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جه قر 0 افوا وق ل ع 
لمعيل يشع « قرّه العي نما تالرين » 


ا 11 1ت م ل ا 
للعلامة رين الدينالمليبارق الفتالي الشَاغشِيٌ تادهم 


الهلالرُرلِ 


مكايا ةلاض 
فى بلطا اطي 
آكشُْور بلسي داليكري 


ت اه َي 


لكا 2 


الطباعة والنشروالتزميّع والتجمىة 


22222222 لششْبببب 1111 
ترجمة المصنف 
أسمة ونسبة: 


هو أبو بكر السيد بكري بن السيد محمد شطا زين الدين محمود بن علي بن محمد بدر 
الدين بن عيد الله بن إبراهيم بن سليمان بن سالم بن جلال الدين بن أحمد بن خير الدين 
ابن محمد بن أبي الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محبي الدين 
ابن أبي بكر بن محمد بن محرز بن أبي القاسم بن عبد العزيز بن يوسف بن رافع بن حميد 
ابن سلطان بن محمد بن أحمد بن صجون بن حمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن حمزة 
ابن جعفر الزكي بن محمد المأمون بن على بن حسين بن حرب بن محمد الديباجي بن العابد 
الزاهد سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا على زين العابدين ابن سيدنا الحسين 
ابن سنا على :يق أ عي كدو زح كيود نا بناطلية. لخاد اللا ميلالا اميك 1 . 
مولده ونشأته: 


ولد عام ( 757١ه‏ ) بمكة المشرفة» وبعد ولادته بنحو ثلاثة أشهر توفي والده فتربى يتيمًا في 
حجر أيه السيد سراج الدين عمر فرباه تربية حسنة» وقام بشأنه إلى أن ترعرع فحمّظه القرآن عن 
ظهر قلب مجوّدًا وعمره إذ ذاك سبع سنين» ثم اشتغل بطلب العلم ولم يزل ملازمًا للقراءة وحضور 
مجالس العلم وحلقه. 
صفاته وأخلاقه: 

هو عالم أم القرى وابن عالمها الجامع بين طارف انجد وتالده؛ عا الله فاك إضعاف: كانت 
جامعة للفضائل؛ فقد كان وقورًا محتشمًا في الأعين, مهيبا معظمًا في النفوس محبويًا لدى الناس» 
ليس للدنيا عنده قدر ولا قيمة» فيُعطي منها عطاءً جزيلاء ولا يُعادي أحدًا ولا يخاصم أحدًا على 
الدنيا؛ فلذلك لا تجد من يكرهه ولا ينقم عليه في شيء من الأشياء. 

وأما أخلاقه فقد كان يتحلّى بمكارم الأخلاق والحلم والصفح والتواضع والقناعة» وشرف 
النقسن ركظم الغيظ وحسن الاعتقاد والانبساط مع الجليل والحقير» كل ذلك سجية وطبيعة من 
غير تكاي لذلك؛ ولا يرى لنفسه مقامًا أصلًا ولا يعرف التصبّع في الأمور ولا دعوى علم 
ومعرفة» ومن مكارم الأخلاق إصغاؤه لكل متكلم مع انبساطه إليه وإظهار الحبة له ولو أطال عليه 
ومن رآه مدّعيًا شيًا من العلوم سلّم له في دعواه وأظهر له البشاشة. 

وقد بارك الله تعالى له في حياته وفي أوقاته؛ فقد كان وقته موزعًا بين التدريس والتأليف والصلاة 
على النبي يِل وأذكار الصباح والمساءء وصلاة النوافل لا سيما التهجد وقراءة القرآن الكريم. 


تتلمذ على يد العلماء الأجلاء الذين كانوا في عصره. 

»* ثانمًا تلاميذه: 

وقد ذكر السيد أحمد بافقيه أحد تلامذته في ذكر شيوخه أن الدرس كان يحضره المئات من 
الطلبة وأكثرهم من شرق آسياء وقد عدت القناديل مرة فوصلت إلى ٠١٠‏ قنديل بين الطلبة. 

ومن تلاميذه المشهورين الترمسي صاحب شرح ألفية السيوطي في الحديث وحاشية موهبة ذي 
الفضل على شرح ابن حجر على مختصر بافضل الكبير. 
من مؤلفاته: 

١‏ - ( إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين » فرغ من تحريره يوم الإثنين الثالث والعشرين 
من شهر شوال سنة ( 0٠.*١ه‏ ). 

١ - ١‏ كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء » على منظومة الشيخ زين الدين بن علي المليباري جد 
صاحب تتح المعين المسماة هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء فرغ من تأليفه سنة ( 5. ١ه‏ ). 

١ - ©‏ الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية ) طبعه الشيخ ماجد الحموي عام 
( ١٠0٠م‏ ). وشرحها تلميذه عبد الحميد قدس (ات ه8؟١ه‏ ). 

؛ - ١‏ رسالة تتعلق بجواز العمل بالقول القديم للإمام الشافعي يرنه في صحة الجمعة بأربعة ». 

ه - « رسالة تتعلق بشرط الجمعة وجواز تعددها بقدر الحاجة في بلدة واحدة ). 

.) رسالة بديعة في سؤال رفع إليه في هذه القضية‎ « - ١ 

- « رسالة في حكم الأوراق النقدية سماها: القول المنقح المضبوط في صحة التعامل 
ووجوب الزكاة في الورق النوط ). 

م - بالإضافة إلى عدة رسائل أخرى في فنون شتى وأجوبة عن أسكلة في الفقه؛ منها: 

رسالة مقدمة على الجامع الصحيح للبخاري ). 

* ومن الكتب التي لم يكملها الشيخ البكري: 

١‏ - « تفسير القرأن ») وصل فيه إلى سورة المؤمنون. 

١ - ١‏ حاشية على تحفة امحتاج لابن حجر ) وصل فيه إلى باب البيوع. 

© - و حاشية على منسك الونائي ا جسني ) وصل فيه إلى زيارة اانبِ, الأعظ عل . 
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أهمية كتابه « إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين 
بمجهمات الدين »: 


قرة العين بمهمات الدين؛ أحد أهم المختصرات في الفقه الشافعي» صنفه المليباري ثم قام هو 
نفسه بتوضيحه في فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» أبرز فيه فوائده» قاصدًا إلى سهولة 
تحصيل مقاصده؛ وقد انتخب المؤلف قرة العين وفتح المعين من الكتب المعتمدة لابن حجرالهيتمي 
وبقية المجتهدين الشافعية أمثال الشيخ وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي؛ والشيخ زكريا 
الأنصاري والإمام أحمد المزجّد الزبيدي وغيرهم من محققى المتأخرين معتمدًا على ما جزم به 
شيحًا المذهب ( النووي والرافعي ) فمحققو المتأخرين. 

ويأتي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ليجلي المعاني في فتح المعين ويظهرهاء ويعين 
كل طالب للفقه الشافعي ليصل إلى بغيته؛ وَليِشْعَ نهمته» وليروي غلته» حيث تم تأليفه في العصور 
المأخرة» مما أتاح لمؤلفه جمع كثير من الفروع الفقهية والاختيارات المذهبية للشافعية المتأخرين» 
فأصبح الكتاب بحق موسوعة في القفه الشافعي لا يستغني عنها العالم والمتعلم. 
وفاته: 


كانت وفاته بعد ظهر يوم الإثنين الموافق الثالث عشر من شهر ذي الحجة امحرم سنة ( )١5٠‏ 
تقريئا للهجرة النبوية المعظمة؛ إذ توفي شهيدًا بالوباء الذي أصاب مكة» وهو في محرم وفي البيت 
الحرام» فصّلي عليه بعد صلاة العصر عند الكعبة؛ ثم ميل إلى المعلاة ودفن في اللحد الذي دفن فيه 

ن ع عٍِ 
والده وشقيقه عثمان - رحم الله الجميع - وقد خلف أولادًا اقتفوا أثره في تعلم العلم وتعليمه (©. 
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مقلمة 


هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان 
على قياسين. لكن العلة فى أحدهما أقوى من الآخر. 


هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي؛ وذلك 
إذا كان الاختلاف بين الوجهين قويّاء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء 
وترججح أحدهما على الآخرء فالراجح من الوجوه حيئكذ هو الأصح. ويقابله 
الصحيح الذي يشاركه في الصحة؛ لكن الأصح أقوى منه في قوة دليله 
فترجّجح عليه بذلك [ انظر مصطلح: الصحيح ]. 
هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلعًا عظيمًا حتى كانت لهم 
اجتهاداتهم الفقهية الخاصة» التي خرّجوها على أصول الإمام الشافعي؛ 
واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده؛ وهم في ذلك منسوبون إلى الإمام 
الشافعي ومذهبه. ويسمون أصحاب الوجوه. 


هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين القولين قويّاء بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجح 
أحدهما على الآخرء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حيتكذ هو الأظهر. 
ويقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهورء لكن الأظهر أشد منه ظهوورًا في 
لكان 


هى اجتهادات الإمام الشافعى يرنه المنسوبة إليه والتى ذكرها فى كتبه. 
أو نقلها عنه تلاميذه) وسواء كانت هذه الأقوال قديمة أو جديدة [ انظر 


مصطلح: القول القديم» ومصطلح القول الجديد ]. 


( تابع الجدول) 


بين الخطيب الشربيني في كتابه ( مغني المحتاج في حل ألفاظ المنهاج ) 
مصطلح التخريج فقال: 

والتخريج: هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين 
ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة 
إلى الأخرى» فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرجء 
المنصوص في هذه هو الخرج في تلكء والمنصوص في تلك هو المخرج في 
هذه» فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. والغالب في مثل هذا عدم إطباق 
الأصحاب على التخريج» بل منهم من يخرّج؛ ومنهم من يبدي فرثًا بين 
الصورتين» والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع 
فيه» فذكر فرقًا. 

هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي؛ وذلك 
إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيمًاء بأن كان دليل المرجوح منهما في 
غاية الضعفء فالراجح من الوجوه حيتكذ هو الصحيح. 

ويقابله الضعيف أو الفاسد, ويعير عنه بقولهم: وفي وجه كذا .... [ انظر 


مصطلح: الااصح 5 


- قولهم: لو قيل كذا لم يعد وليس ببعيد» أو لكان قريئاء أو هو أقرب .. 
فهذه كلها من صيغ الترجيح. 

- وقول الرافعي والنووي: وعليه العمل؛ فهي صيغة ترجيح أيضًا. 

- قولهم: اتفقواء وهذا مجزوم به. وهذا لا خلاف فيه: كلها تعنى اتفاق 
فقهاء المذهصب الشافعي) دون غيرهم من المذاهب الفقهية. ْ 

- أما قولهم: هذا مجممٌ عليه: فيستعملونها في الدلالة على مواطن 
الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي» كما عّفه علماء أصول 
الفقه؛ أي اتفاق أئمة الفقه عمومًا في حكم مسألة. 


- يستعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم عددًا من المصطلحات الخاصة 
ببيان ضعف بعض الاجتهادات الفقهية» أو ضعف أدلتها؛ ومن أبرزها: 


6 ممه 


( تابع الجدول ) 


- قولهم: إن قيل» أو قيل كذاء أو قيل فيه... فهي إشارة إلى ضعف الرأي 
المنقول. أو ضعف دليله. 

- قولهم: زعو جيل وان طيطاوما يفتح اجو اكانية رماتل ).كير 
مُشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى قريب. وإن ضبطوها بكسر الميم الثانية 
( محتيل ) فلا يُشعر بالترجيح؛ لأنه بمعنى ذي احتمال» أي قابل للتأويل. 
- قولهم: وقع لفلان كذا: فإن صرحوا بعده بتضعيفٍ أو ترجيح - وهو 
الأكثر - فهو كما قالواء وإن لم يصرّحوا كان رأيًا ضعيمًا. 
- قولهم: إن صح هذا فكذا....: فهو عند عدم ارتضاء الرأي. 


- يستعمل فقهاء الشافعية بعض التعبيرات بقصد توضيح مرادهم, أو التنبيه 
على أمور دقيقة» ومن أبرز هذه التعبيرات: 

- قولهم: محصل الكلام: هو إجمال بعد تفصيل في عرض المسألة. 

- قولهم: حاصل الكلام: هو تفصيل بعد إجمال في عرض المسألة. 

- قولهم: تحريره أو تنقيحه: يستعملها أصحاب الحواشي والشروح للإشارة إلى 
قصور في الأصلء أوإلى اشتماله على الحشوء وأحيانًا يستعملونها لزيادة توضيح. 

- قولهم في خختام الكلام: تأمل: فهو إشارة إلى دقة المقام أو إلى خدش فيه 
والستاق هو الذي :يبين أى المسيية قضذه لفن 

- قولهم: اعلم...: لبيان شدة الاعتناء بما بعده من تفصيلٍ للآراء وأدلتها. 
- قولهم: ينبغي : يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة» وعلى الندب تارة 
حرم والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصد المصئنف. 

- وكذا قولهم: لا ينبغي: فتستعمل للتحريم وللكراهة. 
يطلق هذا الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب؛ كأن 
يقول بعضهم: في المسألة قولان» ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد 
أو وجه واحد. أو يقول أحدهم: في المسألة تفصيل» ويقول الآخر: فيها 
حلاف مطلق. ونحو ذلك من الاختلاف. 


هو ما قاله الشافعي بعد مجيئه إلى مصر وسواء كان ذلك تصنيقًا أو إفتاء» 
وهو ما يسمى بالمذهب الجديد. وأبرز رواته: البويطي والمزني والربيع المرادي 
[ انظر مصطلح: الاقوال» ومصطلح: القول القديم 1 


( تابع الجدول ) 


#و_الاااسا ‏ ل ل ل سس مَِلممَة 


هو ما قاله الإمام الشافعى قبل انتقاله إلى مصر تصنيقًا أو إفتاء» سواء أكان 
رحد جنات وكو الأكار آم لم بجع عيدة ويسمى أيضًا بالمذهب القديم. 
وأبرز زواتكه الوغفراني والكرابيسي وأبو ثور وأحمد بن حنبل [ انظر 
مصطلح: الاقوال» ومصطلح: القول الجديد ]. 
يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهبء. وذلك عند اختلاف 
الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثرء فيختار المصنف ما هو 
الراجح منها ويقول: على المذهب [ انظر مصطلح: القول القديم, 


هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين القولين ضعيفًاء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حيتكذ هو 
المشهور. ويقابله الغريب الذي ضعف دديله. 


هو القول المنصوص عليه في كتاب الإمام الشافعي» وسمي نضّاءٍ لأنه 
مرفوع القدر بتنصيص الإمام عليه ويقابله القول احرج . 


هي اجتهادات الأصحاب النتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبهء التي 
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يطلق فقهاء الشافعية في مصنفاتهم بعض الألقاب والكنى؛ ويريدون عددًا من كبار أعلامهم؛ 
وذلك عوضًا عن ذكر اسم العلم كاملاء بقصد الاختصار. ومن أبرز هذه الإطلاقات: 


إذا أطلق الشيرازي ( ت 4075ه ) في كتابه المهذب أبا إسحاق؛ فهو 
المروزي (ات ٠١84ه‏ ). 


إذا أطلق الشيرازي ( ت 4ه ) في كتابه المهذب أيا سعيد؛ فهو 
الإصطخري (١‏ ت 858ه ). 


إذا أطلق الشيرازي (ت 4ه ) في كتابه المهذب أبا العباس ؛ فهو ابن 
سريج (رتت 25ك5ه ). 


إذا قالوا: الإمام: يريدون به إمام الحرمين ( ت 478ه ). 
إذا قالوا: الشارح : فهم يريدون به جلال الدين المحلي ( ات 4ه ). 
إذا قالوا: الشيخان : يريدون بهما النووي ١ت‏ 1/ااه )» والرافعي (ت 5717ه ). 


إذا قالوا: الشيوخ : يريدون بهم النووي والرافعي وتقي الدين السبكي 
(ت 5هلاه ). 


- إذا قالوا: شيخنا أو الشيخ أو شيخ الإسلام: فالمراد به الشيخ زكريا 
الانصاري ١ت‏ 55ه ). 
- إذا قال كل من المخطيب الشربيني ( ات 1ه ) وشمس الدين الرملى 
(ات 5١٠٠ه‏ ) في مصنفاتهما: شيخنا؛ فالمراد شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري ( ات 1ه ). 


0 


3 ف 


١ 


إذا قال الخطيب الشربينى: شيخى؛ فمراده شهاب الدين الرملى 
(ت لاهوه ). وهو المراد أ من قول شمس الدين الرملي: أفتى به 


إذا أطلقوا: القاضيين: فالمراد بهما: الروياني ( ات .5ه ). والماوردي 
تت م6هةه . 


إذا أطلق النووي في كتابه المجموع ذكر القفال: فمراده به المروزي 
( ت7١4ه‏ ). أما إذا أراد القفال الشاشى ١‏ ت 755ه ) قيده فوصفه 


إذا ذكر الشافعية سدع امحمدون الأربعة: أرادوا بهم: 
- محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي (ات 1945ه ). 
- محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ١٠8ه‏ ). 

- محمد بن جرير الطبري ١‏ ت ١٠5ه‏ ). 

- محمد بن إسحاق بن خزيمة (١ت‏ ١١5ه‏ ). 


٠١ه‎ 


رموز أصحاب كتب الحواشي © 


الأجهوري: عبد البر بن عبد اللّه بن محمد بن علي بن يوسف الأجهوري 
لسري كناف وك ا 11 لذ مطاكية على شرع احور راشي 
على شرح الغاية لابن قاسم» وحاشية على شرح المنهاج للمحلي» وحاشية 
على شرح المنهج. فتح القريب امجيد بشرح جوهرة التوحيد» وغير ذلك ("©. 
الأطفيحي: شمس السنة محمد بن منصور الأطفيحي الوفائي الشافعي» 
ولد سنة ( 45 ١٠ه‏ ) وأحذ عن أبي الهنياء علي الشبراملسي وعن الشمس 
البابلي والشيخ سلطان المزاحي والشمس محمد عمر الشوبري والشهاب 
أحمد القليوبي؛ وتوفي سنة ( ١١١8‏ ه)() 


البابلي : من علماء الشافعية: ششّمس الدين محمد بن علا"ء الدين البابلى» 
رت //ا١٠ه‏ ) كان كثير الإفادة للطلاب» قليل العناية بالتأليف (4). 
إبراهيم الباجوري ( البيجوري ): إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(198١ه‏ - لالاااهم/ ١84‏ - .85 1م ) شيخ الجامع الأزهر, 
على جوهرة التوحيد 7©. 
البجيرمي: سليمان بن محمد بن عمر البجي رمي ) الفقيه الشافعي 
وت ١5؟١ه‏ )» له حاشية التجريد لنفع العبيد على شرح المنهج لشيخ 


) تابع الجدول ) 


١ 


الإسلام زكريا الأنصاري؛ وحاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب» أي 
على شرح الإقناع 7". 


البرماوي: إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن خالد برهان البرماوي 
الشافعي الأنصاري ( ت 5١١١ه‏ ) أخذ عن الشوبري» والسلطان 
المزاحي» والبابلي» والشبراملسيء والقليوبي؛ له حاشية مطبوعة على شرح 
ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاعء. وهي أصل حاشية الباجوري 
المشهورة كما نبه عليه الباجوري فى مقدمته» وعلى حاشية البرماوي هذه 
تقرير هام في بابه لشيخ الإسلام تكن الدين الإنبابي» وللبرماوي أيضًا 
حاشية غير مطبوعة على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (©. 


بصري: وهو الشيدك عمر بن عبد الرحيم البصري ا حسيني الشافعي 
(ت لام اه)0) 


(ت 4١١١ه‏ ). له حاشية مشهورة على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» سماها فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب» وله 
أيضًا: الحاشية المشهورة على تفسير الجلالين المسماة: الفتوحات الإلهية 
وله تقرير في الفقه» وقد طبع الجديع (©. 


ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجرء شهاب الدين 
الهيتمى» عمدة المتأخرين» ( ت 974ه )» طبع له العديد من المؤلفات» 
منها في علم الفقه: تحفة امحتاج شرح المنهاج» وهو المقصود بالتحفة عند 
الإطلاق» وحاشية على الإيضاح في المناسك للإمام النووي» وشرح على 
المقدمة الحضرميةء وفتح الجواد شرح الإرشاد» وغيرها ©. 


( تابع الجدول ) 


حضر الشوبري: الشوبري ب (/ال/ا9 -59١١اه/.لاه١5509-1١ام).‏ 
محمد بن أحمد الشوبري الشافعي شمس الدين له حاشية على شرح 
المنهاج وحاشية على شرح الأربعين لابن حجر وحاشية على شرح التحرير. 
وحاشية على تحرير اللباب للأنصاري (2. 


الشافعي ( ت ١٠8١١ه‏ ). له مصنفات عدة؛ طبع منها حاشيته على الجامع 
الصغير للسيوطيء وأنفس نفائس الدرر على شرح الهمزية لابن حجر 7©. 


الحلبى: علي بن إبراهيم بن أحمدء نور الدين الحلبي ( ت 5 4 ٠١‏ ه ).؛ أصله 
من حلب» ومولده ووفاته مصر) له السيرة المشهورة بسيرة الحلبى والسيرة 
الحلبية» والمسماة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» طبع» وحاشية على . 


شرح المنهج 0©. 


الخضري: محمد بن مصطفى الدمياطي الخضريء» من أكابر علماء 
الفباففة ك0 اله حي له عد تسسات مهيا ءاضرال النقدا 
وحاشيته المشهورة على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو 
وحاشيته المشهورة على شرح الملوي على السمرقندية في علم البيان» ورسالة 
في مبادئ علم التفسير» ومنظومة في متشابهات القرآن» وله أيضًا: شرح 
اللمعة في حل الكواكب السيارة السبعة في علم الفلك» وسواد العين في 
المنطق» وغيرهاء مرض وصّئّت أذناه» فاستخرج طريقة للمخاطبة بأحرف 
إشارية بالأصابع فتعلمها منه أصحابه فكانوا يخاطبونه بها ©). 


الخطيب الشربيني: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني القاهريء الإمام 
الفقيه المعتمد الولي الصالح» ( ءت 517/7ه ). له مصنفات رزقت القبول 


( تابع الجدول ) 


١8 


والنفع» طبع منها: مغني امحتاج شرح المنهاج في أربع مجلدات» والإقناع 
شرح متن أبي شجاءء والسراج المنير تفسير في أربعة مجلدات» وشرح شواهد 
قطر الندى في النحو وتقريرات على المطول في البلاغة» ومناسك الحج (). 
دنشوري: عبد الله الدنشوري ( ... - ١٠6‏ ١ه‏ / ... - 515١م‏ ) عبد الله 
ابن علي بن محمد الدنشوري المصري الشافعي أبو الفتح من آثاره جوهرة 
النفس في معرفة التاريخ المستعمل وحل درجة الشمس حاشية على شرح 
التوضيح للشيخ خالد ورسالة اليقين 9). 
الدميري على المنهاج: محمد بن موسى بن عيسى بن علي أبو البقاء 
الدميري» الفقيه ( ت 8١٠8ه‏ ).» له النجم الوهاج في سرح المنهاج, وحياة 
الحيوان مشهور مطبوع مرات (©. 


الرحمانى: داود بن سليمان بن علوان» فقيه أزهري. توفى ( 8/ا١٠ه‏ ) 
بالقاهرة» له عدة تآليف منها: التحف السندسية 0©. 


الرشيدي: أحمد بن عبد الرزاق بن محمد الرشيدي الشافعي 
( ات 55١٠ه)‏ له حاشية مطبوعة على نهاية ا محتاج شرح المنهاج للرملي 2©0. 
الزيادي: علي بن يحبى نور الدين الزيادي المصري ( ات 1514١٠ه‏ ) نسبته 
إلى محلة زياد بالبحيرة» انتهت إليه رياسة الشافعية بمصرء كان مقامه ووفاته 


بالقاهرة» له حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
الفقه 29 


سلطان المراحي: سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي المصري 
الشافعي» شيخ القراء بمصر ( ات ©8/٠١٠١ه‏ )» له حاشية على شرح المنهج 
لشيخ الإسلام زكريا الانصاري» وشرح الشمائل» وكتاب في القراءات 
الأربع الزائدة على العشر 9©. 


( تابع الجدول ) 
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أبن قاسم العبادي: عقي بن قاسم الصباغع شهاب الدين العبادي 


١١ت‏ 5495# ه ).ء فقيه شافعي له عدة مصنفات معتمدة عند المتأخرين» 
طبع منها: الآيات البينات حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. 
وشرحان صغير وكبير على ورقات الجويني» وحاشية على تحفة ا محتاج شرح 
المنهاج لابن حجر في فقه الشافعية» وحاشية على شرح البهجة الكبير لشيخ 
الأسادم ركزياك ولد ها لم بطع امخاشرية على شرج الميج الخنيخ :ا ملام 
زكريا 7©. 


حاشية ابن قاسم العبادي» لم نقف على تاريخ وفاته» إلا أنه ذكر في خاتمة 
حاشيته أنه فرغ منها في مكة المشرفة في منتصف ربيع الثاني من شهور سنة 
ألف ومائتين وتسع وثمانين ( 89؟١١ه‏ ).» وقد كتب على طرة الحاشية 
المطبوعة أنه نزيل مكة 2©9. 


عبد الله الشرقاوي: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي 
( ات 1777ه )» أحد مشايخ الأزهر الشريف في القرن الثالث عشر الهجري. 
ولد بقرية طويلة من قرى الشرقية بمصر عام ( ٠6١١ه‏ ). 

وتعلم في الأزهر الشريف وتولى مشيخته عام ( 48١١ه‏ ). 

وكانت له مواقف شجاعة أثناء الحملة الفرنسية على مصر. 

وقام محمد علي باشا بوضع الشيخ الشرقاوي تحت الإقامة الجبرية في محاولة 
منه للقضاء على نفوذ علماء الازهر. 

وفي أيامه تم إنشاء رواق الشراقوة بالأزهر. 

ومن مؤلفاته: التحفة البهية فى طبقات الشافعية» تحفة الناظرين فى من ولى مصر 
من السلاطين» حاشية على شرح التحرير في فقه الشافمية 00.29 


تابع الجدول ) 


الشوبري: لعن :الك مسحمك 1 | حيد الشافعى المصري» ( ت 8 اهام 
كان يلقب بشافعي الزمان حضر الشمس الرملي ثمان سنين» من مصنفاته: 
حاشية على المواهب اللدنية؛ وحاشية على شرح الأربعين النووية» وحاشية على 
تحرير اللباب» وغيرها (2. 


الطبلاوي الكبير: محمد بن سالم ناصر الدين الطبلاوي ات 555ه )»؛ 
عاش نحو مائة سنة» وانفرد في كبره. بإقراء العلوم الشرعية والاتها كلهاء 
ولم يكن في مصر أحفظ منه لهاء له شرحان على البهجة الوردية ( وهي 
منظومة فى فقه الشافعية لعمر بن الوردي» في نحو خمسة الاف بيت )» 
وقولنا: و الطبلاري الكبير » احتراز من منصور الطبلاوي الصغير سبطه 
ورت 54١١٠ه‏ ) له حاشية على المنهاج» وشرح على الأزهرية سماه 
العقود الجوهرية» وغيرها (©. 


الطيبى: شرف الدين حسن بن محمد الطيبى» شارح المشكاة» وصاحب 
حاشية الكشاف» ات 48#لاه ) (0. 


ابن حجر في شرح العباب: هو كتاب لابن حجر أحمد بن محمد بن علي 
ابن حجر الهيتمي السعدي شهاب الدين شيخ الإسلام ( 105 - 5اوه / 
4 - لهام ) واسم الكتاب ( الإيعاب شرح العباب المحيط بمعظم 
نصوص الشافعية امات ( ف 


الشبراملسي: علي بن علي نور الدين الشبراملسي القاهري ( ت /ا8١٠١ه‏ ), 
له حاشية على نهاية امحتاج شرح المنهاج للرملي» طبعت بهامشه 0©. 
عناني: محمد بن داود العناني القاهري ١‏ ات ١٠١9/8‏ ه )» نزل الجنبلاطية 
على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح وشرح البردة 9©. 


( تابع الجدول ) 


مقدمة 5" 


القليوبي: أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القايوبي» تلميذ شمس 
الدين الرملي (رات 59٠١١ه‏ ). له عدة مصنفات طيع منها: حاشية 
القليوبي» على شرح الجلال ا حلي على المنهاج» تذكرة القليوبي في الطب 
ونوادر القليوبي 00 
الكردي على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية لبافضل: محمد 
سليمان الكردي المدني الشافعي» نشأ بالمدينة وتعلم» حتى تولى إفتاء 
الشافعية بهاء وكان فردًا من أفراد العالم في سعة الاطلاع واستحضار الفقه 
١ت‏ 55١ظ١ه‏ ). 

وحاشيته المشار إليها سماها: الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية» 
طبعت مرارًاء وله أيضًا: فتح القدير باختصار متعلقات النسك الآخير. 
أما المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية فللشيخ جمال الدين بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن السعدي الحضرمي الشهير ببافضل (ات ”.وه ) ©20. 


المدابغي: حسن بن علي بن أحمد المنطاوي الشافعي الأزهريء الشهير بالمدابغي 
(ت ١7١١ه‏ )» فاضل من أهل مصرء له كتب؛ منها: إتحاف فضلاء الآمة 
امحمدية ببيان جمع القراءات السبع من طريق التيسير والشاطبية» وحاشية على 
شرح الاربعين النووية» لم يطبعاء وكفاية اللبيب حاشية شرح الخطيب» على 
الإقناع شرح متن أبي شجاع للخطيب الشربيني في فقه الشافعية 2)9. 


الشمس الرملي على المنهاج» وقد يرمز للشمس الرملي ب ( م ): محمد 
ابن أحمد بن حمزة» شمس الدين بن شهاب الدين الرملي ( ات 5 ١٠٠ه‏ ), 
فقيه مصر ومفتيهاء لقب بالشافعي الصغير» له عدة مصنفات» طبع منها نهاية 
امحتاج شرح المنهاج» وغاية البيان شرح زُبد ابن رسلان» وغيرها. 

أما والده فهو: أخييد بن حمزة شهاب الدين الرملى ١‏ ت /اه٠‏ 5ه ) له 
مفطنات مني :قتع الخراذ شرم متظاومه أبن النناد فى المعقواات» وله الفتاويئ 
جَمَعَها ابنه شمس الدين» وكلاهما مطبوع 9©)©., 


"2 


العمل في كتاب إعانة الطالبين 


١‏ - وضع الايات بالرسم العثماني مع تخريج الآية ورقمها وذكر اسم السورة التي تقع فيها. 

؟ - ضبط النص وترقيمه وتشكيل الكلمات المشكلة. 

؟ - مقابلة النص على نذسخة مصطفى الحلبي وهي نسخة حجرية أصلية قديمة. 

؛ - تخريج الأحاديث من كتب الأحاديث المعتمدة مع الحكم عليها بالصحة والضعف وذلك 
تتميمًا للفائدة. 

ه - عزو الآثار إلى قائليهاء وبيان صحيحها من ضعيفها. 

5خ عزوق الأقرال؛والآزاء التقهية المنسوية الوذاهي: الأحرى إلن أصحابها توييان اذى فيا 

٠‏ - ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

م - توضيح معاني الكلمات اللغوية الصعبة. 

8 - توضيح أسماء البلدان غير المعروفة. 

٠‏ - إضافة التعليقات الفقهية اللازمة لتوضيح المعنى. وبيان مدى صحة هذا القول من عدمه 
ومدى ملاءمته للآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والمعتمد في مذهب الإمام 
الشافعي. 

١‏ - وضع تعليقات الشيخ البكرى في الحاشية وهي تعليقات كانت مفردة عن الحاشية 
وذلك تتميمًا للفائدة» ووضعنا في نهاية التعليقات عبارة ( ا.ه. مؤلف ). 

؟١‏ - مراجعة النص مرتين بعد الانتهاء مما سبق. 

واللّه تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم فإن كان فيه توفيق وإتقان فمن اللّه 

: 
تعالى وحده؛ وإن كان فيه نقص وتقصير فمني ومن الشيطان, والله تعالى منه بريء» وهو الموفق 
وهو من وراء القصد وهو حسبي ونعم والوكيل. 


ا 1-8 ووه 1 ٍٍُ 
عيبت « قر المي مما ت المي ١‏ 


وي 


ه؟ 


0 مَقَدمَةالمتَاي 1 


الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبين» وسَهّل منهج السعادات للمتقين» وبَصّر بصائر 
المصدّقين بسائر الميكم والأحكام في الدِّين ومئّحهم أسرار الإيمان ('2 وأنوار الإحسان واليقين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملِك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده 
ورسوله» الصادق الوعد الأمين» القائل: « من يُرِد اللّه به خيرًا يُقَمّهه في الدّين » ("©, صلى اللَّهِ عليه 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فيقول أفقر الوَرَى إلى ربه. ذِي العطاء أبو بكر ابن المرحوم محمد شَّطا: 

إن لا وني الله تعالى لقراءة شرح لعاليم العلامة, العارف الكاملء مُرَبّي الفقراء والمريدين والأفاضل» 
الجامع لأصناف العلوم؛ الحاوي لمكارم الأخلاق مع دقائق المُهُومء العو رَئْن الدّين» ابن الشيخ 
عبد العزيز ابن العلامة الشيخ رَيْن الدّين مؤلّف: « هداية الأذكياء | إلى طريق الأولياء »» ابن الشيخ علي؛ 
ابن الشيخ أحمدء الشافعيء المإيباري 7" القَئَانِيء المسكّى: ب 0 فتح المعين بشرح قَرَة العين بمُهِمات الدّين 4» 
يمَحْفل من طلاب العلم الهظام تجاه البيت الحرام - كتبثُ عليه هوامش حل مبناه وتبين معناه. 

ثم بعد تمام القراءة طلب مني مجملة من الأصدقاء والملّان - أصلح اللّهِ لي ولهم الحال والشان - 
تحريدَ تلك الهوامش وججمعهاء فامتنعت من ذلك؛ لِعلمي بأنّي لست ممن يَرْقَى تلك المساليك» واعترافي 
قله بضاعتي» وإقراري بعدم أهليتي. 

فلما كَوّروا عليع الطلّب» توسّلت بسيّد العيججم والرب» فجاءت البشارة بالإشارة» وشرعت في 
التجريد والجمع مستعيًا بالملِك | الوهاب» وللجكات ترق والصواب؛ رجاءً أن يكون تذكرةٌ لي 
وللأحباب» وأن ينفعني به والأ عات قاللة اهو 11 فد وَ لتحقيق رجاء الراجين» وإنجاح حاجات 
امحتاجين) وسمّيته: و إعانة الطالبين على حَلٌ ألفاظ فتح المعين #2 

واعلم أيها الواقف على الجمع المذ كور أنه ليس لي فيه إلا النقل من كلام الجمهور, والإتيان في 
ذلك بالشيء المقدور» فالميسور - كما قيل - لا يسقط بالمقسور (»: وأنَّ تحئدتي في ذلك 
د التّخفة 6 27 و ١‏ فتح الجؤاد شرح الإرشاد ) 5 و ١‏ النهاية » 9 000000 


5 بباإاب ل سس س# ببس سجس مقلم الشار م 
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و شرح الروض ») (2» و ١‏ شرح المنهج » 7©» و « حواشي ابن قاسم ) 2©9) و « حواشي الشيخ 

على الشبراملسي ال و( حواشي البُجَيْرِبِي 6 وغيز اذللك بهن كتب المتأخرين. 
وكثيرًا ما أترك العو خوفًا من التطويل؛ ثم ما رأيته من صواب في أي مَطَلَبٍ فهو من تحرير الأئمة 
أهل المذهبء, وما رأيته من خطأ فمن تخليط حصّل يني أو وَهُم صَدر من سوء فهميء فالمسؤول 
ممن عَثر على شيء من الخلل أن يُصْلِحهء ويسامح فيما قد يظهر من الزلل» وما أحسن ما قيل: 

وإذا علم. خوو رففنة: بده تك ان لذ عدي لد فقا 
وتببال الله المقلية ربع انعرش« لكوم أن ققد نونمم عابد قيال كوا متهي وات ينا 
على الإكمال؛ وأن ينفع به كما تَمَع بأصله. إنه ذو الجود والإفضال» وأن يجعل ذلك خخالصًا 

لوجهه الكريم, وموجبًا للفوز لديه بجنات النعيم» إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 

وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود, 
فأقول وباللّه التوفيق لأحسن الطريق: 


"0 


5ك الكاي ] 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


قوله: ( بسم الل الرحمن الرحيم ) قد أفردها بالتأليف من لا يُحصى من العلماءء وأَبْدَى فيها وأبدع 
من لا يُستقصّى من التّبلاء؛ ومع ذلك ما بلغوا مغشار ما انطوت عليه من لطائف الأسرار وكات 07 
التتفسير؛ إذ لا يُحيط بتفصيله ومجمله إلا اللطيف الخبير؛ ا ا ار - كرّم 
اللّهِ وجهه - : ( لو طويت لي وسادة لَقُلْت في الباء من بسم الله الرحمن ن الرحيم وَقْرَ 27 سبعين بعيرًا ). 
وفي رواية عنه: ( لو شكت لأوْقُوت لكم ثمانين بعيوًا من معنى بسم الله الرحمن الرحيم ) 4». 
ولكن ينبغي التّكلم عليها من جنس الفن المشروع فيه وفاءٌ بحقها وبحق الفن المشروع فيه. 
والآن الشروع في فن الفقه الباحث عن الأحكام الشرعية» فيقال: البسملة مطلوبة في كل أمر ذِي 
بال؛ أي حال يه يهتم به شرعًاء بحيث لا يكون م مُحَدَمًا لذاته» ولا مكرومًا كذلكء ولا من سَمَاسيِفَ 
الأمور: أ تر انها فتَخدم © على اللددم لذاته كالزنى» لا لعارض كالوضوء بماء مغصوب» 
ونُكره على المكروه لذاته» كالنظر لفرج زوجته 07 لا لعارض كأكل التصل 7" ولا تُطلب على 
سَقَايِف الأمور ككئس زبل؛ عير ا انوس سان كو قرالا ا اكه والحاصل أنها تعتريها الأحكاء () 
نمضي و00 ؛ كما في الصلاة عندنا - معاشر الشافعية (0) - والاستحباب )١١(‏ 
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عينًا 7" كما في الوضوء والغسل؛ وكفاية كما في أكل الجماعة (©: وكما في جماع الزوجين؛ 
يل م ل إنه الظاهر (*». والتحريم 0 في ا حرم الذاتي» 
والكراهة (1 في المكروه الذاتي» والإباحة ) في المباحات التي لا شرف فيهاء كنل متاع من 
مكان إلى آخرء كذا قيل. 

وإنما افتتح الشارح كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزينء وعملا بقوله لتر “ل كل فو ذِي بال 
لا يُبدأ فيه ببسم اللّه الرحمن الرحيم فهو أبتر أو ا أو أجذم ) (6. 

والمعنى 00 - أنه ناقص وقليل البركة, ول البركة في كل شيء بحشيه» فَقِلّتها في 

نحو التأليف: ِلَّ اتتفاع الناس بهء وقِلّة الثواب عليه» وفي تو الأكل: قلة انتفاع الجسم به» وفي 

نبجو المراءة: قله انتفاع القارئ بها؛ لوسوسة الشيطان له حينئذ. 

وأتتتع ذلك بالحمدَلّة؛ عملا بقوله مكلتر: كل أمر ذِي بالٍ لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أَثثر أو أَقْطْع 
أو ذم » 6. 

وقوله في الحديث: ١‏ فهو أبتر ... » إلخ هو عند الجمهور من باب التشبيه البليغ (20. 

وعلى هذا فالأبتر وما بعده باقية على معانيها الحقيقية» وعند السعد: يجوز أن يكون من باب 
الاستعارة بأن يُشبّه التق المعنوي بالنقص الميسي الذي هو قطع الذَّنّبء أو قَطّع إحدى اليدين, أو الجلّم 
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بفتحتين» ويُّستعار البثر أو الجذّم أو القطع للدقص المعنوي» ويُشْتق منه أبتر أو أقطع أو أجذم بمعنى 
ناقص نقصًا معنويًا. 

فاق 7ش ميعن « البو طن يفا رج عالانه عمل معديف اللنهدلة ناك الكم بصديف الجيدل 
2 الحمدلة فات العمل بالآخر؛ قلت: قد ذكر العلماء لدفع التعارض أوجهًا كثيرة 
فمن ججملتها: أن الابتداء قسمان: حقيقي, وإضافيء» أي: ُسبي. 

والأول: هو ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. 

والإضافي: ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. 

وقال عبد الحكيم: إنه يُشترط في الإضافي أن يسبقه شيء؛ وحَمّل حديث البسملة على الأول 
والحمدّلة على الثاني» تأسيًا بالكتاب العزيز» وعملا بالإجماع. 

واعلم أنه جاء في فضل البسملة أحاديث كثيرة غير الحديث المتقدم: 

رُوي عن النبي لتر أنه قال: «١‏ أول لبها "كته القلم يسم اللّه الرحمن الرحيم, فإذا كتبتم كتابًا 
فاكتبوها أولهء وهي مفتاح كل كتاب لوا نزل بها جبريل أعادها ثلاثاء وقال: هي لك ولأمتك, 
فَمُرْهم أن لا يدعوها في شيء من أمورهم؛ فإني لم أَدَعها طرفة عين مُذْ نزلت على أبيك آدم, 
وكذلك الملائكة » 0“. 

وروي أنها لا نزلت هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت 0 رفاح التعرود امكف ليهات 
آذاتهاء وفعيية الشتباطف وخلف :الله بعزته وجلاله أن لا يُسََى اسمه على مريض إلا شفاه 
ا ا ا 

وروي أن رجلا قال بحضرته يِِدرِ: تعس الشيطان, فقال له عليه الصلاة والسلام: « لا تقل 
ذلك فإنه يتعاظم عنده - أي: عند هذا القول - ولكن قُل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنه يصغر 
حتى يصير أقل من ذُبابة » (" 

وروي: 0 أن يحيا سعيدًاء ويموت شهيدًاء فليقل عند ابتداء كل شيء بسم اللّه الرحمن 
الرحيو ع 110 أي 0 شيء ذِي بال بدليل الحديث المتقدم. 

وزلع: يتينم الله الرحمن الرحيم أم القرآن» وهي أم الكتاب» وهي السبع المثاني ) 0©. 
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قال العلامة الصبان 27 في « رسالته على البسملة »: لعل وصفها بهذا باعتبار اشتمالها على 
معاني الفاتحة. اه. 

وعدد حروف البسملة الرسمية تسعة عشر حرفاء وعدد خزنة النار تسعة عشر خازئاء كما قال 
اللّه تعالى: <9 عَثيَا يَتَعَدٌ عَكَرَ © [ المدثر: ٠‏ ]. 

قالواة 10 نين | لدان تمعن لسعو لدائة افيض فق تقر المكلة البجعل الله 
له بكل حرف منها مجنة - بضم الجيم - أي وقاية - من كل واحد منهم, فإنهم يقولونها في كل 
أقعالهم: فبها قوتهمء وبها استضلعوا 0 (4. 

وعن علي ذينه مرفوعًا: ما من كتاب يلقى في الأرض وفيه بسم الله الرحمن الرحيم إلا بعث 
اللّه ملائكة يحفون عليها بأجنحتهم. حتى يبعث الله ولا من أوليائه يرفعه 9 

فمن رفع كتابًا من الأرض فيه البسملة رفع الله اسمه في أعلى عليين وغفر له ولوالديه ببركتها. 

وروي عنه يلتم أنه قال: ١‏ من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم, وكان مؤمئاء سَبَحَت معه الجبال» 
إلا أنه لا يسمع تسبيحها ) ("©. 

وروي عنه يكت أنه قال: ١‏ إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قالت الجنة: لبيك اللّهم وسَغديك, 
إلهي, إن عبدك فلانًا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» للهم زحزخه عن النار, وأدخله الجنة » (0. 

وروي أن الكتب المنزلة من السماء إلى الأرض مائة وأربعة: انلعل ع فيك لكاي ميو 


وعلى إبراهيم ثلاثون» وعلى موسى قبل التوراة عشرة» والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وأن 
معاني كل الكتب 2١(‏ مجموعة في القرآن» ومعانيه مجموعة في الفاتحة 29 - ولهذا 29 سُمّيت أمّ 
لكات ّ وتغانيها نجموعة ف الدينملة) ومكايها درغ فى يانه ومها قاو كانها كات يروت 
يكون ما يكون. ْ 

والمراد: الجمع 29 ولو إجمالا 2 بطريق الإيماء 27) وإنما ججمّعت الفاتحة جميع معاني القرآن؛ 
لأن كل ما فيه من الحمد والشكر والثناء فهو مُندرج تحت قوله: 9 الْحَمَدُ ينه 4 [ الفاتحة: ؟ ]» وكل 
ما فيه من المخلائق فهو تحت كلمة: *9 رب الْعَلَمِينَ © 1 الفاتحة: ؟ ع» وكل ما فيه من الرحمة والعطاء 
فهو تحت كلمة: ذإ أَلسَمَنِ 4 [الفتمة: + ]» وكل ما فيه من ذكر العفو والمغفرة فهو تحت كلمة: 
« أَليّصِمٍ 4 [الفاتمة: + ]» وكل ما فيه من أوصاف القيامة فهو تحت كلمة: ف مديك يَوْمٍ ألدين »4 
[ الفاتمة: ؛ ]» وكل ما فيه من بيان الهداية والدعاء والثبات على الإسلام فهو تحت كلمة: 3 أهينًا 
ل ا و و 
لي أَنصنت عَلئْهِمْ 4 [ الفاتحة :]» وكل ما فيه من الغضب فهر تحت كلمة: فو حَيرٍ المَنْصُوب عَلْهِمَ # 
[ الفاتحة:7 ]» وكل ما فيه من ذكر الأهواء والبدع فهو تحت كلمة: 9 ولا الاين > [ الفائحة: ع. 

ووجّه بعضهم كؤن معاني البسيملة في الباء» بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى 
الرب» وهذه الباء لما فيها من معنى الإلصاق تُلصق العبد يناب الرب؛ زاد بعضهم: ومعاني الباء 
في ثُقطتها 2"9) ومعناها: أنا نُقطة الوجود, المستمد مِنّي كل موجود 0©. 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ‏ البسملة فاتحة كل كتاب 4» وفي رواية: ٠‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب ) 9 
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إن قيل: إن هذه الرواية والتي قبلها يُفهمان أن كل كتاب أنزل مشتمل على معاني القرآن لأنه 
مشتمل على البسملة المشتملة على معانى الفاتحة» المشتملة على معانى القرآن» والرواية التى قبلهما 
نوم حلاته لوول تنه أماالى تمكاق غير القراة راطا ْ 

فاجواب: أن البسملة المفتمّح بها كل الكتب المنزلة لم تكن بهذا اللفظ العربي على هذا الترتيب» 
والمفحح بها القرآن امجيد بهذا اللفظ العربي على هذا الترتيب» ويجوز أن تكون لكونها (؟ بهذا 
اللفظ العربي وهذا الترتيب لها دخل في اشتمالها على معاني القرآن» فلا يلزم حينكذ من اشتمال 
الكتب عليها بغير هذا اللفظ وهذا الترتيب» اشتمال كل كتاب على معاني القران. 

ولا يرد (© ما وقع في سورة الدمل عن سيدنا سليمان في كتابه لِيلْققيس من أنها بهذا اللفظ 
العربي وهذا الترتيب؛ لان ذلك كان ترجمة عَمّا في كتابه لها. 

ومما يتعلق بالبسملة من المعاني الدقيقة ما قيل: إن الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم مجد اللّه. 

وقيل: الباء بكاء التائبين» والسين سهو الغافلين» والميم مغفرته للمذنبين. 

وقال بعض الصوفية: اللّه لأهل الصفاءء الرحمن لأهل الوفاءء الرحيم لأهل الجفاء. 

والحكمة في أن الله ا جعل افتتاح البسملة بالباء دون غيرها من الحروف» وأسقط الألف من 
اضنة وجعل الباء في مكانها: أن الباء حرف شفوي تنفتح به الشَّفَةَ ما لا تنفتح بغيره» ولذلك كان أول 
انفتاح كم الذّدَة الإنسانية في عهد < أَلْسْتُ يكم © الأعراف: 17 ع. بالباء في جواب 9 تج 4, 
وأنها مكسورة أبدَّاء فلما كانت فيها الكسرة» والانكسار فى الصورة والمعنى» وجدت شرف العِندية 
من الله تعالى» كما قال: « أنا عند المدكسرة قلوبهم ) 0 بيخلااف الألف» فإن فيها ترفعًا وتكبرًا 
وتطاولاء فلذلك أُشقِطت. 

00 ال ا ال اللا 
يُستعان به في جميع الأمور هو المعبود الحقيقي؛ الذي هو مولى النعم كلهاء عاجلها وآجلهاء 
جليلها وحقيرها. 

فيتوجه العارف بججملته حرصًا ومحبة إلى جناب القّدس» ويتمسك بحيبل التوفيق» ويشتغِل 
سِذه بذكره, والاستمداد به عن غيره. 


والكلام على البسملة من الأسرار والعجائب واللطائفء لا يدحل تحت حصرء وفي هذا القدر 
كفاية وبالله التوفيق. 


ل د تن 

قوله: ( الحمد للّه ) آثره على الشكر؛ اقتداءٌ بالكتاب العزيزء ولقوله يَِتدِ: « لا يشكر اللّه من 
لم يحمده ) (©. 

والحمد معنا اللّقَوي: الثناء بالجميل لأجل جميل اختياريء سوام كان في مقابلة نعمة أم لا. 

ومعناه العغُرفي: فِعْلُ يُنْبِىَ عن تعظيم المنهم من حيث إنه منهم على الحامد أو غيره. 

والشكر لغة: هو الحمد العُرفي. 

وعُرفا: صَؤف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما حلِق لأجله. أي: أن يصرف جميع 
الأعضاء والمعاني ” 0 أنعم لله عليه بها في الطاعات التي طلب استعمالها فيهاء فإن استعملها 
في أوقات ممختلفة سمي شاكرّاء أو في وقت واحد سمي شكورًا ("©, وهو قليل؛ لقوله تعالى: 
١‏ وَثَيلٌ بِنْ َِايِىَ الشَّكْورٌ » ميا +ح. ْ 

وصّوّر ذلك 7 العلامة الشبراملسى 9© يمن حمل جنازة متفكوًا فى مصنوعات الله ناظوًا لما 
بين يديه؛ لكلا يزل بالميت ماشيًا د إلى القترة«كاغلة لساتة بذكو وأذنيه باستماع ما فيه 
ثواب» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأقسام الحمد أربعة: حهدان قديمان, وهما حهد الله نفسهء نحو: : ط أَلَمَدُ يِه لِّى خَلَقَّ ألسَمَوتٍ 
وَالأَرْضٌ 6 [ الأنعام: »]١‏ وحهْدُه بعض عباده؛ كقوله تعالى في أيوب: ويم 1 إِنَّهَه أَوَاثُ © [ص: .]٠١‏ 

وحمدان حادثان» وهما: عَمْدّنا له تعالى» وَحَمْدٌ بعضنا لبعض. 

وينقسم الحمد إلى: واجب؛ كالحمد في الصلاة» وفي تخطبة الجمعة. وإلى مندوب؛ كالحمد 
في خطبة النكاح؛ وفي ابتداء الدعاء؛ وبعد الأكل والشرب؛ وفي ابتداء الكتب المصنفة» وفي ابتداء 
درس المدردسين» وثراءة الطالبين بين يدي المعلمين. وإلى مكروه؛ كالحمد في الأماكره المستقدرة 
كاخررة والريلة إومخل قضاء الحاجة وإلى حرام؛ كالحمد عند الفرح بالوقوع في معصية. 
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واعلم أنه جاء في فضل الحمد أحاديث كثيرة: 

روي عن النبي عَم : « إن الله 5نَ يحب أن يُحمد » (2. 

وخر الكثلمي مرفوه ةن نال كي اللدذة الكت ره لشي نامي« ونماة ليون ييه 
ذكوّاء ولعباده ذخا )200 

وفي « البدر المنير ») عنه ايكلةٌ: وتحمد الله أمان للنعمة من زوالها كر 

وعنه يَِتهِ: « من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كسابي هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة 
غفر له ما تقدم من ذنبه ) 9©). 

وأفضل المحامد أن يقول العبد: العم ره حمدًا 2 يوافي نعمه؛ ويكافئ مزيده؛ لما ورد أن الله 
تعالى لما أهبط أبانا آدم إلى الأرض قال: يا رب» علمني المكاسيب» وعلمني كلمة تجمع لي فيها 
المحامد فأوحى الله إليه أن قل ثلانًا عند كل صباح ومساء: الحمد لله حمدًا يوافي نعمهء ويكافيع 
مزيده )4 ولهذا لو حلق إنسان لَيَحَمِدَنٌ الله بمجامع المحامدء. يد بذلك 00, 


ول شط لمر دوه لبود 1ن الاين عرفت كا برزانت اننة اقمين تاله اس قاقد انفد 
أن يَدّخل الجنة من أيها شاءء أي: فيخير بينها إكرامًا له ولكن لا يختار إلا الذي سبق فى علمه أن 


لدان زا 
يدخل منه  .٠‏ 


جر ون بحت - حسم 
الفبّاح الجوّاد المعين على التفقه فى الدين مَن اختاره من العباد, وأشهد أن لا إله إلا الله 57 


قوله: ( الفتّاح ) هزه امات الله الحسنى» وهو من صيغ المبالغة» ومعناه: الذي يفتح خزائن 
الرحمة على أصناف البريّة» وقيل: الحاكم بين الخلائق» من الفتح بمعنى الحكم» وقيل: الذي يُعِينك 
عند الشدائد» ويّنميك صنوف العوائد 7" وقيل: الذي فتح على النفوس باب توفيقه» وعلى 
الاسرار باب تحقيقه. 

وحظ العبد من هذا الاسم أن يجتهد حتى يَفتح على قلبه في كل ساعة بابًا من أبواب العَيْب 
والكاشفاف ارات والمسكات: 

ومن قرأه (" إِثْر صلاة الفجر إحدى وسبعين مرة ويده على صدرهء طهر قلبه» وتنوّر سره. 
ويُشر أمره؛ وفيه سر عظيم لتيسير الرزق وغيره.اه. من شرح أسماء الله الحسنى. 

قوله: ( الجوَاد ) هو السَخِيء كما في القاموس ("©: ومعناه: الكريم المتفضّل على عباده بالتّوَال 
قبل السؤال. 

وق :9 التعذة :6دماايفيد 247 البواةة بالتضييق: كتير الوق أن + العظاء واعتر هن يأنه البنين 
فيه 52 أي : واستفالة تعالى توقيفية على الأأصح. ْ 

وأجيب عنه بأن فيه مُرسلا اعْمُضد بمسئّدء بل روى أحمد والترمذي وابن ماجه حديًا طويلا 
فيه: ( بأني جواد ماحد ) 6©0.اه. بحذف. 

قوله: ( المعين على التفقه في الدين... إلخ ) أي الموفق لمن اختاره من عباده عليه؛ لقوله اطناة: 
من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدين ) 0 

والتمّقه التفهم شيعًا فشيًا؛ لأن الفقه معناه لغة: الفهم» كما سيأتي. 

والدّين: ما شرعه اللّه - تعالى - من الأحكام على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام؛ سكي دِيئًا 
ْنَا نَدِين لهى أي : تَنُقَاد. 

قوله: ( وأشهد... إلخ) أي : أعتر ف بلساني» 5 بقلبي أن لا معبودٌ بحق موجود إلا اللّه. 

والشهادة لغة: التحقق بالبصر أو البصيرة» كالمشاهدة. 

واصطلاحًا: قولٌ صادر عن عِلم بمشاهدةٍ بَصَّر أو بصيرة. 


سس سسا الوطية الكتاب 


شهادة تدخلنا دار الخلود, وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. صاحب المقام ا حمود. صلى 
2 


و كان من شروط الإسلام ترتيب الشهادتين عطف الشهادة الثانية على الأولىء فقال: وأشهد 
أن “سينا تحمدا عيده ورشوله: 

واتى بالشهادة الحديث: « كل خُحطبة ليس فيها تَشْهّد فهي كاليد الجذماء » 2©١(‏ أي: مقطوعة 
البركة أو قليلتها. 

و قيل: إنه يُطلب مِن كل بادي في فنٌّ أربعة أمور على سبيل الوجوب الصناعي: البسملة 
والحمدلة» والتشهد, والصلاة على النبي ملِق» وثلاثةٌ على سبيل التّدب الصناعي: تسمية نفسهء 
وكتابه» والإتيان ببراعة الاستهلال. 

ؤقائة العيع عارفة الله عان اخ هذاتعن الأمون التلاوية تعس قمه 

زقؤلةة واشماوة موي كد عامل 

وقوله: ( دار الخلود ) هي اجنة. 

وقوله: ( امام المحمود ) هو مام الشفاعة العظمى في فَصْل القضاءء؛ يحمده فيه الأولون والآخرون. 
[ فضل الصلاة على النبي يله ]: 

قوله: ( صلى الله ... إلخ ) أي: الهم صل عليه وسلمء وأتى بالفعلين بصيغة الماضي رجاء تحقق 
حصول المسؤول. 

وإثما صلى وسلم المؤلف في أول كنابه؛ متثالا لأمر الله - تعالى - في قوله تعالى: « بتي 
ا ا ا > الآية | الأحررب: ده )4 ويلا قام على ذلك عقلا ونقلا من البرهان. 

أما ("© نقلا: فقوله تعالى: 8 وَرَمَمنَا لك وود 6 العو 1 و أي لا أذ كر إلا وُذ كر معي. 

وأما عقلا: فلأن الصطفى هو الذي علّمنا شكر ْنِم وكان سيا في كمال هذا النوع 
الإنساني» فاستوجب قَوْنْ شكره بشكر المنهم» عملا بالحديث القدسي: «١‏ عبدي لم تشكرني إذا لم 
تشكر من أجريت النعمة على يديه » 7". 

ولا شك بأنه مم الراسطة العظمى لنا في كل نعمة بل هو أصل الإيجاد لكل مخلوق؛ كما 
قال ذو العزة والجلال: ١‏ لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك ) (, 
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واعلم أنه جاء في فضل الصلاة على النبي مِلِقدٍ أحاديث كثيرة» منها 

قوله امبر ب واه اما سر 00 

وقوله اكتئغة: « من سَرّه أن يلقى الله وهو عنه راض, فليكثر من الصلاة علي » (©. 

وقوله اليد « من أكثر من الصلاة علي في حياته أمر الله جميع مخلوقاته أن يستغفروا له بعد موته» © 
وقال اكتئقة: « أكثروا من الصلاة عليٌ فإنها نور في القبر» ونور على الصراطء ونور في الجنة» (4, 
وقال الكتلؤة « أكفروا من الصلاة عليٌ؛ فإنها تطفئ غضب الجبارء وتوهن كيد الشيطان ) (©. 

وقال الطفتت: ٠‏ أكثركم صلاة علي أكثركم أزواجًا في الجنة » (©. 

وفي حديث مرفوع: ١‏ ما جلس قوم فتفرقوا عن غير الصلاة على النبي عِكِتمٍ إلا تفرقوا عن أَنْتن 
من جيفة حمار ) (©. 

قال ابن الجوزي في ٠‏ البستان 6 67: ( فإذا كان الججلس الذي لا يُصلى فيه يكون بهذه الحالة 
فلا غرو أن تتفّق المصلُون عليه من مجلسهم عن أطيب من يجزانة العطّار؛ وذلك لأنه مَئِتَرٍ كان 
أطيب الطيّبينء وأطهر الطاهرين» وكان إذا تكلم امتلاً المجلس بأطيب من ريح المسك. 

وكذلك مجلس يُذكر فيه النبي َه َيه تدمو منه رائحة طيّبة تخترق السموات السبع حتى تنتهي 
إلى العرش؛ ويجد كل من خلقه الله ريبحها في الأرض» غير الإنس والجن» فإنهم لو وجدوا تلك 
الرائحة لاشتغل كل واحد منهم بلذتها عن معيشته. 

ا 00 لكين 
لهم بعدد هذا الخلق كيم حسنات» ويُرفع لهم بعددهم درجات» سواعٌ كان في المجلس واحد 
أو مائة ألف؛ كل واحد يأخذ 0 الأجر مثل هذا العددء وما عند الله أكثر ). 

وللصلاة ة عليه ملت فوائد لا تحصىء ؛ منها: : أنها تجلو القلب من الظلمة» وتغني عن الشيخ ", 
وتكون سببًا للوصول» 0 الرزق» وأنَّ من أكثر منها رم اللّه جسده على النار. 

وينبغي لعفن إذا مان عليه أن يكون بأكمل الحالات» متطهوًا متوضئًاء مستقبل القبلة 


وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاةً وسلامًا أفوز بهما يوم المعاد 00 


متفكوًا في ذاته السّنية (©؛ لأجل بلوغ النّوَال والأمنية» وأن يرتل الحروف» وأن لا يَعجل في 
الكلمات؛ كما قال عله : 0 إذا صليتم علي فأحسنوا الصلاة علي فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض 
عَلىَ ») 27. وقولوا: ‏ اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» سيدنا محمد عبدك ورسولكء إمام الخير وقائد الخير» ورسول الرحمة؛ الهم ابعثه المقام 
المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون ». رواه الدَّيْلّمِي موقوقًا عن ابن مسعود ؤفك ©. 

قوله: ( وعلى آله ) أتى بذلك امتغالا لخير: « قولوا: اللّهم صل على محمد وعلى آله 6 0©). 

قوله: ( وأصحابه ) وَجْْهِ ندب الإتيان بهم في نحو هذا المقام إلحاقهم بالال بقياس الأؤلى؛ 
لأنهم أفضل من الآل الذين لا صحبة لهم والنظر لما فيهم من البَضّْعَة الكريمة إنما يقتضي الشرف 
عن :يك الذات:» 

وكلامنا في أكثرية العلوم والمعارف هذا بناء على ما هو المشهور في معنى الآل» أما على ما قد يراد 
بهم في نحو هذا المقام - كما سيأتي في كلامه - فالأصحاب 5 رضراة اللعايوب جهن 07 
وكذلك غيرهم, وحينئذ فإفرادهم بالذكر للاعتناء بهم؛ لما خصّوا به عن غيرهم من الفضل؛ دفمًا 
لتومّم إرادة المعنى المشهور للال هنا.اه. كودي. 

قوله: ( الأنجاد ) جمع ماجد أو مُجيدء على غير قياس. 

واغجد: الشّف والإفعة» وهو وصف لكل من الآل والأصحاب. 

قوله: ( صلاةٌ وسلامًا ) منصوبان على اللمفعولية المطلقة بصلّى وسَلَّم وأتى بهما لإفادة التفوية 
والتأكيد. 

قوله: ( أفوز بهما ) أي: أَظْثَر وبل المقصودٌ بسببهما 

وقوله: ( يوم المعاد ) بفتح الميم» بمعنى المرجع والمصير كما في « الختار ) 7" والمراد: يوم القيامة. 


كد نا نا 


وبعل. .. فهذا شرح مفيد على كتابي المسمّى ب د قُة العين بمهمّات الدّين »» ين لمراد ويُتمُم الاد, 
ويُحصّل المقاصد, وز الفوائد, وسمّيته ب « فتح المعين بشرح قر العين بمهمات الدّين ». غ23 


[ أهمية كتاب: فتح المعين ]: 

قوله: ( وبعد. الا ل 
النبي عَلَِمِ وآله وأصحابه. فأقول لكم هذا.. 

فهي يؤتى بها عند إرادة ا" إلى نوع آخر منه والكلام عليها مما أفرد 
بالتأليف فلا حاجة إلى الإطالة. 

قوله: ( بِقدّة العين ) قال في ١‏ القاموس ©: قدت العين تقر بالكسر والفتح قَدَةء وتُضمن وقُدورًا: 
بَرَدَتَ وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت مُتَشوّقة إليه.اه. بتصرف 0©. 

وهو هنا كناية عن سرور العَيِنٌ؛ لأنه يلزم من بَزْد العَنُ السرورء فهو كناية اصطلاحية 9" 

وسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه يحصل به سرور وفرح لمن يطلع عليه. 

قوله: ( يبينٌ المراد ) أي: يُظهر المعنى المراد من ألفاظ المئن» وذلك يكون ببيان الفاعل والمفعول؛ 
ومرجع الضمير ونحو ذلك. 

قوله: ( ويْكَمّم المفاد ) بضم الميم اسم مفعول» يعني: يُكمل المعنى المستفاد ما مرء ويُحتمل أن 
يكون مصدرًا مِيميًا بمعنى الفائدة. 

ولا يخفى نحشن ذكر التبيين في جانب المراد» والتتميم في جانب المفاد؛ لاحتياج المراد إلى 
الكشف والإيضاح لخفائه» والمفاد إلى تكميلٍ وتتميم النقص بذكر نحو قيد. 

قوله: ( بشرح ) متعلّق ب ( فتح ) قبل» جعلّه علّمّاء وأما بعده فهو جزء علّم فلا يتعلق بشي 
وهذا العلّم مركب من تسع كلمات ليس منها الباء الأولى. وكيب الجملٌ © على قول « شرح 
المنهج بفتح الوهاب ) ما نصه: متعلق ب ( سَمَيتُه )» وهذه الباء ليست من العلّم بخلاف الثانية 
فإنها منه متعلقة ب ( فتح ) بالنظر اله قبل العلّمية» وأما بالنظر حاله بعدها فليست متعلقة بشيء» 
وهذا العلّم مركب من ست كلماتء والظاهر أنه إسناديّ بجغل ( فتح الومّاب ) مبتدأء وقوله: 
( بشرح منهج الطلاب ) خبرّاء ويبعد كونه إضاقيًا أو مَرْجيًا. اه 0). 
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خطية الكتاب 


وأنا أسأل الله الكريم المتّان أن يعِمٌ الانتفاع به للخاصّة والعامّة من الإخوان, وأن يُسكنني به 
الفردوس في دار الامان, إنه 00010102210 0 


قوله: ( وأنا أسأل... إلخ ) قَدّم المسئّد إليه؛ قصدًا لتقوية الحكم وتأكيده بتكرر الإسناد؛ وذلك 
لأنقرل كدح تراه رمقينه واه لون اراد ٠‏ إلخ - كان مَظئّة توصّم الاعتماد في -حصول النفع 
عليه» فمَوَّى السؤال دفعًا لهذا الإيهام وإن كان بعيدًا. 

وذكر في الأطول » من وجوه التقديم أنه يجوز أن يكون للتخصيص؛ إظهارًا للوحدة في هذا 
الدعاءء وعدم مشارك له فيه بالتأمين ليستعطف بهء فكأنه قال فى أثناء السؤال: إلهي» أجبنيء 
وارحم وَحَدَتي وانفرادي عن الأعوان.اه. انظر: « السعد ونعواكية ). 

وقوله: ( الكريم ) من الكرّم» وهو إعطاء ما ينبغي ين ينبغي» على وجه ينبغي» لا لَِرض وعِلَة. 

وقوله: ( المئّان ) من الِنّقَ وهي النعمة مطلماء أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجيهاء 
ل ل 0 خلاقًا لزعم المعترلة بوجوب 
الأصلّح عليه, تعالى الله عن ذلك. 

وقيل: مأخحوذ من المنّ الذي هو تعداد التُعمى وهو رفن اللد مكف ابذك عباده نعمه عليهم 
فيطيعوه» ومن غيره مذموم؛ لقوله تعالى: «( لا بَطِلُواْ صَدَقَنيم 0 وَالْأّدَى > [ البقرةة 54؟]» 
واستّني من ذلك النيئ والوالد والشيخ؛ فيجوز لهم النّ. 

قوله: ( أَنْ يعم ) المصدر اسيك من ( أنْ والفعل ) مفعول ثانٍ ل ( أسأل ). 

وقوله: ( الانتفاع ) مرفوع على الفاعلية. 

وقوله: ( للخاصّة ) اللام زائدة» وما بعدها منصوب على المفعولية» ويُحتمل أن يكون فاعل 
الفعل ضميهًا يعود على الله والانتفاع منصوب بإسقاط الخافض» أي: أسأل أن يَعُمْ اللّهُ بالانتفاع 
بالشرح المذكور الخاصة والعامة. وفي ١‏ القاموس »© يقال: عمّهم بالعطِيّة... إلخ. اه ١(‏ 

والمراد بالخاصّة هنا: المنتّهون والمتوسطونء وبالعامة: المبتدئون. 

قوله: ( الفِرْدَؤْس في دار الأمان ) هي الجنة» وهي مشتيلة على سبع جنان» أفضلها وأوسطها 
الفردوسء وجنة المأوى: وجنة الخلد» وجنة النعيم» وجنة عدنء ودار السلام» ودار الجلال؛ وإلى 
ما ذُكر ذهب ابن عباس» وقيل: أربع» ورجحه جماعة, لقوله تعالى: ف[ وَلِمَنْ حَاكَ مَنَاء َي جَنَانِ # 
[ الرحمن: 17 ]© ' ثم قال: 8 ومن دونهما جنََانِ 4 [ الرحمن: ١] 1١‏ 

قوله: ( إنه. ل ل 010 لام العلة ويحتمل أن يكون 
كسوة عا أنه جرلة متتائنة ميفك لبان التي اللبامل له بعلن سوال الله 


أكرم كريم وأرحم رحيم. 


وقوله: ( أكرّم كريم» وأرْحَم رحيم ), أي: من كل كريم» ومن كل رحيم؛ فحذف ( من كل ) 
اختصاراء وأضيف ( أفعل ) إلى ما بعده. وجاز كونه مفردّاء مع أن الأصل أن يكون جمعًا؛ لكون 
( أفعل ) بعض ما يضاف إليه لفهم المعنى» وعدم التباس المراد. 


0 


1 


م 0 
[ مَعَدَمَهَالكتاب ] 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أي: أؤلف والاسم مشتق من السَمُوَ 7ب ا 01 


قوله: ( أي: ولف ) هذا بيان لمتعلق الباءء نا على أنها أصلية» وقدّره فعلا مؤخحًا خاضًا؛ لأن 
ما ذكر هو الأولى في تقدير المتعلّق؛ أما أؤلوية كونه فعللا؛ فلأنه هو الأصل في العملء وأما أولوية 
كونه خاضًا؛ فلرعاية المقام؛ لأن كل شارع في شيء يُضير في نفسه لظ ما كانت التسمية مبدأ 
له فالكاتب يُضمر ( أكتب )» والمؤلف يضمر ( أؤلف )» ولإشعار ما بعد البسملة به فهو قرينة 
على المحذوف. 

وأما أولوية كونه موْخُرًا فليكون اسمه - تعالى - مقدَّمًا ذْكرَاء فيوافق تقدم مُسَمّاه وجودّاء 
وليفيد الاخعتصاص؛ لان تقديم المعمول يفيده عند الجمهور. 

والمعنى: أن البداءة لا تتم إلا بمعونة اسمه تعالى» ففيه رَد على من يعتقد أن البداءة كما تكون 
أنيم الله تكون أيضّايائدم الونينن وهذا يمي تضتر إنراد. 

وردٌ على من يعتقد أنها لا تكون باسم الله وإنما تكون باسم آلهتهم» كالدَّهْرِيّة المدكرين وجوده 
تعالى» وهذا يسمى قضر قلب. 

وردٌ أيضًا على المترددين بين أن تكون باسم الله أو باسم آلهتهمء وهذا يسمى قَصْر تعبين. 

قال العلامة الصبان (©: ه ثم القَضر هنا غير حقيقي (؛ لتعذر الحقيقي في قصر الصفة على 
الموصوف كما هناء فإن المعنى قَضْر الابتداء على كونه باسم الله لا يتعداه إلى كونه باسم غيره» 
وإن ثبت له 20 أوصاف حور ككونه في ذِي يال (, 

قوله: ( والاسم مشتق من السمُو) أي: مأخوذ منه. وفوع عنه وهو العُلوَ؛ِ لأن مسماه يَعْلُو به 
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وهو العُلّنَ لا من الوَسْم وهو العلامة, واللّه: علّم للذّات 0 


ويرتفع عن زاوية الهُخْران إلى مَحْمّل الاعتبار والعرفان؛ لأن مُححمّرات الأشياء ليس شيء منها مما 
يوضع له اسم خاص بهاء بل يُعبّر عنها باسم جنسها أو نوعهاء وهذا مذهب البصريين؛ فأصله 
عض بدن ُخذفت لامُه تخفيفًا؛ لأن الواضع عَلِم أنه يكثر استعماله نحقِّفُه ثم سكتت سِيئه 
رأتي بهمزة الوصل توصل وعِوَضًا عن اللام احذوفة» فوزنه حينقذ: فْع فهو من الأسماء احذوفة 
الأغجان ويشهد لذلك أنهم اتفقوا على أمور: 
منها: أن تصعير 5 سْمَيٌ ٠‏ أصلةة سْمَيْو) قلبت الواو ياى 5 الياء ا فيها. 
ومنها: أن جمعة: يا وأصله: اخفان وقلبت الواو همزة؛؟ لتطرفها ععفب الف زائدة. 


ومنها: أن الفعل منه سَمَِيت وأسميت وتسئّيت» وأصلها: سَمَوت وأسموت وتسمّوت» قلبت 
الواو ياء لوقوعها رابعة عقب غير ضْم. 

وقوله: ( لا من الوَسْم وهو العلامة )» أي: عند البصريين كما علِمتء وأما عند الكوفيين فهو 
مأخوذ منهى أي: من فعلهء وأصله عندهم: وَسْم بفتح الواو وسكون السينء فحُفف عند أكثرهم 
بحذف صدره؛ لكثرة الاستعمال» وأتى مزه الوقي 1ااقره تروتاقن هذل غم ذيو مين الأسفاء 
المحذوفة الصدر ومذهبهم أقل إعلالاء لكن د ما تقدم من التصغير والجمع والفعل» ولو كان مأخودًا 

من الوَسْم لكان تصغيره وُسَيِمًا وجمعه أؤسام» ولول منه وسَمْت» وليس كذلك كما تقدم 7©. 

قال بعضهم: اقول البعتريين ميق :عاق أن اللهاتسكئ المناميي د راون لكوت ين 
على أن الأسماء من وضع البشر. 

والمذهب الأول أصحع وهو مذهب أهل السنة. 

والثاني: مذهب أهل الاعتزال؟؛ لأنه يقتضي أنه سبحانه كان 5 الأزل يل" فاك وصفات» 
فلمًا خلق الخلق جعلوا له ذلك» فإذا أفناهم بقي بلا أسماء وصفات. 

وَرَدٌ هذا البناء العلامة الصّبّان في « رسالة البسملة »)» فقال: ليس في المذهبين ما يقتضي هذا 
البناء؟ وذلك لأن جميع لاما ألفاظ والألفاظ غير أزلية) بل مي حادثة باتفاق الجمهور من 
الفريقين» ولهذا حمل تل عن قال أمناء الله قوف معان" المتناماحة 

لحن تك 

قوله: ( واللّه: علّم ) أي: بالوضع الشخصى على التحقيق؛ لأن مُسمّاه معن موجود خارججاء 
لكن لا:يجور أن .يقال :ذلك إلا فيبقام التماريع» حَدذَّرًا ال ا وهو من 
قامت به مشخصات» ارمع فون الله الى #«ؤقيل ف اليشير 

واعبّرض بأن ذات الله لا تُدْرَكَ بالعقل» فكيف وُضع لها العلّم؟ 


مقدمة الكتاب لس ب ب هع 


الواجب الوجود وأصله: إله, وهو اسم جدس لكل معبود, ثم عرف ب ( أل ) وحذفت الهمزة, ثم 
استُعمل في المعبود بحق, وهو الاسم الأعظم عند الاكثر, 00000 


وأجيب: أله يكقى فى الوضع التعمّل يوج مات يا هنا فإ ن الذات أذ رك بعقل سفاتها. 

وقوله: ( الواجب الوجود ) بيان وتعيين للمسَكى» وليس معتبوا من المسئّى» وإلا لكان المْسَمَى 
مجموع الذات والصفة 9©) وليس كذلك. 

ومعنى كونه واجب الوجود: أنه لا يجوز عليه العدّم؛ فلا يسبقه عدّمء ولا يلحقه عدّمء وخرج 
يذلك واجب العدّم كالشريكء» وجائز الوجود والعدم كالمفكن. 

ويلزم من كونه خا واجب الوجود أن يكون مسججمًا لجميع المحامدء وبعضهم صرّح به. 

قوله: ( وأصله إله ) أي أصله الأول ( إله ) كإمام؛ ( وهو اسم جنس لكل معبود )» أي: سواء 
كان بحق أو باطل» ثم بعد تعريفه غلب استعماله في الله المعبود بحقٌ غلبةٌ تقديرية» وهي اختصاص 
اللنظ ممت مع إمكان استعماله في غيره بحسيب الوضع: لكن ل يستعس فيه بالفعل كما هناء فإن 
لفظ الإله صالح لأن يُستعمل في غير اللّه بحسب الوضع, لكن لم يستعمل إلا في الله خا . 

قوله: (ثم تف بأل ) أي: فصار ( الإله )» ثم محذفت الهمزة الثانية بعد نقل حركتها إلى اللام فصار 
(أللاه 34 ثم أذغمت اللام الأولى في الثانية, ثم فُحُمت للتعظيم فصار ( الله )» ففيه خمسة أعمال 0). 

قوله: ( وهو الاسم الأعظم عند الأكثر )؛ واختار النووي كن أنه الحي القيوم. 

فإن قيل: إن من شرط الاسم الأعظم أنه إن دُعي نا به أجاب» وإذا شكل به أعطىء وهذا 
ليس كذلكء فقد يدعو كثيد به ولا يُستجاب دعاوه؟ 

فالجواب: أن للدعاء آدابًا وشروطًا لا يُستجاب الدعاء إلا بهاء فأولها: إصلاح الباطن باللقمة 
الحلال؛ لما قيل: الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة الحلال» وآخرها: الإخلاص» وحضور القلب» 
كما قال تعالى: ا كَأدْهُوا أل مخلصِينَ لَه 4 [ غافر: ١6‏ ]: وكما قال لسيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام: « يا موسى إن أردت أن يُستجاب لك دعاؤك فصن بطنك عن الحرام وعجر ارط عن 
الآثام » ©: وقال سيدي عبد القادر الجيلاني 50): الله هو الاسم الأعظم. وإنما يستجاب لك إذا 
قلت: يا الله وليس في قلبك غيره. 


ولم يُسَمّ به غيره ولو تعنتًاء والرحمن الرحيم: صفتان بُنِيتا للمبالغة من ( رَحَمَ )) ا 0 


ولهذا الاسم خواص وعجائب: منها: أَنَّ من داوم عليه في تَخلوة مجَدّدًا بأن يقول: الله الله 
حتى يغلب عليه منه حال» شاهد عجائب الملكوت»ء ويقول - بإذن اللّه - للشيء: كن فيكون. 

رك وشم انوك ان اد يقفياماب للك رور يوتوك الور رن 
بزاذن: الله كيطائف .ومرن. ذكرة سبعين: ألفثك مرة في موضع غال عن الأضواف: لذ سال اللداكما 
إلا أعطيه» ومن قال كل يوم بعد صلاة الصبح: هو الله سبعًا وسبعين مرة رأى بركتها في دينه 
ودنياه» وشاهد في نفسه أشياء عجيبة 29. 

500000 . عكى لسنيهايه اقل ذا بعززه لخلتي ثم أنزله على آذ ليعاثه 
لهم. ويدل لذلك قوله تعالى: هل تَعلرٌ [ لم سيا © [ مريم: ددع أي: هل تعلم أن أحدًا غير الله 
تسمّى بهذا الاسم؟ والاستفهام للإنكار. 

وقوله: روا عات اباي بس اع الشيية مارو او رعلي روما لماح أي: التشدد 
والتعضّبء قال في ١‏ القاموس ام أي: شدَّد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداوى 
ويقال: جاءه متعتّتّاء أي: طالًِا زَلّته. 

ازوف أنامرا سقف ولديها للم 00 صاعقة وأحرقته. 

عا عه 

قوله: ( والرحمن الرحيم صفتان... إلخ ) أي: مشبّهتان بحشب الوضع. 

وقوله: ( بُنينا ) أي: اسْتُقّتا للمبالغة» أي: لأجل إفادتها بحسب الاستعمال لا بحسب الصيغة 
والوضع. وبما ذُكر يندفع ما قيل: إن كوئّهما للمبالغة ينافي كونهما صفتين مشئهتين؛ لأن الصفة 
المشقهة للدوام» وصيغة اللمبالغة للحدوث والتجدّد. 

ويندفع به أيضًا ما قيل: إن صيغ المبالغة محصورة في خمسة:؛ و ( رحمن ) ليس منهاء على أن 
بعضهم منع الحصر المذكورء والمراد بالمبالغة: المبالغة النّحُوية؛ وهي قوة المعنى أو كثرة أفراده» لا البيانية؛ 
وهي أن تقبيت اللشى يع زياد على ما يستحقه لأنها مستحيلة؛ إذ جميع أسمائه في نهاية الكمال. 

وقوله: ( من رَجم ) أي: بكسر ا حاء بعد نقله من فهل بكسر العين إلى فعٌل بضمهاء أو بعد تنزيله 
منزلة للازم؛ فلا يرد ما يقال: | إن الصفة المشئّهة لا تُصاغ من المتعدّي, ورَحِم متعدٌء يقال: رحِمَك 
الل وبعضهم أثبث: كونة تعمل لازم مضموم الغين فيقال: زعم ككش «ومصدره :الهم 
كالس: ومنه قوله تعالى: «9 وَأَْربَ رما 4 الكهف: 4١‏ ], فعلى هذا لا حاجة للتنزيل والنقل المارّيْن. 


/اوء 
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والرحمن ن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى: ولقولهم: رحمن الدنيا والآخرة, 
ورحيم الآخرة حي ع ا يي حي ع ا يي ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 0 


قوله: ( والرحمن أبلغ من الرحيم ) استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر تقديره: لِمَ قدم 
الرحمن على الرحيم؟ ومعنى كونه أبلغ: أن مدلوله أعظم وأرْيّد من مدلول ( الرحيم )» وهو مأخوذ 
من المبالغة لا من البلاغة؛ لأنها لا يوصف بها المفرد. 

وقولة: ( لأن زيادة البناء ... إلخ ) كما في ( قَطِع ) بالتخفيف و ( قطع ) بالتشديد» وكما في 
كار تو از كقاز )» ومحل هذه القاعدة إذا وُجدت شروط ثلاثة: 

- أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلْيّة» فخرج نحو: شَّرِه (© وتّهم (©؛ لأن الصفة الجبلّية 
لا تعفاوت. 

- وأن يتحد اللفظان في النوع (2, فخرج نحو: حَذر (؟» وحاذر؛ إذ الأول صفة مشيّهة» والثاني 
اسم فاعل. 

- وأن يتحدا في الاشتقاق» فخرج نحو: زرَمِن وزمان؛ إذ لا اشتقاق فيهما. 

الا اكد الميلفة اد بأن ا مه 0 وقال 0 
ا بحخشب 0 أفراد المرحومين 5 فهي منظورٌ فيها للكم. 

وأما ما جاء في الحديث: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما » 7" فلا يعارض ما ذُكر؛ لأنه 
يجوز أن تكن الكبقة بالنظر للكئيف. اه. ١‏ بُجَيْرمي ) بتصرف 00. 


مه م 6ه م »> م مه ع جم مهم ممم ممم م جم ع هم ممعم م.م هه وه 6# هه 6 مهو هم هه و هه ل وهاه ممه و وموم و وم و وما واه و واه هاه و وه و و وم و و هه ها و و وم عم م ووه وه 


وفي « حاشية الجمل » ما نصه (©: قوله: ( ولقولهم )» لم يقل: ولقوله عليه الصلاة والسلام؛ 
ل كد ع رود ميف لأن حاصل الصيغ التي وردت هنا ست: صيغتان منها حديئان» 
وهما: 9 الرحمن رحمن الدنياء» والرحيم رحيم الآخرة ) 9©, والصيغة الثانية: « يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما ). 

وأما بقية الصيغ التي من جملتها ما ذكره الشارح فهي غير أحاديث» وهي أربع صيغ: 
يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيم الاآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء يا رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرةء يا رحمن الآخرة ورحيم الدنيا.اه. حهف 600 

وقوله: التى من مجملتها ما ذكره الشارح - غير ظاهر؛ لان الصيغتين في الشرح ليس فيهما 
حرف النداء صريحًا وإن كان مقدراء بخلاف الاربعة التي ذكرهاء وبهذا الاعتبار تكون الصيغ 
نماقيةة لفان كديها ع رسع عون احادية اهز عل 0ه 

واعلم أن الرحمن معناه: المنعم بجلائل التعم؛ أئ: أصولهاء كنعمة الوجود بيعل العدم, والإيمان, 
والعافية والرزق» والعقل» والسمع؛ والبصرء وغير ذلك. 

والرحيم معناه: المنجم بدقائق النْعم, أي: فروعهاء كالجمال» وكثرة المال» وزيادة الإيمانء ووفور 
العقل. وجِذَة السمع والبصر. وغير ذلك. 

هن أة لب مه الم افق قد أو لل ل وميد ا مويه ل عل لي د 
لم أخلق شيا إلا قد غلك أن الخلق 22000 0 وهو يعلم أنّي درأ 
وأشنع؛ أعطيته مسألته مع المغفرة 0©. 

ا نا عامة على جميع مخاوقاته» فينبغي لكل شخص مريد رحمة الله أن 
يرحم أخاه. 


( الحمد اللّه الذي هدانا ) ا 0 


قال كعب الأحبار 230: مكتوب في الإنجيل: يا بن آدم» كما توحم كذلك تُوْحمء فكيف ترجو 
أن 0 للم جارعم د اللّه. 


ارحم - مُديت - جميع الخلق؛ نك ما رحمتٌ يرحفك الرحمن فاغتيما 
ارحم عباد الله يَوْحممفك الذي عَمٌ الخلائقٌ مجوده ونواله 


ولهذين الوصفين خواص كثيرة؛ فمن خواص 6 ادك كوي كر را إليه بعين 

وروي عن الخضر اللتة: أن من قال بعد عصر الجمعة مستقبلًا: يا الله يا رحمنء إلى أن تغيب 
الشمس» وال الله شيعًا مم موق الدنيا 1 الدين أعظلاة إياه. 

بحرا الرحيم: أن من كتبه في ورقة إحدى وعشرين مرة وعَلّقها على صاحب الصّداع 
برى بإذن الله تعالى» ومن كتبه في م مصر و ع)» وذكره في أذنه سبع مرات» أفاق من ساعته 
بإذن الله تعالى. اه. « شرح اها اللّه الحسنى ). 

دن ل قن 
قوله: ( الحمد للّه الذي هدانا... إلخ ) هذا اعتراف منه بأنه لم يصل إلى هذا التأليف العظيمء 
0 إن 

ذي النفع العميم» الموصّل - إن شاء الله تعالى - إلى الفوز بجئات النعيم» بججهده واستحماق 
فعله. فاقتدى بأهل الجنة حيث قالوا ذلك في دار الجزاء؛ اعترافًا م: تيح الوم الم عار إلى طاروضيلرا 
إليه من شن تللك العطيات» وعِظم تلك المراتب العلئّات بجهدهم» واستحقاق فعلهم» بل مخض 

وما ذكر اقتباس من القرآن» وهو أن يُضَّمْن المتكلمم كلامه شيئًا من القرآن أو الحديث؛ لا على 
أنه مئه ولا يضر فيه التغيير لفظا ومعنى؛ لأن الإشارة في القرآن للنعيم. وهنا للتأليف. ( يجيرمى ) 
بتصرف 00 
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أي : دلّنا ( لهذا ) التأليف ( وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه ) إليه» والحمد هو الوصف 
بالجميل؛ ( والصلاة ) تعاب وي مياه لم و ا ات مضق مط متك سا مط الح لا أده او ل ا 31 


ثم إن هداية اللّه أنواع لا يحصيها عَدَّ لكنها تنحصر في أجناس مرتبة: 

الأول: إفاضة القُوَى التى بها يتمكن الموء من الاهتداء إلى مّصا حه؛ كالقوة العقلية» أي: العاقلة: 
والحواس الباطنة» والمشاعر الظاهرة. 

الغاني: نَصٌب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل» والصلاح والفساد. 

الغالث: الهداية بإرسال الرسل» وإنزال الكتب. 

الرابع: أن يكشف لقلوبهم السرائرء ويُؤتيهم الأشياء كما هي بالوحي أو الإلهام أو المنامات 
الصادقة, وهذا القسم يختص بالانبياء. 

قوله: ( أي دلّنا) اقتصر في تفسير الهداية على الدلالة» فشملت الدلالة الموصلة إلى المقصود وغيرها. 

والأولى: لا عند إلا إليه تعالى» كما في قوله تعالى: ظ أَميئا يرل الْمْتعِيرَ 4 1 الفاقة: +ع 
وهي المنفية عنه يلتم في قوله: 3 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أَحَبَبرت #4 [ القصص: 5ه ]. 

والثانية: تُسند إلى النبي ملقو كما في قوله تعالى: مو وَإِنَكَ لَتبَدىَ إل صرْطٍ مُسَمَّقِيِوٍ 4 [ الشورى: ؟5]؛ 
وإلى القرآن. كما في قوله تعالى: «إ إِنَّ هذا الْشرَانَ يَبوى لِلَى هبح أَقَوْمْ 4 [ الإسراء: + ]» وإلى 
غيرهماء وهى هنا مُوَصّلة بالنسبة لما وُجد منه» وهو البسملة والحمدّلة ونحوهماء وغير موصلة بالنسبة 
لا سيوجّدء 0 إذا كانت الخطنة متقدمة» فإن كانت متأخرة عن الكتاب فالدلالة مُوَصّلة لا غير. 

والمشهور أن : يتعدى بعلى») وهدى يتعدى بإلى» فكيف يفسره به؟ 

وأجيب: بأن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر لا يلزم أن يتعدى بما تعدى به ذلك الفعل. 

قوله: ( وما كنًا... إلخ ) الواو للحال أو للاستكناف» وكان: فعل ماضء لنهتدي: اللام زائدة لتوكيد 
النفي؛ والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبًا بعد لام الجحود, والمعنى: لنهتدي لما عليه 27 من الخير الذي 
من جماته هذا التأليف» أو لنهتدي لهذا التأليف» ولولا: حرف امتناع لوجود؛ وأن هدانا اللّه: في تأويل 
بهذا عت وي وله هرا اد زرلا اإذارة لله لوا سوضرة ور وجرا لوالا فيطل وه د بترن قلي 
أي: ما كنا مهتدين» والمعنى: امتنع عدم هدايتنا؛ لوجود هداية الله لنا.اه. « جمل ) 0“. 

قوله: ( والحمد هو الوصف بالجميل ) أي: لغة» وأما عُركًا: فهو فعل يُنبئْ عن تعظيم انهم إلى 
اخر ما تقدم. 
فاكدة: اختلف العلماء في الأفضلء هل : الحمد للّهء أو لا إله إلا اللّه؟ 


5 ع 2 م 2 1 
فذهب طائفة إلى الاول؛ لان في الحمد توحيدا وحمذاء وفي لا إله إلا الله توحيدًا فقط. واحتجوا 
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وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم ( والسلام ) 00 12#1001111011 


بحديث أبي هريرة وأبي سعيد (ذَيا مرفوعًا: ١‏ مَن قال: لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة» وخط عنه 
رون سن ومو :8ل طني اموس الفالى كفل ال ال نا 
وذهبت طائفة إلى الثاني؛ لأنها تنفي الكفرء وعنها يُشكئل الخلق» واحتجوا بقوله مَنَهِ : « مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله » ("2, وبقوله عقر : ( أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اللّه » 29 
وبقوله يكنا في الحديث القدسي: ( من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين 0 (*). 
وأجابوا عما في حديث أبي هريرة بأن العشرين الحسنة التي ذّكرت لقائل: لا إله إلا الله وإن 
كانت أقل عددًا من الثلاثين» هي أعظم كنا لعي بانسكا م بضاعنة شيكنا: الغارقيه يرث الات 
السيد جمد بن زينى دحلان الى ا الرّبَد 6. 
١‏ د اخ كد 
قوله: ( وهي من الله الرحمة ) أي: ومن غيره ا الدعاء» ودخخل في العير جميع الحيوانات 
اماد فإنه زود أنهااسلت وصلمق على سيدنا ضحد ولق كفا ضوح بيه العلامة الحلبي 299 
ف :السيرة: 
وما كرس أن الصلاة تختلف باختلااف الماك بو ذهب الجمهور» ومقابله ما ذهب إليه 
ابن هشام 29 من أن معنى الصلاة أمر واحد وهو العطفء بفتح العين» ولكنه مختلف باختلاف 
الفاطق) فهو النبية لله ال ينة: وبالنسبة لما سواه تعالى - من الملائكة وغيرهم 


- الدعاء» وينبنى 


ثم تبنت سس تت سس سجببببببببببيببييييحيححيحيحيييييححيييي فيل هم الكتاب 


أي التسليم من كل آفة ونّقص ( على سيدنا محمد رسول اللّه » لكافة التقَلين؛ الجن والإنس, 
إجماعاء وكذا ا ل ومحمك: علّم منقول من اسم المفعول 
المضعّف. موضوعٌ لمن كرت خصاله الحميدة, سمي به نينا يلغ بإلهام من الله لدّه. 


على هذا الخلاف أن الصلاة من قبيل المشترك اللفظي على الأول» والمشترك المعنوي على الثاني ١‏ 

قوله: ( أي: الوا قال ذلك؛ لأن ل لي يُتوهم أنه المراد 
فدفعه بما ذُكرء فيكون من إطلاق اسم المصدر على المصدر. اه. « بُجَيِرمِي » (). 

وفشّره بعضهم بقوله: السلام هنا بمعنى الأمان والإعظام» وطِيب التحية اللاثمة بذلك المقام. 

وحم نين السلاة والتلام إمعالا لقوله تعالى: (<١‏ ل مث سانا عليه ه مسا 
لكا 3 اراتكه وروه امم كزاهة إنراة أخدهما عن الآخير. لفظا أو خطا 

وشروط كراهة الإفراد عند القائل بها ثلاثة: 

- أن يكون الإفراد مِنَّاه فلا يُكره ذلك في ثناء الله والملائكة والأنبياء, كقوله تعالى: 92 إِنَّ الله 

ركه سن * [الأحزاب: 5د ]» ولم يقل: ولُشلموك: 

- وأن يكون فى غير ما ورد فيه الإفراد» فلا يُكره فيما ورد مفرّدّا» كحديث: « من قال يوم 
الجمعة ثمانين مرة: الله صل على محمد عبليك ورسولك النبئ الأَمّيء عُفِر له دنوب ثمانين سنة ‏ (©. 

عونق درغ لتك القرايقة» أناا هو فقول + البداذم عليك :يا سول اللشهبولا بكر 
له الاقتصار. 

قوله: ( كاف التَّقلَنْ الجن والإنس ) بل» وإلى كاقّة الْخَلّْق من مَلّكَ وحجر ومَدَرء بل وإلى نفسه. 

وقول العلامة الرملى: لم يُرسَل إلى الملائكة؛ أي: إرسال تكليفء فلا ينافي أنه أَؤْسِل إليهم 
إرضال تشريق 20 ْ 

قوله: ( المضعّف ) أي المكثر العَين» وهو أبلغ من اسم مفعول الفعل العير المضعّفء وهو محمود. 

قوله: ( بإلهام من اللّه لجدّه ) أي: أنه لهم التسمية بمحمد بسبب أنه - تعالى - أوقع في قلبه 
أنه يُكثر مد الخلق له وري لحا د مردسه الب - وقد سئّاه في سابع 
ولادته لموت أبيه قبلها-: لم سئّيت ابنك محمداء وليس من أسماء آبائلك ولا قومك؟ قال: 
كوت أن يمد في السماء رض 0 وقد حقق الله رجاءه. 


م 
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والرسول من البشر: ذكرٌ خُرٌ أوحي إليه بشع وأمِر بتبليغه, وإن لم يكن له كتاب ولا نس 
كيوشع اكت فإن لم يؤمر بالتبليغ فنبيّء والرسول أفضل من النبي إجماعًاء وصح خبر أن عدد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وأن عدد الرسل ثلاثمائة 


وينبغي كرام من اسممه محمدٌ؛ تعظيمًا له يِه » ويْسنٌ التسمية بهذا الاسم الشريف محبة فيه ملت . 

وقد ورد في قَضْل التسمية به عدة أحاديث» أصح ما فيها حديث: ١‏ من وُلِد له مولود فسمّاه 
محمذا حبًا لي وتبركا باسجى كان شر ومولوده في الجنة ) 9). 

قوله: ( أوحئ إليه 32 ) أ: أعلم 4 لان الإنهاء 006 موا كان رسال ١‏ و بإلهام 
أو رؤيا منام: فإن رؤيا الأنبياء حق» وسواء كان له كتاب أم لا. 

قوله: ( فإن لم يُؤمر بالتبليغ فتبِيَ ) أي : فقط. 

والحاصل بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان فيمن كان نبيًا ورسولاء وهو الذي 0 
بالتبليغ» وينفرد النبي فيمن لم يؤمر بالتبليغ ولا ينفرد الرسول» فكل رسول نبي ولا عكس ©2. 

وإن قُلنا بانفراد الرسول في الملائكة كان بينهما العموم والمخصوص الوجهيء والتحقيق الأوّل. 

قوله: ( وصَعحٌ خبر أن عدد ... إلخ ) الصحيح عدم حصرهم في عدد؛ لقوله تعالى: ا يِنْهُمِ 
تن كَمَصْنا َلك وَيِنهُم بن لَمْ تَقْسّسَ عَللك © رغافر: 8, ). 

واعلم أنه يجب الإيمان بهم إجمالا فيمن لم يَرِد فيه تفصيل» وتفصيلا فيمن وَرَد فيه التفصيل. 

والوارد فيه التفصيل منهم خمسة وعشرون: ثمانية عشر مذ كورة في قوله تعالى: وو وَيَلْكَ حَجَّمنا # 
الآية [الأنعام: 6 ]» والباقي ا كورة في بعض السورء وهم أدم وإدريس وهود وشعيب وصالح وذو 
الكفْل؛ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين؛ وقد نَظمها بعضهم فقال: 

حت على كل ذِي التكليف معرفةٌ 2 بأنبياء على التفصيل قد عُلموا 


في تلك حجتنا منهم ثمانية نل بعد عشْرٍ ويبقى سبعة وَهْمُو 
رايشوه ااي رسال روخم ذو الكفل آدمٌ بالختار قد حُحيِموا 


فمّن أنكر واحدًا منهم بعد أن علمه كفَّر. بخلاف ما لو سيل عنه ابتدائ» فقال: لا أعرفه 
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( وعلى آله ) أي: أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب وقيل: هم كل مؤمن, أي في مقام الدعاء 
ونحوه. واختير؛ لخبر ضعيف فيه. وجزم به النووي في شرح مسلم ( وصحبه ) وهو اسم جنع 

قوله: ( وعلى آله ) أعاد العامل فيه ولم يُعَذّه مع الصَّحُب؛ أن الصلاة عليهم ثبتت بالنصء» 
بخلاف الصحب فإنها بالقياس على الال وللرَدُ على الشيعة الزاعمين ورود حديث عنه مَل 
وهو: ( لا تفصلوا بيني وبين آلي بِعَلى » ('2, وهو مكذوب عليه. 

قوله: ( أي: أقاربه المؤمنين ) هو بالمعنى الشامل للمؤمنات» ففيه تغليب» وامراد بالببين في قوله: 
( من بني هاشم ) ما يشمل البنات» ففيه تغليب أيضّاء وهاشم جد النبي َيه والمطلِب أخو هاشم 
وهو ججد الإمام الشافعي» وأبوهما عبد مناف» وخرج بقوله: ( بني هاشم والمطلب ) بنو عبد شمس 
ونوفل» فليسوا من الآل وإن كانوا من أولاد عبد مناف؛ وذلك لأنهم كانوا يؤذونه َلثم . 

قوله: ( وقيل هم كل مؤمن ) أي: ولو كان عاصيًاءٍ لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره» لكن تعليله 
بالخبر الضعيفء وهو ١‏ آل محمد كل تقي ) 29 يفيد تخصيص المؤمن بغير العاصىء إلا أن يراد 
بالتقي: التقي عن الشرك؛ وهو أول مراتب التقوى. ْ 

قوله: ( أي: في مَقام الدعاء ونحوه ) المشتهر أن هذا اليل خاص بممام الدعاء» ومحل الخللاف 
عند عدم القرينة» وإلا قشر بما يناسبها. 

قال العلامة الصَّبّان: وما اشْتْهر من أن اللائق في مقام الدعاء تفسير الآل بعموم الأتباع - 
ميث أقوّل بالادس و الح عدي اتتعيل, فإن كان في العبارة ما يستدعي تفسير الآل بأهل 
بيته محمل عايهم» نحو: الهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمدء الذين أذهبت عنهم 
الجس» وطهّرتهم تطهيرًا 9©. 

ادع سق قير الال الأشام كيل حلهيه بعر الله قصل على ,يننا بيه رعق 
آل محمدء الذين ملأت قلوبهم بأنوارك, وكشفت لهم حجب أسرارك. 

هن حَدّتْ مما ذكر حمل على الأتباع» نحو امهل على دنا مع ومن ال سي 
شكان جنتك, وأهل دار كرامتك. 

قوله: ( اسم جمع ) أي: لا ججفع؛ لأن صيغة ذُغل ليست من أوزان الجموع؛ وهذا هو التحقيق» 
وقال الأخفش (): إنه جمع لصاحب؛ كركب وراكب. 
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لصاحب بمعنى الصحابي» وهو من اجتمع مؤمتًا بنبينا ليو ولو أعمى وغير ثميّزء ( الفائزين برضا 
الله ) تعالى» صفة لمن ذكر. 

( وبعدٌ ) أي: بعد ما تقدم من البسملة والحمدَلّة والصلاةٍ والسلام على من ذُكر, ( فهذا ) 
لمؤلّف الحاضرُ ذِهْنًا ( مختصّر ) قِلَّ لفظه وكثر معناه, من الاختصار ( في الفقه ) هو لغة: 
الفهم, واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العمّلية 000 


قوله: ( بمعنى الصحابي ) إما قال ذلك؛ لأن الصاحب هو من طالت عِشرته» والصحابي لا يُشترط 
فيه ذلك. ح ل ١‏ بُجَيْرمِي ) 200 

قوله: ( وهو ) أي: الصحابي. 

وقوله: ( من اجتمع مؤمئًا... إلخ ) أي بعد البعثة في حال حياته اجتماعًا متعارَفًا يدنه ولو لحظةء 
ومات على الإيمان» سواءٌ روى عنه شيئًا آم لا. 

جا اع 
[ التعريف بهذا المؤلّف ] 

قوله: ( فهذا الولف الحاضر ذِهْنًا ) فالإشارة إلى الألفاظ المرتبة امجتمعة المستحضرة ذهئاء لكن 
غلل طرق اخان لذ المقيقة4 لأن اسم الإشارة موضوع للسفار إليه ايوس ابتحامية التضيرء 

قوله: 000 لفظه وكمرُ معناه ) ولذلك قال بعضهم: الكلام يُختصّر لحفقظ ويُيسَط ليفهَم 
وقد اختلفت عبارانهم في تفسير الختصّر مع تقارب المعنى» فقيل: هو رَدّ الكلام إلى قليله مع 
استيقاء المعنى وتحصيله. وقيل: هو الإقلال بلا إخلال» وقيل: تكثير المعاني مع تقليل المباني») وقيل: 
ذف الفضول مع استيفاء الأصولء؛ وقيل: تقليل المستكتّرء وضّمٌ المنتشر. 
[ الكلام عن علم الفقه ]: 

قوله: ( هو لغة: القَهْمِ ) أي: مطلقّاء يما دَق "2 وغيره» وقيل: قَهْم ما دَق 

قوله: ( واصطلاحًا: العلم بالأحكام ) المراد بها هنا النَّسَب التامة؛ كثبوت الوجوب لانية في 
الوضوء في قولنا: النية في الوضوء واجبة» وثبوت التدذب للوتر في قولنا: الوتر مندوب» وهكذاء 

رق (الشرعة) خرج بها الل الأحكام ل الجكلية: كاعم بأن 5057 والشرعية 

9 ( العَمّلية ) خرج به العلم ا الشرعية الاعتقادية؛ كثبوت الوجوب للقدرة في 
فولنا: القدرة :واجعبة لله تعالى»: وهكذا نبقية'الصفات» .وهذا يسن علمالكلام:وعلم التوتحيل. 
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المكتّسَبُ من أدلتها التفصيلية واستمداده من الكتاب والسئة والإجماع والقياس. 
وفائدته: امتثال أوامر اللّه تعالى واجتناب نواهيه 000 5200000 


والمراد بِالعَمّاية المتعلقة بكيفية عمل» ولو كان قلبيًا كالنية» فالصلاة في قولنا: الصلاة واجبة 
عل وكقممك ايعس الوحربو و للك حرقيوت الرجوي اللغبلاف والنية في قولنا: النية 

في الوضوء واجبة: عمل قابي؛ وكيفيتها الوجوب, والحكم هو ثبوت الوجوب للنية. 

وقوله: ( المكتسبُ ), خرج مجلم للم وعلى عر علق القرل داه غير عدي ب 
ضروري خلقه الله فيه» والحق أن علم جبريل مكتسب يكتسبه من اللوح المحفوظ. 

وقوله: ( من أدلتها ) خرج به علم المُمَّلّد فهو مستفاد من قول الغير لا من أدلة الأحكام. 

وقوله: ( التفصيلية ) الحق أنه لبيان الواقع لا للاحترازء وكيفية الأخذ من الأدلة التفصيلية أن 
تقول اموا الصتلاة أخرة م الامر للوجوب, ينتّج: أقيموا الصلاة للوجوبء ولا تقربوا الزنى: نهي؛ 
والنهي للتحري, ينتّج: لا تقربوا الزنى للتحريمء وهكذا. 

واعلم أنه يتأكد لكل طالب فنٌ قبل شروعه فيه أن يتصوره بوجه ما ولو باسمه؛ لاستحالة تَوَجه 
القن قدي لوول" الكاله ايو اميق انيور بتعريفه؛ ليكون على بصيرة فى طلبهء وأن يعرف 
موضوعه؛ ليمتاز عن غيره أتم تمييز» وأن يعرف غايته وثمرته وفضله؛ بخرج عن لمك ويزداد جَدُه. 

* [ المياد؛ العشرة ]: 

وبقية المبادئُ العشرة المشهورة» وقد نظمها كلها العلامة الخضّري ('© في قوله: 


ميادئ أى بعلم كان د وموضوعٌ وغايةٌ مُمُشْيّمَد 

مسائل نشبةٌ واسمم وحكم وفُضْلٌ واضمٌ عمشُيٌ تعد 
ونَظمها أيضًا أبو العلاء عدي (© في قوله: 

مَنْ رامَ قَنَّا فليقم أَرَّلا لما بحده وموضوع ثلا 

ورانع ود وما املع مه ونُضْله ومحكم يُعتمد 

واتضبج: :ونا أقاذ ٠‏ واليبال فتلك عَشَّرٌ للمُتَى وسائل 


وبعضهم فيها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتّصّر 


عه فط فاق نه هتواة أن ويه "و “فاق هزه قاها تمواق وك ماق أله مح اه واف كه فاته اه ف هله واف كي فاه لوقه أ ووه قار اده إل ل اطق يه قر مدعا سكم عع 6 اع ع ع اه 


والشارح - رحمة اللّه تعالى _ ذكر منها أريعة: الحل والاسمع والاستمداد, والفائدة, وبقي 
عليه ستة: موضوعه. وخكمه, ومسائله, وواضعه. ونسبته وفضله. 

فاصنا الأولة فيو امعان الكانين عم سيق غروضن الاجكام لها 

وأما الغاني: فهو الوجوب العَينئ أو الكفائيّ. 

وأما الغالث: فهو القضايا؛ كالنية واجبة» والوضوء شرط لصحة الصلاة» ودخول الوقت سبب لها. 

وأما الرابع: فالأئمة المجتهدون. 

وأما الخامس: فهو المغايرة للعلوم 0'©, 

وأما السادس: فهو قَوَقَانه ("» على سائر العلوم؛ لقوله مَلِتَوِ: « من يُرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين » 9©) ولقوله مَلِتمٍ: « إذا مررتم برياض الجنة فارتَعُوا » قالوا: وما رياض الجنة يا رسول اللّه؟ 
قال: ١‏ جلق الذكر ) 6©9. 

ِ ١ 1 5 5 

قال عطاء »: حِلّق الذكر هي مجالس الحلال والحرام 7 كيف تشتري؟ وكيف تصلي؟ 
وكيفه تركى؟ وكيف تحج؟ وكيف تنكح؟ وكيف تطلق؟ وما أشبه ذلك. 

والمراد: معرفة كيفية الصلاة والزكاة والحج» وذلك يكون بمعرفة أركانها وشروطها ومفسداتها؛ 
إذ العبادة بغير معرفة ذلك غير صحيحة. 

كهنا :قال أبن تلان 00 

وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة لا 0 0( 
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وعن ابن عمر 9 : مجلس فِقه خيد من عبادة ستين سنة (١2؛‏ لقوله يلت : « يسير الفقه خير 
وما احسن قول بعضهم: 


عليك بعلم الفقه فى الدّين إن سيرفع فاستدركه قبل صعوده 


فمَن نال منه غايةً بَلْعْ المنّى 
وقوله: 

تفعه: أفإن القمه افطل “نايد 

هو العلم الهادي إلى سنن الهدى 

فَإِنّ فقيهًا واحدًا معورّتًا 


وقوله: 
وخير علوم علمٌم فقهٍ لأنه 
ا 1ك 
وقوله: 
والغمر عن تحصيل كل عِلْم 
وذللف: "التقيف فإ يدينه 


وصار مّجدا في بروج صُعُْوده 


إلى البِدٌ والتقوى وأعدلٍ قاصدٍ 
هو اليضصن يُنجى من جميع الشدائدل 
هذ على :العنيطان بسن الم صاب 
فعلم الفقه اولن باعتزاز 
ركم طير يطير ولا كباز 2,١‏ 


يكون إلى كل العلوم تَوَسلا 
على ألف ذِي زُهدٍ تفضّل واعيَلّى 4) 


[ فضل العلم ]: 


واعلم أن الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم مطلمًا 29 كثيرة شهيرة» فمن الآيات قوله 
تعالى: 9 كل هَل يَسْترى الذِينَ يلون وَلِنَ لا يَعلَمُونَ © [ الزصر: ؟ ]. 


هاه اس هاه هو هو هه« وفه 6 ووو همه وه لوو مو وو و ووم ووو ووو ووو و وود و و د وو 6ددع ده ف عء يو .وت ع ودود د و٠5 9٠ ٠٠: ٠ ٠‏ 599 


ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: « من سلك طريقًا يبتغي فيها علمًا سهل الله له طريقًا 
ا ا ا اي وإن العالم ليستغفر له مَنْ في 
السموات ومَنْ في الأرضء حتى احيتانٌ في الماء؛ وإنَّ فضْل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورّئوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر ) 0©. 

وقوله عِِثَرٍ: « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, وإن اللّه وفادداكه وأهل السموات 
والأرض حتى النملة 5 مجخرهاء وحتى الحوتٌ في الماء ليِصَلُون على معلْوِي الناس الخير » ("©. 

قال معاذ ه: تعلّموا العلم؛ فإن تعليمه حسنة» وطلبه عبادة» ومُذاكرته تسبيح» والبحث عنه 
جهادء وبذله صدقة 0©. 

وعن أن الدرداء وه قال: الناس رجلانء عالم ومتعلم؛ ولا خير فيما سوى ذلك ©6. 

ويقال: من ذهب إلى عالِم وجلس عنده ولم يَقُدِر على حفظ شيء ما قاله أعطاه الله سبع كرامات: 

أولها: ينال فضل المتعلّمين. 

وثانيها: ما دام عنده جالسا كان محبوسًا عن الذنوب والخطايا. 

وثالفها: إذا خرج من منزله نزلت عليه الرحمة. 

ووانسيا ذااكلي عكوم رلك الرمة على العالم قتصيبه بي ركته. 

وخامسها: تُكتب له الحسنات ما دام مستمعًا 

وسادسها: تحفهم الملائكة بأجنحتهم وهو فيهم. 

وسابعها: كل َدَم يرفعها ويضعها تكون كفارة للذنوب ورفعًا للدرجات وزيادة في الحسنات. 

هذا لمن لم يحفظ شيئًاء وأما الذي يحفظ فله أضعاف ذلك مضاعفة. 


و5 بحست سج ةيوه الكنانن 
( على مذهب الإمام ) امجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس ( الشافعي رحمه الله تعالى ) 
ورضي عنه, أي: ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل. 


وإدريس والده: هو ابن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عُتِيد بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. 


0 حاف اللّه اه من ذنوبه) فينصرف 0 منزله ا عليه ذنب)» فلا 0 

مجالس العلماء؛ فإن الله لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالسهم (©. 

قال بعضهم: ولو لم يكن لحضور مجلس مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم لكان الواحايد 
على العاقل أن يرغب فيه» فكيف وقد أقاء النبي طَِوٍ العلماء مقام نفسهء فمال: « من زار عالاً فكأنما 
زارنى» ومن صافح عالما فكأغا صافحني»؛ ومن جالس عالما فكأغا جالسني, زمن جالسني ىش الدنيا 
أله :الله تعالى معي يوم القيامة في الجنة » (©. 

وما ورد في فص تيل الماع :والغلماء ١‏ كتررنين أن يُحصّى) وفي هذا القدر كفاية. فنسأل الله العظيم 
أن يجعلنا من العلماء العاملين). .وأن عنيحنا كمال المتابعة وامحبة لسيدنا محمد سيد الأولين 

قن ل نا 

قوله: على مطهيدا فم امف دار البقم اي في الفقه الكائن على مذهب الإمام الشافعي. 

والمذُمب في اللغة اسم مكان الذُهاب» ثم استُعمل فيما ذهب إليه الإمام من الأحكام مجارًا 
على طريق الاستعارة التصريحية التتعية) وتقريدها أن تقول سئّه اختيار الأحكام يمعنى الذهاب» 
حقيقة حُرفية. 
[ مناقب إمامنا الشافعي # ] : 

ا للا 0 
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وشافع: هو الذي يُنسَب إليه الإمام, وأُسلْمَ هو وأبوه السائب يوم بدر. 
وولد إمامنا ده سنة خمسين ومائة» وتوفي يوم الجمعة - سَلْحْ رجب - سنة أربع ومائتين 


قوله: ( ووٌلِد إمامنا ضيه ) أي: بِمَرّة © التي تُوفي فيها هاشم جد النبي عله وقيل: بعسقلان ("©, 
َ ثم جيل إلى مكة وهو ابن ستتين» ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنينء و ١‏ الموطأ » وهو 
ابن عشرء وتَفقَّ على مُسلم بن خالد (© - مفتي مكة - المعروف بلريِيَ؛ لشدة شّفْرته» فهو من 
بان أسماء اماد وأذِن له في الإفتاء وهوابن خمس عشرة سنة» مع أنه نشأ يتيمًا في حجر أمّه 
في قلة من العيش» وضيق حال؛ وكان في صباه يجالس العلماءء ويكتب ما يستفيده في العظام 
ونحوها حتى ملا منها حَبايا (4) ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مُدَّة: ثم قدِم بغداد سنة خمس 
وتسعين ومائة فأقام بها سنتين» واجتمع عليه علماؤهاء ورجع كثير منهم عن مذاهت كانوا عليها 
إلى مذهبه. وصَئّف بها كتابه القديم. 

ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة» ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين فأقام بهاء ثم خرج إلى 
مصرء فلم يزل ناشرًا للعلم» ملازمًا للاشتغال بجامعها العتيق. 

ثم انتقل إلى رحمة الله - وهو قطب الوجود 9© - يوم الجمعة سلْحٌ 3 رجب سنة أربع 
ومائتين» ودٌّفِن بالقرّافة بعد العصر من يومه. 

وانتتشر علمه في جميع الآفاق» وتَقَدّم على الأئمة في الخلاف والوفاق» وعليه حمل الحديث 
المشهور: و عالم قريش علا طباق. الأرض علا :© 29+ لأن: الكنرة والاتشار فى تنيع الأقطار 
لم يَحصّلا في عالِم قُرَشِيّ مثله. 


© © # ©« © 8 © © هه ههه ق وه هه همق ههه قه وه ةوفه وه وو وق هه هق وه وه مه وه مهمه اوه و ووم وه و ووه داهو واد مه م ها مه م وم م م ود مهمو عم م ع معد ويعو .9 


قال الأئمة ومنهم الإمام أحمد: هذا العالم هو الشافعي. 

وكان ويه يم يهم الليل على ثلاثة أقسام» ثلث للعلم » وثلث للصلاة» وثلث للنوم» ويختم القران 
ا 

وكان وه يقول: ما شبعت منذ ست عشرة سنة؛ لانه يُثقل البدن» ويّقسي القلبء ويزيل الفطنة) 
ويجلِب النوم؛ ويُضْعِف صاحبه عن العبادة» وما حلّفتٌ باللّه في تُمْريء لا كاذيًا ولا صادمًا. 

وسكل ذه عن مسألة فسكتء فقيل له: لم لا تجيب؟ فقال: حتى أعلم الفضل في سكوتي 
أو في جوابي» وكان ذه مجاب الدعوة» لا تُعرف له كبيرة ولا صغيرة. 


ومن كلامه ضيه: 
عت مطامعى فَأْرَتٌ نفسىي فَإن القفدة ما طمعت تَهُون 
ذا طم يحل نقلي عجد علتته- افييناقة :وغتاذة.. "محرت 


ا ج ااي اانا ءرد وقيي ا لصي الام زيما ريا ورياك ل 
الشنة» وارزقنا صِدْق التوكل عليك؛ ومحشن الظن بكء وائْئن علينا بكل ما يُمَربنا إليك» مَقروًا 
بعوافي الدّارين 2 برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وباللملة كما 'ثقل عله رظانا لذ عطي وشايله وأعياره لا شوم رقد 
بالتأليف» وفي هذا القدر كفاية. 

وحيث تبرّكنا بذكر نبذة من فضائل إمامنا الشافعي وه فلنتبرّك بذكر بعض أخبار بقية الأئمة 
الأربعة 8 الله عليهم أجمعين. 
[ مناقب الإمام مالك ه ]: 

فأقول: أمّا الإمام مالك زه فوُلِد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ وقيل: تسعين» وهو من أتباع 
التابعين على الصحيح, وقيل: من التابعين» وأخذ العلم عن سبعمائة شيخ؛ منهم ثلاثمائة من التابعين» 
وعليه حُمِل قوله مِلِتو: « لا تنقضي الساعة حتى تضرب أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم المدينة 
يطلبون علمه »» وفي رواية: ١‏ يوشك أن تُضرب أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدًا أعلم من عالم 
المديئة » 09 فكانوا يزدحمون على بابه لطلب العلم وأفتى الناس») وعلميم تحر هون سنة بالمدقة! 


07 
بها 9 مم 


وكان ذه يرى المصطفى يَلِتهِ كل ليلة في النوم» وسُكل الإمام أبو حنيفة ضيه عن مالك فقال: 
تارايت علج ررشنة وشول لدعلل هيه 
ولم يزل ذه على حالة مُوْضِية حتى اختاره رب البَرِيّة سنة تسع وسبعين ومائة» ودّفِن بالبقيع) 
وقبره مشهور. 
[ مناقب الإمام أبي حنيفة يه ]: 
وأما الإمام أبو حنيفة دنه فكانت ولادته في عصر الصحابة سنة ثمانين من الهجرة» وكان ذيه 
عابدًا زاهدًا عارفًا بالله تعالى. 
قال حفص بن عبد الرحمن (©2: كان أبو حنيفة َه يُحبي الليل بقراءة القرآن في ركعةٍ 
تقل دترم ععرو"< ا ضان الى مفونة الفكس بروشدوع الحقاك ا رعو 0 
ويُروى أنه من شدة خوفه سمع قارئًا يقرأ في المسجد: 9 إَِا رُلِِْ الدَرْسُ زِلَرَاطَا > [الزلزلة: 1ع 
فلم يزل قابضًا على لليته إلى الفجر وهو يقول: تُجزى بمثقال ذرة. 
فرحمة الله عليه ورضوانه» وتوفي #5ه في رجب أو شعبان سنة خمسين ومائة. 
وفيه قال بعضهم: 
ِل رد في ابي حنيفة وصفًا فالرواة العقنات يك كتير 
كان شمسًا يضيء بالعلم حمًا وهُو في الئاس بالعلوم الأمير 
كان شيحٌ الإسلام قدوةٌ خلق الله عيبا 01 نواد اين 
لم يَرَل وجهه جميلا بَهيًا خاسْعًا لا يَسوبه تكدير 
مُعرضًا عن خطام دنيا تُلْهِي ‏ كل عقل ينحبها مأسور 
قد تَساوّى لديه تنزية نفس عن لخطام قليلها والكثير 
[ مناقب الإمام أحمد ‏ ]: 


وأما الإمام حون بن حنبل ده فكانت ولادته سنة أربع وستين وماثة. 
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قال إدريس الحداد ('2: كان الإمام أحمد صاحب رواية في الحديث» ليس في زمانه مثله 
وكان ذه زاهدًا ورعًا عابدّاء قال عبد الله ولده (: كان أبي يقرأ في كل ليلة سْبْع القرآن» ويختم 
في كل سبعة أيام تحدمة» ثم يقوم إلى الصباح» وكان يُصَلَّي في كل يوم ثلاثمائة ركعة. 

قال الشافعي #5ه: خرجت من بغداد لاا ا كدفها انق ولا أورع؛ ولا أزهد, ولا أعلم من 
الإمام أحمدء وكان يُحبي الليل كلّه من وقت كونه غلامًاء وله في كل يوم وليلة حكُم. 

وتوفي دنه سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
[ تعقيب ]: 

والحاصل أن فضلّه وفضلٌ سائر الأئمة أشهدُ من الشمس في رابعةٍ النهار» وقد جمع بعضهم 
تاريخ ولادتهم د عمرهم في قوله: 


تاريحٌ تُعمان يكن سَيِْفٌ سَطا ومالك في قِطعم بَوْفٍ صُبطا 
والكيافعنن: بين" بكر “تند واحمد يسشّيق أصّر جغد 


فولادة أبى حون وو تقالو رخفا لكوم ووفاته سنة مائة وخمسين وجُمّله: سيف» 
وعمره سبعون وجٌمّله: سطا. 

وولادة مالك سنة تسعين ومجمّله: في» ووفاته سنة مائة وتسع وسبعين وججمّله: قطع. وعمره 
تسع وثمانون وجمّله: جوف. 

وولادة الشافعي سنة مائة وخمسين يوم وفاة أبي حنيفة ومجمّله: صين» ووفاته سنة مائتين وأربع 
وججْمّله: بتر» وعمره أربع وخمسون وججمله: نُد. 


متدمة الكثاب ٠٠ب‏ سس ب ب ب بحبب بي بم 
وهذا الشرح من الكتب المعتمّدة لشيخناء خاتقة امحققين» شهاب الدين أحمد بن حجر الهَيتَمي 


وولادة أشيد سئة أربع وستين ومائة وجمّله: بسيق © ؛ ووفاته سئة إحدى واربعين ومائتين 
وجمّله: هر وعمره سبع وسبعوك وجمّله: جعد) رضى ي الله عنهم وعدا , بهم أجمعين. 


* [ ثتبية ]: 


كل مو الاي الأربعة على الصواب» ويجب تقليد واحد منهمء ومن قَلّد واحدًا منهم خرج 
عن عهدة التكليف» وعلى المُمَلّد اعتقاد أ جحية مذهبه أو مساواته؛ ولا يجوز تقليد غيرهم في 
إفتاء أو قضاء 0©. 

قال ابن حجر (©: ولا يجوز العمل بالضعيف بال مأُهبء ويمتنع التلفيق في مسألة» كأن كَلّد 
مالك في طهارة الكلب؛ والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة وأما في مسألة بتمامها 
بجميع معتيراتها فيجوز, ولو بعد العمل؛) كأن أذّى عبادته صحيحة عند بعض الأئمة دون غير 
فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضارها 0©. 

وسيأتي بسط الكلام على التقايد في باب القضاء إن شاء اللّه تعالى. 

+ عا عد 

قوله: ( وهذا الشرح ) معطوف على ضمير ( انتخبته ) الواقع مفعولا. 
[ مناقب .شيخ الإسلام زكريا الأنصاري # ]: 

قوله: ( لشيخنا... إلخ ) ؤُلِد - رضي الله تعالى عنه - سنة تسع وتسعمائة في أواخرهاء ومات 
أبوه وهو صغير فكفله جده. ثم 1 مات جده كفله شيخا أبيه العارفان الكاملان شهاب الدين 
أبو الحمائل وشمس الدين الشّئاوي» وتقله يي من بلده إلى مقام سيد أحند البدويء فتقرأ 
هناك في مبادئ العلوم» ثم نقله إلى الجاع الأزهر وعُمره أربع عشرة سنة) وقرأ فيه على مشايخ 
كثيرين» منهم: : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وكان لا يجتمع به به إلا ويقول له: أسأل اللّه أن 
يُفقهك في الدين. 

وكان ذه يقول: قاسيت في الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله الجبلّة 299 البشرية لولا 
دغولة الله :وتوفقه) ييف إلى. جلسيع فية الكل أريع مون ما ذقت اللسم وماسيك أيضا من 
الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك. 


5 الب -س___لانال #  #‏ سس لس مقرل مه الكتاب 


بقية اجتهدين» مثل: وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الرّتيدي ما » وشيحًي مشايخنا: 
55 امجدّد زكريا الأنصاري, والإمام الأمجد أحمد المرجّد الرُبيدي؛ رحمهما اللّه تعالى, 


6 
ومن كلامه - رضي الله تعالى عنه -: 
إذاا انث 2 تمصن :بأد مفيقة مع الجدٌ فى ثيل العلا والمائر 
فبادر إلى كشب العْنّى مُتَرَقَبًا عظيمَ الرَزايا وانطماسٌ البصائر 
وتُوفي ردي الي هد - لاد مشت رجيات :: ار رسيو ادال وعمره إذ ذاك 
خمس وستوك» وصُلَّي عليه عند الملعزم الشريف بعد العصرء وذذي ع الها ساقي الله راف وجعل 


الجنة مقرّه ومثواه. 
وفيه أنشد بعضهم حين رأى الوجال تحمل لَعْسْه: 
انظر إلى جبَلٍ تمشي الأنامُ به وانظر إلى القبر كم يحوي من الشَّرَف 
وانظر إلى صارم 2 الإسلام مُنَعَمِدًا وانظر إلى دُرّة الإسلام في الصَّدّف 


قوله: ( وشيخَي ) بصيغة التثنية» معطوف على قوله: ( شيخنا )» حذفت منه النون للإضافة. 

وقوله: ( مشايخنا ) يُقرأ بالياء لا بالهمزة؛ لأن ياء المفرد ليست مدا زائدًا ثالئّاء وإلى ذلك أشار 
ابن مالك بقوله 2©9: 

والمد زيد ثالمًا في الواحد همرًا يُرَى في مثل كالقلائد 

قوله: ( شيخ الإسلام ) أي: شيخ أهل الإسلام» وهو بدل من المضاف قبله. 

قوله: ( المْحدّد ) يحتمل قراءته بضيغة اسم المفعول» ويكون صفة للإسلام, والمراد: الإسلام 
المجدّد أي : الذي جدده النبي ع وأظهره بعد أن اندرس 7 )» ويحتمل قراءته بصيغة اسم الفاعل؛ 
ويكون صفة لشيخ الإسلام؛ والمراد أنه 5ه هو الْجَدّد للدين. 

قوله: ( زكريا الأنصاري ) بدل مما قبله» وإنما قُدَّم اللقب على الاسم لشهرته به مثل قوله تعالى: 
إِنّمَا لْمَسِيحُ عِبسى أبن مَرْيَمٌ 4 [النساء: 17١‏ ] وُلِد 6ه سنة ست وعشرين وثمامائة بشتيكة ونشأ 
بهاء فحفظ القرآن والعمدة ومختصر التَريزي» ثم تحول للقاهرة سئة إحدى وأربعين ومكث بالجامع 
الأزهرء وأخذ عن مشايخ كثيرين. 

وكان له يك وإيثار لأهل العلم والفقراء» ويُحَيِر مجالسهم على مجالس الأمراءء وكان له تهجد 
وصبرء ونَّوك للقيل والقال» وكان مُجَاب الدعرة ضقه حتى إنه يُحكى أنه جاءه رجل أعمى؛ وقال 
له: ادع اللّه أن يرد بصريء فدعا له» فرّد اللّه بصره من ثاني يوم. 


وغيرهم من محققي المتأخرين معتمدًا على ما جزم به شيخا المذهب هب: النووي. والرافعي, 


ولم يزل ذه في ازدياد من الترفّي حتى لحق بربه العَلِىء وعمره نحو مائة سنة. 
تريكيكه: الله رشفية الأب انهو لكيه معناك:” ركه برد تتفينا”الأنينا ره وام نه ددم 
ع جد عند 

قوله: ( مُعْتَمِدًا ) حال من التاء في ( انتخبثُه )» أي: انتخبته من الكتب المعتمدة لهؤلاء حال 
كوني معتمدًا على ما جزم به... إلخ. 
[ مناقب الإمام النووي هه ]: 

وقوله: ( البْوَوِيّ ) نسبة لنَوَى» قرية من قرى دمشقء وُلِد بها ييه سنة ثلاثين وستمائة» ونُوفي 
بها سنة ست وسبعين وستمائة» عن نحو ست وأربعين سنة» قيل: عد عمره ومؤلفاته فجاء لكل 
يوم كرّاس من يوم الولادة» وما أعظمها مَتْقبة. 

ولبعضهم في مدحه ذهد: 


المشتيحة ١‏ كميكةا! بها ون ودكيية نل 'الى دوف 
ال د 2" ا 1 0 


وكا رحل الإمام الشبكي (2 يهم - مع جلالته - لزيارة الإمام في حياته وَجَدّه قد تُونى فصار 
ييكي» ويمراغ حدهة في محل جلوسه» ويقول: 


وفى دار الحديث لطيفٌ مَعْنَى إاقي تسيا تهنا أمنقو: يزاوي 


[ مناقب الإمام الرافعي *» ]: 
قوله: ( والرافعي ) يُسبةٌ لرافع بن حديج الصحابي زهب كما حكي عن خط الرافعي نفسه؛ وكنيته 
أبر القاسم؛ واسمه عبد الكريم) توفي سنة ثلاث أو اربع وعشرين وستمائة) عن كف وستين سنة. 
وله كرامات؛ منها: أن شجرة عيب أضاءت له؛ لفقّد ما يُسرجه وقت التصنيف. 
[ ذكر الاعتماد على محققي المتأخرين ]: 
قوله: ( فَمُحَمَّقُو التأخرين ) أي: ومُعْتَمِدًا على ما جزم به مُحَمّفُو المتأخرين» أي: كشيخ الإسلام 


ا لاا 20 


واوأماقة مم وو مه ةفقو قن وو مو وفق وفوف وو موا ني فاه و فم مو و فم قيفو يفم مو رار نومار نت وار 6و و م م 56 6د 9 5 5" * " “ 09" 


وابن حجر وابن زياد وغيرهم. 

والح اتددصيةك :للف ت برتحمة الله تعالى - في باب القضاء أن المعتمد في المذهب للحكم 
والفتوى ما اتفق عليه الشيخان 7( اتاج وبالوري فالرافعي» فما رجحه الأكثر فالأعلم والأورع. 

ورأيت في فتاوى المرحوم - بكرم الله - الشيخ أحمد الدمياطيٍ ما نضصّه: فإن قُلتَ: ما الذي 
يُفتَى به من الكتب؟ وما المُقَّدَّم منها ومن الشُّراح والحواشي؛ ككتب ابن حجر والرمليين 7 
وني لاوم 19 رطمي رواب تاس 0 واحلي © والزيادي (© والشبراملسي 00 
وابن زياد اليمني والقليوبي 27 والشيخ خضر وغيرهم؟ فهل كتبهم معتمدة أو لا؟ وهل يجوز 
الأحذ بقول كل من المذكورين إذا اختلفوا أؤ لا؟ 

وإذا اختلفت كتب ابن حجر فما الذي يقدّم منها؟ وهل يجوز العمل بالقول الضعيف والإفتاء 
به» والعمل بالقول المرجوح, أو خلاف الأْصَحٌ أو خلاف الأؤججهء أو خلاف الج أؤ لا؟ 

الجواب - كما يؤخذ من أجوبة العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي ( '2) والعمدة عليه -: 
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مقدمة الكتاب 
( راجيًا من ) ) ربنا ( الرحمن أن ينتفع به الأذكياء ) أي: العقلاء, ( وأن تَقَر به ) أي: بسببه 


كل هذه الكتب معتمدة ومعوّل عليهاء لكن مع مراعاة تقديم بعضها على بعضء والأخذ في العمل 
للنفس يجوز بالكل. 

وأما الإفتاء فيِقَدَّم منها عند الاختلاف ١‏ التُحفة ) و ١‏ النهاية », فإن اختلفا فيخيّر المفتي بينهما 
إن لم يكن أهلا للترجيح؛ فإن كان أهلًا له فيفتي بالراجح 

ثم بعد ذلك شيخ الإسلام في شرحه الصغير على التهجةء ثم « شرح المنهج » لهء لكن فيه 
مسائل ضعيفة. 

فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدّم أولا الشّحفة )» ثم ( فتح الجواد ) ثم ١‏ الإمداد ), 
ثم « الفتاوى » و « شرح العباب ») سواءء لكن يُقَدَّمِ عليهما شرح با فضل. 

وحواشى المتأخرين غالبًا موافقة للرملي» فالفتوى بها معتبرة» فإن خالفت ١‏ التحفة » و ١‏ النهاية ) 
فلا يُعَوّل عليها. 

وأَعمّد أهل الحواشي: الرٌيادي ثم ابن قاسم ثم عميرة (" ثم بقيتهم: لكن لا يُؤْحذ بما خالفوا 
فيه أصول المذهب؛ كقول بعضهم: ولو تقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صم الوقوف 
عليهاء وليس كما قال. 

الي ا ا 
ولا يجوز الإفتاء» ولا الحكم بها. 

والقول الضعيف شامل لاف الأَصَح ؛ وخلاف المعتمدء وخلاف الأوبجه. وخلاف المنّجه 
وأما خلاف الصحيح فالعالتت اللرركوة فسا لا جره الأخدايه. 

ومع هذا كله فلا يجوز للجمفتيي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلّم من أهلهء المتقزين له» العارفين به» 
وأما مجرد الأخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز لقوله عَلِنَه: « إنما العلم بالتعلم) (". 

ومع ذلك لا بد من قَهُم ثاقب») ورأي صائب؛ فعلى من أراد الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية 
الاعتناء. اه. 


[ خاتمة ]: 
قوله: ( تقر) بكسر القاف وفتحهاء كما تقدم. 


(0 


( عيني غدًا ) أي: اليوم الآخر ( بالنظر إلى وجهه الكريم 00 


قوله: ( بالنظر إلى وجهه الكريم ) متعلق ب ( تقر ). 

واعلم أن رؤية الياري - جل وعلا - جائزة عقا دنيا وأخرى؛ لأنه يت موجودء وكل 
موجود يصح أن يُرَى» فالباري 0 وعلا - يصح أن يُرى» ولسؤال سيدنا موسى إياها حيث 
قال: ا رَنَ رن أَنظر إِليَلتْ 4 1 الأعراف: +4 ١ع‏ فإنها لو كانت مستحيلة ما سألها سيدنا موسى - 
عليه الصلاة والسلام - فإنه لا يجوز على أحد من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الجهل 
بشيء من أحكام الألوهية» خصوصًا ما يجب وما يجوز وما يستحيل؛ ولكنها لم تقعء في الدنيا - 
إلا لِنبيّنا عليه الصلاة والسلام - وواجبة شرعًا في الآخرة؛ للكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب فآيات كثيرة» منها قوله تعالى: 92 مُمء 3 َاضِرةٌ © إل ريا ناظرَةٌ © [ القيامة: 55 +؟]؛ 
أي: وجوه يومئذ حسنة مضيئة ناظرة إلى ربهاء فالجار وا مجرور متعلق بما بعدهء وهو خبر ثاتٍ عن 
( وجوه )» ويصح أن يكون ( ناضرة ) صفة» و ( ناظرة ) هو الخبر. 

رداص الوخرة ار لعيرة التي بي بطريق امجاز المرسل؛ حيث ذكر امْحلٌ» ارين الحا فيه. 
ومنها قوله تعالى: عل آلْأرآيكِ بطر رو[ المطففين: ]4 ومنها قوله تعالى: 92 لََدِينَ َحْسَئْوا امسق ورب ذ4 
[ يونس: ]4 فإن الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم؛ كما قاله جمهور المفسرين. 

وأما السنة» فأحاديث كثيرة» منها حديث: ١‏ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 6 (2. 

وأما الإجماع فهو أن الصحابة ض#, كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة. 

قال ليع عسوي ' في « شرح الكبرى ): أجمع أهل السئة والجماعة قاطبة أن المراد من 
الايق أعني قوله: 0 0 4 الأية) رؤية المؤمئين ربهم يوم القيامة. 

وأجمع الصحابة قاطِبة على وقوع الرؤية في الآخرة» وأن الآيات والأحاديث الواردة فيها 
محمولة على ظواهرها من غير تأويل» كل ذلك كان قبل ظهور أهل البدع, وكان الصحابة 
والسلف يبتهلون إلى الله - تعالى - ويسألونه النظر إلى وجهه الكريم» بل ورد ذلك أيضًا في بعض 
أدعية النبي ملت .اه. 

وقال الإمام مالك ذهه: لا حججب أعداءه فلم يروه» تَيلّى لأوليائه حتى رأوه؛ ولو لم يَرَ المؤمنون 
ربهم يوم القيامة لم يُعيْر الكفار لجرك قال تعالى: فإ كَل ِنَم عن ريم يمي الحْجُوونَ © [ المطففين: ]1١‏ 


وقال الإمام الشافعي 5د: لا حجب حججب اله قوما بالشخط وَل على أن قومًا برونه بالرضاء ثم قال: 
أما واللّه لو لم يوقن محمد بن إدريس تي ار ا تيور ادق 
وهذا من كلام الدللين - نفعنا اله بهم - ولا نذالله ميعن العنافة الذائه. 

ثم إن رؤية الباري ود - بقوةٍ يجعلها اللّه في خلقه. ولا لي يُشترط فيها مقابلة ولا جهةع 
ولا اتصال أشعةٍ بالمرئي» وإن وُجد ذلك في رؤية بعضنا لبعض المعتادة في الدنياء ولا غرابة في 
ل ل ل ل 

وإلى ذلك كله أشار العلامة اللّقائي ١‏ ' في « جوهرة التوحيد ) عند ذكر الجائز في حقه تعالى؛ 


بقوله: 
ومتتة: اناد لطن بالابتصاز لكن بلا كيف ولا انحصار 
للمؤمنين إِذْ بجائز علِقّت هذا .و سكاف :ذا نيسف 
وأشار إليه أيضًا صاحب ١‏ بدء الأمالي © (') بقوله: 
يراه المؤمنونث بغير كيف وإدراكِ وضرب من مثال 
عنيوة لمعيه ذا رار فيا خسرات أهل الاعتزال 


قوله: ( بُكرة وعشيًا ) ظرفان متعلقان بالتّظر. 

واعلم أن محل الرؤية الجنة بلا خلاف» وتختلف باختلاف مراتب الناس» فمنهم من يراه في 
مثل الجمعة والعيد ومنهم من يراه كل يوم بُكرة 5 وهم الخواص» ومنهم من لا يزال مستورًا 

في الشهودء حتى قال أبو يزيد البسطامي 0©: إن لله خواصٌ من عباده, لو حجبهم في الجنة عن 
رؤيته ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها. 

فنسأله ينا أن متنا وأهلنا وأحبابنا وسائر المسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم, يجاه نبيّه عليه 


أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


مقدمة الكتاب 


امين. 


8 5 , 0 
قوله: ( آمين ) اسم فعل بمعنى استجب يا ألله» ويجوز فيه المد والقصر والتشديدء وإن كان 
المشدّد يأ بمعنى قاصدين. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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* ( الباب ) معناه لَغةُ: وُوجة في ساتر يُتوصل منها من داخل إلى خخارج. 

واصطلاحًا: اسم لجملةٍ مخصوصة دالةٍ على معانٍ مخصوصة. مشتملةٍ على فصولٍ وفروع 
ومسائلَ غاليًا. 

> و( الفُضْل ) معناه لغدّ: الحاجز بين الشَّيئَين. 

واصطلاحًا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملةٍ على فروع ومسائلٌ غالبًا. 

»> و( الفع ) لغة: ما الْبَنَى على غيره» ويقابله الأضر: 

واصطلاحًا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملةٍ على مسائل غالبًا. 

عو ( المسألة ) لغة: السشؤالنة 

واصطلاحًا: مطلوبٌ حبري يُبرمن عليه في العلم. 

« و( الحاصل ) عندهم لفظ ( كتاب ), وهو لغة: الضع والجمع. 

واصطلاحًا: اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبًا. 

ولفظ ( باب )» ولفظ ( فصل )» ولفظ ( فرع )» ولفظ ( مسألة )» ومعانيها ما ذكر. 

* وعندهم أيضًا لفظ ( تنبيه ): ومعناه لغة: الإيقاظ. 

واصطلاحًا: تُنوان البحث اللاجق الذي تقدّمت له إشارةٌ في الكلام السابق بحيث يُفَهَم منه 
00 

* ولفظ ( خخاتقة ), وهي لغة: آخر الشيء. 

واصطلاحًا: اسم لألفاظ مخصوصة بجعلت آخر كتاب أو باب. 

* ولفظ ( تَبَمّة ): وهي ما مم به الكتاب أو الباب» وهو قريب من معنى الفائمة. 

د خض نا 

واعلم - رحمك الله تعالى - أن الغرض من بَّعئة الرسول - عليه الصلاة والسلام - انتظامُ 
أحوال الحَلّق في اممعاش والممادء ولا تنتظم أحوالّهم إلا بكمال قُواهم الإدراكية وقُواهم 
الشهُوانية وقُواهم الغضّبية. 

فوضعرا لكمال قُرَاهمِ الإدراكية رُبْعَ العبادات» ولِقُواهم الشّهْوَانِية البطنية ربع المعامّلاتء 


ا باب الصلاة: 


هي شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة: مُفبتّحة بالتكبير مختتمّة بالتسليم. وسُمّيت بذلك؛ 
لاشتمالها على الصلاة لْغةّ وهي الدعاء. والمفروضات العَيْبِيّة خمسٌ في كل يوم وليلة» معلومة 

من الدين بالضرورة؛ فيكفر جاحذها. 
ولقواهم الشهوانية المّوجية ربع النكاح» ولقواهم الشهوانية العٌضّبية ربع الجيايات» وختموها 
بالعتق؟ رجاءً العتق من النار. 

وقدّموا ربع التادالك لقدفها بتعامها بالخايق» ثم المعامقلات؛ لأنها أكثر وقوعًا. 

وَرنبوا العبادات ترتيب حديث: ( بُنِي الإسلام على خمس... »© الحديث 209. 

نما بدأ كتابه بالصلاة وخالف المتقدّمين والمتأخُرين في تقديمهم في كتبهم كتاب الطهارة وما يتعلق بها 
من وسائلها 7 ومقاصدها 27؛ اهتمامًا بها؛ إذ هي أهم أحكام الشوع وأفضل عبادات البدّن بعد 
الشهادتين. 

قوله: ( شرعًا: أقوال وأفعال. إلخ ) واعتُرض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ لدخول سجدتي 
التلاوة والشكر مع أنهما دا من أتواع الصلاة» وغير جامع؛ لخروج صلاة الأخيوقن والمريض 
والمربوط على خشبة؛ فإنها أقوال من غير أفعال في الأخيرين» وأفعال من غير أقوال في الأول. 

رايت عن الأول بأن المراد بالأفعال الخصوصة ما يشمل ال ركوعٌ والاعتدال» فيخرجان 9) 
حينئذٍ بقيد ( مخصوصة ). 

وأجيب عن الثاني بأن المراد بقوله: ( أقوال وأفعال ) ما يشمل الححكمية: أو يُقال: إِنَّ صلاةً من 
ذُكر نادرة فلا ترد عليه. 

قوله: ( وسّمّيت ) أي: الأقوال والأفعال. 

وقوله: ( بذلك ) أي: بلفظ الصلاة. 
قوله: ( نمس » وذلك خبر الصحيحين «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة, فلم أزل 
أراجعه وأسأله التخفيفٌ حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة ) 297» وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ 
لا بعئه إلى اليمن: ‏ أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » 9©. 


اا 


التعريف بالصلاة وذكر فرضيتها 


ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبيّنا محمد , اولض يله امراف يعار الذرة يدو يكين 
وثلاثة أشهر ليله سبع وعشرين من رجبء ولم تجب م صُبْح يوم تلك الليلة؛ لعدم العلم بكيفيتها. 
( إنما تجب المكتوبة ) أي: الصلوات الخمس ( على ) كل ( مسلم مكلّف ) أي: بالغ عاقل» 
ذَكر أو غيره» ( طاهر ) فلا تجب على كافر ونع أنه راسو ووه وات عماس اع ل 


والحكمة في كون المكتوبات سبع عشّرة ركعةً أَنَّ زمن اليقظة من اليوم والليلة سبع عشرة ساعة 
غالبًاء اثنا عشر في النهار. ونحو ثلاث ساعات من الغروب» وساعتين من كبيل الفجرء فجعل لكل 
ساطة ركمة؟ جا خا بيقع 'فيها من التقضير. 

قوله: ( ولم تجتمع هذه الخمس لغير نينا محمد ) أي: بل كانت متفرقة في الأنبياء» فالصبح 
صلاة ادم والظهر صلاة داودء والعصر صلاة سليمان؛» والمغرب صلاة يعقوب» والعشاء صلاة 
يونس» كما سيذكره الشارح في مبحث أوقات الصلاة عن الرافعي 9). 

قوله: ( وفرضت ليلةً الإسراء ) والحكمة في وقوع فوضها تلك الليلة أنه بتو لما قُدّس 209 ظاهرًا 
وباكلتاة سيرك كنيل كاف زمزم وقلنه لكات والمكمة وين شان السناذه انق مها الملور ت 
ناسب ذلك أن تُفرض فيها. 

ولم تكن قبل الإسراء صلاةٌ مفروضة, إلا ما وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد. 

وذهب بعضهم إلى أنها كانت مفروضة: ركعتين بالغداة وركعتين بالعَشِيَ. 

ونقل الشافعي عن بعض أهل العلم أنها كانت مفروضة ثم نُسخت. اه. ١‏ بُجَيْرمِي ) بتصرف ©©. 

قوله: ( لعدم العلم بكيفيتها ) أي: وأصل الوجوب كان مُعَدّمًا على العلم بالكيفية. 

وهنا توجية آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم» وهو أن الخمس إنما وجبت على وجه الابتداء 
بالظهر؛ أي أنها وجبت ين ظهر ذلك اليوم. اه. ٠‏ سم » 2 بتصرف ©©. 
[ من تجب عليه الصلاة ]: 

قوله: ( إنما تجب المكتوبة ) شروعٌ في بيان من تجب عليه الصلاة وما يترتب عليه إذا تركها. 

قوله: ( على كل مسلم ) أي: ولو فيما مضىء فدخل الود 

قوله: ( أي بالغ ) سواء كان بالشن؛ أو بالاحتلام؛ أو بالحيض. 

قوله: ( فلا تجب على كافر ) تفريع على المفهوم, والَْفِيٌ إنما هو وجوب المطالبة م نا بها في الدنياء 

فلا يُنافي أنها تجب عليه وجوب عِقاب عليها في الدار الآخرة؛ عقابًا زائدًا على عقاب الكفر؛ ل 


بم/ة + ل ' : - باب الصلاة: 


أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد؛ لعدم تكليفهم, ولا على حائض ونفساء؛ 
لعدم صحتها منهماء ولا قضاء عليهما؛ بل تجب على مُزْتد ومُتَعَدٌ بسكر, ( ويقتل ) أي ( المسلم ) 


مخاطب بفروع الشريعة؛ وذلك لتمكنه منها بالإسلام ولنص: 9 ل نك يرت الْمَصَيْينَ م [المدثر: ؟؛ ع 
وإنما لم يجب القضاء عليه إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام؛ ولقوله تعالى: 8 قل لِلَدِيِنَ كَفَروا إن 
يَنتَهُوا يَعْمْر لهم ما مد سَلَفَ » [الأشفال: م ع. 

قوله: ( بلا تَعَدٌ ) قيد في المجنون والمغمى عليه والسكران؛ وإن كان ظاهر كلامه أنه قيد في 
الأخير» فإنْ حصل منهم 1 وجب عليهم قضَاوؤٌهاء؛ لأنهم بتعديهم صاروا في حكم المكلفين» 
فكأنه توجّه عليهم الأدامُ فوجب القضاءٌ نظوًا لذلك. 

قوله: (بل تحب على مرتد ) أي: قبلئية قضاء ما'قائه فيا بعة إشاذيه تفليطا هليه ولأنه التزمها 
بالإسلام» فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي. 

قوله: ( وَمُتَعَدَ بشكر ( أي : أو تون أو إغماء؛ للا تقدم آنهًا. 

قوله: ( ويُقتل... إلخ ) لخبر الصحيحين أنه عَلئ قال: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله » 29 

واعلم أن الفقهاء اختلفوا في موضع ذكر حكم تارك الصلاة: 

فمنهم من ذكره عقب فصل المرتد؛ لمناسبته له من جهة أنه يكون مكمه حكم المرتد إذا تركها 
جاجِدًا لوجوبها. 

رمدم قن كرو عقي اللقائوة الامبيقه ليا ين كية أنه إذا قن النش] : وتكتن ونضلن أعليةة 
ويُدفن في مقابر المسلمين» إن كان تركها كسلا. وهذه الأمور تُذكر في الجنائز. 

ومنهم من ذكره قَبلها؛ كالنروي في منهاجه. وكشيخ الإسلام 27 في منهجه؛ ليكون كالخاتمة 
لكتاب الصلاة. 

ومنهم من ذكره قبل الأذان؛ لمناسبة كر محكم تركها الذي هو التحريم, بعد ذكر حكم فعلها 
الذي هو الوجوب. 

والقلك كرست الله العالك ك اغا نهدا الأخين لا د كر: 

وقوله: ( أي: المسلم ) أي: سواء كان عالماً أو جاهلا غير معذور بجهله لكونه بين أظهّرنا. 
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المُكلّف الطاهر حَدًا بضرب عُتقه ( إن أخرجها ) أي: المكتوبة, عامدا ( عن وقت جَجَمْع ) لهاء إن 
كان كسالا 07 مار م 11 انط كوا اا ست ع م رد م بم ان واو 0 


قوله: ( حَدًا ) أي: يُقتل حال كون قثله حدَّاء أي: لا كفرًا. 

واشتشكل كونه حدًا بأن القتل يَسقط بالتوبة» والحدود لا تسقط بالتوبة. 

وأجيبٍ بأن' القصرة عن هذا العكل الشمر على أداءنها ركه عليه اللو وهل اليلذة» فإذا 
لاق جات على تدقظ تير ل اتصردع يكلقه مات دلرو لانو عت تور عن عضي 
سابقة فلا تسقط بالتوبة. 

وقوله: ( بضرب عنقه )» أي: بنحو السيف. 

ولا يجوز قتله بغير ذلك؛ لخبر: « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » 7" 

واعلم أنه إذا قُتل من ذُكر يكون حكمه كم المسلمين في العُسل والتكفين والصلاة عليه 
والدفن في مقابر المسلمين. 

قوله: ( أي: المكتوبة ) ومثل ترك المكتوبة ترك الطهارة لها؛ لأن ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة. 

ومثل الطهارة الأركاتُ» وسائر الشروط التي لا خلاف فيهاء أو فيها خلاف وَاهِه بخلاف القَّوِيّ. 

فلو ترك النية في الوضوء أو الغُسل أو مس الذكرّ أو لمس المرأة وصلى متعمدًا لم يُقتل» كما لو ترك 
فاقد الطهورين الصلاة؛ لأن جواز صلاته مختلّف فيه. 

قوله: ( عامدًا ) خرج به ما إذا أخرجها ناسيًا فلا يُقل لعذرهء ومثل النسيان ما لو أبدى عذرًا 
في التأخير» كشندة برد أو جهل يعذر به " نحوهما بن الأعدار الصحيحة أو الباطلة. 

قوله: ( عن وقت جَمْع لها ) أي: فلا يُقتل بالظهر حتى تغرب الشمسء ولا با مغرب حتى يطلع 
الفجر, هذا إن كان لها وقت ججمع, وإلا فيُقتل بخروج وقتهاء لضع فإنه يُقتل فيها بطلوع 
الشمسء وفي العصر بغروبهاء رفي العشاء بطلوع الفجرء فيطالب بأدائها إن ضاق الوقت» ويُتوعد 
بالقتتل إن أخرجها عن وقتهاء بأن تقول له عند ضيق الوقت: من افإن فطليت تر كناك وإن 
أخرجتها عن الوقت قتلناك. 

وظاهد أن المراد بوقت المع في الجمعة ضيق وقتها عن أقل تمْكن من الخطبة والصلاة؛ لأن 
وقت العصر ليس وقنًا لها. 

قوله: ( إن كان كسلا ) أي: يُقتل حدًا إن كان إخراجه لها كسلا أي: 520007 


وم . الك آآ ل ل باب الصلاة: 


مع اعتقاد وجوبهاء (إِنْ لم يب ) بعد الاستتابة» وعلى ندب الاستتابة لا يضمن مَن قله قبل التوبة. 
لكنه يأثم؛ ويُقتل كفرًا إن تركها جاحدًا وجوتهاء فلا يُغْسَل ولا يُصلَّى عليه. ( ويبادر ) مَن مَرٌ 
( بفائت ) وجوياء إِنْ فات بلا عُذر, فيلزمه القضاء فورًا. 


وقوله: ( مع اعتقاد وجوبها ) سيأتي مُحترزه. 

وقوله: ( إن لم يتب ) أي: بأن لم يمتثل أمر الإمام أو نائبه ولم يُصَل. 

وقوله: ( بعد الاستتابة ) أي: بعد طلب التوبة منه. 

واختّلف فيها؛ فقيل: إنها مندوبة» وقيل: إنها واجبة» والمعتمد الأول. 

ويُفدّق بينه وبين المرتد؛ حيث وجبت استتابته بِأنّ تزكها فيه (© يوجب تخليده في النار 
إجماعًاء بخلاف هذاء ويوجد في بعض النسخ الخطية بعد قوله: الاستتاية ما نصه: ( نديّاء وقيل: 
واجبًا )» وهو الموافق لقوله بعدٌ: ( وعلى ندب... إلخ ). 

قوله: ( وعلى ندب الاستتابة لا يَضمن... إلخ ) قال سم: مفهومه أن يَضْمنه على الوجوب. 

ثم نقل عبارة « شرح البَهُجة ») واستظهر منها عدم الضمان - حتى على القول بالوجوب - 
لآنه:اعدق القخل + فهو مهدر بالسية لقائله الذئ ليس هو قله اف 3), 

قوله: ( ويُقتل ) أي : تارك الصلاة. 

فالضمير يعود على معلوم من المقام» ويصح تموده على المسلم المتقدم. 

ووصفه بالإسلام مع الحكم عليه بالكفر بسبب جحده وجوبها باعتبار ما كان. 

وقوله: ( كفرًا ) أي: لكفره بجحده وجوبها فقطء لا به مع الترك؛ إذ الجخد وحده مُمَمَض 
للكفر؛ لإنكاره ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة. 

وقوله: ( إِنْ تركها ) أي: بأن لم يصلّها حتى خرج وقتهاء أو لم يُصلّها أصلا. 

وقوله: ( جاحدًا وجوبها ) مثله جححد وجوب ركن مَجِمَع عليه منهاء أو فيه خلاف واو. 

لول قا تقل ئولة بصلل علوم دولا دقر قل تقار الللملتيؤة الكرقر انرا 
[ مبادرة قضاء الفوائت من الصلاة ]: 

قوله: ( ويبادِر قن مَرَ ) أي: المسلم المكلّف الطاهر. وقوله: ( يفائت ) أي: بقضائه. 
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قال شيخنا ('© أحمد بن حجر - رحمه الله تعالى -: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع 
زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه, وأنه يحرم عليه التطوع (: ويبادر به - 
ندبًا - إن فات بعذر, كنوم لم يتعدٌ به ونسيان كذلك. 
( ويسن ترتيئه ) أي: الفائت» فيقضي الصبح قبل الظهر, وهكذاء ( وتقديمه على حاضرة 


قوله: ( والذي يظهر أنه ) أي: من عليه فوائت فاتته بغير عذر. 

قوله: ( ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بُد له منه ) كنحو نوم, أو مُؤْنة من تلزمه مُؤْنته» أو فِعل 

قوله: ( وأنه يحرم عليه التطوع ( ع1 مع ل ل ما للرّر كشي 60 

قوله: ( ويبادر به ) أي: بالقضاءء وقوله: ( إن فات ) أي: الفائت. 

قوله: ( كنوم لم يتعدٌ به ) 9" بخلاف ما إذا تَعَدَّىء بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ, 
أو شَّكَ فيه فلا يكون عذرًا. 

وقوله: ( ونسيان كذلك ) أي: لم يتعدّ به وأما إن تَعدّى به بأن نشأ عن مَنْهِتَ عنه - كلغب 
شطرغ مثلا - فلا يكون عذرًا. 


قوله: ( ويُسن ترتيئه ) أي: إن فات بعذر؛ بدليل قوله بعدٌ: ( ويجب تقديم ما فات بغير عذر 


ذه بياب الصلاة: 


لا يخاف فوتها ) إن فات بعذر, وإن خشي فوت جماعتها, عي امد . وإذافات بلا عذر فيجب 
تقديمه عليهاء أمّا إذا خاف فؤْت الحاضرة بأن يقع بعضها - وإن قل - خارج الوقت فيلزمه البدء 


على ما فات بعذر )» وكان عليه أن يذكر هذا القيد هنا كما ذكره فيما بعد (©. 

والتقتيفة عا ذ كر هو هتيعر عليه شيف الزن ير 00 

واعتمد م ر 7" سُنْيّةَ ترتيب الفوائت مطلقًاء فاتت كلها بعذر أو بغيره» أو بعضها بعذر 
وبعضها بغير عذر (©. 

قوله: ( وتقديمه ) أي: ويسن تقديمه, أي الفائت؛ لحديث الخندق: أنه ملت صلّى يومه العصر 
بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب 0©. 

قوله: ( إن فات بعذر ) راجعٌ لشئية التقديم» وسيذكر محتّرزه. 

قوله: ( وإن خشي فوت جماعتها ) أي: الحاضرة. 

قوله: ( أما إذا خاف فوت الخاضرة. .. إلخ ) قال في النهاية: وتعبيره بالفوات يقتضي استحباتَ 
الترتيب أيضًا إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة لأنها لم تفت. 

وبه جزم في ١‏ الكفاية »)» واقتضاه كلام « انحور » و« التحقيق ) و« الروض )»ء وأفتى به الوالد (© 
رحمه الله تعالى للخروج من خلاف وجوب الترتيب؛ إذ هو حلاف في الصحة كما تقدم؛ وإن قال 
الإسنوي: إن فيه نظرًا؛ لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن الوقت» وهو ممتنع والجواب عن ذلك: أن 
محل تحريم إخراج بعضها عن وقتها في غير هذه الصورة. اه 7(" 

قوله: ( بأن يقع بعضها... إلخ ) صورة فوت الحاضرة بوقوع بعضها وإن قل خارج الوقت. 

وهو ما جرى عليه ابن حجرء وخلاف ما جرى عليه الرملي كما يعلم من عبارته السابقة ©. 

والحاصل: إذا علم لو قدم الفائتة يخرج بعض الحاضرة عن الوقت لزمه تقديم الحاضرة عند 


التعريف يالصلاة وذكر فرظ يئها كب ب بس ب ل سسبببي ححجججبجججييبييييجججججججججججججس ب بلي 
بها. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر - وإِنْ فقد الترتيب - لأنه سُنة والبِدَارُ 
واجبء ويُندَبٍ تأخير الرواتب عن الفوائت بعُذرء ويجب تأخيرها عن الفوائت بغير عدر 


ابن حجر (')؛ لحرمة إخراج بعضها عن الوقت» واستحب له تقديم الفائتة عند م ر ()؛ للخروج 
من خلاف من أوجب الترتيب وإذا علم أنه لو قدّمها يدرك دون ركعة من الحاضرة في الوقت 
فباتفاقهما يجب تقديم الحاضرة. 

قوله: ( إن ققد الترتيب ) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعُذرء والمغرب والعشاء بغير عُذْر وجوبٌ 
فينم الأخرين عليتوماء وهو عيدالك تبط عليه الدقلى انق امجحبات يقلاخ الأول والأولمظلقاء 

قوله: ( لأنه سُنة والبدارٌ واجب ) القائل باستحبابه © مطلقًا يقول: الترتيب المطلوب لا يُنافى البدار؛ 
ره جقدن 17) لاذه زعي مقضر كما أدرظدم رائثه القدفة القبليه عليها لااثباي اليذاء الواجت: 

قوله: ( تنبيه: من مات... إلخ ) ذكر الشارح هذا المبحث في باب الصوم بأبسط مما هناء ويَحسن 
أن نذكره هنا تعجيلا للفائدة. 

ونْصٌّ عبارته هناك: ( فائدة ) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. 

وفي قول: - كجمع مجتهدين - أنها تُقضى عنه؛ لخبر البخاري وغيره )4 ومن ثَّمّ اختاره 
جمع من أثئمتناء 0 ا شُئْحي عن بعض أقاربه كي 

ونقل ابن برهان 29 عن القديم أنه يلزم الوليع إن خلّف ترك أن يُصِلّي عنهء كالصوم. 

وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يُطعم عن كل صلاة مُذًا. 

وقال المحب الطبري (5): ييل للميت كل عبادةٍ تُفعل عنه واجبةٍ أو مندوبة. 


85 باب الصلاة: 


وعليه صلاة فض لم تُقضٌ ولم تُفْدَ عنه. وفي قول: إنها تُفعل عنه 2 - أوصى بها أم لا - 
حكاه العَبّادِي عن الشافعي؛ ختر فيه وفعل به السُبْكي عن بعض أقاربه ( ويُؤمر ) ذو صِبا - 
ذكرٌ أو أنشى - ( مميرٌ ) بأنْ صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده. 117111 


وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره 
ويصله.اه. 

وقوله: ( لم تُقضٌ ولم تُقْدَ عنه ) وعند الإمام أبي حنيفة 5ه : تُفدى عنه إذا أوصى بها 
ولا تقضى عنه. 

ونص عبارة « الدّر » مع الأصل: ولو مات وعليه صلوات فائتة» وأوصى بالكمارة» يُعطى لكل 
صلاة نصف صاع من ب كالفطرة» وكذا حكم الوتر والصوم. 

وإنما يُعطى من ثلث ماله ولو لم يترك مالا يستقرض وارئه نصف صاع مثلًا ويدفعه 
للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث» ثم وثم حتى يتمء ولو قضاها وارئه بأمره لم يجز؛ لأنها عبادة 
بدنية. اه 0), 

وكتب العلامة الشامي 7 ما نصه: قوله: ( يستقرض وارئه نصف صاع ) أي: أو قيمة ذلك.اه. 

قوله: ( بأن صار يأكل... إلخ ) هذا أحسن ما قيل في ضابط المميّر. 

وقيل: أن يعرف يمينه من شماله. 

وقيل: أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. 

والمراد بمعرفة يمينه من شماله معرفة ما يضره وينفعه. 

ويوافق التفسير الثاني خبر أبي داود أنه لتو سُعل: متى يُؤْمر الصبي بالصلاة؟ فقال: « إذا عرف 
يمينه من شماله ) ]يي ما يضره ما ينفعه.اه. ع نذا 


التعريف بالصلاة وذكر فرضيتها 1 
أي: يجب على كل من أبويه وإنْ علاء ثم الوصي, وعلى مالك الرقيق أنْ يأمره ( بها ) أي الصلاة. 
ولو قضاءً وبجميع شروطها ( لِسبع ) أي: بعد سبع من السين, أي عند تمامهاء وإنْ مَيّر قبلها. وينبغي 
مع صيغة الأمر التهديدُ» ( ويُُضرب ) ضربًا غير مُبرّح - وجوبًا - ممن ذكر ( عليها ) أي: على تركها - 
ولو قضاءً - أو تزك شرطٍ من شروطها ( لعشر ) أي: بعد استكمالها؛ للحديث الصحيح: « مُروا الصبي 


[ ما يجب على الأبوين ... إلخ ]: 

قوله: ( أي: يجب على كل من أبويه وإن علا ) أي: ولو من جهة الأم. 

والوجوب كفائي 2 فيسقط بفعل أحدهما؛ لأنه من الأمر بالمعروف؛ ولذا خوطبت به الأم 
ولا ولاية لها. 

قوله: ( التهديد ) أي: إن احتيج إليه. اه. سم 9). 

قوله: ( غير مُبوْح ) بكسر الراء المشددة» أي: مُوْلِم. 

قال ع ش: أي: وإن كثر. 

خلاقًا لما تُقل عن ابن سُرَيجٍ 2 من أنه لا يُضرَب فوق ثلاث ضَرَبات» أخدًا من حديث: 
عط 29 جبريل للنبي يِلق, ثلاث مرات في ابتداء الوحي. ام 49 20 

ولو لم يُفِد إلا المبوح تركهما 9 وفاقًا لابن عبد السلام 29: وخلاقًا لقول البلّقيني 9©: يفعل 
غيو المبرح كالحد. اهى. تحفة 2359., 


20656شُهكُُةٌت03 ججحصون ده 


سبع سنين» وإذا بلغ عَشْر سين فاضربوه عليها » ("2. ( كصوم أطاقّه ) فإنه يُؤْمر به لسبع ويضرب 
عليه لعشر كالصلاة؛ وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودّها فلا يتركها. وبححث الأَذْرْعِيَ في 
قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يُؤْمر نَدبًا بالصلاة والصوم, يُحث عليهما من غير ضرب؛ 
لتألف الخيرَ بعد بلوغه. وإنْ أبى القياسٌ ذلك. انتهى. ويجب أيضًا على من مَرٌ نهيُه عن انحرّمات 
وتعليمُه الواجبات» ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة - ولو سُئة - كسواككء وأفْرُه بذلك, 

قوله: ( وبحث الأَدْرْعِيَ ("... إلخ ) عبارة التحفة (©: نعم؛ بحث الأذرعي في قِنّ صغير 
لا يُعرف إسلامه أنه لا يُؤمر بهاء أي: وجوبًا؛ لاحتمال كفره ولا يُنهى عنها؛ لعدم تحقق كفره. 

5-07 ندب أثره ليألفها بعد البلوغ, واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط. اه 9). 

وفي ع ش ما نصه: قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض: إنه يجب أمره بها نظرًا 
لظاهر الإسلام (©. 

ومثله في الخطيب على المنهاج (2. 

أي: ثم إن كان مسلمًا في نفس الأمر صحت صلاتهء وإلا فلا. 

وينبغي أيضًا أنه لا يصح الاقتداء به. اه. 

وقوله: ( وإنْ أبَى القياسٌ ذلك ) أي: تدب الأمر؛ لآنه كافر احتمالا. 

قوله: ( ويجب أيضًا على من مر ) أي: من الأبوين والوَصِي ومالك الٌقيق» ومثلهم المُلْعَقِط 
والمؤدّ ع والمشتعيرء فالإمام © فصُلّحاء المسلمين. 

قوله: ( وتعليمه الواجبات ) أي: كالصلاة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بها من الأركان والشروط. 

قوله: ( ولو سُئة كسواك ) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال: المراد بالشرائع ما كان 


التعريف بالصلاة وذكر فرضيئها +7ب ب ب سس سببييبييييببي يج ايا ا/ 


ولا ينتهي وجوب ما مَوْ على مَن مَدَ إلا ببلوغه رشيدًاء وأجرةٌ تعليمه ذلك -كالقرآن والآداب - 
في مالهء ثم على أبيه. ثم على أمه. 

( تنبيه ) ذا كر السَمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مَرَ عليهماء فالزرج, 
وقضيته 7') وجوب ضريهاء وب ولو في الكيرة 7 صرج جهال الإسلام البزري, قال شيحُنا: 


في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه؛ لانه المضروب على تركه؛ وذكر نحوه الزركشي. اه 7". 
ثم رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي (؟) الضرب على السنن.اه. سم بتصرف 0©). 
قوله: ( وجوب ما مج ) أي: من الامر والضرب على من مي أي كل من الابوين... إلخ. 
قوله: ( في ماله ) أي: الصبي, ولا يجب ذلك على الأب والأم. 
ومعنى أن الوجوب في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى 

كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال. 
قوله: ( ذكر السَمعاني... إلخ ) حاصل ما ذكره أنه يجب على الأبوين ما مَتِ أي: من نحو 

التعليم والضرب للزوجة الصغيرة» فإنْ فتِدا فالوجوب على الزوج. 

ل لاسا سه 0 000 

توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوٌ 0 ش للعشرة يعسر تداركه. ام 2000 
قوله: ( إِنْ لم يخش نُشوزًا ) قال في شرح الغباب: بخلاف ما لو حشي ذلك لا فيه من الضرر 

عليه. اه. 


و 


بم _ ل : سسب _ ل لس سح راب الصلاة: 


وأطلق الرّرَكشِي النّدْب. ( وأول واجب ) حتى على الأمر بالصلاة - كما قالوا - ( على الآباء ) 
ثم على مَن مَرٌ ( تعليمُه ) أي المميّز ( أنَّ نبيدا محمدًا مَنِترٍ بُعث بمكة ) وولد بها ( ودُفن بالمدينة ) 
ومات بها. 

قوله: ( وأطلق الزركشي الندب ) أي: أنه جرى على ندب ضربها مطلقاء خشي نشورًا أم لا. 

* [ أول ما يجب على الآباء والأمهاتع: 

قوله: ( وأول واجب... إلخ ) يعني: أنَّ أول ما يجب تعليمه للصبي أنَّ نينا عَِتهِ .. إلخ 
ويكوت ذلك عتذعا على الآمر بالصلاة. 

قال في التحفة: يجب تعليمه ما يُضطر إلى معرفته من الأمور الضرورية التي يكمُر جاحدُهاء 
ويشترك فيها العام والخاصٌء ومنها أن النبي َلثم بعث بمكة, ودّفِن بالمدينة» كذا اقتصروا عليهما. 

وا ونيم 63 أن إركار الجؤعي كن نكن لاسي دروي 

وحينئدٍ فلا بد أن يُذكر له من أوصافه يِه الظاهرة المتوايّرة ما يميه ولو بوجي ثُمَ ذَِنِك (©. 

وأما مجرد الحكم بهما قبل تمييزه بوجه فغير مفيدء فيجب بيان النبوة والرسالة؛ وأن معدا 
عرس ا واسم أبيه كذاء واسم أمه كذاء وبْعث ودفِن بكذاء نبي الله ورضوله إل اندلق 
كائة): ينعي أيضّااذكر لوف ثم أخرهبيهاء أي الصلاة :ولو تضاف« ابم 0)ر 

رحاس ناينب على الآباء زالأتهات أن بعلموا إناعهع جمتع ما يحب على الاكلك ابعرق كي 

سَخ الإيمان في قلوبهم, ويعتادوا الطاعات, كتعليمهم ما يجب لولانا - جل وعزر - وما يستحيل 


7 يجوز. وججملة ذلك إحدى وأربعون عقيدة: 
فأولها الوجود» ويستحيل عليه العدم. 
والتا تح القد وساف لا اول عردم وسهد ا عليه السدوية: 
والثغفالت: البقاء ومعناه: الذي لا آخر لوجوده. ويستحيل عليه القّناء. 
والرابيع: مخالفته - تعالى - للحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله» ويستحيل عليه المُمائلة. 
والخامس: قيامه تعالى بالنفس» ومعناه: عدم احتياجه إلى ذات يقوم بهاء ولا إلى موجد 
يوجده. ويستحيل عليه أن لا يكون قائمًا بنفسه. 
واالسادس: الوّحدانية» بمعنى: أنه يننا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ويستحيل عليه التعدد. 
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والسابع: القدرة» ويستحيل عليه العَجز. 

والغامن: الإرادة» ويستحيل عليه الكراهية. 

والتاسع: العلم» ويستحيل عليه اجهل. 

واللهساكني: «اللناة» :ويستعخيل: عليه المونت: 

راطاذي عير الدع رعق كيه السك 

والثشاني عشر: البَصّرء ويستحيل عليه العَمَى. 

والغالث عشر: الكلام» ويستحيل عليه البكم. 

والرابع عشر: كونه قادرّاء ويستحيل عليه كونه عاجرًا. 

والخامس عشر: كونه مُرِيدٌاء ويستحيل عليه كونه مُكرَمًا. 

والسادس عشر: كونه عايلاء ويستحيل عليه كونه جاهلا. 

والسابع عشر: كونه حيّاء ويستحيل عليه كونه ميئًا. 

والشامن عشر: كونه سميعًاء ويستحيل عليه كونه م 

والتاسع عشر: كونه بصيرّاء ويستحيل عليه كونه أعمى. 

والسشيرؤة كوته سكلماة ومستخل عليه كوه أدكم: 

فهذه أربعرن: عشرون واجبة» وعشرون مستحيلة, والواحد والأربعون الجائز في حقه - تعالى - 
وهو فِغْل كل تمكن أو تركه وتعليمُهم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام, وما يستحيل» 
وما يجوز وجملة ذلك تسع عقائد: 

فالواجب: الصدق والأمانة» والتبليغ» والفطانة. 

والمستحيل: الكذزب» والخيانة» وكثمان شيءٍ مما 0 بتبليغه» والبلادّة. 

واخائر في ححقهم ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقُص في مراتبهم العلِيّة؛ 
كالاكل والشرب والجماع والمرض الخفيف. 

فهم - عليهم الصلاة والسلام - أكمل الناس عقلًا وعِلمَاء بعثهم اللّه وأظهر صدقهم 
بالمعجزات الظاهرة: فبلّْوا أثره ونهيه ووغده ووعيده. 

وتعليمُهم أن اللّه يديا بَعث النبئ المي العربي القَرَشي الهاشمي سيدنا محمدًا مَلَِوٍ برسالته إلى 
كافة الخلق: العربء والعَججم ولملائكة» والإنس» والمين» والجمادات. 

أن شريعته نُسحخت الشرائع» وأنَّ الله فضّله على سائر المخلوقات» ومَتّع صحة التوحيد بقول: 


باب الصلاة: 


© مد عد عمف عدم عثعدبمدع.عو6أععوأوثععو. ووو وهو هه ووووهو و وو وهو و ووه و و ووو و هوهو ب وول وو وود هو و و واو ناوا وان هاوه و واه همه هم م ومو ونعودووه 


لا إله إلا اللّه إلا إن أضاف الناطق إليه: محمد رسول اللّه. 

ولخ ينا الخلق مان كر ها أو يد لضان الدنيا والآخرة» 00 
وُلِد بمكة» وهاجر إلى المدينة وتُوفي فيهاء وأنه أبيض مُشْرَب بُهرة» وأنه أكمل الناس حُلمًا 

وتعليمُهم نسبه علوي من جهة أببه وأمهء وزاد بعضهم أولاده؛ لأنهم سادات الأمةع فلا ينبغي 
للشخص أن يُهملهم, وهم سبعة: : ثلاثة ذكور وأربعة إناثع وترتيبهم في الولادة: القاسمء وهو أول 
أولاذة لله ثم زيئب» ثم رُقَية» ثم فاطمة, ثم أم كلثوم» ثم عبد الله وهو الملقّب بالطاهر 
وبالطيب» وكلهم من سيدتنا خحديجة تيتا » والسابع إبراهيم» وهو من ماريّة القبطية. 

وقد نَظم بعضهم (2 أسماءهم متوسالا بهم؛ فقال: 


ا فبزينب فدقية فبفاطمه 


ا ات الو وقد تكمّل بها علماء التوحيدء فيجب على من مب تعليم 
المميّر ذلك؛ حتى تكون نشأته على أكمل الإيمان. 
وبالله التوفيق 
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شروط الصلاة: الوضوع اك ا يد 0 0 7-0 10-2 كا جيك كدودر ا 2 د 


فصل في شروط الصلاة 
الضَّرْط ما يتوقف عليه صحةٌ الصلاة وليس منهاء وقدّمت الشروط على الأركان لأنها أؤلى 
بالتقديم؛ إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها. 
( شروط الصلاة خمسة: أحدها: طهارةٌ عن حَدّث وجابة ). 


فصل في شروط الصلاة 


أي: في بيان الشروط المتودّف عليها صحةٌ الصلاة. 

وهي جمع شَّوْط بسكون الراء» وهو لغة: تعليقٌ أمرٍ مستقبل بمثله, أو إِلزامٌ الشيء (2 والتزامه, 
وبفتحها 2©9: العلامة. 

واصطلاحًا: ما يلزم من عَدَّمهِ العدم, ولا يلزم من وجوده وجودٌّء ولا عدمٌ لذاته 2©0.اه. تحفة 649. 

إذا علمت ذلك تعلم أن قول الشارح: الشّوْط ما يتوقف عليه صحة الصلاة» وليس منها - ليس معنّى 
لُغويًا ولا اصطلاحيًا له. وإنما هو بيان لما يُراد به هنا - أي في الصلاة - وليس هذا من شأن التعاريف. 

وقوله: ( وليس منها ) قيدٌ لإخراج الكن. 

قوله: ( لأنها أَؤْلى بالتقديم )؛ أي: لأن الشروط أحق بالتقديم. 

قوله: ( إذ الشرط ... إلخ ) أي: فهو مُقَدّم طبعًاء فناسب أن يُقَدُم وَضْعًا. 

واعلم أن الشروط قسمان: ش 

قِسمٌ يُعتَبر قبل الشروع فيهاء ويُستصحب إلى آخرها. 

وقِسمٌ يُعتبر بعد الشروع؛ ويُستصحب كتّوك الأفعال, وثّوك الكلام وترك الأكل. 

فقوله: ( ما يجب تقديمه ... إلخ ) هو بالتُظر للأول. 

قوله: ( شروط الصلاة خمسة ) وإنما لم يَعُدّ من شروطها الإسلام» والتمييزء والعلم بفرضيتهاء 
وكيفيتهاء وتمييز فرائضها من سُنئها؛ لأنها غير مختصة بالصلاة» وبعصّهم عَدَّها وجعل الشروط تسعة. 
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باب الصلاة: 
الطهارة: لغة النظافة والخلوص من الدنس, وشرعًا: رفعٌ المْنْع المترنّب على الحدّث 
أو التحّس. 
) فالأولى ) أي الطهارة عن الحدث: ( الؤّضوء ) وهو - بضم الواو - استعمال الماء في 
أعضاء مخصوصة مفحَحا بنبّة. وبفتحها: ما يُتوضأ به وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب 
المكتوبة ليلة الإسراء. 


[ الشرط الأول: الوضوء( وهو الطهارة الأولى) ] 

قوله: ( الطهارة لغة... إلخ ) 1 بفتح الطاءة وأما بضمها فاسم لبقية الماء. 

قولةة :ل النظافة) أي من الأمذان ولو ظانعرزه كا لاقل اناق بح ا احا رض الا ان 
أو معنوية كالعيوب من اليقد والحسد وغيرهما. 

وقوله: ( والخلوص من الدّنّس ) عطفٌ تفسير. 

قوله: ( وشرعًا رفع المنْع ... إلخ ) اعلم أن الطهارة الشرعية لها وضعان: 

وضع حقيقي: وهو إطلاقها على الوصف المترتّب على الفعل» وهو زوال المت المترنّب على 
الحدّث أو الخثء وإنّْ شكت قلت: ارتفاع المنْع المترئّب على ذلك. 

وقجازي: وهو إطلاقها على الفعل» كتعريف الشارح» فهو من إطلاق اسم المسكب على 
اليه 

واعلم أنهم قسٌموها إلى قسمين: غينية» وحكمية: 

فالأولى: هي ما لا تجاوز محل خلول موجبها (© كقّشل الحبث (6. 

والثانية: هي ما مجاوز ما ذُكر كالوضوءء فإنه يجاوز امحل الذي حل فيه الموجب وهو خروج 
شيع من أحد السبيلين (©, ولها وسائل أربع ومقاصد كذلك: 

فالأولى (»: الماء» والتراب؛ والحجرء والدّايغ. 

والثانية (»: الوضوءء والعُشلء والتيمم» وإزالة النجاسة. 

وأما الأواني والاجتهاد فهما من وسائل الوسائل» فإطلاق الوسيلة عليهما مجاز. 


سُروط الصلاة: الوط سيب ب 2 سس تت اردان 


( وشروطه ) أي الوضوء ( كشروط الغْسل ) خمسة: 

أحدها: ( ماء مطلق ). فلا يُرفع الحدث ولا يُزيل النّجس ولا يُحَصّل سائرٌ الطهارة - 
ولو مسنونة - إلا الماء المطلق (©. 

وهو ما يقع عليه اسم لماء بلا قيد. وإنْ رُشّح من بخار الماء الطهور المغلّى, أو استُهلِك فيه 
الخليط, أو قَيّد بموافقة الواقع كماء البحرء بخلاف (" ما لا يُذكر إلا مُقَيَدَا 00 


[ شروط الوضوء والغسل ]: 

* [ الماء المطلق ]: 

قوله: ( وهو ما يقع عليه اسم الماء ) أي: ما يطلق عليه اسم الماء بلا مصاحبة قيد لازم» فشمل 
المتغير (© كثيرًا بما لا يضر أو بمجاور كعُود ودهن (6. 

وقوله: ( وإن رُسّح ) هذه الغاية للرد على الرافعي حيث قال: نازع فيه عامة الأصحابء وقالوا: 
يسمونه بخارًا ورشحًا لا ماء. 

وفي جعله الوّشح من البخار نظر؛ إذ هو من الماء لا منه. 

وأجيب: بجعل من للتعليل» ومتعلق رشح محذوفء أي: وإن رُسّح من الماء لأجل البخار. 

وقوله: ( المغلّى ) بضم الميم وفتح اللام من أغلىء أو بفتح الميم وكسر اللام من عَلِى. 

قوله: ( أو استهلك فيه الخليط ), أي: بحيث لا يسلبه اسم الماءع 5 
الذي لم يغيره ذلك الخليط» لا حسًا ولا تقديرًا. 

قوله: ( أو قَيد) بفتح القاف وسكون الياء على أنه مصدر معطوف على قوله: ( بلا قيد ) (©, 
أو بضم أوله وكسر الياء المشددة على أنه فعل مبني للمجهول معطوف على قوله: ( وإن رُسّْح ). 

قوله: ( إلا مقيدًا ) أي: بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق» أو بلام العهد كالماء في 
قرله ملت (©2: « نعم إذا رأت الماء » 0©. 


8 سس سس سسسب سسسسسيسسسبي يس يسبب راب الصلاة: 


كماء الّزد, ( غير (2 مستعمل في ) فرض طهارة, من ( رفع حَدَث ) أصغر أو أكبرء ولو من طهر 
حَتَفِيْ لم ين أو صبيّ لم مز لِطوّاف ( و ) إزالة ( نجس ) ولو معفرًا عنه. 

( قليلا ) أي حال كون الستعمّل قليلا؛ أي دون القلتِين؛ فإن جمع (" المستعمّل فبلغ فين 
فمُطهّر كما لو ججمع المتدبّس (" فبلغ قُلِين ولم يتغيرء وإِنْ قَلَّ (؟» بعد بتفريقه. فَعُلم أن 


قوله: ( غير مستعمّل في فرض طهارة ) أي: غير مؤدٌ به ما لا بد منه. 
اراكو ترط هالا دهم ادم لتحم رو اع لذ عياذة كان آم الأمقاشيال تاور شوم الي 
ولو غير مميّر بأن وضّأه وليه للطواف فهو مستعمّل؛ لأنه أذّى به ما لا بد منهء وإن كان لا إثم عليه بتركه. 
وشمل أيضًا ماء عسل الكافرة لتَحِلٌَ لحليلها المسلم؛ لأنه أذّى به ما لا بد منه» وإن لم يكن عُسلها عبادة. 
وقوله: ( من رَفْع حَدّث ) بيان لقَوؤضء والمراد برفع الحدث عند مستعمله» فشمل ماء وضوء 
الحنفي بلا نية )0 لأنه استُعمل في رفع حدث عنده وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية. 
فقوله بعدٌ: ( ولو من طهر حنفي ) إشارة إلى ذلك. 
وإغها لم يصح اقتداء الشافعي به () إذا مس فرجه؛ اعتبارًا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة؛ أي: 
نية الاقتداء في الصلاة دون الطهارة» واحتياطا في البايين 7"©, ولذا لا يصح الاقتداء به إذا توضاً 
يه على الأظهر؛ مع كينا على مائه بالاستعمال؛ فننظر لمعتّقده ونحكم باستعمال الماءء 
0 ونحكم 0 لعدم نيت ولا يخفى ما في ذلك من الاحتياط (6, 
وقوله: ( ولو من طهر ... إلخ) أي: ولو كان الاستعمال للماء حصل من طهر حنفي... إلخ. 
وقوله: ( أو صبي... إلخ) أي: ولو كان من طهر صبي غير مميز» طهّره وليه لأجل أن يطوف به. 
قوله: ( ولو معفرًا عنه )؛ أي: كقليل دم أجنبي غير مُعَلْظ أو كثير من نحو براغيث وغير ذلك. 
قوله: ( فلم )2 أي: من تقييد المستعمل بكونه قليلا. 


َك 


اللاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء, أي: ا م كأنْ 
جاوز مكب المتوضئ أو رُكبته. وإن عاد له أ وانتقل من يد لأخرى. نعم 9) 50 ش21 


وقوله: ( أي: وبعد فضله عن امحل ). وذلك لأن الماء ما دام 2 متردّدًا على العضو لا يغبت 
حكم الاستعمال. 

واعلم أن شروط الاستعمال أربعة تُعلم من كلامه: قِلَةُ الما (©») واستعمالّه فيما لا بد منه» وأن ينفصل 
عن العضوء وعدم بِيّة الاغتراف في مَكَلّها وهو في الغسل بعد ينه وعند تُمَامُة الماء لشيء من بدنه. 

فلو نوى العُسل من الجنابة ثم وضع كمّه في ماء قليل» ولم يَنْو الاغترافٌ صار مستعمكا *). 

وفي الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة عسل اليدين؛ فلولم ينو الاغتراف حيئئدٍ صار الماء مستعمّلا. 

وفي ع ش ما نصّه: ( فائدة ) لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه» فإنْ 
قصد الاغتراف أَوْ ما في معناه» كملّء هذا الإناء من الماء» فلا استعمال» وإِنّْ لم يقصد شيئًا مطلقًا 
فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدّث» كما لو أدخل يده بعد عَسْلَة 
الوجه الأولى مَن اعتاد التغليث؛ حيث لا يصير الماء مستعمّلا لقرينة اعتياد التثليث» أو رس ميل 

ويُفدّق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غُسل اليد بخلافه هناك؛ فإن اليد دخلت في وقت 
غُسلهاء فيه نظر ويتجه الثاني. اه 209. 

قوله: ( كأن جاوز ) مثال للمنفصل حكمًا. 

وقوله: ( منكب المتوضئ ) أي: أؤ جاوز صدر الجنب؛ كأن تقاذف 2 الماء من رأسه إلى ساقه. 


5ص الللسلسلللللللللللل ل سس لع سب للب بسح بابي الصلاة: 


لا يضر في انث انفصال اماء من الكفّ إلى الساعد. ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى 
نحو القند :ها يغلت فيه التعاذ ف 
( فرعٌ ): لو أدخل المتوضئ يده بقصد القَسل عن الحدث أ لا بقصدٍ بعد نية الججبء 
أؤ تثليث وجه امحدث, أو بعد الفسلة الأولى» إِنْ قصد الاقتصار عليها بلا ذ نئّةَ اغتراف ولا قصد 
أخذ الماء لغرض آخر, صار مستعمّلا بالنسبة لغير يده؛ 0000 


قوله: ( مما يغلب فيه التقاذف ) بان لنحو الصدرء أي من كل عضو يصل إليه الماء المتقاذف» 
أي المتطاير غالبًا. 

قوله: ( لو أدخل المتوضئ )» أي: أو الجنب» بدليل. 

قولة:(يفددية اليه 6+ :ولو :قا التطون. لكان ؛ أؤلى؛ لكمر ل للم 

قوله: سا لالع ا متعلّق ب ( أَدْخَل ). 

قوله: ( أَوْ تثليث ... إلخ ) معطوف على ( نية انب )» أي: أو أدخل يده بعد تثليث. إلخ. 

اقإلال أل به قسن الزن 0 وعتارس مل افد يلب )» والأؤْلى حذف ( بعد )» 
فيكون معطوفًا على ( تثليث ). 

وقوله: ( إن قصد الاقتصار عليها ) أي: الأولى كين في الأخير. 

وقوله: ( بلا نية اغتراف ) متعلّق ب ( أَدْخَل ) أيضّاء أي: بأن أدخلها بقصد غسلها فى الإناء 
وأطلق, أما إذا نوى الاغتراف», أي: قصد إخراج الماء من الإناء ليرفع به الحدث تخارجه فلا يصير 
الماء مستعمّلاء ونية الاغتراف مَكلها قبل ممَاسّة الماء فلا يُعتَدٌ بها بعدها. 

قوله: ( ولا قصد ): عطف على ( بلا نية اغتراف ). 

وقوله: ( لغرض آخر ) أي غير التطهّر به خارج الإناء» بأن قصد بأخذ الماء شربه» أو غسل إناء 
به مثلا. 

وفي سم ما نصه: قوله: ( لغرض آخر ) أي كالشربء بل قد يقال: قصد أخذ الماء لغرض آخر 
من أفراد نية الاغتراف؛ لأن المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض 
غير التطهر به خارج الإناء أو لاء فليتأمل (), 

قوله: ( صار مستعمّلا ) جواب لوء وإنما صار الماء مستعمّلا بذلك؛ لانتقال المنّع إليه. 

وقوله: ( بالنسبة لغير يده ) أي من بقية أعضاء الوضوء بالنسبة للمحدثء أو بقية البدن بالنسبة 


شروط الصلاة* ال تل ا عع ا ا 22 2222222222 هيحان 


فله أن يغسل بما فيها باقي ساعِدها (©. ( و) غير ( متغيّر ) تغيرًا ( كثيرًا ) بحيث تمنع إطلاق 
اسم الماء عليه بأن تغيّر أحد صفاته من طعم أو لون أؤْ ريح ولو تقديريًا ل ا 1 


ولرادعر قاد سومار لج دوو طيلخ ررق اي هاا بالنينية الئدة :قله طبر سكل 


فله أن يَعُْسل .. إلخ. 

00000 
كم التطهير. 

وقوله: ( باقي ساعدها ) في الروض ما نصه: فلو غسل بما في كفه باقى يده - لا غيرها - 
اك لا 


قوله: ( وغير متغيّر... إلخ ) معطوف على غير مستعمّل. 

وقوله: ( بحيث بمنع... إلخ ) تصوير لكون التغير كثيرًا. 

وقوله: ( بأن تغيّر أحدُ صفاته ) تصويدٌ ثانٍ له أيضّاء أو تصويد هنع إطلاق اسم الماء عليه 

قوله: ( ولو تقديريًا )» أي: ولو كان التغير حاصاك بالقوض والتقدير لا بِالحيِسّء وهو ما يُدرَك 
بأحد الحوّاس التي هي: الشّم والذّوق والتِصّرء وذلك بأن يقع في الماء ما يوافقه في جميع صفاته 

كماءٍ مستعمّل» ٠‏ أو في بعضهاء ؛ كماءِ وردٍ منقطع الرائحة وله لون وطعي, أو الفا ولم يتغير الماء 

يه قدو مره موكالما: خبطا الطعم طعم الرُئَانَء واللون لون العصير والريح ريح اللادّن (© - 
بفتح الذال المعجمة - فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثلا من ماء الورد الذي لا ريح له ولا طعم 
ولا لون نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الدُئّان هل يغير طعمه أم لا؟ فإن قالوا: يغْيّره 
اقيق جور وإن قالوا: لا يغيره» نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللاذّن هل يغير ريحه 
أؤْ لا؟ فإن قالوا: يغيره» اتتفت الملمورية وإن قالوا: لا يغيره» نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من 
تعيير الدج نكل بير الوه أو لا؟ فإن"قالوا” يغيرهة شلهاه الطهورية وإن قالوا: لا يغيره» فهو باق 
على طهوريته» وهذا إذا فُقِدتَ الصفات كلهاء فإن فُقِد بعضهاء ووّجد بعضها قَدَّر المفقود؛ لأن 
المرجود إذا لم يغيّر فلا معنى لعرضه. 


٠*8 7 - 85/4‏ للسلسجب للج يت شسي ب بللسسييبيسبيب بسح بأل الصلاة: 


أو كان التغير بما على عضو امتطهّر في الأصح, وإِنما يؤثّْر التغير إن كان ( بخليط ) أي مخالِطًا 
لماه ودر ها لابخ في زان القن ( عر ا وقها ري )مرغي تان برقع عبر 
نبت قرب الماء, ووَرَقٍ طرح ثم تَفَّتء لا تراب ومِلح ماءٍ واف ها كو العام ار 06 اه ارشع 0ع لل 


واعلم أن التقدير المذكور مندوبٌ لا واجبء فلو هجم 9؟ شخصٌ واستعمل الماء أجزاه ذلك. 

قوله: (أو كان التغير بما على عضو المتطهّر ). أي: بأن كان عليه نحو سِدْر أو زعفران فتغير الماء 
به فإنه يضر. 

وخرج بقوله: (بما على عضو ) ما إذا أريد تطهير السّدر أو نحوهء وتغير الماء قبل وصوله إلى 
جميع أجزائه» فإنه لا يضر لكونه ضروريًا في تطهيره.اه. ع ش بالمعنى 20. 

قوله: ( وإنما يؤثر التغير ), أي: في طهورية الماء بحيث لا يصح التطهير بهء وإن كان طاهرًا في 
0 

قوله: (إن كان بخليط ) سيأتي محترزه, قوله: ( وهو ), أي: الخليط. 

قوله: (ما لا يتميز في رأي العين ). أي: الشيء الذي لا يُرى مُتميرًا عن الماء. 

وقيل: هو الذي لا يمكن فصله. 

قوله: ( وقد غَنِي ) بكسر النون» ومضارعه يغنى بفتحهاء بمعنى استغنى 29 

قوله: ( كزعفران ... إلخ ) تمثيل للخليط الطاهر المستغنى عنه. 

قوله: ( وثمر شجر... إلخ )2 أي: وكثمر شجر. 

ويضر سقوطه في الماء مطلقًاء سواء كان بنفسه أو بفعل الفاعل» بدليل تقييده الورق بالطرح 
اي: بفعل الفاعل. 

وكما في « النهاية 4 ونصها: ويضر التغير بالثمار الساقطة بسبب ما انحل منهاء سواء أوقع 
بنفسه أم بإيقاع» كان على صورة الورق كالورد أم لا.اه. 

ار ورا رص اراي اا 

وقوله: ( ثم تفتت ) حرج به ما إذا لم يتفتت فلا يضر؛ لأنه مجاور. 

والترتيب المُستفاد من ثم ليس بقيد بل مثله بالأولى ما إذا تفتت ثم طرح. 

قرله: (لا تراب ), أي: لا إن كان التغير بتراب؛ فإنه لا يضر لموافقته للماء في الطهورية؛ ولأن 
تغيره به مجرد كدورة. 

وقوله: (وملح ماء ) أي: ولا إن كان التغير بملح ناشئ من الماءء فإنه لا يضر أيضًا؛ٍ لكونه منعقدًا 


صتمي ل ل ا سس سس بك 


وإنْ طرحا فيه. ولا يضر تغيرٌ لا يمبع الاسم أة لقلته ولو احتمالاء بأن شك أهو كثير أو قليل. 
وخرج بقولي ( بخليط ) امجاور, وهو ما يتميّز للناظر, كعُودٍ ودُهن ولو مُطَيِبينَء ومنه البَحُور, 
وإن كثْر وظهر نحو ريحه, خلافًا لجمْع. 


من الماء» فسومح فيه» بخلاف الجبلي فإنه يضر لكونه غير منعقد من الماء» فهو مستغنى عنه. 

قوله: ( وإن طرحا فيه )» أي: وإن طرح التراب وملح الماء في الماء فإنه لا يضر. 

والغاية للرد بالنسبة للتراب» وللتعميم بالنسبة للملح. 

قوله: ( ولا يضر تغيّر... إلخ ) محترز قوله: ( كثيرًا ). 

وقوله: ( لقِلّته ) أي: التغير. 

وقوله: ( ولو احتمالا ) أي: ولق كانيك بل الكل اعت لا ليا ا ا 
اللهورية بالمحتمل» أي : المشيكوك فيه. 

قال في ١‏ شرح الروض »: نعم, لو تغير كثيرًا ثم زال بعضّه بنفسه أؤ بماء مطلق ثم شلك في أنَّ 
التغير الآن يسيث أو كفيك لم يطهّر؛ عملا بالأصل. قاله الأذرعي. اهم ١١‏ 

قوله: ( المجاور (" وهو ما يتميّز للناظر )» وقيل: إنه ما يمكن فضْلّه وقيل فيه وفي المخالط: ايع 
الغؤف (20. 

وقوله: ( ولو مُطيين ) بفتح الياء لفاوق أى: عضيل لطي ليما شيرفناة وقيل: بكسر اليا 

قوله: ( ومنه )» أي: اجاور التتخور. 

رفي ١‏ النهاية »: ويظهر في اماء البَخر ؛) - الذي غَيّر البخور طعمه أو لونه أو ريحه - عَدَّم 
حك اوري الل 0 الأجزاء والخالّطة) ون باه بعضهم على الوجهين في دُّحَان 
النجاسة. اه ( 

أي: فإن قلنا: دخان النجاسة يُتَجْس الماءء قلنا هنا بسلب الطهورية» وإن قلنا بعدم التدجيس» ثم 
قانا بعدم سلبها هناء لكن المعتمد عدم سَلْبٍ الطهورية هنا مطلمًا. 

والفرق أن الدخان أجزاء تفصلها النار» وقد اتصلت بالماء فتنجسه ولو مجاورة؛ إذ لا فرق في 
تأثير ملاقاة النجس بين المجاور والمنخالط» بخلاف البخور, فإنه طاهر, وهو لا يسلب الطهورية إلا إن 


١٠‏ باب الصلاة: 


ومنه أيضًا ماءٌ © أغلي فيه نحو روي حيث لم يعم انفصا عين فيه مخالطة» بأ لم يصل (" 
إلى حدٌّ بحيث يحدث له اسمٌ آخر كالمرقة» ولو شك في ,؛ شئ أَمُخالِط هو أم مُجاور؛ له حكم 
ا مجاور. وبقولي ( غني عنه ) ما لا يُستغنى عنه. كما في مَقَرهِ وتوم 9), ل 


كان مخالطاء ولم تتحقق المخالطة. اه. ع ش (؛ 

قوله: ( ومنه... إلخ )» أي: ومن امجاور أيضًا ماء أغلي فيه نحو بر وتم فإنه لا يضر بالقيد 
الذي ذكره 20 

وفي سم ما نصه: قال الشارح في شرح العباب: والحب كالثر والتمر إن عُيْر وهو بحاله 
فمجاور» وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وعُيْر ولم ينحل منه شيء فوجهان. 

ثم قال: وأوجه الوجهين أنه لا أثر مجرد الطبخ» بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث 

يت 1 بيب« إن اح أخر) لأ ياد مار روزي وال متو وان بدت بج لم أر 

فالحاصل اال خوج ارب ايمر وما لم يُغَّْء إن تيقن انحلال شيءٍ منه فمخالط 
وإلا فمجاور 9) 

وإن حدث له بذلك اسم آخرء ما لم ينسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية. اه ©. 

قوله: ( وبقّولي: غني عنه )» أي: وخرج بقولي... إلخ» فهو معطوف على ( بقولي ) الأول. 

قوله: (كما في مَقَرْهِ )» أي: موضع قَرَاره؛ أي الماءء ومنه - كما هو ظاهر - القِرَب التي يُدهن 
باطنها بالقطران وهي جديدة؛ لإصلاح ما يوضع فيها بعدٌ من الماء» وإن كان من القّطران امخالط. 

وقوله: ( وممره ) أي: موضع مروره» أي: الماء. 


7 سس سسب أ و١‏ 


شروط الصلاة: الوضوء 


من نحو لين وطَخْذُب متفدّت متفتت وكبريت؛ وكالتغير بطول المكث أو بأوراقٍ معائرة بتعسيها: وإن 
0 ( أو بتجس ) وإنْ قَلْ التغئّر. ( ولو كان ) الماء ( كثيرًا ) أي: قُلَتَين 
أو أكثر في صورّتي التغيير بالطاهر والنجس والقُلّتان بالوزن: اتن ا ال 0 


وفي 7 النهاية ) ما نصه: وظاهر كلامهم أن المراد بمافي امَو الم ما كان يليا في الأرضء أو مصنوعّا 
فيها بحيث صار يشبه الخِلقي» بخلاف الموضوع فيها لا بتلك الحئئية؛ فإن الماء يشتغني عنه. اه .)١(‏ 

قوله: ( من نحو طِين ) 7( بيان ل ( ما )» واندرج تحت نحو التُورة والرُرْنِيحَ ونحوهما. 

قوله: ( وطُخْلّبٍ ) بضم أوله مع ضم ثالئه أو فتحه: شيء أخضر يعلو الماء من طول المكثء 
ولا يشترط أن يكون مََوَ الماء أو تمده وإ أوهمته عبارة الشارح. 

وقوله: ( مُفَنّت ) أي: ما لم يُطرح, فإن طرح وصار مخالِطًا ضر 

قوله: ( وكالتغير بطول المحكث ) معطوف على ( كما في مقره )» أي: فهو لا يَضْر لعدم الاستغناء عنه. 

وعبارته صريحة في أنه من الخالط» لكنّ الذي لا غِنى عنه مع أنه لا من المخالِط» ولا من 
امجاوره ولو أخرجه بمخالِط لكان له وجه؛ وذلك لأن غير المْخالِط صادقٌ بالمجاورء وبالذي ليس 
--0000000 

قوله: ( أو بأوراق ) معطوف على ( بطول المُكث ). 

وقوله: ( متائرة بنفسها ) أي: لا بفِغل الفاعل» وهو مفهوم قوله سابقًا: ( طرح ). 

[ حكم الماء إذا تغير بنجس ]: 

قوله: ( أو بتجس ) معطوف على ( بخَليط )؛ لكن بِقِطع النظر عن تقييد التغير فيه بالكثرة, 
أعنة واغين قفي بتعحس مطلماء قليلا كان التغير أو كثيرًا. 

قوله: ( 8 صورّتي ... إلخ ) قضْده بان أَنَّ الغاية راجعة للصورتين» صورة التغير بالطاهرء 
وصورة التغير بالنّجسء أي: لا فرق في التغير بالطاهر بين أن يكون الماء قليلا أو كثيراء أو بالنّجس 
كذلك, إلا أنه يُشترط في التغير دول أن يكون التغير كثِيئًا كما علمت. 

قوله: ( لفان ) هما في الأصل تان العظيمتان». فالقّلَةَ الجرة العظيمة؛ شميت بذلك لأن 
الرجل العظيم يُقَلهاء أي: يرفعها وهي تَّسَعْ يتين ونصمًا من قرب الميجاز» والقَؤبة منها لا تزيد 
على مائة رَطل بُغدادي. 


١‏ ساب لمسسهسهسبسسسببببببببببب سججحجحجج ب راي الصلاة: 


خمسمائة رَطلٍ تغدادي تقريئاء وبالمساحة في المرَبّع: ؤراعٌ ورُبُعٌ طولا وعَْضًا وححمقَاء بذراع اليد 
المعتدلة وفي المدوّر: ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي, وذراعان عُمقَا بذراع النَجَان وهر 
ذراع ورَيُع . ولا تدجس قلا ماء ا ا 00 

وفي حرف الفقهاء: اسم للماء المعلوم. 

قوله: ( حَمسمائة رطل تغدادي ) الرّطل البغدادي عند النووي (2 مائة وثمانية وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهم؛ وعند الرافعي 29 مائة وثلاثون درهماء وهو خلاف المعتمد. 

وقوله: ( تقريئا ) أي : لا تحديدًا. 

ذلا يضر نَفُص رطل أو رطلين - على الأشهر في الروضة 9©. 

قوله: ( وبالمساحة )» أي: 0 بالمساحة» وهي كسام الذّراع. 

0 ( في المربّع ذراع 9) ... إلخ ) بيان ذلك: أن كل من الطول والعرض والعُمْق يبسط من 

جنس الكسرء وهو الوُيْع. 

فجملة كل واحد خمسة أرباع» ويعبر عنها بأذْرُع قصيرة» وتُضرب خمسة الطول في خمسة 
العرض يكون و خمسة وعشرين» تُضرب في خمسة العُمق يكون الحاصل مائة وخمسة 
وعشرين» وكل ربع يسع أربعة الأرطالء فتُضرب في المائة والخمسة والعشرين» تبلغ محمسمائة رطل. 

قوله: ( وفي المُدَوّر ذراع من سائر الجوانب ... إلخ ) يان ذلك فيه أن العُمْق ذراعان بذراع 
النجار وهو ذراع وربع بذراع الآدمي؛ فهما به ؤراعان ونصفء وأن العرض ذؤراع؛ وإذا كان العرض 
كذلك» يكون المحيط ثلاثة أذرع وشيقاء لأن حيط كل .وائرة كه أمثال عرضهاء وسُبع مثله. 

وتبسط كل من العمق والعرض أرباعَاء فيكون العمق عشرة أذرع والعرض أربعةء وإذا كان 
العرض أربعة كان المحيط اثني عشر وأربعة أسباع؛ فتضرب نصف العرض في نصف امحيط يكون 
الخارج اثني عشر وأربعة أسباع» ثم تضرب ما ذُكر في عشرة العُمق يكون الخارج مائة وخمسة 
وعشرين وخمسة أسباع؛ لأن حاصل ضرب اثني عشر في عشرة بمائة وعشرين» وجاضل ضرب 
أربعة أسباع في عشرة أربعون سُبعًا خمسة وثلائون بخمسة صحيحة - ولا تضر زيادة الأسباع - 
وكل ربع يسع أربعة أرطال» فتضرب في المائة والخمسة والعشرين يبلغ خمسمائة رطل. 

قوله: ( ولا تدجس قُلتا ماء ) أي: للخبر الصحيح: ( إذا بلغ الماء قلتين لم تحمل الخبث 0 90, 


22222222-25-5255 لي يي ص 2 ب ١‏ 


ولو احتمالاً. كأن شك في ماء أَبَلَمَهما أم لاء وإن تُقنَت قِلّته قبل بملاقاة تجس ما لم يتغير به. وإن 


أي : لم يقبله» كما صرحت به رواية: « لم ينججس ) 7©. وهي صحيحة أيضًا. 

قوله: ( ولو احتمالً )» أي: ولو كانت العُلّتان احتمالا لا يقيئاء فلا تَنس؛ لأن الأصل 
الطهارة. 

وقوله: ( كأن شك ... إلخ ) تمثيل له. 

قوله: ( وإنْ تُيقتت قِلْته ) غاية للغاية. 

وقوله: ( قَبِلُ ) أي: قبل الشك بأن كان قليلك يقيئًا ثم زيد عليه» واحتمل بلوغه وعدمه. 

قوله: ( بملاقاة نجس ) متعلق ب ( تنجّس ). 

قوله: ( ما لم يتغير )» أي : الماء الذي بلغ كُلتين. 

وقوله: ( به ) أي بالئّجس. 

فإن تغير به تدمجسء ولا فرق في التغير بين أن يكون حِسيًا أو تقديريّاء بأن وقع في الماء نجس 
يوافقه في صفاته - كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم - فيُقدّر مخالقًا أشد, الطعم طعم الخل؛ 
واللون لون الحير» والريح ريح المسك. 

فلو كان الواقع قدر رطل من البول المذكور مثلاء تُقدّر ونقول: لو كان الواقع قدر رطل من 
الخل هل يغير طعم الماء أو لا؟ فإن قالوا: يغيره؛ حكمنا بنجاسته» وإن قالوا: لا يغيره؛ نقول: 
لو كان الواقع قدر رطل من احير هل يغير لوم الماء أو لا؟ فإن قالوا: يغيره؛ حكمنا بنجاسته» وإن 
قالوا: لا يغيره؛ نقول: لو كان الواقع قدر رطل من السك هل يغير ريحه أَوْ لا؟ فإن قالوا: يغيره؛ 
حكمنا بنجاسته» وإن قالوا: لا يغيره؛ حكمنا بطهارته. 

وهذا إذا كان الواقع فُقِدت فيه الأوصاف الثلاثة» فإنْ فُقدت صفة واحدة قُرض الْخاليف 
المناسب لها فقطء كما تقدم في الطاهر. 

قوله: ( وإن استُهلكت النجاسة فيه ) يحتمل ارتباط هذه الغاية بقوله: ولا تنس فُلتَا ماء بملاقاة 
نجس وإن لم يتغير به. سواء كان النجس الواقع في الماء متميرًا عنه» بحيث يُرى بأن كان جامدًاء 
أو استّهلك فيه بأن كان مائعًاء أو امتزج بالماء بحيث صار لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح. 

ويُحتمل ارتباطه بمفهوم قوله: ( ما لم يتغير )؛ أي: فإن تغير به تنجسء سواء استُّهلكت النجاسة 
فيه أم لا» والأول أقرب. 


١ ٠ 3‏ جار 1ت ا 0 سحتب 2 اس باب الصلاة: 


وبحي اجا عاتن عن فى ما كتررارايال في البحر مفلا فارتفعت منه رَغوة فهي نجسة إن 
م تحقق أنها من عين النجاسة, أو من المتغئر أحد أوصافه بهاء وإلا فلا ولو طرحت فيه بَغرة» فوقعت 


من أجل الطرح قطرة على شيء لم تُنَجْسْه وينجس قليل الما اام اقم قو امع لوقا كاله الوا قاد 0 0 


قوله: ( ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير ) يعني: ولا يجب التباعد من النجس الكائن في 
ماء كثير حال الاغتراف منهع بل له أن يغترف من حيث شاءء حتى من أقرب موضع إلى النجاسة. 
كما صرح بذلك في النهاية. 

قال في « الروض »): فإن غرف لصحا تحن وق وفيه نجماسة جامدة لم يغرفها مع الماء 
فباطن الدَّلُو طاهر؛ لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ين ينقص عن قُلَّتِينَ» لا ظاهره؛ لتنجسه بالباقي 
انيجس بالنجاسة لَه فإن غرفها مع الماء بأن دخحلت معه أو قَبله في الدلو انعكس الحكم. افيا 10 

قوله: ( ولو بال في البحر مثلا )» أي: أو في ماء كثير. 

قوله: ( فارتفعت منه ), أي: من البحر بسبب البول. 

وقوله: ( رَغوة ) هي الرّبَد الذي يرتفع على وجه الماء. 

قوله: ( فهي )»2 أي: الرغوة» نجسة. 

وقوله: ( إنْ تحقق أنها ) أي: الرغوة» من عين النجاسة» أي: البول» كأن كانت برائحة البول 
أو طعمه أو لونه. 

وقوله: ( أو من المتغير ... إلخ ) أي: أو تحقق أنها من الماء المتغير أحد أوصافه بذلك البول. 

قوله: ( وإلا فلا )» أي: وإن لم يتحقق أنها من ذلك فلا يحكم عليها بالنجاسة. 

قوله: ( ولو طرحت 227 فيه ), أي: في البحر مثلا. 

وقوله: ( بَغرة (© ) أي: أو نحوها من كل نحاسة جامدة. 

قوله: ( فوقعت ... إلخ ) في الكلام حذفء أي فارتفعت من أجل قوة الطرح قَطرة منه 


وقوله: ( لم تنجّسه ) جواب ( لو )» أي: لم تُنجس تلك القطرة الشيء الذي وقعت عليه؛ 
لطهارتها. 


قوله: ( وينجس قليل الماء ... إلخ ), أي : لفهوم الحديث المتقدم يي إذ مفهومه أن ما دونهما 
يحمل الخبث» أي : يتأثر به 


شروط الصلاة: لحب 22222 صر حت ير يض ان ١‏ 


وهو ما دون القلتين - حيث لم يكن واردًا - بوصول نجس إليه يُرى بالبصر المعتدل غير مَعْفُوٌ عنه 
في الماء. ولو معفوًا عنه في الصلاة؛ كغيره من رَطب ومائع, 0000000 


وقوله: ( حيث لم يكن واردًا ) أي: حيث لم يكن الماء واردًا على النجسء فإن كان واردًا ففيه 

وحاضله: أنه إذا ورد اللاء على الل التجين.ولم ينفصل عنه فهو طاهر: مهن فإن الفضل 
عنه ولم يتغير ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه امْحلّ» وطهر ا نمحل» فهو طاهر غير مطهر, فإن مُقِد 
واحد من هذه القيود فهو نجس. 

قوله: ( بوصول نجس إليه ) أي: إلى الماء القليل» وهو متعلق ب ( ينجس ).؛ وخرج به ما إذا كان 
قدب الماء جيفة مثلاء وتغير الماء بهاء فإنه لا يؤثر 00. 

وقوله: ( يُرَى بالبصر المعتدل ) خرج به غير المرئي بهء فإنه لا يؤثر. 

وإن كان بمواضع متفرقة» وكان بحيث لو مجمع لرؤي؛ وكان المجموع قليلا ولو من مغلظ 
ل 

وقوله: ( غير معفو عنه في الماء ) خرج به المعفو عنه فيه» وهو ما أشار إليه بقوله: لا بوصول ميعة. 

وقوله: ( ولو معفرًا عنه فى الصلاة ) أي: ولو كان النجس الذي لا يُعْفى عنه فى الماء معفدًا عنه 
فى الصلاة فإنه: يضر» وذلك كقليل دم أجنيي غير مُِلط أو كثير.من نحو براغيثفإن نما ذكر 
يُعفى عنه إذا كان في نحو ثوب المصليء ولا يُعفى عنه في الماء. 

قوله: ( كغيره ) أي: كغير الماء» وهو مرتبط بقوله: ( وينجس ... إلخ )» أي: وينجس قليل الماء 
اذ كن كما" أن غبره مع اكائناك تحن جد أرما إلا الملا متكد بلقل 

وقوله: ( من رَطْب ومائع ) بيان للغّيره ثم إن كان المراد بالتطب الجامد, كان عطف ما بعده 
عليه للمغائرة» إلا أنه يُشكل عليه أن الجامد إنما ينججس ظاهده الملاقي للنجس, لا كله - كما 
سيأتي - وإن كان المراد به ما يعم المائع كان العطف عليه من عطف الخاصٌ على العامٌ» ويُشكل 
عليه أيضًّا ما ذكر. 

وظاهر عبارة ١‏ الروض »): تخصيص الرّطب بالمائع 27 ونص عبارته مع شرحه: ودونهما - أي القلتين - 
قليل» فينجس هو ورطب غيره كزيت - وإن كثر - بملاقاة نجاسة مؤثرة في التنجيس» وإن لم يتغير. 

ثم قال: وخرج بالطب الجامد الخالي عن ذطويةٍ عند الملاقاة باكر غيرها مما يأني. ام 9) 2 


وواهسبلببييبيلهسسبهببتت ماس مسي سسب سس باب الصلاة: 


وإن كدر لا بوصول مَيَْةٍ لا دمَ لجدسها سائلٌ عند شَّنَّ عُضْو منهاء كعقرب ووَزَّغء إلا إِنْ تَغيّر 0 


وقوله: ( وإنْ كثُّر ) أي: ينجس غير الماء وإن كان كنثيدًا. 

والد قم ويح حيرف اسيل ياتا بورق ليها :| لوكي اانه وت لضن بالق اطانعد ان ير 
الماء ليس في معناه؛ لقوة الماء ومشقة حفظه من النّجسء بخلاف غيره 29. 

قوله: ( لا بوصول مَيْنَةٍ ... إلخ ) أي: لا ينجس قليل الماء وغيره من المائعات بوصول ما ذكر 
للعفو عنه في الماء. 

وقوله: ( لا دم لجنسها سائل ) تعبيره بذلك أولى من تعبير غيره بقوله: ( لا دم لها سائل )؛ 
إذ العبرة بجنسها لا بها. 

تلو أرقي أذالها دلاول بوسمها الس اله ذلاق الحقت هه ولا يضر وتزظها تين اذ ارش 
أنها ليس لها دمٌّ يسيل وجنسها له ذلك ألحقت به وضّتَ وقوئُها. 

( فائدة ):'خبر ولا ) فى هذا التركيب محذوف تقديزه ( وجوه )نبو واسائلٌ ) ضفة ويجوز 
فيه الرفع على أنه صفة لاسم ( لا ) مراعاةً له قبل دخولها؛ لأنه كان مرفوهًا بالابتداء» والنصب على 
أنه صفة له باعتبار محله؛ إذ مَحلّه نصبٌ ب (لا )؛ ولا يجوز بناؤه على الفتح لوجود الفاصل بينهما. 
كما قال ابن مالك 2©9: 

وغيرُ ما يلي وغيرٌ الْمأُرّد لا تَبْنِ وانْصِبه أو الرَفْعَ اقَصٌد 

وقوله: ( عند شَّ عُضو منها ) متعلق ب ( سائل )» أي: سائل عند شَّقٌّ عضو منها في حياتها؛ 
او عند قتلها. 

وتحرم الى الناكور زو القن بالقفيك مذو ذو تاش :قم كلك الجن حسة ودف فيل 
يجوز شَّقّ عضو منه أؤ لا؟ ْ 

قال بالأول الّملي تبعا للغزالي؛ لأنه لحاجة. 

وقال بالثاني ابن حجر تبعًا لإمام الحرمين؛ لما فيه من التعذيب» وله حكم ما لا يسيل دمه - 
فيما يظهر من كلامهم - عملا بكون الأصل في الماء الطهارة؛ فلا ننجسه بالشك» ويحتمل عدم 
العفو؛ لان العفو رخحصة فلا يصار إليها إلا بيقين. 

قرله: ( كققرب ووَزْغْ ) تمثيل للميتة التي ليس -جنسها دم سائل. 

قوله: ( إلا إن تغئّر ) استثناء من عدم اللتنجس بوصول الميتة. 


شروط الصلاة: الوضوء با 


ما أصابته ولو يسيرًا - فحينئذ ينجس, لا سَرَطان وضِفْدَع فينجس بهماء خلافًا لجفع؛ ٠‏ ولا بمينة 
كان د نَضْؤّها من الماء كالعَلّقَ, ولوطرح فيه ميتة من ذلك نجسء وإن كان الطارح غير مكلف» ولا أثر 


وقوله: ( فحنئذ ينججس ) أي: فحين إذ تغيّر بها ينجسء والفاء واقعة في جواب الشرط (©. 

قوله: ( لا سرطان وضِفْدَع ) عطف على ( كعَقْرب وزغ ). 

وقوله: ( فينججس بهما ) أي: بالسرطان والضفدع؛ لأن -جنسهما دمًا سائلا. 

قوله: ( خلافًا لجمع ) أي: قالوا بعدم التنجس بهما. 

قوله: ( ولا بميتة ) عطف على ( لا بوصول هيتة )» أي: ولا ينجس أَيضًا بوصول ميتة... إلخ. 

وقوله: ( كالعَلق ) بفتحتين: دُود الماء. 

قوله: ( ولو طرح فيه ميتة من ذلك ) ظاهره: تَْد اسم الإشارة على المذكور من اليتة التي لا دم 
لجدسها سائل» والتي ل تذؤهاامن لاومو مااجرى عليه دع توحري الشبيخان 77 عل ,انما كات 
نشؤه من الماء لا يضر طرحه مطلقاء وظاهر كلام ابن حجر تأبيده. 

ونص عبارة ١‏ التحفة »: ولا أثر لطرح الحي مطلقًا أو الميتة التي نَشْؤُها منه» كما هو ظاهر 
كلامهما. 

وفزض كلامهما في حي طرِح فيما نَشْوْه منه, ثم مات فيه بدليل كلام التهذيب ممنوع. اه (؟ 

وظاهر كلام الرملي يؤيد الأول ونص عبارته: وحاصل المعتمد في ذلك كما اقتضاه كلام 
١‏ البهجة » منطوقًا ومفهومًاء واعتمده الوالد يرث وأفتى به: أنها إِنْ طرحت حيةٌ لم يضرء سواء 
أكان نَشُْؤْها منه أم لاء وسواء أماتت فيه بعد ذلك أم لاء إن لم تغيره. 

وان طرحت مينة ضر سواء أكان نَشْْها منه أم لا» وأنّ وقوعها بنفسها لا يضر مطلقًاء أي: 
حية أو ميتة» فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح» وإن كان ميّنًا ولم يكن نشؤه منه إن لم يغيّ, 
وليس الصبي - ولو غير ممييز - والبهيمة كالريح؛ لأن لهما اختيارًا في الحملة. اه (4). 

وكتب ع ش ما نصه: قوله: والبهيمة كالريح قال ابن حجر: وإن كان الطارح غير مكلف لكن 
من جنسه وهي تخرج البهيمة؛ لأنها ليست من جنس الصبي. 

وقال سم على «٠‏ المنهج 6: وفي إلحاق البهيمة بالآدمي تأمل (©. 

قوله: ( ولا أثر لطرح الحي مطلقًا ) أي: سواء أكان نشؤه منه أم لا. 


م١١‏ باب الصلاة: 


واختار كثيرون من أثمتنا مذهب مالك: أن الماء لا ينبجس مطلقًا إلا بالتغير. والجاري كراكد. وفي 
القديم: لا ينجس قليله بلا تغير» وهو مذهب مالك . قال في « ا مجموع ( : سواءٌ كانت النجاسة مائعة 
أو جامدة 2©9. والماء القليل إذا تبجس يطهّر ببلوغه قُلتين - ولو بماء متنخس - ا 0 

قوله: ( واختار كثيرون ... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وينجس قليل الماء ... إلخ ). 

قوله: ( لا يُنجّس مطلقَا ) أي: قليلا كان أو كنيهًا. 

قال ابن حجر: وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس»؛ وإلا فالدليل ظاهر في التفصيل 0©. 

قوله: ( والجاري كرَاكد )»: أي: في جميع ما مر من التفرقة بين القليل والكثيرء وأن الأول 
يتنجس بمجرد الملاقاة» لكن العبرة في الجاري بالجيّة نفسها لا مجموع الماء. 

فإذا كانت الجرية - وهي الدّفعة (2 التي بين حاتَتّي النهر - في الَؤض دون قُلتِين تتجست بمجرد 
الملاقاة» ويكون محل تلك الجويّة من النهر نجسَاء ويَطهر بالجرية بعدهاء وتكون في حكم غُسَالة النجاسة. 

هداات عا عر حرق اكان زر كاكر جامد واد مالك العلل كين وكل برد عر بها 
نمجسة إلى أن يجتمع فُلّتان في حوضء وبه يُلْكَرُ فيقال: ماك ال الهخين معط وشو دن أ أله 
ما دام لم يجتمع فهو نمجسء وإن طال محل جري الماء. 

والفرض أن كل جويّة أقل من فُلْتين. 

قوله: ( لا ينجس قليله ) أي: الجاري؛ لقوته بوروده على النجاسة» فأشبه الماء الذي نطهرها به 
وعليه فمقتضاه أن يكون طاهرا لا طهورًا.اه. نهاية 29. 

قرله: ( وهو مذهب مالك ) أي: ما في القديم من جملة ما ذهب إليه الإمام مالك ©). 

قوله: ( قال في « المجموع » ... إلخ ) هذا مرتبط بقوله - فيما تقدم -: ( وينجس قليل اماء 
بوصول نجس )» فهو تعميم في النّجِسء أي: سواء كان جامدًا أو مائعًا. 

قوله: ( والماء القليل إذا تدجس ) أي: بوقوع نجاسة فيه. 

ديكو اا بانضمام ماء إليه لا بانضمام مائع فلا يطهّرء ولو استّهلك فيه. 

وقوله: ( ولو بماء مُتتجّس ) أي: ولو كان بلوغه ما ذكر بانضمام ماء متنجس إليهء أي: أو بماء 
فول أر مر اونا اد برد أذيب. 

قال في ١‏ التحفة » 9): ومن بلوغهما به ما لو كان التّجس أو الطهور بِححمْرة أو حوض آخر 


ششروط الصلاة: الوضوع “0 ' 0 _ ع ١.8‏ 


حيث لا تغيّر به والكثير يطهر بزوال تغيّره بنفسه أو بماءٍ زيد عليه أو نتقص عنه وكان الباقي كثيرًا 


ونح ييتهما حابر واسيع بحيك يعشرلناماافي كل يتكرلك الآحر تدكا غتيناء باتك ذل كدووة 
أحدهماء ومضى زمن يزول فيه تغوّه - لو كان -. 

وقوله: ( حيث لا تغيّر به ) أي: موري 0 سال وزع و الامو را اذ 
تخدافه ذلك لع بيطو 

قوله: ( والكثير يَطهُر بزوال تغيّره )» أي: الميشي والتقديري 

وقوله: ( بنفسه ) أي: لا بانضمام شيء إليه» كأن زال بطول المككث. 

وقوله: ( أو بماء زيد عليه ) أي: أو وال عر سر ماءٍ إليه» أي: ولو كان متنجسًا 
أو مستعمّلا أو غير ذلكء لا إِنْ زال بغير ذلك» كمسك كمسك وخَل وتراب فلا يطهّر؛ للشك في أن 
التغير اسْتّير أو زال» بل الظاهر أنه استثّر 

وقوله: ( أو نقص عنه ) أي: أو زال التغير بماء نّقص عنه. 

وقولةة ( وكان الباقي كثيرًا ) مهد في الأخيرة, أي: وكان الباقي بعد نَقْص شيء منه كثيرّاء 1 
بلغ قُلتين. 

( تتمة ): 

50000 للاجتهاد, مع أنه وسيلة للماء» ولنتعرض له تكميلًا للفائدة» فنقول: اعلم 
أنهم ذكروا للاجتهاد شروطا: 

أحدها: بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد» فلو انصبٌ أحدهما أو تَلِف امتنع الاجتهاد ويتيمم» 
ويصلي بلا إعادة. 

ثانيها: أنْ يتأيّد الاجتهاد بأصل الجلء فلا يجتهد في ماء اشتبه بيول؛ وإن كان يتوقع ظهور 
العلامة؛ إذ لا أصل للبول في حل المطلوب» وهو التطهير هنا. 

0 يكون للعلامة فيه مجالء أي مدخل؛ كالأواني والثياب» فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت 
مُحومة بأجنبياتِ محصورات للنكاح؛ لأنه يُحتاط له. 

رابعها: الحصر في المشتبه به فلو اشتبه إناء نجس بِأُوانٍ غير محصورة فلا اجتهاد, بل يأخذ منها 
ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور عند ابن حجر. 

وزاد بعضهم: سعة الوقت» فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تسم وصلَّىء والأوججه خلافه. 

واشترط بعضهم أيضًا أن يكون الإناءان لواحد» فإن كانا لاثنين لكل واحد توضاً كل بإنائةة 
والأوجه - كما في الإحياء - خلافه عملا بإطلاقهم. 


واو تبستتسغد0د0د0دد دب د ااا ليه - سس حب بيييبيببجيبيجبيجججحجيبيي بألب الصلاة: 


( و ) ثانيها: ( جزي ماء على عضو ) مغسولء فلا يكفي أن كمِسّه الماء بلا جريان؛ لأنه 
ل سك عبيالا ا و 


إذا علمت ذلك: فلو اشتيه ماء طاهر أو تراب كذلك بماء متنجس أو تراب كذلكء أو اشتبه 
ماء طهور أو تراب كذلك بماء مستعمل أو بمتنجس أو تراب كذلكء اجتّهد في المشتبهّينَ جوارًا إن 
قدر على طاهر بيقين» ووجوبًا إِنْ لم يقد على ذلك, ومع اعد لاني طاهرًا أو طهورًا. 

ويّسَن له قبل الاستعمال أن يريق المظنون نجاسته؛ لكلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه 
عليه الامر» فإن تركه بلا إراقة وتغير ظنه باجتهاده ثانيًا لم يعمل بالثاني من الاجتهادين؛ للا يُنْقَض 
الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه ماء الأول بماء الثاني» ويصلي بنجاسة إن لم يغسله. 

ولا يعمل بالاجتهاد الأول أيضًا عند م ر» فلا يصلي بالوضوء الحاصل منه؛ واعتمد ابن حجر خلافه. 

أو اشتبه ماء وبول» أو ماء وماء ورد فلا يجتهدء بل في الأول يريقهما أو أحدهماء أو يخلط 
أحدهماء أو شيئًا منه على الآخرء ثم يتيمم ولا إعادة عليه. 

فلوقهم قبل ذلك الآ يضم تممه لأن شرق معه أن لا سدم :يحضيرة ماء شقن الطهارة؛ 
ويتوضاً بكل مرة في الثاني. 

ومثل الاجتهاد في الماء والتراب الاجتهاد في الثياب والأطعمة والحيوانات» فلو اشتبه عليه ثوب 
نجس بثوب طاهرء أو طعام نجس بطعام طاهرء أو اشتبه عليه شاته بشاة غيره» اجتهد في ذلكء فما 
أداه اجتهاده إلى أنه طاهر أو ملكه, عمل بهء وما لا فلا. 

* [ جري الماء على العضو ]: 

قوله: ( وثانيها ) أي: وثاني شروط الوضوء. 

قوله: ( على عضو مغسول )., أي: كالوجه واليدين والرجلين» وخرج به الممسوح كالرأس 
فلا يشترط فيه الجري. 

قوله: ( فلا يكفي أن يمسه الماء ) قال في الغباب: ومن نّم لم ير الغسل بالثلج والترد إلا إِنْ ذابا 
وجريا على العضو. 

قوله: ( لأنه لا يُسَمّى غَسلا ) أي: لأن الي المذكور لا يُسمى عسلاء مع أن المأمور به في الآية 
الشريفة الغسل. 

قال في النهاية: ولا يمنع من عَدَّ هذا شرطًا كونّه معلومًا من مفهوم العّسْل؛ لأنه قد يُراد به أي: 
الغسل - ما يَعُمُ التُضْح (2. اه 29. 


شروط الصلاة: الوضوء- - ١و١‏ 


( و ) ثالثها: ( أن لا يكون عليه ) أي على العضو ( مغيّر للماء تغيّرًا ضارًا ) كرغْفْرَان وصَندل, 
خلافًا لجبنع ( و) رابعها: ( أن لا يكون على العضو حائل ) بين الماء والمغسول, ( كتُورّة ) 
وشَمْع ودُهن جامد وعَِنْ جبر وجِنّاء. بخلاف دهن جارٍ أي مائع - وإن لم يقبت الماء عليه - 
وأثر جبر وجِنّاء. وكذا يُشترط - على ما جزم به كثيرون - أن لا يكون وسح تحت ظَفرٍ تمنع 
وصول الاء لما تحته, خلافًا لجمع منهم الغزالي والرّزكشي وغيزهماء, وأطالوا في ترجيحه 


» [ عدم وجود مغير للماء على العضو ]: 

قوله: ( وثالثها ) أي: ثالث شروط الوضوء. 

قوله: ( تغيرًا ضارًا ) بأن يكون كثيرًا بحيث بمنع إطلاق اسم الماء عليه كما تقدم. 

قرله: ( كزعفران وصَئْدَل (2 » تمثيل للمغيّر الذي على العضو 

قرله: ( خلافًا لجَمْع ) أي: قالوا: يُمْتفر ما على العضو. 

* [ عدم وجود حاكل بين الماء والمفسول ]: 

قرله: ( ورابعها ) أي: رابع شروط الوضوء. 

قوله: ( حائل ) أي: جرم كثيف يمنع وصول الماء للبشرة. 

قوله: ( بين الماء والمغسول ) مثله الممسوح كما هو ظاهر. 

قرله: ( كثورة (© ... إلخ ) تمثيل للحائل. 

قوله: ( بخلاف ذُهْن جار ) أي: بخلاف ما إذا كان على العضو دُهْن جار فإنه لا يُعَدّ حائلا 
فيصح الوضوء معه وإن لم يثبت الماء على العضو؛ لان ثبوت الماء ليس بشرط. 

قرله: ( وأئّر جبر وجِنّاء ) أي: وبخلاف أثر حر وحِنّاء فإنه لا يضر. 

والمراد بالأثر مجرد اللون بحيث لا يتحصل بالحتٌ (2 مثلًا منه شيء. 

قرله: ( أن لا يكون وسخ تحت ظفر ) أي: من أظفار اليدين أو الرجلين. 

قال الرٌيادي (»: وهذه المسألة مما تعم بها البلوىء فْقَلْ من يَسْلّم من وسخ تحت أظفار يديه 
أو رجليه؛ فَلبِيَمَطن لذلك. 

قوله: ( خلافًا لجمع ) أي: قالوا بعدم اشتراط ذلك. 

قوله: ( وأطالوا في ترجيحه ) أي: مستدلين بأنه يلثم كان يأمر بتقليم الأظفار ورمي ما تحتهاء 


باب الصلاة: 


2ل لل و ل م - 


وصرّحوا بالمسامحة عما تحتها من الوّسّخ دُونَ نَحو العجين. وأشار الْأَذْرُعِي وغيره إلى ضَّعف 
مقالتهم. وقد صَرّح في التَتِمّة وغيرهاء بما في « الروضة » وغيرها من عدم المسامحة بشيء كما 
تحتها حيث منع وصول اماء بمحَله وأفتى البقَوي في وَسَخْ حصل من عُبارٍ بأنه يمنع صحةً 
الوضوىء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمّد. وجَزم به في الأنوار. ( و ) خامسها: 
( دخول وقتٍ لدائم حَدّث ) لتو أ ا ا ل ا ا ار اخ ل 


ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. 

قال في « شرح العباب »): وما في الإحياء - مما نقله الزركشي عن كثيرين» وأطال هو وغيره في 
ترجيحه» وأنه الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين - ضعيفء 
بل غروية كينا شار إليهالادرصى :لهذ 

قوله: ( بشيء مما تمتها ) أي: سواء كان من الوسخ أو من العجين. 

قوله: ( حيث منع ) أي: ذلك الشيء - وسحّنا أو غيره - وقوله: ( بمحله ) أي ذلك الشيء. 

قوله: ( وأفتى البغوي 0 في وَسَحْ ... إلخ ) لا يختص هذا بما تحت الأظفار بل يعم سائر 
البدن» وعبارة ابن حجر: وكوَسّخ تحت الأظفارء خلافًا للغزالي ("2» وكعبار على البدن؛ بخلاف 
العرق المتجمد عليه؛ لأنه كالجزء منه» ومن ثم نقض مسه.اه. 

قوله: ( وهو العرّق الحُجَمّد © ) قضيته وإن لم يصر كالجزء ولم يتأ بإزالتم, - وهو ظاهر 
لكثرة تكرره؛ والمشقة في إزالته - لكن في ابن عبد الحق: نعم؛ إن صار الجدم اليو لد من العَرّق 
جزءًا نينا ايوق لو لكان متو للا كو ؛ فلا يمنع صحة الوضوء ولا النقض مسّه.اه. ع ش 19). 

* [ دخول وقت لداكم الحدث ]: 

قوله: ( وخامسها ) أي: وخامس شروط الوضوء. 

ونقن من الشروط عدم المنافي من حيضء ومَسٌ ذكر وعدم الصارفء ويعيّر عنه بدوام النية 


شروط الصلاة: الوضوء أت سالسنس 0 لتقا “مت لباو كي سي جا _ يو" عب فف سكج ب يست برو لابن لس بت 10 3 2-0 000 - 32 ساسيده لد 


حُكماء والإسلام, والتمييز» ومعرفة كيفية الوضوء بأن لا يقصد بفرض معينٌ نفلاء وغَشل ما لا يتم 
وقد عَدَ بعضهم شروط الوضوء خمسة عشر شرطاء ونظمها في قوله: 
أيا طالبًا مني شروط وضوئه 
شروط وضوء عشرة ثم حمسة 
طهارة أعضاءٍ نقاك وعِلْمُه 


وتَك مُنافٍ في الدوام وصارفب 
وتمييزه واستثن فِغل وليّه 
ولا حال نحو أله لشمء والوَسَخ الذي 
وجويٍ على عضو وإيصال مائه 


وتخليل ها بين الأصابع واجب 
في لداعي «والعر اه اياف 
كتَفْطير بَوْلِ ناقِضُ واستحاضة 


لفن «ايظترن البو اقرع 1 هلك 
ونيته للاغتراتف 5 إذا 
ونية غشل بعدها فانُو واغترف 
وقد صححوا عُسْالًا مع البول إن بخرى 
وَرَسُْمْ بلا كره وعَظمةٌ جابرٍ 


عن الرّفع 
إذا طاف» غنه وهو يايد راضم 
حوى ظَفْدُ والردّئص في العين مانع 
وويل لأعقاب من النار واقع 
لم 


إذا لم يَصِل إلا ما هو قالع 


وبَعدَ دخول الوقت إِذْ فات رافع 


٠ 
7 ك0‎ 
0 


ورَدْيّ ومَذيٌ أو مَنيٌ يُدائْع 
كمجزح على عضو به الدّمّ ناقِع 
مت الأوقن من الوجه تايع 
وإلا. افالاستعمال. له لك بواقم 
خلاف وضوءٍ ذه والعلم واسِع 
بلا خوب ويُكشّط مانع 


ٍ- 
ط ا نس 


قوله: ( كسا ) بكسر اللام على أنه اسم فاعل» وبفتحها على أنه مصدر, وتقدر مطاف 
أي : ذي 9 00 

وشمل: سلس البول» وسلس الريح. فلو توضاً قبل دخول الوقت لم يصح؛ لأنه طهارة ضرورة» 
ولا ضرورة قبل الوقت. 

قوله: ( ويشترط له أيضًا ... إلخ ) الأنسب والأخصر أن يقول بعد قوله: ( دخول وقت لدائم 
الحدث ولو ظنًا )» أي: سواء كان دخوله يقيئًا أو كان ظنّاء فيما إذا اشتبه عليه الوقت أدخل أم لا؟ 
فاجتهد, فأداه اجتهاده إلعن دخوله. 


١١ 


باب الصلاة: 
فلا يتتوضأ كالمتيمم - لفَرْضٍ أؤ نَفْل مؤقت قبل وقت فعله, ولصلاة جنازة قبل الغسلء وعَيةٍ 
قبل دخول المسجد, وللرواتب المتأخُرة قبل فعل الفرضء ولزم وُضوآن أو تيمّمان على خطيب 
دائم الحدث, أحدهما: للحُطبتين والآخر بعدّهما لصلاة جمعة, ويكفي واحد لهما لغيره, 

وعبارة المنهج القويم: ودخول الوقت لدائم الحدث أو ظن دخوله. اه (0. وهي ظاهرة َمل 

قوله: ( فلا يتوضأ ) أي: دائم الحدث. 

وقوله: ( كالمتيمم ) أي: حال كونه كالمتيمم, فإنه يُشْترط في تيممه دخول الوقتء سواء كان 
دائم الحدث أم لا. 

قوله: ( أو نَفْل مؤقت ) كالكسوفين 7" والعيدين. 

قوله: ( قبل وقت فعله ) متعلق ب ( يتوضأ ). 

قوله: ( ولصلاة جنازة) أي: ولا يتوضاً لصلاة جنازة قبل غسل الميت؛ لأن وقتها إنما يدخل بعده 20. 

قوله: ( وتحية قبل دخول المسجد ) أي: ولا يتوضأ لصلاة التحية قبل دخول المسجد. 

قوله: ( وللرواتب المتأخرة قبل فغل الفرض ) أي: ولا يتوضا مَل فِغل القَوْض لأجل الرواتب» 
أي: بقَصْد استباحة فعل الرواتب. 

فلو توضاً لأجل ذلك لم يصح وضووه أصلًا (©؛ لأن وقتها إنما يدخل بعد فِغْل الفَوْض. 

واعلم أن دائم الحدث - كالمتيمم - يستباح له بوضوئه للفرض أن يصلي الفرض وما شاء من 
النوافل» وإذا ملم ذلك فلا يُنظر لمفهوم قوله: ولا يتوضأ للرواتب قبل الفرض من أنه يتوضأ لها بعده. 

قوله: ( أو تيممان ) هو ساقط في بعض نسخ الخطء وهو أَوْلى؛ لأن التيممين يلزمان دائم الحدث 
والسلبي تامل. 

قوله: ( أحدهما) أي: أحد الوضوأين أو التيممين - على ما في بعض النسخ - يكون للخطبتين؛ 
لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية هي قائمة مقام ركعتين (» فالتحقت بفرائض الأعيان. 

قوله: ( والآخر بعدهما ) أي: والوضوء أو التيمم الآخر يكون بعد الخطبتين لأجل صلاة الجمعة. 

قوله: ( ويكفي واحد لهما لغيره ) أي: غير دائم الحدث؛ وهو السليم. 


شروط الصلاة: الوضوءٍ حمحم يت 0 ْ 2 ١١‏ 


ويجب عليه الوضوء لكل فرض - كالتيمم وكذا عسل الفرج وإبدال القطنة التي بقَمِه 
والعصابة» وإِنْ لم تَزّل عن موضعها وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة» فلو آخر لمصلحتها 
كانتظار جماعة أو جمعة؛ وإن أخخرت عن أول الوقت وكذهاب إلى مسجد - 50000 


وصريحه: أنه يكفي ضوع واجه أ تيمم واحد للخطبتين والجمعة لغير دائم الحدث» وليس 
كذلك بالنسبة للتيمم كما علمتء فيتعين حمل قوله: ( واحد ) على خصوص الوضوء. 

قوله: ( ويجب عليه الوضوء ... إلخ ) أي: ويجب على دائم الحدث الوضوء لكل فرض ولو 
منذورًاء فلا يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين؛ كما أنه لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد يبنهما. 

وسيأتي تفصيل ما يُشتباح للمتيمم من الصلوات وغيرها بتيممه في بابه» ويُقاس عليه دائم 
الحدث في جميع ما ياتي فيه. 

قوله: ( وكذا عسل القَرْج ... إلخ ) أي: وكذا يجب على دائم الحدث ... إلخ. 

وحاصل ما يجب عليه - سواء كان مستحاضة أو سلسًا - أن يغسل فرجه أولا عما فيه من 
النجاسة؛ ثم يحشوه بنحو قُطنئة - إلا إذا تأذى به أو كان صائمًا - وأن يعصبه بعد الحشو بخرقة 
إن لم يكفه الحشو لكثرة الدم؛ ثم يتوضأ أو يتيمم؛ ويُتادر بعده إلى الصلاة» ويفعل هكذا لكل 
ؤضء وإن لم تَرُْل العصابة عن محلها. 

وقوله: ( التي بفمه ) أي: الفرج. 

وقوله: ( والعصابة ) أي: وإبدال العصابة» أي: تجديدها. 

وقوله: (وإن لم تَزّل عن موضعها ) أي: يجب تجديدها وإن لم تنتقل عن موضعهاء وإن لم يظهر 
الدم مثلا من جوانبها. 

قوله: ( وعلى نحو سَلِس ) أي: ويجب على نحو سلس. 

والمقام للإضمار فلو قال - كالذي قبله -: وعليه مبادرة» لكان أولى. 

وقوله: ( بالصلاة ) أطلقها للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن تكون فرضًا أو نفلا. 

قوله: ( فلو أَخُْر لمصلحتها ... إلخ ) مقابل محذوف تقديره: فإن أخر لغير مصلحتها - كأكل - 
ضَرٌ ذلك واستأنف جميع ما تقدم عند فعل الصلاة» فلو أخر ... إلخ. 

قوله: ( كانتظار ... إلخ ) أي: وكإجابة المؤذنء والاجتهاد في القبلة» وسّثْر العورة. 

وقوله: ( جماعة ) أي: مشروعة لتلك الصلاة» بأن تكون صلاتها مما يُسَنٌّ لها الجماعة, 
وإلا كالمنذورة مثلا مما لا تشرع فيه الجماعة» لا يُعْتفر التأخير لأجلها. 

وقوله: ( وإن أَخْرَتَ ) أي الجماعة أو الجمعة عرق وال وقتهاء فإنه لا يضر انتظارها. 

قرله: ( وكذهاب إلى مسجد ) معطوف على ( كانتظار ). 


85 .7-4-4 2 7 7 7 7+ #7 ببس ببسي أ لمال30: 


لم يضره ( وفروضه ستة ) أحدها: ( نية ) وضوءٍ أو أداءٍ ( فرض وضوءٍ ) أو رفع حدث لغير 
دائم حدث, حتى في الوضوء المجدّد ممش وج امون امنا ل اوه و ا ا مب را 


قوله: ( لم يضره ) جواب ١‏ لو ). 
[ فروض الوضوء ]: 

قوله: ( وفروضه ... إلخ ) لا أنهى الكلام على شروطه 29 شرع يتكلم على فروضه. 

وقوله: ( ستة ) أي: فقط في حق السليم وغيره. 

قال في التحفة: أربعة منها ثبتت بنص القرآن» واثنان بالسنة (). 

* [ النية ]: 

قوله: ( أحدها نية ) هي لغة: القصد. 

وشرعًا: قصد الشيء مقترنًا بفغله. 

واعلم أن الكلام عليها من سبعة أوجه (©) نظمها بعضهم بقوله: 

عنية حكم تج ره كيقية" نري وهر سن 

فحقيقتها - لغة وشرعًا - ما تقدم» وحكمها الوجوب, ومحلها القلب» وزمنها أول الواجبات؛ 
وكيفيتها تختلف بحشب الأبواب» وشرطها: إسلام الناوي» وتمبيزه» وَعِلْمه بالنُويء وعدم الإتيان 
بما يُنافيها (» بأن يستصحبها حكماء والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة» كالجلوس مثلا 
للاعتكاف أو للاستراحة. 

قوله: ( أو أداء فرض وضوء ) أي: أو نية ذلك», بأن يقول: نويت أداء فرض الوضوء. 

قوله: ( أو رَفْع حدّث ) أي: أو نية رفع حدثء بأن يقول: نويت رفع الحدثء والمراد رفع 
حكمه؛ وهو المنع من الصلاة. 

وقوله: ( لغير دائم حدث ) قَيد في الأخير لا غير» وخرج به دائمه فلا ينوي رفع الحدث؛ لأن 
حدثه لا يرتفع. 

قوله: ( حتى في الوضوء المجدّد ) يعني: أنه يأتي بالامور المتقدمة - أعني: نية الوضوءء أو أداء 
فرض الوضوءء أو نية رفع الحدث - حتى في الوضوء الْجدّدء قياسًا على الصلاة المعادة. 


سشروط الصلاة: الوضوء سس سس سس سسب بيييجبببيبيبيب ب يبببببجججبب يبا !1م ١‏ 


أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة, ثما لا يباح إلا بالوضوءء أو استباحةٍ مفتقر إلى وضوع 
كالصلاة ومسٌ المصحف ولا تكفي نيةٌ استباحة ما يُندبٍ له الوضوء, كقراءة القرآن أو الحديث, 
وكدخول مسجد وزيارة قبر والأصل فى وجوب النية خبر ( إِْما الأعمال بالنيات ) 00118ظ2ظ 


وتحالف في بعض ذلك الرملي» وعبارته: ومحل الاكتفاء بالأمور المتقدمة في غير الوضوء 
المجددء أما هو فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة» وإن ذهب الإشتوي 29 إلى 
الاكتفاء بذلك؛ كالصلاة المعادة. اه 0). 

إذا علمت ذلك تعلم أن الغاية المذكورة للرد بالنسبة لبعضهاء وكان الأؤلى تأخيرها عن جميع 
ما يأتي من صيغ النية. 

قوله: ( أو الطهارة عنه ) أي: أو نية الطهارة عن الحدث. 

فهو معطوف على قوله: ( وضوء ). 

ولو قال: نويت الطهارة» من غير أن يقول: عن الحدّث لم يكف ؛ لأن الطهارة لغة: مُطّلق النظافة. 

قوله: ( أو الطهارة لنحو الصلاة ) أي: أو نية الطهارة لنحو الصلاة. 

وقوله: ( ثما ... إلخ ) بيان ١‏ لنحو الصلاة ). 

والمراد كل عبادة متوقفة على الوضوء؛ كالطواف ومَسٌ المصحف وحأمله. 

قوله: ( أو استباحة مُفتَقِر إلى وضوء ) أي: أو نية استباحة ما يَفْعقِر إلى وضوءء بأن يقول: نويت 
استباحة الصلاة» أو الطواف» أو مَسٌ المصحفء فيأتي بأفراد هذه الكلية» ويصح أن يأتي بهذه 
الصيغة الكلية بأن يقول: نويت استباحة مُفْتَقِر إلى وضوء. 

قوله: ( ولا تكفي نية ... إلخ ) أي: لأنه يستبيحه مع الحدث» فلم يتضمن قصده قصد رَفُع 
الحدث. اه. ١‏ نهاية ) (©. 

وقال ع ش: وصورة ذلك - أي: عدم الاكتفاء بالنية المذكورة - أنه ينوي استباحة ذلك؛ كأن 
يقول: نويت استباحة القراءة» أما لو نوى الوضوء للقراءة» فقال ابن حجر: إنه - أي: الوضوء - 
لأ يطل إلا إذا توي التغلرق أولا“يخلاف بم إذا لم يئوه إلا .بعد :دكرة الوضوءة لضبحة اله حيقك 
فلا ييطلها ما وَقَع بعد. اه. بتصرف (). 

قوله: ( إنما الأعمال بالنيات ) أي: بنياتهاء ف ( أل ) عِوَض عن الضمير. 


١ ١/6‏ 0 9 لبه بد ب 0 - 2ل ل لس باب الصلاة: 


أي: إنا صحتهاء ١‏ عانها ريست ارنواز عفا) ارو سمل ) حاون رركا لجا لان 
كفى, ووجب إعادة غسل ما سبقهاء ولا يكفي قزنها بما قبله حيث لم د يستصحبها إلى غسل شيء 
منى وما قارنها هو أوله؛ الوق ف اومان نع ةكمو ايخ امسا عو وق امه وود مم 


قال بعضهم: وآثر ذكر الأعمال على ذكر الأفعال؛ لأن الأول خاص بذوي العقول» بخلاف 
لكاي لإ ندابام تيم فى كبرق اه 

قوله: ( أي إنما صحتها ) أي: فيش الأعسال: والمراد بها: امعد بها شرعًا ليخرج وكا 
والشرب» وخروج بعض الأعمال المذكورة عن اعتبار النية فيه؛ كالأذان والخطبة والعئّق والوقف 
ونحو ذلك مما لا يتوقف على نية لدليل آخر. 

وقوله: ( لا كمالها ) أي: ليس اراد إنما كمال الأعمالء كما قاله الإمام أبو حنيفة» فتصح 
عنده الوسائل بغير نية» كالوضوء والعُشَل (©. 

ل 0 وهو غير ملائم لقوله: ( عند أول ... إلخ ) فلو قال: 
رحني وترهها عند اول .. إلخ؛ لكان أنْسَبء تأمّل. 

وقوله: ( عند أول 3 وجب قُونها أجل الاعتداد يفعلى اجن الاعتداد بالنية) 
فلا ينافي ما يأتي من أنه لو أتى بها في الآثناء كَى. 

وإذا سقط عسل وجهه لِعِلّة ولا بجبيرة» فالأوجه - كما في التحفة © - وجوب قَنها بأول 
مغسول من اليد» فإن سقطتا أيضًا فالرأس فالرّجل» ولا يُكتفّى بنية التيمم؛ لاستقلاله» كما لا تكفي 
نية الوضوء في مَحَلها عن التيمم لنحو اليدء كما هو ظاهر. 

قوله: ( بأثنائه ) أي: أثناء غسل الوجه. 

قوله: ( كفى ) أي: أجزأ قونها به. 

قوله: ( ووجب إعادة عسل ما سَبَقّها ) أي: إعادة عَشْل الجدْء الذي عُسِل قبل النية؛ لعدم الاعتداد به. 

قوله: ( ولا يكفي قَرْنُها بما قبله ) أي: بما قبل عسل الوجه من السنن؛ كغسل الكفين 
وكالمضمضة والاستنشاق. 

ومَحَلٌ عدم الاكتفاء بقونها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجهء كحمرة الشفتين) 
وإلا كما وفاته ثواب السشنة» كما سيذكره. 

وقوله: ( حيث لم يستصحبها ) أي النية إلى عسل شيء منهء أي: الوجه فإن استصحبها كقّت. 

قوله: ( وما قارنها هو أَوُلّه ) أي: والجزء الذي قارن عَشْله النية هو أول الغسل» ولو كان وسط 
الوه أ امنئلة: 


شروط الصلاة: الرض يح لب ا ا ج00 ١8‏ 


فنفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه. كحمرة السَّفَة بعد النية, فالأؤلى أن يفرّق 
النية بأن ينوي عند كل من غُسل الكفين والمضمضة والاستدشاق سنة الوضوء, ثم فض الوضوء 
عند سل الوجه؛ حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع 

قوله: ( فتَقُوت سُنة المضمضة ) أي: والاستنشاق» وهو تفريع على كون ما قارن النية هو أول 
العْشل. 

وقوله: ( إن انفسل معها ) أي: مع المضمضة:؛ أي: ومع الاستنشاق كما علفت,ء وإنما فاتت 
السنة بذلك؛ لأنه يُسْترط في حصولها تقدمهما على غَشْل الوجه؛ ولم يوجد. 

واعلم أن هذا الجزء الذي انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق لا تجب إعادة غسله إن غسله بنية 
الوجه فقطء أما إذا غْسَله بنية المضمضة أو الاستنشاقء أو بنيتهما مع الوجه» أو أطلق» وجبت 
إعادته» وهذا هو المعتمد. 

وقيل: لا يعيده إلا إن قَصَّد الشنة فقطء لا إن قَصَد الوجه فقطء أو قصده والسّنة؛ أو أطلق. 

والحاصل أن الكلام هنا في ثلاثة مقامات: 

الأول : في الاكتفاء بالنية. 

الجانى: فى فوات ثواب المضمضة والاستدشاق. 

الثالث : في إعادة ذلك الجزء» وفيه تفصيل قد علغته. 

قوله: ( فالأؤلى ) أي : لأخل أن لا تفوت عليه سُنّة المضمضة والاستنشاق. 

وقوله: ( أن يُقَق النية) أي: أو يدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شيء 
من الوجه. 

قوله: ( حتى لا تفوت ... إلخ) عل للأولوية. 

وقوله: ( من أله ) أي: من أول غسل الوجه. 

وقوله: ( وفضيلة المضمطة ... إلخ ) أي: حتى لا تفوت فضيلة المضمضة أو الااستتشاق» 
لما علمت من أن شرط حصولها تقدمهما على غسل الوجه. 

وقوله: ( مع انغسال ) الأؤلى بانغسال» بياء السيبية. 

+[ غسل الوجه]: 

قوله: ( وثانيهما ) أي: ثاني فروض الوضوء. 


١ تو"‎ 


باب الصلاة: 


انغسال حفرة الشّفَة. (و) ثانيها: (غسل ) ظاهر ( وجهه ) لآية : ف[ عسوأ وجوه 4 [الائدة: 5 
( وهو ) طولا ( ما بين منابت ) شَّغْر( رأسه ) غالبا (و) تحت ( منتهى ييه ) - بفتح اللام - فهو من 
الوجه دون ما تحته والشعر النابت على ما تحته, ( و ) عرضًا ( ما بين أذنيه ) ا 

وقوله: ( غشل ظاهر وجهه ) يعني: انغساله ولو بفِغل غيره بلا إذنه» أو بسقوطه في نحو نهر إن 
كان ذاكرًا للنية فيهماء كما في التحفة (). 

وخرج بظاهر الوجه الباطن منه. كداخل القَّم والأنف والعين» فلا يجب عَسلهء وإن وجب 
في النجاسة؛ هلظ أثرهاء نعم لو قُطِع أنفه أو شّفته وجب غسل ما باشر ته الشكين فقطء وكذا 
لو كشط وجهه فيجب غسل ما ظهر بالكشط؛ لأنه صار في محكم الظاهر. 

قوله: ( وهو ) أي: الوجه» أي حدّه. 

وقوله: ( طولا ) منصوب على التمبيز المحول عن المضافء والأصل طولهء وكذا يُقال في قوله: 
( عَوْضًا )؛ لأنه معطوف على التمييز. 

قوله: ( ما بين منابت ... إلخ ) هي جمع منت - بفتح الباء - كمَمَعَد. 

والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل؛ لأجل أن يكون لقوله يعد: ( غاليا ) فائدة» وإلا كان ضائعًا. 

وبيان ذلك: أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصَّلْع » ويدخل 
بقوله: ١‏ غالبا ). 

وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصّلعء فإن من شأنه ذلك. 

وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارضء» ويكون قوله: ( غالبا ) ضائعًاء أي: لا فائدة فيه. 

وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع العّمَم ("2؛ لأن الجبهة ليست منبته» وإن نبت 
عليها الشعر. 

قوله: ( وتحت ) بالجر؛ لأنه من الظررف المتصرفة» معطوف على ( منابت ). 

قوله: ( بفتح اللام ) 1 في الأشهرء عكس اللحيف فإنها بكشر اللام في انطع 

قوله: ( فهو من الوّجه ) أي: المنتهى الذي هو طرف المقبل عن ييه كائنٌ من الوجه. 

قوله: ( دون ما تحته ) أي: المنتهى: فهو ليس من الوجه. 

قوله: ( والشّعر النابت ) معطوف على ( ما تحته )» أي ودو” |اشعر النابت على ما تحته. 

قوله: ( ما بين أذنيه ) أي: وَتَدَيهماء والوَتّد الهنية الناشزة في مقدم الأذن» وإعما كان حد الطول 
والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به. 


شروط الصلاة: الوووع سسب ل ع يس سر سو ل ل ص د م ١١‏ 


ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعَتْفَقَةَ ولجية - وهي ما نبت على الذَّقن - 
وهو مجتمع اللحيين - وعَذَا هو ما نبت على العظم المحاذي للأذن - وعارض - وهو ما انحط 
عنه إلى النْحية - ومن الوجه حُمرة الشَّفْتِين وموضع القَمَمِ - وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون 
مَحَل التحذيف على الأصح, وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العَذَار والتّعة - 5 


قوله: ( ويجب عسل شَّعْر الوجه ) اعلم أن شعور الوجه سبعة عشرء ثلاثة مفردة» وهي: اللحية» 
والفتقة هه والختاريهم 

وأربع عشرة مثناة وهي: العذاران» والعارضان؛ والسبالان - وهما طرفا الشارب - والحاجبان» 
والاهداب الاربعة» وشعر الخدين. 

قوله: ( من هُدب ) بضم الهاء مع سكون الدال وضمهما وبفتحهما معًاء الشعر النايت على 
اناك العيق: 

قؤلةه و وجاحن ).وهو الشس الدابيف على أعلى لقره سك :ذللف لأنه بسني عن لمق 
شماع عسي ْ 

قوله: ( وشَارب ) وهو الشعر النابت على الشَّفَة العلياء سمى بذلك للاقاته الماء عند شرب 
الإنسان» فكأنه يشرب معه. ْ 

قوله: ( وعَنْفْقَةَ ) به بفتح العين) الشعر النابت على الشّفَة السفلى. 

قوله: ( وهي ) أي: الع 

وقوله: ( ما نبت على الذقن ) أي الشعر النابت على الذَّكّن ؛ وهو بفتح القاف أفصح من إسكانها. 

قوله: ( وهو ) أي: الذّكّن. 

وقوله: ( مُجْتَمَع اللحيين ) تثنية َي بفتح اللام» وهما العظمان اللذان تثثئت عليهما الأسنان 
السفلى» يجتمع مقدمهما في الذقن» ومؤخرهما في الأذنين» فهما كقّؤس مُعْوَج. 

قوله: ( وعَذَار ) بالذال المعجمة» وهو أول ما ينبت للأمرّد غالبئا. 

قوله: ( وعَارض ) وهو الشعر الذي بين اللحية والعَذَّا سمي بذلك لتعرضه لزوال المرودة. 

قوله: ( وهو ), أي: العارض. 

وقوله: ( ما انحط عنه ) أي: الذي نزل عن العذار. 

وقوله: ( إلى اللحية ) متعلق بمحذوف, أي: وانتهى إلى اللحية. 

قوله: ( دون محل التُخذِيف (2 ) وضابطه كما قاله الإمام: أن تضع طرف حيط على رأس 
الأذن - والمراد به الجزء الحاذي لأعلى العذار - قريئًا من الوّتدء والطرف الثاني على أعلى الجبهة, 


١" 


باب الصلاة: 


ودون وَنّد الأذن والتّزعتين - وهما بياضان يكتّنفان الناصية - وموضع الصّلّع - وهو ما بينهما إذا 
انحسر عنه الشعر. ويسن غسل كل ما قيل: إنه ليس من الوجه. ويجب غسل ظاهر وباطن كل من 
الشعور السابقة وإن كتُّف؛ لتذْرة الكثافة فيهاء باطن كثيف لحية وعارض, والكثيف ما لم ثرَ 0 


ويُفرض هذا الخيط مستقيمًا ما نزل عنه إلى جانب الوجهء فهو موضع التحذيف» وسّمي بذلك؛ 
لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. 

قوله: ( ودون وتد الأذن ) معطوف على ( دون محل التحذيف )» فهو ليس من الوجه؛ والوتّد 
بكسر التاءء والفتح لغة. 

قوله: ( والتّرَْتين ) بفتح الزاي» ويجوز إسكانهاء معطوف على ( وتد )» أي: ودون النزعتين» 
فهما ليستا من الوجه؛ لأنهما في حد تدوير الرأس. 

وقوله: ( وهما بياضان يكتيفان الناصية ) أي: يُحيطان بها. 

والناصية: مُقَدّم الرأس حال كونه من أعلى الجبين. 

قوله: ( وموضع الصّلّع ) أي: ودونه» فهو ليس من الوجه أيضًا. 

وقوله: ( وهو ) أي: مَوْضْع الصّلع. 

وقوله: (ما بينهما ) أي: النزعتين» وعبارة ابن حجر: وهو ما انحسر عنه الشعر من مُقَدَّم الرأس (3©, 

وقوله: ( إذا انحسر ) أي: زال. 

قوله: ( ويْسَن عسل ... إلخ )» وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصّدْغَين. 

قوله: (ويجب غَسْل ظاهر وباطن .... إلخ ) وفي النهاية ما نصه: وحاصل ذلك - أي: ما يجب 
عُسْله ظاهرًا وباطتاء أو ظاهرًا فقط - أن شُعُور الوجه إن لم تخرج عن حَدّهء فإما أن تكون نادرة 
الكثافة - كالهُدْبٍ والشارب والعتْمّقَة ولجية المرأة والخنثى - فيجب غسلها ظاهرًا وباطًاء حَفَتَ 
أو كثفتء أو غيرَ نادرة الكثافة - وهي لية الؤجل وعارٍضاه - فإن حَحَفُت بأن رى البسّرة من تمتها 
في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنهاء وإن كتّفت وجب عسل ظاهرها فقطء فإن 
حَفٌ يفضها وكلق بعضها مُكل حكمه إن قيزء'فإن لم تمي وجب غسل الجميغء فإن شرت عن 
حَدٌ الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط» وإن كانت نادرة الكثافة - وإن خفت - وجب 
غسل ظاهرها وباطنهاء ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره. اه 20. 

قوله: ( لا باطن كثيف لحية وعارض ) أي: لا يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض. 

قوله: ( والكثيف ما لم تر ... إلخ ) هذا عند الفقهاء» وعند غُيرهم: التَّخِْين الغليظ, مأخوذ من 
الكثافة» وهي التّكَن والغلظ. 


شروط الصلاة: 2222 2 ل يي 1 


البَشّرة من خلاله في مجلس التخاطب عُرْفء ويجب غسل ما لا يتحقق غُسل جميعه إلا بسله؛ لأن 
ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ( و ) ثالثها: : (غُسل يديه ) من كفيه وذراعيه ( بكل مزفق ) للآية. 
ويجب غسل جميع ما في مَحَلَ الفرض من شعر وظَفْرء وإن طال. 

واعلم أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة:؛ ولا يقال: كثيفة لما فيه من البشاعة» وكان 
عدد شعرها مائة ألف وأربعة وعشرين ألقّاء بعدد الأنبياء» كما في رواية 9). 

وقوله: ( البشّرة ) أي: التي تحت الشعر. 

وقوله: ( خلاله ) أي: أثْنائه. 

قوله: ( ويجب غَسْل ما لا يتحقق ... إلخ ) وذلك كمجزء من الرأس» ومن تحت الحتك ومن 
الأذونه كوم قوق الراحيي وله ين البدرف الرجلين: 

[ غسل اليدين إلى المرافق ]: 

قوله: ( وثالنها ) أي: ثالث فروض الوضوء. 

وقوله: ( غَسْل يديه ) أي: انغسالهماء ولو بفعل غيره كما مر. 

قوله: ( من كفيه وذراعيه ) أي: به؛ لأن حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكبء فد 
بقوله: ( من كفيه ... إلخ ).اه. بجيرمي 9). 

قوله: ( بكل مِرْفْق ) أي: مع كل مزفق» وهو مُمجتمّع عَظْم الساعد والعَصّد. 

قوله: (للآية ) وهي قرله تعالى : بسكم ِل )أ ماق 4 [ لمائدة :*] أي: ويا روي عن أبي هريرة نيه 
في صفة وضوء رسول الله مل أنه توضأء فغسل وجهه؛ وأ سبغ الوضوءء ثم عْسَل يده اليمنى حتى 
شرع في العَضّدء ثم البسرى كذلك.... إلى آخرهء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكت يتوضاً 79). 

قوله: ( ويجب غسل جميع . .. إلخ ) ويجب أيضًا إزالة ما عليه من الجائل - كالوسّخ المتراكم 
وغيره - كما َك في شروط الوضوء. 

قوله: ( من شَّغْر ) ظاهرًا وباطئاء ا وإن كتّف. 

قال بعضهم: بل وإن طالء وخرج عن الحَدّ المنتاد. 

قوله: ( وظفر ) 29 أي: وجلّدة معلّقة في محل الفرض» وأصبع زائدة» فيجب غسلها. 

ولو توضأء ثم تبين أن الماء لم يصب ظفْره فقَلّمه لم يُجزِهء بل عليه أن يغسل محل القَلْم ثم يعيد مسح 
رأسه وعُشْل رجليه؛ مراعاةً للترتيب» ولو كان ذلك في الفُسل كفاه عسل محل القلم؛ لأنه لا ترتيب فيه. 

وقوله: ( وإن طال ) أي: الظفْرء ويُحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر. 


2-7 


( فرعٌ ) لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث؛ أو إعادة وضوءٍ لدسيان له. لا تجديدٍ واحتياط» أجزأه. 
( و ) رابعها: ( مسح بعض رأسه ) المع بن لخو كط اا 1 أرط نون اق انالا داه الم م 1 


قوله: ( لو نسي )2 أي: المتوضئ. 

وقوله: ( لّمْعة ) قال في « القاموس »: بضم اللام» قِطعة من التّبتء والمُؤضع الذي لا يُصيبه 
الماء في الوضوء أو الغسل. اه. بالمعنى ("). 

قوله: ( فانغسلت )» أي: اللمعة. 

وقوله: ( في تثليث ) أي: للغسل» أي: أن تسنيها مق الأول فَانْعْسلت في الثانية أو الثالئة, 
فيجزئ ذلك؛ لأن الثلاث كطهارة واحدة» فلو انغسلت في رابعة لم يجزئ ("©. 

قال في 9 فتح الجواد »: وفارق» أي: انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها فى الرابعة. بأن قصد الثائية 
أو الثالثة لا ينافي نيته - أي الوضوء ا ا ا 
التلاوة؛ فلا تحسب عن سجدة الصلاة» وهما كسجدة الركعة العاليةا سني عق الاو لين . 

قوله: ( ليشيان له ) أي: أو انغسلت في وضوء مُعَاد؛ٍ لنسيان للوضوء الأول؛ بأن أغفلها في 
وضوءء ثم نسي أنه توضأ فأعاده ظانًا وجوبه» فيجزئ غَسْلها فيه. 

وقوله: ( لا تجديد واحتياط ) أي: لا إن انغسلت في وضوء مجدّد؛ أو في وضوءٍ احتياط» بأن 
تطهر» فشك هل أحدث؟ فتوضاً احتياطاء فلا يُجزئُ انغسالها فيهماء فيعيدها حيث علم الحال؛ لأن 
النية في امْجدّد لم تتوجه لرَفْع الحدث أصلاء بل هي صارفة عنه؛ ونية وضوء الاحتياط غير جازمة مع 
عدم الضرورة) بخلاف ما إذا لم يبين الحال» فإنه يجزئه للضرورة.اه. « فتح الجواد ). 

قوله: ( أجزأه) جواب ( لو )» أي: أجزأه انغسالها فيما ذُكرء ولا يجب عليه أن يجدد غسلها. 

« [ مسح بعض الرأس ]: 

قوله: ( ورابعها ) أي: رابع فروض الوضوء. 

وقوله: ( مسح بعض رأسه ) أي: انمساحه. وإن لم يكن بفِغله كما مر في نظيره. 

هر بت ؛ بل يجوز بينؤقة وغيرهاء ولو يل يده ووضعها على بعض رأسه ولم 
يحركها جاز؛ ؛ لأن ذلك , يُسَعَى مسحًا؛ إذ لا يشترط فيه تحريك. 

ولو كان له رأسانء فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهماء وإن كان أحدهما أصليًا والآخر 
زائدًا وتميز» وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد؛ ولو سامت أو اشتبه» وجب مسح بعض كل منهما. 


شروط الصلاة : المي لل ل 7 72772222 117311252222222 


كالئرعة والبياض الذي وراء الأذن - بَشَّر أو شعر في حدّه - ولو بعض شعرة واحد للاية. 


وقوله: ( كالتّرعة ) بفتح الزاي» ويجوز إسكانها كما مر. 

قوله: ( بَشَّر ) بدل من بعض الرأس 

وظاهر عدم تقييده بكونه في حد الرأس وتقييده به فيما بعد: أنه يكفي المسح على البشرة ولو 
ريك عو كن الراسس يه كووكلعة بنك افيه وخ سيق عئه) وهو أيضًا ظاهر عبارة التحفة والنهاية. 

وقال ع ش: ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذ كور فيما لو حُلِق له سِلْعة ©١(‏ برأسه أو تدلّت. اه 7" 

أي: فلا يكفي مسح الخارج عن حده من السلعة. 

قوله: ( أو ضّعر في حده ) أي: الرأس» بأن لم يخرج عن حده مده من جهة استرساله» فإن 
خرج عنه به منها لم يكف المسح على النازل عن حد الرأس ولو بالقوة» كما لو كان مُتَلبدًا 
أو مَعْقوصاء ولو مد لخرجء وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلمًا. 

ولو خرج عن عند الرأس لتعلق فرضه بشعر الرأس» وهو صادق بالخارج» بخلاف فرض المسح 
فإنه يتعلق بالرأس» وهو ما ترأس وعلاء والخارج لا يسمى رأسًا. 

قوله: ( ولو بعض شعرة واحدة ) ) أي: ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنه يكفي. 

قوله: (للآية ) علة لورجوب مسح بعض الرأس» وهي قوله تعالى: و وَأَمَسَحُوأ رَعُوسِكُةْ © [المائدة 3].ء 

ووجه دلالتها على الاكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد - كما فى الآية - 
تكون للتبعيضء أو على غير متعدد كما في قوله تعالى: 9 وَليَطروا الس ال ليق :1ح 
تكون للإلصاق. 

وإنما وجب التعميم في التيمم مع أن آيته كهذه الآية؛ لثبوت ذلك بالشنة» ولأنه بدل فاعتبر 
مُبدَّله و نتم الراس صل فاعتُّبر لفظه. 

وروى مسلم أنه مَل مسح بناصيته وعلى العمافة 0 فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البتعض» 
ولا يقال: إن الناصية متعيئة للنص عليها في الحديث؛ لأنا نقول: صَدَّ عن ذلك الإجماع. 

وأيضًا فالمسح اسم جنس يصدّق بالبعض والكل» ومسح الناصية فرد من أفراده» وذكر فرد من 
أفراد العام بحكم العام لا يخصصه. 


5 سس سس سس صصص حت ياب الصلاة: 

قال البغري: ينبغي أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية, وهي ما بين الترعتين؛ لأنه عو لم يمسح 
أقل منهاء وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ والمشهور عنه وجوب مسح الربع. 

( و ) خامسها: ( غُسْل رجليه ) بكل كغب من كل رجل؛ للآية» أو مسح خفيهما 00 

قوله: ( قال البغوي: ينبغي ... إلخ ) ضعيفء؛ مخالف للإجماع كما علمت. 

وقوله: ( أن لا يجزئ أقل من قدر الناصية ) أي مسح أقل من قذرها. 

قوله: ( وهي ) أي: الناصية» قوله: ( لأنه ... إلخ ) علة لعدم الإجزاء. 

وقوله: ( لم يمسح أقل منها ) أي: من قدر الناصية» ولم يذكر الضمير؛ لأكقيناية العاقيق بد 
المضاف إليه. 

قوله: ( وهو ) أي: عدم إجزاء مسح أقل من الناصية رواية 29 ... إلخ. 

[ غسل الرجلين مع الكعبين ]: 

قوله: ( وخامسها ) أي: خامس فروض الوضوء. 

قوله: ( غَسْل رجليه ) أي: انغسالهما ولو بغير فِغله - كما مر - إن لم يكن لابشا للخفين. 

وينبغي أن يتنبه لما يقع كثيرا أن الشخص يغسل رجليه في محل من المييضّأة "2 ملا - بعد 
غسل وجهه ويديه ومسح رأسه في محل آخر - بنية إزالة الوسخ مع الغفلة عن نية الوضوء؛ فإنه 
لا يصح؛ ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء؛ بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوءء أو أطلق 
فإنه لا يضر. 

قوله: ( بكل كفب ) الباء بمعنى مع. 

وقوله: ( من كل رججل ) أشار بذلك إلى تعدد الكعب في كل رجلء فإن لكل رجل كعبين 
وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقَدّم. 

قوله: (للقية "9 ) أي: وللاتباع 9). 

قوله: ( أو مسح حُمَئْهما ) معطوف على ( غسل رجليه ). 


شروط الصلاة: الي يي ا رو ص قم ا تار بخبت س /111 1 


بشروطه. ويجب عَسْل باطن ثُقْب وسّق. 
فرع ) لو دخلت شوكة في رجله وظهّر بعضهاء وجب قلعها وغسل محلها؛ لأنه صار في 
حكم الظاهرء فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه. ولو تتفط في رجل 


وقوله: ( بشروطه ) أي المسح على الخفين» وهي: 

لبسهما على طهارة كاملة» وأن يكون الخف طاهراء وأن يكون قويًا يمكن متابعة المشي عليه: 
وأن يكون ساتًا محل ما يجب غسله. 

قوله: ( ويجب غَسْل باطن ثُقْبِ وشَّقّ 2 ) محله ما لم يكن لهما غَوْر في اللحم؛ فإن كان 
لهما ذلك لم يجب إلا غسل ما ظهر من الثقّب والشّق. 

والثقب بفتح المثلثة - وقيل: بضمها - ما كان مستديرًاء والشّى - بفتح الشين - ما كان مستطيلا. 

قوله: ( لو دخلت شَّؤكة ) أي: أو نحوها كإبرة. 

قوله: ( في رجله ) أي: أو نحوهاء كيّده أو وجهه. 

قوله: ( وظهّر بعضها ) أي: بعض الشوكة. 

قوله: ( وجب قَلْعها وغسل محلها ) ظاهره: أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرًا اشترط قلعها 
مطلقًاء وغَشل موضعها. 

وفْصّل بعضهم فقال: يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مُجَوفًا بعد القَلْع. وإن كان لا يبقى 
مجوفًا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعهاء ويصح وضوؤه مع وجودهاء لكن إن غارت في 
اللحم واختلطت بالدم الكثير» مع بقاء رأسها ظاهرًا؛ لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء. 

قوله: ( لأنه ) أي: لأن يا 0 صار في حكم الظاهرء وهو يجب غسله. 

قوله: ( فإن اسْتّترت كلها ) محترز قوله: ( وظهر بعضها ). 

وقوله: ( صارت في حكم الباطن ) أي: وهو لا يجب غُشله. 

وقوله: ( فيصح وضوؤه ) أي: مع وجودهاء وكذا تصح صلاته. 

قوله: ( تتقط ) أي: بدن المتوضئع, أي ظهر فيه النّمْط - وهو 200 قال في المصباح 9): 
يقال: تفِطت يده نَقَطا من باب تعبء ونَفِيطًا إذا صار بين الجلد واللحم ماء الواحدة نَفِطَةَ 
ككلمة, والجمع تفط ككلم وهو الجدّرِي. 

قوله: ( في رجل ) حال من مصدر الفعل. 
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أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق» فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يَزتيق 

( تنبيه ) ذكروا في الغُسل أنه يُعفى عن باطن عُقَد الشّعر, أي: إذا انعقد بنفسه, وألحق بها 
من بلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته. وقد صرح 
شيخ شيوخنا زكريا الانصاري بأنه لا يُلحق بها؛ بل عليه التيمم: 000 

قين: ولو حذف ( في )» وجعل ما بعدها فاعلًا بالفعل لكان أولى. 

وقوله: ( أو غيره) أي: لاو : أو غيرهاء بضمير المؤنث؛ للقاعدة: أن ما كان متعددًا 
من الأعضاء يوت كاليد والرجل والعين والآاخن وما كان غير متعدد كالرأس والأنف يذَّكر غاليًا. 

قوله: ( لم يجب غسل باطنه ) أي: باطن التّقْط. 

قوله: ( ها لم يتشقق ) أي: ينفتح ذلك النفط. 

قوله: ( ما لم يَرتّق ) أي: ما لم يلتحم ويلكم بعد انفتاحه وتشققه؛ فإن ارتتق لم يجب غسل 
باطنه. 

قوله: ( تنبيه: ذكروا في العُسْل ) أي: وما ذكروه في الغسل يجري نظيره ة ف اورم 
فلو انعقدت للية التوضيع غير الكثّة لم يجب تسل 'باطنهاء وألحق به.من ايعلي بحو طلبوع فيها 
حتى منع من وصول الماء إلى أصولهاء ولم يمكن إزالته فيُعفى عنه» ولا يجب غسل باطنها. 

قوله: ( عُمَد الشعر ) العُقّد - بضم ففتح - جمع عقدة» والإضافة من إضافة الصفة للموصوف». 
أي الشعر المنعقد. 

قوله: ( إذا انْعَقد بنفسه ) أي: وإن كر كما في التحفة. 

فإن عُْقِد بفِغل فاعل وجب غسل باطنه» ووجب نقضه إذا لم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به. 

قال الكردي (©: ولهء أي: لابن حجر احتمال في ١‏ الإمداد والإيعاب » في العفو عما عَمَده 
بفعله. وينبغي كما في ٠‏ الإيعاب » ندب قطع المعقود خرويجا من خلاف من أوجبه.اهم. 

قوله: ( وأخْق بها )» أي: بعقّد الشعر. 

قوله: ( طبُوع ) بوزن تثُورء وهو بيض القَممل. 

قوله: ( حتى منع وصول الماء إليها ) أي: إلى أصول الشّغْر. 

قوله: ( ولم يمكن إزالته ) أي: نحو الطبوع. 

قوله: ( بأنه لا يُلْحق بها ) أي: بعقد الشعر. 


حيل 


شروط الصلاة: الوضوء 


لكن قال تلميذه - شيخنا -: والذي يتجه العفو للضرورة. ( و ) سادسها: ( ترتيب ) كما ذكر 
من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع وق ناه كفتاه ماو وا الحا مه و 


قوله: ( لكن قال تلميذه 20 شيخنا: والذي ... إلخ ) وقال أيضًا: فإن أمكنه حلق محله؛ فالذي 
يتجه أيضًا وجوبه ما لم يحصل له به مثلة لا تحتمل عادة.اه. 

* [ الترتيب ]: 

قوله: ( وسادسها ) أي: سادس فروض الوضوء. 

قوله: ( ترتيب ) هو وَضْع كل شيء في مرتيته ومحله. 

قوله: ( كما ذكر ) أي: ترتيب كائن كما ذكر في عَْدٌ الأركان. 

قوله: ( من تقديم ... إلخ ) بيان ل ( ما )» ولم يذكر النية؛ لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل 
الوجه؛ لوجوب اقترانها به. 

قوله: ( للاتباع ) تعليل لوجوب الترتيب» وهو فعله عَكِتوٍ المبين للوضوء المأمور بهء فإنه اطتطة 
لم يتوضا إلا مرتئًا ("©) وقوله الكتئك في حجة الوداعء لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أو المروة؟ ‏ ابدؤوا بما 
بدأ الله به » (©) والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وما يدل على وجوب الترتيب أنه - تعالى - ذكر ممسوححا بين مغسولات في آية الوضوء 47). 

وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة» وهي هنا وجوب الترتيبء لا تدب بقرينة الأمر في 
الخبر» ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب. 

ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك ححدّث أكبر ©©» وإلا سقط الترتيب لاندراج الأصغر 
في الأكبر» حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها. 

ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلاء ثم أحدث حدنًا أصغر ثم توضأء فله تقديم غسل الرجلين 
وتأخيره وتوسيطه؛ فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضاً لم يجب غسلهما في الوضوءء وبه يُلْغز فيقال: 
لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة؟ 


باب الصلاة: 


هت * ١‏ لسجمتحسييخ تبه 


ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة ثما مر أجزأه عن الوضوء, ولو لم يمكث في 
الانغماس زمنًا يمكن فيه الترتيب. نعم لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة: ولا يضر 
نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء, بل لو كان على ما عدا أعضائه. مانع كشمع لم يضر - 
كما استظهره شيخنا -. ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما بنيته, ولا يجب تيقن عموم الماء 
جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به. 


قوله: ( ولو انغمس مُخدِث ) أ حدنا أصغر» لانصرافه إليه عند الإطلاق. 

وقوله: ( ولو في ماء قليل ) غاية لمقدرء أي انغمس في ماء مطلق» ولو كان قليلا. 

لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس 
رَفْع الحدثء وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية» ومحكم باستعمال الماء. 

قوله: ( بنية معتبرة مما مر ) كنية رفع الحدثء أو نية الوضوءء أو فرض الوضوء. 

قوله: ( أجزاه “2 أي : لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة. 

قوله: ( ولو لم تيْكث ... إلخ ) الغاية للرد على الرافعي القائل: بأنه لا بد للأجزاء من إمكان 
الترتيب» بأن يغطسء ويمكث قدر الترتيب. 

قوله: ( نعم. لو اغتسل بنيته ) أي: نية رَفْع الحدث ونحوه ما مر. 

ومراده الاغتسال بالصَّبٌ بنحو إبريق» فهو مقابل للانغماس» وعبارة « فتح الجواد ): وخرج 
الانغماس الاغتسالء» فيُشترط فيه الترتيب حقيقة.اه. 

إذا علمت ذلك تعلم أنه لا محل للاستدراك» فلو ذف لفظ ( نعم ) وقال: لو... إلخ؛ لكان أولى. 

قوله: ( ولا يضر .... إلخ ) أي: فيما إذا انغمس أو اغتسل. 

قوله: ( بل لو كان ... إلخ ) إضراب نتقالي» وافاد به أن النسيان ليس بقيد. 

قوله: ( أعضاءه ) أي: الوضوء. 

قوله: ( مانع ) أي: يمنع وصول الماء للعضو. 

قوله: ( أجزأه لغشل ( أي : من غير ترتيب!؛ لاندراج الحدث الأفيفو في الأكبر. 

وقوله: ( بنيته ) أي: السل. 

قوله: ( ولا يجب ثيقْن ... إلخ ) أي: في الوضوء وفي الغسل. 

وقوله: ( عموم الماء ) أي: استيعابه جميع العضو. 

قوله: ( بل يكفي غلبة الظن به ) أي: بعموم الماء جميع العضو. 


شروط الصلاة: الوضوء سس ب ب ب ب ب سس ا 


ولو بنحو خرقة أو أشنان» والعود أفضل من غيره وأولاه ذو الريح الطيب؛ وأفضله الأراك. 
لا بأصبعه ا ل ل 0 


اللغوية» وهي تنقية الأوساخ من الأسئان. وحِشِن - بكسرتين - كما قاله الأشموني في شرح قوله: 
وفغل أولى وفعيل بفعل 

لكن جرَّز ( القاموس )و 00 فيه فتح الخاء وكسر الشين.اه. ( بجيرمي ). 

قوله: ( ولو بنحو خرقة ) أي: ولو كان الاستياك بنحو خرقة. 

قوله: ( أو أَسْنان ) بضم الهمزةء وكسرها لغةء وهو العّاسول أو عبيّه. 

قوله: ( أفضل من غيره ) كخوقة وأشنان. 

قرله: ( وأولاه ) أي: أؤلى أنواع العُود ذو الريح الطيب. 

قوله: ( وأفضله ) أي: أفضل ذي الريح الطيب الأراك (©. 

والحاصل: أن الاستياك بالأراك أفضل» ثم بجريد النخلء ثم الزيتون» ثم ذي الريح الطيب» 
ثم غيره من بقية العيدان» وفي معناه اللخرقة. 

فهذه حمس مراتب» ويجري في كل واحد من الخمسة خمس مراتبء فالجملة خمسة وعشرون؛ 
لأن أفضل الأراك المتَدّى بالماء» ثم المندى باء الوردء ثم المندى بالريق» ثم اليابس غير المندى؛ 
ثم الطب - بفتح الراء وسكون الطاء - وبعضهم يقدم الطب على اليابس؛ وهكذا يقال في الجريد 
وما بعده نعم الخرقة لا يتأتى فيها المرتبة الخامسة. 

ويُستننى من ذي الريح الطيب عود الريحان؛ فإنه يْكره الاستياك به لما قيل؛ من أنه يورث الجذام 
والعياذ باللّه تعالى. 

قوله: ( لا اي ( أي : لا محصل سنية السواك باضنسة أي : المتصلة عند ابن حجر 00 
ومطلقًا 0 


٠‏ “و ١‏ سح ح ع بت حي لي م ا ري لخبت أن نف لبالا 


أو بعضه لم تلزمه. فليحمل كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه. ( وسن ) 
للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه - ( تسمية أوله ) أي أول الوضوء - للاتباع - وأقلها 
باسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وتجب عند أحمد, و 0 


قوله: ( أو بعضه ) أي: أو شك في غَسْل بعضه. 

قوله: ( لم تلزمه ) اع إعادة غسل ذلك البعض. 

قوله: ( فليُحُمل كلامهم الأول ) وهو أنه إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ ... إلخ. 

قوله: ( على الشَّك... إلخ ) متعلق ب ( يُحمل ). 

قوله: ( لا بعضه ) أي: لا الشك في بعضه فإنه لا يُؤثر مطلماء سواء كان الشلك وقع فيه 
بعد الفراغ من الوضوء أم قبله 
[ سنن الوضوء ]: 

قوله: ( وسّن للمتوضئ ... إلخ ) لما أنهى الكلام على شروط الوضوء وفروضهء شرع في بيان 
ستئف فتمال: وسن... إلخ. 

واعلم أن الشنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه: ما يئاب على فعله ولا يعاقب 
على 0 و فهي ألفاظ 0 


وسان م 0 أورد منها 8 0 سم وستين» الماك أورد 00 
* [ التسمية ]: 


قوله: ( ولو بماء فصوب )» أي: سن التسمية ولو كان الوضوء بماء مغصوب, ولا ينافي ذلك 
حرمة الوضوء به؛ لأنها لعارض» وامْحرْم لعارض لا تحرم البسملة في ابتدائه كما.مر أول الكتاب. 
قوله: ( للاتباع )» أي: وهو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أنس (', قال: تلب انيدب ارين 
وضوءًا فلم يجدواء فقال ملم : مقع اخدامكم ماء؟ ) فأتي بماءء فوضع يده في الإناء الذي فيه 
الماء ثم قال: ٠‏ توضؤوا باسم الله » فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا. 
وقوله: « توضؤوا باسم اللّه » أي: قائلين ذلك.اه. « شرح الروض ©). 
قوله: ( وأقلّها ) أي: التسمية. 


قوله: ( وتجب ) أي: التسمية عند أحمد, مستدلا بخبر: ‏ لا وضوء لمن لم يسم ) ("), ورده 


سُروط الصلاة: الوضوء ‏ ا ب ا سسسب سس سس سب ببجيبببببببحبي م ١”‏ 


ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورًا. ويسن لمن تركها أوله 
أن يأتي بها أثناءه قائلا: باسم اللّه أوله وآخره. لا بعد فراغه. وكذا في نحو الأكل والشرب 
والتأليف؛ والاكتحال ما يسن له التسمية. والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول 
السنن التسمية» وبه جزم النووي في « المجموع » وغيره, فينوي معها عند غسل اليدين: وقال 
جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية. 


الشافعية بضعفه, أو حمله على الكامل. 

قوله: ( ويسن قبلها ) 27 أي: قبل التسمية. 

قوله: ( ويُسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه ) أي: بصيغة أخرى؛ وهي التي ذكرها بقوله: 
( قائلا: باسم اللّه أوله وآخره ). 

قوله: ( لا بعد فراغه ) أي: لا يسن الإتيان بها بعد فراغ الوضوء. 

قوله: ( وكذا في نحو الأكل والشرب ... إلخ ) أي: كذلك يأتي بها في الأول؛ فإن تركها فيه 
ففي الأثناء. ولا يأتي بها بعد الفراغ. 

هكذا يُستفاد من صنيعه, وهو الذي جرى عليه ابن حجر في «١‏ التحفة » و « فتح الجواد 0. 

والمعتمد عند شيخ الإسلام و م ر: سُنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل والشرب؛ للأمر بذلك في 
حديث الترمذي وغيره. 

ومحل الإتيان بها في الأثناء في غير ما يُكره الكلام فيه كالجماع, وإلا فلا يؤتى بها في أثنائه. 

قوله: ( وبه) أي: بكون أول الشغن التسمية, جزم النووي في « المجموع ) وغير المجموع من كتبه. 

قوله: ( فينوي ) عي الوضوءء أو سئن الوضوء وهو الأؤلى؛ لكلا تفوته سنية المضمضة 
والاستنشاق كما مر. 

قرله: ( معها ) أي: التسمية؛ فإن قُلت: كيف يتصور مقارنة النية للتسمية؟ مع أن التلفظ بكل 
منهما سنة؟ فالجواب: أن المراد أنه ينوي بقلبه حال كونه مسميًا بلسانه؛ ثم بعد التسمية يتلفظ بما نواه. 

قال في « التحفة »: وعليه جريت في « شرح الإرشاد » لتشمله بركة التسمية؛ ويُحتمل أنه 
يتلفظ بها قبلهاء كما يتلفظ بها قبل التَّحَرُم 7'©» ثم يأتي بالبسملة مقارنة للنية القلبية» كما يأني 
بتكبير التحرم كذلك.اه. 

قوله: ( وقال ججمع متقدّمون: إن أوْلها السواك ) ومجمع بينهما بأن أول السنن القولية: التسمية» 
وأول السنن الفعلية: السواك» وإنما يُجعل التعؤذ أول السنن؛ لأنه ليس مقصودًا بالذات. 


ا لل م ل 7 - يعس حت رانن. الضللاة: 


( فرع ) تسن التسمية لتلاوة القرآن, ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجهاء ولغسل وتيمم 
وذيح: ( فغسل الكفين ) معًا إلى الكوعين, مع التسمية المقترنة بالنية» وإن توضأ من نحو إبريق 


قوله: ( تُسَنٌّ التسمية لتلاوة ... إلخ ) أي: ولكل أمر ذي بال - أي: شأن - بحيث لا يكون 
محرمًا لذاته» ولا مكرومًا لذاته, ولا من سَفاسف الأمورء وليس ذْكوًا محضّاء ولا جَعَل الشارع 
مَبدأ لم كما مر مُعغظم ذلك أول الكتاب. 

قوله: ( وذَّبئْح ) فإن قلت: إن البسملة مشتملة على الرحمة؛ والذّبْح ليس من آثارها؟ 

لوي زان كضية تالقيية" اتنيز اناه" لأد افر نه اين قن وهو ,بود (الطري اسيل 

[ غسل الكفين ]: 

قوله: ( فَقَسْلُ الكفين ) - بالرفع - عطف على ( تسمية ) أي: ون عقب التسمية غسل 
الكفينء أي: انغسالهماء ولو من غير فعل فاعل كما مر. 

وقوله: ( معًا ) أي: ويُسَن غسلهما معاء فلا يسن فيهما تيامن» وكان الأؤلى أن يقول: ومعًا؛ 
لأن المعية سنة مستقلة؛ وليفيد حصول أصل السنة ولو بالغسل مرتباء أفاده في فتح الجواد. 

قوله: ( إلى الكوعين ) أي: مع الكوعين» والكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليدء وأما البوع 
فهو العظم الذي يلي إبهام الؤجل» وقد نَظم بعضهم معناهما مع معنى الكؤسوع والرسغ؛ فقال: 

وَعَظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنُصره الكرسوع والوُسْعْ ما وسط 
وتحظم يلي إبهام رججل ملقب يبوع فخد بالعلم واحذر من العُلط 

قال بعضهم: الغبي هو الذي لا يعرف كعك ضرم لوه 

قوله: ( مع التسمية المقترنة بالنية ) أي: القلبية» فيْوي بقلبه» ويُتشمل بلسانه مع أول غسل 
الكفين كما مر. 

قوله: ( وإن توضأ من نحو إبريق ) أي: يصن الخسل وان لم يرد [دخالههما' في الإناءة: كآن يب 
على كفيه بنحو إبريق» أو تيقن طهرهما؛ للاتباع» فإن شك في طهرهما كره غمسهما في ماء قليل 
لا كثير قبل غسلهما ثلاناء لخبر: « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يفسلها ثلانًا فإنه لا يدري أين بانت يده » (). رواه الشيخانء إلا قوله: ثلانًا. فمسلم أشار فيما 
علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم» وألحق بالنوم غيره في ذلك. 

أما إذا تيقن طهرهما فلا يكره غمسهماء ولا يسن غسلهما قبله. 


شروط الصلاة: الوضوء ز 2-2-2 


أو علم طهرهما؛ للاتباع,» ( فسواك ) 0 11ذد00101 010 


قوله: ( فسواك ) معطوف أيضًا على ( تسمية )» أي: وَسنّ سواك. 

وهو لغة: الدلك. / 

وسرعًا: استعمال عُود أو نحوه؛ كأَشْئَان (2 فى الأسنان وما حولها. والأصل فيه قوله اطنتن: 
« لولا أن ا على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء 0 وفي رواية: « لفرضت عليهم 

الع 0 فيما إذا توقف عليه زوال النجاسة؛ أو ريح كريه في نحو جمعة. 

والحزمة 7©©: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه. 

والكراهة: للصائم بعد الزوال 220 وفيما إذا استعمله طولًا في غير اللسان. 

ولا كيه الأباعة :لذن القاعدة أن ما كان أصله الندب لا تأتى الإباحة فيه. 

وله فوائد كثيرة» أوصلها بعضهم إلى نيف وسبعين: 

منها: أنه يُطهر الفم؛ ويرضي الربء ويبيض الأسنان؛ ويُطيب النكهة؛ ويسوي الظَهْن ويشد (» اللثة 
اماتسيه ااي مر ا ون ا ل و ا يه 
ما في الرأس من الأذى والبلغم؛ اسان 0 0 وتزيد في الحسنات» وتفرح الا 
وتصافحه لنور وجهه وتشيعه إذا رج للصلاة ويُعطى الكتتاب باليمين» وتذهب الجذام وتنمي 
الملل والأولاد وتؤانس الإنسان في قبره» ويأتيه ملك الموويت :| الطب عند قبض روحه في صورة حسنة. 


عرضًا في الأسنان ظاهرًا وباطنًا وطولا في اللسان» للخبر الصحيح: ١‏ لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ». أي أمر إيجاب ويحصل ( بكل خشن ) 1 


قوله: ( عرض (2 )»: أي: في عرض الأسنان. 

ولو قال: وعرضًاء لكان أؤلى؛ إذ هو سنة مستقلة؛ لخبر: « إذا استكتم فاستاكوا عرضًا » 7( 
ويجزئ طولا لكنه يُكره. 

وكيفية الاستياك المسنون أن يبدأ بجانب فمه الأيمن فيستوعبه باستعمال السواك في الأسنان الغليا 
طَهْوًا وبَطنًا إلى الوسطء ثم السَفْلى كذلكء ثم الأيسر كذلككء ثم تمده على سقف عَتلّقه إمرارًا لطيقًا. 

ويسن أن يكون ذلك باليد اليمنى» وأن يججعل الخنصر من أسفله؛ والبنصر والوسطى والسبابة 
فوقه» والإبهام أسفل رأسه؛ ثم يضعه بعد أن يستاك خَلْف أذنه اليسرى؛ لخبر فيه» واقتداء بالصحابة. 

رامعم فون اقول ىرنه الم يعن متاق تدرطة به لعافو وتيف و اجات 
وبارك لي فيه با أرحم الراحمين. 

ويُكره أن يزيد طول السواك على شِبْر؛ لما قيل: إن الشيطان يركب على الزائد. 

قوله: ( ظاهرً! وباطنًا ) أي: ظاهر الأسنان» وهو ما يلي الشفتين» وباطنها وهو ما يلي الخلق. 

قوله: ( وطولا في اللسان ) فيكره عرضًا. 

قوله: ( للخبر الصحيح ( أي: دليل سنية السواك. 

قوله: ( أي: أْر إيجاب ) دفع به ما يقال: إنه قد أمرهم أمر ندب, والحديث يقتضي امتناع الأمر. 

وحاصل الدفع: . أن الممتنع أمر الإيجاب؛ فلا يُنافي أنه أمرهم اغر تقض أي : أن الله - تعالى - 
خَيَره بين الأمرين؛ فاحتار الثاني لفقة الأعةغ عمل الله تعالى الأمر في ذلك مفوضًا إليه فلا يرد 
أن الأمر هو الله - تعالى - فكيف نسبه ملل لنفسه؟.اه. شرقاوي. 

قوله: ( بكل حَشِن ) أي: طاهر؛ وفانًا للرملي» وخلافا لابن حجرء حيث قال: يكفي النجس ( ولو 
من مغلظء ورُدٌّ بقوله ااعليننة: « السواك مطهرة للفي 0 247 وهذا منجسة, لكنه أجاب: بأن المراد الطهارة 


ولو ببحو خرقة أو أشنان» والعود أفضل من غيره, وأولاه ذو الريح الطيب» وأفضله الأراك. 
لا بأصبعه ا اا ااي ا 52315771100000000ط 


اللغوية» وهي تنقية الأوساخ من الأسنان. وخِشِن - بكسرتين - كما قاله الأشموني في شرح قوله: 
وفغل أولى وفعيل بفعل 

لكن جرّز « القاموس » 22 فيه فتح الخاء وكسر الشين.اه. 9 بجيرمي 6. 

قوله: ( ولو بنحو خرقة ) أي : ولو كان الاستياك بنحو خرقة. 

قوله: ( أو أشنان ) بضم الهمزة» وكسرها لغةء وهو العٌاسول أو حبه. 

قوله: ( أفضل من غيره ) كخوقة وأشنان. 

قوله: ( وأولاه ) أ أؤلى أنواع الغود ذو الريح الطيب. 

قوله: ( وأفضله ) أي: أفضل ذي الريح الطيب الأراك 9©. 

والحاصل: أن الاستياك بالأراك أفضلء ثم بجريد النخل» ثم الزيتون» ثم ذي الريح الطيبء 
ثم غيره من بقية العيدان» وفي معناه الخرقة. 

فهذه خمس مراتب» ويجري في كل واحد من الخمسة خمس مراتبء فالجملة خمسة وعشرون؛ 
لأن: أفضل الأراك المتذى اماف تي المنلاى: باغ الوزوء ثم التدى. بالريقه م البالس قير المتد:ة 
ثم الطب - بفتح الراء وسكون الطاء - وبعضهم يقدم التطب على اليابسء وهكذا يقال في الجريد 
وما بعده. نعمء الخرقة لا يتأتى فيها المرتبة الخامسة. 

ويُستثنى من ذي الريح الطيب عود الريحان» فإنه يُكره الاستياك به لما قيل؛ من أنه يورث الجذام 
والعياذ باللّه تعالى. 

قوله: قفا ) أي: لا تحصل سنية السواك بأصبعه؛ أي: المتصلة عند ابن حجر 209 
ومطلمًا عند م ر. 


بم” ١‏ ب بسب ب بببببيبيبيبيبببحس ب جج بج يهحييبييبيجيبيججججججحججبي يالب الصلاة: 


ولو خشنة, خلاقا لما اختاره النووي وإنما يتأكد السواك - ولو لمن لا أسنان له - لكل وضوى, 
( ولكل صلاة ) فرضها ونفلها وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئهاء وإن لم يفصل بينهما 
فاصل؛ حيث لم يخش تنجس فمه؛ وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد: ركعتان بسواك أفضل من 
سبعين ركعة بلا سواك, ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل, ا 


وخرج بأصبعه أصبع غيره» فإن كانت متصلة أجزأ الاستياك بها عندهماء وإن كانت منفصلة 
أجزأ عند حجر 29 لا عند م ر؛ لوجوب مواراتها عنده. 

قوله: ( خلافا لما اختاره النووي ) أي: في ١‏ المجموع )» من أن أصبعه الخشنة تجزئ. 

قوله: ( وإنما يتأكد السواك ) الأؤلى أن يحذف أداة الحصرء ويقول: ويُسَنء ثم يفسره بقوله: أي 
يتأكد؛ لإيهام عبارته أنه تقدم منه ذكر لفظ يتأكد, وأن التأكد محصور فيما ذكره مع أنه ليس كذلك. 

قوله: ( ولو لمن لا أسنان له ) أي: ولو لفاقد الطهورين. 

قوله: (لكل وضوء ) متعلق ب (يتأكد )؛ وذكره مع علمه؛ إذ الكلام في تعداد سئن الوضوء ليعطف عليه 
قوله: ( ولكل صلاة )؛ إذ الواو وما دخخلت عليه من المقن» ولو قال: ويسن أيضًا لكل صلاة» لكان أولى. 

قوله: ( وإن سلم ... إلخ ) هو وما بعده غاية لسنية السواك لكل صلاة. 

قوله: ( وإن لم يفصل بينهما ) أي: بين الوضوء والصلاة. 

قوله: ( حيث لم يخش تنجس فمه ) يعني: يتأكد السواك لكل صلاة حيث لم يخش ما ذكر 
وإلا تركه. 

وفي ١‏ التحفة » ما نصه: ولو عرف من عادته إدماء السواك لفمه استاك بنُطفء وإلا تركه. 

قوله: ( وذلك ) أي : تأكده في كل صلاة. 

وقوله: ( لخبر الحميدي ) بصيغة التصغير. 

قوله: ( ولو تركه ) أي السواك. 

والذي يُستفاد من النهاية أنه لا بد أن يكون الترك نسياناء ونصها: ولو نسيه ثم تذكره تداركه 
بفعل قليل. اه. 

وقوله: ( أولها ) أي: الصلاة. 

قوله: ( تداركه أثناءها ) أي : عند العلامتين ابن حجر والرملي. 

ولا يُقَال: إن الكف عن الحركات فيها مطلوب؛ لأنا نقول: محله ما لم يعارضه معارض كما 
هناء وهو طلب السواك لهاء وتداركه فيها ثمكن. وكما في دفع المار بين يديه في الصلاة» والتصفيق 


١6 


شروط الصلاة: الوضوء دع 0 
نوم أو أكل كريه, أو سن بنحو صفرة. أو استيقاظ من نوم وإرادته, 22521110 


بشرطه ('2) وجحَذّب من وقف عن يساره إلى بمينه؛ وخالف المخطيب فقال: لا يتدارك؛ وعلّله بما مر. 

قوله: ( كالتَّعَمُمِ ) أي: كما أنه يسن تداركه فيها بأفعال خفيفة بحيث لا تكون ثلاث حركات 
متوالية إذا تركه أولها. 

قوله: ( ويتأكد ) أي: السواك. وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يتأكد لكل وضوءء ولكل صلاة. 

وقوله: ( لتلاوة قرآن ... إلخ ) أي: عند قراءة قرآن» ويكون قبل التعوذ. 

قوله: ( أو عِلْم شرعي ) عطفه على ما قبله» من عطف العام على الخاص؛ إذ المراد به 7") 
التفسير والحديث والفقهء وما تعلق بها من الاتها كالنحو والصّوف. 

قوله: ( أو تَفَيِر فم ) أي: ويتأكد عند تغير فم. 

وأفهم تعبيره بالفم ندبه لتغير فم مَن لا سن له وهو كذلك. 

وقوله: ( ريحًا أو لونًا) منصوبان على التمييز ا محول عن المضافء والأصل تغير ريح قم أو لونه. 

وقوله: ( بتخو نوم ) متعلق ب ( تغير ) ونحوه؛ كالسكوت وأكل كريه. 

وقوله: ( أو أكل كريه ) معطوف على ( نحو نوم )» من عَطَف الخاص على العام؛ والمراد 
بالشيء الكريه: الثوم والبصل وغيرهما. 

قوله: ( أو سِنَ ) معطوف على ( فم )» أي: أو تغير سن. 

وقوله: ( بحو صُفْرَة ) متعلق ب ( تغير ) المقدر. 

قوله: ( أو استيقاظ من نوم ) معطوف على ( لتلاوة قرآن )» أي: ويتأكد أيضًا عند استيقاظه من 
النوم, أي: وإن لم يحصل له تغير به؟ لأنه مظنته؛ لما فيه من السكوت,ء ونوك الأكل وعدم سرعة 
ري الأنفاس؛ ولذلك كان ونه إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك 0©, أي : د 

قوله: ( وإرادته ) لاوا ارعرو كان الأران التفيين ويا مجن كا لقال نه ددم اف واه 
أيضًا عند إرادة النوم» ومثله الأكل؛ فيتأكد عند إرادته. 


ودخول مسجد ومنزلء, وفي السحر وعند الاحتضارء كما دل عليه خبر الصحيحين ويقال: إنه 
يسهل خروج الروح, وأخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض. وينبغي أن ينوي بالسواك السنة 
ليغاب عليه؛ ويبلع ريقه أول استياكه, وأن لا يمصه. ويندب التخليل قبل السواك 0 ش*ظظ2 

قوله: ( ودخول مسجد ) أي: ويتأكد أيضًا عند دخول مسجدء ولو كان خاليًا. 

قوله: ( ومّنزل ) أي: ويتأكد لدخول منزل» ولو كان لغيره. 

قال في التحفة: ثم يُحتمل أن يقيد بغير الخالي؛ ويُمَدَق ببنه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل» 
فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خاليًا لمن أكل كريهاء بخلاف غيرهء أي: المسجدء ويُحتمل 
التسوية» والأول أقرب. اه. 

قوله: ( وفي السَحَر ) أي: ويتأكد أيضًا في وقت السحرء سواء كان نائمًا واستيقظ فيه أم لا. 

قوله: ( وعند الاحتضار ) أي : ويتأكد أيضًا عند الاحتضارء أي : معاينة سكرات الموت. 

قوله: ( كما دل عليه ) أي: على تأكده عند الاحتضار خبر الصحيحين 29, 2(2. 

قوله: ( ويُقال إنه ) أي: السواك» وهو كالتعليل لتأكده عند الاحتضار. 

قوله: ( وأخذ بعضهم من ذلك )» أي: من كونه يسهل خروج الروح. 

وقوله: ( تأكده للمريض ) أي: لأنه قد يفجؤه الموت» فيسهل عليه خروج الروح. 

قوله: ( وينبغي أن ينوي بالسواك السُنة ) أي: حيث لم يكن في ضمن عبادة» فإن كان فى 
ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية؛ لشمول نيتها له. ١‏ 

وفي التحفة ما نصه: وينبغي أن ينوي بالسواك الشنة كالنسل بالجماع, ويؤخذ منه أن ( ينبغى ) 
بمعنى: يتحتم؛ حتى لو فعل ما تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يقب عليه. اه. 00 
قوله: ( ولع ريقه ) بالنصبء عطف على ( ينوي )» أي: وينبغي أن يملع ريقه أول استياكه؛ 
أي: إلا لعذر. 

قوله: ( وأن لا يمضه ) أي: وينبغي أيضًا أن لا يمص السواك بعد الاستياك. 

قوله: ( ويندب التخليل ) أي: تخليل الأسئان. 


حي 1 


شروط الصلاة: الوضوء 


أو بعده من أثر الطعام, والسواك أفضل منه. خلافًا لمن عكسء ولا يكره بسواك غير أذن أو مُلِم 
رضاه؛ وإلا حرمء كأخذه من ملك الغير, ما لم تجر عادة بالإعراض عنه. ويكره للصائم بعد الزوال» 

وتضرج كوته يبوه النيوالةه بوبالنشكن: كالسراكه: ركز يغرة الفضببي ولاب 40 والفقئل أماة 
من تسويس الاسنان. 

وتكره أ كل جنا خرج من بينها ينعو غود للا با'اخرج «يغيرة #اللسات: 

ويُنْدب لمن يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه؛ والتطيب» وحُحشن الادب. 

وقوله: ( من أثر الطعام ) متعلق ب ( التخليل ). 

قوله: ( والسواك أفضل منه ) أي: من التخليل. 

قوله: ( خلافا لمن تكس ) أي: قال: إن التخليل أفضل من السواك؛ للاختلاف في وجوبه. 

ورد بأنه موجود في السواك أيضًا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين. 

قوله: ( ولا يُكره ) أي: الاستياك - لكنه خلاف الأؤلى - إلا لتبثك كما فعلته السيدة 
عائشة رؤتب حيث استاكت بسواك النبي ملت (2. 

وقوله: ( أن ) أي: ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه. 

وقوله: ( أو علم ) أي: أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به. 

قوله: ( وإلا حم ) أي: وإن لم يأذن ولم يُعلّم رضا حدم الاستياك بسواكه. 

وقوله: ( كأخذِه ) أي السواك من مِلّك الغير, فإنه يحرم؛ حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه. 

وقوله: ( ما لم تجر عادة ) أي توجد عادة. 

وقوله: ( بالاعراض عنه ) أي: عن السواك, إن جرت عادة بالإعراض عنه لم يحرم أخذه منه. 

قوله: ( ويكره للصائم ) أي: ولو محكماء فيدخل الممسِكء وماد 
فأمسك» فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ وإنما كره السواك لأطيبيّة لوقه - بضم الخاء. أي: 
رح تمد كا في كير لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 0 أي : أكثر 
ثوابًا عند الله من ريح المسك المطلوب في نحو الجمعة؛ أو إنه عند الملائكة أطيب من ريح المسك 
عند كم) وأطيبيته تفيد طلب إبقائه. 

وقوله: ( بعد الرّوال ) (؟) نما اختصت الكراهة بما بعده؛ لأن التغير بالصوم إنما يظهر حيقف, 


إن لم يتغير قمه بنحو نوم. 
( فمضمضة فاستنشاق ). للاتباع, وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف. 0 


قاله الرافعي بخلافه قبله, فييحال على نوم أو أكل أو نحوهماء ولأنه يدل عليه خبر: « أعطيت عطيت أمتي 
في شهر رمضان حمسا ) ثم قال: ( وأما الثانية: مع وجرن ال ل د 
ريح المساك » (كى فقيد بالمساع وهو إتما يكون بعد الزوال. 

ومحل كراهته بعده إذا سوك الصائم نفسهع فإك سوّكه غيره بغير إذنه حرم على ذلك الغير؛ 
لتفويته الفضيلة. 

قوله: ( إن لم يتغير فَمُهِ بنحو نوم ) فإن تغير به لم يكرهء وهو خلاف الأؤجه. كما في التحفة) 
ونصها: ولو أكل بعد الزوال ناسيًا مغيوّاء أو نام أو انتبه» كره أيضًا على الأوجه؛ لأنه لا يمنع تغير 
الصوم. ففيه إزالة له ولو ضمئًاء وأيضًا فقد وجد مقتض هو التغير» ومانع هو الذلوف» والمانع مقدم 
إلا أن يُقال: إن ذلك التغير أذهب تغير الصوم لاضْمخلاله فيه وذهابه بالكلية» فيسن السواك 
لذلك» كما عليه جمع. اه. وقوله: ( كما عليه جمع ) أفتى به الشهاب الرملى. اه سم. 

1١ 5‏ |1 . 3 0 والا 000 اق : 

قوله: ( فمضمضة ) أي: فبعد السواك يسن مضمضة. 

وقوله: ( فاستنشاق ) أي: فبعد المضمضة يسن استنشاق. 

ويعلم فخ العلقك ابالفاء المفيذة للارقيين أن "ارتب منيما عسو أ شرط في الاعتداد 
بهما لا مستحبء فلو قَدَّم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند ابن حجر لوقوعه في غير 

فائدة ) الحكمة فى ندب غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق معرفة أوصاف الماء - من لون 
2 وريح - 0 تغيرت 0 ؟ 
وماق لشم روا ال وضل مسنم 0 الله 7 وعَْسْل ادي لبس السو 
الرجلين للمشي في الجنة. 

قوله: ( للاتباع ) أي: وخروججا من خلاف الإمام احمد في قوله بوجوبهما. 

قوله: ( وأقلهما ) أي: أقل المضمضة والاستنشاق» والمراد: أقل ما تؤدى به السّنةَ ما ذكر. 


شروط الضلاة: الوضوء سس سب سبي جب يم 


ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجّه منه ونثره من الأنف, بل تسن كالمبالغة 
فيهما لمفطر للآمر بها. ( و ) يسن جمعهما ( بثلاث غرف ) يتمضمض ثم يستنشق من كل منها. 

أي: وأما أكملهما فيكون بأن يدير الماء في القّم ثم مجه - بالنسبة للمضمضة - وبأن يجذبه 
ِنَفْسِهِ إلى أعالى ال ثم ينثره بالنسيةة للا شنا 

قوله: ( ولا يُشترط في حصول أصل السُنة ) أي: بقّطع النظر عن الكمال. 

قوله: ( إدارته ) أي: الماء. 

وقوله: ( في الفم ) أي: في جوانبه. 

وقوله: ( ومَحه ) أي إخراجه من الم بعد الإدارة. 

قوله: ( ونّثْره من الأنف ) أي: رميه منه بعد صعوده إلى أعاليه. 

قوله: ( بل تسن ) أي: المذكورات - الإدارة والمج والنشر - والأنسب في المقابلة أن يقول: 
أما كمالهما فيشترط فيه ذلك. 

وقوله: ( كالبالغة فيهما ) أي: كشئْيّة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

وقوله: ١‏ للفطر ( خرج الصائم. فل" يبالغ حشية الإفطار؛ ومن ثم كرمّت له. 

وقوله: ( للأمر بها ) أي: بالمبالغة» في قوله يِه : « إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق 
ما لم تكن صائمًا »200 

والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنّك» ووجهى الأسنان واللثات؛ وفي الاستنشاق» 
أن يصعد الماء بالنّمّس إلى الخيشوم. 

قوله: ( ويّسَن جمْعهما ) أي: الجمع بين المضمضة والاستنشاق» وضابطه أن يجمع بينهما 
بِعَوْفَةَ وفيه ثلاث كيفيات: 

الآولى: أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غوفء يتمضمض من كل منها ثم يستنشق» وهي 
التى اقتصر عليها الشارح؛ لأنها الأفضل. 

الفاليةاه إن تنه ود و مسق صتوفة بواممض .ننه لكا كو يعسظى نبا كداتم 

الثالثة: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة» يتمضمض منها مرة» ثم يستنشق منها مرةء» وهكذا. 

وقوله: ( بثلاث غُرَف ) لو قال: وبئلاث غرف لكان أؤلى؛ ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع 

واعلم أن ما ذّكر هو الأفضلء وإلا فأصل السنة يتأدى بغير الجمع بينهماء ففيه أيضًا ثلاث كيفيات: 


غ56١‏ | سس للللس ‏ سس جب بججججيب ببح اال الضنالاة: 


( ومسح كل رأس ) للاتباع وخروجًا من خلاف مالك وأحمد, فإن اقتصر على البعض 
فالأولى أن يكون هو الناصية؛ والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه. ملصقا 


مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه, ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين 2111 
الأولئ امس وا رقن افسيسن من الأول ف يسنتشق من الثانية ثلامًا. 
الغانية: أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات» يتمضمض بواحدة ثم د 13 يسعئشق بأخرىء وهكذا. 
الغالثة* أن .يتمضعض :ويسعشق بست غرفات» يعض بعلاث متوالية» كم يبعفق كذلك: 

وهذه اضعفها وانظفها. 


© [ مسح كل الرأس ]: 

قوله: ( وقشح كل رأس ) أي: ويْسَن مشح كل الواس» أ » سين الذواتت الخارحة عن تكد 
الرأسء كما في سم ونص عبارته: وأفتى القفال بأنه يُسن للمرأة استيعاب مسح رأسهاء ومسح 
ذوائبها المسترسلة تبعّء وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك.اه. 

واعلم أن عندهم مسح جميع الرأس من السنن إنما هو بالنسبة لما زاد على القدر الواجب؛ 
فلا ينافي وقوع أقل مجزئ منه فرضّاء والباقي سنة؛ لأن القاعدة أن ما تمكن تجزئته كمشح جميع 
الرأس» وتطويل الركوع والسجود يقع بعضه واجباء وبعضه مندوبّء وما لا تمكن تجرئته كبعير 
الزكاة المخرج عما دون الخمسة والعشرين يقع كله واجبًا. 

قوله: ( للاتباع ) قال في « التحفة » 2©9: إذ هو أكثر ما ورد في صفة وضوئه علد .اه. 

قوله: ( وخروجًا من خلاف مالك وأحمد ) أي: فإنهما يوجبان مسح كل الرأس 

قوله: ( فإن اقتصر على البعض ) أي: فإن أراد الاقتصار على مسح البعض. 

وقوله: ( فالأؤلى ) أي: الأفضل أن يكون هو أي : ذلك البعض الناصية. 

قوله: ( والأؤلى في كيفيته ) أي: والأفضل في صفة المسح. 

وقوله: ( أن يضع يديه ) أي: بعلون أصابع يدنه 

قوله: ( مُلِصِقًا ) منصوب على الحال» أي: : يضع يديه حال كونه مُلصمًا مُتيئحء مُسَبحيّه بالأخرى. 

قوله: ( وإبهاميه على صُدْغيه ) أي: ويضع إبهاميه على صُدْغيه. 

ولو عر بالباء بدل على كما في « التحفة » لكان أولى؛ إذ المعنى عليه: وَمُلصمًا إبهامية 
بِصدْغَيه فيكون مع ما قبله بيانًا لهيئة الوضع على مقدم الرأس كما هو قاعدة الحال. 

قوله: ( ثم يذهب بهما ) أي: مُسَبْحَتِيه كما صرح به في شرح الروض. 


- 0 ب ل ب هق ع ١‏ 


شروط الصلاة: الوضوء 


لقفاه, ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلبء, وإلا فليقتصر على الذهاب, وإن كان على 
رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية - للاتباع - ( و) مسح كل ١‏ الأذنين ) 


وقوله: ( لقَّمَاه ) متعلق ب ( يذهب ). قوله: ( ثُمّ يردهما ) أي: المسبحتين مع بقية الأصابع. 

وقوله: ( إلى المبِدَأْ » أي: امحل الذي بدأ به. 

وقوله: ( إن كان له شعر ينقلب ) قال فى «١‏ التحفة ): ليصل الماء لجميعه. ومن ثم كانا مرة 
واحدة؛ وفارقا نظيرهما في السعي؛ لأن القصد ثم قطع المسافة. 

قوله: ( وإلا فليقتصر على الذهاب ) أي: وإن لم يكن له شعر يَنْقَلبِء بأن لم يكن له شعر أصلاء 
أو كان ولكن لا ينقلب لنحو صغره أو طوله؛ فَلْيقتصر على الذهاب ولا يردهماء فإن ردهما 
لم يحسب ثانية؛ لصيرورة الماء مستعملا لاستعماله فيما لا بد منه» وهو عسل البعض الواجب. 

قوله: ( وإن كان على رأسه عمامة أو قَلَدْسُوَة ) أي: ولم يُرِدْ تَرْعهاء أو عَسْرَ نزعها. 

وقوله: ( تم عليها ) أي: تمم مسح الرأس على العمامة أو نحوهاء وإن كان تحتها عِرْقِيّةَ كما في 
النهاية» قال: ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطَيِلّسان ونحوه. 

قال عميرة: الظاهر أن حكمها - أي: العمامة - كالرأس 2 الاستعمال» برفع اليد في المرة 
الأولى» فلو مسح بعض الرأس ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا 
بانفصاله عن الرأس» وهذا ظاهرء ولكنه يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة ثم ذلك القدر 
الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة؟ ظاهر العبارة: لا. اه. 

وقوله: ظاهر العبارة: لاء أي: لأنه المفهوم من التكميل. 

وقوله: ( بعد مسح الناصية ) أفهم اشتراط كون التكميل بعد مسح الناصية» وهو كذلك» 
فلو مسح على العمامة أو نحوها أولاء ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة. 

ويُشْترط أيضًا أن لا يكون عاصيًا باللبس لذاته. بأن لا يكون عاصيًا أصلاء أو عاصيًا به لا لذاته؛ 
كأن كان غاصياء فإن كان عاصيًا به لذاته؛ كأن يكون محرمًا فيمتنع عليه التكميل وأن لا يكون 
على العمامة نجاسة معفو عنها كدم براغيث» وإلا امتنع التكميل؛ لما فيه من التضمخ 27 بالنجاسة. 

قوله: ( للاتباع ) وهو أنه يِه توضا فمسح بناصيته وعلى العمامة ("2. رواه مسلم. 

« [ مسح كل الأذنين ]: 

قوله: ( وقشح كل الأذنين ) أي: ويُسن بعد مسح الرأس ممشح كل الأذنين» ولو عَبّر يَدَلَ الواو 
ب ( ثم )» لكان أولى. 


١45‏ الم ل ل ع جص يس اش حص ع سك رارق الضالاة: 


ظاهرًا وباطنا وصماخيه - للإتباع -, ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شىء. قال النووي: 
بل هو بدعة. وحديثه موضوع: ( ودلك أعضاء ) وهو إمرار اليد عليها عقب ملاقاتها للماء. 
خروجًا من خلاف من أوجبه. ( وتخليل لحية كثة ) ات اع الود وج اا 1 


وقوله: ( ظاهرًا وباطنًا ): الأول: هو ما يلي الرأسء والثاني: ما يلى الوجه؛ لأن الأذن كانت 
مطبوقة كالبَضَةء فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن؛ لأنه كان مستورًا.اه. بجيرمى. 

قوله: ( وصِمَاحَيه ) أي: ويُسَن مسح صماغيه - بكسر الصاد - وهما حوقا الأذن. 

وكيفية مسحهما مع الأذنين: أن يدخحل راض همسب عحتيه فى صماخيه ويديرهما 0 المعاطف» 
ويمر إبهاميه على ظاهر أذني ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين. 

قوله: ( للاتباع ) وهو أنه ولد مسح 5 وضوئه برأسه وأذنيى ظاهرهما وباطنهماء وأدخل 
اميف في صماخي أذنية: رواه أبو داود بإسنئاد حسينٌ 00 

قوله: ( إذ لم يَْبْت فيه شيء ) أي: لم يرد فيه حديث» وأثر ابن عمر: من توضأ ومسح عنقه 
رُنِي الغْلّ يوم القيامة - غير معروف». كما في شرح الروض. 

قوله: ( وحديثه موضوع ) وهو: ١‏ مسح الرقبة انيلم وه بضم الغين -: طوق حديد. 

معان يعن[ امير تسر بعبيداه إلى بعنقل وبكسرها: الحقد, قال تعالى : وَتَرعنَا ما فى 
صَدُورهم ‏ ين عل 1 الأعراف: 17 ]. 

* [ دلك الأعضاء : 

قوله: ( ودَلْك أغضاء ) أي: ويْسَن دَلْكِ أعضاء الوضوء ('», لكن المغسول منها فقط دون 
الممسوح. كها 8 المُشْنى على الرّبد. 

قوله: ( وهو ) أي: الدّلّك. 

وقوله: ( إمرار اليد ). أي: مع الدَّعْك قال في القاموس: ذَلَكه يده موه وو شكه:. 00 

وقوله: ( عقب ملاقاتها ) أي : الأعضاء. 

قوله: ( خروجًا... إلخ ) أي: ويْسنٌ الذّلك خروججا من خلاف من أوجبه, وهو الإمام مالك ذه 
أي: واحتياطا وتحصيلا لانظافة. 

« [ تخليل اللحية الكثة ع: 


قوله: ( وتخليل حية كنَّة ) أي: وَيُْسَنٌ تخليل لحية كثة. 


شروط الصلاة: ا 2222 ل نك 


والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفلء مع تفريقهاء وبغرفة مستقلة - للاتباع - ويكره تركه. 
( و ) تخليل ( أصابع ) اليدين بالتشبيك, ل 


ومحله إذا كانت لرجل واضحء أما لحية المرأة والخنثى فيجب تخليلها كلحية الرجل الخفيفة. 

واختلفوا في حية امحرم: هل يُحَلْلُّها أو لا؟ 

ذهب ابن حجر إلى الأولء لكنه برفق؛ كلا يتساقط منها شيىء وذهب الرملي إلى الثاني. 

ومثل اللحية كل شعر يكفي غسل ظاهره. 

قوله: ( والأفضل كونه ) أي: التخليل. 

رقوله: ( بأصابع يمناه ) ويكفي كونه بغير الأصابع رأسّاء وبأصابع غير يمناه. 

وقوله: ( ومن أسفل ) أي: والأفضل كونه من اسل اللحية) ويكفي كونه من أعلاها. 

وقوله: ( مع تفريقها ) أي: الأصابع. 

وقوله: ( وبغرفة مستقلة ) أي: والأفضل كونه بٌوفة مستقلة غير غرفة غسل الوجه. 

قوله: ( للاتباع ) وهو ما روى الترمذي وصحححه: أنه عِلثَرٍ كان يخلل لحيته الكريمة 7". 

وما روى أبو داود: أنه مقر كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته 
وقال: « هكذا أمرني 9 )00 

واختلفوا فى محلهء هل هو قبل عسل الوجه أو بعد الغسلات الثلاث له؟ أو بعد كل غسلة 
منه؟ أقوال في ذلك ونقل بعضهم م انه سعد الجن 

قوله: ( ويكره تركه ) أي: التخليل. 

:] تخليل أصابع اليدين‎ ٠ 
قوله: ( وتخليل أصابع... إلخ ) أي: ويُْسَنُ تخليل أصابع... إلخ؛ أي: من رجل أو أنثى‎ | 
او خنثى, فلا فرق هنا.‎ 

ومحل سُئّيته إن وصل الماء إلى الأصابع من غير تخليل» فإن لم يصل الماء إليها أي: إلى باطنها 
إلا به - كأن كانت أصابعه ملتفة - وَججبء وإن لم يتأت تخليلها لالتحامها حرم فتقها إن ماف 
محذور تيمم. 1 

قوله: ( بِالتّمْبيك ) أي: بأي كيفية وقع لكن الأؤلى فيما يظهر في تخليل اليد اليمنى أن يجعل 


م/؟ ١‏ لل 2 2 ص ا ا سس نأ بيت الصلاة: 


والرجلين بأي كيفية كان, والأفضل أن يخْلّها من أسفل بخنصر يده اليسرىء مبتدثًا بخنصر 
الرجل اليمنى ومختتمًا بخنصر اليسرى. 

( وإطالة الغرة ) بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتى عنقه. ( و) 
إطالة ( تحجيل ) بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين, وغابته 
استيعاب العضد والساق؛ وذلك لخبر الشيخين: «إن أمتي يدعون يوم القيامة 01 
بطن اليسرى على ظَهْر اليُمنى؛ وفي اليسرى بالعكس» خروجما في فعل العبادة عن صورة العادة في 
الفقييلة: وهذا يفيد طلب تخليل كل يد وحدها. 

لكن في شرح العباب لاشارح في مبحث التبامن: نعم تخليلهما - أي: اليدين - لا تيامن فيدا 
لانه بالتشبيك. اه. وهو ظاهر. اه. كردي نقلا عن العناني. 

قوله: ( والرجلين بأي كيفية كان ) أي: ويْسَن تخليل أصابع الرجلين بأي كيفية وجد ذلك. 

قوله: ( والأفضل أن يخللها أ أصابع الرجلين. 

وقوله: ( من أسفل ) أي: أَُشفل الإجل. 

وقوله: ( بخِنصّر يده اليسرى ) متعلق ب ( يخللها )» وقيل: بحخِئْصّر يده اليمنى» وقيل: هما 
شواء والعكنيك الأول» وقولة: ميعدت حال عن فاعلالفعل: 

* [ إطالة الغرة والتحجيل ]: 

قرله: ( وإطالة العْدَةِ ) أي: ويُسَن إطالة... إلخ. 

وقوله: ( بأن يُفْسل... إلخ ) تصوير للإطالة الكاملة؛ وأما أقلها فهو يتحصل بغسل أدنى زيادة 
على الواجب؛ كما سيذكره؛ والعّّة نفسها اسم للواجب فط - كما في التحفة - ومثلها التحجيل. 

قوله: ( وإطالة تحجيل ) أي: ويسن إطالة تحجيل. 

وقوله: ( بأن يغسل... إلخ ) تصوير لأقل الإطالة: وأما أكملها فهو ما ذكره بقوله: ( وغايته... إلخ ). 

قوله: ( وغايته ) أي؛ غاية إطالة التحجيل» وذكر الضمير مع كون المرجع مؤنئًا لاكتسابه 
التذكير من المضاف إليه. 

قوله: ( وذلك لخبر ) أي: ودليل ذلك - أي: استحباب إطالة الغرة والتحجيل؛ غبر 
الشيخين... إلخ ("©. 


قوله: ( يُدْعَون ) أي: يُسمُون أو يُعرفون» أو يُنادَونَ إلى الجنة. 


شروط الصلاة: الوضوء 


غرّا محجلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » زاد مسلم: « وتحجيله » 
أي: يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل, ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على 
الوراجب وكمالها باستيعاب ما مر. 

( وتثليث كل ) من مغسول ونمسوح, الدع ااا ور مر عابا نوك ل ارا الا وا ا 

قوله: ( عُوًا ) جمع أَغََ وهو حال؛ أي: ذوي عدَةَ على ما عدا التفسير الأول؛ أو مفعول ثان 
على التفسير الأول وأصلها بياض بجبهة الفرس فوق الدرهمء شبه به ما يكون لهم من النور. 

وقوله: ( محجلين ) من التحجيلء وأصله بياض في قوائم الفَسء شبه به ما يكون لهم من النور 
ايضا. 

قوله: ( من آثار الوضوء ) في رواية: « من إسباغ الوضوء ). 

قال ع ش نقلا عن المناوي: وظاهر قوله: « من إسباغ الوضوء » أن هذه السيما إنما تكون لمن 
توضأ وفيه رد لما نقله الفاسي المالكي في شرح « الرسالة »: أن الغرة والتحجيل ليه الأ ههه 
رض مه وض له كان لي أهل القبلة مرق اضاى سوسم زفق لا ااه 

قوله: ( زاد مسلم: ٠‏ وتحجيله ٠‏ ) وعلى الرواية الأولى» فالمراد بالعُرَة ما يشمل التحجيل» أو فيه 
حذف الواو مع ما عطفت. 

قرله: ( ويحصل أقل الإطالة ) أي: بالنسبة للغرة والتحجيل» وهذا مكرر بالنسبة للثاني؛ إذ هو 
قد ذكره بالتصوير. 

وقوله: ( وكمالها... إلخ ) مكرر بالنسبة لهما؛ إذ هو قد ذكر ذلك بالتصوير في الأول وبقوله: 
( وغايته... إلخ ) في الثاني. 

إذا علمت ذلك فالأولى إسقاطه مع ما قبله. نعم, ينبغي أن يذكر أقل الإطالة بالنسبة للعُوّة عندها. 

* [ التثليث ]: 

قوله: ( وتثليث كل ) أي: ويْسَن تثايث كل» وها لم يجب؛ لأنه يتم توضأ مرة مرة» وتوضاً 
مرئين مرتين. 

وفي البجيرمي: قال الشوبري: وسُئل شيخنا عمًا لو نذر الوضوء مرتين '؛ هل يصح قياسًا على 
إفراده يوم الجمعة بصوم أم اجا لذ ينعي تددو انه منهي عنه. اه. 

وقوله: ( من مغسول وممسوح ) بيان للمضاف إليه وفيه أن المغسول اسم للعضو الذي يغسل؛ 
كالوجه واليدين والرجلين؛ والممسوح اسم لما يمسح؛ كالرأس والأذنين والجبيرة ونحو العمامة. 
ولا معنى لتثليث ذلك. 


16 بجح ب ب لي ل يي 777707 وشح : رازن الضيلاة: 


ودلك وتخليل وسواك وبسملة؛ وذكر عقبه. - للاتباع - في أكثر ذلك. ويحصل التشايث 


بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل 131771111000 
عمل كل أن ممح كمه الخ 


والمعتمد أنه لا يسن تثليث مسح الخف؛ لثلا يعيبه وألحق الزركشي به الجبيرة والعمامة» فلا يسن 
تثليث مسحهماء وعليه أبن حجر. 

قوله: ( ودلك ) معطوف على ( مغسول )» والأولى عطفه مع ما بعده على المضاف الذي 
قدرته قبل لفظ ( كل ). 

قوله: ( وذكر عقبه ) مثله الذي قبله» ولو حذف لفظ ( عقبه ) ليشمل ما كان قبله لكان أولى. 

وفي ع ش ما نصه: فرع: هل يسن تثليث النية أيضًا أو لا؟ لأن النية ثانا تقطع الأولى» فلا 
فائدة في التثليث؟ يحرر سم منهج. 

قلت: وقضية قول « البهجة ): 

وثلث الكل يقيئًا ما خلا مسححا لخفين ... إلخ 

يقتضي طلبه فيكون ما بعد الأولى مؤكدًا لهاء ويفرق بينه وبين تكرير النية في الصلاة» حيث 
قالوا: يخرج بالأشفاعء ويدحل بالأوتار؛ لأنه عهد فعل النية في الوضوء بعد أوله فيما لو فرق النية 
أو عرض ما يبطلها كالردة» ولم يعهد مثل ذلك في الصلاة. 

ونقل عن فتاوى م ر ما يوافقه. اه. 

قوله: ( للاتباع في أكثر ذلك ) في شرح المنهج: للاتباع في الجميع. 

أخدًا من إطلاق خبر مسلم: أنه مَل توضأ ثلانًا ثلاناء ورواه أيضًا في الأول مسلمء وفى 
الثاني - في مسح الرأس - أبو داودى وفي الثالث البيهقي2 وفي الخامس - في التشهد - أحمد 
وابن ماجه. اه. 

نعم هو لم يذكر في عبارته السواك؛ فظهر وجه قول الشارح في أكثر ذلك. 

ورأيت في الكردي بعد نقله عبارة شرح المنهج ما نصه: : وقد بين الشيخ في الإمداد ما لم يرد مما 
قاسوه فقال: للاتباع في أكثر ذلكء وقياسًا في غيره» أعني: نحو الدلك والسواك والتسمية. اه. 

قوله: ( مثلا ) راجع لليد. 

قوله: ( ولو في ماء قليل ) قال في التحفة (: وإن لم ينو الاغتراف على المعتمد لما مر أنه 
لا يصير مستعملا بالنسبة لها إلا بالفصل» كبدن جنب انغمس ناويًا في ماء قليل. اه. 


شروط الصلاة: الوضوء - سل سب سس سس ١‏ ف ١‏ 


إذا حركها مرتين, ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث - كما استظهره 
شيخنا - ولا يجزئ تنليث عضو قبل إتام واجب غسله ولا بعد تمام الوضوء. ويكره النقص 
عن الثللاث كالزيادة عليهاء ا و ون وي لسو و جلو توتو ا موا ومة لسك بلاامتم اه الس كوس ف اخ 


قوله: (إذا حرّكها مرتين ) عبارة غيره : إذا حركها ثلانًاء ويمكن أن يقال: مرتين غير المرة الواجبة. 

ثم إن التحريك إنما هو في الماء الراكد, أما الجاري فيحصل فيه التثايث بمرور ثلاث جريات 
على العضو. 

قوله: ( كما استظهره شيخنا ) عبارته بعد ما نقلته على قوله: ولو في ماء قليل فبحث أنه لو ردد 
نأء الى قيال التطتاله هم قنى الندشاريا لا عسي نائية لك انيد تعن وان امك ترجييفبيان 
القصد منها النظافة والاستظهار» فلا بد من ماء جديد ”2. اه. وإذا علمتها تعلم ما في قوله: كما 
استظهره شيخنا 9). 

قوله: ( ولا يجزئ تثليث... إلخ ) أي: لأن شرط حصول التثليث حصول الواجب أولا. 

قال في التحفة: ولو اقتصر على مسح بعض رأسه وثلئه حصلت له سنة التثليث كما شمله المتن 
وغيره» وقولهم: لا يحسب تعدد قبل تمام العضو مفروض في عضو يجب استيعابه بالتطهير 27. اه. 

قوله: ( ولا بعد تمام الورضوء ) أي: ولا يجزئ تثليث بعد تمام الوضوءء فلو توضأ مرة مرة إلى 
تمام غسل الأعضاءء ثم أعاد كذلك ثانيًا وثالثًا؛ لم يحصل التثليث. 

فإن قيل: قد تقرر أنه لو فعل ذلك فى المضمضة والاستنشاق حصل له التثليث؟ أجيب: بأن 
لقي اح كنس كنار لكر يهنا 

قال بعضهم: ومقتضى ما ذكر أنه لو غسل اليمنى من يديه ورجليه مرة» ثم اليسرى كذلك» 
وهكذا في الثانية والثالغة؛ حصلت فضيلة التثليث؛ لأن اليدين والرجلين كعضو واحد. 

قوله: ( ويكره النتقص... إلخ ) أي: لأنه َه توضأ ثلانّاء وقال: « هكذا الوضوء, فمن زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم » 9). 

وأما وضوؤه مِلِنْم مرة مرةء ومرتين مرتين فإنما كان لبيان الجواز. 

قوله: ( كالزيادة عليها ) أي: ككراهة الزيادة على الثلاث. 

قال في بداية الهداية: ولا تزد في الغسل على ثلاث مرات, ولا تكثر صب الماء من غير حاجة 
بمجرد الوسوسة؛ فللموسوسين شيطان يلعب بهم يقال له: الولهان. اه. 


»هه ١‏ سس ا ل حك ب تتح د | نين الصلاة: 


أي بنية الوضوء, كما بحثه جمع ووو اس ا اا لسسع امكف نو اا و وي السو امو ا 


وفي حاشية الرشيدي على فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد في المعفوات ما نصه: 

واعلم أن الباب الأعظم الذي دخل منه إبليس على الناس - كما قال السبكي - هو الجهل, 
فيدخل منه على الجاهل بأمان» وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. 

وقد لِيّس على كثير من المتعبدين لقلة علمهم؛ لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد قبل أن يحكء 
العلم. وقد قال الربيع بن خشيم: تفقه ثم اعتزل. 

فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم» والعلم أفضل من النوافل. 

فأراهم أن المقصود من العلم العمل وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح» وما علموا أن المراد 
من العمل عمل القلب» وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح فلما تمكن منهم بترك العلم دخل 
عليهم في فنون العبادة؛ فمن ذلك الاستطابة والحدثء فيأمرهم بطول المكث في الخلاء. وذلك 
يؤذي الكبد. فينبغي أن يكون بقدر الحاجة. 

ومنهم من يُحسن لهم استعمال الماء الكثير» وإنما عليه أن يغسل حتى تزول العين. 

ومنهم من لبس عليه في وضوئه في النية؛ فتراه يقول: نويت رفع الحدث,ء ثم يعيد ذلك مرات كثيرة. 

وسبب هذا: إما الجهل بالشرع؛ أو خبل في العقل؛ لأن النية في القلب لا باللفظء فتكلف 
اللفظ أمر لا يحتاج إليه. 

ومنهم من لبس عليه بكثرة استعمال الماء في وضوئه وذلك يجمع مكروهات أريعًا: 

الإسراف في الماء إذا كان مملوكا أو مباحاء أما إذا كان مسبلا للوضوء فهو حرام. 

وتضييع العمر الذي لا قيمة له فيما ليس بواجب ولا مستحب. 

وعدم ركون قابه إلى الشريعة؛ حيث لم يقتنع بما ورد به الشرع. 

والدخول فيما نُهِىَ عنه من الزيادة على الثلاث. 

وربما أطال الوضوء فيفوت وقت الصلاة؛ أو أول وقتها أو الجماعة, ويقول له الشيطان: أنت في 
عبادة لا تصح الصلاة إلا بهاء ولو تدبر أمره علم أنه في تفريط ومخالفة. 

فقد حكي عن ابن عقيل أن رجلا لقيه فقال له: إني أغسل العضو فأقول: ما غسلته؛ وأكثر 
فأقول: ما كبرت! فقال ابن عقيل: دع الصلاة؛ فإنها لا تجب عليك» فة)(. قوم لابن عقيل: كيف؟ 
فقال لهم: قال رسول الله يْلِمِ: « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » (, ومّن يكبر وهو يقول: 
ما كبرت؛ فهذا مجئون, وامجنون لا تجب عليه الصلاة. اه. 

قوله: ( أي بنية الوضوء ) راجع للزيادة. 


شروط الصلاة: إل يسح 6 لي ا 
وتحرم من ماء موقوف على التطهر. 

( فرع ) يأخذ الشاك أثئاء الوضوء في استيعاب أو عدد باليقين؛ وجوبًا في الواجب وندبًا 
في المندوب, ولو في الماء الموقوف, أما الشلك بعد الفراغ فلا يؤثر. ( وتيامن ) أي تقديم يمن 
على يسار في اليدين والرجلين, ا 000 

وفى ١‏ المغني © ما نصه: قال ابن دقيق العيد: ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها 
على قصد نية الوضوء أو أطلق» فلو زاد عليها بنية الَّدّد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره 20. اه. 

قوله: ( وتحرم ) أي: الزيادة؛ وهذا كالتقييد لكراهة الزيادة» أي: محل الكراهة في الزيادة ما لم 
تك نمو اماء دمو قواقك 6 والذاحرسك ؟ لأنها غير مادون فنها: 

وقوله: ( على التطهر ) أي: المتطهرء فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: أنه موقوف على من 
يريد ان يتطهر به. 

قوله: ( يأخذ الضاك أثناء الوضوء ) سيأتي مقابله (". 

وقوله: ( فى استيعاب ) أي: استيعاب غسل عضوه. أي: شك هل كمل غسله أم لا؟ فيجب 
تكميله عملا بالأحوط. 

وتقدم عن الشارح في مبحث الترتيب أنه نقل عن شيخه أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله 
لزمه إعادته» أو بعضه لم تلزمه؛ وإن كان قبل فراغ الوضوءء فتنبه له. 

قوله: ( أو عدد ) أي: أو الشاك في عدد؛ كأن شك هل غسل ثلانًا أو اثنين؟ فيأخذ بالأقل 
احتياطاء ويأتي بثالثة. 

ولا يُقال: ربما تكون رابعة فيكون بدعة, وتركه سنة أهون من ارتكاب بدعة؛ لأنا نقول: محل 
كونها بدعة إذا تيقن أنها رابعة. 

قوله: ( باليقين ) متعلق ب ( يأخذ ). 

قوله: ( وجوبًا في الراجب ) كما إذا شك في الُشلة الأولى أو في استيعابها العضو. 

وقوله: ( وندبًا في الندوب ) كما إذا شك في الغسلة الثانية أو الثالثة. 

قوله: ( ولو في الماء الموقرف ) غاية في الاخذ باليقين. 

» [ التيامن ]: 

قوله: ( وتيامُن ) أي: وسن تيامن. 

قوله: ( في اليدين والرجلين) أي: فقط» أما غيرهما فيطهر دفعة واحدة؛ كالكفين والخدين والأذنين. 


٠66‏ سس سه هس ييييييجج سس سس با الصلاة! 


ولنحو أقطع في جميع أعضاء وضوئه؛ وذلك لأنه سلِترٍ كان يحب التيمن في تطهره وشأنه كله 
أي ثما هو من باب التكريم؛ كاكتحال؛ ولبس نحو قميص ونعلء وتقليم ظفرء وحلق نحو رأس, 
وأخذ وعطاءء وسواك وتخليل. ويكره تركه. ويسن التياسر في ضده - وهو ما كان من باب 
الإهانة والأذى - كاستنجاء وامتخاط, وخلع لباس ونعل. ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه 
وأطراف يديه ورجليه. 0 


قوله: رات ا 0036 تقديره: وتيامن في اليدين والرجلين لغير نحو 
أقطع ولنحو أقطع؛ أي وتيامن لنحو أقطع في كل الأعضاء. 

وقوله: ( في جميع أعضاء وضوثه ) أي: إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر. اه. تحفة (". 

قوله: ( وذلك ) أي: كؤن التيامُن سنئة ثابت؛ لأنه عل با 7 

قوله: ( وشأنه كله ) أي: حاله كله وعطفه على ( تطهره ) من عطف العام على الخاص. 

قوله: ( أي ثما هو من باب التكربم ) تخصيص لعموم قوله: ( وشأنه كله )» أي: ما يطلب 
التيامن في الأمور التي ليس فيها إهانة» بل فيها شرف وتكرمة؛ كالأكل والشرب والاكتحال 
والتقايم» وحلق الرأس والخروج من الخلاء» أما ما فيه إهانة فيطلب له اليسار» كما سيأتي. 

واختلفوا فيما ليس فيه إهانة ولا تكرمة» هل يطلب فيه التيامن أم لا؟ وذكر الشنواني أن المعتمد الثاني. 

وذكر في « التحفة » أنه يلحق بما فيه تكرمة (") أي: فيكون باليمين. 

قوله: ( ويكره تركه ) أي: ترك التيامن. 

قوله: ( ويسن التياسر في ضده ) أي: ضد ما هو من باب التكريم. 

قوله: ( وهو ) أي: الضد. 

قوله: ( ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه ) أي: لكونه أشرف ولكونه محل السجود, وللاتباع. 

وقوله: ( وأطراف يديه ورجليه ) عبارة بافضل مع شرحه لابن حجر. 

والبداءة في غسل اليد والرجل - أي: كل يد ورجل - بالأصابع إن صب على نفسه» فإن 
صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب؛ هذا ما في 9 الروضة »؛ لكن المعتمد ما في 0 المجموع ؛ وغيره 

من أن الأولى البداءة بالأصابع مطلمًا. اه. 


إذا علمت ذلك فالمراد 3 الأطراف الأصابع. 


شط الصلةة: الوص سسبستبب سسسب ب ل 


وإن صب عليه غيره, وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معّاء ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه 


عن يساره. 
( وولاء ) بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله, وذلك - 
للاتباع - وخروجًا من خلاف من أوجبه ماس حم ااا و ا ام ا 


قوله: روإن صب عليه غيره ) غاية في سنية البداءة بغسل ما ذكرء وهي للرد على ما في « الروضة 6. 

قرله: ( وأخذ الماء... إلخ ) أي: ويسن أخذ الماء ونقله إلى الوجه بكفيه معًا. 

قرله: ( ووضع ما يغترف منه ) أي: الإناء الذي يغترف منه. كقدح. 

وقوله: ( عن بمينه ) متعلق ب ( رَضْع )؛ وذلك لأن الاغتراف منه حينئذ أمككن له. 

قرله: ( وما يصب منه عن يساره ) أي: ويسن وضع الإناء الذي يصب منه - كإبريق - عن 
بساره؛ أي: لأن الصب حيكذ أمكن له. 

:] الموالاة‎ [ ٠ 

قوله: ( وولاء ) أي: ويُسن ولاء. وهو مصدر والى يوالي: إذا تابع بين الشيئين فأكثر. 

قوله: ( بين أفعال وضوء السليم ) أي: بين الغسلات للأعضاء في وضوء السليم» وهو صادق 
بصورتين: بالموالاة بين الأعضاء في تطهيرهاء وبالموالات بين غسلات العضو الواحد الثلاث. 

وتصوير الشارح بقوله: ( بأن يشرع... إلخ )» قاصر على الصورة الأولى. 

وبقي صورة ثالثة مستحبة أيضًا وهي: الموالاة بين أجزاء العضو الواحد. 

قرله: ( بأن يشرع... إلخ ) أي: مع اعتدال الهواء» ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان» 
ويقدر الممسوح مغسولاء وإذا ثلث فالعبرة في موالاة الأعضاء بآخر غسلة. 

ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها؛ لأن حكمها باق. 

قوله: ( للاتباع ) علة لسنية الولاء. 

قوله: ( وخروجًا من خلاف من أوجبه ) وهو الإمام مالك (©2) وأوجبها القديم عندنا أيضًا 
مستدلا ببخبر أبي داود: أنه ئلع رأى رجلا يصلي وفي قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء 
فأمره َل أذ يغين الوضوع: 9 

وأجابوا عنه بأن الخبر ضعيف مرسل. 

قال في المغني: ودليل الجديد ما روي: أنه َه توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح 


كه ١‏ ا ب ب يي م باب الصلاة: 


ويجب لاسن لمعي ا لا ا ك1 
وصول الماء إلى محله وفممة ةم ةمث ميم رم ة مومه م م ف فم مر ةرو فوم و ة ممم ةو لثمو ثة مو نممو رم مم مم هرمت ام رن 


راسهة ا جنازة فأتى المسجد فمسح خفيه وصلى عليها 7©. قال الشافعي: وبينهما تفريق 
كثير ("©., اهن 

قوله: ( ويجب لسَلّس ) أي: ويجب الولاء في الوضوء لسلس» تقليلا للحدث» ويجب أيضًا 
عند ضيق الوقت» لكن لا على سبيل شيل الفرطية قله لم يرال حطذا حرم عليه رع الح 

* [ تعهّد العقب والموق ]: 

قوله: ( وتعهد عَقِب ) (© أي: ويسن تعهد عقب - أي: تفقده - والاعتناء به عند غسله. 
خصوصًا في الشتاء؛ فقد ورد: « ويل للأعقاب من النار » 60 

قال النووي: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. 

قوله: ( ومُوق ) ( أي: وتعهد موقء قال في الختار: هو بالهمز من مأق. 

قوله: ( ولحاظ ) (© أي: وتعهد لحاظ, وهو بنتح اللام» وأما بكسرها فهو مصدر لاحظ. 

قوله: ( بسبابتي شقيهما ) متعلق ب ( تعهد ) بالنسبة للموق واللحاظ» ولعل في العبارة قلباء 
والأصل: بشقئ سبابتيه» ثم وجدت في بعض نسسخ الخط: بسبابتيه شقيهماء وهى أولى؛ وعليه 
كون شقيهما بدل بعض من كل. 

قوله: ( ومحل ندب تعهدهما ) أي: الموق واللحاظ. 

قرله: ( رَمَص ) قال في القاموس: الوّمَص محركة: وسخ أبيض يجتمع في الموق 0©. اه 

وقوله: ( في الموق ) أي: أو اللحاظ» أو المراد بالموق ما يشمله؛ ومثل التمص نحو الكحل من 
كل ما له جرم. 

قوله: ( بمنع... إلخ ) الجملة صفة ل ( رَمَص ). 

وقوله: ( إلى محله ) أي: محل الوْمّص من الموق أو اللحاظ. 


شروط الصلاة: ال حت ا م 000000 باه ١‏ 


وإلا فتعهدهما واجب كما في ٠‏ المجموع .٠‏ ولا يسن غسل باطن العين» بل قال بعضهم: يكره 
( واستقبال ) القبلة في كل وضوثهء ( وترك تكلم ) في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر, 
ولا يكره سلام عليه ولا منه ل الا ال ا اخ م ل 0 


قوله: ( وإلا) أي: بأن كان فيهما ذلك. وقوله: ( فتعهدهما واجب ) أي: فغسلهما واجب. 

قال ع ش: ولا تتأتى ذلك إلا بإزالة ما فيهما من الرمص ونحوه؛ فيجب إزالته» كما تقدم في 
غسل الوجه» لكن ينبغي أنه لو لم تتأت إزالة ما فيهما - كالكحل ونحوه - إلا بضرر أنه يعفى 
عنه؛ حيث استعمل الكحل لعذر كمرض أو للتزيين ولم يغلب على ظنه إضرار إزالته ©. اه. 

قوله: ( يكره للضرر ) أي: إن توهم الضررء فإن تحققه حرم. 

قوله: ( وإثما يغسل ) أي: باطن العين. 

وقوله: ( لغلظ أمر النجاسة ) أي: بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهيد. 

« [ استقبال القبلة ] : 

قوله: ( واستقبال القبلة ) أي: ويسن استقبالها. 

قال الكردي: فإن اشتبهت عليه تحرى ندبّاء كما في الإيعاب. اه. 

وقوله: ( في كل وضوئه ) قال ابن حجر: حتى في الذكر بعده؛ لأنها أشرف الجهات. اه. 

:] ترك التكلم‎ (٠ 

قوله: ( وترك تكلم ) أي: ويسن توك تكلم. 

قوله: ( في أثناء وضوئه ) أي: في خلال وضوئه. 

وعبارة المنهج القويم: وأن لا يتكلم في جميع وضوئه (©. اه. 

قال الكردي: قال في الإيعاب: حتى في الذكر بعده. 

قوله: ( بلا حاجة ) أي: بلا احتياج للكلام» أما معها كأمر بمعروف ونهي عن منكر فلا يتركه» 
بل قد يجب الكلام؛ كما إذا رأى نحو أعمى يقع في بثر. 

قوله: ( بغير ذكر ) متعلق ب ( تكلم )» أي: ويسن ترك التكلم بغير ذكرء أما الذكر فلا يسن 
ترك التكلم به. 

قوله: ( ولا يكره سلام عليه ) أي: ولا يكره على غير المتوضئ أن يسلم عليه. 

قوله: ( ولا منه ) أي: ولا يكره صدور السلام منه ابتداء. 


م54 ب ب ب لل ----- ل لس سسب بابي الصلاة: 


ولا رده» ( و ) ترك ( تنشيف ) بلا عذر للاتباع. 

( والشهادتان عقبه ) أي الوضوء, بحيث لا يطول فاصل عنه عرفاء فيقول مستقبلا للقبلة 
رافعًا يديه وبصره إلى السماء - ولو أعمى -: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

وقوله: ( ولا رده ) أي: ولا يكره على المتوضئ رد السلام إذا سلم عليه. 

وفي ع ش ما نصه: سكل شيخ الإسلام: هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء وليس له الرد أو لا؟ 

فأجاب: بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه» ويجب عليه الرد. اه. 

وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه؛ لأن من شأنه أنه قد ينتكشف منه ما يستحي 
من الاطلاع عليه» فلا تليق مخاطبته حيقذ (). اه. 

5 1 ترك ا 0 ب 1 

قوله: ( وترك تدشيف ) أي: ويُسن ترك تنشيف» وهو أخذ الماء بنحو خخرقة؛ وذلك لأنه يزيل أثر 
العبادة» فهو خلاف السنة؛ لأنه مَلِنع رد منديلا جيء به إليه لأجل ذلك عقب الغسل من الجنابة (©. 

وقوله: ( بلا عذر) أما بالعذرء كبرد أو حشية التصاق نجس به أو لتيمم عقبه؛ فلا يسن تركه 
بل يتأكد فعله. اه. تحفة (©. 

+ [ الشهادتان عقب الوضوء ]: 

قوله: ( والشهادتان عقبه ) أي : ويسن الشهادتان عقبه؛ أي : الوضوءع. 

قوله: ( بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا ) أي: فيما يظهر نظير سنة الوضوء الآنية» ثم رأيت 
بعضهم قال: ويقول فورًا قبل أن يتكلم. اه. ولعله بيان للأكمل. اه. تحفة (6. 

قوله: ( فيقرل ) أي: المتوضئ. 

وقوله: ( مستقبلا ... إلخ ) أي: حال كونه مستقبلًا للقبلت أي بصدره كما في الصلاة. 

وقوله: ( رافعًا يديه ) أي: كهيئة الداعيء حتى عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الل ولا يقيم 
السبابة خلافا لما يفعله ضعفة الطلبة, 

وقوله: ( وبصره إلى السماء ) أي: ورافمًا بصره إلى السماء. 

وقوه: ( ولو أعمى ) غاية في رفع البصرء أي: فيسن رفع محل بصره إلى السماء كما يسن 
إمرار المرسى على الرأس الذي لا شعر به. 


١6ه8ة-‎ 


2 بيج يم 0 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ لما روى مسلم عن رسول الله ملت: « من توضأ فقال: أشهد 
أن لا إله إلا اللّه - إلخ - فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء »» زاد الترمذي: 
٠‏ الهم اجعلني من التوابين واجعلنى من المتطهرين »» وروى الخاكم وصححه: « من توضأ ثم قال: 
سبحانك اللّهُم وبحمدك., أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رقء ثم 
طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة »» أي: لم يتطرق إليه إبطال كما صخ حتى يري ثرانه 
العظيم: ثم يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد, ويقراً: : 9 إِنَآ دا تم » ثلاثاء 
كذلك بلا رفع يد ا 00 هظ2 


قوله: ( فحت له أبواب الجنة ) أي: إكرامًا له وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من واحدء وهو 
ما سبق في علمه تعالى دخول منه. ا 

قوله: ( سبحانك ) مصدر جعل علمًا للتسبيح وهو براءة الله من السوء أي: اعتقاد تنزيهه 
عما لا يليق بجلاله. اه. تحفة (". 

قوله: ( وبحمدك ) الواو إما عاطفة جملة؛ أي: وسبحتك حالة كوني متلبسًا بحمدك» أو زائدة: 
والجار والمجرور حال من فاعل الفعل النائب عنه المصدر. 

قوله: ( كتب ) أي: هذا اللفظ؛ ليبقى ثوابه. 

قال ع ش : ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء؛ لأن الفضل لا حجر عليه فإذا قالها ثلانًا عقب 
الوضوء كتب عليه ثلاث مرات وما ذلك على الله بعزيز. اه. بجيرمي ” 

قوله: ( في رَق ) هو بفتح الراءء وقال في القاموس: وتكسر: جلد رقيق بكب فيه 7؟». أه. 

قوله: ( لم يتطرق إليه إبطال ) قال الكردي: لعل فيه من الفوائد أن قائل ذلك يحفظ عن الردة؛ 
إذ هي التي تبطل العملء؛ أو ثوابه بعد ثبوته. اه. 

قوله: ( ويقرأ «9 إن زيم © ثلانًا ) لما أخرجه الديلمي: أن من قرأها في أثر وضوئه مرة واحدة كان 
من الصديقين؛ ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء, ومن قرأها ثلانًا حشر مع الأنبياء (©. 

رقوله: ( كذلك ) أي: مستقبلا للقبلة. وقوله: ( بلا رفع يد ) أي: وبصر. 

ونشن يفنا قزاءة"الشورزة المذكورة اللو أغفر لى ادنن» ووسم إلى فى دار #تويارك اف رق 


ولآاتنتش ها رويك على دان من 
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وأما دعاء الأعضاء المشهور, فلا أصل له يعتد به فلذلك حذفته, تبعًا لشيخ المذهب النووي ذ 
يدا عبده ورسوله؛ لخبر رواه المستغفري ا توه اد عا جح لمك سواط الوب انا واانة و اه 


قوله: ( وأما دعاء الأعضاء... إلخ) وهو أن يقول عند غسل كفيه: اللّهم احفظ يدي عن معاصيك. 

وعند المضمضة: اللّهم أعني على ذكرك وشكرك. 

وعند الاستنشاق: اللّهم أرحني رائحة الجنة. 

وعند غسل الوجه: اللّهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

رونك انكل :ذه التعقى: "اليم أعتطلتي: كاقى تنك و وستا مت بايا ايسا 

وعند غسل اليسرى: اللّهم لا تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري. 

وعند مسح الرأس: اللّهم حَوّم شعري وبشري على النار. 

وعند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

وعند غسل رجليه: اللّهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. 

قوله: ( فلا أصل له) أي: في الصحة ("» وإلا فقد روي عنه يَِنْهِ من طرق ضعيفة في تاريخ 
ابن حبان وغيره» ومثله يعمل به في فضائل الأعمال. 

( فائدة ) قال القيصري: ينبغي للمتطهر أن ينوي مع غسل كفيه تطهيرهما من تناول ما يبعده 
عن الله تعالى» ونفضهما ما يشغله عنه. وبالمضمضة تطهير الهم من تلويث اللسان بالأقوال 
الخبيثة» وبالاستنشاق إخراج استرواح'روائح محبوبة؛ وبتخليل الشعر حله من أيدي ما يهلكه 
ويهبطه من أعلى عايين إلى أسفل سافلين؛ وبغسل وجهه تطهيره من توجهه إلى اتباع الهوى ومن 
طلب الجاه المذموم وتخشعه لغير الله» وبتطهير الانف تطهيره من الانفة والكبرء وبغسل العين 
التطهر من التطلع إلى المكروهات» والنظر لغير الله بنفع أو ضرء وبغسل اليدين تطهيرهما من تناول 
ما يبعده عن الله وبمسح الرأس زوال الترأس والرياسة الموجبة للكبر» وبغسل القدمين تطهيرهما من 
المسارعة إلى الخالفات واتباع الهوى» وحل قيود العجز عن المسارعة في ميادين الطاعة المبلغة إلى 
الفوز برضا الكبير المتعال. 

وبما ذكر يصلح الجسد للوقوف بين يدي الله تعالى الملك القدوس. 


وقال: حسن غريب ( وشربه ) من ( فضل وضوثه ) خبر: «إن فيه شفاء من كل داء », ويسن رش 
إزارة به أي: إن توهم حصول مقذر له. كما استظهره شيخنا؛ وعليه يحمل رشه مم لإزاره به. 
وركعتان بعد الوضوءء؛ أي: بحيث تنسبان إليه عرفاء فتفوتان بطول الفصل عرفا على الأوجه. 


قوله: ١‏ وقال: خسن ) أي: من جهة المعنى. 


:مه ا 


وقل غريب ما روى راو فقط 


قال في شرحها: وسُمي بذلك لانفراد راويه عن غيره؛ كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه. 

» [ الشرب من فضل الوضوء ورش الإزار به ع: 

قوله: (وشربه ) أي: ويّسن شربه وقوله: (من فضل وَصُوئهِ ) بفتح الواو: اسم للماء الذي توضاً به. 

قوله: ( ويُسن رش إزاره ) أي: أو سراويله وقوله: ( به ) أي: بفضل وضوه. 

قوله: ( أي: إن توهم حصول مقذر له ) أي: يسن ذلك إن توهّم 'حصول مقذر له» كرشاش 
تطاير إليه» دفعًا للوسواس. 

ولذلك قالوا: يُسنٌ للمتوضئ الجلوس بمحل لا يناله فيه رشاش من الاء. 

قال الشرقاوي: لأنه مستقذر غالباء ولأنه ربما أورث الوسواس. اه. 

قوله: (وعليه ) أي: وعلى توهم حصول مقذر له. وقوله: (به ) أي بفضل وضوئه؛ وهو متعلق برش. 

5 [ صلاة ركعتين بعد الوضوء ع: 

قوله: ( وركعتان بعد الوضوء ) أي: وتسن ركعتان بعده؛ لما روي أنه يَلتَهِ دخل الجنة فرأى 
بلالا فيها فقال له: و بم سبقتني إلى الجنة؟ » فال بلال: لا أعرف شيئاء إلا أني لا أحدث وضوءًا 
إلا أصلي عقبه ركعتين (2. 

وسيأتي إن شاء الله في فصل في صلاة النفل مزيد بسط في الكلام عليهما. 

قوله: 1 أي: بحيث تنسبان إليه عرفا ) تقييد للبعدية؛ أي : أن محل الاعتداد بهما وحصول 
الثواب عليهما.إذا صليا بعده أن ينسبا إلى ذلك الوضوء في العرف. 

قوله: ( فتفوتان ) أي: ركعتا الوضوء. وقوله: ( بطول الفضل ) أي: بين الوضوء وبينهما. 

قال في التحفة 5 باب صلاة النفل: واغو أوعته ويدل له قول الروضة: ويستحب لمن توضاً أن 


عدي 7“ 
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وعند بعضهم بالإعراض, وبعضهم بجفاف الأعضاءء, وقيل: بالحدث. ويقرأ ندبًا في أولى ركعتيه 
بعد الفاتحة: © وَلَوْ أََهكُمَ إذ طلم أَنَدْسَهُمَ © إلى ا رَحِيِمَا #» وفي الثانية: ذإ وَمَن يَمْمَلْ 
سُوَءًا أو يَظِ نَنْسَمْ 4 إلى » دن 

( فائدة) يحرم التطهر بالمْسبل للشرب, وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شيء 


قوله: ( وعند بعضهم بالإعراض ) أي: تفوتان بقصد الإعراض عنهماء ولو لم يطل الفصل. 

قوله: ( وبعضهم بجفاف الأعضاء ) أي: وعند بعضهم تفوتان بجفاف أعضاء الوضوء؛ فمتى لم 
تحف أعضازه له أن يصليهماء ولو طال الفصل. 

قوله: ( وقيل: بالحدث ) أي: تفوتان به؛ فمتى لم يحدث له أن يصليهماء ولو طال الفصل عرفا. 
[ مما يحرم التطهر به ]: 

قوله: ( يحرم التطهر بالمسبل (© للشرب ) أي: أو بالماء المغصوب 7(©: ومع الحرمة يصح الوضوء. 

قوله: ( وكذا بماء جهل حاله ) أي: وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب 
أو للتطهر. 

وسيذكر الشارح في باب الوقْف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه؛ 
لانه بمنزلة شرط الواقف. 

قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب» ونقل الماء منها ولو للشرب. 

ثم قال: وسثل العلامة الطنبداوي عن الجوابي 0 والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم 
أنها موقوفة للشرب أو للوضوء أو الغسل الواجب أو المسئون أو غسل النجاسة؟ 

فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكرء من الشرب 
وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. 

ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره؛ إذ الظاهر من 
عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة» فمثل هذا 
إيقاع يقال بالجواز. 

وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره. اه. 

قوله: ( وكذا حمل شيء... إلخ ) أي: وكذلك يحرم تَفْل شيء من الماء المسبل للتطهر أو للشرب 
إلى غير محله؛ ولو للشرب كما علمت. 


شروط الصلاة: الوضوء ين م وه ١‏ 


( وليقتصر ) أي المتوضئء ( حتمًا ) أي وجوبّاء ( على ) غسل أو مسح ( واجب ) فلا يجوز 
تغليث ولا إثيان سائر السنن ( لضيق وَفت ) عن إدراك الصلاة كلها فيه. كما صرح به البغوي 
وغيره, وتبعه المتأخرون؛ لكن أفتى في فَوَات الصلاة لو أكمل سُننها بأن يأتيهاء ولو لم يدرك 
ركعة, وقد يَفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود, فكان كما لو مَدَ في القراءة» ( أو قِلَهَ ماء ) بحيث 
لا يكفي إلا الفرضء فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره. إن تَلْثَ أو أَنَى السّنَ أو احتاج إلى 


[ الاقتصار على الواجب ]: 

قوله: ( وليقتصر... إلخ ) كالتقييد للا تقدم من المضمضة والاستنشاق والإتيان بسائر الستن. 

قوله: ( على غسل أو مسح ) يقرآن بالتنوين. 

قوله: ( فلا يجوز تثليث ) أي: في غسل الأعضاء. 

قوله: ( ولا إتيان سائر السئن ) أي: ولا يجوز الإتيان بسائر السئن - أي الفعلية: كالمضمضة 
والاستنشاقء والقولية: كالأذكار الواردة - قبله أو بعده» لكن محل هذا بالنسبة لضيق الوقت 

قوله: (لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه ) أي: بأن لم يدركها رأسَاء أو بعضهاء في الوقت. 

فضيق الوقت عن إدراكها كلها فيه صادق بصورتين. 

والحاصل: المراد أنه لو ثلث؛ أو أتى بالسئن كلها؛ لخرج جزء من الصلاة عن وقتهاء فيجب عليه 
حينئذ ترك التثليث», وترك اللآتيان بالسئن. 

قوله: ( لكن أفتى ... إلخ ) أي: لكن يشكل على ما ذكره هنا إفتاء البغوي نفسه في الصلاة 
ل ل 

وقوله: ( وقد يفرق ... إلخ ) أي: يفرق بين ما هنا وبين ما ذكره هناك بأنه هنا لم يشتغل 
بالمقصودء وهناك اشتغل بالمقصود الذي هو الصلاة, فاغتفر الإخراج هناك, ولم يغتفر هنا. 

قرله: ( كما لو مَدَ في القراءة ) أي: كما لو طوّل في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وهو 
لم يدرك ركعة فيه فإنه لاا يحرم. 

قرله: ( أو قِلة ماء ) معطوف على ( ضيق وقت ). 

وقوله: ( بحيث لا يكفي إلا الفرض ) تصوير لقلة ماء قوله: ( إن ثَلْثْ ) قيد لعدم كفايته. 

قوله: ( أو أتى السنن ) أي: بالسنن التي تحتاج إلى ماء» كمضمضة واستنشاق» ومسح الأذنين 
وغير ذلك. 

قرله: ( أو احتاج ... إلخ ) أي: أو كان معه ماء يكفيه لذلك مع التثليث؛ والإتيان بالسننء 
إلا أنه يحتاج إلى الفاضل على الفرض لعطش حيوان محترم. 


١ 003‏ ال 222722222222222 ا 0 باب الصيالاة: 


الفاضل لِعَطس مُخترم, حَرْم استعماله في شيء من السئن, وكذا يقال في الغسلء ( وندبًا ) على 
الواجب بِتَوِك السّنن ( لإدراك جماعة ) لم يَرْجَ غيرهاء نعم ما قيل بوجوبه - كالدّلك - ينبغي 
تقديمه عليهال نظير ما مر من ندب تقديم الفالت بعذر على الحاضرة, وإن فاتت الجماعة. 

( تدِمَّة ) يُتيمم عن الحدّثين ا او ات ا ا ل 

قوله: ( خره ) جواب ( لو). 

قوله: ( وكذا يُقال في العْسْل ) أي: مثل ما قيل في الوضوء يقال في الغسل» أي: فليقتصر فيه على 
الواجب عند ضيق الوقتء أو قلة الماء» أو الاحتياج إلى الفاضل لعطش محترم؛ فلو الف حرم عليه ذلك. 

قوله: ( بتك السئن ) متعلق ب ( يقتصر ) المقدر» والباء للتصويرء أي: ويتصور الاقتصار على 
ذلك: بترك السكن: 

قوله: ( لإدراك جماعة ) قال في شرح العباب: إنها أولى من سائر سنن الوضوءء كما جزم به في 
التحقيق. اه. كردي. 

قوله: ( نعم... إلخ ) تقييد لندب الاقتصار على الواجب بترك السنن, فكأنه قال: ومحله 
ما لم تكن السنة قيل: بوجوبهاء فإن كانت كذلك قدمت على الجماعة 

0 ا 0 .. إلخ ) أي: لأنه قيل بوجوبه فهذا هو الجامع بين ما هنا 
[ فاق استات ا 20 

قوله: ) تتمة ) أي: ني بيان أسياتت التيمم و كيفيته وهي أركانهع وبيان العه وهى العررات» 

وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل» وإنما ذكر عقب الوضوء؛ لأنه بدل عنه. 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ا ون كُنُم تج أو عَلَ سَمَرٍ 4 1 انسا + ] الآية, 
وخبر مسلم: ٠‏ جعلت لنا الأرض كلها مسجذا وتربتها طهورًا ) 7". 

ومعناة 86 اللفة القطنت يقال تمت فلاثاء أي : قصدته. 


ومنه قوله تعالى: دج يوا َلْحَِيتٌ مله 2 تدفقون 4 1[ الفرة 5117 ] 
ومنه قول الشاعر 
تتمفكي 11 لقت أولي ا ومن لم يجد ماء تيمم بالترب 


وفى الشرع: إيصال التراب إلى 9 واليدين بشرائط مخصوصة. وله أسباب وشروط» 
وأركان ومبطلات وسنن. 


وذكر الشارح الأسباب والأركان» وبعض الشروط إجمالاء ولا بد من بيان ذلك تفصيلاء فيقال: 

أما الأسباب فشيئان: 

- فققد الماء حسًا بأن لم يجده أصللاء أو شرعًا بأن وجده مسبلا للشرب أو وجده بأكثر من ثمن مثله. 

- وخوف محذور من استعمال الماء» بأن يكون به مرض يخاف معه من استعماله على منفعة 
عضوء أو يخاف زيادة مدة المرض»ء أو يخاف الشَّين الفاحش من تغير لون» ونحول في عضو ظاهر. 

وفي الحقيقة هذا الثاني يرجع للقٌقد الشرعي. 

وأما الشروط فعشرة: 

أفتيكوة تزاية على أى لون كان 

د وأن يكون طاهدًا؛ فلا يصح بمتنجس. 

- وأن لا يكون مستعملا في حدث أو خبث. 

وقد جمع الشارح هذين الشرطين بقوله: ( طهور ). 

وأن لا يخالطه دقيق ونحوه. 

- وأن يقصده بالنقل لآية: 8 مَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طَيبا 4 [ الساء: +؛] أي: اقصدوه بالنقل» فلو فقد 
النقل كأن سفته عليه الريح فردده لم يكفه. 

- وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين يحصل بكل منهما استيعاب محله. 

د:وآث يزيل التجاسة أولا. 

وأن يجتهد في القبلة قبل التيمم؛ فلو تيمم قبل الاجتهاد فيها لم يصح على الأوجه. 

- وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت. 

- وأن يتيمم لكل فرض عيني ولو ندرًا. 

وأما الأركان فأربعة: 

نية استباحة مُفتقر إلى التيمم؛ كصلاة وطواف ومس مصحفء, فلا يكفي نية رفع الحدث؛ لأن 
تبنم الاي فيمجاولة زه افر التيضع, 

قال بعضهم: محله ما لم يضفه لنحو صلاة» ومسح وجهه؛ ومسح يده. والترتيب. 

وعَدّ بعضهم التقل من الأركان» فتكون خمسة. 

وأما مبطلاته: فكل ما أبطل الوضوءء وسيأتي بيانه قريئا. 


ا ل تي مي 7 دز | شنا 


لقَقْدِ مَاء أو خَوْف محذور من استعماله - بّرَابِ طَهُور 21071171111100 

ويزاد على ذلك: توهم وجود الماء إن كان قبل الصلاة» ووجوده فيها إن كانت الصلاة ثما 
لا يسقط فرضها بالتيمم» فإن كانت ثما يسقط فرضها به فلا تبطل» والردة والعياذ بالله. 

وأما سننه: فجميع سنن الوضوء مما يمكن مجيئه هنا إلا التثليث. ويزاد عليها: 

- نَوْعَ الخاتم في الضربة الأولى» وأما الثانية فواجب. 

- وتخفيف التراب من كفيه. 

- وتفريق أصابعه في كل ضربة. 

- وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه. 

قوله: ( لقَفْد ماء ) أي: حسًا أو شرعًا. 

ومن الأول نا إذا :شحال 29 يينه وين الما تش لآن المراد بالحسي تعذر الوصول للماء؛ 
واستعماله في الحسء كذا في التحفة 29. 

قال سم: واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسيى 7 29. اه, 

ومحل جواز التيمم عند الفقّد: إذا طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه؛ وتردد إن احتاج إلى 
التردد فلم يجده. 
أو تيقن فَقْد الماءء ولا يحتاج عند التيقن إلى ما ذكر؛ لأنه عبث لا فائدة فيه. 

وقوله: ( أو خوف محذور ) أي: كمرض أو زيادته» أو إتلاف عضو أو منفعته. 

قوله: ( بتراب ) أي: ولو كان مغصوبًء لكنه يحرم كتراب المسجد. 

وخرج بالتراب غيره كتّورة وزرنيخ وسحاقة خزف؛ ومختلط بدقيق ونحوه. 

وقوله: ( طهور ) خرج به المتنجس والمستعمل. 

وفي البجيرمي ما نصه: قال الحكيم الترمذي: إنما مجعل التراب طهورًا لهذه الأمة؛ لأن الأرض 
لما أحست بمولده ينه انبسطت وتمددت وتطاولت وأزهرت وأينعت؛, وافتخرت على السماء 


١ ”ك١/‎ 


شروط الصلاة: الوضوء حل ا وج تحدي < وج عد 
له عار. وأزكانه: نِيّةَ استباحة الصلاة المفروضة مقرونة تقل الثراب» ومشح وَجْهه ثم يديه. ولو 
تين ماء آخر الوقت وه ف سا ل اع 1 


وسائر المخلوقات بأنه نبي خلق مني» وعلى ظهري تأتيه كرامة الله وعلى بقاعي سجد بجبهته؛ 
وفي بطني مدفته فلما جرت رداء فخرها بذلك؛ مجعل ترابها طهورًا لآمته فالتيمم هدية من اللّه - 
تعالى - لهذه الأمة خاصة لتدوم لهم الطهارة في جميع الأسوال:والأزفان اه 

قوله: ( له عُبار ) خرج به ما لا غبار له كتراب مندي (©. 

وأما الّمل فإن كان له غبار وكان لا يلصق بالعضو صح التيمم به وإلا فلا. 

قوله: ( وأركانه ) أي: التيمم. 

قوله: ( نية استباحة الصلاة) أي: ونحوها مما يفتقر إلى طهارة» كطواف وسجود تلاوة» وحمل 
مصحف . 

ويصح أن يأتي بالنية العامة كأن يقول: نويت استباحة مفتقر إلى طهر. 

وقوله: ( مقرونة بتفل التراب) المراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريده ولو من الهواء. 

ويجب استدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه؛ فلو عزبت قبل مسح شيء منه بطلت؛ 
لانه المقصودء وما قبله وسيلة وإن كان ركنا. 

فعلم من كلامهم بطلانه بعزوبها فيما بين النقل المعتد به والمسح, وهو كذلكء وإن نقل جمع 
عن أبي خلف الطبري الصحة واعتمده. اه. تحفة 7©. 

وقوله: وإن نقل جمع ... إلخ؛ اعتمده في « النهاية »» ونصها: قال في المهمات: والمتجه 
الاكتفاء باستحضارها عندهما - أي: عند النقل وعند المسح - وإن عزبت بينهما. 

واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري» وهو المعتمد, والتعبير بالاستدامة - كما قاله الوالد - 
جرى على الغالب؛ لأن الزمن يسير لا تعزب فيه النية غاليًا (©. اه. 

قوله: ( وشح ... إلخ ) بالرفع» عطف على ( نية )» أي: ومن الأركان مسح وجهه ثم يديه 
أي: إيصال التراب إليهما ولو بخرقة؛ ومن الوجه ظاهر لحيته المسترسل والمقبل من أنفه على شفته» 
وينبغي التفطن لهذا ونحوهء فإنه كثيرًا يغفل عنه. 

ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر» بل ولا يندب ولو خخحفيفًا؛ لما فيه من المشقة بخلاف الماء. 

قوله: ( ولو تَيْفّن ماء) المراد بالتيقن هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي 
معه احتمال عدم حصول الماء عقلا 


م5١‏ _لبب_با”اسب_د:د تس تس سس سس جح ياب الشمااة: 


فانتظاره أفضلء وإلا فتغجيل تيمم وإذا امتنع استعماله في عضو وجب ثَيَمُمْ وغشل صحيح. 
ومسح كل الساتر الضار نزْعه بماع عا ا ام قح الوض م مط ف و الس لوأ لطه كوه اناو وجا قا اوطامر بال 01 ان بم ب قت 


الجملة فرض؛ فثوابه أكثر. 

وقوله: (وإلا ) أي: وإن لم يتيقن وجوده فتعجيل التيمم أفضل؛ لأن:فضيلة ول الوقت محمقة 

قوله: ( وإذا امتنع استعماله ) أي: حرم شرعًا استعماله» أي: الماء؛ بأن علم أنه يضره بإخبار 

قوله: ( وجب تيمم ) أي: للا يخلو محل العلة عن الطهارة» فهو بدل عن طهارته. 

قوله: ( وغسل صحيح ) بالإضافة؛ وذلك -لخبر: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ,20 

ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح امجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه» ويتحامل عليها 
لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه. 

قوله: (ومّشح كل الساتر ) أي: بدلا عما أخذه من الصحيح؛ ومن ثم لو لم يأخد شيئًاء أو أخذ 
شيئًا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد. اه. شوبري. 
كالمسح في التيمم. 

والسائتر كجبيرة» وهي أخحشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم. وكلصوق 
ومرهم وعصابة. 

وقوله: ( الضار نزعه ) أي: بأن يلحقه في نزعه ضرر كمرض أو تلف عضو أو منفعة أما إذا 
أمكن نزعه من غير ضرر يلحة* فيجب. 
بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب؛ وإلا فلا فائدة في نزعه (©. اه. 

وقوله: ( بماء ) متعلق ب ( مسح ), وخرج به التراب فلا يمسح به؛ لأنه ضعيفء فلا يؤثر من 
وراء حائل» بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف. اه. نهاية (©. 

واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلمًا لنقص البدل والمبدل 
جميعًاء وإن كان في غير أعضاء التيمم. فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت 


ساي عدي هت ك2 


لا تيب بينهما جثب.ء أو عُضوين فتَيمُمَان 000 


القع سيوايةوقهه طلن دكي أو برظيعة على عور 

وكذا تحب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث,ء وإن لم يأخذ من 
الصحيح شيئًا لم تجب الإعادة» سواء وضعه على حدثء أو على طهْر 

وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر. 

وقد نظم بعضهم ذلك فقال: 

ولأ “تعدو السكر. كدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة 
وإن يزد عن قدرها فأعد وسعللة ا" نوهو "ييه أن د 

قوله: ( ولا ترد قت سنن ) أ بين التيمم وغسل الصحيح؛ وذلك لأن يدنه كالعضو الواحد. 

ومثل الجنب ل والنفساءء فا ينب في كلامه إنما هو مثال لا قيد, أي: فله أن عنمو ارلا 
عن العليل ثم يفّسْل الصحيح, وله أن يغسل أولا الصحيح من بدنه. ثم يتيمم عن العليل» لكر 
الأولى تقد المع ليزيل: الماءا أثر الترانت: 

وخرج بالجنب المحدث حدثًا أصغر فلا يتيمم إلا وقت غسل العليل؛ لاشتراط الترتيب في 
طهارته. فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيممًا؛ عملا بقضية الترتيب. 

فإذا كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه. 
ولا ترتيب بين التيمم عن عايله» وغَشْل صحيحه. فله أن يتيمم أولا عن العليل» ثم يفسل 
الصحيح من ذلك العضوء وهو الأولى؛ ليزيل الماء أثر التراب كما تقدم. 

وله الاسعية مدخ ذلك انعدو أولاء الى يمع دق عليله: 

قرله: ( أو عضوين ) معطوف على قوله: ( في عضو )»؛ أي: أو امتنع استعماله في عضوين. 

وقوله: ( فتيجُمان ) أي: يجبان عليه (". 

ومثل ذلك ما إذا امتنع استعماله في ثلاثة أعضاءء فإنه يجب عليه ثلاثة تيممات» وهكذا. 

والحاصل : أن التيمم يتعدد بعدد الأعضاء إن وجب فيها الترتيب ولم تعمها الجراحة, فإن امتنع 
استعمال الماء في عضوين وجب تيممانء أو ثلاثة فثلاث؛ أو في أربعة وعمت الجراحة الرأس 
فأربع, فإن بقي من الرأس جزء سليم وجب مسحه مع ثلاثة تيممات. 

فإن وجدت الجراحة في الأعضاء التي لا ترتيب فيها كاليدين والرجلين لم يجب تعدده؛ بل 
يندب فقط. 


,اباو | ل سس 3# 7 ببس سسسسسسسسججججحيببببحح ب بي القصالاة: 
ولا يُصَليِ به إلا فرضًا واحدًا ولو نذراء وصَمٌ جنائز مع فؤض ( وتوّاقضه ) أي: أسباب نَوَاقِض 


وإن عمّت الجراحة جميع الأعضاء أجزأ عنها تيمم واحد. 

واعلم أن هذا في المحدث؛ وأما نحو الجنب فيكفيه تيمم واحد ولو وجدت الجراحة في جميع الاعضاء. 

قرله: ( ولا يصلي به ) أي: بالتيمم. 

وقوله: (إلا فرضًا واحدًا ) أي: إذا نوى استباحة الفرضء وأما إذا نوى استباحة النفل» فلا يصلي 
غيره. 

وحاصل المراتب ثلاث: 

المرتبة الأولى: فرض الصلاة ولو منذورة؛ وفرض الطواف كذلك؛ وححطية الجمعة؛ لأنها منزلة 
منزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي. 

المرتبة الثانية: نَفْل الصلاة» ونفل الطواف» وصلاة الجنازة؛ لأنها وإن كانت فرض كفاية 
فالأصح أنها كالنفل. 

المرتبة الثالثة: ما عدا ذلك؛ كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن ومس المصحفء وتمكين الحليل. 

فإذا نوى واحدًا من المرتبة الأولى استباح واحدًا منهاء ولو غَيّر ما نواه استباح معه جميع الثانية 
ر الثالثة. 

وإذا نوى واحدًا من الثائية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شيء من الأولى. 

وإذا نوى شيئًا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية. 
[ نواقض الوضوء ] 

قوله: ( ونواقضه... إلخ ) أخر المصئف النواقض عن الوضوء نظرًا إلى أن الوضوء يوجد أولاء 
ثم تطرأ عليه. 

وبعض الفقهاء قدمها عليها نظرًا إلى أن الإنسان يولد محدثاء أي: في حكم المحدث, بمعنى أنه 
يولد غير متطهر. 

واعترض التعبير بالنواقضء بأن النقض إزالة الشيء من أصله؛ تقول: نقضت ال جدار إذا أزلته من 
أصله فيقتضي التعبير بالنواقض أنها تزيل الوضوء من أصلهء فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به. 

596 بأن المراد بها الأسباب التي ينتهي بها الطهرء وهي الأحداثءع فتفسير الشارح لها 
بالأسباب إشارة لدفع هذا الاعتراضء لكن يعكر عليه إضافة الأسباب لها فإنها تقتضي المغايرة) 
إلا أن تجعل الإضافة يبانية. 

ولو قال: أي الأسياب التي يبطل بها الوضوء لكان أولى. 


شروط الصلاة: الاق لسسع ييح ل ا 1 أ/ا؟١‏ 


كول أو ثَادرًا كدَم باسور أو غيره, القصل أو لا جك سين ااطوا بابنا سس لاسا باستو ا 

قوله: ( أربعة ) أي: فقطى وهى ثابتة بالأدلة. 

وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها غيرها. 

« [ خروج شيء - غير المني - من احد السبيلين ] : 

قوله: ( أحدها ) أي: الأربعة. 

قوله: ( خروج شيء) خرج الدخول فلا ينقضء ولو رأى على ذكره بللا لم ينتتقض وضوؤه إن 
احتمل طروءه من خارجء فإن لم يحتمل ذلك انتقضء» كما لو خرجت منه رطوبة وشك انها من 
الظاهر أو الباطن فإنها لا تنقض؛ كما نص عليه ابن حجر في شرح الإرشاد الكبير. 

قوله: ( غير مَنتِهِ ) أي: مَنِىَ الشخص نفسه وحده الخارج أول مرة» أما هو فلا ينقض؛ كأن 

أما لو خرج منه مَنَِ غيره» ولو مع منيه» أو مني نفسه وحده ثانياء بأن أدخله في قصبة ذكره 
ثم خرج منه» فينتقض وضوره. 

قوله: ( عيئًا كان... إلخ) تعميم في الشيء الخارج» وبقي عليه تعميمات أخرء وهي سواء خرج 

قوله: ( معتادًا) المراد به ما يكثر وقوعه؛ بأن يخرج على العادة» والنادر بخلافه» وهو ما لا يكثر 
وقوعه. بأن يحرج على حللاف العادة. 

قرله: ( كدم باسور) أي: داخل الدّبر» فلو خرج الباسور ثم توضاً ثم خرج منه دم فلا نْمَض. 

وقوله: ( أو غيره) أي: غير دم الباسورء كمقعدة اللأمحور إذا خرجتء فلو توضأ حال خروجها 
ثم أدخلها لم ينتقضء وإن اتكأ عليها بقُطئة حتى دخلت» ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها 
لخروجه حال خروجها. اه. تحفة (06. 

قوله: ( انفصل ) أي: ذلك الخارج كله من أحد السبيلين. 

وقوله: ( أو لا) أي: أو لم ينفصل كله بأن انفصل بعضه وبقي بعضهء فإنه ينقض. 

ومحله في غير وَلَّد ظهر بعضه واستتر بعضه. فإنه لا يحكم بالنقض به لاحتمال أن يخرج 


باب الصللاة: 


١ا/؟‎ 


كدودة أخرجت رأسها ثم رجعت - ( مِنْ أحد سَبِيلي ) المتوضئ ( الحي ) دبرًا كان أو قبلا 
) ولو) كان الخارج ( باسورًا ) نابتًا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه. لكن أفتى العلامة الكمال 
الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه كالدم, وعن مالك: ل ينتقض 

قوله: ( كدُودة أخرجت رأسها ) تمثيل لقوله: أو لاء ومثلها باسور خرج من الدبر» أو زاد 
خروجه كما سيذ كره. 

قوله: ( ثم رجعت ) عبارة فتح الجواد: وإن رجعت. اه. 

وهي تفيد أن الرجوع ليس بقيد. 

قوله: ( من أحد ... إلخ ) متعلق ب ( خروج ). 
خروج الخارج منه؛ ولو أبدل المتوضئ بالشخص لكان أولى؛ ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب 
وضوى كالمولود. فإنه يقال له: محدث من حين الولادة مع انه لم يسبق منه طهر. 

ولعله قيد بذلك نظرًا للناقض بالفعل. 

وكان عليه أن يزيد فى كلامه الواضح ليخرج الخنثى المشكل» فإنه إن خرج من فرجيه جميعًا 

قوله: ( دبوًا كان ) أي ذلك الأحد الذي خرج منه الخارج. 

وقوله: ( أو قبلا ) معطوف على ١‏ دبرًا )» ولا فرق بين أن يتعدد كل منهما؛ كأن وجد له 
دبران اصلانة أو انها أصلي والاآخر زائد واستبه, أو عير وسامت» أو لم يتعذدد. 

قوله: ( ولو كان... إلخ ) غاية في النقض بخروج ما ذكر. 

قوله: ( نابمًا داخل الدبر ) تصريح بما علم من قوله: ( الخارج )» أي من الدبر؛ فإنه يفهم أنه 
كان داضلا ثم خرج. 

قوله: ( فخرج ) أي: كله. 

وقوله: ( أو زاد خروجه ) أي: بأن خرج منه قبل الوضوء شيء ثم بعده زاد خروجه فإنه ينقض 
الوضرة. 

قوله: ( لكن أفتى... إلخ ) استدراك على الغاية. 

قوله: ( بل بالخارج منه ) أي : بل أفتى بالنتقض بالشيء الذي خرج من الباسور. 

وقولةة82050:) عثيل للخارع نملهء 


2 ب بي وك 


0 َ- 5 
ش ءط الصلاة: الى ضوع 
مه - 3-9 


الوضوء بالنادر ( و ) ثانيها: ( زوال عقل ) أي تمييزن بسكر أو جنون أو إغماء أو نوم؛ 


قوله: ( بالنادر ) أي: بالخارج» إذا كان خروجه على سبيل الندور. 

»> [زوال العقل ع: 

قوله: ( وثانيها ) أي: ثاني نواقض الوضوء. 

قوله: ( زوال عقل ) هو صفة بميز بها بين الحسن والقبيح وقيل: غريزة يتبعها العلم بالضروريات 
عند سلامة الآلات ومحله القلب» وله شعاع متصل بالدماغ. 

وهو أفضل من العلم؛ لأنه منبعه وأسه. والعلم يجري منه مجرى النور من الشمسء والرؤية من 
العين. 

وقير: العلم أفضل منه لاستلزامه له, ولأن الله يوصف بالعلم لا بالعقل. 

ولذللة قال تعض الأكابن حاكيا لدذلك .هن لبتان: جاليها” 


1 0 لعاة ما ئ. 5 الذ : ألم ف دده 
علم العايم وعقّل العاقل اختلفا عق :3 الذى: نيط "نل احرف الخو 
ل 001 بأينا الله فى ثُرقانه اتصفا 

ٍِ 0 ١ ١ 
فبان للعممّل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا‎ 


وقوله: ( أي تبيرًا ) إنما فسره به؛ لأنه هو الذي يزيله الشكر والمرضء والإغماء بخلافه» بمعنى 
الصفة الغريزية فإنه لا يزيله ذلكء, وإنما يزيله الجنون فقط. 

قوله: ( بشكر ) متعلق ب ( زوال )» وهو بل في العقل مع طرب واختلال تُطق. 

وقوله: ( أو جدون ) هو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة» والقوة في الأعضاء. 

وقوله: ( أو إغماء ) هو مرض يزيل الشعور مع فتور الأعضاءء ومنه ما يقع في الحمام وإن قل» 
فينقض الوضوء» فليتنبه له فإنه يغفل عنه كثير من الناس. 

وقرله: (أو نوم ) هو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبة الأبتكرة الصاعدة من المعدة. 

وقال الغزالي: الجنون يزيل العقل» والإغماء يغمره. والنوم يستره. 

واستثنى من النوم نوم الأنبياء فلا نَقْضٍ بهء وكذا بإغمائهم» وهو جائز عليهم؛ لأنه مرضء 
لكنه ليس كالإغماء الذي يحصل لاحاد الناس, وإئما هو من غلبة الاوجاع للحواس الظاهرة فقط 
دون القلب؟ لأنه إذا حفظت قلوبهم من النوم الذي هو خف من الإغماءء كما ورد ف حديث: 
« تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا » ('2؛ فمن الإغماء أولى لشدة منافاته للتعلق بالرب #2 وأما الجنون فلا 


١‏ الامسللجمحتحببيبيب ‏ يي 2222222222222 أف/فف؟/)؟“ا؟تا تت 21 2ه 


للخبر الصحيح: « فمن نام فليتوضأ ». وخرج بزوال العقل النعاس وأوائل نشوة السكر, 
فلا نقض بهماء كما إذا شك هل نام أو نعس؟ ومن علامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن 
لم يفهمه ( لا ) زواله ( بنوم ) 5 ة ة >< <><ذ<ؤ<ذ<ؤ ؤز ؤذ ؤز ؤز ؤذؤزذزذزذزذ2ذزذز2ذ2ذ02ذد202 0/1111 

قوله: ) للخبر الصحيح ) هو دليل للانتقاض بزوال العقل بالنوم, وأما غيره هن الشكر والجنون 
والإغماء فيقاس عليه؛ قياسًا أولويًا. 

قوله: (١‏ فمن نام فليتوضاً ) أول الحديث: «١‏ العينان وكاء السه (©2 فمن نام )... إلخ 60 

قال في شرح المنهج: وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من 
الدبرء كما أَشْعَر بها - أي بالمظنة - الخبر؛ إذ السه الدبر» ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء 
لا يشعر به» والعينان كناية عن اليقظة © اه 

وقوله: ( والعينان ... إلخ ) معناه أن اليقظة للدبر كالوكاء للوعاء يحفظ ما فيه. 

قوله: ( وخرج بزوال العقل النّقاس) هو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ فتغطي العينء ولا تصل 
إلى القلب» فإن وصلت إليه كان نومًا. 

قوله: ( وأوائل نشوة الشكر ) أي : أوائل مقدمات الشكرى وهي بالواو على الأفصح. بخلااف 
نشأة الصبا فإنها بالهمزة لا غير. 

قوله: ( فلا نقض بهما) أي: بالنعاس وأوائل نشوة الشكرء وذلك لبقاء نوع من التمييز معهما. 

قرله: ( كما إذا شك... إلخ ) أي: فإنه لا نقض به. 


وقوله: ( أو نعس ) قال في شرح الروض: بفتح العين (©. 

قوله: ( وإن لم يفهمه ) الواو للحال» وإن زائدة»؛ أي : والحال أنه لم يفهمه» ولو جعلت للغاية 
لأفادت أنه لا فرق بين أن يفهمه أم لاء ولا يصح ذلك؛ لأنه إذا فهمه يكون يقظان لا غير. 

قوله: ( لا زواله بنوم... إلخ ) أي: لا يكون زوال العقل بنوم من ذكر ناقضًا للوضوء؛ ا 
خروج شّيء حينئذ من دبره. 

ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قُئله؛ لأنه نادر» ولقول أنس ذنم كان أصحاب رسول الله من 
ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون 0(©. رواه مسلم. 


1 0 4 86 مص افرس‎ 8 1 5 4 35 ٠ 
١ ) وى رواية لابي داود: ينامون حتى تحمق رؤوسهم الارض‎ 


شروط الصلاة: 929 اج حجججلجم2 22 22 222 لشسشسسسُجمفالمجالُلالْلجاُْاالسئئتتسص2 101 10 ١‏ 


قاعد ( ممكن مقعده ) أي ألبيه من مقره. وإن استند لما لو زال سقطء أو احتبى وليس بين مقعده 
ومقره تجاف, وص وطود لحو ١‏ لازيال وال إليقه عن امارد ل رعرع اال الل او 
أو لا؟ أو هل زالت أليته قبل اليقظة أو بعدها؟ وت تيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له 5070 


وغيما على توس لمكن حديشا اين الأخبان” 

قوله: (قاعد ) قال سم: التقييد بالقاعد الذي زاده» قد يرد عليه أن القائم قد يكون ممكتاء كما 
لو اتتصبء وقْرّج بين رجليه؛ وألصق ارج بشيء مرتفع إلى حد المخرج» ولا يتجه إلا أن هذا 
تمكن مانع من النقض فينبغي الإطلاق» ولعل التقييد بالنظر للغالب. اه. ع ش ©2©0. 

قوله: ( تكن ) أي ولو احتمالاء وخخرج به ما لو نام قاعدًا غير متمكنء أو نام قائمماء أو نام على 
قفاى ولو متمكنًا بأن ألصق مقعده بمقره. 

قوله: ( أي: ألبيه ) بفتح الهمزة: تثنية أليق» وحذفت التاء في التثنية» وهو تفسير للمقعد. 

قوله: ( مِن مقره ) متعلق ب ( تمكن ) والمراد به ما يشمل الأرض وغيرها. 

قوله: ( وإن استند ) أي: الممكن؛ وهو غاية لعدم الانتقاض بزوال العقل بنوم من ذكر. 

وقوله: (لما لو زال سَقّط ) أي: لشيء - كعمود - لو زال ذلك الشيء لسقط ذلك المستند إليه. 

قوله: (أو اختّبى ) عطف على ( استند )؛ فهو غاية ثانية» والاحتباء ضَم ظهره وساقيه بعمامة 
أو غيرها. 

قوله: ( وليس... إلخ ) مرتبط بالمتن» أي: ولا ينقض الوضوء زوال العقل بنوم الممكن» بشرط 
أن لا يكون بين مقعده ومقره تجاف - أي تباعد - فإن كان بينهما ذلك انتقض وضووه ما لم 

قوله: ( انتبه بعد زوال أليته ) أي: يقيئاء بدليل ما بعد. 

قوله: (لا وضوء شاك... إلخ ) أي: لا ينتقض وضوء شخص شَّكُ هل كان عند النوم ممكنًا 
مقعدته أم لا؟ أو شك هل زالت أليته من مقرها قبل أن يستيقظ من نومه أم بعده؟ 

قوله: ( وتيقن الرؤيا ) مبتدأ خبره ( لا أثر له ). 

وكتب سم على قول التحفة: وتيقن الرؤيا... إلخ» ما نصه: هو صريح في أنه يتصور تيقن 
الرؤيا من غير تذكر نوم ولا شلك فيه, وهو محل وقفة قوية) وكيف يتيقن الرؤيا التي هي من أثار 
النوم ولا يشك فيه؟ فإن قيل: لأنه يحتمل أنها ليست رؤيا بل حديث نفس مثلاء قلنا: فلم يوجد 

تيقن الرؤيا مع أن الفرض تيقنها؟ وقد يقال: الع ألو إن ليون وراد كرد 11 يع الو رجي 
الاطاض وها ون لد جتنا » كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا النوم التي لا توجد إلا معه. وأنها غير 


امل ل يي 2 ىه ئ 5 2 ا ل ا صب تت 1 2 12 0 
بخلافه مع الشك فيه؛ لأنها مرجحة لأحد طرفيه. ( و ) ثالثها: ( مس فرج آدمي ) 58 


ذلك؛ فلا نقض للشكء والكلام كله حيث لا تمكين, وإلا فلا نقض مطلمقًا (". 

قوله: ( بخلافه مع الشك فيه ) أي: بخلاف تيقن الرؤيا مع الشك في النوم فإنه يؤثر؛ وذلك 
لان الرؤيا من عللامات النوم, فهي مرجحة لاحد طرفي الشك وهو النوم. 

» [ مس فرج آدمي ]: 

قوله: ( وثالثها ) أي: وثالث نواقض الوضوء. 

قوله: ( مس فرج ... إلخ ) الإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل» أي: أن يمس 

ولا فرق فيه بين أن يكون عمدًا أو سهرًاء ومثل المس الانمساس؛ كأن وضع شخص ذكره في 
كف شخص آخر. 
وكان الماسٌ واضحًاء فإن كان ذكرًا ومس منه مثل ما له فينتتقض وضووه؛ لانه إن كان ذكرًا فقد 
مس ذكرهء وإن كان أنثى فد لمسها. 

وكذلك إذا كان أنثى ومست منه مثل ما لها فينتقض وضوؤها؛ لأنه إن كان المشكل أنثى فقد 
مشت فرجهء وإن كان ذكرًا فقّد لمسته. 

بخلاف ما إذا مسا منه غير ما لهما فلا نقض؛ لاحتمال أن يكون عضوًا زائدًا. 

وإن كان الما مشكلا والممسومن كذلك فلا نقض إلا بمس الفرجين معاء كما إذا مس فرجي 

وقد صرح بذلك كله في الروض وشرحه؛ ونصهما: وإن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي 
مشكلين, أي: آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخرء أو فرجي نفسه؛ انتقض وضوره 
لا بمس احدهما فقط لاحتمال زيادته. وإذامش رجحل ذكر عي ارامت امرأة فرجف لا عكسه. 
انتقض الماسٌ. أي: وضوؤه؛ لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس وإلا فباللمس؛ بخلاف 
عكسه بأن مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره لأنقض؛ لاحتمال زيادته. 

ولو مس أحد مشكلين ذّكر صاحبه والآخر فرجه؛ أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه (© 


ولكل أن يصلي. 


شروط الصلاة: الو م 0 باو 


أو محل قطعه, ولو لميت أو صغير, قبلا كان الفرج أو دبوًا متصلا أو مقطوعًاء إلا ما قطع في 
الختان» والناقض من الدبر ملتقى المنفذ, ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ 0020000 


وفائدة الانتقاض لأحدهما لا بعينه: أنه إذا اقتدت به امرأة في صلاة لا تقتدي بالآخر (". اه. 
0066 

قوله: ( أو محل قطعه ) أ أو مس محل قطع الفرجء والمراد به ما باشرته السكين بالقطع, ؛ وهو 
شامل لفرج المرأة والدير 0” 

200 00 وقال: لا ينقض محل فرج المرأة ومحل الدبر. 

قوله: ( ولو لميت أو صغير ) أي: ينقض مس الفرج ولو كان الفرج لميت أو صغير» والصغير 
شامل للجنين والسَّقّط؛ حيث تحقق كون الممسوس فرجًا. 

قوله: ( قبلا كان الفرج.. إلخ ) أي: وسواء كان من نفسه أم لاء أصليًا كان أو زائدًاء اشتبه به 
أو كان عاملاء أو على سمت الأصلىء وتعرف أصالة الذّكر بالبول به فإن بال بهما على السواء 
فهما أصليان. ْ 

وقوله: ( منصلا ) أي: بمحله. 

وقوله: ( أو مقطوعًا ) محله حيث يسمى فرججاء فلو لم يسم بذلك كأن قطع الذكر ودّفٌ حتى 
خرج عن كونه يسمى ذكرًا؛ فإنه لا ينقض»؛ كما صرح به في النهاية (©. 

قوله: ( إلا ما قطع في الختان ) أي: كالقلفة وبظر المرأة» فلا ينقض. 

قوله: ( والناقض من الدبر ملتقى المنّفذ ) أي: وهو حلقة الدبر الكائنة على المنفذ كفم الكيس» 
لا ما فوقه ولا ما نحته. 

قوله: ( ومن قبل المرأة ملتقى شُفريها ) بضم الشين» وهما طرفا الفرج. 

وقوله: ( على النفذ ) أي: المحيطين به إحاطة الشفتين بالفم؛ دون ما عدا ذلك؛ فلا نقض بمس 
موضع خختانها من حيث إنه مس؛ لأن الناقض من ملتقى الشفرين ما كان على المنفذ خاصة 
لا جميع ماتقى الشفرين؛ وموضع الختان مرتفع عن محاذاة المنفذ. 

وخالف الجمال الرملي في ذلك؛ وذكر ما يفيد أن جميع ملتقى شفريها ناقض لا ما هو على 
المنفذ فقط. اه. كردي بتصرف. 


وب ا باب الصلاة: 


لا ما وراءهما كمحل ختانها, نعم يندب الوضوء من مس نحو العانة. وباطن الألية والأننين 


قوله: (لا ما وراءهما ) أي: لا ما عداهماء أي: ما عدا ملتقى المنفذ من الدير كباطن الأليتين 
وما عدا ملتقى المنفذ من الفرج كمّحل الختان. 

وعود الضمير على ما ذكر أولى؛ وإن كان ظاهر عبارته - بدليل المثال - رجوعه للشّفرين ققط. 

قوله: (نعم؛ يندب ... إلخ ) استدراك صوري على قوله: لا ما وراءهماء بين به أنه وإن لم ينتقض 
الوضوء بمس ما وراءهماء الشامل للعانة ونحوها ما ذكره» يسن الوضوء له, إلا أن قوله بعد: وللس 
صغيرة... إلخ» لا يظهر الاستدراك بالنسبة إليه. 

وعبارة فتح الجواد بعد قوله: لا ما وراءهما: نعم» يسن الوضوء من مس نحو العانة وباطن 
الالية.اه. 

والاستدراك فيها ظاهر. 

واعلم أن الأمور التي يستحب الوضوء لها كثيرة تبلغ ثمانية وسبعين» وعد الشارح بعضها. 

قال العلامة الكردي: وقفت على منظومة للعراقي فيما سن له الوضوءء وهي: 


ويندب للمرء الوضوء فخذ لدي مواضع تأتى وهى ذات تعدد 


قراءة قران سماع رواية 
وذكر وسعي مع وقوف معرف (0) 
وبعضهم عد القبور 

ونوم وتأذين وغسل جنابة 
وإن جنا يختار أكلا ونومه 
ومن بعد فُضصْد أو حجامة حاجم 
له أو لخنشى أو لمس لفرجه 
وأكل جزور غيبة ونميمة 
وقهقهة نات المصلي وقصّنا 


وخطبة غير الجمعة اضمم لما بدي 


إقامة أيضًا والعبادة فاعدد 


وشرقا وعودًا للجماع تدده 
وقىء وحمل الميت واللمس باليد 
ومس وَكعن فيه سخلف كأمرد 
وفخش وقذف قول زور مجرد 
لشاربنا 0 والغضب الردي 


وإنما اسشتشّحب الوضوء لهذه الأمور للخروج من الخنلااف في معظمهاء ولتكفير الخطايا في نحو 


الغيبة من كل كلام قبيح» ولإطفاء الغضب فيه. 
وينوى في جميع ذلك رفع الحدث أو فرض الوضوءء أو غيرهما من النيات المعتبرة في الوضوء 


نار 


شروط الصلاة: الوموا 0ج ا ا يي م تي ست ١ ١/8‏ 


وشعر نبت فوق ذكرء وأصل فخذء ولمس صغيرة وأمرد وأبرص ويهودي (", ومن نحو فصدء 
ونظر بشهوة ولو إلى محرم وتلفظ بمعصية وغضصب.» ا مد ا و حون ال ل 


ولا يصح بنية السبب» كتويت الوضوء لقراءة القران» كما تقدم. 

وإدامة الوضوء سنةء ولها فوائد؛ منها: 

سعة الرزق» ومحبة الحفظة» والتََحصَّنء والحفظ من المعاصي. 

قوله: ( من مس نحو العانة ) هي محل الشعرء والشعر يقال له: سشعرة» كذا قيل. 

وسيأتي عن الرحماني في الأغسال المسنونة أن العانة اسم للشعر الذي فوق الذَّكر وحوله وحول قُبل 
الأنثى» وهو المشهور الموافق لما في عبارات الفقهاء من حأق العانة» ومن نبات العانة.اه. بجيرمي (". 

ولعغل المراد: بنحو العائة الشغر النابت فوق الدير. 

قوله: ( وباطن الألية ) بفتح الهمزة» المراد به ما انطبق عند القيام مما يلي حلقة الدبر. 

قوله: ( والأنثيين) تقل عن بعض المالكية أنه يتقض مسهما؛ وعليه: فالوضوء للخروج من الخلاف. 

قوله: ( وشعر نبت فوق ذُكر) لا حاجة إليه على تفسير العانة بما مر عن الرحماني. 

قوله:+3 وأطل فكذ) اق هيدا انعد فهو فق الفيكن. 

وإنما سن الوضوء للخروج من الخلاف, كما في التحفة؛ ونصها: وخبر: « من مس ذكره أو رُفغيه - 
أي بضم الراء وبالفاء والمعجمة: أصل فخذيه - فليتوضاً » (© موضوعء وإثما هو من قول عروة» وحيتكذ 
يسن الوضوء من ذلك خروجًا من الخلاف 40©. اه. 

قوله: ( ولس صغيرة) أي: لا يُشتهى عرفا؛ أما التي تُشتهى فيجب الوضوء بلمسها بلا خلاف. 

قرله: ( وأمرّد ) أي: ولمس أمرد, أطلقه - كالتحفة - ولم يقيده بكونه حسئاء وقيده في 
الإيعاب وشرحي الإرشاد بذلك» وكذلك النووي في التحقيق وزوائد الروضة. 

ويفهم ما ذكرته في الأصل أن الحسن يسن الوضوء من لمسه مطلقاء وغيره يسن إن كان 
بشهوة.اه. كردي. 

قوله: ( وغَْضَب ) أي: يندب عند غضبء ولو لله ولو كان متوضئاء وهو ثوران دم القلب 


بياث الصلاة: 


١مل«ه‎ 


وحمل ميت ومسه؛ وقص ظفر وشارب, وحلق رأسه. وخرج بادمي فرج البهيمة؛ إذ لا يشتهى. 
ومن ثم جاز النظر إليه. ( ببطن كف ) اب 11000 
عند إرادة الانتقام؛ وسببه هجوم ما تكرهه النفس ممن دونهاء بخلاف الحزن, فإنه ثورانه عند هجوم 
ما تكرهه ممن فوقها. 

والأول يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه. بخلاف الثاني» ولذا يقتل دون الأول. 

وإنما يسن الوضوء عنده لقوله عليه الصلاة والسلام: 9 إن الغضب من الشيطان؛ وإن الشيطان 
من النارء وَإِئما تطفأ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » (20. 

وهذه حكمة أصل المشروعية» وهي لا تطرد فلا يضر تخلفها فيما إذا كان الغضب له تعالى؛ 
أفاده ش ق. 

قوله: ( وحمل ميت ) أي: ويسن الوضوء من حمله؛ لخبر: و من غسل ميثًا فليغتسس» ومن 
حمله فليتوضاً ,)00 رواه الترمذي وحسنه. 

وظاهر أن الوضوء يسن بعد حمله فقط» وليس كذلك بل يسن أيضًا قبل الحمل ليكون على 
طهارة. 

وأوّل بعضهم الحديث بقوله: ومن حملهء أي: أراد حمله أو فرغ منه. 

قوله: ( ومّسّه ) أي: الميت. 

قوله: ( وخرج بآدمي ) على حذف مضافء أي: فرج آدمي. 

وقوله: ( فرج البهيمة ) أي: فقطء وأما فرج الجني فينقض مسه إذا تحقق مس فرجه: سواء قلنا: 
لا تحل مناكحتهم أم لاء لحرمته بوجوب الستر عليه وتحريم النظر إليه كالادمي. 

قوله: ( إذ لا يُشتهى ) أي: ليس من شأنه أن يشتهى. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أنه لا يشتهى جاز النظر إليه» أي: إلى فرج البهيمة. 

ومحله إن لم ينظر إليه بشهوة وإلا حرم كما هو ظاهر. 

قوله: ( ببطن كف ) متعلق ب ١‏ هس )) وإنما سميت كمًا؛ لأنها تكف الأذى عن البدن؛ ولو 
لق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع؛ ولا ينافيه ما ذكروه في الوضوء من أنه لو لق بلا مرفق 
أو كعب قدرء لأن التقدير ثم ضروري بخلافه هنا؛ لأن المدار على ما هو مظنة الشهوة؛ وعند عدم 


شروط الصلاة: الوضوع لاس سس بيس سج سي ب >بببببسسي” رك إأ/ أ 


لقوله عله : ومن مس فرجه ) وفي رواية: ومن مس ذكرًا فليتوضاً )» وبطن الكف هرو بطن 


الكف لا مظنة؛ فلا حاجة إلى التقديرء كما في ع ش (©2. 

قوله: (لقوله مِكِتَمٍ ... إلخ ) أي: ولقوله عليه السلام: و إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس 
بينهما ستر ولا حجاب فليتوضاً 0 

والإفضاء بها لغة: المس ببطن الكفء ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه 
حرمة غيره» ولهذا لا يتعدى النقض إليه. 

قوله: ( هو بطن الراحتين ) سميت بذلك؛ لأن الشخص يرتاح عند الاتكاء عليها. 

قوله: ( وبطن الأصابع ) في الفتاوى الفقهية للعلامة ابن حجر: سئل عمن انقلبت بواطن 
أصابعه إلى ظهر الكف فهل العبرة بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد؟ 

فأجاب بقوله: بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها؛ لأنه ظهر الكفء ولا ظاهرها؛ لأن العبرة 
بالباطن 00 

وقال الشوبري: ينقض الباطن» نظوًا لأصله. اه. بجيرمي 29. 

قوله: ( والمنحرف إليهما ) أي: إلى بطن الكف» وبطن الأصابع. 

قوله: ( عند انطباقهما ) أي: وضع بطن إحدى الكفين على بطن الأخرى. 

وصورة الوضع في الإبهامين أن يضع باطن إحداهما على باطن الأخرى مع قلبهما. 

قوله: ( مع يسير تحامل ) قيد به ليكثر الجزء الناقض من جهة رؤوس الأصابعء ويقل غيره. 

ومحله في غير الإبهامين؛ أما هما فلا بد من التحامل الكثير» أو قلبهما بالصورة السابقة» ليقل 
الجزء غير الناقض فيهما ويكثر الناقض. 

قوله: ( دون رؤوس الأصابع ) أي: فلا نقض بهاء فلو مرش ذُكره بها فلا نقض للخروجها عن 


واف الكو 
قوله: وما بينها ) أي : ودوث الذي بين الاصابع» وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض » 


قوله: (وحرف الكف ) أي: ودون حرف الكفء وهو ما لا يستتر عند انطباق ما تقدم؛ وهو 


"لم١‏ ا سس ببانب الصلاة: 


( و ) رابعها: ( تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ) ولو بلا شهوة؛ وإن كان أحدهما مكرمًا أو ميئًاء لكن 
لا يتقض وضوء الميت. والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر - قاله شيخنا - وغير باطن العين, 


© [ ملاقاة بشرتي ذكر وأنثى] : 

قوله: ( ورابعها ) أي: رابع نواقض الوضوء. 

قوله: ( تلاقي بشرتي... إلخ) ذكر للتلاقي الناقض أربعة قيود لا بد منها: تلاقي البشرة» وكونه 
بين ذكر وأنثى» وكونه مع الكبر» وعدم المحرمية بينهما. 

وخرج بالأول الشعر والسن والظفرء وما إذا كان حائل على البشرة كثوب ولو رقيمًا. 

ورج بالثاني ما إذا لم يكن بين ذكر وأنثى» كأن يكون التلاقي بين رجلينء أو امرأتين 
أو خنثيين» أو خنثى ورجلء أو خنثى وامرأة. 

وخرج بالثالث ما إذا لم يوجد كبر في أحدهماء بأن لم يبلغ حد الشهوة. 

وخرج بالرابع ما إذا كان هناك محرمية» ولو احتمالاء فلا نقض في جميع ما ذكر. 

وقوله: ( ذكر) أي: واضح مشتهى طبعًا يقيا لذوات الطباع السليمة» ولو صبيًا وممسوحا. 
وقوله: ( وأننى) أي: واضحة مشتهاة طبعًا يقيئًا لذوي الطباع السليمةء أي : ولو كانت صغيرة 
أيضًا. 

قوله: ( ولو بلا شهرة ) أي: ولو كان التلاقي بلا شهوة) أي : ولو سهوًا فإنه ينقض. 

قوله: ( وإن كان أحدهما مكرما ) أي: أو خصيًا أو بمسوحاء أو كان التلاقي بعضو أشل. 

قوله: ( أو ميئًا) قال في التحفة: قال بعضهم: أو جِنْيّاء وإنما يتجه إن جوزنا نكاحهه (". اه. 

قرله: ( لكن لا ينقض... إلخ ) أفاد به أن النقض خاص بالحي اللامس. 

قوله: ( والمراد بالبشرة... إلخ ) عبارة « التحفة ): والبشرة ظاهر الجلد 9 ©. 

وألحق بها نحو لحم الأسئان واللسان (©) وهو متجه. خلافا لابن عجيل؛ أي: لا باطن العين - 
فيما يظهر - لأنه ليس مظنة للذة اللمس, بخلاف ما ذكر فإنه مظنة لذلك؛ ألا ترى أن نحو لسان 
الحليلة يُلعَذُ بمصه وبمسهء كما صح عنه مَل في لسان عائشة يييقج” ©: ولا كذلك باطن العينء 
وبه يرد قول جمع بنقضه. اه. 

قوله: ( قال شيخنا: وغير باطن العين) خالف في ذلك الجمال الرملي» فجعله ملحمًا بالبشرة 


شروط الصلاة: الوضوء 
وذلك لقوله تعالى: «9 أَوَ لمم ليآ 4 أي: لمستم. ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة 
لم ينتقض» ار ا 1 
أو أجنبية؟ وقال شيخنا في « شرح العباب »: ولو أخبره عدل بلمسها له. أو بدحو خروج ريح منه في 
حال نومه تمكئاء وجب عليه الأخذ بقوله: ( بكبر ) فيهماء فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهماء أو في 
أحدهماء لانتفاء مظنة الشهوة ا 00 

قال الشرقاوي: وكذا باطن الأنف. اه. 

قوله: ( وذلك ) أي: كون تلاقي بشرتي من ذكر ناقضًا. 

قوله: ( لقوله تعالى... إلخ ) أي: ولأنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بالمتطهر. 

قوله: (أي: لمستم ) كما قرئ به لا جامعتم» كما قال به الإمام أبو حنيفة 2؛ لأنه خلاف الظاهر. 

واللمس معناه الجس باليد وبغيرها. 

واعلم أن اللمس يخالف المس في أمور: 

منها: أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين, والمس لا يشترط فيه ذلك. 

ومنها: أن اللمس شرطه اختلاف النوع؛ والمس لا يشترط فيه ذلك. 

ومنها: أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة؛ والمس لا يكون إلا يباطن الكف. 

ومنها: أن اللمس يكون في أي موضع من البشرة» والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة. 

ومنها: أنه في اللمس ينتقض وضوء اللامس والملموس» وفي المس يختص بالماسٌ من حيث المس. 

قوله: ( ولو شك... إلخ ) أفاد به اشتراط تيقن التقاء البشرتين. 

قوله: ( كما لو وقعت يده... إلخ ) أي: فإنه لا ينتقض وضووه بذلك. 

قوله: (أو نَكْ هل لمس... إلخ ) الأؤلى ذكره بعد قوله: لا مع محرمية... إلخ. 

قوله: ( وقال شيخنا في شرح العباب... إلخ ) قال ع ش: والمعتمد خلافه, فلا نقض بإخبار 
العدل بشيء مما ذكر 2)9. اه, 


أي: لأن خبر العدل يفيد الظنء ولا يرتفع يقين طهر وحدث بظن ضده. كما سيأتى. اه. 
0 


بجيرمي 
قوله: ( بكبر فيهما ) أي: مع كبر؛ فالباء بمعنى مع؛ ويجوز أن تكون للملابسة؛ أي: حال كون 
التلاقي ملتبسًا بكبر, والمراد بالكبر بلوغهما حد الشهوة؛ وإن انتفت لهرّم أو نحوه؛ اكتفاءً بمظنتهاء 
ولا بد وأن يكون يقيئّاء فلو شك هل هي كبيرة أو صغيرة فلا نقض. 
قوله: ( لانتفاء مظنة الشهوة ) أي: لانتفاء ا محل الذي يظن فيه وجود الشهوة. 


والمراد بذي الصغر: من لا يشتهى عرفا غالبّاء ( لا ) تلاقي بشرتيهما ( مع محرمية ) بينهما. 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ لانتفاء مظبة الشهوة. ولو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات 
فلمس واحدة منهن لم ينتقض, وكذا بغير محصورات على الاوجه. ( ولا يرتفع يقين 5 


قال في « القاموس ©: مَظنة الشيء بكسر الظاء: موضع يظن فيه وجود الشيء 7©. اه. 

وضابط الشهوة انتشار الذكر في الوَجُل وميل القلب في المرأة. 

قوله: ( والمراد بذي الصغر... إلخ ) يعلم منه بيان ذِي الكبر وقد عرفته. 

وقوله: ( من لا يُشتهى عرفًا ) أي: عند أرباب الطباع السّليمة» ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف 
ذلك باختلاف الصغار. 

وقوله: ( غالبا ) أي: من لا يشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة. 

قوله: ( مع محرمية بينهما بتسب... إلخ ) خرج بذلك المحرمية الحاصلة بلعان أو وطء شبهة, 
كأم الموطوءة بشبهة وبنتهاء أو اختللاف دين كمجوسية؛ فإن الوضوء ينتقض مع وجودها. 

قوله: ( أو مصاهرة ) أي: توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة» بخلاف ما إذا كانت توجب 
التحربم لا على التأبيد كأخت زوجته» فإن الوضوء ينتقض بلمسها. 

قوله: ( بأجنبيات محصورات ) في حاشية الكردي ما نصه: في مبحث الاجتهاد من الإيعاب -: 
أن نحو الألف غير محصورات» ونحو العشرين ما سهل عدَّه بالنظر محصورء وبينهما وسائط 
تلحق بأحدهما بالظن» وما وقع فيه الشَّك استفتى القلب. اه. 

وقوله: ( وكذا بغير محصورات على الأوجه ) أي: وكذلك لا ينتقض وضوؤه إذا اشتبهت 
محرمة بأجنبيات غير محصورات ولمس واحدة منهن. 

وقال الزركشي: إن اختلطت بغير محصورات انتقض لجواز النكاح؛ أو بمحصورات فلا. اه. 

قوله: ( ولا يرتفع يقين... إلخ ) قال البجيرمي: ليس المراد هنا باليقين حقيقته؛ إذ مع ظن الضد 
لايقن. اللهم إلا أن يقال: إنه يقين باعتبار ما كان» أو يقدر مضاف» أي : ولا يرتفع استصحاب 
قن مهن أي حكمه. 

وعبارة الشمس الشوبري: ليس المراد هنا باليقين حقيقته؛ إذ مع ظن الضد لا يقين. 

قال في الإمداد: ليس امراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم» لاستحالته مع الظن. :لل مع 
الشك والتوهم في متعلقه؛ بل المراد أن ما كان يقيئًا لا يترك حكمه بالشك بعده استصحايًا له؛ 
لأن الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار (9). اه. 


شروط الصلاة: الوضوء 0 بل مك١‏ 
وضوء أو حدث بظن ضده ) ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ باليقين استصحابًا له. 


وقوله: ( وضوء ) لو قال -كما في المنهج -: طهر لكان أولى؛ ليشمل العُشْل والتيمم. 

وقوله: ( أو حَدّث ) أي: أو لقيو عدر 

قوله: ( بظن ضده ) متعلق ب ( يرتفع )» الضمير فيه يعود على الأحد الدائر بين الطهر والحدث. 

قوله: ( ولا بالشك فيه ) أي: في الضد. 

وقوله: ( المفهوم بالأولى ) أي: لأنه إذا كان اليقين لا يرتفع بالظن الذي هو التردد مع رجحان 
لأحد الطرفين؛ فعدمٌ ارتفاعه بالشك الذي هو التردد مع استواء الطرفين أولى. 

قوله: ( فيأخذ باليقين ) أي: وهو الوضوء في الأولى» والحدث في الثانية؛ وذلك لنهيه عبت 
الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد - أي الصلاة - إلا أن يسمع صونًا أو يجد ريتحا (). 

وقوله: ( استصحابًا 05( له( أي: لليقين. 

( تنبيه ) محل ما تقدم إذا تيقن أحدهما فقطء فإن تيقنهما معٌاء كأن وجد منه حدث وطهر 
بعد الفجر مثلا؛ ففيه تفصيل» حاصله: أننا ننظر إلى ما كان قبلهماء كقبل الفجر مثلاء فإن علم أنه 
كان محدنًا قبلهما فهر الآن متطهر ( © سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا؛ لأنه تيقن الطهر وششك فيما 
يرفعه وهو الحدثء؛ والأصل عدمه؛ وإن علم أنه كان قبلهما متطهرًا فهو الآن محدث إن اعتاد 
التجديد 9)؛ لأنه تيقن الحدث وشك فيما يرفعه» وهو الطهر المتأخر عنهء والأصل عدمه ©2. 

فإن لم يعتده كزين لان مسطيره أن القذاي "09 ارأخير لطيو هن عدقهة فإن لم يعلم ما 
قبلهما فيجب عايه الطهر "2 إن اعتاد تجديده لتعارض الاحتمالين 29 من غير مرجح, ولا سبيل 


5 سسسب سسب إسسسببيييبيببيببيببببججب يبيب ,إل الصللاة: 
( خاتمة ) يَحُْوْمِ بالحدث: صلاة وطواف وسجود, وحمل مصحف, وما كتب لدرس قرآن 
إلى الصلاة مع التردد ا نحض في الطهر, فإن لم يعتد تجديده عمل بالطهر, والأحسن أن يحدث 
هذا الشخص ويتوضأ لتكون طهارته عن يقين. 
[ ما يحرم بالحدث الأصفر والأكبر ]: 

قوله: ( خاتة ) أي: في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر. 

قوله: ( يحرم بالحدث صلاة ) أي: ولو نفلا؛ لقوله يِكلئَه: « لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ) © وهذا في غير دائم الحدث ( - وقد تقدم حكمه - وغير فاقد الطهورين, أما هو 
فيصلى لحرمة الوقت ويعيده. 

قوله: ( وطواف ) أي: بساء ر أنواعه؛ ال ل الحاكم خبر: و الطواف 
بمنزلة الصلاة إلا أن اللَّه قد أحل فيه المنطق» فمن نطق قلا ب: ينطق إلا بخير » (©. اه. نهاية. 

قوله: ( وسجود ) أي: لتلاوة أو شكر؛ لأنه في معنى الصلاة أيضًا. 

تراز وول معي ع انج قرب سلي نار :1 قل إلا الل زرك انرون ند 
خبر بمعنى النهي () وقوله يَله: ٠‏ لا يمس المصحف إلا طاهر » (©» وقيس الحمل على المسّ. 

قوله: ( وما كتيب لدرس قرآن ) خرج ما كتب لغيره كالتمائم» وما على النقد إذ لم يكتب 
للدراسة» وهو لا يكون قرآنًا إلا بالقصد. 

قال في « التحفة »: وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يُسمى مصحمًا عرمًا لا عبرة فيه 
بقصد تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه؛ فإن قصد به دراسة حرم, أو تبرك لم يحرمء وإن 


لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر... إلخ (©. اه. 


شروط الصلاة: ال ‏ علمصل ‏ ل و ل ل و 2 ري 1 و1 


ولو بعض آية كلؤح والعبرة في قَضْد الدراسة: والتَبوْك بحالة الكتابة دون ما بعدهاء وبالكاتب 
لنفسه أو لغيره تبرعًاء وإلا فآمره لا حمله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحملء وا 


قوله: ( ولو بعض آية ) قال في ١‏ التحفة ): ينبغي أن يكون جملة مفيدة 9 9©. اه. 

قوله: ( كلؤح ) أي: ما يكتب فيه عادة» فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالي عن القرآن 
منه» ولا يحرم مس ما محيء بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة. 

قوله: ( والعبرة في قصد... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وما كتب لدرس ).» وعبارة التحفة: وظاهر 
قولهم: ( كتب لدرس ) أن العبرة في قصد الدراسة... إلخ 0©. اه. 

قوله: ( بحالة الكتابة ) متعلق بمحذوف خبر ( العبرة )» وفي الكردي ما نصه: وفي فتاوى 
الجمال الرملي: كتب تميمة ثم جعلها للدراسة» أو عكسه؛ هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ؟ 

أجاب: بأنه يعتبر الأصلء لا القصد الطارئ.اه. 

وفي حواشي امحلي للقليوبي: ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة؛ وعكسه 269. اه. 

وقوله: ( وبالكاتب... إلخ ) أي: والعبرة بقّضد الكاتب» سواء كتب لنفسه أو لغيره إذا كان 
تَتَرعًا. 

وقوله: ( وإلا فآامره ) أي : وإن لم يكن تبرعًا فالعبرة بقصد آمره. 

قوله: ( لا حمله ) أي: لا يحرم حمله مع متاع... إلخ. 

قوله: ( والمصحف غير مقصود بالحمل ) أي: والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل» أي: 
وحده أو مع غير بأن كان المقصود به المتاع وحده أو لم يقصد به شيء. 

فظاهر كلامه أنه يحل في حالتين» وهما: إذا قصد المتاع وحده. أو أطلق. 

ويحرم في حالتين» وهما: إذا قصد المصحف وحده أو شرك. 

وهو أيضًا ظاهر كلام المنهج وشرحه. 

والذي جرى عليه ابن حجر على ما هو ظاهر التحفة: أنه يحرم في ثلاثة أحوال, وهي: ما إذا 
تفط الى وعدف: أو شرك» أو اطلق: 

ويحل في حالة واحدة» وهي: ما إذا قصد المتاع وعد 27 

والذي جرى عليه م ر أنه يحل في ثلاثة» وهي: ما إذا قصد المتاع وحدهء أو شركء أو أطلق. 


ومس وَرَقِه ولو لبياض؛ أو نحو ظَوْف أُعِدَّ له وهو فيه. لا قَلْبٍ وَرَقه بعُود إذا لم ينفصل عليه... 


ويحرم في حالة واحدة. وهي: ما إذا قصد المصحف وحده (©. 

قوله: ( ومين زوق ) أن : وتخرع عبن ورك ولا يخفى أن الملصحف اسم للورق المكتوب فيه 
كلام الله تعالى» ولا خنفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض» وحيتكذ فما 
فائدة ذكر الورق هنا؟ وقد يُقال: فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو بعض 
الأجزاء المتصلة أو المنفصلة» فهو من ذكر الجزء بعد الكل.اه. جمل بتصرف 6(0©. 

قوله: ( أو نحو طوف ) بالجر: عطف على ( ورقه )؛ أي: ويحرم مس نحو ظرف كخريطة 
وصندوقء» لكن بشرط أن يكون معدًا له وحده. وأن يكون المصحف فيهء فإن انتفى ذلك حل 
حمله ومسه. 

قال فى ١‏ التحفة ): وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيما أعدّ له» بين كونه على حجمه أو لاء وإن 
ا 0 اه 
كبرت 0 وبه ل يف الرملى 0 اه. 

وفى التحفة: ومثله - أي الصندوق - كرسي وضع عليه (©6. اه. 

وفى الكردي: وتردد في الإيعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفه» ثم ترجى أقربية إلحاقه 
بالظرف. اه. 
امحاذي للمصحف 2(7©. اه. 

وأما جلد المصحف فيحرم مسه إن كان متصلا به عند ابن حجرء وعند م ر: يحرم مطلقاء 
ممه د ا ار اام ا لاد 
اد أوراق الملصحف أو حرقت مر لد اه. 

قوله: ( وهو ) أي: المصحفء ( فيه ) أي: في نحو الظرف. 

قوله: ( لا قَلب وَرَقِه بعود ) أي: لا يحرم قلب ورقه بعود؛ لأنه ليس حملا ولا في معناه. اه. 

وقوله: ( إذا لم ينفصل ) أي: الورق» ( عليه ) أي: على العود. 


ط يجيي 7ل جد اجا حيرا 20 ل ندا 
ولا مع تفسير زاد ولو احتمالا 00 

قال العلامة الكردي: الذي يظهر من كلامهم أن الورقة المثبتة لا يضر قابها بنحو العود مطلقاء 
وغير المثبتة لا يضر قلبها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.اه. 

قوله: ( ولا مع تفسير ) أي: ولا يحرم حمل المصحف مع تفسيره ولا مسه. 

قال البجيرمي نقلا عن الشوبري: هل وإن قصد القرآن وحده؟ ظاهر إطلاقهم نعم "© (". اه. 

وقوله: ( زاد) أي: على المصحف يقيئًاء أما إذا كان التفسير أقل» أو مساويًا أو مشكوكا في 
قلته وكثرته, فلا يحل. 

وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرته وقلته في باب الحرير؛ لأنه أوسع بابّاء بدليل أنه 
يحل للنساء وللرجال في بعض الاوقات. هذا ما جرى عليه م ر. 

وجرى ابن حجر على حله مع الشك في الأكثرية أو المساواة» وقال: لعدم تحقق المانع» وهو 
الاستواء؛ ومن ثم (© حل نظير ذلك في الضبة والحرير. 

وجرى شارحنا على قوله. فلذلك قال: ولو احتمالا. 

وفي حاشية الكردي ما نصه: رأيت في فتاوى الجمال الرملي أنه سئل : عن تفسير الجلالين» هل 
هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر؟ 

فأجاب: بأن شخصًا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهماء فوجدهما على السواء 
إلى سورة كذاء ومن أواخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفاء فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على 


هذا. اه. 


وقال بعضهم: الورع عدم حمل تفسير الجلالين؛ لأنه وإن كان زائدًا بحرفين ربما غفل الكاتب 
عن كتابة خرن ان ا كو اه. 

وفي حاشية الكردي أيضّاء قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد: ليس منه - أي التفسير - 
مصحف حشي من تفسير أو تفاسير» وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره؛ لأنه لا يسمى 
تفسيكًا بوجه. بل اسم المصحف باق له مع ذلك» وغاية ما يُقال: مصحف مُحَشّى 49). اه. 


و 1١6‏ سس ب ل تي لخ77خختت نأ فزن : اللضبلاة: 


0 اي ع ورظ ا 2" َه 1 ًّ 2 
ولا يمنع صبي غميز مُخدث ولو جُْبَا حَمْل ومّسّ نحو مصحف لحاجة تَعَليِه وَدَرْسِه 
ووسيلتهماء كحَمْله للمَكتّب والإتيان به للمعلم لاط اموا انك 6 لمم مر ل ا وك جر ا 0 


واعلم أن العبرة في الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير 
والمنظور إليه جملة القران والتفسير 5 الحمل. 

وأما في المس فالمنظور إليه موضع وضع يده فإن كان فيه التفسير أكثر حل وإلا حرم. 

قوله: ( ولا يمنع صبي... إلخ ) أي: لا يمنعه وليه أو معلمه من حمل ومس نحو مصحف, 
كلوحه؛ لأنه يحتاج إلى الدراسة» وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم فيه المشقة. 

وكتب ع ش ما نصه: قوله: وأن الصبي المحدث لا يمنع... إلخ: أي: بخلاف تمكينه من 
الصلاة والطواف ونحوهما من الحدثء والفرق: أن زمن الدرس يطول غالبا وفي تكليف الصبيان 
إدامة الطهارة مشقة تؤدي إلى ترك الحفظ في ذلك» بخلاف الصلاة ونحوها. 

نعم» نظير المسألة ما إذا قرأ للتعبد لا للدراسة؛ بأن كان حافظا أو كان يتعاطى مقدارًا لا يحصل 
به الحفظ في العادة» وفي الرافعي ما يقتضي التحريم» فتفطن لذلك فإنه مهم. 

وفي سم: والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظراء وإن كان حافظا عن ظهر قلب 
إذا أفادت القراءة فيه نظرًا فائدة ما في مقصوده؛ كالاستظهار على حفظه وتقويته حتى بعد فراغ 
مدة حفظه. إذا أثر ذلك في ترشيح حفظه 29. اه. 

وقد يقول: لا تنافي لإمكان حمل ما في الرافعي على إرادة التعبد احض. 

وما نقله سم على ما إذا تعلق بقراءته فيه غرض يعود إلى الحفظ؛ كما أشعر به قوله: كالاستظهار. 

( فائدة ) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في تج أو غيره» وركب عليه هل 
يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أن يقال في ذلك: إن كان على وجه يعد ازدراء' به» كأن 
وضعه تحته بينه وبين البرذعة؛ أو كان ملاقيًا لأعلى الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وين 
الخرج وعد ذلك ازدراء له ككون الفخذ صار موضوعًا عليه؛ حرم وإلا فلا. اه. 

وقوله: ( ولو جنْبًا ) الغاية للرد. 

وقوله: ( حَمْل ومس ) مضافان إلى ما بعدهماء وهما منصوبان بإسقاط الخافض. 

قوله: ( لحاجة... إلخ ) متعلق ب ( حمل ومس ).؛ وإضافتها إلى ما بعدها للبيان. 

قوله: ( ووسيلتهما ) أي: التعلم والدرس. 

وقوله: ( كحمله... إلخ ) تمثيل للوسيلة. 

قوله: ( والإتيان به ) أي: بنحو المصحف. 


شروط الصلاة: الوضوء 
ليعلمه منه. ويحرم تمكين غير الممَيّز من نحو مُضْحفء ولو بعض أية, وكتابته بالعجمية. 0 


وقوله: ( ليعلمه منه ) أي: ليعلمه المعلم منه. 

ويجب على المعلم الطهارة» ولا يجوز له حمله ومسه من غيرها. 

نعم» أفتى الحافظ ابن حجر بأنه يسامح لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة 
في مس الألواح؛ لما فيه من المشقة» لكن يتيمم؛ لأنه أسهل من الوضوء. اه. 

قوله: ( ويحرم تمكين غير المَيّز) أي: على الولي أو المعلم؛ لكلا يتتهكه. 

قال الكردي: قال في الإيعاب: نعم. يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان 
بحضرة نحو الولي؛ للأمن من أنه ينتهكه حيقذ. 

قال في المجموع: ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار» ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضًا من 
محوها بالبصاق» وبه صرح ابن العماد (©. اه. 

وقوله: ( من نحو مصحف) أي: من حمل أو مس نحو مصحف من كل ما كتب لدرس قرآن كلوح. 

قوله: ( ولو بعض أية ) غاية لنحو المصحف. 

قوله: ( وكتابته بالعجمية ) بالرفع: معطوف على ( تمكين ) أي: ويحرم كتابته بالعجمية. 

ورأيت في فتاوى العلامة ابن حجر أنه سثل: هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟ 

فأجاب يَثه بقوله: قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم؛ وذلك لأنه قال: وأما ما نقل 
عن سلمان ذه أن قومًا من الفرس سألوه أن يكتب لهم شينًا من القرآنء فكتب لهم فاتحة الكتاب 
بالفارسية» فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها (©. اه. 

فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية» وإلا لم يحتاجوا إلى الجواب عنه بما ذكر. 

فإن قلت: ليس هو جوابًا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بهاء فلا دليل 
لكم فيه. 

قلت: بل هو جواب عن الأمرين؛ وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع 
بإطلاقه, فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية» وعكسه؛ فلا تلازم بينهما كما هو واضح. 


ووّضّع نحو دِزْهم في مَحَتُوبه وعِلّم شَرْعي ا ا ا 00 


وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان ذَيته بذلك ظاهرًا فيما قلناه. اه. 

على أن ما يصرح به أيضًا أن مالكا فء سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من 
الهجاء؟ 

فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى» أي: التي كتبها الإمام» وهو المصحف العثماني. 

قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأئمة. 

وقال بعضهم: الذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ هو فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها 
الآخرون وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم. 

وإذا وقع الإجماع - كما ترى - على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابة ( الربو ) بالألف - 
مع أنه موافق للفظ الهجاء - فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى. 

وأيضًا ففي كتابته بالعجمى تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد بل بم 
يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة؛ لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف» ونحو 
ذلك ما يخل بالنظمء وتشويش المَهُم. 

وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز. اه. بحذف. 

قوله: ( ووضع نحو درهم ) بالرفع: معطوف أيضًا على ( تمكين ), أي: ويحرم وضع نحو 
درهم. 

وقوله: ( في مكتوبه ) أي: فيما كتب فيه مصحفء أي: قرآن» كله أو بعضه. 

وعبارة ١‏ النهاية ): ولا يجوز بجغل نحو ذهب في كاعد (2 كتب عليه بسم اللّه الرحمن 
الربعين 2200 :هده 

قال عاش: أى: وغيرها من كل معظم) كما ذكره ابن حجر 5 باب الاستنجاء. 

وفك المعظم ما يقع في المكاتبات ونحوهاء ما فيه اسم الله أو اسم رسوله مثلاء فيحرم إهالته 
بوضع نحو دراهم فيه (©. اه, 

قوله: ( وعلم شرعي ) بالجر: عطف على ضمير ( مكتوبه )» أي: ويحرم أيضًا وضع نحو درهم 
في مكتوب علم شرعي؛) أي: ما كتب فيه علم شرعي؛ كالتفسير والحديث والفقه. 

ولو قال: كغيره وكل معظمء لكان أولى؛ إذ عبارته تقتضي أنه إذا وضع في مكتوب غير العلم 
الشرعي من بقية العلوم كالنحو والصرف لا يحرم ولو كان فيه معظم» وليس كذلك. 


شروط الصلاة: الغسل حب ججح ل 300000 لل ## 4ه ١‏ 


وكذا جَغله بين أوراقه - خلافًا لشيخنا - وتّزيقه عَبََاء ولع ما كتب عليه من لظ اما لي ا 


قوله: ( وكذا جعله بين أوراقه ) أي: وكذا يحرم جعل نحو درهم بين أوراق المصحفء وفيه أن 
هذا يغني عنه. قوله أولا: ووضع نحو درهم في مكتوبه؛ إذ هو صادق بما وضع بين أوراقه المكتوب 
فيها المصحفء وبما وضع في ورقة مكتوب فيها ذلك. 

ويمكن أن يقال: إنه من ذكر الخاص بعد العام. 

قوله: ( خلافًا لشيخنا ) راجع لا بعد كذاء وفيه أنه لم يذكره في التحفة ولا في شرح الإرشاد 
الصغير» ولا في غيره من كتبه التي بأيدينا حت يتك الخلاف إلية: 

وعبارة 9 التحفة »: ووضع نحو درهم في مكتوبه وجعله وقاية» ولو لما فيه قرآن فيما يظهرء ثم 
رأيت بعضهم نسي ندل عاط :رليس كما رك 013 اه 

وعبارة شرح الإرشاد: وجعل نحو درهم في ورقة كتب فيها معظم. اه. 

بل قوله: ( وضع نحو درهم في مكتوبه ) صادق بما إذا رطع يق اورقا كنا من تام 

قوله: ( وتمزيقه ) معطوف على ( تمكين ) أيضاء أي: ويحرم مزيق الفيحفق؟ لأنه ازذراء يدر 

وقوله: ( عبئًا ) أي: لا لقصد صيانته. 

وعبارة فتاوى ابن حجر تفيد أن المعتمد حرمة التمزيق مطلقاء ونصها: سكل ذه عمن وجد 
ورقة ملقاة في طريق فيها اسم الله تعالى» ما الذي يفعل بها؟ 

فأجاب ينث بقوله: قال ابن عبد السلام: الأولى غسلها؛ لأن وضعها في الجدار تعرض 
لسقرطها والاستهانة بها. 

وقيل: مجعل في حائط. 

وقيل: يفرق حروفها ويلقيهاء ذكره الزركشي. 

فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه؛ لكن مقتضى كلامه حرمة جعلها في حائط والذي يتجه 
عخلافه وأن الغسل أفضل فقط. 

وبق سي اواو لاحي يل اماه الال وجرن ارين زرقة يا نس الله أنه امعو وله 
لا فيه من تفريق الحروف وتفريق الكلمة؛ وفي ذلك ازدراء بالمكتوب؛ فالوجه الثالث شاذ إذ 
لا ينبغي أن يعول فلن 77 

قوله: ( وبَلْع ما تب عليه ) أي: ويحرم بلع ما كتب عليه قرآنء لملاقاته للنجاسة. 

وقال سم: : لا يقال: إن الملاقاة في الباطن لا تنجس؛ لأنا نقول: فيه امتهان وإن لم ينجسء كما 
لو وضع القرآن على مجس جاف» ا لا لحي 


١5+ 


ياب الصلاة: 


لا شزب محوه؛ ومّد الرّجْل للمُضْحَف ما لم يكن على مرتفع. ويْسَنُ القيام له كالعَالم بل 
أؤلى؛ ويُكره حَرْق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة, فَقَسْلّه أولى منه. ويَحَوْم بالجنابة لمكت ' 


وقال في النهاية: وإنما جوزنا أكله؛ لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ('2. اه. 

ومثله في التحفة» وزاد فيها: ولا تضر ملاقاته للريق؛ لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر» ومن ثم 
جاز مصه من الحليلة (2. اه. 

قوله: ( لا شَرْبِ محوه ) أي: لا يحرم شرب ما محي من القرآن. 

وعبارة المغني: ولا يكره كتب شيء من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء خلامًا لا وقع 
لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم (©. اه. 

قوله: ( ومّد الرْجْل ) بالرفع: عطف على ( تكين ) أيضاء أي: ويحرم مد الرّجل؛ لا فيه من 
الازدراء به. 

وقال في المغني: ويحرم الوطء على الفراش أو خشب نقش بالقرآن - كما في الأنوار - 
أو بشيء من أسمائه تعالى (). 

وقوله: ( ما لم يكن ) أي: المصحفء على مرتفع؛ فإن كان كذلك فلا يحرم. 

قوله: ( ويُْسَنُ القيام له ) أي: للمصحف. 

قال في « التحفة » (©: صح أنه عَيِتَهِ قام للتوراة» وكأنه لعلمه بعدم تبديلها (©. اه. 

وقال سم: ينبغي» ولتفسير؛ حيث حرم مشه وحمله (. اه. 

قوله: ( كالعالم ) أي: كما يسن القيام للعالم. 

وقوله: ( بل أؤلى ) أي: بل القيام للمصحف أولى من القيام للعالم. 

قوله: ( ويكره حَْق ما كتب عليه ) أي: ما كتب القرآن عليه» وعبارة المغني: ويكره إحراق 
حشب نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانة القرآن فلا يكرهء كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام 
وعليه يحمل تحريق عثمان #ه المصاحف (©. اه. 

لكر سند ول 2 :ان كو وكزى كلفد زنكن ليله ران من خرقة. 

قوله: ( ويحرم بالجنابة... إلخ ) أي: زيادة على ما حرم بالحدث. 


وقوله: ( اللكث ) خرج به مجرد المرور فلا يحرمء كأن يدخل من باب ويخرج من آخر. 


في المسجد وقراءة قرآن» بِقَضصْدِه ولو بعض آية بحيث يُشمع نفسه ولو صبيّاء خلافا لما أفتى 
به النووي؛ وبنحو حَيْضء لا بخروج طلق ااا ايا 000 


قال تعالى : 2 27 وَلَا جُمُبًا إلا عَارى سبل #. 
قوله: ( وقراءة قرآان ) أي ويحرم قراءة قرآن. 


وقوله: ( بقصده) أي: القرآن, أي: وحده أو مع غيره» وخرج بذلك ما إذا لم يقصده. كما 
ذكر بأن قصد ذكره أو مواعظه أو قصصه أو التحفظ ولم يقصد معها القراءة لم يحرم. 

وكذا إن أطلق» كأن جرى به لسانه بلا قصد شيء. 

والحاصل: أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما. 

وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم؛ لأنه عند وجود قرينة 
لا يكون قرانًا إلا بالقصد. 

ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن» كسورة اللإخلاص. 

واستثني من حرمة القراءة قراءة الفاتحة على فاقد الطهورين في المكتوبة» وقراءة آية في خطلد 
جمعة؛ فإنها تجب عليه لضرورة توقف صحة الصلاة عليها. 

وقوله: ( ولو بعض آية ) قال في بشرى الكريم: ولو حرفا منه» وحيث لم يقرأ منه جملة مفيدة 
يأثم على قصده المعصية وشروعه فيهاء لا لكونه قارنًا. اه. 

وإنما حرم ذلك لخبر الترمذي: « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن » ' 

يقرا - بكسر الهمزة - على النهي» وبضمها على النفي» فهو خبر على الثاني بمعنى النهي . 

قوله: ( بحيث يُشمع نفسه ) قيد لحرمة القراءة» أي: ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث 
يسمع بها نفسه؛ حيث لا عارض من نحو لغطء فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه 
أو حرك بها شفتيه - ويسمى هَمْسًا - فلا تحرم. 

قوله: ( ولو صَبيًا ) غاية للحرمة» أي: تحرم القراءة ولو من صبي. 

وقوله: ( خلاهًا لما أفتى به النووي ) أي: من عدم حرمة قراءة الصبي الجنّب»ء ووافقه كثيرون. 

قال في بشرى الكريم: ويشترط كونها من مسلم مكلفء فلا يمنع الكافر منها إن لم يكن 
معاندًا ورجي إسلامه؛ ولا الصبي» ولا امجنون. اه. 

قوله: ( وبنحو حيض ) معطوف على ( بالجنابة )؛ أي: ويحرم بنحو حيض من نفاس. 

قوله: ( لا بخروج طَلْق ) أي: لا يحرم بخروج دم طلق؛ لأنه ليس حيضًا؛ لأنه الدم الخارج 
لا مع الطلق» وليس نفاسًا؛ لأنه الدم الخارج بعد فراغ الرحم فهو دم فساد. 


| سس ٠٠٠‏ سسسبجججب ب سجججججججججحيحجحيببححح أ الضبلاة: 
صلاة وقراءة وصومء ويجب قضاؤه لا الصلاة, بل يَحْرُم قضاؤها على الْأَؤْجَه. 

( و ) الطهارة ( الثانية: الغُسل ) هو لغةٌ: سيّلان الماء على الشيء, وشرعًا: سيلانه على 
جميع البدن بالنية» ولا يجب فورًا ا 0 

وإنما قدرت لفظ دم؛ لأن الطلق هو الوجع الناشئ من الولادة أو الصوت المصاحب لها. 

قوله: ( صلاة... إلخ ) فاعل يحرم المقدر. 

ويحرم بنحو الحيض أيضًا العبور في المسجد إن خافت تلويئه؛ فإن أمنته جاز لها العبور كالجدب 
مع الكراهة؛ ومباشرة ما بين سرتها وركبتهاء والطلاق فيه إذا كانت موطوءة. 

قوله: ( ويجب قضاؤه ) أي: الصوم؛ لخبر عائشة وطق : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة (: أي: للمشقة في قضائها؛ لأنها تكثرء ولم يبن أمرها على التأخير ولو بعذر 
بخلاف الصوم. 

قوله: ( بل يحرم قضاؤها ) أي: الصلاة. 

ولا يصح عند ابن حجرء ويكره قضاؤها عند الرملي. 

فعليه يصح وتنعقد الصلاة نفلا مطلقًا من غير ثواب. 

[ الطهارة الثانية: الفغسل ] 

قوله: ( والطهارة الثانية ) أي : الطهارة عن اللجنابة. 

وهو قسيم قوله في أول باب شروط الصلاة: فالأولى - أي: الطهارة - عن الحدث الوضوء. 

قوله: ( هو ) أي: الغسل. 

قوله: ( سيلان الماء ) أي: إسالته» أو ذو سيلان. 

وإنما احتجنا لما ذكر؛ لأن الغسل في اللغة فعل الفاعل» والسيلان ليس بفعله بل هو أثره, إلا أن 
يقال: إنه يستعمل لغة في الأثر أيضًا 

وقوله: ( على الشيء ) أي: سواء كان بدنًا أم غيره» بنية أم لا. 

قوله: ( وشرعًا ) عطف على ( لغة ). 

قوله: (سيلانه ) أي: الماءء ولا حاجة هنا إلى ما تقدم؛ لأن العبرة هنا بوصول الماء ولو بغير فعل الفاعل. 

قوله: ( بالنية ) أي: ولو كانت مندوبة» فيدخل غسل الميت. 

قوله: ( ولا يجب فورًا ) أي: ولا يجب الغسل على الفور والمراد أصالة, فلا يرد ما لو ضاق 
وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فإنه يجب فورّاء لا لذاته؛ بل لإيقاع الصلاة في وقنها. 


شروط الصلاة: الع ل 2 222 يد ع 6 ١‏ 


ا ل ا لت 
أفصح., وبضمها مشتّرك بين الفعل وماء الُسل. ( وموجبه ) أربعة: 000 ش11 

قوله: ( وإن عصى بسببه ) غاية في عدم وجوبه على الفور, أي: لا يجب العُسل فورًا وإن 
عضن :بسب العُغسل كأن زنى» وذلك لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنى. 

وقوله: ( بخلاف نجس عصى بسببه ) أي: كأن تَضَحْخ (" به عمدًا فإنه يجب غسله فورًا لبقاء 
العصيان به ما دام ياقيًا؛ فوجب إزالته» وهذا هو الفارق بينه وبين ما قبله. 

قوله: ( والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه ) أي: للفرق بينه وبين عسل النجاسة. كما في 
« البُجَيِرمي » 7(" 

وقوله: ( لكن الفتح أفصح ) أي: لغةٌ؛ لأن فِعله من باب: ضَرَب. 

قال ابن مالك 0©: 

فَغْل قياس مصدر ال ف إلخ 

قوله: ( وبضمها مشترّك... إلخ ) لم يظهر التثامه بما قبله؛ فلو قال: وهو على الثاني اسم للفعل؛ 
وعلى الأول مشترّك بين الفعل والماء» لكان أنسب وأخصر. 

وعبارة ١‏ التحفة »: وهو بفتح الغّين: مصدر ( عْسَل )» واسم مصدر ل ( اغتسل )»؛ وبضمها: 
مشترك بينهما وبين الماء الذي يُغتسل به ويكسرها: اسم لما يُغسل به من سِدر ونحوه. 

والفتح في المصدر واسمه أشهر من الضم وأفصح لغة» وقيل: عكسه؛ والضم أشهر في كلام 
الفقهاء. اهم. (؛ 
[ موجبات الغسل ]: 

قوله: ( موجبه ) بكسر الجيم أي: سببه» وأما الموبجب بفتحها فهو المسيّب الذي هو العُسلء 
وقدّم الموجب هنا على الفرض عكسس ما مَدٌ في الوضوء؛ لأن الغُسل لا يوجد إلا بعد تقدم سببه» 
بخلاف الوضوء فإله قد يوجد بدون تقدم ذلك ولو في صورةٍ نادرة» كما إذا نزل الولد من بطن 
أمه ولم يصدر منه ناقض وأراد وليه الطواف به فإنه يجب عليه أن يوضكه مع أنه ليس مُحيِثًا وإنما 
هو في حكم المحدث. أفاده ش ق (©. 

قوله: ( أربعة » فإن قلت: لا مطابقة بين المبتدأ والخبر؛ إذ الأول مفرد والثاني متعدد. 


١ /‏ اس سس سس يارب التصالاة: 


حجن ون رداص يش عاذ ل 111100 


ادي أن المبتداً مفرد مضاف فيعم» فهو متعدد تقديرًاء فكأنه قال: موجباته ارابعة. 


[ خروج المني ]: 

قوله: ( أحره ) أي: الأربعة. 

قوله: ( خروج مَِيه ) أي: بُروز منِيٌ نفسه وانفصاله إلى ظاهر الَشّفّة (© وظاهر قَوْجٍ البكر وإلى 
مَل الاستنجاء في فزج الثب - وهو ما يظهر عند جلوسها على قدميها - سواء كان خروجه من 
طريقه امعتاد - ولو لم يستحكم بأن خرج لعل - أو من غير طريقه المعتاد كأن خرج من صُلْب 
الرجل وتّرائب المرأة ل م للا لعلةدك ذا كان اناد انسداده عارضاء 
فإن كان أصليًا فلا يُشترط فيه ذلك. 

وخرج بمَنِيٌ نفسه من غيرهء كأن وُطِفت المرأة في دُبرها فاغتسلت ثم خرج منها مَنِيُ الرجل 
فلا يجب عليها إعادة الغسلء أو رُطئت في قُبْلها ولم يكن لها شهوة كصغيرة» أو كان لها شهوة 
ولم تَقَضِها كنائمة, فكذلك لا إعادة عليها. 

وقوله: ( وله ) خرج به ما لو استدخله بعد خروجه ثم خرج ثانياء فلا عُسل. 

واعلم أن خروج المني موجب للغسلء سواءٌ أكان بدخول حسّفة أم لا. 

ودخول الحشّفة موجب له. سواء حصل مني أم لا» فبينهما عموم وخصوص وجهي. 

قوله: ( ويعرف ) أي: المي وإن خرج على لون الدم. 

قوله: ( بأحد خَواصّه الثلاث ) أي: علاماته التي لا توجد في غيره. 

قوله: ( من تَلَدّذْ بخروجه ) أي: ون الم كدق القلدة وعوبينان للنضاقك يوهر:ز انعد #بدليل 
تعبيره في المعاطيف ب ( أو )» ويصح بججغله بيانا للمضاف إليه وتكون ( أو ) بمعنى الواو. 

قوله: ( أو تدفق ) هو خروجه بدُفعات؛ وإن لم يَلْتَذْ به ولا كان له ريح. 

قوله: ( أو ريح عجين ) أي: أو كون ريحه كريح العجين, أي: أو طلع النخل. 

وقوله: ( ريا ) قيد في الريح؛ أي: ويعرف المني بكون ريحه كما ذُكر حال كون المني رَطبًا. 

وقوله: ( وبياض ) معطوف على ( عجين )» أي: أو ريح بياض تيض. 

وقوله: ( جاقًا ) قيد في كون ريحه كبياض البيضء أي: ويُعرف المني بذلك حال كونه جافًا. 

قوله: ( فإنْ ققدت هذه الخواص ) أي: لا غيرُهاء كالئّحَن (" والبياض في مني الرجلء والركة 


شروط الصلاة: الغسل ١8‏ 


نعم لو شك في شيءٍ أمَنِي هو أو مَذي؟ تَحَيّر ولو بالتشهي؛ فإن شاء جعله منيًا واغتسلء 
أو مَذْيَا وعْسَله وتّوضأء ولو رأى منيا مُجِّقًا في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها 
بعده. ما لم يحتمل عادة كونه من غيره. ( و) ثانيها: ( دخول حَشّفة ) أَؤْ قَدْرها من فاقدهاء 


والصّفرة في مني المرأة» فلا عبرة به؛ لأن ذلك غالب لا دائم. 

قوله: ( نعم لو شك ) كالتقييد لعدم وجوب الغُسل عند فقّد الخواص. 

فكانه كاله وقاخله دعن عل أنهاليسس على وإن كاك ادقن بالخبان: 

قوله: ( تخيّر ولو بالتشهي ) أي: لا الاحمادة وذلك لأنه إذا أتى أخدهنا عار فاك في 
الاخر. ولا إيجاب مع الشك. 

وقوله: ( فإن شاء... إلخ ) وله أن يرجع عما اختاره أولا إذا اشتهت نفسه واحدًا منهما غيره. 

قرله: ( ولو رأى منيًا مُجَفْمًا ) الذي في « التحفة ) (): مُحَمَّمَا وهو الصواب. 

وقوله: ( في نحو ثوبه ) أي: كفراش نام فيه وحده؛ أو مع من لا يمكن كونه منه. 

قوله: ( لزمه الفُسل ) أي: وإن لم يتذكر احتلامًا. 

قوله: ( وإعادة كل صلاة ) أي: ولزمه إعادة كل صلاة. 

رقوله: ( تيشّها بعده) أي: تيقن أنه صلاها بعد ذلك المني الذي رآه في نحو ثوبه؛ إن لم يتين 
ذلك تدب له إعادة ما احتمّل أنه صلاها بعده. 

وعبارة « النهاية : ويُّندب له إعادة ما احتمل أنه - أي: المني - فيهاء كما لو نام مع من يمكن 
كونه منه ولو نادرًا كالصبي بعد تسعء فإنه يُندب لهما الفُسل. اه. (©. 

وقوله: ( ما لم يَحتمل عادةً كونّه مِن غيره) فإن احتمل ذلكء كأن نام مع من يمكن كونه منه» 
فلا يلزمه الغسل ولا إعادة الصلاة. 

:] دخول حشفة في فرج‎ ٠ 

قوله: ( وثانيها ) أي: الأربعة. 

قوله: ( دخول حشفة ) وهي رأس الذّكر - أي: من واضح أَطْليٌ أو شبيهِ به - لخبر 
الصحيحين (©: و إذا التقى 1 فقد وجب الغسل ه. أي: إذا تحاذيا. 

وإنما يتحاذّيان بدخول الحشّفة في القَوْجء إذ التان مكل القَطع وهو في الرجل ما دون عر 


م #6 لللل ا لل : باب الصلاة: 


ولو كانت من ذكرٍ مقطوع أو من بهيمةٍ أو م ميت ( فرجًا ) قُبََا أو دُبُوَاء ( ولو لبهيمة ) كسمكة أو ميّت؛ 
ولا يُعاد غُسله لانقطاع تككّليفه ( و) ثالقّها: ( حَيْض ) 0000 11101 


الحَشَفة وفي المرأة محل الجلدة المستعلية فوق مخرج البول الذي هو فوق ممدخل الذَّكر. 

ثم إِنَّ ذكر الختانين جري على الغالب؛ بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذَكر لا حشفةً فيه؛ لأنه 
جماغ في فزج. 

وخر نعرنا: لت ل ال ا م ا » فلا عسل بإيلاج ذَكَرِه عليه 
ولا على المولّج فيه» لاحتمال أن يكون أنثى والذّكر سِلْعةٌ زائدة فيه وإيلاج السُلّْعة لا يوجب 
الفُسل على المولج ولا على المولّج فيه. 

قوله: ( أؤ قذرها ) أي: أو دخول قذر الحشفة. 

وقوله: ( من فاقِدها ) أي: من مقطوع الحشفة» وهو قيد لا بد منه. 

وخرج به: ما لو أدخل قدرها مع وجودهاء كأن تُنَى ذّكره وأدخله فإنه لا يؤثر. كذا في 0 التحفة ؛» 
ونصها: ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة» لم يؤثر» وإلا أثر على الأوجه. اه. 29. 

قوله: ( ولو كانت... إلخ ) تعميم في الحشفة» والغسل إئما هو على المولج فيه» لا على الميت 
البهيمة وصاحب الذكر المقطوع. 

قوله: (قبلا أو دبرًا ) أي: لأن الفرج مأخوذ من الانفراج» فيشمل الدَّبْر كالمل سواء كان فرج 
آدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة, ولو لم نُشْنَهَ كسمكة؛ وإِنَّ لم يحصل انتشار ولا إنزال» ولو ناسيا 
أو مُكرمًا أو بحائل كثيف» لا فرج حُنثى؛ لاحتمال زيادته» نعم إن أولج وأولج فيه تحققت جنابته. 

والميّت والبهيمة لا عُسل عليهما؛ لعدم تكليفهماء وإنما وجب عسل المت بالموت إكرامًا 
له.اه. « يُشرى الكريم 0 9). 

قوله: ( ولو لبهيمة ) غايةٌ في الفرج المولّج فيه قوله: ( ولا يعاد عله ) أي: الميت. 

قوله: ( لانقطاع تكليفه ) أي: بالموت. 

:] الحيض‎ [ ٠ 

قوله: ( ثالنُها: حَيِض ) قد أفرد الفقهاء الكلام على الحيض والئفاس والاستحاضة في باب 
مستقّل» والأصل فيه قوله تعالى: « وَيِسْكَبُوِئككَ عَنِ الْمحِيضٍ * [ البفرة 50 رد اللي 


شروط الصلاة: الغسل كد لخبي سي لمن 


1 ي انقطاعه. وهو دم يَخرج من أقصى رَجم المرأة في أوقات مخصوصة: ( وأقل سن تسع سنين قمّرية ) 
أي استكمالها . نعم إن رأته قبل تمامها بدون ستة عشر يومًا فهو حيضء وأقله يوم وليلة؛ 5200 


هذا شيم كببه الله على بنات آدم 6. 

قوله: ( أي انقطاعه ) يفيد هذا التفسير أن الموجب للغسل انقطاع الحيض لا هو نفسه؛ وليس 
كذلك؛ بل هو الموجبء والانقطاع شوط فيه وعبارة « شرح المنهج 0 (": ويعتبر فيه وفيما يأتي - 
أي : من التّفاس والولادة - الانقطاعٌ, والقيامٌ للصلاة. اه. بزيادة. 

وكتب « البُجَيِرمي » قوله: ويعتبر فيه أي: في كونه موجبًا للغسلء. فهو كغيره سبب للغسل 
بهذين الشرطين. والأصح: أن الانقطاع شرط للصحة. والقيامُ للصلاة شرط للفورية. اه. (". 

قوله: ( وهو دَمْ... إلخ ) هذا معناه شرعًاء وأما لغةّ: فهو السيلان» يقال: حاض الوادي: إذا سال. 

وقوله: ( يَخرج من أقصى رَجِم المرأة ) أي: يخرج من عِرقٍ فَمْه في أقصى رَحِم المرأة» والوّحم 
وعاء الولد» وهو جلدة على صورة الجدّة المقلوبة» فبابه الضيّق من جهة الفؤج وواسِكُه أعلاه, 
ويسئّى بأم الأولاد. اه. بجيرمي 0©. 

رقوله: ( في أوقات مخصوصة ) لو قال: في وقت مخصوص لكان أولى؛ لأنه ليس له إلا وقت 
واحد وهو كونه بعد البلوغ, وقال بعضهم: لعل المراد بالأوقات أقلّه وغاليُه وأكثره. 

قوله: ( وأقلُ سِئّه ) أي: سِنّ صاحبه؛ أي: أقل زمن يوجد فيه الحيض. 

وقوله: ( تسع سنين قمرية ) أي: هلالية؛ لأن السّئة الهلالية ثلائمائة وأربعة وخمسون يومًا 
وحُمس يوم وشدسه. بخلاف العَدَدِيّة فإنها ثلائمائة وستون لا تنقص ولا تزيد» والشّمسية ثلائمائة 
وخمسة وستون يومًا ودبع يوم إلا جَزءًا من ثلاثمائة مجزء من اليوم. اه. ع ش ”". 
قوله: ( أي استكمالها ) أي: التسع سنين. 
وقوله: ( نعم إن رأته... إلخ ) استدراك على اشتراط الاستكمالء وأفاد به أن المراد الاستكمال 


قوله: ( بدون ستة عشر يومًا ) أي: بما لا يسع حيضًا وطهرّاء فإن رأته بما يَسَعْهِما فليس بحيض 
بل هو دم فساد. 


قوله: ( وأقله ا الحيض: 

وقوله: ( يومٌ وليلة ) أي: قدرهما مع اتصال الحيض؛ وهو أربع وعشرون ساعة. 

والمراد بالاتصال: أن يكون نحو القُطنة بحيث لو أدخل تلوّثء وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب 
غسله في الاستنجاء. 


او لل جب يت باب الصلاة: 


وأكثره خمسة عشر يومّاء كأقل طهر بين الحيضتين, ويحرم به ما يحرم بالجنابة» ومباشرة ما بين سرتها 
وركبتها. وقيل: لا يحرم غير الوط انمق حي ركه كتقو وال تتا نه واوا لشاف اما د ام له ون 


قوله: ( وأكيره ) أي: الحيض. 

وقوله: ( خمسة عشر يومًا ) أي : بلياليهاء وإدالم يتصل؛ لكن بشرط أن تكون أوقات الدماء 
با ل و اه العم ع سم 
قول ل وهر المعتمد يي ومقابله النقاء طهر ويسمى قول اللقط 0-0 فعلى هذا القول 
تصلي وتصوم في وقت النقاء. 

قوله: (كأقل طهر بين الحيضتين ) أي: فإنه خمسة عشر يومًا بلياليها؛ وذلك لأن الشهر لا يخلو 
عن حيض وطهرهء وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. 

وخرج ب ( بين الحيضتين ) الطهر بين حيض ونفاس؛ فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك. 

00 بل يجوز أن لا يكون بينهما طهر أصلاء كأن يتصل أحدهما بالآخر. 

قوله: ( ريحدم به ) أي: بالحيض. 
به زيادة على ما مر مباشرة... إلخ. 

قوله: ( ومباشرة ما بين سرتها وركبتها ) أي: ويحرم ذلك؛ سواء كان بوطء أو بغير وطء , 
وسواء كان بشهوة أو بغيرها. 

واعلم أنه يحرم على المرأة أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير 
ما بين سرته وركبته. 

قوله: ( وقيل: لا يحرم غير الوطء )» أي: من بقية الاستمتاعات؛ ولو بما بين السرة والركبة؛ 
ويسن لمن وطئ في أول الدم وقوته التصدق بديئار» وفي آخر الدم وضعفه التصدق بنصفه؛ لخبر: 
«إذا واقع الرجل أهله رهي حائضء إن كان دمًا أحمر فليتصدق بدينار» وإن كان أصفر فليتصدف 
بنصم دينار لك رواه أبو داود والحاكم وصححه 9 


شروط الصلاة: 222222222222223 ا 2 2 ل ل سي إن ان( 


واختاره النووي في ١‏ التحقيق ؛؛ لخبر مسلم: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح 6 وإذا انقطع دمها حل لها 
قبل الغسل صوم لا وطءء خخلافًا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي تثه . ( و ) رابعها: م 0 

قال في « شرح الروض » 2'7: وكالوطءٍ في آخر الدم الوطعٌ بعد انقطاعه إلى الطهر» ذكره في 
اججموع )2 اه 

قوله: ( واختاره ) أي: القيل المذكور. 

عر رتخير سل إل كليل اللقيل:اللاكزن لاني العناره الور 50 

قوله: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) (» وجه الاستدلال به: أن لفظه عام شامل لسائر أنواع 
الاستمتاع. حتى فيما تحت الإزار - أي : ما بين سرتها وركبتها - غير الوطء في الفرج. والمانعون 
قالوا: إنه عام خصص بممفهوم ما صح عن النبي عله لما سئل: عما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض؛ نقال: وها فرق الإزار , 2©0. 

وذلك المفهوم هو منع الاستمتاع بما تحت الإزار» فيكون التقدير: اصنعوا كل شيء أي: ما فوق الإزار. 

وإنما منع الاستمتاع بما تحت الإزار عندهم؛ لأنه يدعو إلى الجماع؛ لأن من حام حول الحمى 
تفلك أن بقع فيه 

قوله: ( حل لها قبل الغسل صوم ) أي: لأن سبب تحريمه خصوص الحيض؛ وإلا لحرم على 
الججب. اه. « تحفة 0 2)20. 

ويحل أيضًا طلاقها لزوال مقتضى التحريم وهو تطويل العدة. 
وقد قرئ بالتشديد والتخفيف. 

أما قراءة التشديد: فهي صريحة فيما ذكرء وأما التخفيف: فإن كان المراد به أيضًا الاغتسال - 
كما قال به ابن عباس وجماعة؛ لقرينة قوله تعالى: 9 فَإِذَا تَطْهَرَتَ 4 | البقرة. 511 - فواضحء وإن 
كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطًا آخر وهو قوله تعالى: ا كَِذا تَظهَرَنَ 4 فلا بد 
منهما ممًا. اه. ١‏ إقناع ). 

قوله: ( خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي () ) أي: من حل الوطء أيضًا بالانقطاع. 

* ر النفاس ع: 


قوله: ( ورابعها ) أي : الأريفة التي هي موجبات الغسل. 


٠ 4‏ ؟ ص ب سج حي اك الصلاة: 


( نفاس ) أي انقطاعه, وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم, وأقله لحظة, وا ا م 


وقوله: ( نفاس ) قال الشوبري (): لا يقال: لا حاجة إليه مع الولادة؛ لأنه يستغنى بها عنه؛ 
لأنا نقول: لا تلازم؛ لأنها إذا اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يومًا فهذا الدم 
يجب له الغسل» ولا يغنى عنه ما تقدم. تأمل. اه. 

قوله: ( أي انقطاعه ) يأتي فيه ما تقدم فلا تغفل. 

قوله: ( وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم ) أي: وقبل مضي خمسة عشر يومًا 
من الولادة وإلا فهو حيض» ولا نفاس لها أصلا. 

وإذا لم يتصل الدم بالولادة فابتداؤٌه من رؤية الدم, وعليه فزمن النقاء لا نفاس فيه فيلزمها فيه 
أحكام الطاهرات» لكنه محسوب من السكتن: كذا قال البلقينى. 

قال ابن حجر في « شرح العباب 6: ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعله نقاسًا فيه 
تدافع. اهم. 

وفى ١‏ البجيرمى 6 ما نصه 9©: والحاصل: أن الاقوال ثلاثة: ابتداوه من الولادة عددًا وحكماء 
الثاني: ابتداؤه من خروج الدم عددًا وحكمًّاء الثالث: ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس» 
وأما العدد فمحسوب من الولادة. 

وهذه الأقوال فيما إذا تأخر خروجه عن الولد وكان بينهما نقاءء وأما إذا خرج الدم عقب 
الولادة فلا حلاف فيه. 

وينبني على الأقوال: 

أنه على الأول: يحرم التمتع بها في زمن النقاء» ولا يلزمها قضاء الصلاة. 

وأما على الثاني: فيجوز التمتع بها في مدة النقاء» ويجب عليها قضاء الصلوات في مدة النقاء 
وكذا على الغالك. اه. 

قوله: ( وأقله ) أي : النفاس. 

وقوله: ( لحظة ) في عبارة: مجة؛ أي: دفعة من الدم؛ وهي لا تكون إلا فى اللحظة. 

وفي عبارة: لا حد لأقله؛ أي: لا يتقدر بقدر بل ما وجد منه عقب الولادة يكون نفاسًا ولو قليلاء 
ولا يوجد أقل من مجةء فمؤدى العبارات الثلاث واحد. 


لعن وس عح بيب ةر ببسي ب بي ب بيب بيب ء» 


وغالبه أربعرن يومّاء وأكثره ستون يومّاء ويحرم به ما يحرم بالحيضء ويجب الغسل أيضًا بولادة ولو بلا 
بلل. وإلقاء علقة ومضغة, وبموت مسلم لانم منود فق أل سخا جاه ناوسا المح الوا ام ع اماو 


قوله: ( وغالبه أربعون يومًا ) أي: بلياليهاء سواء تقدمت على الأيام كأن طرقتها الولادة عند 
الغروبء أو تأخرت كأن طرقتها الولادة عند طلوع الفجرء أو تلفقت كأن طرقتها في نصف الليل. 

قوله: ( وأكثره ستون يومًا ) أي: بلياليها على ما مر. 

واعلم أنه قد أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفًا في كون أكثر النفاس ستين يومّاء وهو: أن 
الدم يجتمع في الرحم مدة تخلق الحمل وقبل نفخ الروح فيه أربعين يومًا نطفة ثم مثلها علقة؛ 
ثم مثلها مضغةء فتلك أربعة أشهر. 

وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا في كل شهرء فالجملة ستون يومًا. 

وأما بعد نفخ الروح فيه فيتغذى بالدم من سرته؛ لأن فمه لا ينتفخ ما دام في بطن أمه كما قيل» 
فلا يجتمع في الرحم دم من حين نفخ الروح فيه» وأنت خبير بأن ذلك لا يظهر إلا بالنسبة لمن كان 
حيضها خمسة عشر يوماء إلا أنها حكمة لا يلزم اطرادها. 

قوله: ( ويحرم به ) أي: بالنفاس» ويأتي فيه ما تقدم في قوله: ويحرم به ما يحرم بالمجنابة» وقوله: 
( ما يحرم بالحيض ) أي حتى الطلاق إجماعًا؛ لآنه دم حيض يجتمع قبل نفخ الروح كما مر. 

[ موجبات اخرى للفسل ]: 

قوله: ( ويجب الغسل أيضًا بولادة ) أي: بانفصال جميع الولد. 

قال سم (©: الوجه فيما لو خرج بعضه ثم رجع لا يجب الغسل بل يجب الوضوء. اه. 

وإقا'وغني الغيل اذ كر لأنه م ملعقد. 

وقوله: ( ولو بلا بلل ) الغاية للد على من قال: إنها حيئذ لا توجب الغسل؛ متمسكا 
بقوله ملت : « إنما الماء من الماء » 7©. 

قوله: ( وإلقاء علقة ومضغة ) معطوف على مدخول الباء فهو في حيز الغاية» أي: ولو كانت 
بإلقاء علقة ومضغة. 

وعبارة 9 التحفة » 9©: ولو لعلقة ومضغة» قال القوا بل: إنهما أصل آدمي. اه. 

قوله: ( ويموت ) معطوف على ( بولادة )» أي: ويجب الغسل أيضًا بموت مسلم. 

قال الكردي: ولو لسقط بلغ أربعة أشهر وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة؛ لأن أحد حدود الموت 
يشمله وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة. اه. 


كا" سس سس 22س رمسا التصللاة: 


غير شهيد ( وفرضه ) - أي: الغسل - شيئان: أحدهما: ( نية رفع الجنابة ) للجنبء أو الحخيض 
للحائض. أي: رفع حكمه. جاع وقوه ا كدي قن ااه اسوطخاه وق ف انم ام ا 

وقوله: ( غير شهيد ) أما هو فيحرم غسله كما سيذكره في الجنائز. 

* نئمة: [ في الاستحاضة ]: 

لم يتعرض المؤلف للاستحاضة وأحكامها لاوس 

وحاصل ذلك: أن الاستحاضة هي الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس» بأن خرج قبل 
تسع سنين أو بعدهاء ونقص عن قدر يوم وليلة» وبأن زاد على خمسة عشر يومًا بلياليها» أو أنى 
قبل تمام أقل الطهر» أو مع الطلق» ولم يتصل بحيض قبله. 

وهي حدث دائم فلا تمنع شيئًا ما يمتنع بالحخيض» من نحو صلاة ووطء.ء ولو مع جريان الدم. 

وإذا أرادت المستحاضة أن تصلي يجب عليها أن تغسل فرجها من النجاسة؛ ثم تحشوه بنحو 
قطنة - وجويًا - دفعًا للنجاسة أو تخفيفًا لهاء فإن لم يكفها الحشو تعصب بعده بخرقة مشقوقة 
الطرفين على كيفية التلجم المشهور؛ ولا يضر بعد ذلك خروج الدم إلا إن قصرت في الشدء ثم بعد 
ما ذكر تتوضأء ثم عقب ذلك تصليء ويجب إعادة جميع ذلك لكل فرض عيني ولو نذرًا. 

واعلم أنه يجب على النساء تعلم ما يحتجن إليه من هذا الباب وغيره. 

فإن كان نحو زوجها عاما لزمه تعليمهاء وإلا فليسأل لها ويخبرها أو تخرج لتعلم ذلك» وليس لها 
اخروج لغير تعلم واجب من نحو حضور مجلس ذكر إلا برضاه وبمحرم معها إن خرجت عن البلد. 
[ فروض الفسل ]: 

قوله: ( وفرضه أي: الغسل ). 

وقوله: ( شيئان ) يأتي فيه ما تقدم في قوله: وموجبه أربعة» وكونه شيئين مبني على طريقة 
النووي ذه من أن إزالة النجاسة ليست فرضًاء وهي الراجحة 29. 

أما على طريقة الرافعي من أنها فرض فيكون ثلاثة أشياء» وهي مرجوحة 0). 

» [ نية رفع الجنابة ]: 

قوله: ( أحدهما ( أي : الشيئين. 

قوله: (أي : رفع حكمه ) أي: المذكور من الجنابة والحيض وهو المنع من نحو الصلاة - وأفاد بهذا 
التفسير أنه يحتاج إلى تقدير مضاف بين المضاف والمضاف إليه في قوله: رفع الجنابة ورف الحيض؛ 


شروط الصلاة: اسل ب ب 358 


للصلاة لا الغسل فقطء ا 000 


ومحل الاحتياج إليه بالنسبة للأول إن أريد بالجنابة الأسباب - كالتقاء الختانين وإنزال المني - لأنها 
لا ترتفع» فإن أريد بها الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص» 
أو أريك بها المنع نفسهء فلا يحتاج لتقديره. 

قوله: ( أو نية... إلخ ) بالرفع: عطف على ( نية ) الأولى؛ ومثل نية أداء فرض الغسل نبة الغسل 
المفروض أو الغسل الواجب. 

قوله: ( أو رفع حدث ) بالجر: معطوف على ( أداء فرض الغسل )» أي: أو نية رفع الحدث» 
أ بين تقنيدة بالا كبر: 

وينصرف إليه بقرينة كونه عليه» أو بتقيبده به. 

قوله: ( أو الطهارة عنه ) أي: أو نية الطهارة عن الحدث, أي: أو الطهارة للصلاة ولا يكفي نية 
الطهارة فقط. 

ولو نوى المحدث غير ما عليه - كأن نوى الجنب رفع حدث الحيض أو بالعكس - فإن كاذ 
غالطًا صح. والمراد بالغلط هنا اعتقاد أن ما عليه هو الذي نواه. على خلاف ما في الواقع. 

ولي لواف بالغلظة سيق السانه إلى خَير نما آراد أذابيتطق يه إ3 جره ميق اللبئان لا آثر له لأن 
الاعتبار بما في القلب» وإن كان متعمدًا لم يصح لتلاعبه. 

قرله: ( أو أداء الغسل ) أي: أو نية أداء الغسل. 

قال ع ش (©: فإن قلت: أيّ: فرق بين أداء الغسل والغسل فقط؟ لأنه إن أريد بالأداء معناه 
الشرعي وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعًا لا يصح؛ لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعًاء 
وإن أريد معناه اللغوري, وهو الفعل؛ ساوى نية الغسل. 

ويجاب: بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة. اه. « بجيرمي 0 (©. 

قوله: ( لا الغسل فقط ) أي: لا يكفي نية الغسل فقط؛ وذلك لأنه يكون عادة وعبادة؛ وبه 
فارق الوضوء. 

قال البجيرمي نقلا عن البرماوي و ق ل 7(©: وقد يكون مندوبًا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص 
عليه؛ لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلائة - العادي كالتنظيفء والندب كالعيد؛ والوجوب 
كالجنابة - احتاج إلى التعيين» بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث؛ فلم يحتج 
إلى التعيين؛ لأنه لا يكون عادة أصلًا ولا مندوبًا لسبب» وليست الصلاة بعد الوضوء سبئًا للتجديد 


بم" جح ٠‏ | نن. الصلاة: 


ويجب أن تكون النية ( مقرونة بأوله ) - أي الغسل - يعني بأول مغسول من البدن, ولو من 
أسفله. فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله. ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن 
ثم نام فاستيقظ وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة النية. ١‏ و ) ثانيهما: ( تعميم ) ظاهر 


( بدن ااا اا ا 0 


وإعما هى مجوزة له فقط لا جالبة له؛ ولذلك لم تصح إضافقته إليها. اه. 

5-7 أن تكون النية ) دخول على المتن. 

وأفاد أن ( مقرونة ) يقرأ بالنصب خبرًا ل ( تكون ) مقدرةء ولا يتعين ذلك بل يصح أن يكون 
منصوبًا على الحال. 

وقوله: ( مقرونة بأوله ) أي: الغسل. 

ويندب أن يقدمها مع السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل الكفين ليئاب عليهاء لكن إن 
اقترنت النية المعتبرة بما يقع غسله فرضًا فاته ثواب السنن المذكورة وكفته هذه النية, 

فالأحسن حينئذ أن يفرق النية بأن يقول عند هذه السئن: نويت سنن الغسل ليعاب عليهاء 
ثم ينوي النية المعتبرة عند غسل الواجب غسله؛ كما في الوضوء. 

قوله: ( فلو نوى ) أي: الجنب أو الحائض ونحوه. 

وقوله: ( بعد غسل جزء ) أي: من بدنه. 

قوله: ( وجب إعادة غسله ) أي: ذلك الجزء الذي لم تقترن النية به؛ وذلك لعدم الاعتداد به 
قبل النية. 

فعلم أن وجوب قرنها بأوله إنما هو للاعتداد به لا لصحة النية؛ لأنها لا تصح وإن لم تقترن 
بأول الغسل, لكن تحب إعادته. 

قوله: ( لم يحتج إلى إعادة النية ) أي: لعدم اشتراط الموالاة فيه بل هى سنة فقط. 

كما صرح به في ١‏ المنهاج ) في باب التيمم. ْ 

» [ تعميم البدن بالماء ]: 

قوله: ( وثانيهما ) أي: الشيئين. 

قوله: ( تعميم ظاهر بدن ) فلو لم يصل الماء إليه لحائل - كشمع أو وسخ تحت الأظفار - 
لم يكف الغسلء وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله. 

ولا يجب هنا غسل ما بعده معه؛ لأن بدن الجنب كله كعضو واحدى بخلاف الوضوء كما 
تقدم, وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله يَدهِ: « أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلانًا ثم أفيض 


شروط الصلاة: القن م سس ا لل 8ك" 


حتى ) الأظفار وما تحتهاء و ( الشعر ) ظاهرًا وباطنًا وإن كثف. وما ظهر من نحو منبت شعرة 
زالت قبل غسلهاء وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها على قدميهاء وشقوق ل 
بعد ذلك على سائر جسدي » (", ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل. 

قوله: ( حتى الأظفار ) بالجر: عطف على ( ظاهر ). 

وقوله: ( وما تحتها ) أي: وحتى ما تحت الأظفار فيجب غسله. 

وقد تقدم الكلام على ما تحت الأظفار من الأوساخ فارجع إليه إن شكت. 

قوله: ( والشعر ) أي: وحتى الشعرء وهو معطوف على ( الأظفار ) المعطوفة على ( ظاهر البدن ) 
لا على ( البدن )» وإلا لزم تسلط لفظ ( ظاهر ) على جميع المعاطيف وانحل. 

المعنى: حتى ظاهر الأظفار وظاهر ما تحتها وظاهر الشعر ظاهرًا وباطناء ولا يخفى ما فيه» تأمل. 

قرله: ( وإن كثف ) أي: الشعر. 

وإنما وجب غسل الكثيف هنا ظاهرًا وباطئاء بخلافه في الوضوء؛ لقلة المشقة هنا بسبب عدم 
تكرره لكل صلاة» وكثرتها في الوضوء لتكرره لكل صلاة. 

والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه ليصل الماء إلى باطنه» فإن 
وصل من غير نقض لم يجب نقضه. 

قوله: ( وما ظهر... إلخ ) أي: وحتى ما ظهر... إلخ, فهو معطوف على ( الأظفار ) أيضًا. 

وقوله: ( من نحو منبت شعرة ) لعل نحو ذلك هو منبت ظفر أزيل. 

قرله: ( زالت ) أي: الصرة 

وقوله: ( قبل غسلها ) فإن زالت بعده لاا يجب غسله. 

قوله: ( وصماخ ) أي: وما ظهر من صماخ للأذنين» فهو معطوف على نحو. 

قرله: ( وفرج امرأة ) أي: وما ظهر من فرج امرأة» بكر أو ثيب. 

قال الكردي: وما يبدو من فرج البكر دون ما يبدو من فرج الثيب» فيختلف الوجوب في الثيب 
والبكر. اه. 

وقوله: ( عند جلوسها ) متعلق ب ( ظَهّر ) المقدر. 

قوله: ( وشقوق ) أي: وما ظهر من شقوق - أي: في البدن - ولا غور لها. 

وعبارة « النهاية »: وما يبدو من شقوق البدن التي لا غور لها. اه (". 


22ت ْ حسسحح ياب الصلاة: 
( وباطن جدري ) انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شيء مما تحته. 


ويحرم فتق املتحم. ( وما تحت قلفة ) من الأقلف فيجب غسل باطنها؛ لأنها مستحقة الإزالق 
لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر 15 جنم اح نقد ااا و ور ل 


قرله: ( وباطن جدري ) أي: وحتى باطن جدريء فهو بالجر معطوف على مدخول ( حتى ). 

وقوله: ( انفتح رأسه ) خرج به ما إذا لم ينفتح فلا يجب شقه وغسل باطنه. 

قوله: ( لا باطن قرحة ) بالجر: عطف على ( باطن جدري ).؛ أي: فلا يجب تعميمه باماء. 

قوله: ( وارتفع قشرها ) أي: عن البشرة. 

وقوله: ( لم يظهر شيء ما تمته ) أي: القشر من باطن القرحة. 

والظاهر: أن هذا القيد وما قبله لا مفهوم لهما بل هما لبيان الواقع؛ وذلك لأنهما لازمان للبرء؛ تأمل. 

قوله: ( ويحرم فتق اللملتحم ) أي: من أصابع اليدين والرجلين؛ لأنه ليس من ظاهر البدن. 

وعبارة « النهاية ) اق مخف سوق الرضوة: :ولو كانت أضانعه ملتفة بحيث لا يصل الاء 
إليها إلا بالتخليل ونحوه وجبء أو ملتحمة حرم فتقها؛ لأنه تعذيب بلا ضرورة» أي: إن خاف 
محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة. انتهت. 

ولو أخر هذه المسألة عن قوله: ( وما تحت قلفة )؛ لكان أولى؛ لتتصل المعاطيف», ولإيهام عبارته 
أن ( وما تحت ) معطوف على فاعل ( يحرم ). 

قوله: ( وما تحت قلفة ) أي: وحتى ما تحت قلفة من الأقلف؛ فهو معطوف على مدخول ( حتى ) 
وإنما وجب غسله لأنه ظاهر حكمًا وإن لم يظهر حسًا؛ لأنها مستحقة الإزالة» ولهذا لو أزالها إنسان 
لم يضمنهاء ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخهاء وإلا وجبت إزالتهاء فإن 
تعذرت صلى كفاقد الطهورين. 

وهذا التفصيل في الحيء وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال؛ لأن ذلك يعد 
ازدراء به» ويدفن بلا صلاة» على المعتمد عند الرملي 0 وعيزل ابن حجر (©) يتيمم عما تحتها 
ويصلى عليه للضرورة. 

قوله: ( لا باطن شعر ) الأولى تقديمه وذكره بعد قوله: ( وإن كثْرَ )» إذ هو مستثنى منف ولو 
جعل من المتن لكان ظاهراء ومثل الشعر المنعقد باطن فم وأنف وعين وفرج» وشعر نبت في العين 
والانف؛ فلا يجب غسله. 

وقوله: ( انعقد بنفسه ) فإن عقده هو لا يعفى عنه مطلقاء قل أو كثر. 


شروط الصلاة: الغسل - : حسوس ع حص ان 


ولا يجب مضمطضة واستنشاق بل يكره تركهما. ( بماء طهور ) ومر أنه يضر تغير الماء تغيرًا ضارًا 
ولو بما على العضوء خلافا لجمع؛ ( ويكفي ظن عمومه ) - أي الماء - على البشرة والشعر وإن 

يتيقنه. فلا يجب تيقن عمومه بل يكفي غلبة الظن به فيه كالوضوء. ( وسن ) للغسل 
الواجب والمندوب ففففية ةف ة مر ومو ة مم و ينو ة ةم ةرو ةن ةنم ةورم رثن رمت م من ةل مر ةم مم نميا ممم رمم ره لمث قة 


وقال بعضهم: يعفى عن القليل منه. 

قوله: ( ولا يجب مضمطضة واستنشاق ) أي: لأن محلهما ليس من الظاهر» وإن انتكشف باطن 
الفم والانف بقطع ساترهما. 

ويغني عن هذا قوله الآتي: فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق. 

وقوله: ( بل يكره تركهما ) أي: خروجًا من خلاف أبي حنيفة د 9). 

قوله: ( بماء طهور ) متعلق ب ( تعميم ). 

قوله: ( ومر ) أي: في شروط الوضوء, وعبارته هناك: وثالئها أن لا يكون عليه - أي: على 
العضو - مغير للماء تغيًا ضارا كزعفران وصندلء خلاقًا لجمع. اه. 

قوله: ( ويكفي ظن عمومه ) أي: ويكفي في الغسل ظن وصول اماء إلى جميع البشرة والشعر. 

قوله: ( على البشرة والشعر ) الأولى حذف ( على )؛ إذ المصدر يتعدى بنفسه كفعلهء يقال: 
عَمِّك الماء. 

قوله: ( وإن لم يتيقنه ) أي: العموم» ولا معنى لهذه الغاية بعد قوله: ويكفي ظن... إلخ. 

قوله: ( فلا يجب تيقن عمومه ) مفرع على قوله: ( ويكفي... إلخ ). 

قوله: ( بل يكفي غلبة... إلخ ) هو عين المفرع عليه؛ فالأولى حذفه. 

وقرله: ( به ) أي: بعموم الماء. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الغسل. 

وقرله: ( كالوضوء ) أي: كما أنه يكفي غلبة ظن العموم فيه كما مر. 
[ سنن الفسل ]: 

قرله: ( وسن... إلخ ) لا تكلم على الفرائض شرع يتكلم على السنن. 

قوله: ( للغسل الواجب ) أي: كغسل الجنابة والحيض والنفاس والولادة. 

وقوله: ( والمندوب ) أي: كغسل الجمعة والعيدين. 


ل و ل ا يت يج بستحت يك العتثلاة: 
( تسمية ) أوله ( وإزالة قذر طاهر ) كمني ومخاط. ونجس كمذيء وإن كفى لهما غسلة 


* [ التسمية ]:: 

قوله: ( تسمية ) نائب فاعل ( سن )» ولا بد أن يقصد بها الذكر وحدهء أو يطلق إن كان 
محدنًا حدنًا أكبر» فإن قصد القراءة وحدها أو مع الذكر حرمء ولا بد أن تكون مقرونة بالنية 
القلبية ليئاب عليها من حيث الغسل. 

وقوله: ( أوله ) أي: أول الغسل» وقد ذكر الشارح في الوضوء خلافًا في كون أول السان 
التسمية أو السواك؛ وقد تقدم الجمع بينهما بأن من قال بالأول مراده أول السئن القولية» ومن قال 
بالثاني مراده الفعلية. 

[ إزالة القدر ]: 

قوله: ( وإزالة قذر ) أي: وسن إزالة قذرء أي: تقديمها على الغسل. 

قال ش ق: ومحل كون تقديم غسله من سنن الغسل إذا كانت النجاسة غير مغلظة وكانت 
حكمية؛ أي: لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح؛ أو عينية؛ بأن يدرك لها واحد ثما ذكرء وكانت 
تزول بغسلة واحدة. 

أما العينية التي لا تزول بذلك فإزالتها قبل الغسل شرطء فلا يصح مع بقائها؛ لحيلولتها بين 
العطيو اماع 

وأما المغلظة فغسلها بغير تتريب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث - كما في شرح 
الرملي ('2 - فلو كان على بدن الجنب نجاسة مغلظة فغسلها سنا ثم انغمس في ماء كدر كالنيل 
ناويًا رفع الحدث ارتفعت جنابته. اه. 

قوله: ( طاهر ) بدل من ( قذر ). 

قوله: ( كمني ومخاط ) تمثيل ل ( الطاهر ). 

قوله: ( ونجس ) الواو بمعنى أو وهو معطوف على ( طاهر ). 

قوله: ( كمذي ) تمثيل للنجسء, ومثله الودي. 

قوله: ( وإن كفى... إلخ ) غاية لسنية إزالة القذر, أي: سن إزالة القذر وإن كفى لهما - أي: 
للحدث والقذر - غسلة واحدة. 

قال العلامة الكردي: وهذا هو الراجح في المذهب (') لكن يشترط في الطاهر أن لا يغير الماء 


"١ 


شروط الصلاة: الغسل 
واحدة» وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه. ( ف ) بعد إزالة القذر 
( مضمضة واستدشاق ثم وضوء ) كاملا؛ للاتباع, رواه الشيخان. ويسن له استصحابه إلى 
الفراغ, حتى لو أحدث؛ اال لالبو لوق امو لخ اق فق موا ص لج اللي وام اواج الوه عن ره قاد ممه 64 ب زعي اماي 


تغيرًا يمنع إطلاق اسم الماء عليه وأن لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته من البشرة. 

وفي النجاسة العينية أن تزول النجاسة بغسلة» وأن يكون الماء الذي هو دون القلتين واردًا على 
المتنجس, وأن لا تتغير الغسالة ولو تغيوًا يسيرّاء وأن لا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول 
ويعطيه من الوسخ؛ فإن انتفى شرط من ذلك حكم ببقاء الحدث كالخبث. 

فعلم: أن المغلظة لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التتريب (2©0. 

قال في الإيعاب: فلو انغمس بدون تتريب في نهر ألف مرة مثلا لم يرتفع حدثه» وبه يلغز 
فيقال: جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة وليس ببدنه مانع حسي ولم يطهر. اه. 

قوله: ( وأن ييول... إلخ ) أي : شن أن يبول... إلخ. 

وقوله: ( قبل أن يغتسل ) متعلق ب ( يبول ). 

وقوله: ( ليخرج ما بقي ) أي: من المني. 

وقوله: ( بمجراه ) أي: البول؛ وذلك لأنه لو لم يبل قبله لربما خرج منه بعد الغسل فيجب عليه 
إعادة. 

* [ المضمضة والاستنشاق والوضوء ]: 

قوله: ( فبعد إزالة القذر... إلخ ) أي: فبعد إزالة القذر سن مضمضة واستنشاق» وهما سُنتان 
مستقلتان غير المشتمل عليهما الوضوء. 

قوله: ( ثم وضوء كاملا ) أي: ثم سن وضوءًا كاملا. 

قوله: ( رواه ) أي: الأتباع ( الشيخان )» أي: البخاري ومسلم 9©. 

قوله: ( ويسن له ) أي: المغتسل. 

وقوله: ( استصحابه ) أي: الوضوء. 

وقوله: ( إلى الفراغ ) أي: من الغسل. 

وقوله: ( حتى لو أحدث ) أي: قبل أن يغتسل. 


لتم 1 
سن له إعادته. وزعم امحاملى اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف, والأفضل عدم تأخير غسل قدميه 


قوله: ( سن له إعادته ) أي: الوضوى. وهذا ما جرى عليه اين حجر (). 

وجرى م ر على سنية الإعادة. وعبارته ('): ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل 
لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته» كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى» بخلاف ما لو غسل 
يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلاء فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد 
نية الوضوء؛ لان تلك النية بطلت بالحدث.اه. 

قال ش ق: ويمكن الجمع ببنهما بأن مراد الرملي أنه لا تطلب إعادته من حيث كونه من سان 
الغسل المأمور بهاء فلا ينافي طلب إعادته من حيث الخروج من الخلاف» وهو مراد ابن حجر. اه. 


وعلى ما جرى عليه م ر ألغز السيوطي فيه فقال: 


قل للفقيه وللمفيد ولتكئل ذي باع مديد 
فذا :فعليت في متوضئ قد جاء نالا معد الي ةكد 
لا ينقضون وضوهه مهما تغوط أو يزيد 
ووضوؤه لم ينتقض إلا بإيلاج جديد 


أجابه بعضهم في قوله: 
ينا «ميندئ “الله السندييد يا واحد العصر الفريد 


هذا الوضوء هو الذي لللشعل.. .سين “كممنا” يتن 


قوله: ( وزعم انحاملي (2 ) مبتدأ خبره ( ضعيف ). 

وقوله: ( اختصاصه ) أي: الوضوء بالغسل الواجب. 

وعبارة ابن قاسم: قال في ١‏ شرح العباب ): وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في 
الغسل الواجب؛ به صرح أبو زرعة وغيره تبعًا للمحاملي. 

ولو قبل بندبه - كغيره من سائر السئن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضًا - لم يبعد 
ثم رايت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال. اه. 

قوله: ( والأفضل عدم تأخير غسل قدميه ) هذا لا يلائم قوله: ( ثم وضوء كاملا )؛ إذ كماله نما 


شروط الصلاة: لغشل ل سس ا : م١١‏ 
عن الغسل؛ كما صرح به في « الروضة ». وإن ثبت تأخيرهما في البخاريء ولو توضأ أثناء 
الغسل أو بعده حصل له أصل السنة؛ لكن الأفضل تقديمه, ويكره تركه, وينوي به سنة الغسل 
إن تجحردت جنابته عن الأصغر, وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر أو نحوه. ا 


يكون بعدم تأخير غسل قدميه؛ والأؤلى في المقابلة أن يقول كما في ١‏ المنهاج )2 وفي قول: يؤخر 
غسل قدميه. 

قوله: ( وإن ثبت تأخيرهما ) أي: القدمين» أي: غسلهما. 

وقوله: في البخاري فقد روي فيه 29: أنه يلثم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل قدميه. 

قوله: ( ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده ) في « البجيرمي ااانفية. 429 لو اعتسيل ثم آراة أن 
يتوضأء فهل ينوي بالوضوء الفريضة لأنه لم يتوضا قبله؟ أو ينوي به السنة لأن وضوءه اندرج في 
الغسل؟ 

الجواب: أنه إن أراد الخروج من الخلاف نوى به الفريضة» وإلا نوى به السنة» فيقول: نويت 
2 لوصو للقس: 

وكذا يقول إذا قدمه؛ إن تجحردت جنابته عن الحدث وإلا فنية معتبرة. اه. ابن شرف. اه. 

قرله: ( لكن الأفضل تقديمه ) أي: الوضوء على الغسل. 

قوله: ( ويكره تركه ) أي: الوضوءء خروججا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج» كما 
57 

قوله: ( وينوي به سنة الفسل ) قال في « التحفة » 7©: أي أو الوضوء كما هو ظاهر. 

قوله: وان قروت جنات ) أ انفردك «عنةه 'كأن نظر' فأمتن. أو تفكز فائت؛ 

وقوله: (وإلا ) أي: وإن لم تتجرد عنهء بل اجتمعت معه كما هو الغالب» نوى به رفع الحدث. 

وظاهر هذا أنه ينوي ما ذكر وإن أخر الوضوء عن الغسل» وهو كذلك إن أراد الخروج من 
الخلاف, وإلا نوى به سئة الغسل كما مر قريبًا. 

وفي 9 بشرى الكريم © ما نصه: وينوي به رفع الحدث الأصغرء وإن تجردت جنابته عنه وإن 
آأخره عن الغسل» خروجًا من خلاف القائل بعدم اندراج الاصغر في الاكبر؛ ومن خلاف القائل: 
إن خروج المني ينقض الوضوء. 

وينبغي لمن يغتسل من نحو إبريق قرن النية بغسل محل الاستنجاء؛ إذ قد يغفل عنه فلا يتم 
طهره؛ وإن ذكره احتاج إلى لف خرقة على يده وفيها كلفة» أو إلى المس فينتقض وضوؤهء فإذا 


">١5‏ فعج ‏ ح ‏ ج ل و عع بي ل صصح أن زنا الستلاة: 


خروجًا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج, ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء 
لزمه الوضوء مرتبًا بالنية. ( فتعهد معاطف ) كالأذن والإبط والسُّرّة والموق ومحل شقّء وتعهد 
أصول شعر, ثم غسل رأس بالإفاضة 000 


عه ايفين فلن كن تموك اف وو نه لذ كيره فيحتاج إلى غسلها بنية ! لوضوء؛ فالأولى أن 
ينوي رفع الحدث عن محل الاستنجاء فقط ليسلم من ذلك. اه. بزيادة. 

وعذة المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة؛ فالدقيقة: النية عند محل غسل الاستنجاء» ودقيقة 
الدق عق ترقا اليرت الا صر على كفه. 

والمفلص من ذلك: أن يقيد النية بالقبل والدبر؛ كأن يقول: نويت رفع الحدث عن هذين امحلين 
فيبقى حدث يده ويرتفع بالغسل بعد ذلك كبقية بدنه. 

قوله: ( خروجًا... إلخ ) أي: ينوي رفع الحدث الأصغر؛ خروجًا من خلاف موجب الوضوء. 

وقوله: ( بعدم الاندراج ) أى1 اندراج الحدث الاصقر فى الأكبر. 

قوله: ( لزمه الوضوء ) أي: عند إرادة نحو الصلاة, كما هو ظاهر. 

« [ تعهّد المعاطف والدلك والتثليث ]: 

قوله: ( فتعهد معاطف ) أي: عا رحو م عي عه قير ات والتواء؛ 
كطيات بطن وكإيط وأذن» ويتأكد التعهد في الأذن ناس كنا سواه ويضع الأذن عليه برفق. 

قال في ال 00 وإنما لم يجب ذلك حيث ظن وصوله إليها؛ لأن التعميم الواجب 
تكنفى فيه يغلية اللن: هد 

قوله: ( والموق ) المراد به ما يشمل اللحاظ. وهو ما يلي الأذن (©. 

وعبارة بعضهم: وموق ولحاظ. اه. 

قوله: ( وتعهد... إلخ ) بالرفع: عطف على ( تعهد معاطف ). 

وقوله: ( أصول شعر ) أي: منابت شعر. 

وعبارة « المنهج ؛: القويم مع الأصل وتخليل أصول الشعر ثلانًا بيده المبلولة» بأن يدخل أصابعه 
العشرة في الماء ثم في الشعر ليشرب بها أصوله, وا حرم في ذلك كغيره» لكن يتحرى الرفق خشية 
الانجاف. 

قوله: ( ثم غسل... إلخ ) أي: ثم بعد تعهد ما ذكر سن غسل رأس بإفاضة الماء. 


شروط الصلاة: لفل بس سس سس سس 3 حت اوم 


بعد تخليله إن كان عليه شعرء ولا تيامن فيه لغير أقطع, ثم غسل شق أيمن ثم أيسرء ودلك 
لما تصله يده من بدنه, خروجًا من خلاف من أوجبه؛ ( وتثليث ) 131 0 


قوله: ( بعد تخليله ) أي الرأس» أي: شعره كما هو ظاهرء ولا حاجة إليه بعد قوله: ( وتعهد 
أصول شعر )؛ إذ هو صادق بشعر الرأس وغيره» وتعلم البعدية من تعبيره ب ( ثم )» تأمل. 

قوله: ( ولا تيامن فيه ) أي: في الرأس. 

ومحله إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأسء وإلا بدأ بالأيمن» كما في « النهاية 4» ونصها 9): 
وظاهر كلامه أنه لا يسن في الرأس البداءة بالأيمن. 

وبه صرح ابن عبد السلام واعتمده الزركشي 27 وهو ظاهرء إن كان ما يفيضه يكفي كل الرأس 
وإلا بدأ بالأيمن كما يبدأ به الأقطع وفاعل التخليل. اه. 

وقوله: ( لغير أقطع ) أي: أما هو فيسن له التيامن فيه. 

قوله: ( ثم غسل نشق أيمن ) أى: فيبداً ألا بالجهة اليمنى من جسده ظهرًا وبطناء فيفيض الماء 
عليها من قدام ثم من خلفء, ثم يغسل الجهة اليسرى كذلك. 

وهذا في غسل الحي» وأما في غسل الميت فيغسل شقه الأيمن من قدام ثم الأيسر كذلكء ثم يحرفه 
ويشمال شقه:الأكن مزق شلك كم «الآبيين كد للق لأه انتيل على : البيت«والقانها : 

قوله: ( ودلك لا تصله يده ) أي: وسن دلك لذلك. 

قال البجيرمي (2: يقتضي هذا أن ما لم تصله يده لا يسن دلكه؛ وليس كذلك؛ بل يسن له 
ان يستعين بعود ونلحوه. اه. 

قوله: (خروجًا... إلخ ) علة لسنية الدَّلْكِ بقطع النظر عن قوله لما تصله يده؛ وذلك لأن الموجب 
له يوجبه في جميع البدن. 

وقوله: ( من خلاف من أوجبه ) هو الإمام مالك ذم 29. 

قال في « التحفة » 9©: دليلنا - أي: على عدم الوجوب - أن الآية والخبر ليس فيهما تعرض 
لهء مع أن اسم الغسل شرعًا ولغة لا يفتقر إليه. اه. 

قوله: ( وتثليث ) أي: وسن تثليث. 


لعل ل ل ل ل ل لل ل لل ل سسب لل سس باب الصلاة: 


لغسل خمع البدن, والدلك والتسمية والذكر عقبه, ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن 
ثلاثاء وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخرء على الأوجه ( واستقبال ) للقبلة وموالاة» وترك 
تكلم بلا حاجة, وتدشيف بلا عذر وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء 21011111100 


وقوله: ( لغسل جميع البدن... إلخ ) أي: فيغسل رأسه أولا ثلانّاء ثم شقه الأيمن ثلانًا من قدام 
ومن خلفء ثم الأيسر كذلكء ويدلك ثلاناء ويخلل ثلامًا. 

قوله: ( ويحصل ) أي: التثايث. 

وقوله: ( في راكد ) أي: في الغسل في ماء راكد. 

قوله: ( بتحرك ) متعلق ب ( يحصل ). 

قوله: ( وإن لم ينقل... إلخ ) غاية لحصول التثليث بما ذكر. 

وقوله: ( على الأوجه ) أي: من اضطراب فيه بين الإسنوي والمتعقبين لكلامه؛ لأن كل حركة 
توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قبله. 

ولم ينظر لهذه الغيرية المقتضية للانفصال المقتضي للاستعمال؛ لأن المدار في الانفصال المقتضي 
له على انفصال البدن عنه عرقاء وما هنا ليس كذلك» وكأن الفرق أنه يغتفر في حصول منة 
التثليث ما لا يغتفر في حصول الاستعمال؛ لأنه إفساد للماء فلا يكفي فيه الأمور الاعتبارية. 

وقد مر فيمن أدخل يده بلا نية اغتراف أن له أن يحركها ثلانًا ويحصل له سنة التثليث. اه. 
« نحفة » 00 
ا سنن أخرى للفسل ]: 

* قوله: ( واستقبال ) أي: وسن للغسل استقبال للقبلة. 

» قوله: ( وموالاة ) أي: وسن موالاة. 

قال في ١‏ التحفة 6 (") بتفصيلها السابق.اه.أي: وهو أنها سنة في حق حق السليم وواجبة في غيره. 

+ قوله: ( وترك تكلم ) أي: وسن للمغتسل ترك تكلم. 

وقوله: ( بلا حاجة ) أما بها فلا يسن تركهء كما مر في الوضوء. 

« قوله: ( وتنشيف ) بالجر: عطف على ( تكلم )» أي: وسن ترك تنشيف 

وقوله: ( بلا عذر ) أما به فلا يسن تركه» كما مر أيضًا. 

» قوله: ( وتسن الشهادتان المتقدمتان ) وهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. 


شروط الصلاة: 22-١‏ يم ١‏ 5" 


مع ما معهما عقب الغسلء وأن لا يغتسل جنابة أو غيرهاء كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر 
كنابع من عين غير جار. 
( فرع ) لو اغتسل جنابة موسج ع نج اانا فود نوواستم مواقا وان الس 1 


وقوله: ( مع ما معهما ) أي: مع ما ذكر معهما هناك) وهو أن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين 

وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمدء وأن يقرأ فإ إِنَآ أَنْرَلتَهُ © [ القدر: ١]؛‏ 
وأن يقول ذلك كله ثلاثًا مستقبلا للقبلة» رافعًا يديه وبصره إلى السماء» ولو أعمى. 

وقوله: ( عقب الغسل ) متعلق ب ( تُسَنٌ ). 

ه قوله: ( وأن لا يغتسل لجنابة... إلخ ) عبارة « المغني © (©: وأن لا يغتسل في الماء الراكد 
ولو كثرء أو بكر معينة - كما في « المجموع ) 97 - بل يكره ذلك لخبر مسلم (؟2: « لا يغتسل 
أحد كم في الماء الرا كد وهو جنب )» فقيل لابي هريرة - الراوي للحديث -: كيف يفعل؟ قال: 
يتناوله تناولا. 

قال في « المجموع ©» 7: قال في البيان: والوضوء فيه كالغسل» وهو محمول - كما قاله 
شيخنا - على وضوء الجنب» وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء» أو لشبهه 
بالمضاف إلى شيء لازم كماء الورد» فيقال: ماء عرق أو وسخ, وينبغي أن يكون ذلك في غير 
المستبحر.اه. 

قوله: ( في ماء راكد ) متعلق ب ( يغتسل ). 

قوله: ( لم يستبحر ) أي: يصر كثيرًا كالبحر. 

قوله: ( كنابع... إلخ ) يحتمل أن الكاف لتمثيل الماء الراكد الذي يسن عدم الاغتسال فيه 
ويحتمل أنها للتنظير بناء على أن المراد بلماء الراكد غير الجاري وغير النابع» وعلى كلٌّ يسن عدم 
الاغتسال فيه. 

وقوله: ( غير جار ) صفة ل ( نابع ). 
[ مسائل في الغسل ]: 

ه قوله: ( لو اغتسل جنابة ) أي: أو حيض أو نفاس. 


7١‏ لجسب سس يالب الصملاة: 


ونحو جمعة بنيتهما حصلاء وإن كان الأفضل إفراد كل بغسلء أو لأحدهما حصل فقطء ( ولو 
أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد ) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه. 
( فرع ) يسن جنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء 00 


وقوله: ( ونحو جمعة ) أي: مع نحو جمعة» كعيد وكسوف واستسقاء. 

وقوله: ( بنيتهما ) أي: الجنابة ونحو الجمعة. 

وقوله: ( حصلا ) أي: حصل غسلهماء كما لو نوى الفرض وتحية المسجد. 

قوله: ( وإن كان الأفضل... إلخ ) غاية للحصول. 

وقوله: ( إفراد كل بغسل ) قال ع ش ("2: قال في « البحر »: والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم 
للجمعة؛ ذكره أصحابنا.اه. عميرة (2. اه. 

قوله: ( أو لأحدهما ) أي: أو اغتسل لأحدهما فقطء كأن نوى الجنابة أو الجمعة. 

وقوله: ( حصل فقط ) أي: عملا بما نواه» وإنما لم يندرج النفل في الفرض؛ لأنه مقصود, فأشبه 
سنة الظهر مع فرضه. 

م قرله: ( ولو أحدث ) أي: 50 

وقوله: ( ثم أجدب ) أي : أو أحيت ثم جنك أو ادن والعتر وهار 

قوله: ( كفى غسل واحد ) أي: عن الحدث والجنابة. 

قال في « النهاية » (): وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة» وأن الأصغر 
يضمحل معه. أي: لا يبقى له حكم, فلذا عبر المصنف بقوله: كفى. اه. 

قوله: ( وإن لم ينو معه ) أي: الغسل» وهو غاية للاكتفاء به. 

قال ع ش 3؟: بل لو نفاه لم ينتفٍ. اه. 

قرله: ( ولا رتب أعضاءه ) أي: وإن لم يرتب أعضاء الوضوءء فهو غاية ثانية. 

د قوله: ( بعد انقطاع دمهما ) أي: الحائض والنفساء. 

قوله: ( غسل فرج ) نائب فاعل ( يسن ). 

وقوله: ( ووضوء ) أي: إن وجد الماء» وإلا تيمم وهذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو 
القراءة؛ فلا بد فيه من نية معتبرة. أفاده في « التحفة ) ©6. 


شط الملاة لفسا ببسيس سس سبح حببجبييييبجبببب ججحب اا !”0 
لنوم وأكل وشربء ويكره فعل شيء من ذلك بلا وضوء, وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرًا 
أو ظفراء وكذا دمًا؛ لآن ذلك يرد فى الآخرة جنبًا. 

( وجاز تكشف له ) أي للغسلء ( في خلوة ) اا 0 


قوله: ( لنوم... إلخ ) متعلق بكل من ( غسل فرج ووضوء ). 

وقرله: ( وشرب ) أي: وجماع ثان أراده. 

قال في « التحفة 6 (©: وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر؛ أخدًا من تيعمه عَم لرد 
سلام من سلم عليه جنيًا. اه. 

قوله: ( ويكره فعل شيء من ذلك ) أي: من النوم والأكل والشرب. 

وقرله: ( بلا وضوء ) ظاهره أنه يكره ذلك ولو مع غسل الفرج وليس كذلك؛ بل يكفي غسل 
الفرج في حصول أصل السنة» كما في ١‏ التحفة »» ونصها (2: ويحصل أصل السنة بغسل الفرج 
إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شربء وإلا كره. اه. 

قوله: ( وينبغي أن لا يزيلوا... إلخ ) قال 5 الإحياء: لا ينبغي أن يقلم أو يعن أو يستحد 
أو يخرج دمًا أو ييين من نفسه جزءًا وهو جنب؛ إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباء 
ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها. اه. 

وقوله: ويقال: إن كل شعرة... إلخ قال ع ش 7(©: فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل 
ذلك؛ وينبغي أن محل ذلك حيث قصر؛ كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسلء وإلا فلاء كأن 
فاجاه الموت. اه. 

قرله: ( لأن ذلك )» أي: المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة أو الحيض 
أو النفاس. 

وقوله: ( يرد في الآخرة جنبًا ) قال ق ل 2©7: وفي عود نحو الدم نظرء وكذا في غيره؛ لأن 
العائد هو الأجزاء التي مات عليها. اه. (©. 

« قوله: ( وجاز ) أي: للمغتسل. 

وقوله: ( تكشف ) أي: عدم ستر عورته. 

قوله: ( في خلوة ) أي: في محل خال عن الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل والذين يجوز 
لهم نظرها. 


أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة, والستر أفضل. وحرم إن كان ثم من يحرم 
نظره إليها. كما حرم في الخلوة بلا حاجة وحل فيها لادنى غرض كما ياتي. 


قوله: ( أو بحضرة... إلخ) أي: أو ليس في خخلوة ولكن بحضرة من يجوز له أن ينظر إلى عورة 
امسا ؛ 

وقوله: ( كزوجة وأمة ) تمثيل لمن يجوز له ذلك. 

قوله: ( والستر ) أي: في الخلوة. أو بحضرة من يجوز له النظر. 

وقوله: ( أفضل ) أي: لقوله ملت لبهز بن حكيم: ١‏ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
ينك 6» قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليًا؟ قال: ١‏ اللّه أحق أن يُستحى منه من الناس © (". 

فإن قيل: الله الس ل ان 

أجيب: بأن يرى متأدبًا بين يدي خالقه ورازقه. اه. « مغنى »© (". 

عبو ام اعفييل عاريًا أن يقول: باسم الله الذي لا إله إلا هو لأن ذلك ستر عن أعين الجن. 

0 1 ايض حاط وأن يخط من يغتسل في فلاة ولم يجد ما يستر به 
خطًا كالدائرة» ثم يسمي الله ويغتسل فيهاء وأن لا يغتسل نصف النهار ولا عند العتمة» وأن 
لا يدخل الماء إلا بمعزره فإن أراد إلقاءه فبعد أن يستر الماء عورته. اه. 

قوله: ( وحرم ) أي: التكشف. وقوله: ( إن كان ثم ) أي: في محل الغسل. 

وقوله: ( من يحرم نظره إليها ) أي: | إلى عورته؛ ولا فرق في حرمة ذلك حيئئذ بين أن يغضوا 
أبصارهم أم لاء ولا يكفي قوله لهم غضوا أبصاركمء خلافا لمن قيدها بما إذا لم يغضوا أبصارهم. 

قوله: ( كما حرم ) أي: التكشف في الخاوة. 

وقوله: ( بلا حاجة ) هي كالغسل وتبرد وصيانة ثوب من الدنس. 

قوله: ( وحل ) أي: التكشف. 

وقوله: ( فيها ) أي: الخلوة. 

وقوله: ( لأدنى غرض ) أي: لأقل حاجة» وهي ما تقدم. 

وقوله: ( كما يأتي ) أي: في مبحث ستر العورة. 

وعبارته هناك: فرع: يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضًا ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد 
غيره؛ حتى في الخلوة» لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره» ويحوز 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكاك تس سس سسسب 9# 1 38 


تتمة: في مكروهات الغسل وشروطه ( وثانيها ) أي ثاني شروط الصلاة, ( طهارة بدن ) 
ومنه داخل الفم والانف والعينين ( وملبوس ) وغيره من كل محمول له. وإن لم يتحرك 


كشفها في الخلوة - ولو من المسجد - لأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنسء والغبار عند 
كنس البيت» وكغسل. اه. 

تتمة: لم يتعرض المصنف لمكروهات الغسل وشروطه؛ فمكروهاته هي مكروهات الوضوء؛ 
كالزيادة على الثلاث» والإسراف في اللماء. وشروطه هي شروط الوضوء؛ كعدم المنافي» وعدم 
الحائل» إلى غير ذلك. 

ولا يسن تجديد الغسل؛ لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة» بخلاف الوضوء. 

ويباح للرجال دخول الحمام؛ ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم النظرإليه» وصون عوراتهم 
عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليها؛ فقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريًا لعنه ملكاه. 

ويكره دخوله للنساء بلا عذر؛ لأن أمرهن مبني على المبالغة في الستره ولما في خروجهن من 
الفتنة والشرء وقد ورد: ١‏ ها من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله » (©. 

وينبغي لداخله أن يقصد التطهير والتنظيف لا التنرُّه والتنشم» وأن يتذكر بحرارته حرارة جهنم 
أعاذنا اللّه من النارء ووفقنا لمتابعة النبي امختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

[ الشرط الثاني: طهارة البدن والملبس والمكان ] 

قوله: ( وثانيها ) - مقابل قوله أول الباب: ( أحدها ) - طهارة عن حدث وجنابة. 

قوله: ( أي: ثاني شروط الصلاة) لو حذف لفظ ( ثاني ) وجعل ما بعده تفسيرًا للضمير لكان أخصر. 

قوله: ( طهارة بدن ) هو مرادف للجسم والجسدء وقيل: إن البدن اسم لأعلى الشخص خاصة؛ 
أو للرأس والأطراف خاصة:؛ وعلى هذا فالأولى التعبير بالجسم. اه. ش ق. 

قوله: ( ومنه ) أي: من البدن الذي تجب طهارته: داخل الفم؛ فلو أكل متنجسًا لم تصح صلاته 
ماالم يعسل مده 

وقوله: ( والأنف والعين ) أي: والأذن» وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة. 

قوله: ( وملبوس ) أي: وطهارة ملبوس» كثوب ونحوه. 

قوله: ( وغيره ) أي: غير ملبوس كمنديل. 

قوله: ( من كل محمول ) بيان للغير» أي: أو ملاق للمحمول. 

وقوله: ( له ) أي: للمصلي. 

قوله: ( وإن لم يتحرك ) أي: المحمول. 


> 7*7 لال م ص ياي الصلاة: 


بحركته؛ ( ومكان ) يصلى فيه ( عن نجس ) غير معفو عنه, فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا 
أو جاهلا بوجوده. أو بكونه مبطلا؛ لقوله تعالى: 00 

وقوله: ( بحركته ) أي: المصليء وذلك كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل» وفارق صحة 
سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم: وهذا ينافيه. 

والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره» والمقصود حاصل بذلك. 

قوله: ( ومكان يصلى فيه ) أي: وطهارة مكان يصلى فيه» ويستثنى منه ما لو كثر ذرق 7) 
الطيور فيه؛ فإنه يعفى عنه في الفرش والأرض بشروط ثلاثة: أن لا .تعمد الوقوف عليه؛ وأن 
لذ كر وطررية! وان قي الاحبر ادكو 7 

قوله: ( عن نجس ) متعلق ب ( طهارة ). 

وقوله: ( غير معفو عنه ) اعلم أن النجس من حيث هو ينقسم أربعة أقسام: 
قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء؛ كروث وبول. 

وقسم يعفى عنه فيهما؛ كما لا يدركه الطرف. 

وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء؛ كقليل الدم. 

وفرق الروياني بينهما بأن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب, وبأن غسل الثوب كل ساعة يقطعه 
بخلاف الماء. 

وقسم يعفى عنه في الماء دون الثوب؛ كميتة لا دم لها سائل» وزبل الفئران التي في بيوت الأخلية. 

قوله: ( فلا تصح... إلخ ) مفرع على مفهوم قوله: ( طهارة بدن... إلخ ). 

وقوله: ( معه ) أي: النجس المذكور في البدن والملبوس والمكان. 

قوله: ( ولو ناسيًا أو جاهلا ) غاية لعدم صحة الصلاة معه أي: لا تصح معه ولو كان مع 
النسيان أو الجهل؛ وذلك لأن الطهر عن النجس من قبيل الشروط؛ وهي من باب خخطاب الوضع 
الذي لا يؤثر فيه الجهل أو النسيان. قاله ابن حجر (). 

قوله: ( بوجوده أو بكونه مبطلا ) تنازعه كل من ( ناسيًا ) أو ( جاهلا )» والباء فيهما زائدة. 

فلو صلى بنجس لم يعلمه أو علمه ونسي ثم تذكر وجبت الإعادة لكل صلاة صلاها متيقنا 
فعلها مع ذلك النجسء بخلاف ما احتمل حدورثه بعده. 

قوله: ( لقوله تعالى... إلخ ) دليل لاشتراط الطهارة عن النجس. 


عو الا ا و ان مسح يي لح ل ل 2222 7100 
وَيبَكَ َطِمَرَ » ولخبر الشيخين, ولا يضر محاذاة نجس لبدنه. لكن تكره مع محاذاته. 
كاستقبال نجس أو متنجسء والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيًا له عرفاء ( ولا يجب 
اجتناب النجس ) فى غير الصلاة, ع قح كه لأ ملعك كفل ا دق ولج دوا أ كا الوح لوف ةا ني افك واوا كل اع جه اق ونه 


وقوله: ( 9 رَيَبَكَ تَطمَر 4 [ المدثر: ؛ ] ) أي: على القول بأن معناها الطهارة عن النجاسة؛ وإنما 
يتم الاستدلال به للطهارة في البدن بطريق القياس. اه. بجيرمي (©. 

قوله: ( ولخبر الشيخين ) هو قوله مَلِتم: « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي © (). 

ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر باجتئاب النجسء وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة» 
فوجب فيهاء والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده. والنهي في العباداث يقتضي فسادها. 

قوله: ( ولا يضر ) أي: في صحة صلاته؛ لأنه غير حامل ولا ملاقٍ للنجس. 

وقيل: يضر؟؛ لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاتهء فتعين طهارته كالذي يلاقيه. 

وقوله: ( محاذاة نجس ) أي: أو متنجس. وقوله: ( لبدنه ) أي: أو محموله. 

قوله: ( لكن تكره ) أي : الصلاة. وقوله: ( مع محاذاته ) أي: النجس. 

قوله: ( كاستقبال... إلخ ) مثال للمحاذاة التي تكره الصلاة معها. 

وقوله: ( نجس أو متنجس ) أي: كائنين أمامه في جهة القبلة. 

قال في « النهاية » 9»: وشمل كلامه ما لو صلى ماشيًا وبين خطواته نجاسة. 

قال بعضهم: وعموم كلامهم يتناول السقفء ولا قائل به. 

ويرد: بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيًا له عرفا والكراهة حيتكذ ظاهرة» وتارة لا؛ فلا كراهة. 

وعلم من ذلك كراهة صلاته بإزاء متنجس في إحدى جهاته إن قرب منه بحيث ينسب إليه؛ 
لا مطلقًا كما هو ظاهر. اه. 

قوله: ( والسقف كذلك ) أي: إذا كان نجسًا أو متنجسًا تكره محاذاته» لكن مع القرب منه 
لا مع البعد عنه بحيث لا يعد محاذيًا له عرفا. 

قوله: ( ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة 29 ) أي: إذا كان لحاجة؛ بدليل التقييد بعد 


> للللسللللللللللل سس الب التصالاة: 
ومحله في غير التض خ به في بدن أو ثوب؛ فهو حرام بلا حاجة» وهو شرعًا مستقذر؛ يه 


بقوله: ( ومحله... إلخ ) كأن بال ولم يجد شينًا يستنجي به فله تنشيف ذكره بيده ومسكه بهاء وكمن 
ينزح اد ررد وكمن يذبح البهائم» وكمن احتاج إليه للتداوي "2 كشرب بول الإبل لذلك 
كما أمر ميتو به العرنيين (65, 29 فإن كان لغير حاجة وجب اجتنابه؛ لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه. 

قوله: ( ومحله ) أي : محل عدم وجوب اجتنابه. 

قوله: ( في غير التضمخ به ) أي: التلطخ بالنجس عمدًا. 

قوله: ( أو ثوب ) قال في ١‏ التحفة ) 69: على تناقض فيه. اه. 

قوله: ( فهو ) أي: التضمخ, والفاء للتعليل. 

وقوله: ( بلا حاجة ) أما معها فلا يحرم» وقد علمتها. 

قوله: ( وهو ) أي: النجس. 

وقوله: ( شرعًا... إلخ ) أي: وأما لغة: فهو كل مستقذرء ولو معنويًا كالكبر والعجبء أو طاههًا 
كامخاط والمني. 

قوله: ( مستقذر... إلخ ) عرفه بعضهم بقوله: هو كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة 
الاختيار مع سهولة التمييز» لا الحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. 

وقوله: ( على الإطلاق ) خرج به ما يباح قايله ويحرم كثيره» كالبئج والأفيون والحشيشة وجوزة 
اعنيب» فهو طاهرء وقوله: ( حالة الاختيار ) هو للإدخال لا للإخراج؛ لآن الاضطرار إنما أباح تناولها 
رلم يخرجها من النجاسة» وقوله: ( مع سهولة التمييز ) هو للإدخال أيضًا؛ لآن دود الفاكهة والجبن 
ونحوهما نجس وإن أبيح تناوله؛ لعسر تمييزه» وقوله: ( لا لحرمتها ) أي: تعظيمهاء خرج به لحم 
الآدمي؛ فإنه طاهر وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لحرمته» وقوله: ( ولا لاستقذارها ) خرج به نحو انخاط 
فإنه طاهر أيضاء وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لاستقذاره» وقوله: ( ولا لضررها في بدن أو عقل ) خرج 
به ما ضر بالبدن كالسمياتء أو العقل كالافيون والزعفران؛ فإنه طاهرء وحرمة تناوله لا لنجاسته بل 
لضرره. ونفي الاستقذار في هذا التعريف لا ينافي ثبوته في تعريف الشارح؛ ا م الاستقذار 
اللغوي» والمثبت الاستقذار الشرعي» على أن قولهم: ( لا لاستقذارها ) لا يقتضي أنها ليست 
مستقذرة؛ بل إن حرمة تناولها ليست لأجل استقذارها وإن كان ثابئًا. 
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يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص, فهو ( كروث وبول ولو ) كانا من طائر وسمك وجراد 


قوله: ( يمنع صحة الصلاة ) اعترض بأن هذا حكم: وهو لا يجوز دخوله في اكد لاله يؤدي 
إلى الدور لتوقف معرفة المعرف - وهو النجس - على معرفة الحكم - وهو المنع من صحة الصلاة. 

وأجيب: بأنه رسم لا حدء والممنوع أخذ الحكم في الحدود. 

قال في السلم: 

وعتندهم من جملة الردود أن تدخل الأحكام في الحدود 

قوله: ( حيث لا مرخص ) أي: موجودء وهذا القيد للإدخال؛ فيدخل المستنجي بالحجر فإنه 
يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامتى ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجس إلا أنه عفي عنه. 

ويدخل أيضًا فاقد الطهورين إذا كان عليه نجاسة» فإنه يصلي لحرمة الوقت ولكن عليه الإعادة. 
[ بيان النجاسة وإزالتها ]: 

قرله: ( فهو ) أي: النجسء والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدرء فكأن سائلا سأل 
عن النجس ما هو؟ فقال: ( هو... إلخ ). 

قوله: ( كروث وبول ) أي: لما رواه البخاري (": إنه يِه لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي 
بها أغل «اللتجخرين .ورف الروثةوقالة لانهذا. رك 90" وال كنين: التعس. 

وللكير يفيت الما على البوال فى عبن الأعزاني الدق يال فى اميد 20. 

وقيس به سائر الأبوال واستثني من ذلك فضلات النبي يئر فهي طاهرة» كما جزم به البغوي» 
وصححه القاضي وغيره (. 

وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي أعتقده وألقى الله به. 

قال الرز كشي 107 وينبدي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء» والحصاة التي تخرج عقب 
البول إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة. 

قوله: ( ولو كانا ) أي: الروث والبول» والغاية للرد. 

وقوله: ( من طائر ) أي: مأكول؛ لما علمت أن الغاية للرد وهي لا تكون إلا فيه لأنه إذا كان 
غير مأكول فلا خلاف فيه» وقد صرح بالقيد المذكور في ١‏ النهاية » 0©. 


/ :7 >" 7777ل سبل يالب الصلاة: 


وما لا نفس له سائلة, أو ( من مأكرل ) لحمه على الأصح., قال الإصطخري والروياني من 
أئمتنا كمالك وأحمد: إنهما طاهران من المأكورل» ولو راثت أو قاءت بهيمة عَيّاء فإن كان 
صلبًا بحيث لو زرع نبت؛, فمتنجس يغسل ويؤكلء وإلا فنجس. ولم يبينوا حكم غير الحب؛ 
قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرًا فنجسء. 2500 


قوله: ( أو من مأكول ) من ذكر العام بعد الخاص؛ إذ الطائر والسمك والجراد من المأكول؛ 
ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر. تأمل. 

قوله: ( قال الإصطخري ١‏ ... إلخ ) هذا مقابل الأصح 2©9. 

قوله: ( إنهما ) أي: الروث والبول» وهو بكسر الهمزة مقول القول. 

قوله: (فإن كان صلبًا... إلخ ) أي: فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبئاء أي: جامدًا صحيحًا. 

وعبارة ‏ النهاية ) (2: نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية» بحيث لو زرع نبت»ء كان 
متنجسا لا نجساء ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة» ومن أطلق كونه 
متنجسًا على بقائها فيه» كما في نظيره من الروث. اه. 

قوله: ( ولم يبينوا ) أي: الفقهاء. 

وقوله: ( حكم غير الحب ) أي: كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلكء إذا قاءته البهيمة أو رائته. 

قال في « النهاية » 29: وقياسه - أي: الحب - في البيض لو خرج منه صحيححا بعد ابتلاعه 
بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسًا لا نجسا. اه. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد ). 

واعلم أن قوله: ( ولو راثت ) إلى قوله: ( وإلا فمتنجس ) عبارة 9 فتح الجواد »؛ خخلامًا ل 
يوهمه صنيعه. 

قوله: ( والذي يظهر أنه ) أي: غير الحب. 

قوله: ( إن تغير عن حاله قبل البلع ) أي: تغير عن صفته الكائنة قبل البلع. 

قوله: ( فنجس ) أي: فهو نجس. 
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وإلاا فمتتجس, وفي ١‏ المجموع » عن شيخ نصر: العفو عن بول بقر الدياسة على الحب» وعن 
الجويني: تشديد النكير على البحث عنه وتطهيره. وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع 
في مائع وعمت البلوى به وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس؛ لأنه يخرج 
البحر. ( ومذي ) بمعجمة؛ للأمر بغسل الذكر منه. وهو تو واوا لاا اا امس و ا 


ترك ازارالاالمشفيس 21 ورف للم جنير عو صا لازو مستي اليه 

قوله: ( العفو عن بول... إلخ ) يعني أنه إذا بالت البقر على الحب حال دياستها عليه يعفى عن 
بولها للضرورة. 

قوله: ( وعن الجويني تشديد التكير ) أي: ونقل عن ا جويني آنه شدة في النكير» أي : أنكر 
إنكارًا شديدًا على البحث عن بول بقر الدياسة على الحب, وهو مؤيد لما في ١‏ المجموع © (©. 

وقوله: ( وتطهيره ) بالجر: عطف على ( البحث ) وضميره يعود على الحب الذي فيه بول ما 
ذكرء أي: وتشديد النكير على تطهير الحب عن بول ما ذكر؛ وذلك لا فيه من المشقة. 

قرله: ( إذا وقع ) أي: البعر. ( في مائع ) أي: ماء أو غيره. 

قوله: ( وعمت البلوى به ) أي : بوقوعه في المائع. 

قوله: ( وأما ما يوجد... إلخ ) لم يذكر مقابلا ل ( أمّا )» فكان الأولى إسقاطها. 

وقوله: ( كالرغوة ) الجار والمجرور حال من ( ما ) أي: حال كون الذي يوجد على الورق كائنًا 
كالرغوة في البياض. 

وقوله: ( فنجس ) انظر: هل هو معفو عنه أم لا؟ 

ومقتضى قوله الآتي أو بين أوراق شجر النارجيل ( الآول. 

قوله: ( بل هو نبات في البحر ) قال في « التحفة 6 (©: فما تحقق منه أنه مبلوع متنجس؛ لأنه 

قوله: ( ومذي ) بالجر: عطف على ( روث ). 

قوله: ( للأمر بغسل الذكر منه) أي: في خبر الشيخين في قصة سيدنا علي ذه لما قال: كنت رجلا 
مذاء فاستحييت أن أسأل النبي مل لقرب ابنته مني فأخبرت المغيرة» فقال: 9 يغسل ذ كره ويتوضاً» (4). 

قوله: ( وهو ) أي: المذي. 
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ماء أبيض أو أصفر رقيق» يخرج غائبًا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية» ( وودي ) بمهملة, 
وهو ماء أبيض كدر ثخينء يخرج غالبًا عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل. ( ودم ) حتى 
ما بقي على نحو عظم, لكنه معفو عنه. لو وا خا وني لاس ل ا افاي م لل اوع منهالاماق 06 الله اماه تع فاة 


وقوله: ( ماء أبيض أو أصفر رقيق ) قال ابن الصلاح ('2: إنه يكون في الشتاء أبييض ثخيئًا وفي 
الصيف أصفر رقيقاء وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء منه في الرجال» خصوصًا عند 

قوله: ( وودي ) بالجر أيضًا: عطف على ( روث ). 

قوله: ( بمهملة ) قال في « التحفة » '©: ويجوز إعجامها. اه. 

قوله: ( عقب البول ) أي: حيث استمسكت الطبيعة. 

قوله: ( أو عند حمل شيء ثقيل ) أي: أو يخرج عند حمل شيء ثقيل. 

قوله: ( ودم ) بالجر أيضًا: عطف على ( روث )» فهو نجس ولو سال من سمك وكبد وطحال؛ 
لقوله تعالى: <« أَوْ دما تَسْمُومًا © [الأنعام: ]١4٠‏ أي: سائلاء ولخبر: 9 فاغسلي عنك الدم وصلي 6 (2). 

وخرج بالمسفوح في الاية الكبد والطحال فهما طاهران. 

قال ع ش 7'»: وإن سحما وصارا كالدم. اه. 

قوله: ( حتى ما بقي على نحو عظم ) أي: حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نمجس. 

وقيل: إنه طاهرء وهو قضية كلام النووي في « المجموع © 27» وجرى عليه السبكي. 

ويدل له من السنة قول عائشة نقتت : كنا نطبخ البرمة على عهد رسول اللَّهِ مَكِقهِ تعلوها الصفرة 
من الدم فيأكل ولا ينكره. 

والمعتمد الأول؛ لأنه دم مسفوح, ولا ينافيه ما تقدم من السنة؛ لأنه محمول على العفو عنف 
ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة. 

قرله: ( لكنه ) أي: ما بقي على نحو عظم. 

وقوله: ( معفو عنه ) أي: في الأكلء؛ وإن اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردًا على الماء. 

نعم إن لاقاه ماء لغسله اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدرء فما يفعله الجزارون الآن من 
صب الماء على المذبح لإزالة الدم عنه مضر لعدم إزالة الأوصاف. وقال ابن العماد فى 9 منظومته ): 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكان ل أ" 


واستشنوا هنة الكبد والطحال والمسك. أي ولو من همي إن انعقد والعلقة. والمضغة, ولبثا 


خرج بلون دم ودم بيضة مع جا وام سف ال الما لسك يلفوك م للخو 6 لويد تون وأيا لاتسووواا به الا 
والدم في اللحم معفو كذا نقلوا فقبل غسل فلا بأس بطبخته 
وشيخ شيراز لم يسمح بما نقلوا بل عد من واجب تطهير لحمته 9') 


قوله: ( واسخنوا منه ) أي: من الدم. 

قوله: ( الكبد والطحال ) أي: لخبر الصحيحين (©: « أحلت لنا ميتتان ودمان السمك: 
والجحراد, والكبد والطحال ). 

قوله: ( والمسك ) أي: واستئنوا المسك؛ فإنه طاهر لخبر مسلم (©: ١‏ المسك أطيب الطيب 6. 

وقوله: ( ولو من ميت ) أي: ولو انفصل من ظبي ميت» وهذا بخلاف فأرته» فإنها إن انفصلت 
من ميت فهي نجسة» وإن انفصلت من حي فهي طاهرة. 

والتفصيل المذكور بين المسك وفارته هو ما جرى عليه ابن حجر ©». 

وجرى شيخ الإسلام في « شرح الروض »© 7©: على أنه لا فرق بينهماء بل إن انفصلا في حال 
الحياة فهما طاهران وإلا فنجسان. 

ونص عبارته "2: وظاهر كلامه - كالأصل - أن المسك طاهر مطلقًا وجرى عليه الزركشي والأوجه 
أنه كالأنفحة جريًا على الأصل في أن المبان من الميتة النجسة نجس. اه ووافقه م ر على ذلك (". 

قوله: ( إن انعقد ) أي: المسك» وتجسد. 

قوله: ( والعلقة ) أي: واستثنوا العلقة؛ وهي دم غليظ استحالت عن المنى. 

وقوله: ( والمضغة ) وهيى لحمة صغيرة استحالت عن العلقة. 1 

قوله: ( وابنًا ) أي: واستثنوا لبنّا فهو طاهر, ومحله إذا كان من مأكول أو من آدميء فإن كان 
من غيره فهو بجس. 

قوله: ( ودم بيضة ) أي: واسئتئنوا دم ييضة. 


77س ل ل يي ةد للستت بن بين | لجا 


لم تفسد )0 وفيح 1 لأنه دم مستحيل») وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم وكذا ماء جرح 
وجدري ونفط إن تغير» وإلا فماؤها طاهر 0000 


وقوله: ( لم تفسد ) أي: لم تصر مذرة بحيث لا تصلح للتفرخ» فإن فسدت فهو نجس. 

وعبارة ١‏ النهاية ) 20: ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة» وإلا فلا. وقوله: 
( وإلا فلا ) قال ع شى (2: من ذلك: البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كيس ذكرء فإنه إذا 
صار دمًا كان نجسًا؛ لأنه لا يأتي منه حيوان.اه ابن حجر بلمعنى. اه. 

وعبارة « المغني » 92): ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه المصنف في 
تنقيحه هناء وصحح في شروط الصلاة منه. 

وفي « التحقيق »© وغيره: أنها نجسة. 

قال شيخنا: وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمي» وأما على غيره فالأوجه حمله على 
ما إذا لم يستحل حيواثاء والاول على خلافه. 

فائدة: يقال: مذرت البيضة - بالذال المعجمة - إذا فسدتء وفي الحديث: « شر النساء المذرة 
الوذرة 6 أي : الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع. اه. 

والاستثناء في هذه المذكورات متصل؛ إذ الكبد والطحال دمان تجمداء أو المسك دم استحال 
طيباء والعلقة والمضغة أصلهما - وهو المني - دم مستحيلء واللين أصله دم وإنما حكم عليها 
بالطهارة؛ لأن الاستحالة تقتضي التطهر كالتخلل. 

قوله: ( وقيح ) بالجر: عطف على ( روث ) فهو نجس. 

قوله: ( لأنه دم مستحيل ) لك أن تقول: كونه كذلك لا يقتضي نحاسته؛ بدليل المني واللين؛ 
إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد لا إلى صلاح. فتأمل سم. بجيرمي 9). 

قوله: ( وصديد ) بالجر: عطف على ( قبح ) أو على ( روث )» فهو نجس. 

قوله: ( وهو ) أي: الصديد. ١‏ ماء رقيق ) أي: ليس بشخين. 

قوله: ( وكذا ماء... إلخ ) أي : ومثل الصديد ماء جرح, وماء جدريء وماء نفط. 

وقوله: ( إن تغير ) أي: هو نجس إن تغير. 

قوله: ( رإلا ) أي: وإن لم يتغير. 

وقوله: ( فماؤها طاهر ) الأولى: فهو طاهر؛ لأن المقام للإضمار. 


شروط الصلاة: طهارة اليدن والمليس والمكان سي سس سسسبيببببيببيبببببببحججببببسس )زا أ و 


( وقيء معدة ) وإن لم يتغير» وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء, أما الراجع قبل الوصول 
إليها يقيئا أو احتمالا فلا يكون نجسًا ولا متنجسّاء خلافًا للقفال. وأفتى شيخنا أن الصبي إذا 


وعبارة ‏ شرح الروض » (©: فإن لم يتغير ماء القرح فطاهر كالعرق؛ خلافًا للرافعي. اه. 

قوله: ( وقيء معدة ) بالجر: عطف على ( روث )»2 فهو نجس. 

ويستئنى منه العسل بناء على أنه يخرج من فم النحل» وقيل: يخرج من دبرهاء وعليه فهو 
مستثنى من الروث. 

قير: يخرج من ثقبتين تحت جناحهاء وعليه فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللين» وهو 
من غير المأكول نجس. 

قوله: ( وإن لم يتغير ) أي: وإن لم يخرج القيء متغيرًا. 

قوله: ( ولوهاء ) أي: ولو كان ماءء ولو فوق قلتين خلاًا للأسنوي؛ حيث ادعى أن الماء دون 
القلتين يكون متنجسا لا نجسًا يطهر بالمكاثرة» قياسًا على الحب. بجيرمي (2. 

قوله: ( قبل الوصول إليها ) أي: المعدة. 

قوله: ( خلافا أككة ( أي: القائل بأن ما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس. 

وجرى الجمال الرملى في ١‏ النهاية ( (© على أن ما جاوز مخرج الباطن - وهو الحاء المهملة - 
نجس وإن لم يصل إلى المعدة. 

» [ ما يُعفى عنه من النجاسة ]: 

قوله: ( وأفتى شيخنا أن الصبي... إلخ ) عبارة « فتاويه » »: وشكل #2ء: هل يُعفى عما يصيب 
ندي المرضعة من ريق الرضيع التنئجس بِقَيءٍ أو ابتلاع نجاسة أم لا؟ 

فأجاب ه: ويُعفى عن فم الصغير وإن تحقّفَت نجاستهء كما صرّح به ابن الصّلاح فقال: 0 
عما اتصل به شيء من أفواه اعبات ع تحقق نجاستهاء وألحق بها غيرها من أفواه امجانين» وجزم به 

الزر كفي ويؤيد ذلك نقل لحب الطبري (*) عن ابن الصّبَاغ 20 1[ [ ز[ [ 0 0 0000 


ابثلي بتتابع القَيء عُفي عن ثدي أمه الداخل في فيهء لا عن مُقَبله أو ممَاسّه وكيرٌةٍ ولبن 
غير مأكولٍ الج يه لج ال دو اا ا ار ا ريه م وا ا الام ود عي 


ا 1 ما شربت منه. ويُعفى عما يتطاير من ريقه 
لمتّدجسءوألحق به فم ما يَجيَهُ من ولد البقر والضّأن إذا التقم أخلافٌ 7" أمّه؛ لمشقة الاحتراز عنه 

ما في حق الاِط لهاء ويؤيده ما في ٠‏ لمجموع » عن الشيخ أبي منصور أنه ُعفى عما ع 
إصابة بول وو الذئاسة لد .الل يهاه إرسان أعلد اهن 

وإذا تأَمَلْت الجواب المذكور تجد فيه أنه لا فرق في العفو عن فم الصبي بين ثدي أمه الداخل في 
فده وغيرة من المقكل: لق ولمعا له» وليس: فيه تخصيض بالعدي: الل كور وسينقل الشارح عن 
ابن الصلاح ما يفيد العموم؛ فهو موافقٌ لجواب الفتاوى المذكورء ويمكن أن يقال: إن لشيخه فتوى 
ا ا 

قوله: ( عُفي .. إلخ ) أي: فلها أن تصلي به ولا تغسله. 

لساك رش نلق املاس عاق بور اسك يورا الال اليس 1 
إذ هي التي تدخل في فم الصبي لا غير. 

قوله: ( لا عن مُقَبْله ) هو بضم الميم» وفتح القاف» وتشديد الباء. 

وقوله: ( أو مَاسْه ) من عطف العام على الخاص» فلو قل فم الصبي المبتّى بتتابع القيء 
أو مَسّه ولو من غير تقبيل؛ لا يُعفى عنه فيجب غسله. 

ونقل سم عن م ر (: أنه لو تنجس فم الصبي الصغير بنحو القيء؛ ولم يغبء وتمكن من 
بطهيره؛ بل استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه» كالِْقَامٍ ثدي أمه فلا يجب 
عليها غسله؛ وكتتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة»؛ فلا يلزم تطهير الفم. اه. 

قوله: ( وكيرّة ) الأولى حذف الكاف؛ لأنه معطوف على ( قيء معدة ) أو على ( رَوْتُْ ) 
وهي بكسر الميم وتشديد الراء: ما في المرارة؛ أي: اللدة. 

وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت من حيوان مأكول 
كالكرش - بفتح الكاف وكسر الراء. 

قرله: ( ولبن غير مأكول ) ولو من أتان» خلامًا للإصطخري. 


رفظ الصلاة: طهارة البدث واليس والكان سسب ----بِ يي سب حم ١‏ 


إلا الآدمي, وجرَّة نحو بعير» أما مني فطاهر, خلافًا لمالك ا 11[ 0 1100 


وفارق مَنيْهِ وييِضّه بأنهما أصل حيوانٍ طاهر فكانا طاهرين مثله, واللبن مُرَبّاه والأصل أقوى من 
المرتَىء وخرج به المأكول لحمه فإنه طاهر؛ لقوله تعالى: ف[ بن حَالِصًا سَاَبِنًا يضَّدرِيِينَ © [ التحل: 3 ]. 
وقوله: ( إلا الآدمي ) أي: اريف ط ام ولو مر متفير د ار بيت لعرله تعالى : 9 وَلَقَدَ كَرَمْنَا ب 
ادم # [ الإسراء: .7 ] ولا يليق بكرامته أن يكون مَنشَوه نجساء ولأنه أولى بالطهارة من المني. 
قوله: ( وجرّة نحو بعير ) وهي - بكسر الجيم - ما يخرجه البعير ونحوه لبَجمَرٌ عليه؟ أي: 
ليأكله ثانيّاء وأما قلة البعير - وهي ما يخرجه من جانب فمه عنظاهة لأمااعن اللمات: 
قوله: ( أما المني فطاهر ) الأولى: والمنى طاهر - بحذف أىئ] والفاء؛ لعدم ذكر المقابل. 
والمجمل: وهو طاخر مر كل حيو هذا الكلب والتوين والمخو لد منهماء 00 
ليك عائقة ة بيه (" أنها كانت تحك اللي () من ثوب رسول الله َل ثم يصلي فيه 410 
وأما مَنِيَ غيرهء فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي. 
ومحل طهارة الى : إن كان أشن الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهواء وإلا كان 
متنجساء وحرم الجماع؛ كالمستنجي بالحجر إذا خرج منه مَنِيْ فإنه يكون متنجساء وكما إذا خرج 
منه مذي - كما هو الغالب مِن سَبْقِه للمَنى - فإنه يتنجس به 0). 
نعم: يُعفى عمن ابُلي به بالنسبة للجماع؛ كما صرح به الإجيرمي 27 في باب النجاسة. 
قوله: ( خلافا للمالك ) عبارة البُجيِربي : وقال الإمام أبو حنيفة » ومالك 239 بنجاسة المنى 


ا ا ا 7222 اا 


داعاة : - - 0 0 ١‏ 0 مُداعء رم )ع كر هه 53 
وكذا بَلغم غيرٍ مَعَدَةٍ من رأس أو صدر ” ' وماءٍ سائل من فم نائم, ولو نينا أو أصفر, ما لم يتحقق 
أنه من معدة, إلا ثمن ابثُلي به فيُعفى عنه وإن كثّر ا 000 


من الآدمي» وقال الشافعي 27 وأحمد (): إنه طاهر, زاد الشافعي: وكذا مني كل حيوان طاهر. 
وأما حكم التنزه عنه فيجب غسله عند مالك رطبًا ويابسشاء وعند أبي حنيفة يغسل رطبًا ويفرك 
بايا كما ورد باهد: 

قوله: ( وكذا بلغم غير معدة ) أي: فهو طاهر مثل المني» بخلاف يلغم المعدة فإنه نمجس. 

وقوله: ( من رأس أو صدر ) بيان لغير المعدة. 

قوله: ( وماء سائل... إلخ ) أي: وكذا مثل المني ماء سائل فهو طاهر. 

وقوله: ( من فم ناتم ) هو ليس بقيدٍء بل للغالب. 

قوله: ( ولو نَبنًا أو أصفر ) أي: ولو كان الماء السائل خرج نتنّاء أي: له رائحة» أو خرج أصفر. 

وقوله: ( ما لم يتحقق أنه من معدة ) بأن تحقق أنه من غيرهاء أو سَّكّ فيه هل هو من المعدة 
أو غيرها؟ 

1 غسل ما يحتمل أنه منهاء فإن تحقق أنه منها فهو نجس. 

وقوله: ( إلا ممن ابتلي به ) المراد بالابتلاء أن يكثّر وجوده بحيث يَقل خُلُوٌه عنه. 

وقوله: ( فيعفى عنه ) أي: في الثوب وغيرهء ومثله من ابثّلي بالقيءء فيعفى عنه في الثوب 
والبدن. كما في ١‏ النهاية » 2)9. 

وقد ذكر ابن العماد ثلاثة أقرال فيما سال من فم النائم» وهي: قيل: إنه طاهر مطلقّاء وقير: إنه 
نجس مطلقاء والثالث: التفصيل بين الخارج من المعدة» والخارج من الفم. 

وذكر أيضًا ثلاثة أقوال في علامات الخارج من المعدة أو الفم؛ فقال: 


ومن إذا نام سال الماح مِن فمه مع التغيّر نجس فق لفكت 
قال الجوَّيْنى ما من بطنه بحسل وطاهرٌ ما جرى مِن ماءٍ لَهْرَيِه 
ونْصّ كاف متى ما صُفرةٌ وُجِدَت فإله قد جرى من ماء ميدته 


وقيل ما بطنه إن نام لازمه بأن ترق ساكل عه طول عه 


ا ل ل :2222-2 2 يتب _ الللدلضل ‏ ل ل را 


ورطوبة فَزْج» أي بل على الأصح. وهي ماء أبيض متردّد بين المذي والعَرّقء يخرج من باطن 


الفزج الذي لا يجب غسله, بخلاف ما يخرج ثما يجب غسله ا 
والماء من لَهوةٍ بالعكس آيته من بَلَّه شَفَةٌ جَقّت بريقته 
وبعضهم إِنْ يََمْ والرأسٌ مرتفع على الوساد فذا طاهدٌ كريقته 
وأنكن "اطق ون (العات <تزسيله كافك للش انض ,يديت 
وقد رأى عكسه تنجيشه الْرّني فبلغجٌم عنده رجس كقيئته 
من دام هذا به مع قولنا نجسٌ في حقه قد عمّوا عنه كبثرته 


قوله: ( ورطوبة فرج ) معطوف على ( بَلُغهم ) أي: فهي طاهرة أيضاء سواعٌ حرجت من آدمي 
أو من حيوان طاهر غيره. ْ 

قوله: ( على الأصح (" ) مقابله أنها نجسة. 

قوله: ( وهي ) أي: رطوبة الفرج الطاهرة على الأصح. 

قوله: ( متردد بين المذي والعرق ) أي: ليس مَذَيًا محضًا ولا عَرمًا كذلك. 

قوله: ( الذي لا يجب غسله ) خالف في ذلك الجمال الرملي 9©: وقال: إنها إن خرجت من 
محل لا يجب غسله فهي نجسة؛ لأنها حينئذ رطوبةٌ جوفية. 

وحاصل ما ذكره الشارح فيها: أنها ثلاثة أقسام: طاهرة قطعًا؛ٍ وهي ما تخرج ما يجب غسله 
في الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسهاء ونجسة قطعًا؛ وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج وهو 
ما لا يصله ذكر المجامع, وطاهرة على الأصح؛ وهي ما تخرج مما لا يجب غسله ويصله ذكر 
المجامع, وهذا التفصيل هو ملخص ما في « التحفة » 9 (4. 

وقال العلامة الكُودِي: أطلق في شرعي ١‏ الإرشاد » نجاسةً ما تحقق خروجه من الباطن» وفي 
« شرح العُباب © بعد كلام طويل. 

والحاصل: أن الأوججه ما دل عليه كلام ٠‏ المجموع » 7 أنها متى خرجت مما لا يجب غَسله 
كانت نجسة. اه. 


م4” ؟ مح ع لح لح ل ل ل لت لمش ار رين الضلاة: 


فإنه طاهر قَطعًاء وما يخرج من وراء باطن الفزج فإنه نجس قطعًا 9», ككل خارج من الباطن, 
وكالماء الخارج مع الولد أو قبله. ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد. قال بعضهم: الفرق 
بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصالٌ والانفصال؛ فلو انفصلت, ففي « الكفاية » عن الإمام.... 


وفي سم ها نط 2259 قالت أي : في « سرح العغباب ) - وتردد ابِنٌ العماد في طهارة القَضَّة 
البيضاءء وهي التي تخرج عقب انقطاع الحيضء والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج» 
أو أنها نحو دم متجمّد فنجسة, وإلا فطاهرة.اه. وقوله: ( وتردد ابن العماد )؛ قال في نظمه 
للمَعْفُوّات: 
تَريّةّ © لدماء الحيض مُعْقِبةٌ في طهْرها نظو تُسمَى بِقَّصّته 

قال فى « شرحه ): وينبغي أن يقال: إن قلنا بنجاسة رطوبة الفرج؛ فهي نجسةء أو يطهارتها؛ 
نويات اندها ظهارتها 

قال اعون بن حنبل: سالك الشافعي ذه عن القَصَّة البيضاء فقال: هو سيء يتبع دم الحيض» 
فإذا رأته فهر طاهر. 

قوله: ( فإنه طاهر قطعًا ) قال في « التحفة » 9©): القَطع فيه وفيما بعده. ذّكره الإمام. واعترض 
بأن المنقول جريان الخلاف في الكل. اه. 

قوله: ( ككل خارج من الباطن ) أي: فإنه نجس ما عدا البيض والولد فإنهما طاهران» كما 
سيصرح به قريبًا. ١‏ 

قوله: ( وكاماء الخارج مع الولد ) أي: فإنه مجس» وعطفه على ما قبله من عطف الخاصٌ على العامٌ. 

وعبارة « التحفة ) 279 فيها إسقاط حرف العطف. وهو أولى» وعليه فيكون مثالا للخارج من 
الباطن. 

قوله: ( ولا فرق بين انفصالها وعدمه ) أي: لا فرق في التفصيل المذكور بين انفصال رطوبة 
الفرج وعدمه؛ فالانفصال ليس شرطا في الحكم عليها بأنها نجسة» وعدمه ليس شرطا في الحكم 
عليها بالطهارة؛ خلافًا لبعضهم. 

قرله: ( قال بعضهم.... إلخ ) مقابل المعتمد. 

قوله: ( فلو انفصلت ) أي: وإذا لم تنفصل فهي طاهرة. 


شروط الصلاة: طهارة اليدن والملبس لكان وج -- 2222 2222 22 2222 او 


أنها نجسة, ولا يجب غُسل ذكر امجايع والبيض والولي» وأفتى شيخنا بالعفر عن رطوية الباشور 
بتَلَى بهاء وكذا بيصُ غيرٍ مأكول؛ يحل أكله على الأصح. وشَّعْرُ مأكولٍ وريشّه إذا أبين في 
حياته. ولو شك في نر حرو اين ماكو اوجرا ار عل لمعتل زحي و ميّت؟ فهو طاهر؛ 
وقياسه أن العظم كذلك؛ وبه صرح في ٠‏ الجواهر) . وبيض اليتة إنْ تصلّب طاهر, وإلافنجس. وسؤر 


وقوله: ( أنها تجسة ) قال سم: لأنها ليس لها قوة على الانفصال إلا إذا خرجت من الباطن 
نتكون نجسة. اه. 

قوله: ( ولا يجب غسل ذَكر المجامع (©... إلخ ) أي: من رطوبة الفرج» سواء كانت طاهرةً 
أو نجسة؛ لأنها على الثاني يُعفى عنها فلا تُنَجْس ما ذكرء ولا تُنجس أيضًا مَنِيّ المرأة. 

قال ابن العماد: 

رطوبة الفرج من يحكي نحاسَتها 37 لالودلير إواكر عدو امه 

قوله: ( وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور (© ) أي: فهي نجسة معفو عنها والمراد بها 
بايطرج من دم ودحو 

قوله: ( وكذا بيضُ ) معطوف على قوله: ( وكذا بَلغم ) أي: فهو طاهر مثل المني. 

وقوله: ( غير مأكول ) أي: من حيوان طاهر. 

قار اروس ور ؛ (": والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول كه 
المأخوذ من ميتة إن تصلّب» وبَْرُ كر ومَنِيُ غير الكلب والخنزير طاهرة» وخرج بما ذكر بيضٌ الميتة 
قي المضلتة ومَنِ الكلب وما بعده. وشمل إطلاقه البيض إذا استحال دمًا. اه. بحذف. 

قوله: ( ويحل أكله ) قال في « التحفة » (©: ما لم يعلم ضرره. 

قوله: ( وشعر مأكول وريشه ) معطوف على ( بيض ) أي: فهما طاهران. 

وقوله: ( إذا أبين) أي: أزيل كل منهما في حياته؛ أي: أو بعد تذكيته» سواء كان باجرٌ أو بالتنائر. 

قوله: ( وقياسه ) أي: الشعر ونحوه. 

وقوله: ( أن العظم كذلك ) أي: فإذا شك فيه هل هو من المأكول امل كى أو من غيره فهو 
طاهر. وإن كان مَوْميًاءِ جريان العادة برمي العظم الطاهر 

قوله: ( وبيض اليتة. 0000 ( وكذا بيض... إلخ ). 

قوله: ( وسُّؤْر) بالهمزة - وتُقلب واوًا -: بقية الشرب من ماء أو مائع, وهو مبتدأ خبره 00 


"5*٠ 


باب الصملاة: 


كل حيوان طاهر طاهر, فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل أو مائع, فإن كان بعد غَيبة يمكن فيها 
طهارته بولوغه في ماء كثير أو جار لم ينجسه ا اااااا ااا لظ 


وقوله: ( حيوان طاهر ) احترز به عن سؤر الحيوان النجسء وهو الكلب والختزير؛ فإنه نمجس. 

قوله: ( فلو تنجس فمه ) أي: الحيوان الطاهر. 

الال وو اق انر لكات :39 لقنم عن للم عير ون اد الها ار :الو أن ويد 
الآدمي كذلكء ولا نظر لإمكان سؤاله. ولا لكونه مما يعتاد الوضوء أم لاء خلاقًا للزركشي... إلخ. 

وعبّر في التحفة » 20 بقوله: ولو تنججس آدمي أو حيوان طاهر. اه. 

قوله::( ثم وَلْغْ ) - بفتح اللام وكسرهاء وبفتحها في المضارع والمصدر - ولَّعًا وؤُلوعًا. 

ويقال: أَْلَمَه صاحبه؛ ار أخذ الماء بطرف اللسان؛ لا بغيره من بقية الجوارح» ويكون 
للكلب والسباعء كالهرة؛ ولا يكون لشيء من الطيور إلا الذياب - بموحدتين - ويقال: َس 
الكلب الإناء إذا كان فارغًاء فإن كان فيه شيء قيل قيل: وَلَمَّ. 

وين الواوع والخرب عموم وخصوص مطلق؛ فكل ولوغ شُوْبِء ولا عكس؛ إذ الولوغ خخاصٌ 
باللسان من الكلب والسباع والذباب - كما :0ت بخللاف الشتوسي: 

ويقال: ولغ الكلب شرابنا وفي شرابناء فيتعدى بنفسه» وبحرف الجر. اه. ش ق. 

قوله: ( أو مائع ) أي: وإن كثر. 

قوله: ( فإن كان... إلخ ) جواب ( لو )» أي: ففي ذلك تفصيل» فإن كان ولوغه فيما كر بعد 
عيبة يحتمل فيها عادة طهارة فمه بولوغه في ماء كثير لم ينجسه. وإلا نجسه. 

قوله: ( أو جار ) قد تقدم أن حكم الجاري كحكم الراكد في القِلّةَ والكثرة» وإذا كان كذلك 
فلا بد من تقبيده بكونه كثيدًا أيضّاء والأولى إسقاطه ()؛ لاندراجه فيما قبله. 

قوله: ( لم ينجسه ) أي: مع حكمنا بنجاسة فمه؛ لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء» وقد اعتضد 
أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في العَّيبة فرجح. 


شروظ الصلاة: تايار ة لبن وال و الكان عبج : بح 5" 


ولوهراء وإلا نجسه قال شيخنا - كالسيوطيء تبعًا لبعض المتأخرين - الع م اما ا 


قوله: ( ولو هِرًا © ) أي: ولو كان الذي ولغ فيما ذكر هِرًّا فإنه لا ينجسه. والغاية للوّد. 

قال في 9 التحفة » ” ©: والنزاع فى الهرة بأن ما تأخذه بلسانها قليل لا يطهر فمهاء يزدٌه أنها 
تكرر الأخذ به عند شُربها فينجذب !" جوانب فمها ويطهر جميعه. 

قوله: ( وإلا نجسه ) أي: وإن لم يكن ولوغه فيما ذكر بعد غيبة يمكن فيها ذلك بأن لم تغب 
أصلاء أو غابت غيبة لا يمكن فيها ذلك نجسه. 

وإلى ذلك كله أشار ابن العماد بقوله: 


قليل دخ (© وسَّعرٍ والغبارٍ وما 
وكوي كك ها عخرق: يدف 
إِنْ هرةٌ أكلت من كلبةٍ وغدت 
تدمةٌ كقطاطٍ إن يَغِب سبمٌ وفي 
كالهء إِنْ أكل المجنونٌ ثم 
الحاسة ليت ترهن كافهها 
قولان للأَسْبَحِى فيها إذا وردت 
وعتدنا إن تغيع من :بعذء ما 
فم الطيور كذا وابنٌ جاعم رأى 
من أجل ذا قبلةٌ في الفم ما 
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مه 


أو راكد رامّه في ححدٌ كثرته 


فاشرط لها غيبته وانا بكدرته 
البسيط بيك ليه 
من بعد غَّيبته على أحوال جنّته 
على الطعام نشا من خوف ضيته 


- 


أكلت نحاسةٌ فلها أحكام قّصته 


الصبى كذا عفوًا بريقته 
قطعًا وما بحسوا بد برضعته 


وقوله: ( ثما جرى ) أي: من ماء جار بقوة» وقوله: ( تقييد خلطته ) أي: الحيوان بالناس» فلا 
يُعفى عنده عن السّبع ولحوه؛ لانتفاء مخالطته., وقوله: للأصبتحي أي : للإمام مالك بن أبن 
الاصبحي. وقوله: ( وعندنا إن تغب... إلخ ) هذا ضعيفء والمعتمد العفو مطلقًاء وإن لم تغب 
أصلا؛ لأنه يشق الاحتراز عنه وقوله: ( فم الطيور كذا ) أي: كفم الدجاجة أيضّاء والمعتمد العفو 


إنه يعفى عن يسير عُرفاء من شعر نجس من غير مغلّْظ. ومن دخان نجاسة, وعمًا على رجل دُباب, وإن 
رؤيء وما على مَنْقَذْ غير آدمي بما خرج منه, وذْرْق طير و و اسع ا او ا 
مطلمّاء نصّ على ذلك كله الشيخ الجمل في حواشيه على شرح النظم المذكور. 

قوله: ( إنه يُعفى عن يسيرٍ - عرفا - من شعر نجس ) ويُعفى أيضًا عن كثيره في حق القصاص 
والراكب؛ لمشقة الاحتراز عنه. 

قوله: ( من غير مغلّظ ) أمّا هو فلا يُعفى عنه منه وإن احتاج إلى ركوبه؛ لغلظ أمره وتُدْرة وقوع 
مثله. اه. ع ش (0. 

قوله: ( ومن دخان مجاسة ) معطوف على قوله: ( من شعر نجس )؛ أي: ويعفى عن يسير - 
عُرفًا - من دخان النجاسة» وهو المتصاعد منها بواسطة نار» ولو من بَخور يوضع على نحو 
سوجين (©): ومنه ما جرت به العادة في الحمامات؛ فهو نجس لأنه من أجزاء النجاسة تفصله النار 
منها لقوتهاء ويعفى عن يسيره بشرط أن لا توجد رطوبة في امحل» وأن لا يكون بفعله؛ وإلا فلا 
يعفى . مطلقًا لتنزيلهم الدخان منزلة العين» وخرج دخان النجااة بخارهاء وهو المتصاعد منها 
لا بواسطة نارء فهو طاهرء ومنه الريح الخارج من الكثفء أو من ادير قهر طاهر, فلو ملا منه قربة 
وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته 7". 

قوله: ( وعما على رجل ذُباب ) أي: : ويُعفى عن النجس الذي على رجل الذباب في الماء 
وغيره» فهر معطوف على قوله: ( عن يسيرٍ عُرفًا ). 

وقوله: ( وإنْ رُؤي ) أي: يُعفى عنه مطلقًا سواء رؤيء أم لم ير 

فإن قيل: كيف يُتصور العلم به» وهو لم يُر؟ أجيب: بأنه يمكن تصويره بما إذا تَفنّ الذيابُ على 
نجس رَطبء ثم وقع على شيء فإنه لا ينجسء ويمكن تصويره أيضًا بما إذا رآه قوي البصرء والمنفي 
رؤية البصر المعتدل. 

قوله: ( وما على مَنْفَذْ غير آدمي ) ) أي : : ويُعفى عما على منفذه من النجاسة» فإذا وقع في الماء 
لا ينجسه بخلاف ما على منفذ الآدمي فإئه لا يُعفى عنه. 

قوله: ( وذزق طير ) أي: ويعفى عن ذَرْق طير بالنسبة للمكان فققط بالشروط الماكة. 

قال ابن العماد في « منظومته ): 

ورَؤْثُ طير على صر المساجد ما في العفو عنه خلاف من مُشقته 


شروط الصلاة: طهارة البدث اماس والكاك ب ب ب بابب ## 8 
وما على فمه. وروث ما نَشْوْه من الماء أو بين أوراق شجر النَارجيل التي نُستر بها البيورت عن المطر 
حيث يعسر صون الماء عنه؛ قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا عم 
الابتلاء به. ويؤيده بحث الفزاري, وشرط ذلك كله إذا كان فى الماء أن لا يغيّر. انتهى. والزّيّادِ طاهر, 


ويُعفى عن قليل شعره كالثغلاث, امقكم اق ف وجل ا أو لالجو ادا ااا مدة اموعك لاوا و مد املو دي دا جو لوا اك 
كذا النواوي واينٌُ العيد قد نَقَّلا إطباققهم كأبى إسحاق قُدويه 
قال النواوي لا إن عامدًا وطفت أي في الطواف لساع في تُسِيكته 


قوله: ( وما على فمه ) أي: ويُعفى عما على فم الطير من النجاسة إذا نزل في الماء وشرب منه. 

قوله: ( ورؤث ما نَضْوْه من الماء ) أي: ويُعفى عن رَوْث ما نشؤه من الماء كالعلق. 

قوله: ( أو بين أوراق. 00 ويعفى عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل (, 
أي: ونحوها من بقية الأشجار. 

قوله: ( حيث يعسر ) متعلق ب ( يعفى ) المقدرء أي: ويعفى عنه حيث يعسر... إلخ. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل. 

لل لم 0 وكذا يعفى عما تلقيه الفيران... إلخ. 

وعبارة ‏ الجيربي © "' ': فرع: ما تلقيه الفيران في يبوت الأخلية يرجع فيه للعرف؛ فما عده 
العرف قليلا عفي عنه) وما لا فلاء ومحله إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء» وإلا فلا عفو. وإذا 
شككنا في أنه من الفثران أو من غيرهم؛ فالأصل إلقاء الفئران. 

والفعران بالهمزء كما في ١‏ القاموس © 9). اه. 

قوله: ( ويؤيده ) أي: ما قاله جمع؛ وقوله: ( بحث الفزاري ) أي: المارّ. 

قوله: ( وشرط ذلك كله ) أي: وشرط العفو في ذلك كله من الشعر النجسء وما بعده. 

وقوله: (إذا كان في الماء ) فإن كان في غيره رط أن لا يكون بفعله؛ وأن لا يكون ثَمْ رطوبة كما مر. 

ا 

قوله: ( والؤباد طاهر ) قال في ١‏ التحفة » , :١‏ هو لبن مأكول بحري - كما في الحاوي - 
ريحه كالميسك وبياضه بياض اللبن» فهر طاهر, أو عَرَقُ سِئّور بوي - كما هو المعروف المشاهد - 
وهو كذلك عندنا. اه 

قوله: ( ويُعفى عن قليل شعره ) أي: الرُبّاده وهذا على أنه عَرَق سِنّور بَّي» وأما على أنه لبن 
مأكولٍ بحري فهر طاهر. 


الل سس سيم باب الصلاة. 


كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء الملأخوذ منه, قال شيخنا: 
والذي يتجه الأول إن كان جامدًا؛ لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقطء فإن كثرت في محل واحد لم 
يُففَ عنه, وإلا عفيء بخلاف المائع فإنَّ جميعه كالشيء الواحد فإن قل الشّغر فيه في عنه. وإلا فلاء 
ولا نظر للمأخوذ حينئذ. ونقل امحب الطبري عن ابن الصباغ - واعتمده - أنه 000 ش*1 


قوله: ( كذا أطلقوه ) أي: العفو عن قليل الشعر. 

قوله: ( ولم يبينوا... إلخ ) بيان للإطلاق. 

قوله: ( أن المراد ) أي: بقليل الشعر المعفو عنه. 

قوله: ( القليل في المأخوذ ) أي: الشعر القليل الكائن في الرّبّاد الذي يؤخذ لاستعماله. 

قوله: ( أو في الإناء ) أي: أو اللمراد القليل في إناء الرُبّاد الذي يؤخذ ذلك الزياد منه. 

قوله: ( والذي يتجه الأول ) أي: أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال. 

وقوله: ( إن كان ) أي: الزباد جامدًا. 

قوله: ( لأن العبرة فيه ) أئ: في الجامد. 

وقوله: ( بمحل النجاسة ) أي: كائنة بمحل النجاسة فقط؛ بدليل الحديث الوارد في الفأرة الواقعة 
في إناء السمن حيث قال العينكز: « ألقرها وما حولها » (©. 

قرله: ( فإن كثرت ). أي: النجاسة» وهو مفرّع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم 
من أن تكون الشعر أو غيره. 

وقوله: ( في محل واحد ) أي: من الجامد. 

قوله: ( لم يُعف عنه ) أي: عن ذلك انحل الذي كثرت النجاسة فيه. 

قرله: ( وإلا عُفي ) أي: وإن لم تكثر فيه عفي عنه. 

قوله: ( بخلاف الائع ) أي: الرُبّاد المائع» وهو متقابل قوله: ( إن كان جامدًا ). 

قوله: ( فإنَّ جميعه ) أي: جميع أجزاء المائع كالشيء الواحد. 

قرله: ( فإن قل الشعر فيه ) أي: في المائع. 

وقوله: ( غفي عنه ) أي: عن ذلك المائع الذي فيه الشعر القليل فيجوز استعماله. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يَقِلُ الشعر فيه فلا يُعفى عنه. 

قرله: ( ولا نظر للمأخوذ ) أي: فقطء بل النظلر لجميع ما في الإناء. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كان مائعًا. 


شروط الصلاة: طهارة اليبدن وائلبس ان سح حي 2 22 52222 هع >" 


و0 ا 
رن شووايقه ألولة اخاين ووقرء به ركعي ( وكَمَيةِ ) ولو نحو ذباب بما لا نفس له سائلة 


قرله: ولشى عن يزه ابعر لعي ااطتر الم نا تخريحه الآبل, من كرطها سختره وه في 
الأصل: :ة نفس المعدة. ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة. كذا قاله الأزهري. 

وقوله: ( ونحوه ) أي: نحو البعير» من كل ما يجتر من الحيوانات. 

قوله: ( فلا ينس ما شَّربٍ منه ) أي: مع الحكم بنجاسة فمه بالجرّة. 

قال في ١‏ النهاية » ('©: ويُعفى عما تطاير من ريقه المتنججس. 

قوله: ( وألحق به ) أي: بالبعير» ولا حاجة إليه بعد قوله: ( واحتر )4 زد الراة بيه كن ما يَجْتََّ 
فيشمل ولد البقر والضأن وغيره. 

قرله: ( إذا التقم أخلاف أمه ) أي: ثدي أمه ومثله إذا التقم غير ثدي أمهء كما في ١‏ النهاية » (5) 

قرله: ( وقال ابن الصلاح... إلخ ) قد علمت أن هذا موافق للفتوى المارّة فلا 

قوله: ( مع تحقق لنجاستها ) أي: الأفواه» بِقَيْءٍ ونحوه. 

قوله: ( وألحق غيره ) أي: غير ابن الصلاح. 

قرله: ( بهم ) أي: بالصبيان» أي: بأفواههم, ولو قال بها - بضمير المؤنث العائد على الأفواه - 
كسابقه لكان أؤلى. 

وقوله: ( أفواه امجانين ) أي: إذا تحقق نمجاستهاء فيُعفى عما اتصل بها. 

قوله: ( وجزم به ) أي: بالإلحاق المذكور. 

ه [ أحكام الميتة والمُسكر ]: 

قوله: (وكميتة ) معطوف على قوله: ( كرَوْثِ )» وهي ما زالت حيائها لا بذكاة شرعية؛ فيدخل ما 
نالك خنت أنقه نتن مكو وغيره» وما كي من غير ال كول روما ذ كي مية بع قثذ بعش الخروط. 

قال تعالى: <( حُرْمَتَ عَلَيَكحمْ لْمَبَنَهٌ © لمائدة: + | وتحريم ما ليس بمحترّم ولا ضررٌ فيه يدل على 
بحاسته.اه. فشني. 

قوله: ( ولو نحو ذباب ) أي: ولو كانت الميتة نحو ذباب» والغاية للوّد. 

وقوله: ( ثا. .. إلخ ) بيان ل ( نحو ). 

وقوله: ( لا نفس له سائلة ) أي: لا دم له سائل عند شن عضو منهء وذلك كثملٍ وعقرب 
ورُنْبور - وهو الدَّبُور - ووَرْغ وفّغل و#غوث. 


7 سح م ل ل ل لزي | ا 
خلافا للققال ومن تبعه في قوله بطهارته لعدم الدم لمتعن, كمالك وأبي حنيفة فالميتة نحسة 
وإن لم يسِل دمهاء وكذا شعرها وعظمها وقرنها - خلافا لابي حنيفة - إذا لم يكن عليها 
دسم. رأقتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذبابء إِنْ كان 
في محل ي* يشق الاحترازٌ عنه. ( غير بَشَّر وسمكِ وجرادٍ ) ال 


قوله: ( بطهارته ) أي: ما لا نفس له سائلة. 

قوله: ( لعدم الدم لمتعفّن ) أي: وإنما حكم بطهارته لعدم وجود الدم المتعمّن فيها. 

قوله: ( كمالك 2١‏ وأبي حنيفة 29 ) أي: فإنهما قائلان بطهارة ما لا نفس له سائلة» فالقَفَال 
ورافق: لهماء 

قوله: ( فالميتة نجسة وإِنْ لم يسِل دمُها ) تصريح بما عُلم من عطف قوله: ( وكميتة ) على 
( كزؤث )» ولو حذفه ما ضره. 

قوله: (وكذا شَّعرها وتظمها وقزنها ) الضمائر تعود على الميتة» أي: فهي نجسة؛ لأنها أجزاؤها؛ 
إِذ كل غنها تله اكلياقع. فتيهها مخاسة وطهارة. 

قوله: ( خلافًا لأبي حنيفة» إذا لم يكن عليها دَسَم ) مفاد عبارته 29: أنه وهء يقول بطهارتها إذا 
لم يكن عليها دَسَمء فإن كان عليها ذلك فهي نجسة, والدّسَم طاهر فيما عدا الشعر. 

قرله: ( إذا حمل المصلي ميتةً ذُباب ) أي: فهي نجسة معفرٌ عنها بالشرط الذي ذكره. 

وقوله: ( يسن الاحتراز عنه ) أي: عن الذباب» بأن كثر جدًا في ذلك امحل الذي صلى فيه 
وتقدم في مبحث الاء المطلق أنه لا ينجس بوقوع ميتة لا دم لها سائل إلا إن تغير» ولا بما كان 
نشؤه من الماء. 

قوله: ( غير بشر ) إِنْ أعرب صفة لليتة احتيج إلى تقدير مضاف»؛ أي: غين ميكة بكر .. إلخى 
وإن أعرب مضافا إليه لم يُحتج إلى ذلك؛ والأول: الكو بطي من ع الماع 

قال ش ق: وكالبشر الجن والملك؛ بناء على الصحيح 9 من أن كلا منهما أجسام لها ميتة) 
فهي طاهرة. 

أما الجن: فلتكليفهم بشرعناء وإن لم نعلم تفصيل أحكامهم © 

وأما الملائكة: فلشرفهم. اه. 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس وال جب ل ل ير ع 271/71222222222 ؟ 


ِل تناول الأخيرين: وأما الادمي فلقوله تعالى: «9 وَلْقَدَ كَرَّمَنا بي مادم © [ الإسراء: ١٠٠اع»‏ وقضية 
التكريم أن لا يُحكم بنجاستهم بالموت, 0 

قوله: ( ِل تناول الأخيرين ) أي: السمك والجراد؛ لقوله مَل : أحلت لنا ميتتان ودمان: 
السمك والجراد. والكبد والطحال »© 20) وقوله يِلِتدٍ في البحر: ١‏ هو الطهور ماؤه اليل ميته » (2, 
ولا يحل إلا الطاهر. 

والراة لسع كينها لأ يعيش فى «البر مع دوا البو 

قال التغريطي 7 في « نظم التحرير »: 


وكل ما في البحر من حي يحل ون طفا أو مات أو فيه قتل 
فانُ يعكش فى الي أيضًا قا كلسم كلاث: .مسلما: اليد 
إن يعش في 0 . 3 


وقوله: ( وإن طفا )2 أئ: علا. أه. بجيرمي 0 

قوله: ( وأما الآدمي... إلخ ) المناسب لم قبله أن يقول: ولقوله تعالى: «( وَلَقَد كَرَمَنَا بو 31 » 
في الاول. 

قوله: ( ولقد كرمنا بني آدم ) قال ابن عباس يها : بأن جعلهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل 
قيهن أرط وقيل: بالعقل» وقيل: بالنطق والتمبيز والفهم» وقيل: باعتدال القامة» وقيل: 
بحسن الصورة؛ وقيل: الرجال باللحى والنسامٌ بالذوائب» وقيل: بتسليطهم على جميع ما في 
الأرظن وتسخيره لهمء وقيل: بحسن تدييرهم من المعاش. اه. 

قوله: ( وقضية التكريم... إلخ ) سواء في ذلك المسلم وغيره» وأما قوله تعالى: فإ إِسّمَا لْمترئرت 
تحن * [ التوبة: 8؟ ] فالمراد به نجاسة الاعتقاد. أي: إنما اعتقاد المشركين كالنجاسة في وجوب 
الاجتناب. 


وأما قوله يلت : لا تنجسوا موتاكم, فإن المسلم لا ينجس حيًّا ولا مينًا » (*) فجرى على 


ا ا ا 0ك لس سلس ياب الصلاة: 


وغير صيدٍ لم تُدرّك ذكائه. وجنين مُذكاة مات بذكاتهاء ويّجل أكلُ دود مأكول معى 
ولا يجب غَسل نحو الفم منه. وتقل في « الجواهر » عن الأصحاب: لا يجوز أكل سمك مُلْح 
ولم يُنزع ما في جوفه. كو نط راط موق مح نه كم ونا اوت راوث ل شاد لهي عو مو لمعمو اه لوز عو 6 ادل و1 ا م الو ا 
الغالب» أي: لأنه كان ميته عند ذكر الأحكام لا يذكر إلا المسلمين في الغالب» وإن كان الكفار 
قد يشاركونهم في الحكم. وعند الإمام مالك (© وأبي حنيفة (© ©2ا: ميتة الآدمي نجسة 
إلا الانبياء والشهداء. وتطهر بالغسل. 

قوله: ( وغير صيد ) بالجر: عطف على ( غير بشر ). 

ا ذكاته ) أي: بأن مات بالجارحة أو بالضغطة 0 لأن ذكاته 
بدن الت ارد افيد ونا لمكي ا 0 
مالقا ادر كات كانه فلع بذلي ناه كي 00 

وقوله: ( وجنين مذكاة ) معطوف على ( صيد ), أي: فهو طاهر؛ لقوله عَم : و ذكاة اجنين 
ذكاة أمه » (), 

وقوله: ( مات بذكاتها ) خرج به ما إذا لم يمت بذكاتها بأن خرج حيًا حياة مستقرة ثم مات 
من غير ذبح فهو جس. 

قوله: ( ويحل أكا ل دود مأكول 29 ) أي: كدود القع بوبيار واكم ودود الخل» فميتته وإن 
كانت نحسة لكنها لا تنجم نا ذكز + الثيز الاحرازتعة روح أكله مع اغبي قي 09 

قوله: ( ولا يجب غسل نحو الفم منه ) أي: لأنه لا يتنجس به. 

قوله: ( لا يجوز أكل... إلخ ) مفعول نقل» أي: نقل هذا اللفظ. 


شروط الصلاة: طهارة اليد والملبس > حججحجيبحيبح يي يي 0 68" 


أي من المستقذرات؛: وظاهره: لا فرق بين كبيره وصغيره, لكن ذكر الشيخان جواز أكل 
الصغير مع ما في جوفه؛ لعُسر تنقية ما فيه ( وكمُسكر ( ) أي صالح للإسكار. فدخلت 
القطرة من المسكر, ( مائع ) كخمر؛ وهي المتخذة من العنب, ا 

وقوله: ( أي من المستقذرات ) بيان ل ( ما ). 

قوله: ( وظاهره ) أي: ظاهر ما نقله في « الجواهر ). 

وقوله: ( لا فرق ) أي: في عدم الجواز. 

وقوله: ( بين كبيره ) أي: السمك. 

قوله: ( لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير... إلخ ) 29 20 وألحق في « الروضة » 249 الجراد 
بذلك. 

وقوله: ( مع ما في جوفه ) قال البُجيربي *2: وإن كان الأصح نجاسته. 

قوله: ( وكمسكر ) معطوف أيضًا على ( كرّؤث ) وانظر: ما فائدة إعادة الكاف فيه وفيما قبله 
وفيما بعده. ثم ظهر أنه لما كان النجس أنواعًا - كل نوع غير الآخر؛ فما خرج من الجوف كالوّؤث 
والبول نوعٌ» والميتة نوع» والمسكر نوع - ناسب أن يفصل كل نوع عن الآخر بحرف الجر. 

قوله: ( فدخلت القطرة من المسكر ) أي: في المسكرء ف ( من ) بمعنى ( في ). 

قال ابن قاسم 29: في هذا التفريع نظر؛ لأن القطرة لا تصلح للإسكارء فكان الوجه أن يُزاد 
عقب قوله: صالح للإسكار قولّه: ولو بانضمامه مثله أو يقول: مسكر ولو باعتبار نوعه. اه. 

قوله: ( مائع ) صفة ل ( مسكر )؛ وفي الوصف به إشارة إلى أن المراد بالمسكر هنا المغطي للعقل 
لا ذو الشدة المطربة» وإلا لم يحتج للوصف المذكور؛ لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مائعًا. 

وفي البجبرمي نقلا عن م ر ما نصه 9©: العبرة بكونه مائعًا أو جامدًا بحالة الإسكار؛ فالجامد 
حال إسكاره طاهرء والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامد. اه. 

قوله: ( رهي المتخذة... إلخ ) أي: أن الخمر هي المتخذة من عصير العنب». وهذا باعتبار 
حقيقتها اللغوية» وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكرء ولو من نبيذ التمر أو القصب 


وه" مم ل ل ا 2 2 لسُْ6سششش الالال ل م 2127 2د 


ونبيذ؛ وهو المتخذْ من غيره. وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش. وتطهر خمر تخللت بنفسها من 
غير مصاحية عين أجنبية لها 00 


أو العسل أو غيرهاء لخبر: ٠‏ كل مسكر خمر وكل خخمر حرام » 07) 

قوله: ( ونبيذ ) أي: وكبوظة حيث وجد فيها شدة مطربة. 

قوله: ( وهو ) أي: النبيذ. وقوله: ( المتخذ من غيره ) أي: غير العنب كالزييب. 

وقوله: ( وخرج بالمائع نحو البئج والحشيش 297 ) أي: والأفيون وبجؤزة اليب والعنبر 
والزعفران (2: فهذه كلها طاهرة؛ لأنها جامدة» وإن كان يحرم تناول القدر المسكر منها. 

قؤله: ( وتطهر خجمر. .. إلخ ) أي: فهو مستثتى من قولهم: ولا يطهر نجس العينء وإنما طهرت 
بالتخلل؛ لأن علة النجاسة والتحريم الإسكارء وقد زال» ولحل اتخاذ الخل إجماتًا 9)) وهو 
مسبوق بالتخمر الئاه فلو لم يطهر؛ لتعذّر حِلّه وحرم اتخاذه: وقد يصير العصير خلا من غير أن 
يسبقه تخمر في ثلاث صور: 

إحداها: أن يُصب في الدَّن 7 المعتلق بالخل فينقلب خلا. 

ثانيها: أن يُصب عليه خل أكثر منه» أو مساو لهء فيصير الجميع خخلا. 

كالكياة أن خره ياف السب نتن كتاقده وهاذ ادن هق زنط رأسيلاد 

قوله: ( من غير مصاحبة عن أجنبية لها ) تفسير لتخلّلها بنفسهاء فلو أتى ب ( أي ) التفسيرية 
لكان أوضح, وخرج بذلك ما إذا تخللت بمصاحبتها فلا تطهر - لأن من استعجل بشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه - غالبا - سواء كانت لها دخل في التخلل كبصل وخبز حار أم لا كحصاة. 
ولا فرق بين ما قبل التخمر وما بعده. ولا بين أن تكون العين طاهرة أو نجسة. نعم» إن كانت 
طاهرة وزعت منها قبل التخلل طهرتء أما النجسة فلا؛ وإن نزعت قبل التخلل؛ لأن النجس يقبل 
التنجس» رلور بالأجنبية عن غيرهاء فيعفى عنه ولا تنس به» كحبات العناقيد. 

قال العلامة الكودي: ل الاح الورك تار مركي لا 
وفاقًا الحجر ”2 وخلافًا لشيخ الإسلام و م ر والخطيب. اه 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس واللكان لبلب لباب ؤت 


وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة, ويتبعها في الطهارة الدّن وإن تشرّب منها أو عَلَت فيه 
وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت: أما إذا ارتفعت بلا غليان» بل بفعل فاعل فلا تطرء وإن مر 
المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه. كما جزم به شيخناء والذي اعتمده شيخنا 
امحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهّر إن عُمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده» ثم قال: لو صب خمرٌ 
أ اوت عد وضب ل شعو عدت ا 

قوله: ١‏ وإن لم تؤثر... إلخ ) غاية للعين المشترط عدم مصاحبتها للخمر. 

قوله: ريعي فى الطقارة الل اي : ويتبع الخمر المتخللة في الطهارة إناؤها؛ لكلا يعود عليها 
الب اذ كن ا ل مطل مود حير امن ار وجنت و ٠‏ لقا زان كاك ركفي ذا لمتى جه 
للضرورة؛ لأنه لا وجه لطهارة الدَّنّ فإنه لا يؤثر فيه الاستحالة كما لا يخفى. 

قوله: ( وإن تشرّب ) أي: يطهر الدن تبعًا وإن تشرب من الخمر. 

قوله: ( أؤ غَلَّت... إلخ ) أي: ويطهر أيضًا وإن غلت الخمر في الدَّنَّ وارتفعت إلى رأس الدن 
بسبب الغليان» ويحكم بطهارة ما ارتفعت إليه من رأس الدن وغطائه حيتقذ. 

قوله: ( فلا تطهر ) أي: النمر؛ والمناسب لما قبله: فلا يطهر الدن ولا تطهر هى أيضًاء لاتصالها 
بالمرتفع النجس؛ لأن من العين المضرة ما تُلوّتْ من دنها فوقها بغير غليانهاء فيعود عليها بالتنجيس 
إذا تخللت. 

وقوله: ( وإنْ غُمر) غاية لعدم الطهارة؛ أي: لا تطهر وإن عُمر المرتفع بخمر أخرى؛ بِأَنْ زِيدَ عليه. 

وقوله: ( كما جزم به شيخنا ) أي: في « فتح الجواد »» واعتمد في ١‏ المغني ) الطهارة إذا غُمر 
المرتفع بخمر أخرى مطلقًاء سواء عُمر قبل الجفاف أو بعده. 

ونص عبارته (2: ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن؛ إذ لا ضرورة» 
ولا احير لاتصالها بالمرتفع النجسء فلو غمر المرتفع بخمر؛ طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه 
خلافًا للبغري في تقييده بقبل الجفاف. اه. 

قوله: ( والذي اعتمده... إلخ ) اعتمده في « النهاية » (2 أيضاء وقال إن والده اعتمده. 

قوله: ( ثم قال 2 أ ابن زياد. 

قوله: ( لو صُبّ خمرٌ في إناء ) الصّب ليس بقيدء بل مثله ما لو تخمر العصير في إنائه. 

قرله: ( ثم أخرجت ) أي: المخمر. 

وقوله: ( منه ) أي: من إنائه. 

قوله: ( وصب فيه ) أي: في الإناء الذي أخرجت الخمر منه. 


؟ه " 


باب الصصلاة: 


بعد جفاف الإناء وقبل غسله لم تطهرء وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر. انتهى. والدليل 
على كون الخمر خلا: الحموضة في طعمهاء وإن لم توجد نهاية الحمرضة, وإنْ قذفت بالزّبَد. 
ويطهّر جلدٌ نجس بالموت باندباغ 00000 ا 00 


قوله: ( بعد جفاف الإناء ) مفاده: أنه إن صب فيه قبل جفافه طهرت» وهو كذلك نظير ما لو صب 
على الخمر مد أخرى من غير ارتفاع للدُولى فإنها تطهر بالتخلل؛ كما نص عليه سم. 

قوله: ( لم تطهر ) أي: الخمرة المصبوبة إذا تخللت لتنجسها بعَلفها. 

وقوله: (وإن تخللت... إلخ ) أي: لا تطهر الدمر التي صبها في إناء الخمر وإن تخللت بعد نقلها من 
ذلك الإناء إلى إناء آخر طاهر؛ وذلك لأنها قد تنجست بالإناء الأول4 لأن العتجس يقبل التجيس. 

قوله: ( والدليل على كون الخمر خلا ) أي: على صيرورته خلا قالكون هنا مصدر كان بمعنى 
صار؛ إذ هي تستعمل فيه كثيّاء قال تعالى: «ل مَكَاتْ هَبَآُ مُيْدنا © [ الواقعة: - ] أي: صارت كذلك. 

قوله: ( الحموضة ) خبر ( الدليل ). 

قوله: ( وإن لم توجد نهاية الحموضة ) أي: شدتهاء وهو غاية لكون الحموضة دليلا على 
صيرورة الخمر خلا. 

قوله: ( وإن قذفت بالرّبد ) أي: رَمَت الخمر بالرّبد - وهو بفتحتين - كالرّغوة» وهو غاية ثانية 
كذلك أيضًا. 

قوله: ( ويطهر جلدٌ نجس بالموت ) هو مستثنى أيضًا من قولهم: ولا يطهر نجس العين. 

والحاصل : لا يطهر شيء من نجس العين» لا بالغسل ولا بالاستحالة» لكن يستثنى من هذا شيئان 
لا ثالث لهما في الحقيقة؛ للنص عليهماء ولعموم الاحتياج بل الاضطرار إليهماء وهما: الخمر إذا 
تخللت بنفسهاء والجلد النجس بال موت إذا دبغ» وإنما طهر بالدباغ للأخبار الصحيحة في ذلك؛ كخبر: 
١‏ إذا دبغ الإهاب فقد طهر 0 ('2 فيجوز حينئذ بيعه, وكذا أكله عند م ر 20 إن كان من مأكول. 

وخرج بالجلد الشعر. نعم يطهر قليله تبعًا له عند حجر 7 ويعفى عنه عند الرملي 40. 

ثم هو بعد الاندباغ كنوب متنجسء فلا بد لنحو الصلاة فيه أو عليه من تطهيره. 

وقوله: ( بالموت ) خرج به جلد المغلظ» فإنه نجس قبل الموت فلا يطهر بالدباغ. 

قوله: ( باندباغ ) متعلق ب ( يطهر )» لا من الرطوبات المعقنة له وإنما تحصل التنقية المذكورة 
بحِريف ولو نجساء وهو ما يلذع اللسان بحرافته» كقرّظ وشّبٌ - بالموحدة - وسَّتّ - بالممثلثة - 


شروط الصلاة: لهارة البدن والملبس والمكان 


نقّاه بحيث لا يعود إليه نَسَ ولا فسادٌ لو تُقع في الماء ( وككلب وخنزير ) وفرع كل منهما مع 
الآخر أو مع غيره ودود ميتتهما طاهر, ف رماو اخ مطح 884 قاين أن قاوة ا ال ملعاال السو ع لاو بك ولوق ل مه 


وذُرَق طير؛ للخبر الحسن: ( يطهرها - أي: الميتة - الماءٌ والقرّظ , 29 فلا يكفي بنحو شمس 
وتراب ويلحء وإن طاب ريحه؛ لأنها لا تزيل رطوباته المعقّنة؛ لعود العفونة بنقعه في الماء. 

قوله: (بحيث لا يعود إليه... إلخ ) هذه الحيثية للتقييد» أي: نقَاه تنقية كائنة» بحيث لو تُقع في 
الماء بعد اندباغه لا يعود إليه نتن. 

والمراد: لا يعود له ذلك عن قربء أما لو عاد إليه بعد مدة طويلة فلا يضر؛ لأن الأشياء الصلبة 
إذا مكثت في الماء مدة طويلة ربما حصل لها العغفونة. 

والنَّّن مصدر سماعي ل ( لَتْنَ )؛ كظدف وسَهّل» وأما مصدره القياسى فهو ّتانة ونُتونة» عملا 
بقول ابن مالك: ْ 

فوت “قات النكفرة 

قوله: (ولا فساد ) عطف تفسيرء أو عام على خاص وقال ىق ل: عطف مرادف. اه. ر 0 

« [ ما يتبع فيه الفرع أصله ع: 

قرله: ( وككلب ) أي: ولو معلّمًا؛ لخبر مسلم: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله 
سبع هرات أولاهن بالتراب » 9©. وجه الدلالة: أن الطهارة إما لحدث أو تبث أو تكرمة 
ولا حدث على الإناء ولا تكرمة؛ فتعيّنثٌ طهارة الخيّتث فثبتت نجاسة فمه» وهو أطيب أجزائه؛ 
فبقيتها أولى. اه. إقناع 219. 

وقوله: ( وخنزير ) أي: لأنه أسوأ حالا من الكلب؛ إذ لا ينتفع به بحال ولا يُقتنى, ولِنذب قتله 
من غير ضررء بل قيل: يجبء واعتمده حجر 23 في ياب اللباس. 

قوله: ( وفرع كلّ منهما مع الآخر ) صادق بما تولد من كلب وخنزيرة» وما تولد من خنزير وكابة: 
وعلى كل هو داخل إما في الكلب وإما في الخنزير؛ فلزم التكرار في كلامه, فلو قال: وفرع كل منهما 
مع غيره؛ وحدّف لفظ ( مع الآخر ) ولفظ ( أو ). لكان أولى؛ لسلامته من التكرار فتفطن. 

قوله: ( أو مع غيره ) أي: وفرع كل منهما مع غير الآخرء ولو كان آدميًا تغليئا للنجس؛ وذلك 
لأن الفرع يتبع أخسئ أبويه في النجاسة» وتحريم الذبيحة» والمناكحة» وتحريم الأكل»؛ وامتناع 


٠‏ م ه م مدأ م 6م 66م مع ممم 6م ,مومع وو 6م و ووو وو ومع ووو و و وو و وو و ووه ون ووه وقوه ووو و ووه و وه ومو وه و وه ع ووو ووه ودود مهم دوه 


التضحية» وعدم وجوب الزكاة» ويتبع أشرّفهما في ثلاثة أشياء: الدّينء وإيجاب البدّل» وعقد 
الجزية» وأخّهِما في نحو الزكاة» والأضحية في متولُدٍ بين إبل وبقر مثلاء وأغلظهما في جزاء 
الصيد ويمكن إدخال هذا في سر فهنماء ويتبع الأب في الدسب وتوايعه؛ كاستحقاق 5 ذوي 
القّربى» والحريةٍ إذا كان من أمته أو أمة ولده 7" أو من عُءُ بحريتهاء أو ظنها زوجته الحرة أو أمته 
ويتبع الأم في الملك؛ فالولد المتولّد بين مملوكين اليك الأم. 

وكما لو نزا ("2 بهيم على بهيمة فالولد لمالك الأم» وقد جمع السّيوطي رحمه الله تعالى بعضٌ 
أفراد هذه المذكورات بقوله: 


يتبع الفرتٌم في انتساب أباه والامّ في الرق والحرية 
والزكاةٍ الأخفٌ والدين الأعلى والذي اشعد في جزاءٍ ودية 


وقوله: ( يتبع الفرع في انتساب أباة ( أي : وتوابعه. 

وقوله: ( والأم في الرق والحرية ) أي: ويتبع الأمَّ في شيئين: في الرق إذا كان أبوه حدًا وأمه 
رقيقة - إلا في الصور الارّة» وفي الحرية إذا كان أبوه رقيقًا وأمه حرة. 

وقوله: ( والزكاة الااحف ) أي : ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما؛ فلو تولن بين بقر وإبل قن 
زكاة البقر؛ لأنه أحفء لأنها لا تزكى إلا إذا بلغت ثلاثين» ولو تولد بين ركوي وغيره - كظبى 
وشاة - فلا زكاة؛ اعتبارًا بالأخف. 

' 1 : َ 4 9, 5 

وقوله: ( والدين الاعلى ) أي: ويتبع في الدين اعلاهماء فلو تولد بين مسلم وكافرة (© فهو 

وقوله: ( وجزاء ) أي: ويتبع الذي اشعد - أي: عظم - منهما في وجوب الجزاعى فلو تولد بين 
مأكول بر وحشيٌ وغيره وأتلفه ارم ضمئه. 

وقوله: ( ودِيّة ) - يقرأ بتشديد الياء للوزن - أي: ويتبع الذي اشتد في الدية» فلو تولد بين 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس ولا حي ا ل ج222 2 022 همه" 


وكذا نسج عنكبوت على المشهور. كما قاله السبكي والأذرعي, وجزم صاحب ١‏ العدة » 
وه الحاوي ؛ بنجاسته وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق, على ما أفتى به بعضهم 
لكن قال شيخنا: فيه نظر, بل الأقرب أنه نجس؛ لأنه جزء متجسد منفصل من حي, فهو كميتته. 

وقوله: ( وأخس الأصلين رجسًا ) أي: ويتبع أخسهما في النجاسة؛ كما هنا. 

وقوله: ( وذبححا ) أي: ويتبع أخحسهما في الذبح» فلو تولد بين من تحل ذبيحته ككتابي ومن 
لا نحل ذيبحته كوئني» لم حل ذييحته. 

وتوله: ( وتكاححا ) أي: ويتبع أخشهما في النكاح» فلو تولد بين من تحل مناكحته؛ ككتابي 
ومن لا تحل مناكحته كوثني» لم تحل مناكحته. 

وقوله: ( والأكل ) أي: ويتبع أخسّهما في الأكل؛ فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكله. 

وقوله: ( والأضحية ) أي: ويتبع أخسّهما في الأضحية» فلو تولد بين ما يضحى به وما 
لا يضحى به؛ لم تجر التضحية به ومثلها العقيقة. 

قوله: ( ودود ميتتهما ) أي: الكلب والخنزير. 

وقوله: ( طاهر ) لا يُشكل بما م من أن المتولد منهما نجس؛ لأنا تمنع أنه متولد من ميتتهما وإنما 
تولد فيهما؛ كدود الخل لا يتولد من نفس الخل وإما يتولد فيه» وفزق بين المتولد منهما والمتولد 
هيدنا 

قرله: (وكذا نسج عنكبوت ) أي: ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت» فهو طاهر على المشهور. 

وعلّله فى « التحفة » 2): بأن. تجاسقة تيوق على فق كرنه مك لعابها وأنيا لا سند 
إلا بذلك - أي: الذباب - وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيهاء وأتى بواحد من هذه الثلاثة. 

قوله: (وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته ) أي: نسج العنكبوت وهذا خلاف المشهور 0). 

قرله: ( وما يخرج... إلخ ) معطوف على ( نسج العدكبوت ) أي: ومثل دود ميتتهما ما يخرج من 
جلد نحو حية - مما يسمى بثوب الثعبان - فهو طاهر ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قوله: ( كالعرق ). 

قرله: ( كالعرق ) الكاف للتنظير في طهارة كل. 

قرله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته 27: وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب 
في حياتها بطهارته كالعرق؛ وفيه نظر؛ لبعد تشبيهه بالعرق؛ بل الأقرب أنه نجس؛ لأنه جزء متجسد 
منفصل من حيء فهو كميتته. أه. 


وقال أيضًا: لونزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميًا كان الولد بسّا قو ف لامر ا 1ن 


قوله: ( وقال أيضًا ) عبارة « التحفة » (). وقضية ما تقرر من الحكم بتبعيته اين انول أن 
الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومُغلّظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه وهو واضح في النجاسة 
ونحوهاء وبخث طهارته نظرًا لصورته بعيد من كلامهم؛ بخلافه في التكليف؛ لأن مناطه العقر, 
ولا ينافيه تجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه» بل وإلى غيره» نظير ما يأتي في الوشم (© ولو بمغلظ 
إذا تعذرت إزالته» فيدخل المسجد وباس الناس - ولو مع الرطوبة - ويَؤُّمهم؛ لأنه لا تلزمه 
إعادة... إلخ. اه. 

إذا علمت ذلك فلعل العبارة التي نقلها عن شيخه في غير « التحفة ) من بقية كتبه. 

قوله: ( لو نزا ) أي: علا. 

وقوله: ( كلب أو خنزير... إلخ ) مثله العكس, وهو ما إذا نزى آدمي على كلبة أو خنزيرة . 

قوله: ( كان الولد نجسًا ) قال البُججيرِي 7): والمعتمد عند م ر أنه طاهر >؛ فيدخل المسجد 
ويمس الناس ولو رطباء ويؤمهم ولا تحل مناكحته رجلا كان أو امرأة؛ لأن في أحد أصليه ما لا تحل 
مناكحته ولو لمثله» ويقتل بالحر لا عكسه؛ ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقته. اه. 

وفي خاشية الكودي: وأفتى : ر بطهارته حيث كان على صورة الادمى 6092 

كما ذكره سم في حواشي ١‏ المنهج »)» فإن كان على صورة الكلب» قال سم في حواشي 
٠‏ التحفة ٠‏ (©: ينبغي نجاسته» وأن لا يكلف؛ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي؛ إذ هر 
بصورة الكلب» والاصل عدم أدميته. اه. 

وما تقرر كله: إذا نزا كلب أو خنزير على آدمية والعكسء فإن نزا مأكول على مأكولة فولدت 
ولدّا على صورة الآدمي فإنه طاهر مأكول» فلو حفظ القرآن وعمل خطيبًا وصلى بنا عيد الأضحى 
جاز أن يضحى به بعد ذلك 9: وبه يلغز فيقال: لنا خطيب صلى بنا العيد الأكبر وضحينا به. 


تروط العلاة طياوة الوق ترج ركان تعس حت يح ع ب حك »ا 


ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرهاء وظاهدْ أنه يُعفى عما يضطر إلى ملامسته؛ وأنه تجوز 
إمامته؛ إذ لا إعادة عليه ودخوله المسجد - حيث لا رطوبة - للجماعة ونحوهاء ويطهر 
متنجس بعينية بغسلٍ مزيلٍ لصفاتهاء من طعم ولون وريح. ولا يضر بقاءً لون أو ريح ام 


قوله: ( ومع ذلك ) أي: مع كونه نجسًا. 

وقوله: ( وغيرها ) أي: غير الصلاة من بقية العبادات. 

قوله: ( وظاهر أنه يُعفى عما يضطر إلى ملامسته ) الذي يظهر أن ( ما ) واقعةٌ على جزء من 
أجزائه» و ( يُضطر ) يُقرأ مبنيًا للمجهولء والمعنى: يُعفى عن جزئه الذي يحتاج الغير إلى لمسهء 
وذلك الغير كأمته التي تسراها عند خوف العنت»؛ بناء على جواز التسري عند ذلك» وعليه يكون 
أخصٌ مما في « التحفة 6. فإن الذي فيها - كما يُعلم من عبارته السابقة - أنه يُعفى عنه مطلقًا 
بالنسبة لنفسه ولغيره ا محتاج إلى لمسه وغيره. 

قوله: ( ودخوله المسجد ) أي : ويجوز دخوله المسجد. 

وقوله: ( حيث لا رطوبة ) قيد في الدحول, ولم يقيد به في « التحفة ») كما يعلم من عبارته 
المارة أيضًا. 

وقوله: ( للجماعة ) متعلق ب ( دخول ). 

وقوله: ( ونحوها ) أي: نحو الجماعة؛ كالطواف والاعتكاف. 

« [ كيفية إزالة النجاسة ]: 


قرله: ( ويطهر مسجمن. اران )لحرو في ياد افيه عبان الفجا 6 روعي على الست عينية : 
وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح. 

وحكمية: وهي التي لا يُدرَكُ لها عين ولا وصفء سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها 
بالجفاف؛ كبول جَفٌء أم لا؛ لكون امحل صقيلا لا تنبت عليه النجاسة؛ كالمرآة والسيف. 

قوله: ( بفسل ) متعلق ب ( يطهر ). 

وقوله: ( مزيل لصفاتها ) أي: بعد إزالة عينهاء فإن توقفت الإزالة على نحو صابون؛ وجب إن 
وجده بثمن مثله فاضلا عما يعتبر في التيمم. 

قوله: ( من طعم... إلخ ) بيان لصفاتها. 

قوله: ( ولا يضر ) أي: في الحكم بطهر امحل حقيقة. 

وقوله: ( بقاء لون أو ريح ) خرج بذلك بقاء الطعم؛ فإنه يضر ولا يعفى عنه؛ إلا إن تعذرت 
إزالته فيعفى عنه ما دام متعذرًء فيكون امحل نجسًا معفرًا عنه لا طاهوًاء وضابط التعذر أن لا يزال 


مه" سح ع ل ع ع م ص عي ع زاك الضيلاة: 


عَسْر زواله ولو من مغلظء فإن بقيا معًا لم يطهر ومتنجّس بحُكميّة كبولٍ جف لم يُدْرَكْ له صفة 
بِجَرْي الماء عليه مَرَّة وإن كان حَبّاء أو لحمًا طبخ ا 


إلا بالقطع, فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد (", 
وإلا فلا معنى للعفو. 

قوله: ( شر زواله ) أي: ار أو الريح» وذلك كلون الصبغ بأن صمّت عُسالته 
ولم ببق إلا أَنْوْ مخض وكريح الخمر؛ للمشقة 

وضابط التعسر: أن لا يزول بالحت 00000 
طهر المحل؛ فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب لأن امحل طاهر. 

قوله: ( ولو من مغلّظ ) أي: ولو كان اللون أو الريح من نجس مخلّظء وهو غاية لعدم ضرر بقائه. 

قوله: ( فإنْ بقيا) أي: اللون والريح» والمراد بقيا في محلٍ واحد من نجاسة واحدةء بخلاف مالو 
بقيا في مَحلَُين أو محالٌ» أو من تجاستين وعَشر زوالهما فإنه لا يضر. 

وقوله: ( لم يطهر) أي: 0 اموه ووانهما موده على يقاء العرنة ونُدرة العجز عنهماء 
فيجب زوالهماء إلا إن تعذرء كما مَرٌ في بقاء الملعم. 

والمناسب لقوله: ( ولا يضر ) أن يقول هنا: ضَّدَ بدل ( لم يطهر ). 

قوله: ( ومتنجس... إلخ ) بالرفع: معطوف على ( متنجس بعينية... إلخ ) من عطف المفردات. 
فعليه يكون قوله: ( يجري ) معطوفا على ( بعس ) المتعلق ب ( يطهر )» فيكون هو كذلك متعلمًا 
به. أي: ويطهر بيجي الماء عليه - أي: سيلانه عليه - ولو من غير فعل فاعل كالمطر. 

قال في « الرّبَد » 7" 

يكفيك جريُ اماء على الحكميّة 2١‏ رأنْ تُزال العينُ من عينية 

قوله: ( وإن كان ) أي: المتنجس بحكمية, والأولى جعل ( إِنْ ) غاية» وقوله بعدٌ: ( فيطهر ) 
تفريع على المفهرم. 

وعبارة 9 التحفة 6 ( ©: ومن ذلك سكين شقيت نجمساء وحبٌ تُقع في بولء وحم طبخ به 

فيطهّر... إلخ. اه. 

وقوله: ( طبخ ) ظاهره أنه صفة لكل من ( حيًا ) و ( لححمًا ) والطبخ ليس بقيدء بل مثله بالأولى 
نقعه في نجس» كما هو ظاهر. 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس الح 2 2 000220022 48ج ؟ 


بنجس. ويشترط في طهر امحل ورودٌ الماء القليل على انحل المتنجّس, فإن ورد متنجس على ماء 


وقوله: ( بنجس ) أي: زال جؤمه ووصفه. وإلا صار من المتنجس بالعينية» ولا يكفي فيه جري 
الماء فقط. 

قوله: ( فيطهر باطنها ) قال سم (2: أي: حتى لو حملها في الصلاة لم يضر. اه. 

قوله: ( كسيف... إلخ ) الكاف للتنظيرء أي: فيطهر باطنه بصب الماء على ظاهره. 

فإن قيل: لِمَ اكتفى بغسل ظاهر السكين ولم يكت بذلك في الاجر إذا نقع بنجس؟ 

أجيب: بأنه إنما لم يكتف بذلك في الآجر؛ لأن الانتفاع به متأنّ من غير ملابسة لهء فلا 
حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه» بخلاف السكين. 

وقال في ١‏ التحفة » 27: وفارق نحو السكين لبنًا عجن بمائع نجس ثم حرق فإنه لا يطهر باطنه 
بالغسل إلا إذا دق وصار ترابًا أو نقع حتى وصل الماء لباطنه؛ بتيسير رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه» 
بخلاف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال. 

وبعضها لا يؤثر فيه النقع وإن طال. نعم؛ نص الشافعي ويه" على العفو عما عجن 27 من 
الخزف بنجس؛ أي: يضطر إليه فيه» واعتمده كثيرون» وألحقوا به الآجدَ المعجونٌ به. اه. 

وقال في « المغني 0 7*؟: واللبن - بكسر الموحدة - إن خالطه مجاسة جامدة كالروث لم يطهر 
وإن طبخ بأن صار آجرّاءِ لوجود عين النجاسة. 

وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل» وكذا باطنه إن نقع في الماء» ولو مطبوحًاء إن 
كان رخوًا يصله الماء كالعجين, أو مدقوقًا بحيث يصير ترايًا. اه. 

قوله: ( ويشترط في طهر امحل... إلخ ) أي: بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجودًا في نحو 
النوب وإلا فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل. اه. بجيرمي (2. 

قوله: ( على اغحل المتتجس ) المقام للإضمار؛ فكان الأولى أن يقول عليه. 

قوله: ( فإن ورد متنجس...إلخ ) الأخصر أن يقول: وإلا تنجس. 

وقوله: ( تنجس ) أي: الماء القليل. 


و5" جسج ‏ ح عش اك ي صي ‏ جي7لصح آز| ون الفدااة: 


وإن لم يتغير فلا يطهر غيره, وفارف الواردُ غيرّه بقوته؛ لكونه عاملا. فلو تنجس فمه كفى أخدّ 
الماء بيده إليه» وإن لم يلها عليه كما قال شيخناء ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو 
بالإدارة,» كصب ماء فى إناء متنجس وإدارته بجوانبه لوطي وز لوألو طاو لاخو اول 1 ا 


قرله: ( وإن لم يتغير ) أي: الماء. 

قوله: ( فلا يطهر غيره ) مفرّع على تنجسه. يعني: إذا تنجس فلا يطهر غيره» فيبقى حينئذ ال 

قوله: ( وفارق الوارد ) أي: على النجاسة حيث لم يتنجس. 

وقوله: ( غيره ) أي: غير الوارد حيث تنجس. 

وقوله: ( بقرته ) أي: الوارد لكونه عاملا؛ أي: دافعًا للنجاسة بسبب وروده عليهاء بيخلااف 
ما إذا كان المتنجس واردًا عليه فيضعف؛ بسبب قله مع كونه مورودًا عن أن يدقع التنجس عن 
نفسهء وعن غيره بالأولى. 

قوله: ( فلو تنجس فمه ... إلخ ) تفريع على كون الشرط في طهر امحل الورودء فمتى ما وُجد 
طهر ا حل ولم ينجس »2 وبأخذ الماء ووضعه في فمه يتحقق الورود. 

قوله: ( وإن لم يُعْلِها عليه ) أي: يكفي وصول اماء إلى فمه» وإن لم يجعل يده مرتفعة على فمه 

قوله: ( ما في حد الظاهر منه ) أي: من الفم ومخرج اخاء منه. 

قوله: ( ولو بالإدارة ) غاية لمقدّر؛ أي: ويكفي وصوله إليه ولو بالإدارة» ولو مكث الماء مدة في 
فمه ثم أداره لم يضر عند حجر (20) لأنه لا يتنجس بالملاقاة» فلا يضر تأخير الإدارة عنها. 

وفي ع ش ما نصه 9©: لو تنجس فمه بدم اللّئة ("2) أو بما يخرج بسبب الجشاىئ ظفّلهِ ثم 
تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عَمّه ولم يتغير بالنجاسة» فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء» فيجوز 
ابتلاعه لطهارته فتنبّه له فإنه دقيق. 

هذا: وبقي ما لو كانت تدمى لثته من , بعض المآكل بتشويشها على الحم الأسنان دون بعض» 
فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لاء لإمكان الاستغناء عنه بتناول البعض 
الذي لا يحصل منه دمي اللثة؟ فيه نظر. 

والتاهر الثاني : لأنه ليس مما : تعم البلوى به حينئذ, وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فمه منه وإ 
حصل له مشقة؛ لثدرة ذلك في الجملة. اه. 

قوله: ( كصب ماء... إلخ ) أي: فإنه يكفي في طهارته ذلك» وهو مرتبط بقوله: ( كفى أخذ 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكان ا ا ااا لا ل 


ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه حتى بالغرغرة. 

( فرع ) لو أصاب الأرضٌ نحو بولٍ وجف, فصّب على موضعه ماءٌ ففَمرهء طهّر, ولولم ينضب؛ 
الماء... إلخ ) أو بما قدّرته. 

5 « النهاية 6 ما نصه (©2: فلو طهر إناء أدار الماءَ على جوانبه. 

رقضية كلام « الروضة 0 22: أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منهء وهو كذلك إذا لم تكن 
النجاسة مائعة باقية فيه» أما لو كانت مائعة باقية فيه؛ لم يطهر ما دام عينها مغمورًا بالماء. اه. 

قوله: ( ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه ) شامل للريق على العادة ومحتمل» ويحتمل 
المسامحة به؛ للمشقة وكونه من معدن خلقته. اه. سم 0©. 

وفى التجثرمى الأو 0 بولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهير فمه» حتى بالغرغرة. 

قوله: 2 ولا 57 طعامًا ولا شرابًا ) أي : غير الماء؟ لأنه يكفي 5 غسل نجاسة القم.اه. 

قوله: ( حتى بالغرغرة ) غاية لعدم جواز الابتلاع» أي: يجوز لمن تنجس نمه ابتلاع شيء 
ولو بالغرغرة» وهي في اللغة: ترديد الماء في الحلق» كما في ١‏ القاموس 6 ©6. 

رفائدة الغاية: دفع ما يُتوهم من أنه إذا تنجس فمه وصّب مائع في حلقه من غير أن يمس 
جوانب فمه يجوز ذلك» تأمّل. 

[ كيفية تطهير الأرض إذا صُب عليها نحو بول وجف ]: 
لقره دلو أصاب الأرض نحو بول ) أي: كخمر, والأولى أن يقول: ولو أصاب موضعًا من 
الأرض نحو بول فصب عليه؛ بالضمير ليرتبط الجواب - وهو طهر - بالشرط. 

قوله: ( وجفٌ ) أي: نحو البول» والظاهر: أن الجفاف ليس بقيد» بل الشرط أن لا يكون عين 
البول باقيا لم تتشربه الأرض؛ بدليل قوله بعدٌ: وإذا كانت الأرض لم تتشرب... إلخ. 

قوله: ( فصب على موضعه ) أي: موضع نحو البول من الأرض. 

وقوله: ( فغمره ) أي: عم موضع البول الماءُ وستره. 

قال في المصباح , 20: غمزته أَغْمْره أي: سترته أستره. 

قوله: ( طير ) أي: ذلك الموضع من الأرضء وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( ولو لم ينصّب ) بضم الضاد, من باب قُعّد كما في ٠‏ المصباح 6 7©: وفاعله ضمير يعود 
على ( الماء ). 


؟ 5" لصتت 2201017 الصلاة: 
أي: يغور سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة» وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد من 
إزالة العين قبل صب الاء القليل عليهاء كما لو كانت في إناء» ولو كانت النجاسة جامدة فتفحت 
واختلطت بالتراب؛ لم يطهّر - - كاغختلط بنحو صديد, بإفاضة الماء عليه, بل لا بد من إِرَالَة < جميع التراب 
امختلط بها. وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفرٌ عنه بوجوب غسله وإن ن أدى إلى تلفه. ك2 


وقوله: ( أي يغور ) تفسير له قبل دخول الجازم» وإلا لقال يَعْوْ بالجزم. 

قوله: ( سواء كانت... إلخ ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذ كور. 

قوله: ( وإذا كانت الأرض... إلخ ) مقابل قوله: ( وجف ) فقد علمتٌ ما فيه. 

قوله: ( لم تتشر ب ما تنجست به ) أي: بأن كان نحو البول باقيًا بعينه. 

قوله: ( فلا بد من إزالة العين ) أي: عين نحو البول. 

وقوله: ( قبل صب الاء... إلخ ) فلو صب الماء عليه قبل إزالته لم يطهرء كما يُعلم مما سيأتي أن 
شرط طهارة امحل طهارة العُسالة» وهي لا تطهر إذا زاد وزنهاء ومعلوم أنه إذا كان عين نحو البول 
باقيَا زاد وزنها. 

قوله: ( كما لو كانت ) أي: عين النجاسة, في إناء فلا بد من إزالتها منهء ثم يصب الماء فيه؛ 
وقولهم: الإناء المتنجس إذا وضع فيه ماء وأدير في جوانبه يطهر كله محله ما لم تككن عين النجاسة 
ارولو انهه كما مره 

قوله: ( ولو كانت النجاسة جامدة ) مقابل قوله: ( نحو بول ). 

قوله: ( لم يطهر ) أي: امحل الذي فيه التراب المختلط. 

قوله: ( كامختلط... إلخ ) الكاف للتنظيرء أي: نظير التراب امختليط بنحو صديد من عَذِرَة 
الموتى» والمراد بالصديد المتجمّد, فإنه هو لا يطهّر بالماء» أما إذا كان مائعًا فيكون حكمه كالبول 
وقد علمته. 

قوله: ( بإفاضة الماء ) متعلق ب ( يطهر ). 

قوله: ( بل لا بد ) أي: في طهارة ا محل الذي فيه التراب المختلط من إزالته قبل إفاضة الماء عليه 

قوله: ( وأفتى بعضهم في مصحف ) قال ع ش ""2: 000 
أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول.اه, 

قوله: ( بغير معفرٌ عنه ) فإن كان معفرًا عنه لا يجب غسله. 

قوله: ( بوجوب له ) متعلق ب ( أفتى ). 

قوله: ( وإن أؤى ) أي: غسله؛ ( إلى تلفه ) أي: المح 


تروظ الفلا عنها ره لون وال لكان جححح  -‏ ل ف 77ر7 11111 
وإن كان ليتيم؛ قال شيخنا: ويتعين فرضه فيما إذا مست النجاسة شيئًا من القرآن؛ بخلاف ما إذا كانت 
في نحو الجلد أو الحواشي. 

( فرع ) عُسالة المتنجس ولو معفوًا عنه كدم قليل» إن انفصلت 1171111111 

قوله: ( وإن كان ) أي: الملصحف ليتيم فإنه يجب غسله. 

قال ع ش 7»: والعامل له الولي» وهل للأجنبي فعل ذلك في مصحف اليتيم؟ بل وفي غيره؛ 
لأن ذلك من إزالة المنكر أ لا؟ فيه نظرء والأقرب عدم الجواز؛ لعدم علمنا بأن إزالة النجاسة منه 
مجمع عليه. اهم. 

قوله: ( ويتعين فرضه ) أي: فرض وجوب غسله. 

قوله: ( بخلاف ما إذا كانت ) أي: النجاسة. 

وقوله: ( في نحو الجلد ) ومنه ما بين السطور. اه. ع ش (©. 

وقوله: ( والحواشي ) أي: أطراف مكتوب القرآن التي لا كتابة فيها. 

[ حكم غسالة المتنجس ]: 

قوله: ( غسالة المتدجس... إلخ ) لما بين ما يطهر به المتنجس بنجاسة عينية أو حكمية شرع في 
بيان حكم غسالته إذا انفصلت. 

وحاصل الكلام عليها: أنها إن كانت قليلة يحكم عليها بالطهارة بقيود ثلائة: طهر احلء 
وعدم تغيرهاء وعدم زيادة (" وزنها بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء وما يمجه من 
الرسخ الطاهر. 

فإن ققد واحد من الثلاثة؛ بأن لم يطهر ا محل» أو طهر ولكن كانت متغيرة» أو لم تكن متغيرة 
ولكن زاد وزنها بعد ما ذكر؛ فهي نجسة كامحل؛ لأن البلل الباقي في امحل بعض الغسالة المنفصلة 
والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة. 

وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وهو عدم التغير» فإن كانت متغيرة فهي نجسة. 

قوله: ( ولو معفرًا عنه ) منصوب بنزع الخافض؛ أي: ولو كان تنجسه بنجس معفو عنه 
ولو صرح بالخافض لكان أولى. 

وقوله: ( كدم قليل ) أي: من نفسه أو من غيره» وهو مثال للمعفو عنه. 

وقوله: ( إن انفصلت ) أي: عن انحل الذي غسل بهاء أما إذا لم تنفصل فهي طاهرة مطلفًا؛ 
لأن الماء ما دام في امحل المغسول له حكم الطاهر المطهر حتى ينفصل عنه بلا خلاف. 


222 لل 22 تتشي يي 5 5555ل 25295 _ل]ىلت25ت22يل]ى]ى]ىل ل تت ىه 11 1 01 رد 


وقد زالت العين وصفاتهاء ولم تتغير ولم يزد وزنها - بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماءٍ والماءً 
من الوسخ - وقد طهر امحل: طاهرة» قال شيخنا: ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن. 

( فرع ) إذا وقع في طعام جامد - كسمن - فأَرةٌ مثلا فماتت» ألقيت وما حولها ما ماسها 

قوله: ( وقد زالت العين... إلخ ) مكرر مع قوله الآتي وقد طهر ا محل» وذلك لأن طهارته بزوال عينها 
وصفاتهاء فالأولى الاقتصار على أحدهماء وقد اقتصر على الثاني في( المنهج » و ١‏ المنهاج » وغيرهما. 

وقوله: ( ولم تتغير ) أي: الغسالة فإن تغيرت طعمًا أو لونًا أو ريا فهي نجسة. 

وقوله: ( ولم يزد وزنها بعد اعتبار... إلخ ) أي: كأن كانت الغسالة قبل الغسل بها قدر رطل» 
وكان مقدار ما يتشربه المغسول من الماء قدر أوقية وما يمجه من الوسخ نصف أوقية» وكانت بعد 
الغسل رطلا إلا نصف أوقية؛ فإنه حيئذ لم يزد وزنهاء فإن كانت بعد الغسل بها رطلا كاملا فهي 
نجسة؛ لانه زاد وزنها بعد اعتبار ما ذكر. 

قوله: ( من الماء ) بيان ل ( ما ). 

وقوله: ( والماء ) معطوف على ( الثوب )؛ أي: وما يأخذه الماء من وسخ المغسول الطاهر, 

قوله: ( وقد طهر امحل ) بأن لم يبق فيه شيء من أوصاف النجاسة» وقد عللمت ما فيه فلا تغفل. 

قوله: ( طاهرة ) خبر المبتدأ وهي مع كونها طاهرة غير مطهّرة؛ لإزالتها للخبث, وما أزيل به 
الخبث غير مطهر ولو كان معفوًا عنه. 

قوله: ( ويظهر الاكتفاء فيهما ) أي: فيما يأخذه الثوب من الماء وما يأخذه الماء من الوسخ. 

وفي حاشية السيد عمر على ١‏ التحفة ) ما نصه 2©'7: قوله فيهما: يُحتمل عوده لعدم التغير 
وعدم الزيادة» وللمأخوذ والمعطىء والثاني أقرب. اه. 

وقوله: ( بالظن ) أي: ظن مقدار ما يأخذه ...إلخ؛ ولا يشترط فيه اليقين. 

[ حكم وقوع نجاسة في طعام جامد ]: 

قوله: ( إذا وقع في طعام جامد ) خرج به المائع؛ فإنه يتعذر تطهيره ولو كان دُهًا. 

وقال في ١‏ النهاية » 0©: وقيل: يطهر الدُهن بغسله بأن يصب اماء عليه ويكائره ثم يحركه 
بخشبة ونحوهاء بحيث يظن وصوله جميعه» ثم يُترك ليعلو ثم يثّقب أسفله, فإذا خرج الماء شد 9©. 

ومحل الخلاف إذا تدجس بما لا دُهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف. اه. 

قوله: ( ألقيت وما حولها ) أي: لأنه لَه سثل عن الفأرة تموت في السمن فقال: ١‏ إن كان 


شروط الصلاةٌ: طهارة البدن والملبس والمكاك ب ب ب ب م5" 


فقط. والباقي طاهرء والجامد هو الذي إذا غرف منه لا يترادٌ على قُرب. 

( فرع ) إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نيجس لم يطهر بالتّزح؛ بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر 
لماء بببع أو صب ماء فيه. أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله. فإن بقيت فيه نجاسة 59 
جامدًا فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه » 20 وفي رواية للخطابي: « قأريقره ». 
فلو أمكن تطهيره لم يقل فيه ذلك؛ لما فيه من إضاعة المال. اه. ٠‏ شرح المنهج » (©. 

قوله: (لا يتراذٌ على قرب ) أي: لا يرجع بعضه على بعض؛ بحيث لا يمتلئ محل الأخوذ على 
قربء والمائع بضدهء وهو الذي يترادٌ بحيث يمتلئ محل المأخوذ على قرب. 

[ كيفية غسل النجاسة المتوسطة والمغلظة ]: 

قوله: ( فرعٌ: إذا تنجس... إلخ ) المناسب ذكر هذا الفرع في مبحث الماء المطلق. 

قوله: ( القليل ) بالرفع: صفة ل ( ماء ) وهو ما كان دون قلتين كما مر. 

قوله: ( بملاقاة نجس ) متعلق ب ( تنجّس ). 

قوله: ( لم يطهر بالنزح ) أي: بنزح الماء منه. بل يطهر بالتكثير. 

قوله: ( بل ينبغي ) أي: يجب. 

وقوله: ( أن لا ينزح ) قال في ٠‏ شرح الروض » (": لأنه وإن تُرح فقعر البئر يبقى نجسّاء وقد 
يتنجس جدران البكر أيضًا بالنزح.اه. 

قوله: ( ليكثر الماء ) أي: فيطهر به حيكذ كما علمت. 

وقوله: ( ببع ) أي: نبع الماء من عين في قعر البثر. 

وقوله: 50 ماء ) أي: أجنبي . 

وقوله: ( فيه ) أي: في البثر. 

قوله: ( أو الكثير... إلخ ) العطف فيه من عطف المفردات» فالكثير معطوف على القليل» 
و ( بتغير ) معطوف على ( بملاقاة نجس ). و ( لم يطهر ) معطوف على ( لم يطهر ) الاول. 

والمعنى: إذا تنجس ماء البثر الكثير يتغير بالنجس لم يطهر إلا بزوال التغير. 

قوله: ( فإن بقيت فيه ) أي: في الكثير. 

وقوله: ( نجاسة ) أي: تفتعت وتحللت أجزاؤها في الماء؛ لأنه لا يتعذر استعماله إلا حينقذ. 


وعبارة « الروض » 2447: وإن كثر الماء وتمقّط فيه فأرة. 


5" يمل ل تت 2 2 ا ص 22157 الصلاة: 


التزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرًاء لم يضر - وإن ظنه -؛ عملا بتقديم الأصل على الظاهر, 


قال في « شرحه » مثا (): وعبارة الأصل: وتفتت فيه شيء نجس كفأرة مقط ("2 شعزها. اه. 

وقوله: ( كشعر فأرة ) تمثيل للنجاسة. 

وقوله: ( ولم يتغير ) أي: والحال أنه لم غير يقاء النحاسة افيه أصلة أو تغير. وزال: تغيرة: 

قوله: ( فطهور ) خبر للمبتدأ محذوف؛ أي: فهو طهورء والجملة جواب الشرط؛ أي: فهو طاهر 
في نفسه مطهر لغيره. 

وقوله: ( تعذر استعماله ) أي: اغتراف شيء منه بدلو أو نحوها. اه. « شرح الروض © 7 
يندفع ما يقال: إن تعذر الاستعمال ينافي كونه طهورًا. 

وحاصل الدفع: أن المراد بالاستعمال المتعذر الاستعمال بالاغتراف فقطء وهو لا ينافي أنه يجوز 
استعماله بغير الاغتراف؛ كأن يغطس امحدث فيه ناويًا رفع الحدث الأصغر أو الأكبر فإن حدثه يرتفع به. 

قوله: ( إذ لا يخلو منه ) أي: من الشعرء والأولى منها - أي: النجاسة - وهو علة لتعذر 
الاستعمال. 

أي : وإنما تعذر ذلك لأنه إذا نزح منه بدلوء فلا يخلو من وجود الشعر فيه فيتنجس ما في الدَّأر 
انا تقدع. من انه إناغر ف :دلوا من 'ماء فلن تفط رفيد' حاسة تعامدة تإن الم .يترفها عه نان 
الدلو طاهرء فإن غرفها مع الماء كان نجسا. 

قوله: ( فليبزح كله ) أي: ليخرج الشعر كله معه وهذا إن أمكن, فإن لم يمكن نؤح كله بأن 
كانت العين فوّارة» نُزح ما يغلب على الظن أن الشعر كله خرج معه. أفاده في « شرح الروض 6 ©)2. 

قوله: (لم يضر ) أي: في الاستعمال؛ قال في « شرح الروض »© “2: وبهذا حلم أن المراد بالتعذر 
فيما مر التعشر. اه. 

قوله: ( وإن ظنه ) أي: ظن وجود شيء من شعر فيما اغترفه. 

قوله: ( عملا بتقدبم الأصل ) وهو هنا عدم وجود شيء من الشعر فيما اغترفه. 

وقوله: ( على الظاهر ) أي: الغالب وهو هنا وجود ذلك. 

قوله: ( ولا يطهر متنجس... إلخ ) شروع في كيفية غسل النجاسة المغلظة؛ وهي نحاسة الكلب 
والخنزير. 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكان سلس سس سس بس ببجحججيبب ججبجيييبب جا با ب 097 
بنحو كلب إلا بسبع غشلاتٍ بعد زوال العين ولو بموّات» فمزيلها مرة واحدة؛ إحداهن 58 


وقد تقدم بيان كيفية غسل النجاسة المتوسطة. ولم يبين كيفية غسل النجاسة المخففة» وهى بول 
الصبي الذي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذيء وبيانها أنه يكفي في غُسله النُضحء بأن 
يرش عليه ماء يَعُمّه ويغلبه من غير سيلان» وذلك لخبر الشيخين: عن أم قيس أنها جاءت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام» فأجلسه رسول الله متتو في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله 9©. 

قوله: ( بنحو كلب ) متعلق ب ( متنجس )» ونحو الكلب الختزير. 

قوله: ( إلا بسبع غسلات ) الاستثناء مفئغ» والجار وامجرور متعلق ب ( يطهر ). 

قوله: ( بعد زوال العين ) الظرف متعلق بمحذوف صفة ل ( سبع )» أي: بسبع معتبرةٍ بعد زوال 
العين, ومنتدي هذا أن العّسلة أو الغسلات التي تال العين بها لا بي من السبعء ومقتضى 
قوله: ( فمزيلُها مرة واحدة ) خلاقه. 

قوله: ( ولو بمَدّات ) أي: تعتبر السبع بعد زوال عين النجاسة» ولو كانت العين لا تزول 
إلا بغشلات. 

قوله: ( فمزيلها ) أي: العين. 

قوله: ( مرة واحدة ) أي: يُحسب مرة واحدة» ولو لم تزُل إلا بيست غسلات» وإنما حسب 
العدد المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين؛ لآنه محل تخفيفء وما هنا محل تغليظ» فلا يقاس 
هذا بذلك. 

اقوله: ( إحداهن ) أي: إعادئ الشبع؛ ولو السابعة كما يدل له رواية: و أخراهن اكرات 09 
الاو أولى كما يدل له رواية: « أولاهن بالتراب » (©. 

واختار التعبير بإحداهن للإشارة إلى جوازه في أي واحدة, كما يدل له رواية: و إحداهن 
بالتراب 0 (24) وأما رواية: « وعفروه الثامنة بالتراب » (), فمعناه: أن التراب يكون بمنزلة الثامنة» 
مع كوله مع الماء في السابعة. 


1 بسب سس سسسب سس جحبببحبجسجججججبحجججبحبيححسح بأ الصللاة: 


بتراب تيمم تمزوج بلماء, بأن يكدّر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى - جميع أجزاء 
اذل السجدن. لاني فير الرااكد زر سينا 


فائدة: عبّر بإحداهن بضمير الجماعة ولم يعبر بإحداها بضمير الواحدة؛ جريًا على القاعدة من أَنَّ 
ما لا يعقّل إن كان مسماه عشرة فما دونها فالأفصح فيه المطابقة» وإن كان فوق ذلك فالأفصح الإفراد. 


سوي ممم 


ل إن قد شور عند أله 60 ع ناد ويحكدي ار ماق 


0 وَألدوضَ ل حر لَك أدبن ليم ملا تَظلمُوأ في ا يار بق 55 ]؟ 
فأفرد في قوله: 9 منْبَآ # لرجوعه للاثني عشرء ومجمع في قوله: < تلا يشا ف فين © لرجوعه 
للأربعة. 

قوله: ( بتراب تيمم ) أي: بتراب يصح به التيمم؛ بأن يكون طاههًا لم يُستعمل في حدث 
ولا في خبث. 


قوله: ( تمزوج بالماء ) أي: مخلوط به سواء أُمَزجهما قبل صيّهما عليه» وهو الأولى خروججا من 
الخلاف. أم سبق وضمٌ الماء أو التراب» وإن كان امحل رطبًا؛ لأنه واردٌ كالماء. 

وقولهم: ( لا يكفي ذه عليه ولا مسحٌه أو ذَلْكه به ) المراد بمجرده. اه. ( تحفة » (“, 

قال الكُودِي: وأفتى الشهاب الرملي (2 بأنه لو وضع التراب أولا على عين النجاسة لم يكني؛ 
لتنلجسه وظاهره يخالف ما في « التحفة » 0©. اه يتصرف. 

قوله: ( بأن يكدر الماء... إلخ ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف, صفة ل ( تراب )؛ أي: تراب 
كائن بأن يكدّر... إلخ فهو قيدٌ ثان. 

وعبارة ٠‏ شرح المنهب » 7): والواجب من التراب ما يكدر الماء. اه. 

ويحتمل أن يكون تصويرًا للمزج المجزئ؛ أي: ممزوج مزجا مصوّرًا بأن يكدر الماء. 

قوله: ( حتى يظهر أثره ) أي: التراب. ( فيه ) أي: الماء. 

وقوله: ( ويصل ) أي : التراب. ( بواسطته ) أي الماء. 

قوله: ( ويكفي في الراكد ) الجار وامجرور متعلق ب ( تحريكه ). والضمير يعود على ا حل المتنجس» 
يعني: يكفي عن السبع غسلات تحريك انحل المتنجس في الماء الراكد سبع مرات» أي: - مع تعكيره 
بالطين - في واحدة؛ ويحتمل أن يكون الجار وامجرور متعلقًا بمقدّر واقع فاعلا للفعل» والاسم الظاهر 
معطوف عليه على حذف العاطف؛ أي: ويكفي غمسه في الماء الراكد وتحريكه سبع مرات؛ وهذا 
وإن كان فيه تكلف هو المناسب للمعطوف, أعني قوله: ( وفي الجاري... إلخ )» والموافق لعبارة 
غيره. 


556 


شروط الصلاة: طهارة اليدن والملبس والمكان 
قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعَودُ أخرى, وفي الجاري مرور سبع جرّيات. ولا تثريب 
في أرض ثرابية. 
( فرع ) لو مَسسّ كلبًا داخل ماء كثير ا ا اا ا 0 


ونص عبارة « فتعم الجوّاد »: ويكفي عنها عَمْسْه في ماء كثير مع تحريكه سبعَاء أو مرور سبع 
جريات عليه. اه. 


فلو غمسه فيه ولم يحركه يُحسب مرة واحدة. 

قوله: ( قال شيخنا (©: يظهر أن الذهاب مرة والعَود أخرى ) فإن قلتّ: ما الفرق بينه وبين 
تحريك اليد بالحك فى الصلاة؟ حيث يحسب فيه الذهاب والعود مرة واحدة. 

فالجواب: أن المدار نّم على الغُرف في التحريك؛ وهو يعد الذهاب والعود مرة» وهنا على جري 
لماء» والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب. 

قوله: ( وفي الجاري ) معطوف على ( في الراكد ). 

وقوله: ( مرور سبع جريات ) معطوف على ( تحريكه ). 

والمناسب هنا في التقدير الاحتمال الثاني المارٌ كما علمت؛ أي: ويكفي عن السبع غمس امحل 
المتنجس في الجاري ومرور سبع جريات عليه. 

ويشترط فيه: أن يكون كيرًا كماء النبل في أيام زيادته» وماء السيل المْكَوب. 

قوله: ( ولا تتريب في أرض ترابية ) أي: لا يجب التراب في تطهير أرض ترابية تنبجست بنجاسة 
كابية؛ إذ لا معنى لتتريب التراب؛ لككن لو أصاب نحو ثوب شيءٌ من ذلك وجب تتريبه مع التسبيع؛ 
ولا يكون تبعًا لها؛ لانتفاء العلة فيه وهي: أنه لا معنى لتتريب التراب» ولو أصابه شيء من غسلات 
غير الأرض الترابية عسل بقدر ما بقي من الغسلات؛ فإن كان من الأولى وجب غسلها سنّاء وإن 
كان من الثانية وجب خمشاء وهكذا مع التعريب إن لم يكن ثبء وإلا فلا تتريب. 

فلو مجمعت الغسلات كلها في نحو طست ثم تطاير منها شيء إلى نحو ثوب (©؛ وجب 
غسله سئّاءِ لاحتمال أن المتطاير من الأولى» فإن لم يكن بُكبٍ في الأولى وجب التتريب» وإلا فلا. 

1 حكم مس كلب داخل ماء ]: 

قوله: ( لو مَسٌُ ) أي: شخص. 

وقوله: ( كلبًا ) أي: ونحوه كتختزير. 


ث/ا! لس لل لللل سسب سسسب لس سبجححببي بالي الصللاة: 


لم تنجس يده. ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب, ولم يعلم مماسته له؛ لم ينجس. قال 
مالك () وداود 00 الكلب طاهر ولا ينجس الاء القليل بولوغه. وإنما يجب غسل الإناء 


قوله: ( لم تنجس يده ) قال البجيرمي (©: وينبغي تقييده بما إذا عد الماء حائلاء بخلاف ما لو 
قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضًا شديدًا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه 
إلا التنجيس. اه. قال سم 0 توهم بعضهم مخ ؤللق 2 أي : من عدم التنجيس بالمماسة داخل 
ماء كثير - صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير» وهو خطأ؛ لأنه ماسٌ للنجاسة قطعًاء 
وغاية الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس» ومس النجاسة بالصلاة مبطل لها وإن لم 
ينجسء» كما لو مس نجحاسة جافة. وتوهم بعض الطابة منه أيضًا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء 
الكثير لا ينتقض وضوءهء وهو خطأ؛ لأنه ماسٌ قطعًا. اه. 

قوله: ( من ماء ) أي: محل ماء كإناء» فهو على حذف مضاف يدل عليه قوله بعد: ( ولم 
يعلم... إلخ ). 

وعبارة « المغني 6 0: ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جاقًا لم يحكم 
بنجاسته. أو رطبًا فكذا في أصح الوجهين» عملا بالأصل» ورطوبته يحتمل أنها من لعابه. اه. 

وقوله: ( ولم يعلم مماسته ) أي: فم الكلب ( له ) أي: للماء. 

وقوله: ( لم ينجس ) أي: الماء مطلماء سواء خرج فمه رطبًا أو يابساء عملا بالأصل. 

قوله: ( الكلب طاهر) مثله الخنزير عند مالك 7©» ورواية عن أبي حنيفة ("2, كما في ( الإقناع » (9, 

قوله: ( ولا ينجس اماء القليل ) معطوف على مقول القول؛ أي: وقالا: إنه لا ينجس. 

قوله: ( بولوغه ) هو أن يدخل لسانه في المائع ويحركه؛ والشراب أعم منهء فكل ولوغ شرب 
ولا عكس. اه. سم ف 

قوله: ( وإنما يجب... إلخ ) معطوف أيضًا على المقول» أي: وقالا: ( وإنما يجب... إلخ ). 

وهو كالجواب عما يرد عليهما من أنه إذا كان طاهرًا فلأي شيء يجب غسل الإناء إذا ولغ 
فيه؟ وحاصل الجواب: أنه وجب ذلك تعبدّاء لا لنجاسته. 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكان 
بولوغه تعبذاء ( ويعفىعن دم نحو برغوث ) ما لا نفس له سائلة كبعوض وقملء لا عن جلده. 


[ المعفوّات ]: 

قوله: ( ويعفى... إلخ ) شروع فيما يعفى عنه من النجاسات. 

قال البجيرمي (2: حاصل مسائل الدم والقيح بالنظر للعفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا يعفى عنه مطلقاء أي: قليلًا أو كثيواء وهو المغلظ» وما تعدى بتضمخه؛ وما اختلط 

والثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره» وهو الدم الأجنبى والقيح الأجنبي إذا لم يكن من مغلظ 

والغالث: الدم والقيح غير الأجنبيين» كدم الدماميل والقروح والبثرات» ومواضع الفصد 
والحجامة, د بنحو قطنة فيعفى عن كثيره. 

كما يعفى عن قليله» وإن انتشر للحاجة» ما لم يكن يفعله ولم يجاوز محله؛ وإلا عفي عن 
قليله. اه. 

وقوله: ( ما لم يكن بفعله ) منه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليكون سيبًا في فتحه 
وإخراج ما فيه. فيعفى عن قليله دون كثيره. 

وقوله: ( أو يجاوز محله ) قال سم العبادي: المراد بمحله محل خروجه.؛ وما انتشر إلى ما يغلب 
فيه التقاذف؛ كمن الركبة إلى قصبة الول فيعفى عنه حيتئذ إذا لاقى ثوبه مثلا في هذه الحالة. اه. 

قوله: ( عن دم نحو برغوث ) الإضافة فيه لأدنى ملابسة؛ لأنه ليس له دم في نفسه وإنما دمه 
رشحات يمصها من بدن الإنسان ثم يممجها. 

قوله: ( ما لا نفس... إلخ ) بيان ل ( نحو )؛ أي: من كل ما لا دم له يسيل. 

قوله: ( كبعوض... إلخ ) تمثيل ل ( ها لا نفس له سائلة ). 

قوله: ( لا عن جلده ) أي: لا يعفى عن جلد نحو البرغرث في بدن وثوبء ولو بمكة ونحوها 
أيام ابتلائهم بالذباب» وأفتى بالعفو عنه الحافظ ابن حجر (© حينئذ» وإليه أشار ابن العماد في 
١‏ منظومته ) بقوله: 


وينبغي عند جهل الحمل معذرة لناسك عَم فى أثوات لبسعة 


/؟” 2222 2#ش2ستا سر ص 1 إل الصلاة: 


( و ) دم نحو ( دمل ). كبثرة وجرح. وعن قيحه وصديده. ( وإن كثر ) الدم فيهما وانتشر 
بعرق» أو فحش الأول بحيث طبق الثوب - على النقول المعتمدة - ( بغير فعله ) 0 


وذلك. لأنه يشق على الإنسان تفتيش ثيابه كل ساعة. 

قوله: ( ودم نحو دِمّل ) أي: ويعفى عن دم نحو دمل. 

وقوله: ( كبثرة ) تمثيل ل ( نحو دمّل )؛ وهي خُرَاجٍ صغير 

قوله: ( وعن قيحه وصديده ) أي: ويعفى عن قيح نحو الدَّمّْل وصديده. وهو ماء رقيق مختلط 
يدم أو دم مختلط بقيح. 

قوله: ( وإن كثر 0 ا 0 القيح أو الصديد بالنسبة لنحو الدّمّل. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في نحو البرغوث ونحو الدّمّل. 

قوله: ( وانت 0 وإن انتشر الدم وجاوز البدن إلى الثوب. 

وقوله: ( بعرق ) أي: أو نحوه. 

قوله: ( أو فحش الأول... إلخ ) أي: وإن كثر الأول - وهو دم نحو البرغوث - جدًّا بحيث 
طبق الثوب اللملبوسء أي: ملأه وعمه. 

وأفهم قوله الأول: أن الثاني - وهو دم نحو الدمل - لا يعفى عنه إذا كان كذلك. 

قوله: ( بغير فعله ) قيد في الكثير» أي: ويعفى عن كثيره حال كونه حاصلًا له بغير فعله» ويقيد 
أيضًا بأن لا يجاوز محله, فإن جاوزه عفي عن قليله فقطء وأما عدم اختلاطه بأجنبى فهو قيد 
للقليل والكثير» فإن خالطه ذلك لم يعف عن شيء منه أصلًا. نعم إن كان ذلك الأجنبى الطارئ 
من جنس الخارج لم يضر اختلاطه به. 

وقد ألغز بعضهم في هذا فقال: 
خئ الْمَقِيةَ الشَافِمِيَ وَقُلُ لَهُ نا ذَلِكَ الحكم الَّذِي يُسْعَمْدتُ 

بيِسٌ غَفِيَ عَنْدُ وَلَوْ خخالطه ان طروًا فَالْعَفْوْ با الل 

َإِذَا طَرًا بَدَلَ التّجَاسَة طاهِرُ ا عَثْرَ يا أَهْلَ الذَّكاءِ تَعَصَيِرا 
وأجابه بعضهم بقوله: 

محييت إِذْ حَمِيِتَنا وَسَألَنَا ُشْتَْرِبًا من عَيِتٌ لا يُسْتَغْربُ 

الْعَقُوُ في تس عَرَاُ مِقْلَهُ اليه 1 فطلم استؤعيوا 

لشي لين بِصَادُ عن أَقلٍ لكئَهُ بللأحتبئ يجتب 

راك نذ أَطْلَقْتَ ما قَدْ كَيْدُوا وَهُوَ الْمَجِيبُ وَمْهْمُ ذَاك الأَعجَث 


شروط الصلاة: طهارة البدن واللبس والكان سس 6< تم 4ل 


فإن كثر بفعله قصدًاء كأن قتل نحو برغوث في ثوبه. أو عصر نحو دِمْل أو حمل ثوبًا فيه دم 
براغيث مثلاء وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه 0 


ويستئنى من الأجنبي ماء الطهارة؛ فإنه يعفى عنه إذا لم يتعمد وضعه عليها وإلا فلا يعفى عن 
شيء منه. 

قال الخطيب (0): وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه؛ أو من الطعام حال 
أكله. أو جعله على جرحه دواء؛ لقوله تعالى: نلا وَمَا جَمَلَ عَيكْ في أَلذِينِ من حرج # [ الحح: /اع. اه. 

وقال الرشيدي: ويلحق أيضًا بماء الطهارة ماء الطيب كماء الورد؛ لآن الطيب مقصود شرعًاء 
خصوصًا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة» بل هو أولى بالعفو من كثير مما 
ا 

قرله: ( فإن كثر بفعله ) مفهوم قوله: ( بغير فعله ). 

قوله: ( قصدًا ) خرج ما إذا لم يكن على سبيل القصدء بأن قتل نحو برغوث ناسيّاء أو نام في 
نحو ثوبه وقتله في حال نومه بتقلبه عليه وكثر الدم فيه فإنه يعفى عنهء لكن محله إن احتاج النوم 
في نحو الثوبء وإلا التحق بالعمد. 

صرح به في « النهاية 4» ونصها 27: ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها 
عمدًا مخالفة السنة من العُرِيٌ عند النوم 7©) ذكره ابن العماد بحنّاء وهو محمول على عدم 
احتياجه للنوم فيه. اه. 

قوله: ( أو حمل ) انظر هو معطوف على أي من الأفعال المتقدمة لا جائز أن يكون معطومًا 
على قتل ولا عصر؛ لأنه يصير تمثيلًا لا كثر بفعله وهو لا يصح؛ لأنه ليس من أفراده كما هو 
ظاهر ولا جائز أن يكون معطوقًا على كثر؛ لأنه ليس هنا ما يتفرع عليه ويمكن أن يكون معطونًا 
عليه. ويلاحظ في الكلام قيد محذوف, أي: وإن كثر بغير فعله بالنسبة لملبوسه ولو للتجمل» 
فيكون قوله فإن كثر بفعله مفهوم القيد الآول. 

وقوله: ( أو حمل ثوبًا... إلخ ) مفهوم القيد الثاني الملاحظ» تأمل. 

وعبارة 0 شرح المنهج »0 67): والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس لما قال في التحقيق: 
لر حمل ثوب براغيث أو صلى عليه؛ إن كثر دمه ضر وإلا فلا. اه. 

قوله: ( أو زاد على ملبوسه ) أي: أو لبس شيئًا زائدًا على ملبوسه وفيه دم نحو برغوث فإنه 
لا يعفى عنه؛ لأنه حينفذ كحمله. وعبارة 9 المغنى » ): ومثله حمل ما لو كان زائدًا على تمام 


:/١ا"‏ 7ب 7 لس سس سس سسببجبسبيبيجبببجبحجي سس يزان الصبلاة: 


لا لغرض كتجملء فلا يعفى إلا عن القايل على الأصح - كما في ١‏ التحقيق » و ١‏ المجموع »- 
وإن اقتضى كلام ١‏ الروضة » العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر. واعتمده ابن النقيب 
والأذرعي؛ ومحل العفو - هنا وفيما يأتي - بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل» فينجس به وإن 
قَلّ ولا أثر لملاقاة البدن له رطباء 00 
لباسه - كما قاله القاضي - لأنه غير مضطر إليه. قال في « المهمات »): ومقتضاه منع زيادة الك 
على الأصابع. ولبس ثوب آخر لا لغرض من تجمل ونحوه.اه. وهذا ظاهر في الثاني دون 
الأول.اه. وقال سم 27: قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه 
يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني؛ لأن منعه من ليس الأول ما يشق؛ ولأنه 
لا يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس» وإلا لم تصح صلاة من حمل ثوب براغيث وإن قل 
دمه؛ ولأن كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه غسل الدم إذا قدر عليه» وإذا صحت الصلاة في 
ثوب البراغيث مع إمكان غسله فلتصح فيه مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه. فليتأمل. اه. 

قوله: ( لا لغرض ) أي: زاد عليه لغير سبب. 

وقوله: ( كتجمل ) تمثيل للغرض ومثل التجمل الخوف من نحو شدة برد. 

قوله: (فلا يعفى إلا عن القليل ) أي: من دم نحو برغوث ودم نحو دِمّل» وهذا جواب فإن كثر. 

قوله: ( وإن اقتضى كلام « الروضة »... إلخ ) أي: فهو لا يعتد به. 

قوله: ( ومحل العفو هنا ) أي: في دم نحو البرغوث ودم نحو الدماميل. 

وقوله: ( وفيما يأتي ) أي: من الدم الأجنبي ودم نحو الحيض والرعاف. 

قوله: ( بالنسبة للصلاة ) أي: ونحوها كالطواف؛ فلو صلى أو طاف به صحت صلاته وطوافه. 

قرله: ( لا لنحو ماء قليل ) أي: لا يعفى عنه بالنسبة لنحو ماء قليل كمائع, 

قوله: ( فينجس ) أي: الماء. ( به ) أي: بما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مرء أي: أنه لو 
وقع المداوث بدم نحو برغوث مثلا في ماء قليل أو مائع تنجس ذلك به فلم يعف عنه بالنسبة إليه. 

وقوله: ( وإن قَلْ ) أي: ما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مَرُ. 

قوله: ( ولا أثر لملاقاة البدن له ) أي: يلا تقدم من الدم الذي يعفى عنه. 

وقوله: ( رطبا ) حال من ( البدن )؛ أي: حال كون البدن رطبا. 

وفي « المغني » ما نصه 7©: واختلف فيما لو لبس ثوبًا فيه دم براغيث وبدنه رطب: 

فقال المتولي: يجوز. وقال الشيخ أبو علي: لا يجوز؛ لآم لاصرورة :إل فلرريق ربدت ويه عدم 
امحب الطبري تفقهًا. ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل 


سسسب -ة/ا؟ 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكان 
ولا يكلف تنشيف البدن لعسره. ( و ) عن ( قايل ) نحو دم ( غيره ) أي أجنبي - غير مغلظ 
بخلاف كثيره. ومنه كما قال الأذرعي: دم انفصل من بدنه ثم أصابه, ( و ) عن قليل ( نحو دم 
حيض ورعاف ) كما في ١‏ امجموع ), ويقاس بهما ا ا ل ا اس اا ا 0 


مطلرب؛ لمشقة الاحتراز عنهء كما لو كانت بعرقء والثاني على غير ذلك؛ كما علم ما مر. اه. 

قوله: ( ولا يكلف ) أي: من يريد لبس ثوب فيه ما مَت. قال في « فتح الجواد » خلاقا 
لآق الفساد هد 

قوله: ( وعن قليل نحو دم غيره ) أي: 0 
عت - نحو القيح والصديد, وإنما عفي عن ذلك؛ لآن جنس الدم نما يتطرق إليه العفو فيقع القليل 
منه في محل المسامحة» وإنما لم يقولوا بالعفو عن قليل نحو البول لغير السلس - مع أن الاعلاء ب 
أكثر 42 لانة ا وله محل مخصوص» فسهل الاحتراز عنه» بخلاف نحو الدم فيهما. أفاده 8 
« التحفة » ( 

قوله: ( أي أجنبي ) تفسير للمضاف وهو ( غير ). 

قوله: ( غير مغلظ ) منصوب على الحال من ( نحو دم )؛ أي: حال كونه غير مغلظ» وفي بعض 

نسخ النط: من غير مغلظ» بزيادة من الجارة» والكل صحيح؛ لأن الدم الخارص من مخلظ كالكلب 
ارد يوصف بالتغليظ ويصح أن يكون م و الأول أولى. وخرج به الدم 
المغلظ فلا يُعفى عن شيء منه لغلظه. 

قوله: ( بخلاف كثيره ) أي: بخلاف كثير نحو دم غيره فلا يُعفى عنه. 

قوله: ( ومنه ) أي: من الأجنبي. 

وقوله: ( دم انفصل من بدنه ثم أصابه ) أي: ثم عاد إليه» فُيُعفَى عن قليله دون كثيره. 

قال الكردي: ومثل ذلك أيضًا ما جاوز محله من دم الفصد والحجامة. اه. 

قوله: ( وعن قليل نحو دم حيض... إلخ ) أي: ويعفى عن قليل ذلك. 

قال في « التحفة ) (©: وإن مضغته بريقهاء أي: أذهبته به» لقبح منظره. اه. 

قوله: ( ورعَاف ) (© أي: ويعفى عن قليل دم رُعَاف. 

قوله: ( كما في النمجموع ) ('» مرتبط بدم نحو الحيض والوْعَاف. 

قوله: ( ويقاس بهما ) أي: بدم نحو الحيض والرُعَاف. 


دم سائر المنافذ, إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط. والمرجع في القلة والكثرة الغزف, 


ما لك في اكتزية اله سكم القليل» .ولو اتترق: التحس اف محال ج وار جيخ أكتر ان ل 
حكم القليل عبد الإمام, والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهماء ورجحه بعضهم. 008 50ظ 


قوله: ( دم سائر المنافذ ) أي: دم خارج من سائر المنافذ كالعين والأتف والأذنين. 

قوله: ( إلا الخارج من معدن النجاسة ) أي: فلا يعفى عنه أصلا. 

وفي « التحفة » ما نصه (©: فعلم أن العفو عن قليل دم جميع المنافذ هو المنقول الذي عليه 
الأصحابء؛ ومحل العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة» كالمثانة ومحل 
الغائطء ولا تضر ملاقاته نجراها في نحو الدم الخارج من باطن الذكر لأنها ضرورية. اه. 

قوله: ( والمرجع في القلة والكثرة العرف ) أي: فما عده العرف قليلا فهو قليل؛ وما عده كثيرا 
فهر كثيرء وقيل: الكثير ما بلغ حدًا يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان. وقيل: إنه ما زاد على 
الدينار» وقيل: إنه قدر الكف فصاعداء وقيل: ما زاد عليه؛ وقيل: إنه الدرهم البغلي؛ أي: قدره 
وقيل: ما زاد عليه» وقيل: ما زاد على الظفر. اه. « شرح منظومة ابن العماد ). 

قوله: ( وما شك في كثرته ) أي: ما شك هل هو كثير فلا يعفى عنه؟ أو قليل فيعفى عنه؟ 

وقوله: ( له حكم القليل ) أي: فيعفى عنه؛ لأن الأصل في هذه النجاسات العفوء إلا إذا تيقنا 
الكثرة. 

قوله: ( ولو تفرق النجس ) أي: الذي يعفى عن قليله. 

وقوله: ( في محال ) أي: في مواضع من نحو ثوبه. 

قوله: ( ولو جمع ) أي: النجسء في موضع واحد. 

وقوله: ( كثر ) أي: عبد كندا: 

قوله: ( كان... إلخ ) جواب ( لو ) الأولى. 

وقوله: ( له حكم القليل ) أي: فيعفى عنه. وهو الراجح عند م ر (©. 

قال سم (): وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب؛ فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف 
ولو جمعت أدركهاء أنه لا يعفى عنها على ما تقدم؛ لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من 
العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهرء ولهذا عفىي عما يدركه الطرف هنا لا ثم. اه. 


قوله: ( والكثير... إلخ ) أي: وله حكم الكثير... إلخ. فلا يعفى عنه. 


شروط الصلاة: طهارة البدن والمليبس ىا ت<<-7772727<7ب7 ص يت بالا" 


ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وإن كثرء وتصح صلاة من أدمي لفته قبل غسل 
الفم, إذا لم يبتلع ريقه فيها؛ لآن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق» وو ال ا 


قوله: ( ويعفى عن دم نحو فصد وحجم ) الأولى حذف لفظ ( نحو )؛ لأن ما يصح اندراجه 
من دم نحو جرح قد صرح به فيما قبله. 

قال في « التحفة 6 (©: وتناقض كلام المصنف في دم الفصد والحجامة» والمعتمد حمل قوله 
بعدم العفو على ما إذا جاوز محله؛ وهو ما ينسب عادة إلى الثوب او محل اخر» فلا يعفى إلا عن 
قليله لأنه بفعله» وإنما لم ينظر لكونه بفعله عند عدم المجاوزة؛ لأن الضرورة هنا أقوى منها في قتل 
نحو البرغوث وعصر البثرة. اه. 

قوله: ( بمحلهما ) الجار والمجرور صفة لما قبله, أي: كائنين بمحلهماء ولو أخره عن الغاية لكان 
أولى؛ لانه قيد فيها. 

والمراد بمحلهما: ما يغلب السيلان إليه عادة» وما حاذاه من الثوب» فإن جاوزه عفي عن امجاوز 
إن قل. اه. سوبري. 

فإن كثر امجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل امجاوز بغير المجاوّز وجب غسل الجميع؛ 
وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل امجاوز فقط. اه. شيخنا عشماوي. اه ( بجيرمي 0 (". 

وفي حاشية الكردي ما نصه: قال الشهاب عميرة: الظاهر أن المراد بامحل الموضع الذي أصابه 
في وقت اللخروج واستقر فيه» كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر؛ وحينئذ فلو سال 
وقت الخروج من غير انفصال لم يضرء ولو انفصل من موضع يغلب فيه تقاذف الدماء فيحتمل 
العفو #نظزم من اما للستعممل» أما لو التقل .م البدق: وعاة "إليه افق :ضرت الأذرعن ».يانه 
كالأجنبي. اه. ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فلا إشكال في العفو فلو سال في الثوب وقت 
الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن. اه. 

قوله: ( لنعه ) نائب فاعل ( أدمى )» وهو بتثليث اللام: ما حول الأسنان» وقيل: هي اللحم 
المغروز فيه الاسئان. 

قوله: ( قبل غسل الفم ) متعلق ب ( تصح 

0 وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقه فيها فلا تصح 
صلاته؛ لانه مخالط للدم. 

قوله: ( معفو عنه بالنسبة إلى الريق ) أي: فيعفى عن اختلاط الدم بالريق» ولا يعد أجنبيًا بالنسبة 
له؛ لانه ضروري. 


"١/4/4‏ لب سس ل سس سس للسلس سس يأب الصلاة: 


خلافا لمن زعم انتظاره» وإن خرج الوقت؛, كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج. ويفرق 
بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته, بخلافه في مسألتنا. ا 0000 

قوله: ( ولو رعف قبل الصلاة... إلخ ) فإن رعف فيها ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعهاء وإ 
كثر نزوله على منفصل عنه, فإن كثر ما أصابه لزمه قطعهاء ولو جمعةء خلاقًا لمن وهم فيه. اه. 
تحفة » 29., 

قوله: ( ودام ) أي: رعافه. 

قوله: ( فإن رجا... إلخ ) أي: ففيه تفصيلء ( فإن رجا... إلخ ). 

وقوله: ( انقطاعه ) أي: الدْعَاف. 

قوله: ( والوقت متسع ) أي: بأن يبقى منه بعد الانقطاع ما يسع الصلاة كاملة. 

قوله: ( انتظره ) أي: الانقطاعء ويصلي بعده. 

قوله: ( وإلا تحفظ ) أي: وإن لم يرج انقطاعه» والوقت متسع تحفظ كالسلسء بأن يغسل محل 
الدم من أنفه. ثم يحشوه بنحو قطنة» ويعصبه بخرقة إن احتاج إليه. 

قوله: ( خلافا ) منصوب على الحال؛ أي: حال كون ما ذكر من عدم الانتظار مخالفًا لمن زعم 
انتظاره» أي : الانقطاع. 

وقوله: ( وإن خرج الوقت ) غاية للانتظار. 

قوله: ) كما تؤخر... إلخ ) الكاف للتنظير» وهو راجع لمن زعم الانتظار؛ أي : إن هذا الزاعم 
ما ذكر يقيس مسألة العاف على مسألة النجاسة» وهي: أنه إذا تدجس ثوبه يؤخر الصلاة إلى أن 
يغسل ثوبه. ولو حرج الوقت. 

قوله: ( ويفرق ) أي: بين مسألة الرعاف» ومسألة النجاسة. 

وقوله: ( بقدرة هذا ) أي: الذي تدجس ثوبه. 

قوله: ( فلزمته ) أي: الإزالة» ولو خرج الوقت. 

قوله: ( بخلافه ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من اسم الإشارة» أو خبر لمبتدأ محذوف»؛ 
والضمير يعود على ( ولو رعف ) المعلوم من السياق؛ أي: حال كون هذا الذي تنجس ثوبه متلبسًا 
بمخالفة من رعفء أو هذا الذي تنجس ثوبه متلبس بمخالفته؛ وذلك لأن من رعف ليس له قدرة 
على إزالة الرعاف؛ فلذلك لم يازمه انتظار انقطاعه؛ ولزمته الصلاة مع التحفظ. 

وقوله: ( في مسألتنا ) أي: مسألة الرعاف. 


بد : ايض 


شروط الصلاة: طهارة البدن والمليس والمكان 


وعن قليل طين محل مرور متيقن بجاسته ولو بمغلظ؛, للمشقة, ما لم د تبق عينها متميزة, ويختلف 
ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن, الاسام اماق الما سسا اما ل ماك لاطا عم لك لوم جا 


قوله: ( وعن قليل طين ) معطوف على ( عن دم... إلخ )؛ أي: ويعفى عن قليل طين... إلخ في 
الثوب والبدنء وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه دون المكان؛ إذ لا يعم الابتلاء به فيه. 
وخرج بقليل ما ذكر كثيره؛ فلا يعفى عنه كدم الأجنبي. وضابط القايل هنا: هو الذي لا ينسب 
صاحبه إلى سقطة على شيء؛ أو كبوة على وجهه. أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا. والكثير: هو الذي 

وقوله: محل هرور) هر اولى من قول غيره: شارع؟؛ إذ المدار على محل ا مرور سواء كان 
شارعًا 5 غيره. 

اسح ا ل رد 

وفي «العحنة © (0): ومثل المتيقن إخبار عدل رواية به. اه. وخرج بالمتيقن نجاسته: غيره» وهو: 
مظنونها أو 0 فيها؛ فيحكم عليه بالطهارة عملا بالأصل. 

قوله: ( ولو بمغلظ ) أي: ولو كانت النجاسة بمغلظ؛ أي: من مغلظ» وهو: الكلب والختزير. 

وعبارة ٠‏ شرح الروض © 7©: قال الزر كشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو مختلطا بنجاسة كلب 
أو نحوم وهو المتجه؛ لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب؛ لأن الشوارع معدن النجاسات. اه. 

قوله: ( للمشقة ) علة للعفو عن الطين المذ كور. 

وعبارة 9 المذني 6 7©: إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهمء وكثير منهم لا يملك أكثر من 
ثوبء, فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم. 

قوله: ( ما لم تبق ) ما مصدرية ظرفية مرتبطة ب ( يعفى ) المقدر قبل قوله: ( وعن قليل طين... إلخ ). 

وقوله: ( عينها ) أي: النجاسة. 

وقوله: ( متميزة ) أي: ظاهرة منفصلة عن الطين» غير مستهلكة فيه. 

قوله: ( ويختلف ذلك ) أي: المعفو عنه. 

وقوله: ( بالوقت ) أي: فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف. 

وقوله: ( ومحله ) أي: محل ذلك المعفو عنه. 

وقوله: ( من النوب والبدن ) بيان للمحل» أي: فيعفى في الذيل والوّجل عما لا يعفى عنه في 


الكمٌّ واليد. 


«م” - 


باب الصلاة: 
وإذا تعين عين النجاسة في الطريق؛ ولو مواطئ كلبء فلا يعفى عنهاء وإن عمت الطريق على 
الأوجه. 

وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها 
المطر - بالعفو عند مشقة الاحتراز. 

١‏ قاعدة مهمة ): وهي: لطا موت سه لانن ووو جا العم ا فال ا ا 


قرله: ( وإذا تعين عين النجاسة ) أي: وإذا تميزت عين النجاسة... إلخ, وهذا محترز. 

قوله: ( ما لم تبق عينها متميزة ) والأولى: التعبير بفاء التفريع. 

قوله: ( ولو مواطئ ) جمع موطئ. أي: ولو كان الطريق محل وطء الكلابء أي: مرورها. 

ولم تذكر هذه الغاية في ١‏ التحفة ») و « فتح الجواد » و ١‏ النهاية » و « الأسنى » وغيرهاء 
فالأولى إسقاطها؛ إذ لا معنى لتخصيص الكلاب بالذكرء وأيضًا الغاية الثائية تغني عنها. 

قوله: ( فلا يعفى عنها... إلخ ) وإلى ذلك أشار ابن العماد بقوله: 


وليس يعفى عن الارواث إن بقيت اعيانها قاله فى نص روضته 
للعقل فيها مجال عند كثرتها والقول في مسجد قاض بيسرته 


أ بالعفو عنه. 

قوله: ( وإن عمت الطريق ) أي: بحيث يشق الاحتراز عن المشي في غير محلها. 

وفي ١‏ النهاية ) 7"©: نعم إن عمتها؛ فللزر كشي احتمال بالعفو» وميل كلامه إلى اعتماده, كما 
لو عم الجراد أرض الحرم. اه. 

قوله: ( وأفتى شيخنا... إلخ ) عبارة « الفتاوى » ”'؟: سئل عن الشارع الذي لم يكن فيه طين؛ 
وفيه سرجين؛ وعذرة الأدميين» وزبل الكلاب» هل يعفى - إذا حصل المطر - عما يصيب الغوب 
والرجل منه؟ فأجاب بقوله: يعفى عما ذكر في الشارع مما يتعسر الاحتراز عنه؛ لكونه عم جميع 
الطريق» ولم ينسب صاحبه إلى سقطة» ولا إلى كبوة؛ وقلة تحفظ. اه. 

« قوله: ( قاعدة مهمة ) قد أشار إليها ابن العماد في « منظومته » فقال: 


تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال (القراقق.. النا “حك .دور 
احسن به نظرًا واترك سؤالك لا تشغل به عُهرًا 51تى «ضيعت 
ما عارض الأصل فيه غالب ابذا فتوكه وَرَحْ دَغغه لريبته 


وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيح طهرته 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكان ح- م ا ا 


أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغابة النجاسة في مثله - فيه قولان معروفان 
بقرلي الأصل, والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر, عملا بالأصل المتيقن؛ لأنه أضبط من 
الغالب» انختلف بالأحوال والأزمان, ( وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان )) 


فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته 
إن الصنطع داء لا دواء له إل نهر قلف إياف. 'سرسعة 

قوله: ( وهي ) أي: القاعدة. 

قوله: ( أن ما أصله الطهارة... إلخ ) أي: أن الشيء الذي أصله الطهارة» ولم تتيقن نجاسته» بل 
غلب على الظن تجاسته كطين الشارع المار» وكما سيأتي من الأمثلة. 

قوله: ( فيه قولان ) أي: ( فيما أصله... إلخ )» أي: في الحكم عليه بالطهارة» أو بالنجاسة قولان. 

وقوله: ( معروفان ) أي: مشهوران. 

وقوله: ( بقولي ) مغنى حذفت منه النون؛ لإضافته إلى ما بعده. 

وقوله: ( أو الغالب ) أي: بدل الظاهر؛ فالقول الثاني مشهور بالظاهر» وبالغالب. 

قوله: ( أرجحهما ) أي : القولين» أنه طاهر. 

قوله: ( عملا بالأصل ) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتهاء وإلا عمل بالغالب» 
فلو بال حيوان في ماء كثير وتغيره وشك في سبب تغيره هل هو البول؟ أو نحو طول الممكث؟ 
حكم بتنجسه عملا بالظاهر؛ لاستناده [ ا ل الأصل عدم تغيره. 
كذا في ٠‏ شرح الروض © 292 و ١‏ المغني » ”") 

قوله: ( لأنه ) أي: الأصل. 

وقوله: ( أضبط من الغالب ) أي: أكثر ضبطا منه. 

وقوله: ( امختلف بالأحوال ) أي: أحوال الناس؛ فقد يكون غالبا باعتبار حال شخصء ونادرًا 
باعتبار حال شخص آخر. 

وقوله: ( والأزمان ) أي: فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرًا. 

قوله: ( وذلك ) أي: ما كان الأصل فيه الطهارة» وغلب على الظن تنجسه. 

قوله: ( كثياب حمار ) أي: من يصنع الخمر أو يتعاطاه» وهو مدمن له ومثل ثيابه أوانيه. 

قوله: ( وحائض وصبيان ) أي : ومجانين وجزارين؟ فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح؛ 
عملا بالأصل. 


1 بعالم 


وأواني متدينين بالنجاسة» وورق يغلب نثره على نبجس, ولعاب صبي, وجُوخ اشتهر عمله 
بشحم الختزير, وجُبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الختزير. وقد جاءه عَِدَهِ جُبنة من عندهم فأكل 
منها ولم يسال 0 


قوله: ( وأواني متدينين بالنجاسة ) أي: أواني مش ركين» متدينين باستعمال النجاسة؛ كطائفة من 
المجوسء يغتسلون بأبوال البقر تقربًا. 

قوله: ( وورق يغلب نثره على نجس ) في ١‏ المغني » (©2: سكل ابن الصلاح عن الأوراق التي 
تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد مجس؟ 

نقال: لا يحكم بنجاستهاء أي: عملا بالأصل. 

قوله: ( ولعاب صبي ) في « القاموس » (©: اللعاب كغراب» ما سال من القم.اه. 

أي: فهو طاهر؛ بالنسبة للأم وغيرهاء وإن كان يحتمل اختلاطه بقِيئه النجس؛ عملا بالأصل؛ 
ولعموم البلوى بى ومثله: لعاب الدواب» وعَرَقُها فهما طاهران. 

قوله: ( وججوخ... إلخ ) في ٠‏ المغني » (©: سثل ابن الصّلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة 
الناس أن فيه شّحم الخنزير؟ 

فقال: لا يُحكم بنجاسته؛ إلا بتحقق النجاسة. اه. 

قوله: ( وجين شامي... إلخ ) أي: فهو طاهر عملا بالأصل. 

قوله: ( بإنفقحة الخنزير ) قال في « المصباح 0 7): الإتفحة: بكسر الهمزة؛ وفتح الفاء» وتثقيل 
الحاء أكثر من تخفيفها. ونقل عن الجوهري: أنها هي الكرش. ونقل عن « التهذيب ؛: أنها 
لا تكون إلا لكل ذي كرشء وهو: شيء يستخرج من بطنه أصفر» يعصر في صوفة مبتلة في اللبن؛ 


فيغلظ كالجبن, ولا يسمى إنفّحة إلا وهو رضيعء فإذا رعى قيل: استكرش» أي: صارت إنفحته 
كرشًا.اه. 

قوله: ( وقد جاءه يله ... إلخ ) تأييد لكونه يعمل بالأصل؛ بالنسبة للجبن, ويقاس عليه غيره 
هري 


قوله: ( جبنة ) بضم الجيمء وسكون الباء» وفتح النون. 
وقوله: ( من عندهم ) أي: أهل الشام. 

قوله: ( فأكل منها ) أي: من الجئنة. 

قوله: ( ولم يسأل ) أي: النبي عليه الصلاة والسلام. 


شفط الصضلاة: طهارة البيدث والملمس والمكاك ب بصب بيب 0# 


عن ذلك, ذكره شيخنا في « شرح المنهاج ) تت اسو سام د اش لما ا 


وقوله: ( عن ذلك ) أي: عن كونه عمل بإنفحة الختزير. 

قوله: ( ذكره شيخنا في « شرح المنهاج » ) أي: ذكر معظم ما في هذه القاعدة» ونص عبارته 7") 
وخرج بِالمجيِقن نجاسته مظُونها منهء أي: طين الشارع» ومن نحو ثياب حََمّار وقضَّابٍ 7" وكافر 
مُتَدين باستعمال النجاسة» وسائر ما تَعْلِبٍ النجاسة في نوعه؛ فكله طاهر للأصلء نعم: يُندب 
غسل ما قرب احتمال نجاستهى وقولهم: من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد, محمول على غير 
ذلك. اه. 

وقد ذكر هذه القاعدة وغيرها في ( الأنوار )» ولنشق لك عبارته تكميلا للفائدة» ونصها: 
فصل: إذا ثبت أصل في الميل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة» فلا يزال إلا باليقين» فلو كان معه 
إناء من الماء أو الل أو لبن المأكول أو دُمْنه فشّك في تَنَجْسِه أو من العصيرء فشك في تَحْمّْره؛ 
لم يحرم التداول» ولو شك في حيض زوجته أو تطليقه لها لم يحرم الاستمتاع» ولو شلك أنه لبن 
مأكول أو لحم مأكول أو غيره؛ أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابحها مسلم أو مجوسي» أو نبانًا 
وشك أنه سم قاتل أم لا عيرم التناول؛ ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل» وإذا تعارض أصل 
وظاهر. فالعمل بالأصل؛ فثياب مدمني الخمر وأوانيهم, وثياب القَصَّابِين والخفافين والصّبيان 
وامجانين الذين لا يُحترزون عن النجاسات» وطين الشوارع والمقابر المنبوشة» والحبوبات المدوسة 
بالثيران» وماء الميازيب» وأواني الكفار المتديئين باستعمال النجاسة - كمجوس الهند يغتسلون ببول 
البقر- واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير» وكل ما الغالب في مثله النجاسة 
طاهرة ما لم يتحقق النجاسة ()؛ بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب لا غير؛ فلو رأى 
بهيمة تبول في ماء كثير» وهو بعيد فجاءه ووجده متغيرًا وشلك أنه كان بالبول أم بغيره؛ فهو نجس» 
ومن القسم الأول: حكم الأموال في زماننا؛ لأن الأصل فيها اليل والظاهر غَابة الحرام. ذكره 
الغزالي وغيره. اه. 

وقوله: ( طاهرة ) خبر عن قوله: ( فثياب مُذْيِني الختمر ). 

وقوله: ( ومن القسم الأول )» لعله الثاني» وهو ما تعارض فيه أصل وظاهر. 

وفي ‏ المغني 0 267 ما نصه: فائدة: قال القاضي حسين: إن مبنى الفقه على أربع قواعد: اليقين 

لا ترول بالشكء والضرر يرال والعادة ممحكمة, والمشقة تجلب التيسير. زاد بعضهم: والأمور 
بمقاصدها؛ أي: أنها إنما تقبل بنياتها. 


م 


باب الصلاة: 


( و) يعفى عن ( محل استجماره و ) عن ( َنِم ذُباب ) وبول ( وروث حُقّاسُ ) في المكان, 


وكذا الثوب والبدن» وإن كثرت؛ محم سو ب مر خا الم لم ا مر سو م 
ونّظمها بعضهم فقال: 
تحمس مُقَرَرَةُ تَوَاعِدُ مَذّمَبٍِ ‏ لِشَّافِمِي يها تكرنُ حبيرَا 
37 2 ل َ. 1 7 ٍ 
صَوَدٌ يُرَالُ وَعَادَةٌ كد مح : ركد الشنسة لتك الكنسيةا 
وَالشَّكِ لا تَوْفَعْ به مُيَيَقَنَا وَالئيَ أَخْلِص إِنْ تَصَدْتٌَ أَمورا 


وقال ابن عبد السّلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح» ودرء المفاسد. 

وقال الففكين : بل إلى اعتبار المصالح فقط؛ لأظاكرة لفاك حو معدي نهد 

» قوله: ل اتكحهارة) أى اعرد اند حو ران اس ارسي 0 

الي ال ا ا 
للصلاة فنقطء فلو أصاب نأ قليلة ممه 

قوله: (وعن وَنِيم ذُباب ) أي: روثه. ومثله بوله, والذّباب مغردء وقيل: جمع ذُبابة بالباء 
لا بالنون؛ لأنه لم يُسمع؛ وجمعه ذبّانَ كغربان» وأذْبّة كأغربة. 

قال بعضهم: اماف كي ود ان أي : طرد رَجع؛ لأنه كلما طرد رجع؛ ولا يعيش 
أكثر من أربعين يوماء وكله في النار؛ لتعذيب أهلها لا لتعذيبه» وكان لا يقع على جسده يَْ 
ولا على ثيابه» وهو أجهل الخلق؛ لأنه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه؛ واسمه أبو حمزة. اه. 9, 
والمراد به: ما يشمل النحل والقمل والبق. 


9 ' 
من الذباب أو الرُنبور مثلهما بول الفراش كذا أرواث نحلته 
فالكل يُسمى ذبابًا في اللسان كذا في جاحظ نقله فاحكم بقوته 


قوله: ( وبول وروث ) يقران من غير تنوين؛ لإضافتهما إلى ( حقاش ) وهو بضم الخاء وقتح 
الفاء المشددة: الوَطْوَاط ©), 


قوله: ( في المكان ) أي: مكان المصلي» وهو متعلق ب ( يُعفى ). 
قوله: ( وكذا الثوب والبدن ) أي: وكذا يُعفى عما ذكر فيهما 
قوله: ( وإن كثرت ) غاية للعفره وضميره المستتر عائد على ( وَنِيم الذّباب» وبول وروث 


شروط الصلاة: طهارة اليدن والمليبس والمكان لبنس سسسب بي يبيب سح ججبججبجججسسججب ب بلم * 


لسر الاحتراز عنهاء ويعفى عما جف هن ذَرْق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به. 
وقضية كلام « المجموع » العفو عنه في الثوب والبدن أيضّاء ولا يُعفى عن بَغر الفأر - ولو يابسًا - 
على الأوجه. لكن أفتى شيخنا ابن زياد -كبعض المتأخرين - بالعفو عنه إذا عمت البلوى به 
كعمورمها في ذزق الطيور ولا تصح صلاة من حَمّل مُستجيرًا ل ال عط لاو امه اح 


الخفاش ) أي: أنه لا فرق في ذلك بين كثيره وقليله» ومثله أيضًا لا فرق بين رطبه ويابسه» كما في 
« التحفة » 2©9. 

قوله: ( لسر الاحتراز عنها ) علة العفو أي ويعفى عما ذكر؛ لأنه نما يشق الاحتراز عنه؛ 

قرله: (ويعفى عما جف من ذَزْق ”' سائر الطيور ) ذكر شرطين للعفو وهما: الجفاف» وعموم 

وعبارة « التحمة 29 ويستثنى من المكان دوق الطيور فيشفى عنه فيه رض وكذا فِراشّه على 
الأوجه. إن كان جافًا ولم يتعمد مُلامّستّه, ومع ذلك لا يكلف تحري غير مله إلا في الغوب 
مطلقًا على المعتمد. اه. 

قوله: (وقضية كلام ؛ امجموع 6" .. إلخ ) ضعيف. 

وقوله: ( العفو عنه ) أي: عن ذَُرْق 7 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يعفى عنه في المكان. 
يعفى عنه بالنسبة الحياض الأخلية. 

قوله: ( بالعفر عنه ) إن كان المراد ( في الثوب ) وما عطف عليه فالأمر ظاهرء وإن كان المراد 
( في المائع ) فهو أمر معلوم مذ كور غير همرة) والمتبادر من عبارته الأول فانظره. 

قوله: ( كعمومها ) أي: عمت عمومًا كعمومها في ذرق الطيور؛ وذلك بأن يشق الاحتراز عنه. 
[ حكم صلاة المتصل بما فيه نجس ]: 

» قوله: ( ولا تصح صلاة... إلخ ) إذ العفو للحاجة» ولا حاجة إلى ما ذكر في الصلاة. 

وقوله: ( من حَمَل مُسْتجمِر ) أي: مُستنجيًا بالحجر. 


ااي اا تت ا ا ل أ آ ]ؤس ] ] ]ى ]ىلل 7 311 1 


أو حيوانًا بمنفذه تجسء أو مُذكى غسل مذبحه دون جُوفه أو مَينَا طاهرًا كآدمي وسمك لم 
يُغسل باطنه. أو بيضة مَذْرَة في باطنها دم. ولا صلاة قابض طرف متصل بنجس وإن لم يتحرك 
بح ركته. 

قال ع ش (©: ومثل الحملء ما لو تعلق المشتكجير بالمصلي, أو المصلي بالمشتجمر فإنه تبطل 
صلاته؛ ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل بالنجاسة» ويؤخذ منه أن المستّنجي بلماء 
إذا أمسك مُصليًا مُسْتَجِمِوًا بطلت صلاة المشكجير؛ لآن بعض بدنه متصل بيد المستتجى بلماء 
ال ا ا ا 5000 
لا ضرورة لاتصاله به. اه. 

قوله: ( أو حيوانًا... إلخ ) أي: أو حمل حيوانًا بمنفذه تجسء, ومثل الحملء ما مر آنقًا. 

قوله: ( أو مُذكى... إلخ ) أي: أو حمل حيوانًا مُذكى؛ أي: زالت حياته بذكاة شرعية. 

وقوله: ( عسل مذبحه ) أي: محل الذبح من نحو الحلق. 

وقوله: ( دون جوفه ) أي: لم يُغسل. 

قوله: ( أو مَيئًا طاهرًا ) أي: أو حَمّل ميثًا طاهرّاء وإنما بطلت صلاته لحمله لما في بججوفه من 
النجاسة؛ وإنما لم تبطل إذا حمل حيوانًا حيّاِ لأن للحياة أثرًا في دفع النجاسة. 

قوله: ( كآدمي وسّددلك ) أي: وججراد» وهي عله للدت تلان 

قوله: ( لم يُفسل باطنه ) أي: الميت الطاهر, فإن عُسل باطنه بأن شّى - وهو بالنسبة للآدمي 
حرام إلا فيما استثني؛ لما فيه من انتهاك حرمته - لم تبطل الصلاة بحمله. 

قرلفه و أرصية كز 27 آىء أن عمل يضنة عدو أئ4 بأن 5 وز هنها: 

وقوله: ( في باطنها دم ) وإنما بطلت الصلاة بحملها لنجاسة الدم الذي فيها؛ لما صرح به فيما 
مر من أنه طاهر إذا لم تفسد, ومفهومه أنها إن فسدت كان نجسا. 

قوله: ( ولا صلاة قابض... إلخ ) أي: ولا تصح صلاة قابضء أي: أو شَّادء أو حامل؛ ولو بلا 
قبضء ولا شَّد طرف متصل بنجس (©. ش 

رامال اليه ف هذه سالاد" ماق الكروقت: أنه زو درطم طرق اتن يعون كد عن 
جزء طاهر من شيء متنجس كسفينة متنجسة» أو على شيء طاهر متصل بنجس كسساجور (1) 
كلب؛ لم يضر ذلك مطلقًاء أو وضعه على نفس النجسء ولو بلا نحو شد؛ ضر مطلفاء وإن شده 


شروط الصلاة: ظهارة البيدن والمليس واللمكاك +77 ب نت _ رار ”1 


( فرع ): لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه. وكذا يلزم تعليم 
من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مُقلده. 


على الطاهر المتصل بالنجس؛ نظر: إن انحر بجره ضرء وإلا فلا. 

وخرج ب ( قابض ) وما بعده: ما لو جعله المصلي تحت قدمه؛ فلا يضرء وإن تحرك بحر كته؛ 
كما لو صلى على بساط مفروش على نجسء أو بعضه الذي لا يماسه نجس (©. 

( تتمة ): تجب إزالة الوَهُّم - وهو عرز الجلد بالإبرة - إلى أن يُدمىء ثم يُذّر عليه نحو نيلّة: 
فِيِخْضّر لحمله نجاسة, هذا إن لم يخف محذورًا من محذورات التيمم السابقة في ياب أما إذا 
خافء فلا تلزمه الإزالة مطلمًا. 

وقال التجيرمي: إن فعله حال عدم التكليف؛ كحالة الصغر والجنون, لا يجب عليه إزالته مطلقّاء 
وإن فعله حال التكليف؛ فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلماء وإلا فإن حاف من إزالته محذور 
تيمم لم تجب, وإلا وجبت. ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه (, (©. 

ثم قال: وأما حكم كي الميمصّة» فحاصله: أنه إن قام غيرها مَقَامَها في مداواة الجرح لم يَعف 
عنهاء ولا تصح الصلاة مع حملهاء وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة» ولا يضر انتِمَاحُها 
وعِظمُها فى ا محل ما دامت الحاجة قائمة» وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعهاء فإن ترك ذلك من غير 
عذر ضر 57 صلاته. اه. 

قرله: ( لزمه إعلامه ) أي: لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قال ابن عبد السّلام: 
وأفتى به النّاطي ()؛ كما لو رأينا صبيًا يزني بصبية فإنه يجب المنع. اه. « نهاية ) (©. 

قوله: ( وكذا يلزمه تعليم... إلخ) أي: كفاية إن كان ثَمٌ غَيدُه يقوم به. وإلا فَعينًا. نعم» إن قوبل 
ذلك 0 اه. « تحفة ) 00 

قرله: ( في رأي مُقلده ) بفتح اللام - أي: إمامه. 


م/م" لسلس !!!#2 سس ونب الصالاة: 
( تتمة ): يجب الاستنجاء من كل خارج مُلوث, بماءء ويكفي فيه 11111111100 


[ أحكام الاستنجاء وآداب دخول الخلاء ]: 

قوله: ( تمة ) ع في بيان أحكام الااستنجاء وفي آاداب داخحل الخلاء. 

قوله: ( يجب الاسحجاء ) أي : في حق غير الأنبياء؛ لأن فُضَّلاتهم طاهرة» ووجوبه لا على 
الفور بل عند إرادة القيام إلى الصلاة مَثلا. 

وقد يندب الاستنجاء كما إذا خرج منه غير مُلوتُ») كدود أو بَعْر وقَبِ يُكره كالاستنجاء من 
اؤيح» وقد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم» وقد يُباح كما إذا عرق امحل فاستنجى لإزالة ذلك الغرق؛ 

واعلم ان ار كان اااستنجاء أربعة: سدع وهو الشخصء» ومستنجى منه وهو الخارج الملوث» 

4 ره 20 

ومستنججى فيه وهو القبل والذبر» ومستنججى به وهو الماء او الحجر. 

قوله: ( من كل خارِج ) أي: من القّرج؛ ولو نادرًا كدم؛ ويستتى المي فلا يجب الاستنجاء 
لان طاهر. 

وقوله: ( مُلوث ) أي: ولو قايلًا يُعفى عنه بعد الحجر؛ لأنه يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في 

وقد يقال: ما فائدته؟ اللهم إلا أن يقال: نظير إمرار الموسئ على رأس الأقرع. اه. رَحْمَاني 
0 بُجير مي م( 60 

قوله: ( بماء ) متعلق ب ( الاستنجاء ) وإنما جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم؛ لأن الماء فيه قوة 
دفعء بخلاف غيره من المائعات. اه. ع ش 20. 
التحريم مع الإجزاء 0 وأهل مكة يمتنعول من استعماله في الاسعتيحاء ويشئعون التشنيع البليغ 
على من يفعل ذلك» ومقصودهم بهذا مزيد تعظيمهاء ويلحق به ما نبع من أصابعه يتم وماء 
الكوثر. اه. 5ه بُجير مي .»00 

قوله: ( ويكفي فيه ) أي: في الاستنجاء بالماء. 


شروط الصلاة: طهارة البدن وامليبس والكان عب حب د 0 8" 


غلبة 0 زوال النجاسة: ولا يُسن حينئذ. شَّمِ يده وينبغي الاسترخاء لثلا ييقى أثرها في 
عيف سْرّج الممّعدة أو يثلااث مُسحات» مط م اا وان ام طن تور و دما اسم ل ا 


وقوله: ( غلبة ظن زوال النجاسة ) علامة ذلك: ظهور الخشونة بعد النعومة في الذّكرء وأما 
الأنثى فبالعكس 

قوله: ( ولا يُسن حينئذ ) أي: حين إذ غلب على الظن زوال النجاسة. 

وقوله: ( شم يده ) نائب فاعل ( يسن ) فلو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم يبقاء النجاسة 
على المحلء وإن حكمنا على يده بالنجاسة» فيغسل يده فقط 

قال في « التحفة م (©: إلا أن يشمها من الملاقي للمحل» فإنه دليل على نجاستهما كما هو 
ظاهر. اه. 

وقوله: ( من الملافي للمحل ) أي: وهو باطن الأصبع الذي مس محل النجاسة. 

وقوله: ( دليل على نجاستهما ) أي: امحل والملاقي له» فيجب غسلهما. 

قوله: ( وينبغي ) أي: ويطلب وجوبًا. 

وفي ١‏ البْجَيْربِي ما نصه ("©: وينبغي - أي: وجوبًا للمرأة والرجل ؟ الاسترخاء؛ لكلا يبقى أثر 
النجاسة في 507 شرج الملقعدة» وكذا أثر البول في تَضاعيف باطن الشفرين: اه. 

وقوله: ( شْرّج ) بفتحتين) مجمع خلقة الدبر الذي ينطبق. اه. كودي. 

قرله: ( أو ينلاث مسحات ) معطوف على ( بماء ) و ( أو ) هنا مانعة لو فيجوز الجمع» بل 
هو أفضلء وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء» وهو رخصة ومن خصائصنا. 

واعلم أنه يُشترط فيه من حيث كونه بغير الماء أربعة شروط: 

أن يكون بجامد, فلا يكفي المائع كماء الورد والخل. 

وأن يكون بطاهر فلا يكفي النجس كالبغر والمتدجس. 

وأن يكون بقالع لعين النجاسة؛ فلا يكفي نحو الفحم الرخو والتراب المتناثر ونحو القتصب 
الأملس ما لم يشقء وإلا أجرأً. 

وأن يكون بغير مُحترم؛ فلا يكفي امحترم كمطعوم الآدميين كالخبز ما لم يحرق» وكمطعوم 
الجن كالعظم. 


ويشترط فيه من حيث الخارج ستة شروط: 

أن يخرج الملوث من فرج. 

وأن لا يجف. 

وأن لا يجاوز صَفحة في الغائط - وهي ما ينضم من الإليين عند القيام - وحشفة في البول - 
وهي ما فوق النتان -. 

وأن لا ينقطع. 

وأن لا ينتقل عن امحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه. 

وأن لا يطرأ عليه أجنبي. 

فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين الماء. 

ويشترط فيه من حيث الاستعمال ثلاثة شروط: 

أن يمسح ثلاثًا ولو بأطراف حجر واحد. 


وأن يعم امحل كل مرة. 
وأن يُنقى ا حل؛ فإن لم ينق بالثلاث وجبت الزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء 
أر صغار الخزف. 
وتدها بعضهم اثني عشرء وأسقط من شروط الخارج الستة عدم التقطع, ونّظمها بقوله: 
واشرط إذا اشتنجيت بالأحجار اثدين مع عحشر بلا إنكار 
بطاهر وثَالِم لا مشحترم مع النّقاء والؤطوبة انعدم 
ولا يَجف خارج لا ينعقل لا أجنبي يَطرا يجاوز الل 


ولك مسح وفّرج أصلي وهكذا نظطافة امحل 
وذكر الشارح رحمه الله تعالى ديا عسا ردي تثليث المسحء وتعميم ا محل في كل مرة» 
وتّنقِيتُه» وأن يكون المستنجى به جامدًاء وأن يكون قَالِعًا. فتنبه. 
قوله: ( تَعم امحل في كل مرة ) ) أي : ليصدّق ويتحقق تثليث المسح. 
واعلم أن كيفيته الكاملة أن يبدأ بالأول من مقدم الصّفحة اليمنى ويديره قليلا قلا إلى أن يصل 
إلى الذي بدأ منه ثم بالثاني من مقدم الصّفحة اليسرى كذلكء ثم يمر الثالث على الصّفحتين 
والمشربة ('2 معاء وكيفيته في الذّكر - كما قاله الشيخان - أن يمسحه على ثلائة مواضع من الحجرء 


شروط الصلاة: طهارة البدن والملبس والمكان ا اس 0 6 ١‏ 
مع تنقية» بجامد قالع. ويندب لداخل الخلاء, أن يُقَدم يسار وكمينه لانصرافه. بعكس المسجدء 


والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل» وبالحجر أن يقدم الدّبر لأنه أسرع جفاقًا. 

قوله: ( مع تّنقية ) أي: للمحلء والإنقاء: أن يُزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء 
أو صِغار الخزفء فإن لم يُنقه بالثلاث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا ما مر. 

قرله: ( بجامد ) متعلق يمحذوف صفة ل ( مسحات )؛ أي: مسحات كائنات بجامد» وخرج 
به الآطب, ومنه المائع فلا يُجرزئ الاستنجاء به. 

وقوله: ( قالع ) أي: لعين النجاسة. 

قال في « النهاية » ( '»: ولو كان حريرًا للرجال» كما قال ابن العماد بإباحته لهم كالضبة الجائزة» 
وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساءء» وتفصيل المهمات بين الذكور 
وغيرهم مردود بأن الاستنجاء به لا يُعد استعمالًا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة. اه. 

قوله: ( ويندب لداخل الخلاء ) أي: ولو لحاجة أخرى غير قضاء الحاجة» كوضع متاع فيه 
أو أخذه منهء والخلاء بالمد: المكان الخالي» نقل إلى البناء المعد لققضاء الحاجة. 

قال العرمذي ('): ب سمي باسم شيطان فيه يقال له: خلاء, وأورد فيه حديئًا. 

وقيل: لأنه يتتخلى فيه: أي: يتبرز» وجمعه أخلية» كرداء وأردية» ويُسمى أيضًا المرفق والكنيف 
والمرحاض؛ وهو ليس بقيد بل المدار على الوصول حل قضاء الحاجة ولو بصحراءء ودناءة الموضع 
فيها قبل قضاء الحاجة تحصّل بمجرد قصد قضائها فيه كالخلاء الجديد قبل أن يَقضي فيه أحد. 

قال 5 و التحفة ع (): وفيما له دهليز 9 طويل يُقَدمُها عند بابه ووصوله حل جلوسه. اه. 

وقوله: ( أن يُقّدم يساره ) أي: أو بدلها؛ وذلك لا رواه الترمذي عن أبي هريرة *ه: أن من بدأ 
برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر 7 ©. 

قوله: ( وتمينه لانصرافه ) أي: ويُندب لمن دخل الخلاء وأراد الانصراف منه أن يُقدم يمينه عند 
انصرافه. 

قوله: ( بعكس المسجد ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهذا مُلتبس بعكس المسجدء أي: فُقدم 
يمينه عند دخوله ويساره عند خروجه؛ وذلك لأن كل ما كان من باب التكريم يُبدأ فيه باليمين 


0 لست ب ب تسب سس حص ياي الصلاة: 
ويُنحي ما عليه مُعَظْمء من قرآن واسم نبي أز مَلك, ولو مُشتركا كعزيز واحمد. مح ا أت ا 


وخلافه باليسار؛ لمناسبة اليسار للمُستقدّر واليمين لغيره» والأوجه فيما لا تكزمة فيه ولا استقذار 
كالبيوت أنه يكون كالمسجد. 

وفي ١‏ النهاية ) (©: ولوا رج م الستقدر عفدن أو دق سويدد ليخد والعيرة عا بيدا بدداقن 
الوح لد 

أي: ففي الصورة الأولى يقدم اليمنى عند الخروج؛ لأنه بدأ باليسارء وفي الثانية يقدم اليسرى 
عنده؛ لأنه بدأ باليمنى. 

وصرح في « التحفة 6 (© في الصورة الثانية: بأنه يتخيرء أي: بين تقديم اليمنى أو اليسرى» 
وصرح فيها أيضًا بأن الأوجه في شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد مراعاة الأشرفء أي: 
فيقدم اليمنى عند دخوله الكعبة وعند خروجه منها إلى المسجد يقدم اليسرى. 

وصرح في « النهاية » (©: بأن الأوجه مراعاتها معًا فيقدم يمينه دُخولا وُحروججا. 

قوله: ( ويُنحي... إلخ ) أي: ويُددب له أن يُنحي - أي: زيل منه - الشيء الذي كتب عليه 
مُعَظم؛ وذلك لما صح: أنه يَكثرٍ كان إذا دخل الخلاء وضع خخاتمه (»؛ وكان نقشه: ( محمد رسول 
الله )؛ ( محمد ) سطرء و ( رسول ) سطرء و ( الله ) سطر. 

وفي ‏ المغني » ما نصه 0©©: وهذا الأدب مستحب. قال ابن الصّلاح: وليتهم قالوا بوجوبه. قال 
الأذْرَعي: والمتجه تحريم إدخال المصحف, ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريًا. اه. 
قال الإسئوي: وكلام محاسن الشريعة تحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله فى اليسار حال 
الاستنجاء. وهو ظاهر إذا أفضى ذلك إلى تنجسه. اه. ملخصًّاء وينبغي حمل كلام الأذْرعي عن 
ما إذا خيف عليه التدجيس. اه. 

قوله: ( من قرآن... إلخ ) بيان للمُعظم. 

وقوله: ( ولو مُشتركًا ) أي: ولو كان اللفظ الدال على المعظم مُشتركاء أي: يطلق على غيره 
بطريق الاشتراك» كالعزير فهو يطلق على الله تعالى» وعلى من ولي مصرء وكأحمد فهو يطلق على 
النبي مَئْةٍ وعلى غيره. 


شروط الصلاة: طهارة البدن والمليبس واللكان نس سسب ب بيجم وى 


إن قصد به مُعظم, ويّسكت حال خروج خارج ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن 
ذكر. ويبعد ويستّتر مسي 7س7تتكاب كنوه تاف ةجام ههه #اتحاب اممخرقاه اس 

قوله: ( إن قصد به ) أي: بذلك المشترك» 9 

قال في « النهاية » ('©: أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به. 

والأرتعةة أن :العررة رقشين: كائله النقنييها أو" ليزه مقر اه رو له فالكتويب: لطر لهن. 

وخرج بذلك ما إذا اقصد به غيره أو أطلق» فلا كراهة. 

قوله: ( ويسكت... إلخ ) أي: ويُندب أن لا يتكلم حال خروج الخارج مطلمًاء ذِكرًا كان 
أو غيره؛ للنهي عن التحدث على الغائط» فلو تحطس حمد بقلبه فقط - كالمُجامع - ويئاب 
عليه» وليس لنا ذكر قلبى يثاب عليه إلا هذاء فلو خالف وجهر به وسمعه أخر لا يطلب منه 
تشميته؛ لعدم طلب الحمد فيه لفطّاء فإن تكلم ولم يُسمع نفسه فلا كراهة. 

وفي و حاشية الجمل » ما نصه (©: هل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند 
طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ فيه نظر, والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلامًا 
وبتقديره فهو لحاجة؛ وهي دفع من يطرق الباب عليه لظنه خلو امحل. اه. 

وقد يجب الكلام فيما إذا خاف وقوع محذور على غيره؛ كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في 
بثره أو رأى حية تقصدهء فيجب أن ينبهه تحذيرًا له من الضرر. 

قوله: ( وفي غير حال الخروج... إلخ ) أي: ويُندب في غير هذه الحالة أن لا يتكلم بذكر وقرآن 
فقطء. فإن تكلم بغيرهما فلا كراهة. 

وفي و الِجيرمي » ما نصه (©: قوله: ( حال قضاء الحاجة ) ليس بقيد؛ فالمعتمد الكراهة حال 
قضاء حاجته وقبله وبعده؛ لأن الآداب للمحل» وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه 
الشارح. سُوْبَري. اه. 

قوله: ( وتيعد ) أي: ويُندب أن بعد عن الناس - ولو في البول - إلى حيث لا يُسمع للخارج 
منه صوت ولا يشم له ريح. 

وقوله: ( ويَسمّجر) أي: ويُندب أن يستتر عن أعين الناس؛ لا صح من قوله َه ٠‏ من أتى 
الغائط فليسحر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فيستر به؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني 
آدم, من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه » (©. 


018 لل سس سس سحب ببس سس جبحبيبيجبببيججبجسح ٍ لي اللاة: 
وأن لا يقضي حاجته في ماء مُباح رَاكد, ما لم يستئجر, ومُتحدّث, ا بل را 1 1 20 12 


ويحصل الستر بمرتفع قدر ثاثي ذراع وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل» ولو براحلته ونحو ذيله. اه. 
« شرح الرملي 6 2©7. 

0 ( وأن لا يقضي حاجته. .. إلخ ) أي: ويُندب أن لا يقضي حاجته - بولا كانت 
أو غائطا - في ماء مُباح رَاكد؛ للنهي عن البول في حديث مسلم © ومثله الغائط بل أولى؛ 
والنهى في ذلك للكراهة. وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة» وفي الليل شت كراهة؛ لأن 
الماء بالليل مأوى الجين. ويشترط في المباح أن لا يكون مسبلا ولا موقوفاء فإن كان كذلك حدم 
ذلك فيه» ومثل المباح المملوك له» ومثل الموقوف المملوك لغيره. 

وخرج بالراكد الجاري؛ فلا يكره ذلك في كثيره؛ لقوته» ويكره ه في القليل منهء كما في ١‏ المغني »27. 
ومثل البول والغائط البصاق واخاط ونحوهما من كل ما يُستِمَدّر وتعافه الناس. 

وقوله: ( ما لم يَستبجر ) مرتبط بمحذوف تقديره: 0 

وصرح بهذا المحذوف في ١‏ التحفة 6 7). وكتب سم 9©: قوله: ما لم يستهيرء قال في « شرح 
العباب 6: فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارًا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهرء» ويحتمل أن 
يقال: لا حرمة أيضا "إن كان نسيل أو لوكا للغير» ويحتمل خلافه.اه. وقوله: نهارًاء أي: 
لا ليلاء فإنه يكره فيه لما ورد: أن الماء ليلا مأوى الجن والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم. 

فائدة: يُندب أن يتخذ له إناء ليبول فيه ليلا؛ لخبر 27: كان للنبي يرقم قدح من عيدان - بفتح 
العين - الدخل الطوال» ولآن حول اللعوون :9 ليلا يشرو سه 

قوله: ( ومُتحدّث ). أي: ويندب أن لا يقضي حاجته في مُتحدّث؛ وهو بفتح الدال: مكان 
التحدث. اه. « شرح المنهج 0 29. 

وقال في « التحفة ) 9): : هو محل اجتماع الناس في الشمس شتاءً والظل ضيف والمراد به 
هنا: كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل؛ فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإلا فلا. اه. 

وقوله: ( وإلا فلا ) أي: 00 ؛ بأن كان لحرام كغيبة ونميمة أو مكروه؛ فلا يكره 


شروط الصلاةّ: طهارة اليدن لإ ا ا بي يح 2 ا 
غير تملوك لاحد, وطريق. وقيل: يَحَرْم التُغوط فيهاء وتحت مُثمر انع ا 34 مر ل تع ولد هجاوا ملام ار ا 


قضاء الحاجة فيه حينكذ بل يندب في الحرام» وقال بعضهم: بل قد يجب إن أفضى إلى منع 
المعصية. اه. 

قوله: ( غير تملوك لأحد ) أي: من الناس غيره بأن كان مملوكا له أو مباحاء فإن كان مملوكًا 
لغيره حرم؛ حيث علم أنه لم يرض بذلك أو لم يأذن له. 

قوله: ( وطريق ) أي: ويُندب أن لا يقضي حاجته في طريق - أي: مسلوك - للناس؛ وذلك 
لقوله مْتو: « اتقرا اللعانين )؛ قالوا: وما اللعانان يا رسول اللّه؟ قال: « الذي يتخلى في طريق الناس 
أو في ظلهم 0 7". 

أي: اتقوا سبب لعنهما كثياء وهو التخلي في طريق الناس؛ أو في ظلهم. ولما تسببا في تعن 
الناس لهما كثيًا نسب إليهما بصيغة اللمبالغة» وإلا فهما ملعونان كثيرًا من الناس لا لعانان. 

ولخبر أبي داود بإسناد جيد: 9 اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل76". 

والملاعن: مواضع اللعن» والموارد: طرق الماء. 

والتّخلي: التُغوطء وكذا البرازء وهو بكسر الباء على امْفتار» وقيس بالغائط البول. 

وخرج بالَسّرك المَهججور؛ فلا كراهة فيه. 

فائدة: لو رّلّق أحد في الطريق بسب الحاجة التي قضاها فيه فتلف لم يضمن الفاعل وإن حَطاء 
بتراب أو نحوه؛ لأنه لم يحدث في التالف نعلا ولاح عار له. 

والفرق بينه وبين ما قالوه من الضمان بإلقاء القُمامات وقشور البطيخ في الطريق أن ٠‏ وجود 
الغائط في الطريق إنما هو عن ضرورة قامت بفاعله بخلاف القمامات. أفاده البُجيْرِمِي ” 

قوله: ( وقيل: يَحَوْم التُغرط فيها ) أي: في الطريق؛ لا فيه من إيذاء المسلمين. 

قال الكودي: وصوب هذا القول الأَذْرعي وأطال في الانتصار له 

وقال في ١‏ الإيعاب ؛: وهو مُتجه من حيث الدليل لكن المنقول الكراهة. اه. 

قوله: لوقت باع ويُندب أن لا يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة» صيانة للثمرة عن 
التلويث عند الوقوع فتعافها النفس» ولم يحرموه؛ لأن التنجيس غير متيقن. 

والمراد بالتحتية: ما تصل إليه الثمرة الساقطة غالبا والمراد بالمثمرة ما شأنها أن تُتمرء ولا يشترط 
أن تكون مثمرة بالفعل» وإن كان ظاهر العبارة يفيد ذلك. 
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بملكه. أو تملوك عَلِمِ رضا مالكه, وإلا حَرْم ولا يستقبل عبن القبلة ولا يستدبرهال ويَحزمان في 
عي الك وحيث لا ساتر. 11118 ا 00 


قوله: ( بملكه )., الباء بمعنى في» والجار والمجرور صفة ل ( مثمر )؛ أي: مثمر كائن في ملكه 
أي: أرض مملوكة لهء سواء كان المثمر مملوكا له أم لاء ومثل المملوكة له المباحة. 

وعبارة الجير بي (2: وهذا في شجرة في ملكه, أو بأرض مباحة أو مملوكة وأذن مالكها أو علم 
رضا وإلا حرم. فلو كانت له والثمرة لغيره الجه عدم الحرمة. اه. سْوْبّري. ويكره من جهة 
الثمرة. اه. 

قوله: ( أو مملوك ) معطوف على ( ملكه )؛ أي: أو في محل مملوك للغير. 

وقوله: ( علم رضا مالكه ) أي: أو أذن له في ذلك. 

وقوله: ( وإلا حرم ) أي: وإن لم يعلم رضاه بقضاء الحاجة في ملكه حرم. 

قوله: ( ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها ) أي: ويندب عدم استقباله عين القبلة وعدم 
استدبارهاء فإن استقبلها أو استدبرها كره ذلك؟؛ أ إن كان في غير معد وكان هناك ساتر» فإن 
لم يكن ساتر حرمء كما نص عليه الشارح؛ فإن كان في معد فلا حرمة ولا كراهة وإن لم يكن 
هناك ساتر. 

والحاصل لهما ثلاث أحوال: الكراهة؛ والحرمة» وعدمهما. 

قوله: ( ويَحرمان ) أي: الاستقبال والاستدبار. 

قال الِجيرمي ('2: لا يخفى أن الزافبالامسديان كتتت ارم إلى تجيعها خال روج الطارج 
مله بأن يجعل ظهره إليها كاشفًا لذبره حال خروج الخارج) وأنه | إذا استقبل أو استدبر واستتر من 
لاسر اس بج الس ا ركيد ل 

قوله: ( في غير امد ) 7 لقضاء الحاجة. 

قال سم (©: ولا يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيه؛ أي: وإن لم يكن في بنيان.اه. 

قوله: ( وحيث لا ساتر ) أي: بح الداع لاني ذراع فأكثر وقد دنا منه قاضي الحاجة ثلاثة 
أذرع فأقل بترا الادمي المعتدل» ونفئ الساتر كما ذكر صادق بأن لا يوجد أصلاء أو وُجد 
وكان ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع؛ أو بعد عنه أكثر من ثلائة أذرع» فإن وجد الساتر كما ذُكر فلا 
حرمة) بل يُكره كما علمت. 


شروط الصلاة: طفادة لدت والمس واكاك )ل -س بيب بإ 


فلو استقبلها بصدره وحرّل فرجّه عنها ثم بال؛ لم يضر, بخلاف عكسه. ولا يستاك, ولا ييزق 
في بوله. وأن يقول عند دخوله: اللهم مو موي امود كر بن امواف وا وان ابو بالط بي وص ا 


واختلف مر وحجر في اشتراط عؤض الساتر بحيث يستر بدن قاضي الحاجة؛ فقال به الأول 
وقال بعدمه الثاني» فيكفي عنده نحو العترّة» ثم إن ظاهر كلامهم تعين كون الساتر يبلغ ارتفاعه 
ثلثي ذراع فأكثرء ولعله للغالب» فلو كفاه دون الثلثين كأن كان صغيوًا اكتفى به أو احتاج إلى 
زيادة على الثلثين وجبت» ولو بال أو تغوّط قائمًا فلا بد أن يكون ساترًا من قدمه إلى شته؛ لأن 
هذا حريم العورة. 

قرله: ( فلو استقبلها... إلخ ) لا يظهر هذا التفريع إلا أن يكون لمحذوف ملاحظ عند قوله: 
( ولا يستقبل عين القبلة, ولا يستدبرها ) وتقديره: بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائط» ثم يرجع 
ضمير ( يحرهان ) إلى الاستقبال والاستدبار المقيّدين بما ذكر. 

وتوضيحه أن تقول: ويحرم الاستقبال والاستدبار بعين الفرج الخارج منه البول أو الغائطء 
ولو عدم ذلك بالصدرء فلو استقبل القبلة بصدره وحوّل فرجه عنها ثم بال لم يضر ذلك» بخلاف 
ما لو عكس ذلك بأن استقبلها بفرجه وحؤّل صدره عنها فإن ذلك يضر. 

قوله: ( ولا يستاك ) أي: ويندب أن لا يستاك حال قضاء الحاجة» أي: لأنه يورث النسيان (©, كما 
نص عليه في « شرح العباب 6. ْ ش 

قوله: ( ولا ييزق في بوله ) أي: ويندب 7" أن لا يبزق في بوله. فإنه يُخاف منه آفة» كما نقله 
الأذرعي» ونقل غيره عن الحكيم الترمذي أنه يتولد منه الوسواس وصفرة الأسنان. اه. كردي. 

قوله: ( وأن يقول عند دخوله ) أي: عند إرادة دخول بيت الخلاء في المعَدَ لقضاء الحاجة» أو عند 
وصوله للمحل الذي أراد الجلوس فيه في الصحراء. 

وعبارة 9 التحفة 6: أي: وصوله قضاء الحاجة أو إبابه» وإن بعد محل الجلوس عنه؛ ولو للحاجة 
أخو: فإن أغفل ذلك حتى دخل قاله بقلبه. اه. 

قوله: ( اللهم. .. إلخ ) في « المنهاج © وغيره زيادة لفظ ( بسم الله ) قبله. 

وقال في « التحفة »: ولا يزيد ( الرحمن الرحيم )» وإنما قدم التعوذ عليها عند القراءة؛ اهامر 

وعن ابن كي: أنه إن قصد باسم اللّهِ القرآن حرم» وهو مبني على حرمة قراءة القرآن في الخلاء؛ 


وهر ضعيف . اه. 


54/4" وى ]ىش ١‏ تت 11 3 الصلاة: 


إفي أعوذ بك من الخبث والخبائث؛ والخروج: غفرانك؛ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 


وقوله: ( إني أعوذ بك... إلخ ) أي: أعتصم وألتجئ بك يا أله في أن تدفع عني شر الشياطين. 

وقوله: ( من الخبث ( بضم الخاء والباء وتسكن: جمع خبيث» والخيائث: جمع خبيثة) والمراد 
بالأول: ذُكران الشياطين» وبالثاني: إناثهم. 

وزاد في ١‏ الغباب :: اللّهم إني أعوذ بك من الرؤجس النجس الخبيث الث الشيطان الرجيم. 

قوله: ( واخروج ) أي: وأن يقول عند الخروج؛ أي: من بيت الخلاء. 

وفي « حواشي المحلى » للقليوبي قوله: ( خروجه ) أي: بعد تمامه وإن بعد كدهليز طويل 
كما م. اه. 

قوله: ( غفرانك ) أي: اغفر لي غفرانك» أو أطلب غفرانك؛ فهو منصوب على أنه مفعول 
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مطلق على الاول» وعلى انه مفعول به على الثاني» وعلى كل العامل فيه مقدّرء ويّسَن أن يكرره 
وما بعده ثلاثاء كما في الدعاء عقب الوضوءء وإنما سن سؤاله المغفرة عند انصرافه؛ لتركه ذكر الله 
تعالى في تلك الحالة؛ أو خوفه من تقصيره في شكر نعم الله التي أنعمها عليه؛ التي من جملتها: أن 
أطعمه ثم هضمه ثم سهّل خروجه؛ وهكذا ينبغي لكل من حصلت له غفلة عن العبادة طلب 
المغفرة. 

وأشار إلى ذلك يِه بقوله: «إنه لييغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » )١7‏ 

فإن الغرض منه: إرشاد الأمة لكثرة استغفارهم عند غفاتهم. 

فإن قيل: كيف يندب له سؤال المغفرة تداركا لما تركه من ذكر الله تعالى في تلك الحالة» مع 
أن تر كه ما ذكر مستحب ؟ 

ويجاب: بأنه لا مانع من ذلك؛ فقد أوجب الشارع التدارك على من أوجب عليه الترك» وأثابه 
عليه؛ كالحائض في ترك الصوم؛ لأن مَلْحظ طلب التدارك كثرة الثواب؛ والإنسان مطلوب منه 
ذلك. 

وقوله: ( الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) وزاد بعضهم: الحمد لله الذي أذاقني لذته 
وأبقى في قوته. ودفع عني أذاه. 

قال القايوبي: وما ذكر إنما هو لقاضي الحاجة» وأما غيره فيقول ما يناسبه. اه. 


شروط الصلاة: طهارة البدن والمليبمس والمكاك - ب سس سس سي 8484" 


وبعد الاستنجاء: اللّهم طهر قلبي من النفاق وحصّن فرجي من الفواحشء قال البغري: لو شك 
بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم تلزمه إعادته. 


قوله: ( وبعد الاستتجاء... إلخ ) أي: ويقول بعد الاستنجاء: ( اللّهم... إلخ )؛ لمناسبة الحال. 

قوله: ( من النفاق ) أي: في الاعتقاد والأعمال. 

قرله: ( لو شلك بعد الاستنجاء... إلخ ) عبارة 9 التحفة ): ولو شك بعد الاستنجاء هل غسل 
ذكره؟ أو هل مسح ثنتين أو ثلانًا؟ لم تلزمه إعادته» كما لو شك بعد الوضوء أو سلام الصلاة في 
ترك فرض. ذكره البغوي. اه. 

تتمة: يسن الاستنجاء باليسار للاتباع» فيكره باليمنى وقيل: يحرم للنهي عنه؛ وإذا احتاج إلى 
اليدين في الاستنجاء بالحجر جعل الحجر في يمينه؛ وأخذ ذكره بيساره» ثم يحركها وحدها. ويسن 
الاعتماد على الأصبع الوسطى في الدبر إذا استنجى بالماء؛ لأنه أمكن. وتقديم الماء فيمن يستنجي 
به للقبل؛ إذ لو قدم الدبر خشي عود النجاسة إليه وتقديم الدبر لمن يستنجي بالحجر؛ لانه يجف 
قبل القبل» وتقديم الاستنجاء على الوضوءء ودلك يده التي استنجى بها بالأرض أو نحوها ثم 
يغسلها بعد ذلك؛ ونضح فرجه وإزاره من داخله بالماء» ويسن أن يستبرئ من البول بنحو تنحنح 
ونعر ذكر بلطفء إلى أن يظن أنه لم يبق بمجرى الذكر ما يخاف خروجه؛ ويختلف 
باختلاف الناس. 

وقيل: يجب ويسن (" أن لا يستنجي بماء في محله بل ينتقل عنه؛ لثلا يعود الرشاش فينجسه: 
إلا في الأخلية المعدة لقضاء الحاجة. ويسن أن لا يأكل ولا يشرب؛ وأن يضع رداءه» وأن يجلس 
على مرتفع» وأن لا يبول قائمًاء وأن لا يستقبل الشمس ولا القمرء وأن لا يدخل الخلاء مكشوف 
الرأس ولا حافيّاء ولا يعبث ولا ينظر إلى الخارج إلا لمصلحة كرؤية الحجر في الاستنجاء هل قلع 
شيئًا أو لاء وأن يكشف ثوبه شيئًا فشيئًا إلا لعذرء وأن يسدل ثوبه كذلك عند انتصابه. 

فائدة: من أكثر من الكلام شي عليه من الجان» ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابثّلي بصُفرة 
الأسنان» ومن امتحخط عند قضاء الحاجة ابثُلي بالصمم؛ ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر» ومن 
أكثر من التلفت ابثُلي بالوسوسة (". والله أعلم. 

[ الشرط الثالث: ستر العورة ] 
قوله: ( وثالثها ) أي: ثالث شروط الصلاة. 
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ستر رجل ) ولو صبيّء ( وأمة ) ولو مكاتبة» وأم ولد ( ها بين سرة وركبة ) لهماء ولو خاليًا في 
ظلمة؛ للخبر الصحيح: ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض - أي: بالغ - إلا بخمار »» لمم 


قوله: ( ستر... إلخ ) قال في ١‏ النهاية ) '2: وحكمة وجوب السَثْر فيها ما جرت به عادة مُريد 
التمثل بين يدي كبير من التجمٌّل بالشتر والتُطهيرء والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك 
والتجمّل له بذلك أولى. 

ويجب سترها في غير الصلاة أيضًّاءٍ لما صحٌ من قوله مَلِتوِ: « لا تمشوا عُرَاة » ("2» وقوله: « الله 
أحق أن يستحيا منه , 2©9. اه. 

قوله: ( ولو صبيًا ) أشار بهذه الغاية إلى أن المراد بالّجل: ما قابل المرأة» فيدخل فيه الصبي. 

قله: ( وأقة ) معطوف على ( وجل 6! أي: وستر أت 

قوله: ( ولو مكاتبة وأم ولد ) غاية في الأمّة وهي للتّعميم» ومثلهما المدبّرة والبَمّضة. 

|قوله: ( ما بين سرة وركبة ) ( ما ) اسم موصول مفعول ( ستر )؛ أي: يجب أن يستر الؤجل 
والأمة ما بين الشرؤة والوكبّة؛ لما روي عنه مَلِيَوٍ أنه قال: « عورة المؤمن ما بين سرته وركبته »» وخبر 
البيهقي: « إذا زوج أحدكم أَمَته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته » 9). 

والعورة ما بين الشوة والؤكبة» وألحق بالوؤجل الأمَة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس 
بعررة» وقيل: إن عورة الأمة كالحرة إلا رأسهاء فهو ليس بعورة فيهاء وإن كان عورة في الحرة. 

قرله: ( لهما ) أي: للؤجل والأمّة. 

قوله: ( ولو خاليًا ) أي: ولو كان كل منهما في محل خخال عن الناس قال في ١‏ النهاية 6 2*0: 
وفائدة الستر في الخلَة - مع أن الله تعالى لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى الممككشوف - أنه 
رين الأول عدبا والثاني تاركا للأدب. ٍ 

قوله: ( في ظُلمة ) لو قال كغيره: أو في ظلمة؛ لكان أولى. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) هو دليل لوجوب مطلق السترء لا لكون العورة ما بين الشرّة والذكبة. 

قوله: ( أي بالغ ) هو تفسير مراد للحائضء واندفع به ما يرد على ظاهر الحديث من أن صلاة 
الحائض لا تقبل مطلمًا بخمار وبدونه كما هو معلوم. 


.بم 


شروط الصلاة: ستر العورة 


ويجب ستر جزء منهما؛ ليتحقق به ستر العورة ( و ) ستر ( حرة ) ولو صغيرة ( غير وجه 
وكفين ) ظهرهما وبطنهما إلى الكرعين. ( بما لا يصف لونا ) أي: لون البشرة في مجلس 
التخاطب» ل 


وحاصل الدّفع: أن المراد بها هنا البالغة» لا من كان في زمن الحيض. | 

وفي « النهاية » ('2: وظاهر أن غير البالغة كالبالغة» لكنه قيد بها جريًا على الغالب. اه. 

أي: من أن الصلاة لا تكون غالبا إلا من البالغات. اه. ع ش 600 

قوله: ( ويجب ستر... إلخ ) كالاستدراك من مفهوم قوله: ( ما بين سرة وركبة ) وهو أن نفس 
الشدّة والكة لا يجب سترهماء فكأنه قال: أما نفس الشة والذكبّة فلا يجب سترهماء لكن 
يجب ستر جزء منهما؛ ليتحقق الستر للعورة؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: ( وستر حرة ) معطوف على ( ستر رجل ). 

قوله: ( ولو صغيرة ) أي: مميزة» أو غيرها. 

قوله: ( غير وجه وكفين ) مفعول ( ستر )» أي: يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا 
يحبها كفني ولك العوله اتعالى + 92 ,1< خررت كين الما لور ينها الور م قال 
ابن عباسء» وعائشة: هو الوجه والكفان (أبولاتهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما 
في الإحرامء ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما. 

واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن وعند المحارم والْخلوة ما بين السرة 
والإكّة» وعند النّساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة» وفي الصلاح جميع بدنها ما عدا وجهها 
وكفيها. 

قوله: ( ظهرهما وبطنهما ) بدل من ( كفين ). 

وقوله: ( إلى الكوعين ) متعلق بمحذوف؛ أي: وحد الكفين كائن إلى الكوعين. 

قوله: ( بما لا يصف لونًا ) متعلق بستر العورة بالنسبة للرّجل» والأمة» والحرة؛ أي: يجب ستر 
القؤرَة بما - أي: بجرم - يمنع إدراك لونها لمعتدل البصر عادة» فلا يكفي ما لا يمنع ذلك كزجاج 
وقف فيه, ومُهَلْهَل النسج. ولا يكفي الستر بالألوان كالأصباغ التي لا جرم لها؛ لأنها ليست بجرم. 

وقوله: ( في مجلس التخاطب ) قال ع ش 27: هو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب» 


١‏ 7 اب ل سس يامب الصللاة: 


كذا ضبط بذلك أحمد بن موسى بن عُجَيْل ويكفي ما يحكى لحجم الأعضاء, لكنه خلاف 
الأولى» ويجب ”0 والجوانب, لا من الأسفل. ( إن قدر ) أي: كل من الرجل؛ 
والحرة, والأمة. ١‏ عليه ) أ ي: الستر. أما العاجز عما يستر العورة. فيصلي وجوبًا عاريا 
بل إعادة ولررمع وجوداساتر سكس تعر مله ع شه انر ماهر نا عاء كاه فز مم0 ار مدع 


ركان كيت اوتائل الناطز همع رياذة القري للسصاى عدا الورك لون وشرحة) الا بطر وهر 
ظاهر قريب. 

قوله: ( كذا ضبطه ) أي: الساتر المعلوم من السياق. 

وقوله: ( بذلك ) أي: بما لا يصف لون البشرة في خصوص مجلس التخاطب. 

قوله: ( ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء ) أي: ويكفي جرم يدرك الناس منه قدر الأعضاء 
كسراويل ضيقة. 

وقوله: ( لكنه خلاف الأؤلى ) أي: للوّجلء وأما المرأة وَالكتَى فيكره لهما. 

قوله: ( ويجب الستر من الأعلى... إلخ ) هذا في غير القَدَم بالنسبة للحرة» أما هي فيجب 
سترها حتى من أسفلها؛ إذ باطن القدم عورة كما علمت. 

نعم» يكفي ستره بالأرض؛ لكونها تمنع إدراكهء فلا تكلف لبس نحو حُحفَ. 

فلو رُوِْي في حال سجودهاء أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه؛ ضر 
ذلكء» فتنبه له. 

قوله: ( لا من الأسفل ) أي: فلو رُؤْيت من ذيلهء كأن كان بعلو والوّائي بسَفْل لم يضر. 

أو ريت حال سجوده, فكذلك لا يضرّء كما في حجر (0. 

قوله: ( إن قدر... إلخ ) قيد في اشتراط ستر العورة. 

قوله: ( أما العاجز... إلخ ) مقابل قوله: ( إن قدر ). وصورة العجز: أن لا يجد ما يستر به 
عورته أصلاء أو وجده مُتَنجَسًا ولم يقدر على ماء يطهّره» أو خيس في مكان نجس وليس معه 
إلا ثوب يفرشه على النجاسة» فيصلي عاريًا في هذه الصور الثلائة» ولا إعادة عليه» ولا يلزمه قبول 
هبة الثوب لليّة على الأصحء ويازمه قبول عاريته؛ لضعف انه فإن لم يقبل لم تصح صلاته؛ 
لقدرته على الستر» بل يجب عليه سؤال الإعارة ممن ظن منه الرّضا بهاء ويحرم عليه أخذ ثوب 
غيره منه قهرّاء لكن تصح الصلاة مع الحرمة. 


قوله: ( ولو مع وجود ساتر مُتَنَجْس ) أي: يصلي عاررٌ من غير إعادة» ولو وجد ثوبًا مُتَتَجَسًا 
ولم يجد ماء يغسله به. 


عي بويع ال جعلسجسببج 777  _‏ ح آ ا ل تت 1 1 
لين أمكنة 'تطهيرة وان خترج الوقت - :ولو قدر خلى ساتر بي الغورة <. لزية الستر ها 


وجد وقدم السَّوْأَتين؛ فالقبل, فالدَي ولا يصلي عاريًا مع وجود حرير, بل لابسًا له لأنه يباح 
للحاجة, ويلزم التطيين مموة ةم ة ومو موف ةمه مر م ةرو م يه مره مفو مم لل ةفو ةتيم ف رف تر اجر اال ءال لاله 


قوله: ( لا من أمكنه تطهيره ) أي: لا يصلي عاريًا مع وجود متنجس يمكنه تطهيره» بل يجب 
عليه تطهيره ثم يصلي فيه» ولو خرجت الصلاة عن وقتها. 

قوله: ( ولو قدر ) أي: المصلي» رجلا أو غيرة. 

قوله: ( لزمه الستر بما وجد ) أي: لأنه ميسوره» وهو لا يسقط بالمَغشور. 

قوله: ( وقدّم السَؤأتين ) أي: سترهماء وهما القّثْل والدُّبْر؛ سما بذلك لأن كشفهما يسوء 
صاحبهماء وإئما وجب تقديمهما؛ لفحشهماء وللاتفاق على أنهما عورة. 

قوله: ( فالقئل ) أي: ما تقدم من وجوب سترهما إن وجد ما يكفيهما معّاء فإن وجد ما يكفي 
أحدهما قدّم القُبْل وجوبّا؛ لأنه متوججه به للقبلة أو بدلهاء كما لو صلى صوب مقصده في نافلة 
السفرء ولأن الدّبْر مسر غالبا بالأليتين. 

وقوله: ( فالدُبُر ) عبارة المنهاج :2١(‏ فإن وجد كافي سَوْأتيه َعينٌ لهماء أو أحدهما فَمَثله» وقيل: 
دُبْره» وقيل: يتخيّر. اه. 

فلعل في العبارة لطا من الُساخ وأصلها: وقيل: الدير: 

ولا يصح إبقاء عبارته على ظاهرها؛ لأن مفاد الترتيب المستفاد من الفاء أنه إذا لم يجد ما يكفي 
لفل قدّم الدب ولا معنى له؛ لأن ما لا يكفي القُبْل لا يكفي الدَّبْر بالأولى. تأمّل. 

قوله: ( ولا يصلي عاريًا... إلخ ) أي: ولا يضلي حال كونه عاريا بع وبجود' ثوب خريرة. بل 
يصلي حال كونه لابشا لهء ولا يلزمه قطع ما زاد على ستر العورة» ويُقَدّم على المتَئججس في 
الصلاة» ويُقدّم اليُتَجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. 

قوله: ( لأنه يباح للحاجة ) أي: لأن لبس الحرير جوّز للحاجة؛ أي: ومن الحاجة ستر العورة 
للصلاة. 

قوله: ( ويلزم التّطيين ) أي: يجب عليه إذا فقد الثوب أن يستر عورته بطين» أي: أو حشيش» 
أو ورق» أو ماء كير أو ماء ضاف متراكم بخضرة؛ أمكنه الركوع والسجود فيه. 

قال البْجَئِرمِي ('2: ويجوز بالطين مع وجود الثوب على المعتمد. وهل يجب تقديم التطيين على 
الثوب الحرير أو لا؟ فيه نظر. 


؟.؟ 


باب الصلاة: 


لو عدم الثنوب أو نحوة. ويحور مكدس اقتداء بعار وليس للعاري غصب الثوب. ريسن 
للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه. ويّزتدي, ويِتَعمّم, ويَتقمّص ويتطيلس. ولو كان عنده ثوبان 


فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة, وإلا جعله مصلى, كما أفتى به شيخنا. 


وقخةتيقالة إن أزوقه بلطي أو لم ينتفع :عنم جد افق نحو يدن أو يرد له يجن تقلاعه 
وإلا وجب. اه. 

قوله: ( أو نحوه ) معطوف على ( التطيين )؛ أي: ويلزم التطيين» أي: ستر العورة بطين 
أو نحوه» كسترها بحشيش ونحوه ما مر 

قوله: ( ويجوز لكتس اقتداء بعار ) أي: لعدم وجوب الإعادة عليه. 

قوله: ( وليس للعاري عضب الثوب ) أي: لا يجوز أن يأخذ الثوب قهرًا من مالكهء فلو أخذه 
وصلى به صحت صلاته مع الحرمة» كما مر. 

قوله: ( أن يلبس أحسن ثيابه ) أي: ويحافظ على ما يتجمّل به عادة) ولو أكثر من اثنين؛ لظاهر 
قوله تعالى: «9 يبن ادم خُذُوأْ يتك عَندَ 1 مَسَجِرٍ # [ الأعراف: ١‏ 0 ولقوله يكت : 9 إذا صلى 
أحدكم. فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن نزين: له 003 1 

قوله: ( ويرتدي ) أي: وَيتّرِر أو يَتُسَوْوَّل. 

قال الدّمِيري في تاريخ أصبهان, عن مالك بن عتاهية: إن النبي مَلِترٍ قال: « إن الأرض تستغفر 
للمصلي بالسراويل »). اه. ع ش ("©. 

ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش؛ لأنه ربما شغله عن صلاته. 

وأن يصلي الرجل مَُلَنُمَا والمرأة مُنَْقبَةَ» إلا أن تكون بحضرة أجنبى لا يحترز عن نظره لها 
فلا يجوز لها رفع النقاب. ْ 

قوله: ( إن كان ثم سترة ) أي: التي يسن للمصلي أن يتوجه إليهاء وهي جدار أو عصا مَعْووزة 
أو سارية» كما سيأتي. 

قوله: ( وإلا جعله مصلى ) أي: وإن لم تكن هناك سترة جعل ما يرتدي به مصلى أو سجادة 


شروط الصلاة: سثر العورة سسب 7# ب قا 


قرع: يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضّاء ولو بغثوب لمجس,. أو حرير لم يجد غيره حتى 
ي الخلّة» لكن الواجب فيها ستر سَؤْأتي الرجل وما بين سُوَة وركبة غيره» ويجوز كشفها في 
خَلْوَق ولو من المسجد لأدنى غرضء كتبريد, ل ا ا اماف لك و 1 


[ وجوب ستر العورة خارج الصلاة ]: 

قوله: ( يجب هذا الستر ) أي: للعورة مطلقّاء بقطع النظر عن كونها ما بين الشة والذكبة» أو ما 
عدا الوجه والكفين؛ إذ العورة في غير الصلاة ليست كالعورة في الصلاة» كما علم ثما مَيّه وكما 
يدل عليه الاستثناء الآتي. وإنما وجب ذلك؛ لخبر: « لا تمشوا عراة » ('2 رواه مسلمء ولقوله يلالد 
لجرهد: « غط فخذك فإن الفخذ من العورة » ('2 رواه الترمذي وحسنهء ولما مر عن م ر 0©. 

قوله: ( ولو بثوب نجس أو حرير ) غاية في وجوب السيدن: 

وقوله: ( لم يجد غيره ) أي: غير الحرير» فإن وجد غيره - ولو مُتَتَجسَا - حرم عليه لبسه كما 
علاية: 

قوله: (حتى في اخلوّة ) أي: يجب السترء ولو كان في الْخلوّة» وقد مرعن م ر 7 فائدة الستر فيها. 

قوله: ( لكن الواجب فيها ) أي: في الخلوّة. 

ودفع بهذا الاستدراك ما يتوهم من قوله: ( يجب هذا الستر ) وهو أن المراد: الستر المتقدم 
ذكره؛ وهو ستر ما بين الشّرة والوُكبة في الرجل والآمة» وما عدا الوجه والكفين في الحرة. 

قوله: ( وما بين سرة وركبة غيره ) أي: غير الرجل من الحرة والأمةع فهي هنا ملحقة بالحرة 
لا بالؤجل. 

قوله: ( ويجوز كشفها ) أي: العورة. 

قوله: ( ولو من المسجد ) ( من ) بمعنى ( في ) أي: ولو كانت الحَلْوَة تحصل في المسجد بأن 
يخلو عن الناس في بءعض الاوقات» فيجوز كشفها فيه. 

قوله: ( لأدنى غرض ) أي: لأقل سبب» وهو متعلق ب ( يجوز ). وعبارة « النهاية » (*2: فإن 
دعت حاجة إلى كشفها لاغتسال أو نحوه؛ جاز» بل صرح صاحب ١‏ الذخائر ») بجواز كشفها في 
الخلوّة؛ لأدنى غرض» ولا يشترط حصول الحاجة» وعد من الاغراض كشفها)» لتبريد» وصيانة 
الثوب عن الأدْئّاس» والعُتار عند كنس البيت ونحوه. اه. 

قوله: ( كتبريد ) تمثيل للغرض. 
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وصيانة ثوب من الدّنْس والعُتار عند كنس البيت» وكغسل. 
( ورابعها معرفة دخول وقت ) يقيئًا أو ظنّاء فمن صلى بدونها لم تصح صلاته؛ وإن وقعت 
في الوقت؛ لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف, وبما في نفس الأمرء وفي العقود با 


قوله: ( وصيانة ثوب ) قيده حجر 2١(‏ بثوب التجمل. 

أقول: وله وجه ظاهر. اه. ع ش 4 

فائدة: يجوز له أن ينظر إلى عورته في غير الصلاة» ولكن يكره ذلك من غير حاجة: أما في 
الصلاة فلا يجوز فلو رأى عورة نفسه في صلاته - من كمه أو من طُؤْق قميصه - بطلت 
صلاته. 

[ الشرط الرابع: معرفة دخول الوقت ] 

قوله: ( ورابعها ) أي: رابع سشروط الصلاة. 

قوله: ( معرفة دخول وقت ) المراد بالمعرفة هنا: مطلق الإدراك؛ ليصح جعلها شاملة لليقين 
والظن؛ وإلا فحقيقتها الإدراك الجازم» وهو لا يشمل الظن. 

وقوله: ( يقيئًا حال ) أي: حال كون تلك المعرفة - أي: الإدراك - يقيئاء ويحصل اليقين بعلم 
نفسهء أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم» وبغير ذلك. 

وقوله: ( أو ظنًا ) أي : ناشئًا عن اجتهاد» بأن اجتهد لنحو غيم 

قوله: ( فمن صلى بدونها ) أي: بدون المعرفة المذكورة. 

وقوله: ( لم تصح صلاته ) أي: إن كان قادرّاء وإلا صلى لحرمة الوقت. اه شَْبَرِي. 

قوله: (وإن وقعت في الوقت ) أي: وإن اتّفق وقوع صلاته في الوقت» فلا تصح؛ لتقصيره. قال 
ل: إلا إن كانت عليه فائتة» ولم يلاحظ صاحبة الوقت» فإنها تصحء وتقع عن الفائتة.اه. 

قوله: ( لان الاعتبار... إلخ ) علة لعدم صحتها من غير معرفة. 

قوله: ( بما في ظَن المكلف ) أي: اعتقاده. 

وقوله: ( وبما في نفس الأمر ) أي: مع ما في نفس الأمرء فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنه 
صلى في غير الوقت لم تصح صلاته. 

قوله: ( وفي العقود بما في نفس الأمر ) أي: فلو باع عبدًا لغيره؛ ثم تبين أنه ملكه عند البيع بأن 
مات مورثه» وانتقل الملك إليه؛ صح بيعه. 


شروط الصلاة: معرفة دحول ابر 


ااا ا ا ا ا ا اي ااا ا ل ا لش ل ا يي يي يي يا 


[ تئمة ]: 
اعلم أن من جهل الوقت - لنحو عَم - ولم يمكنه معرفته أخذ - وجويًا - بخبر ثقة يخبر عن 
علمء وكإخباره أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحوء وامتنع عليه الاجتهاد حينئذ لوجود النص. 
إن أمكنه معرفة الوقت تخير بين الأخحذ بخبر الثقة؛ وتحصيل صل الحلم ابقتينه ؟ فهيها في مريية واجدة 
فإن لم يجد من ذكرء ألم سس الأدان المذكور اجتهد إن قدر بقراءة» أو حرفة» أو نحو ذلك» 
من كل ما يظن به دخول الوقت كخياطة» وكصياح ديك. 
ومعنى الاجتهاد بهذه الأمور كما قال ع ش ("©: أنه يجعلها علامة يجتهد بها. 
كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا؟ وهل صرخ الديك قبل عادته 
أو لا؟ وهكذا. فإن لم يقدر على الاجتهاد قلّد ثقة عارفًاء ولو كانت معرفته بالاجتهاد. 
قال الكزدي: وحاصل الوؤتب ست: 
إحداها: إمكان معرفة يقين الوقت. 
ثانيتها: وجود من يخبر عن علم. 
النتها: رتبة دون الإخبار عن علم وفوق الاجتهاد.» وهي اكيب الْرة والمؤذن الثقة في 
الهم. 
رابعتها: إمكان الاجتهاد من البصير. 
خامستهاء إمكاته: من الأعمى. 
سادستها: عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير. 
فصاحب الأولى يُخير بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية» وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت 
أيضّاء وإلا فبينها وبين الرابعة» وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما دونهاء وصاحب الثالثة 
يخير يينها وبين الاجتهاد» وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد» وصاحب الخامسة يخير بينها وبين 
السادسة» وصاحبها يقلد ثقة عارفا. 
*- قال: فحرر ذلك» فإني لم أقن على من حققه كذلك.اه. بتصرف. 
نه إذا صلى في صورة الاجتهاد بظن دخول الوقت؛ فإن تبين له مطابقته للواقع فذاك؛ 
وقعت بعد الوقت صحت قضاء أو لم يتبين له شيء مضت على الصحة ظاهراء فإن تيقن 
صلاته قبل الوقت وقعت له نفلا مطلمًا؛ لعذره, ولم تقع له عن الصلاة التى نواها» ووجب 


بواعوآآب-دايبس جيب يبيبح يي ا م بألل لط ل 


( فوقت ظهر من زوال ) الشمس. واوم و وهو ةو ووو وو قفوو و نو د رع ره وهم وام قف وه ون وو وه مام و و ةمه رودم ود وده 


قضاؤها إن علم بعد الوقت في الأظهرء فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقًا. 
اخ ىد 

» قوله: ( فوقت ظهر ) الفاء للفصيحة؛ أي: إذا أردت بيان الوقت الذي تحب معرفته» فأقول 
لك: وقت الظهر... إلخ. 

وبدأ بالظهر؛ لأنها أول صلاة ظهرتء ولبدء اللّه بها في قوله: 9 أَيِرِ الصّكَرةَ دوك ألمي » 
[ الإسراء: 78 ع4 أي: زوالهاء ولكونها أول صلاة علّمها جبريل للنبي علق ('2. 

فائدة: تديين إخنامتا الشافعي 5 ذه أوقات الصلاة نظمّاء على حسب ما سيذكره المؤلف» فقال: 

ِذَا ما رَأَئِت الظنّ كَدْ رَالَ وَفْمهُ صل شه الظَهْر في الوفنك معد 


وَقْمْ قَامَةَ بَعْدَ الرَّوَالٍ فَإِنَّهُ أَوَانُ صَلاةٍ العَضر وَقُتٌ مُحَدَّدُ 
صَل صَلَاةٌ لِلْغُدوب بُعَيِد ما توك الضمس .ا هذا تيمت وتفمدٌ 
صَّل ضصلاة لِلأَعِيرٍ بُعيد ما تَرَى الشَّفَقَ لأَعلّى يَغيث وَيِفًْا 
وله تمظزق” تخد لاض فَإِنَه يَدُومُ رَمَانًا في السَمَاءٍ وَيَعِعَدٌ 
إن شنت فا كر بِصَلاتها 0 إِلى لُْتِ كيل ومو بلي ثعهة 
وَحَمّنْ فَإنّ الْفَجْرَ َجْرَان عِنْدَنا وتزفما بحما. الك القلة 


وَل طلُوع مِنْهُمَا يَبِدُ شَامًِا كما ذَنْبُ السَوْحَانٍ في الَو يَصْعَدٌ 
ناك كرت نُمّ آحَرْ صَادِقٌ ا ال مَعَوَكَدٌ 
وَصَلَ صَلَاةَ الْنَجْرٍ عِنْدَ اساي 2 تَتَالُ بها الْفردَْسَ وَللَّهُ يَضْهَدُ 
لا حير فيمئ كات لِلْوَدْتِ جاملا وَلْهِسَ لَهُ وَقْتٌ به يَعَعَيَدُ 
َذَّاكَ مِن الْوْلَى بَمِيدٌ وَمُطْرَدُ كذَا وَجْْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَسْوَدُ 
قوله: ( من زوال الشمس ) أي: وقت زوالها. 
والؤوال: ميل الشمس عن وسط السماء بالنظر لما يظهر لنا لا بالنظر لنفس الأمرء أي: لا في 
علم الله لوجود الرّوال فيه فيه قبل ظهوره لنا بكثير» فقد قالوا: إن الفلك الأعظم احرك لغيره يتحرك 
في قدر النطق بحرف أربعة وعشرين فرسحًُا. 
وإذا أردت معرفة الزّوال فاعتبره بقامتك بلا عمامة غير منتعل» أو شاخص تقيمه في أرض 


شروط الصلاة: معرفة دخول الوقت هيم 


( إلى مصير ظل ) كل ( شيء مثله غير ظل استواء ) أي: الظل الموجود عنده إن وجدء 
وسميت بذلك؛ لأنها أول صلاة ظهرت. ( ف ) وقت ( عصر) 0 


مستوية» وعلم على رأس الظل» فما زال ينقص؛ فهو قبل الرّوال» وإن وقف بحيث لا يزيد 
ولا ينقص؛ فهو وقت الاستواءء وإن أخذ الظل في الرّيادة علم أن الشمس زالت. 

قوله: ( إلى مصير... إلخ ) متعلق بما تعلق به الخبرء أو متعلق بمحذوف؛ أي: ويمتد إلى وقت 
مصير... إلخ. وهو: اسم مفعول من صر التاقصة» و ( ظل شيء ) اسمهاء و ( مثله ) خبرهاء 
والغاية هنا غير داخلة في المغياء فهي جارية على القاعدة من أنها إن كانت ب ( إلى ) لا تدخل» 
إن كانت ول عن )+ وخلت: 

فوقت المصير من العصر لا من الظهرء ولا ينافيه حديث جبريل بالنسبة لليوم الثاني» وهو أنه 
صلى الظهر حين كان ظله مثله؛ لان المراد: فرغ منها حينقذ. 

قوله: ( إن وجد ) أي: ظل الاستواء» وقد ينعدم في بعض البلدان كمكة وصنعاء في بعض 
الأيام. 

قوله: ( وسَدّيت ) أي: الصلاة المعلومة من السياق بذلك» أي: بلفظ الظهر. 

وقوله: ( لأنها أول صلاة ظهرت ) أي: في الإسلام» وانظر وقت ظهورهاء ولعله يوم ليلة 
الإسراء؛ فالمراد ظهور وجوبها. ح ل بُجَيِرمِي 27. 

وقيل: لأنها ظاهرة وسط النهار» وقيل: لأنها تفعل وقت الظهيرة؛ ولا مانع من مراعاة جميع 
ذلك. وللظهر ستة أوقات: 

ولت فضيلة: وهو أول الوقت بمقدار ما يؤذن» ويتوضأء ويستر العورة» ويصليها مع راتبتهاء 
ويأكل لقيعات: 

ووقت اختيار: وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة؛ وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت 
ستياه ذكرن ناريا ارقت :القوار الآتي» وقيل؟ متعم إلى تريعة آر. نضقه: 

ووقت جواز: إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. 

ووقت حرهمة: إلى أن يبقى ما لا يسعها. 

ووقت ضرورة: وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع» والباقى من الوقت قدر التكبيرة فأكثر. 

ووقت عذر: وهو وقت العصر من يجمع جمع تأخير. 

« قوله: ( فرقتت عصر... إلخ ) ولها سبعة أوقات: 

وقت فضيلة: أول الوقت. 


١ ٠‏ “ا متسس يس ببس سسب بيب سي سس يأب الصلار 
من آخر وقت الظهر ( إلى غروب ) جميع قرص شمس ل 


ووقت اختيار: وهو وقت الفضيلة؛ ويستمر إلى مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء. 

ووقت جواز بلا كراهة: إلى الإصفرار» ثم بها إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها. 

ووقت حرمة: إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. 

ووقت ضرورة: وهو آخر الوقت بحيث تزول الموانع» والباقي منه قدر التكبيرة فأكثر» فتجب 
هي وما قبلها؛ لأنها تجمع معها. ‏ ' 

ووقت عذر: وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم. 

قوله: ( من آخر وقت الظهر ) أي: ابتداء العصر من آخر وقت الظهر؛ أي: من ملاصق آخر 
وقت الظهرء فلا بد من تقدير مضاف؛ لأن آخر وقت الظهر ليس أول وقت العصرء وذلك 
الملاصق هو مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. 

قال في « النهاية ) 7©: ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر. 

وأما قول الشافعي: فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة» فقد دخل وقت العصر؛ فليس 
مخالفًا لذلك» بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يُعرف إلا بها وهي منه. أه. 

وقوله: ( وهي ) أي: الزيادة. 

وقوله: ( منه ) أي: من العصر. 

قوله: ( إلى غروب... إلخ ) أي: إلى تمام غروب... إلخ. 

فالغاية جارية على القاعدة؛ لأن وقت التمام ليس من وقت العصرء والمراد: غروب ما ذكر 
غروبًا لم تعد بعده» فلو عادت تبين أن وقت العصر باقيء وإن كان قد فعله تبين أنه أداء. 

ويلغز بذلك» فيقال: رجل أحرم بصلاة العصر قضاء عالماً بفوات الوقت» فوقعت أداء ويجب 
إعادة المغرب لمن كان فعلها. 

ويدل لما ذكر ما وقع لسيدنا علي ذه كما رواه أحمد في 7 مسنده ) ("): من أنه متو نام في 
حجره حتى غابت فكره أن يوقظه. ففاتته صلاة العصر, فلما استيقظ ذكر ذلك له ملت فقال: 
( اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردها عليه ) فرجعت الشمس حتى صلى العصر. 

رار رجي إرسن سمس تار عرب عقي درت رمش الو ابخرج رقت العصرء بخلاف 
وقت الصبح, فإنه يخرج بطلوع البعض؛ إلحافًا لما يظهر بما ظهر في الموضعين. 


)١(‏ نهاية امحتاج ل 
00١‏ لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد» وقال ابن الجوزي: أخرجه الدولابي, انظر: الموضوعات لابن الجوزي : .١8/١‏ 


"م١١‎ 


شروط الصلاة: معرفة دحول الوقت 


( ف ) وقت ( مغرب ) من الغروب ( إلى مغيب الشفق ) الأحمر ( ف ) وقت ( عشاء ) من 


:2 #» 
مغيب الشفق 00101 ا 


* قوله: ( فوقت مغرب... إلخ ) ولها خمسة أوقات: 

وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة: أول الوقت. 

ووقت جواز بكراهة: إلى أن يبقى ما يسعها. 

ووقت حرمة: إلى أن يبقى ما لا يسعها. 

ووقت ضرورة: لمن زالت منه الموانع. 

ووقت عذر: وقت العشاء لمن يجمع. 

قوله: ( من الغروب ) أي: تمامه؛ لما علمت من أن وقت العصر ينتهى بتمامه. والغروب: البعد. 
يقال: غرب - من باب دخل - إذا بعد. ويعرف بزوال الشمس من رؤوس الجبال والأشجار» 
وظهور الظلام من جهة المشرق» ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب» ثم سافر إلى بلد 
أخرى» فوجدها لم تغرب فيها؛ وجبت الإعادة. 

وقوله: ( إلى مغيب الشّفق الأحمر ) أي: وينتهي وقت المغرب بمغيب ما ذكر؛ لخبر مسلم: 
ووقت المغرب ما لم يغب الشّفق ٠‏ 2)9. 

والمراد الأحمر؛ لأنه المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق» وإطلاقه على الأبييض أو الأصفر مجاز؛ 
لعلاقة المجاورة» وهذا هو القول القديم لإمامنا #5ه: وهو المعتمد 9©. 

وأما الجديد (©: فينقضي بمضي قدر الوضوءء وستر العورة» والأذان» والإقامة» ومضي خمس 
ركعات. 

وقال في و التحفة » 99 و ١‏ النهاية 6 ©): إن القول الأول جديد؛ لأن الشافعي 5ه علق القول 
به في « الإملاء » على صحة الحديث» وقد صحت فيه أحاديث من غير معارض. 

* قوله: (فوقت عشاء من مغيب الشّفق ) أي: الأحمر - لما علمت - لا ما بعده من الأصفر 
والأبيض. ولها سبعة أوقات كالعصر: 

وقت فضيلة: بمقدار ما يسعهاء وما يتعلق بها. 

ووقت اختيار: إلى ثلث الليل. 

ووقت جواز بلا كراهة: إلى الفجر الكاذب. 


؟ 1م لس - باب الصلاة: 


قال شيخنا: وينبغي ندب تأخيرها؛ لزوال الأصفر والأبيض؛ خروجًا من خلاف من أوجب 
ذلك؛ ويمتد إلى طلوع ( فجر ) صادق. ( ف ) وقت ( صبح ) من طلوع الفجر الصادق 


ووقنت جواز يكراعة: :زه ما يعد الفجر الأول مت وى من الوقة ما يسيعها: 

ووقت حرمة: إلى أن يبقى ما لا يسعها. 

ووقت ضرورة: وهو: وقت زوال المانع. 

ووقت عذر: وهو: وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم. 

قوله: ( وينبغي ندب تأخيرها ) أي: العشاء؛ لزوال الأصفر والأبيضء أي: إلى أن يزول كل 
منهماء وهذا لا ينافي قوله الآتي: يندب تعجيل الصلاة ولو عشاء؛ لأن المراد تعجيلها بعد زوال 
الاصفر والابيض كما هو ظاهر. 

قوله: ( خروجًا من خلاف من أوجب ذلك ) أي : التأخير؛ لزوال ذلك. وعبارة « المغنى ) مع 
الأصل (©: والعشاء يدخل وقتها مغيت الشفق الاحين كا نييق لز نا بعده من الأصفر ثم الأبيض» 
خلانًا للإمام في الأول؛ وللمُزني في الثاني. اه. 

قوله: ( ويمتد ) أي: وقت العشاء. 

وقوله: ( إلى طلوع فجر صادق ) أي: لحديث: ١‏ ليس في التوم تفريط», وإنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ») ("© رواه مسلم. ولا ترد الصبحء فإن وقتها لا يمتد إلى 
دخول وقت الظهر؛ لانها حرجت بدليل» فبقى الحديث على مقتضاه فى غيرها. 

# قوله: ( فوقت صبح... إلخ ) ولها ستة أوقات: 

وقت فضيلة: أول الوقت. 

ووقت اختيار: يبقى إلى الأسفار. 

ووقت جواز بلا كراهة: يبقى إلى طلوع الحمرة التي تظهر قبل الشمس. 

ووقت جواز بكراهة: إلى أن يبقي من الوقت ما يسعها. 

ووقت تحريم: إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها. 

ووقت ضرورة: لمن زالت منه الموانع. 

قوله: ( من طلوع الفجر الصادق ) أي: ابتداؤه من طلوع الفجر الصادلق ر ر المنتشر ضوؤه 
معترضًا بنواحي السماء. 


لم 


رع لل عرق مطل إل سمي ب - - 


لا الكاذب ( إلى طلوع ) بعض ( الشمس ). 
والعصر هي الصلاة الوسطى؛ لصحة الحديث به فهي أفضل الصلوات, ويليها الصبح, ثم 
العشاءء ثم الظهر, ثم المغرب لتقام ام قن اق وان ل شاي اول سني موا بم عاد وف مم28 


وقوله: (لا الكاذب ) وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذَّئّبٍ الشوحان - أي: الذئب - ثم 
تعقبه ظلمة» وشبه بذْنّب السشوحان؛ لطوله وقيل: لآن الضوء يكون فى الأعلى دون الاسفل» كما 
أن الشعر على أعلى ذَنّبٍ السشوعان دون أسفله. 
١ 2 5 2‏ 
وما أحسن قول بعضهم (): 


وَكَاذِبُ الْفَجْرٍ تَيِدُو كَل صَادِقِهِ وَأَوّلَ العَعِثٍ قَطوٌ ثم ينُسَكبٌ 
فمثل ذلك ود العَاسْقِين هَرّى بالح يَِدُو وَبِالإِدْمَانٍ يَلْتيت 


قوله: ( إلى طلوع بعض الشنمس: ) ا: ويمتد وقتها إلى طلوع ذلك؛ لحديث مسلم: « وقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس » 9©. 

وإنما خرج الوقت بطلوع بعض الشمس لما مو ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجرء 
فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس. 

تند تن نا 

قوله: ( والعصر هي الصلاة الوسطى ) وقيل: إنها هي الصبح؛ لقوله تعالى: 8 حَنفِظُوا عَلَ 
لصَسَلوّتٍ والمّككزة الْوسْطئ وفوموأ ينو مَدنْتِينَ © [ البقرة: 574 ]؛ إذ لا قنوت إلا في الصبح. وخر 
مسلم 9©: قالت عائشة ويا لمن يكتب لها مصحمًا: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
ثم قالت: عقا من ومزل: الله يل ؛ إذ العطف يقتضي التغاير. 

قوله: ( لصحة الحديث به ) أي: بأن العصر هو الصلاة الوسطى» ولفظه: « شغلونا عن الصلاة 
الرسطى صلاة العصر ) 69 ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار مذهبًا له 9©. ولا يقال: في 
المسألة قولان. ويدل له أيضًا قراءة عائشة ئها - وإن كانت شاذة -: ( حافظوا على الصلاة 
والصلاة الوسطى صلاة العصر ). 


موس باب الصلاة: 


كما استظهره شيخنا من الأدلة: وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء؛ لأنها فيهما أشق. قال 
الوَافِي: كانت الصبح صلاة آدم, والظهر صلاة داود, والعصر صلاة سليمان؛ والمغرب صلاة 
يعقرب, والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام. انتهى. 

واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًاء فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها 


قوله: ( كما استظهره ) أي: الترتيب المذكور. 

قوله: ( وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء ) أي: على جماعة بقية الصلوات» حتى العصر. 

قوله: ( لأنها ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الصبح والعشاءء أَسَّقٌ. 

قال سم (©: لا يقال: المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود في أصل فعلهما؛ لأن هذا 
ممنوع؛ لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات»: وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك 


الذهاب. اه. 
قوله: ( قال الرّافعي... إلخ ) قد نظم ذلك بعضهم, فقال: 
ِآدَمَ صُبِحٌ وَالْعِضَاءُ لِهُوئْسَ << طَطُهْهْ لِدَاوْدَ وَعَصُوٌ لِتَمِلِهِ 
وَمَغْبُ يَعْقُوبَ كذًا شوح مُشْبَدٍ لِعَبِدٍ كريم فَاشْكَرْنَ لِمَضْلِهِ 


وتخصيص كل بصلاة في وقت من هذه الأوقات؛ لعله لكونه قبلت فيه توبته» أو حصلت له 
فيه لعمة. وحكمة كون الصبح ركعتين: بقاء كسل النوم» وحكمة كون كل من الظهر والعصر 
أربعًا توفر النشاط عندهماء وحكمة كون المغرب ثلاثًا: الإشارة إلى أنها وتر النهار» وحكمة كون 
العشاء أربعًا: جبر نقص الليل عن النهار؛ إذ فيه فرضانء وفي النهار ثلاثة. 

قوله: ( تجب بأول الوقت ) أي: بأول وقته المحدود شرعنا. 

وقوله: ( وجوبًا موسعًا ) أي : موسعًا فيه» فلا يجب فعل الصلاة بأول الوقت على الفور. 

قوله: ( فله التأخير عن أوله ) مفدع على ما يقتضيه ما قبله. 

قوله: ( إلى وقت يسعها ) مرتبط بقوله: ( وجوبًا موسعًا )» أي: ويستمر ذلك إلى أن يبقى من 
الوقت قدر يسعها باخف ممكن» فيضيق حينئذ» فتجب الصلاة فورًاء ويصح أن يكون مرتبطلا 
بقوله: ( فله التأخير ) ويقدر للأول نظيره. 

وقوله: ( بشرط... إلخ ) مرتبط بقوله: ( فله التأخير... إلخ )» ولو أخر قوله: ( فله التأخير... إلخ ) 
عن قوله: ( إلى وقت يسعها )؛ لكان أولى» وأنسب. 


لخي 


شروط الصلاة: معرفة دخول الوفت 


بشرط أن يعزم على فعلها فيه ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونهاء فالكل أداءء وإلا فقضاءء 
ويأثم بإخراج بعضها عن الوقت, وإن أدرك ركعة 000000 


وقوله: ( أن يعزم على فعلها فيه ) أي: في الوقت» وحيئكذ لا يأثم لو مات قبل فعلهاء ولو بعد 
إمكانه بخلاف ما إذا لم يعزم على فعلهاء فإنه يأثم حيقذ. 

والعزم المذ كور خاص» وهو الح قسمي العزم الواجب. 

والئاني: العزم العام, وهو أن بعزم الشخص عند بلوغه على فعل الواجبات» وترك المخرمات» فإن 
لم يعزم على ذلك عصىء ويصح تذاركه لمن فاته ذلك ككثير من الناس. 

ولا يخفى أن العزم هو القصد والتصميم -؟لى الفعل» وهو أحد مراتب القصد المنظومة في قول 


بعضهم: 
مَرَاتِتُ الْقَضْدٍ حَمْسٌْ هَاجِسْ ذَكروا نَحَاطِدِ فَحَدِيثٌ التَفْس فَاسْتَمِعًا 
0-2 3 0 3 0 ِ 32 1 2 صل - 
يَلِيه هَمٌ فَعَرْمٌ كلها زرَفِعَتَ سِوّى الأخير فَفِيهِ الأخذ قَدْ وَقَعَا 


قوله: ( ولو أدرك في الوقت ركعة ) أي: كاملة» بأن فرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت. 

قوله: ( لا دونها ) يغني عنه قوله: ( وإلا فقضاء )» فالأولى إسقاطه. 

وقوله: ( فالكل أداء ) أي: لخبر: ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة, فقد أدرك الصلاة » 29), أي: 
مؤداة. 

قوله: ( وإلا فقضاء ) أي: وإن لم يدرك ركعة من الوقت بأن أدرك دونهاء فهي قضاءء سواء 
أخو لعذر أم لا. 

والفرق بينه وبين من أدرك ركعة: اشتمال الدكعة على معظم أفعال الصلاة؛ إذ غالب ما بعدها 
تكرير لهاء فجعل ما بعد الوقت تابعًا لهاء بخلاف ما دون الكعة. 

وفي سم ما نصه ("©: ونقل الدٌوْكَشِي كالقمُولِي عن الأصحاب: أنه حيث شرع فيها في 
الوقت نوى الأداء» وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة. 

وقال الإمام: لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعهاء بل لا يصح. واستوجه في ١‏ شرح 
الغباب » حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشّرعي» وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه» 
والصواب ما قاله الإمام؛ وبه أفتى شيخنا الشهَاب الؤئلي. اه. 

قوله: ( ويأثم... إلخ ) أي: بلا خحلافء: كما يعلم من كلام « المجموع » 9" أن من قال 


باب الصلاة: 


"15 


نعمء لو شرع في غير الجمعة» وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر 
حتى يخرج الوقت, وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد, فإن لم يبق من الوقت ما يسعها 
أو كانت جمعة لم يجز المدء ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة؛ لإدراك كلها في الوقت. 

فرع: يندب تعجيل صلاة, 01 ا 0 
بخلاف ذلك لا يعتد به. اه. ( تحفة ) (0, 

قوله: ( نعم؛ ولو شرع... إلخ ) استدراك من قوله: ( ويأثم بإخراج بعضها ). 

قوله: ( وقد بقى ما يسعها ) وفى الكذوي :ما نصةة قال فى ( الإمداد ( أن كان يسع أقلّ 
سوسس أركانا بالتبنبة إلى الوسنفل من فعل يي و 

قوله: ( جاز له بلا كراهة أن يطولها ) أي: لأنه استغرق الوقت بالعبادة؛ ولذلك رُوِيّ عن 
الصّديق ذيه: أنه طوّل بهم في صلاة الصبح, فقيل له بعد أن فرغ: كادت الشّمس أن تطلع 
فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

فده ستووة ل لقائزة وده ذلك قالأولن ب كدو فيزن أدرك ةفاكل داع وال ضار 
لاإ 

قوله: ( وإن لم يوقع منها ركعة فيه ) أي: في الوقت» لكن يجب القطع عند ضيق وقت 
الأخرى» فإن استمر لم تبطل صلاته؛ لأن الحرمة لأمر خارج. اه. كودي. 

قوله: ( فإن لم يبق من الوقت ما يسعها ) أي: فإن شرع فيهاء ولم ببق من الوقت ما يسعهاء 
وهو محترز قوله: ( وقد بقى من الوقت ما يسعهزة ). 

وقوله: ( أو كانت جمعة ) محترز قوله: ( في غير الجمعة ). 

قوله: ( ولا 4 يسن الاقتصار على أركان الصّلاة ) يعني: لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط» 
فلا يُسنٌ الاقتصار عليهاء بل الأفضل له أن يأني بسننها معهاء ولو خرج بعضها عن الوقتء وهذه 
الصورة غير صورة المد الجائز. 

ولعل المراد بالسُّئن غير دعاء الافتتاح» وإلا لنافاه ما سيأتي في مبحث الفاتحة من أنه يسن بشرط 
أن يأمن فوت الوقت وإلا تركه. 

قوله: ( يندب تعجيل صلاة... إلخ) أي: لقوله تعالى: # 6 المَسلوّتٍ» [ البقرة 158 
ومن المحافظة عليها تعجيلهاء ولقوله تعالى: 9 دَأسَتَيِقوأ لْحَيررتٍ 4 [ البقرةٍ 48١اع‏ قال البيضاوي: 
أي: فابتدروها انتهارًا للفرصة؛ وحيازة لفضل السبق المتقدم ولقوله تعالى: 8 وَسَارِعْوَا إِك ميرم 
بن رَيْحَكُمْ # [ آل عمران ١7‏ والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة» ولخبر ابن مسعود 85: 


شروط الصلاة: معرفة دخول الوقت حداف 


ولو عشاء لأول وقتها؛ لخبر: « أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها »» وتأخيرها عن أوله؛ لتيقن 
جماعة أثناءه» وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت» 11111111 


سالك النبي 7 لتر أي الأعمال أفضل؟ قال: « الصلاة لأوّل وقتها 0 . وروي عن ابن عمر م 
مرفوعًا: الصلاة في أول الوقت رضوان الم وفي آخره عفو اللّه ) "يقال إمايع:7برضوات الله 
إغا يكون للمحستين» والعفو يشبه أن يكون. للمقصرين. 

قال في « التحفة » (؟»: ويحصل - أي: التعجيل - باشتغاله بأسبابه عقب دخوله» ولا يكلف 
ا ل ا ا ل ا وكلام قصير واكل لقم توفر 
16 وتقديم سنّة راتبة» بل لو قدّمها - أعني: الأسباب - قبل الوقت» وأتحر بقدرها من أُوّله 

سن سَنَهَ التعجيل» على ما في « الدّخائر ). أه. 

0 وتو ععاء )الاي لدف غك 'التافل:. رع تاج يماء سيك رشن الصشيحن: كان 
رسول الله ير يستحب أن يؤخر العشاء (» 

والشين عنه: بأن تعجيلها هو الذي واظب عليه النبي عَيلْد) وأمّا التأخير فكان لعذر ومصلحة 

قوله: ( لأَوّل وقتها ) متعلق ب ( تعجيل ). 

قوله: ( وتأخيرها عن أُوّله... إلخ ) أي: ويندب تأخيرها عن أرّل الوقت يلا ذكر أي: ولرمي 
الجمار: ولمسافر سائر وقت الأولى؛ ولمن تيقن وجود الماء أو السترة آخر الوقت» ولدائم الحدث إذا 
رجا الانقطاع» ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم عَيِم حتى يتيقنه» أو يظن فواتها لو أخرها. 

والحاصل: محل استحباب التعجيل ما لم يعارضه معارض» فإن عارضه - وذلك في نحو 
أربعين صورة - فلا يكون مطلوبًا. 

قوله: ( أثناءه ) أي : الوقت. 

قوله: ( وإن فحش التأخير ) غاية للندب. 

قوله: ( ما لم يضق الوقت ) قيد في ندب التأخير» أي: محل ندبه مدة عدم ضيق الوقت» فإن 
ضاق بأن بقي منه ما لا يسع الصلاة كاملة» فلا يندب» بل يحرم. 


)١(‏ البخاري ( 01 )» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء من حديث ابن مسعود ذه. 

)١(‏ الترمذي ( ١/7‏ )» كتاب أبواب الصلاة» باب الوقت الأول من الفضل» من حديث ابن عمر 9ه ) وقال أبو عيسى: 
حديث غريب. 

(؟) مختصر المزني : .11/١‏ (:) تحفة المجتاج : .1"1١ 4730/١‏ 

(د) البخاري ( 7ه )», كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء ومسلم ( 141 )) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس؛ من حديث أبي برزة الأسلمي 5. 


1" ل : بس لس سس بيبيببيبي ببس باب الصلاة: 


ولظنها إذا لم يفحش عرفاء لا لشك فيها مطلقًاء والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من 
الكثيرة آخره. ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبًا؛ لأجل خوف فوات حج بفوت الوقوف بعرفة, 
لو صلاها متمكًا؛ لأن قضاءه صعبء والصلاة تؤخر؛ لأنها أسهل من مشقته, ولا يصليها 
صلاة شدة الخوف, ....... تقو ان ول ل الا 1ن حاحب اال و ا و 


قوله: ( ولظنها ) معطوف على قوله: ( لتيقن )؛ أي: ويندب تأخيرها؛ لظن الجماعة. 

وقوله: ( إذا لم يفحش ) أي: التأخير» فإن فحش لا يندب. 

قوله: ( لا لشك فيها ) أي: لا يندب تأخيرها عند الشَّك في الجماعة مطلقاء» أي: سواء فحش 
التأخير أو لا. 

قوله: ( ويؤخر امخرم ) أي: بالحج, كما يدل عليه الشياق؛ أما الممخرم بالعمرة» فلا يؤخر 
الصلاة لها؛ لانها لا تفوت. 

نعم إن نذرها في وقت معين كانت كالحجء فيؤخر الصلاة لها عند خوف قوتها عند م ر ( 
تا لوال 

وجرى ابن حجر 22 على عدم الفرق بين المنذورة وغيرهاء وفرّق بين الحج والعمرة بأن الحج 
يفوت بفوات عرفة» والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت. 

قوله: ( لو صلاها متمكثا ) أي: على الهيئة المعتادة» بأن تكون تامة الأركان والشروط» وسيذكر مقابله. 

قوله: ( لأن قضاءه ) أي: الحج؛ وهو علّة؛ لوجوب تأخير الصلاة» أي: وتقديم الحج. 

قوله: ( والصلاة تؤخر... إلخ ) الأؤلى والأخصر أن يقول: بخلاف الصلاة؛ فإنَّ قضاءها هين. 
وعبارة 9 النهاية » (: وعلى الأول - أي: على الأصح - يؤخر الصلاة وجويًا. ويحصل الوقوف 
كما صوبه المصنفء خلاقا للرَافِي؛ لأن قضاء الحج صعبء وقضاء الصلاة هين» وقد عهد 
تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج؛ كتأخيرها للجمع. 

قوله: ( ولا يصليها صلاة شدة الخنوف ) هي أن يصليها كيف أمكن راكباء وماشياء ومستقبلا: 
وغير مستقبل. 

وعبارة « المنهاج ؛ مع « شرح الرملي ) (2: والأصح منعه - أي: هذا النوع» وهو صلاة شدة 
الخوف - لمحرم خاف فوت الحج - أي: لو قصد المحرم عرفات ليلا وبقي من وقت الحج مقدار 
إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف؛ وإن سار فيه | إلى عرفات فاتته العشاءء لم يجز له أن يصلي 
صلاة الخنوف. اه. 


شروط الصلاة: معرفة دخول الوقت ا 


ويؤخر أيضا وجوبًا كل رأى نحو غريق» أو أشمر؟ لو أنقذه خرج الوقت. 


فرع: يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة, وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه؛ 
لعادة, أو لإيقاظ غيره له؛ ااا ا اا ااا ااا 0 


قوله: ( ويؤخر ) أي: الصلاة مطلفًاء عشاء كانت أو غيرها. 

وعبارة 9 النهاية » (2: وألحق بعضهم با محرم فيما مر: المشتغل بإنقاذ غريق» أو دفع صَائْل عن 
قت أو هال أو .هبلاة على جيف عي الفمتارة: :له: 
[ حكم النوم بعد دخول وقت الصلاة ]: 

قوله: ( يكره النوم بعد دخول وقت صلاة ) أي: عشاء كانت أو غيرها. وفي سم ما 0 
قال الإشئري: سياق كلامهم يُشْعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت. ولقائل أن يقول: 
ينبغى أن يكره أيضًا قبله» وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى الكابق» أي: مخافة استمراره إلى 
5976 الوقت. اه. 

وفي القوت قال ابن الصّلاح: كراهة النوم تعم سائر الأوقات» وكأن مراده بعد دخول الوقتء 
كما يشعر به كلامهم في العشاءء ويحتمل أن يكره بعد المغرب» وإن لم يدخل وقت العشاء؛ 
لخوف الاستغراق» أو التكاسلء وكذا قبيل المغرب» لا سيما على الجديدء ويظهر تحريمه بعد 
الغروب على الجديد. اه. 

قوله: ( حيث ظَنٌ... إلخ ) متعلق ب ( يكرة ). 

وعبارة 9 التحفة » 9©: ومحل جوز النُوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه. 
أو غلب على ظَنّه أنه يستيقظ؛ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتهاء وإلا حرم؛ ولو قبل دخول 
الوقت على ما قاله كثيرون» ويؤيده ما يأتي من وجوب السشعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها. اه. 

وفي سم (22: أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السّعي على بعيد الدار. 

قال: وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت» وحرم عليه النوم المفوت 
لذلك السعي الواجب. اه. 

قوله: ( لعادة ) متعاق ب ( ظن )؛ أي: أن ظنه للاستيقاظ حاصل؛ لأن عادته أنه إذا نام في 
الوقت يستيقظ قبل خروجه. 

قوله: ( أو لإيقاظ غيرة ) أي: غير النائم. 

وقوله: ( له ) أي: للنائم. 


االا 0 باب الصلاة: 


وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. 
فرع: يكره تحريمًا صلاة ا 


قوله: ( وإلا حرم ) أي: وإن لم يظن الاستيقاظ - لما ذكر - عورم التّوم. 

وقوله: ( الذي لم يغلب ) فإن غلب لا يحرم ولا يكره أيضًا. 

كما صرح به في ( النهاية 4» ونصها ('©: ولو غلب عليه النّوم بعد دخول الوقت» وعزمه على 
الفعل» وأزال تمييزه» فلا حرمة فيه مطلمًا ولا كراهة. اه. 

وقوله: ( في الوقت ) متعلق ب (١‏ النوم ). 

تنبيه: يُسَنٌ إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه, أو جهل حاله» فإن علم تعديه بنومه 
كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب. 
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وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائمًا أمام المصلين؛ حيث قرب منهم بحيث يُعَذَّ عرفا أنه سوء 
أدب» أو في الصف الأول أو محراب المسجدء أو على سطح لا حاجز له» أو بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمسء وإن كان صلى الصبح؛ لأن الأرض تصيح - أي: ترفع صوتها - إلى الله 
من نومة عالم حينعذ أو بعد ضئلاة العصر» أو خاليًا فى بيت وحذه) فإنه مكروه» أو ثامت المرأة 
مستلقية ووجهها إلى السماءع.» أو نام رجل أو امرأة منبطحًا على وجهه فإنها ضجعة يِبغضها الله 
تعالى. 

ويُسنٌ إيقاظ غيره؛ لصلاة الليل» وللنّسحرء ومن نام وفىي يده غْمَر - بلستسين 112 : ريح 
اللحم؛ وما يعلق باليد من دسمه؛ والحكمة في طلب إيقاظه حينئذ: أن الشيطان يأتى للغمر» وربما 
أذى صاحبه؛ وإِنّما خص اليد؛ لما ورد في الحديث: ( من نام وفى يده غمرء فأصابه وضح. فلا 
يلرمنٌ إلا نغسه )» 20 والوضح: البرض: 5 جمل. 
[ مكروهات الصلاة ]: 

قوله: ( فرع: يكره تحربمًا ) أي: كراهة تحريم» وقيل: تنزيهًا. 

ليا 5 35 5 8 5 0 
وعلى كل لا تنعقد الصلاة 27؛ وذلك لان النَّهِي إذا رجع لذات العبادة» أو لازمها اقتضى 


+:وط الصلاة: فغرقة دعول: الوقج عع م : وم 


لا سبب لها كالنفل المطلق؛ ومنه صلاة التسابيح, أو لها سبب متأخر؛ كركعتي استخارة» وإحرام 


الفسادء سواء كان للتّحريم» أو لشَّرِيه ويأثم فاعلهاء ولو قلنا: بأن الكراهة للتنزيه من حيث التَّلبس 
بعبادة فاسدة» ويأئم أيضًا من حيث إيقاعها في وقت الكراهة» على القول بأن الكراهة للتّحريم» 
بخلافه على القول بأنها للتنزيه؛ فهذا هو المترتب على الخلاف. 

والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه: أن الأولى: تقتضي الإثم؛ والثانية: لا تقتضيه» وإنها 
محف ا سو 

والفرق بين كراهة التحريم والحرام» مع أن كلا يقتضي الإثم: أن كراهة التّحريم ما ثبتت بدليل 

حمل الأويل. والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل» من كتابء؛ أو شنة» أو إجماع؛ 
أى قنانن. والأصل في النهي: ما رواه مسلمء عن عقبة بن عامر 5ه قال: ثلاث ساعات كان 
رسول الله يِه ينهانا أن نصلي فيهيٌ» أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تضيف الشمس للغروب (©. ثم إن الكراهة 
تعلق بالفعل في وقتين: بعد أداء الصبح, وبعد أداء العصر. وتتعلق بالرّمن من غير نظر إلى الفعل 
في ثلاثة أوقات: عند الاستواء في غير يوم الجمعة - ولو لمن يحضرها -»؛ وعند طلوع الشمس 
حتى ترتفع» وعند الاصفرار حتى تغرب. 

والمؤلف رحمه اللَّه تعالى أسقط من هذه الثلاثة اثنين» وأدرجهما في الأولين المتعلقين بالفعل؛ 
لأنه جعل ما بعد الصبح إلى الارتفاع وقبًا واحدّاء وما بعد العصر إلى الغروب كذلكء وفيه نظر؛ 
لأن من لم يصلٌ الصبح حتى طلعت الشمس؛ ؛ أو لم يصلٌ العصر حتى غربت الشمس - تكره له 
الصلاة» ثم إن كراهة الصلاة في هذه الأوقات قيل: تعبدي» وقيل» معقول المعنى» وإلى الأول 
جنح ابن عبد السلام» وإلى الثاني جنح ابن حجر في ١‏ التحفة » (, » فانظرها إن شعت 

قوله: ( لا سبب لها ) أي : أصللا لا متقدم؛ ولا متأخر) ولا مقارك. 

قوله: ( كالنفل المطلق ) أي: الذي لم يتقيد بوقت. 

قوله: ( ومنه ) أي: من الثّفل المطلق. 

قوله: ( أو لها... إلخ ) أي: أو صلاة لها سبب متأخر. 

قوله: ( كركعتي استخارة وإحرام ) أي: فسبيهما - وهو الاستخارة والإحرام - متأخر عن 
الصّلاة. 


رضن باب الصلاة: 


بعد أداء صبح حتى ترتفع الشمس كرمح؛ وعصر حتى تغرب, وعند استواء غير يوم الجمعة لا ما 
له سبب متقدم ك ركعتي وضوع العا ل ل ا ا ل لمق قا قا لوال لامعا عه مم لحتل لقره ممه امه 


قوله: ( بعد أداء ) متعلق ب ( يكره ). 

قوله: ( حتى ترتفع ) أي: ويستمر التحريم إلى أن ترتفع الشمس. 

قوله: ( كرمح ) أي: تقريبًا. 

والئح: من رماح العرب طوله سبعة أذرعء والتقريب فيه أن ينقص قدر ذراع مثلا. 

قوله: ( وعصر ) معطوف على ( صبح ). 

قوله: ( حتى تغرب ) أي: ويستمر النّحريم حتى تغرب الشمس. 

قوله: ( وعند استواء ) معطوف على ( بعد أداء صبح )» أي: وتكره محريًا عند استواءء وهو 
وقت لطيف لا يسع الصلاة» ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشّمسء إلا أن التّحريم قد يمكن إيقاعه 

وقوله: ( غير يوم الجمعة ) أما استواء يوم الجمعة» فتصح الصلاة عنده؛ وإن لم يحضرها؛ لخبر 
داود وغيره. 

قوله: ( لا ما له سبب متقدم ) ( ما ) اسم موصول واقعة على صلاة» ومعطوفة على نائب فاعل 
ر يكره ) أي: لا تكره صلاة لها سبب متقدم. قال ابن رسلان (0: 

أمَا التي لسبب مُقَدَم اليتق والوتايي. لم م 

واعلم أنه اختلف في التّقدم والتأخرء فقيل: هما بالنسبة إلى الصلاة» وقيل: بالنسبة للوقت 
المكروه» وأظهرهما: الأول كما قال الإشئري» وعليه جرى ابن الفْعة» وعليه لا يتأتى السبب 
المقارن للصلاة؛ لأنه متقدم أبدّاء بخلافه على الثاني » فإنه يتأتى. 

والشارح رحمه الله تعالى جرى على الأوّل أيضّاء ولذلك لم يذكر السبب المقارن» وعد صلاة 
الكسوف من الذي سببه متقدم. 

وبعضهم أثبت السبب المقارن مطلقاء وقال: المراد المقارنة» ولو دوامّاء فصلاة الكسوف وصلاة 
الاستسقاء سببهما - وهو تغير الشمس.ء أو القمر أو الحاجة إلى الشقى - وإن كان متقدمًا على 
الصلاة هو مقارن لها دوامًا. 

قوله: ( كركعتي وضوء... إلخ ) أمثلة لما له سبب متقدم. 

وبيان ذلك أن ركعتي الوضوء سببهما الوضوء وهو متقدم» وركعتي الطواف سببهما الطواف 


شروط الصلاة: معرفة دخول 825 هي يي ليسي ي_رربب5 يل 18 ىل الل ا 1ل 1ل ١‏ 


وطواف, وتحية.» وكسوف, وصلاة جنازة» ولو على غائب, وإعادة مع جماعة, ولو إمامّاء وكفائتة 
فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه؛ ليقضيها فيه أو يداوم عليه 2211 


وهو متقدم» وركعتي تحية المسجد سبيهما دخول المسجدء وهو متقدم» وركعتي الكسوف سببهما 
كسوف الشمس أو القمرء وهو متقدم على ما فيه» وصلاة الجنازة سببها طهر الميت» وهو متقدم 
والفائتة سبيها التّذكرء وهو متقدم. 

وانظر: ما سبب الصلاة المعادة المتقدم, فإن كان الجماعة» فيرد عليه أنها سبب مقارن» وأيضًا 
هي شرط في الإعادة لا سبب» وإن كان إرادة تحصيل الثواب, أو رد عليه أن التّفل المطلق كذلك» 
فيكون مما له سبب متقدم, مع أنهم جعلوه مما لا سبب له أصلا. 

قوله: ( وطواف ) معطوف على ( وضوء )» أي: وكركعتي طواف. 

وقوله: ( وتحية ) أي: وكركعتي تحية للمسجدء فهو معطوف على ( وضوء ). 

وقوله: ( وكسوف ) أي: وكركعتي كسوفء فهو معطوف أيضًا على ( وضوء ). 

وقوله: ( وصلاة جنازة ) معطوف على ( كركعتي وضوء )» ولو أعاد الكاف فيه؛ لكان أؤلى. 

وقوله: ( وإعادة مع جماعة ) معطوف على ( ركعتي ) أيضّاء ولو أعاد الكاف فيه؛ لكان أؤلى 
كالذي قبله. 

وقوله: ( ولو إمامًا ) وتجب نية الإمامة كما سيأتي في شروط المعادة. 

وقوله: ( وكفائتة... إلخ ) معطوف على ( كركعتي ) أيضًا. 

قرله: ( لم يقصد تأخيرها ) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليله» ولولاه لصح رجوعه 
للمذكورات قبله من ركعتي الوضوءء والتحية» وصلاة الجنازة» والمعادة» والفائتة. 

قوله: ( ليقضيها ) أي: الفائتة» وهو متعلق بتأخيرها. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الوقت المكروه. 

قوله: ( أو يداوم عليه ) ظاهره أنه معطوف على ليقضيهاء والمعنى: لم يقصد تأخيرها إلى الوقت 
المكروه لأجل أن يقضيهاء أو لأجل أن يداوم عليه - أي: القضاء - ويجعله كأنه ورد» فإن قصد 
ذلك لا تصح فيه ولا تنعقد. 

ومقتضى العطف على ما ذكر: أنه إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه؛ وداوم عليها من غير قصد 
صحّت صلاته. وليس كذلك كما يدل عليه عبارة « النهاية 4» ونصها(": وليس لمن قضى في 
وقت الكراهة أن يداوم عليهاء ويجعلها وردّاء أي: لأن ذلك من خصوصياته علش فقد داوم لق 


ساسا 3 آذ ست باب الصلاة: 


فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروماء فتحرم 
مطلقًاء ولا تنعقد, ولو فائتة يجب قضاوها فورًا؛ 1[ ذ [ذ1[ذ[1ذ[ذ[ [ ز[ [ [ز ‏ ز ز 11111 


على قضاء ركعتى الظهر لا فائتاه 29. اه. ووجه الخصوصية - كما في ١‏ التحفة ) 247 -: حرمة 
المذائمة تناس نت وإباحتها له مَكلثرٍ» كما يصرح به كلام ( الججموع ) 27 أو ندبها له - على 
ما نقله الرّؤكشي. ويحتمل أنه معطوف على ( يقصد )» فيكون مجزومًاء والمعنى عليه: ويجوز 
قضاء فائتة في الوقت المكروه ما لم يداوم عليه فإن داوم عليه لم يصح سواء قصد تأخيرها لذلك أم 
لا. وعبارة 9 فتح الجواد » تقتضي هذا الاحتمال» ونصها - بعد كلام -: فإن قصد تأخير الفائتة 
للوقت المكروه؛ ليقضيها فيه» أو داوم عليهاء أو دخل فيه بنية التحية فقطء لم تنعقد؛ لانه حينئذ 
مُراغم للشّرع بالكلية. اه. 

قوله: ( فلو تحرى... إلخ ) انظر هو مفهوم أيٌّ شيء قبله» فإن قلت: هو مفهوم, قوله: ( لم 
يقصد تأخيرها للوقت... إلخ ) فلا يصح؛ لآن قوله المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت؛ 
وهذا راجع لمجميع ما قبله. ثم ظهر أنه مفهوم قيد ملاحظ عند قوله: ( لا ما له سبب متقدم ) 
تقديره: لم يتحرّه. ويدل عليه عبارة ( التحفة 4؛ ونصها مع الأصل (4). إلا لسيب لم يتحوّه متقدم 
و مقارن. ثم قال: أما إذا تحرى... إلخ. انتهى إذا علمت ذلكء ففي عبارة الشارح ترك التصريح 
بمفهوم قيد مذكورء والتُّصريح بمفهوم قيد مهجورء ولا يخفى ما فيه» فلو اقتصر على قوله: لم 
يقصد تأخيرها إليه» وزاد بعده: فإن قصد ذلك لم تنعقد» ويأثم به لكان أُوْلى وأخصر. تأمّل. 

قوله: ( أيضًا فلو تحرى... إلخ ) بخلاف ما إذا لم يتحر أصلا. 

وإن وقعت فيه أو تمدام لا من حيث كونه مكروماء بل لغرض آخر؛ كأن أخر صلاة الجنازة 
إليه لأجل كثرة المصلين عليها؛ فإنها حينئذ تجوز وتنعقد في ذلك الوقت المكروه. 

قوله: ( غير صاحبة الوقت ) أما هى فلا يحرم تأخيرهاء كأن أخَر العصر؛ ليوقعها وقت 
الاصفرار. 1 

قوله: ( فتحرم مطلقًا ) أي: بسبب أر بغيره؛ وذلك للأخبار الصحيحة كخبر: ١لا‏ تحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ». 

قوله: ( يجب قضاؤها فورًا ) أي: بأن فاتته لغير عذر. 


مخضا 


شروط الصلاة: استقبال القبلة 20333330 
لأنه معاند للشرع. 
( وخامسها استقبال ) عين ( القبلة ) ا ا ا 0 


قوله: ( لأنه معاند للشّرع ) تعليل للحرمة. 

قال في ١‏ التحفة 6 2©3: وهو مُشْكل بتكفيرهم من قيل له: قص أظفارك» فقال: لا أفعله» رغبة 
عن السّنة» فإذا اقتضت الدغية عن السّنة التكفير» فأولى هذه المعاندة والمراغمة» ويجاب بتعين 
حمل هذا على أن المراد: أنه يشبه المراغمة» والمعاندة» لا أنه موجود فيه حقيقتهما. اه. 

تنبيه: محل حرمة الصلاة في الأوقات المذكورة في غير بقعة من بقاع حرم مكة - المسجد 
وغيره - ما حرم صيده؛ للخبر الصحيح: ١‏ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت, 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) © ولزيادة فضلهاء فلا يحرم المقيم بها من استكثار الصلاة 
فيهاء ولآن الطواف صلاة بالدص» واتفقوا على جوازه» فالصلاة مثله 

ولا يقال: إن الخبر السّايق مخصوص بسنة الطواف» وهي ثما سببها متقدم؛ لأنا نقول: جاء في 
رواية صحيحة: « لا تمنعوا أحدًا صلى »© 0 من غير ذكر الطواف» فلتحمل الصلاة في الرواية 
الأولى على مطلق صلاة سنة طواف وغيرها. 

[ الشرط الخامس: استقبال القبلة ] 

قوله: ( وخامسها ) أي: شروط الصلاة. 

قوله: ( استقبال عين القبلة ) أي: لقوله تعالى: 88 هَوَل وَجَهَرَك سر أَلْمَسْجِد أَلْحَرَارّ © [ البقرة: 4 .]١4‏ 
والاستقبال لا يجب في غير الصلاة» فتعين أن 0 فيها. 

وقد ورد أنه متت قال للمسيء صلاته - وهو حَدَلّاد بن رافع الزرقي الأنصاري -: « إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة » 247 رواه الشيخان. 

ورويا أنه متت ركع ركعتين قبل الكعبة - أي: وجهها - وقال: « هذه القبلة 4)» مع خبر: 
« صلوا كما رأيتموني أصلي 6. 

فلا تصح الصلاة بدونه إجماعًاء ويجب الاستقبال يقيئًا في القَدبء وظنًا في البعد. 

ومن أمكنه علمها - ولا حائل ببنه وبينها - لم يعمل بقول غيره» ومن ذلك قدرة الأعمى على 


5م - سس باب الصلاة: 


أي: الكعبة بالصدر, فلا يكفي استقبال جهتها ا ار ا ا ا 10 


مس حيطة الخِراب حيث سهل عليه؛ فلا يكفي العمل بقول غيره ولا باجتهاده» فإن لم يمكنه 
اعتمد ثقة يخبر عن علم» كقوله: أنا شاهدت الكعبة هكذاء وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. 

وفى معناه: رؤية بيت الإبْرة المعروف» ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير» فلا يجوز 
الأنجتهاد: فيا حنية دبل يتور عنة أو تزف 

ولا يجوز فيما ثبت أنه بلق صَلَّى | إليه» فإن فقد ما ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل 
الذول: ومن علامتها: القطب المعروض» ويختلف باختللاض الأقاليم؛ ) ففي مصر يجعله المصلى 
خلف أذنه اليسرى» وفي العراق يجعله خلف أذنه اليمنى» وفي اليمن قبالته مما يلي تائيه لا تي 
وفي الشام وراءه. 

ومن علاماتها أيضًا: الشمسء والقمرء والرّيح ويجب تعلمها حيث لم يكن هناك عارف سفا 
وحضراء فإن عجز عن الاجتهاد كأعمى البصر أو البصيرة قلد مجتهدًا. 

فتلخص أن مراتب القبلة أربعة: العلم بالنفس» وإخبار الثقة عن علم» والاجتهادء وتقليد 
اجتهد. 

قوله: ( أي الكعبة ) عبارة 7 المغني ) 600 : والقبلة في اللغة: الجهة» والمراد هنا: ٠‏ الكعبةع ولو عبّر 
بها؛ لكان أُؤْلى؛ لأنها القبلة المأمور بهاء ولكن القبلة صارت في الشرع حقيقة الكعبة لا يفهم منها 
غيرهاء وسميت قبلة؛ لأن المصلي يقابلهاء وكعبة؛ لارتفاعهاء وقيل: لاستدارتها. اه. 

وليس من الكعبة الحجر والشَّاذّرْوَانَ؛ِ لأن ثبوتهما منها ظني» وهو لا يكتفى به في القبلة. 

وفي الخادم: ليس المراد بالعين المجدار» بل أمر 0 أق وهو شمت: لبيك وعوارة إلى 
السماء والأرض الشابعة» والمعتبر مسامتتها عرقًا لا حقيقة. اه. « تحفة » (©. 

قوله: ( بالصدر ) متعلق ب ( استقبال )» أي: يشترط الاستقبال بالصدرء وهو حقيقة في الواقف 
والجالس» وحكمًا في لتاعع والساجد. 

قال في « التحفة © ' "': وامراد بالصدر: جميع عرض البدن؛ فلو استقبل طرفهاء فخرج شيء 

من العرض عن محاذاته لم تصحء بخلاف استقبال الركن؛ لأنه مستقبل بجميع العرض مجموع 
الجهتين» ومن ثَّمْ لو كان إمامًا امتنع التقدم عليه في كل منهما. اه. 

ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعاء وبالوجه والأخمصين لمن كان مستلقيًا. 

قوله: ( فلا يكفى استقبال جهتها ) أي: للخبر الصحيح: أنه ِرِئرٍ صَلَّى ركعتين في وجهها 


فض 


شروط الصلاة: استقيال القبلة 
خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ( إلا فى ) حق العاجز عنه. وفي صلاة ( شدة خوف ) 
ولو فرضًاء فيصلي كيف أمكنه ماشيّال وراكبا مستقبلا؛ أو مستدبراء كهارب من حَرِيق» وسَيئل. 
وسبئعء وحيّة» ومن دائن عند إعسار, وخوف حبس. ( و ) إلا في ( نفل 21111710 


وقال: ١‏ هذه القبلة » (0. 

وأما خبر: 9 ها بين المشرق والمغرب قبلة » (© فمحمول على أهل المدينة» ومن داناهم. 

قوله: ( إلا في حق العاجز عنه... إلخ ) استثناء من اشتراط الاستقبال» والعجز عنه يكون يمرض» 
أو ربط على خشبة» فيصلي المريض أو المربوط» ويعيد؛ لُذرة عُذْرهء فلو أمكنه أن يصلي إلى القبلة 
قاعدّاء وإلى غيرها قائمًا وجب الأول؛ لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام» بدليل سقوطه في 
النفل مع القدرة من غير عذر. 

قوله: ( وفي صلاة شدة خوف ) أي: في قتال مباح: كقتال المسلمين للكفار وقتال أهل العدل 
للبغاة» وما ألحق به؛ كهّرب من حريق» وسيل» وسبع» وعيّه. 

قال في و النهاية » (©: ومن الخوف المجوز؛ لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض 
مغصوبة» ويخاف فوت الوقت, فله أن يحرم؛ ويتوجه للخروج» ويصلي بالإيماء.اه. 

قوله: ( فيصلي ) أي: من اشتدٌ عليه الخوف. 

وقوله: ( كيف أمكنه ) أي: على أي حال أمكنه الصلاة عليه» وهو مجمل. 

وقوله: ( ماشيًا... إلخ ) تفصيل له. 

قوله: ( كهارب... إلخ ) تمثيل لمن اشتد عليه الخوف. 

وقوله: ( من حريق... إلخ ) أي: لم يمكنه المنع» والشُّخلص بشيء منه. 

قوله: ( ومن دائن... إلخ) أي: وكهارب من دائن» فيجوز له أن يصلي كيف أمكن بشرط أن 
يكون معسرّاء وخاف من الحخبس. 

قوله: ( وَل في نفل... إلخ ) أي: ولو مؤقمًا. 

وخخرج بالثفل الفرض - ولو منذورًا - وصلاة جنازة؛ فلا يجوز ترك الاستقبال فيه» فلو صلى 
الفرض على دابة واقفة» وتوجه للقبلة» وأتم الفرض جازء وإن لم تكن معقولة» وإلا فلا يجوز. 


7 - باب الصملاة: 


سفر مباح ) لقاصد محل معينء فيجوز النفل راكباء وماشيًا فيه ولو قصيرًا. نعم» يشترط أن 
يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة: 5100 


وقوله: ( سفر ) خرج به الحضرء فلا يجوز فيه ترك الاستقبال» وإن احتاج إلى التّردد كما في 
السفر؛ لعدم وروده. 

والحكمة في التّخفيف على المسافر: أن الناس يحتاجون إلى الأسفارء فلو شرط فيها الاستقبال 
في الثّافلة؛ لأدٌَى إلى ترك أورادهمء أو مصالح معايشهم. 

وقوله: ( مباح ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( لقاصد محل معين ) المراد به المعلوم من حيث المسافة» بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها 
مسافًا عرفًاء كالشام أو الصعيد؛ لا خصوص محل معين كدمشق مثلاء فتعينٌ امحل ليس بشرط»ء 
بل الشرط أن يقصد قطع المسافة المذكورة. اه. « بُجَيْرِِي ) 20 

قوله: (فيجوز التّفل راكبا ) أي: لحديث جابر» قال: كان رسول الله مم يصلي على راحلته حيث 
توجهت به - أي: في جهة مقصده - فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري 0©. 

وقوله: ( وماشيًا ) أي: قياسًا على الراكب؛ بل أولى. 

وقوله: ( فيه ) أي: في السفر. 

قوله: ( ولو قصيرًا ) أي: ولو كان السفر قصيرًاء وهو غاية؛ جواز النفل فيه راكبا وماشيّاء 
هلا يشترط طوله قياسًا على ترك الجمعة» ولعموم الحاجة مع المسامحة في النفل. 

قوله: ( نعم يشترط... إلخ ) استدراك من الغاية دفع به ما يتوهم من أنه يكتفى بمحل يسمع 
منه التداء. 

وقوله: ( لا يسمع ) متعلقه محذوف» أي : منها. 

وقوله: ( من بلده ) متعلق ب ( الداء )» وضميره يعود إليه؛ أو إلى المسافر. 

قوله: ( بشروطه ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من الثداى وصور يعود عليه» أى: 
حالة كونه متلبشا بشروطه؛ وهي: أن يكون النداء من شخص صيت يؤذن كعادته في علو 
الصوتء؛ وهو واقف بمستوء ولو تقديرًا مع سكون الريح والصوت من طرف يليهم. 

وقوله: (المقررة في الجمعة ) أي: فإنهم قروا فيها أنها تلزم المقيمين» وتلزم من بلغهم النداء بالشروط 
المذكورة» وإلا فلا تلزمهم؛ ويحتمل على بعد أنه متعلق بقوله: ( فيجوز ), والضمير يعود على السّفر 
الذي يجوز الترخحص فيه بالقصر والجمع؛ لآن جميع ما هو سُرط هناك شرط هنا إلا طول السفر. 


شروط الصلاة: استقبال 7 الل ٠*ش»كككد‏ صصح ري 2 ص2 تت 1017 
وخرج بامباح سفر المعصية, فلا يجوز ترك القبلة في النفل لآبق؛ ومسافر عليه دَيْن حال قادر عليه 
من غير إذن دائنه. ( و ) يجب. ( على ماش إثمام ركوع وسجود ) لسهولة ذلك عليه. وعلى 
راكب إيماء بهما. ( واستقبال فيهما وفي تحرّم ) وجلوس بين السجدتين, فلا يمشي إلا في القيام, 


وقوله: ( في الجمعة ) أي: في باب الجمعة؛ وذلك لأن المؤلف رحمه اللّه تعالى ذكر شروط 
القصرء والجمع في تثمة آخر باب الجمعة فيها ما ذكر هناء وهو شرطان: كونه مباححاء وقصده 
محلا معينًا. ومنها: مجاوزة نحو السورء ودوام السفرء فلو وصلت سفينته دار الإقامة أثناء الصلاة 
لزمه أن يتمها للقبلة» ودوام السيرء فلو نزل في أثناء الصلاة عن راحلته؛ لزمه ذلك أيضّاء وأن يكون 
سفره؛ لغرض صحيحء فلا يجوز ترك القبلة لمن سافر مجرد رؤية البلاد على الأصح. 

قوله: ( وبجب على ماش... إلخ ) أي: ويجب على مُتَتَقل صلى ماشيّاء فهو مرتبط بمفهوم 
قوله: ( وإلا في نفل... إلخ ). 

قوله: إتهام ركوع وسجود ) قال الشَّوقَارِي: . والأوجه أن يكفيه الإيماء حيث كان يمشي في وحل 
ونحوه؛ أو ماء وثلج, لما في الإتمام من المشقة الظاهرة» وتلويث بدنه» وثيابه بالطين ونحوه. اه. 

قوله: ( لسهولة ذلك ) أي: إتمام ما ذكر. 

قوله: ( وعلى راكب إياء بهما ) أي: بالركوع والسجود؛ ومحل ذلك إن كان راكهًا فيما 
لا يسهل فيه إتمام ذلك. 

والحاصل: أن في الراكب تفصيلاء وهو أنه إن كان راكيًا في مرقد - كهودج ومحارة - أو في 
سفينة» أتم وجوبًا ركوعه؛ وسجوده؛ وسائر الأركانء أو بعضها إن عجز عن الباقي» واستقبل 
وجوبًا؛ لسهولة ذلك عليف ومحل ذلك في غير مسير السفينة» أما هو - وهو من له دخل في 
سيرها - فلا يلزمه التوجه في جميع صلاته؛ ولا إتمام الأركان» بل في التحرم فقط إن سهل؛ وإن 
مات اجريض مج باك الم ب الا 
الصلاةء وإتمام الأر كان استقبل في إحرامه فقط إن سهل عليه» بأن كانت الدابة غير صعبة 
ولا مقطورة؛ وإلا لم يلزمه في الإحرام أيضًا. اه. ل ابن حجر على متن بَافضل. 

قوله: ( واستقبال ) معطوف على قوله: ( إتمام )» أي: ويجب على ماش استقبال. 

قوله: ( فيهما ) أي: في الركوع والسجود. 

قوله: ( وفي تحرم... إلخ ) الحاصل: أنه يستقبل في أربعة أشياء: الإحرام؛ والركوع؛ والسجود» 
والجلوس بين السجدتين. 

قوله: ( فلا يمشي... إلخ ) مُفرْع على وجوب إثمام الركوع والسجود فقط. 

وقوله: ( إلا في القيام... إلخ ) أي: لا يمشي في شيء من الأركان إلا في قيامه واعتداله 
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والاعتدال؛ والتشهد, والسلام, ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدًا عالماً مختارًا 
إلا إلى القبلة» ويشترط ترك فعل كثير كعدو, وتحريك رجل بلا حاجة,» وترك تعمد 11171 


وتشهده وسلامه. والحاصل: يمشي في أربع كما يستقبل في أربع. فإن قلت: إن قيام الاعتدال 
ركن قصيرء فَلِم جوّزتم فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين؟ أجيب: بأن مشي القائم سهلء 
فسقط عنه التوجه؛ ليمشي فيه بقدر ذكره المسنون» ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام» وهو غير 
جائز» فلزمه التوجه فيه. 

قوله: ( ويحرم... إلخ ) مرتب على قيد محذوف ملاحظ عند قوله: ( ويجوز النفل راكبا 
وماشيًا ) وهو إلى صوب مقصده. ولو صرح به كغيره؛ لكان أؤلى؛ ولعله سقط من التُسَاخ. 

ومع الحرمة تبطل صلاته بالانحراف المذكور؛ لأن جهة مقصده صارت بمنزلة القبلة. 

قوله: ( عامدًا مختارًا ) قال في « المغني ) 23: وكذا لو انحرف؛ لنسيان» أو خطأ طريق» 
أو جماح دابة» إن طال الرّمنء وإلا فلاء ولكن يسجد للسهو؛ لأن عمد ذلك مبطل» وفعل الدابة 
منسوب إليه» ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير جماح» وهو غافل عنها ذاكرًا للصلاة» ففي 
الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل» وإلا فوجهان؛ ولو أحرفه غيره قهرًا بطلت وإن عاد عن قرب» 
لندرته. اه. بتصرف. 

قوله: إلا إلى القبلة ) أي: إلا إذا انحرف إلى القبلة فلا يحرم» وإن كانت خلف ظهره؛ لأنها 
الأصلء فله الرجوع إليهاء وإن تضمن استقبال غير المقصد. 

قوله: ( ويشترط ) أي: لصحة التَتَفْل راكبًا وماشيًا. 

قوله: (ترك فعل كثير ) أي: بأن يكون ثلاث حركات متوالية فأكثر» وقد يقال: هذا معلوم من 
مبطلات الصلاة الآتية» فلا حاجة إلى ذكره هناء وقد يجاب بأنه ذكر هنا؛ لدفع توهّم أنه يغتفر 
هنا. 

قوله: ( كعدو ) هو: الجري. 

وقوله: ( وتحريك رجل ) أي: من فوق الدّابة» ويعبر عنه بالركض. 

وقوله: ( بلا حاجة ) مرتبط بكل من العدو والتحريك» أي: إن محل بطلان الصلاة بهما إذا 
كانا لغير حاجة» فإن كانا لحاجة فلا بطلان. 

وعبارة « شرح الرملي ): وله الركض للدابة» والعدو لحاجة السفر خوف تخلفه عن الرفقة 
أو غيرهاء كتعلقه بصيد يريد إمساكه. على المعتمد. اه. 


قوله: ( وترك تعمد... إلخ ) أي: ويشترط ترك تعمد. 


فيض 


شروط الصلاة: العلم بفرضيتها 
وطء نجسء ولو يابسّاء وإن عمٌ الطريق» ولا يضر وطء يابس خطأء ولا يكلف ماش التحفظ 
عنه. ويجب الاستقبال في التّفل لراكب سفينة غير ملاح. 

واعلم أيضًا أنه يشترط في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة» فلو جهل فرضية أصل 
الصلاة؛ او سوا 1 ا 


وقوله: ( وطء نجس ) خرج إيطاء الدّابة» لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بهاء كما 
في مسألة الشّامجور. اه. سم (©. 

قوله: ( ولو يابسًا ) أي: ولو كان النجّس يابساء فإنه يشترط ترك تعمد الوطء عليه» وهذه الغاية - 
كالتي بعدها - راجعة لاشتراط ترك تعمد ما ذكر. 

قوله: ( وإن عم الطريق ) عبارة 9 الروض » وشرحه (©: أو وطبها عامدًاء ولو يابسة» فتبطل 
صلاته. وإن لم يجد مصرفًا - أي: معدلا - عن النجاسة. اه. 

قوله: ( ولا يضر وطء يابس ) أي: ولا معفوّ عنه؛ كما في شرح الروض » 7( قال: دوق 
طير عمت به اليلوى.اه. 

وَقطبية ذلك: أنه لا يضر وطء الرطبة المعو عنها نسيانًا. وفي شرح م ر خلافه. اه. سم (©. 

قرله: ( ولا يكلف ماش التحفظ عنه ) أي: النجس؛ لأنه يختل به خشوعه. اه « تحفة » (2. 

قوله: ( ويجب الاستقبال... إلخ ) أي: وإتمام جميع الأركان كما تقدم. 

وقوله: ( غير ملاح ) الملاح: من له دخل في تسيير السشفينة وإن لم يكن من المعدين» ولارأس 
الملاحين. 

قال في ١‏ النهاية ) ©: وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد» ولم أره 
لغيره. اه. 

[ الشرط السادس: العلم بفرضيتها ] 

قوله: ( واعلم أيضًا أنه... إلخ ) مرتبط بقول المصنف أول الكتاب: شروط الصلاة خمسة. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يشترط لها الشروط الخمسة المارة» وهي: الطهارة عن الحدث؛ 
والجنابة» والطهارة عن النُجسء وستر العورة» ومعرفة دخول الوقت» واستقبال القبلة. 

قوله: ( العلم بفرضية الصلاة ) أي: بأن الصلاة فرض عليه. 

قوله: ( فلو جهل فرضية أصل الصلاة ) أي: جهل أن الصلاة مطلقًا فرض عليه. 


ب ساب ممه ياتت الصلاة: 


أو صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في « المجموع 4, و ١‏ الروضة » وتمييز فروضها من 
سننها. نعمء إن اعتقد العامّي» أو العالم على الأوجه الكل فرضا صحت أو سنة فلاء والعلم 
بكيفيتها الأتي بيانها قريئا إن شاء اللّه تعالى. 


قوله: ( أو صلاته ) بالجر. عطف على ( أصل ), أي: أو جهل فرضية خصوص الصلاة التي 
شرع فيهاء كالظهر لا الصلاة مطلمًا. 

قوله: ( وتميز فروضها من سننها ) أي: ويشترط أيضًا أن يميز ويدرك فروضها وسُندهاء فلو اعتقد 
في فرض من فروضها أنه سُنَّة بطلت صلاته. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على اشتراط التّمييز. 

وقوله: ( العامي ) المراد به: من لم يحصل من الفقه شيئًا يهتدي به إلى الباقي» وقيل: المراد به 
أيضًا من لم بميز فرائض صلاته من سننهاء والعالم من بميز ذلك. 

قوله: ( الكل ) أي: كل الصلاة؛ ومثله ما لو اعتقد البعض ولم بميز - كما في « شرح المنهج ) (2©. 

قوله: ( أو سن فلا ) أي: أو اعتقد أن الكل سُنّة فلا تصح. 

قوله: ( والعلم بكيفيتها ) أي: ويشترط العلم بكيفية الصلاة» أي: هيئتها. 

وفيه: أن هذا الشرط هو عين الشرطين السابقين؛ إذ هيعة الصلاة عبارة عن أركانها الأربعة عشر 
.'دابهاء وهو إذا عرف الفرضية» وميّر الفروض من السّنن فقد أدرك الكيفية؛ ؛ ولذلك اقتصر في 
. المنهج »29 على العلم بالكيفية, وقال في شرحه © : بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها. اه. 

قوله: ( إن شاء الله تعالى ) إنما قال ذلك امتثالا لقوله تعالى: <( وَلَا نوكن لِسَأَدَءِ ِف فَاعِلُّ دل 
غَدَا © إِلَدَ أن يَمَآءَ أله 4 ر الكهف: 5 ١4‏ ع والسبب في ذلك: أن الإنسان إذا قال: سأفعل كذاء 
لم يبعد أن يموت قبل فعله» ولم يبعد أيضًا أنه يعوقه عنه - لو بقي حيًّا - عائق» وحيكذ يصير كاذب 
فيما وعد به» فطلب أن يقول: إن شاء الله حتى إذا تعذر الوفاء بذلك الوعد لم يصر كاذيًا. 

وروى أبو هريرة 2ه عن النبي مُه قال: قال سليمان بن داود 25 : و لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة, أو تمع وتسعين امرأة. كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل اللّد فقال له صاحبه: إن شاء اللّه 
فلم يقل: إن شاء الل فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده 
لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله كي فرسانًا أجمعون ». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


0001 


_ ا 


صنة الصلاة: أركان الصلاة 
1 ل في غة الصلاة 


( أركان الصلاة ( أي: فروضها أربعة عشر بجعل الطمأنينة فى لها ركنا واحدا. 


فصل في صخة الصلاة 


المراد بالصفة: الكيفية» أي : الهيكة الحخاصلة للصلاة؛ لا معناها الحقيقى» وهو ما كان زائدًا على 
الشىء كالبياض» لأن ما سيذ كره من الواجب والمندوب هواذات الصلاة. وهي تنقسم إلى واجب 


ومندواب: 
والأول: لا يخلو إنا أن يكون داخلًا فى الماهية» ويسمى ركتاء أو خارجًا عنهاء ويسمى 
شرطا. 


والثاني : لا يخلو إما أن يجبر بالسجود» ويسمى بعضاء أو لا ويسمى هيئة. 

وشهت الصلاة بالإنسان فالؤكن كرأسه؛ والشرط كحياته» والبعض كأعضائه» والهيئات 

قوله: ( أركان الصلاة ) أي: أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتهاء وقوله: أي فروضهاء أفاد به أَنَّ 
الأركان والفروض بمعنى واحد؛ وإنما عبر هنا بالأركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنه لا يجوز 
تفريق أفعال الصلاة بخلاف الوضوء. 

قوله: ( أربعة عشر بجعل... إلخ ), الأكثرون على أنها ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة فى محالها 
الأربعة الآنية هيكة تابعة لها. 

ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على الإمام مع نحو الركوع ركنًا واحدا. 

وقيل: إنها سبعة عشر بعد الطمأنينة في معدالها" الاريعة أركاثان 
والأركان المذكورة ثلاثة أقسام: 

- قابي: وهو النية. 

ب وقولي: وهو اخمسة: التكبير» والفانحة والتشهد. والصلاة على النبى ار يعذة) 
والجلوس في التشهد الاخير» والترتيب. 


_ ما ف 20 باب الصلاةٌ: 


أحدها: ( نية ) وهى القصد بالقلب؛ لخبر: « إنما الأعمال بالنيات » (2. ( فيجب فيها ) 
أي: النية ( قصد فعلها ) ل ا ا 


[ أول أركان الصلاة: النية ]: 

قوله: ( أحدها ) أي: أحد الأر كات تنة؛ لآنها واجنة فن .يفن الفياةة) وهو أوّلها لا في جميعها 
فكانت ركنًا كالتكبير والركوع؛ وقيل: هي شرط؛ لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج 
الصلاة؛ ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبه. 

وفائدة الخلاف: فيمن افتتح النية مع مقارنة مانع من نجاسة أو استدبار مثلاً وتمت النية وقد زال 
المانع» فإن قيل: هي شرط صحة أو ركن فلاء كذا قيل» والأويكة: عدم صحتها مطلقا. 

قوله: ( وهي القصد بالقلب ) هذا معنى النية لغة. 

أما شرعًا: فهو قصد الشيء مقترئا بفعله أي: قصد الشيء الذي يريد فعله حال كون ذلك 
القصد مقترئا بفعل ذلك الشيء. 

قوله: ( خبر... إلخ ) أي: ولقوله تعالى: (١‏ وَمآ مركا إلا لميدُوا أمَد مخِْضِينَ لَدُ ألرينَ 4 [ البينة: ه ]. 

قال الماوردي 2'؟: الإخلاص في كلامهم هو النية» وللإجماع على اعتبار النية في الصلاة 0©. 

* [ ما يجب في النية ]: 

قوله: ( فيجب فيها... إلخ ) اعلم أن الصلاة على ثلاثة أقسام: فرضء» ونفل مقيد بوقت 
أو سببء ونفل مطلق وما ألحق به مما يندرج في غيره. 

فالأول يشترط فيه ثلاثة أمور: نية الفعل» والتعيين صبعحا أو غيره» ونية الفرضية. 

وقد نظمها بعضهم فقال: 

يا سائلي عن شروط النيه القصد والتعيين والفرضيه 

والثاني يشترط فيه اثنان: نية الفعل» والتعيين. 

والغالث يشترط فيه واحد: وهو قصد الفعل. 

وقد أفاد المؤلف ذلك بقوله: ( فيجب فيها... إلخ ). 

وقوله: ( قصد فعلها ) أي: إيقاعهاء فلا يكفي إحضارها في الذَّهن مع الغفلة عن فعلها؛ لأنه هو 
المطلوب. 


د ما 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 


أي: الصلاةء لتتميّز عن بقية الأفعال ( وتعبينها ) من ظهر أو غيرهاء لتتميز عن غيرهاء 
فلا يكفي نية فرض الوقتء ( ولو ) كانت الصلاة المفعولة ( نفلا ) غير مطلق» كالرواتب 
والسنن المؤقتة أو ذات السبب؛»؛ ااا ا ايا ااا ااا ااا اا 2 


قوله: ( أي الصلاة ) هي هنا ما عدا النية وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى فيلزم 
التسلسل» وجوز بعضهم تعلقها بنفسها كالعلم؛ فإنه يتعلق بنفسه؛ فيعلم سبحانه وتعالى بعلمه أن 
له علمًا. 

قوله: ( لحميز عن بقية الأفعال ) أي: يجب قصد فعلها؛ لأجل أن تتقيز عن بقية الأفعال التي 
لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة. أفاده كودِيٌ. 

قوله: ( وتعيينها ) بالرفع عطف على ( قصد فعلها )؛ أي: ويجب تعيين الصلاة. 

وقوله: ( من ظهر ) من بمعنى الباء متعلقة ب ( تعيبنها )» أي: يجب تعيينها بالظهر أو العصر مثلا 
ولا يصح أن تكون بيانية للتعيين؛ لأنه فعل الفاعل وهو غير البيان» تأمل. 

قوله: ( لتميز عن غيرها ) أي: يجب التعيين؛ لأجل أن تتميز عن غيرها من بقية الصلوات. 

قوله: ( فلا يكفي... إلخ ) تفريع على مفهوم وجوب التعيين. 

وقوله: ( نية فرض الوقت ) أي: المطلق الصادق بكل الأوقات. 

قوله: ( ولو كانت... إلخ ) غاية في وجوب ما ذكر من قصد الفعل والتعيين» وهي للتعميم؛ 
أي: يجب ما ذُكر في الصلاة مطلقًا سواء كانت فرضًا أو نفلا غير مطلق وهو المقيّد 
بوقت أو سيب. 

قوله: ( كالواتب ) المراد بها سنن الصلوات الخمس القّبلية والتعدية المؤكدة وغير المؤكدة. 

قوله: ( والسنن المؤقتة ) معطوف على ( الرواتب ) وهو يفيد أن الرّواتب ليست من السنن 
المؤقتة وليس كذلكء ويمكن أن يقال: إنه من عطف العام على الخاص؛ إذ السنن المؤقتة صادقة 
بالرُواتب وبغيرهاء كالضحى والعيدين. 

قوله: ( أو ذات السبب ) معطوف على ( المؤقتة )؛ أي: أو السنن ذات السبب كالكسوفين والاستسقاء. 

قال في « النهاية » (©2: ويستشنى من ذي السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام 
والاستخارة والطواف» وصلاة الحاجة» وسُئة الزّوالك وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء» والصلاة 
في بيته إذا أراد الخروج للسفر, والمشافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته؛ لحصول المقصود بكل صلاة. 

والتحقيق في هذا المقام عدم الاسثناء؛ لأن هذا المفعول ليس عينٌ ذلك المقكد وإنما هو نفل 
مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد. اه. بحذف. 


بع بنع باب الصلاة: 


فيجب فيها التعيِين بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القَبلية أو البعدية» وإن لم يؤخر القبلية, 
ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدهاء م ا 


وكتب ع ش 3" ما نصه: قوله: حصل به مقصود ذلك: كشَّعْل البقعة في حق داخل المسجدء 
وإيقاع صلاة بعد الوضوء في حق المتوضئ. 

وأشار بقوله: ( المقصود ) إلى أن المطلوب نفسه لم يحصلء فلا يقال: صلى تحية المسجد مثلا؛ 
وإنما يقال: صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد. اه. 

وعبارة ابن حجر تفيد الاستثناء» ونصها 9©: نعم ما تندرج في غيرها لا يجب تعيينها بالنسبة 
لسقوط طلبها بل لحيازة ثوابها» كتحية مسجدء وسنة إحرام» واستخارة» ووضوءء وطواف. 

قوله: ( بالإضافة إلى ما يعينها ) عبارة ١‏ التحفة » 7": وتعيينها إِمّا بما اشتهر به» كالتراويح 
والضحى والوتر» سواء الواحدة والزائد عليهاء أو بالاضافة» كعيد الفطر وخسوف القمر وسّة 
الظهر القبلية - وإِنْ قدَّمها - أو التعدية. 

وكذا كل ماله راتبة قبلية وتعدية» ولا نظر إلى أن التعدية لم يدخل وقثُّهاء كما لا نظر لذلك 
في العيد؛ إذ الأضحى أو الفطر امحترز عنه لم يدخل وقته. اه. 

قوله: ( كشنة الظهر ) تمثيل للرواتب. 

قوله: ( القبلية أو البعدية ») هو محل التعيين» ولا ينافيه قوله: ( بالإضافة )؛ لأن المراد بها اللغوية: 
وهي النسبة والتعلق. 

قوله: ( وإن لم يؤخر القبلية ) أي: عن الفرض والغاية؛ للرد على بعض المتأخرين؛ حيث قال: إن 
لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القَبلية؛ لأن التعدية لم يدخحل وقتها؛ فلا يشتبه ما نواه بغيره. 

قال في «النهاية 6 ' مع زيادة من ع ش: وؤٌجْه - أي: اشتراط التعيين ولو قبل الفرض - بأن تعيينها إنما 
يحصل بذلك؛ أي: بتعيين القَبلية والتعدية؛ لاشتراكهما في الاسم والوقت» كما يجب تعيين © الظهر 
لئلا يلتبس بالعصر وكما يجب تعيين عيد الفطر لكلا يلتبس بالأضحىء ولأن الوقت لا يعين 29. اهم. 

قوله: ( ومثلها ) أي: الظهر. 

وقوله: ( كل صلاة.. الخ ) أي: كالمغرب والعشاء؛ مالكل 1لا كدر نبجب جما السو 
بالقبلية والبعدية» بخلاف الصبح والعصر فإنهما ليس لهما إلا قبلية؛ فلا يجب فيها التعيين. 


يضف 


صفة الصلاة: أركان الصلاة :. آآ ‏ سس سم 


وكعيد الأضحى أو الأكبر أو الفطر أو الأصغر فلا يكفي صلاة العيد والوتر سواء الواحدة 
والزائدة عليهاء ويكفي نية الوتر من غير عدد. ويحمل على ما يريده على الأوجه. 25 


قوله: ( وكعيد ) معطوف على ( كسنة الظهر )» وهو وما عطف عليه تمثيل للسنن المؤقنة. 

وقوله: ( الأضحى أو الأكبر ) هو محل التعيين» ومثله ما بعده. 

قوله: ( فلا يكفي صلاة العيد ) أي: لعدم التّعيين. 

قال في « النهاية 6 3©: وما بحته ابن عبد السلام من أنه ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب 
التعُرض لكونه فطرًا أو نحرًا؛ لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارة - رُدَّ بأن الصلاة 
آكد؛ فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة» ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكمارة. 

قوله: ( والوتر ) معطوف على ( عيد الأضحى )؛ وقد علمت من عبارة ( التحفة » المارة أن هذا 
وما بعده من القسم الذي حصل التعيين فيه بما اشتهر لا بالإضافة» خلافًا لما هو صريح كلام 
الشارح. 

قوله: ( سواء الواحدة والرّائدة عليها ) أي: لا فرق في كون التّعيين في صلاة الوتر ليتحقق بما 
اشتهر - وهو الوتر - بين الواحدة والزائدة عليها. ْ ْ 

قوله: ( ويكفي نية الوتر ) عبارة ‏ المغني ) 9©: الوتر صلاة مستقلة؛ فلا يضاف إلى العشاءء فإن 
أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر» وإن فصل نوى بالواحدة الوتر. 
وتضوي كرما ين متصلاة ليل ومددم لرورييه وهي أؤْلى» أو ركعتين من الوتر على 
الأصح. 

قال الإِسْئَوي: ومحل ذلك إذا نوى عددًاء فإن لم ينو فهل يلغو لإيهامه أو يصح؟ 

ويحمل على ركعة؛ لأنه المتيقن» أو ثلاث؛ لأنها أفضلء كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع 
صحة الركعة, أو إحدى عشرة؛ لآن الوتر له غاية» فخملت حالة الإطلاق عليها بخلاف الصلاة؟ 


فيه نظر.اه. 
والظاهر - كما قال شيخنا 27 -: أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة 
وترا.اه. 


وقوله: ( من غير عدد ) أي: من غير تقييد بعدد» كثلا فأكثر. 
قوله: ( ويحمل على ما يريده ) أي: من الوكعة إلى إحدى عشرة حال كون ذلك بالوتر 


لا بالشفع. 


يأيفن 


باب الصلاة: 


ولا يكفي فيه نية سنة العشاء أو راتبتهاء والتراويح والضحى: وكاستسقاءٍ وكسوف شمس أو قمر. 

أما التّفل المطلق: فلا يجب فيه تعيين, بل يكفي فيه نية فعل الصلاة, كما في ركعتي التحية 
والوضوء والاستخارة. وكذا صلاة الأوابين» على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي 
رحمهما الل تعالى, والذي جزم به شيخنا في ( فتاويه ) أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى. (و) 
تجب ( نية فرض فيه ) أي: في الفرض» مع نعود لقاو اما طرف ومع ةد ع ا 


قوله: ( ولا يكفي فيه ) أي: في الوتر. 

وقوله: (نية سنة العشاء ) أي: لعدم التعيين؛ لما علمت أنه صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاءء 
نعم إن قال نويت وتر سنة العشاء» صح لحصول التعيين. 

قوله: ( والتراويح والضحى ) معطوفان على ( عيد الأضحى ) أيضًا. 

قوله: ( وكاستسقاء ) معطوف على قوله: ( كسنة الظهر )» وهو وما عطف عليه تمثيل لذات 
السيت: 

قوله: ( أما التّفل المطلق ) محترز قوله: ( غير مطلق ). 

قوله: ( كما في ركعتي التحية... إلخ ) الكاف للتّنظير لا للتمثيل للتّفل المطلق» أي يكفي في 
النفل المطلق نية فعل الصلاة كما يكفي ذلك في ركعتي التحية... إلخ» وقد مر ما يؤيد ذلك. 

قوله: ( وكذا صلاة الأَرّابين ) أي: ومثل ركعتي التحية صلاة الأوَّابِين فلا تحتاج إلى تعيين» 
وهي - كما سيأتي - عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت: سنّاء وأربعاء وركعتين» وهما 
الأقل 0 

قوله: ( والذي جزم به شيخنا في ١‏ فتاويه » ' عبارتها بعد كلام طويل: بل ينوي بهما سن 
الغفلة أو سنَّةَ صلاة الأوابين» فإن أطلق وقعتا نافلة مطلقة فلا يئاب عليهماء ا 
دون خصوصها. اه. 

قوله: ( أنه لا بد فيها ) أي: في صلاة الأوَابين أي في حصول خصوص ثوابها. 

وقوله: ( كالضحى ) ليس في عبارة ١‏ الفتاوى ») لكن تشبيه صلاة لابين بها له وجه؛ وذلك 
لأن كلا منهما من السان المؤقنة ة بخلاف تشبيهها بتحية المسجد فليس له وجه؛ لأن تحية المسجد 
من ذات مع السبب وصلاة الأَوَابِين من المؤقتة كما علمت. 

قوله: ( وتجب نية فرض ) أي: ملاحظته وقصده فيلاحظ ويقصد كون ! 9< ؤوضًا. 


ف الساكة: أركات الصلاة ب _ ببسيس 78 -- 


ولو كفاية أو نذرّاء وإن كان التّاوي صبيّء ليتميز عن النفل, ( كأصلي فرض الظهر ) مثلاء 
أو فرض الجمعة» وإن أدرك الإمام في تشهدها. ( وسّنٌّ ) في النية ( إضافة إلى الله ) ( تعالى )) 


قال السيوطي في ١‏ الأشباه والنظائر » (©: العبادات في التُعرض للفرضية على أربعة أقسام: 

- ما يشترط فيه بلا حلاف وهو الكمّارات. 

- وما لا يشترط فيه بلا حلاف وهو الحج والعمرة والجماعات. 

- وما يشترط فيه على الأصحء وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. 

- وما لا يشترط فيه على الأصح وهو الوضوء والصوم والزكاة بلفظها والخطبة. اه. 

رلك نوو عقاية أل اتنا )غات أولن الومسونيت ليه الث و أي قلي في الفرض ابولق كان 
فرض كفاية او كان نذّرًا. 

قوله: ( وإن كان الثّاوي صبيًا ) غايةٌ ثانية لوجوب ما ذُكر. 

وخالف الجمال الملي (© واعتمد عدم اشتراط نية الفرضية في حقه؛ وعلُله بوقوع صلاته 
نفلاء فكيف ينوي الفرضية؟ واعتمد ابن حجر (© الاشتراط» وقال: المراد بالفرض في حقه صورته 
أو حقيقته في الأصل لا في حقه. 

ويؤيد ذلك: أنه لا بد من القيام في صلاته وإن كانت نفلا. 

قوله: ( ليتميز عن التّفل ) تعليل لوجوب نية الفرض. 

قال الكُودِيٌَ: أي: لأن قصد الفعل والتعيين من حيث هو موجود 7 في النفل فزيد في الفرض 
نية الفرضية؛ ليحصل له تمييز على الثّفل ورتبة. اه. 

قوله: ( كأصَلّي فرض الظهر ) أي: كأن يقصد بقلبه ذلك وإن لم ينطق بهء وهذا المثال جامع 
للثلاثة: قصد الفعل» والتعيين» ونية الفرضية, ومثله أصلي الظهر فرضًا. 

قوله: ( أو فرض الجمعة ) أي: أو كأصلي فرض الجمعة. 

قرله: ( وإن أدرك الإمام في تشهدها ) أي: ينوي فرض الجمعة وإن أدرك الإمام في التّشهد 
ويُتمّها حينئذ ظهرًا. 

وفيه اللّغْز المشهور وهو: نوى ولا صِلَّى» وصلَّى ولا نوى؛ أي: نوى الجمعة ولا صلاهاء وصلى 
الظهر ولا نواها. 

* [ ما يسن في النية ]: 

قوله: ( وسُّن في النية إضافةٌ إلى الله تعالى ) أي: استحضارها في ذهنه. 


لفق 


باب الصلاة: 


خروجًا من خلاف من أوجبهاء وليتحقق معنى الإخلاص. 


والمراد بها الإضافة اللغوية وهي الإسناد» أي: يسن أن يسند ما نواه إلى اللّه تعالى» أي: يلاحظ 
ذلك» وإنما لم تجب الإضافة؛ لأنها في الواقع لا تكون إلا للَّه تعالى. 

قوله: ( وليتحقق معنى الإخلاص ) تعليلٌ ثانٍ لشنية الإضافة. 

وجعله في « المغني » تعليلا لوجوب الإضافة وعبارته: وقيل: تجب ليتحقق معنى الإخخلاص (2. 

ومثله في ١‏ الهاية »2 والكل صحيح؛ لأن تحقق معنى الخلاص كما يصلح أن يكون تعليٌ 
لوجوبها يصلح أن يكون تعليلا لشنيتهاء والإخلاص كما ورد في الخبر: و العمل لله وحده ‏ (, 
والكامل منه إفراد الحق تعالى في الطاعة بالقصد. ومراتبه ثلااث: 

- غليا: وهي أن يعمل لله وحده امتغالا مره وقيامًا بحق عبوديته. 

- ورُسطى: وهي أن يعمل لثواب الآخرة. 

- ودُنيا: وهي أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها 0©). 

وما'عدا ذلك رياء وإن 'تفاوقت: أفراده: 

قال الشيخ زين الدين - جد المؤلف - فى « هداية الأد كان 6: 

أخلص وذا أن لا تريد بطاعة إلا التقربٌ من إلهك ذي الكل 

قال الغزالي: وعلامة الإخلاص: أن يكون الخاطر يألف العمل فى الخلوة كما يألفه في املأ 
ولايكون حضور القبر نهو لدبي فون تتصور الخاط. كنا لا يكون ضور البهيمة سببًا في ذلك» 
فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو خارج عن صفوة الإخلاص» 
سين الباطن بالشرك الخفي من الرّياء» وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدغ مق ديس الثّملة 
الصّوداء في الليلة الظلماء على الصّخرة الصّماء ©©. 

موادي اماس اكد كيرا اريك قهيره انب ااا ره اي « وما روا إل 

مندوا أله لصن أه له أَلدنَ © [ البينة: © ]. 

ل 0 الدارقطني: و أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له (), 
وابن المبارك: طوبى للمخلصين, أولئفك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. 


يتة الضلحة: أركان الملة ممح ل ا ا 


( وتعرض لأداء أو قضاء ) ولا يجب وإن كان عليه فائتة ممائلة للمؤداة خلافًا لما اعتمده 
الأذرعي: والاصح صحة الاداء بنية القضاء. وعكسه إن عذر بنحو غيم؛ وو ا 


رزقنا الله الإخلاص والنّجاة حين لا مَنَاصء وجعلنا من عباده الصالحين» بجاه سيدنا محمد 
أفضل الخلق المع أمين. 

قوله: ( وتعرض لأداء أو قضاء ) أي: وسن تعرصٌ لذلك - ولو في التّفل - لتمتاز عن غيرها. 

قوله: ( ولا يجب ) أي: التعرض. 

وقوله: ( وإن كان عليه فائتة ممائلة للمؤداة ) أي : أو للمَمْضِيّة» وتنصرف حينكذ للمؤداة 
أو للسابقة من المقضيات» أفاده في « التحفة + (2. 

قال سم (©: لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردًا حيث يطلب إعادتها كذلك ولم ينو 
أداء ولا قضاء وعليه فائتة ونوى ما يصلح للأداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله 
إعادة والفائتة باقية بحالها؟ أو يقع عن الفائتة؟ فيه نظر. 

وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة» وقد يرجح الثاني وجوبٌ الفائتة دون الإعادة. اه. 

قوله: ( خلاقًا لا اعتمده الْأَذْرَعِي ) أي: من وجوب التُعرض إذا كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة؛ 
لأجل التّميز. 

قوله: ( وَالأَصَحٌ صحة الأداء بنية القضاء ) كأن قال: نويت أصلى فرض الظهر قضاء ظانًا 
خروج الوقت مثلا فتبين بعد الصلاة بقاؤه» فتصح صلاته وتقع 0 

قوله: ( وعكسه ) وهو صحة القضاء بنية الأداء كأن قال: أصلي فرض الظهر أداء ظانًا بقاء 
الوقت فتبين خروجه فتصح صلاته وتقع قضاء. 

قوله: ( إنْ عُذِر بنحو غيم ) كأن ظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه؛ أو ظن بقاءه فنواها 
أداء فتبين خروجه؛ فعلى كل تصح الصلاة. 

ومثله: ما إذا قصد المعنى اللغوي؛ إذ كلّ يطلّق على الآخر لغة؛ تقول: قضيت الدّين وأديت 
بمعنى واحد» قال الله تعالى: هٍى فَإِدًا م نابوك 4 ( البقرة: 5٠١‏ ]» أي: ديق إياها. 

قال في « التحفة م (): وأخذ البارزيٌ من هذا أن من مكث بمحلّ عشرين سنة يصلي الصبح 
لظنه دخول وقته ثم بان خطؤه لم يلزمه إلا قضاعُ واحدة؛ لان صلاة كل يوم تقع عمّا قبله؛ إذ 
لا يشترط نبة القضاء 280 


سم ججه جح حت ياب السلاة: 


وإلا بطلت قطمًا لتلاعبه» ( و ) تعرضء ( لاستقبال وعدد ركعات ) للخروج من خلاف من 
أوجب التُعرض لهما. ( و ) سُنّ ( نطق بمنوي ) قبل التكبير؛ ليساعد اللسان القلب. وخروجًا 
من خلاف من أوجبه, ولو شك هل أتى بكمال النية أو لا؟ أو هل نوى ظهرًا أو عصرًا؟ فإن 
ذكر بعد طول زمان, أو بعد إتيانه بركن از[ 17 


قوله: ( وإلا بطلت ) أي: وإن لم يُعذّر بما ذكرء أي ولم يقصد المعنى اللغويء بأنْ نوى الأداء 
عن القضاء وعكسه عامدًا عالما» لم تصح صلاته؛ لتلاعبه. 

قوله: ( وتعرض لاستقبال وعددٍ ركعات ) أي: وسُن نعرضٌ لما ذُكرء كأن يقول: أصلي فرض 
الظهر أربع ركعات مستقبلا لله تعالى. 

قوله: ( للخروج من خلاف... إلخ ) أي: ولتمتاز عن غيرها بالنسبة لعدد الركعات» فإن عينٌ 
عددًا وأخطأ فيه عمدًا بطلت؛ لأنه نوى غير الواقع. 

قوله: ( وسن نطق بمْوِي ) أي: ولا يجبء فلو نوى الظهر بقلبه وجرى على لسانه العصر 
لم يضر؛ إذ العبرة بما في القلب. 

قوله: ( ليساعد الأسان القلب ) أي: ولأنه أبعد من الوسواس. 

وقوله: ( وخروجًا من خلاف من أوجبه ) أي: التُطق بالمنوي. 

قال ع ش (): هنا وفي سائر ما يعتبر فيه النية. اه. 

* [ الشك في النية ]: 

قوله: ( ولو شك... إلخ ) سيصرّح بهذه المسألة في باب مبطلات الصلاة. 

وقوله: ( هل أتى بكمال النية) أي: بتمامها؛ أي: شك هل كمل النية؟ أي: أتى بجميع أجزائها 
من القصد والتعيين ونية الفرضية أم لاء ومثله ما لو شك في أصل النية» هل أتى بها أم لا؟ 

قوله: ( أو هل نوى ظهرًا أو عصرًا) أي: أو شك هل نوى ذلك أم لا؟ وفيه أن الشلك فيما ذكر مما 
يندرج تحت الشك في كمال النية فلا حاجة إليه؛ إلا أن يُقال: إنه من ذكر المخاص بعد العام. 

قرله: ( فإن ذكر ) أي: تذكر وهو جواب ( لو). 

وقوله: ( بعد طول زمان ) أي: عُرًا. 

قال ع ش: وطوله بأن يسع ركناء وقصره بأن لا يسعه؛ كأن خطر له خاطر وزال سريعًا.اه. 

قوله: ( أو بعد إتيانه بركن ) أي: أو ذكر بعد ذلك. 


دن 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 
ولو قوليًا كالقراءة بطلت صلاته, أو قبلهما فلا. 
(و )ثانيها: ( تكبير تحرم ) للخبر لمتفق عليه: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر » 29. سمي بذلك؛ 


وقوله: ( ولو قوليًا ) أي: لا فرق في الكن بين أن يكون فعليًا كالاعتدال» أو قوليًا كالفاتحة. 

وبعض الرُكن القولى ككله إن طال زمن الشكء كما سيصرح به هناك أيضًا. 

قوله: ( أو قبلهما فلا ) أي: أو ذكر قبل طول الزمن أو إتيانه بركن فلا تبطل صلاته. 

واعلم أن الصلاة تبطل بالتّلفظ بالمشيئة في النية أو بنيتهاء إن قصد التعليق أو أطلق؛ للمنافاة» 
وبنية الخروج من الصلاة» وبالتّردد فيه. 

ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له: صل ولك دينار بخلاف 
نية فرض ونفل لا يندرج فيه؛ للتّشريك بين عبادتين مقصودتين. 
[ ثاني أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام ]: 

قوله: ( وثانيها ) أي: ثاني أركان الصلاة. 

قوله: ( تكبيز تحَرُم ) قال البجيرمي وفي البحر وجه أنها - أي: تكبيرة الإحرام؟ شر ؛ لأنه 
لا يدخل إلا بعد تمامهاء فليست داخل الماهية 0©. 

ثم أجاب: بأنه بفراغه منها يتبين دخوله في الصلاة من أولها. 

قوله: ( للخبر المتفق عليه: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) )» تمامه: « ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 6 29 رواه الشيخان. 

وورد أيضًا: 9 مفتاح الصلاة الوضوىء وتحريمها التكبير, وتحليلها التُسليم » 29. 

قوله: ( سُمّي بذلك ) أي: سمي التكبير بتكبير التحوم. 


سم جب 5 - 9 -- - باب الصلاة: 


لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالاً له قبله من مفسدات الصلاة, وجعل فاتحة الصلاة 
ليستحضر المصلي معناه الدال على عظمة من تهيأ خدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع, ومن ثُمٌ 
زيد في تكراره ليدوم استصحاب ذينك في جميع صلاته ( مقرونًا به ) أي: بالتكبير, ( النية ) 


قوله: ( به ) أي: بتكبير التّحرم. 

قوله: ( ما كان حلالاً له ) أي: للمصلي. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل تكبير التّحرم. 

وقوله: ( من مفسدات الصلاة ) بِيانٌ ل ( ما )» وهي كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك هما 
تي. 

قوله: ( وجعل ) أي: تكبير التحدّم. 

قولدة وتمينام ) أي التكييوة وهو الضيافت: الله يوق بالكترياء: و العظامة: 

وقوله: ( الدَّال ) من دلالة الكل على بعض أجزائه. 

قوله: ( من تهيأ لخدمته ) الموصول واقع على الباري سبحانه؛ والضمير المستتر في الفعل عائد 
على المصليء والضمير المضاف إليه عائد على الموصول وهو الرابط. 

قوله: (حتى تتم... إلخ ) الأظهر أَنَّ ( حتى ) تفريعية والفعل بعدها مرفوع: أي: فتتم له الهيبة 
والنشوع. 

قوله: ( ومن ثَم... إلخ ) أي: من أجل أنه إنما جعل فاتحةَ الصلاة ليستحضر... إلخ. 

وقوله: ( زيد في تكراره ) أي: التكبير. 

قوله: ( ليدوم استصحاب ذينك ) أي: الهيبة والخدشوع ؛ إذ-لا روح ولا كمال للصلاة بدونهما. 

+ [ شروط تكبيرة الإحرام ]: 

قوله: ( مقرونًا به ) منصوب على الحال من تكبير اللخصص بالإضافة. 

وقوله: ( النية ) نائب ب فاعله؛ والمراد بها النية المشتملة على جميع ما يُعتبر فيها من قصد الفعل 
أؤ والتعيين أؤ والفرضية والقصر في حق المسافر -والإمامة أو المأمومية في الجملة؛ وذلك بأن 
ل ل ال ال يد فاتهاء ثم يقصد 
فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده ممقارنًا للتكبير من ابتدائه إلى انتهائه» وما ذكر هو الاستحضار 
الحقيقي والمقارنة الحقيقية» ونازع في هذا إمام الحرمين وقال إنه لا تحويه القدرة البشرية. 

واختار الاكتفاء بالاستحضار العُرفي والمقارنة العُرفية؛ وذلك بأن يسعحضر في ذهنه هيئة 
الصلاة إجمالا مع ما يجب التُعرض له مما مر ويقرنه بجزء من التُكبير. 


-_- 


الم لحان اليم لحجتبببييي يا : هعم 


لأن التكبير أوّل أركان الصلاة فتجب مقارنتها به. بل لابد أن يستحضر كل معتبر فيها ثما مَرّ 


قال العلامة البجيرمي: وهو المعتمدء كما قرره شيخنا ح ف (223) وهو عن شيخه الخليفي 7 
وهو عن شيخه الشيخ منصور الطلوخي وهو عن شيخه الشوبري» وهو عن شيخه الرملي 
الصغير» وهو عن شيخ الإسلام» قال: وكان الشيخ الطوخي يقول: هو مذهب الشافعي 29. 

قال بعضهم: واحذر أن يستفزك الشيطان بشؤم الوسواس فإذا عرض لك بطلب امحال أو ما ليس 
في طوقك له قوة بحال فمل عمًا قالوه للتسهيل الذي قال به الغزالي وإمامه الجليل واختاره في 
و امججموع 6 "2 و؛ التنقيح » وذلك لقوله تعالى: ووم جَمَلَ لِك في لين ينَ حَرَجٍ © [المج: 374].اه. 

وما أحسن قول ابن العماد 29 في ( منظومته ): 


وما التنطع إلا نزغة وَرَدَت من مكن إبليس- فاحذز --شوع فته 
إِنْ تستَممٌ قوله فيما يوسوسه أو نُضْح رأي له ترجمم بخيبته 
القصد نحي وحخيرُ الأمر أوسطه دّع التعمّق واحذر داءَ تكبته 


قوله: ( لأن التكبير... إلخ ) تعليلٌ لوجوب اقتران النية بالتكبير. 

وقوله: ( أول أركان الصلاة ) يُرَدُ عليه أن أولها هو النية لا التكبير ولو قال: لأنه أول أعمال 
الصلاة الظاهرة لكان أولى. 

قوله: ( فتجب مقارنتها... إلخ ) لا حاجة إليه؛ إذ هو عين المعلّل. 

قرله: ( بل لا بد ) ( بل ) هنا للانتقال لا للإبطال. 

قوله: ( فيها ) أي: في النية» وهو متعلق ب ( معتبر ). 

وقوله: ( ما مر ) أي: من قصد الفعل والتّعبين والفرضية. 


باب الصلاة: 


4" 
وغيره كالقصر للقاصر. وكونه إمامًا أو مأمومًا في الجمعة, والقدوة لمأموم في غيرهاء مع 
ابتدائه» ثم يستمر مستصحبًا لذلك كله إلى الوّاء. وفي قول صححه الرّافعي؛ يكفي قرنها 
وَل وفي « المجموع » و ١‏ التنقيح » امختار ما اختاره الإمام والغزالي؛ أنه يكفي فيها المقارنة 


وقوله: ( وغيره ) أي: غير ما مر, 

قوله: ( كالقصر... إلخ ) تمثيل للغير. 

' قوله: ( في الجمعة ) قيد في الإمامية والمأمومية» ومثل الجمعة المعادة والمنذورة جماعة» كما في 
الكزْدِي. 

قوله: ( في غيرها ) أي: الجمعة. 

قوله: ( مع ابتدائه ) الظرف متعلق ب ( يستحضر )» والضمير يعود على التكبير. 

قوله: ( ثم يستمر ) معطوف على ( يستحضر ) فالفعل منصوب. 

قوله: ( لذلك كله ) أي: لذلك المستحضر في ذهنه. ولا يكفي التّوزيع بأن ييتدئ ذلك مع 
ابتدائه وينهيه مع انتهائه؛ لا يلزم عليه من خلو معظم التكبير عن تمام النية. 

قوله: ( يكفي قرنها بأوله) أي: التكبير؛ لأن استصحابها دوامًا لا يجب ذكراء ودُدٌ بأن الانعقاد 
يُحتاط له. اه. ١‏ تحفة ) (0, 

قوله: ( عند العوام ) أي: لا عند الخواص؛ فإنهم وي يوسع لهم الرّمانء فلهم قدرة على 
الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية. 

وفي ‏ البيجيرمئ ؛ 7" ما نصه: قوله: ( عند العوام ) هل هو متعلق بالاكتفاء؟ أي: يكفي للعوام 
المقارنة العرفية أو بالعرفية» أي: العرفية عند العوام وحيئئذ ما المراد بهم؟ وقد أسقط هذه الكلمة في 
د شرح المنهج ) فليحرر. شوبري. 

أقول: الظاهر أنه يصح تعلقه بكل منهماء وعلى الأول: فالمراد بالعوام العاميون» وعلى الثاني: 
فالمراد بهم عامة الناسء والثاني هو المعتمد فلئتأمل. مدابغي على التحرير. اه. 

قوله: ( بحيث يُعَدُ مستحضرًا للصلاة ) مرتبط بمحذوف تقديره: ويكفى الاستحضار العُرفي 
أيضًا بحيث... إلخ. ١‏ 

فالحيثية بيان للاستحضار العرفي لا للمقارنة الغُرفية؛ لأن المقارنة العرفية معناها أن يوجد اقترانها 
عند أي جرىء ولا يضر عُزوبّها بعد والاستحضار الحقيقي أن يستحضر جميع الأركان تفصيلا 


صفة الصلاة: أركان الصلاة سس يبب ا جو 


وقال ابن الرّفعة: إنه الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه السّبكي وقال: من لم يقل به وقع في 
الرسواس المذموم. وعند الاثمة الثلاثة: يجوز تقديم النية على التكبير ,الزن 'اليشير: 57ظ25ظ 


والمقارنة الحقيقية أن يستحضر الأركان من أول التكبيرة إلى آخرها كما مر. 
قوله: ( إنه الحق ) أي: ما انحتاره الإمام هو الحق» أي: الصّواب الذي لا يجوز غيره. 
ومقتضاه عدم الاكتفاء بالاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية مطلقًا وليس مُرادًا. 
منافٍ لقول بعضهم: إن الوسوسة لا تكون إلا للكاملين. 
قلتٌ: لا منافاة؛ لأن الأول محمول على من يسترسل في الوسواس حتى يكاد لا تتم له عبادة 
قال جرير بن عبيدة العدوي: شكوت إلى العلاء بن زياد ما لحك في صدري من الوسوسة» 
فقال: إنما مثل ذلك مثل البيتت الذي عر فيه اللصوص» فإن كان فيه شي ء عالجوى وإلا مضّوا 
رتركرة 
لوسوسة وقت 0 , 
فالعبد مبلّى بالشيطان على كل حالء لا يفارقه» ولكنه يخنس إذا ذكر الله تعالى. 
قال قيس بن الحجاج (©: قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجرُور وأنا اليوم مثل العصفور. 
فقلت: 8 ذلك؟ قال: لأنك تذييني يكتاب اله 25 
١‏ ذلك شيطان يقال له: 50 00 ا ففعلت 
ذلك فأذهبه الله عني 600 
شيطان الوسوسة خئرّب - ثلاث 507 فإن 1" يذهبه. 
وكان الأستاذ أبو الحسن الشّاذلي (" يعلم أصحابه ما يدفع الوسواس والخواطر الرديئة فكان 


8 


( ويتعين ) فيه على القادر فووا موف ة ورور و م فمو ف وه اوور وو نو يه م ةو راون و و واه رو و واف قد وروم ره م و م وم ند مثيم 


يقول لهم: من أحسٌ بذلك فليضع يده اليمنى على صدره وِيَقّلُ: سبحان الملك القدوس الخلاق 


2 7 ا 2 3" 2 


ثم يقول: ا إن يَأ يميت يلقٍ يبر © وبا لِك عَلَ أ يمري © [فاطر: 17010 ]» 
ويقول ذلك المصلي قبل الإحرام. 

وفي الخبر: 7 إن للوضوء شيطانًا يقال له: الوَلِهَانَء فاستعيذوا باللّه منه؛ فإنه يأتي إلى المتوضئ 
فيقول له: ما أسبغت وضوءك ما غسلت وجهكء. ما مسحت رأسكء ويذكره بأشياء يكون فعلهاء 
فمن نابه شىءٌ من ذلك فليستعذ باللّه من الوَلهَانء فإن اللّه يصرفه عنه 6 0©. 

: : 
وقال بعض العلماء: يستحب قول: لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصلاة 
ف ِ 

وشيههماء فإن الشيطان إذا سمع الل كر حنس . ش 

أ تأع يعد لا إله إلا اللدة لأنه راس الدكر, 

وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري (©: شكوت إلى أبي سليمان الداراني وم 29 
الوسوسة فقال: إذا أردتٌ أن ينقطع عنك؛ فأي وقت أحسست فافرح» فإذا فرحت به انقطع 
عنك» فإنه ليس شيء أبغضٌ إلى الشيطان من سرور المؤمن؛ فإذا اغتممت به زادك. 

قال الشيخ محبي الدين النووي 40 وهذا ما قاله بعض العلماء: إن الوسواس إنما يُبتلى به من 
كمل إيمانه؛ فإن اللْص لا يقصد بيمًا خرابًا.اه. « بجيرمي » بتصرف ©©. 

قرله: ( ويتعين فيه ) أي: في التكبير؛ لأنه المأثور من فعله عليه الصلاة والسلام» مع خبر: 
2 صلوا كما رأيتموني أصلي ( 50 اي: علمتموني. 

وقوله: ( على القادر ) أي: على النطق بالت كُبير بالعريبة) وخرج به العاجز عمًّا ذكر فإنه يُترجم 


صفة الصلاة: أركان هك م ااا تتش 1 1 أن 
لفظ: ( اللّه أكبر ) للاتباع» أو اللَّه الأكبر, ولا يكفى أكبر الل ولا الله كبير, ا 

ولا يعدل عنه لذكر أو غيره» ويجب تعلمه لنفسه ونحو طفله؛ ولو بالسّفر - وإن طال - إن 
قدر. 


ويؤخر الصلاة عن أوَّل الوقت للتعلم إن رجاه حتى لا يبقى إلا ما يسعها بمقدماتهاء فحيتكذ 


واعلم أنه يُشترط لتكبيرة الإحرام عشرون شرطاء نظمها بعضهم فمال: 


روك اكير سجافلف أن لتم وبالعربي تقديُّك اللة أوَّلا 
ونطقٌّ ا و2 اليس كباءٍ بلا تشديدها وكذا الوّلا 
على الألفات البع في الله لا ترد كواو ولا تُبيل جرف تأصّلا 
دخول لوقتٍ واقعرادٌ بنية وفي قدوةٍ أخحر وللقبلة اجعلا 
وصارفا اعدم واقطعن همرّ أكبر لقد كملت عشرون تُعدادها انجلا 
وقوله في التظم: لا تَمْدّ لهمزة » أي: من ( الله ) و ( أكبر )» فتحته شرطان. 


وقوله: 5000 قبل لفظ الجلالة أو بعده» وقبل أكبر فتحته شرطان اتسنا 

قوله: ( لفظ ) فاعل ( يتعين )» وهو مضاف لجملة ( الله أكبر ) 

قوله: ( للاتباع ) وهو ما مر. 

قوله: ( أو الله الأكبر ) معطوف على ( الله أكبر )؛ ولو قال: ريكفي ( الله الأكبر )؛ لكان أولى. 

وعبارة « المغنى ؟ مع الأصل 9 ولا تضر زيادةٌ لا تمنع الاسم - أي: اسم التُكبير - كاله 
الأكبر بزيادة الألف 5-9 لأنه لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التّعظيم وهو الإشعار 
بالتخضيض: 

وعذا ليشن الله أكير وأجل» والله الجليل أكتر ف الأصع: 

وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها الفصل كقوله الله يك أكبر؛ لبقاء التِّم 
والمعنى بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالى؛ كقوله: الله هو الأكبرى أو طالت صفاته؛ كاللّه 
الذي لا إله إلا هو الملك القدرس أكبر. اه. بحذف. 

قوله: (ولا يكفي أكبر اللَّه ) أي: بتقديم الخبر على المبتدأ؛ فإن أتى بلفظ أكبر ثانا كأن قال: 
مر ل ا 


ةثة## سلب ل ل ل  __-‏ __ سس سسِييبببيبببسببببب حبست باب الصلاة: 


أو أعظمء ولا الرحمن أكبرء ويضر إخلال بحرف من الله أكبر, وزيادة حرف يغير المعنى, 
كمد همزة الله وكألف بعد الباء. وزيادة واو قبل الجلالة, ع ا اه 


وقوله: ( أو أعظم ) أي: ولا يكفي الله أعظم؛ لأنه لا يسمى تكبيرًا. 

قوله: ( ولا الوّحمن أكبر ) أي: ولا يكفي الرحمن أكبر لفوات لفظ الجلالة ولا يكفي بالأولى 
الرحمن أجل أو أعظم لفوات اللفظين (0. 

قوله: ( ويضر إخلال بحرف ) اراد بالإخلال عدم الإتيان به على ما ينبغي» بأن لم يأت به 
أصلاء أو أتى به من غير مخرجه وهذا في غير الألتّغ (© أما هو فلا يضر في حقه. 

قال في ١‏ النهاية » (": فإن قيل: لم اختص انعقادها بلفظ التكبير دون لفظ التّعظيم؟ 

قلنا: إنما اختص به لأن لفظه يدل على القدم والتعظيم على وجه البالغة؛ ولهذا قال ملت 
) سبحان اللّه نصف الميزان, والحمد لله تقلا لميزان, واللّه أكبر ملء ما بين السموات والأرض » 60. 
وقال عت حكاية عن الله يك: « الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري» فمن نازعني في شيء منهما 
قصمته ولا أبالي ) (©) استعار للكبرياء الرداء وللعظمة الإزار» والإداء أشرف من الإزار.اه. 

قوله: ( وزيادة... إلخ) أي: ويضر زيادة فهو معطوف على إخلال» وخرج بقوله: ( يغير المعنى ) 
ما لا يغيره» كالله الأكبرء فزيادة ( أل ) فيه لا تغير المعنى» بل تقويه بإفادة الحصر كما مر. 

كنا حرسي ساس موف الله كاين اين أو اللسعر ويل كبرو لقاع اللخلم والعتى: 

قوله: ( كمد همزة الله ) هو وما بعده تمثيل لزيادة الحرف الذي د يقير الم #توذكلة لأنه رصير انه 
ابستقياما. 

قوله: ( وكألف بعد الباء ) أي: فهور يغير المعنى أيضًاءٍ لأنه يصير بذلك جمع كبر - بفتح أوله - 
وهو طبل له وجه واحد. 

قوله: ( وزيادة واو قبل الجلالة ) بالرّفع معطوف على ( إخلال )» وبالجر معطوف على ( مد ). 

ولو شقاف لففك زيادة تكبا عدلافها: مق الذي قيلها2 لكان أولى:وذللف :يأك تقول :+ والله 
أكبر فيضر لإفادة الواو العطف» ولم يتقدم هنا ما يُعطف عليه. 


صفة الصلاة: أركان المصلةة سس سس بحببييبب بحييييييييحححبببب سس ا اف لج 9]آ 


وتخليل واو ساكنة ومتحركة بين الكلمتين» وكذا زيادة مد الألف التي بين اللام والهاء إلى حَد 
لا يراه أحد من القراء. ولا يضر وقفة يسيرة بين كلمتيه» وهي سكتة التنفس, ولا ضم الرّاء. 

( فرع ): لو كبر مرات ناويًا الافتتاح بكلٌ: دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع؛ لأنه لما 
دحل بالآولى خرج بالثانية)؛ ا ل ا 1 ل 11 اا م لتقي اي الو ا ا 2 


قوله: ( وتخللُ واو ساكنة ) بالرفع معطوف على ( إخلال )» وهذا مما يؤيد الاحتمال الأول 


وعبارة 9 التحفة » ('©2: يضر زيادة واو ساكنة؛ لأنه يصير جمع لاه» أو متحركة بين الكلمتين 
كمتحركة قبلهما. أهم. 


قوله: ( وكذا زيادة مد... إلخ ) أي: وكذا يضر زيادة مد الألف الكائنة بين اللام والهاء إلى 
حد لا يقول يه أحد من القداء. 

قال ع ش (": وغاية مقدار ما نقل عنهم - على ما نقله ابن حجر - سبع ألفات» وتقدر كل 
الف بغر كين :وهو على التقزيء اه 

قوله: ( بين كلمتيه ) أي: التكبير. 

قوله: ( وهي ) أي: الوقفة اليسيرة. ٍ 

وقوله: ( سكتة السفس ) قال في « التحفة » (©: وبحث الأَذْرَعِي أنه لا يضر ما زاد عليها لنحو 
عق. اه. 

قوله: ( ولا ضم الراء ) أي: ولا يضر ضم الراء من أكبرء وأما ما روي ١‏ التكبير جزم © ”© 
فلا أصل له وبفرض صححته فمعناه: عدم التردد فيه» فلا يصح مع التعليق. 

[ حكم تعدد تكبيرات الإحرام ]: 

قوله: ( لو كبر مرات ) المراد بالجمع ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين فأكثر. 

قوله: ( ناويًا الافتاح بكل ) أي: بكل مرة. 

قوله: ( دخل فيها ) أي: في الصلاة. 

قوله: ( لأنه لما دخل بالأولى... إلخ ) تأمل هذه العلّة فإنها عين المعلّل أو فَرْدٍ من أفراده. 


لودقى #ة ااا سس 0 2 باب الصلاة: 


لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى. وهكذاء فإن لم ينو ذلك؛, ولا تخلل مبطل كإعادة 
لفظ النية؛ فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر» ( ويجب إسماعه ) أي: التكبير ا ا 


فلو قال - كما في ( شرح الروض ) (2 -: لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت 
صلاته. أو اقتصر على العلّة الثانية» وأظهر ضمير بها كأن قال: لأن نية الافتتاح بالثانية... إلخ؛ 
لكان أولى. 

قوله: ( لأن نية الافستاح بها متضمنة لقطع الأولى ) أي: ويصير ذلك صارفًا عن الدخول بها؛ 
لضعفها عن تحصيل أمرين الخروج والدخول معاء فيخرج بالإشفاع لذلك. 

هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروججا أو افتتاحاء وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير. 

وفي 3 النهاية » ما نصه (©: ولو شك في أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة 
لم تنعقد؛ لأنا نشلك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشَّكء وهذا من الفروع 
التّفيسة» ولو اقتدى بإمام فكبر (© ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى 
الخروج من الأولى؟ أو بمتنع؛ لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى؟ يحتمل أن يكون على الخلاف 
فيما لو تنحنح في أثناء صلاته» فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الاصح. اه. 

قوله: ( فإن... إلخ ) مفهوم قوله: ( ناويا الافنتاح بكلّ ). 

وقوله ( لم ينو ذلك ) أي: الافتتاح بكل تكبيرة» بأن نوى الافتتاح بالأولى فققط وما عداها لم ينو 
به شيئًا. 

قوله: ( ولا تخلّلَ مُبطِلٌ ) الواو للحال أي: والحال أنه لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصلاة) 
فإن تخلل ذلك لم يكن ما بعد الأولى ذِكرًا؛ بل هو تكبير التحوم» والأولى باطلة. 

قوله: ( كإعادة... إلخ ) تمثيل ل ( المبطل )» واندرج تحت الكاف ما مر من نية الخروج 
أو الافتتاح بين كل تكبيرتين. 

قوله: ( فما بعد الأولى ) أي: من الثانية والثالثة وهكذا. 

وقوله: ( ذكنُ لا يؤثّر ) أي: لا يضر في صحة الصلاة. 

2 3 نت 
قوله: ( ويجب إسمائه ) المصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. 
وقوله: ( أي التكبير ) أي: جميع حروفه. 


ضكة العناكةه اران مره حس يح عه 7077ل ا 


رئفسة) إن كان صحيح الشمخ: ولا عارض من نحو لغطء ( كسائر ركن قولي ) من الفاتحة 
والتّشهد والسلام؛ ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول السنة. ( وسُنّ جزم رائه ) أي التكبير؛ 
خروجًا من خلاف من أوجبه: وجهر به لإمام كسائر تكبيرات الانتقالات» ( ورفع كفيه ) 


وقوله: ( نفسّه ) مفعول ثانٍ لإسماع. 

قوله: ( إن كان صحيح السّمع ) قيد لاشتراط الإسماعء وخرج به ما إذا لم يكن صحيح 

معء بأن كان أصم فلا يجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه لو كان 

تيح السمع. 

وقوله: ( ولا عارض ) أي: مانم من الإسماع موجودٌ, فلو كان هناك عارض لم يجب عليه 

وقوله: ( من نحو لغطٍ ) يبان للعارضء واللّمَط ارتفاع الأصوات. 

قوله: ( كسائر ركن قولي ) الكاف لاتَّظير؛ أي: مثل باقي الأركان القولية» فإنه يجب فيها 
الإسماع. 

وكات 3 التعبير بصيغة الجمع لا بالمفرد؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات» وهي لا تعم حينئذ. 

وقوله: ( من الفاتحة... إلخ ) بيان للمضاف أو المضاف إليه. 

قوله: ( المندوب القولي ) أي: كالسورة والتَّشهد الأول والتسبيحات وغير ذلك. 

قوله: ( لحصول السنة ) متعلق ب ( يُعتبر )» أي: يعتير ذلك؛ لأجل حصول السنة» فلو لم يُسمعه 
نفسه لا تحصل له السنة. 

* [ سنن تكبيرة الإحرام ]: 

قوله: ( وسُن جزم رائه ) أي: ولا يجب» ومن قال به فقد غلط. 

قوله: ( خروجًا من خلاف من أوجبه ) متمشكا بالحديث الما وقد علمت ماهر فيه. 

قوله: ( وجهر به ) أي: وسُنٌ جهد بالتكبير. 

وقوله: ( لإمام ) وكذا مبلّغْ احتيج إليه؛ لكن إن نويا الذكر أو الإسعا؛ وإلا بطلت صلاتهماء 
وخرجع بالإمام والمبلّغ قينا كالمنفرد والمأموم فلا يجهران به بل يأتيان به سرًا. 

قوله: ( ورفْعٌ كفيه ) أي: سن رفع كفيه؛ الحديث ابن عمر (زثإما : أنه يئر كان يرفع يديه 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة (2. 


ياب الصلاة: 


+ ه ؟ 


أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى ( بكشف ) أي: مع كشفهماء ويكره خلافه, و تفريق 
أصابعهما تفريقًا وسطاء ( حذو) أي: مقابل ( منكبيه ) بحيث يحاذي ا 


قال في « النهاية ) 20, وحكمته - كما قال الشافعي ذإ - إعظام إجلال الله تعالى ورجاء 
ثوابه والاقتداء بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. 

ووجه الإعظام: ما تضمنه الجمع بين ما يمكنه من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته. 
والترجمة عنه باللُسانء وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان. 

وقيل: للإشارة إلى توحيده. 

وقيل: ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به. 

وقيل: إشارة إلى طرح ما سوى الله والإقبال بكله على صلاته. 

قوله: ( أو إحداهما ) أي: أو رقع إحدى كفيه. 

وقوله: ( إن تعسر رفع الأخرى ) أي: بشلل ونحوه. 

تلوق كنوت كان الأرك الدر لكر عردو مكشوفينة أده مسقل : 

ومثله يقال في قوله: ومع تفريق أصابعهماء وقوله: حذو منكبيه؛ لأن كل واحد منهما سُنة 

قرله: ( أي مع كشفهما ) أشار به إلى أن الباء بمعنى مع. 

قوله: ( ويكره خلاه) عير رايع للكشف؛ لأنه أقرب بد كوو ويستجل تدوع اليك كور 

من التّفع والكشف وهو أولى» ويكره أيضًا ترك التفريق وترك كل سنة طلبت منه 

قوله: ( ومع تفريق ) معطوف على قوله: ( مع كشفهما ). 

وقوله: ( أصابعهما ) أي: الكفين. 

وقوله: ( تفريقًا وسطا ) أي: ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة. 

ويسن عند م ر () أن يميل أطرافهما نحو القبلة» ولا يسن عند حجر (©. 

قرله: ( حَذْوَ) ظرف متعلق بمحذوف حال من ( رفع ) أي: حال كونه منهيًا حذاء منكبيه. 

وقوله: ( أي ) مقابل تفسير ل ( حَدْوَ ). 

وقوله: ( منكبيه ) المذكب ممجمع عظم العَضّد والكيفء. والعضد ما بين المرفق إلى الكتف. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لكونه حذو منكبيه. 


صفة الصلاة: أركان الصلامٌ سس ل سس سسسسسسسسسسسسسسسسس ب لب ما 


أطراف أصابعه على أذنيه؛ وإبهاماه سحمتي أذنيه, وراحتاه منكبيه؛ للاتباع, وهذه الكيفية تكن 
( مع ) جميع تكبير» ( تحرم ) بأن يقرنه به ابتداءً وينهيهما معًاء ( و ) مع ( ركوع ) للاتباع الوارد 


وعبارة الخطيب (©: قال النووي في 9 شرح مسلم » (© معنى حذو منكبيه: أن تحاذي أطراف 

وقوله: ( أطراف أصابعه ) فاعل ( تحاذي )» والمراد بها غير الإبهامين من بقية الأصابع. 

وقوله: ( أعلى أذنيه ) مفعوله. 

قوله: ( وإبهاماه... إلخ ) أي : ويحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه أي : ما لان منهما. 

قوله: ( وراحتاه مَنْكبيه ) أي: وتحاذي راحتاه. أي: ظهرهما - منكبيه. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لشنية الرفع حذوَّ منكبيه, وهو ما رواه ابن عمر: أنه يَِيرٍ كان يرفع يديه 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة (". 

قوله: ( وهذه الكيفية ) أي: الرفع حذو منكبيه بحيث يحاذي... إلخ» مع الكشف وتفريق 
الاصابع. 

قوله: ( بأن يقرنه به ) تصوير لكون الدّفع مع قيوده مصاحبًا لجميع التكبير والضمير الأول البارز 
يعود على الّفع» والضمير في ( به ) للتكبير. 

وقوله: ( ابتداءً ) راجع للرفع والتكبير» أي: ويقرن ابتداءً الرف بابتداء التكبير. 

وقوله: ( وينهيهما ) أي: الرفع والتكبير معاء بأن يفرغ منهما جميعًاء واستحباب انتهائهما معًا 


هو المع 10 

وقيل: لا ندب فى الانتهاء معّاء بل إن فرغ منهما معًا فذاك» أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم 
إلا 

خر. 


قوله: ( ومع ركوع ) معطوف على ( مع تحرم ) أي: وتسن هذه الكيفية أيضًا مع ركوع؛ لكن هنا 
لا يْسَنٌ انتهامُ التكبير مع انتهاء الوؤفع» بل يُسَنٌ هد التكبير إلى تمام الانحناء» كما في ( التحفة ) 0©0), 

قوله: ( للاتباع الوارد من طرق كثيرة ) دليل لكونها تُسَن مع الركوع. 

وعبارة « التحفة » ('©: كما صَّحّ عنه علخ 9"» من طرق كثيرة ونقّله البخاري عن سبعة عشر 


كنب ب 772722 سس يأب النصللاة: 


( ورفع منه ) أي: من الركوع. ( و ) رفع ( من تشهد أول ) للاتباع فيهماء ( ووضعهما تحت 
صدره ) وفوق سُرَّتِه للاتباع. ( آخذا بيمينه ) ا و ل ا و 


صحاييّاء وغيره عن أضعاف ذلكء بل لم يصح عن واحد منهم عدم الدفع؛ ومن نّم أوجبه بعض 
اصحايئنا. اه. 

قوله: ( ورفع منه ) بالجر معطوف على ( تحرم )» أي: ولص هده الكينية جو ررق امن الركوع 
للاعتدال» والأكمل أن يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء رفع رأسه» ويستمر إلى انتهائه 
ثم يرسلهما. 

قوله: ( ورفع من تشهدٍ أَوَّل ) أي: وتسن هذه الكيفية أيضًا عند ارتفاعه من التشهد الأول أي 
انتصابه منه. 

وانظر: متى يكون ابتداء رفع اليدين» هل هو عند ابتداء الرّفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله 
إلى حد أقل الركوع؟ 

والظاهر: الثاني وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ايتداء رفعه منه يكون معتيِدًا عليهماء تأمّل. 

قوله: ( للاتاع فيهما ) أي: في الرّفع من الركوعء والرفع من التّشهد الأول. 

قوله: ( وورضعهما... إلخ ) بالرفع معطوف على ( جَرْمُ رايّه )؛ أي: وسّن وضع الكفين. 

قوله: ( تحت صدره وفوق سرته ) أي: مائلا إلى جهة يساره؛ لأن القلب فيها. 

والكبة 3 وشعينا: عذلك؛ أقيكونا عن أخرف الأعضاء :وهو القلن؟ لفل الإعات كيد 
بإن من احتفظ على شيء جمع يديه عليه. اه. ش ق 7“©. 

قوله: ( للاتباع ) وهو ما رواه ابن خزيمة في « صحيحه ) (© عن وائل بن محهجرء أنه قال: 
صليت مع النبي يدم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى نحت صدره. 

قوله: ( آخذًا بيمينه ) حال من فاعل ( وضع ) المحذوف» أي: وضع المصلي كفيه تحت 
صدره... إلخع حال كونه آخذًا ييمينه - أي: ببطنها - كوع فمتارة: أى #ورعظن تاعدها + وايعظن 
رشقي هذا هق الافضيل: 

وقيل: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل» وبين نشرها صوب 
الشاعد» والحكمة في ذلك: اتسكين اليدين» وقيل: حفظ الإيمان في قلبه. على العادة فيمن 
أراد حفظ شيء نفيس» والكوع - كما تقدم -: هو العظم الذي يلي أصل إبهام اليد. 


باه" 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 
كوع ( يساره ) وردهما من الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلية» ثم استثناف 
رفعهما إلى تحت الصدر. قال المتولي: واعتمده غيره: ينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى 
موضع سجوده. ويطرق رأسه قليلاء ثم يرفع. 

( و) ثالثها: ( قيام قادر ) اي ا 


والكوسُوع (©: هو الذي يلي الخنصر (", والوْسْغ (©: هو ما بينهما. 
قوله: ( وردٌّهما ) أي: الكفين بعد رفعهما. 
وقوله: ( إلى تحت الصدر ) متعلق ب ( رَد ). 
قوله: ( أولى من إرسالهما... إلخ ) أي: يلا في ذلك من زيادة الحركة. 
قال في 9 شرح الروض » (4): بل صرح البغوي بكراهة الإرسال» لكنه محمول على من لم يأمن العبث. 
وقوله: ( ثم اسعناف ) هو بالجر معطوف على ( إرسالهما ). 
قوله: ( ينبغي أن يَنظر... إلخ) أي: لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود. اه. 


د 60 
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وقوله: ( قبل الرّفع ) أي: رفع يديه حذو منكبيه. 

وقوله: ( والتكبير ) أي: تكبير الشّحرم؛ ويسن للمصلي أيضًا أن ينظر موضع سجوده في جميع 
صلاته؛ لأنه أقرب للخشوع., واستثنى الماوردي الكعبة» فقال: إنه ينظر إليهاء وهو ضعيف» 
والمعتمد عدم الاستثناء» ويسن للأعمى ومن في ظلمة أن تكون حالته حالة الثّاظر حل سجوده. 
[ ثالث أركان الصلاة: القيام مع القدرة ] : 

قوله: ( وثالثها ) أي: ثالث أركان الصلاة. 

قوله: ( قيام قادر) هو أفضل الأركان؛ لاشتماله على أفضل الأذكار وهو القرآن ثم السجود؛ 
لحديث: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) (2©) ثم الركوعء ثم باقي الأركان. 

ويْسَنٌ أن يفرق بين قدميه بشبر» ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى» وأن يلصق قدميه. 


اه. دم بجيرمي 0( 50 


باب الصلاة: 


مه" 


عليه بنفسه؛ أو بغيره ( في فرض ).» ولو منذورّاء أو معادّاء ويحصل القيام ببصب فقار ظهره - 
أي عظامه التي هي مفاصله - ولو باستنادٍ إلى شيء بحيث لو زال لسقط, ويكره الاستناد - 
لا بانحناء - إن كان أقرب إلى أقل الركوع, إن لم يعجز عن مام الانتصاب, ( ولعاجز شق 
عليه قيام ) بأن حقه به ا ا 


وقوله: ( عليه ) متعلق ب ( قاذر )» وضميره يعود على القيام. 

قوله: ( بنفسه ) متعلق ب ( قادر ) أيضًا. ش 

قوله: ( أو بغيره ) أي: من مُعِين ولو بأجرة فاضلة عدا يُعتبر في الفطرة أو مكارّة. 

قوله: ( في فرض ) متعلق ب ( قيام )» وخرج به الثفل» وسيصرح به. 

قوله: ( ولو منذورًا ) أي: ولو كان ذلك الفرض منذورًاء أو مُعادًا فيجب فيه القيام. 

قوله: ( ويحصل القيام بنصب قَقَار ظهره ) أي: لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه فلا يضر إطراق 
الرأس بل يُسَنٌ. 

قوله: ( التي هي مفاصله ) أي: الظهر. 

قوله: ( ولو باستناد... إلخ ) أي: يحصل القيام بما ذُكر ولو مع استناد المصلي لشيءٍ لو زال 
ذلك الشىء المستند إليه لسقط المصلى» بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء فلا يصح؛ 
لأنه لا يسمى قائكا بل :هو معاق انفسه -حينفة. 

فقوله: ( بحيث... إلخ ) ا حيثية للتقييد» وفاعل زال يعود على الشيء؛ وفاعل سقط يعود على المصلي. 

قوله: ( ويكره الاستناد ) أي: المذكور» وحمل حيث لا ضرورة إليه. 

قوله: ( بالانحناء ) معطوف على ب ( نصب ), أي: لا يحصل القيام بانحناء... إلخ. 

ولا يحصل أيضًا إن مال على جنبه. بحيث يخرج عن سنن القيام. 

وقوله: ( إن كان أقرب إلى أقل الركوع ) خرج به ما إذا كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران 

وقوله: ( إن لم يعجز عن مام الانتصاب ) أي: لكبر أو مرض أو غير ذلكء» فإن عجز عنه لذلك 
فعل ما أمكنه وجويًا. 

« ر كيفية صلاة المريض ]: 

قوله: ( ولعاجز... إلخ ) مفهوم قوله: قادر عليه. 

قوله: ( بأن لحقه... إلخ ) تصوير للمشقة. 

وقوله: ( به ) أي: بالقيام. 


صنة الصلاةٌ: أركان الصلاة سل يل )ب 8 نع اا 


مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه 
( صلاة قاعدا ) كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام» وسلس لا يستمسك حدثه 
إلا بالقعود. وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه. 

(فرع ): قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد, لا إن صلى في جماعة 


وقوله: ( بحيث لا تحمل عادة ) تصوير لشدة المشقة. 

قرله: ( وضبطها الإمام... إلخ ) عبارة ‏ النهاية » 29: قال الرّافعي: ولا نعني بالعجز - أي: عن 
القيام - عدم الإمكان فقطء بل في معناه خوف الهلاك» أو الغرق» أو زيادة المرض» أو لحوق مشقة 
شديدة» أو دوران الّأس في حقٌّ راكب السفينة» كما تقدم بعض ذلك. 

قال في زيادة « الروضة 6 22: الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة 
يذهب خشوعه. لكنه قال في ١‏ المجموع 6 7": أن المذهب خلافه. اه. 

وأجاب الوالد - رحمه الله تعالى - بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. اه. 

قرله: ( صلاةٌ قاعدًا ) ميتدأ مجر خبره الجار والمجرور قبله» وإذا صلى كما ذُكر فلا إعادة عليه. 

قوله: ( كراكب سفينةٍ خاف... إلخ ) تمثيل للعاجز عن القيام» أي: فيصلي قاعدًا وإن أمكنه 
الصلاة قائمًا على الأرض؛ كما في الكفاية» ولعل محله: إذا شق الخروج إلى الأرض أو فوت 
مصلحة الشفر. اه. سم ©). 

قوله: ( وسَلِس ) بكسر اللام اسم فاعل؛ أي: فله بل عليه - كما في الأنوار » - أن يصلي 
قاعدّاء لكن بالششرط الذي ذكره. 

ومثل الشليس: من بعينه ماء وقال له الطبيب: إن صليتٌ مستلقِيًا أمكنت مداوائك؛ فإن له ترك 
القيام - على الأصح - من غير إعادة. 

قرله: ( وينحني القاعد ) أي: العاجز عن القيام ومثله المتنفل قاعدًا. 

وقوله: ( بحيث تحاذي... إلخ ) تصوير للانحناء» أي: ينحني انحناء مصوُرًا بحالة هي أن 
تحاذى... إلخ, وهذا أقل الركوعء وأما أكمله فهو أن تحاذي جبهته موضع سجوده. 

قوله: ( يجوز لمريض ) فاعل الفعل قوله بعد: الصلاة معهم. 

قوله: ( أمكنه القيام ) أي: في جميع الصلاة. 

وقوله: ( لو انفرد ) أي: لو صلى منفردًا. 

قرله: ( لا إن صلى... إلخ ) أي: لا يمكنه القيام إن صلى في جماعة» لا إن جلس في بعضها. 


|١‏ ا اللالتا يطل 2 سس باب الصلاة: 
ا مع جلوس في بعضهاء الصلاة معهم مع الجلوس في بعضهاء وإن كان الأفضل الانفراد. 
وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد, أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتها مع القعود. وإن كان 
الأفضل تركها. انتهى. والأفضل للقاعد الافتراش, ثم الْتّربع ل 


قوله: ( الصلاة معهم ) أي: مع الجماعة. 

قوله: ( مع الجلوس في بعضها ) إنما جوز؛ لأجل تحصيل فضيلة الجماعة. 

قال في ١‏ التحفة » 2: وكأن وجهه: أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل فاندفع قول 
جمع: لا يجوز له ذلك؛ لأن القيام آكدٌ من الجماعة. اه. 

وقوله: ( بتحصيل ) أي: بسبب تحصيل الفضائل» أي : لأجلها فجوّز له القعود في بعض الصلاة 
لتحصيل فضيلة الجماعة. اه. ع ش ‏ 

قوله: ( وإن كان الأفضل الانفراد ) أي: ليأتي بها كلّها من قيام. 

قوله: ( وكذا... إلخ ) أي: ومثل المريض المذكور الشخص الذي إذا قرأ... إلخ. 

وعبارة 9 التحفة ) 9©: ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط... إلخ. 

قوله: ( أو والسورة ) أي: أو قرأ الفاتحة» والشورة معًا. 

وقوله: ( قعد فيها ) أي: السورة. 

قوله: ( جاز له قراءتها ) أي: السورة. 

قل سب 2890: فيه داححيث لم يقل: جاز له الصلاة مع القعود - تصريح بأنه إنما يقعد عند 
العجز, لا مطلقاء فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام 
الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع» وهكذا. اهم. 

قوله: ( وإن كان الأفضل تركها ( أي : السورة. 

قوله: ( الافتراش ) هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب 
قدمة اليمنى» ويضع بالأرض أطراف أصايعها لجهة القبلة وما كان أَفْضل؛ لأنه قعود عبادة؛ ولأنه 
قعود لا يعقبه سلام. 

وقوله: ( ثم التربع ) هو أن يجلس على وِرْكيه ويضع رجله اليمنى تحت قخْذه الأيسر ورجله 
اليسرى تحت فخذه الايمن. 

وفي لامي 0 تربع في جلوسه: حلاف جثا وال اه. 


صفة الصلاة: أ ركان الصلاة حب ب أ 


ثم التوركء فإن عجز عن الصلاة قاعدًا صلى مضطجعًا على جنبه. مستقبلا للقبلة بوجهه 
ومقدم بدنه» ويكره على الجنب الأيسر بلا عذر, فمستلقيًا على ظهره وأخمصاه إلى القبلة, 


وقوله: ( ثم التورك ) هو كالافتراشء إلا أن المصلي يُخرج يساره على هيئتها في الافتراش من 
جهة يمينه» ويلصق وركه بالارض. 

قوله: ( فإن عجز... إلخ) الأصل في ذلك خبر البخاري: أنه يَزَِهِ قال لعمران بن حصين #ينا وعمًا 
بهما - وكانت به بواسير -: و صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب ) (0©. 

زاد الأسائى: فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها » (©. 

قوله: ( على جنبه ) أي: الأيمنء بدليل ما سيصرح به من أنه على الأيسر مكروه. 

قوله: ( مُستقبلا ) حال من فاعل ( صلَى ). 

وقوله: ١‏ بوجهه ) لا يرد ما مر من أنه بالصّدر؛ لأن محلّه في القائم أو القاعد. 

وقال في « التحفة ): وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا 27 دون القيام والقعود نظرء وقياسهما (» 
عدم وجوبه. إذ لا فارق بينهما؛ لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه؛ وتسميته (© مع ذلك مستقبلا في 
الكل بمقدّم بدنه 2©9. اه. 

قوله: ( ومقدّم بدنه ) المراد به الصدر. 

قوله: ( ويكره ) أي: الاضطجاع. 

وقوله: ( بلا تحذر) فإن وجد عدر لم يمكنه من الاضطجاع على الأيمن؛ اضطجع على الأيسر 


بلا كراهة. 
قوله: ( فمستلقيًا » معطوف على ( مُضطجمًا )» أي: فإن عجز عن الصّلاة مضطجعًا صلى 
ُ مستلقيًا على ظهره. 


قوله: ( وأخمّصاه ) هو بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرهاء وبتثايث الهمزة أيضّاء وهما 
المنخفض من القدمين, وهو بيان للأفضلء فلا يضر إخراجهما عنهاء أي: القبلة؛ لانه لا يمنع اسم 


إلا ستلقاء. اه. « بجيرهى ) 600 


حير كك - 


ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة» وأن يومئ إلى صوب القبلة 
راكعًا وساجذاء وبالسجود أخفض من الإياء إلى الركوع, إن عجز عنهماء فإن عجز عن 
الإيماء برأسه أومأ بأجفانه, فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه؛ فلا تسقط عنه الصلاة 
ما دام عقله ثابئًا. 00 ا ا 0 


قوله: ( ويجب أن يضع... إلخ ) قال في « التحفة ‏ ('): إلا أن يكون داخل الكعبة» وهي 
مسقوفة أو بأعلاها ما يصح استقباله» أي: فلا يجب أن يضع ذلك. 

وله في داخعلها أن يصلي منكبًا على وجهه؛ ولو مع قدرته على الاستلقاء فيما يظهر؛ لاستواء 
الكيفيتين في حقه حيئئذ» وإن كان الاستلقاء أؤلى. اه. بزيادة. 

قوله: ( وأن يومئ إلى صَوْب القبلة ) أي: ويجب أن يومئ برأسه إلى جهة القبلة. 

وقوله: ( راكعًا وساجدًا ) الأولى للركوع والسجود؛ لأن الإيماء باليأس لهماء تأئل. 

قوله: ( وبالسجود... إلخ ) أي: والإيماء بالسجود أخفضء فهو متعلق بمحذوفٍ واقع مبتدأء 
خيره اخفض. 

قوله: ( إن عجز عنهما ) أي: يجب أن يومئ إن عجز عن الإتيان بالركوع والسجود. 

وعبارة « التحفة » (©: ثم إن أطاق الركوع والسجود أتى بهماء وإلا أومأ لهما 29 برأسه 
ويُقٌب جبهته من الأرض ما أمكنه» ويجعل السجود أخفض. 

قله أَؤْقاً بأجفانه ) ولا يجب قيه :ع يعدو اعد ووكازنه قا :مزه لوي لكي 
بينهما في الإيماء بالؤأس دون الطوف. 

قوله: ( فإن عجز ) أ عن الإيماء بالأحفاة: 

وعبارة « النهاية » 2©9: ثم إن عجز عن الإيماء بطوفه صلّى بقلبه» بأن يجري أركاتها وشتنه 
على قلبه - قوليةٌ كانت أو فعليةً - إن عجز عن النطق أيضّاء بأن نمثل نفسه قائمًا وقارئًا وراكعًا؛ 
لأنه الممكن, ولا إعادة عليه. والقول بدرته ممنوع. اه. 

قوله: ( أجرى أفعال الصلاة على قلبه ) أي: وأقوالها إن عجز عن النطق كما علمت. 

قوله: ( فلا تسقط عنه... إلخ ) وعن الإمام أبي حنيفة "2 ومالك 9): أنه إن عجز عن الإيماء 
برأسه سقطت عنه الصلاة قال الإمام مالك: فلا يعيد بعد ذلك. اه. « بجيرمي ا 


صفة الصلاة: أركان الصضلام سس 3 ل ببسب اا 


رإنما أخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما؛ لأنهما ركنان حتى في النفل» وهو ركن في 
الفريضة فقطء ( كمتنفل ) فيجوز له أن يصلي النفل قاعدّا. ومضطجعًاء مع القدرة على القيام 
أو القعود, ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود., أما مستلقيًا فلا يصح مع إمكان 
الاضطجاع, وفي 0 اججموع 0: إطالة القيام أفضل من تكثير الركعات. 101111 


قوله: ( وإئمًا أُخّروا القيام... إلخ ) عبارة ٠‏ المغني » (©: فإن قيل: لِم أخر القيام عن النية والتكبير 
مع أنه مقدّم عليهما؟ أجيب بأنهما ركنان في الصلاة مطلقًا وهو ركن في الفريضة فقط؛ فلذا 
دما عليه. اه. 

قوله: ( عن سابقّيه ) هما النية وتكبيرة الإحرام. وقوله: ( مع تقدمه ) أي: القيام. 

قوله: ( لأنهما ) أي: سابقّيه. قوله: ( وهو ) أي: القيام. 

وقوله: ( ركن في الفريضة ) أي: فانحطت رتبته عنهما. 

قوله: ( كمُسَفْل ) الكاف للشّظير» أي: أن العاجز عن القيام كمصلي الثّافلة. 

قوله: ( فيجوز له أن يصلي التّفل قاعدًا ), أئ: ولو لحو غيد؛ وذلك خخير البخاري: « من صلى 
قائمًا فهو أفضل, ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا - أي: مضطجمًا - فله 
نصف أجر القاعد » (©, وللإجماع 29؛ ولأن النفل يكثر؛ فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى الحرج 
أو التّوك. 

نبضل تهنا اجن القاهه والشطجع عند القدرة» وإلا لم يتتص مق انتزهما شوقن غير 
نبينا يلات؛ إذ من خصائصه أنَّ تطوعه غير قائم كهر قائمًا؛ لأنه مأمون الكسل. 

قرله: ( ومضطجعًا ) والأفضل أن يكون على شِقّه الأيمن» فإن اضطجع على الأيسر جاز مع 
الكراهة حيث لا عُذْر كما مر. 

وقيل: لاا يصح الثفل من اضطجاع؛ لما فيه من انمحاق صورة الصلاة. 

قوله: ( ويلزم المضطجع... إلخ ) وقيل: يومئ بهما. 

قوله: ( أما مُستلقيَا » أي: أما التّبفل حال كونه مُستلقيًا على ظهره. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: الاستلقاء» وإن أتم ركوعه وسجوده؛ لعدم وروده. 

قوله: ( وفي « المجموع »... إلخ ) قال في « النهاية » (؟2: ولو أراد عشرين ركعة قاعدًا وعشرًا 
ائمًا؛ ففيه احتمالان في الجواهر, وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل؛ لما فيها من زيادة الركوع 


باب الصلاة: 


55م 
وفي « الّوضة »): تطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. 

(و ) رابعها: ( قراءة فاتحة كل ركعة ) في قيامها؛ خبر الشيخين: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفانئحة الكتاب ) كي فممفمةةةة ةمم يوم مو ممم مه ووم رةه ميو فقي ة ةم ةءر ةريم ثور ةرما ء ةم م ةةء م م ةم ء يتمد قنة 


وغيره» ويُحتمل خلافه؛ لأنها أكمل؛ وظاهر الحديث الاستواء. والمعتمد - كما أفتى به الوالد كَرَنٍ 
تفضيل العشر من قيام عليها؛ لذنها اش فقت فال الزر كشي في « قواعده ): صلاة ركعتين من قيام 
أفضل من أربع من قعودء ويؤيده حديث: ( أفضل الصلاة طول القنبوت ) 5 أي: القيام») وصورة 
المسألة ها إذا امسو الزّمان كبا هر ظاعر: اه 

وكتب ع ش (© ما نصه: قوله: من قيام عليهاء أي: على العشرين من قعودٍ, أمَا لو كان الكل 
مع اشتراك الكل في القيام. اأه. 

قوله: ( وفى « الروضة © 29): تطويل السجود أفضل ) أي: لحديث: ١‏ أقرب ما يكون العبد من 


ربه وهو ساجد ) 209 


[ رابع أركان الصلاة: قراءة الفاتحة ]: 

قوله: ( ورابعها ) أي: رابع أركان الصلاة. 

قوله: ( قراءة فاتحة ) أي: في الفرض والتّفل للمنفرد وغيره في السردية والجهرية حفظا أو تلقيئا 
أو نظوًا في مصحف. 

وقوله: ( في قيامها ) أي: أو بَدَلّه وهو القعود. 

قوله: ( لخبر الشيخين 29 ) دليل لوجوب القراءة. 

قوله: (لا صلاة ) أي: صحيحة؛ لأن نفي الصّحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفى الكمال. 

وروي أيضًا: ٠لا‏ تُْزئْ صلاةٌ لا ُقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) 29 ١‏ 


صفة الصلاة: أركان الصلدة سس سس سس سس سس مم 


أي في كل ركعة. ( إلا ركعة مسبوق ) فلا تجب عليه فيها؛ حيث لم يدرك زمئًا يسع الفاتحة 
من قيام الإإمام, ولو في كل الرّكعات لسبقه في الآولى وتخلف المأموم 1 


قوله: (أي في كل ركعة ) وهذا يُعلّم من خبر المسيءٍ صلائه في قوله الكيئةا له: ( إذا استقبلت 
القبلة فكير ثم اقرأ بأمٌ القرآن ثم اصنع ذلك في كل ركعة ) 9). 

* قوله: ( إلا ركعة مسبوق ) أي: حقيقة أو نحكمًا كبطيء القراءة أو الحركة» وتن جم بن 
التجحوةة ام أنه في الصلاة» أو شَّكُ بعد ركوع | إمامه وقبل ركوعه في قراءة الفاتحة وتخلف 
لقراءتهاء فإنه يُغتِمّر له ثلائة أركانٍ طويلة» فإذا قرأها ولم يُسبق بأكثر من ذلك رمقو عل نم 
صلاته ثم قام فوجد الإمام راككا أو هاويًا للركوع؛ ركع معه وسقطت عنه الفانحة. 

وكؤن ما ذُكر في معنى المسبوق إذا قُسْر بالذي لم يدرك مع الإمام زمئًا يسع الفاتحة في الرّكعة 
اولي 

وأمَا إذا قُسَر بمن لم يدرك مع الإمام زمئًا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون هذه الصور منه 
07 اه. « بجيرمي ) يتصرف 5 

قوله: ( فلا تجب عليه فيها ) أي: لا تجب الفاتحة عليه في الوكعة التي سبق فيهاء أي: أنه 
لا يستقر وجوبها عليه؛ لتحمّل الإمام لها عنه. وإلا فهي وجبت عليه ثم سقطت عنه. 

قوله: (حيث لم يُدرِك... إلخ ) الأؤلى أن يقول: وهو الذي لم يدرك.... إلخ؛ لأن ما ذكره هو 
ضابط المسبوق لا قَيِدَه كما تفيده الحيثية. 

وقوله: ( من قيام الإمام ) متعلق ب ( يدرك ). 

قوله: ( ولو في كل الركعات ) غايةٌ لقوله: ( فلا تجب عليه... إلخ )» أي: لا تجب الفاتحة عليه 
ذا شنو ولو في فى كل الركعات» ويحتمل أنه غاية لقوله: ( لم يدرك زمنًا... إلخ )» أي: 
لم يدرك ذلك ولو في كل الركعات» والأول أظهر. 

قوله: ( لسبقه... إلخ ) علة لتصوّر عدم وجوبها عليه في كل الككعات. 

وإضافة ( سبق ) إلى الضمير» من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل» إن أعيد سين 
للمأموم؛ أي: لسبق الإمام إياه بالفاتحة» أؤ من إضافة المصدر لفاعله إن أعيد للإمام» ويقدّر له 
مفعول يعود على المأموم. 

وقوله: ( في الأولى ) أي: الركعة الأولى. 

قوله: ( وتخلّف الأموم ) أي: ولتخلف المأموم؛ أي: في غير الأولى. 


15 سس سس سس بججسبحسجججججججسسججججحججحح بأ بي اللصلاة: 


عنهف بزحمة أو لمتياة) أو بطء حركة؛ فلم يقم من السجود في كل ثما بعدها إلا والإمام 
راكع» فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه, ولو تأخر مسبوق لم 
يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لغت ركعته. 

( مع بسملة ) أي: مع قراءة البسملة فإنها آية منها؛ 2 1 [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز[ ز[ 1 1 1 101711111ظ12 


وقوله: ( عنه ) أي: عن إمامه. 

2 0 5 

وقوله: ( بزحمة ) أي: بسبب زحمة عن السجود. وهو متعلق بتخلف. 

قوله: ( أو نسيان ) أي: للصلاة أو للقراءة كما يدل عليه إطلاقه. أي: فيتخلف لقراءتها ويغتفر 
له ثلاثئة أركان طويلة 5 تقدم. 

قوله: ( فلم يقم من السجود ) أي: بعد أن جرى على نظم صلاة نفسه. 

وقوله: ( في كل ثما بعدها ) أي: الأول 

قوله: ( المتطهر ) خرج به المحدث فليس أهلا للتحملء فلو تبين للمسبوق أن الإمام كان مُحيئًا 
قبل القدوة 0 يجب عليه أن يأتى بر كعة. 

وقوله: ( فى غير الركعة الزائدة ) خرج به ما إذا تبين للمسبوق أن الدكعة التى اقتدى به فيها 
زائدة فإنه لا تسقط عنه الفاتحة) ويجب أن يأنى بركعة. 

قوله: ( ولو تأخر مسبوقٌ ولم يشتغل بسئة 29 ) أي: كدعاء الافتتاح» فإن اشتغل بها فسيأتي 
للشارح بيان حكمه في باب صلاة الجماعة. 

وحاصله: أنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأه من السّنة» فإن قرأه وأدرك الإمام فى 
الركوع؛ فقد أدرك الركعة فإن لم يدركه فيه؛ فاتته الركعة ولا يركع؛ لأنه لا يحسب له بل يتابعه 

قوله: ( لغت ركعته ) أي: لأن شرط عدم إلغائها إدراكه في الركوع. 

#« [ شروط الفاتحة وواجباتها ]: 

قوله: ( مع بسملة ) متعلق بمحذوف صفة لفاتحة, أي: قراءة فاتحة كائنة مع البسملة والمصاحبة 
فيه من مصاحبة الكل لبعض أجزائه, بناءً على ما مر ذكره من أنها أية. 

قوله: ( فإنها آية منها ) أي: خُكمًا لا اعتقاداء فلا يجب اعتقاد كونها آية منها وكذا من غيرها 
بل لو جحد ذلك لا يكفرء وأمًّا اعتقاد كونها من القرآن من حيث هو فواجب يكفر جاحده. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة - لام 


لأنه متو قرأها ثم الفاتحة وعدها آية منهاء وكذا من كل سورة غير براءة. ( و ) مع 
( تشديدات ) فيهاء وهي أربع عشرة؛ لأن الحرف المشدد بحرفين» لان ار رام ع ل عا اه رد 01 


قوله: ( لأنه كلتم ... إلخ ): وصح أيضًا قوله َلل: ( إذا قرأتم بالفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرحمن 
الرحيم فإنها أم القرآن: والسّبع المخاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها 200 

وصَمٌ أيضًا عن أنس: تنا النبي َه ذات يوم يين أظهرنا إذ عَمَى إغفاء 27 ثم رفع رأسه 
متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه؟ قال: أنزلت عَلَيّ آنِقًا سورة » فقرأً: و: 0 
أقهرز ‏ اليس : (2 « إِنَا أعطيتك الْكوْمَر » [ الكرثر: ١ع‏ إلى آخرها. 

قوله: ونس كن سرر ةم أ وكدنلك هي آية من كل سورة؛ لحديث أنس الماك ولاث 
الصحابة أجمعوا على إثباتها في السو كه في أوائل السور سوى براءة. 

فلو لم تكن قرآنًا 1 أجازوا ذلك؟ لكونه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قراناء ولو كانت 
للفعن د لدعت ت أول براءة ولم قبت أزل الفاتحة. 

وقوله: ( غير براءة ) أمّا هي فليست البسملة آية منهاء وتكره أولهاء وتسن أثناءها عند م ر (4 
وعند حجر (0) حرم أؤلها وتكره أثناءهاء أي : لان المقام لا يناسب الرحمة؛ لانها نزلت بالسيف). 

قوله: ( مع تشديدات ) معطوف على ( مع بسملة )» أي: وقراءة فاتحةٍ كائنةٍ مع تشديدات» 
أي: مع مراعاتها والإتيان بها. 

وقوله: ( فيها ) أي: في الفاتحة المشتملة على البسملة. 

ولو قال فيهما - بضمير التثنية العائد على الفاتحة والبسملة - لكان أولى؛ لفصله فيما سبق 
البسملة منهاء فيوهم عود الضمير على الفاحة دول البسملة وليبس كذلك» وكذا يقال فيما بعد 
وإنما وجب مراعاتها؛ لأنها هيئات حروفها المشددة» فوجوبها شامل لهيئاتها. 

قوله: ( وهي ) أي : التشديدات. 

وقوله: ( أربع عشرة ) في البسملة منها ثلاثٌ) وفي السورة إحدى عشرة. 

قوله: ( لأن الحرف المشدد... إلخ ) ِل لقدّر؛ أي: فتجب عليه رعايتها وعدم الإخلال بشيء 
منها؛ لأن الحرف المشدد بحرفين» وعبارة « التحفة ) (©: لأنه حرفان أولهما سا كن. 


١ن‏ للْ77777779تتتللتللللللة|ح | # 00 اتات ل د11 


0 رو ) مع ( رعاية حروف ) فيهاء وهي على قراءة ( مللك ) ١‏ 


©« © © © 6 ه فهو وق و وهاه و امه واوار مام و وا م وماج واوا واه ها هق اه ةم هم م م وه هم و هع عد عه هع 5١‏ .٠ه‏ 


وقوله: ( فإذا خفف ) 7 الحرف المشدد. 
وقوله: ( بطل منها ) أي: من الفاتحة» ( حرف ) أي: وبطلت صلاته إِنْ غيّر المعنى وعلم 
بك كتخفيف إِيَّاك كما سيأتي قريئا. 
واعلم أن واجبات الفاتحة عشرة: 
الأول: قراءة جميع آياتها. 
الثاني: وقوعها كلها في القيام إن وجب. 
الثالث: عدم الصارفء فلو نوى بها نحو وَلِن وجبت إعادتها بخلاف ما لو شَّدَك 
الرابع: أن تكون قراءتها بحيث يسمع جميع حروفها لو لم يكن مانع. 
الخامس: كونها بالعربية فلا يعدل عنها. 
السادس: مراعاة التشديدات» فلو خفف مشددًا من الأربع عشرة لم تصح قراءته لتلك الكلمة. 
السابع: رعاية حروفهاء فلو أسقط منها حرمًا ولو همزةٌ قطع؛ وجبت إعادة الكلمة التي هو منها 
وما بعدها قبل طول الفصل وركوع؛ وإلا بطلت صلاته. 
الثامن: عدم اللخ المغيّر للمعنى. 
التاسع: الموالاة في الفاتحة» وكذا في التُّشهد. 
العاشر: ترتيب الفاتحة» بأن يأتي بها على نظمها المعروفء فلو قدَّم كلمة أو آية» نظ فإن غيّر 
المعنى أو أبطله بطلت صلاته - إن علم وتعمد - وإلا فقراءته. 
قوله: ( ومع رعاية حروفٍ ) أي: بأن يأتي بها كلها ويُخرج كل حرف من مخرجه. 
قوله: ( وهي ) أي: الحروف؛ أي: عددها. 
قوله: ( على قراءة... إلخ ) أي: وعلى إسقاط التُّشديدات. 
وقوله: ( مائة وواحد وأربعون حرفا )» قال في (الععدة 09 ييه )نا ذ كر مود أن تعزيووها 
بدون تشديداتها وبقراءة ( مَلِك ) بلا ألف مائةٌ وواحدٌ وأربعون. هو ما جرى عليه الإشئويّ 
وغيره» وهو مبني على أن ما حذف رسمًا لا يحسب في العدٌ» وبيانه أن الحروف الملفوظ بها 
ولو في حالة كألفات الوصل مائة وسبعة وأربعون؛ وقد اتفق الوؤسم على حذف ست ألفات: ألف 
اسم وألف بعل لام الجلالة مرتين) وبعد ميم الرحمن مرتين» وبعد عين العالمين. 
فالباقي ما ذكره الإِسْئَرِيّ » وخالفه شيخنا في « شرح البهجة ) (© الصغير فقال - بعد ذكر 


هرفة العياؤة» أر كان المي سب و أن و 0 ا اهم 


وهى مع تشديداتها مائة وخمسة وخمسون حرفاء ( ومخارجها ) أي: الحروف كمخرج ضاد 
وغيرهاء فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم حرفًا بآخرء ولو ضادًا بظاءء أو لحن نا يغير المعنى» 
ككسر تاء ف أَنْصَمَتَ 6 [ الفاقة: ؛] أو ضمها وكسر كاف ذإ إِيَّاكَ * [ الفاتمة: ه لا ضمها 


أنها مائةٌ وواحدٌ وأربعون -: هذا ما ذكره الإِسْنَوِيٌ وغيره» وتبعهم في الأصل» والحق أنها مائة 
وثمانية وثلاثون بالابتداء بألفات الوصل. اه. 

وكأنه نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين والألف بعد ضاد الضَّالِين محذوفة رسمًا لكن هذا 
قول ضعيف... إلخ. اه 

قوله: ( وهي مع تشديداتها ) أي: ومع قراءة ( مَك ) بدون ألف. 

قوله: ( ومخارجها ) أي: ومع رعاية مخارجها؛ وذلك بأن يُخرج كل حرف من مخرجه؛ 
ولا حاجة إلى ذكر هذا؛ للاستغناء عنه برعاية الحروف؛ إذ هى تستازمه؛ فلذلك أسقطه في 
« المنهاج » و « المنهج » و « الروض »» نعم ذكره في « الإرشاد ؛ لكن مع إسقاط رعاية الجروف» 
والحاصل : أن أحدهما يغني عن الآخر. 

قوله: ( فلو أبدل قادرٌ... إلخ ) مفرّع على مفهوم رعاية الحروف ومخارجها. 

قوله: ( أؤْ مَن أمكنه ) أي: أو عاجرٌ أمكنه. 

قرت واعيرقا بآختر 6 ستفول :و يدل وحوذلك كأن أبدل ذال ظٍِ لني 4 بالدّال المهملة 
أو أبدال السين من 3 فْحَعِينٌ * بالثاء المثلثة. 

قوله: ( ولو ضادًا بظاء ) الغاية للردٌ على من قال بصحة ذلك لعسر التمّييز بين الحرفين على 
كثير من الناس؛ لقرب الخرج. 

قوله: ( أو حن... إلخ ) هو في حيز التُفريع وليس هناك ما يتفرع عليه؛ ولعله مفرّع على قيدٍ 
ملاحظٍ في المتن تقديره: ومع الاحتراز عن اللحن. 

قوله: ( يغير المعنى ) المراد به نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر كضم تاء 9 أَنْصَمَتَ 4 
0 كسرها أو زة نقلها إلى ما ليس له معنّى) كالدين بالدال كل الال 

حرج بهم لا ينه كالملمون بدل < التي 4 و8 الحمد ينه 4 بضم الهاء و«( تعب 4 
بفتح الذّال وكسر الباء والنون» وك «9 صر 4 بضم الصاد فلا تبطل الصلاة بذلك مع القدرة 
والعلم والتقمدء وخالف بعضهم في المثال الأول وحكم بالبطلان مع التعمد. وعليه فيفّق بينه 
وبين غيره بأنه صار كلمة أجنبية» وفيه إبدال حرف بآخر. 

قوله: ( لا ضمها ) أي: الكاف فإنه لا يغير المعنى. 


ابا سس سس سس بينسب صللا ة: 


فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته, وإلا فقراءته. نعم إن أعاده على الصواب قبل طول 
الفصل كمل عليها. أما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقًاء وكذا لاحن حنًا 25257 


قوله: ( فإن تعمد ذلك وعلم تحريمه ) كل من اسم الإشارة والضمير يعود على المذكور من 
الأبدال و اللحن. 

وقوله: ( بطلت صلاته ) ظاهره مطلمّاء ولو لم يتغير المعنى في صورة الإبدال. 

وفي « فتح الجواد ) تقييد بطلان الصلاة بالمغيّر» ونص عبارته: فإن خحقّف القادد أو العاجِد 
المقصّر مشدّدًا أو أبدل حرفا بآخرء كضاد بظاءء وذال « اَن 4 المعجمة بالمهملة - خلائًا 
للرّركشي ومن تبعه - أو لحن نا يغيّر المعنى» كضمٌ تاء ل أَنْصََتَ 4 أو كسرهاء فإنُ تعمد ذلك 
وعلم تحريمه بطلت صلاته في اللمغيّر للمعنى» وقراءنُه في الإبدال الذي لم يغيّر. اه. 

قوله: ( وإلا فقراءثه ) أي: وإن يعلم ولم يتعمد ذلك» فتبطل قراءثه أي: لتلك الكلمة. 
ع ش 227 ما نصه: فرع: + نت را درن لصن قب رك عدت ل 10101 
المراض وكات و د هر لبر باج سم على ( منهج ) 2©. اه. 

قوله: ( نعم إِنْ أعاده ) أي : ما قرأه اللحن أو الإبدال. 

وتأمل هذا الاستدراك فإنه لا مَحلٌ له هناء فالأولى التّعبير بفاء ابيع بدل أداة الاستدراك. 

وعبارة ( التحفة ) ("©: وإلا فقراءه لتلك» ؛ فلا يبني عليها إلا إن قضّر الفصلء» ويسجد للسهو 
فيما إذا تغيّر المعنى بما سها به مثلا؛ ا 0 اه 

وقوله: ( كمّل عليها ) أي: عم الفاتحة بانِيًا على قراءته المعادة على الصواب. 

والحاصل: : أنه إذا بطل ما قرأه؛ وأعاده على الصواب؛ فإن كان قبل طول الفصل بأن تذكر 
أو علم حالا وأعاده حالا؛ يجوز أن يبني عليه ويكمل الفاتحة» ولا يجب عليه اسكنافها من أوَلهاء 
وإلا فيجب عليه؛ لفقد الموالاة الواجبة. 

قوله: ( 5 عاجزٌ... إلخ ) هو مقابل قوله: ( قادرٌ ) مع قوله: ( أمكنه التعلّم ). 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء كان متعمدًا عالما أم لاء وُشكل عليه أنه لا يَظهر الوصفٌ بالتعمد 
وضده إلا إذا كان قادرًا على الصواب فخالف وتعمد غير الصواب» وفي « التحفة 60 أَئ عاجرٌ 
فيجزئه قطعًّاء ومثله في « النهاية » (”) وهو أولى» تأئّل. 

قوله: ( وكذا لاحن... إلخ) أي: وكذا لا تبطل قراءة لاحن فيها دَنّا لا يغير المعنى وهذا مقابل 
قوله: ( لحنا يغيّر المعنى ). 


صفة الصلاة: أركان الصلاة باس ب ب سب بج سبي ب 1 ربا 


لا يغير المعنى2» كفتح كفتح دال 39 نه نعبك 4 [ الفائحة: ه ع» لكنه إن تعمد حرم, وإلا كره. ووقع خيلاف 

بين المتقد مين والمتأخرين في اليو لله - بالهاء - رفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين 
الكاف. وجزم شيخنا في « شرح المنهاج » بالبطلان فيهماء إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج 
الوقتء لكن جزم بالصّحة في الثانية شيخه زكرياء وفي الأولى القاضي وابن الرّفعة» ولو 
خفف قادر, أو عاجز مقصر مشددًا كأن قرأ أل رحمن بفك الإدغام بطلت صلاته إن تعمد 
وعلم وإلا فقراءته لتلك الكلمة, ولو خفف 3« إِيَاكَ © [الفاتمة:ه ع عامدًا عالماً مغناه كفر؛ ... 


قوله: ( لكنه إن تعمد ) أي: اللجو: 

وقوله: ( حدم ) أي: اللحن. 

قوله: ( وإلا كره ) أي: وإن لم يتعمده لم يحرم بل يُكره؛ وفي الكراهة مع عدم التعمد نُظر. 

قوله: ( ووقع خلافٌ... إلخ ) عبارة 3 فتح الجواد » ووقع خلافٌ بين المتقدمين والمتأخرين في 
( الهمد لله ) بالهاء» وفي التُطق بالقاف مترددة يينها وبين الكاف. 

والوجه أن فيه تفصيلًا يصرّح به قول ( المجموع ) 20 عن الوَينِيَ - وأقّه -: لو أخرج بعضّ 
الحروف من غير مخرجه ك 8 نَْنَعِينٌ * بتاء تشبه الذّال و ألصَرلٌ 4 لا بصادٍ مَخضْةٍ 
ولا بسين محضة بينهماء فإن كان لا يمكنه التعلم صَححت صلاته؛ وإن أمكنه وجب وتلزمه إعادة 
كل الصلاة في زمن التفريط. اه. 

ويجري هذا التفصيل في سائر أنواع الإبدال انتهت. 

قوله: ( بالبطلان فيهما ) أي: ببطلان الصلاة في النطق ب ( الهمد لله ) بالهاء وبالقاف المترددة. 

قوله: ( لكن جزم بالصحة في الثانية ) وهي النطق بالقاف المترددة» لكن مع الكراهة كما في 
« النهاية » ”2, ووجه الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخر بل هي قاف غير خالصة. 

وقوله: ( وفي الأولى ) وهي النطق ب ( الهمد للّه ). 

قوله: ( كأن قرأ أل رحمن بفك الإدغام ) قال في لشي 9اديؤلة اسن كرف وال ا 
ا ا 9 

قوله: ( زإلا ) نشي ماوع ارله. ( عامدًا عالا ) أي : وإن انتفى كونه عامدًا عالماء بأن كان ناسيًا 
جاهلا معناه أو متعمدًا جاهلا 1 عالا غير متعمد؛ فهو صادق بثلاث صور. 

قوله: ( كَفَرَ ) قال سم 29: ينبغي إن اعتقد المعنى حيئذ» بخلاف من اعتقد خلافه وقتصد 
الكذبء فليراجع. اه. 


؟/با## ب حت آآت سسسب حببيسيح باب الصلاة: 


لأنه ضوء الشمسء وإلا سجد للسهو, ولو شدد مخفهفًا صح, ويحرم تعمده كوقفة لطيفة بين 
السين والتاء من ف فسَعِينٌ * [الفاتمة: ه ]. ( و ) مع رعاية ( موالاة ) فيها بأن يأتي بكلماتها 
على الولاء بأن لا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو العي 00 


قوله: ( لأنه ضوء الشمس ) أي: لأن معناه بالتّخفيف ما ذُكر. 

قوله: ( سجد للسهو ) أي: لأن ما أبطل عمده يسن السجود لسهوه. 

قوله: ( ولو شدَّدَ مخقّهًا ) أي: حرمًا مخفمًا كأن نطق بكاف 9 إِيَّاكَ # مشددة, صحٌّ ذلك 
الحرف الذي شدَّدّه؛ أي: أجزأه» لكن مع الإساءة. 

وعبارة « النهاية » 29): ولو شدّد مخففًا أساء وأجزأه» كما ذكره الماوردي. اه. 

قوله: ( كَرَقْفةٍ لطيفة )» أي: فإن الكلمة تصح معها وتجزئه» ويحرم تعمّدُها. 

وفي ( فتح الجواد ) ما نصه: وفي «( المجموع ( كيم الجوئنت : ترم وقفةٌ لطيفة بين السّينْ 
والثّاء من 9 نَْنَعِينُ » وبه يُعلم أنه يلزم قارىّ الفاتحة وغيرها الإتياكُ بما أجمع القّدَاءِ على وجوبه 
مِن مد وإدغام وغيرهما. اه. 

قال 000 ووجه :ذلك أن الحرف ينقطع عن الحرف بذلكء» والكلمة عن الكلمة» والكلمة 
الواحدة لا تحتمل القطع والفصل والوقف في أثنائهاء وإنما القدر الجائز من الترتيل أن يُخرج الحرفٌ 
من مخرجه ثم ينتقل إلى الذي بعده متصلا به بلا وقفة. اهم. 

قوله: ( ومع رعاية موالاة ) أي: للاتباع, مع خبر: ( صلوا كما رأيتموني أصلي » 20. 

قوله: ( بأن يأتي... إلخ ) تصوير لرعاية الموالاة. 

وقوله: ( على الوّلاء ) أي: التتابع. 

قوله: ( بأن لا يفصل... إلخ ) تصوير للولاء. 

وقوله: ( بين شيء منها ) أي: من الفاتحة. 

وقوله: ( وما بعده ) أي: بعد ذلك الشيء. 

قوله: (بأكثر من سكنة الشّفس أو الع 29 ) أما إذا كان بقدرهما فلا يضر ومثلهما غلبة سعال 
وعطاس وإن طال. 


صفة الصلاةٌ: أركان ا ءآثئ ب 2291 1ال1للي395952-ث-ث56ث5آ15ه للا 1 ١‏ 
( فيعيد ) قراءة الفاتحة» ( بتخذل ذكر أجنبي ) لا يتعلق بالصلاة فيهاء وإن قل كبعض آية من 
غيرهاء وكحمد عاطسء وإن سن فيها كخارجها لإشعاره بالإعراض. ( لا ) يعيد الفاتحة ( ب ) 
تخلل ما له تعلق بالصلاة, ك ( تأمين وسجود ) لتلاوة إمامه معه. ( ودعاء ) من سؤال رحمة: 
واستعاذة من عذاب, وقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ( لقراءة إمامه ) الفاتحة, أو آية 


قوله: ( فيعيد... إلخ ) مفرّع على مفهوم رعاية الموالاة. 

قوله: ( بتخلل ذكر أجنبي ) لو اقتصر على أجنبى لكان أولى ليشمل الأجنبي من غير الذَّكر 
لبظهل وله قن المقابل :وسو ْ ْ 

قوله: ( لا يتعلق بالصلاة ) تفسير للأجنبي. 

وقوله: ( فيها ) أي: الفاتحة» وهو متعلق ب ( تخلل ). 

قوله: ( وإن قلَّ ) أي: الذّكرء وهو غاية لوجوب الإعادة بتخلل الذكر المذكور. 

قوله: ( كبعض... إلخ ) تمثيل للذكر الذي قل. 

قوله: ( من غيرها ) أي: الفاتحة» أمّا إذا كان منها فسيأتي بيانه قريبًا. 

قرله: ( وكحمدٍ عاطس ) أي قوله: ( الحمد للَّه ) في أثناء الفاتحة» فإنه يقطعها ويجب عليه 
إعادتها. 

قوله: ( وإن سُن... إلخ ) يعني أن حمد العاطس يقطع الموالاة» وإن كان يسن الحمد في 
الصلاة كما يسن خارجها. 

قوله: ( لإشعاره ) أي: تخلّل الذكر وهو علة للإعادة. 

وعبارة الرملى 23: لأن ذلك ليس مختضًا بها لمصلحتها فكان مشعرًا بالإعراض. اه. 

قوله: (لا يعيد الفاتحة... إلخ ) مقابل قوله: (بتخثّل ذكر أجنبي )» لكن لا يظهر التّقابل بالنسبة 
للسجود؛ لانه ليس من الذاكر. 

قوله: ( لتلاوة إمامه ) متعلق ب ( سجود ). 

قوله: (معه ) أي: مع إمامه وهو متعاق ب (سجودٍ ) أيضًاء وخرج به ما إذا لم يسجد إمامه لها 
فلا يسجد هو وإلا بطلت صلاته. 

قوله: ( لقراءة إمامه الفاتحة ) هو راجع للتأمين. 

وقوله: ( أو آيةَ الشّجدة ) راجمٌ لسجود التلاوة. 


بحو باب الصلاة: 


أو الآية التي يُسن فيها ما ذكر لكل من القارئ والسّامع, مأمومًا أو غيره. في صلاة وخارجها. 
فلو قرأ المصلي آية, أو سمع آية فيها اسم محمد ,تر لم تندب الصلاة عليه ا 


وقوله: ( أو الآية... إلخ ) راجعٌ للباقر 

وقوله: ( التي يُسَنُّ فيها ما ذُكر ) أي: سؤال الرحمة.. . إلخ. 

ولاق زمر فبها موال اليه كل ترادتعاى « وَيمْرَ لَك وََهُ عَمُورُ يود 4 [ الأنفال: ]17١‏ 
فيسأل الرحمة بقوله: «و رب عفر وَأَنِحَرْ ولت خَيْرُ أليّحِينَ © [ المؤمنون: 1١‏ ]. 

والتي يسن فيها الاستعاذة من العذاب مثل قوله: «( وَلكنْ حَدَّتَ كلِمَة الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ # 
3 الزمر: 71١‏ ع فيسل الاستعاذة بقوله: رب إني أعوذ بك من العذاب. 

والتي يسن فيها قوله: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» قوله تعالى: 9 اليس أََهُ باحك المكيينَ 4 
5 

قوله: ( لكل... إلخ ) متعلق ب ( يُسَنُ ) أي : يسن ما ذُكر في آية الرحمة أو العذاب لكل من 
القارئ والسامع حال كون كل منهما مأمومًا أو غير مأموم. 

والتصريح بما كر هنا يفيد أن سجود التلاوة والتأمين لا يُسَئّان لكل ممن ذُكرء وليس كذلكء 
بل يسنان له أيضًا. 

نعم» نقل ١‏ البجيرمئٌ ‏ ( 0 ات ل ل ا سواء كان 

قّ الصلاة أو فارجياء قلق دق ماد كن أو عَكُمم لكان أؤلى. 

وقوله: ( في صلاةٍ وخارجها ) الواو بمعنى أوء أي: حال كون كل منهما في صلاة أو خارجهاء 
ولا حاجة إلى هذا بعد قوله: ( أو غيره )» أي: المأموم؛ لأنه صادق بالإمام والمنفرد وغيرهماء 
ولا يكون الغير إلا خارج الصلاة» تأمّل. 

قوله: ( فلو قرأ الصلي. .. إلخ ) الأولى تقديمه على قوله: ( لا يعيد الفاتحة. .. إلخ )؛ لأنه تفريع 
على قوله: فيعيد بتخلل ذكر أجنبي؛ إذ الصلاة عليه يَلِثْمٍ حينئذ - على ما جرى عليه الشارح - 

فق الذ كل الاحقين: ' 00 

قوله: ( أو سمع ) أي: المصلي, ولو قدَّم هذا الفعل على المصلي لأغنى عن تكرر لفظ آية. 

قوله: ( لم تُندب الصلاة عليه ) أي: النبي يليد وعليه فتقطع الموالاة. 

ولي واالكياف )نماا هيه لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد يلوي ندب له الصلاة عليه في 
الأقرب بالضمير ك: صلى الله عليه وسلمء لا: ا اسح اللحادياد الا5 
بنقل ركن قولي. اه. ونقله سم ('2 عنهء وسلطان عن الأنوار, وأقراه. اه. « بُشرى الكريم ). 


صفة الصلاة: أركان الصلاة ل بك ب ب ب سس سبيببببببببببببببببسي يبب كأ 
كما أفتى به التُووي» ( و ) لا ( بفتح عليه ) أي: الإمام إذا توقف فيها بقصد القراءة» ولو مع 
الفتح. ومحله. كما قال شيخنا - إن سكت. وإلا قطع الموالاة وتقديم نحو: سبحان الله قبل 
الفتح يقطعها على الأوجه؛ لأنه حينئذ بمعنى تنبه. ( و ) يعيد الفاتحة بتخلل 000000 


وعبارة « الأنوار »: قال العجلي في شرحه: وإذا قرأ آية فيها اسم محمد يَلنَهِ استُحب أن يصلي 
عليه» وفي فتاوى صاحب ١‏ الروضة »؛ أنه لا يصلي عليه؛ والأوّل أقرب. اه. 

وعلى تدبها لا تقطع الموالاة؛ إذ هي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها كما في ع ش» 
ونص عبارته ('2: قوله: وسؤال رحمةٍ واستعاذة من عذاب» ومنه الصلاة على النبي يَإِمِ عند قراءة 
ما فيه اسمه فيما يظهر؛ بناءً على استحباب ذلك. اه. 

قوله: ( ولا بفتح عليه ) أي: لا يعيد الفاتحة بفتحه على إمامه. والمراد بفتحه عليه: تلقينه الذي 
توقف فيه. 

قوله: ( إذا توقف فيها ) أي: إذا تردد الإمام في القراءة ولو غير الفاتحة وهذا قيد حرج به ما إذا 
لم يتوقف ففتح عليه» فتنقطع الموالاة. اه. 9 بجيرمي )200 

قوله: ( بقصد القراءة ) الجار والمجرور متعلق ب ( فتح ). 

وقوله: ( ولو مع الفتح ) أي: لا فرق في قصد القراءة بين أن يقصدها وحدهاء أو يقصدها مع 
الفئحج» وخرج به ما إذا قصد الفح فقط أو أطلق» فإنه يُبطل الصلاة. 

قوله: ( ومحله ) أي : محل الفتح عليه عند توقفه إن سكتء» أي: الإمام؛ وذلك لأن معنى 
الفح تلقين الاية التي توقف فيهاء فلا يَدَدٌ عليه ما دام يرددها. 

وقوله: ( وإلا ) أي: وإلا يسكتء بأن كان يرددهاء فلا يفتح عليه فإن فتح عليه حينيذٍ قطع 
الموالاة ووجبت إعادة الفاتحة؛ لانه غير مطلوب حيئئذ. 

قوله: ( وتقديم... إلخ ) مبتدأ خبره جملة يقطعها. 

قوله: ( قبل الفتح ) أي: قبل أن يفتح على إمامه. 

قوله: ( يقطعها ) أي: الموالاة. 

وقوله: ( لأنه حينئذ ) أي: لأن قول ١‏ سبحان الله ؛ حين إذ قُدّم على الفتح بمعنى تنته؛ أي: 
يفيد هذا المعنى» ولا بد أن يقصد الذّكر أو والتنبيه» وإلا بطلت صلاته كما تقدم في الفتح. 
قوله: ( ويعيد الفاتحة بتخثّل... إلخ ) لو قَدّم هذا وذّكره بعد قوله: ( بتخثّل ذِكرٍ أجنبي ) لكان 
اولى. 


باب الصلاة: 


ام 
( سكوت طال ) فيها بحيث زاد على سكتة الاستراحة ( بلا عذر ) فيهما من جهل وسهوء فلو 
كان تخلل الذكر الأجنبي؛ أو السكوت الطويلء سهوًا أو جهلاء أو كان السكوت لتذكر آية: 
لم يضرء كما لو كرر آية منها في محلها ولو لغير عذر, أو عاد إلى ما قرأه قبل 9 هظش*ش*151 


وقوله: ( طال ) أي: عُرفاء ومثل الطويل القصيد إن قُصد به قطع القراءة؛ لاقتران الفعل بنية 
القطع. 

قال از توشيلقن: 00 

وبالسكوت انقطعث إن كثُّرا ١‏ أو قل مع قصدٍ لقطع ما قرا (© 

قوله: ( بحيث زاد... إلخ ) تصوير للسكوت الطويل. 

قوله: ( بلا عذر فيهما ) أي: في تخلل الذكر الأجنبي» وتخلل السكوت الطويل. 

قوله: ( من جهلٍ وسهر ) يان للعذرء ومثلهما العئ» أو تذكر آية» لكن هذان خاصّان 
بالسكوت الطويل» وكان الأؤلى له زيادتهما؛ لأنه سيذكر الثاني في التفريع. 

قوله: ( فلو كان... إلخ ) تفريع على مفهوم ( بلا عذر ). 

وقوله: ( تخلل ) اسم ( كان ). 

وقوله: ( سهوًا ) خبرها. 

قوله: وأو كان المكره ا كر اا عبارة و المغنى ) (0©: : ويستثنى ما لو نسي آية فسكت 
طويلا عكري وإنه لا يئر كا قاله القاضي وغيره. اه. 

قوله: ( لم يضر) جواب ١‏ لو أي: فلا يقطع الموالاة. 

وقوله: ( في مَحَلها ) صفة ل ( آية )» أي: كرر أية موصوفة بكونها في محلها. 

007 بذلك: أنه كرر الآية التي انتهت قراءته إليها» كأنْ وصل إلى قوله: ١‏ أعدنا الوط 

ا 00 منها إن كن ما عو فيه أو ما قيلة والتتضحب» 5-7 
على الأوجه.اه. 

قوله: ( أؤ عاد... إلخ) مفهوم قوله: ( في محلها ), وفصّل فيه بين أن يكون قد استمر فلا يضر 
أو لم يستمر فيضر. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة لسلس بيحيبببي ب ق/لاث 


واستمرء على الأوجه. 

(فرع ): لو شك في أثناء الفاتحة: أهل بسملء فأتمهاء ثم ذكر أنه بسملء أعاد كلها على 
الأوجه. ( ولا أثر لشك في ترك حرف ) فأكثر من الفاتحة, أو آية فأكثر منهاء ( بعد تمامها ) أي 
الفاتحة؛ لأن الظاهر 00000008 ا 0 


قوله: ( واستمر ) أي: على القراءة من الموضع الذي عاد إليه إلى تمام السورةء بخلاف ما إذا 
لم يستمر» بأن وصل إلى ا صمت عَلَنم 4 [الفاغة :باع فقراأً: مدلِكِ يوم ادي © [الفاتمة:؛ ] 
فقط» ثم رجع إلى ما انتهى إليه أولاء فإنه يضر ويستأنف الفاتحة من أُوّلها. 

وفي ١‏ البجيرمئ 6 27 ما نصه: قال في التدمة: إذا ردد آية من الفاتحة» فإن ردد الآية التي هو في 
تلاوتها وتلا الباقي؛ فالقراءة صحيحة» وإن أعاد بعض الآيات التي زع من للاوتها مثل آذ وصل 
إلى قوله: (٠‏ رط لت أنصمت عَليْهمُ > [الفتحة: 7 ] فعاد إلى قوله: «9 مديك يوم ألديين © 
[ انفاتمة: ؛ ] إن أعاد القراءة من الموضع الذي عاد إليه على الوجه المذكور؛ كانت القراءة محسوبة» 
وإن أعاد قراءة هذه الآية ثم عاد إلى الموضع الذي انتهى إليه؛ لم تحسب له القراءة وعليه الاستئناف. 

قوله: ( لو شك في أثناء الفاتحة ) أي: بأن قرأ نصف الفاتحة ثم شلك في أنه هل بسمل أم لا؟ 

وقوله: ( فأتمها ) أي: الفاتحة ولم يقرأ البسملة. 

وقوله: ( أعاد كلها على الأوجه ) أي: أعاد الفاتحة كلها لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه 
أجنبي . اه. « تحفة ) 209., 

وخالف الإشتويٌ وقال: يجب عليه إعادة ما قرأه على الشك فقط؛ لاسعنافها. 

وجزم به في ١‏ المغني © (2» وعبارته: : ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة؟ ثم 
ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها أعاد ما قرأه بعد الشك فقط» كما قاله البغوي واعتمده شيخي» خلافا 
لابن سُريج القائل بوجوب الاستعناف. اه. 

قوله: ( ولا أثر لشك ) أي: لا ضرر فيه. 

قوله: ( من الفاتحة ) متعلق بمحذوفء. صفة لحرف وما بعده. 

قوله: ( أو آية... إلخ ) أي: أو شلك في ترك آية أو أكثر. 

وقوله: ( منها ) أي: من الفانحة. 

قوله: ( بعد تمامها ) متعلق ب ( شك ). 

قوله: ( لأن الظاهر... إلخ ) قال في ١‏ النهاية » 29: ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي 


بم باب سس سس 3 حت باب الصلاة: 
حينئذ مضيها تامة, ( واستأنف ) وجوبًا إن شك فيه ( قبله ) أي التمام, كما لو شك هل قرأها 
أو لا؛ لأن الأصل عدم قراءتهاء وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان؛ فلو شك في أصل السجود 
مثاك أتى به" أو بعده وا امننة العا عام ل ملس م رو نمق الماع الور فج موف فأ كوف مهلام اصع هر عيعاه واورورءا و عه 


عنه للمشقة فاكتفي فيها بغلبة الظن. اه. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ وقع الشك بعد تمامها. 

وقوله: ( مضيها ) أي: الفاتحة. 

وقوله: ( تامة ) حال من المضاف إليه. 

قوله: ( واستأنف ) أي: الفاتحة من أولها لكن محله - كما هو ظاهر - إن طال زمن الشك 
أو وقع الشك في ترك حرف مُبهَمِء فإن وقع الشك في ترك حرف معينٌ ولم يطل زمنه؛ أعاده فقط 
ونتنئ غلية» 

قوله: ( إن شك فيه ) أي: في ترك حرف أو آية. 

وقوله: ( قبله ) متعلق ب ( شك ). 

قوله: ( كما لو شك هل قرأها أو لا ) أي: كما لو شك في أصل قراءتهاء فإنه يجب عليه 
الإتيان بها. 

قوله: (لأن الأصل عدمٌ قراءتها ) لا يظهر عِلدَ إلا لقوله: ( كما لو شك... إلخ )» إلا أن يقال: 
المراد: عدم قراءتها كلا أو بعضّاء فيظهر أن تكون علة لا قبله أيضًاء تأمّل. 

قوله: ( وكالفاتحة في ذلك ) أي: في التفصيل المذكور بين أن يكون الشك في أصل الركن أو في 
صفة من صفاته؛ وإذا كان في صفة فلا يخلو إما أن يكون قبل التمام فيؤثر أو بعده فلا يؤثر. 

وقوله: ( سائر الأركان ) أي: فيقال فيها: إن وقع الشك في صفة من صفاتها بعد تمام الركن؛ 
لا يؤثره وإن وقع قبل التمام أن وأتى بها كما لو شك في أصلها. 

وخالف الجمال الرملي في ١‏ النهاية » في بقية الأركان غير التشهدء ونص عبارته (0): والأوجه 
إلحاق التشهد بها في ذلك قبل تمامها - كما قاله الزركشي - لا سائر الأركان فيما يظهر. اه. 

وقوله: ( لا سائر الأركان ) أي: فيضر الشك عنده في صفتها مطلمًا قبل الفراغ منها وبعده 
ويجب عليه إعادتها. 

قوله: ( فلو شك في أصل السجود... إلخ ) تفريع على كون سائر الأركان كالفاتحة. 

قوله: ( أو بعده ) أي: أو شك بعد السجود. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 7 


في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء. ولو قرأها غافلا ففطن عند (٠‏ صِرْط لذ 4 (الفائحة: 7ع 
ولم يتيقن قراءتها لزمه استتنافها. ويجب الترتيب في الفاتحة, بأن يأتي بها على نظمها المعروف 
لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى, لكن يشترط فيه 0 


وقوله: ( في نحو وضع اليد ) أي: من سائر الأعضاء السبعة. 

وقوله: ( لم يلزمه شيء ) أي: لا يجب عليه الإعادة. 

قوله: ( ولو قرأها ) أي الفاتحة» حال كونه غافلا. 

وقوله: ( ففطن ) أي: انتبه من غفلته. 

وقوله: ( ولم يتيقن قراءتها ) أي: عن قربء فإن تيقن عن قرب قراءتّها لا يازمه الاسكناف. 

قوله: ( ويجب الترتيب... إلخ ) فلو تركه بأن قدَّم كلمة أو آية» نُظر؛ فإنْ غَيّر المعنى أو أبطله 
بطلت صلاته إِنْ علِم وتعمّد, وإلا فتراءتُه وإن لم يغيّر المعنى ولم يبطله لم يُعتدّ بما قدمه مطلقاء 
وكذا بما أخره إن قصد به عند الشروع فيه التكميل على ما قدمه؛ وإلا بأن قصد الاسيئناف 
أو أطلق» كمّل عليه إن لم يطل الفصل. 

قال الكودئ: والحاصل أنه خارة يبني» وتارة يستأنف» وتارة تبطل صلاته. 

فيبني في صورتين: إذا سها بتأخير النصف الأول» ولم يطل الفصل بين فراغه من النصف الأول 
وشروعه في النصف الثاني. 

وفيما إذا تعمد تأخير النصف الأول؛ ولم يقصد التكميل به على النصف الثاني الذي بدأ به 
أولاء ولم يطل الفصل عمدًا بين فراغه وإرادة التكميل عليه؛ ولم يغير المعنى. 

ويستأنف الفاتحة إن انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة» وتبطل صلاته إن تعمد وغيّر المعنى. أه. 

قوله: ( بأن يأتي... إلخ ) تصوير ل ( الترتيب ). 

قوله: ( لا في التشهد... إلخ ) أي: لا يجب الترتيب في التشهد, بل يجوز عدمه. 

وقوله: ( ما لم يُخْلَ ) فاعله ضمير يعود على معلوم من المقام» أي: ما لم يخل عدم الترتيب 
بالمعنى» فإن أل بهء كأن قدم جزء الجملة على جزءٍ آخر منهاء بأن قال: أن لا إله أشهد إلا الله؛ 
وجب الترتيب وبطلت صلاته بتعمد تركه. 

وعبارة « التحفة » :©١(‏ ولا يجب الترتيب بشرط أن لا يغيّر معناه» وإلا بطلت صلاته إن 
تعمده. اه. 


قوله: ( لكن يشترط فيه ) أي: التشهد. 


باب الصلاة: 


وم" ب 
رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة. ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت, 
ولا قراءتها في نحو مصحف, لزمه قراءة سبع آيات - ولو متفرقة - لا ينقض حروفها عن 
حروف الفاتحة, وهى بالبسملة بالتشديدات مائة وستة وخمسون حرفا - بإثبات ألف «9 مدلك © 
[ الفاجحة: + - ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ع لق ل حا ا ناتاه عا اانا لخلا و4 ل 


ادر حذف أداة الاستدراك؛ إِذْ لا 0 له هناء إلا أن يقال: أتى به لدفع ما عسى أن يقال» 
كما أنه لا يشترط الترتيب» كذلك لا تشترط الموالاة ورعاية التشديدات... إلخ. 

قوله: ( ومن جهلَ جميع الفاتحة... إلخ ) عبارة ( التحفة ) مع الأصل (©: فإن جهل الفاتحة 
ةلا ل ل ررس 
أو بأجرةٍ مثل وَجَْدِها فاضلةً عمًا يُعتبر في الفطرة» فسبع آيات يأتي بها... إلخ. اه 

قوله: ( ولا قراءتها ) أي: ولم يمكنه قراءتها. 

وقوله: ( في نحو مصحف ) أي: كلوح. 

قوله: ( لزمه قراءة سبع آيات ) أي: إن أحسنها؛ وذلك لأن هذا العدد مراعى فيها بنص قوله 
تعالى: <3 وِلْمَدْ َاسَكَ سَبْعًا مَنَّ اَلْمَتَان * [ الحجر: 07م] فراعيناه في بدلهاء نعم» تسن ثامنة لتتحصل 
الشتوارة: 

وقوله: ( ولو متفرقة ) أي: ليست على ترتيب المصحف. 

والغاية للرد على الرافعي القائل باشتراط التوالي فيها أي: كونها على ترتيب المصحف إن 
أمكن. 

قوله: ( لا ينقص حروفها ) أي: السبع الآيات. 

قال ع ش: وينبغي الاكتفاء بظئه في كون ما أتى به قدرَ حروف الفاتحة» كما اكتفي به في 
كون وقوفه قدرها لمشقة عدد ما يأتي به من الحروف» بل قد يتعذر على كثير. 63 

قوله: ( وهي ) أي: حروف الفاتحة... إلخ, ولا حاجة إلى هذا لعلمه مما سبق. 

قوله: ( ولو قدر على بعض الفاتحة كرره) محل هذا إن لم يحسن للباقي بدلاء فإن أحسنه أتى 
بما قدّر عليه من الفاتحة في محله؛ ويبدل الباقي من القرآن, فإن كان أول الفاتحة قدّمه على البدل 
ا ل ل ال 
الفاحة لم يبدل الباقي. 

وعبارة « الروض ) 000 : ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر لك أت 


صف اأضلاة: أر كان لصالا 77ب ب ب سس __ب-ببببب يبب هيبا 3-3 


ليبلغ قدرهاء وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك, فوقوف بقدرها. 
( وسن ) وفيل: يحب 154 العم نار واس ال 1 ا ا لط ا رت ا لم مالو ونا و لع ال ا 


يبدل البعض الآخر في موضعه» فيجب الترتيب بين ما يعرفه منها والبدل» حتى يقدّم بدل النصف 
الأول على الثاني» ولو عَرَف مغ الذكر آية مق يها 2 أي الفاعةات ولم .رعرق تيا منهاء أتى 
بها : نوا عالد كن اهم. 
قرله: ( وإن لم يقدر على بدل... إلخ ) أي: فإن عجز عن بدل الفاتحة من القرآن لزمه قراءة 
اد د لشو كل اتروع تكاد كل القروا ف متي بق عاق 111 9 عون 
-: أن رجلا جاء إلى النبي عتم فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أتعلم القرآن» فعلمني 
اجز م لقان حون زد د فلي ما يجزيني في صلاتي - قال: « قل: يشحان الله 
رالحمة لله ولا زله إلا اللده والله اكير وله خون :وه قرة إلذ باللس» :00 
أشار فيه إلى السبعة بذكر خمسة منهاء ولعله لم يذكر له الآخرين؛ لأن الظاهر حفظه للبسملة 


وشىء من الدعاء. اهص. ١م‏ تحفة 0 00 


وقوله: ( كذلك ) أي: لا ينقص حروفه عن حروف الفاتحة. 

قال في 0 يخري الكريم ) : ومثال السبعة الأنواع من الل كر: سبحانث الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكين ولا حول ولا قوة إلا باللّهِ العلي العظيم؛ فهذه خخمسة أنواع؛ و ( ما شاء الله 
كان ) نوع» و ( ما لم يشأ لم يكن ) نوج فهذه سبعة أنواع» لكن حروفها لم تبلغ قدْرٌ الفاتحة, 
يزيد ما يبلغ قدرها ولو يتكريرها (©. اه. 

قوله: ( فوقرف بقدرها ) أي: فإن لم يقدر على الذّكر أيضًا لزمه وقوف ار الفاتحة,» أي: 
بالنسنة للوسط المعتدل في ظلنةه؛ وذلك لأن القراءة والوقوف كانا واجبين» فإذا تعذّر دل ينا بقي 
الآخر, ويسن له الوقوف بقدر السورة. 

» [ دعاء الافتتاح وما بعده ]: 

قوله: ( وسُن... إلخ ) لا فرغ من شروط الفاتحة شرع يتكلم على سُتنهاء وهي أريعٌ: اثنان 
قبلها, وهما دعاء الافتتاح والتّعوذى واثنان بعدهاء وهما التأمين والسورة. 


( بعد تحرم ) بفرض أو نفلء ما عدا صلاة جنازة. 

( افتتاح ) أي دعاؤه سرًا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن الأموم إدراك ركوع الإمام, 
( ما لم يشرع ) في تعوذ أو قراءة ولو سهوّاء ( أو يجلس مأموم ) مع إمامه. ش95 

ل ) إنها آثر التُعبير يبعد على التُعبير بعقب؛ للتنبيه على أنه لو سكت بعد التحوّم 
طويلا لم يَقْتَ يفت عليه دعاء الافتتاح. 

قوله: ( بفرض أو نفْلٍ ) متعلق ب ( ترم ). 

ما دا صلاة الجنازة ) أي: فلا يُسن لها ذلك؛ طلبا للتّخفيف. 

قال ابن العماد: ويتجه فيما لو صِلَّى على غائب أو قبر أن يأني بالافتتاح؛ لانتفاء المعنى الذي 
شرع له التخفيف» وقياسه أن يأتي بالسورة أيضًا. 

ويُحتمل خلافه فيهما؛ نظرًا 0 اه. « شرح الروض » 0©. 

قوله: ( افستاح ) نائب فاعل ( سَنّ 

با عر 0 50 تقديره ما ذكرء والمراد دعام يَفتتح به 
الصلاة. 

وقال الأجهوري: في تسميته دعاءً تََوْزِ لأن الدعاء طلب» وهذا لا طلب فيهء وإنما هو إخبار) 
فشي دعاءً باعتبار أنه يُجازى عليه كما يجازى على الدّعاء. اه. 

وقال الحجفناوي: سمي دعاءً باعتبار آخره» وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي... إلخ. 

قوله: ( إِنْ أمِن فوت الوقت ) أي: بحث لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا تخرج الصلاة عن وقتهاء 
فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل به تركه. 

والحاصل: أن دعاء الافتتاح إنما يُسن بشروط خمسة مصرح بها كلها في كلامه: أن يكون في 
غير صلاة الجنازة» وأن لا يخاف فوت وقت الأداء» وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة» وأن 
لايدركه الإمام في غير القيام» فلو أدركه في الاعتدال لم يفتيح» كما في ( شرح الرملي ) 7" وأن 

لا يتشْرع المصلي مطاقًا في اقم أو القراءة. 

قوله: ( وغلب على ظَنٌ ... إلخ ) فإن لم يَغْلِبٍ على ظنه ما ذُكر تَرَكه. 

قوله: ( ما لم يَشْرَع... إلخ) أي: سُنٌ الافتتاح مُدةَ عدم شروع في تعوذٍ أو قراءة» فإ شرع في 
ذلك فات علي فلا يُندب له العود إليه؛ لفوات محله. 

قوله: ( أو يجلس... إلخ) معطوف على ( يشرع )» أي: وما لم يجلس مأمومٌ مع إمامه. فإن 
جلس معه بأن كان مسبوقًا وأدركه في التشهدء فلا يُسَن الإتيان به إذا قام وأراد قراءة الفاتحة. 


١ 


رم 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 


وإن أَمّن مع تأمينه» ( وإن خاف ) أي: المأموم, ( فوت سورة ) حيث تسن له. كما ذكر شيخنا 
في « شرح العباب » وقال: لأن إدراك الافتتاح محقق, وفوات السورة موهوم, وقد لا يقع. 

وورد فيه أدعية كثيرة: وأفضلها ما رواه مسلم, وهي: « وجهت وجهي - أي ذاتي - للذي 
فطر السموات والأرض حنيقًا - أي مائلا عن الأديان إلى الدّين الحق - مسلمّاء وما أنا من 
اللشركين » 2270 إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين 00 


قوله: ( وإن أمّن مع تأمينه ) أي: يُسَنٌ الافتتاح له وإن أمّن مع تأمين إمامهء بأن فرغ الإمام من 
الفاتحة عَقِبٍ تحدمه فأمّن معه. فهو غايةٌ لشنيّة الإتيان به. 

وقوله: ( وإن خاف ) أي: المأموم, فوت سورة» غايةٌ ثانية لها أيضًاء 

قوله: ( حيث تسن ) الستورة لديا كان لا يسمع قراءة إمامه, أن بهذا القيد لتظهر الغاية؛ 
وذلك لأنه حيث لم تُسَن له السورة فلا يقال في حقه: ( وإن خاف فوتها ). 

قوله: ( لأن إدراك الافساح... إلخ ) عِلَةٌ لشّية الافتتاح مع خوفه فواتٌ السورة» أي: يُسن له 
ذلك وإن خخاف فواتها؛ لأن إدراك الافتناح أمد محقّق» وفوات السورة أمر موهوم ولا يُترك المحقق 
لأجل الموهوم. 

قوله: ( وقد لا يقع ) أي: فوات السورة. 

قرله: ( وورد فيه ) أي: في دعاء الافتتاح. 

قوله: ( وهي: وجهتٌ وجهي ) أي: أقبلت بوجهي» وقيل: أي : قصدت بعبادتي. 

وقوله: ( أي: ذاتي ) تفسير لوجهي؛ فالمراد منه الذات على طريق امجاز المرسل من ذكر الجزء 
وإرادة الكل» وإنما كتّى عنها بالوجه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كله وجهًا مقبلا على ربه لا يلتفت 
لغيره في جزء منها - أي: الصلاة - ويجتهد في تحصيل الصدق؛ خومًا من الكذب في هذا المقام. 

وقوله: ( للذي فطر السموات والأرض ) أي: أبدعها على غير مثالٍ سَبق. 

وقوله: ( مسلمًا ) أي: منقادًا إلى الأوامر والثواهي. 

قوله: ( ونسكي ) أي: عبادتي» فهو من عطف العام على الخاص. 

وقوله: ( ومحياي رمماتي ) أي: إحيائي وإمائتي. 

قوله: ( وأنا من المسلمين ) في رواية للبيهقي: « وأنا أول المسلمين » 2©9: كما هو نظم القرآن» 
وكان مش يقول بما فيها تارة؛ لأنه أول مسلمي هذه الامة» ولا يقولها غيره إلا إن قصد التلاوة. 


ص حت باب الصلاة: 


اق 


ويسن للأموم يسمع قراءة إمامه الإسراع به ويزيد نديًا - المنفرد, واكام محصوزين - غير 
أرقاء ولا نساء متزوجات - رضوا بالتطويل لفظًا ولم يطرأ غيرهم وإن قل حضوره. ولم يكن 
المسجد مطروقا. 

ما ورد في دعاء الافتتاح: ومنه ما رواه الشيخان: «١‏ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الديش» 


قوله: ( ويّسَنَ مأموم يسمع قراءة إمامه )» خرج به ما إذا لم يسمع؛ فلا يسن له الإسراع به 
لكن إن غلب (© على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع إذا لم يسرع به كما هو ظاهر. 

قوله: ( الإسراع ) نائب فاعل ( يُسَن ). 

وقوله: ( به ) أي: بدعاء الافتتاح. 

قوله: ( وإمامٌ محصورين ) أي: جماعة محصورينء قال البجيرمئ ©2: والمراد بالحصورين من 
لا يصلي وراءه غيرهم ولو ألقَاء كما قاله شيخنا. اه. 

وعليه» فكان الأولى ذكر قوله بعدٌُ: ولم يطرأ غيرهم» بعد قوله: محصورين» ويكون كالتفسير له. 

قوله: ( غير أَِقَاءِ ولا نساء متزوجات ) أي: ولا مستأجرين إجارةً عين على عمل ناجزء فإن 
كانوا أرقاءَ أو نساءً أو متزوجاتٍ أو مستأجرين؛ اشتُرط إذن السيد والزوج والمستأجر. 

قوله: ( رضوا بالتطويل لفظًا ) أي: عند ابن حجر, وعند م ر (": لفظًا أو سكوئًا إذا علم رضاهم. 

قوله: ( وإِنْ قلّ حضوره ) أي: الغير. 

وعبارة الرملي 0): قل حضوره: وهي تفيد التقييد» وعبارة المؤلف تفيد التعميم. 

قوله: ( ولم يكن المسجد مطروقًا ) فإن كان مطروقًا تدب له الاقتصار على ما مَرّء وكذلك إذا 
فقِد قيلٌ من القيود السابقة. 

قوله: ( ما ورد... إلخ ) مفعول ( يزيد ). 

قوله: ( ومنه ) أي: هما ورد. 

قوله: ( اللهم نقّني من خطاياي ) أي: طهّرني منها بأن تزيلها عني. 

وقوله: ( كما يُنقّى الثوب ) أي: يُطَهّر. 


صفة الصلاة: أركات الصلاة 7 س ‏ ب ب س ب ب فق ب 


الهم اغسلني من خطاياي كما يغسل التوب بالماء والثلج والبرد » (©. ( ف ) بعد افتتاح 
وتكبير صلاة عيد إن أتى بهماء يُسن ( تعوذ ) ولو في صلاة الجنازة» سرًا ولو في الجهرية» وإن 
جلس مع إمامه ل ا 00 


قوله: ( والغلج والبرد ) أي : بعد إذابتهما وصيرورتهما ماء. وأتى بهما بعد الماء تأكيدًا للطهارة 
زمالقة "بها 

قوله: ( وتكبير صلاة عيد ) الأؤلى أن يقول: ومثله تكبير صلاة عيدٍ إن أتى به؛ وذلك لأن 
عبارته تُوهم أنه ذه التصريح به. 

قوله: ( يسن تعوذٌ ) اعلم أن التعوذ بعد دعاء الافتتاح سنة بالاتفاق» وهو مقدمة للقراءة» قال 
الله تعالى: ذا كات لمان كسيد بِأسَّهُ مِنَّ ألشَّيْطن 5 [ النحل: 44 ع معناه عند جماهير 
العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذء واللفظ امختار في التعوذ: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: وجاء: 
أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ ولا بأس به» ولكن المشهور الختار هو الأول. 

رُوينا في سان أبي داود والترمدي والسائي وابن ماه والبيهتئ وغيرهاء أن النبي يََِدٍ قال قبل 
القراءة في الصلاة: « أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم من نفخه ونَفْتِهِ وهَمْزِه »» وفي رواية: « أعوذ 
باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفته ) ('2) وجاء في تفسيره في الحديث 
أن همزه الموتة وهي الجنون» ونفخه الكبرء ونفثه الشّعر. اه. من ١‏ أذكار النووي » ©. 

ومن لغلائف الاستعاذة: أن قوله: أعوذ باللّه من 'الشيطان الرجيم» إقرار من. العبد. بالتجر 
والضعفء واعتراف بقدرة الباري كلَدَء وأنه الغني القادر على دفع جميع المضِرّات والآفات» 
واعترافه أيضًا بأن الشيطان 0# مبين. 

ففي الاستعاذة التجاء إلى الله إتعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجرء وأنه 
لا يقدر على دفعه عن العبد | إلا الله تعالى. 

قوله: ( ولو في صلاة الجنازة ) غاية لشنية التعوذ. وسّن فيها دون الافتتاح, لِقِصّره فلا يفوت به 
النُخفيف المطلوب في 

قوله: ( سرًا ولو في الجهرية ) أي: يسن قراءته بالسر ولو كانت الصلاة جهرية. 

قوله: ( وإن جلس مع إمامه ) أي: فيما إذا اقندى به وهو في التشهدء فإنه يجلس معه؛ ومع 


)١(‏ البخاري: ( 4 4 ), كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» ومسلم ( 554 )» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» من حديث 7 هريرة ذ. 

)١(‏ أبو داود ( :كلا والترمذي ( 5 4 وابن ع ماجه ( لا 36 والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ؛ : مه ") من حديث 
أبي سعيد الخدري» وجبير بن مطعم وعيد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وأبي أمامة, وقال الألباني: صحيح, انظر: مشكاة 


المصابيس : ١/./؟.‏ 
0 ١/5"؛.‏ 


ا ع باب الصلاة: 


( كل ركعة ) ما لم يشرع في قراءة ولو سهواء وهو في الأولى آكد, ويكره تركه. (و) يسن 
( وقف على رأس كل آية ) حتى على آخر البسملة, خلافًا لمجمع ( منها ) 5 


ذلك إذا قام وأراد أن يقرأ الفاتحة» سن له التعوذ ولا يسقط عنه. بمخلااف دعاء الافتتاح فإنه يسقط 

قوله: ( كل ركعة ) منصوب بإسقاط الخافض أي: في كل ركعة» وهو متعلق ب ( تعؤذ ). 

قوله: ( ما لم يَشْرَع في قراءة) أي: وما لم يضق الوقت , بحيث يخرج بعض الصلاة عنه لو أتى 
به» وما لم يغليب على ظنه عدم إدراك الفاتحة قبل ركوع الإمام, فإن شرع في قراءة ولو البسملة؛ 

قوله: ( ولو سهوًا ) أي: ولو كان شروعه سهرًا فإنه لا يسن التعوذ. 

وكتب ع ش ما نصه (©: قوله: ( ولو سهرًا ) خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت» وكذا 
يُطلب إذا تعوذ قاصدًا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام» حيث طال الفصل باستماعه 
لقراءة إمامه» بخلاف ما لو فصر الفصل فلا يأتي به» وكذا يعيده لو سجد مع إمامه للتلاوة. أه. 

قوله: ( وهو في الأولى آكد ) أي: التعوذ في الركعة الأولى آكد؛ للاتفاق عليهاء قال النووي في 
و الأذكار » (6. واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأأولى بالاتفاق» فإن لم يتعوذ في الأولى أتى 
ه في الثانية» فإن لم يفعل ففيما بعدهاء فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان 
لأسكافاء امسكيناء أنه ست لك فى الارلى اكدى اف 

قوله: ( ويكره تركه ) أي: التعوذ في الأولى وفي غيرها. 

* [ الوقف على رؤوس الآيات ]: 

2 0 *" - 

قوله: ( ويسن وقف على رأس... إلخ ) وذلك لما صح: أنه ( صلى الله عليه وسلم كان ية 
قراءته آية آية يقول: « نم أثر ركز أليِج 1 4 [ الفاتحة ]١‏ ثم يقف فو الْحَمَدُ يِه رب 
لْعدلمِينَ © [ الاتحة: ]١‏ ثم يقف 99 البّحمْنِ بحم * [ الفاتحة ؟] ثم يقفف. 

قوله: ( حتى على آخر البسملة ) غاية لشنية الوقف على ما ذُكر وهي لارَدٌ. 

وقوله: ( خلافًا لجمع ) أي: قائلين: إنه يسن وصل البسملة بالحمدلة للإمام وغيره. 

وتعجب منه في « التحفة ) 7" للحديث السابق. 

قوله: ( منها ) متعلق بمحذوف صفة لاية؛ أي : آية كائنة من الفاتحة. 


ىم 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 


أي: من الفاتحة» وإن تعلقت بما بعدهاء للاتباع, والأولى أن لا يقف على :9( أن مت تعبت على 4 
الفاتحة: 7 ] لأنه ليس بوقف ولا منتهى آية عندناء فإن وقف على هذاء لم تسن الإعادة من أول 
الآية. و ) يسن ١‏ تأمين ) أي قوله: آمين بالتخفيف والمدء وحسن زيادة: رب العالمين» ( عقبها ) 
أي: الفاتحة - ولو خارج الصلاة - ا ا ا ا اح و 


قوله: ( وإن تعلقت ) أي: الآية» وهي غاية :العلفية الرققن عن ها ذكراروالراد بالتعلى,التعلق 
المعنوي» وهو مطلق الارتباط» والآية التي لها تعلق بما بعدها هي: 9 أهدنا الصَرط الْمسقَيدٌ » 
[ الفاتحة: 1 ع فإن ما بعدها بيان للصراط المستقيم منها 

قوله: ( للاتباع ) هو ما مر. 

قوله: ( لأنه ليس بوقف ) أي: لتعلقه بما بعده. 

قوله: ( ولا منتهى أية ) أي : راسهاء وخرج به مثل 2 هد اك ال 4 زالقائمة: دع 
فإلف ون كان معلا ودح كنا علمتت إلا انف راس آية: 

قوله: ( فإن وقف على هذا ) أي: على ا أَنت عَلبهم 4 1 الفتغة: ٠‏ ]. 

قوله: ( لم تسن الإعادة من أول الآية ) أي: من قوله: 9 صرط لس > [ الفاتحة: 7ع.. إلخ. 

وعبارة ع شس 5 فلو وقف عليه لم يضر في صلاته. والأولى عدم إعادة ما وقف عليه 
والابتداء بما بعده؛ لأن ذلك وإن لم يَحسن في عرف القراءء إلا أن تركه يؤدي إلى تكرير بعض 
الركن القولي وهو مبطل في قولٍ فتركه أُؤْلى؛ خروجا من الخلاف. اه. 

* [ التأمين بعد قراءة الفاتحة ]: 

قوله: ( ويُسَنٌ تأمين ) أي: لقارئها في الصلاة وخارجهاء واختّص بالفاتحة؛ لشرفها واشتمالها 
على دعاء. فناسب أن يسأل الله إجابته. 

قوله: ( والمد ) أي: أو القصرء وحكي التشديد مع القصر أو المد ومعناها حينئذ: قاصدين. 
فتبطل الصلاة ما لم يرد قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك»ء فلا تبطل لتضمنه 
الدعاى ولو لم يقصد شيًا أصلا بطلت كما صرح به في ١‏ التحفة ) 0©. 

قوله: ( وحشن زيادة رب العالمين ) أي: بعد آمين لقارئها أيضًا 

وعبارة « الروض © 9 ويستحب لقارئها أن يقول آمين» وحسن أن يزيد رب العالمين. 

قوله: ( عقبها ) ظرف متعلق ب ( تأمين ). 

قوله: ( ولو خارج الصلاة ) غاية لقوله: ( ويسن تأمين ). 


دن باب الصلاة: 


بعد سكتة لطيفة؛ ما لم يتلفظ بشيء سوى رب اغفر لي. ويسن الجهر به في الجهرية» - حتى 
للمأموم - لقراءة إمام تبعًا له ا اا 100 


قولة: :تيعد سكنة لطفة )+ كدر شوحان الله وهو' متفاق د( تأمين ) أيضًاء 
ولا يقال أن بين قوله: ( عقبها ) وقوله: ( بعد سكتة لطيفة ) تنافيًا ظاهرا؛ لأنا نقول: المراد 
بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ غير رب اغفر لي. 


2 


ويقال: إن تعقيب كل شيء بحشبه كما في م ر 20 


واشتراط عدم تخلل اللفظ لا ينافى سن تخلل السكتة المذكورة. 

قوله: (ما لم يتلفظ بشيء ) ما مصدرية لفظية متعلقة ب ( تأمين )؛ أي: يُسَنٌ تأمينٌ مدةً عدم تلفظه 
بشىءء وهذا هو معنى قوله: عقبهاء بناءً على المراد السابق: فلو اقتصر على أحدهما لكان أولى. 

قوله: ( سوى رب اغفر لي ) أي: أنه يستثنى من التلفظ بشيءٍ التلفظ ب: رب اغفر لي؟ فإنه 
لا يضر؛ للخبر الحسن: أنه مَكِئهِ قال عقب 3 ولا لصَالَينَ » [ الفاتحة: 7 ع: « رب اغفر لي 00 , 

وقال ع ش 7©: وينبغي أنه لو زاد على ذلك: ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضًا. اه. 

وانظر: هل الذي يقول ما ذُكر القارئ فقط؟ أو كل من القارئ والسامع؟ والذي يظهر لي 
الأول؛ بدليل قوله في الحديث المارٌ: قال عقب <! ولا الصَالْينَ ؛ أي: قال عقب قراءته ©( ولا 
كاين 4؟ فليراجع. 

قوله: ( ويسن الجهر به ) أي: بالتأمين. 

0 , عِِ ءِ 0 

وقوله: ( في الجهرية... إلخ ) الحاصل: أن المصلي مطلقا - مامومًا أو غيره - يجهر به إن طلب 
منه الجهر, ويِسِدٍ به إن طلب منه الإسرارء أمّا الإمام فلخبر: أنه يَيَِوٍ كان إذا فرغ من قراءة أم 
القرآن رفع صوته فقال: « آمين ) يمد بها صوته 69. 

وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال: أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الإمام 
« ولا أَلصَالينَ ©؛ رفعوا أصواتهم ب ( آمين ) "©. 

وصح عنه: أن الزبير أن مّن وراءه» حتى أن للمسجد للَجّة وهي بالفتح - والتشديد -: اختلاط 
الأصواتء؛ وأما المنفرد فبالقياس على المأموم. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 7بسبسب يسبب ب ب ب سس ا اي لي 


( و ) سن للأموم في الجهرية تأمين ( مع ) تأمين ( إمامه إن سمع ) قراءته, لخبر الشيخين: « إذا 
أمن الإمام » - أي أراد التأمين - فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


قوله: ( وسُنٌّ لمأموم في الجهرية ) أي: المشروع فيها الجهرء وخرج بها الشرّية فلا يؤمٌن معه فيها. 

قوله: ( إن سمع قراءته ) أي: قراءة إمامه. 

قال في بشرى الكريم ) ولو سمع جملة مفيدة من قراءة إمامه كفى. اه. 

قوله: ( لخبر الشيخين... إلخ ) أي: وخبرهما أيضًا: « إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في 
السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ) 0). 

فائدة: روي عن عائشة يانه - مرفوعًا -: حسدنا اليهود على القبلة التي شُدينا إليها وضلوا 
عنهاء وعلى الجمعة» وعلى قولنا خلف الإمام آمين 7. 

قوله: ( أي أراد التأمين ) إنما فسر بما دُكر لتححقّق المصاحبة ويوضحه خبر الشيخين: ‏ إذا قال 
الإمام (إ عَيرِ الْمنضوب عَلبْهِمْ ولا ألْصَآلينَ © 1 الفتمة: ٠‏ فقولوا: آمين » (© وفسره بعضهم 
بقوله: أي: إذا دخل وقت التأمين فَأمّبوا وهو أحسن؛ ليشمل ما إذا لم يؤمّن الإمام بالفعل أو أخَره 
عن وقته المشروع فيهء فإنه يُسَنٌ للمأموم التأمين في الحالتين. 

قوله: ( فإنه من وافق... إلخ ) أي: ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمّن مع تأمين الإمامء 
فيكون التعليل مُنتَجَا للمدعّى. 

قال الجمال الرملى (؟؟: والمراد: الموافقة في الزمن» وقيل: في الصفات من الإخلاص وغيره؛ 
والمراد بالملائكة: الحفظة؛ وقيل غيرهم؛ لخبر: « فوافق قوله قول أهل السماء ) ©. 

وأجاب الأول: بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء. 

ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب. اه. 

قوله: ( عُفر له ما تقدم من ذنبه ) أي: من الصغائر» وإن قال ابن الشبكي في « الأشباه والنظائر ): 


١٠‏ احووا - - 0 0 ستيب باب الصلاة: 


وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذا. وإذا لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه» وإن 
أخخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم جهرًا. وآمين: اسم فعل بمعنى استجب, 
مبني على الفتح ويسكن عند الوقف. 


إنه يشمل الصغائر والكبائر. اه. م ر ١‏ 

قوله: ( وليس لنا ما يُسَن... إلخ ) أي: وليس لنا في الصلاة فعلٌ أو قول تُطلب فيه المقارنة 
إلا هذاء أي: التأمين. 

وفي ١‏ المغني ) 27: قال في ١‏ المجموع ) 2©7: ولو قرأ معه وفرغا مكّا كفى تأمينٌ واحدء أو فرغ 
قبله قال البغوي: ينتظره» وامختار أو الصواب أنه يؤمّن لنفسه ثم للمتابعة. اه. 

قوله: ( وإذا لم يغق له ) أي: للمأموم. 

وقوله: ( موافقته ) أي: الإمام في إلتأمين. 

قرله: ( أمّن ) أي: للأموم. 

وقوله: ( عقب تأمينه ) أي: الإمام» ويؤخذ من قوله: ( عقب )» أنه لو طال الفصل لا يؤهٌ 

قرله: ( وإنْ أَخَّر إمامه ) إِنْ شرطية» وجوابها: أتّن... إلخ» ومفعول الفعل محذوفء أي: 
التأمين»: وأما المذكور فهو تائب فاعل المسنون: 

وقوله: ( أمّن المأموم جهرًا ) أي: قبله ولا ينتظره؛ بالمشروع؛ ومثله إذا لم يؤمّن الإمام أصلاء 
فيؤمن المأموم ولا يتركه. 

قوله: ( بمعنى استجب ) سِينُه ليست للطلبء وإنما هي مؤكدة ومعناها: أجب.اه. شهاب على 
البيضا وي 22 


فائدة: في ١‏ تهذيب النووي » تحكاية أقوال كثيرة في آمين» من أحسنها قول وهب بن مُتَيّه: 
ل ل 0 اللهم اغفر لمن يقول آمين. اه. 

خحطيب © 

قوله: ( ويُسَكن ) أي: لفظ آمين. 

وقوله: ( عند الوقف ) خرج به عند الوصل بما بعده فيفتح. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة سس ل ا 


( فرع): يسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة - إن علم أنه يقرؤها 
في سكتة - كما هو ظاهرء وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة, وهي أولى قال 
شيخنا: وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤها بعدها. 

( فائدة ): يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين آمين والسورة, وبين آخرها وتكبيرة 
الركوع, وبين التحرم ودعاء الافتتاح, وبينه وبين التعوذى ا ايام ا ا 01 


+[ سكتنات الامام ]: 

قوله: ( يسن للإمام أن يسكت ) أي: بعد أمين» والمراد باللسكوت غلم هر لا السكوت عن 
القراءة» وإن كان هو ظاهر العبارة؛ إذ المطلوب من الإمام الاشتغال بالذكر والقراءة لا حقيقة 
السكوت. 

وقوله: ( في الجهرية ) حرج به السّرية فلا يسكت فيها. 

قوله: ( إِنْ عَلِم... إلخ) قيد في سنية السكوتء أي: يسن السكوت إن عَلِم الإمام أن المأموم 
يقرأ الفاتحة في هذه السكتة» فإن علم أنه لا يقرؤها فيها لم يسن له السكوت. 

قرله: ( وأن يشتغل... إلخ ) أي: ويسن أن يشتغل الإمام... إلخ. 

قوله: ( أو قراءة ) أي: سدّا. 

قوله: ( وهي أولى ) أي: والقراءة أولى. .من الدعاء. 

قوله: ( وحينئذ فيظهر... إلخ) أي: حين إذا اشتغل بالقراءة» فيظهر مراعاة الترتيب والموالاة بين 
القراءة المشتغل بها سدّاء وبين ما يقرؤه جهرًا بعد هذه القراءة؛ وذلك لان السنة القراءة على ترتيب 
المصحف وموالاته. 

قال ع ش (©: أي: فيقرأ ملا بعض السورة التي يريد قراءتها سرًا في زمن قراءة المأمومين» ثم 
يكملها جهرًا. 

وفي الركعة الثانية: يقرأ مما يلي السورة التي قرأها في الأولى سوًا قدر زمن قراءة المأمومين» ثم 
يكملها جهوًا.اه. 

قوله: ( يُسَنّ سكتة لطيفة... إلخ) عَدٌ من السكتات المطلوبة خمسًاء وبقي عليه واحدة وهي 
ما بين الفاتحة وآمين» وقد مدت فجملة السكتاتٌ: ستٌ. 

قرله: ( وبين آخرها ) أي: السورة. 

مله: ( وبينه وبين التعوذ ) أي: وبين دعاء الافتتاح والتعوذ. 


؟ 8 -10 1 |<ز2ز2ز#*#* ااام تت 1ل الصلاة: 


وبينه وبين البسملة. ( و ) سن آية فأكثر, والأولى ثلاث ( بعدها ) أي: بعد الفاتحة» ويسن لمن 
قرأها من أثناء سورة البسملة» نص عليه الشافعى. ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة 
8 الركعتين: وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرهاء وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول 
الفاتحة, 111111[ 0 0 0 0 0 2757 


قوله: ( وبينه ) أي: التعوذ. 

* ها يقرأ تعد الفاتحة ]: 

قوله: ( وسُنٌّ آية ) أي: في سررّية وجهرية لإمام ومنفرد» كمأموم لم يسمعء » في غير صلاة فاقد 
المطهورين إذا كان جتبًا أو نحوه؛ لحرمتها عليه؛ وصلاة الجنازة؛ لكراهتها فيها؛ وذلك للأخبار 
الصحيحة في ذلك» ولم تجب؛ للحديث الصحيح: ( أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضًا 
منها » 29. اه. « تحفة ) 2©0. 

قوله: ( والأولى ثلاث ) أي: ثلاث ايا 

قال الكودِي: علّلَه في « المغني ) ” ")بوطيريقولةة لأجل أن يكون قذْرٌ أقصر سورة. اه. وهذا 
لأ يرائق الحعد أن «السملة آية دن كل شوزة ولا لقالوا: الاولى أربع آيات» فحرّزه. اه. 

قوله: ( ويْسَن لمن قرأها ) أي: الآية» والبسملةٌ نائب فاعل يُسن 

قوله: ( نَصّ عليه ) أي: على شُنيتها أثناء السورة. 

قوله: ( ويَحصّل أصل الشنة تكرتر سورة واحدة ) أي: ولو حفظ غيرها. 

وقوله ( في الركعتين ) أي: الأوليين. 

قوله: ( وبإعادة الفاتحة ) أي: ويخصل أصل السنة بإعادة الفاتحة. 

قوله: (إِنْ لم يتحفظ غيرها ) أي: غير الفاتحة» فِإنْ حفظ غيرها لا يَسَصّل أصل السنة بإعادتها؛ 
لأن الشيء الواحد لا يؤدّي به فرضًا ونفلا ولئلا يشبه تكرير الركن. 

وكتت ع ا 217 وراد وفرها )دو ايل للد كز و الدعاء داليطي< هن 

قوله: ( وبقراءة البسملة ) أي : ويخصل أصل الشدة: نقرافة السيملة. 

قوله: ( لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة ) فإن كان بتصد ذلك لم تحصّل به الشنة» بل تبطل 
به الصلاة إن قانا بأن تكرير بعض الركن القَّولِيَ مبطل. اه. ع ش ©0). 


صفة الصلاة: أركان الصلاة ب بك ل را 


وسورة كاملة - حيث لم يرد البعضء كما في التّراويح - أفضل من بعض طويلة وإن طال, 
ويكره تركها رعاية لمن أوجبهاء وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها فلا تحسبء بل يكره ذلك. 


قال الكوْدِيٌ: وقياس ما تقدم في البسملة أنه لو قال: الحمد للَّه رب العالمين» ولم يقصد الذي 
في الفاتحة» يحصل له بذلك أصل الشنة وهو ظاهر. اه. 

قوله: ( وسورةٌ كاملةٌ ) مبتدأ خبره: أفضلٌ من بعض طويلة. 

قوله: (حيث لم قرد البعضٌ ) أي: عن النبي عله ء و ( كرد ) ثُقرأ بفتح الياء وكسر الواء» من الورود. 

وقوله: ( كما في التراويح ) تمثيل لما ورد فيه البعض؛ وذلك لأن السنة فيها القِيامُ بجميع القران» 
ومثلها سُنة الصبحء فإنه ورد فيها قراءة آية البقرة وآية آل عمران 0©. 

قوله: ( أفضل ) أي: من حيث الاتّباع الذي قد يربو 2 ثوابه على زيادة الحروف» نظير صلاة 
ظهر يوم النّحر للحاج بمتّى دون مسجد مكة في حق من نزل إليه لطواف الإفاضة؛ إذ الاتباع 
نَم 27 يربو على زيادة المضاعفة؛ ولأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقّطع 
بخلافهما في بعض السورة فإنهما قد 

قوله: ( وإن طال ) أي: وإن كان بعض السورة أطول من السورة فإنها أفضل. 

قال سم 9©©: المعتمد أنه إنما هي أفضل من قَدْرها من طويلة. اه. م ر 

فول كه تركها ) أي: الاي و الجنازة؛ لكراهتها فيهاء وفي غير صلاة 
فاقد الطهورين إذا كان حجنا لحرمتها عليه كما مَهِ 

قوله: ( وخرج ببعدها ) أي: وخرج بقراءة 5 بعد الفاتحة. 

وقوله: ( ما لو قدّمَها ) أي: الآية. 

وقوله: ( عليها ) أي: الفاتحة. 

قوله: ( فلا تسب ) أي: الآية المقدمة؛ لأنه خلاف ما ورد في الشنة» ويعيدها بعدها إن أراد 
تحصيل الشنة. 

قوله: ( بل يكره ذلك ) أي: التقديم. 

قوله: ( وينبغي ) ظاهر قوله بعد: ( ومقتضى كلام... إلخ ) أن المراد من الانبغاء الاستحباب 
ومقتضاه: صحة صلاته إذا قرأ ولحن خحنًا يغير المعنى. 


4 4م 7س ب ب ب _ سب ببسبجبسسجس سح حححسحبيج إأنب الصبلاة: 


أن لا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه ْنا يغير المعنى» وإن عجز عن التعلم؛ لأنه يتكلم بما ليس 
بقرآن ولا ضرورة» وترك السورة جائزء ومقتضى كلام الإمام الحرمة. ( و ) تسن ( في ) 
الورحعتحن ( الأولتينٌ ) من رباعية أو ثلاثية» ولا تسن في الأخيرتين» إلا لمسبوق بأن لم 
يدرك الأوليين مع إمامه ا ل ا 

وفيه نظر؛ إذ هو حيئئذ كلام أجنبي» وهو مبطل للصلاة مع التعمد والعلم كما هو مقتضى 
قوله الآتي: ( لأنه يتكلم بما ليس بقرآن ). 

وصريح (التحفة » 2١‏ ونصها: متى خفف مشدّدًا أو لحن أو أبدل حرفا بآخر ولم يكن الإبدال 
قراءة شاذة أو ترك الترتيب - سواء كان في الفاتحة أو في السورة - فإن غير المعنى» وعلم وتعمد؛ 
بطلت صلاته» وإلا فقراءته لتلك الكلمة. اه. بتصرف. 

قوله: ( من يلحن ) فاعل ( يقرأ ). 

وقوله: ( فيه ) أي: في غير الفاتحة من السورة. 

قوله: (وإن عجز عن التعلم ) أي: ينبغي عدم القراءة» ولو كان عاجرًا عن التعلم لبلادته أو لكبر 
ا 

قوله: ( لأنه ) أي: القارئُ مع اللحن؛ وهو تعليل لقوله: ( ينبغي... إلخ ). 

قوله: ( بما ليس بقرآن ) أي: لأن الملحون ليس بقرآن. 

قوله: ( بلا ضرورة ) متعلق ب ( يتكلم )؛ أي: يتكلم بذلك من غير احتياج إليه. 
قوله: (وترك السورة جائز ) كالتعليل لعدم ضرورة» فكأنه قال: وإنما لم تكن هناك ضرورة إليه؛ 
لآن ترك السورة جائر من أصله. 

قوله: ( ومقتضى كلام الإمام ) وهو أيضًا مقتضى كلام ابن حجر كما علمت. 

وقوله: ( الحرمة ) أي: حرمة قراءة غير الفاتحة على من يلحن فيه خحنًا يغير المعنى. 

قوله: ( وتسن ) أي: الآية. 

قوله: ( في الركعتين الأوليين ) أي: ولو من متنفل أحرم بأكثر من ركعتين» وذلك للاتباع في 
المكتوبات» وقيس بها غيرها. 

قوله: (ولا تُسَنُ في الأخيرتين ) أي: في الرباعية ولا في الأخيرة في الثلاثية» وأما قراءته مره لها 
في غير الأوليين فهي لبيان الجواز. 

قوله: ( بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه ) تصوير للمسبوقء وأفاد به أن المراد به ما ذكر لا من 
لا يدرك مع الإمام زمنًا يسع الفاتحة. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة ووم 


فيقرؤها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه, ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقًا 
فيما أدركه؛ لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى. 200000 


قوله: ( فيقرؤها ) أي : الآية. 

وقوله: ( في باقي صلاته ) أي: في الثالثة والرابعة» ونقل عن ١‏ شرح العباب » أنه يكرر السورة 
مرتين في ثالثة المغرب. ح ل. 

أي: بأن أدرك الإمام في الثالئة» ولم يتمكن من قراءة السورة معه فيهاء وتركها في ثانيته أيضاء 
فإنه يسن له قراءة سورتين في ثالثته. كما قالوا في صبح يوم الجمعة: لو ترك « الم © نَييلٌ 4 
ر السجدة ٠‏ ١ع‏ في الأولى فإنه يسن له قراءتها مع « هَل أن 4 [ الإنساند ١ع‏ في الثانية.اه. 
تعرس 03 

قوله: ( إذا تداركه ) أي: وقت تدارك الباقي. فإذا مجردة عن الشرطية. 

قوله: ( ولم يكن قرأها فيما أدركه ) الواو للحال» وهو قبد لقوله: ( فيقرؤها ). 

فإن قرأها فيه - بأن كان سريع القراءة والإمام بطيئها - فلا يقرؤها في باقي صلاته. 

وفي « شرح المهذب »: أن المدار على إمكان القراءة وعدمها فمتى أمكنت القراءة ولم يقرا 
لا يقرأ في الباقي؛ لأنه مقصر بترك القراءة (©. 

وفي كلام الشهاب عميرة (©: لو تركها عمدًا في الأوليين فالظاهر تداركها في الأخيرتين. 

واعتمد ح ف كلام « شرح المهذب ») وهو الذي اقتصر عليه زي. اه. بجيرمي 0000 

قوله: ( ما لم تسقط عنه) مرتبط ب ( يقرؤها )» فيقرأ الآية مدة عدم سقوطها عنه» فإن سقطت 
عنه لكونه مسبوقًا فيما أدركه؛ فلا يقرؤها في باقي صلاته. 

ولو قال: ولم تسقط عنه عطفًا على ( ولم يكن... إلخ ) لكان أولى. 

قوله: ( لأن الإمام إذا تحمل... إلخ ) تعليل لاشتراط عدم سقوطها عنه. 

ونظر فيه الشيخ عميرة (©: بأن الإمام لا تسن له السورة في الأخيرتين» فكيف يتحملها عن 
المأموم؟ وأجاب ح ل: بأن سقوطها عنه لسقوط متبوعها - وهو الفاتحة - لا لتحمل الإمام لها 
عنه» وهذا الجواب واضح في سقوطها في الأولى التي سبق فيها. 

وما صورة سقوطها في الركعتين الأولبين معا؟ وصوّرها بعضهم بما إذا اقتدى بالإمام في الثالثة» 
وكان مسبوقًا - أي: لم يدرك زمنًا يسع قراءة الفاتحة - للوسط المعتدل» ثم ركع مع إمامه ثم 


ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية, ما لم يرد نص بتطويل الثانية» وأن يقرأ على ترتيب 
المصحف, وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيبء وتطويل الأولى كأن 
قرأ الإخلاص» فهل يقرأ الفلق نظرًا للترتيب؟ أو الكوثر نظرًا لتطويل الأولى؟ كل محتملء 
والاقرب الأول قاله شيخنا في « شرح المنهاج ». وإنما تسن قراءة الآية 2000 


حصل له عذر - كزحمة مثلا - ثم تمكن من السجود فسجدء وقام من سجوده فوجد الإمام 
راكعًا فيجب عليه أن يركع معه. وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة 
تبعًا. اه. احير 00 ملخصًا. 

قوله: ( ويسن أن يطول... إلخ ) أي: للاتباع؛ ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرًا 
من الملل. 

قوله: ( ما لم يرد نص بتطويل الثانية ) وذلك كما في مسألة الزحام» فإنه يسن للإمام تطويل 
الثانية ليلحقه منتظر السجود وكما في: 99 سَيّممَ 4 [ الحديد: ١‏ ] و « مَل ألدك »© [ الذاريات: 4؟ ] في 
صلاة الجمعة والعيد» وكما فى صلاة ذات الرقاع للإمام» فيستحب له التخفيف في الاولى 
والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية. 

قوله: ( وأن يقرأ... إلخ ) أي : ويسن أن يقراً. 


فلو عكس كان خلاف الأولى. 

وقوله: ( وعلى التوالي )» قال ع ش (©: فلو تركه كأن قرأ في الأولى ١‏ الهُمَرّة »» والثانية: 
«9 لإيكفٍ مُرَيْشٍ * [ تريش: ١‏ ] كان خخلاف الأولى مع أنه على ترتيب المصحف. 

ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة «و أَلْهنكُْم » [ التكائر: ١ع‏ ثم سورة 
« الإخلاص »... إلخ. خلاف الأولى أيضًا لترك الموالاة» وتكرير سورة « الإخلاص »). اه. 
قوله: ( ما لم تكن التي تليها أطول ) فإن كانت أطول كالأنفال وبراءة لم يكن تركه لاف 
الأولى؛ للا تطول الثانية على الأولى» وهو خلاف الشنة. 

قوله: ( والأقرب الأول ) أي: فيقرأ « الفُلّى ). 

وقال البجيرمئ (: المعتمد أنه يقرأ في الثانية بعض سورة « القّلّق » أقل من سورة « الإخلاص » 
جمعًا بين الترتيب» وتطويل الاولى على الثانية. 

قوله: ( وإنما تسن قراءة الأية ) دحول على المتن. 


صفة الصلاة: أركات اللصللاة لب سس سس سس بس سس ا 4 


( ل ) إمام ومنفرد و ( غير مأموم سمع ) قراءة إمامه في الجهرية فتكره له. وقيل: تحرم. 
اما مأموم لم يسمعهاء أو سمع صوتًا لا يميز حروفه؛ فيقرأ سرّاء لكن يسن له كما في أولبي 
السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها ل 


قوله: ( وغير مأموم 7 0 إمامه ) أما هو فلا يقرأ بل يستمع لقراءة إمامه لقوله تعالى: 
© وَإِذًا كرِىه الق ان "فادرا لم # ر الأعراف: ٠١4‏ ع الآية. 

وقوله عَِثُم: ( إذا كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن )» حسن صحيح (©. 

والاستماع مستحب» وقيل: واجبء وجزم به الفارقي في « فوائد المهذب ). اه. ( مغني ) 0 

قوله: ( في الجهرية ) متعلق ب ( سمع ) ومقتضاه: أنه إذا سمع قراءة إمامه في السرية» بأن جهر 
بها قرأ ولا يستمع. وهو ما صححه في « الشرح الصغير © اعتبارًا بالمشروع. 

لكن الذي في « الروضة 6 20 - اقتضاء و « امجموع ) (:) تصريبحا - اعتبار فعل الإمام؛ فعليه 

لا يقرأ بل يستمعء أفاده في « التحفة » (©. 

قرله: ( فتكره له ) أي: للمأموم» وذلك للنهي عن قراءتها خلفه. 

قوله: ( وقيل تحرم ) قال في « التحفة » 0©: واختير إن أذى غيره. اه. 

قوله: ( أما مأموم... إلخ ) مفهوم قوله: سمع... إلخ. 

ل الا لبعده؛ أو لكونه به صمم وإن قرب. 

قرلةة 9 لكق ينعن له أ : للماموم الذكررة ولا تغل لهذا الاتغدراك هناة. لآن. شرطه تقدم 
كلام يوهم ثبوت شيء أو نفيهء ولا إيهام في الكلام المتقدم؛ إذ هو في قراءة الاية بعد الفاتحة 
والاستدراك في قراءة الفاتحة, فلو حذف أداة الاستدراك وقدم ما بعده» وذكره في الفرع الذي قبيل 
الفائدة بأن يقول: ويُسَنٌ للمأموم الذي لم يسمع قراءة إمامه الفاتحة تأخير... إلخ؛ لكان أولى: 
تأمل. 

قوله: ( كما في أُولبِي الشرية ) أي: كما يُسَنٌ له في أولبي السرية. 

وقوله: ( تأخير ) نائب فاعل ( يُسَنْ ). 

قوله: ( إن ظن إدراكها ) أي: الفاتحة» فلو ظنٌ أو علم أنه لا يمكنه قراءة الفاتحة بعد تأمينه مع 
إمامه سَنّ له أن يقرأها معه ولا يجبء. كما في « بشرى الكريم ). 


باب الصلاة: 


لحن 
قبل ركوعه. وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة. وقال المتولي» وأقره ابن الرفعة: يكره الشروع 
فيها قبله ولو في السرية, للخلاف في الاعتداد بها حينئذ, ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها 

( فرع ): يسن للأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة, أو الرابعة, ل 


قوله: ( وحينئذ يشتغل ) أي: حين إذ أخر فاتحته عن فاتحة الإمام يشتغل بالدعاء مدة قراءة الإمام 
الفاتحة. 

وقوله: ( لا القراءة ) أي: لا يشتغل بقراءة قرآن غير الفاتحة» قال في « التحفة ‏ (22: لكراهة 
تقديم السورة على الفاتحة. اه. 

قوله: ( يكره الشروع فيها ) أي: في الفانحة. 

وقوله: ( قبله ) أي: الإمام. 

قوله: ( للخلاف في الاعتداد بها ) أي: بالفاتحة. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ شرع فيها قبله وظاهره عدم الاعتداد بها إذا شرع قبله» ولو تأخر 
فراغ فاتحته عن الإمام» فانظره. 

قوله: ( وجريان قول بالبطلان ) أي: بطلان الصلاة» وظاهره البطلان» ولو أعادها بعد وهو 
حلاف ما في ١‏ المنهاج ), ونصه مع « التحفة ) (©: ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد صلاته 
أو بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضرهء ويجزئه الإتيان به في 
غير محله من غير فحش مخالفة. 

وقيل: تجب إعادته مع فعل الإمام أو بعده. وهو الأولى» فإن لم يعده بطلت؛ لأن فعله مترتب 
على فعله فلا يعتد بما يسبقه به» ويسن مراعاة هذا الخلاف» بل يُسَنٌ ولو في أوليي السرية تأخير 
جميع فاتحته عن فاتحة الإمام إن ظنٌ أنه يقرأ السورة. اه. 

وسيأتي للشارح في مبحث القدوة نظير ما فيهماء ونص عبارته هناك: وإن سبقه بالفاتحة 
أو التشهد, بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه» لم يضر. 

وقيل: تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده؛ وهو أولى» فعليه: إن لم يعده بطلتء ويّسَنٌ مراعاة 
هذا الخلاف. أاه. 

قوله: ( يُسَنُ... إلخ ) نائب الفاعل أن يشتغل... إلخ. 

قوله: ( في الثالثة أو الرابعة ) أي: في الركعة الثالثة» أو الركعة الرابعة. 


ضف الصلاة: أركات المالاة ست ب سس سس اج 7# 


أو من التشهد الأول قبل الإمام, أن يشتغل بدعاء فيهماء أو قراءة في الأولى - وهي أولى -. 

( و) يسن للحاضر ( في ) صلاته ( جمعة وعشائها ) سورة ( الجمعة والمنافقون أو سبح 
وهل أتاك و ) في ( صبحها ) - أي الجمعة - إذا انسع الوقت ( الم © تَنيلٌ © [ السجدة: ١١١‏ ] 
السحدة © هَل آ ف © [ الإنسان: :1 ]وفي مغربها ( الكافرون والاخلاص ). 20 


قوله: ( أو من التشهد ) معطوف على ( من الفاتحة ). 

قوله: ( قبل الإمام ) متعلق ب ( فرغ ). 

قوله: ( أن يشتغل بدعاء ) قال سم (©2: الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي» فيما إذا فرغ 
المأموم من التشهد الأول قبل الإمام أنه يُْسَنٌّ له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها. اه. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الثالثة أو الرابعة» وفي التشهد الأول. 

قوله: ( أو قراءة ) أي: أو يشتغل بقراءة» وقوله: ( في الأولى ) أي الثالثة أو الرابعة بعد الفراغ 
من فاتحتهاء وقوله: ( وهي أولى ) أي: القراءة فيها أولى من الدعاء. 

[ ما يسن قراءته فى صلاة الجمعة وعشائها ]: 

قوله: ( وَيْسَنٌ للحاضر ) سواء كان منفرداء أو إمامًا محصورين وغيرهم؛ لأن ما ورد يأتي به وإن 
طال ولم يرضوا به» وخرج بالحاضر: المسافر» وسيذكر ما يُسَنٌّ قراءته له» وقوله: سورة ( الجمعة )) 
و« المنافقون 6, أي: لما صَمْ عنه عت : ( أنه كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة ب « الجمعة ) 
وه المنافئقون » وفي مغربها ب « الكافرون »© و «١‏ الإخلاص ) 20©. 

وقوله: ادر عيحها. ..إلخ ) أي: ويْسَنٌ في صبحها ما ذكر؛ ما روي عن أبي هريرة يه قال: 
كان النبي ملت يقرأ في الفجر يوم الجمعة: < ان © تَديلُ 4 في الركعة الأولى» وفي الركعة 
الثانية: و «3 هَل أن 4 20 

تسن المداومة عليهماء والقول بأنه يترك ذلك في بعض الأحيان؛ لثلا يعتقد العامة وجوبه 
مخالف للوارد ويلزم عليه ترك أكثر الشنن. 

وقوله: ( إذا اتسع الوقت ) فإن ضاق الوقت 5 بسورتين قصيرتين» كما سيذكره. 

وقوله: ( ألم تنزيل ) بضم اللام - على الحكاية - نائب فاعل يُسَنٌّ المقدر. 

قوله: ( وفي مغربها... إلخ ) أي: ويْسَنُ في مغرب الجمعة « الكافرون » و « الإخلاص ). 


د٠4‏ : - اسم ب ب يي باب الصلاة: 


ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافرء وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف 
والتحية والاستخارة والإحرام, للاتباع في الكل. 


قوله: ( ويّسَنٌ قراءتهما ) أي : « الكافرون ») و « الإخلاص ). 

وقوله: ( للمسافر ) قال فى ١‏ التحفة » (2: لحديث فيه وإن كان ضعيفًا. 

وورد أيضًا أنه تر صلى في صبح السفر بالمعؤذتين (©, وعليه فيصير المسافر مخيرًا بين ما في 
الحديثين بل قضية كون الحديث الثاني أقوى وإيثارهم التخفيف للمسافر في سائر قراءته أن 
المعوذتين اولى. اه. 

وكتب ع ش 7(" ما نصه قوله: ( للمسافر ) هو شامل لا لو كان سائرًا أو نازلا ليس متهيئًا في 
وقت الصلاة للسير ولا متوقكًا له. 

ولو قيا : إذا كان نازلا كما ذكرء لا يطلب منه خصوص هاتين السورتين؛ لاطمعنانه في نفسه 


0-0 


لم يبعد. اه. 

قوله: ( وفي ركعتي الفجر ) أي: وَيْسَنٌ قراءتهما في ركعتي الفجر؛ أي: سنته» وسيذكر الشارح 
في فصل صلاة النفل أنه ورد أيضًا: <( أل مَدْيَنَ © [ الشرح: ]١‏ و ف أَلَرَ ثَرَ 4 1 الفيل: ١‏ ]. 

وقوله: ( والمغرب... إلخ ) أي: وركعتي المغرب... إلخ. 

قوله: ( للاتباع في الكل ) دليل لسنتيهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر» 'وفي ركعتي الفجر 
ونا فلك عانه 

تنبيه: يُسَنُ قراءة قصار المفصل في المغرب» وطواله في الصبح. وقريب من الطوال في الظهر 
وأوساطه في العصر والعشاء. 

والحكمة فيما ذكر: أن وقت الصبح طويل وصلاته ركعتان» فناسب تطويلهاء ووقت المغرب 
ضيق فناسب فيه القصار» وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة» ولكن الصلوات طويلة أيضّاء 
فلمًا تعارضا ورُنَّبِ عليه التوسط في غير الظهرء وفيها قريب من الطوال. 

واختلف في طواله وأوساطه فقال ابن معن: من « الحجرات » إلى « عم »» ومنها إلى 
« والضحى » أوساطه؛ ومنها إلى آخر القرآن قصاره. 

وجرى عليه انحلى» وم ر (4) في « شرح البهجة » ووالده في « شرح الزبد » واقتصر عليه في 


ف الصادة: أ كات الصلاة ص7 ص سسسب ب ببس( و 


( فرع ): لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية, أو قرأ في الأولى ما في 
الثانية قرأ فيها ما في الأولى» ولو شرع في غير السورة المعينة؛ ولو سهوّاء قطعها وقرأ المعينة 
ندبًاء وعند ضيق وقت: سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين, خلافا للفارقي, 
ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ا ا 5 


« التحفة » ©١(‏ لكن مع التبري منهء فقال: على ما اشتهر, والأصح أن طواله ك « قاف ) 
و : المرسلات 4, وأوساطه ك «١‏ الجمعة »» وقصاره ك «١‏ العصر ») و ١‏ الإخلاص ). 

وفي ‏ البجيرمئ 4 ''' ما نصه: عبارة بعضهم: تعرف الطوال من غيرها بالمقايسة» ف ١‏ الحديد ) 
و هقد سمع ؛ مثلا طوال؛ و « الطور ») مثلا قريب من الطوال» ومن «١‏ تبارك » إلى « الضحى ») 
اوساطه؛ ومن 9 الضحى »؛ إلى آخره قصاره. اه. 

قرله: ( لو ترك إحدى العينتين ) أي: إحدى السورتين المعينتين بالنص. 

قوله: ( أتى بهما ) أي: بالمعينتين معًا وإن كان يلزم عليه تطويل الثانية على الأولى» فإذا ترك في 
الركعة الأولى 9 السجدة » أتى بها وب إ مَل أَنّ » في الركعة الثانية؛ لعلا تخلو صلاته عنهما. 

قوله: ( أو قرأ في الأولى... إلخ ) أي: كأن قرأ فيها ٠‏ مَل أنَ * فيقرأ حينكذ في الثانية 
والسجدة » لا مَ. 

قوله: ( قطعها ) أي: غير المعينة. 

وقوله: ( وقرأ المعينة ) أي: محافظة على الوارد. 

قوله: ( وعند ضيق وقت ) متعلق ب ( أفضل ) بعده. 

وقوله: ( سورتان قصيرتان أفضل ) هذا عند ابن حجر 7"؛ وعند م ر 2: بعضهما أفضل» 
وعبارته: ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منهاء ولو آية « السجدة »)» وكذا في 
الأخرى يقرأ ما أمكنه من ا مَل أن ©» فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة, قاله الفارقي وغيره» 
وهو المعتمد وإنْ وزع فيه. اه. 

قوله: ( خلافا للفارقي ) عبارة ١‏ المغني » **2: قال الفارقي: ولو ضاق الوقت عنهما أتى 
بالممكن, ولو آية « السجدة ») وبعض 8 هَل أن عَلَ الإنّن #. اه. 

قرله: ( إلا إحدى المعينتين ) أي: ك « سبح »© مثلا. 

قوله: ( قرأها ) أي: إحدى المعينتين. 


04 لل لاااالؤياللئت ١‏ <؟اااُا5ُلالا15شُ15ل5لُشا سس 372 0010311 


ويبدل الأخرى بسورة حفظهاء وإن فاته الولاءء ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا 
وسمع قراءة الإمام < مَل أَنَ * [الإنسان: ١‏ ] فيقرأ في ثانيته - إذا قام بعد سلام الإمام - 
الم © تَزِيلُ » (السجدة:01؟)» كما أفتى به الكمال الرداد, وتبعه شيخنا في ١‏ فتاويه ؛. 


قوله: ( ويبيدل الأخرى ) أي: ك « هل أتاك . 

قوله: ( وإن فاته الولاء ) أي: كأن كان يحفظ بدل « هل أتاك »» ١‏ والشمس » قرأها. 

قوله: ( مفلا ) مرتبط ب ( صبح الحمعة 16 وكأن اقتدى به في ثانية صلاة الجمعة وسمع 
قراءة الإمام « هل أتاك ) فإنه يقرأ قي ثانية نفسه « سبح »6. 

قوله: ( فيقرأ في ثانيته ) أي: الركعة الثانية له. 

قوله: ( إذا قام ) أي: للثانية. 

قوله: ( ألم تنزيل ) مفعول يقرأً. 

قوله: ( كما أفتى به ) أي: بالمذكور من قراءة «9 الم © تَيِلُ * في ثانيته إذا قام بعد سلام 
الإهام. 

قوله: ( وتبعه شيخنا في فتاويه ) عبارته 29: سكل عمن اقتدى به في ثانية صبح الجمعة هل يقرأ 
إذا قام لثانيته ‏ ال © تَيلُ 4 أو 9 هَل أَنّ #4 أو غيرهما؟ 

فأجاب بقوله: يؤخذ حكم هذا من قولهم: لو ترك سورة ؛ الجمعة » أو ٠‏ سبح »© في أولى 
الجمعة عمدًا أو سهرًا أو جهلاء وقرأ بدلها « المنافقون ) أو ( الغاشية » قرأ « الجمعة » أو « سبح ) 
في الثانية ولا يعيد « المنافقون © أو ١‏ الغاشية 4 كي لا تخلو صلاته عنهما. 

ولا نظر لتطويل الثانية على الأولى؛ لأن محله فيما لم يرد الشرع بخلافه كما هناء إذ 
« المنافقون » و ١‏ الغاشية » أطول من ١‏ الجمعة ) و « سبح ». اه. 

فقضية هذا: أنه إن قرأ في أولاه - التي مع الإمام بأن لم يسمع قراءته - 9 مَل أن 4 قرأ في 
ثانيته « الم © نَيلُ #» ولا يعيد هَل أَنَ 2# ولو سمع قراءة الإمام في أولاه - أعني المأموم - 
فهو كقراءته. 1 

فإن كان الإمام قرأ مَل أنَ 4 قرأ المأموم في ثانيته ط ال © تَنِيلُ 4» وإن كان قرأ غيرها قرأ 
الملأموم «الم © تَنِلُ 2# و «وهّل أَنَ 4؛ لان قراءة الإمام التي يها 0 و +“زأة قراءته» فإن 
أدركه في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيثًا فيقرأ ط( الم 2© تَنيلٌ 4 و ظ هَل أن 4 في الثانية, 
أخذًا من قولهم: كيلا تخلو صلاته عنهماء هذا ما يظهر من كلامهم. اه. بحذف. 


صفة الصلاة: أركان الصلاةخ سس سس 2للسسب << قن ع 


لكن قضية “كلام في و شرح المنهاج » أنه يقرأ في ثانيته إذا قام «9 هَل أَقَ 4 [ الإنساد: 2١‏ وإذا 
قرأ الإمام غيرها قرأهما الملأموم في ثانيته, وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ 
شينًا فيقرأ السجدة و 92و هَل أَقَّ © [ الإنسان: ]١‏ في ثانيته» كما أفتى به شيخنا. 


قوله: ( لكن قضية كلامه في 0 شرح المنهاج »... إلخ ) عبارته (©: فإن ترك 8 الم 4 في الأولى 
أتى بهما في الثانية أو قرأ ظ هَل أَنّ » في الأولى قرأ الم » في الثانية؛ لعلا تخلو صلاته عنهما 
انتهت ()©. 

وإذا تأملت عِلَتَه مع قولهم: إن السامع كالقارئ» وبجدت قضية كلامه هو ما أفتى به الكمال 
الرداد» وتبعه فيه ابن حجر في ١‏ فتاويه ) (© من أنه يقرأ فى ثانيته « السجدة )؛ لأن سماعه لقراءة 
الإمام © مَل أَنَّ © بمنزلة قراءته إياهاء فيبقى عليه قراءة « السجدة ) فيقرؤها في ثانيته إذا قام, لكلا 
تخلو صلاته عنهما. تأمل. 

قوله: ( وإذا قرأ الإمام غيرها ) أي: غير ( مَل أ 4 في الثانية. 

قوله: ( قرأهما ) أي: ١‏ السجدة » و «< هَل أنَّ » في ثانيته لعدم سماعهما من الإمام حتى 
يكون بمنزلة القراءة. 

قوله: ( وإن أدرك الإمام في ركوع... إلخ) تأمل هذا مع ما سبق من أن محل تداركه للسورة 
في باقي صلاته إذا لم تسقط عنه الفاتحة؛ لآن الإمام إذا تحمل ١‏ الفاتحة » فالسورة أولى» وإذا أدركه 
في الركوع فقد سقطت عنه ١‏ الفاتحة »» فمقتضاه أن السورة كذلك ولا يقرأ إلا سورة الركعة 
الثانية إذا تداركها. 

قوله: ( كما أفتى به شيخنا ) قد علمته. 

« [ أحكام الجهر والاسرار بالقراءة]: 

قوله: ( د يسن الجهر ) أي: ولو حاف الرّياء» قال ع ش 200 : وا حكمة في الجهر في موضعه: أنه 
ا كان الليل مَحَلٌ الخلوة» ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلا للذَّة مناجاة العبد لربه» وخص 
بالأوليين لنشاط المصلي فيهما. 

والنهار لا كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار؛ لعدم صلاحيته للتفرغ 
للتاهاة: وألحق الصبح بالصلاة الليلية؛ لأن وقته ليس محك للشواغل. 


54٠5‏ باب الصلاة: 


( تنبيه ): يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأولبي العشاءين وجمعة؛ وفيما يقضي 
بين غروب الشمس وطلوعهاء وفي العيدين. قال شيخنا: ولو قضاء والتراويح ووتر رمضان 
وخسوف القمرء ويكره للمأموم الجهر, للنهي عنه. ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو 
نائم أو مصل. ماف قا ام وو نامو ابه روطام انه وا دا حو السسبادية عن جاخ المع سا ااه امام و 


قوله: ( في صبح ) متعلق ب ( الجهر ). 

قوله: ( وأولبي العشاءين ) أي: ويْسَنٌ الجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاءء دون 
الرككعة الغالفةا تمن الدرت: والأكرق تكو المشاءه ذالها يش فيه 

فإن قيل: هلا طلب الجهر فيها؛ لأنها من الصلاة الليلية؟ 

أجنب: يأن :ذلك رحمة لتهفاق الأمة4 أن تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئًا فشيئًاء 
فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها؛ ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولهاء ولر 
ترك الجهر في أولتي ما ذكر لم يتداركه في الباقي؛ لأن لشن فيه الإسرار. 

ففي الجهر تغيير صفته» بخلاف ما لو ترك السورة في الأولتين يتدار كها في الباقي؛ لعدم تغيير 
صعنةه . 

قوله: ( وفيما يقضي بين... إلخ ) أي: ولو كانت الصلاة سرية» وأما فيما يقضي بعد طلوع 
الشمس فَيِسِر فيه ولو كانت جهرية؛ وذلك لأن العبرة بوقت القضاء لا الأداء على المعتمد. إلا فى 
صلاة العيدين» فإنه يجهر بها مطلقًا عملا بأصل: أن القضاء يحكى الأداء؛ ولأن الشرع ورد 
بالجهر فيها في محل الإسرار فيستصحب. 

قوله: ( وفي العيدين ) أي: ويسن الجهر في صلاة العيدين. 

قوله: ( قال شيختا: ولو قضاء ) أي: يجهر في صلاة العيدين» ولو كانت قضاءء يِل علمت آننًا. 

قوله: ( والتراويح ) أي: ويّسَنٌ الجهر في التراويح. 

قوله: ( ووتر رمضان ) أي: ويْسَنُ الجهر في وثّرِ رمضانء ولو لمنفرد» وإن لم يأت بالتراويح. 

قوله: ( وخسوف القمر) أي: ويُسن الجهر في خسوف القمرء بخلاف كسوف الشمس فيسن 
الإسرار فيهاء ويسن الجهر أيضًا في صلاة الاستسقاءء سواء كانت ليلا أو نهارّاء وفي ركعتي 
الملواف ليلا أو وقت الصبح. 

قوله: ( ويكره للمأموم... إلخ ) مفهوم قوله: لغير مأموم. 

قوله: ( للنهي عنه ) أي: عن الجهر خلف الإمام. 

قرله: ( ولا يجهر مصل وغيره ) أي: كقارئ وواعظ ومدرس. 

قوله: ( إن شوش على نحو نائم أو مصل ) لفظ ( نحو ) مسلّط على المعطوف والمعطوف عليه 


صفة الصلاة: أركان اقلق سجس حت ع ل ل سي ع سن حت 89 4 
فيكره. كما في « المجموع ». وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي 
والإسرار في النوافل المطاقة ليلا. 

( و) سن لنفرد وإمام ومأموم ( تكبير في كل خفض ورفع ) للاتباع, 00111 


ونحو الثاني الطائف والقارئُ والواعظ والمدرس» وانظر ما نحو النائم. 

ويمكن أن يقال: نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته بجامع الاستغراق في كل. 

وقوله: ( فيكره ) أي: التشويش على من ذكرء وقضية عبارته: كراهة الجهر إذا حصل التشويش 
ولو في الفرائض»؛ وليس كذلك؛ لأن ما طلب فيه الجهر - كالعشاء - لا يترك فيه الجهر لما ذكر؛ 
لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارضء أفاده ع ش (". 

قوله: ( مطلقا ) أي: سواء شوش عليه أو لا. 

قوله: ( لأن المسجد... إلخ ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقًا بما إذا كان المصلى يصلى 
فى المسجد لد ق غيره. 

قوله: ( ويتوسط بين الجهر والإسرار ) أي: إن لم يُشَوْشُ على نائم أو نحو مصلء ولم يخف 
ما 

فقيل: هو أن يجهر تارة ويسر أخرى؛ وهو الأحسن. 

وقال بعضهم: 0 الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسهة) والتوسط يعراف 
بالمقايسة بينهماء كما أشار إليه قوله تعالى: <( ولا جَجهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا حافت يها أبس بن دلِكَ سبلا 4 
[ الإسراء: ١] ١١‏ 

واعلم أن محل ما ذكر من الجهر والتوسط في حق الرجلء أما المرأة والخنثى فَيْسِرَان إن كان 
هناك امو وإلا كانا كالرجل فيجهران ويتوسطان. ويكون جهرهما دوك جهر الرجل. 

* [ التكبير وأحكامه ]: 

قوله: ( تكبير في كل خفض ) أي: لركوع أو سجود. 
تكبيرانت: 

قال ناصر الدين: الك مة في انشروعية التكير في الخفض والرفع: أن المككلف أمر بالنية أول 


5 ع سبلتب 777 سجس سس سجس سس بانب الصلاة: 


(لا ) في رفع ( من ركوع )» بل يرفع منه قائلا: سمع اللّه لمن حمده؛ ( و ) سن ( مده ) - أي 
التكبير - إلى أن يصل إلى النتقل إليهء وإن فصل بجلسة الاستراحة. 


الصلاة مقرونة بالتكبير» وكان من حقه أن يصحب النية إلى آخر الصلاة فأمر أن يجدد العهد في 
أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. اه. 

قوله: ( لا في رفع من ركوع) أي: لا يُسَنٌ التكبير في رفع رأسه من الركوع, ولو لثاني قيام كسوف. 

قوله: ( بل يرفع منه ) أي: من الركوع. 

قوله: ( قائلا سمع الله لمن حمده ) أي: حال كونه قائلًا ذلك» ويكون عند ابتداء الرفع من 
الركوع, وأما عند انتصابه فيسن: ربنا لك الحمد. 

ولسوا كك رسع الجا عمد : أن الصديق 5ه ما فاتته صلاة خلف رسول الله يكن 
قطى فجاء يومًا وقت صلاة العصر قْظُنٌ أنه فاتته مع رسول الله َيِه فاغتم بذلك وهرول ودخل 
المسجد فوجده يِه مكبرًا في الركوع فقال: الحمد للّهء وكبر خلفه يِه فتزل جبريل والنبي عت 

في الركوع فمال: لمعك حنم اللا عدم 

وفي رواية: « اجعلوها في صلاتكم ) (©, فقال عند الرفع من الركوع - وكان قبل ذلك يركع 
حبار وك شارك 0 بن الك الوقت ببركة الصديق ذَنه. اه. 0 

فوله: ( وسنٌ مَدّه ) أي: مد لام لفظ الجلالة فيه؛ للاتباع» ولئلا يخلو جزء من صلاته عن 
الذكر وقوله: أي التكبير تفسير للضمير» ومثله: سمع الله لمن حمده. فيمده إلى الانتصاب 
ولو قال: أي الذكرء لشملها. 

قوله: ( إلى النتقل إليه ) أي: إلى الركن الذي ينتقل الشخص إليه 

قوله: ( وإن فصل بجلسة الاستراحة ) أي: يُسَنٌّ المَدّ | 57 بين الركن المنتقل 
عنه والركن المنتقل إليه بجلسة الاستراحة. 

قال الكودى: وفي 7 الامش )»00 و0 المغني 60 لا نظر إلى طول المد وكذلك أطلق 
الشارح في ١‏ شروح العباب »© و ١‏ الإرشاد )» وشيخ الاسلام في ١‏ شرح النهتخة غ23 والكريات 
الرملي في ه شرح الزبد » وسم العبادي في 0 شرح أبي شجاع ». 

قال في التحفة » (©: لكن بحيث لا يتجاوز سبع ألفات... إلخ؛ فيحمل ذلك الإطلاق على 
هذا التقييد. 


صفة الصلاة: أركان اصلاخ لل٠_‏ _ تس ب مسب _ ب 77 وق 


( و) سن ( جهر به ) - أي بالتكبير - للانتقال كالتحرم ( لإمام ), وكذا مبلغ احتيج إليه؛ 
لكن إن نوى الذكر أو والإسماع, وإلا بطلت صلاته, كما قال شيخنا في « شرح الهاج ». 
قال بعضهم: إِنَّ التبليغ بدعة منكرة, باتفاق الأئمة الأربعة, حيث بلغ المأمومين صوت الإمام, 
( وكره ) أي: المجهر به ( لغيره ) من منفرد ومأموم. 

( و) خامسها: 00000000700000 ش*©1 


قوله: ( كالتحرم ) أي: كما يُسَنُ جهر في التكبير للتحرم. 

قوله: ( لإمام ) متعلق ب ( جهر )» أي: سنٌ جهر به لإمام. 

قوله: (وكذا مبلغ ) أي: ويُسَنٌ جهر يبل أيضًا كالإمام» فاسم الفاعل يقرأ بالجر عطف على إمام والجار 
وانجرور قبله حال منه مقدمة عليه» ويصح قراءته بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر والجار وامجرور خبر مقدم. 

وقوله: ( اختيج إليه ) أي: إلى الْبلْْ بأن لم يسمع المأمومون صوت الإمام. 

قوله: ( لكن... إلخ ) كالتقييد لسنية الجهر به للإمام وامبلُ. 

وقوله: ( إن نوى الذكر ( أي : فقط. 

وقوله: ( أو والإسماع ) أي: أو نوى الذكر مع الإسماع. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن نوى الإسماع فقط أو لم ينو شيئًا. 

وقوله: ( بطلت صلاته ) لأن عروض القرينة أخرجه عن موضوع الذكر إلى أن صَعّره من قبيل 
كلام الناس. 

قوله: ( قال بعضهم... إلخ ) من كلام شيخه في ( شرح المنهاج » 20 خلافا يلا توهمه العبارة: 
ونص كلامه: بل قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين 
صوت الإمام؛ لأن الشنّة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه 
خلافًا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز. اه. 

قوله: ( أي: الجهر به ) أي: بالتكبير. 

وقوله: ( لغيره ) أي: الإمام. 

وقوله: ( من منفرد ) بيان للغير. 

وقوله: ( ومأموم ) أي: غير مَل احتيج إليه» كما علم مما مَر. 
[ خامس أركان الصلاة: الركوع وما يطلب فيه ]: 
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( ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه ) وهما ما عدا الأصابع من الكفين» فلا يكفي وصول 
الأصابع ( ركبتيه ) لو أراد وضعهما عليهما 011 


وقوله: ( ركوع )؛ أي: لقوله تعالى: 9١‏ يتأي 
ولخبر: المسيء صلاته (20, 

وهو لغة: الانحناء. 

وشرعا: انحناء خاصء وهو ما ذكره بقوله: ( بانحناء بحيث... إلخ ). 

وقيل: معناه لغة: المخضوعء وهو من خصائص هذه الأمة» فإن الأم السابقة لم يكن في 
صلاتهم ركوعع وأما قوله تعالى: هو وَأَرْكَهِى مُمَ الرتكييرت #4 [ آل عمران: 8؛ ] فمعناه: صلي مع 
المصلينء من باب إطلاق اسم الجزء على الكل كذا قيل. 

ونظر فيه: بأنه إذا لم يكن في صلاتهم ركوع؛ فكيف يقال بأنه من إطلاق الجزء وإرادة الكل 
مع أنه لم يكن الركوع جزءًا من صلاتهم؟ فالأحسن التأويل بأن المراد: اخضعي مع الخاضعين كما 
هو المعنى اللغوي على القول الثاني. 

قوله: ( بانحناء ) أ ويتحقق الركوع بانحناءع» أي : خالص عن الانخناس» وهو أن يخفض 
عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدره وإلا بطلت. 
ْ وقوله: ( بحيث تتنال... إلخ ) أي: يقيئًا. 

قال في « النهاية » 2©7: فلو شك هل انحنى قدرًا تصل به راحتاه ركبتيه لزمته إعادة الركوع؛ 
لأن الأصل عدمه. اه. 

قوله: ( وهما ) أي: الراحتان. 

قرله: ( من الكفين ) بيان يا. 

قوله: ( فلا يكفي )) تفريع على تعريف الراحتين بما ذكر. 

قال في « المغني © (): وظاهر تعبيره بالراحة - وهي بطن الكف - أنه لا يكتفي بالأصابع وهو 
كذلكء؛ وإن كان مقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها. اه. 

وقوله: ( ركبتيه ) مفعول ( تنال ). 

قوله: ( لو أراد وضعهما ) أي: الراحتين. 

وقوله: ( عليهما ) أي: الركبتين» وجواب ( لو ) محذوف؛ أي: لو صلتاء وأبى 111“ كلا 
يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل. 
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صفة الصلاة: أركان الصلاة 


عند اعتدال الخلقة, هذا أقل الركوع. 
( وسنٌّ ) في الركوع ( تسوية ظهر وعدق ) بأن يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة 
للاتباع. ( وأخذ ركبتيه ) مع نصبهما وتفريقهما ( بكفيه ) مع كشفهما ا 


قوله: ( عند اعتدال... الخلقة ) متعلق ب ( تنال ), أي: تنال مع كونه معتدل الخلقة» فإن لم 
يكن معتدل الخلقة كأن كان قصير اليدين أو طويلهماء قدر معتدلا. 

وعبارة « التحفة » (0): فلا نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين» ولا أصابع معتدلهماء وإن نظر فيه 
لإِسْئَويٌ » ولا لعدم بلوغ راحتي القصير. اه. 

قوله: ( هذا ) أي: انحناؤه بحيث... إلخ؛ هو أقل الركوع؛ أي: وأما أكمله فما ذكره بعد 
بقوله: ( وسَنّ في الركوع“تسوية... إلخ ). 

- قوله: ( وسنّ في الركوع... إلخ ) يبان لأكمل الركوع» وكان الأنسب للشارح أن يقول 
بعده: وهذا أكمل الركوع. 

قوله: ( تسوية ظهر وعُنق ) أي: ورأسء والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حدذف الفاعلء 
أي: تسوية الراكع ظهره وعنقه ورأسه, سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنقى. وهذا في ركوع القائم. 

أما القاعد: فأقل الركوع في حمّه: محاذاة جبهته ما أمام ركبتيه» وأكمله: محاذاتها محل 
سجودة. 

وقوله: ( بأن يمدهما ) عنود للتسوية وبيان لضابطها. 

وقوله: ( كالصفيحة الواحدة ) أي: كاللوح الواحد الذي لا اعوجاج فيه. 

« قوله: ( وأخذ ركبتيه ) أي: وسُنْ أخذ ركبتيه» أي: قبضهما بالفعل للاتباع والأقطع يرسل 
يديه إن كان مقطوعهما أو يرسل إحداهما إن كان مقطوع واحدة ومثل الأقطع قصير اليدين. 

قوله: ( مع نصبهما ) أي: الركبتين ويلزم من نصبهما نصب ساقيه وفخذيه. 

قال الجيرمت ("): والظاهر أن في تيه تسن إل ككاق نيا لآق ارقي لا حضف 
بالانتصاب» وإنما يتصف به الفخدذ والساق؛ لأن الركبة موصل طرفي الفخذ والساق. اه. 

قوله: ( وتفريقهما ) أي: قدر شبر. 

قوله: ( بكفيه ) متعلق ب ( أخذ ). 

قوله: ( مع كشفهما ) أي: الكفين. 
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وتفرقة أصابعهما تفريقًا وسطاء ( وقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. ثلاثا ) للاتباع. وأقل 
التسبيح فيه وفي السجود هرة. ولو بنحو سبحان الله وأكثره إحدى عشرة. ويزيد من مر 
ندبًا: ١‏ اللهم لك ركعت, وبك امنت» ولك أسلمت عا نه تق الله فاو ل تالكر و ا 2 


قوله: ( وتفرقة أصابعهما ) أي: لجهة القبلة؛ لأنها أشرف الجهات. 

قال ابن النقيب (©: ولم أفهم معناه. 

قال الولي العراقي: احترز بذلك عن أن يوجه أصابعه إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة. اه. 
« مغنى 6 (). 

وقوله: ( تفريقًا وسطًا) قال ع ش (©: واعتبر في التفريق كونه وسطا لكلا يخرج بعض الأصابع 
عن القبلة. اه. 

قوله: ( وقول سبحان ) أي: وسُنّ في الركوع قول... إلخ. 

وقوله: ( العظيم ) أي: الكامل ذانًا وصفات. 

وأما الجليل: فهو الكامل صفات. 

والكبير: الكامل ذاناء قاله الفخر الرازي. 

وقوله: ( وبحمده ) أي: وسبحته حال كوني متلبسًا بحمده؛ فالواو للعطف أو زائدة. 

قوله: ( وأقل التسبيح فيه) أي: الركوع: يعني أن أصل الشنّة فيه يحصل بمرة» وأدنى الكمال 
ثلاث» ثم خمسء ثم سبع ثم تسع؛ ثم إحدى عشرة» وهو الأكمل للمنفرد وإمام محصورين 
يشرظهم. 

أما إمام غيرهم فلا يزيد على الثلاث» أي: يُكره له ذلك؛ للتخفيف على المقتدين» كذا في 
« شرح الرملي 6 (6©. 

قوله: ( ويزيد من مَرُ ) أي: المنفرد» وإمام محصورين بشرطهم. 

قوله: ( لك ركعت... إلخ ) قدم الظرف في الثلاث الأول؛ لأن فيها ردًّا على المشركين حيث 
كانوا يعبدون معه غيره» وأخره في قوله: ( خشع لك )؛ لأن المخشوع ليس من العبادات الني 
ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها. اه. ع ش 7©. 


1١ 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 


خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري, وما استقلت به قدمي - 
أي جميع جسدي - لله رب العالمين » 0©. 


قوله: ( خشع... إلخ ) قال البجيرمي ("2: يقول ذلك وإن لم يكن متصفًا بذلك؛ لأنه متعبد به 
وفافًا ل م ر 9"©, 

وقال حجر ©): ينبغي أن يتحوى الدشوع عند ذلك؛ للا يكون كاذبًا ما لم يرد أنه بصورة من 
هو كذلك. اه. 

قوله: ( ومخي ) في ١‏ المصباح ) 2©: المخ: الودك الذي في العظمء وخالص كل شيء مخه. 
وقد يسمى الدماغ محًا. اه. 

قوله: ( وما استقلت به ) أي: حملتهء وهو من ذكر الكل بعد الجزء. 

وقوله: ( قدمى ) مفرد مضاف لا مثنى, وإِلَا لقال: قدماي. 

ولآ يقال إن الألك: تقلبنياء عند هديل» فهو متين.والياء تقددة؛ لأنّا تقول :ذاك: تخاض 
بالمقصور عندهمء كما قال ابن مالك. 

وألقًا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن 

وقوله: ( أي جميع جسدي ) يبان يِل هو مراد من قوله: وما استقلت به قدمي. 

وقوله: ( لله رب العالمين ) بدل من قوله: ( لك ) أو خبر عن ( ما ) في قوله: ( وما استقلت )» 
وهو أولى؛ لا يلزم على الأول من إبدال الظاهر من الضمير من غير إفادة إحاطة أو بعض 
أو اشتمال» وهو لا يصح. 

كما قال في الخلاصة: 

ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تكلة إل ها إغناطنة صية 

أو :اقنضى :وسكا أو الاتمالا. 

قوله: ( ويْسَنٌ فيه وفي السجود... إلخ ) قال ع ش (2): وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء؛ لأنه 
أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثًا. اه. 

قوله: ( ولو اقتصر... إلخ ) أي: ولو أراد الاقتصار على واحد منهما؛ فالتسبيح أولى. 
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أو الذكر؛ فالتسبيح أفضلء وثلاث تسبيحات مع ( اللهم لك ركعت... إلى آخره ) أفضل من زيادة 
التسبيح إلى إحدى عشرة. ويكره الاقتصار على أقل الركوع والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر فيه. 
ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه عن جنبيه, وبطنه عن فخذيه. في الركوع والسجود., ولغيره أن يضم 

( تنبيه ): يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره؛ فلو هوى لسجود تلاوة فلما بلغ حد 
الركوع جعله ركوعًا لم يكف» 121111011101100 


قوله: ( وثلاث تسبيحات ) مبتدأ خبره أفضل. 

قوله: ( مع اللهم... إلخ ) أي: مع الإتيان بما ذكر. 

وقوله: ( أفضل من زيادة... إلخ ) أي: لأن فيه جمعًا بين سنتين» بخلاف ما لو اقنصر على 
الأكمل. 

» قوله: ( والمبالغة... إلخ ) أي: وتكره المبالغة في خفض رأسه عن ظهره. وهذا مفهوم التسوية 
المارة. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الركوع. 

» قوله: ( ويْسَنٌ لذكر أن يجافي مرفقيه, .. إلخ ( أي : أن يرفع مرفقيه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيه وذلك للاتباع» ويسئنى العاري فالأفضل له الضم. 

قوله: ( ولغيره... إلخ ) أي: ويسَنٌ لغيره - أي: الذكر - من امرأة وخنثى: الضم؛ وذلك لأنه 
أستر لها وأحوط له. 

» قوله: ( يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره ) أي: غير الركوعء بأن يهوي بقصد الركوع 
وحده أو مع غيره أو لا بقصد شيء. 

قوله: ( فلو هوى لسجود تلاوة ) أي: أو لقتل نحو حية. 

قوله: ( فلما بلغ ) أي: وصل عد الركوع ولو أقله. 

قوله: ( جعله ركوعًا ) أي: قصد أن يجعل هذا الحدّ الذي انتهى إليه عن الركوع الواجب عليه. 

قوله: ( لم يكف ) جواب لوء أي: لم يُمْن عن الركوع لوجود الصارف. 

واختلف فيما ( لو ) قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبهاء فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة 
فهوى لذلك معه فرأه لم يسجد فوقف عن السجود. 

فقال الجمال الرملى 3(7©: الأقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع؛ ويغتفر ذلك للمتابعة. 
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بل يلزمه أن ينه ينتصب ثم يركع, كنظيره من الاعتدال وا لسجود والحخلوس بين ١‏ لسجدتين, ولو شك 
فير مأموم - وهو ساجد - هل ركع؟ لزمه الانتصاب فورًا ثم الركوع, ولا يجوز له القيام راكعا. 

و ( سادسها: ففوم و وم ف مر نمم مم رمرم مفو رفوه نر ةروزم مر مل م وموم يمه نزم ةم مم ومو نممو ميمت لما مث ممية 


وقال اير حجر : رجح شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم يركع. وهو أوجه. اه. 

قوله: ( بل يلزمه... إلخ ) إضراب انتقالي لا إبطالي. 

وقوله: ( أن ينتصب ) أي: أن يرجع ا كان عليه من قيام أو جلوس. 

قوله: ( كنظيره ) أي: الركوع؛ أي: فيشترط فيه ما اشترط في الركوع من أنه لا يقصد به 
غير 

وقوله: ( من الاعتدال... إلخ ) بيان لذلك النظير» أي: فلو رفع رأسه من الركوع فزعًا من 
شيء؛ لم يكف عن الاعتدال لوجود الصارفء أو سقط من الاعتدال على وجهه لم يكف عن 
السجود لما ذكرء أو رفع رأسه من السجود فزعًا من شيء لم يكف عن الجلوس لما ذكر أيضًا. 

قوله: ( ولو شك غير مأموم ) أي: من إمام ومنفرد, أما المأموم فإنه يأني بعد سلام الإمام بركعة 
ولا يعود له» كما سيذكره فيما إذا شَّك في إتمام الاعتدال. 

قوله: ( وهو ساجد ) عا سك في حال سجوده. 

قوله: ( هل ركع ) أي: أو ل 

قوله: ( لزمه الانتصاب فورًا ) فإن مكث ليتذكر بطلت صلاتهء كما يأتي في نظيره في 
الاعتدال. 

قوله: ( ثم الركوع ) أي: ثم بعد الانتصاب يلزمه الركوع. 

قوله: ( ولا يجوز له القيام راكمًا ) أي: لا يجوز له أن ينتصب إلى عد الركوع فقط. قال في 
« التحفة 6 207: وإنما لم يحسب هويه عن الركوع؛ لأنه صرف هويه المستحق للركوع إلى أجنبي 
عنه في الجملة؛ إذ لا يازم من السجود من قيام وجود هوي الركوع. اه. بتصرف. 
[ سادس أركان الصلاة: الاعتدال وما يطلب فيه ]: 

قوله: ( وسادسها ) أي: أركان الصلاة. 

قرله: ( اعتدال ) أي: لقوله علش : « ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ) 279. 
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( اعتدال ) ولو في نفل»؛ على المعتمد, ويتحقق قق ( بعود ) بعد الركوع ( لبدء ) بأن يعود لما كان 
عليه قبل ركوعه. قائمًا كان أو قاعداء ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورًا وجوبًا 
وإلا بطلت صلاته, والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه. ( ويسن أن يقول في رفعه ) من 

الركوع: ( سمع الله لمن حمده ) - أي تقبل منه حمده - , والجهر به لإمام ومبلغ؛ د 
انتقال. ( و ) أن يقول ( بعد انتصاب ) للاعتدال: ( ربنا لك الحمد هملء السماوات وملء 


قوله: ( ولو في نفلء على المعتمد ) مقابله يقول: لا يجب الاعتدال في النافلة ومثله فيها الجلوس 
بين السجدتين. 

قوله: ( ويتحقق ) أي: الاعتدال شرعًا بما ذكر. 

أما لغة: فهو الاستقامة والمماثلة ونحوهما. 

قوله: ( بأن يعود... إلخ ) تصوير لعوده لبدء. 

وقوله: ا كان عليه قبل ركوعه ) يؤخذ منه أنه لو صلى نفلا قاعدًا مع القدرة» فركع وهو قائم 
واعتدل وهو جالسء لم يكف؛ لأنه لم يعد لما كان عليه قبل. 

قوله: ( قائمًا كان أو قاعدًا ) الأولى أن يقول بدله: من قيام أو قعود ويكون بيانا يلا. 

قوله: ( ولو شك فى اتهامه ) أي: الاعتدال, أي: بأن شك بعد السجود هل اطمأن فيه أم لا؟ 
فيجب عليه حينئذ العود حالا. 

قوله: ( والمأموم... إلخ ) محترز قوله: ( غير المأموم ). 

+ قوله: (أي تقبل منه حمده ) فالمراد سمعه سماع قبول لا رَدء ويكون بمعنى الدعاء كأنه قيل: اللهم 
تقبل حمدناء فاندفع ما يقال إن سماع الله مقطوع به فلا فائدة في الإخبار به. اه. د بجيرمي 6 (2. 

وقوله: ( والجهر به ) أي: ويسن الجهر بسمع الله لمن حمده؛ لكن بالشرط السابق وهو نية 
الذكر وحده أو مع الاسماع. 

قوله: ( ومبلغ ) أي: احتيج إليه» كما مر. 

قوله: ( لأنه ) أي: ما ذكر من سمع اللّه... إلخ. 

وقوله: ( ذكر انتقال ) أي: وهو يُسن فيه الجهر لمن ذكر. 

» قوله: ( وأن يقول... إلخ ) أي: ويُسن أن يقول بعد انتصاب: رينا لك الحمد» وهو أفضل 
الصيغ؛ ويندب أن يزيد: : حمدًا كثيرا طيئًا مباركا فيه؛ لما روي عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي 
وراء النبي يِل فلما رفع رأسه من الركعة قال: :ا #اسمع الله لمن حمده + فال رجل وراعة: زينا للك 
الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه؛ فلما انصرف قال: « من المتكلم آنقًا؟ » قال: أناء قال: « رأيت 


صفة الصلاة: أركان الملذة سسسب سسب بيب هه أ اق 


الأرض وملء ها شئت هن شيء بعد ) أي: بعدهماء كالكرسي والعرش. وملء بالرفع صفة, 
وباللصب حال, أي: مالءًا بتقدير كونه حسما وأن يزيد من مر أهل الشباء وامجد أحق ما قال 
العبد, وكلنا لك عبد #151137151100000آ11أ11## م ا 000 


بضعة وثلاثين يبتدرونها أيهم يكتبها أول » (". 

وفي رواية: ‏ يتسابق إليها ثلاثون ملكا يكتبون ثوابها لقائلها , (©. 

قوله: ( ومل ء ما شئت هن شيء بعد ) أي: وملء شيء شكت أن تملأه بعد السموات والأرض» 
أي: غيرهما. 

وقوله: ( كالكرسي والعرش ) تمثيل له. 

وقد ورد أن: السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وكذا كل سماء بالنسبة 
للأخرى. 

قوله: ( وملء بالرّفع صفة ) أي: للحمد؛ ويصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف. 

وقوله: ( وملء ) بالنصب حال أي: من الحمد أيضّاء وفيه أنه معرفة» والحال لا تكون إلا نكرة 
غالياء:وأيضًا:غلة معتدرء وششيقة تالا سماعن. 

قوله: ( أي مالنًا ) التفسير به على أنه حال؛ وعلى أنه صفة» يقال: مالع بالرقع. 

قوله: ( بتقدير كونه جسمًا ) هذا جواب عمّا يقال: الحمد من المعاني» فكيف يكون مالتًا 
للسموات والأرض؟ وحاصل الجواب: أنه يقدر كونه جسما. 

قال القليري 4590 أى: من نور» كما أن السيئات تقدر جسمًا من ظلمة» ولا بد من ذلك 
التقدير على أنه صفة أيضًا. اه. 

والمعنى عليه: نثني عليك ثناء لو كان مجسمًا لملا السموات والأرض وما بعدهما. 

قوله: ( وأن يزيد من مر ) أي: المنفرد وإمام قوم محصورين. 

قرله: ( أهل الثناء وانجد ) أي: يا أهل المدح والعظمة؛ فهو منصوب على النداء» ويصح أن 
يكون خبوًا لمبتداً محذوفء أي: أنت أهل الثناء والمجد. 

قوله: ( أحق ما قال العبد ) هو مبتدأ خبره قوله: ( لا مانع يلا أعطيت )» وجملة: ( وكلنا لك 
عبد ) اعتراضية. 


قال في ٠‏ النهاية » (4: ويحتمل - كما قاله ابن الصلاح - كون أحق خبرًا يلا قبله» وهو: ربنا 


45 ل سس ببس سس ب سجس يبأب الصلاة: 


لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
( و ) سن ( قنوت بصبح ) 011110 1#[63717017171710ا[1أ[أ[1 ا ا 000 


لك الحمد... إلخ, أي: هذا الكلام أحق... إلخ» يعني أنه خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه ما قبله. 
رتولا ماهم ورك و القددرقي بدوض انفده ابجع ا نامع كان التتيى لكا نهو انوا 
عاملان فيما بعدهماء وهو مشكل على مذهب البصريين الموجبين تنئوين الشبيه بالمضاف. 
وقد يجاب بمنع عملهما فيما بعدهما ويقدر له عاملء أي: لا مانع يمنع يلا أعطيت ولا معطي 
يعطى لما منعت» واللام فيهما زائدة للتقوية» وعليه يكونان مبنيان على الفتح. 
والمعنى على كل: أنه لا أحد يمنع الشيء الذي أعطيته يا لله لأحد من عبيدك ولا أحد يعطي 
الشيء الذي منعته من أحد من عبيدك. 


- وهذا مقتبس من قوله تعالى: 9ل ما يفبّح ألَهُ لتايس ين يَحْمَةَ قلا مُنيِك لها وَمَا ميك قلا مزل 


م مه 


لم من يعدو .. ٠‏ # [ فاطر: ؟ ع. 

وينبغي للعبد أن لا يحجبه المنع والعطاء عن مولاء؛ لقول ابن عطاء ذف: ربما أعطاك فمنعك 
وربما منعك فأعطاك» أي : ربا أعطاك شيئًا من الدنيا ولذتها؛ فمنعك التوفيق بطاعته والإقبال عليه 
والقهم عنه وربما منعك من الأول فأعطاك الثاني. 

قوله: ( ولا ينفع ذا الجدٌ ) بفتح الجيم في الموضعين» بمعنى الغنى والحظ أو النسب. 

وقوله: ( منك ) أي: عندك. 

وقوله: ( الجد ) فاعل ( ينفع ) والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى أو الحظ أو النسب ذلكء» وإها 
ينفعه عندك رضاك عنه؛ وروي بالكسر فيهماء بمعنى الاجتهاد. 

وقيل: إن فاعل ينفع ضمير مستتر يعود على العطاء المفهوم من ( معطي ), و ( ذا الجد ) منادى 
حذف منه ياء النداى و ( هنك الجد ) مبتدأ وخبر. 

والمعنى عليد: ولا ينفع عطاؤه لو أعطى كما لا يضر منعه يا صاحب الجدء أي: الغنى الجد 
كائن منك لا من غيرك. 

:] ما يسن من القنوت‎ [٠ 

قوله: ( وسنٌّ قنوت بصبح ) أي: يلا صح أنه يَلنَه ما زال يقدت حتى فارق الدنيا (". 

والقبوت لغة: الدعاء بخير أو شر. 

وشرعًا: ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء. 


صفة الصلاة: أركان الملاة 7ب ‏ سس ب بب ‏ س7٠7٠‏ 7٠س ٠٠‏ سحب /ا وج 


أي: في اعتدال ركعته الثانية» بعد الذكر الراتب على الأوجه. وهو إلى من شيء بعد ( و) 
اعتدال آخرة ( وتر نصف أخير من رمضان ) للاتباع» ويكره في النصف الأول؛ كبقية السنة. 


قوله: ( أي في اعتدال... إلخ ) أفاد به أن الباء بمعنى في وأن في الكلام حذفًا تقديره ما ذكرء 
وإنما اختص القنوت بالصبح لشرفهاء مع قصرهاء فكانت بالزيادة أليق؛ ولأنها خاتمة الصلوات التي 
صلاها جبريل بالنبي مقر عند البيت والدعاء يستحب في الخواتيم. 

وإنما اص باعتداله يلا صح - من أكثر الطرق - أنه عَلرٍ فعله للنازلة بعد الركوع 27 فقسنا 
عليه هذا. 

وجاء بسند حسن (©: أن أبا بكر وعمر وعثمان يه كانوا يفعلونه بعد الركوع» فلو قنت 
شافعي قبله لم يجزه ويسجد للسهو. 

قوله: ( بعد الذّكر الراتب ) متعلق ب ( قنوت ) أو ب ( سن ). 

قوله: ( وهو إلى من شيء بعد ) أي: الذكر الراتب من ( سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ) 
إلى ( من شيء بعد )» ففي الكلام حذف معلوم من المقام. 

قال الكردض: واعتمد هذا في « التحفة ) 9©) وشرحي « الإرساد »» واعتمد في و الإيعاب )6: 
أنه لا يزيد على سمع اللَّه لمن حمده ربنا لك الحمد. 

وقال الجمال الرملي في ١‏ النهاية » 40: يمكن حمل الأول على المنفرد وإمام من مر والثاني 
على خلافه. أه. وبه يجمع بين الكلامين. أه. 

قوله: ( واعتدال... إلخ ) معطوف على ب ( صبح ).؛ أي: وسَنٌ قنوت في اعتدال... إلخ. 

وقوله: ( آخرة ) بلا تنوين مضاف ل ( وتر) وهو أيضًا مضاف إلى ( نصف ). 

وقوله: ( أخير ) صفة ل ( النصف ). 

وقوله: ( من رمضان ) صفة ثانية له؛ أو متعلق ب ( أخير ). 

قوله: ( للاتباع ) راجع لقنوت الصبح وما بعده. 

قوله: ( ويكره ) أي: القنوت. 

قوله: ( كبقية السنة ) أي: ككراهته في اعتدال آخر الوتر بقية السنة» ولا يحرم وإن طال» 
ولا تبطل به الصلاة عند أبن حجر 7©. 


مما ببس سس سس بان الصلاة: 


( وبسائر مكتوبة ) من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة؛ ولو مسبوقا قدت مع إمامه ( لنازلة ) 
نزلت بالمسلمين ولو واحدًا تعدى نفعه - كأسر العالم, أو الشجاع - وذلك للاتباع» وسواء 
فيها الخوف - ولو من عدو مسلم - والقحط والوباءء وخرج بالمكتوبة النفل - ولو عيدًا - 
والمنذورة؛ فلا يسن فيهما. و حال وان ادفو اع نونسلا ساس دافا عا امام ل و 0 


قوله: ( وبسائر مكتوبة ) أي: وسُنٌ أيضًا القنوت في باقي المكتوبات؛ يلا صح أنه ملت قنت 
شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه القراء بيثر معونة ويقاس بالعدو غيره (2. 

قوله: ( في اعتدال الركعة الأخيرة ) متعلق ب ( قنوت ) مقدرًا. 

قوله: ( ولو مسبوقًا ) غاية لسنيته في الركعة الأخيرة. 

وقوله: ( قنت مع إمامه ) صفة ل ( مسبوقًا ). 

قوله: ( لنازلة ) أي: لرفعهاء ولو لغير من نزلت به فَيِسَنٌ لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن 
نزلت به. اه. ( بجيرمي © 7©. 

قوله: ( ولو واحدًا ) غاية لمقدرء أي: أو بعضهم ولو كان واحدًا. 

وعبارة ١‏ المنهج القويم »: نزلت بالمسلمين أو بعضهم. أاه. 

قوله: ( كأسر العالم أو الشجاع ) تمثيل للمتعدي نفعه الذي نزلت به النازلة. 

قوله: ( وذلك ) أي: سنية قنوت النازلة. 

وقوله ( للاتباع ) هو ما مر قريبًا. 

قوله: ( وسواء فيها ) أي: النازلة. 

قوله: ( ولو من عدو مسلم ) غاية لمقدر» أي: من كل عدو ولو من عدو مسلم. 

قوله: ( والقحط ) هو احتباس المطر, والوباء هو كثرة الموت من غير طاعون» وبعضهم فسّره به. 

قوله: ( وخرج بالمكتوبة النفل ) أي: وصلاة الجنازة. 

قوله: ( ولو عيدًا ) أي: ولو كان النفل عيدّاء أي: ونحوه من كل ما سن فيه الجماعة. 

قوله: ( فلا يسن ) أي : قنوت النازلة 6 

أي: ولا يكرهء كما نص عليه في 9 التحفة 6 7»؛ ونصها: أما غير المكتوبات فالجنازة يكره فيها 
مطلقًا؛ لبدائها على التخفيف والمنذورة والنافلة التي نُسَنٌ فيها الجماعة وغيرهما لا يُسَنٌّ فيهاء ثم إن 
قنت فيها لنازلة لم يكره؛ وإلا كره. 


صفة الصلاة: أركان الماللة بلس سسسلسلسبس٠7ييييي‏ بص سس ببسلل 4 51 
( رافعًا يديه ) حذو منكبيه. ولو حال الثناء كسائر الأدعية؛ للاتباع, وحيث دعا لتحصيل 


شيء - كدفع بلاء عنه في بقية عمره, جعل بطن كفيه إلى السماءء, أو لرفع بلاء وقع به جعل 
ظهرهما إليها. ويكره الرفع منطيب حالة الدعاء 00001111 


وقول جمع: يحرم وتبطل في النازلة - ضعيف», وكذا قول بعضهم: تبطل إن أطال؛ لإطلاقهم 
كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة» المقتضى أنه لا فرق بين طويله وقصيره. 

قوله: ( رافعًا يديه ) حال من محذوف معلوم من المقام وهو القانت» أي: حال كونه رافعًا يديه - 
أي: إلى جهة السماء مكشوفتين. 

قوله: ( ولو حال الشناء ) غاية لسئية رفع يديه حذو منكبيه؛ أي: يُسَنٌّ رفعهما ولو في حال إتيانه 
بالشناءء وهو قوله: فإنك تقضى... إلخ: ١‏ 

قوله: ( للاتباع ) دليل لسنية رفع اليدين. 

قوله: ( وحيث دعا 27 ... إلخ ) حيث ظرف متعلق ب ( جعل ) بعده. 

وقوله: ( لتحصيل شيء ) متعلق ب ( دعا ) واللام فيه بمعنى الباء» أي: طلب من اللّه تحصيل 
شيء؛ والمراد بالشيء ما كان خخيرًا. 

وقوله: ( كدفع بلاء... إلخ ) يحتمل أنه تنظير» ويحتمل أنه تمثيل للشيء الذي طلب تحصيله. 

وقوله: ( في بقية عمره ) أي: في المستقبل. 

قوله: ( جعل بطن... إلخ ) أي: سن له ذلك. 

قوله: ( أو لرفع بلاء وقع به) اللام بمعنى الباء أيضًاء أي: وحيث طلب من الله رفع بلاء حل به بالفعل. 

رقوله: ( جعل ظهرهما إليها ) أي: يُسَنٌ له ذلك؛ وقضيته: أنه يجعل ظهرهما إلى السماء عند 
قوله: وقِنَا شد ما قضيت. 
وهو كذلك عند الجمال الرملي؛ وأفتى والده بأنه لا يسن ذلك؛ لأن الحركة في الصلاة ليست 
مطلوبة. 

وَدِدُ:ٍ بأن محله فيما لم يردء وقد ورد ما ذكر. 

والحكمة في جعل ظهرهما إليها عند ذلك: أن القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه» بخلاف 
القفاصد حصول شيء فإنه يحصله ببطوثهما. 

قوله: ( ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء ) مثله في فتح الجواد 4 وزاد فيه: ولا يُسن مسح 
الوجه وغيره بعد القنوت» بل قال جمع: يكره مسح نحو الصدر. 

ولعل ما ذكر من كراهة الرفع له في, غير خطبة الاستسقاءء أما هي فقد صرحوا بِسْئّية ذلك له. 


:47 لسلاااللنت سه ححتحح- باب الصلاة: 


بنحو: « اللهم اهدني فيمن هديت »» إلى آخره. أي: و وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت 6 أي: معهم لأندرج في سلكهم, « وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت فإنك 
تتمقضي ولا يقضى عليك, وإنه لا يذل من واليت ل عط ال عن ا ل 1 


قوله: ( بنحو... إلخ ) متعلق ب ( قنوت ). 

قوله: ( اللهم اهدني ) أي: دلني دلالة موصلة إلى المقصود. 

وقوله: ( وعافني ) أي: من محن الدنيا والآخرة» فيمن عافيته من ذلك. 

وقوله: ( وتولمي ) أي: قربني إليك أو انصرني في جميع أحوالي فيمن توليته؛ أي: قربته 
أو نصرته. 

قوله: ( أي معهم ) أشار به إلى أن في -- الداخلة على الأفعال الثلاثة - بمعنى مع ويحتمل أنها 
باقية على معناها وتجعل متعلقة بمحذوف. 

والتقدير: اهدني يا اللّهِ واجعلني مندرججا فيمن هديت» وكذا يقال في الاثنين بعده. 

قوله: ( لأندرج في سلكهم ) أي: لأدخل في طريقتهم. 

قوله: ( وبارك لي فيما أعطيت ) أي: أنزل با أُللّه البركة - وهي الخير الإلهي - فيما أعطيته لي» 
و( في ) هنا على حقيقتها. 

قوله: ( وقني شر ما قضيت ) أي: القضاء أو المقضيء ف ( ما ) على الأول مصدرية» وعلى 
الناني موصولة. 

والمراد: قني. أي: احفظني مما يترتب على القضاء أو المقضي من الشر الذي هو السخط 
والتضجر وإلا فالقضاء بمعنى الإرادة الأزلية» والمقضي الذي تعلقت إزادة” الله يوحوووة ل مكل 
الوقاية منهما؛ ولذلك قال بعض العارفين: اللهم لا نسألك دفع ما تريد, ولكن نسألك التأييد 
فيما تريد. 

واعدم أنه يجب الرضا بالقضاء مطلقًا؛ لآنه حَسَنٌ بكل حال. 

وأما المقضي: فإن كان واجبا أو مندوبًا فكذلك, وإن كان مباححا أبيح. وإن كان حرامًا 
أو مكرومًا حرم وإن كان من ملائمات النفوس أو منفراتها سن الرضا به. اه. : بشرى الكريم ؛ 
بتصرف. 

قوله: ( فإنك تقضي ولا يقضى عليك ) أي: تحكم على جميع الخلق, ولا يحكم أحد عليك؛ 
وهذا أول الثناء» وما تقدم كله دعاء. 


وقوله: ( وإنه لا يذل ) بفتح الياء وكير الذال» وفي رواية: بضم الياء وفتح الذال» وامعنى : 


ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت,ء أستغفرك وأتوب إليك (©2. 


رتسن آخره الصلاة والسلام على النبي صلى اللّه عليه وسلم وعلى آله 1ط 


لا يعمل أ واليه ذل من انحن الت "و بحرن #6 تضرف 07 
ومفاده: جريان الوجهين في يَعِرٌ. 
قوله: ( ولا يَعِزُ من عاديت ) أي: لا تحصل عِةُ لمن عاديته وأبعدته عن رحمتك وغضبت عليه. 
فائدة: سعل السيوطي: هل هو بكسر العين أو فتحها أو ضمها؟ فأجاب بقوله: هو بكسر العين 
مع فتح الياءء بلا خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة والتصريف. 
قال: وألفت في ذلك مؤلمًا. 
قال: وقلت فى آأخره نظمًا: 


اك و 
عِرّ المضاعف يأتي في مضارعه 
نما كَثْل وَضِذ الذّل مع عِظم 
وما كَعَدٌ علينا الحال أي صعبت 
وهذه اللنمسة الماك لازمة 
عززت زيدًا بمعى قد غلبت كذا 
وقل إذا كنت في ذكر القبوت ولا 
واشكر لأهل علوم الشرع أن شرحوا 


وحرر القَوَقَ في الأفعال تحريرا 
تثليث عين بفرق جاء مشهورا 
كذا كرمت علينا جاء مكسورا 
فافتح مضارعه إن كنت نخريرا 
واضمم مضارع فعل ليس مقصورا 
أعنفه فكلا ذا جاع انوا 
يعز يا رب من عاديت مَكُسََور) 
لك الصواب وأبدوا فيه تذكيرا 


قوله: ( تباركت ربنا وتعاليت ) أي: تزايد خيرك وبرك» وارتفعت عما لا يليق بك. 

قوله: ( فلك الحمد على ما قضيت ) أي: على قضائك فالحمد عليه ثناء بجميل؛» أو على 
مقضيك. ومنه جميل كالعافية والخصب والطاعة؛ والحمد عليه ظاهر؛ لأنه ثناء بجميل؛ ومنه غير 
جميل كالالام والمعاصي, والحمد عليه غير ظاهر. 

ويجاب بأن جميع مقضياته بالنظر إليه لل جميلة وحسنة قطمًا؛ لأنه لا يصدر عنه إلا الجميل» 
وإنما يكون شْدًا بإضافته إلينا. 

قوله: ( أستغفرك وأترب إليك ) أي: أطلب منك يا أله غفران الذنوب والتوية منها. 

قوله: « وتْسَنُ آخره الصلاة... إلخ ) أي: حتى لو جمع بين هذا القنوت وقنوت سيدنا عمر 


ُ]يُؤُؤُؤُيؤيؤيُيايايايبيبيبيب5بيبيبت5ب تت تح نسيل سح بابي الصلاة: 


ولا تسن أوله. ويزيد فيه من مرء قئبوت عمر الذي كان يقدت به في الصبح, وهو: ١‏ اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونستهديك, ونؤمن بكء, ونتوكل عليكء ونشني عليك الخير كلهء نشكرك 


ولا نكفرك» ونخلع مه م 2 0 ال نع تسم أ لال وا مه اسوا مك اطق 0 لاسا انافاه 


جعلها آخرهما لا أولا ولا وسطاء ولا يشكل على التأخير قوله تلتم: ٠‏ لا تجعلوني كقدح الراكب. 
اجعلوني في أول كل دعاء وآخره ) 420 لأنه محمول على غير الوارد» وما هنا من الوارد» وقوله: 
و كقدح الراكب » أي: لا تجعلوني خلف ظهو ركم لا تذكروني إلا عند حاجتكمء: كما أن 
الراكب لا يتذكر قدحه الذي خلف ظهره إلا عند عطشه. 

قزل زولا تضق #أئ: الصلاة وما عطق عليهاء والأون :ولا يسنان بضمير التفبية:العائد 
على الصلاة والسلام. 

وقوله: ( أوله ) أي: القنوت. 

قوله: ( ويزيد فيه ) أي: القبوت. 

وقوله: ( من مَرُ ) أي: المنفرد وإمام محصورين بشرطهم. 

قوله: ( قوت عمر ) مفعول يزيد. 

قوله: ( وهو ) أي: قنوت عمر. 

قوله: ( اللهم إنا نستعينك... إلخ ) السين والتاء في الأفعال الثلائة للطلب. 

والعنى: تطلب مك :يأ الله 'العوت. والمغفرة والهداية. 

وقوله: ( ونؤمن بك ) أي: نصدق. 

وقوله: ( ونتوكل ) أي: نعتمد ونظهر العجز لك. 

وقوله: ( وني عليك اخير كله ) أي: الثناء الخير» فيكون مفعولا مطلقّاء أو بالخير فيكون 
منصوبًا بنزع الخافض. 

والمراد إنشاء الثناء على الله بقدر الاستطاعة؛ لأن الشخص لا يقدر أن يثني عليه بكل خير 
وقوله: ( نشكرك ) المراد بالشكر ضد الكفر بدليل المقابلة. 

رقوله: ( ولا نكفرك ) أي: لا نمجحدك نعمتك بعدم الشكر عليها. 

وقوله: ( ونخلع ) أي: نترك؛ فعطف ما بعده عليه للتفسير» وفي التعبير به إشارة إلى أن الكافر 
كالنعل التي تخلع من الرجلين. 
) رواه ابيهقي في شمب الإكان : 5/6١؟)‏ من حديث جابر بن عبد اله وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : :106/٠١‏ فيه 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 


5“ 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 
ونترك من يفجرك, اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد » - أي نسرع - 
« نرجو رح حمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق » 7©. وما كان قنوت الصبح 
المذكور أول ثابئًا عن النبي ملت قدم على هذاء فمن ثم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول. 
ولا يتعين ااا 0 


وقوله: ( من يفجرك ) أي: يخالفك بالمعاصي. 

وقوله: ( وإليك نسعى ) أي: إلى طاعتك نسعى. 

وقوله: ( ونحفد ) بضم النون وفتحها مع كسر الفاء» وفسره بقوله أي: نسرع. 

قال سم (©: سئل الجلال السيوطي عن قوله فيه: ونحفد هل هو بالمهملة أو بالمعجمة؟ فأجاب 
بقوله: هو بالمهملة وألفت في ذلك كتابًا... إلخ. اه. 

وقوله: ( إن عذابك الجد ) أي: الحق. 

قوله: ( بالكفار ) متعلق بما بعده. 

وقوله: ( ملحق ) بكسر الحاءء أي: لاحقء أو فنحها على معنى أن الله يلحقه بهم. 

وبقى من قوت سيدنا عمر: اليم عذاب' الكفرة والمتركين الذين بصدوة عن بيلك ويكذيود 
رسلك ويقاتلون أولياءك» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات يينهمء 
ولف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا 
بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. 

قوله: ( المذ كور أولا ) أي : وهو: اللهم أهدني... إلخ. 

قوله: ( ثاببًا ) أي: واردًا عن النبي يَلش» أي: بخلاف قنوت سيدنا عمر, فإنه من مخترعاته 
وليس ثابنًا عنه عبت 

قوله: ( قدم ) أي: القدوت المذكور أولا. 

وقوله: ( على هذا ) أي: على قنوت سيدنا عمر ن#ك. 

قرله: ( فمن نَمْ ) أي: ومن أجل نوك الأول دون الثاني. 

قوله: ( لو أراد أحدهما ) أي: قنوت النبي أو قنوت عمر. 

قوله: ( اقتصر على الأول ) أي: قنوت النبي عَلئ. 

قوله: ( ولا يتعين ) أي: للقنوت المطلوب منه. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه : +/4 01١1‏ وقال ابن الملقن: قال البيهقي: هذا الأثر عن عمر موصول صحيحء انظر البدر 
المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير : 2510/4 .31/١‏ 
(١؟)‏ حاشية تحفة المحتاج : 51531/17. 


١ 4‏ 43 ب ل سس - 010 هده طأطااا22201119177السسنسسس باب الصلاة: 


كلمات القنوتء؛ فيجزئ عنها أية تض تضمنت دعاء إن قصده. كاخر البقرة, وكذا دعاء محض ولو 
غير مأثور. قال شيخنا: والذي يتجه أن القانت لنازلة يأتي بقنوت الصبح, ثم يختم بسؤال 


وقوله: ( كلمات القنوت ) أي: السابقة» ومحل عدم تعينها ما لم يشرع فيهاء وإلا تعينت لأداء 
القبوت» ويسجد للسهو لترك شيء منها أو لإبدال كلمة بأخرى. كما سيأتي في فصل سجود 
العديو 

قوله: ( فيجزىئ عنها ) أي: عن كلمات القنوت السابقة 

قوله: (آية تضمنت دعاء ) أي: وثناء كما سيذكره وذلك كقوله تعالى: «9 رَينا أَغْيِرْ نا وَلِحمَْينَ 
اددج مقر بالندن ول عسل فى قلوينا غلا َلَدِينَ ميو رآ إِنَكَ رَمُوكٌ تَحِيمْ © [ الحشر: .]1٠١‏ 

قوله: ( إن قصده ) أي: الدعاء وحده بخلاف ما إذا لم يقصده فلا يجزئ» بل يكره الإتيان 
بالاية مع قصد القرآن» وذلك لكراهة القراءة في غير القيام. 

قوله: ( وكذا دعاء محض ) أي: وكذلك يجزئ عن كلمات القنوت دعاء محض. 

وفي سم ما نصه 27©: قال في « العباب »: وتحصل سُنَّة القنوت بكل دعاءء قال في شرحه: 
ولوايقين مأثونة كما في ١‏ امجموع » 7 عن الماوردي» قال الأذْرَعِي : وفي إطلاقه نظرء ويظهر أنه 
لا يكفي الدعاء المحضء ولا سيما بأمور الدنيا فقط؛ بل لا بد من تمجيد ودعاء. اه. 

والأوجه الأول فيكفي الدعاء فقطء لكن بأمور الآخرة أو أمور الدنيا. اه. ما في 0 شرح 
العباب ). 

وقد وافق الْأَذْرَعَى شيخنا الشهاب اي بأنه لا بد فى بدل القنوت أن يكون 
دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضًا في الآية. اه ١‏ 

وفي 0 النهاية © 617 ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء» كما قاله البرهان البجوري وأفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى. 

قوله: ( قال شيخنا: والذي... إلخ ) عبارته بعد قول الأصل: وشرع القنوت في سائر المكتوبات 
لنازلة. 

قال بعضهم: وليس المراد به هنا ما مر في الصبح؛ لأنه لم يرد في النازلة» وإنما الوارد الدعاء 
برفعها فهو المراد هناء قال: ولا يجمع بينه وبين الدعاء برفعها لكلا يطول الاعتدال» وهو مبطل. اه. 
وظاهر المتن وغيره خلاف ذلك؛: بل هو صريح؛ إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين 
الأولى غالبا ©. 


صقة الصلاة: أركان الصيفية سل لل ل 22 ل 7# 2 


رفع تلك التازلة. ١‏ وجهر به ) أي: القنبوت, ندبّاء ( إمام ) ولو في السّرية لا مأموم لم يسمعه 
ومنفرد فيْسِدَان به مطلقاء ( وأمّن ) جهرًا ( مأموم ) سمع قنوت إمامه للدعاء 6 5 5غ 


وقوله: وهو مبطل» خلاف المنقول» فقد قال القاضي: لو طول القنوت المشروع زائدًا على 
العادة كرهء وفي البطلان احتمالان» وقطع المتولي وغيره بعدمه؛ لأن امحل محل الذكر والدعاء. 


ثم قال: إذا تقرر هذا فالذي يتجه أنه يأني بعنوت الصبح» ثم يختم بسؤال رفع تلك التّازلة 
فإن كانت جديا دعا يبعض ما ورد فى أدعية الاستسقاء. اه. 


قوله: ( وجهر به أي: القبوت ) لا فرق فيه بين قنوت الصبح وغيره» من قنوت النازلة وقنوت 
اخر الوتر من نصف رمضان. 

قوله: ( إمام ) فاعل ( جهر ). 

قوله: ( ولو في السرية ) أي: يجهر به مطلمًا في الصلاة الجهرية والسرية - كما في قنوت 
النازلة في الظهر والعصرء ويجهر به أيضًا في المؤداة والمقضية. 

قوله: ( لا مأموم ) أي: لا يجهر به مأموم. 

وقوله: ( لم يسمعه ) أي: قنوت إمامه. 

قوله: ( ومنفرد ) أي : ولا يجهر به منفرد. 

قوله: ( فيسران ) أي: المأموم الذي لم يسمع والمنفرد» وهو مفرّع على مفهوم ما قبله. 

رقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان في قنوت الصبح أو في 
غيره» وما ذكرته من التعميم» » هو مقتضى كلام الشارح وكلام شيخه في ٠‏ التحفة » 7 أيضَاء 
لكن صرح في « النهاية » (©: بأنه يسن الجهر بقنوت النازلة مطلمًا للإمام والمنفرد» ولو سرية 
وقال: كما أفتى بل" لوال رويعهه الله عالت 

وفرق ع ش 27 بينه وبين قنوت الصبح بشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل؛ فطلب الجهر إظهارًا 
للك الشدة. 

قوله: ( وأمّن ) بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة: فعل ماض فاعله ما بعده. 

قال في « الروضص ؛ وشرحه (4): ويؤمن المأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي ملت 
في ذلك؛ رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح 7©) ويجهر به كما في تأمين القراءة. اه. 
قوله: ( للدعاء ) متعلق ب ( أمّن )» وسيذكر مقابله بقوله: ( أما الشناء ). 


مين جوؤريبيب2227272727 1 11ل 212لللللل2شل2ل99ؤؤفةه .111 00010 


منه. ومن الدّعاء: الصلاة على النبي ير فيؤمن لها على الأوجه. أمّا النناء - وهو: فإنك 
تقضي... إلى آخره - فيقوله سرّاء أما مأموم لم يسمعه أو سمع صونا لا يفهمه فيقنت سرًا. 
( وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء ) 121111011111000 


وقوله: ( منه ) أي: من القنوت. 

قوله: ( ومن الدّعاء ) أي: لا من الثناء. 

وقوله: ( الصلاة على النبي ملت ) إذ معناها طلب زيادة الرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو 
دعاء. 

قوله: ( فيؤمن لها ) أي: للصلاة عليه. 

وقوله: ( على الأوجه ) أي: المعتمد عند حجر وام ر (2. 

قال في « التحفة » (©: وقول شارح: يشارك - أي: يصلي على النبي - مع الإمام وإن كانت 
دعاء؛ للخبر الصحيح: ١‏ رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي » 0©. 

يُرَدُ: بأن التأمين في معنى الصلاة عليه» مع أنه الأليق بالمأموم؛ لأنه تابع للداعيء فناسبه التأمين 
على دعائه؛ قياسًا على بقية القنوت. اه. بزيادة. 

رفي الدِيّ ما نصه: وفي 9 شرح البهجة » للجمال الرملي: ويتخير في الصلاة على النبي يكت 
بين إتيانه بها وبين تأمينه» ولو جمع ببنهما فهو أحب. اه ْ 1 

وهذا فيه العمل بالرأيين» فلعله أولى. اه. 

قوله: ( أما الثناء ) مقابل قوله: ( للدعاء ) كما علمت. 

قوله: ( وهو ) أي: الثاء. 

وقوله: ( فإنك تقضي إلى آخره ) ظاهره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء» فانظره. 

قوله: ( فيقول سرًا ) أي: أو يقول: أشهدء أو: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ أو نحو ذلك» 
أو يستمع؛ والأول أولى. اه. شرح بافضل حجر 9). 

قوله: ( أما مأموم... إلخ ) مقابل قوله: ( مأموم سمع ). 

وقوله: ( لم يسمعه... إلخ ) أي: لإسرار إمامه؛ أو لنحو بُعد أو صمم. 

قرله: ( للنهي عن تخصيص نفسه بالدّعاء ) أي: في خبر الترمذي وهو: ١‏ لا يؤم عبد قومًا 


صفغة الصلاة: أركان الفلاة سس سي يب ب يبب ربرب سب يا 19 4# 


أي: بدعاء القدوت, للنّهي عن تخصيص نفسه بالدُعاء, فيقول الإمام: اهدناء وما عطف عليه 
بلفظ الجمع, وقضيته أن سائر الأدعية كذلك, ويتعين حمله على ما لم يرد عنه عد وهو إمام - 
بلفظ الإفراد وهو كثير. قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد. ومن ثم جرى بعضهم 
على اختصاص الجمع بالقنوت. 


فيخص نفسه بدعوة دونهم,» فإن فعل فقد خانهم ) )١(‏ 

قوله: ( فيقول الإهام... إلخ ) مفرّع على مفهوم كراهة التخصيص. 

قوله: ( بلفظ الجمع ) متعلق ب ( يقول )» والمراد: اللفظ الدّال على جماعة كناء فإنها تدل على 
متعددء كما تدل على المعظم نفسه. وليس المراد الجمع الاصطلاحي كما هو ظاهر. 

قوله: ( وقضيته ) أي: النهي المذكور. 

وقوله: ( كذلك ) أي: يكره التخصيص فيها. 

قوله: ( ويتعين حمله ) أي: الدهي. 

وقوله: ( على ما لم يرد... إلخ ) أي: على غير الوارد عنه عََِِوٍ بلفظ الإفراد إذا كان إمامّاء 
أما الوارد فيه الإفراد ك: رب اغفر لي وارحمني... إلخ» وك: اللهم نقني, اللهم اغسلني - الدعاء 
المعروف - إذا كثر في الصلاة فلا يكره. 

وقوله: ( وهو إمام ) الواو للحال» والضمير يعود عليه عَلِل. 

وقوله: ( بلفظط الإفراد ) متعلق ب ( يرد ). 

قوله: ( وهو كثير ) أي: الوارد بالإفراد كثير. 

قوله: ( قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها ( أي : إن أدعية النبي كان كلها بلفظ الإقراد والمراد 
غير القنوت بدليل العلة بعده؛ وقد صرح به في بشرى الكريم ). 

قوله: ( ومن ثَمْ... إلخ ) أي: ومن أجل أن أدعيته كلها وردت بلفظ الإفراد على ما قاله بعض 
الحفاظ - جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقبوت جمعًا بين كلامهم, وبين خبر الترمذدي 
المتقدم وفرق هذا البعض بين القنوت وغيره - بأن كل المصلين مأمورون بالدعاء إلا في القنوت؛ 
فإن المأموم مأمور بالتأمين فقطء قال الكوْدِيّ: وقد ورد الجمع في القنوت في رواية صحيحة 
للبيهقي حملت على الإمام. اه. 

وفي ١‏ التحفة » ما نصه (2: والذي يتجه ويجتمع به كلامهم والخبر» أنه حيث اخترع دعوة 


)١(‏ الترمذي ( 0ه" ): كتاب أبواب الصلاة؛ باب كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء» من حديث ثوبان ننه وقال 
أبو عيسى: حديث حسنء وقال الألباني: ضعيف. انظر: الجامع الصغير : .١5448/١‏ 
)١(‏ ثشمفة المحتاج 55/5. 


64-سسلا-بِببسِ2ِت2ن2ن ,ملس حت باب الصلاة؛ 


( و ) سابعها: ( سجود مرتين ) كل ركعة, ( على غير محمول ) له. ( وإن تمرك بحركته ) 


كره له الإفراد» وهذا هو محمل النهي وحيث أتى بمأثور اتَبِع لفظه. اه. 
[ سابع أركان الصلاة: السجود وما يطلب فيه ]: 

قوله: ( وسابعها ) أي: سابع أركان الصلاة. 

قوله: ( سجود. .. إلخ ) أي: : للكتاب والسئة وإجماع لامك ووو عي انه أبلغ في 
التّواضع» ولأنه ل ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أَذن له في الجلوس» فسجد ثاتيا 
شكروًا على استخلاصه إياه؛ ولأن الشارع لا أمر بالدعاء فيه وأخبر بالدمحميئ بالإجابة نيحد ثائقا 
شكرًا على إجابته تعالى يلا طلبه؛ كما هو المعتاد فيمن سأل مَلِكا شيئًا فأجابه. ذكر ذلك القَقّال. 

وجعل المصنف السجدتين ركنا واحداء هو ما صححه في البيان. 

والموافق يلا يأتى في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان وهو ما صحّحه في ١‏ البسيط 4. اه. 
« تحفة ع 0“, 

وقال الجمال الزملك 97 إنما عدا ركنًا واحدًا لكونهما متحدين؛ كما عَدَّ بعضهم الطمأنينة في 
محالها الأربعة ركتًا واحدًا لذلك. اه. 

قال ع ش 0©: : فإن قلت: يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة 
وسألة التقدم واتأخرة قلت: : لا مخالفة؛ لأن المدار ثم على ما يظهر به فحش الخالفة وهي تظهر 

بنحو الجلوس وسجدة واحدة عدا ركنين ثم والمدار على الاتحاد في الصورة فعُدَا ركنا واحدًا. اه. 

والسجود لغة: التطامن والميل. وقيل: النضوع والتذلل. 

وشرعًا: مباشرة بعض جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها. 

ولا بد لصحته من شروط سبعة: 

الطمأنينة: وأن لا يقصد به غيره» وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة» والتحامل على 
الجبهة, والتدكيس. وكشف الجبهة» وأن لا يسجد على متصل يتحرك بحركته. 

قوله: ( كل ركعة ) منصوب بإسقاط الخافض» أي: في كل ركعة. 

قوله: ( على غير محمول ) متعلق ب ( سجود ). 

وقوله: ( له ) أي: للمصلي. 

قوله: ( وإن تحرك ) أي: غير المحمول له؛ والغاية للتعميم؛ أي: يسجد على غير محمول له؛ 


عيقة ال اركاذ الملوة حسللل ل يبل بر اق 17 اق 


ولو نحو سرير يتحرك بحركته؛ لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه. كما إذا سجد 
على محمول لم يتحرك بح ركته؛ كطرف من ردائه الطويل, وخرج بقولي: على غير محمول 
بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه. وإلا أعاد السجود. ويصح 2111111 


ولا فرق فيه بين أن يتحرك بحركته أو لا. 

قوله: ( ولو نحو سرير ) لو قال: كنحو سريرء تمثيلا لغير المحمول المتحرك بحركته لكان أولى؛ 
لانه لا معنى للغاية. 

قوله: ( لأنه ليس بمحمول له ) تعليل لمحذوفء أي: وإنما اكتفى بالسجود على نحو السرير 
المتحرك بحركته؛ لأنه ليس بمحمول له. والمؤثر إنما هو المحمول له. 

قوله: ( كما إذا سجد... إلخ ) أي: فلا يضر؛ لأنه في حكم المنفصل. 

قوله: ( على محمول يتحرك بحركته ) أي: بالفعل لا بالقوة كما في ١‏ التحفة » 20 ووافقها 
الخطيب في « المغني 8 27 فقّال: لو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته؛ ولو صلى من قيام لتحرك؛ 
لم يضر وقال: إنه لم ير من تعرض له. 

والجمال الرملي 29 خالف فقال: لو صلى قاعدًا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته 
إلا إذا صلى قائمًا لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه» كما أفتى الوالد رحمه اللّه تعالى. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: السجود؛ لأنه كالجزء منه وكل ما كان كذلك ضَّ. 

قوله: ( فإن سجد عليه... إلخ ) مرتب على عدم صحته, والأنسب والأخصر أن يقول بعد 
قوله: فلا يصح وتبطل الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه. وإلا أعاد السجود فقط. 

قوله: ( بطلت الصلاة )» في ع ش 47) ما نصه: لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل 
إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنيئة لم تبطل وحصل 
السجود .فتأمل. أه. سم على «١‏ المنهج 0 

رينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه, فإن قصد ذلك بطلت صلاته 
بمجرد هريه للسجود؛ قياسًا على ما إذا عزم أن يأتي بئلاث خطوات متواليات ثم شرع فيهاء فإنها تبطل 
بمجرد ذلك؛ لأنه شروع في المبطل؛ ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه. اه. 

قوله: ( ويصح ) أي : السجود. 


0 لاسلس يي يي سي ا سجر يانب الصبلاة: 


على يد غيره. وعلى نحو منديل بيده؛ لأنه في حكم المثفصل, ولو سجد على شيء فالتصق 
بجبهته صعّ. ووجب إزالته للسجود الثاني. 1101[ [|[ز|[|[|[|[ |[ ز[ [ [ ز[ 0 77701( 


وقوله: ( على يد غيره ) ) أي: لأنيا خيو يعور ةله 

قوله: ( وعلى نحو منديل بيده ) أي: ويصح السجود على نحو منديل كائن بيده. 

وفي ١‏ البجَيرمئ »© ما نصه: قال ع ش (©: سواء ربطه بيده أم لا. أه. 

لكن قال بعض مشايخنا أن الربط يضر؛ لأنه أشد اتصالا من وضع شاله على كتفه؛ واعتمد 
شيخنا ح ف الأول؛ لأنه وإن ربطه بيده لا يراد به الدوام كالملبوس. اه. 

وخرج بكونه بيده ما إذا كان على عمامته أو على عنقه فإنه يضر السجود عليه. 

كما في ١‏ النهاية ) 27 ونصها: ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده - كما في 
و المجموع 6(" - ويفارق ما مر - أي: طرفت كقه أو عمابته جديآن (تضال العانية يه نعي ةإليه 
أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف هذاء وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على 
عاتقه؛ لانه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل. اه. 

قوله: ( لأنه في حكم المنفصل ) تعليل لصحة السجود على نحو منديل. 

قوله: ( ولو سجد على شيء ) أي: كورق. 

وقوله: ( فالتصق بجبهته ) قال ع ش 7©): ومنه التراب حيث منع مباشرة جميع الجبهة محل 
السجود. 

قوله: ( صح ) أي : السجود. 

قوله: ( ووجب إزالته للسجود الثاني ) فلو لم يزله لم يصح. 

وفي ع ش ما نصه 20: فلو رأه ملتصمًا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق؛ فعن القاضي: 
أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من ألر كعة الأخيرة وجوّز أن التصاقه فيما قبلها أخذ بالأسوأء فإن 
جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيهاء ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة 
أو فيما قبله قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة؛ فإن احتمل طروه 
بعده فالأصل مُضيها على الصحة.؛ وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخخذ اموا كما تقدم 
وإلا استأنف. اق ف 200 أي: وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يُعِد شيثًا. أه. 


صفة الصلاة: أركان ا ملسلل 1 1 0211 


( مع تنكيس ) بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه؛ للاتباع؛ فلو انعكس أو تساويا 
لم يجزئه, نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجورد إلا كذلك أجزأه؛ ( بوضع بعض جبهته 


قوله: ( مع تنكيس ) متعلق بمحذوف صفة ل ( سجود )» أي: سجود كائن مع تنكيس» ولو لم 
يتمكن منه إلا بوضع نحو وسادة؛ وجب إن حصل منه التّدكيس؛ وإلا سَنّ ولا يجب لعدم 
خضول متضوة الستجوه تعيقة اه وانهاية + 20 

قوله: ( بأن ترتفع... إلخ )» تصوير للتدكيس. 

قوله: ( على رأسه ومنكبيه )» قضيته: أنه لا يشترط الارتفاع على اليدين. 

لكن في « التحفة 6 20 ما نصه: 

يه اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل وحينئذ فيجب رفعها على اليدين أيضًا. اه. 

قرله: ( فلو انعكس ) أي: بأن ارتفع رأسه ومنكباه.على عجيزته وما حولها. 

وقوله: ( أو تساويا ) أي: العجيزة وما عطف عليها والرأس وما عطف عليه. 

قرله: ( لم يجزئه ) أي: في الانعكاس قطعًا وفي المساواة على الأصح. عاعش 60 

قال الجمال الرملي (؟2: نعمء لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك يلها صلى على 
حسب حاله» ووجبت عليه الإعادة؛ لندرته. اه. 

قوله: ( نعم. إن كان... إلخ ) استدراك على عدم الإجزاءء وهو يفيد تقييد ما في المتن بالقادر. 

وقوله: ( لا يمكنه معها ) أي: مع العلة. 

وقوله: ( إلا كذلك ) أي: منعكسًا أو متساويًا. 

قوله: ( أجزأه ) أي: ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده بقوله: ( لا يمكنه ) أن 
يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخحذًا ما تقدم في العصابة. اه.ع ش (©. 

قوله: ( بوضع جبهته ) متعلق بسجود والباء فيه للتصوير» ولا بد من تقدير متعلق له أي: على 
ما مرء ولو قدم هذا وما بعده على قوله: على غير محمولء» لاستغنى عن تقديره. 

قال ابن العربي: لا جعل الله لنا الأرض ذلولًا نمشي في مناكبهاء فهي تحت أقدامنا نطؤها 
وهو غاية الذلة أمرنا الله أن نضع أشرف ما عندنا وهو الوجه؛ وأن تمرغه عليها جبوًا لانكسارها 
بوضع الشّريف عليها الذي هو وجه العبد, فانجبر كسرها؛ ولذا كان العبد أقرب في حالة السجود 
من سائر أحوال الصلاة. اه. 


؟" * سس سسسبب_سب_ب_ب_ب_ب7ب27 << 7 <سسس باب الضاةة: 


بكشف ) أي: مع كشف. فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح. إلا أن يكون لجراحة وشق 
عليه إزالته مشقة شديدة, فيصح. ( و ) مع ( تحامل ) بجبهته فقط على مصلاه, بأن يناله ثقل 


قوله: ( بكشف ) متعلق بمحذوف حال من بعضء أي: حال كون ذلك البعض متلبسًا بكشفه 
واعتبر كشف الجبهة دون بقية الأعضاء؛ لسهولته فيها دون البقية» ولحصول مقصود السجود - 
وهو غاية التواضع - يكشفها؛ ولحديث حباب بن الأّت: شكونا إلى رسول اللّهِ ملت حر الرمضاء 
في جباهنا وأكفنا فلم يزل شكوانا '©. فلو لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سترها. 
ركد ران سدم اناده اناناد يطل عع 

قوله: ( فإن كان عليها ) أي: على بعض الجبهة» وأَنّثْ الضمير - مع أن مرجعه مذكر - 
لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» وهذا مفهوم قوله: ( بكشف ). 

قوله: ( كعصابة ) مثال للحائل. 

قوله: ( لم يصح ) أي : السجود. 

قوله: ( إلا أن يكون ) أي: الجائل. 

وقوله: ( لجراحة ) أي: لأجلها. 

قوله: ( وشق عليه إزالته ) أي: الحائل. 

قوله: ( مشقة شديدة ) قال البجيرمي ("©: ويظهر ضبطها بما يبيح ترك القيام وإن لم تبح التيمم 
قاله فى الإمداد, وفي ( التحفة »: تقييدها بما يبيح التيمم. شوبري. اه. 

قوله: ( فيصح ) أي: السجود ولا إعادة عليه إلا إن كان تحته نجس غير معفو عنه. اه. ح ل. 

قوله: ( ومع تحامل ) معطوف على ( بكشف )), والمناسب أن يقول: وبتحاملء بالباء وإن كانت 
بمعنى مع؛ وذلك لخبر: « إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرًا » 9©). 

قوله: ( بجبهته فقط ) أي: فلا يجب بغبرها من بقية الأعضاء كما سيصرح به؛ حلاكًا لشيخ 
الإسلام في شرح منهجه حيث قال بوجوب التتحامل في الجميع. 

قرله: ( على مصلاه ) 1 محل سجوده. 

قوله: ( بأن يناله... إلخ ) تصوير للتّحامل. 

ومعنى الثقل: أن يكون بتحامل بحيث لو فرض أنه سجد على قطن أو نحوه لانْدَك. 


رأسه. خلافا للإمام. ( و ) وضع بعض ( ركبتيه ) وبعض ( بطن كفيه ) من الراحة وبطون 
الاصابع ( و ) بعض بطن ( أصابع قدميه ) دون ما عدا ذلكء كالحرف وأطراف الأصابع 
وظهرهماء ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شيء من بطنهما لم يجب, كما اقتضاه 
كلام الشيخين, ولا يجب التحامل عليها و الم ا سا ا ل ا 


قوله: ( خلافا للإمام ) أي: القائل بعدم وجوب التحامل. 

وعبارة « شرح الروض »© 27: واكتفى الإمام بإرخاء رأسه؛ قال: بل هو أقرب إلى هيئة التّواضع 
من تكلف التحامل. اه. 

قوله: ( ووضع بعض ركبتيه ) معطوف على ( وضع بعض جبهته ) وذلك لخبر الشيخين: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين 6 0©. 

قال في « فتح الجواد ): واكتفى ببعض كل وإن كره لصدق اسم السجود به. اه. 

قوله: ( وبعض بطن كفيه ) معطوف هو وما بعده على ( وضع بعض جبهته ) أيضًا. 

قوله: ( من الرّاحة... إلخ ) بيان ل ( بطن كفيه ). 

قوله: ( دون ما عدا ذلك ) مرتبط بجميع ما قبله خلافا يا يوهمه ظاهر العبارة من رجوعه 

أي: أن الواجب وضع بعض الجبهة وبعض الركبتين وبعض بطن الكفين وبعض بطن أصابع 
القدمين:دوة: غيرها من -بقية الرآنن :ورف الك :وأطراقف الأسبايم واللنيق:والأنقت: واد 

قوله: ( ولو قطعت أصابع... إلخ ) عبارة ١‏ النهاية ٠‏ (©: ولو تَعذّر شيء من هذه الأعضاء سقط 
الفرض بالنسبة إليه» فلو قطعت يده من الرّند 9؟ لم يجب وضعه؛ ولا وضع رجل قطعت 
اصابعها؛ لفوات محل الفرض. اه. 

قرله: ( من بطنهما ) أي: القدمين. 

قوله: ( لم يجب ) أي: وضع شيء من بطنهما لفوات محل الفرضء كما علمت. 

قوله: ( كما اقتضاه ) أي: عدم الوجوب. 

قوله: ( ولا يجب التحامل عليها ) أي: على هذه الأعضاء غير الجبهة. 
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بل يُسنّء ككشف غير الرُكبتين. ( وسُن ) في السجود ( وضع أنف ) بل يتأكد لخبر صحيح ("؛ 
ومن ثم اختير وجوبه؛ ويُسن وضع الركبتين أولا متفرقتين قدر شبر, 8-ب-ب1 1 1 11111111 


وعبارة ‏ التحفة ) 29؟: ولا يجب التّحامل عليها بل يُسَنٌ؛ كما تصرح به عبارة ١‏ التحقيق 4 
و والمجموع 076" و ١‏ الروضة » 40 بخلاف الجبهة؛ لأنها المقصود الأعظم. كما يجب كشفها 
والإيماء بها وتقريبها من الأرض عند تعذر وضعها دون البقية. اه. 

قوله: ( ككشف غير الرُكبتين ) أي: كما أنه يُسَنٌ كشف غير ال ركبتين» وأما الركبتان فيكره 
كشفهما؛ لأنه يفضي إلى كشف العورة. 

ه قوله: ( ووضع أنف ) أي: على محل سجوده مكشوفًا. 

قوله: ( بل يتأكد ) إضراب انتقالي. 

قوله: ( لخبر صحيح ) دليل لشئّية وضع الأنفء. وهذا الخبر رواه أبو داود 0©. 

قال في ١‏ المغني © 7'؟: وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة؛ مع أن خبر: ( أمررت أن أسجد 
على سبعة أعظم © 7( ظاهره الوجوب؛ للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة» قالوا: وتحمل 
أخبار الأنف على التّدب. 

قوله: ( ومن ثَمْ... إلخ ) أي: ومن أجل ورود خبر صحيح فيه اختير وجويه. 

قوله: ( ويْسَنُ وضع الركبتين أولا ) أي: قبل وضع الكفين والجبهة؛ والشئّية فيه وفيما بعده من 
حيث الترتيب؛ فلا ينافي أن وضع هذه الأعضاء واجب. 

قوله: ( متفرقتين ) حال من ( الُكبتين ) وينبغي أن يكون ذلك في الرجل غير العاري. اه. 
١‏ بجيرمي 0 00 

قوله: ( قدر شر ) صفة لمصدر محذوف؛ أي : تفريقًا قدر شبر) أو حال من مصدر الوصف؛ 
أي: حال كون ذلك التفريق قدر شبر والمراد بالشبر: الوسط المعتدل. 
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ا ا شرا أصابعه مضمومة للقبلة, ثم جبهته وأنفه 
مع وتفريق قدميه قدر شبر ونصبهما موجهًا أصابعهما للقبلة» وإبرازهما من ذيله. ويُسن فتح 
عينيه حالة السجود - كما قاله ابن عبد السّلام وأقره الرّركشي, ويكره مخالفة الترتيب 
الملذكورء وعدم وضع الأنفء ( وقول: سبحان ربي الاعلى في فلع ون هو هق واف 2224 هع 4ه كه 0ه اق 


قوله: ( ثم كفيه ) أي: ثم وضع كفيه. 

قوله: ( حذو منكبيه ) حال من الكفين» أي: حال كونهما محاذيين لمنكبيه؛ أو ظرف لغو متعلق 
بوضع أي: ( وضع )؛ كفيه في محل محاذٍ لمنكبيه. 

قوله: ( رافمًا ذراعيه ) حال من فاعل المصدر المقدر, أي: ثم وضع السّاجد كمَّيِه حال كونه 
رافعا... إلخ. 

قوله: ( وناشوًا ) أي: لا قابضًا. 

وقوله: ( مضمومة ) أي لا مُفْدَجة 

قوله: ( ثم جبهته وأنفه ) بالجر عطف على ( كفيه )؛ أي: ثم وضع جبهته وأنفه. 

وقوله: ( معًا ) خخالف الغزالي في المعية المذكورة وقال: هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء. 

قوله: ( وتفريق قدميه ) معطوف على ( وضع )؛ أي: ويُْسَنٌ تفريق قدميه قدر شبر. 

وقوله: ( ونصبهما ) أي: القدمين. 

قرله: ( موجيًا أصابعهما ) أي: حال كونه موجهًا أصابعهما؛ أي: ظهورهما للقبلة. 

قوله: ( وإبرازهما ) أي: وَيُْسَنٌ إبراز القدمين» أي: إخراجهما من ذيله. 

قال الجيرمي (9: هو واضح في غير المرأة والخنشى؛ لأن ذلك مبطل لصلاتهما. اه. 

© قوله: ( ويْسَنُ فتح عينيه حالة السجود ) الذي صرحوا به أنه يُسَنٌ إدامة النُظر إلى موضع 
سجوده في جميع صلاته؛ وعلّاوه بأن جمع النظر في موضع أقرب إلى التشوع؛ وأنه يكره تغميض 
لل ا و 1 للدي ولا عن أحد من الصحابة حك 
أجمعين: إذا تقرر هذا تعلم أن قوله: ( حالة السجود ) ليس بقيد» بل مثله جميع الصلاة. 

* قوله: ( ويكره مخالفة الترتيب المذكور ) أي: من وضع الؤكبتين ثم الكفين ثم الجبهة والأنف. 

وخالف المالكية في الأولين فقالوا: يضع يديه أرلاى ركبتيه؛ نص عليه ش ق. 

ه قوله: (وقول: سبحان ربي الأعلى ) أي: و سَىٌ أن يقول في سجوده: سبحان... إلخ؛ يل صَحّ 
عن عقبة بن عامر أنه ل لالت ونح د رَيَكَ الَِْيمٍ 4 [الراتمة: 74 )؛ قال لتر : 
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وبحمده ثلاثا ( في السجود للاتباع, ويزيد من مر ندبا: « اللهم لك سجدت. وبك أآمنت» 
ولك أسلمك عام هادا فم ادر وز ليه وز م لقف كم ماقم تيوق ع فو لخ اق دهعتي لاوقا ع العامة لم وكا ك الوا ماخ 


« اجعلوها في ركوعكم 2.24 ولما نزلت: «و سَبْحِ أَسْمْ رَيْقَ الْشَعَلَ © [ الأعلى: ١‏ ع قال: « اجعلوها في 
0 
ل الخطيب ”©: والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود - كما في 

0 أن الأعلى أفعل تفضيل» والسجود في غاية التّواضع؛ لآ فيه من وضع الجبهة التي هي 
أشرف الأعضاء على مواطيء الأقدام؛ ولهذا كان أفضل من الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ. اه. 

وقوله: ( فجعل الأبلغ )» وهو الأعلى ( مع الأبلغ ) وهو السجودء ومن الحكمة أيضًا 
للتخصيص: أنه لا وَ وَرَد: « أقرب ما يكون... إلخ ) 7 فربما يتوهم قرب المسافة فشن فيه: سبحان 
ربي الأعلى؛ 0 أبلغ في التَّزيه عن قرب المسافة. 

وفي « البجيرمع © 17 ما نصه: قال البرماوي: ومن داوم على ترك التسبيح في الركوع 
والسجود سقطت شهادته. 

٠مذهب‏ الإمام أحمد ؟: أن من تركه عامدًا بطلت صلاتهء فإن كان. ناسها جين بسجود 
السهو. اه. 

قوله: ( ويزيد من مر ) أي: المنفرد وإمام محصورين بشرطهم. 

قوله: ( اللهم... إلخ ) مفعول ( يزيد ). 

قوله: ( لك سجدت ) قُدْم الجار وانمجرور؛ لإفادة الاختصاصء ولو قال: سجدت لله في طاعة 
لله؛ لم تبطل صلاته. وكذا لو قال: معد الناي لاني لم يضر على المعتمد؛ لأن المقصود به 
لشّناء على الله خلافًا لمن قال بالضرر؛ لأله خبر. قال ع ش 07©: ومحل عدم الضرر إذا قصد به 
ثناء.اه. « بجيرمي © © بتصرف. 

قوله: ( وبك آمنت ) أي: أميثت وصدقت وأذعنت بك يا الله لا بغيرك. 

قوله: ( ولك أسلمت ) أي: انقدت لك يا اللّه أو فوضت أمري إليك لا إلى غيرك. 


صفة الصلاة: أركان ارنوة جسسس سي يبيب 7 يي يي 73 سن بي 808 2 


سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق قٌّ سمعه وبضره بحوله وقرتف تارك الله اسن الخالفين ‏ (1) 
ويسن إكثار الدّعاء فيه. وثما ورد فيه: « اللهم إني أعرذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقربتك, وأعوذ بك منك, لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت ت على نفسك © 9) 5 


قوله: ( سجد وجهي ) أي: وكل بدني» وخخصٌ الوجه باكر لأنه أشرف أعضاء الكاجد وفيه 
بهاؤه وتعظيمهء فإذا خضع وجهه فقد خحضع باقي جوارحه. أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل 
على طريق امجاز المرسل. 

قوله: ( للذي خلقه ) أي: أوجده من العدم وصوّره على هذه الصورة العجيبة بأن جعل له فمًا 
وعينين وأنقًا وأذنين ورأسَا ويدين وبطنًا ورجلين» إلى غير ذلك» وحيئئذ فُعطف التُصوير على الخلق 
مغاير. 

قوله: ( وسْة ق صمعه وبصره ) أي: منفذهما؛ إذ السمع والبصر من المعاني لا يتصور فيهما سق 
ويُسَنٌ أن يزيد بعده: بحوله وقوته. 

قوله: ( تبارك الله ) أي: تعالى الله في صفاته وأفعاله وتكاثر خيره؛ فالتبرك: العلو والتّماء. 

وقوله: ( أحسن الخالقين ) أي: المصورين؛ وإلا بخان ومو الجاع عن العام الي الوتعواد 
لا يشاركه فيه أحدء وأفعل التفضيل ليس على بابه؛ لأن المصورين ليس فيهم حسن من حيث 
تصويرهم؛ لانهم يعذبون عليه. 

ه قوله: ( وَيُْسَيُْ إكفار الدُعاء فيه ) أي: في السجود؛ لخبر: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد, [ فأكثروا الدعاء ] (" فقمن أن يستجاب لكم ) (1). 

قوله: ( وما ورد فيه ) أي: السجود. 

قوله: ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ) أي: أعتصم وألتجئ برضاك من حلول سخطك 
بي. والمراد: أستعين برضاك على دفع ذلك. 

قوله: ( وبمعافاتك من عقربتك ) أي: وأعوذ بمعافاتك أو عفوك من حلول عقوبتك بيء والمراد: 
أستعين بذلك على دفع غضبك. اه. ع ش. 

قوله: ( لا أخصِي ثناءً عليك أنت كما أثثيت ثنيت على نفسك ) أنت: توكيد للكاف» فيكون في 
محل جر؛ عملا بقول ابن مالك: 

ومضمر الوفع الذي قد انفصل امحوية كم سعير الشمعل 


باب الصلاة: 
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« اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجله. وأوّله وآخره, وعلانيته وسرّه » 20. قال في « الروضة »:: 
تطويل السجود أفضل هن تطويل الركوع. 

( و ) ثامنها: ( جلوس بينهما ) أي: السجدتين, ولو في نفل على المعتمد. 0 

والكاف بمعنى: مثل» وهي صفة ل ( ثناء )» و( ما ) مصدرية مؤوّلة مع مدخولها بمصدر. 

والمعنى: لا أقدر على إحصاء ثناء عليك مثل ثنائك على نفسكء وإذا كان لا يقدر على 
إحصائه فلا يطيقه. 

وكتب بعضهم: ( لا أحصي ثناء عليك ): أي: لا أطيق ثناء أو لا أضبط ثناء عليك؛ بمعنى 
لا أقدر على ثناء عليك» والتنوين للتنويع» أي: نوعًا مخصوصًا من الثناءء وهو الذي يليق بك. 

و( ما ) في ( كما ) مصدرية؛ أي: لثنائك على نفسكء أو موصولة؛ أي: ثناء مثل الذي 
أثنيت به على نفسك في كونه قطعيًا تفصيليًا غير متناو» أو موصوفة؛ أي: مثل ثناء أثنيت به. اه. 

قوله: ( دقة وجله ) - بكسر الدال والجيم - أي: دقيقه وجليله؛ أي: حقيره وعظيمه؛ وهو 
كالتأكيد يلا قبله. ولا فقوله كله يشمل جميع ذلكء ومثله يقال فيما بعده. 

قوله: ( قال في و الروضة » (): تطويل السجود... إلخ )» قد نص على هذا قبيل الرابع من 
الأركان فهو مكرر معه فالأؤلى الاقتصار على أحدهما. 
[ ثامن أركان الصلاة: الجلوس بين السجدتين وما يطلب فيه ]: 

قوله: ١‏ وثامنها: جلوس ) أي: ثامن الأركان: جلوس؛ كبر المسيء صلاته 29, 

وأقل الجلوس: أن يستوي جالساء وأكمله: أن يأتي فيه بالدعاء المشروع فيه» وهو: رب اغفر 

قوله: ( ولو في نفل ) غاية في وجوب الجلوس» وهي للرد. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: لا يجب في النفل. 

وقال أبو حنيفة (؟): يكفي أن يرفع رأسه من الأرض أدنى رفع كحدٌّ السيف. 

لكن في الصحيحين: أنه مَِلِتَهِ كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالشا ©). 

ففيه رد على أبي حنيفة ذه. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 


شق 


ويجب أن لا يقصد برفعه غيره» فلو رفع فزعًا - من نحو لسع عقرب - أعاد السجود, 
ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقاء خلافا لمن وهم فيه. 
( ولا يطوله, ولا اعتدالا )؛ لأنهما غير مقصودين لذاتهماء بل شُرِعَا للفصل؛ فكانا قصيرين» 


قوله: ( ويجب أن لا يقصد برفعه... إلخ ) أي : أن لا يتصد برفع رأسه من السجود غير الجلوس 
بأن يقصد الجلوس» ولو مع غيره أو يطلق كما تقدم. 

قوله: ( فلو رفع... إلخ ) مفرّع على مفهوم ما قبله؛ أي: فلو قصد غير الجلوس بأن رفع رأسه 
فزعًا... إلخ؛ لم يجز عنه» بل يجب عليه العود إلى السجود ثم يرفع رأسه للجلوس. 

قوله: ( فزعًا ) يجوز فيه فتح الزاي» على أنه مفعول لأجله: ويجوز كسرها على أنه حال. اه. م ر. 
وقال في 9 التحفة 6 (20: إن الفتح هو المتعين فإن المضر الوّفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع 
من غير قصد الرفع لأجله. اه. 

قوله: ( ولا يضر إدامة... إلخ ) المناسب ذكر هذا بعد قوله: ( واضعًا كفيه على فخذيه ). 

قوله: ( إلى السجدة الثانية ) مقابله محذوف», أي: من السجدة الأولى إلى السجدة الثانية 
فيكون في حال الجلوس واضعًا يديه حواليه على الارض. 

وعبارة 9 الروض »: وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام.اه. أي: وهو لا بأس 
به إن أرسلهما بلا عبث. 

قوله: ( خلافًا لمن وهم فيه ) أي: فقال: إن إدامتهما على الأرض تبطل الصلاة. اه. ع ش ("). 

قوله: ( ولا يطوّله ) أي: الجلوس بين السجدتين. 

وقوله: ( ولا اعتدال ) أي: ولا يطول اعتدالا. 

قوله: ( لأنهما ) أي: الجلوس والاعتدال. 

وقوله: ( غير مقصودين لذاتهما ) قال الكردِي: ومن قال: إنهما مقصودان في أنفسهما أراد 
أنهما لا بد من وجود صورتهما للفصل. 

قوله: ( بل شسُرِعَا للفصل ) أي: فالاعتدال شرع للفصل بين الركوع والسجود, والجلوس شرع 

قوله: ( فكانا ) أي: الجلوس والاعتدال. 

وقوله: ( قصيرين ) أي: ركنين قصيرين. 

قال الُودِيَ: وهذا هو المعتمد وإن صكمح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن 
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فإن طوّل أحدهما فوق ذكره المشروع فيه - قدر الفاتحة في الاعتدال أقل التّشهد في الجلوس - 
عامدًا عالما؛ بطلت صلاته, ( وسن فيه ) أي: الجلوس بين السجدتينء ( و ) في ( تشهد أول ) 
وجلسة استراحة, وكذا في تشهد أخير إن تعقبه سجود سهو. 

( افتراسش ) بأن يجلس على كعب يسراه 000 


طويل؛ وعزاه في « المجموع » 27 إلى الأكثرين» وسبقه إليه الإمامء وكذا الاعتدال ركن طويل 
أيضًا على ما اختاره النّووي من حيث الدليل في كثير من كتبه؛ لصحة الأحاديث بتطويله. 

فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما. 

بل قال الأَذْرعي وغيره: أن تطويله مطلقًا هو الصحيح مذهبًا. أيضًاءٍ بل هو الصوابء وأطالوا 
فيه» ونقلوه عن النص وغيره. أه. 

قوله: ( فإن طوّل أحدهما ) أي: الاعتدال أو الجلوس. 

قوله: ( فوق... إلخ ) صفة لمصدر محذوفء أي: طوّله تطويلا زائدًا على ذكره المشروع فيه. 

وقوله: ( قدر منصوب بإسقاط الخافض ) متعلق ب ( طوّل )» أي: طوله بقدر الفاتحة في الاعتدال 
سواء كان بسكوت أو بذكر غير مشروع؛ أما هو كتسبيح في صلاة التسابيح فلا يضر. 

قوله: ( أقل التُشهد ) أ : ويقدر أقل التشهك. 

قوله: (عامدًا عالماً ) حالان من فاعل طوّل؛ أي: طوّلهما حال كونه عامدًا عالماء فإن كان ناسيا 
أو جاهلا؛ فلا تبطل صلاته» ولكن يسجد للسهو كما سيأتي في يابه. 

قوله: ( بطلت صلاته ) جواب ( إن ). 

وفي « حاشية الباجوري »: تبطل إلا في محل طلب فيه التطويل كاعتدال الركعة الأخيرة؛ لأنه 
طلب فيه التطويل في الجملة بالقنوت. اه. 

* قوله: ( وَسُنٌ ) أي: للاتباع. 

قوله: ( وكذا في تشهد أخير ) أي: وكذا سن في تشهد أخير. 

وقوله: ( إن تعقبه سجود سهو ) قيد» وخرج به ما إذا لم يتعقبه ما ذكر فَيِسَنٌ فيه التّورك 
ا ع 

قوله: ( افتراش ) وإنما سن في المذكورات؛ لا مو آنه لوس يطعي در كه فتكاق لانن يه 
أولى» سمي بذلك؛ لأنه جعل رجله كالفراش له. 

قوله: ( بأن يجلس... إلخ ) تصوير للافتراش المسئون. 


صنةٌ الصلاة: أر كان الصلاة اس سس سببببييببحجج سإ يك 


بحيث يلى ظهرها الأرضء ( واضعا كفيه ) على فخذيه ( قريئًا من ركبتيه ) بحيث تسامتهما 
رؤوس الأصابع؛ ناشرًا أصابعه؛ ( قائلا: « رب اغفر لى... » إلى آخره ) تتمته: « وارحمني, 


: 0 3 1 5 000 
واجبرني؛ وارفعني, وارزقني» واهدني, وعاقني » 1 وا اه اا ل سافان أو وه رهق هام م ث6 فاه ها وارفارة ‏ أهاء 


قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لمحذوف؛ أي: ويضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض. 

وعيارة 0 التحفة © *" ع الأضل: : وَيْسَنٌ الافتراش» فيجلس على كعب يسراه بعد أن يضجعها 
حيث يلي ظهرها الأرض: وينصب ناه - أي: قدمه اليمنى - ويضع أطراف بطون أصابعها منها 
على الأرض متوجهًا للقبلة. اه 

والكعب: العظم الناتئع عند مفصل السّاق والقدم» ولكل رجل كعبان. 

قوله: ( واضعًا كفيه على فخذيه ) حال من اسم الفاعل المأخوذ من المصدرء أي: حال كون 
المفترش واضعًا... إلخ. 

وقوله: ( قريئا من ركبتيه ) منصوب بإسقاط الخافض» وهو متعلق ب ( واضعًا ). أي: واضعًا 
كفيه في محل قريب من ر كبتيه. 

والحكمة فى ذلك: منع يديه من العبث» وأن هذه الهيئة أقرب إل التنّواضع 

قوله: ( بحيث تسامتهما ) الباء للملابسة وح ع درت حال من مصدر ( واضعًا )؛ 
أي: حال كون الوضع المذكور متلبسًا بحالة هي أن تسامت - أي: تحاذي - رؤوس الأصابع 
الركبتين. 

قوله: ( ناشرًا أصابعه ) أي: لا قابضًا لها وهو حال ثانية مرادفة ما جاء منه واضعًا أو حال 
متداخلة من الضمير المستتر في واضْعًا. 

قوله: ( قائلا.. . إلخ ) حال ثالثة با السام على ات 

قوله: ( واجبرني ) أي: أغنني ؛ ؟ من: : جر الله مصيبته؛ أي: رد عليه ما ذهب منه أو عرّضه عنه. 
وأصله من جبر الكسرء كذا في « النهاية 6. 

وفي « الضحاح , 0©: الجبر: أن يُعْنَى الرجل من فقر أو يُصلّح عظمه من كسر. اه. زي. 

قوله: ( وارزقني ) أي: : من خزائن فضلك ما قسمته لأوليالك. 


قرله٠‏ ( وعافني ) أي: ادفع عني كل ما أكره من بلاء الدنيا والآخرة. زاد الغزالي: واعف عني. 
وزاد المترلي اميه رب هب لي قلبًا تقيّا نقيّاك من الشرك بريًا لا كافرًا ولا شقيًا. 
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للاتباع. ويكره: اغفر ليء ثلاثًا. ( و ) سن ( جلسة استراحة ) بقدر الجلوس بين السجدتين - 
للاتباع - ١‏ ولو في نفل» وإن تركها الإمام -- خلافا لشيخنا - 0 


» قوله: ( وسَنٌ جلسة استراحة ) أي: جلسة خفيقة؛ لأجل الاستراحة وهي فاصلة: وليست من 
الأولى ولا من الثانية؛ وقيل: من الأولى؛ وقيل: من الثانية. 

قال في « شرح الروض © (©): وفائدة الخلاف تظهر في التّعليق على ركعة. اه. 

قوله: ( بقدر الجلوس بين السجدنين ) فإن زاد على ذلك كره؛ إذ هي من السنن التي أقلها 
أكملها كسكتات الصلاة» فإن بلغت ما يبطل ذ في اجلوس بين السجدتين بطلت صلاته عند حجر 29. 
وفي الكزِيٌ ما نصه: وحاصل ما اعتمده الشارح فيها أنها كالجلوس بين السجدتين» فإذا طولها زائدًا 
على الذُكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته. 

وأقر شيخ الإسلام المتولي : على كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في « شرح البهجة ؛ 
و«الروض "٠‏ 

وأفتى الشهاب الرملي 29 بعدم الإبطال أيضّاء وتبعه الخطيب في شرحي ١‏ التنبيه » و ( المنهاج و 2, 
والجمال الرملي في ١‏ النهاية ) وغيرهم. اه. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لسنية جلسة الاستراحة. 

قال في « شرح الروض » 9): وأمّا خبر وائل بن حجر: أنه يكير كان إ إذا رفع رأسه من السجود 
استوى قائمًا 9© - فغريب أو محمول على بيان الجواز. اه. 

و ا 0 توا اه. ا 
ا لأجلها ندبًا, 

قال في 9 شرح الروض © ©9©: فلو تركها - أي: جاسة الاستراحة - الإمام فأتى بها المأموم 
لم يضر تخلفه؛ لانه يسيرء وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول. أه. 

وقوله: ( لم يضر بل يُسَنُ ) كما قاله ابن التثقيب وغيره. اه. « نهاية غ 260, 

قوله: ( خلافا لشيخنا ) راجع للغاية الكصيرة: وعبارة 9 فتح الجواد © له: ويكره ه تخلف المأموم 
لأجلهاء عم كوس انك اريك دقري أه. ٠‏ وعبارة ‏ المنهج القويم ؛ له أيضًا: 
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( لقيام ) أي: لأجله. عن سجود لغير تلاوة» ويُسن اعتماد على بطن كفيه في قيام من سجود 
وفعود. 

( و) تاسعها: ( طمأنينة في كل ) من الركوع والسجودين, والجلوس بينهماء والاعتدال» 
ولو كانا في نفل, م ل ا ا 


قال الأَمْرعَى: وقد تحرم إن فوتت بعض الفاتحة لكونه بطيء التّهضة أو القراءة والإمام سريعها. اه. 

وكتب الكودِيٌ ما نصه: قوله: ( إن فوتت... إلخ ) نقله في الإمداد عن الأَذْرَعِي وأقّّه؛ وفي 
« فتح الجواد ) على ما بحثه الأذْرَعِي. 

وفي 9 شرح العباب 4: فيه نظر» بل الأوجه عدم المنع مطلمًا وأنه يأتي في التخلف لها ما يجيء 
في التخلف لافتتاح أو تعوذ أو لإتمام التشهد الأول. اه. 

قوله: ( لقيام ) متعلق ب ( سن )) 

قوله: ( أي لأجله ) أفاد به أن اللام للتعليل؛ أي: لأجل قصد القيام وإرادته. 

وإن خالف المشروعء قْْسَنٌ في محل التشهد الأول عند تركه؛ ولا تُسَنٌ إذا تشهد. 

قوله: ( عن سجود ) متعلق ب ( قيام )» و ( عن ) بمعنى من؛ أي: قيام من سجود. 

قرله: ( لغير تلاوة ) أمَا سجود التلاوة فلا تُسَنُ جلسة الاستراحة للقيام منه؛ لأنها لم ترد فيه. 

* قوله: ( ويسن اعتماد على بطن كفيه... إلخ )؛ وذلك لأنه أعون على القيام وأشبه بالتّواضعء 
مع ثبوته عنه عِكلتر؛ فقد ثبت أنه كان يقوم كقيام العاجزء وفي رواية: العاجن (©. 
[ تاسع أركان الصلاة: الطمأنينة ]: 

قوله: ( وتاسعها ) أي : تاسع أركان الصلاة. 

قوله: ( طمأنينة في كل ) إنما عدها ركنا واحدًا في محالها الأربعة لتجانسها كما عدوا 
السجدتين ركنا لذلك. 

قرله: ( من الركوع... إلخ ) بيان لكل. 

قوله: ( ولو كانا في نفل ) ضمير التثنية راجع للجلرسن والاعتدال. وخصهما مع أن الطمأنينة 
ركن من ركوع النفل وسجوده أيضًاء لأن الخلاف إما هو في طمأنينة الجلوس؛ والاعتدال في 
النفل كهما نفسهما. وأما الركوع والسجود فلا خلاف فيهما ولا في طمأنينتهما أصلا؛ 
فلا يحتاجان إلى التشتخصيص. 

وعبارة « التحفة » (©: ويجب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما ولو في 


26 باب الصلاة: 
خلافا للأنوار, وضابطها: أن تستقر أعضاؤه بحيث ينفصل ما انتقل إليه عمًا انتقل عنه. 
( و ) عاشرها: ( تشهّد أخير, وأقله ), 0 21110011011000 


التّفل. كما في التحقيق وغيره؛ فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك - فضلا عن طمأنينتهما - 
غير مراد أو ضعيف خخلاقًا لجزم « الأنوار ) ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن التصريح المذكور في 
التحقيق كما تقرر. اه. 

وكتب سم 27 ما نصه: قوله: ( غفلة... إلخ ) الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة» فإنه يجوز 
أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه؛ لنحو ظهور الاقتضاء عندهم. 

وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى. اه. 

قوله: ( خلافًا للأنوار ) عبارته: لو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل. اه. 

وإذا علمتها تعلم أنها راجعة لأصل الاعتدال والجلوس لطمأنينتها خلاقًا لظاهر الشارح. نعم 
يقال: إنه يعلم عدم قوله بالبطلان إن ترك الطمأنينة بالأولى؛ فلعل مراد الشارح ذلك. 

قوله: ( وضابطها ) أي: الطمأنينة. 

قوله: ( أن يستقر أعضاؤه ) أي: تسكن من حركة الهوىء وهذا بمعنى قولهم: هي سكون بين 
حركتين؛ أي: حركة الهوي للركوع مثلا وحركة الرفع منه. 

قوله: ( بحيث ينفصل... إلخ ) تصوير للاستقرار» أي: تستقر استقرارًا مصورًا بحالة هي: أن 
ينفصل الركن الذي انتقل إليه عن الركن الذي انتقل عنه. 1 
[ عاشر أركان الصلاة: التشهد الأخير وما يطلب فيه ]: 

قوله: ( وعاشرها ) أي: عاشر أركان الصلاة. 

قوله: ( تشهد أخير ) هو في الأصل اسم للشهادتين فقط» ثم أطلق على التشهد المعروف؛ 
لاشتماله على الشهادتين؛ فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل» ويدل على فرضيته خبر أبن مسعود: 
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الل قبل عبادهء السلام على جبريل» السلام على 
ميكائيل» السلام على فلان» فقال يلثم : « لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام, ولكن 
قولوا: التحيات... إلخ 6 ”)؛ فالتعبير بالفرض في قوله: ( قبل أن يفرض )» والأمر في قوله: و ولكن 
قولوا » ظاهران في الوجوب. 

قوله: ( وأقله... إلخ ) أما أكمله فأشار إليه بقوله: ( ومْسَنٌ لكل زيادة المباركات... إلخ ). 
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الله وبركاته دا عانا رطللن عباد اد الله الصالحين, 0000 إلا لل 210111 


قرله: ( التحيات لله ) أي: مستحقة لله والتحيات جمع تحية وهي ما يحي به من قول أو فعل» 
وجمعت؛ لان كل مَلِك كان له محية معروفة يُّحيًا بها. 

فَمَلِكِ العرب كانت رعيته تحييه ب أنعم صباحًا ؛ قبل الإسلام؛ وبعده ب ١‏ السّلام عليكم )؛ 
وتلك الاكاتيرة كانتب رغلت سه بالستحرد له وتقبيل «الأرظز وقللك القرس: كانت رععه يه 
بطرح اليد على رض قدّامه ثم تقبيلهاء ومَلِك الحبشة كانت رعيته تحييه بوضع اليدين على 
الصدر مع السكينة؛ ومَلِك الروم كانت رعيته تحييه بكشف الرأس وتنكيسه؛ ومَلِك النوبة كانت 
رعيته تحييه بجعل اليدين على الوجه؛ ومَلِك حمير كانت رعيته تحييه بالإيماء بالدعاء بالاصابع» 
ومَلِك اليمامة كانت رعيته محييه بوضع اليد على كتفه. 

والقصد من ذلك الثناء على الله بأنه مالك لجميع التحيات الصادرة عن الخلق للملوك. 

( قوله سلام عليك ), قال الكرِدِيٌ في « الإيعاب » للشارح: وخوطب يِه كأنه إشارة إلى أنه 
تعالى يكشف له عن المصلين من أمته حتى يكون كالحاضر معهم, ليشهد لهم بأفضل أعمالهم 
وليكون تذكر 0 سبيًا لمزيد الخشوع والحضور. 

ثم رأيت الغزالى قال في « الإحياء » ('؟2: وقبل قولك: السلام عليك أيها النبي؛ أخضر شخصه 
0 وليصدق أملك في أنه بيلنه ويرد عليك ما هو أوفى منه. اه. 

قرله: ( ورحمة اللَّه وبركاته ) أي: عليك» ومعنى وبركاته: خيراته؛ لأن معنى البركة الخير 
نبي في الشيه 

قوله: ( سلام علينا ) الضمير للحاضرين من: إمام» ومأموم» وملائكة» وإنس» وجن. أو: 
لجميع الأمة. 

وقوله: ( وعلى عباد الله الصالحين ) أي: القائمين بحقوق الله وحقوق عباده؛ لأن الصالح هو 
القائم بحقوق اللّه وحقوق العباد. 

وقال البيضاوي: هو الذي صرف عمره في طاعة الله وماله. في مرضائه» وهو ناظر للضالح 
الكامل؛ فلا ينافي أن من صرف مدة عمره في عمل المعاصي ثم تاب توبة صحيحة وسلك طريق 
السلوك وقام بخدمة ملاث اللو يسمى صالحا. ' 

قوله: ( أشهد أن لا إله إلا الله ) أي: أقء وأذعن بأنه لا معبود بحق ممكن إلا الله ويتعين لفظ 
« أشهد : فلا يقوم غيره مقامه؛ لأن الشارع تعبدنا به. 
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وأنَّ محمدًا رسول الله » (©. ويُسن لكل زيادة: المباركات الصلوات الطيبات؛ وأشهد الثاني, 
وتعريف السلام في الموضعين» ا الب ام عمط د حداي اه ا ا 0 


وقوله: ( وأن محمدًا وسول الله ) الأولى ذكر الشيادة؛ لأن الأفضل سلوك الأدب؛ وحديث: 
« لا تسودوني في صلاتكم » باطل. 

ه قوله: ( ويْسَنّ لكل ) أي: من الإمام والمنفرد والمأموم» وهذا شروع في يبان أكمل التّشهد 
وقد ورد فيه اخبار صحيحة. 

فقد روي أنه تر لما جاوز سدرة المنتهى ليلة الإسراء غشيته سحابة من نور فيها فد الألوان 
ما شاء الله فوقف جبريل ولم يسر معهء فقال له مَل: 0 أتتركني أسير منفردًا؟ © فقال له جبريل: 
وما منا إلا له مقام معلوم فقال النبي جلثم ( سر معي ولو خطوة » فسار معه خطوة فكاد أن 
يحترق من الثُور والجلال والهيبة وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور» فأشار على النبي بأن يسلّم 
على ربه إذا وصل مكان الخطاب» فلما وصل النبي إليه قال: ( التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله »» فال الله تعالى: « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 6؛ فأحث النبي أن 
يكون لعباد الله الصالحين نصيب من هذا المقام فقال: اسم علينا وعلى عباد الله الصالحين »؛ 
فقال جميع أهل السموات: ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه » 0©. 

وقوله: ( المباركات ) أي: الثاميات؛ أي: الأشياء التي تنمو وتزيد. 

وقوله: ( الصلوات ) أي الخمسء» وقيل: مطلق الصلوات والطيبات؛ أي: الأعمال الصالحة. 

فائدة: ذكر الفشني في 9 شرح الأربعين »: أن في الجنة شجرة اسمها التحيات» وعليها طائر 
اسمه المباركات؛ وتحتها عين اسمها الطيبات» فإذا قال العبد ذلك في كل صلاة نزل ذلك الطائر 
بن قوق الحيجره ة وانغمس في تلك العين ثم خرج منها وهو ينفض أجنحته فيتقطر الماء من عليه 
فيخلق السام . كل قطزة ملكا يستعفر له إلى نووم القيانة 00 

قوله: ( وأشهد 0 معطوف على مدخول ( زيادة )؛ أي: ويْسَنٌّ زيادة « أشهد » الثاني؛ 
أي : الدّاخل على : وأن تففدة ا رسول الل وعليه فالمناسب أن يقول: وأشهد في الثاني؛ بزيادة 
( في ) الظرفية. ويحتمل أنه معطوف على ( زيادة )؛ أي : يسن يسن أشهد الثاني» وهو المناسب 
للمعطوف الذي بعذه. 

لكن يُرَدُ عليه: أنه يقتضي أنه تقدم منه ذكرهء مع أنه ليس كذلكء إلا أن يقال: إن ( أل ) 
الداحلة على الشاني للعهد الذهني» أي: المعروف عندهم. 

قوله: ( وتعريف السلام) معطوف على ( زيادة )؛ أي: ويُسَنٌّ تعريف السلام لكثرته في الأخبار 


صفة الصلاة: أركان الصلاة ك5 


ارا سا 7 مم00 


لا البسملة قبله. ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه, كالئبِي بالرسول وعكسه. 
ومحمد بأحمد وغيره. ويكفي: وأنَّ حملا عبدة ورسوله. لا : وَأن فحددا رسوله., ا 


وكلام الشافعي» ولزيادته وموافقته سلام التحلل. 

وعبارة « المغني © ('2: وتعريف السلام أفضل - كما قال المصنف - من تنكيره» وصِحّحح 
الرافعي أنهما سواءء وقيل: تنكيره أفضل. اه. بحذف. 

تقولاف والة"اللسملة فلم اق ازا صق السملة قل الكتويدء لعدم ثبوتها. 

وعبارة « المغني © (©: ولا يُسَنّ في أول التشهد « بسم الله » على الأصح, والحديث فيه 
ضعيف (). اه. 

قوله: ( ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ) أي: من الألفاظ الثابتة في أقل التشهد» ولو أتى 
بالاكمل اقتصارًا على الوارد. 

قوله: ( ولو بمرادفه ) غاية لمقدرء أي: بلفظ آخخر ولو كان مرادقا له. 

قوله: ( كالثبي بالرسول ) أي: كإبدال النبي بالرسول في قوله: ٠‏ السلام عليك أيها النبي » وهو 
من الإبدال بالمرادف» بناء على أنهما مترادفان. وإلا فهو من الإبدال بالأخص منه؛ إذ الرسول 
أخص من النبي على الأصح. 

وقوله: ( وعكسه ) أي: وإبدال الرسول بالنبي في قوله: « وأشهد أن محمدًا رسول اللّه ). 

وإنما لم يجرئ ذلك؛ لأن الرسالة أخص من النبوة على الأصح. فلا يلزم من كونه نبا كونه 
رسولا فيحتاج للتنصيص على كونه رسولا ليظهر فضله على من ليس له مقام الرسالة من النبيين. 

قوله: ( ومحمد بأحمد ) أي: وإبدال محمد بأحمدء وهذا من الإبدال بالمرادف لا غير. 

قوله: ( وغيره ) أي: وكغير ذلك فهو معطوف على مدخول الكافء وذلك كإبدال أشهد 
بأعلم فلا يجزئ؛ لأن الشارع تعبدنا بالأولى. ويحتمل أنه معطوف على أحمدء أي: وإبدال 
محمد بغير أحمد من بقية أسماء النبي. 

قوله: ( ويكفي: وأن محمدًا عبده ورسوله ) أي: بزيادة عبده. والإتيان بالضمير في رسوله بدل 
الاسم الظاهر. 

قوله: (لا: وأن محمدًا رسوله ) أي: لا يكفي بالضمير مع إسقاط عبده؛ لأنه لم يَرِدْ وليس فيه 
ما يقوم مقام زيادة العبد بخللاف 2 وأن محمدًا رسول الله ؛؛ فإنه يكفي وإن لم يرد؛ لأنه ورد إسقاط 


ويجب أن يُراعى هنا التُشديدات؛ وعدم إبدال حرف بآخر, والموالاة لا الترتيب إن لم يخل 


بالمعنى» فلو أظهر الثون 2ذد0012012032 0 ا ا ا 0 


لفك أشهت» والإضيافة كاز تقوم مقام زيادة عبدء كذا في « التحفة ) (". 

وخالف الرملى 0 وَصونء وأن متحمدا رسولة: 

والحاصر: يكفى: وأن محمدًا رسول الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأما: وأن محمدًا 
روات تيسيلوف» وذكر الوا ين العتهاوين :لأ يك عند وقاائم يكب فى الأذانة لأند طني فيه 
إفراد كل كلمة بنفسء وذلك يناسب ترك العطف» وتركها في الإقامة لا يضر إلحاقًا لها بأصلها 
وهو الأذان. 

قوله: ( ويجب أن يراعي هنا ) أي: في التّشهد كما في الفاتحة. 

وقوله: ( التشديدات ) في الإمداد - نقلا عن إفتاء الرافعي - : من خفف تشديد التحيات 
بطلت صلاته. اه. كردي. 

قوله: ( وعدم إبدال حرف بآخر ) أي: ويجب عدم إبدال حرف بحرف آخر وهذا يغني عنه 
قوله: ( ولا يجوز إبدال لفظ... إلخ )؛ إذ اللفظ صادق بالحرف الواحد. 

قوله: ( والموالاة ) أي: بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التّنفس. نعم يغتفر زيادة 
0 الكريم © بعد « أيها النبى 26 وزيادة « يا » قبله» وزيادة « والملائكة المقريين » بعد 9 الصاحين 4 
وزيادة ٠‏ وحده لا شري لذ ) بعد ( إلا اللّه . 

ويجب في التشهد أيضًا: أن يُسمع نفسه, وأن يكون بالعربية عند القدرة عليها ولو بالتعلم 
وعدم الصارف. 

وعبارة 9 الأنوار 6: وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب غيل - أي: 
تركه - والموالاة» والألفاظ الخصوصة؛ وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدًا ولو قرأ ترجمته بلغة 
من لغات العرب أو بالعجمية قادرًا على التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي مَنِرٍ. اه. سم ". 

قوله: ( لا الترتيب ) أي: لا يجب الترتيب بالقيد الذي ذكره. 

قوله: ( إن لم يُخل بالمعى ) فاعل الفعل يعود على معلوم من الشياق» أي: إن لم يُخْل ترك 
الترتيب؛ كأن قال: السلام عليك أيها النبي» التحيات لله السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين. 
فإن أَخَلٌ بالمعنى لم يصح وتبطل به الصلاة إن تعمد؛ كأن قال: التحيات عليك السلام للّه. 

قوله: ( فلو أظهر... إلخ ) تفريع على وجوب مراعاة التشديدات. 


0 ال 0 بح “كك 0 7تتكاخخ 0223ل 
للدغمة في اللّام في « أن لا إله إلا الل » أبطل لتركه سد منه, كما لو ترك إدغام دال محمد 
في راء رسول اللّهء ويجوز في النبي الهمزة والتشديد. 

( و ) حادي عشرها: ( صلاة على النبي ) عَلِثرٍ ( بعده )) 1 


قوله: ( أبطل لتركه شدة ) أي: إن لم يعده على الصواب بل استمر إلى السلام ولا نظر لكون 
الثُون لما ظهرت حلفت الشدة؛ لأن في ذلك ترك شدة أو إبدال حرف بآخر وهو مبطل إن غيّر 
المعنى» بل وإن لم يتغير المعنى كما هناء كذا في « التحفة ) 29 و ١‏ النهاية » 0©. 

ونازع سم © في الإبطال من القادرء وقال: أنه لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى سيما 
وقد جوّز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك. 

قال ابن الجرري في أحكام النون الساكنة والتنوين: وخير البزّي بين الإظهار والإدغام فيهماء 
أي : النون والتنوين - عندهماء أي : عند اللام والراء... إلخ. أه. 

قوله: ( كما لو ترك إدغام دال محمد في راء رسول الله ) أي: فإنه يبطل لتركه شَّدَّة ويأتي فيه 
ما مد 

وقال بعضهم: ينبغي أنه يغتفر ذلك للعوام. اه. 
ولا يجوز تركهما معًا وصلا ووقفًا على المعتمد خلافا للزيادي القائل بجوازه وقًا وهو ضعيف. 
[ حادي عشر أركان الصلاة: صلاة على النبي يِه والدعاء بعدها ]: 

قوله: ( وحادي عشرها ) أي: أركان الصلاة, وهذا التركيب ونحوه نقراة بفتح الجزأين؛ لأنه 
مركب وهو إذا أضيف يبقى بناؤه ويجوز كسر الراء على الإعراب, لكنه قليل. 


قال ابن مالك: 
ا ال فق البنا. وَعْخَرٌ كذ يعت 


قوله: ( صلاة على النبي يِت بعده ) أي: لقوله تعالى: <( يتما أل امنا سَلُوا عله 4 
[“الأسراتت: 3 فدل ذلك على الوجوب؟؛ لأن العو لوحك ويم 
وقد أجمع العلماء على أنها لا نبجب في غير الصلاة 40 وللأخبار الصحيحة في ذلك منها 


' هم > اساسنالل سس يي سملم سس سس سس سمح ياب الصلاةق ٠:‏ 


أي: بعد تشهد أخيرء فلا تجزئ قبلهء ( وأقلها: اللهم صل ) أي: ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم, 
أو صلى الله ( على محمد ). 00011 0 اا 00 
حديث: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: 
« قولوا: ا 

ومنه قوله مكاتر مكْتر: « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي عَلِتْهٍ وليدع بما 
عا غ000 وللناست لهاتمن الميااة اخرها: 

روح المنانية؟ أن المصلي قد قارب الفراغ من مناجاة الحق فالتفت إلى سيد الخلق فخاطبه 
بالسلام عليه» فناسب أن يصلي عليه بعده» وأن الصلاة عليه دعاء والدعاء بالخواتيم أليق» والأؤلى 
أن يستدل على كونها بعد التشهد بما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد 
الرجل ثم يصلي على النبي يِل ثم يدعو لنفسه 9©. 

قوله: ( أي بعد تشهد أخير ) أي: بعد تشهد يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول. 

فقوله: ( أجير ) المفيد: تَقَدّم أو ليس بقيد» بل هو جَوِيٌ على الغالب من أنَّ للصلاة تشهدين. 

قوله: ( فلا تجرئ ) أي: الصلاة على النبي ملت ( قبله ) أي: التشهد؛ لأنه لا بد من الترتيب 
بينها وبين التشهد. 

ه قوله: ( وأقلها ) أي: أقل الصلاة الواجبة» وسيذكر أكملها. 

قوله: ( اللهم صل... إلخ ) لا يقال: لم يأت بما في آية صلوا عليه وسلموا؛ إذ فيها السلام؛ 
ولم يأت به؛ لأنا نقول: قد حصل بقوله: السلام عليك إلى آخره. 

قوله: ( أي ارحمه... إلخ ) تفسير لمعنى الصلاة» ولا يقال: الرحمة حاصلة له عليه الصلاة 
والسلام فطلبها طلب لا هو حاصل؛ لأنا نقول: المقصود بصلاتنا عليه يَبتي طلب رحمة لم تكن 
حاصلة له فإنه ما من وقت إلا وهناك نوع من رحمة لم يحصل له؛ فلا يزال يترقى في الكمالات 
إلى ما لا نهاية له فهر ب ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح؛ #لكن لا سكن للمصلى أن ريز 
ذلك بل يتصد أنه مفتقر له عليه الصلاة والسلام وأنه يتوسل به إلى ربه في نيل مطلوبه؛ لأنه 
الواسدلة العظسى في إيصال النعم إليناء وقد تشم في أرل الكتاب نحوه. 

قوله: ( أو صلى الله ) أي: أو يقول: صلى الله فهر مخير بين الإتيان بصيغة الأمر أو بالماضي. 

دله: ( على محمد... إلخ ) تنازعه كل من ( صل ) و ( صلى ). 


ل 


ه١‎ 


ضفة الضلاةة: أركات العتلذة 
أو على رسوله؛ أو على النَبِي» دون أحمد ( وسنُ في ) تشهد ( أخير ) وقيل: يجب. ( صلاة 
على آله ) فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله, مع أقل الصلاة لا في الآول على 
الأصح؛ لبنائه انس اس سانيع اس لس ول و ا و ا 


قوله: ( دون أحمد ) أي:فلا يجزئ الإتيان به لعدم وروده» وكذلك لا يجرئ ملت أو على 
الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير» وإنما أجزأت دون عليه في المْخطبة؛ لأنها أوسع من الصلاة. 

واعلم أنه يشترط في الصلاة على النبي عَلِقٍ شروط التّشهد من رعاية الكلمات والحروف 
ورعاية التشديدات وإسماع نفسه وكونها بالعريية. 

» قوله: ( وسُنّ في تشهد أخير ) المراد به ما مر 

قوله: ( وقيل: يجب ) أي: الإتيان بالصلاة على الآل فيه وهو على القول القديم لإمامنا تن 
واستدل له بقوله مكلت في الحديث السابق: « قولوا: اللهم صل على محمد وآله » 20: والأمر 
يقنضي الوجوبء وللإمام الشافعي طيد: 

نا آهل بيسنة رم ل الله فكي فرضٌ مِن الله في القرأنٍ أنزلهٌ 
كفاكم من عظيم القذْرٍ أنكمُ مَن لم يُصلُ عليكم لا صلاة له 

فقوله: ( لا صلاة له )» يحتمل أن المراد: صحيحة؛ فيكون موافمًا للقول القديم بوجوب الصلاة 
على الآل؛ ويحتمل أن المراد: لا صلاة كاملة؛ فيوافق أظهر قوليه وهو الجديد. 

قرله: ( صلاة على آله ) نائب فاعل ( سَنّ ). 

قوله: ( فيحصل أقل الصلاة على الآل... إلخ ) أي: ويحصل الأكمل بما يأتي في الصلاة 
البراهيمية. 

قوله: ( بزيادة وآله ) أي: زيادة هذا لقف 

قوله: ( مع أقل الصلاة ) الأولى التُعبير ب ( على ) بدل مع. 

قرله: ( لا في الأول ) أي: لا نْسَنُ الصلاة على الآل في التشهد الأول يا ذكره. 

00 ما نصه: لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي مه قبل فراغ إمام 
سن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. 

قوله: ( لبنائه ) أي: التشهد الأول على التُخفيف, أي: واملائم له عدم الإتيان بالصلاة على 
الال فيه. 


“!هه 2ِىل<(7؟ا ا ١]ىلىلش‏ تاشاش اشل1لىلد2 1 995(52-تت59209ظ720 ىت“ ١ل‏ 11 03111 01322111 حر 


على التّخفيف؛ ولأن فيها نقل ركن قولي على قول؛ وهو مبطل على قول؛ واختير مقابله 
لصحة أحاديث فيه. ( ويُسن أكملها في تشهد ) أخير, وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, ويارك على محمد وعلى آل محمد, كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. ل 

قوله: ( ولأن فيها ) أي: في الصلاة على الآل في التُّشهد الأول. 

وقوله: ( على قول مرتبط بركن قولي ) أي: كونها ركنا قوليًا قيل بهء فعليه إذا أتى بها في 
الكشبيف الأول صدق عليه أنه نقل ركنا قوليّاء أي: أتى به في غير محله. 

وقوله: ( وهو مبطل على قول ) أي: نقل الركن القولي مبطل في قول. 

قوله: ( واختير مقابله ) أي: الأصح وهي أنها تُسَنُ في الأول. 

قوله: ( لصحة أحاديث فيه ) أي: في المقابل. 

ه قوله: ( ويُّسَنُ أكملها ) أي: الصلاة على النبى وعلى آله ولو قال: أكملهما يضمير التثنية 
العائد على الصلاة على النبى؛ والصلاة على الآل لكان أنسب يعيارته؛ إذ فيها فضل الصلاة على 
الآل عن الصلاة على النبي. 

وفي الكودِيٌ ما نصه: قال في « الإيعاب ): ومحل ندب هذا الأكمل لمنفرد وإمام راضين 
بشرطهم وإلا اقتصر على الأقل» كما بحثه الوَئْنِيَ وغيره. اأه. 

قوله: ( وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم... إلخ ), قال في « شرح البهجة » الكبير ما نصه: وفي الأذكار وغيره: الأفضل (" أن 
يقول: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته 
كنا هيت تغلى. [براقيم" وغل آل إبراهمة: وتارك. علن. .محمد البنى الأمي” وعلن 
آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين: تلك عنميد 
00 هي الل 0 

وإنما مص إبراهيم بالذكر؛ لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا في القرآن لنبي غيره؛ قال الله تعالى: 
7 َحمَتُ اله وَيَكَنْمٌ َلك أَهْلّ أَلِيْتِ © [ هرد: 7]» وأل سيدنا محمد بنو هاشم وبنو المطلب» 
وقد تقدم الكلام عليه. 

وال سيدنا إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهم: وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ولده إسحاق 
إلا نبينا عش فمن ولده إسماعيل. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة 0 مع 


والسّلام تقدم في التّشهد فليس هنا إفراد الصلاة عنه, ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد, ( و) 
سن في تشهد أخير. ( دعاء ) بعد ما ذكر كله, وأما التُشهد الأول د 


وقد استشكل التشبيه فى هذه الصيغة: بأن سيدنا محمدًا أفضل من سيدنا إبراهيم فتكون 
الصلاة والبركة المطلوبتان أفضل وأعظم من الصلاة والبركة الحاصلتين لإبراهيم؛ فكيف شبه 
ما يتعلق بالنبي بما يتعلق بإبراهيم؟ مع أن المشبه به يكون أعلى من المشبه. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

منها: أن التّشبيه من حيث الكمية» أي: العدد دون الكيفية» أي: القدر (©. 

ومنها: أن التشبيه راجع للآل فقط ولا يشكل أن آل التبي ليسوا بأنبياء» فكيف يساوون 
آل إبراهيم وهم أنبياء» مع أن غير الأنبياء لا يساوونهم مطلمًا؛ٍ لأنه لا مانع من مساواة آل النبي وإن 
كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له عَِيل. 

وقوله: في العالمين - على الرواية الثانية - متعلق بمحذوف»ء أي: وأدم ذلك فيهم. 

امعى هيد امجموة؟ 

ومعنى مجيد: مَاجدء وهو من كمل شرفًا وعلمًا. 

قوله: ( ولا بأس بزيادة... إلخ ) بل هي الأولى كما تَقدّم. 

قوله: ( وسُنّ في تشهد أخير ) الأولى حذف الجار وامجرور والاقتصار على قوله: ( بعد 
ما ذكر كله )؛ إذ هو صادق بالتشهد والصلاة على النبي وآله, اللهم إلا أن يحمل على الجلوس 
على طريق امجاز المرسل من ذكر الخال وإرادة احل. 

وقوله: ( دعاء) أي: بما شاء من دينى أو دنيوي ك: اللهم ارزقني جارية حسناء؛ لخبر: 9 إذا قعد 
أحدكم في الصلاة فليقل التحيات للَه.... إلخ» ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب »20 رواه مسلمء 
وروى البخاري: 9 ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به » (©. اه. 9 شرح الرملي © (6. 

وقوله: ( بعد ما ذكر كله ) أي: من التشهد الأخير والصلاة على النبي والصلاة على الآل» 
سواء تن بالأكسل :مها أو بالاقل كما علعست: 

قوله: ( وأما التشهد الأول ) مقابل قوله في التشهد الأخير. 

ولو اقنصر على ما مت لقال هنا: أما التشهد الأول فيكره الدعاء بعده وكان هو الأولى. 


1 2 خخآخت/7صتتئتتتتتت تت 222 شتت 95955 575]ل ل 2 1 3111 011 


فيكره فيه الدعاء؛ لبنائه على التُخفيف, إلا إن فرغ قبل إمامه فيدعو حينئذ, ومأثوره أفضلء 
واكده ما أوجبه بعض العلماى وهو: ( اللهم إني أعرذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار 
ومن فتنة انحيا والممات, ف عام قرو ا ا ور ف عع و طاو و زعا 4411 قا ا ماك ع نت مزه اها عه 2616 


قال في « التحفة » ©2: ويلحق به - أي: التشهد الأول - كل تشهد غير محسوب للمأموم 
بل هذا داخل في الأول؛ لأن المراد به غير الأخير. اه. 

قوله: ( فيدعو حيئئذ ) أي: حين إذ فرغ؛ والمناسب لا قبله فلا يكره الدعاء بعده حيقذ. وتقدم 
عن سم: أنه إذا فرغ قبل إمامه يُسَنٌ له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها فلا تغفل. 

قوله: ( ومأثوره أفضل ) أي: المنقول عن النبي يَرقَدٍ أفضل من غيره؛ لأنه كم هو المحخيط باللائق 
بكل محل بخلاف غيره. 

قوله: ( واكده ) أي: المأثون ما أوجبه بعضن العلماء: 

وفي الْكدِيٌ ما نصه: في شرح ملم النووي 07 قوله: إن رسول الله يت كان يعلمهم 
هذا الدعاء كما يعلمهم السوزة من القرآن::.وأث طاوشا رعحمة الله تعالى أمر ابنه بإعادة الصلاة 
حين لم يدع بهذا الدعاء فيها... إلى أن قال: وظاهر كلام اوسن أنه عمل الأمو يه على الوجنون 
فأوجب إعادة الصلاة ا وجمهور العلماء: على أنه مستحب ليس بواجبء ولعل طاوسًا أراد 
تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه. اه. 

ونقل القول بالوجوب عن ابن حزم (©. اه. 

قوله: ( وهو: اللهم... إلخ ) أي: الأكد الذي أوجبه بعض العلماء هو ما ذكر؛ وذلك لا رواه 
أبو هريرة: « إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باللّه من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر» ومن فبنة انحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال » 26©9. 

قوله: ( ومن فتنة انحيا والممات ) أي: الحياة والموت. 

قال القايوبى 9). وفتنة اليا بالدنيا والشهوات ونحوهما؛ كترك العبادات» وفتنة الممات بنحو 
واتعي اعجار أو فتئة القبر. اه. 

وقال ع ش 29: يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار» وإضافتها 
للممات لاتصالها به. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة با سس د 5 


نما أررت :وها لنت» وما أسرفتء وما أنت أعلم به مني؛ أنت المقدم ز[زؤ[ [ؤ11111111011110 


أو أن المراد بها: ما يحصل بعد الموت كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين» وهذا أظهر؛ لأن 
ما يحصل عند الموت شملته فتنة أمحيا. اه. 

قوله: ( ومن فتنة المسيح الدجال ) با حاء المهملة؛ لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة وييت 
المقدسء وبال ثاء المعتدمة؟ لأثه ممسوخ العين. 

والدجال: الكذاب» من الدجل وهو التغطية؛ لأنه يغطي الحق بالباطل. 

ومن خبره: ما قيل أنه يأتي والناس في ضيق عظيمء ومعه جبلان واحد من لحم وآخر من خبزء 
ومعه جنة ونار» ومعه ملكان واحد على بمينه وآخر عن يساره» فيقول: أنا ربكمء فيقول الملك الذي 
عن يمينه: كذبت» فيجيبه الملكُ الآخر الذي عن شماله: صدقت» ولم يسمع أحد إلا قول الملك 
الذي عن شماله: صدقت» وهذه فتنة عظيمة أعاذنا الله منها. 

قوله: ( ويكره تركه ) ظاهر العبارة: أن الضمير راجع لهذا الآكد فقط ومقتضاه: أنه يكره تركه 
وإت 5 بدعاء غيره. 

وصريح و البحفة © (©): أنه يكره ترك الدعاء مطلمًا هذا وغيره؛ ونصها مع الأصل: وكذا 
الدعاء بعده - أي: بعد ما ذكر كله - سنة ولو للإمام؛ للأمر به في الأحاديث الصحيحة» بل 
يكره تركه للخلاف في وجوب بعضه الاتي. اه. 

قلق قذمه وذ كر قبل قوله: :وأما التشنهف الآول؟ لكان أولى: 

قوله: ( ومنه ) أي: المأثور. 

قوله: ( اللهم اغفر لي ما قدمت ) أي: ما تقدم مني من الذنوب. 

قوله: ( وما أخرت ) أي: ما يقع من الذنوب أخرًا فاغفر لي إياه عند وقوعه. 

وهذا لا استحالة فيه؛ لأنه طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع؛ وإنما المستحيل طلب المغفرة الآن 
لا سيقع وهذا ليس مرادًا. 

وقوله: ( وما أسرفت ) أي: جاوزتُ به الحدٌ. 

قوله: ( أنت المقدم ) أي: الذي تقدم الأأشياء وتضعها في مواضعها. 

قوله: ( وأنت الموَخر ) أي: الذي تؤخر الأشياء إلى مكانها فهو ينع يضع الأشياء في محالها 
فمن استحق التقديم قدمه ومن استحق التأخير أخخره. 


55 سطللطل ل ا لسع لس سس يجحت راب الصلاة: 


وأنت المؤخخرء لا إله إلا أنت »© رواهما مسلم 20. ومنه أيضًا: « اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا 
كبيرًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, إنك أنت الغفور الرحيم »؛ 
رواه البخاري ". ويُسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد, والصلاة على النبي مَيتر . 
قال شيخنا: تكره الصلاة على النبي يَلِت بعد أدعية التشهد. 

(و ) ثاني عشرها: ( قعود لهما ) أي للتشهد والصلاة, وك ار 0 


قوله: ( رواهما ) أي: الدعاءين المذكورين. 

قوله: ( ومنه أيضًا اللهم... إلخ ) أي: ومن المأثور أيضًا: اللهم إني ظلمت نفسي - أي: أسأت 
إليها - بمخالفتك وطاعة عدوّنا وعدوّك وفيه اعتراف على نفسه بالذنب والتّدم على ذلك. 

قوله: (مغفرة من عندك ) أي: لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه.اه 9 بجيرمي 6 ©2). 

قوله: ( ويُسن أن ينقص دعاء الإمام... إلخ )» قال في اليج : 29. بل الأفضل أن ينقض عن 
ذلك - كما في ١‏ الروضة 4 وغيرها؛ لانه تبع لهماء فإن ساواهما كره. 

أما المأموم: فهو تابع لإمامهء وأما المنفرد: فقضية كلام الشيخين أنه كالإمام. 

لكن أطال المتأخرون في أنَّ المذهب أنه يطيل ما شاء ما لم يَحَفْ وقوعه فى سهو. 

ومثله إمام من مرٌ؛ أي: محصورين رضوا بالتطويل» وظاهر أن محل الخلاف فيمن لم يسن له 
انتظار نحو داخل. أاه. 

وقال في « فتح الجواد : وَيْسَنٌ الجمع بينهاء أي: هذه الأدعية الأثورة هنا وفي غيره. نعمء يُسَنّ 
لغير المنفرد أن يكون الدعاء هنا أقل من أقل التشهد والصلاة فإن زاد لم يَضصْرء إلا أن يكون إمامًا 
فيكره له التطويل. أه. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) لعله في غير « التحفة ) و « فتح الجواد © من بقية كتبهء أما فيهما 
فلم يذكره. 
[ ثاني عشر أركان الصلاة: قعود للتشهد والصلاة على النبي يَنته ]: 

وقوله: ( قعود لهما ) إثما وجب؛ لانه محلهماء فيتبعهما في الوجوب. 

قوله: ( أي للتشهد والصلاة ) تفسير لضمير لهما. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة عم ‏ ة //1 1 


وكذا للسّلام؛ ( وسنٌ تورّك فيه ) أي: في قعود التشهد الأخير, وهو ما يعقبه سلام؛ فلا يتورك 
مسبوق في تشهد إمامه الأخيرء ولا من يسجد لسهوء وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من 
جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض؛ ( ووضع يديه في ) قعود ( تشهديه على طرف ركبتيه ) 


قوله: ( وكذا للسلام ) أي: وكذا يجب القعود للسلام» أي: التُسليمة الأولى. 

قوله: ( وسُنّ تورك (') فيه ) أي: ولو لمن يصلي من جلوس ومثله الافتراش في محله. 

قوله: ( أي في قعود التشهد الأخير ) قال الشوبري: ومثله سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة 
تالشنة: فييها أن -يجلين شور كا اهن 

قرله: ( وهو ما يعقبه سلام ) أي: التشهد الأخير هو الذي يعقبه سلام وإن لم يسبقه تشهد أول. 

قوله: ( فلا يتورك مسبوق ) أي: لأن تشهده لم يعقبه سلام بل يفترش؛ لأن الافتراش هيئة 
قوف 0 بسر في كل جلوس تعقبه حركة؛ لآرها أسهل عنه والتورك هيئة المستقر. 
اقوله: ( ولا من يسجد لسهو) أي: ولا يتورك من عليه سجود سهو ولم يَرِدْ تركه بأن أراد فعله 
او اطلق بل يفترش» فإن قصد تركه تورك. 

قوله: ( وهو ) أي: التورك. 

وقوله: ( كالافتراش ) أي: في الهيئة. 

قوله: ( لكن يخرج... إلخ ) أتى به دفعًا يلا يوهمه التّشبيه من اتحادهما مطلقًاء أي : لكن في 
الانتراش - يجلس على كعب يسراه وفي التُورك يجلس على وركه الأيسر. 

قرله: ( ويلصق ) بضم الياء من ألصق. 

وقوله: ( وركه ) - بفتح فكسر - أي: أليته والمراد اليبسرى. 

وقوله: ( بالأرض ) أي: بمقره؛ أي: وينصب رجله اليمنى واضعًا أطراف أصابعها بالأرض 
متوجهة للقبلة. 

قوله: ( ووضع يديه ) أي: وسْنٌ وضع يديه؛ أي: كفيه؛ الوّاحة وبطون الأصابع. 

قوله: ( في قعود تشهديه ) أي: الأول والأخيرء وكقعودهما غيره من بقية جلسات الصلاة» 
ولو قال: في جميع جافنات» الله لكان أولى: 

قوله: ( على طرف ركبتيه ) متعلق ب ( وضع ) وفيه أنه إذا وضع يديه عليه لزم زيادة الأصابع 
عليه وحينئذ لا يصح قوله بعد: ( بحيث... إلخ ). 


ممه 5 جح ا سس تي ل لخطسصصت .ناريت الضيلاة: 


بحيث تسامته رؤوس الأصابع, ( نائ شرًا أصابع يسراه ) مع ضم لهاء ( وقابضًا ) أصابع ( يناه 


إلا المسبحة ) - بكسر الباء؛ وهي التي تلي الإبهام - فيرسلهاء ( و) سن ( رفعها ) - أي 
المسبحة - مع إمالتها قليلاً ( عند ) همزة ( إلا اللّه ) واو الو امع و ا ا ا 


ويمكن أن يقال: إن المراد على قرب طرف ركبتيه» فيكون في الكلام مضاف مقدرء وعبارة 
غيره: وضع يديه قريًا من ركبتيه. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) الباء للملابسة» وهي متعلقة بمحذوف حال من يديه. 

أي: حال كونهما متلبستين بحالة هي مسامتة رؤوس أصابعهما لطرف الذكبة. 

قوله: ( ناشرًا... إلخ ) حال من فاعل المصدر المقدرء أي: حال كون الواضع يديه ناشرًا أصابع 
يسراهء وسياتي مقابله. 

قوله: ( مع ضم لها ) أي: جمع للأصابع ولا يفرق بينها. 

قوله: ( وقابضًا أصابع يمناه )» قال ش ق: أي: بعد وضعها منشورة» لا معه ولا قبله على 
المعتمد» خلاًا لظاهر كلام بعضهم من أن القبض مقارن للوضع؛ فالواو في عبارة ٠‏ المنهج ؛ وغيره 
للتغدية لا لِلْمَعِيَّ ولعل في تأخير المصنف القبض عن الوضع إشارة إلى ذلك. اه. 

قوله: ( إلا المسبئحة )» إنما سيت مُسبئحة؛ لأنها يشار بها للتوحيد والتنزيه عن الشريك» 
وخصصت بذلك؛ لاتصالها بنياط القلب؛ أي: العرق الذي فيه؛ فكأنها سبب الحضوره. 
يضما ضياية؟ للد يسان بها عند البيف واخاصمة. 

قوله: ( وهي ) أي: المشبحة. 

وقوله: ( التي تلي الإبهام ) أي: الأصبع التي محلها بعد الإبهام. 

قوله: ( فيرسلها ) أي: ينشرها ولا يقبضها وهو تفريع على الاستناء. 

قوله: ( وسَْنٌ ل يا ا 
يفعل بعد الوضوء وعند رؤية الجنازة لا أصل له. 

قوله: ( مع إمالتها قليلا ) أي: لغلا تخرج عن سمت القبلة. 

قوله: ( عبد همزة إلا الله ) متعلق برفعها عند الابتداء بالهمزة من ذلك؛ لأنه حال إثبات 


الوحدانية له تعالى) ويكون قاصدًا بذلك أن ا معبود واحد. ليجمع فى توحيده بين اعتقاده وقوله 
وفعله. 


قال ابن رسللاك: 
وعنكة الأاتنية الميلتة ارفغغ لتوحيدٍ الذي صليتَ [: )١(‏ 


وتسمى 


صفة الصلاة: أركان الصلاة سسب سس يسبب لك © 6 


للاتباع» ( وإدامته ) أي: الرفع» فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو السلام, والأفضل قبض 
الإبهام بجنبهاء بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة؛ كعاقد ثلاثة وخمسين, 


وتكره الإشارة بغير المسبحة وإن قطعت. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لسنية رفعها عند ما ذكر. 

قوله: ( وإدامته ) أي : وَسّنّ إدامته؛ أ : استمراره. 

قوله: ( فلا يضعها ) أي: المسبحة؛ وهو تفريع على مفهوم الإدامة. 

قوله: ( بل تبقى مرفوعة ) إضراب انتقالي» ولا حاجة إليه فلو حذفه لكان أولى. 

قوله: ( إلى القيام) متعلق ب ( تبقى ) أو ب ( إدامته ) في المتن» والمراد إلى الشروع في القيام كما 
هو ظاهر. 

قوله: ( أو السلام)» قال ع ش (2©: هل المراد به تمام التسليمتين؟ أو تمام التسليمة الأولى؛ لأنه 
يخرج بها من الصلاة أو لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول؛ لأن الثانية من توابع الصلاة؛ ومن نَع 
لو أحدات: بعذ الأولى حرم الإتيان بالثانية. 

لكن في حجر ما نصه (©: ولا يضعها إلى آخر التشهد. اه. 

وهي ظاهرة في أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى» ويمكن رَدُ ما قاله 
ال ا و خاريجا بناء على الراجح من أن الغاية غير 
داخلة في المُمْتَاء وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر؛ لأن الأواخر والغايات هي التي عليها المدان 
فطلب منه إدامة استحضار التوحيد والإخلاص حتى يفارق آخر صلاته؛ لتكون خاتمتها على أتم 
الأحوال» وهذا هو المعنى الذي رفعت لأجله. اه.ش ق. 

قوله: ( بجنبها ) أي: المسبحة» والمراد به طرفها من تحت. 

قوله: ( بأن يضع... إلخ ) تصوير لقبض الإبهام بجنبها. 

وقوله: ( عند أسفلها ) أي: المسبحة» والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الوّاحة بعده. 

وقوله: ( على حرف الواحة ) متعلق ب ( يضع )؛ أي: يضع ذلك على حرف الراحة حال كونه 
كائنًا عند أسفلها. 

قوله: ( كعاقد ثلاثة وخمسين ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو - أي: الواضع إبهامه على 
ما ذكر - كائن كعاقد... إلخ؛ أو متعلق بمحذوف حال من ضمير ( يضع )؛ أي: يضع ذلك حال 
كونه كعاقد... إلخ» وهذا أولى. وإنما كانت هذه الكيفية ثلاثًا وخحمسين؛ وام والمتحة 


خمسُ عُقَد وكل عقدة؛ بعشرة فذلك الود والأصابع المقبوضة للأيق وهذه يقة ل 5 


45٠ 


باب الصلاة: 


ولو وضع اليمتى على غير الرُكبة يشير بسبابتها حينئذ. ولا يُسن رفعها خارج الصلاة عند: 
إلا الله. ( و ) سن ( نظر إليها ) أي: قصر النّظر إلى المسبحة حال رفعها. 03 


الحساب وأكثرهم يسمونها: تسعة وخمسين؛ بجعل الأصابع المقبوضة تسعة نظرًا إلى عقدهاء 
فالخلاف إنما هو في المقبوضة أهي ثلاثة أو تسعة؟ 

وفي الكرْدِيٌ ما نصه: فائدة: في كيفية العدد بالكفٌ والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم: 
كعاقد ثلاثة وخمسين - كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا -: إن الواحد يُكنّى عنه بضم 
اللإتضر 217 لأقر باطن الكف منه؛ والاثنين بضم البئصر 27 معها كذلكء والثلائة بضم الوسطى 
معها كذلكء والأربعة برفع المإئصر عنهماء والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطىء والستة 
بضم البئنصر وحده والسبعة بضم ا لئصر وحده على لحمة الإبهام. والثمانية بضصم الينصر معه 
كذلك» والتسعة بضم الوسطى معهما كذلكء» والعشرة بجعل السباية على نصف الإيهام 
والعشرين بمدهما معاء والثلاثين بلصوق طرفي السبابة 2 والإبهام؛ والأريعين بمد الإبهام يجانب 
السبابة والخمسين بعطف الإبهام كأنها راكعة: والستين بتحليق السبابة فوق الإيهام» والسبعين 
بوضع طرف الإبهام على الأتملة الوسطى من السبابة مع عطف السباية عليها قليلاء والثمانين 
بوضع طرف السبابة على ظهر الإبهام» والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي مع الكف وضم 
الإبهام إليهاء والماثة بفتح اليد كلها. اه. 

قوله: ( ولو وضع اليمنى ) أي: كفه اليمنى. 

وقوله: ( على غير الذكبة ) أي: غير قرب الذكبة؛ وإنما احتجنا لتقدير هذا المضاف؛ لما علمت 
ما م أن الوضع إنما هو على الفخذ مسامتة رؤوس الأصابع طرف الركبة» وذلك الغير كالأرض 


أو فخذه بعيدًا عن ركبتيه. 
وقوله: ( يشير بسبابتها ) أي: اليمنى. 
وقولةه ع3 أى :دين أذ قال» إلة الله 
قوله: ( ولا يُسَنُ رفعها ) أي: السبابة؛ لعدم وروده في غير التشهد. 
قوله: (وسُنٌ نظر إليها 29 ) أي: ويستمر ذلك إلى السلام أو القيام» وهذا مستئنى من قولهم: 
يُسَنٌ إدامة نظره إلى موضع سجوده. 
قوله: ( أي قَصْرْ النظر إلى المسبحة ) أي: لا يجاوز نظره المسبحة. 
قوله: ( حال رفعها ) منصوب بإسقاط الخافض», متعلق ب ( نظر ) في المتن. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة تت م 22211 سس ل 


ولو مستورة بنحو كم كما قال شيخنا. 
( و ) ثالث عشرها: تسليمة أولى» و 1 


قوله: ( ولو مستورة ) غاية لِسئية النظر. 

قوله: ( بنحو كُمٌ ) أي: كمنديل. 

قوله: ( كما قال شيخنا ) مرتبط بالغاية» وعبارته ((): نعمء السّنئة أن يقصر نظره على مسبحته 
عند رفعها - ولو مستورة - في التشهد؛ لخبر صحيح فيه. 
[ ثالث عشر أركان الصلاة: تسليمة أولى وشروطها وسننها ]: 

قوله: ( وثالث عشرها ) أي: أركان الصلاة. 

قوله: ( تسليمة أولى )؛ لخبر مسلم: « تحريمها التُكبير وتحليلها التُسليم » (©2. 

قال القَمّال في المحاسن: في السّلام معنى وهو أنه كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم. اه. 

واعلم: أنه يشترط في السّلام عشرة شروط: 

الأول: التعريف بالألف واللام؛ فلا يكفي « سلامٌ عليكم ) بالتنوين» ولا « سلامي عليكم )» 
ولا « سلام اللّه عليكم »؛ بل تبطل بذلك إذا تعمد وعلم. 

والثاني: كاف الخطابء فلا يكفي ١‏ السّلام عليه » أو عليهما » أو عليهم » أو « عليها ) 
او « عليهنٌ ». 

والغالث: وصل إحدى كلمتيه بالأخرى؛ فلو فصل ببنهما بكلام لم يصح. نعم» يصح 
السّلام الحسن أو التام عليكم 6. 

والرابع: ميم الجمع؛ فلا يكفي نحو ( الشلام عليك ؛ أو « عليه » بل تبطل به الصلاة - إن تعمد 
وعلم - في صورة الخطاب لا في صورة الغيبة؛ لانه دعاء لا خطاب فيه. 

والخامس: الموالاة؛ فلو لم يوالٍ بأن سكت سكونًا طويلا أو قصيرًا قصد به القطع ضَّبٌ كما في الفاتحة. 

السادس: كونه مستقبلا للقبلة بصدره؛ فلو تحول به عن القبلة ضرء بخلاف الالتفات بالوجه 
فإنه لا يضر بل يسن أن يلعفت به في الأولى يميئًا حتى يُرى نحده الأيمن, وفي الثانية يسارًا حتى 
يُرى خحده الأيسرء وسيذكره في قوله: ( ومع الالتفات فيهما حتى يرى نحده... إلخ ). 

والسابع: أن لا يقصد به الخبر فقط بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق؛ فلو قصد به 
الخبر لم يصيح: 


1 ع ب ب ا : سس باب الصلاة: 


( وأقلها: السّلام عليكم ) للاتباع؛ ويكره عليكم السّلامء ولا يجزئ سلام عليكم - بالتدكير -. 
ولا سلام الله أو سلامي عليكم ؛ بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم كما في « شرح الإرشاد ) 


والغامن: أن يأتي به من جلوس. 

والتاسع: أن يسمع به نفسه حيث لا مانع. 
والعاشر: أن لا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى. 
وعَدَّها بعضهم تسعة ونظمها في قوله: 


شرُوط تُسْلِيم تَخَْلِيلٍ الصَّلاةٍ إذَا 0 صكيد 0 مرا 
0 1 8 2 
وَاجله وَاسمطة تفشا ان 0 تَلْل 2 5 مَعتيا 


قوله: ( وأقلها السلام عليكم ) فلا يجوز إسقاط حرف من هذا الأقل ولا إبدال حرف بغيره. 

نعم» إن قال: السلمء وقصد به: السلام؛ كفى على المعتمد» وإن كان يطلق على الصلح كما 

قوله تعالى: 88 وَإِنَ جَنَحْوا لِلِسّلّمِ كَأَجْسَمَ لا > [ الأنفال: 2١‏ ]. 

ويجوز: والسلام عليكم بالواو؛ لأنه سبقه ما يصلح للعطف عليهء بخلاف التكبير. 

ويجزرئ: عليكم السلام - مع الكراهة - كما نقله في « المجموع » 2١(‏ عن النص؛ فلا يشترط 
ترتيب كلمتيه لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب» وهو: الأمان عليكم. 

قوله: ( للاتباع ) دليل وجوب التسليمة الأولى. 

قوله: ( ويكره: عليكم السلام ) أي: بتقديم الخبر ومع الكراهة هو مجزئ؛ لأنه بمعنى ما ورد. 

قوله: ( ولا يجرئ سلام عليكم ) أي: لعدم ورودهء بخلافه في قوله: سلام عليك أيها النبى 
وقوله: سلام علينا؛ لوروده فيه. ١‏ 

قوله: ( ولا سلام الله أو سلامي عليكم ) أي: ولا يجزئ ذلك. 

قوله: ( بل تبطل الصلاة ) أي: به. وهو إضراب انتقالي راجع للصّيغ الثلائة قبله. 

مو ا ا د ؛ عبارته: لا سلام عليكم, بالتدكير» فلا يجزئ بل 
تبطل به الصلاة» وأجزأ في التشهد لوروده فيه؛ والتنوين لا يقوم مقام ( أل ) في العموم والتعريف 
وغيره» ومثله: 0 - بككسر السين - لأنه يأني > بمعنى الصلح. 


لعمى إن نوى به السلام لم يبعد إجزاؤه؛ ولأنه يأتي بمعناه. 


5 


لط بن اي بيب ب تت ب 


( وسنّ ) تسليمة ( ثانية ) وإن تركها إمامه؛ وتحرم إن عرض بعد الأولى مُنافٍ. كحدث 
ا عار سترة, ( و ) يُسن أن يقرن كلا من التّسليمتين ( برحمة اللّه ) 
أي: معها. دون: وبركاته, على المنقول في غير الجنازة, لكن اخئير ندبها 8------0 00000 


ويبطل أيضًا تَعَمّد: سلامي» أو سلام اللّه عليكم: أو عليك؛ أو عليكما؛ لأنه خطاب. اه. 

» قوله: ( وسُنّ تسليمة ثانية ) أي: للاتباع رواه مسلم (©. 

قال ق ل (©: وهي من ملحقات الصلاة لا من الصلاة على المعتمد. اه. 

قوله: ( وإن تركها إمامه ) أي: َتّسَنٌّ للمأموم. 

قوله: ( وَتهْوُم إن عرض... إلخ ) أي: ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى» وإئما حرمت الثانية 
حينئذ؛ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل فيها توابعها. 

قوله: ( كحدث... إلخ ) تمثيل للمنافي. 

قوله: ( وخروج وقت جمعة ) أي: بخلاف وقت غيرها من بقية الصلوات» فلا تَحِوْمم لو خرج 
الوقت» والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أوّلها إلى أخرهاء بخلاف غيرها. 

قوله: ( ووجود عار سترة ) فيه نظر؛ لأنه لو استتر أتى بالمطلوب» ولا تحرم إلا أن يقال المراد 
وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضحء كما فى سم (©. 

ه قوله: ( ويسن أن يقرن... إلخ ) هذا يبان لأكمل السلام فهو مقابل قوله: ( وأقلها السلام عليكم ). 

قوله: ( كلا من الُسليمتين ) أي: المتقدمتين» وهي الأولى والثانية. 

قوله: ( برحمة الله ) متعلق ب ( يقرن ). 

وقوله: ( أي معها ) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل به وهو يقرن فالباء 
على معناها؛ إذ هو يتعدى بها. 

قوله: ( .قوق زور كته ) أى: فلا يقرن كل من التسليمتين بها. 

وقوله: ( على المنقول في غير الجنازة ) أي: أما فيها فتسن زيادته» وكتب سم ما نصه 7©): قوله: ( إلا في 
الجنازة ) - كذا قيل - ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة ا وبركاته ) فيها أيضًا. اه. 

قوله: ( لكن اختير ندبها ) أي: لكن اختار بعضهم ندب « وبركاته 6 في غير الجنازة أيضًّا وهو 
استدراك دفع به ما يتوهم من قوله: ( على المنقول ) أنه متفق عليه. 


غ#* 2*5 باب الصلاة: 


لشبوتها من عدة طرق, ( و ) مع ( التفات فيهما ) حتى يُرى خمده الأيمن في الأولى والأيسر في 


الثانية. 
( تنبيه ): يُسن لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أن ينوي السّلام على من التفت هو 15 
وحكى الشبكي فيها ثلاثة أوجه: أشهرها: لا تسنء ثانيها: تسنء ثالثها: تسن في الأولى دون 
الغانية. 


قوله: ( لشبوتها ) أي: لفظة ( وبركاته ) وو قل الاختيار. 

وقوله: ( من عدّة طرق ) أي: من طرق عديدة. 

قوله: ( ومع التفات ) معطوف على ( برحمة الله ) والأؤلى التعبير بالباء كما مد في نظيره. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في التسليمتين. 

قوله: ( حتى يُرَى ) بالبناء للمجهولء, وهو غاية للالتفات. 

وقوله: ( ده الأيمن ) أي: فقطء ولا يشترط رؤية حَحَدّيه. 

وعبارة 9 شرح مسلم » (©: ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه حَدَّم وهذا هو 
الصحيح. وقال بعض أصحابنا: حتى يرى حَدَّيّه من عن جانبه. اه. 

وقوله: ( في الأولى ) أي: التسليمة الأولى» وهو متعلق ب ( يرى ). 

وقوله: ( والأيسر في الثانية ) أي: وحتى يرى خده الأيسر في التسليمة الثانية. 

» قوله: ( يُسَنُّ لكل من الإمام... إلخ ) أي: لخبر علي ذَفنه: كان النبي عبتم يصلي قبل العصر 
أربع ركعات يفصل بينهن بالتّسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين (". 

وخخبر تسيغرة أمرنا وول الله يلكو أن. ترد علق الإمام» وآن تتستات» .وان يسلم يعضت على 
بعض. رواه أبو داود وغيره (©. 

قوله: ( أن ينوي السلام ) أي: ابتداءه» وأما نية الرد فقط فقد ذكرها بقوله: وللمأموم أن ينوي 
الرد.... إلخ. 

قوله: ( على من التفت هو ) أي على شخص التفت هو - أي: كل ممن ذكر إليه - أي: إلى 
ذلك الشخص ولو غير مصلء ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد عليه وإن علم أنه قصده 
بالسلام, كما في ع ش (). 


سفة الصلاة: أركان الصلاة سس سس للب-ح م5 


إليه من عن بمينه بالتّسليمة الأولى» وعن يساره بالتسليمة الثانية. من ملائكة ومؤمني إنس 
وجن, وبأيتهما شاء على من خلفه وأمامه, وبالأولى أفضلء وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام 
بأي سلاميه شاء إن كان خلفه. وبالثانية إن كان عن بمينه, وبالأولى إن كان عن يسارة. ك5 


وقوله: ( ثمن... إلخ ) بيان ل ( هن )» أو بدل منه بدل بعض من كل. 

وقوله: ( عن يمينه ) أي: بمين كل ممن ذكر. 

وقوله: ( بالتسليمة الأولى ) متعلق ب ( ينوي ) المذكورء أو بعامل البدل على جعل الجار وانجرور 
بدلا. 

قوله: ( وعن يساره بالتسليمة الثانية ) أي: ويْسَنٌ أن ينوي السلام على من التفت إليه ممن عن 
يساره بالتسايمة الثانية. 

وقوله: ( من ملائكة... إلخ ) بيان ل ( من ) الثانية أو الأولى. 

وقوله: ( وبأيتهما شاء... إلخ ) أي: وينوي السلام بما شاءه من التسليمة الأولى أو الثانية على 
من كان خخحلفه أو كان أمامه» و ( أي ) هنا وفيما بعده موصولة صلتها الفعل بعدهاء وعائدها 
محذوف. 

قوله: ( وبالأولى أفضل ) أي: ونية السلام على من ذكر بالتسليمة الأولى أفضل من الثانية. 

قوله: ( وللمأموم... إلخ ) أي: ويُسَنٌ للمأموم... إلخ» معطوف على ( لكل ). 

قوله: ( بأي سلاميه ) متعلق ب ( ينوي ) والضمير يعود على ( المأموم ). 

وقوله: ( شاء ) صلة ( أي ) والعائد إليها محذوف؛ أي: بالذي شاءه من السّلامين (2. 

قوله: ( إن كان ) أي : المأموم. 

وقوله: ( خلفه ) أي: الإمام. 

قوله: ( وبالانية إن كان عن يمينه ) أي: وينوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية إن كان المأموم 
عن يمين الإمام. 

قوله: ( وبالأولى... إلخ ) أي: وينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى إن كان المأموم عن يساره. 

قال في « المغني 0 (": فإن قيل: كيف ينوي من على يسار الإمام الرد عليه بالأولى؟ مع أن الرد 
إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية فكيف يرد عليه؟ 

ألحييت! بأن "هذا مين على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين» كما 
سياتي. اه. 


20 سس سيب باب الصلاة: 


ويُسن أن ينوي بعض المأمومين الرّد على بعض. فينويه من على بمين المسلم بِالتّسليمة الفانية ومن 
على يساره بالاولى» ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاع وبالأولى أولى. 

( فروع ): يُسن نية الخروج من الصلاة بالتُسليمة الأولى خروجًا من الخلاف في وجوبها. 
وأن يدرج السلام ف وق لدف لام وشو مانو اده وق أن عام لفان ورك وا ان أ سو ممه ان لحو ارو فا ا ا ا 


قوله: ( ويْسَنٌّ أن ينوي. .. إلخ ) ذكره أُوَّلا مجملا ثم فصله بقوله: ( فينويه... إلخ ) ليكون 
أوقع في النّمس. 

قوله: ( فينويه ) أي: الرد. 

وقوله: ( من على... إلخ ) فاعل ( ينوي ). 

وقوله: ( المْسَلُم بكسر اللام ) أي: على الراد. 

وقوله: ( بالتسليمة الثانية ) متعلق ب ( ينوي )؛ أي : تسليمة الراد الثانية؛ وذلك لأن لمجا يتوق 
ابتداء السلام بالأولى فيكون الرد بالثانية. 

قوله: ( ومن على يساره بالأولى ) أي: وينوي الرد من على يسار صلم بالأولى. 

قوله: ( ومن خلفه وأمامه. .. إلخ ) أي: وينوي الرد من كان خلف السَلّم أو أمامه بأيهما شاى 
وخله: إذا تقدم سلام اسل على من كان خلفه أو أمامهء وإلا فلا ينوي الرد عليه كما في 
« البجيرمي © (0. 

قوله: ( وبالأولى أؤلى ) أي: ونية الرد من كان خلف أو أمام تكون بالأولى أولى. 

تنبيه: قال سم (©: هل يشترط مع نية السلام أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سلام الصلاة؟ 
حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضَّتْ للصارف» وقد قالوا: يشترط فقد الصارف أو لا ياشترمل؛ 
فيكون هذا مستشى من اشتراط. قصد الصارف لوروده. فيه نظرء ولعل الأويده الأول ولا يقال: 
هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف؛ لأن نحو التسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام مأمور 
به مع أنه لو قصد فيه مجرد التفهيم ضَرٌ وبطلت صلاته. اه. 

» قوله: ( فروع ) أي: لخمسة. 

قوله: ( يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى ) أي: عند ابتدائها. فإن نوى قبلها بطلت 
صلاته أو مع الثانية أو أثناء الأولى فاتته الثانية. اه. « نهاية » 0". 

قوله: ( خروجًا من الخلااف في وجوبها ) أي : نية الخروج والقائل به هو أبن سرزج رغبره. 

قوله: ( وأن يدرج السلام ) أي: وَيْسَنٌ أن يدرجه - أي: يسرع به - ولا يمده؛ فما يفعله 


صفة الصلاة: أركان الصلاة تيت ني يس م م سس لبس يأ |5 2 


وأن يبتدئه مُستقبلا بوجهه القبلة. وأن ينهيه مع تنام الالتفات, وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي 
الإمام. 

( و) رابع عشرها: ( ترتيب بين أركانها ) المتقدمة كما ذكرء فإن تعمَّد الإخلال بالترتيب 
بتقديم وَكنَ فعلى, وا باشعاو مامه اهلهال متفن مهالا ور وام كع مو عا 810 ف عاق واه عا ا وهم هذه م ماه وه مويه إو ونه موا هاه وداه 


البلفون مخ مده حلاف الأولن: 

قوله: ( وأن يتدثه ) أي : وَيصَن أن ييتدئ السلام) عن الأول والثاني. 

قوله: ( مسخبلا... إلخ ) أي: حال كونه مستقبلا بوجهه القبلة» وأما بالصدر فهو واجب. 

قوله: ( وأن لعا المأموم ) أي: ويسَنٌ ذلك. 

وقوله: ( تسليمتي الإمام ) أي: بعد فراغه منهماء ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة 
الإحرام, لكن المقارنة مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فقط. 
[ رابع عشر أركان الصلاة: الترتيب بين أركانها ]: 

قوله: ( ورابع عشرها ) أي: أركان الصلاة. 

قوله: ( ترتيب », قال ع ش (©: وعَدَّه من الأركان إن كان بمعنى الإجزاء صحيح؛ لأنه إن 
نر بجعل كل شيء في مرتبته فهو من الأفعال؛ أو بوقوع كل شيء في مرتبته فهو صورة للصلاة» 
رصورة الشيء جزء منه؛ فلا تغليب على كلا الأمرين في عَدّه منها بذلك المعنى» خلاقًا لما قاله 
بعضهم. اه. 

قرله: ( بين أركانها ) أي: الصلاة» وخرج به الترتيب بين سنئها كالافتتاح والتَّعوذ؛ فإنه ليبس 
بركن كما سيذكره الشارح. 

قوله: ( كما ذكر ) أي: على الوجه الذي ذكر في عد الأركان. 

ويستئنى منه النية مع تكبيرة الإحرام؛ فلا يجب الترتيب بينهما بل تجب مقارنة النية لتكبيرة 
الإحرام» وكذا جعلهما مع القراءة في القيام؛ وكذلك التشهد والصلاة على النبي مِِئهٍ مع الجلوس. 

وقال في « النهاية » (2: ويمكن أن يقال بين النية وتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والجلوس 
والتشهد ترتيب» لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء؛ لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة» 
والجلوس على التشهد؛ واستحضار النية قبيل التكبير. اه. 

قوله: ( فإن تعمد الإخلال... إلخ ) مفرع على مفهوم وجوب الترتيب. 

قوله: ( بتقديم ركن فعلي ) بدل من الجار وامجرور قبله» ويصح جعله متعلقًا بالإخلال؛ وتجعل 


ركع ال وح ا ل ص تست زان الصدلاة: 
كأن سجد قبل الركوع, بطلت صلاته. أما تقديم الُكن القولي فلا يضر إلا السّلام» والترتيب 
بين السّنن كالسورة بعد الفاتحة, والدّعاء بعد التشهد والصلاة, شرط للاعتداد بسنيتها, 
( ولو سها غير مأموم ) في الترتيب ( بترك ركن ) كأن سجد قبل الركوع, أو ركع قبل الفاتحة, 


الباء سببية فرارًا من تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد» أي: تعمد الإخلال به بسبب تقديم 
كن فعلي ) أ ولو على قولي. 

والحاصل : أن المصلي إما أن يقدم فعليًا على نعلي أو على قوليء أو قوليًا على قولي أو على 
فعليّ) والأولان مبطلان؛ لي يخرمان هيئة الصلاة بخلااف الأحيرنن ذا كان القولي المتقدم غير 
السالام؛ انيما لا يخرمان هيكتها. 

قوله: ( كأن سجد قبل الركوع ) مثال لتقديم ركن فعلي على مثله» ومثال تقديمه على قولي 
تفدع الركوع على الغراءة. 

قوله: ( بطلت صلاته ) جواب ( أن ). 

قوله: ( أما تقديم الركن القولي ) أي: على فعلي أو قولي» كتقديم التشهد على السجود, 
والصلاة على النبي َِيِثم على التشهد. 

وقوله: ( فلا يضر ) أي: وإن كان عامدًا عالماء لكن لا يعتد بالمقدم؛ فيعيده في محل 
ولا يسجد للسهر في تقديم الصلاة على النبي يده على التشهد. 

وقوله: ( إلا السّلام ) أي: أما هو فتقديمه على محله عمدًا مبطل للصلا 

قوله: ( والترتيب بين السُّنن ) أي: بعضها مع بعضء كدعاء الافتتاح والتّعوذ أو بينها وبين 
الأركات كالفائكة :والسورة. 

وقوله: ( شرط للاعتداد بسنيتها ) أي: لا في صحة الصلاة, فإذا قدَّم المتأخر لا يُعتد به فيما إذا 
قدم الشنة على الفرض؛ بل يعيده في محله. أو يفوت المتأخر فيما إذا قدم السّئة على الشنة. 

قوله: ( ولو سها... إلخ ) الأولى التعبير بفاء التفريع بدل الواو؛ إذ المقام له» وهو مقابل لمحذوف 
بينه الشارح بقوله: ( فإن تعمد... إلخ ). 

وقوله: ( غير مأموم ) أي: وهو الإمام والمنفرد. أما المأموم فيتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلام 
عا ع 

قوله: ( في الترتيب ) أي: في الإخلال به. 

قوله: ( بترك ركن ) متعلق ب ( سها ). 

قوله: ( كأن سجد... إلخ ) تمثيل للسهو بترك ركن. 


لغا ما فعله حتى يأتي بالمتروك, فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به, وإلا فسيأتي بيانه. ( أو شلك ) هو - 
أي: غير المأموم - في ركن هل فعل أم لا؛ كأن شك راكمًا هل قرأ الفاتحة, أو ساجدًا هل ركع 
أو اعتدلء ( أتى به ) فورًا وجوبًا ( إن كان ) الشلك ( قبل فعل مثله ) أي: مثل المشكوك فيه من ركعة 
أخرى, ( وإلا ) أي: وإن لم يتذ كر حتى فعل مثله 0008 1 10700 


قوله: (لغا ما فعله ) جواب (لو )؛ أي: لَمَا جميع ما أتى به من الأركان؛ لوقوعه في غير محله. 

قوله: (حتى يأتي بالمتروك ) غاية في إلغاء ما أتى به» أي: ويستمر إلغاء ما أتى به إلى أن يأتي 
بالمتروك؛ فإذا أتى به انقطع الإلغاء ويحسب له جميع ما أتى به من بعد إتيانه بالمتروك. 

قوله: (فإن تذكر ) أي: غير المأموم المتروك؛ والتذكر ليس بقيد بل مثله الشك فيه كما سيصرح به. 

قوله: ( قبل بلوغ مثله ) أي: قبل وصوله إلى ركن مثل المتروك من ركعة أخرى. 

وقوله: ( أتى به ) أي: بعد تذكره فورًا وجوبًا وإلا بطلت صلاته. 

قرله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتذكر ذلك قبل بلوغ مثله بأن تذكره يعده. 

وقوله: ( فسيأتي بيانه ) أي: قريئاء في قوله: وإن لم يتذكر حتى فعل مثله... إلخ. 

قوله: ( أو شك ) معطوف على ( سها ). 

وقوله: ( أي غير الأموم ) أما هو فلا يأتي به؛ بل يتابع الإمام ويأتي بعد سلامه بركعة 
كالذي مَر. 

قوله: ( في ركن ) متعلق ب ( شك )؛ أي: شك فيه بعد تَلّْسِه بآخر. 

قوله: (أتى به فورًا وجوبًا )» وفي ع ش (' ما نصه: وعلى هذا لو كان الشَّاك إمامًا فعاد بعد 
ركوع المأمومين معه أو سجودهم,؛ فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منه الإمام وإن كان قصيدًا 
كالجلوس بين السجدتين؟ أو يعودون معه حملا على أنه لم يقرأ الفاتحة؟ أو تتعين نية المفارقة؟ فيه 
نظر. ولا يبعد الأول حملا له على أنه عاد ساهيًا؛ لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين 
السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرًا من تطويل الركن القصير. اه. 

قوله: ( إن كان الشك... إلخ ) قيد للإتيان بالمشكوك فيه. 

قوله: ( أي: وإن لم يتذكر... إلخ ) مقتضى هذا الحل أن قوله أولا: ( فإن تذكر قبل بلوغ 
مثله... إلخ )» من المتن وفي النُسخ التي بأيدينا هو من الشرح» وعلى ما فيها فالمناسب في الحل أن 
يقول: وإن لم يشك... إلخ؛ ولا بد على حله من تقدير مفهوم قوله: ( إن كان الشلك قبل فعل 
مثله ) زيادة على قوله: ( أي: وإن لم يتذكر )» وهو: أو لم يشك حتى فعل مثله. 


٠/اءع‏ جب يست باب الصمااة: 


في ركعة أخرى ( أجزأه ) عن متروكه. ولغا ما بينهماء هذا كله إن علم عين المتروك ومحله. فإن جهل 
عينه وجوّز أنه النية أو تكبيرة الإحرام؛ بطلت صلاته, ولم يشترط هنا طول فصل 00 


قوله: ( أجزأه ) أي: مثل المتروك؛ أي: أو المشكوك فيه. 

وقوله: ( عن متروكه ) أي: أو المشكوك فيه. 

قوله: ( ولغا ما بينهما ) أي: لم يحسب ما أتى به من الأركان بين المتروك أو المشكوك فيه وبين 
المثل الذي أتى به من ركعة أخرى. 

قوله: ( هذا كله... إلخ ) أي: هذا التفضيل كله بين .ما لو تذكر أو شك قبل بلوغ مغله فيأتي 
به وبين ما لو كان ذلك بعده فلا يأتي بهء بل يجزئه إن علم عين الركن المتروك - أي: أو المشكوك 
فيه - كركوع أو سجودء وعلم محله ككونه من الركعة الأولى أو الثانية مثلا. 

قوله: ( فإن جهل عينه... إلخ ) مفهوم قوله: ( إن علم عين المتروك ). 

وسكت عن مفهوم قوله: ( وعلم محله ) وهو ما إذا جهل محله وعلم عينه. 

وحاصله: أنه يأخذ فيه بالأحوطء فإذا علم أنه ترك سجدة ولم يعلم أهي من الركعة الأخيرة أم من 
غيرها؛ جعلها منه وأتى بركعة: أو علم ترك سجدتين وجهل محلهما؛ أتى بركعتين» فإنه يقدّر أنه ترك 
سجدة من الاولى وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهماء وعلى هذا فقس 9). 

قوله: ( وجوّز أنه ) أي: المتروك» ومثله المشكوك فيه. 

قوله: ( بطلت صلاته ) جواب ( إن ). 

قوله: ( ولم بد يشترط ) أي: في البطلان. 

وقوله: ( هنا ) أي: في هذه المسألة» وهي ما إذا جوّز أنه النية أو تكبيرة الإحرام بعد تيقن ترك 
ركن وجهل عينه. 

والاحتراز بلفظ هنا عمًا إذا شك ابتداء في النية أو تكبيرة الإحرام فإنه مبطل للصلاة يشرط 
مُضي ركن أو طول فصل» كما تقدم. 

والفرق هنا: تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر وهو أقوى من مجرد الشلك في النية أو التكبيرة. 

وكنا سم كايا انمنة قوله: كل اا رن 
الحال أن المتروك غيرهما. فلتراجع المسألة؛ فإن الظاهر أن هذا ممنوع. بل يشترط هنا 0 
أو مضي ركن أيضّاء وقد ذكرت ما قاله ل م ر فأنكره. اه. 


صفة الصلاة: أركان الصلاة آلا 


ولا مُضي ركنء أو أنه الكلام يسلم؛ وإن طال الفصل على الأوجه. أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وببى 
على ما فعله؛ ( وتدارك ) الباقي من صلاته. نعم, إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة 
لم يجزئه, أما مأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة, فيقرؤها ويسعى 
خلفه. وبعد ركوعهما مسا وا الما أو ارود امن ام اتساباار الات ج ااق ا ع اسا ااا ا ا د 


قوله: ( أو أنه السَلام ) أي: أو جوَّر أن المتروك السلام. 

قوله: ( يُسَلْم ) أي: ولا يسجد للسهو؛ لفوات محله بالسلام المأتى به كما في ١‏ التحفة » (©. 

وقوله: ( وإن طال الفصل ) قال في « شرح الروض » ("©: فيما يظهر؛ لأن غايته أنه سكوت 
طويل وتَعمّد طول السكوت لا يضرء كما مَرٌ. | 

قوله: ( أو أنه غيرهما ) أي: أو جوّز أن المتروك غير النية أو تكبيرة الإحرام والسلام فثنى الضمير 
باعتبار عد النية وتكبيرة الإحرام شيمًا واحدًا وعد السلام شيئًا واحدًا. 

وقوله: ( أخخذ بالأسوأ ) أي: بالأحوط» فلو تيقن ترك شيء من الأركان وجوّز أنه سجدة 
أو شجدتان أغعة بالأحوط وجعلة معدن ك0 

قوله: ( وبنى على ما فعله ) أي: وبنى صلاته على ما أتى به من الأركان. 

فإن كان في حالة سجوده مثلا جوّز أن المتروك الفاتحة» قام وأتى بها وبنى صلاته عليهاء أي: 
تمَم صلاته بانيا على الفاتحة بأن يركع ويعتدل» وهكذا. 

قوله: ( وتدارك الباقي ) معطوف على ( أجزأه ) » أي: أجرأه ذلك المثل وتدارك الباقي من 
صلانه؛ لذن الغ فا ينا ويسن أن يسجد للسهو آخيرها؛ 0 

قوله: ( نعم.... إلخ ) استدراك على قوله: ( ١‏ أجرأه )؛ أي : محل الإجزاء بالمئل عن المتروك إن 
كان ذلك الكل من الصلاة. فإن لم يكن من الصلاة كأن ترك السجدة الأخيرة وقام وقرأ آية 
السجدة وسجد؛ فإنه لا يجزئه سجود التلاوة عن المتروك؛ لآنةا ليس نا مله الصتلدة: 

وقوله: ( لم يجزئه ) أي: سجود التلاوة عن المتروك. 

قرله: ( أمًا مأموم... إلخ ) مقابل قوله فيما تقدم: ( غير مأموم ). 

والتفصيل الذي ذكره فيه مخصوص بما إذا كان المتروك الفاتحة أما إذا كان غيرها من بقية 
لك د حال مور جاح الإقاء محاددن ودبر راان جد سلانه يكذ كنا لك اين در 

قوله: ( فيقرؤها ) أي: يتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة كما سيأتي . 

قوله: ( وبعد ركوعهما ) أي: وإذا علم أو شك في ذلك بعد ركوعه وركوع إمامه. 


ا تمس ا 2 الُظلْ5بلللةلللل “بالل ال ه١ح]هلت‏ 1 1 131111 12520111 ج10 


لم يعد إلى القيام لقراءة الفانحة بل يتبع إمامه, ويصلى ركعة بعل سالام الإمام. 
( فرع ): ( سنّ دخول صلاة ا ام م اع ا 


وقوله: ( لم يعد ) بفتح الياء من عادء وهو جواب الشرط الْقَدّر. 
[ مها بسن وبّندب للمصلي ] 

قوله: ( فرع: سُنّ دخول صلاة... إلخ )» قال حجة الإسلام الغزالي: واعلم أن تخليص الصلاة 

من الشّوائب والعلل» وإخلاصها للّه تعالى» وأداءها الخروط الكلاهر والباطة برق اتقو ور 
سبب لحصول أنوار القلب» وتلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة؛ فأولياء اللّه المكاشفون بملكوت 
السموات والأرض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون في الصلاة لا سيما في السجود؛ إذ يتقرب العبد 
من ربه تَنَ بالسجودء ولذلك قال تعالى: «و وَأسْجدْ ورب © [ العلق: ١5‏ ]؟ فليحذر الإنسان مما 
يفسدها ويحبطها فإنها إذا فسدت» فسدت جميع الأعمال؛ إذ هي كالرأس للجسد. 

وورد: أنها عرس الموحدين؛ لأنه يجتمع فيها أنواع العبادة» كما أن العرس يجتمع فيه أنواع 
الطعام. 

فإذا صلى العبد ركعتين يقول الله عبدي» مع ضعفك أتيتني بألوان العبادة قيامًا وركوعًا 
وسجودًا وقراءة وتحميدًا وتهليلا وتكبيدًا وسلامًا؛ فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يجمل مني أن 
أمنعك جنة فيها ألوان النعيم» أوجبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة» وأكرمك 
برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية: فإني لطيف أقبل عذرك وأقبل الخير منك برحمتي؛ فإني أجد من 
ل امود لا لو ار لعو لقو لي 
وحوراء» وبكل سجدة نظرة إلى وجهيء؛ وهذا لا يكون إلا لمن أخلص فيها لله وحده 27. اه 

قال بعض العارفين: ينبغي لمن أراد الصلاة الكاملة أن يَسْتَعَدَ لها قبل :د ختول الوقلتة بالوضنوع 
وإذا دخل الوقت صلى السنة الراتبة؛ لآن العبد ربما تشعب باطنه وتفرق همه - من نحو المْخالطة 
وأمر المعاش - فتحصل له كدورة؛ فإذا قدم السنة زال ذلك» ثم يجدّد التوبة عند الفريضة من كل 
ذنب عمله ومن الذنوب عامة وخاصة» ويستقبل القبلة بظاهره والحضرة الإلهية بباطنه» ويقراً: 
2 قل فاه رب الاين 4 ر الناس: ١‏ ]» ثم يرفع يديه ويستحضر في تحرمه عظءة الاله وكيرياءة. 
ويعلم أن فعتى :9 أكين م أنه أكير من أن يتعاظمه شيء أو يكون في جنب عظمتهء وليس معناه أنه 
أكبر ما سواه من الخلوقين إذ ليس له مشابه. 

وفي العوارف: سُمل أبو سعيد الخراز: كيف الدخول في الصلاة؟ فقال: هو أن تقبل عليه تعالى 
كاقالك عليه يوم القيامة» ووقوفك بين يديه ليس بيئك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك وأنت تناجيه. 


صفة الصلاة: ما يسن ويندب للمصلي م 
بنشاط )؛ لأنه تعالل ذم تاركيه بة 1451 1 القتزة اخرا كال © زشياء قوع 
8 كي بابر وإذا قاموا ء موا 
والكسل: الفتور والتّواني "2, ( وفراغ قلب ) من الشواغل؛ ا ل لفان 


قال في ١‏ الأربعين ): الأصل ما معناه: ولا تقل: الله أكبر [ إلا وفي قلبك ليس أكبر منه؛ ولا تقل: 
وجهت وجهي إلا وقليك متوجه بكله إليه تعالى ومعرض عن غيره؛ ولا تقل: الحمد لله إلا وقلبك 
طافح بشكر نعمته عليك فرح به» ولا تقل: إياك نعبد وإياك نستعين إلا وأنت مستشعر ضعفك 
وعحرك ذاه لين التلف .ولا إلن يرك فرق الآمر شع وكذلك في جميع الأذكار والأعمال 9)؛ 
روي عنه الطتعليا أنه قال: (يقول الله 5َ: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال: « ينسم 
مر اقرز أن 4 قال الله عن: مجدني عبدي. فإذا قال: ا امد بن رب الْعَلمِينَ 4 قال: 
حمدني عبديء فإذا قال: ظ أَلبَمَئنِ ايحي 4 قال: أننى علي عبديء فإذا قال: ظ مديك بوم 
الدين 0 قال: فَوّض إلى عبدي, فإذا قال: 9 إِيَّاكَ نعبد وإِيَاك فحهِين # قال: هذا بيني وبين 
عبدي, فإذا قال: ظٍُ أهدنا الك لمكم 4 قال: هذا لعبدي؛ ولعبدي !تال 5774 

قوله: ( بنشاط ) أي: بهمّة ورغبة. 

قوله: ( ذم تاركيه ) أي: النشاط. قوله: ( بقوله... إلخ )» متعلق ب ( ذم ). 

وقوله: 2 وَإِدَا اما * أي: المنافقون. 

وقوله: 00 قَاموأ َال 3 أي: متشافلين. وأنشد بق حياك في ذم من ينتمي إلى الفلاسفة: 


وفنا اتسستيخ إل الاستلام إلا افيدوق موائديت اا تيلا 
فيساتون المنا كك فى شاط ويياعوة التعيلة: وفع كعالق 


قوله: ( والكسل: الفتور والتواني ) أي : وهو ضد النشاط. 

قوله: ( وفراغ قلب ) بالجر معطوف على ( نشاط )؛ أي: تخلوه وتجوده. 

وقوله: ( من الشواغل ) أي: الدنيوية؛ لأن ذلك أذعى لتحصيل الغرض» فإذا كانت صلاته 
كذلك انفتح له فيها من المعارف ما يقصر عنه فهم كل عارف؛ ولذلك قال اطيكة: ٠‏ وجعلت قرة 
عيني في الصلاة » 29: ومثل هذه هي التي تنهى عن الفحشاء والمذكر. ا 


/اع ' ل سم ص م 222 72272 سمس باب الصلاة؛ 
لأنه أقرب إلى الخشوع. ( و) سن ( فيها ) أي: في صلاته كلهاء ( خشوع بقلبه ) بأن 
لا يحضر فيه غير ما هو فيه, وإن تعلق بالخرة, ا ل ا 


وفي ١‏ المغني 6 ('©: قال القاضي: يكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهية: 
أما التفكر في أمر الآخرة فلا بأس بهء وأما فيما يقرؤه فمستحب. 

فائدة: فيها بشرى؛ روى ابن حبان في 9 صحيحه » 29 من حديث عبد الَّهِ بن عمرو مرفوعًا: 
أن العبد إذا قام يصلي أتى بذنويه فوضعت على رأسه أو على عاتقه. فكلما ركع أو سجد 
تساقطت عنه: أي: حتى لا يبقى منها شيء إن شاء الله تعالى. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: فراغ القلب. 

وقوله: ( أقرب إلى النشوع ) أي: إلى تحصيله. 

كن ين قت 

قوله: ( وسّنّ فيها خشوع ).» احتلفت آراء العلماء فيه: 

فذهب بعضهم: إلى أنه غض البصرء وخفض الصوت ومحله القلب. 

وعن علي: أن لا يلتفت يمينا وشمالا. 

وعن ابن جبير: أن لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره. 

وعن عمرو بن دينار: هو السكون وححشن الهيئة. 

وعن ابن سيرين: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. 

وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. 

وقيل: هو جمع الهيئة والأعراض عكًا سوى الصلاة. 

وقال في « النهاية » ©: وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون؟ أو من أعمال 
القلوب كالخوف؟ أو هو عبارة عن المجموع على أقوال للعلماء؟. اه. 

قوله: ( بأن لا يحضر فيه... إلخ ) تصوير للخشوع بالقلب. 

قوله: ( غير ما هو فيه ) أي: غير ما هو متلبس به وبصدده من الصلاة وما تشتمل عليه. 

وقوله: ( وإن تعلق بالآخرة ) أي: وإن تعلق ذلك الغير بالآخرة» كذكر الجنة والنار وغيرهما من 
الأحوال الشنية التي لا تَعَلّق لها بذلك المقام. 

قال ع ش 9): وهذا قد يشكل عليه استحباب كثرة الدعاء في السجود والركوع والاستغفار 


-هة/اع 


صفة الصلاة: مما يسن ويندب للمصئلي حسحنوت 
( وبجوارحه ) بأن لا يعبث بأحدها؛ وذلك لناء اللَّه تعالى في كتابه العزيز على فاعليه بقوله: 


مد 5 لْمَرْمِيُون © لذن هم ف صَلاتم حَشعونَ سر [ المؤمنوك: »5 ]) ولانتفاء ثواب الصلاة 
بانتفائه» "كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ولأن لنا وجها اختارة جمع أنه شرط للصحة. 


وطلب الرحمة إذا مت بآية استغفار أو رحمة» والاستجارة من العذاب إذا مر بأية عذاب, إلى غير 
ذلك ما يحمل على طلب الدعاء في صلاته, فإن ذلك فرع عن التفكر في غير ما هو فيه» ولا سيما 
إذا كان الدعاء بطلب أمر دنيويء اللهم إلا أن يقال: إن هذا نشأ من التسبيح والدعاء المطلوبين في 
صلاته أو القراءة فليس أجنبيًا عمّا هو فيه. اه. 

وفي « الإحياء » (©: واعلم أن من مكايده - أي: الشيطان - أن يشغلك في صلاتك بذكر 
الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأً. 

فاعلم أن كل ما يَشْغَلّك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس» فإنَّ حركة اللّسان غير 
مقصودة بل المقصود معانيها. 

قوله: ( وبجوارحه ) أي: وخشوع بجوارحه. 

وقوله: ( بأن لا يعبث بأحدها ) تصوير للخشوع بالجوارح. 

قوله: ( وذلك لشاء اللّه تعالى... إلخ ) أي: وإنما كان الخشوع سُنّةُ؛ لشناء الله تعالى على فاعلي 
الخشوع؛ أي: المتصفين بهء ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم 
يقرم فيركع ركعتين يُقْبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب اللّه له الجنة » 0". 

قوله: ( ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه ) أي: الخشوع. 

قوله: ( كما دلت عليه ) أي: على انتفاء ما ذكر. 

وقوله: ( الأحاديث الصحيحة ) سيأتي يبان بعضها. 

قوله: ( ولأن لنا وجهًا اختاره جمع أنه شرط للصحة )» قال حجة الإسلام الغزالي في بيان 
اشتراط النشوع والحضور: اعلم أن أدلة ذلك كثيرة؛ فمن ذلك: 
- قوله تعالى: 8 وَأَقِر أَصَّلَرةَ إزكرى # (مله: ١4‏ ]4 وظاهر الأمر الوجوبء والغفلة تضاد 
الذكر؛ فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيمًا للصلاة لذكره. 

- وقوله تعالى: « ولا مَك يْنَّ لْتَِنَ © ( الأعراف: ٠.٠‏ ]» نهي وظاهره التحريم. 
- وقوله كنْك: <9 حَىٌّ تَمَلمُوأ مَا َسُولُونَ © | اللساء: + ] تعليل لنهي السكران» وهو مُطرد في 

الغافل المستغرق ل الدنيا. 


| ع »ل م .ع اعم و6 مهموق .ع مه ووم وو وهدر م و يورهة واام ره مر ل رن هو ووه ووو روه وانوفه ل وووم فيه ممع دع مرو و وار رو وو م وي 


- وقوله يَرلثَرِ: « إنما الصلاة تسكن وتواضع تين بالالقن واللام» وكلمة (إنما ) 

00 
- وقوله م مَِثهِ: « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من اللّه إلا بعدًا» (", وصلاة 

الغافل لا نع من الفحشاء والمدكر. 

- وقال يِقْ: « كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب » 9" وما أراد به إلا الغافل. 

- وقال عَيْت: ٠‏ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها » 7 © والتحقيق فيه أن المصلي مُتاج ربه د 
كما ورد به الخبر» والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة. 

وأطال الكلام في الاستدلال على ذلكء» ثم قال: فإن قلت: إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت 
حضور القلب شرطًا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير. 

فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم: أن الفقهاء؛ لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القلوب 
ولا في طريق الآخرة؛ بل يبنون ظاهر أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح؛ على أنه لا يمكن أن 
يدعي الإجماع؛ فقد تُقِل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه 
قال: من لم يخشع فسدت صلاته. 

وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 

وعن معاذ بن جبل: من عرف من على يمينه وسُماله متعمدًا وهو في الصلاة فلا صلاة له. 

وروي أيضًا مسندًا: قال رسول الله ملِته: « إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرهاء وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها » 0©. 

وهذا لو نقل عن غيره؛ لجعل مذهبا فكيف لا يتمسك به. 

وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء 


نجعله إجماعًاء وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين» وعن علماء الآخرة أكثر من أن 
يحصى . 

والحق: الرجوع إلى أدلة الشرع, والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرطء إلا أن مقام الفتوى في 
التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق» فلا يمكن أن يشترط على الئاس إحضار القلب في جميع 
الصلاة» فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين» وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة 
فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما ينطلق عليه الاسمء ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به 
لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف بذلك. اه (2. 

قوله: ( وثما يحضّل الخشوع... إلخ ) أي: وما يقتضي الخشوع ويكون سببًا فيه - استحضاره 
أنه بين يدي ملك الملوك, ومما يحصله أيضًا: الهمّة. قال حجه الإسلام: اعلم أن حضور القلب 
سببه الهمة؛ فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه 
شاء أم أبى فهو مجبول على ذلك وسخر فيه. 

والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فيما الهمة مصروفة إليه من أمور 
الدنيا؛ فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة والهمة لا تنصرف إليها 
ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها. 

وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليهاء فإذا أضيف هذا 
إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها؛ حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة» وبمثل 
هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الاكابر يمن لا يقدر على مضرتك ومنفعتك» 
فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظئن 
أن له سبا سوى ضعف الإيمان؛ فاجتهد الآن في تقوية الإيمان. انتهى (". 

وللهوة الناكية النعه إنشتاقين القري 19 ترنيمة الله تعالى بعرت دقالة 

تصلي بلا قلب صلاةً بمثليها يكون الفعئى :ممعوجيا للعقوبة 
ا 00 


فويلكُ تدري مَن تناجيهٍ معرضًا وبين يدي مَن تنحني غيرٌ مُحْبتِ 


ع 222 7-2 حب - باب الصلاة » 


استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي يعلم الشر وأخفى يناجيه, وأنه ربما تجلى عليه بالقهر 
لعدم القيام بحق ربوبيته فرد عليه صلاته. وقال سيدي القطب العارف باللّه محمد البكري د: 
إن ما يورث الخشوع إطالة الركوع والسجود. 

( وتدبر قراءة ) أي: تأمل معانيها. قال تعالى: «( أَنََدَ يتَدَيَمونَ لمان ب [ النساء: مع. ولأن به 
يكمل مقصود الخشوع. ( و ) تدبر ( ذكر ) قياسًا على القراءة, 0 


تلطع اباد عي م د على غيره فيها لغيرٍ ضرورة 
ولو رَدٌ من ناجاك للغيرٍ طرفَّةُ تميّزث من غيظٍ عليه وغيرةٍ 
أما تسعحي ين مالك المْلْكِ أن يرى ضيدوذك عه ةيا قليئل السروءة 
إلهي اهدنا فِيِمَنْ هديتٌ وَححذ بنا إلى الحقٌّ نهجّا في سواءٍ الطريقة 


وقوله: ( استحضاره ) أي: المصلي. 

وقوله: ١‏ أنه بين يدي... إلخ ) أي : أله قائم بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر - 
ها يسرونه - وأخفى منه. 

وقوله: ( يناجيه ) أي: يكلمه ويخاطبه؛ والجملة في محل نصب حال من اسم أن؛ أو خبر بعد خبر لها. 

قوله: ( وأنه ربما... إلخ ) أي: واستحضاره أن الله #8 ربما تجلى عليه أي: على من ترك 
لخشوع بصفة القهر فيعاقبه ويرد عليه صلاته. 

قوله: ( وتدبر قراءة ) أي: وَسُنٌ تدبر القراءة. 

وقوله: ( أي: تأمل معانيها ) أي: إجمالا لا تفصيلاء كما هو ظاهر؛ لأنه يشغله عمًا هو 
بصدده. ويْسَنٌ ترتيلها أيضّاء وهو التأني فيهاء فإفراط الإسراع مكروهء وحرف الترتيل أفضل من 
حرفي غيره. 

قوله: ( قال تعالى: <( 501 تدرو لكان 4 ): قال في « حاشية الجمل ) على الجلالين: هو 
إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن» وإعراضهم عن التأمل فيما فيه من موجبات الإيمان. وتدير 
الشيء: تأمله والنظر في أدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه. ثم استعمل في كل تفكر ونظر 
والفاء للعطف على مقدر؛ أي: أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه؟. اه. 

قوله: ( ولأن به... إلخ ) اسم أن: ضمير الشأن محذوفاء وضمير ( به ) يعود على التدبر. 

وقوله: ( مقصود الخشوع ) الإضافة للبيان» أي: مقصود الصلاة هو المنشوع. 

قوله: ( وتدبر ذكر ) أي: وسُنٌّ تدبر ذكر كتسبيح ودعاء. 

قوله: ( قياسًا على القراءة ) قال في « المغني ) (©: وقد يفهم من هذا أن من قال: سبحان الله 


- 9 لاع 


صغة الصلاة: ثما يسن ويندب للمصلى تكح - سسسب 


(و) سن ( إدامة نظر محل سجوده )؛ لأن ذلك أقرب إلى الخشوع؛ ولو أعمى؛ » وإن كان 
عند الكعبة أو في الظلمة, أو في صلاة الجنازة. نعم السّنة أن يقصر نظره على مسبحته عند 


رفعها في التشهد؛ لخبر صحيح فيه ولا يكره تغميض عينيه 0 00 
مئلا غافلا عن مدلوله - وهو التّنريه - يحصل له ثواب ما يقوله» وهو كذلك وإن قال الْإِسَْويٌ: 
فيه نظر. اه. 


قوله: ( وسُنّ إدامة نظر محل سجوده ) أي: بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء 
لتّحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى, وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتي له 
تحقق النظر من ابتداء التحرم» وحص موضع السجود؛ لأنه أشرف وأسهل. 

قوله: ( لأن ذلك ) أي: إدامة النظر إلى محل سجوده. 

وقوله: ( أقرب إلى الخشوع ) أي: إلى تحصيله؛ كما مَرٌ 

قرله: ( ولو أعمى ) أي: وسُنّ إدامة نظره ولو كان أعمى, والمراد بنظره: موضعه؛ إذ 

قوله: ( وإن كان عند الكعبة... إلخ ) الغاية للرد على من استئنى الكعبة» فمال: إنه ينظر إليها. 
وفي ١‏ المغني » 7©: وعن جماعة: أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة» لكن صرّب 
البلقيني أنه كغيره. وقال الإشتويٌ: إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف. 

قوله: ( أو في الظلمة ) أي: وسُنٌ إدامة النظرء وإن كان المصلي في الظلمة. 

قوله: ( أو في صلاة الجنازة ) أي: وسّنٌّ ذلك وإن كان في صلاة الجنازة. 

وهذه الغاية للرد على من استثنى صلاة الجنازة» فقال: إنه ينظر إلى الميت. 

قال الجمال الرملي في ١‏ النهاية » (2: واستثنى بعضهم أيضًا ما لو صلى خلف ظهر نبي؛ فنظره 
إلى ظهره أولى من نظره لموضع سجودهء وما لو صلى على جنازة فإنه. ينظر إلى الميت: .ولعله 
مأخوذ من كلام الماوردي القائل بأنه لو صلى في الكعبة نظر إليها. اه. 

وكتب ع ش (©: قوله: ( ولعله )؛ أي: الاستثناء؛ وقوله: ( مأخوذ )» أي: وهو مرجوح. اه. 

قوله: ( نعم»... إلخ ) استدراك على سُنيّة إدامة النظر محل سجودهء وهذا قد مر ذكره قرييًا. 

قوله: ( ولا يكره تغميض عينيه ) أي: لأنه لم يرد فيه نهي. 

قال ع ش 9): لكيه حلاف الأولى» وقد يجب التغميض إذا كان العرايا صفوقًاء وقد يُسَنٌ 
كأن صلى لحائط مُرَوٌقِ ونحوه مما يشوش فكرهء قاله العز بن عبد السلام. اه. م ر 20. 


دمغ سمح 2 22222 77ت 5ل هل 1الال22 تم <242427ئءئكسصس 000 1 مك 


إن لم يخف ضررًا. 
( فائدة ): يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سُّئْن الصلاة. قال شيخنا: وفي عمومه 
نظر. والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب. 211101111 


قوله: ( إن لم يخف ) أي: من التّْميض ضررًاء فإن خافه كره. 
اعد اد 

قوله: ( يُكره للمصلي ) أي: مطلقًا إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

قوله: ( الذّكر ) بالجر يدل مما قبله. 

قوله: ( وغيره ) أي: وغير 00 ا 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته مع الأصل (2: قلت: يكره لِلْمُصَلَي الذّكر وغيره ترك ش 
من سُنْنَ الصلاة» وفي عمومه نظرء والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب؛ 
فإنه يفيد كراهة الترك» كما صَرَّحوا به في غسل الجمعة وغيره. اه. 

وعبارته على « بافضل »: قال النووي: ويكره ترك سُئة من سنن الصلاة. اهء أي: ليطي 
الاعتناء بسننها؛ لأن الكراهة قد تنافي الثواب أو تبطله. اه. 

وكتب العلامة الكوديٌ ما نصه: قوله: ( قد تنافي الثواب ) كأن المراد: إذا قارنت العمل 
أو تبطله؛ أي: إذا طرأت عليه. وأشار ب ( قد ) إلى أنها قد لا تنافيه. اه. 

وقوله: ( وفي عمومه نظر )؛ أي: وفي عموم ما ذكر من كراهة الترك لكل السنن - أي: جعل 
ذلك عامًا في كل البيتن جه لجار 

ووجهه: أنه لا يلزم من طلب الشيء كراهة تركه؛ بل بعضه مكروه وبعضه حلاف الأولى. 

قوله: ( والذي يتجه تخصيصه ) أي: ما ذكر من كراهة الترك. 

وقوله: ( بما ورد فيه نهي ) إن أوقعت ( ما ) على ( ترك )؛ أي: ترك ورد فيه نهي أشكل عليه 
قوله: ( أو خلاف في الوجوب )؛ إذ الترك ليس فيه ذلك؛ وإن أوقعت على ( سنن ) أشكل أن 
السئن لم يرد فيها نهي. والذي يظهر: الثاني» ويكون ضمير ( فيه ) عائدًا على ( ما ) بتقدير 
مضاف بالنسبة للأول» وأما بالنسبة لاثاني فلا تقدير؛ أي: سُغْن ورد في تركها نهى» وورد فيها 
نفسها خلاف في الوجوب. ١‏ 

والشنة التى ورد في تركها نهي مثل النظر إلى محل سجوده؛ فد ورد: ( ها بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 0 (". 


صفة الصلاة: نما يسن ويندذدب للمصلى سس سسسب ب حبيببيبيبيبيبي ‏ أ 4 
( و ) سن (ذكر ودعاء ا ل ا ا ا ا ا ا ا 


والسنة التي قيل بوجوبها مثل الصلاة على الآل في التشهد الأخير» والسنة التي لم يرد في 

تركها نهي ولا قيل بوجوبهاء مثل رفع اليدين حذو منكبيه؛ فهذه تركها خلاف الأولى. 
+ ايد يد 

قوله: ( وَسُنّ ذكر ودعاء ) عطف الدعاء على الذّكر من عطف الخاص على العام. 

كما يدل لذلك قول ابن حجر في خخطبة متن « المنهاج » (© عند قول المصنف من الأذكار. 

ونص عبارته: جمع ذكرء وهو لغة: كل مذكور. 

وشرعًا: قول سيق لثناء أو دعاء. 

وقد يستعمل شرعًا لكل قول يثاب قائله. اه. 

واعلم أن المأثور منهما أولى من غيره؛ وهو كثير يضيق نطاق الحصر عنه. فينبغي أن يعتتى به لمزيد 
بركته وظهور غلبة رجاء استجابته ببركته عله. 

فمن ذلك: ١‏ أستغفر اللّه ثلاًا ». 

- و اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ). 

- و اللهم لا مانع با أعطيت ولا معطي يا منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ». 

- و اللهم أعئي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ). 

- و لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. له الملك, وله الحمد. وهو على كل شيء قدير ». 

- م لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا إياه, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ». 

- و لا إله إلا اللّه مخلصين له الدين وله كره الكافرون », 

- و سبحان من لا يعلم قدره غيره. ولا يبلغ الواصفون صفته ). 

> و سبحان ربي العلي الأعلى الوهّاب ». 

- ثم: و سبحان الله » ثلاثًا وثلاثين, و والحمد لله » مثلهاء ٠‏ والله أكبر » مثلها. 

رتال: تمام المائة: د لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحبي ويميت وهو على 
كل شيء قدير ع. 

لم يدعو بعد ذلك بالجوامع الكوامل؛ وهي: ٠‏ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم 
مغفرتك. والسلامة من كل إثم. والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنحاة من النار ». 

- و اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن 


وهو مام م هوه و وه وو وم جع م مو و هرم مهم هم جع عور وده ووو يدو وو ةوه ووو و م ميمه وو و وو هو هدوج وم و م هو جم هم هو ور مه بج هم ميموجس هس وم مس عم هد هدو وه 


والبخل والفشل (» ومن غلبة الدّين وقهر الرّجال ». 

١ -‏ اللهم إني أعوذ بك من جهْد البلاء ودَرْك الشقاء, وسُوء القضاءء وشماتة الأعداء ». 

١ -‏ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة »6. 

١ -‏ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة »6. 

١ -‏ اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالخا 6. 

١ -‏ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شَرٌ نفسي ». 

١ -‏ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 6. 

- (اللهم كما حسّنت خلقي فحسن خلقي ). 

١ -‏ اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة ؛. 

١ -‏ اللهم إني أسألك علمًا نافعًاء وأسألك رزقا طيياء وأسألك عملا مغبلا ©». 

- « اللهم اجعل خير عمري آخره. وخير عملي خواتهه, وخير أيامي يوم لقائك ». 

- « اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجصابه ». 

«١ -‏ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ؛. 

١ -‏ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 6). 

وينبغي للداعي أن يراعي شروط الدعاء وآدابه ما أمكنه؛ وسيذكر الشارح قريئًا بعضًا من ذلك. 

فائدة: قال النووي في « الأذكار » 29: وروٌينا في كتاب ابن السني 27 عن أنس ذإ : كان 
رسول الله ملت إذا قضى صلاته مسح وجهه يبده اليمنى» ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم. اللهم أذهب عني الهم والحزن 6. اه. 

وفي رواية: « بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم أذهب ... » إلخ. 

فائدة أخرى: ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني - رضي اللّه تعالى عنه ا اسفن 
ب « الدلالة على اللّه كك عن نينا ابن (العراسس لسر عر ننينا - عليه وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين السلام - أنه قال: سألت أربعة وعشرين ألف نبي عن استعمال شيء يأمن العيد به من 
سَلْب الإيمان» فلم يجبني أحد منهم؛ حتى اجتمعت بمحمد رَلِنَهِ فسألته عن ذلك فقال: وحتى 
أسأل جبريل اليكا 6. 


صفة الصلاة: مما يسن ويندب للمصل سج _ اير 17 لقي 


سرًا عقبها ) أي الصلاة, أي يُسن الإسرار بهما للمنفرد ومأموم وإمام لم يرد تعليم الحاضرين 
ولا تأ مينهم لدعائه بسماعه. وورد فيهما أحاديث كثيرة ااا 1 111111 


فسأله عن ذلك فقال: (١‏ ختى أسأل رب الغزة'عن ذلك ) 6+ فسأل رب العزة عن ذلك ققال 
اللّهِ كك : من واظب على قراءة آية الكرسي 9 حَامَ لرسُولُ... #. إلى آخر السورة: و 9 سهد أنَّه»4 
[آل عمران: ]١‏ إلى قوله: « الإسَكد 4 و !ا قل لهم مَيكَ لمك © إلى قوله: هو بِمَيْرٍ جسكاب # 
وسورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة عقب كل صلاة؛» أمن من سَلْب الإيمان » (0. 

وقوله: ( سرًا ) منصوب بإسقاط الخافض» أي: بالشر» وهو ضد الجهر. 

وقوله: ( عقبها ) أي: الصلاة, أفهم التعبير بالعقبية أنهما يقدمان على النافلة راتبة كانت 
أو غيرهاء وأنه لو قدمها عليهما فاتا عليه» وسيذكر خلافه. ٠‏ 

وعبارة ع ش (": وفي سم على « المنهج 6: والسئة أن يكون الذّكر والدعاء قبل الإتيان 
بالتّوافل بعدها راتبة كانت أو غيرها. 

شرح الروض: أي: فلو أتى به بعد الراتبة فهل يحصل أو لا؟ فيه تردد نقله الزيادي» أقول: 
والاقرب الثاني لطول الفصل. اه. 

وقوله: ( والأقرب الثاني ) سيأتي عن سم على حجر 7 أن الأفضل تقديم الذّ كر والدعاء على 
الراتبة» فيفيد أنه لو قدّمها عليهما كان التقديم مفضولا مع حصولهما. 

قوله: ( أي يُسن... إلخ ) تفسير مراد لقوله: ( سرًا ). 

قوله: ( بهما ) أي: بالذّكر والدعاء. 

قوله: ( لم يرد... إلخ ) في محل جر صفة لإمام, فإن أراد ذلك جهر بهما. 

قالع ش 060 : وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلمهماء مأمومًا 
كان أو غيره من الأدعية الواردة أو غيرها ولو دنيويًا. اه. 

وقوله: ( تعليم الحاضرين ) أي : الذكر والدعاء. 

وقوله: ( ولا تأمينهم ) أي: ولم يرد تأمين الحاضرين لدعائه. 

قوله: ( وورد فيهما ) أي: في فضلهما والحثٌ عليهما - أي: مطلقًا - عقب الصلاة وغيرها. 

وقوله: ( أحاديث كثيرة) من جملة ما ورد في الدعاء ما رواه الحاكم عن علي نه أن النبي يكلم قال: 
« الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور اليه والأرض » 0 


2*1 


باب الصلاة: 


دكرت جملة منها في كتابي « إرشاد العا قاط تإيه ميم وروى الترمذي عن أبي أمامة 
قال: قيل لرسول الله عقر : أي الدعاع أسمع؟ - أي : أقرب إلى الاجابة؟ - قال: ١‏ 
الليل» ودبر الصلوات المكتوبات » (2. وروى الشيخان عن أبي موسى قال: ا عند 
فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتناء فقال النبي يكتر: « يا أيها الئاس أربعوا 

على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنه حكيم سميع قريب ) 7©. احتج به البيهقي 
وغيره للإسرار بمممة وم ةف ةم فونم رمم رم مم من ةم ممم ةن رء ةنوم ممم ريمن ةنر مر نمث مم ممم م فم ءءء نم م ثم م لمث مله 

وروي عن عائشة يلف أنه مكار قال: « إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة 6 0". 

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة: ( من لم نمال الل سو ل 7 

ومن جملة ما ورد في الذكر: قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ من سبح اللّه دبر كل صلاة ثلان 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثًا وثلاثينء وكبّر الله ثلانًا وثلاثين, ثم قال: تمام المائة لا إله إلا اللّه وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل 
تن ال +50 

قوله: ( وروى الترمذي... إلخ ) هذا مما ورد في الدّعاء والحديث الذي بعده في الذكر وهو 
متضمن لبعض الاداب. 

قوله: ( جوف الليل ) منصوب على الظرفية بمقدرء أي: الدعاء في جوف الليل أسمع؛ ويجوز 
رفعه على أنه خبر مبتدا محذوفء أي: هو جوف الليل. 

وعليه: فيقدر في السؤال مضاف محذوفء أي: أيٍّ وقت الدعاء أسمع؟ قال: جوف الايل. 

وقوله: ( ودبر ) معطوف على ( جوف )» ويجري فيه الاحتمالان في سابقه. 

قوله: ( أشرفنا على واد ) أي: اطلعنا. 

قوله: ( أربعوا على أنفسكم ) هو بفتح الباء» ومعناه: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. 

قوله: ( إنه ) أي: الله كنن. 

قوله: ( احتج به ) أي: استدل بهذا الخبر. 

وقوله: ( للإسرار ) أي لنديه. 


صفة الصلاة: مما يسن وييوي إلى ل صصخ رق بأ 
بالذكر والدعاء, وقال الشافعي في « الأم »: أختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد السلام 

من الصلاة ويخفيا الذكرء إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه, فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم 
يسر, فإن الله تعالى يقول: «( , لا يَْهَرَ بِصَلَايكَ ولا مات با # 1 الإسراء: ]٠٠١‏ يعني - والله 
أعلم - الذغاك :ولا تجهر تت اتسمع غيرك» ولا تتخافت حتى لا لسمع تفنناك: انتهى. 

( فائدة ): قال شيخنا: أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث يحصل تشويش على 
مصلء فينبغي حرمتها. 

قوله: ( أخبار ) هو بصيغة المضارع مقول القول. 

قوله: ( للإمام والمأموم » أي: المنفرد. 

قوله: ( أن يذكرا الله تعالى ) المراد بالذكر ما يشمل الدعاء. 

قوله: ( إلا أن يكون إمامًا... إلخ ) استثناء من قوله: ( ويُخفيا الذكر )» واسم ( يكون ): يعود 
على أحد المذكورين وهو الإمام» ويحتمل عوده على الذاكر المفهوم من الذكرء ولو حذف ( أن 
54 ) وقال: إلا الإمام... إلخ؛ لكان أولى 

وقوله: ( أن يتعلم ) بالبناء للمجهول. 

وقوله: ( مه ) نائب فاعله؛ أي: أن يتعلم الحاضرون منه. 

قوله: ( فإن اللّه يقول... إلخ ) دليل الاختيار. 

قوله: ( ولا تخافت بها ) يقال: خفت الصوت من بابي ( ضرب ) و ( جلس ) إذا سكن» 
ويعدى بالباء فيقال: خفت الرجل بصوته إذا لم يرفعه» وخافت بقراءته مخافتة إذا لم يرفع صوته 
بهاء وخفت الزرع ونحوه فهو خافت. اه. « مصباح 6 7" و « مختار » (6. 

قوله: ( يعني واللّه أعلم الدعاء ) أي: أن المراد من الصلاة الدعاءء وهذا القول لعائشة مي . 

وقال ابن عباس إلتِئا: المراد بالصلاة القراءة فيها. وقال: نزلت ورسول الله سير مختف بمكةء 
وكان | إذا صلى بأصحابه رفع صوته 0 فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء 
يه ققَالَ. الله تعالى لنبيه ملئر: « وَلَا يَحْوَرَ بِصَّلَديِكَ 24 أي: بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبوا 
القرآن» « ولا تَ امي عاك [ وخ بين دَلِكَ سيلا © 3 الإسراة .]1٠١‏ 
زاد في رواية: أي أَسْمعهم واالخير حي يا لتر سك كرادت 

قوله: ( في الجهر بهما) أي: بالذ كر والدعاء. 

قوله: ( بحيث يحصل... إلخ ) تصوير للمبالغة. 


5 ب سسسب ججحب سس سبجبججبجسسسحسححجببح رأ الصللاة: 


( فروع ): يسن افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي يكترء واختم بهما ويآمين, 
وتامين ماموم فم مقعم ميث ميم م يمو رومن ثوة ممم لم ممم ا ترمو مزمز ممم و م قث زر تيمم من م مم ةم م فت ةم هارن مم ترز ية 


قوله: ( يُسن افتتاح الدعاء... إلخ ) قد نظم ابن العماد أداب الدعاء في قوله: 


واجلس إلى قبلة بالحمد مبتدمًا وبالصلاة على المختار من رسل 
زافكة ينيك ول فاللهدو كرد واطلب كثيرًا وقل يا منجح الأمل 
نيشاط ف حتف الأقوال عالننا عند اليلاء بظهر الكف وابتهل 
برفع كف آم الاطراق قد ذكروا قوليناقواهمارفع بلا حول 
إن السما قبلة الدّاعين فاعن بها كما دعا سادة فاختره وانتحل 


وقوله: ( بالحمد لله والصلاة... إلخ ) قال في « الأذكار » (2: رُوّينا في سنن أبي داود 
والترهدي والنسائي عن انعكالة بن عبيد + ذفنه قال: سمع رسول اللّ يَكَوٍ رجلا يدعو في صلاته 
لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي يِل قال رسول الله مَل : عجل هذا ) ثم دعاه؛ فال له - 
أو لغيره -: 9 إذا صلى أحدكم بيدأ بتمجيد ربه سبحانه وائشاء علي ثم يصلي على البي ب لم 
يدعو بعد بما شاء 24 قال الترمذي: حديث حسن صحيح ( 

ورُوٌينا في كتاب عمر بن الخطاب ضيه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد 
منه شيء حتى يصلى على نبيك عكلثر. اه. 0. 

وينبغي أن يتحرى مجامع الحمد؛ وأفضلها: ١‏ الحمد للَّه رب العالمين حمدًا كثيًا طيبا مباركا فيه 
على كل حال, حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده .١‏ 

١ -‏ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, سبحانك لا نحصي ثناء عليل 
أنت كما أثنيت على نفسك 4. 

ومجامع الصلاة على النبي َلِثَر؛ وأفضلها: صلاة التشهد, لكن لا سلام فيها فيزيد آخره 
وسلم تسليمًا كثيوًا طيبًا مباركا فيه. 

قوله: ( والختم بهما ) أي: بالحمد للّه والصلاة على النبي لتر . 

ويُسَنٌ أيضًا الختم ب: ١‏ ربنا تقبل هنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التوا؛ 
الرحيم. سبحان ربك ربٌ العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين ). 

قوله: ( وبآمين ) أي: وسُنٌ انتم بآمين أيضًا. 

قوله: ( وتأمين مأموم ( أي : وسَن 0 مأموم سمع دعاء إمامه؛ فإن لم يسمعه دعا بنفس 


صفة الصلاة: مما يسن ويندب للمصلو 


سمع دعاء الإمام, وإن حفظ ذلك, ورفع يديه الطاهرتين حذو منكبيه» ومسح الوجه بهما 
بعد واستقبال القبلة حالة الذكرء أو الدعاء, إن كان منفرداء أو مأمومّاء أمّا الإمام إذا ترك 


القيام من مصلاة الذي هو أفضل لى 


قوله: ( وإن حفظ ذلك ) أي: وسُنّ له التأمين» وإن حفظ الدعاء. 


قوله: ( ورفع يديه ) أي: وسُنٌّ رفع يديه عند الدعاء» ولو فقدت إحدى يديه أو كان بها علة 


رفع الأخرى. 


أو 


قوله: ( الطاهرتين ) خرج بهما المتنجستانء فإنه يكره رفعهما ولو بحائل. 

وقوله: ( حذو منكبيه ) أي: إلا إذا اشتد الأمر» فإنه يجاوز المنكب. 

قال الكودِيٌ: وفي ١‏ شرح العباب » للشارح: قال الحايمي: وغاية الرّفع حذو المنكبين. 
وقال الغزالى :2١(‏ حتى يرى بياض إبطيه. 

ثم قال 5 الإيعاب »: ويتبغي حمل الثاني على ما إذا اشتد الأمر. 

ويؤيده ما في مسلم: من رفعه يَِيْدٍ يديه في الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه (©. 
وحككمة الرفع إلى الضماء: أنها قبلة الدعاء» ومهبط الرزق والوحي والرحمة والبركة. اه. 
قوله: ( ومسح الوجه بهما ) أي: وسْنٌ مسح الوجه يبديه: أي: كفيه. 

وقوله: ( بعده ) أي: الدعاء. 

قوله: ( واستقبال القبلة ) أي: وَسُنٌ استقبال القبلة» أي: للاتباع. 

قرله: ( إن كان ) أي: الداعي الذي فرغ من صلاته. 

قوله: ( الذي هو ) أي: القيام. 

وقوله: ( أفضل ) له. أي: للإمام؛ ومحل ذلك إذا لم يكن خلفه نساء. 

وقال ابن العماد: إن جلوسه في المحراب حرام؛ لأنه أفضل بقعة في المسجدء فجلوسه هو 
غيره فيه يمنع الناس من الصلاة فيه ولا يكون أمام السبلين موق غلبيو 20 
وزيفه ابن حجر في 9 شرح العباب 4: بمنع كون امحراب أفضلء وبأن للإمام حمًا فيه حتى 


يغرغ من الدعاء والذّكر المطلوبين عقبها. 


لالم 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا لك ل ل ل ل 0 


باب الصلاة: 


ممء 


فالأفضل جعل ينه إلى المأمومين ويساره إلى القبلة. قال شيخنا: ولو في الدعاءء وانصرافه 
لا ينافى ندب الذكر له عقبها؛ لأنه يأني به في محله الذي ينصرف إليه, 0 


قوله: ( فالأفضل جعل بمينه إلى المأمومين ) أي: في غير محراب المسجد النبوي» أمّا هو فيجعل 
يمينه إليه تأدبًا معه كه . 
هذا معتمد الجمال الرملى 0 وأما معتمد ابن حجر (©: فهو يجعل بمينه إلى المأمواميخ وإن 
كان فى المسجد النبوي» قال: كما اقتضاه إطلاقهم. 
ويؤيده أن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يصلون بمحرابه عَينَهِ ولم يعرف عن أحد منهم 
حلاف ما عرف منه؛ فبحث استثنائه فيه نظر» وإن كان له وجه وجيه لا سيما مع رعاية أن سلوك 
الأدب أولى من امتغال الأمر. 
واستناه الدميري مع الكعبة المشرفة فقال: إنه يستقبلها وقت الدعاء. 
وَسْنٌّ لِلْإمام أنْ يَلْعَفِمَا 0ل الك كه 
ونش اخرات قن نهار إلا تجاة الْمَيِتٍ فى أَسْبَارهِ 
فَفِي دُعَائِهٍ لَهُ يَستَقبل وَعَنْهُ لِلمَامُوم لا يَنْتَقَل 
َإِنْ يكن في مشجدٍ المدِيئَة فُلْمَجعَلَنْ مِشْرَابَهُ يمي 
لِك يكونَ في الدّعَاءٍ مُشتفيلا حَهِرَ نَفِيع وَنَبِئٌْ أزيِلا 
قوله: ( ولو في الدعاء ) أي: الأفضل جعل بمينه... إلخ» ولو في حالة الدعاء. 
قوله: ( وانصرافه ) أي : الإمام من مصلاه الذي هو أفضل. 
وقوله: ( لا ينافي... إلخ ) فيه أنه لا يدم هذا إلا لو عبر كغيره ب ( بعدها ) بدل ( عقبها )» إلا أن 
والمراد بالعقبية هنا: أن لا يتكلم بعد الصلاة بغيرهماء وإن قام من مصلاه وجلس في غيره. 
وقوله: ١‏ الذي ينصرف إليه ) أي: الذي ينتقل إليه» ومقتضى هذا: أن جميع الأذكار في سائر 
الأوقات يقرؤها في امحل المنتقل إليه. 
ع 0-0 ّ ' انف ا أية 95 كالم 5. 000 5 
تحوله» ثم رأيته في « شرح العباب »© قال: نعم» يستثنى من ذلك - أعنى قيامه بعد سلامه - 


صفة الصلاة: مما يسن ويندب لمم جح بح ليج 
ولا يفوت بفعل الراتبة» وإنما الفائت به كماله لا غيره. وقضية كلامهم حصول ثواب الذكر 
وإن جهل معناه؛ ونظر فيه الإسنوي. ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه. فأثيب قارئه وإن لم 
يعرف معناة, يخلااف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه. انتهى. 5275108 


الصبح؛ لما صَعحٌ: كان تر إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس 7©) واستدل في الخادم 
بخبر: 8 من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 6 (231... الحديث 
السابق» قال: ففيه تصريح بأنه نان بهذا الذكر قبل أن يحول رجليف ويأتي مثله في المغرب 
والعصر؛ لورود ذلك فيهما. اه. 

قرله: ( ولا يفوت ) أي: الذكر بفعل الراتبة فيه أنه لا يتم ذلك إلا لو عير ببعدها بدل عَقِبَها 
كما :لمت 

وعبارة 9 التحفة © (©: على أنه يؤخذ من قوله: ( بعدها ) أنه لا يفوت بفعل الراتبة. اه. 

وقوله: ( بفعل الراتبة ) قال سم *؟2: ظاهره وإن طوّلهاء وفيه نظر: إذا فحش التطويل بحيث 
صار لا يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة» وقد يقال: وقوعه بعد توابعها وإن طالت لا يخرجه عن 
كونه بعدها. اه. 

قوله: ( وإنها الفائت به كماله ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة.اه. سم 0©. 

قوله: ( وقضية كلامهم ) أي: الفقهاء. 

قوله: ( ونظر فيه ) أي: في حصول الثواب مع جهل المعنى. 

قرله: ( ولا يأتي هذا ) أي : التنظير المذكور. قوله: ( للتعبد بلفظه ) أي: القرآن. 

قوله: ( فأئيب قارئه ) أي: القرآن. 

قوله: ( بخلااف الذكر ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهذا ببخلاف الذّكر. 

قوله: ( لا بد... إلخ ) الأولى زيادة فاء التفريع. وقوله: ( أن يعرفه ) أي : معنى اذ كر. 

قوله: ( ولو بوجه ) أي: بأن يعرف أن في الُسبيح والتحميد ونحوهما تعظيمًا لله وثناء عليه. 

قوله: ( انبهى ) لعله زائد من النّساخ أو مؤخر من تقديم؛ لأن غزارة شييةة ونع عند فول 


( لا غيره ). 


و44 20 حب براي الصلاة: 


ويُندب أن ينتقل لفرضء أو نفل من موضع صلاته, ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة, 
نحو صف أول» فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان, ا لفاح هلوج قر ل ره 4ه ل خا وا يووا و ل ا ا 


[ انتقال المصلي لفرض أو نفل من مكان إلى آخر ]: 

قوله: ( ويندب أن ينتقل ) أي: المصلي مطلقًا سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

قوله: ( لفرض أو نفل ) أي: لأجل صلاة فرض أو نفل. 

وقوله: ( من موضع صلاته ) متعاق ب ( ينتقل )؛ أي: يندب أن ينتقل من الموضع الذي صلى في 
إلى موضع آخر يريد أن يصلي فيه فرضًا أو نفلاء ويكره ملازمة المكان الواحد لغير الإمام في الحراب» 
أما هو فلا يكره لهء خلاقًا للسيوطي؛ حيث قال: إنها بدعة مقّوتة فضيلة الجماعة له ولمن انتم به. 

قوله: ( ليشهد له الموضع ) أي: الذي صلى فيه ثانا كالموضع الذي صلى فيه أَوَلَا. 

قال في ١‏ النهاية » (0): ليشهد له. ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة. اه. 

قوله: ( حيث لم تعارضه ) الظرف متعلق ب ( يندب ) والضمير البازز يعود على مصدره؛ أي : 
يندب الانتقال؛ حيث لم يعارض الندب تحصيل فضيلة» نحو الصف الأول كالقرب من الإمام 
فإن عارضه ذلك ترك الانتقال» ومثله ما لو عارضه مشقة خرق الصفوف. 

قال في « النهاية » ('2: واستثنى بعض المتأخرين بحمًا من انتقاله ما إذا قعد مكانه يذكر اللّه تعالى 
بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس؛ لآن ذلك كتححة وعمزة: 9؟)وواء الترمدي: عن انس اه 

قوله: (فصل ) أي: للنهي - في مسلم - عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد كلام أو خروج 9). اه. 
« تحفة 4» أي: من محل صلاته الاولى. 

وقوله: ( بكلام إنسان ) انظر: هل هو قيد أو ليس بقيد؟ بل مثله كلام الله والذّكر. 

ثم رأيت ع ش في باب صلاة النفل في مبحث الاضطجاع؛ كتب على قول ١‏ النهاية » ©©: 
١‏ أو فصل بنحو كلام » ما نصه: ولو من الذكر أو القرآن؛ لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ 
منها من الصلاة التي شرع فيها. اه. 

ووافقه على ذلك ش ق. 

ومقتضاه: أن كلام الإنسان هنا ليس بقيد» بل مثله الذكر أو القرآن» تأمل. 


صنة الصلاة: ما يسن ويندب للمصلر ممم ا د تت اا ا الت 11 1ك 


والنفل. لغير المعشتكف فى بيته أفضل إن أمن فوته, أو تهاونا نه إلا 6 نافلة المبكر للحمعة 
أو ما سن فيه الجماعة, أو ورد في المسجد ا ا 


قوله: ( والنفل ) أي: د للنفل إلى بيته أفضلء ولو عَيّر به لكان أولى. 
وعبا, رة ١‏ المنهاج 4 مع ١‏ المغني ) ( '©: وأفضله - أي: الانتقال للنفل - من موضع صلاته إلى بيته. اه. 
قوله: ( لغير المعتكف ) لو أتره مع المستثنيات لكان أولى. 
قوله: ( في بيته ) متعلق ب ( النفل ) أو بما بعده. 
وقوله: ( أفضل ) أي: لخبر ٠‏ الصحيحين »: ( صلوا أيها الناس في بيوتكم, فإن أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته. إلا المكتوبة » (©. 
ولخبر مسلم: ‏ إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته, فإن الله جاعل في 
بيته من صلاته خيوًا » (", ولكونه في البيت أبعد عن الرّياء. 
قرله: ( إن أمن فوته ) أي: النفل. 
وعبارة « التحقة » (4): إن لم يخف بتأخيره للبيت فوت وقت أو تهاونًا. اه. 
وهي أولى من عبارة الشارح؛ لأن التهاون ينشأ عنه الفوات فيكون عين ما قبله (. 
قوله: ( إلا في نافلة المبكر للجمعة ) أي: فإنها ليست أفضل في البيت» بل هي في المسجد أفضل. 
وقوله: ( أو ما سُنْ في الجماعة ) أي: كالتراويح والاستسقاء والكسوفين والعيدين» فهذه فعلها 
في المسجد أفضل. 
وقوله: ( أو ورد في المسجد ) أي: وإلا الشئة التي ورد فعلها في المسجد؛ كالضحى؛ أي 
ركر كعتي إحرام بميقات فيه مسجدء؛ وركعتي الطواف فيه. 
وقد نظلم جميع المستثنيات من أفضلية الصا ة في البيت العلامة الشيخ منصور الطبلاوى فقال: 
صَلَاهُ تفلي في الهِهوتٍ أنُضَل لاضع عنعف: عضر 
وَشَئُةُ الإخرام وَالطلوَافي وفقل ججالس للاغ كناف 
ولك علي لأخياء لقم عد ال ولول كوم المت 


كالضّحىء وأن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه. ( وندب ) لمصل ( توجه لنحو جدار ) 


أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر, وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع 
فأقل, ا ل ا 


وخصافيك اللقوات نات مر وَقَايمٌ وفئلشيْ لِلسَفْر 
وقوله: ( ونفل يوم المجمعة ) المراد به سنته القَئلِية» أما البعدية: فصلاتها في البيت أفضل كما 
١‏ 
تت د 


قوله: ( وأن يكون انتقال... إلخ ) معطوف على نائب فاعل ( يندب )؛ أي: ويندب أن يكون 
انتقال المأموم بعد انتقال إمامه؛ أي: فيمكث في مصلاه حتى يقوم الإمام منه» ويكره له الانصراف 


[ سترة المصلي ]: 

قوله: ( وندب لمصل ) أي: لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة» وينبغي أن يُعَدّ النّعش ساترًا إن قرب 
مد فإن بعل من اعتبر الكرمة المرون أعامه سترة بالشروظ. “افد مع نان 200 

قوله: ( توجه لنحو جدار ) نائب فاعل ( ندب ), 

قوله: ( أو عمود ) معطوف على ( جدار ), وهوثما اندرج نحت ( نحو ), ولو أشَره عن البيان 
وجعله تمثيلا له لكان أولى. 

قوله: ( من كل شاخص ) بيان ( لنحو الجدار )» وهذا البيان أعم من المبين؛ إذ لا يختص بنحو 
الجدار بل نحو العصا كذلكء فلو أُخّره عن قوله: ( فلنحو عصا )» وجعله بيانًا لهما لكان أولى. 

قوله: ( وما بينه ) أي: الشاخصء والأولى حذف ما. 

وقوله: ( وبين عقب المصلي 2 قال الكودٍيٌ: مثله من أحرم بسجود تلاوة أو م 

وقوله: ( ثلاثة أذرع فأقل ), قال في « النهاية » (»: وهل تحسب الثلائة من رؤوس الأصابع 
أو من التقن؟ فيه اسعمالانة والأويه الأول اهن 

وجزم حجر بالثاني» وما ذكر إذا كان المصلي قائمًا. أما إذا كان جالسًا فينبغي أن يكون من 
الأليتين» كذا في ع ش 20. 


د 


صفة الصلاة: مما يسن ويندب للمصلي 


عي ا لاسو ع ابو ا و لج ا ور 
كسجادة, ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضًا أو طولاء وهو أولى؛ لخبر 


أبي داود: اا ا 0 


قوله: ( ثم إن عجز عنه ) أي: نحو الجدار, والمراد بالعجز عدم السهولة؛ كما في البجيرمي 7') 

قوله: ( فلتحو عصا ) أي: فندب له توجه لنحو ذلك. 

وقوله: ( كمتاع ) تمثيل ( لنحو العصا ), والمراد: يجمعه ويجعله كالسترة. 

قوله: ( فإن لم يجده ) أي: نحو العصا. 

وقوله: ( ندب بسط مصلى ) أي: فرشه؛ و ( مصلى ) يقرأ بصيغة اسم المفعول. 

قرله: ( كسجادة ) هو بفتح السين.اه. « شرح المنهج ). ٍ 

قوله: ( ثم إن عجز عنه ) أي: عن المصلى؛ تطّ أمامه خخطا. 

قال في و شرح الروض » (): وكلامه كالأصلء و ١‏ المنهاج » يقتضي التُخيير يينهماء أي: بين 
الف وال 

قوله: رفي للا اذرع ) لدصيعتي الملرصية إذ المراد - كما هو ظاهر العبارة - أن الخط يكون 
ثلاثة أذرع فالأولى حذف ١‏ في )» ويكون قوله: (ثلاثة أذرع ) بدلا من و خطاع, ثم إن الثلاثة 
الأذرع ليست بقيد فيكفي أقل منهاء وإن تخصيصه بالخط ليس بظاهر بل مثله المصلى» ولو أَخَره 
عن قوله: ( وهو أولى )؛ لَصَحّ رجوعه لجميع ما قبله من نحو العصا والمصلى والخط» وتحسب هذه 
الثلاثة الأذرع فأقل من رؤوس الأصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة, 
ومثله المصلى - أي: السجادة - كما نص عليه ( البجيرمي » (©2. 

وعبارته: يعني ألنا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلىء أو النط من رؤوس الأصابع 
إلى آخر السجادة مثلا» حتى لو كان فارشها تحته كمّت؛ لأننا نحسبها من رؤوس الأصابع إلى 
أؤُلهاء فلو وضعها قدامه؛ وكان ببنه وبين أُوّلها ثلائة أذرع لم يكفء كما قرره شيخنا. اه. 

قوله: ( عرضًا أو طولا ) عبارة ٠‏ الروض 6: طولا, وقال في شرحه: لا عرضًا. اه. 

قوله: ( وهو أولى ) أي: كون الخط طولا أولى من كونه عرضًا. 

قوله: ( لخبر أبي داود (© ) تعليل لقوله: ( ندب... إلخ ). 


+4 7للااحح تت 1 تي ل ة ه ه]ىهثلتش2 ا 22 22225225 95 09 2 292ل س1 1 113101 الصلاة: 


و إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شين فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه 
عصاء مع وا ع ل ارلا د الاي لول الت 


رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها ل ل 


قوله: ( ثم لا يضره ما مَرَ أمامه ) أي: في كمال ثوابه. اه.ع ش 2"2. وقال الشوبري: أي: في 
إذهابه خشوعه. 

وقوله: ( ما مر ) لم يقل: من مَتُ؛ لأنه شيطان فأشبه غير العاقل. اه. « بجيرمي » 29. 

قوله: ( وقيس بالخط ) أي: على انط الكائن في الخبر. 

قوله: ( وقُدّمَ على الخط ) أي: قدم المصلى على الخط في الترتيب» والقياس أن يقدم الخط عليه 
لكون المصلى مقيسًا عليه. 

وقوله: ( لأنه ) أى: المصلى. 

وقوله: ( أظهر في المراد ) أي: من الخط» وذلك المراد هو منع مرور الناس عليه الذي هو سبب 
في التشويش. 

قوله: ( والترتيب المذكور ) أي: من تقديم نحو الجدار» ثم نحو العصاء ثم المصلىء ثم الخط. 

قوله: ( خلافًا لما يوهمه كلام ابن المقري ) أي: من عدم ندب الترتيب» ونص عبارته: وجاز» بل 
ندب لمصل دنا ثلاثة أذرع من شاخص أو مصلى أو خط - دَفْمَ ماق. اه. 

قوله: ( فمتى عدل ) أي: المصلي وهو مفرّع على اشتراط الترتيب المذكور في أداء سنية التوجه 
إلى السترة. 

وقوله: ( عن رتبة إلى ما دونها ) أي: كأن ترك التوجه لنحو الجدار وغرز عصا. 

وقوله: ( مع القدرة عليها ) أي: على الرتبة التي عدل عنها. 

وفي الكرِدِيّ ما نصه: قال في ١‏ الإيعاب 4: لو رآه مستتوا بالأدون» وشَّكُ في قدرته على 
الوق كز الإو الها مقاجروى الخ وتهدره فى قاد 

وقال الشوبري: وهو قريب إن قامت قرينة عليه 29 أو لم تقم قرينة على خلافه. اه. 


صفة الصلاة: مما يسن وينذاب إل ولى سح ل ب ب ب | ب ||| || ||| ||| | حك 


كانت كالعدم, ويسن أن لا يجعل السّترة تلقاء وجهه؛ بل عن بمينه, أو يسارف وكل صف 
سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه. انتهى. ولو تعارضت 
السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا: كل محتملء وظاهر 
قرلهم: يقدم الصف الأول ا ا ل 


قوله: ( كانت ) أي: الرتبة الثانية التي عَدَّل إليها. 

وقوله: ( ا فلا تحصل له سْنّة الاستتار» ولا يحرم المرور بين يديه. 

قوله: ( ويُّسَنُ أن لا يجعل... إلخ ) وحيكئذ يحتاج إلى الجواب عمًّا تقدم في الخبر» وهو: ١‏ إذا 
لاحي تسل امه رجية مام 11 اه. ح ل. 

إلا أن يقال: المراد بالأمام ما قابل الخلف؛ فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله» والأولى أن 
تكون على اليسار؛ لأن الشيطان يأتي من جهتها. وقال ع ش: الأولى عن يمينه لشرف اليمين.اه. 
الجر 0 

قوله: ( وكل صف سترة لمن خلفه ) خالف في ذلك م ر7") وقال: الأوجه أن بعض الصفوف 
لا يكون سترة لبعض كما هو ظاهر كلامهم. اه. 

قوله: ( إن قرب منه ) أي: بحيث يكون بين بين الصفين ثلاثة أذرع فأقل. 

قوله: ( قال البغوي... إلخ) لم يتعرض له في ( التحفة ؛ و ١‏ النهاية » و ( الأسنى ؛ و شرح المنهج ؛. 

قوله: ( سترة من خلفه ) وانظر هل المراد جميع من خلفه من المأمومين؛ أو الصف الذي يليه () 
فقط؟ الظاهر الثاني. 

قوله: ( ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام ) يعني أنه لو قرب من الإمام لا يتيسر له السترة 
وإذا بَعْد عنه تيسرت له. 

وقوله: ( أو الصف الأول ) أي: أو تعارضت السترة والصف الأول وكان الأولى أن يقول: 
أو والصف - بزيادة الواو كما هو ظاهر, وهي ثابتة في الكوْدِئٌ نلا عن «١‏ التحفة 4. 

قوله: : ( فما الذي يقدم) أي: هل السترة مع البغد عن الإمام؛ أو مع كونه في غير الصف الأول 
أو القرب من الإمام أو الصف الأول مع عدم السيرة؟ 

قوله: ( كل محتمل ) فيحتمل الأول؛ ويحتمل الثاني؟ إذ كل منهما مطلوب. 

قوله: ( وظاهر... إلخ ) مبتدأً» خبره قوله: ( تقديم نحو الصف الأول 4 

قوله: ( يقدم الصف الأول ) مقول قولهم. 


5ق 3 سس سا د حي عانق حتت رت ا 000 0 0 باب الصملاة : 


في مسحدة عل وإن كان خارجح مسحدة اعختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول. انتهى. 
وإذا صلى إلى شيء منها فيُسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط» لعل ةءومة 


قوله: ( في مسجده ) المراد به هنا ما كان في عهده مَلِثَرٍ وما زيد عليه بدليل الغاية. 

قوله: ( وإن كان ) أي: الصف الأول. 

وقوله: ( خارج مسجده امختص بالمضاعفة ) أي: مضاعفة الثواب؛ وذلك لأنها مختصة بمسجده 
الذي كان في زمنه؛ لقوله انينا: ١‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه 
إلا المسجد الحرام ؛ الحديث (©» فاسم الإشارة يخصص المضاعفة بما كان في زمنهء وأما الزائد 

وقوله: ( نحو الصف الأول ) هو القرب من الإمام. 

» قوله: ( وإذا صلى إلى شيء منها ) أي: من الجدار فالعصا فالمصلى فالمخط. 

قوله: ( فيِسَنُ له... إلخ ) وإنما لم يجب على خلاف القياس احترامًا للصلاة؛ لأن وضعها عدم 
العبث ما أمككن, وتوفير الخشوع,؛ والدفع ولو من غيره قد ينافيه. اه. « تحفة » (©. 

وقوله: ( ولغيره ) أي: غير المصلي المتوجه للسترة المذكورة» وشمل الغير من هو في صلاة 
وخارجهاء وقيده ابن حجر بمن ليس في صلاة. 

وقال ع ش ©(: ومفهومه - أي: القيد المذكور - أن من في صلاة لا يُسَنُ له ذلك» لكن 
نضية قول الشارح في كف الشعر وغيره؛ وَيْسَنٌ لمن رآه كذلك ولو مصليًا آخر... إلخء خلافه؛ 
اللهم إلا أن يقال: إن دفع المار فيه حركات؛ فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه. اه. 

وقوله: ( دفع مار ) أي: للخبر الصحيح: « إذا صلى أحدكم إلى شيء ستره من الناس فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتلى فإنما هو شيطان » 227؛ أي : معه شيطان أو هو شيطان. 

قال في « النهاية ؛ **؟: ويدفع بالتدريج كالصائلء وإن أذَّى دفعه إلى قتله ومحله إذا لم يأت 
بأفعال كثيرة وإلا بطلت» وعليه يحمل قولهم: ولا يحل المشي إليه لدفعه؛ لأمره تر بذلك. اه. 

وقوله: ( المستوفية للشروط ) وهي أن يكون طول ارتفاعها ثلثي ذراع» وأن يكون ما بينه وبين 
السترة ثلاثة أذرع» وأن تكون على الترتيب المتقدم. 


7 مح 2 حي 1 


صغة الصصلاة : مكروهات الصلاة 


وقد تعدى بمروره لكونه مكلفًاء ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يُسن له الدّفع» وإن لم يجد 
المار سبيلاء ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه. 
فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها. 

( وكره فيها ) أي: الصلاة, ( التفات ) بوجهه بلا حاجة. وقيل: يحرم, 0 


قوله: ( وقد تعدى بمروره لكونه مكلفًا ) هكذا في ١‏ التحفة ) 20, واعتمد م ر 29 أنه لا فرق 
بين المكلف وغيره؛ لأن هذا من باب دفع الصائل؛ وهو يدفع مطلما. اه. 

قوله: ( ويحره المرور ) أي: على المكلف العالم؛ لقوله يتم : « لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا 
عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفًا خيرًا له من أن يمر بين يديه » 2. 

قوله: ( حين يُسَنُ له الدفع ) وذلك بأن وجدت شروط السترة» فإن لم توجد حرم الدّفع كما 
صرح به في ١‏ التحفة ع 29. 

500 . بما إذا حصل منه أذيّق وإلا بأن حَفٌ وسومِح به عادة لم يحرم. 

قوله: ( ما لم يقصر ) أي: المصلي وهو قيد لحرمة المرور. 

وقوله: ( بوقوف ) بيان للتّقصير» فالباء للتصوير؛ أي: ويتصور التقصير بوقوفه في الطريق - أي: 
محل مرور الناس - أو في صف مع وجود فرجة في صف آخخر أمامه. 

قوله: ( فلداخل ) أي: محل الصلاة. 

قوله: ( خرق الصفرف ) أي: لتقصيرهم بعدم سَدَّها المفوت لفضيلة الجماعة. 

وقوله: ( وإن كثرت ) أي: الصفوف. 

وقوله: ( حتى يسدها ) أي: الفرجة وحتى هنا تعليلية؛ أي: لأجل أن يسدها. 

[ مكروهات الصلاة ] 

قوله: ( وكره فيها... إلخ ) شروع في بيان مكروهات الصلاة. 

ف قولة: (الفات برجهه ) أي ينا أو شمالا وحرج به .ما إذا اليفت يضدره وحؤله عن القبلة 
فإنها تبطل» وتبطل أيضًا إذا قصد بالالتفات بوجهه اللعب؛ كذا في م ر وحجر 209. 

قوله: ( وقيل يحرم ) أي: الالتفات. 


4 -د 


باب الصلاة: 
واختير للخبر الصحيح: « لا يزال الله مقبللا على العبد في مصلاه » - أي برحمته ورضاه - 
« ما لم يلتفت, فإذا التفت أعرض عنه ) 7©. فلا يكره لحاجة, كما لا يكره مجرد لمح العين. 
( ونظر نحو سماء ) ثما يلهي. كثوب له أعلام؛ 100001 


قوله: ( واختير ) أي: هذا القيل. 

وفي ١‏ المغني © 7©: وقال الأذْرَعِي: واغختار أنه إن تعمد مع علمه بالخبر ححدم» بل تبطل إن فعله 
لعبًا. اه. 

قوله: ( للخبر الصحيح... إلخ ) مرتبط بالمتن؛ فهو دليل الكراهة» وصَحٌ أيضًا أن عائشة صَيقِب 
سألت رسول الله عكر عن الالتفات في الصلاة فقال: « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد » 7 رواه البخاري. 

وقوله: 9 اخحتلاس 4: أي: سبب اختلاس؛ أي: اختطاف يختطفه الشيطان من ثواب صلاة العبد. 

قوله: ( فلا يكره لحاجة ) محترز قوله: ( بلا حاجة )؛ وذلك لأنه يكت كان في سفر فأرسل 
فارسًا في الشّعَبٍ من أجل الحرس؛ فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشّعَبٍ (؟). اه. « نهاية » ©. 

قوله: ( كما لا يكره مجرد لمح العين ) أي: لأنه ليس فيه التفات. 

وعبارة 9 المغني ؛ 2: وخرج بما ذكر اللّمْح 29 بالعين دون الالتفات فإنه لا بأس به. ففي 
و صحيح ابن حبان » من حديث علي بن شيبان قال: قدمنا على النبي ملت وصلينا معه. فَلمَح 
بمؤخر عينيه رجلا لا يُقيم صُلْبَه في الركوع والسجود؛ فقال: ١‏ لا صلاة لمن لا يقيم صُلْبَه ؛ (. اه. 

« قوله: ( ونظر نحو سماء ) أي: وكره نظره إلى نحو السماء» ولو بدون رفع رأسه؛ وعكسه 
وهو رفع رأسه بدون نظر كذلك على ما بحثه الشوبري» فيشمل الأعمى كما قاله البرماوي. اه. 
١‏ بجيرمي ) (5). 
قوله: ( ما يلهي ) أي: يشغل عن الصلاة» وهو بيان ل ( نحو سماء ). 
قوله: ( كنوب له أعلام ) أي: خطوطء وهو مثال يلا يُلهي. 


صغة الصسلاة: مكروهات المة سم ل ل ل اي ل 0 8 


لخبر البخاري: « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم » فاشتد قوله في ذلك 
حتى قال: « لينتتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم » ('؛ ومن ثم كرهت 2101 

قوله: ( لخبر البخاري ) © دليل لكراهة النّظر إلى السماء فقط 

قوله: ( ما بال أقوام ) أي: ما حالهم؟ وأبهم الرّافع ثبلا يتكسر خاطره؛ لأن النصيحة على 
رددني الأشهاد فضيحة. 

وقوله: ( فاشتد ) أي: قوي قول النبي في ذلك أي: في رفع البصرء أي: في الإنكار في ذلك. 

وقوله: ( لينتهن ) جواب قسم محذوف» وهو مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» والأصل: 
والله لينتهونن. 

وقوله: ( عن ذلك ) أي: عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

وقوله: ( أو لشخطفنٍ أبصارهم ) بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيًا للمفعول» وأو للتخيير؛ تهديدًا 
لهم وهو خبر بمعنى الأمر. والمعنى: ليكونن مهم الانتهاء عن رفع البصر إلى السماء أو خطف 
الأبصار عند رفعها من الله تعالى . 

أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فَجَوَرْه الأكثرون» كما قاله القاضي 
عياض؛ لأن السماء قبلة الدعاء» كالكعبة قبلة الصلاة؛ وكرهه آخرون. اه. ٠‏ شرح البخاري ) 0©. 


شيخ لب > ) ش بزيادة. 

قوله: ( ومن ثَمْ كرهت... إلخ ) أي: ومن أجل روك ادر المذكور دليلا لكراهة النظر إلى 
السماء كرهت أيضًا.. 37 بجامع الإلهاء عن الصلاة في أكل. 

وكان الأولى والأنسب أن يقول ععادته: ويقاس بما في الخبر ما في معناه من كل ما يلهي؛ 
0 لأنه قد نص على كراهة النظر إلى السماء وإلى نحوها من كل ما يُلهِي كالئوب المخططء 

لخبر الذي ساقه لا يصلح دليلا إلا لكراهة النظر إلى السماءء ولا يصلح دليلا لغيره» وساق في 

0 9 و ١‏ المغني 6 27 و « النهاية ؛ 7" حديث عائشة ئشة دليلا لكراهة النظر لنحوها 
بعد أن ساقوا الخبر الذي ساقه الشارح دليلا لكراهة رفع البصر إلى السماء. 

وحديث عائشة هو: أنه لش كان يصلي وعليه حَمِيصّة ذات أعلام» فلما فرغ قال: « ألهتني 
هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأترني بأنبجانيته 29 ع (4), 


باب الصلاة: 


أيضًا في مخطط أو إليه أو عليه؛ لأنه يخل بالخشوع. ( وبصق ) في صلاته. وكذا خارجهاء 


وقوله: ( في مخطط ) أي: ثوب فيه خطوط؛ سواء كانت تصاوير أو غيرها. 

وقوله: ( أو إليه ) أي: بأن يكون أمامه ثوب فيه ذلك. 

وقوله: ( أو عليه ) كسجادة. 

وقوله: ( لأنه يخل بالخشوع ) علّة للمعلل مع عله أي: وإثما كرهت في مخطط للخبر 
المذكور؛ لانه يخل بالخشوع. 

قال في ١‏ التحفة ) (©: وزعم عدم التأثر به حماقة فقد صح أنه يَِتَّهِ - ( مع كماله الذي 
اناي لاسناى في خريضة لها أعادم تزعها رقالء و اليعي اعلا هذه وبوني رواياة وكات 
قت فسني أعلامها 6 (2. اه. 

قال العلامة الكودئ: وظاهر أن محل ذلك في البصير. اه. 

» قوله: ( وبصق في صلاته... إلخ ) أي: وكره بصق... إلخ, وهو بالصاد والسين والزاي» 
محل الكراهة إذا كان في غير المسجدء أمّا فيه فيحرم. 

فإذا كان فيه وأراد أن ييصق فليكن في ثوب وليكن عن يساره. 

وعيارة و النهاية » 7©: ومحل ما تقرر في غير المسجد, فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب 
الأيسر وحكُ بعضه ببعض ولا ييصق فيه فإنه حرام» كما صرح به في « المجموع © ('»2) والتحقيق 
لخبر: ( البصاق في المسجد خخطيئة وكفارتها دفنها » 27؛ ويجب الإنكار على فاعله» ويحصل الغرض 
ولو بدفنها في ترابه أو رمله, بخلاف الْبَلْطٍ فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقذيره؛ ويُسَنٌ تطبيب 
محله. وإنما لم تجب إزالته منه - مع كون البصاق محرمًا فيه - للاختلاف في تحريمه. اه. 

قوله: ( ويحصل الغرض ) أي: وهو كفارتها. اه. ع ش 7 2» وسينقل الشارح عن حجر ذلك 
نا لكن قيده بيقاء جرم البصاق. 

قوله: ( وكذا خارجها ) أي: وكذا يكره البصق أمامًا خارج الصلاة. 

قوله: ( أمامًا ) - بفتح الهمزة - ظرف متعلق ب ( بصق ). 


ضيف الصدلاة: مكروعات الى« يوسسسس و ب 77ت ا 1 ذا 


أي: قبل وجهه. وإن لم يكن من هو خارجها مُستقبلا. كما أطلقه الثووي ( ويمينًا ) لا يسارّاء 
لخبر الشيخين: و إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه كبك فلا ييزقن بين يديه ولا عن 


قوله: ( وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا ) تبع في هذه الغاية شيخه ابن حجرء وهو خلاف 
ما عليه الرملي فإنه قيّد ذلك بما إذا كان مستقبلا إكرامًا للقبلة. 

ونقله أيضًا سم عن و شرح البهجة ) لشيخ الإسلام؛ ونصه ('): وظاهر أن محل كراهة ذلك - أي: 
البصق أمامه - على قول النووي - أي: وهو الكراهة خارجها - إذا كان متوجهًا إلى القبلة. اه. 

قوله: ( كما أطلقه الثُوري ) عبارة و منهاجه »: وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه. اه. 

قوله: ( ويِينًا ) معطوف على ( أمامًا ). 

قوله: ( لا يسارًا ) أي: لا يكره البصق لجهة اليسار (©. 

قال الجمال الرملي (©: ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده يَِيَهِ أمنا فيه 
تلعاتة تعن قد أولى: لأف الى ' ملثر عن وار 150 اهير 

وقوله: ( فبصاقه عن يينه ) أي: في ثوب عن جهة بمينه» لا في أرض المسجد فإنه حرام كما 
علمت. وتردد حجر في ١‏ التحفة » 29 في استشناء مسجده يَدّهِ ونص عبارته: أو عن يمينه ولو في 
مسجده ته على ما اقتضاه إطلاقهم؛ لكن بحث بعضهم استثناءه» وقد يؤيد الأول أن امتثال 
الامو خير من سلوك الأذيين على قول» فالهي أولى؛ لأنه يشدد فيه دون لان اه. 

قوله: ( لخبر الشيخين ) 29 دليل لكراهة البصق أمامًا ويِيًا لا يسارًا في خصوص الصلاة. 

قوله: ( فإنه يناجي ربه ) مأخوذ من المناجاة» وهي بحسب الأصل المساررة بين اثنين» والمراد بها 
هنا المخاطبة؛ أي: فإنما يخاطب ربه. 

قوله: ( فلا ييزقن... إلخ ) أي: وإذا كان يناجي ربه فلا ينبغي أن يبزق أمامه ولا عن يمينه» بل 
يكرن على أحسن المالات وأكملها من إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر اللّه. 

قوله: ( بل عن يساره... إلخ ), عبارة « المغنى 6 (: فلا ييزقن بين يديه ولا عن يمينه» زاد 


اوم ر ل-ا٠سل‏ يهبسسسسس يب بس ببججبجج يبيب باب الصلاة: 


أو تحت قدمه اليسرى أو في ثوب من جهة يساره » (2, وهو أولى. قال شيخنا: ولا بعد في 
مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار؛ إظهارًا لشرف الأولء ولو كان على يساره فقط إنسان 
بصق عن يمينه؛ إذا لم يمكنه أن يطأطئ رأسه؛ وييصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار, 3030000 


البخاري ("©: و فإن عن بمينه ملكاء ولكن عن يساره أو تحت قدمه ». انتهى. وظاهرها: أن ما ذكره 
الشارح من قوله: ( بل عن يساره ) إلى قوله: ( وهو أولى )» ليس من الحديث» ولعله سرى له من 
عبارة و التحفة » المرتبطة بالمتن» فانظرها. 

وعبارة مختصر ابن أبي جمرة: غرع نين ضيه أن النبي يكن رأى نخامة في القبلة فحكها بيده 
ورؤي منه كراهية - أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه - وقال: ( إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما 
يناجي ربه -- أو ربه بينه وبين القبلة - فلا يبزقن في قبلته رلكن عن يساره أو تحت قدمه ) (©, ثم أذ طرف 
ردائه فبزق فيه ورَدَّ بعضه على بعضء وقال: ( أو يفعل هكذا ». اه. 

قوله: ( وهو أولى ) أي: البصق في ثوب من جهة يساره أولى من البصق لا في ثوب عن اليسار 
أو تحت القدم. 

قوله: ( قال شيخنا: ولا بعد في مراعاة... إلخ ), عبارة و التحفة 6 (»: ولا بعد في مراعاة ملك 
اليمين دون ملك اليسار؛ إظهارًا لشرف الأول» وقضية كلامهم: أن الطائف يراعي ملك اليمين 
دون الكعبة وهو محتمل. نعم, إن أمكنه أن يطأطئ رأسه وييصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار فهو 
الأولى» وكذا في مسجده يَيَِهِه ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن بمينه إذا لم يمكنه 
ما ذكرء كما هو ظاهرء سواء من بالمسجد وغيره؛ لان البصاق إنما يحرم فيه إن بقى جرمه لا إن 
استهلك في نحو ماء مضمضة واصاب جزءًا من أجزائه دون هوائه» سواء من به وخارجه؛ إذ 
الملحظ التقدير وهو منتف فيه. اه. 

وقوله: ( أن يطأطئ رأسه ) أي: يرحي رأسه ويميله» والظاهر أن الطأطأة المذكورة اعتبرها لأجل 
أن لا يكون البصاق قبل وجهه؛ فإنه مكروه عنده؛ ولو إلى غير جهة القبلة» ولأجل أن يتيسر له 
البصاق تحت قدمه إن أراده. 

وقوله: ( وييصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار ) أي: بل تحت قدمه أو في منديل يبده. 

وعبارة « النهاية » (2: ولم يراع ملك اليسار ('2؛ لأن الصلاة أم الحسنات البدنية» فإذا دخل 


صفة الصلانة ٠:‏ مكروهات 00551 سسلْ”ا٠٠”٠7فبلبلالالالاللتاسُسُُاسُاسُااااسُااُهدل<.ردلددلدلسلدلل ‏ “00010130 


وإنما يُحرم البصاق في المسجد إن بقي جُرْمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب 
جزءًا من أجزائه دون هوائه. وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئًا من أجزائه بعيد غير 
معول عليه. ودون تراب لم يدخل في وقفه. قيل: ودون حصره., لكن يحرم عليها من جهة 
تقذيرها ل ل اا اح م ع ا اللو م لد لع سو و ا 


فيها تَتَحَّى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شيء من ذلكء فالبصاق حيقذ إنما 
يقع على القرين وهو الشيطان. اه. 

وهذه الحكمة لا تظهر في البصاق خارج الصلاة فإن ملك اليسار لم يَكَتَحّ عنه حينئذ. 

قوله: ( وإنما يحرم البصاق في المسجد... إلخ ) ليس لفظ ١‏ التحفة » كما يعلم من لفظها 
السابق؛ فالشارح رحمه الله تصرف فيها بما لا ينبغي. 

قوله: ( لا إن استهلك ) أي: البصاق» ( في نحو ماء مضمضة ) أي: فلا يحرم مح الماء 
المستهلك فيه اليصاق في المسجد؛ لذهاب بُؤمه. 

قوله: ( وأصاب جزءًا ) معطوف على ( بقي جرمه ). 

وقوله: ( من أجزائه ) أي: المسجد. 

قوله: ( دون هوائه ) أي: فلا يحرم البصاق فيه إلى خارج المسجد, أو في نحو ثوب» سواء 
أكان الفاعل داخله أم خخارجه؛ لأن الملحظ التقدي ركالفصد في إناء أو قمامة به» وإن لم يكن نَم 
حاجة. وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه وإن لم يُصِبْ شيمًا من أجزائه, وأن الفصد مقيد 
بالحاجة إليه فيه مردود. 

قوله: ( ودون تراب... إلخ ) معطوف على ( دون هوائه )؛ أي: فلا يحرم البصاق فيه. 

قال سم (": ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون والمعتكفون ولو بنحو إصابة 
أثوابهم أو أبدانهم؛ واستقذار ذلك. اه. 

وقوله: ( لم يدل في وقفه ) فإن دخحل فيه حَوم؛ لأنه صار من أجزاء المسجد. 

قوله: ( قيل: ودون حصره ) حكاه ب ( قيل ) نبعًا الحجرء وجزم به في « النهاية » ونصها 7©: 
ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن امن وصول شيء منه له حيث البصاق في المسجد (©. اه. 

قوله: ( من جهة تقذيرها ) أي: من جهة أن في البصاق فيها تقذيًا لها مع أنها حق للغير وهو 
المالك لها إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف؛ ومن ينتفع بالصلاة عليها إن 


64 8ه سل سس برأ اللشبالةة : 


كما هو ظاهر. اه. ويجب إخراج نجس منه فورًا عينيًا على من علم به. وإن أرصد لإزالته من 
يقرم بها بمعلوم, كما اقتضاه إطلاقهم, ويحرم بول فيه ولو في نحو طشتء وإدخال نعل 
مُتتنجسة لم يأمن التّلويث» ورمي نحو قملة فيه ميتة وقتلها في أرضه. وإن قل دمهاء وأما إلقاؤها 
أو دفنها فيه حية؛ م 1010101 ا 0707000ظإ 


كانت موقوفة للصلاة. أفاده ع ش (2. 

قوله: ( ويجب إخراج نجس منه ) أي: من المسجد. 

قوله: ( فورًا عينيًا... إلخ ) أي: فإن أخر حرم عليه فلو علم به غيره بعد صارت فرض كفاية 
عليهماء ثم إن أزالها الأوّل سقط الحرجء وينبغي دفع الإثم عنه من أصله على نظير ما تقدم في 
البصاق. أو أزالها الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأوّل؛ إذ لم يحصل منه 
ما يكفرها. اه. ع ش (2). 

قوله: ( وإن أرصد لإزالته ) أي: أَعِدّ ومُيِىَ لإزالة انجس منه. 

وقوله: ( من يقوم بها ) نائب فاعل أرصد وضمير ( بها ) يعود على الإزالة. 

وقوله: ( بمعلوم ) أي: بأجرة. 

قوله: ( ويحرم بول فيه ) أي: في المسجد. 

وقوله: ( في نحو طشت ) أي: يلا في ذلك من الازدراء بالمسجدء ولأنه ربما يقع منه شيء فيه. 

0 

وقوله: ( لم يأمن التلويث ) قيد للحرمة؛ فإن أمن تلويئها المسجد لم يحرم إدخالها. 

قوله: ( ورمي نحو قملة فيه ) أي: ويحرم رمي نحو قَملة» كبوعغوث وبَقّ وتغوض في المسجد إذا 
كانت ميتة؛ لنجاستها حينثدذ. 

قرله: ( وقتلها في أرضه ) أي: ويحرم قتل القملة - أي: ونحوها - في أرض المسجد؛ أي: لأن 
فيه قصده بالمستقذر. 

قوله: ( وإن قَلُّ دمها ) غاية للحرمة. 

قوله: ( وأما إلقاؤها أو دفنها ) أي: القملة - أي: ونحوها - ويّصِح عود الضمير على نحوهاء 
وتأنيث الضمير؛ لاكتساب المضاف إياه من المضاف إليه. 

وقوله: ( فيه ) أي: في المسجد. 

وقوله: ( حَيّة ) حال من المضاف إليه إلقاء ودفن» وساغ ذلك لوجود شرطه. 


صفة الصلاة: مكروهات الصلاة هءه 


فظاهر فتاوى التُووي حلّه, وظاهر كلام الجواهر تحريمه. وبه صرح ابن يونس. ويكره فصد 
وححامة فيه بإنا. ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه, 0 


قوله: ( فظاهر فتاوى... إلخ ) عبارة و التحفة » (): وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية» فظاهر 
فتاوي المصنف حلّهء ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يتفلون : 
المسجد ويدفنون القَمْل في حصاه.ء وظاهر كلام الجواهر: تحريمه. وبه صرح أبن يونس» ويؤيد 
الحديث الصحيح:. . و إذا وَجَد أحدكم القَمْلةَ في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد ع 0" 
والأول أوجه مدر ؛ لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقن بل ولا غالب» ولا يقال: رميها فيه تعذيب 
لها؛ لأنها تعيش بالتراب مع أن فيه مصلحة كدفنهاء وهي الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي 
أو بلا دفن. اه. 

قوله: ( وبه صرح ) أي: بالتحريم صرح... إلخ. 

قوله: ( ويكره فصد وحجامة فيه ) أي: في المسجد. 

وقوله: ( بإناء ) أي: حال كونهما واقعين في إناءء فالباء بمعنى في» والجار واجرور حال من كل 
نما قبله, وضع ذلك على قول من يُجيز مججيء الخال من الدكرة» ويصح أن يكون بدل اشتمال من 
الجار والمجرور ق, قبله ولو قدّمه على الجار والمجرور قبله لكان أولى» وعليه يكون قوله: ( فيه ) صفة 
ل ( إناء ), ومحل الكراهة إذا أمن التلويث وإلا حرم. 

والفرق بين البول حيث حدم في المسجد - ولو في إناء - وبين الفصد والحجامة؛ حيث كرِهَا 
أن الدماء أخف من البول؛ بدليل العفو عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله. 

قوله: ( ورفع صوت ) أي: ويكره رفع الصوت فيه. 

ومحله: ما لم يشوش على المصلين» ٠‏ وإلّا حرم. 

قوله: ( ونحو بيع ) أي: ويكره نحو بيع كسلم وقراض؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا 
رأيتم من يبيع أو ببتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك, وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: 
لا رد الله عليك , ("©), قال الترمذي: حديث حسن. 

قوله: ( وعمل صناعة فيه ) أي: ويكره عمل صناعة في المسجد كخياطة ونجارة, قال في 
و الروض » وشرحه 59): وكذا يكره عمل صناعة فيه - أي: في المسجد - إن كثرء كما ذكره في 


( وكشف رأس ومنكب ) واضطباع ولو من فوق القميص, قال الغزالي في ١‏ الإحياء »: لا يرد 
رداءه إذا سقطء أي: إلا لعذر, ومثله العمامة ونحوهاء ( و ) كره ( صلاة بمدافعة حدث ) 
كبول وغائط وريح؛ للخبر الآتي: ولانها اا ااا 00000 


الاعتكاف, هذا كله. إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد, ولم يتخذ حانوثًا يقصد فيه بالعمل» 
وإلا فيحرمء ذكره ابن عبد السلام في « فتاويه ). اه. 

* قوله: ( وكشف رأس ومنكب ) أي: وكره كشف رأس ومتكب؛ لأن الشنة التجمل في 
صلاته (') بتغطية رأسه وبدنه كما مّة. 

* قوله: ( واضطباع ) بالرّفع عطفًا على ( كشف )؛ أي: وكره اضطباع؛ وهو أن يجعل وسط 
رِدَائْه تحت مَنْكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر» وإنما كره؛ لأنه دأب أهل الشطارة» والمطلوب 
فيها الخشوع. 

قوله: ( ولو من فوق القميص ) أي: ولو كان الاضطباع من فوق القميص فإنه يكره. 

قال ش ق (©): ولو كان لغير رجل. اه. 

وقال في ١‏ التحفة 6 (©: ويُسَنٌ لمن رآه كذلك أن يحله حيث لا فتنة. اه. 

قال سم 2©7: فلو حله فسقط منه شيء وضاع أو تلف ضمنهء كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب 
الرملي. اه. 

قوله: ( قال الغزالي في « الإحياء »: لا يرد... إلخ ) أي: فلو رَدَّهِ كره؛ لأنه ينافي الدشوع. 

وقوله: ( أي: إلا لعذر ) أي: كشدة حر أو برد» أو خوف ضياع لو تركه ملقى في الأرض. 

قوله: ( ومثله ) أي: الرداء. 

وقوله: ( ونحوها ) أي: نحو العمامة؛ كالطيلسان والطاقية. 

# قوله: ( وكره صلاة بمدافعة حدث ) أي: غلبته. 

قوله: ( كبول... إلخ ) تمثيل ل ( الحدث ).» والكاف هنا استقصائية. 

قوله: ( للخبر اك ) وهو: ١‏ لا صلاة بحضرة طعام, ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان » 200, 

قوله: ( ولأنها ) أي: مدافعة الحدث. 


ضفة الصلاة : مكروهات الميلة سسسب ب رأ ل 9 


تخل بالخشوع, بل قال ججمع: إن ذهب بها بطلت؛ ويّسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة وإن 
فاتت الجماعة, وليس له الخروج من الفرض إذا طرأت له فيه ولا تأخيره إذا ضاق وقته. 
والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرّم, وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم 
فزالت, وعلم من عادته أنها تعود إليه في الصلاة. وتكره بحضرة طعام أو شراب 5ط 


وقوله: ( تُخِل بالخشوع ) أي: تُنقِص الخشوع. 

قوله: ( بل قال جَمْع... إلخ )» عبارة ١‏ المغني ) 29: ونقل عن القاضي حسين أنه قال: إذا انتهى 
به مدافعة الأخبثين إلى أن يذهب خشوعه لم تصح صلاته. اه. 

قوله: ( إن ذهب ) أي: الخشوع. وقوله: ( بها ) أي: بالمدافعة. 

وقوله: ( بطلت ) أي: الصلاة. 

قوله: ( وَيُسَنٌُ له تفريغ نفسه ) أي: من الحدث. 

ومحله: كما يعلم من قوله الاتي: ( ولا تأخيره... إلخ )» إن كان الوقت متسعًاء فإن ضاق 
وجبت الصلاة مع ذلك. 

قوله: ( وليس له الخروج... إلخ ) أي: لا يجوز له ذلك. 

ومحله: ما لم يظن بكتمه ضررًا يبيح له التيمم وإلا فله الخروج منه وله تأخيره عن الوقت كما 
فى « العحفة » 29 و « النهاية ) 7". 

وقوله: ( من الفرض ) خرج به التّفل؛ فلا يحرم الخروج منهء وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه؛ 
لأن وجوب الإتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طروٌ ذلك. أفاده ع ش 49). 

قوله: ( ولا تأخيره... إلخ ) أي: وليس له تأخير الفرض إذا ضاق وقنه بأن لم يبق منه إلا ما يسع 
الفرض فقط. 

ومحله: أيضًا إن لم يظن بكتمه ضررًا يبيح له التيمم وإلا فله ذلك. 

قوله: ( والعبرة في كراهة ذلك ) أي: الصلاة بمدافعته. 

وقوله: ( بوجودها ) أي : المدافعة, 

قوله: ( أن يلحق به ) أي: بوجودها عند التّحرم في الكراهة. 

وقوله: ( ما لو عرضت ) أي : مدافعة االحدث. 

وقوله: ( فزالت ) أي: برده لها. 

ه قوله: ( وتكره بحضرة طعام أو شراب ) قال في ١‏ النهاية 6 27: وتوقان النّفس في غيبة الطعام 


٠ /‏ و ب ب ب 777777777777 باب الصالاة: 


يشتاق إليه؛ لخبر مسلم: : لا صلاة » - أي كاملة - « بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه 
الأخبنان » 220 - أي البول والغائط -, ( و ) كره صلاة في طريق بنيان لا برية» وموضع 
مَكسء و ( بمقبرة ) واعةا م م قف مامه مو ووو وه يوقم فيه م ونث وايفم ييه وميه م فهام مي هقافرو يء رموه وام فام نه فا رمم مم من م ندر 


بمنزلة حضوره إن رجى حضوره عن قرب كما قيد به في الكفاية» وهو مأخوذ من كلام ابن دقيق 
العيد» وتعبير المصنف بالتوق: يفهم أنه يأكل ما يزول به ذلك لكن الذي جرى عليه في 9 شرح 
مسلم 6 20 في الأعذار المرخمصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها وهو الأقرب» ومحل 
ولف ينف كان الوق معيةاء ناض 

قوله: ( يشعاق إليه ) أي وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخدًا ما ذكروه في الفاكهة, 
ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديدين» فاحذره. اه. ع ش 0©. 

- قوله: ( أي كاملة ) يجوز نصبه صفة ل ( صلاة ) باعتبار امخل» ورفعه صفة لها قبل دخول ( لا )؛ 
وقوله: ( بحضرة طعام ) خبر. 

وقوله: ( ولا صلاة وهو يدافعه ) خبر ( لا ) محذوفء والواو للحال؛ أي: لا صلاة كاملة حال 
مدافعة الاخبثين. 

» قوله: ( وكره صلاة في طريق بئان ) الإضافة على معنى في؛ أي: طريق في البنيان» أي: 
العمران. وإنما كره فيه؛ للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق 247 وهي أعلاه» وقيل: صدرهء وقيل: 
ما برز منه. والكل متقارب, والمراد بها: نفس الطريق» ولاشتغال القلب برور الناس فيهاء وبه يعلم 
أن مدار الكراهة على كثرة مرور الناس» ومدار عدمها على عدم كثرة مرور الناس» سواء كان في 
بنيان أو في غيره وسواء كان طريقًا أو غيره كالمطاف. 

فقوله: ( لا برية ) ضعيف»ء أو جري على الغالب. 

ا والطريق في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس به كالمطاف؛ أله يشفلة. اه 

قوله: ( وموضع مككس (0) ) أي: : وكره صلاة في موضع مكسء أي: محل أذ المعُشّرَات؛ 
وذلك لأنه مأوى الشياطين» ومثله كل محل معصية كموضع الخمر والقمار. 

» قوله: ( وعقبرة ) أي: وكره صلاة في مقبرة - بتثليث الباء - ولا فرق فيها بين الجديدة 
والقديمة» وعلة الكراهة محاذاته للنجاسة؛ فلو انتفت المحاذاة انتفت الكراهة. 


صفة الصلاة: مكروهات الصلاة لباب بسب سس وهم 
الك كحي ا توج اسه اليد حر وتحرم 
مسجد طرأ ا الناس ول ف رض مغصوبة, 0 في ثوب مغصوبء» 


ومنه يؤخذ عدم الكراهة في مقبرة الأنبياء والشهداء؛ لأنهم أحياء في قبورهم فليس يحصل 
لبدنهم صديد ولا شىء من النجاسة أبدًا. 

واعترض ذلك يأنه يؤدي إلى اتخاذها مساجد, وقد نهى مير عنه بقوله: « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد © 7©. 

وأعقيبي: بأن المنهي عنه قصد استقبالها للتبرك ونحوه كما سيذكره فريك 

وقوله: ( إن لم يتحقق نبشها ) أي: لطهارتها حينئذ» فإن تحقق نيشها لم تصح الصلاة أصلا إن 
لم يفرش عليها طاهر كسجادة وإلا صحت مع الكراهة. 

قوله: ( سواء صلى... إلخ ) تعميم في الكراهة. 

وقوله: ( أم عليه ) أي: أم صلى فوق القبر» والكراهة حيئذ من جهتين: محاذاة النجاسة. 
والوقوف على القبر. 

قوله: ( وترم الصلاة ) أي: مع كونها صحيحة. 

وقوله: ( لتبر نبي ) أي: مستقبلا فيها قبر نبي. 

وقوله: ( أو نحو ولي ) أي: كعالم وشهيد. 

وقوله: ( تبركًا أو إعظان ) قيد في الحزمة» أي : إنما تحرم بقصد التبرك أو الإعظام لذلك القبر 
فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صلاته أن أمامه قبر نبي كمن يصلي خلف قبر النبي مير من 
الأغاوات وغيرهم؛ فلا حرمة ولا كراهة. 

قوله: ( وبحث الزين العراقي»... إلخ 44 عبارة الكودي» وفي العحفة 64 0م لو دفن ميت 
بمسجد كان كذلك؛ يعني تكره الصلاة» ونقل ما يخالفه في الإمداد عن الزين العراقى» وأقره 
قال: وكأنه اغتفرت محاذاة النجاسة حينئذ؛ لسبق حرمة المسجد, وإلا لزم تنفير الناس منه. 

قوله: ( وفي أرض «خصوبة ) هو معطوف على لقبر نبي؛ أي: وتحرم الصلاة فيها. 

قوله: ( كما في ثوب مغصوب ) أي: فإنها تحدم : فيه مم صحتها بلا ثواب. 


وكذا إن شكُ في رضا مالكه لا إن ظنّه بقرينة» وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض 
مغصوبة أحرم ماشياء ورجحه الغزي. قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة 


قوله: ( وكذا إن سَّكُ... إلخ ) أي: وكذلك تَحَوْمِ مع صحتها بلا ثواب إن شك: هل مالك 
الأرض أو الثوب يرضى بذلك أم لا؟ فقوله: ( مالكه ) الضمير يعود على المذكورين من الأرض 
والثوب. 

وقوله: ( لا إن ظَنْهِ ) أي: الرضا فلا تحرم. 

قوله: ( لو ضاق الوقت ) أي: بأن لم يبق منه إلا ما يسعها. 

قوله: ( أحرم ماشيًا) أي: كالهارب من حريق» قال ع ش على وجويا وظلاهرة إندالا رتهلن 
بالإيماء في هذه الحالة» ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر؛ لأن هذه صفة صلاة شدّة الخوف» 
وقد جرّزناها له؛ للتخلص من المعصية وانحافظة على فعل الصلاة في وقتها. اه. 

وفي سم ما نصه 7©: قال في 9 شرح العباب ): قال - يعني الأَذْرَعي - وهذا إن صح فينبغي 
وجوب الإعادة لتقصيره. اه. 

قرله: ( ورججحه الغزي ) أي: بأن المنع الشرعي كالحسيء وأيده بتصريح القاضي به في ستر 
العورة» وفيه نظر. اه. « تحفة » (6. 

قوله: ( قال شيخبا ) أي: في آخر باب صلاة شدة المنوف. 

قوله: ( صلاة شدة الخوف ) وهي أن يصلي كيف شاء راكبًا أو ماشياء مستقبلا أو غير 
ميا 

قوله: ( وأنه يلزمه الترك ) أي: ترك الصلاة. 

وقوله: ( حتى يخرج منها ) أي: إلى أن يخرج من الأرض المغصوبة. 

قوله: ( كما له تركها... إلخ ) أي: كما أنه يجوز له ترك الصلاة؛ لأخن تكلرمى ماله الى أعدخ نف 

قوله: ( بل أولى ) أي: بل تركها في الأرض المغصوبة أولى من تركها لتخليص ماله؛ لأن الأول 
للتخليص من المعصية بخلاف الثاني. 

قال في « التحفة ) ”4 : ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانًا محترمًا يقصده ظالم 
ولا يخشى منه قتالا أو نحوه - أو يغرق؛ لزمه تخليصه وتأخيرها وإبطالها إن كان فيهاء أو 
جاز له ؤللق و كرة له تركهنا. اهن. 


-أي: 
مالا 


صفقة الصلاة: مكروهات الصلاة سسسب ب ب ب ب د 1 


* » * ماج م © © .عم همه قهوق» م ومع عه م4 هم هق همه عم رع مرمرع اماما اروم ممم ممم عم ع وتووو د و وو جم بج ع دوم م ممعم ع ممه ع عه ممه وروم 


© منها: الإقعاء: وهي أن يجلس كالكلاب بأن تكون أليتاه مع يديه في الأرض وينصب ساقيه. 
#ومتهاة كل هرو ار كواوه يلد تجاتحة؛ لأنه يلد أمر بأن لا يكفهما؛ ليسجدا معه 9). 
© ووضع يديه على فمه بلا حاجة؛ للنهي عنه؛ أما إذا كان لحاجة كالتثاؤب فسنة؛ لخبر صحيح 
ف 20 
» والصلاة خلف أقلف 97, 7©) وموسوس وولد زنى. 
وافتراش السبع في السجود. 
ه والإسراع بأن يقتصر على أقل الواجب. 
* والتلئم للرجل والتنقب لغيره. 
وقد نظم معظم المكروهات ابن رسلان في ١‏ زبده ) بقوله 20: 


كارع ل رب ارش #«تالتشد ات الببارياتي 


وحطه اليدين في الأكمام 
تكنيون البعياه ممع يندية 


واو تُوْبٍ وحصى عن جبهته 
في حالة السجود والإحرام 
امتجاحيية الإقعاء كالكلاب 
بالأرض لكن ناصيًا ساقيه 


والبصق لليمين أو للقبله 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


«ججيدج. 


ذهو ببسلسس سلس صصص سس سس بانب الصلاة: 
فصل في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو 
( تسن سجدتان قبيل سلام ) انج لوكا اع اس ااا رو و م و 
فصل في أبعاض الصلاة ومقتضي سجود السهو 


اياف ايان لشي ال عبر بالشغودة :وف كيت أعاماء لها كدت بالطب أخريك 
البعض الحقيقي ) كما سيذ كره. وقد نظمها ابن رسلات 0 في قوله: 


ابعاطدح تكدين | ادي ثم القعود وصلاة الله فيه 
فتئ النيب و انيبو تبي الاخبر ثمالقنوت وقيامالقادر 
فى الاعتدال الثانى من صبح وفي وثر لشهر الضصوة إن يتنتضنف 


قوله: ( ومقتضي ) بكسر الضاد. أي: سببه) وهو مفرد مضاف؛ فيعم أسبابه الخمسة وهي: ترك 
بعض» وسهو ما يبطل عمده فقطء ونقل قولي غير مبطل» والشك في ترك بَعْضٍ مُعَينٌ هل فعله أم 
لا؟ وإيقاع الفعل مع الشسك في زيادته. 
وقوله: ( سجود السهر) الإضافة فيه من إضافة المسبب إلى السبب؛ أي: سجود سببه السهوء 
وهذا جَوِيٌ على الغالب» وإلا فقد يكون سببه عمدًاء وقد صار الآن حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع 
في الصلاة سواء كان سهوًا أو عمدًا. 
قالش على مدكر 3 عزوت أعلى التديى :د جات فق الأنياة يخلاف النسياق؛ الأنه ص 
وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام فالمراد بالنسيان فيه السهرء وفي 
شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان: أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في 
الحافظة» والنسيان زوالها عنهما مما فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد. اه. 
فإن قبل: كيف سها يِه مع أنه لا يقع السهو إلا من القلب الغافل اللاهي؟ 
الحيعة انه عات عن 6 ا وف الله لاعن قوره تقال واتعين كليم الله فط 
وما أحسن قول بعضهم: ل ' 
يا سَائلِي عن رَسُولٍ الله كيف سَهَا وَالسَهْوُ يِنْ كل قَلْبٍ غَافْلٍ لاهي 
نَدْغَاتٍ عن كُلَ شَيْءٍِ سِيهُ نَسَهَا 2 عَمًا سِوى الله تَالتّعْظِيم لله 
قوله: ( نُسَنُ سجدتان ) أي: إلا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم 
معه. وإنما لم يجب؛ لأنه ينوب عن المسنون دون المفروض» والبدل إما كمبدله أو أخف منه 


أنعاض الصلاة ومقتضى 008 للج22222222 للييي 511ت15آئ ا ]ةل 01 1 


وإن كثر السّهوء وهما واجلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوس بين سجدتيها في واجباتها 
الغلائة ومندوباتها السابقة, كالذٌ كر فيها, وقيل: يقول فيهما: سبحان من له ينام ولا يسهو 
وهو لاثق بالحال. وتجب نية ااا ااا 0 


وأما قوله عِكْشر: « فليسجد سجدتين 6 (2. 

فمصروف عن الوجوب؛ لظاهر الخبر الآتي» وإنما وجب جبران الحج؛ لأنه بدل عن واجب 
فكان واججًا. 

قوله: (وإن كشر السهو ) أي: تعدد سواء كان في فرض أو نافلة ما عد! صلاة الجنازة فلا يُسَنٌ 
فيها بل إن فعله فيها عامدًا عالما بطلت صلاته. 

وشمل ذلك ما لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة فيسجد للسهو ولا مانع من جبران 
الشيء بأكثر منهء ومثلها سجدة الشكر. 

قوله: ( وهما ) ىع سجدتا السهو 

وقوله: ( بينهما ) أي : السجدتين. 

قوله: ( كسجود... إلخ ) لو قال: كسجدتي الصلاة والجلوس بينهما لكان أخصر. 

قوله: ( في واجباتها الثلاثة ) المقام للإضمارء فالأولى في واجباتها وهي: الطمأنينة» وأن يسجد 
على سبعة أعظم؛ وأن يستقر جالسًا. 

قوله: ( ومندوباتها ) أي: الثلاثة. 

وقوله: ( السابقة ) صفة لكل من الواجبات والدرات 

قوله: ( كالذّكر فيها ) تمثيل للمندوبات؛ أي: كالذٌكر الوارد في الثلائة من: التسبيحات» ورب 
اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني. 

قوله: ( وقيل: يقول ) أي: بدل الذكر الوارد. 

وقوله: ( فيهما 1ْ أي: في السجدتين فقط. 

قوله: ( وهو ) أي: التسبيح المذكور. 

وقوله: ( لاثق بالحال ) أي : مناسب لجال الساهي. 

قال فى « التحفة » 9©: لكن إن سها لا إن تعمد؛ لأن اللائق حيشذ الاستغفار. اه. 

قوله: ١‏ وتجب نية... إلخ ) كالاستدراك من التشبيه السابق؛ نا عدم وجوبهاء وهي 


+ أه حبس يم بانسب التصمالاة: 


سجود السهو بأن يقصده عن السهو عند شروعه فيه. ( لترك بعض ) واحد من أبعاض 
ولو عمداء فإن سجد لترك غير بعض عالا عامدًا بطلت صلاته؛ ا 11011000ظك21( 


واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم» كما صرح به في ١‏ التحفة » ونصها ('2: وقضية التشبيه أنه 
لا تحب نية سجود السهوء وهو قياس عدم وجوب نية سجدة التلاوة» لكن الوجه الفرق فإن سبيها 
القراءة المطلوبة في الصلاة فشملتها نيتها ابتداءٌ من هذه الحيئية. 

وأما سجود السهو فليس سبيه مطلوبًا فيهاء وإنما هو منهيٌ عنه فلم تشمله نيتها ابتداء فوجبت» 
أي: على الإمام والمنفرد دون المأموم كما هو واضح؛ لأن أفعاله تنصرف محض المتابعة بلا نية من 
وقد مر أنه يلزمه موافقته فيه وإن لم يعرف سهوه فكيف تتصوّر نيته له حيكذ؟ اه. بحذف. 

قوله: ( بأن يقصده ) أي: السجود بقلبه» ولا يجوز له أن يتلفظ بما قصدهء فلو تلفظ به بطلت 
صلاته» كما استوجهه في « التحفة ») (©2: و ١‏ النهاية » "22 وعلّله بعدم الاضطرار إليه. 

وقوله: ( عن السهو ) أي: وعمًا تعمده من الترك. 

وقوله: ( عند شروعه فيه ) يعني أن النية تجب مقارنتها للشروع في السجود؛ إذ لا تكبير فيه 
للتحرم حتى يجب قرنها به. 

قوله: ( لترك بعض ) أي: يقيئًا كما يدل عليه قوله الآتي» ولك في وا شه السجحزاه شيف 
لأن الأبعاض من الشعائر الظاهرة المختص طلبها بالصلاة. 

قوله: ( ولو عمذا ) الغاية للرد على من يقول بعدم سجوده حين إذ تركه عمدًا لتقصيره بتفويته 
الشنة على نفسه. 

قال في « التحفة » (؟؟: وردُوا هذا القيل بأن خلل العمد أكثر؛ فكان إلى الجبر أحوج؛ كالقتل 
العمد بالنسبة إلى الكفارة. اه. 

قرله: ( فإن سجد... إلخ ) مفهوم قوله: ( لترك بعض ). 

وقوله: ( لدرك غير بعض ) أي: من الهيئات)» كتسبيحات الركوع والسجود؛ وتكبيرات 
الانتقالات» وقراءة السورة والتّعوذ ودعاء الافتتاح. 

وقوله: ( عالاً عامدًا ) خرج به ما إذا سجد جاهلا بعدم سُئّية السجود لترك الهيآت أو ناسيًا 
ذلك فإنه لا تبطل صلاته لكن يحصل بهذا السجود خلل في الصلاة فيجبره بسجود آخر؛ لأنه 
لا يجبر نفسه وإنما يجبر ما قبله وها بعده وها فيه: 

وصورة جبره لما قبله: أن يتكلم كلامًا قليلا ناسيًا ثم يسجد. 


أبعاض الصلاة ومقتضى سجود السهو هأذه 


( وهو تشهد أوّل ) أي: الواجب منه في التنُشهد الأخير أو بعضه. ولو كلمة, ( وقعوده ) 
وصورة تركه وحجدة طق اما للا لطا فاه اه لواو نولو 4116 ل امفيكو نيه ل وف ته لوا مجع 6ج 617 جه طاحم قروا ل ام فا ممع واي ماه ا اما 


وصورة جبره لما بعده: أن يسجد للسّهو السابق ثم يتكلم بكلام قليل ناسيًا. 

وصورة جبره لما يحصل فيه من السهو: أن يسجد له ثم يتكلم فيه بكلام قليل ناسيًا فلا يسجد 
انا لأنه لا يأمن من وقوع مثل ذلك في السجود الثاني» وهكذا فيعسلسل» وكذلك لو سسجد 
لاك ينات نامعا قلا جد انها للتعليل الم كود 

وهذه المسألة هي التي سأل عنها أبو يوسف - صاحب أبي حنيفة - الكسائي - إمام أهل 
الكوفة - حين اذّعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم» فقال له أبو يوسف: أنت إمام 
في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما شئت. 

فقا لى نضح متجود المنو :اذا هل موحد ثاننا؟ قال" لآ لآن امغر لا( رميدي وتو جيه 
أن المصغر زيد فيه حرف التصغير كدريهم في درهم؛ ونصّوا على أن المصغر لا يصغر ثانياء ومعلوم 
أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيه سجدة فقد أشبه المصغر في الزيادة» فيمتنع السجود ثانيا 
كما يمتنع التصغير ثانيًا 

+ قوله: ( وهو تشهد د اك ) أي: ذلك البعض الذي يُسَنٌ السجود لتركه تشهد أَرّل؛ وذلك 
ال رار 

قوله: ( أي الواجب. + إلخ ) تسير مرادء أي: أن المراد بالتشهد الأول هنا ألفاظه الواجبة في 
التشهد الأخيرء وهي: ١‏ التحيات للد سلام عليك أيها النبي ورحمة الل وبركاته, سلام علينا وعلى 
غاد الله الساطين أغهد أن لأ إله إل الله وآن محمد رسول الله 46> فلو ترك من هذه كينا ستعد 
للسهوء ولو ترك مما زاد على هذه لاا يسجد له. 

قوله: ( أو بعضه ) أي: بعض الواجب. 

وقوله: ( ولو كلمة ) كالواو من وأن محمدًا... إلخ. 

» قوله: ( وقعوده ) أي: التشهد فهو بعض من الأبعاض قياسًا على التشهد. 

قوله: ( وصورة تركه وحده. .. إلخ ) ذكر ذلك ليدفع به ما قد قد يقال: إنه لا يحتاج لِعَدٌ الدعود 
للتشهد من الأبعاض؛ إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد, إذ لا يجزئُ في غيره ومثله قيام القنوت. 

وحاصل الدفع: ال 0 لأجل ترك قعود التشهد أو قيام 
القىوت وحده فيما إذا لم ب ين التشهد أو القنرت؛ فيس في حقه حيشذ أن يجلس ويقف 
يقدرهماء فإن فعل ذلك لم يسجد للسهوء وإلّا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده. 


كزام سس سب باب الصلاة: 


كقيام القنوت أن لا يحسنهما؛ إذ يُسَنْ أن يجلس ويقف بقدرهماء فإذا ترك أحدهما سجد. 
( وقنوت راتب ) أو بعضه. وهو قنوت الصّبح؛ ووتر نصف رمضانء, دون قنوت التٌّازلة. 
( وقيامه ) ويسجد تارك القنوت تبعًا لإمامه الحنفي, أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على 
الاوجه فيهماء مام م وو مط و سا لوقه جو لفو لقي وأ ماه م مع 1 ود لاق كاه ليها مط مقع قرم و2066 


وقوله: ( كقيام القبوت ) أي : كصورة ترك قيام القنوت وحله. 

وقوله: ( أن لا يحسنهما ) أي: التشهد والقبوت. 

قوله: ( بقدرهما ) أي: التشهد والقدوت. 

قوله: ( فإذا ترك أحدهما ) أي: الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت. 

ه قوله: ( وقنوت راتب ) معطوف على ( تشهد أول )؛ فهو من الأبعاض. 

قوله: ( أو بعضه ) أي: بعض القنوت ولو حرفا واحدًا كالفاء في ( فإنك )» والواو في ( وإنه ) » 
فإن قلت: إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى. 

قلت: إنه بشروعه في القنوت يتعين لأداء السئة ما لم يعدل إلى بدله؛ ولأن ذكر الواره على 
نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه؛ فإن قليله ككثيره. 

قوله: ( وهو ) أي: القنوت الراتب. 

قرله: ( دون قنوت النازلة ) مفهوم قوله: ( راتب )» وإنما لم يُسَنّ السجود لتركه؛ لأنه سُنَّة 
عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك التازلة» فلم يتأكد شأنه بالجبر.اه. م اا 

. قوله: ( وقيامه ) أي: القنوت» فهو من الأبعاض تبعًا له. 

قرله: ( ويسجد تارك القنوت تبعًا لإمامه الحنفي ) مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الإمام في 
السجود لا يسجد, وليس كذلك؛ بل يسجد أيضًا لترك إمامه له ومثله ما لو اقتدى شافعي 
بحنفي في إحدى الخمس فإنه يسجد للسهو لترك إمامه الصلاة على النبي في التشهد الأول؛ لأنها 

وقوله: ( أو لاقتدائه في صبح... إلخ ) أي: ويسجد تارك القبرت في صبح لاقتدائه بمصلي 
الشنة» ومقتضاه أنه لو تمكن من القبوت وأنى به لا يسجد. وهو كذلك؛ لأن الإمام لا قنوت عليه 
في هذه الصورة فلم يوجد منه خلل يتطرق للمأموم» بخلافه في الصورة الأولى؛ فإنه عليه باعتبار 
اعتقاد المأموم, 

وقوله: ( على الأوجه فيهما ) أي: يسجد تارك القنوت على الأوجه في الصورتين» وهذا 
ما جرى عليه م ر 9". 
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( وصلاة على الئَبِي ) متت ( بعدهما ) أي: بعد التشهد الأول والقبوت, ( وصلاة على 
آل بعد ) تشهد ( أخير وقنوت )؛ وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الآخير 


وصرح اين حجر في « فتح الجواد ؛ في الصورة الثانية بعدم السجود. وعلله بأن الإمام يتحكله 
ولا خلل في صلاته. 

وكلامه في « التحفة » محتمل» والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقًا سواء ترك القبوت 
أو أتى به ولفظ : التحفة ) (6: : ولو اقندى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه 
في السجدة الأولى فعلى وإلا قلاء وعلن كر يتحت الشور عن الشرل المعتمد بعد سلام إمامه؛ 
لأنه بتركه له حقه سهوه في اعتقاده» بخلافه في نحو سنة الصبح؛ إذ لا قنوت يتوجه على الإمام 
في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو. اه. 

رن 150 : قوله: ( بخلافه في نحو سنة الصبح ) يحتمل أن معناه: أنه لا سجود هنا 
مطلقًا وهو المتبادر من عبارته؛ وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في 


السجدة الأولى فواضح» وإلا فالإمام ب يتحمله ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له 
ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالإتيان به وفي صلاة الإمام بعدم 
مشروعيته له. أه. 


٠‏ قوله: ( وصلاة على النبي... إلخ) معطوف على ( تشهد أول)؛ فهي من الأبعاض. والمراد 
الرابعي متها فين التشهد الأخير أخذًا مما مَدٌ فى التشهد الأول. 

وإنما شي السجود بتركها؛ أبن دكن يعي لبان يدض الأخر لبه قرع فى الأول: 
وقيس (6 به القبوت والجلوس لها ” ؟ في التشهد, والقيام لها في القبوت؛ كالقعزة انيد الأول 
والقيام للقنوت؛ فيكونان من 0 

«قوله: ( وصلاة على آل) أي: فهي من الأبعاض؛ ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها 
في التشهد الأخير؛ فهما من الأبعاض أيضًا. 

قوله: ( وقنوت ) أي: وبعد قنوت؛ فهو بالجر معطوف على ( تشهد أخير). 

قوله: ( وصورة السجود لترك الصلاة على الآل... إلخ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم 
تركها قبل السلام أتى بها؛ إذ محلها قبل السلام؛ كسجود السهو, أو علم تركها بعد السلام فات 
محل السجود. كما نص عليه ع ش 57) وعبارتة وجه تصويره بذلك كما وافق عليه م ر أنه إن 


مأهم ب 00 - : 0 00-6 20 سعد خد راب الصلاة: 
أن يتيقن ترك إمامه لهاء بعد أن سلّم إمامه وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل. 
وسميت هذه السنن أبعاضًا؛ لقربها بالخبر بالسجود من الأركان. ( ولشك فيه ) أي: في ترك 
بعض ما مر معين؛ كالقنوت هل فعله؟ لأن الأصل عدم فعله. ( ولو نسي ) منفرد أو إمام 5*3 


تركه هو - أي: امأموم - فإن كان عمدًا أتى به ولا سجود أو سهوًا فإن تذكره قبل السلام فكذلك 
وان شلم قبل عد كره فلا اكز أن يعود إليه؛ لأنا لم نرهم كَوووا العرى له عي تسهرى اليو دولا أن 
يعود إلى السجود السهو عنه؛ لأنه إذا عَادَ صار فى الصلاة فينبغى أن يأتى والمترية لك ولا يتأتى السجود 
لتركه. فليتأمل.اه.سم على المنهج.اه. ْ |4" 

قوله: ( لقربها بالجبر ) أي: بسيبه؛ فالباء سببية. 

وقوله: ( بالسجود ) قال البجيرمي 0 : لعل الأولى حذفه كما صنع م ر؛ لأن الجامع مطلقٌ 
لحتو :اهدق ودللك: لأن عنين الأركات «النذ ارق وعشر. الابعاض 0 فاختلف امجيور به. 

وقوله: ( من الأركان ) متعلق ب ( قربها ) وهي أبعاض للصلاة حقيقة 

اعد اعد 

قوله: ( ولشك... إلخ ) معطوف على ( لترك بعض )؛ أي: ودَّسَنٌ سجدتان لشك في ترك... إلخ. 

وقوله: ( ما مَدُ ) أي: من التشهد الأول وقعودهء والقنوت وقيامه» ونحو ذلك. 

وقوله: ( معين كالقدوت ) أي: أو التشهد, فإذا شك هل أتى بالقنوت أو لا؟ أو هل أتى بالتشهد 
أو لا؟ سجد للسهو؛ لأن الأصل عدم الفعل. وخرج بالمعين: المبهم» وهو صادق يئلاث صور: بما 
إذا تيقن ترك بعض وشك هل هو القنوت أم لاء وبما إذا شك هل أتى بجميع الأبعاض أم لا وبما 
إذا شك في ترك مندوب وشكٌ هل هو من الأبعاض أو من الهيئات. 

ومفاده: أنه لا يسجد فيها كلها وليس كذلكء بل يسجد في الصورة الأولى بالاتفاق؛ لعلمه 
بمقتضى السجود فيهاء ولا يسجد في الصورة الثالثة بالاتفاق؛ وأما الصورة الثانية ففيها خلاف؛ 
فقيل بالسجود. وقيل بعدمه. انظر 4 والبجيرمي على « شرح المنهج » ("©. 

قوله: ( لأن الأصل عدم فعله ) علة لسنية السجود عند الشك في ترك بعض. 

قثا ين كنا 

قوله: ( ولو نسي منفرد أو إمام ) جعله الفاعل ما ذكر لا يلاقي قوله الآتي: ( ولا إن عاد مأمومًا )؛ 
لانحلال المعنى عليه: ولا إن عاد منفرد أو إمام مأموماء ولا معنى له فالمناسب أن يجعله المصلى 
مطلقًا أو يقول فيما يأتي: أما المأموم... إلخ؛ ليصير مقابلا له فتنبه. ْ 
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( بعضًا ) كتشهد أول أو قنوت, ( وتلبس بفرض ) من قيام أو سجود., لم يجز له العود إليه 
( فإن عاد ) له بعد انتصاب. أو وضع جبهته عامدًا عالما بتحريمه ( بطلت ) صلاته؛ لقطعه 
فرضًا لنفل؛ ( لا ) إن عاد له ( جاهلا ) بتحريمه, وإن كان مخالطا لنا؛ لأن هذا ثما يخفى على 
العرام» وكذا ناسيًا ا ا ا اي ا ا 000 


قرله: ( بعضًا ) مفعول ( نسي ). 

وقوله: ( كتشهد... إلخ ) تمثيل له. 

قوله: ( وتَلَئّس بفرض ) أي: بأن وصل إلى ححدٌ يجزئه في القيام أو في السجود. 

قوله: ( من قيام ) أي: انتصاب» وهو بيان للفرض المتلبس به. 

- وفي 9 البجيرمي ) ما نصه (): قال الشوبري: قوله: ( من قيام )؛ أي : أو بدله كأن سرع 
في القراءة من يصلي قاعدًا في الثالثة فتبطل صلاته بالعود للتشهد. اه. 

قوله: ( لم يجز له ) أي: لمن نسي بعضًا وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( العود إليه ) أي: إلى ذلك البعض المدسيء وإنما لم يجز العود؛ لا صح من الأخبار, 
ولتلبسه بفرض فعلي فلا يقطعه لأجل سُنّة. 

قوله: ( فإن عاد له ) أي: لذلك البعض الل 

وقوله: ( بعد انتصاب ) أي: بالنسبة للتشهد. 

وقوله: ( أو وضع جبهته ) أي: بالنسبة للقنوت. 

وقوله: ( بتحريه ) أي: العود. 

قوله: ( لقطعه فرضًا لنفل ) أي: لأجل نفل؛ أي: ولأنه زاد فعلّا من غير عذر وهو مُخلٌ بهيئة 
الصلاة. 

قوله: ( لا إن عاد له... إلخ ) أي: لا تبطل إن عاد لذلك البعض جاهلا تحريمه. 

قوله: ( وإن كان مخالطًا لنا) أي: لا تبطل بعوده إذا كان جاهلا وإن لم يكن معذورًا بأن كان 
مخالطا لناء أي: لعلمائناء أي : أو لم يكن قريب عهد بالإسلام. 

قوله: ( لأن هذا ) أي: بطلان الصلاة بالعود المذكور وهو تعليل للغاية. 

وقوله: ( ثما يخفى هلى العوام ) أ لأنه من الدقائق. 

قال ح ل: ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم. اه. 

قوله: ( وكذا ناسيًا ) أي: وكذلك لا تبطل إن عاد ناسيًا أنه في الصلاةء أي: أو ناسيًا حرمة 


وكسهم جب -- سج ججسسسس--- سج سس ني الصمالاة: 


أنه فيها فلا تبطل لعذره, ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره. ( لكن يسجد ) للشهو لزيادة قعود 
أو اعتدال في غير محله. ( ولا ) إن عاد ( مأمومًا ) فلا تبطل صلاته إذا اتتصب أو سَجَدَ 
وحدة 0000000[ 1 3773771**ظ2 


عوده؛ واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيائه للصلاة؛ لأنه يلزم من عوده للتشهد 
أو قرت 37 كز أنه وياة لأذد كلد يفييا لا كوت إلا يها 

وأجيب: بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده نحلهما وهو ممكن مع نسيان أنه فيها. 

قوله: ( فلا تبطل لعذره ) أي: بالجهل أو بالنسيان. 

قوله: ( ويلزمه العود... إلخ ) أي: أنه إذا عاد جاهلا أو ناسيّا للعشهد أو للقبوت ثم تذكر 
فيهماء أو علم أن العود حرامٌ يجب عليه فورًا أن يرجع لما كان عليه قبل العود ناسيًّا أو جاهلاء وهو 
القيام في صورة التشهد والسجود في صورة القنوت. 

وكتب (البجيرمي ما نصه (©: قوله: (ويلزمه العرد )» أي: فورًا؛ أي: لما كان عليه قبل العود 
ناسيًا؛ ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أُوَلَا مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي.اه. تأمل. 

قوله: ( لكن يسجد ) مرتبط بقوله: إلا إن عاد له جاهلا )؛ أي: يسجد للسهو فيما إذا عاد 
جاهلاء ومثله ما إذا كان ناسيًا. 

قوله: ( لزيادة قعود... إلخ ) أي: وهي مما يبطل عمده فَيِسَنُ السجود لسهوه. 

وقوله: ( أو اعتدال ) أي: انتصاب للقنوت. 

وقوله: ( في غير محله ) أي: لأن محل القعود قبل القيام فلما قام زال محله. 

ومحل القنوت: قبل السجود فلما سجد زال محله. 

قوله: ( ولا إن عاد مأمومًا ) أي: ولا تبطل إن عاد مأمومّاء وقد علمت ما فيه فلا تغفل. 

قوله: ( فلا تبطل صلاته إذا التصب أو سَجََدَ وحده... إلخ ) حاصل الكلام عليه: أن المأموم إذا 
ترك التشهد وحده وانتدسب أو ترك القنوت وَسَجَدَ ثم عاد له لا تبطل صلاته» بل يتعين عليه العود 
إن كان انتصابه أو سجوده نسيانًا لمتابعة الإمام؛ لأنها فرضٌ وهي آكد من تلبسه بالفرض» وإن 
كان عمدًا لا يتعين عليه ذلك بل يُسَنُّ. 

والفرق بين العامد والتّاسي: أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد 
بفعله حير بين العود وعدمه, بخلاف الثاني فإن فعله وَقَعَ من غير قصد فكأنه لم يفعل شيا فإن 
ترك الإمام التشهد وانتصب قائمًا يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلتُ صلاته لفحش 
امخالفة, فإن عاد الإمام بعد انتصابه لم تجر موافقته؛ لأنه إما عامد فصلاته باطلة» أو ساو وهو لا يُجَوّز 
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( سهوّاء بل عليه ) أي: على الأموم النّاسي ( عود ) لوجوب متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت 
صلاته إن لم يَنْو مفارقته؛ أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يُسن له. كما إذا رَكَعَ مغلا قبل 
إقامه, ولو لم يعلم السّاهِي حتى قام إمامه لم يعد. قال البغري: ولم يحسب ها قرأه قبل قيامه., 


موافقته» بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورًا وينتظره قائمًا حملا لعوده على الهو أو الجهل 
أو يفارقه وهى أولىء أو ترك القنوت لا يجب على المأموم أن يتركه؛ بل له أن يتخلف ليقنت إذا 
عن أنه يلحم تن التسيدة الاولن: 

والفرق بين القوت والتشهد: أنه في الأرّل لم يحدث في تخلفه وقوفًا لم يفعله إمامه بخلافه 
في الثاني فإنه أحدث جلوسًا للتشهد لم يفعله إمامه. 

قوله: ( سهرًا ) مرتبط بكل من قوله: ( انتصب )» وقوله: ( أو سجد ). 

قوله: ( بل عليه ) أي: بل يجب عليه... إلخ. 

قوله: ( لوجوب متابعة الإمام ) تعليل لوجوب العود على المأموم التّاسي. 

قوله: ( بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته ) مفهومه أنه إن نواها ولم يعد لا تبطل صلاته مطلمًا 
سواء كان فى التشهد أو القنوت كما هو سياق كلامه, فإنه عام فيهماء وحيئذ يخالف ما سيتقله 
عن شيخه بالنسبة للقدوت من أنه يعود وإن نوى المفارقة. 

ويمكن أن يخص هذا المفهوم بالتشهدء والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا اعتراض عليه. 

قوله: ( أما إذا تعمد ذلك ) أي: الانتصاب أو السجود, وهو مقابل قوله: ( سهرًا ). 

وقوله: ( فلا يلزمه العود ) أي: لما تعمد تركه من التشهد أو القبوت» وقد علمت الفرق بين 
العامد والسشاهي فتنبه له. 

قوله: ( بل يُسَنّْ ) أي: العودء والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( له ) أي: لمن تعمد تركه. 

قوله: ( كما إذا ركع مثلا قبل إمامه) أي: فإنه يُسَنٌُّ له العود | ا 0 قبله» فالكاف 
للتنظير في شئية العود في هذه الحالة؛ أما إذا ركع قبله ناسها فلا يازمه العود ولا كي فارز قشر 

قوله: ( ولو لم يعلم الشاهي) أي: ولو لم يتذكر أنه ترك التشهد حتى قام إمامه منه لم يعد له. 

قال مم (0: فإن عاد غامدًا الما بعلل صلاته. اه. 

قزل ولع سي نا قرأه ) أي: من الفاتحة» فيجب عليه إعادته. قال سم 7؟: جزم بذلك 
في « شرح الروض » واعتمده م رء ورج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل 
إمامه. أه. 
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وتبعه الشيخ زكريا. قال شيخنا في « شرح المنهاج »: وبذلك يعلم أن من سَحَدَ سهوًا أو جهلا 
وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله. فيلزمه العود للاعتدال» وإن فارق الإمام. أخذا من 
قولهم: لو ظنّ سلام الإمام فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه القعود لِيقِوم منهء ولا يسقط 
عنه بنية المفارقة وإن جازت؛ لأن قيامه وقع لغرّاء ومن نَم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده 
ويسجد للسّهو, وفيما إذا لم يفارقه ا ا 5000 


قوله: ( وبذلك يعلم ) أي: بعدم محشبان ما قرأه قبل قيام الإمام يعلم... إلخ. 

وقوله: ( فيلزمه العود للاعتدال ) مفرَحٌ على عدم الاعتداد بما فعله. والمراد لزوم العود عليه 
مطلمًا ولو فارق الإمام موضع القنوت. 

فإن قلت: إن هذا يخالف قولهم: ولو لم يعلم الشسّاهي حتى قام إمامه من التشهد لم يعد. 

قلت: يفرق بأن ما نحن فيه الخالفة فيه أفحش فلم يعتد بفعله مطلقًا بخلاف قيامه قبله وهو في 
التشهد فلم يلزمه العود إلا حيث لم يقم الإمام. 

وقوله: ( وإن فارق الإمام ) أي: أو بطلت صلاته» كما في سم 20. 

والمعتمد عند الرملى 7©: أنه يجب عليه العود إذا لم ينو المفارقة» ولا فرق في ذلك بين التشهد 
والقنوت. 

قال الكودىٌ: وكلام 0 اججموع 04 و« التحقيق ) و « الجواهر ) يؤيد كلام الرملي.اه. 

قوله: ( أخذا من قولهم... إلخ ) مرتبط بالغاية. 

وقوله: ( لو ظَنّ ) أي: المسبوق فضميره يعود على معلوم من المقام ومثله ضمير الفعلين بعده. 

وقوله: ( أنه ) أي: الإمام. 

وقوله: ( لزمه ) جواب ( لو ). 

قوله: ( ولا يسقط ) أي: القعود وهو محل الأخذ. 

وقوله: ( وإن جازت ) أي: نية المفارقة» ولكنها لا تفيده شيئًا. 

قرله: ( لأن قيامه... إلخ ) علّة للزوم القعود عليه. 

قوله: ( ومن فَمْ ) أي: ومن أجل أن قيامه وقع لغوًا وأن القعود لازم له. 

وقوله: ( لو أتم ) أي: المسبوق صلاته» ولم يعد للقعود حال كونه جاهلا؛ لغا جميع ما أتى به؛ 
فيعيده ويسجد للسهو؛ لكونه فعل ما يبطل عمده. 

قوله: ( وفيما إذا لم يفارقه ) مرتبط بقوله: ( فيلزمه العرد للاعتدال وإن فارق الإمام )» وهو 


لسلس ب ## 5 ىم 


أبعاض الصلاة ومقتضي ليف و الي متحي حسم سيت 00 
إن تذكر أو عَلِمَ وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه. أو وهو فى السجدة الأولى عاد 
للاعتدال وسجد مع الإمام, أو فيما بعدهاء فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام 


الإمام. انتهى. 
قال القاضي: وبما لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانًا ... 


تقييد له؛ فكأنه قال: ومحل لزوم العود عليه فيما إذا لم ينو المفارقة: إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامه 
فيما بعد السجدة الأولى» وإلا فلا يعود بل يتابع ويأتي بركعة. 

وحاصل مفاد كلامه: أنه إذا فارق الإمام يلزمه العود مطلقًا سواء تذكر أو علمء وإمامه في 
القبوت أو في السجدة الأولى أو الثانية. 

وإذا لم يفارقه يعود إذا كان الإمام في القنوت أو في السجدة الأولى؛ وإلا فلا يعود. 

قوله: ( إن تذكر أو علم ) أي: ترك القدوت. 

وقوله: ( وإمامه في القبوت ) أي: والحال أن إمامه في القنوت فالواو للحال. 

قوله: ( فواضح ) خبر مقدم. 

وقوله: ( أنه يعود إليه ) مبتدأ مؤحر, والجملة جواب ( إن ) الشرطية. 

قوله: ( أو وهو في السجدة الأولى ) أي: أو إن تذكر أو علم وإمامه في السجدة الأولى. 

قوله: ( عاد للاعتدال ) جواب إن المقدرة» وكان الأخصر والأولى أن يقول: فكذلك؛ أ 
واضح أنه يعود إليه. 

وقوله: ( وسجد مع الإمام ) أي: لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيًا أو جاهلا. 

قوله: ( أو فيما بعدها ) أي: أو إن تذكر أو عَلِمَ وإمامه فيما بعد السجدة الأولى من 
الجلوس والثانية. 

قوله: ( فالذي يظهر أنه يتابعه... إلخ ), قال في « التحفة » (©: ولا يمكن هنا من العود 
للاعتدال؛ لفحش الغخالفة حينئذ. اه. 

قوله: ( انتهى ) لو أخخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أؤلى؛ لأن قول القاضي مذ كور 
في « شرح المنهاج 64. 

قوله: ( قال القاضي: وئما لا خلاف فيه... إلخ ) أي: بناء على الحمل الات في عبارة سم التي 
سانقلها عنه. 

قوله: ( ظانًا ) حال من فاعل ( رفع ). 


لبك ل سلسم ملل لله« «ه«هيججببيه يسبب باب الصلاة: 


أنه رفع. وأتى بالثانية ظانًا أن الإمام فيهاء ثم بان أنه في الأولى؛ لم يحسب له جلوسه 
ولا سجاته الثانية ويتابع الإمام, أي: فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام 0 


وقوله: ( أنه ) أي: الإمام. 

قوله: ( وأتى ) أي: المأموم. 

وقوله: ( بالثانية ) أي: السجدة الثانية. 

وقوله: ( ظانًا أن الإمام ) المقام للإضمارء فلو قال: إنه لكان أولى. 

قوله: ( ثم بان... إلخ ) أي: ثم تبين للمأموم أن الإمام في السجدة الأولى. 

قوله: ( لم يحسب له ) أي: للمأموم» وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( جلوسه ولا سجدته الثانية ) أي: فيكونان لاغيين. 

قال في ١‏ التحفة 0 : ويوجه إلغاء ما أتى به هنا - مع أنه ليس فيه فحش مخالفة - بأن فيه 
فحضًا من جهة أخرى) وهي تقدمه بركن وبعض أخرء بخلافه في مسألة الركوع وما قبلها. اه. 

وفي سم ما نصه 29: سيأتي أن الصحيح أن التّقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما 
قبلهماء وحينكذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل 
الأول لا تبطل صلاته عند التعمد؛ ويعتد له بهما وإن لم يعدهما؛ فالموافق لذلك في مسألة القاضي 
المذكورة: أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى فإن عاد إلى 
الإمام؛ أدرك الركعة؛ وإن لم يعد سهوًا أو جهلا؛ أتى بعد سلام الإمام بركعة. وإن بان له الحال 
قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام؛ أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيهاء أو رفع 
رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين؛ فقد أدرك هذه الركغة: 

ويمكن حمل كلام القاضى على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد إلى 
الإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض 
ركن.اه. بحذف. 

قوله: ( ريتابع الإمام ) أي: في الجلوس والسجدة الثائية. 

قوله: ( أي فإن لم يعلم... إلخ ) مقابل قوله: ( ثم بان أنه في الأولى ). 

قوله: (بذلك ) أي: بما ذكر من رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه وإتيانه بالسجدة الثانية 
وإمامه في الأولى. 

وقوله: ( إلا والإمام... إلخ ) استثناء من عموم الأحوال؛ أي: لم يعلم به في حال من الأحوال 
إلا في حال كون الإمام في القيام أو في جلوس التشهد. 


أيعاض الصلاة ومقتضى سجود السهو ممه 11ُاالالالاُلسُتتظش012 1ن 


قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام. وخرج بقولي: وتلبس بفرض - ما إذا لم يتلبس به 
غير مأموم, فيعود النّاسي ندبًا قبل الانتتصاب أو وضع الجبهة, ويسجد للسهوء إن قارب القيام 


قوله: ( أتى بركعة بعد سلام الإمام )» قال سم 2 فإن قلت: هلا جاز له المشي على نظم 
صلاته؛ لأنه معذور بظنه المذكورء وقد تخلف بركنين لعدم الاعتداد بما فعله فهو بمنزلة المتخلف 
نسيانًا بركنين» وحكمه جواز المشي على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان؟ 

قلت: ليس هذا متخلمًاء بل هو متقدم بركنين» وحكمه عدم الاعتداد له بهما. اه. 

قوله: (وخرج بقولي وتلبس بفرض ) أي: في قوله أولا في المتن: (ولو نسي بعضًا وتلبس بفرض ). 

وقوله: ( ما إذا... إلخ ) فاعل ( خرج ). 

وقوله: ( لم يتلبس به ) أي: بالفرض قال ع ش ”© بأن لم يصر إلى القيام أقرب منه إلى 
الركوع في مسألة التشهد» ولم يضع الأعضاء الشبعة في مسألة القنوت. 

وقوله: ( غير مأموم ) فاعل الفعل» والمناسب لما ل كل من 
الإمام والمنفرد» وخرج به المأموم فيجب عليه العود ولو تلبس بفرض كما مَرّ 

قوله: ( فيعود... إلخ ) بيانٌ لحكم ما إذا لم يتلبس به. 

وقوله: ( الثّاسي ) أي: للتشهد أو القبوت. 

وقرله: (ندبًا ) محله إذا لم يشوش الإمام بعوده على المأمومين» وإلا فالأولى له عدم العود. كما 
قيل به في سجود التلاوة. أفاده ح ل. 

قوله: ( قبل الانتصاب ) متعلق ب ( يعود ) ولا حاجة إليه؛ إذ قوله: ( فيعود ) مرتبط بما إذا 
لم يتابس بفرض. 

وقوله: ( أو وضع الجبهة ) أي: وقبل وضع الجبهة» أي: ووضع بقية الأعضاء السبعة. 

وعبارة د التحفة © 9؟ و « النهاية 6 مع الأصل : أو ذكره قبله؛ أي : قبل نمام سجودهء بأن 
لم يكمل وضع الأعضاء السبعة بشروطها. 

ومثله في « المغنى 6 2*7 ونص عبارته مع الأصل: أو قبله بأن لم يضع جميع أعضاء السجود 
حتى لو وضع الجبهة فقط أو مع بعض أعضائه؛ عاد أي: جاز له العود لعدم التّلبس بالفرض» 
وإن كان ظاهر كلام ابن المقري أنه لو وضع الجبهة فقط أنه لا يعود. اه. 

قوله: ( ويسجد للسهو إن قارب القيام ) أي: لأنه فعل فعلًا بطل عمده وهو التّهوض مع العود؛ 
فالسجود لهما لا للنهوض وحده؛ لانه غير مبطل. 


5 سب س2 سسسسسبببجسب س2 ب ببح ملس باب الصللاة: 


في صورة ترك التشهد, أو بَلْعَ حد الركوع في صورة ترك القنوت, ولو تعمد غير مأموم تركه 
فعاد عالما عامدًا بطلث صلاته إن قارب أو بلغ ما مَيَ بخلاف المأموم, ( ولنقل ) مطلوب 0 


قوله: ( أو بلغ حد الركوع... إلخ ) أي: ويسجد للسهو إن بلغ عد الركوع, أي: أقله؛ وذلك 
لانه زاد ركوعًا سهوًا وتعمد الوصول إليه ثم العود مبطل بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد. 

قوله: ( ولو تعمد... إلخ ) مفهوم قوله في المتن: ( ولو نسي )» وكان المناسب أن يقول: وخرج 
بقولى: نسي... إلخ. ويكون على اللف والنشر المشوش. 

قوله: ( إن قارب أو بلغ ) أي: غير المأموم من إمام أو منفرد؛ أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما ذكر 
فلا تبطل صلاته. 

قوله: ( ما مَرٌ ) تنازعه كل من قارب وبلغ» وهو القيام في صورة التشهد أو الركوع في صورة 
العنوت. 

وقوله: ( بخلاف الأموم ) أي: فلا بيطل عوده بل يُسَنٌ كما م. 

واعلم أن حاصل ما أفاده كلامه مما يتعلق بالتشهد والقنوت من الأحكام عند تركهما أن التَارك 
لبها زيا أن كوت سف أل فإن كان الأول - وأعنى به الإمام والمنفرد - فإما أن يكون الترك 
امنيانا أو عدا :فإن: كاك نعيانا وتليس -يفرض 4افلد 00 له العود بعده؛ فإن عاد عامدًا عالاً 
بطلتُ صلاته. وإن كان ناسيًا أو جاهلا؛ فلا تبطل ولكن يسجد للسهوء وإن كان الترك عمدًا 
فلا يجوز له العود أيضًا سواء تلبس بفرض أو لاء ولكن قارب حد القيام أو بلغ ححد الركوع فإن 
عاد علما عامدًا بطلت صلاته وإلا فلا. 

وإن كان الثانى - وأعنى به المأموم - فلا يخلو أيضًا تركه؛ إما أن يكون نسيانًا أو عمداء فإن 
كان الأول؛ 56 عليه التواة فإن لم يعد؛ بطل صلاته. 

ومحل وجوب العود: إذا تذكر أو علم وإمامه في التشهد في مسألة التشهد فإن لم يتذكر 
أو يعلم إلا والإمام قائم لا يعود ولكن يجب عليه إعادة ما قرأه. 

وفي مسألة القدوت: يجب عليه العود إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت أو في السجدة الأولى 
فإن تذكر أو علم وإماءعه بعدها وجب عليه متابعته. ويأتي بركعة بعد السلام. 

وإن كان عمدًا لا يجب عليه العود. بل يُسَنٌ له كما إذا ركع قبل إمامه. 

د يي ين 

قوله: ( ولنقل... إلخ ) معطوف على ( لترك بعض )» أي: وتْسَنٌ سجدتان لنقل مطلوب قولي - 
عمدًا كان ذلك النقل أو سهوًا - لتركه التحفظ امأمور به ويكون هذا مسئئنى من قولهم: 
ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه. 


أبعاض الصلاة ومقتضى سجود السهو امه 


( قولي غير مبطل ) نقله إلى غير محله - ولو سهوًا - ركنًا كان كفاتحة وتشهد أو بعض 
أحدهماء أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في 


قوله: ( نقله ) فاعل ب ( هبطل ). 

وقوله: ( إلى غير محله ) إما متعلق به أو ب ( نقل ) في المتن. 

قوله: ( ولو سهرًا ) غاية لسنية السجود لنقل ما ذكرء أي يُسَنٌُ السجود لذلك مطلقًاء عمدًا 
كان ذلك النقل أو سهوًا. 

قوله: ( ركنا كان... إلخ ) تعميم في المطلوب القولي. 

والحاصل : أن المطلوب القولي المنقول عن محله إما أن يكون ركنا أو بعضًا أو هيئة. 

فالر كن يسجد لنقله مطلقًا ومثله البعض إن كان تشهدًاء فإن كان قنوئًا فإن نقله بنيته سجد 
أو بتصد الذكر فلاء والهيئة إن كانت تسبيحًا لا يسجد لنقلها عند م ر() والخنطيب (©؛ ويسجد 
لها عند ابن حجر (؟2 وشيخ الاسلام (؟4: وإن كانت الهيئة السورة سجد لنقلها عند الجميع (©. 

قوله: ( كفاتحة وتشهد ) تمثيل ل ( الركن )؛ أي: كنقلهما إلى غير محلهما وهو غير القيام في 
الأول وغين الجلؤس في الثانى. 

قوله: ( أر بعض أحدهما ) أفاد به أنه لا فرق في الركن المنقول إلى غير محله بين كله أو بعضه. 

قوله: ( أو غير ركن ) معطوف على قوله: ( ركنا ). 

وقوله: ( كسورة ) تمثيل لغير الركن. 

وقوله: ( إلى غير القيام ) متعلق بمحذوف», أي: منقولة إلى غير القيام من ركوع أو اعتدالٍ 
أو سجود فإن نقل السورة إلى ما قبل الفاتحة لم يسجد؛ لأن القيام محلها في الجملة. 

وقياسه: أنه لو صلى على النبي يلت قبل التشهد لم يسجد؛ لأن القعود محلها في الجملة. 

قال الإشئويٌ: وقياسه السجود للتسبيح في القيام؛ والمعتمد عند الشهاب الرّملي عدم السجود. اه. 

قال سم (©: وقد يوجه بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شيء منهاء بخلاف 
القراءة ونحوها لحي عيابي اجر مخابا 0 

قوله: ( وقنوت ) أي: 6ك ار يعدن وك قلية عن وقد خليتت أنه لذ نينا مزع أيه 

وقوله: ( إلى ما قبل الركوع ) متعلق بمحذوف كالذي قيله. 

قوله: ( أو بعده... إلخ ) أي: أو قنوت منقول إلى ما بعد الركوع في الوتر غير نصف رمضان 


ا ال بس _ببببببييبب يب ببيبيببببيببججبججبججيجيببجحححيحجحبحح وأني التميالاة: 


غير نصف رمضان الثّاني, فيسجد له؛ أمّا نقل الفعلي فيبطل تعمده. وخرج بقولي غير مبطل 
ما يبطل كالسّلام وتكبير التحرّم بأن كبر بقصده, ( ولسهو ما ييطل عمده لا هو ) أي: السَّهِو؛ٍ 
كتطويل ركن قصيرء عع ووو وام ةن م رفو ووو ةم وم ةمي يورو وو م ووم وعم وق يريم رمم ةم مم مه مهاه و وج رو ون يمقع وو يميت ارقن 


الأخير بناء على الصحيح أنه مختص بوتر نصف رمضان الأخير» فإذا قنت في غيره سجد لسهوه 
ولعمده. ولا تبطل به الصلاة» لكن إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت عند م ر (") وتقدم عن 
ابن حجر 27 عدم البطلان» ومثل الوتر في غير نصف رمضان بقية الصلوات كالظهر فيسجد له 
اكماافى 0 

قوله: ( أما نقل الفعلي... إلخ ) المناسب لما بعده أن يقول: وخرج بقولي: قولي الفعلي» وبقولي: 
غير مبطل ما يبطل... إلخ. 

وعبارة « شرح المنهج » (»: وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسّلام وتكبيرة الإحرام فمبطلء 
وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي.اه. 

قوله: ( ما ييطل ) فاعل ( خرج ). 

قوله: ( كالسلام وتكبير التحرم ) تمثيل ل ( المبطل )؛ أي: فنقلهما إلى غير محلهما مبطل. 

ولي مح 1 : لو أتى به - أي: بالسلام - سهوًا سجد للسهو كما هو ظاهر مأخوذ مما يأتي 
فنا لوطل الام تسل ققد ]سوق سود ول ما لو أو كير الإحرام بنيته؛ إذ عمدها مبطل 
فيسجد لسهوها على القاعدة. اه. 

قوله: ( بأن كثر بقصده ) أي: التحرم وهو قيذٌ في التكبير» وأما السلام فيبطل وإن لم يقصده؛ 
لما فيه من المخطاب فلو قصد بالتكبير الذكر لم تبطل. 

ند يخ كن 

قوله: ( ولسهو ما ييطل عمده ) معطوف على ( لترك ) أيضّاء أي: وثْسَنٌ سجدتان لسهو ما 
يبطل عمده؛ أي: للإتيان بما يبطل عمده سهوًا. ويستئنى منه: ما لو حول المتنفل دابته عن القبلة 
سهوًا وردها فورًا فلا يسجد عند حجر (2) مع أن عمده مبطل» لكن خفف عنه لمشقة السفر مع 
عدم تقصيره» وما لو سها فسجد للسهو ثم سها قبل سلامه فإنه لا يسجد للسهو؛ إذ سجود السهو 
يجبر ما قبله وما بعده وما فيه كما مَدُ لا نفسهء كأن ظَنّ سهوًا فسجد فبان أن لا سهو فيسجد 
ثانيَا لسهوه بالسجود,ء وقوله: ( لا ) هو عبارة غيره: دون سهوه. وهي أولى. 

قوله: ( كتطويل ركن قصير ) تمئيل يلا يبطل عمده؛ وضابط التطويل أن يزيد على قدر ذكر 


أبعاض الصلاة ومقتضى سجود اب م ا ااا جىلى1لى]1ل 2.22١‏ 258 


وقليل كلام؛ وأكلء وزيادة ركن فعلي؛ لأنه يَِتَرٍ صلى الظهر خمسًا وسجد للسهو. وقيس به 
غيره. وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضًاء ابماس ل لق واه اا ايو عو ع عا ب ل ا 


الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لا حال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة 
ذاكوًا كان أو ساكّاء وعلى قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه كذلك قدر التشهد 

قوله: ( وقليل كلام ) أي: كالكلمتين والثللاث. 

وفي الصوم من ١‏ التحفة ) أنهم ضبطوا القليل بثلاث أو أربع» وتضبط الكلمة بالعرف لا يما 
ضبطها به التّحاة واللغويون.اه 6 

0 ( دأكل ) أي: : وليل أكلء وو لي لأن 0 المأكول. 0 
1 هنا ما 1 عمده دوك سهوه. 

قولة:: (وزيادة ركن تعلى معطوف على ( تطويل )» أي: وكزيادة ركن فعلي كسجود 
أو ركوع فيسجد لسهوه؛ لأن تعمده مبطل. 

قوله: ( لأنه عل ... إلخ ) دليل لسنية السجود لسهوه بزيادة ركن فعلي» وهو متفق عليه (©. 

وفي الكؤدِي ما نصه: هذا ل ا زيادة الركعة سهرًا لا تبطل الصلاة وإن أبطل عمدها 
وأنه يسعحد لسهوها فقيس عليها زيادة كل م ييطل عمده دون سهوه. 5 

قوله: ( وقيس به ) أي: بما في الحديث. 

وقوله: ( غيره ) أي: من كل ما يبطل عمده لا سهوه. 
أي : || ال الغانية د 0 

فلو قال: وخرج بما يبطل عمده لا هو ويكون الإخراج على التوزيع لكان أولى. 

وعبارة ٠‏ شرح المنهج ) 5 وخرج بما يبطل عمده ما لا يبيطل عمده؛ كالتفات وخطوتين؛ 
فلا يسجد لسهوه ولا لعمده لعدم ورود السجود له وخرج بلفظ ما يبطل عمده وسهوه ككلام 
كثير... إلخ. أه. وهي ظاهرة. 

وقوله: ( أيضًا ) أي : كما يبطل عمذده. 


الى ئ ِل ؤُة ا ا ااا ا باب الصلاة: 


ككلام كتير وما ا ييطل سهره ولا عمدة»؛ كالفعل العلل والالتفات, فلا يسحد لسهوه 
ولا لعمده. ( ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة ) لأنه إن كان زائدا فالسجود للرّيادة 


وقوله: ( ككلام كثير ) أي: أو أكل كثير أو فعل كثير فلا سجود في ذلك؛ لأنه ليس في صلاة. 

قوله: ( وما لا ييطل... إلخ ) أي: وخرج ما لا يبطل سهوه ولا عمده. 

وقوله: ( كالفعل القليل ) أي: كخطوتين. 

وقوله: ( والالتفات ) أي : بالوجه كما هو ظاهر. 

قوله: ( فلا يمسجد لسهوه ولا لعمده ) أي: لعدم ورود السجود له؛ ولأن عمده في محل العفو 
فسهوه أولى.اه. ا مغني 6 00 

قوله: ( ولشك فيما صلاه... إلخ ) معطوف على ( لترك بعض ) أيضًاء أي: ونّسَنٌ سجدتان 
لشك فيما صلاه...إلخ» والواو فى هذا وفيما قبله من المعطوفات بمعنى أو كما هو ظاهر. 

وإنما سر جح اجرف ابلك حير ملم ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَذْرٍ أصلى ثلانًا أم أربما 
فليطرح الشك وَلْنَ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلُم فإن كان صلى خمسًا سَفَْغْنَ له 
صلاته وإن كان صلى إتهامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان 0 (©. 

ومعنى شفعن له صلاته: ردتها السجدتان مع الجلوس يبنهما لأربع؛ لجبرهما خلل الزيادة 
كالتقص لا أنهما صيراها سيًا. 

وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود هنا: التردد في الزيادة؛ لأنها إن كانت واقعة فظاء 
وإلا فوجود التردد يضعف النية ويُخوج للجبر؛ ولهذا يسجد, وإن زال تردده قبل سلامه. أفاده 
و النيايت 0 

قوله: ( واحتمل زيادة ) أي: بالنسبة للركعة التي يريد أن يأتي بها كما ستعرفه. 

قرله: ( لأنه ) أي: ما صلاه مع الشك. 

وقوله: ( إن كان زائدًا ) أي: باعتبار الواقع 

وقوله: ( وإلا فللتردد... إلخ ) أي: وإن لم يكن زائدًا فالسجود يكون لتردده الموجب لضعف 
النية؛ وذلك لأنه حال التردد لا يكون جازمًا بأنه من الصلاة وهذا خلل فيسجد -جبره. 


أبعاض الصلاة ومقتطي سجود السهر مسيسس يبب د ا وي 
الموجب لضعف النية, فلو شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا مثلا أتى بركعة؛ لأن الأصل عدم فعلها, 
ويسجد للسّهوء وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة» للتردد في زيادتهاء 
ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله. وإن كانوا جمعًا كثيرًا ما لم ييلغوا 
عدد التواتر. ا ا اا ااا ا ا 00 


قوله: ( فلو شك أصلى... إلخ ) أي: شك أهذا الذي صايته ثلانًا وهي - أي: الركعة - التي 
يأتي بها رابعة أو أربعة وهي خامسة؟ اه. ح ل. 

وأشار بهذا إلى أن قوله: واحتمل زيادة, أي : بالنسبة للركعة التي يأتي بها وإلا فقبل الإتيان بها 
تيمل ما :لاط للرياةة»: لآن: كلا من: العالفة والزايعة لبن" منه .اهد. 8 بجيرمي © (). 

قوله: ( وإن زال شكه قبل سلامه ) هو غاية لسنية السجود. 

وقوله: ( بأن تذكر... إلخ ) تصوير لزوال الشسكء أي: بأن تيقن أن الركعة التي أتى يها رابعة. 

قوله: ( للتردد في زيادتها ) أي: يسجد للسهو وإن زال ما ذكر للتردد في زيادتهاء أي: حال 
القيام لهاء فد أتى برائد على تقدير دون تقدير. 

قوله: ( ولا يرجع ) أي: الشّاك. 

وقوله: ( في فعلها ) أي: الركعة التي شَّلت فيها. 

وقوله: ( إلى ظنّه ) متعلق ب ( يرجع ). 

قوله: ( ولا إلى قول غيره ) أي: ولا يرجع إلى قول غيره 9) 

وقوله: ( أو فعله ) أي: الغير. 

قوله: ( وإن كانوا ) أي: غيره» والأولى وإن كان بإفراد الضمير وهو غاية لعدم الرجوع. 

ولا يرد على هذا مراجعة النبي َه الصحابة» وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين )4 لأنه 
ليس من باب الرجوع إلى قول غيره وإما هو محمول على تذكره بعد مراجعته أو أنهم بلغوا 
عدد التوائر 9 

قوله: ( ما لم ييلغوا عدد التواتر ) أي: فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها 
رجع لقولهم لحصول اليقين له؛ لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب» كما ذكر ذلك الزركشيء 
وانى: يه "الوالك برعصمة: الله تغالى» بويلييق اذ كر عالق حتلى قن جناعة اوضلوا:] إلى هذا الحدٌ 


؟ لا لسسسلللل لل لل لل ل سس سس سس سس سس يأب الصللاة: 


وأما ما لا يحتمل زيادة؛ كأن شك فى ركعة من رباعية أهى ثالثة أم رابعة؟ فتذكر قبل القيام 
للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد؛ لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير, فإن تذكر بعد 
القيام لها سجد لتردده حال القيام إليها في زيادتها. ( و ) سن للمأموم سجدتان ( لسهو إمام ) 


فيكتفي بفعلهم فيما يظهرء لكن أفتى الوالد يرنه بخلافهء ووجيه أن الفعل لا يدل بوضعه. اه. 
« نهاية » 29, 

وجزم ابن حجر في «١‏ التحفة ) 29: بالاكتفاء بفعلهمء ومثله الخطيب في « الإقناع ) " 
و ١‏ المغنى 0 

قوله: ( وأما ما لا يحتمل زيادة ) محترز قوله: ( واحتمل زيادة ). 

قوله: ( فتذكر قبل القيام. اه المار بما إذا استمر إلى أن قام للرابعة. 

والحاصل: أنه إذا كان التذكر ذ في الركعة التي سك فيها قبل أن ينتقل إلى غيرها لا سجود؛ وأما 
إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنه يسجد. 

قوله: ( لأن ما فعله... إلخ ) علة لعدم السجود. وقوله: ( منها ) أي: من الرباعية. 

وقوله: ( مع التردد ) أي : مع الشلك. 

قوله: (لا بد منه بكل تقدير ) أي: سواء قدر أنها ثالثة أو قدر أنها رابعة فلا تردد هنا في الزيادة 
حتى يسجد له. 

قوله: ( فإن تذكر بعد القيام لها ) أي: للرابعة وهو مقابل قوله: ( قبل القيام )» وهذا يغني عنه 
قوله السابق: ( وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر... إلخ ). 

قوله: ( لتردده... إلخ ) علة للسجود. 

قوله: ( في زيادتها ) متعلق ب ( التردد ل للتردد في زيادتها حال القيام فقد أتى وقته بزائد 
على تقدير دون تقدير وهو الذي أضعف النية وأحوج إلى الجبر. 

ا اع ”ا 

قوله: ( سن للمأموم سجدتان... إلخ ) لما أنهى الكلام على سنية السجود لجبر الخلل الحاصل 
في صلاة نفسه شرع يتكلم على سنيته لجبر الخلل الحاصل في صلاة إمامه لتطرقه منه إليه. 

قوله: ( لسهو إمام ) أي: أو عمده. 

وقرلةة وتطين عر ارتم رأذ التدى يذاولع يبل أنه تخدث وسيا فى صاخية: واه جد 
لسهوه؛ إذ لا قدوة في الحقيقة. 


أبعاض الصلاة ومقة مقتضي سجود السهو لبس لسسسسبببببببببببببحبح اب لالس ف مام 


وإمامه, ولو كان سهوة قبل قدوته, ( وإن فارقه ) أو بطلتثث صللاة الإمام بعد وقوع السهو سنيف 
( أو ترك ) الإمام السجود جبرًا للخلل الحاصل في صلاته, ل 


قال في «المغنى » 7 فإن قيل: الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور 
حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره. 

أجيب : بأن كونها جماعة لا يقتضي لحوق السهو؛ لأن لوقه تابع لمطلوبيته من الإمام وهي 
منتفية؛ لأن صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جيرها فكذا صلاة الوْتم به.اه. 

قوله: ( وإمامه ) أي: إمام الإمام فهو بالجر معطوف على إمام وضميره يعود عليه. 

وصورة ذلك: أن يكون قد اقتدى مسبوق بمن سهَا فلما قام المسبوق ليتم صلاته اقتدى به آخر 
وهكذا فالخلل يتطرق من الإمام الأول إلى من اقندى به. وإلى من اقتدى بمن اقتدى به» وهكذا. 

قوله: (ولو كان سهوه قبل قدوته ) غاية لسنية السجود للمأموم؛ أي: يُسَنٌّ له السجود ولو كان 
سهو الإمام وجد قبل اقتدائه يه. 

قوله: ( وإن فارقه ) غاية ثانية لهاء أي: يسجد المأموم وإن نوى مقارقة الإمام. 

قوله: ( أو بطلت صلاة الإمام ) أي: كأن أحدث قبل إتمامه وبعد وقوع السهو منه. 

قوله: ( بعد وقوع السهو منه ) ظرفٌ متعلقٌ بكل من فارق وبظلت»: 

قوله: ( أو ترك الإمام السجود ) غاية ثالئة» أي: يسجد المأموم وإن ترك إمامه السجود. 

قوله: ( جبرًا للخلل... إلخ ) علة لسنية السجود للمأموم مطلمًا. 

وقزلة: (الحاصل ) أي: من الإمام. 

وقوله: ( في صلاته ) أي: الإمام» أي: ويتطرق للمأموم ويحتمل عوده على للأمومء أي: 
الحاصل في صلاة المأموم بطريق السراية له من الإمام. 

وقضية التعليل المذكور: أنه لو اقتدى به بعد سجوده للسهو لم يسجد المسبوق آخر صلاته؛ إذ 
لم يبق خلل في صلاة الإمام يتطرق لصلاة المأموم. فانظره. 

ثم رأيت في ع ش ما نصه 0 قواه: (وبلسجعه سهو إمامه ) بظاهرة: ولو اقتدى به بعد فعل 
الإمام للسجود ويحتمل خلافه وهو الاقرب؛ لانه لم يبق في صلاة الإمام حلل حين اقتدى به 
لكن في فتاوى الشارح: أنه شئل عما لو سجد للسهو فاقتدى به شخص قبل شروعه في السلام 
من الصلاة هل يسجد آخر صلاة نفسه للخلل المتطرق له من صلاة الإمام أم لا؟ 

فأجاب: أنه يندب له السجود آخر صلاته لتطرق الخلل من صلاة إمامه. اه ويتأمل قوله: 


0 ب 0 ع ...مس ع حححبب بأنيب الصللاة: 


فيسجد بعد سلام الإمام وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته. وإن لم يعرف أنه سهاء 
وإلا بطل صلاته إن علم وتعمد ويعيده المسبوق - ندبًا - آخر صلاة نفسه. ( لا لسهوه ) 
أي: سهو المأموم ( حال القدوة اا 0 


( لتطرق الخلل ) فإن الخلل انجبر قبل اقتدائه. اه. 

قوله: ( فيسجد بعد سلام الإمام ) أي: فيما لو ترك الإمام السجود فهو مرتبط بالغاية الأخيرة. 

قوله: ( وعند سجوده ) أي: الإمام المتطهرء وظاهره أنه يسجد عند سجوده مطلقًا سواء فرغ 
من تشهده أم لاء وسيصرح بهذا قريئا وسننقل ما يؤيده وما يخالفه هناك. 

وقوله: ( يلزم المسبوق... إلخ ) أي: لخبر: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به » (2. 

قوله: ( وإن لم يعرف أنه سَهَا ) أي: يوافقه وإن لم يعرف سهوه حملا على أنه سها. 

قوله: ( وإلا بطلت صلاته ) أي: وإن لم يتابعه بطلتُ صلاته» أي : بمجرد سجود الإمام إذا 
قصد عدم السجودء وإلا فتبطل بتخلفه بركنين؛ كأن هوى الإمام للسجدة الثانية فإن تخلف لعذر 
كزحمة لم تبطل» فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فووًا حتمًا أو بعدها فإن كان 
موافقًا سجد؛ لأنه يستقر عليه بسجود الإمام أو مسبوقًا فات هذا السجود عليه؛ لأنه حض المتابعة 
وفد فاتت. 


قوله: ( ويعيده ) أي: السجود. 


جد« 

قوله: ( لا لسهوه ) معطوف على قوله: ( لسهو إمام )؛ أي: لا يسن السجود للمأموم للسهم 
الحاصل من نفسه حال الاقتداء لقوله عكار : 0 الإمام ضامن ) 0( روآه أبو داود وصححه ابن حباك. 

قال الماوردي: يريد بالضمان - واللّه أعلم -: أنه يتحمل سهو المأموم: ولأن معاوية شمت 
العاطس خلف النبي َه ولم ب يسجد ولا أمره يلد با لسجود. 

قوله: ( أي سهو المأموم... إلخ ) أفاد بهذا التفسير أن مرجع الضمير في سهوه معلوم من المقام 
وهو المأموم لا ما يتوهم من المتن من عوده على الإمام لعدم صحته, 

قوله: ( حال القدوة ) أي: الحسية؛ كأن سها عن التشهد الأولء أو الحكمية كأن سهت الفرقة 
الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرٌقاع. اه. « مغني 0 7©. 


أبعاض الصلاة ومقتضى سجود 22-225-29222299 ب6خ6تاتب بالالالللسطصيت اناتنن 


خلف إمام ) فيتحمله عنه الإمام المتطهر, لا المحدث ولا ذو خبث خفي, بخلاف سهوه بعد 
سالام الإمام 7 بب00 221110111000000 
وقوله ( في ثانيتها ) أي: بأن فرّقهم فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها ثم مجيء 
الأخرى فيصلى بها الركعة الباقية وينتظرها في التشهد لتسلم معه. فهي مقتدية به حكمًا في 
الركعة الثانية. 
قوله: ( خحلف إمام ) ظرف متعلق ب ( سهو ) وهو يغني عن قول الشارح حال القدوة فلو حذفه 
ا الام ار قوله: ( لا لسهوه )؛ أي: يتحمل سهوه عنه الإمام. 
وقد 0 بعضهم الأشياء التي يتحملها عنه الإمام فقال: 


تَحَمِنُ الإمام تمئ مأقوم في انشع تأيبك في النْشُوم 

قِهِاُهُ فَاتجة َع ججهّر كنداك: ٠‏ وذ ةلدات الجر 

تفبتكد أجل مَعَ قُعُودٍ فَانَهُمَا الإِمَامٌ مَعَ سمجودٍ 

إذا شونا الأقوة ال الاقنةا أ3 قا تانق هذ العدى 

تعن الإمَام تمئه ألا 4 ال 0 
وقوله: ( مع سجود ) أي: للتلاوة؛ كأن قرأ الملأموم آية سجدة فلا يسجد لهاء بل يتحملها عنه 


الإمام. 

قوله: ( المتطهر ) أي: عن الحدثين وعن الخبث. 

قوله: ( لا المحدث... إلخ ) تصريح بمفهوم المتطهر؛ أي: لا يتحمل السهو الإمام المحدث وذو 
حبث خحفي؛ لأنه لا قدوة في الحقيقة وإنما أثيب على الجماعة خلفهما لوجود صورتها؛ إذ يغتفر في 
الفضائل ما لا يغتفر في غيرها؛ كالتّحمل المستدعي لقوة الرابطة وقد مم عن « المغنى » نحوه 
فلا تغفل, والخبث الخفي هو النجاسة الحكمية والظاهر هو العيئية ولا فرق في ذلك بين الأعمى 
والبصير. 

قوله: ( بخلاف سهوه بعد سلام الإمام ) محترز قوله: ( خلف إمام ) أو قوله: ( حال القدوة )» ومثل 
السهو بعد القدوة سهوه قبل القدوة كما اعتمده في التحفة 6 299 و ١‏ النهاية » 29 و « المغنى 6 6©9. 

وإنما لحقه سهو إمامه ولو قبل القدوة به؛ لأنه عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى المأموم كأن 


7ه ممست ب سس سسسسسحجحجحبحسحححححسسجححصججييجيجيج ب الي أ 230 


فلا يتحمله لانقضاء القدوة, ولو ظنٌّ المأمومُ سلامَ الإمام فُسَلَّمِ فبان خلاف ظنه سلم معه 
ولا سجود؛ لأنه سهو في حال القدوة. ْ 
( فرع ): لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة» أو شلك فيه ا 


كان الإمام ميا فيتطرق بطلان صلاته إلى صلاة المأموم دون عكسه. 

قوله: ( فلا يتحمله ) أي: لا يتحمل سهوه الإمام فيسجد آخر صلاة نفسه. 

وقوله: ( لانقضاء القدوة ) أي: انتهائهاء وهو علَّة لعدم التُحمل. 

قوله: ( ولو ظن... إلخ ) الأَوْلَى التّفريع بالفاء لاقتضاء المقام له. 

قوله: ( فسلم ) أي: المأموم قبل إمامه بناء على الظن المذكور. 

قوله: ( فبان خلاف ظنه ) أي: ظهر للمأموم خلاف ظنه وهو أن الإمام لم يسلم. 

قوله: ( سَلَّم ) جواب ( لو). 

وقوله: ( معه ) أي: أو بعده وهو أولىء والسلام المذكور واجب لعدم الاعتداد بالسلام الأول 
لتقدمه على سلام الإمام. 

قوله: ( ولا سجود ) أي: لسلامه الأول وإنث أبطل عمده كما لو نسي نحو الركوع, فإنه بأني 
بعد سلام الإمام بركعة ولا يسجد سواء تذكر قبل سلامه أم بعده. 

قوله: ( لأنه ) أي: سلامه الم كور. 

وقوله: ( سهو في حال القدوة ) أي: فيتحمله عنه الإمام. 
[ تذكّر المأموم أو شكه أثناء التشهد] : 

* قوله: ( لو تذكر المأموم ) خرج به غيره من إمام أو منفرد» وتقدم حكمه في مبحث الترتيب 
ولا بأس يإعادته هنا. 

وحاصله: أنه إن تذكر ترك ركن قبل أن يأتي به أتى به فورًا وجويّاء وإن تذكره بعد الإتيان 
بمثله أجرأه ذلك المثل عن متروكه ولغا ما بينهما. 

قوله: ( في تشهده) أي: في جلوس تشهد أو هو ليس بقيد بل مثله ما إذا تذكره قبله أو بعده. 

قوله: ( ترك ركن ) أي: كركوع وسجدة لكن من غير الركعة الأخيرة» أما إذا تذكر ترك 
سجدة منها فيأتى بها ويعيد تشهده. 

قرلناو قير ممسركيرة العا ماكر رن عوطم الاسكيديه ارا ترما من اشروطة ذا 
طال الشلك أو مضى معه ركن يبطل الصلاة. 

قوله: ( أو شك فيه ) أي: في ترك ركن غير ما ذكر. 


أبعاض الصلاة ومقتضى سجود السهو وى 


أتى بعد سلام إمامه بركعةٍ ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة بخلاف الشك 
لفعله بعدها زائدًا بتقدير؛ ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام. أو في أنه أدرك الصلاة معه 
كاملة أو ناقصة ركعة - أتى بركعة وسجد فيها مالم له ققد ناح الح لماو عا لافطا كوا اا ا لاوا 


قوله: ( أتى بعد سلام إمامه بركعة ) أي: ولا يجوز له العود لتداركه؛ لا فيه من ترك المتابعة 
اواج 

قوله: ( ولا يسجد في التذكر ) أي: ولا يسجد للسهو في صورة التذكر. 

وقوله: ( لوقوع سهوه حال القدوة ) أي: وإذا كان كذلك يتحمله عنه الإمام فلا يسجد. 

قوله: ( بخلاف الشك... إلخ ) أي: بخلافه في صورة الشك فإنه يسجد بعد الإتيان بركعة. 

قال الرشيدي في حاشية «النهاية » 29: والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير 
ما مر تداركه بعد سلام الإمام ولا سجود عليه لوقوع سيبه الذي هو السّهو وزواله حال القدوة 
بالتّذكر فيتحمله الإمام» بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يمسجد 
بعد التّدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدوة لعدم تحمل الإمام له؛ لأنه إنما يتحمل الواقع 
حال القدوة. 

وإيضاحه: أن أوّل الشك الواقع حال القدوة تحمله الإمام والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة 
منه بعد القدوة وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة. اه. 

وقوله: ( لفعله... إلخ ) علة للسجود. أي: أنه يسجد؛ لأنه فعل أمرًا زائدًا بتقدير بعد انقضاء 
القدوة, والإمام إنما يتحمل ما وقع حال القدوة. 

وقوله: ( بعدها ) أي: القدوة. 

وقوله: ( زائدًا ) مفعول المصدر المضاف لفاعله؛ وذلك الزائد هو الركعة التي يأتي بها. 

وقوله: ( بتقدير ) أي: احتمالء أي: أن الزيادة محتملة؛ لأن ترك الركنق القن للؤنيان 
بالركعة مشكوك فيه. 

قوله: ( ومن نُم... إلخ ) أي: ومن أجل أن سبب سجوده في صورة الشلك المذكور كونه فعل 
بعد القدوة زائدًا بتقدير يسجد بعد إتيانه بركعة فيما لو شك في أنه هل أدرك ركوع الإمام أو لاء 
أو في أنه هل أدرك الصلاة مع الإمام كاملة أو ناقصة ركعة؛ وذلك لفعله بعد القدوة أمرًا زائدًا 
بتقدير. 

قوله: ( أتى بركعة ) أي: وجوبًا. 

وقوله: ( وسجد فيها 1 نديا. 


م ام -- 2-6 ج 7 سج ب يبب ب بت سم حيبي 0 ياب الصلاة: 
لوجود شكه المقتضي للسجود بعل القدوة أيضًا. ويفوت سحود السهو إن سلم عدا وإن 
قرب الفصل. أو سهوًا وطال عرفا وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام 
وإذا عَاد الإمام لزم الملأموم الساهى العود, 0 


قوله: ( لوجود شَكه... إلخ ) علّة للسجود. 

وقوله: ( المقتضي للسجود ) الأولى تأخيره عن الظرف؛ لأن المقتضي للسجود كونه بعد القدوة 
لا مطلعًا. 

وقوله: ( بعد القدوة ) متعلق ب ( وجود ). 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كوجود الشَّك حال القدوة» ويحتمل أن المراد كوجوده بعدها في الصورة 
المتقدمة على قوله: ( ومن ثم ). 

قوله: ( ويفوت سجود السهو إن سَلَّم عمدًا ) أي: ذاكوًا لمقتضي السجود عالا بأن مَجله قبل 
السلام لفوات مَحله. 

وقوله: ( وإن قوب الفصل ) أي: لعدم مُذره. 

قوله: ( أو سهرًا ) أي: أو سَلَّمِ سهوّاء أي: ناسيًا لمقتضي سجود السهو. 

ومثله كما في ١‏ النهاية 6 (2 ما لو سَلَّم جاهلا بأنه عليه ثم علم. 

وقوله: ( وطال عُرفًا ) أي: وطال الفصل بين سلامه وتذكره؛ وهو قيد لفواته في صورة السهوء 
وإنما فاته حينئذ؛ لتعذر البناء بالطول» كما لو مشى على نجاسة, أو أتى بفعل أو كلام كثير. 

قوله: ( وإذا سجد... إلخ ) مرتبط بمحذوف هو مفهوم قوله: ( وطال عرفا )» تقديره: وإذا سَلَّم 
سهرًا وقَصّر الفصل بين 0 وتذكر الترك. ولم يعرض عنه بعد التذكرء يندب له العود 
للسجود. وإذا عاد وسجد - أي: نكن خبينه في الارطن - صار عائدًا إلى الصلاة؛ أي: بان أنه 
لم يخرج منها؛ لاستحالة حقيقة الخروج منها ثم العود إليهاء فيحتاج لسلام ثانٍ 

وتبطل بطرؤٌ منافٍ حينئذ؛ كحدث بعد العود» وتصير الجمعة ظَهرًا إن خرج وقتها بعد العود. 

قوله: ( وإذا عاد الإمام ) أي: بعد أن سَلَّم ناسيا أن عليه مقتضي سجود السهو. 

وقوله: ( لزم المأموم الشاهي العود ) أي: لزم المأموم الذي سَلّم معه ناسيا أن يعود مع الإمام. 

قال في « شرح الروض ٠‏ (): لموافقته له في السلام ناسيًا. اهم. 

ومحل لزوم العود؛ حيث لم يوجد منه ما ينافي السجود؛ كحدث أو نية إقامة» وهو قاصرء 
وخرج بالسّاهي العامد» فإنه إذا عاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدًا. 


أبعاض الصلاة ومقة مقتضي سجود االسهى اج سس سح ججح ةمادق 
وإلا بطلت صلاته إن تعمد وعلم, ولو قام الممسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاذ, 


( تنبيه ): لو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبًا في السجود. 
أو قبل أقله تابعه وجوبًاء ماع10 ف فخ اط جا موي دواع المباا ةله مم ددا 1 


قوله: (وإلا بطلت صلاته ) أي: وإن لم يعد مع الإمام بطلت صلاته للزوم المتابعة لإمامه في ذلك. 

وقوله: ( إن تعمد وعلم ) قيد في البطلان» أي : ومحل البطلان إن كان متعمّدًا عدم العود عالا 
بوجوبه عليه, وإلا فلا بطلان» ومحل البطلان أيضًا ما لم يعلم خطأ إمامه في العودء وما لم ينو 
مفارقته قبل تخلف مبطلء وإلا فلا بطلان. 

قوله: ( ولو قام المسبوق ) أي: بعد أن صلم بإناقة سانا 

وقوله: ( ليسم ) أي : صلاته. 

وقوله: ( فيلزمه العود ) أي: يلزم المسبوق أن يعود إلى الجلوس ليسجد مع إمامه. 

وقوله: ( لمتابعة إهامه ) أي: لأجلها. 

وقوله: ( إذا عاد ) أي: الإمام. 

» قوله: ( بعد فراغ المأموم الموافق ) خرج به المسبوق» فيتابع إمامه مطلقًا - فرغ أو لم يفرغ - 
لأن تَشْهّدَه هذا غير محسوب له ولا يجب عليه إتمامه؛ بدليل أنه لو سَلَْم إمامه قبل أن يتمه له أن 
يقوم قبله ويأتي بما عايه. 

قوله: ( من أقل التُشهد ) أي: مع الصلاة على النبي عَْتِّ. 

قوله: ( وافقه وجُوبًا في السجود ) فإن تَحَلْفْ يأني فيه ما مر. 

قوله: ( أو قبل أقلّه ) أي: أو سجد الإمام قبل أن يفرغ من أقل تشهده. 

وقوله: ( تابعه... إلخ ) في الكودِيٌ ما نصه: قوله: ( يلزم المأموم متابعته )» استثنى الشارح في 
« الإيعاب ؛ من ذلك مسألة, وهي: لو سجد الإمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد 
والصلاة على النبي يَلِْمٍ لم تلزمه متابعته» قال: بل لا تجوزء كما لا يخفى (©2.اه. 

وخالفه في « التحفة 6 7" فقال: تابعه وجوبّاء ثم يُدم تشهده. وعليه فهل يعيد السجود؟ رأيان: 
قضِيّة و الخادم 0: نعم والذي يتجه أنه لا يعيد.اه. ملخصًا. 

وفي « نهاية الجمال الرملي 6 7 - بعد كلام « التحفة ) الذي أنتى به الوالد - : أنه يجب 


هد 4ه 


ثم يتم تشهده, ( ولو شك بعد سلام في ) إخلال شرط ا 2*0 
عليه إِتَام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد.اه. 

وفي ‏ البُجيرمى 0 (2©: ومحل سجوده معه إن كان المأموم فرغ من التّشهد والصلاة على 
النبي كت الواجبة» وإلا لم تجز له متابعته» ويتعين عليه السجود في هذه بعد قراغ د تشهدهء ولو بعد 
سلام الإمامء كما اعتمده شيخنا م رء فإن سلّم من غير سجود بطلت: ضلاتة. ق ل.اه. 

وقوله: ( ثم يدم تشْهُدُه) أي: كما لو سجد إمامه للتلاوة وهو في الفاتحة فإنه يسجد معه ثم يتم 
فاتحته. 

ولا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها إلا في هذاء فلو جمع بين الصورتين» ثم استغنى هذا من 
الصورة الثانية؛ كأن قال بعد قوله: من أقل التشهد أو قبله» وافقه وجوبّاء لكن يتم تشهّده في 
الثاني ؛ لكان اخصبر: 


[ الشك بعد السلام ]: 


قوله: ( ولو شك ) اللمراد بالشَّك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد الشامل للوهم 
والظن» ولو مع العّلبة. وليس المراد صوص الشك المصطلح عليه» وهو التردد يبن أمرين على 
السبواء: 

وقوله: ( بعد سلام) أي: رص عو عرد الما ماحد كلك عا ادم احضيل بغادة 6د 
للصلاة؛ كأن سَلّم ناسيا لسجود السهو : ثم عاد عن قُرب» وشلك في ترك ركن لزمه تداركه؛ لأنه 
نآ بعردة أن الشك في صلب الصلاة» وبذلك يُلْمْر ويقال: لنا سنة عاد لها فلزمه فرض. 

وخرج بكون الشك وقع بعد السلام ما إذا وقع قبل السلام» وقد مر يبان حكمه مُفصلا. 
وحاصله: أنه إن كان في ترك ركن لم يأت بمثله أتى بهء وإلا أجزأه عن المتروك ولْعًا ما يينهما 
وتدارك الباقي وسجد للسهو فيهما. 

هذا ف كان غير سأمؤي تان كان مادوةا اتن ابركيية سد سنلم إخايه إن مانت التر كد غير 
السجدة الأخيرة من الركعة الاخيرة. 

وخرج به أيضًا ما إذا وقع في السلام نفسه؛ فيجب تداركه ولو بعد طول المٌصل ما لم يأت بطل 

قوله: ( في إخلال شرط) أي: تركه؛ كالطهارة والشلك فيها صادق بما إذا تيقن وجود الطهارة 
وشك في رافعهاء وبما إذا تيقن وجود الحدث وشك في وجود الطهارة بعدها. 


أبعاض الصلاة ومقتضي سجود االسهو سه ذ؟ه 


أو ترك ( فرض غير نية و) تكبير ( تحرم لم يؤثر ) وإلا لعسر وشق؛ ولأن الظاهر مضيها على 
الصحة؛ أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد: 00 


لا يقال: إن الأصل فيما إذا تيقن الحدث بقاؤه؛ لأنا نقول: محله ما لم يوجد معارض له كما 
هناء فإن هذا الأصل قد عارضه أن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بطهارة» لكن يمتنع عليه 
اسئناف صلاة اخرى بهذه الطهارة. 

ومن الشك في الطهارة بعد السلام - كما في سم (" - الشك في نية الطهارة بعده؛ لأنه 
لا يزيد على الشك بعده في نفس الطهارة» فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أَثَّر الشك بعد الطهارة 
في نيتها بالنسبة للطهارة» حتى لا يجوز له افتتاح صلاة بهاء وما ذكرٍ في الشرط هو المعتمد عند 
ابن حجر و م ر والخطيب. 

وعبارة 9 المغني 6 © له: وقد اختلف فيه - أي: في الشرط - فقال في « المجموع 4: في موضع 
لر شك هل كان متطهرا أم لاء أنه يؤثّر فارًا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر» وبآن 
العلك فى الركرن تمديل ايع ترق الاتعناد” والأميل الأسعتزار عل الصيحة » بخلافه في الطهر؛ 
فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه. . ومقتضى هذا الفرق أن تكون روي كلها كنلكه وقال 
في 9 الخادم »): وهو فرقٌ حسقٌء لكن المنقول عدم الفرق مطلماء وهل الكت وعلله بالمشقة» وهذا 
هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقْري.اه. بتصرف. 

قوله: ( أو ترك فرض ) أي: أو شك بعد السلام في ترك فرض. 
قوله: ( غير نية ) صفة ل ( فرض ). 
قوله: ( لم يؤثر ) جواب ( لو )» أي: لم يضر في صحة الصلاة. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن ا فيها. 

قوله: ( لعسر وشَّق ) أي: الأمر على الئاس لكثرة عروض الشك في ذلك. 

قوله: ( ولأن الظاهر... إلخ ) انظر: المعطوف عليه فلو حذف الواو وقدمه على قوله: ( وإلا... 
إلخ ) لكان أولى. 

قوله: ( أما الشك في النية... إلخ ) مفهوم قوله: ( غير نية وتكبير عَحوُمَ ). 

قوله: ( فيؤثر على المعتمد ) أي: فيصر في صحة الصلاة ة لشكه في أصل الانعقاد من غ غير أصل 
يعتمدهء فتازمه الإعادة ما لم يتذكر أنه أتى بهماء ولو بعد طول الزمان. 

وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته؛ لمشقة الإعادة فيه ولأنه يغتفر في النية فيه 
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خلافا لمن أطال في عدم الفرق» وخرج بالشَّك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء 
ما لم يطل الفصلء أو يطأ نجسَاء وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا. قال الشيخ زكريا 
في « شرح الروض »: وإن خرج من المسجد., والمرجع في طول الفصل وقصره إلى الغرف. 
وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ملت في خبر ذي اليدين, اح ا ل ا 


ومن الشك في النية ما لو شك هل نوى فرضًا أو نفلاء لا الشك في نية القدوة في غير جمعة 
ومعادة :ومبجموعة. قطر: 

قوله: ( خلافًا لمن أطال في عدم الفرق ) أي: بين النية وتكبيرة الإحرام وبين بقية الأركان. 

قوله: ( ما لو تيقن ترك فرض ) سكت عمًا إذا تيقن ترك شرط لوضوح كمه وهو أنه يأني به 
ويستانف الصلاة لتبين عدم صحتها. 

قوله: ( فيجب البناء ) أي: على ما فعله من الصلاة» وفي وجوب البناء نظر لجواز استكناف 
الصلاة من أوّلها. 

وعبارة 9 الروض » (2 ليس فيها لفظ الوجوب؛ ونصها: فلو تذكر بعده - أي: السلام - أنه 
ترك ركنًا؛ بنى على ما فعله إن لم يُطِلُ الفصل ولم يطأ نجاسة. اه. ومئله في ١‏ المغني 6 (©. 

وقوله: ( ما لم يُطِلُ الفصل ) أي: بين سلامه وتذكر التّرك فإن طال الفصل بينهما استأنف 
الصلاة من أولها. 

وقوله: ( أو يَطَأْ نجْسًا ) أي: وما لم يَطأ نجاسة بعد سلامه» ولا بد أن تكون غير معفو عنهاء فإن 
وطئها استأنفٌ الصلاة أيضًا. 

قوله: ( وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا ) غاية لوجوب البناء» أي: يجب وإن كان قد 
استدبر القبلة أو تكلم قليلًا أو مشى» كذلك فلا تؤثّر هذه الأمور في صحة البناء» وتفارق وطء 
النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة. 

قوله: ( وإن خرج من المسجد ) أي: فلا يؤثّر أيضًا إذا كانت الأفعال قليلة. 

قوله: ( إلى الغرف ) أي: فما عَدّه الغرف طويلا فهو طويل» وما عَدَّه قصيرًا فهو قصير. 

قوله: ( في خبر ذِي اليدين ) وهو ما رواه أبو هريرة قال: صلى بنا رسول اللّه تر الظهر 
أو العصر فسلم من ركعتين» ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان. فقال له ذو اليدين: 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال للأصحابه: « أحق ما يقول ذو اليدين؟ » قالوا: نعم» 
كان شيع أحروين لد سا بوتي 0 


أبعاض الصلاة ومقتضي سجوة السهى سسسب ب سس سح 5 ع فى 
والطول بما زاد عليه, والمنقول فى الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد, وراجع ذا اليدين, 
وسأل الصحابة. انتهى. وحكى الرّافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر 
ركعة. وبه قال أبو إسحاقء وعن أبي هريرة: أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها. 

( قاعدة ): وهي أن ها شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل, وجودًا كان آذ 


قوله: ( والطول بما زاد عليه ) أي: ويعتبر الطول بما زاد على هذا القدر المنقول. 

قوله: ( والمنقول في الخبر ) أي: خبر ذي اليدين. 

وقوله: ( أنه ) أي: الببى “علثر: 

قوله: ( وراجع ذا اليدين ) المناسب: وراجعه ذو اليدين. 

قوله: ( عن البْوَئْطي ) بضم الباء ع الواو وسكون الياء» وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى 
القرشي البويطي» من بويط؛ قزية عن كرئ سبعيد صر الأدل] وكان خليفة للشافعي #5 ونه بعده) 
قال الشافعي: لمن اين أحق بمجلسي من أ يعقوب» وكان كثير الصيام وقراءة القرآنء وكان 
ابن أل الليث السمرقندي قاضي مصر فكحسدهء فسعىٍ به إلى الواثئق أيام الجنة بالقول بخلق 
القران: فأمر بحمله إلى بغداد فحمل إليها على بغل مغلولا؛ وجلس على تلك الحالة إلى أن مات 


ببغداد سنة إحدى وثلاثين ومائتين.اه. سبكي 0©. 

قوله: ( وبه ) أي: يما حكاه الَافْعي 0 

قوله: ( وعن أبي هريرة ) لعله 7© غير الصحابي المشهور» فانظره. 

قوله: ( قدر الصلاة التي كان فيها ) أي: سواء كانت ثنائية أو ثلائية أو رباعية. 

بج عه 

قوله: ( قاعدة... إلخ ) هذه القاعدة تجحري في سائر أبواب الفقه. 

قوله: ( وهي أن ما شك... إلخ ) عبارة ١‏ الروض » 7: ما كان الأصل وجوده أو عدمه 
وشَككنا في تغيره؛ رجعنا إلى الأصل واطرحنا الشك.اه. 

قوله: ( يرجع به ) أي: بما شك في تغيره. 

قوله: ( وجودًا كان ) أي: ذلك الأصلء كما إذا تيقن وجود الطهارة وسلك في رافعها فإنه 


648 ٠ل‏ ب لب لل -0---- سس سس سس سبي حجحححيبيبيب الب الكبالاة: 


أو عدمّاء ويطرح الشَّكءٍ فلذا قالوا: كمعدوم مشكوك فيه. 
( تتمة ): تسن سجدة التلاوة 
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يأخذ بالطهارة؛ لأن الأصل وجودها. 

وقوله: ( أو عدمًا ) أي: أو كان ذلك الأصل عدمّاء كما إذا تيقن عدم الطهارة وشك في 
وجودهاء فإنه يأخذ بالعدم؛ لأنه الأصل. 

وكما إذا شك: هل أتى بالقنوت أو لا؟ فإنه يسجد للسهو؛ لأن الأصل عدم الإتيان به. 

أو شك: هل سجد السجدة الثانية أو لا؟ فإنه يأتى بها؛ لأن الأصل عدمهاء وهكذا فَقِن. 

قوله: ( كمعدوم ) خبر مقدم. 

وقوله: ( مشكوك فيه ) مبتدأ مؤخن أ اي: أن المشكوك فيه كالمعدومء فلا يعتبر بل يُرجع فيه إلى 
الأصل. 

قال في 9 فتح الجواد »: ويستثنى من ذلك الأصل : الشك في ترك ركن غير نية» وحَحَوُمٍ بعد 
السلام؛ فإنه لا عر ثر؛ ان الظاهر وقوعه - أي : السلام + عر تمام .اهف 

قوله: ( ت تعمة ) أي: في بيان سجود التلاوة. 

قوله: ( تسن سجدة التلاوة. .. إلخ ) أي: للإجماع على طلبهاء ولخبر مسلم أنه مَل مائر قال: و إذا 
قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلتى! أمر ابن آدم اليد د لسع اله 
اخنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ( يي وخبر ابن عمر ها : أنه عكثر كان يقرأ علينا 
القرآن فإذا مر بالسجدة كير وسجد وسجدنا معه 7'). رواه أبو داود والحاكم. 

وإنما لم تجب عندنا؛ أله للق اتركبااق سحدة د راج 4 09 رف ود متف عليه 

وصمٌ عن عمر ذينه التصريح بعدم وجوبها على المنبر 277 وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع 
سكوت الصحابة دليل إجماعهم. 

وأما ذَمّه تعالى من لم يسجد بقوله: «إ وَإدَا ف لم لمان ل د يدن 4 [ الانشقاق: ١١‏ ] 


أيعاض الصلاة : سجود الماك ع سج حي ل يت هه 
لقارى وسامع جميع أية سحد 28 العا و وا ل اخ ارده لالت شي 0 ل هامرم ود ا ل ا ا 


فوارد في الكقّار بدليل ما قبله وما بعده. 

واعلم أن سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة: سجدتان في « الحج ). وثلاث في الممُصّل في: 
« النجم » و ١‏ الانشقاق 4 و ١‏ اقرأ »» والبقية ففي: « الأعراف » و ١‏ الرعد » و « النحل 6 
وه الإسراء » و « مريم » و ١‏ الفرقان » و «١‏ النمل » و ١‏ الم تنزيل ) و« حم السجدة © (©. 

واحمّج لذلك خبر أبي داود بإسناد حسن» عن عمرو بن العاص 5ه قال: أقرأني رسول الله لت 
خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في الْمُصَّلء وفي « الحج 4 سجدتان (". 

ومنها سجدة و ص 4 إلا أنها ليست من سجدات التلاوة وإئما هى سجدة شكر لله تعالى؛ 
ينوي بها سجود الشكر على توبة سيدنا داود - عليه الصلاة والسلام عن ون الأولى الذي 
ارتكبه ثما لا يليق يكمال شأنه. 

يا هذه السجدات معروفة» لكن اختُّلف في أربع منها: 

إحداها: سجدة النحل) 0 أنها عند قوله: (٠‏ وَيِنْحلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ‏ 4 [ اللحل: .]» وقال 
الماوَردِي (": أنها عند قوله: *9 وَهُمْ لا يِسَتَكيرونَ 9 4 ]0 وهو ضعيف. 

وثانيتها: سجدة النمل؛ الأسع 6 أنها عدد قوله: 9 أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْرَ رب الْمَرْشُ الْمَيِيرٍ 1 4 
[ النمل : ١7‏ ] » وقيل: إنها عند قوله: 9 وَيَمَلرَْ ما مَحْمُونَ وَمَا صُمَليُويَ 6 [ السل: 0 ع. 

وثالثتها: سجدة حم فصلتء فالأصح أنها عند قوله: (١‏ وَعُمْ ا يَنتَُكَ 8 4 [ نصلت: 4+ 
وقيل: عند قوله: 9 إن كنتم إِيَّاهُ سَبْدَوت # [ فصلت: 50 ]. 

ورابعتها: سجدة الانشقاق» فالأصح أنها عند قوله: 1 لآ سَحِدُنَ و © [ الاشقاق: ١؟ع]»‏ وقيل: 
إنها في آخر السورة. 

قوله: ( لقارئ ) قال في « التحفة » 7: ولو صبيًا وامرأة» ومُحيئًا تَطهّر على قُربء. وخطيب 
أمكنه بلا كلق على منبره أو أسفله إن قرب الفصل.اه. 

وقوله: ( وسامع ) أي: سواء قصد الشماع أم لاء لكن تتأكد للقاصد له بسجود القارئ 
للاتفاق على استحبابه في هذه الحالة. 

قوله: ( جميع آية سجدة ) تنازعه الاسمان قبله؛ فلو قرأها إلا حرمًا واحدًا حدم السجود. 

ويشترط أيضًا: أن تكون القراءة مشروعة, بأن لا تكون محرمة ولا مكروهة لذاتها؛ كقراءة 


ثم لسلمملعللليللسلي ب يب ب ب ب سس سس سج سجس مسح باب الصلاة: 


ويسجد مصل لقراءته, إلا مأمومًا فيسجد هو لسجدة إمامه فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه, 
أو سجد هو دونه بطلتُ صلاته, سوال رض ند ول واوا اه أ عد امه اهقلطف قا ع موا العا توا لاه 


جنب مسلم آية السّجدة بقصدهاء ولو مع نحو الذّكر» وكقراءتها في غير القيام من الصلاة» وأن 
تكون من قارى واحد وفي زمان واحد عُرفاء وأن تكون في غير صلاة الجنازة» وأن لا يطول فصل 
عُركًا بين آخر الاية والسجود. 

وإن كان القارئْ مصليًا اشترط أيضًا أن لا يكون مأمومّاء وأن لا يُقصد بقراءته السجود» كما 
يأتي . 

قوله: ( ويسجد مُصلّ ) أي: إمامًا أو منفردًا. 

وقوله: ( لقراءته ) أي: لقراءة نفسه فقطء فلا يسجد لقراءة غيره» قال في « المغنى 6 ("©: فإن 
فعل عامدًا عالما بالتحريم بطلت صلاته. اه. 

قرله: ( إلا مأمومًا ) استغناء متصل من مُطلق مصل. 

قوله: ( فيسجد هو) أي: المأموم. 

وقوله: ( لسجدة إمامه ) أي: فقط؛ فلا يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غيره ولا لقراءة إمامه إذا 
لم يسجدء فلو خالف وسجد لذلك عامدًا عالما بالتحريم بطلتُ صلاته. 

قوله: ( فإن سجد إمامه... إلخ ) مفرع على قوله: ( فيسجد هو... ) إلخ. 

وأفاد بهذا التُفريع وجوب سجود المأموم إذا سجد إمامه للمتابعة. 

قوله: ( وتخلف هو) أي : الملأموم» ( عنه )2 أي : الإمام؛ أي : لم يسجد مع إمامه. 

قوله: ( أو سجد ) أي : شرع في السجود بأن هوى. اه. سوبري. 

وقوله: ( هو ) أي: المأموم. 

وقوله: ( دونه ) أي : الإمام. 

قوله: ( بطلت صلاته ) أي: عند التعمد والعلم بالتحريم» كما في « شرح الروض » ("؛ لا في 
ذلك من الخالفة الفاحشة. 

وكتب « البُجَيرِمِي » 7" ما نصه: قوله: ( بطلت ), أي: إذا رفع الإمام رأسه من السجود في 
الأولى» إلا إذا ترك السجود قصداء فبمجرد الهوي للسجود. اه. زي وع ش. 

وعبارة الْشُوْبَري: قوله: وتخلف إن كان قاصدًا عدم السجود بطلت بهري الإمام» وإلا فبرفع 


أبعاض الصلاة: سجود التلاوة -ببببببب ببس سا جه 


ولو لم يعلم المأموم سجوده إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد. بل 
ينتظر قائما, أو قبله هوى, فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يمسجد. ويسن للإمام في السرية 
تأخير السجود إلى فراغه. ا اا 00 


الإمام رأسه من السجود. اه. 
قوله: ( ولو لم يعلم المأموم... إلخ ) تقييد لقوله: وتخلف... إلخ, بالتعمد وبالعلم. 
وقوله: ( وسجوده ) الضمير فيه وفيما بعده يعود على الإمام. 
قوله: ( لم تبطل صلاته ) أي: المأموم» وهو جواب ( لو ). 
قوله: ( ولا يسجد ) قال « البِجَيْرمي (0: فإن عه عن عاندا سلف مباكته: 
قوله: ( بل ينتظر ) أي: إمامه. 
وقوله: ( قائمًا ) حال من فاعل الفعل المستتر. 
قوله: ( أو قبله هوى ) عطف الظرف على لفظ بعد يوجب ركاكة في التقدير, فالأولى جعله 
متعلقًا بفعل مقدر ويكون عطفه على ما قبله من عطف الجمل. 
والتقدير: ولو علم قبل رفع رأس الإمام من السجود؛ هوى المأموم للسجود مع إمامه. 
قوله: ( فإذا رفع ) أي: الإمام. 


وقوله: ( قبل سجوده ) أي: المأموم. 

قوله: ( رفع معه ) أي: رفع المأموم رأسه مع الإمام, والمراد: رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل 
الهُرِي من قيام أو جلوس. 

قوله: ( ولا يسجد ) أي: ولا يتمم الهُوِي للسجود وحده. 

قال في ١‏ التحفة » (©: إلا أن يفارقه» وهو فراق بعذر. اه. ومثله في « النهاية ) (). 

قوله: ( تأخير السجود إلى فراغه ) أي: من الصلاة. 

قال في « النهاية » (4: ومحله إذا قصر الفصل. اه. 

قال ع ش 2*7 أما إذا طال فلا يطلب تأخيره بل يسجدء وإن أدّى إلى التشويش المذكور. اه. 

وفي « التحفة » 0): واعترض - أي: ندب التأخير - بما صح أنه يَكِتَدٍ سجد في الظهر 
للتلاوة ("), 


لم ه 0 لل ب باب الصيللاة: 


بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضًا في الجوامع العظام؛ لأنه يخلط على المأمومين, ولو قرأ 
آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع, ثم بدا له السجود لم يجز؛ لفوات محله. ولو هوى للسجود 
فلما بلغ حد الركوع صرفه عر قودص محطه سمس خوك نوو التو ل اا 


ويجاب: بأنه كان يُسمعهم الآية فيها أحياناء فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمِن عليهم 
التشويش» أو قصد بيان جواز ذلك:اه. 

قوله: ( بل بحث ندب تأخيره... إلخ ) عبارة « النهاية » (©: ويؤخذ من التعليل - أعني قوله: 
( لعلا يشوّش ) - أن الجهرية كذلك إذا بَعْدَ بعض المأمومين عن إمامه بحيث لا يسمع قراءته 
ولا يشاهد أفعاله» أو أخفى جهره؛ أو وجد حائل أو صمم أو نحوهاء وهو ظاهر من جهة المعنى.اه. 

قوله: ( في الجوامع العظام ) متعلقٌ بما بعد بل» كما هو صريح عبارة « التحفة » (©2» ولم يقيد 
به في ١‏ النهاية » (©2 كما يعلم من عبارته السابقة. 

قوله: ( لأنه يخلط على المأمومين ) علّة لشنية التأخير في الصورتين. 

قال في « النهاية » (2: ولو تركه الإما سَنٌّ للمأموم بعد السلام إن قَصٌر الفصل لا يأتي من فواتها 
بطوله؛ ولو مع العذر؛ لأنها لا تُقضى على الأصح. اه. ومثله في ١‏ التحفة 6 27 و ١‏ المغني 6 29. 

قوله: ( ولو قرأ ) أي: المصلي غير المأموم من إمام أو منفرد. 

وقوله: ( آيتها ) أي: السجدة. 

قوله: ( بأن بلغ أقل الركوع ) قال سم 9"©: قال في « شرح الروض » 0: فلو لم ييلغ حد 
الّاكع جاز.اه. فانظر هل يُسجد من ذلك الحد؟ أو يعود للقيام ثم يَسجد؟ والسابق إلى الفهم منه 
الاول. أه. 

قوله: ( ثم بدا له السجود ) أي: ثم بعد وصوله إلى أقل الركوع طرأ له أن يُتمم الهُويٌ إلى أن 
يصل إلى حد السجود ويجعله عن سجود التلاوة. 

قوله: ( لفوات مجله ) أي: امحل الذي يشرع السجود منهء وهو القيام وما قاربه» وعلله في 
شرح الروض © 292 بأن فيه رجوعًا من فرض إلى سنة. 

قوله: ( ولو هَوَى للسجود ) أي: لأجل سجود التلاوة. 

قوله: ( صرفه ) أي: الهُوي. 


أبعاض الصلاة: سجود العلاوة ااااااااا0ا0يا ا ااا ا ا ا 1 


له لم يكفه عنه. وفروضها لغير مصلٌ: نية سجود التلاوة, وتكبير ترم وسجود كسجود 
الصلاة, وسلام. ا ا ا ا ا ا 0 00 


وقوله: ( له ) أي: للركوع. 

قوله: ( لم يكفه ) أي: هُوِيه للسجود. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن الركوع؛ وذلك لأنه صارف. 
[ فراكض سجود التلاوة ]: 

قوله: ( وفروضها ) أي: سجدة التلاوة» وقد تُعرض للفروض ولم يتعرض للشروط» وهي 
كشروط الصلاة من نحو: الطهارة» والسترء والتوجه للقبلة» ودخول الوقت» وهو بالفراغ من ايتها. 

وقوله: ( لغير مصلّ ) أما المصلي إذا أراد أن يسجد فليسجد من غير نية وتكبير تدم وسلام» 
ويُندب له أن يُكبر للهُوي إليها والرفع منهاء ولا يُندب له رفع اليدين عند تكبيره للهُوي والّفع» بل 
تكزهو وله تتديع حنانسة الانعزائحة بعدهاء وقيل: ]إن النية واجبة من غير تلفظ بها؛ لأنئية الصاذة 
لا تشملها. 

» قوله: ( نية سجود التلاوة ) هو وما عُطف عليه خبر عن فروضهاء وأفادت إضافة سجود 
للتلاوة» أنه لا يكفي نية السجود فقطء واستوجهه « البِجَئِرِبِي » ('؟ ثم قال: وانظر هل معنى 
وجوب نية السجود للتلاوة نية السجود للخصوص الاية؟ كأن ينوي السجود لتلاوة الآية 
الخصوصة:؛ أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لنصوص الاية ؟ قياس وجوب التَّعيين في التّقل ذي 
الوقت. والسبب ذلك وهو قريب. اه. 

وقوله: ( ذلك ) أي: التعرض للخنصوص الاية. 

« قوله: ( وتكبير تحرم ) قال في ١‏ النهاية » (2: ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء 
فيه. اه. قال ع ش 7(): أي: فإذا قام كان مباحا كما يقتضيه قوله: ( لا يُسن ) دون سن أن لا يقوم.اه. 

» قوله: ( وسجود كسجود الصلاة ) أي: في واجباته ومئدوباته لا في عددهء فإن سجدة التلاوة 
واحدة بخللاف سجود الصلاة فإنه اثنان. 

٠‏ قوله: ( وسلام ) أي: كسلام الصلاة, قياسًا على التحَوم. 

قال في « التحفة 6 (2: وقضية كلامهم أن الجلوس للسلام ركنء وهو بعيد؛ لأنه لا يجب لتَشهّد 
النافلة وسلامهاء بل يجوز مع الاشطجاع, فهذا أولى» نعم؛ هو سنة. اه. ومثله في النهاية 6 (©. 


285 يي لص )1110 الصلاق:٠‏ 
ويقول فيها - ندبًا -: « سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته. 

( فائدة ): تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه., وتبطل الصلاة به 
بخلافها كت وسزه و نه 1 ان ناماب طاح م اناا وما امد ا ا ا ا ل 


قوله: ( ويقول فيها ) أي: في سجدة التلاوة» سواء كان في الصلاة أو خارجها. 
[ ما يقال في سجود التلاوة ]: 

قال في 9 سرح المنهج 0 وسو ان يقول أيضًا: ) اللهم اكتب لي بها عندك أجراء واجعلها 
لي عتدك ذُخواء وضع عني بها وزراء واقبلها مني كما بها من عبدك داود ( 0 رواه الترمذدي 
وغيره باسناد سس اهم. 

وقوله: 9 كما قَبِلتَهًا »: أي: السجدة: لا بقيد كونها سجدة تلاوة» كما في ع ش (", أو المعنى: 
كما قبلت تَوْعَهاء وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر. اه. 3 بجيرمي ) 247 
[ احكام نتعلق بالسجود ]: 

قوله: ( تَرْم القراءة بقصد السجود ) أي: في غير صُبح يوم الجمعة ب « ال © تَزِيلُ 4 
[ السجدة: 50١‏ ] وإلا فلا تحدم فإن قرأ فيها بغير ‏ الم (© تَنيلُ » بقصد السجود, وسجد عامدًا 
عالماء بطلتُ صلاته عند م ر 9©), ولا تبطل عند حجر 29ب لانها محل السجود في الجملة. 

وقوله: ( في صلاة أو وقت مكروه ) حرج بذلك ما إذا قرأها في غير هذين الي بقتصد 
السجود فقط فإنه لا يَحرُْم. 

قال في ١‏ التحفة » 9©: وإنما لم يؤثْر فُصده السجود فقط خارج الصلاة والوقت المكروه؛ لأنه 
قصد عبادة لا مانع منها هنا بخلافه ثَّمّة. اه. 

قوله: ( وتبطل الصلاة به ) أي بالسجود بالفعل ومحله إذا كان عامدًا عالماً؛ لأنه زاد فيها ما هو 
عنس قطن الأركان تعدبا 

قوله: ١‏ بخلافها ( أي : القراءة بقصد السجود مع غيرة من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه 


أده 


أيعاض الصلاة: سجود التلاوة 


بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقًاء ولا يحل التقرب إلى اللّه تعالى 


بسحدة بلا سبب) ولو بعد الصلاة, وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا. 


لا حرمة ولا بطلان لمشروعية القراءة والسجود حينئل. 

قوله: ( فلا كراهة مطلقًا ) أي سواء كان ذلك في الوقت المكروه أو الصلاة أولا. 

قوله: ( ولا يحل التقرب إلى الله الي بسجدة ) أي فهو حرام . قال في شرح الروض: كما 
يحرم بركوع مفرد ونحوه؛ لاه ابلاغ وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى. 

قوله: ( بلا سبب ) أما بالسبب فلا تحرم بل تسن؛ وذلك السبب كالتلاوة» وقد تقدم الكلام 
على سجود التلاوة» أو هجوم نعمة؛ كحدوث ولد أو جاه أو قدوم غائب» أو نصر على عدو 
أو اندفاع نقمة؛ كنسجاة من غرق أو حرق» لا لاستمرارها؛ لذن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في 
السجود؛ لذلك شكر الله تعالى على ما أعطاه من التّعم أو دفع عنه من التّقم. 

والحاصل: تستحب سجدة الشكر لذلك خارج الصلاة ولا تدخل الصلاة؛ إذ لا تتعلق بهاء 
فإن سجدها في الصلاة عامدًا عاناً بالتحريم بطلث صلاته, والأصل فيها خبر: ٠‏ سألت ربي 
وشفعت لأمتي, فأعطاني ثلث أمتي, فسجدت لربي شكرًاء ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي 
فأعطاني ثلث أمتي» فسجدت شكرًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتيء فأعطاني الثلث 
الآخر. فسجدت شكرًا لربي 4. رواه أبو داود يإسناد حسن. وروى البيهقي ياسناد صحيح أنه مكلت 
سجد لما جاءه كتاب علي ذه من اليمن يإسلام همدان. 

وتستحب أيضًا لرؤية مبتلى ببلية؛ من زمانة ونحوها؛ للاتباع وشكر الله تعالى على السلامة. 
أو لرؤية المبتلى بمعصية يجاهر بها؛ لأن المصيبة في الدين أشد منها في الدئياء ويظهرها للعاصي 
تعييًا أو لعله يتوبء لا للمبتلى كلا يتأذى. 

قوله: ( حرام اتفاقا ) قال في شرح الروض: ولو إلى القبلة» أو قصده لله تعالى» وفي بعض 
صوره ما يقتضي الكفر» عافانا الله تعالى من ذلكء وقوله تعالى م كد ريرسفا م 
منسوخ أو مؤول. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


0: 


“همه 


باب الصلاة: 


فصل في مبطلات الصلاة 
( تبطل الصلاة ) فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف ( بية قطعها ) وتعليقه بحصول شيء 


” 


وهي إما فقَدٌ شرطٍ من شروط الصلاة» أو فقدُ ركن من أركانهاء كما قال ابن رسلان: 
يطل الصلاةً ترك رك نأو فواتٌ شرطٍ من شروطٍ قد مَضّوا )١(‏ 

قوله: ( تبطل الصلاة ) أي: ولو كانت جنازة أو سجدة تلاوة أو شكر. 

قوله: ( فرضّها ) بدل من الصلاة. 

قوله: ( لا صوم واعتكاف ) أي: لا يبطل صوم واعتكاف بما ذّكره؛ ومثلهما الوضوء والتّشَك. 

والفرق: أن الصلاةٌ أَضِيقٌ بايا من الأربعة. 

قوله: ( بنية قطعها ) أي: حالاء أو بعد مْضِيَ ركنء ولو باللخروج إلى صلاة أخرى؛ وذلك لمنافاة 
ذلك للجزم بالنية المشروط دوامه فيهاء وخرج بنية قطعها نية الفعل المبطل» فلا تبطل بها حتى 

قوله: ( وتعليقه ) الواو بمعنى أو ومدخولها يُحتمل أن يكون معطومًا على قطعها المضاف إليه 
والضمير فيه يعود عليه والتقدير: وتبطل الصلاة بنيةِ تعليق القطع على حصول شيءء؛ كما إذا 
نوى: إن جاء فلانٌ قطعتثٌ صلاتي. 

ويُحتمل عطفه على المضاف - أعني نية - والتقدير: وتبطل بتعليقه, وهو صادق بما إذا كان 
بقلبه أو باللفظ. 

والأول أَْلى؛ لأن الكلام هنا في الإبطال من حيث التُعلق لا من حيث اللفظ؛ لأنه من هذه 
الحيثية سيأتي الكلام عليه. 

وقوله: ( بحصول شيء ) أي: ولو لم يحصل. 

قوله: ( ولو محال عاديا ) أي: ولو كان الشيء المعلق عليه محالا عاديا كصعود السماء وعدم 
قطع الشكين. 

وخرج بالعادي: العقلي؛ كالجمع بين الضُدين» فتعليق القطع بحصوله لا يُبطل» والفرق بينهما: 

أن الأول ينافي الجزم بالنية؛ لإمكان وقوعه. بخلاف الثاني. 


ميطلاات الصلاة لعلعلسلسسل ا ب يتب - ب يبيب يبب ب بج حححجيجبجييبيبيبيييييييييسس عب بم بام 


( وتردد فيه ) أي: القطع, ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره؛ ( وبفعل 


قال الكوْدِيٌ: واعلم أن امال قسمان: محال إذاته» ولغيره. 

فامحال لذاته هو الممتنع عادةٌ وعقلاء كالجمع بين السّواد والبياض. 

والتحال لغيره قسمان: 

- ممتنم عادةٌ لا عقَلًا؛ كالمشي من الزن والطيران من الإنسان. 

- ثانيهما: الممتنع عقّلا لا عاد كالإيمان ممن علِم الله أنه لا يؤمن.اه. 

حجنن 

قوله: ( وتردد فيه ) معطوف على نيةٍ قطعها. 

أي: وتبطل الصلاة بترددٍ في القطع. 

قال ش ق: وكالتردد في قطعها التردد في الاستمرار فيهاء فتبطل حالا؛ لمنافاته الجزمٌ المشروط 
دوامه كالإيمان» وامراد بالتردد أن يطرا شك مناقض للجزمء ولا عبرة بما يجري في الفكر؛ فإن 
ذلك مما يُيتلى به الموسوّسون, بل يقع في الإيمان بالله تعالى. اه. 

قوله: ( ولا مؤاخذة ) أي: لااضرر في ذلك. 

وقوله: ( بؤّسواس قهري ) وهو الذي يطرق الفكر بلا اخحتيار. 

قال في ١‏ الإيعاب 6: بأن وقع في فكره أنه لو تردد في الصلاة ما حكمه فلا مؤاخذة به قطعاء 
وبه يُعلم الفرق بين الوسوسة والشكء. فهو أن يُعدم اليقين» وهي أن يستمر البقين لكنه يصوّر في 
نفسه تقدير التردد. 

ولو كان كيف يكون الأمرء فهو من الهاجس الآني. 
وكذا في الإيمان بالله تعالى؛ لأن ذلك مما يُيتَلَى به الموسوّسون, فالمؤاخذة به من الحرج. اه. 
كرد 

قوله: ( كالإيمان ) أي: بالل تعالى» وهو بكسر الهمزة» يعني: كما أنه لا يؤاححذ بالوسواس 
القهري في الإيمان بالله. 

وقوله: ( وغيره ) أي: غير الإيمان من بقية العبادات. 

م مج م 
قوله: ( وبفعلٍ كثير ) أي: وتبطل الصلاة بصدور فعل كثير منه. 
وقوله: ( يقيئا ) منصوب يإسقاط الخافض»؛ أو على الخال وهو قيد في الكثرة المقتضية للبطلان. 
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من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ( ولاء ) عرفا في 


أي أن كثرة الفعل لا بد أن تكون يقينية وإلا فلا بطلان. 

والحاصل: ذكر للفعل المبطل ستة شروط: أن يكون كثيراء وأن تكون كثرته بيقين» وأن يكون 
من غير جنس أفعالهاء وأن يصدر من العالم بالتحريم» وأن يكون وَلاءٌ, وأن لا يكون في شدة 
الخوف ونقّل السفر. 

قوله: ( من غير جنس أفعالها ) متعلق بمحذوف صفة ل ( فعل )؛ أي: فعلٍ كائن من غير جنس 
أفعالها؛ كالمشي والضرب. 

فإذا كان من جنسها ففيه تفصيلء وهو أنه إن كان عمدًا بطلت» ولو كان فعلا واحدّاء كزيادة 
الركوع عمدًا. 

وإن كان سهرًا فلا تبطل» وإن زاد على الثلاثة» كزيادة ركعة سهوّاء وسيُذكر هذا في أواخر 
الفصل. 

قوله: ( إن صدر ) أي: ذلك الفعل الكثير. 

وقوله: ( تمن علم تحريمه ) أي: من مُصَلٌ عَلِم تحرم الفعل الكثير في الصلاة. 

وقوله: ( أو جهله ) هو مفهوم العلم. 

وقوله: ( ولم يُعذّر ) أي: في جهله. بأن يكون بين أظهر العلماء وبعيدَ عهدٍ بالإسلام. 

وهو قيدٌ في الجهل» وخرج به المعذور فلا يبطل فعله الكثير. 

قوله: ( حال كونه ) أي: الفعل الكثير. 

وأفاد به أن ( ولاءٌ ) منصوب على الحال» ثم إنه يحتمل أنه حال من ضمير ( كثير ) المستتر؛ لأنه 
صفة مشبهد. ويحتمل أنه حال من فِعل» وسَرَغْ مجيء الحال منه مع أنه نكرة وضفه ب ( كثير ) 
بعدّه. 

قوله: ( عُرْفًا ) منصوب بإسقاط الخنافض وهو مرتبط بقوله: ( كثير )» يعني أن المعتبر في الكثرة 
الغرف. 

فما يَعْدَّه الغرف كنيا كثلاث خطوات ص وما يعده العرف قليلا؛ كحَلْع الخف» ولس 
الثوب المنفيف؛ وكإلقاء نحو القّملق» وكخطوتين وضربتين - لم يَضْر (2. 

ويصح أن يكون مرتبطا بقوله: ( وَلاءٌ )؛ بناء على أن المعتبر فيه الغرف» لكن يحتاج حينئذ إلى 
تقدير نظيره في الاول. 


مبطلات الصلاة 


ات 


غير شدة الخوف ونفل السّفرء بخلاف القليل؛ كخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة» والضربتين. 
هم لو قصد ما مع ا الو م ل متاك الله ال ل دك ا عر وال ماله اتوي 2 اطاط 4 اللا م يف6 اواج مامه عرد 


وفي متن «١‏ المنهج ): تقديمه على قوله: ( ولاءٌَ )» وهو أؤلى. 

قوله: ( في غير شِدة الخوف وتَفْل السفر ) أي: وتبطل الصلاة بفعل كثير في غير ما ذُكر أي: 
رفي غير صيالٍ نحو حيّة عليه» فالأفعال الكثيرة في ذلك لا تبطل؛ لشدة الحاجة إليها. 

قوله: ( بخلاف القليل ) محترز قوله: ( كثير )؛ أي: بخلاف الفعل القليل فلا يُبطل؛ لأنه - 
عليه الصلاة والسلام - فعَل القليل وأَذِنَ فيه؛ فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره 20 
وَعُمَز رجل عائشة في السجود. وأشار برد السلام (") وأمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية 
والعقرب (©): وأمر بدفع المارٌء وأذن في تسوية الحصّى. 

ولأن المصلّى يعسر عليه السكون 7 على هيئة واحدة في زمان طويل» ولا بد من رعاية 
التعظيم؛ فعْفِي عن القليل الذي لا يخل به دون الكثير» ومحل عدم البطلان بالفعل القليل إن 
لم يَفُصد به اللعب» وإلا أبطل. 

قوله: ( كحُحطوتين ) تمثيلٌ للقليل. 

قوله: ( وإنْ اتسعتا ) أي : الخطوتان» وخالف الخطيب في 2 المغني 0 و0 الإقناع ) 20 
وقيّدهما بالمتوسطتين, وهو تابع في ذلك إمامٌ الحرمين» فإنه قال: لا أنكر البطلان بتوالي خطوتين 
واسعتين جدًا فإنهما يوازيان الثلاتٌ عُرفًا. اه. 

قوله: ( حيث لا وَثْبة ) قَيِنٌ في الغاية» فإن وُجدت الوثبة أبطلتا من جهتها. 

قال ع ش (©: ما لم يكن فَرِعًا من نحو حية» وإلا فلا تبطل؛ لعذره. 

قوله: ( والضربتين ) معطوف على ( خطوتين )؛ فهو تمثيل للقليل أيضًا. 

قوله: ( نعم, لو قصد... إلخ ) تقييدٌ لجغل الخطوتين والضربتين من القليل» وأنهما لا ييطلان؛ 
فكأنه قال: كل ذلك ما لم يقصد من أول الأمر ثلاث خطوات أو ثلاث ضربات متواليات» 


5 6 حبحب ب ٠٠٠‏ سس سس سس باب الصلاة: 


ثلاثًا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلتُ صلاته والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعًا 
عما قبله؛ وحَدٌ البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيفء كما في « المجموع » 7", ( ولو ) 
كان الفعل الكثير ( سهوًا ) والكثير ( كثلاث ) مَضْعَات و( خطوات توالت ) وإن كانت بقدر 
خطوة مغتفرة» وكتحريك رأسه ويديه اا اا 7000 ”*ظ1ط1 

فإن قصد ذلك بطلتٌ صلاته بمجرد شروعه في واحدة؛ لأنه قصد المبطل وشرع فيهء أمّا لو نواه 
من غير شروع فلا بُطلان. 

قوله: ( والكثير المتفرّق ) محتّرز قوله: ( ولاءً )» وهو بالجر معطوف على القليل. أي: وبخلاف 
الكثير المتفرق فإنه لا يُبطل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - صلَّى وهو حامل أمامةء فكان إذا 
سعد وطييا : ررذةقام باي 01 

قوله: ( بحيث يُعَدُ... إلخ) الحيثية للتقييد؛ أي: أن محل عدم تأثير الفعل الكثير المتفرق إذا كان 
يعدٌ عرمًا أن كل فعلي سقطع عمًا قبله فيد الثاني منقطعًا عن الأول, والثالث منقطعًا عن الثاني؛ 
فإن لم يُعد كما ذكر أثر. 

وقوله: ( وَحَدٌ البَغْرِيٌ ) أي: ضبطه للمتفق» وهو مبتدأ خبره ( ضعيف ). 

وقوله: ( بأن يكون بينهما ) أي: بين كل فعل وما بعده» وضبطه بعضهم أيضًا بأن يطمئن بين 
الفعلينة وهو ضعيف أيضاء 

قوله: ( ولو كان الفعل الكثير سهرًا ) أي: فإنه يَبطل؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه؛ أمَا لو دَعَتَ 
الحاجة إليه كصلاة شدة الخوفء فلا يبطل كما مَر. 

قوله: ( والكثيئ ) أفاد به أن الجا وامجرور بعدّه خب لمبتدأ محذوف»ء تقديره ما ذكر. 

قوله: ( كثلاث مَضْغات وغَطوات ) لا يشترط في الثلاث أن تكون من جنس واحدء بل إذا 
كانت من جنسين كصحطوتين وضربة» أؤ من ثلاثة كححطوة وضربةٍ ولع نعل؛ أبطلت الصلاة أيضًا. 

قوله: ( توالت ) أي: الثلاث» وضابط التوالى يُعلم من ضابط التفريق السابق. 

قوله: ( وإن كانت ) أي: الثلاث. وهي غايةٌ في البطلان بالغلاث. 

وقوله: ( مُغْتََرة ) صفة كاشفة؛ إذ الخطوة لا تكون إلا مغتمّرة؛ إلا أَنْ يُقال: احترز به عن 
الخطوة المصحوبة بالوثبة فإنها تكون مؤسسة. 

قوله: ( وكتحريك رأسه ويديه ) أي: لأن المجموع ثلاث حركات» وهي لا يشترط فيها أن 
تكون من عضر واحد, بل مثله ما إذا كانت من عضوين أو من ثلاثة أعضاء. 


ب لات الصلاة سم ا سس ب اوه 


ولو معًا. والخطوة - بفتح الخاء -: المرة» وهي هنا نقل رجل لأمام أو غيره؛ فإن نقل معها 
الأخرى ا ااا 0 


قوله: ( ولو معًا ) غايةٌ في البطلان بتحريك الرأس واليدين؛ أي أنها تبطل بذلك» سواء وقع 
تحريكها في أن واحدٍ أو على التوالي. 

وفي كوو ما نصه: قوله: ( ولو معًا ), ينبغي التَّبيه لذلك عند رفع اليدين للتحوم أو الركوع 
أو الاعتدال؛ فإنَّ ظاهر هذا بطلان صلاته إذا تحرك رأسه حيقذ. 

وزأيت: :فى « فتاوى » الشارح ما نصه (©: قد صرّحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة» ودفع 
المصلي للمارٌ بين يديه لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متواليات - مع كونهما مندويين - فيؤخذ 
منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم مهما بحركة أخرى مسنونة؛ وهو ظاهرٌ؛ لأن 
الغلاث لا تُغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر, فأولى في هذه الصورة... إلى أخخر ما في 
فتاويه. وفيه من الحرج ما لا يخفى» لكن اغتفر الجمال الرّملي توالي التصفيق والرّفع في صلاة ” 0 
العيد. وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تُعد في المبطل؛ وتّقل عن أبي مَحخرّمة ما يوافقه. عن 

قوله: ( والمتطوة بفتح الخاء: المرة ) أي: أن المخطوة إذا كانت يفتح الخاء يكون معناها الموّة؛ وأما 
إذا كانت بضمها يكون معناها ما بين القدمين» والأول هو المراد هناء والثانى هو المراد في صلاة 
المسافر» كما نص عليه في 9 شرح الروض وغبازته: والختطوة بفتحح الخاء المرة الواحدة» وهر 
المراد هناء وبضمها ما بين القدمين» وهو المراد في صلاة المسافر. 

قوله: ( وهي ) أي : الخطرة بمعنى المكة, 

وقوله ( هنا ) انظر ما فائدة التقييد به فإن قيل: إنه للاحتراز عنها في صلاة المسافر فلا يصح؛ 
لأنها هناك بضم الخاء وهي هنا مقيّدة بالفتح - كما يُعلم من عبارة شرح الروض السابقة - فكان 
الأولى أن يقدّم لفظ ( هنا )» على قوله: ( بفتح الخاء )؛ ليكون له فائدة» وهي الاحتراز عنها في 
باب صلاة المسافر كما علمت. 

وعبارة و التحفة © 60): والخطوة بفتح الخاء: المكةع وبِضمّها: ما بيد القدمين. وقضية تفُسير 
الفتح الأشهر هنا بالمرة» وقولهم: إن الثاني لبس 3000# بمجرد نقّل الإجل لأمام 
أو غيره» فإذا تقل الأخرى محسبت أخرى وهكذاء وهو محتمل. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( لأمام ) بفتح الهمزة. أي : قُدام. 

قوله: ( أو غيره ) أي: غير الأمام» من خخلف ويمين وشمال. 

قوله: ( فإن تَقَل معها الأخرى ) أي: نقل الرؤجل الأخرى مع الؤجل الأولى. 


4ه باب الصلاة: 


ولو بلا تعاقب فخطوتان, كما اعتمده شيخنا في « ث شرح المنهاج ». لكن الذي جزم به في 
« شرح الإرشاد ؛ وغيره أن تقل رخل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة فقطى 
فإن نقل كلا على التُعاقب فخطوتان بلا نزاع, ا ا ا 

ولفظ ( معها )» ساقط من عبارة ( التحفة ») اللمارّق» وهو أؤلى؛ لأن المعئة لا تناسب الغاية 
بعدهاء ولإيهامها ما سنذكره قريئًا. 

قوله: ( ولوبلا تعاقّب ) المناسب: ولو مع التّعاقب» أي: التوالي؛ لأنه يؤتى في الغاية بالطرف البعيد. 

قوله: ( فخخطوتان ) قال في « التحفة » (©: وما يؤيده جعلهم حركة اليدين على التعاقب 
أو المعيّةَ مرتين مختلفتين» فكذا الجلان. اه. 

قوله: ( كما اعتمده شيخنا في < نث شرح المنهاج » )» اعتمده أيضًا في « النهاية 4؛ ونص عبا 0 
واضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة والذي أفتى به الوالد - رحمه الله - أنها عبارة عن تَقْل 
رجل واحدة إلى أي جهةٍ كانت. فَإنْ نقلَ الأخرى عُدَّت ثانية» سواءٌ أساوى بها الأولى أم قدّمها 
عليهاء أم أخرها عنها؛ إذ المعتبر تعدد الفعل. اه. 

قوله: (لكن الذي جزم يه في شرع الإرشاد »)اعبارته: رإضاره شح للا ورصم ما بين 
لقدمين» وهي هنا تَقْل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتهاء كما يينتّه في الأصل؛ أما نقلٌ كل 
على التعاقب إلى جهة التقدّم على الأخرى أو التأخر عنها فحطوتان بلا شك. اه. 

ومثله في شرحه على 9 مختصر بافضل 4؛ ونص عبارته: والمخطوة بفتح الخاء اله وهي المرادة 
هنا؛ إذ هي عبارة عن نقْل رجل واحدة فقط. حتى يكون نقلُ الأخرى إلى أبعدَ عنها أو أقرب 
خظرة أعرى» يلات شلا إلى بستبارائها:: الناء 

قوله: ( أن نفل رجلٍ مع نقل الأخرى ) ليس المراد أنه ينقل الرّجلين في آنٍ واحدء وإن كانت 
المعية تُوهمه؛ لأنه لا يُتصوّر ذلك إلا على هيئة الوثبة المبطلة للصلاة» بل المراد أنه ينقل إحدى 
رجايه أولا وينقل الأخرى إلى محاذاتها من غير تراخ. فالمعية في مطلق النقل. 

قوله: ( فإن نقل 3 )» أي: من غير محاذاة؛ لتُغاير هذه الصورة السابقة» وكما هو صريح 
عبارة ١‏ شرح الإرشاد ». 

وقوله: ( على التعاقب ) أي ي: التوالي) ومثله بالأولى ما إذا كان النقل على غير التعاقب. 

والحاصل: أن الذي اعتمده ابن حجر في ١‏ ل 4 والشهاب لزعي وابنه والخخنطيب 
وغيرهع أن نقل الوجل الأخرى خطوة ثانية» سوائ تقلت إلى محاذاة الأولى أو إلى أبعد منها 
أو أقرب. 


مبطلاات الملاة ببسلل للح م ل ا خخ 5ئئ ئ ‏ 5 ئ5ت515]تثتل6266265212012 7ئ ئ ئ 5 تر . نات 


ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان» وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد. ( لا ) تبطل 


( بحركات خفيفة ) اح ا الس ول ابرق لكان سفوا كمال كوف مل وج كوك المقاه ولع لله وبا مقرو 101 


والذي اعتمده ابن حجر في شرحبي ١‏ الإرشاد » وشرح ١‏ بافضل » أن نقل الرٌجل الأخرى إلى 
محاذاة الأولى مع التوالي ليس خحطوةٌ ثانية» بل هو مع النقل الأول خطوة واحدة» وإن لم يكن إلى 
محاذاة الأول أو كان ولكن ليس على التوالي فخطوة ثانية. 

واختلف أيضًا فيما لو رفع الرّجل لجهة العُلُّو ثم لجهة الشفل» فقيل: يعدٌ ذلك خطوة واحدة. 

قال البجيرمي (2: وهو المعتمد. 

وقال سم (): ينبغي أن يعد ذلك خطوتين. 

قوله: ( ولو شك في فعل أقليل... إلخ ) هو مُحْتَرَز قوله فيما تقدم: ( يقيئًا ). 

وكان المناسب ذكره قبل الغاية التي في المتن» ويكون بلفظ: وبخلاف ما لو شك... إلخ, 
كبقية امحترازت. 

وقوله: ( فلا بطلان ) أي: لأن الأصل استمرار الصلاة على الصحةء وهذا هو المعتمد ©). 

وقيل: تبطل الصلاة به. 

وقيل: يوقف إلى بيان الحال. 

قرله: ( وتبطل بالوثبة ) أي: النَْطَّة ولم يقيدها بالفاحشة؛ لأنها لا تكون إلا كذلك. 

قال في « فتح الجواد ؛: لما فيها من الانحناء المخرج عن حَدٌ القيام» بخلاف ما لا يخرج عر 
حده. وكأن من قَتِد بالفاحشة احتّرّز عن هذه. اه. 

ويلحق بالوَثْبَة حركة جميع البدن نتنطل الصلاة بها كما أفتى به الشهاب الرملي 9 

وف ل ولمين عق حركة جميع البدنسا لو مشي خطرين قال غرفي :لكوي .' 
ما حاصله: وليس من الوَّنْبَة ما لو حمله إنسان فلا تيطل صلاته بذلك.اه. وظاهره: وإن طال 
حبالة وهو اشر :"درن استجمرت” الشروط .ترجودةا من استقيال:القيلة وغين ذلك :امد 

قوله: ( وإن لم تتعدد ) أي: الوَنْبَةَ وهي غاية للبطلان. 

اله له 


قوله: ( لا تبطل بحركات خفيفة ) معطوف على قوله: ( تبطل الصلاة بنية قطعها ). 


كثُ - 


اتات ا ابام الا اش 22 0 لالس ص ال ا سما ا باب الصلاة : 
لي ل 
أن حركة الأسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها. قال شيخنا: رك اه ل ع 


وهو كالتقييد للبطلان بالفعل الكثيرء فكأنه قال: ومحل البطلان بذلك إن كان بعضو ثقيل 
كاليد والرجل» فإن كان بعضو خفيف كما لو حرّك أصابعه في سُبْحة من غير تحريك كمه 
ولو مرارًا متعددة فلا بطلان؛ إذ لا يخل بهيئة الخشوع والتعظيمء فأشبه الفعل القليل. 

قوله: ( وإن كثرت وتوالت ) أي: الحركات النفيفة. 

قوله: ( بل تكره ) قال في « الروض © 23: والأولى تركه؛ أي: ترك ما ذُكر من الحركات 
الخفيفة» قال في « شرحه 2: قال في « المجموع ) 2: ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق 
بكراهته» وهو غريب. اه. 

قوله: ( كتحريك أضبع... إلخ ) تمثيلٌ لما يحصل به الحركات الخفيفة. 

وقوله: ( في حََكُ ) أي: أو حل أو عَقّد. 

قوله: ( مع قَرَار كفه ) أي: استقرارها وعدم تحريكهاء وسيأتي حكم تحريكها. 

قوله: ( أو جَفْن ) أي: أو تحريك جَحفْن © ومثله يقدر فيما بعده. 

قولهة (لأنها © أي: للذكورات» من القن والشّقةة والذ كن واللسان: 

وقوله: ( تابعة ) أي: فلا يضر تحريكها مع استقرار محالها وعدم تحريكها. 

قوله: (كالأصابع ) أي: فإنها تابعة محلهاء وهو الكف, ولو حذفه وجعل ضمير أنها يعود على 
الأصابع وما بعدها لكان أخصر. 

قوله: ( ولذلك بحث ) أي: ولكون العلّة في عدم البطلان بتحريك المذكورات تبعيتها الها 
المستقرة» بحث بعضهم أنه لو حوّك لسانه مع تحويله عن مَحِله ثلاث مرات بطلت صلاته؛ وذلك 

وقوله: ( إن كانت ) أي: حركة اللسان. 

وقوله: ( مع تحويله عن محلّه ) أي: إخراجه عن مَجِلّه الذي هو الفم. 

وقوله: ( أبطل ثلاث منها ) أي: من الحركات. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي : في 5 التحفة ؛» 9), 


مبصلاات الصلاةق ست سل ل سم لاست ب سس سس بحبح أذ 
وهو محتمل. وخرج بالأصابع الكف. فتحريكها ثلاثًا ولاء مبطلء إلا أن يكون به جرب 
لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة. قال شيخنا: ويؤخذ منه أن من انثلي 
بحركة اضطرارية ينشأ عنها ل هن ج14 6ق كله اه أ شن وه مضه مو مظع 14 88ديف واه و اواج قا توا اهارو وا اميه قاف لوج 2 


وأما في شرح « بافضل » و ١‏ فتح الجواد » فأطلق عدم البطلان. 

قال الكووئ: وظاهز إطلاعه أنه لآ فرق نين أن يرجه إلى ار القم أو ييحركه داخخله: 

واسيوو 20 العيكاف ارس وول 0 

قال: وإن كثر - خلاقًا للثلقِيني في الإيعاب » للشارح - يمكن الجميع بالفرق بين مجرد التحريك 
فلا بطلان به مطلقّاء وهو ما قالوه. وبين إخراجه إلى خارج الفم فتبطل يإخراجه إلى خارج الفم وتحركه 
ثلاث حركات لفحش حركته حينئذ وعليه يحمل كلام البُلقيني.اه. ملخصًا بمعناه. انتهى. 

وقوله: ( وهو ) أي: البحث المذكور» محتمل. 

قوله: ( وخرج بالأصابع الكف ) لو أخذ مُحترز القيد الذي ذكره في الشرح» وهو مع قرار 
كفه. بأن قال: وخرج بقولي: ( مع قرار كفه ) ما إذا حركها مع الكف فيبطل ثلاث منها - لكان 
السين: 

قوله: ( فتحريكها ثلانًا ولاء مبطل ) وقبل: لا تبطل؛ لأن أكثر البدن ساكن كما في الكودي. 

قوله: ( إلا أن يكون به ) أي: بالمصلي» وهو استئناء من بطلانها بتحريك الكف ثلانًا. 

وقوله: (لا يصبر معه عادة ) أي: لا يطيق الصبر مع ذلك الجدب على عدم الحك؛ أي : ولم 
يكن له حالة يخاو فيها من هذا الحك زمئًا يسع الصلاة قبل ضيق الوقتء فإن كان وجب عليه 
انتظاره. كما في سم 2)0. 

وقوله: ( على عدم الحك ) أي: بالأصابع مع تحريك الكف. 

قوله: ( فلا تبطل ) أي: الصلاة» وهو تصريح بالمفهوم. 

وقوله: ( للضرورة ) أي: الحاجة إلى ذلك الحك. وهو علة عدم البطلان. 

قوله: ( ويؤخد منه ) أي : من تعليلهم عدم البطلان بتحريك الكف ثلاناء إذا كان به جرب 
لا يصير معه على عدم الحك بالضرورة. 

قوله: ( بحركة اضطرارية ) أي: كحركة الْوْتمِش. 

وقوله: ( يدشأ عنها ) أي: الحركة المذكورة. 


١‏ ببسلل ب سس 22س غلب اللصالاة: 


عمل كثير سومح فيه. وإمرار اليد وردها على التوالي باللحجك مرة واحدة وكذا رلعها عن 
صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة. أي: إن اتصل أحدهما بالآخر, وإلا فكل مرة, 


وقوله: ( عمل كثير ) أي: ثلاث حركات فأكثر. 

وقوله: ( سومح فيه ) أي: في العمل الكثير للضرورة. 

والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل ( من ) موصولة؛ فإن جعلت شرطية وجعل اسم ( إن ) 
ضمير الشأن محذوقًا كانت الجملة جواب الشرط. 

وكتب ع ش 27©): قوله: ( سومح فيه )» أي: حيث لم يخل منه زمئًا يسع الصلاة» قياسًا على 
ما تقدم في الشعال. اه. 

قوله: ( وإمرار اليد... إلخ ) أي: ذهابهاء ولو عبر به لكان أنسب بمقايله. 

وقوله: ( ورّدها ) أي: رجوعها. 

وقوله: ( على التوالي ) أي: على الاتصال» وخرج به ما إذا لم يكن كذلكء فلا يعد ذلك مرة 
بل مرتين. 2 

وقوله: ( بالحك ) متعلقٌ بكل من المصدرين قبله. 

وقوله: ( مرة واحدة ) خبر عنهما. 

قوله: ( وكذا رفعها عن صدره ) أي: أو غيره من كل موضع كانت اليد عليه. 

والتقييد به ساقط من عبارة « التحفة » (). 

قوله: ( على موضع الك ) قيد لا بد منه» كما يستفاد من عبارة 9 التحفة » (©, ونصهاء 
ووضعها لكن على موضع الحك. اه. 

فقوله: ( لكن... إلخ ) يفيد ذلك. 

قوله: ( أي إن اتصل... إلخ ) قيدٌ في حسبان ذلك مرة واحدة. 

قوله: ( وإلا فكل مرة ) أي: وإن لم يكن ذلك على التوالي في الصورة الأولى» ولم يتصل 
أحدهما بالآخر في الثانية؛ عد الذهاب مرة والرد مرة ثانية» وكذا افع عن الصدر مرة والوضع 
على موضع الَكْ مرة ثانية» ولو حذف قوله أولا: ( على التوالي ) واستغنى عنه بقوله: ( أي: إن 
اتصل... إلخ )» أو أ ف هذا واستغنى بذاك؛ ويستفاد التقييد بالتوالي في الصورة الثانية من قوله: 
( وكذا) - لكان أولى وأخصر. 

ولم يصرح فى « التحفة » بالثاني ولا في « فتح الجواد » بالأول» ونص عبارة الثاني: وذهابها 


سني سيت رسن 
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على ها استظهره شيخنا. ( وبنطق ) عمذا ولو بإكراه ( بحرفين ) إن تواليا - كما استظهره 
شيخنا - من غير قران وذكر و ون ا ل لك ما همتع انق لوا ا موسا ااا وا 


ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدةء أي: إن اتصل أحدهما بالآخر, وإلا فكل مرة فيما 
يظهر. اهم. 
اعد عد 

قوله: ( وبنطق ) معطوف على قوله: ( بنية قطعها )؛ أي: وتبطل الصلاة أيضًا بالنطق؛ كبر 
مسلم عن زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: هو وَقُومُوأ ينو قَدنْتِينَ © [ البقرة: +57 ] 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام 2©7. 

وما روي عن معاوية بن الحكم السلمي قال: يبنا أنا أصلي مع رسول الله يكت؛ إذ عطس رجل 
من القوم» فقلت له: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم؛ فقلت: وا ثكل أماهء ما شأنكم تنظرون 
إلن؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم يصمتونني سكلتء فلما صلى النبي مَل 
قال: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس )29 اه ١‏ شرح الروض 1 

قرله: ( عمدًا ) حال من فاعل المصدر المحذوفء أي: بنطقه حال كونه عمدّاء أي: عامدًا. 

ولا بد أيضًا أن يكون عااً بالتحريم وبأنه في الصلاة» فإن لم يكن متعمدًا أو لم يكن عالاً 
بذلك فل بطلون: إن كان .ها اتن به قليل غرف كما سيد كره: 

قوله: ( ولو بإكراه ) أي: تبطل بالنطق ولو صدر منه يإكراه؛ لندرة الإكراه في الصلاة بذلك. 

* قوله: ( بخرفين ) متعلق ب ( نطق ). 

قوله: ( إن تواليا ) قيدٌ في البطلان بالثُطق بالحرفين» أي: تبطل بذلك بشرط توالي الحرفين» 
سواء أَقْهّما أم لا؛ لأن الحرفين من جنس الكلام» وهو يقع على الممُهم وغيره» وتتخصيصه بالك 
اصطلاح للتّحاة. 

قوله: ( من غير قرآن... إلخ ) الجار وا مجرور متعلق بمحذوف صفة لحرفين» أو حال من ضمير 
تواليا أي: حرفين كائنين من غير... إلخ؛ أو حالة كونهما من غير... إلخ. 

واندرج في غير ما ذكر كلام البشر والحديث القدسيء والمسوخ لفظه؛ وكتب الله المنزلة على 
الأنبياء» فيبطل النطق بحرفين منها ما لم يكن من الذكر أو الدعاء. 

قوله: ( وذكر ) قال الكوديٌ: بحث في « الإمداد ٠‏ أنه ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظه 


6د سس سس سس سس سس سس سس سح باب الصلاة؛ 


أو دعاء لم يقصد بها مجرد التفهيم؛ كقوله لمن استأذنوه في الدخول: 9 أَدْحُلُوهَا ِسَلرٍ َامِنِينَ # 
[ الحجر: 5؛ ع فإن قصد القراءة أو الذكر وحده أو مع التنبيه لم تبطل» وكذا إن أطلق على 
ما قاله جمعٌ متقدمون, لكن الذي فى « التحقيق » و ١‏ الدقائق » نه اد لا ل ا 


والدعاء أنه ما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نضا فيه؛ كقوله: كم أحسنت إلى وأسأت, 
وقوله: أنا المذنب.اه. 

ولا بد من تقبيد الذّكر بغير انتكم ليخرج ما لو أتى بألفاظ لا يعرف معناها ولم يضعها 
العارفون» ومن تقييد الدعاء بذلك أيضًا ليخرج ما لو دعا على إنسان بغير حق» وما لو دعا بقوله: 
اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم (©) فتبطل بذلك الصلاة مطلقًا لأنه مُحوم. 

قوله: ( لم يقصد بها ) أي: بالقرآن والذّكر والدعاءء مجرد التفهيم فإن قصد بها ذلك بطلت 
صلاته؛ لأن عروض القرينة أخرجه عن موضعه من القراءة والذّكر والدعاء إلى أن صيّره من كلام 
الناس. 

قوله: ( فإن قصد القراءة أو الذكر وحده ) أي: أو الدعاء. 

قوله: ( أو مع التنبيه ) معطوفٌ على ( وحده )» أي: أو قصد القراءة أو الذّكر مع التنبيه. 

قوله: ( لم تبطل ) أي: لبقاء ما تكلم به على موضوعه. 

قوله: ( وكذا إن أطلق ) أي: وكذلك لا تبطل إن لم يقصد شيئًا. 

قوله: ( على ما قاله جممٌ متقدمون ) تبرأ منه بتعبيره ب ( على )؛ لكونه ضعيمًا جدًا. 

قوله: ( لكن الذي في ١‏ التحقيق »؛ و ١‏ الدقائق » ) هما للإمام النووي. 

وساق في ١‏ المغني ) 7), عبارة « الدقائق 4» ونصه: قال في ١‏ الدقائق 0: يفهم من قول 
١‏ المنهاج ) أربع مسائل: 

إحداها: إذا قصد القراءة. 

الثانية: إذا قصد القراءة والإعلام. 

الثالئة: إذا قصد الإعلام فقط. 

الرابعة: أن لا يقصد شيمًا. 

ففي الأولى والثانية لا تبطل» وفي الثالثة والرابعة تبطل» ونّفْهَم الرابعة من قوله: ( وإلا بطلت )» 
كما تُفْهَم منه الثالثة» وهذه الرابعة لم يذكرها امحوّر» وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانهاء وسبق 
مثلها في قول « المنهاج »: وتّيل أذكاره لا بقصد قرآن. اه. 


مبطلات الصلاة سس سس ا 0 هذه 
البطلان» وهو المعتمد. وتأتي هذه الصور الأربعة في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر. وفي 
الجهر م ا متك ا ينعن لاما جاه اح شاط اشح م اواو وعرو سد 1و0 


وقوله: ( البطلان ) قال في « النهاية » (2: لأن القرينة متى وجدت صرقته إليها ما لم ينو صرفه 
عنهاء وفي حالة الإطلاق لم ن يو اشينًا فائرت: اه 

قوله: ( وهو) أي: الذي فى اتيز ) و ١‏ الدقائق » من البطلان في حالة الإطلاق المعتمد. 

قوله: ( وتأتي هذه الصور الأربعة ) وهي: 

وميك المَتْحَ فقط (©. 

- وقصد الذّكر أو القراءة فقط 

- وقصدهما معًا. 

- والإطلاق. 

نتبطل في الأولى بلا خلاف؛ وتصح في الثائية والثالثة بلا خعلاف» وبجري الخلاف في الرابعة. 

وبقي صررة خامسة؛ وهي: : ما إذا شك في الحالة المبطلة؛ كأن شك هل قصد بذلك تفهيئما 
أو قراءة أو لق أولا؟ والأوجه فيها عدم البطلان؛ لأنّا تَحمَقْنا الانعقاد وسشككنا في المبِطل 
والأصل عدمه. 

قوله: ( بالقرآن أو الذكر ) أي: أو الدعاء. 

ويتصوّر فيما إذا اًُ (© على الإمام في القّبوت ووقف عند نحو قوله: وتولنا فيمن توليت. 

قوله: ( وفي الجهر. . إلخ ) معطوفٌ على ( في الفتح )» أي: وتأني أيضًا هذه الأربعة في الجهر 
بتكبير الانتقال» فإن قصد الذّ كر وحده أو مع الإعلام صحت الصلاة» وإن قصد الإعلام فقط 
أو أطلق بطلتُ. 

وفي الكودِيٌّ ما نصد: في فتاوى م ر: لا بد من النية» أي: نية الذكر وحده؛ أو مع الإعلام في 
كل واحدة فإن أطلق بطلت صلاته. 

قال القايوبي في حواشي اللي (2: اكتفى الخطيب بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة. اه. 

وججرى سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع على صحة صلاة نحو المبلغ» والفاتح 
على الإمام بقصد التبايغ والفتح فقط»ء للجهل بامتناع ذلك. وإن علم امتناع جنس الكلام؛ وإن 
لم يقرب عهده بالإسلام ولا نشأ بعيدًا عن العلماء» وذكر نحوه في حواشي شرح المنهج أيضًا. ام 20©. 
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بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ» وتبطل بحرفين» ( ولو ) ظهرا ( في تنحنح لغير تعذر قراءة 
واجبة ) كفاتحة, ومثلها كل واجب قولي؛ كتشهد أخير وصلاة فيه فلا تبطل بظهور حرفين في 
تنحنح لتعذر ركن قولي, مقع قفا كودع لقا وان وتوا 0 ابلك 3 ف وروا للك وا فاق أ ار قا لخ اه لماه قارع نامي وموك لوث ماه نا 14 2 


قوله: ( ولو ظهرا ) أي: الحرفانء وهو غاية لابطلان. 

ومثل ظهور الحرفين ظهور الحرف المفهم فيه؛ لأن الكل مبطل من غير تنحنح» فمعه كذلك إذ 
لا مزية للتنحنح ونحوه على عدمه. 

والأولى تأخير هذه الغاية عن قوله: ( أو بنطق بحرف مفهم ). 

قوله: ( لغير تعذر... إلخ ) الجار وامجرور متعلقٌ بمحذوف صفة ل ( تنحنح )؛ أي: تنحنح صادر 
منه لغير تعذر قراءة واجبة بأن لم يوجد هناك تعذر لقراءة مطلقَاء أو وجد تعذر لها وهي مسنونة: 
فهاتان صورتان مندرجتان تحت منطوق قوله: ١‏ لغير... إلخ ). 

وبقي صورة المفهوم وهي ما إذا صدر منه لتعذر القراءة الواجبة» وتبطل الصلاة في الأولتين 
لا في الثالثة. 

قوله: ( كفاتحة ) تمثيل للقراءة الواجبة» والكاف استقصائية؛ إذ المراد بالقراءة الواجبة قراءة 
خصوص ما كان من القران وهو هنا الفاتحة» ويدل على هذا قوله بعد: ( ومثلها... إلخ ). 

ثم ظهر صحة كونها تمثيلية أيضًا أن لُوحِظ أنه قد يعجز عن الفاتحة؛ لأنه ينتقل حينئذ إلى سبع 
أيات من القرآن بدلها فتكون الكاف أدخلت هذه الصورة. 

قوله: ( ومثلها ) أي: مثل القراءة الواجبة. 

وقوله: ( كل واجب قولي ) أي: في الصلاة. 

قوله: ( كتشهد أخير ) أي: أقله. 

وقوله: ( وصلاة فيه ) أي: صلاة على النبي مَلتر. في التشهد الأخير والمراد أقلها أيضًا. 

قوله: ( فلا تبطل... إلخ ) مفدع على مفهوم قوله: ( لغير تعذر... إلخ ). 

وقوله: ( بظهور حرفين ) أي: أو حرف مفهم كما علمت. 

وفي ‏ فتح الجواد »: ويتجه اغتفار الزيادة عليهما - أي: الحرفين - حيث سمى الجميع قليلا عرفًا. اه. 

وقوله: ( في تنحنح ) أي: وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر. اه. « بجيرمي 0( بالمعنى. 

وقوله: ( لتعذر ركن قولي ) المناسب أي: يقول: لتعذر ما ذكرء أي: من القراءة الواجبة وما كان 
مثلهاء والمراد بالتعذر: أن لا تمكنه القراءة مع عدم التنحنح. 


/باكة 


مبطلات الصلاة 
أو ظهرا في ( نحوه )؛ كسعال وبكاء وعطاس وضحك. وخرج بقولي: لغير تعذر قراءة واجبة - 
ما إذا ظهر حرفان في تنحنح لتعذر قراءة مسنونة؛ كالسورة أو القبوت أو الجهر بالفاتحة, 
فتبطل . ل 

قوله: ( أو ظهرا في نحوه ) معطوف على الغاية قبله» أي: وتبطل الصلاة أيضًا بِالتُطق بحرفين 
ولو ظهرا في نحو التنحنح. 

وقوله: ( كسعال... إلخ ) تمثيل لنحو التنحنح؛ ومحل البطلان بظهور الحرفين في المذ كورات 
إذا لم تغلب عليه وإلا فلا بطلان إن كانت يسيرة» كما سياتي قريا. 

وقوله: ( وبكاء ) أي: ولو من خوف الآخرة» ومثله الانين والنفخ ولو من الآنف إن تصور. 

وقوله: ( وضحك ) خرج به التبشم فلا يبطل الصلاة؛ لأنه لا يظهر معه حروف. 

ولأن النبي عِلئٍ تبسم فيهاء فلما سَلّم قال: ٠‏ مَوُ بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له » 0©. 

قوله: ( وخرج بقولي: لغير تعذر... إلخ ) لا يخفى عدم مناسبة الإخراج لما ذكر؛ لأن هذه 
الصورة الفرجة مما اندرجت تحت لفظ ( غير ) كما علمت» فلا حاجة لإخراجها. 

تعم) لو قال في المتن: ولا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره 
مناساء إلا أنه يسقط منه لفظ ( غير ) بأن يقول: وخرج بقولي: لتعذر... إلخ. 

إذا علمت ذلك؛ فكان حقه أن يقول: وخرج بقولي: ( لغير تعذر... إلخ ) ما إذا ظهر حرفان 
في تنحنح لتعذر قراءة واجبة؛ فإنها لا تبطل» ويحذف قوله سابمًا: فلا تبطل بظهور حرفين... إلخ. 

وعبارة « المنهج 6: ولا تبطل بتنحنح لتعذر ركن قولي. 

وقال في ١‏ شرحه , 2)9: لا لتعذر غيره كجهر... إلخ. اه وهي ظاهرة. 

قوله: ( كالسورة... إلخ ) تمثيل للقراءة المسنونة. 

وقوله: ( أو الجهر ) ظاهره أنه معطوف على السورة» فيكون تَثِيلًا للقراءة. وهو لا يصح؛ إذ 
الجهر صفة القراءة لا نفسها. 

قوله: ( فتبطل ) أي: لأنه لا ضرورة إلى التتنحنح لأجلها. 

قال في ٠‏ شرح الروض 6 7: لكن المتجه في ١‏ المهمات » جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال 
عند الحاجة إلى إسماع المأمومين. اه. 


مكه ا ؟“تت ست 3 2221 23 


وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه. قال شيخنا: ويتجه جوازه 
للمفطر أيضًا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلث لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به. 
ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته؛ لأن الظاهر تله مياه لماوعو 

ووافقه ابن حجر 2 في الاستثناء المذكورء وخالفه... الخطيب 29 وم ر ©. 

قوله: ( وبحث الزركشي... إلخ ) استوجهه في ١‏ التحفة »» ونصها 9): والأوجه في صائم 
نزلت نخامة لحدٌ الظاهر من فمه واحتاج في إنخراجها لنحو حرفين - اغتفار ذلك؛ لآن قليل 
الكلام يغتفر فيها - أي: الصلاة - لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول الْقُطر للجوف. اه. 

قوله: ( تبطل صومه ) أي: لو بلعها. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي في ١‏ فتح الجواد 3 وقال أيضًا فيه: وبحث الأذْرعي جوازه عند تزاحم 
البلْعُم بِحَلقِه إذا خشي أن ينخنق. اه. 

وقوله: ( ويتجه جوازه ) أي: التنحنح الظاهر معه حرفان. 

قوله: ( تبطل صلاته ) أي: لو دخلت إلى جوفه. 

قوله: ( بأن نزلت ) أي: النخامة من رأسه. وهو تصوير لبطلان الصلاة بها لو وصلت إلى 
جوفه. 

وقوله: ( د الظاهر ).هو مخرج الحاء المهملةء وقيل: الناء المعجمة. 

وقوله: ( ولم يمكنه ) أي: المصلي. 

وقوله: ( إخراجها ) أي: النخامة من حَدٌ الظاهر. 

وقوله: ( إلا به ) أي: بالتدحنح الظاهر معه حرفان. 

قوله: ( ولو تنحنح إمامه ) قال ع ش *©: أي: ولو مخالمًا؛ِ لأنه إما ناس وهو منه لا يضرء 
أو عامد فكذلك؛ لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو. اه. 

قوله: ( فبان ) أي: ظهر من إمامه. 

قوله: ( لم يجب مفارقته ) ا لم يجب على المأموم أن ينوي المفارقة. 

قوله: ( لأن الظاهر... إلخ ) علة عدم الوجوبء ولو قال: لاحتمال عذرء؛ لأن الظاه... إلخ - 

لكان أنسب بقوله بعد: على عدم عذره. 

وعبارة « النهاية » 29: حملا له على العذر؛ لأن الظاهر... إلخ. اه. 


مبطلات الصلاة مم لس َ ه51 


تحرزه عن المبطل. نعم؛ إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته, كما بحثه السبكي . 


ولو بلي شخص بنحو سعالٍ دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال 
مبطل. قال شيخنا: الذي يظهر العفو عنه. ولا قضاء عايه لو شفيء ( أو ) بنطق ( بحرف مفهم ) 


وقوله: ( تحرزه ) أي: الإمام. 

قوله: ( نعم... إلخ ) تقييد لعدم وجوب نية المفارقة. 

قوله: ( إن دلت قرينة حاله على عدم عذره ) أي: بأن كان شأن هذا الإمام التقصير فى الصلاة 
وفعل المبطلاات كثيرًا. ْ 

قوله: ( وجبت مفارقته ) أي: على المأموم, فإن لم يفارقه بطلت صلاته. 

قوله: ( ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم ) دخل تحت نحو السعال: العطاس والبكاء 
والضحكء فلو ابتلي بذلك على الدوام بحيث لا يقدر على دفعه» ولا يخلو عنه زمئًا يسع الصلاة؛ 
في عنه. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) تصويز لدوام السعال. 

وقوله: ( لم يخل زمن... إلخ) قال ع ش (©: فإن خلا من الوقت زمن يسعها بطلت بعروض 
الشعال الكثير فيهاء والقياس: أنه إن خلا من السعال أول الوقت» وغلب على ظَنّْه حصوله في 
بقيته» بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت البادرة للفعل. 

وأنه إن غلب على ظَنّه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره. اه. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) جواب ( لو)» ونص عيا و0 : فالذي يظهر العفو عنه ولا قضاء 
عليه لو كني نظي ما إأي تمن بدشكة لأ يشر بعقها. عاق يدم الك ف 

ومثلّه في الخطيب » و ١‏ النهاية » 0©. 

وقوله: ( العفو عنه ) أي: عن نحو السعال الدائم في الصلاة. 

قوله: ( ولا قضاء ) عبارة « النهاية » 7©: ولا إعادة عليه» وهي أولى؛ لشمول الإعادة لا 
لو شفي في الوقت أو خارجه؛ بخلاف القضاء فإنه خاص بالثاني» إلا أن يحمل على اللغوي. 

» قوله: ( أو بنطق... إلخ ) معطوف على قوله: ( وبنطق بحرفين ). 

وقد علمت أنه كان الأولى تقديم هذا على الغاية وتأخير الغاية عنه لترجع الغاية له أيضًا. 

وقوله: ( بحرف مفهم ) قال سم (©: ظاهره وإن أطلق» فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار 


ث٠بلاه‏ للج ست للللالا7977تبتب7 از خا يأ 25 


ك: فق وع وفء أو بحرف ممدود؛ لأن الممدود في الحقيقة حرفان, ولا تبطل الصلاة بتلفظه 
بالعربية بقربة توقفت على اللفظ؛ كنذر وعتق, كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلاناء 


مُفْهِمًا ولا غيره» وقد يقال: قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان» وهو التعمد وعلم التحريم» 
ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم؛ كأن نطق بفمه قاصدًا به أول حرفي لفظة في فيحتمل أنه 
لا يضر. اه. 

قوله: ( ك ق... إلخ ) أمثلة للحرف المفهم؛ وإنما بطلت الصلاة بالنطق بها؛ لأن كل واحد منها 
كلام تام لغة وعرفا؛ إِذْ هو فعل أمر وفاعله مستتر فيه. 

والأول: مأخحوذ من الوقاية) والثاني: من الوعي) والثالث: من الوفاء. 

قوله: ( أو بحرف ممدود ) معطوف على ( بحرف مفهم )؛ أي: وتبطل بنطقه بحرف ممدود وإن 
لم يفهم نحو: آومحل البطلان - كما في ع ش 22 - إن أتى بحرف ممدود من غير القرآن, 
بخلاف ما لو زاد مدة على حرف قراني ولم يغير المعنى فإنه لا ييطل. 

قوله: ( لأن الممدود... إلخ ) علة البطلان. 

وقيل: لا تبطل به؛ لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة ولا تُعَنّ حرفًا. 

لانم نا نا 

» قوله: ( ولا تبطل الصلاة بتلفظه ) أي: المصلي. 

وقوله: ( بالعربية... إلخ) ذكر خمسة شروط لعدم البطلان» وهي: أن يكون ما تلفظ به بالعربية: 
واف يكو ررق راق يتل عن تقار وض لانت المشترره روأق "كوك القرية ولي الل 

فلو فقد واحد منها - بأن كان بغير العربية» أو كان ليس قربة» أو كان لم يخل عن التعليق 
أو الخطابء أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها - بطلت الصلاة به. 

نعم» محله في الأول كما في ١‏ التحفة ؛ و ١‏ النهاية » (: إذا لم يكن المترجم عنه واردّاء 
أو كان واردًا ولكنه يحسن العربية. 

قزلة و عندئ أق+ لأندائناة لله فيو من سين النغاء إلؤاما علق :قنه: 

قال في « فتح الجواد ): وأسلدق الرشستوي به - أي: بالنذر - الوصية والصدقة وسائر القرب 
المنجزة» وتبعه المصنف», واعترضه جمع بما رددته في الاصل. اه. 

قوله: ( وليس مثله ) أي: المذكور من النذر والعتق في عدم البطلان. 


مبطلات الصلاة آذ سس سس سس لبس إلاة 


التلفظ بنية صوم أو اعتكاف؛ لأنها لا تتوقف على اللّفظ فلم تحتج إليه. ولا بدعاء جائز 
راو ليزه يلا تعليق ولخطاب عار لبيماء ؛ فتبطل بهما عند التعليق؛ كإن شفى الله مريضي 


والمناسب التعبير بفاء التّفريع؛ لأن المقام يقتضيه. 

وقوله: ( بنية صوم أو اعتكاف ) أي: أو نحوهما من كل ما لا يتوقف على التّلفظ بالنية؟ كالنسك. 

قوله: ( لأنها ) أي: نية الصوم وما عطف عليه: وهو علة انتفاء المثلية. 

وقوله: ( لا تتوقف على اللفظ ) أي: لأنهما يحصلان بالنية القلبية. 

وقوله: ( فلم تمتج ) أي: النية إليه» أي: اللفظء ولا حاجة إلى هذا التفريع؛ لأن عدم التوقف 
يستلزم عدم الاحتياج. 

قوله: ( ولا بدعاء جائز ) عطف على ( بقربة )» من عطف الخاص على العام؛ إذ القربة تشمل 
الدعاء أي: ولا تبطل بتلفظه بالعريبة بدعاء جائز. وخرج به غير الجائز» وقد مر يانه فتبطل 
به الصلاة. 

وفي « فتاوى الرملي »: جواز اللهم ارزقني جارية أو زوجة فرجها قدر كذا.اه. 

قوله: ( ولو لغيره ) أي: ولو كان الدعاء ليس لنفسه بل لغيره؛ فإنه لا يبطل الصلاة» فالغاية 
لعدم البطلان. 

قوله: ( بلا تعليق ولا خطاب ) صفة لكل من قوله: ( بقربة )» وقوله: ( ولا بدعاء )» ولو قدّمهما 
الشارح وذكرهما بعد قوله: توقفت على اللُفظء وحذف لفظ: لاء من قوله: ( ولا بدعاء )» كأن 
قال: بقربة توقفت على اللفظ بلا تعليق ولا خطاب كنذر وعتق» ثم قال عطمًا عليهما: ودعاء - 
لكان أخصر وأولى؛ لتنضم الشروط إلى بعضهاء ولسلامته من إيهام المغايرة المستفاد من عطف قوله: 
( ولا بدعاء ) على ( بقربة ). فتنبه 

قوله: ( تخلوق ) أي: غير النبي ملي كما سينص عليه. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في القربة والدعاء. 

قوله: ( فتبطل ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( بهما ) أي: بالقربة والدعاء. 

قوله: ( عند التعليق ) لا معنى للعندية» فكان عليه أن يقول: مع التعليق. 

ومثله يقال في قوله: وكذا عند خخطاب... إلخ. تأمل. 

قوله: ( فعلئ عتق رقبة ) أي: أو فعبدي حرء والأول تمثيل لتعليق النذرء وما ذكرته تمثيل 
لتعليق العتق. 


بابب سس سس سس سس سس سس سسسسحسسسسيح باب الصلاة: 
أو اللهم اغفر لي إن شئت, وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي يَِِتهٍ ولو عند سماعه لذكره 


وقوله: ( أو اللهم اغفر لي... إلخ ) تمثيل لتعليق الدعاء بالمشيئة. 

قوله: ( وكذا عند خطاب... إلخ ) أي: وكذلك تبطل الصلاة بالنذر أو الدعاء إذا كانا 
مشتملين على خطاب مخلوق غير النبي يَلِيَةِه من إنس وجن ومَلَكِ وغيرهم» كقوله لغيره: 
سبحان ربي وربك» أو لعبده: لله علي أن أعقلة: 

قوله: ( ولو عند سماعه لذكره ) هكذا في ١‏ التحفة ) 2: والذي يظهر أنَّ هذه الغاية مرتبطة 
بمحذوف هو مفهوم قوله: ( غير النبي َه )» تقديره: أما خطاب مخلوق هو النبي يَِتَدِء فلا بيبطل 
الضلاة» ولو كان ذلك الخطاب عند سماع المصلي لذكرهء أي: النبي َي ؛ كأن سمع إنسانًا يقول: 
قال النيى كذ قال المعيلى :تلن الله وسيلم عليلف .يا رزسول'اللهر 

ويدل على ذلك عبارة حجر على « بافضل ») ونصها: ولا يبطل خطاب الله وخطاب رسوله متو 
ولو في غير التشهد. اه. 

كي لكي قوله: ( ولو في غير التشهد ) هذا هو المعتمد. اه. 

ونازع الأَذْرَعِي في عدم بطلانها بخطاب النبي مَِقدٍ في غير التشهد. وقال: إن الأرجح بطلانها 
به من العالم لمنعه من ذلك. 

وفي إلحاقه بما في التشهد نظر؛ لأنه خطابٌ غير مشروع. 

ورده في ١‏ المغني » 22 وقال: إن الأوجه عدم البطلان إلحاقًا بما في التشهد. 

ونص عبارته (: أما خطاب الخالق ك < إِيَّاكَ تَعبدٌ 4, وخخطاب النبي يلت ك: د السلام 
عليك »؛ في التشهد فلا تبطل به. 

قال الأذْرعي: وقضيته أنه لو سمع بذ كره ا » فقال: السلام عليك. أو الصلاة عليك 
الت 3 ١‏ رن لوطل ...رب لد دعر الأرسع يقد مار الام عام لد 

وفي إلحاقه بما في التشهد نظر؛ لأنه خطاب غير مشروع. اه. 

والأوجه عدم البطلان إلحاقًا بما في التشهد. اه. 

ومثله في « شرح الروض ؛ 9 ونصه - بعد أن ساق كلام الأَدْرَعي السابق -: وفي قوله: 
( ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها... إلخ ) وقفة. اه. 

وتقدم عن الشارح في مبحث الفاتحة أنه لو قرأ المصلي آية» أو سمع آية فيها اسم محمد مَكته؛ 
لم تندب الصلاة عليه وتقدم فيما كتبته عليه أن العجلي قال باستحباب الصلاة عليه عند قراءة آية 


بطلات الملاة سي يي ب _-_ ب ب 2< 3 رم 


على الأوجه. نحو نذرت لك بكذاء أو رحمك الله ولو لميت. ويُسن لمصلّ سُلّم عليه الرد 
بالإشارة باليد أو الىأس ولو ناطقاء اوقا امو واس ووو اومس ا ا ب ا 


فيها اسم محمد 2َلِتَهْ . فارجع إليه إن سُئت. 

قوله: ( نحو نذرت لك ) تمثيل للقربة المشتملة على الخطاب» ومثله: أعتقتك يا عيدي. 

وقوله: ( أو رحمك الله ) تمثيلٌ للدعاء المشتمل على الخطاب. 

وقوله: ( ولو لليت ) أي: ولو قال: رحمك الله لميت» فإنها تبطل» والغاية للرد على المستنني 
لهذه الصورة من البطلان بالخطاب» واسئنى مسائل غيرها أيضًا ذكرها في : شرح الروض 6ع 
وعبارته 2: واستثنى الزركشي وغيره مسائل: 

إحداها: دعاء فيه خطاب لا لا يعقل؛ كقوله: يا أرض ربي وريك الله أعوذ باللَّه من طَدِك 
وشَدْ ما فيك وَشَّدِ ما دَبُ عليك: وكقوله إذا رأى الهلال: آمنت بالذي خلقك؛ ربى وريك اللّه. 

امنيا إذا أ علق والكتيكزانةازاتيد يمتنت أو برع اليه رقرلتد المدلف بلسة للد اع ف بالل ساقة 
لانه يِلِتيٍ قال ذلك في الصلاة. 

الثتها: لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال: رحمك الله عافاك الله غفر اللَّه لك؛ لأنه 
لا يُعَدُّ خطابًا؛ ولهذا لو قال لامرأته: إن كلمت زيدًا فأنت طالق فكلمته ميئًا لم تطلق. اه. 

وساق في ١‏ المغني © 22 أيضًا هذه المسائل المستئناة» ثم قال: والمعتمد خلاف ما ذكر من 
الاستشناء. اه. 

د قوله: ( وَيُْسَنُ لمصل ) مثله المؤذن والمقيم» فالرَدُ منهم سُنَّةَ وإن كان السلام عليهم غير 
مندوب؛ وذلك للاتباع 27. 

قوله: ( سَلّم عليه ) الجار واجرور نائب فاعل 3 والضمير يعود على المصلي. أي : سلم غيره 


عليه. 


وقوله: ( الرد ) نائب فاعل ( يُسَنّ ). 
وقوله: ( بالاشارة ) متعلقٌ ب ( الرد ) ©)2, 
) متعلق ب ( الإشارة ). 
وقوله: ( ولو ناطتًا ) أي: ولو كان المصلي الواد ناطمًا. 


# باه ا ك2 11 لشسلتت522ش يي لجُييُيل 31171 31501 ج00 


ثم بعد الفراغ منها باللّفظ. ويجوز الرد بقوله: وعليه الشلام؛ كالتّشميت برحمة اللّه. ولغير 
مضل اود سلام تحال مصلء ولق عطش فيها أن يحمد ويتتمع نفسية. ( لا ) تبطل ( بيسير نحو 


قوله: ( ثم بعد... إلخ ) ظاهر صنيعه هنا أنه يجمع بين الود بالإشارة والوّد باللفظ. وسيأتي عنه 
في باب الجهاد أنه إن لم يرد بالإشارة في الصلاة يُرَدُ بعد الفراغ باللفظ. 

وعبارته هناك: وَيُسَنٌ الرد لمن في اللحمّام ومُلْبٌ باللفظ, 0-5 ومؤذن ومقيم بالإشارة 
وإلا فبعد الفراغ. أي: إن قرب الفصلء ولا يجب عليهم. اه. 

وصنيع « التحفة ») 000 يؤيد الأول فانظره. 

قوله: ( باللفظ ) متعلقٌ بمحذوف كالظرف الذي قبله. تقديره: يرد؛ أي: يرد بعد الفراغ باللفظ. 

« قوله: ( ويجوز الرد ) أن من المصلي» لانتفاء الخطاب فيه. 

وقوله: ( بقوله ) أي: المصلي. 

وقوله: ( وعليه السلام ) أي: بضمير الغيبة. 

وقوله: ( كالتشميت برحمة الله ) أي: كما أنه يجوز للمصلي تشميت العاطس برحمة الله 9" أي 

قوله: ( ولغير مصل. .. إلخ ) معطوف على قوله: ( لمصل سَلْمِ عليه )؟ أي: ويْسَنٌ لغير مصل 

.. إلخى دروكا لع يست لأن سلام المصلي عرعرت تحال دود التأمين المقصود من السلام 

0 رَدّه ولأنة 5008 غير متأهل لخنطاب غير الله تعالى حتى يلزم الرذ: عليه 

» قوله: ( ولمن عطس... إلخ ) معطوف أيضًا على لِ ( مُصَلْ )؛ أي: ويْسَنُ لمن عطس في 
الصصلاة أن يحمد الله تعالى ويسمع نفسه 7). 

قال ع ش ”4: لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة. اه. 

وفى ١‏ الشحفة » 22 ما نصه: وبحث ندب تشميت مُصَلٌ عط وَحَمد ها اه 

وقالسي 190 تقل ابسن له أي المصلي - إجابة هذا التشميت بلا خلاف. اه. 

« قوله: 0 من ضحت وَسْعَالٍ وَعِطاس» وإن ظهر به حَرْقَان» 

ب 


مبطلات الصلاة بت بي ب - باه 


عرفًا ( لغلبة ) عليه. ( ولا ) بيسير ( كلام ) عرفا كالكلمتين والثلاث. قال شيخنا: ويظهر 
ضبط الكلمة هنا بالعرف ( بسهر )) ون ناوا قافا ا ونم 5 ا رهد اج هيه نامر طرايو ادر اشر وكا يه ادف ام 


وقوله: ( عرقًا ) مرتبط بقوله: ( يسير )؛ أي: أن العبرة في كونه يسيرًا - أي: قليلا - العرف. 

والمراد: أن ما يظهر في نحو التنحنح من الحروف يشترط أن يكون قليلا في العرف. 

فالققلة ومثلها الكثرة - كما سيأتي - راجعان لذلكء لا لنحو تنحنح؛ إذ مجرد الصوت لا يضر 
مطلمًا. أفاده سم (©. 

قوله: ( لغلبة عليه ) أي: قهر منه. 

قال القليوبى (): المراد من الغلبة عدم قدرته على دفعه. اه. 

وخخرج بها ما لو قصد التنحنح ونحوه؛ كأن تعمد السعال لما يجده في صدره فحصل منه 
حرفان مثلا من مرة أو ثلاث حركات متوالية» فتبطل الصلاة به» وهذا خصوصًا في شربة التَنْاك (9) 
1 كذا في ٠‏ بشرى الكريم 0. ١‏ 

قوله: ( ولا بيسير... إلخ ) أي: ولا تبطل بكلام يسير في الْعُوفء فإضافة يسير إلى ما بعده من 
إضافة الصفة للموصوف»ء وذلك ست كلمات عُزْفية فأقل» أخدًا من حديث ذي اليدين؛ حيث 
قال: « أقصرت الصلاة أم نسيت © 29) مع قوله: ( بل بعض ذلك قد كان ) يجعل ( أم نسيت ) 
كلمة واحدة عرفًاء وكذا قد كان 0, 

ومنه أيضًا ما صدر من النبي مَلِتَرِ» فإنه قال: « كل ذلك لم يكن 4 والتفت للصحابة عند قول 
ذي اليدين: بل بعض ذلك قد كان, فقال: « أحق ها يقول ذو اليدين؟ 24 فقالوا: نعم. 

وهمجموع ذلك ست كلمات عرفية» فقول الشارح: كالكلمتين والثغلاث» ليس بقيد. 

ثم رأيت سم كتب على قول ابن حجر (2: كالكلمتين والثلاث - ما نصه: ينبغي أن مما يغتفر 
القدر الواقع في خبر ذي اليدين. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته ("©: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف بدليل تعبيرهم ثم 
بحرف وهنا بكلمة» ولا تضبط بالكلمة عند التحاة ولا عتد اللغويين. اه. 

م قوله: ( بسهر ) متعلقٌ بمحذوفء حال من يسير كلام؛ أي: حال كونه كائئًا بسهو. 
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أي مع سهوه عن كونه في الصلاة» بأن نسي أنه فيها؛ لأنه َه لما سلم من ركعتين تكلم بقليل 
معتقدا الفراغ وأجابوه به مجوّزين النسخ, ثم بنى هو وهم عليها. ولو ظنّ 10 


قوله: ( أي مع سهوه ) أفاد به أن ( الباء ) بمعنى مع. 

وقوله: ( عن كونه ) أي: نفس المصلي. 

قوله: ( بأن نسي أنه فيها ) تصويد لسهوه أنه فيهاء ولا حاجة إليه» واحترز بذلك عمًّا إذا نسى 
تحريمه فلا يعذر. ١‏ 

قوله: ( لأنه مَتْتوٍ ... إلخ ) دليل لعدم البطلان ببسير الكلام سهرًا. 

قوله: ( معتقذا الفراغ ) هو وما بعده بيان لوجه الدلالة. 

وفي ١‏ المغنى 6 (© ما نصه: وجه الدلالة أنه تكلم معتقدًا أنه ليس في الصلاة» وهم تكلموا 
مُجَوّزِين النسمخ.اه. 

وفي 0 القسَطلاني شرح البخاري »: وإنما بنى - عليه الصلاة والسلام - على الركعتين بعد أن 
تكلم؛ لأنه كان ساهيًا لِظَنّه - عليه الصلاة والسلام - أنه خارج الصلاة» والكلام سهوًا لا يقطعها 
خلافا للحنفية؛ وأما كلام ذي اليدين والصحابة؛ فلأنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في 
الصلاة لتجويرهم : نسخ الصلاة من الأريع إلى الركعتين» وتعقب بأنهم تكلموا بعد قوله - عليه 
الصلاة والسلام: « لم تقصر ). أو أن كلامهم كان خطابًا له - عليه الصلاة والسلام - وهو غير 
مبطل عند قوم؛ أو أنهم لم يقع منهم كلام إنما أشاروا إليه» أي: نعم» كما في سنن أبي داود 0 
ياسناد صحيح. بلفظ: « أومثوا ) (". اه. 

وقوله: ( أو أن كلامهم ) معطوف على قوله: ( فلأنهم لم يكونوا ) وليس معطوقا على ما بعد 
تعقب كما هو ظاهر. 

قوله: ( وأجابوه ) أي: أجاب الصحابة النبي عَلله. 

وقوله: ( به ) أي: بقليل الكلام. 

وقوله: ( مجوّزين النسخ ) أي: نسخ الرباعية إلى ركعتين. 

قوله: ( ثم بنى هو) أي: النبي عَل. 

وقوله: ( وهم ) أي: الصحابة. 

وقوله: ( عليها ) أي: على الصلاة» والأولى عليهماء بضمير التثنية العائد على الركعتين. 

قوله: ( ولو ظنٌ ) أي: المصلي. 


مبطلاات الصلاة مص : 2 -- : 1 باه 


بطلانه بكلامه القليل سهوًا فتكلم كثيرًا لم يعذر. وخرج بيسير تنحنح لغابة وكلام بسهو 
كثيرهما فتبطل بكثرتهماء ولو مع غلبة وسهو وغيره. ( أو ) مع ( سبق لسان ) 5*8 


وقوله: ( بطلانها ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( فتكلم كنيرًا ) أي: بعد الكلام اليسير الصادر منه سهوّاء وخرج ما إذا تكلم بعده 
بكلام يسيرء فإنه يعذر ولا تبطل صلاته. 

لكن قال ع ش 237: محل عدم البطلان؛ حيث لم يحصل من مجموع الكلامين كلام كثير 
مُتَوَالِ؛ وإلا بطلث صلاته؛ لأنه لا يتقاعد عن الكلام الكثير سهوًا. 

وقوله: ( لم يعذر ) أي: فتبطل صلاته؛ وذلك لأن الكثير يُتطِل مُطَلَفَا عمدًا أو سهوًا. 

قوله: ( وكلام بسهو ) أي: يسير كلام مَضْحُوبٌ بسهو. 

وقوله: ( كثيرهما ) فاعل ( خرج )» والضمير يعود على التتختّح والكلام. 

قوله: ( فتبطل ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( بكثرتهما ) أي: بكثرة التتَختّح؛ لغلبته» وكثرة الكلام سهوًا. 
والكثرة في الأول: قا هي باغجار عايطون فيه.من الكروف: لأن مجرد الصوت لا يضر مُطْلَعًا 
كما مر 

وفي ١‏ البجيرمي )ما نصه (27: وحاصل تقرير المسألة كما يؤخذ من شرح م ر وغيره أنه يعذر 
في التنحنح اليسير ونحوه للغلبة» وإن ظهر حرفان» ويعذر في التنحنح فط لتعذر ركن قولي» وإن 
كثر التنحنح والحروف. ولا يعذر في تَتَخمّحِ ونحوه لغابة إن كثر التتخنُح ونحوه وكثرت الحروف؛ 
لأن ذلك يقطع نَظم الصلاة وهيعتهاء هكذا يجب أن يُفْهَم وأَيّد ذلك بعض مشايخنا بقوله: 
سمعت ذلك من ح ل. اه. بزيادة. 

قوله: ( ولو مع غلبة وسهو ) هذه الغاية تستدعي رَكاكة 2 في الكلام؛ إذ ضمير ( بكثرتهما ) 
يعود على التتشْمّح المقيد بالغلبة» وعلى الكلام المقيد بالسهوء فيكون الل هكذا: فتبطل بكثرة 
التنحنح لغلبة ولو مع غلبة» وبكثرة الكلام سهوًا ولو سهوًا. 

إلا أن يَذَعِي أن الضمير يعود علمهما بقطع النظر عن قيد بهما فلا رَكاكة لكنه بعيد» وبالجملة 
فلو حذفها لكان أولى. 

وقوله: ( وغيره ) أي: غير المذكورين من الغَلَبةَ والسهوء وذلك كسئت اللسان والجهل بالتحريم. 

» قوله: ( أو مع سبق لسان ) معطوف على ( بسهو )» والأولى كما تقدم غير مرة التعبير بالباء 
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إليهء ( أو ) مع ( جهل تحريمه ) أي الكلام فيها ( لقرب إسلام ) وإن كان بين المسلمين, 
( أو بُعْد عن العلماء ) أي: عمّن يعرف ذلك. كنا ان اشرا واي او عا الوا م ا 


فيه وفيما بعده» وإن كانت بمعلى مع. 

وقوله: ( إليه ) أي: إلى الكلام اليسير. 

> قوله: ( أو مع جهل تحريمه ) معطوف على ( بسهو ) أيضًا. 

وقوله: ( أي: الكلام ) تفسير لضمير ( تحريمه )» والمراد تحريم الكلام مطلقاء ما أتى به وغيره. 

أما تحريم ما أتى به فقط فسيذكره. 

وقوله: ( فيها ) أي: في الصلاة. 

قوله: ( لقرب إسلام ) أي: لأن معاوية بن الحكم 5ه تكلم جاهلا بذلك» ومضى في صلاته 
بحضرته عَنهِ 7" وهو مع ما بعده قيد في عدم البطلان مع جهل التحرم. 

أي: أن محل ذلك إذا عذر في جهله بأن قدت... إلخ» بخلاف ما لو بَعُدَ إسلامه ودب من 
العلماء فتبطل صلاته؛ لعدم عذره بسبب تقصيره بترك التعلم. 

واعلم أن أعذار الجاهل من باب التخفيف لا من حيث جهله؛ وإلا كان الجهل خيرًا من العلم 
إذا كان يحط عن العبد أعباء التكليف - أي: ثقله - ويريح قلبه عن ضروب التعنيف» مع أنه 
لا عذر للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين. 

قوله: ( وإن كان بين المسلمين ) أي: وإنث كان :نكي ين المستلميةة» والغاية للرد. 

قال في « التحفة » 9'©: وبحث الأذذعي أندمن ندا يناعم أل لاايعتروإن ترك إتلامة) 
لأنه لا يخفى عليه أمر ديننا ©©. اه. 

ويؤخذ من علّته أن الكلام في مخالط قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك. اه. 

قوله: ( أو بعد... إلخ ) هو بصيغة المصدرء معطوف على ( قَرْبَ )» أي: أو لبْعْدٍ عنهم. 

قال في ١‏ التحفة 6 (22: ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب بَذّْلها في الحج توصله إليه. 

ويحتمل أن ما هنا أضيق؛ لأنه واجب فوري أصالة» بخلاف الحج. 

وعليه: فلا يمنع الوجوب إلا الأمر الضروري لا غيرء فيلزمه مشي أطاقه وإن بَعُدء ولا يكون 
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ولو سلّم ناسيّا ثم تكلم عامدًا - أي يسيرًا - أو جهل تريم ما أتى به مع علمه بتحريم جنس 
الكلام أو كون التّتحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام, لم تبطل لخفاء ذلك على العوام. 2 


نحو دين مؤجل عذرًا له» ويكلف بيع نحو قِنه 29 الذي لا يضطر إليه. اه. 

والمراد بالعلماء هنا: العالمون بذلك الحكم المجهول» وإن لم يكونوا علماء عرفا. 

فقول الشارح: أي: عمن يَغغرف ذلكء» بيان للمراد بالعلماء هنا 

ع عد عد 

قزلفة واولق شل م تاقلا اه سونو سلكت كان على من ركدرة :نا كمال صلاته. 

وقوله: ( ثم تكلم عامدًا ) أي: بئاء على ظَنٌ أنها كملّت. 

وقوله: ( أي: يسيرًا ) لا حاجة للفظ أي» فالأولى حذفها. 

قوله: ( أو جهل... إلخ ) معطوف على ( سَلم ناسيًا ). 

وقوله: ( تحريم ما أتى به ) أي: من الكلام اليسير» وخرج بجهله تحريم ذلك ما لو علمه وجهل 
كونه مبطلًا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الَدّ فإنه يُحَدٌ؛ إذ كان حَهّه يعد 
العلم بالتحريم الكف 60 

قوله: ( مع علمه بتحريم جنس الكلام )) قال سم على حجر (©: يؤخذ من ذلك بالأولى صحة 
صلاة نحو المبلغ والقاتح بقصد التبليغ» والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك» وإن عُلِمِ امتناع جنس 
الكلام. فتأمله.اه. 

ثم إِنَّ في الكلام مضافين محذوفين» أي: مع علمه بتحري بعض أفراد جنس الكلام وبه 
يندفع ما استشكله بعضهم من أن الجنس لا تحقق له إلا في ضمن أفراده. 

ا 

قوله. رار عر الععح مطة) بطر على رتور اي نج أن أو جهل كون التتحنح 
مبطلا أي : وز كان عغالطا البيليين: كما في الكرْدِيٌ. 

قوله: ( لم تبطل ) أي: الصلاة» وهو جواب ( لو ). 

قوله: ١‏ لخفاء ذلك على العورام ) تعليل لعدم البطلان. 


رن جههييجيجج5خج---ظ714:56462252523ُفُ ُ لللس2 2 ل 311 ل 113101 ج10 
( و ) تبطل ( بمفطر ) وَصَلَ جوفه وإن قل» وأكل كثير 1135770100000 


وظاهر صنيعه أنه تعليل له بالنسبة للمسائل الثلاث» أعني ما لو سَلَّمِ ناسيّاء وما لو جهل تمريم 
ما أتى بهء وما لو جهل كون التُتَختّح مُبطلا. 

وأن اسم الإشارة فيه راجع للمذكور منها كلهاء وذلك لا يصح. 

أما بالنسبة للمسألة الأولى فواضح؛ إذ ليس فيها جهل أصلًا حتى يُعلل ما تضمنته بخفائه على 
العوام» وكذا بالنسبة للمسألة الثانية» فيتعين أن يكون تعليلا له بالنسبة للمسألة الأخيرة فقط» وعليه 
يكون اسم الإشارة راجعًا مجموع ما تقدم منها. 

نعم إن كان ما أتى به مما يجهله أكثر العوام» وجرينا على عدم اشتراط قربه من الإسلام 
أو بعده عن العلماء» حينكذ فإنه يصح بالنسبة للمسألة الثانية أيضًا. 

وكنب الكووي ها تطنه» اقولةة واو #الجاهل من تيل ريما أن بايد الع اقضينه تبراك 
كونه قريب عهد بالإسلام؛ أو نشأ بعيدًا عن العلماء» وهو كذلك في بعض نسخ 9 شرح الروض 6. 
ويصرح به كلام « شرح المنهج ). 

وظاهر كلام أصل « الروضة ©6: عدم اشتراط ذلك. 

وبحث في « التحفة 6 !"2 اجمع بينهما بحمل الثاني على أن يكون ما أنى به ثما يجهله أكثر 
العوام فيعذر مطلقّاء والأول على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يُعَذْر إلا بأحد الشرطين 
المتقدمين. اه. 

واقتصر في « المغني » على المسألة الأخيرة» وعللها بالتعليل المذ كور. 

ونص عبارته ('©: لو جهل بطلانها بالتدحنح مع علمه تحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على 
العوام.اه. وذلك مؤيد لا قلناه» فتفطن. 

قد خخ نا 

» قوله: ( وتبطل بمفطر وصل جوفه ) أي: لشدة منافاته لها؛ لأن ذلك يُشْعِر بالإعراض عنها. 

وتبطل بذلك ولو بلا حركة قم؛ دعي وحدما بعل وطل كير 

قوله: (وإن قل ) أي: المفطر؛ كسمسمة» وكأن تككش أذنه بشيء فوصل باطنها فتبطل الصلاة 
به» والغاية للرد على القائل يعدم بطلانها بالقايل كسائر الأفعال القليلة. 

٠‏ قوله: ( وأكل ) يضم الهمزة بمعنى مأكول» وعطفه على ( مفطر ) من عطف المغاير إن نظر 
للقيد, أعني: قوله: ( سهوًا ) فإن لم ينظر إليه كان من عطف الخاص على العام. 


سطللات الصلاة جس حم ص يي تس امه 


سهرًا وإن لم يبطل به الصوم, فلو ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمهء أو ريقا 
متنجسًا بنحو دم لثته. وإن ابيضء أو متغيرًا بحمرة نحو تنبل 00 


وفي ١‏ البجيرمي » 07©: قال ع ش: ولا يضر عَطَفِه على المْفْطِر؛ لأنه يضرء وإن لم يكن مفطرا 
فلا يستفاد منه فتعين ذكره. أه. 

وقوله: (سهوا) أئ: أو جيك بتحريمه. ولو عذر فيه. 

وقوله: ( وإن لم يبطل به الصوم ) الواو للحال» وإن زائدة» أي: والحال أن الصوم لا ييطل به. 

والفرق: أن للصلاة حالة تذكر بهاء يخلاف الصوم. 

قوله: ( فلو ابتلع... إلخ ) تفريعٌ على بطلانها بمفطر. 

وقوله: ( نخامة ) هي القَضّلة العَلِيظة يلفظها الشخص مِنْ فِيهء ويقال لها أيضًا: 
نخاعة بالعين. 

قوله: ( نزلت من رأسه ) أي: وأمكنه مَحُجَها ولم يفعل» ونزولها من الرأس ليس بقيدء بل مثله 
ما لو طلعت من جوفه ووصلت للحدٌ الظاهر. 

وقوله: ( من فمه ) حال من ( عد الظاهر ). 

قوله: ( أو ريقًا مُتَنَجْسَا ) معطوف على ( نخامة )» أي: أو ابتلع ريمًا مُتَتجَسًا. 

وقوله: ( بنحو دم لثنته ) متعلق ب ( متنجسا )؛ واندرج تحت نحو القيء أكل شيء نجس. 

قوله: ( وإن ابيضٌ ) هو يتشديد الضاد فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر يعود على الريق. 

وفي بعض نسخ الخط: وإن كان أبي ض. 

وعليه: يحتمل أن يكون وصمًا خبر كانع وأن يكون فعلا والجملة خبر. 

قوله: ( أو مُتَميَرَا ) معطوف على ( مُتَتَجَسًا )؟ أي: أو ابتلع ريمًا مُتَغيرًا. 

وقوله: و وف در ل )أ أو يسواد نحو قهوة) أو خحضرة نحو قات. 

واستقرب ع ش: عدم بطلانها بتغيره بسواد القهوة» وقياسه يقال في المتغير بحمرة وخضرة 
ما مره ونص عبارته (2: مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام لا أثر له؛ لانتفاء وصول العين إلى 
جوفه. وليس مثل ذلك الأثر الباقى بعد شرب القهوة هما يغير لونه أو طعمه فيضر ابتلاعه؛ لأن تغير 
لونه يدل على أن به عيئّاء ويحتمل أن يقال بعدم الضرر؛ لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه 
الريق من مجاوزة للأسود مثلاء وهذا هو الأقرب أخدًا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور. اه. 


بييبعص تغبير . 


لمة سب س يعس يي سس ص باب الصلاة: 


بطلت ©2309 أما الأكل القليل عرفا - ولا يتقيد بنحو سمسمة - من ناص) أو جاهل معذور 
ومن مغلوب؛ كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجهاء أو جرى ريقه بطعام بين أسنانه 
وقد عجز عن تبيزه ومجه. فلا يضر للعذر. ( و ) تبطل ( بزيادة ركن كما شمو حي م ع 


قوله: (بطلت ) جواب (١‏ لو )» وإنما بطلتٌ بذلك للقاعدة: أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. 

» قوله: ( أما الأكل القليل ) مفهوم قوله: ( كثير ). 

قوله: ( ولا يتقيد ) أي: القليل بنحو سمسمة:؛ بل المعتبر الغُرف فما يعدّه الغرف قليلا فهو قليل 
وما يعدّه كثيوا فهو كثير. 

قوله: ( من ناس ) متعلقٌ بمحذوف حال من الأكلء أي: حال كونه واقعًا من ناس... إلخ. 

قوله: ( أو جاهل معذور ) أي: بأن قَدِبَ عهده بالإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. 

قوله: ( ومن مغلوب ) معطوف على ( من ناس ).» والمراد به: المقهور على وصوله للجوف. 

وقوله: ( كأن نزلت... إلخ ) تمثيل له. 

وقوله: ( لد الظاهر ) هو مخرج الخاء عند النووي؛ والحاء عند الوّافعي. اه. « بجيرمي 6 0). 

قوله: ( وعجز عن مجها ) أي: بأن لم يمكنه إمساكها وقذفها. 

قال ع ش ©©: أو أمكنه ونسي كونه في الصلاة» أو جهل تحريم ابتلاعها. اه. 

قوله: ( أو جرى... إلخ ) معطوف على ( نزلت )؛ أي: وكأن جرى ريقه بالطعام الذي بين 
اسنانه إلى جوفه قهرًا عنه. 

قوله: ( وقد عجز عن تمبيزه ) أي: تمبيز الطعام من الرّيق» أو المراد به فصله من فمه. 

وقوله: ( ومجه ) عطفه على ما قبله مغاير على الأول ومرادف على الثانى. 

وخرج بذلك ما إذا أمكنه ذلك وبلعه فإنه يضر. ١‏ 

خا ىد 

قوله: ( وتبطل بزيادة... إلخ ) أي: وبتقديمه على غيره أيضًا لتلاعبه؛ ولأنه يُخْل بنظم الصلاة. 

وقوله: ( ركن... إلخ ) ذكر للبطلان أربعة قيود: كون ما زاده ركنّاء وكون الكن فعليّاء وكونه 
عمداء ولغير المتابعة. 

وبقي عليه قيود ثلاثة: 

- أن لا يكون جلوسًا خخفيفًا عهد في الصلاة» وهذا يستفاد من قوله: ( ويغتفر القعود اليسير... إلخ ). 


ميطلاات كشا كدت طعا <ا<<<<<اشٌت7للبوونرد 
فعلي عمدًا ) لغير متابعة؛ كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه. ومنه - كما قال شيخنا -: 


أن ينحنى الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل تورّكه. أو افتراشه 
المندوب؛ مممممة ةوف ةف رم ةر ةيور مم م ميم رم موي ةم يرز رمز رمم م فر ةف ر ةرمف ة يمل ما ممم يمرن ةر رامل م ةم مره 


- وأن يكون عالاً بالتحريم» وهذا يستفاد من ذكر محترزه بقوله: أو جهلا عذر به» ولعله سقط 
من النْسَاخ. 

عوان يكرت ها أت نيه أولا يبهذا بده وخرج بهذا الأخير ما لو سجد على ما يتحرك بحركته 
ثم رفم وسجد ثانيا فإنه لا يضر لعدم الاعتداد بالاول. 

قال البجيرمي (©: وينبغي أن محل عدم الضرر فيه إذا لم يطل زمن سجوده على ذلكء 
وإلا ضر. اه. 

قوله: ( عمدًا ) حال من ( زيادة )؛ أي: حال كون تلك الزيادة وقعت عمدًا. 

قوله: ( لغير متابعة ) متعلق ب ( زيادة )» أو متعلق بمحذوف حال منها. 

قوله: ( كزيادة ركوع... إلخ )» قال ع ش (©: مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه 
القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان؛ لأنه لا يُسمى ركوعًا. 

ولعله غير مراد؛ وأنه متى انحنى حتى خرج عن ححدٌ القيام عامدًا عالما بطلت صلاته» ولو 
لم يصل إلى عَندٌ الركوع لتلاعبه» ومثله يقال في السجود. اه. 

قوله: ( وإن لم يطمئن فيه ) أي: في المذكور من الركوع والسجودء والغاية للبطلان بذلك. 

قوله: ( ومنه ) أي: ومن المبطل. 

| وقوله: ( أن ينحني... إلخ ) خالف الرُملي وغيره في كون هذا الانحناء مبطلاء كما في 

الكرْدِيٌ ونص عبارته: رأيت في فتاوى الجمال الرملي: لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة 


ر كوع. اه, 
وقال القليوبي: لا يضر وجوده؛ أي: صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهدء خلافا 
لابن حجر . أه 600 ١‏ 


وقوله: ( أي: صورة الركوع ) أي: للمصلي جالسًا. 

قوله: ( ولو لتحصيل توركه أو افتراشه ) أي: تبطل بالانحناء المذكورء ولو كان صادرًا منه 
لأجل تحصيل... إلخ. 

وقوله: ( المندوب ) صغة لكل من توركه أو افتراشه؛ وإفراد الصفة لكون العطف ب ( أو ). 


وو و بهت كت رأ ننه لقنت 3: 


لأن المبطل لا يغتفر للمندوب. ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود, وبعد 
سجدة التلاوة, وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهده. ا 1 اك ل ماه ار ا 


والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبه سلام» والافتراش المندوب يكون في تشهد يعقبه ذلك 
كما مَة. 

قوله: ( لأن المبطل... إلخ ) علة لبطلانها به إذا كان لتحصيل ما ذكر. 

قال في « التحفة 6 (2: ولا ينافي ذلك ما يأتي في الانحناء لقتل نحو الحية؛ لأن ذاك لخشية 
ضرره صار بنزلة الضروري» وسيأتي اغتفار الكثير الضروري» فأولى هذا. اه. 

* قوله: ( ويغتفر القعود ) قال م ر (): وإنما اغتفر؛ لأن هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير 
ركن بخلاف نحو الركوع لم يعهد فيها إلا ركنًا؛ فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد. اه. 

ومثله في ١‏ فتح الجواد » و ١‏ المغني ) (). 

وقوله: ( اليسير ) هو ما يسع الذّكر الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد. 

فقوله: ( بقدر جلسة الاستراحة ) بيان له فهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو بقدر... إلخ. 

ولو صرح به أو قال: بأن كان بقدر... إلخ» لكان أولى؛ لإيهام عبارته أنه قيد لا بيان؛ مع أنه 
لبس ذلك 

وعبارة « التحفة ع 9): كأن كان بقدر... إلخ. اهء وهي ظاهرة. 

قوله: (قبل السجود ) متعلق بمحذوف حال من القعود, أي: حال كون القعود واقعًا منه قبل السجود. 

وعبارة ١‏ التحفة 6 7 ©: بعد هويه وقبل سجوده أو عقب سجود تلاوة أو سلام إمام في غير 
محل جلوسه بخلافه قبل الركوع مثلاء فإنه بمجرده» بل بمجرد خروجه عن عند القيام في الفرض 
تبطل وإن لم يقم.اه. 

وقوله: ( بخلافه ) أي: تعمد الجلوس. اه. سم 29. 

قوله: ( وبعد سجدة التلاوة ) أي: عقبهاء والأولى التعبير به. 

إوله:.1 وعد سلام إمام... إلخ ) أي: ويغتفر القعود اليسير لمسبوق بعد سلام إمامه في غير محل 
تشهده الأول» فإن طُوُلّه بطلت صلاته. 

وقوله: ( في غير محل تشهده ) قيد في الأخيرء وهو متعلق ب ( القعود اليسير ), كما يعلم من 
الحل السابق. 


مهة 


مبطلاءت الصلاةٌ 
أما وقوع الزيادة سهوًا أو جهلا عذر به فلا يضر؛ كزيادة سُنة نحو رفع اليدين في غير محله. 


وخرج به: ما إذا قعد بعد سلام إمامه في محل تشهدة فيغتفر مطلمًاء ولا يتقيد بيسير ولا كثير. 

نعم» يكره تطويله» كما نص عليه في « النهاية » قبيل باب شروط الصلاة» ونصها 7©: 
أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب تسليمتيه فورًا إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده. فإن 
فكت عامدًا عاللاً بالتحريم قدرًا زائدًا على جلسة الاستراحة بطلت صلاتهء أو ناسها أو جاهلًا فلاء 
فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك لكن يكره تطويله. اه. 

* قوله: ( أما وقوع الزيادة... إلخ ) شروع في أخذ محترزات القيود السابقة على اللّف والنشر 
المضَوّشء ولو قال كعادته: وخرج بقولي كذا... إلخ؛ لكان أولى. 

وقوله: ( سهوًا ) حال من الزيادة. 

ال 0 ارين ااقارها اسع اللأبوم وغرناتم تكبيرًا طن أنه إمامه فرفع يديه للهويّ 
وحَّك رأسه 500 ثم ا لل الشنوانب: فككن عن الركوع فلا تبطل صلاته؛ لأن ذلك في 
حكم النسيان. 

ومن ذلك ما لو تعددت الأثمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرًا فَظَنَّه تكبير إمامه فتابعه» ثم تبينٌ له 
خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه» وإن كثر. اه. 

قوله: ( عذر به ) أي: بالجهل بأن كان قريب عهد بالإسلام أو يُعْدِ عن العلماء كما مَتِ؛ِ وذلك 
لانه حيئكذ كالنسياك. 

قوله: ( فلا يضر ) جواب ( أما )؛ وذلك لأنه يغ صلى الظهر مسا ولم يمد الصلاة» بل 
سجد للسهو 20 

قرله: ( كزيادة... إلخ ) الكاف للتنظير في عدم الضررء وهذا محترز قوله: سُنَّة ركن. 

وقوله: ( مضاف لا بعده ) وهي للبيان. 

وقوله: ( نحو رفع اليدين ) انظر ما اندرج تحت ( نحو )؛ فإن كان المراد به جلسة الاستراحة 
بعد سجدة التلاوة أو قبل السجود فقد تقدمتء فالآولى حذف لفظ نحو. 

ومحل عدم الضرر برفع اليدين - كما في سم 7 - إذا لم يكثر ويتوال» وإلا ضر. 

وقوله: ( في غير محله ) متعلقٌ بزيادة ومحل الرفع عند التُّحرم؛ وعند الركوعء؛ وعند الاعتدال» 


ذلة سببيلسيسيسيسيسييببببببب7بب٠بب‏ سجس باب الصلاة: 


أو ركن قولي؛ كالفاتحة, أو فعلي للمتابعة؛ كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه. (و) بطل 
( باعتقاد ) أو ظن ( فرض ) معين من فروضها ( نفلا ) لتلاعبه, لا إن اعتقد العامي نفلا من أفعالها 


وعند القيام من التشهد الأول كما م 

قوله: (أو ركن قولي ) محترز قوله: (فعلي )» وهو معطوف على (سُنّة )» أي: وكزيادة ركن قولي. 

والمراد به: ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام, أما هما فزيادتهما مبطلة. 

قوله: ( أو فعلي للمتابعة ) أي: أو زيادة ركن فعلى لأجل متابعة إمامه. 

قوله: ( كأن ركع... إلخ ) أي: وكأن رفع المصلي مُنْمَرِدًا رأسه من الركوع فاقتدى يمن لم 
يركع ثم أعاد الركوع معه فإنه لا تبطل به صلاته. 

وقوله: ( ثم عاد إليه ) أي: إلى إمامه ليركع معه أو يسجد. 

والعود سن إن صدر منه ذلك على سبيل العمد» فإن صدر منه على سبيل السهو تخير بين 
العود وعدمه كما لي 

دلي يد نا 

قوله: ( وتبطل باعتقاد... إلخ ) يشترط لبطلان الصلاة في الركن الفعلى ثلائة شروط: أن 
يعتهده أو يظنه نفلا وأن يفعله على هذا الاعتقاد أو لظن وأن يكون ذلك اعتقادًا للشخص 
نفسهء فلا يبطل صلاة المأموم اعتقاد إمامه. 

وفي الركن القولي يزاد شرط رابع وهو: شروعه في فعلي بعده؛ أما لو أعاده في محله لا بنية 
نفل فلا بطلان» كما في « فتح الجواد 6).اه. كردي. 

وقوله: ( معين ) لبيان الواقع لا للاحتراز؛ إذ لا يتصور اعتقاد أو ظن فرض مبهم نفلا. 

وقوله: ( من فروضها ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( نفلا ) مفعول لكل من ( اعتقاد ) ومن ( ظن ). 

قوله: ( لتلاعبه ) علة البطلاتن. 

« قوله: (لا إن اعتقد... إلخ ) أي: لا تبطل إن اعتقد. 

وقوله: ( العامي ) هو من لم يحصل من الفقه شيئًا يهتدي به إلى الباقي. 

وقيل: المراد به هنا من لم يمر فرائتض صلاته من سئئهاء والعالم من يميز ذلك. 

وقيل: هو من يشتغل بالعلم زمنئا تقضي العادة بأن يمر فيه بين الفرض والثفل» وبالعالم من 
اشتغل بالعلم زمئًا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنغل. 

وقوله: ( نفلا من أفعالها ) أي: الصلاة. 


بطلات الصلاق جسم ححا ل يي تت /اممره 


فرضّاء أو عَلِمَ أن فيها فرضًا ونفلًا ولم يميز بينهماء ولا قصد بفرض معين التُّفلية» ولا إن اعتقد أن 


الكل فروض. 
( تنبيه ): ومن المبطل أيضًا حدث ولو بلا قصد., واتصال نجس لا يعفى عنه اه قله لازاه وا زه ااه 


وقوله: ( فرضًا ) مفعول ثان ل ( اعتقد ). 

ه قوله: ( أو علم... إلخ ) معطوف على ( اعتقد )» وفاعل الفعل يعود على ( العامي ). 

أي: ولا تبطل إن علم العامي أن في الصلاة فرضًا ونفلا. 

وقوله: ( ولم بميز بينهما ) أي: بين الفرض والتّفل؛ والجملة حال من فاعل ( علم ). 

» قوله: ( ولا قصد... إلخ ) معطوف على ١‏ ولم بميز )» فهو حال ثانية؛ إذ المعطوف على 
الحال حال. 

قوله: ( ولا إن اعتقد... إلخ ) أي: ولا تبطل إن اعتقد العامي أن أفعال الصلاة كلها فروض. 

ومثل العامي في هذه الصورة: العالم على الأوجه؛ كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصلاة. 

وعلل عدم البطلان من العالم في هذه الصورة - في الفتح - بأنه ليس فيها أكثر من أنه أذَى 
سْنّةَ باعتقاد الفرض» وذلك لا يؤثر. 

قل تنا فنا 

» قوله: ( ومن المبطل أيضًا حدث... إلخ ) لو قال - كما في « المنهج ) -: عروض مُنَافٍ لها؛ 
لكان أولى؛ ليشمل كل ما يبطلها من انتهاء مُدّة الخفٌ والردٌ واستدبار القبلة وغير ذلك. 

قوله: ( ولو بلا قصد ) أي: ولو خرج منه الحدث بغير قصد فإنه يبطل الصلاة؛ للخبر: 9 إذا فسا 
أحدكم في صلاته فلتضيرف: ولعوضا و انول ملك :00 

٠‏ قوله: ( واتصال نجس ) أي: ومن المبطل أيضًا اتصال نجس - أي: بالمصلى - بدثًا وثوبا 
ومكاناء وخرج بالاتصال: امحاذاة فلا يضر نجس يحاذيه؛ لعدم ملاقاته له» فصار كما لو صلى على 
بساط طرفه. نجس فإن صلاته صحيحة؛ وإن عد ذلك مصلاه. اه. 

وخرج بالجار والمجرور الذي زدته اتصاله بما هو متصل بالمصلي, فإن فيه تفصيلا مَرُ. 

وحاصله: أنه إن كان مع حمل لذلك بطلت؛ وإلا فلاء كما لو وضع أصبعه على حجر تحته 
نجاسة ونَحاها به من غير حمل له. 

وقوله: ( لا يعفى عنه ) خرج به المعفو عنه؛ كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم 


تتش ا ا 


نية التّحرم أو شرط لها مع مضي امم لوقه ل اماه أي ممت لج لم1 1ه لم هوه اماه الور وروا عن عالما لهاع لات 


البلوى» وعدم تعمد الصلاة عليه» وعدم وجود رطوية. 

قوله: ( إن دفعه حالا ) أي: إلا إن دفع المصلي النجس عنه حالا فإنه لا بطلان. 

وصورة دفعه حالا: أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطباء وأن ينفضه فيما إذا كان يابسًا. 

ولا يجوز له أن يُنَحُيها يبده أو كمه أو بِعُودٍ على أصح الوجهين؛ فإن فعل بطلت صلاته. 

وفي ابن قاسم: صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن 
يسقطء ولا يرفعه ببده ولا يقبضه يبده ويجرّه. 

وصورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط. اه. 

سي ) أي: ومن المبطل انكشاف عورة المصلي. 

قوله: ( إلا إن كشفها... إلخ ) أي: فلا بطلان. 

وقوله: ( ريح ) أي: أو حيوان أو آدمي غير تُيْر؛ِ أما المميّر فيؤثر كشفه لها؛ وذلك لأن له 
قصدًا؛ فيبعد إلحاقه بالريح» بخلاف غير المميز؛ فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به. كذا 
د 

قوله: (.وترك ركن عمذا ) أي: ومن المبطل أيضًا ترك ركن عمدًاء' ولو قوليّا؛ يلا مَرٌ من إخلاله 
بنظم الصلاة. 

ورج بقوله عمدًا: الترك سهوًا فلا يبطل لعذرهء وإنما يتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة 
أحرى؛ وإلا قام مقامه ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة. 

” قوله: ( وشك في نية التحريم ) أي: ومن المبطل أيضًا شك المصلي في نية التّحربم؛ كأن شك 
هل نوى أو لا؟ والشك في التحريم كالشك في النية. 

قوله: ( أو شرط لها ) أي: أو شَّكُْ في شرط للنية فيبطلها. 

وشروطها ثلاثة» نَظمها بعضهم في قوله: 

يا سائلي عن شُروط الئَكِه التقمحين والسيسيدن لتر طايينة 

وقد مر ذلك؛ فلو شَكْ هل عَينٌ أو لا؟ أو هل نوى الفرض أو لا؟ ضر ذلك بالقيود الآنية. 

قوله: ( مع مضي... إلخ ) قيدٌ لبطلان الصلاة بالشّك في النية أو شرطهاء فلو فقد بأن تذكر 
الإتيان بما شك فيه قبل مُضي ركن وقبل طول زمن فلا بطلان. 


8م 
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ركن قولي أو فعلي أو طول زمن. وبعض القولي ككله مع طول زمن شكء, أو مع قصره. 
ولم يعد ما قرأه فيه , 

( فرع ): لو أخبره عدل رواية بدحو: نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبولهء أو بنحو كلام 
مبطل فلا. ا ا ا سسا د ا اماتك نه أ الخ امسا ةا اس 1 


وقوله: ( ركن قولي ) أي: كالفاتحة. 

وقوله: ( أو فعلي ) أي: كالاعتدال. 

قوله: ( أو طول زمن ) أي: أو مع طول زمن الشَّكُ. 

قال الشرقاوي: وطوله بأن يسع ركناء وقِصّره بأن لا يسعه؛ كأن خطر له خاطر فزال سريعًا. اه. 

» قوله: ( وبعض القولي... إلخ ) أي: ومُضِي بعض الركن القولي؛ كمُضي كله فتبطل به 
الصلاة. لكن إن طال زمن الشَّك أو لم يطل» ولكنه لم يُعِد ما قرأه فيه. اه. 

قوله: ( ولم يُعِد ما قرأه فيه ) أي: في زَمَن الشَّك القصير. 

قال في 0 فتح الجواد 6: وقول ابن عبد السلام: يعمد بما قرأه مع الشَّك ضعيف. اه. 

والحاصل: أن الصلاة تبطل إذا شَكُ في النية أو في شرطها بأحد ثلاثة أشياء: 

بمُضِي رُكن مُطلقًاء أو طول زمن وإن لم يتم معه ركنء أو لم يُعمد ما قرأه في حالة الشَّك وإن 
لم يطل الزمن ولم يمض ركنء وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن. 

أو قبل طول الزمن» وأعاد ما قرأه في حالة الشَّك؛ لكثرة عروض مثل ذلك. 

اع اد 

قوله: ( عدل رواية ) الفرق يينه وبين عدل الشهادة: أن الأول شامل للعبد والمرأة» بخلاف 
الثاني؛ فإنه خاص بالحر الذكر. 

» قوله: ( بنحو نجس ) أي: كحدث, 

ه قوله: ( أو كشف عورة ) عطفٌ على ( نحو )؛ أي: أو أخبره عدل بكشف عورته. 

وقوله: ( مبطل ) صفةٌ لكل من التّجس وكشف العورة. 

واحترز به عن النجس غير المبطل وهو المعفو عنه؛ وعن كشف العورة غير المبطل؛ كأن كشفها 
الريح فسترها حالاء فإنه لا فائدة في الإخبار به وقبوله. 

ه قوله: ( أو بنحو كلام مبطل ) معطوف على ( نحو نجس ) أيضّاء أي: أو أخبره عدل بكلام 
ع سوسم قر ور اسار 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يازمه قبوله. 


ه٠‎ 


( وندب لنفرد رَأى جماعة ) مشروعة ( أن يقلب فرضه ) الحاضر لا الفائت 00070 


قال في « التحفة » 30) (©: والفرق - أي: بين نحو الكلام ونحو النّجس - : أن فعل نفسه 
لا يرجع فيه لغيره» وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوهء لاحتمال أن ما وقع منه سهو. 

أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه؛ لأنه حيكذ كالنجس. اه. 

ند ين فت 

[ يندب لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلاً ]: 

قوله: ( وندب لمفرد ) أي: بشروط يُعْلَم مُعْظمُها من كلامه: 

الأول: أن يكون منفردّاء فلو كان في جماعة لا يجوز له قلبها نفلا والدخول في جماعة 
أخرى؛ أما لو نقل نفسه إلى الأخرى من غير قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر 
لكر 

كما سيصرح به في فصل صلاة الجماعة. 

الثاني: أن يرى جماعة يصلي معهم,؛ فلو لم يرها حدم القلب. 

الثالث: أن تكون الجماعة مشروعة» أي: مطلوبة» فلو لم تكن مشروعة - كما لو كان يصلي 
الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز له القَلْبِء كما ذكره في ١‏ المجموع »). 

الرابع: أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لِيدْعَةٍ أو غيرهاء كمخالفة في المذهب ("), فإن 
كان كذلك لم يُنْدَبِ القلب بل يُكره. 

الخامس: أن يكون في ثلائية أو رباعية؛ فلو كان في ثنائية لم يُنْدّب القلب» بل يتاح. 

السادس: أن لا يقوم لثالثة» فلو قام لها لم يُنْدَب القَلْب بل يُتاح كالذي قبله. 
' السابع: أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفهاء فإن عَلِم وقوع بعضها خارجهء 
أو شّك في ذلكء, ححَوم القلب. 

فلم ثما تقرر: أن اقلت تعتريه الأحكام الخمسة ما عدا الوجوب. 

قوله: ( لا الفائت ) مفهوم الحاضر؛ فلو كان يصلي فائتةٌ والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة 
ليست من جنس التي يصليها حََرْم القلب» فإن كانت من جنسها؛ كظهر خلف ظهر لم يُنْدَبء 


مبطلات الصلاة: قلب الفرض قنه صسبب ب سس ب ١‏ 4 
( نفلا ) مطلقّاء ( ويسلم من ركعتين ) إذا لم يقم لثالنةِ, ثم يدخل في الجماعة. نعم إن خشي 
فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستعنافها جماعة, ذكره في المجموع. 
وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة؛ أما إذا قام لثالثة أتمها ندبًا إن لم يخش فوت الجماعة, 
ثم يدخل في الجماعة. 
بل يجوز. كذا في ١‏ الروض ») وشرحه 

قوله: ( نفلا مطلقًا ) أي: غير مُعينء فلو قلبها نفلا مُعَيْناهِ كركعتي الضحى لم يصح. 

قوله: ( ويُسَلَّم من ركعتين ) هذا يفيد اشتراط كون الصلاة ثلاثيةً أو رباعيةٌ؛ إذ لا يتصور السلام 
من ركعتين إلا إذا كانت كذلك. 

قوله: ( إذا لم... إلخ ) متعلقٌ ب ( يقلب ). وهو قيد لا بد منه كما عَلِمت. 

قوله: ( ثم يدخل ) معطوفٌ على ( يُسَلّم ). 

قوله: ( نعم إن خخشِي... إلخ ) تقييد لندب القلب والسلام من ركعتين. 

فكأنه قال: محل ذلك إذا لم يَحَفْ فوت الجماعة التي رآها لو قَلَّبٍ وسَلّم من ركعتين؛ فإن 
حاف ذلك لم يفعل ذلك» بل يقطعها ويصليها مع الجماعة. 

قوله: ( وبحث البلقيني أنه يُسَلّم ) أي: بعد قَلَيِها نفلًا. 

وقوله: ( ولو من ركعة ) وعليه لا يشترط أن تكون ثلائية أو رباعية. 

قوله: ( أما إذا قام لثالثة... إلخ ) محترز إذا لم يَقَم لثالثة. 

قوله: ( أتمها ندبًا ) فلو خالف وقلبها نفلا وسَلّم لم يندب ولكنه يجوز كما مَءُ 

قوله: ( إن لم يخش فوت الجماعة ) فإن حَشى فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة. 

قوله: ( ثم يدخل في الجماعة ) معطوف على جملة ( أتمها ). 

«ه [ نئمة ]: 

لو كان يصلي الفائتة واف فوت الحاضرة قَلبها نفلا وجوبًا واشتغل بالحاضرة. 

ولو كان يصلىي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها نُذَبًا. 

نعم إن رَجَا جماعة غيرها تقام عن قرب, والوقت مُتسِع؛ فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي 
اريس أمنها 


0 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


؟4ه تلص 222 لله 1 13911 1 10701 جا 


فصل في الأذان والاقامة 
هما لغة: الإإعلام. 100[ ز[2211111[111[1[1[1 


فصل في الأذان والاقامة 


أي: في بيان حكمهما وشروطهما وسنئهما. 
[ تعريفهما لغة ]: 

قوله: ( هما لغة: الإعلام ) فيه أن الأذان فقط لغة: الإعلام» قال تعالى: 9 وَلَيّنَ فى لايس 
حي ] [ الحج: 07١؟‏ ع ا أعلمهم به 

وأما الإقامة فهى لغة: مصدر أقام؛ أي: حصل القيام» فهما مختلفان لغة» كما فى التحفة » 20 
و2 النهاية 0 00 و2 المغنى ( 0 فكان الأولى أن يزيد ونحصيل القيام, ويكون على التوزيع 
الأول للأول والثاني للثاني» ثم رأيثٌ في « فتح الجواد » مثل ما ذكره الشارح فلعله تبعه في ذلك» 
ولكن الإيراد باق ويكون عليهما. 

* [ مشروعية الأذان والاقامة ]: 

- واعلم أن الأذان والإقامة من خصوصيات هذه الأمة» كما قال السيوطى. 

وشرعا: في المشنة الأولى من الهجرة» كما في 2 سًّ 0 

- وهما مجممٌ عليهما 2: والأذان أفضل من الإقامة وإن ضمت إليها الإمامة على الوَاجح. 

فإن قيل: إنه مل كان يَوْمّ ولم يُوَدْن. 

أجيت: بأنه اليا كان مشغولا بم هو أهم, أى أنه لو آذن لوجب الحضور على كل من ٠‏ معهع 
وإنما كان الأذان أفضل من الإمامة؛ لأنه وَرَد أن المؤذن أمين والإمام ضمينء والأمين أشرف» 

[ واختلفوا في كيفية مشروعيتهما ]: 

فقبل: فوضا كفاية؛ لأنهما من الشعائر الظاهرة» وفي تركهما تهاون بالدّين» وعليه فيقاتل أهل 
بلد تر كوهما. 

والأصح: أنهما سنة عين للمنفرد؛ وكفاية للجماعة؛ كالتسمية عند الكل وعند الجماع, 


الأؤان والإقاءة سس سس بسب بس سس سس ا 4م 


وشرعًا: ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما. والأصل فيهما الإجماع 110 


والتضحية من أهل بيتء وابتداء سلام» وتشميت عاطسء وما يفعل بالميت من المندوب. وقد نْظَم 
سنن الكفاية بعضهم بقوله: 


1 0 ا إِذّا كان مَنْدُويًا وللأكل بَسْمَلا 

0 

و مه بن امل يفف تلهدذوا وَبَدْءْ سَلام وَالإقَامَه فاقلا 

فَذِي سَمِعَة إِنْ جا يها التبغض يُكيَفى وَيَشْمَط لوم عَنْ سِوَاهَا تُكمُّلا 
[ تعريفهما شرعًا ]: 


قوله: ( وشرعًا ) معطوف على ( لغة ). 

وقوله: ( ما عرف من الألفاظ المشهورة ) وهي: الله أكبر الله أكبر»... إلخ. وهي كما قال 
القاضي عياض: كلمات جامعة لعقيدة الإيمان» مشتملة على نوعيه العقلية والسمعية» فأولها فيه 
إثبات ذاته تعالى وما تستحقه من الكمال» بقوله: الله اكير أئ أعظو هن كل وت الشهادة 
بالوحدانية له تعالي بقوله: أشهد أن لا إله إلا اللّهء وبالرسالة لسيدنا محمد لتر نقولة* أشيت أن 
محمدًا رسول الله م الدعاء إلى الصلاة بقوله: حي على الصلاة أي: َمبنُوا عليها ولا تكسلوا 
عنهاء فحى اسم فعل أمر بمعنى أقبلواء ثم الدعاء إلى الفلاح بقوله: حي على الفلاح, أي: أقبلوا 
0 وسببه هو الصلاة» فهو تأكيدٌ يلا قبله بعد تأكيد 
وتكرير بعد تكرير» وفيه إشعار بأمور الأخرة من البعث وجراو سمي العادع تلن وان كر 
التكبير لما فيه من التعظيم له تعالى» وَحَمّمِ بكلمة التوحيد؛ لأذ دار الأم علي حملا الدبو احيينا 
عند الموت ناطقين بها عالمين بمعناها. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الأذان والإقامة. 

واعادم أنه اختلف في الأذان هل شرع للإعلام بدحول الوقت؟ أو شرع للإعلام بالصلاة 
المكتوبة؟ على قولين للإمام الشافعي #هء والراجح الثاني؟ وأما الأول فيز امرجوع: ويسني: على 
القوليك أنه لا يُوَذّن للفائتة على المرجوح؛ لأن وقتها قد فات» ويؤذن لها على الراجح؛ لأن الأذان 
حق للصلاة لا للوقت. 
[ الأصل فيهما ]: 

قوله: ( والأصل فيهما ) أي الدليل على مشروعية الأذان والإقامة. 

وقوله: ( الإجماع... إلخ ) هكذا في ال د تحفة ) 20 


وه ا لمُْسىسى]ىل ل ا ١لىلح<‏ لص 131111 1 21 


المسبوق برؤية عبد الله بن زيد ا وهي كما في سنن 
أبي داود: عن عبد اللّه أنه قال: :لما أ مر النبي عَلِته ا 


والذي في ١‏ النهاية » 27 و ١‏ المغني » © و ( الأسنى » 0 الأصل فيهما قبل الإجماع, قوله 
تعالى: © إذا وح ال من مر ألْجُمَعَةٌ © [ الجمعة: 3 وقوله تعالى: وَإِدًا ادس إل الملدة 4 
[ اللائدة: 4ه ] وما صح من قوله يَللِتوِ: « إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » 9). اه. 

وقوله: ( المسبوق صفة ) للإجماع. 

وقوله: ( برؤية عبد اللّه... إلخ ) فإن قيل: رؤية المنام لا ينبت بها حكم. 

أجيب: بأنه ليس مستئد الأذان الرؤيا فقط» بل وافقها نزول الوحيء فالحكم ثبت به لا بهاء 
ويؤيده رواية عبدك الرزاق وأبي داود في 0 المراسيل )» من طريق عبيذد بن عمير الليني) أحد كيان 
التابعين» أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبى مَِلِقدٍ فوجد الوحى قد ورد بذلكء فما راعه إلا أذان 
بلالء فقال له النبى مثو : ١‏ سبقك بذلك الوحي 0 

قوله: ( ليلة تشاوروا ) الظرف متعلقٌ برؤية» وواو الجماعة عائد على النبي عتَرٍ ومن معه 
فزن الضنانة: 

وقوله: ( فيما يجمع الناس ) أي: في الأمر الذي يكون سببًا الجمع الناس للصلاة. 

قوله: ( وهي ) أي: رؤية الأذان من حيث هيء بقطع النظر عن كونها ضندزت من عبد الله 
والا لحصل ر رك بقوله بعد عن عبد اللّه. 

لزناو انر اتتى لقم يات جد الف عفة ري اد ا قوله: لما أمر 
النبي ملِئه... إلخ؛ عبارة حجر تفيد عدم أمره يِه ويوافقه ما في سيرة الشامي؛ حيث قال: اهتم ملل 
كيف يجمع الناس للصلاة» فاستشار الناس» فقيل: انصب راية» ولم يعجبه ذلكء» فذكر له القُئْمُ - 
وهو الوق - فقال* د هر من أمر اليهود 5 فذكر له الناقوس فقال: « هو من أمر النصارى 6 فققالوا: 
لو رفعنا نارًا؟) فقال: « ذاك للمجوس »©. نقال عمر: أَوَ لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال ملكتو : 
ديا بلال قم فنادٍ بالصلاة » 0). 


رن ا حم يي ل هوه 


ع ا ال و ا 1 
فقلت: يا عبد اللّه أتبيع الناقوس؟ فقال: : وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة, قال: أوَ لا أدلك 
على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى, فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر, إلى آخر الأذان, ثم 
استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر, إلى اخبر 
الإقامة فلما أصبحت أتيت تيت النبي مقر فأخبرته بما رأيت, فقال: ١‏ إنها لرؤيا حق إن شاء الله قم 


قال النووي: هذا التّداءِ دعاء إلى الصلاة غير الأذان» كان شرع قبل الأذان. 

قال الحافظ أبن حجر: وكان 5 ينادي به بلال: الصلاة جامعة.اه.» وهو كما ترى مشتمل 
على النّهي عن التاقوس والأمر بالذكر. اه. 

قوله: ( بالناقوس ) قال في ١‏ المصباح ») :2١(‏ هو خحشبة طويلة يضربها النصارى إعلامًا للدخول 
في صلاتهم. 

قوله: ( يُعمل ) أي: يُصنع. 

قوله: ( ليضرب به للناس ) عبارة غيره: ليضرب به الناس» بحذف لام الجرء وعليها يكون الناس 
فاعل يضربء وعلى عبارة شارحنا يكون الفعل مبنيًا للمجهول» وبه نائب فاعل» وللناس 
متعلق بالفعل. 

وقوله: ( لجمع الصلاة ) أي: لاجتماع الناس لهاء فالإضافة لأدنى ملابسة؛ والجار والمجرور 
إما يبدل من الجار وامجرور قبله» أو متعلق بالفعل» وتجعل اللام للتعليل» وبه يندفع ما يقال: إنه يلزم 
عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد. وهو لا يصحء وحاصل الدفع أن الحرفين ليسا بمعنى 
واحد؛؟ لأن الثاني للتعليل والأول للتعدية. 

قوله: ( طاف... إلخ ) جواب ( كا ). 

وقوله: ( وأنا نائم ) الجملة حالية؛ وهي معترضة بين الفعل وفاعله وهو رجل. 

قرله: ( فقال ) أي: الرجل لعبد الله 

وقوله: ( وها تصنّع به ) أي: بالناقوس 

قوله: ( ثم استأخر ) أي: الرجل. 

قوله: ( فقال ) أي النبي مَل . 

وقوله: ( إنها ) أي: رؤيتك يا عبد الله. 

وقوله: ( حق ) أي: صادقة؛ وهو بالوّفع صفة لرؤياء أو بالجر على أنه مضاف إليه ما قبله» وهي 


65 ع ب 7 سس ل سس سي يس جص بابب الصلاة: 


مع بلال فألق عليه ما رأيتَ فليؤذن به فإنه أندى صوئًا منك ». فقمت مع بلال فجعلت ألقيه 
عليه فيوٌذن به, كت عمر بن الخنطاب وهو في بيته. فخرج يجر رداءه ويقول: والذدي 
بعنك بالحق يا رسول الله لقد رأيثُ مثل ما رأى, 1111011111108 


من إضافة الموصوف للصفة. 

قوله: ( فألق عليه ما رأيت ) أي: لَمّه ما رأيته في منامك. 

قوله: ( فليؤذن به ) أي: فليؤذن بلال ارايت 

وفي ع ش ما نصه ("): ذكر بعضهم في مناسبة اختصاصه - أي: بلال - بالأذان دون غيره, 
كونه لما عذَّبِ ليرجع عن الإسلام فلم يرجع وجعل يقول: أحد أحدء جوزي بولاية الأذان 
المشتمل على التوحيد في ابتدائه وانتهائه.اه. « حواشي المواهب » لشيخنا الشوبري. 

قوله: ( فإنه ) أي: بلالا. 

وقوله: ( أندى صوئًا منك ) أي: أرفع وأعلى» وقيل: أحسن وأعذبء وقيل: أبعد. 

قوله: ( فقمت مع بلال ) أي: فامتثلت أمر النبي يَِتَ... إلخ» وقمت مع بلال. 

وقوله: ( فجعلت ألقيه ) أي: ما رأيته. 

وقوله: ( عليه ) أي: على بلال. قوله: ( فيؤذن )» أي: بلال. 

فائدة: لم يوَذْنَ بلال لأحد بعد النبي يِه غير مرة لعمر حين دخخل الشام فبكى الناس بكاء 
شديداء وقيل: إنه أَذْن 5 بكر إلى أن مات؛. ولم ددن لعمر» وقيل: إنه كان في الشام فرأى 
النبي ملِتٍ يقول له: ١‏ ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني »ء فشد على راحلته إلى أن أتى 
قبر النبي يلد وجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه ثم اشتهى عليه الحسن والحسين أن يسمعا أذاته 
فأَذْن في محله الذي كان يؤذن فيه من سطح المسجد, فما روي بعد موته عِكت أكثر باكيا 
ولأاباكية هن ذلك اليوم 7" . وروي أنه لم يود لأحد بعد النبي عككقرء إلا هذه المرة» وأنها بطلت 

من البيغابة :رضواة الله«علزيم أجمفية: وأنه لكين الاداة 1 علته مق الكاء و الوتيحت, 

قوله: ( فسمع ذلك ) أي: الأذان الذي أله على بلال ؤق. 

قوله: ( لقد رأيت مثل ما رأى ) أي: بعد ما أخبر بالرؤيا المتقدمة» فلا يقال: من أين عرف 
ذلك. اه. ع ش 5 


لدان اك٠هك3372-72575---_‏ ا للسْاالاسُاشب7ظ7بشٌ ٌّ ا ا الُلايريريبيبيبيبيبتتتت 2-0 باوقه 


فقال عَيله: ١‏ فللّه الحمد » (©. قيل: رآها بضعة عشر صحابيّاء وقد يسن الأذانُ لغير الصلاة, 
كما فى أدن المهموم والمصروع والغضبان, ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة, وعند الحريق,. 
وعند تغول الغيلان - أي ترد الجن - وهو والإقامة في أذني المولود اك كلما و شا فا م دوه 


قوله: ( فقال + يَِتَرِ: فلله الحمد ) في رواية: سبقك به الوحي ), وبها يندفع الإيراد السابق» بأن 
الأحكام لاقنت بالرؤيا. 
قوله: ( قيل: رآها ) أي: رؤيا عبد الله المشهورة. 
قال في « التحفة » (©: في رواية: أنه عَقَِمِ سمّى تلك الرؤية وحيًا. اه. 
1 كد بسن م الأذان والإكامة لغير الصلاة ] 


قوله: ( وقد يُسَنْ... إلخ ) قد للتحقيق لا للتقليل. 

وقوله: ( لغير الصلاة ) أي: كما يُسَنٌ لها. 

كرات ركم في أذن المهموم ) أي؛ لأن همه يزول بالأذات» ولو لم يرل بمرة طلب تكريرهء 
وكذا يقال في الذي بعده. 

* قوله: ( والمصروع ) أي: من الجن» فإذا أَذّن في أذنه يزول عنه صرعه ويذهب عنه الجن. 

فائدة: من الشنواني وما جرب حرق الجن أن يؤدّن في أذن المصروع سبعّاء ويقرأ الفاتحة سبعاء 
والمعوذتين» وآية الكرسي» والسماء والطارق» وآخر سورة الحشر من 9 لَوْ ألا هذا ألْمّرْءَانَ 4 
الحشر: 5١‏ إلى آخرهاء وآخر سورة الصافات من قوله: <و فَإِدَا تَرْلّ يسَاحَِم 4 [ الصافات: ١0‏ ] إلى 
أخرهاء وإذا رك 3 الكرسي سبعًا على ماء ودش به وجه المصروع فإنه يفيق.اه. 

قوله: ( والغضبان, ومن ساء خلقه ) أي: يلا ورد: من ساء خخلقه من إنسان أو بهيمة فإنه يؤذن 
كين 

٠‏ قوله: ( وعند تغول الغيلان ) أي: تصور مردة الجن والشياطين بصور مختلفة بتلاوة أسماء 
يعرفونها هم, وإنما سَنٌ الأذان عند ذلك؛ لأنه يدفع الله شرهم به لان ن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. 

« قوله: . وهو والإقامة... إلخ ) أي: : وَيْسَنٌ الأذان والإقامة في أَدُنَي المولودء ويكون الأذان في 
اليمنى والإقامة في اليسرى؛ وذلك يلا قيل: أن من فُعِلَ به ذلك لم تضره أم الصبيان 9؟), أي التابعة 


4م سس ل 93 3 ب سس سس باب الصصلاة: 
وخلف المسافر, ( يسن ع( على الكفاية, ويحصل بفعل البعض ) أذان وإقامة ( خبر الصحيحين: 


من الجن» وليكون أول ما يقرع سمعه حال دخوله في الدنيا الذكر. 
ويشترط في المؤذن أن يكون ذكرًا مسلماء وفي المولود أن يكون ولد مسلم؛ لأن الأذان من 
جملة أحكام الدنياء وأولاد الكفار معاملون معاملة آبائهم فيها وإن ولدوا على الفطرة (©. 
واعلم أنه لا يْسَنُ الأذان عند دخول القبر» خلاقًا لمن قال بسنيته؛ قياسًا خروجه من الدنيا على 
دخوله فيهاء قال ابن حجر: ورددته في « شرح العباب »» لكن إذا وافق إنزاله القبر أذانٌ قف عنه 


في السؤال. 
5 1 بولك السافن) أى3 :وتسنة ‏ الأان :و الأقامة أرما غلك اماف لوروف عدي 
1 
ضحي فيه 
قال ع شش 63 أقول: وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية» فإن كان كذلك 
لم يشل :اضف 


[ ها دك يسَنّ ويشترط في الأذان والاقامة ] 

قوله: ( يُسَنُّ على الكفاية ) هذا لا يناسب قوله بعد: ولو منفردًا؛ لأنه يقتضى أن يكون سئة 
كتاردق عنقي لذن كذالك؟ الأنه لا مني له وبلا تقدم من أنهما شنا عون فى يحقةه فكان عله 
أن كيت أو هات الس أذ يخعلفت ترف وان امغر ْ 

قوله: ( ويحصل بفعل البعض ) الأولى التعبير بفاء التُفريع؛ لأن المقام يقتضيهء أي: ويحصل 
المذكور من الأذان والإقامة - أي: سنيتهما - بفعل البعض؛ كابتداء السلام من جماعة؛ وأقل 
ما تحصل به السنة في الأذان بالنسبة لأهل البلد أن ينتشر في جميعهاء حتى إذا كانت كبيرةٌ أذن 
في كل جانب واحدٌء فإن أذْن واحدٌ في جانب فقط لم تحصل الشنة إلا لأهل ذلك الجانب 
دون غيرهم. 

قوله: ( أذان ) نائب فاعل ( يُسَنّ ). 

قوله: ( لخبر الصحيحين ) دليل لسنية ما ذكر على الكفاية» لكن يُحمل الأمرُ فيه على الندب 
بدليل الإجماعء كما في القسطلاني» ونصه: واستُّدِل به على وجوب الأذان» لكن الإجماع 


الاك والإقامة 777ب ببسب ب سس ْ للد 


«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » (». ( لذكر ولو) صبيّاء و ( منفردًا وإن سمع 
أذانا ) من غيره على المعتمد, 12 111 17110011515151 ااا ا ا ا 0 


صارف للأمر عن الوجوب.اهء وساق الخبر المذكور فى ١‏ التحفة 6 29 دليلا على القول بأنهما 
فرض كفاية» وكتب سم © قوله: فليؤذن, الأمر يدل على الوجوب. 

وقوله: ( لكم أحدكم ) على الكفاية. اه. 

قوله: (إذا حضرت الصلاة... إلخ ) أتى بمحل الاستدلال من الحديث» وقد ذكره في البخاري 
بتمامه. وهو: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب» عن أيوب» عن أبي قلابة) مالك بن 
الحويرث: أتيثُ النبى عَِقَهِ في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة؛ وكان رحيعا رفيا فلكا رأى 
شوقنا إلى أهلينا قال: ‏ ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكن 
أحدكم وليؤمكم أكبركم 0 9©). 

وقوله: ( فليؤذن ) استعمل الأذان فيما يشمل الإقامة» أو تركها للعلم بها. اه.ع ش ©). 

* قوله: ( لِذّكر ) متعلق ب ( يسق )» وهو قيدٌ بالنسبة للأذان لا الإقامة يلا سيصرح به قريئًا أنها 
شنة للأنثىء ولا بد من كونه مسلمّاء وإن نصّبه الإمامٌ للأذان اشترط تكليفه وأمانته ومعرفته 
بالوقت؛ لأن ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها. 

قوله: ( ولو صبيا ) أي: مميرٌاء فلا يصحان من غيره؛ كمجنون وصبي غير مميز وسكران, إلا في 
اول لشو 

قوله: ( ومنفردًا ) أي: يْسَنٌ الأذان والإقامة للذّكر» ولو صلى منفردًا أي: من غير جماعة؛ سواء 
كان بعمران أو صحراء. 

قوله: ( وإن سمع أذانًا من غيره ) غاية ثانية لسئية الأذان فقطء وكان المناسب أن يزيد بعد قوله 
أذانًا وإقامة؛ لتكون الغاية لهما معاء أي: يُسَنّ الأذان لِذّكرء ولو سمع أذانًا من غيره» لكن بشرط 
أن لا يكون مدعورًا به. فإن كان مدعورًا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله 
بالفعل؛ فلا يندب له الأذان حينئذ» وقد استُفيد الشرط المذكور من قوله بعد: نعمء إن سمع... إلخ, 
فهو تقييد للغاية المذكورة. 

وفي سم 097©: إذا وجد الأذان لم يُسن لمن هو مدعوٌ به إلا إن أراد إعلام غيره» أو انقضى حكم 


التي 2 2ل 222 4 1020لبل20ُشالُلسل ‏ ىل 001011001112 


خلافًا لا في شرح مسلمء نعم إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على 
الاوجه. ( لمكتوبة ) ولو فائتة دون غيرها. مخ بد سا وا الوا اباي حبق قا وال اناه و دونه لماشو وآ كا عدا 010لا ارو ةرج 


الأذان بأن لم يصل معهم. اه. 

قوله: ( خلافًا لما في ٠‏ شرح مسلم » ) أي: من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يُشْرَع له الأذانُ 
وفي ١‏ النهاية » (©: ما في شرح مسلمء يُحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم. اه. 

قال ع ش (": أي: وصلى معهم. اه. 

قوله: ( نعم إن سمع... إلخ ) قد علمت أنه تقييد لقوله: وإن سمع أذانًا من غيره» فكأنه قال: 
محل سُئّيته إن سمع أذان الغير إذا لم يبلغه أذان الجماعة ولم يرد الصلاة معهمء فإن بلغه ذلك 
وأرادها لم يُسَنٌ الآذان له. 

وقوله: ( وأراد الصلاة معهم ) أي: وصلى بالفعل» كما مَد؛ وأما لو أراد ذلك لكن لم يتفق له 
أن يصلي معهم, بأن حضر محل الصلاة بعد انقضائهاء سُنّ له الأذان. 

وقوله: ( لم يُسَنّ ) أي: الأذان وهو جواب ( إن ). 

وقوله: ( له ) أي: لمن سمع ذلك وأراد الصلاة. 

« قوله: ( لمكتوبة ) متعلقٌ بكلّ من الأذان والإقامة على سبيل التّتازع» أي: يُسَنٌّ الأذان لمكتوبة 
والإقامة لها. 

قال سم على حجر (©: هل المراد ولو أصالة فتدخل المعادة؟ وعلى هذا فيتجه أن محل الأذان لها 
ما لم تفعلٍ عقب فعل الفرضء وإلا كفى أذانه عن أذانها؟ كما في الفائتة والحاضرة وصلاتي 
لجمع. أولاء وتدخل المعادة في النفل الذي تُسَنٌّ له الجماعة» فيال فيها: الصلاة جامعة» فيه 
نظر. أاه. 

قوله: ( ولو فائتة ) الغاية للرد على الجديد القائل بعدم سُنية الأذان لها لزوال الوقت. 

قال في « المنهاج »: ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد, قلت: القديم أظهرء واللّه أعلم. 

ودليل القديم: ما ثبت في خبر مسلم أنه يلتم نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح في الوادي 
حتى عللعت الشمسء ثم لكا انتبهوا أمرهم بالانتقال منه؛ لأن فيه شيطاناء فساروا حتى ارتفعت 
الشمسء ثم نزل فتوضأ وأمر بلالا بالأذان» وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح (. 

قوله: ( دون غيرها ) أي: المكتوبة» فلا يُسَنٌ الأذان والإقامة له بل يكرهان؟؛ لعدم ورودهما فيه. 


الأذان والإقامة 0 بد 20 .+ع 
كالسّئْن وصلاة الحنازة والمنذورة, ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به 
ويُسن أذانان لصبح واحد قبل الفجرء وآخر بعده, فإن اقتصر فالأولى بعده. وأذانان للجمعة, 
أحدهما: بعد صعود الخطيب المنبرء والآخر: شحد ماخ ا اومس ووو ع 


قوله: ( كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة ) أمثلة لغير المكتوبة» وهذا بناء على أن المراد بالمكتوبة 
المفروضة في اليوم والليلة؛ أما إن أريد بها المفروضة مطلقًا فصلاة الجنازة والمنذورة يكونان داحلين 
فيهماء فلا بد من زيادة قيدين لإخراجهماء وهما أصالة» وعلى الأعيان» فخرج بالأول المنذورة» 
وبالثاني صلاة الجنازة. 

قوله: ( ولو اقتصر ) أي: أراد الاقتصار على أحدهما؛ إما الأذان وإما الإقامة. 

وقوله: ( فالأذان أولى به ) أي: بالاقتصار. 

- قوله: ( ويُْسَنٌ أذانان لصبح ) المناسب تأخيره عن قوله: ووقت لغير أذان صبح؛ وكما يُسَنٌّ 
الأذانان َي مؤذنان» يؤذن واحد قبل الفجرء وآر بعده, لخبر الصحيحين: ‏ إن بلالا يؤذن بليل» 
فكلرا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) 20. 

قوله: ( فإن اقتصر ) أي : أريد الاقتصار. 

وقوله: ( فالأولى بعده ) أي: فالأولى الاقتصار على ما بعد الفجر. 

قال ع ش ("©: يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الأذان على الفجر 
كاف في أداء الشنة» لكنه نخلااف الأول وقد يقال: ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي 
إلى الفطر؛ إن أخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه خلااف الأولى لا يقال» لكنه يؤدي إلى مفسدة 
أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر؛ لأنا نقول: علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك؛ 
وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه. اه. 

- قوله: (وأذانان للجمعة ) عرف على قوله: ( أذانان لصبح ), أي : ويُسَنٌ أذانآن الجمعة: 

وقوله: ( أحدهما ) أي: أحد الأذانين. 

وقوله: (والآخر ) الذي قبله؛ إنما أحدثه المناسب في التعبير أن يقول: والآخر قبلهء وهذا إنما 
أحدثه... إلخ فيحذف 9 الموصول ويزيد اسم الإشارة بعد الفلرف» وفي البخاري: كان الأذان 
على عهة رستول: الله كله ار أبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المبرء فلما كثر الناس في عهد 
عثمان أمرهم بأذان آخخر على الرُوراء» واستقر الأمر على هذا (©. 


5. 


باب الصلاة: 


الذي قبله إنما أحدثه عثمان يه لا كثر الناس, فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم 
عليه. وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل. ( و ) سن ( أن يؤذن للأولى ) فتئط 11000 


وقوله: ( فاستحبابه عند الحاجة ) تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس. 

وقوله: ( كأن توقف... إلخ ) تمثيل للحاجة. 

وقوله: ( حضورهم ) أي: الناس للجمعة. 

وقوله: ( عليه ) متعلقٌ ب ( توقفٌ )»: وضميره يعود على الأذان الآخَر المحدّث. 

وقوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم توجد حاجة إليه فلا يكون مستحبًا؛ لأن الاقتصار على 
الاتباع أفضلء» ولا يخفى ما في العبارة المذكورة من عدم السشبك ومن اقتضائها سنية أذانين 
للجمعة» والذي يصرح به كلامهم أنها لا يُسَنٌ لها إلا أذان واحدء وهو الذي عند طلوع 
الخطيب المنبر. 

وأما الثاني: فلم يصرح أحدٌّ بسنيته» بل المصرح به أنه أحدثه عثمان لا كثر الئاس» وغاية 
ما يستفاد منه أنه ماح لا سُنة» وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليه من عباراتهم. 

فعبارة 9 فتح الجواد » مع الأصل وسْنٌ لها - أي الصبح وحدها - أذان ولو من واحدء أذانان 
قبل الفجر وآخر بعده للاتباع. اه. 

فقوله: ( وحدها ) أي: لا غيرها من بقية الصلوات؛ الجمعة وغيرهاء وعبارة 9 التحفة » في باب 
الجمعة بعد كلام (©: وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان ضيب وقيل: معاوية ض لما 
كثر الناس» ومن ثَّمْ كان الاقتصار على الاتباع أفضلء أي: إلا لحاجة؛ كأن توقف حضورهم على 
ما بالمنائر. اه, 

وقوله: ( إلا لحاجة ) أي: فليس حيئئذ الاقتصار على الاتباع أفضلء, بل يأتي بالأذان الآخر 
المحدّث للحاجة» وفي « شرح الروض » بعد أن نقل حديث البخاري السابق ما نصه (: قال في 
والأم » (": وأيهما كان فالأمر الذي على عهده ملت أحث إلي. اه. 

وبالجملة: فالأأؤلى والأخصر للشارح أن يقول: بخلاف الجمعة فليس لها إلا أذان واحد بعد 
صعود الخطيب المنبر؛ وأما الأذان الذي قبله فإئما أحدثه سيدنا عثمان ذإن؛ لأجل الحاجة» واستقر 
الأمر عليه. تأمل. 

* قوله: ( وسَنْ أن يؤذن للأولى فقط... إلخ ) أي : للاتباع؛ ولأن ولاء ما يعد الأولى صَيره 
كالجزء منهاء فاكتفى لها كلها بأذان واحد, وبه يندفع استشكال بعضهم, بأن ارجح في المذهب 


1. 


الأذان والإقامة 


( من صلوات توالت ) كفوائت. وصلاتي جمع, وفائتة» وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في 
الآذان» ( ويقيم لكل ) منها للاتباع؛ ( و ) سن ( إقامة لانثى ) الا وا وروا اا ودر اام ا 


أن الأذان حىٌّ للفريضة فكان مقتضاه طلبه لكل فريضة. 

واعلم أن حاصل ما يفهم من كلامه أن الصلاة أربعة أقسام: 

قسم يؤتى فيه بالأذان والإقامة» وهو الخفس. 

وقسم يقام له فقطء وهو الصلوات اللمتوالية غير الأولَى. 

وقسم لا يؤتى فيه بهماء لكن ينادى له بنحو الصلاة جامعة؛ وهو العيد» ونحوه ما سيأتي. 

وقسم لا ينادى له أيضّاء وهو النذر والتّفل وصلاة الجنازة. 

وقوله: ( من صلوات توالت ) خرج به ما إذا كانت متفرقة» فإن طال فصل بين كل عُوكًا أن 
لكلّ. قال ع ش 27: وهل يضر في الموالاة رواتب الفرائض أم لا؟ فيه نظرء ويؤخذ من كلام 
ابن حجر أن الفصل بالرواتب لا يضر في الموالاة؛ لأنها مندوبة. اه. بعتصرف. 

قوله: ( كفواثشت ) أي : قضاها متوالية. قوله: ١‏ وصلاتي جمع )) أي : تقد يا أ تأحعيدا: 

قوله: ( وفائتة وحاضرة ) أي: فيكفي أذان واحد لهماء سواء قدَّم الفائئة على الحاضرة» أو قدَّم 
الحاضرة عليهاء لكن بشرط التوالي» وبشرط أن يكون شرع في الأذان بعد دخول وقت الحاضرة» 
وقد صَرّح بالشرط الثاني بعد. 

ويُغلم الشرط الأول من قوله: توالت» فلو وَالَى بين فائتة ومؤداة أَذّن أو لاهماء إلا أن يقدم 
الفائتة» ثم بعد الأذان لها يدحل وقت المؤداة» فيؤذن لها أيضًا. 

قوله: ( دخل وقتها ) أي: الحاضرة. 

وقوله: 0 وقت الحاضرة فلا يكفي أذان 
واحدء بل يؤذن لكلٌء كما م. 

» قوله: ( ويقيم لكل ) أي: من الصلوات. 

وقوله: ( للاتباع ) أي: وهو أنه يَِِئٍ جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين» رواه 
الشيخان من رواية جابر ("©2: ويقاس بما فيه الفوائت التي والاها والفائتة والحاضرة. 

ه قوله: ( وَسَنْ إقامة لأنثى ) أي: لنفسها وللنساءء لا للرجال والخناثى, ولا يُسَنٌ لها الأذان 
مُطلقاء والفرق بين الإقامة وبينه» كما في ١‏ شرح المنهج ؛ 7" أنها لاستنهاض الحاضرينء فلا تحتاج 


مم ااام اا ا 2 الى ىة اله مت 7 7 | ل الصلاة: 
سرّاء وخنثى فإن أذْنت للنّساء سرًا لم يكره. ا ا 1 


لء 6 0 0 لإعلام الغائبين ن فيحتاج فيه إلى الرفع, والمرأة يخاف من رفع صوتها 

قوله: ( سرًا ) هذا إن لم تُقِمِ للنساءء فإن أقامت لهن» ترفع صوتها بقدر ما يَسمَعن إن لم يكن 

قال في 2 فتح الجواد ) ٠‏ وتقيم المرأة للبشاء إن لم يسمع غير الجرع. اه. 

قوله: ( وخنثى ) معطوف على ( أنثى )» أي: وسَنٌ إقامة الخنثى لنفسه؛ أو للنساءء لا للرجال» 
ولا لمثله. 

قوله: ( فإن ادوع للنساء ) مفرعٌ على محذوف مفهوم “ما قبله تقديره: أكا الأذان فلا يندب 
للمرأة مطلقّاء فإن أذنت... إلخ. 

وقوله: ( للنساء ) خرج الرجال والخنائى فلو أذّنت لهما لم يصح أذانها وأئُمت؛ لحرمة 
نظرهما إليها. 

قال الجمال |١‏ لرملي في ١‏ النهاية © ” '»: ولا يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل؛ 
لأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة» والأذان يستحب له استماعه. فلو مجوّزنا للمرأة؛ 
لذذّى لقن أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة) وهو ممتنع؛ ولأن فيه تشبيهًا بالرجال» 
بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء؛ ولآن الغناء ليس بعبادة» والأذان عبادة» والمرأة ليست من أهلها 
فيحرم عليها تعاطيهاء كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة؛ ولأنه يستحب النظر إلى الموذن 
حالة أذاتفى فلو اده 0 9 0 بالنظر 6 0 مخالف 00 0-00 ولأن 
بالاعون من 0 فمنعت منه. اه. 

وقوله: ( سرًا. .. إلخ ) عبارة ٠‏ فتح الوهاب 6: بقدراما يمسق لم يكرهه و كان ذ كر الله أواقويه 
كره؛» بل حرم إن كان 7 نَم أجنبي. اه فلم أن المراد بقوله: سرًّا قدر ما يسمعنء» والجهر ما زاد 
على ذلك. 

0 0 0 

وقوله: ( لم يكره ) أي: وكان ذكر الله فتئاب عليه من هذه الحيثية» لا من حيث إنه أذان إذا 
علمت ذلكء فقوله: لم يكره لا ينافي قولهم: لا يندب لها الأذان مطلقًا؛ لأن قولهم المذكور من 
حيث كونه أذاناء وأيضًا: هو مع عدم الكراهة مباح لا مندوبء فلا تنافي» وقد صرّح بالإباحة 
ابن حجر في شرحه على « بافضل © وفي « الإمداد ». 
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الأزن و الخوارة بيبل ل يت 


أو جهرًا حَرُم ( وينادي جماعة ) مشروعة ( في نفل )؛ كعيد وتراويح ووتر أفرد عنها 
برمضان وكسوفء ( الصلاة ) بنصبه إغراء, ورفعه مبتدل ( جامعة ) انق اه جاع الع اا 1 


قوله: ( أو جهرًا حدم ) أي: فإن أذنت للنساء جهراء أي: فوق ما يسمعن حَرُم؛ وقيد الحرمة في 
« شرح الروض » 22 وفي ١‏ المغني » 22 وفي ١‏ التحفة » (": بما إذا كان هناك أجنبي يسمع. 

ونقل 9 البجيرمي » عن م ر ما نصه 2)©9: المعتمد الحرمة» وإن لم يكن هناك أجنبي؛ لأن رفع 
الصوت بالأذان من وظيفة الرجال» ففي رفع صوتها به تشبه بالرجال» وهو حرام. اه. 

* قوله: ( وينادى ) أي: نديّاء وفي سم ©2: هل يسن إجابة ذلك؟ - أي: النّداء - لا يبعد 
سنها قلا حول ولا قوة إلا بالله. اه. 

وقوله: ( لجماعة ) قيد. 

وقوله: ( مشروعة ) أي: مطلوبة قيد ثانٍ. 

وقوله: ( في نفل ) قيد ثالث» فجملة ما ذكره لندب التداء ثلاثة قيود» وسيذكر الشارح 
مفاهيمها. 

قوله: ( كعيد... إلخ ) تمثيل للنفل الذي تشرع له الجماعة. 

قوله: ( وتراويح ) أي: سواء فعلت عقب العشاء أم لا. 

قوله: ( ووتر أفرد عنها ) أي: عن التراويح» فإن لم يفرد عنها بأن صلى عقبها فلا يُندب له 
النداء؛ لآن النداء للتراويح نداء له حينئذ. 

قال سم 2©9: وقد يقال: هذا ظاهر إن كان قوله: الصلاة جامعة بمنزلة الأذان» فإن كان بمنزلة 
الإقامة فقد يتجه أنه لا فرق بين تراحي فعله عنها وعدمه؛ وقياس كونه بمنزلة الإقامة» الإتيان به 
لكل ركعتين من التّراويح. اه. 

قوله: ( وكسوف ) أي: للشمس أو للقمرء أي: واستسقاء. 

قوله: ( الصلاة جامعة ) حاصل ما قيل في هذين الجزأين من جهة الإعراب: أنه يجوز نصبهما 
ورفعهماء ورفع أحدهما ونصب الآخر. 

فعلى الأول: يكون نصب الجزء الأول على الإغراء بفعل محذوف جوازراء والثاني على الحالية» 
أي: احضروا الصلاة» أو الزموها حال كونها جامعة» وعلى الثاني: يكون رفعهما على الابتداء 
والخبر» وعلى الثالث: إن كان المرفوع هو الجزء الأول فهو مبتداً والخبر محذوف»ء أو خبر لمبتداً 


* 5 ببس 22# سجس سس واب التصالاة: 


على الصلاة» وينبغي ندبه عند دخول الوقت, وعند الصلاة؛ ليكون نائًا عن الأذان والإقامة, 
وخرج بقولى لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة, ا ا ا 0 


محذوف»ء أي: هذه الصلاة» أو الصلاة هذه, وإن كان الجزء الثاني» فهو خبر لمبتدأ محذوف لا غير 
أي هي جامعة» ونصب الآخر على الإغراء إن كان الجزء الأول» وعلى الحالية إن كان الجزء الثاني. 

قوله: ( بنصبه إغراء )» أي: بدال الإغراء» والإغراء تنبية المخاطب على أمر محمود ليفعله؛ 
كقوله: أحاك أعاك أي: الزمه. 

قوله: ( ورفعه مبتدأ ) أي : وبرفعه على أنه مبتدأًء أي : أو ير ميغد محذوفء كما تقدم. 

قوله: ( جامعة ) معنى ذلك: أنها تجمع الناس» أو ذات جماعة. 

قوله: ( بنصبه حالا ) أي: يقرأ بنصبه على أنه حال. 

قوله: ( خبرًا للمذكور ) أي: وهو الصلاة؛ على رفعهاء ولا يتعين ذلك» بل يجوز أن يكون خبرًا 
خرن كا اميك 

قوله: ( ويجزئ... إلخ ) أي: في أداء أصل الشنة» وإلا فالأول أفضل؛ لوروده عن الشّارع. 

وقوله: ( الصلاة الصلاة ) أي: أو الصلاة فتقطء على ما يفيده كلام « المنهج 6» والصلاة 
رحمكم الله 

قوله: ( وهلموا إلى الصلاة ) أي: احضروا إليها. 

قوله: ( ويكره حي على الصلاة ) أي: عند ابن حجر (2, وأما عند م ر 20 فلا يكره. 

- قوله: ( وينبغي ندبه ) أي النداء بما ذكر. 

وفي ١‏ البجيرمي » ما نصه (©: وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن؛ لأنه نائب عن الأذان 
والإقامة» فيكون المنادي المذكور ذكرًا مثلاء أو لا يشترط ذلك. فليراجعم شوبري. 

وقوله: ( عند دخول الوقت وعند الصلاة ) أي: فيكون النداء مرتين. 

وفي ع ش 7): والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة, كما يدل عليه كلام 
الاذكار » للنووي رملي. اه. زيادي. 

هذ وقد يقال في جعلهم إياه بدلا عن الإقامة نظر؛ فإنه لو كان بدلا عنها لشرع للمنفرد» بل 
الظاهر أنه ذكرٌُ شرع لهذه الصلاة استنهاضًا للحاضرين؛ وليس بدلا عن شيء. اه. 

- قوله: ( وخرج بقولي جماعة ما لا يسن فيه الجماعة ) هذا خرج بقوله مشروعة؛ وقوله بعد 


الأذان واللإقامة بمجبستس ل ب اس ساسج ب بي للبت 0 0 ١٠‏ 5 


5 


وما فعل فرادى؛ وبنفل منذورة وصلاة جنازة. ( وشرط فيهما ) أي: في الأذان والإقا 
( ترتيب ) أي الترتيب المعروف فيهماء للاتباع» فإن عكس ولو ناسيًا لم يصح وله البناء 0 


واافل كر اق تتريع ‏ زقرلة الل اكور تكان الأرلى. ف يفول وشترض تقول لباعة اا فول لرايية 
وبمشروعة ما لا تُشْرَع فيه الجماعة؛ مثل الضحىء فلا يندب النداء فيما ذكر. تأمل. 

قوله: ( وبنفل ) أي: وخرج بنفل. 

وقوله: ( منذورة وصلاة جنازة ) قال فى ١‏ المغنى 6 ((©: أما غير الجنازة فظاهرء وأما الجنازة؛ فلأن 
ميعن لها حاضرون» فلا حاجة للإعلام. اه ومثله في « التحفة ٠‏ 27 و « النهاية » ©©. 

قال ع ش 9©: ويؤنحذ منه - أي من التعليل المذكور - أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت 
تقدم الإمام للصلاة» سَنّ ذلك لهم ولا بُعد فيه. اه. 

ويؤخذ منه أيضًا - كما في الكوْدِيٌ -: أنه لو لم يكن معها أحدء أو زادوا بالنداء سَنَّ النداء 
حينئذ؛ لمصلحة الميت». ومحل عدم ندب النداء في المنذورة إذا لم تطلب فيها الجماعة قبل نذرهاء 
كالضحىء وإلا بق حكمها على ما كانت فيندب النداء. 

8# اجا عه 

قوله: ( وشرط فيهما... إلخ ) ذكر أربعة شروط؛ وهي: الترتيب, والولاء» والجهر لجماعة 
ودخول الوقت» وبقي من الشروط: الإسلام؛ والتمييز» والذكورة بالنسبة للأذان» وتقدم أن 
منصوب الإمام يشترط فيه التكليفء والأمانة» ومعرفة الوقت. 

وقد نُظم معظمها ابن رسلان ©2 في قوله: 

شرطهما الولاء وترتيب ظهر وقتى تنؤةن مسهيسنل 3 كبر 
امسلحو والنةذن انش رنب يحورقة الأرقياك لآ السعطييب 

قوله: ( للاتباع ) ولأن ترك الترتيب يوهم اللعب ويُُخل بالإعلام. 

قوله: ( فإن عكس ) أي: بأن قدّم النصف الثاني على الأول. 

وقوله: ( لم يصح ) أي: ما عككسه من الأذان والإقامة. 

قوله: ( وله البناء... إلخ ) أي: يجوز للمؤذنء أو المقيم إن عكس أن يبني على ما انتظم من 
الأذان والإقامة؛ فيبني على النصف الأول الذي أثّره ويتمم الأذان؛ أو الإقامة» والاستعناف أفضل» 
ومحل جواز البناء - كما هو ظاهر - حيث لم يطل الفصل بين الأول وما ينبني عليه وإلا لم يجز. 


222222222222222 ا الم 


على المنتظم منهماء ولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بعده, ( وولاء ) بين كلماتهما نعم 
لا يضر يسير كلام وسكوت ولو عمدًاء ويُسن أن يحمد سرًا إذا عطس وأن يؤّخر رد السلام 
وتشميت العاطس إلى الفراغ» ال ا و ل 1 


قوله: ( ولو ترك بعضهما ) أي: بعض الأذان والإقامة. 

وقوله: ( أتى به ) أي: المتروك» ومحله أيضًا حيث لم يطل الفصل. 

وقوله: ( مع إعادة ما بعده ) أي: بعد المتروك. 

* قوله: ( وولاء ) أي: وشرط ولاء» فلا يفصل بينهما بسكوت طويل» أو كلام طويل للاتباع؛ 
ولأن تركه يُخْل بالإعلام» فلو تركه ولو ناسيًا بطل» ويشترط أيضًا أن لا يطول الفصل عرّفًا بين 
الإقامة والصلاة» ولا يشترط لهما نية» بل الشرط عدم الصّارفء فلو ظنّ أنه يؤذن» أو يقيم للظهر 
فكانت العصر صح. أفاده 3 ل 

قوله: ( نعم: لا يضر... إلخ ) استدراك على اشتراط الولاء الموهم عدم جواز الفصل مطلقًا. 

وقوله: ( يسير كلام ) أي : كلام يسير. 

وقوله: ( وسكوت ) بالجر عطف على كلام أي: ولا يضر يسير سكوت» ومثله يسير نوم 
أو إغماء أو جنونء؛ لعدم إخلال ذلك به ويْسَنٌ أن يستأنف الأذان والإقامة في غير الأَوَلِينُ 
أعني: الكلام والسكوت اليسيرئن؛ أمّا فيهما كَيِسن أن يستأنف الإقامة فقط؛ لأنها لقربها من 
الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة» بخلاف الأذان. 

- قوله: ( وَيُسَنُ أن يحمد ) أي: كل من المؤذن والمقيم. 

وقوله: ( سرًا ) أي: بقلبه. 

وقوله: ( إذا عطس ) بفتح الطاء. 

- قوله: ( وأن يؤخر. .. إلخ ) أي: ويُسَنٌ أن يؤر رد السلام؛ وسيذكر الشارح في باب الجهاد 
أنه يرد بالإشارة في حالة الأذان, أو الإقامة» فإن لم يرد بهاء رد بعد الفراغ باللفظ إن لم 
يطل الفصل. 

وقوله: ( وتشميت العاطس ) أي: ويُسَنٌ أن يؤر المؤذنُ» أو المقيمم تشميت من عطس. 

وقوله: ( إلى الفراغ ) متعلقٌ ب ( يؤر )» أي: ويْسَنٌ أن يؤخر ما ذكر إلى الفراغ من الأذان؛ 
أو الإقامة؛ إذ السنة أن لا يتكلم أثناءهما ولو لمصلحة. 

قال في ٠‏ النهاية » 29: وإن طال الفصل؛ كما هو مقتضى كلامهم؛ ووجهه أنه لا كان معذورًا 
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( وجهر ) إن أذْن أو أقام ) لجماعة 3 فينبغي إسماع واحد جميع كلماته؛ أما المؤّذن, أو المقيم 
لنفسه فيكفيه إسماع نفسه فقط, ( ووقت ) أي دخوله ( لغير أذان صبح )؛ لآن ذلك للإعلام, 


سومح له في التدارك مع طوله؛ لعدم تقصيره بوجه. فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف الشنةء 
كالتكلم ولو لمصلحة. اه. 

وتولهج روت طال الععيل ) مثله في رع ار حو على زايا فصل انكر شين او ساد في 
: الأسنى » فيهء وعبارته (©: وظاهره أنه لا فرق بين طول الفصل وقصرهء وفيه نظر. اه. 

وهو أيضًا حلاف ما جرى عليه الشارح من التقييد بعدم الطول» كما علمت كلامه. 

+ قوله: ( وجهر ) أي وشرط جهر للحديث الآتي. 

قال في « فتح الجواد »: فلا يجزئ الإسرار ولو ببعضه.؛ ما عدا الترجيع لفوات الإعلام. اه. 

قوله: ( فينبغي ) أي: يجبء كما عبر به في « فتح الجواد ). 

وقوله: ( إسماع واحد ) أي: بالفعل؛ وأمّا الباقون فيكفي إسماعهم بالقوة بحيث لو أصغوا 
5 

قال ش ق: هذا بالنسبة لأصل السنة؛ أما كمالها فلا يحصل إلا بسماع كلهم بالفعل» ومحل 
هذا في غير ما يحصل به الشعار؛ أما هو فشرطه أن يظهر في البلد بحيث يبلغ جميعهم بالفعل؛ 
فيكفي في القرية الصغيرة في موضعء وفي الكبيرة في مواضع بحيث يظهر كار بهاء فلو أَذَّنَ 
واحد في جانب فقط» حصلت السنة فيه دوك غيره. اه. 

وقوله: ( جميع كلماته ) أي: المذكور من الأذان والإقامة. 

قوله: ( فيكفيه إسماع نفسه فقط ) أي: لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام.اه. ١‏ فتح الجواد ). 

» قوله: ( ووقت ) أي: وشرط فيهما وقتء وهو في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة أداء أو قضاءء 
وفي الأذان المضروب لها شرئّاء فيصح في أي جزء منه, والأفضل وقوعه في وقت الاختيار. 

وقوله: ( أي دخوله ) أفاد به أن في الكلام مضافًا محذوقاء والمراد دخوله ولو بحسب الواقع» 
فإذا هجم وأذن جاهلا بدحوله وصادفه أجزأء والفرق بينه وبين التيمم والصلاة حيث لا يصحان 
حينئذ» وإن تبين وقوعهما في الوقت توقفهما على نية» بخلافه» ومثل الصلاة خطبة الجمعة على 
المعتمد؛ لأنها قائمة مقام ما يتوقف على نية؛ إذ هي في مقام ركعتين. 

قوله: ( لأن ذلك... إلخ ) علة لاشتراط دخول الوقت فيهماء واسم الإشارة عائد على المذ كور 
من الأذان والإقامة. 

وقوله: ( للإعلام ) أي: بالصلاة, أء بال قت على الخلاف المارء ولا معنى للإعلام قبل دخول وقنها. 


,ؤب باب الصلاة: 


فلا يجوز ولا يصح قبله؛ أما أذان الصبح فيصح من نصف ليل. ( وسن تثويب ) لأذاني 
( صبح. وهو أن يقول بعد الخيعلتين: الصلاة خير من النوم, مرتين )2 ا 


قوله: ( فلا يجوز... إلخ ) تفريمٌ على اشتراط الوقت» أي: فلا يجوز كلّ من الأذان والإقامة 
ولا يصح قبل دخول الوقتء أي: للتلبس بعبادة فاسدة؛ ولأنه قد يؤدي إلى التُلبيس على غيره؛ ويكون 
صغيرة لا كبيرة» ومثل وقوعهما قبله وقوعهما بعده» فلا يجوز إن كانت الصلاة فُعلت في الوقت. 

قوله: ( أمَا أذان الصبح... إلخ ) محترز. 

قوله: ( لغير أذان الصبح ) وخرج بالأذانٍ الإقامةٌ فإنها لا تصح قبل الوقت ولو للصبح. 

وقوله: ( فيصح من نصف ليل ) أي: شتاءً كان أو صيقًا؛ يلا صح أنه يكت قال: « إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » 27. 

وحكمته: أن الفجر يدخل وفي الناس الجنب والنائم» فجازء بل تُدب تقديمّه ليتهيؤا لإدراك 
فضيلة أول الوقت. 

رفي كن عاائصيه! قال سم: لو فاتت صلاة الصيع؛ وأرادوا قضاءها فهل يُسَنٌ تعدد الأذان؛ 
لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولهذا يُسَنُ التثويب في الأذان في القضاء؟ أو لا؛ لأن م 0 
كتهيؤ الناس لصلاة الصبح؛ وقد فات بخروج وقته» ويفارق التشثويب بأنه جزء من الأذان. والتعدد 
خارج عنه؛ فيه نظرء فإن قلنا بالأول فقياسه أنه لو ترك الأذان حتى طلع الفجر أن يطلب تعددهء 
وإلا فما الفرق؟ فليتأمل.اه. 

ع الع 

« قوله: ( وَسَنٌ تثويب ) أي: لا صَحٌ أن بلالا دن للصبح فقيل له: إن النبي يلت نائم» فقال: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ الصلاة خير من النوم» فقال َه : ١‏ اجعله في تأذينك 
للصبح 6 (2) والتثويب مأخوذ من ثاب إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالجيعلتين» ثم عاد 
فدعا إليها بذلك» وحص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم. 

وقوله: ( لأذاني صبح ) جرت عادة أهل مكة بتخصيصه بالأذان الثاني؛ ليحصل التمييز بينه 
وبين الاول. 

قوله: ( الصلاة خير من النوم ) فيه أنه لا مشاركة بين الصلاة والنوم؛ لأنه باح وهي عبادة) 
إلا أن يقال: إنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو تراه معصية: أو لأنه راحة 


ويثوب لأذان فائتة صبح) وكرة لغير ع0 ) وترجيع ( بأن يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين 
سدّاء أي بحيث يسمع من قرب منه عرفًا قبل الجهر بهما للاتباع, ويصح بدونه. 1 


في الدنياء والصلاة راحة في الآخرة» والراحة في الآخرة أفضلء أو أن في الكلام حذقًاء أي: اليقظة 
للصلاة خير من راحة النوم؛ فالمفاضلة بين اليقظة والراحة لا بين الصلاة والنوم» ويندب أن يقول 
مرتين في نحو الليلة ذات المطر ألا صلوا في رحالكم؛ ومن سمع ذلك يجيبه بلا حول ولا قوة 
إلا باللهء قياسًا على الحيعلتين؛ ؛ بجامع الطلب في كل. 

قوله: ( ويغوب لأذان فائتة صبح ) أي: في كل من أذاني الصبح, ويوالي بين أذانيه. ا عش 00 

قوله: ( وكره ) أي التنويب, لخبر الصحيحين: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (©. 

» قوله: ( وترجيع ) معطوف على ( تثويب )» أي: وَسَنٌّ ترجيع» وهو مختص بالأذان كالتنويب. 

قال في ٠‏ الأذكار » (: والترجيع عندنا سُنة» وهو أنه إذا قال بعالي صوته: : الله أكبر الله أكبر 
لله أكبر الله أكبر» قال سرًا بحيث يسمع نفسه ومن يقربه: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الل أكنية أن شعيمةا وول اله أعيك أن ححمةا رسول الله ثم يعود إلى الجهر وإعلاء 
الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا الله شك أن محمدًا رسول اللّه أشهد 
أذ مصيل ا سول اللّه. اه. 

قوله: ( بأن يأتي. .. إلخ ) تصوير للترجيع؛ واختّليف في الذي يسكّى بالترجيع هل الذي يقوله 
سا أو الذي يقوله جهواء أو هما معّاء فال بعضهم: بالأول, وهو مقتضى التصوير المذ كور» 
وقيل: بالثاني» وقيل: بالثالث. 

قوله: ( أي بحيث يسمع... إلخ ) تصوير مراد ل ( السر ). 

وعبارة 9 المغني 6 7©: والمراد بالإسرار بهما - أي بالشهادتين - أي يسمع من بقربه أو أهل 
المسجد» أي أو نحوه إن كان واقمًا عليهم والمسجد متوسط النطة ٠‏ كما صححه ابن الرّفعة ونقله 

عن النص وغيره وهذا تفسير مراد» وإلا فحقيقة الإسرار هو أن يُسمع نفسه؛ لأنه ضد الجهر. اه. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لسنية الترجيع؛ وهو أنه يِه علّمه لأبي محدُورة (©. 

قوله: ( ويصح بدونه ) أي: ويصح الأذان بدون الترجيع؛ لأنه سنة فيه لا شرط» ومثله التثويب. 
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( وجعل مسبحتيه بصماخيه ) في الأذان دون الإقامة؛ لأنه أجمع للصوتء قال شيخنا: إن أراد 
رفع الصوت بهء وإن تعذرثٌ يد جعل الأخرى؛ أو سئابة سن جعل غيرها من بقية الأصابع. 
( و) سن ( فيهما ) أي في الأذان والإقامة ( قيام ) وأن يؤذن على موضع عالء ولو لم يكن 
للمسحد منارة سنّ بسطحه مق كاده ولط اف توه كور وروا درف عم قمر مامكا عق اأو وا و كوه جره لور كاد 


» قوله: ( وجعل مسبحتيه... إلخ ) معطوف على ( تثويب )» أي: وَسَنّ جعل مسبحتيه - أي: 
طرفهما - في صِمّاخيه أي خرقي أذنيه» يلا صَمّ من فعل بلال ذلك بحضرة النبي مَكِته. 

قوله: ( لأنه أجمع للصوت ) أي: لأنه أبلغ في رفع الصوت المطلوب في الأذان, أي: ولأنه 
يستدل به الأصمٌ والبعيدٌ. 

قال فى ١‏ التحفة 6 (2: وقضيتهما أنه لا يُسَنُ لمن يؤذن لنفسه بخفض الصوت. اه. 

قوله: ( قال شيخنا: إن أراد ) أي: يسَنٌ الجعل المذكور إن أراد رفع الصوت بهء أي: بالأذان» 

قوله: ( وإن تعذرت يد ) أي: جعل يد والمراد بتعذر ذلك تعذر جعل كل أصبع من أصابعها 
المسبحة وغيرها من بقية الأصابع بدليل ما بعده؛ لقيام علة باليد كنحو شلل. 

قوله: ( جعل الأخرى ) أي: اليد الأخرى. والمراد مسبحتها كما هو ظاهر. 

قوله: ( أو سبّابة ) أي: أو لم تتعذر اليد. أي: كل أصابعها بل الشبابة فقط. 

وقوله: ( جعل غيرها ) أي: غير السبابة. 

وقوله: ( من بقية الأصابع ) بيانٌ للغير. 

قال ع ش 0 فضيته استواؤها في حصول الشنة بكل منها؛. وأنه الو فقت أضابعه الكل 
لم يضع الكف. اه. 

» قوله: ( وَسَنٌّ فيهما... إلخ ) أي: لخبر الصحيحين: ١‏ يا بلال قم فنادٍ » © فيكرهان للقاعد 
وللمضطجع أشد كراهة؛ وللراكب المقيم بخلاف المسافر. 

ه قوله: ( وأن يؤذن على موضع عال ) أي: وسَنٌ أن يؤذن على ذلك؛ لأنه أبلغ في الإعلام, 
وخرج بالأذان الإقامة؛ فلا نُسَنُ على موضع عالٍ إلا لحاجة ككبر المسجد. 

قوله: ( ولو لم يكن للمسجد منارة ) هذا مرتبط بمحذوفه وهو أنه يُسَنّ أن يكون على منارة 
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ثم ببابه» ( واستقبال ) للقبلة. وكره تركه؛ ( ( وتحويل وجهه ) لا الصّدر ( فيهما يمينا ) مرة ( في 
حي على الصلاة ) في المرتين» ثم يرد وجهه للقبلة ( وشمال ) وا وميك بحام لما عا لو ال وام د 1 


وقوله: ( ثم ببابه ) أي: ثم إذا لم يكن له سطح سَنّ أن يكون على باب المسجد. 

© قوله: ( واستقبال للقبلة ) أي: وسَنّ فيهما استقبال القبلة» أي: لأنها أشرف الجهات؛ ولأن 
توجهها هو المنقول سلما وخلمًا. 

وفي « بشرى الكريم » ما نصه: قال الأطفيحي: قال م ر: وعلم من سن التوجه حال الأذان, أنه 
لا يدور على ما يؤذن عليه من منارة أو غيرها. اه. 

ونقل سم عن م ر(©): أنه لا يدور, فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أولهء وإلا فلا. اه. 

والراجمح كراهة الدوران مطلقاء كثرت البلد أو صغرتء وإذا لم يسمع من بالجانب الآخر سَنّ 
ان يؤذن فيه. أه. شيخنا ع س. 

لكن كتب ب ج على ١‏ شرح المنهج ) ما نصه (©: قوله: وتوجه للقبلة؛ إن لم يحتج لغيرهاء 
وإلا كمئارة وسط البلد فيدور حولها. اه. 

قوله: ( وكره تركه ) أي: الاستقبال؟ لآنه. :ميكالف للمنقول سلفًا وخلمًا. 

» قوله: ( وتحويل وجهه ) أي: وسَنٌ تحويل وجهه, أي المذكور من المؤذن والمقيم؛ لأن بلالا 
كان يفعل ذلك في الأذان» ويس به الإقامة واختص بالْحيْعَلَتِين؛ لأنهما خطاب أدمي كالسلام 

من الصلاةء بخلاف غيرهما فإنه ذكر اللّه تعالى. 

قوله: ( لا الصدر) عبارة 9 النهاية » (©: ويْسَنٌ أن يلتفت في الأذان والإقامة بوجهه لا بصدره. 
من غير أن ينتقل عن محله» ولو على منارة» محافظةٌ على الاستقبال. اه. 

قوله: ( فيهما ) أي: الأذان والإقامة. 

- قوله: ( يميئًا) منصوبٌ بنزع الخافض» وهو متعلق ب ( تحويل )؛ أي: تحويله إلى جهة اليمين. 

وقوله: ( مرة ) حال من ( تحويل )» أو ظرف متعلق به. 

قوله: ( في حي على الصلاة ) متعلق ب ( تحويل )» أو بدل بعض من فيهما. 

وقوله: ( في المرتين ) بدل من الجار وامجرور قبله. أو متعلق ب ( تحويل )» وهذا في الأذان؛ 
أما الإقامة فليس فيها إلا مرة واحدة. 

- قوله: ( وشمالا ) معطوف على ( يمينا )» أي: وَيُسَنٌ تحويل وجهه إلى جهة الشمال. 
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مرة ( في حي على الفلاح ) في المرتين» ثم يرد وجهه للقبلة, ولو لأذانٍ الخطبة أو لمن يؤذن 
لنفسه. ولا يلتفت في التئكويب. على نزاع فيه. 
( تنبيه ): يُسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد 010101111 1 0 


وقوله: ( مرة ) حال من تحويل المقدر» أو ظرف متعلق به كما في الذي قبله. 

قوله: ( في حي على الفلاح ) متعلق بتحويل المقدر؛ أو بدل من مقدر أيضًا. 

وقوله: ( في المرتين ) بدل مما قبله» أو متعلق بتحويل المقدر» ويقال فيه أيضًا ما مي مِنْ أن هذا 
في الأذان؛ أما الإقامة فليس فيها إلا مرة واحدة» ولو زاد الشارح هنا وفيما مرء بعد قوله: في المرتين 
أو في المرة الواحدة, لكان أولى. 

وعبارة « المنهج » و و شرحه ) (©): وأن يلتفت بعنقه فيهما بميئًا مرة في حي على الصلاة مرتين 
في الأذان» ومرة في الإقامة» وشمالًا مرة في حي على الفلاح كذلك. اه.. 

قوله: ( ولو لأذان الخطبة... إلخ ) غاية لشئّية التحويل المذكورء أي: يُسَنٌّ تحويل وجهه 
ولو لأذان المخنطبة. 

وقوله: ( أو لمن يؤذن لنفسه ) أي: ويُْسَنٌ التحويل ولو لمن يؤذن لنفسه؛ لأنه قد يسمعه من 
لا يعلم به وقد يريد الصلاة معه. فمظلنة فائدة التحويل موجودة؛ فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان 
الغير له فيه لم يحول» بل يتوجه للقبلة في كل أذانه» ويْسَنٌ التحويل المذكور في الأذان لتغوّل 
الغيلان؛ لأنه أبلغ في الإعلام وأدفع لشرهم بزيادة الإعلام؛ ولذا يُسَنُ فيه رفع الصوت؛ أما الأذان 
في أذن المولود فلا يطلب فيه رفع ولا التفات؛ لعدم فائدته. أفاده ش ق. 

قوله: ( ولا يلتفت في التثويب ) قال الكودي: ارتضاه شيخ الإسلام في و الأسنى » 9 
والخطيب في ١‏ شرح التنبيه 4» و ١‏ المغني 00 والشارح في ١‏ الإمداد 4» والجمال الرملي في 
١‏ النهاية » 29) وغيرهم. 

وفي « التحفة ع 0): قال ابن عجيل: لاء وغيره: نعم. إلخ. اه. 

وقوله: ( على نزاع ) أي: خلاف. وقوله: ( فيه ) أي في عدم الالتفات. 

ووجه النزاع: أن التغويب في المعنى دعاء إلى الصلاة؛ كاحيعلتين» والالتفات فيهما مطلوب» 
فكذلك هو يطلب فيه ذلك. 

« قوله: ( يُسَنُ رفع الصوت بالأذان لمنفرد ) أي: يلا روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن 


الأذان والإقامة ببست سسيسسهب|- لبإ بإ بإ بي ي يبي ب دس لسك بححححيييييججيجججسسسعيب ا ا! 


فوق ما يسمع نفسه. ولمن يؤذن لجماعةٍ فوق ما يسمع واحدًا منهم؛ وأن يبالغ كل في جهر به للأمر 
به وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفواء ا 
ابن صعصعة؛ أن أبا سعيد الخدري ضيه قال له: إني أراك تحب الغدم والبادية» فإذا كنت في غنمك 
أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس 
لا شيء إلا شهد له يوم القيامة» سمعته من رسول اللَّه تقر ©: أي سمعتٌ جميع ما قلثّه لك 
بخطاب من النبي َي . 

ومحل سنية رفع الصوت به: في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبواء ويؤخذ ذلك من قوله 
بعد وخفضه به... إلخ. 

وقوله: ( فوق ما يسمع نفسه ) أما بقدر ما يسمع نفسه فهو شرط. 

قوله: ( ولمن يؤذن لجماعة... إلخ ) أي: ويْسَنٌُ لمن يؤذن لجماعة أن يرفع صوته فوق ما يُسمع 
واحدًا منهم: أما بقدر ما يُسمع واحدًا منهم فقط فهو شرط كما مَك. 

م قوله: ( وأن يبالغ ل إلخ ) أي: ويُسَنٌ أن يبالغ كل من المنفرد ومن أَذٌنَ جماعة في 
الجهر بالأذان. 

قال في ١‏ النهاية 6 7©: ما لم يجهد نفسه.اهء والحاصل: يحصل له أصل السنة بمجرد الرّفع 
فوق ما يُسمع نفسهء أو واحدًا من المصلين» وكمال الشنة بالرفع طاقته. 

وقوله: ( للأمر به ) أي: برفع الصوت في الخبر المتقدم في قوله: « فارفع صوتك... إلخ 6 فهو 
تعليل لسئية رفع الصوت للمؤذن لنفسه أو لجماعة؛ لا لسنية امبالغة؛ إذ لم يؤمر بها في الخبر 
المذكورء نعم تؤخذ سنيتها من قوله فيه: فإنه لا يسمع... إلخ. تأمل. 

قوله: ( وخفضه به ) أي: ومُسَنُ خفض الصوت بالأذان لثلا يوهمهم دخول وقت صلاة أخرى 
أ و يشككهم في وقت الاولى, لا سيما في الغيم» ؛ فيحضرون هرة ثانية» وفيه مشقة شديدة. 

وقوله: ( في مصلى ) متعلق بمحذوف حال من ضمير به العائد على الأذانء أي: حال كونه في 
تمل مسجدًا كان أو غيره. 

قوله: ( أقيمت فيه جماعة ) ليس بقيد» بل مثله ما لو صلؤا فيه فرادى. 

قوله: ( وانصرفوا ) هكذا قيد به في ١‏ التحفة » (©» ولم يقيد به في النهاية 4» وقال فيها 29: 
وقول « الروضة » كأصلها وانصرفواء مثال لا قيد, فلو لم ينصرفوا فالحكم كذلك؛ لأنه إن طال 
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وترتيله, إدراج الإقامة, وتسكين راع التكبير الأولى, » فإن لم يفعل فالأفصح الضم. وإدغام 
دال محمد في راء رسول اللّه؛ لأن تركه من اللّحن الخفي, وينبغي الثطق بهاء الصلاة, 525007 


الزمن بين الأذانين توهم السّامعون دخول وقت صلاة أخرىء وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل 
الوقت» لا سيما في يوم الغيم. اه. 

* قوله: ( وترتيله ) معطوف على ( رفع الصوت )» والضمير فيه يعود على الأذان» أي: ويْسَنٌّ 
ترتيل الأذان» أي: التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة. 

» وقوله: ( وإدراج الإقامة ) أي: ويُّسَنٌ إدراج الإقامة» أي: الإسراع فيهاء وذلك للأمر بهما؛ 
ولأن الأذان للغائبين» فالترتيل فيه أبلغ» والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه؛ ولذا كانت أخفض 
0 

* قوله: ( وتسكين... إلخ ) أي: ويُْسَنٌ تسكين راء التكبيرة الأولى من الأذان» ومثلها راء 
التكبيرة الثانية» بل أولى؛ لأنه يُْسَنّ الوقف عليها. 

قال الكودىٌ: وعبارة « الإمداد ): السنة تسكين راء التكبيرة الثانية» وكذا الأ » فإن لم يفعل 
ضم أو فتح... إلخ. اه. 

قوله: ( فإن لم يفعل ) أي: التسكين. 

وقوله: ( فالأفصح الضم ) أي: أفصح من الفتح. 

قال ابن هشام في مغنيه: قال جماعة منهم المبرد: حركة راء أكبر - أي الأولى - فتحة: وأنه 
وصل بنية الوقفء ثم اختلفوا فقيل: هي حركة الساكنين, وهي حركة الهمزة نقلت؛ وهذا خروج 
عن الظاهر لغير داع. والصواب: أن حركة الراء ضمة إعراب. اه. 

والحاصل: أن الوقف أؤلى؛ له المروي» ” ارم وأن الرفع أولى من الفتح؛ “كآنه الخركة 
الإعراب الأصلية فالإتيان به أولى من اجتلاب حركة أخرى؛ لالتقاء الساكنين؛ وإن كان جائرًا 
ولا ينافي الأول أنة يندب قرن كل تكبيرتين في ضِورك! الآثة يوجد مع الوقف على الراء 0 
بسكتة لطيفة جدًا. 

قوله: ( وإدغام... إلخ ) أي : ويْسَنٌ إدغام دال محمد في راء رسول اللّه. 

» وقوله: ( لأن تركه ) أي : الإدغام المذ كور. 

وقوله: ( من اللّحن الخفي ) ولهذا لو تركه في التشهد أبطل الصلاة» كما مر في الركن العاشر 
من أركان الصلاة. 

د قوله: ( وينبغي الُطق بهاء الصلاة ) أي: في الحيعلتين» وفي كلمة الإقامة. 

قال ابن حجر في « فتح الجواد 4: وليحترز من أغلاط تبطل الأذان, بل كمد متعمدٌ بعضهاء 


الأؤاث 7 للطلااتتييبيبيي 22 اللشاُشسشش2 اا ااساسلؤلشت2 1 >١1‏ 
ويكرهان من محدث وصبي وفاسق, ولا يصح نصبه. وهما أفضل من الإمامة؛ لقوله تعالى: 


كعك باع ير وهمزته وهمزة اشنيده وألف الله وعدم النطق بهاء الصلاةق وغير ذلك» ويحرم 
تلحيثه إن أدى لتغيير معنى أو إيهام محذور» ولا يضر زيادة لا تشتبه بالأذان» ولا الله الأكبر. اه. 
[ ما يكره للأذان والاقامة ] 

قوله: ( ويكرهان ) أي: الأذان والإقامة. 

» وقوله: ( من محدث ) أي: غير فاقد الطهوريّن» وإنما كره للمحدث؛ لخير الترمذي: ١‏ لا يؤذن 
إلا متوضيع » (0©» وَقِيسَ بالأذان الإقامة؛ والكراهة للجئب أشد منها للمحدث؛ لغلظ الجنابة» وهى 
في إقامة منهما أغلظ منها في أذانهما؛ لقربها من الصلاة. 

* وقوله: ( وفاسق ) أي: لأنه لا يؤمن أن يأتي بهما في غير الوقت» والصبي مثله. 

قوله: ( ولا يصح نصبه ) الضمير يعود على المذكور من الفاسق والصبي؛ وإن كان صنيعه 
يقتضى أنه عائد على الفاسق فقط. 

ولو قال: نصبهما بضمير التثنية لكان أولى؛ والمعنى لا يصح للإمام أن ينصب للأذانٍ الفاسقّ 
كالصبيء للا مَيَ من اشتراط التكليف والامانة في منصوب الإمام. 

[ بيان منزلة الأذان والإقامة ] 

قوله: ( وهما ) أي الأذان والإقامة» أي: مجموعهما أفضل أي: لأنه علامة على الوقت» فهو 
أكثر نفعًا منهاء ولما صَحّ من قوله عَلته: 9 لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه) (, 
أي اقترعوا. 
وقوله: 0 المؤذنون أطول أعناقًا يوم القيامة » © أي: أكثر رجاء؛ لأن راجى الشىء يكل عنقف وقيل: 
بكسر الهمزة أي إسراضًا إلى الجنة. 

وقوله: ٠‏ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين » 7 والأمانة أعلى من 


514 ساسننن ساب سس سس سس سس سس سبج سس سبح أبنب الْصْنالاةٌ: 


لسع سار تك لاي سه 4 ا : ا : 
وَمَن أَحَسَنٌ فقولا مَمَّن دعأ 9 شم © [ نصلت: + ] قالت عائشة يها : هم المؤذنون, 


وقيل: هي أفضل منهما وفضلت وفلي مقف مة ةرم رمف رفيو رو مم ةين ة مم ةم مويو ةمير ر ةين فقن ريه ةيثرم م مثيه 


الضمانء والمغفرة أعلى من الإرشاد, وخبر: ( المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس » ("2. 

قال في « المغني 6 ('©: فإن قيل: كيف فضل المصئفٌ الأذان مع موافقته للرافعي على تصحيحه 
أنه سنة وتصحيحه فرضية الجماعة؛ إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرضء وإنما يرجحه - أي 
الاذان - عليها من يقول بسنيتها؟ 

أجيب: بأنه لا مانع من تفضيل سنة على فرض» فقد فُضّل ابتداء السلام على الجواب» وإبراء 
المعسر على إنظاره؛ مع أن الأول فيهما سُنة والثاني واجب. اه. 

قوله: « وَبَنْ لَحْسَنٌّ مَوَْا 4 ) أي: لا أحدٌ أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد. 

قوله: ( قالت عائشة... إلخ ) قال في « التحفة ) (©: ولا ينافيه قول ابن عباس: هو النبي كته ؛ 
لأنه الأحسن مطلقًاء وهم الأحسن بعده؛ ولا كون الآية مكية, والأذان إنما شرع بعد الهجرة في 
المدينة؛ لأنه لا مانع من أن المكي يشير إلى فضل ما يشرع بعد. اه. بزيادة. 

قوله: ( هم المؤذنون ) أي: أن المراد بمن دعا إلى الله المؤذنوك. 

وفي و حاشية الجمل » ما نصه في «١‏ الخازن » وللدعوة إلى الله مراتب: 

الأولى: دعوة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إلى الله تعالى بالمعجزات وبالحجج والبراهين 
وبالسيف» وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء. 

لمرتبة الثانية: دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج والبراهين فقط. 

لمرتبة الثالئة: دعوة المجاهدين إلى الله بالسيف» فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوهم في دين 
الله وطاعته. 

المرتبة الرابعة: دعوة المؤذنين إلى الصلاة» فهم أيضًا دعاة إلى الله أي: إلى طاعته. اه. 

قوله: ( وقيل هي ) أي: الإمامة أفضل منهماء أي: الأذان والإقامة وذلك؛ لقوله مَكته: « ليؤذن 
لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » 20 رواه الشيخان؛ ولأن النبي يِه والخلفاء الراشدين واظبوا على 
الإمامة دون الأذان» وإن كان تَيلَِ قد أذن في السفر راكبا؛ ولأن القيام بالشيء أولى من الدعاء إليه. 

قوله: ( وَفضْلت ) أي: الإمامة. 
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من أحدهما بلا نزاع. ( و ) سن ( لسامعهما ) سماعا بميز الحروف, وإلا لم يعتد بسماعه - 
كما قال شيخنا - أخراء 00م ا 101 


وقوله: ( من أحدهما ) أي : الأذان والإقامة. 

قوله: ( بلا نزاع ) أي: خلاف» وفيه أن العلامة المجمال الرّملي القن وعبارته (2 بعد كلام 2, 
وسواء انضم إليه - أي الأذان - الإقامة أم لا خلافًا للمصّنف في يكت ( التنبيه ). اأه. 

ومثله الخطيب» ونص 000 "8+ بيه الأذان وحده أفضل من الإمامة, وقيل: إن الأذان مع 
الإقامة أفضل من 0 وصّححح النُووي هذا في نكته. اه. 

وعبارة 9 التحفة » ( مع الأصل قلنق: الأصح أنه - أي الأذان - مع الإقامة, لا وحدهء كما 
أعتمدم حلاهًا أن 3 فيه» ار ل -- اه. 

[ ما د يسن لسامع الأذان والإقامة | 

قوله: ( وسّن لسامعهما ) أي الأذان والإقامة. 

قال ع اكييد هو شامل للأذان للصلاة ولغيرها؛ كالأذان في أذن المولود وخلف المسافر ويوافقه 
عموم حديث: 9 إذا سمعتم المؤذن 4... إلخ 9 فإن المتبادر أن اللام فيه للاستغراق» فكأنه قيل: إذا 
سمعتم أي مؤذن. سواء أذن للصلاة أو لغيرهاء لكن نقل عن م ر أنه ليا يجيب إلا أذان الصلاة) 
وعليه فاللام في قوله: إذا سمعتم 0 للعهد. فليُراجع 

وقوله: ( فلئرراجع )» في سم ”": فرع: لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتَعَوّل الغيلان.اه. 

قوله: ( سَماعًا يميز الحروف )2 أي ولو في البعض بدليل قوله بعد: ولو سمع بعض الأذان أجاب 

قرله: ( وإلا ) أي وإن لم يسمع سماعًا يميز الحروف. 

قوله: ( كما قال شيخنا آخرًا ) هو الذي في ال ١‏ تحفة »» والذي في شرح « باقَضْل »» و« فتح 


.نف حت --ئتئتئتئتئتئتئ تت 5 5ئت5ئ2 #932 #8 اٍا6تتت2ش1ش]تا _].ءى]ىل<  ١:١“‏ 10 لاد 


( أن يقول ولو غير متوضئ ) أو جنبًا أو حائضًا - خلافًا للسبكي فيهما - أو مستنجيا 2 


الجواد 4» وكذلك ‏ الإيعاب » و ١‏ الإمداد », خلافه وهو: أنه يجيب ولو لم يسمع إلا مجرد 
الصوت من غير أن يميز حروفه. 

فلاين حجر قولان: القول الأول: ما في غير « التحفة » من كتبه, والقول الآخر: ما فيها. 

* قوله: ( أن يقول. .. إلخ ) لخبر الطبراني: ! إن المرأة إذا أجابت الأذان أو الإقامة كان لها يكل 
حرف ألف ألف درجة» وللرجل ضعف ذلك 9). اه. شرح 00 

ولخبر مسلم: ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي » ©, ويؤخذ من قوله: 
فقولوا أن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منهاء وأخذوا من قوله: مثل ما يقول ولم يقل: مثل 
ما تسمعونء أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه. 

قوله: ( ولو غير متوضئ ) أي يسن للسّامع أن يقول مثل قولهماء ولو كان ذلك السامع غير 
متوضيء بأن كان محدثا حدثًا أصغر. 

وقوله: ( أو جُنبًا أو حائضًا ) أي ولو كان جنبا أو حائضًا فإنه يسن له أن يقول مثل قولهما. 

قال سم 9©): قضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب والحائض؛ ويشكل عليه كراهة الأذان 
لهم وفدق شيحٌ الإسلام بأن: المؤذن والمقيم مقصران؛ حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت» 
والمجيب لا تقصير منه؛ لأن إجابته تابعة لأذان غيره» وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه. اه. قال في 
د شرح الغباب ): وهو حسن مُنّجه. اه. 

قوله: (خلافًا للشبكي فيهما ) أي في الجنب والحائض؛ فإنه قال: لا يجيبان» لخبر: ٠‏ كرهت أن أذكر 
اله تعالى إلا على ظهر 6 27) ولخبر: كان - عليه السلام - يذكر الله على كل أحيانه إلا لجنابة 29. وهما 
صحيحان» ووافقه ولده الاج في الجنب لإمكان طهره عالاء لا الحائض لتعذر ظهرها مع طول أمد 
عدئياء لى. و تحفة + 9 


قوله: ( أو مُسسَجِيًا ) معطوف على ( جُنبًا )» أي ويُسن للسّامع أن يقول مثل قولهما ولو كان 


الأذان والإقامة 


فيما يظهر, ( مثل قولهما إن لم يلحنا نا يغير المعنى ) فيأتي بكل كلمة عقب فراغه ال 


فى حال استتجائه: ومسل إذا استنجى في غير نحو بيت الخلاءء وإلا فلا يُسن ذلك؛ لأن الذكر 
محل اقجانة مكروه. ْ 

قوله: ( مثل قولهما ) مفعول مطلق ليقولء أيّ: يقول قولا مثل المؤذن والمقيم» وفي سم ('2: قال 
م ا ل ا كما نقله الأذْرَعي عن 

ابن كج 7 لأنه هو الذي يقيمء فأدير الأمر على ما يأتي به ثم أبدى احتمالا أنه لا يجيب في 
الزيادة. أي أنه قال في توجيه هذا الاحتمال» وكما لو زاد في الأذان تكبيوًا أو غيره» فإن الظاهر أنه 
لا يتابعه. اهء ويجاب بأنها سُنة في اعتقاد ايو إلخ. اه. 

قوله: ( إن لم يَنْحنا ) أي المؤذن والمقيم» فإن ّنا لحا يغير المعنى؛ كمّد همزة أكبر ونحوها مما 
مر في الأغلاط التي تقع للمؤذنين - لا يُسن إجابتهما. 

م ى الكريم » ولو كان المؤذن يغيدُ معنى بعض كلماته فيظهر أنه لا , تسر إجابته, 
لكن نقل سم (© عن ١‏ العغباب ) و « شرحه ) سن إجابته, ثم قال: وقد يتوقف فيه بل في أجزائه 
فليتأمل. اهم. 

قوله: ( فيأتي بكل كلمة... إلخ ) تفريم على أنه يُسن للسامع أن يقول مثل قولهما. 

وفي الكودِيّ ما نصه: قوله: ( عَقِب كل كلمة ) مثله « المغني © 267 وغيره. 

قال في « التحفة » »: هو الأفضلء فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصِل 
طويل عؤفًا كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر. اه. 

ونحوه في ١‏ الإمداد ؛ وغيره» نعم قد يقال: إن عفرا الذنوب ودخول الجنة الآتيينٌ في كلامه 
تقلا عن خبر مسلم رقنا على الرلعارة عقب كلا إذ الذي فيه: اا ارد" الله 
أكبر الله أكبرء فال أحدكم: الله أكبر الله اك ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن 
لا إله إلا اللّه. الحديث (2. اه. 


وقوله: ( عقب فراغه ) أي: المذكور من المؤذن والمقيم» وأفهمت العقبية أنه لا يتقدم عليه 
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منهاء حتى في الترجيع وإن لم يسمعه. ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم يسمعه. 
ولو ترتب الموؤذنون أجاب الكل ولو بعد صلاته, ويكره ترك إجابة الاول» ويقطع 2000 ظ1ظ2 
ولا يتأخر ولا يقارك. 

وقوله: ( منها ) أي: الكلمة. 

قوله: ( حتى في الترجيع ) أي: فيأتي به عَقِبٍ فراغ المؤذن منه» وإن لم يسمعه, تبعًا يلا سمعه. 

قوله: ا سن أن يجيب المؤذن في البعض الذي سمعه والبعض 
الذي لم يسمعه. عا ع 2 07 مهواء جنا سجعة عن الول أو الآخن وفي الكودِيٌ قال في 
و الإمداد ؛ مبتدثًا من أوله وإن كان ما سمعه آخخره. اه. 

قوله: ( ولو ترتب المؤذنون ) أي: أذن واحد بعد واحد. 

وقوله: ( أجاب ) [ أي ع 2( الكلء قال العز بن عبد السلام: إن إجابة الأول أفضل إلا أَذَائّي 
الصبح فلا أفضلية فيهما؛ لتقدم الأول» ووقوع الثاني في الوقتء وإلا أَذَائَي الجمعة؛ لتقدم الأول 
ومشروعية الثاني في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وخرج بقوله: ترتب ما إذا أَذّنوا معًا فإنه تكفي 
إجابةٌ واحدة» كذا في « فتح الجواد ). 

وقال فى « النهاية ؛ 29 وما عمّت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على 
السامع وصار بعضهم يسبق بعضًاء وقد قال بعضهم: لا يستحب إجابة هؤلاء» والذي أفتى به 

وكتب ع ش 27 قوله: يستحب إجابتهم, أي إجابة واحدة؛ ويتحقق ذلكء بأن يتأخر بكل 
كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتؤا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة. اه. 

قوله: ( ولؤبيعد:ضلاته 6 أي: أنه تسن الإجابة له ولو بعذ أن صلى؛ كأن سمع أذان بعضهم 
فصلىء ثم سمع أذان الباقى أجابه أيضًا. 

قوله: ( ويُكره ترك إجابة الأول ) أي: المؤذن الأول؛ لأن إجابته متأ ة» ومفهومه أنه لا يكره 
ترك ا 


د 1 ا ١‏ يقرأ الفانمة أجام تلطع مولاته ا ولو سمع 
المؤذن وهو في الطواف أجانة فيه كما قاله المأَوَوْدِي (* 


الأذان والإقامة وفك 
للإجابة القراءة والذّكر والدُعاى وثكره مجامع وقاضي حاجة؛ بل يجيبان بعد الفراغ؛ كمصلٌ 
إن قَوِبَ الفصل» ا امل اللا م سو طعا وما فو لوكو ا الس 


فائدة: : قال القُطب الشَّعْرَاني في ( العهود ا محمدية ): : أذ علينا العهد العام من رسول الله عكر 
أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة ولا نتلاهى عنه قط بكلام لغو ولا غيره أدبا مع الشارع 0 
فإن لكل سم وقنًا يخصهاء فلإجابة المؤذن وقت» وللعلم وقت» وللتسبيح وقتء ولتلاوة القران 
ل مد ا لل رح للا مر را رت الركوع والسجود قراءة» 
ولا موضع التشهد غيره. وهكذا فافهم. وهذا العهد يبخل به به كثير من طلبة العلم فضللا عن 
غيرهم؛ فيتركون إجابة المؤذن» بل ربما تركوا صلاة الجماعة حتى يخرج الناس منها وهم يطالعون 
في علم نحوء أو أصولء أو فقه» ويقولون: العلم مقدمٌ مطلقًاء وليس كذلكء فإن المسألة فيها 
تفصيل» فما كل علم يكون مقدمًا في ذلك الوقت على صلاة الجماعة كما هو معروف عند كل 
من شم رائحة مراتب الأوامر الشرعية» وكان سيدي علي الخواص - رحمه الله تعالى - إذا سمع 
المؤذن يقول: حي على الصلاة يرتعد ويكاد يذوب من هيبة الله وه ويجيب المؤذن بحضور قلب 
وخشوع تام ذهنه. فاعلم ذلك واللّه يتولى هداك. اه. 

قوله: ( وتكره ) أي: الإجابة وهذا تقيبد لقوله: وسن لسامعهماء فكأنه قال: ومحل سُنية ذلك 
له ما لم يكن في حال سماعه مجامعًا أو قاضي حاجة, فإن كان كذلك لا و يسن ذلك بل يكره. 

قوله: ( بل يُجيبان ) أي: اججامع وقاضي الحاجة. 

وقوله: ( بعد الفراغ ) أي: من الجماع وقضاء الحاجة. 

وقوله: ( كمُصلٌ ) فيه حوالة على مجهول؛ لأنه لم يذكر فيما مر حكم المصلي» وذكره في 
« التحفة ) والاحه قظ يا :من الكنناعه بوعنا رتهاك رلك ررقف اصتلكة إلا اطيملة أن الخريب 
أو صدقتء فإنه يبطلها إن علم وتعمد ومجامع وقاضي حاجة؛ بل يجيبان بعد الفراغ كمصلٌ إن 
قرب الفصل. اه. 

وقوله: ( إن قرب الفصل ) قيد لسنية الإجابة بعد ما ذكرء فإن طال لم تُستحب الإجابة 
للمذكورين من امجامع وما بعده. 

قال في « المغني 26 وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة؛ حيث يتدارك وإن طال 


ك:؟؟ لل سسب أ سس سس سس سم | : باب الصلاة: 


لا لمن بحمام؛ ومن بدنه ما عدا فمه نجس وإن وجد ما يتطهر به. ( إلا في حيعلات فيحوقل ) 
ايب » أي : يقول فيها: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم؛ أي: لا تحول عن معصية اللَّه 
إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. ( ويصدق ) أي يقول: صدقت وبررت,. مرتين, أي : 


الفصل بأنَّ الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير. اه. 

قوله: ( لا لمن بحمام ) أي: ولا تكره الإجابة لمن سَمع الأذان وهو بحمام. 

قوله: ( ومن بدنه... إلخ ) أي: ولا تكره الإتكاية سانا ملق ماعنا نيد فإن كاك فمه 
نجسًا كرهت له الإجابة قبل تطهيره» فإذا طهره أجاب إن قرب الفصلء على قياس ما مر. 

قوله: ( وإن وجد ) أي : من بدنه مجس» وهو غاية لعدم كراهة الإجابة له. 

« قوله: ( إلا في حَيعلات ) استثناء من قوله: مثل قولهماء والمراد بالجمع ما فوق الواحد؛ إذ 
ليس هناك إلا حيعاتان فقط» وهما حي على الصلاة وحي على الفلاح» وعبارة « المنهاج » () 
إلا في حيعلتيه بالتثنية. 

قوله: ( فْيِحَوْقل ) أي أربع مرات في الأذان ومرتين في الإقامة» وإنما سنت الحوْقلَة؛ لقوله في خبر 
مسلم: ١‏ وإذا قال حي على الصلاة » 27 قال: - أي: سامعٌه - لا حول ولا قوة إلا باللّه وإذا قال: 
حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا باللّهِ ولما في الخبر الصحيح: ١‏ من قال ذلك مخلصًا من 
قلبه دخل الجنة » ©). 

قوله: ( أي يقول فيها ) قال فى « النهاية » (؟2: يقول ذلك بدل كل منهما للخبر السابق؛ ولأن 
الجيعلتين دعاء إلى الصلاة؛ فلا يليق بغير المؤذن؛ إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة» فمن 
الجيب؟ رمن العحيب ذلك؛ لانه تفويض محض إلى الله تعالى. اه. 

ونقل الكودِيٌ عن ١‏ الإيعاب © أنه يطلب الإتيان بهما من السامع أيضًاء لكن مع 
اوكا فانظره. قوله: ١‏ إلا به )» أي: باللّه. قوله: ( ولا قوة على طاعته )» منها ما دعوتني 
يا الله إليه. 

قوله: 0 )"الأول أن يقول وإلا في التثويمب فيصدق. 

قوله: ( أي يقول: صدقت وبررت ) بكسر الراء الأولى» ومحكي فتحهاء زاد في « الغباب ) 
وبالحق نطقتء وقيل: يقول: صدق رسول اللّه علئه. 


الأذان والإقامة اسسللسبببلبلبلبإلإ--إ-بإبب)-ببيبيبيي بإب بي بإب جح ٠ل‏ سس ب ني '|! 8 


صرت ذا بِرٌُ أي: خير كثير, ( إن ثوب ) أي: أنى بالتثويب في الصبح. ويقول في كلمتي 
الإقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. (و) سن ( لكل ) من مؤذن ومقيم 
وسامعهما ( أن يصلي ) ويسلم ( على النبي ) يك ( بعد فراغهما ), أي بعد فراغ كل منهما 
إن طَالَ فصل بينهماء وإلا فيكفي لهما دعاء واحد, ( ثم ) يقول كل منهم رافعًا يديه: ( اللهم 
رب هذه الدعوة ) أي: الأذان والإقامة ( إلى آخره )» تتمته: التامة يا 0 


يْسَنُ لكل من المؤذن والمقيم ] 

قوله: 000 .. إلخ ) وذلك سلنبر مسلم: 0 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشراء ثم اسألوا اللّه لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة » ((2) أي: عَشيته ونالته» وحكمة سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع 
بوعد اللّه تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته. 

قوله: ( بعد فراغهما ) أي: الأذان والإقامة. 

قوله: ( أي بعد فراغ... إلخ ) أشار بهذا إلى سُنية الصلاة والسلام بعد تمام كل واحد منهما 
بالقيد الآتى» لا بعد تمام مجموعهما مطلقًا كما يُتَوهم من الإضافة. 

قوله: ا طال فصل بينهما ) أي: بين الأذان والإقامة ولم 1 هذا القيد في « التحفة ) (') 
وه النهاية » 29 و« فتح الجواد » و « الأسنى 6 29 و « شرح المنهج » © و ١‏ المغني ) 9) 
و« الإقناع » 49 فانظره. 

قرله: ( وإلا ) أي: وإن لم يَطل الفقصل بينهما بأن قوب. 

وقوله: ( فيكفي لهما ) أي: بعد الإقامة. 

وقوله: ( دعاء واحد ) المراد به الصلاة والسلام؛ لأنهما دعاء» ويحتمل أن المراد به ما يشملهما 
ويشمل الدعاء الاتي» وهو بعيد» ولو قال: فيكفي لهما صلاة واحدة وسلام واحد لكان أنسب. 

ه قوله: ( كل منهم ) أي المؤذن والمقيم والشامع. 

قوله: ( التامة ) أي السالمة من تطرق الخلل إليها؛ لاشتمالها على معظم شرائع الإسلام. 


١]‏ اللللللسسب ب سب سس سس سس بابب الصللاة: 


والصلاة القائمة, آتِ محمدا الرسيلة والفضيلة وابعنه مقامًا محمودًا الذي وعدته. والوسيلة: هي 
أعلى درجة في الجنة, والمقام المحمود: مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة, ويّسن أن يقول 
بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي, وتسن الصلاة 
على النبي ء َيه قبل الإقامة, على ما قاله الدووي في « شرح الوسيط »؛ واعتمده شيخنا ابن زياد 
وقال: أما قبل الأذان فلم أر في ذلك شيئاء وقال الشيخ الكبير البكري: أنها تسن قبلهماء 
ولأحيى : تحمد رسزل الله 4 بعد هما قال الروياني ف فى « البحر ): د يستحب أن يقرأ بين الأذان 
والإقامة آية الكرسي لخبر: « إن من قرأ ذلك بين الأذان والإقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين ؛. 


وقوله: ( الصلاة القائمة ) أي التي ستقام قريئا. 

قوله: ( والفضيلة ) عطف تفسيرء أو أعم. « تحفة » (0). 

قوله: ( الذي ) منصوب بدلا مما قبله» أو بتقدير أعني» أو مرفوع خبرًا لمبتداً محذوف. اه. 
0 شرح المنهج 0 7. 

وقوله: ( وعدته ) أي: بقولك: «98 عق أن تحتك ريك مَقَامَا ححَمُودًا # [ الإسراء: 79 ]. 

* قوله: ( بعد أذان المغرب ) أي: وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي يَلِتِّء وكلّ من هذه 
ا و ويُسن أن يقول أيضًا بعد أذان الصبح: 
اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك... إلخ (©. 

قال ع ش 7: وإنما خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة عمل النهار والصبح 
حابمة عمل الليل ومُقدمّة عمل النهار. اه. 

قوله: ( وأصوات دُعاتك ) أي وهذه أصوات دُعاتك؛ وهي بضم الدال جمع داع. 

« قوله: ( وتسن الصلاة... إلخ ) أي غير الصلاة والسلام بعد قراغ الأذان. 

قوله: ( إنها ) أي: الصلاة على النبي ولتم 

وقوله: ( قبلهما ) أي: الأذان والإقامة. 

م قوله: ( ولا يسن و محمد رسول اللّه » بعدهما ) أي الأذان والإقامة» بأن يقول بعد لا إله 
إلى الله فوع يضم بزسرل الله 

قوله: ( ما بين الصلاتين ) أي: ما يقع بينهما من الذنوب. 


الأذان والإقاي ص77 ب ب د سس :. 5 


( فرع ): أفتى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراعٌ المؤذن بأنه يأتي بذكر الوضوء؛ 
الأذان لتعلقه بالنبي عكر ثم بالدعاء لنفسه. ا يي ا 


٠.‏ 0 1 2 5 2 23 ع 
[ ما يقوله مَنْ وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤدن ] 

قوله: ( أفتى البلقيني... إلخ ) ولو تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوءء بأن فرغ منه وسمع 
الأذان» بدأ بذكر الوضوء؛ لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها. اه. سم 0©. 

ه قوله: ( بأنه يأتي... إلخ ) متعلق ب ( أفتى ). 

وقوله: ( لأنه للعبادة التي فرغ منها ) أي: وباشرهاء وهي مُقدَّمة على العبادة المباشِر لها غيره. 

قوله: ( قال )» أي: البلقِيني. 

قوله: ( وخحشن أن يأتي بشهادتي الوضوء ) أي: وهما أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 
له والشفهيد أن ا عبذه ورسوله. 

ه قوله: ( ثم بدعاء الأذان ) أي: بعد الشهادتين يأتي به. 

قوله: ( لتعلّقه )» أي: دعاء الأذان, بالنبي مَلِتوِ أي: وما كان متعلمًا به سَلَِمٍ مُقدم على ما كان 
متعلقًا به نقسة. 
من المتطهرين واجعلني من عبادك الصا حين. 
فوائد: 

اذكر في هامش ١‏ مقامات الحريري 7" 6 ما نصه: من قال حين يسمع المؤذن مرحها بالقائل 
ل مرحبًا بالصللاة أهلا, 5-3 الله له ألف ألف حسئنة) ومحا عنه ألفي القت سيئةٌ) ورفع له 
ألفي ألف درجة 9؟. اه. 

وفي ١‏ الشّتواني © ما نصه: : من قال حين يسمع قول المؤذن: أشهة إن محمد زمر لاللةة مرحبًا 
بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله يِه ثم يقبل إيهاميه ويجعلهما على عينيه: لم ب يعم ولم يرمد 


أبدًا 0 


٠»‏ م »هعم عع مم »همه 6ه 6 مه ع وع م ههه هق فق وج وهم ووه ووو ووو هو و وومةه ود و ومو و ووه وو وه وه رووص وهو ويه فنع م ده و ارده 9ه 


1 وذ كز أو محمد بن مس17 سفاء الصدور »: أن من قال إذا فرغ المؤذنٌ من أذانه: لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه؛ اللهم أنت الذي مننت علئ بهذه الشهادة. 

وما شهدتها إلا لكء ولا يقبلها مني غيرك؛ فاجعلها لي قربة عندك وحجابًا من نارك» واغفر لى 

ولوالدي ولكل مؤمن ومؤمنة برحمتك,؛ إنك على كل شيء قدير» أدخله الله الجنة بغير حساب 600 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


م 


صلاة النفل ا 20 ل 58> 


فصل في صلاة أل لنفل 
وهو لغة: الزيادة. وشرغا: ما يُناب على فعله ولا يعاقب على تركه ويُعَبّر عنه بالتطوّع 
والسنة والمستحب والمندوب وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث صعحبحه 
ابن خزيمة. وشرع ليُكمل 0 


فصل في صلاة النفل 


أي: فى بيان حكمهاء وبيان ما هو مؤكد منها وغيره؛ وما يُسَنٌ له الجماعة من ذلك,» وما لا يُسَنٌ. 
قوله: ( وهو ) أي: النفل. 
- 5 - 4 عماس ل سر 00 0 0 

وقوله: ( لغة: الزيادة ) قال الله تعالى: «9 وَيَعْقُوبَ تَافِلَةَ 4 [ الأنياء: ؟7 ]» أي: زيادة على 
المطلوب. 

قوله: ( وشرعا ...الخ ) سُمّى المعنى الشرعى به لنفله. أي : زيادته على ما فرضه الله علينا. 

وقوله: ( ما يناب... إلخ ) قال ابن رسلان في « زبده » 0©: 

وهذا التعريف هو معنى قولهم: هو ما رجح الشرعٌ فعله على تركه وجوّز تركه. 

قوله: ( ويُعئر عنه ) أي عَمًا يئاب... إلخ. 

وجاملة :36 كره نون الألفاظ الترادة على مت وانعن يسن وبقلها الأعنان: 

والآولى» وقيل: التطوع: ما اينشفة الإلشان بنفسه, 

والسنّة ما واظبَ عليه النبى عَلتدء والمستحب ما فعله أحيانّاء أو أمر به. 

* قوله: ( وثواب الفرض يفصّله ) أي: النفل» والمراد: يفضّله من حيث ذاته؛ فلا ينافيه أن 
المندوب قد يفضله - كما في إبراء المسمق وإنظاره 5 وابتداء السلام ورده؟ لأن ذلك لعارض وهو 
اشتمال المندوب على مصلحة الواجبء وزيادة؛ إذ بالابراء زاد الإنظار وبالابتداء حصل أمنّ أكثر 
مما في الجواب. 

* قوله: ( وشرع ) أي: النفل. 

وقوله: ( ليكمل.... إلخ ) أي: للخبر الصحيح: إن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم 
تكمل بالتطوع (©. 


وا« حتت ب ا 22222 22222222 الحىلدلل2 1 للللللللللظض26ش202ئت2 03011 121 1ج 


نقص الفرائض, بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقامَّ ما ترك منها لعذر؛ كنسيان» كما نص 
عليه. والصلاة أفضل اخ ا ل لاد بامأرام و قوم ع افيص د وا واو عه م ل و ا ا 


ولخبر ابن عمر #8 قال: قال رسول الله يَكِتِ: « أول ما افترض الله على أمتي الصلوات 
الخمس, وأوّل ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمسء وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات 
الخمسء فمن كان صَيّع شيا منها يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة 
تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا في صيام عبدي شهر رمضان, فإن كان ضَيِّع شيئًا منه 
فانظروا هل تجحدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام؟ وانظروا في زكاة عبدي, فإن 
كان كنع ذا سها الظروا عل عدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة؟ فيؤخذ 
ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدلهء فإن وُحَدَ فضل وضع في ميزانه» وقيل له ادخل 
الجنة مسرورّاء وإن لم يوجد له شيء من ذلك أُمِرَتُ به الزبانيةٌ تأخذه بيديه ورجليه ثم يقذف به في 
الناوع 0©: 

وفي سم ما نصه (: عبارة ‏ العباب 4: وإذا اتتققص فرض كمُلٌ من نفله» وكذا باقي الأعمال. اه. 

وقوله: ( نفله ) قد يشمل غير سُئْن ذلك الفرض من النوافل» ويوافقه ما في الحديث: ١‏ فإن 
انتقص من فريضته شيئًا قال الرب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من 
الفريضة؟ ) (©.اه», بل قد يشمل هذا تطوعًا ليس من جنس الفريضة. اه. 

وقوله: ( نقص الفرائض ) أي: الخلل الواقع فيهاء كترك خحشوع وتدبر قراءة. 

قوله: ( بل وليقوم....إلخ ) يعني: أنه إذا ترك فريضة من الفرائض لعذر ومات قبل قضائهاء قام 
النفل مقامهاء ويكون كل سبعين منه بركعة منها. كما في ش ق. 

وقوله: ( لا في الدنيا ) أمّا فيها فإذا تذكرها يجب عليه قضاؤهاء ولا يقوم النفل مقامها. 

وقوله: ( مقام ما ترك منها ) أي: من الفرائض» أي : ومات قبل تذكرها. 

لول كما لعل عر ) ايا عل تيان في اللخرة رمام ما ترك منها. 

» قوله: ( والصلاة أفضل. .. إلخ ) وذلك لقول الله تعالى: « وأثر أملك بالصّازة واصطر ع # 
[ مله: ١+٠‏ )© ولقوله عَلِك: « ما افترض الله على العباد بعد التوحيد شيئًا أَحَبٌّ إليه من الصلاة, 
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ولو كان شيع أحب عنها لتيد بها :ملالكبه.. ‏ فمنهم راكع وساجد وقائم وقاعد » (", ولخبر 
و الصحيحين 6: أي الأعمال أفضل؟ فقال: ١‏ الصلاة لوقتها » (©, وقوله عليه الصلاة والسلام: 
و استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » (©؛ ولأنها تجمع من القُْربٍ ما تفرق في غيرهاء من 
ذكر اللّه تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللّبس والاستقبال والطهارة والسترة وترك الأكل 
والكلام وغير ذلك» مع اختصاصها بالركوع والسجود وغيرهما. 

وقوله: ( عبادات البدن ) خوج بها عباداتٌ القَلْبء فإنها أفضل من الصلاة» وذلك؛ كالإيمان 
والمعرفة والتفكر في مصنوعات اللَّهِ تعالى التي يُسْمَدَل بها على كمال قدرته؛ والصبر وهو حبس 
نمس على الطاعة ومنعها عن المعصية» والتوكل وهو التفويض إلى الله في الأمور كلهاء والإعراض 
عمًا في أيدي الناس» والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله ومحبة رسوله وأهل بيته والتوبة والتطهر 

من الرذائل» وأفضلها الإيمان. 

ورأيت في هامش ١‏ فتح الجواد ) ما نصه: قال الفارقي: وهذا - أي: قوله: عبادات البدن - 
احتراز من عبادات المال (24) فإنها أفضل من عبادات البدن © على ما وردت به الأخبار؛ ولأن 
نفعها يتعدى إل الغير ونفع عبادات البدن قاصر على العابدع وعم العتاد أفضل الطاعات؛ ولهذا 
قرن ملكت بين نفع العباد وبين الإيمان بالله وسَى بين الشرك بالله وبين ظلم العبادء فقال الكيكدة: 
و ليس بعد الإيمان أفضل من نفع العباد. وليس بعد الشرك بالله أعظم من ظلم العباد » 29. اه. من 
فوائد « المهذب »© لابن أبي عصرون. انتهى. 

والظاهر: أن المراد بعبادات المال ما يعم الصدقة الواجبة كالزكاة» والمستحبة» لكن قول الشارح 
الآتي؛ وقيل: أفضلها الزكاة» يقتضي أن الزكاة من عبادات البدن؛ لأن أفعل التفضيل بعض من 
المضاف إليه, ثم رأيت القسطلاني نص على أن الزكاة من العبادات المالية» وعبارته فيما كتبه على 
حديث: ١‏ بني الإسلام على خمس » 9 إلخ. 
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بعد الشهادتين, ففرضها أفضل الفروض.ء ونفلها أفضل النوافلء ويليها الصوم؛ فالحج, فالزكاة, 
على ما جزم به بعضهم) وقيل: أفضلها الزكاة. وقيل: الصوم, وقيل: احج 0 


ووجه الحصر في الخمسة أن العبادات إما قولية أو غيرها: 

الأولى: الشهادتان. 

والثانية: إما تركية أو فعلية. 

الأولى: الصوم. 

والثانية: إما بدنية أو مالية» الأولى: الصلاة, والثانية: الزكاة؛ أو مركبة منهما وهي الحج. اه. 

وعلى ما قاله الفارقي تكون الزكاة أفضل مطلماء فتدبر. 

وقوله: ( بعد الشهادتين منه ) تعلم أن المراد بالعبادات البدنية ما يشمل اللسانية. اه. كُوديٌ. 

قوله: ( ففرضها )؛ أي: الصلاة. 

وقوله: ( أفضل الفروض ) أي: من سائر العبادات البدنية. 

قوله: ( ونفلها أفضل النوافل ) لا يرد حفظ غير الفاتحة من القرآن والاشتغال بالعلم؛ حيث نص 
الشافعي على أنهما أفضل من صلاة التطوع؛ لأنهما فرض كفاية. 

قوله: ( ويليها ) أي: الصلاة» في الفضيلة. 

قوله: ( على ما جزم به ) أي: بالترتيب المذكور بعضهم. 

وقيل: أن الذي يلي الصلاة الزكاة» ثم الصومء ثم الحج. 

قرله: ( وقيل أفضلها ) أي: عبادات البدن» وهذا مقابل قوله: والصلاة أفضل عبادات البدن. 

قوله: ( وقيل الوم ) أي: أفضلهاء لخبر « الصحيحين ): « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجري به » 9 وإنما اختص الصوم به سبحانه وتعالى؛ لأنه لم يتقرب لحند بالجوع 
والعطش إلا لله تعالى؛ ولأنه مَظنة الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات» فإنها أعمال ظاهرة يُطلع 
عليهاء فيكون الرياء أغلب فيهاء وقيل: إن كان بمكة فالصلاة أفضلء أو بالمدينة فالصوم أفضل. 

قوله: ( وقيل الحج ) أي: أفضلهاء لاشتماله على المال والبدن, ولأنًا دُعِينا إليه ونحن في 
الأصلاب؛ كما أخذ علينا العهد بالإيمان حيشذ؛ ولأن الحج يجمع .ماني العبادات كلهاء فمن 
حَجٌٍ فكأئما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزاء كما قاله الحليمي. 
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وقيل غير ذلك. والخلااف في الإكثار ففففة ةم مم فو ة ةرو ووم يم مه ميم ف وريم مم نمو ممم مل قزمم تيال انلزام ميل 


قوله: ( وقيل غير ذلك ) منه ما قاله بعضهم: أن الجهاد أفضلء ومنه ما قاله في « الإحياء ) 0): 
العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليهاء فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على 
بعض» كما لا يصح [ إطلاق القول أن اندر انضل من م الماء» فإن ذلك ممخصوص بالجائع والماء أفضل 
للعطشان:» فإن اجتمعا نُظر للأغلب» مَتَصَدَّفُ الغني الشديد البخل بدرهم افضل من قيام ليله ومننيام 

ثلاثة أيام: ينا فيه من دفع محبٌ الدنياء والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشر ب أفضل 
من غيره. أه. 

قوله: ( والخلاف في الإكثار... إلخ ) أي: أن الخلاف بين كون الصلاة مثلا أفضل أو الصوم 
مثا أفضل من مفروض فيما إذا أراد مثلا أن يُكثر من الصوم ويقتصر على الآكد من الصلاة 
أو العكسء فهل الأفضل الأول أو الثاني 27 ؟ 

فمنهم من ببح إلى الأول» ومنهم من جمتّح إلى الثاني. 

وأنت خبير بأن ما ذكره لا يظهر إلا بين الصلاة والصوم؛ أما ببنهما وبين غيرهما من الزكاة 
والحج فلا يظهر؛ [ إذ الزكاة ليس فيها آكد وغيره حتى يصح أن يقال يكثر من الصلاة مثلا مع 
الاقتصار على الأكد من الزكاة أو يكثر من الزكاة مع الاقتصار على الآكد من الصلاة مثلاء ومثلها 
الحج. ويدل عليه اقتصاره على الصوم والصلاة في قوله: ( وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين ). 

ثم رأنك عبارة الدميري صريحة فيما قلناه» ونصها: قال المصنف: وليس المراد من قولهم: 
الصلاة أفضل من الصومء أن صلاة ركعتين أفضل من صوم أيام أو يوم» فإن صوم يوم أفضل من 
ركعتين» وإنما معناه أن من أمكنه الاستكثار من الصوم ومن الصلاة وأراد أن يستكثر من أحدهما 
ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف» والصحيح تفضيل جنس الصلاة.اه. 
ومثلها عبارة ٠‏ شرح الروض » فانظرها. 

نعمء يتجه أن يُقَال بالنسبة للنّسك لو أراد أن يصرف الزمن الذي يريد أن يشتغل فيه بالنسك 
تطوعًا في الصلاة أو الصوم فهل الأفضل ذلك أو الأفضل اشتغاله بالنسك مع اقتصاره على الأكد 

من الصلاة أو الصوم؟ فعلى أنهما أفضل منه كان الاشتغال بهما أفضلء وعلى أنه أفضل منهما 
كان الاشتغال به أفضل. 

بقى ما إذا تساوى الصوم والصلاة في الكثرة فمقتضى ما تقدم أن هذه الصورة ليست محل 
الخلاف وأن الصلاة أفضل من الصوم. 


و م ا تت 3 الصلاة: 


من واحد - أي: عرفا - مع الاقتصار على الآكد من الآخر, وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين. 
وصلاة النفل قسمان: قسم لا تسن له جماعة؛ كالرواتب التابعة للفرائض. وهي ما تأتي 
آنفًا ا اا ااا ااا اا 1200 


وقوله: ( مع الاقتصار على الآكد ) قال سم 0©: ومنه الرواتب غير المؤكدة؛ ومن ثم عبر بالاكد 
دون الم كدء فليتأمل.اه. ١‏ 

قوله: ( وإلا فصوم... إلخ ) أي: وإن لم يكن الخلاف مفروضًا في الإكثار من أحدهما مع 
الاقتصار على الآكد من الآخرء بأن جعل بين الصلاة من حيث هي والصوم من حيث هو 
فلا يصح؛ لأن صوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شَّكُ. 

2 فد د 
قوله: ( وصلاة النفل قسمان ) أي: ذات قسمين؛ وإلا لم يصح الإخبار. 
[ القسم الأول: ما لا نّسَنّ فيه الجماعة من النوافل ] 

قوله: ( قسم لا تُسَنُ له جماعة ) أي: دائمًا وأبدًا بأن لم تُسَنٌ له أصلاء أو تُسَنُ فى بعض 
الأوقات كالوتر في رمضان. 

قال فى « النهاية 6 0): ولو صلى جماعة لم يكره. اه. 

ونقل ع ش عن سم 22: أنه يغاب عليها. 

وقال ح 7 لا يئاب عليها. 

قال البجيرمي: واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل. اه. 

قوله: ( كالرواتب ( ثيل للذي ا 0 فيه جماعة) أي : وكالوتر وصلاة الضحى ونحية 

وقوله: ( التابعة للفرائض ) أي: في المشروعية؛ فيشمل القَبِلِية والتغدية» فهي تابعة لها في الطلب 

قوله: ( وهي ) أي: الرواتب. 

قوله: ( آنفا ) بمد الهمزة؛ بمعنى الزمن الذي يقرب منكء؛ سواء كان سابقًا أو لاحمّاء كما نَصّ 
عليه ش ق في باب الغسل» وعبارته: وآنفا بمد الهمزة بمعنى قريئاء وتطلق على السابق والللاحق.اه. 

وعبارة ‏ القاموس © 217: وقال: أنفًا؛ كصاحب وكتفء وقرئٌ بهماء أي: مْذْ ساعة. أي: في 


ضلاة التفل: ما لا مسن فيه اللإماعة سصبب-ببب----ب-بببببيببب ربإ بي ل ١#‏ 


( يُسَنّ ) للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن ( أربع ركعات قبل عصر, و ) أربع قبل ( ظهر و) 
أربع ( بعده, وركعتان بعد مغرب ) ونُدِبَ وصلهما بالفرض» ان و د ا 


وقوله: ( في أول وقت يقرب منها ) سواء كان ماضيًا أو مستقبلاء فلا ينافي ما مَرّ. 
قوله: ( الثابتة في الستنَ ) أي سُنَنَ أبي داود والنسائى وابن ماجه والترمذي» وقد نَظَمهم 
اعنتكسي انا داوه ثبو الفرميدي وكذا النسائى وابن ماجه فاحتذي 
[ الرواتب التابعة للفراكض ]: 

* قوله: ( أربع ركعات قبل عصر ) أي خبر: « رَجِجَ الله امرءًا صلَّى قبل العصر أربعًا » ('2, وله 
جمعها يإحرام واحدء وسلام كذلك بتشهد أو تشهدين؛ وفَصْلها يإحرامين وسلامين» وهو 
الأفضل. 

» قوله: ( وأربع قبل ظهر... إلخ ) وذلك لخبر: « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
بعدها حؤمه الله على النار 6 9©. رواه الترمذي وصححه. 

وله هنا أيضًا ما مَةِ من جمعها بسلام واحد وفضلهاء ولا بد هنا من نية القّجلية والبغدية» ككل 
صلاة لها قبئلية وبّغدية. 

« قوله: ( وركعتان بعد مغرب ) أي: خبر: « من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في 
عليين » (©. 

ويْسَنٌ أن يقرأ فيهما بسورتي: « الكافرون » و « الإخلاص 6. 

قرله: ( وندب وصلهما )» أي: ركعتي المغرب به لضيق وقتهء ولخبر: « عجلوا الركعتين بعد 
المغرب ليُرْفُا مع العمل » 7('©, وندب تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجدء ومحل ندب 
« الكافرون » و ٠‏ الإخلاص » فيهما حيث لم يرد تطويلهما. 


بسع ادا تاك ِب باب الصلاة: 


ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما الذكر المأثور بعد المكتوبة. ( و ) بعد ( عضاء ) ركعتان 
خفيفتان ( وقبلهما )» إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذنء فإن كان بين الأذان والإقامة 
ما يسعهما فعلهماء وإلا أخُرهماء ( و ) ركعتان قبل ( صبح ). ل ا 


قوله: ( ولا يفوت فضيلة الوصل ) أي: وصل ركعتي المغرب به. 

وقوله: ( بإتيانه ) متعلق ب ( يفوت ). والمصدر مضاف إلى فاعله. وقوله: ( قبلهما )» أي: 
ال كعتين. 

وقوله: (الذكر المأقوو) متتعول المصدر. وتقدم في أواخر صفة الصلاة عن سه (0: أن الأفضل 
تقديم الذكر والدعاء على الراتبة فلا تغفل. 

وقوله: ( بعد المكتوبة ) متعلق ب ( الأثور ). 

* قوله: ( بعد عشاء ركعتان خفيفتان ) أي: يلا رواه الشيخان عن محمد بن المنكدر قال: صليت 
مع النبي عتم ركعتين بعد العشاء (©. 

© قوله: ( وقبلهما ) أي: قبل المغرب وقبل العشاء؛ وذلك لحديث عبد اللّه بن مُعَّل ضيه أن 
النبي متم قال: « بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة »» قال في الثالثة: 
« لمن شاء 6 © رواه البخاري ومسلمء والمراد بالأذانين الأذان والإقامة؛ باتفاق العلماء. 

قوله: ( إن لم يشتغل بهما ) أي: بالركعتين قبلهماء وهذا تقييد لكونه يصليهما قبلهماء أي: 
محل كونه يصلي الركعتين قبل المغرب وقبل العشاء إن لم يكن إذا صلاهما يشتغل بهما عن إجابة 
المؤذنء فإن كان يشتغل بهما عنها لو صلاهما أجاب المؤذن ثم بعد الفراغ من الإجابة إن كان 
هناك زمن يسعهما فعلهما قبل الصلاة؛ وإلا أخرهما عنها. 

فقوله: ( فإن كان... إلخ ) مُفَوَعٌ على مفهوم النفي قبله» وهو أنه إن اشتغل بهما تركهما 
وأجاب المؤذن, فإن كان بين... إلخ. 

« قوله: ( وركعتان قبل صبح ) أي لخبر مسلم: 0 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » (©), 
ولخبر البيهقي: ١‏ لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أرَّابَ © . 


ولاه الننا عاالا ع ف اف عبس ححح ع ل ل يت 767 ا 11 


ريسن تخفيفهمأ. وقراءة الكافرون واللإخللاص فيهما خبر مسلم وغيرة. ووردث أيضًا فيهما: 
© أل صََسْ لَكَ © [الشرح: ١ع‏ و 8 ألم ثَرَ كَيِفَ # [ الفيل: ١‏ ]» وأن من ذَاوَمَ على قراءتهما 
فيهما زالت عنه علة البواسير ا ا ا ا اي 10 


قال في « النهاية ) ('): ل ا ال سْنَّة البرد» سُنَّة الوأسطى - 
على القول بأنها الوسطى - سُنّة الغداة» وله أن يحذف لفظ السنة ويضيف فيقول: ركعتي الصبح 
وركعتي الفجر وركعتي البرد وركعتي الوسطى وركعتي الغداة. أه. 

قال بعضهم: معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم, فأعلمهم 
أنها خير من الدنيا وما فيهاء فضلا عمّا عساه يحصل لكم, فلا تتركوهما وتشتغلوا يه. 

قوله: ( ويْسَنُ تخفيفهما ) أي: لما رواه ابن الشني عن والد أبي المليح: أن رسول الله يَنْيْهِ صلى 
ركعتين خفيفتين» ثم سمعته يقول وهو جالس: ١‏ اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد 
الب يتم أعوذ بك من النار ». ثلاث مرات 7©. 

قوله: ( وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما ) أي: السورة الأولى في الركعة الأولى والثانية في 
الثانية. 

قولة: از عقر عسلم :وغيرة )"من الخر ها ءرواه الصيفى كن عائظة حك 1 :و يعم السورتان هما 
تقرآن في الركعتين قبل الفجر, قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد » 0©. 

قوله: ( وورد أيضًا فيهما ) أي: في الركعتين قبل الصبح, وورد أيضًا فيهما آية البقرة» وهي قوله 
تعالى: « هُولُوا >امكا لَه وبآ أنِْلَ إِلَِنا وَمآ أَنزِلَ إل إبرْسِممَ وَلِنْمَعِيل وَإِسْحَقّ وَيَنقوْبَ وَالأَسْبَايِد وَمَآ 
ادق لقت ققخ ارو امرك ين زلور ل رن 1 الو ل 1س 4 
١‏ لق جوع وآية آل عمرات» وهى :قوله تعالى : 0 اذل فلي كان إل لكب بق 

و ألا سيد إلا أله ولا دثْركٌ بوء ب ول ديد وكا ونش تنا نو حرق شه تإن 2 لذ مُدولوا 
6 3 ميمرت * [ آل عمراد: 114 ]. 

قوله: ( وأن من داوم على قراءتهما ) أي: « أَلَرّ من لف 4: و اط أل تر 4. 

رقوله: ( فيهما ) أي في الركعتين. 

وقوله: ( زالت عنه عِلّهُ البواسير ) وقيل: إن من داوم عليهما فيهما لا يرى شرًا ذلك اليوم 
أصلا؛ ولذا قيل: من صلاهما بألم وألم لم يصبه في ذلك اليوم ألم. 


م" > م 2 2 لسْافالااال]لؤل©9ت22225 ل لُلالسا سس 0 39077 112001 كك 


َيِسَنٌّ الجمع فيهما بينهن لتتحقق الإتيان بالوارد, أخدًا مما قاله النووي في: إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرًا كبيرًا. ولم يكن بذلك مطوّلا لهما تطويلا يَخرج عن حد السنة والاتباع, كما قاله 
شيخانا ابن حجر وزياد. ويندب اضطجاع ااا 0 


وقال الغزالي في كتاب « وسائل الحاجات ): بَلَعَنَا عن غير واحد من الصا حين من أرباب 
القلوب أن من قرأ في ركعتي الفجر: « أل َي لك » س0 
الرلال مرك عي وهذا سحي جرب “يلمك 210 هن 

قوله: ( فُيِسَنُ الجمع فيهما ) أي: في ركعتي الصبح. 

وقوله: ( بينهن ) أي: بين السور الأربع؛ وذلك بأن يقرأ فى الركعة الأولى: ألم مدر 
والكافرون» وفي ا تر # والإخلاص» ويزيد عليهن أيضًا الآيتين المتقدمتين, : 00 
البقرة على 8 أل نَدْرًَ َدْيَ 4 في الأولى وآية آل عمران على 98 ألم تر # في الثانية. 

وقوله: ( ليتحقق الإتيان بالوارد ) أي: ليحصل العمل بالوارد كله. 

قوله: ( أخذًا ثما قاله النووي ) يعني: أن سُئّية الجمع بين السور فيهما مأخوذة؟ أي: مُقيسة على 
ما قاله النووي في: إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيواء وحاصله: أنه ورد ظلمًا كثيًا بالثاء المثلئة» 
وورد ظلمًا كبيرًا بالباء الموحدة» ل ا 
فكذلك هنا يُسَنٌّ الجمع بين السور ليتحقق الوارد كله 

قوله: ( ولم يكن ) عطف على ف ( يسن ). 

وقوله: ( بذلك ) أي: الجمع, وهذا جواب عن سؤال وارد على سئي الجمع. 

وحاصله: كيف يُسَنٌ الجمع مع أن تخفيفهما سنة؟ 

وحاصل الجواب: أن المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الواردء فبالإتيان بالوارد لا يكون 
مطولا بل مخفمًا لهما. 

قوله: ( ويندب الاضطجاع ) وذلك لقوله عَِتَم: « إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع 
على ينه » 29. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. 

ويحصل بأي كيفية كان» والأولى كونه على الهيئة التي يكون عليها في القبر. 

قال في ١‏ النهاية » ©: ولعل من حكمته أنه يتذكر بذلك ضجعة القبر حتى يستفرغ وسعه في 


صلاة النفل: ما لا تسن فيه الجماة سس 114 
بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه, ل 


الأعمال الصالحة ويتهياً لذلك. اه. 

وقوله: ( بيبهما ) أي : بين ال ركعتين وبين الفرض» ويُسَنٌ أن يقول في اضطجاعه: « اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد مَلِيَدٍ أجرني من النان ثلاثًا » 20 

وفي رسالة 9 الصدق والتحقيق لمن أراد أن يسير يديز اهل الطريق )6 للشيخ أحمد الجنيدي» 
ما نصه: وأن يقول في اضطجاعه: « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش 
ومحمد يَِِيمٍ أجرني من النارء ويقول: اللهم أجرني من النار سبعّاء اللهم أدخلني الجنة سبعًاء ويقول: 
الموت الموت, اللهم كما حكمت على بالموت أن تكفيني شر سكرات الموت. ويسكت سكتة لطيفة 
يتذكر فيها أنه في القبر ». اه. 

وظاهر ما ذكر: أنه يقول ذلك بعد الاضطجاع, لكن الذي في الميضن الحصين وغيره 
كالأذكار أنه يقول: ١‏ اللهم رب جبريل... » إلخ؛ وهو جالسء ثم يضطجع على شِقّه الأيمن, 
ويؤيد ما فيه الحديث المار عن ابن الشني 2©9. 

فائدة: لتنبيت الإيمان مُججبة عن كثير من العارفين يإعلام النبي عِكِتَرٍ وأمره بذلك في المنام بين 
سُنَهَ الصبح والفريضة: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت؛ أربعين مرة. 

وعن الترمذي الحكيم قال: رأيت الله في المنام مرارًا فقلت له: يا رب إني أخاف زوال الإيمان» 
نأمرني بهذا الدعاء بين سُنّةَ الصبح والفريضة إحدى وأربعين مرة - وهو هذا - يا حي يا قيوم 
يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام, يا الله لا إله إلا أنت, أسألك أن تحبي قلبي بنور 
معرفتك, يا الله يا اللّه يا الى يا أرحم الراحمين ). 

فائدة أخرى: وردت عن النبي ملت في أحاديث صحيحة كثيرة 27) أمر بها بعض أصحابه 
لتوسعة الرزق» قال بعض العارفين: وهي مجرية لبسط الرزق الظاهر والباطن؛ وهي هذه: ١‏ لا إله 
إلا الله الملك الحق المبين. كل يوم ماثة مرة, سبحان اللّه وبحمده, سبحان اللَّه العظيمء أستغفر الل 
كل يوه مائة مرة 6» واستئحسن كثير من الأشياخ أن تكون بين سنة الصبح والفريضة؛ فإن فاتت في 
ذلك فبعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس» فإن فاتت في ذلك فعند الزوال» فلا ينبغي للعبد أن 
يخلي يومه عنها. اه. 

قوله: (إن لم يؤخرهما عنه ) ظاهر صنيعه أنه فيد لندب الاضطجاع؛ أي : يندب الاضطجاع 


اا اشااااأع7 50ت 15913لآةث1١151ه]1ى1ىظ‏ 22 ؤ]ىل©ت 1111001 الصلاة: 
ولو غير متهجد, والأولى كونه على الشق الأيمن, فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول. 


بين السنة وبين الفرض إن لم يؤخرها عنه. فيفيد أنه إذا أخر السنّة عن الفرض لا يُنْدَب 
الاضطجاع؛ وليس كذلكء بل يُنْدَبِ الاضطجاع مطلقاء قَدَّمها عليه أو أخرها عنه. 

كينا صرح بذلك في « التحفة »م () و « النهاية ع 0 وعبارتهما بعد ذكرهما سُنْية 
الاضطجاع ببنهما وبين الفرض: ويأتي هذا في المقضية» وفيما لو أخّر سُنّة الصبح عنهاء كما 
هو ظاهر. اه. 

ويمكن جعله قيدًا لكون الاضطجاع بينهما وبين الفرض» أي: محل كونه يكون كذلك إن 
لم يؤخرهما عنه فإن أخرهما اضطجع بعد أن يصليهما معًا لا بينهما. 

وعبارة ش ق صريحة فيه» ونصها: قوله: بينهماء محل ذلك إذا قَدَّم الشئّة على الفرضء فإن 
أخرها اضطجع بعد أن يصليهما معّاء لا بينهما. اه. 

لكن استظهر ع ش أنه إذا أَخر الشئّة يضطجع بينها وبين الفرض لا بعد الشنة» ونص عبارته (©: 
قوله: ويأتي... إلخ, قضيته أنه إذا أُخر سُنَّة الصبح دب له الاضطجاع بعد السُنَّة لا بين الفرض 
ويبنهاء والظاهر خلافه؛ لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين» كما يشعر به قوله فإن 
لم يرد ذلك فصل بينهما... إلخ. اه. 

وعلى ما ذكره ع ش: لو لم يذكر الشارح القيد المذكور لشملت عبارته الصورة المذكورة 
وذلك؛ لأن كونه بينهما وبين الفرض صادق بتقديم السّئّة على الفرض وبتأخيرها عنه. تأمل. 

قوله: ( ولو غير متهجد ) غاية في نَذْب الاضطجاع. 

قوله: ( والأولى كونة )" أعنة الاضطجاع. 

وقوله: ( على الشّى الأمن ) أي: كهيئته التي يكون عليها في القبرء كما مر. 

قرله: ( فإن لم يرد ذلك ) أي: الاضطجاع, وهو مقابل محذوف, أي: يندب الاضطجاع إن 
أرادم فإن لم يرده... إلخ. 

وقوله: ( فصل بنحو كلام ) قال ع ش (4©: ظاهره ولو من الذكر أو القرآن؛ لأن المقصود منه 
تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها. اه. 

قوله: ( أو تحوّل ) بصيغة الماضي عطف على ( فصل )) ويحتمل قراءته بصيغة المصدر عطف على 
( بنحو كلام )» أي: أو فصل بتحوّل - أي انتقال - من المكان الذي صلى فيه السنة إلى مكان آخر. 


نان تا نآ 


54١ 


صلاة النفل: ما لا تسن فيه الجماعة 

( تنبيه ): يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء؛ وقد يُسَنُ؛ كأن حضر 
والصلاة تقام أو قربت إقامتها بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره الشروع فيها. 
لا تقديم البعدية عليه لعدم دخول وقتهاء وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه. والمؤكد من 
الرواتب عشر ا ااا بب1ب001010211 0 ا 


» قوله: ( يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض ) وعليه يجوز عند م ر أن يجمع يينها وبين 
اليعدية بسلام واحدء ونظر فيه في « التحفة ) 0 ونصها: وبحث بعضهم أنه لو أخر القثلية إلى 
ما بعد الفرض جاز له جمعها مع التغدية بسلام واحدء فيه نظر ظاهر لاختلاف النية.أه. بتصرف. 

قوله: ( وتكون أداء ) أي: لأن وقتها يدعل بدخول وقت الفرض ويمتد بامتداده» فمتى فعلها 
فيه فهي أداءء سواء فعلها قبله أو بعده. 

بخلاف الرواتب البعدية ولو وترّاء فإن وقتها إنما يدخل بفعل الفرض» وقد أشار ابن رسلان في 
« زبده » 207 إلى هذه المسألة والتى بعدها بقوله: 


وجاز اي مقدّم أدا ولم يجز لما يوؤخر ابعدا 


قوله: ( وقد يُسن ) أي: تأخير الرواتب القبلية. 

قوله: ( كأن حضر ) أي: إلى محل الجماعة. 

قوله: ( بحيث لو... إلخ ) تصوير لقرب الإقامة» أي: قبت قربًا مصوّرًا بحيث لو اشتغل بالسنة 
لفاته تحرم الإمام. 

قوله: ( فيكره الشروع ) أي: عند الإقامة أو قربها. 

وقوله: ( فيها ) أي: في الرواتب القبلية. 

قوله: ( لا تقديم التغدية عليه ) معطوف على ( تأخير الرواتب )» أي: لا يجوز تقديمها على 
الفرض؛ وذلك لأن صحتها مشروطة بفعل الفرض» ولو قضاء ولو تقديمًا فيمن يجمع. 

قوله: ( لعدم دخول وقتها ) أي: لأنه إنما يدخل بفعل الفرض. 

قوله: ( وكذا بعد خروج الوقت ) أي: وكذلك لا يجوز تقدي البغْدِيّة عليه إذا خرج وقته وأراد 
أن يقضيه فيجب فعلها بعد قضائه لما علمت؟ ولذا يُلّْر فيقال: لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخلء 
وهي الراتية المتأخرة إذا خرج وقت الفرض. 

» قوله: ( والمؤكد من الرواتب عشر ) أي: بناء على عدم عد الوتر منها؛ نظرًا إلى أنه لا يصح 


دقاو لاششُشُشُشُسسكشلشاُلشظظاْشظُظظظظظشلوبالالسلسلللسشششش ش لسلسلل 31 311111 1ج 


وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء. 
( و ) يُسَنُ ( وتر) أي: صَلاته, بعد العشاء, لخبر: « الوتر حقٌ على كل مسلم »» 0 


أن ينوي فيه سن العشاء وعَدّه في « المنهج ؛ منهاء نظرًا إلى توقف فعله على فعلهاء وعايه فتزيد 
الرواتب الم كدة على عشر. 

وخرج بالمؤكد منها غيره» هو اثنا عشرة ركعة؛ ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهء وأربع قبل 
العصرء وركعتان قبل المغرب» وركعتان قبل العشاء. 

قوله: ( وهو ) أي: المؤكد من الرواتب. 

قوله: ( وظهر ) بالجر عطف على ( صبح )» أي: وقبل ظهر. 

قوله: ( وبعده ) أي: وركعتان بعد ظهر. 

قوله: ( وبعد مغرب ) أي: وركعتان بعد مغرب. 

وقوله: ( وعشاء ) أى: وبعد عشاء. 


[ صلاة الوتر ]: 

قوله: ( ويّسَنُ وتر ) بكسر الواو وفتحها. 

قوله: ( أي صلاته ) أشار به إلى مضاف محذوفء ولا حاجة إليه؛ لأنه أشتهر الوتر في الصلاة. 

وقوله: ( بعد العشاء ) أي : وقبل طلوع الفجرء كما سيصرح به في بيان وقته. 

قوله: ( لخبر: ٠‏ الوتر حق على كل مسلم 4 27 ) دليل لِسْئية الوتره وتمام الخبر المذكور: 9 فمن 
أَحبٌ أن يوتر بخمس فليفعل» أو بثلاث فليفعل» أو بواحدة فليفعل » ( رواه أبو داود بإسناد 
صحيح) وصححه الحاكم» وهو واجب عند أبي حنيفة ذف 0©. 

والصارف عن وجوبه عندنا: قوله تعالى: « وَالصَكلَؤةَ الْوْسْطَن © 1 البقرة: +56 ع إذ لو وجب 


اد ان ما لس فيه الا سس سس سسسب سس سس مسي ع 
وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه. ( وأقله ركعة )» وإن لم يتقدمها نفل من 
سُنة العشاء أو غيرها. 

قال في « المجموع ) (20: وأدنى الكمال ثلاث ..... 0000 1 2710101 


لم يكن للصلوات وسطىء وقوله يلم لمعاذ لل بعثه إلى اليمن: « فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
له و 

قوله: ( وهو ) أي: الوتر» أفضل. 

وقوله: ( للخلاف في وجوبه ) أي: وللخبر السابق وغيره من الأخبار؛ كخبر: « أوتروا فإن الله 
وثر يُحِبُ الوثر » 7"©. 

» قوله: ( وأقله ركعة ) أي: لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس: ١‏ الوتر ركعة من آخر الليل ) 200 
وفي ١‏ الكفاية » عن أبي الطيب أنه يُكره الإتيان بركعة» وفيه وقفة إذ لا نهي. اه. 9 مغني 6 0©. 

وفي الشرقاوي: الاقتصار عليها خلاف الأؤلى» والمداومة عليها مكروهة. اه. 

قوله: ( وإن لم يتقدمها نفل ) الغاية للرد على من يشترط جواز الإيتان بركعة سئق نفل بعد 
العشاءء وإن لم يكن من سننهاء لتقع هي موترة لذلك النفل» والقائل بالأول يرده بأنه يكفي كونها 
وتوا في نفسهاء أو موترة لما قبلهاء ولو فرضًاء كما في ١‏ التحفة » 2 و ١‏ النهاية ) 0©. 

وقوله: ( من سئة. .. إلخ ) نان للنفل. 

» قوله: ( وأدنى الكمال ... إلخ ) أي: أن الكمال في الوتر له مراتب»ء وأدناها ثلاث ثم خمس 
ثم سبع 7 تسع؛ فكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأدنى من التي بعدهاء والأصل في ذلك خبر: 
١‏ أوتروا, بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ) (0. 


وق #١‏ بت + وتيت فجت سس سي بع رن تي منت يه ولت أ 


0 222 07 باس 7اااُشُشُشُشُشُشُااُظتظلؤلسلهلل ه1101 ا 


وأكمل منه خمس فسبع فتسع, ( وأكثره إحدى عشرة ) ركعة, فلا يجوز الزيادة عليها بنية 
الوتر» وَإِنْما يفعل الوتر أوتارًا. ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددًا صَمٌ واقتصر على ما شاء منه 
على الاوجه. قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالتّفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن 


يزيد وينقص توهمه من ذلك رك تت فو لعا امتسكوه لجع اماد قن اموا اط ووو 
» قوله: ( وأكثره إحدى عشرة ) للخبر المتفق عليه عن عائشة ميا : ما كان رسول الله تر 
رحا و مر ال 0 
قير: أكثره ثلاث عشرة, للخبر الصحيح عن أم سلمة يي : أنه يَِِتَمٍ كان يوتر بثلاث 
1 


لكن محيل على أنها حسبت سُنَّةَ العشاء. 

قوله: ( فلا يجوز الزيادة... إلخ ) فلو زاد على الاعقدق:غشيزة بنية الوتر لم يصح الكل في 
الوصلء ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمد وإلا صحت نفلا مطلقًا. اه « تحفة » 0©. 

قوله: ( وإنما يفعل الوتر أوتارًا ) أي: ثلاثًا فخمسا فسبعًا فتسعًا فإحدى عشرة» ولا حاجة إلى 
ذكر الشارح هذا؛ لأنه قد تلم من قوله: وأقله ركعة. 

وقوله: ( قال في ؛ المجموع »... إلخ ) ولعله سَرى له من عبارة 9 الإرشاد ) وشرحه. ونصها: فوتر من 
ركعة إلى إحدى عشرة: وإنما يفعل أوتارًا ثلاث وهي أدنى الكمال» فخمسا فسبعًا فتسعًا. اه. 

» قوله: ( ولم ينو عددًا ) أي: بأن قال: نويت الوثرء..وأطلق: 

قوله: ( صح ) أي: إحرامه. 

قوله: ( واقتصر على ما شاء منه ) أي: من الوترء أي: فإن شاء أن يقتصر على واحدة فله ذلك» 
وإن شاء أن يقتصر على ثلاث فله ذلك؛ وهكذا. 

وقال سم (24: الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث. اه. 
. قوله: ( الحاقه ) أي: الوتر. 
قوله: ( من أن له ) أي: للمُوتر. 
قوله: ( توهمه ) الجملة خبر ( كأن ). 
وقوله: ( من ذلك ) أي: من قولهم: لو أحرم بالوتر ولم ينو عددّاء له أن يقتصر على ما شاء. 


ل ا 0261 بللسلسللنلنتلتلتلتللللة .010 لل لل 


وهو غلط صريح. وقوله: إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك» وَهْمْ أيضًاء 
كما يُعلمِ من البسيط» ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له 
الفصل بأن يُسَلُم من ركعتين» وإن نواه قبل النقصء خلافًا لمن وَهِمَ فيه أيضًا. انتهى. ويجوز لمن 
زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين ل ل ا 


وقوله: ( وهو غلط ) أي: التُوهم المذكور غلط صريح؛ لأن الصورة السابقة مفروضة فيما إذا لم 
ينو عددّاء وصورة البعض فرضها فيما إذا نوى عددًاء ويينهما بون كبير. 

قوله: ( وقوله ) أي: هذا البعضء وهو مبتدأ خبره ( وهم )» وهو بفتح الهاء مصدر وهم؛ 
كغلط وزئًا ومعنى؛ وأما الوهم بإسكان الهاء» فمصدر وهمت في الشيءء بالفتح» من باب وَعَد 
إذا سبق إلى قلبك وأنت تريد غيره؛ أفاده في ( المصباح ) (©. 

قوله: ( ما يؤخذ منه ذلك ) أي: أنه إذا نوى عددًا له أن يزيد وينقص. 

قوله: ( ويجري ذلك... إلخ ) اسم الإشارة يعود على عدم جواز الرّيادة والنتقص فيما إذا نوى 
عدداء المفهوم من الحكم على ما بحثه بعضهم في الوتر من إلحاقه بالتّفل المطلق» وأنه إذا نوى عددًا 
فله أن يزيد أو ينقص عنه بأنه غلط صريح. 

والحاصل: أنه إذا نوى عددًا في الوتر فليس له أن يزيد عنه أو ينقصء ومثله ما إذا نوى عددًا في 
سه الظهر بأن قال: نويت سُنّة الظهر الأربع؛ فليس له أن ينقص سن ويُفّاس عليه ما إذا نوى 
ركعتين فليس له أن يزيد عليهما. 

وفي حواشي ١‏ التحفة ؛ 7 للسيد عمر البصري ما نصه: وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل 
ركعتين أو أربعًا؟ مقتضى ما مَدَ في الوترء نعم وليس ببعيد. والله أعلم. ثم رأيت المحشي قال: 
فرع: يجوز أن يطلق في سُنّةَ الظهر المتقدمة مثلاء ويتخير بين ركعتين أو أربع (©. اه. 

وقوله: ( بنية الوصل ) لا فائدة فيه بعد قوله: أحرم يسْنّة الظهر الأربع. 

قوله: ( وإن نواه ) أي : الفصل قبل النقص» أي : قبل أن ل بالفعل. 

قوله: ( خلافًا لمن رَهَمِ فيه ) أي: فيما إذا أحرم بِشْنّة الظهر الأربع» فقال: أنه يجوز السلام من 
ر كعتين. 

« قوله: ( ويجوز لمن زاد ) أي: في الوتر. 

قوله: ( الفصل بين كل ركعتين ) قال سم (): هذا هو الأفضل» ولو صلى كل أربع بتسليم 


باب الصلاة: 


"555 


بالسلام - وهو أفضل من الوصل - بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين» ولا يجوز 
الوصل بأكثر من تشهدين. والوصل خلاف الأولىء فيما عَدَا النلاث, 1200 
واحدء أو سنا بتسليم واحدء جاز» كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الفصل. 

وقوله: ( أفضل من الوصل ) أي: إذا استوى العددان» وإلا فالإحدى عشرة مثلا وصلا أفضل 
من ثلاث مثلا فصلاء وقد يكون الوصل أفضل مع التساوي فيما إذا لم يسع الوق إلا ثلانًا 
موصولةً فهى أفضل من ثلاث مفصولة؛ لأن فى صحة قضاء التُوافل خلاقاء وإئما كان الفصل 
أفضل؛ لأن أحاديئه أكثر كما في ( البجموع ها الخبر المتفق عليه: كان لتو يصلي فيما بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة (")؛ 
ونه أكثر عملا. 

والمانع له الموجب للوصل مخالفٌ للسنة الصحيحة فلا يراعي خلافه» ومن نَمّ كره بعض 
أصحابنا الوصلء, وقال غير واحد منهم أنه مُفُسد للصلاة للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر 
بالمغرب» وحينئذ فلا يمكن وقوع الوتر متفمًا على صحته أصلا. اه. « تحفة » 009 

قوله: ( بتشهد ) أي: في الأخيرة» وقدّمه على ما بعده؛ لأنه أفضل منه لما فيه من التشبيه 
بالمغرب. 

وقوله: ( أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين ) أي: على هيئة صلاة المغرب. 

ه قوله: ( ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين ) أي: لعدم وروده» وكذلك لا يجوز فعل أولهما 
قبل الأخيرتين. 

» قوله: ( والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث... إلخ ) الذي يظهر من صنيعه أن المراد أن 
الوصل في غير الثلاث من بقية الركعات خلاف الأولى؛ وأن الوصل في الثلاث الركعات مكروهء 
سواء صلاها فقط أو صلى أكثر منهاء وهذا هو مقتضى التشبيه بصلاة المغرب» لكن في بعض 
العبارات ما يدل على أن الوصل مكروة إذا أتى بثلاث ركعات فقطء فإن أتى بأكثر 
فخلاف الأولى. 

ومن ذلك عبارة الأستاذ أبي الحسن البكري» ونصها: ويُكره الوصل عند الإتيان بثلاث 
ركعاتء فإن زاد ووصل فخلاف الاولى. اه. 

واعلم أن ضابط الوصل والفصل - كما في « بشرى الكريم ؛ وغيره - أن كل إحرام جمعت 


صلاة النفل: ما لاسن فيه الجماعة حجر ا لج ا 


وفيها مكروة للتهي عنه في خبر: ‏ ولا تشبهوا الوتر بصلاة الغرب ©" ». ويْسَنُ لمن أوتر بثغلاث 
أن يقرأ في الأولى ( سيج 1 الأعي ©]١‏ وفي الثانية 9 كرون © [ الكافرون: 3 وفي الثالنة 
الإخلاص والمعوذتين للاتباع, فلو أوتر بأكثر من ثلاث فَيْسَنْ له ذلك في الثلاثة الأخيرة 


فيه الركعة الأخيرة مع ما قبلها وصلء وإن فصل فيما قبلها بأن سَلَّمم من كل ركعتين مثلا. 

وكل إحرام فصل فيه الركعة الأخيرة عبا بلها ضبل: وعليه فيتبعض الوتر فصلا ووصلاء 
فلو صلى عشْرًا يإحرام ففصل لفصلها عن الركعة الأخيرة. 

قوله: ( للنهي عنه ) أي: عن الوصل. 

وقوله: وخر : ٠‏ ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب 76" ) قال .: شن ق: لا يقال التشبيه لا يظهر 
إلا فيما إذا أوتر بثلاث ركعات» فإن أوتر بخمس أو سبع مثلا فلا تشبيه؛ لأنّا نقول هو موجود 
أيضًا من حيث الإتيان بتشهدين أحدهما قبل الأخيرة والآخر بعدها. اه. 

« [ ما يقرأ في الوتر وما يقال بعده ] : 

» قوله: ( وَيُسَنٌ لمن أوتر بغلاث أن يقرأً. .. إلخ ) أي: لما رواه النسائي وابن ماجه: شيلت 
عائشة صنب أي شيء كان يوتر رسول الله يترٍ؟ قالت: كان يقرأ في الأولى: بسبح اسم ربك 
الأعلى» وفي الثانية ب: قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة ب: قل هو الله أحد» والمعوذتين (6, 

وفي ١‏ فتاوى ابن حجر » () ما نصه: سكل ضيه عمن نسي قراءة سبح» وقل يا أيها الكافرون في 
الوترء فهل يقرؤه إذا تذكر ذلك في الثالثة فيما إذا أوتر بئلاث ركعات أو لا؟ 

فأجاب بقوله: إن وصلها فالقياس أنه يتدارك في الثالثة» نظير ما لو ترك سورتي أولتي المغرب» 
فإن القياس كما بينته في ١‏ شرح العباب » أنه يتداركهما في ثالثتها؛ وأما إذا فصلها فالظاهر أنه 
لا تدارك. ويفرق بأن الأولى صارت الثلاثة فيها صلاة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع 
فيها التدارك جبرًا لذلك التّقص» بخلاف الثانية» فإن الثالئة بالفصل صارت كأجنبية عن الأولتين 
فلم يشرع تدارك فيها. أه. 

» قوله: ( فلو أوتر بأكثر من ثلاث ) أي: كخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. 

قوله: ( فَيِسَنُ له ذلك ) أي: المذ كور من قراءة سبح في الأولى والكافرون في الثانية والإخلاص 
والمعوذتين في الثالثة. 


154 بل ب سس ببس سس رأ الصمالاة: 
إن فصل عمًا قبلها, وإلا فلا كما أفتى به البلقيني ولمن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الإخلاص في 


قوله: ( إن فَصَل ) قيد في السُئْية» والفعل يقرأ بالبناء للفاعل» ومفعوله محذوف»ء أي: الثلاثة 
الأخيرة» وفي بعض نسخ الخط: إن فُصّلها. 

قوله: ( إلا فلا ) أي: اد ار ل 
ما قبلها عن السورة» أو تطويلها على ما قبلهاء أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير 
0 وكل ذلك خلاف السّنّة. 

ل في ١‏ التحفة 6 7 '»: نعمء يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس مثلا: المطففين والانشقاق في 

د والبروج» والطارق في الثانية» وحيئذ لا يلزم شيء من ذلك. اه. 

وأطلق في ١‏ النهاية 4: قراءة ما ذكر في الثلاثة الأخيرة» ونصها (©: ويْسَنٌ لمن أوتر بثلاث أن 
يقرأ فى في الأولى بعد الفاتحة الأعلىء وفي الثانية الكافرون» وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس» 
مرة هرة» ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر. اه. 

وظاهره وإن وصلها بما قبلهاء ومثلها « المغني 6 (©. 

« قوله: ( ومن أوتر بأكثر... إلخ ) معطوف على ( لمن أوتر بثلاث )؛ أي: ويُسَنٌ لمن أوتر بأكثر 
من ثلاث أن يقرأ سورة الإخلاص في أولييه. 

وعبارة « إرشاد العباد » للمؤلف ليس فيها التقييد بأكثر من ثلاث» ونصها: ويُسَنٌ أن يقرأ في 
كل من أولتي الوتر الإخلاص. اه. ْ 

وانظر إذا قرأ ذلك في الأوليين ما يقرأه فيما بعدهما من بقية الركعات فإن كان يقرأ سبح 
وما بعدها نافاه قوله أُولَاء وإلا فلاء وإن كان يقرأ المعوذتين فهما في ركعتين» فما يقرأ في الخامسة 
مشاد؟ 

وانظر أيضًا: هل سُئّية قراءة الإخلاص مقيدة بما إذا عجز عن غيرها أو مطلقًا؟ فإني لم أَر هذه 
ل ل ل و اااي ا ل 
و ١‏ النهاية ؛» و « الأسنى » و ١‏ المغني » وغيرهاء فلتراجع 

تمارأيت في: 9 المسلك القزيت ) ما تحمه: ويُصلي الوتر إحدى عشرة ركعة» يقرأ في كل 
ركعتين مقرأين أو ثلاثة أو أقل أو أكثرء إن كان حافظًا للقرآن يبتدئُ من أوّله إلى أن يختمه؛ وإن 
لم يحفظ قرأ ما يحفظه؛ كالسجدة ويس والدّخان والواقعة وتبارك الملك» وإلا كرر من الإخلاص 
ما تيسر عشْرًا أو أقل أو أكثر» حسب النشاط والهمة» هذا في الشمان الركعات؛ وأما الغلاث 


صلاة النفل: ما لا سن فيه الجماءعة<ب- ‏ لجيج ١ #١‏ 


أوليبه» فصل أو وصلء وأن يقول بعد الوتر د نا بخان الملك القدوس. ويرفع صوته بالثالثة, 
ثم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك, لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت ت على نفساك. ووقت الوتر كالتراويح نع لوطا لي 


الأخيرة فلا يقرأ فيها إلا ما ورد» وهو <( سَبّحِ أشْرَ رَيْكَ الَْملَ 4 و ١‏ الإخلاص ؛ و « المعوذتان 0. اه. 
وقوله: ( وإلا كرر من الإخلاص ) صريح في أنه لا يقرأ الإخلاص إلا عند العجز عن غيرها. 
وقوله: ( وأما الثلاث الأخيرة... إلخ ) ظاهره ولو وصلها بما قبلها. 
قوله: ( وأن يقول... إلخ) أي: ويْسَنٌ أن يقول بعد الوتر ثلانًا: سبحان الملك القدوسء لا رواه 

أبو داود واللوسلك عق أن بن كفس كال: كا ةرمو ل الله َكِتَمٍ إذا سَلْم في الوتر قال سيحان الملك 

القدوس» ثلاث مرات2 يرفع في الثالثة صوته ” 
وفي ١‏ الإحياء » "© يستحب بعد التسليم من الوتر أن يقول: سبحان الملك القدوس رب 

الملائكة والروح؛ جللت السموات والارض بالعظمة والجبروت» وتعززت بالقدرة» وقهرت العباد 

بالموت. 
وقوله: ( ثم يقول...إلخ ) أي: لما رواه أبو داود والترمذي. عن علي ء: أن رسول الله ميتم 

كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك ... إلخ 0©. 
وقوله: ( وبك منك ) أي: وأستجير بك من غضبك. 
« [ توقيت صلاة الوتر ]: 
قوله: ( ووقت الوتر كالتّراويح... إلخ )» وذلك لنقل الخلف عن السّلف. 
وروى أبو داود وغيره خبر: 9 إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حفر التَعم وهي الوتر, 

فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر » (. 
قال المحاملي: ووقته الختار إلى نصف الليل. اه. « شرح الروض » (©. 


و وذ لبسسس ب ب ب - ب ب يي ا به باب الصلاة: 


بين صلاة العشاءء ولو بعد المغرب في جمع التقديم وطلوع الفجر, ولو خرج الوقت لم يجز 
قضاؤها قبل العشاء؛ كالرّواتب البغدية, خلافا لما رَجُحَه بعضهم., ولو بان بطلان عشائه بعد 
فعل الوتر أو التراويح وَفَعَ يتس داك اخ تلع اماو لسن فين تاه العاف امد وو سوج وداه 


قوله: ( ولو بعد المغرب... إلخ ) أي: أن وقته يكون بعد صلاة العشاء» ولو صلَّى بعد أن صلى 
المغرب فيما إذا جمعها مع المغرب جفع تقديم. 

قال ع ش (©2: وظاهره وإن صار مقيمًا قبل فعله وبعد فعل العشاء؛ كأن وصلت سفينته 
دار إقامته بعد فعل العشاءء أو نوى الإقامة. 

لكن نقل عن ٠‏ العباب » أنه لا يفعله في هذه الحالة» بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقى وهو 
ظاهر؛ لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة. اه. 

قوله: ( وطلوع الفجر ) معطوف على ( صلاة العشاء )» أي أن وقت الوتر بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجر أي: ينْتد من بعدها إلى طلوع الفجرء أي: الصادق. 

ه قوله: ( ولو خرج الوقت ) أي: وقت الوتر المذكور, بأن طلع الفجر الصادق وهو لم يصل 
الوتر ولا العشاء. 

وقوله: ( لمم يجز قضاؤها ) أي: صلاة الوتر. 

وقوله: ( قبل العشاء ) أي: التي فاتته؛ وذلك لا عَلِمْتَ أن وقت الوتر إنما يدخل بعد فعل 
العشاءء فهو متوقف عليه قضاء كالاداء. 

وقوله: ( كالواتب التغدية ) أي: نظير الرواتب التغدية فإنها - كما مَك - لا يجوز تقديمها 
على الفرض فيما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءهما. 

قوله: ( خلافًا لا رَجْحَهُ بعضهم ) أي: من أنه لو خرج الوقت يجوز قضاؤه قبل العشاء 
كالرواتب التغدية. 

قال في و التحفة » 0©: قصوًا للتبعية على الوقت» هو كالتّحكمء بل هي موجودة خارجه 
أيضًا؛ إذ القضاء يحكي الأداء, فالأوجه أنه لا يجوز تقديم شيء من ذلك على الفرض في القضاء 
كالأدا ثم رأيت ابن عجيل رجح هذا أيضًا. اه. 

وقوله: ( قصرًا للتبعية على الوقت ) معناه: أن الوتر مثلا إنما يكون تابعًا لفعل العشاء إذا كان 
الوقت باقيّاء فإن خرج الوقت زالت التبعية. 

» قوله: ( ولو بان بطلان عشائه ) أي: كأن تذكر ترك ركن منها بعد فعل الوتر أو فعل التراويح. 

قوله: ( وقع ) أي: ما صَلَاهُ من الوتر والتراويح. 


صلاة النفل: ما لا تسن فيه ا لجماعة سسسب سس سس أم> 


أول الليل وإن فاتت الما و 0 و اجعلوا آخر 0 


وقوله: ( نفلا مطلقًا ) قال في « شرح الروض » (©: كما لو صلَّى الظهر قبل الرّوال غالطًا. 

* قوله: ( يُسَنُ لمن وثق بيقظته ) أي: أمن من نفسه أن يستيقظ بأن اعتادهاء واليقظة بفتح 
القاف. كما في « شرح المنهج ) (6©. 

وقوله: ( بنفسه أو غيره ) متعلق ب ( يقظته )» أي: لا فرق فيها بين أن تحصل له بنفسه أو بغيره. 

- قوله: ( أن يؤخر الوتر كله ) المصدر المؤول نائب فاعل ( يُسَنٌ )» أي: يُسَنٌ لمن ذكر تأخير 
الوتر إلى آخر الليل. 

قال في 0 الإحياء » (©: وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام» فقال أبو هريرة فه: أوصاني 
رسول الله عَكتهٍ أن لا أنام إلا على وتر (4). 

وإن كان معتادًا صلاة الليل فالتأخير أفضلء» قال عَِتِ: و صلاة الليل متتنى مثنى فإذا خَِفْتَ 
الصبح فأوتر بركعة م 0©. 

وقالت عائشة مَنقيها : أوتر رسول الله َك أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى الشحر 0©. اه. 

وقوله: ( لا التراويح ) أي لا يْسَنُ لمن وثق يبقظته أن يؤخر التراويح» بل الشنة أن يُقَدّمها. 

قوله: ( عن أول الليل ) متعلق ب ( يؤخر ), أي: يؤخره عن أول الليل إلى آخره. 

قوله: ( وإن فاتت... إلخ ) غاية لشئّية تأخيره. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الوتر. 

وقوله: ( بالتأخير ) الباء سببية متعلق ب ( فاتت ). 

قوله: ( خبر الشيخين .... إلخ) دليل لشنية تأخيره ...إلخ. ولو أخّره عن قوله: وتأخيره... إلخ, 
وجعله دليلا له لكان أولى. 
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بالليل وترًا » ("©. وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه, ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم. 


ولا يندب إعادته, ثم إن فعل الوتر بعد النوم حَصَل له به سُنة التهجد أيضًا وإلا كان وترًا 
لا تهجدا. وقيل: الأؤلى أن يوتر قبل أن ينام مطلقاء ثم يقوم ويتهجد؛ لقول أبي هريرة ذهه: 


أمرني رسول الله ملت ووم مه مم موث م نويعو وعم مومهم مودو لوو ورم لوو ههه هرورم و كرورم رفوي هه ور ررة هر منةن 


- قوله: ( وتأخيره عن صلاة الليل ) معطوف على ( أن يؤخر )» أي: ويُْسَنٌ تأخيره عن صلاة 
ليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجدء وهو صلاة بعد النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا. 

» قوله: ( ولمن لم يثق بها ) أي باليقظة. 

وقوله: ( أن يعجله ) أي: لخبر مسلم: « من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوّله ومن طمع 
أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ٠»‏ 9©. 

قوله: ( ولا يندب إعادته ) أي: لا تطلب إعادته, فإن أعاده بنية الوتر عامدًا عالماً حدم عليه 
ذلك» ولم ينعقد لخبر: « لا وتران في ليلة © 7©. اه. « نهاية ) 499 ومثله في ١‏ التحفة ) 22. 

» قوله: ( ثم إن فعل... إلخ ) أي: ثم إن أَشْره وفعله بعد النوم حصل له بالوتر سن التهجدء يلا 
مَةِ من أن التهجد هو الصلاة بعد النوم. 

قوله: ( وإلا كان وترًا ) أي: وإن لم يفعله بعد النوم» بل فعله قبله كان وترًا لا تهجدّاء فليس 
كل وتر تهجدًا كعكسه. فبينهما العموم والخصوص الوجهيء فيجتمعان في صلاة بعد النوم بنية 
الوتره وينفرد الوتر بصلاة قبل النوم؛ والتهجد بصلاة بعده من غير نية الوتر. 

قوله: ( وقيل الأؤلى... إلخ ) مقابل للقول بالتفصيل بين الوثوق باليقظة وعدمه. 

قوله: ( مطلقًا ) أي: سواء وَيِقَ بيقظته أم لا. 

قوله: ( ثم يقوم ) أي: من النوم. 

قوله: ( لقول أبي هريرة... إلخ ) دليل لكون الأولى الإيتار قبل النوم. 

قوله: ( أمرني رسول الله متيئه... إلخ ) الذي في « الأسنى © 207 و ١‏ المغنى » 29 شظه2هظ 


صلاة النقل: ما لا تسن فيه المجماعة جيب حت 


أن أوتر قبل أن أنام , رواه الشيخان. وقد كان أبو بكر ذه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم 
ويتهجد.ء وعمر #2 ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوترء فترافعا إلى رسول الله لله 


فقال: هذا أخذ بالحزم - يعنى أبا بكر - وهذا أخذ بالقوة - يعني عمر -. وقد روي 
عن عثمان مثل فعل أبي بكر, وعن علي مثل فعل عمر .#.. قال في « الوسيط »: واختار 
الشافعي فعل أبي بكر 5ء. 
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و« الإحياء ) 27 ومختصر ابن أبي جمرة. اوصاني خليلي َك بغلاث: صيام ثلاثة ايام من كل 


شهر) وركعتى الضحى») وأن أوتر قبل أن أنام ب" فلعل ما د كرة الشارحٌ رواية بالمعنى» وحملوا 
الخبر المذكور على من لم يثق بيقظته آخر الليل»: جمعًا بين الأخبار. 

قال بعضهم: ويمكن حمله أيضًا على التّومة الثانية آخر الليل المأخوذة من قوله ميتو : « أفضل 
القيام قيام داود كان ينام نتصف الليل ويقوم ثلنه, وينام ننلاية خ 649 اع فقوله: أن أوتر قبل أن أنام 
أي: الثّومة الثانية لا الأولى. 

- قوله: ( وقد كان أبو بكر #ه... إلخ ) شروع في بيان اخحتلاف الصحابة 8د في تقديمه قبل 
النوم وتأخيره بعده. 

فأبو بكر ذه عمل بالآول وتبعه وك م من الصحابة وغيرهم» وسيدنا عمر ذه عمل بالثاني 
وتبعه جمعٌ من الصحابة وغيرهم) ولكلٌ وجهة. 

قوله: ( فترافعا ) أي: سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر 9 . 

قرله: ( فقال ) أي: النبي عَته. 

5 5 5 ء. ,2 0-0 لي ع 

وقوله: ( هذا ... إلخ ) اي: فاقرهما النبي َلثم وصَرّب فعل كل منهماء وقال مشيوًا لان بكر: 
و هذا أخذ بالحزم أي بالاحتياط والإتقان ») » ومشيرًا إلى سيدنا عمر: و هذا أخذ بالقرة »). 

قال في « الإحياء »: فالأكياس يأحذون أوقاتهم من أول الليل» والأقوياء من آخره» والحزم التقديم 
له فانه ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام؛ إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل. اه. 


ع انث مساب م صصيع 1209 
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باب الصلاة: 


الجوجري والشيخ زكريا ل 0 


* [ مما ليس بِسّنَّة بعد الوتر ]: 

قوله: ( فليستا ) أي: الركعتان ( من الشنة )» أي: سْنَة النبي عه وطريقته؛ وعليه فلو صلاهما 

مع الوتر لم بج وترة أضلاء إن أحرم با جميع دفعة واحدة وكان عالأً عامداء وإلا انعقد نفك 
مطلقًاء فإن سَلّم من كل ركعتين صَعٌء ما عدا الإحرام السادس فإنه لا يصح إن كان عامدًا عانء 
وإلا صح نفلا مطلقًا. 

قوله: ( كما صرح به ) أي: بكونهما ليستا من السّنة. 

وقوله: ( الجوجري والشيخ زكريا. .. إلخ ) لم يصرح الشيخ زكريا في « الأسنى » و ٠‏ شرح 
المنهج » بأنهما ليستا من الشنة» بل الذي صرح به فيهما أنه لو زاد على الإحدى عشرة لم يجز 
ولم يصح, ثم نَقَلَ القول بأن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة. 

ونص ن عبارة 9 الأسنى » (©: فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة 
واحدة. فإن سَلّم من ثنتين صح إلا الإحرام اباش 310 يمتح «وتزاء ثم إن علم المنم وتعمد 
فالقياس البطلان» وإلا وقع نفلا مُطَلقًا كإحرامه قبل الرُوال غالطا. 

وقيل: أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة» وفيه أخبار صحيحة تأوّلها الأكثرون بأن ركعتين منها سنة 
العشاء. 

قال النووي: وهو تأويل ضعيف مضاد للأخبار. 

قال الشبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته. 550 الاقتصار على إحدى عشرة 
فأقل؛ لأنه غالب أحواله مَكئ. اه 

ويمكن أن يقال المراد صرح بما يفيد ذلك» ولا شَّكُ أن ما ذكره يفيد أنهما ليسا من السنة» 
أو صرح بذلك في غير ١‏ الأسنى 4 و ١‏ شرح المنهج ») من بقية كتبه. 

وقوله: ( وفيه أخبار صحيحة ) أورد بعضها في ١‏ الإحياء » ('©2) ونصه: جاء في الخبر: أنه مت 
كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساء وفي بعضها: متريعًا 79). 

وفي بعض الأخبار: إذا أراد أن يدل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقدء يقرا 
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صلاة النفل: ما لا تسن فيه الجماعة 


قال في ١‏ المجموع ): ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه جهالته. 
( و ) يُسن ( الضحى ) لقوله تعالى: «9 بحن بالعثى وَالاشْرَاقٍ #» رص: ١١‏ ] 4 


فيهما: « إذا زلزلت الأرض »)» وسورة التكائر 29. 

وفي رواية أخرى: قل يا أيها الكافرون (2, اه. 

قوله: ( قال ) أي: التُووي في ١‏ المجموع © ("©. 

قوله: ( سنية ذلك ) أي ما ذكر من الركعتين بعد الوتر. 

قوله: ( ويدعو ) أي: الناس» فمفعول الفعل محذوف. 

وقوله: ( لجهالته ) اللام تعليلية متعلقة ب ( يعتقد ) أو ب ( تغتر ). 
[ صلاة الضحى ]: 

قوله: ( ويُّسَنُ الضحى ) بضم الضاد والمد أو القصرء أي: الصلاة المفعولة في الضحىء» وهو 
اسم لأول النهارء قَشْمّيت الصلاة باسم وقت فعلها. 

قال القطب الغوث الحبيب عبد اللّه الحداد في « النصائح 6: ومن السنة المحافظة على صلاة 
الضحى 95 )): وأقلها ركعتان, وأكثرها ثمان ركعاتء وقيل: اثنتا عشرء وفضلها كبير» ووقتها 
الأفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار. 

قال انت:: و يصبح على كل سُلَامَى من أحدكم صدقة, وكل تسبيحة صدقة: وكل تحميدة 
صدقة, وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة, 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى © 2©0. 

وقال اكَنك:: و من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل رَبَدِ البحر » 29 

والشفعة هي الركعتان؛ والشلامى هو المفْصَلء وفي كل إنسان ثلاثمائة وستون مفصلًا بعدد 
أيام السئة» ونُسمى صلاة الضحى. اه. 

قوله: ( لقوله تعالى: ا يُسبَمْنَ بالمَئِيَ وَالإشْرَقٍ » ) ساقه دليلا لسْئّية صلاة الضحىء وهو لا يتم 


55خ لل لس _سيبيييبجيجبببببببببببييييييييييييييييييييييبببييحييييح بياب الصلاة : 


قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى. روى الشّيخانء عن أبي هريرة ذه قال: 
د أوصاني خليلي َيه بنلاث. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى, وأن أوتر قبل 
أن أنا )00 

ن أنام : 0 


إلا إن ريد بالتسبيح الصلاة الحقيقة» وهو خلاف ما في ١‏ الجلال )» ونصه: <« مُِيَنَحْنَ 4 أي: 
الجبال بتسبيحه.اه. أي : فإذا سبّح داود أجابته بالتسبيح ثم قال: بالعشي» أي: وقت صلاة 
العشاى والإشراق وقت صلاة الضحى» وهو أن تطلع الشمس ويتناهى ضووّها. اه. فهو صريح 
في أن المراد بالتسبيح حقيقته لا الصلاة» فلا يتم دَليلًا لما نحن فيه. 
قوله: ( قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى ) هو المعتمد, وقيل: غيرها. 
قال في « العباب 4: ركعتا الإشراق غير الضحىء ووقتها عند الارتفاع. اه. ش ق. 
قوله: ( روى الشيخان... إلخ ) مؤيد لما مر آنهًا من أن ما ساقه أُولَا رواية بالمعنى» وروى 
الطبراني عن أبي هريرة ذء: « إن في الجنة بابّا يقال له الضحىء فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين 
الذين كانوا يُديمون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة الله » 0©. 
إن 
وروى الدّيلمي عن عبد الله بن جراد: ١‏ المنافق لا يصلي صلاة الضحىء ولا يقرأ قل يا أيها 
الكافرون 00 اه. « إرشاد العباد ) للمؤلف. 
قوله: ١‏ صيام ثلاثة أيام ) بجر صيام بدل من ثلاث. 
وقوله: ٠‏ وركعتي الضحى ) عطف على ( صيام 1 أي أوصاني بصلاة ركعتي الضحىء زاد 
: ّْ 0 
الإمام احمد: فى كل يوم 60 
وقوله: 0 وأن أوتر ( معطوف على ) صيام ( أيضّاء أي : أوصاني بصلاة الوتر قبل 3 أنام. 
قال الشنواني: وليمست هله الوصية خاصة بأبي هريرة؛ فد وردت وصيته - عليه الصلاة 
والسلام - بالثلاث أيضًا لآبي ذر كما عند النسائي 29) ولأبي الدرداء كما عند مسلم 22 وقيل 
في تخصيص الثلاث للثلاثة؛ لكونهم فقراء لا مال لهم, فوصاهم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة» 


صلاة النفل: ما لا تسن فيه الجماعة ذه دك 


وروى أبو داود أنه لتر يكت صلَّى سُبحة الضحى - أي صلاتها - ثماني ركعات, وسلّم من كل 
ل ا وا ا وعليه الأكثرون, 
فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى, وهي أفضلها ا 
وما من أشرف العبادات البدنية. :ا 

قوله: ( صلى سُبحة الضحى ) هي بضم السين» تطلق على خرزات تعد للتسبيح؛ وعلى الدعاء وصلاة 
التطوعء وبالفتح على ثياب من جلودء وفرس للنبي 2َيتِ؟ وغير ذلك. اه. 9 قاموس »© بتصرف 0©. 

قوله: ( ثماني ركعات ) مفعول مطلق ل ( صلَى ). 

» قوله: ( وأقلها ) أي: صلاة الضحى. 

وقوله: ( ركعتان ) أي: لحديث أبي هريرة السابق» وحديث: « يصبح على كل سلامى » (2... 
إلخ المار أيضًا. 

* قوله: ( وأكثرها ) أي: صلاة الضحى. 

وقوله: ( ثمان ) أي: ثمان ركعات؛ وهو منقوص كقاضء فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
ا محذوفة؛ لالتقاء الساكنين؛ وقيل: مرفوع بضمة ظاهرة على التُون» كما في قول الشاعر: 

لبوا ننحاييا ارصع سان 2 ا الاك ١‏ 

قوله: ( وعليه الأكثرون ) أي: وعلى أن أكثرها ثمان جرى الأكثرون» واعتمده الجمال الرملي» 
قال: وأفتى به الوالد يق 0©. 

- قوله: ( فتحرم الزيادة عليها ) أي: الثمان» ثم إن أَخْرم بالجميع دفعة واحدة بُطل الجميع, 
أو سَلّم من كل ركعتين بطل الإحرامٌ الآخر فقطء ومحل البطلان في الصورتين إن عَلِم المنع 
وتعمده وإلا وقع نفلا مُطلًا. 

قوله: ( وهي أفضلها... إلخ ) أي: أن الثماني أفضلها لا أكثرهاء أما هو فثنتا عشرة» وهو معتمد 
ابن حجر كشيخ الإسلام؛ وذلك لخبر أبي ذر طته: قال النبي مَِتَهِ: « إن صليت الضحى ركعتين لم 
تكتب من الغافلين» أو أربعًا كتبتٌ من المحسنين, أو سنا كتبت من القانتين. أو ثمانيا كتبت مس 
الفائزين, أو عشرًا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب. أو ثنتي عشرة بنى الله لك بِينًا في الجنة » (4). 
رواه البيهقي. 

وقد نظم الشيخ عبد السلام بن عبد الملك ما تضمنه هذا الحديث في قوله: 
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على ما في « الرّوضة :, وأصلها: فيجوز الرّيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة؛ ويندب أن يسلم 


صلاة الضحى يا صاح سعد لمن يدري 
تقييا عدن الشخعان سيت 'فضائل 
فثنتان منهاليس تكتب غافلا 
وسكت هنداك الله تكسي قنانقا 
وتمحى ذنوبٌ اليوم بالعشر فاصطبر 
قارب وفشعمة شعي ميناتقا 
محمد الهادي وصل عليهدما 


فبادر إليها يا لك اللّهِ من حر 
فيخذ عدكااقد جاءنا عن أبى خر 
وأربع تدعى مخبنًا يا أبا عمرو 
ثمان بها فوز المصلي لدى الحشر 
وإن جئت ثنتي عشرة فزت بالقصر 
ويارب فارزقنا مجاورة البدر 
دا نحوة الحادئ وأضحابة الغر 


قال في « التحفة » ('©: ما ذكر من أن الثماني أفضل من اثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن كل 
ما كثر بوشن كان أفضل؛ لخبر مسلم: أنه تر قال لعائشة: « أجرك على قدر نصبك » 0" وفي 
رواية: « نفقتك » (2؛ لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل العمل الكثير في صورء 
كالقصر أفضل من الإتمام بشروطه. اه. 

قوله: ( على ما في « الروضة » 7 ) هي للنووي. 

وقوله: ( وأصلها ) هو للرافعي؛ ويسمى ١‏ العزيز شرح الوجيز »). 

- قوله: ( فيجوز الزيادة عليها ) أي: على الثمان» وهو مفرّع على كون الثمان أفضل فقط 
لا أكثر. 

وقوله: ( بنسها ) أي: الضحى. وقوله: ( إلى ثنتي عشرة ) متعلق ب ( الزٌّيادة )» أي: وتنتهي 
الريادة إلى اثنتى عشرة. 
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ه قوله: ( وُندب أن يُسَلم من كل ركعتين ) أي: لخبر أم هانئ قالت: صلى النبي يلتم سُبحة 
الضحى ثمان ركعاتء يُسَلم من كل ركعتين 250 ولو جمع بين الشمان أو الاثنتي عشرة بأحرام 
واحد جاز. 
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ووقتها: من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزّوال» والاختيار فعلها عند مُضي ربع النهار لحديث 
صحيح فيهء فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم 
يؤخرهال فالأؤلى تأخيرها إلى ربع النهار وإن فات به فعلها في المسجد؛ لأن الفضيلة المتعلقة 
بالوقت ل 


* [ ننوقيت صلاة الضحى ]: 

* قوله: ( ووقتها ) أي: صلاة الضحى. 

وقوله: ( من ارتفاع الشمس ) أي: ابتداء وقتها من ارتفاع... إلخ» وهذا هو المعتمك (). 

وقيل: من الطلوعء ويُسَنٌ أن تؤخر إلى الارتفاع» وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة؛ 
لأنها صاحبة وقت. أفاده ق ل. 

قوله: ( إلى الزّوال ) متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله. 

قوله: ( والاختيار فعلها عند مُضِي ربع النهار ) أي: ليكون في كل ربع من النهار صلاة» ففي 
الربع الأول الصبحء وفي الثاني الضحىء وفي الثالث الظهرء وفي الرابع العصر. 

قوله: ( لحديث صحيح فيه ) أي: في أن وقتها اللختار إذا مضى ربع النهارء وهو قوله مَدْتر: 
و صلاة الأوابين - أي عسلاة الضحى - حين ترمض الفصال ) ("2) أي: تبذك من شدة الحر في خحفافها. 

ه قوله: ( فإن ترادفت .. إلخ ) يعني: إذا تعارضت فضيلة التأخير وفضيلة أدائها في المسجدء 
بأن كان إذا أخرها لم يمكنه أن يفعلها في المسجدء وإذا فعلها في المسجد لم يمكن تأخيرهاء فهل 
يؤخرها من غير أن يفعلها في المسجد أو يقدمها مع فعلها في المسجد؟ فقال الشارح: الأولى 
تأحيدها ليدرك فضيلتها؛ لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أُوْلى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالمكان. 

قوله: ( إن لم يؤخرها ) قيد في أدائها في المسجد, ولو قال مع عدم تأخيرها لكان أنسب. 

قوله: ( فالأولى... إلخ ) جواب الشرط. 

قوله: ( وإن فات به ) أي: بالتأخيرء ولا معنى للغاية؛ لأن موضوع المسألة أنه تعارض تأخيرها 
من غير فعلها في المسجد وتقديمها مع فعلها في المسجدء ويمكن جعل الواو للحال» وما بعدها 
جملة حالية, أي: والحال أنه يفوت بسبب تأخيرها فعلها في المسجد. 

قوله: ( لأن الفضيلة... إلخ ) تعليل للأولوية. 

وقوله: ( المتعلقة بالوقت ) وهي هنا تأخيرها إلى ربع النهار. 
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أَوْلَى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان. ويُسن أن يقرأ سورتي والشَّمس والصّحىء وورد أيضًا قراءة 
الكافرون والإخلاصء والأوجه أن ركعتي الإشراق من الصّحىء خلافا للغزالي ومن تبعه. .... 


وقوله: ( أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان ) وهي هنا فعلها في المسجد. 

[ ما يقرأ في صلاة الضدى ]: 

قوله: ( ويْسَنُ أن يقرأ... إلخ ) في « حواشي المخنطيب ») ذكر الجلال السيوطي أن الأفضل أن 
يقرأ في الركعة الأولى منها بعد الفاتحة سورة والشمس بتمامهاء وفي الثانية الفاتحة وسورة والضحى 
للمناسبة ولما ورد في ذلكء» وتبعه ابن حجر 27. 

لكن الذي ذهب إليه م ر واعتمده (©) أنه يقرأ في الأولى الكافرون» والثانية الإخلاص؛ ويفعل 
ذلك في كل ركعتين منهاء قال: وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضًا؛ إذ 
السورة الأولى تعدل ربع القرآن والثانية ثلث القرآن. اه. 

وعلى هذا فالجمع بين القولين أولى بأن يقرأ في الأولى سورة والشمس والكافرون؛ وفي الثانية 
والضحى والإخلاصء ثم باقي الركعات يقتصر على الكافرون والإخلاص. اه. ملخصًا. 

» فائدة: 

إذا فرغ من صلاتها دعا بهذا الدعاء» وهو: ‏ اللهم إن الضحاء ضحاؤكء والبهاء بهاؤك, والجمال 
جمالك. والقرة قوتك. والقدرة قدرتك؛ والعصمة عصمتك,. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله 
وإن كان في الأرض فأخرجد. وإن كان معسرًا فيسره. وإن كان حرامًا فطهره. وإن كان بعيدا فقربه. 
بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين © (). 

قال في « المسلك القريب » ويضيف إليه: اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل» ثم يقول: 
ه رب اغفر لي وارحمني ونب علئ إنك أنت التواب الرحيم. مائة مرة أو أربعين مرة » 7». 

قوله: ( خلافًا للغزالي ومن تبعه ) أي: في قولهم أنها غيرهاء وما ينبني عليه أنها تحصل حيتئذ 
بركعتين فقطء ولا تتقيد بالعدد الذي لصلاة الضحىء وأيضًا تفوت بمضي وقت شروق الشمس 
وارتفاعهاء ولا تمتد للزوال. 
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( و) يُسنٌ ( ركعتا تحية ) لداخل مسجد وإن تكرر دخوله أو لم يرد الجلوس, خلافا للشيخ 
نصر. وتبعه الشيخ زكريا في « شرحي المنهج والتحرير ) 01 1 


[ صلاة تحية المسجد ]: 

قوله: ( ويّسَنٌ ركعتا تحية ) أي: ركعتان للتحية للمسجدء. أي: تعظيمه؛ إذ التحية شرعًا 
ما يحصل به التعظيم: فعا كان أو قولاء والمراد: تعظيم رتٌ المسجد؛ إذ لو قصد تعظيمه بها 
لم تنعقد؛ إذ المسجد من حيث ذاته لا يُقصد بالعبادة شرعًاء وإنما يُقصد لإيقاع العبادة فيه لَه 
تعالى» لكن لا تشترط ملاحظة المضاف وهو ربء بل لو أطلق صَحٌ. 

فائدة: قال الإسنوي: التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة» والبيت بالطواف» والحرم بالإحرام 
ومِتى بالرمي» وَزِيد عليه تحية عرفة بالوقوفء وتحية لمَاء المسلم بالسلام. 

قوله: ( لداخل مَشجد ) أي: خالص» عند حجر (©): ولا يشترط ذلك عند م ر 22., فلو كان 
اغا أي برطم سج وبعضه غير وإن أن البمطن الذي خي سبحدةا لعف الندية فيد عيده: 

والمراد بالمسجد: غير المسجد الحرام؛ أمّا هو فإن كان داخله يريد الطواف سَنٌ له الطواف» وهو 
تحية البيت» فإن صلى ركعتي الطواف حصلت تحية المسجد بهما أيضاء كما يفيده قوله بعد: 
( ولريد طواف ... إلخ ). 

قوله: ( وإن تكرر دخوله ) أي: ولو مع تقارب ما بين الدخولين» أو كان معتكمًا وخرج ثم 
دخلء سواء قلْنا اعتكافه باق أم لاء لوجود الدخول منه. 

قوله: ( أو لم يرد الجلوس ) أي: ُسَنٌ التحية له. سواء أراد الجلوس أم لاء كما يُسَنٌّ لداخل 
مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا؛ وذلك لأن العلّة فيها تعظيم المسجد وإقامة الشعار. 

قوله: ( خلافًا للشيخ نصر ) مرتبط بالغاية الثانية» وهو منصوب على الحالية من مجموع الكلام 
السابق, أي: تُسَنٌ التحية وإن لم يرد الجلوس حال كون ذلك مخالقًا للشيخ نصر. 

قوله: ( وتبعه ) أي: الشيخ نصر. 

وقوله: ( في شرحي « المنهج ٠‏ و ٠‏ التحرير » ) عبارة 0 شرح المنهج ؛ مع الأصل (): وكتحية 
مسجد غير المسجد الحرام لداخله متطهرًا مريدا الجلوس فيه لم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف 
فوت راتبة» وإن تكرر دخوله عن قرب, لوجود المقتضي. اه. 

وعبارة « شرح التحرير 0 مع الأصل: ومنه تحية المسجد لداخله إن أراد الجلوس فيه. اه. 
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بقوله: إن أراد الجلوس؛ لخبر الشّيخين: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين 4 وتفوت التحية بالجلوس الطويل: وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل؛ ويلحق بهما 
على الاوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم ياتي بها ا ا ا 1 


قوله: ( بقوله ) متعلق ب ( خلافا )» والباء بمعنى في» والضمير يعود على الشيخ نصرء أي: 
خلاقًا للشيخ نصر ومن تابعه في تقييد سئي التحية لداخل المسجد بما إذا أراد الجلوس فيه. 

قوله: ( لخبر الشيخين ) علةٌ لقوله: ( ويُسَنُ ركعتا تحية ). 

قرله: ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هذا يؤيد ما قاله الشيخ نصر 

قال الزركشي: لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب» وأن الأمر بذلك معلّقٌ على 
مطلق الدخول» تعظيمًا للبقعة وإقامةٌ للشعار. اه. « شرح الروض © (©. 

* قوله: ( وتفوت التحية بالجلوس ) أي: متمكنًا مستوفرًا كعلى قدميه ومعرضًا عنها لا يستريح 


قليلا ثم يقوم لها. 
وقوله: ( الطويل ) قال العلامة الكودي: هل طوله بمقدار ركعتين بأقل مجرئ» حرره فإنه غير 
بعيك. أه., 


قوله: ( وكذا القصير ) أي: وكذا تفوت بالجلوس القصير. 

قوله: ( إن لم يَسَهُ أو يجهل ) قيد في فواتها بالجلوس القصيرء أي: م 
أو جاهلا أنها تفوت به تددب له اللتحية ولا تفوت به؛ وذلك لخبر الصحيحين: أنه مَكَرٍ قال - 
قاعد على المنبر يوم الجمعة - لسليك الغطفاني كا قعد قبل أن يصلي: ل 

قوله: ( ويلحق بهما ) أي: بالسهو والجهل. 

وقوله: ( ما لو احتاج للشرب ) أي: لعطشه. 

وقوله: ( فيقعد له ) أي: للشرب, لكراهته للقائم» وخعالف م ر في « النهاية » © فجرى على 
الفوات بجلوسه للشرب. 

وفي ٠‏ التحفة » (2: ولو دخل المسجدّ محدثًا وجلس للوضوء فاتت التحية به؛ لتقصيره مع 
عدم احتياجه للجلوس. اه. 

وقوله: ( 3 ثم يأتي بها ) أي: بالتحية بعد الشرب جالسًا. 


صلاة الثنفل: 0 0 لجتتتتتت ‏ ي وولللللللسس سر ب 1 101 1 


00 قيام أو إعراض عنهاء ومن أحرم بها قائمًا القعود لإتمامها وكره ترككها من غير عذر 
نعم إن قُرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرهاء وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره 
قائما. ويُسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث نقة 3ق واد دوكر اوسا ا شوم و د 


قوله: ( لا بطول قيام ) أي: لا تفوت به. 

قال سم (): اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال القيام» كما في نظائره» كما لو طال 
الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودهاء أو بين السلام سهوًا من سجود السهو وتذكره. اه. 

وقوله: ( أو إعراض عنها ) أي: ولا تفوت بالإعراض عنهاء لكن بشرط القيام. 

وعبارة « التحفة © 9؟: ولا بقيام وإن طال أو أعرض عنها. اه. 

وهي أولى من عبارة شارحنا كما هو ظاهر. 

* قوله: ( ولمن أحرم بها قائمًا... إلخ ) أي: ويجوز لمن أحرم بالتحية حال كونه قائمًا أن 
يقعد لإ تمامها. 

وكره تركها من غير عذر. 

قال في « التحفة » (©: لأن المحذور الجلوس في غير الصلاة. اه. 

وله نيتها جالشا حيث جلس ليأتي بهاء كما في ١‏ النهاية » ©)؛ إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم 
بها قائمًا. 

« قوله: ( وكره تركها ) أي: التحية» للخبر السابق. 

وقوله: ( من غير عذر ) أما به كأن كان مريضًا أو خخطيبًا دخل وقت الخطبة أو مريد طواف» 
فلا يكره له تركها بل يكره له فعلها في الأخيرة. 

» قوله: ( نعم. إن قرب... إلخ ) استدراك من كراهة الترك» وفيه: أنه إذا انتظره قائمًا فلا توك 
لاندراجها في الفرضء فلا معنى حينئذ للاستدراك. 

وقوله: ( قيام مكتوبة ) أي: وإن كان قد صلّاها جماعةً أو فرادى على الأوجه. اه. « تحفة » ©. 

وقوله: ( انتظره قائمًا ) أي: انتظر قيام المكتوبة حال كونه قائماء وتندرج التحية حينئذ في 
المكتوبة, فإن صلاها ويك أن لين كر 

قال الكودِي: وجرى في « الإمداد » على أن الداخل لو كان صلَّى المكتوبة جماعة لا كراهة, 
لكن الأولى له الاشتغال بالجماعة لا بالتحية. اه. 

قوله: ( ولو بحدث ) أي: ولو كان عدم التمكن بسبب الحدث. 


585 السسسل ل | اس اس سس سح ببس ل باب الصملاة: 


أن يقول: سبحان اللَّه والحمد للّه ولا إله إلا ل ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم, أربعًا. وتكره لخنطيب دخل وقت الخطبة ولمريد طواف دخل المسحد. لا لمدرسء 
خلافًا لبعضهم. 111000000000000 


قال ع ش (©: وينبغي أن محل الاكتفاء بذلك - أي: بقوله: سبحان اللّه... إلخ - حيث لم 
يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصلء وإلا فلا تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره. اه. 

وقوله: ( فيه ) أي: في المسجد: ولا بد من تقييده بكونه مع غير الجلوس. 

قوله: ( أن يقول سبحان الله والحمد للّه... إلخ ) قال في « التحفة » (©: لأنها الطيبات 
والباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات. اه. 

قال الكدي: وأقول: كأن وجه المنافية أن الداخل حيث لم يتمكن من فعل صلاة الادميين 

د : 

فلا ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات» فليصل صلاتها. 

وفي ١‏ التحفة » و ١‏ النهاية » وغيرهما أنها تعدل صلاة ركعتين. 

وفي 0 حواشي المحلى ؛ للشهاب القليوبي ما نصه (©: ( فرع ): يقوم مقام السجود للتلاوة 
أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرّاء وهو سيتداة لاه ٠.‏ إلخ. 

* قوله: ( وتكره... إلخ ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته فيعتريها من الأحكام 
الخمسة الندب والكراهة والحرمة. 

قوله: ( دخل وقت الخطبة ) أي: بشرط التمكن منهاء كما في ١‏ التحفة ) (). 

* وقوله: ( ولمريد طواف ) أي: وتكره لمريد طواف؛ لكن بشرط التمكن منه - كما في الذي 
له حت ذلك لضوواها بن كرقة. ْ 

قال سم (*: ولو بدأ بالتحية فى هذه الحالة فينبغى انعقادها؛ لأنها مطلوبة منه فى الجملة, غاية 
الأمر أله علليت منه تقديم لتر انه فيليا بسنته) ولو بدأ بالطواف كما هو الأ ثم نوى 
بالركعتين بعده التحيةٌ» فينبغي صحة ذلكء ويندرج فيهما سُنّةَ الطواف؛ لآن التحية لم تسقط 
بالطواف بل اندرجت في ركعتيه, فجاز أن ينوي خصوصها ورندرج فيها سن الطواف. 

قوله: ( لا لمدرس ) أي: لا تكره لمدرس. 

وقوله: : ( خلافا لبعضهم ) هو الزركشيء نقلًا عن بعض مشايخه. فجرى على أنه كالخطيب 
بجامع التشوف إليه وهو ضعيف؛ لأن كلام مقدمة ( سرح المهذدب ) (2 مُصَرَح بمخلافه. 


صلاة النفل: ا الات لي ا اا ا تت 22 ىلهلللىلسلسش ا ا 


( و ) ركعتا ( استخارة ) وإحرام وطواف ووضوى ااا 00 


وعبارته: وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين» فإن كان مسجدًا تأكد الحث على الصلاة. 
انتهت. 
[ صلاة الاستخارة ]: 


قوله: ( وركعتا استخارة ) أي: ويُْسَنٌ ركعتان للاستخارة» أي: طلب الخير فيما يريد أن يفعله, 
ومعناها في الخير الاستخارة في تعيين وقته. ويكررها إلى أن ينشرح صدره لشيء., ثم يمضي فيما 
انشرح له صدره؛ فإن لم ينشرح أُخر إن أمكنء وإلا شرع فيما تيسرء ففيه الخير إن شاء اللّه تعالى. 

قال في « الإحياء ) ('©2: فمن هم بأمر وكان لا يدري عاقبته؛ ولا يعرف أن الخير في تركه أو في 
الإقدام عليه فقد أمره رسول الله متو بأن يصلي ركعتينء يقرأ ف الأولى فاتحة الكتاب و 9 قُلْ 
يكبا اللكَيرْنَ # وفي الثانية الفاتحة و 0 

بعلمك, وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم, وأنت 
52000 اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي» في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجل. 
فقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي, في ديني ودنياي وعاقبة أمري 
وعاجله وآجله. فاصرفني عنه واصرفه عني, واقدر لي الخير أينما كان» إنك على كل شيء قدير » (©. 
رواه جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله متم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلهاء كما 
يعلمنا السورة من القرأآن وقال يْت: « إذا هَمّ أحدكم بأمر فليصل ركعتين لزنا ثم ليس الام 
ويدعو - بما ذكرنام - 

وقال بعض الحكماء: : من أغطي أربمًا لم م تع أربقاء من أعطي الشكر لم / انرو وين اع 
التوبة لم يمْتَع القبول» ومن :خط الانتخارة لم نتم طرف وين ن أغطي المشورة لم يمت الصواب. اه. 
[ ركعتا الإحرام» والطواف» والوضوء ]: 

ه قوله: ( وإحرام ) بالجرء عطمًا على ( استخارة )» أي: ونُسَنٌ ركعتان للإحرام» ويكونان قبله. 

« قوله: ( وطواف ) بالجر» عطف على ( استخارة ) أيضّاء أي: ويُسَنٌ ركعتان للطواف. 
ويكونان يعده. 

» قوله: ( ووضوء ) بالجرء عطف أيضًا على ( استخارة )؛ أي : وتُسَنٌ ركعتان للوضوع. 
ويكونان بعده أيضًا بحيث تنسبان إليه عرقاء فتفوتان بطول الفصل عرفًا على الأوجه؛ وعند بعضهم 


51ج الل سس سس سس يالب الصطلاة: 


وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها بركعتين فأكثر مِنْ فرض أو نفل آخرء وإن لم ينوها معه. أي 
يسقط طلبها انس تس دار اج ةط أ ةا نيك ده اما ام ةواسق مان اتج 1 فالا الوا ا تو 


بالإعراض» وبعضهم بجفاف الأعضاء, وقيل: بالحدّثِ كما مَرٌ عن الشارح في مبحث الوضوءء وإنما 
سَدَنًا بعده. 

قال في ١‏ الإحياء » (©: لأن الوضوء قربة؛ ومقصودها الصلاة» والأحداث عارضة قَبما يطرأ 
الحدّث قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعي» فالمبادرة إلى ركعتين استيفاءً لمقصود الوضوء 
قبل الفوات» وعرف ذلك بحديث بلال؛ إذ قال مَلِتَر: « دخلت الجنة فرأيت بلالا فيهاء فقلت 
لبلال: م سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: لا أعرف شيئًا إلا أني لا أخدث وضوءًا إلا صليت عقبه 
ركعتين » (2). اه. 

* [ ما تتأدى به ركعتا التحية وما ذَُكِرَ بعدها ]: 

قوله: ( وتتأدى ركعتا التحية... إلخ ) أي: تحصل بذلك؛ لأنها سنن غير مقصودة» بخلاف نية 
سْنَّةَ مقصودة مع مثلها أو فرض فلا يصح. 

قال ع ش (©: ينبغي أن محل ذلك - أي: حصول ركعتي التحية وغيرها بركعتين - حيث 
لم ينذرهاء وإلا فلا بد من فعلها مستقلة؛ لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع يبنها وبين فرض 
ولا نفل» ولا تحصل بواحد منهما. اه. 

وقوله: ( وما بعدها ) الأؤلى: وما بعدهما بضمير التثنية» وهو ركعتا الاستخارة والإحرام 
والطواف والوضوء. 

وقوله: ( بركعتين ) متعلق ب ( تتأدى )» فلا تتأدى بأقل منهماء ولا بصلاة جنازة» ولا بسجدتي 
تلاوة وشكر. 

وقوله: ( مِنْ فرض أو نفل آخر ) بيان لا قبله. 

قوله: ( وإن لم ينوها معه ) غاية لتأدية ركعتي التحية وما بعدهما بما ذكرء أي: تتأدى بذلك 
سواء نوى التحية وما بعدها مع ذلك أم لا. 

قوله: ( أي يسقط... إلخ ) تفسير ل قوله: ( وتتأدى... إلخ )» والمراد يسقط ما ذكر من غير نيتها. 

وقوله: ( طلبها ) أي: المذكورات من ركعتي التحية وما بعدها. 


صلاة النغل: ما لا تسن فيه لجراي جسصييي ب 17 


بذلك؛ أما حصول ثوابها؛ فالوجه توقفه على النية, لخبر: « إنما الأعمال بالئّيات ٠‏ كما قاله 
جَمْعٌ متأخرون, واعتمده شيخنا. لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها وإن لم ينوها معه, 
وهو مقتضى كلام و اججموع »). ويقرأ ندبًا في أولى ركعتي الوضوء عل وبا سو ا 

وقوله: ( بذلك ) أي: بالركعتين فأكثر. 

وقوله: ( أما حصول ثوابها © أ" المذ كورات:. 

وقوله: ( فالأوجه توقفه ) أي: حصول الثواب على النية. 

قوله: ( لخبر: « إنما الأعمال بالنيات » 2 ) قال سم 9©: قد يقال هذا الحديث يشكل على 
حصولها بغيرها إذا لم ينوهاء ويجاب بأن مُفاد الحديث: توقف العمل على النية أعم من نيته 
بخصوصه. وقد حصلت النية ههنا وإن لم يكن المنوي خصوص التحية. فتدبر. اه. 

قوله: ( واعتمده شيخنا ) عبارته 2: أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث: « إنما 
الأعمال بالنيات » 29: وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها معام لها وحعول وإن ثم تر يعيةة وإ 
قيل كلام 0 اججموع ) يقتضيه. اه. 

قوله: ( لكن ظاهر... إلخ ) جرى عليه م ر والخطيب» ومحل الخلاف إذا لم ينو عدمهاء 
وإلا فلا يحصل له فضلهاء بل لا يسقط عنه طلبها اتفاقًا لوجود الصّارف. 

قوله: ( وهو ) أي: حصول ثوابها وإن لم ينوها. 

* [ ما يُقرأ في ركعتي الوضوء ] 

ورك بدلا ال للدم ات ا در وبقرأ 
في الأولئ منهما بعد الفاتحة: « وَلرٌ أََهكْمْ م إذ اليم أنَفْسَهُمْ حاموك تَأسْتَممَروا أ لَه و 
لهم 00 لَوَجَدُوا أسَّدَ نابا بَحِيمًا »© ( النساء: 4+ ] 00 أستغفر اللّهء 07 ثم م يقر 
«( لْكَيْررنَ #. 

وفي الثانية: بعد الفاتحة مو و من يَعْمَلَ سُوءًا أذ يَظلِمْ نَنْسَمٌ ثم يَسْتَمْيرٍ أله يَجِدٍ الله عَمُورا 
يما © ( النساء: ]٠‏ ويقول: أستغفر ال لال ثم يقرأ ٠‏ الإحلاص »ع ذا فرع قال الله أكبر 
عشواء الحمد لله عشراء لا إله إلا الله عشواء أستغفر الله عشواء سبحان الله وبحمده عشواء 
سبحان الملك القدوس عشراء اللهم إن أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرًا. اه. 

وقوله: ( في أولى ركعتي الوضوء ) قد ذكر في فصل في صفة الصلاة بيان ما يقرؤه في البقية 


و 55 سسسب سس بأنيب لضا : 


بعد الفاتحة: © وَلَوْ م زه لما ١‏ أنفْسَهُمْ © [ النساء: 4 إلى 9 رَحِيمًا # [ اللسماع* 54] 
والثانية: ومن تعمل سوا أو يَظلِمٌ تَفْسَمٌ  #‏ الساءء ٠٠١‏ إلى 38 يحِيمًا © ( انساء 14 ا 
ومنه صلاة الأوَابِين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء, ورويث هه هله ع لطر اواك ور ماه 6 248 


وهو ة الكافرون 0 فى أولاها و2 الإخلاص ( في ثانيتها. 
وذكر بعضهم أنه يقرأ في الاستخارة ما ذُكرء أو يقرأ في الركعة الأولى: 9 وَرَيّكَ يَحَلْنُ ما 


0-07 1 5-2 92 000 مره 7“ ا م عن بس 2 
جه واد ما كانت فم البر: سبْحن أله وتعكل عم بِنْركُنَ © و ا ا كر 
صدورهم و وها اتعلتورا 4 القصص: 348 54 ]. 

5 9 4 2 7 2 الس مر لي ص > عرر كور َ 2 
وفي الثانية: فإ وَمَا كان لمَؤْمِنٍ ولا مَؤْمَِةٍ إذا قضى الله ورسول 01 أن بكرن طم م للْيرَهُ من أَمَرهم سن 


مو ممه - م ل 


يَسَمِن الله ورسولم :ققد صل ضللا ميا © ( الأحراب: 25]. 
[ صلاة الأوّابين ]: 
قوله: ١‏ ومنه صلاة الْأْوَابِين 0( ( أي : ومن القسم الأول الذي لا مر فيه الجماعة صلاة 
ع6 7 2 0 
قال 86 النتصائح الدينية: ومن المستحب المتأكد إحياء م بين العشاءين بصلاق وهو الأفضلء 
أو تلاوة قرآن» أو ذكر الله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك» قال النبي اطَئ: « من صلى 
بعد المغرب سِتٌ ركعاتٍ لا يَفُصل بينهن بكلام عَدَأْنَ له عبادة اثنتي عشرة سنة » (©. 
وورد أيضًا: ‏ أن من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بينًا في الجنة » (©. 
وبالجملة: فهذا الوقت من أشرف الأوقات وأفضلهاء فتتأكد عمارثّه بوظائف الطاعات ومجانبة 
الغفلاات والبطالاات» وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء فاحذر منه وهو من عادة اليهود. 
وفي الحديث: ١‏ من نام قبل صلاة العشاء الآخرة فلا أنام الله عينيه » ('». اهم. 


قوله: ( ورويت ) أي : صلاة الأواية 


صلاة النفل: هالاتسن فيه الجاع جح يت 5-4- 
سنا وأربعٌاء وركعتين؛ وهما الأقل. وتتأدّى بفوائت وغيرهاء خلافًا لشيخناء والأؤلى: فعلها بعد 
الفراغ من أذكار المغرب. 

وصلاة التتسبيح فافع همع فاه فمة معفم وه اام واو فاه ووقهه وه عهيه ممعم فقاو م ممه جه هه ناماه أو عه قاو وما 


قوله: ( وركعتين ) أي: ورويت ركعتين. 

فائدة: قال الفشني: قال النبي يَكَِد: « من أَحَبٌ أن يحفظ الله عليه إيمانه فليصل ركعتين بعد سنة 
المغرب», يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ست مرات والمعوذتين مرة مرة » (©. اند 

وقال في « المسلك : فإذا سَلَّم رفع يديه وقال بحضور قلب: اللهم إني أستودعلك إيمانى فى 
حياتي وعند ماتي وبعد مماتي» فاحفظه على إنك على كل شيء قدير, ثلانًا. 

قوله: ( وتتأدّى... إلخ ) أي: تحصل صلاة الأوابين بفوائت وغيرها من الفرائض المؤداة والتّوافلء 
وهذا بناء على أنها كتحية المسجد. 

وقوله: ( خلافا لشيخا ) أي: في ١‏ فتاويه » ("2», كما صرح به في أول فصل في صفة الصلاة: 
وعبارته هناك: وكذا صلاة الأوابين» على ما قال شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطى - رحمهما الله 
تعالى - والذي جزم به شيخنا في « فتاويه » أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى. اه. 

وقد نقلت بعض عبارة الفتاوى هناك فارجع إليه إن شكت. 
[ صلاة التسبيح ]: 

قوله: ( وصلاة التسبيح ) بالّفع» عطف على ( صلاة الأوابين )» أي: ومنه صلاة التسبيح. 

قال في و الإحياء » (: وهذه الصلاة مأثورة على وجههاء ولا تختص بوقت ولا بسبب» 
ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة, أو الشهر مرة؛ فقد روى عكرمة عن ابن عباس يها 
أنه مَِتٍ قال للعباس بن عبد المطلب: « ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أخبوك بشيء إذا أنت فعلته غفر 
الله لك ذنبك أوله وآخرة قديمه وحديئه, خطأه وعمده. سره وعلانيته؟ تصلي أربع ركعات تقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة, فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم تقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر مرات: ثم 
ترفع من الركوع فتقولها قائمًا عشرًاء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع من السجود فتقولها جالسًا 
عشرء ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشرًاء ثم ترفع من السجود فتقولها عشرا. فذلك خمس 
وسبعون في كل ركعة, تفعل ذلك في أربع ركعات؛ إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل. 


1١‏ سس سب سح بابي الصلاة: 


وهي أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين؛ 1000000 


فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة, فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة, فإن لم تفعل ففي السّنة مرة 6 9©. 

وفي رواية أخرى أنه يقول في أول الصلاة: ؛ سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمكء وتعالى 
جدك. وتقدست أسماؤك, ولا إله غيرك » 9). 

ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرًا بعد القراءة» والباقى كما سبق عشوًا عشوًاء 
ولا يسبح بعد السجود الأخير قاعدًا. وهذا هو الأحسنء وهو اختيار ابن المبارك. 

والمجموع من الروايتين ثلاثمائة تسبيحة؛ فإن صلاها نهارًا فبتسليمة واحدة» وإن صلاها ليلا 
فبتسليمتين أحسن؛ إذ ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى» وإن زاد بعد التسبيح قوله: ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم فهو حسن. اه. 

وقال السيوطي - رحمه اللَّه تعالى - في كتاب « الكلم الطيب والعمل الصالح »: كيفية صلاة 
التسبيح: أربع ركعات يقرأ فيها: « ألهاكم والعصر والكافرون والإخلاصء وبعد ذلك: سبحان الله 
والحمد 1" ولا إله إلا الله والله أكبر حمس عشرة مرة في القيام» وعشرًا في الركوع والاعتدال 
والسجدتين والجلوس بينهما والاستراحة والتشهد - ترمذي - أو يضم إليها لا حول ولا قوة 
إلا باللّه» وبعدها قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى؛ وأعمال أهل اليقين» ومناصحة 
أهل التوبة» وعَوْم أهل الصبرء وجد أهل الخشية» وطلب أهل الوّغبة» وتَعَئْد أهل الورعء وعِرْفَان 
أهل العل. حتى أخافكك» اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك 
عملا أستحق به رضاكء وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك» وحتى أخلص لك النصيحة حياء 
منك؛ وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بكء سبحان خالق النار. اه. وفي رواية: النور. 

وظاهره: أنه لا يكرر الدعاء؛ ولو قيل بالتكرار لكان حسئاء ثم قوله: وبعدها قبل السلام... إلخ 
ينيغى أن المراد أنه يقول مرة إن صلاها يإحرام واحد» ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام. اه. 
نا 

قوله: ( وهي ) أي: صلاة التسبيح. 

* وقوله: ( أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين ) قد تقدم في كلام الغزالي أنه إن صلّاها نهارًا 


صلاة النفل: ما لا تس فيه لجمائة جسس ب ب أ > 


وحديئها حسن لكثرةٍ طرقه؛ وفيها ثواب لا يتناهى. ومن نَم قال بعض انحققين: لا يسمع بعظيم 
فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين. ويقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر, خمسة عشر بعد القراءة وعشرًا في كل من الركوع والاعتدال, 
والسجودين, والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيهاء وجلسة الاستراحة. ويكبر عند ابتدائها 


فتسليمة واحيدة» وإن ضلذها ليلا فعسليمكين: 


وقال النووي في « الأذكار » (23: عواابن لجارات: فإن صلاها ليلا تَأَحبٌ إل أن يُسَلّم من كل 
ركتعن :ورنا عيلتها اهارا قإن شاء شل وشا لع تسلح: هه 

وعلى أنها بتسليمة واحدة له أن يفعلها بتشهد واحدء وله أن يفعلها بتشهدين كصلاة الظهر. 

ه قوله: ( وحديثها ) أي: الحديث الوارد في صلاة التسبيح» وهو ما مر عن ابن عباس ا ("©. 

وقوله: ( لكثرة طرقه ) أي: رواياته. 

» قوله: ( وفيها ) أي: صلاة التسبيح. 

وقوله: ( ثواب لا يساهى ) أي: ليس له نهاية» وهو كناية عن كثرته. 

» قوله: ( ومن تم ) أي: من أجل أن حديثها حسن وأن ثوابها لا يتناهى. 

قوله: ( إلا مُتهاون بالدّين ) أي: مُشئّخف به. 

» قوله: ( ويقول ) أي: مع ا اليا 

وقوله: ( في كل ركعة منها ) أي: من الأربع الركعات. 

قوله: ( خمسة عشر ) بدل بعض من ( خمسة وسبعين ). 

قوله: ( بعد القراءة ) أي: قراءة الفاتحة والسورة» والظرف متعلق بمحذوف حال من خمسة 
عشرء أو متعلق ب ( يقول ) مقدرًا. 

قوله: ( وعشرًا ) معطوف على ( خمسة عشر ). 

قوله: ( في كل من... إلخ ) متعلق بمحذوف صفة لعشرًاء أو حال على قولء؛ أو متعلق 
ب ( يقول ) مقدرًا 

قوله: ( بينهما ) أي: السجودين. قوله: ( بعد الذكر ) متعلق بما تعلق به ما قبله. 

وقوله: ( الوارد فيها ) أي: في الركوع وما بعده. 

قوله: ( وجَلْسَة الاستراحة ) معطوف على ( الركوع ). 

ه قوله: ( ويُكبر عند ابتدائها ) أي: جلسة الاستراحة: والمراد أنه يُنْهِي التكبير الذي شرع فيه 


1 > لمحي ا 2 اُلظلال1للنت2لالاالاسشالللل :100 11 الصلاة: 


دون القيام منهاء ويأتي بها في محل التشهد قبله. ويجوز جَغْل الخمسة عشر قبل القراءة» وحينئذ 
يكون عشر الاستراحة بعد القراءة. ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود 
إليه ولا فعلها في الاعتدال؛ لأنه ركنٌ قصير, بل يأني بها 00 


عند رَفْع رائة من السجدة الثانية بابتداء جلسة الاستراحة؛ لأنه يرَيك.أن يُسَبّح فيها. 

وقوله: ( دون القيام منها ) أي: ولا يكبر عند القيام منهاء والمراد أنه لا يَشْرع في التكبير عند 
القيام من جلسة الاستراحة؛ لأن التكبير إنما يشرع عند رفع رأسه من السجدة بل يقوم ساكتًا. 

* قوله: ( ويأتي بها ) أي: بالتسبيحات العشر. 

وقوله: ( في محل التشهد ) هو الجلوس. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل التشهد. وهو ظرف متعلق ب ( يأتي )» وكونه قبله ليس بشرط فيجوز 
بعده» لكن الأول أقرب كما نص عليه في ( التحفة ) "2) وعبارتها: تتبيه: هل يتخير في جلسة 
لتشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده؟ كهر في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح به كلامهم؟ 
ويفرق بأنه إذا جعله قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الأخيرة» بخلافه هناء كل محتمل» 
والآقرب الاول. اه. 

* قوله: ( ويجوز جعل الخمسة عشر... إلخ ) التي يقولها بعد القراءة. 

وقوله: ( قبل القراءة ) أي: قراءة الفاتحة والسورة. 

قوله: ( وحينبذ ) أي: حين إذ جعلها قبل القراءة. 

وقوله: ( يكون عَشْر الاستراحة بعد القراءة ) أي: يجعل العَشّر التي يقرؤها في جلسة الاستراحة 
بعد القراءة ولا يأتي بها في ججلسة الاستراحة. 

» قوله: ( لم يجز العود إليه ) أي: 550 

قوله: ( ولا فعلها في الاعتدال ) أي: ولم يجز فعل التسبيحات المتروكة في الاعتدال. 

قوله: ( لأنه ) أي: الاعتدال؛ وهو علة لعدم جواز فعلها في الاعتدال. 

وقوله: ( ركن قصير ) أي: وهو لا يجوز الزيادة فيه على ما ورد. 

قوله: ( بل يأتي بها ) أي: بتسبيحات الركوع المتروكة» والإضراب انتقالي. ٍ 

قال ع ش (©: وبقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه. هل تبطل به صلاته أ لا؟ 
وإذا لم تبطل فهل يَُابُ ,عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق؟ فيه نظرء والأقرب: أنه إن ترك 
بعض التسبيح حصل له أصل سنتهاء وإن ترك الكل وقعت له نفلا مُطلقًا. اه. 


صلاة اليفل: ها تش افيه الجماعة سم #2 #7 


في السجود, ويُسن أن لا يُخْلِيَ الأسبوع منها أو الشهر. 
والفسم الثاني: ما تُسن فيه الجماعة, ( و ) هو: ( صلاة العيدين ) 1-8 1 52720 


لقا ( ودس عاد كنتت الس سيا اي يت 


2# ء. : 8 


سئل ابن حجر ذه عن صلاة التسبيح؛ هل هي من التّوافل المطلقة؟ أو من المقيدة باليوم أو الجمعة 
أو الشهر أو السنة أو العُمر؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المقيدة» هل يكون قضاوٌها مُشتحيًا وتكرارها 
في اليوم أو الليلة غير مستحب أم لا؟ وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة» هل يكون قضاؤها غير 
مستحب وتكرارها في اليوم والليلة مستحب أم لا؟ وهل التسبيح فرض أو بعض أو هيكة؟ 

فاجاب ضقه: الذي يظهر من كلامهم أنها من النفل المطلق» فتحرم في وقت الكراهة؛ ووجه 
كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب» وهذه كذلك؛ لندبها كل وقت من ليل 
أو نهار - كما صرحوا به - ما عدا وقت الكراهة لحرمتها فيه» كما تقرر وعلِم من كونها مطلقة 
أنها لا تُقُضى؛ لأنها ليس لها وقت محدود حتى يُتصور خروجها عنه وتفعل خارجه. وأنه يُسَنُّ 
تكرارها ولو مرات متعددة في ساعة واحدة» والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين؛ بل أولى: 
فلا يمسجد لترك شيء منهاء ولو نواها ولم يسبّح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا يطول الاعتدال 
ولا الجلوس بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة؛ إذ الأصح المنقول أن تطويل جَلْسة الاستراحة 
مطل كما حررته في واطرج العبابيه ا وغيرة وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة؛ لأنه إغا 
اغتُفر تطويلّها بالتسبيح الواردء فحيث لم يأت به امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالهاء لكنها 
لا تسمى صلاة التسبيح. اه. من ١‏ الفتاوى » يتصرف 2©20. 


[ القسم الثاني: ما تُسَنّ فيه الجماعة من النوافل ] 
[ صلاة العيدين وصلاة الكسوفين ]: 
قوله: ( وهو ) أي: القسم الثاني الذي تُسَنٌ فيه الجماعة. 
[ صلاة العيدين ]: 


وقوله: ( صلاة العيدين ) هي من خصوصيات هذه الاق ومثلها صلاة الاستسقاء.» وصلاة 
الكسوفين» وأول عيد صللاه النبي ميت عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة» وكذلك عيد 


06 


أي العيد الأكبر والأصغرء بين طلوع شمس وزوالها, وهي ركعتان, ا ا 


الأضحى شرع في السنة المذكورة. 

وصتلاة عبد الأضبحى أنضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله تعالى: 95 فَصَلٍ 
لريك وار 3 د الكوثر: ؟ ع أي: 1 ميلا الأضيحن :واتحر الأشحية 

والعيد: مأخوذ من العؤد لتكرره وعوده كل عام, أو لأن الله تعالى يعود على عياده فيه 
بالسرور. : 
قال في و الإتحاف »: وإنما كان يوم العيد من رمضان عيدًا الجميع هذه الأمة إشارة لكثرة البق 
قبلهء كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لكثرة العئق في يوم عرفة قبله؛ إذ لا يُرى أكثر عتقًا منه 
فمن أَعْتِق قبله فهو الذي بالنسبة إليه عِيد» ومن لا فهو في غاية الإبعاد والوعيد. اه. 

قوله: ( أي: العيد الأكبر ) هو عيد الاضيضن. 

وقوله: ( والأصغر ) هو عيد الفطر. 

قوله: ( بين طلوع شمس وزوالها ) خبر لمبتدأ محذوف, أي: ووقتها بين طلوع الشمس وزوالهاء 
أي: الزمن الذي بين ذلك» ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يُسَنُ تأخيرها حتى ترتفع الشمس 
كرمح, للاتباع وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بالارتفاع فهي مستئناة من سَن 
فعل العبادة في أول الوقت» ولو فعلها فقيل خلاف الأؤلى» وهو المعتمد 09). 

وقال شيخ الإسلام ('2 أنه مكروهء وهو ضعيفء ويْسَنٌ البكور لغير الإمام ليأخذ مجلسه 
وينتظر الصلاة؛ وأما الإمام فيحضر وقت الصلاة» ويُْسَنٌ أن يعجل الحضور في الأضحى ليتسع 
وقت التضحية؛ ويؤخره قليلا في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة. 

ولو ارتفعت الشمس لم يُكره النفل قبل الصلاة لغير الإمام» وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة 
فكذلك وإلا كره؛ لأنه يكون مُغْرضًا عن الخطيب بالكلية» وأما الإمام قيكره له النفل قبلها وبعدها 
نخالفته فعله مه ولاشتغاله بغير الاهم. 

- ويّسَنُ قضاؤها إن فاتث؛ لأنه يْسَنُ قضاء النفل المؤقت إن خرج وقتهء نعم إن شهدوا بعد 
الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير 
الشهادة أو التعديل. 

قوله: ( وهي ركعتان ) أي: بالإجماعء: وهي كسائر الصلوات في الأركان والشروط والسئن» 
وأقلها: ركعتان كسنة الوضوءء وأكملها ركعتان بالتكبير الآتي» ويجب في نيتها التعيين من كونها 


صلاة النفل: ما تسل فيه لجراي جسس------- سي هبك 


ويكبر ندبًا في أولى ركعتي العيدين - ولو مقضية على الأوجه بعد افنتاح - سبعاء وفي الثانية 
و ا ا 0 ا ا 


صلاة عيد فطر أو صلاة أضحىء في كل من أدائها وقضائهاء ويْسَنٌ أن يقرأ فيها بعد الفاتحة فى 
الأولى « ق » وفي الثانية < مريت 4 3 القمر: »أو #8 م سبح يح كسم رَيكَ الْخيْلّ © [ الأعنى: ١‏ ] في 
الأولى؛ و ١‏ الغاشية » في الثانية: جهرًا. 

قوله: ( ويُكبر نذبًا ) أي: مع الجهرية وإن كان مأمومّاء ولو في قضائهاء وليس التكبير المذكور 
فرضًا ولا بعضًّاء وإنما هو هيئة؛ كالتعوذ ودعاء الافتتاح» فلا يسجد لتركه. 

قوله: ( ولو مقضية ) سواء قضاها فى يوم العيد أو في غيره 00 لأن القضاء يحكي الأداء. 

وقال العجل : لا تُسَنٌ فيها؛ لأنها شعار للوقت وقد فاتء فالغاية للرد عليه 

قوله: ( بعد افنتاح ) أي: دعائه وهو متعلق ب ( يكبر ). 

وقوله: ( سَبَِا ) مفعول مطلق ل ( يكبر )» أو تكبيرات سبعًاء أي: غير تكبيرتي الإحرام والركوع. 

وقوله: ( وفي الثانية خمسًا ) أي: غير تكبيرتي القيام والركوع؛ ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه 
ع ا و بي او ل 

ا طن بوكر نرف قمرلا الوه ازا ان مات 
لكان أولى» وكونه قبل التعوذ ليس بقيد» وإنما هو مطلوب» فلو تعوذ قبل التكبير ولو عمدًا كبر 
بعذه ولا يفوت بالتعوذ. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الركعة الأولى والركعة الثانية. 

قوله: : ( رافمًا يديه ) حال من فاعل ( يكبر )» أي: كبر خال كوته رافعا يديه ذو متكبيه 
ولو وَالى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم هذه الأعمال الكثيرة؛ لأن هذا مطلوب فلا 
سر نع ار اعدى ايه وَوَالَى الرفع مع التكبير تبعًا لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد؛ 
لأنه عمل كثير في غير محله عندنا؛ لأن الكورض تر جه لقال و الركعة الغانية) وأما في الأولى 
فقبل القراءة كما هو عندناء وقيل: لا تبطل ()؛ لأنه مطلوب في الجملة» فاغتفر ولو في غير محله. 

قوله: ( ما لم يشرع ) أي: الل ا و را ل ا 
فإن كانت تلك القراءة التعوذ أو السور قبل الفاتحة لم تفنتءمٍ وإن كانت الفاتحة فاتت لفوات محلها 
فلا يُسَنٌ العود إليها. فإن عاد إليها قبل الركوع عامدًا عالمًا لا تبطل صلاته أو بعد الركوع أن 


كا" تت 52 ب ب 0 2007 :0 م ةج 2 جز هر كا هوي هد تستا ك5 جا ارت ترم د + ا 5 2 باب الصلاة: 


في قراءة» ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى, وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يُخْرِم 
الإمام مع رفع صوتء وعقب كل صلاة ولو جنازة» من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق, 


ارتفع ليأتي بها بطلت صلاته. 

قوله: ( ولا يتدارك في الثانية ) الفعل مبني للمجهولء» ونائب فاعله ضمير يعود على التكبير» 
أي: لا يؤتى به مع تكبيرات الركعة الثانية. 

وهذا معتمد ابن حجرء وجَرَى ل ا لت د قياسًًا على 
قراءة 9 الجمعة » في الركعة الأولى من صلاة الجمعة) » فإنه إذا تركها فيها سن له أن يقرأها في الثانية 


مع ١‏ المنافقون 04. 
قوله: ( وفي ليلتهما ) معطوف على قوله: ( في أولى )» أي: ويُّسَنٌ أن يكبر في ليلة عيد الفطر 


وقوله: ( من غروب الشمس ) أي: أن ابتداء التكبير من حيتقذ. 

وقوله: ( إلى أن يُخرم الإمام ) أي: إلى أن ينطق بالراء من التحرم» وهذا فى حق من ا 
جماعة؛ وأما من صلى منفردًا فالعبرة في حقه يإحرامه, فإن لم يصل أصلا فقيل: يستمر في حقه 
إلى الزوال» وقيل: إلى أول وقت يطلب من الإمام الدخحول للصلاة فيه؛ ويْسَنٌ أن يكون ذلك 
التكبير في الطرق والمنازل والمساجد والأسواق وغيرهاء ماشيًا وراكبًا وقاعدًا ومضطجمًا في جميع 
الاحوال إلا 8 نحو بيت الخلاء. 

ودليله في الأول قوله تعالى: «<( وَلُِكُمِلُوا ألْهدَّة # [ البقرة: 188 ع أي: عدة صوم رمضان 
« رَبِتُكَيُوا أشَّدَ » البقرةة د4١‏ ] أي: عند إكمالها. 

وفي الثاني: القياس على الأول» وهذا التكبير يسكّى مرسلا ومطلقًا؛ إذ لا يتقيد بصلاة 
ولا نحوهاء وما ذكر لغير الحاج؛ أما هو فلا يكبر هذا التكبير؛ لأن التلبية شعاره. 

قوله: ( مع رفم صوت ) أي: لغير المرأة, أما هي فلا ترفع صوتها مع غير محارمها. 

قوله: ( وعقب كل صلاة ) معطوف على قوله: ( في أولى ) أيضّاء أي: ويْسَيٌ أن يُكبر أيضًا 
عقب كل صلاة» أي: فرضًا كانت أو نفلاء أداء أو قضاءء وهذا التكبير يُسمى مقيدّاء وهو خاص 
بعيد الاضحى. 

قوله: ( من صبح عرفة ) متعلق ب ( يكبر ) المقدرء أي: ويُكبر عقب كل صلاة من عقب فعل 
مب يوم كرقة 

وقوله: ( إلى عصر آخر أيام التشريق ) أي: إلى عقب فعل عصر أخرهاء وهذا معتمد ابن حجر ” ١‏ 


0 


صلاةق النفل: مائّصَعٌ فيه الجماعة سسسب 7 2س با 


وفي عشر ذي الحجة حين يرى شيئًا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها. 
( و ) صلاة ( الكسوفينٍ ) د ل اشازة قم لعو اعؤمااه عدر دقان عاق ون نه عاج ناوعا قاع ولع 446 ه202 و ام 6 21 ان 


واعتمد م ر 22 أنه يدخل بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبحء وينتهي بغروب آخر أيام التشريق. 
بالغروب وهذا لغير الحاج؛ أما هو فيكبر من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق؛ لأن أول 
صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح؛ وهذا معتمد 

ابن حجر تبعًا للنووي» واعتمد م ر أن العبرة بالتحلل تقدم أو تأخرء فمتى تحلل كثّر. 

وكتب الرشيدي على قول ١‏ المنهاج »: ويختم بصبح آخر التشريق» ما نصه: هذا من حيث 
كونه حاجًا كما يؤخذ من العلة» وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب 
من كل أحد إلى الغروب» فتنبه له. اه. 

حدوؤيقة التكير الجوية الله اين الله اكير الله أكيى للد اللتمنة. 

واستحسن في ١‏ الأم » 7" أن يزيد بعد التكبيرة العالثة: الله أكبر كبيرًا والحمد للّه كثيدا 
3 الله بكرة 5-8 0 0 اللّه وحده» صدق وعده) ونصر عبدهع وأعز جندهع وهزم 

0000 
الحجة لقوله تعالى: 9 وَيَدْكُرُوا أشم أله فق أَيَارِ َمْنُومْتٍ عَلّ مَا رَرَقَهُم ينأ يهِيمَةَ الات 4 
[ الحح: م؟ ]. 

قال في « الأذكار » 7 قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. 

قوله: ( أو يسمع صوتها ) معطوف على ( يرى )؛ أي: أو يُكبر حين يسمع صوت الأنعام. 

» [ صلاة الكسوفين ]: 

قوله: ( وصلاة الكسوفين ) معطوف على ( صلاة العيدين )» أي: وهو صلاة الكسوفين» أي: 
اكسوافين التنه وكسوف القمر؛ يعر يَعَّر عنهما في قرل با نسوفين» وفي آخر بالكسوف 60 
للشمس والخسوف للقمرء وهو أشهر؛ وهي من السفن المؤكدة؛ للأخبار الصحيحة في ذلك؛ منها 
قوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد 
ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة » (), قال ذلك لا مات ولده سيدنا 


ٌ#ل21212515919لتنلنن8 8 9 5ي 9 ا ل لل || :|:| :ا 6 6 2 يي 75ب7ب277ىطى©ظ©ثئت6ت22 .2-2 باب الصلاة: 


أي: كسوف الشمس والقمرء وأقلها ركعتان كسنة الظهر, وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة 
وركوع في كل ركعة؛ والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أو قدرهاء وفي 
الثاني كمائتي آية منهاء والثالث كمائة وخمسين, والرابع كمائة» وأن يُسبح في أول ركوع 
وسجود كمائة من البقرة, وفي الثاني من كل منهما كثمانين» والثالث منهما كسبعين, والرابع 
كخمسين. ( بخطبتين ) المع أ مناه عنس ا ع ا و 


إبراهيم وكسفت الشمسء فقال الناس: إنما كسفت لموته. 

قوله: ( وأقلها ركعتان كَشْئة الظهر ) فلو نواها كسنة الظهر دُمْ عَنّ له بعد الإحرام أن يزيد 
ركوتًا في كل ركعة لم يجزء وهذا هو المعتمد. ١‏ برماوي ») « بجيرمي 6 (20. 

قوله: ( وأدنى كمالها زيادة قيام ) ويجب قراءة الفاتحة في القيام الزائد. 

قوله: ( والأكمل ) أي: وأعلى الكمال ما ذكرء فتلخص أن لها ثلاث كيفيات. 

قوله: ( أن يقرأ بعد الفاتحة ) أي: وسوابقها من الافتتاح والتعوذ. 

وقوله: ( البقرة ) هي أفضل لمن يحسنها. 

وقوله: ( أو قدرها ) أي: قدر البقرة من القرآن. 

وفي ١‏ الإحياء ؛ 0 م لضياة: : فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة: وي لكايه 
الفاتحة وآل عمران» وفي الثالئة الفاتحة وسورة النساءء وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة» أو مقدار 
ذلك من القرآن من حيث أراد» ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه» ولو اقتصر على سور 
قصار فلا بأس» ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء» ويسبح في الركوع الأول قدر مائة 
أية, وفي الثاني قدر ثمانين أية) وفي النالث قدر سبعين؛ وفي الرابع قدر خمسين» وليكن السجود 
على قدر الركوع في كل ركعة. 

[ تكمة ] : 

اعلم أن الشارح اقتصر على بيان كيفية صلاة الكسوفين ولم يبين وقتها: وبيانه أنه من ابتداء 
الكسوف إلى تمام الانجلاء, فتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسف وبغروبها كاسفة 
فلا يشرع فيها بعده؛ وأما لو حصل غروبها كاسفة في أثناء الصلاة أتمَها وتفوت صلاة خحسوف 
القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر؟ لأن ما بعد الفجر ملحق بالليل. 
[ يَسَنُ خطبتان للعيدين والكسوفين ]: 

قوله: ( بخطبتين ) متعلق بمحذوف حال من كل من صلاة العيدين وصلاة الكسوفين؛ أي: 


صلاة التقل: ما تُشق فيه ا لمماعة 7سسسنب7ب _ ب ب ب ب ب 7 ا يا 


أي معهما ( بعدهما ) أي: يُسَنُ خطبتان بعد فعل صلاة العيدين - ولو في غد فيما يظهر 
والكسوفين ويفتتح أولى خطبتي العيدين لا الكسوف - بتسع تكبيرات, والثانية بسبع ولاء. 
وينبغي أن يفصل الل ل 0 0 ا ل ا يي 01م 


نْسَنٌ صلاة العيدين وصلاة الكسوفين حال كونهما مصحوبتين بخطبتين بعدهماء وهما كخطبتي 
الجمعة في أركانهما؛ أما شروط خطبتي الجمعة - كالقيام فيهماء والجلوس بينهماء والطهارة 
والستر - فلا تشترط هناء نعمء يعتبر من الشروط لأداء السئة الإسماع والسماعء وكون النطبة 
عربية» ويِّسَنُ أن يعلمهم في خطبة عيد الفطر أحكام زكاة الفطرء وفي عيد الأضحى أحكام 
شوو : ويْسَنٌ أن يأمر الئاس في خخطبة الكسوفين بالتوبة من الذنوبء وبفعل الخير من صدقة 
وعتق ونحو ذلك. 

قوله: ( أي: معهما ) أفاد به أن الباء بمعنى مع. 

قوله: ( بعدهما ) أي: بعد صلاة العيدين وبعد صلاة الكسوفين» والظرف متعلق بمحذوف صفة 
الخطبتين» واحترز به عمًا لو قدمتا على الصلاة فإنه لا يعتد بهماء كالسيّة الراتبة البعدية لو تُدمت. 

قوله: ( أي: يُسَنُ خطبتان... إلخ ) أفاد بهذا التفسير أن الخطبتين بعدهما شب مستقلة. 

قوله: ( ولو في غدٍ ) أي: وو كاد للها في العد وذلك فيما إذا سُهدوا بعد الغروب برؤية 
الهلال الليلة الماضية فإنها تصلى أداء من الغد كما تقدم. 

قوله: ( والكسوفين ) معطوف على ( العيدين )» أي: وبعد فعل صلاة الكسوفين. 

قوله: ( لا الكسوف ) أي: لا يفتتح أولى خخطبتي الكسوف بما ذكر أي: ولا الثانية أيضّاء ولو 
أخحكه عن قوله والثانية بسبع ولاء لكان أولى. 

وظاهر سياقه أنه لا يبدله بالتسبيح ولا بالاستغفار. 

دفي ع ش (): وهل يشي أن يأتي بدله بالاستغفار قياسًا على الاستسقاء أم لا؟ فيه نظرء 
والأقرب الأول؛ لأن مواد يي على لسر والحثٌ على التوبة والاستغفار من أسباب الحمل 
على ذلكء وعبارة الناشري: يحسن أن يأتي بالاستغفار إلا أنه لم يرد فيه نص. اه. 

قوله: ( بتسع تكبيرات ) متعلق ب ( يفحتح ). 

قوله: ( والثانية ) أي: ويفتتح ثانية الخطبتين بسبع تكبيرات. 

وقوله: ( ولاء ) حال من كل من التسع التكبيرات ومن السبع. 

قوله: ( وينبغي أن يُقَصَل ) أي: الخطيب. 
الزبد ما نصه: ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز. اه. 


وفي شروح 


عم سيد م حم تتح ل كك الصملاة : 


بين الخطبتين بالتكبيرء ويكثُر منه في فصول الخطبة. قاله السبكي. ولا نُسَنُّ هذه التكبيرات 
للحاضرين. ( و ) صلاة ( استسقاء ) ل ا لا ال لماح لل اا اا 


قوله: ( ويُكثر منه في فصول الخطبة ) أي: وينبغي أن يكثر الخطيب من التكبير في فواصل 
الخطبة» أي: رؤوس سجعاتها. 

قوله: ( قاله 0 ما ذكر من الفصل بينهما بالتكبير والإكثار منه في الفصول. 

قوله: ١‏ ولا تَسَنٌ هذه التكبيرات للحاضرين ) أي: بل يُسَنٌ لهم استماع ذلك من الخطيب. 
[ صلاة الاستسقاء ]: 

قوله: ( وصلاة استسقاء ) الأصل فيها: الاتباع» واستأنسوا لها بقوله تعالى: 9 وَإِوْ أسَدَدْق 
مي لِعَرَمِوء * [ابقرة: .+ ] وإنما كان هذا اسعناسًا لا استدلالا؛ لأن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا 
على الراجح: وإن ورد في شرعنا ما يقرره. ' 

والاستسقاء معناه لغة: طلب السقيا مطلقًا من الله أو من غيره. 

وشرعًا: طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليه 

قال حجة الإسلام الغزالي في بيان صلاة الاستسقاء > فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطارء 
أو انهارت قناة» كيستحب للإمام أن يأمر الئاس أولا بصيام ثلاثة أيام» وما أطاقوا من الصدقة 
والخروج من المظالم» والتوبة من المعاصي» ثم يُخرج بهم في اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان 
متنظفين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين» بخلاف العيد. 

رو اتح راج الدواب لمشاركتها في الحاجة» ولقوله ينه : و لولا صبيان رُضّع ومشايخ 
ركع وبهائم زنّع لَصْبٌ عليكم العذاب ضبا » 29. 

ولو خرج أهل الذمة أيضًا متميزين لم يمنعواء فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء 
نودي: الصلاة جامعة. 

فصلى بهم الإمام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير» ثم يخطب خخطبتين ويينهما جلسة 
خفيفة» وليكن الاستغفار معظم الخطبتين. 

وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن ودر الناس ويستقبل القبلة» ويحول رداءه في هذه الساعة 
تفاؤلا بتحويل الحال» هكذا فعل رسول الله مث . 

تتختل أعلام انيل وماعلق البمين على الفتعال وما على الشتبان على التمينه وكذلك يمل 


ضئلاة الله عا ع ان ال بي ب ع - 581" 


عند الحاجة للماءٍ لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي. وهي كصلاةٍ العيد؛ لكن يستغفر 
الخطيبٌُ بدل التكبير ا 101101110101000 


الناس» ويدعون في هذه الساعة سرّاء ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محوّلة كما هي 
حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب» ويقول في الدعاء: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك, 
فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتناء اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجايتك في سقيانا 
وسعة أرزاقنا. 

زلاياسن بالدعاء أدبار الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج.اه. 

وقوله - في صدر العبارة -: ( بغير تكبير )» لعله رأَيٌ له أو بيانٌ لغير الأكمل في صلاة 
الاستسقاء» فتنبه. 

قوله: ( عند اخاجة للماء) خرج بذلك ما لولم تكن حاجة فلا تجوز ضلاة الاستسقاء» يل ولا تصح. 

قوله: ( لفقده) أي: الماء. وقوله: ( أو ملوحته) أي: بحيث لا يشرب. 

وقوله: ( أو قلته ) أي: الماء. وقوله: ( لا يكفي ) أي: أهل البلدة أو القرية. 

قوله: ( وهي ) أي: صلاة الاستسقاء. 

وقوله: ( كصلاة العيد) أي: في الأركان وغيرهاء مُيُكبر بعد افتتاحه قبل التعوذ والقراءة سبعًا 
5 الأولى وحمسًا في الثانية؛ ويرفع يديه عند كل تكبيرة؛ ويقف بين كل تكبيرة كآية معتدلة» 
ويقرأ في الأولى جهرًا سورة ق وفي الثانية اقتربت - في الأصح - أو يقرأ في الأولى سبح وفي 
الثانية الغاشية - لوروده بسئد ضعيف - ولا تختص صلاة الاستقساء بركعتين بل تجوز الزيادة 
عليهماء بخلاف العيد, و ا ا لضي صر ور كي 
على الأصح؛ كرا ذات سيب فدارت معه, كصلاة الكسوف. 

قوله: ( لكن يستغفر الخطيب ) لعل في العبارة سقطًا من الماح قبله وهو: يخطب كالعيد 

وعبارة متن ١‏ المنهاج »: وهي ركعتان كالعيد - إلى أن قال - ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله 
تعالى بدل التكبير. اه. 

ويمكن أن يقال: لا سقطء والخطبة تفهم مر اقبي أي : وهي كصلاة العيد في الأركان 
والسغن وفي سئي حطبتين بعدها. 

وقوله: ( بدل التكبير) يُعلّم منه أنه يستغفر الله في أولهما تسا وفي ثانيتهما سبعاء والأؤلى أن 
يقولة اسعقك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وإنما سن الاستغفار هناء لأنه أَليق 
بالحال» ولخبر الترمذي وغيره: « هن قاله عُفر له وإن كان فر من الرّحف » (6. 


هنا وج - بأب الصلاة: 
فى الخطبة, ويستقبل القبلة حالة الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية» أي: نحو ثلثها. 
( و ) صلاة ( التراويح )2 01101011[ |[ 1[ 1 1 1 1 ذا 


وينبغي أن يُكثر منه» ومن قوله تعالى: «و اسْتَخْرُوا َك ِنَم كن عَنَارا © ريسل الس عَكَدٌ 
وو © اتيك نول ون تقل لكل جلي تشكل: لى الجر زوع موس ويم 

» قوله: ( ويستقبل القبلة حالة الدعاء ... إلخ ) عبارة ( المنهاج ): ويدعو في الخطبة الأولى 
ويقول: اللهم اسقنا غينًا مغيئًا هنيمًا مريثًا مريعًا غدمًا مجللا سحا طبقًا دائماء اللهم اسقنا الغيث 
ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا فأرسل السماء علينا مدراراء ويُستقبل 
القيلة بعد صدر المنطبة الثانية ويُبالغ في الدعاء سر وجهرًا ويحوّل رداءه عند استقباله فيجعل يُينه 
يساره وعكسه وينكسه - في الجديد - فيجعل أعلاه أسفله وعكسه. ويحؤل الناسٌ مثلّه. اه. 

قوله: ( أي: : نحو ثلثها ) تفسير مراد للصدر. 

قال في ١‏ النهاية 6 7": فإن استقبل للدعاء في الأُولى لم يده في الثانية. أه. 

نه دنبية : 

ما ذكره من كيفية صلاة الاستسقاء هو أكمل كيفيات الاستسقاءء وثانيتها - وهى أدناها - 
مجرد الدعاى وثالسها 3 وهي أوسطها - الدعاء خلف الصلوات ولو نفلا وفي نحو حطبة 
الجمعة: 
[ صلاة 0 
0 ديت أن تغرص 0 لاي 

وروى البيهقي يإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب يق في شهر 
رمضان بعشرين ركعة (©؛ وروى مالك في ١‏ الموطأ » بنلاث وعشرين (4©) وجمع البيهقي بينهما 


صلاة النفل: ما تسن فيه الجماعة سسب نبي سس لا ا 


وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات» في كل ليلة من رمضان» خير: 5007 
بتسليمة لم تصح, بخلاف شْنّة الظهر ااا [1[1[1[1[ذ[1[1[ |[ 1[ 1 7ط 


بأنهم كانوا يوترون يثللاث 0 واستشكل قوله ار : و خشيت أن تفرض عليكم ) 00 بقوله 
تعالى في ليلة الإسراء: و هن خمس والتواب خمسون. لا يدل القول لدي » 0©. 

وأجيب بأجوبة أحسنها: أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السّنة. 

* قوله: ( وهي ) أي: صلاة التراويح. 

وقوله: ( عشرون ركعة ) أي: لغير أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ أَنَا هم 
فلهم فعلها سدًّا وثلاثين» وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضلء ولا يجوز لغيرهم ذلكء وإتما فعل 
أهل المدينة هذا؛ لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة؛ فإنهم كانوا يطوفون سيعًا بين كل ترويحتين» فجعل 


أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات. 


قال السيوطي: وما كانوا يطوفون بعد الخامسة؛ وإنما مص أهل المدينة بذلك؛ لأن لهم شرفًا 
بهجرته مَل ومدفنه. 

قوله: ( بعشر تسليمات ) أي: وجوبًا؛ لأنها وردت هكذاء وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة 
فيهاء فلا تغير عمًّا وردت عليه. 

قوله: ( في كل ليلة ) أي: بعد صلاة العشاءء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم. 

+ قوله: ( ويجب التتسليم ) الأؤلى: التعبير بشاء التفريع؛ إذ المقام يقتضية؛ لأنه مُمَمَحٌ على قوله 
بعشر تسليمات. 

قرله: ( فلو صلى أربعًا منها ) أي: أو أكثر. 

وقوله: ( لم تصح ) أي: أصلا إن كان عامدًا عالاء والاعيدف هنل فطلم 

قوله: ( بخلاف سنة الظهر... إلخ ) أي: فإنه يجوز جمع الأربم القَئلية أو التغدية بتحريم واحد 
وسلام واحدء وكذلك ١‏ الضحى » يجوز أن يجمع فيه بين ركعاته كلها بتحرم واحد وسلام 
واحدء وقد تقدم أنه لو أَخر القَبلية لا يجوز له جمعها مع التغدية بسلام واحدء على معتمد 
اين : جرع وقال: لعل بحث الجواز مبني على الضعيف أنه لا تجب نية القّئلية ولا التغدية, وز 
ذلك على معتمد م ر. 


مم 4#4اُُُُُُشُشُالالاماُلاملُلشُُُؤُؤُ]ؤىؤُى]ىلىل ]ىل]ذدلدلذ -]ىل2: 121 ل 222 
والعصر والضحى والوتر. وينوي بها التراويح أو قيام رمضانء وفعلها أول الوقت أفضل من 
فعلها أثناءه بعد النوم, خلافا لما وَهِمّه الحايمي. وسّمّيت تروايح؛ لأنهم كانوا يستريحون لطول 
قيامهم 0 


* قوله: (وينوي بها التراويح... إلخ ) أي: وينوي في صلاة التراويح, سُبة التراويح أو ينوي قيامَ 
رمضانء وأفاد بذلك أنه لا بد من التعيين في النية» وظاهر كلامه أنه لا يشترط التعرض للعدد فيهاء 
وهو المعتمد؛ لأن التعرض للعدد لا يجبء كما لو قال: أصلي الظهر أو العصر. 

» قوله: (وفعلها أول الوقت ) قد بين وقنها في قوله في مبحث الوتر: ووقت الوتر كالتراويح بين 
صلاة العشاء وطلوع الفجر» فلا يعترض بأنه كان المناسب أن يقول أ ووقتها كذا ثم يقول 
وفعلها أول::. إلخ. 

قوله: ( أفضا ... إلخ ) في 9 بشرى الكريم ) خلافه» ونص عبارته: قال عميرة 20: وفعلها - 
أي : التراويح - عقب العشاء ول الوقت من بدع الكسالئ: 

وفي ١‏ الإمداد : ووقتها المختار يدحل بربع الليل. اه. 

ولو تعارض فعلها مع العشاء أول الوقتء أو في جوف الليل بعد نوم؛ قدمتا لكراهة النوم قبل 
العشاء. 

قوله: ( أثناءه ) أي: الوقت. 

قوله: ( بعد النوم ) متعاق ب ( فعلها أثناءه ), ومقتضى التقيبد به أن فعلها أول الوقت لا يكون 
أفضل من فعلها أثناءه مع عدم النوم» فانظره. 

قوله: ( خلافًا لما وْهِمَه الحليمي ) أي: من أن فعلها أثناءه بعد النوم أفضل. 

* قوله: ( وسُمّيت ) أي: العشرون رععة التى يصليها في رمضان. 

وقوله: ١‏ لأنهم ) أي: الصحابة. 

قوله: ( كانوا يستريحون لطول قيامهم ) يؤخذ من التعليل المذكور أنه ينبغي طول القيام بالقراءة 

مع الحضور والخشوع؛ حلافا لا يعتاده كثيرون فى زماننا من تخفيفها ويتفاحرون بذلك. 

قا! ل قعلب الإرشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد في والنصائح :: ولْقُحَذَّر من التخفيف المقْرط 
الذي يعتاده كثيد من الجهلة في صلاتهم للتراويح, حتى ربما يقعون بسببه في الإخلال بشيء من 
الواجبات؛ مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود» وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لا بد منه 
بسبب العجلة» فيصير أحدهم عند الله لا هو صلّى ففاز بالثواب ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسَِم 
من الإعجاب, وهذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان لأهل الإيمان, يُنِطِلُ عمل العامل منهم 


سلاة النفل: نوجس يبس سي بت 8 


بسكل شبيين ؛ وسِر ُ العشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر فضوعفت فيه؛ لأنه 
وقت جد وتشمير. وتكرير قل هو الله أحد لاما ثلاثًا في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة 
غير حسنة؛ لأن فيه إخلالا بالسنة, كما أفتى به شيخنا. 000 


ايع بخ اافيل» فاحذروا من ذلك وتنبهوا له معاشر الإخوان» وإذا صليتم التراويح وغيرها من 

الصلوات فأتموا القيام والقراءة والركوع والسجود والخشوع والحضور وسائر الأركان والآداب» 
ولا تجعلوا للشيطان عليكم سلطانا فإنه ليس له سلطان على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكونوا 
منهم؛ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فلا تكونوا منهم. اه. 

قوله: ( بعد كل تسليمتين ) متعلق ب ( يستريحون ). 

» قوله: ( وسرٌ العشرين ) أي: الحكمة فيها. 

قوله: ( في غير رمضان ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من عشر؛ لأن نعت النكرة إذا 
تقدم عليها يُعربُ حالا منهاء أي: أن الرواتب عشر ركعات حال كونها كائنة في غير رمضانء 
ويعع أن يكون زغدالا من الرواتية: واكراد: انها عشر قن غير رمضاك عثل رمضان. 

قوله: ( فضوعفت فيه ) أي: في رمضانء واعتّرض بأن التضعيف أن يزاد على الشيء مثله 
فيقتضي أن التراويح عشر ركعات؛ لأنه إذا زيد على العشر ركعات ال مؤكدات مثلها صارت 
عشرين) عشرة منها هي المؤكدة من الرواتب» والعشرة الأخرى هي التراويح. 

وأخر 2 كاتف ني 299 خسان المعنئ: فزيد قدرها وضعفه» لا فزيد عليها قدرها فقط؛ لأنه 
ليس كذلكء أي: زيد قدر الرواتب العشرة» وضعف هذا القدر الزائد أي: مثله وهو عشرة» فيصير 
الجميع ثلاثين ركعة, الرواتب عشرة» والتراويح عشرون» وهذا كما ترى مبني على أن ضعف 
الشيء مثله أما إذا قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل» وهذا الأخير هو المشهور؛ كما في ع ش 7 

وفي الرشيدي ما نصه: فقوله: فضوعفت» أي: وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان, 
وإلا فالرواتب مطلوبة أيضّاء وأنه مبني على أن ضعف الشيء مثلاه. اه. 

» قوله: ( وتكرير قل هر الله أحد, إلى كما أفتى به شيخنا ) عبارة « الفتاوى له 9). 

شيل - رضي الله عنه وممّع بحياته - : في تكرير سورة الإخلاص في التراويح هل يسَنٌ؟ وإذا 
قاعم لاء فهل يُكره أم لا؟ وقد رأيت في المعلمات لابن شهبة أن تكرير سورة الإخلاص ذ في التراويح 
ثلانا كرهها بعض السافء قال مخالفتها اكير كن م ولأنها في المصحف مرة فلتكن في 
التلاوة مرة. اه. فهل كلامه مقررٌ معتمدٌ أم لا؟ ييْنُوا ذلك وأوضحوه لا عدمكم ا 


# ها عاعه شد ههه هو هوه وه هه هو شقشقفقه هه ج هوج و قفققة نقوهمهة وه وه ووه و ومع مو جه عومد وهو و و م هيم م وو هج ق وه قم مهم هيم وم وم عم م يوم مم وي عه قو ٠و9‏ .9..- 


فأجاب فسّح اللّه في مدته: تكرير قراءة سورة الإخلاص أو غيرها في ركعة أو في كل ركعة 
بن التراويح ليس بشئّة ولا يقال مكروه على قواعدنا؛ لأنه لم يرد فيه نهي مخصوص. 

وقد أفتى ابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهما بأن قراءة القدر المعتاد في التراويح - وهو 
التجرئة المعروفة - بحيث يختم القرآن جميعه في الشهر أَؤلى من سورة قصيرة» وعللوه بأن الشّنة 
القيامُ فيها بجميع القرآن» واقتضاه كلام « المجموع »» واعتمد ذلك الإسنوي وغيره. 

قال ١‏ لزر كشي وغيره: ريراك وريد و امريسي هه كايتى البقرة وال عمران 
في شنة الصبح... إلخ» انتهت 

.وذ تأت الاة الذكورة تع ما في قله كما أشى به شيخاء نه بس فها اليد بتو 

فى الركعات الأخيرة) ولا التقييد بسورة ة الإحلاص» وليس فيها قوله بدعة غير حسنة؛ بل الذي 
فيها أن قراءة القرآن في جميع الشهر أؤلى وأفضلء وأن تكرير سورة الإخلاص أو غيرها في ركعة 
ما نخلااف الأؤلى فقط» وليس بشنةٍ ولا بمكروه. إلا أن يقال أفتى بذلك في فتوى لم تقيد 
في الفتاوى. 

لكن عبارة 9 الروض » مصرحة بما في الفتاوى» إلا أنه قيد فيها بسورة الإخلاص» ونصها (0: 
وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص. اه. 

ومقليا غبارة :0« النناية 100 نومعني 20 

والحاصل: الذي يظهر من كلامهم أن الوارد قراءة القرآن كله بالتجزئة المعلومة» فهر الأؤلى 
والأفضل» وأن غير ذلك خلاف الأؤلى والأفضل» سواء قرأ سورة الإخلاص أو غيرهاء في كل 
الركعات أو فى بعضهاء الأخير مئها أو الأول؛ وسواء كررها ثلاثًا أو لاء فما يعتاده أهل مكة من 
قراءة قل هو الله أحد في الركعات الأخيرة؛ وقراءة ألهاكم إلى المسد في الركعات الأوَل خلاف 
الأفضل وكذلك ما يعتاده بعضهم من قراءة جزء كامل في ست عشرة ركعة وتكرير قل هو الله 
أحد في الباقي. 

ثم رأيتٌ عبارةً بعض المتأخرين ناطقةٌ بما قلناه ونصها: وفعلها بالقرآن في جميع الشهر بأن يقرأ 
فيها كل ليلة جزءًا أفضل من تكرير سورة الرحمن أو هل أتى على الإنسان أو سورة الإخلاص بعد 
كل سورة من التكاثر إلى المسد كما اعتاده أهل مصر. اه. 

رمعلومٌ أن محل ذلك كله إذا كان يحفظ القرآن كله أو يحفظ بعضه. ويقرأ على ترتيب 


صلاة النفل: ما تش فيه الجمىاي سس صر را ا 


ويُسن التهجد إجماعًاء وهو التفل ليلا بعد النوم. قال الله تعالى: «( وين الل مَتَهَجَّدَ به 
افد لل © [ الإسراء: ,] وورد في فضله أحاديث و ات ا 7 0 
المصحف مع التوالي» فإن لم يحفظ إلا سورة واحدة فقطء الإخلاص أو غيرهاء أتى بما حفظه 
وييعُد في حقه أن يقال أنه خلاف الأفضل والأؤلى» فتدبر. 
[ صلاة التهجد ]: 

قوله: ( ويسَنُ التهجد ) هو لغة: رفع النوم بالتكلف» واصطلاحا: ما ذكره الشارح. 

قوله: ( فتهجد به نافلة لك ) قال بعضهم: الباء للظرفية» أي: فتهجد فيه. 

وفى التفسير: فتهجد بهء أي: صل بهء أي: بالقرآن» أي: اقرأه في صلاتك فريضة نافلة لك» 
أي: زائدة على الصلوات الخمسء كما في الجلال» فنافلة صفة لموصوف محذوف واقع مفعولا 
لتهجد وهو فريضة؛ لأن التهجد كان واجبًا في صدر الإسلام. اه. ( بجيرمي 0 (0. 

قوله: ( وورد في فضله ) أي: التهجد. 

قوله: ( أحاديث كثرة ) منها: قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلا: 
الليل »6 (", 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحين قبلكم, وقربة لكم؛ ومكفرة 
للسيئات., ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد 6 20. 

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ أيها الناس أفشوا السلام. وأطعموا الطعام, وصلوا الأرحاف 
وضنُوا باليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام 8 400. 

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: 2 يُحشر الناس في صعيد واحد. فينادي هناد: أين الذين كانت 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون - وهم قليل اجون الجنة بغير حساب 6 0. 

وروي أن الجنيد رؤي في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك فقال: طاحت تلك الإشارات وغابت 

العبارات» وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم؛ وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها 

الستعن 


© هاعده ع »سمه وهس ف ع أ شاقفه هو هده > مهنس جم مج قمع و شفهس 6< قاقهقه قفو مه ماو و مج ع + ففققعم مهسعه سفمهوهس عه سه ساشفعه وه 5+ ماع ع عع م موس و وو وو 


- ومعنى طاحت تلك الإشارات: أن إشاراته التي يشير بها للناس هلكت فلم يجد ثوابها. 

- ومعنى غابت تلك العبارات: أن عباراته التي يعبّر بها للمريدين تلاشت واضمحلت فلم يجد 
ثوابها أيضًا. 

- ومعنى فنيت تلك العلوم: أن العلوم التي تعلمتها للتلامذة انعدمت فلم يجد ثوابها أيضًا. 

- ومعنى نفدت تلك الرسوم: أن الرسوم التي يرسمها للمبتدئين فرغت قلم يجد لها ثوابًا. 

- ومعنى وما نفعنا... إلخ: أنه وجد ثوابهاء والمقصود من ذلك: أن هذه الأمور لم يجد لها 
ثوابًا لاقترانها في الغالب بالرياء ونحوه, إلا الركيعات المذكورة للإخلاص فيهاء وإنما قال دَيء ذلك 
عَمًّا على التهجد وييانًا لشرفه؛ وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد 
الصوفية. 

قال القطب الغرث الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه: واعلم أن قيام الليل من أثقل شيء على 
النّفسء ولا سيما بعد النوم» وإنما يصير خفيفًا بالاعتياد والمداومة والصبر على المشقة والمجاهدة فى 
أول الأمرء ثم بعد ذلك ينفعح باب الأين باذله كاك .وسعلووة المناجاة له ولذة الخلوة به كد 0 
ذلك لا يشبع الإنسان من القيام فضلا عن أن يستثقله أو يكسل عنهء كما وقع ذلك للصالحين من 
عباد الله حتى قال قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه بالليل هه الي عل لي 
وقال آخر: منذ أربعين سنة ما غمني شيء إلا طلوع الفجر. وقال آخر: أهل الليل في ليلهم ألذ من 
أهل اللهو في لهوهم. وقال آخر: ريام للدل وبادقاء الإخوان في اللّه ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورةء وقد صلَّى خلائق منهم الفجر بوضوء العشاء كه 
( ربك الْرِنَ هَدَى أَمٌْ يَهْدَهُمْ أنْسَدهُ 4 | الأنعا: .14 فعليك - رحمك الله - بقيام الليل 
لكام عليه وبالاستكثار منهء وكن من عباد الرحمن «( ألَريت يَنْمُونَ عل الْأَرْسٍ هَوْنًا وَإِذَا 

خَاطبَهم الْجَدهِاونَ فَالُوأ سَلَمًا © لين يسِتُوررت لريْهِمْ سَجَّذًا وَقِيمًا © ( الفرفد: *5 - 54)]» 
واتصض. ييقية أوصائهن التي وصفهم اللّه بها في هذه الآيات إلى أخرهاء وإن عجزت عن الكثير 
من القيام بالليل فلا تعجز عن القليل منهء قال اللّه تعالى: 8 دَأفمُوا ما ير من لفان 4 [ الزمر: ٠.‏ 
أي : في القيام من الليل. 

وقال #2ا: « علركدم بقيام الليل ولو ركعة ؛ (© وما أحسن وأجمل الذي يقرأ القرآن الكريم 
بالغيب أن يقرأ كل ليلة في قيامه بالليل شيئًا منه. ويقرأه على التدريج من أول القرآن إلى آخرهف 
حتى تككون له في قيام الليل خحدمة إما في كل شهر أو في كل أربعين أو أقل من ذلك أو أكثر, علء 


صلاة النفل: ما تُسَنٌّ فيه الجماعة سس مس379 عبوز 


وكره لمعتاده تركه بلا ضرورة ويتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم 
فضل ذلك. ولا حدّ لعدد ركعاته, وقيل: حدّها ثنتا عشرة, وأن يكثر فيه ا 


حسب النشاط والهمة. اه. 

* قوله: ( وكره لمعتاده ترككه ) أي: التهجدء وذلك لقوله يد لعبد الله بن عمرو بن العاص ذد: 
يا عبد الله لا تكن مثل فلانء كان يقوم الليل ثم تركه 6 (©. 

وحكى اليافعي عن الشيخ أبي بكر الضرير قال: كان في جواري شاب حسن يصوم النهار 
ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ينام» فجاءني يومًا وقال: يا أستاذ إني نمت عن وردي الليلة» فرأُيتٌ كأن 
محرابي قد انشق» وكأني بِجوَارٍ قد حَرَجْنَ من المحراب لم أَرَ أحسن وجهًا منهنء وإذا فيهن 
واحدة شوهاء فوهاء لم أرَ أقبح منها منظرًاء فقلت: لمن أنتن؟ ولمن هذه؟ فقلن: نحن لياليك التى 
مضينء وهذه ليلة نومك؛ ولو مِتّ في ليلتنك هذه لكانت هذه حظكء فشهق شهقة وخر ميئًاء 
رحمة الله عليه. 

وحكي عن بعض الصا حين أنه قال: رأيت سفيان الثوري في النوم بعد موته فقلت له: 28 
حالك يا أبا سعيد؟ فأعرض عني وقال: لي هذا زاف الكت تملك لد كيف حالك يا سفيان؟ 


فأنشاً يقول: 
نظرتٌ إلى ربي عيانًا فقال لي هنيئًا رضائي عنك يا ابن سعيد 
لقد كنت قوَّامًا إذا الليل قد دجا بعبرة مشتاتق وقلب ععصيد 
فدونك فاختر أيٍّ قصر تريده وزرني فإني عنالك غير بعيد 


ه قوله: ( ويتأكد أن لا يخل ... إلخ ) أي: كن 

قوله: ( لعظم فضل ذلك ) أي: الصلاة في الليل بعد النوم. 

ه قوله: ( ولا حَدٌ لعدد ركعاته ) أي: لا تعيين لعدد ركعات التهجد. 

» قوله: ( وقيل حدها ) أي: ركعاته. 

+ قوله: ( وأن يكثر فيه ) أي: ويتأكد أن يكثر في الليل من الدعاء والاستغفار) لكين ممسله: 
, إن في الليل ساعةٌ لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرًا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» (6, 
وذلك كل ليلة؛ ولأن الليل محله الغفلة. 


ا ل 7ب 777 3 بوبيبييبتسن 17 325 الصلاة. 


من الدعاء والاستغفار. ونصفه الأخير اكد وأفضله يم احير دراه تعالى جر لخر م 
عفري 4 [ الناريات: ١8‏ ] وأن يوقظ من يطمع في تهجده. 


» قوله: ( ونصفه ) أي : الليل. 

وقوله: ( آكد ) أي: بالدعاء فيه والاستغفار. 

قوله: ( وأفضله عند السّحر ) أي: وأفضل ما ذكر من الدعاء والاستغفار أن يكون عند الكحر. 

وقوله: ( لقوله تعالى ... إلخ ) أي: وللخبر الصحيح: « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن 
يستغفرني فأغفر له؟ ) (20) ومعنى ينزل: ينزل أمره» أو ملائكته. أو رحمته أو هو كناية عن مزيد 
القرب المعنوي. 

قوله: ( وأن بوقظ ... إلخ ) أي: ويتأكد أن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد معه لقوله 
تعالى: 1١‏ وَتَمَاوَةا عَلَ أَلبرَ وَالَقَوَقُ © [ امائدة: ؟] ولخبر الإمام أحمد وأبي داودء و : 

0 من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت, ٠‏ فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم 
امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى, فإن أَبَى نضحت في وجهه الماء © (©. 

ولخبر أب داود رخاتي عن أب هريرة: ١‏ إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصَليًا 
ركعتين كُتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات © ("2: وإذا تأكد الإيقاظ للتهجد فللراتبة أولى» 
لا سيما إن ضاق وقتهاء وعن عائشة يني : كان النبي سَلِثْرٍ يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة 
بين يديه» فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت (24. 

[ أحكام تتعلق بصلاة النفل ] 


[ دندب قضاء نفل مؤقت إذا فات ]: 


قوله: ( ويبدب قضاء نفل مؤقت ) وذلك لعموم خبر: « من نام عن صلاة أو نسيها فَئِصَلّْها إذا 
ذكرها »؛ ولأنه مغ قضى بعد الشمس ركعتي الفجرء وبعد العصر لركعتين اللتين بعد الظهرء 


صلذة التفل: أحكام تعلق بها ببس سس يب | | ب سس وهب 

إذا فات؛ كالعيد والرواتب والضحىء لا ذي سبب ككسوفٍ وتحية وسّنة وضوء. ومن فاته 

ورده - أي: من النفل المطلق - ندب له قضاؤة وكذا غير الصلاة, ولا حصر للنفل المطلق. 

وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة, راع ماوع نك اام مها هوف فكع 2# لان ار 
١ 1‏ 1 1 2 

رواهما مسا وغيره 229 وخبر أبي داود يإسناد حسن: (١‏ من نام عن وتره أو سنته فليصل إذا 


ذكره 0 أه. «( شرح الروض الل 
قوله: (لا ذي سبب ) أي: لا يندب قضاء نفل ذي سبب؛ وذلك لأن فعله لعارض السبب وقد 


زال فلا يُقضَى. 

وقوله: ( ككسوف ) هو تمثيل لذي السبب على تقدير مضافء أي: صلاته» ويحتمل أن يكون 
مكيلا للسبب نفسهء لكن يُعكر عليه ما بعده فإنهما لذي السببء ومثلها صلاة الاستسقاء. 

قال في و فتح الجواد ): وسنها فيما لو سقوا قبلها إنما هو لطلب الاستزادة لا للقضاء. اه. 

قوله: ( ندب له قضاؤه ) أي: لثلا تميل نفسه إلى الدَّعَةِ والرفاهية. 

قوله: ( وكذا غير الصلاة ) أي: وكذلك يندب قضاء الورد الفائت من غير الصلاة يلا قدمنا. 
د عدد ركعات النفل المطلق ]: 

قوله: ( ولا حصر للنفل المطلق ) هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب؛ وذلك لقوله يَيْدم: و الصلاة 
خير موضوع | تكثر منها أو أقل » 20 رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. 

قوله: ( وله ) أي: للمتنفل نفلا مطلقًا. 

قوله: ( أن يقتصر على ركعة ) قال ع ش (©: بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يُسَلم منها. اه. 

قوله: ( بلا كراهة ) عبارة 0 الروض وشرحه 6 7): وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم 
مطلقا وجهان: 

أحدهما: نعي بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا تكفيه ركعة. 
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فإن نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر, أو نوى قدرًا فله زيادة 
ونقص إن نويا قبلهما ل ا و ع 33 اح عا عا نه ةق سهان ا نا دك ب واي الل ال 1 


باب الصلاة: 


والثاني: لاء بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه: خروجًا من خلاف بعض أصحابناء وإن 
لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزم بالشروع ركعتان. اه. 

قوله: ( فإن نوى فوق ركعة ) مقابل محذوفء أي: له الاقتصار على ركعة إن نواها أو أطلق» 
فإن نوى فوق ركعة - أي: نوى عددًا فوق ركعة - فله أن يتشهد بلا سلام في كل ركعتين» وهو 
أفضل؛ كالرباعية» وفي كل ثلاث وكل أربع أو أكثر؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة. 

فإن قلت: مهد التشهد عقب الثانية كالصبح, وعقب الثالئة كالمغرب», وعقب الرابعة كالعصرء 
وأما عقب الخامسة فلم يُعهد! 

قلتٌُ: ذلك مدفوع بقولهم: في الجملة» وأفهم قول الشارح: فله أن يتشهد: أن له الاقتصار 
على تشهد واحد آخر صلاتهء وهو كذلك؛ لانه لو اقتصر عليه في الفريضة لجازء وهذا التشهد 
ركنن كشائر التسهدات الأخيرق فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد الأول أو بتشهد 
واحد قرأها في جميع الركعات. 

وأفهم أيضًا قوله: في كل ركعتين: أنه لا يجوز له التشهد من غير سلام في كل ركعة» وهو 
كذلك إذ لم يعهد له نظير أصلا. 

وقوله: ( في كل ركعتين ) أي: بعد كل ركعتين» ومثله يقال فيما بعده كما هو ظاهر. 

قال ع ش 0 ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد, فله أن يصلي ركعتين ويتشهدء ثم 
ثلاثًا ويعشهد, ثم أربعًا. وهكذا. اه. 

قوله: ( أو نوى قدرًا ) أي: عددًا معيئاء ولو حذفه وقال وله زيادة ونقص عطقًا على قوله فله 
التشهد لكان أولى؛ لأن العطف يقتضي أن نيته قدرًا مغايوًا لنيته فوق ركعة؛ مع أنه عينه ثم ظهر 
أنه ليس عينه» بل هو أعم منه؛ لأن نيته قدرًا صادق بركعة وبأكثرء بخلاف نيته فوق ركعة فإنه 
خاص بما زاد عليها. فتنبه. 

وقوله: ( إن نويا ) أي: الزيادة والنقص. 

وقوله: ( قبلهما ) أي: للزيادة والنقصء وهو على التوزيع؛ أي: نوى الزيادة قبل الإتيان بهاء 
ونوى التّقص قبل أن يشرع فيه؛ كأن نوى ركعتين ثم قبل السلام نوى الزيادة فقام وأتى بهاء 
أو نوى أربعًا عند رفع رأسه من السجدة الثانية نوى الاقتصار على ركعتين» فإنه يصح ذلكء» 
بخلاف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويه فإنه يُبطل الصلاة. 


صلاة النفل: أحكام 959 لللللتات72#ْلال8الللللللللالنُننظظ سلس سس 1232 لض 


وإلا بطلت صلاته. فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوًا ‏ ثم تذكر فيقعد وجوباء ثم يقوم للزيادة 
إن شاء ثم يسجد للسهر آخر صلاته وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. . ويسن 
للمتتفل ليلا أو نهارًا أن يُسَلْم من كل ركعتين؛ للخبر المتفق عليه: « صلاة الليل مثنى متتى »» 
وفي رواية صحيحة: والنهار. قال في « المجموع »: إطالة القيام اا ا ع ال ع ا 


وعبارة : الروض وشرحه © 0©: فإن نوى أربعًا وسلّم من ركعتين أو من ركعة؛ أو قام إلى 
خامسة عامدًا قبل تغيير النية» بطلثُ صلاته مخالفته ما نواه بغير نية؛ لأن الزيادة صلاة ثانية فتحتاج 
إل نية؛ ولهذا لو كان المصلىي متيممًا ورأى الماء لم يجز له الزٌيادة. أه. 

قوله: (وإلا بطلت صلاته ) أي: وإن لم ينوهما قبلهما بطلت صلاته أي: إن كان غامد انا 

قوله: ( فلو نوى ركعتين... إلخ ) تفريع على قوله وإلا بطلت صلاته. وهو كالتقييد له فكأنه 
قال: محل البطلان إذا فعل ذلك عمدّاء فإن كان سهرًا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوًا 
فلا تبطل صلاته لكن يجب عليه عند التذكر أن يقعدء ثم إن شاء الزيادة نواها وقام. 

وقوله: ( ثم تذكر ) أي: أنه لم ينو إلا ركعتينء وأن قيامه هدا سهو. 

وقوله: ( فيقعد وجوبًا ) أي: لأن ما أتى به وقع لغوًا. 

وقوله: ( إن شاء ) مفعوله محذوف» أي: شاء الزيادة قبل قيامه. 

وقوله: ( ثم يسجد للسهو آخر صلاته ) أي لأنه أتى بما ييطل عمده. 

قوله. لم0 3 
1 ال ل ف كل 5-6 ٠...‏ 5 للنذام !| للة : 

قوله: ( وَيْسَنْ للمتنفل ) أي : نفلا مطقاء ول قال كما في الروض ء والأغضل له أن م إلخ 
لكان أولى؛ لأنه مرتبط بقوله وله أن يقتصر. إلخ, وليفيد الأنطيلية. 

وقوله: ( أن يُسَلُمِ من كل ركعتين ) قال في ١‏ التحفة ) "© بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما 
برضا راك ريا ري ااا وي تردد؛ إذ لا ييعد أن يقال بقاؤه 

قوله: و متنى مثنى » أي: أثنان اثنان» والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط. اه. ق ل. 

قوله: ( وفي رواية صحيحة ٠‏ والنهار » ) أي: زيادة على الليل. 
[ إطالة القيام ]: 

قوله: ( إطالة القيام ) أي: في كل الصلوات. 


584 بست سس سس ببس ببجججس ل حبحب وإأنب التصللاة: 


وقوله: ( أفضل من تكثير الركعات ) أي: للخبر الصحيح: ١‏ أفضل الصلاة طول القنوت ‏ (©, 
أي: القيام؛ ولأن ذكره القرآن» وهو أفضل من ذكر غيره» فلو صلى شخص عشْرًا وأطال قيامهاء 
وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن» كانت العشر أفضل» وقيل: إن العشرين أفضل» ويرجحه 
قاعدة أن الفرض أفضل من النفل» وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئُ منه فرضّاء وما عداه 
نفالاء وهي كلها أو غالبها يقع واجبًا بخلاف العشرء أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي ١‏ با فضل 6. 

وتقدم عن ع ش: في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضلء» ونص عبارته بعد كلام (©: أما لو 
كانت الكل من قيام» واستوى زمن العشر والعشرين» فالعشرون أفضل لا فيها من زيادة الركوعات 
والسجودات مع اشتراك الكل في القيام. اه. 

قوله: ( وقال ) أي: النووي. وقوله: ( فيه ) أي: في ١‏ اججموع )0 
[ مراتب. النفل ]: . 

قرله: ( أفضل النفل عيد أكبر فأصغر ) أفاد أن العيدين أفضل بما بعدهما وذلك لشبههما الفرض 
في ندب الجماعة وتعين الوقت» وللخلاف في أنهما فرضا كفاية) وأما خبر مسلم: : و أفضل صلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل » © فمحمول على النفل المطلق» وأفاد أيضًا أن العيد الأكبر وهو عيد 
الأصيس افضل تن النيك: لامع 20 

قال في و شرح الروض » (): وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضلء» وكأنه أخذه من 
تفضيلهم تكبيره 0 لأنه منصوص عليه بقوله تعالى: © وكيوا اليد 
رَبِنُكَبوا أنه عَك ما هَدَسَكُمْ » ( البقرةه 180ع, قال الزركشي: : لكن الأرجح في النظر ترجيح 
عيد الأضحى؛ لأنه في شهر حرام وفيه تُشكان: الحج والأضحية» وقيل: لأن كَشْره أفضل من 
العشر الاخير من رمضاث. اه. 

قوله: . ( فكسوف... إلخ ) أي: : ثم يتلو العيدين في الأفضلية اصرده وذلك للاتفاق على 
مشروعيتهماء بخلاف الاستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره. 

وقوله: ( فخسوف ) أي: ثم يتلو الكسوف الكسوف؛ وإئما كان الأول أفضل من الثاني لتقدم 
الشمس على القمر في القرآن؛ ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به. 


صلاة النفل: أحكام تتعلق ب سبمج سح يي ه55 
فاستسقاء, فوت فركعتا فجرء فبقية الرواتب. فجميعها في مرتبة واحدة, فالتراويح؛ فالضحىء, 
فركعتا الطواف والتحية والإحرام, فالوضوء. 

( فائدة ): أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء 200 


وقوله: ( فاستسقاء ) أي: ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة الاستسقاء» لتأكد طلب الجماعة فيها. 

قوله: ( فوتر ) أي: ثم يتلو الاستسقاء فيها الوتر؛ لأنه قيل بوجوبه. 

قوله: ( فركعتا فجر ) أي: ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبحء أي: سنتّهء لما صح من شدة 
مثابرته مدر عليهما أكثر من غيرهماء ومن قوله: إنهما « خير من الدنيا وما فيها » 0“. 

قوله: (فيقنية الرواتي ) أي: تويتلو ماتذكر بقية الزواتت» الصلاة القبلئة والبعدية 
لواظيته َل عليها. ظ ظ 
٠‏ قوله: ( فجميعها في مرتبة واحدة ) أي: أن الرواتب الباقية كلها في مرتية واحدةء ولو قال 

وهي - أي: البقية - في مرتبة واحدة لكان أولى؛ إذ عبارته توهم أن ضمير جميعها يعود على 
الرواتب لا على البقية. 

قوله: ( فالتراويح ) أي: ثم يتلو بقية الرواتب التراويح» لمشروعية الجماعة فيها. 

قوله: ( فالضحى ) أي: ثم يتلو التراويح الضحىء لشبهها بالفرض في تعيين الوقت. 

قوله: ( فركعتا الطواف ... إلخ ) أي: ثم يتلو الضحى ركعتا الطواف والتحية والإحرام» وظاهر 
عبارته: أن الثلاثة في مرتبة واحدة» وليس كذلكء بل ركعتا الطواف أفضل من ركعتي الإحرام 
والتحية للخلاف في وجوبهماء وركعتا التحية أفضل من ركعتي الإحرام أيضًا لتقدم سببهما وهو 
دخول المسجدء فلو قال كالذي قبله فركعتا الطواف فالتحية فالإحرام لكان أولى, لكون الفاء تفيد 
الترتيب بينها في الأفضلية (). 

قوله: ( فالوضوء ) أي: ثم يتلو الجميع سنةٌ الوضوءء وسكت عن النفل المطلق» وهو يتلو سُنة 
الوضوء كما صرح به في « التحفة © (© و « النهاية ) (4). 

[ التحذير من بعض الصلوات البدعية ] 

قوله: ( فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ... إلخ ) قال المؤلف في « إرشاد العباد ): ومن 

البدع المذمومة التي يأئم فاعلها ويجب على ولاة الأمر منع فاعلها: صلاة الرغائب ثنتا عشرة ركعة 


» 6م قهم دم مام هم م مم موز نو ع 56 هه ه همه ههه قعهة و وهم ههه وه ههه وقوه ووه ع مس قموقيه مدع هن هده هده عه هاوه و وج وهو و م وه هم و م م واج مد ووه 


بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجبء وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة (©, وصلاة آخر 
جمعة من رمضان سبع عشرة ركعة: بنية قضاء الصلوات الخمس التي لم يقضهاء وصلاة يوم عاشوراء 
أربع ركعات أو أكثر» وصلاة الأسبوع, أما أحاديثها فموضوعة باطلة» ولا تغتر بمن ذكرها. اه. 

وممن ذكرها الغزالي في ١‏ الإحياء » (©, ونص عبارته: أما صلاة رجب فقّد روي يإستاد عن 
وسبول الله تر أنه قال: 0 ما من أحد يصوم أول خميس من رجبء ثم يصلي فيما بين العشاء 
والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو اللَّه أحد اثنتي عشرة مرة. فإذا فرغ من صلاته صلى على 
سبعين مرة. ويقول: اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله. ثم يسجد ويقول في سجوده؛ سبعين مرة: 
سبوح قدوس رب اللائكة والروح, ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: وب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم. فإنك أنت العلي الأعظم. ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى, 
ثم يسأل حاجته في سجوده. فإنها تقضى 0 (6. 

قال رسول الله متِ: « لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار, ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ثمن قد 
استو جب الغار» (6, 1 

فهذه صلاة مستحبة» وإنما أوردناها في هذا القسم؛ لأنها تتكرر بتكرر السنين» وإن كانت 
لا تبلغ رتبُها رتبةَ صلاة التراويح وصلاة العيدين؛ لزه الصلاة نقلها الأحاد. ولكن رأيت أهل 
القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها؛ وأما صلاة شعبان فهى أن 
ل ال 507 

- ادي 

قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة؛ وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل 
هو اللَّه أحد مائة مرة فهذه أيضًا مروية في جملة الصلوات» كان السلف يصلون هذه الصلاة 
ويسمونها صلاة الخير» ويجتمعون فيهاء وربما صلوها جماعة. 

وروي عن الحسن البصرى ,تن أنه قال: حدثني ثلائون من أصحاب النبي يت أن من صلى 


بعص الصلوات البدعية لابب بيب س٠‏ سحبحببححيحيببب با 8 
فبدعة قبيحة, وأحاديثها موضوعة, قال شيخنا: كابن شهبة وغيره. وأقبح منها ما اعتيد في 

بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين أنها تُكفر 
عطلوات العام أو العمر المتروكة. وذلك حرام. ( واللّه أعلم ). 


هذه الصلاة فى هذه الليلة نظر الله تعالى إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة 
أدناها المغفرة ا 

قال العلامة الكودي: واختلف العلماء فيها؛ فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل 
الحديث إلى حَدّ يُعمل به في فضائل الأعمال. 

ومنهم من حكم على حديثها بالوضعء ومنهم النوويء وتبعه الشارح في كتبهء وقد أفرد 
الشارح الكلام على ذلك في تأليف مستقل سماه: 9 الإيضاح والبيان فيما جاء في ليلة الرغائب 
والنصف من شعبان 26 وقد أشبع الكلام فيه على ذلك» فراجعه منه إن أردته.اهم. 

قوله: : (فبدعة قبيحة ) في ٠‏ الأذكار »ما نصه 9؟: ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام ده 
في كتابه « القواعد » أن البدع على خمسة أقسام: واجبة) مجر ومكروهة, وهمستحية») ومباحة 
قال: ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر. واللّه أعلم. اهم. 

وقوله: ( واجبة ) من أمثاتها تدوين القرآن والشرائع إذا يف عليها الضياعء فإن التبليغ لمن 
بعدنا من القرون واجب إجماعًاء وإهمالهم حرام إجماتًا. 

وقوله: ( ومحرمة ) من أمثلتها المحدثات من المظالم كالمكوس. 

وقوله: ( ومكروهة ) من أمثلتها زخرفة المساجدء وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. 

وقوله: ( ومستحبة ) من أمثلتها فعل صلاة التراويح بالجماعة» وبناء الؤبط والمدارس» وكل 
إحسان لم يعهد في العصر الأول. 

وقوله: ( ومباحة ) من أمثلتها ما ذكره؛ وقال ابن حبعر في وافيح البين في ,شرخ قوله ولئر؛ 
امن أحدث في انرا هذاها لسن نه القو رد 106 ما بعنه: قال الشافعي ده : ما أحدث وخالف 

كتابًا أو شنة أو إجماعًا أو أَنْوًا فهو البدعة الضّالة» وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئًا من ذلك 
فهو البدعة المحمودة. 
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والحاصل: أن البدع الحسنة متفق على ندبهاء وهي ما وافق شيئًا ما مرء ولم يلزم من فعله 
محذور شرعي. 

ومنها ما هو فرض كفاية؛ كتصنيف العلوم, قال الإمام أب شامة شيخ المصنف رحمه الله 
تعالى: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل في كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده عَِئهِ: من 
الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرورء فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء يُشْعِر 
بمحبة النبي مله وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك» وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد 
رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين عَلِته. 

وأن البدع السيئة؛ وهي ما خالف شيئًا من ذلك صريحًا أو التزامًاء قد تنتهي إلى ما يوجب 
التحريم تارة والكراهة أخرى» وإلى ما يظن أنه طاعة وقربة؛ فمن الأول: الانتماء إلى جماعة 
يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات 
المشهورة عنهمء بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حرامًا؛ لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم 
الشنيعة القبيحة» فهم باسم الكفر أو الفسق أحق منهم باسم التصوف أو الفقرء ومنه الصلاة ليلة 
الرغائب أول جمعة من رجبء وليلة النصف من شعبان؛ ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام؛ 
والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان؛ ونصب المابر والخطب عليهاء فيكره ما لم يكن فيه اختلاط 
الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم, فإنه حرام وفسق. 

قيل: ومن البدع صوم رجب, وليس كذلك بل هو سُنة فاضلة» كما بينته في « الفتاوى ) 
وبسطت الكلام عليه.اه. بحذف. 

والله بت أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب © 
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الشرط الأول: الوضوء ( وهو الطهارة رة الأولى ) . ( 


- شروط الوضوء والغسل 


ذه 
اذه 


- الماء المطلق . . 

- حكم الماء إذا تغير بتجس . 
- جري الماء على العضو 

- عدم وجود مغير للماء على العضو 
- عدم وجود حائل يبن الماء والمغسول 
دخول وقت لدائم الحدث 
فروض الوضوء . 

- النية . 

- غسل الوجه 

- غسل اليدين إلى المرافق . 

- مسح بعض الرأس 

- غسل الرجلين مع الكعبين . .. 
لخر يب 

سنن الوضوء 

2+ الفسفية: < .4 2 

- غسل الكفين .. 

- السواك ... 

- المضمضة والاستنشاق 

- مسح كل الرأس 

- مسح كل الأذئين ... 

- دلك الأعضاء . 

-- تخليل اللحية الكثة 

- تخليل أصابع اليدين . 

- إطالة الغرة والتحجيل 

- التثليث . 

- التيامن 

- الموالاة 

- تعهّد العقب والموق 

- استقبال القبلة 


-. ترك التكلم 
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مولا 


- ترك التنشيف 

- الشهادتان عقب الوضوع 

- الشرب من فضل الوضوء ورش الإزار به 
- صلاة ركعتين بعد الوضوء 

ما يحرم التطهر به 

الاقتصار على ا 5 

بيان أسباب التيمم وكيفيته 
نواقض الوضوء 
خروع شوبو- غير 
- زوال العقل 

- مس فرج أدمي . 
- ملاقاة بشرني ذكر وأنثى 

ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر. 
* الطهارة الثانية: الغسل .. 
موجبات الغسل ... 

+ خروج النئي 

- دخول حشفة في فرج . 


وآلعه . 


تعميم البدن بلماء 
- التسمية 
إزالة القذر 
المضمضة والاستنشاق والوضوعء . 
- تعد المعاطف والدلك والتثليث 
0 اخرلا 1 
» الشرط : طهارة البدن والملبس وللكان 
بيان الدجاسة وإزالتها . 
- ما يُعفى عنه من النجاسة 


المني - من أحد السبيلين . 


- أحكام الميئة والُشكر . 

- ما يتبع فيه الفرع أصله .. 

كيقية إزالة التجاسة.. 

00 
نحو بول وجف . 

حكم وقوع نجاسة في طعام جامد 

حكم مس كلب داخل ماء. 

المعفؤات . 5 

حكم صلاة المتصل بما فيه نيجس 

أحكام الاستنجاء وآداب دخول الخلاء 

* الشرط الثالث: ستر العورة . 

وجوب ستر العورة خارج الصلاة . 

» الشرط الرابع: معرفة دول الوقت 

حكم النوم بعد دخحول وقت الصلاة 

مكروهات الصلاة 

* الشرط الخامس: استقبال القبلة 

* الشرط السادس: العلم بفرضيتها . 

فصل في صفة الصلاة 

© أركان الصلاة .. 

والأركان المذكورة ثلاثة أقسام 

أول أركان الصلاة: الئية 

- ما يسن في النية 

- الشك في النية 

ثاني أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام 

- شروط تكبيرة الإحرام . 

حكم تعدد تكبيرات الإحرام 

- سنن تكبيرة الإحرام 

ثالث أركان الصلاة: القيام مم القدرة 

كيفية صلاة المريض 

رابع أركان الصلاة: قراءة الفاتحة 

شروط الفاتحة وواجباتها 

- دعاء الافتتاح وما بعده 

- الوقف على رؤوس الآيات 
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الملّالناف 


مَكَال ف المَلدْمَةَالفَاضِل 
أب بريد سسطا اياي 
آكشْهُوربِالسَّيْد اليكري 


ت ١١‏ 17ه تم 


كَال تيل 


اطباعة والنشر تييع والتخمنة 


صلاخ اللمماعة سس سد ا ب بل _سسسمم بج ببس !أ ٠‏ /زأ 
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فصل في صلة الجماعة 


أئاة اق عبان “نا تعلق #بالعتلاة من فيك الساقة و ««فروطياء :وادابهاة بومكروهاتية 
سات وحقيقة الجماعة هنا: الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم» ولو واحدّاء وهى من 
خصائص هذه الأمةع كالجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء. 

قال المناوي: وحكمة مشروعيتها: قيام نظام الألفة ؛ لزنا حرم المساجد في المحال؛ 
ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلاة بين الجيران» ولأنه قد يَعْلّم الجاهل من العالم ما يجهله 
من أحكامهاء ولأن مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على التّاقصء فتكمل صلاة 
اجميع. اه. 

وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة: 

منها: الخبر المتفق عليه الآتي» ومنها ما رواه الطبراني عن أنس: « من مشى إلى صلاة مكتوبة في 
الجماعة فهي كحجة., ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة ) (2. 

ومنها: ما رواه الترمذي عن أنس أيضًا: « من صلَى أربعين يومًا فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى 
كيك اله بزاؤتان ف براءة: من القان بوبراءة من النفاق © 07, 1 

وفي ١‏ امْنّح السَّنِيَةَ على الوصية المَمْبُولِية ) للقطب الشعرانى ما نصه: وقد كان السلف يَعُدُون 
اواجبحاض جع تعر روت ررك ص حر ل عبينى جابرقة نكل - فرجع 
وقد صلَى الناس صلاة العصرء فقال: إنا لله فاتتني صلاة الجماعة, أَشْهِدُ كم عليَ أن حائطي على 
المساكين صدقة. 

وفاتث عبد الله بن عمر ييا صلاةٌ العشاء في الجماعة» فصلّى تلك الليلة حتى طلع الفجر 
جَبرًا يلا فاته من صلاة العشاء في الجماعة. 

وعن عبيد الله بن عمر القواريري رحمه اللَّهِ تعالى» قال: لم تكن تفوتني صلاة في الجماعة» 
فزل بي ضيف» تَشْفِْتُ بسببه عن صلاة العشاء في المسجد, فُحْرَجْتُ أطلبُ المسجد لأُصلي 
فيه مع الناس؛ فإذا المساجد كلها قد صَلَى أهلها وعُْقّتء فَرَجغتٌ إلى بيتي» وأنا حزين على فوات 
صلاة الجماعة» فقلتٌ: ورد في اديت :أن صلاة الجماعة تزيد على عياذة القدٌ سبعًا وعشرين؛» 
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وشرعت بلمدينة. واقلها إمام وماموم. ف ات اام و سارت و ا 


يت لدت ٍ م اه ل ا م 1 ل ل لي 


0 وأنا مهموم حزين. 

وقال بعض السّلف: ما فاتت أحدًا صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه. 

وقد كانوا يُعَزُون أنفسهم سبعة أيام إذا فاتت أحدهم صلاة الجماعة: وقيل: ركعة, ويُعَرُون 
أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى مع الإمام» فاعلم ذلك يا أخي. اه. 

* قوله: ( وشّرعت ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( بالمدينة ) أي: لا بمكة؛ لقَهْر 9 الصحابة بها. 

وفي «المغنى 0096© ما نصه: مكث متم مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ 
أن" المسحابة :بد كائرا مقاهر رن رن في بيوتهمء فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة» وواظب 
حليهاء وانعقد الإجماع عليها 0». اه. 

واستشكل ذلك بصلاته مَكِثرٍ والصحابة صَبيّحة الإسراء جماعة مع جبريل» وبصلاته مَلِترٍ 
ب ( على ) وب ( خديجة ). فكان أول فعلها بمكة» وكان يصلي بها مَلِقرٍ جماعة. 

وأجيب: بأن المراد يصلي بغير جماعة» أي: ظاهرة أو مع المواظبة. 

قوله: ( وأقلها ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( إمام ومأموم ) هذا مأخوذ من قوله مَلِر: « الجماعة إمام ومأموم » 29) أي: سواء كان 
الجل مع ولده أو زوجته أو رقيقه. 

قال ابن اَعَد : لا يُقَال المشهور من مذهب الإمام الشافعي 5-5 إن 0 الجئع ثلاث دنا 
نقول: الحكم هنا على الاثنين بالجماعة أمد شرعي مأخذه التوقيف» كَل الجمع ثلاثئة بحث لغوي 
مده اللسان: اف 
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وهي في الجمعة ثم في صبحهاء ثم الصبح, ثم العشاءء ثم العصر, ثم الظهرء ثم المغرب 
أفضلء ( صلاة الجماعة في أداء مكتوبة ), لا جمعة ( سُّنَةَ مؤكدة ) للخبر المتفق عليه: ٠‏ صلاة 


ثم إن محل كون أقلها ما ذكر: في غير جماعة الجمعة, أمّا هي: فلا بد فيها من أربعين. 

قوله: ( ثم في صُبْحها ) أي: ثم الجماعة في صبح الجمعة أفضل؛ لخبر: « ما من صلاة أفضل من 
صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة, وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورًا له ) 7©. رواه الطبراني 
وصححه. 

وفي سم على المنهج: ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها جماعة آكد من 
عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما قيل في صُبحها. اه. 

قوله: ( ثم الصبح ) أي: في سائر الأيام؛ وذلك لأن الجماعة فيه أَشَّنُ منها في بقية الصلوات؛ 
وللخبر الآاتي. 

قوله: ( ثم العشاء ) أي: لأنها أَسَّىُ بعد الصبح ولا رواه مسلم: ١‏ من صلَّى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله » (©. 

قوله: ( ثم العصر ) أي: لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور. 

فيا ايا 

» قوله: ( صلاة الجماعة ) أي: الصلاة من حيث الجماعة» وبما ذكر اندفع ما قيل: إن الصلاة 
واجبة مطلقاء سواء وقعت في جماعة أم لاء فلا يصح الإخبار بأنها سْئّة. 

وحاصل الدفع: أن المراد أنها سُنّةَ من حيث الجماعة» لا من حيث ذاتها. 

قرله: ( في أداء مكتوبة ) سيذكر محترز قوله: في أداءء وقوله: مكتوبة. ٍ 

وإنما قيد بالثاني مع أن الجماعة تُسَنَ في غيرها أيضًا كالعيدين؛ والتراويح لأجل الخلاف الذي 
سيذكره؛ فإنه لا يجري إلا فيهاء وأما في غيرها فهي سُنَةٌ بالاتفاق. 

قوله: ( لا جمعة ) أما الجماعة فيها ففرض عين» كما يُعْلّم من بابها. 

قوله: ( سْئّة ) أي: شئة عَينٌ حتى على النساءء إلا أنها لا تتأكد في حمّهِنَ كتأكدها على 
الّجال» كما سيأتي 


قوله: ( للخبر المتفق عليه ) دليل للشنية. 


وك باب الصلاة: 


اجماعة أفضل من صلاة العَلْ بسبع وعشرين درجة 00 َ( وَالْأَفْصَلية تقتضي التدبية فقط 
وحكمة السبع والعشرين: أن فيها فوائد تزيد على صلاة القَذْ بنحو ذلك, 110000 


قوله: « من صلاة الفذ ) بالفاء والذال المعجمة., أي : المنفرة: 


قوله: « بسبع وعشرين » في رواية: « بخمس وعشرين ). 

قال في « شرح الروض ) 20 ولا منافاة؛ لأن القليل 8 ينفي الكثير أي : الإخبار بالقليل 
لا ينافي الإخبار بالكثير, أو أنه أخبر أُوّلا بالقليل» ثم أخبره اللَّه بزيادة الفضلء فأخبر بهاء أو أن 
ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. 

قوله: « درجة » قال ابن دقيق العيد: الأظهر أن اللمراد بالدرجة الصلاة؛ لأنه ورد كذلك في 
بعض الروايات» وفي بعضها التعبير بالضعف, وهو مُشْعِر بذلك أيضًا. 

قوله: ( تقتضي الندبية فقط ) أي: ولا تقتضي الفرضية. 

* قوله: ( وحكمة السبع والعشرين... إلخ ) قال في ١‏ النهاية » 2©0: وحكمة كونها سبعًا 
وعشرين - كما أفاده السشراج البلقيني - أن الجماعة ثلاثة» والحسنة بعشر أمثالهاء فقد حصل لكل 
واحد عشرة؛ فالجملة ثلاثون» لكل واحد رأس ماله واحد. يبقى تسعة» تضرب في ثلاثة بسبع 
وعشرين؛ وربنا جل وعلا يُعطي كل إنسان ما للجماعة» فصار لكل واحد سبعة وعشرون» 
وحكمة أن أقل الجماعة اثنان: أن ربنا جلَّ وعلا يعطيهما مَنّه وكرمه ما يعطي الثلاثة. اه. 

قوله: ( أن فيها ) أي : في الجماعة. 

وقوله: ( فوائد: تزيد على صلاة القَذَّ ) وهي إجابة المؤدّن بنيّة الصلاة في جماعة؛ والتبكير إليها 
في أول الوقتء والمشي إلى المسجد بالسكينة» ودخول المسجد داعيّاء وصلاة التحية عند دخوله 
كل ذلك بنيّة الصلاة في الجماعة» وانتظار الجماعة» وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له. وإجابة 
الإقامة» والسلامة من الشيطان حين فد عند الإقامة» والوقوف منتظرًا إحرام الإمام, وإدراك تكبيرة 
الإمام معه. وتسوية الصفوف وسَّدٌ ُرجهاء وجواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده؛ والآأمن 

من السهو غالبًاء وتنبيه الإمام إذا سهاء وحصول الخشوع, والسلامة مما يُلهي غالاء وبين اليقة 
غالئاء واحتفاف الملائكة به» والتدرب على تجويد القران» وتعلّم الأركان والأبعاض» وإظهار شعار 
الإسلام» وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة» والتعاوث على الطاعة» ونشاط المتكاسّل 
زالساخمة ع سلف لتنا تيز سق سا لطر به أنه ترك الصلاة» ونية رد السلام على الإمام, 
والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذّكرء وعود بركة الكامل على الثّاقصء وقيام نظام الألفة بين 


ع ا 


صلاة الجماعة للكتكتكتك دب لل سس 


وخرج بالأداء القضاء. نعم إن اتفقت مَفْضِية الإمام والمأموم سنت الجماعة, وإلا فخلاف 
الأؤلى؛ كأداء خَلْف قضاء. وعكسه. وفَرْض خَلْف تَفْلء وعكسه. وتراويح خلف وترى 
وعكسه. وبالمكتوبة: المنذورة, والتَّافِلة فلا تسن فيهما الجماعة, ولا تكره, قال النووي: 
والأصح أنها فرض كفاية 01 00 


الجيران» وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. 

فهذه خمس وعشرون خصلة» ورد في كل منها أمر أو ترغيب» وبقي أمران يختصان بِالْجهْرِيّة 
وهما: الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لهاء والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة؛ وبهذا 
يترجح أن رواية السّبع تختص بالجهرية» أفاده في الكردي نقالا عن الحافظ ابن حجر. 

* قوله: ( وخرج بالأداء القضاء ) أي: فلا تّسَنَ فيه الجماعة. 

قوله: ( نعم: إن اتفقت مَفْضِيّة الإمام والمأموم ) تقييد لعدم سُئْية الجماعة في القضاءء والمراد باتفاق 
ذلك: اتفاق شخصه كظهْر وظهْرء لاظهر وعصر أو عشاء؛ لأنهما مختلفان شخصّاء وإن اتفقا عددًا. 

وقوله: ( سُنت الجماعة ) أي: لما في الصحيحين: أنه ملت صلّى بالصحابة جماعة حين فاتتهم 
في الوادي (0. 

قوله: ( وإلا )» أي: وإن لم تتفق مقضيتهما شخصًا فهي خلاف الأولى» ولا تكره. 

قوله: ( كأداء خَلْفَ... إلخ ) الكاف للتنظير في أن الجماعة في ذلك خلاف الأولى. 

* قوله: ( المنذورة ) أي: إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة قبل النذر - كالعيد - فتستمر على 
سُيّنهاء وتجب الجماعة فيها إذا نذرها. اه. « بجيرمي © (©. 

» قوله: ( والنافلة ) أي: التي لا تُسَنُ الجماعة فيها كالرواتب والضحى. 

* قوله: ( قال النووي... إلخ ) مقابل قوله سن ودليله خبر: « ما من ثلاثة في قرية أو بَدُوِ لا تقام 
فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان » (© أي: غلبء رواه ابن حّان وغيره وصحححوه» ففي 
الحديث الوعيد على ترك الجماعة. 

وَل قل الانقاء قبي اشماعة علق ) أنها رض كفايةه ولو حافك رضن طون لقال لاون 

- وقوله: ( فرض كفاية ) أي: في الركعة الأولى فقطء لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية 


كا يي 2 - ب آدب لعل لل سح باب الصلاة: 


لجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤّدّاة فقط. بحيث يظهر شعارهاء بمحل إقامتها , وقيل: 
إنها فرض عين وهو مذهب أحمد (2, وقيل: شرط لصحة الصلاة, 0000 


هو عبارة عن كل مُهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله» فخرج فرض 
العين» فإنه منظور فيه بالذات إلى فاعله» حيث قصد حصوله من كل مكلفء ولم يكتف فيه بقيام 
غيره به عنه. اه. ( بجيرمي »202 

قوله: ( للرجال... إلخ ) خرج بهم النساء والختائى. 1 

وقوله: ( البالغين ) خرج بهم الصبيان. وقوله: ( الأحرار ) خرج بهم الأرقاء. 

وقوله: ( المقيمين ) خرج بهم المسافرون. وقوله: ( في الموؤذّاة ) خرج بها ما عداها. 

وزيد على ذلك شرطان: أن يكونوا مستورين» وأن يكونوا غير معذورين» وخرج بذلك العراة 
والمعذورون بشيء من أعذار الجماعة؛ ففي الجميع ليست الجماعة فرض كفاية. 

قوله: ( بحيث يظهر شعارها ) أي: الجماعة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف, أي: ويحصل 
فرض الكفاية بحيثء» أي: بحالة هي ظهور الشعار. 

وفي ١‏ التحفة » (©: الشعار - بفتح أوله وكسره - لغة: العلامة, والمراد به هنا - كما هو ظاهر - 
ظهور أجل علامات الإيمان» وهي الصلاة» بظهور أَجَلُ صفاتها الظاهرة» وهي الجماعة. اه. 

وقوله: ( بمحل إقامتها ) أي: الجماعة» ويختلف ظهور الشعار فيه باختلافه كبرًا وصغرًاء ففي 
القرية الصغيرة عُركًا يكفي إقامتها في محلء وفي الكبيرة والبلد تقام في محال بحيث يمكن 
قاصدها أن يدركها من غير كثير تعبء والمدار على ظهور الشعارء ولو بطائفة قليلة» ولا يشترط 
إقامتها بجمهررهم, فإن أقاموها في الأسواق أو في البيوت وإن ظهر بها الشعار» أو في غيرهما ولم 
يظهر أثم الكل» وقوتلوا. 

* قوله: ( وقيل: إنها فرض عين ) أي: خبر الشيخين: ١‏ ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم أمر 
رجلا فيصلي بالناس, ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » ('», ورد بأنه ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة» ولا يصلون. 

* قوله: ( وقيل: شرط لصحة الصلاة ) في « النهاية » 20 ما نصه: وعلى القول بأنها فرض عين 
فليست شرطا في صحة الصلاة» كما في ١‏ المجموع 0. اه. 


صلاة الجماعة لبس ## 7/1 


ولا يتأكد النّدب للنساء تأكده للرّجال, فلذلك يكره تَؤْكها لهم, لا لهن, والجماعة في مكتوبة 
لذّكر بمسجد أفضلء نعم إن وجدت ا 2011111110000 

وعليه يكون القول المذكور مفاده غير مفاد القول بأنها فرض عين. 

«أكولة: ( ولا يتأكد النّدب للنساء... إلخ ) وذلك لمزية الرجال عليهن؛ الاتعلي: رودل 
0 > [ البقرة: )ع وهذا جار على القول بآنها سُنَّةَ للرجال» ولو كيه على قوله: قال 
النوويء كان أؤلى. 

قوله: ( فلذلك ) أي: لما ذكر من عدم تأكدها لهن كتأكدها لهى بل تأكدها في حمّهم أكثر 
فق كلها في حمّهن. 

وقوله: ( يُكره تركها ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( لهم ) أي: للرجال. وقوله: ( لا لهن ) أي: لا للنساء. 


جد اا 


[ صلاة الجماعة بالمسجد ]: 

قوله: ( والجماعة في مكتوبة لذّكر بمسجد أفضل ) وذلك لخبر: « صلُوا - أيها الناس - في 
بيوتكم, فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » ("©, أي: فهي في المسجد أفضل؛ لأنه 
مشتمل على الشرف»ء وكثرة الجماعة غالبًاء وإظهار السُّعاره وخرج بالذَّكر المرأةُ» فإن الجماعة لها 
في البيت أفضل منها في المسجد؛ لخبر: ١‏ لا تمنعوا نساءكم المسجد, وبيوتهن خير لهن ) (©. نعم 
يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال؛ لا في « الصحيحين »: عن عائشة صَِيه أنها 
قالت: ع سي اج ل مُنِعَتَ نساء بني إسرائيل» 
ولما في ذلك من خوف الفعنة 0©. 

وعبارة شرح م ر©: ويكره لها - أي: للمرأة - حضور جماعة المسجد إن كانت مُشتهاة) 
ولو في ثياب بذلة» أو غير مشتهاة - وبها شيء من الرّينة أو الريح الطيب؛ وللإمام أو نائبه منعهن 
جت كم لمعي كوك داري خرن من دخول المسجدء ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل 
أو سيدء أو هما في أمة متروجة» ومع خشية فتنة منها أو عليها. اه. 

قوله: ( نعم. إن وجدت ) أي: الجماعة. 


ال | ع إل إل ل لس سس سسسب سح باب الصلاة: 


في بيته فقط فهو أفضل, وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره 
قال شيخنا 9): والأوجَّه خلافه, ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قذم - 


وقوله: ( في بيته فقط ) أي: من غير وجودها في المسجد. 

وقوله: ( فهو أفضل ) أي: فالبيت أفضل من المسجدء والمراد أن الصلاة مع الجماعة في البيت 
أفضل من الصلاة في المسجد مع الانفراد» وذلك لخبر: ١‏ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلء وما كان أكثر فهر أحب إلى الله تعالى ) 29 
رواه ابن حجان وصتّححوه, وما يأتي من أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة 
بمكانها أو زمانها. 

قوله: (وكذا لو كانت... إلخ ) أي: وكذلك الجماعة في البيت أفضل إذا كانت فيه أكثر من 
الجماعة فى المسجد؛ للخبر المتقدم» ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة» فإن الجماعة فيها - 
3-0007 أفضلء بل قال اليوَلي: إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها. 

قوله: ( على ما اعتمده... إلخ ) راجع يلا بعد كذا. 

قوله: ( والأوجّه خلافه ) أي: خلاف ما اعتمده الأذرعي: وهو أنها في المسجدء ولو قَلْتْ 
أفضل منها في البيت» وإن كثرت؛ وذلك لأن مصلحة طلبها في المسجد تربو على مصلحة 
وجودها في الح ولأن اعتناء الشارع اعلا الا 5 

قوله: ( ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه ) المتبادر من السياق أن المراد 
من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد, فيكون المعنى: تعارضت فضيلة المسجد؛» وحضور 
الجماغة حارج فإن ضلى اف المسيجد تكو عن .غين جطاعة:.ولكنه بيعنوز قفطييلة اده وإن 
عن خارجه يحوز فضيلة الجناعة ولكنه تفوته فضيلة المسجدء فالمقدّم حضور الجماعة. 

ويُرَدُ عليه: أن هذا قد عُلِمَ من قوله: نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضلء ويحتمل على 
بعد أن المراد حضور القلب. 

وتفرض المسألة فيما إذا كانت صلاته في البيت» وفي المسجد بالجماعة» ولكنه إذا صلى في 
المسجد لا يحصل له حضور وخشوع. وإذا صلى في البيت يكون بالحضور والمخشوع» فالمقدّم 
الصلاة في غير المسجد مع الحضورء وإن فاتته فضيلة المسجد؛ لان الفضيلة المتعلقة بالعبادة - وهو 
الحضور - أولى من المتعلقة بالمككان - وهو الصلاة في المسجد - 


هاب 


صلاة الجماعة 


فيما يظهر - لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أؤلى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها, 
والتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانهاء ونْسَنَ إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت, .. 


ولكن يُرَدُ على هذا أنه سيأني التنبيه عليه في قوله: ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى؛ 
إلا أن يقال: إن ما سيأتي مفروض فيما إذا تعارضت الصلاة منفردًا مع الخشوع والصلاة جماعة 
بدونه. تامل. 

قوله: ( والمتعلقة بزمانها أَْلى... إلخ ) كما إذا تعارضت عليه صلاة الضحى في المسجد أول 
النهار» وصلاتها خارج المسجد قريب ربع النهار» فالمقدّم الصلاة خارجه كما تقدّم. 
[ سنية إعادة المكتوبة ]: 

قوله: ( ونَسَنٌ إعادة. .. إلخ). أي : لأنه لتر صلّى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معد فقال: 
0 0 فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصلياها معهم. فإنها لكما نافلة (". 

وقد جاء رجل بعد صلاة العصر إلى المسجدء فقال اكلينة: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ 
فصلى معه رجل ("©. رواهما الترمذي وحسنهما. وقوله: « صليتما »» يصدق بالانفراد والجماعة. 

تنبيه: قال فى ١‏ المغنى » (©: المراد بالإعادة: الإعادة اللغوية» لا الإصطلاحية» وهي التي سبقت 
بأداء مختل» أي: بوك ركن أو شرط. 0 

قوله: ( المكتوبة ) أي: على الأعيان» وخرج بها المنذورة» فلا تُسنٌّ إعادتهاء ولا تنعقد 
لو أعيدت؛ لعدم سن الجماعة فيها. نعم: لو نذر صلاة تُسَنٌ الجماعة فيها كتراويح سُئَّتْ إعادتها. 
وخرج صلاة الجنازة» فلا تُسَنٌ إعادتهاء فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلمًا. 

رقولهم في صلاة الجنازة لا يتنفل بها: المراد لا يؤتى بها على جهة اليل ابتداء من غير ميت. 
وخخرج أيضًا النافلة التي لا 5 تُسَريٌّ الجماعة فيهاء أما ما تُسَنٌّ فيها فَتّسَنٌ إعادتهاء ولو وتواء خلافًا ل مر 0©, 
فإن الوتر عنده لا تصح إعادته» ودخل في المكتوبة صلاة الجمعة فمقتضاه أنها تسن إعادتها. 

ومحله: عند جواز تعددهاء أن عُسِر اجتماعهم في مكان واحدء أو عند اتنتقاله لبلد أخرى 
رأهم يصلونهاء خلانًا من منع ذلكء وإلا فلا تُعَادِ؛ٍ لأنها لا تقام قزة كبعان ري 

قوله: ( بشرط أن تكون في الوقت ) أي: بأن يدرك في وقتها ركعة» فالمراد: وقت الأداى 


ةا اعغعلل م +8اتللل ل سح بحي يالب الصللاة: 


وأن لا تزاد في إعادتها على مرة, يي ل ل 


ولو وقت الكراهة» فلو خرج الوقت لا نُسَنٌ إعادتها قطعًا. 

وقوله: ( وأن لا تزاد في إعادتها على مَرّة ) هذا في غير صلاة الاستسقاء, أمّا هي فتطلب 
إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله من فضله. 

وحاصل ما ذكره صراحة من شروط سنّ الإعادة ثلاثة: كونها في الوقت. وعدم زيادتها على 
مَدَة. وسيذكر الثالث» وهو نية الفرضية. 

وبقي من الشروط: كون المعادة مؤدّاة لا مَفْضِيَْ وكون الأولى صحيحة: وإن لم تُغْن عن القضاء 
كَمُتَيمُم لِبَْدِ. فلو تذكر خللا في الأولى لم تصمٌ المعادة» أي: لم تقع عن الأولى؛ بل تجب الإعادة. 

وأن تقع جماعة من أوّلها إلى آخرها عند م ر (»: فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة» حتى 
لو أخرج نفسه فيها من القدوة» أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح. 

وقضية ذلك: أنه لو وافق الإمام من أوّلهاء وتأخّر سَلَامُه عن الإمام بحيث يُعَدّ منقطعًا عنه 
بطلت؛ ولو رأى جماعة وسَّكٌ هل هُمْ في الأولى أو الثانية مثلًا؟ امتنعت الإعادة معهم؛ واكتفى 
ابن حجر 2 فيها بركعة كالجمعة» وحصول ثواب الجماعة» ولو عند التحرم؛ فلو أحرم منفردًا عن 
الصف لم تصحٌ. 

وأن لا تكون في شدة الخوف. وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقّ بخلاف نحو العاري, فإنها 
لا تنعقد منه. 

وأن لا تكون إعادتها للخروج من المخلاف؛ فإن كانت إعادتها لذلك تنعقد منهء إلا أنها ليست 
الإعادة الشرعية المرادة هناء وذلك كما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلىء أو صلى في الحمام؛ 
أو بعد سيلان الدم من بدنه» فصلاته باطلة عند مالك 27 في الأولى» وعند أحمد 29 في الثانية: 
وعند الحنفي 29 في الثالثة» مَُسَنٌّ إعادتها في الأحوال الثلائة بعد وضوئه على مذهب امخالف, 
خروجًا من الخلاف, ولو منفردًا ولا تُسككى إعادة بالمعنى المراد هنا. 

وأن تكون من قيام للقادر عليه؛ فلا تصحٌ صلاة قاعد قادر على القيام. 

وأن ينوي الإمام في المعادة الإمامة كما في الجمعة. 

وق لطاع فقظم دللن: يعضهم في كرله: ش 1 

نَمَانِ شُروطٍ لِلْمْعَادةٍ كد أَنَت نَصِحَةُ الأولّى نيّة القَوْضٍ أوَلا 


صلاة الجماعة : :. /اا؟ 


خلافًا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه الله تعالى: ولو صُلَيتَ الأولى جماعة مع آخر 


ولو واحدًا - إمامًا كان أو مأمومًا -. في الأولى أو الثانية ا 
وينوي إماه إتحادهُ مرو وَمَكتُوبَة ثُمَ القهام نُحَصّلًا 
بجماعئها نِيًا بجميغء وَرَْمُها ١‏ ولو ركعة فيه تكن متأملا 
ونَفْىْ الْفِرَادٍ الشّخْص عَنْ صَفٌ جِنْسِه َقَدْ رَادَهُ بَعضٌ المشَايخْ فَالْقِلا 

وقال العلامة الكردي: ومما يُنْسَبْ لِشيخنا العلامة الشيخ عبد الوهاب الطندتائي القبري قوله: 
شَوْط المُعَادَةَ أَنْ نَكُونَ جماعة في وقتها والشخص أهمل تَتَثْل 
مع صحة الأولى وقَضْد فريضة تو ينها ضفة الفقاة. الأول 
فطل الجماعة سباوسن. اوغمة قيل ونفلا مثل فُوض فاجعل 
كالعيد لا نحو الكسوف فلا تُعِدْ وجنازة لو كررت لم تهمل 
ومع المعادة إن يعد بعدية تقُبل ولا وتر إن صح فعوّل 
وتقى ارابيق الخلق ند امه في صحة الأولى أعد بتَجَمُل 
لو كنت فردًا بعد وقت أدائها فاتبع فقيهًا في صلاتك تعدل 


وقوله: ( خلافًا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري ) أي: في قوله أنها تُعَادُ من غير حصر ما لم 
يخرج الوقت. 

قوله: ( ولو صليت الأولى جماعة ) غاية في سُئّية الإعادة» وهي لِلوّد. 

قوله: ( مع آخر ) الظرف متعلق بإعادة» أي: تسن إعادة المكتوبة مع شخص آخر ويشترط فيه 
أن يَرَى جواز الإعادة» وأن لا يكون ممن يكره الاقتداء به» فلا تَصِحٌ الإعادة خلف الفاسقء 
والمبتدع» ومعتقد سئي بعض الأركان. 

قوله: ( ولو واحدًا ) أي: ولو كان ذلك الآخر واحدّاء وفيه أن الآخر وصف للمفرد المذكرء 
ينل المعنى» ولو كان ذلك الواحد الآخر واحدّاء ولا معنى له. 

ولو قال - كما في « المنهج ) - بدل قوله: « مع آخر ») مع غيره» ثم قال: ولو واحدًا لكان 
أولى وأنسبء والمعنى: أنه تسَنٌّ الإعادة مع واحد أو مع جماعة» ويشترط فيها أن تكون غير 
مكروهة؛ فلو كانت الجماعة مكروهة كما إذا كانت في مسجد غير مطروق له إمام راتب بغير 
إذنه تحدم الإعادة معهم. ولا تنعقد. 

قوله: ( إمامًا كان ) أي: ذلك المعيد. 

قوله: ( في الأولى أو الثانية ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكل من ( إمامًا ومأمومًا 1 


/11/ سللالسسسسسي ل سسسب باب الصلاة: 
بنية فرضء, وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة واختار الإمام أن ينوي الظهر 


أو العصر مثلاء ولا يتعرض للفرضء وَرَجحه في « الرّوضة » (23: لكن الأول مرجح الأكثرين» 
والفرض الاولى ولو بانَ فساد الاولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي وشيخنا 25220 


والمراد بالأولى التي صلاها أُوَلَاء وبالثانية التي صلّاها ثانها. 

قوله: ( بنيّة فرض ) متعلق ب ( إعادة )» أي: تُسَنٌّ الإعادة بشرط نية الفرض في المعَادَة» وذلك؛ 
لأنه إنما أعادها لِيتال ثواب الجماعة في فرضء وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض. 

قوله: ( وإن وقعت نفلا ) غاية في اشتراط نية الفرضية. 

قوله: ( فينوي إعادة الصلاة المفروضة ) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف ينوي الفرض 
مع أنها تقع نفلا؟ وحاصل الجواب: أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة؛ لأجل أن لا تكون 
نفلا مبتدأء أي: لم يسبق له انّصاف بالفرضية» وليس المراد إعادتها فرضًا. 

وعبارة « المغنى ) 2©9: واستشكله م بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع ' بأن الثانية ليست 

ضا؟ قال: بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصرء ولا يتعوض للفرضية ويكون ظَهْرُه نفلا كظهر 
الصبى» وأجاب عنه الشبكى: بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأء 
لا إعادتها فرضًا. ْ 

وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلّفء لا الفرض عليه كما في صلاة الصّبيء ورججح 
في « الروضة » 7( ما اختاره الإمام» وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في ١‏ الروضة »: بأن 
ما في الكتاب إفااعن لأجل فحن الدلاف :وهو هل قرطنة: الأول أو االثائية أو بيحتسيرية الله إلية 
ما شاء منهما؟ وما في « الروضة »© على القول القن وهو أن فرضه الأولى» والثانية نفل» 
فلا يشترط فيها نية الفرضية» وهذا جَمْمٌ حسّن. اه 

قوله: ( والفرض الأؤلى ) لخبر: ( إذا صليتما ) 299 المارء ولسقوط الخطاب بها. 

قوله: ( ولو... إلخ ) الأولى فلّو بفاء التفريع؛ لأن المقام يقتضيه. 

وقوله: ( بان فساد الأولى ) أي: باختلال شرط فيها أو ركن. 

وقوله: ( لم تجزئه الثانية ) أي: لأنها نفل محضء وهو لا يقوم مقام الفرض. 

قوله: ( على ما اعتمده... إلخ ) أي: أن عدم الإجزاء بالثانية مبني على ما اعتمده النووي» وتبعه 
شيخناء وعبارة شيخه في ١‏ التحفة 6 *©: ولو بان فساد الأولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد 


جح لبس سس سب حب بجبجييجييجججبجججججججحججبب ب 1|! 


خلافا لما قاله شيخه زكرياء تبعًا للغزالي وابن العماد., أي: إذا نوى بالثانية الفرض؛ ( وهي بجع كثير 
أفضل ) منها في جمع قليل» للخبر الصحيح "", وما كان أكثر, فهر أَحَبُ إلى اللّه تعالى 0000 


عند المصنف في رؤوس المسائل وكثيرين. 

وقال الغزالى: تجزئه وتبعه ابن العماد» وتبعه سُيخنا فى «( منهجه ) غافلين عن بنائه على رأيه أن 
الفرض اد كذا قيل» وفيه نظرء بل الوجه البطلان على القولين: 

أما على الثاني: فواضح؛ لأنه صرفها عن ذلك بنية غير الفرضء وكذا على الأول؛ لأنه ينوي به 
غير حقيقة الفرض. اه. 

وقوله: كذا قيل من قال به الخطيب في ١‏ مُغنيه ) ('2 وعبارته: ولو تذكر على الجديد خللا في 
الأولى وَجَبِتٌ الإعادة» كما نقله المصئّف في رؤوس المسائل عن القاضي قن الطيب وأقك معلل 
بأن الثانية تطؤّع محضء وما أفتى به الغزالي وتَرَجَاه الشبكي؛ من عدم وجوب الإعادة يحمل على 
أن الفرض أحدهما لا بعينه. اه. 

قوله: ( خلاقًا لما قاله... إلخ ) أي: من إجزاء الثانية. 

وقوله: ( أي: إذا نوى بالثانية الفرض ) أي: أن الإجزاء محله إذا نوى بالثانية الفرض» وقد 
[ الكثرة والقلة في عدد المصلين ] 

قوله: ( وهي ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( بجمع كثير ) أي: مع جمع كثيرء فالباء بمعنى ( مع ). 

وقوله: ( أفضل ) أي: للمصلي سواء كان في المساجد أو غيرهاء فالصلاة مع الجمع الكثير في 
المساجد أفضل منها مع الجمع القليل فيهاء وكذا الصلاة في البيوت مع الجمع الكثير أفضل منها 
مع الجمع القليل. 

نعم: الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل مطلقًا كما َقدَّم. 

وقوله: ( منها ) أي: من الصلاة نفسها. قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل الأفضلية. 

قوله: ( وما كان. . إلخ )» هذا عَمِْرُ الحديث - وقد تقدّم ذكره بتمامه -» وما موصولة مبتدأ 
وهي واقعة على جمع. وجملة: ( فهو أحب إلى اللّه ) خبر المبتدأء أ والجمع الكثير أحثُ إلى 
اللّه من الجمع القليل. 


والاسعييي ب ب لطس بيب بس ب سل سسحت باب الصلاة: 


( إلا لنحو بدعة إمامه ) أي الكثير. كرافضي, وفاسق, ولو بمجرد التّهمة, فالأقل جماعة, بل الانفراد 
أفضل, كذا قاله شيخنا تبعًا لشيخه زكريا رحمهما الله تعالى. وكذا لو كان 0 


» قوله: ( إلا لنحو بدعة إمامه ) استثناء من محذوفء أي: أن الصلاة مع الجمع الكثير أفضل 
في كل حال إلا حالة كون إمام الجمع الكثير ذا دْعَة والمراد بها الني لم يَكمّر مُرتكبها كامجشعة, 
أي: القائلين بأنه تعالى جسم على المعتمد, فإن كر بها - كُمُئكر البغث والحشر للأجسام, وعِلْمُ 
الله تعالى بالجزئيات - فلا تصحٌ القدوة خلفه. 

قوله: ( أي: الكثير ) تفسير للضمير. 

قوله: ( كرافضي ) تمثيل لذي البدعة؛ ومثله الشيعي» والزيدي. 

قال الكردي: الرافضة والشيعة والزيدية متقاربون. 

قال في ١‏ المواقف ) (2: الشيعة: اثنان وعشرون فِرْئّة يُكَْر بَعْضُهم بَعْضَاء أصولهم ثلاث فرق: 
علاة» وزيدية» وإمامية» أما الغُلاة: فثمانية عشرء ثم قال: وأما الزيدية فثلاث فِرَق: الجارودية... 
إخ» والزيدية منسوبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين. اه. 

قوله: ( ولو بمجرد التَّهْمَة ) غاية فى الفاسق» أي : أنه لا فرق فى الفاسق بين أن يكون فِشقّه 
معَكَمَفًا أو مها به وقيد في التحفة ) (2 التهمة بأن يكون لها نوع قوة» وقال: كما هو واضح. 

قوله: ( فالأقل جماعة ) تفريع على مفهوم الاستثناء» وهو صفة لموصوف محذوفء أي: فالإمام 
أو الصلاة أو المسجد الأقل جماعة أفضل. 

والمناسب للمتن أن يقول: فهي مع الجمع القليل الذي إمامه غير مُتتدع أفضل. 

وقوله: ( بل الانفراد ) الذي اعتمده الجمال الرملي أن الصلاة خلف الفاسق واخالف ونحوهما 
أفضل من الانفراد» وتحصل له فضيلة الجماعة. 

قال البجيرمي (©: والكراهة لا تنفي الفضيلة والثواب لاختلاف الجهة؛ وإن توقف في ذلك 
الريادي» بل الحرمة لا تنفي الفضيلة؛ كالصلاة في أرض مغصوبة. اه. 

وقوله: ( أفضل ) خبر كل من: فالأقل والانفراد. 

قوله: ( كذا قاله... إلخ ) مرتبط بقوله بل الانفراد. وعبارة « شرح المنهج » 7؛2: بل الانفراد في 
الأولى أفضل كما قاله الروياني. اه. 

» قوله: ( وكذا لو كان... إلخ ) أي: وكذلك الصلاة مع الأقل جماعة» بل مع الانفراد أفضل 


07" 


وي ني جح حبسي ب ب 


و ام ا ا ا 2 5 
0000-5 1 10001 2 2 2 3 ##1[3[ اا ا 22 5662525522 


منها مع الأكثر جماعة, إذا كان إمام الأكثر لا يعتقد وجوب بعض الأركان - كالحنفي (2 - فإنه 
لا يعتقد وجوب البسملة. 

وقوله: ( أو الشروط ) أي: أو لا يعتقد وجوب بعض الشروط عندناء كاستقبال عين القبلة عند 
الحنفى» فإنه ليس بشرطء» بل الشرط عنده استقبال الجهة 27 وكستر ما بين الشّرة والركبة عند 
الإمام أحمد ("؛ فإنه ليس بشرطء بل الشرط عنده ستر السوأتين فقط 

قوله: ( وإن أتى بها ) أي: ببعض الأركان والشروطء وإنما أنّثْ الضمير مع كون مرجعه مُذكرًا 
لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» ومع ذلك فالاؤلى التذكير. 

قوله: ( لأنه ) أي: إمام الجمع الكثير غير المعتقد وجوب بعض الأركان» أو بعض الشروط» وهو 
تعليل لأفضلية الصلاة مع الجمع القليل» بل مع الانفراد إذا كان الإمام للجمع الكثير أتى بذلك 
البعض غير معتقد وجوبه. 

وقوله: ( يقصد بها ) أي: بذلك البعضء ويأتي فيها ما مَرَ 

قال في « 508 0-5000 وجَوّرَه الأكثر 
رعاية لمصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتهاء وإلا لم يصحح اقتداء مخالف» وتعطالت 
الجماعات» ومثله ف ) النهاية ب( 60 اه. 

* قوله: ( أو كون القليل ) بالجر عطف على نحوء أي: أو إلا لكون الجمع القايل في مسجد 
مُتَيقِن جل أرضه. والجفع الكثير في مسجد ليس كذلك. 

داك د نه كن جم لاح ع م 
فوا وق كال الك بع اك ا ل 
منه أو بعيدّاء ومحل ذلك إذا سمع أذانه» وإلا فلا عبرة بتعطله. ح ل. 

وقال عُميرة: لو كان بجواره مسجدان واستويا في الجماعة راعى الأقرب» وبحث الإشئوي 
العكس؛ لكثرة الخطاء أو التساوي للتعارضء وهو أن للقريب خق .الجوار» والبعيد فيه أجر بكثرة 


الكظا: اه. بجيرمى 602 


"1 ي؟ب؟ باب الصلاة: 


( منها ) - أي: الجماعة - بغيبته عنه لكونه إمامه؛ أو يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع في ذلك 
أفضل من كثيره في غيرهء بل بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل, 
والأؤجه خلافه, ولو كان إمام القليل أَوْلى بالإمامة - لحر عِلْم - كان الحضور عنده أولى؛ ل 


وقوله: ( منها ) متعلق ب ( تعطل )» والمناسب للمتن أن يقول: منه؛ بتذكير الضمير العائد على الجمع. 

وقوله: ( بغيبته ) متعلق بتعطل أيضّاء والباء سببية. 

قوله: ( لكونه إمامه. أو يحضر الناس بحضوره ) علة لتعطله بغيبته, فإن لم يتعطل بذلك» بأن 
لم يكن إمامّاء أو لم يحضر بحضوره الناس» فالذهاب لمسجد كثير الجماعة أولى. 

قوله: ( فقليل الجمع. #«إلح )انريم على مقهوم توله أو كوف القامل» ٠‏ إلخ. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: لا كر ددن المعك ١لكقو‏ عل امن أ وها ل افده امد امد 
الذي يتعطل لو لم يحضر. 

وقوله: ( أفضل من كنيره ) أي: الجمع. 

وقوله: ( في غيره ) أي: غير ما ذكر من المسجد المتيقن حل أرضه. أو مال الباني له» ومن 
المسجد الذي يتعطل لو لم يحضر بأن كان المسجد مشكوكا في جل أرضه أو مال الباني له بأن 
يعلم أن المتولى عليه ظالم, فإن تيقن أن محل الصلاة بعينه حرام حرمُت الصلاة فيه - كما مَك - 
وبأن لم يتعطل لو لم يحضر. 

قوله: ( أن الانفراد بالمتعطل... إلخ ) أي: أن الصلاة منفردًا في المسجد المتعطل بسبب غيبته 
افضل من الصلاة مع الجماعة. 

وقوله: ( والأوجه خلافه ) وهو أن الصلاة مع الجماعة أولى. 

قوله: ( ولو كان إمام... إلخ ) هذا أيضًا مستثنى من كون الصلاة مع الجمع الكثير أفضل. 

وقوله: ( أولى بالإمامة ) أي: أحقٌ بها. 

وقوله: ( لنحو علم ) متعلق بقوله: ( أولى )» ونحو العلم ما يأتي في صفات الأئمة ككونه 
أورع» أو أقرأء أو أقدم في الإسلام. 

وقوله: ( كان الحضور ) أي : حضور الصلاة. وقوله: ( عنده ) أي: عند إمام الجفع القليل. 

وقوله: ( أولى ) أي: من الحضور عند إمام الجمع الكثير» ويستثنى أيضًا من ذلك ما لو كان 

قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة فى الوقت امحبوب فإن الصلاة معه أولى وما لو كان إمام الجمع 
0 القراءة؛ التو يفي لا ياد ولد معد اناه ويدركها مع إمام الجمع القليل فإن الصلاة 
معه أولى. 


ولو تعارض الذشوع والجماعة فهي أَؤْلى كما أطبقوا عليه؛ حيث قالوا: إن فرض الكفاية أفُضل من 
السّنة. وأفتى الغزالي, وتبعه أبو الحسن البكري في « شرحه الكبير » على ١‏ المنهاج ) بأؤلوية الانفراد 
لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته قال شيخنا: اا 00 


قوله: ( ولو تعارض الخشوع والجماعة ) يعني لو صلَّى منفردًا خشع؛ ولو صلَّى مع جماعة 
لم يخشع. 

وقوله: ( فهي ( أي: الجماعة» أي حضورها من غير خشوع. 

وقوله: ( أولى ) أي: من الصلاة منفردًا مع المنشوع. 

قوله: ( كما أطبقوا عليه ) الظاهر أن الكاف تعليلية بمعنى اللام, أي: يلا اتّفق الفقهاء عليه من أن 
فرض الكفاية أفضل من الشنة والجماعة من فروض الكفاية. 

وقوله: ( حيث قالوا... إلخ ) بان يلا أطبقوا عليه» ولو قال: لما أطبقوا عليه من أن فرض الكفاية 
أفضل من السّنة لكان أوضح وأخصر. 

وقال في ١‏ التحفة » (" بعده: وأيضًا فالخلاف في كونها فرض عين» وكونها شرطا لصحة 
الصلاة وى منه في شرطية الخشوع. اه. 

قوله: ( وأفتى الغزالي... إلخ ) صرح في « التحفة » ("©, بعد أن نقل عنه الإفتاء المذ كور بأنه 
رأى له إفتاء آخر فيمن لازم الرياضة في الحَلّوّة حتى صارت طاعاته تتفرق عليه بالاجتماع بأنه 
رجل مغرور؛ إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه. اه. 

قوله: ( لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته ) لم يقيد به في ١‏ المغني ) 0, وعبارته: وأفتى 
الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردًا خشعء ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضلء وتبعه 
ابن عبد السلام. 

قال الزركشي: واغختا بل الصواب» خلاف ما قالاه» وهو كما قال.اه. ومثله شرح 
٠‏ الروض © 60. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) لم أَرَه في « التحفة » ولا في ١‏ فتح الجواد »» بل الذي صَبَح به في 
فتح الجواد »؛ خلافه» وهو أنه لو فاته الخشوع فيها رأسًا تكون الجماعة أولى. وعبارته: وأفتى 
الغزالي أولاء وابن عبد السلام بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته. وهو 
حقيق بتصويب خلافه الذي سلكه الأذرعي والزركشي وأطالا فيه» بل الأوجه أنه لو فاته فيها من 
أصله تكون الجماعة أولى؛ لأنها أكثر منه؛ إذ هي فرض عين أو شرط للصحة عند جماعة» وشعار 


باب الصيلاة: 


2-764 
أن الجماعة سن ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الإمام مع قِلّهَ الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها. 
كان الأول أفضل, ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهماء لكن يُكره 
ذلك له. دون مأموم خرج من الجماعة ل ل 


الإسلام قائم بها أكثر منه؛ فلتكن مراعاتها أحق, ولو فتح ذلك لتركها الناس واحتجوا - لا سيما 
َهّلة الصوفية - بأنهم لا يحصل لهم معها خشوع» فتسقط عنهم؛ فوجب سَدَّ هذا الباب عنهم 
بالكلية. اه. 

وقوله: ( وهو ) أي: إفتاء الغزالي بأولوية الانفراد. 

وقوله: ( كذلك ) أي: صحيح, كما أفتى به, لكن إن فات الخشوع في جميعها. 

قوله: ( أَؤْلى مطلقًا ) أي: سواء فات الخشوع مع الجماعة في جميعها أو في بعضها. 

قوله: ( إنما يأتي ) الجملة خبر المبتدأء وهو إفتاء. وقوله: ( أن الجماعة سُنَّةَ )» مقول القول. 

* قوله: ( ولو تعارض... إلخ ) هذا من جملة ما استئني من قولهم الجمع الكثير أفضل. 

قوله: ( وعدم سماعه ) معطوف على ( فضيلة )» فهو بالرفع. 

قوله: ( كان الأول ) أي : سماع القرآن من الإمام مع 1 الجماعة. 

وقوله: ( أفضل ) أي: من عدم سماعه مع كثرتها. 

[ في نية الاقتداء ] 

قوله: ( ويجوز لمفرد... إلخ ) لا يناسب ذكره هنا؛ لأنه من متعلقات نية القدوة» فلو أخَرف 
وذكره عند قوله: ( وشرط القدوة نية اقتداء أو جماعة مع تحرم ) لكان أنسب. 

قوله: ( أثناء صلاته ) أي: صلاة نفسه بأن صلَّى ركعتين» ثم نوى القدوة بالإمام. 

قوله: ( وإن اختلفت ركعتهما ) أي: الإمام والمأموم» كأن كان الإمام في الأولى والمأموم في 
الثانية. 

قوله: ( لكن يُكره ) أي: ولا يحصل له فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام. اه. شرح 
الرملى 00 

ب-" ( ذلك ) أي: نية الاقتداء في الأثناء. 

قوله: ( له ) أي: للمنفرد الذي شرع في صلاته حال كونه منفردًا. 

قوله: ( دون مأموم خرج من الجماعة ) أي: بنيّة المفارقة. 


صلاة الجماعة: نية الاقتداء : : - - 00 0 ءببد؟د 
لنحو حَدَث إمامه فلا يُكره له الدخول فى جماعة أخرى, فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام, 
ثم إن فرغ أولا كمَسبُوق, وإلا فانتظاره أفضل, وتجوز المفارقة بلا عُذْرء مع الكراهة فتفوت فضيلة 
الجماعة, والمفارقة بعذر: اخ الع ند اال وولح لاط ا خف اماه ناوه ا قلق متسة ماح ع و عمس المي ف فلم ةط لوم 


وقوله: ( لنحو حدّث إمامه ) أي: وقد عَلِمَه واندرج تحت ( نحو ) كل مبطل عرض للإمام, 
فتلزمه المُفارقة إذا عَلِمَه كما سيصرح به. 

قرله: ( فإذا اقتدى ) أي: المنفرد. وقوله: ( في الأثناء ) أي: أثناء صلاته. 

قوله: ( لزمه موافقة الإمام ) أي: الجؤي على نظم صلاته. 

قرله: ( ثم إن فرغ ) أي: الإمام من صلاته. 

وقوله: ( أوّلا ) أي: قبل فراغ المأموم بأن أتى بركعة منفردّاء واقتدى بالإمام, وهو في الركعة 
الثالثة مثلا. 

وقوله: ( أَمُ ) أي: المأموم صلاته كمسبوق. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يَفْوْعْ الإمام أولاء بل فرغ المأموم أولا. 

وقوله: ( فانتظاره أفضل ) أي: من المفارقة» أي: ليِسَلّم معه. 

قال ع ش (©: وإنما كان الانتظار أفضل نظرًا لبقاء صورة الجماعة. 

وقد نُهِي عن الخروج من العبادة» وإن انتفى ثواب الجماعة بالاقنداء المذكور؛ لأنه من القدوة 
في خلال الصلاة. 

لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الإمام» فكان انتظاره أفضل ليحوز 
الفضيلة بمجرد الكبط. اه. 

قوله: ( وتجوز المفارقة ) هذا كلام مستأنف» وليس مرتبطًا بقوله: ( وإلا فانتظاره أفضل )؛ لأن 
المفارقة فيه جائزة بلا كراهة, كما صرح به في ( شرح المنهج ). 

والمعنى: يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة بقلبه» ولكن مع الكراهة إن لم يكن عذر. 

ومحل جوز المفارقة في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين؛ لأن الجماعة فيها 
شرط. وقال في ١‏ النهاية » (©: ولو ترنّبِ على خروجه من الجماعة تعطيلها. 

وقلنا: إنها فرض كفاية انمه عدم الخروج منها؛ لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعن عليه. 

قوله: ( فَتُمَوت ) أي: المفارقة فضيلة الجماعة. 

قوله: ( والمفارقة بعذر ) هو مبتدأ خبره قوله: ( لا تفوت فضيلتها ). 


5 للست لس ٠ح‏ ببببببب بحبح بابب النا9ة: 


كمُرخص ترك جماعة, وتَؤكه سُنَّهَ مقصودة؛ كتشهد أولء وقنوتء وسُّورة, وتطويله؛ وبالماموم 
ضَعْف أو شغل لا تفوت فضيلتهاء وقد تحب المفارقة, كأن عرض مُبِطِل لصلاة إمامه وقد عَلِمَه فيلزمه 
نيتها فورًا وإلا بطلت, وإن لم يتابعه اتفاقا. كما في « المجموع ». ( وتَدْرك جماعة ), دواو لمم ا 

قوله: ( كمُرَحْص ترك جماعة ) خبر لمبتدأ محذوفء, أي: وذلك العذر كمُرخخص ترك جماعة» 

قوله: ( وتؤكه ) أي: الإمام» وهو بالجر معطوف على ( مُرَخخص ). 

وقوله: ( سُنّةَ مقصودة ) قال في « التحفة » (©: الذي يظهر في ضبط المقصودة أنها ما يرت 
بسجود السهو أو قوى الخلااف في وجوبهاء أو وَوَدثٌ الأدلة بعظم فضلها. اه. 

قال ( البجيرمي ) (©: ومما قَرّى الخلاف في وجوبه التسبيحات» وليس مثلها تكبير الانتقالات» 
ولا جِلّسة الاستراحة» ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول؛ لعدم التفويت فيه على المأموم؛ لأنه 
يمكنه الإتيان به» وإن تركه إمامه. اه. 

قوله: ( وتطويله ) بالجر معطوف أيضًا على ( مُرَخص ).؛ أي: وكتطويل الإمام. 

قوله: ( بالمأموم ضعف ) أي: والحال أن بالمأموم ضَعْفًا أو سُّعْلَا. 

قال في ( التحفة » (): ولو خفيمًا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر. اه. 

قوله: ( وقد تحب اللمفارقة ) أي: بالنية القَلْبية إزالة للقدوة الصورية» ومحل وجوب نية المفارقة؛ 
حيث بقي الإمام على صورة المصلين» أما لو ترك الصلاة» وانصرف أو جلس على غير هيئة 
المصلينء 3 مات لم يحتج لنية المفارقة. 

وقوله: ( فيلزمه ) أي: المأموم ( نيتها ), أي: المفارقة. 

قوله: ( وإلا بطلت ) أي: وإن لم يَنْو المفارقة فورًا بطلت صلاته. 

وقوله: ( وإن لم يتابعه ) أي: في ذكن من أركان الصلاة. 

وقوله: ( اتفاقًا ) راجع لقوله بطلت أي: بطلت اتفانًا. 

قوله: ( وتدرك جماعة ( اعلم أن الأقسام الناسّئة من القدوة ارط 

إدراك فضيلة الجماعة, وإدراك الجمعة, وإدراك فضيلة التحرم. وإدراك الركعة. وتَشتّفاد كلها من كلامه. 


ب / "ا 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة د اد ِ 


في غير ممُعة, أي: فضيلتهاء للمصلي ( ما لم يسلم إمام ), أي: لم ينطق بميم عليكم في التسليمة 
الأولى وإن لم يقعد معه, بأن سَلّم عقب خَحدْمِه لإدراكه ركنًا معى ا امسو تا نه الا لمكا 


قوله: ( في غير جمعة ) قال « البجيرمي » 27: قال شيخنا: لا يُخفى أن هذا القيد, ومفهومه 
المذكور بعدهء وهو قوله أما الجمعة... إلخ غير مستقيم؛ لأن الكلام في إدراك الجماعة» وإن 
لم تدرك الجمعة. فتأمّل. اه. 

قرله: ( أي: فضيلتها ) بيان لمعنى إدراك الجماعة. 

* قوله: ( ما لم يسلم إمام ) ما مصدرية ظرفية» أي: تُدْرَك مدة عدم سلام الإمام» وهذا هو 
الصحيحء ومقابله أنها لا تدرك إلا يإدراك ركعة. 

قوله: (أي: لم ينطق بميم عليكم ) تفسير مراد يلا قبله وهذا هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر ”', 
واعتمد م ر - تبعًا لوالده - أن المراد ما لم يشرع الإمام في التسليمة الأولى 9©. 

فعلى الأرّل: إذا شرع في التَّحَدْم بعد شروع الإمام في السلام» وأتمه قبل النطق بالميم» صَعٌّ 
اقتداؤه» وأدرك الفضيلة. 

وعلى الثاني: تنعقد فرادى» وقيل: لا تنعقد أصلا. 

قوله: ( وإن لم يقعد ) أي: المأموم. 

وقوله: (معه ) أي: الإمام, أي: يُذْرِك فضيلة الجماعة باقندائه به قبل السلام» وإن لم يجلس معه. 

وقوله: ( بأن سَلّمِ ) أي: الإمام» وهو تصوير لعدم قعوده معه. 

0 “©: ويُخرم عليه حيئذ القعود؛ لأنه كان للمتابعة» وقد فاتت بسلام الإمام» فإن قعد 
عامدًا عالماً بطلت صلاته. وإن كان ناسيًا أو جاهلا لم تبطل؛ ويجب عليه القيام فورًا إذا عَلِم 
ويسجد للسهو في آخر صلاته؛ قباوط ماده اه. بتصرف. 

وقوله: ( عقب تحدمه ) أي: المأموم» افإن لم يُسَلّم الإمام عقب تحرمه قعد وجوباء فإن لم يقعد 
عامدًا عالماً بأن استمر قائمًا إلى أن صل بطلت صلاته, يلا فيه من المخالفة الفاحشة. 

قوله: ( لإدراكه وكا ) علة لإدراك الجماعة ما لم 5 إلخ أي: وإنها أدرك الجماعة إذا 
اقتدى به قبل السلام لإدراكه ركنًا مع الإمام» وهو تكبيرة الإحرام. 

قال « البجيرمي 6 *©: فيه أنه أدرك ركنين: وهما النية» والتكبيرة» إلا أن يراد بالركن الجنس» 
أو أن النية لما كانت مقارنة للتكبير عَدَّهما ركنًا. اه. 


5 باب الصلاة: 


فيحصل له جميع ثوابها وفضلها. لكنه دون فَضْل من أدركها كلهاء ومن أدرك جزءًا : من أولهاء 
ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حَدَث) حصل له فضل الجماعة أما الع فلا تدرك 


إلا بركعة كما يأتي, ويُسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير 6 م 


وعبارة « التحفة ) ('©: لإدراكه معه ما يُعْتَدَ له به من النية» وتكبيرة الإحرام. اه. 

قوله: ( فيحصل له. .. إلخ ) تفريع على كونه يدرك الجماعة ما لم يُسلّمٍ الإمام. 

وهذا يغنىي عنه قوله: ول أي فضيلتهاء إلا أن يقال: أتى به للاستدراك بعده. 

وقوله: ( جميع ثوابها وفَضْلها ) هما بمعنى واحد؛ وهو السبع والعشرونء أو الخمس والعشرون. 

وقوله: ( لكنه دون فضل. .. إلخ ) أي: كيفًا لا عددًاء فلا ينافي ما قبله. 

وفي ١‏ النهاية » ('2: ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابهاء وأما كماله, فإنما يحصل يإدراكها مع 
الإمام من أولها إلى آخرها. ولهذا قالوا: لو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى 
فانتظارها أفضل؛ ليحصل له كمال فضيلتها تامّة .اه. 

وقوله: وأما كماله» أي: كيفًاء كما علمت. 

* قوله: ( ومن أذرك... إلخ ) هو مما شمله قوله: وتدرك جماعة ما لم يسلم؛ لأن المراد تدرك 
الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام من أولها أو أثنائها بأن بطلت صلاة الإمام عقب اقتدائه, 
أو فارقه بعذرء أو من آخرها بأن اقتدى به قبيل السلام. 

* قوله: ( أما الجمُعة... إلخ ) مفهوم قوله: غير جمعة. 

وقوله: ( فلا تدرك إلا بركعة ) قال ع ش (©: : وعليه فلو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية صحت قدوته 
وحصلت فضيلة الجماعة» وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرَاء فقوله: أو لا في غير الجمعة لعل مراده أن 
الجمعة لا تدرك بما ذكر من الاقتداء به قبيل السلام, لا أن فضيلة الجماعة لا تحصل له وإن كان ذلك 
هو الظاهر من عبارته. اه. [ وقوله: ( لعل مراده... إلخ ) يدفع به اعتراض البجيرمي السابق ] (). 

* قوله: ( ويّسَن لجمْع حضروا... إلخ ) عبارة « المغني ) 0©. 

( فرع ): دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير؟ فعند القاضي حسين يستحب لهم 
الاقتداء به ولا يؤتُرون الصلاة» وجزم المتولي بخلافه» وهو المعتمد» بل الأفضل للشخص - إذا 
سبق يبعض الصلاة في الجماعة» ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت - 
التأخير ليدركها بتمامها معهاء وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة» وإلا فالأفضل أن يصليها مع 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة َ ب جح سس سب : ةوك 


أن يصبروا إلى أن يُسَلْمِ ثم يحرموا ما لم يضق الوقتء وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا 
جماعة يدرك معهم الكلء لكن قال شيخنا: إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت. 
أو وقت الاختيار. سواء في ذلك الرجاء واليقين, وأفتى بعضهم بأنه لو قَصَدَها فلم يدركها 
كتب له أجرهاء 0012121 0 


هؤلاء. ثم يعيدها مع الآخرين. اه. 

قوله: ( أن يضبروا ) قال في « فتح الجواد »: وإن خرج وقت الاختيار على الأوجه. 

قوله: ( إلى أن يُسَلّمِ ) أي: الإمام. 

قوله: ( ثم يُخْرموا ) أي: ثم بعد السلام يُحْرم الذين حضروا. 

قوله: ( ما لم يَضِق الوقت ) قيد لِسْئّية الصبرء أي: محل سُئّية ذلك إذا لم يضق الوقتء فإن 
ضاق الوقت بصبرهم بأن يخرج جميع الصلاة أو بعضها به عن الوقت»ء فلا يُسَنٌُ لهم الصبر» بل 
يحرم حينقذ. 

قوله: ( وكذا لمن سُبق... إلخ ) أي: وكذلك يُسَنٌ لمن سبق ببعض الصلاة بأن أدرك جماعة 
لا من أولهاء ورجا جماعة أخرى أن يصبر إلى أن يُسَلْمِء ويُصَلي مع الأخرى. 

وقوله: ( ورجا جماعة ) أي: عَلَبٍ على ظَنّه وجودهم؛ وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع 
ما َيِه فمتى كان في هذه صفة مما يقدم بها الجمع القليل كانت أولى. اه. ١‏ فتح الجواد ). 

وقوله: ( كانت أولى ) أي : من الجماعة الأخرئ. 

# قوله: ( لكن قال شيخنا... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وكذا لمن سبق... إلخ ). 

وقوله: ( إن محله ) أي: محل كونه يُسَنُ لمن سبق» ورجا جماعة أن يصبر ليصلي معهم. 

وقوله: ( ما لم يفت بانتظارهم ) أي: الجماعة الأخرى, والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد 
حذف الفاعل» أي: بانتظاره إياهم فإن فات ذلك فالآؤلى الاقتداء بالآولى. 

قوله: ( سواء في ذلك ) أي: في تقييد سني الانتظار بعدم فوات فضيلة أول الوقت» أو وقت 
الاختيار. 

وقوله: ( الرجاء واليقين ) أي: رجاء جماعة أخرى أو تيقنها. 

« قوله: ( وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها ) أي: الجماعة, ( فلم يدركها )» كأن خرج من بيته مثلا 
ليصلي مع الجماعة في المسجدء فلما وصل المسجد وجدهم قد أتموا صلاتهم. 

وقوله: ( كتب... إلخ ) قال في ٠‏ التحفة ) و « النهاية » ('2) بعده: وهو ظاهر دليلا لا نقلا. اه. 


#٠‏ /ة يسيس سس سس لل لس سبح بيب ب يي ييي يحي باب الصلاة: 


لحديث فيه. ( و ) ثذرك فضيلة ( تحرم ), مع إمام ( بحضوره ) - أي: المأموم - التحَرُم 
( واشتغال به عقب حرم إمامه )» من غير تراخ» فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته, نعم 
يُغتّفر له وسوسة خفيفة طقاة اممع ال كو اح قارو وجا يل لز امالك د أ لمجم مقاطو لأ 21 ل وريم ارو لوقه 

قوله: ( لحديث فيه ) أي: لورود حديث فيما ذكر من كتابة الأجر لمن قصد الجماعة 
ولم يدركهاء وهو ما رواه أبو داود ياسناد حسن: « من توضّأً فأحسن وضوءه ثم رَاحء فوجد الناس 
قد صلوا أعطاه اللّه ِِنَ مثل أجر من صلاها أو حضرهاء لا ينقص ذلك من أجرهم غيئًا » (". 


[ إدراك تكبيرة الإحرام ]: 

* قوله: ( وتُدْرَك فضيلة تَحَرَم... إلخ ) لو تعارض في حقّه الصف الأول؛ وتكبيرة الإحرام مع 
الإمام قَدّم الصف الأول أو الصف الأول» وآخر ركعة مع الإمام قَدَّمِ آخر ركعة - عند الزيادي - 
والععت: الأول عند الرملي الكبير. اه. ش ق؛ وسيأتي في الشرح التصريح بما قاله الرُيادي. 

قوله: ( بحضوره ) متعلق ب ( تدرك )» والإضافة فيه من إضافة المصدر لفاعله. 

وقوله: ( التّحَوُم ) أي: تحرم الإمام» وهو مفعول ( حضور ). 

قوله: ( واشتغال به ) بالجر عطف على ( حضوره )» أي: وتُدْرَك فضيلة التحرم بحضوره تحرم 
الإمام واشتغاله بالتحرم عقب تحرم الإمام لخبر: « إنما جعِلَ الإمام لِيْتم به فإذا كبر فكبروا » (", 
والفاء للسقينت: 

قوله: ( من غير تَرَاخَ ) متعلق ب ( اشتغاله )» ولا حاجة إليه بعد قوله: ( عقب ). 

قوله: ( فإن لم يحضره ) أي: فإن لم يحضر المأموم تحرم الإمام. 

وقوله: ( أو تَرَاخى ) أي: أو حضر تحرم الإمام» لكن لم يحرم عقب تحرمه بل تأخّر عنه. 

وقوله: ( فضيلته )» أي: التحرم. 

قوله: ( نعم, يُغتفر له... إلخ ) استثناء من اشتراط العقبية. 

وقوله: ( وسْوّسَة خفيفة ) وهي التي لا يودي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين ولو طويلا 
وقصيدا من الرسط الع ليرد كاز لباك مك0 كز ملت و رن الوا لي اراسي يي المنهج )ع 
والمعتمد ما ذكره فى « حواشى الرملى » (©: من أنها ما لا يطول الزمان بها عرقًاء حتى لو أدّتَ 
الوسيوسة: إلى فوات القيام أو 0 فاتت بها فضيلة التحرم. 


ا 1جل2222 222 2 م ع كوك 
وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها؛ لكونه صفوة الصلاة, ولأن ملازمه أربعين يو 

يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما 5 الحديث. وقيل: يحصل فضيلة التحره 
بإدراك بعض القيام, ويندب تَرْك الإسراع وإن خاف فوت التَّحرم 151711110 


» قوله: ( فضيلة مستقلة ) أي: غير فضيلة الجماعة» فَيِنْدبٍ الحرص على إدراكها. 

قوله: ( لكونه ) أي: التحرم. 

وقوله: ( صفوة الصلاة ) أي: لما ورد: « إن لكل شيء صفوة, وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. 
تحاف | علي 2601 روإقا كاك مننوة العيلاة أى + حالضنها» لأن الأققاد يترنك علبها كنا 
يتوقّف على النية. 

لكر رركن طلارفة انان انان 

قوله: ( كما فى الحديث ) وهو: ١‏ من صلَّى للّه أربعين يومًا فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب 
له براءتان» براءة 5 النان وبراءة من النفاق ) 0©. ْ 

وهذا الحديث - كما في ١‏ النهاية ) () - منقطع» غير أنه من الفضائل التي يتسامح فيها. 

قوله: ( وقيل: يَخصّل... إلخ ) مقابل قوله: ( وتُدْرَك بحضوره... إلخ ). 

قوله: ( بإدراك بعض القيام ) أي: لأنه محل التحرم؛ وقيل: تحصل يإدراك أوّل ركوع؛ لأن 
حكمه حكم القيام. 

ومحل ما ذكر من الوجهين - كما في ١‏ التحفة » و ١‏ النهاية ) 29 - فيمن لم يحضر إحرام- 
الإمام» وإلا بأن حضره وأَخره فاتته عليهما أيضّاء وإن أدرك الركعة. 

* قوله: ( ويندب تَوْك الإسراع ) أي: في المشي لِيِدْرِك تكبيرة الإحرام» وذلك لخبر: ( إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعُونء وأتوها تمشون, وعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا ) 0). 

قال ع ش (©: وفي فضل الله تعالى حيث قصد امتثال أمر الشارع بالتأنّي أن يثيبه على ذلك 
قدر فضيلة التحرم أو فوقها. 

وقوله: ( وإن خاف ) أي: لو لم يسرعء وهو غاية لندب ترك الإسراع. 


ضف 22 5909 29 الاالالالل ا 1 3 تج 


وكذا الجماعة على الأصح إلا في الجمعة» فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام 
الإمام. ويسن لإمام ومنفرد انتظار داخل مَحَل الصلاة مُرِيدًا الاقتداء به دار ل 


قوله: ( وكذا الجماعة ) أي: وكذلك يُنْدَب ترك الإسراعء وإن خاف فوت الجماعة. 

وقوله: ( على الأصح ) مقابله يقول: إذا خاف فوتها ندب له الإسراع. 

قوله: ( إلا في الجمعة فيجب ) أي: الإسراع, والمناسب أن يقول إلا في الجمعة فلا يُنْدَب ترك 
الإسراع بل يجب. 

وفي ١‏ النهاية » 27: فإن ضاق الوقت» وخشي فواته إلا به أسرع كما لو خحشي فوات الجمعة. 
وقوله: أسرع أيضاء أ وجوبًا. 

قال الأذرعي: ولو امتد الوقتء وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أسرع أيضًا. 

وكتب ع ش (©: قوله: أسرعء أي: وجويّاء وقوله: وكانتء أي: الصلوات. 
[ بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة ]: 

* قوله: ( ويسن لإمام؛ ومنفرد انتظار... إلخ ) أي: بشروط تسعة ذكر معظمها: أن يكون 
الانتظار في الركوع أو التشهد الأخيرء وأن لا يخشى فوت الوقتء وأن يكون الذي ينتظره داخل 
محل الصلاة دون من هو خارجهاء وأن ينتظره للّه تعالى لا لتودد ونحوهء وإلا كرهء وأن لا يبالغ 
ق,الانتظارء.وآن الآ مفو بين الداخلين وأن تكن أن يتعد نجه للف الداخل ودوآن ين أنهبيرئ 
إدراك الركعة بالركوع, وأن يِطّن أن يأني بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام» فإن 
اختل شرط من هذه الشروط كره الانتظار. نص عليه في ١‏ التحفة » (". 

وفَصَّل الخطيب في ١‏ مغنيه ) 7) فققال: إن خخالف في اشتراط الركوع والتشهد, بأن انتظر في غيرهما 
كره؛ وإن خالف في غير ذلك فخلاف الأولى لا مكروه؛ قال: نبه على ذلك شيخي. اه. بالمعنى. 

قوله: ( داخل ) أي: مُتَلَئس بالدخول» وشارع فيه بالفعل» وخرج به ما راع الإمام به قبل 
شروعه في الدخول فلا يُسَنٌّ له الانتظار. 

وقوله: ( مَحَرَ الصلاة ) أي: وإن انّْسع جدّاء إذا كان مسجدًا أو بناءء فإن كان فضاءً فلا بد أن 
يَقُدبٍ من الصف الآخر عرفا إن تعددت الصفوف. 

قوله: ( مُريدًا الاقتداء به ) حال من داخل أو من الضمير المستتر فيه. أي: حال كونه مريدًا 
الاقنداء بالإمامء أي: بحسب ظَنّه بأن عرف من عادته ذلك» فإن لم يرد الاقتداء به بحسب ذلك 
لك ققدة اله التظارهة 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة حل لس ست 


في الركوع والتشهد الأخير لله تعالى بلا تطويل» وتمبيز بين الداخلين ولو لنحو علم, 500 


قوله: ( في الركوع والتَشْهّد الأخير ) الجار وامجرور متعلق ب 00 وإثما سن في الأول إعانة 
على إدراك الركعة, وفي الثاني إعانة على إدراك الجماعة» ومحل سُئْية الاتتظار في الركوع إذا لم 
يكن الركوع الثاني من صلاة الكسوفء وإلا فلا ينتظر فيه؛ لأن الركعة لا تحصل بإدراكه. 

وقوله: ( للّه تعالى ) متعلق ب ( انتظار )؛ اس كرنه ا له كعالى وا لكر ل فر ل 
الانتظار إلا إدراك الركعة أو الفضيلة (©. 

قوله: ( بلا تطويل ) متعلق ب ( انتظار ) أيضّاء والمراد به أنه لو وُرْع على القيام والركوع 
والسجود ونحوها من أفعال الصلاة لَعُنَّ ("© كل منها طويلا في عرف الناسء» وهذا القيد بالنسبة 
للإمام فقطء أما المنفرد فلا يكره التطويل في حقّه مطلقًاء بل ينتظره» ولو مع التطويل؛ لانتفاء 
المشقة على المأمومين المعلل بها كراهة التطويل. كذا في «١‏ التحفة ) () وغيرها (©. 

وفي سم ما نصه (©: لا يبعد أنه - أي: المنفرد - ينتظر أيضًا غير الداخل» ولو مع نحو تطويل 
لتحصل الجماعة. اه. وعليه فيكون قوله: داخل محل الصلاة د ولو اقتصر 
الشارح - كغيره - على الإمام في قوله ويْسَنّ لإمام ومنفرد لكان أولى. فتد 

ولو اننظر الإمام واحدًا بلا مبالغة» وجاء آخرء وانتظره كذلك؛ أي: 0 وكان مجموع 
الانتظارين فيه مبالغة» فإنه يُكره بلا نَّكُ كما في « التحفة » 20 و ١‏ النهاية » وغيرهما 0©. 

وقوله: ( وتقبيز) أي: وبلا تمييز بين الداحلين» بل يسوي بينهم في الانتظار فإن مَيّر ولو لِعِلْم 
أو شَرَفِء أو أَبْوةِ كره ذلك. 

وفي ( البجيرمي » 7" ما نصه: وانظر ما صورة الانتظار لله لله بع اللمييزة أنه م شك له يكو 
الانتظار لله وذكر في ( الروضة » 2*9: أن الانتظار لغير اللَّه هو التمييز فليحرر. ح ل. 

ويمكن أن يكون أصل الانتظار ا ولم يننظر عمرًا متلا 
لفقد تلك الخصال فيه» فالانتظار لله وجد مع التمبيزء ألا ترى أنه إذا كان يتصدق لله ويعطي 
زيدًا لكونه فقيداء الوك ار ل الل التصدق للّه؟ شيخنا. اه. 
٠‏ قوله: ( ولو لنحو عِلْم ) غاية للتمييز المنفي» أي: لا يميز» ولو كان لأجل نحو علم كضَرَف وأبوة 


وأَحوّق فإنه لا يُسَنٌ الانتظار. 


؛ "ا -- باب الصلاة: 


وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإتمام فاتحة لا خارج عن محلها وإن صغر 
الفوراني ('2: يحرم الانتظار للتودد, ا ا ا 


» قوله: ( وكذا في السّججدة الثانية... إلخ ) أي: وكذلك يُسَنٌ الانتظار في السجدة الثانية 
ليلحق الموافق المتخلف لإتمام فاتحته» إعانة له على إدراك الركعة. 

قوله: ( لا خارج عن مجلا ) بالجر عطف على قوله: ( داخل ) أي: لا يُسَنٌ له انتظار خارج 
عن محل الصلاة؛ لانه إلى الان لم يئبت له حق» وهذا محترز قوله: ( داخل محل الصلاة )» ولم 
يأت إلا بهذا ا محترز فقطء وكان الأولى له أن يأتي بجميع امحترزات. 

قوله: ( ولا داخل يعتاد... إلخ ) هذا ليس محتررًا لشيء من القيود المادة وإنما هو استثناء من سئية 
الانتظارء فكان الأولى أن يأتي بصيغة الاستدراك بأن يقول: نعم لو كان الداخل يعتاد... إلخ. 

واستثنى في ١‏ المغني » 27 صورًا منها هذه الصورة» وعبارته: ويستثنى من استحباب الانتظار 
صورء منها: إذا خشي خروج الوقت بالانتظار» ومنها: إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة 
أو فضيلة الجماعة يإدراك ما ذكر؛ إذ لا فائدة فى الانتظارء ومنها: إذا كان الداخل يعتاد البطى 
وتأخير التحرم إلى الركوع» ومنها ما إذا كان صلاة المأموم تجب عليه إعادتهاء كفاقد الطهورين؛ 
بناء على أن صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة, والمتجه في هذه استحباب انتظاره. اه. 

قوله: ( وتأخير الإحرام ) الواو بمعنى أوء أي: أو لم يَعْتَد البطىء أي: في المشي» ولكن يعتاد 
تأخير الإحرام إلى الركوع. 

قوله: ( بل يُسن عدمه ) أي: الانتظارء والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( زجرًا له ) أي: نهيًا له عما اعتاده من البطىء أو تأخير الإحرام إلى الركوع. 

قال ع ش (©: ينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضّاء لعلا يكون انتظاره سببًا لتهاون 
غيره. اه. 

* قوله: ( قال الفوراني: يحرم.. .. إلخ ) عبارة « التحفة ) (4»: فإن مَي مير بعضهم ولو لنحو عِلّم 
أو شَّرَفٍء أو أَبْوَة أو انتظرهم كلهم لا لله ل اللعودة كرهء وقال الفوراني: : يحرم للتودد. اه. وإذا 
علمت ذلك تعلم أن في عبارة الشارح سقطا من التّاخ. 


مم07 


ماذة شفاط إورالة ا ا 
ويْسَنَ للإمام تخفيف الصلاة مع فعل أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل, ولا يستوفي 
الاكمل. إلا أن رضي بتطويله محصورون امس ةا نياخ ل ما الول لك مكو ولا 

قوله: ( ويسن للإمام تخفيف الصلاة ) وذلك لخبر: « إذا أَمّ أحدكم الناس فليخففء فإن فيهم 


الضعيف» والسقيم. وذا الحاحة وإذا صلى أحدكم لنفسه. فليطل ما شاء )001 وير انسل" و قال: 
و الس عاد جه تل اخ قي ولا أتم من النبى لق » (", من الي ول بعضهم: 


- 2 وه م 5 2 سًّ 7م 0 9 
ان إمَام عد , دودى فل | بالثاس شه مخحهف 
59 ع عد يام 1 ًّ ا رو - 5 

- 58 1 اا 8 2 - 2 5 د 2 0 
5 1[ 3 8 :او - ”7 م اه َّ ]| *” وا ا 
خالفبف ني ذاك فو ل صة من 2 بالئثاس فتسحفشهدف 


قوله: ( مع فِغْل أبعاض وهيئات ) أي: أن التخفيف الَسْنُون لا يكون بترك الأبعاض والهيئات» 
بل يكون مع فعلهما. 

قوله: ( بحيث لا يُقتصر ) هذا تصوير للتخفيف المطلوب. 

وقوله: ( على الأقل ) كتسبيحة واحدة. 

وقوله: ( ولا يَسْتَؤفي الأكمل ) كالإحدى عشرة تسبيحة؛ بل يأتي بأدنى الكمال كثلاث 
تسبيحات» ويستثنى ما ورد بخصوصه ك «9 أَلْ # السجدة» و « مَل أن # في صبح يوم الجمعة 
فيأتي بهما. وكتب ع ش ما نصه (": قوله: ولا يستوفي الأكمل لعله غير مراد بالنسبة للأبعاض» 
فإنه لا يترك شيمًا من التشهد الأول» ولا من القنوت؛ ولا من الصلاة على النبي متم فيه. اه. 

قوله: ( إلا أن رَضي... إلخ ) أي: لفظا أو سكونًا مع علمه برضاهم عند م والكل وفيس 
ابن حجر 0©: لا بد من اللفظ» ولا يُكتفى عنده بالسكوت. 

وقوله: ( مَخصورون ) هذا صادق بكون المحصورين الراضين بعض الجملة لغير امحصورة» فيفيد 
حيئذ أنه إن رضي قوم محصورون من جماعة غير محصورين, راعى المحصورين وطوّل» وليس 
كذلكء فلا بد من تخصيصهم بكونهم ليس هناك غيرهم. 

وزاد في التحفة » 29 لفظ ( جميع ) بعد قول المتن: ( إلا أن يرضى )؛ لدفع هذا الإيهام, 
وزاد أيضًا قيودًا تر وعبارته مع الأصل: إلا أن يرضى الجميع بتطويله باللفظ لا بالسكوتء وهم 
محصورون بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم» ولا تعلق بعينهم حق كإجراء عين على عمل 
ناجزء وأرقاء» ومتزوجات - كما مَرٌ - فَيْنْدبٍ له التطويل» كما في ١‏ المجموع ) عن جمعء 


"ا الب7ب7بي ب ب_لبب77سسسسسسيبي بس سس سح بابب الصلاة: 


وكره له تطويل» وإن قصّد لحوق آخرين, ولو رأى مُصَل (© نحو حريق خخفف. وهل يلزم أم لا؟ 
وجهان. والذي يُنّجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم, 2000 
واعتمده جمع متأخرون, وعليه تحمل الأخبار الصحيحة في تطويله ميته أحيانًا. 

أما إذا اتتفى شرط مما ذكر فيكره له التطويل» وإن أَذْنَّ ذو الحق السابق في الجماعة؛ لأن الإذن 
فنا لا يستازم الإذن في التطويل» فاحتيج للنص عليه. نعم: أفتى ابن الصلاح فيما إذا لم يَوْضَ 
واحد أو اثئان أو نحوهما لعذر بأنه يراعي في نحو مرة لا أكثر رعاية لحقٌ الراضين؛ لكلا يُمَوْتَ 
حقهم بواحد» أ : مثلاء وفي )2 المجموع (( 0 أنه حسن متعين .أه. ومثله ف 2 النهاية ( 00 

* قوله: ( وكره له تطويل ) أي: إلا إن رضي به محصورون كما يؤخذ مما قبله. 

قوله: ( وإن قصد لحوق آخرين ) أي: يلا في ذلك من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر 
بعدم المبادرة» وأشار بالغاية المذكورة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد للحوق الآخرين بل هي ثابتة 

* قوله: ( ولو رأى مُصَلٌ ) أي: مطلقًا منفرداء أو إمامًاء أو مأمومًا. 

قوله: ( خَفّف ) جواب لوء وانظر: هل المراد بالتخفيف هنا ما مَدَ وهو أن لا يقتصر على الأقل» 
ولا يستوفى الأكمل؟ أو المراد به الاقتصار على الواجبات فقط؟ 

قوله: ( وهل يلزم أم لا؟ ) أي: وهل يلزمه التخفيف أم لا؟ وفي بعض نسخ الخط: وهل يلزمه 
القطع أم لا؟ وهذا هو الموافق لما في « التحفة » و ١‏ النهاية » (©. 

لكن يرد عليه شيئان: 

الأول: عدم ملاءمته يلا قبله» خصوصًا على ما في ع ش (» من أن التخفيف مندوب؛ لأنه إذا 
كان التخفيف مندوبًا فمثله بالأولى القطع فيكون مندوبًا بلا تردد. 

الثاني : أن تردده في لزوم القطع ينافيه كلامه بعد حيث جَرم فيه بلزوم الإبطال إن كان في 
الصلاة؛ [ ويمكن دفع الأول بحمل التخفيف على الوجوب لا على النَّذْبء كما قال ع ش» 
وأما الثاني فلا يندفع أصلًا. تأمل ع (©. 

» وقوله: ( والذي يتجه أنه ) أي: أن التخفيف أو القطع على ما مَرُ. 

وقوله: ( يلزمه... إلخ) قال ع ش (": هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلَّى كشدة الخوف؟ 


صلاة الجماعة: إدراك الجماعة تب اال تت ا ا ا ا ب 11222 2 ااه اج تا 0 سا كر 5 لد 2 لمان 


ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك؛ ومن رأى حيوانًا مُخْترمًا يقصده ظالم, أو يغرق - لزمه 
تخليصه وتأخير صلاة, أو إبطالها إن كان فيهاء أو مالا جاز له ذلك؛ وكره له تركه. 0 
أو يجب القطعء وإن أمكنه ذلك؟ فيه نظر. 

ولا يبعد الأول قياسًا على ما قالوه فيمن حُحطِفٌ تَعْلَهُ في الصلاة. 

» وقوله: ( ويجوز ) أي: التخفيف أو القطع على ما مد 

قال ع ش (©: قضية التعبير بالجواز عدم سَنّه والأقرب خلافه. اه. 

* قوله: ( ومن رأى ) أي: سواء كان مُصَلَْا أو غيره» وهذه المسألة لم يذكرها في ١‏ التحفة ) 
ولا في ١‏ النهاية » هناء فلو أسقطها الشارح لم يرد عليه الشيء الثاني المارّء ثم رأيته في ١‏ التحفة ) 
في باب صلاة شدة الخوف نقلها عن بعضهمء ونص عبارته هناك 9©: وفي الجيلي: لو ضاق 
الوقت» وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشياء كهرب من حريق. وفيه نظر. 

والذي بُنّجه أنه لا تجوز له صلاتها - صلاة شدة الخوف - ومن نّم صرح بعضهم بأن من رأى 
حيوانًا محترمًا يقصده ظالم» أي: وميه فاك افر اررق لزمه تخليصه. وتأخيرها 
أو إبطالها إن كان فيهاء أو مالا جاز له ذلك» وكره له تركه. اه. بحذف. 

إذا علمت ذلك تعلم أن ضم الشارح هذه المسألة لما هنا موجب للتنافي وعدم الالتكام بين 
المسائل» فكان الأولى عدم ذكرها هنا. 

قوله: ( حيوانا مُحْتَرمًا ) المراد با محترم ما يحرم قتله» وبغيره ما لا يحرم قتله كمرتدء ورَانٍ 
ممخصن.ء وتارك الصلاة. 

والكلب ثلاثة أقسام: 

[ الأول ]: عَقُور »» وهذا لا خلاف في عدم احترامه. 

والثاني: مُحترمٌ بلا خلاف» وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة. 

والثالث: ما فيه خلاف, وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء والمعتمد عند م ر (؟) أنه محترم يحرم قتله. 

- قوله: ( أو مالا ) معطوف على حيواناء أي: أو رأى مالا يقصده ظالم أو يغرق. 

وقوله: ( جاز له ذلك ) أي: التخليص؛ وتأخير الصلاة» أو إبطالها إن كان فيها. 

قوله: ( وكره له ) أي: لمن رأى مالا. 

وقوله: ( تَؤكه ) أي: ما ذكر من التخليص, وما بعده. 


بم4ماية س7تتتسستت 7 7 لت ب-بببببيببح حبس ححص رانب الضالاة: 


وكره ابتداء تفل بعد شروع المقيم في الإقامة ولو بغير إذن الإمام, فإن كان فيه أتمه. إن لم يخش 
بإتامه فوت جماعة؛ وإلا قطعه نَدْبًا ودخل فيها ما لم يَرْجٌُ جماعة أخرى. ( و ) تُذرَك ( ركعة ) 
لمسبوق أدرك الإمام راكعًا ور ل ا ا 3 حال شان ا و لق ال ل ال لق ا وهر ا اد ا ا 


قوله: ( وكره ابتداء تفل ( أي كراهة تنزيه مخ أراذ أن يصلى مع الجماعة» وذلك للخبر 
الصحيح: ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (2, ومثل النفل الطواف 2©7, كما في 
« التحفة 6 0©. 

وقوله: ( بعد شروع... إلخ ) وكذا عند قوب شروعه فيها إن أراد الصلاة. 

قوله: ( ولو بغير إذن الإمام ) أي: يكره ذلك» ولو كان المقيم شرع في الإقامة بغير إذن إمامه. 

قوله: ( فإن كان فيه... إلخ ) اسم كان يعود على معلوم من المقام. وهو مُريد الجماعة, وضمير 
فيه يعود على النفل» وفى الكلام حَذّْف الواو مع ما عطفتء أي: فإن كان من ذُكر مُتََبْسَا بِالتَقْل 

وقوله: ( أنه ) أي: نديًا سواء الراتبة والمطلقة» إذا نوى عددّاء فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على 
ركعتين. اه. « تحفة ) 69., 

قوله: ( إن لم يَحْشُ بإتامه ) أي: النفل. وقوله: ( فَؤْت جماعة ) أي: بسلام الإمام. 

قوله: (وإلا ) أي: وإلا لم يخش بأن حَشِي ياتمامه فوت جماعة بأن سَلّم الإمام قبل فراغه من النفل. 

وقوله: ( قطعه ) أي: النفل؛ لأن الجماعة أولى منه. 

وقوله: ( ندبًا ) أي: في غير الجمعة» أما فيها فقطعه واجب لإدراكها يادراك ركوعها الثاني. 
اه. «١‏ نهاية ) 2)0. 

قوله: ( ودخل فيها ) أي: في الجماعة. 

قوله: ( ما لم يَرَحُ جماعة أخرى ) أي: محل ندب قطعه ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة 
أخرى»ع وإلا فلا يندب.» بل يتمه. 
[ كيفية صلاة المسبوق ]: 


صلاة الجماعة: إذراك الجماعة سس هه سسيببيييبيبب ببجيحجبب ب ب “9/8 


بأمرين: ( بتكبيرة ) الإحرام, ثم أخرى لِهَوِيٌ فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها ( لإحرام ) 
فقط. وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع؛ وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلاء 59شظ15232 


قوله: ( بأمرين ) متعلق ب ( تدرك )» أي: تدرك الركعة بأمرين» أي: مجموعهماء وهما تكبيرة 
الإحرام» وإدراك ركوع الإمام؛ وذلك لقوله الظَئة: « من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام 
صلبه فقد أدركها ) 2©0. 

* قوله: ( بتكبيرة الإحرام ) بدل بعض من الجار وامجرور قبله» وهذه التكبيرة واجبة في القيام 
أو بدله. 

قوله: ( ثم أخرى لِهَرِيّ ) أي: ثم تكبيرة أخرى للهَويّء وهذه التكبيرة مندوبة؛ لأن الركوع 
ميوت لم 'فندنع؟ له الحين. 

قوله: ( فإن اقتصر على تكبيرة ) أي: فإن أراد الاقتصار على تكبيرة. 

وقوله: ( اشترط أن يأتي بها لإحرام ) أي: اشترط أن يقصد بها تكبيرة الإحرام فقط. 

قوله: ( وأن يتمها... إلخ ) أي: واشترط أن بُيِمّ هذه التكبيرة... إلخ» فهو شرط ثانٍ. 

قوله: ( قبل أن يصير إلى أقل الركوع ) صادق بما إذا أتمهاء وهو قريب من الركوع؛ فيفيد أنه 
حينكذ يدرك الركعة» وليس كذلك بل يشترط في إدراك الركعة أن يتمهاء وهو إلى القيام أقرب منه 
إلى كَل الركوع كما صرح بذلك في « التحفة » و ١‏ النهاية » 9©) ثم رأيت في « فتح الجواد ) 
ما نصه: قبل أن يصير أقرب إلى الركوع. اه. 

فلعل لفظة أقرب ساقطة من الناسخ» وبقي ما إذا صار بينهما على السواء. 

فمقتضى عبارة الفتح أنه لا يضر» ومقتضى عبارة « التحفة والنهاية » أنه يضر. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يتمها قبل... إلخ» بأن أتمها بعد أن صار إلى أقل الركوع, 
وقد علمت ما فيه. 

قوله: ( لم تنعقد ) أي: أصلاء لا فرضًا ولا نفلا. 

قوله: ( إلا لجاهل ) أي: بأنه يشترط مام تكبيرته قبل أن يصير أقرب إلى الركوع. 

قوله: ( فستعقد له نفلا ) الظاهر من كلامهم أنها لا تنعقد منه أيضّاء كما في « البجيرمي ) 9) 
ونص عبارته: فإن أتمها أو بعضها وهو إلى الركوع أقربء أو إليهما على حدّ سواء. لم تنعقد له 
فرضًا ولا نفلاء وظاهر كلامهم: ولو جاهلاء وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيوًا للعوام. 


و 4ل( ساس سس ل لللء اك باب الصلاة: 


بخلاف ما لو نَوَى الركوع وحده. خلوها عن التَحَرُم أو مع التحرم للتشريك؛ أو أطلق لتعاض 
قرينتي الافتتاح والهويّ فوجبت نية التحَرّم لتمتاز عمًّا عارضها من تكبيرة الهَّرِيّء ( و ) بإدراك 
( ركوع مَحْسُوب ). للإمام وإن قضّر المأموم فلم يحرم بي اي ل ا 


وفي « شرح الإرشاد ؛: وتنعقد نفلا للجاهل. اه. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) شروع في مفاهيم قوله: أن يأني بها الإحرام فقطء فالأول والثالث 
مفهوم قوله: يأتي بها لإحرام؛ والثاني مفهوم قوله: فقط. 

قوله: ( لخلوها عن التَّحَوُّمِ ) تعليل محذوفء أي: فلا تنعقد لخلوها عن التحرم. 

قوله: ( أو مع التحرم ) أي: أو نوى الركوع مع التحرم. 

قوله: ( للتشريك ) أي: فلا تنعقد للتشريك بين فرض» وسنة مقصودة» فأشبه نية الظهر وسنته. 

قوله: ( أو أطلق ) أي: لم ينو شيئًاء لا الإحرام ولا الركوع, ومثله ما لو نوى أحدهما مبهمًا. 
زاد في 9 التحفة 6 ("): ما لو شَّكُ أنوى بها التَحَدُمِ وحده أم لا؟ قال في « فتح الجواد ): وفي هذه 
الأحوال لا تنعقد فرضًا مطلفًا ولا نفلا إلا لجاهل. اه. 

قال سم(©: والنظر قوي جدًّا في نحو نية الركوع وحده كما لا يخفى» بل يجب أن لا يكون 
هذا مرادًا. اه. 

قوله: ( لتعازض... إلخ ) أي: فلا تنعقد لتعارض قرينتين» وهما الافتتاح والهويّ. 

قال في « التحفة 6 (©: لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليهء وقرينة الهوي تصرفها إليه» فاحتيج 
لقصد صارف عنهماء وهو نية التحرم فقط لتعارضهماء وبه يرد استشكال الإسْئوي له بأن قَضْد 
الركن لا يشترط؛ لان محله حيث لا صارف» وهنا صارف كما علمت. اه. 

قوله: ( فوجبت نية التّحرم ) أي: بالتكبيرة. وقوله: ( لتَمْتَاز ) أي: تكبيرة التحرم. 

وقوله: ( عما عارضها ) متعلق ب ( تمتاز )» والضمير البارز عائد على تكبيرة التحرم. 

وقوله: ( من تكبيرة الهَرِيّ ) بياذ ل ( ما ). 

» قوله: ( وبإدراك ركوع ) معطوف على تكبيرة الإحرام. 

- وقوله: ( محسرب ) أي: بأن يكون متطهرًا في ركعة أصاية غير الثاني في الكسوف. اه. 
« كردي ). 

قوله: ( رإن قصّر المأموم ) غاية في إدراك الركعة بما ذكرء أي: يُذْرك المسبوق الركعة بما ذكر 
وإن قصر.:. إلخ. 


ا ا كسس 101 


إلا وهو راكع. وخرج بالركوع غيره؛ كالاعتدال؛ وبانحسوب غيره كركوع مُحْدِتْ ومن في 
ركعة زائدة, ووقع للزركشي في « قواعده »©. ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في 
« حاشية المنهاج »: أنه يشترط أيضًا أن يكون الإمام أهلا للتّحمّل فلو كان الإمام صبيًّا لم 
يكن مُذْركا للركعة؛ لأنه ليس أهلا للتّحملء ١‏ تام ) بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل 
الركوع وهو بلوغ راحتيه رُكبتيه ( يقيئًا )» 00112121218 21 


وقوله: ( إلا وهو ) أي: الإمام راكع. 

قوله: ( وخرج بالركوع ) أي : يادراك الإمام في الركوع. 

وقوله: ( غيره ) أي: غير الركوع. وقوله: ( كالاعتدال ) تمثيل للغير. 

قوله: ( وبا محسوب ) أي: وخرج بالركوع المحسوب. 

وقوله: ( غيره ) أي : غير المحسوب له. وقوله: ( كركوع مُحدِث ) أي: أو مُتنجس. 

قال الكردي: ولو أحدّث الإمام في اعتداله أدرك الركعة» كما في ١‏ المغني » و ١‏ النهاية » () 
بل في شرحي ١‏ الإرشاد » و ١‏ العباب »2: أنه إذا أحدث الإمام بعد أن اطمأنَّ معه المأموم يكون 
مدركا للركعة. اه. بتصرف. 

وقوله: ( ومن في ركعة زائدة ) معطوف على ( مُخدِث )» أي: وكركوع من في ركعة زائدة 
قام إليها سهوّاء ومثله الركوع الثاني من صلاة الكسوفين؛ لأنه تابع للركوع الآول» فلا يُذْرِك 
الركعة إذا أدركه. 

قوله: ( أنه يشترط ) أي: في إدراك الركعة» والمصدر المؤول من أن والفعل فاعل وقع. 

قوله: ( لم يكن ) أي: المأموم المقتدي بهء وهو راكع. قوله: ( لأنه ) أي: الصبي. 

- قوله: ( تام ) صفة ثانية لركوع. 

قوله: ( بأن يطمئن ) أي: المأموم» وهو تصوير الركوع التام الذي أدركه المسبوق» ودخول على 
المتن أعني : قوله: يقيئًا. 

قرله: ( وهو ) أي: أقل الركوع بلوغ... إلخ. أي: مع اعتدال اللقة. 

- قوله: ( يقيئا) منصوب بإسقاط الخافض» أي: يطمئن مع الإمام بيقين» بأن يرى البصير 
الإمام» والأعمى يضع يده على ظهر الإمام؛ أو يسمع تسبيح الإمام» فلا يكفي الظِنٌ» ولا سماع 
صوت المبلغ. 


وكتب العلامة الكردي ما نصه: قوله إلا بيقين: هذا منقول المذهب. 


5 ا اح : تبي - باب الصصلاة: 


فلو لم يطمئن فيه قَبِل ارتفاع الإمام منه. أو شَكُ فى حصول الطمأنينة» فلا يدرك الركعة, 
ويسجد الشاك للسهو 1 سخ انتوع اوتا وؤوناه ااحقن قاد باط وبا 


وقال سم في حواشي « التحفة » 20 نقلا عن بحث م ر: إنه يكفي الاعتقاد الجازم» وعبارة 
القايوبي على الجلال : ومثل اليقين ظن لا تردد معه. كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى, 
واعتمده شيخنا الرملي. 

ونظر العلامة الملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل» وكذلك نظر 
الزركشيء, ولا يسع الناس إلا هذاء وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون 
مدركا للركعة مطلمًا. اه. 

وقد وقفت على سؤال وجواب في ذلك لبعض المحققين» وصورة السؤال: 

شع ل تنه عن المسبوق إذا أدرك الإمام ة في الركوع: ولم يره لمانع» هل تحسب له تلك الركعة أم لا؟ 

صورة الجواب: قال الزركشي في الخادم عند قول الشارح: ولو شَّكّ في إدراك الحدّ المعتبر 
ما نصه: فإن غلب على ظنه شيء اتبع. اه. 

فعليه: إن غلب على ظنه إدراك الحد المعتبر من الركوع مع الإمام تحسب له تلك الركعة 
وإلا فلاء وأطال في الجواب. 

ونظر في قول ٠‏ التحفة » لا بد من أن يكون ذلك يكفي يقيئاء فلا يكفي الشك ولا الظنء بل 
ولأ عله لصي إن لفالف وييدينا فقاو تأية ا افؤله :تعالق : بز ون قن 3 كد فى أل ين حرج »© 
[ الحج: ىلاع » وإلزام من لا يرى الأمام يقن الإدراك فيه حرج كتين متف في ليق اه. 

قوله: ( فلو لم يطمئن... إلخ ) أي: بأن لم يطمئن أصلاء أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام من أقل 
الر كوع. 

وقوله: ( فيه ) أي: الركوع. 

قوله: (أو شك... إلخ ) هذا مفهوم قوله: ( يقيئا )» وما قبله مفهوم قوله: ( قبل ارتفاع الإمام ). 

قرله: (فلا يدرك الركعة ) جواب ( لو )» أي: فيجب عليه حينئذ أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة. 

» قوله: ( ويسجد الشاك للسهو ) عبارة الإمداد: وحيث أ الشاك بالركعة بعد سلام الإمام 
يسجد للسهوء كما استظهره في ١‏ المجموع ) 9 وعلّله بأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد 
ركعاته. فلا يتحمل عنه. اه. 


صلاة الجماعة: إدراك ا للجمااعة 7 ااا سس ل 127 1 / 


كما في امجموع؛ لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته, فلا يتحمل عنه. ويحث الإسنوي 
وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت ( ويكر ) ندبًا ( مسبوق انتقل معه ) لانتقاله. 
فلو أدركه معتدلا كتر للهويٌ وما بعده أو ساجدًا مثلا - غير سجدة تلاوة - لم يُكبر للهويٌ 
إليه» ويوافقه - ندبًا في ذكر ما أدركه ادقة اه امخخبوة نافد نوه ووو وي ليه 


» قوله: ( وبحث الإشتوي وجوب ركوع... إلخ ) صورة المسألة: أن حون رونت ري 
مصليًا راكعًاء ولو اقتدى به يدرك ركعة في الوقت» ولو لم يقعق به بل صاى نقرةا :لا يذركها 
فيه» فيجب عليه حيئئذ أن يقتدي به؛ لأجل إدراك ركعة في الوقت. 

فقوله: ( وجوب ركوع ) في العبارة اختصار» أي: وجوب الاقتداء بالإمام الراكع» والركوع 
معد لأخل إدراك ركعة في الوقت. 

وعبارة « التحفة والنهاية » 67 ولو ضاق الوقت» وأمكنه إدراك ركعة يإدراك ركوعها مع من٠‏ 
يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به» كما هو ظاهر. انتهت. 

» قوله: ( ويُكر ندبًا مسبوق ) أي: موافقة لإمامه في التكبير» وإن لم يحسب له ذلك الفعل. 

وقوله: ( انتقل معه ) الجملة صفة مسبوق» وضمير معه يعود على الإمام. 

قوله: ( لانيّاله ) متعلق متعلق ب ( يُكبر )) واللام تعليلية. قوله: ( فلو أدركه ) أي: أدرك المأموم الإهام. 

رقوله: ( معتدلا ) حال من الضمير البارز. قوله: ( كبر للهوي ) أي: للمتابعة. 

قوله: ( وما بعده ) أي: وما بعد الهويّ 3 

قوله: ( أو ساجدًا ) معطوف على ( معتدلا )» أي: أو أدرك الإمام حال كونه ساجدًا. 

قوله: ( غير سجدة تلاوة ) أما هي فَيِكبّر لها للمتابعة؛ لأنها محسوبة له. كما قال الأذرعى 
قال في ١‏ التحفة ١‏ 7" بعد نقله كلام الأذرعي: وفي كون التلاوة محسوبة له نظر ظاهر؛ إذ من 
الواضح أنه نما يفعلها للمتابعة» فحينكذ الذي يتجه أنه لا يُكبّر للانتقال إليها. اه. 

لاك الور ا السجود؛ وذلك لأنه لم يتابعه في الهويّ ولا هو محسوب له. 

وعبارة 9 الروض,ٍ 00000 ©: لو أدركه في السجود الأول أو الثاني أو الجلوس يينهماء 
أو التشهد الأول والأخير لم يكبر للهَوِيٌ إليه؛ لأنه لم يتابعه فيه» ولا هو محسوب له. بخلاف 
انتقاله معه بعد ذلك من ركن إلى آخرء وبخلاف الركوع. اه. 

» قوله: ( ويوافقه ) أي: ويوافق المأموم الإمام. 

وقوله: ( في ذِكْر ما أدركه ) أي: في ذكر الفعل الذي أدرك الإمام فيه سواء كان ذلك الذّكر 
واجبًا او مندوبًا. 


ا سس ب 2-5 0ك اللان. 


من تحميد. وتسبيح: وتشَّهّدء ودعاء. وكذا صلاة على الآل: ولو في تشهد الأموم الأول, قاله 
شيخنا. ( و ) يُكبّر مسبوق للقيام ( بعد سلاميه إن كان ) امحل الذي جلس معه فيه ( مَؤْضع 
جلوسه ) لو انفرد, ا اموا او م ا ل ع ل ا ع 0 

وقوله: ( من تحميد... إلخ ) بيان ل ( ذكر )» لا لا. 

وكتب البجيرمي ما نصه (3©: قوله ( من تحميد ) أي: في الاعتدال» وهو قوله: ربنا لك الحمد. 
ولول مع !الله ان مدي كنا أنادهشيقناء' إه: 

قوله: ( وتسبيح ) أي: في الركوع والسجودين. 

قوله: ( وتشهد ) قال في « التحفة » ("2: واعترض ندب الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن 
قولي» وفي إبطاله خلاف, ويرد بشذوذه أو منع جريانه هنا؛ لأنه لصورة المتابعة. اه. 

قوله: ( ودُعَاء ) أي: حتى عقب التشهد, والصلاة على النبي يقر ؛ لأن الصلاة لا سكوت فيها. 

قوله: ( وكذا صلاة على الآل ) أي: وكذا يوافقه في الصلاة على الآل. 

قوله: ( ولو في تشهد الأموم لأول ) أي: يوافقه المأموم في الصلاة على الآل» ولو كان في 
تشهده الآول» وخالف ( م ر) ذلكء وقيّد الموافقة فيها بما إذا كان في غير محل تشهده. فخرج به 
ما إذا كان في محل تشهده بأن كان تشهدًا أوّل له فلا يأتي بالصلاة على الآل. 

قال « البجيرمى » 2"0: وهو ظاهر؛ لإخراجه التشهد الأول عمًا طلب فيه وليس هو حيتئذ 
مجرد المتابعة. اه. 

قوله: ( قاله شيخنا ) أي: في « التحفة » 27 وقال فيها: ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن 
ملحظ الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم. 

» قوله: ( ويك مسبوق للقيام ) الواو من المتن؛ فأدخلها الشارح على مقدر معلوم مما قبله هو 
متعلق الظرف بعده؛ أي: ويِّسَنٌ للمسبوق أن يُكبر إذا أراد أن يأتي بما عليه عند قيامه بعد سلامي 
الإمام إن كان... إلخ. 

قوله: ( بعد سَلامَيه ) أي: الإمام. 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في ندب التكبير للقيام بعد سلام الإمام. 

وقوله: ( المَحَل الذي جلس ) أي: المأموم. وقوله: ( معه ) أي: الإمام. 

وقوله: ( فيه ) أي: في المحل. قوله: ( موضع جلوسه ) أي: المأموم. 

قوله: ( لو انفرد ) أي: لو صلى منفردًا. 


ضلاة المجماعة: إدرالك الماعة بس بجح« يببييبب هس هججبيييب ب /ا 


كأن أدركه في ثالثة رباعية, أو ثانية مَغْربء وإلا لم يُكبر للقيام, ويرفع يديه تبعًا لإمامه القائم 
من تشهده الأول. وإن لم يكن محل تشهده. ولا يتورك في غير تشهده الأخير, ويْسَنٌ له أن 
لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام, وحَرُمِ مُكثْ بعد تسليمتيه - إن لم يكن محل جلوسه - 
فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم غريمه, ا 


قوله: ( كأن أدركه... إلخ ) الكاف استقصائية» ولو أتى بباء التصوير لكان أولى. 

* قوله: ( وإلا لم يُكبر ) أي: وإن لم يكن موضع جلوسه لو انفرد لم يكبر للقيام؛ كأن أدركه 
فى ثانية أو رابعة رباعية» أو ثالئة ثلاثية؛ وذلك لأنه ليس محل تكبيرة» وليس فيه موافقة لإمامه. 

* قوله: ( ويرفع يديه... إلخ ) يعني يرفع المسبوق ندبّاء عند قيام الإمام من تشهده الأول تبعًا له 
في ذلك» ومقتضى التعليل بالتبعية أنه لو لم يأت به الإمام لا يأتي هو به. لكن نقل ع ش (© عن 
حجر أنه يأتى به ولو لم يأت به إمامه فتنبه. 

قوله: ( وإن لم يكن... إلخ ) الواو للحال؛» وإن زائدة؛ لأن التبعية لإمامه في الرفع لا تكون 
إلا إذا لم يكن محل تشهده.؛ أي: يرفع يديه تبعًا في حال أنه لم يكن امحل الذي قام منه المأموم 
محل تشهده. كأن اقتدى بالإمام فى ركعته الثانية. 

* قوله: ( ولا يَتورّك ) أي: لا يُسَنٌ للمسبوق أن يتوركء وإنها أتى به لدفع ما يتوهم من موافقته أيضًّا 
في كيفية الجلوس» وتقدم معنى التورّك وهو أن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض. 

وقوله: ( في غير تشهده ) أي: تشهد نفسه. 

وقوله: ( الأخير ) هو ما يعقبه سلام كما تقدم. 

* قوله: ( ويْسَنٌ له ) أي: للمسبوقء وهذا ليس مكررًا مع قوله سابمًاء ويكبّر مسبوق للقيام بعد 
سلاميه؛ لأن ذلك في شُئّية التكبير للقيام بعد سلاميه» وهذا فى سُئّية القيام بعد ذلك. فتنبه. 

وقوله: ( أن لا يقوم إلا بعد تَسْلِيمَتي الإمام ) أي: فيْسَنٌ له انتظار سلامه الثاني؛ لأنه ين ولق 
الصلاة» وهذا هو محل انصباب السنية» أما انتظار سلامه الأول فهو واجب كما يستفاد من قوله 
بعد ولا يقوم قبل سلام... إلخ. 

* قوله: ( وحَرْم مُكث بعد تسليمتيه ) أي: فيجب عليه القيام فورًا. 

قال الكردي: اخْيِلٌ بالفورية ما يبطل في الجلوس بين السجدتين» وهو الزيادة على الوارد « فيه ) 
بقدر أقل التشهد, هذا عند الشارحء وعند الجمّال الرملى (©: على طمأنينة الصلاة» فمتى مكث 
بعد تسليمتى الإمام زائدًا على ذلك بطلت صلاته عنده. اه. 

قوله: ( إن لم يكن محل جلوسه ) أي: لو كان منفردّاء فإن مَكتَ فى محل جلوسه لو كان 


5ب لغل _ لل لبس هببححببييبببجبس بج ججح حبححجحححح بألب الصللاة: 


ولا يقوم قَبل سلام الإمام, فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت, والمراد مفارقة حَدَ القعود. فإن سها 
أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يَجْلِس, ثم يقوم بعد سلام الإمام, 20 


منفردًا جازء» وإن طال. اه. « نهاية ) 29. 

* قوله: ( ولا يقوم قبل سلام الإمام ) أي: ولا يجوز أن يقوم قبل سلام الإمام ولا معه» كما 
صرح به في « شرح البهجة »؛ حيث قال: ويجوز أن يقوم عقب الأولى؛ فإن قام قبل تمامها عامدًا 
بطلت صلاته 29 

قال ع ش ©©: وظاهره ولو عاميّاء وينبغي خلافه؛ حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو قام 
قبل سلام الإمام سهوًا لا تبطل صلاته لكن لا يُعْتَد بما فعله فيجلس وجوبًا ثم يقوم. اه. 

# قوله: ( فإن تعمده ) أ تَعَمَّد القيام قبل سلام الإمام. 

قرله: ( بلا نية مفارقة ) خرج به ما لو نوى المفارقة» ثم قام» فلا تبطل صلاته. 

قوله: ( بطلت ) أي: صلاته. ولا يقال: كيف تبطل مع أنه إنما سبق بركن فقطء وهو لا يبطل؟ 
لأنا تقول هنا: قد تمت الصلاة بما وقع السبق بهء وهو السلام» ومحل عدم البطلان إذا وقع السبق 
قبل التمام. 

* قوله: ( والمراد مفارقة... إلخ ) أي: والمراد بالقيام الْخْلٌ مفارقة حَدّ القعود, لا الانتصاب قائمًا. 

قال سم 20 يقال: ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض» وإن لم يفارقه حَدٌ القعودٍ لأنه 
شروع في بطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث فعلات متوالية» فإن مجرد الشروع في الأولى 


مبطلء فليتأمل. اه. 

» قوله: ( فإن سَهًا... إلخ ) الأولى التعبير بالواو؛ لأن ما دخلت عليه مقابل قوله: فإن تعمده 
لا مُمَمَع عليه حتى يُعبّر بالفاءء والمراد أنه قام قبل السلام ساهيًا أنه في الصلاة» أو جاهلا تحريم قيامه 
قبل السلام. 


قوله: ( لم يعتد بجميع ما أتى به ) أي: من الأركان» والمناسب في الجواب أن يقول: وجب 
روبد ص ون ل 1 اماعاض ل ادجاي لاعس رسام 
را اي ع سلا الإقام ليها لون لا لاله لوا اق نا للرو و ار 


جح لاع /ا 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 22 يس 


ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته, وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدًاء فإنه 
يعتد بقراءته قبل قيام الإمام؛ لأنه لا يلزمه الود إليه. ( وشُرط لقدوة ) شروط 500 


الجلوس لم يلزمه القيام فورًا بعد سلام الإمام. اه. 
قوله: ( بطلت صلاته ) أي: لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه. اه. ع ش (". 
قوله: ( وبه فَارّق ) أي: وبلزوم جلوسه المفهوم من قوله حتى يجلس ثم قيامه فارق من قام... 
إلخ وذلك لانه لا يلزم الجلوس. والقيام حتى لا يعتد بمأ قرأه. 
قوله: ( لأنه لا يلزمه العود إليه ) أي: إلى التشهد. 
قوله: ( وشّرط لقُدْوة ) أي: لصحتها المستلزمة صحة الصلاة. 
[ شروط القدوة ] 


وقوله: ( شروط ) أي: سبعة, نظمها ابن عبد السلام بقوله: 


وستفقية مطووط» الافتسداء تعضة: اندو كو التتفواء 
كذا المجيِمَاع لَهُمَا فِي المَوْقَفلٍ مَعٌْ المُسَوَةٍ أؤ التّخَلقيٍِ 
وفناجة فوع والاتسقال كوافقد الكطقفن «فى.. الأنعتال 
تَوَافْقُ الإمَام فِى السّنَةٍ إِنْ كان يلي تفانخش يب 


تَعَابْعُ الإمَام فِيمَا فَعَلا تخي اللعاميوه له ار 
ونظمها بعضهم في بيتين فقال: 

5 ار )١(‏ ست( ه عرف آامره 

وافق النَّظمَ 7" وَنَابِعْ وَاعلَمَنْ 


5000 ره 02 عر 5 سومحم اه ار ,ساس 2 
وَاخدر لخلف فاش تاخخرا فى موقهص 0 لِيِدُ زر 


م44 سبل ل لللل سس سسسب بببب ب حت باب الصصلاة: 


منها: ( نية اقتداءء أو جماعة )» أو اتمام بالإمام الحاضر, أو الصلاة معه. أو كونه مأمومًا ( مع 
ترم )2 أي: يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم, وإذا لم تقترن ا و ا 


» قوله: ( منها نية اقتداء ) أي: نية المأموم الاقنداءء وذكر حمس كيفيات لنية القدوة» وإنما 
اشترطت النية لصحة القدوة؛ لأنها عملء فافتقرت للنية. 

قوله: ( أو جماعة ) أي: أو نية جماعة» ويصح للإمام نيتها أيضاء فيكون معناها في حقّه غير 
بناما ل نحل اتوي و كدر ذلك تي رولة الإمالاتا لأنها تنزل في كل على ما يليق به لأن 
قرائن الأجوال قد تُخصص النيات. 

قوله: ( أو ائتمام ) أي: أو نية اثتمام. 

قوله: ( بالإمام ) متعلق بكل من ( الاقتداء والجماعة والائتمام ). 

قال الكردي: ذكر في الإيعاب في اشتراط ذلك خلافًا طويلًا اعتمد منه الاكتفاء بنية الاثتمام 
أو الاقتداء 0 الجماعة» وهو كذلك في شرحي « الإرشاد ) و «١‏ التحفة ») و « النهاية ) 2©0. 

واعتمد الخنطيب في ١‏ المغني © 29 خلاف فقال: [ لا يكفي ] ") - كما قاله الأذرعي - 
إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام. اه. 

وقوله: (الحاضر ) أي: الذي هذا وصفه في الواقع» لا أنه ملحوظ في نيته فلا ينافي أنه لا يجب 
تعيين الإمام باسمه؛ أو صفته التي منها الحاضر. 

قوله: ( أو الصلاة معه ) بالجر معطوف على ( اقتداء )» أي: أو نية الصلاة معهء أي: مع الإمام. 

قوله: ( أو كونه مأمومًا ) أي: أو نية كونه مأمومًا. 

قوله: ( مع تحرم ) الظرف متعلق بمحذوف حال من نية اقتداءء أي: حال كونها كائنة مع 
العخرم .“قال عدم 9):: يببغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة» أو آخرها. اه. 

قوله: (أي: يجب أن تكون... إلخ ) هذا إن أراد الاقتداء به ابتداء» فلا ينافي ما مَتَ أنه لو صلى 
منفردّاء ثم نوى القدوة في اثناء صلاة - جاز. 

وقوله: ( مقترنة مع التَّحَوْم ) المناسب: مقترنة بالتحرم بالباء بدل مع» ثم إن وجوب الاقتران 
بالسة اللجبعة» لاخل انعقادها؛ لأن الجماعة شرط فيها وبالنسبة لغيرها؛ لأجل تحصيل فضيلة 
الجماعة.» كما يفيده كلامه بعد. 

قوله: ( وإذا لم تقترن... إلخ ) المناسب التعبير بالفاء؛ لأن المقام يفيد التفريع. 


صلاة الجماعة: شروط القدوة ساسلسسل مي بإبإبببببيِي بسب سسب بيبييييب ب ا 


نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة, لاشتراط الجماعة فيهاء وتنعقد غيرها ُرَادَى: فلو 


ترك هذه النية» أو شك فيهاء وتابع مصليًا في فِغْل, كأن هوي للركوع متابعًا له أو في سلام 
بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له. بطلت صلاته مو ا 


وقوله: ( نية نحو الاقتداء ) أي: كالجماعة والائتمام. وقوله: ( بالتحرم ) متعلق ب ( تقترن ). 

قوله: ( لم تنعقد الجمعة ) مثلها المعادة» والمجموعة بالمطر [ والمنذورة جماعتها ] ('2؛ لاشتراط 
الجماعة فيها. 

قوله: ( لات شتراط الجماعة فيها ) أي: في الجمعةء قوله: ( وتنعقد ) الأولىء وينعقد بياء الغيبة. 

وقوله: ( غيرها ) أي: الجمعة. 

قوله: ( فلو ترك هذه النية ) أي: تحقق عدم الإتيان بهاء ولو لنسيان أو جهل. اه. يزمّاوي. 

قوله: ( أو شَكَّ فيها ) أي: في هذه النية» وفي هذه الحالة هو منفرد» فليس له المتابعة. 

قوله: ( وتابع... إلخ ) هذا في غير الجمعة, أما فيها فيؤثر الشك إن طال زمنه. وإن لم يتابع 
ومضى معه ركنء» كما لو شك في أصل النية. 

وقوله: ( مُصَلَيَا ) مفعول ( تابع )» وهو صادق بمن كان إمامًا مجماعة وبغيره. 

قوله: ( في فعل ) أي: ولو بالشروع فيهء كما يفيده قوله بعد: كأن هوي... إلخ. 

قوله: ( أو في سلام ) معطوف على ( في فعل )» أي: بأن وقف سلامه على سلام غيره من غير 
نية قدوة» وخرج بالسلام غيره من الأقوال» فلا تضر المتابعة فيه. 

قوله: ( بأن قَصّد ذلك ) أي: تعمد ما ذكر من المتابعة في فعل أو سلام والجار والمجرور حال من 
ا 0 أي: اع حال كونه متلبسًا بقصد المتابعة» فلو تابع اتفافًا لا يضرء وقال ع ش: هو 


00000 
قوله: ( وطال عرفا انتظاره له ) أي: لما ذكر من الفعل أو السلام لأجل أن يتبعه فيه» وخرج به 
ما إذا تابعه من غير انتظارء أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر ومثلها إذا طال» ولكنه لم يتابعهى 
والتقبيد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد - كما في « التحفة والنهاية والمغني » - خخلانا 
لجئع - منهم الإشتوي, والأذرعي» والزركشي - جعلوا الشك في نية القدوة كالشكُ في أصل 

النية» فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع» وباليسير حيث تابع. 
قوله: ( بطلت صلاته ) أي: لأنه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط يبنهما. 


ببس يكزي رون الصلاة: 
( ونية إمامة )» أو جماعة ( سُّنَةَ لإمام في غير جمعة ).؛ لينال فضل الجماعة, وللخروج من 
خلاف من أوجبهاء وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحدء إن وثق بالجماعة على 
الأؤجه؛ لأنه سيصير إمامّاء فإن لم ينوى ير ا ل 


قال في « النهاية » (©: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم؟ قال 
الأذرعي: لم أرَ فيه شيّاء وهو محتملء والأقرب أنه يعذرء لكن قال في التوسط: إن الأشبه عدم 
الفرق» وهو الاوجه. اه. 

قوله: ( ونية إهامة )» مبتدأء خبره ( سُنة )» قال في الرُّبد: 

ونية المأموم أولًا تجب وللإمام غير جمعة ندب 

قال في « التحفة ) (©: ووقتها - أي: نية الإمامة, عند التحرمء وما قيل: إنها لا تصحٌ معه - 
لأنه حينئذ غير إمام» قال الأذرعي: غريبء, ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم. 

قوله: ( أو جماعة ) قد تقدم أنها صالحة له» كما هي صا حة للمأموم والتعيين بالقرائن. 

قوله: ( سُنَّةَ لإمام ) ولو كان راتبًا. 

وفي ١‏ البجيرمي » (©: وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له؛ لأنه لم يشرط عليه 
نية الإمامة» وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته» وتحصل لهم فضيلة الجماعة» ويتحمل 
السهوء وقراءة المأمومين على المعتمدء وصرح به سم 247 خلاقًا للشبراملسي. اه. 

قوله: ( في غير جُمُّعة ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( لينال فضل الجماعة ) أي: لِيَحُوز ثواب الجماعة؛ وهو تعليل لسنية نية الإمامة للإمام. 

قوله: ( وتصح نيتها ) أي: الإمامة. 

قوله: ( إن وثق بالجماعة ) قيد لصحة نيتها إذا لم يكن خلفه أحدء ومفاده أنه إذا لم يثق بها 
لا تصح نيته للإمامة» فإن نوى بطلت؛ لتلاعبه» وبه صرح سم ”©©» وعبارته: ( فرع )» المتبادر من 
كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته؛ لتلاعبه: وأنه 
لا أثر مجرد احتمال اقتداء جني أو ملك به نعم: إن ظَنّ ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها. اه. 

وقوله: ( على الأؤْجه ) مقابله أنها لا تصح. وإن وثق بالجماعة. 

قوله: ( لأنه سيصير إمامًا ) تعليل لصحة نية الإمامة إذا لم يكن خلفه أحد. 

قوله: ( فإن لم يَنْوِ ) أي: الإمامة أصلا. 


ذهب 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


ولو لعدم علمه بالمقتدين. حصل لهم الفَضْل دونه. وإن نواه في الأثناءء حصل له الفضل من 
حينئذ أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم, ( و ) منها: ( عدم تقدّم ), في المكان يقيئًا 55777 


قوله: ( دونه ) أي: الإمام, أي: فلا يحصل له فضل الجماعة» إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. 

ثولة: (١‏ ؤاق ثواة ) أى: ما ذكزعهى الإمامة أو اللماعة» والأولن أن :يقول 'نواها يطمين المؤنف: 

قرله: ( في الأنناء ) أي: أثناء الصلاة. 

قوله: ( حصلا له الفَضْل من حينئذ ) أي: من حين النية. 

فإن قُلْتَ: مت أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير حصل له فضلها كلهاء فما الفرق؟ 

ُلْتُّ: انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود, بخلاف عكسه: ويرد عليه الصومء فإنه إذا نواه 
في النفل قبل الزوال تنعطف نيته على ما قبله. 

ويمكن الفرق بأن الصلاة يمكن فيها التجزي» أي: يقع بعضها جماعة وبعضها فرادى» بخلاف 
الصوم. 

فإن قُلْتٌ: نية المأموم الجماعة في الأثناء لا يجوز بها الفضيلة» بل هي مكروهة:؛ فما الفرق بينه 
يكن لاما 

قلْتُّ: الفرق أن الإمام مستقل في الحالتين» والمأموم كان مستقلا وصار تابعاء فانحطت رتبته 
فكره في حقه ذلك. 

قوله: ( أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم ) أي: فتلزمه نية الإمامة مقترنة بالتحرمء فلو تركها معه 
لم تصح جمعته؛ سواء كان من الأربعين أو زائدًا عليهم؛ وإن لم يكن من أهل وجوبها. نعم: إن 
لم يكن من أهل الوجوبء ونوى غير الجمعة لم تجب عليه نية الإمامة» ومثل الجمعة المعادة, 
والمجموعة جمع تقديم بالمطرء فتلزمه نية الإمامة فيهماء وقال في « النهاية » (2: ومثلها في ذلك 
المنذورة جماعة إذا صلى فيها إمامًا. اه. أي: فتلزمه فيها نية الإمامة, فلو لم ينوها لا تنعقد. 

وقال ع ش (": فيه نظر؛ لأنه لو صلاها 5ب ----- 57> 1 
انعقادها؛ حيث لم ينو الإمامة فرادى؛ لان تدك نية الإمامة لا يزيد على فعلها منفردًا ابتداء. اه. 

ذن ‏ تن تا 

قوله: ( ومنها ) أي: من شروط صحة القدوة. 

* وقوله: ( عدم تقدم... إلخ ) أي: لما صح من قوله مَلِتَ: « إنما جعل الإمام ليؤتم به » 0 
الائتمام: الاتباع, والمتقدم غير تابع فإن تقدم عليه - بما سياتي في غير صلاة شدة الخوف - في 


7ه با _- حب ب بس ود ياب الصلاة: 


( على إمام بعقب ). وإن تقدمت أصابعه. أما الششك في التقدم فلا يُثْر ولا يضر مساواته. 


لكنها مكروهة, 107170701771710 0 


جزء من صلاته بشيء ما ذكر لم تصح صلاته. 

وفي الكردي ما نصه في ( الإيعاب ): بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم؛ لأنه عذر 
بأعظم من هذاء وإِنما يتجه في معذور لبعد محله؛ أو قرب إسلامه, وعليه فالناسي مثله. اه. 

ونقله الشوبري في « حواشي المنهج ). والهاتفي في حواشي ١‏ التحفة ». اه. 

قوله: ( بعقِب ) هو ما يصيب الأرض من مؤخر القّدّم. 

وقوله: ( وإن تقدمت أصابعه ) أي: أن الشرط عدم تقدمه بالعقب فقطء سواء تقدمت الأصابع 
أو تأخرت, فإنه لا يضر ذلك؛ وذلك لأن فُخش التقدم إنما يظهر بالعقب. 

قال في « التحفة » (©: فلا أثر لتقدم أصابع المأموم مع تأخر عقبه» ولا للتقدم يبعض العقب 
المعتمد على جميعه إن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف. حكاه ابن الرفعة عن القاضي. 

وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهرء فأشبهت الخالفة اليسيرة في الأفعال. اه. 

واعتبار التقدم المضر بالعقب هو في حق القائم» وكذا الراكع» اماالقامق الي :راشنم 
بجنبه» وفي المستلقي احتمالان. 

قالابق تعجر العنرة فيد بالعقبا» وقال غيرهبراسة. 

قال فى « التحفة ) (2: ومحل ما ذكر فى العقبء وما بعده إن اعتمد عليه» فإن اعتمد على 
0 كأصابع القائم رركي قافو عدون 'اقعك عليه خلج الأونعه عت لو سنا اتنا 
معتمدًا على خشبتين تحت إبطه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء» أو مماستين للأرض من غير 
اعتماد بأن لم يمكنه غير هذه الهيئة) اعتارتك اللتطيعات افيها يديره وترود النقار فى صلوب اندي 
بغيره؛ لأنه لا اعتماد له على شىءء إلا أن يقال اعتماده فى الحقيقة على منكبيه؛ لأنهما الحاملان 
له. فليعتبر. اه. ْ ْ 

قوله: ( أما الشك... إلخ ) هذا محترز قوله: ( يقيئًا ). 

قوله: ( لكنها مكروهة ) أي: كراهة مُفْوّتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط. وكذا يمال فى 
كل مكروه من حيث الجماعة. ١‏ 

قال في « التحفة » - > ١‏ النهاية » (© -: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة 
والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة. ْ 


و07 
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( وب وقوف ذكر ), ولو صبيًا لم يحضر غيره ( عن يمين الإمام )» وإلا سُنَ له تحويله للاتباع 


لكن قال السيد عمر البصري (©: إن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي 
فوته فواضحء أو مطلقًا فعدم الإنيان بفضيلة لا يْخْلٌ بفضيلة ما أتى بهء وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي. 

ويجري ذلك في غيره من المكروهات الاتية وغيرها. اه. « بشرى الكريم ). 

* قوله: ( ونّدُب وقوف ذكر ) التعبير بالوقوف هناء وفيما سيأتي للغالب» فلو لم يصل واقفًا 
كان الحكم كذلك. ْ 

قوله: ( لم يحضر غيره ) خرج به ما إذا حضر غيره معه إلى الصفء فيندب لهما الوقورف 
معا خلفه) وسيصرح به. 

قوله: ( عن يمين الإمام ) متعلق ب ( وقوف ). 

قال الكردي: رَأيت في شرح البخاري للقسطلاني (' ما نصه: وقال الحيل؟ من وقف على 
يسار الإمام بطلت صلاته (©. 

قوله: ( وإلا سن ) أي: وإن لم يقف على يمينه» بأن وقف على يساره سن للإمام تحويله من غير 
فعل كثير. وعبارة « المغني ) (6): فإن وقف عن يساره أو خلفه سُنّ له أن يندار مع اجتناب الأفعال 
الكثيرة» فإن لم يفعل» قال في امجموع: سُنّ للإمام تحويله. اه. 

وقال سم 7»: فإن خالف ذلك كرهء وفاتته فضيلة الجماعة» كما أفتى به شيخنا الرملي. اه. 

وقوله: ( للاتباع ) دليل لندب وقوف الذَّكر عن يمينه» ولندب التحويل» وذلك ما رواه الشيخان 
عن ابن عباس #تا قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي يِه يصلي من الليل» فقمت عن 
يساره» فأخذ برأسي فحوّلني عن بمينه (©. 

قال في ١‏ النهاية ) ("2: ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف الشّنئة استحب للإمام إرشاده 
إليها بيده؛ أو غيرهاء إن وثق منه بالامتثال» ولا يبعد أن يكون المأموم مثله في ١‏ الإرشاد » المذكور. اه. 


يم بو سس 1_-.. ابيب باب الصلاة: 


( متأخرًا ). عنه ( قليلا )» بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذّكر الأنثى, فتقف 
حَلْفه مع مزيد تأخر, ( فإن جاء ) ذكر ( آخر, أحرم عن يساره ) ويتأخر قليلاء ( ثم ) بعد 
إحرامه ( تأخرا ), 0001 اا اا اا ا ا اا 000 


قوله: ( متأخرًا ) حال من ( ذُكر )» أي: حال كونه متأخوًا عن الإمام» وهو سُنَّةَ مستقلة. 

وقوله: ( قليلا ) صفة لمصدر محذوفء أي: تأخرًا قليلا» وهو سُنة أيضّاء فهاتان سُتّتانء» فكان 
الأولى أن يقول: ويُسن تأخره عنه. وكونه قليلًا. 

قوله: ( بأن تأخر أصابعه ) تصوير للقلة) وهذا هو ما فى « التحفة ) (١؟)‏ وصوره فى الإيعا 
بخروجه عن المحاذاة, وفي 0 فتح الجواد ) بأن لا يزيد ما 55 على ثلاثة أذرع؛ قال: ويحتمل 
ضبطه بالعرف» ومحل سنية التأخر هناء وفيما سيأتي إذا كان الإمام مستورّاء فإذا كان عاريّاء 
وكان المأموم بصيرًا في ضوء وقفا مُتَحَاذِيين. 

قوله: ( وخرج بالذّكر الأنثى ) أي: والمخنثى. 

قوله: ( فتقف ) أي: الأنثى. وقوله: ( حَلْفه ) أي: الإمام. 

وقوله: ( مع مزيد تأخُر ) ظاهره ولو زاد على ثلاثة أذر ؛ ثم رأيت في فتاوى ابن حجر ما يفيد 
ذلك» ونص عبارتها: سكل - نفع الله به - عن قولهم: يستحب أن لا يزيد ما بين الإمام والمأمومين 
على ثلاثة أذرع؛ فلو ترك هذا المستحب هل يكون مكرومًا؟ كما لو ساواه في الموقف». وتفوت به 
فضيلة الجماعة, أم لا تفوت؟ وكذلك لو صف صقا ثانيا قبل إكمال 

الأول: هل يكون كذلك مكرومًا تفوت به فضيلة الجماعة أم لا؟ فأجاب بقوله: كل ما ذكر 
مكروه مُفوّت لفضيلة المجماعة. . 

فقد قال القاضي وغيره» وجزم به في ١‏ المجموع ») 0©: السنة أن لا يزيد ما بين الإمام» ومن 
خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريئاء كما بين كل صفين, أما النساء فئِسَنّ لهن التخلف كثيرًا. 
اه. بحذف ©©. 

- قوله: ( فإن جاء ذكر آخر ) أي: بعد اقتداء الجائي أولا بالإمام. 

قوله: ( أحرم عن يساره ) أي: الإمام» هذا إن كان بيساره محل 47 وإلا أحرم خلفه؛ ثم تأخر 
إليه من هو على اليمين. 

قوله: ( ثم بعد إحرامه تأخرا ) أي ي: أو تقدم الإمام» والتأخر أفضلء فإن لم يمكن إلا أحدهما 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 0 -6125ثتتتتت ا 


عنه ندبّاء في قيام أو ركوع, حتى يصيرا صفًا وراءهء ( و ) وقوف ( رجلين )؛ جاءا معاء 
( أو رجال ), قصدوا الاقنداء مْصَلَ ( خلفه )» صفًاء ( و )» ندب وقوف ( في صف أول ) 


فعل» وأصل ذلك خير مسلم عن اجابز ده فحت عن يسان رسول الله علخ “فأدارتي: عن ينه 
ثم جاء جبار بن صخر «١‏ فقام ) عن يسارهء فأخذ بأيذينا ميقا قلافعدا حتى أقامنا تحلقه (0©, 

حرج شوله ريف إخرافة )وها [د دارو من على كين الإمام بل إخران الثاني وشولدة و ناخرا ) 
ما إذا لم يتأخراء وبقوله: ( في قيام أو ركوع ): ما إذا تأخرا في غير ذلك» ففي الجميع يكره ذلك, 
ويفوت به فضل الجماعة. 

قوله: ( ووقوف رجلين جاءا معًا )» أي: ونَدُب وقوف رجلين حضرا ابتداءء أي: أو مرتباء 
ولو قال ذكرين لكان أولى؛ لشمولهما الصبيين والرجل والصبي. 

وقوله: ( خَلْفه ) ظرف متعلق بوقوف» وكذا إذا حضرت المرأة وحدها أو النُسوة وحدهن فإنها 
تقوم» أو يقمن خلفه» لا عن اليمين ولا عن اليسار ولو حضر ذكر وامرأة قام الذكر عن يينه 
وال انامطلق :لد كو 0 5ك أن توامر اف مدقا اند وار مكل يسا 01 كبوا او سان قنك 
الذكر عن بمينه» والخنثى خلفهماء والمرأة خلف الخنثى. 

# اع الى 

قوله: ( وندب وقوف في صَفَ أول ) قال القطب الغوث سيدنا الحبيب عبد الله الحداد (© في 
نصائحه: ومن المتأكد الذي ينبغي الاعتناء به» والرؤص عليه؛ الملازمة للصف الأولء والمداومة على 
الوقوف فيه؛ لقوله اقَيك: « إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة » (", ولقوله التنت: 
« لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) (). 

006 الاستهام: الاقتراع» ويحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأول لففله إلى المبادرة قبل 
ازدحام الئاس وسبقهم إلى الصف الأول» فإنه مهما تأخر ثم أتى وقد سبقوه ربما يتخطى رقابهم 
توذ همه ذلك طون وو فى :ذلك نصلاه قن غير الضتن الأول أولى, يدع التو يلوم القمنه 
على تأخره حتى يسبقه الناس إلى أوائل الصفوف. 


01 لسلس سس سسسسسسجصجصصجصجججججججججججحيحيبيححبيبججححح أ .|للصمااة: 


وهو ما يلي الإمام, كو عسوو جا جو تباخ مواد وا كاه 4ه اناو ا ار و رو ا 


وفي الحديث: « لا يزال أقوام يتأخّرون حتى يؤخرهم اللَّه تعالى » (2. 

ومن السنن المهملة المغفول عنها: تسوية الصفوف والتراص فيهاء وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يتولى فعل ذلك بنفسه؛ ويكثر التحريض عليه والأمر به» ويقول: ١‏ لتُسَوّنَ صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين قلوبكم ويقول: « إني لأرى الشياطين تدخل فى خلل الصفوف ) 0" يعني بها: الفرج 
التي تكون فيهاء فيستحب إلصاق المناكب بالمناكب مع التسوية بحيث لا يكون أحد متقدمًا على 
أحدء ولا متأخوًا عنهء فذلك هو السُنةء ويتأكد الاعتناء بذلك, والأمر به من الأئمة» وهم به أولى 
من غيرهم من المسلمين فإنهم أعوان على البر والتقوى وبذلك أمرواء قال تعالى: «9 وَتَمَاوَبُواْ عَلّ 
َلْرْ وَالنَتُوَىٌّ ولا ووأ عل الْاثْ َالْمُرَونَ 4 [اللائدة: ؟ ]» فعليك - رحمك الله تعالى - بالمبادرة 
إلى الضك الأولء وعليك يدض الصفوقه وسوقها :ما "امتطعك» فإن هذه شنة منيعة من سان 
رسول الله يلترء من أحياها كان معه في الجنة» كما ورد. اه. 

وقال في « الروض وشرحه » )2: ويستحب قبل التكبير للإحرام أن يأمرهم الإمام بتسوية 
الضقوقت» كان يقرل: انكووا رحمكه الله أن ننذوا سفرك لين الصحيطن : 9 اعتدلوا ف 
صفوفكم وتراصٌواء فإني أراكم من ورائي » 22, قال أنس - رَاويه نلف رات ا د 
منكبه يمنكب صاحبه. وقدمه بقدمه 260. 

ولخبر مسلم: « كان يسوّي صفوفنا كأنما يسرّي بها القداح » 29, وأن يلعفت لذلك يميا 
وشمالا؛ لأنه أبلغ في الإعلام. اه. 

قوله: ( وهو ما يلي الإمام ) أي: الصف الأول هو الذي يلي الإمام» أي: الذي لم يحل ينه 
وبين الإمام صف آخر من المصلين» وإذا صلى الإمام خلف المقام في المسجد الحرام» واستدار 
المصلون حول الكعبة» فالصف الأول - في غير جهة الإمام - ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام, 
لا ما قرب من الكعبة - كما في ١‏ فتح الجواد ؛ - ونص عبارته: والصف الأول فى غير جهة 
الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام, لا ما قرب للكعبة» كما بينته ثم أي: في الأضل. اه 
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ومثله في ١‏ النهاية ٠“)‏ ونصها: ويُسن أن يقف الإمام خلف المقام للاتباع» والصف الأول 
صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام» وعلى من في غير جهته» وهو أقرب إلى 
الكعبة منه» حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف. اه. 

وكتب ع ش 27 - ما نصه: قوله: حيث لم يفصل بينه وبين الإمام المتبادر أن الضمير راجع 
لقوله وهو أقرب إلى الكعبة منه» وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الأقرب؛ وكان متصلًا بمن 
نك كلق الإناء كات الأرل لعفل الام 

لكن في حاشية سم على ١‏ المنهج » ما يخالفه. وعبارته: ( فرع )» أفتى شيخنا الرملي كما نقله 
(مر) بما حاصله أن الصف الأول فى المصلين حول الكعبة هو المتقدم. وإن كان أقرب فى غير 
جيةة اانا جد سجن اتزلوير تميق ادر روسكو القو ايان الاناء» لان سناد لذن راو أيه ايئة 
ويينه» أي: ليس قدامه صف آخر بينه» وبين الإمام» وعلى هذا فإذا اتصل المصلون يمن خلف الإمام 
الواقف خلف المقام» وامتدوا خلفه في حاشية المطاف» ووقف صف بين الركنين اليمائيين قدام من 
في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين» كان الصف الأوّل من بين الركنين» لا الموازين 
لا بينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا أول» وهم من خلف الإمام في جهته» دون 
بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم؛ وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك. اه. 
وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه: والصف الأول حيئكذ اي الإمام ما اتصل بالصف 
الأول لقي وقد 5 نا قار الككمرة قر بهذا هزن لمن الزانق 'للتعتادن الم كوي اأغنء 

قوله: ( وإن تخلله مثبر ) أي: ا ل ل اد 
لو أزيل» ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدًا. اه. ع ش ”5 

والغاية للرد على من يقول: إن تخلل نحو المنبر يقطع الصف الأول؛ كما يستفاد من فتاوي 
ابن حجر 4 ويص عبارتها: 

شكل. احقه ها صتوركة# ما تابط الت الآول؟ وهل يقظعه تخالل تعو مدير أو © 

فأجاب بقوله: قال في ١‏ الإحياء » ©©: إن المنبر يقطع الصف الأول» وغلّطه النووي في « شرح 
عام بويك أن الست الاو التدوع هو الذي يلي الإمام» سواء كان صاحبه متقدمًا 
3 جاعواة بوسواء تخالة متصورة ونحوها أم لاء ثم قال: وهذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر 
الأحاديث وصح به الجمهور ثم نقل فيه قولا: أنه الذي يلي الإعام من غير أنه كاله تدر 


مهو لا م سس سس 7222 رانب التسلاة: 


أو عمود. ( ثم ما يليه )؛ وهكذاء وأفضل كل صف يمينه ولو ترادف بمين الإمام والصف الأول 
دم فيما يظهرء ويمينه أولى من القُربٍ إليه في يساره. وإدراك الصف الأول أولى من إدراك 
مقصورة. وقولا آخر: أنه الذي سبق إلى المسجدء وإن صلى في صف متأجُرء وغلطهما. وقد 
يؤخذ من قوله: أم متأخترًا أنه لو بقي في الصف الأول وُوجة كان المقابل لها من الصف الثاني 
أو الثالث مثلا صفا أول بالنسبة لمن بعده وهو قريب إن تعذر عليه الذهاب إليهاء وإلا فوقوفه دونها 
مكروه؛ إذ يكره الوتقوف في صف قبل إكمال الذي أمامه. اه. 

قوله: ( ثم ما يليه ) أي: ثم يندب الوقوف فيما يلي الصف الأول. 

واعلم أن أفضلية الأول فالأول تكون للرجال والصبيان» وإن كان ثم غيرهمء وللحنائى 
الخلصء أو مع النساء وللنساء الخلّصء بخلاف النساء مع الذكور والخنائى» فالأفضل لهن التأخر, 
وكذا الخنائى مع الذكور. 

وأصل ذلك خبر مسلم: « خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء - 
اي: مع غيرهن - آخرهاء وشرها أولها ) 0“. 

* قوله: ( وأفضل كل صف يينه ) أي: ما كان على يمينه وذلك لا رُوي عن أبي هريرة: 
الرحمة تنزل على الإمام» ثم من على يمينه الأول فالأول (©. 

وكتب سم ما نصه (": قوله: وأفضل كل صف هينه لعله بالنسبة ليساره؛ لا لمن خلف الإمام. 

وعبارة « العباب » وشرحه: والوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعيد عنه فيه» وعن 
يمين الإمام وإن بعد عنه. أفضل من الوقوف عن يساره وإن قرب منهء ومحاذاته بأن يتوسطوه 
ويكتنفوه من جانبيه أفضل. اه. 

قوله: ( ولو ترادف ) أي: تعارض. 

وقوله: ( يمين الإمام ) أي: الوقوف عن يمين الإمام في غير الصف الأول. 

وقوله: ( والصف الأول ) أي: الوقوف فيه في غير يمين الإمام. 

وقوله: ( ده ) أي: الصف الأول. 

* قوله: ( ويمينه... إلخ ) أي: فلو تعارض الوقوف في يمين الإمام مع البعد عنه» والوقوف في 
يساره مع القرب منه قُدَم الأول» وإن كان من باليسار يسمع الإمام» ويرى أفعاله. 

* قوله: ( وإدراك الصف الأول... إلخ ) يعني لو تعارض عليه إدراك الصف الأول؛ وإدراك 


صلاة الجماعة: شروط القدوة سس ب سس سس سس ب حيبي ةو ب 


ركوع غير الركعة الأخيرة: أما هي: فإن فَوّتها قَصْد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف 
الأول» ( وكره )» لمأموم ( انفراد ). عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سَعَةَ االو نه 


ركوع غير الركعة الأخيرة» فإن ذهب للصف الأول يفوته ركوع ذلكء وإن وقف في غير الصف 
الأول أدركة الاوك اله اللعام إل الفسنق» الأو ايحور قطيلة 

قوله: ( فإن فوّتها... إلخ ) أي: فوت الركعة الأخيرة قَصّد الصف الأول؛ بأن كان لو ذهب 
إلى الصف الأول رفع الإمام رأسه من الركوع: ولو لم يذهب إليه؛ أدرك ركوع الإمام في الركعة 
الاخيرة. 

قرله: ( فإدراكها ) اع الركعة الأعكيزة 

وقوله: ( أولى من الصف الأول ) تقدم عن الرّملي الكبير أن إدراك الصف أؤلى. 

كد يد نا 

* قوله: ( وكره للأموم انفراد... إلخ ) أي: ابتداء ودوامًا - كما في ح ل - وتفوت به فضيلة 
الجماعة. 

قال ( م ر) في شرحه؛ و ( حجر ) و ( سم ): إن الصفوف المتقطعة تفوت عليهم فضيلة 
الجماعة. اه. 

وقال م ر في الفتاوي تبعًا للشرف المناوي: إن الفائت عليهم فضيلة الصفوف»ء لا فضيلة 
الجماعة» ومال ع ش إلى ما في شرح الرملي؛ لأنه إذا تعارض ما فيه» وغيره قدم ما في الشرح. اه. 
١‏ بجيرمي )0 

قوله: ( الذي من جنسه ) أي: المأموم» كأن كان رجلا وأهل الصف كلهم رجالء أو أنثى 
وأهل الصف كلهم إناث» أو خنثى وأهل الصف كلهم غخنائى» وخرج بالجنس غيره» كامرأة 
وليس هناك نساءء أو خنثى وليس هناك خنائى» فلا كراهة بل يندب. 

قوله: ( إن وجد فيه ) أي: الصف سِعَةء بأن كان لو دخل في الصف وسعه. من غير إلحاق 
مشقة لغيره» وإن لم تكن فيه ورجة فإن لم يجد السّعة أحرم؛ ثم بعده جَرَ إليه شخصًا من الصف 
ليصطف معه؛ خروجًا من الخللاف, ولا رواه الطبرانى عن وابصة: « أيها المصلي وحده. ألا وَصَلتَ 
إلى الصف فدخلت معهم؟ أو جررت إليك رجلا إن ضاق بك المكان فقام معك؟ أعد صلاتك فإنه 
لا صلاة لك ) 20, 

وقوله: أعد... إلخ؛ محمول على الندب, وسُنّ مجروره مساعدته بموافقته» فيقف معه صفا 


5٠‏ لبس سح يابي النصلاة: 


بل يدخله, ( وشروع في صف قبل إتهام ما قبله ) من الصف. ا ا 


لبنال: قشل العاوتة على الب والتقوى و -وظاهر أنه لا بجر احتااهة الفيك إذاا كاف" انين لأنه 
[ يصير ع (") أحدهما منفردًا. 

والحاصل: شروط اجر أربعة: 

- أن يكون ال بعد إحرامه. 

- وأن يجوز موافقته وإلا امتنع خوف الفتنة. 

- وأن يكون حُرَاءِ لئلا يدخل غيره في ضمانه بالاستيلاء عليه. 

- وأن لا يكون الصف اثنين. 

وقد نظمها © بعضهم بقوله: 

َقَدْ شن عِوُ اله ين صَفٌّ عِدّوِ 2 ترى الْوَمْقَ كالم في قِيام قد أخرما 

وقوله: قد أحرماء بنقل همزة أحرم للدال. ْ 

قوله: ( بل يدخله ) أي: الصف الذي فيه سعة» ولو وجدها ويينه ويينها صفوف كثيرة حرق 
جميعها ليدخل تلك الفرجة؛ لأنهم مقصّرون بتركها ولكراهة الصلاة لكل من تأخَّر عن صفهاء 
وبهذا يُعلم ضَّعْف ما قيل من عدم فوت الفضيلة هنا على المتأحُرين. 

نعم: إن كان تأخرهم لعذرء كوقت الحرَ بالمسجد الحرام, فلا كراهة» ولا تقصير كما هو 
ظاهرء كذا في « التحفة » و ١‏ النهاية ) (©. 

* قوله: ( وشروع في صف... إلخ ) أي: وكره شروع في صف قبل إتمام الصف الذي أمامه. 

وسُكل الشهاب ابن حجر عما عَم الابتلاء به في المسجد الحرام» وهو أنه لا يتم فيه صف غير 
صف الحاشية - أي: حاشية المطاف - على أنه إنما يتم في بعض الفروض لا كلهاء وأكثر الناس 
يتخلفون عن الصف الأول أو الثاني مع نقصه فهل يكره ذلك» وتفوت به فضيلة الجماعة أو لا؟ 

فأجاب ذء: نعم» يكره ذلك للأحاديث الآتية فيه وتفوت به فضيلة الجماعة» لا بركتها المانعة 
لتسلط الشيطان ووسوسته؛ ولا صورتها المسقطة لفرض الكفاية» أو العين في الجمعة» فَعُلِم أنه 
لا يلزم من سقوط فضيلتها سقوط صورتهاء خلافا لكثيرين وهموا فيه وقد صرح في « شرح 
المهذب » بكراهة ذلك؛ لأنه تالف فيه فاعله المتابعة المندوبة فى المكان ونحوه» وسبقه الأصحاب 
إلى ذلك حيث قالواةبيكره إنشاء صق من قبل ام :ما قبله).وصوحوا بأن. كل مكروه فين ريك 


صلاة الجماعة: شروط الو مح حي ا ا ا ا ا 000 5 ؟ 


ووقوف الذكر القَرد عن يساره. ووراءه. ومحاذيًا له ومتأخوًا كنيواء وكل هذه تفوت فضيلة 
الجماعة كما صرحوا به ويُسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع؛ 
ويَقّف خلف الإمام الرجال, ثم الصبيان ثم النساء. 0 


الجماعة يكون مبطلا لفضيلتها 9 أي: التي هي سبع وعشرون درجة. 

وقد ورد خبر: « من وصل صقا وصله الل ومن قطع صفًا قطعه الله تعالى 7 

أي: عن الخير والكمال» وأخذ منه ابن حزم: بطلان الصلاة» والبخاري: أن فاعل ذلك يأثم 
ورد بأن غيرهما حكى الإجماع على عدم الوجوب. اه. ملخصًا من هامش على شرح المنهج 
بخط العلامة الشيخ محمد صالح الرئيس المكى» رحمه الله تعالى. 

قوله: ( ووقوف الذّكر الفرد عن يساره ) أي: ويكره وقوف الذكر الفرد عن يسار الإمام؛ وهذا 
محترر قوله عن بين الإمامء وكذا قوله ووراءه ومحاذيًا له. 

قوله: ( ومُحاذيًا له ) أي: مساويًا. 

قوله: ( ومتأخرًا كثيرًا ) أي: بأن يكون زائدًا على ثلاثة أذرع؛ وهذا محترز قوله متأخوًا قليلا. 

قوله: ( وكلٌ هذه ) أي: وكل واحدة من هذه الصور. وهي الانفراد عن الصف» والخررح في 
صف قبل إتمام ما قبله) ووقوف الذّ كر الفرد عن يساره أو وراءه أو محاذيًا له أو متأخحدا ا 

قوله: ( تفوت فضيلة الجماعة ) أي: التى هي سبع وعشرون درجة» أو خمس وعشرون, ولا تغفل 
عما سبق لك من أن المراد فوات ذلك في الجزء الذي حصل فيه ذلك المكروه. لا في كل الصلاة. 

- قوله: ( ويّسَن أن لا يزيد... إلخ ) فلو زيد على ذلك كره للداخلين أن يصطفوا مع 
المتأخرين» فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة, أخذا من قول القاضي: لو كان بين الإمام ومن 
خلفه أكثر من ثلاثة أذرع» فقد ضيّعوا حقوقهم, فللداخلين الاصطفاف بينهماء وإلا كره لهم. 
أفاده فى ١‏ التحفة » 9©. 

قوله: ( والأول والإمام ) أي: وَيْسَنٌ أن لا يزيد ما بين الصف الأول والإمام. 

- قوله: ( ويقف... إلخ ) أي: ويضة إذا تحددت: أضفاقت الأموميق أن رفاك خلفه الرحتالة ولو 
أرقاء» ثم بعدهم - إن كمل صفهم - الصبيان» ثم بعدهم - وإن لم يكمل صفهم ؟ النساء؛ 
وذلك للخبر الصحيح: ١‏ لِيَليني منكم أولو الأحلام والنهى - أي: البالغون العاقلون - ثم الذين 
يلونهم - ثلا ) أي ومتى خولف العرتسبي 0 


ك؟ككب سس يي ل ب تطتلسسططت. رغ اسف. أ للتسال* 3 


ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جدسهم. ( و ) منها: ( علم بانتقال إمام ) برؤية له. أو لبعض 
صفء او سماع لصوته. او صوت مُبلغ ثقة (و)منها 0000 ا 


( تنبيه ): النسوة إذا صلَّين جماعة تقف ندبًا إمامتهن وسطهن؛ لأنه أستر لهاء ومثلهن العراة 
البُصَراء؛ فيقف إمامهم غير المستور وسطهم. ويقفون صفا واحدًا إن أمكن؛ كلا ينظر بعضهم إلى 
عورة احد. 

- قوله: ( ولا يؤخر الصبيان للبالغين ) أي: إذا حضر الصبيان أولّاء وسبقوا إلى الصف الأول 
ثم حضر البالغون» فلا ينحّى الصبيان لأجلهم؛ لأنهم حيقذ أحق به منهم. 

وقوله: ( لاتحاد جنسهم ) أي: أن جنس الصبيان والبالغين واحد؛ وهو الذكورية» وأفهم التعليل 
المذكور أن النساء لو سبقن للصف الاولء» ثم حضر غيرهن يؤخرن لاجلهء وذلك لعدم اتحاد 
الجنسء وانظر إذا أخرمن ثم بعده حضر غيرهن هل يؤخرن بعد الإحرام أو لا؟ ثم رأيت ع ش 7) 
استقرب الأول وقال: حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة. 

اع ىد 

قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة ©. 

قوله: ( علم بانتقال إمام ) أي: علم المأموم بانتقال إمامهء وأراد بالعلم ما يشمل الظنء بدليل 
قوله أو صوت مبلغ. 

قوله: ( برؤية له ) متعلق ب ( علم )» أي: أن علمه بذلك يحصل برؤية إمامه. 

قوله: ( أو لبعض صف ) أي: أو رؤية لبعض صف من بمينه أو يساره أو أمامه. 

قوله: ( أو سماع لصوته ) معطوف على ( رؤية )» أي: أو يحصل علمه بسماع لصوت إمامه. 

قوله: ( أو صوت مُبَلْغْ ) أي: أو سماع صوت مبلغ أي : وإن لم يكن مصليًا. 

وقوله؛ ( ثقة ) قال فى ١‏ النهاية » 9": المراد بالثقة هنا عدل الرواية؛ إذ غيره لا يقبل إخباره» ثم 
قال: ولو ذهب البلغ في أثناء صلاته لزمته نية المفارقة» أي: إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع 
ركنين في ظنه فيما يظهرء فلو لم يكن ثم ثقة» وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة, كال ر كوع 
والسجود. لم تصح صلاتهء فيقضي؛ لتعذر المتابعة حينئذ. اه. 

+ اع اعد 


قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة. 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


وقوله: ( اجتماعهما ) حاصل الكلام 1 “ما يتعلق بهذا الشرط أن لاجتماعهما أربع حالاات: 

الحالة الأولى: أن يجتمعا في مسجد. 

الحالة الثانية: أن يجتمعا في غيره» وهذه تحتها أربع صور؛ وذلك لأنهما إما أن يجتمعا في 
فضاءء أو في بناءء أو يكون الإمام في بناء» والمأموم في فضاءء أو بالعكس. 

الحالة الثالثة: أن يكون الإمام في المسجدء والمأموم خارجه. 

الحالة الرابعة: بعكس هذه. 

ففي الحالة الأولى يصح الاقتداء مطلفّاء وإن بعدت المسافة بينهماء وحالت أبنية واختلفت, 
كأن كان الإمام في سطح أو بثر» والمأموم في غير ذلكء» لكن يشترط فيها أن تكون نافذة إلى 
المسجد نفودًا لا يمنع الاستطراق عادة» كأن كان في البعر مرقى يتوصل به إلى الإمام من غير 
مشقة» ولا يشترط هنا عدم الازورار والانعطاف. 

ولا يكفى الاستطراق من فرجة فى أعلى البناء؛ لأن المدار على الاستطراق العادي» ولا يضر 
غلق انهاه ولد ضاع مفتاح الغلق» بخلاف التسمير فيضرء وعلم أنه يضر الشَّباك الكائن في 
جدار المسجد, فلا تصح الصلاة من خلفه؛ لأنه يمنع الاستطراق عادة. 

وخالف الإشئوي فقال: لا يضر؛ لأن جدار المسجد منه» وهو ضعيف لكن محل الضرر في 
الشباك؛ إذا لم يكن الجدار الذي هو فيه متصلا بباب المسجد, ويمكن الوصول منه إلى الإمام من 
غير ازورار وانعطاف, فإن كان كذلك فلا يضر. 

وقال ح ل: متى ما كان متصلا بما ذكر لا يضرء سواء ع ازووان وا قاف أ 

وفي الصورة ا الحالة الثانية يشترط لصحة القدوة قُوب المسافة بأن لا يزيد ما يينهما 
على ثلاثمائة ذراع. وفي الصور الثلاث منها يشترط - زيادة على ذلك - عدم حائل يمنع مرورًا 
أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن وجد. 

ويشترط في الواقف أن يرى الإمام أو بعض من يقتدي به» وحكم هذا الواقف حكم الإمام 
بالنسبة لمن خلفهء فلا يحرمون قبله» ولا يسلمون قبله. 

وعند م ر (2: يشترط أن يكون ممن يصح الاقتداء به» فإن حال ما يمنع ذلك أو لم يقف واحد 
حذاء منفذ فيه بطلت القدوة. 

وني الحالة الثالثة والرابعة: يُشترط فيهما أيضًا ما ذكر, » من قرب المسافة وعدم الحائل» أو وقوف 
واحد حذاء المنفذء وقد أشار إلى هذه الأحوال وشروطها بعضهم في قوله: 


ع باب الصلاة: 


أي الإمام والمأموم ( بمكان ). كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية» ( فإن كانا بمسجد ) 


ا 


والشرط في الإمام والمأموم 
وأن يكونا في محل الموقف 
وإن يكن بمسجد فأطلقا 
وإن يكن كل بغير المسجد 
بشرط قُوبء وانتفاء الحائل 


وذرع حدذ القرب حيث يعتبر 


الاجتماع فاحفظن مفهومي 
ولا تقفهيده يشرط ا 
فاعلم تكن بالعلم خير فاضل 


هنا ثلاث من هكين تحختبرم 


وقوله: ( وإن يكن بمسجد ) اسم يكن يعود على كل من الإمام والمأموم بدليل ما بعده. 

قوله: ( بمكان )2 أي: في مكان. فالباء بمعنى في» والمراد ما يشمل المسجد وغيره كما علمت. 

* قوله: ( كما عهد... إلخ ) الكاف للتعليل؛ وما واقعة على الاجتماع المذكور أي: لما عهد 
عليه الجماعات في العصر الماضية من اجتماع الإمام والمأموم في مكان واحدء أي: ومبنى العبادات 
على رعاية الاتباع. 

» قوله: ( فإن كانا... إلخ) شروع فيما يتعلق بالشرط المذكور من الأحوال التي ذكرتها سابقاء 
فالفاء تفريعية. 

وقوله: ( بمسجد ) أي: أو مساجد متلاصقة تنافذت أبوابهاء وإن كانت مغلقة غير مُسمّرة 
أو انفرد كل مسجد يإمام ومؤذن وجماعة. 

قوله: ( ومنه ) أي: ومن المسجد. قوله: ( وهي ) أي: الوٌخبة. 

وقوله: ( ما خرج عنه ) أي: المسجد. 

قال العلامة الكردي: اختلف فيها ابن عبد السلام وابن الصلاح؛ فقال الأول: هي ما كان 
خارحه متشهدا عليه لأجلة. 

وقال ابن الصلاح: هي صحن المسجد. وطال النزاع بينهماء وصئف كل منهما تصنيقاء 
والصواب ما قاله ابن عبد,السلام. اه. 

وفي فتاوي ابن حجر ما نصه: 

سعل: ذه: ما حقيقة رحبة المسجد؟ وما الفرق بينها وبين حريمه؟ وهل لكل حكم المسجد؟ 

فأجاب: بقوله: قال في ١‏ المجموع ) (": 


صلاة الجماعة: شروط -13355 << _ يي _يير س2 2 52222:5252-252:222 ل 200 مكب 


لكن حُججر لأجله, سواء أَعُلم وقفيتها مسجد أو ججهل أمرهاء عملا بالظاهرء وهو التحويط, 
لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده., وأنها غير مسجد لا حريمه, ا عدن اا واي اا 


ومن المهم بيان حقيقة هذه الرّحبة ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها ما كان مضافا إلى 
المسجد محجرًا عليه لأجله وأنها منه. وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص الشافعي 2ه وغيره 
صحة الاعتكاف فيها. 

قال النووي: واتفق الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديًا يامام المسجد صَحء وإن 
حال بينهما حائل يمنع الاستطراق؛ لأنها منه» وليست توجد لكل مسجد. 

وصورتها: أن يقف الإنسانُ بقعة محدودة مسجدًاء ثم يترك منها قطعة أمام الباب» فإن لم يترك 
شيمًا لم يكن له رحبة» وكان له حريم, أما لو وقف دارًا محفوفة بالدور مسجدًا فهذا لا رحبة له. 
ولا حريمء بخلاف ما إذا كان بجانبها موات» فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم؛ ويجب على 
الناظر تمييزها منهء فإن لها حكم المسجد دونه» وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والرّل. اه. 
تخذف 00 

قوله: ( لكن جر ) أي: حوّط عليه. وقوله: ( لأجله ) أي: لأجل المسجدء أي : اتساعه. 

قوله: ( سواء أعلم... إلخ ) تعميم في كون الرّحبة من المسجدء أي: لا فرق في كونها منه بين 
أن يعلم وقفيتهاء أو يجهل. 

وقوله: ( عملا بالظاهر ) علة في إثبات كونها منه مع جهل وقفيتها. 

قوله: ( وهو ) أي: الظاهر التحويط» أي: عليها. 

قوله: ( لكن ما لم يتيقن... إلخ ) مرتبط بقوله ورحبة؛ أي: من المسجد رحبته إذا لم يتيقن 
حدوثها بعد المسجد, وأنها غير مسجدء فإن تيقن ذلك فهي ليست من المسجد. 

قوله: ( وأنها غير مسجد ) قال السيد عمر البصري في « حاشية التحفة ) التعبير بأو أولى. فتأمل. اه. 

ولعل وجهه أن الواو لكونها موضوعة للجمع تقتضي أنه لا بد في عد الرحبة من المسجد من 
عدم مجموع شيئين» وهما تيقن الحدوث بعدهء وتيقن أنها غير مسجدء مع أنه يكفي في ذلك 
عدم أحدهماء فمتى لم يتيقن الحدوث بعده. أو لم يتيقن أنها غير مسجد, فهي من المسجدء ومتى 
ما تيقن أحدهماء فهي ليست هيه 

وعدم تيقن غير المسجدية صادق بما إذا تيقنت المسجدية» وبما إذا جهل الحال» وكذلك عدم 
تيقن الحدوث صادق با إذا تيقن غيره؛ وبما إذا جهل الحال. تأمل. 

قوله: ( لا خريمه ) معطوف على جداره» أي: وليس من المسجد حريم المسجد. 


55 باب الصلاة: 


وهو موضع اتصل به وهبئ لمصلحته, كانصباب ماء, ووَضْع نعال ( صح الاقتداء )» وإن زادت 
المسافة بينهما على ثلاثمائة ذراع, أو اختلفت الأبنية, بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: 
سمّر أو كان سطحًا لا مَرْقَى له منى فلا تصح القدوة, إذ لا اجتماع حينئذ, 22000 


قوله: ( وهو ) أي: الحريم. وقوله: ( اتصل به ) أي: بالمسجد. 

قوله: ( كانصباب... إلخ ) تمثيل لمصلحة العائد على المسجد. 

قوله: ( ووضع نِعَال ) أي: في الحريم. قوله: ( صح الاقتداء ) جواب فإن كانا. 

قوله: ( وإن زادت... إلخ ) غاية لصحة الاقتداء. وقوله: ( بينهما ) أي: الإمام والمأموم. 

قوله: ( أو اختلفت الأبنية ) أي: كبثر وسطح ومنارة» وهنا قيد ساقط يعلم من قوله بعد 
بخلاف... إلخ؛ وهو: وكانت نافذة إلى المسجد نفودًا يمكن الاستطراق منه عادة. 

وقد صرح به في ١‏ المنهج ) وعبارته: فإن كانا بمسجد صح الاقتداء» وإن حالت أبنية نافذة. 
اهء وكان على الشارح التصريح به كغيره. 

قوله: ( بخلاف من ببناء فيه ) أي: المسجد. وقوله: ( لا ينفذ بابه ) أي: البناء. 

وقوله: ( إليه ) أي: المسجد. 

قوله: ( بأن سمْر ) أي: الباب» وهو تصوير لعدم النفوذ» وإنما صور به ليخرج ما لو أغلق فإنه 
لا يضر كما علمت. 

قال السيد عمر البصري في فتاويه: الفرق بين التسمير» والإغلاق في القدوة: أن التسمير أن 
يضرب مسمار على باب المقصورة» والإغلاق منع المرور بقفل أو نحوه» فالتسمير يخرج الموقفين 
عن كونهما مكانًا واحدًا وهو مدار صحة القدوة؛ بخلاف الإغلاق. اه. 

قوله: ( أو كان سطحًا ) انظر هو معطوف على أي شيء قبله؟ فإن كان على متعلق الجار 
والمجرور الواقع صلة الموصول انحل المعنى» وبخلاف من كان سطححاء ولا معنى له إلا أن يجعل 
سطيحا منصوبًا ياسقاط الخافض أي: بسطح, وإن كان معطوفًا على الموصول وصلته انحل المعنى» 
وبخلاف كان... إلخ, ولا معنى له أيضًا. 

وإن كان معطوفًا على سمر الواقع تصويرًا للبناء الذي لا ينفذ بابه إليه» صح ذلكء إلا أنه يرد 
عليه أن سطح المسجد ليس من جملة البناء الكائن فيه» إذا علمت ذلكء فكان الأولى والأخصر 
أن يقول: أو بسطح, ويكون معطوفا على ( ببناء ). فتنبه. 

قوله: لا مَرْقَى له ) أي: للسطح منه. أي: المسجدء وإن كان له مرقى من خارجه ولو كان له 
مرقى من المسجدء وزال في أثناء الصلاة ضر كما قاله القليوبي. 

قوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه؛ أو كان بسطح لا مرقى له إليه. 


صلاة الجماعة: شروط الفذوق جح 0 لاك؟ 
كما لو وقف من وراء شبّاك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف 
عن جهة القئلة لو أراد الدخحول إلى الإمام, ( ولو كان أحدهما فيه ), أي : المسحد ( والآخر 
خارجه شُرط )» مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما 10 11 


قوله: ( كما لو وقف... إلخ ) الكاف لاتنظير في عدم صحة القَدُوة لعدم الاجتماع. 

قال العلامة الكردي: هذا هو المعتمد في ذلك. 

وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي (" بالتأليف؛ وأطال في بيانه. 

وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه. 

حاصله: أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه. فيصلي في الشبابيك التي بجوار المسجد 
الحرام» وكذلك مسجد المدينة وغيره. اه. 

وقال في « التحفة » ("2: وبحث الإسئّوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجدء وإلا كالمدارس 
التي بجدار المساجد الثلاثة صحّت صلاة الواقف فيها؛ لان جدار المسجد منه؛ والحيلولة فيه 
لا تضرء رده جمع» وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها - على ما مد - 
فغاية جداره أن يكون كبناء فيه فالصواب أنه لا بد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه 
من غير أن يزور. أه. 

قوله: ( ولا يَصل إليه ) أي: الإمام. 

وقوله: ( إلا بازورار أو انعطاف ) أو بمعنى الواوء ولو عبر بها لكان أولى» والعطف من عطف 
أحد المترادفين على الاخرء فإن وصل إليه لا بذلك صححت صلاته» لكن بشرط أن يكون في 
الجدار باب أو خوخة يتوصل منه للإمام» كما يعلم ذلك من عبارة « التحفة » المتقدمة. 

قوله: ( بأن... إلخ ) تصوير ل ( الازورار أو الانعطاف ). 

وقوله: ( يبحرف عن جهة القبلة ) أي: بحيث تكون خلف ظهره بخلاف ما إذا كانت عن يمينه 
أو يساره فإنه لا يضر. 

» قوله: ( ولو كان أحدهما ) أي: إمامًا أو مأمومًا. 

وقوله: ( والآحر ) ع إمامًا أو مأمومًا أيضًا. وقوله: ( خارجه )» أي : المسجد. 

قوله: ( بأن لا يزيد... إلخ ) تصوير ل ( قرب المسافة ). 

وقوله: ( ما بينهما ) أي: بين الذي في المسجدء وبين الآخر الذي خارجه. 


54 سسسب ب سس سس بابب القسللاة: 


على ثلثمائة ذراع تقريئًا ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورًا أو رؤية ( أو وقوف واحد ) من 
المأمومين ( حذاء منفذ ) في الحائل إن كان, كما إذا كانا ببنائين» كصحن وصّفَة من دار, 
أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء, فيشترط أيضا هنا ما مر, 8 111ص 


وقوله: ( على ثلثمائة ذراع ) هي معتبرة من طرف المسجد الذي يلي من هو خارجه إن كان 
الإمام فيه» والمأموم خارجه. أو من طرفه الذي يلي الإمام إن كان المأموم فيه» والإمام خخارجه. 

وقوله: ( تقريئا ) أي: لا تحديداء فلا تضر زيادة غير مُتفاجشة كثلاثة أذرع وما قاربها. 

قوله: ( عدم حائل ) نائب فاعل ( شُرِط )» والمراد أن يعدم ابتداء» فلو طرأ في أثنائهاء وعلم 
بانتقالات الإمام» ولم يكن بفعله لم يضرء أفاده م رء ونقله ابن قاسم عن شرح العباب. 

ونص الثاني: قال في « شرح العباب »؛ ورجح الأذرعي: أنه لو بُنِي بين الإمام والمأموم حائل في 
أثناء الصلاة يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضرء وإن اقتضى إطلاق ١‏ المنهاج » وغيره خلاف 
وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره. اه. 

قوله: ( يمنع مرورًا أو رؤية ) سيذكر محترزه. 

قوله: ( أو وقوف واحد ) معطوف على ( عدم حائل ), أي: فإن وٌجد حائل ششرط وقوف واحد 
حذاء المنفذ» ولا يتصرّر هذا إلا في أحد قسمي الحائل وهو ما يمنع الرؤية فقطء وأما لو كان يمنع 
المرورء فلا يكون فيه منفذ. 

وقوله: ( في الخائل ) متعلق بمحذوف صفة لنفذء أي: كائن في الحائل. 

وقوله: ( إن كان ) أي: إن وجد ذلك المنفذء ولا يوجد إلا فيما يمنع الرؤية كما علمت. 

قرله: ( كما إذا كانا ) أي: الإمام والمأموم» والكاف للتنظير. 

قوله: ( كصّخن ) قال في ١‏ المصباح 6 (©: صَمحن الدار وسطها. اه. 

ولعله هو المسمى بالمجلس عند أهل الحرمين. 

وقوله: ( وصفَّة ) وهي خلاف الصّخنء وتكون أمامه, أو عن يبمينه أو شماله. 

قوله: ( أو كان أحدهما ) أي: المأموم أو الإمام. وقوله: ( والآخر ) أي: المأموم أو الإمام أيضًاء 

وقوله: ( بفْضَاء ) هو ما ليس بناء. 

قوله: ( فيمْترط أيضًا ) أي: كما يشترط فيما إذا كان أحدهما بمسجدء والآخر خارجه. 

وقوله: ( هنا ) أي: فيما إذا كان ببناءين» أو أحدهما به والآخر في فضاء. 


أت" 


صلاة الجماعة: شروط القدوة ع - - ا 0 


فإن حال ما يمنع مرورا كشبّاك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق صَبَتّه لمنعه المشاهدة, وإن 


لم يمنع الاستطراقء, ومثله السُثر الموْحَى أو لم يقف أحد حذاء منفذ, لم يصح الاقتداء فيهماء 
وإذا وقف واحد من المأمرمين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام 00 


- قوله: ( فإن حال ما بمنع ) أي: حائل يمنع مرورًا. 

وقوله: ( كصُّبَاك ) تمثيل لما يمنع المرور. قوله: ( أو رؤية ) أي: أو حال ما يمنع رؤية. 

وقوله: ( كباب مزدود ) تمثيل له. 

قوله: ( وإن لم تُفْلّق صَيِنُه ) غاية في تأثير الباب المردود, أي: أنه يؤثر في صحة القدوة مطلمًا 
سواء أغلقت ضبته أم لاء فالمضر هنا مجرد الرد» سواء وُجد غَلّْق أو تَشمير أم لاء بخلاف الابنية 
الكائنة في المساجد, فإنه لا يضر فيها إلا التسمير» والفرق أنها فيه كبناء واحد كما مر 

قوله: ( بِنّعه ) أي: الباب المردود المشاهدة, أي: مشاهدة الإمام» وهو تعليل لكون الباب المردوم 

ثر في صحة القدوة. 

وقوله: ( وإن لم بمنع الاستطراق ) أي: الوصول للإمام» وهذا إذا لم يغلق الباب. 

قوله: ( ومثله ) أي: الباب المردود في الضرر. 

وقوله: ( السثر ) بكسر السين: اسم للشيء الذي يستر به» وبالفتح: اسم للفعل. 

وقوله: ( المرْحَى ) أي: بين الإمام والمأموم. 

قوله: ( أو لم يقف أحد ) معطوف على جملة حال ( ما بمنع... إلخ )» أي: أو لم يحل ما يمنع 
المرور أو الرؤية» بأن حال ما لا يمنع ذلك» ولكن لم يقف أحد حذاء منفذ في ذلك الحائل. 

قوله: ( لم يصح الاقتداء ) جواب ( إن ). 

قوله: ( فيهما ) أي: في صورة ما إذا حال ما يمنع ما ذكر» وصورة ما إذا لم يقف واحد حذاء المنفذ. 

- قوله: ( وإذا وقف واحد... إلخ ) قال الكردي: قال الحابي: لا بد أن يكون هذا الواقف 
يصل إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف» أي: بحيث لا يستدبر القبلة بأن تكون خلف ظهره 
بخلاف ما إذا كانت عن يمينه أو يساره فإنه لا يضر. اه. 

وقال أيضًا: بقي الكلام في المراد من وقوف الرابطة في المسجد حذاء المنفذء أي: مقابله» هل 
المراد منه أن يكون المنفذ أمامه؛ أو عن يمينه» أو يساره» أو لا فرق؟ ظاهر « التحفة » و ١‏ النهاية ) 
وغيرهما الثالث» وظاهر كلام غير واحد يفيد أن محل كلامهم فيما إذا كان المنفذ أمام الواقف. اه. 

قوله: ( حتى يرى الإمام ) أي: ليرى الإمام» فحتى تعليلية بمعنى اللام؛ وقضيته: أنه لو علم 
بانتقالات الإمام ولم يره» ولا أحدًا من معهء كأن سمع صوت البلغ لا يكفي» وهو كذلك. 

وعبارة « شرح العباب » ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحدًا ممن 


باب الصلاة: 


٠‏ لاا جب 


أو بعض من معه في بنائه. فحينئذ تصح صلاة مَن بالمكان الآخر, تبعًا لهذا المشاهدء فهو في 
حقهم كالإمام, حتى لا يجوز عليه في الموقف والإحرام, ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال» 
ولا يضرهم بطلان صلاته ا اقول وا نه تت و سو حا العاف رو صر سا ا 1 


معه في بنائه. اه. أفاده سم (©. 

قال البجيرمي (©: قال شيخنا ح ف: ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرّاء وأنه إذا كان في 
ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام» أو أحد ممن معه في مكانه, لم يصح. اه. 

قوله: ( أو بعض من معه في بنائه ) أي: أو يرى بعض من يصلي مع الإمام من المأمومين حالة 
كون ذلك البعض كائنًا في البناء الذي يصلي فيه الإمام» فالظرف متعلق بمحذوف صلة من, 
والجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من بعض. 

قوله: ( فحينئذ... إلخ ) جواب ( إذا )» والصواب حذف حيتئذ» والاقتصار على ما بعده؛ لأن 
إثباته يورث ركاكة في العبارة؛ إذ التقدير عليه: تصح صلاة من بالمكان الآخر إذا وقف واحد 
حذاء منفذ حين إذ وقف واحد... إلخ, وإنما كان التقدير ما ذكر؛ لأن إذا منصوبة بجوابها. فتنبه. 

قوله: ( تبعًا لهذا المشاهد ) أي: للإمام أو بعض من معهء فهو بصيغة اسم الفاعل. 

ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول» وعلى كل فالمراد به الواقف حذاء المنفذ. 

فالأول: باعتبار أنه هو مشاهد للإمام» أو من معه. 

والثاني: باعتبار أن المأمومين الذين في بنائه يشاهدونه. 

قوله: ( فهو ) أي: هذا المشاهد. وقوله: ( في حقهم ) أي: من بالمكان الآخر. 

قوله: ( حتى لا يجوز... إلخ ) حتى تفريعية» والفعل بعدها مرفوعء أي: وإذا كان كالإمام 
فلا يجوز التقدم... إلخ. 

قوله: ( ولا بأس بالتَقَدّم عليه في الأفعال ) علل ذلك في « التحفة » 7 ©2) بكونه ليس يإمام 
حقيقة» قال: ومن ثمٌ اتجه جواز كونه امرأة» وإن كان من خلفه رجالا. اه. وقياسه: جواز كونه 
ميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم؛ متيمم. 

وخالف الجمال الرملي: فاعتمد أنه يضر التقدم بالأفعال كالإمام» وعدم جواز كونه امرأة لغير 
النساءء وقياسه عدم الاكتفاء بالأمّي؛ ومن يلزمه القضاء. 

قوله: ( ولا يضرهم بطلان صلاته ) أي: لا يضر المأمومين الذين بالمكان الآخر بطلان صلاة هذا 
المشاهد الواقف حذاء المنفذ. 


ذا وا حب 


82 


صلاة الجماعة: سُروط القدءة 
بعد إحرامهم على الأوجه. كرَّدَ الريح الباب أثناءها؛ لأنه يُغتفر في الدَّوام ما لا يُغتفر في 
الابتداءء ( فرع )» لو وقف أحدهما في عُلو والآخر في سُفلء الث شترط عدم الخيلولة, لا محاذاة 
قَدَم الأعلى رأس الأسفل وإن كانا في غير مسجد. على ما دل عليه كلام « الروضة » () 


قال فى « التحنة ) 9©: فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته. اه. 

قوله: ( كرَدُ الرّيح الباب ) الكاف للتنظير في عدم الضررء وخرج بالريح ما لو رده هوء فإنه 
يضر. وفي ع ش ما نصه 9": ( فرع )» المعتمد أنه إذا رَدَ ا قر عرد 
امتنع الاتعداءء وإن علم انتقالات الإمام؛ لتقصيره بعدم إحكام فتحه» بخلاف ما لو زالت الرابطة 
5 الاو ست 1 غيره لا يمنع بقاء الاقتداء» بشرط العلم بالانتقالات. اه. سم عنى مديج. 
وقوله: أو غَثره) ظاهره ولو كان عاقلا. اه. 

وقوله: ( أثناءها ) أي : الصلاة» وخرج به ما لو رَدَّه ابتداء» فإنه يضرء وهذا مؤيد لما مر. 

قوله: ( لأنه يُفْتَمْر... إلخ ) تعليل لعدم الضرر في صورة بطلان صلاة المشاهد؛ ورد الريح الباب. 

- قوله: ( لو وقف أحدهما ) أي: الإمام أو المأموم. 

وقوله: ( في علو ) بضم العين وكسرهاء مع سكون اللام. 

قوله: ( والآخر ) أي: وقف الآخر إمامًا أو مأمومًا. 

وقوله: ( في سفل ) بضم السين وكسرهاء مع سكون الفاء. 

قوله: ( اشترط عدم الحيلولة ) أي: اشترط أن لا يوجد حائل بينهما يمنع الاستطراق إلى الإمام 
عادة» ويشترط أيضًا 00 بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إن كانا أو أحدهما في غير 
اللنتحد :وال اواك ودر 

قال في ( المغني ) 0 وينبغي أن تعتبر المسافة من السافل إلى قدم العالي. اه. 

وقوله: ( لا محاذاة... إلخ ) معطوف على ( عدم الحيلولة )» أي: لا يشترط محاذاة قدم الأعلى 
رأس الأسفل» وهذا هو طريقة العراقيين» وهي المعتمدة وطريقة المراوزة *» الاشتراط وهى ضعيفة» 
ومعنى المحاذاة عليها: أنه لو مشى الأسفل جهة الأعلى مع فرض اعتدال قامته أصاب 0 الأسفل 
قدميه مثلاء وليس المراد كؤنه لو سقط الأعلى سقط على الأسفل؛ والخلاف في غير المسجد. 
أما هو فليس المحاذاة بشرط فيه باتفاق الطريقتين. 

فقوله: ( وإن كانا في غير المسجد ) الغاية للرد على من شرط امحاذاة في غيره. 


يرف 


وأصلها و« المجموع » 20 خلافا لجَمْع متأخرين, ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة, 
ولو في المسجد, ( و) منها ( موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها ) فععلا أو تركاء » فتبطل صلاة 
من وقعت بينه وبين الإمام ا الل ا ل ا لالد ا و 1 


وقوله: ( خلافا لجمْع متأخرين ) أي: شرطوا ذلك في غير المسجد, كما علمت. 

- قوله: ( ويككره... إلخ ) أي: للنهي عن ارتفاع الإمام عن المأموم ("2, أخرجه أبو داود والحاكم, 
وللقياس عليه في العكس (". 

وقوله: ( ارتفاع أحدهما على الآخر ) أي: ارتفائًا يظهر حسّاء وإن قلّ حيث عدّه الغُرف 
ارتفائاء وما نقل عن الشيخ أبي حامد أن قلة الارتفاع لا تؤثر يظهر حمله على ما تقرر. اه. 
و نهاية » 40 ومثله في « التحفة ) ©). 

ومحل الكراهة إذا أمكن وقوفهما على مستوء وإلا بأن كان موضع الصلاة موضوهًا على هيئة 
فيها ارتفاع» وانخفاض فلا كراهة. 

قال الكردي: وفى فتاوي الجمال الرملى: إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف 
الثاني المخالي عن الارتفاع أولى من القنف الأول مع الارتفاع. اه. 

قوله: ( بلا حاجة ) متعلق بارتفاع» أي: يكره الارتفاع إذا لم توجد حاجة» فإن وجدت حاجة 
كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة» وكتبليغ المأموم تكبير الإمام» فلا يكره» بل يندب. 

جا اعد عو 

قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة. 

» وقوله: ( موافقة فى سُنَ ) أي: أن يوافق المأموم الإمام في فعل» أو ترك سنن تَفْحْسُ مخالفة 
المأموم ليها لق ذا العلا الإمام وافقه في فعلهاء وإن تركها وافقه فيه. 

وقوله: ( فعلا أو َْكًا ) تمييز لكل من موافقة ومخالفة» أو منصوب بتع الخافض» أي: الموافقة 
أو الخالفة في 0 من جهة الفعل أو التركء أو بالفعل أو الترك. 

» قوله: ( فتنطل 00 


صلاةٌ الجماعة: شروط القزوة عمجب ا ل حي 0 مايا7 


مخالفة في سُنَةَ كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامدًا عالماً بالتحريم» وتشهد أول 
فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام, وفعله المأموم عامدًا عالماً. وإن لحقه على القُْب؛ حيث 
لم يجلس الإمام للاستراحة مو ا لجو اا م لا و 3 


وقوله: ( مخالفة في سُنَة ) أي: تفحش المخالفة بها. 

- قوله: ( كسججدة... إلخ ) تمثيل للسنة التي تفحش الخالفة بها. 

قوله: ( فعلها الإمام. وتركها المأموم ) أي: أو فعلها المأموم عامدًا عالماً وتركها الإمام. 

قوله: ( عامدًا عالاً ) أي: تركها حال كونه عامدًا عامًا بالتحريم» فإن كان ناسيًّا أو جاهلا 
فلا تبطل لعذره. 

- قوله: ( وتشهّد أؤل فَعَله الإمام» وتركه المأموم ) أي: على تفصيل فيه مت في سجود السهو. 

وحاصله: أن المأموم إن تركه سهرًا أو جهلاء ثم تذكر أو علم قبل انتصاب الإمام» ولم يعد 
تبطل صلاته» وإن تركه عامدًا عالمًا لا تبطل صلاته» بل يُسَن له العود (©. 

قوله: ( أو تَرَكه الإمام ) أي: تركه كله وفعله المأموم, فإن ترك بعضه فللمأموم أن يتخلف 
لإتمامه. كما سيذكره, قال في « النهاية » 9©: وقول جماعة: إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب 
فيكون كالموافق هو الأوجه... إلخ. اه. 

قال الأجهوري: وحيئذ إذا كمل تَسَّهّده وأدرك زمئًا خلف الإمام لا يسع الفاتحة» أو أدركه 
راكعًاء وجب عليه أن يقرأ الفاتحة» ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة. اهء وشرط ابن حجر 
في ١‏ شرح الإرشاد » لجواز التخلف لإتمامه أن لا يتخلف عن الإمام بركنين فعليين متواليين بأن 
يفرغ الإمام منهماء وهو فيما قبلهما. 

قوله: ( عامدًا عالما ) راجع للصورة الثانية فقطء أي: فعنه المأموم حال كونه عامدًا عالاً 
بالتحريم» فإن فعله ناسيًا أو جاهلا فلا تبطل. 

قوله: ( وإن للحقه على القُرْب ) غاية في البطلان» أي: تبطل بفعله. له وإن لحق إمامه على 
القرب. وهي للرد على من يقول لا تبطل حينقذ. 

قرله: ( حيث لم يجلس الإمام للاستراحة ) متعلق بمقدر» أي: تبطل بفعل المأموم له حيث 
لم يجلس الإمام لذلك» وسيذكر قريبًا مفهومه. 


واد باب الصلاة: 


لعدوله عن فرض المتابعة إلى سُنَ أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالشنة, 
كمَئُوت أذرك مع الإتيان به 0 في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث 
قعودًا لم يفعله الإمام, وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام, فلا فُخشء وكذا لا يضر الإتيان 
بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة؛ لأن الضار إِنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام, 
وإلا لم يجزء وأبطل صلاة العالم العامد, ما لم ينو مفارقته, وهو فراق بعٌذر 200 


قوله: ( لعدوله عن... إلخ ) تعليل لبطلانها في جميع الصور. 

» قوله: ( أما إذا لم تفحش النخالفة ) محترز قوله تفحش مخالفة فيها. 

قوله: ( كمّئوت... إلخ ) تمثيل للسنة التي لا تفحش الخالفة فيهاء ومثله جلسة الاستراحة؛ 
فلا يضر الإتيان بها. 

قوله: ( في سجدته الأولى ) قد تقدم أنه إن علم أنه يدرك الإمام فيها سَنّ له التّخلف للاتيان به 
وان علم أنه ل يعم قنوت إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلفء وان علم أنه لا يجمه 
إلا بعد هويه للسجدة الثانية حَدْم عليه التخلف» ؛ فإن تخلف لذلكء» ولم يهو للأولى إلا بعد هوي 
الإمام للسجدة الثانية بطلت صلاته. 

قوله: ( وفارق ) أي: القنوت التشهد الأول؛ أي: حيث قلنا ببطلان صلاة المأموم بالتخلف له 
وإن أدرك الإمام في القيام. 

وقوله: ( بأنه ) أي: المأموم فيه أي : التشهد. وقوله: ( وهذا ) اي: المتخلف للقنوت. 

قوله: ( ما كان فيه الإمام ) أي: وهو الاعتدال. قوله: ( فلا فحش ) أي: بتخلفه للقنوت. 

قوله: ( وكذا لا يضر... إلخ ) لو قال - كما في « التحفة » - ومن ثم لا يضر... إلخ 
لكان أسبك. 

قوله: ( إن جلس إمامه للاستراحة ) خالف في ذلك الرملي 9 والخطيب 9©), فقالا: إن تخلف 
الإمام لجلسة الاستراحة لا يبيح للمأموم التخلف للتشهد الأول. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يجلس الإمام للاستراحة لم يجز الإتيان بالتشهدء وأبطل 
ذلك الإتيان صلاة العالم العامد, لا الجاهل ولا الناسي» وهذا قد علم من قولهء أو تركه الإمام؛ 
وفعله المأموم عامدًا عالاء إلا أن يقال ذكره؛ لأجل تقييده بالقيد بعده. 

قوله: ( ما لم ينو مفارقته ) قيد في البطلان. 

وقوله: ( وهو فراق ) أي: المفارقة لأجل إتيانه بالتشهد الذي تركه الإمام فراق» أي: مفارقة 
بعذر فلا تفوته فضيلة الجماعة. 


ا //اب 


عل أنه يدرك 7 1 قبل 5 الإمام, ل التخلف لإقمام سورة, 0 كر إذا 1 
يلحق الإمام في الركوع؛ ( و ). منها ( عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين ) متواليين تامين ( بلا 


وقوله: ( فيكون ) أي: الفراق لذلك. وقوله: ( أَوْلى ) أي: من المتابعة مع تركه التشهد. 

» قرله: ( وإذا لم يفْوْغ المأموم منه ) أي : التشهد. وقوله: ( جاز له ) أي : للمأموم. 

وقوله: ( بل ندب ) أي: التخلف له. 

قوله: ( إن علم... إلخ) قيد في الندبية» وخرج به ما إذا لم يعلم ذلك؛ فلا يندب له بل يباح 
لهء ويغتفر له ثلاثة أركان على ما مد 

قرلهة (ال"التخلق لإقام سورةم أي 1 لا ينات" التحلف اله بل يكره: 

قرله: ( إذا لم يلحق... إلخ ) أي: إذا لم يعلم أنه يلحق الإمام في الركوع إذا تخلف للإتيان 
بالسورة؛ إن علم ذلك فلا كراهة. 

جا عا 6د 

قوله: ( ومنها ) أي: ومن شروط صحة القدوة. 

> قوله: ( عدم تخُلف.. . إلخ ) أي: أن لا يتخلف المأموم عن إمامه بركنين.. ٠‏ إلخ. 

وقوله: ( فغليين ) سيذكر محترزهما. 

قوله: ( مُتواليين ) خرج به ما إذا تخلف بركنين غير متواليين كركوع وسجود فلا يَصْر. 

وقوله: ( تامّين) تمام الركن يكون بشروعه فيما بعده. وخرج به ما إذا تخلف بركنين غير تامّين 
بأن يكون لم ينتقل الإمام من الركن الثاني فإنه لا يضرء وَعُلِمَ من هذا أن المأموم لو طوّل 
الاعتدال بما لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر؛ لأنه لم يتخلف 
عنه بركنين تائّين ولا يشكل على هذا ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته 
تبطل وإن أتى به مع أنه لم يتخلف عنه بركنين تائين لأن سجود التلاوة لا كان يوجد خارج 
الصلاة كان كالفعل الأجنبي» ففحشت المخالفة بخلاف ما هو من أجزاء الصلاة» فإنه لا تفحش 
امخالفة به إلا إن تعدد. أفاده في « التحفة ) (6©, 

قوله: ( بلا عُذْر) متعلق ب ( تخلف )» وخرج به ما إذا وُجد عُذْر فإنه لا يضر تخلفه بركنين, 
بل يغتفر له ثلاثة أركان طويلة» كما سيصرح به. 


2 ججح لولح 0 0ك ب 7‏ لسحح باب الصلاة: 


مع تعمد وعِلّم )» بالتحريم» وإن لم يكونا طويلين, فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفُحْش 
انخالفة, كأن ركع الإمام واعتدل؛ وهوي للسجود - أي: زال من حد القيام - والمأموم قائم. 
وخرج بالفعليين القوليان» والقولي والفعلي» ( و ). عدم تخلف عنه معهما ( بأكثر من ثلاثة 
أركان طويلة )» فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين ( بعذر أوجبه )) 500 


قوله: ( مع تَعَمّد وعِلْم ) لا حاجة إليه بعد قوله: بلا عذر؛ لأن العذر صادق بالنسيان والجهل 
وغيرهنا من الأعذار:الآنيق إلا أن خض الغذر »يقير التمياث والجهل من يقي “الأعدار؛ 

قوله: (وإن لم يكونا طويلين ) صادق بما إذا كانا قصيرين» أو طويلًا وقصيراء والأول غير مراد؛ 
لعدم تصوّره؛ والغاية لبطلان التخلف بهماء ولو أخرها عن المفهوم لكان أولى. 

قوله: ( فإن تَخَلف بهما... إلخ ) مفهوم قوله: ( عدم تخلف... إلخ ) 

وقوله: ( بطلت صلاته ) أي: إن كان لتَخَلُْف بلا عذر, كما يعلم مما قبله. 

قوله: ( لفحش المخالفة ) علة البطلان. 

قوله: ( كأن ركع... إلخ ) تمثيل للتخلف بركنين فعليين تامين. 

قوله: (أي: زال من حَدَ القيام ) تفسير مراد للهَرِيٌ إلى السجود, فإن لم يزل من حد القيام بأن 
كان أقرب للقيام من أقل الركوع: أو كان إليهما على ححدٌ سواءء فلا يضر؛ لأنه لم يخرج من حَدٌ 
القيام. 

قوله: ( وخرج بالفعليين القَؤْليان ) أي: كالتشهد الأخيرء والصلاة على النبي عِِتهٍ فيه. 

وقوله: ( أو القولي والفعلي ) أي: كالفاتحة والركوع. 

#* كرله وعدم تخلف... إلخ ) معطوف على عدم تخلف السابق» أي: ومن الشروط أيضًا: 
عدم تَخحَلف المأموم عن إمامه... إلخ. 

وقوله: ( معهما ) أي: مع التعمد والعلم» ويقال فيه ما مر أيضًا. 

قوله: ( بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) قال في ١‏ النهاية » (2: المراد بالأكثر أن يكون السبق 
بثلاثة» والإمام في الرابع» كأن تخلف بالركوع أو السجدتين» والإمام في القيام» فهذه ثلاثة أركان 
طويلة» فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس». كأن تخلف بالركوع والسجدتين 
والقيام» والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته. اه. ويوافقه تصوير شارحنا الآتي. 

قوله: ( فلا يحسب منها... إلخ ) أي: لا يُعَدّ الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان 
الطويلة؛ لأنهما ركنان قصيران. 

قوله: ( بعذر أوجبه ) متعلق ب ( تخلف ). 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


أي: اقتضى وجوب ذلك التخلف, ا ا 000 


واعلم أن الأعذار التي توجب التخلف كثيرة» منها 

- أن يكون المأموم بطيء القراءة لعجز يلقي لا لوسوسة؛ والإمام معتدلها. 
- وأن يعلم أو يشلك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة. 

- وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرًا سكتة إمامه عقبهاء فركع الإمام عقب قراءته الفاتحة. 
- وأن يكون المأموم موافقّاء واشتغل بسنة كدعاء الافتتاح والتعوذ. 


2 وأن:يظول السحدة الأحيزة عمذا أو منهدًا: 


- وأن يتخلف لإكمال التشهد الأول» أو يكون قد نام فيه متمكنًا. 
- وأن يشلك هل هو مسبوق أو موافق؟ فيعطى حكم الموافق المعذورء ويتخلف لقراءة الفاتحة. 


- وأن يكون نسي أنه في الصلاة» ولم يتذكر إلا 


والإمام راكع أو قريب منه. 


- أو يكون سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام 
ا ا ل وقد ذكر الشارح بعضها. ومما ينسب للشيخ العزيزي (©: 


فق شيط الدكه شرع عد 


5 7 0 280 
وَالخلف في أوَاجِرٍ المسَائِلٍ 


6 


وقوله: ) والخلف ف | واخر المسائل 2 وهي 


9 3-4 ص دبي 20 0 


أؤ حَكُ أن قَرَأْ وَمَنْ لَهَا نسي 
وَمَنْ لِسَكَُةٍ الْتِظَارُهُ عصًا 
عَلَبِهِ تَكبِيرُ الإام ما انْضَبَط 
بَعْدَ إِمَام قَامَ مِْهُ قَاصِدًا 


مُحَمَقٌ فلا تكن بِعغَافِلٍ 


ثلاثة: 


المسألة الأولى ]: من نام في تشهده الأول ممكنًا مقعده بمقره فما انتبه من نومه إلا وإمامه 


راكع. 


[ المسألة الثانية ]: ومن سمع تكبير إمامه للقيام فظنه لجلوس التشهد فجلس له وكبر إمامه 
للركوع فظنه للقيام من التشهد الأول ثم علم أنه للركوع؛ ففي هاتين المسألتين جرى الخلاف بين 


العلامتين ابن حجرء والشمس الرملي» فقال الأول (©: هو مسبوق» فيلزمه أن يقرا 


ما تمحكن منها. وقال الثاني (: هو موافق» يغتفر له ثلاثئة أركان طويلة. 


من الفاتحة 


اا ا 


( كإسراع إمام قراءة ). والمأموم بطيء القراءة لِعَجْز خلقي, لا لوسوسة أو الحركات 2-05 


والمسألة الثالثة: من مكث بعد قيام إمامه لإكمال التشهد الأول» فلما انتتصب وجد إمامه راكمًا 
أو قارب أن يركع. 

فقال الرمني (2: هو موافق» يغتفر له ما م من الأركان. 

وقال ابن حجر ©2©2: هو كالموافق المتخلف لغير عذرء فإن أتم فاتحته قبل هوي الإمام للسجدة 
أدرك الركعة» وإن لم يتمها قبل الهُوي نوى المفارقة» وجرى على نظم صلاة نفسه. فإن خالف 
بطلت صلاته. 

وزيد مسألة رابعة جرى فيها الخلاف؛ وهى: ما لو نسي كونه مقتديّاء وهو في السجود مثلاء 
ثم تذكر فلم يقم من سجدته إلا والإمام راكع أو قارب أن 5 فقال الرملي: هو كموافق؛ وعند 
ابن حجر: كالمسبوق. 

ومسألة خامسة وهي: ما لو شك هل أدرك زمنًا يسع الفاتحة أم لا؟ فجرى في «١‏ التحفة ) 27, 
على أنه يلزمه الاحتياط فيتخلف لإتمامهاء ولا يدرك الركعة إلا إن أدركه في الركوعء فلو أتمها 
والإمام آخذ في الهُوِي للسجود ازمه المتابعة» ويأتي بعد سلام الإمام بركعة؛ ولو لم يتم حتى هري 
الإمام للسجود لزمه نية المفارقة» وإلا بطلت صلاته؛ والذي جرى عليه الرملي 29) ومثله الخطيب: 
أنه كالموافق» فيجري على ترتيب صلاة نفسه؛ ويدرك الركعة, ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان 
طويلة» وبه أفتى الشهاب الرملي 29): وظاهر الإمداد يميل إليه. 

- قوله: ( كإسراع إمام قراءة ) تمثيل للعذر. 

والمراد بالإسراع: الاعتدال» فإطلاق الإسراع عليه؛ لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم» 
وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمئًا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على 
المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لهاء ولو في جميع الركعات. اه. ع ش 20. 

قوله: ( أو الحركات ) انظر على أي شيء يعطف؟ فإن يعطف على قوله - في الشرح - 
القراءة» ويكون المعنى: والمأموم بطيء في القراءة» أو في الحركات» فلا يناسب أن يكون مقابلا 
لإسراع الإمام في القراءة؛ وإن يعطف على قوله - في المتن - قراءة» ويكون المعنى: وكإسراع إمام 
قراءة أو الحركات, فلا يناسب أن يكون مقابلا له بطء المأموم في القراءة» ثم ظهر صحة العطف 
على كل منهما لكن بتقدير مقابل يناسبه» فإن عطف على القراءة في الشرح قدر في المتن أو حركة, 
وإن عطف على قراءة في المعن قدر في الشرح أو الحركة. 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 7 باب 


( وانتظام مأموم سكته ), أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة. فركع عقبهاء وسهوه. عنها حتى 
ركع الإمام, وشكه فيها قبل ركوعه. أما التخلف لوسوسة: بأن كان يردد الكلمات من غير 
موجب فليس بعذر. قال شيخنا: ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية - بحيث يقطع كل 
من رآه أنه لا يمكنه تركها - أن يأتي فيه ما في بَِيءِ الحركة, فيلزم المأموم في الصور المذكورة 


والمعنى على الأول: وكإسراع إمام قراءة أو حركة والمأموم بَطِيء في القراءة أو في الحركات. 

وعلى الثاني: وكإسراع إمام قراءة أو الحركات وامأموم بَطِيء ذ فى القراءة أو الحركات» وإنما 
احتيج إلى ذلك؛ لأن إسراع الإمام في الحركة مع بطء المأموم قينا عذر مستقل» وبالجملة 
فلو أسقطه الشارح لكان أولى» بل إن نظرت إلى قوله بعد: فيلزم المأموم في الصور المذكورة... إلخ 
كان متعينًا كما ستقف عليه. 

- قوله: ( وانتظار... إلخ) معطوف على ( إسراع )» أي: وكانتظار مأموم سكتة إمامه» فهو 
عذر مستقل. 

قوله: ( ليقرأ) أي: المأموم. وقوله: ( فيها ) أي: السكتة. 

قوله: ( فركع ) أي: الإمام عقبهاء أي: عقب قراءته الفاتحة. 

قوله: ( وسهوه ) ) أي: وكسهوه - أي : المأموم - عن الفاتحة» فهو معطوف على ( إسراع ). 

قوله: ( وفكلا أي: وكشكه أي: المأموم هل قرأها أم لام 

وقوله: ( قبل ركوعه ) أي: المأموم. 

قرلتر" أن التخلف الوسودة اي إلخ)مقووم قرلنة لا الرسوية 

قوله: ( فليس بِعُذْر) أي: فيجب عليه حيكذ أن يقرأ الفاتحة ولا يسقط منها شيء؛ فإذا تخلف 
لإكمالها فله ذلك إلى قرب فراق الإمام من الركن الثاني» فحيتكذ يلزمه نية المفارقة إن بقي عليه 
شيء منها؛ لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده. 

قوله: ( أن يأتي فيه ) أي: ذي الوسوسة. 

قوله: ( ما في بَطِيءِ الحركة) أي: ما ذكروه في بَطِيءِ الحركة» ولا بد من تقدير مضاف في 
كلامه أي: نظير ما ذكروه فيه» وذلك أن بطيء الحركة لا يتخلف لإتمام الفاتحة» وإنما يتتخلف 
لإتمام ما عليه من الأفعال» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة» وأما ذو الوسوسة فيتخلف لإتمام الفاتحة» 
ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة» فهو يأتي فيه نظير ما ذكروه في بطيء الحركة في مطلق التخلف 
والاغتفار المذكور, ولا يأتي فيه عينه. 

قوله: ( فيلزم المأموم في الصور المذكورة ) أي: غير بطيء الحركة» وذلك لما علمت أن بطيء 
الحركة لا يلزمه التخلف لإتمام الفاتحة» بل هو كالمزحوم عن السجود يتخلف لإتمام ما عليه من 


سي سس ببست باب الصلاة: 


تام الفاتحة, ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة» وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة 
بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد ( فليوافق ) إمامه, وجوبًا 


الأفعال» ويغتفر له ثلائة أركان طويلة» فإذا أتى بما عليه. ووجد الإمام راكعًا سقطت عنه الفاتحة؛ 
له في حكم المسبوق. 

وقوله: ( إتمام الفاتحة ) أي: والمشي على ترتيب صلاة نفسه. 

والحاصل: يلزم المأموم في الصور المذكورة» وغيرها مما يشبهها تمام الفاتحة» ويغتفر له ثلاثة 
أركان طويلة» فإن فرغ من الفاتحة قبل أن يتلبس الإمام بالرابع» ولو صورة: كالتشهد الأول - 
مشى على نظم صلاة نفسه فير كع ويعتدل» ويسجد السجودينء فإذا فرع من ذلك» وقام فإن 
وجد الإمام راكعًا ركع معه. وسقطت عنه الفاتحة "2 وإن وجده في القيام قبل أن يركع وقف 
معه فإن أدرك معه زمئًا يسع الفاتحة» فهو موافق» فيجب عليه إِتمام الفاتحة. وإن لم يدرك زمئًا يسع 
الفاتحة فهو مسبوق يقرأ ما أمكنه من الفاتحة» وإن وجده فيما بعد الركوع وافقه فيما هو في 
وتدارك بعد سلام الإمام ما فاته» وإن فرغ المأموم من فاتحته بعد تلبس الإمام بالرابع بأن وصل إلى 
حد تجزئ فيه القراءة؛ بأن انتصب قائمًا أو استقر جالسّاء فهو مخير بين المتابعة للإمام» وبعد السلام 
يأتي بركعة؛ وبين نية المفارقة ويمشي على نظم صلاة نفسه؛ فإن انتقل الإمام للخامس» ولم يتابع» 
ولم ينو المفارقة بطلت صلاته» وكذا تبطل أيضًا فيما إذا مشى على نظم صلاة نفسه من غير نية 
المفارقة بعد تلبس الإمام بالرابع. 

قوله: ( وإن تَخَلَف مع عذر ) مقابل قوله: وعدم تخلف... إلخ. 

ويوجد في بعض نسخ الخط ( وإلا )» بأن تخلف مع عذر... إلخ» وهو أولى؛ لأن قوله فليوافق 
عليه جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية» وعلى ما في غالب النسخ لا يكون بينه» وبين ما قبله 
ارتباط. 

قوله: ( بأن لا يفرغ من الفاتحة ) تصوير لاتخلف بأكثر من ثلاثة أركان. 

وقوله: ( إلا والإمام قائم... إلخ ) فلا عبرة بشروعه في الانتصاب للقيام» أو الجلوسء بل لا بد 
من أن يستقر فى أحدهماء إذ لا يصدق عليه أنه سبق بالأكثر إلا حينكذ؛ لآن ما قبله مقدمة للوكن, 
لا منه. اه. ار )200 

فول (اللوائق :)رات إد القرطة الدغيه ي 00 النافية كل ماد ابعال لبوق ' لط 


ما 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


( في ) الركن ( الرابع ) وهو القيام, أو الجلوس للتشهد., ويترك ترتيب نفسه. ( ثم يتدارك ) 
بعد سلام الإمام ما بقي عليى فإن لم يوافقه في الرابع, مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينو 
المفارقة بطلت صلاته, إن علم وتعمٌّدء وإن ركع المأموم مع الإمام ب 


أو جواب إن الشرطية التي قدرها الشارح على ما في غالب النّْسخْ كما علمت. 

قوله: ( في الركن الرابع ) متعلق ب ( يوافق )» أي: يوافقه في الركن الرابع الذي هو القيام» 
أو الجلوس للتشهد, والموافقة تكون بالقصد إن كان فى القيام وبالفعل إن كان فى التشهد, ويعتد له 
بما قرأه من الفاتحة فى الأولى. ويلغى ما رليات نان بسبب فراقه حد اتقا؟ » هكذا يستفاد 
من سم) وعبارته: أقول: إذا قعد وهو في القيام؛ فقعد معه كما هو الواجب عليه؛ ثم قام للركعة 
الأخرىء فهل يبني على ما قراه من الفاتحة في الركعة السابقة؟ الوجه أنه لا يجوز البناء؛ لانقطاع 
قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى, بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة 
كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام؛ وهو في 
القيام فلا يبعد حيتمذ بناؤه على قراءته؛ لعدم مفارقته حين قيامه. فليتأمل (2. اه. 

قوله: ( ويترك ترتيب نفسه ) أي: وجوبّاء وإذا تركه. وتابع إمامه فيما هو فيه ثم ركع الإمام 
قبل أن يكمل هو الفاتحة» تخلف لإكمالها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان أيضًا. 

قوله: ( ثم يتدارك... إلخ ) أي: فهو كالمسبوق. 

قوله: ( فإن لم يوافقه... إلخ ) مفهوم قوله: ( فليرافق ). 

قوله: ( ولم يَنْو المفارقة )» هذا يفيد أن عند قول المصنف فليوافق سقطا من التُساخ» وهو أو ينو 
المفارقة. 

قوله: ( بطلت صلاته ) أي: لفحش امخالفة بسعيه على لظم صلاة نفسه. 

قوله: ( إن علم ) أي: وجوب المتابعة» وهذا مكرر مع قوله أولا: مع علمه بوجوب المتابعة, 
فالصواب الاقتصار على أحدهما. 

وقوله: ( وتَعَمّد ) أي: عدم المتابعة» فإن تركها جاهلا أو ناسيّاء وجرى على نظم صلاة نفسه 
لا تبطل صلاته؛ لكن لا يعتد بما أتى به على ترتيب نفسه, فلا يعتد له بتلك الركعة» كما في 
١‏ فتح الجواد » وعبارته: فإن خالفه جهلا منه بوجوب المتابعة لغا ما يأتي به على ترتيب نفسه. 
فلا يعتد له بتلك الركعة. اه. 

قوله: ( وإن ركع المأموم... إلخ ) هذا مقابل قوله: وشكه فيها قبل ركوعه. 

وقوله: ( مع الإمام ) خرج به ما إذا ركع قبله فشكء فإنه يازمه العودء كما في « التحفة ) (". 


مم 


باب الصيلاة: 


فشك هل قرأ الفاتحة, أو تذكر أنه لم يقرأها؟ لم يجز له العود إلى القيام, ودار بعك ادم 
الإمام ركعة, فإن عاد عالما عامدًا بطلت صلاته, وإلا فلا. فلو تيقّن القراءة وشَّكْ في إكمالها 
فإنه لا يؤثر, ( ( ولو اشتغل مسبوق ) وهو من لم يدرك من قيام الإهام, قدرا يسع الفائحة 2151 


وقوله: ( فضَكِ هل قرأ الفاتحة ) أي: أو لم يقرأها؟ فالمقابل محذوف. 

قوله: ( أو تَذَكر ) أي: تَيَمّن. قوله: ( لم يجز له العرد ) أي: لقراءتها؛ لفوات محلها بالركوع. 

قوله: ( وتدارك بعد سلام الإهام ركعة ) قال | لزر كشي : فلو تذكر في قيام الثانية أنه كان قد 
قرأها حسبت له تلك الركعة. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يعد عالما عامدًا بأن عاد جاهلا أو ناسيًا فلا تبطل صلاته» لكن 
لا يدرك هذه الركعة وإن قرأ الفاتحة بعد عوده. كذا في سم (). 

قوله: ( فلو تَيْقّن القراءة ) هذا محترز قوله: فشك هل قرأ... إلخ. 

وعبارة ( فتح الجواد ؛ وخرج بهل قرأ ما لو تيقن القراءة» وششك في إكمالهاء فإنه لا يؤثر. اه 

اع سي 

* قوله: ( ولو اشتغل مُشبوق ): اعلم أن حاصل مسألة المسبوق أنه إذا ركع الإمام وهو في 
الفاتحة» فإن لم يكن اشتغل بافتتاح أو تعؤّذء وجب عليه أن يركع معه, فإن ركع معه أدرك الركعة, 
قشر كر الاسام قاع الركفة. ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذرء وأما إذا 
اشتغل بافتتاح أو تعرّذ فيجب عليه إذا ركع الإمام أن يتخلفء ويقرأ بقدر ما فرّته. فإن خالف 
ورك ري ا سات واه وإ اراي كه ملا ل ناي را لا رجي لد ارت 
الإمام في الركوع أدرك الركعة فإن رفع الإمام من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعةء فإن هوى 
الإمام للسجود. وكمل ما فوّته وافقه فيه» وإلا فارقه وجوبًا. 

قوله: ( وهو من لم يدرك هن قيام الإمام... إلخ ) أي: سواء كان قيام الركعة الأولى أو غيرهاء 
ويتصوّر كونه مسبوقًا في كل الركعات لنحو رّحْمة أو بُطء حركة: ل 
الموافق المعذور إذا مشى على نظم صلاته فما انتصب إلا وإمامه راكع أو قارب الركوع كما مر 
ويقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون اران قاذ يعد كن لل موه بعد اناه قن المجداة قراءة الفاتحة 
بتمامها قبل ركوع الإمام فيركع معه» وتحسب له الركعة» ولو وقع له ذلك في جميع الركعات؛ 
لأنه مسبوق» فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع» أو ركع معه. ولم يطمئن 
قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع فاتته الركعة» فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام 
الإمام كما تقدم. 


ا 


صلاة الجماعة: شروط القدءهة 0 للد 


بالنسبة إلى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق. ولو ضََّكُ هل أدرك زمنا يسعها؟ تخلف لا تهامها. 
سكت زمنًا بعد تحرمه وقبل قراءته, وهو عالم بأن واجبه الفاتحة, ورا اع ا 


قوله: ( بالنسبة إلى القراءة المعتدلة ) أي: لا بالنسبة لقراءته» ولا لقراءة إمامه. اه. « تحفة ) 0©, 
ونحوها ١‏ النهاية ») (©» وفي فتاوي ابن حجر ما نصه (©): 

( شكل ) رحمه الله تعالى عن تعريف المسبوق بمن لم يدرك زمئًا يسع الفاتحة: هل ذلك بقراءة 
نفسه؟ أم بقراءة معتدلة إذا كان هو بطيء القراءة؟ 

( فأجاب )» بقوله: الذي اعتمده الزركشى فى المسبوق» والموافق: أن العبرة بحال الشخص 
نفسه في السرعة والبطءه والذي رمجحته في شرح الإرشاد وبينته في غيره: أن الجبرة بالوسط 
المعتدل؛ لأنه الذي يتصوّر عليه قولهم أن الموافق بطيء القراءة يتخلف لإتمام الفاتحة» ما لم يسبق 
بأكثر من ثلاثة أركان طويلة» ولو اعتبروا قراءة نفسه لكان مسبوقاء وهو لا يجوز له التخلف. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: المسبوق. 

وقوله: ( ضد الموافق ) أي : فهو الذي يدرك قدرًا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة. 

قوله: ( ولو شَكُ هل أدرك... إلخ ) قد تقدم أن هذه المسألة جرى الخلّف فيها بين حجر و ( م ر)» 
فلا تغفل» وشارحنا جار على ما جرى عليه الأول. 

وقوله: ( ولا يدرك ) أي: الشاك ذلك 

وقوله: ( ما لم يُدْركه في الركوع ) ما مصدرية ظرفية» أي: لا يدرك الركعة مدة عدم إدراك 
. إمامه في الركوعء فإن أدركه فيه أدرك الركعة. 

قوله: ( بِسْئّة ) متعلق ( باشتغل )» والسّنة فى حقّه أن لا يشتغل بِسْئَّةَ» بل يشتغل بالفاتحة إلا أن 
يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة» فيأتي بهاء ثى بالفاتحة. 

قوله: ( كتعوذ... إلخ ) تمثيل ل ( السنة ). 

قوله: ( أو لم يشتغل بشيء ) معطوف على جملة» ( ولو اشتغل ). 

قوله: ( بأن سكت... إلخ ) تصوير لعدم اشتغاله بشيء. 

قوله: ( وهو عالم... إلخ ) الجملة واقعة حالا من كل فاعل اشتغل» وفاعل لم يشتغل بشيءء 
أي: اشتغل مسبوق بشنّة والحال أنه عالم أن واجبه الاشتغال بالفاتحة» أو لم يشتغل؛ والحال أنه 
عالم أن واجبه ذلك» وسيذكر محترزه بقوله: أما إذا جهل أن واجبه ذلك... إلخ. 


685 لستسسص ب سس بببببي يبب سسبببججببب ييججحججججللشسحح رإب الضدلاة: 


أو ستمع قراءة الإمام ( قرأ ) وجوبًا - من الفاتحة بعد ركوعٍ الإمام. سواء أَعَلِمَ أنه يدرك الإمام 
قبل رفعه من سجوده أم لا - على الأوجه. ( قدرها ) حروفًا في ظنه, أو قدر زمن من سكوته 
لتقصيره بعدوله عن فرض إلى غيره. م ام لعو اص ل عم 

قوله: ( أو استمع قراءة الإمام ) يحتمل عطفه على ( اشتغل ) فيكون قسمًا ثالًا ويحتمل عطفه 
على سكت فيكون من أفراد القسم الثاني» وهو ساقط من ١‏ التحفة » و ١‏ النهاية » و « المغني ) 
وهو أولى؛ لأن السكوت يشملهء إذ هو تارة يكون مع استماعء وتارة يكون بدونه. 

قوله: ( قرأ وجوبًا... إلخ ) جواب (١‏ لو ). 

قوله: ( قبل رفعه من سجوده ) الذي في ١‏ التحفة ) ('2» قبل سجودهء وهو المتعينٌ» كما يستفاد 
من مقابل الأوجه التي قريب» ولعل لفظ ( رفعه ومن )» زيدَ من النُساخ. 

قوله: ( على الأوجه ) أي: خلامًا لما في شرح الرملي عن الفارقي أن صورة تخلّفه للقراءة أن 
يظن أنه يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده. وإلا فيتابعه قطعّاء ولا يقرأء وذكر مثله الروياني في 
حليته» والغزالي في إحيائه» ولكنه مخالف لنص الأم على أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام في 
ركوعهء وإلا فيفارقه» ويتم صلاته» نبّه على ذلك الأذرعي» وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له 
عند عدم ظنه ذلكء فإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفًا بركنين. اه ومثله 
في « شرح الروض » و ١‏ المغني » (") 

قوله: ( قدرها ) أي: الشنة» وهو مفعول ( قرأ ). قوله: ( حروفًا ) تمييز. 

قوله: ( في ظنه ) متعلق ب ( قدرها )» أي: قدرها بحسب ظنهء وهذا هو ما جرى عليه في 
« التحفة والنهاية » (": والذي في « فتح الجواد » أنه يجب أن يعد أو يحتاط. اه وعليه: لابد 
من اليقين في القدر المذكور. 

قوله: ( أو قدر زمن ) بالنصب معطوف على ( قدرها )» أي: أو قرأ قدر زمن. 

وقوله: ( من سُكوته ) من بمعنى اللام» أي: لسكوته, ولو حذف لفظ ( من )» لكان أولى» 
والمناسب لقوله: أو استمع أن يزيد هنا: أو استماعه لقراءة إمامه. 

قرله: ( لتقصيره... إلخ ) تعليل لوجوب قراءة القدر المذكور. 

قال في ٠‏ شرح الروض » (2: قال الأذرعى: وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في 
الركوع فأتى بالافتتاح» والتعوّذ فركع الإمام على خلاف العادة بأن قرأ الفاتحة» وأعرض عن السنة 
التي قبلهاء والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئًاء ومقتضى إطلاق الشيخين 
وغيرهما أنه لا فرق. أه. 


هو" 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 0 تسد بدي حت رص با د جاه 0 
( وعذر ) من تخلف لسنة. كبطء القراءة - على ما قاله الشيخان: كالبغوي - لوجوب 
التخلف, فيتخلف ويدرك الركعة, ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان, خلافا لما اعتمده جمع 
محققون من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور. وجزم به شيخنا في « شرح المنهاج ( 


ون دس هو التسد) اعد القر انق ولا وله ذا تقطيره اند كز شاف لاك 
ولا عبرة بالظن البينٌ خطؤه. اه. وقوله: ( لا قوق )» أي: بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه. 

قال سم ("©: أقول يتبغي أن المراد بالمقتضى المذكورء أي: مقتضى كلام الشيخين: أنه إذا كان الزمن 
الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطء القراءة» أو بعضها لزمه التخلف؛ لقراءة قدره. اه. 

قوله: ( وعُذْر ) معطوف على ( قرأ ). 

قوله: ( من تخلف لشْتة ) أي: لقراءة قدر السُنئة من الفاتحة» وإنما قدرت ما ذكر؛ لأن التخلف 
لا للسئة» وإنما هو للقراءة المذكورة» وكان المناسب في الحل أن يقول: وعذر المسبوق المتخلف 
لقراءة قدر ما ذكر من السنة التي اشتغل بهاء ومن السكوتء» ومن استماع قراءة الإمام. 

قوله: ( كبطء القراءة ) متعلق بمحذوف صفة لمصدر ( عذر )» أي: عذر عذرًا كالعذر ببطء 
القراءة» والكاف للتنظير» أي: فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

قوله: ( على ما قاله الشيخان) أي: عذر من ذكر على ما قاله الشيخانء فال جار وا مجرور متعلق بعذر. 

قوله: ( لوجوب التخلّف ) علة للعذر. قوله: ( فيتخلف... إلخ ) هذا مقتضى العذر. 

قوله: ( ما لم يُشبق... إلخ ) أي: يتخلف للقراءة» ثم يجري على نظم صلاة نفسه؛ ما لم يسبق 
بذلك؛ فإن سبق وافق الإمام وجوبًا فيما هو فيه؛ وأتى بعد السلام بركعة؛ أو نوى المفارقة» كما مرٌ. 

قوله: ( خلافًا لما اعتمده جمع محققون ) منهم: المتولي والقاضي. 

وقوله: ( من كونه ) بيان لماء وضميره يعود على المتخلف للقراءة التي عليه. 

وقرله: ( غير معذور ) أي: فلا يُعْتفْر له ثلاثة أركان طويلة. 

قوله: ( لتقصيره... إلخ ) علة لما اعتمده جمع. 

وقوله: ( بالعدول المذكور ) أي: وهو العدول عن فرض إلى سنة. 

قوله: ( وجزم به ) أي: بما اعتمده الجمع الحققون. 

وقوله: ( في شرح المنهاج ) عبارته: وعلى الأول - يعني وعلى لزوم قراءة قدر السئة - متى 
ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته؛ إن علم وتعمد كما هو ظاهرء وإلا لم يعتد بما فعله؛ ومتى 
ركع الإمام وهو متخلف لا لزمه وقام من الركوع فاتته الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذر» ومن 


لا 


حح باب الصلاة: 


و« فتاويه »» ثم قال: من عبر بعذره فعبارته مؤوّلة. وعليه: إن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته 
الركعة, ولا يركع؛ لانه لا يحسب له. بل يتابعه فى هويه للسجود. وإلاا بطلت صلاته, 00ظظ5 


عبّر بعذره فعبارته مؤوَّلة» ثم إذا فرغ قبل هوي الإمام للسجود وافقه ولا يركعء وإلا بطلت إن علم 
وتعمد, وإن لم يفرغ؛ وقد أراد الإمام الهُوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه, 
وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجودء لما تقرر أنه متخلف بغير عذرء فلا مخلص له عن هذين 
إلا نية المفارقة» فتتعين عليه» حذْرًا من بطلان صلاته عند عدمها .اه. ببعض حذف 20. 

وإذا تأملت العبارة المذكورة تعلم أن شيخه لم يجزم بأنه غير معذور» وإنما رتب حكما ذكره 
على القول بأنه غير معذور بقوله: ومتى ركع الإمام وهو متخلف إلى أن قال: بناء على أنه متخلف 
بغير عذرء وهذا لا يفيد جزمه بذلكء» نعم: ظاهر العبارة يقتضي ترجيحه على ما سواأه. فتنبه. 

قوله: ( ثم قال ) أي: شيخه. أي: في شرح المنهاج. 

قوله: ( فعبارته مؤولة ) أي: بأن المراد بعذره: عدم الكراهة, وعدم البطلان بتخلفه أقل من 
ركنين قطعًا بخلاف غيره؛ فإن تخلفه بركن قيل: مبطل» وقيل مكروه؛ وليس المراد به أنه يعذر في 
سائر الأحوال» حتى أنه لو تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة سعى خلفه. ولم تبطل صلاته. 

والخاصر: من قال بعذره أراد ما ذكر» ومن قال بعدمه أراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

قوله: ( وعليه ) أي: على ما اعتمده جمع محققون من كون المتخلف لقراءة قدر السنة التي 
افد بار سدور دولا يخقى اعبار ترق اناو فنا إلى اقولة قال شبيخنا ا ابرع 
الإرشاد ») كلام شيخه في « شرح المنهاج ) وليس كذلكء كما يعلم من عبارته السابقة» بل هي 
عبارة شيخه في « شرح الإرشاد »» فكان عليه أن ينص على ذلك. 

والحاصر: من تأمل عبارته المذكورة وجدها غير حسنة السبك؛» بل هي مؤهمة خلاف المراد 
والبعيت فى ذلك أنه أدخل بعض العبارات في بعض. فتنبه. 

قوله: ( إن لم يدرك الإمام في الركوع... إلخ ) مقابله محذوفء وهو وإن أدركه فيه أدرك 
الكعة, 

قوله: (ولا يركع... إلخ ) يعني إذا قرأ القدر الواجب عليه من الفاتحة بعد أن رفع الإمام رأسه 
من الركوع, فلا يمشي على نظم صلاة نفسه؛ ويركع ويعتدل؛ لعدم الاعتداد بذلكء» فلا فائدة 
فيه» بل يتابع الإمام في الهُوِيٍّ للسجود. ويأتي بعد سلام الإمام بركعة» فإن لم يفعل ذلك بطلت 
صلاته. 

قوله: (وإلا بطلت صلاتد ) أي: وإن لم يتابع إمامه في الهُوِي للسجود, بل ركع بطلت صلاته. 


صلاة اجمعة: شروط الللذوة بي ل ل ل وت 00 لامب 


إن علم وتعمّد. ثم قال: والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي 
للسجود, فإن كمل وافقه فيه. ولا يركع, وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمّد وإلا فارقه بالنية. 
قال شيخنا في « شرح الإرشاد »: والأقرب للمنقول الأول, وعليه أكثر المتأخرين, 0 


قوله: ( إن علم وتعمّد ) قيدان, فإن لم يعلم ويتعمّد ذلك لا تبطل صلاته؛ لكن لا يعتد بما فعله) 
فيأتي بركعة بعد سلام الإمام. 

قوله: ( ثم قال ) أي: شيخه في « فتح الجواد ) كما علمت. 

قوله: ( والذي يتجه... إلخ ) انظره مع قوله وعليه أنه... إلخ. 

هل مفادهما واحدء أو بينهما فرق؟ فإن كان الأول - وهو الظاهر - لزم التكرارء وإن كان 
الثانى: فلا يظهر الفرقء إلا إذا حمل قوله بل يتابعه فى هويه على الإطلاق» أي: أنه يتابعه مطلقاء 
ا فرغ من قراءة القدر الذي عليه أم لم يفرغ ع ثم رأيت الشارح أسقط من عبارة ١‏ فتح 
الجواد ») قبل قوله والذي يتجه... إلخ كلامًا يترتب ذلك عليه. 

وعبارته بعد كلام وعليه: فإذا لم يدركه إلا في هويه للسجود وجبت متابعته ولا يركعء 
وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمّد, وإنما يتتخلف المتدارك إن ظن أنه يدركه قبل سجوده. وإلا تابعهى 
وهو ما قاله جمعء أو: إن ظَنّ أنه يدركه في ركوعه, وإلا فارقه» وهو ما في الأم. 

والذي يتجه: أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الِهُوي للسجود, فإن كمله وافقه فيه 
وإلا فارقه. اه. 

فقوله: ( والذي يتجه أنه يتخلف ) أي : مطلقاء سواء ظن أ يدركه قبل سجوده. أو قبل 
ركوعه. أم لم يظن ذلك. فتأمل. 

قوله: ( فإن كمل ) أي: ما لزمه من القراءة. 

قوله: ( وافقه فيه ) أي: وافق المأموم إمامه في الْهُوي للسجود. 

قوله: ( ولا يركع ) أي: ويترك الموافقة. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يوافقه فيه بل ركع. 

قوله: ( بطلت صلاته إن علم وتعمّد ) فإن لم يعلم ذلك» ولم يتعمّده لا تبطل صلاته» ولكن 
لا يعتد بما أتى به كما مَرّ. 

قوله: ( وإلا فارقه بالنية ) أي: وإن لم يكمل ما لزمه من القراءة نوى المفارقة وجويًا؛ وذلك لما 
مج عن ابن حجر من أنه تعارض عليه وجوب وفاء ما لزمه» وبطلان صلاته بهوي إمامه للسجودء 
فلا مخلص له إلا نية المفارقة» فإن لم ينوها بطلت صلاته. 

قوله: ( الأول ) وهو ما عليه الشيخان من أنه يعذر. 


باب الصلاة: 


84 
أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته وفي « شرح النهاج » - له - عن معظم 
الأصحاب: أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة. واختيرء بل رجّحه جمع متأخرون؛ وأطالوا في 
الاستدلال له. وأن كلام الشيخين يقتضيه. أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه ا لزمه 


قوله: ( أما إذا ركع بدون قراءة قدرها ) مقابل قوله: قرأ قدرها. 

قوله: ( فتبطل صلاته ) أي: إن كان عامدًا عالماء وإلا لم يعتد بما فعلهء أي: فيأتي بركعة بعد 
سلام الإمام. اه. « بجيرمي © (©). 

قوله: ( وفي شرح اللمنهاج له ) أي: لشيخه, وهذا قول مقابل لقوله: قرأ وجوبًا. 

( والحاصل ), أن هناك قولين فيمن اشتغل بِسْنّة: 

أحدهما: أنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما قرأه من السنة» واختلف فيه فقيل: إنه 
يعذر في تخلفه لذلكء, ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة؛ وقيل: لا يعذر» وهو المعتمد. 

وثانيهما: أنه لا يلزمه أن يقرأ بقدر السنة» بل إذا ركع الإمام ركع معه لحديث: « إذا ركع 
الإمام فاركعوا » (©, فتسققط عنه الفاتحة أو بقيتها كالمسبوق. 

قوله: ( واختير ) أي : ما نقل عن مُعظم الأميعات: 

قوله: ( أما إذا جهل أن واجبه ذلك ) أي: الاشتغال بالفاتحة» وهذا محترز قوله: وهو عالم بأن 
واجبه الفاتحة. 

قوله: ( فهو ) أي: الجاهل بما ذَكرَ. 

وقوله: ( بتخلفه... إلخ ) الظاهر أن الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حال من المبتدأ - على رأي 
سيبويه - أي: فهو حال كونه متلبسًا بتخلفه لما لزمه من قراءة قدر السنة من الفاتحة متخلف بعذر 
وذلك العذر هو جهله بأن الواجب عليه أن يشتغل بالفاتحة. 

قال سم (©: قضية هذا أنه كبطيء القراءة» مع أنه فرضه في المسبوق» والمسبوق لا يدرك 
الركعة إلا بالركوع مع الإمام. اه. 

وقال الرشيدي: أقول يحتمل أن يكون هذا - أي: ما ذْكِرَ من أنه كبطيء القراءة - هو مراد 
القاضي» فيكون مخصصًا لقولهم: إن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام, فيكون 
محله - في العالم - بأن واجبه القراءة» ويحتمل - وهو الاقرب - واقتصر عليه شيخنا في ( الحاشية ) (4): 


."15/١ : حاشية البجيرمي‎ )١( 
البخاري ( 778 )» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والنبر والخنشب» من حديث أنس بن مالك ضف.‎ )5( 
"و١ حاشية تحفة المحتاج : ؟/.59. (4) حاشية تحفة المحتاج : ؟/.ه9,‎ )*( 


صلاة الجماعة: سشروط لممحا 7 2 ا 2 سي لالاٌشسشاششتتتر 4مب؟ 


قاله القاضي, وخرج بالمسبوق الموافق, فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله يُسنةء كدعاء افنتاح, 
وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه, يكون كبطيء القراءة فيما مر, بلا نزاع؛ ( وسبقه )» أي: المأموم, 


أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي الإمام 
للسجودء إذ لم يفارقه في غير هذه الصورة» لكن تفوته الركعة» وليس معنى كونه متخلقًا بعذر أنه 
يعطى حكم المعذور من كل وجه. اه. 

قوله: ( قاله القاضي ) أي: قال ما ذكر من أنه إن جهل ذلك... إلخ 

قوله: ( وخرج بالمسبوق الموافق ) هو من أدرك مع الإمام زمئًا يسع الفاتحة» كما تقدم. 

قوله: ( فإنه ) أي: الموافق. 

قوله: ( لاشتغاله بِسْنّة ) علة لعدم التمام» أي: لم يتم الفاتحة؛ لأجل كونه اشتغل بسنة ثم ركع 
إمامه. 

قوله: ( كدعاء افتاح ) أي: أو تعوذ. 

قوله: ( وإن لم يظن إدراك الفاتحة ) غاية لعذره بذلك» أي: أنه يعذر إذا ركع إمامه قبل أن يتم 
الفاتحة لكونه قد اشتغل بالسنة» وإن كان اشتغل بها وهو لم يظن إدراك الفاتحة» ولو أَخَّر الغاية عن 
قوله: يكون كبطيء القراءة لكان أولى. 

وعبارة « التحفة ) 2©9: وظاهر كلامهم هنا عذره؛ وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه 
لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به» وحيئىذ يشكل بما مت فى تارك الفاتحة متعمدًا حيث إنه لا يعذر 
بذلكء إلا أن يفرق بأن له هنا نوع شبهة لاشتغاله عر ةا بخلاف ما مىء ويشكل أيضًا بما 
يأني في المسبوق أن سبب عدم عذره كونه اشتغل بالسنة عن الفرضء إلا أن يفرق بأن المسبوق 
يتحمل عنه الإمام؛ فاحتيط له بأن لا يكون صرف شيئًا لغير الفرضء والموافق لا يتحمل عنه فعذر 
للتخلف لإكمال الفاتحة» وإن قصر بصرفه بعض الزمن لغيرها. اه. بتصرف. 

قوله: ( يكون... إلخ ) جواب ( إذا ). 

قوله: ( فيما مر ) أي: من أنه يعذر» ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

* قوله: ( وسَبقه... إلخ ) لما أنهى الكلام على بيان حكم من يتخلف عن الإمام شرع يتكلم 
على بيان حكم من تَقَدّم عليه فذكر أنه إن تقدم عليه بركنين فعليين عامدًا عاًاً بطلت صلاته 
وإن تقدم عليه بركن فعلي فقط حرمء ولا تبطل صلاته؛ ثم إن سبق: مصدر مضاف لفاعله واقع 
مبتدأء خبره مبطلء وكان الأولى واللائم لا قبله أن يقول وعدم سبقه... إلخ» ويحذف لفظ 
مبط|.؛ وذلك لمفد ص احة أن من شروط صحة القدوة عدم ذلك أيضًا. 


باب الصلاة: 


و 6/ا- 


( على إمام ) عامدًا عاماً ( ب ) تمام ( ركنين فعليين ) وإن لم يكونا طويلين ( مبطل ) للصلاة؛ لفحش 
امخالفة. وصورة التقدم بهما: أن يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والإمام قائم» أو أن يرفع قبل 
الإمام: فلما أراد الإمام أن يركع رفع» فلما أراد الإمام أن يركع سجد, فلم يجتمع معه في الركوع 
ولا في الاعتدال» لمن قا ل عاط م واف ره ا بشن رن اا ل ل ل مقطا طخ الها واد امال قر ف ل عاق ارق تالأ روه اا قار وا بوره ا 


قوله: ( على إمام ) متعلق ب ( سبقه )» وعداه بعلى لكونه بمعنى التقدم» وهو يتعدى بنفسه وبعلى. 

قوله: ( عامدًا عالما » حالان من فاعل المصدرء وسيذكر محترزهما. 

قوله: ( بتمام ركنين ) متعلق ب ( سبق ), أي: سبقه بركنين فعليين تامين» ولا بد أن يكونا 
متواليين» فخرج بالفعليين القوليان؛ كالتشهد الأخير والصلاة على النبي يَلَهِ فيه» والقولي والفعلي: 
كالفاتحة» والركوع وخرج بالتأمين التقدم بركن» وبعض ركنء وبالمتواليين غيرهماء فلا ضرر في 
جميع ذلك. 

قوله: ( وإن لم يكونا طويلين ) أي: أنه يضر التقدم بركنين فعليين» سواء كانا طويلين؛ 
كالسجدة الثانية والقيام» أو طويلا وقصيرًا كالركوع والاعتدال؛ والغاية تشمل القصيرين لكنه غير 
مراد؛ لعدم تصوّرهما. 

قوله: ( لفحش الخالفة ) علة للبطلان بالتقدم بهما. 

قوله: ( وصورة... إلخ ) هذه الصورة المعتمدة عند شيخ الإسلام والخطيب (©, و( مر)9/, 
قياسًا على التخلف عن الإمام بهماء فإن صورته كما تقدم أن يركع الإمام قبله ويعتدل ويهوي 
للسجودء وهو متلبس بالقيام. 

قوله: ( وأن يركع... إلخ ) هذه صورة ثانية للتقدم على الإمام بهما. 

قال الكردي: رجح هذه الصورة ابن حجر في شرحه على ١‏ الإرشاد » و ١‏ العباب 24 وفي 
, الأسنى 1 هو الأولى (كى (ك وأوردهما - أي: الصورتين - معًا في « التحفة » 0© ولم يرجح 
منهما شيئًا. اه. ويفارق التقدم حيتكهذ ما تقدم في التخلف بأن التقدم أفحشء فأبطل بركنين ولو 
على التعاقب. 

قرله: ١‏ فلم يجتمع ) أي : المأموم. وقوله: ( معه ) أي: الإمام. 


صلاة الجماعة: سر وط القد سب ل ا د 222 222 1/71 


ولو سبق بهما بهما سهرًا أوجهلا لم يضر, لكن لا يعتد له بهما #فإدا لج يعد للإتيان بهما مع الإمام 
سهرًا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة, وإلا أعاد الصلاة. (و) سبقه عليه عامدًا عاللاً ( ب ) تمام 


( ركن فعلي ) كأن ركع ورفع والإمام قائم ا ا ا 


قوله: ( ولو سبق ) أي: المأموم الإمام بهماء أئ: بركنين. 

قوله: ( سهوًا أو جهلا ) أي: حال كونه ساهيّاء أي: ناسيًا أنه مقتد. أو حال كونه جاهك 
بالتحريم. 

وكبا حت قلق '»: قوله سهوًا أو جهلا: فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الإمام عند 
زوال السهو والجهل» وهو قريبء ويوجه بأن في السبق بهما فحش اخالفة» ولهذا علّلوا به البطلان 
عند التعمد. اه. 

قوله: ( لم يضر ) أي: لا ييطل الصلاة. قوله: ( لكن لا يعتد له ) أي: للمأموم. 

وقوله: ( بهما ) أي: بالركنين اللذين سبق الإمام بهما سهرًا أو جهلا. 

قوله: ( فإذا لم يعد... إلخ ) تفريع على عدم الاعتداد له بهماء وكان المناسب في التفريع أن 
يقول فيجب عليه العود» ثم يرتب عليه قوله فإذا لم يعد... إلخ. فتنبه. 

وقوله: ( للإتيان بهما ) أي: عند زوال سهوه؛ أو جهله. 

وقوله: ( سهرًا أو جهلا ) حالان من فاعل ( يعد ). 

قوله: ( وإلا )» أي: وإن لم يكن عدم العود لسهوه أو جهله. بل كان من عمد أو علمء بطلت 
صلاتهء فتجب عليه إعادتها. 

* قوله: ( وسبقه ) أي: المأموم» وهو مصدر مضاف لفاعله كالذي قبلهء» وكان الملائم لما قبله أن 
يقول: بخلاف سبقه بركن؛ فإنه غير مبطلء إلا أنه حرام» وذلك لأنه مفهوم قوله بركنين. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الإمام. قوله: ( عامدًا عام ) حالان من فاعل المصدر. 

قوله: ( بتمام ركن ) يفهم منه أن التقدم يبعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في 
الركوع لا يحرمء وإنما يكرهء وهو كذلك عند ابن حجر. 

والذي في « المغني » و ١‏ النهاية ) ("2: أن السبق ببعض ركن كالسبق به تامًا أخحدًا من الحديث الآتي. 

وقوله: ( فعلي ) خرج القولي» ففيه تفصيلء فإن كان تكبيرة الإحرام أو السلام أبطل الصلاة 
وإن كان الفاتحة أو التشهد فلا يبطل ولا يحرم. 

قوله: ( كأن ركع... إلخ ) تمثيل للسبق بتمام ركن فعلي. 


باوب سل جب ببيببييييييييييييييييييييحسس لح يارت الصلاة: 


( حرام ) بخلاف النُخلف به فإنه مكروه كما يأتي, ومن تقدم بركن سن له العرد ليوافقه إن تعمد, 
وإلا تخيّر بين العود والدوام. ( ومقارنته )» أي: مقارنة المأموم الإمام وح ا ومو اه وفع ةوفه و وو وا واو 


قوله: ( حرام ) أي: لخبر مسلم: ١‏ لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا » 7", 
وفي رواية صحيحة رواها الشيخان: « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله 
رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار؟ ) (©: ومعنى ذلك أن يجعل اللّهِ رأسه على صورة 
رأس الحمار» ويبقى بدنه بدن إنسان, أو يمسخ صورته كلهاء فيجعل جميع بدنه بدن حمارء وفيه 
دليل على جواز المسخ - أعاذنا الله منه - وهو لا يكون إلا من شدة الغضبء قال الكردي: وقد 
وقع ذلك في الدنيا. 

قرله: ( بخلاف التخلف به ) أي: بتمام ركن. 

وقوله: ( فإنه مكروه ) أي: على الأصح.ء ومقابله أنها تبطل بالتخلف بركن أيضًا. 

وعبارة 9 المنهاج » مع شرح م ر(©: وإن تخلف بركنء بأن فرغ الإمام منه والمأموم فيما قبله, 
لم تبطل في الأصح, والثاني تبطل لا فيه من الخالفة من غير عذر. اه. 

قوله: ( ومن تَقَدَّم ) أي: على إمامه. 

وقوله: ( سُنّ له العرد ) أي: إلى إمامه. وقوله: ( إن تعمد ), أي: التقدم بركن. 

قوله: ( وإلا تخيّر ) أي: وإن لم يكن تقدمه عمدّاء بأن كان سهوّاء تخير بين العود للركن الذي 
سبق الإمام منه؛ كما قبل الركوع في المثال الذي ذكره وبين الدوام - أي: البقاء - في الركن 
الذي هو فيه» كاعتدال في المثال المذكورء ولا ينتقل عنه حتى يلحقه الإمام فيه» وإنما سن العود 
للعامد جبرًا لما فاته» وخير غيره لعدم تقصيره. 

قال سم في « حواشي التحفة » (©: فإذا عاد إليه» هل يلغو الركن الذي أتى به أو لاء بل هو 
محسوب له. وركوعه مع الإمام محض المتابعة» حتى لو رفع منه قبل أن يطمكن المأموم لم يلزم 
الطمأنينة؟ فيه نظر. 

( فإن قُلْتّ ): إذا عاد إلى الإمام صار هذا اعتدالاء ويلزمه تطويله. 

( قُلْتُ ): لا ُسَلُّم أنه اعتدال له بل هو موافقة للإمام في قيامه. اه. 

* قوله: ( ومقارنته ) هو مبتدأ خبره مكروهة, والمناسب أن يكون من إضافة المصدر لفاعله» وإن 
كانت المقارنة مفاعلة فهي من الجانبين. 


عد فد 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 
( في أفعال ). وكذا أقوال غير تحرم ( مكروهة: يتخلّف عنه ) أي الإمام ( إلى فراغ ركن ) وتقدم 
عليه بابتدائه» وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة. فهي جماعة صحيحة, لكن 
لا ثواب عليها, فيسقط إثم تركها أو كراهته. فقول جمع انتفاء الفضيلة) يلزمه الخروج عن المتابعة 
حتى يصير كالمنفرد راطفا مط لا فقا وو ل م الما ل مامه ساك إجة سس ميو ده وأجيه وإكم مقع و وخ موا ولا ا 


قوله: ( في أفعال ) متعلق ب ( مقارنته ). 
قوله: ( وكذا أقوال ) أي: ومثل الأفعال الأقوال في كراهة المقارئة. 
وفي ع ش (2: قال بعضهم: إن المقارنة في الأفعال مكروهة تفوت فضيلة الجماعة؛ لفْحْسُ 
امخالفة بخلاف المقارنة في الأقوال. فليراجع. اه. 
قوله: ( غير تحرم ) سيأتي محترزه. 
قلف ب( مكروهة اك انحرو 400 ووه تروف الأزلي وستع الذلاف إذا تقمة ذلك 
دون ما إذا وقع اتفاقا - كما فو اف وهل الجاهل بكراهتها كمن لم يقصدها لعذره؟ قياس 
كلامهم في غير هذا امحل أنه مثله. اه. 
قوله: ( كتخَلف عنه ) أي: ككراهة التّخلف عنه بركن. 
قوله: ( وتقدم عليه ) أي: وكتقدم عليهء فهو معطوف على تخلف. 
وقوله: ( بابتدائه ) أي: الى كرف 
ا قوله: ( وعند تعمد أحد هذه الثلاثة ) هي: المقارنة» والتخلف عنه بركن» والتقدم عليه بابتداء 
الركن؛ بأن يشرع فيه قبل شروع الإمام. 
قوله: ( تفوته فضيلة الجماعة ) أي: في الجزء الذي قارنته الكراهة فقط» فإذا قارنته في الركوع 
مثلا فاته سبعة وعشرون ركوعًا. 
قال في « فتح الجواد »: والأوجه اعتصاص الفوات بما صحبته الكراهة فقط» وأن الفائت أصل 
الثواب؛ لأن الكراهة لذات الجماعة لا لأمر خارج. اه. 
قوله: ( فيسقط إثم تَزكها ) أي: على القول بأن الجماعة واجبة» إما على العين أو الكفاية. 
وقوله: (أو كراهته ) معطوف على إثم» أي: أو يسقط كراهة تركهاء أي: على القول بأنها سنة 
مؤّكدة. 
قوله: ( فقول جمع ) مبتدأء خبره وهم. 
اركو رن سيرع اي ين لنت عسو اقطياة قياف 
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ولا تصح له الجمعة, وهمء كما بينه الزركشي وغيره. ويجري ذلك في كل مكروه من حيث 
الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها. فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام, 
ويتقدم على فراغه منه. والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام, 
ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه؛ 000 


قوله: ( لا تصح له الجمعة ) عطفه على ما قبله من عطف اللازم على الملزوم؛ وذلك لأن 
الجماعة شرط فى الجمعة. فإذا صار كالمنفرد بطلت الجمعة لانتفاء شرطها. 

قوله: ( ويجري ذلك ) أي: ما ذكر من تفويت فضيلة الجماعة فقط. 

وقوله: ( في كل مكروه من حيث الجماعة ) أي: متعلق بذات الجماعة» وخرج به المكروه لا من 
حيث الجماعة؛ وهو الذي يتصوّر وجوده مع غيرهاء كالصلاة حَاقِنًا أو حازقًا © أو رافعًا بصره 
إلى السماءء فلا يفوت فضيلتها. 

قوله: ( بأن لم يتصوّر وجوده) أي: المكروه في غيرهاء أي : الجماعة,» وهو تصوير لكون الكراهة 
بن حيتثث الجماعة. 

* قوله: ( فالسنة للمأموم... إلخ ) مفرّع على كون المقارنة» والتخلف بركن والتقدم بابتدائه 
مكروهات. 

قوله: ( ويتقدم ) أي: ابتداء فعل المأموم. وقوله: ( على فراغه ) أي: الإمام منى أي: الفعل. 

* قوله: ( والأكمل من هذا) أي: مما ذكر من أن السنة تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام» 

قوله: ( ولا يشرع ) أي: المأموم» وهذا عين ما قبله. تأمّلء ثم رأيته في « التحفة ) ( ©» عبر بالفاء 
التي للتفريع بدل الواو وهو أولى. 

قوله: ( حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه ) أي : لحقيقة الركن الذي انتقل إليه. 

قال سم (©: قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلتّس الإمام 
بالسجود, وقد يتوقف فيه. اه 

قال الكردي: وأقول لا توقفء2 فقد بيدت في الأصل ما يصرح بذلك من الأحاديث الصحيحة 
نعم: رأيت في شرح مسلم استثناءً ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل 
سجودهة. اه. 

وهو ظاهر. ولعله وجه توقف سم فيما ذكر. أه. 


بل ف و07 


عللاة الجماعة: شروط القدوة سس ا 0 


فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعًاء أو تصل جبهته إلى المسجد. ولو قارنه 
بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس بإعادته التكبير سرًا بنية ثانية إن لم 
يشعروا ولا بالمقارنة في السلام, وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد, بأن فرغ من أحدهما قبل شروع 
الإمام فيه لم يضر. وقيل: تحب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده, وهو أولى. بار ا 


قوله: ( فلا يهري ) أي: المأموم» وهو مفرّع على الأكمل المذكور. 

قوله: ( إلى المسجد )»: أي: مكان السجود» فهو مصدر ميمي (2 أريد منه المكان. 

قوله: ( ولو قارنه بالتحَّم )» هذا محترز قوله: غير تحرم» ومثل المقارنة: ما لو شك هل قارنه 
فيه أو لا؟ وطال زمن الشكء أو مضى ركن مع الشلكء أما إذا لم يطل» ولم يمض ركن معه؛ بل 
زال عن قرب» فلا يضر. 

وقوله: ( أو تبين... إلخ ) أي: أو اعتقد أن تحرمه متأخر عنه ثم تبين له خلاف ذلك. 

وقوله: ( لم تنعقد صلاته ) أي: إن نوى الاقتداء مع تحرمه, أما لو أحرم منفرداء ثم اقتدى به في 
خلال صلاته صحّحت قدوته؛ وإن كانت تكبيرته متقدمة على تكبيرة الإمام» أو مقارنة له. 

قوله: ( ولا بأس بإعادته ) أي: الإمام التكبيرء يعني: إذا أعاد الإمام التكبير سرًا بعد إحرام 
المأمومين؛ لكونه تبين له فقد شرط من شروطه مثلاء فلا ضرر عليهم بذلك؛ لكن إذا أعاده وهم 
لم يشعروا به وإلا بطلت صلاتهم لتبين تقدم تحرمهم على تحرمه. 

وعبارة البجيرمي '"2 بعد كلام: وكذا لو كبّر عقب تكبير إمامه. ثم كبر إمامه انا خفية لشكه 
في تكبيره مثلاء ولم يعلم المأموم به لم يضر على أصح الوجهينء وهو المعتمدء كما في ( ق ل ) 
على الجلال» و (ح ل ) وش ( م ر). اه. 

قوله: ( ولا بالمقارنة في السلام ) أي: ولا بأس بالمقارنة فيه» لكنها تكره وتفوّت فضيلة الجماعة. 

+ قوله: ( وإن سَبَقَه ) أي: وإن سبق المأمومٌ الإمام 

قوله: ( بأن فرغ ) أي : المأموم» وهو تصوير لسبقه بأحدهما. 

وقوله: ( فيه ) أي: في أحدهما من التشهد, أو الفاتحة. 

قوله: ( لم يضر ) جواب ( أن )» وذلك لإتيانه به في محله من غير فحش مخالفة. 

قوله: ( وقيل تجب الإعادة ) أي: إعادة ما قرأه من الفاتحة أو التشهد قبل الإمام. 

قوله: ( وهو أولى ) أي: إعادته بعد فعل الإمام أولى منها مع فعله. 


5" 2 حسسصح- راب الصلاة: 
فعليه إن لم يُعده بطلت. ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فانحة الإمام, 


ولو في أولبي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة. ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها 
مع قراءة الإمام. 


قال سم ”"©: كذا قال م ر () وهو يفيد سن تأخر جميع تشهّد المأموم عن جميع تشهّد 
الإمامء ولعله خاص بالأخير؛ وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأُْر بالأول المقتضي للتخلف عن قيام 
الإمام... إلخ؟ اه. 

قوله: ( فعليه ) أي: على القول بوجوب الإعادة. 

قوله: ( إن لم يعده ) أي: ما سبق به من الفاتحة» أو التشهد. 

قوله: ( بطلت ) أي: لأن فعله مترتب على فعل الإمام, فلا يعتد بما سبقه به. 

قوله: ( وَيُسَنّ مراعاة هذا الخلاف ) أي: فيسن له إعادته. 

قال في « التحفة » (©: ( فإن قلت )» لم قدمتم رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان 
بتكرير القولي؟ 

( قلت ): لأن هذا الخلاف أقوىء والقاعدة أخدًا من كلامهم أنه إذا تعارض خلافان كُدّم 
أقواهماء وهذا كذلك؛ لأن حديث فلا تختلفوا عليه يؤيده» وتكرير القولي لا نعلم له حدينًا 


يؤيده. اه 
قوله: ( كما يُسَنُ... إلخ ) الكاف للتنظير» وعبارة ١‏ التحفة © 2©47: بل يسن بالإضراب 
الاتتقالى. 


قوله: ( تأخير جميع فاتحته ) قال ع ش ©): أي : وجميع تشهده أيضّاء فلو قارنه فقضية قولهم 
إن ترك المستحب مكروه كراهة هذاء وإنه مفوت لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه. اه. 

قوله: ( ولو في أُولَتِي السرية ) أي: يسن التأخير» ولو كان في أوليي الصلاة السرية كالظهر. 

قوله: ( إن ظن ) أي: المأموم أنه» أي : إمامه, وهو قيد في سنية تأخير الفاتحة مطلقًا فى الجهرية 
والسّرية. 

قوله: ( ولو علم... إلخ ) مفهوم قوله إن ظنء وكان المناسب أن يقول: وإلا بأن علم أن 
إمامه... إلخ. 

قوله: ( لزمه أن يقرأها ) قال في ١‏ التحفة 6 2©07: وفيه نظر ظاهر إلا أن يكون المراد أنه متى أراد 
البقاء على متابعته» وعلم من نفسه أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها إلا وقد سبقه بأكثر من ركنين 


صلاة الجماعة: بطلان اللقدوة سس ب سب سس 1 4 ا 


( ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته ) بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم. كشافعي 
اقد.دى بحنفي مس فرجه. دون ما إذا افتصد ماسوو تنب بس 


يتحتم عليه قراءتها معه؛ لأنه لو سكت عنها إلى أن ركع يكون متخلقًا بغير عذره لتقصيره 
بخلاف نحو منتظر سكتة الإمام؛ لأنه لم يعلم من حال الإمام شيعا فعلم أن محل ندب تأخير 
فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرًا يسعهاء أو يقرأ سورة تسعهاء وأن محل ندب 
سكوت الإمام إذا لم يعلم أن اللمأموم قرأها معه. ولا يرى قراءتها. اه. 
[ ما يقتضي بطلان القدوة ] 

قوله: ( ولا يصح قدوة... إلخ ) شروع في بيان ما يقتضي بطلان القدوة. 

قوله: ( بمن اعتقد بطلان صلاته ) المراد بالاعتقاد: الظن القوي. 

وليس المراد ما اصطلح عليه الأصوليون وهو الجزم المطابق للواقع» ولم يبرز الضمير مع أن 
الصلة جرت على غير من هي له؛ لأن فاعل اعتقد يعود على المأموم» جريًا على طريقة الكوفيين 
جوزي ذلك :عبد أمن الليس. 

» قوله: ( بأن ارتكب ) أي: الإمام. وهو تصوير للبطلان. 

قوله: ( كشافعي اقتدى بحنفي ) تمثيل لمن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم. 

( فإن قيل )» فكيف صم اقتداء الشافعي المتم بالحنفي القاصر في محل لا يجوز للشافعي 
القصر فيه؟ 

وذلك فيما لو كانا مسافرين أي: الشافعي والحنفي» ونويا إقامة أربعة أيام بموضع يصلح 
للإقامة» وقصر الحنفي مع أن الشافعي يرى بطلان صلاة الحنفي أيضًا (2؟ 

( أجيب ): بأن الشافعي يجوز القصر في الجملة» أي: بخلاف الحدثء فإنه لا يجوز الصلاة 
معه أصلاء ويرد على هذا فاقد الطهورين. 

ويجاب يأن هذا حالة خرورة: 

قوله: ( دون ما إذا افتصد ) أي: الحنفي, فإنه لا يضر اقتداء الشافعي به. 

قال في ١‏ النهاية 6 ("): صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي الإمام كونه مقتصدًاء 
أي: وعلم المأموم بذلك؛ لتكون نيته جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه أي: الإمام - لأنه 
متلالاعب عندنا أيضًا؛ لعدم جزمه بالنية. اه. 


-- باب الصلاة: 


نظرًا لاعتقاد المقتدي؛ لأن الإمام مُخدث عنده بالمس دون الفصدء فيتعذر ربط صلاته بصلاة 
الإمام؛ لأنه عنده ليس في صلاة. ولو شك شافعي في إتيان انخالف بالواجبات عند المأموم لم 
يؤثر في صحة الاقتداء به ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا 00 


ورد ذلك في « التحفة » "2 بما حاصله: إن كونه متلاعبًا عندنا ممنوع, إذ غاية أمره أنه حال 
النية عالم بمبطل عنده؛ وعلمه به مؤثر في جزمه عنده. لا عندنا. فتأمله. 

وأيضًا فالمدار هنا على وجود صورة صلاة صحيحة عندناء وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف 
مطلقًا. اهم. 

قوله: ( نظرًا لاعتقاد المقتدي ) أي: في المس» وفي الفصد, فهو تعليل نحذوف مرتبط بكل منهما. 

أي: لا يصح اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه ("©» نظرا لاعتقاد المقتدي» ويصح اقتداؤه بمن 
اقتصد نظرًا لذلك أيضًا. 

قوله: ( لأن الإمام... إلخ ) علة للعلة مع المعلل» أي: وإنما إذا نظر لاعتقاد المقتدي تبطل في 
صورة المس. 

وتصح في صورة الفصد؛ لأن الإمام مُحدِث عنده بالمس دون الفصد. 

وقوله: ( فيتعذر... إلخ ) مفرع على كون الإمام مُحدنًا عنده. 

وقوله: ( لأنه ) أي: الإماى وهو علة لاتعذر. وقوله: ( عنده ) أي: المقتدي. 

قوله: ( ولو شك شافعي... إلخ ) خرج بالشلك ما إذا تيقن تركه لبعض الواجبات كالبسملة بأن 
سمعه يصل تكبيرة التحرمء أو القيام 1000 فإنه يؤثر في صحة الاقتداء به. 

وعبارة ١‏ النهاية » (©: ولو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به» ولو كان المقتدى به 
الإمام الأعظم أو نائبه» كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين» وقطع به جماعة» وهو المعتمد» وإن نقلا 
عن الحليمي والأدوني الصحة خلفه؛ واستحسناه» وتعليل الجواز بخوف الفتنة ممنوع» فقد لا يعلم 
الإمام بعدم اقتدائه» أو مفارقته, كأن يكون في الصف الأخير مثلًا. اه. 

وقوله: ( الصحة خلفه أو خلف الإمام الأعظم ) وبها قال في « التحفة 6 297) أيضًا. 

قوله: ( لم يؤثر في صحة الاقتداء به ) قال سم 2»©9: ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند 
ذلك المخالف توفي ذلك الخلاف» وليس بعيدًا لاحتمال أن يأتي بها احتياطاء وإن لم يطلب عنده 
توقي الخلاف فيها. اه. 


صلاة الجماعة: بطلان القذءة سل يه 848إ!إ 
تحسيًا للظن به في توقي الخلاف, فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. 
( فرع : لو قام إمامه لزيادة, كخامسة ولو سهوال لم بحر له متابعته. جعي كر 1 


وقال ع ش (©: لو أخبره بعد الصلاة بترك شيء من الواجبات فهل يؤثر ذلك وتجب الإعادة 
أو لا؟ للحكم بمضي الصلاة على الصحة؟ فيه نظر والأقرب الأول. اه. 

قوله: ( تحسيئًا للظن به ) أي: بالإمام» قال في « الروض وشرحه » (© ومحافظة على الكمال 
عندهة. اه. 

وقوله: ( في توفي الخلاف ) متعلق ب ( تحسيئًا )» أي: يحسن الشافعي الظن بامخالف في توثّي 
الخلاف: أي: مراعاته؛ بأن يأتي بما هو واجب عند المخالف لتصح صلاته» وصلاة المأمومين على 
مذهبه» ومذهب المخالف. وفي البجيرمي ما نصه (©: 

( سئل ) الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس بأن كان راتبئا هل يجب عليه أن 
يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه؟ 

( فأجاب ): بأنه يجب عليه رعاية الخلاف. اهء قال شيخنا: أما لو قرر إمام للحنفية مثلا فلا 
يلزمه ذلك» وهو قضية إفتاء م ر. 

ثم قال شيخنا بعد ذلك: إذا كان يصلي خلفه شافعي ينبغي وجوب رعاية الخلاف» قلت: وفيه 
ما فيه؛ إذ هو مقيد يامامة على مذهب معينء ولا يلزم الإمام تصحيح صلاة الغير. اه. 

قوله: ( فلا يضر عدم... إلخ ) الأولى التعبير بالواو؛ لأن الفاء ليس لها محل هنا؛ إذ المقام 
لا يقتضي التفريع. 

وعبارة ع ش (): بقي أن يقال: سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السُنية» ومن اعتقد بفرض 
معين نفلا كان ضارَّاء كما تقدم. 

وأشار الشيخ في ٠‏ شرح الروض » 7) إلى دفعه بقوله: ولا يضر عدم اعتقاد الوجوب... إلخ 
( وحاصله )» أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبًا للمعتقد» وإلا بأن كان مذهبًا له 
لم يؤثرء ويكتفي منه بمجرد الإتيان به. اه. ملخصًا. 

* قوله: ( لو قام إمامه لزيادة ) أي: على صلاته. قوله: ( كخامسة ) تمثيل للزيادة. 

قوله: ( ولو سهوًا ) أي: ولو قام حال كونه ساهيًّا بأن صلاته قد كملت. 

قوله: ( لم يجز له متابعته ) أي: لم يجز للمأموم أن يتابعه في الركعة الزائدة» فإن تابعه بطلت 


دءم 


باب الصلاة* 


ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة, بل يفارقه. ويسلم. أو ينتظره - على المعتمد -. ( ولا ) قدوة 
( بمقتدٍِ ) ولو احتمالاء وإن بان إمامًا. وخرج بمقتدِ من انقطعت قدوته, 00 


صلاته لتلاعبه» ومحله إن كان المأموم عالا بالزيادة» فإن كان جاهلا بهاء وتابعه فيها لم تبطل 
صلاته» وحسبت له تلك الركعة إذا كان مسبوقًا لعذره وإن لم تحسب للإمام. 

قوله: ( ولو مسبوقًا أو شاكا ). غاية في عدم جواز المتابعة له أي: ولو كان المأموم مسبوثًا 
أو شاكا في ركعة» فإنه لا تجوز له المتابعة. 

قوله: ( بل يفارقه ) أي: ينوي المفارقة. 

وقوله: ( ويُسَلَمِ ) أي: بعد أن يتشهد, ومحل هذا إذا لم يكن مسبوقاء أو شاكا في الركعة 
كعة. فإن كان كذلك قام بعد نيته المفارقة للإتيان بما عليه» كما هو ظاهر. 

قوله: ( أو ينتظره ) أي: أو ينتظر الإمام فى التشهد. 

فوله: ( على المعتمد ) متعلق ب ( يننظر )» ومقابله يقول: لا يجوز له الاننظار كما نص عليه ابن 
حجر في فتاويه وعبارتها بعد كلام: قال الزركشي كالإشتوي نقلا عن « المجموع ) في الجنائز: 
ولا يجوز له انتظاره؛ بل يسلم, فإنه في انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطنًا فيه» والمعتمد 
خلاف ما قاله... إلخ اه. 

تير نط انا 

قوله: ( ولا قدوة مُقْتَدِ ) أي: ولا يصح قدوة بْمقتدٍ حال قدوته لاستحالة اجتماع كونه تابعًا 
متبوعاء وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي يَلتهي محمول على أنهم كانوا 
مقتدين به يِه وأبو بكر يسمعهم التكبير» كما في الصحيحين أيضًا. 

قوله: ( ولو احتمالاً ) أي: : شكاء وهو منصوب على أنه خبر لكان محذوفا بتأويله باسم الفاعل؛ 
أي ي::ولا ييح قدويه مقتد :ولو كان :مريد القدرة شاكا في كونه مقتديا بأن تردد في كوته إمانا 
أو مأمومًاء كأن رأى رجلين يصليان جماعة» وشك أيهما الإمام؟ قال ح ل: فإن ظنه أحدهما 
بالاجتهاد عمل باجتهاده» واعترض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال, ولا مجال لها هنا؛ 
لأن مدار المأمومية على النية لا غيرء وهي لا يطلع عليهاء وأجيب بأن للقرائن مدخلا في النية. اه. 

قوله: (وإن بان إمامًا ) أي: لا تصح القدوة فيما إذا َك في أنه مقتدٍ أو لا؟ ولو تبين له بعد ذلك 
أنه إمام» وصورة ذلكء فيما إذا اقتدى بأحد شخصين متساويين في الموقف معتقدًا أن من اقتدى به 
هو الإمام؛ ثم بعد ذلك طرأ له شك في كونه إمامًا أو مأمومّاء فلا تصح القدوة به. ولو تبين له بعد 
ذلك أنه إمام» لكن محله كما في سم ('', ما إذا طال زمن التردد» أو مضى معه ركن. 
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كأن سلَّم الإمام فقام مسبوق فاقندى به آخر صحت, أو قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض 
صحت أيضًا - على المعتمد - لكن مع الكراهة. ( ولا ) قدوة ( قارئ بأمّي ) وهو من يخل 
بالفاتحة أو بعضهاء ولو بحرف منهاء بأن يعجز عنه بالكلية, لس ا اجو ار ار 


قوله: ( كأن سَلْم الإمام... إلخ ) تمثيل لمن انقطعت قدوته. 

وقوله: ( فقام مسبوق ) أي: ليأتي بما بقي عليه. 

وقوله: ( فاقتدى به ) أي: بالمسبوق بعد قيامه للإتيان بما عليه. 

قوله: ( صحت ) محل الصحة في هذه الصورة وفي الثانية التي بعدها في غير الجمعة» أما فيها 
فلا تصح القدوة في الصورتين عند الجمال الرملي (©» وفي الصورة الثانية عند ابن حجر. أما في 
الصورة الأولى فتصح عنده. لكن مع الكراهة؛ أفاده الكردي. 

قوله: ( لكن مع الكراهة ) ظاهره أنه مرتبط بالصورة الثانية» وهو أيضًا ظاهر عبارة شيخه في 
و التحفة ) 0( وظاهر عبارة « النهاية ): أنه مرتبط بالصورتين» كما نبه عليه ع ش» وعبارته (©: 
قوله لكن مع الكراهة ظاهر في الصورتين؛ وعليه: فلا ثواب فيها من حيث الجماعة. وفي ابن حجر 
التصريح برجوعه للثانية فقط» والكراهة؛ خروجًا من خلاف من أبطلها. اه. 

تنا تنب انآ 

قوله: ( ولا قدوة قارئ ) أي: ولا تصح قدوة قارئ. 

قوله: ( بِأمّي ) نسبة للأم» كأنه على حالته التي ولد عليهاء وهو لغة من لا يقرأء ولا يكتب» ثم 
استعمل فيما ذكره الشارج مجارًا. 

قوله: ( وهو ) أي: الأمّي. وقوله: ( من يخل بالفاتحة ) أي: لا يحسن حروف الفاتحة. 

قال سم (؟): وخرج نحو التشهد, فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه. م رء 
ويفرق بأن من شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة» والمخل لا يصلح للتحمل؛ وليس من شأنه تحمل 
التشهدء ومما يدل على التشهد أوسع: أنه لا يشترط فيه الترتيب. اه. 

وفي حاشية البرماوي أن هذا غير مستقيم؛ لما تقدم أن الإخلال ببعض الشَّدَّات في التشهد 
مُخْل أيضّاء أي: فلا تصح صلاته حينكذ, ولا إمامته. اه. 

قوله: ( أو بعضها ) بالجر عطف على الفاتحة» أو يُخْلَّ يبعض الفاتحة. 

قوله: ( ولو بحَرْف منها ) غاية في البعض» أي: ولو كان ذلك البعض الذي يخل به حرفا واحدًا. 

قوله: ( بأن يعجز... إلخ ) تصوير للإخلال بحرف منها. 


».م باب الصلاة: 


أو عن إخراجه عن مخرجه. أو عن أصل تشديدة, وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله؛ لأنه 
له يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعًا. ويصح الاقتداء يمن يجوز أن مام ا ا 0 


وقوله: ( أو عن إخراجه عن مخرجه ) أي: أو يعجز عن إخراج الحرف من مخرجه. وانظر 
ما الفرق بينه» وبين ما قبله؟ فإنه إذا عجز عنه بالكلية فقد عجز عن إخراجه من مخرجه. ومثله 
العكسء فحينئذ يغني أحدهما عن الآخر. 

وفي « النهاية » ('©: الاقتصار على الثاني» ويمكن أن يفرق بينهما بأن المراد بعجزه عنه بالكلية 
أن لا يستطيع النطق به ولا ببدله في محله؛ والمراد بعجزه عن إخراجه من مخرجه أن لا يستطيع 
النطق به من مخرجه مع إتيانه يبدله في محلهء كأن يقول: المتقيم. 

قوله: ( أو عن أصل تشديدة ) أي: أو يعجز عن أصل تشديدة» وعطفه على ما قبله من عطف 
المغاير؛ لان التشديدة هيئة للحرف, وليست بحرفء فليس العطف هنا من عطف الخاص على 
العام وذلك كتخفيف ( إيَّاك )» ولو أحسن أصل التشديدة؛ وتعذرت عليه المبالغة صحت القدوة 
به مع الكراهة. 

قوله: ( وإن لم يمكنه التعلّم ) غاية في عدم صحة اقنداء القارئ به أي: لا تصح القدوة به 
مطلقًا سواء أمكنه التعلم أم لا. 

قوله: ( ولا علم بحاله ) أي: وإن لم يعلم القارئ بحاله» فهي غاية ثانية. 

قال سم (©: فلا تنعقد للجاهل بحاله؛ فلا بد من القضاءء وإن لم يبن الحال إلا بعد. اه. 

ويرد على هذه الغاية: أن عدم العلم بحاله صادق بما إذا كان مترددًا في كونه أميًا أو لا؟ فيفيد 
عدم صحة القدوة به في هذه الحالة» فينافي حيئذ ما سيصرح به من صحة القدوة في هذه الحالة. 

قوله: ( لأنه ) أي: المي وهو علة لعدم صحة الاقتداء بلي أي: وإنما لم تصح القدوة به؛ 
لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه إذا كان مسبوقاء أي: ومن شأن الإمام تحملها. 

وعبارة ‏ شرح المنهج » (©: لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق» فإذا لم يحسنها 
لم يصلح للتحمل. اه. 

قوله: ( عنه ) أي: المأموم 

وقوله: ( لو أدركه راكعًا ) أي: لو أدرك المأموم الإمام حال كونه راكعًا. 

قوله: ( ويصح الاقتداء يمن يجوز ) من واقعة على إمام, ويجوز يحتمل قراءته بتشديد الواو مع 
ضم الياء» ويحتمل قراءته بتخفيفها مع فتح الياء والمعنى على الاول: ويصح الاقتداء يإمام يجوز 


صلاة الجماعة: بطلان القندوة حص ب 2 5-0 45 2 ل ا م ولي 
كونه أميًا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته. فإن استمر جاهلا حتى سلَّم لزمته 
الإعادة, ما لم يتبين أنه قارئ. ومحل عدم صحة الاقتداء بالأمّي: إن لم يستو الإمام والمأموم 
فى الحرف المعجوز عنه. بأن أحسنه المأموم فقطء ل و تاماه او داه و 


الملأموم القارئْ كونه أمكاء وعلى الثاني يإمام يحتمل كونه أميًا. 

قرله: ( إلا إذا لم يجهر في جهرية ) أي: فلا يصح الاقتداء به فجواب إذا محذوف. 

وقوله: ( فيلزم مفارقته ) تفريع على الجواب المحذوف, ويحتمل أن يكون هو الجواب ولا حذف» 
والأول أنسبء وإنما لزمت مفارقته حينئذ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لو كان قارنًا لجهر بهاء وهذا 
ما في « التحفة ) (", والذي يستفاد من ١‏ النهاية ) ("©: أنه لا تلزمه المفارقة» بل يتابعه إلى أن يسلم 
ثم بعده إن أخبر الإمام أنه ست ناسي» أو لجواز الإسرار» وصدقه اللأموم» فلا تلزمه الإعادة بل 
فكي ورارفة الحت عن اله آما فى السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر, ولا يلزمه البحث عن 
غالته كنا لآ بريه اليفت رعق ملهارة الإمام» واعتمد ذلك سمء وعبارته 7": 

قوله ( فتلزمه مفارقته... إلخ ) المعتمد أنه لا تلزم مفارقته» وأنه إذا استمر - ولو مع العلم - 
خلانًا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن أنه قارئ. اه. 
قوله: ( فإن استمر جاهلا... إلخ ) مفرع على ما قبل الاستثناء» يعني إذا اقتدى يمن جوز كونه 
ميا فإن استمر جاهلًا بحال إمامه حتى سلم بأن كانت الصلاة سرية, لزمته الإعادة» ما لم يتبين 
للمأموم أن الإمام قارئ» فإن تبين له ذلك لم تلزمه الإعادة. 

قوله: ( ومحل عدم صحة... إلخ ) الأولى تأخير هذاء وذكره قبيل قوله, وكره اقتداء بنحو 
تأناء... إلخ. فتنبه. 

* قوله: ( إن لم يستو الإمام. .. إلخ ) فإن استويا في ذلك صحت القدوة» ولو في الجمعة؛ إذ 
كلاهما حينئذ أَنّي؛ أسعونا في النقص» كالراتين: 

قال في الإمداد: ولو اتفق أربعون أمقااق المجوو عله قتضح إثائة الحته "بل امهتم الجمعة 
حيئذ. اه. 

وقوله: ( في الحرف المعجوز عنه ) أي: في عينه: ولا فرق بين أن يتفقا في كيفية العجز بذلك 
الحرف؛ كما لو أبدل الإمام؛ والمقتدى به الراء غيناء ويختلفا فيهاء كما لو أبدلها أحدهما عيئًا 
والآخر لامًا. 

قوله: ( بأن أحسنه... إلخ ) تصوير لعدم استوائهما في الحرف المعجوز عنه. 
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حرفا بآخر. فإن أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته؛ وإلا صحت كاقتدائه بمثله» وكره 
اقتداء بنحو تأتاى وفأفا, لسن ال عد و اكد ف ان مداه سوا تدا ساف واو ا ل 


وقوله: ( أو أحسن كل منهما ) أي: من الإمام والمأموم 

وقوله: ( غير ما أحسنه الآخر / أي : كأن أده الإمام الراءء ولم يحسن السين» والمأموم 
بالعكس. 

د قوله: ( ومنه َرَت ( أي : ومن المي أرتة وهو بالداء المئناة. 

وقوله: ( يُدْغم... إلخ ) بيان لمعنى الأرتٌّ أي: الأرَتٌ هو الذي يدغم... إلخ. 

وقوله: ) في غير محله ) أي : الإدغام المفهوم من يدغم. 

وقوله: ( بإبدال ) متعلق ب ( يدغم )) أي : يدغم مع إبدال الحرف لدعم بآخر, كأن يقول: 
المتقيم يايدال السين تا وإدغامها في التاءء وخرج به ما إذا كان يدغم فقط كتشديد لام أو كاف 

« قوله: ( والْتَْ ) معطوف على ( أرت )» أي: ومن المي ألثغ» وهو بالثاء المثلثة. 

وقوله: ( يُِل... إلخ ) بيان لمعنى ( الألشغ )» ولا فرق في الإبدال المذكور بين أن يكون مع 
إدغام أو لاء فهو أعم مما قبله» وقيل: هو الذي يبدل من غير إدغام» فعليه يكون مغايرّاء وخرج بقوله 
يبدل... إلخ: ما إذا لم يبدل حرفا بآخر بأن كانت لثغته يسيرة لم تمنع أصل مخرجه؛ وإن كان غير 

وحكى الروياني عن ابن غاتم مقرئ ابن سريج قال: انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال: 
لا تصح إمامة الألتغ» وكان لثغتّه يسيرة» وفِي مثلها فاستحبيتٌ أن أقول له: هل تصح إمامتك؟ 
فقلت له: هل تصح إمامتي؟ قال: نعم) وإمامتي ابيا 

قوله: ( فإن أمكنه التّعلم ) لا يظهر له ارتباط بما قبله إلا بتكلف» أي: وإذا لم تصح القدوة 
بالاممى فهل تصح صلاة نفسه أو لا؟ فى ذلك تفصيلء» وهو ما ذكره بقوله: فإن أمكنه. . . إلخ 

» قوله: ( وكره اقتداء بنحو تأتاء ) أي: في الفاتحة» وغيرها. 

5 وقوله: ( وفأفاء ( أي : في غير الفاتحة» إذ لا فاء فيها» والتأتاء: هو الذي يكرر التاى والفأفاء: 
هو الذي يكرر الفاءء ومثلهما: الوأواء» وهو الذي يكرر الواو. وإنما كره الاقتداء يمن ذكر لزيادته 
حرقاء وتفرة الطبع عن سماعه) وإنما صحت القدوة بهم؛ لعذرهم في تلك الزيادة. 


صلاة الجماعة: بطلان القدوة -هة.ءم 


ولاحن بما لا يغير معنى» كضم هاء (٠‏ ِنَم 4 وفتح دال نعبدء فإن لحن لحا يغير المعنى في 
الفاتحة كك و أنَصَْتَ 4 بكسر أو ضم, أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم؛ أنه ليس 
بقرآن. نعم؛ إن ضاق الوقت صِلَّى حرمته, ل 


* قوله: ( ولاجِن بما لا يُغْيّر معنى ) أي: وكره اقتداء بلاحن بما لا يغير المعنى» ويحرم تعمٌّده مع 
صحة الصلاة والقدوة. 

( والحاصل ): أن اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقًاء وأن ما لا يُمْيّر المعنى لا يضر في 
صحة الصلاة» والقدوة مطلمًاء وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدًا 
عام قادرّاء وأما في الفاتحة فإن قدرء وأمكنه التعلم ضر فيهماء وإلا فكأمي. اه. « بجيرمي » (©. 

قوله: ( كضّمَ هاء لله ) أي: وكضم صاد فإ ألصَرملَ » وهاء اهدناء وإن لم تسمه التّحاة ححنًا. 

قوله: ( فإن لحن لحن يُغِيّر المعنى. .. إلخ ) مقابل قوله: غاءلا يغير معدى». والمراد بتغيير المعتى + أن 
ينقل معنى الكلمة إلى معنى آخرء كضم تاء «9 أنْصَمَتَ 4 وكسرهاء أو يصيرها لا معنى لها أصلاء 
كالزين بالزاي أفاده البجيرمي (" 

وقوله: ( في الفاتحة ) أي: أو بدلهاء وسيذكر مقابله بقوله: أو في غيرها. 

قوله: ( أبطل ) أي: لحنه المغير للمعنى. وقوله: ( صلاة... إلخ ) أ والقدوة بود الا ولية 

وقوله: ( قن أمكنه التُعَلّم ) وزمن الإمكان من وقت إسلامه» فيمن طرأ إسلامه كما قاله 
البغري» ومن التمييز في غيره على الأوجه. اه. « تحفة ) (©. 

وقال م ر (24: الأوجه خلافه. لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه. 

قوله: ( لأنه ليس بقرآن ) أي: لأن الحرف الملحون لحن يغير المعنى ليس بقرآن, أي: والتكلم بما 
ليس بقرآن يبطل الصلاة مع العلم والتعمّدء كما مر 

قوله: ( نعم إن ضاق الوقت ) أي: على من أمكنه التعلم» وتركه. 

قالع ش 0 : ومفهومه أنه لا يصلي ما دام الوقت واسعّاء وظاهره وإن أيس ممن يعلمهء وقياس ما في 
التيمم من أن فاقد الطهورين | ن لم يرج الماء صلّى في أول الوقت أنه هنا بقرآن» أي: التعلم وتركه. 

قال ع ش (©: ومفهومه أنه لا يصلي ما دام الوقت واسعًاء وظاهره» وإن أيس ممن يعلمكق 
وقياس ما في التيمم من أن فاقد الطهورين إن لم يرج الماء صلى في أول الوقت أنه هنا كذلك» 
إلا أن يفرق بأن فقد الطهورين من أصله لا اختيار للمكلف فيه بخلاف ترك التعلم؛ فإن المكلف 
منسوب فيه إلى تقصير لحصول التفويت من جهته. اه. 


بكوم اااببتنتب تاي لل صصح باب الصلاة: 


سسسب سس تم الللمسا 777772 لاس سس انمي ييه عدا 


وأعاد لتقصيره. قال شيخنا: ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة؛ لأنه غير قرآن قطعًاء فلم تتوقف 
صحة الصلاة حيئذ عليها. بل تعمدها - ولو من مثل هذا - مبطل. انتهى. أو في غيرها: 
صحت صلاته. والقدوة به إلا إذا قدر وعلم وتعمد؛ لأنه حينئذ كلام أجنبي. وحيث بطلت 
صلاته هنا يبطل الاقتداء به الما 


قوله: ( وأعاد ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( لتقصيره ) أي: بتركه التعلم. قوله: ( ويظهر أنه )» أي: اللاحن الذي ضاق عليه الوقت 
وصلى خرمته. 

قوله: ( لا يأتي بتلك الكلمة ) أي: التي يلحن فيها ححنًا يغيّر المعنى. 

قوله: ( لأنه ) أي: تلك الكلمة» وذكر الضمير مراعاة للخبر. 

قوله: ( فلم تتوقف... إلخ ) تفريع على العلة. وقوله: ( حينئذ )» أي: حين إذ كانت غير قرآن. 

وقوله: ( عليها ) أي: على تلك الكلمة؛ أي: على الإتيان بها. 

قوله: ( بل تعمدها ) أي: تلك الكلمة؛ أي: تعمد الإتيان بها. 

وقوله: ( ولو من مثل هذا ) أي: اللاحن الذي ضاق عليه الوقت» وصلى لحرمته. 

قوله: ( أو في غيرها ) عطف على قوله: ( في الفاتحة )» أي: أو إن لحن لنًا يغيّر المعنى في غير 
الفاتحة» أي: وغير بدلها. 

قوله: ( صحت صلاته ) جواب ( إن ) المقَدّرة. 

قوله: ( إلا إذا قدر ) أي: على النطق به على الصواب وعلم أي: التحريم وتعمّد أي: اللحن؛ 
أي: فلا تصح حينئذ صلاته. ولا القدوة به ومثل تعمده اللحن: ما إذا سبق إليه لسانه؛ ولم يعده 
على الصواب. 

قوله: ( لأنه ) أي: الملحون, وهو تعليل لمحذوفء أي: فلا تصح صلاة اللاحن في غير الفاتحة؛ 
انه كلام أجنبي. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كير وعلم وتعمدء ومفاده أنه إذا لم يقَدِرء ولم يعلم» ولم يتعمد 
ليس كلامًا أجنبيّاء وليس كذلكء بل هو كلام أجنبي مطلقّاء قدر وعلم وتعمد أو لاء فالأؤلى أن 
يقول بدل هذه العلة؛ لأنه حيكذ غير مغتفرء بخلاف ما إذا لم يقدر, ولم يعلم» ولم يتعمد فإنه 
مغتفر؛ لأن الكلام اليسير يغتفر في الصلاة مع الجهل والنسيان. فتنبه. 

قوله: ( وحيث بطلت صلاته هنا ) أي: في غير الفاتحة» كأن قرأ ورسوله من قوله تعالى: 9 أنَّ 
ابد مرك من لْمْتَرِكِينٌ وَرَسُوأةٌ 4 [ التوبة: ع ] بالجر. 

وقوله: ( يبطل الاقتداء به ) يرد عليه أن بطلان الاقتداء به قد علم من قوله: إلا إذا قدر... إلخ؛ 


بام 


صلاة الجماعة: شروط القدوة 


لكن للعالم بحاله - كما قاله الماوردي - واختار السّبكى ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة 
غير الفاتحة؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن. بلا ضرورة من البطلان مطلقًا. ( ولو اقتدى يمن ظنه 
أهلا ) للإمامة ( فبان خلافه ) كأن ظهه قارثا أو غير مأموه. أو رجلا, أو عاقلا فبان أميّاء 
أو مأمومًا أو امرأة أو مجنونًا 0001 


إذ المراد فلا تصح صلاته: ولا القدوة به إلا أن يقال صرح بما هو معلوم للتقييد بقوله: لكن للعالم 
بحاله» ومع ذلك فالأخصر والأنسب أن يقول: وحيث بطلت القدوة هناء فهو للعالم بحاله. 

قوله: ( لكن للعالم بحاله ) أما إذا لم يعلم بحاله» فتصح قدوته به» ويفرق بينه وبين الي 
حيث بطل اقتداء الجاهل بهء بأن هذا يَعْسر الاطلاع على حاله قبل القدوة. 

قوله: ( واختار السُبكي ) ضعيف. ع شء وهذا مقابل قوله: صحت صلاته والقدوة به إلا إذا 
قدر... إلخ. 

قوله: ( ليس... إلخ ) مقول قول الإمام. وقوله: ( لهذا ) أي: اللاحن في غير الفاتحة. 

قوله: ( لأنه ) أي: اللاحن المذكورء وهو تعليل لقوله ليس لهذا... إلخ. 

وقوله: ( بلا ضرورة ) أي: بلا حاجة إلى تكلم به. قوله: ( من البطلان ) بيان ل. 

وقوله: ( مُطلقًا) أي: سواء قدر على النطق به على الصواب أو عجز عنه: وأما النسيان أو الجهل 
فلا يقتضي البطلان عنده أيضًا إلا مع الكثرة» أفاده سم (©, 
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قوله: ( ولو اقتدى بمن ظَنّه أهلا للإمامة) خرج به ما إذا ظنه ليس أهلا لهاء فلا تنعقد صلاته» 
وإن تبين أن لا خلل؛ لعدم صحة القدوة في الظاهر, للتردد عندها. 

قوله: ( فبان خلافه ) أي: ظهر له خلاف ما ظنه. 

قوله: ( كأن ظنه... إلخ ) تمثيل لمن ظنه أهلا فبان خلافه. 

وقوله: ( قارئا ) أي: أو مسلمًا أو ليس زَنْدِيقاء أو كبر للإحرام؛ أو لم يسجد على ا الذي 
يتحرك بحر كته. 

قوله: ( فبان أميّا), أي: أو كافرا أو زنديقًاء أو لم يكبر للإحرام؛ أو لم يسجد ساجدًا على كه 
الذي يتحرك بح ركته. 

( تنبيه ) : وقع لاف في بان فقيل: هي من أخوات كانء والمنصوب بعدها خبرهاء وقيل: إنها 
ليست من أخوات كان, والمنصوب بعدها إما تمييز محول عن الفاعل» أي: بان أميته» أو كفره 
أو زندقته مثلا» أو منصوب على الحال. 


باب الصلاة: 


م.م لد 


( أعاد ) الصلاة وجوبًا لتقصيره بترك البحث في ذلك ( لا ) إن اقتدى بمن ظنه متطهرًا فبان 
( ذا حدث ) ولو حدثًا أكبر ( أو ) ذا ( خبث ) خفيء ولو في جمعة إن زاد على الأربعين: 
فلا تحب الإعادة, وإن كان الإإمام الما لانتفاء تقصير المأموم, إذ لا أمارة ف 0ك 


ورَدّ السيوطى كونها من أخوات كان بأن أخوات كان محصورة معدودة» ولم يذكر اعد أن 
بان منها. وقالة المتجه أن المنصوب بعدها تمييز محول عن الفاعل» كطاب زيد نفسا. 

قوله: (أعاد ) أي: المقتدي» وهو جواب ( لو )» ومحل الإعادة إن بان بعد الفراغ من الصلاة» 
فإن بان في أثنائها وجب اسكنافها. 

وفي ١‏ البجيرمي ) ”» ما نصه: ( قاعدة ), كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أو ظهر 
أوييت العاف ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة» وكل ما لا يوجب الإعادة هما يمنع صحة 
الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناء» أو ظهر لا يوجب الاستمناف» ويجوز الاستمرار مع نية 
المفارقة. اه. 

قوله: ( لتقصيره بتَرْك البحث ) صريحه أنه يجب البحث على المأموم عن حال الإمام قبل 
اقتدائه» وليس كذلك على الأصح, فلو قال لكون الإمام ليس من أهل الإمامة لذاته لكان أولى. 
اه. « بجيرمي 0 0). 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في كونه أهلا أو لا؟ 

* قوله: (لا إن اقتدى ) أي: لا يعيدها إن اقتدى... إلخ, وهو استدراك من وجوب الإعادة إذا 
ظنه أهلاء ثم بان خلافه. 

وقوله: ( بمن ظنه متطهرًا ) أي: أو ناويًا أو عاجرًا عن ستر العورة. 

قوله: ( فبان ذا حَدَث ) أي: أو أنه لم ينوء أو أنه كان قادرًا على ستر العورة. 

قوله: ( أو ذا حُبِتْ خفي ) أي: أو بان ذا خبث خفي» وسيذكر ضابط الخفي وضده. 

قوله: ( ولو في مجمعة ) أي: ولو بان كذلك في جمعة؛ فلا تجب الإعادة. 

وقوله: (إن زاد ) أي: الإمام» وهو قيد في عدم وجوب الإعادة بالنسبة للجمعة, وخرج به ما إذا 
كان تمام الاربعين» فتجب الإعادة؛ لتبين بطلان صلاته ببطلان صلاة الإمام» لعدم استكمال العدد. 

قوله: ( وإن كان الإمام عالما ) أي: بحَدّث نفسه أو بالخبث الذي فيه وهي غاية ثانية لعدم 
وجوب الإعادة. 

قوله: ( لانتقاء... إلخ ) تعليل لعدم وجوب الإعادة. 

قوله: ( إذ لا أمَارة... إلخ ) علة للعلة والأمارة هناء بفتح الهمزة؛ وهي العلامة» وأما بكسرها: 


صلاة الجماعة: بطلان القرو م سح ل ع مس ل ل ب ب 0 2ك اج ج02 8م 


عليهماء ومن ثم حصل له فضل الجماعة. أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة على غير 
الأعمى لتقصيره. وهو ما بظاهر الثوب. وإن حال بين الإمام والمأموم حائل. والأوجه في ضبطه 
فهي الولاية كما في « المصباح ) (©. 

وقوله: ( عليهما) أي: الحدث والخبث الخفي. قوله: ( ومن ثم) أي: من أجل انتفاء التقصير منه. 

وقوله: ( حصل له ) أي: للمقتدي. 

وقوله: ( فَضْل الجماعة ) هو سبع وعشرون أو خمس وعشرون درجة. 

قوله: ( أما إذ أبان ) أي: الإمام. وقوله: ( ذا حُبث ظاهر ) هو محترز قوله: ( خفي ). 

( فائدة )» يجب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك؛ ليعيد صلاته» أخخذًا 
من قولهم: لو رأى على ثوب مُصِلٌ نجاسة وجب إخباره بهاء وإن لم يكن آثما. 

ومن قولهم: لو رأى صبيًا يزني بصبية وجب منعه من ذلك؛ لأن النهي عن المنكر لا يتوقف 
على علم من أريد نهيه. اه. ع ش (". 

قوله: ( فيلزمه الإعادة ) أي: فيلزم المأموم الإعادة» ولو لم ير ذلك الخبث الظاهر؛ لوجود حائل 
بين الإمام والمأمومء أو ظلمهء أو بعد عن الإمام؛ أو اشتغال بالصلاة» أو كون الإمام صلى قائمّاء 
والمأموم صلى جالسّا لعجزه. ففي جميع هذه الصور تلزمه الإعادة عند ابن حجر والرملي» وخالف 
الروياني في الصورة الأخيرة» فقال: لا تلزمه الإعادة فيها لعدم تقصيره؛ لكون فرضه الجلوس. 

قوله: ( على غير الْأَعْمَى ) المناسب أن يقول إن كان غير أعمى كما هو ظاهرء وخرج به 
الاعمى» فلا تجب عليه الإعادة؛ لعدم تقصيره. 

قال الكردي: وفي الإيعاب للشارح مثل الأعمى - فيما يظهر - ما لو كان في ظلمة شديدة؛ 
منعها أهلية التأمل» والتخرق في ستر العورة؛ كالخبث فيما ذكر من التفصيل فيما يظهر. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الخبث الظاهر. 

وقوله: ( ما بظاهر النوب ) أي: الذي يكون بظاهر الثوب. 

وقوله: ( وإن حال بين الإمام والمأموم حائل) أي: أن اليْث الظاهر هو ما كان بظاهر الثوبء 
ولم يره المأموم, بأن حال حائل بينهما كجدار ومثل الحائل ما مث أنمًا. 

قوله: ( والأؤجه في ضبطه) أي: الخبث الظاهرء وهذا الضبط للأنوار» ولعل وجه أوجهية هذا 
الضبط: شمول الخفي عليه للخبث الحكمي الكائن على ظهر الثوب» وذلك لأنه لو تأمله المأموم 
لا يراه بخلافه على الضبط الأول» فإنه لا يشمله, بل يدخله في الظاهر مع أنه ليس منه» بل 
هو من الخنفي. 


و ؤم | د د 


بياب الصلاة: 


أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه. والخفي بخلافه. وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب 
الإعادة مطلقا. ( وصح اقتداء سليم بسلس ) للبول أو المذي أو الضراطء وقائم بقاعد, 
ومتوضئ بمتيمم لا تلزمه إعادة. 010101012 ا ا 


وقوله: ( أن يكون ) أي: الخبث الظاهر. 

وقوله: ( بحيث لو تأمله ) الباء للملابسة, أي: يكون متلبسًا بحالة» وهي لو تأمله... إلخ. 

واعلم أن هذا الضبط لا ينافي الضبط الذي نقله القليوبي عن شيخه الرٌيادي والوّملي؛ ونقله 
البجيرمي عن الشوبري من أن الظاهرة هي العينية» والخفية هي الحكمية» بل هو متبادر منه. 

وقوله: ( رآه ) أي: أدركه يإحدى الحواس» ولو بالشّم ليشمل الأعمى» وإن حال بينهما 
حائل. اه. « بجيرمي »6 20. 

قوله: ( والخنفي بخلافه ) وهو الذي لو تأمله المأموم لم يره. 

قوله: ( مطلقًا ) أي: سواء كان الخبث الذي تبين في الإمام ظاهرًا أو خفهًا. 

* قوله: ( وصح اقتداء... إلخ ) وذلك لصحة صلاتهم من غير إعادة. 

وقوله: ( بسَلِس ) هو بكسر اللام. 

قرله: ( وقائم بقاعد ) أي: وصح تقتداء قائم بقاعد, لخبر البخاري: عن عائشة صَيِيّها : أنه ملت 
صلى في مرض موته قاعدّاء وأبو بكر والناس قيامًا 9©. 

قوله: ( متوضئ بمتيمم ) أي: وصح اقتداء متوضئ بمتيمم. 

وقوله: ( لا تلزمه إعادة ) قيد في صحة القدوة بمتيمم» وخرج به من تلزمه الإعادة كمتيمم في 
محل يطلب وجود الماء فيه» فلا تصح القدوة به؛ لعدم كمال حاله. 

* ( تنبيه ): تصح أيضًا قدوة الكامل بالصبي؛ لأن عمرو بن سلمة (©2 بكسر اللام كان يؤم 
قومه على عهد رسول الله ييل وهو ابن ست أو سبع سنين كما رواه البخاريء وبالعبدء وإن كان 
صبيا؛ لآن صلاته معتد بهاء ولآن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها. 

# وتصح أيضًا قدوة البصير بالأعمى كعكسه؛ لتعارض فضياتهما؛ لأن الأعمى لا ينظر 
ما يشغله فهو أخشع, والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ. 


ذم 


صلاة الجياعة: يوان الشدرة ها سس 
يو 


( وكره ) اقتداء ( بفاسق ومبتدع ) كرافضي, وإن لم يوجد أحد سواهما - ما لم يخش فتنة - 
وقيل: للا يصح الاقتداء بهما. ون لحب تسو ا وق لعف و ا تو د اام ا اد 


[ متى يكون الاقتداء مكرومًا؟ ] 

قوله: ( وكره اقتداء... إلخ ) المناسب لا قبله أن يقول: وصح اقتداء بفاسق ومبتدع, لكن مع الكراهة. 

وقوله: ( ومبتدع ) أي: لا نكفره ببدعته كالمقترلي وهو القائل بِحُلّق القرآن» أو عدم الرؤية. 

والقدري: وهو القائل بخلق العبد أفعاله الاختيارية. 

وَالْجَهُمي: وهو القائل بمذهب جهم بن صفوان الترمذي» وهو أنه لا قدرة للعبد بالكلية. 

والمرجئ: وهو القائل بالإرجاءء وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية. 

والرافضي: وهو القائل بأن عليًا - كرم الله وجهه - « أمر » إليه النبي ملت بالخلافة» وأنه أولى 
5 غيره 

أما الذي نكفره ببدعته فلا تصح القدوة به أصللاء وذلك كامجسمة: وهم القائلون بأن الله 
جين “الاسام مان لعفن :للق حا كالقاؤسيقة وهر شك رو حدوث العالب» وليه تعالين 
بالجزئيات» والبعث للأجسامء وهذه الثلاثة هي أصل كفرهم. 


ونظمها بعضهم في قوله: 


بغلانة “كفة- الغلايقة العذدا اد الُكوومًا وَهنى قصعًا مثبته 
ع بخرييئي حدوتث عَوَالِمَ د تحيفياة .كانت فيه 


قوله: ( كرافضي ) تمثيل للمبتدع» لا تنظير. 

قوله: ( وإن لم يوجد أحد سواهما ) أي: يكره الاقتداء بهماء وإن لم يوجد... إلخ» وذلك 
للخلاف في صحة الاقتداء بهما لعدم أمانتهماء فقد لا يحصل منهما محافظة على بعض 
الواجبات؟؛ 21 2 إن سَرَكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم. فإنهم وفدكم فيما بينكم. 
وبين ربكم » ('"©» وإنما صحت الصلاة خلفهما على المعتمد لما روى الشيخان: أن ابن عمر 2 
كان يصلي خلف الحجاج. 

قال الشافعي ي: وكفى به فاسمًا. 

وقوله: ( ما لم يَخْش فننة ) أي: ما لمر يخش المأموم إن لم يأتم بهما فتنه كأن يكون الإمام 
الفاسق» أو المبتدع واليًا ظاماً. 

قوله: ( وقيل لا يصح الاقتداء بهما ) أي: الفاسق والمبتدع. 


#45 ححبدب باب الصلاة: 


وكره أيضا اقتداء بموسوس وأقلف. لا بولد الزناء لكنه خلاف الأولى. واختار السشبكي 0 


* قوله: (وكره أيضًا اقتداء بموسوس ) هو الذي يُقَدّر ما لم يكن كائنًا ثم يحكم بحصوله من 
غير دليل ظاهرء كأن يتوهم وقوع نجاسة بثوبه» ثم يحكم بوجودها من غير ذلك» وإنما كره 
الاقتداء خلفه؛ لأنه يشك في أفعال يفيف 

( وسُّئْل ) ابن حجر عن الاقتداء بالموسوس هل يصح أم لا؟ وعن الفرق بين الوسوسة والشلك؟ 

( فأجاب ): بأن الصلاة خلفه صحيحة إلا أنها مكروهة؛ لأنه يشك في أفعال نفسه. 

والفرق بين الوسوسة والشكء أن الشك يكون بعلامة» كترك ثياب من عادته مباشرة النجاسة: 
والاحتياط هنا مطلوب؛ بخلاف الوسوسة؛ فإنها الحكم بالنجاسة من غير علامة» بأن لم يعارض 
الأصل شيء» كإرادة غسل ثوب جديد اشتراه احتياطاء وذلك من البدع؛ كما صرح به النووي في 
« شرح المهذب »» فالاحتياط حيتئذ ترك هذا الاحتياط. اه. من الفتاوى ملخصًا 209. 

قوله: ( وأقلّف ) أي: وكره أيضا اقتداء بأقلف» وهو الذي لم يختن سواء ما قبل البلوغ 
وما بعده؛ لأنه قد لا يحافظ على ما يشترط لصحة صلاته, فضلا عن إمامته» وهو غسل جميع 
ما يصل إليه البول مما تحت قلفته؛ لأنها لما كانت واجبة الإزالة كان ما تحتها في حكم الظاهر. 

* قوله: ( لا بولد الزنا ) أي: لا يكره الاقتداء بولد الزنا. 

قال شيخ الإسلام في شرح التحرير: وإن عده الأصل في المكروه. 

وكتب محشيه ما نصه: كلام الأصل هو المعتمد في ولد الزناء ومن لا يعرف له أب؛ لكن 
بشرط أن يكون الاقتداء به من ابتداء الصلاة» ولم يكن المقتدي مثله. 

وعبارة الوَمْلِي (27: وأطلق جماعة كراهة ولد الزناء ومن لا يعرف أبوه. وهي مصورة بكون 
ذلك في ابتداء الصلاة» ولم يساوه المأموم؛ فإن ساواه أو وجده قد أحرمء واقتدى به فلا بأس. اه. 
لكن بحث في التفصيل المذكور بأن من كره الاقتداء به لا فرق بين أن يقتدي به من هو مثله 
أو غيرهء ولا بين الابتداء والانتهاء. اه. 

قوله: ( لكنه ) الاقتداء بولد الزناء ومثله ولد الملاعنة» ومن لا يعرف له أب كاللقيط. 

وقوله: ( خلاف الأولى ) أي: لغير مثله» وغير من وجده قد أحرم, أما لمثله أو لمن وجده قد 
أحرم فلا بأس بذلك. اه. ش ق. 

قوله: ( واختار السّبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة ) أي: كراهة الاقتداء بمن ذكر من الفاسق» ومن 
بعده. 


م1١‎ 


صلاة الجماعة: أعذار ترك الجماعة 


ومن تبعه انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه. بل هي أفضل من 
الانفراد. وجزم شيخنا بأنها لا تزول جيعد بل الانفراد أفضل منها. وقال بعض أصحابنا: 
والأوجه عندي ما قاله السُبكي - رحمه الله تعالى -. 

( تتمة ): وعذر الجماعة كاجمعة ......... 0 


قوله: ( إذا تَعَذّرت الجماعة ) أي: إقامتها. 

وقوله: ( إلا خلف من تكره خلفه ) أي: فإنها حيمذ لا تتعذر. 

قوله: ( بل هي ) أي: الجماعة خلف من تكره خلفهء والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( أفضل ) قال سم 2©(7: بذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي. اه. 

قوله: ( وجزم شيخنا ) عبارته ("©2: ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة 
كما شمله كلامهم.؛ ولا نظر لإدامة تعطلها؛ لسقوط فرضها حينئذ» وبما تقرر علم ضعف اختيار 
السبكي ومن تبعه: أن الصلاة خلف هؤلاء. ومنهم المخالف؛ أفضل من الانفراد. اه. 

قوله: ( أنها ) أي: الكراهة. 

وقوله: ( لا تزول حينئذ ) أي: حين إذ تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه. 

قوله: ( ما قاله السبكي ) أي: من انتفاء الكراهة حينئذ. 

[ الأعذار المرخّصة لترك الجماعة ] 

قوله: ( تتمة ): أي: في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة حيث سُنَّتء 
والإثم: حيث وجبت. 

والأصل فيها: خبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما: ١‏ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له - 
أي: كاملة - إلا من عذر ) (". 

وهي على قسمين: 

- عامة: كالمطر والرؤيح» وشدة الحرء وشدة البرد. 

- وخاصة: كشدة تُعّاس» ومرض يشق» وتمريض قريب. 

قوله: ( وعُذْر الجماعة ) هو مفرد مضاف لعرفة» فيعم جميع الأعذار التي ذكرها. 

وقوله: ( كالجمْعَة ) متعلق بمحذوف حال من الجماعة. 


باب الصلاة: 


1 - 
مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح: أنه: ( أمر بالصلاة في الرّحال يوم مطر لم يبل أسفل النعال 
بخلاف ما لا يبله. نعم, قطر الماء من سقوف الطريق عذر, وإن لم يبلهء لغلبة نجاسته أو استقذاره. 
ووحل لم يامن ا 000000 230700 


أ حال كونها كا جمعة, أي : فأعذارهما متحدة» وكان الأولى أن يعد أولا أعذار الجماعة ثم 
يقول: وأعذار الجمعة هي أعذار الجماعة, أي: مما يمكن مجيئه في الجمعة كما سيأتي التنبيه عليه 


في بابها. 
* قوله: ( مَطر ) هو وما تُُطِف عليه خبر ( عُذْر )» ولا فرق فيه بين أن يكون ليلا أو نهارًاء 
ومثل المطر الثلج والترد. 


وقوله: ( يبل ثوبه ) قال في الإيعاب» ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرًا 
فيما يظهر؛ لان المشقة مع ذلك موجودة؛» ويحتمل خلافه. اه. كردي. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل لكون المطر عذرًا. 

ولفظ الخبر: روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي عَْلل 
زمن الحديبية» فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالناء فنادى منادي رسول اللَّهِ يد : و صلوا في رحالكم ) 2'0. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) محترز قوله: ( يمل ثوبه ). 

قوله: ( ما لا ييله ) أي: الثوبء, بأن كان خفيقًا أو كان يمشي في كنٌ. 

قوله: ( نعم: قطر الماء... إلخ ) استدراك من عدم عدمًا لا يبل الثوب عذرًا. 

يعني أن تقاطر الماء من السقوف بعد فراغ المطر يعد عذرّاء وإن كان لا يبل الثوب» وذلك لغلبة 
بجاسته أو استقذاره. 

وقوله: ( من سقوف الطريق ) أي: من السقوف التي في طريق مريد الجماعة» فالإضافة لأدنى 

* قوله: ( ووحل ) معطوف على ( مطر ), وهو بفتح الحاء» وإسكانها لغة رديئة» وإنما كان 
عذرًا؛ لأنه أشق من المطر. 

وقوله: ( لم يأمن... إلخ ) يفيد أنه يشترط فيه أن يكون شديدًاء فعليه غير الشديد لا يكون 
عذرّاء وقد صرح بالقيد المذكور في « المنهاج ») وهو المعتمد عند شيخ الإسلام والريلي 0 
والخطيب» وعبارة الأخير مع الأصل (©: وكذا وحل شديد على الصحيح ليلّا كان أو نهارًا؛ لأنه 


صلاة الجماعة: أعذار ترك الجماعة 0-3 


معه التلوث بالمشي فيه أو الزّلق وحرّ شديد, وإن وجد ظلا يمشي فيه, وبرد شديد, وظلمة شديدة 


أشق من المطرء بخلاف الخفيف منه؛ والشديد هو الذي لا يأمن معه التلويث» كما جزم به في 
الكفاية, لكن ترك في ١‏ المجموع »» والتحقيق التقييد بالشديد. ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين 
الخفيف» قال الأذرعي: وهو الصحيح, والأحاديث دالة عليه» وجرى على التقييد ابن المقري في 
روضه تبعًا لأصله؛ وينبغي اعتماده. 

( فإن قيل ): حديث ابن حبان المتقدم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم» ونادى منادي 
شوك اللّه در : « صلوا ل رحالكم 0. 

( أجيب ): بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مد والكلام في الوحل بلا مطر. اه. 

وقوله: ( معه ) أي: الوحل. وقوله: ( التلوث ) أي: لأسفل الرجل. 

قال ش ق: وكالرجل: الثوب, لا النعل؛ لأن أقل شيء يلوثه. اه. 

وقوله: ( بالمشي ) الباء سببية متعلقة ب ( تلوث ). وقوله: ( فيه ) أي: في الوحل. 

وقوله: ( أو الزّلقَ ) معطوف على ( التلوث )» أي: أو لم يأمن من الرّلَّق بالمشي فيه. 

» قوله: ( وحرّ شديد ) معطوف على ( مطر ) أيضاء وقيده فى « التحفة ) ("2, وغيرها بكون 
الوقت ظهرّاء والذي اعتمده الجمال الرملى - في ١‏ النهاية ) ا" التقييد به» فهو 
عنده عذر مطلمًا. 

قوله: ( وإن وجد ظلًا يمشي فيه ) غاية لعَدَّ الحئ عذرًا. 

وكتب عليها سم ما نصه ”: أقول لا يخفى على متأمل أن هذا الكلام بما لا وجه فيهء وذلك 
لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرًا إذا حصل به التأذي» فإذا ود بظلة مق قف فإن كان 
ذلك الظل دافعًا للتأذي بالحرء فلا وجه حيكذ؛ لكون الحر عذرًا. اه. ْ 

* قوله: ( وبّزد شديد ) معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة برد شديد» ولا فرق 
فيه بين أن يكون ليلا أو نهارًاء وأن يكون مألوفًا في ذلك امحل» أو غير مألوف؛ إذ المدار على 
ما يحصل به التأذي والمشقة. 

* قوله: ( وظلمة شديدة بالليل ) أي: أو وقت الصبح كما في ١‏ التحفة ) 0 و « النهاية » © 
وإنما كانت عذرًا فيه دون النهار؛ لعظم مشقتها فيه. 


5 


ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض, لا صداع يسير ومدافعة حدث من بول أو غا 
أو ريح, فتكره الصلاة معها. وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه - كما صرّح به جمع - 
وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه. ومحل ما ذكر في هذه: ل م ل ا 


* قوله: ( ومَضَقَة مرض ) من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: والمرض الذي يشق معه الحضور 
مشقة تسلبه كمال الخنشوع. 

قوله: ( وإن لم تبح الجلوس في الفرض ) غاية في كون مشقة المرض عذرّاء أي: أنها تعد عذرًاء 
وإن كانت لا تبيح له الجلوس في صلاة الفرض. 

وقوله: ( لا صداع يسير ) بالرفع» معطوف على ( مشقة )»: وهو محترزها. 

وعبارة « النهاية ) 20: أما الخفيف كصداع يسير» وحمى خفيفة فليس بعذر؛ لآنة لآ يستمئ 
مرضًا. 

* قوله: ( ومدافعة حَحدّث ) بالرفع؛ معطوف أيضًا عل ( مطر ). أي: وعذر الجماعة مدافعة 
حدث» أي : غلبته. 

ومحل كون المدافعة عذرًا في ترك الجماعة إن لم يتمكن من تفريغ نفسه؛ والتطهر قبل فوت 
الجماعة» فإن تمكن من ذلكء ولم يفعله لا تكون عذرًا في ذلكء ومثلها: مدافعة كل خارج من 
الجوف». كغلبة القيء» ودم القروح» وكل مشوش للخشوع. 

قوله: ( من بول... إلخ ) بيان للحدثء فامراد بالحدث هنا: ما يخرج من أحد الشبيلين. 

قوله: ( فتكره الصلاة معها ) أي: المدافعة» أي: وإذا كرهت الصلاة فالجماعة أولى» والأصل فى 
ذلك خبر مسلم: «١‏ لا صلاة بحضرة طعام, ولا صلاة وهو يدافعه الأخبنان ) ("2, أي: البول والغائط. 

قوله: ( وإن خاف... إلخ ) غاية في الكراهة؛ أي: تكره الصلاة مع المدافعة المذكورة» وإن خاف 
أن الجماعة تفوته لو فرغ نفسه من الحدث, فالشنة في حقه أن يتخلف عن الجماعة؛ ليفرغ نفسه. 

قوله: ( وحدوثها ) أي: المدافعة. وقوله: ( في الفَرْض ) أي: في أثناء الصلاة المفروضة. 

وقوله: ( لا يجوز قطعه ) أي: الفرضء أي: فيحرم عليه ذلك؛, نعم: إن اشتد الحال» وخاف 
ضررًا يبيح التيمم بكتمه إلى تمام الصلاة, فله القطع» بل قد يجب. 

قوله: ( ومحل ما ذكر في هذه ) انظر على أي شيء ما واقعة؟ وعلى أي شيء يعود اسم 
الإشارة؟ والذي يظهر من سياقه أن ما واقعة على كون مدافعة الحدث عذرًا في ترك الجماعة, 
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إن اتسع الوقتء, بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة, وإلا حرم التأخير لذلك. وفقد لباس 
إل اسح ع ر وإ حرم التاخير 
لائق به وإن وجد ساتر العورة. مخ ا ومو ا ورا ل الكل و اد لق ال سكو اومان 1 


واسم الإسارة يعود على المدافعة المذكورة» أو على البول والغائط والريح. 

والتقدير: ومحل كون مدافعة الحدث من البول والغائط والريح عذرًا في هذه. أي: المدافعة 
المذكورة» أو البول؛ والغائط والريح» وفي ذلك ركاكة لا تخفى» ولو جعلت ما واقعة على العذر 
من حيث هوء واسم الإشارة يعود على المدافعة صح ذلكء والتقدير: ومحل العذر» أي: كونه يعذر 
في هذه المدافعة» أي: بهاء لصح ذلك إلا أنه بعيد. 

فكان الأولى والأخصر أن يحذف قوله: ( في هذه )؛ وعبارة الفتح مع الأصل: وإنما يكون ذلك - 
أي: الحقن وما عطف عليه - عذرًا بسعة» أي: مع سعة وقت لتفريغ نفسه من ذلكء وللصلاة 
كاملة فيه وإلا لزمته الصلاة معه» ولا كراهة إلا أن يخشى من كتمه مبيح تيمم» ويجري التقييد 
بسعة في أكثر الأعذار, ويُسنٌ أن يتخلف عن الجماعة ليفرغ نفسه؛ بل يكره له الصلاة مع الحقن» 
وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ» كما صرح به جمع؛ وما اقتضاه صنيعه أن الجماعة عند ضيق 
الوقت لا تسقطء اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما؛ لانتفاء كراهة الصلاة معه. اه. بتصرف. 

قوله: ( إن اتسع الوقت ) أي: وقت الصلاة. قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لاتساع الوقت. 

وقوله: ( لو فرغ نفسه ) أي: من البول أو الغائط أو الريح. 

قوله: ( وإلا حرم التأخير لذلك ) أي: وإن لم يتسع الوقت حرم تأخير الصلاة لذلك» أي: 
لتفريغ نفسه. بل يصلي معها من غير كراهة محافظة على حرمة الوقت» لكن محل الحرمة ما لم يخش 
من كتم ذلك ضررّاء وإلا فرغ نفسه» وإن خحشي خروج الوقت. 

* قوله: ( وفقّد لباس لائق به ) معطوف أيضًا على ( مطر )» أي: وعذر الجماعة فقد لباس يليق 
به بأن لم يجد بباسًا أصلاء أو وجده لكنه غير لائق به لبسهء وإنما كان ذلك عذرًا فى ترك 
الجماعة؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك. ْ 

قال الكردي فى « الإمداد » و ١‏ النهاية »: يظهر أن العجز عن مركوب من لا يليق به المشى 
كالعجز عن لباس لائق. | 1 

زاد فى « العباب ): ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بمحل الجماعة من لا تليق به مجالسته؛ أو من 
يتأذّى بحضوره كان عذرًاء وهو محتملء ويحتمل أنه غير عذر هنا مطلقّاء ويفرق بينه وبين فقد 
اللباس اللائق» بأن فقده يخل بالمروءة. اه. وهذا الاحتمال أوجه من الأول. اه. 

قوله: ( وإن وجد ساتر العورة ) غاية في كون فقد اللائق عذرّاء أي: يعذر بفقد اللائق به» وإن 
وجد ما يستر عورته؛ أي : أو :ود ما يسعر يلاله إلآ رأسه كا لأخاضانه مش إلى روه كذلك 
0 ْ 


6م لل باب الصلاة: 


وسير رفقة, لمريد سفر مباح وإن أمن, لمشقة استيحاشه وخوف ظالم على معصوم من عرض 
أو نفس أو مال, وخوف من حبس غربم معسر, اا 000 


» قوله: ( وسَير رُفقة ) معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة سير رفقة» أي: يريد 
السفر معهم؛. ويخاف من التخلف للجماعة على نفسه؛ أو ماله» أو يستوحش فقط للمشقة في 
التخلف عنهم. 

قوله: ( لمريد سفر مباح ) أي: وإن قصرء ولو سفر نزهة, لا السفر جرد رؤية البلاد. 

قوله: (وإن أمن ) أي: في السفر وحده على نفسه) أو ماله وهو غاية لكون سير الرفقة عذرًا 
فى ترك الجماعة. 

وقوله: ( لمشقة استيحاشه ) أي: فيما إذا أمن» والإضافة للبيان» أي: لمشقة وهي استيحاشه؛ أي: 

» قوله: (وخذؤف ظالم ) بالرفع» معطوف؛ على ( مطر ) أيضاء أي : وعذر الجماعة خحوف ظالم 
أي: خوف منه. فالإضافة على معنى منء وذكر ظالم مثالء لا قيدء إذ الخوف على خبزه في 
التنور, وطبيخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه 5 

قال الزر كشئ : هذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة؛ وإلا فليس بعذر. 

وقوله: ( على مَعغصوم ) خرج به الحربي» والمرتد, والزاني الحصن» وتارك الصلاة أموالهم, 
فالخوف عليهم ليس عذرًا. 

وقوله: ( من عِرْض ) بيان للمعصوم» وهو بكسر العين» محل المدح والذم» ويصور الخوف عليه 
من ظالمى بما إذا كان يقذفه لو خرج للجماعة. 

# قوله: ( وخوف من حبس... إلخ ) معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة خوف 
من حيس ... إلخ. 

وقوله: ( غريم معسر ) بتئنوين غريم» وجعل ما بعده وصفًا له إن أريد منه المدين» وبترك تنوينه 
مضافا إلى ما بعده إن أريد منه الدائن. 

وعلى الأول: يكون إضافة حبس إليه من إضافة المصدر لمفعوله. والمعنى عليه: وخوف من أن 
يحبس, الدائن غريمه المعسر. 
الغريم مدينه المعسر. 

ويوجد في بعض نسخ المنط: ( وخوف من حبس غريم لمعسر )» بزيادة لام الجرء وهو يؤيد 
الثاني» ولو قال وخوف من حبس غريم له وهو معسرء لكان أنسب بما قبله وأولى؛ إذ عبارته فيها 
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وحضور مريض وإن لم يكن نحو قريب بلا متعهد له. أو كان نحو قريب محتضرًاء أو لم يكن 
محتضرًاء لكن يأنس به وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة, وشدة جوع, وعطش, 0 


إظهار في مقام الإضمار, وذلك لأن فاعل الخوف مقدرء أي: وخوفه. أي: مريد الجماعة من حبس 
غريم؛ فالمناسب لذلك أن يأتي بالضمير, بأن يقول بعده له. ثم يأتي بالقيدء وهو قوله: وهو معسر. 

وعبارة « المنهج مع شرحه ) (): وخوف من ملازمة» أو حبس غريم له. وبه - أي: بالخائف - 
إعسار يعسر عليه إثباته. اه. وهي ظاهرة. 

* قوله: ( وحضور مريض ) بالرفع معطوف أيضًا على ( مطر ), أي: وعذر الجماعة حضور 
مريض» ولا فرق فيه بين أن يكون فاسقّاء أو لاء فسن القيام بخدمته من حيث المرضء لا من حيث 
الفسق» كما قيل في إيناس الضيف أنه يُسنٌٌ من حيث كونه ضيفًاء لا من حيث كونه فاسقا. 

قوله: ( وإن لم يكن نحو قريب ) أي: أن حضور المريض الذي لا متعهد له عذر مطلقًا سواء 
كان نحو قريب؟؛ كزوج» وصديق» وصهر ومملوك» وأستاذء وعتق» ومعتق أم لا كأجنبي. 

قوله: ( بلا متعهد له ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف صفة ل ( مريض ).؛ ولو قدمه على الغاية 
لكان أولى؛ إذ الغاية إنما هي بالنسبة له. 

قوله: (أو كان... إلخ ) المناسب أو وكانء بزيادة واو العطف - كما صرّح بها في (المنهج ) - أي: 
أو بمتعهد. وكان نحو قريب محتضراء أو لم يكن محتضراء ولكن يأنس المريض بحضوره. 

( والحاصل ): أن هذا المريض إذا لم يكن له متعهد يطعمه. ويسقيه» ويقوم بما يحتاجه. 
فحضور الشخص عنده عذر في ترك الجماعة مطلقًاء سواء كان نحو قريب أم لاء وإذا كان له 
متعهد فإن كان المريض نحو قريب محتضراء أو يأنس به يكون عذرًا أيضّاء وإن لم يكن كذلك 
بأن كان غير نحو قريب» أو كان ولم يكن محتضراء ولا يأنس بالحاضر فلا يكون عذرًا. 

قوله: ( لكن يأنس ) أي: نحو القريب غير امحتضر. وقوله: ( به ) أي: بالحاضر. 

* قوله: ( وغلبة نعاس ) بالرفع معطوف أيضًا على ( مطر )» أي: وعذر الجماعة غلبة نعاس, 
ومثلها بالأولى غلبة النوم؛ والمراد بها أن يعجز عن دفع ما ذكر من النعاس, والنوم من الصلاة» 
وخرج بالغلبة مجرد النعاس» والسِئّة - بكسر السين - وهما ما يتقدم النوم من الفتور» فليسا بعذر. 

وقوله: ( عند انتظاره للجماعة ) الظرف متعلق بمحذوف صفة ل ( غلبة )» أي: غلبة حاصلة له 
عند انتظاره للجماعة. 

قال في « فتح الجواد ): وعند عزمه على الذهاب إليها. اه. 

* قوله: ( وشدة... إلخ ) بالرفع معطوف على ( مطر ) أيضّاء أي: وعذر الجماعة شِدْة جوع 


و« ا؟م/ اس ملسلل ل ٠٠٠٠‏ ببس ب بببببب سي باب الصلاة: 


وعمى حيث لم يجد قائدًا بأجرة المثل. وإن أحسن المشي بالعصا. 


وعطش, لكن بحضرة مأكول» أو مشروب يشتاقه» وقد اتسع الوقت؛ للخبر الصحيح: ١‏ لا صلاة 
بحضرة طعام » 20 وقريب الحضور كالحاضرء فيبدأ بالأكل أو الشربء فيأكل لقمًا يكسر بها 
شدة الجوع, إلا أن يكون الطعام مما يتناول مرة واحدة» كسويق ولبن. 

* قوله: ( وعَمَى ) بالرفع معطوف على ( مطر ) أيضًاء أي: وعذر الجماعة عمى. 

قوله: ( حيث... إلخ ) قيد في كون العمى عذرًاء أي: محل كونه عذرًا إذا لم يجد قائدًا بأجرة 
المثلء أي: وكان قادرًا عليهاء وهى فاضلة عما يعتبر فى الفطرة» فإن وجد قائدًا بما ذكرء فلا يكون 
العمى عذرًا في ترك اماق ” 

قوله: ( وإن أحسن ) أي: الأعمى» وهي غاية في كون العمى عذرّاء أي: أنه يعد عذرًا وإن 
كان يحسن المشي بالعصا؛ وذلك لأنه قد تحدث له وَهْدة (2) يقع فيها فيتضرر بذلك. 


* بقي من الأعذار أكل منتن؛ كبصلء أو ثوم؛ أو كراث» وكذا فِجل في حق من يتجشأ من 
نبئ أو مطبوخ بقي له ريح يؤذيء لما صحٌ من قوله ملت : « من أكل بصلا أو ثومًا أو كرَانًا فلا يقرين 
المساجد وليقعد في بيتهء فإن الملائكة تتأَذّى مما يتأَذى منه بنو آدم » 0©. 

قال جابر ذه ما أراه يعنى إلا نيئه» زاد الطبرانى: أو فجلاء ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه 
زه تيه روا قتغتر كدق تكن أر انان مبسكي وبدرفه حييلة :نوها ركر نينا #كر بعد ذا ذا 
لم يسهل إزالته بغسلء أو معالجة» فإن سهلت لم يكن عذرّاء وزلزلة» وسمن مفرطء واشتغال 
بتجهيز ميت» وحمله؛ ودفنه» ووجود من يؤذيه في طريقه - ولو بدحو شتم - ما لم يمكن دفعه من 
غير مشقة» وتطويل الإمام على المشروع» وتركه سنة مقصودةء وكونه سريع القراءة» والمأموم 
بطيئهاء أو من يكره الاقتداء به» وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله؛ وهو أمرد, أو يخشى 

وقد نظم ابن رسلان معظم الأعذار في قوله: 

وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر 
ومرض وعطش وجوع قد ظهرا أو غلب الهجوع 


ولاه الينام أعذار الك :تانيز 1 مسجب 2ج 171 :1 


( تنبيه ): إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنتء, وإثمه حيث وجبت, ولا تحصل 
فضيلة الجماعة - كما قال النووي في « المجموع )» واختار غيره ما عليه جمع متقدمون - من 
حصولها إن قصدها لولا العذر ااا يي ا 0 


مع اتساع وققها وتحري وأكل ذي الريح الكريه نَيّ 

[ بيان حكم هذه الأعذار ]: 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان حكم هذه الأعذار. قوله: ( إن هذه الأعذار ( أ ونحوها مما مر. 

* قوله: ( تمنع... إلخ ) محل كونها تمنع ما ذكر إذا لم يتأت له إقامة الجماعة في بيت 
وإلا فلا يسقط عنه طلبهاء لكراهة انفراده» وإن حصل بغيره شعارها. اه. ( نهاية » 20. 

وقوله: ( كراهة تَزكها ) أي: الجماعة. 

وقوله: ( حيث سنت ) أي: حيث قلنا إن الجماعة سئة. 

قوله: ( وإثمه ) بالنصب, معطوف على ( كراهة )» أي: وتمنع إثم الترك. 

وقوله: ( حيث وجبت ) أي: حيث قلنا: إن الجماعة واجبة. 
( والحاصل ). الأعذار المذكورة تسقط الحرمة على القول بالفرضية» والكراهة على القول 
بالسنية. 

قوله: ( ولا تحصل فضيلة الجماعة ) أي: لمن تركها بعذر. 

قوله: ( واختار غير ) أي: غير النووي. قوله: ( ما عليه... إلخ ) مفعول ( اختار ). 

وقوله: ( من حصولها ) أي: فضيلة الجماعة» وهو بيان لما. 

وقوله: (إن قصدها لولا العذر ) قيد في حصول الفضيلة له؛ أي: أنها تحصل له إن قصد فعلها 
لولا العذر موجود وظاهره أنها تحصل له الفضيلة كفضيلة من صلى جماعة. 

وفي ١‏ البجيرمي ) 292 أن الذي يحصل له دون فضل من يفعلهاء وفيه أيضًا الجمع بين القولين. 

وعبارته: وقيل: بل يحصل له فضل الجماعة» لكن دون فضل من فعلهاء أي: حيث قصد فعلها 
لولا العذر. 

وقرر شيخنا زي اعتماده؛ ونقل شيخنا م ر 27» أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها 
على من تعاطى سبب العذرء» كأكل البصل» ووضع الخبز في التنور» والقول بحصول فضلها على 
غيره كالمطر والمرضء قال: وهو جمع لا بأس به. اه. 


"م 


باب الصلاة: 


قال في ٠‏ المجموع » (": يستحب - لمن ترك الجمعة بلا عذر - أن يتصدق بدينار» أو نصفه, 
لخبر أبى داود وغيرة. 


( والحاصل ): أن من رخص له ترك الجماعة حصلت له فضيلتهاء وحينئذ يقال لنا منفرد 
يحصل له فضيلة الجماعة؛ وحيئذ تقبل شهادة من داوم على تركها لعذرء وإذا أمر الإمام الناس 
بالجماعة لا تجب على من ذكر لقيام العذر. اه. ح ل. اه. 

* قوله: ( قال في ه المجموع , (): يستحب... إلخ ) الأولى ذكره فى باب الجمعة» وإن كان له 
مناسبة هنا من جهة أن أعذار الجمعة كأعذار الجماعة. ْ 

وقوله: ( لخبر أبي داود وغيره ) قال في « الزواجر »: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم: « من ترك الجمعة من غير عدر فليتصدق بدينار, فإن لم يجد فنصف دينار » (©. وفي رواية 
للبيهقي: و بدرهم. أو نصف درهم أو صاعء أو مُدٌ , (. 

وفي أخرى لابن ماجه مُرسّله ©: « أو صاع حنطة؛ أو نصف صاع ».١اه.‏ 

واللّه سبحانه تعالى أعلم 


ا 


4 


صلاة الجمعة 
فصل في صلاة الجمعة 
هي فرض عين عند اجتماع شرائطها, وفرضت بمكة, ااا 00 


فصل في صلاة الجمعة 


أي: في بيان شرائط وجوبهاء وشرائط صحتهاء وبيان آدابها وهي من خصائص هذه الأمة) 
وليمست ظهرًا مقصورّاء وإن كان وقتها وقته. وتتدارك به بل صلاة مستقلة؛ لآنه لا يغني عنهاء 
ولقول سيدنا عمر ذَينه: « الجمعة ركعتان تام غير قصر ») على لسان نبيكم متَوٍ. وقد خاب من 
افترى. رواه الإمام أحمد وغيره 0©. 

وميم الجمعة: تضمٌ !", و (") وتفتح (؟2) وحكي كسرهاء وجمعها: جُمعَات» وهذه 
اللغات في اسم اليوم» وأما اسم لعي قبو بالسكرن) لغ 0 

» قوله: ( هي فَرْض عَينْ ) أي: لقول الله تعالى: ‏ بايا لذن َامبوا إدا وك للصّلَة من بز 
ال ََسْعَوًا إِلَ ذَ آله دوا بيع 4 ( الجمعة: 8). 

نعم الالالقه أن الراك بال كهها الشياة متساراء ,فين المطل 4 فامى , بالسعى هبو ظافرة 
الوجوب. وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه» ونهى عن البيع؛ وهو مباح ولا بُنهى عن فعل 
امباح إلا لفعل واجب, ولقول النبي عَكِتهٍ: « رَوَاحٍ الجمعة واجب على كل مُخْتَلِم » 20. 

وقوله الكياة: « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد تملوك, أو امرأق 
أو صبي, أو مريض » 7" 

قوله: ( عند اجتماع شرائطها ) أي: شرائط وجوبها من: الذكورة؛ والحرية» والصحة. 
والاستيطان» وشرائط صحتها من كونها ثُقام في البلد» ووقوعها بأربعين» وغير ذلك مما يأتي. 

* قوله: ( وفْرضت بمكة ) أي: ليلة الإسراء؛ ووو تقول الوط اند مس للا 
الأحاديث الصحيحة على أن الجمعة فُرضت بالمدينة» ويمكن حمل قوله: فرضت بالمدينة على 
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ولم ثقم بها؛ لفقد العدد, أو لأن شعارها الإظهار, وكان مَِِترٍ مستخفيًا فيهاء وأول من أقامها 
بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة» بقرية على ميل من المدينة: ا 0 


معنى أنه استقدر وجوبها عليهم فيها؛ لزوال العذر الذي كان قائمًا بهم. 

( والحاصل ): أنها طلِب فعلها بمكة لكن لم يوجد فيها شرائط الوجوب» ووجدت في المدينة) 
فكأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها. أفاده ع ش (©. 

قوله: ( ولم ثقم ) أي: الجمعة. وقوله: ( بها ) أي: يمكة. 

وقوله: ( لمَقّد العدد ) أي: استكمال العدد الذي هو شرط في وجوبها. 

قوله: ( أو لأن شعارها الإظهار ) فيه نظر؛ لأن هذا لا يُسقط الجمعة. اه. « بُجَيِرِمِي ) (". 

قوله: ( وكان... إلخ ) الجملة حالية؛ وهي من تتمة التعليل. 

وقوله: ( مستخفيًا فيها ) أي: في مكة. 

» قوله: ( بالمديئة ) أي: بجهة المدينة» أو أن المدينة تُطْلق على ما قرب منهاء وإلا نافى قوله: 
( بقرية على ميل من المدينة ). 

قوله: ( بقرية ) بدل من قوله بالمدينة» ويُقال لهذه القرية: نقيع الخضمات لبني بياضة بطن من 
الأنصار» وكانوا أربعين. 

وعبارة الدّمِيري (©: وأول جمعة صُلَيت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن رُرَارَة في بَني ييَاضَّة 
بتقِيع الحضِمّات» وكان النبي ملع أنفذ مصعب بن عمير أميوًا على المدينة» وأمره أن يقيم الجمعة؛ 
فنزل على أسعد, وكان ملت جعله من التُقّباء الاثني عشرء فأخبره بأمر الجمعة» وأمره أن يتولى 
الصلاة بنفسه. 

وفي البخاري عن ابن عباس: أن أول مجمعة مجمْعت بعد مجمعة في مسجد النبي مِلَِوٍ جمعة 
بججوائي قرية من قرى البحرين 47. اه. 

وفي 'القشطلاني © على البخاري في باب الشمعة في القرى 'والمذن عا'قضهة فهك يظتم 
الجيم وتشديد الميم المكسورة - في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله ملقم - أي: 
في المدينة - في مسجد عبد القيس بمجوائي - بضم الجيم» وتخفيف الواوء وقد تهمزء ثم مثلثه 
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وصلاتها أفضل الصلوات, وسميت بذلك؛ لاجتماع الناس لها أو لأن آدم اجتمع فيها مع 
حواء من مزدلفة, فلذلك سّمّيَت جَمْعًا. ( تحب الجمعة ا 20000 


خفيفة مفتوحة مقصورة. اه ') 

* قوله: ( وصلاتها أفضل الصلوات ) ويومها أيضًا أفضل أيام الأسبوع, وخير يوم طلعت فيه 
الشمسء يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار» من مات فيه يِب له أجر شهيد ووقي فتنة النار. 

ا ال ال ان 

(واعلم ) أسعدك الله أن يوم الجمعة سيد الأيام» وله شرف عند اللّه عظيم» وفيه خلق الله آدم اللا . 
وفيه يقيمٍ الساعة» وفيه يأذن لأهل الجنة في زيارته» والملائكة تسمي يوم الجمعة يوم المزيد؛ لكثرة 
ما يفتح الله فيه من أبواب الرحمة» ويفيض من الفضلء ويبسط من الخير» وفي هذا اليوم ساعة شريفة 
يستجاب فيها الدعاء مطلمّاء وهي مبهمة في جميع اليوم, كما قاله الإمام الغزالي 9 يدث وغيره. 

فعليك فى هذا اليوم بملازمة الأعمال الصالحة» والوظائف الدينية» ولا تجعل لك شُغْلُا بغيرها 
إلا أن يكون شغلا ضروريًا لا بد من فإن هذا اليوم للاخرة خصوصاء وكفى يكم بقية الأيام بأمر 
الدنيا غبنًا وإضاعة» وكان ينبغي للمؤمن أن يجعل جميع أيامه ولياليه مستغرقة بالعمل لآخرته فإذا 
لم يتيسر ذلك» وعوقته عنه أشغال دنياه فلا أقل له من التفرغ في هذا اليوم لأمور الآخرة. اه. 

* قوله: ( وسّمّيت بذلك ) أي: سميت الصلاة بذلك؛ أي: الجمعة. 

قوله: (أو لأن آدم اجتمع فيها ) أي: |الجمعة أي : يومها. 

وهذه العلة لتسمية اليوم بالجمعة» لا لتسمية الصلاة بذلك؛ مع أن الكلام فيهاء إلا أن يقال أن المراد 
من الصلاة - بالنسبة لهذه العلة - اليوم» على سبيل امجاز المرسل من إطلاق الحال» وإرادة الحل. 

قوله: ( من مُرْدَلِفة ) أي: فيهاء فمن بمعنى في والجار والمجرور بدل من قوله فيهاء وفي 
١‏ البُجَيْرمِي ,25 في عرفة بدل من مُزدلفة. 

قوله: ( فلذلك سُميت جممعًا ) أي: « فلكون » آدم اجتمع مع حواء في مزدلفة سيت مزدلفة 
[ على من تجب الجمعة؟ ]: 


قوله: ( تحب جمعة ) أي: عيئا» وقيل: كفاية. 


ا السب سس سصسص٠صسصسسسسسسسجججببب‏ سببحجبب بببيبببببيببببببحبببحبجححجببحح أب الصللاة: 


على ) كل ( مكلف ) أي بالغ عاقل, ( ذكر, حر ), فلا تلزم على أنثى, وحُنشي. ؛ ومن به رق 
ِنْ كُوتب - لنقصه. ( متوطن ) بمحل الجمعة. لا يسافر من محل إقامتها - صيفًا ولا شتاءً - 
إلا لحاجة, كتجارة, وزيارة» ( غير معذور ) بنحو مرض من الأعذار التي مرّت في الجماعة, 

* قوله: ( على كل مُكلّف ) ومثله - كما تقدم أول باب الصلاة - متعد بمزيل عقله» فتلزمه 
الجمعة كغيرهاء فيقضيها ظهراء وإن كان غير مكلف. 

* وقوله: ( أي: بالغ عاقل ) بيان للمُكلف, وخرج بهما الصبي؛ وامجنون» فلا تجب عليهما 
كغيرها من الصلوات. 

* قرله: ( ذكر ) أي: واضح الذكورة» بدليل احترز. 

* وقوله: ( خرَ ) أي: كامل الحرية» بدليل ترز أيضًا. 

قوله: ( فلا تلزم على أَننَى وحُننى ) على زائدة؛ وما بعدها مفعول الفعلء أو أصلية» ويضمن تازم 
معنى فعل يتعدى بعلى» 5 كتجبء ثم رأيت في بعض تُسخ الخط: فلا تجب على أنثى وخنثى» وهو أولى. 

لك ٠:‏ لتر ابكار وض ور ار ار نال ا قد 
سيده مُهايأة ووقعت الجمعة في نوبته أو لاء لكن يستحب للك القن أن يأذن له في حضورها. 

قوله: ( وإن كوتب ) أي: لا تلزم من به رِقٌّء وإن كان مُكاتا؛ لأنه ين ما بقي عليه درهم 
والغاية للرد على من أوجبها عليه. 

قوله: ( لنقصه ) أي: من ذكر من الأنثى والخنثى؛ ومن به رقء فهو تعليل لقوله: فلا تلزم 
ال ل 

* قوله: ( مُتَرَطن ) فيه أن الاستيطان من شروط الصحة؛ لا من شروط الوجوب الذي الكلام 
فيه فكان الأولى إسقاطه» والاقتصار على المقيم» ثم يذكر قيد الاستيطان في شروط الصحة. 

وقوله: ( بمَحل الجمعة ) أي: محل إقامتها. 

وقوله: ( لا يسافر... إلخ ) بيان لمعنى المتوطن, يعنى أن المتوطن هو الذي لا يسافر صيمًا 
ولا شتاءٌ من محل إقامتها إلا لحاجة» وسيذكر 8 1 من له مسكنان ببلدين. 

وقوله: ( كتجارة وزيارة ) تمثيل ل ( الحاجة ). 

* قوله: ( غير معذور ) صفة ل ( مُكلف ). قوله: ( بنحو مرض ) متعلق ب ( معذور ). 

قوله: ( من الأعذار... إلخ ) بيان ل ( نحو مرض ). 

وقوله: ( التي مرت في الجماعة ) أي: مما يمكن مجيئه في الجمعة» فإن الريح بالليل لا يمكن أن 
يكون عذرًا هناء والجوع فإنه يبعد أن يكون عذرًا في تركهاء وتوقف الشبكي في قياس الجمعة على 
غيرهاء وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية؟ بل ينبغي أن كل ما ساوت 
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فلا تلزم على مريض إن لم يحضر بعد الزّوال محل إقامتهاء وتنعقد بمعذور, ( و ) تجب ( على مقيم ) 
بمحل إقامتها غير متوطن, كمن أقام بمحل جمعة أربعة أيام فأكثر, وهو على عزم العود إلى وطنه. 


مشقته مشقة المرض يكون عذرًا قياسًا على المرض المنصوصء وما لا فلاء إلا بدليل» لكن قال 
ابن عباس : الجمعة كالجماعة» وهو مستند الاصحاب. 

قوله: ( فلا تلزم... إلخ ) مُفرّع على مفهوم قوله: ( غير معذور ). 

وقوله: ( على مريض ) أي: ونحوه من كل معذورء ويقال فيه ما تقدم. 

قوله: ( إن لم يحضر بعد الزوال ) أي: بأن لم يحضر أصلا محل إقامتهاء أو حضر قبل الزوال» 
فله الانصراف من محل إقامتهاء فإن حضر بعد الرّوال يحرم انصرافه؛ لأن المانع في حقه مشقة 
الحضورء وبه زال المانع إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلهاء ولم تقم الصلاة» فيجوز انصرافه حينئذ. 

قوله: ( وتنعقد بمعذور ) يعني: إذا تكلف الحضورء وصلى الجمعة تنعقد به. لكن إن استكمل 
شروط الانعقاد. 

( واعلم ) أن الناس في الجمعة ستة أقسام: 

أولها: من تجب عليه؛ وتنعقد به» وتصح منه» وهو من توفرت فيه الشروط كلها. 

وثانيها: من تجب عليه» ولا تنعقد به وتصح منه. وهو المقيم غير المستوطن» ومن سمع نداء 
الجمعة» وهو ليس بمحلها. 

وثالنها: من تجب عليه, ولا تنعقد به» ولا تصح منه. وهو المرتد» فتجب عليه بمعنى أننا نقول 
له: أُسْلِم وصّل الجمعة» وإلا فلا تصح منه, ولا تنعقد به وهو باقٍ بحاله. 

ورابعها: من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه» وهو الكافر الأصليء وغير المميز من 
صغير» ومجنون ومغمّى عليه.» وسكران عند عدم التعدي. 

وخامسها: من لا تجب عليه؛ ولا تنعقد به وتصح منه» وهو الصبي المميز» والرقيق» وغير الذَّكر 
مق اتنياة) وسفاك » والمساف: 
' وسادسها: من لا تجب عليه وتنعقد به» وتصح منه» وهو المريض ونحوه ممن له عذر من 
الأعذار المرخصة في ترك الجماعة. 

» قوله: ( وتجب على مُقِيم بمحل إقامتها ) أي: ناو الإقامة فيه مدة مطلقة أو أربعة أيام بلياليهاء 
ولو أقيمت الجمعة قبل تمام الأربعة أيام» أو ماكث أربعة أيام بلياليهاء وأقيمت الجمعة بعدهاء 
ولو من غير نية الإقامة. 

فقوله: ( بعد كمن أقام بمحل جمعة... إلخ ) تمثيل للمقيم بالنسبة للثاني. 

قوله: ( وهو على عَرْم العود إلى وطنه) خرج به ما لوعزم على عدم العود إلى وطنه؛ فإنه يصير متوطنًا. 


1ه باب الصلاة: 


ولو بعد مُدّةٍِ طويلة. وعلى مقيم متوطن بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله أربعين» فتلزمهما 
الجمعة ( و ) لكن ( لا تنعقد ) الجمعة ( به )» أي: بمقيم غير متوطن, ولا بمتوطن خارجٌ بلد 
إقامتهاء وإن وجبت عليه فا لا لاوا اقلا متو اما مض م حم ل ال خسار او لوطو اسح را 4ه 


قوله: ( لو بعد مدة طويلة ) أي: ولو كان عزمه بعد مدة طويلة» كعشرين سنة أو أكثرء فإنه 
يكون مقيمًاء ولا يكون متوطنًا بذلك. 

» قوله: ( وعلى مقيم... إلخ ) أي: وتجب على مقيم... إلخ لخبر أبي داود: ‏ الجمعة على من 
سمع النداء ) (©. 

وقوله: ( متوطن ) الأؤلى حادق لأن التوطن ليس بشرطء فمتى أقام بمحل يسمع منه نداء 
الدع روعي عر مرا ترم قي 1 

ا يسمع منه النداء. اه, ومثلها « النهاية » ("©, ويمكن 
أن يقال: إنه قيد به؛ لأجل الاستدراك الآتي. 

قوله: ( يسمع منه ) أي: من امحل الذي أقام فيه. والمراد من طرفه الذي يليه. 

وقوله: ( النداء ) أي: الأذان الكائن من الواقف بطرف بلد الجمعة؛ والمعتبر سماع واحد فأكثر 
من ذلك امحل بالقوة» مع اعتدال الصوتء واستواء المكان» وعدم المانع من هواء أو شجر مثلا. 

قوله: ( ولا يبلغ أهله ) أي: ذلك امحل الذي يسمع منه النداء» فإن بلغوا ذلك لا يجب عليهم 
الذهاب إلى محل النداء؛ بل يحرم عليهمء؛ فيلزمهم إقامتها في محلهم؛ لثلا يتعطل عن الجمعة. 

قوله: ( فتلزمهما ) أي: المقيم غير المتوطن بمحل الجمعة» والمقيم المتوطن في محل يسمع منه 
النداء» ولا حاجة إلى هذا التفريع؛ لأنه عين قوله وتجب على مقيم... إلخ. تأمل. 

- قوله: ( ولكن لا تنعقد الجمعة ) استدراك على المتن» أو على قوله فتلزمهما. 

قوله: ( أي: بمقيم... إلخ ) تفسير لضمير به. 

قوله: ( ولا بمتوطن ) أي: ولا تنعقد بمتوطن في محل خارج محل إقامة الجمعة» وهذا هو الحامل 
له على التقييد فيما سبق بمتوطن» كما مر التنبيه عليه. 

قوله: ( وإن وجبت ) أي: الجمعة» وهذه الغاية تورث ركاكة في العبارة» إذ قوله: ولكن لا تنعقد 
استدراك من وجوبها عليهماء فيكون التقدير: تجب الجمعة على المقيم المتوطن بمحل يسمع منه 
النداي ولك لآ ترفك يدة تون وتعيض علتة تضماغة النقزاءة:فالاولى: [سقاطها: فته 
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بسماعه النداءً منها. ( ولا يمن به رق وصِبًا )» بل تصح منهم, لكن ينبغي تاخر إحرامهم عن 
إحرام أربعين ثمن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون, وإن خالف فيه كثيرون. 


وقوله: ( منها ) متعلق بمحذوف حال من النداءء أي: حال كون النداء كائنًا من بلد الإقامة. 

- قوله: ( ولا بمن به رقّ ) معطوف على الجار والمجرور قبله. أي: ولا تنعقد الجمعة يمن به رق» 
تمي العدلني ا فدما ند كن جاع نع الامعدر الك من ولخوتيا سان :لبوا لوط اننا لين 
وهو لا يمح كا عو لاهن ولو ستدك أداةالاسعدراك نامف أر كال :هنال ومن يفارق كذلك 
لكان أولى. فتأمل 

وقوله: ( وصبًا ) معطوف على ( رق )» أي: ولا تنعقد بمن به صبّاء ومثل الرقيق والصبي الأنثى 
والخنثى؛ والمسافرء والمقيم بمحل لا يسمع منه النداء» فلا تنعقد بهم الجمعة» وتصح منهم 

قوله: ( بل تصح ) أي: الجمعة» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( منهم ) الصواب منهماء أي: من به رق ومن به صباء ولا يقال أن ضمير الجمع عائد 
على جميع من مر من المقيم) » والمتوطن» ومن به رق» ومن به صِبَاه لأن الأؤلين قد صرح بوجوبها 

عليهماء ويعلم منه صحتها منهما. 

قوله: ( لكن ينبغي... إلخ ) أي: يجب وهو استدراك صوري من كونها تصحٌ منهم. 

وقوله: ( تأخر إحرامهم ) ضمير الجمع هنا في محله؛ لأنه عائد على المقيم؛ والمتوطنء ومن به 
رق» ومن به صبًا. 

قوله: ( على ما اشترطه... إلخ ) أي: أن انبغاء تأر إحرامهم مبني على ما اشترطه جمع 
محققون, كابن الرّئْعة» والإشتوي, وشيخ الإسلام 2 من تقدم إحرام من تنعقد به على من 
لا تنعقد به. 

قوله: ( وإن خالف فيه ) أي: فيما اشترطه بعضهم كثيرون» وهذا هو الراجح عند ابن حجر 
والخطيب والرملي. 

وعبارة « الفتح »: قال جمع: ولا بد من تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم؛ لأنهم تبع» 
ورده آخرونء وأطالوا فيه. وهو الأوجه. اه. 

وعبارة « المغني » ١7‏ »: وهل ر يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم؛ لأنه تبع 
أو لا؟ اشترط البَعّوِي ذلكء ونقله في الكفاية » عن القاضيء والراجح صحة تقدم إحرامهم؛ كما 
اقتضاه إطلاق كلام الأصحابء ورججحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والرّؤكشيء بل صوّبه 
وأفتى به شيخى. اه. 


وم جح ل ا يي ب 0 باب الصلاة: 


( وشرط ) لصحة الجمعة - مع شروطٍ غيرها - ستة: 
أحدها: ( وقوعها جماعة ) بنية إمامة واقتداء. مقترنة بتحدم ( في الركعة الآولى ). 
فلا تصح الجمعة بالعدد ااا 1 ا 


وعبارة « النهاية » (©: ولا يشترط لصحتها تقدم إحرام أربعين ممن تنعقد بهم على إحرام 
الناقصين, كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى؛ واقتضاه كلام الأصحاب» ورجحه جماعة من 
المتأخرين كالبلقِيني والرّزكشي» بل صوبه. اه. 

[ شروط صحة صلاة الجمعة ] 

قوله: ( وسُّرط لصحة الجمعة ) أي: انعقادهاء والشروط المارة إنما هي للوجوب. 

قوله: ( مع شروط غيرها ) أي: غير الجمعة من بقية الصلوات؛ كالطهارة» وستر العورة؛ 
واستقبال القبلة» ودخول الوقت. 

قوله: ( سِتة) نائب فاعل شرطء وفيه أن المعدود خمسة, إلا أن يكون عد قوله: ( ومن شروطها 
أن لا يسبقها بتحرُم... إلخ )» سادسًا: لكن كان ينبغي له أن يقول: وسادسها أن لا... إلخ؛ وفي 
نسخة: خمسة» وهي موافقة للعدٌء لا الواقع. 
[ وقوعها جماعة في الركعة الأولى ] : 

قوله: ( أحدها ) أي: الشروط الستة. 

وقوله: ( وقوعها جماعة ) أي: لأنها لم تقع في عصر النبي عِِتهٍ والخلفاء الراشدين إلا كذلك. 

قوله: ( بنية إمامة ) متعلق بمحذوف صفة لجماعة» أي: جماعة مصحوبة بنية الإمام الإمامة؛ 
لان نية الإمامة في الجمعة واجبة على الإمام لتحصّل له الجماعة» فإن لم ينوها بطلت جمعته؛ 
وكذا تبطل جمعة المأمومين خلفه إن لم يكن الإمام زائدًا على الأربعينء لعدم تمام العدد بيطلان 
صلاته» فإن كان زائدًا على الأربعين لم تبطل جمعتهم, كما لو بان أنه لم ينو أصالاء وأنه مُخدثء 
كما مر التنبيه عليه في مبحث القدوة. 

قوله: ( واقتداء ) أي: ونية اقتداء من المأمومين. 

قوله: ( مُفئرنة) بالنصب حال من ( نية)» أي: حال كون النية مقترنة بالتحُم؛ وبالجر صفة لها. 

قوله: ( في الركعة الأولى ) أي: للمأموم» والجار وا مجرور متعلق بوقوعها. 

قوله: ( فلا تصح... إلخ ) مفهوم قوله: ( جماعة ). 

وقوله: ( بالعدد ) أي: مع استكمال العدد. 


صلاة الجمعة: شروط صحتها مجح ب ل ا 0 000 “م 
قُرادى؛ ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية» فلو صلّى الإمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم 
كل منهم ركعة واحدةء أو لم يحدث بل فارقره في الثانية, وأتموا منفردين, أجزأتهم الجمعة, 
نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع, حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه. 
ولو بعد سلام من عداه منهم, بطلت جمعة الكل» ا 000 


وقوله: ( فرادى ) حال من ( العدد )2 أ فلا تصح الجمعة بالعدد, أي : بأربعين حال كونهم 
منفردين» أي: لم يصلوا جماعة. 

* قوله: ( ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية ) تصريح بمفهوم قوله: في الركعة الأولى» وهذا 
بخلاف العدد. فإنه شرط في جميعها كما سيذكره. 

قوله: ( فلو صَلَى الإمام ) مفرع على عدم اشتراط الجماعة في الركعة الثانية. 

وقوله: ( بالأربعين ) أفاد أن الإمام زائد على الأربعين» وهو متعين بالنسبة لما إذا أحدث, 
لما سيذكره أنه يشترط بقاء العدد إلى السلام. 

قوله: ( ثم أخدّث ) أي: الإمام. قوله: ( بل فارقوه ) أي: ولو بلا عذر. 

قوله: ( أجزأتهم الجمعة ) جواب ( لو ). 

قوله: ( نعم يشترط... إلخ ) استدراك من قوله: ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية» أو من 
قوله: أجزأتهم ا جمعة. 

وقوله: ( بقاء العدد ) المراد بقاؤه مستكملا لشروط الصحة؛ بحيث لا تبطل صلاة واحد من 
الأريغين يتحدث. أو غيرة: 

وقوله: ( حتى لو أَخدّث... إلخ ) تفريع على أنه يشترط بقاء العدد. 

قوله: ( قبل سلامه ) أي: قبل سلام نفسه. وانظر: هل هذا القيد له مفهوم أو لا؟ والظاهر 
الثاني؛ لأنه إذا أحدث بعد سلامه, وقبل سلام من عداه» صدق عليه أن العدد لم يبقّ» ثم رأيت 
هذا القيد ساقطا من عبارة ‏ الفتح 4» وهو الأولى» ونصها: ومتى أحدث منهم واحد لم تصح 
جمعة الباقين» وبه يُلّْر فيقال: جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم, مع أنه ليس يمام لهم 
ولا مؤتم بأحدهم. اه. 

قوله: ( بطلت جمُعَة الكل ) أي: وإن كان المحدث هو الآخر, وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم 
فيلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن, وإلا فظهراء كما في « البجيرمبي » 27. 

ولا يُشكل على ذلك أنه لو بان الأربعون» أو بعضهم مُحدئين صحت جمعة الإمام والمتطهر 
منهم تبعًا؛ لانه هناك لم يتبين إلا بعد السلام» فوجدت صورة العدد إلى السلام» فلم يؤثر تبين 


باب الصلاة: 


لام تس حي ل ل د 
ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم أتى بركعة بعد سلامه جهرًا وتمت 
جمعته إنْ صحت جمعة الإمام, وكذا من اقتدى به ل 


الحدث الرافع لهء بخلاف ما هناء فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل بطل صورة العدد قبل 
السلام» فاستحال القول بالصحة هنا. 

قوله: ( ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية ) أي: ركوع الإمام في الركعة الثانية. 

قوله: ( واستمَرَ معه إلى أن سَلَم ) أي: واستمر المأموم مع الإمام إلى أن سلم, فلو فارقه أو بطلت 
صلاة الإمام لم يدرك الجمعة. 

وهذا معتمد ابن حجر (© تبعًا لظاهر تعبير الشيخين؛ والذي اعتمده الجمال الرملي () 
والخطيب (© وسم (1) وغيرهم: أنه لا يشترط استمراره معه إلى السلام» بل متى أدرك ركوع 
الإمام أدرك الجمعة» ولو نوى المفارقة» أو بطلت صلاة الإمام. 

قوله: ( أتى ) أي: المأموم» وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( جهرًا ) منصوب يإسقاط الخافضء أي: بالجهر في قراءتهاء أو على الحالية من فاعل أتى 
بتأويله باسم الفاعل» أي: حال كونه جاهرًا في قراءته» وبه يلمر ويقال: لنا منفرد يصلي بعد الزوال 
الصلاة المفروضة يجهر فيها. 

قوله: (وتمت جمعته ) أي: للخبر الصحيح: « من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى ) 27, 
وفي رواية صحيحة: ( من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ) 0©. 

قال فى ١‏ التحفة » 9©: وتحصل الجمعة أيضًا يإدراك ركعة أولى معه. وإن فارقه بعدهاء لما مر 
أن انماع لاعن إلاذى الركمة الأرلى» ولإدراكء: ركعة سيد ون لم تكن أولى الإقام) والااتاتي 
بأن قام لزائده» ولو عامدًا. اه. 

قوله: ( إن صَحَت جمعة الإمام ) أي: بأن كان متطهراء وخرج به ما إذا لم تصح بأن بان 
مُحَْدِنَاء أو ذا حبثء فلا تتم له جمعته. 

قوله: ( وكذا من اقتدى به ) أي: وكذلك تتم جمعة من اقتدى بالمسبوق بعد انقطاع قدوته في 
ركوع ركعته الثانية إن صحّت جمعته. 


صلاة الجمعة: شروط وج سسب ب سي ل ا ا 1 ا بي جو ركد مر ممم 


وأدرك ركعة معه - كما قاله شيخنا - وتجب على من جاء بعد ركوع. 
الثانية: نية الجمعة - على الأصح - وإن كانت الظهر هي اللازمة له 000000 


وفى « التحفة ) ('2 ما نصه: لو أراد آخر أن يقتدي به فى ركعته الثانية ليدرك الجمعة جاز» كما 
في واالببان 6 عن أبي حامد؛ وجرى عليه الديمي (", واه ف 67 وغيدهٌماء قال بعضهم: وعليه 
لو أحرم خخلف الثاني عند قيامه لثانيته آحَن وخَلف الثالث آحَدٍ وهكذاء حصلت الجمعة للكل؛ 
ونازع بعضهم أولئك بأن الذي اقتضاه كلام الشيخينء وصرح به غيرهما أنه لا يجوز الاقتداء 
بالمسبوق المذ كور. اه. وفيه نظر. 

وليس هنا فوات العدد في الثانية» وإلا لم تصح للمسبوق نفسه. بل العدد موجود حكمًا؛ لأن 
صلانه كمن اقتدى به وهكذا تابعة للأولى. اه. 

وفي الكودي: وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرًا. 

قال القَّليوبي (؟»: إن كانوا جاهلين» وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله؛ وهو الوجه الوجيه 
قال: بل أوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقًا. فتأمله. اه. 

* قوله: ( وتجب على من جاء... إلخ ) أي: إن كان ممن تجب عليه الجمعة» وإلا بأن كان 
مسافرًا أو عبدًا أو نحوهما من لا تلزمه الجمعة» فينوي ذلك استحبابًاء وعليه يحمل كلام الروض 
والأنوار؛ حيث عيّر الأول بالاستحبابء والثاني بالوجوب. شَوْبَرِي. ١‏ بُجيِرمِي ) 0©. 

وإنما وجبت نية الجمعة موافقة للإمام» ولأن اليأس منها لا يحصل إلا بالسلام؛ إذ قد يتذكر 
الإمام ترك ركن فيتداركه بالإتيان بركعة فيدرك المسبوق الجمعة» وبذلك يُلْفّرَ ويقال: نوى 
ولا صلى؛ وصلى ولا نوى. 

وجوابه ما ذكرء فإنه نوى الجمعة ولم يصلهاء وصلى ظهرًا ولم ينوها. 

قوله: ( وإن كانت... إلخ ) الواو للحال» وإن زائدة؛ أي: والحال أن الظهر هي التي تلزمه» 
ولا يصح جعل ذلك غاية؛ إذ لا معنى لها. 


تح لل _بسسسسي ب ببحم رانب الصللاة: 


وقيل: تجوز نية الظهر, وأفتى به البلقِيني وأطال الكلام فيه. 
( و ) ثانيها: وقوعها ( بأربعين ) ل 


ولو صلاها ظهرًاء ثم أدرك جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم. كما في « النهاية ) (©2. 

قوله: ( وقيل تجوز نيه الظهر ) هذا مقابل الأصح. 

قوله: ( وأفتى به ) أي: بجواز نية الظهر. قوله: ( وأطال ) أي: الُلقيني. 

وقوله: ( الكلام فيه ) أي: في الاستدلال على الجواز. 

قال في « النهاية » ("2: ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائمًا ولم يعلم هل 
هو معتدل أو في القيام؟ فينوي الجمعة جزمًا. 
[ وقوعها بأربعين ]: 

قوله ( وثانيها ) أي: ثاني شروط صحة الجمعة. 

قوله: ( وقوعها بأربعين ) أي: لخبر ابن مسعود ضيهه: أنه يللع جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا 9. 

ولقوله علِتَو: « إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة ) 0©). 

وقوله عَلِت: « لا جمعة إلا في أربعين ) 20. 

وحكمة هذا العدد أنه مقدار زمن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنه مقدار زمن ميقات 
موسى عليه السلام, وأنه - كما قيل - مقدار عدد لم يجتمع مثله إلا وفيهم ولي لله تعالى. 

واشتراط وقوعها بهذا العدد قول من أربعة عشر قولا في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

ثانيها: أنها تصح من الواحدء رواه ابن حزم. 

ثالثها: اثنان كالجماعة, وهو قول النّخعي, وأهل الظاهر 209. 

رابعها: ثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة 2©9) وسفيان النوري يها . 

خامسها: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد © والليث. 

سادسها: سبعة عند عكرمة. 


صلاةَ الجمعة: شروط و ب مسح ص ب يح ا 22ت هلم 


من تنعقد بهم الجمعة» ولو مرضىء ومنهم الإمام. ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أُمْيّ واحد, 
أو أكثر قصّر في التعلم. لم تصح جمعتهم؛ لبطلان صلاته فينقّصون, أما إذا لم يقصر الأمّي 
في التعلم فتصح الجمعة به. كما جزم به شيخنا في شرحَي ١‏ الغباب » و ١‏ الإرشاد ). 5 

سابعها: ستة عند ربيعة. 

امنها: اثنا عشر عند ربيعة أيضًا في رواية» ومالك ذه 0©. 

تاسعها: مثله غير الإمام عند إسحاق. 

عاشرها: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. 

حادي عشرها: ثلاثون كذلك. 

ثاني عشرها: خمسون عند أحمد في رواية 29 وحكيت عن عمر بن عبد العزيز © ذه. 

الث عشرها: ثمانون, حكاه المازري. رابع عشرها: جمع كثير بغير خصر. 

قوله: ( ثمن تنعقد بهم الجمعة ) أي: حال كون الأربعين من تنعقد بهم الجمعة, بأن كانوا 
مُكلّفِين ذكورًا أحرارًا مستوطنين. 

قوله: ( ولو مرضى ) هذه الغاية كالتي بعدهاء للرد على القائل بعدم انعقادها من المرضىء وبأنه 
لا بد أن يكون الإمام غير الأربعين. 

وعبارة « المنهاج مع المغني » (46: والصحيح من قولين: انعقادها بالمرضى؛ لأنهم كاملون, 
وعدم الوجوب عليهم تخفيف, والثاني: لاء كالمسافرين» والصحيح من قولين أيضّاء أن الإمام 
لا يشترط كونه فوق أربعين إذا كان بصفة الكمال؛ لإطلاق الحديث المتقدم. اه. 

* قوله: ( ولو كانوا ) أي: الحاضرون لإقامة الجمعة. 

قوله: ( قَصّر في التعلّم ) أي: بأن أمكنه وتركه. قوله: ( لم تصح جمعتهم ) جواب لو. 

قوله: ( فتصح الجمعة به ) أي: 5 الذي قصّر في التعلم. 

قوله: ( فينقصون ) أي: وإذا بطلت صلاته نقص العدد الذي هو شرط لصحة الجمعة. 

فول آنا إذا له تقو الاق" فن: التسلم 0 أ د .نل ويح كن يعلمفه ا عند عد 1131 

قوله: ( فتصح الجمعة به ) أي: لعدم بطلان صلاته حينئذ. 

قوله: ( كما جزم به شيخنا ) عبارة « شرح الإرشاد ) له ولو كانوا أربعين فقط وفيهم 


عام لسلس بل----إ بابب سبحب حي ب لصحت باب الصلاة: 


تبعَا لما جزم به شيخه في « شرح الروض ». ثم قال في ٠‏ شرح امنهاج » لا فرق هنا بين أن 
يقصر الأمّي في التعلم, وأن لا يقصر, والفرق بينهما غير قري.انتهى, ولو نقصوا فيها بطلت. 


في التعلم لم تصح جمعتهم؛ لبطلان صلاته؛ فينقصون, فإن لم يقصّرء والإمام قارئْ صحت 
جمعتهم, كما لو كانوا أميين في درجة واحدة. اه. ١‏ 

قوله: ( تبعًا لما جزم به شيخه في شرح الروض » ) عبارته مع الأصل: لا بأربعين» وفيهم أَمْي 
واحد أو أكثر» لارتباط صحة صلاة بعضهم يبعض» فصار كاقتداء القارئ بالأمي» ع الأذْرَعي 
عن فتاوّى البَّوِيء وظاهر أن محله إذا قصّر الأَمّي في التعلّمء وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام 
قارثا (2. اه, 

قوله: ( ثم قال ) أي: شيخه. 

وقوله في 9 شرح المنهاج » "١‏ عبارته: فلو كانوا قُوَاء إلا واحدًا منهم؛ فإنه أمي» لم تنعقد بهم 
الجمعة» كما أفتى به البَعّوي؛ لأن الجماعة المشروطة هنا للصحة صيرت بينهما ارتباطا كالارتباط 
بين صلاة الإمام والمأموم» فصار كاقتداء قارئ بأمي» وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين أن يُقَضّر الأمي 
في التعلم وأن لاء وأن الفرق يبنهما غير قويء لما تقرر من الارتباط المذكور على أن المقضصّر 
لا يحسب من العدد؛ لأنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته باطلة» وإلا فالإعادة لازمة 
له» ومن لزمته لا يحسب من العدد. كما مك آنفاء فلا تصح إرادته هنا. اه. 

قوله: ( لا فَزْق هنا ) أي: في عدم صحة الجمعة إذا كان فيهم أمي. واحترز به عن غير الجمعة 
من الصلوات» فإنه يفصل فيه بين أن يُقَصّره فلا يصح منه. وبين أن لا يُقَصّر فيصح منه. 

قوله: ( الفرق بينهما ) أي: بين المُقَصّر وغيره. 

* قوله: ( ولو نقصوا ) أي: نقص الأربعون؛ بأن نوى أحدهم المفارقة» أو بطلت صلاته بخروج 
حدث منه؛ هذا إذا كان النقص في الركعة الأولى» وأما إذا كان في الركعة الثانية فلا بد أن يكون 
بالبطلان. أما بنية المفارقة فلا يضر لما مد أن الجماعة شرط في الركعة الأولى فقط. 

قوله: ( بطلت ) أي: الجمعة فقط إن تعذر اسعناف جمعة أخرى؛ فيجب الظهر بناء على 
ما صلوه منهاء وبطلت الصلاة من أصلها إن أمكن اسكناف جمعة أخرى؛ ومحل بطلانها: حيث 
لم يكمل العدد قبل النقصء وإلا فلا تبطل» وإن لم يكن المكمل له سمع الخطية» وحيث كان 
النتقص بعد الرفع من الركوع, أما لو كان قبله فإن عادء واقتدى بالإمام قبل ركوعه» أو فيه وقد قرأ 
الفاتحة» واطمأن مع الإمام استمرت جمعتهم. 


ضلاة الجمعة: تروط صحتها ‏ ح ب ب سب بس يبببببجببجبججججججبججبج ب ثم له 
أو في خطبة لم يُحسب ركن فعل حال نقصهم؛ لعدم سماعهم له, فإن عادوا قريئا عُرفاء جاز 
البناء على ما مضى, وإلا وجب الاستئناف, كنقصهم بين الخطبة والصلاة؛ لانتفاء الموالاة 

( فرع ): وي نجام و د ا ل ا ا ا 

وعبارة ز ي: قوله ( ولو نقصوا فيها... إلخ ): شامل لما لو نقصوا في الركعة الأولى أو الثانية 
وشامل لما إذا عادوا فورًا أو لاء وهو كذلك إلا في الركعة الأولى» فإنهم إذا عادوا فورّاء وكان قبل 
الركوع؛ وأدركوا الفاتحة واطمأنُوا قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم. اه. 

قوله: ( أو في خطبة) أي: أو لو نقصوا في خخطبة؛ فالجار وا مجرور معطوف على الجار والمجرور قبله. 

قوله: ( لم يحسب... إلخ ) جواب لو المقدرة. وقوله: ( ركن ) أي: من المخطبة. 

وقوله: ( فعل ) أي: ذلك الركن. وقوله: ( حال نقصهم ) أي: نقص الذين نقصوا. 

قوله: ( لعدم سماعهم ) أي: الذين نقصواء والسماع واجب؛ لقوله تعالى: 9 وَإِدَا كُرى> 
لفان فََسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنصِتُا # [ الأعرافة 6٠١4‏ إذ المراد به الخطبة» كما قاله أكثر المفسرين. 

وقوله: ( له ) أي: للذُكن المفعول حال غيبتهم. 

قوله: ( فإن عادوا ) أي: عاد الذين نقصوا إلى الخطبة» وهو تفريع على عدم حسبان الركن 
المفعول حال نقصهم. 

وقوله: ( قريًا عُرْفَا ) أي: أن المعتبر في القرب الُرف. 

قال ( البِججيِرمِي »: وضبطه الوّافعي بما يبن صلاتي الجمع؛ وهو دون ركعتين بأخف ممكن (©. 

قوله: ( جاز البناء على ما مضى ) أي: قبل نقصهم, ولا بد من إعادة ما فعل حال نقصهم. 

قوله: ( وإلا وجب الاستئناف) أي: وإن لم يعودوا عن قربء بل بعد طول الفصل عرفا وجب 
اسعناف الخطبة» وإن حصل النقص بعذرء وضَّبطوا طول الفصل بما يسع ركعتين بأخف ممكن. 

وقوله: ( كتقصِهم بين الخطبة والصلاة) أي: فإنهم إن لم يعودوا قريئا عرفا وجب الاستكعناف. 

وقوله: ( لانتغاء الموالاة ) علة لوجوب الاستئناف. 

وقوله: ( فيهما) أي: في الصورتين هما نقصهم في أثناء الخطبة» ونقصهم ينها وبين الصلاة. 

» قوله: ( فرع... إلخ ) هذا الفرع مرتب على اشتراط التوطن؛ ولو قدمه وذكره في مبحث 
قوله: متوطن لكان ات 


80 


باب الصلاة: 


من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته, فيما فيه أهله وماله. وإن كان بواحدٍ أهل 
وبآخر مالء فبما فيه أهله. فإن استويا في الكل فباحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة, 
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين؛ خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فتنعقد ا 


قوله: ( من له مسكنان ببلدين ) أي: كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها» وأخرى بمصر 
القديم» أو ببولاق. 

وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي: لو كان له زوجتان» كل واحدة منهما في بلدة يقيم عند 
كل يومًا مثئلاء انعقدت به في البلدة التي إقامته بها أكثر دون الأخحرىء فإن استويا فيها انعقدت في 
البلدة التي ماله فيها أكثرء دون الأخرىء فإن استويا فيها اعتبرت نيته في المستقبل» فإن لم يكن له 
نية اعتبر الموضع الذي هو فيه. اه 20. 

وفيها أيضًا فيمن سكن بزوجته في مصرّ مثلاء وبأخرى في الخائكاه مثلاء وله زراعة يينهماء 
ويقيم في الزراعة غالب نهاره» ويبيت عند كل منهما ليلة في غالب أحواله أنه يَصَْدّق عليه أنه 
متوطن في كل منهما حتى يَحَرْم عليه سفره يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوته به إلا لخوف ضرر. اه. 

(0 

قوله: ( فالعبرة بما كثرت فيه إقامته ) ما هنا وفي جميع ما يأتي» يصح وقوعها على المسكن 
وعلى البلدء أي: فالعبرة في انعقاد الجمعة بالشخص بالبلد» أو المسكن الذي كثر إقامته فيه. 

وقوله: ( فيما فيه أهله وماله ) أي: فإن استوت إقامته فيهماء فالعبرة بالذي فيه أهله وماله. 

قوله: ( وإن كان بواحد أهل ) أي: وإن كان له في بلد. 

وقوله: ( وبآخر مال ) أي: وكان له في بلد آخر مال. 

وقوله: ( فيما فيه أهله ) أي: فالعبرة بالبلد الذي فيه أهله. 

قوله: ( فإن استويا ) أي: البلدان؛ أو المسكنان. 

وقوله: ( في الكل ) أي: في كل ما مي بأن استوت الإقامة فيهماء أو كان له في كل واحد 
منهما أهل ومال» أو في كل واحد أهل فقط أو مال فقط. 

وقوله: ( فباغلٌ... إلخ ) أي: فالعبرة با محل الذي هو فيه حال إقامة الجمعة فتنعقد الجمعة به. 

» قوله: ( ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ) محترز قوله بأربعين. 

قوله: ( خلافًا لأبي حنيفة ) أي: في عدم اشتراط الأربعين. 

قوله: ( فتتعقد ) أي: الجمعة. 


صلاة الجمعة: شروط صما 2252 22 ات لت وت 8م 


عنده بأربعة» ولو عبيدًا أو مسافرين؛ ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها 
بصراء خلافا له فيهماء وسُئل البلقيني عن أهل قرية لا يلغ عددهم أربعينء هل يصلون الجمعة 
أو الظهر؟ فأجاب ي: يصلون الظهر على مذهب الشافعي, وقد أجاز جمع من العلماء أن 
يصلوا الجمعة, وهو قوي, ا ا ا 00 


وقوله: ( عنده ) أي : أ حنيفة ('). وقوله: ( بأربعة ) أي: مع الإمام. 

وقوله: ( ولو عبيدًا أو مسافرين ) أي: ولو كانت الأربعة عبيداء أو مسافرين فإنها تنعقد عنده 
بهم؛ فلا يشترط عنده الحرية» ولا الاستيطان. 

نعم: يشترط عنده (5) إذن السلطان في إقامتهاء وأن يكون محلها مصرًاء كما سيصرح به. 

- قوله: ( ولا يشترط عندنا إذن السلطان ) عبارة « الروض وشرحه » (©: ولا يشترط حضور 
السلطان الجمعة. ولا إذنه فيها - كسائر العبادات - لكن يستحب اسكذانه فيها. اه. 

وعبارة ش ق: ( واعلم ) أن إقامة الجمعة لا تتوقف على إذن الإمام أو نائبه - باتفاق الأئمة 
الثلاثة خحلاقًا لأبى حنيفة - وعن الشافعى والأصحاب أنه يندب اسعذانه فيها حشية الفسة 
5001000 أما:تعددها:<فلا بد افيه .م الأذنء لأنه مجل اجشهاة. اله 

قوله: ( ولا كون محلها مصرًا ) أي: ولا يشترط كون محلها مصراء وسيأتى بيانه. اه. 

قوله: ( خلافًا له فيهما ) أي: خلافا للإمام أبي حنيفة في إذن السلطان لإقامتهاء وكون محلها 
مصرّاء فيشترطهما (2. 

- قوله: ( وقد أجاز جمع من العلماء ) أي: غير الإمام الشافعي (2) وقد علمت اختلافهم في 
تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة. 


قوله: ( وهو قوي ) أي: القول بالجواز قوي. 


وغ864 ب كب سس سس باب الصلاة: 


فإذا قلَّدوا - أي جميعهم - من قال هذه المقالة. فإنهم يصلون الجمعة» وإن احتاطوا فصلّوا 
الفيدة لم الظهر كان سيار 
( و ) الثها: وقوعها ( بمحل معدود من البلد ) 0000 


قوله: ( فإذا قلدوا ) أي: فلو لم يقلدوا لا تنعقد الجمعة. وقال بعضهم: اا أن من الجمعة 
عظيمء وهي نعمة جسيمة امتنٌ الله بها على عباده؛ فهي من خصائصناء جعلها الل محط رحمته 
ومطهرة لآثام الأسبرع» ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يكرون لهاعلي لسري فاحذر أن 
تنهاون بها مسافرًا أو مقيمّاء ولو مع دون أربعين بتقليد» والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم. 

قوله: ( أي: جميعهم ) بيان للواو» والذي يظهر عدم اشتراط تقليد جميعهم إذا كان المقلّد - 
بفتح اللام - يقول باكتفائه في الجمعة. 

قوله: ( من قال ) مفعول ( قَلّدوا ). وقوله: ( هذه المقالة ) وهي أنها تنعقد بدون الأربعين. 

قوله: ( فإنهم يصلون الجمعة ) المناسب أن يقول: يجوز تقليدهم إيّاه وتصح جمعتهم. 

قوله: ( وإن احتاطوا ) أي: هؤلاء المقلّدون. قوله: ( فصلوا... إلخ ) بيان للاحتياط. 

وقوله: ( الجمعة ) أي: تقليدًا. 

وقوله: ( ثم الظهر ) أي : ثم بعد الجمعة صلوا الظهر على مذهبهم. 

قوله: ( كان حسئًا ) »© جواب ( إن )» واسم كان يعود على الاحتياط المفهوم من احتاطوا. 
[ وقوعها بمكان معدود في البلد ]: 

قوله: ( وثالثها ) أي: ثالث شروط صحة الجمعة. وقوله: ( وقوعها ) أي: الجمعة. 

وقوله: ( بمحل معدود من البلد ) المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين سواء كانت بلدًا أم قرية 
أم مصرًّاء وهو ما فيه حاكم شرعي؛ وحاكم شرطيء وأسواق للمعاملة» والبلد: ما فيه بعض ذلك؛ 
والقزية: ها لق عق ذلك كله بولا ترقافن الأبيةاين أن تكرن يمحن أو خضي أو فضي 
أو نحو ذلك» ومثل الأبنية: الغيران والستزاديت في نحو الجبل ولا فرق في امحل الذي تقام فيه 
المسيمة وين أن ركو معدل أن ماح ميهف ا تشاع عدو اميق الات مولن اتهلدمية الا فيه 
وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة استصحايًا الأصل» ولا تنعقد فى غير بناء إلا في 
هذه الصورة» بخلاف ما لو نزلوا مكاناء وأقاموا فيه ليعمروه قرية» فلا تصح حطيع فيه قبل 
البناء) استصحايًا للأصل أيضّاء ولا تصح من أهل خيام بمحلهم؛ لأنهم على هيئة المسكوفزين 9)؛ 


صلاة الجمعة: ول ام ا سس ب حت سم 6500000 ب 0 ١م‏ 


ولو بفضاء الظهر كان حسئًا معدود منهاء بأن كان في محل لا تقصر فيه الصلاة وإن لم يتصل 
بالأبنية بخلاف محل غير معدود منهاء وهو ما يُجَوّرٌ السفرُ القصرّ منه. 
( فرع ): لو كان في قرية 0009 


ولأن قبائل العرب كانوا حول المدينة» ولم يأمرهم مَلِتم بحضورهاء نعم: لو كانوا يسمعون النداء 
من محلها لزمتهم فيه. تبعًا لاهله. 

قوله: ( ولو بفضاء ) أي: ولو كان وقوعها بفضاءء وهو من ذكر الخاص بعد العام» ولو حذف 
الباء» وجعله غاية للمحل لكان أولىء أي: ولو كان ذلك امحل فضاء. 

قوله: ( بأن كان... إلخ ) تصوير لَعَدٌ حل الذي تقام فيه الجمعة من البلد, أ ويتصوّر عده 
منها بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة» ويحتمل أن يكون تصويدًا لعد الفضاء منهاء أي: 
ويتصور عده منها بأن يكون... إلخ. 

واسم كان على الأول يعود على امحل» وعلى الثاني يعود على الفضاءء ويرد على الثاني: أنه 
لا معنى لكون الفضاء في محل؛ إذ هو عينه» وكذلك يرد على الأول إن فسر امحل العائد عليه اسم 
كان بالفضاءء؛ فلو حذف قوله: في محلء وقال بأن كان لا تقصر فيه الصلاة» لكان أولى وأخصر. 

قوله: ( وإن لم يتصل بالأبنية ) أي: فالضابط في امحل المعدود من البلد ما ذكرء وهو أن لا يكون 
بحيث تقضر فيه الصئلاة قبل مجاوزته..سواء اتصل بالابنية» واتفصل يعنها: 

وفي « المغني » (" ما نصه: قال الأَدْرَعى: وأكثر أهل القرى يؤ رون المسجد عن جدار القرزية 
قليلا؛ صيانة له عن نجاسة البهائم» وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد» وقول القاضي 5 الطيب: قال 
أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة لجمعة فيه لانفصاله عن البناء 
محمول على انفصال لا يعد به من القرية. اه. 

قوله: ( بخلاف مَحَلٌ غير معدود منها ) أي: فإنه لاا يصح وقوع الجمعة فيه» وهذا محترز قوله: 
بمحل معدود منها. 

قوله: ( وهو ) أي: غير المعدود. 

وقوله: ( ما يجوز السفر القصر منه ) ما واقعة على ا حل» والفعل مبني للفاعل» وواوه مشددة 
مكسورة» والسفر فاعله. والقصر مفعول, أي: أن امحل غير المعدود من البلد» ضابطه أنه لو سافر 

* قوله: ( فرع لو كان في قرية... إلخ ) سُئل ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن بيت واحد 
فيه أربعون متوطنون بصفة من تلزمهم الجمعة» فهل يازمهم إقامتها أولا؟ فأجاب بقوله: أفتى جمع 


5 باب الصلاة: 


أربعون كاملون لزمتهم الجمعة, بل يحرم عليهم - على المعتمد - تعطيل محلهم من إقامتها, 
والذهاب إليها في بلد أخرىء وإن سمعوا النداء, قال ابن الرّفعة وغيره: إنهم إذا سمعرا النداء 
من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم؛ وإذا حضروا 
البلد لا يكمل بهم العدد؛ لأنهم في حكم المسافرين, 00 


يمنيون بعدم الوجوب أخدًا من قولهم: الشرط أن تقام بين الأبنية: ولا أبنية هناء وقياسًا على أهل 
الخيام» وأفتى آخرون بوجوبها عليهم: وهذا هو الأوجه. اه. من الفتاوى 9). 

وقوله: ( أربعون كاملون ) بأن كانوا أحرارًا ذكورًا بالغين عاقلين متوطنين. 

قوله: ( لزمتهم الجمعة ) أي: لإطلاق الأدلة. 

قال في « التحفة ) 29: خلانا لين جرف 

قوله: ( بل يحرم... إلخ ) إضراب انتقالي. 

قال ع ش 7©: ويجب على الحاكم منعهم من ذلك» ولا يكون قصدهم البيع والشراء في 
المصر عذرًا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم؛ أو احتاجوا إلى 
ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية؛ ولا يكلفون الاقتراض. اه. 

قوله: ( والذهاب ) بالرفع» معطوف على ( تعطيل )»؛ أي: ويحرم عليهم الذهاب إلى الجمعة. 

قال سم 9): ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجرء ثم قال: وقد يستدل على جواز الذهاب قبل 
الفجر - وإن تعطلت الجمعة - بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب: بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب 
والاستمرار إلى فواتهاء بل يلزمهم العود في وقتها لفعلهاء وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع 
الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور. اه. 

قوله: ( وإن سمعوا ) غاية في الحجومة. وقوله: ( النداء ) أَىئ: نداء البلد الأخرى. 

- قوله: ( قال ابن الرّفعة ) هذا متابل المعتمدء وعلى القولين تسقط عنهم الجمعة لو فعلوا 
ذلك؛ إذ الإساءة على القول الأول لا تنافي الصحة. 

قوله: ( من مِضر ) يفيد أنهم إذا سمعوه من بلد» أو قرية لا يخيرون عنده. 

وقوله: ( فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد ) يفيد أن المصر ليس بقيدء إلا أن يراد بالبلد 
خصوص المصر. فانظره. 

قوله: ( وإذا حضروا ) أي: أهل القرية. 

قوله: ( لا يكمل بهم العدد ) أي: إذا نقص عدد أهل البلد؛ وذلك لعدم استيطانهم؛ وهذا مبني 
على القولين. 


و ال لم ع اي ع حم ل ع ليم ب 7١21171222222‏ 


وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة - ولو بامتناع بعضهم منها - يلزمهم السعي 
إلى بلد يسمعون من جانيه النداءز قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسمٌ 


قوله: ( وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ) النفي مُسَلط على القيد. وهو تنعقد 
أي: وإذا كان في القرية جمع لا تنعقد بهم بأن يكونوا أقل من أربعين. أو كانوا أربعين لكن 
بعضهم ليس مستوطناء أو امتنع من حضورهاء كما يفيد هذا الغاية بعذه. 

وقوله: ( ولو بامتناع بعضهم منها ) أي: ولو انتفى انعقاد الجمعة بالجمع الذي في القرية بسبب 
ل ا 

0 '': وتوقف في ذلك م رء وجوز ما هو الإطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح 
به الجمعة» ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها؛ لأنه معذور في 
هذه الحالة؛ لأنه ببلد الجمعة, والمانع من غيره؛ بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة؛ 
لان كل احد فى هذه الحالة مطالب بالسعى إلى ما يسمع تداءمق وهو محل جمعته. اه. 

قوله: ( يلزمهم السعي... إلخ ) جواب ( إذا 2 وذلك لقوله عر : ( من سمع النداء فلم يأته 
فلا صلاة له إلا من عذر ل( 600 

وقوله مَكِتَو: « الجمعة على من سمع النداء » 7". 

وقوله: ( يسمعون ) أي: ولو بالقوة. وقوله: ( من جانبه ) أي: من طرف البلد الذي يلي السامع. 

وقوله: : ( النداء ) أي: نداء شخص ص صَيِّتِ عُرًا يؤذن كعادته في علو الصوت وهو واقف بمستوء 
ولو تقديرا مع سكون الريحء لأنها تارة تعين على السمعء وتارة تمنعه؛ وسكون الصوت 7؟) لأنه 6 
يمنع وصول النداي واعتبر ما ذكر من الشروط؛ لأنه عند وجودها لا مشقة عليه في الحضور 
بخلافه عند فقدهاء أو فقد بعضهاء وأفهم قولنا: بمستو ولو تقديرًا أنه لو علمت قرية سمعوا النداءء 
ولو استوت لم يسمعواء أو الخنئضت فلم يسمعواء ولو استوت لسمعوا وجبت في القانية) دون 

- قوله: ( مواضع متقاربة ) أي: قرى متقاربة. 

قوله: ( وتقيز كل بامم ) أي: بأن يكون لكل موضع اسم مخصوص. 

قوله: ( فلكل حكمه ) أي: فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به. فإن كان كل 


855 باب الصلاة: 


قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إِنْ عد كلّ مع ذلك قرية مستقلة عرفا. 
( فرع ): لو أكره السلطان أهل قرية أن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر فسكنوا فيه 
وقصدهم العرد إلى البلد الاول اا ااا اا 00001 00 


موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة, وإلا فلا تلزمهم؛ وإن كان لو اجتمعوا كلهم في 
موضع واحد يبلغون أربعين» وإن سمع أهل كل موضع نداء الآخر. 

- قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التحفة » 29, 

قوله: ( إنما يتجه ذلك ) أي: كون كل موضع له حكم مستقل. 

قوله: ( إن عد كل مع ذلك ) أي: مع تميز كل باسم قرية مستقلة» فإن لم يعد كل مع ذلك 
قرية مستقلة» كالمواضع المتعددة بمكة المسماة بالحواير» فإن كل موضع له اسم مخصوص؛ 
كالشبيكة والشامية» فليس لكل حكم مخصوصء بل الكل حكمه حكم موضع واحد. وعبارة 
فتاوى ابن حجر 2©0: 

وتشيق )"د رحنه الله تفال - عن يلد تُسكى :زاواة. بها ثلاث :قر مفضولة مخيصية». كل 
قرية باسم وَصِفةء بين كل قرية أقل من خخمسين ذراعًاء فبنوا مسجد لإقامة الجمعة في خخطة أبنية 
أوطان المجمعين» فصلوا فيه مدة طويلة» فحصل بينهم مقاتلة» فانفردت قرية من الثلاثة بجمعة, 
وأهل القريتين بنوا مسجدًا ثانيا بجمعة أخرى» فهل يلزمهم أن يجتمعوا بجمعة واحدة» وتبطل 
الأخرى بوجود الأمان يبنهم أو لا؟ 

( فأجاب ) - نفع الله به -: حيث كانت القرى المذكورة يتمايز بعضها عن بعض»ء وكان في 
كل قرية أربعون من أهل الجمعة خرجوا عن عهدة الواجب» وصحت جمعتهم» سواء المتقدمة 
والمتأخرة... إلخ. اه. 

* قوله: ( لو أكرّه السلطان ) مثله نائبه. قوله: ( أهل قرية ) أي: أو أهل بلد. 

قوله: ( أن ينتقلوا ) المصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة متعلقة بأكره؛ أي: أكرههم على الانتقال. 

وقوله: ( منها ) أي: من قريتهم. 

قوله: ( ويبنوا ) معطوف على ( ينتقلوا )» أي: وأكرههم على أن يبنوا. 

قوله: ( فسكنوا فيه ) مرتب على محذوفء أي: فامتغثلوا أمره. وانتقلوا إلى الموضع الآخرء وبنوا 
فيه» وسكنواء وهم مكرهون. 

قوله: ( وقَصْدهم العود ) أي: والحال أن قصدهم العود, فالجملة حال من واو سكنوا. 

قوله: ( إلى البلد الأول ) المناسب أن يقول إلى قريتهم؛ء كما هو ظاهر. 


صلاة الجمعة: شروط صححها بس  _‏ انسبمبا سس سسسب بجح له مج ط/ 
إذا فرج الله عنهم. لا تلزمهم الجمعة, بل لا تصح منهم؛ لعدم الاستيطان. 

( و) رابعها: وقوعها ( في وقت ظهر ). فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيهاء أو شك في 
ذلك: صلوا ظهراء ا ا 22111111 


قوله: ( إذا... إلخ ) متعلق ب (١‏ العود ). 

قوله: ( لا تلزمهم الجمعة ) أي: في الموضع المنقول إليه وهذا جواب ( لو ). 

قال ع ش (2©: لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السّعي إليها. اه. 

قوله: ( بل لا تصح منهم ) أي: لا تنعقد .منهم لو أقاموها في الموضع الذي انتقلوا إليه» 
والاضراب انتقالي. 

قوله: ( لعدم الاستيطان ) أي: في الموضع الذي انتقلوا إليه» وهذا تعليل لعدم الصحة بمعنى 
الانعقاد. 
[ وقوعها في وقت ظهر ]: 

قوله: ( ورابعها ) أي: شروط صحة الجمعة. 

وقوله: ( وقوعها في وقت ظهْر ) أي: بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين» وذلك للاتباع. رواه 
البخاري (©2: وعليه جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم. 

قال في « المغني 0 (): وقال الإمام أحمد بجوازها قبل الزوال (2) ويدل لنا أنه عَلتَهِ كان 
يصلي الجمعة حين تزول الشمس (©. رواه البخاري. اه. 

* قوله: ( فلو ضاق الوقت عنهاء وعن خطبتيها ) أي: عن أقل مجزئ من خخطبتيهاء وركعتيهاء 
بأن: لم يق منه ما يسع ذلك: 

وقوله: ( أو شلك ) أي: قبل الإحرام. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في ضيق الوقت؛» أي: شك هل بقي وقت يسعهما أم ١‏ 

قوله: ( صَلُوا ظهرًا ) أي: وأحرموا بهاء فلا يصح إحرامهم بالجمعة؛ لفوات الوقت» ولو علق 
في صورة الشك فتّوى الجمعة إن بقي الوقتء وإلا فالظهرء فبان بقاؤه صحت نيته» ولا يضر هذا 
التعليق؛ لاستناده إلى أصل بقاء الوقت» كما لو نوى صوم غد ليلة الثلاثئين من رمضان إن كان 
منه» وخالف فيه ابن حجر. 


باب الصلاة: 


0 عد 


ولو خرج الوقت يقيئاء أو ظنًا وهم فيها ولو قُبيل السلام, وإن كان ذلك بإخبار عدل على 
الأوجه. وجب الظهر؛ بناء على ما مضىء وفاتت ا جمعة, بخلاف ما لو شك في خروجه؛ لأن 
الأصل بقاؤّه, م ا م نلق ما اكه ما لاله امام و1 لماج ال أ أن ا ولد قر ا ل و لبا جا امام راق ةقرف وزهرة 


+ قوله: ( ولو خرج الوقت يقيئًا أو ظنًا ) قال ١‏ البُجَيِرِمِي » 7): عبارة ابن ,مرف 7©: فإن خرج 
الوقت» أي: يقيئًا لا ظنّاء حتى لو ظن أن الوقت لا يسعها لم تنقلب ظهرًا إلا بعد خروجه. اه. 

قوله: ( وهم فيها ) الجملة حال من فاعل خرج؛ أي: خرج وقتهاء والحال أنهم في أثناء الصلاة. 

قوله: ( ولو قبيل السلام ) أي: ولو كان خروج الوقت حصل قُبيل السلام» أي: الُّسليمة 
الأولى» أي: أو عندها. 

قوله: ( وإن كان ذلك ) أي: الخروج؛ أي: العلم به. 

وقوله: ( بإخبار عدل ) أي: وألحق بالعدل الفاسق إذا وقع في القلب صدقه. 

قوله: ( وجب الظهر بناء على ما مضى ) أي: وجب أن يتموها ظهرًا حال كونهم باقين على 
ما فعلوا منهاء ولا يعيدونها من أولهاء وإتمامها ظهرًا بناء متحتم؛ لأنهما صلاتا وقت واحد» فوجب 
بناء أطولهما على أقصرهماء كصلاة الحضر مع السفرء ولا يجوز الاستئناف؛ لآنه يؤدي إلى 
إخراج بعض الصلاة عن الوقت مع القدرة على إيقاعها فيه. 

وكتب سم ما نصه (©: قوله: وجب الظهر بناءً» ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت 
يَسَعُها لكنه طُوّل حتى خرج الوقتء أما لو أحرم بها في وقت لا يَسَعُها جاهلا بأنه لا يَسَعُهاء 
فالوجه عدم انعقادها جمعة» وهل تنعقد ظهرًا أو نفلا مطلمًا؟ فيه نظر. 

والثاني أوجه؛ لأنه أحرم بها في وقت لا يقبلهاء فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا. فليتأمل. اه. 

قوله: ( وفاتت الجمعة ) أي: لامتناع الابتداء بها بعد خروج وقتهاء ففاتت بفواته كالحج. اه. 
تحفة 44, 


قوله: ( بخلاف ما لو شك ) أي: وهم في أثناء الصلاة» وهذا محترز قوله يقينًا أو ظنًا. 

وقوله: ( في خروجه ) أي: الوقت. 

وقوله: ( لأن الأصل بقاؤه ) تعليل احذوف, أي: فلا يضر؛ لأن الأصل بقاء الوقتء أي: ولأنه 
يغتفر في الدٌوام ما لا يغتفر في الابتداء» وبه فارق الشك قبل الإحرام» فإنه يضرء كما مك. 


صلاة اجمعة 5 3 : 0 


ومن شروطهما أن لا يسبقها بتحرّم. ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها 0 


[ أن لا يسبقها بتحرم ولا جمعة فيه جمعة بمحلها... ]: 

قوله: ( ومن شروطها ) أي: صحة الجمعة؛ وهذا هو الشرط السادس كما مث التنبيه عليه. 

وقوله: ( أن لا يسبقها بتحرّم. ولا يقارنها ) الفعلان تنازعا 

وقوله: ( جمعة ) والعبرة بتمام التحدم؛ وهو الراء من أكبر» فلو سبقها به جمعة» صحت الجمعة 
السابقة لاجتماع شرائطهاء واللاحقة باطلة» فيجب أن تصلى ظهرّاء أو قَارَئَها جمعة أخرى يقينًا 
نك كانرطالك: الجبعا 5 أن | بظال. اهيا لمن ا بأولك شق الاحرص نوكفي انط اليمان لان 
الاصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة» ويجب حينئذ استكنافها جمعة إن وسع الوقت» 
وإلا وجب أن يصلوا ظهرًاء فإن سبقت إحداهماء والتبست بالأخرى» كأن سمع مريضان أو مسافران 
خارج المسجد تكبيرتين مثلا فأخبرا بذلك» ولم يعرفا المتقدمة ممن وقعت؛ صلوا كلهم ظهوًا (©. 

( والحاصل ): لهذه المسألة خمسة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يقعا معْاء فيبطلان» فيجب أن يجتمعواء ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت. 

الحالة الشانية: أن يقعا مرتباء فالسابقة هي الصحيحة؛ واللاحقة باطلة» فيجب على أهلها صلاة الظهر. 

الحالة الثالئة: أن يشك في السّبق والمعية» فيجب عليهم أن يجتمعواء أو يعيدوها جمعة عند 
اتساع الوقت؛ لان الاصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل منهم. 

الحالة الرابعة: أن يعلم السّبق» ولم تعلم عين السابقة» فيجب عليهم الظهر؛ لأنه لا سبيل إلى 
إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر لكن لا كانت الطائفة التي صحت 
جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر. 

الحالة الخامسة: أن يعلم السّبق» وتعلم عين السابقة» لكن نسيت؛ وهي كالحالة الرابعة 9). 

وقوله: ( بِيَحَُّها ) متعلق بمحذوف صفة جمعة, أي: جمعة تقام في محل الجمعة الأخرى ولا 
فرق في امحل المذكور بين أن يكون بلدة أو مصرًا أو قرية. 

+ [ لطيفة ]: 
شكل الشيخ الوّملي بَيرَم عن رجل قال: أنتم يا شافعية خالفتم اللّه ورسوله؛ لأن اللّه تعالى 


أ 


فرض خمس صلواتء وأنتم تصلون سنًا بإعادتكم الجمعة ظهرًاء فماذا يترتب عليه فى ذلك؟ 


- 


باب الصلاةٌ: 


إلا إن كثر أهله وعشر اجتماعهم بمكان واحد منه - ولو غير مسجد - من غير لحوقٍ موَذٍ في 


فأجاب: بأن هذا الرجل كاذب فاجر جاهل, فإن اعتقد في الشافعية أنهم يوجبون ست 
صلوات بأصل الشرع كفْر وأخزى علية كام المرتدين» وإلا استحق التعزير اللائق بحاله الرادع 

له ولأمثالهء عن ارتكاب مثل قبيح أفعاله» ونحن لا نقول بوجوب ست صلوات بأصل الشرع, 
وإنما تجب إعادة الظهر إذا لم يعلم تقدم جمعة صحيحة, إذ الشرط عندنا أن لا تتعدد في البلد 
إلا بحسب الحاجة, ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة» وخيدة من لم يعلم ولو خم بن 
العدد المعتبر وجبت عليه الظهرء وكان كأنه لم يصل جمعة؛ وها اتقد أحد.علن احد من الائنة 
إلا مقته الله تعالى رضوان الله عليهم أجمعين (©. 

قوله: ( إلا إن كثر أهله ) أي: أهل ذلك المحل. 

قوله: ( وعَشر اجتماعهم... إلخ ) هذا ضابط الكثرة» أي: كثروا بحيث يعسر اجتماعهم, أي: 
اجتماع من يحضرون بالفعل عند سم ("2) ولو كانوا أرقاء وصبيانًا ونساء حتى لو كانوا ثمانين 
مثلاء وعسر اجتماعهم في مكان ادها راكد عو ما بأن سهل اجتماع ما عدا واحد 
جاز التعدد والذي استوجهه ابن حجر: أن العبرة فى العسر بمن يغلب فعلهم لها سواء لزمتهم 
أم لاء حضروا بالفعل أم لاء وقيل: العبرة بأهل البلد كلهم. 

وهذا هو ظاهر عبارة الشارح» وقيل: العبرة بالذين تنعقد بهم الجمعة» وكلاهما بعيد» كما نص 
عليه في « التحفة ) (". 

قوله: ( بمكان واحد منه ) أي: من مَل الجمعة. 

قوله: ( ولو غير مسجد ) أي: ولو كان ذلك المكان غير مسجدء وأفاد بهذه الغاية أنه لا يشترط 
في المكان الذي يعسر اجتماعهم فيه أن يكون مسجداء بل الشرط أنه لا يكون في البلد محل 
يسعهم للصلاة فيه» ولو كان فضاءء فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد. 

قال ١‏ البُجَثِرِمِي ؛ (): ويعلم من هذا أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه؛ إذ كل بلد 
لا يخلو غالبًا عن محل يسع الناس» ولو نحو حَحْرَابَةَ 7©) وَحَرِيم البلد. اه. 

قوله: ( من غير لحوق مُؤْذْ ) متعلق ب ( اجتماعهم )؛ أي: اجتماعهم من غير لحوق مَؤْذٍ متعسر 

وعبارة غيره: وتشر اجتماعهم بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة. اه. 

وقوله: ( فيه ) أي: ذلك المكان الذي يجتمعون فيه. 


لام الجمعة: ال 7ب يي ل ل ل 22 22 ب 21 


كحرٌ وبردٍ شديدين, فيجوز حينئذ تعدّدُها للحاجة بحسبها. 
( فرع ): لا يصح ظُهر من لا عذر له قبل سلام الإمام, فإن صلاها جاهلا 0 


قوله: ( كحر وبرد شديدين ) تمثيل للمؤذي. 

قوله: ( فيجوز... إلخ ) جواب إن الشرطية» وإنما جاز ذلك حين إذ عسر الاجتماع في مكان 
واحد؛ لأن الشافعى - رضى اللّه تعالى عنه - دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين» وقيل: 
الكل فك كر غلبيو نحم الأكترون علق بعمير. الالسوناع: 

وقال الوُويَانِي: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره. 

وقال الصَّيِمَرِي ”"2» وبه أفتى لزني © بمصر: ولكن ظاهر النص منع التعدد مطلقّاء وعليه 
اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه. 

وقوله: ( تعددها للحاجة ) فإن كان التعدد زائدًا على الحاجة؛ فتصح السّابقات إلى أن تنتهي 
الحاجة» ثم تبطل الزائدات؛ ومن شلك أنه من الأولين» أو من الآخرين» أو في أن التعدد لحاجة 
أولاء لزمته إعادة الجمعة. 

وقوله: ( بحسبها ) أي: بقدرهاء أي: الحاجة. 


3 1 فرع : 

قوله: ( لا يصح ظهْر من لا عُذْر له قبل سَلام الإمام ) أي: من الجمعة» ولو بعد رفعه من ركوع 
الثانية؛ لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي, وليست بدلا عن الظهرء وبعد 
سلام الإمام يلزمه فعل الظهر على الفور» وإن كانت أداء لعصيانه بتفويت ال جمعة) فأشبه عصيائنه 
بخروج الوقت» وخرج بقوله: من لا عذر له من له عذرء فيصح له ذلك قبل سلام الإمام و 
الجماعة في ظهره مع الإخفاء إن خفي العذر؛ لثلا يتهم بالرّغبة عن صلاة الإمام» أو صلاة الجمعة, 
أما ظاهر العذر. كالمرأة؛ فَئِسنٌ لها الإظهار, لانتفاء التهمة» ولو صلى الظهر ثم زال عذره؛ وأمكنته 
الجمعة لم تلزمه. بل تسن له إلا إن كان حُنثى» واتضح بالذكورة» فتلزمه. 

قوله: ( فإن صلّاها جاهلا ) أي: بعدم صحتها قبل سلام الإمام. 


و6م- ب باب الصلاة: 
انعقدت نفلاء ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح. ما لم يضق الوقت عن أقل واجب 
الخطبتين والصلاة؛ وإن عُلم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة. 

( و ) خامسها: ( وقوعها ) أي: الجمعة, ( بعد خطبتين ) بعد زوال؛ لما في الصحيحين: .... 


قوله: ( انعقدت نفلا ) أي: ووجب عليه فعلها ظهوًا فورّاء كما مرٌ. 

قوله: ( ولو تَرَكها أهل بلد ) أي: ترك الجمعة أهل بلدء والحال أنها تلزمهم لاستكمالهم شروطها. 

قوله: ( لم يصح ) أي: ظهرهم؛ لتوجه فرض الجمعة عليهم» كما م. 

قوله: ( ما لم يضق الوقت... إلخ ) فإن ضاق عن ذلك صحٌ ظهرهم؛ ليأسهم من الجمعة حيئذ. 

قوله: ( وإن عُلِم من عادتهم... إلخ ) لا يظهر ارتباطه بما قبله. 

وعبارة « التحفة » (": ( تنبيه ) أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة, 
فهل لمن تلزمه إذا علم ذلك أن يصلي الظهر» وإن لم ييأس من الجمعة؟ قال بعضهم: نعم؛ إذ لا أثر 
للمُتوقّع وفيه نظرء بل الذي يُتّجه لا؛ لأنها الواجب أصالة المخاطب بها يقنيًا فلا يخرج عنه 
إلا باليأس يقيئاء... إلخ. اه. 

إذا علمت ذلك تعلم أن قوله: ( وإن علم... إلخ )» كلام مستأنف» وأن في العبارة سقطاء 
ولو أسقطها من أصلها - كما في « الفتح » - لكان أولى. 

وعبارته: ولو تركها أهل بلد وصلُوا الظهر لم يصح» إلا أن ضاق الوقت عن أقل واجب 
الخطيين والر سيو اه 
[ وقوعها بين خطبتين ]: 

قوله: ( وخامسها ) أي: شروط صحة الجمعة. قوله: ( بعد خطبتين ) متعلق بوقوعها. 

قوله: ( بعد زوال ) متعلق بمحذوف صفة لخطبتين» أي: واقعتين بعد زوال. 

قوله: ( لا في الصحيحين... إلخ ) دليل لاشتراط وقوعها بعدهما. 

وورد أيضًا عن ابن عمر: كان رسول الله لتر يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس يبنهما (, 
وكوتهنا قل السلام #الأجام مم حير لاصوا كما راحيوتي أضلق ١16‏ ولو ريض ل 
إلا بعدهما. 


صلاة الجمعة: شروط صحتها تست ل ب د 0-0 : 65م 


أنه متكت لم يصلّ الجمعة إلا بخطبتين (2. 


قال في ١‏ المجموع ) 9).: ثيه ثبتت صلاته مله بعد خطبتين. 

وكانتا في صدر الإسلام , بعد العيادة فقدم دخية الكابي بتجارة من الشامء والنبي عل 
يخطب للجمعة؛ وكانوا يستقبلون العير بالطبل والتصفيق» فانفضوا إلى ذلك» وتركوا النبي ملل 
قائماء ولم ييق منهم إلا اثنا عشرء وقيل ثمانية» وقيل أربعون. فقال: ل ا 
جميعًا لأضرم اللّه عليهم الوادي نارًا )» ونزلت الأية: ف وَِدًا انا ره واوا اشوا إلا رد حراك 
َم ٠٠٠‏ 4 [ الجمعة: ١اع‏ الآية ©, وخصٌ مرجع الضمير بالتجارة؛ لأنها المقصودة» وقيل في الآية 
حلاف والتقدية: أو لهذا الفطتوا اليه حولت الخظة يريك 

( فائدة ): جُمْلة الخطب المشروعة عشرة: خطبة الجمعة» وخطبة عيد الفطر» وخطبة عيد 
الأضحىء وخطبة الكسوف للشمس» وخطبة الخسوف للقمرء وخطبة الاستسقاءء وأربع في الحج: 

إحداها: بمكة في يوم السابع من ذي الحجة المسمى يوم الزينة. 

انيتها: بتمرة في يوم التاسع المسمى يوم عرفة. 

الثتها: بمنى في اليوم العاشر المسمى يوم التّحر. 

رابعتها: بمنى في الثاني عشر المسمى يوم التَّفْر الأول. 

وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعةء وعرفة فقبلهاء وما عدا خطبة الاستسقاءء فتجوز قبل 
الصلاة وبعدهاء وكلها ثنتان» إلا الثلاثة الباقية في الحج» ففرادى» وقد نظمها بعضهم في قوله: 


يا سائلي عن خطب مشروعة 
68 ا ل 5 
كذاك لاستسقائهم من بَجذب 
ووقت أولاهن من ذي 
وتلوها خطبتهم بتثمره 
وفي منى في عاشر الأيام 
وفي منى تزاد في الثاني عشر 


فتلك عشرة أتت مجموعة 
ستعت» وللعيدين كالخسوف 
وأربع في الحج إذ تلبي 
الحجة بسابع وفعلها بمكة 
في التاسع الموسوم يوم عرفه 
في يوم نفر أول لمن نفر 


-- 5 


باب الصلاة: 


( بأركانهما )» أي: يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية, 
) وهي ) خمسة: 


وكلها بعد الصلاة تُفعَل إلا العى لجمعة محصل 


فقبلها كذا التي بعرفه في تاسع الحجة يا من غَرّفه 
ونا عيدا" يخطية: الاسععيقناء فقبل أو بعد على السواء 
وكلها ثنتان تأني غير ما في الحج فالإفراد فيها التزما 
والبكق ,قينا خبطبة: المعرفت فهي تثنى مثل تلك فاعرف 


يسن في الخطبتين كونهما على منبر» فإن لم يكن فعلى مُرتفع» ويْسنٌ للخطيب أن يسلم على 
من عند المنبر» أو المرتفع» وأن يُقبل عليهم, إذا صعد المنبر أو نحوه, وانتهى إلى الدرجة التي تسمى 
بامستراح» وأن يسلم عليهم» ثم يجلسء فيؤذن واحد - للاتباع 2١‏ - في الجميع. 
ويُسن أن تكون الخطبة فصيحة جَْلَق قريبة للفهم, لا مُبِتَذَلَةَ ركيكة» ولا غريبة وحشية؛ إذ 
لا ينتفع بها أكثر الناس متوسطة؛ لأن الطول ِل والقصر يُخْلَء ولا ينافي ذلك خبر مسلم: 
« أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » (2؛ لأن المراد قصرها بالنسبة للصلاة مع كونها متوسطة في 
نفسهاء وأن لا يلتفت في شيء منها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها. 
* [ أركان الخطبتين ]: 
قوله: ( بأركانهما ) متعلق بمحذوف صفة لخطبتين أيضّاء والباء بمعنى مع» كما يستفاد من 
تفسعره الاتى: والمصاحبة من مصاحبة الكل لبعض أجزائه؛ إذ الخطبتان اسم للأركان» وما زاد 
عليها من الآدائت: والواعظل. 
قوله: ( أي: يشترط... إلخ ) أفاد بهذا التفسير أن باء بأركانهما بمعنى مع» ولو قال» أي: مع 
الإتيان بأركانهما لكان أخصر. 
. قوله: ( وهي خمسة ) أي: أركانها خمسة: أي: إجمالاء وإلا فهي ثمانية تفصيلا؛ لتكرر الثلاثة 
الأوَل فيهما. وقد نظمها بعضهم في قوله: 
وخطبة أركانها قد تُعلم خمس تُعد يا أخي وتُفهم 
عمد الإلهى. والصلاة الثاني على نبى جاء بالقران 


صلاة الجمعة: شروط صحتها حب 1 __سسسس سس سس بحبح ب ب ى! و إ/ 


أحدها: ( حمد الله تعالى ). 

( و ) ثانيها: : (صلاة على النبي ) َل ( بلفظهما ), أي: حمد الل والصلاة على رسول الله يه ؛ 
كالحمد للى أو أحمد الله فلا يكفي : الشكر لله أو الثناء لله ولا الحمد للرحمن, أو للرحيم, 
وكالنهم صل أو صلى الله أو أصلي على محمد أو أحمد, أو الرسول. أو النبي) ,أو الحاشر, 


وصيية “تع الذعا: للسوسفين وآبنة: “عدم الكهانيه «المتسيين 
قوله: ( أحدها ) أي: الخمسة. 
وقرله: ( حَمْد اللّه » أي: ولو في ضمن آية» كما في قوله تعالى: لقند لالد سان 
َلسَّمَوتَ وَالأرْض وَجْعَلٌ لظت الود 4 [ الأنعام: ١‏ ع؛ حيث قصد الحمد فقطء فإن قصد قراءة 
الآيده أو قصدهما معاء أو أطلق كمّت عن قراءة الآية» ولا تكفى عنهاء وعن الحمد فيما 
لو قصدهما معًا؛ لأن الشيء لا يؤدى به فرضان مقصودان. بهد التففي قا كر أن بايد 
تتضمن الوصية بالتقوى. 


قوله: ( وثانيها ) أي : أركان الخطبتين. 

وقوله: ( صلاة على النبي ينه ) أي: : لأن الخطبة عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى» فافتقرت 
إلى ذكر رسول الله يق وما في دلائل النبوة » للبيهقي عن أبي هريرة 5ه أن النبي َل قال: 
« قال الله تعالى: جعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي » 29. 

قوله: ( بلفظهما ) وهو متعين؛ لكن من حيث المادة» وإن لم تكن مصدرًاء فشمل المشتق نحو 
أن حافك للف واحمد الله ,وأنا مضا علق البى كته أو أضلى "على رسول "الله :لفقل لاله 
تحر ديعن النكد معن كنا اما ددن لكين ونا تفين 'لقطل الجلالة دوك الف مكليدة 
لأن لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى؛ لاختصاصه به تعالى اختصاصًا تامّاء ويفهم منه 
عند ذكره سائر صفات الكمال؛ ولا كذلك لفظ محمد. 

قوله: ( كالحمد للَّه... إلخ ) تمثيل للفظ الحمد, لكن باعتبار المادة» وإلا لم يصع المثال الثاني. 

قوله: ( فلا يَكْفِي الشكر للَّه ) أي: لعدم الإتيان بلفظ الحمدء وإن كان مرادقًا له. 

وقوله: ( ولا الحمد للرحمن ) أي: من غير إضافته للفظ الجلالة المشروطة» كما علمت. 

قوله: ( وكاللهم صل. .. إلخ ) تمثيل للفظ الصلاة؛ لكن باعتبار المادة أيضّاء كما علمت. 

قوله: ( أو نحوه ) أي: ما ذكر من بقية أسماء النبي عَلنْهِ : كالبشير» والنذير. 


غ4 ب باب الصلاة: 


فلا يكفي: اللهم سلم على محمد وارحم محمدًاء ولا صلى الله عليه بالضميرء وإن تقدم له ذكر 
إليه الضميرء كما صرح به جمع محققون, وقال الكمال الدميري: وكثيرًا ما يسهو 

الخطباء في ذلك. انتهى. فلا تغتر بما تجده مسطورًا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه 
محققو المتأخرين. 

( و) ثالثها: ( وصية بتقوى الله ) ولا يتعيّن لفظها 5000 

وتقدم أنه يتعين في الصلاة على النبي يِه في التشهد الأخير لفظ محمد, ولا يُجزئ غيره من 
بقية أسمائه مَلِق» والفرق أن الخطبة أوسع بابًا من الصلاة. 

قوله: ( فلا يكفي اللّهم سلم... إلخ ) أي: لعدم الإتيان بلفظ الصلاة. 

قوله: ( ولا صلى الله عليه - بالضمير - ) أي: ولا يكفي صلى الله عليه» بالإتيان بالضمير بدل 
الاسم الظاهر قياسًا على التشهد. 

قوله: ( وإن تقدم... إلخ ) غاية في عدم الاكتفاء بالضميرء أي: لا يكفي ذلكء وإن تقدم 
للنبي عِكِثَرٍ في الكلام ذِكرء أي: اسم يرجع إليه الضمير. 

قوله: ( كما صرح به ) أي: بعدم الاكتفاء بالضمير. 

قوله: ( في ذلك ) أي: في الإتيان بالضمير في الصلاة على النبي ملت في الخطبة. 

قوله: ( فلا تغتر بما تجده مسطورًا ) أي: من الإتيان بالضمير. 

قوله: ( على خلاف... إلخ ) أي: حال كون الذي تجده مسطورًا كائًا على خلاف ما عليه 
محققو المتأخرين من عدم الاكتفاء بالضمير. 

كن ين اتنا 

قوله: ( وثالتها ) أي: أركان الخطبتين. 

قوله: ( وصية بتقوى الله ) فلا يكفي التحذير من الدنيا وغرورهاء بل لا بد من الحثُّ على 
الطاعة» والرّجر عن المعصية» كما سيذكره. 

قوله: ( ولا يتعين لفظها ) أي: الوصية بالتقوى؛ لأن اعرد الوعظ. والحمل على طاعة الله 
فيكفي مأنول على امول طويلة كان أو قصيداة كأطيغوا اللده: وراقيوة: 

وفي « المغني ) (2© ما نصه: ( تنبيه ) قوله: ( ولا يتعين لفظها ) يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ 
الوصية» وهو عبارة 9 الروضة 4» فيكون لفظ التقوى لا بد منه. وهذا أقرب إلى لفظه؛ ويحتمل أن 
مراده؛ ولا يتعين واحد من اللفظين لا الوصية ولا التقوى. وهو ما قررت به كلامه؛ تبعًا للشارح؛ 
وجزم الأشتوي باحتمال الأوّل» ففسّر به لفظ المصنفء قال بعض اللمتأخرين: ويمكن أن يكون 
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ولا تطويلهاء بل يكفي نحو أطيعوا الله ثما فيه حت على طاعة الله أو زجر عن معصية؛ لأنها 
المقصود من الخطبة, فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنياء وذكر الموت وما فيه من الفظاعة 
والألم. قال ابن الرّفعة: يكفي فيها ما اشتملت على الأمر بالاستعداد للموت. ا 


مراده ما في « الروضة »؛: أن الخلاف في لفظ الوصية, ولا يجب لفظ التقوى قطعًاء ويؤيده 
ما نقلاه عن الإمام وأقّاه. أنه يكفي أن يقول: أطيعوا اللّه. اه. 

قوله: ( ولا تطويلها ) أي: ولا يتعين طول الكلام في الوصية» بل يكفي ما يدل على الموعظة» 
طويلا كان أو قصيرًاء» كما علمت. 

قوله: (بل يكفي... إلخ ) الإضراب انتقالي؛ والمناسب أن يقول: فيكفي... إلخ؛ لأن المقام للتفريع. 

قوله: ( ثما فيه حث... إلخ ) بيان ل ( نحو أطيعوا اللّه ). 

وقوله: ( أو رجْز... إلخ ) التعبير يفيد أنه لا يشترط المع ون الخ على الطاعم والرّجر عن 
المعصية» بل يكفي أحدهماء وهو كذلكء» كما صرّح به في ١‏ التحفة 4 وعلله بلزوم أحدهما للآخر. 

قوله: ( لأنها المقصود من الخطبة ) علة لإيجاب الوصية بالتقوى» وكان الأولى أن يقدمها على 
قوله: ولا يتعين لفظهاء كما في «١‏ التحفة ». 

قوله: ( فلا يكفي... إلخ ) مُفرَع على اشتراط الوصية بالتقوى, وإنما لم يكف ذلك؛ لأنه معلوم 
حتى عند الكافر. 

وقوله: ( وذكر الموت ) بالجر معطوف على ( التحذير )» أي: ولا يكفي مجرد ذكر الموت. 

وقوله: ( وما فيه ) معطوف على الموت» وضمير فيه يعود عليه. 

قرله: ( قال ابن الرّفعة يكفي فيها ) أي: الوصية بالتقوى. 

وقوله: ( ما... إلخ ) أي: صيغة» اشتملت على الأمر بالاستعداد للموتء بأن يقال: استعدوا 
أو تأهبوا للموت؛ وذلك لأن الاستعداد له إنما يكون بفعل الطاعات, وترك المحرمات» فالأمر به 
يستلزم الحثّ على طاعة الله والزجر عن معصية الله بخلاف ذكر الموت» وما فيه من الفظاعة 
والألم» فإنه لا يكفي فيها؛ لأنه لا يفيد حثًا على الطاعة؛ ولا زجرًا عن المعصية. 

( واعلم ) أن التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيهء ظاهرًا وباطبًا مع استشعار 
التعظيم لله والهيبة والخشية والرهبة من الله وهي وصية الله رب العالمين لادُوّلِين والآخرين. 

قال الله تعالى: ©« وَلَقَدَ وَصَنَ لذن ووأ ألكتب من فيكم وَإِيَاحُمْ أن أنَهُوا أله © [ النساء: 8د 
فما من خير عاجل ولا اجلء ظاهر ولا باطنء إلا والتقوى سبيل موصل إليه» ووسيلة مبلغة له 
وما من شر عاجل ولا أجل» ظاهر ولا باطن» إلا والتقوى جرز حريز» وحصن حصين للسلامة 
منه» والنّجاة من ضرره. 


65م لب ب باب الصلاة: 


ويشترط أن يأتي بكل من الأركان الثلاثة ( فيهما )» أي في كل واحدة من الخطبتين؛ ويندب 
أن يرئب الخطيب الأركان الثلاثة, وما بعدهاء بأن يأتى أولا بالحمد, فالصلاة, فالوصية, 
فبالقراءة, فبالدعاء. 


( و) رابعها: ( قراءة آية ) مفهمة ( في إحداهما ). مذ اقل مس 


[ْ كم عَلّق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى من خيرات عظيمة وسعادات جسيمة:؛ رزقنا 
الله التقوى والاستقامة» وأعاذنا من موجبات التّدامة» بجاه سيدنا محمد عَكِتَمٍ المظلل بالغمامة. 

- قوله: ( ويُشْتَرط أن يأتي... إلخ ) أي: لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة. 

وقوله: ( بكل من الأركان الثلاثة ) وهي الحئدلّة» والصلاة على النبي عَلِنْهِ» والوصية بالتقوى. 

وقوله: ( فيهما ) متعلق ب ( يأتي ). 

قوله: ( ويُندب أن يرتب الخطيب... إلخ )» وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه» وقال 
بالوجوب الرَافِعِي واموَدْدِي. 

وقوله: ( وما بعدها ) أي: وما بعد الأركان الثلائة من القراءة والدعاء. 

قوله: ( بأن يأتي... إلخ ) تصوير للترتيب. قوله: ( أوّلا ) لو حذفه ما ضَّره. 

قوله: ( فبالقراءة ) أي : فيأتى بالقراءة» ولو حذف الباء هناء وفيما بعد لكان خض 

اخ ىا 

قوله: ( ورابعها ) أي : أركان الخطبتين. 

قوله: ( قراءة آية ) أي: سواء كانت وعدّاء أم وعيدّاء أم حكمّاء أم قصة» ومثلها بعض أية طويلة - 
على ما قاله الإمام واعتمده م ر (2, وخالف في ١‏ التحفة ) (©2) فقال: لا يكتفى ببعض أآية وإن طال. 

وقوله: ( مُفهمة ) أي: معنى مقصودًا كالوعد والوعيد؛» وخرج به 2 2 نط 4 [ المدثر: ١؟1)]»‏ 
أو طا ته عب © [ المدثر: 5٠‏ ]؛ لعدم الإفهام» وإنما اشترط الإفهام هنا؛ لأن المقصود الوعظ بخلاف 
العاجز عن الفاتحة: لا يشترط في الإتيان ببدلها الإفهام» بل إذا حفظ أية غير مفهمة - ولو منسوخة 
الحكم فقط دون التلاوة - كفت قراءتها. 

وفي ب هل بحزىئ الآية مع لحن يُعْيّر المعنى؟ فيه نظر» وقد يتجه عدم الإجزاع والتفصيل 
بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره. اه. 

قوله: ( في إحداهما ) أي: لثبوت أصل القراءة من غير تعيين محلهاء فدّل على الاكتفاء بها في 


إحداهما. اه. ١‏ تحفة ) 60 


/اةم 


صلاة الجمعة: شروط صحتها جسيغ سس جب 


وفي الأولى أولى؛ ونّسنُ - بعد فراغها - قراءة طن 4 [ق: »]١‏ أو بعضها في كل جمعة؛ للاتباع. 
( و) خامسها: ( دعاء ) أخروي للمؤمنين إن لم يتعرض للمؤمنات, 1 00 
قوله: ( وفي الأؤلى أَوْلى ) أي: وكون قراءة الآية في الخطبة الأولى» أي: بعد فراغهاء أولى من 

كونها في الخطبة الثانية؛ لتكون فى مقابلة الدعاء للمؤمنين فى الثانية. 
قوله: ( وتسن بعد فراغها... إلخ ) أي: وتسن بعد فراغ الخطبة قراءة سورة 9# وَل » وصنيعه 

يقتضى أن قراءة طإ 3 » تسن زيادة على الآية» وليس كذلكء بل هي بدل عن الآية» كما نص 

عليه ع ش 9©. 
وعبارة « الروض وشرحه ) 00). ويستحب قراءة لق 3 في الخطبة الاولى؛ للاتباع. رواه 

مسلم؛ ولاشتمالها على أنواع المواعظ. 
قال البئْدّنييجي: فإن أبى قرأ: ف[ يَتأيها لذن >امنوأ أتَفوأ اله وقُولُوا وا سَدِينًا © [ الأحزاب: 7١‏ ] 

الآية» قال الأَذْرَعَى: وتكون القراءة بعد فراغ الأولى. اه. 
قوله: ( للاتباع ( رواه مسلم 0 
قال في شرحه 229: فيه دليل على ندب قراءتهاء أو بعضها في خطبة كل جمعة. 
ولا يشترط رضا الحاضرين» كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة) والمنافقين في الصلاة وإن 

كانت الشنة التخفيف. اه. « نهاية ) 2)9. 

ي - نن اتنا 
قوله: ( وخامسها ) أي: أركان الخطبتين. 
قوله: ( دعاء أخروي ) فلا يكفي الدنيوي» ولو لم يحفظ الأخروي» وقال الإطفيجي: ! 

الدنيوي يكفي حيث لم يحفظ الأخروي قياسًا على ما تقدم ذ معو عن ,0 
قوله: ( للمؤمنين ) أي: خصوصًا كالحاضرين» اوقا لسع ا لور سه 

ذنوبهم) وإلا امتنع لوجوب اعتقاد دخحول طائفة من عصاة المؤمئين النارء وما 0 ينافيه. 
قوله: ( وإن لم يتعرض للمؤمنات ) أي: يكفي الدعاء للمؤمنين» وإن لم يصرح بالمؤمنات» 

وذلك لأن المراد بهم الجنس الشامل لهن. 


0) 


مم ل باب الصلاة: 


خلافا للأذرعي, ( ولو ) بقوله: ( رحمكم الله )» وكذا بنحو: اللهم أجرنا من النار إن قصد 
تخصيص الحاضرين ( في ) خخطبة ( ثانية ) لاتّباع السّلف والخلف, والدعاء للسلطان 


وكتب ابن قاسم ما نصه: قوله لأن المراد الجنسء الظاهر أن المراد بيان الأكمل» وأنه يجوز 
إرادة الذكور فقط. وإن حضر الإناث. 

ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أَيضاء لكن إن كان شرطا لصحة 
الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين» فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورًا. فليحرر. اه (). 

قوله: ( خلافا للأذرعي ) أي: في قوله يجب التعرض لهن أيضًا. 

وفي سم ما نصه: قال في « شرح العُباب »): قال لأذْرَعِي : وظاهر نص المختصر يفهم ايجابه 
لهماء أي: ايجاب الدعاء للمؤمئين والمؤمنات» وجرى عليه كثيرون وعددهم, ثم أخذ من بعض 
العبارات أنه يجب التّعرض للمؤمنات» وإن لم يحون 0 

قوله: ( ولو بقوله: رحمكم الله ) أي: أن الدعاء الواجب يكتفي فيه بأي صيغة كانت» ولو 
بقوله: رحمكم اللَّهِ إذ القصد ما يقع عليه اسم الدعاء. 

وعبارة ( التحفة » (©: ويكفي تخصيصه بالسامعين» كرحمكم الله وظاهر أنه لا يكفي 
تخصيصه بالغائبين. اه أي: كرحمهم الله تعالى. 

قوله: (وكذا ) هو وما بعده متعلق بمحذوفء أي: وكذا يكفي الدعاء بنحو: اللهم أجرنا من النار. 

وقوله: ( إن قصد تخصيص الحاضرين ) أي: بقوله اللهم أجرنا من النار» فهو قيد له وإنما أتى 
به؛ لأن لفظ ( نا ) فيه مشترك؛ يطلق على الواحد المعظم نفسه, وعلى المتعدد, فإذا لاحظ به 
القاضزين أجرأء .وان لاخظ يه انفلله فق لا جرع لأنه لآ يدمح أن يقضه بدعائة أريغين فأكثره 
فلو قصد به دون أربعين لا يكفي كما لو قصد به الغائبين» كأن قال: رحمهم الله كما مر 

وفي سم 2)7: لو حص بالدعاء أربعين من الحاضرين» فينبغي الإجزاء. 

وعليه: فلو انصرفوا من غير صلاة» وهناك أربعون سامعون» فهل تصح إقامة الجمعة بهم؟ ينبغي 
الفكة؟ الأن لظ :"محف .ولا يضر الصراك الميوضينبالنعاء مرج غير أضلاة اه 

قوله: ( في خطبة ثانية ) متعلق بمحذوف صفة لدعاء. 

قوله: ( لاتباع السلف والخلف ) دليل لوجوب الدعاء في الخطبة الثانية. 

قال ش ق: والمراد بالسلف: الصحابة» وبالخلف: من بعدهم من التابعين» وتابعيهم. اه. 

- قوله: ( والدعاء للسلطان ) مبتدأء خبره: لا يُسِنٌ. 


ألمت 1 


صلاة الجمعة: شروط صحتها 


بخصوصه لا يسن اتفاقًا إلا مع خشية فتنة, فيجب, ومع عدمها لا بأس به؛ حيث لا مجازفة 
في وصفه. ولا يجور وصفه بصفة كاذبة, إلا لضرورة. ويُسنٌ الدعاء لولاة الصحابة قطعا 


وقوله: ( بخصوصه ) أي: بعينه؟ كاللهم ارحم مولانا السلطان عبد الحميد» وخرج بخصوصه 
ما إذا دعا له لا بخصوصه. بل مع غيره؛ كالدعاء لأثمة المسلمين» وولاة أمورهمء وهو منهم, فإنه 
يسن كما سيصرح به. 

قوله: ( إلا مع خشية فننة ) أي: خوفهاء ولا يشترط فيه غلبة الظن» بل يكفي أصله. 

قرله: ( فيجب ) ا الدعاء بخصوصه. والمناسب أن يقول: فيسن» ثم يضرب عنه إضرابًا 
انتقاليًاه ويقول: بل يجب. 

قوله: ( ومع عدمها ) أي: الفتنة. 

وقوله: ( لا بأس به ) يُستفاد منه أنه مباح» كذا في « البِجَئِرمِي » "© و( ش ق ). 

وقال سم 0 إنه مع ذلك مكروه. 

قوله: ( حيث لا مجازفه ) أي: مبالغة وخروججا عن الحدّء كالعادل المعطي كلّ ذي حنٌّ حمّه 
الذي لا يظلم؛ فإن وجدت المجازفة يكون مكرومّاء إن كان أصل الوصف فيه؛ وإلا حرم» كما 
يستفاد من قوله بعد: ولا يجوز... إلخ. 

قوله: ( وصفه بصفة كاذبة ) أي: كالسلطان الغازي والحال أنه لم يَعْرُ أصلا. 

قرله: ( إلا لضرورة ) أي: إلا إذا لم يصفه بتلك الصفة الكاذبة يحصل به ضررء أي: أو تحدث 
فتنة» فيكون لا بان به. 

( والحاصل ) لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه» بلا مجازفة» أما معها فيكره, إذا كان أصل 
الوصف فيهء وإلا حرم إن لم يترتب على عدم الإتيان به محذورء وإلا فلا بأس» لكن يستعمل 
التورية فيه. 

- قوله: ( ويُسنُ الدعاء لولاة الصحابة قطعًا ) أي: على التعيين أو على الإجمال. 

وقول الشافعي ذه: لا يدعو الخطيب في الخطبة لأحد بعينه. يُخص بغير الصحابة. 

وفي فتاوى ابن حجر ما نصه (©: وأما حكم الترضي عن الصحابة في الخطبة فلا بأس به سواء 
أذكر أفاضلهم بأسمائهم - كما هو المعروف الآن - أم أجملهم. 

وأما قول الشافعي لا يدعو في الخطبة لأحد بعينه» فإن فعل ذلك كرهته فيحمل على ذكر من 
لا فائدة في ذكره؛ كالدعاء للسلطان مع امجازفة في وصفه بلا ضرورة؛ بخلاف ما إذا لم يجازف» 


وكم 


باب الصلاة: 
وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم, بالصلاح والنصر والقيام بالعدل؛ وذكر المناقب لاا يقطع الولاة 
ما لم يعد به معرضًا عن الخطبة, وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة» كما 
يفعله كثير من الخطباء الجهال, قال شيخنا: ولو شك في ترك فرض من الخطبة 0100000 


لأن أبا موسى الأشعري ذه دعا في خطبته لعمر ذه فأنكر عليه البداءة بعمر قبل البداءة بأبي بكرى 
ورفع ذلك إلى عمرء فقال للمُدكر: أنت أزكى منه وأرشد. 

وأخرج أبو نعيم أن ابن عباس ها كان يقول على منبر البصرة: اللّهم أصلح عبدك وخليفتك 
عليًا أمل اندق أمير اميك :00 

وأما التأمين على ذلك جهرًا فالأولى توكه؛ لأنه يمنع الاستماع؛ ويشوّش على الحاضرين من 
غير ضرورة؛ ولا حاجة إليه» وأما ما أطبق الناس عليه من التأمين جهرًا - سيما مع المبالغة - فهو 
من البدع القبيحة المذمومة» فينبغي تركه. اه. بحذف. 

- قوله: ( وكذا لولاة المسلمين ) أي: وكذا يُسن الدعاء لهم أي: لبقيتهم؛ لقوله مَلت: 
« لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك, ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم يعطف الله قلوبهم 
عليكم ) ("©. رواه البخاري عن عائشة. 

وقال الحسن البصري #5ه. لو علمت لي دعوة مستجابة لخنصصت بها السلطان» فإن خيره 
عام وخخير غيره خاص. 

- قوله: ( وذكر المناقب ) أي: ذكر مناقب الولاة» أي: صفاتهم الحسنة. 

وقوله: ( لا يقطع الولاء ) أي: الذي يشترط بين الأركان وبينها وبين الصلاة. 

قولة» نما لم يفل يلح :أي« رتاكر للناقي امغر شان :ون عق ب معرضًا أعدينة_كزن: قاطن اللرلام. 

- قوله: ( وفي التوسط يُشْتَرط أن لا يطيله ) أي: الدعاء المعلوم من المقام» وصرّح به في 
« التحفة » وعبارتها (©: وصرّح القاضي - في الدعاء لولاة الأمر - بأن محله ما لم يقطع نظم 
الخطبة عرفاء وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة» كما يفعله كثير من الخطباء 
الجهال. اه. 

وقوله: ( إطالة تقطع الموالاة ) وهي التي تكون بمقدار ركعتين بأقل مجزئ - كما سيأتي - 
وحينئذ يستأنف أركانها. 

| - قوله: ( ولو شك في توك فَرْض من الخطبة ) أي: الأولى أو الثانية. 


وولذة المي روط ومن عسي ا ا ا ا ا )ك5 


بعد فراغها لم يؤثرء كما لا يؤثر الشك في ترك فرض بعد الصلاة, أو الوضوء. 
( وشرط فيهما ). الخطبتين, ( إسماع أربعين ) 111111011011100 


وقوله: ( بعد... إلخ ) متعلق ب ( شك ). 

وقوله: ( فراغها ) أي: الخطبة؛ والمراد الثانية» فلو شك في الجلوس بينهماء أو في أثناء الثانية بأنه 
ولف ركنا بهن الأول أت 

قال ع ش (©: لو علم ترك ركن» ولم يدر هل هو من الأولى أو من الثانيق» هل يجب إعادتها 
أم إعادة الثانية فقط؟ فيه نظرء والأقرب أنه يجلسء ثم يأتي بالخطبة الثانية... إلخ. اه. 

قوله: ( لم يؤثر كما لا يؤثر الشك... إلخ ) قال سم (©: قياس ما ذكر أيضًا تأثير الشك 
في أثنائهاء وأنه لا يرجح لقول غيره وإن كثر إلا إن بلغ حدّ القواترء وهذا ظاهر في الخطيب, فلو 
شك الأربعون - أو بعضهم - في ترك الخطيب شيئًا من فروضها في أثنائها فهل د يؤثر؟ فيه نظرء 
وظاهر صنيعهم أنه لا يؤثر... إلخ. اه. 


قنخ تن نا 


* [ شروط الخطبتين ]: 

قوله: ( وشرط فيهما... إلخ ) لما فرغ من بيان أركان الخطبتين شرع في يبان شروطهماء وهي 
اثنا عشرء ذكر منها سبعة: الإسماع» وكونها: عربية» وقيام قادر؛ وطهر وسترء وجلوس بينهماء 
وولاء؛ وبقي منها خمسة لم يذكرهاء وهي: السماع؛ وكون الخطيب ذَكرّاء ووقوعها في خطة 
أبنية» وكونها بعد الزوال» وقبل صلاة. 

ويمكن أن يقال: إن الشرطين الأخيرين يعلمان ضمئًا من قوله: وقوعها بعد خطبتين بعد زوال» 
وأن الشرط الأول - وهو السماع - لازم للإسماعء إذ المراد منه الإسماع بالفعل» ولا حاجة لعده 
شرطًا مستقلاء ولكن يبقى عليه عدم عده الشرطين الباقيين إلا أن يقال: إنه يلزم من جعهلما 
ا 

قوله: ( إسماع أربعين ) أي: بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون 
غيره كاملون؛ فلا بد من الإسماع والسماع بالفعل» لا بالقوة» عند ابن حجر (". 

وخالف الجمال الرملي 7؟» - تبعًا لوائده - فقال: يكفي الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل» 
قال: إذ لو كان سماعهم واجبًا لكان الإنصات متحتمًا. اه. 

ومعنى قوله ( بالقوة ): أن يكون الخطيب يرفع صوته بحيث لو أصغوا إليه لسمعوا فعليه 


؟كم 


باب الصلاة: 


أي: تسعة وثلاثين سواه؛ تمن تنعقد بهم الجمعة ( الأركان ) لا جميع الخطبة., قال شيخنا: 
لا تجب الجمعة على أربعين بعضهم أصم., ولا تصح مع وجود لغط بمنع سماع ركن الخطبة 
لو وجد عارض لَمّطء أو اشتغل بعضهم عن السماع بتحدث مع جليسه لا يؤثر» وعلى الأول يؤثر. 

قوله: ( أي: تسعة وثلاثين سواه ) تفسير للأربعين؛ أي: أن المراد من الأربعين الذي يجب إسماعهم 
تسعة وثلاثون غير نفسه» فيكون هو متمم الأربعين» لا زائدًا عليهم؛ ومفهوم ذلك أنه يجب إسماعه 
نفسه أيضًا كالتسعة والثلاثين» وهذا قول ضعيفء والمعتمد أنه لا يجب إسماع نفسه. 


وجزم به في « التحفة ) )١(‏ وعبارتها مع الأصل: وإسماع أربعين - أي: تسعة وثلاثين - وهر 
لا يشترط إسماعه ولا سماعه؛ لأنه وإن كان أصم يفهم ما يقول. اه. 

ولو حذف لفظ سواه لكان أولى» ليكون جاريًا على ما جرى عليه شيخه. وعليه يكون 
التفسيو تفسين فراد للأربعين» ويكون في تعبيره بالاربعين تسمح الجمعة. 

قوله: ( ثمن تنعقد بهم الجمعة ) بيان ل ( الأربعين ). قوله: ( الأركان ) مفعول ثانٍ ل ( الإسماع ). 

قوله: ( لا جميع الخظبة ) أي: لا يشترط إسماعهم جميع الخطبة» فلو أسر في غير الأركان 
صحّت الخطبة» فالإسماع ليس شرطا إلا في الأركان؛ ومثله سائر الشروطء فهي إنما تعتبر في 
الأركان خاصة:» فلو انكشفت عورته» أو جلس في غير الأركان لم يؤثر. 

قوله: ( قال شيخنا (© ) عبارته: ويعتبر على الأصح عند الشيخين وغيرهما سماعهم لها 
بالفعل, لا بالقوة فلا جب الجمعة على ادعو : إلخ. اه. 

إذا علمت ذلك تعلم أن الشارح أسقط من العبارة المذ كورة فاء التفريع» وما يتفرع عليه. 

قوله: ( لا تجب الجمعة على أربعين... إلخ ) أي: لفقدهم شرطا من شروط الخطبة» وهر 
السماع. وكما لا تجب عليهم لا تنعقد بهم؛ لما ذكر. 

وقوله: ( بعضهم أصم ) أي: غير الخنطيبء لما علمت أن المعتمد أنه لا يشترط إسماع نفسه؛ 
لانه يفهم ما يقول. 
شروطهاء وهو السماع بالفعل» ويحتمل عود الفاعل على الخطبة. ويلزم عن عدم صحتها عدم 
صحة الجمعة, لكن عليه يلزم الإظهار في مقام الإضمار في قوله بعد: ( يمنع سماع ركن الخطبة ). 

قوله: ( مع وجود لغط ) هو بفتحتين: اختلاط الااصؤات مع رفعها. 

وقوله: ( بمنع ) أي: ذلك اللغط. 

وقوله: ( سماع ركن الخطبة ) أي: سماعهم ركنا من أركانها. 


صلاة الجمعة: شروط صحتها بسب ب ب بس سس بي يببجججججيجيججججبججججبجيججججححجيجبجسسسي ب |/ 
على المعتمد فيهماء وإن خالف فيه جمع كثيرون, فلم يشترطوا إلا الحضور فقط, وعليه يدل كلام 


الشيخين في بعض المواضع؛ ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة» ولا فهمهم لما يسمعونه. ( و) شرط 
فيهما ( عربية ) لاتباع السلف واخلف, وفائدتها بالعربية - مع عدم معرفتهم لها - العلم بالوعظ 


قوله: ( على المعتمد فيهما ) أي: في الصورتين» وهما عدم وجوبها على أربعين بعضهم أصمى 
لكن غير الخنطيب» كما علمت» وعدم صحتها مع وجود لَغّط يمنع سماع ركن من أركان الخطبة. 

قوله: ( وإن خالف فيه ) أي: في اعتبار السماع بالفعل المعلوم من عبارة ١‏ التحفة » المارّة آنقا. 

وقوله: ( فلم يشترطوا إلا الحضور ) أي: حضورهم موضع الخطبة» أي: وإن لم يسمعوا بالفعل 
لبعد أو نوم» أو لغط. 

قوله: ( وعليه ) أي: على اشتراط الحضور فقط. قوله: ( ولا يشترط... إلخ ) مرتبط بالمتن. 

وقوله: ( كونهم ( ع1 لا ريفيرة الذين يسمعون الخطبة. 

وقوله: (جمَحَلَ الصلاة ) فلو كانوا خارج المسجدء والخطيب فيه وسمعوا الخطبة من خخارجه كفى. 

قوله: ( ولا فهمهم لما يسمعونه ) أي: ولا يشترط ذلك كما لا يشترط فهم الفاتحة في الصلاة» 
ولا يشترط أيضًا طهرهمء ولا سترهم. 

د يد 

قوله: (وشرط فيهما ) أي: في الْخطبتين» والمراد أركانهما كما في ( التحفة ) 27: وعبارتها مع 
الأصل: ويشترط كونها - أي: الأركان - دون ما عداها ( عربية... إلخ ). اه. 

وكتب سم 7© ما نصه: قوله: دون ما عداها: يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير 
العربية لا يكون مانعًا من الموالاة. اه. 

قال ع ش 2 ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضًا عن الخطبة بالكلية؛ 
بخلاف غير العربي» فإن فيه وعظا في الجملة» فلا يخرج بذلك عن كونه في الخطبة. اه. 

قوله: (لاتباع السلف والخلف ) تعليل لاشتراط كونهما بالعربية» أي: شرط ذلك لاتباع السلف 
والخلف. أي: لوجوب اتباعهم, أو المراد لفعل السلف والخلف المتبع؛ فهو على تقدير مضاف فقط 
تصح العلة» وم أن السلف هم الصحابة؛ وعم الخلف من عداهم؛ وذكر في ١‏ النهاية ) 29 العلة 
المذكورة» وزاد: ولأنها ذكر مفروضء فاشترط فيها ذلك» كتكبيرة الإحرام. 

قوله: (وفائدتها... إلخ ) مرتبط بمحذوف ملاحظ بعد قوله: (عربية )» أي: وشرط فيها عربية» 


:56 ب 


باب الصلاة: 


في الجملة, قاله القاضي, وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد 
بلسانهم, وإن أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية, ( وقيام قادر عليه 0 21111110101 


وإن كانوا كلهم عجمّاء وفائدتها حينئذ مع عدم معرفتهم لها علمهم بأن ما يقوله الخطيب وعظا. 

وقوله: ( في الجملة ) أي: بالإجمال؛ وإن لم يعلم عين الموعوظ به. 

قوله: ( قاله القاضي ) عبارة « النهاية » (© وأجاب القاضي عن سؤال: ما فائدة الخطبة بالعربية 
إذا لم يعرفها القوم؟ بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة. اه. 

قوله: ( وإن لم يمكن... إلخ ) هذا استدراك من اشتراط العربية» وصح في ١‏ التحفة » - قبل إِنْ 
الشرطية - بأداة الاستدراك. 

قوله: ( قبل ضِئْق الوقت ) متعلق ب ( تعلم )» وذلك بأن لم يمكن تعلمها أصلا لبلادتهمى 
أو أمكن لكن بعد ضيق الوقت بأن لم يبقّ منه إلا مقدار ما يسع الصلاة والخطبة» فالنفي راجع 
للمقيد مع قيدهء أو إلى القيد فقط. 

قوله: ( حَطب... إلخ ) هذا ظاهر بالنسبة لا عدا الآية من الأركان, أما هي ففيه نظر؛ لا تقرّر 
في باب الصلاة من أن القرآن لا يترجم عنه؛ فلينظر ماذا يفعل حينقذ؟ اه. سم (©. 

وقوله: ( بلسانهم ) أي: بلغتهم؛ ومفاده أنه لا يخطب بلغته» وهو خخلاف ما في ١‏ النهاية ) 7 
ونصها: خطب واحد منهم يلعّته وإن لم يعرفها القوم. اه»ء ومثلها « المغني ) 060 

قوله: ( وإن أنكن تعلمها ) أي: تعلم الخطبة بالعربية قبل ضيق الوقت. 

قال ع ش (: أي: ولو بالسفر إلى زائدة فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة 
الإحرام. اه. 

قوله: ( وجب ) أي: تعلّمها. 

وقوله: ( على كل على الكفاية ) أي: على سبيل فرض الكفاية» فيكفي في تعلمها واحد, فإن 
مضت مدة إمكان تعلم واحد منهم, ولم يتعلم عصوا كلهم, ولا جمعة عليهم» بل يصلون ظهرًا. 

تنخ دخ تنا 
قوله: ( وقيام قادر ) معطوف على ( إسماع أربعين )» أي: وشرط فيهما قيام قادر. 
وقوله: ( عليه) متعلق ب ( قادر)» أي: قادر على القيام» فإن عجز عنه خطب قاعدّاء ثم مضطجعًا - 


صلاة الجمعة: شروط صحتها سسسب سجس به هىم 


وطهر ) من حدث أكبر وأصغر, وعن نجس غير معفو عنه. في ثوبه وبدنه ومكانه, ( وستر ) للعورة. 


كالصلاة - ويصح الاقتداء يف وإن لم يقل لا أستطيع؛ لأن الظاهر أنه فعل ذلك لعجزه) والأولى 
له أن يستنيبء فإن بان أنه كان قادرًا فلا يؤثرء كإمام بان مُحيثًا. 


قوله: ( وطهر ) معطوف على ( إسماع ) أيضَاء أي: وشرط فيهما طهر فلو أحدث في الخطبة 
استأنفها» وإن سبقه الحدث,ء وقَصّر الفصل؛ لأنها عبادة واحدةء فلا تؤدّى بطهارتين كالصلاة 
ومن كم لو أحدث بعد الخطبة» وقبل الصلاة» وتطهر عن قرب لم يضر؛ لأنها مع الصلاة عبادتاذ 
مستقلتان كما في الجمع بين الصلاتين» ولو أحدث في أثناء الخطبة» واستخلف من حضرء جاز 
للثاني البناء على خخطبة الآول. 

وقوله: ( من حدث ) متعلق بطهر. 

قوله: ( وعن نجس غير مَعْفُو عنه ) معطوف على من حدث,ء وعن بمعنى منء أي: وطهر من 
نخاسة غير معفو عنهاء أما المعفو عنها؛ كقليل دم أجنبي» وكدم براغيث» وغير ذلك ثما مر في 
مبحث النجاسات فلا تضر. 

قوله: ( في ثوبه... إلخ ) متعلق بمحذوف صفة ثانية لنجس» أي: نجس كائن في ثوبه... إلخ. 

وقوله: ( وبدنه ومكانه ) الواو فيهما بمعنى أو - مائعة الخلو - والمراد بالمكان: المتبر مثلاء 
فلا تصحٌ الخطبة مع قبض حرفه؛ وعليه نجاسة تحت يده كذّرق الطير» وكالعاج الملصوق على المنابر) 
قال « البُجَيْرِمِي » (©: والمعتمد الصحة إذا كان في جانب المنبر نجاسة ليست تحت يد القابض 
سواء كان المئبر ينجر بجره أم لا؛ لان علوه عليه مانع من جره عادة. اه. 

ولد يعرف فهارة وها يشل به تست رشكافة: 

كن تن كنا 

قوله: ( وستر للعورة ) أي: وشرط فيهما ستر للعورة للاتباع؛ وكما في الصلاة. 

قال في « التحفة » ("©: وإن قلنا بالأصح إنها - أي: الخطبة - ليست بدلا عن ركعتين؛ لأنه ين 
كان يصلي عقب الخطبة» فالظاهر أنه كان يخطبء وهو متطهر مستور. اه. 

قال ع ش (©: وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرهاء حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان 
بطلت خطبته أو لا؟ فيه نظرء والآقرب الثاني. 

ومثله: ما لو أحدث بين الأركان» وأتى مع حدثئه بشيء من توابع الخطبة» ثم استخلف عن 


كلم 3 باب الصلاة: 


( و) شرط ( جلوس بينهما ) بطمأنينة فيه. وسن أن يكون بقدر سورة الإخللاصء وأن يقرأها فيه, 
ومن خطب قاعدًا لعذر, فصل بينهما بسكتة وجوباء وفي ١‏ الجواهر » لو لم يجلس حُسِبَتَا واحدة, 


قربء فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير الأركان مع الحدث» فجميع الشروط التي ذكرها إنما 
تعتبر في الأركان خاصة. اه. 
د 7 7 

قوله: ( وشرط جلوس... إلخ ) المناسب فيه» وفي قوله: المارّ وشرط فيهما عربية أن لا يظهر 
العامل» أو يظهره في جميع المعاطيف. 

وقوله: ( بينهما ) أي: الخطبتين» وذلك للاتباع (©. رواه مسلم. 

فلو تركه لم تصحح خطبته ولو سهوّاء إذ الشروط يضر الإخلال بهاء ولو مع السهو. 

قال سم (": وظاهر أنه لا يكفي عنه نحو الاضطجاعء ويؤيده الاتباع. 

( فإن قيل ): ما الحكمة في جعل القيام والجلوس هنا شرطين» وفي الصلاة ركنين؟ 

( أجيب ) بأن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظء ولا ريب أن القيام والجلوس ليسا بجزأين 
منهاء بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال» وهي كما تكون أذكارًا تكون غير أذكارء وخالف 
الأئمة الثلائة © ور في عد الجلوس شرطاء وقالوا: إنه ليس بشرط. 

قوله: ( بطمأنينة ) أي: مع ظماليفة: وقوله: ( فيه ) ا الجلوس. 

قوله: ( وسُنّ أن يكون ) أي: الجلوس. 

قوله: ( وأن يقرأها فيه ) أي: وسُنٌ أن يقرأ سورة « الإخلاص »© في الجلوس المذكور. 

قوله: ( ومن خطب قاعدًا لعذر ) أي: أو قائمًا لم يقدر على الجلوس. 

قوله: ( فصل... إلخ ) جواب من الشرطية. وقوله: ( بينهما ) أي: الخطبتين. 

وقوله: ( بسكتّة ) أي: فوق سكتة التنفس والعي. 

وعبارة ع قوله: ( بسكتة ): قال في « شرح العغباب »): ليحصل الفصل» ويؤخذ 2 
يشترط أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي. اه. 

قوله: ( وفي الجواهر: لو لم يَجليس ) أي: الخطيب بين الخطبتين. 

وعبارة شرح العباب: ولو وصلهما حسبتا واحدة» وهي أولى؛ لصدقها بما إذا طب قاعدًا 


صلاة الجمعة: شروط يعسسببح ة ‏ ة ‏ . /1 11 قر 


فيجلس ويأتي بثالثة. ( وولاء ) بينهما وبين أركانهماء وبينهما وبين الصلاة, بأن لا يفصل طويلا 
عرفاء وسياتي أن اختلال الموالاة بين المجموعتين بفعل ركعتين, بل بأقل مجزئ, مم0 


لعذر؛ ولم يفصل بينهما بسكتة؛ فإنها تحسب واحدة. 

قوله: ( ويأتي بثالئة ) أي: باعتبار الصورة؛» وإلا نهي الثانية) لأن التي كانت ثانية صارت بعضًا 
من الأولى. اه. « تحفة » (0. 

تنيز تنيز كنا 

قرله: ( وولاء ) أي: وشرط ولاء للاتباع» ولأن له أثوًا ظاهرًا في استمالة القلوب. 

وقوله: ( بينهما ) أي: بين الخطبة الأولى» والخطبة الثانية. 

وقوله: ( وبين أركانهما ) أي: وشرط ولاء بين أركان كل من الخطبتين. 

وقوله: ( وبينهما وبين الصلاة ) أي: وشرط ولاء بين مجموع امخطبتين والصلاة. 

( والحاصل ): الولاء معتبر في ثلاثة مواضع: الأول: بين الخطبتين» فلا يطيل الفصل يبنهما. 

والناني: بين أركانهما. والثالث: بينهما وبين الصلاة؛ فلا يطيل الفصل بين الثانية منهماء وبين الصلاة. 

قوله: ( أن لا يفصل ) أي: الخطيب» وهو تصوير للولاء. 

وقوله: ( طويلا ) صفة لموصوف محذوف منصوب على المفعولية المطلقة» أو على أنه ياسقاط 
الخافضء أي: فصلا طويلاء أو بفاصل طويل؛ ولا بد أن يكون لا تعلق له بالخطبة؛ فإن فصل بما له 
تعلق بها لم يضرء فلا يقطع الموالاة الوعظ» وإن طال؛ وكذا قراءة» وإن طالت حيث تضمنت وعظاء 
خلاقًا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه مَلِتَوٍ كان يقرأ في خطبته ف( نَأ # [ق: ١ع‏ كما تقدم. 

وقوله: ( عُرْفَا ) أي: في الغُوف, أي: أن المعتبر في ضابط الطول العرف. 

قوله: ( وسيأتي ) أي: في تتمة يجوز لمسافر... إلخ: وفيه أنه لم يصرح بما ذكر فيما يأتي» كما 
يعلم بالوقوف على عبارته ونصها: وولاء عرفاء فلا يضر فَصْل يسير بأن كان دون قدر ركعتين 
إلا أن يقال: إن المراد بطريق المفهوم» فلا إشكال؛ لأنه يفهم أنه يضر الفصل بقدر ركعتين. 

قوله: ( بين المجموعتين ) أي : الصلاتين المجموعتين جمع تقديم. 

وقوله: ( بفعل ركعتين ) خبر أن أي: كائن بفعل ركعتين. 

وقوله: ( بل بأقل مجزئ ) إضراب انتقالي» أي: بل يحصل اختلال الموالاة بركعتين بأقل 
مجزئ بأن يقتصر فيهما على الأركان, ويوجد في بعض نُسخ الخط إسقاط بل» [ وهو ] () 
الموافق لا في ( التحفة ) (", فهو أولى. 


54م ل باب الصلاة: 


فلا يبعد الضبط بهذا هناء ويكون بيانا للغرف. 
( وُسَن لمريدها ) أي: الجمعة وإن لم تلزمه ( عسل ) 0 


قوله: ( فلا يبعد الضبط بهذا ) أي: بما سيأتى من أن الموالاة تختل - أي: تنقطع - بفعل ركعتين. 

قوله: ( هنا ) أي: في الخطبة. ْ 

( والحاصل ) الذي يخلّ في المجموعتين يخلّ هناء والذي لا يخل هناك لا يخل هنا؛ وذلك 
لأنهم صرحوا بأن الخطية» والصلاة مشبهتان بصلاتي الجمع. 

قوله: ( ويكون بيانًا للغف ) أي: ويكون الضبط بهذا بيانا للعرف في عبارة من عكر به» أي: 
فالمراد بالطول في العرف أن يكون بمقدار ركعتين. 

[ سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها ] 

قوله: ( وسن... إلخ) لما فرغ من بيان ما لا بد منه في الجمعة شرع في بيان ما يطلب لها من الآداب. 

وقوله: ( للمريدها ) أي: لمريد حضورهاء وإن لم تلزمهء بأن كان امرأة» أو رقيقًاء أو مسافراء 
وقيل: يُسنٌّ الغسل لكل أحد, وإن لم يرد الحضور. 
[ الغسل ]: 

قوله: ( عُسل ) أي: لخبر: « إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل ) 007 

وخبر: « من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلء ومن لم يأتها فليس عليه غسل © (". 

وخبر: 0 غسل الجمعة واجب على كل محتلم » 7"؛ و « حق على كل مسلم أن يفتسل في كل 
سبعة أيام يوم » (؟). زاد النسائي: هو يوم الجمعة (©. 

وصرف هذه الأحاديث من الوجوب خبر: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل 


فالغسل أفضل ) (2). رواه الترمذي وحسنه. 


صلاة الجمعة: سكن واداب يوء :ابيع اويا جب ل ا وي و 7 #4 
[ فيها ] 7" بتعميم البدن والرأس بلماء, فإن عجز سن تيمم بنية الغسل 1 


وقوله: ( فيها ) أي : فبالسنة أخذء أي : بما جوّزته من الوضوء مقتصرًا عليه؛» ونعمت الخصلة 
أو الفعلة» والغسل معها أفضل. 

وخبر: ( من توضأ فأحسن الوضوء, ثم أتى الجمعة فدناء واستمع وأنصت, غفر له ما بينه وبين 
الجمعة. وزيادة ثلاثة أيام ) 7". 

ونى الصحيحين: أن عثمان دخلء وعمر يخطب فتّال: ما بال رجال يتأخُرون عن النداء؟ 
فقال تيا يا ع المؤّمئين قا ليق درق ديفت الا أن تَوَضَات ثم جئتء» فقال عمر 
والوضوء أيضًا؟ ألم تسمعوا رسول الله مكلت يقول: « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » (©. 

( فائدة ): عن ابن عمر وأنس بن مالك جر قالا: قال رسول الله مَلِتِ: « إن تحت العرش مدينة(© - 
وقال القرطبي في تفسيره سبعين مدينة - مثل الدنيا سبعين مرة تملوءة من الملائكة كلهم يقولون: 
اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة, وأتى الجمعة » 0©. 

وقال مِلِتِ: « إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا » (©. رواه الطبراني. 

قوله: ( بتعميم... إلخ ) تصوير للغسل بأقل مجزئ» وأكمله ما مرٌ بيانه في مبحث الغسل» 
وينوي به غسل الجمعة» فيضيفه إلى سببه كسائر الاغسال المسنونة» ويندب الوضوء له كسائرهاء 
ويطلب التيمم بدلا عن هذا الوضوء إن عجز عن مائه. 

قوله: ( فإن عجز ) أي: عن الماء» حسًا أو شركًا. 

وقوله: ( سُنَ تيمم ) أي: بدل الغسلء ويكفي تيمم واحد عنه؛ وعن الوضوء المطلوب قبل 
الغسل إن نواهما به وإنما قام التيمم مام الغس[.؛ لآن المقصود منه العبادة والنظافة» فإذا فاتت هذه 
بقيت العبادة» وتوقف حجر 7" في أكراهة تركه. 

لكن قال ع ش (©: الأقرب الكراهة؛ إعطاء للبدل حكم المبدل منه. 

قوله: ( بنية الغسل ) ظاهر صنيعه أنه متعلق ب ( تيمم )» أي: سن تيمم بنية الغسل» أي: أنه 


والح لي ل 


باب الصلاة: 


( بعد ) طلوع ( فجر ). وينبغي لصائم خشي منه مفطرًا تركه. وكذا سائر الأغسال المسنونة, 
وقربه من ذهابه إليها أفضلء ولو تعارض الغسل والتبكير؛ فمراعاة الغسل أولى؛ 520008 


بدل عن غسلء فيقول: نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة, ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل؛ 
لعدم ذكر السبب - كسائر الأغسال المسنونة -» ويكفي: نويت التيمم لطهر الجمعة؛ أو للجمعة) 
أو للصلاة» أو عن غسل الجمعة - وإن لم يلاحظ البدلية - ويحتمل تعلقه به» وبقوله: وسن غسل» 
أي: وسن غسل للجمعة بنيته» وهذا هو الأقرب. 

قوله: ( بعد طلوع فجر ) الظلرف متعلق ب ( غسل )» وهو بيان لوقت الغسل» أي: وقت الغسل 

ئن بعد طلوع فجرء أي : صادق,. فلا يجرى قبله؛ لأن الأخبار علقته باليوم» كقوله عَلِتو : « من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ... » 2©0. الحديث. 

وقيل: وقنه من نصف الليل؛ كالعيد» والفرق ظاهر؛ لبقاء أثره إلى صلاة العيدء لقرب الزمن, 
ولا كذلك الجمعة: ويخرج الوقت المذكور باليأس من فعلهاء ويحصل بالفراغ من الصلاة لا قبله؛ 
لاحتمال نسيان الإمام ركنا منهاء فيتداركه, فيدرك معه الجمعة يإدراك ركعة منها. 

» قوله: ( وينبغي... إلخ ) الأؤْلى تأخيره عن قوله: وآكدها غسل الجمعة ويستغني عن قوله: 
بعد وكذا... إلخ. والظاهر أن المراد بالانبغاء الوجوب. 

قوله: ( خشي منه مُفْطًِا ) أي: خاف من الغسل مفطرًاء بأن يسبق الماء إلى جوفه فيفطر به. 

وقوله: ( تركه ) أي: الغسل» وهو فاعل ينبغي. 

قوله: ( وكذا سائر الأغسال المسنونة ) أي: وكذلك ينبغي تركها للصائم إذا خشي منها مفطرًاء 
وخرج بالأغسال المسنونة الأغسال الواجبة» فلا يتركها إذا خشي منها ذلك» فلو اغتسل» وسبقه 
الماء إلى جوفه لا يفطرء بخلافه في الأغسال المسنونة» فإنه يفطر» كما سيصرح به في باب الصوم. 

» قوله: ( وقزبه من ذهابه إليها أفضل ) أي: أن قرب الغسل من الذهاب إلى الجمعة أفضل, أي: 
من الغسل بعد طلوع الفجرء وإن كان يحصل به أصل السنة؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء 
الرائحة الكريهة. 

* قوله: ( ولو تعارض الغسل والتبكير ) أي: إلى الجمعة» بأن كان لو اغتسل فات التبكير 
ولو بكر فات الغسل. 

قوله: ( فمراعاة الغسل أولى ) أي: من التبكير؛ لكن محله حيث من الفوات» وقيل: إن كان 
بجسده ريح كريهة اغتسلء وإلا بَكر. 


صلاة االجمعة: سنن وآداب يوم الجمعة اللي لصح ب د و بي لي ا 2 2 22222 2 ام 


للخلاف في وجوبه. ومن ثُمْ كره تركه. ومن الأغسال المسنونة: غسل العيدين؛ والكسوفين, 
والاستسقاء. وأغسال الحج, وغسل غاسل الميت» ا ل 1 


قوله: ( للخللاف في وجوبه ) أي : الغسل» ولتعدي نفعه للغيرء» بخلاف التبكيرء ولا ييطله 
حدثء ولا جنابة. سم ("©. 

قوله: ( ومن ثَّمّ كره تركه ) أي: ومن أجل أن في وجوبه خلافا كره تركه؛ مراعاة له. 

» [ الأغسال المسنونة ]: 

قوله: ( ومن الأغسال المسنونة... إلخ ) ذكرها هنا استطرادًاء وأفاد التعبير يمن أنه قد بقيت عليه 
أغسال آخر مسنونة» وهي غسل المجنونء والمغمى عليه إذا أفاقاء ولم يتحمّق منهما نحو إنزال 
بما يوجب الغسل» وإلاا وجب عليهماء والغسل لدخول الحرم؛ ولحلق العانة» ولبلوغ الصبي بالسنء 
وينوي المغتسل في جميعها أسبابها إلا الغسل من جنون أو إغماء» فينوي به رفع الجنابة؛ لقول 
الشافعي ه: قل من جنء أو أغمي عليه إلا وأنزل» فينوي ذلك احتياطاء ويغتفر عدم جزمه بالنية. 

وقوله: ( إلا وأنزل » هو ظاهر في البالغين» فإن كانا صبيين» فنقل عن الرملي أنهما كذلك 
لاحتمال أنه أولج فيهماء وقيل: إنهما ينويان السبب. 

- قوله: ( غسل العيدين ) أي : عيد الفطر» وعيد الأ وهو سنة لكل أحدء شواء. أراذ 
الحضور أم لاء وسواء كان حرًا أو عبدّاء بالعًا أو صبيًا؛ وذلك لأنه يراد للزينة» ويدخل وقته بنصف 
الليل والأفضل فعله بعد الفجرء ويخرج بالغروب؛ لأنه للزينة» وهي في اليوم كله؛ لا للصلاة» 
وإلا لانتهى بالزوال. 

- قوله: ( والكسوفين ) معطوف على ( العيدين )» أي: وغسل الكسوفين» أي: لصلاة 
الكسوفين: كسوف الشمسء وخسوف القمرء ولا يتقيد بحضور الجماعة» بل إذا صلى منفردًا 
سن له ويدخل وقته بأَوّل التغير» ويخرج بالإنجلاء. 

- قوله: ( والاستسقاء ) معطوف أيضًا على ( العيدين )» أي: وغسل الاستسقاءء, أي: لصلاة 
الاستسقاءء ولا يتقيد بحضور الجماعة أيضاء ويدحل وقته لمن يريد الصلاة منفردًا بإرادة الصلاة 
ولمن يريدها جماعة باجتماع الناس لها. 

- قوله: ( وأغسال الحج ) أي: ومن الأغسال المسنونة أغسال الحج, وهي: الغسل للإحرام؛ 
وللوتوف بعرفة» وللوقوف بمزدلفة؛ ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاث, ولا يسن الغسل 
لرمي جمرة العقبة؛ لقربه من غسل الوقوف بمزدلفة؛ ولهذا لا يسن لكل جمرة. 

- قوله: ( وعُسْل غاسل الميت ) معطوف أيضًا على ( غسل العيدين )» أي: ومن الأغسال 


؟/ام ب باب الصلاة: 


والغسل للاعتكاف, ولكل ليلة من رمضانء ولحجامة, ولتغير الجسد, وغسل الكافر إذا أسلم - 


المسنونة: الغسل لمن غسل ميئّاء سواء كان الميت مسلمًا أم كافراء وسواء كان الغاسل طاهرًا أم لا 
كحائض؛ وذلك لقوله يلتم : ومن غسل ميثًا فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ ‏ (). رواه الترمذي وحسنه. 
ومثل الغسل: التيمم؛ فيسن لمن يممه الغسل؛ لأنه مك جسدًا خاليًا عن الروح» فيحصل له ضعف» 
والماء يقويهء ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميت» ويخرج بالإعراض عنه. 

- قوله: ( والغسل للاعتكاف ) معطوف أيضًا على ( غسل العيدين )» أي: من الأغسال 
المسنونة: الغسل للاعتكاف في المسجد. 

- قوله: ( ولكل ليلة من رمضان ) معطوف على ( الاعتكاف ), أي: ومن الأغسال المسنونة: 
حسل لكل ليلة من رمضان. 

قال في « النهاية » ("©: وققّده الأذرعي من يحضر الجماعة, والأوجه الأخذ يإطلاقهم.اه. 

قال ع ش ©©: ويدخل وقت الغسل بالغروب» ويخرج بطلوع الفجر. اه. 

ومن الأغسال المسنونة أيضًا: الغسل لكل مجمع من مجامع الخير؛ كمجالس الوعظء والذكرى 
والتعليم؛ والتعلم» ولا يُسن للاجتماع للصلوات الخمسء وإن كان من مجامع الخير؛ لشدة الحرج 
والمشقة - كما في النهاية )00 

- قوله: ( ويجَاقة ) معطوف على ل ( الاعتكاف ) أيضّاء أي: ومن الأغسال المسنونة: الغسل 
للحجامة, أي: بعدهاء ومثلها الفصد, ولو قال: ولنحو حجامة لكان أولى» والحكمة في سن 
الغسل لذلك أنه يضعف البدن» والغسل يشده ويقويه. ْ 

- قوله: ( وير الجسد ) معطوف أيضًا على للاعتكاف» أي: ومن الأغسال المسنونة: الغسل 
عند تغير الجسد؛ إزالة للرائحة الكريهة. 

- قوله: ( وغسل... إلخ ) معطوف أيضًا على ( غسل العيدين )» أي: ومن الأغسال المسنونة: 
الغسل للكافر بعد إسلامه؛ وتسميته كافرًا بعده باعتبار ما كان» ولو قال: والغسل لإسلام كافر 
لسلم من ارتكاب النُجوزء ووقته يدخل بالإسلام» ويفوت بطول الزمن أو بالإعراض عنه» وشمل 
الكافر إذا أسلم المرتدء ولا فرق بين من أسلم استقلالا. ومن بن اعلم يك لخد أصوله» أو للسابي؛ 
فيأمره الولي بالغسل | إن كان مميرًاء وإلا غسله, وكذا السابي المسلم» يأمر مسبيه بذلك؛ ويُسنٌ له - 
ولو أنشى - إزالة شعره قبل الغسل إن لم يحدث في كفره حدثًا أكبرء وإلا فبعده, ويستثنى من 
ذلك نحو لحية رجل - كحاجب - فلا يسن إزالته. ولا يسن حلق الرأس إلا في الكافر إذا أسلم, 


صلاة اجمعة: سنن واداب يوم المجمعة وليلتها عام 


للأمر به - ولم يجب؛ لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به وهذا إذا لم يعرض له في الكفر 
ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوهاء وإلا وجب الغسل وإن اغتسل في الكفر؛ ”23# 


وفي المولودء وفي الشُسكء وقد حلق يلتم رأسه أربع مرات في النسك: 
الأولى: في عمرة الحديبية. 
والثانية: في عمرة القضاء. 
والثالثة: في الجعرانة. 
والرابعة: في حجة الوداع» كما نقل عن الحافظ السخاوي. 
وحلق الرأس في غير ذلك مباح» وقيل: بدعة حستنة. 
قوله: ( للأمر به ) أي: أمر النبي ييه قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم (©. رواه الترمذي وحسنهء 


قوله: ( ولم يجب ) أي: الغسلء فالأمر به محمول على الندب. 

قوله: ( لأن كنيرين أسلموا) أي: ولأن الإسلام روك معصية» فلم يجب معه غسل؛ كالتوبة من 
سائر المعاصي» فإنه لاا يجب لها غسلء» بل يُسَنٌ. 

قوله: ( وهذا... إلخ ) أي: ما ذكر من سُئْية الغسل للإسلام» محله إذا لم يعرض له في حال 
كفره ما يوجب الغسل ؛كالجنابة» والحيض» والنفاس» كأن بلغ بالسن» وأسلم عقب بلوغه. 

وقوله: ( وإلا) أي: بأن عرض له ذلك في حال كفره وجب الغسل» وظاهر صنيعه أنه لا يطلب 
الغسل المندوب مع الغسل الواجب عند الجنابة» أو الحيض» وليس كذلكء فيجتمع عليه غسلان: 
أحدهما مندوب» والآخر واجب» ويحصلان بغسل واحد إن نواهما به» فإن نوى أحدهما حصل 
فقطء فلا تكفي نية الواجب عن المندوب, ولا عكسه. وإنما لم يسقط عنه غسل نحو الجنابة 
بالإسلام, كالصلاة لقلة المشقة فيه بعدم تعدده. بخلافهاء فإن شأنها ذلك حتى لو أسلمء وعليه 
نحو صلاة واحدة لم يؤمر بقضائها. 

فقوله تعالى: 12 تل لأْنسن حفروا إن ينتعي يَغْمْر لهم ما هَل سَلَتَ »4 [ الأنفالن م؟) 
محمول على ما يشق قضازه, ولان إيجاب الغسل عليه ليس مؤاخذة له بما وجب في كفره؛ بل بما 
هو حاصل في الإسلام» وهو كونه جنبًا. 

قوله: ( إن اغتسل في الكفر ) غاية في وجوب الغسل. 


:١م‏ سس ل سس يسم لح باب الصلاة: 


لبطلان نيته, واكدها غسل الجمعة ثم من غسل الميت. 
(تنبيه ): قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة - كسائر الأغسال المسنونة - وإنما طلب قضاؤه؛ 


وقوله: ( لبطلان نيته ) أي: الواقعة حال كفره؛ إذ شرط الاعتداد بها الإسلام. 

- قوله: ( واكدها غسل الجمعة ) أي: وآكد الأَغْسَال عُسل الجمعة؛ وذلك لأنه قيل بوجوبه 
مع كثرة أحاديئه الصحيحة. 

قوله: ( ثم من غشل الميت ) أي: ثم يلي غسل الجمعة» الغسل من غشل الميت؛ وتقديم غسل 
الجمعة عليه هو القول القديم والجديد بالعكسء ولكن رجح الأول» كما نص عليه في ١‏ المنهاج ) 29, 
وعبارته: وآكدها عُسْل غاسل الميتء ثم الجمعة» وعكسه القديم» قلت: القديم هنا أظهرء ورجّحه 
الأكثرون» وأحاديثه صحيحة كتيرة: وليس للجديد حديث صحيح . والله أعلم. اهم. 

ثم يلي غسل الميت ما كثرت أحاديثه, فما اختلف في وجوبه؛ فما صحّ حديثه فما كان نفعه 
متعديًا أو أكثرء وكذا يقال في مسنونين دليلهما ضعيفء فيقدم منهما ما نفعه أكثرء وهذا الترتيب 
هو المعتمد. ومن فوائد ذلك أنه لو أوصى بماء دون الناس به قدم من يستعمله للآكدء فالاكد. 

قوله: ( يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة ) أي: إذا فاتت عليه. 

قال ع ش 7 وانظر بم يحصل الفوات للغسل من غسل الميت ونحوه؟ ثم رأيت بهامش 
نسخة صحيحة من الزيادي ما نصه: نقل شيخنا الزيادي أن شخصًا من أهل العلم سأل شيخه 
الطندتائي عما يخرج به غسل العيد؟ فأجاب بأنه يخرج باليوم؛ وأما غسل الجمعة فبفوات الجمعة. 

ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه أن غسل غاسل الميت ينقضى بنية الإعراض عنه: 
أو بطول الفصل. اه. 

وقد يقال في المجنونء والمغمى عليه: إنما يفوت الغسل في حمّهما بعروض ما يوجب الغسل 
كجنابة» فإن حكمة طلب غسلهما احتمال الجنابة» وهو موجودء وإن طال زمنه. اه. 

وما تقرر من قضاء ما ذكر هو ما جرى عليه شيخه حجر. 

وقال مر 20 لا يقطى ») وعبارته : ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض 

وسئل الشئكي - رحمه الله تعالى - هل تقضى الأغسال المسئونة؟ فقال: لم أر فيها نقلا 
والظاهر: أنها إن كانت للوقت فقد فات» أو للسبب فقد زال. اه. 

قوله: ( وإنما طلب قضاؤه ) أي: الغسل من حيث هو غسل الجمعة أو غيرهاء ولو قال: قضاوها 
بتأنيث الضمير العائد إلى الأغسال كلها - لكان أولى. 


صلاة الجمعة: سان وآأداب يوم الجمعة ولياتها جس يي ا 0 مام 


لأنه إذا علم أنه يقضى داوم على أدائه. واجتنب تفويته. ( وبكور ) - لغير النطيب - إلى 
المصلى من طلوع الفجر؛ لما في الخبر الصحيح: ا 

قوله: ( لأنه ) أي: من طلب منه الغسل. 

قوله: ( أنه يقضي ) أي: أن الغسل يطلب قضاؤه إذا فاته. 

قوله: ( دوام ) أي : من طلب منهء وهو جواب إذا. وقوله: ( على أدائه ) أي: الغشل. 
[ البكور ]: 

قوله: ( وبُكور) معطوف على ( غسل )» أي: وسن بكورء وهو مصدر بكر بالتخفيف؛ كعقد. 
قال ابن مالك (©: 

وفعل اللازم مثشل قعدا له فعول باطراد كغذا 

ومعناه الإسراع إلى المصلى من أول النهار» ويطلق أيضًا على الإسراع إلى الشيء في أي وقت كان. 

قال في ) المصباح ) (0. بكر إلى الشيء بكورًا من باب قعد أسرع) أي : وقفت كان» وبكر 
تبكيرًا مثله» وأبكر بكورًا فعل ذلك بكرة؛ قاله ابن فارس» وقال أبو زيد في كتاب المصادر: بكر 
بكوراء وغدا غددًا هذان من أول النهار. اه. ملخصًا. 

وفي سم (©: لو بكر أحد مكرما على التبكير لم يحصل له فضل التبكير» فيما يظهرء فلو زال 
الإكراه حسب له من حيكذ إن قصد الإقامة؛ لاجل الجمعة فيما يظهر.اه. 

قوله: ( لغير خطيب ) أما هو: فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة» كما سيذكره. 

قال فى « النهاية ) 0 ويلحق بهو سلس البول ونحوهء فلا يندب له التبكير» وإطلاقه يقتضي 
استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورهاء وكذا الخنثى الذي هو في معنى العجوزء وهو 
مُتّجَه. اه. 

قوله: ( إلى المصَلَّى ) متعلق ب ( بكور )» ولا فرق فيه بين أن يكون مسجدًا أو غيره. 

قوله: ( من طلوع الفجر ) متعلق ب ( بكور ) أيضًا. 

قال سم (©©: فلو جاء قبل الفجر لم يُنَبْ على ما قبله ثواب التبكير للجمعة فيما يظهر. اه. 

قوله: ( لما في الخبر الصحيح... إلخ ) دليل لشنية البكور والخبر المذكور مروي بالمعنى» وهو في 
9 المغني » (© و ١‏ شرح الروض »© ولفظه: ١‏ على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول 
فالأول» ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بَدَنَهَ ومن راح 


ك/ام باب الصلاة: 


أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة - أي: كغسلها - , وقيل: حقيقة بأن يكون جامع؛ لأنه يسن 


في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنء ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر » 29, وفي رواية صحيحة: «١‏ وفي الرابعة دجاجة, وفي الخامسة 
عصفورًاء وفي السادسة بيضة » 20. 

وفي أخرى صحيحة أيضًا: « وفي الرابعة بطة, وفي الخامسة دجاجة, وفي السادسة بيضة © (2. 

وزاك .مق ذلك أن الداقوات يَدَنَه فزت بينا إن الله حال وهكذا يقال قيمنا “بعده: 

قوله: ( أن للجائي... إلخ ) بدل من الخبر الصحيح, بدل كل من كل. 

قوله: ( بعد اغتساله ) متعلق ب ( الجائي ). 

قال سم 9): قضية هذا التقييد الوارد فى الحديث: توقف حصول البدنة أو غيرها على كون 
المجيء مسبوقًا بالاغتسالء والثواب أمر 5 فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه. 

( فرع ) دخل المسجد في الساعة الأولى» ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة 
وبقرة؟ الوجه: لاء بل خروجه ينافى استحقاق البدنة بكمالهاء بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج 
بلا عذر؛ لأن المتبادر أنها لمن دعل واستمئء ولو حصلا له لزم أن يكون من غاب ثم رجع» أكمل 
ممن لم يغب» ولا يقوله أحد خصوصًا إن طالت غيبته» كأن دخل في أول الساعة الأولى» وعاد في 
آخر الساعة الثانية. اه. 

قوله: ( غسل الجنابة ) مفعول مطلق ل ( اغتسال ). 

قوله: ( أي: كغسلها ) أي: فهو تشبيه بليغ» ويدل عليه عدوله إليه عن قوله ومن اغتسل من 
الجنابة. 

قوله: ( وقيل: حقيقة ) أي: أنه اغتسل من الجنابة حقيقة» وحكاه بقيل لضعفه: لاقتضائه 
تخصيص الثواب يمن جامع. وهو خلاف المقصود. 

قوله: ( بأن يكون جامع ) تصوير لكون الغسل من الجنابة حقيقة في الخبر. 

قوله: ( لأنه يُسَنَ ) أي: الجماع, قال في الإمداد: لتسكن نفسه.اه. وهو تعليل لكونه حقيقة. 


الام 


صلاة الجمعة: سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها 
ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى: بدنة؛ وفي الثانية: بقرةء وفي الثالثة: كبضًا أقرن, 
والرابعة: دجاجة, والخامسة: عصفورًاء والسادسة: بيضة, والمراد أن ما بين الفجر وخروج 
الخطيب ينقسم ستة أجزاء منساوية, سواء أطال اليوم. أم قصر, 0 


وقوله: ( ليلة الجمعة أو يومها ) قال ١‏ الْبُجَيْرمِي ) 9©: ظاهره استواؤهماء لكن ظاهر الحديث أنه 
يومها أفضل» ويوجه بأن القصد منه أصالة كف بصره عما يراه فيشتغل قلبه. كما في حجر. اه. 

قوله: ( في الساعة الأولى ) متعلق ب ( الجائي ). وقوله: ( بدنة ) اسم أن مؤخّر. 

قوله: ( وفي الثانية بقرة ) أي: وأن للجائي في الساعة الثانية بقرة» وهي تطلق على الذَّكر 
والانثى» وتاؤها للوحدة. 

قوله: (وفي الثالثة كبمًا أفرن ) أي: وأن للجائي في الساعة الثالئة كبشا أقرن» أي: عظيم القرون. 

قوله: ( والرابعة دجاجة ) أي: وأن للجائي في الساعة الرابعة دجاجة» وهي بتثليث الدال 
والفتح أفصح. 

قوله: ( والخامسة عصفورًا ) أي: وأن للجائي في الساعة الخامسة عصفورًا. 

( واعلم ) أن المعتبر في أسنان تلك الحيوانات الكمال عُرفَاء كما في الِرْمَاوي. 

قوله: ( والسادسة بيضة ) أي: وأن للجائي في الساعة السادسة بيضة. 

وهذا على ما في بعض الروايات أن الأقسام ستة» وفي بعضها الأقسام خمسة» كرواية: ٠‏ من 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرنء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ... ). 

قوله: ( والمراد... إلخ ) يعني أن المراد بالساعات المذكورة أن ما بين طلوع الفجرء وخروج 
الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية على ما في بعض الروايات» أو خمسة أجزاء على ما في البعض 
الآخر؛ ويؤيد ما ذكر الخبر الصحيح؛ وهو: « يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة » ()؛ إذ مقتضاه أن يومها 
لا يختلف» فلتحمل كل ساعة على مقدار سدس ما بين الفجر والزوال» ومن جاء أول ساعة 
أو وسطها أو آخرها يشتركون في أصل البدنة مثلا» لكنهم يتفاوتون في كمالهاء وهذا هو المعتمد. 

قال في ١‏ النهاية » (, وفي « أصل الروضة ‏ 59©: ليس المراد من الساعات الفلكية وهي الأربع 


واو سبلل سسب هبه ببسبسيحح باب الصلاة: 


أما الإمام فيسنٌ له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع. ويْسنٌ الذهاب إلى المصلّى في طريق طويل 


والعشرون؛ بل ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة؛ لئلا يستوي فيها رجلا جاءا 
في طرفي ساعة. ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف؛ إذ لا يبلغ ما بين الفجر والزوال في كثير 
من أيام الشتاء ست ساعاتء فعليه كل داخل بالنسبة لما بعده كالمقرب بدنة» وإلى من قبله بدرجة 
كالمقرب بقرة» وبدرجتين كالمقرب كبشا وبثلاث "المقرب دجاجة. وبأربع كالمقرب بيضة. 

لكن قال في شرحي المهذب ومسلم: بل المراد الفلكية» لكن بدنة الأول أكمل من بدنة 
الأخير. وبدنة المتوسط متوسطة» كما فى درجات صلاة الجماعة القليلة والكثيرة. 

فعليه: المراد بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمانية صيقًا أو شتاءء وإن لم تساو 
الفلكية» فالعبرة بخمس ساعات منها أو ستء وهو المعول عليه؛ طال الزمان أو قصرء كما أشار 
إليه القاضى. 

وهو أحسن من قول الغزالي: آخر الأولى القن طلوع الشهس» والثانية ارتفاعهاء والثالثة 

* قوله: ( أما الإمام ) المناسب: أما الخطيب؛ لأنه محترز قوله: ( لغير خطيب ). 

وقوله: ( فيسنُ له التأخير إلى وقت الخطبة ) قال: ع ش: فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير. 

قوله: ( للاتباع ) أي لأنه أهيب له وأعظم في النفوس. 

قوله: ( ويسن الذهاب... إلخ ) أي: للخبر الصحيح: « من غسل يوم الجمعة واغتسلء وبكر 
وابتكر, ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام, واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها » ('). 
. ومعنى غسل: قيل: جامع عليلته» فألجأها إلى الغسل» وقيل: غسل ثيابه وغسل رأسه؛ ومعنى 
بكر بالتخفيف: خرج من بيته باكرا وبالتشديد: أ الصلاة وَل وقتهل ومعنى ابتكر: أدرك أول 
الخطبة. 

وقوله: ( [ إلى ] 9 المصلى ) بفتح اللام المشددة» أي: موضع الصلاة» مسجدًا أو غيره. 

وقوله: ( في طريق طويل ) متعلق ب ( الذهاب )؛, ومحله إن أمن الفوات» وإلا فيذهب في طريق قصير. 

وقوله: ( ماشيًا ) حال من فاعل الذهاب المقدر» أي: يسن ذهابه حال كونه ماشيّاء ومحله إن 
قدر عليه» وإلا ركب. 


صلاة الجمعة: سكن وآداب يوم الليعة وليلتها سمس ل سح سج | ”ا ب4ام 


بسكينة, والرجوع في طريق آخر قصيرء وكذا في كل عبادة, ويكره عدو إليها كسائر 
العبادات, إلا لضيق وقت. فيجب م دم 1ن ماسج لخد عه تفقو يا ماد امع لعل ا روا مواق وا تدا لق 


وقوله: ( بسكينة ) هي التأني في المشي» والحركات» واجتناب العبث» وحسن الهيئة؛ كغض 
البصرء وخفض الصوتء وعدم الالتفات. 

ويطلب ذلك أيضًا للراكب على دابته» وإنما سنت لخبر الشيخين: ١‏ إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعونء وأتوها وعليكم السكينة » 7). 

فإن قبل: قال تعالى: 9 إدا يوك لِصّلَوة ين برو الْجْمْمَةَ كسمو إل دَكْ أنه 4 [الجمعة: ؟ ]» 
فظاهره أن السعي مطلوبء أجيب بأن معناه: امضوا؛ لأن السعي يطلق على المضيء وعلى العدو, 
فبينت السنة المراد به. 

قوله: ( والرجوع في طريق آخر قصير ) أي: ويُسِنٌ الرجوع في طريق آخر قصير. 

قال في « التحفة ) (©2: ويتخير فيه بين الركوب والمشي كما يأتي في العيد. اه. 

قوله: ((وكذا في كل عبادة ) أي: وكذا يسن الذهاب في طريق طويل ماشيًا بسكينة» والرجوع 
في طريق آخر قصير في كل عبادة» كالعيد والجنازة» وعيادة المريض؛ ويستثنى منها الْسكء فإن 
الركوب فيه أفضل» كما 9 في بابه. 

* قوله: ( ويكره عَدُو ) بفتح فسكون, وهو المشي بسرعة» وهو محترز قوله بسكينة. 

قوله: ( إلا لضيق وقت ) بحيث لو مشى بسكينة لم يدرك الصلاة كلها في الوقت. 

وقوله: ( فيجب ) أي: العدوء والمناسب أن يقول فلا يكره» بل يجبء ومحل الوجوب إذا 
أطاق العدو. 

وقال سم (©: بقي ما إذا لم يدرك جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي. 

وفي « شرح الروض © 29 في باب الجماعة: بعد أن قرر أنه يمشي بسكينة» وإن خشي فوات 
تكبيرة الإحرام؛ ما نصه: أما لو خاف فوات الجماعة» فقضية كلام الرافعي وغيره: أنه يسرعء؛ وبه 
صرح القَارِقي بحثًاء وتبعه ابن أبي عَضْرُون 279 والمنقول خلافه. اه. 

وما ذكره في « شرح الروض » قد مر عن شارحنا أيضًا في الجماعة - في مبحث إدراك فضيلة 


وم4م/_-بل حح باب الصلاة: 


إذا لم يدركها إلا به. ( وتزين بأحسن ثيابه ) وأفضلها الأبيض, ل 


القَحوْم - وعبارته: ويندب ترك الإسراع؛ وإن خاف فوت التحكمء وكذا الجماعة - على الأصح - 
إلا في الجمعة. فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام. اه. 

وقوله: ( إذا لم يدركها إلا به ) قيد في الوجوبء أي: يجب إذا لم يدرك الجمعة» ومثلها بقية 
الصلوات إلا بالعدوء ولا حاجة إلى ذكر القيد المذكور؛ إذ الوجوب مفرع على ضيق الوقت. فتنبه. 

وفي ع ش (2©: ولو تَوَقّف إدراك الجمعة على السشعي قبل الفجر لم يجبء. كما هو ظاهر, 
وستريج كالامقي اه 
[ التزين بأحسن الثياب ]: 

قوله: ( وتزين بأحسن ثيابه ) أي: وسن تزين بما ذكرء لخبر ابن حبان: « من اغتسل يوم الجمعة, 
ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب كان عنده, ثم أتى الجمعة, ولم يتخط أعناق الناس؛ ثم صلى 
ما كتبه الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته. كانت كفارة لما بينهاء وبين الجمعة 
التي قبلها )20, 

وما يعزى الإمام الشافعي #5د: 


حسشن ثيابك ما استطعت فإنها رين الرجال بهاتعْز وتكرم 
ودّع التَّحَضْن في الثياب تواضعًا نال عدت نا امبرو كه 
كووب تووككف ل قطن لق بعوب أن تفعقى الألة وتعقي :هجا كم 
وت توية الا قريدة“رزقفعة عند الإله وأنت عبد مُججرم 


> قرله: ( وأفضلها الأبيض ( أي : أفضل الثياب الأبييض؛ لخبر الترمذي: ١‏ البسوا من ثيابكم 
البياض؛ فإنها من خير ثيابكم: وكفنوا فيها موتاكم ) ("). 

يسن أن تكون جديدة, فإن لم تكن جديدة فقريبة منهاء ويُسِنٌ أن يزيد الإمام في حسن 
الهيئة؛ للاتباع» ولأنه منظور إليه» والأكمل أن تكون ثيابه كلها - حتى العمامة - بيضاى فإن لم 
تكن كلها نأعلاهاء ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة لإطلاق الخبر المذكور. 

نعمء المعتبر في العيد الأغلى في الثمن؛ لأنه يوم زينة. 

قال سم 00 بقى ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد» فهل يراعي الجمعة. فيقدم الأبيض) أو العيد 


الم 


صلاة اجمعة: سان واداب يوم اجمعة وليلتها جآت_ِّ سس 


ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه. قال شيخنا: ويكره ما صُبغْ بعده ولو بغير الحمزة. اه. 


فالأغلى» أو يراعى الجمعة وقت إقامتهاء فيقدم الأبيض حينكذ» والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى 
فيها؟ لكن قد كد يشكل عاق :هك الاير أن اققنية اقزلةة فى كل ارمق أنه إن روعي المجمعة روضيك 
في جميع اليوم: وقد يرجح مراعاة العيد مطلقًا أن الزينة فيه آكد منها في الجمعة؛ ولهذا سْنٌّ الغسل 
وغيره فيه لكل أحد وإن لم يحضر. فايتأمل. اه. 

( فائدة ) قال في « شرح الروض » ©: وينبغي طي الثياب؛ فقد روى الطبراني بأشائيك فعاف 
خبر: ١‏ اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها؛ فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطويًا لم يد يلبسه. وإذا وجده 
منشورًا لبسه ) ("2)؛ وخبر: « إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم اللّه لا يلبسها بنسها احن باللبر»: واكم بالنياز 
فتبلى سريعًا ) 27 اه. 

» قوله: ( ويّلي الأبيض ) أي: في الفضيلة. 

وقوله: ( ما صُبغ قبل نَسجه ) أي: بأن صُبغ أوّل غزله ثم نسج بعده. 

قرله: ( قال شيخنا ) عبارة « التحفة ) 9©): ويَلي الأبيض ما صُبغْ قبل نّسجه. ويكره ما صُبِغْ 
بعده؛ لأنه ملق لم يلبسه كذا ذكره جمع متقدمون, واعتمده المتأخرون؛ وفيه نظرء فإن إطلاق 
الصحابة للبسه ملقم المصبوغ على اختلاف ألوانه يدل على أنه لا فرق. 

وفي حديث - اختلف في ضعفه - أنه ملت أتي له - بعد عُسله - بملحفة 2 مَصبوغة 
بالورس» فالتحف بهاء قال راويه قيس بن سعد (ييها : وكأني أنظر أثر الووس على مُمكنه © 00, 

وهذا ظاهر في أنها متصبوغة بعد التّسجء بل يأتي قُبيل العيد أنه ملت كان يصبغ ثيابه بالوّسء 
حتى عِمَامَته» وهذا صريح فيما ذكرته. اه. 

وإذا تأملتها تعلم أن شيخه لم يجزم بالكراهة» بل نقلها عن قوم؛ وهو لم يرتضها؛ لأنه نظر 
فيهاء إلا أن يقال أنه جزم بها في غير « التحفة )) ثم رأيته في « الفتح » جزم بهاء وعبارته: 
وما صُبِغْ غَزله قبل النسج أولى ما صُبِعْ بعدهء بل هذا مكروه. اه 

وعليه: فلا إشكالء إلا أنه يَبقَى عليه أن ما غِيابه» وهو ولو بغير الحمرَة ليس ثابًا في العبارة المذ كورة. 


١*عقم‏ يي ب ببسب ببحجبببييبببجبييببيبببي يبي بياب الصلاة: 


ويحرم المَّرزين بالحرير ا 7 1*7 


[ حكم استعمال الحرير والمُتنجّس والمصبوع ]: 

قوله: ( ويَخرْم التُريّن... إلخ ) أي: على الذَّكر بالغ يواخ القواد الاج 3-1 لبسو اخرير 
ولا الدّيياج "© ) لاد وقول حذيفة ذه نهانا رسول الله عله عن لبس ال حرير والدّيتاج؛ وأن مجلس 
عليه 9" ويروى أنه مت أخذ في يمينه قطعة حرير» وفي شماله قطعة ذهبء وقال: « هذان حرام 
على ذكور أمّتي, جل لإنائهم ) 2. 

وحكمة التحريم: أنه مع ما فيه من معنى الخيلاء» يورث رفاهية» وزينة» وإبداء زيّ يليق بالنساء 
دون شهامة الرجالء والتشبه بالنساء حرام كعكسه؛ قال ع ش: وهو من الكبائر 9©. 

( واعلم ) أن الفقهاء ترجموا للّباس يباب مستقل» ومعظمهم ذكره عقب صلاة شدة الخوف؛ 
اقتداء بالشافعي يه وبعضهم ذكره عقب الجمعة» وبعضهم ذكره في العيد» لكل وجهه. والمؤلف دنه 
اختار ذكره فى باب الجمعة؛ لأن المناسبة فى ذكره فيه أتم من ذكره في غيره»ء إلا أنه فاتته الترجمة 
له ولعله [الاعفيار ْ ْ 

قله وباط وي ةوالت وال مسو قرا ارسق وروا ها بعك الالا عزنا 
لا مشيه عليه فلا يحرم؛ لأنه لمفارقته له حالا لا يُعَنّ مستعملا له عُرفًا. 

ومثله - كما في سم 29 -: ما لو أدخل يده تحت نَامُوسِيَة مفتوحة مثلاء وأخرج كورًا من 
داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها. 

- ويحرم لبس ما ظِهَارئُه وبطانئه غيرُ خرير وفي وسَطِه حرير - كالنّحَاف - إلا إِنْ خيطًا 
عائه اقلا تحر عو أنه بالخاطة عليه مان" كاش كوي رحهو' الدرير جار 

- ويَخوم الجلوس تحت سَحابة أو حََيِمَة أو نَامُوسِية من حرير» ويحرم على الرجل النوم في 
نَامُوسِية الحرير» ولو مع المرأة» وكذلك دغوله معها في الثوب الحرير الذي تَلْمّسهء بخلاف ما إذا 
عَلا عليها من غير دخول فلا يَحْرُم» ويَحْرْم كتابة الرّجل عليه» ولو لصداق امرأة» ونَفّسُ عليه 
وستر جدار به كما يقع في أيام الزّينة والفرح. نعم: إن أكرههم الحاكم على الرّينة فلا يَحْدم 


صلاة الجمعة: سنن واداب يوم |الجمعة وليلتها اب ااا ا اام 


ولو قزَّا - وهو نوع منه - كمد اللون وما أكثره وزنًا لا ظهورًا من الحرير, لا ما أقله منه. 
ولا ما استوى فيه الأمران» ولو شك في الأكثر, فالأصل الحل على الأوجه. 
( فرع ): يحل الحرير لقتال ا افا لاسا سوا و لم مم ا اه 


لغذرهم, ويحرْم التّفرّج عليهاء ويَحْوم إِلْمَاسُه للدوابٌ؛ لأنه محض ارين بخلاف إلْياسه للصبي 
والمجنون» فيجوزء فإنه لغرض الانتفاع. 

قوله: ( ولو قَرَّا ) الغاية للرد على القول بأنه يَحل؛ لأنه لا يُقصد للرّينة. 

قوله: ( وهو نوع منه ) أي: القَرّ نوع من ال حريرء فهو أعم منه» ومن الإُريسم؛ وذلك لأن القّر 
ما قطعته الدّودة وخرجت منه عنية» والإبريسم ما ماتت فيه؛ والحرير يَعُمّهُماء خلافًا لما وقع في 

بعض الحواشي» من أن الحرير اسم لا ماتت في الدٌّودة وك يا بعد ا رن لمعنه سر ارد 

بايا له لا نوعًا منه. 

وقوله: ( كمد اللون ) أي: مُتغير اللون» ليس بصاف. 

قوله: ( وما أكثره... إلخ ) معطوف على ( الحرير )» أي: ويّحرم التّرين بما أكثره من الحرير. 

وقوله: ( وزًا لا ظهورًا ) منصوبان على التّميين أي: أن العبرة فى الككرة بالوزن لا بالطيون 
فالثوب الذي أكثره حرير بالوزن لا يحرم استعماله» وإن لم 07 فيه» والذي حريره أقل 
بالوزن لا يحرم استعماله» ولو ظهر الحرير فيه. 

قوله: ( لا ما أقله منه ) أي: لا يحرم ما أقله من الحرير» وأكثره من غيره, والمراد وزاء كالذي قبله. 

قوله: ( ولا ما استوى فيه الأمران ) أي: ولا يحرم استعمال ما استوى فيه الحرير وغيره؛ أي: وزنًا 
لأنه ل يسمى ثوب حرير والأصل الحل» وصحٌ عن ابن عباس لا : إنما نهى النبي مَهُ عن الثوب 
الضْمَت » أي: الخالصء فأما العلم - أي: الطراز د ونخوة وشدق () النوت: فلا بأس .به 09), 

قوله: ( ولو شك في الأكثر ) أي: في أن الأكثر الحرير» أو غيره؟ ومثله ما لو شك في استوائهما. 

وقوله: ( فالأصل اليل ) خالف فيه م رء عبارته (2: ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما 
حَرْم) جَرّم به في « الأنوار ا ويُفوَق بينه» وبين عدم تحريم المضَكبٍ إذا شك في كثرة الصَّية بالعمل 
بالأصل فيهما؛ إذ الأصل جل استعمال الإناء قبل تَضْبِيبهء والأصل تحريم الحرير لغير المرأة. 

[ قوله: ( فرع ) أي: في بيان صور مستشناة من حرمة استعمال الحرير ]: 

- قوله: ( يحل الحرير لقتال ) أي: جائز» سواء فاجأه القتال أم لا 


باب الصلاة: 


- 5 


إن لم يجد غيره. أو لم يقم مقامه في دفع السلاح,. وصحح في ١‏ الكفاية » قرل جمع, يجوز 
القباء وغيره ثما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابًا للكفار. كتحلية السيف بفضة. ا 


في دفع السلاح» ولبس المنسوج بالذهب إذا فاته الحرب؛. ولم يجد غيره. اه. 

قال ابن التُتِيبٍ 29 في شرحه: قوله: إذا فاجأته الحرب» ولم يجد غيره شَّوْط في المنسوج 
بالذهبء وهل هو شرط في الديباج الفخين؟ قيل: نعمء والأصح أنه لا يشترط فيه ذلك. اه. 

قوله: ( إن لم يجد غيره ) أي: الحرير. 

وقوله: ( أو لم يَقُم مقامه ) أي: أو وجد غيره» ولكنه لم يقم مقام الحرير في ذَفْع السلاح 
وخرج به ما إذا وجد ما يقوم مقامه في ذلك» فيحرم عليه لبسه. 

قوله: (وصحح في الكفاية... إلخ ) قال الجمال الرملي: والأوجه خلافه أخذا بظاهر كلامهم ©2. 

وفرق ع ش ”)2 بينه» وبين تحلية السيفء بأن التحلية مستهلكة غير مستقلة» وفي الآلة المنفصلة 
عن البدن» بخلاف التزين بالحرير فيهما. 

وقوله: ( يجرز القَبَاء ) مقول قول جمع. 

وقوله: ( وغيره ) أي: غير القَبَاءء من الحرير كما هو الفرض. والقباء: الثوب المشقوق من أمامء 
كالجبة المعهودة. 

وقوله: ( ثما يصلح للقتال ) بيان لغير القباء. وقوله: ( وإن وجد غيره ) أي: غير الحريرء وهو غاية 
ليجوز. 

وقوله: ( إرهابًا للكفار ) علة الجواز. 

قوله: ( كتحلية السيف بفضة ) أي: فإنها جائزة» ومثل السيف سائر آلات الحرب. 

وعبارة 9 الفتح مع الأصل ©6: وجاز للرجل تحلية آلة حرب بلا سَرَفء بأن لا يجاوز المعتاد؛ 
كسيف ورمح. طرق سهم» ومنطقة. وخفٌ» ودرع» وجوشن» وييضة) بفضة للاتباع 20 
له يذهب» والخبر المبيح له ضعّفه ابن القطان» وإن حسّنه التّرمذي» لا تحلية نحو سرج ولجام, 


صلاة الجمعة: سنن وآاداب يوم الجمعة وليلتها سنس بحبح ب #ي #// 


ولحاجة كجرب إن آذاه غيره؛ أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره. وقمل لم يندفع بغيره, 
ولامرأة ولو بافتراش لا له 5 


وركابء وب ناقة» وقلادة دابة» وكين خدمة؛ ومِقّلمة» ومِفُْراض» ولو بفضة, لأنها غير ملبوسة 
للراكب؛ كالأواني. اه. 

- قوله: (ولحاجة ) معطوف على (القتال )» من عطف العام على الخاص, إذ من جملة الحاجة القتال. 

وعبارة « الإرشاد ): وجاز لحاجة كقتال» 000 وقمل. اه. 

وائراد بالحاجة: ما يعدم الضرورة» كح وبردٍ مُضرين» فيجوز استعماله فيهما بآبس وغيره» 
بحسب الضرورة. 

قوله: ( كجرب ) بفتح الجيم والراء» وتما جب له أن يُطلى بالينّاء والسّمن القديم. اه. يزماوي. 

قوله: ( إن آذاه غيره ) أي: غير أبس الحريرء وهو قيد لجواز سه للجرب. 

قوله: ( أو كان فيه نفع ) أي: أو لم يؤذه غيره إلا أن في الحرير نفعًا لا يوجد في غيره. 

قوله: ( وقّمْل ) معطوف على ( جرب ). أي: وكقمل» فهو مثال ثانٍ للحاجة. 

وقوله: ( لم يندفع بغيره ) قيد في حل لبس الحرير للقمل؛ أي: يحل لبسه إذا كان فيه قمل 
لا يندفع إلا به والأصل فيهء وفيما قبله ما رواه الشيخان من أنه ملت رخص لعبد الرحمن 
ابن عوف, والزيير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما ”2: وأنه رتحص لهما لما شكوا إليه 
القمل في قمص الحرير؛ وذلك لأن الحرير خاصيته أن لا يقملء وما جب لدفع القمل أن يُطلى 
خيط من الصوف بالرّئبق» ويجعل في عنقه كالشبحة. 

- قوله: ( ولامرأة ) معطوف على ( القتال )» أي: ويحل استعماله لامرأة باللبس والفرش 
وغيرهماء لما مر في الحديث: ١‏ جل لإنائهم » (2, ولأن ترثن المرأة بذلك يدعو إلى اليل إليها 
ووطئهاء فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة التّسل. 

وقوله: ( ولو بافتراش ) الغاية للرد على الخالف القائل بحرمة افتراشها إِيَاه للشررف والخيلاء» 
بخلاف اللبس فإنه يُرينها للحليل. 

قوله: لا له ) الضمير يعود على الرّجل المعلوم من المقام» أي: ولا يحل للوّجل» وفيه أن 
التصريح بهذا لا حاجة إليه؛ لان الحرمة المذكورة بقوله ويحرم التزين؛ إنما هي عليه وعلى الخنثى 
كما علمت» فكان المناسب حذفه؛ والتصريح بما زدته هناك من قولي؛ أي: الذكر البالغ والخنثى. 


باب الصلاة: 


كلم 


بلا حائل. ويحل منه - حتى للرّجل - خيط السبحة, وزرٌ الجيب» وكيس المصحف والدراهم, 
وغطاء العمامة, وعلم الرمح, لا الشرابة التي برأس السبحة ويجب لرجل لبسه؛ #وقوةمه وام و ووروةن 


قوله: ( بلا حائل ) يحتمل ارتباطه بالغاية فيكون متعلمًا بمحذوف صفة لافتراش» ويُحتمل 
ارتباطه بالنفي بالنسبة للافتراش» وهو الأقرب من صنيعه أي: لا يحل الحرير للرجل بلا حائل فيما 
إذا فرشه تحته» أما مع وجود الحائل فبجل له» فلو فرش رجل - ومثله الخنثى - على الفراش الحرير 
شيمًا غير حرير - ولو خخفيفًا مُهَل النّمْج - وجلس فوقه جازء كما يجوز جلوسه على مِحَدة 
مَحشُوٌة بحرير» وعلى نجاسة يَيِته وبينها حائل؛ حيث لم تلاق شيئًا من بدن المصلي وثيابه» وكما 
يجوز الجلوس عليه مع الحائل يجوز الاستناد إليه معه. 

- قوله: ( ويحل منه ) أي: ال حرير. 

وقوله: ( حتى للرّجل ) غاية في اليل» أي: ويحل مطلقًا للرجل وغيره. 

وقوله: ( خَيِط السّبحة ) قال الرٌيادي: وينبغي أن يلحق به خيط السكين» وخيط المفتاح. 

وقال القَايوبِي (©: يحل خَهِط مصحف, وخيط ميزان وقنديل؛ وتبحو يك لناش: 

وثقل عن شيخنا الرٌيادي حِلّ ينديل فراش الزوجة للرجل؛ قال: وفيه نظر. اه. "كؤدي. 

قوله: ( والدراهم ) أي: وكيس الدراهم. 

وقوله: ( وغطاء العِماقة ) أي: ويحل غطاء العمامة» واعتمد ( م ر ) وأتباعه فيه وفي كيس 
الذراهم الحرية (0). 

وقال ع ش (©: محل الحرمة فى استعمال غطاء العمامة إذا كان هو المستعمل له» أما لو كانت 
ا ا ا ل ا 1 107 0" 
فيه نظرء والأقرب الأول؛ لأنها إنما استعملته لخدمة الرجلء لا لنفسها. 

قوله: ( وعَلّم الرُمح ) قال في « القاموس ) (): العَلّم محركة: الحبل الطويل» والراية» وما يُعقد 
على الرؤمح؛ وسيد القوم. اه والثالث هو المراد هنا. 

قوله: ( لا الشرَابة التي برأس الشبحة ) أي: لا تحل الشّرَابة. وعبارة بعضهم: وفي شراريبها 
توق قي 4 سلياة وقيل: تحدم مطلماء والمعتمد التفصيل» فإن كانت من أصل خخيطها 
جازيك نولا فل 


قوله: ( ويجب لرجل لبسه... إلخ ) أي: يجب على الرجل أن يلبس الحرير؛ حيث لم يجد 
ساتوا للعورة غيره للحاجة. فإن وجده حَرْم لبسه. 


حيث لم يجد ساتر العورة غيره» حتى في الخلوة» ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان 
إلا المزعفرء ا ا ا 0 


وفي ع ش ما نصه 2"(7: ( فرع ) إذا انر ولم يجد ما يرتدي به ويتعمم من غير الحرير؟ 

قال أبو شُكيل (©: الجواب أنه لا يبعد أن يُتخص له في الارتداء أو التَعَمُّم به إذا لم يجد 
غيره» وكات تركه يُوْرِي بمنصبهء فإن خرج مُيُرًِا مقتصوًا على ذلك تُظرء فإن قصد بذلك الاقتداء 
بالسلفء وترك الالتفات إلى ما يُرْرِي بالمنصب لم تسقط بذلك مروءتهء بل يكون فاعلا للأفضلء 
وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعًا وتهاوئًا بالمروءة سقطت مروءته. كذا في النّاشْري بأبسط 
من هذا. اه. سم على منهج. 

ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التُّجمل بالثياب التى جرت بها عادة أمثاله ثيابًا 
ذونها في الصف واليعة رف كان لفقم كنس والاقداء بالشلى السايطلين لم يكل فروية نوا 
كان لغير ذلك أتل بها. اه. 

وتقدنا لز لش ذلك اله رأن حال ميرو قك» وأله لذأ نري :قاع فت العاضن الس ولا بعر 
بغدمةه بورق كان تهنا متحلة” إافانة اميتي "الققواء مكاه ادها سين النقهج انه 

وقوله: ( ساتر العورة ) مفعول ل ( يجد )» وهو يطلب مفعولا واحدًا؛ لأنه من وجد بمعنى أصاب. 

وقوله: ( غيره ) أي: الحريرء وهو بدل من ساتر. 

وقوله: ( حتى في الخلوة ) غاية لوجوب اللبس. 

تنيز نط اتنا 

- قوله: ( إلا الْرَْفّر ) أي: المصبوغ بالزعفران فيخدم؛ لأن حكمه حكم الحرير» حتى لو صُبغْ 
به أكثر الثوب ححدم. 

قال الكودي: وفي الإمداد ): والأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع. 

قال: نعم: إن صبغ السدىء أو اللحمة بنحو زعفران اتجه أن يأتي فيه تفصيل المركب السابق 
في الحرير. 

وفي « النهاية » 0©: الأوجه أن المرجع في ذلك العرف, فإن صم إطلاق المزعفر عليه حَرْم 
وإلا فلا. اه. 


4ل 


باب الصلاة: 


ولبس الثوب المتنجّس في غير نحو الصلاة, ا ا ا 00 


ومثل المزعفر في الحرمة: المعصفر للأخبار الدالة على ذلك (2) ولأنه من زيّ النساء. 

قال في 9 شرح الروض » (©: وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المصفر, 

قال الْبَيِمَقِّي فيه: الصواب تحريم المعصفر عليه أيضاءٍ للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي 
لقال بها وقد أوصى بالعمل بالحديث الصحيح؛ ذكر ذلك في ١‏ الروضة »© !"© وغيرها. اه. 

وفي ١‏ التحفة © (04: قال الرَّوْكْشِى عن البَتِهَقَّى: وللشافعى نص بحرمته» فيحمل على ما بعد 
النسجء والأول على ما قبله؛ وبه تمع الأحاديث الدالة على حله؛ والدالة على حرمته؛ ويرد 
بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقّاء وله وجه وجيه؛ وهو أن المصبوغ بالغصفر من لباس 
النساء الخصوص بهنء فحرم للتشبه بهن» كما أن المزعفر كذلكء وإنما جرى الخلاف في المعصفر 
دون المزعفر؛ لأن الخيلاء والتشبه فيه أكثر منهما في المعصفرء واختلف في الوّؤسء فألحقه جمع 
متقدمون بالزعفران» واعترض بأن قضية كلام الأكثرين جله. اه. 

- قوله: ( ولبس الثوب المتجس ) معطوف على ( لبس الثوب المصبوغ )» أي: ويجوز لبس 
الثوب المتنجس,ء أي: ولو بغير معفو عنه؛ لآن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق» خصوصًا 
على الفقير» وبالليل؛ لأن نجحاسته عارضة سهلة الإزالة» ومع حل لبسه يحرم المُكث به في المسجد 
من غير حاجة إليه كما بحثه الأْرَعِي؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس. 

قال في « النهاية » (©: ويستننى من ذلك - أي: من حل أُبسه - ما لو كان الوقت صائًا 
بحيث يَعْرْق فيتدنجس بدنه) ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء. اه. 

وقوله: ( مع تعذر الماء) قال سم (": الفرق بين ما أفهمه من الجواز حيث لم يتعذّر الماء والمنع؛ 
إذا كان بدنه مترطبًا بغير العَرق شسَّدَّة الابتلاء بالعرق. اه. 

قوله: ( في غير نحو الصلاة ) متعلق ب ( يجوز ) المقدرء أي: يجوز أبس ذلك في غير نحو 
الصلاة كالطواف والخطبة» أما أبسه في نحو ذلك فيَحْوْم وهذا إن كانت الصلاة مفروضة 
ومثلها الطوافء ولّبسه بعد الشروع فيه؛ فإن كان ما ذكر نفلا فلا يَحُوْم لجواز قطعه: أو لبسه قبل 
الشروع فيه سواء كان فرضًا أو نفلاء واستمر فيه فلا حرمه من جهة لبسه. وإنما الحرمة من جهة 
تلجْسه بعبادة فاسدة» أو استمراره فيها. أفاده في ١‏ النهاية » (". 


صلاة الجمعة: سان وآداب يوم |الجمعة ولينتها لس 8/م/ 


حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة؛ كافتراش جلد سبع كأسد., وله إطعام ميتة لنحو طيرء 
لا كافرء ومتنجس لدابّة ا ا ا 1000 12777 


قوله: ( حيث لا رُطُوبَة ) قيد في الجوازء أي: يجوز حيث لم توجد رُطَوبَة: أي: في الثوب 
أو البدن» فإن وجدت عدم لحرمة التلطح بالنجاسة. 

قوله: ( لا جلد ميتة ) بالجر معطوف على ( الثوب المتتججس )» أي: لا يجوز أبس جلد ميتة 
عؤاء كاتشامينة كلتف أو دوين أو قير ذلك 

وعبارة « التحفة مع الأصل ) 9©: لا جلد كلب وخنزير» وفرع أحدهما فلا يحل أبسه لغِلَظ 
نجاسته إلا لضرورة» كفجأة قتال» أو خوف نحو بود ولم يجد غيره؛ نظيرن مار في شري وبرج 
ليس استعماله في غيرهء كافتراشه. فْيَحل قطعًا - كما في ( الأنوار: ) - وإن قال لو كو 
الذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منوينام ةا خلد المعةظيد مها الوم لله اف بعال 
الاختيار - في الأصح - لنجاسة عَبنِه مع ما عليه من التّعيْد باجتناب التّْجس لإقامة العبادة. اه. 

وقوله: ( بلا ضرورة ) متعلق ب ( يجوز ) المقدرء واحترز به عما إذا وجدت ضرورة؛ كخوف 
على نحو عضو من نحو شدة برد وكفُججأة حرب» ولم يجد ما يقوم مقامه» فيجوز ز سه وإلباسهء 
كأكل الميتة للمضطر. 

قوله: ( كافتراش جلد سَبع ) الكاف للتنظير في عدم الجواز» لكن قيّده في ( التحفة ) 20 بما إذا 
كان به شّعرء وعبارتها: ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كتير وقَهْد به شَّعر وإن جُجعِل إلى 
الأرض على الأوجه؛ لأنه من شأن المتكبرين. اه. 

ويؤخذ من العلة أن الحرمة لا من جهة النجاسة: فلا ينافي حينئذ ما مر عنه قرييئا من أن افتراش 
جلد الكلب والختزير لاا يحرم. ١‏ 

- قوله: ( وله إطعام ميتة ) أي: يجوز للشخص إطعام ميتة. 

وقوله: ( لنحو طير ) أي: من كل حيوان طاهر أو نممس» ككلب» وخنزير. 

قوله: ( لا كافر ) أي: لا يجوز إطعامها لكافر أي: وصبي غير مميّزء كما لا يجوز إطعامها 
للمسلم وللصبي المميز» ولو قال لآدمي ولو كافوًا لكان أولى. 

- قوله: ( ومتنججس لدابة ) أي: ويجوز إطعام طعام متنجسء ولو بمغلّظ لدابة, ولو جمع بين 
هذاء وما قبله» وقال: وله إطعام ميتة» ومتنجس لدابة لكان أخصر وأولى؛ لإيهام عبارئة أن تجو 
الطير ليس من الدواب» وليس كذلك» ويدل له قوله تعالى: «ل رَنَهُ حَلقَ كل داب ين مَأ 4 [ النور: 48 ]» 
قال المفسرون: الدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان» وكما يجوز إطعام الدَّواب ذلك يجوز 
إسقاؤها الماء المتنجس. 


م همد ل باب الصلاة: 


ويحلٌ مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية؛ حيث لا رطوبة» وإسراج بمتنجس 00 


- قوله: ( ويحل مع الكراهة استعمال العاج ) عبارة 9 الروض وشرحه »7 ؟: ولو كان النجس 
مُشْط عاج جافا فإنه يحرم استعماله» والتصريح بهذا من زيادته على ١‏ الروض » أخذه من كلام 
الرّافعي في الكلام على وصل الشّعرء ومن كلام الإشتوي هناء فإنه رد به قول النووي في 
مجموعه » المشهور للأصحاب أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره. 
ولا يحرم» فقال: وما قاله غريب, وَوَهُم عجيبء فإن هذا التفصيل إنما ذكره الأصحاب في وضع 
الشيء في الإناء منهء أي: العاج» فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن. اه. 

وما قال هو الغريب؛ والّهم العجيب؛ فقد نص على التفصيل المذكور في المشط والإناء: 
الشافعي في البويطي» وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو علي الطبري؛ 
والماوردي؛ وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه. اه. 

قال ع ش (: وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه؛ ومعلوم أن محل ذلك في غير 
الصلاة ونحوهاء أما فيهما فلا يجوز؛ لوجوب اجتئاب النجاسة فيهما في الثوب والبدن والمكان. اه. 

وفي « المصباح ) (0): والعاج أَنْياب الفيل» قال الليث: ولا يسمى غير النّاب عاججاء والعاج ظهر 
الشُلَّحَْمَاة البحرية» وعليه يحمل أنه كان لفاطمة متها سوار من عاج (؟»: ولا يجوز حمله على 
أنياب الفِيّلة؛ لأن أنيابها ميتق» بخلاف السلحفاة, والحديث حجة لمن يقول بالطهارة. اه. 

قوله: ( في الرأس واللحية ) يفيد أنه لو استعمله في غيرهما من بقية البدن حَروم. 

قوله: ( حيث لا ُطوبة ) ظرف متعلق ب ( يحل )» أي: يحل ذلك حيث لا رطوبة موجودة» أي: ئَْ 
الرأس واللحية أو في العاج» فإن وجدت الرطوبة حَدُم؛ لتلطخ الرأس واللحية حيتكذ بالنجاسة؛ وهو حرام. 

- قوله: ( وإسراج بمتنججس ) معطوف على ( استعمال العَاجٍ )» أي: ويحل مع الكراهة إسراج 
تنس ؟ لأنه يَلْهِ سئل عن الفأرة تقع في الشمن الذائب؛ فقال: « استصبحوا به » أو قال: 
« انتفعوا به » 209 رواه الطلحارق ووئق رواته» وحيئئذ يجوز إصلاح القتيلة ياصبّعه» ويُعفى عما 
أصابه منه لقتله. 


صلاة الجمعة: سن واداب يوم الجمعة وليلتها ا حتت له-0 ١886م‏ 


بغير مغلظ إلا في مسجدء وإن قِلَّ دخانه - خلافا لجمع - , وتسميد أرض بنجسء لا اقتناء 
كلب - إلا لصيد, أو حفظ مال - ا د ببب-0 0 


قوله: ( بغير مُفَلَظ ) متعلق ب ( متنجى )» أي: بدُهن متنجس بنجاسة غير مغلظة» وهي محاسة 
كدي طروي إن إن سكدا بن لديل الإسرح يزنة الداقا لاقم روطن الإ ع ان 
بدُهن نجسء كدُهن اليتة - غير دُهن الكلب والخنزير - أما هو فلا يحل لغلظه. 

قوله: ( إلا في مسجد ) أي: إلا الإسراج به في مسجدء فإنه يخدم مطلمًاء انفصل منه دخان 
مؤثر في نحو حيطانه ولو قليلا أم لا؛ الحرمة إدخال النجاسة فيه لشَّرَفه. 

نعم: إن لم يوجد ما يُوقد به غيره» واضطر إليه. اتجه جوازه للضرورة بشرط من تلويث المسجد 
به» ومثل المسجد الموقوف» فيحرم الإسراج فيه بالنجس» بشرط تلويثه به فإن لم يحصل منه 
تلويث جازء وأما ملك الغيرء كالدار المستأجرة والمعارة» إن أدَّى الإسراج به إلى تنجس شيء منه 
بما لا يعفى عنه. أو بما ينقص قيمته؛ أو أجرته بأن طال زمنه بحيث يعلق الدخان بالسقف 
أو الجدران حرم وإلا فلا يحرم ويجوز تنجيسه بما جرت العادة به؛ كتربية الدجاج؛ والحمام؛ 
ونحو ذلك» وكذا الموقوف. 

قوله: ( وإن قل دُخانه ) غاية في حرمة الإسراج بالمتنجس في المسجد. 

قرله: ( خلاقًا لجَمْع ) أي: قالوا بعدم حرمة الإسراج به في المسجدء وعلّلوا ذلك بقلة الدخخان. 

- قوله: ( وتشميد أرض ) بالرفع» معطوف على ( استعمال العاج ) أيضّاء أي: ويحل مع 
الكراهة تسميد أرضء أي: جعل سمادء أي: سرجين بها؛ للحاجة إليه. 

وقوله: ( بنجس ) متعلق ب ( تسميد )» ولا حاجة إليه؛ لأنه مستفاد من لفظ تسميد, هكذا في 
0 شرح الروض والفتح 0 

ثم رأيت في « المصباح » (©: أن السٌمّاد ما يصلح به الزرع من تراب وسرجينء وعليه: فيكون 
قوله بنجس قيدًا لإخراج التراب» فإنه لا كراهة فيه؛ وعبارته: السماد» وزان سلام» ما يصلح به 
الزرع من تراب وسرجين» وسمدت الأرض تسميدًا: أصلحتها بالشماد. اه. 

» قوله: ( لا اقساء كلب ) أي: لا يحل اقتناؤه. 

وقوله: ( إلا لصيد أو حفظ مال ) أي: فيحلٌء وذلك لما صحٌ أنه يكت قال: « من اقتنى كلباء 
إلا كلب ماشية أو ضاريّا نقص من أجره كل يوم قيراطان ) (". 


ع 


باب الصلاة: 


ويكره - ولو لامرأة - تزيين غير الكعبة» كمشهد صالح بغير حريرء ويحرم به. ( وتعمّم ) 
لخبر: «إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة» 00 للح ال لعو 


ينقص من أجره كل يوم قيراط © ”". 

» قوله: ( ويكره - ولو لامرأة... إلخ ) المناسب تقديم هذا على قوله: ويجوز لبس الثوب 
المصبوغ... إلخ. 

قوله: ( غير الكعبة ) أما هي» فيحل تزيينها حتى بالحرير إن خلا عن نقدء ومثلها قبره يَلتر 
وجائر الأنياء لفغن انبلق للقن 

قوله: ( كمشهد صالح ) أي: كقبره؛ وهو تمثيل لغير الكعبة. 

وفي ع ش ما نصه (©: قال سم على منهج: اعتمد ( م ر ) أن ستر توابيت الصبيان والنساء 
واجانين» وقبورهم با حرير جائز كالتكفين» بل اولى بخلاف توابيت الصالحين من الذ كور البالغين 
العاقلين» فإنه يحرم سترها بالحرير» ثم قال: ثم وقع منه الميل لحرمة ستر قبور النساء بالحرير» ووافق 
على جواز تغطية محارة المرأة. 

( فرع ) هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة» وجدارها لنحو الدعاء؟ لا يبعد جواز ذلك؛ لأنه 
ليس استعمالاء وهو دخول لحاجة؛ وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم؟ فيه 
نظرء فليحرر. اه. 

وقوله: ( وهو دخول لحاجة ): ( أقول ): قد تمنع الحاجة فيما ذكرء ويقال بالحرمة؛ لأن الدعاء 
ليس خاصًا بدخوله تحت سترهاء ويفرق بين هذا وبين جواز الالتصاق لسترها من خارج في نحو 
الملتزم. بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية مخصوصة. 

وقوله: ( فيه نظر ) فليحرر الظاهر الجواز. اه. بتصرف. قوله: ( بغير حرير ) متعلق ب ( تزيين ). 

- قوله: ( ويحرم ) أي : التريين. وقوله: ( به ) أي: بالحرير. 

#لدنق « النياية 147 والسوزه وعان اطرة عسوم الخبان: 
[ التعمّم ]: 

قوله: ( وتَعَمُم ) معطوف على ( غسل )» أي: وسُنٌ لمريدها تعمم. 


صلاة الجمعة: سئن وآداب يوم الجمعة وليلتها سسا _ سسب _ سي ص6 9ل _؟ بي 


يسن لسائر الصلوات» وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرهاء وينبغي ضبط 
طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه. فإن زاد فيها على ذلك كره. 5 ش35« 


بغير عمامة, وجمعة بعمامة أفضل من سبعين بغير عمامة ) (". 

وعن علي زف: العمائم تِيجان العرب (". 

وكانت عمائم الملائكة يوم بدر بيضاءء ويوم حنين حمراء (©. 

قرله: ( ويُسِنٌ ) أي: التُعميم. 

وعبارة « التحفة » (»: وتُسَنٌ العمامة للصلاة» ولقصد التّجمل؛ للأحاديث الكثيرة فيهاء 
واشتداد ضّعف كثير منها يَجْبْرهِ كثرة طرقهاء وَرْعم وَضْع كثير منها تساهلء كما هو عادة 
ابن الجوزي هناء والحاكم في التصحيح - ألا ترى إلى حديث: ١‏ اعتموا تزدادوا حلمًا » (؛ 
حيث حكم ابن الجوزي بوضعه, والحاكم بصحته؛ استرواحا منهما على عادتهما؟ وتحضل الشنة 
بكونها على الرأسء أو نحو قَلْنْشُوة تحتها. اه. 

» قوله: ( وورد في حديث ضعيف... إلخ ) قال في « البحنة ) 29: لكنه شديد الضّعف» وهو 
وحذه لا ينت يهه::ولا فى فضائل الأعتمال» هد 

+ قوله: ( وينبغي صَبط طولها وعرضها... إلخ ) هذا تقييد لما يدل عليه الحديث الصحيح من 
أفضلية كبرهاء فكأنه قال: محله إن كان الكبر يليق بهء وإلا فليفعل اللائق به. 

قال ابن القيم: لم تكن عِمامته مَلِيَرٍ كبيرة يؤذي الرأس حملهاء ولا صغيرة تقصر عن وقاية 
الرأس من نحو حو أو بردء بل كانت وسطا بين ذلك» وخير الآمور الوسط. اه. 

قوله: ( فإن زاد فيها ) أي: العمامة على ذلك؛ أي: على ما يليق به. 

قوله: ( كره ) أي : الزائد. 

وفي فتاوى ابن حجر ما نصه 9©: ( سغل ) هل العمامة الكبيرة» والتي بلا عَذّبَة مكروهة أو لا؟ 
( فأجاب ): إن كان كبرها لعذر» كبرد ونحوهء أو لكون كبرها من شعار علماء تلك الناحية 
وهو منهم, ولا يعرف, ويقتدى بقوله ويمتثل أمره إلا إن كان عليه شعارهم؛ فلا كراهة في كبرهاء بل 
هو حيئئذ بقصد العذر سنة أو واجب؛ لأن التّوقي عن الآفات والمهالك مندوبء بل واجب إن 


“ةك 


41م ٠س #٠‏ للد بس ب سس بسح باب الصلاة: 
وتنخرم مروءة فقيه لشن عمامة سوقي لا تليق بهى, وعكسه. قال الحفاظ: لم يتحرر شيء في 
طول عمامته مَيِتَرٍ وعرضهاء قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة وتركهاء ولا كراهة في 
واحد منهماء زاد النووي: لأنه لم يصمح في النهي عن ترك العذبة شيء. انتهى. لكن قد ورد 


انحصر ذلك التوقي في شيء بعينه» ولأن اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم؛ وتوقفت معرفة كونه منهم 
على ذلك خبشئة موكدة؛ لأنا ماموووة فشر الغله» وداه الطبالون»وإرهاة اندر شين . إلخ. اه. 

« قوله: ( وتَنْخَرِم مروءة فقيه بلس عمامة سُوقي لا تليق... إلخ ) ومثل العمامة غيرها من سائر 
الثياب» فتَنْحْرِم مروءة فقيه يلبس ثياب سُوقي» وكذا عكسه. 

وكتب ع ش ”' على قول م ر: نعم ما صار شعارًا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا ما نصه: 
أي: ويحرم على غيرهم التشبيه بهم فيه ليلحقوا بهم 

وعبارة طب: في ليلة النُصفء وبحث الرَّوْكشِي أنه يحرم على غير الصالح التَّرئّي به إن غرّ به 
غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه؛ قال بعضهم: وهو ظاهرء إن قصد به هذا التغرير. فلئتأمّل. ومثله 
من تَرَيّا بزِيّ العالم» وقد كت في زماننا. اه. 

* قوله: ( قال الحقّاظ: لم يتحرر... إلخ ) قال حجر (©: وما وقع للطبري من أن طولها نحو 
سبعة أذرعء ولغيره أن طولها اماي عرض ذراعء لا أصل له لكن ذكر النووي أنه كان 
له عت عمامة قصيرة» وكانت ستة أذرع؛ وعمامة طويلة وكانت اثني عشر ذراعًاء ولا يسن 
نيك العمامة عند الشافعية؛ وهو تحديق الرقبة» وما نحت الحتك واللحية ببعض العمامة. واختار 
بعض الحفاظ ما عليه كثيرون» أنه ل وأطالوا في الاستدلال له بما رد عليهم. 

* قوله: ( فله فعل العَذَّبَةِ ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة» وينبغي أن يقوم 
مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها. اه. ع ش ©©. 

قوله: ( وتركها ) أي : وله ترك القذيةة 

قوله: ( لا كراهة في واحد منهما ) أي: الفعل والترك. 

قوله: ( زاد النووي ) أي: علة عدم الكراهة» وهي: ( لأنه... إلخ ). 

قوله: ( لكن قد ورد... إلخ ) استدراك مما يفيده قول الشيخين فله فعل...إلخ» من أن ذلك 
جائز جوارًا مستوي الطرفين» وأفاد به أن المراد بالجواز ما يشمل الندب. 

وعبارة « التحفة » 2©7: وجاء في العَذّبة أحاديث كثيرة» منها صحيحء ومنها حسن, نَاصّة على 
فعله يكَِعٍ لها لنفسه ولجماعة من أصحابه. وعلى أمره بهاء ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين 
وغيرهما من تعمم فله... إلخ. 


ا 2 22 صصص بم 1 65م 
في العذية احاديث: صحيحة وعسنة ” 0 وقد صرحوا بأن أصلها سنة, قال شيخنا: وإرسالها بين 


الكتفين أفضل منه على الأيمن, ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر, وأقل ما ورد في طولها 
أربعة أصابع, وأكئره ذراع. ا ا اال ال وأ اماومو ولماتم ا فل م ل مم و بطر املا و 


بأن المراد من فعل العَذّبة الجواز الشامل للندبء وتركه يتم لها في بعض الأحيان إنما يدل على 
عدم وجوبهاء أو عدم تأكد ندبها. اه. 

وقوله: ولحاي احيظ قرا مارو لسن اح ع عرن ا مر كان النبي عله | إذا اعتم 
سَدل عمامته بين كتفيه. أي: إذا لف عمامته على رأسه أرخى طرفها بين كتفيه (". 

قال بعضهم: وكأن جكمة سَّئّها ما فيها من تحسين الهيئة. 

قوله: ( وقد صرحوا ) أي: الفقهاء. 

وقوله: ( بأن أصلها ) أي: العذّبة بقطع النظر عن كيفية إرسالهاء هل من جهة اليمين أو اليسار 
أو بين الكتفين؟ وهذا يفيد أنه لم يرد في كيفية إرسالها شيء. 

وفى « التحفة » (© خلافه» وعبارتها: وقد استدلوا بكونه يَلِتَهٍ أرسلها بين الكتفين تارة» وإلى 
الخاب لاعن عر ضاق أن كوامبينا شل وهذا تصريح منهم بأن أصلها سُنة؛ لأن الكدية فن 
إرسالها إذا أخذت من فعله يِه له فأولى أن تؤخذ سُنية أصلها من فعله لهاء وأمره بهذا متكررًا. اه. 

* قوله: ( وإرسالها ) أي: العَذّبة. وقوله: ( أفضل ) أي: لأن حديث الأول أصح. 

وقوله: ( منه ) أي: من إرسالها. وقوله: ( على الأيمن ) أي: الجانب الأيمن. 

قوله: ( ولا أصل في اختيار... إلخ ) أي: ولا دليل على اختيار إرسال العَذَّبة على الشّق الأيسر. 

قال في ه التحفة » (4): وأما إرسال الصوفية لها من الجانب الأيسر لكونه جانب القلبء فَتُذَ كر 
تفرِيئّه مما سوى ربهء فهو شيء استحسنوه. والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك سنةء فكانوا 
معذورين, وأما بعد أن بلغتهم الشنة» فلا عذر لهم في مخالفتها. اه. 

» قوله: ( وأقل ما ورد في طولها ) أي: العَذّبة. 

قال في « النهاية » (»: ويحرم إطالتها طولا فاحشًا. اه. 

وقيد في « التحفة » 20 حرمة إفحاش الطول بما إذا قصد الخيلاء» وقال: فإن لم يقصد كره. 


ا ل ا ا ا 91 باب الصلاة: 


قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائمّاء وتتسرول قاعداء قال في « المجموع »: ويكره أن 
يمشي في نعل واحدة ولبسها قائمًا وتعليق جرس فيهاء ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن 
يذكر الله تعالى فيه. ا ا 00 


» قوله: ( عليك... إلخ ) هو اسم فعل بمعنى الزم والمصدر المؤوّل مفعولهء أي: الزم التّعمم 
قائمّاء والنّسرول قاعدًا. 

وما ينسب لسيدنا علي ه: ما تسَيتشمَكت قطء ولا تَرَبْعَلِست قطء ولا تَعَمْمَعدَدت قطء 
ولا تَسرَوّلقمت قط. 

أي: ما أكلت السمك يوم السبت قطء ولا شربت اللبن يوم الأربعاء قطء ولا تعممت قاعدًا 
قطء ولا تسرولت قائمًا قط. 

»+ قوله: ( ويكره أن يمشي في نَغْل واحدة ) أي: أو نحوهاء كين واحد. 

وذلك لخبر الصحيحين: «١‏ لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة, لينعلهما جميعًاء أو ليخلعهما 
جميعا » "2» وفي رواية لمسلم: 9إذا انقطع شِشع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها 6 7). 

والفش فته أن قشي يع بذللة) وقير: لد وك لتساك والعة نم ما موري 
وقيس بالتّعل نحوها. اه. 9 شرح الروض © 77 

قوله: ( ولبسها قائمًا ) أي: ويكره 5000 مه 
أن المدَاس المعروفة الآن ونحوها لا يكره فيها ذلك؛ إِدْ لا يخاف منه انقلاب» ويُسنٌ أن يبدأ ييمينه 
لبِسَاء ويساره خلعاء وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس» وأن يجعلهما وراءه أو يجتبه؛ إلا لعذر؛ 
كخوف عليهماء وذلك لخبر ابن عباس 9ييها : « من السّنّة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما 
لجنبه ) 29, رواه أبو داود ياسناد حسن. 

قوله: ( وتعليق جَرّس فيها ) أي: ويكره تعليق جرس في النعل» أي: ولو كان النعل لدفع الهوام؛ 
كما يكره استصحابه مطلقًا؛ لا ورد أن ملائكة الرحمة لا تصحب من كان معه ذلك» فإن كان 
مع غيره» وعجز عن إزالته» وقال: اللّهم إ: ني أبرأ إليك ما فعل هؤلاءء فلا تحرمني صحبة ملائكتك: 
وبركتهم, لم يُخُرمهماء وكذا من أنكر بقليه عند عدم تمكنه من القول كما استظهره العلامة ابن حجر 

* قوله: (ولن قعد في مكان... إلخ ) أي: ويكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله 


/ا8م/ 


ا ا و وي حي د ا 0 


(ونطب) ابر ضام - على الأوجه -؛ لما في الخبر الصحيح: أن الجمع بين الغسل» ولبس 
الأحسن» والتطيب, والإنصات, وترك التتخطي, يُكفْر ما بين الجمعتين (0. والتطيب بالمسك 
أفضل, ولا تسن الصلاة عليه مر عند شمّه. بل حسن الاستغفار عنده - كما قال شيخيا - 


فيه» لما روي عن أبي هريرة :يه قال: قال رسول الله ملِثَرِ: « ما من قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار, وكان لهم حسرة ) (©. 

وعنه أيضًا عن رسول اللّهِ مك قال: ١‏ من قعد مقعدًا لم يذكر اللّه تعالى فيه. كانت عليه من 
اللّه يَرَةِ ا وهي بكسر التاء وتخفيف الراع ومعناه نعص » وقيل: تَبِعة وقيل: حسرة. 

وعنه أيضاء عن النبي يِكِتَو» قال: « ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى» ولم يصلوا على 
رسول الله ملتدٍ: « من جلس في مجلس فكثر فيه لَقَطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللّهُم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك ) 0*©. 

وفي حلية الأولياء عن علي وه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى» فليقل في آخر مجلسه؛ 
أو حين يقوم: سبحان ربك غارب القزة عا رعفوة ومنلاه على المرسليق: والنيف لله رت القالمين 20, 
[ التطيّب والتنظف ]: 

قزلة ؤوتداقي )شرت على :وغل )+ أن وكة بلزيق اسه عافني» أية اتععتال الطينيه: 

قوله: ( لغير صائم ) أي: : غير محم أما الأوّل: فيكزه' لها ابعفها ل العيستة وأما الثاني : : فيحزمع 
وهذا التفصيل في حق الذَّكر, وأما المرأة والخنثى فيكره لهما الطيب عند إرادتهما حضور الجمعة 
مطلقاء كما يكره ه لهما الزينة ومفاخر الثياب عند ما ذُكر نعم: يُسنٌّ لهما قطع الرائحة ئحة الكريهة. 

قوله: ( لما في الخبر الصحيح ) أي: ولقول الشافعي ذه الآتي. 

قوله: ( والتطيب بالمسك أفضل ) قال في الفتح: وأفضل منه المخلوط بماء الورد. 


0 006 
وندب تزين بإزالة ظفر من يديه. ورجليه. لا إحداهماء فيكره, وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد 
التضحية في عشر ذي الحجة؛ وذلك للاتباع, وبقصٌ شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح 
كريه, ووسخ. 1 11 ا ا 


* قوله: ( ودب تَرَيّْنَ بإزالة ظفر... إلخ ) للأخبار الاتية. 

قوله: ( لا إحداهما ) أي: لا يُندب التزين يإزالة ظفر من إحداهما. 

قوله: ( فيكره) جواب شرط مقدرء أي: أما التزين يإزالة الظفر من إحداهما فيكره؛ إن لم يكن 
هناك عذر. 

- قوله: ( وشعر نحو إبطه ) معطوف على ( ظفر ). أي: وتُدب تزين بإزالة شعر نحو إبطه؛ 
والمراد بنحو ذلك: ما عدا الرأس - كأنفه - أما هو فلا يندب إزالة شعره إلا في النُشّك؛ وفي 
المولود في سابع ولادته» وفي الكافر إذا أسلم» وأما في غير ذلك فهو مباح؛ إلا إن تأذى يبقاء شعره. 
أو شق عليه تعهّده فيندب. 

قال ع ش (©: وكذا يندب إذا صار توكه ملا بالمروءة» وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق 
والغسل يوم الجمعة أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة؛ ليزيل الغسل أثرها عن الشعر. اه. 

قوله: ( وعانته ) إن مجعلت اسمًا للنابت - كما هو الأشهر - فهي معطوفة على ( شعر ), وإن 
جعلت اسمًا للمنبت فهي معطوفة على ( نحو إبطه )» وعلى كل هو من عطف الخاص على العام. 

قوله: ( لغير مريد التضحية ) متعلق ب ( ندب ). أي: ندب التزين لغير مريد التضحية. 

وقوله: ( في عشر ذي الحجة ) ظاهر صنيعه أنه متعلق ب ( هريد )» وهو لا يصحء كما هر 
ظاهر» فيتعين أن يكون متعلقًا بمحذوف», هو مفهوم قوله: لغير مريد التضحية» أي: أمّا هو, فيكره 
له التزين بذلك في عشر ذي الحجة؛ ويدل على ذلك تصريحه به في مبحث الأضحية: وعبارته 
هناك: وكره مريدها إزالة نحو شعره في عشر ذي الحجة: وأيام التشريق حتى يضحي. اه. ولو صرح 
به هنا لكان أولى. 

قوله: ( وذلك ) أي: ندب التزين بما ذكر للاتباع» والأولى تأخيره عن قوله بعده وبقصٌ... 
إلخ, ليكون دليلا له أيضًا. 

قوله: ( وبقص شاربه ) معطوف على ( بإزالة )» أي: وندب تزين بقص شاربه» وهو الراد 
بالإحفاء المأمور به في خبر الصحيحين؛ ويكره استئصاله وحلقه. 

- قوله: ( وإزالة ريح كريه ) بالرفع معطوف على ( تزين )» أي: وندب إزالة... إلخ» وبالجر» 
معطوف على ( إزالة )» أي: وندب تزين يإزالة ريح كريه» أي: بالماء أو غيره. 


صلاة اجمعة: سكن واداب يوم الجمعة وليلتها ا سال ببسب ب بس سس يبببببب # 8 غ/ 


والمعتمد في كي كيفية تقليم اليدين: أن ييتدئ بمسبحة يمينه إلى خنصرهاء : ثم إيهامهاء ثم خنصر 
يسارها إلى إيهامه على التوالي؛ والرّجلين: أن يبتدئ بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على 
التوالي؛ وينبغي البدار بغسل محل القلم, ويْسنٌ فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة, 25-0 


- قوله: ( والمعتمد في كيفية تقليم... إلخ ) يعني أن المعتمد في إزالة الأظفار مخالفتهاء لما روي: 
١‏ مَن قصٌّ أظفاره مخالفا لم ير في عينه رمدًا 0 

وقوله: ( أن يبتدئ بمسبحة يينه... إلخ ) وقيل: يبدأ بخنصر اليمنى؛ ثم الوسطى» ” اداه 
البنصرء ثم السّبابة» ثم إبهام اليسرىء ثم الوسطى؛ ثم الختصرء ثم الشبابة» ثم البنصر 

قوله: ( والرّلين ) معطوف على ( اليدين )» أي: والمعتمد في كيفية تقليم الرجلين. 

قوله: ( وينبغي البداز بفَسْل محل القَلْمِ ) وذلك لأن الك به قبل الغسل يُخشى منه البررص. 

- قوله: ( ويْسنٌ فعل ذلك ) أي: التزين بما ذُكرء والأولى: ويْسنٌ ذلك» بحذف لفظ: فعل. 

وقوله: ( يوم الخميس أو بُكرة الجمعة ) أي: لورود كل. 

قال ١‏ لسيوطي في رسالته المسمّاة ب 9 الأسفار عن قلْم الأظفار )ما نصه: أخرج البزار والطبراني 
في الأوسطء عن أبي هريرة. أن سول الله ملت « كان يقلم أظفاره, ويقض كاري يزم الحمعة قا 
أن يخرج إلى الصلاة » 9©. 

وأخرج الطبراني عن عائشة فيا أن النبي ملق قال: ١‏ من قلّم أظفاره يوم الجمعة وقي من 
السوء إلى مثلها 6 29 وأخرج البيهقي في سننه؛ عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يقلم أظفاره, 
ويقص شاربه في كل جمعة 4). 

وأخرج عبد الرزاق عى سفيان الثوري أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس, فقيل له: غدًا يوم 
الجمعةء فقال: الشّنة لا تؤخر 

وأخرج يك عن أبي هريرة مرفوعًا: « من أراد أن يأمن الفقرء وشكاية 


العمى, والبرص, والجنون, فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر ) 29. اه. 


باب الصلاة: 


ة٠ث‎ 


وكره النحب الطبري نتف شعر الأنف, قال: بل يقصّه؛ لحديث فيه. قال الشافعي 45 مَن نظف 
ثوبّه قل همّه. ومن طاب ريحه زاد عقله. 


وفي ١‏ النهاية 6 ('2: قال في الأنوار: ويستحب قل الأظفار في كل عشرة أيام» وحلقٌ العا 
كل أرتعية يومّا» وهذا جري على الغالب» والمعتبر في ذلك أنه مؤقتٌ بطولها عادة» ويختلف 
حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال. اه. قال ابن حجر (): وقد اشتهّر على ألسنة الناس في 
ذلك وأيامه اشغان منسوبة لبعض الأئمة وكلها زور وكذب. اه. 

وقوله: ( أشعار ) منها قول بعضهم: 


في قص الأظفار يوم السبت آكلةٌ وو نينا كه لخي اد كه 

وغتالق ‏ كاطدل. يندا : بتلرهمًا واأشيكن يناذا ماجدن الجلكه 
ويورث السوءً في الأخلاق رابغها وفي الخميس عِنّى يأتي سَلَكه 
والعلمُ والحلمٌ زيدا في تُروبَتِها عن التّبي رَويئا فاقتفوا نُسشكه 


- قوله: ( وكره ا محب الطبري تثف... إلخ ) عبارة ع ش (©: وكره المحب الطبري نتف الأنف. 
قال: بل يقصه؛ لحديث فيه © قيل: بل في حديث: « إن في بقائه أمانًا من ادام » 2. اه. 

وينبغي أن محله: ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قَصّه. اه. 

- قوله: ( قال الشافعي... إلخ ) المناسب تقديم هذاء وذكره بعد قوله: وتطكّبء, أو بعد قوله: 
وإزالة ريح كريه ووسخ, أو تأخير قوله: وإزالة... إلخ؛ وتقديم قوله: والمعتمد في كيفية تقليم إلى 
قوله: ( لحديث فيه ) عليه. 

وقوله: ( قَلَّ همه ) الفرق بين الهم والغمٌ. كما قاله الَلِيمِئْ: أَنَّ الهم ينشأ عنه النوم, والغمٌ ينشأ 


عنه عدمّه. اه. « بُجَيْرِمِى ) (20. 


صلاة الجمعة: سنن واداب يوم اجمعة 05 لج ا2 << <تات ا ا لي ا م م المكاآن 


( و ) سن (إنصات ) أي سكوت مع إصغاء ( لخطبة )» ويْسنُ ذلك وإن لم يسمع الخطبة, 
نعم الأولى - لغير السامع - أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرّاء ويكره الكلام, 25276 
[ الانصات للخطبة ]: 

قوله: ( وسُنّ إنصات )-أي: على الجديد, والقدجمُ يوجبه» ويحرم الكلام. 

ومحل الخلاف: في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فإن تعلق به ذلك - كما لو رأى 
أعمى يقع في بكر - لم يكن حرامًا قطعًاء بل قد يجب عليه ذلك» لكن يستحب أن يقتصر على 
الإشارة إِنْ أغنت عن الكلام. 

قوله: ( أي: سكوت مع إصفغاء ) تفسير للإنصات» والإصغاء هو إلقاء المع إلى النطيبء فإذا 
انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصانًا. 

قوله: ( الخطبة ) متعلق ب ( إتصات )2 أي : وسّن إنصات اي لقوله تعالى: «9 وَإِذا فى 
لد 4 [ الأعراف: ٠٠١15‏ ]» أي : الخطبة فو كا 2 يما 4 [ الأعراف: ٠١4‏ ]. 

قراف تززوققة ةلفقم اعرد« الا تعنات عدوا د بالا فيس عدا ف لهذا لبا لاصيا علي الدارة اعدف 

قوله: ( وإن لم يسمع الخطبة ) غاية في الشنية» وأفهمت أن ندب الإنصات لا يختص 
بالأربعين» بل سائر الحاضرين فيه سواء. 

قال الكردِيُّ: قال في « الإيعاب » تجويز الكلام هنا لا ينافي ما مم من وجوب استماع أربعين 
للخطبة» وأن ذلك شرط لصحة الصلاة» وبيانه: أن الواجب إنما هو استماع الأركان فقطء 
فلو تكلم الكل إلا فى الأركاذ جاز عندناء وإن تكلم واحد من الأربعين بحيث انتفى سماعه 
لبعض الأركان أَيِمء لا من حيث الكلام» بل من حيث تفويته الشرطٌ الذي هو سماع كل 
الأركان... لخ وسبق عن ( م ر ) أن الشرط إنما هو السماع بالقوة» لا بالفعل. اه. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من شُئّية الإنصات بالنسبة لأحد شِقَّي الغاية المفهمة أن غير 
الإنصات لا يُسنٌ وأفاد به أن هذا المفهوم ليس مرادّاء بل الأولى له في هذه الحالة ما ذكره. 

قوله: ( أن يشتغل بالتلاوة والذّكر ) قال ع ش ("©: بل ينبغي أن يقال أن الأفضل له اشتغاله 
بالصلاة على النبي مت مقدمًا على التلاوة؛ لغير سورة الكهفء والذّكر؛ لأنها شعار اليوم. اه. 

قوله: ( سرًا ) أي: بحيث لا يشوش على الحاضرين. 

» قوله: ( ويكره الكلام ) أي: الظاهر للاية السابقة» وخبر مسلم: « إذا قلت لصاحبك أنصت - 
يوم الجمعة - والإمام يخطبء فقد لَغَرتَ ) 7". 


4.7 ل 


ولا يحرم خلاقًا للأئمة الثلاثة, حالة الخطبة, لا قبلهاء ولو بعد الجلوس على المنبر, 520 


قوله: ( ولا يحرم ) أي: الكلام» للأخبار الدالة على جوازه؛ كخبر الصحيحين عن أنس ذف 
قينا ابي مَل يخطب يوم جمعة قام أعرابي؛ فقال: يا رسول اللّهء هلك المال» وجاع العيال؛ 
فادْحٌ الله لناء فرفع يديه ودعا 29. وخر البهقق بند صحيع) ؛ عن أنس 2ه أن رجلا دخل 
والنبي عِللتَه يخطب ع الجمعة» فقال: متى الساعة؟ فأومأ الا إليه بالسكوتء فلم يقبل وأعاد 
الكلامء فقاله له النبي عَلِته ملت : « ما أعددتٌ لها؟ » قال: ااه ورسولهء قال: « إنك مع من 
أحببت » 29. وجه الدلالة أنه ظيطلا لم ينكر عليه الكلام» ولم يبين له وجوب السكوت,ء وبه يعلم 
أن الأمر للندب في: وَِدَا قرىة فرق تسسا لَه وَأصِكرا > [ الأعراف: ٠١4‏ ] بناء على أنه 
الخطبة وأن المراد باللغو في خبر مسلم: « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة, والإمام يخطب, 
فقد لغوت ) مخالفة السنة. 

قوله: ( خلافا للأئمة الثلاثة ) أي: حيث قالوا بحرمته 2©9. 

( فائدة ) لو كلم شافعي مالكيًا وقت الخطبة» فهل يحرم عليه» كما لو لعب الشافعي مع 
الحنفي الشطرئٌ لإعانته له على المعصية أو لا؟ الأقرب عدم الحرمة» ويفرق بينهما بأن لعب 
الشطرخٌ لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له. بخلافه في مسألتناء فإنه حيث أجابه 
المالكي وتكلم معه كان باختياره؛ لتمكنه من أنه لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه 
لحصا ل له منه ضررء لكون الشافعي المكلّم أمييًا أو ذا سطوة» يحرم عليه؛ لكن لا من جهة الكلام 
بل من جهة الإكراه على المعصية. اه. ع ش 9). 

قوله: (حالة الخطبة ) متعلق ب (يكره )» والمراد: حال ذكر أركانهاء بدليل قوله بعدٌ: ولا حال 
الدعاء للملوك. 

قوله: (لا قبلها... إلخ ) أي: لا يكره الكلام قبل الخطبة. 

قال في ١‏ النهاية 6: لأنه قبل ذلك يحتاج إلى الكلام غالا 29. 

قوله: ( ولو بعد الجلوس على النبر ) غاية في عدم الكراهة قبلها 

قال ٠‏ البِجَيرِمِي ٠‏ 49 وهذا بخلاف الصلاة» فإنها تحرم بمجرد جلوسه على النبر» وإن 


صلاة الجمعة: سان واداب يوع الجمعة ول حم حت ل حي ل ل ع ل بو 0 ما 5ى 6 


ولا بعدهاء ولا بين الخطبتين, ولا حال الدعاء للملوك, ولا لداخل مسجد. إلا إن اتخذ له 
مكانا واستقر فيه ويكره للداخل السلام, وإن لم يأخذ لنفسه مكانًا؛ لاشتغال المسلم عليهم, 
فإن سلم لزمهم الردى او لدو ف ل مي ل لظام نيعاوم وو و ساق ‏ س ا عواي امل لامجا ماود الع لعن واي لد 


لم يشرع في الخطبة» وإن علم أنه يفرغ من الصلاة» ويدرك أوّل الخطبة» كما اعتمده م ر. اه. 

والفرق أن قطع الكلام هَيّنء بخلاف الصلاة. 

قوله: ( ولا بعدها ) أي : ولا يكره الكلام بعدهاء أي : بعد تمام الخطبة. 

قوله: ( ولا بين الخطبتين ) أي: ولا يكره بين الخطبتين. 

قوله: ( ولا حال الدعاء للملوك ) أي: ولا يكره حال الدعاء للملوك؛ أي: لأنه ليس من 
الأركان؛ ومثل الدعاء لهم: التّرضي عن الصحابة. 

قوله: ( ولا لداخل مسجد... إلخ) أي: ولا يكره الكلام لداخل المسجد في أثناء الخطبة إلا إن 
انَخْذْ له مكانًا واستقئ فيه جلس أؤ لاء فإنه يكره. 

وعبارة ١‏ الروض وشرحه » (©: ويباح الكلام للداخل في أثنائها ما لم يجلس» يعني: 
ما لم يتخذ له مكاناء ويستقر فيه والتقييد بالجلوس جري على الغالب. اه. 

* قوله: ( ويكره للداخل السلام) أي: على المستمع؛ قال ع ش7©: ومثله الخطيبء وينبغي أن 
لا يُعد نسيانه لما هو فيه عذرًا في وجوب الرد عليه. اه. ويُستثنى الخطيبء فلا يكره له السلام. 

قرله: ( وإن لم يأخذ لنفسه مكانًا ) غاية في الكراهة. 

قوله: ( لاشتغال... إلخ ) علة للكراهة؛ والاشتغال يكون بالاستماع للخطبة إن كان المسلّم 
عليه من السامعين» وبقراءة الخطبة إن كان هو الخطيب. 

وقوله: ( المسلّم عليهم ) يقرأ بصيغة المبني للمفعول» والجار وامجرور نائب فاعله. 

قوله: ( فإن سلم ) أي: الداحل. 

قوله: ( لزمهم الرد) أي: وإن كره السلام؛ لأن كراهته ليست ذاتية بخلافه على نحو قاضي 
الحاجة, فإن الكراهة فيه ذاتية؛ ولذلك لا يلزمه الرد. 

وعبارة 9 النهاية » (©: وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة؛ لأن الخطاب منه ومعه سَفَهٌ 
وقِلة مروءة, فلا يلائمه إيجاب الرد. بخلافه هناء فإنه يلائمه؛ لان عدم مشروعيته لعارضء لا لذاته 
بخلانه تم فلا إشكال. اه. 


وو حب جعي يي يي ل د وأني الملا 


يسن تشميت العاطس والرد عليه. ورفع الصوت - من غير مبالغة - بالصلاة والسلام عليه بين 
عند ذكر الخطيب اسمه. أو وصفه مَلِتر . اي يي ا ا ا ا ا ا ا 00 


خالف الغزالي في وجوب الرده وعبارته: ولا يسلّم من دخل والمخطيب يخطبء فإن سلّم 

0 0 اه 

» قوله: (ويُسن تشميت العاطس ) أي: إذا عطس حال الخطبة» ولشْئّية التشميت شروطهء أن 
يحمد اللَّه تعالى العاطسء وأن لا يزيد على الثلاث» وأن لا يكون بسبب. 

ففي 2 صحيح مسلم 6: عن أبي موسى الأشعري وه قال: 0 اللّه يكلف يقول: 
« إذا عطس أحدكم فحمد اللَّه تعالى فشمّتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتو 0" 

وروي عن أبي هريرة ويه قال: سمعت رسول الله يكت يقول: « إذا عطس أحدكم فلئِشئته 
جليسه. وإن زاد على ثلاث فهر مزكوم, ولا يشمّت بعد ثلاث © "). 

قال ١١‏ لنووي في ١‏ الأذكار ): واختلف العلماء فيه. لبان ري للحي قيل: يقال له في 
ع ل والغى فيه أنك لسيت: من يشت يشمّت بعد هذا؛ لأن هذا الذي بك رُكام 
ومرضء لا 0 ة العطاس 29. اه. وإنما لم بكرو" الشتحيت» كسار الكلام؛ لأن سببه قهري. 

قوله: ( والرد عليه ) الضمير يعود على المشمّت بصيغة اسم الفاعل المفهوم من تشميت» وإن 
كان ظاهر صنيعه أنه يعود على العاطس» أي: ويْسَنٌ الردُ من العاطس على المشمّت بأن يقول 
العاطس للمشيكت - بعد قوله له يرحمك الله -: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

قال النووي في « الأذكار ) 22 : وروينا في صحيح البخاري عن 5 عريرة عن النبي عَيْثْ ؛ 
قال: (إذا عطين احذكم فيقل الحمد للّه وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الل فإذا قال له: 
يرحمك الل فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم » 2 أي: شأنكم. اه. 

» قوله: ( ورَفْع الصوت ) أي: ويُسن رفع الصوت حال الخطبة. 

وقوله: ( من غير مبالغة ) أما معها فيكره. قوله: ( بالصلاة... إلخ ) متعلق ب ( رفع الصوت ). 

قوله: ( عند ذِكر... إلخ ) متعلق ب ( يسن ) المُقّدّر. وقوله: ( اسمه ) أي: النبي مَيتم. 

وشكل ابن حجر: هل يجوز للحاضرين والمؤذّنين إذا سمعوا اسم النبي يِه أن يصلُوا عليه جهرا أؤ لا؟ 


صلاة الجمعة: سئن واداب يوم الجمعة وليلتها ناس سسسب سسسب فب ب | # 


قال شيخنا: ولا يبعد ندب التّرضي عن الصحابة, بلا رفع صوت, وكذا التأمين لدعاء 
الخطيب. اه. وتكره تحريًا - ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على النبر وإن لم 


فأجاب بقوله: أما حكم الصلاة عليه ينه عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة» فهو 
أنه جائر بلا كراهة» بل هو سنة. 

وعبارة « الغباب » وشرحي له: قال النووي وغيره: ولا يكره أيضًا رفع الصوت بلا مبالغة في 
الصلاة على النبي ينه إذا قرأ الخطيب: 32 إِنَّ اله وَمَبِكَهِ يِصَلُون 12 َل الي 4 [ الأحزاب: هع الاية. 

ونقل الؤويانى ذلك عن الأصحاب» فقال؛ إتميكون #التصديك؟ لأن كل شك فقول القاضى 
أبي الطيب: 7 لأنه يقطع الاستماع؛ ضعيفء بل صَوّبٍ الزركشي خلافه ('2. اه. ْ 

* قوله: ( قال شيخنا ) لعلّه في غير « التحفة » و ١‏ فتح الجواد » و ١‏ الفتاوي ) من بقية كتبهى 
نعم: العبارة التي تُقلتها عن الفتاوى - عند قول الشارح: ويّسنٌ الدعاء لؤُلاة الصحابة - فيها 
حكم التأمين من السامعين» وفيها حكم ترضّي الخطيب عنهم, وأما ترضي السامعين المراد هنا فلم 


يُذكر فيها. 
- قوله: ( ولا يعد نذب الترضّي عن الصحابة ) أي: ترضي السامعين عنهم عند ذكر الخطيب 
أسماءهم. 


قوله: ( بلا رفع صوت ) متعلق ب ( نذب )» أما مع رفع الصوت فلا يندب؛ لأن فيه تشويشًا. 

- قوله: ( وكذا التأمين... إلخ ) أي: وكذا لا يبعد ندب التأمين بلا رفع صوت لدعاء الخطيب. 

* قوله: ( وتكره تحريًا ) أي: كراهة تحريم» فهو منصوب على المفعولية المطلقة على حذف 
مضافء وفيه أنه عيّر في « التحفة » 27 بالحرمة, ونصها: ويحرم إجماعًا صلاة فرض... إلخ. اه. 

وبين ن كراهة التحريم والحرمة فرق» وإن كان كل منهما يقتضي الإثم, وذلك الفرق هو أن 
كراهة التحريم: ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل» والحرمة: ما ثبتت بدليل قطعىء فتنبّه. 

قوله: ( ولو لمن لم تلزمه الجمعة ) أي: تكره تحريمًا مطلقًا على من لزمته الجمعة» وعلى من لم 
تلزمه, بأن يكون عبدًا أو مسافرّاء أو امرأة» لكن الكراهة محصورة فيمن لم تُطلب منه تحية 
المسجدء بأن كان جالسًا وأراد أن يصلي. 

قوله: ( بعد جلوس الخطيب ) أما قبله - ولو بعد صعوده على المنبر - فلا يحرم. 

ترون ام بسي للح إرعية حت كراية السرم ااوانا كرهك رامن من الم بلمة 
لاشتغاله بصورة عبادة» ومن نّمْ م فارقت الصلاةٌ الكلامَ بأن الاشتغال به لا يُعدٌ إعراضًا عنه 0 


8] مس 8 اد 


باب الصلاة: 


صلاة فرضء ولو فائتة تذكرها الآنء وإن لزمته فورَاء أو نفل ولو في حال الدّعاء للسلطان, 
والأوجه أنها لا تنعقد. كالصلاة بالوقت المكروه, بل أولى: ا وم و ا ا الو ا اه 


وأيضًا فمن شأن المصلي الإعراض عمًا سوى صلاته. فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة» بل 
لو أمن فوات ذلك كان ممتنعًا أيضّاء وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هناء ويمنع من 
سجدة التلاوة والشكر. اه. « نهاية ) 2©9. 

وقوله: ( أن الطواف ليس كالصلاة ) جزم به في « التحفة ». 

وقوله: ( وبمنع... إلخ ) جعلهما في « التحفة ») 9) كالطواف» فلا يمنع منهماء وعبارتها: 
لا طواف وسجدة تلاوة وشكر. 

- قوله: (صلاة فرض ) نائب فاعل ( تُكره ). 

قوله: ( ولو فائتة... إلخ ) غاية في الكراهة» أي: تكره تحرمًا صلاة الفرض» ولو كانت فائتة 
تذكرها حال جلوس الخطيب على النبر. 

قوله: ( وإن لزمته فورًا ) غاية فى الفاثتة أي : ولو كانت الفائتة لزمته فورًاء أي: لزمه قضاوها 
فورَاء بأن فاتته من غير عذرء 5 نحريمًا قضاوؤّها حينئذ. 

قال ع ش 7©: فلا يفعله» وإن خرج من المسجد عاد إليه بسبب فعله فيما يظهر؛ أخذًا ما قالوه 
فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية. اه. 

- قوله: ( أو نفل ) بالجرء معطوف على ( فرض ). 

قوله: ( ولو في حال الدعاء )؛ غاية في الكراهة أيضًا. والحاصل : أنها تستمر إلى فراغ الخطبة 
وتوابعها. 

قوله: ( والأوجه أنها لا تنعقد ) عبارة ١‏ المغني 6 2)©9: وإذا حرمت لم تنعد كما قاله البلَقيني؛ 
لأن الوقت ليس لهاء وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة, بل أولى؛ للإجماع على تحريمها 
هناء كما م بخلافها نُم. اه. والفرق حيئئذ بينها وبين الصلاة في المكان المغصوب - حيث 
انعقدت مع أنها تحرم - أن النهي هنا لذات الصلاة» وهناك لأمر خارجء وهو شَّغْل ملك الغير من 
غير إذنه. 

قوله: ( كالصلاة بالوقت المكروه ) أي: فإنها لا تنعقد فيه. 

وقوله: ( بل أولى ) أي: بل عدم انعقادها بعد جلوس الخطيب على المنبر أولى من عدم انعقادها 
فيه؛ وذلك لإعراضه عما هو مأمور به» وهو الإنصات للخطيب. 


صلاة الجمعة: سكن وآداب يوم |الجمعة 2250595 ححت)ت”تات”ت”تت؟ت ات 2 22 2 2 سس ص2 2 /أ. 8 


ويجب على من بصلاة تخفيفها. بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على الدبرء وكره 
لداخل تحية فوتت تكبيرة الإحرام إن صلاهاء وإلا فلا تكره؛ بل تُسنٌ ا اا ا ا ا 


قوله: ( ويجب على من بصلاة... إلخ ) أي: ويجب على من كان في صلاة مطلقًا نفلا 
أو فرضًا تخفيفها. 

* قوله: ( بأن يقتصر... إلخ ) تصوير للتخفيف. 

وقوله: ( على أقلّ مجزئ ) هو الإتيان بالواجبات فقطء كما سيصرح به قريئاء واعتمد في 
والنهاية » ("©: أن المراد بالتخفيف ترك التطويل عرفا وعبارتها: والمراد بالتخفيف فيما ذُكر 
الاقتصاد على الواجبات. 

قال الرَّرْكُشِي: لا الإسراع؛ قال: ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقتء وأراد الوضوء اقتصر 
على الواجبات. اه. وفيه نظر. 

والفرق بينه وبين ما استدل به واضحء وحيئئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عُرقًا. اه. 

فعليه: إِنّْ طُوّل عرفا بطلت؛ وإلا فلاء وعلى الأول: إِنّ زاد على الواجبات بطلتء وإلا فلا. 

قوله: ( عند جلوسه ) متعلق ب ( تخفيفها )» أو متعلق بصلة مَن. 

( فرع ) قال سم (©: ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها أنه إن 
كان الباقي ركعتين جاز له فعلهماء ولزمه تخفيفهماء أو أكثر امتنع فعله» وعليه قطعهاء أو قلبها 
نفلاء والاقتصار على ركعتين» مع لزوم تخفيفهاء ولو أراد بعض الجالسين فزيضة ثنائية» فخرج من 
المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة؛ فينبغي امتناع ذلك» كما لو دخل المسجد 
وقت الكراهة بقصد التحية فقط. اه. 

وقوله: ( ولو أراد... إلخ ) تقدّم عن ع ش ما يؤيده. 

* قوله: ( وكره ) أي: تنزيهًا. وقوله: ( لداخل ) أي: محل الصلاة. 

وقوله: ( تحيةَ ) نائب فاعل ( كره ). 

وقوله: ( فوّتت تكبيرة الإحرام) أي: غلب على ظنه ذلك» بأن دل والصلاة قد أقيمت أو قدب 
قيامهاء فحينئذ يتركهاء ويقف حتى تقام الصلاة» ولا يقعد لكلا يجلس في المسجد قبل التحية. 

قوله: اللا أي : وإن لم تفوّت ت عليه ذلك» أي: لم يغلب على ظنه ذلك, لم تكره. 

قوله: ( بل سن ) أي: الئحية ينيتهاء وهو الأولى» أوراتبة الجمعة القبلية 0 إن لم يكن صلدها؛ 
وحينئذٍ الأؤلى نيةٌ التحية معهاء فإن أراد الاقتصارٌ فالأولى فيما يظهر نيةٌ التحية؛ لأنها تفوت 


35.4 


باب الصلاة: 


لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات - كما قاله شيخنا -, وكره احتباء حالة الخطبة؛ 
للنهي عنه. وكتب أوراق حالتها في آخر جمعة من رمضان. ل 


بفواتها بالكلية إذا لم تُنْوَ بخلاف الراتبة القّبلية للدّاخل» فإن نوى أكثر منهماء أو صلاة أخرى 
بقذرهما لم تنعقد. اه. «١‏ تحفة » (2. 

قوله: ( لكن يلزمه تخفيفها ) وذلك لخبر مسلم: جاء سُلَّيك العٌطفاني يوم الجمعة والنبي عَلته 
يخطبء فجلسء فقال: ١‏ يا سُلَيك, قم فاركغ ركعتين وَتَْوّز فيهما » ثم قال: ١‏ إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما » (). 

وقوله: « قم فازكغ » إنما أمره بذلك؛ لأنه جلس جاهلا بطلب التحية منهء فلم تفْت بذلك. 

» قوله: ( وكره احتباءً ) قال الكودِيُ: هو - كما في « الإيعاب » - أن يجمع الرجل ظهره 
وساقيه بثوب أو يديه او غيرهما. اه. 

قال ابن زياد اليمني: إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به. اه. 

وهو وجيه. وإ لم أره في كلامهم, ويُحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له 
التورٌ والنوم. اه. 

وقوله: ( للنهي عنه ) أي: في خبر أبي داود والترمذيء عن معاذ بن أنس» قال: نهى رسول الله َل 
عن الحبوة يوم 006 والإمام بقلي 7 ش 

قال في 9 شرح الروض » 299: وحكمته - أي: النهي عنها - أنه يجلب النوم؛ فيعرّض طهارته 
للنقض» ويمنع الاستماع. اه. 

» قوله: ( وكثب أوراق حالتها ) أي: وكره كثب أوراق حالة الخطبة» وتسمى الحفائظ. 

قال فى « التحفة » 29: كتابة الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة كما قاله القَمُولى؛ 
لا فيها من تفويت سماع الخطبة» والوقتٍ الشريف فيما لم يُحفظ عن يُقتدى به ومن اللفظ 
المجهول؛ وهو كعسلهون, أي: وقد جزم أثمتناء وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة الكلمات الأعجمية 
التى لا يُعرف معناهاء وقول بعضهم: إنها حيّةٌ محيطة بالعرش, رأسها على ذَنَبِها 29 لا يُعَوّل 
عليه الأن مثل: ذلك لا امكل للزاي قيس قاذ قبل قن الها فنت عن :معصوم ,علق أنها بهذا 
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بل وإن كتب فيها نحو أسماء سريانية يجهل معنا حرم. ( و ) سن ( قراءة ) سورة ( الكهف ) 
يوم الجمعة وليلتها؛ لأحاديث فيها (©. ا 0000011 


المعنى لا تلائم ما قبلها في الحفيظة» وهو لا آلاء إلا آلاؤك يا اللّه كعسلهون, بل هذا اللفظ في غاية 
الإيهام» ومن نّم قيل: إنها اسم صئم أدخلها مُلحدٌ على جهلة العوام» وكأ بعضهم أراد دفع ذلك 
الإيهام» فزاد بعد الجلالة: محيط به علمك كعسلهون, أي: كإحاطة تلك الحيّة بالعرش» وهو غفلة 
عما تقرر أن هذا لا يُقبل فيه إلا ما صح عن معصوم, وأقبح من ذلك ما اعتيد في بعض البلاد من 
صلاة الخمس في هذه الجمعة عقب صلاتهاء زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة. 
وذلك حرام أو كفر؛ لوجوه لا تخفى. اه. 

قوله: ( بل وإِنْ كُتب فيها ) أي: في الأوراق» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( نحو أسماء سِزيانية ) اندرج تحت ( نحو ) الأسماء العبرانية» ونحوها من كل ما يُجهل معناه. 

وقوله: ( حرم ) أي: كتب ذلك» والفعل جواب ( إن ). 
[ قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها ]: 

قوله: ( وسُنٌ قراءة سورة كهْف ) جكمة تخصيصها من بين سور القرآن» أن الله تعالى ذكر 
فيها يوم القيامة» ويوم الجمعة يشبههاء لما فيه من اجتماع الخلق؛ ولان القيامة تقوم يومَ الجمعة. 

قوله: ( يوم الجمعة وليلتها ) ( شيل ) الشمس الرملي عمن قرأ نصف الكهف ليلا ونصفها 
نهاراء هل يحصل له الثواب الخصوص أو لا؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحصل له الثواب الخصوص» 
وإنما يحصل له أصل الثواب. اه. من الفتاوى. 

قوله: ( لأحاديث فيها ) دليل لسْئّيّة قراءة سورة الكهفء أي: وسُنٌ قراءنُها لورود أحاديث 
فيهاء منها: قوله مَلاتم: « من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » 7". ومتها: « من 
قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه, وبين البيت العتيق » 7". 

قال الغزالي في الإحياء (؟): وليقرأ سورة الكهف خاصّة» فقد روي عن ابن عبّاس وأبي هُرَئرَة ي. أن 
من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة, أو يوم الجمعة؛ أعطي نورًا من حيث يقرأها إلى مكة وعُفر له 
إلى يوم الجمعة الأخرى؛ وفضل ثلاثة أيام» وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح؛ وعوفي من 


- 8١ و‎ 


باب الصلاة: 


وقراءتها نهارًا اكد وأولاه بعد الصبح, مسارعة للخير, وأن يكثر منهال ومن سائر القران 
فيهماء ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم, كما صرح النووي في 
كتبهء وقال شيخنا في « شرح العباب ): ا ماروا قف م ا 


الداء» والدّييلة (©؛ وذات الجنب» والبرص والجذامء وفتنة الدجال (©. 

- قوله: ( وقراءتها ) أي: سورة الكهف. وقوله: ( آكد ) أي: من قراءتها ليلا. 

قوله: ( وأولاه ) أي: النهار. 

وقوله: ( بعد الصبح) متعلق بمحذوف خبز أؤلاهء والمعنى: أن قراءة سورة الكهف بعد الصبح أفضل 
من قراءتها بَِيَّ النهار؛ مسارعةً للخير ما أمكن. وفى ١‏ المغنى ) (©: والظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أول 
النهار أولى؛ مسارعةً وأمئًا من الإهمال؛ وقيل: قبل طلوع الشمسء» وقيل: بعد العصر. اه. 

* قوله: ( وأن يُكثر منها ) أي: ويسن أن يكثر من قراءة سورة الكهفء وأقل الإكثار ثلاث 
مراتء كما في حواشي المَحَلّيء وحواشي ١‏ المنهج ». 

قوله: ( ومن سائر القرآن ) أي: وسّنّ أن يكثر من سائر القرآن» قال المؤلف في « إرشاد العباد ) 
أخرج الدارمي عن مكحول: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل 0 
وهو عن كعب: اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة 7©, والطبراني عن أبي أَمَامَة: « من قرأ (١‏ حم # 
[ الدخان: ]١‏ الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بِينًا في الجنة ) © اه 

وقوله: ( فيهما ) أي: في ليلة الجمعة ويومها. 

* قوله: ( ويُكره الجهر بقراءة الكهف ) لم يعبر هنا بالسورة للإشارة للرد على من سَّذَّ فكره 
ذكر ذلك من غير سورة. 

قوله: ( وغيره ) الأولى وغيرها؛ لأن المراه من الكهف السورة. 

قوله: ( إن حصل به ) أي: بالجهر, وهو قيد في الكراهة. 

قوله: ( أو نائم ) قال سم (©: ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة؛ وفيه نظر؛ لأنه 
مقصر بالنوم. اه. 


صلاة الجمعة: سان واداب يوم | جمعة و إيائها +بجسسسسجج تت لادان 
ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد, وحمل كلام النووي بالكراهة على ما إذا خف التأذي, 


وعلى كون القراءة في غير المسجد. ( وإكثار صلاة على النبي ست يومها وليلتها ) للأخبار 
الصحيحة الآمرة بذلك. 0 


قوله: ( ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد ) أي: بحضرة المصلّين فيه. 

وعبارة الشارح في ( باب الصلاة ): وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلّى 
مطلقًاء أي: شْوّش عليه أؤ لا؛ لأن المسجد وقُفٌ على المصلي؛ أي: أصالةٌ» دون الوغّاظ والقَاء. اه. 

قوله: ( وحمل ) بالبناء للفاعل» وفاعله يعود على شيخه. إِنَْ كان هذا 008 موجودًا في 
9 شرح العٌباب )» وبالبناء للمجهولء ونائب فاعله كلام النوويء إن لم يكن موجودًا فيه. فانظره. 

وقوله: ( بالكراهة ) متعلق بكلام معنى تكلم أي: حمل تكلمه بالكراهة, أي: قوله بها. 

قوله: ( على ما إذا حَفٌ التأدّي ) متعلق ب ( حمل )» وهذا يخالف الإطلاق المارٌ في العبارة المارّة 
آنقًاه إن كانت الواو في قوله بعد: وعلى كون... إلخ بمعنى أو - كما هو ظاهر صنيعه - فإن 
كانت باقية على معناها فلا مخالفة؛ لأنه يصير المحمول عليه مجموع شيئين: حفّةٌ التي وكون 
القراءة في غير المسجد. 
[ إكثار الصلاة على النبي ينه يوم الجمعة وليلتها ]: 

قوله: ( وإكثار صلاةٍ على النبي يله ) قال الحابي في « حواشي المنهج »: قال أبو طالب المكي: 
أقل إكثار الصلاة عليه عِلِتِرٍ ثلثمائة مرة. اه. 

قوله: ( للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك ) منها: « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فأكثروا على 
من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة علي © 0©. 

وخبر: ‏ أكثروا على من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة» فمن صلَّى علي صلاة صلى اللَّه عليه 
بها عشرًا 20 

وفي الإحياء ما نصه ”"©: يستحب أن يُكثر الصلاة على رسول الله َك في هذا اليوم» فقد 
قال مَتر : من صلى علي في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة 00 قيل: يا رسول الله 
كيف الصلاة عليك؟ قال: « تقول: الهم صلَّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي, 


وتعقد واحدة ) 29 


ا د تت سس + باب الصلاة: 


فالإكثار منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن لم يرد بخصوصه. قاله شيخنا. ( ودعاء ) في 
يومهاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة) 10000 


وإن قلت: الهم صل على محمد, وعلى آل محمد صلاةٌ تكون لك رضاءً ولحَقه أداة وأعطه 
الوسيلة» وابعثه المقام الذي وعدته واجزه عا ما هو أهله. واجزه أفضل ما جزيت نبيًا عن أمته» وصل 

عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين» يا أرحم الراحمين. تقول هذا سبع مرات. 

فقد قيل: و لمان مين لحي ل كل جمد مي ببرالكم رويك ااا يج ٠‏ وإن أراد 
أن يزيد أتى بالصلاة المأثورة» فقال: اللهم اجعل فضائل صلواتكء؛ ونوامي بركاتك» وشرائفق 
رَكواتك» ورأقك» ورحمتكء» وتحيتك» على محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» 
ورسول رب بُ العالمين» قائد الخيرء وفاتح اليك ونبي الرحمة؛ وسيد الأمة, اللهم ابعثه مقامًا محمودًا 
تزلّف به قُرتّه» وتَقَدبه عيته» يغبطه به الأولون والآخرون. 

اللهم اعطهٍ الفضلٌ والفضيلة والشرف والوسيلة» والدرجة الرفيعة» والمنزلة الشامخة المثيفة 
ده وبلّغه مأموله واجعله أولّ شافع» وأول مشقعء » اللّهم عظم برهان وثقّل 
ميزانه» وأبلخ حُحجّتهء وارفع في أعلى المقريين درجته. 

الهم احشرنا في رُمرته واجعانا من أهل شفاعته. وأَخينا على شُئّته وتوفّنا على يليه وأورذنا 
حوضهه واسْقّنا بكأسه. غيرَ خزايا ولا نادمين ولأ ولا دلق ولا فاتِنين ولا مفتونين. أمين 

ارت العالمين. وعلى الجملة» فكل ما أتى به من ألفاظ الصلاة» ولو بالمشهورة في التشهدء. كان 
0م ي أن يضيف إليه الاستغفار» فإن ذلك أيضًا مستحب في هذا اليوم. اه. ملخصًا. 

قوله: ( فالإكثار منها منها أفضل من إكثار ذكر أو قرآن ) يعني : أن الإكثارَ من الصلاة على النبى مَكِته 
في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الإكثار بغيرها من الذكر والقراءة. 1 

وقوله: ( لم يَرد بخصوصه ) فاعل الفعل يعود على الأحَدٍ الدائر من الذكر أو القرآن» أو يعود 
على المذكور منهماء أي: لم يرد كل من الذكر والقرآن عن النبي َلِتَي بخصوصهه فإن ورد فيه 
ذلك بخصوصه. كقراءة الكهف, والتسبيح عقب الصلوات» فالاشتغال به أفضل من الاشتغال 
بالصلاة على النبي عله . 
[ إكثار الدعاء في يوم الجمعة وليلتها ]: 


قوله: ( ودعاء ) بالجر معطوف على ( صلاة )2 أي : : وسّن إكثار دعاء... إلخ. 

قوله: ( رجاء... إلخ ) عِلّةَ لشئّية الإكثار من الدعاء. 

وقوله: ( ساعة الإجابة ) أي: أن الدعاء فيها يستجاب, ويقع ما دعا به حالا يقيئّاء فلا ينافى أن 
كل دعاء مستجاب» وهي ف خصائص هله الآمة. اهم. يؤمَاوي - 


81 - 


صلاة الجمعة: سنن وآداب يوم الجمعة وليلتها 


وأرجاهاء من جلوس النطيب إلى آخر الصلاة - وهي لحظة لطيفة - . وصمٌ أنها آخر ساعة 
العصر )20 
يعد 4 مون مم قن خا ل ل لاطي لق ال طم وها اموا وه ام ع وخ اه مقا فاه مع ف عام ا واة ولام مده 46م 


#ااقر له واؤارحاها ) أ ماغة الإجانة» اه اتزبينا رجاف أى خملا 

وقوله: ( من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة ) قال سم (©2: لا يخفى أنه من حين جلوس 
الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف الخطباء؛ إذ يتقدم بعضهم. ويتأخر بعضهم. بل 
يتفاوت في حق الخطيب الواحد؛ إذ يتقدم في بعض الجمع» ويتأخر في بعضء فهل تلك الساعة 
متعددة» فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه إلى آخر الصلاة» وتختلف في حقّ الخطيب 
الواحد أيضًا اعبار َقدّم جلوسه وتأخره؟ فيه نظر. 

وظاهر الخبر التعدّد ولا مانع منه» ثم رأيت الشارح شيل عن ذلك» فأجاب بقوله: لم يزّل في 
نفسي ذلك منذ سنين» حتى رأيت النَّاشِريٌ نقل عن بعضهم أنه قال: يلزم على ذلك أن تكون 
ساعة الإجابة في حقٌّ جماعةٍ غيرها في حق أخرين» وهو غلط ظاهر» وسكت عليه وفيه نظر. 

ومن نَّمْ قال بعض المتأخرين: ساعة الإجابة في حقٌّ كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى 
أن تنقضي الصلاة» كما صمّ في الحديث؛ فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل. اه. 

قال الشارح في « شرح العُتاب »: وقد سُهْل البلقيني: كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور 
بالإنصات؟ 

فأجاب: بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ» بل استحضاره بقلبه كاف. اه. 

وقد يقال: ليس المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبة» والاشتغال بالدعاء بالقلب بما 
يُفرّت ذلك. اه. 

قوله: ( وهي لحظة لطيفة ) أي: أن ساعة الإجابة لحظة لطيفة» وأفاد بهذا أنه ليس المراد بقولهم 
فيها: ( وأرجاها من جلوس... إلخ ), أن ساعة الإجابة مستغرقةٌ لما بين الجلوس» وآخر الصلاة» بل 
لمراد أنها لا تخرج عن هذا الوقتء فإنها لحظةٌ لطيفة» ففي الصحيحينء عند ذكره إياها: وأشار 
بيده يُقللها. 

* قوله: ( وصحٌ أنها آخر ساعة بعد العصر ) هذا لا يُعارض ما تقدّم من أنها من جلوس الخطيب 
إلى آخر الصلاة؛ لأنه يُحتمل أنها منتقلة» تكون يومًا في وقتء ويومًا في وقت آخر. 

وعبارة ١‏ شرح المنهج ) (©: وأما خبر: « يوم الجمعة يُنْنا عشرة ساعة, فيه ساعة لا يوجد فيها 


اف : 


باب الصلاة: 


وفي لياتها لما جاء عن الشافعي ريّ, أنه بلغه أن الدعاء يستجاب فيهاء وأنه استحبه فيهاء ومن 
إكثار فعل الخير فيهما - كالصدقة وغيرها - ا 00 


مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إيّاه فالتمسوها آخرَ ساعة بعد العصر ) 2 فيحتمل أن هذه الساعة 
منتقلة تكون يومًا في وقتء ويومًا في آخرء كما هو امختار في ليلة القَدْر. اه 

قال ١‏ ليمي ) (7©. وقوله مُنْكَقِلة: ضعيفء والمعتمد أنها تلزم وقنًا بعينه» كما أن المعتمد في 
ليلة القدر أنها تلزم ليلة بعينها. فقرله: ( كما هو الختار ) ضعيف. اه. 

» قوله: ( وفي ليلتها ) معطوف على ( في يومها )» أي: وسُنّ إكثار دعاء في ليلتها. 

قوله: ( لما جاء ) أي: ورد. وقوله: ( أنه ) أي: الشافعي. 

وقوله: ( بلغه ) أي: عن النبي ملترء فهو مرفوع. اه. ع ش " 
[ إكثار فعل الخير في يوم الجمعة وليلتها ]: 

قوله: ( وسنٌ إكثار فعل الخير فيهما ) أي: في يوم الجمعة وليلتهاء لما أخرجه ابن رنحويه عن 
المسيّب بن رافع قال: من عمل خيرًا في يوم الجمعة ضُعُفَ له بعشرة أضعاف في سائر الأيام» ومّن 
عيل شدًا فمثل ذلك. اه. « إرشاد العباد »» ويقَاسٌ باليوم الليلة؛ إذ لا فرق. 

» قوله: ( كالصدقة ) تَشيلٌ لفعل الخير. قال في الإحياء 29: الصدقة مستحبة في هذا اليوم 
خاصّةء فإنها تتضاعف إلا على من سأل والإمام يخطبء وكان يتكلم في كلام الإمام» فهذا 
مكروه. قال كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة. 
ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهما وسجودهما وخشوعهماء ثم يقول: اللهم إني أسألك باسمك 
بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وباسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. لم 
يسألٍ الله تعالى شيعًا إلا أعطاه. 

إوقال بعض السلف: من أطعم مسكيئًا يوم الجمعة؛ ثم غدا وابتكرء ولم يؤذٍ أحدًا ثم قال حين 
يسلّم الإمام: بسم الله الرحمن الحي القيوم؛ أسألك أن تغفر لي» وترحمني» وتعافيني من النار» ثم 
دعا بما بدا له أستجيبٌ له. 

وقوله: ( وغيرها ) أي: غير الصدقة؛ كالوقف وإماطة الأذى عن الطريق؛ والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر, وزيارة مريض 


صلاة اجمعة: سنن واداب يوم الجمعة ولياتها ٠‏ سس سس سس سبي سسسب ِب بي ١‏ 4 
وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة» أو ذكر, أفضله الصلاة على النبي عله 
قبل الخطبة, وكذا حالة الخطبة إن لم يسمعهاء كما مرٌ للأخبار المرغبة في ذلك. وأن يقرأ عقب 
سلامه من الجمعة لو وو مو ا ع لق ال ال مي م سواه و أ فوح مه لوالم وه رمف لوط ألو قباد لكا لطتو راق لدعا ان 


[ الاشتفال بالذكر وقراءة القرآن ]: 

قوله: ( وأن يشتغل ) المصدر المؤوّل معطوف على ( إكثار ). أي: وش الاشتغال... إلخ 
ولا حاجة إلى ذكر هذا لأنه يُعلم مما قبله؛ إذْ عل الخير شامل للقراءة والذكر ونحوهماء وقد 
صرّح أولا بأن الإكثار من الصلاة على النبي عَِتَهِ أفضل من إكثار ذكر أو قرآنٍ لم يرد بخصوصه. 

قوله: ( في طريقه ) أي: إلى المسجد. 

قال في « المغني » (©: واختار كما قال المصئف في تبيانه أن القراءة في الطريق جائزة غير 
مكروهة إذا لم يله صاحبهاء فإن الْتَهى عنها كرهت. ْ 

قال الأَذْرَعِي: ولعلّ الأخوط ترك القراءة فيهاء فقد كرهها بعض السلف فيهء ولا سيما في 
مواضع الزحمة والغفلة. اه. 

وقوله: ( وحضوره ) أي: وفي حضورهء وامرادٌُ: أن يشتغل في وقت انتظار الصلاة. 

وقرله: ( محل الصلاة ) ظرف متعلق ب ( حضوره ). 

قوله: ( بقراءة ) متعلق ب ( يشتغل ). قوله: ( وأفضله ) أي: الذكر. 

قوله: ( قبل الخطبة ) متعلق وو عهوو ا لكان اك ا ننو كوه ابا وال نيا 
و النهاية » (, تل لي ارو طروروية صصي ( انبر سيل بترا من سير قل الولية ال 
والتلاوة» والصلاة على النبي عله اه. 

قوله: ( وكذا حالة الخطبة) أي: وكذا د ُسنٌ أن يشتغل بما كر إذا حضر حالة اخطبة ولم يسمعها. 

قوله: ( كما مر ) أي: قريًا في قوله: نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذّكر سرًا. 

قوله: ( للأخبار المرَعْبَة ) تعليلٌ لسْئّيّة الإكثار من فذِغل الخير» وسُئّية الاشتغال. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: المذكور من إكثار فعل الخير» والاشتغال بما ذُكر من القراءة» والذ كر 
والصلاة على النبي َيِه وقد علمت بعضًا من الأخبار الواردة في ذلكء؛ فلا تغفل. 

والحاصل: ينبغي أن يجعل يوم |.لجمعة ارم لكت ينعن حي نكال الدنياء ويُكثر فيه 
الأوراد وفِعل 00 كما هو عادة السلف. 

* قوله: ( وأن يقرأ... إلخ ) معطوف على ( إكثار ) أيضّاء أي: وسُنّ أن يقراً. 


1١5‏ باب الصلاة: 


قبل أن يثني رجليه, وفي رواية: قبل أن يتكلم, الفاتحة, والإخلاص, والمعوذتين» سبعًا سبعًا؛ ل 
ورة أن من قرأها العا ا وا و م ل ا عه لو فا لق ا لأ لك اه فته واه اه هرف موده موا فاه لازم فيه هلا 6 هاه 


قوله: ( قبل أن ينني رجليه ) أي: قبل أن يصرفهما عن الهيئة التي سلّم عليهاء ويردٌهما إلى هيئة 
أخرى. فهو بفتح الياء من تَنَى: كرمى. 

قال 8 « المصباح 18 تنيت الشيء أثنيه ميا من باب رَمَى: إذا عطفته ورددتّه) وثنيته عن 
مُراده: إذا صرفته عنه. اه. بتصرف. 

قوله: ( الفاتحة... إلخ ) مفعول ( يقرأ ). 

قوله: ( سَبْعًا سبعًا ) حال من القراءة المأخوذة من يقرأ أو نائب عن المفعول المطلق» أي: يقرأ ذلك 
حال كون قراءة كل واحدة من السور المذكورة مكّرة سبعًا سبعّاء أو يقرأ ذلك قراءة سبعًا سبعًا. 

قولة 3ن وود أ سضقر اهة )21 القاكة روما عد ها وورد أيضًا أناقق في اغااحلظ :الله لددزيه 
ودنياه وأهله وولده. 

وورد أيضًا "2 عن عائشة بَيِييها قالت: قال رسول الله ملائر َك : ١‏ من قرأ بعد صلاة الجمعة فإ قل 
هُوٌ أسَّهُ أَحََدٌ © [ الإخلاص ]ل لوقل أعوة يرت ألْمَلقِ 4 [ الفلق: ١]ءو‏ قل أعودٌ يِرَبّ الاين 4 
[ الناسى: ١‏ ] سبع مرات أعاذه الله وها هن السوع إلى الجمعة الأخرى ) 200 

وقال ابن مسعود ذ#ه: من قال بعد قراءة ما تقدم: لهم يا غني يا حميدء يا مبدئ يا معيد 


ا اغنني بفضلك عمن سواك» وبحلالك عن حرامك - أغناه الله ورزقه من 
0 


860 ويه : ا ابعر ع الهم اغنني بفضلك عمن سواك وب<لالك 
عن حرامك» لم يمر عليه جمعتان حتى يغنيه الله تعالى *2. 

+ فوائد: 

الأولى: عن ابن عباس 9ينَا عن النبي مَكِتَهٍ أنه قال: ١‏ من قال بعدما تُتتضى الجمعة: سبحان الله 
العظيم وبحمده مائة مرةء غفر الله له مائة ألف ذنبء ولوالديه أربعة وعشرين ألف ذنب ) 20. 
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اللحد عر مول ع حبك لوقت الخترالى 5ض اللؤرية رتكاو مرج واطدية على كرادة لعدين 

البيتين فى كل يوم جمعة) توفاه الله على الإسلام من غير شك» وهما: 


علاة الجمعة: سئن واداب يوم الجمعة 7 تت 797ت7اا+7+”ا_”اتددشت2اااُالُصل2ي2 1000 ا 


غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. 
( مهمة ): يسن أن يقرأهاء وآية الكرسيء و 3 مَهِدَ أنه [آل عمران: ١8‏ بعد كل 


مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه. مع أواخر البقرة والكافرون» ا 11 
| عست 0 أمك ا ا ا 


000 ل الشالثة: 00 أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد, وقال: اللّهم أجبتٌ دعوئّك» وصايتٌ فريضتكء 
وانتشرثٌ كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خخير الرازقين؛» وقد قلت ا الحق: ظٍ 2 
لدم مشا اس صر ين بَزم الْجْمْمَةٍ سما إِلَ ذم أله ردروا ابيع كم 00 
كر ليون © اذا تحيت الصتلرة «انتشروا فق الارض راتما ين 2 مد وكا أ 
كرا لعل َفْلِحُونَ © [ الجمعة: ى ٠١‏ ]. 

وجدثُ في هامش حاشية الكودِيٌ ما نصه: ذكر ع ش (2 في حاشيته على م ر أنه ينبغي تقديم 
المسجّعات للذكورة على الذّكر لوارد عقب الصلاة؛ حت الشارع على طلب الور فيهاء ولكن في 
ظني أن في « شرح ير ي أيضًا أن يقدّم 
المسئعات على تكبير العيد. اه 

وقوله: ( على تكبير العيد ) أي : التكبير المقيّد في عيد الأصعن: 

قرله: ( مهمة, يُسَنُ أن يقرأها ) أي: الفاتحة» والإخلاصء والمعوذتين. 

- وقوله: ( وآية الكرسي ) بالنصبء معطوف على مفعول ( يقرأ ). 

قوله: ( و © سهد أنَّدُ # ) أي: ويقرأ آية شهد اللّهه وهي: « مَهِدَ أَنَّهُ أَنَمٌ 1 إِلَهَ إِلَا 
والمشيكة كأزلوا لعل ايم بِالْقَسطٍ لا إله لا هو لْعبيرٌ لْحَكيمٌ © [ آل عمران: 1١‏ ]. 

قوله: ( بعد كل مكتوبة ) متعلق ب ( يقرأ ) 

قوله: ( وحين يأوي ) معطوف على الظرف قبله؛ فهو متعلّق بما تعلّق به؛ أي: ويْسَنٌ أن يقرأ 
ماذكعر حين يارئ على افزاقة أي: يقر لجل النوم: 

- قوله: ( مع أواخر... إلخ ) متعلق ب ( يقرأ ) المقدّرء أي: يقرأها مع قراءة أواخر البقرة. 

- وقوله: (والكافرون ) معطوف على ( أواخر )» أي: ومع قراءة الكافرون» وأثبت الواو فيه للحكاية. 
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ويقرأ خواتيم الحشر وأول غافر إلى <8 إِلَيْهِ أَلْمَصِيرٌ © [ غافر: “ار فَحَربِتُمْ نما حفن 
نكا الوسون 18 إلى اخرهاء احا وساف مه أدكارهها: ون براظنب كل بوم على فاج 
8 الم » [ السجدة: ١ع‏ السجدة. ويس, والدخان, والواقعة, وتباركء, والزلزلة» والتكاثر 
والإخلاص مائتي مرة. والفجر في عشر ذي الحجة, ويس »2 وال ا اط مره دف اجا و ا 1311 


باب الصلاة: 


- قوله: ( ويقرأ خواتيم الحشر ) أي: ويُسَنٌ أن يقرأ خواتيم الحشرء وهي: 3 لَوْ أَرلْنَا هن 
آلْقَّرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ رَيْتَمُ خَيِعًا تُصَدَعًا يِنْ حَنْيَةَ الله ويَْلَكَ امكل َضْرِمها لاف لع 
توت © هر أ ألَزِى ا د هو أَليَمَنُ أَلرَحيِمَ ©© هو أله 


لزه لآ إِلَه ِلَّا هْرَ الْمَلِكُ الْشْدُ وش ألسَلئم المُوْمنُ ألمب لْمَزِيرٌ الْجَبَارٌ لمكي سْبْحَننَ 
الك د لكين ألارئ ار لَهُ الأسمآة الْحنَئٌ يح لم ما فى السَمْوتِ 


000000 3 500 و02 تَِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَرِرٍ لْعَايِرٍ © غَفِرٍ 

لدت ايل شرت كسد المنات وف اطول ل إل لسو ا كر 

- وقوله: طٍِ وس نَحَيبْثرَ 4 أي: ويقرأ آية أفحسبتم» وهي: «9 م حي 1 أَنَّمَا نَمَا حَلقَنَكُم عع وَأ 
إِلَنا لا رَيَحَمُونَ © 0 أسَهُ لْمَلِكَ الك لآ إلله ل رت سني : الكرر © ومن من يدع مم 
سه إِلَنَهًا ءاخر لا برهان لم به فَإِنَما حسابم م عِنْدَ مَيْوة إِنَمُ لا يشبح الكفروت © وقل رب أغْفر 
وأتحر وت ير ليّمِينَ © [ المؤضون: .]١١8- 1١١‏ 

قوله: ( صباحًا ومساءً ) متعلق بقوله: ( ويقرأ خواتيم ... إلخ ) أي : ويقرأ خواتيم. .. إلخ, أي: 
ويقرأ ذلك في الصباح والمساء. 

وقوله: ( مع أذكارهما ) أي: الصباح والمساء» أعاة ويقرا ها 4 زيادة على أذكارهماء وقد 
عقد لها المؤلف في « إرشاد العباد » بابًا مستقلاء فانظره | إن شعت 

- قوله: ( وأن يراظب كل يوم... إلخ ) أي: ويُسنٌ أن يواظب كل يوم. 

- قوله: ( وعلى الإخلاص... إلخ ) أي: ويسن أن يواظب - مع ما ذُكر - على الإخلاس 
كل يوم مائتي مرة. 

- وقوله: < وَلََمِْ © [ الفجر: ]١‏ أي: ويواظب على الإخلاض مع ١‏ وَألتَْرٍ © وَل عَنْرٍ 64 
[ الفجر: 0١‏ 5 ع في عشر ذي الحجة. 

- قوله: ( وا بس 4 [يس: ]١‏ ) أي: ويُسنٌ أن يقرأ يس؛ خبر: ٠‏ اقرؤا على موتاكم يس ». 
رواه أبو داود ('2, وصكححه ابن حبان (2 وقال: المراد به من حضره الموتء, يعنى: مقدماته؛ لأن 


لاه ليق ور سكرماف اوه اللي ابي ا 401 


والرعد عند اختضر. ووردت في كلها أحاديث غير موضوعة. ( وحرم تخط ) حم ل 


لنت لا يُقرأ عليه. وفي رباعيات أبي بكر الشافعي: ما من مريض يُقرأ عنده يس إلا مات رَيَّانَاء 
وأدخل قبره ريائاء وحشر يوم القيامة ريانًا. 

قال الجازبئدي (2: ولعل الحكمة فى قراءتها أن أحوال القيامة» والبعث مذكورة فيهاء فإذا 
وك عله هذه للنفكر عللف الأحواليا 

- وقوله: ( والرعد ) أي: ويُسنٌ أن يقرأ عنده الرعد» أي: لقول جابر بن زيد: فإنها تُهَوّنَ عليه 
خروج الروح. 

وقوله: ( عند امختضر ) متعلق ب ( يقرأ ) المقدّر. 

قوله: ( ووردت فى كلها أحاديث غير موضوعة ) قد استوعبها الإمام النووي في أذكاره. 
فليراجغها من شاء. 2 ١‏ 


ينبغي للعاقل أن يواظب على الأذكار النبوبة الواردة عن خير البرية المشروعة بعد المكتوبة» 
5 من جميع الأحوال؛ فإن من أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين» واشتغاله بالأذكار 
الواردة عن رسول اللّه عن سيد المرسلين» فمن أراد الاطلاع على ذلك فعليه « بالمسلك القريب 
لكل سالك منيب » تأليف العالم التُحرير الماهرء الجامع بين يلمي الباطن والظاهرء سينا الحية: 
طاهر بن حسين بن طاهر باعلوي؛ فإنه كتاب حوى من نفائس الأذكار» وجلائل الأدعية 
والأوراد ما يشرق به قلب القارئ» ويسلك به سبيل الرشاده كيف لا وقد استوعب جملة من 
الأوراد وأحزاب السادة الأبرار ما يستوعب به السالك آناء الليل وأطراف النهار؟ فبادِرْ أيها السالك 
الطالب طريق الآخرة إلى تحصيله. وشَّمّر عن ساعد الاجتهاد بالعمل بما فيه؛ وسلوك سبيله تفز إن 
شاء الله تعالى بما ترجوء ومن غَوائل النفس والشيطان وظلمات غَِهما بنوره تنجوء وفنا الل 
للعمل بما فيه» وأعاذنا من العجز والكسل عن مواظبته» بجاه سيدنا محمد مَلِتَمٍ وآله وصحبه. 


[ ذكر محرمات في يوم الجمعة ] 
[ تخطّي الرقاب ]: 


قوله: ( وَحَوم تَخَطّ ) قال في الإحياء 9 لما ورد فيه من الوعيد الشديد؛ وهو أنه يُجعل جسرًا 


باب الصلاة: 


وها جحتد 


رقاب الناس, للأحاديث الصحيحة فيه والجزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص 
الشافعي: واختارها في « الروضة ». وعليها كثيرون, لكن قضية كلام الشيخين: الكراهة, 


يوم القيامة يتخطاه الناس. وروى ابن جريج مرسلا: أن رسول اللَّهِ مره بيدما هو يخطب يوم 
الجمعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فجلسء فلما قضى النبي عَيْهِ عارض الرجل 
حتى لقيه» فتال: ( يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا؟ » قال: يا نبي الله قد جمعت معكم فقال 
النبى مَلتَهِ: « ألم نرك تتخطى رقاب الناس؟ » (©2, أشار به إلى أنه أحبط عمله. 

وفي حديث مُسند أنه قال: وها منعك أن تصلّي معنا؟ » قال: أو لم ترني يا رسول اللّه؟ 
فقال عيث : 0 رأيتك تأنيت وآأذيت اي تأخرت عن البكور وأذيت امور ومهما كان 
الضك الأول متروتكا خالا فله أن#تخطى رقا الناس؟ لأنهم وتوا توه دوت كو فوطعم 
الفضيلة. قال الحسن: تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فإنه 
لا محرمة لهمء وإذا لم يكن في المسجد إلا من يصليء فينبغي أن لا يسلم؛ لأنه تكليف جواب في 
غير محله. اه. 

وقوله: ( رقاب الناس ) أي: قريئًا منهاء وهو المناكب, والمراد بالرقاب الجنس» فيشمل تخطي 
رقبةٍ أو رقبتين. 

لالع ف 0 : ويؤخذ من التعبير بالؤقاب أن المراد بالتخطي: أن يرفع رجله بحيث يحاذي في 
عله أعلن يكن الخال 

وعليه: فما يقع من المرور بين الناس ليصلّ إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي؛ بل من 
خرق الصفوفء إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها. اه. 

ومن التخطي المحرم ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاءء أو تبخير المسجدء أو سقي 
الماء» أو السؤال لمن يقرأ في المسجد. 

قوله: ( للأحاديث الصحيحة فيه ) أي: فى حرمة التخطىء أي: الدالة على حرمته؛ لما فيها من 
الوعيد الشديد. ْ ْ 

قوله: ( والجزم بالحرمة... إلخ ) ضعيف. قوله: ( واختارها ) أي: الحرمة. 

قوله: ( لكن قضية... إلخ ) معتمد. وقوله: ( الكراهة ) أي: التنزيهية. 
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وصرح بها في : المجموع » (لالمن وجد فرجة قدّامه ) فله - بلا كراهة - تخطي صف واحد أو اثنين؛ 
ولا لإمام لم يجد طريقًا إلى امحراب إلا بتخطّء ولا لغيره إذا أذنوا له فيه لا حياء على الأوجه. 9 


قال ع ش (©: قال سم على منهج ( فإن قلت ): ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة» مع أن 
الإيذاء حرام» وقد قال مِثَر: « اجلس فقد آذيت ). 

( قلت ): ليس كل إيذاء حراماء وللمتخطي هنا غرضء فإن المتقدم أفضل. اه. 

» قوله: ( لا لمن... إلخ ) أي: لا يحرم التخطي لمن وجد... إلخ. 

وقوله: ( فْرْجَة ) بضم الفاء وفتحهاء قال البمّاوي: وهي خلامٌ ظاهر, أقله ما يسع واقفاء وخرج 
بها الشّعة» فلا يتخطى إليها مطلقًا. اه. 

قوله: ( فله ) أي: لمن وجد فرجة. 

وقوله: ( تخطي صف واحد أو اثنين ) أي: رجل أو رجلين» ولو من صف واحدء لا أكثر منهما. 

ومثال تخطي الرجل فقط ما إذا كان في آخر الصف بجنب الحائط» فإن زاد على الصفينء 
ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة كره؛ لكثرة الأذى, فإن لم يرج ذلك فلا كراهة» وإن 
كثرت الصفوفء؛ وكذلك إذا قامت الصلاة» ولم يسدوها فيخرقهاء وإن كثرت. 

وفي ١‏ المجيْرمي ) 000 ل د سواء 
كانت قريبة أو بعيدة» رجا تَقَدَّم أحد إليها أم لا 

وأما استحباب تركهء فإذا وجد موضعًا استُحب ذلكء وإلا فإِنْ رجا انسدادّها فكذلك» 
وإلا فلا يستحب تركها. اه. 

قوله: ( ولا لإمام ) معطوف على ( لمن وجد قُرجة )) أي: ولا يحرم التخطي لإمام لاضطراره إليه. 

وقوله: ( لم يجد طريقًا إلى امحراب ) أي: أو المنبرء فإن وجد طريقًا يبلغ بها بدون التخطي كره. 

» قوله: ( ولا لغيره ) معطوف أيضًا على ( لمن وجد )» أي: ولا يحرم التخطي لغير الإمام. 

وقوله: ( إذا 0 الحاضرون. 

قال في 9 المغني 6 ” "©. ولا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم» » لكن يلزمهم 
من جهة أخرىء وهو أن الإيثار بلقب مكروه. اه. 

وقوله: ( فيه ) أي: في التخطي. 

وقوله: ( لا حياء ) تخرج به ما إذا أذنوا له حياء منه» فيحرم التخطي» أو يكره. 


8 باب الصلاة: 


ولا لمعظم ألف موضعًا. ويكره تخطي امجتمعين لغير الصلاة, ويحرم أن يُقِيم أحدًا بغير رضاه, ليجلس 
مكانه. ويكره إيثار غيره بمحله, ل ناطحق ناسحا ا سصحاف ‏ اك سن مدن واف وو 


قوله: ( ولا لَعْظَم ) معطوف أيضًا على ( لمن وجد )» أي: ولا يحرم التخطي لْعَظمء أي: في 
النفوس. 

قال في « التحفة ) (): وقَيّده الأَذْرِعِيُ بن ظهر صلاحه وولايته؛ ليتبرك الناس به. 

قوله: ( ألِف موضعًا ) قال ع ش» أي : أؤلم يألف. اه. 

واعلم أن الذي ذكره الشارح من الصّوّر المستثناة من محرمة التخطيء أو كراهته على القولين 
أربع صورء وبقي منها: إذا سبق الصّبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع» فإنه يجب على 
الكاملين - إذا حضروا - التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لاا يسمعونها مع البُعد. 

وراةننا إذا كان كلالنيون عِبيدًا 'لذنك حفط أو أولاةا لم :ولينذًا جور أن يف عيده 
بأد له موطكا فى القسك الأول «إذاامحطير السيد تخ اغبت "قاله “اخ العملادم 

ومنها: ما إذا جلس الشخص في طريق الناس. 

* قوله: ( ويكره تخطي المجتيعين لغير الصلاة ) الظاهر أن كراهة ذلك مبنية على القول بكراهة 
تخطي المجتمعين للصلاة, أما على القول بالحرمة فيحرم؛ ويؤيده التصريح بلفظ أيضًا بعد قوله لغير 
الصلاة في عبارة الفتح» ونصها: ويكره تخطي المجتمعين لغير الصلاة أيضًا. اه. فقوله: ( أيضًا ) 
أي: ككراهة ذلك للصلاة. 

* قوله: ( ويحرم أن يقيم... إلخ ) لخبر الصحيحين: ٠‏ لا يقيم الرجلّ الرجلّ من مجلسه ثم 
يجلس فيه ولكن يقول: تفسّحوا وتوسّعواء فإن قام الجالس باختياره» وأجلس غيرّه فلا كراهة على 
الغير ) (©. 

ومحل الحرمة في الأول - كما في ع ش (© - حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة - كما هو 
الفرض - أما ما جرت به العادة من إقامة الجالسين في موضع الصّفٌ الذين قد صلوا جماعة إذا 
حفرك جباءا بعدهم) وأرادوا فعلها: فالظاهر أنه لا كراهة فيه ولا حخومة؛ لأن الجالس ثم مقصر 
باستمرار الجلوس المؤدّي لتفويت الفضيلة على غيره. 

* قوله: ( ويكرّه إيثارٌ غيره ) أي: ويُكره لمن سبق في مكانٍ من الصف الأول مثلًا أن يقوم منه 
ويجلس غيره فيه. 


0 
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إلا إن انتقل مثله أو أقرب منه إلى الإمام, وكذا الإيثار بسائر القُربِء وله تنحية سجادة غيره - بنحو 
رجله - والصلاة في محلها ولا يرفعها - 0 


قوله: (إلا إن انتقل مثله ) أي: إلا إن انتقل المؤْبْر لمكانٍ مثل المكان الذي آثر به» فلا يكره الإيثار. 

وقوله: ( أو أقُرب منه إلى الإمام ) أي: أ إلا إن انتقل لمكان أقرب إلى الإمام من المكان الذي 
قزيت قلذ بكرف فإن اننفل لكان أبعد. من الذي آثر نيه كرة: 

» قوله: ( وكذا الإيثار بسائر القَُرَبِ ) أي: وكذلك يكره الإيثار بهاء وأما قوله تعالى: 
« مَيوئرُوتَ َك شم 4 [الحشر: ه ع فالمراد: الإيثار في حظوظ النفس» نعم: إن آثر قارئًا أو عا 
ليعلّم الإمام أو يددَّ عليه إذا غلط» فلمتجه أنه لا كراهة؛ لكونه مصلحة عامّة. 

» قوله: ( وله تنجية... إلخ ) مرتبط بقوله: (فله - بلا كراهة - تخطي... إلخ )» يعني: أن من 
وعد لرحة أماعه له كط صن أو مكقح لأجل كماد زوك تنجمية جاده فى اتلك القرنة الخيره: 
لتعدّيه بفؤش سجادته مع غيبته. 

وفي ١‏ الجيربي » 27 ما نصه: وما جرت به العادة من فوش السَجّمادات بالروضة ونحوها - 

من الفجر أو طلوع الشمس - قبل حضور أصحابها مع تأخيرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها: لا بعد 
في كراهته» بل قد يقال بتحريمه» لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة؛ كما في شرح م ر"2. 

وعبارة البِرْمَاوي: ويكره بعث سَججَادة ونحوهاء لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة) 
خصوصًا في الروضة الشريفة. اه. 

وظاهر عبارة ح ل أن البعث المذكور حرام» ونصها: ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو 
سحّجادة؛ لما فيه... إلخ. 

وقول م ر 7": بل قد يقال بتحريمه. أي: تحريم المَوْشُ في الرّوضة. 

قال ع ش 9 عليه: هذا هو المعتمد. اه. 

قوله: ( بنحو رجله ) متعلق ب ( تنجية )؛ أي: وله تنحيتها - أي: دفعها - بنحو رجله من غير 
رفع لهاء واندرج تحت ( نحو ) يده وعصاه. 

قوله: ( والصلاة ) بالرفع» عطفًا على تنحية. 

وقوله: ( في محلها ) أي: السجادة» فلو صلى عليها حرم بغير رضا صاحبها. 

قوله: ( ولا يرفعها ) أي: يحملها ثم يلقيها في مكان آخر. 


باب الصلاة: 


ولو بغير يده -؛ لدخولها في ضمانه. ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة ( نحو مبايعة ) كاشتغال بصنعة 
( بعد ) شروع في ( أذان خطبة ), فإن عقد صمٌ العقد, ويكره ا 100 


قوله: ( ولو بغير يده ) كرجله. َ 

وقوله: ( لدخولها في ضمانه ) أي: لو رفعهاء ولو قال: لثلا تدخل في ضمانه لكان أؤلى: 
وسيذكر الشارح في ( باب الوقف ) هذه المسألة بأبسط مما هنا. 
[ المبايعة بعد أذان الخطبة ونحو ذلك ]: 

قوله: ( وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة ) أي: لقوله تعالى: <( كيبا ألَذينَ امنُوَا ذا 
ووعت الصلزة من ور الجمعة انكو إِلَ ذه أله ودروأ | ابيع © [ الجمعة: ]» فورد النص في البيع؛ 
قيس عليه غيرُه» ومحل الحرمة في حق من جلس له في غير الجامع» أما من سمع النداء فقام 
قاصدًا الجمعة فباع في طريقه» أو قعد في الجامع وباع» فإنه لا يحرم عليه؛ لككن البيع في المسجد 
مكزوة ومحليا أيضاء إن كان عام بالنهي» ولا ضرورة» كبيعه للمضطر ما يأكله. ويبع كفن 
ليت خيف تغيره بالتأخير» وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة» وخرج بقوله: ( من تلزمه اجمعة ): 
من لا تلزمه» فلا حرمة عليه؛ ولا كراهة؛ لكن إذا تبايع مع من هو مثله: أما إذا تبايع مع من تلزمه. 
حدم عليه أيضًا؛ٍ لإعانته على الحرام» وقيل: كره له ذلك. 

* قوله: ( كاشتغالٍ بصنعة ) تمثيل ل ( نحو مبايعة ). 

قال في « النهاية » ('2: وهل الاشتغال بالعبادة - كالكتابة - كالاشتغال بنحو البيع؟ مقتضى 
كلامهم: تعم. اه. 

قال ع 00 أي فيحرم خارج المسجدء ويكره فيه. 

قوله: ( بعد شروع ) متعلق ب ( حرم ). 

وقوله: ( في أذان خطبة ) أي: الأذان الذي يين يدي الخطيبء وقيّد الأذانٌ بما ذُكر؛ لأنه الذي 
كان في عهده َم فانصرف النداء في الآية إليه 

قوله: ( فإن عقد ) أي: من حرم عليه العقد بِيعًا كان أو غيره. 

وعبارة ١‏ المغنى مع الأصل »6: فإن باع من حرم عليه البيع صم بيعه. وكذا سائر عقوده؛ لأن 
النهي لمعنّى خخارج عن العقد, أي: وهو التشاغل عن صلاتهاء فلم يمنع الصحة؛ كالصلاة في الدار 
المغصوبة. اه. 

* قوله: ( ويكره ) أي: نحو مبايعة. 
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قبل الأذان بعد الزوال» ( و ) حرم على من تلزمه الجمعة - وإن لم تنعقد به - ( سفر ) تفوت به 


وقولهة اا قبل الأذان ) أي الذي نيزن يد الخطيني» روإن كات بعد الأذاق الأول 

وقوله: ( بعد الزوال ) متعلق ب ( يكره )» أو متعلق بمحذوف حال من نائب فاعله. وإنما كره 
ذلك بعده لدخحول وقت الوجوب. 

نعم» إن فش تأخير الجمعة عن الزوال فلا كراهةء وخرج ببعد الزوال ما إذا وقع ذلك قبلهء 
فلا يُكره» وهذا محمول على من لم يلزمه السعي قبله» وإلا فيحرم عليه من وقت وجوبه عليه. 
[ السفر بعد فجر الجمعة ]: 

قوله: ركه على من اود .. إلخ ) أي: لما صح أن: « من سافر يوم الجمعة بعد الفجر دعا 
عليه مَلكاه. فيقولان: لا نجاه الله"من .سفرة ولا أعانه على قضاء حاجته ) 29. 

حكى ابن أبي شيبة عن مجاهد: أن قومًا خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة» فاضطرم 
عليهم خباؤهم نارّاء من غير نار يرونه 9) (©. 

قوله: ( سفرٌ ) فاعل ( حرم ). قال ١‏ البُجَيْرِمِي ) 2)7: وخرج به النوم قبل الزوال» فلا يحرم, 
وإن علم فوات الجمعة به» كما اعتمده شيخنا م ر؛ لأنه ليس من شأن النوم الفوات» وخالفه غيره. اه. 

وقوله: ( وخالفه غيره ) أي: فيما إذا تلم فوات الجمعة به. 

قوله: ( تفوت به الجمعة ) أي: بحسب ظنهء وخرج به ما إذا لم تمت به بأن غلب على ظنه 
إدراكها في مقصده أو طريقه؛ فلا يحرم لحصول المقصود وهو إدراكها. 

قال سم 3©: ولو تبين خلاف ظنّه بعد سفره فلا إثم» والسفر غير معصية؛ كما هو ظاهر. اه. 

وفي «التحفة ) 29: وقكده - أي: عدم الحرمة - فيما إذا لم تَقْت عليه صاحب « التعجيز ) 
بحن بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين» وكأنه أخذه مما مد آنقًا من حرمة 
تعطيل بلدهم عنهاء لكن الفرق واضح, فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة» بخلاف المسافر» فإن 


ال عت 


باب الصلاة: 


كأن ظن أنه لا يدركها في طريقه أو مقصده, ولو كان السفر طاعة مندوباء أو واجباء ( بعد فجرها ) 
أي فجر يوم الجمعة, إلا إن خشي من عدم سفره ضررًاء كانقطاعه عن الرفقة, 50 


فزن أناسقرة الغير عناجنة انمه نما اله .وان مك مندينا: فى "طريقضة اه: 

قوله: ( كأن ظن... إلخ ) تمثيل للسفر الذي تفوت به الجمعة والأؤلى: بأن ظنء بياء التصوير. 

وقوله: (لا يُذْركها ) أي: الجمعة. 

وقوله: ( فى طريقه ) أي: بأن لم يكن فيه محل تقام فيه الجمعة. 

وقوله: ا مقصده ) أي: وطنه أو غيره» بأن ظن أنه إذا وصله يجد الجمعة قد صٌليت. 

قوله: ( ولو كان السفر طاعة ) غاية في الحرمة) وهي للرد على القديم الذي يخصٌ حرمة السفر 
قبل الزوال بالمباح» ويجعل سفر الطاعة قبل الزوال جائرًا. اه. « بُجَيْرِمِي » ("2. 

وقوله: ( مندوبًا أو واجبًا ) المناسب مندوبة أو واجبة» ليكون تعميمًا في الطاعة» والمندوبة: 
كزيارة قبر النبي ملت والواجبة: كالحج. 

قوله: ( بعد فَجْرِها ) متعلق ب ( حرم )) أو بمحذو صفة لسفرء وإنما حرم من بعد الفجرء مع 
أن وقت الوجوب إنما يدخل بالزوال؛ لأن الجمعة مرتبطة باليوم» ولذا وجب السعي إليها قبل الزوال 
على بعيد الدار. 

قوله: ( أي: فَجْرٍ يوم الطبعة) أذاد يدا العين أن إقناقة جر الفتصين الخسعة ادا مااينة؛ 
إذ الفجر ليومها لا لهاء لكن لما كانت تقع في اليوم نسب إليها ما ينسب إليه. 

قوله: ( إلا إن خشي... إلخ ) استثناء من حرمة السفر بعد الفجر, أي: وحرم بعده إلا إذا خاف 
من عدم سفره حصول ضرر له. فلا يحرم حيتقذ. 

وقوله: ( كانقطاعه... إلخ ) 8 للضرر. 

وقوله: ل الذي يُخشى الضرر بمفارقتهم. 

قال ع ش ”' . وليس من التضرر ما جرت به العادة من أن الإنسان قد يقصد السفر في وقت 
مخصوص ا لا يفوت بفوات ذلك الوقت. اه. 

قال ١‏ البجيربي » 7": كالذين يريدون السفر لزيارة سيدي أحمد البدوي في أيام مولده في يوم 
الجمعة مع رفقة» وكانوا يجدون رفقة أتحر مسافرين في غيره 29. اه. 


ملاة الجمعة: ذكر محرمات في يوم الجمعة د ب ب بإ بي بإ ب 
فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ولو بعد الزوال؛ ويكره السفر ليلة الجمعة؛ لما روي بسند ضعيف: 
و من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه », أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقاء قال شيخنا: 
وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة» فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها. 


وُسحى مق الدزمة أيضًا ما الو احفاج إلى السفر لإدراك وقوقن“عرقة»' أو الأنقاة انحو مال 
أو أسير» فيجوز له السفر» ولو بعد الزوال» بل يجب لإنقاذ أسير أو نحوه» كقطع الفرض لذلك. 

قوله: ( إن كان غير سفر معصية ) قيد في عدم الحرمة» وسيّذكر قريئًا محتّرّزه. 

* قوله: ( ويكره السفر ليلة الجمعة ) في فتاوى ابن حجر (2 ما نصه: سكل #5ه: هل يكره 
السفر ليلة الجمعة؟ 

فأجاب بقوله: مقتضى قول الغزالي في الخلاصة: من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه؛ الكراهة, 
وهو متجه إن قصد بذلك الفرار عن الجمعة» قياسًا على بيع التنُصاب الرّكوي قبل الحولء إلا أن 
يوق بأن الحول ثَّمٌ سبب للوجوب» وانعقد في حقّ بخلافه هناء وكأنَّ هذا مدرك قولٍ بعضهم: 
لم أرَ لأحد من الأصحاب ما يقتضي الكراهة. اه. 

قوله: ( دعا عليه ملكاه ) أي: ذال عام اللاحيق سارو ولذااق قعل ساء اسه أه. م ر. 

قوله: ( أما المسافر لمعصية ) مُحترز قوله: إن كان غير سفر معصية؛ والمناسب تقديمه على قوله: 
ويكره ليلتهاء والتعبير بقوله: أما سفر المعصية. 

قوله: ( فلا تسقط عنه الجمعة ) المناسب: فيحرم عليه السفر, ولا تسقط عنه الجمعة. 

قوله: ( مطلقًا ) أي: سواء شي من عدم سفره ضررًا أم لا؛ وذلك لأنه في حكم المقيم. 

* قوله: ( وحيث حرم عليه السفر هنا ) أي: بأن سافر بعد فجر يوم الجمعة» ولم تمكنه في 
طريقه» ولم يتضرر بتخلفه. 

وقوله: ( لم يترخص ) أي: بدتحص السفر من القصر والجمع» والتنقل إلى جهة مّقصده. 

وقوله: ( ما لم تفت الجمعة) قيدٌ في عدم الترخصء أي: لم يترص مدةٌ عدم فوات الجمعة بأن يبقى 
وقت يسعها وخطبتهاء فإن فاتت الجمعة بخروج وقتهاء أو باليأس منهاء ترخص من حين الفوات. 

قوله: ( فيحسب ابتداء سفره... إلخ ) مفرع على مفهوم القيدء أي: فإن فاتت فيحسب ابتداء 
سفره من وقت فوتها؛ لانتهاء سبب المعصية. 

قال سم (: ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركهاء أن ينعقد سفره من الآن» وإن 
كانت إلى ذلك الوقت لم تُفعل في محلها. اه. 


[ مسألة الاستخلاف ] 


لم يتعرض المؤلّف لمسألة الاستخلاف, ولا بد من التعرض لها تتميمًا للفائدة؛ فأقرل: 

اعلم أن الإمام إذا خرج من الإمامة بنحو تأَْر عن المقتدين» أو من الصلاة بحدث أو غيره 
فخلفه غيره جازء سواء استخلف نفسه أو استخلفه الإمام» أو القوم» أو بعضهم؛ لآن الصلاة 
يامامين بالتعاقب جائزة» كما في قصة أبي بكر مع النبي كر في مرضه؛ حيث كان يصلي أبو بكر 
إمامًا بالناس في مرض النبي يلق فأحدي النبي ملت بالميفة في بدنه يومّاء فدخل يصلي وأبو بكر 
مُحرم بالناس» فتأخّر أبو بكر وقدَّمه واقندى به بعد خروجه من الإمامة (©. 

وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة: أن الاستخلاف إما أن يكون في الجمعة» وإما أن يكون في 
غيرها. فالأول: إما أن يكون في أثناء الخطبة» أو بينها وبين الصلاة» أو في الصلاة. ١‏ 

فإن كان الأول: اشتّرط سماعٌ الخليفة ما مضى من أركانها. ' 

إن كان الثاني: اشتّرط سماع الخليفة جميع أركانها؛ إِذْ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة, 
وإنما يصير من أهلها إذا دخل في الصلاة. 

وإن كان الثالث: فهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقع الاستخلاف قبل أن يقتدي الخليفة به» وهذا لا يصحٌ مطلمًاء لاحتياج المقتدين 
إلى تجديد نية القدوة به المؤدي إلى إنشاء جمعة بعد أخري: 

انيها: أن يقع بعد القدوة به في قيام الركعة الأولى» أو في ركوعهاء وهذا يصِحٌ وتحصل 
الجمعة له ولهم. 

ثالثها: أن يقع بعد ركوع الركعة الأولى» ولو في اعتداله, وهذا يحرم عليه؛ لأنه يُمَوْت بذلك 
الجمعة على نفسه» فيجب أن يتقدم غيره ممن أدركه في الركوع أو قبله» ومع ذلك لو تقدّم هر 
فكي الجيغة الهو لا له 

مووق خلات بين الخاخزيق: شما إذا أذركة الخلينة ركوج امابةا وسحدتييا أن اتدل في 
التشهد. 

فال ابن حجر (©: لا يدرك الجمعة» بل يتمّها ظهرًا. 


وال عي الاستاض 07 والتفيك :117 توالرمل 00 ودرك المسنة كاي تركعة لم سبلم 

* والثاني: وهو ما إذا وقع الاستخلاف في غير الجمعة يجوز مطلقًاء سواء كان الخليفة مقتديًا 
بالإمام قبل أن تبطل صلاته أم لاء لكنهم يحتاجون لنية الاقتداء به في الثانية إن خالف الإمام في 
كرتت صلاته» بأن استخلف في الثانية أو في الأخيرة فإن لم يخالفه في ذلك؛ بأن استخلف في 
الأولى أو في ثالثة الرباعية» فلا يحتاجون لنية الاقتداءء أما في الأولى وهي: ما إذا كان مقتديًا به 
قبل أن تبطل صلاته. فلا يحتاجون لنية الاقتداء مطلقًا؛ لأنه تازمه قراعأة على صبللاة الإمام باقتدائه 
ب ثم إن كان عالما بنظم صلاة الإمام فذاك» وإلا فيراقِب من خلفه. فإذا هموا بالقيام قام» وإلا قعد. 

وفي الدباعية إذا همُوا بالقعود قعدء وتشهد معهم, ثم يقوم» فإذا قاموا معه علِم أنها ثانيتهم, 
وإلا عم أنها آخرتهم؛ ثم إنه إنما يجوز الاستخلاف إن وقع عن قُربٍ بعد بطلان صلاة الإمام؛ بأن 
لم ينفردوا بعده بركن قولي أو فعليء أو يمضي زمن يمكن وقوع ذلك فيه. وإلا امتنع في الجمعة 
مطلقًا وامتنع في غيرها بغير تجديد نية الاقتداء منهم به» ولو انفرد بعض المقتدين بركن دون بعض 
احتاج الأول لتجديد نية الاقتداء» دون الثاني» هذا في غير الجمعة» فإن كان فيها وكان غير 
المنفردين بالركن أربعين» بقيت الجمعة» وإلا بطلت إن كان الانفراد بالركن في الركعة الأولى» فإن 
كان في الثانية بقيت الجمعة أيضًا. ْ 

0 فروع: 

لو أراد الإمام أن يستخلف قبل خروجه من الإمامة أو من الصلاة: لا يجوز, ولو بطلت صلاة 
الخليفة» فتقدم ثالث فأخرج نفسه ما مر فتقدم رابع وهكذا جازء ويشترط في كل منهم ما يشترط 
في الخليفة الأول. 

ويراعي الكل نَظم صلاة الإمام الأول؛ ولوترظا الأول» ثم اقتدى بخليفته» فأحدث الخليفة 
ثم تقدم هو: جازء والكلام على مسألة الاستخلاف مما أفرد بالتأليف» وفي هذا القدر كفاية» واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

[ تئمة في القصر والجمع ] 

[ صلاة المسافر ]: 

قوله: ( تتمة تتمة ) أي: في بيان كيفية صلاة المسافر» من حيث القَضْر والجمع. 


باب الصلاة: 


الرداء 


وقد أفردها الفقهاء بياب مستقل؛ ويذكرونه عقب الجماعة» وقيل الجمعة. 

واعلم أي الأصل في القَضْر قبل الإجماع الى » ود ريه في الَْرْضٍ # [ النساء: »]٠١١‏ أي: 
سافرتم فيهاء ومثلها البحر: «9 فَلَيْس عَلَبَكْدْ جُنَاحٌ أن لَقَصروأ مِنَّ اَلصّكَوةَ # [ النساغ ٠١١‏ ]. 

قال يُعَلى بن أمية 5ه قلت لسمر بين الخداث: كد ها قال تعالى: 9 إِنْ خ ا لعا ا 
وقد أُمِن الناس؛ فقال: تَجبتٌ مما تَجبتٌ منه. فسألت رسول الله مكلثم فقال: ٠‏ صدقة تصدّق الله 
بها عليكم, فاقبلوا صدقته » (2, رواه مسلم. 

وووعان أن شيبة: « إن خيار أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والذين 
إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا سافروا قَصَوُوا » (". 

والأصل في الجئع: ما رواه الشيخان» عن ابن عمرء أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمجل 
الشير جمع بين المغرب والعشاء (©. 

ورويا أيضًا عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله كته عام توك وكان يمجمع بين الظهر 
والعضرة والمقرت؛ والعفاق 00 

ورويا أيضًا عن أنس أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر 0©. 

سرع القَضر في السُنة الرابعة من الهجرة - كما قاله ابن الأثير - وقيل: في السشنة الثانية في 
ربيع الثاني منهاء وشُّرِع الجممع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك - اسم مكان في طرف 
الشام - وهي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام. 

قوله: ( يجوز لمسافر )» أي: تخفيفًا عليه لما يلحقه من مشقة السفر الحاصلة فيه من الركوب»؛ 
0 الناشئ من ترك المألوف من الوطن وغيره» وأشعر تعبيره بالجواز أن الأفضل الوتمام. 

إن بلغ سفره ثلاث مراحل» ولم يختلف في جواز قصره فالأفضل القَضر للاتباع» وخروججا 

ا 


صلاة الجمعة: ثمة في القصر والجمء ب ب[ ب بحييبج !ب مأ 


سفرًا طويلا قضر رباعية. كم لط حا و ا نالل فود وت عن فلاح مان 1ك تس 10 المج لات 0 8 اام اوه ال ول ااا 1 


وخرج بقولنا: ا ل ل كملاح يسافر في 
البحرء ومعه عياله في سفينة» ومن يُديم السفر مطلقًاء كالسّاعي فإن الإتمام أفضل له؛ خروججا من 
حلاف من أوجبه؛ كالإمام أحمد كم 9). 

وذوعي مذهبه دون مذهب أبي حنيفة في ذلك؛ لموافقته الأصل, وهو الإتمام» ثم إنه أورد على 
امير بالجواز أنه قد يجب القَضر فيما لو أ الصلاة اس 
إلا مقصورة؛ لأنه لو أتمها للزم إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع تمكنه من إيقاعها في الوقت. 

وقد يجب القضر والجمّع معًا فيما لو أَخّر الظهر | إلى وقت العصر بنية الجممع؛ ولم يصل حتى 
بقى من وقت العصر ما يسع أربع ركعات. 

وأجيب: بأن المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيشمل الوجوب. 

قوله: ( سفرًا طويلا ) هذا أحد شروط القَضْر والجمع؛ وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية؛ وذلك 
أن اتى عمربوسباس جل كانا للعيران وتران في أربنة ارد ”'ء ولا يُعرف مخالف لهماء ومثله 
لا يكون إلا عن توقيف» والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف خطوة» 
والخطوة ثلاثة تدا والقدمان ذراع؛ والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضات. 

رمن سِتٌ شُعيّرات مُعتدلات مُعترضاتء والشّعيرة ست شّغرات من شَّثْر البِوْذُونء وهذا 
تحديد لمسافة القَضْر بالمساحة. 

وأما تحديدها بالزمان: فهو سير يومين معتدلين» أو ليلتين معتدلتين» أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا 
بسير الأتقال» وهي الإبل المحملة؛ مع اعتبار النزول المعتاد للأكل» والشرب؛ والصلاة والاستراحة. 
وقد نَظِم بعضهم ضابط مسافة القَضْر بالتحديد الأول في قوله: 


0 واشتغوا لبا اسن بُدد تدوع 
اليل 0 00 ويك 0 فَعَتَبِعُوا 

نم الذَْاعُ من الأعاية تخ ان العِشُْون ' نع الأضبع 
سنت" شقكراكت ‏ قعطة قفن نيا إلى اعون لأخوى وضع 
ال 00 من شه شَّغْر بَعْل ليس مِن ذَا مَدْفَّع 


قوله: ( قصر رباعية ) هي الظهر والعصر 0 وخرج بها الثنائية والثلاثية فلا يقصران. 
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مؤداة, وفائتة سفر قَصَرَ فيه, وجمع العصرين والمغربين تقديا ال سحو اماق نعف كا مها فا الا اك م1 26 


قال في « النهاية ) (©2: وأما خبر مسلم: ( فُرضت الصلاة في الخوف ركعة » 20» فمحمول 
على أنه يصليها فيه مع الإمام؛ وينفرد بالأخرى؛ إذ الصبح لو قُصِرَت لم تكن شفعًاء وخرجت عن 
موضوعهاء والمغرب لا يمكن قَضْرْها إلى ركعتين؛ لأنها لا تكون إلا وترّاء ولا إلى ركعة؛ خروجها 
بذلك عن باقي الصلوات. اه. 

ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة أصالة» فلو كانت نافلة أو منذورة لا يَصِحٌ قَصْرْهاء وأما 
المعادة» فله تَضْرها إن قَصَر أصلها وصّلُاها خلف من يصليها مقصورة» أو صلاها إمامًاء سواء 
صَلَّى الأولى جماعة أو فرادى. 

قوله: ( مُؤَْاة ) دخل فيها ما لو سافرء وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة» فإنه يُقُصِرْهاء سواء 
00” وهو ظاهر, لكونها مؤدّاةء أم صَلّاها بعد خروج الوقت؛ لأنها فائتة سفر. اه. 

عون 001 

0 ( وفائتة سفر ) الواو بمعنى أوء ومدخولها معطوف على ( مؤداة ) مضاف إلى لفظ سفر 
المضاف إلى قصرء وفيه متعلق بمقدر داخل على فائتة» وضميره يعود على سفر القَضر. 

والمعنى: أن قَضْر الصلاة الرباعية التي فاتته في سفر القَّضْر جائز في سفر القَضْرء أما فائتة الحضر 
فلا يجوز قَصُرها في السفر وكذلك فائتة السفر لا يجوز قضرها في الحضرء ولو شك في أنها 
فاقة مقر أو خطتر ضاهنا 'ثامة الصاطا4 .ولأن “الأصل' الإعامء 

قوله: ( وجمع... إلخ ) معطوف على ( تََضْر )» أي: ويجوز لمسافر سفرًا طويلًا بجمع العصرين 
والمغريين - أي: ضَّمْ إحدى الصلاتين للأخرى في وقت واحدة منهما - سواء كانتا تامتينء 
ار 1 اد 0 ثامةا والأخرى: مقصورة: 

وفي « البِجَيرمي » 2: وعند المالكية يجوز الجمع في السفر القصير 29. 

أما عندنا فلا جمع في قصير 9 وجمعه ملت في عرفة ومزدلفة؛ لأنه كان مستديمًا في سفره 
الطويل؛ إِذْ لم , م قبلهما ولا بعدهما أربعة أيام, فالجمع للسفر» وعدد الإمام أبي حنيفة لسك (©. اه. 

وقوله: ( تقديًا ) أي: في وقت الأولى لغير المتُكيّرة؛ لأن شرطه ظَنٌ صحة الأولى كا 
وهو مُنْنَفٍ فيهاء ولق بها كل من تلزمه الإعادة» وفيه نظر ظاهر؛ لأن الأولى مع ذلك صحيحة 


صلاة الجمعة: تضمة في القصر والجمء سب ببسب يت وان 
وتاخيراء بفراق سُورٍ خاص ببيد سفر, وإن احتوى على خراب ومزارع, ولو جمع قريتين؛ .... 


فلا مانع» وكالظهر: الجئعة في هذاء فيمتنع على الميُحَيّرة؛ أن تجمع يبنهاء وبين العصر جمع تقديم. 
اه. « تحفة » بزيادة 00 

وقوله: ( وتأخيرًا ) أي: في وقت الثانية» ولو للمتحيرة» فيجوز جمعها جمع تأخير. 

قال ع ش (©: والفرق بين الجمعين: أنه يشترط لجمع التقديم ظن صِححة الأولى» وهو منتف في 
امتَيرة؛: بخلاف التأخير» فإنه لا يشترط ظنه ذلك فجاز وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في 
زمن الحميضء مع احتمال أن تقع في الطهر لو فعلتها في وقتها. اه. 

ويستثنى الجئعة» فلا يجوز جمعها تأخيرا؛ لأنها لا يتأنى تأخرها عن وقتها. 

قوله: ( بفراق سُور ) متعلق ب ( يجوز ): يعني أنه لا يجوز ما ذكر من القَضر والجمع إلا بفراق 
سور خاص بتلك البلدة التي سافر منها إن كان؛ لان ابتداء السفر إنما يكون بمجاوزته؛ فإن لم يكن 
لها سور أصلاء أو كان لكن ليس خاصضًا بهاء كقّرى مُتفاصلة مها سُور واحد, فابتداؤه بمجاوزة 
الحنّدّق إن كانء فإن لم يكن فالقنطرة إن كانت» فإن لم تكن فالعُمران. 

قوله: ( وإن احتوى... إلخ ) غاية في اشتراط فراق السور, لجواز ما ذكر أي: لا بد من فراق 
السور إن احتوى - أي: أحاط - ذلك السور بِحَرَاب ومَرَارِع: بأن تكون داخلة وذلك لأن ما في 
داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة. 

وعبارة « الروض وشر-.ه © 27: ويحصل ابتداء السفر من بلد له سور بمفارقة سور البلد امختتص 
به» ولو لَاصِفَّة من خخارجه بنيان - أي: عمران - أو مقابر» أو احتوى على خَرَاب ومَرّارع, فتكفي 
مفارقة ما ذكر؛ لأن ما كان خارجه - كالأولين - لا يُعَدُ من البلدء بخلاف ما كان داخله 
كالاخرين 67. اه. بحذف. 

قوله: ( ولو جمع قريتين... إلخ ) المناسب لتعبيره أولا بالبلد أن يقول: ولو جمع بلدين» وهذا 
مفهوم قوله: خاص ببلد سفر. 

وعبارة « الروض وشرحه © 0: وإن جمع السور بلدين متقاريين؛ فلكلّ منهما حكمه 
فلا يشترط مجاوزة السور كما فُهم أيضًا من قوله فيما م سور البلد امختص به كما مرت الإشارة 
إليه» والقريتان في ذلك كالبلدين. اه. 


م8 باب الصلاة: 


فلا يشترط مجاوزته, بل لكل حكمه. فبنيان وإن تخلّله خراب؛ أو نهر أو ميدان» ولا يشترط 
مجاوزة بساتين وإن حوطت واتصلت بالبلد, مام حي ما ياه اا ا لس سمس اا ل مالو لاون 


قوله: ( فبثيان ) معطوف على قوله: ( سور )» أي: ويجوز لمسافر ما ذكر من القَضر والجمع 
بفراق بنيان - أي: عمران - إن لم يكن للبلد التي سافر منها سورء فإن لم يكن هناك بنيان» 
0 بكسر الحاء - إن سافر من خيام حي» وهي يبوت مجتمعة أو متفرقة بحيث 

يجتمع أهلها للشمر في نادٍ واحد» ويستعير بعضهم من بعضء ود يدخل في اليلّة عحرهًا: مرافقها؛ 

ا إيل» وملعب صبيان» ومطرح رماد» فلا بد من مجاوزتها. 

ولا بد أيضًا من مجاوزة تَوؤض وادٍ إن سافر في عَوْضهء ومجاوزة مَهِْيط إن كان في رَبُوة, 
ومجاوزة مِضْعّد إن كان في وَهْدَةٍ إن اعتدلت الثلاثة» فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الميلة 
عُرفَاء وما تقرر من أنه لا بد من مجاوزة السورء أو العمران» أو اليلّة: اهو في سفن لبن ومثله سفر 
البحر المنفصل ساحله عن العمران؛ أما المتصل ساحله بالعمران عرفا فإذا سافر فيه» وأراد أن 
يترخص بالقَضْر والجمع ونحوهماء فلا يجوز إلا بخروجه من البلدء وبجؤي السفينة أو جري 
زورقها إليها آخر مرة» وإلا فمتى ما كان الزورق يذهب ويعود فلا يترخص من به؛ وإذا جرى 
الزورق آخر مرة إلى السفينة جاز الترخص لمن به» ولو قبل وصوله إلى السفينة ولمن بها أيضًا. 

وقيد في ١‏ التحفة 6 2 وفي شرح « بافضل :: اعتبار جري السفينة أو الزورق ببلد لا سور لها. 

قال الكردىّ: وهو احتمال للأسنى. 

وقال الخطيب 27: هو أوجه؛ وعلى هذا فالساحل الذي له سور: العبرة بمجاوزة سورهء والذي 
فيه عمران من غير سور: العبرة فيه بجري السفينة أو الزورق. 

وفي اش شَوْحَي (الإرشاد ): أنه لا فرق في ذلك بم بين السور والعمران,» فلا بد من ركوب السفينة. اه. 

قوله: ( وإن تخَلله ) أي: البنيان» وهو غاية في اشتراط فراق البنيان» أي : يشترط فراقه» وإن 
وجَد في خلاله - أي: وَسَطَه - حَتْرَابٌ أو نهر أو ميدان فالعبرة في أول السفر بمجاوزة البنيان» 
لا بمجاوزة ما ذكر؛ لانه معدود من البنيان محسوب من موضع 0 

قوله: ( ولا يشترط مجاوزة بساتين ) أي: ولا مزارع؛ ولا خراب هجر بالتحويط على العامر» 
أو زرع؛ أو انْدَوَس بأن ذهبت أصول حيطانه؛ وذلك لأن ما ذكر ليس محل إقامة. 

وقوله: ( وإن حُوّطّت ) أي: البساتين» أي: خحوّط عليها بسور مثلا. 

وقوله: ( واتصلت ) أي: البساتين. 


صلاة الجمعة: ثكمة في القصر والهمم سسسب ب ب لي ا 


والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية, وإن اختلفتا اسمّاء فلو انفصلتا - ولو يسيًا - كفى مجاوزة 
قرية المسافر, لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال 0_ب01101111 


قال في « الروض وشرحه » (©: ولو كانت متصلة بالبلد» وفيها دور يسكنها ملا كهاء 
ولو أحيانًا - أي: في بعض فصول السنة - اشترط مجاوزتهاء هذا ما في « الروضة © ("؛ 
كالشرحين» وأطلق ) المنهاج ) - كأصله - عدم اشتراطها. 

وقال في « المجموع ) (؟ بعد نقله الأول عن الرافعي: وفيه نظرء ولم يتعرض له الجمهورء 
والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها؛ لانها ليست من البلد» قال فى ١‏ المهمات »: وبه الفتوى. اه. 

قوله: ( والقريتان إن اتصلتا ) أي: ولو بعد أن كانتا منفصلتين. 

وقوله: ( كقرية ) أي: فيشترط مجاوزتهما معاء لكن إن لم يكن بينهما سورء وإلا اعتبر 
مجاوزته فقط. 

قال سم ): والحاصل من مسألة القريتين أنهما إن اتصل بنيانهماء ولم يكن يبنهما سور اشترط 
مجاوزتهماء وإن كان بينهما سور اشترط مجاوزته فقطء وإن اتصل البنيان. اه. 

قوله: ( وإن اختلفتا ) أي: القريتان» وهو غاية في كون حكمهما حكم القرية الواحدة. 

قوله: ( فلو انفصلتا ) أي: القريتان. 

قوله: ( ولو يسيرًا ) أي: ولو كان ذرائاء كما في ١‏ الإيعاب » نقلا عن « المجموع » (© عن 
صاحب الحاوي؛ واعتمد في ١‏ التحفة » ( و ١‏ النهاية » ( الضبط بالعُرفء وأن قول الماوردي 
جَِي على الغالب. اه. كزدِيّ. 

قوله: ( كفى... إلخ ) جواب ( فلو ). 

وقوله: ( مجاوزة قرية المسافر ) أي : فقطء ولا يشترط مجاوزته القريتين. 

قوله: ( لا المسافر... إلخ ) معطوف على المسافر سفرًا طويلاء ومحترزه أنه لا يجوز القَضْر 
والجمع لمسافر سفرًا قصيرًاء وهو ما بيّنه بقوله: لم يلغ سفره... إلخ. 

رقوله: ( بسير الأثتقال ) المراد بالأثقال: الإبل المحملة بالأثقال» أي: الأحمال» على سبيل المجاز 
المرسل. والعلاقة المجاورة. 


- باب الصلاة: 


من غير إذن دائنه, ولا لمن سافر مجرد رؤية البلاد - على الآأصحٌ -. 000 


قرله: ( ولا لآبق... إلخ ) هو وما بعده من أفراد محترز قيد محذوف كان الأولى التصريح به 
وهو أن يكون سفره غير معصية» فاحترز به عمّا إذا كان معصية بأن يكون أنشأه معصية من أوله 
وفص حيمةعاصها بالسفر.وذلك كسد أب من سيد وكعدين: تويز خل الذّين الذذى عليه 
قبل سفره» ولم يفٍ به وكمسافر لقطع الطريق» أو يكون قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة» بأن 
قطع الطريق» أو أبق من سيدهء ويسمى حيئذ عاصيًا بالسفر في السفر. 

فإن تاب الأول: وهو العاصي بالسفر فأول سقفقره محل توبته فإن كان الباقي طويلا في 
الرخصة التي يشترط فيها طول السفر كالقَضر والجمع» أو قصيرًا في الرخصة التي لا يشترط فيها 
ذلك كأكل الميتة للمضطر ترخصء وإن كان الباقي قصيرًا في الوؤخصة التي يشترط فيها طول 
السفر» لم يترخص. 

وأما الثانى: وهو العاصى بالسفر فى السفر فإن تاب تَرَخُص مطلمقاء وإن كان الباقي قصيرًا 
اعتبادا بأوله وآخرهء واللو يش المعضية مسف هن انين نفسه. أو دابته بالركض بلا غرض شرعى» 
وإن كان سفره لطاعة. 

وبقي قسم ثالث: وهو العاصي في السفرء وهو من سافر لطاعة بقصد الحج مثلاء فارتكب 
معصية في طريقه كأن زنى» أو شَّرِب الخمر مع بقاء قصده الشيء الذي أنشأ السفر لأجله» وهذا 
لا يمنع من الترخخُص مطلمًا. 

والحاصل: أن العاصي ثلاثة أقسام: 

الأول: العاصى بالسفر» وهر الذي أنشأ معصية. 

والثاني: العاصي بالسفر في السفرء وهو الذي قَلْبه معصية بعد أن أنشأه طاعة» كأن جعله لقطع 
الطريق» ونأى عن الطاعة التى قصدها. 

والثالث: العاصي في السفرء وهو الذي يسافر بقصد الطاعة» وعصى في أثنائه مع استمرار 
الطاعة التى قصدها. 

قوله: ( ومسافر... إلخ ( معطوف على ( ابق )) وسفره هذا معصية) كما عَلِمْتٌ. 

قوله: ( قادر عليه ) أي: على وفائه. 

قوله: ( ولا لمن سافر لمُجْرّد رؤية البلاد ) هذا أيضًا محترز قيد محذوف كان الأولى ذكره 


قوله: ( وينتهي السفر... إلخ ) لما بَيَّن المَحَل الذي يصير مسافرًا إذا وصل إليه؛ وهو خارج 
السور أو البنّيان» شرع يُبَيْن المَحل الذي إذا وصل إليه ينقطع سفره. 

وحاصل ما يقال فيه: أنه إذا رجع بعد سفره من مسافة القَضْر إلى وطنه انتهى سفره بمجرد 
وصول السور إن كان سواء نوى الإقامة به أم لاء كان له فيه حاجة أم لا. 

- وأما إذا رجع إلى غير وطنه» ولم يكن له حاجة؛ ونوى قبل الوصول إليه | إقامة مطلقًا أو أربعة 

يت وكان وقت النية ماكبًا مُستقلاء انتهى سفره بمجرد وصول السور أيضّاء أما إذا لم ينو 
أصلاء أو نوى إقامة أقَل من أربعة أيام» فلا ينتهي سفره بوصول السورء وإنها ينتهي بإقامة أربعة أيام 
صحاح» غير يومي الدخول والخروج» وأما إذا كان له حاجة» فإن لم يتوقع انقضاءها قبل أرعة 
أيام» بل جزم بأنها لا تقضى إلا بعد الأربعة» انتهى سفره بمجرد المُكث والاستقرار» سواء نوى 
الإقامة بعد الوصول أم لاء فإن توقع انقضاءها كل يومء لم ينته سفره إلا بعد ثمانية عشر يومًا 
صحاحًاء هذا كله إذا رجع بعد وصوله إلى مسافة العَضْر. 

- فإن رجع قبل وصوله إلى مسافة القَضْر لحاجة كتطهرء وأخذ متاع؛ أو نوى الرجوع, وهو 
مستقل ماكثء فإن كان إلى وطنه انتهى سفره بابتداء رجوعه أو نيته» وإن كان إلى غير وطنه لا 
ينتهي سفره؛ بل يترخصء وإن دخل البلد» فإن رجع قبل ذلك لا لحاجة» بل للإقامة انقطع سفره 
برجوعه مطلقًا إلى وطنه؛ أو إلى غيره. 

وقد حرر العلامة الكرْدِيَ مسألة ما ينتهي به السفر بتحرير لم يسبق إلى مثلهء ولا بأس بذكره هنا 
تنميمًا للفائدة» فنص عبارته: ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه المسألة أن تقول: إن السفر ينقطع بعد 
استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء: 

الأول: بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيرهء وإن لم يدخله. وفيه مسألتان: 

- إحداهما: أن يرجع من مسافة القَضْر إلى وطنه؛ وقيده في ١‏ التحفة » بالمستقبل» ولم يقيده 
بذلك في «١‏ النهاية ) وغيرها. 

- الثانية: أن يرجع من مسافة القَصْر إلى غير وطنه» فينقطع بذلك أيضّاء لكن بشرط قصد 
إقامة مطلقة» أو أربعة أيام كوامل. 

الثاني : انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع إلى ما سافر منهء وفيه مسألتان: 

- إحداهما: رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القَضْر. 

- الثانية: إلى غير وطنه من دون مسافة القَضّر بزيادة شرط» وهو نية الإقامة السابقة 

الثالث: بمجرد نية الرجوع, وإن لم يرجع وفيه مسألتان: 
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وإن كان مارًا به. أو إلى موضع آخرء ونوى إقامته به مطلقاء 0 


]تعن هيما الو وطنهه واوا .فق فقت طويل :: تشرظ أناء تكرة ستجتاة 4 : 

- الثانية: إلى غير وطنه فينقطع بزيادة شرط؛ وهو نية الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه. 
فإن سافر من محل نيته فسفر جديد, والتردد في الرجوع كالجزم به. 

الرابع: انقطاعه بنية إقامة المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منهء وفيه مسألتان: 

- إحداهما: أن ينوي الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه» فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط 
أن يكون مستقلا. 

- الثانية: نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه» فينقطع بزيادة شرط» وهو كونه ماكثًا عند النية. 

الخامس: انقطاعه بالإقامة دون غيرهاء وفيه مسألتان: 

- إحداهما: انقطاعه بنية إقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج. 

- ثانيتهما: انقطاعه يإقامة ثمانية عشر يومًا صِحاحًاء وذلك فيما إذا توقع قضاء وَطره قبل 
مضي أربعة أيام كوامل؛ ثم توقع ذلك قبل مضيهاء وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة» فتلخص 
أن انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة» وفي كل واحد منها مسألتان» فهي عشر مسائل؛ 
وكل ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحدء وهذا لم أقف على من ضبطه كذلك. 
واللّه أعلم. اه. 

قوله: (وإن كان مارًا به ) أي: بوطنه في سفره» كأن خرج منه؛ ثم رجع من بعيد قاصدًا المرور 
به من غير إقامة. 

قوله: (وإلى موضع آخر ) معطوف على (إلى وطنه )» أي: وينتهي سفره بعوده إلى موضع آخر 
غير وطنه. 

قوله: (ونوى إقامته به ) أي: وكان مستقلا, فلا بد في انتهاء سفره بعوده إلى الموضع الآخر من 
هذين القيدين نية الإقامة به» سواء نواها قبل بلوغه ذلك الموضع أو بعده» وكونه مستقلاء وهو غير 
الزوجة والقن؛ فإن لم ينو الإقامة به لا ينتهي سفره بمجرد وصوله ذلك الموضع الآخرء بل ينتهي 
بإقامة أربعة أيام بالفعل» أو نوى الإقامة» ولكنه غير مستقل كم وزوجة» فلا أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه. 

قال سم (2: لكن يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثّاء وهو قادر على المخالفة» وصمم على قصد 
ا مخالفة أثرت نيته. 


وقوله: ( مطلقًا ) أي: من غير تقييد بزمن» لا بأربعة أيام ولا بأكدر. 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر وا ممع سس سه اللودان 


أو أربعة أيام صحاح, أو علم أن إربه لا ينقضي فيهاء ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت. قصر 
ثمانية عشر يومّاء وشرط لقصر نية قصر ا و ا ا ا 


قوله: ( أو أربعذ أيام) أي: أو نوى الإقامة أربعة أيام صحاح, أي: غير يومي الدخول والخروج؛ 
لأن في الأول الخط» وفي الثاني التّحالء وهما من أشغال السفر فلا يُعتبران. 

قال في « التحفة) 7" : تنبيه: يقع لكثير من الحجاج أنهم يدخلون مكة قبل الوقوف بنحو يوم 
ناوين الإقامة بمكة بعد رجوعهم من مِنَى أربعة أيام فأكثر» فهل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم لكة 
نظوًا لنية الإقامة بها - ولو في الأثناء - أو يستمر سفرهم إلى عودهم إليها من مِتَى؛ لأنه من جملة 
مقصدهم؟ فلم تؤثر نيتهم الإقامة القصيرة قبله» ولا الطويلة إلا عند الشروع فيهاء وهي إنما تكون 
بعد رجوعهم من مِنَى ووصولهم مكة؟ للنظر فيه مجال» وكلامهم محتملء والثاني أقرب. اه. 

قوله: ( أو علم) معطوف على ( ونوى إقامته به)» فهو راجع للموضع الآخرء أي: وينتهي سفره 
بوصوله إلى موضع آخرء وقد علم أن إرَبه - بكسر أوله وسكون ثانيه وبفتحهما - اي: حاجته. 

وقوله: ( لا ينقضي فيها) أي: الأربعة الأيام» بأن عَلِم بَقَاءَهُ مدّة تريد على أربعة أيام صحاح؛ 
وذلك لبعده عن هيئة المسافرين. 

قوله: ( ثم إن كان... إلخ ) لا محل لثم هناء بل الأؤلى والمناسب التفريع» بأن يقول: فإن 
كان... إلخ. 

وقوله: ( يرجو حصوله ) أي: الإرَّب من حين وصوله ذلك الموضع الآخر. 

وقوله: ( كل وقت ) مراده مدة لا تقطع السغر كيوم ويومين. 

وقوله: ( قصَر ثمانية عشر يومًا) أي: غير يومي الدخول والخروج؛ لأنه يَِِهِ أقامها بعد فتح 
مكة لحرب هوازن يقصر الصلاة» ومثل القَضر - فعل المنقول المعتمد - سائر رخص السفر. 

«قوله: ( وشرط... إلخ) ذكر للقصر أربعة شروط» وذكر فيما تقدم شرطين له وللجمع؛ لكن 
لا بعنوان الشرطية» وهما: كونه طويلاء ومجاوزة السور أو البثيانء وبقي عليه أربعة شروط: كون 
السفر مباحاء وكونه لغرض صحيح» وكون المسافر قاصدًا محلا معلومًا من حيث المسافة بأن يعلم 
أن مسافتة مرحلتان -فأكثر «سواء كان معنا كمكة: أو غير معن كانخجان .وكوته عام بجواز 
القَصْره فلو قصر جاهلا بذلك لم يصحٌ لتلاعبه» وقد ذكر محترز الشرطين الأولين من هذه 
الاربعة» كما سبق التنبيه عليه. 

- قوله: ( نية قضر ) أي: كأن يقول: نويت أصلي الظهر مقصورة» ومثل ذلك ما لو نوى 
الظهر مثا ركعتين» وإن لم ينو ترخخصّاء وما لو قال أؤدي صلاة السفرء فلو لم ينرٍ ما ذكرء بأن 
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في تحرم؛ وعدم اقتداء - ولو لحظة - بمتمَ ولو مسافرّاء وتحرز عن منافيها دواماء ودوام سفره 
في جميع صلاته. وجمع تقديم, جب اسن اس او نقجه مساحو ماسحو 


نوى الإتمام أو أطلق أتم؛ لأنه المنوي في الأولى: والأصل في الثانية» وكذا لو شك هل نوى القَضر 
أو الإتمام؟ فيجب عليه الإتمام» وإن تذكر عن قربء لتأدّي جزء من الصلاة حال التردد. 

وقوله: ( في حَحَرُم ) أي: مع التحرمء كأصل النية» فلو نواه بعد الإحرام لم ينفعه» فيجب الإتمام. 

- قوله: ( وعدم اقتداء, ولو لحظة متم ) فإن اقتدى به في جزء من صلاته كأن أدركه آخر 
صلاته لزمه الإتمام, لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس ها سُئْل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا 
انفرد» وأربعًا إذا انتم بمقيم؟ فقال: تلك الشنة» ولو اقتدى بمسافر, وشَّكُ في نيته القَضْر فنوى هو 
القَضْرء جاز له القَصْر إن بان الإمام قاصرًا؛ لأن الظاهر من حال المسافر القَضْرء فإن بان أنه مُعمْ 
أو لم يتبين حاله لزمه الإتمام» ولو عَلّقَ نية القَضْر على نية الإمام» كأن قال إن قَصّرَ قَصّرتُ 
وإلا أتممتء جاز له القَضْر إن قَصّر الإمام؛ لأن هذا تصريح بالواقع» ولزمه الإتمام إن أتم الإمام» 
أو لم يظهر ما نواه الإمامء فيلزمه الإتمام احتياطا. 

- قوله: ( وتحرز عن منافيها ) أي: نية القَصْر كنية الإتمام» والتردد في أنه يقصر أو يُتِم؟ فلو 
نوى الإتمام بعد نية القَضْرء أو تردد في أنه يُقصِرء أو يتم بعد نية الْمَضْر مع الإحرام؛ أتم. 

وقوله: ( دوامًا ) ظرف متعلق ب ( تحرز )؛ أي: التحرز عن منافيها في دوام الصلاة. 

- قوله: ( ودوام سَفْرِه. + إلخ ) ثلى اقمع بهمتيع إلى ما بقطع ترخصد أو سَّكُ هل بَلَفنْكُ 
أو نوى الإقامة المنافية للترخصء أو شَّكُ في نيتها أتم؛ لزوال تحقّق الرخصة. 

* قوله: ( ومجمْع... إلخ ) معطوف على ( القَضْر ), اع وشرط الجمع التقديم نية جمع... إلخ. 

وذكر له ثلاثة شروطء وبقي عليه شرط رابع» وهو: دوام السفر إلى عقد الثانية فقط» بأن يحرم 
بهاء فلا يشترط دوامه إلى إتمامهاء فلو أقام في أثناء الثانية لم يضرء أو قيل: عقدها ضر. 

وخامس: وهو كون السفر لغرض صحيح. 

وشاكس زهو عون النافر هذا تله دلوك 

وسابع: وهو كونه عالماً بجواز الجمع. 

وهذه الثلائة تشترط أيضًا في جمع التأخير. 

وثامن: وهو ظنه صحة الأولى لتخرج صلاة المتُخيرة؛ كما مه 

وتاسع: وهو بقاء وقت الأولى يقيئًا إلى إتمام الثانية» فإن خرج أثناء الثانية» أو سَكُْ في خروجه 
بطلت لبطلان الجمع. 

قال الكدِيّ: ولم يرتض ابن حجر هذا الشرط. 


صلاة الجمعة: ثئمة في القطر والحمع 7ببت-ت--س-م---يب وإ ببسب يبب 3 غ4 


نية جمع في الأولى - ولو مع التحلل منها - وترتيب» وولاء عرفاء 0 0 0 2000 


وقوله: ( في الأولى ) أي فى الصلاة الأولى. 

فإن قلت: كان لافيت أن تكون نية الجمع في أول الثانية لكونها في غير وقتهاء ويؤيده 
تعليلهم اشتراط نية الجمع بقولهم ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهرًا أو عبئًا؛ لآن التقديم إنما 
هو للثانية. 

أجيب: بأن الجئع ضّمَ الثائية للأولى» ولا يحصل الضم المذكور إلا بنية الجمع في الأولى؛ 
ليصير الصلاتان كصلاة واحدة. فتدبر. 

وقوله: ( ولو مع التحلل منها ) أي: تكفي نية الجمع ولو مع السلام مق الأول للضيول 
0 2 ييز 00 القع عن 00 سهوا أو عبعًا بذلك» والغاية المذ كورة للرد على 

ا 0 بأن يبدأ بالأولى؛ لأن 
الوقت لهاء والثانية تابعة, فلا تتقدم على متبوعهال ولو قدم الأولى؛ وبان فسادها فسدت الثانية. 

- قوله: ( وولاء ) معطوف على ( نية ) أيضّاء أي: وشرط لجمع تقديم ولاء بين الصلاتين» 
لما روى الشيخان: أنه عَكِةِ لا جمع بتمرة بين الصلاتين والى بينهماء وترك الرواتب بينهماء وأقام 
للصلاة بينهما ("©؛ ولأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة؛ فوجبت الموالاة كركعات الصلاة. 

وقوله: ( عرفا ) أي: المعتبر في الولاء العرفء وضبطوه بأن لا يفصل بينهما بما يسع ركعتين 
00 فإن فَصّل بينهما بما يسع ذلك ضر ووجب تأخير الثانية إلى وتتها المعتاد» فتضر 

لصلاة بينهماء ولو راتبة. فإذا أراد أن يصلي رواتب الصلوات صلى المَِلِيَةَ ” ثم الفرضين» ثم يَغديه 

ار كي قّئلية الثانية ثم بَغديتهاء ولو جمعهما ثم علم بعد فراغهما ترك ركن من الأولى؛ 
أعادهما 58 لبطلان الأولى بترك الركن منها مع تعذر التدارك بطول الفصلء وبطلان الثانية 
لفقد الترتيب» أو علم بعد ذلك ترك ركن من الثانية» ولم يطل الفصل بين سلامه منهاء وتذكره 
تدا ركه وصحتث الصلاتان» وإت طال الفصل بطلت الغانية أغاخها ىك وقتها الأصلى؛ لامتناع 
الجئع بفقد الولاء بتخلل الباطلة» ولو لم يعلم أن الترك من الأولى» أو من الثانية أعادهما وجوبًا 
بلا جمع تقديم بأن يصلي كل واحدة في وقتهاء أو يجمعهما جمع تأخير. 

أما وجوب إعادتهما فلاحتمال أن الترك من الأولى فتكونان باطلتين» وأما امتناع جمع التقديم 
فلاحتمال أن الترك من الثانية» فتكون الأولى صحيحة:؛ والثانية باطلة» فيطول الفصل بالثانية 
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فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين, ولتأخير نية جمع في وقت الآولى ما بقي قدر 
ركعة. وبقاء سفر إلى آخر الثانية. 


الباطلة» و بالأؤلى الممادة يي الأولى الضيحييحة::والثائية المعادة.افتطبه. 

قوله: ( فلا يضر... إلخ ) مُمَرع على الولاء في الغوف. 

وقوله: ( فَضْل يسير) أي: ولو لغير مصلحة الصلاة؛ وخرج به الطويل فيضرء ولو بعذر كسهر, 
وإغماء. 

قوله: ( بأن كان دون قدر ركعتين ) تصوير للفصل اليسيرء فهو أن ينقص عمًا يسع ركعتين 
بأخف ممكن على الوجه المعتاد» فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددّاء وتيمم» وطلب للماء خفيف. 
وزمن أذان وإن لم يكن مطلوبّاء وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك» حتى لو فصل بمجموع 
ذلك لم يضر؛ حيث لم يطل الفصل. 

* قوله: ( ولتأخير... إلخ ) معطوف أيضًا على ( القَضْر )» أي: وشرط لجمع تأخير... إلخ. 

وذكر له شرطين» وتقدم التنبيه على أن شروطًا ثلائة من شروط جمع التقديم تجري فيه أيضّاء 
ولا يشترط فيه الولاء ولا الترتيب» ولا نية الجممع في الصلاة الاولى كما تشترط في جمع التقديم, 
ولكن نسن. 

- وقوله: ( نية جمع ) أي: نية إيقاعها مجموعة جمع تأخير» واشترط ذلك ليتميز التأخير 
المشروع عن التأخير تعديّاء ولا يكفي نية التأخير فقط من غير أن يقصد إيقاعها مع الصلاة الثانية 
كما يؤخذ ذلك من إضافة نية إلى جمع. 

وقول: ( في وَفْت الأولى ) متعلق بمحذوف صفة ل ( نية )» أي: نية جمع كائنة في وقت الصلاة 
الأولى التي يريد تأخيرهاء فلو نوى ذلك قبل دخول وقتها أو لم ينو أصالاء عصى؛ وكانت قضاء. 

قوله: ( ما بقي قدر ركعة ) ما مصدرية ظرفية متعلقة ب ( نية )» أي: ينوي ذلك مدة بقاء زمن 
يسع قدر ركعة؛ أي: يكفي وقوع النية في وقت الأولى إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة» لكن 
هذا بالنسبة لوقوعها أداء؛ لا للجواز» فإذا نوى في وقت الأولى تأخيرها إلى وقت الثانية» وكان 
الباقي من وقت الأولى ما يسع ركعة أو أكثرء ولكن لا يسع جميعهاء تكون الأولى أداءء لكنه يأثم 

- قوله: ( وبقاء سفر... إلخ) معطوف على ( نية جمع )» أي: وشرط لجمع تأخير دوام السفر 
إلى تمام الثانية سواء كانت صاحبة الوقت - بأن رتب بين الصلاتين» كأن قدم الظهر على العصر - 
أو لم تكن صاحبة الوقت - بأن لم يرتب بينهماء كأن قَدَّم العصر التى هى صاحبة الوقت على 
الظهر - فلو لم يدم سفره إلى ذلك: كأن نوى الإقامة في أثناء الثانية صارت التابعة - وهي 


صلاة الجمعة: ثكمة في القصر والحمغ سس ببسب سيب ## 8 


( فرع ): يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرًا - على امختار - 0 


سيد لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر, وقد زال العذر. 

والفرق 00 0000 السفر إلى عقد الثانية» وجمع التأخير حيث 
لم يكتف فيه بذلكء؛ بل اشترط فيه دوامه إلى تمام الثانية: أن وقت الأولى ليس وقنًا للثانية» إلا في 
السفر» فتنصرف للسفر بأدنى صارف؛ وأما وقت الثانية فتصح فيه الأولى لعذر السفر وغيره» 
فلا تتنصرف إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهماء وخالف في ١‏ المجموع » 29 في صورة الترتيب» 
فقال: إذا أقام في أثناء الثانية» أي: صاحبة الوقتء ينبغي أن تكون الأولى» أي: المؤخرة» أداء 
بلا خلاف» وهذا ضعيف مخالف لإطلاقهم. 

وخالف الشبكي؛ وتبعه الإسنوي في صورة عدم الترتيب؟؛ حيث قال: وتعليلهم وفوع الأولى 
قضاء. بكونها تابعة للغانية في الأداء للعذر, وقد زال العذر قبل إتمامها منطبق على تعديم الأولى؛ 
فلو عكس وأقام في أثناء التابعة كانت أداء؛ لأنه لم يزل العذر قبل تمام الثانية التي هي صاحبة 
الوقت» بل وجد العذر في جميعها» وفي أل التابعة) وهذا ضعيف اننا" 

قوله: (فرع... إلخ ) شروع في جواز الجمع بالمرض بعد أن تمم الكلام على جواز الجمع بالسفر. 

قوله: ( يجوز الجمع بالمرّض ) أي: يلا صح أنه مَِلِئَوٍ جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر 209. 

قوله: ( تقديما وتأخيوًا أ جمع تقديم وجمع تأخير. 

قوله: ( على امختار ) أي: عند النووي وغيره» وهو مذهب الإمام أحمد 0 قال ابن رسلان في 
« زبده ) 9): 

في روص قول حلي وقّوي ار التّووي 

قال الفْشْد ىن في شرحه: : ولكن المشهور - أي: : في المذهب 7 0000 ولا ريح. 
ولا ظلمة) و خحوف» ولا وحل» ولا نحوها؛ لأنه لم ينقل» ولخبر المواقيت» فلا يخالف 

000000 ”» عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذ كورات» وقال: وهو قوي 1 
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ويراعي الأرفق» فإن كان يزداد مرضه. كأن كان يحم مثاك وقت الثانية قدمها بشروط جمع 
التقديم. م دوا قا ان هاه اماو مجو 7ج 6ه اق اق ونام امه وه هاف ذه عق أ افع وه به اا لس فيرع زمره وزع ةوفه عع عدف فق ربو 


في المرض والوحلء واختاره في « الروضة ) 2©7) لكن فرضه في المرض؛ وجرى عليه ابن الْقْرِي. 

وفي الكودِيٌ ما نصه: ولا يجوز المع بنحو وحل ومرض على المشهور في المذهب "© لكن 
امختار من حيث الدليل جوازه بالمرض عند النووي وغيره» وهو مذهب الإمام أحمد (©. 

قال الْأذْرَعِت : ورأيته فى غاية الاختصار من قول الشافعى للمُرّنى» وذكر عبارته» وقال الإسنوي: 
قد ظفرت بنقله عن الشافعي. قال الرُرْكَشِي: فإن ثبت له نص بالمنع كان له في المسألة قولان» 
وإلا فهذا مذهبه ويؤيده أنه لتو أمر سَهْلّة وَحمْئَة بالجمع؛ لأجل الاستحاضة» وهي نوع مرض. 
فال القَليُوبى - بعد نقله عن الْأذْرَعِيُ» أنه المفتى به - ما نصه (؟2: وبه يعلم جواز عمل الشخص به 
لنفسه؛ وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهماء وعند سلامه من الأولى ويينهماء كما في 
المطر. اه. وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده؛ لآن ذاك اختيار ما هو خارج عن 
المذهبء وأما هذا فهو منصوص للشافعي» كما صرحوا به» والقول الضعيف في المذهب: يجوز 
تقليده للعمل به لا للفتوى مع الاطلاق. اه. وقوله: ( من عدم جواز تقليده )» جزم به في ١‏ فتح 
الجواد », وعبارته: وواضح أنه يتعينٌ على من أراد فعله تقليد أحمد دون امْختارين؛ لأنهم لا يقلدون, 
ودون القول الغير المشهور؛ لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه. اه. 

قوله: ( ويراعي ) أي: المريض. 

وقوله: ( الأرفق ) أي: الأسهل على نفسه من التقديم أو التأخير. 

قوله: ( فإن كان... إلخ ) تفريع على مراعاة الأرفق. 

قوله: ( كأن كان يَحُمْ ) تمثيل لزيادة المرض؛ فأصل المرض موجود في وقت الأولى» ووقت 
الثانية» لكن يحم - زيادة على المرض الكائن به - في وقت الثانية. 

قوله: ( وقت الثانية ) متعلق بكل من يزداد» ومن يحم. 

قوله: ( قدمها ) أي: الثانية» أي: جمعها مع الأولى جمع تقدي. 

وقوله: ( بشروط جمع التقدبم ) هي: الترتيب» والولاء» ونية الجمع في الأولى. 

ويشترط أيضًا وجود المرض إلى عقد الثانية» كما يشترط في السفر دوامه إلى ذلك. 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر والجمع :. تس لل سد ع4 
أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولىء وضبط جمع متأخرون المرض هناء بأنه 
ما يشق معه فعل كل فرض في وقتهء كمشقة المشي في المطرء بحيث تبتل ثيابه, وقال آخرون: 
لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك» بحيث تبيح الجلوس في الفرضء» وهو الأوجه. 


قوله: ( أو وقت الأولى ) معطوف على ( وقت الثانية )» أي: أو كان يزداد مرضه وقت الثانية, 
كأن كان يحم فيه. 

قوله: ( أَخَّوَها ) أي: الأولقغ وهو جواب أن المقدرة. 

قوله: ( بنية الجَمْع ) متعلق ب ( أخرها )؛ أي: أخرها بنية إيقاعها مجموعة جمع تأخير. 

وقوله: ( في وقت الأولى ) متعلق ب ( نية )» أي: ينوي ذلك في وقت الأولى» ولو بقي منه قدر 
ركعة؛ كما مر في التأخير للسفر» ويشترط هنا بدل الشرط الثاني في التأخير للسفر دوام امرض إل 
تمامهماء ولو قال بشروط جمع التأخير بدل قوله بنية الجفع لكان أولي: 

* قوله: ( وصّبط جمع متأخرون المرض هنا ) أي: في مبحث الجقع» ولعلّه احترز به عن ضبطه 
في غير ذلك» فهو ما أباح اليه 

قوله: ( ما يشق معه فعل كل فرض ) أما ما لا يشق معه ذلك؟؛ كصداع يسير وحُمّى خفيفة» 
فلا يجوز الجمع معه. 

قوله: ( كمشقة المشي في المطر ) أي: يَشُّق معه ذلك مشقة كمشقة المشي في المطرء وهي التي 
يذهب معها الخشوع في الصلاة» وإن لم تبح له الجلوس في الفرض. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لمشقة المشي في المطرء أي: وتتصور المشقة التي تحصل له من 
المشي في المطر بابتلال ثوبه منها. 

* قوله: ( وقال آخرون ) أي: في ضبط المرض هنا. 

قوله: ( لا بد من مشقة... إلخ ) أي: لا بد في المرض الْجوّز للجمع من أن يحصل منه مشقة ظاهرة. 

وقوله: ( زيادة على ذلك ) أي: على كونه يحصل له مشقة عند فعل كل فرض» كمشقة المطرء 
وهي التي تذهب الخشوع كما علمت. 

وقوله: ( بحيث تبيح الجلوس في الفرض ) تصوير للمشقة الظاهرة» أي: أن المشقة الظاهرة 
مصورة ياباحة الجلوس معها في الفرض. 

قوله: ( وهو ) أي: قول الآخرين في ضبط المرض الأوجهء قال الكودِيّ: ونحوه في ١‏ الإيعاب )) 
قال: ولو ضبط المرض بالمبيح للفطر لكان له وجه ظاهر. اه. 

وجرى في شرحي « الإرشاد » على الأول؛ بل قال في الإمداد »: ولا يصح ضبطه بغير ذلك. اه. 


ال ل 


( خاتمة ): قال شيخنا متم ا ا ااساسفاة ف لا اام مخ اماو 


[ جواز الجمع بالمطر ]: 

تتمة: كما يجوز الجشع بالمرض يجوز بالمطرء لكن تقديمًا نقط ولو للمقيم: وذلك لما صحٌ أنه مَك 
جمع بالمدينة الظهر والعصر, والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر 2©0. 

قال الشافعى 29 كمالك 29 يها : أرى ذلك بالمطر. 

ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر يد به. 

ويشترط له شروط جمع التقديم السابقة) ويزاد عليها وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند 
التحلل منهاء ودوامه إلى الإحرام بالثانية» وأن يصلي مريد الجقع . جماعة 5 مكان يسك أو غيره» 
بعيد عن باب داره بحيث يتأذى بالمطر في طريقه: بحيث يبل الثوب» أما إذا صلى ولو جماعة 
ببيته» أو بمحل الجماعة القريب» بحيث لا يتأذى في طريقه بالمطر» أو مشى في كِنٌّ» أو صلى 
منقردًا ولو في محل الجماعة, فلا يجوز له أن يجمع» لانتفاء التأذي: عم امام إذا كان راتاء 
أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة, أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ به. وقد نظم ذلك 
ابن رسلان في « زبده » 9) في قوله: 


وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين 
إن أشطرت عند ابتداء الباديه وختمها وفى ابتداء الثانيه 
لمن يصلي مع جماعة إذا جا سر بحي سيكعة تال الأدق 


[ خاتمة في التقليد ]: 
قوله: ( خاتقة... إلخ ) ذكرها هنا مع أنها تتعلق بجميع أبواب الفقهء تعجيلًا للفائدة. 
قوله: (قال شيخنا ) أي: في باب القضاءء ولو أخر هذه الخاتمة وذكرها - كشيخه - في باب 

القضاء مع بيان شروط التقليد لكان أنسب. 
وعبارة شيخه هناك 9 ومن أَذْى عبادة مختلقًا في صكحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه 

إعادتها؛ لأن إقدامه على فغلها عَبثْ؛ وبه يعلم أنه عل بن عام بفسادها؛ إذ لا يكون عابئًا 

إلا حيشذ» فخرج من مَسٌ فرجه فنسى وصلَّى» فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاءء إن كان 


صلاة الجمعة: تتمة في القصر والجمع ب ب -- ب سس سس 0 64١‏ 


فى شرح المنهاج »: من أذّى عبادة مختلفًا فى صحّتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها؛ 
لأن إقدامه على فعلها عبث. 


مذهبه صحة صلاته» مع عدم تقليده له عندهاء وإلا فهو عابث عنده أيضّاء وكذا لمن أقدم معتقدًا 
صحتها على مذهبه جهلاء وقد عذر به. اه. 

وقوله: ( فله تقليد أبي حنيفة )» قال سم (2: وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل. 

وقوله: ( إن كان مذهبه... إلخ )» قال سم (©: أيضًا فيه نظر. 

وقوله: ( وإلا فهو عابث ). قال سم (©: هذا ممنوع. 

قوله: ( عبادة مختلفًا في صحتها ) أي: كالجمع للنسك بالنسبة لمن سفره قصير كالمكي؛ فهو 
مختلف فيه» فالإمام أبو حنيفة (؟): يجوّزه, والإمام الشافعي (©: يمنعه. فإذا جمع الشافعي من غير 
تقليد للإمام أبي حنيفة في ذلك» لزمه إعادتها. 

قوله: ( من غير تقليد للقائل بها ) متعلق بأدذى؛ أي: أذّى عبادة من غير أن يقلد القائل بصحتهاء 
فإن قلده ولو بعد الفعل» كما تقدم آنقًا عن سمء» صحتء ولا يلزمه إعادتها. 

قوله: ( لأن إقدامه ) أي: المؤدي للعبادة مع علمه بعدم صحتها في مذهبه؛ وعدم تقليده من 
يقول بها. 

وقوله: ( عبث ) أي: لعب وعمل ما لا فائدة فيه» كما في ١‏ المصباح ) (©. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 
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باب الصلاة 


لخ حو لو او اا ف و امف و حون وا وح لمق افا ع الا كور وله نه ما لم فو واه ع لو ل لوقه و6 بق وخر كع صو 


فصل في الصلاة على الميت 


هذا الفصل معقود لبيان ما يتعلق بالميت» من غسله, وتكفينه. والصلاة عليه ودفنه. 

فقوله: ( فى الصلاة على الميت ) أي: وغيرها أيضًا ما ذكرء وكان عليه أن يذكره بين الفروض 
والمعاملات» أو عند الجهاد؛ لأنه من فروض الكفاية» لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة, 
ذكر عقبها. 

واعلم أنه يتأكد على كل مُكَلفِ أن يُكثر من ذكر الموت؛ وذلك لأنه أزجر عن المعصية, 
وأذعن إلى الطاعة» ولخبر: « أكثروا من ذكر هادم اللذات ) 0 يعني الموت. صححه ابن حبان (") 
والحاكم (2) وقال: إنه على شرط مسلم, وزاد النسائي: « فإنه ما ذكر في كثير إلا لله ولا قليل 
إلا عه ) 640 

أي: كثير من الدنياء وقليل من العمل؛ وهادم اللذات - بالذال المعجمة - ومعناه: القاطع» وأما 
بالمهملة: فمعناه المزيل للشيء من أصله. 

وروى الترمذي يإسناد حسن أنه ملت قال لأصحابه: ١‏ استحيوا من الله حق الحياء »» قالوا: 

: 2: 

إنا نستحبي - يا نبي الله - والحمد لله. قال: « ليس كذلك, ولكن من استحيا من الله حق اخياء. 
فليحفظ الرأس وما وَعَى وليحفظ البطن وما حَوّىء وليذكر الموت والْبِلّى» ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة الدنيا. ومن فعل ذلك فقد استحيا من اللّه حق الحياء » 0©©. 

والمراد من قوله: « وما وّعى )ء أي: ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان» ومن قوله: 
« وليحفظ البطن وما حوى » ما يشمل القلب والفرجء والمراد بحفظ البطن أن يصونه عن الحرام 
من المطعم والمشرب. 

ويستحب الإكثار من ذكر هذا الحديث؛ كما قاله الشيخ أبو حامد الغزالي» ويندب له أن 
يستعد للموت بالتوبة» وهي ترك الذنبء والندم عليه؛ وتصميمه على أن لا يعود إليه؛ وخروج عن 


الصلاة عرو انيت جب : ب _ ال ل ع 6548 


- 8 0 ع 6 ٠‏ 
مظلمة قدر عليها بنحو نحلله ممن اغتابه, أو سَبّه وصح: أنه مكِتَمِ أبصر جماعة يححفرون قبوَاء فبكى 
4 9 5 2 ع 
حتى بل الثرى بدموعه؛ وقال: « إخواني, ثل هذا فاعدوا ) © أي: تأهبوا للموت» واتخذوا عُدَّة. 
ومحل ندب التوبة إذا لم يعلم أن ما عليه مقتض للتوبة» أما إذا علم أن عليه ذلك» فهي واجبة 
و فورًا را بالإجماع. 
والموت مقارقة وك للبدن. واختلف فى 6 حقيقة الروح» فقال أكثر أهل الشّنة والجماعة: الأؤلى أن 
نالعال عنيا ورر دكن عو السدك ارواء واي فا يداد اللّهِ بعلمه» ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه. 
وإليه أشار ابن رَسْلان 0 زَُبَدِه 27 بقوله: 
يدغ أذ حتيقة الروح 2 ا 


قال تعالى: «و وَيَسَْنُوَكَ عَنٍ روج كُلٍ ألرّوحٌ ين أَمْرٍ رق © [ الإسراء: 8ه ]. 

فنمسك المقال عنها أديًا مع المصطفى متو ولا تُعبّر عنها بأكثر من موجودٍ يحيا به الإنسان. 

كما قال التٌهد: الروح شيء استأثر الله بعلمه» ولم يُطَلِع عليه أحدًا من خلقه؛ والخائضون فيها 
اختلفوا على أكثر من ألف قول. 

فال جمهور المتكلمين: هي جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالود الأخحضرء وهو باق 
لا يفنى عند أمل الح 

وقوله تعالى: 2 2 رق الأَنشسى عِينّ مَوْيَهحَا > [ الزمر: ؟؛ ]© تقديره: حين موت أجسادهاء 
وعند جمع منهم: عَوَضء وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيًا. 

وأما الصوفية والفلاسفة فليست عندهم جسمًا ولا عَرَضاء بل هو جوهر مجرد غير متحيّرز 
يتعلق بالبدن تعلق التديير» وليس داخخلا فيه ولا خارجًا عنه. 

واعلم أن الأرواح على خمسة أقسام: أرواح الأنبياء» وأرواح الشهداء» وأرواح المطيعين» وأرواح 
العصاة من المؤمنين» وأرواح الكفار. 

- فأما أرواح الأنبياء: فتخرج من أجسادهاء وتصير على صورتها مثل المسك والكافور» وتكون 


باب الصلاة: 
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وشرعت بالمدينة» وقيل: هي من خصائص هذه الأمة. 00 


في الجنة» تأكل وتتنعم, وتأوي بالليل إلى قناديل معلقةٍ تحت العرش. 

ب وأرواح الشهداء: إذا خرجت من أجسادهاء فإن اللّه يجعلها في أجواف طيور حخضر تدور 
بها في أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في 
ظل العرش» هكذا قال رسول الله يلتم (6. 

- وأما أرواح المطيعين من المؤمنين: فهي في رياض الجنة, لا تأكل ولا تتنعم؛ لكن تنظر في 
الجنة فقط. 

- وأما أرواح العصاة من المؤمنين: فبين السماء والأرض في الهواء. 

- وأما أرواح الكفار: فهي في أجواف طيور سُودٍ في سين وسِججِين تحت الأرض السابعة 
وهي متصلة بأجسادهاء فتُعدَّب أروانحهاء فيتألُّم بذلك الجسدء كالشمس في السماء الرابعة, 
ونورها في الأرضء كما أن أرواح المؤمنين في علي متنعمة ونورها متصل بالجنة. 

[ مشروعية صلاة الجنازة» وأحكام غسل الميت وتكفينه ودفنه ] 

قوله: ( وسُرِعَت بالمدينة) عبارة ( التحفة) (©: تنبيه: هل شُّرعت صلاة الجنازة بمكة, أو لم تشرع 
إلا بالمدينة؟ لم أر في ذلك تصريححاء وظاهدٍ حديث أنه يِيْلِتَمٍ صلى على قبر البراء بن معرور لما قدم 
المدينة» وكان مات قبل قدومه لها بشهر (؟ - كما قاله ابن إسحق وغيره -» وما في الإصابة 6 
عن الواقدي وأقرّه: أن الصلاة لم تكن شرعت يوم موت خديجة تيا وموتها بعد النبوة بعشر 
سنين على الأصح - أنها لم تشرع بمكة؛ بل بالمدينة. اه. 

وقوله: ( وما في الإصابة ) معطوف على لفظ حديث. 

وقوله: ( أنها لم تشرع ) خبر المبتدأ الذي هو لفظ ( ظاهر ). 

قوله: ( وقيل: هي من خصائص هذه الأمة ) نظر فيه في ١‏ التحفة ) (© ونصها: وفيه ما ييّننه فى 
شرح « العغباب »» ومن جملته الحديث الذي رواه 100 طدق تفيد حُشنه) وصححه الحا كم: 
أنه كته قال: « كان آدم رجلا أشعر طوالاً كأنه نخلة سحوقء فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه 
وكفنه من الجنة, فلما مات اكنل: غسّلوه بالماء والكدر ثلاثاء وجعلوا في الثالثة كافوراء وكقّنوه في وتر 
من الثياب, وحَفروا له خَدّاك وصلوا عليه. وقالوا لولده: هذه سُنّةَ ولد آدم من بعده » (6. 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين والدف. 


( صلاة الميت ) أي: الميت المسلم غير الشهيد. 00ص”2 


(١ 


وفي رواية. أنهم قالوا: « يا بني آدم, هذه سنتكم من بعد فكذاكم فافعلوا / ( 

وبهذا يتبين أن الغسلء والتكفينء والصلاة» والدفن» والسدرء والحنوط» والكافورء والوتن 
واللحدء من الشرائع القديمة» وأنه لا خصوصية لشرعنا بشيء من ذلكء فإن صمٌّ ما يدل على 
الخصوصية تعين حمله على أنه بالنسبة لنحو التكبير والكيفية. اه. 

قوله: ( صلاة الميت ) أي: الصلاة على الميت. 

قوله: (أي: الميت المسلم ) خرج به الكافر, فتحرم الصلاة عليه مطلقّاء وأما عُسله فيجوز مطلقّاء 
وأما تككفينه ودفنه فيجبان إن كان ذميّاء أو مؤمئاء أو معاهَدّاء بخلاف الحربي, والمرتد 9). 

قوله: ( غير الشهيد ) أي: وغير السَقّط فى بعض أحواله. أما الشهيد: فتحرم الصلاة عليه 
كعُسلهء وأما تكفينه ودفنه فيجبان» وأما الشَمّط فله أحوال: 

- فتارةً تُعلم حيائه فيجب فيه الأربعة: الغُسلء والتكفين» والصلاة عليه؛ والدفن. 

- وتارةً يظهر خَلقه: فيجب فيه ما عدا الصلاة. 

- وتارةً لا يظهر خلقه: فلا يجب فيه شي لكن يُسَنّ سّتره بخرقة ودقنه. 

والمراد بالشهيد فيما تقدَّم شهيد المعركة» سواء كان شهيدًا في الدنيا والآخرة» وهو من قاتل 
لإعلاء كلمات الله أو كان شسْهيدًا في الدنيا فقط. رهز ايع قات النيسة مثلاء وأما شهيد الآخرة 
فقط: فهو كغير الشهيد» فيغسلء ويكفّنء ويصلّى عليه» ويدفن. 

وأقسامه كثيرة» فمنها: الميّتة طَلَْاء ولو كانت حاملا من زناء والميت غَرِيقًا وإن عصى بركوب 
البحره والميت هَديمًا 27 أو حريقّاء أو غريئا وإن عصى بالعُربة» والمقتول ظلمًاء ولو هيئة» كأن 
استحق شخص عرٌ رقبته فقده نصفين؛ والميث بالبطنء أو في زمن الطاعون ولو بغيره ©»؛ لكن 
كان صابًا محتسباء أو بعدهء» وكان في زمنه كذلك, ولميت في طلب العلم ولو على فراشه. 
والميت عِسْقَاء ولو لمن لم يتح وطؤه كأئرد بشرط العف حتى عن النظرء بحيث لو اختلى بمحبوبه 
لم يتجاوز الشرع» وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه. 

وأما خبر: 9إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره »29 فمحمول على غير العشق. وما أحسن قول بعضهم: 


1 - باب الصلاة: 


( فرض كفاية ) للإجماع, والأخبار, ( كغسله. ولو غريقا ). لأنا مأمورون بغسله. فلا يسقط 
الفرض عنا إلا بفعلناء وإن شاهدنا الملائكة تغسله, 000 


كفى المحبين في الدنيا عذابهمُ تاللّه لا عذيّثئهم بعدها سَقَرُ 
بل جنة الخلد مأواهم مزخرقة فرق عياة جنا ها :صهروا 
فكيف لا وهم حَبُّواء وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر 
ناا لفتوواة وا درا عمد ليه حن جروا الله فى ذا عدت اانه 


قوله: ( فَرْض كفاية ) أي: على من عَلم بموته من قريب أو غيره» أو لم يعلم به لكنه قصر في 
البحث عنه بحيث ينسب إلى تقصيرء كأن يكون الميت جارهء فإن فعله أحد منّاء ولو غير مكلف 
سقط الحرجء وإلا أثم الجميع. 

قوله: ( للإجماع ) دليل على أنه 27 فرض كفاية» وظاهره أنه دليل لذلك حتى بالنسبة للغسل» 
وترد عليه أن الخلاف مشهور جدًّا عند المالكية ( بالسنية» حتى أن القرطبي رجح في « شرح 
مسلم ) أنه سنة» ولكن الجمهور (") على وجوبه. 
[ غسل الميت ]: 

قوله: ( كفْسله ) أي: فهو فرض كفاية. 

قوله: ( ولو غريقًا ) غاية في كون الغُسل فرض كفاية» أي: هو فرض كفاية» ولو كان الميت 
غريقًا في البحرء أو غيره» وهي للرد على القائل بأن الخريق لآ صعب عشله. 

قوله: ( لأنا ) أي: معاشر المكلّفِين» وهو علة لكون عُسل الغريق فرض كفاية» وحاصلها أننا 
لا نكتفى باغتسال الغريق فى البحر أو غيره؛ لأنَّا مخاطبون بغسل الميت مطلماء ولا يسقط عنًا 
الفلليك إل بنعلا ١‏ 

قوله: ( وإن شاهذنا الملائكة تغسله ) غاية لمفهوم ما قبله» أي: فلا يسقط عنا الطلب بفعل 
غيرناء وإن شاهدنا الملائكة تُعْسّله فلا بد من إعادة غسله. 

قال سم (“©: وينبغي في صلاة الملائكة ما قيل في غسلهم إِيّاى بخلاف التكفين والدفن؛ 
فيجزئ من الملائكة. قال: وظاهد أن الحمل كالدفن» بل أولى كما هو ظاهر. اه. 


الصلاة عنى الميت: الغسل والتكفين والدف. _- ببسل سب وان 


ويكفي غسل كافرء ويحصل أقله ( بتعميم بدنه بالماء ) مرة حتى ما تحت قلفة الأقلف - على 
الأصحٌ - صبيًا كان الأقلف. أو بالعًا. قال العبادي ل 


وإنما اكّفي بذلك منهم؛ لأن المقصود الستر والمواراة» وقد حصلاء بخلاف الغسل والصلاة» فإن 
المقصود منهما التعبد بفعلنا مع النظافة في الغسل؛ واخمُّيف في تغسيل الجن» فذهب ابن حجر 7') 
إلى عدم الاكتفاء بتغسيلهم» وذهب الرملي 7( إلى الاكتفاء بذلك. 

قال سم (": ( فرع ) لو عْسّل الميت نفسه كرامة» فهل يكفي؟ لا يبعد أنه يكفيء ولا يقال" 
المخاطب بالفرض غيره؛ جواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزهء فإذا أتى به كرام كفى. 

( فرع آخر ): لو مات إنسان مونًا حقيقيّاء وجهن ع حياة حقيقية» ثم ماتء فالوحه 
الذي لا شك فيه أنه يحب له تجهيز آخرء خلافا لمن توهمه. اه. 

وفي ع ش ما نصه 47): وفي فتاوي حجر الحديثية ما حاصله أن من أحبي بعد الموت الحقيقي» 
بأن أخبر به معصومء تثبت له جميع أحكام الموتى» من قسمة تركته؛ ونكاح زوجته» ونحو ذلك» 
وأن الحياة الثانية لا يُعوّل عليها؛ لأن ذلك تشريع يلا لم يرد هو ولا نظيره» بل ولا ما يقاربه. 
وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك. أه. 

أي: وعليه: فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسّلء ولا يصلَّى عليه؛ وإنما تجب مواراته فقطء 
وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا أنه إنما كان به عسي أو نحوه. اه. 

قوله: ( ويكفي عسل كافر ) أي: للميت؛ وذلك لحصول المقصود من غسله؛ وهو النظافة» وإن 
لم يكن أهلا لانية؛ لأن نية الغاسل لا تُشترط على الأصح. 

» قوله: ( ويحصل أقله ) أي: الغسل» ولو لنحو جنب. 

لك رعس بد ند رالا 4 عد لماعو راشيو أن ات وال مريت اران بن 

قوله: ( حتى ما تحت قُلفة الأقلف ) غاية في البدن الذي يجب تعميمه بالماء» أي: فيجب إيصال 
لماء إلى ما تحت كُلفة الأقلف, فلا بد من فسخها ليمكن غسل ما تحتها ويجب أيضًا إيصال الماء 
إلى ما يظهر من قَوج الثِب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتهاء كالحي في ذلك. 

قوله: ( على الأصح ) لَمْ أَرَ هذا الخلاف في المنهاج » و ١‏ المنهج » وشروحهما وحواشيهماء 
فلعله في غير الكتب التي بأيدينا. 

قوله: ( قال العبَادِي... إلخ ) لعل هذا بيان لمقابل الأصح. 


4ه ب 


باب الصلاة: 


وبعض الخنفية: لا يجب غسل ما تحتها. فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها 
لا تتقلص إلا بجرح. يمم عما تحتهاء كما قاله شيخناء وأقره غيره. وأكمله: تثليثه. 5 


وقوله: ( وبعض احنفية )» معطوف على ( العبادي ). وقوله: ( لا يجب... إلخ ) مقول القول. 

قوله: ( فعلى المرجح ) المناسب: فعلى الأأصح. 

قوله: ( بأنها... إلخ) الباء سببية متعلقة ب ( تعذَّر )» أي: لو تعذر عسل ما تحت القُلفة بسبب 
أنها لا تتقلص؛ أي: لا تتكشف ولا تنفسخ إلا بجرح, يم عما تحتهاء أي: وصلّى عليه» وإن كان 
ما تحتها نجسّاء للضرورة. وهذا ما قاله ابن حجر (©. 

وقال الرملي ' © : إن كان ما تحتها طاهرًا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم» ويُدفن بلا صلاة 
عليه؛ لأن شرط اليم إزالة النجاسة» وينبغي تقليد الأول؛ لأن في دفنه بلا صلاةٍ عدم احترام 
الميت» وعلى كل من القولين يحرم قطع ثُلفة الميت» وإن عصى بتأخيره. 

* قوله: ( وأكمله تثلينه ) هذا مقابل قوله: ( ويحصل أقله... إلخ ). 

واعلم أن المؤلف لم يستوفي بيان الأكمل» وحاصله : أن يغسل في تحلوة لا يدخلها ! إلا الغاسل 
ومن يعينه؛ ووليُ الميت - وهو أقرب الورئة - وأن يكون في قميص بالٍ؛ لأنه أستر له» وعلى 
مرتفع - كلوح - وهو المسمى بالدّكة؛ للا يصيبه الٍشاش» وأن يكون وامفات: ؛ لأن الماء العذب 
يُسرع إليه البلى» بارد؛ لأنه يشد البدن, إلا الحاجة كبَودٍ ووسخ, فيسحٌن قليلاء وأن يُجلسه الغاسل 
على المرتفع برفق مائلا قليلا إلى ورائه» ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في تُقرة قفاه؛ ليلا تميل 
رأسهء ويسند ظهره بركبته اليمنى» وير يده اليبسرى على بطنه بتحامل يسيرء مع التّكرار - ليخر 
ما فيه من الفضلة - ثم يُضجعه على قفاه؛ ويَغسل بخرقة ملفوفة على يساره - سَوأتيه ثم يلقيهاء 
ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماءء ونحو أسنان» وينظف أسنانه ومِنْكَريه؛ ثم يوضؤه - 
كالحي - بنية ثم يغسل رأسه فلحيته بدحو سدرء ويسرّح شعرهما - إن تليد - بمشط واسع 
الأسئان» برفق» ويد المنتيف من شعرهما إليه - ندبًا - في الكفنء أو القبر. 

وأما دفنه - ولو في غير القبر - فواجبء كالساقط من الحي إذا مات عقبه» ثم يغسل شقه 
الايمن, ثم الايسرء ثم يحرفه إلى شقه الايسرء فيغسل شقه الايمن مما يلي قفاهء ثم يُحرفه إلى شقه 
الأيمن» فيغسل الأيسر كذلكء مستعيئًا في ذلك كله بنحو سدرء ثم يزيله بماء من كَوْقه - بفتح 
الفاء» وسكون الراء - وهو كما فسره في ١‏ القاموس © (": الطريق في شعر الرأس 

والمراد بتلك الطريق: المَحَلٌ الأبيض في وسط الرأس المنحير عنه الشعر في كل من الجانيين: 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين والدفن . الل اننا 


وأن يكون في خلوة» وقميص, وعلى مرتفع بماء بارد, إلا لحاجة, كوسخ وبرد, فالمسخن حينئد 
أولى؛ والمالح أولى من العذب, اي ا اا ايا ا 


ويصحٌ قراءته: من فوقه - بفاء وواو - إلى قدمه. ثم يعمّه كذلك بماء قراح - أي: خالص - لكن 
فيه قليل كافور فهذه المّسلات الثلاث غسلةٌ واحدة؛ لأن العبرة إنما هي بالتي بالماء القراح» ويُسِنٌ 
ثانية وثالثة كذلكء فالمجموع تسع - قائمة من ضرب ثلاث في ثلاث؛ لأن العّسلات الثلاث 
مشتملة على ثلاث؛ لكن العبرة بالثلاث التى بالماء القراح» ويُندب أن لا ينظر الغاسل - من غير 


أما عورته فيحرم النظر إليهاء ويُندب أن يغطي وجهه بخرقة. 

قوله: ( وأن يكون ) أي: 00 امسقم 

وقوله: ( في خلوة ) أي: في موضع خالٍ عن غير الغاسل ومُعييِه والولي. 

والأرلك نوكر كفده الس ديه اندو كز لالج فيه مول وذلك لأن الحي إذا أراد أن 
يغتسل يحرص على ذلك؟ أنه قد يكون ببدنه ما يكره الاطلاع عليه. 

قولف ووفمنضي ١)‏ اراق ركو اق الصقية اذه ا بدن لقو اوج وار رق تركو اقيض 
باليّا بحيث لا يمنع وصول الاء إليه؛ لحل الغاسل يده في كمه إن كان واسعَاء ويغسله من تحته 
وإن كان ضَيْقَاء فق رؤوس الدّخاريص "©: وأدخل يده في موضع الفتق» فإن لم يوجد القميص 
أو لم يتأت غسله فيه» ستر منه ما بين السرة والركبة. 

قوله: ( وعلى مرتفع ) معطوف على في ( خخلوة )؛ أي: وأن يكون غسله على مرتفع - كلوح 
- لكلا يصيبه رَسْاش» وليكن مستلقيًا عليه كاستلقاء امحتضر؛ لكونه أمكن لغسله؛ ومحل رأسه 
أعلى؛ لينحدر الماء عنه. 

قوله: ( بماء بارد ) متعلق بمحذوف خبر ل ( يكون ) بعد خبرء أي: والأكمل في الغسل أن 
يكوة خاضية بماء باردء ويصح 1000 من اسم يكونء وإنما كان الأكمل أن 00 بذلك؟ 
لانه يشد البدن. بخلاف المسخن فإنه يُرخيه. 

قوله: ( إلا لحاجة ) أي: فلا يكون أكمل عند وجودها. وقوله: ( كوسّخ وبزد ) ثيل للحاجة. 

قوله: ( فالمسخن... إلخ ) تفريع على مفهوم الاستثناء. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ وجدت الحاجة إلى المسخن. 

وقوله: ( أولى ) أي: من الماء البارد والأولى أن لا يبالغ في تسخينه؛ لملا يسرع إليه الفساد. 

قوله: (والمالح أولى من العذب ) أي: وغسله بالماء المالح أولى من غسله بالماء العذب, أي: الحالي. 


55د _ لل باب الصلاة: 


ويبادر بغسله إذا تيقن موته. ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين» بتغير ريح ونحوه, 
فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد, حيث لم يكن هناك شك, ولو خرج منه بعد الغسل بجس 


وفي « شرح الروض » ”©: قال الصَّئِمَرِي: والمالح البارد أحب من الحارٌ العذب» قال - أعني 
الزر كشي -: ولا ينبغي أن يغسل الميت بماء زمزم؛ للخلاف في بحاسته بالموت. اه. 

قوله: ( ويبادر بغسله ) أي: ندبًا إن لم يُخْشٌ من تأخير الغعسل انفجائ للميت» وإلا توخربا كما 
هو ظاهر؛ وذلك لأمره مَلِتهٍ بالتعجيل بالميت» وعلّله بأنه: ١‏ لا ينبغي جيفة مؤمن أن تحبس بين 
ظهراني أهله ) 0©. رواه أبو داود. اه. « تحفة » 9) 

قوله: ( ومتى شك ) المناسب: فإن لم يتقين موته. قوله: ( وجب تأخيره ) أي: العُسل. 

وقال ع ش 7: ينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن» دون الغسل والتكفين» فإنهما بتقدير 
حياته لا ضرورة فيهماء نعم: إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما. اه. 

وقوله: ( إلى اليقين ) أي: إلى أن يتقين موته. 

قوله: ( بتغيّر ريح ) الباء سببية متعلقة ب ( اليقين )» أي: اليقين الحاصل بسبب تغيّر ريح الميت. 

وقوله: ( ونحوه ) أي: نحو التغير» كتَهوِي لحيه. 

قوله: ( فذِكرّهم ) أي: الفقهاء» تفريع على مفهوم اشتراط ظهور التغير» ونحوه في التيقن. 

وقوله: ( العلامات الكثيرة ) أي: كاسترخاء قدم» وامتداد جلدة وجه؛ وميل أنفء وانخلاغ كف. 

وقوله: ( له ) أي: للموت. قوله: ( إنما تفيد ) أي: العلامات الكثيرة. 

والأولى يفيد - بياء الغيبة - ويكون الفاعل ضميرًا يعود على ذكرء ويكون هو الرابط بين 
المبتدأ والخبر. 

قوله: ( حيث لم يكن هناك ) أي: في الموت شكء فإن كانء فلا تنفع تلك العلامات» بل لا بد 
ما يزيل ذلك الشلك؛ كظهور التغيّر. 

قال في « التحفة » 7 تأَيِيدًا لكون العلامات لا تفيد إذا كان شَكُ: وقد قال الأطباء: إن 
كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهواء يُدقّبون أحياء؛ لأنه َِرُ إدراك الموت الحقيقي بهاء إلا على 
أفاضل الأطباءء وحينئذ فيتعيّن فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير. اه. 

قوله: ( ولو خرج منه ) أي: من الميّتء ولو من السبيلين. 


ألصلاة على اط الغسل والتكفين والدفء .اساي سس هه ببس سب يأ ل 8 


لم ينقض الطهر, بل تحب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين, لا بعده, ومن تعذر غسله؛ لفقد ما 
أو لغيره» كاحتراق, ولو غسل تهرى., يمم وجوبًا. 


قوله: ( لم يَنفْض الطير ( أي: لم يبطله. قوله: ( بل تجب إزالته ) 1 النجس الخارج. 

وقوله: ( فقط ) أي: من غير إعادة غسله» وذلك لسقوط الفرض بما وجدء وحصول النظافة 
بإزالة الخارج. 

قوله: ( إن خرج قبل التكفين لا بعده ) هكذا عبارة شيخه في « فتح الجواد » إلا أنه أحالها فيه 
على إفناء البغوي» وجزم في « التحفة » (0© بوجوبها أيضًا بعد التكفين, والفييا مع الأصر : 
ولو خرج بعده - أي: الغسل - أي: وقبل الإدراج في الكفن - نجس ررس لك 
وه مي له قط لأن لفو قد سقط ما وجد وعليه لا يجب بخروج مي الطاعر شي». 
وقبل: يجب مع ذلك العُسل إن خرج من الفرج قبل أو الدُبر؛ لأنه يتضمن الطهرء وطهر الميت 
غسل كل بدنه. 

وقيل: يجب مع ذلك الوضوءء كالحيء أما ما خرج من غير الفرجء أو بعد الإدراج في الكفن 
فلا يجب غير إزالته من بدنه وكفنه قطعًا. اه. 

ومثله في « النهاية » 27 ونصها: أما بعد التكفين» فيجزم بغسل النجاسة فقط. 

وما فى المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضًا إذا كانت بعد التكفين» مردود. 
أه. السو نصه (©: قوله: وجب إزالته» هذا واضح قبل الصلاة لتوقفها على الطهارة من 
النجس, فلو خرج بعد الصلاة, هل تجب إزالته أو لا؟ فيه نظر. اه. 

وكتب ١‏ البْجَيْرَمِيٌ ) 209 قوله: وجب إزالته, أي : إن كان قبل الصلاة, وإلا فتندب»؛ لأنه آيل 
إلى الانفجار» وعند م ر وجوبه بعد الصلاة أيضًا. ولم يرتضه شيخنا زي. اه. ق ل. 

ولو لم يمكن قطع المخارج منه صحٌ عُسلهء وصححت الصلاة عليه؛ لأن غايته أنه كالحي السّلِسء 
وهو تصح صلاته» وكذا الصلاة عليه. اه. 

قوله: ( ومن تعذر عُسله لفقّد ماء ) أي: حِسًا أو شرعًا. قوله: ( أو لغيره ) أي: فقن ماء. 

قوله: ( كاحتراق ) تمثيل للقّير. قوله: ( ولو عُسَل ) أي: فيما إذا احترق. 

قوله: ( يم وجوبًا ) وتندب النية في التيمم كالسل» وقيل تجب؛ لأنه طهارة ضعيفة فيتقوى 
بهاء ويُشترط أن لا يكون على بدنه نجاسة؛ لأنّ شرطه تقدم إزالتهاء فإن كان عليه نجاسة 
وتعذرت إزالثُها - كالأقلف - دفن بلا صلاة عليه - على ما اعتمده م ر -» ويصح أن بكم 


باب الصلاة: 


ه55 


( فرع ): الرجل أولى بغسل الرجلء والمرأة أولى بغسل المرأة» وله غسل حليلة» ولزوجة 
لا أمة غسل زوجهاء ولو نكحت غيرة؛ ا دبب0101-1 1ك 


ويصلّى عليه في هذه الحالة - على معتمد ابن حجر - ويجب غسل باقي بدنه» ما عدا محل 
القلفة. إن لم يمكن فسخها. اه. « بجيرمي » 0). 

» قوله: ( فرع ) أي: في بيان من يغسل الميت . قوله: ( الرّجل ) أي: الذَّكرء ولو كان غير بالغ. 

قوله: ( أولى بفُسل الرجل ) أي: أحق بغسل الرجل» فيقدّم وجوبًا على المرأة الأجنبية» وندبا 
على الخرم, 

وفي سم ما نصه 2©9: في ١‏ الناشري » تنبيه آخر: إذا حدئنا النظر إلى الأمرد إلحاقًا له بالمرأة, 
فالقياس امتناع تغسيل الرجل له. اه. 

قوله: ( وامرأة أولى بفسل المرأة ) أي: عدم المرأة وجويًا على الرجال الأجانب؛ ونديًا على 
الرجال انحارم. 

قوله: ( وله غسل حليلة ) أي: من تحل له من زوجةٍ أو أَمةِ» ولكن رتبته بعد المرأة الأجنبية» وهذا 
كالاستدراك على قوله: والمرأة أولى بالمرأة وما بعده؛ أعني قوله ولزوجة... إلخ» كالاستدراك على 
قوله: والرجل أولى بالرجل. 

قوله: ( ولزوجة ) أي: غير رجعية» وغير معتدة عن شّبهة» وإن حل نظرها؛ لتعلق الحق فيها 
بأجنبي . 

وقوله: (لا أمةٍ ) ظاهره: أن الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تغشل زوجهاء وليس كذلكء نعم: هي 
لا حق لها في ولاية الغسل؛ يقتضي تقديمها على غيرهاء وكونها لا حق لها لا ينافي جوازه لهاء 
وهو ساقط من عبارة « التحفة » و ١‏ النهاية »» ونصها 2©9: وهي - أي: الزوجة - تغسل زوجها. 

قال ع ش 59): ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهرء ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها 
في ولاية الُسل؛ٍ لأن الكلام هنا في الجواز. اه. 

نعم: ليس للأمة أن تُعْشّل سيدّهاء ولو كانت مكاتبة أو أمّ ولد؛ وذلك لانتقالها للورثة أو عِتَقهاء 
بخلاف الزوجة؛ لبقاء آثار الزوجية بعد الموت. 

وقوله: ( ولو تكحت غيرّه ) غاية في جواز عسل الزوجة» أي: يجوز لها ولو تزوجت غير 
زوجها الذي ماتء ويُتصور ذلك بما إذا وضعت الحمل عقب موت زوجهاء فتزوجت أخر قبل 
غسل زوجها الميت» وإنما جاز لها ذلك؛ لبقاء حقوق الزوجية. 


الصلاة على أحبيق: الغسل والتكفين الو تي حل ا ا د ا 0060 648 


بلامسن, بل بلف خرقة على يد, فإن خالف صم الغسلء فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة» أو أجنبية 
في الرجلء يمم الميت, نعم, لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو صبية, حل نظر كل ومسه. .. 


قوله: ( بلا مَسٌ) متعلق بعُسل الأول والثاني» أي: له باقن غير أن متها :وله عسل من 

وقوله: ( بل يلف خرقة ) أي: بل يُقَسْل كل الآخر مع لَفْ خِرقَةٍ على يده. 

قوله: ( فإن خالف ) أي: كل منهما ولم يَلفّ على يده خرقة» صم العُسل؛ وذلك لأن اللف 

قوله: ( فإن لم يحصّر) أي: لم يوجد أحد يغْسّل المينة الأجنبية إلا رجل أجنبي. قال ع ش (©: 

وقيّد ابن حجر (© الرجل بكونه واضحًا. 

قال سم (2: ومفهومه أن الخنشى - ولو كبيوًا - إذا لم يوجد إلا هو يغسّل الرجل وامرأة 
الأجنبيين» ولم يصرح به» وقد يوجّه بالقياس على عكسه. اه. 

قوله: ( يم الميت ) أي: الذي هو المرأة فى الصورة الأولى» والرجل فى الصورة الثانية؛ إلحاقًا 
لفقد الغاسل بفقد الماء؛ إذ المُسل متعذر شرعًا لتوقفه على النظر أو الم المْحدّم, ويؤخذ منه أنه 
و كان ف 'ثياب شابعة «وبحضرة نهر معلا وأمكن 'غمسه يه ليضل: الماء لكل يلاله من عينم 
ولا نظر» وجب ) وهو ظاهر» والأدعه _ كما أفاده الشيخ - أنه يزيل النجاسة؛ لأن إزالتها لا بدل 
لهاء بخلاف العُسلء ولأن التيمم لا يصح قبل إزالتها. اه. نهاية (©. بزيادة. 

هع . 2 

وخالفه ابن حجر( © في إزالة النجاسة فقال: يُيَمّم وإن كان على بدنه حبّثء ويوجّه بتعذر إزالته» 
ومحل توقف صحة التيمم» أي: والصلاة الاتى في المسائل المنثورة» على إزالة النجس إن أمكنت. 

قوله: ( نعمء... إلخ ) استدراك من وجوب تيمم الميت إذا كان الغاسل أجنبيًا منه أو أجنبية؛ 
والقصد به التقييدء فكأنه قال: ومحل وجوب التيمم: إذا حضر أجنبي أو أجنبية» إن كان الميت 
كبيةاء وإلا غسّلاهة. 

5 . 0 ىا ءِ ع و 
النظر والمسٌ له. 


و5 


وأولى الرجال به أَؤْلّاهم بالصلاة - كما يأتي -. ( وتكفينه بساتر عورة ) ا 5957 


قال الخطيب في ١‏ مُغنيه » (' »: والخنثى الكبير المشكل يغسله امحارم منهماء فإن فقدواء غسّله 
الرجال والنساء؛ للحاجة» واستصحابًا لحكم الصّعْر. 

كما صححه في ( اججموع ) ونقله عن اتفاق لاسكا خلافًا لما جرى عليه ابن المقري تبعًا 
مقتضى أصله من أنه ييمم ويغسل فوق ثوب» ويحتاط الغاسل في غض البصر والمسُ. اه. 

قوله: ("وأولى الرجال. .. إلخ ) هذا تفصيل للأولوية السابقة في قوله: ( الرجل أولى بفُسل 
الرجل )) يعني: أن أولى الرجال بالرجل إذا اجتمع في عُسله من أقاربه تن يصلح لمُسله أؤلاهم 
بالصلاة عليه, أي : يدم عصبة التّسب» ويقدَّم منهم أبء فتائبه» فأبوه ثم ابن» فابنه. ثم أخ 
لأبوين» فلأب؛ ثم ابنهماء ثم العم كذلكء ثم سائر العصبات» فبعد عصبة النّسب يقدم عصبة 
الولاءء فالوالي» فذوو الأرحام» ومن قدّمهم على الوالي: حمل على ما إذا لم ينتظم بيت امال 
فالرجال الأجانب فالزوجة» فالنساء ا مخارم» وما ذكر من الترتيب أَغلَيِىَء فلا يَرِد أن الأفقه يباب 
سل أولى من الأقربء والأَسَنّ والفقيه - ولو أجنييًا - أولى ف عرايده حور ورد عكسٌ 
الصلاة على ما يأتي فيهاءٍ لأن القصد هنا إحسان العُسلء والأفقه والفقيه أولى به وتم الدعائء 
ولعو الخكة والأقرب أَرَقٌ؛ فدعاؤه أقرب للإجابة. 

ولم مين مَن الأولى بغسل المرأة, وحاصله: أن الأولى بذلك - إذا اجتمع مَن 0 له - 
النسائى لكن الأولى منهن ذات امْحرميّة, وهي من لو رضت ذَّكوًا حوّم تناكحهماء وتُقَدّم نحر 
العمة على نحو الخالة» فإن لم تكن ذاتٌ مَحْرَمِيّة قُدّمت القُربى فالقّربىء ثم ذات الوّلاء. ثم محارم 
الوضاع؛ ثم محارم المصاهرة» ثم الأجنبيات ثم الزوج» ثم رجال حارم بترتيبهم الاتي في الصلاة. 

وشرط المقدّم: الحرية» والاتحاد في الدّين» وعدم القتل المانع للإرث؛ وعدم العداوة والصّبا والفسق. 

وال ق ملتسن 1 010! ايه كلانيها كان عريس > وريه اريت المذكورء ثم قا 
لكن أطال جمعٌ متأخرون قُ ديه وأنه المذهب. اه. 
[ نكفين الميت ] 

قوله: ( وتكفينه ) بالجر» معطوف على ( غسله )» أي: وكتكفينه» فهو فرض كفاية أيضًا 
7 * قوله: ( بساتر عورة ) قال ش 5 قد امقر ضحد أن لا ددن ددر يلق حر 
كفن من ماله أو من مال غيره» وسواء كان ذكرًا أو أنثى» حرًا أو رقينّاءِ لانقطاع الوق بالموت؛ 
فلا يختلف بالذكورة والانوثة. 


أ بض 


الصلاة على الكت الغسل والتكفين والدفن سا سس بببييبيي ‏ يجيي اك بأل 
مختلفة بالذكورة والأنوثة, دون الرق والحرية, فيجب في المرأة - ولو أَمَة - ما يستر غير الوجه 
والكفين؛ وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة؛ والاكتفاء بساتر العررة هو ما صحححه النووي في 
أكثر كتبه. ونقله عن الأكثرين؛ لأنه حق لله تعالى: وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن - 2 


وأما قوله في « شرح المنهج ) (20: فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة» أي: فيكون للذكر ساتر 
ما بين سرته وركبته» وللأنئى ساتر جميع بدنهاء فمبني على الضعيف الذي مشى عليه هنا أيضَاء 
لكن إن كفن من تركتهء ولم يوص ياسقاط ما زاد على ثوب واحدء وجب ثلاث لفائف تَعُمٌ كل 
واحدة جميع البدن» وإن كان عليه دين مستغرق, حيث لم يمنع الغرماءُ ما زاد على الواحد. اه. 

قوله: ( مختلفة ) صفة ل ( عورة ). 

وقوله: ( بالذكورة والأنوثة ) أي: فيجب ستر ما بين السرة والركبة في الذّكرء وستر جميع 
البدن في الأنثى. 

قوله: ( دون الرّق والحرية ) أي: لا تختلف العورة بالق والحرية» ولو اختلفت بهما لأحقت 
الأَمَ بالرجل» فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتهاء وليس كذلكء لانقطاع الوق بالموت» فتكون 
في حكم الخرة. 

قوله: ( فيجب... إلخ ) تفريع على الاختلاف بالذكورة والأنوثة. 

وقوله: ( ما يستر غير الوجه والكفين ) أي: وهو جميع بدنها. 

قوله: ( لأنه حق للّه تعالى ) أي: لأن ساتر العورة حق لله تعالى» قياسًا على الحي. 

قال الود : حاصل ما اعتمده الشارح في كتبه أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام: 

حق الله تعالى: وهو ساتر العورة» وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلمًا. 

وحق الميت: وهو ساتر بقية البدن» فهذا للميت أن يوصي يإسقاطه دون غيره. 

وحق الغرماء: وهو الثاني والثالث» فهذا للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه» دون الورثة. 

وح الورثة: وهو الزائد على الثلاث؛ فللورثة إسقاطه؛ والمنع منه. 

ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام إلا الثاني مهاه فاعكيد أنافيه عدن دنا (له هال 
وحمًا للميت» فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله تعالى» فليس لأحد عنده إسقاط شيء من سابغ 
جميع البدن. اه. 

قوله: ( وقال آخرون... إلخ ) معتمد. 

وعبارة « التحفة © ("©: وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن إلا رأس احرم ووجه المحرمة؛ لق 


؟ 35 باب الصلاة: 


ولو رجلا - وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن, لا الزائد على ساتر العورة؛ لتأكد أمره. وكونه 
حمًا للميت بالنسبة للغرماء. ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 000 


الله تعالى» كما يأتي عن المجموع, ويصرّح به قول المهذب: : إن ساتر العورة فقط لا يسمّى كفنا 
أي: والواجب التكفين» فوجب الكل للخروج عن هذا الواجب الذي هر لق الله تعالىغ وأطال 
جمعٌ متأخرون 5 الانتتصار له 

وعلى الأول: دمن ولاه شمر دفن ردير ولو قال العزماء ركفن تهاترهاء 
والروثة بسابغ؛ كن في السابغ اتفاقًا أن الزائد على ساترها من السابغ حق مؤكد للميت لم 
يسقطه. فمُدّم به على الغرماء كالورثة» فيأئمون بمنعهء وإن لم يكن واجبًا في التكفين» وهذا 
ممق نا قزر ون تا كل أمره لقوة الخلاف في وجوبه. وإلا فقد جرّم الماوردي بأن للغرماء منع 
ما يصرف في المستحب. اه. 

قوله: ( ولو رجلا ) أي: ولو كان الميت رجلًا. 

قوله: ( وللغريم... إلخ ) أي: الذي دينه مستغرق للتركة. 

وعبارة ١‏ المغني ) 2©7: ولو كان عليه دين مستغرق فال الغرماء: يكفن في ثوبء والورثة: في 
ثلاثة» أجيب الغرماء في الأصح لأنه إلى براءة ذمته أحوج منه إلى زيادة الستر. 

قال في ١‏ المجموع © '©: ولو قال الغرماء: يكفن بساتر العورة» والورثة بساتر جميع البدن, نقل 
صاحب الحاوي وغيره؛ الاتفاق على ساتر جميع البدن؛ ولو اتفقت الغرماء والورئة على ثلائة» جاز 
بلا خحللاف. اه. 

وقوله: ( مئع الزائد على ساتر كل البدن ) أي: سواء قلنا: إن الواجب ستر العورة فققطء أم قلنا: 
الواجب ستر جميع البدن؛ وذلك لأن الميت أحوج إلى براءة ذمته من التجمل الذي منه الزيادة 
على ثوب يعم جميع البدن - كما علمت - وخرج بالغريم» الوارث» فليس له المنع من ذلكء 
حيث لم يوص الميت بثوب؟؛ لانه ليس في الصرف للوارث منفعة تعود للميت» بخلاف الغريم. 

قوله: (لا الزائد على ساتر العورة ) أي: ليس للغريم أن يمنع الزائد على ساتر العورة» وهذا ظاهر 
على القول بأن الواجب ستر جميع البدن أم على القول بأن الواجب ستر العورة فقط: فيكون 
مستثنى من قولهم للغرماء منع ما يصرف للمستحب. 

وقوله: ( لتأكد أمره ) أي: الزائد بسبب قوة الخلاف في وجوبه. 

وقوله: ( وكونه... إلخ ) أي: ولكون الزائد حقًا للمبت بالنسبة للغرماءء أي: وأما بالنسبة 
لله ال فحقه ساتر العورة فقطء وما ذكر من التعليلين مبني على القول الأول» وهو أن الواجب 


الصلاة على احيت: الغسل والتكفين لل ل لجلججججههججج :22555252552 2202 إوحاماء 


وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن, وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة؛ وللأنثى إزان فقميص, 
فخمار فلفافتان. اتتمه اا وسو عو واس امح سم ا ل 


ستر العورة أما على القول الثاني وهو أن الواجب ستر جميع البدن فعدم صحة منع الغريم لذلك 
الزائد ظاهر كما علمت, لكونه مع الواجبء» وهو لا يجوز. 

قوله: ( وأكمله ) أي: الكفن» أي : الأفضل فيه. قوله: ( للذّكر ) ع ولو صبيًا أو محرمًا. 

قوله: ( ثلاثة ) أي: لخبر عائشة ييا : كفن رسول الله مله في ثلاثة أثواب بيض سُحولية ليس 
نيا "قبرض ول العامة :.ؤواك العسطان 27 

زقزلة ويم كل نمنها النداة) أ دا عدا ران الحخرمه بروج المحرمة. 

قوله: ( وجاز ) أي: من غير كراهة. 

وقوله: ( أن يُزاد تحتها ) أي: الثلاثة؛ وذلك لأن عبد اللّه بن عمر كمّن ابنًا له في خمسة أثواب: 
تقيض وعسافة بولاف لفاكت 

قال في « النهاية » (©: نعمء هي - أي: الزيادة على الثلاث - خلاف الأولى - كما في 
و المجموع » - لأنه مَلِتَهِ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة» محل جواز الزيادة 
على ذلك: إذا كان الورثة أهلًا للتبرع ورضوا به» فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه 
بسفه أو غائب فلا. اه. بتصرف. 

وقوله: ( قميص ) أي: ساتر لجميع البدن. 

فال في « بشرى الكريم »: وإطلاقهم يقتضي أنه كقميص الحيء بل صرح به الشرقاوي وغيره» 
فما اعتيد في جهتنا من جعله إلى نصف الساقء وبلا أكمام؛ منكد شديد التحريم. اه. 

قوله: ( وللأنثى ) معطوف على ( الذّكر )» أي: وأكمله للأنثى - ومثلها الخنئى - إزانٌ 
نقميصٌ, فخماءء فَلْقَانَانَ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كمّن فيها ابنته أم كلثوم. 

وفي ع ش (©: قال الشافعي 5ه: ويُشد على صدر الرأة ثوب؛ لثلا تضطرب ثدياها عند 
الحمل فتنتشر الأكفان. 

قال الأئمة: وهذا ثوب سادس ليس من الأكفان, يشد فوقهاء ويحل عنها في القبر. اه. 

قال في « التحفة » (»: هذا كله - أي: ما ذكر من أن الأفضل للرجل ثلاثة» ويجوز رابع 


455 سح باب الصلاة: 
ويكفن الميت بما له لبسه حيّا فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي, مع الكراهة, ومحل تجهيزه: 
التركة, ا ا لس وق ارت لماي لو دو جا لاوم اا 


وخامس» وللأنئى خمسة؛ حيث لا دين وكفن من ماله وإلا وجب الاقتصار على ثوب سائر لكل 
البدن إن طلبه غريم مستغرق» أو كفن ممن تلزمه نفقته» ولم يتبرع بالزائد» أو من بيت المال» أو وقف 
الأكفاة: أو هن مال الوسرين. اه 

» قوله: ( ويكفن الميت ) أي: ذكرًا كان أو أنثى. 

وقوله: ( بما له لبسه حيًا ) أي: بما يجوز له لبسه في حال الحياة من غير حاجة, فلا يُكمّن بالحرير 
من لبسه لحكة أو قَمل ومات فيه. 

نعم: لو استشهد فيه من لبسه لذلكء أو غيره من أنواع الحاجة المبيحة للبسه كفن فيه؛ لأن 
الشّنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيهاء لا سيما إذا تلطخت بدمه. 

قال في « النهاية » ('2 كما أفتى به الوالد, تبعًا للأذرعي. 

ويقدم المتنجس على الطاهر الحرير عند ابن حجر ('2» تبعًا لشيخ الإسلام» واعتمد في ١‏ المغني 6 7") 
« والنهاية » 9؟» وسم 20 تقديم الحرير على المتنجس. 

وانظر: على الأول بالنسبة للصلاة» هل يصلي عليه مكشوف العورة» ثم يكفن بالمتنجس» 
أو يستر بالحرير عند الصلاة عليه» ثم ينزع منه» ويكفن في المتنجس؟ والقياس على الحي الثاني: إن 
قلنا: يشترط في الميت ما يشترط في المصلي الحي من الطهارة» وستر العورة وغير ذلك» وإن قلنا: 
لا يشترط ذلكء فله كل من الثاني والأول» وفرض المسألة أنه وجد طاهر حرير» ومتنجس غير 
حريرء فإن لم يوجد إلا المتنجسء فيصلى عليه عاريّاء ثم يكفن؛ إذ لا تصح مع النجاسة. 

قوله: ( فيجوز حرير ومزعفر... إلخ ) تفريع على بما له لبسه. 

وقوله: ( ل«مرأة والصبي ) أي: والمجنون؛ وذلك لأنه يجوز لهم لبسه وهم أعداء فيعد الموت 
كذلك؛ وخرج بذلك الرجل والختثى» فلا يكفنان فيهما إذا وجد غيرهما. 

قوله: ( مع الكراهة ) متعلق ب ( يجوز ). 

. » قوله: ( ومحل تجهيزه ) أي: الميتء والمراد بالتجهيز: المؤن. كأجرة التغسيل» وثمن الماء 

والكفن؛ وأجرة الحَفْرء والحمل. 

وقوله: ( التركة ) أي: إذا لم يتعلق بعينها حق لازم» كرهنء وزكاة, وإلا قدم على التجهيزء 
كما سيأتي في الفرائض. 


الصلاة على المت الغسل والتكفين والذقى ب ببس 0 اماد 


إلا زوجة وخادمها: فعلى زوج غني عليه نفقتهماء فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته. من 


قوله: ( إلا زوجة ) أي: غير ناشزة. 

وقوله: ( وخادمها ) أي: المملوك لهاء أو المستأجر بالنفقة» فإن كان مستأجدًا بالأجرة لم يجب 
تجهيزه على الزوج؛ لأنه ليس له إلا الأجرة. 

قوله: ( فعلى زوج غني ) خبر للبتدأ محذوف, أي: فتجهيزهما على زوج غني» فإن كان معسرًا 
جهزت من أصل تركتهاء لا من خصوص نصيبه منهاء كما اقتضاه كلامهم. 

وقال بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث؛ لأنه صار موسرًا به» وإلا فمن أصل تركتها مقدّمًا 
على الدّينء وهو متجه من حيث المعنىء وإذا كفت منهاء أو من غيرها لم بق دين عليه للسقوط 
عنه ياعساره» ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل عمًا يترك للمفلس. اه. « تحفة » (0. 

قال سم ("©: ويحتمل الضبط بالفطرة. اه. 

فعليه يكون الموسر: هو من ملك زيادة على كفاية يوم وليلة ما يصرفه في التجهيز» والمعسر: هو 
الذي لا يملك ذلك. 

قوله: ( عليه نفقتهما ) الجملة من البتدأ أو الخبر صفة لزوجء أي: زوج واجب عليه نفقتهماء 
وخرج به: ما إذا لم تجب عليه نفقتهماء كأن كانت الزوجة صغيرة أو ناشزة» وكان الخادم مُكترى 
بأجرة» فلا يلزم الزوج تجهيزهما. 

قوله: ( فإن لم يكن له تركة ) مقابل لمحذوفء أي: هذا إن كان له تركة, فإن لم يكن... إلخ. 

وقوله: ( فعلى من عليه نفقته ) أي: فالتجهيز واجب على من وجب عليه نفقة ذلك الميت في 
حال حياته» وهذا باعتبار الغالب» وإلا فقد يجب التجهيز على من لا تلزمه نفقته؛ كتجهيز الولد 
الكبير المعسرء فإنه بزاجب على أبيه» وكتجهيز المكاتب» فإنه واجب على سيده» مع أنهما 
لا يلزمهما نفةعهما حير وقد لا يجب على من عليه نفقته حيّا كزوجة الأب, فإنه لا يلزم الابى 
تجهيزهاء وإن لزمته نفقتها 

قوله: ( من قريب ) بان لمن؛ والمراد به الأصل أو الفرع. 

وفي « الجيربي © '": : ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته؛ وقبل تجهيزه وتركته لاا تفي 
إلا بتجهيز أحدهما فقطء قدم الثاني على الأوجه؛ لتبين عجزه عن تجهيز غيره» وأفتى. به 
الشهاب م رء كما ذكر ذلك ولده في شرحه 47©. اه. 


باب الصلاة: 


وسيد, فعلى بيت المال» فعلى مياسير المسلمين, ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره» وكذا الطين, 
والحشيش. فإن لم يوجد ثوب وجب جلد, ثم حشيش, ثم طين - فيما استظهره شيخنا -. 0 


قوله: ( وسيد ) أي: فيما إذا مات رقيقه؛ ولو مكاتئاء وأم ولد وأما عض فإن لم تكن بينه ويين 
سيده مهايأة» فمؤن التجهيز يكون منها على سيده بقدر ما فيه من الوّق» والباقي من تركة المبَعض. 

وقال ع ش (): على السيد نصف لفافة فقط؛ لأن الواجب عليه - بقطع النظر عن التبعيض - لغفافة 
واحدة» وفي مال المبعض لفافة ونصفء فيكمل له لفافتان» فيكمّن فيهماء ولا يزاد ثالثة من ماله. اه. 

وإن كان يبنه وبين سيده مهايأه» فمؤن التجهيز على ذي النوبة» فلو لم يعلم موته في أي نوبة, 
فينبغي أن يكون كلا مهايأه, فعلى سيده بقدر ما فيه من الرٌّقء والباقي من تركته. 

قوله: ( فعلى بيت المال ) أي: فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته» فتجهيزه على بيت المالء 
كنفقته في حال الحياة. 

قال في « الروض وشرحه » (©: ولا يلزم بيت المال» ولا القريب إلا ثوب واحد؛ لتأدّى 
الواجب به؛ بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال» وكذا إن كفن بما وقف للتكفين» أو كان من 
مياسير المسلمين. اه. ومرٌ نظيره عن ابن حجر (©. 

قرله: ( فعلى مياسير المسلمين ) أي: فإن لم يكن ببت مال؛ فتجهيزه على مياسير المسلمين. 

قال سم 257: ظاهره ولو محجورين فعلى أوليائهم الإخراج. اه. 

والمراد بالموسر: من يملك كفاية سن يمَوٌنهِ وإن طلب واحد منهم تعين عليه؛ لثلا يتواكلوا. اه. 
( بجيرمي ) (0). 

* قوله: ( ويحرم التكفين في جلد ) أي: لأنه مزرٍ به. 

وقوله: ( إن وجد غيره ) أي: ولو كان حريرًا فيقدم على الجلد. 

قوله: ( وكذا الطين... إلخ ) أي: يحرم التكفين به مع وجود غيره. 

قوله: ( فإن لم يوجد ثوب ) المناسب: فإن لم يوجد غيره؛ لأنه مقابل قوله: إن وجد غيره. 

قوله: ( فيما استظهره شيخنا ) عبارته '2: ويحرم فى جلد وجد غيره؛ لأنه مزر به» وكذا الطين» 
والحشيشء فإن لم يوجد ثوب وجب جلدم نم ونيو طروهنبها لفاو اه. 

وكتب سم 7©: قوله فيما يظهر: هو ظاهرء وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين والدوي حب ب( اب ااا ا 0 65١‏ 


ويحرم كتابة شيء من القرآن, وأسماء الله تعالى على الكفن, ولا بأس بكتابته بالرّيق؛ لأنه لا ينبت 
وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير - ولو امرأة -, كما يحرم تزيين بيتها بحرير, 0 


التعميم في الكفنء ولو لم يوجد إلا حب, فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه؛ لأنه ساتر؟ 
فيه نظرء ولا يبعد الوجوب. 

قال م ر: ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين؛ لأن التطيين مع وجوده إزراء به. 

» قوله: ( ويحرم كتابة شيء من القرآن... إلخ ) في فتاوى ابن حجر ما نصه 7"): 

شكل دك عن كتابة العهد على الكفنء وهو لا إله إلا الله واللّهِ أكبرء لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد, لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وقيل إنه: 
الله فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ إني أعهد إليك في هذه 
الحياة الدنياء أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء وأن محمدًا عبدك 
ورسولك عت فلا تكلني إلى نفسيء فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشرء وتبعدني من 
الخير» وإني لا أثق إلا برحمتكء؛ فاجعل لي عهدًا عندك توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 
فل يكور (ولذلف أضل ام 9ه ْ 

فأجاب بقوله: نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصلء وأن 
الفقيه ابن عجيل كان يأمر به» ثم أفتى بجواز كتابته قياسًا على كتابة للّهِ في نعم الزكاة» وأقره 
بعضهم بأنه قيل بطلب فعله لغرض صحيح مقصود. فأبيح» وإن علم أنه يصيبه نجاسة» وفيه نظر (". 

وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن « يس » و « الكهف ) ونحوهماء 
خخوفًا من صديد الميت» وسيلان ما فيه وقياسه على ما في نعم الصدقة ممنوع؛ لأن القصد ثم التمييز 
لا التبوك. وهنا القصد التبرك» فالاسماء المعظمة باقية على حالهاء فلا يجوز تعريضها للنجاسة» 
والقول بأنه قيل بطلب فعله... إلخ, مردود؛ لآن مثل ذلك لا يحتج به» وإنما كانت تظهر الحجة 
صَحٌّ عن النبي ل طلب ذلك» وليس كذلك. اه. 
وقوله: ( وأسماء اللّه تعالى ) أي: وكل اسم معظم كايا الملدكة والذنياء: 
وقوله: ( على الكفن ) متعلق ب ( كتابة ). قوله: ( ولا بأس ) أي: لا إثم. 
وقوله: ( بكتابته ) أي: شيء من القرآن ونحوه. 
قوله: ( لأنه ) أي: الريق لا يثبت» فلا تثبت النقوش المكتوبة به. 
» قوله: ( وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ) ومثله كل ما المقصود به الزينة. 


ع سح باب الصلاة 
وخالفه الجلال البلقيني, فَجَوّز الحرير فيها وفي الطفل, واعتمده جمع, مع أن القياس الأول. 
) ودفنه مط اما ل انك تبح اله مف لاه عو اا ممه امو و أ ووه كا نه جاه 4 6ع فق أو لاله 2 ا عر مده عم به هارم ع عاق اطاء جوم 0ن 


» قوله: ( وخالفه الجلال البلقيني ) قال ابن قاسم: هو الذي اعتمده م ر 60. اه. 

وقوله: (فجوّز ”2 الحرير فيها ) أي: لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلمًا ييدنهاء وهو جائر 
لهاء فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتهاء حتى يجوز تحليتها بنحو حلي 
الذهب, ودفنه معهاء حيث رضي الورثة» وكانوا كاملين» ولا يقال: إنه تضييع مال؛ لانه تضييع 
لغرضء وهو إكرام الميت وتعظيمه؛ وتضبيع المال وإتلافه لغرض جائز. م ر. سم 0©). 

قوله: ( مع أن القياس ) أي: على حرمة تزيين بيتها الأول» وهو الحرمة. 

( تنبيه ): يسن كون الكفن أبيض؛ لخبر: ١‏ البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم, 
وكفنوا فيها موتاكم ) ©2. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وكونه مغسولا؛ لأنه للصديد والحي أحق بالجديد, كما قاله أبو بكر ينه . رواه البخاري ©2. 

وتكره المغالاة فيه لخبر: « لا تغالوا في الكفن, فإنه ييلى سريعًا » 29. 

ومحل كراهة المغالاة إذا لم يكن بعض الورئة محجورًا عليه أو غائبًاء أو الميت مفلسًاء 
وإلا حرمت. قاله م ر 2©9, 

وانظر هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: «أحسنوا أكفان موتاكم فإن الموتى تتباهى بأكفانهم ) 
فإنه يقتضي أنه لا يبلى 9). 

وأجيب بأن المباهاة: إما قبل البلاء» أو بعد إعادتها. أفاده « البُجَيرَمِيُْ ) 0). 
[ دفن الميت ]: 


قوله: ( ودفنه ) بالجر معطوف على ( غسله ), أي: وكدفنه» فهو فرض كفاية. 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين والوو جعحح لج ب ل 2 454 


في حفرة تمنع ) بعد طمها ( رائحة ) أي ظهورهاء ( وسبعًا ) أي نبشه لهاء فيأكل الميت. وخرج 
بحفرة: وضعه بوجه الأرضء ويبنى عليه ما يمنع ذينك, حيث لم يتعذر الحفرء نعم من مات 
بسفينة وتعذر البَر الم امو ا ل ا 1 


* وقوله: ( في حفْرة تمنع... إلخ ) وذلك؛ لأن حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه. وانتشار 
رائحته المستلزم للتأذي بهاء واستقذار جيفته» فاشترطت حَفْرة تمنعهما. 

قال سم (©: الححفْرة المذكورة صادقة مع بنائهاء فحيث مَتَعتْ ما ذكر كفت فالفساقي إن 
كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكرء وإلا فلا. اه. 

قوله: ( بعد طمها ) متعلق ب ( تمنع )» والطم: رد الثّرَاب إليها. 

قال في « المصباح ) (2: طممت البكر وغيرها بِالثُّراب طمّاء من باب قتل؛ ملأتها حتى استوت 
مع الأرض» وطمها الثّراب: فعل بها ذلك. اه. 

قوله: ( أي: ظهورها ) أفاد بتقدير المضاف أن نفس الرائحة لا سبيل إلى منعهاء وأن الممنوع 
ظهورها فقط. 

قوله: ( وسبعًا ) معطوف على ( رائحة )» أي: وتمنع سبعًا. 

قوله: ( أي: نبشه لها ) أفاد بتقدير المضاف أن المراد بمنع الحفّرة للسبع منعها نبش السبع لها. 

وقوله: ( فيأكل ) بالنصب بأن مضمرة» معطوف على نبشه على حد: ولبس عباءة وتقر عيني 
وقوامن عطقف المسيب على ننبية» أي تمدع النيش الذئ: يسبب عنه أكله اللعيت. 

قوله: ( وخرج بعفرة وضعه بوجه الأرض ) أي: فلا يكفي؛ لأنه ليس بدفن. 

قال ع ش (©: وفي حكمه فْرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بني عليه ما يمنع ذينك: أي: 
الرائحة والسبع. اه. 

قوله: ( ويينى عليه) أي: على الميت» أي: حواليه» والفعل منصوب بأن مضمرة معطوف على 
( وضع ). على عند ما م آنقّاه ومثل البناء عليه - بالأولى - ما لو ستر بكثير نحو تراب أو ححجارة. 

وقوله: ( ما يمنع ذينك ) أي: الرائحة والسبع. 

قوله: ( حيث لم يتعذر الحفّر) متعلق بمحذوفء أي: فلا يكفي ذلك حيث لم يتعذر الحفْرء بأن 
أمكن, :إن تعذر» كأن كانت الأرض خوارة» أو ينبع منها ماء يفسد الميت وأكفانه» جاز ذلك. 

قوله: ( نعم. من مات... إلخ) انظر هو مرتبط بأي شيء؟ وظاهر صنيعه أنه مرتبط بالقيد» أعني 
حيث لم يتعذر الحَفْر ولا معنى له. فكان الأولى أن يبدل ذلك بقوله فإن تعذر الحفّْر كفى؛ 
كما لو مات بسفينة... إلخ. وتكون الكاف للتنظير. 


ولاة_ 7 لعلللسبلٍ لح باب الصلاة: 


جاز إلقاؤه في البحر, وتثقيله ليرسب, وإلا فلاء وبتمنع ذينك ما بمنع أحدهما - كأن اعتادت 
سباع ذلك امحل الحفر عن موتاه - فيجب بناء القبر» بحيث بمنع وصولها إليه. عا وا ا ولط 4ن 


وعبارة ابن حجر على ( بافضل ): وخرج بالحفرة ما وضع على وجه الأرضء وبنى عليه 
ما يمنعهماء فإنه لا يكفيء إلا إن تعذر الحثْره كما لو مات بسفينة... إلخ. اه. 

وهي نص فيما ذكرناه ثم ظهر صحة جعله مرتبطا بقول المتن: ( ودفنه في حفرة )» أي : أن 
محل اشتراط الحفْرة ما لم يمت في سفينة» وإلا فإن تعذر دفنه في ابد ليده عن الساحلء أو به 
منه» ولكن به مانع كسبع ألقي في البحر بعد غسله وتكفينه» والصلاة عليه» لكن كان عليه أن 
يؤخره عن قوله: وبتمنع ذينك... إلخ. 

قوله: ( جاز إلقاؤه في البحر ) فيه نظر؛ لانه إذا تعذر البر يجب إِلقاوٌه فيه. 

وعبارة « البُجَيِرَمِيُ » '2: يجب فيمن مات في سفينة» وتعذر دفنه في الْبرٌ أن يوضع بعد 
الصلاة عليه بين لوحين مثلاء ويرمى في البحرء وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار فهو أولى. اه. 

ويمكن أن يُجاب: بأن المراد بالجواز ما قابل الامتناع» فيصدق بالوجوب. 

قوله: ( لِيَزسُب ) بضم السين» أي: يتزل في قعر البحر. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يتعذرء فلا يجوز إلقاؤه في البحر. 

قوله: ( وبتمنع ذينك ) معطوف على بحثْرة» أي: وخرج بقوله تمنع الرائحة والسبع. 

وقوله: ( ما يمنع ) فاعل خرج المقدر. وقوله: ( أحدهما ) أي: السبع أو الرائحة. 

قوله: ( كأن اعتادت... إلخ ) مثال لما يمنع الرائحة فقطء ولم يمثل لما يمنع السبع فقطء وذلك 
كالفساقي: فإنها لا تمنع الرائحة» وإن كانت تمنع السبع. 

قال في « التحفة ) 9). وهي بيوت نحت رض وقد قطع ابن الصلاح والشبكي وغيرهما 
بحرمة الدفن فيهاء مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء» وإدخال ميت على ميت قبل بلاء 
الاول.» ومنعها لِلسَئع واضح وعدمه للرائحة مشاهد. اه. 

قوله: ( الحفر ) مفعول اعتادت. 

وقوله: ( عن موتاه ) متعلق ب ( الحفر )»: وضميره يعود على امحل. 

قوله: ( فيجب... إلخ ) مُمَرَع على ما إذا اعتادت الشباع الحفر. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) الباء للتصوير أي: بناء مصوّرًا بحالة» وهي منعه وصول السّباع إلى الميت. 

قال في « التحفة ) (©: فإن لم يمنعها البناء - كبعض النواحي - وجب صندوق» كما يعلم مما يأتي. اه. 


الصلاة على اجنت: الغسل والعكفين والدفن سس يبيب يب ححببببببب ب بى لباه 


وأكمله قبر واسع, عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد. ويحب اضطحجاعه للقبلة 0 


» قوله: ( وأكمله... إلخ ) أفاد به أن ما مث أقله» وكان الأولى التصريح به هناك يعني أن 
الأكمل في القبر أن يكون واسعًا؛ لقوله عِلِت في قتلى أحد: ١‏ أُحَفْرواء وأوسعوا وأعمقوا » (©. 

والتوسعة: هي أن يزاد في طوله وعرضه. 

ال تاش اوشيعي أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزل القبر ومن يدفنه» لا أزيد 
من ذلك؛ لأن فيه تحجيرًا على الناس. اه. 

قوله: ( في عمق... إلخ ) الذي يظهر أن في بمعنى مع؛ وإضافة عمق لما بعده لأدنى ملابسة, 
أي: والأكمل أن يكون واسعًا مع عمق قدره أربعة أذرع ونصف. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل 0 ويندب أن يوسع بأ يزاد في طوله وعرضه ويعمق؛ للخبر 
الصحيح في قتلى أحد... إلخ 2*0: وأن يكون التعميق قامة لرجل معتدل وبّشطه بأن يقوم فيه 
ويتشط يده مرتفعة. اه. 

( تنبيه ): الأكمل أيضًا في القبر أن يكون َدّا وهو أن يحَفْر في جانب القبر من أسفل قدر 
ما يسع الميت؛ لكن هذا إن صَلَّبَت الأرض» أما لو كانت رَحوَة فالأفضل الشَّنُّ وهو أن يحَفْر قعر 
القبر كالنهر؛ ويبنى جانباه يلين وغيره» ويجعل الميت بينهما. 

» قوله: ( ويجب إضجاعه ) أي: الميت في القبر على شِقّه الأيمن. 

وقوله: ( للقبلة ) أي: تنزيلا له منزلة المصليء فإن دُفِن مستدبراء أو مستلقيًا تيش حتمّاء إن 
لم يتغير» وإلا فلا يُْبِشء ويؤخذ من التعليل المذكور عدم وجوب الاستقبال في الكافر» فيجوز 
استقباله واستدباره. نعم: الكافرة التي في بطنها جنين مسلمء نُفِحَت فيه الروح؛ ولم ترج حياته» 
يجب استدبارها للقبلة؛ ليكون الجنين مستقبل القبلة؛ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه؛ وتدفن هذه 
المرأة بين مقابر المسلمين والكفار؛ لعلا يُدْفْن المسلم في مقابر الكفار» وعكسه. فإن لم تنفخ فيه 
الروح لم يجب الاستدبار في أمه؛ لأنه لا يجب استقباله حينكذ» نعم: استقباله أولى» فإن رُجيت 
حياته لم يَجُز دفنه معهاء بل يجب شَّقُ جوفها وإخراجه منه - ولو مسلمة - ومن الغلط أن يقال: 
يوضع نحو حجر على بطنها ليموت؛ فإن فيه قتلا للجنين. 


6 باب الصلاة: 


ويندب الإفضاء بخده الأيمن» بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب, مبالغة في الاستكانة 
والذل» ورفع رأسه بنحو لبنة» وكره صندوق. إلا لنحو نداوة فيجب, ويحرم دفنه بلا شي 
يمنع وفوع التراب عليه, عع و فقا مالو مس لشي ا لطاع ا ا لق او لاط ا يعوو لوا لا اقم اج 


» قوله: ( ويندب الإفضاء... إلخ ) أي: يندب إلصاق حََدْهٍ الأيمن بالتّراب. 

وقوله: ( بعد تنحية الكفن عنه ) أي: بعد إزالة الكفن عن حََدّه. 

وقوله: ( إلى نحو تراب ) متعلق ب ( إفضاء ) ودخل تحت نحو الحجر واللّين. 

وقوله: ( مبالغة... إلخ ) تعليل لندب الإفضاء المذكور. 

وما أحسن قول بعضهم: 

فكيف يلهو بعيش أُويُلَذٌ به من التُرَاب تحلى خديه ممجمول 

- قوله: ( ورفع رأسه... إلخ ) أي: ويندب رفع راسة: 

وقوله: ( بنحو لَبَةٍ ) أي: طاهرة, واللَّبَةَ - كسر الباء - واحدة اللَّين - بكسرها أيضًا - 
ما يعمل من الطين ويتتّى بهء ودخل تحت نحو كوم تراب وحجر. 

* قوله: (وكره صندوق ) أي: جعل الميت فيه؛ لأنه ينافى الاستكانة والذّل المقصودين من 
وضعه في التُرَابِء ولأن فيه إضاعة مال. ْ 

وعبارة 9 الروض وشرحه © 7: ويكره صندوق - أي: جعل الميت فيه - ولا تنفذ وصيته 
بذلك؛ فإن احتيج إلى الصندوق لنداوة ونحوها - كرخاوة في الأرض - فلا كراهة» وهو - أي: 
الصندوق امحتاج إليه من رأس المال - كالكفن؛ ولأنه من مصالح دفنه الواجب. اه. ملخصًا. 

قوله: ( فيجب ) أي: الصندوق» وهو مُمَدْعَ على الاستئناء. 

* قوله: ( ويحرم دفنه بلا شيء بمنع وقوع التُرَاب عليه ) أي: فيجب سد القبر بما يمنع وقوع 
الاب عليه من نحو لَِنَء وما ذكر من وجوب السّد وحرمة عدمه هو ما عليه جمع. 

وظاهر عبارة ١‏ المنهاج ؛: ندب الكّد» وجواز إهالة الثّراب عليه من غير سَدٌَّء كما نه عليه في 
«.التحفة )2 وعبارتها مع الأصل 0 ويد فتح اللْحْدٍ بلَينِء بأن يُبنى به ثم يسَدٌ ما بينه من 
الْفُرجٍ بنحو كسر لَّن اتبائًا لما فعل به مِِتوِ» ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن التَبش» ومنع الثُرَاب 
والهوام؛ وكاللبن في ذلك غيره وآثره؛ لأنه المأثور كما تقرر. 

وظاهر صنيع المتن: أن أصل سَدَّ الُخد مندوب» كسابقه ولاحقه. فتجوز إهالة الثّرَاب عليه من 
غير سَدَّ وبه صرح غير واحد, لكن بحث غير واحد وجوب السد عليه. كما عليه الإجماع 
الفعلي من زمنه مَل إلى الآنء فتحرم تلك الإهالة؛ يلا فيها من الإزراء ومَنْك الحرمة» وإذا حَوْمُوا 


الميلؤة على ليق اليا والتكقيى والدف: اق 


ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر, إن لم يكن بينهما محرمية» أو زوجية» ومع أحدهما كر 
كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة, ويحرم أيضًا: إدخال ميت على آخر. وإن اتحدا جنسّاء 
قبل بلاء جميعه. حو سه ود ماو ل ل ل واو م اكوا و ملف ااام ول معان الأ ل انل مقع مق الال يلار م ماي عا ااا متم 


ما دون ذلك» ككبّه على وجهه. وحمله على هيئة مُرْرِيَة» فهذا أولى. اه. 

* قوله: ( يحرم دفن اثنين من جنسين بقبر ) المراد: بالجنس هنا وفيما بعده المجدس العرفي» وهو 
ما يشمل النوع والصنف. 

وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة: أن الذي جرى عليه المؤلف - تبعًا لشيخه ابن حجرء التابع 
لشيخه شيخ الإسلام - أن الاثنين إذا اتحدا نوعًا كرجلين أو امرأتين» أو اختلفا فيه وكان ينهم 
مخرَوية أو زوجية أو سيدية» كره دفنهما معّاء فإن اختلفاء ولم يكن يينهما ما مَرٌ وم ذلك. 

والذي جرى عليه م ر ('2: الحرمة مطلمًاء اتحد الجنس أو اختلف» كان بينهما مَحْرَمِيّة أو لا وذلك؛ 
لأن العلة في منع الجمع التأذى» لا الشهوة؛ فإنها قد انقطعت بالموت. 

قوله: ( إن لم يكن بينهما ) أي: الاثنين. 

قوله: ( ومع أحدهما: كره ) أي: ومع وجود الْحرَبيّة: أو الزوجية يكره دفنهما في قبر واحد. 

قوله: ( كجمع متحدي جنس فيه ) أي: كما أنه يُكره دفن جنع متحدي جنس في قبر واحد. 

قوله: ( بلا حاجة ) متعلق بكل من يَخرم وكرهء أي: محل الحرمة أو الكراهة إن لم يكن 
حاجة» وإلا فلا حرمة» ولا كراهة. كأن كثُر الموتى وعشر إفراد كل بق أو لم يوجد إلا كفن 
واحد, أنه لت عد بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب» ويقدم أقرأهما للقبلة» ويجعل 
يينهما حاجز تراب 5 

قوله: ( ويَخم أيضًا ) أي: كما يحرم دفن اثنين معًا ابتداء. 

قال في ١‏ النهاية » (©: علّلوه - أي: حرمة الإدخال - بِهَنْكَ حرمته: ويؤخذ منه عدم حرمة 
بش قبر له لْدَانَ مثلًا لدفن شخص في اللّحدٍ الثاني» وإن ظهرت له رائحة؛ إذ لا مَنْكٌ للأول 
فيه وهو ظاهرء وإن لم يتعرضوا لهء فيما أعلم. اه. 

قوله: ( وإن اتحدا ) أي: الميت الذي في القبرء والميت المُدْتَل عليه. 

قوله: ( قبل بلاء جميعه ) متعلق ب ( يحرم )» أي: يحرم الإدخال المذكور قبل بلاء جميع الميت 
الذي في القبز. 


غ#/ا4 ل باب الصلاة: 


ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. ولو وجد بعض عظمه قبل تمام احفر وجب رد ترابه, أو بعده 
فلاء ويجوز الدفن معه, ولا يكره الدفن ليلا - خلافا للحسن البصري -, والنهار افضل للدفن منه, 


قالبافي 1 وأنهم جواز النّبشُ بعد بلاء جميعه؛ ويُستثنى قبر عالم مشهور» أو ول مشهور, 
فيمتنع نبشه. اه. 

قوله: ( ويرجع فيه ) أي : في البلا أي : مدته. 

وقوله: ( لأهل الخبرة بالأرض ) أي: لأهل المعرفة بقدر المدة التي يَثِلَى فيها الميت في أرضهم. 

» قوله: ( ولو وُجد بعض عَظمه ) أي: الميت الذي فى القبر. 

وقوله: ( قبل تام الحفّر ) أي: قبل أن يكمل عَفْر القبر. 

ول ( وجب وفقزابة) آى وتكنم كيل تدك والوفة ف 1ا ايارم علنه :نو الالال ادر 
وهذا إذا لم يَحْمَجْ إلى الدفن في ذلك القبر» بأن كثر المؤتى؛ وإلا فلا بأس بذلك. 

قوله: ( أو بعده ) أي: أو وجد عظمه, بعد تمام الحثّره فلا يجب رد الثُرَاب. 

» قوله: ( ويجوز الدفن معه ) أي: مع العظم لكن بعد نَنْحِيَتِهِ عن محله. 

وعبارة « التحفة » (": أو بعده نكحاهء ودفن الآخرء فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه 
فظاهر قولهم ناه حَُوْمَة الدفن هناء حيث لا حاجة» وليس ببعيد؛ لأن الإيذاء هنا أشد. اه. 

» قوله: ( ولا يكره الدّفن ليلا ) أي: سواء تحرى الدفن فيه أم لا؛ لما صَحٌ أنه مَلِرٍ فعله وكذا 
الخلفاء الراشدون. 

قوله: ( خلافًا للحسن البصري ) أي: فإن الدفن ليلا عنده 29 مكروه تنزيهّاء متمسكا بظاهر 

خبر ابن ماجه: « لا تدفنوا موتاكم بالليل» إلا أن تضطروا ) ©6. 

وفي المْييِرمِي ما نصه *): وفي الخصائصء ودفن بالليل» وذلك - أي: الدفن ليلا - في حق 
ال ا ا 0 
موتاكم بالليل إلا أن تضطروا )» أي: بالدفن ليلا؛ لخوف انفجار الميت وتغيره» وخلااف الأولى عند 
سائر العلماء» وتأولوا الخبر بأن النهي كان أولاء ثم تمخصّ. اه. مناوي. 

قوله: ( والنهار أفضل ) أفعل التفضيل على غير بابه» أي: فاضل؛ وذلك لأنه هو المندوب» 
بخلاف: الدفن ليلاء فليس بمندوب؛ حتى أنه يكون فاضلاء ومحل كون الدفن فيه فاضا إذا لم يخش 


الصلاة على اميت: الغسل والتكفين والدذقء سس سسسب 0 وهبدة 


ويرفع القبر قدر شبر ندبّاء وتسطيحه أولى من تسنيمه, ويندب لمن على شفير القبر أن يحثي ثلاث 
حتيات بيديه. قائلا مع الآولى: ينها سملقتكم © [طه: ده ], ع نك ا ا م ا لج ع ال 


بالتأخير إليه تغير» وإلا حَرُم. 

* قوله: ( ويُرفع القبر قدر شِبر ) أي: عرف قيزار ويُحْتّرم. 

صَحٌ أن قبره عَزهِ رُفِعَ نحو شِبر 27. 

* قوله: ( وتسطيحه أولى من تسنيمه ) يلا صَحّ من القاسم بن محمد: أن عَمِّته عائشة يقب 
كشفت له عن قبره ينه وقبر صاحبيه» فإذا هي لمعك ك اسح رظانا بد العرفي اير 0722 

ورواية البخاري: أنه مسنم (©2, حملها البيهقي () على أن تسنيمه حادثء لما سقط جداره 
وأصلح زمن الوليد. اه. (١‏ تحفة ) 20, 

والتسطيح: جعل القبر مسطعماء أي: مستويًا له سطح. 

قال في « المصباح » 0): سطحت القبر تسطيحًا: جعلت أعلاه كالسطح؛ وأصل السطح: 
البسط. اه. والتسنيم: جعله مستماء أي: مرتفعًا على هيئة سنام البعير. 

قال في « المصباح » 9): سنمت القبر تسنيمًا إذا رفعته عن الأرض كالسنام. اه. 

* قوله: ( ويندب لمن على شفير القبر ) أي: لمن هو واقف على طرف القبر. 

قوله: ( أن يَحْنِي ) أي: بعد سَدَّ اللّخد, وإن كانت المقبرة منبوشة» وهناك رطوبة؛ لأنه مطلوب. 

قوله: ( ثلاث حَنّيات ) أي: من تراب»؛ ويكون الحَمىي بيديه من جل رأس الميت؛ لأنه ميته حَنّى 
من قبل رأس الميت ثلانًا. رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد ©). 

قال ع 0 وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة» وإن تعدد المدفون. 

قوله: ( قائلا ) حال من فاعل ( يَحْنّي ). 

قوله: ( © ينا حَلقنَكُم # ) ويزيد على ذلك: اللّهم لَّئه عند المسألة حيجتّه. 


كلاو 


ومع الغانية: 9 وفبًا يكم 4 [ طه 656) ومع الشالغة: ظٍِ وفنا 0 0 خرن »4 [[ طهر ومع 
( مهمة ): يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع؛ ووه وا ا اا ا 


باب الصلاة: 


وقوله: ( ومع الثانية 9 وَدِيَا يدهم 4 ) ويزيد عليه: اللّهُم افتح أبواب السماء لروحه. 

وقوله: ( ومع الثالثة (( وها مرحم تَرَةَ حر 4 ) ويزيد عليه: اللّهم اف الأرض عن جَتْبيه. 

( فائدة): عن الإمام تي الدين» عن والده؛ عن الفقيه أبي عبد اللَّه محمد الحافظ أن رسول اللَّه انه 
قال: ١‏ من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده - أي: حال إرادته - وقرأ عليه ( إِنَا أَنرْلئهُ ف ليل لتَدْرِ 4 
القدر: ١‏ ] سبع مرات, وجعله مع الميت في كَمّنه أو قبره. لم يُعَذَّب ذلك اميت في القعر ج000 

* قوله: ( مهمة: يُسَنُ وضع جريدة... إلخ) ويْسَنٌ أيضًا وضع حجر أو خحشبة عند رأس الميت؛ 
لأنه مت وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة: وقال: أتعلم بها قبر أخي لأدفن فيه من مات 
من أهلي 7" ورش القبر بالماء لكلا ينسفه الريح, ولأنه عِلِتَهٍ فعل ذلك بقبر ابنه إبراهيم. رواه 
الشافعي (©) وبقبر سعد رواه ابن ماجه () وأمر به في قبر عثمان بن مظعون رواه الترمذي. 
وسعد هذا هو ابن معاذ. 

وتستشيب أن يكرت" لاءتطاهة! طهوذ| بارةا تقاء لا بن الل عالق يتوه" مجعم ويكرة وس 
عاق ور واتتهوزه» أنه إنتر افن 4 بوإضاعة مال 

قال لأَدرعَ: والظاهر كراهة رَشّه بالننعجس» أو تجريمه. اه. من « شرح الروض ) 0©. 

قوله: ( للاتباع ) هو ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة ههه قال: كنا نعشي مع رسول الله لتر 
تمزرنا. على فون » إنفاء القينا مقهة< تجغل لولم ينخير حت وعد اكع قميضة زقلنا:. يا لك 
يا رسول الله؟ فقال: ١‏ أما تسمعون ما أسمع؟ ) فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: « هذان رجلان 
يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب هين ) - أي: في ظنهماء أو هين عليهما اجتنابه - قلنا: 
فبم ذاك؟ قال: « كان أحدهما لا يتنزه من البول. وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه. ويمشي بينهم 
بالنميمة »» فدعا بجريدتين - من جرائد النخل - فجعل في كل قبر واحدة» قلنا: يا رسول اللّه: 


الصلاة على الميت: الغسل والتكفين والدفن سس سس سس با 


ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها ("), وقيسٌ بها ما اعتيد من طرح, نحو الريحان الوّطب, 
ويحرم أخذ شيء منهما ما لم بيبساء ا ا ا 


وهل ينفعهم ذلك؟ قال: « نعم يخفف عنهما ما دامتا رَطِبتَينَ » 7" 

قوله: ( ولأنه... إلخ ) معطوف على ( للاتباع ). وقوله: ( يخفف عنه ) أي: عن الميت. 

وقوله: ( ببركة تسبيحها ) أي: الجريدة الخضراءء رفيه أن اليابسة لها تسبيح أيضّاء بنص: «9 وين 
يْن شَوْءٍ إِلّا ضيح عبرو © [ الإسراء: 4 ]. 

فلا معنى لتخصيص ذلك بالخضراء, |[ إلا أن يقال إن تسبيح الخضراء أكمل من تسبيح اليابسة: 
لا في تلك من نوع حياة. 

قوله: ( وقيس بها ) أي: بالجريدة الخضراء. 

وقوله: ( ما اعتيد من طرح نحو الريحان الؤطب ) اندرج تحت نحو كل شيء رُطبْء كعروق 
زر وورق الس واللّنْت. 

وني فتاوى ابن حجر ما نصه (©: استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر: عُرسٌ 
الأشجار والرياحين؛ ولم ينوا كيفيته. 

كن لحي 0١‏ امغر فى الل قر واتسره التبال عار الور سمل الو أ 
محل منه. 

نعم: أخرج عبد بن حميد في ( مسنده ) 0" أنه يللي وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت. اه. 

وينبغي إبدال ما ذكر - من الجريدة الخضراء؛ ومن الرياحين - كلما يبس؛ لتحصل له بركة 
مزيد تسبيحه. وذكره كما في الحديث. 

قوله: ( ويحرم أخذ شيء منهما) أي: من الجريدة الخضراء» ومن نحو الريحان الوَطِبء وظاهره 
أنه يَحْدِم ذلك مطلمًاء أي: على مالكه وغيره. 

وفي « النهاية ) ” ©: ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه. فقيد ذلك بغير 
مالكه. 


مال تت ا ل باب الصان: 


لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت الأثور عنه متم وفي الثانية من تفويت حق الميت 
بارتياح الملائكة النازلين لذلك, قاله شيخانا ابن حجر وزياد. ( وكره بناء له ) أي للقبر, ( أو 
عليه )؛ ام م ا ا ا لج وتم الشف كود ف واوا او ل 


وفْصّل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين: فلا يجوز لمالكه أخذه؛ لتعلق حق 
اميت يه وأن يكون كثيا فيجوز له أخذه 9). 

قوله: ( ما في أخذ الأولى ) وهي الجريدة الخضراء. 

وقوله: ( من تفويت حظ الميت ) أي: منفعته» وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها. 

قوله: ( وفي الثانية ) أي: ويا في أخذ الثانية» والأولى حذف لفظ فيء أو زيادة لفظ أخذ 
بعدهاء ومراده بالثانية: خصوص الريحان؛ لأن الملائكة إنما ترتاح به فقطء لا الريحان ونحوه, وإن 
كان ظاهر صنيعه - يلا علمت - أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شيء رطب. 

وقوله: ( من تفويت حق الميت ) بيان لما المقدرة. 

وقوله: ( بارتياح الملائكة ) الباء سببية متعلقة بمحذوف صفة لحق» أي: الحق الحاصل للميت 
بسبب ارتياح الملائكة؛ ولو أبدل لفظ الارتياح بالارتفاع لكان أنسب. 

قوله: ( بعد النازلين لذلك ) أي: للارتياح بالريحان الرطبء ولكن عليه يكون الجار واتجرور 
نا 

ثم رأيت في هامش «٠‏ فتح الجواد » التصريح بما قررته» ولفظه: هل يجوز أذ الريحان الذي 
يوضع على كثير من القبور أم لا؟ سكل العلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى - تلميذ المقري 
رحمهما الله تعالى - فلم ينكره. اه. 

وقال شيخ الإسلام العلامة ابن زياد - نفع اللّه به -: الذي أراه المنع؛ لما فيه من تفويت حق 
اميت بارتفاع الملائكة النازلين لذلك؛ ويئله كا لير ان وعد جريدة خضراء على قبر معروف؛ 
لتفويت حظ الميتء لا تقرر عن رسول الله عَيِتَهِ فيه. اه. 
[ أحكام متفرقة تتعلق بالقبر ]: 

* قوله: ( وكره بناء له ) أي: في باطن الأرض. 

قوله: ( أو عليه ) أي: وكره بناء على القبر» أي: فوقه. والمراد: في حريمه أو نخارجه؛ ولا فرق 


الصلاة على احم الغسل والتكفين ددن جججييييييييييييبييييوسر#شُسبريريرب اساسجوسساواظمن 6١84‏ 


لصحة النهىي عنه بلا حاجة, كخورف كش أو حفر سبع, أو هدم سيل» ومحل كراهة البناع 
إذا كان بملكه. فإن كان بناء نفس القبر بغير حاجة ثما م أو نحو قبة ا 


سوه اوكا أ نح أرقيو ذللقة 

قوله: ( لصحة النهي عنه ) أي: عن البناء» وهو ما رواه مسلمء قال: نهى رسول الله 0 أن 
يجصص القبر وأن يبنى عليه (2» وأن يقعد عليه. 

زاد الترمذدي: وأن يكتب عليه وأن يوطاً عليه. وقال: حديث حسن صحيح ".ام ( شرح 
البهجة »). 

قوله: ( بلا حاجة ) متعلق ببناءء» وخرج به ما إذا كانت حاجة فلا يكره. 

قوله: ( كخوف تبش... إلخ ) تمثيل للحاجة. 

قوله: ( ومحل كراهة البناء ) أي: لنفس القبر أو عليه. 

قوله: ( إذا كان ) أي: البناء. وقوله: ( بملكه ) أي: الباني. 

قوله: ( فإن كان بناء نفس القبر... إلخ ) الأولى والأخصر أن يقول: وإلا بأن كان في 
لعورة ان إل 

قوله: ( بغير حاجة ما مَرْ ) وهو خوف نَبِشء أو عَفْر سَبِعء أو هَدْم سَيْل. 

قوله: ( أو نحو قُبة ) معطوف على ( نفس القبر )» أي: أو بناء نحو قبة على القبرء كتحويط 
عليه؛ وبئاء المسجد أو دار. 

قال في ١‏ التحفة » (؟»: وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مُرَبّعة محيطة بالقبر مع 
لصق رأس كل منها برأس الآخر بخص مُخخكم أو لا؛ لأنه لا يسمى بناء عرًا؟ والذي يتجه الأول؛ 
لآن الل السائقة من التأسن 'موحودة افيد اله 

وقال سم (*©: لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النَّبِشِ 
والدّئن. اه. 
وقال ١‏ البُجَيْرَمِيٌ 0©: واستثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي. 
وعبارة الرحماني: نعم» قبور الصالحين يجوز بناؤهاء ولو بقبة لإحياء الزيارة والتبرك. 


و6548 باب الصلاة: 


عليه بمسبلة, وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء عرف أصلها ومسبلهاء أم لاء أو موقوفة حَرْم 
وهدم وجوبا؛ لأنه يتأبد بعد انمحاق الميت, ففيه تضييق على المسلمين بما لا غرض فيه. 
(تنبيه ): وإذا هدم, ترد الحجارة امخرجة إلى أهلها إن عرفواء أو يخلى بينهماء وإلا فمال ضائع, 


قال الحلبي: ولو في مُسبَلةَه وأفتى بهء وقد أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته» وكل ذلك 
لم يرتضه شيخنا الشوبري» وقال: الحق خلافه. 

وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة. اه. 

قوله: ( تمُسَبَلةَ ) خبر كان, أي: كائنًا بمقبرة مُسَيّلة للدفن فيها. 

قوله: ( وهي ) أي: المسيلة. 

قوله: ( عرف أصلها ) من كونها كانت مملوكة فَسْبلت» أو موانًاء وجعلوها مقبرة. 

قوله: ( ومُسَبلها ) أي: واقفها. 

قوله: (أم لا ) أي: أم لم يعرف أصلها ومُسَيُلهاء بأن جهل ذلك. 

قوله: ( أو موقوفة ) معطوف على ( مُسَبّلة )» واعترض بأن الموقوفة هي المتجلة وعكسه ويرد 
بأن تعريفها - أي: المسئلة - يدخل موانًا اعتادوا الدفن فيهء فهذا يسمى مُسَبْلًا لا موقوقاء 
والعطف من عطف الخاص على العام. 

قوله: ( حرم ) جواب الشرط. 

قال سم (©: لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب - كمقصورة - لوجود العلة 
أيضًا. فليتأمل. اه. 

قوله: ( وَهُدِم جوبًا ) أي: والهادم له الحاكم, أي: يجب على الحاكم هَدْمه دون الأحاد. 

وقال ابن حجر ('©2: وينبغي أن لكل أَحَدٍ هَدْم ذلك؛ ما لم يخش منه مفسدة, فيتعين الرفع 
للإمام. اه. بجيرمي 0). 

قوله: ( لأنه يتأبد ) أي: لأن البناء يستمر بعد بلاء الميت» ميرم الناس تلك البمّعة. 

قوله: ( ففيه ) أي: البناء بسبب تأييده. قوله: ( بما لا غرض ) أي: شرعي. 

وقوله: ( فيه ) ضميره يعود على ما الواقعة على بناء. 

»# قوله: ( وإذا هدم ) أي : البناء. قوله: ( أو يُخَلى بينهما ) أي : بين الحجارة وأهلها. 

قوله: ( وإلا فمال ضائع ) أي: وإن لم يعرفواء فهو مال ضائع. 


لصلاة على انك : الغسل والتكفين والزو يب ب كم6ة 
وحكمه معروف - كما قاله بعض أصحابنا - . وقال شيخنا الزمزمي (»: إذا بلي الميت وأعرض 
ورثته عن الحجارة؛ جاز الدفن مع بقائها, إذا جرت العادة بالإعراض عنهاء كما في السنابل. 

( و ) كره ( وطءٌ عليه ) ا و ا ل 


وقوله: ( وحكمه معروف ) وهو أن الأمر فيه لبيت المال إن انتظمء فإن لم ينتظمء فهو لصلحاء 
المسلمين» يصرفونه في وجوه الخير. وفي فتاوى ابن حجر ما نصه 09©: 
شل ضقه: هل يجوز لأحد:الأخذا من .حجارة القتور لسند قتع ولبناء قبر أم لا؟ 

فأجاب بقوله: إن علِم مالك تلك الأحجار فَوَاضِحٌْ أنه لا يجوز الأخذ منها إلا برضاه إن كان 
رشيدًاء وإن مجهل» فإن رجى ظهوره لم يَجر أخذ شيء منهاء وإن أيسّ من ظهوره؛ فهي من جملة 
أموال بيت المال» فلمن له فيه حق الأخذ منها بقدر حقه. اه. 

» قوله: ( إذا بَلِي ) هو بفتح فكسر بمعنى أفنته الأرض. 

قوله: ( وأعرض ورثته عن الحجارة ) أي: المبني بها قبر مورثهم. 

قرله: ( جاز الدفن ) جواب إذا. وقوله: ( مع بقائها ) أي: الحجارة. 

قوله: ( إذا جرت العادة بالإعراض عنها ) فإن لم تر العادة به لا يجوز الدفن مع بقائها. 

قوله: ( كما في السنابل ) أي: سنابل الحصّادينء فإنه يجوز أخذها إذا اعتاد أهلها الإعراض 
عنهاء ومثلها بُرَادة الحدّادين» كما سيأتي توضيحه في تضيل (اللقطة: 

* قوله: ( كره وطءٌ عليه ) أي: مشي عليه برجله. 

قال في « المصباح © (©: وطئته برجلي أطؤهء وطءٌ: علوته. اه. 

ومثله بالأولى الجلوس» وفى معناهما الاستناد إليه» والاتكاء عليه» والحكمة في ذلك: توقير 
اميت واحترامه» وخرج تقولة عليه الرظلعة .على نملا جيف المقائن كادو لي بلدا - افلا يكره: 

كما نص عليه في ١‏ المغني » وعبارته 9»: ولا يكره المشي بين المقابر بالتّغْلٍ على المشهورء 
ولقوله يِه : « إنه يسمع خفق نعالهم ) 0©. 

وما ورد من الأمر يإلقاء السبتيتين في أبي داود والنسائي يإسناد حسن 7»: يحتمل أن يكون؛ 


باع يجحجيحح 0 


باب الصلاة: 


أي على قبر مسلم, ولو مهدرًا قبل بلاء, ( إلا لضرورة ), كأن لم يصل لقبر ميته بدونه, وكذا 
ما يريد زيارته» ولو غير قريب, وجزم « شرح مسلم » - كآخرين - بحرمة القعود عليه 
والوطى لخبر فيه يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه؛ لقضاء الحاجة» كما بينته رواية أخرى. 
( ونبش ) وجوبا قبر من دفن بلا طهارة ل ات ا ول ا ع أو أ مه ووو مام ف مي أ مها مإقا فافع 


لأنه من لباس المترفهينء أو أنه كان فيهما نجاسة. 

واا:عال السبتية - بكسر السين - المدبوغة بالقَرظ. اه. 

وقوله: ( أي: على قبر مسلم ) خرج به قبر الكافر» فلا كراهة فيه؛ لعدم احترامه. 

قال مر (3): والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه» لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى 
عن أحيائهم إذا وُجِدواء ولا شك 5 كراهة المُكث في مقابرهم. 

وقوله: ( ولو مهدرًا ) أي: كتارك الصلاة, وَزَّانِ مُخصّن. 

قوله: ( قبل بلاء ) متعلق بِوَطّءء أي: يُكره الوَطء عليه إن كان قبل بلاء الميت» أما بعده» بأن 
مضت مدة يتيقن فيها أنه لم يبقّ من الميت شيء في القبرء فلا يُكره. 

قوله: ( إلا لضرورة ) أي: يُكره ذلك عند عدم الحاجة» فإن وجدت فلا كراهة. 

قوله: ( كأن لم يَصِلُ... إلخ ) تمثيل للضرورة. وقوله: ( بدونه ) أي: الوطء. 

قوله: ( وكذا ما يريد زيارته) أي: وكذلك لا يُكره ما ذكر إذا لم يمكنه الوصول إلى قبر ميت يريد 
زيارته إلا به» ولو كان ذلك الميت غير قريب له. ومثله إذا لم يتمكن من الدفن إلا به. فلا يُكره. 

قوله: ( وجزم شرح مسلم ) مبتداً خبره جملة يرده. 

ل ل ا وهو أنه مَلَِمٍ قال: « لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتخلص فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) (©. 

قوله: ( كما بيه ) أي: هذا المراد. 

وقوله: ( رواية أخرى ) أي: رواها ابن وهب في مسنده بلفظ: « ومن جلس على قبر يبول عليه 
أو يتغوّط (( 00 
[ أحكام متفرقة تتعلق بفسل الميت وتكفينه ودفنه ]: 

* قوله: ( وثُبش وجوبًا... إلخ ) شروع في بيان حكم النّبش بعد الدفن. 


الحلاة عبى ابي : الغسل والتكفون والدفن 00-0 : 5-0 وذااء 


( لغسل )؛ أو تيمم. نعم إن تغير ولو بنتن» حرمء ولأجل مال غيرء كأن دفن في ثوب 
أو سقط فيه متموّل وإن لم يطلبه مالكه. 


قوله: ( لفُْسل ) متعلق ب ( تُبِشٌ )» أي: يجب لأجل غسل تداركا للواجب. 

قوله: ( أو تيمم ) أي: أو لتيمم؛ لكن بشرطه. وهو فقد الماء أو الغاسل. 

قوله: ( نعم إن تغير ) أي: الميت» وهو استدراك من وجوب النَّهِشُ بعد الدفن. 

قوله: ( ولو بنتن ) أي ولو كان التغير بن ولا يشترط التقطع. 

قرله: ( حَوم ) أي: نَبِسْه لذلك لما فيه من هَبْكَ الحرمة. 

قرله: ( ولأجل... إلخ ) معطوف على ( الغسل ). 

وقوله: ( مال غير ) بالإضافة» أي: وُّبش أيضًا وجوبّا؛ لأجل تحصيل مال الغير؛ ليصل لحق. 
وإن تغير» وإن غرم الورثة مثله» أو قيمته. 

قوله: ( كأن ذُفِن في ثوب... إلخ ) تمثيل لِتَبْشه لأجل مال الغير. 

قوله: ( إن طلب المالك ) أي: ذلك الثوب أو الأرضء فالمفعول محذوف, ويكره له ذلك - 
كما ثُقَل عن النص - ويُْسَنٌ في حقّه الترك. 

قرله: ( ووجد ما يكس أو يُذفّن فيه ) أي: ووجد نَّوْبُ يُكمّن فيه غير الثوب المغخصوبء أو أرض 
يُذْفْن فيها غير الأرض المغصوبة. 

قرله: ( وإلا لم يجز ) ( أي ): وإن لم يطلب المالك ذلك؛ ولم يوجد ما يمن فيه أو يُذْكْن فيه 
غير ذلك الثوب أو الأرض المغصوبين لم يُجز النَّئّشُ. 

قال ع ش 7(©: وعدم طلب امالك ذلكء شامل يلا لو سكت عن الطلب» ولم يُصَرّح 
بالمسامحة؛ فيحرم إخراجه. اه. بالمعنى. 

قرله: ( أو سقط فيه ) معطوف على ( دفن )» أي: وكأن سقط في القبر. 

وقوله: ( متموّل ) قال في التحفة 0 20: ولو من التركة وإن قل وتغير الميت» ما لم يسامح 
مالكه أيضًا. اه. 

قوله: ( وإن لم يطلبه مالكه ) غاية في وجوب النّبش عند سقوط متموّل؛ أي: يجب النَّبِشُ 
لأجل إخراج المنموّل» وإن لم يطلبه مالكه؛ لأن في إبقائه في القبر إضاعة مال. 

قال فى ١‏ النهاية » (©: وقيده - أي: وجوب النبش - في المهذب: بطلبه له. 


+ ب - باب الصلاة: 


لا للتكفين إن دفن بلا كفن, ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه. ( ولا تدفن امرأة ) ماتت .... 


قال في ٠‏ المجموع» : ولم يوافقوه عليه» ولو بلع مال غيره» وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد 
من ورثته أو غيرهم - كما نقله في ؛ الروضة » عن صاحب العدة وو ات 0 
جوقه, وَأْخْرجٍ منه» ودفع لمالكه فإن ابتلع مال نفسه فلا يُنْش2 ولا ي* يشَقُ؛ِ لاستهلاكه له حال 
حياته. اه. بحدف. 

قوله: ( لا للتكفين) معطوف على ( الغسل )» أي: لا يُنَْشُ لأجل التكفين؛ وذلك لأن الغرض 
منه السترء وقد حصل بالثُرَاب مع ما في نَئِشْه من متك الحرمة. 

وقوله: ( ولا للصلاة ) أي: ولا يُنْْشُْ لأجل الصلاة عليه إن دفن بغير صلاة؛ لأنها تسقط 
بالصلاة على القبر. 

قوله: ( بعد إهالة اراب عليه) راجع للصورتين» فهو متعلق بالفعل المقدرء أي: لا يُنْبَش؛ 
لما ذكر من التكفين والصلاة بعد إهالة الثّرَابِ عليه, أي: جعل الاب عليه؛ فإن لم يهل الثّرَابٍ 
عليه جاز إخراجه يلا ذُكر؛ لعدم انتهاك الحرمة حيتئذ. 

والحاصل: يَحْرْم نش الميت بعد دفنه إلا لضرورة» وهي كالصور الارّة» وبقي صور للضرورة 
اجوز ة للتّبش غير ما ذكره المؤلف. منها: الو شر إنسان بمولودء فققال: إن كان ذكرًا فعبدي خر 
أو أنثى» قَأمَتي خحرّة, وَدْفِن المولود قبل العلم يحاله. فَيِنْبشء ليُغلم من وجدت صفته. 

أو قال: إن وُلِدّت ذكرًا فأنت طالق طَلْقَةَ أو أنثى فَطِلْمَتِين فُوَلدت مَينَاء وَدُّفْن» وججهل حاله 
فالأصح - في « الزوائد » - نه أو ادَّعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته» وأن هذا الولد 
ولده منهاء وطلب إرثه منهاء وادعت امرأة أنه زوجهاء وأن هذا ولدها منه» وطلبت إرثها منه» وأقام 
كل يتنه فإنه يُنتبشء فإن وُجد خنشى قُدّمت تيئة الرجل» أو لحت الميت سيل أو نداوة: فَينْشَ لنقله. 

وقد نظم بعض تلك الصور الفقيه محمد بن عبد الولي بن جعمان (2© في قوله: 


0 


يَحُوْم نَبِشُ الميت إلا في صور فوَاكها مَنْظومَة ثنتي عشر 
من لَه يُعَسَل والذي قد بَلِيَا أي صَارَ تُوْيًا وكذا إن رُورِيَا 
ِي أرض أو نَّوْبٍ كلاهما غُصِبٍ أو بَالِعُ مَالٍ سِوّاه رَطْلَبٍ 
ميو ا ف تفي ان لشكلة 2 اخيهما 
ومدق الكافر في أزطن :العو أو يتداقق . لكان ينا بطم 


الصلاة على الميت: الغسل والتكفين والدفن ه58 


( في بطنها جنين حتى يتحقق موته )» أي: الجنين» ويجب شق جوفها والنّبش له إن رجي حياته 
بقرل القوابل؛ لبلوغه ستة أشهر فأكثر, فإن لم يُرجَ حياته حرم الشق, لكن يؤخر الدفن حتى 
يموت - كما ذكر - وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش. *غظ2 


أ لشو الدبية طيل ردن اك الى و ةا 
أو دنه نيما مين تتفي عبان ترفك اذ ويا 
أو قال إِنّْ كان جَيِيئُها ذَكَدِ سلف امكف لانن اشر 
دلق الشولوة. قفن الفلم 20 550 الف 
والبعية لط روصتي مدائتهنا عي لحي أخبود ينه 
والالوالكنسين ضعيها ماف عَيِتُ ولاع الوق في جو الشما 
» قوله: ( في بطنها جنين ) أي: لم تُرجٍ حياته» بأن لم يبلغ ستة أشهرء وإنما قيدنا بذلك لأجل 
الغاية بعده؛ لأنه لا يترك الدفن» وهو فى بطن أمه إلى أن يتحقق موته إلا فى هذه الحالة» أما إذا 
زجي حياته بقول القوابل 2١‏ لبلوغه ستة أشهر فأكثرء فيجب شن جوفها قبل الدفن؛ ولا يُؤخر 
الدفن» ويرك في بطن أمه حتى يموت»؛ فإن دُفِنت قبل الشَّى وجب النِّش والشَّقٌ. 
قوله: ( ويجب شَّقْ جوفها... إلخ ) أي: لأن مصلحة إخراجه أعظم من مفسدة انتهاك 
حرمتها. 
قوله: ( والتّيش له ) أي: للشَّقٌ. 
قوله: ( إن رجي حياته ) أي: الجنين» وهو قيد لوجوب الشّقء والنّبش له. 
وقوله: ( بقول القوابل ) متعلق ب ( رُجي ). وقوله: ( لبلوغه... إلخ ) متعلق ب ( رُجي ) أيضًا. 
قوله: ( فإن لم يُرجٌ حياته ) أي: لعدم بلوغه ستة أشهر. 
قوله: ( حَرْم الشَّق ) أي: النّبش لأجله إذا دُهِنَتْ قبل تحقّق موته. 
قوله: (لكن يُؤخر الدفن حتى يموت ) قال ع ش 29 أي: ولو تغيرت؛ لثلا يدفن الحمل حيًّا. اه. 
قوله: ( كما ذُكر ) أي: في المتن بقوله: حتى يتحقّق موته. 
قوله: ( وما قيل ) متبدأء خبره عُلَط فاحش. 
وعبارة ١‏ النهاية » : وقول التنبيه ترك عليه شيء حتى يموت» ضعيفء بل غلط فاحش. 
فليحذر. اه. 


5 


( ووري ) أي: ستر بخرقة ( سقط ودفن ) وجوباء ا ا 


وكتب ا ع 0 وليه غلط فاحشء ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقاء » بلغ ستة أشهر, أو لا؛ 
لعدم تيقن حياته. اه. 

» قوله: ( وَوْرِي... إلخ ) لا أنهى الكلام على ما يتعلق بالميت الكبير» شرع في يبان حكم 
السَمّط. 

قوله: ( أي: ستر ) تفسير ل ( وُوري ). 

قوله: ( سَقْط ) نائب فاعل ( ووري )؛ وهو بتثليث السين: الولد النازل قبل تمام أشهره» فهر 
مأخوذ من الشقوط بمعنى النزول. 

قال في « المصباح » (": السٌقْط: الولد - ذكرًا كان أو أنثى - يسقط قبل تمامه وهو مستبين 
الخلق» يقال: سَقَّط الولد من بطن أمه سُقُوطاء فهو سِقْطء والتغليث لغة» ولا يقال وقع. اه. 

قوله: ( ودفن ) معطوف على ( وُوري ). 

قوله: ( وجوبًا ) مرتبط بكل من: رُورِي وَدُفْن أي: وُورِي وجوبّاء وَدُفن وجويًا. 

وحاصل ما أفاده كلامه فيه: أنه إذا انفصل قبل أربعة أشهر يُكَمّن وَيِدهْن وجوبّاء وإن انفصل 
بعد أربعة أشهرء فإن لم يَخْتلِج؛ ولم يصح بعد انفصاله عُسْلِء كفن وَدُفن وجويّاء من غير صلاة 
عليه وإن الج أو اشتهل بعد ذلك يُغْسَلء وَيُكَمَّنَ وَيِصَلَّى عليه, وَيُدْهْن وجوبّاء والذي ذكره 
غيره أله في الحالة الأولى لا يجب شيء) وإنما يندب الستر والدفن. 

وعبارة « فتح الجواد مع الأصل »: ووري أي: ستر بخرقة سقطء بتثليث أُوّلهه وَدْفِنَ وجوبًا 
فيهما إن وجب غسله وإلا فندبًا خلاقًا لما يوهمه كلامه. وخرج به العلقة وضع كَيُدْمّنان نَدْيا 
من غير سِثْر» وَعُلِم من قولي: وإلا فندبًا أن محل ندب ذينك ما إذا انفصل لِدُونَ أربعة أشهر؛ لأنه 
حينئذ لا يجب غسله كما أفاده قوله: وإذا انفصل لأربعة أشهرء أي: مائة وعشرين يومّاء حَدٌ نفخ 
الروح فيه عسل وَكقّنَ وَدُفْنَ وجوبًا مطلقّاء م له حالان: فإن لم تظهر أمارة الحياة بنحو 
اختلاج» لم تجز الصلاة» أو ظهرت كأن اخقلج أو بقركة يننة التساله صلى عليه؛ لقوله مَيِت: 
0 السقط يصلَّى عليه ) 9" وإناطة ما ال ريف ودونها بوي على الغالب من ظهور خلق الآدمي 
عندهاء وإلا فالعبرة إنما هي بظهور خلقه. وعدم ظهوره؛ فُعُلِم أنه إن عُلِمَت حياته أو ظهرت 
أمارتها وجب الجميع, وإلا وجب ما عدا الصلاة إن ظهر خلقه. وإلا سن سَثْره وَدَفْنه. اه. 


الصلاة على الميت: الغسل والتكفين والدفن / الم 


كطفل كافر نطق بالشهادتين, ولا يحب غسلهما. بل يجوز وخرج بالسّقط العلقة والمضغة, 
فيدفنان ندبًا من غير سترء ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل, وكفن, ودفن وجوبّاء ( فإن 


اختلج ) أو استهل بعد انفصاله ع ا و ا ا 


وعبارة « النهاية » (': واعلم أن للسقط أحوالا: حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خَلّق آدمي 
لا يجب شيءء نعم: يُسَنٌّ ستره بخرقة ودفنه» وإن ظهر فيه حََلّقَه ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب 
فيه ما سوى الصلاة, أما هي فممتنعة - كما مر - فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير. اه. 

ومئله في ١‏ التحفة » (© و « المغني » (© إذا علمت ذلك تعلم أن ما جرى عليه المؤلف في 
الحالة الأولى طريقة ضعيفة. 

قرله: ( كطفل كافر ) أي: تبعًا لأبويه» أي: فيجب ستره ودفنه. 

قرله: ( ولا يجب غسلهما ) أي: السَقّط والطفل الكافر الذي نطق بالشهادتين. 

* قوله: ( وخرج بالسَّقْط العَلَقّة والمضغة ) أي: لأنهما لا يُسَمّيان ولدّاء والسَقّط هو الولد... إلخ - 
كناامة مدر 

قوله: ( فيدفنان ) أي: العَلقّة والطيقة: 

قوله: ( ولو انفصل بعد أربعة أشهر ) أي: ولم يَحْتَلِجٍ أو يَسْتَهل بقرينة ما بعده سواء نزل بعد 
تام أشهره أو قبلهء على ما ذهب إليه ابن حجر (*», وذهب الجمال الرملي 20 وأتباعه وكذلك 
الخطيب الشربيني 7 »2: إلى أن النازل بعد تمام ستة أشهر ليس بسقطء, فيجب فيه ما يجب في 
الكبير» سواء علمت حياته أم لاء ونقله في ١‏ النهاية » عن إفتاء والده؛ وعليه تعريف السٌّقط المارٌ. 

قوله: ( عُسَلء وَكْفْنء وَدْفْن وجوبًا ) أي: ولا شان عليه. 

قال في « التحفة » 09): وفارقت الصلاة غيرها بأنها أضيق منه؛ يلا مد أن الذمى يُعشْلء وَيُكمّنء 
بذكن ولا يُصلّى عليه. 1 

ه قوله: ( فإن اختلج ) أي: المتُمفَصِل بعد أربعة أشهرء والاختلاج: التَحَدِك. 

وقوله: ( أو اسْتَهَلٌُ ) الاستهلال: رفع الصوتء الذي هو الصياح عند أهل اللغة» والاختلاج 
والاستهلال ليسا بقيد. بل المدار على العلم بحياته بأمارة مطلقًاء سواء كانت مما ذكر من 
الاختلاج, أو الاستهلال؛ أو غيرهما كالتنفس. 

قوله: ( بعد انفصاله ) قال الكردي: قيد في الاختلاج فقطء وأما نحو الصياح: فهو يفيد يقين 
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( صلي عليه ) وجوبا. 

( وأركانها ) أي: الصلاة على الميت. سبعة: 

أحدهما: ( نية ) كغيرهاء ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروضء من نحو 
اقترانها بالتحرم, والتعرض للفرضية؛ وإن لم يقل فرض كفاية موا العا شح ا ع 
الحياة» وإن كان قبل تمام الانفصال بالنسبة لنحو الصلاة عليه؛ لأنه أمارة ظهورها. اه. 

قوله: ( صلي عليه ) أي: زيادة على ما مم من الغسلء والتكفين» والدفن. 

وقوله: ( وجوبًا ) أي: لاحتمال حياته بهذه الأمارة الدالة عليهاء وللاحتياط. 


باب الصلاة: 


[ أركان الصلاة على الميت ] 
قوله: ( وأركانها... إلخ ) قد تَظمها بعضهم في قوله: 


إذا يمك" أركان الشتلاة سيت فنسبعة تأتى فى النظام يلا امْتِرا 
فَيِيّته ثم القيام لقادر وأَرْبَعْ تكبيرات فاسمع وقررًا 
وفَاتِحَةٌ ثم الصلاةٌ على النبى كذاك ذُعَا للميت حمًا كما تَرَى 
وسابعها الكتباليع ناي نابم وذا تطلم عند الله يا عاتم الور 
هو أبن اتاو 00 وهو جر الأحيد تعرهي اتلش امي ادنك دور 


قوله: ( أحدها ) أي: السبعة. 

قوله: ( نية كغيرها ) أي: كنية غير صلاة الجنازة» من الصلوات المفروضة, لا مطلقًا؛ لكلا يشمل 
التّفل المطلق» وهو يكفي فيه مطلق القصد للفعل فلا يصح التشبيه. 

قوله: ( ومن ثم وجب... إلخ ) أي: ومن أجل أن نيتها كغيرها وجب فيها ما يجب في نية 
سائر الفروض. 

قوله: ( من نحو اقترانها... إلخ ) بان يلا يجب في نية سائر الفروضء واندرج تحت نحو القصد 
والتعيين. 

والحاصل: شروط نية الفرض الثلاثة تشترط في نية صلاة الجنازة» وهي: القصدء والتعيين 
لصلاة الجنازة» ونية الفرضية. 

ويْسَنٌ أيضًا فيها ما يُسَنُّ في غيرها: كالإضافة إلى الله تعالى» وذكر الاستقبال» والعدد. 

قوله: ( وإن لم يَقْل فرض كفاية ) غاية لمقدر مرتبط بالتعرض للفرضية» أي: يكفي مطلق 


الصلاة على الميت: أركانها 
ولا يجب تعيين الميت., ولا معرفته. بل الواجب أدنى مي فيكفي أصلي الفرض على هذا 
الميت, قال جَمْع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. 

( و) ثانيها: ( قيام ) لقادر عليه امع لون اط اق ماو صا بو لج و لامعا الج ا م ا ا 


التعرض للفرضية؛ وإن لم يَقْل فرض كفاية» كما يكفي نية الفرض في إحدى الخمسء وإن لم يقل 
فرض عين» وقيل: يشترط نية فرض الكفاية؛ تعرضًا لكمال وصفها. 

قوله: ( ولا يجب تعبين الميت ) أي: مطلقاء غائبًا أو حاضراء فإن عَيّن الميت» وأخطأ كأن صلى 
على زيدء أو على الكبير, أو الذَّكر من أولاده؛ فبان ماه أو الصغير أو الأنثى» بطلت صلاته, هذا 
إن لم يشر فإن أشار إليه صحت صلاته تغليبًا للإشارة» ويلغو تعيينه. 

قوله: ( بل الواجب أدنى مميز ) أي: بل الواجب في تعبينه أن يُمَيِز عن غيره بأدنى تُميز. 

قوله: ( فيكفي... إلخ ) تفريع على أدنى تُميز. 

قوله: ( على هذا الميت ) أي: أو على من صلى عليه الإمام أو على من حضر من أموات المسلمين. 

قوله: ( قال جَمْعٌ: يجب تعيين الميت... إلخ) ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت 
في أقطار الأرض» وهم غائبون» فلا بد من تعيين الذي يصلي عليه منهم. 

ورده في « التحفة » () فقال: واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب» أ باسمه 
ونسبه» وإلا كان استثناؤهم فاسدًا يرده تصريح البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره» بأنه يكفي فيه 
أن يقول: على من صلَّى عليه الإمام» وإن لم يعرفه؛ ويؤيده - بل يصرح به - قول مع واعتمده 
في 9 المجموع 0 وتبعه أكثر المتأخرين» بأنه لو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ثمن تصح 
الصلاة عليه؛ جازء بل ندب. 

قال في « المجموع » (": لأن معرفة أعيان الموتى» وعددهم ليست شرطاء ومن نّمْ عير 
الزرككين بقوله: وإن لم يعرف عددهم, ولا أشخاصهم, ولا أسماءهم, فالوجه أنه لا فرق بينه» 
وبين الحاضر. 

وقوله: ( بنحو اسمه ) يفيد أنه يكفي التعيين باسمه فقطء أو نسبه فقطء وصريح عبارة « التحفة ) 
المارّة آنقًا يقضي أنه يجمع بينهما. 

» قوله: ( وثانيها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( قيام ) إنما وجب فيها؛ لأنها فرض كا خمسء والحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك 
هنا؛ لأن القيام هو المقوم لصورتهاء ففي عدمه محو لصورتها بالكلية. 

قوله: ( لقادر عليه ) أي: على القيام. 


٠‏ أن 86  ]2‏ -ح اجتتت ل يت 20 باب الصلا 


فالعاجز يقعد. ثم يضطجع. 
( و ) ثالنها: ( أربع تكبيرات ) مع تكبيرة التحرم, للاتباع ('2, فإن خمّسء لم تبطل صلاته 


وفي ( المغني , 00. وقيل: يجوز القعود مع القدرة - كالنوافل -؛ لأنها ليست من الفرائض 
الاعيان» وقيل: إن تعينت وجب القيام» وإلا فلا. اه. 

قوله: ( فالعاجز... إلخ ) محترز قوله لقادر عليه. وقوله: ( يقعد ) أي: إن قدر على القعود 

وقوله: ( ثم يضطجع ) أي: إن لم يقدر على القعود والاضطجاع يكون على جنبه الأيمن, ثم 
الأيسرء فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره؛ فإن عجز أومأ برأسه إلى الأركان» فإن عجر 
أجرى الأركان على قلبه» كما مَرَ في مبحث القيام في باب الصلاة. 

قوله: ( وثالثها ) أي: السبعة الأركان. قوله: ( مع تكبيرة 0 ) أي: فهي أحد الأربع. 

قوله: ( للاتباع ) هو ما رواه الشيخان عن ابن عباس (ييها : أنه لتم صلى على قبر بعدما دفن 
نكر غلنة أريق 0 

قوله: ( فإن خَمّس ) أي: 5 بخمس تكبيرات. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل 7 فإن كس أو سَدّس مثلا عمدًاء ولم يعتقد البطلانء 
لم تبطل صلاته في الأصح, وإن نوى بتكبيرة الركنية» وذلك لثبوته في « صحيح مسلم )؛ ولأنه 
ذكر وزيادته» ولو ركنا لا تضرء كتكرير الفانحة بقصد الركنية. اه. 

اولو حمس مثلا إمامه يندب للمأموم أن لا يتابعه؛ لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به» بل 
586 أو ينتظره لِيِسَلّم معهء وهو الأفضل؛ لتأكد المتابعة. 

وفي ع ش ما نصه (©: لو زاد الإمام» وكان المأموم مسبوقًاء فأتى بالأذكار الواجبة في 
التكبيرات الزائدة» كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ, * مما كير الإمام السادسة كيّرها معه 
وصلى على النبي مَل مث السابعة ره معه» شم دعا للميت» ثم ل يراثا عه 
عد ا ا 0 وتصح صلاته» سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلكء ويفرق 
بينهاء وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدرك القراءة فيهاء وكان 
جاهلاء بخلاف ما إذا كان عالاً بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده؛ 


الصلاة على المييت: أر كائها سببب ب م ب سج الماحان 


يسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه, ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين. 
( و ) رابعها: ( فاتحة ) فبدلهاء فوقوق بقدرهاء والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الآولى. 5018 


بخلافها هناك. أو يتقيد الجواز هنا بالجهل كما هناك؟ فيه نظر. فليحرر. ومال م ر للأول. فليحرر. اه. 
مع على مسج 

قوله: ( ويّسَنّ رفع يديه... إلخ ) أي: وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع» كالحنفي فيما يظهر؛ لأن 
ما كان مسنونًا عندنا لا يتركء للخروج من الخلاف؛ وكذا لو اقتدى به الحنفي, أي: للعلة 
المذكورة» فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى؛ على ما هو الأصل في ترك السْنََّ إلا ما نصّوا فيه 
على الكراهة. اه. ع ش (2. 

قوله: ( ووضعها... إلخ ) أي: وَيْسَنٌ وضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات. 

* قوله: ( ورابعها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( فاتحة ) أئ: قراءتهاء لخبر: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 0 0©, 

ولخبر البخاري (: أن ابن عباس ليها قرأ [ بها ] (؟» في صلاة الجنازة» وقال: لِتَعْلمُوا أنها 
سُنّةَ - أي: طريقة شرعية - وهي واجبة. 

قوله: ( فبدلها ) أي: فإن عجز عن الفاتحة قرأ بدلها من القرآن, ثم الذّكر. 

قوله: ( فوقوف بقدرها ) أي: فإن عجز عن البدل وقف بقدر الفاتحة. 

قال سم *©: انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت» حتى إذا لم يُحْسِنه وجب بدله 
فالوقوف بقدره. وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة» أو ذكر من غير ترتيب بينهماء أو معية؟ فيه نظرء 
والمتجه الجريان. اه. 

وقال ع ش 2©: والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يَصْدّق عليه اسم الدعاء؛ ومنه: اللّهم اغفر له 
أو ارحمه. فحيث قير على ذلك أتى به. اه. 

قوله: ( والمعتمد أنها ) أي : الفانحة. 

وقوله: ( تجزئْ بعد غير الأولى ) أي: بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية وما بعدها. 
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باب الصلاةء 


إسرار بغير التكبيرات, والسلام, وتعوّذء وترك افتتاح, وسورةء إلا على غائب أو قبر. 


قال سم (©2: فيه أمران: الأول: أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة» أو بعد زيادة تكبيرات 
كثيرة» وهو ظاهر الثاني : أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق» فللمسبوق 
الذى له تذرك إلا 55 نعطريهان ا شرع فيه أو لاء تأخيرها لما بعد الأولى: ويحتمل أنه 
لا يجب إلا قدر ما أدركه؛ لأنه الذي مُوطب به أصالة» ولعل هذا أوجهء لكن إذا أخرها يتجه أن 
تجب بكمالها؛ لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبّر 
الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه. لا يلزمه زيادة عليه» كما لو ركع إمام بقية الصلوات 
لا يلزم المسبوق إلا قدر ما أدركه. اه. 

قوله: ( خلافا للحاوي 29 ) اسم كتاب للماوردي. 

قوله: ( كانخرر ) هو للرافعي» وهو أصل ١‏ المنهاج ). 

قوله: ( وإن لزم عليه... إلخ ) غاية في الإجزاء أي: تجرئ القراءة بعد غير التكبيرة الأولى» وإن 
لزم على إجزائها بعده جمع ركنين, الفاتحة ونحو الصلاة على النبي يلتم في تكبيرة واحدة. 

قوله: ( وخلو الأولى عن ذكر ) أي: ولزم عليه خلو التكبيرة الأولى عن ذكرء أي: قراءة. 

قوله: ( ويْسَنُ إسرار ) أي: ولو ليلاء يلا صَحّ عن أبي أمامة أنه من السئة 9©. 

قوله: ( بغير التكبيرات والسلام ) أي: من الفاتحة» والصلاة على النبي ملقو والدعاء للميت. 

قوله: ( وتعرّذ ) بالرفع» معطوف على ( إسرار )» أي: وَيُْسَنٌ تعوذ؛ لكونه سُنّة للقراءة 
فاسْتّحبء» كالتأمينء ويُسر به قياسًا على سائر الصلوات. 

قوله: ( وترك افنتاح وسورة ) أي: ويُسَنٌ تركهما لطولهما. 

وفي ١‏ البججيربي © 29 ينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه تُسَنٌ له السورة؛ لأنها 
أولى من وقوفه ساكًا. قاله في « الإيعاب »» قال الشيخ: أي: ومن الدعاء للميت؛ إذ الأولى 
ليست محل طلب الدعاء له. تأمل. اه. 

قوله: (إلا على غائب أو قبر ) أي: إلا في الصلاة على ميت غائب عن البلد أو ميت في قبر 
فيأتي بهما فيهاء لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف» وهو خوف نحو التغير» والمعتمد عند 


إلا على المييت: أر كائها جب سسسب ب ب سس سجس سس ى 84 


( و ) خامسها: ( صلاة على النبي ست ) ( بعد تكبيرة ثانية ) أي: عقبهاء فلا تجزئ في 


الجمال الرملي 27 - تبعًا لوالده والخنطيب 7( - عدم الاستثناء, فلا يُسَنٌّ الإتيان بهما مطلقًا 
عندهماء واضطرب كلام ابن حجر فى «١‏ التحفة ) (, ففى هذا الباب ذكر الاستثناء المذكورء 
وفي باب الصلاة لم يذكرء بل صرح بالتعميم» وعيارته هناك مع الأصل (©: وَيْسَنٌ - وقيل: 
يجب - بعد التحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة» ولو على غائب أو قبر؛ على الأوجه - 
دعاء الافتتاح. اه. 

» قوله: ( وخامسها ) أ السبعة الأركان. 

قوله: ( صلاة على النبي مث ) وذلك لفعل السلف والخلف؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لاصلاة لمن لم يصلّ عل فيها » ©»؛ ولأنه أرجى للإجابة. 

قوله: ( بعد تكبيرة ثانية ) متعلق بمحذوف صفة لصلاة. 

قوله: ( أي: عقبها ) أفاد به أن المراد بالبغديّة: العقبية. 

قوله: ( فلا تحرئ ) أي: الصلاة في غير الثانية» بل تتعين» يلا مَمٌ فيهاء [ وإنما ع 20 لم تتعيّر, 
الفاتحة في الأولى» وتعيّنت الصلاة في الثانية» والدعاء في الثالثة؛ لان القصد بالصلاة الشفاعة» 
والدعاء للميت» والصلاة على النبي ملت وسيلة لقبوله» ومِن نَّمْ: سن الحمد قبلها - كما يأتي - 
فتعين محلهما الواردان فيه عن السلف والخلف إشعارًا بذلك» بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل» 
بل يجوز نحلو الأولى عنهاء وانضمامها إلى واحدة من الثلاث إشعارًا أيضًا بأن القراءة دخيلة في 
هذه الصلاة» ومن ثَمَ لَم تُسَنٌّ فيها السورة؛ أفاده في « التحفة ) 0©. 

قوله: ( ويُندب ضم السلاة. .. إلخ ) عبارة « التحفة » مع الأصل 00 والصحيح أن الصلاة 
على الآل لا تجب كغيرهاء بل أولى؛ لبنائها على التخفيف» نعم تُسَنٌ وظاهر أن كيفية صلاة 
التشهد السابقة أفضل هنا أيضّاء وأنه يُنْدب ضم السلام للصلاة - كما أفهمه قولهم 2 إغا 
لم يحتج إليه لتقدمه في التشهد, وهنا لم يتقدم» فليسن خروججا من الكراهة» ويفارة؛ السورة بأنه 
لاق اكسالواء قل يق لدف إلى ترك المافرة التاكدة كلاف هذا اه 

وقوله: ( ثُمْ ) أي في مبحث الصلاة على الآل في أركان الصلاة. 


2-55 


باب الصلاة: 


للصلاة, والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها, والحمد قبلها . 
( و ) سادسها: ( دعاء لميت ) بخصوصه ولو طفلاء بنحو: الهم اغفر له وارحمه ش25 


وقوله: ( لتقدمه ) أي: السلام. 

وقوله: ( في التشهد ) أي: في قوله السلام عليك أيها النبي. 

قوله: ( والدعاء ) بالرفع معطوف على ( ضم )» أي: ويندب الدعاء لمن ذكر. 

وقوله: ( عقبها ) أي: الصلاة على النبي عَلِلَه . 

وقوله: ( والحمد قبلها ) بالرفع أيضاء عطف على ضم.ء أي: ويُنُدب الحمد قبل الصلاة. 

# قوله: ( وسادسها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( دعاء لميت ) أي: لأنه المقصود الأعظم من الصلاة, وما قبله مقدمة له ويكفيٍ في 
الذعاء ماارطنى غلية الاسوء ولا بد أن يكون بأخروي؛ كاللُهم ار أو اللّهُم ارحمه. أو الهم 
الطف به» فلا يكفي الدعاء بدنيوي» إلا أن يؤول إلى أخروي: كاللُهم اقض دينه. 

قوله: ( بخصوصه ) أي: الميت, لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء » ('2: فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وإن كان يندرج فيهمء وقيل: يكفي ويندرج 
فيهم» وقيل: لا يجب الدعاء مطلمًا. 

قوله: ( ولو طفلا ) أي: فإنه لا يُدعى له بخصوصه. 

قال في « التحفة » (©: لأنه وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء له - كالأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. ثم رأيت الأَذْرَعِيَ قال: يستثنى غير المككلف» فالأشبه عدم 
الدعاء له رع لوي لوبت الْمَدَيّ © نقله عنه وتعقبه بأنة باطل» وهو كما قال. اه. 

كتب ١‏ البُجَيِرَمِْ ) ” »: قوله باطل إن حمل على ! إخلاء التكبيرة الثالئة من الدعاء له أو لوالديه 

00 ة تبطل بذلكء» وإن حمل على أنه لا يتعين الدعاء للصغير» بل يجوز أن 
يُدعى له أو لوالديه» فليس بباطل. اه. 


لاة غلبو المييت: أر كائها سب ب ب ب س سس سس بحسب ب ِف 


( بعد ثالثة )» فلا يجزئ بعد غيرها قطعًاء وين أن يكثر من الدعاء له. ومأثوره أفضل, وأولاه 
ما رواه مسلم عنه يئر وهو: 7 اللهم اغفر له وارحمه., واعف عنه وعافه. وأكرم نزلى ووسع 


قوله: ( بعد ثالنة ) متعلق بدعاء. أي: الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة. 

قرله: ( فلا يجزئ ) أي: الدعاء. وقوله: ( بعد غيرها ) أي: الثالثة. 

وقوله: ( قطعًا ) أي: بلا خلافء قال في ١‏ امجموع » وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع. اه. 

» قوله: ( ويُسَنٌ أن يكثر من الدعاء له ) أي: للميت» ومحله حيث لم يخش تغير الميت» 
وإلا وجب الاقتصار على الواجب. 

قرله: ( ومأثوره ) أي : الدعاى. أي : الوارد منه. وقوله: ( أفضل ) أي : من غير المأثور. 

وقوله: ( وأولاه ) أي: المأثور. قوله: ( وهو ) أي: ما رواه مسلم (©. 

قوله: ‏ اللّهِم اغفر له »» واعلم أن الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب» بل قد يكون بزيادة 
درجات القرب» كما يشير إليه استغفاره يتم في اليوم والليلة مائة مرة. اه. ابن حجر 

قوله: « واعف عنه » أي: ما صدر منه. 

فإن قلت: ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ 

فالجواب: أن بين مفهوميهما بحسب الوضع عمومًا وخصوصاء فإن المغفرة من الغفر. وهو 
السترء والعفو ا محوء ولا يلزم من الستر امحوء وعكسه. كأن يحاسبه بذنب على رؤوس الأشهاد. 
ثم يعفو عنهء أو يسترهء ويجازيه عليه أما بالنظر لكرم الله فهو إذا ستر عفاء فبينهما عموم 
وخصوص مطلق. اه. ١‏ بجيرمي 0 ("©. 

وقوله: « عافه » أي: اعطه مر: من العم ما يصير به كالصحيح في الدنيا. 

وقوله: ٠‏ وأكرم ثُزُلّه » أي: أعظم ما يهيأ له في الآخرة من النعيم. 

وفي « الختار »: والنزل بوزن القفلء؛ ما يهيأ للنزيل» والجمع: الأنزال. اه. 

وفي ١‏ المتسباح © 7©: والنزل» بضمتين: طعام النزيل الذي يُهِيأ له. 

وفي التنزيل: «و هذا نَرْفم بوم أَليينِ © [ الواقعة: 5ه ع. اه. ع ش 7. 

قوله: « ووسّع مُدْخَله » مصدر ميمي بمعنى المكان» أي: قبره» ويوسّع له بقدر مدّ البصر إن لم 
يكن غريئاء وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه» والقبر إما روضة من رياض الجنة» أو َفْرَةٌ ين حمر النّار. 


باب الصلاة: 


1445 
واغسله بالماء والثلج والبرد, ونَقّه من الخطايا كما يِنقَّى الثوب الأبيض من الدّنسء وأبدله دارًا 
خيرًا من دارفق وأهلا خيرًا من أهله, وزوجًا خيرًا من روخف وأدخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر وفتنته. ومن عذاب النار ) ( '), ويزيد عليه نديًا: اللّهُم اغفر حينا وميتنا. .. ) إلى آخره 9 
ويقول في الطفل مع هذا: لاوما لمكا اك و1 ا 


قوله: « واغسله » أي: الميت. 

قوله: ‏ والتّلج والبرد » ذكرهما تأكيداء ومبالغة في الطهارة؛ لأنهما ماءان مفطوران على أصل 
يلْقَهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي, ولا خاضتهما الأرجل» كسائر المياه التي خالطها الاب 
وجرت في الأنهار وَججمِعَتُ في الحياض. 

قوله: « ونَقّه » أي: طهره. وهذه الجملة كالتفسير يلا قبلهاء إذ المراد من غسسله بالماء تطهيره من 
لخطايا والذنوب. 

قوله: « وأبدله دارًا خيرًا من داره » وهي اللجنة. 

قال تعالى: ط ودر اليه حي" ين لود 4 [الأنعم: ١‏ ]» وقال تعالى : < وله حت ويه 4 
[ الأعلى: /ا١‏ ]. 

وقوله: « وأهلا... إلخ » سيذكر المراد يإبدال مَن ذكر. 

قوله: ٠‏ َأَعِذْهُ من عذاب القبر » أي : احفظه وآمنه منه. 

قوله: « وفتنته » أي: القبر» وهى فى الأصل الامتحان والاختبار» والمراد بها هنا سوال الملكين 
الفتانين» والحفظ منها يكون اعاعه علي التغبيت في الجواب. 

قوله: ( ويزيد عليه ) أي: على الدعاء المارّه ومحله حيث لم يَخْشٌ تغير الميت بالإتيان به 
وإلا اقتصر على الأول. 

قوله: ‏ اللّهم اغفر جنا وَمَيا... إلخ » أي: وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنشاناء 
اللّهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان, الهم لا تحرمنا أجره؛ 
ولا تُضِدنا بعده. 

قوله: ( ويقول في الطفل ) أي: الذي أبواه مسلمان. 

وقوله: ( مع هذا ) أي: الثاني» وهو: اللهم اغفر حينا وميتنا... إلخء وظاهر صنيعه يقتضي أنه 
لا يأني بالأول - أعني اللهم اغفر له وارحمه - وحيئذ يعارضه قوله أَولَا دعاء لميت بخصوصه: 


عاذ ةعلق الست أركانينا لال ا 8 


اللهم اجعله فرطا لابويه. وسلفاء. وذخْرًا وعظة واعتبارًا وشفيعًاء وثقل به موازينهماء وأفرغ 
الصبر على قلوبهماء ل ل ا ل ا ا ل اح ا لح ا ححا اح حا 0 


ولو طفلا مع قوله الآتي: قال شيخنا... إلخ» فإنهما صريحان في أنه لا يكفي ذلكء ويمكن أن 
يقال: إن المراد بقوله مع هذاء أي: زيادة على الدعاء له بخصوصه؛ كأن يقول قُبيل قوله: اللّهم 
اجعله قَرَطا... إلخ: اللهم اغفر له وارحمه وهذا كله بناء على ما جرى عليه المؤلف تبعًا لشيخه 
ابن حجرء أما على ما جرى عليه الخطيب والرملى فيكفي: اللهم اجعله قَرَطا... إلخ. ولا يشترط 
عندهما الدعاء له بخصوصه صراحة. فتنبه. 

قوله: ( قَرَطًا لأبويه ) أي: سابقًا مُهينًا لمصالحهما في الآخرة» ومن نَّمٌ قال ع عت : ١‏ أنا فَرَطْكُمِ 
على الحوض » (2 وسواء مات في حياتهماء أم بعدهماء أم بينهما. اه. « تحفة » (). 

تراه 0 ل 

( فائدة ): يقرأ م هنا بالذال المعجمة؛ لأن الأفصح أن ما كان محرا في الآخرة يقرأ بالذال 
المعجمة؛ وما كان فى الدنيا يقرأ بالدال المهملة. 

ومن الثاني قوله تعالى: «9 وَمَا تَتَخِرُونَ فى يوتِحكُ # [ آل عمران: 45 ع]. 

ومن الأول قول الشاعر: 


وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخوًا يكون كصالح الأعمال 
قوله: ( وعظة واعتباورًا ) أي : واعظًا ومعتبوًا يتعظان» ويعتبران به حتى يحملهما ذلك على 
صالح الاعمال. 


قوله: ( وَنَقَل به ) أي: بالطفل» والمراد بثواب الصبر على فقده؛ أو الرضا عليه. 

قوله: ( وأفرغ الصبر على قلوبهما ) أي: أبويه» وهذا كاللذين قبله لا يتأتى إلا في الحيين» وقد 
ورد في الصبر بموت الولد فضل كثير. 

منه: ما ذكره ابن حبان في « صحيحه © (©: « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: 
فبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعمء فيقول: ماذا قال؟ 
فيقرلون: حمدك واسترجع, فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بِينًا في الجنة. وسمُوه بيت الحمد 
والاسترجاع ). 


4ه و عه باب الصلاة: 


ولا تفتنهما بعدة, ولا تحرمهما أجره. قال شيخنا: وليس قوله: اللّهم اجعله فرطا - إلى آخره - 
مغنيًا عن الدعاء له؛ لأنه دعاء باللازم, وهو لا يكفي؛ لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعموم 


وورد: « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم ( 0 أي : © وين 
سك إلا وَارِمُهَا © [ مرع: 7١‏ ] الآية. 

واختار : أنه المرور على الصراط. وقد ورد أن الولد يه يشفع لأبويه, ويوجه بأنه لما لم يكن عليه 
ذنب أشبه العلماء والشهداء مر أولى» لكن صح: ١‏ كل غلام 
مرتهن بعقيقته ( الحديث 600 

وفشره أحمد وغيره: بأن من لم يع عليه لم يشفع لوالديه» واستحسنه الخطابي فقال: لمن يرجو 
شفاعة ولده أن يُعِنّ عنه ولو بعد موته. اه. ملخصًا. من شرح العباب 6. اه. ( بجيرمي ) (©. 

قوله: ( ولا تفتنهما بعده. ولا تحرمهما أجره ) قال في ١‏ التحفة ) (؟»: وإتيان هذا في الميتين 
سحيح؟ إذ الفتنة يكن بها عن العذاب؛ وذلك لورود الأمر بالدعاء لأبويه بالعافية والرحمة) 
ولا يضر ضعف سنده؛ لأنه فى الفضائل. اهم. 

وقوله: ( إذ الفسة يُكَنّى بها عن العذاب ) قال سم ©©: لينظر حيئذ معنى بعده. اه. 

قوله: ( مغنيًا عن الدعاء له ) أي: للطفل. قوله: ( لأنه ) أي: قوله: اللهم اجعله قَرَطا... إلخ. 

قوله: ( دعاء باللازم ) أي: ل وذلك لأنه رع السرييية ترك .- إلخ» 
أي : ا مُهِيًا لمصالحهما الدعاء بأن الله يرفع 0 هذا الطفل2 ود يُشفه ويوخمه؛ وذلك لأنه 
لا يكون الطفل كذلك إلا إن كان شريقًا عند الله عظيم القدر. 

قوله: ( وهو لا يكفي ) أي: الدعاء باللازم لا بالصراحة؛ لا يغني عن الدعاء له بالخصوص» 
وخالف مر فمال 610 يكفي الطفل هذا الدعاى ولا يعارضه قولهم ل بد من الدعاء للميت 
بخصوصه - كما م - لثبوت هذا بالئنص بخصوصه. اه. ومثله الخطيب. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) علة لعدم الاكتفاء بالدعاء باللازم. 

قوله: ( إذا لم يكف الدعاء له ) أي: للطفل. 

وقوله: (بالعموم ) أي: كقوله اللّهم اغفر لحينا وميتناء أو كقوله: اللّهم اغفر لجميع أموات المسلمين. 


41 


الطتلاة ع اميك أركاتهنا 


الشامل كل فرد. فأولى هذاء ويؤنث الضمائر في الأنثى, ويجوز تذكيرها بإرادة الميت 
أو الشخصء ويقول في ولد الزنا: اللّهِم اجعله فرطًا لأمه, والمراد بالإبدال 52 


وقوله: ( الشامل كل فرد ) أي: الصادق بالطفل وغيره. 

قوله: ( فأولى هذا ) أي: عدم الاكتفاء بالدعاء باللازم. 

قال سم (©: قد تمنع الأولوية» بل المساواة؛ لأن العموم لم يتعين لتناوله. لاحتمال التخصيص» 
بخلاف هذا. فليتأمل. 

ولا يخفى أن قول المصدف الآتي: ويقول في الطفل مع هذا الثاني...إلخ, إن لم يكن صريححاء 
كان ظاهوًا في الاكتفاء بذلك. فتأمله. اه. 

قوله: ( ويؤنث الضمائر في الأننى ) كأن يقول: اللّهُم اغفر لها وارحمها... إلخ؛ الله اجعلها 
رطا لأبويها... إلخ. 

قوله: ( ويجوز تذكيرها ) أي: الضمائر في الأنثى. 

وقوله: ( بإرادة الميت أو الشخص ) يعنى أنه إذا ذكر الضميرء وكان الميت أنثى» جاز ذلك 
بتأويلها بالشخص أو بالميت» أي: اللّهم اقفر له أي: هذا الميتء أو الشخصء أي: أو الحاضر. 

قوله: ( ويقول في ولد الزنا... إلخ ) أي: لأنه لا ينسب إلى أبء وإنما ينسب إلى أمه. 

قوله: ( والمراد بالإبدال... إلخ ) أي: في قوله وأبدله. 

وعبارة « التحفة » ("©: وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة» إبدال الأوصاف 
لا الذوات» لقوله تعالى: 88 آَلَدَنَا بم دُريَتم #؟ ولخبر الطبراني وغيره: « إن نساء الجنة من نساء 
الدنيا أفضل من احور العين » 7"» ثم رأيت شيخنا ('©» قال: وقوله: وزوجًا خيرًا من زوجه؛ لمن 
لا زوجة له - يصدق بتقديرها له أن لو كانت لهء وكذا في المزوجة, إذ قيل: إنها لزوجها في الدنيا 
يراد يإبدالها زوجًا خيرًا من زوجها ما يعم إبدال الذوات» وإبدال الصفات. اه. 

وإرادة إبدال الذات مع فرض أنها لزوجها في الدنيا فيه نظرء وكذا قوله: إذ قيل كيفء وقد 
صَحٌّ الخبر به» وهو: « أن المرأة لآخر أزواجها ؛ روته أم الدرداء لمعاوية لما خطيها بعد موت 
أ ع © الدرداء 20, 


ويؤخذ منه: أنه فيمن مات» وهي في عصمته ولم تتزوج بعده» فإن لم تكن في عصمة 


باب الصلاة: 


١١٠١ وهد‎ 


في الأهل والزوجة: إبدال الأوصاف لا الذوات, لقوله تعالى: 9 كلما ب ديم © 1 الطور 50 
ولخبر الطبراني وغيره: « إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين » 17©. انتهى. 

( و) سابعها: ( سلام ) كغيرها ( بعد رابعة ), ولا يجب في هذه ذكر غير السلام؛ لكن 
يُسن: اللّهم لا تحرمنا أجره. أي: أجر الصلاة عليه. أو أجر المصيبة, ولا تفتنًا بعده, أي: 
بارتكاب المعاصي, ا[ 2323 


حدهم عند موته احتمل القول بأنها تخير» وأنها للثاني» ولو مات أحدهمء وهي في عصمته. ثم 
نروجت وطلقت ثم ماتت» فهل هي للأول أو الثاني؟ ظاهر الحديث أنها للثاني؛ وقضية المدرك أنها 
للأول» وأن الحديث محمول على ما إذا مات الآخرء وهي في عصمته. 

وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف: ( المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت, 
ويموتان» ويدخلان الجنة, لأيهما هي؟ قال: ١‏ لأحسنهما خلقًا كان عندها في الدنيا » ) 7). اه. 

وكفين السيد غير" اللشرض ما نسية: : قوله وظاهر أن المراد بالإبدال... إلخ: قد يقال ما يأتي في 
إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة» والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت 
في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحورء ومصاحبة الملك: كما ورد ثبوت ذلك للأخبار» فلا مانع أن 
يراد بالإبدال الإبدال في الذوات فقط» ويحمل على ما تقرر فيهاء وفي الصفات» فيشمل ما في 
اليه أيضًا: فليتأمل. اه. 

» قوله: ( وسابعها ) أي: السبعة الأركان. 

قوله: ( سلام كغيرها ) أي: كسلام غير صلاة الجنازة من الصلوات في الكيفية» كالالتفات في 
التسليمة الأولى على يمينه؛ وفي الثانية على اليسار» وفي العدد. ككونه تسليمتين. 

قوله: ( بعد رابعة ) أي: بعد التكبيرة الرابعة» والظرف متعلق بمحذوف صفة لسلام. 

قوله: ( ولا يجب في هذه ) أي: التكبيرة الرابعة. أي : بعدها. 

قوله: ( ذكر ) فاعل يجب. قوله: ( غير السلام ) صفة لذكر. 

قوله: ( لكن يُسَنُ... إلخ ) استدراك من نفي وجوب ذكر غيره الموهم عدم سنيته أيضًا. 

قوله: ( اللّهم لا تحرمنا ) بفتح التاء وضمّهاء من حرمه وأحرمه, والأولى أفصح. 

قوله: ( أي: أجر الصلاة عليه ) أفاد به أن بين أجر وما أضيف إليه - وهو ضمير الميت - مضافا 
محذوفا ومتعلقه. 


الفواةة ع اليك أ ب ا 77 لا 


واغفر لنا وله. ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى. بطلت 
صلاته. ولو كبّر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه 0 


قوله: ( واغفر لنا وله ) أي: ولو كان طفلا؛ لأن المغفرة لا تستدعي دق او اس 
بزيادة: وللمسلمين. 
[ صلاة المسبوق ]: 

* قوله: ( ولو تخلف ) أي : المقتدي. 

قوله: ( بلا عذر ) يفيد أن التخلف بتكبيرة مع العذر - كنسيان» وبطء قراءة» وعدم سماع 
تكبير» وجهل - يعذر به لا يبطل» بخلاف التخلف بتكبيرتين» ولا يتحقق التخلف بذلك إلا إذا 
شرع في الرابعة» وهو في الأولى» امي جرى عليه الجمال الرملي (©؛ وجرى شيخ 
المؤلف ابن حجر على عدم البطلان مطلمّاء قال: لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسيًا لم يضرء 
فهذا أولى» وعبارته (©: أما إذا تخلف بعذر كنسيان» وبطء قراءة» وعدم سماع تكبير» وكذا 
جهل عذر به - فيما يظهر - فلا بطلان» فيراعي نظم صلاة نفسه. اه. 

قوله: ( حتى شرع إمامه في أخرى ) أي: في تكبيرة أخرى, بأن شرع الإمام في الثالثة» والمأموم 
في الأولى» أو شرع في الرابعة» والمأموم في الثانية. 

وأفهم قوله: في أخرى عدم بطلانهاء فيما لو لم يكير الرابعة حتى سَلَّم الإمام» وهو كذلك 
عند مر 20, 

وعبارة 9 التحفة » (): وخرج بحبّى كثر: ما لو تخلف بالرابعة حتّى سَلّم. 

لكن قال البارزي: تبطل أيضّاء وأقرّه الإسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة 
كركعة» ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة ممنوعة... إلخ. اه. 

وقوله: ( التعليل المذكور ) هو ما سأصرح به قريئا. 

وقوله: ( بطلت صلاته ) جواب ( لو )؛ وذلك لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة 
إلا بالتكبيرات» فيكون التخلف بها فاحشاء كالتخلف بركعة. 

* قوله: ( ولو كبّر إمامه ) أي: المسبوق» والأولى إظهاره هناء وإضماره فيما بعد. 

قوله: ( قبل قراءة المسبوق الفاتحة ) أي: كلها أو بعضها. 

قوله: ( تابعه ) أي: تابع المسبوق الإمام. 


ياب الصلاة: 


١٠.١٠."؟‎ 


في تكبيره» وسقطت القراءة عنه. وإذا سلّم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار, 
ويقدم في الإمامة في صلاة الميت - ولو امرأة -: ا م ا ا 


وقوله: ( في تكبيره ( أي : في التكبير الذي لكين به الإمام. 

قوله: ( وسقطت القراءة عنه ) أي : كلها أو نمقي امنا 

قال فى « التحفة » (©: وهذا إنما يأتى على تعين الفاتحة عقب الأولى» كذا قيل» وقد يقال: بل 
بتأخيرها إلى غيرهاء فجرى السقوط نظا لذلك الأصل. اه. 

وفى سم 20: لو أحرم قاصدًا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى» فكر الإمام أخرى قبل مُضي 
زمن يمكن فيه قراءة سيء من الفاتحة) فهل تسقط عنه الفامحة؛ لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار 
بقصده تأخيرها بعد عدم تمكنه من شىء منها؟ أو لا؛ لأن قصد تأخيرهاء صرفها عن هذا امحل؟ 

وكذا يقال: لو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقطء فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء قرأ 
ما تمكن منه أو لا؟ أو كيف الحال؟ فيه نظرء فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط في الأولى» 
ولا اعتبار بقصده المذكورء وكذا فى الثانية حيث قرأ ما تمكن. اه. 

قوله: ( وإذا سَلّمِ الإمام تدارك المسبوق ) قال ) البَجَيِرَمِيٌ ( 00 المراد يه من لم يوافق الإمام 
من أول الصلاة. اه. 

وقوله: ( ما بقي عليه ) أي: من التكبيرات. 

وقوله: ( مع الأذكار ) أي: أذكار تلك التكبيرات» وجوبًا في الواجبء وندبًا في المندوب. 

وفى قول: لا تشترط الأذكار فيأتى بها نَسَقَّاءِ لأن الجنازة ترفع حينكد. 

قال في « التحفة » 2)©9: وجوابه - أي: التعليل - أنه يُْسَنٌّ إبقاؤها حتى يتم المقتدون, وأنه 
لا يضر رفعهاء والمشي بها قبل إحرام المصلى وبعده؛ وإن حولت عن القبلة» ما لم يزد ما يبنهما 
على ثلثمائة ذراع؛ أو يحل بينهما حائل مُضِر في غير المسجد. اه. 
[ من يقدّم في الإمامة؟ ]: 

قوله: ( ويُقَدّم في الإمامة ) لما أنهى الكلام على أركان الصلاة شرع يتكلم على من هو الأولى؛ 
والأحق بالإمامة من الأقارب. 

قوله: ( ولو امرأة ) أي: ولو كان الميت امرأة. 


الصلاة على الميت: شروطها وما يندب لها ١٠١٠١“‏ 


أب أو نائبه, فأبوه, ثم ابن فابنه, كم أخ لأبوين فلأب. . ثم ابنهماء 3 ثم العم كذلك» 3 سائر 
العصبات, ااا سمطو ا وك لاا أ ل وفوخ اط لمق مر ا لج لأس ا ا تارفط مح وجا ف واف وله 444 تتفي 


قوله: ( أب... إلخ )» واعلم أن من ذكر يقدم على غيره» ولو السلطان أو إمام المسجدء 
ولو أوضص اليك مقتقه؟:وذلكة لانها حقه 

وما ورد من أن أبا بكر وصّى أن يُصَلي عليه عمر فصلى؛ وأن عمر وصّى أن يُصَلّي عليه 
صهيب فصلىء وأن عائشة وَصَّتْ أن يصلي عليها أبو هريرة فصلّى؛ وأن ابن مسعود وصّى أن 
ِصَلّي عليه الزيير فصلّىء ووقع لجماعة من الصحابة ذلك» محمول على أن أولياءهم أجازوا 
الوصية» وهذا هو الجديد عندنا (©. 

أما القديم (": قَيَِدّم الوالي» ثم إمام المسجدء ثم الولي - كسائر الصاوات - وهو مذهب 
الأئمة الثلائة (©. 

والفرق - على الجديد - أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت» ودعاء القريب 
أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه. 

ومحل الخلاف: إذا لم يخش الفتنة من الوالي» وإلا قُدّم قطعًاء ولو غاب الولي الأقرب قدم 
الولي الأبعد, سواء كانت غيبته قريبة ر بعيدة: 

قوله: ( أو نائبه ) أي: نائب الأب. فَيِقَدّم على غيره من الأقارب. وكذلك نائب كل ممن بعد 
الأب يُقَدّم على غيره ممن له الاستحقاق. 

قرله: ( فأبوه ) أي: الأب, أي: فإن فقد الأب ونائبه قُدّم أبو الأب. أي: وإن علا. 

قوله: ( ثم ابن فابنه ) أي: فإن فقد ممن ذكر قُدَّم ابن الميت, ثم ابنه» وإن سفل. 

قوله: ( ثم أخ لأبوين ) أي: ثم عدج دكر عدم الأخ الشقيق. 

قوله: ( فلأب ) أي: فإذا فقد الأخ الشقيق قُدّم الأخ لأب, وأما الأخ للأم فهو هنا من ذوي 
الأرحام» فلا يُقَدّم هنا على من بعد الأخ. 

قوله: ( 3 ثم ابنهما ) أي: ابن الأخ بوي وابن الأخ لأب» وَيُقَدَّم الأول على الثاني؛ لأن كك 
في مرتبة أيبه. 

قوله: ( ثم العم كذلك ) أي: لأبوين أو لأبء وَيُقَدّم الأول على الثاني. 

قوله: ( ثم سائر العصبات ) أي: من النسبء ويرتين أيضّاء فَيِقَدّم ابن العم لأبوين» ثم لأب. 


...و ل باب الصلاة: 
ثم مُعْتق ثم ذو رحم.ء ثم زوج. ( وشرط لها ) أي للصلاة على الميت - ا قن ا ف لو ا 0 


ثم عم الأبء ثم ابن عمه, ثم عم الجد. ثم ابن عمه. وهكذا. 

قوله: ( ثم مُغْتق ) أي: ذكر؛ لأن المرأة لا حى لها في الإمامة» وأسقط الشارح مرتبة قبل ذوي 
الأرحام وهم عصبة المميق» وَيُقَدّ منها عصبته النسبية» ثم مُغيق الممّق» ثم عصبته النسبية» وهكذا. 

قوله: ( ثم ذو رحم ) وَيُقَدم الأقرب فالأقرب منهء كَيِقَدُم أبو الأم, فالخال» فالعم للأم» نعم: 
الأخ للأم يُقَدّم على الخال» ويتأخر عن أبي الأم» ويوجه بأنه. وإن كان وارثًا لكنه يُدْلي بالأم فقطء 
َقُدّم عليه من هو أقوى في الإدلاء بهاء وهو أبو الأم» ولو اجتمع اثنان في درجة؛ كابنين, 
أو أخوين, أو ابني عم؛ وليس أحدهما أَحا لأم» وكل أهل للإمامة» فالأَسَنٌّ في الإسلام, العَذل أولى 
من الأفقه. ونحوه؛ لأن القصد الدعاءء؛ ودعاء الأسَن أقرب للإجابة» وأسقط مرتبة السلطان» 
وفيها خلاف» فجرى ابن حجر (2 والرملي (© والخطيب © وغيرهم على أنها قبل ذوي الأرحام, 
لكن إن انتظم بيت المال» وجرى غيرهم على أنها بعد ذوي الارحام. 

وفي سم ما نصه (): ما ذكره من تقديم السلطان على ذوي الأرحام جزم به في « الروض ) 
من زيادته» قال في شرحه 7: وبه صرح الصيمري والمتولي. اه. وجزم بذلك في « شرح المنهج ). 

لكن ذكر لأْرعيَ في القوت أن تقديم السلطان على ذوي الأرحام طريقة المراوزة» وتبعهم 
الشيخان» وأن طريقة العراقيين عكسه. وذكر منهم الصيمري ولمتولي» واختارها - أعني - 
الأذْرَعِيّ. أه. 

قوله: ( ثم زوج ) أي: فهو مقدم على الأجانب. 

وعبارة 7 النهاية ) (2:وأشعر سكوت المصئف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة» وهو 
كذلكء بخلاف الغسل والتكفين والدفن» ولا للمرأة أيضّاء ومحل ذلك: إذا وجد مع الزوج غير 
الأجانب» ومع المرأة ذّكرء وإلا فالزوج مُقَدّ على الأجانبء والمرأة تصلي. وتُقدّم بترتيب الذَّكر. اه. 

[ شروط الصلاة على الميت وما يندب لها ] 


[ شروطها ]: 
قوله: ( وشرط لها ) أي: لصحتها. 


الصلاة على الميت: شروطها وما يندب لها سنس ا ا ا تاس ىوق 


مع شروط سائر الصلوات - ( تقدم طهْره ) - أي الت مماء فتراب. فإن وقع بحفرة, 
أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه على المعتمد. 0 


قوله: ( مع شروط سائر الصلوات ) أي: مما يتأتى مجيئه هناء كستر وطهارة واستقبال» بخلااف 
وول الوقيعن أى: : ومع شروط القدوة أيضاة من نية القدوة وغدء تَقديَه على الإمام في الموقف. 
وعدم حائل يبنهما يمنع مرورّاء أو رؤية. 

قال في « التحفة ) (©: وظاهر أنه يُكره. وَيْسَنُ كل ما مَءَ لهما - أي: للصلاة وللقدوة - مما يتأتى 
مجيئه هنا أيضّاء نعم: بحث بعضهم أنه يُسَن هنا النظر للجنازة» وبعضهم النظر لمحل السجود. 

ولو فرض - أخدًا من بحث البلقيني - ذلك في الأعمى؛ والمصلي في ظلمة» وهذا هو 
الأورجه؛ وذلك لأنها صلاة. اه. 

+ قوله: ( تَقَدُمِ طهْره ) نائب فاعل ( شرط )؛ وذلك لأنه المنقول عن النبي لثر . أي : وَلأن 
الصلاة على الميت كصلاة نفسه. 

وقول ابن جرير - كالشعبي - تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع. 

وكما يشترط تَقَدُمِ طهْره؛ يشترط أيضًا تَقَدُم طهْر ما اتصل به. كصلاة الحي» فيضر نجاسة 
بيدنه» أو كفنه أو يرِجل نَعْشِه وهو مَرْبُوط به ولا يضر نجاسة القبر ونحو دم - من مقتول مثلا - 
لم يتقطع. 

قوله: ( بماء ) متعلق ب ( طهر ). 

وقوله: ( فتراب ) أي: إن لم يجد الماء» قال سم 7(©: انظر فاقد الطهورين. اه. 

قوله: ( فإن وقع ) أي: الشخص الحي (2, وهو تفريع على اشتراط تَقَدُم طهْره. 

قرله: ( بحُفْرة ) أي: فيها. قوله: ( أو بحر ) أي: أو وقع في بحر. 

قوله: ( وتعذر إخراجه ) أي: بعد أن مات في الحفرة» أو البحر. 

قوله: ( لم يُصَلَّ عليه ) أي: لفوات الشرط» قال سم (»: ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد 
الطهورين الميت. 

قرله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور؛ 
يْا صح: ١‏ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 9؛ ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاءء 


-٠١.5‏ اك د لعل ل ل سح بابي الصلاة: 


( وأن لا يتقدم ) المصلى ( عليه ) - أي: الميت - إن كان حاضراء ولو في قبرء أما الميت 
الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي, وين جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر, 0000 
والشفاعة للميت» وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صُلَي عليه. 

قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادًاء أو أكله سَبْعء لم يُصلّ عليه» ولا أعلم أحدًا 
من أصحابنا قال بذلك؛ وبسط الأَذْرَعِيَ الكلام في المسألة» والقلب إلى هذا أميل» لككن الذي 
َلْقِيناه عن مشايخنا ما في المتن. اه. ١‏ مغني ) يعض تطيرفه: 

* قوله: ( وأن لا يَتقَدّه... إلخ ) معطوف على ( تَقَدُم طفره )» أي: وشرط عدم تدم امصلي 
على الميت اتباتًا لما جرى عليه الأولون؛ ولأن الميت كالإمام, وهذا هو المذهب, ومقابله يقول: 
يجوز تَقَدُم المصلي على الميت؛ لأن الميت ليس يإمام متبوع حتى يتعين تقديمه» بل هو كعبد جاء 
معه جماعة ليستغقروا له عند مولاه. 

قوله: ( وإن كان حاضرًا ) أي: عند المصلىء لا فى البلد» لما سيذكره من أنها لا تصحٌ على 
1 آل |( 

قوله: ( ولو في قبر ) أي: ولو كان الميت الحاضر كائنًا في قبر» فيشترط عدم تَقَدّم المصلي عليه 
وعبارة 9 المنهاج مع المغني » (2: ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلى عليهاء وأن 
لا يتقدم على القبر إذا صلى عليه على المذهب فيهما. اه. 

قوله: ( أما الميت الغائب ) أي : عن البلد.. قوله: ( فلا يضر فيه ) أي : الغائب عن اليلد. 

وقوله: ( كونه وراء المصلي ) أي: خلف ظهره. 
[ ما بَندّب وما لا يندب ]: 


* قوله: ( وَيْسَنُ جعل صفوفهم ) أي: المصلين على الميت. 

وقوله: ( ثلاثة ) قال في « التحفة » (©: أي: حيث كان المصلون ستة فأكثر. 

قال ع ش 9): ومفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك» فلو حضر مع الإمام اثنان 
او ثلاثة وقفوا خلفه. اه. 

وقا| ال ا 7 فإن كانوا خمسة فقط» فهل يقف الزائد على الإمام - وهو الأربعة - 
007 لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع» وهو الثلاثة الصفوف». ولأنهم يصيرون ثلاثة 
صفوف بالإمام؟ أو صما واحدًا؛ لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة؟ فيه نظرء والأول غير 
بعيد» بل هو وجيه. 


الصلاة الميت: شره علها وما يندس | 
سروحلها وما يندب لها 


وفي « البُجَيرِي © (©: بقي ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام؛ وينبغي أن يقف واحد 
خلف الإمام» والآخر وراء من هو خلف الإمام» ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام» فيكون 
الإمام صمّاء والاثنان صمّاء وسقط الصف الثالث لتعذره. اه. 

وفي ‏ المغنى ) ما نصه (2: وهنا - أي: في صلاة الميت - فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره 
سواء بخلاف بقية الصلوات؛ للنص على كثرة الصفوف هنا. اه. 

قوله: ( للخبر الصحيح... إلخ ) دليل لسنية جعل الصفوف ثلاثة. 

قوله: و من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » 29 أي: استحق المغفرة» والمراد: قد غفر له 
بالفعل» كما في رواية. 

قال في « التحفة » ©©2: والمقصود منع النقص عن الثلاثة لا الزيادة عليها. اه. 

قوله: ( أي: غفر له ) تفسير مراد لا وجب. 

# قوله: ( ولا يُنْدَب تأخيرها ) أي: الصلاة على الميت. 

وقوله: ( لزيادة المصلين ) أي: كثرتهم. وذلك لخبر: « أسرعرا بالجنازة ) 9©. 

وقوله: ( إلا لولي ) أي: إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه فإنه وخر الصلاة له؛ لكونه 
هو المستحق للإمامة» لكن محله إذا رجي حضوره عن قربء وأمن من التغير. 

قال في « التحفة 6 0): وعبّر في الروضة بلا بأس بذلك» أي: بالتأخير له» وقضيته أن التأخير له 
عن زواجت اع 

قوله: ( واختار بعض المحققين... إلخ ) مقابل لقوله: ( ولا يندب تأخيرها )... إلخ. 

وعبارة 9 التحفة مع الأصل » (): ولا تؤخُر - أي: ولا يندب التأخير - لزيادة مصلين - أي: 
كثرتهم - وإن نازخ فيه الشبكي» واخختار - وتبعه الأَذْرَعِيَ والزركشي وغيرهما - أنه إذا لّمْ يُخْشَ 


مم و باب الصملاة: 


أنه إذا لم يخش تغيره. ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبّاء للحديث. ٠‏ وفي 
مسلم: 0 ما من مسلم يصلي عليه َم من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه فيه » 9 
ولو صلي عليه فحضر من لم يصلء, ندب له الصلاة عليه وتقع فرضًاء العام لما لفا ‏ ق لاه 


تغيره» ينبغي انتظار مائة أو أربعين رُجي حضورهم قريئاء للحديث. اه. 

وفي ع ش 9 جرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه» فلا ييعد أن يقال: 
ٍ يسن النظارهم يلا فيه من المصلحة للميت؛ حيث غلب على الظّن أنهم لا يصلون على القبر, 
ويمكن حمل كلام الزر كشي عليه. اه. 

قوله: ( للحديث وفي مسلم. .. إلخ ) صنيعه يقتضي أن المراد بالحديث غير الحديث الذي ذكره 
بعده» وصنيع ١‏ التحفة » يقتضي أنه هو؛ لأنه ذكر أَوّلا ما في مسلم ثم بعد ذلك أحال عليه 
وقال: للحديثء يعني المتقدم ذكره. 

ولعلّ في العبارة سقطًا من التَّاخْء وهو لفظ وهو ماء أو أن المراد بالحديث حديث آخر غير 

قوله: وما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة... إلخ » قال في « التحفة » (2: وفيه - 
أي: مسلم - مثل ذلك في الأربعين. اه. 

وعبارة « المغني ) 9): وفي مسلم عن ابن عباس يها أنه كان يؤخر الصلاة للأربعين ©) 

قيل: وحكمته: أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي» وحكمة المائة كالأربعين - كما 
يؤخذ من الحديث المتقدم. اه. 

* قوله: ( ولو صلي عليه ) أي: على الميت. 

قوله: ( فحضر من لم يصل ) أي: فحضر شخص لم يصل على الميت. 

قوله: ( ثب له الصلاة عليه ) أي: يندب لمن حضر أن يصلي على الميت. 

قوله: ( وتقع فرضًا ) أي: وتقع صلاته فرضّاء ولو على القبرء كمن صلى أُوَلَا؛ إذ ليس فعل 
بعضهم أولى بوصف الفرضية من بعضء وإن أسقط الأول الحرج. 

ولا يقال: كيف تقع صلاة الثاني فرضًاء مع أنه لر تركها لم يأثم؛ لأنه قد يكون الشيء غير 
فرضء فإذا دخل فيه صار فرضًا - كالحج ممن قد حج», وإحدى خصال كفارة اليمين -» وقولهم: 
فرض الكفاية يسقط بفعل واحد معناه يسقط الإثم به» ولو فعله غيره وقع فرضًا أيضًا. 


١١8 


الصلاة على الميت: الغائب والحاضر المدفون 


فينويه, ويئاب ثوابه, والأفضل له فعلها بعد الدفن, للاتباع. ولا يندب لمن صلاها - ولو منفردًا - 
إعادتها مع جماعة, فإن أعادها وقعت نفلاء وقال بعضهم: الإعادة خلاف الأولى. ( وتصح ) 
الصلاة ( على ) ميت ( غائب ) ا 


قوله: ( فينويه ) أي: الفرض. قوله: ( وَيُنَاب ثوابه ) أي: وَيُئَابِ كما يناب على الفرض. 

قوله: ( والأفضل له ) أي: لمن حضر. قوله: ( فعلها ) أي: الصلاة. 

وقوله: ( بعد الدفن ) أي: وبعد وجوب الصلاة عليه من الذين حضروا أَوَلَا كما هو ظاهر. 

قوله: ( للاتباع ) وهو ما روي أنه يلد صلى على قبور جماعة ("2) ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد 
الصلاة عليهمء ومن هذا أخذ جمع أنه يُْسَنٌّ تأخيرها عليه إلى بعد الدفن. اه. «١‏ تحفة ) 2)0. 

* قوله: ( ولا يندب... إلخ ) قال ع ش ©©: فتكون مباحة. اه. 

قوله: ( إعادتها مع جماعة ) وبالأولى عدم ندب إعادتها منفردًاء وإنما لم تتدب إعادتها؛ لأن 
المعاد نفل» وهذه لا يتنفل بها؛ لعدم ورود ذلك شرعًا. 

وقيل: تندب له الإعادة» كغيرها. 

قوله: ( فإن أعادها وقعت نفلا ( أ ووجب لها نية الفرضية. 

قال في ١‏ النهاية ) ('2: وهذه خخارجة عن القياس؛ إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة» ويوجه 
انعممادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء» وقد لا تقبل الأولى» وتقبل الثانية. اه. 

وقوله: ( وقال بعضهم... إلخ ) مقابل لما يفهم من التعبير بعدم الندب» وهو الإباحة - كما مرّ 
آنهًا عن ع ش - وصنيعه يقتضي أن قول بعضهم المذكور ضعيف. 

وعبارة شرح « الروض »© تفهم أنه معتمدء ونصها 9©: قال في المهمات: وفي التعبير بقوله: 
ولا تستحب إعادتها قصورء فإن الإعادة خلاف الأولى؛ ولا يلزم من نفي الاستحباب أولوية الترك» 
لجواز التساوي» ولهذا عبر في « المجموع ») بقوله لا يُشتحب له الإعادة» بل يُشتحب له تركها. اه. 

الصلاة على الميت الغاكب والحاضر المدفون ] 

* قوله: ( وتصح الصلاة على ميت غائب ) أي: وإن قربت المسافة» ولم يكن في جهة القبلة» 
خلافا لأبي حنيفة ومالك. 

قال الزركشي: لأنه يِه أخبر الناس» وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه 


باب الصملاة: 


١١١ 


عن بلد. بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا يُنسب إليها عُرفاء أخذًا من قول 
اُركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله. ( لا ) على غائب عن مجلسه ( فيها ) وإن 
كبرت, نعم لو تعذر الحضور لها بنحو حبس, أو مرض: جازت حينئذ - لك و ف مدا و وا ا ل 6 16 


وهو بالحبشة وصلَّى عليه هو وأصحابه. رواه الشيخان ©: وذلك في رجب سنة تسع. 

قال ابن القَطان: لكنها لا تسمّط الفرض عن الحاضرين. 

قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراءً وتهاونًا بالميت» لكن الأقرب السقوط؛ لحصول الفرض» 
وظاهر أن محله - أي: السقوط - إذا علم بها الحاضرون, ولا بد - في صحة الصلاة على الغائب - 
أن يَعْلّم - أو يَظنٌ - أنه قَدْ عْسْلَ وإلا لم تصح, نعم: إن علق النية على غسلهء بأن نوى الصلاة 
إن كان عُسْلَء فينبغي أن تصح - كما هو أحد احتمالين للأذرعي. اه. « مغني »© بزيادة (". 

قوله: ( عن بلد ) ليس بقيد, على ما سننقله عن سم قريبًا. 

قوله: ( بأن يكون... إلخ ) تصوير لغيبته عن البلد. , 

وقوله: ( بحيث... إلخ ), تصوير للبعيد عن البلد؛ أي: أن البعيد مصوّر بأنه هو الذي لا ينسب 
إلى الله غوقاء. بأل يكوه اتزق .بح الكزني: - كما يو حل من بيط الثونب لانن 

قوله: ( أخدًا من قول الزركشي... إلخ ) قال في ١‏ النهاية » (©: وعبارته من كان ارج السور إن 
كان أهله يستعير بعضهم من بعضء لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارجء ولا العكس. اه. 

وقوله: ( القريب منه ) أي: السور. 

قال في « التحفة » (©): ويؤخذ من كلام الإسنوي ضبط القرب هنا بما يجب الطلب منه في 
التيممء وهو متجه إن أريد به عند الْعَوتْء لا القرب. اه. 

قرله: ( لا على غائب عن مجلسه فيها ) أي: لا تصح الصلاة على ميت غائب عن مجلس من 
يريد الصلاة عليه» وهو حاضر في البلد وإن كبرت البلد؛ لتيسر حضوره. وشبهوه بالقضاء على 
من بالبلد مع إمكان حضوره؛ وفي سم: خلافه» ونص عبارته (©©: المتجه أن المعتبر المشقة وعدمهاء 
فحيث شق الحضور - ولو في البلد لكبرها ونحو - صحتء وحيث لا - ولو خارج السور - 
لم تصح ( م ر )» والاوجه في القرى المتقاربة جدرانها أنها كالقرية الواحدة. اه. 

قوله: ( نعم.... إلخ ) استدراك من عدم صحة الصلاة على غائب عن المجلس في البلد. 

قوله: ( جازت ) أي : الصلاة. وقوله: ( حينئذ ) أي : حين إذ تعذر الحضور لها. 


الصلاة على الميت: الغائت واخاضر المدذفئيتن لس لل لس سس سس ١ ٠ ١ ١‏ 


على الأوجه - ( و ) تصح على حاضر ( مدفون ). ولو بعد بلائه ( غير نبي ) فلا تصح على 


وقوله: ( على الأوجه ) أي: عند الرملى 20, وفي « التحفة » خلافه؛ وعبارتها (2: فلا يصلى 
عليه» وإن كبرت؛ وعذر: بنحو مرضء أو حبسء كما شمله إطلاقهم. اه. 

* قوله: ( وتصحٌ على حاضر مدفون ) أي: بشرط أن لا يتقدم المصلي على القبر - كما مك5 - 
قال ع ش: ويسقط بها الفرض على المعتمد, وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المنبوشة وغيرهاء وهو 
فى المنبوشة مشكل؛ للعلم بنجاسة ما تحت الميتء فلعل المراد غير المنبوشة. اه. 

وذكر ق ل خلافه» حيث قال: نعمء لا يضر اتصال نجاسة به في القبر؛ لأنه كانفجاره» وهو 
لا يمنع صحة الصلاة عليه. اه. 9 بجيرمي 00 

قوله: ( ولو بعد بلائه ) غاية للصحة؛ وهى للرد على القائل بأنه يشترط بقاء شيء من الميت» 
ونظر فيه في « التحفة ) (.» يأن عجب الذنب لا يفنى» أي : فبقاء شيء فنة أمر «صبووزق: 

قوله: ( فلا تصحٌ على قبر نبي ) أي: لخبر: « لعن الله اليهود والنصارى, انّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) 29), أي: بصلاتهم إليها. 

قال « البُجَيِرَمِيٌ » 7): ودلالة هذا على المدّعى إنما هى بطريق القياس؛ لأن اليهود والنصارى 
كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء» والمدّعَى هنا صلاة الجنازة» فتقاس على المكتوبة التي ورد اللّنُ 
فيها. اه. ْ 

ونظر في ١‏ التحفة » في دلالة الحديث على المدّعي؛ ووجهه الكردي بأن الدليل في الصلاة إليه - 
كما فسّروا به الحديث - والمدعى هو الصلاة عليه» أي: بأن صلى عليه صلاة الجنازة» وفي قياس 
الصلاة عليه على الصلاة إليه نظر؛ إذ في الصلاة إليه التعظيم الذي لا يوجد في الصلاة عليه 
بدليل أنه يصلى على الفسقة. وغيرهم ممن يلاحظ 29 فيه التعظيم. 

وأما المدم من الصلاة إليه» فهو خاصٌ بالأنبياء» والتعليل المطابق للمدعى أنّا لم تكن أهلا 
للفرض وقت موتهم. اه. ملخصا. 

وتقدم - في مبحث مكروهات الصلاة - أن الصلاة لقبر نبي مُحَوّمة» لكن بقصد التبرك 


١٠١١‏ - 7 ب __ سح باب الصلاة: 


خبر الشيخين ('2. ( من أهل فرضها وقت موته ) فلا تصح من كافر وحائض يومئذ. كمن بلغ, 
أو أفاق بعد الموت. ولو قبل الغسل, يي ا ا ا ا ا ا 00 


أو الإعظام لذلك القبر» فلو لم يقصد ذلكء بل وافق في صلاته أن أمامه قبر نبي - كمن يصلي 
خلف قبر النبي مِلِتَهٍ من الأغاوات وغيرهم - فلا حرمة, ولا كراهة. 

قوله: ( لخبر الشيخين ) ظاهره أنه دليل لعدم صحتها على قبر نبي» ويحتمل أنه دليل له وللأول 
أيضًا الذي هو صحتها على قبر غير نبي؛ وذلك لأنه ثبت في الصحيحين الدليل لكل منهماء وهر 
في الثاني الخبر المارّ: « لعن الله 5 ) إلخ 000 

وفى الأول: أنه عَلته 57 على قبر امرأة» أو رجل كان يقجٌ المسجد 7(" لكن على هذا 
الأحضدال يراد من لفظ خبر متعددى وهو جائز؛ لأنه هنا منفرد مضاف فيعمء ولو قال: لخبري 
الشيخين؛ لكان أولى. 

- قوله: ( من أهل فرضها وقت موته ) متعلق بكل من قوله: ( تصح على غائب )» وقوله: 
( تصح على حاضر مدفون )» أي: تصح الصلاة على الميت الغائب» وعلى الحاضر المدفون؛ إن 
كا "من ترين الميلاةامى آمل أداء تقرضنيا وفك الورك .أن يكوة شيف ملق كنا ظاه دا 'لانه 
يؤدي فرضًا خوطب به. اه. « تحفة ) 29 

وفي سم ما نصه 29: عبارة المنهج وشرحه: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ثمن 
كان من أهل فرضها وقت موته. اه. 

وتلخص منه: أن صلاة الصبي المميز صحيحة مُشْقطة للفرض» ولو مع وجود الرجال في الميت 
الحاضر دون الغائب» والقبر وهو مشكلء فليحررء فرق واضح. اه. 

قوله: ( فلا تصح... إلخ ) مفرع على مفهوم قوله: من أهل فرضها وقت موته» أي: فلا تصح 
صلاة من كان كافوًا عند الموت, ثم أسلم بعده. أو كانت حائضًا عند الموت» ثم طهرت بعله. 


وقوله: ( يومئذ ) أي: يوم الموت. 

قوله: ( كمن بلغ؛ أو أفاق بعد الموت ) الكاف للتنظير» أي: كما لا تصح ممن كان صغيرًا عند 
الموت» ثم بَلْعْ بعده» أو كان مجنونًا عنده» ثم أفاق من جنونه بعده. 

وقوله: ( ولو قبل الغسل ) غاية لعدم صحتها ممن بلغء أو أفاق بعد الموت 20. 


الصلاة على الميت: الغائب والحاضر المروان 77ج م 2 " ١, ١‏ 


كما اقتضاه كلام الشيخينء ( وسقط الفرض ) فيها ( بذكر ) ولو صبيًا مميرّاء ولو مع وجود 
بالغ وإن لم يحفظ الفاتحة, ولا غيرهاء بل وقف بقدرهاء ولو مع وجود من يحفظها. لمعمل 


أي: لا تصح الصلاة ممن ذكرء ولو كان البلوغ أو الإفاقة قبل غسل الميت» وما جرى عليه 
المؤلف - من عدم الصحة بالنسبة لا إذا بلغ أو أفاق قبل الغسل - ضعيفء والمعتمد أنه تصح 
الصلاة في هذه الحالة» كما نص عليه في ١‏ النهاية » ('© وعبارتها: واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ 
أو أفاق بعد الموت» وقبل الغسل لم يعتبر ذلك» والصواب خلافه؛ لأنه لو لم يكن نَّمْ غيره» لزمته 
الصلاة - اتفاقًا - وكذا لو كان ثم غيره» فترك الجميع؛ فإنهم يأثمون» بل لو زال المانع بعد 
الغسل؛ أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنًا تمكن فيه الصلاة» كان كذلكء وحينئذ فينبغي الضبط يمن 
كان من أهل فرضها وقت الدفن؛ لكلا يرد ما قيل.اهء ومثله في « الأسنى ا 5900 ا 

قوله: ( كما اقتضاه ) أي: ما ذكر من عدم صحتها ممن ذكر ولو قبل الغسل. 

- قوله: ( وسقط الفرض فيها ) أي: صلاة الجنازة. 

وقوله: ( بذَّكر ) أي: واحد, وإثما سقطت به الحصول الفرض بصلاته؛ ولأن الجماعة لا تشترط 
فيها فكذا العدد كغيرها. 

وقوله: ( ولو صبيًا مميرًا ) غاية في سقوط الفرض بالذَّكر, أي: تسقط به ولو كان صبيًا مميرًا؛ 
لسرم سن ارا واأسسيفيه أن يكون إمامًا لهم؛ وكون صلاة الصبي تقع نفلا لا يؤثر؛ 
لأنه قد يجزئ عن الفرض - كما لو بلغ فيهاء أو بعدها في الوقت - ولحصول المقصود بصلاته 
مع رجاء القبول فيها أكثرء قال البجيريئ (24: واعلم أن الصبي لا يكفي في أربعة من فروض 
الكفاية» وهي: رد السلام؛ والجماعة» وإحياء الكعبة بالحج» وإحياؤها بالعمرة» وما عدا ذلك يكفي فيه 
الصبي - كالجنازة» والجهاد» والآمر بالمعروف, وسائر فروض الكفاية - ولو مع وجود الكاملين. اه. 

قوله: ( ولو مع وجود بالغ ) غاية ثانية لسقوط الفرضء لكن بالصبي المميز» ولو حذف لفظ ولو - 
كما في « التحفة » 200 - بأن قال ولو صبيًا ميرًا مع وجود بالغ» لكان أولى. 

قوله: ( وإن لم يحفظ الفاتحة ) غاية ثالثة؛ امكو الفرط بال كو ا خط ال 1 
لم يحفظ الفاتحة» ولا بدلها. 

وقوله: ( بل وقف بقدرها ) أي: الفاتحة. 

قوله: ( ولو مع وجود من يحفظها ) غاية في سقوط الفرض بن لا يحفظهاء أي: يسقط الفرض 
به ولو مع وجود من يحفظهاء فهي غاية للغاية الغالئة. 


١ ٠ ١ 3‏ بج )يبب ب 0 ياب التصلاة. 


لا بأنشى مع وجوده. وتجوز على جنائز صلاة واحدة, فينوي الصلاة عليهم إجمالا؛ فثمة ملم م لزنن 


قال ع ش (©: لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقطء هل الأولى أن يكررها أو لا؟ فيه نظر, 
والأقرب - بل المتعين - الأول لقيامها مقام الأدعية. اه. 

قوله: ( لا بأننى مع وجوده ) أي: لا يسقط الفرض بأنثى - ومثلها الخنثى - مع وجود ذكر, أي: 
ولو صبيًا مميرًا؛ وذلك لأنه أكمل منهماء دعاءه أقرب إلى الإجابة؛ ولآن في ذلك استهانة بالميت. 

قال في «١‏ النهاية » (©: والأوجه أن المراد بوجوده حضوره في محل الصلاة على الميت, 
لا وجوده مطلقّاء ولا في دون مسافة القصرء لا يقال كيف لا يسقط بالمرأة: وهناك صبي عميز؛ مع 
أنها المخاطبة به دونه؟ لأنا نقول قد يخاطب الشخص بشىء» ويتوقف فعله على فعل شيء آخر, 
لا سيما فيما يسقط عنه الشىء بفعل غيره. اه. بحذف. 

وخرج بقوله: ١‏ مع وجوده ) ما إذا لم يوجد ذكرء فإنها تجب عليهاء ويسقط الفرض بها. 

- قوله: ( وتجوز على جنائز صلاة واحدة ) أي: برضا أوليائهم - اتحدوا أو اختلفوا - وذلك؛ 
عليهما دفعة واحدة وجعل الغلام مما يلى الإمام؛ وفي القول جماعة من كبار الصحابة 5-3 فقالوا: 
هذا هو السُنّة. رواه أبو داود والنسائي يإسناد صحيح (©) كما قاله البيهقي (©. 

وصلَى ابن عمر (ييهًا على تسع جنائز رجال ونساءء فجعل الرجال مما يلي الإمام؛ والنساء مما 
يلي القبلة؛ ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والجمع فيه ممكن؛ وإذا حضرت الجنائز دفعة واحدة: 
واتحد نوعهم. وَفَضْلَهِم أقرع بين الأولياء - إن تنازعوا فيمن يقرب للإمام - وإلا قُدَّم من كَدّمُو 
فإن اختلف النوع قُدَّم إليه الرجل؛ فالصبيء فالخنثى» فالمرأة» أو اختلف الفضلء قُدّم الأفضل, 
والمعتبر فيه الورع, والخصال التي ترغب في الصلاة عليه» ويغلب على الظن قُْيَهِ من رحمة الله 
لا بالحرية والوّق؛ لانقطاع الوق بالموت. 

قوله: ( فينوي ) أي: مريد الصلاة عليهم. 

وقوله: ( إجمالا ) أي: بأن يقول: أصلي على من حضر من أموات المسلمين» أو على من يصلي 
عليهم الإمام؛ فلو عَيّن وأخطأء كأن صلى على عشرة» فبانوا أحد عشر لم تصح بخلاف ما لو صلى 
على أحد عشرء فبانوا عشرة؛ فإنها تصحٌ. 


١. ها‎ 


الصلاة على الميت: حرمتها على الكافر والشهيد 
حرم تأخيرها عن الدفن؛ بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر. 

( وتحرم صلاة ) على كافر؛ لحرمة الدعاء له بالمغفرة, قال تعالى: « ولا صل عَلََ َل ينهم مَاتَ 
برا © [ التوبة: 5م ] ومنهم أطفال الكفار, سواء أنطقوا بالشهادتين أم لا, فتحرم الصلاة عليهم, 


- قوله: ( وَحَوْم تأخيرها ) أي: الصلاة عن الدفن» فيأئم الدافنون والراضون بذلك لوجوب 
تقديمها عليه. 

قوله: ( بل يسقط... إلخ ) الإضراب انتقالي» والأولى إسقاط لفظ بلء ويأتي بواو العطف 
بدلهاء بأن يقول: ويسقط الفرض بالصلاة على قبره إذا ارتكبت الحرمة» ودفن قبل الصلاة عليه 

وعبارة ( التحفة 6(" : فإن دفن قبلها أثم كل من علم به ولو بعذر» وتسقط بالصلاة على القبر. اه. 

[ حرمة الصلاة على الكافر والشهيد ] 

» قوله: ( تحدم صلاة على كافر ) أي: بسائر أنواعه؛ حَرييًا كان أو ذِمْياء أو مُعَاهِدًاء أو مُسْتَأمًا. 

قوله: ( لحرمة الدعاء له ) أي: للكافر. وقوله: ( بالمغفرة ) أي: والصلاة تتضمن الدعاء له بها. 

قوله: ( قال تعالى... إلخ ) استدلال على حرمة الصلاة عليه أما دليل حرمة الدعاء له بالمغفرة 
فقوله تعالى: 2 3 أليَّهَ لا يعفر أن نشْرَكَ به 5 النساء : 448 ]. 

والسبب في نزول الآية الأولى: ما أخرجه البخاري ومنسلم وغيزهماء عا ابن عمر+ واه قال: 
لما توفي عبد الله بن أي بن سلول أت ابه - عبد الله - رسول الله َِتَرٍ فسأل أن يعطيه قميصه 
ليكفنه فيه فأعطا ثم سأله أن يصليٍ عليه» فقام رسول اللّه 37 فقام عمر فأخذ ثوبه, فمال: 
0 الل أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: « إن الله خيرني, وقال: 
١‏ اتن لك أو لا حَنتَنْز كم إن تَتسَغفز لم سبو مزه كن يمر لم لحم 4 [ التوية 5 .م] 
وسأزيد على السبعين 26 فقال: إنه منافق» فصلى عليه؛ فأنزل اللّه: ولا صل :1 كسم ينث كات إن 4 
الآيق. فترك الصلاة عليهم (©. 

قوله: ( ومنهم ) أي: من الكفار المعلومين من السياق» والأولى والأخصر أن يقول: وطفل 
الكافر مثله. سواء وُصِف [ بالإسلام ] 0 أم لا. 

قرله: ( سواء نطقوا بالشهادتين ) أي: لأنه لا يحكم يإسلامهم بالنطق بهما إلا بعد البلوغ. 

قوله: ( فتحرم الصلاة عليهم ) أي: وإن قلنا أنهم من أهل الجنة؛ لأنهم مع ذلك يعاملون في 


باب الصصلاة» 


155 وأ لش ل 


و( على شهيد ) وهو بوزن فعيل, بمعنى مفعول؛ لأنه مشهود له بالجنة» أو فاعل؛ لأن روحه 
تشهد الجنة قبل غيره. ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل تحار تس نوا لماه قا عه اوكا لوالا ل 


أحكام الدنيا - من الإرث وغيره - معاملة الكفار والصلاة من أحكام الدنياء خلاقا لمن وهم فيى 
ويظهر جل الدعاء لهم بالمغفرة؛ لأنه من أحكام الآخرة» بخلاف صورة الصلاة. اه. « تحفة ) 
بالمعنى 207. واعلم أنه اختلف فى أطفال الكفار على أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم فى الجنة» وعليه المحققون. 

الثاني: أنهم في النار تبعًا لآبائهم. 

الثالث: الوقوف, ويُعيّر عنه بأنهم تحت المشيئة. 

الرابع: أنهم يُجْمَعُون يوم القيامة» وتؤجج لهم نار» ويقال لهم: ادخلوهاء فيدخلها من كان في 
عل الله شما اه. « بجيرمى ) 0 

* قوله: ( على شهيد ) أي: وتم الصلاة على الشهيد؛ يلا صَعّ أنه يقد أمر في قتلى أحد 

0 8 ” 0 0 3 
بدفتهم بدمائهم, ولم يُعْسْلهِمء ولم يُصل عليهم (©. 

وأما خبر: أنه ميته خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت 9», زاد البخاري 27 بعد 
ثمان سنين فالمراد - كما في ١‏ المجموع ) 29 - دعا لهم كدعائه للميت» والإجماع يدل له. 


قوله: ( وهو ) أي : لفظ شهيد. 

قوله: ( لأنه مشهود له بالجنة ) بيان لحكمة كون شهيد بمعنى مشهود, أي: وإنما كان كذلك؛ 
أنه هوه له بالاقق يوقي : لأنه قتغلف وله كاهد بعلة؛ إذ تتيكه :وجرحه يفكر داوق + الأن 
ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه. 

قوله: (أو فاعل ) معطوف على ( مفعول )» أي: أو هو بوزن فعيل بمعنى فاعل فهو شهيد بمعنى شاهد. 

وقوله: ( لأن روحه... إلخ ) بيان لحكمة: كونه بمعنى فاعل» أي: وإغا كان كذلك؛ لأنه 
شاهد. أي : روحه تشهد الجنة قبل غيره. 

قوله: ( ويُطلق لفظ الشهيد... إلخ ) الملائم والأخصر أن يُعَمّم عند تعريف المتن للشهيد بأن 
يقول بعد قول المتن: وهو من مات في قتال كفار» سواء كان شهيدًا في الدنيا والاآخرة - وهو من 


الصلاة على الميت: حرمتها على الكافر والشهيد خط جسبححج ‏ 2 ب زرا ونا 
لتكون كلمة اللّه هي العلياء فهو شهيد الدنيا والآخرة, وعلى من قاتل لنحو حَمِيَة فهو شهيد 
الدنياء وعلى مقتول ظلمّاء وغريق: وحريق, ومبطون - أي: من قتله بطنه - كاستسقاء, 
أو إسهال؛: فهم 00010 ا 


قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى - أو شهيدًا فى الدنيا فقط - وهو من قاتل لنحو حمِيّة - ثم يقول: 
وخرج بذلك شهيد الآخرة فقط - وهو من مات مقتولا ظلمًا -... إلخ, وقد تقدم الكلام على 
أقسام ال* لشهيد أول الباب» فلا تغفل. 

قوله: ( لتكون كلمة اللَّه... إلخ ) المراد بها كلمة التوحيد» والدعوة إلى الإسلام. 

وقوله: ( هي العليا ) أي: الظاهرة الغالبة» ولا بد أن لا يصاحب ذلك رياء ولا غلول من غنيمة» 
وغير ذلك. 

قوله: ( وعلى من قاتل لنحو ححجِيّة ) أي: لقومه. ودخل تحت [ لنحو ] 7؟: من قاتل للرياء» 
أو للغنيمة) أو نحو ذلك. 

قوله: ( فهو شهيد الدنيا ) أي: فتجري عليه أحكام الشهادة الدنيوية» من كونه لا يُعَسَل 
ولا يُصَلَى عليه. 

قوله: ( وعلى مقتول ) معطوف على ( من قاتل ) الأولى» أي: ويُطلق لفظ الشهيد على مقتول. 

وقوله: ( ظلمًا ) خرج به ما إذا كان مقتولا بحق - كأن كان لقصاص - فلا يكون شهيدًا. 

قوله: ( وغريق ) معطوف على ( مقتول )» أي: ويُطلق لفظ الشهيد على غريق» أي: مات غرقًا 
في بحر أو ماء يل 

( لطيفة ) محكي أن شخصًا نزل هو ومحبوبه يَشْبّحان في البحرء فغرق محبوبه» فأشار إلى 
البحر وأنشد وقال: 


جا قاف الاك قن اميت نقيت نا قد قيل فيك مخبرًا بعجيب؟ 
الله أخبر أن فيك حياتنا تلآي:شئء ناث فيلف عيبن ؟ 


فلما قال ذلك أحياه اللَّه تعالى؛ وطلّع له من البحر (©. 

قوله: ( وحريق ) أي: ويُطلق لفظ الشهيد على حريق» أي: محروق بالنار. 

قوله: ( وَمَبِطُونَ ) أي: وَيُطلق لفظ الشهيد على مبطون. 

قوله: ( أي: من قتله بطنه ) أي: داء في بطئه» ويينه بقوله: كاستسقاء أو إسهال» فإنهما داءان 
في البطن يكونان سببًا في الهلاك غالبًا. 

قوله: ( فهم ) أي: المقتول ظلمّاء والغريق» والحريق... إلخ. 


١٠١١/م‎ 


الشهداء في الآخرة فقط ١‏ “. ( كغسله ) أي الشهيد, ولو جنبا؛ لأنه يلت لم يغسل قتلى أحد (", 
ويحرم إزالة دم شهيد, ا ا ا ما اام 0 


وقوله: ( الشهداء في الآخرة فقط ) أي: لا في الدنياء فتجري عليهم أحكام غير الشهيد من 
الغسل. والصلاة» وغير ذلك. 

قوله: ( كغسله ) أي: كتحريم غُشله. 

وقوله: ( أي: الشهيد ) بيان لمرجع الضمير في غسله. وإنما أرجعه للشهيد ولم يرجعه للمذ كور 
من الكافر والعتوية؟ لأن غيل :الأول ليس 'بخراة» بلعو سات 

قوله: ( ولو جُنْبَا ) أي: يَخدم غسله ولو كان جنبا؛ لأن حنظلة بن الراهب قُتِل يوم أحد. وهو 
جنُبء ولم يُعْسّله النبي يَث, وقال: « رأيت الملائكة تُفْسْله » (©2. رواه ابن حبان والحاكم في 

قوله: ( لأنه يلتم لم يِغْسَل قتلى أحد ) ولما رواه الإمام أحمد أنه مَل قال: « لا تُعَسَلْوهم فإن 
كا ل مجح أو كلم أو َم يَفْرح مِشكا يوم القيامة ا 

وحكمة ذلك أيضًا: إبقاء أثر الشهادة عليهم: والتعظيم لهم باستغنائهم عن التطهير» وفي ذلك 
3 عن الجهاد الذي جَبَلَتُ النفوس على الكراهة له والتّمْرة عنه لِبّها البقاء في الدنيا. 

: الأنبياء والمرسلون أفضل من الشهداءء مع أنهم يُعَسَلونَء وَيُصَلَى عليهم؟ 

أجيب: بأن الشهادة فضيلة تُئال بالاكتسابء فَرَعْبَ الشارع فيهاء ولا كذلك النبوة والرسالة 

فإنهما ليستا بمكتسبتين. قال البوصيري: 


قا َك الله م وحن ل وَلَا لبك علي 0 2 
وقال اللقانى: 
1 زرا ل سصييه .الورك فى انير امن طني 


قوله: ( ويحرم إزالة دم شهيد ) أي: لأنَا ُهِينًا عن عُسْلِه؛ ولأنه أثر عبادة» وإنما لم تحرم إزالة 

م اع ءٍِ و و 
ل ل ا ل 0 ت على نفسه. بخلافه هنا حتى لو فرض 
أن غيره أزاله بغير إذنه حَوْم عليه ذلك» والمراد بالدم الذي يَخدم إزالته: الخارج من المقتول نفسه) 


لتك اع اعت ريا ع العاو الي لمي م ل 0 حل ه8١١١‏ 


( وهو من مات في قتال كفار ) أو كافر واحد, قبل انقضائه, وإن قتل مُذْيِرًا ( بسببه ) أ 
القتال» كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأء أو قتله مسلم استعانوا به د ا م ا ا 


: 


بخلاف ما لو طرأ عليه من غيره؛ فإنه يزال - كالنجاسة - ولو أذَّى إلى زوال دم الشهادة معه. 
- قوله: ( وهو من مات... إلخ) أي: الشهيد الذي يَحْوْم غسله» والصلاة عليه هو من مات... إلخ. 
قوله: ( في قتال كفار ) أي: في حال مقاتلتهم. 
واعلم أنه ذكر قيدين للشهيدء وهما: كون الموت حال المقاتلة» وكونه بسبب القتال» وبقي قيد 

ثالث» وهو: أن يكون القتال حلّله العلماء» وخرج بالقيد الأول من مات بعد المقاتلة» فَِنَّ فيه تفصيلًا 

سيذكره في قوله: ولا من مات بعد انقضائه... إلخ» وبالقيد الثاني من مات لا بسبب القتال - كأن 
مات فى حال المقاتلة بمرض أو فجأة - أي : بغتة. وبالقيد الثالث: من مات فى قتال مُحَدَمء كقتال 

المسلم وميا فلا يُسَمَى شهيدًاء وقد ذكر المؤلف بعض أفراد هذه امراك كما ستعرفه. 
قوله: ( قبل انقضائه ) أي: القتال» ولا حاجة إلى هذا القيذ؛: لأنه يُعْنِي عنه القيد الأول. قتنبه. 
قوله: ( وإن قتل مدبرًا ) أي: إن مات في المقاتلة يُسَمّى شهيدًاء وإن قتل حال كونه مُذْيرًا عن القتال. 
قوله: ( بسببه ) متعلق ب ( مات )» أي: مات بسبب القتال» أي: بسبب يال عليه القتل» ولو 

احتمالا - كالمثال الاخير -. 
قال ع ش :2©2١‏ ومنه ما قيل: إن الكفار يتخذون خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين» 

فيتخذون سِرْدابًا تحت الأرض يملؤنه بالبارود» فإذا مَمٌ به المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من 

محلهاء وأهلكت المسلمين. اه. 
قوله: ( كأن أصابه... إلخ ) تمثيل لمن مات في القتال بسببه, والأؤْلّى التعميم بأن يقول: سواء 

قتله كافرّاء أو أصابه... إلخ. 
وقوله: ( سلاح مُسْلِم آخر ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرًا فيصيبه أولاء 

ولا مانع منه. اه. ع ش ©(©. 
وقوله: ( خطأ ) حرج به ما لو كان عَمْدَاء فإنه لا يسمّى المقتول به شهيدّاء إلا إن كان المسلم 

استعان به الكفار - كما سيذكره -. 
قوله: ( أو قتله مُسَْلِم ) معطوف على ( أصابه )» أي: وكأن قتله. وقوله: ( استعانوا ) أي: الكفار. 
وقوله: ( به ) أي: بالمسلم فمقتول المستعان به شهيدًا لأن هذا قتال كفا ولا نظر إلى 

خصوص القاتل» فإن لم يستعينوا به» ولم يكن خطأ فايس بشهيد. 


٠ث‏ )متسس لل ل لبهم 4ن _ ب _ سياس سح باس الصملاة: 


أو تدى ببئر حال قتال» أو جهل ما مات به. وإن لم يكن به أثر دم ( لا أسير قتل صبرًا ) فإنه ليس 
بشهيد على الأصح؛ لأن قتله ليس بمقاتلة, ولا من مات بعد انقضائه, وقد بقي فيه حياة مستقرة, 


قوله: ( أو تَرَدَي ببئر) معطوف على ( أصابه ) أيضّاء أي: وكأن تَرَوّى - أي: سَقَط - المقاتل يبثر. 

قوله: ( أو جهل ما مات به ) معطوف أيضًا على ( أصابه ). أي: وكأن جهل السبب الذي 
عات يقونولا :رد أن الممان الفدفزم ماف رنريت التقا لم :ةا نقيه انين باللسديه قاذ يضلع منالا 
افك أ افير عسي اواو عقي 

ويتصوّر الجهل به: بأن يصيبه سهمء يدك في الرامي: هل هو من المسلمينء أو من الكفار؟ 

وعبارة « التحفة » (©: أو اتكشف عنه الحرب وشَّكُ نالك هه أرقي لأن الظاهر موته 
بسبيها. اه. 

قوله: ( وإن لم يكن به أثر دم ) راجع لجميع الأمثلة» يعني أن من أصابه سلاح مسلم خطأ 
فمات» أو قتله مسلم استعانوا به فمات» أو تَرَدّى بير فمات» أو جهل سبب موته؛ يُحكم عليه 
بالشهادة - سواء كان به أثر دم أم لا - وذلك؛ لأن الظاهر موته بسبب الحرب. 

فإن قيل: ينبغي أن يخرّج ذلك على قولي الأصل والغالب؛ إذ الأصل عدم الشهادة» والغالب 
أن من يموت بالمعترك () أنه الك است قن سنا القتل» والقاعدة أنه يقدم الأصل على الغالب. 

أجيب: بأن السبب الظاهر يعمل به ويرك الأصلء كما إذا رأينا ظِبِيَة بول في الماء ورأيناه 
مُتَعَيّءَاء فإنا 5-6 بنجاسته, مع أن الأصل طهارة الماء. 

- قوله: ( لا أسير قُتِل صبوًا ) هذا خرج بقوله: في قنال. 

قوله: ( فإنه ) أي: الأسير. 

وقوله: ( ليس بشهيد على الأصح ) أي: الشهادة التخصوصة المرادة هنا. 

قرله: ( لأن قتله... إلخ ) تعليل؛ لكونه ليس بشهيد. وقوله: ( تمُقَاتلة ) أي: في حال مقاتلة. 

قوله: ( ولا من مات بعد انقضائه ) هذاء خرج بقوله قبل انقضائه. ولو حذفه لخرج بقوله: في 
قتال أيضًا - كما عَلِفْتٌ. 

قوله: ( وقد بقي فيه حياة مستقرة ) الجملة حالية» أي: مات بعد انقضاء القعال» ولكن حال 
الانقضاء كانت فيه حياة مستقرة. 

والمراد بها: ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات. 


الصلاة على الميت: حرمتها على الكافر والشهيد ا ب ١1؟١6٠١‏ 


وإن قطع بموته بعد من جرح به. أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيدجزمًاء والحياة 
المستقرة ما تجوز أن يبقى يومًا أو يومين على ما قاله النووي والغمراني (2 -, ولا من وقع بين 
كفار فهرب منهم فقتلوه؛ لأن ذلك ليس بقتال» كما أفتى به شيخنا ابن زياد - رحمه الله 
تعالى - ولا من قتله اغتيالً حربى دخل بينناء نعم» إن مم كسا مقف اللو اماقم ود جه ما لوا لعا د 


قوله: ( وإن قُطِع بمّوته بغد ) غاية لمقدر, أي: فليس من مات بعد انقضائه... إلخ بشهيد؛ وإن 
جزم بأنه يوت بعد انقضاء القتال. 

قال الشوبري: وينبغي أن يكون شهيدًا في حكم الآخرة؛ لأنه لا يتقاعد عن انون والعّرِيق 
ونحوهما. اأه. 

وقوله: ( من ججح ) مِنء تعليلية» فهي بمعنى اللام, أي: قُطِع بمؤته لأجل جزح. 

وقوله: ( به ) أي: من مات بعد انقضائه» والجار وانجرور متعلق بمحذوف صفة لجوح. 

قوله: ( أما من... إلخ ) مفهوم قوله: وقد بقى فيه حياة مستقرة. 

وقوله: ( حركة مذبوح ) هي التي لا يبقى معها سمعء ولا إبصار, ولا حركة اختيار. 

قوله: ( فشهيد جَرْمًا ) أي: في الدنياء فلا يُعَكَلء ولا يُصلى عليه وأما في الآخرة فبحسب 
تضده فان كان قضده إعلاء كلمة الله فكذلك» وإلا فلا كما مه: 

قوله: ( والحياة المستقرة ما تُجْوّز... إلخ ) يعني: أن الحياة المستقرة هي ل 
ييقى معها يومًا أو يومين ثم يموت. 

وقوله: ( على ما قاله النووي والعمراني ) كالتَبَدِي من هذا الضابطء والمعتمد ما ذَكَونُهِ آنقًا من 
أنها حركة اختيارية توجد فيه عند انقضاء القتال» سواء قُطع بموته بعد يوم أو يومين» أم لا. 

- قوله: ( ولا من رَقَع بين كمّار ) أي: وليس بشهيد من دخل بين كفار» فَهَرب منهم 
ول يُقَاتِلْهُم وهذا أيضًا خرج بقوله: في قتال كفار. 

وقوله: ( لأن ذلك... إلخ ) تعليل لمقدر - أي: فليس بشهيد؛ لأن قتله لم يَقَعْ في قتال. 

- قوله: ( ولا من قَتْله اغتيالا... إلخ ) أي: وليس بشهيد مُشلم قله كافر حربي على سبيل 
الاغتيال والخديعة؛ لأنه ليس في قتال» وهذا أيضًا خرج بقوله: في قتال. 

وقوله: ( دخل بيننا ) أي: بين المسلمين. 

قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك من الأخيره ولو قال: فإن قتله... إلخ. لكان أولى؛ لأنه محترز 


؟!؟ ١‏ باب الصلاة: 


قتله عن مقاتلة كان شهيدًاء كما نقله السيد السمهودي عن الخادم, ( وكفن ) ندبًا ( شهيد في 
ثيابه ) التي مات فيهاء والملطخة بالدم أولى, والملطخة بالدم أولى, للاتباع» ولو لم تكفه بأن 
لم تستر كل بدنه 11 1 ا ا 

وقوله: ( قتله عن مقاتلة ) أي: قَتَله الحربي مع مقاتلة المسلم له. 

قوله: ( كما نقله السيد السمهودي عن الخادم ) نقله ع ش أيضًا عن سمء وعبارته 2'7: فرع: 
قال في تجريد العباب: لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مُشلمًا فقتله» فهو شهيد قطعًاء ولو رَمَى 
مسلم إلى صيد فأصاب مسلمًا في حال القتال» فليس بشهيد. قاله القاضي حسين. اه. سم على 
منهج . اه. 

- قوله: ( وكفْنتَذبًا شهيد في ثياب ) أي: إذا اعتيد يسها غالتاء أما ما لا يعتاد لبسها كذلك - 
كدِرْعء وَحُْفٌ وَقْرْرَة به مَحْسُوة - قَيِنْدب نَوْعُها منه - كسائر الموتى -» وهل تنزع ثيابه 
التي مات فيها عند الموت؛ ثم ترجع إليه وَيُكَفّن فيها كسائر الموتى أو لا؟ 

ذهب ابن حجر إلى الثاني (2: ونقل ع ش 207, عن الزيادي أن المعتمد الأول. 

قوله: ( والملطخة بالدم أَولَى ) الأولى أن يأني بصيغة التعميم بأن يقول: سواء كانت مُلَطّخة بالدم 
أم لاء ثم يقول: والمُلّطخة بالدم أولى أي : إذا مات في ثياب متعددة بعضها مُلَطّحْ بالدم؛ وبغضها 
غنات وديارا اد الرارية مدرو مستريض لقيال ور كلد ف عضي فالأولى تَكفِينُه بالمُلطحّة. 

قال في « شرح البهجة ): وليس بواجبء, فللوارث إبدالها - كسائر الموتى - وفارق الغسل 
بإبقاء أثر الشهادة على البدن. اه. 

قوله: ( للاتباع ) تعليل لكونه يُكمّن نَدْيا في ثيابه) وهو من رواه أبو داود ياسناد حسن عن 
جابر» قال: رمى رجل بسهم في صدره - أو حَلّقه - فمات. فأدرج في ثيابه كما هوء ونحن مع 
الس عت 00 

قوله: ( ولو لم تكفه ) أي: لو لم تكفه ثيابه التي مات فيها. 

قوله: ( بأن لم تستر كل بدنه ) تصوير يلا إذا لم تكفه والتصوير المذكور مَبِنٌِ على المعتمد من 
أن الواجب ستر كل البدن؛ أما على الضعيف القائل بأن الواجب ستر العورة» فيصوّر عليه عدم 
الاكتفاء بما إذا لم تستر العورة» وهو ما جرى عليه في « الروض وشرحه ) » ونصهما (©): فإن 


١١١ »“» 


نصلاة على ائيت: تلقين اغتضر بسب 


تمت وجوبًاء ( لا ) في ( حرير ) لبسه لضرورة الحرب, فينزع وجوبا. 
( ويندب ) أن يُلّقن محتضر - ولو مميرًا على الأوجه - الشهادة: أي: : لا إله إلا الله فقط؛ 
لخبر مسلم: « لْقَنُوا موتاكم - أي: من حضره الموت - وا طاو مجك امب ل 0 


لم كف ثيابه نمم عليها ندْبًا إن سترت العورة» وإلا فوجوبًا. اه. 

قوله: ( لا في حرير سه ) أي: لا يُكْمّن الشهيد في حرير ليسه. 

وقوله: ( لضرورة الحرب ) أي: لضرورة هى الحرب, فالإضافة للبيان. 

ومثلها: نواه الشكة اذ لكر اا م ', وتقدم عند قوله: 
َيُكَمّن الميت بما له هشه حيّاءٍ التفصيل: : بين كونه لَِسَه لحاجة فيكف فيه» ولغير حاجة فلا يُكَفّنَ 
ووافق عليه ابن قاسمء وعبارته ©: والمتجه أن من استشهد, وهو لابسه لمسوٌغ, لم يجب نْعه: 
بل يدن فيه؛ لأن دفن الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعَاء بخلاف من استشهد؛ وهر 
عت بلبسه فلا عبرة بهذا اللبس, قيرع منه. اه. 

قوله: ( فَيتْرَع ) أي: الحرير» وهو مُفَوَع على كونه لا يُكقّن فيه. 

[ تلقين المحتضر ] 

قوله: : (وَيندَبِ أن يُلَقّن مُختضر ) أي: بلا الحاح عليه؛ لعلا يضجرء ولا يقال له: #فزيل تذكريين 
يديه لِيَتدَبش أو يقال ذكر الله مبارك» فد كن الله اجميقاء وَيْسَنٌ م أن يكون للقن غير مُتَّهم يار 
أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك» فإن يحضر غيره لقن أشفق فق الورثة ثم غيره؛ ولا يترك التلّقين حيشذ. 

قوله: ( ولو مميرًا ) أي: ليحصل له الثواب الآتي, وإنما لم يُلَقّن في القبر؛ لأمنه من السؤال. 

وعبارة « شرح البهجة ): وكلامهم يشمل الصبي وامجنونء قَيِسَنٌ تلْقِينهماء وهو قريب في 
المميز. اه. 

قال سم 9©: وانظر: لو كان نبيًا؟ والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى. اه. 

قوله: ( على الأوجه ) متعلق ب ( الغاية ). قوله: ( الشهادة ) مفعول ثانٍ ل ( يُلقّن ). 

قرله: ( أي: لا إله إلا الله ) تفسير ل ( الشهادة ) 

وقوله: (فقط ) أي: من غير زيادة محمد رسول الله وسيذكر مقابله بقوله: وقول ججمع... إلخ. 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل لِتَذْب تُلقِينه ما ذكر. 

قوله: (أي: من حضره الموت ) تفسير مراد للأموات» أي: إن المراد بهم من قَدْبَ موته» فهو من 


014 1 مجحب حا هت رإوزافة 


لا إله إلا الله » 0 مع الخبر الصحيح: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الى دخل الجنة ) (", 
أي مع الفائزين, وإلا فكل مسلم - ولو فاسقًا - يدخلهاء ولو بعد عذاب, وإن طال. وقول 
جمع: يلقن محمد رسول اللّه أْيضاءِ لأن القصد موته على الإسلام؛ ولا يُسمى مسلمًا إلا بهما 
مردود بأنه مسلمء وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا اللَّههِ ليحصل له ذلك الثواب. وبحث 
تلقينه الرفيق الاعلى؛ و اج ماما اندجم اديه ام ممم وكا اكوا 
باب تسمية الشيء بما يؤول إليهء كقوله تعالى: 9 إِْدَ رن أَعِْدُ كد © [ يوسف: 1 ). 

وقوله: ( مع الخبر الصحيح ) رواه أبو داود ياسئاد حسن. 

قوله: « من كان آخر » يصح فيه الرفع على أنه اسم كان. 

وقوله: ٠‏ لا إله إلا اللّه » خبرهاء ويصح العكس. 

قوله: ( أي: مع الفائزين ) أي: من الله بالرتب العلية» والفوز هو النجاة والظفر مع حصول 
السلامة. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يكن المراد بدخول الجنة مع الفائزين» فلا يصحُ؛ لأن كل 
مسلم يدخل الجنة» ولو لم يأتِ بالشهادة عند الموت. 

وقوله: ( يدخلها ) أي: الجنة. وقوله: ( ولوبعد عذاب ) أي: إذا استحقه: بأن كان فاسمًا. 


وقوله: ( وإن طال عن العذاب. قوله: ( وقول جمع ) ميغداء خبره مردود. 

قوله: ( يُلَقّن: محمد رسول الله ) مقول قول ججمع. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يُلَقّن لا إله إلا الله. 

قوله: ( لأن القصد... إلخ ) تعليل؛ تزوةهدنسية رصول الل 

قوله: ( إلا بهما ) أي : بالكلمتين» وهما: لا إله إلا الله محمد رسول الله 

قوله: ( بأنه ) أي: من حضره الموت مسلم. قوله: ( وإنما القصد ) أي: من تَلقِينه. 

قوله: ( ليحصل له ذلك الثواب ) أي: وهو دخول الجنة مع الفائزين. 

قوله: ( وبحث تَلقِينه ) مبتدأ. خبره مردود. 

قوله: ( الرفيق الأعلى ) قال ابن حجر في « فتاويه ) (') الحديئية: قيل هو أعلى المنازل - 
كالوسيلة التي هي أعلى الجنة - فمعناه: أسألك يا أللّهِ أن تُشكتني أعلى مراتب الجنة» وقيل معناه: 


لصلاة على الميت: تلقين الحدظطم حل 5 3 سس سس سبي بي لإىي 1 


لأنه آخر ما تكلم به رسول الله نشي مردود بأن ذلك؛ لسبب لم يوجد في غيرة. وهو أن الله 
خيره فاختاره. وأما الكافر فيلقنهما قطعًاء مع لفظ أشهد؛ لوجوبه أيضًا - على ما سيأتي فيه - 


أريد لقاءك يا أللّه يا رفيق يا أعلى» والرفيق من أسمائه تعالى؛ للحديث الصحيح: و إن الله رفيق , () 
فكأنه طلب لقاء الله. اه. ع ش 20. 

قوله: ( لأنه آخر ما تكلم... إلخ ) أي: لأن لفظ الرفيق الأعلى آخر كلامه ميته. 

قوله: ( مردود ) أي: فلو أتى به لم يحصل سْنّة التَلْقِين ويظهر أنه لا كراهة فيه. اه. ع ش (©2. 

قرله: ( بأن ذلك ) أي: تكلمه يَيِتهٍ بالرفيق الأعلى. وقوله: ( لم يوجد ) أي: السبب. 

وقوله: ( في غيره ) أي: النبي مَلله. 

وقوله: ( وهو.. . إلخ ) أي: ذلك السبب أن لله تير النبي م نه بين بقائه في الدنياء وبين لحوقه 
بالرفيق الأعلى» فاختار الرفيق الأعلى. 

+ قوله: ( وأما الكافر... إلخ ) مقابل لقوله بأنه مسلمء ولو قَدَّمه عنده. وقال: ومن تع يُلقَنها 
الكافر... إلخ لكان أنسب وأولى. 

وعبارة شرح الرملي (©: وقول الطبري - كجمع - إن زيادتها أولى؛ لأن المقصود موته على 
الإجلاف مزدود بآن هذا فشلى .ومن ثه :بسحف الإستوى أنه لو كاف كافذا لقن الشهاديك» وأمر 
بهما؛ لخبر الغلام اليهودي؛ ويكون ذلك وجويًا - كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى - إن رجي 
إسلامه وإلا فندبًا. اه. 

وقوله: 2 الغلام اليهودي: وهو ما رواه البخاري عن أنس قال: كان 0 يجودي يخدم 
النبي مت فمرضء فأتاه النبي يَِتدِ يَعُوده فقعد عند رأسه, فقال له: ( أسلح », فنظر إلى أبيه 
وهو عنده؛ فال له: أَطِْ أبا القاسم, فأسلم فخرج النبي ينه وهو يقول: و الحمد للّه الذي أنقذه 
فن النارج 60 

قوله: ( فيلقنهما) أي: كلمتي التوحيد. وقوله: ( مع لفظ أشهد) أي: مع تَلْقبنه لفظ أَمّْهِد. 

وقوله: ( لوجوبه ) أي: لفظ أشهد. وقوله: ( أيضًا) أي: كوجوب كلمتي التوحيد. 

وقوله: ( على ما سيأتي فيه) أي: على ما سيأتي في باب الرّدة من الخلاف في لفظ أشهد, هل 
يجب تكريره أو لا؟ وعبارته في باب الردة - أعاذنا اللّه منها - بعد كلام: ويؤخذ من تكريره - 
أي: الشافعي يف - لفظ أشهد: أنه لا بد منه في صحة الإسلام, وهو ما يدل عليه كلام الشيخين 


ال باب الصلاة: 


إذ لا يصير مسلمًا إلا بهماء وأن يقف جماعة بعد الدَّفن عند القبر ساعة يسألون له التيت 
ويستغفررن له. و ( تلقين يالغ, 000 10000 


في الكقّارة وغيرهاء لكن خالف فيه يمع وفي الأحاديث ما يدل لكل. اه. 

قوله: ( إذ لا يصير... إلخ ) تعليل لوجوب تَلْقِينهما مع لفظ أشهد. 

وقوله: ( إلا بهما ) أي: بكلمتي التوحيد, أي: التُطّق بهما. 

* قوله: ( وأن يقف جماعة... إلخ ) معطوف على أن يُلَقّن أي: وَيُنْدَبِ أن يقف جماعة... إلخ؛ 
والمناسب تأخير هذاء وَؤِكره بعد قوله: وتَلْقِين بالغ... إلخ» وإنما نب وقوف جماعة بعد الدَّفْن؛ 
لأنه مَبِدٍ كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال: « استغفروا لأخيكم, وأسألوا له التخبيتء فإنه 
الآن يُسأل » (20. 

واعلم أن السؤال عام لكل مُكُلُْفء ويكون بحسب لغته - على الصحيح - وقيل: بالسرياني» 
وهو - على القول به - أربع كلمات, الأولى: اتره. الثانية: اترح» الثالثة: كارهء الرابعة: سالحين. 

فمعنى الأولى: قُمْ يا عبد الله إلى سؤال الملكين. ومعنى الثانية: فيم كنت؟ ومعنى الثالثة: من 
ربك وما دينك؟ ومعنى الرابعة: ما تقول في هذا الرجل الذي بُعِثْ فيكم وفي الخَلّق أجمعين؟ 
وقد ورد أن حفظ هذه الكلمات دليل على حُحسن الخاتمة. 

قوله: ( ساعة ) أي: بِقَدْر ذَبْح جَرُور وتفرقة لحمها. 

وقوله: ( يسألون له الخبيت ) كأن يقولوا اللّهم ننه فلو أتوا بغير ذلك - كالدٌّكر على القبر - 
لم يكونوا آنين بالشئّة» وإن حصل لهم ثواب على ذكرهم. 

والسؤال المذكور غير التلقِين الآتي» وذلك لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال: إذا دفتتموني 
فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة. قَذْر ما تُنحر جزور, ويُقَوق لحمهاء حتى أستأنس بكم, وأعلم 
ماذا أراجع به رُسُل ري () 
[ التلقين بعد الدفن ]: 

قوله: ( وتَلقِين بالغ) معطوف على ( أن يُلقّن ) أيضاء أي: ويُلدب تَلْقِين بالغ. .. إلخ. وذلك 
لقوله تعالى: ا وَدَكْرْ دَِنَّ لذ َقَمْ الْمُزيينَ © [ الذاريات: 5 ]» وأحوج ما يكون العبد إلى 
لكي ذه الك ع بخ لطت ل لمكت هلان في قم وه و 

إن لم يسبق له تكليف وإلا لَقّن - 


١٠٠١" /ا‎ 


الصلاة على الميت: تلقين المحتضر 


ولو شهيدًا ) كما اقتضاه إطلاقهم, خلافا للزركشيء ( بعد ) تمام ( دفن ) فيقعد رجل قبالة 
وجهه ويقول: : 9يا عبد اللّه ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة 
2 ال موك ساف .االو ورا سخ .. لاراصر رضلا اواروي اكتلا و لك لا ار اا 1 111307 

وعبارة « النهاية » 7©: ولا يُلَفّن طفل - ولو مُراهِقًا - ومجنون لم يتقدمه تُكليف - كما فيد 
به الأذْرَعِيَ - لعدم افتتانهما. اه. 

قوله: ( ولو شهيدًا ( الغاية للردى ولا فرق بين شهيد المعركة وغيره. 

وقال مر ""*. ع و شا ل 
والأصحٌ أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يسألون؛ لأن غير النبي يسأل عد النبي» فكيف 
شال هو عن نفسه؟ اه. 

وقوله: ( شهيد المعركة ) قال ع ش 9. أي: لأنه لا يُسألء وأفاد اقنصاره عليه أَنَّ غيره من 
الشهداء يُسأل. وعبارة الزيادي: والسؤال في القبر عام لكن مُكلّفء ولو شهيدًا إلا شهيد المعركة. 
ويُحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم, ممن ورد الخبر بأنهم لا يسألون: على عدم الفتنة في 
القبر» خلاقًا للجلال السيوطي. اه. 

واستدل القرطبي لعدم سؤال شهيد المعركة بخبر مسلم هل يفتن الشهيد؟ قال: « كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فننة ) 6©9. 

قال: وبعناه أن السؤال في القبر إنما مجعل لامتحان المؤمن الصادق في إيمانه. وثبوته نحت بارقة 
السيوف دل دليل على صدقه في إيمانه. 

قوله: ر خلاقًا للزركشي ) أي: في قوله أن الشهيد لا يُلَّن لعدم سؤاله. 

وانشر: هل الزر كشي يخالف في الشهيد مطلقًاء أو في شهيد المعركة؟ 

قوله: ( بعد. .. إلخ ) متعلق ب ( تَلْقِين )» أي: يُنْدّب التلقِين بعد تمام دَفْنه؛ لخبر: « العبد إذا 
وفع ف ثرة وتولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قَرْعٌ يَالهم؛ » أتاه ملكان .. . ) الحديث (29 
فتأخير تَلْقِينه يلا بعد إهالة التّرَاب» ورب إلى حالة سؤاله. 

قوله: ( فيقعد رجل ... إلخ ) بان لكيفية الكلْقِين. 

قوله: ( يقدل: يا عبد اللّه... إلخ ) رواه الطبراني بلفظ: ١‏ إذا مات أحد من إخوانكم فُسَوََِّ 

يقو من إخحو فسويتم 

لثراب على قبره, فليم أحدكم على رأس قبره. ثم ليفل: يا فلان ابن فلانة, فإنه يسمعهء ثم يقوأ: 
يا فلان ابن فلانة, فإنه يستوي قاعذاء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة, فإنه يقول: أرشدنا يرحمك اللّه - 


114 ل 


ياب الصلار: 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدًا رسول الله وأن الجنة حق, وأن النار حق, 
وأن الث حَقٌّ. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وأنك رضيت 
بالله ربا وبالإسلام ديئا. وبمحمد ملت نبي وبالقرآن إمامّا. وبالكعبة قبلة, وبالمؤمنين إخوانا. ربي 
الله لا إله إلا هو. عليه توكلت, وهو رب العرش العظيم ». 0000 


ولكن لا تشعرون - فَليْقُل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامّء فإن مُنْكرًا ونَكِيرًا 
يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه. ويقول: انطلق بناء ما يُقْعِدنا عند من لقن حُججته » فقال رجل 
يا رسول الله فإن لم يُعرف أمه؟ قال: « فينسبه إلى أمه حواء. يقول يا فلان ابن حواء ) (0©. اه, 
« شرح الروض ) 9) 

ورأيت في « حاشية البرماوي » على سم صيغة تَلْقِين بأبسط مما هناء ولا بأس بذكرها هنا 
تتميمًا للفائدة» وهي: وَيُسَنٌ تلقِينه بعد الدَنء ا القبر» فيجلس عند رائيه إنسان» ويقول: 
بسم الله لرحمن الرحيم ‏ كل َه مَاِكُ إلا يمه لذ للك وَل بين © 1 القصص: هه ]. 

« كَل تفين كَلنَهُ ألو ب واكم 17 أجْورَكْ 7 لتِسَسَةَ فَمَن رُحَنَِ عَنِ ألشَارٍ تأني1 
ألحَكدَ مَتَد از لاي 0 إِلّا مَتدم الْمُرُورٍ * [ آل عمران: مما]. 

“9 ينها حلفتكم وفيا دم ويا رم رأ أُخْرْ » [لط: ده ع. 

منها خلقناكم للأجر والثواب» وفيها تُعِيد كر والّرَابِء ومنها تُخرجكم للعرض 
والحساب» ياسم الله الله ومن ع اللّه وإلى الله وعلى متتو لله كن 9 هنذا ما وَعَدَ اليم 
ا ا ال ا لي كر داهم جيم 1 مُحَصَرُوكَ © [لطه: هد ]. 

يا فلان ابن فلانة» أو يا عبد الله يا ابن أمة اللّه: يرحمك الله - ذَهَبَتْ عَنْك الدنيا وزينتهاء 

وصِؤت الآن في تَؤرّخ من برازخ الآخرة» فلا تنس العهد الذي فارقتنا عليه في دار الدنياء وَقَدِنتَ 
به إلى دار الآخرةء وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن: تحمة | .وسك: الله فاذ|تسقا ولف اللكان 
الموكلان بك. لو علَِمٍ فلا يُرْعجَاك ولا يُوْعِبَاك واعلم انوي لق من رد 
الله تعالى - كما أنت خلق من خلقه - فإذا أتياك وأجلساك وسألاك وقالا لك: من ربك؟ 
وما دينك؟ وما نبيك؟ وما اعتقادك؟ وما الذي مِسِّ عليه؟ فقل لهما: اللّه ربي» فإذا سألاك الثانية, 
فقل لهما: الله ربي» فإذا سألاك الثالئة وهي الخاتمة الحسنى فقل لهما بلسان طلق بلا خوف. 
ولا فزع: الله ربي» والإسلام ديني؛ ومحمد نبيي؛ والقرآن إمامي» والكعبة قبلتي» والصلوات فريضتيء 


الصلاة على الميت: تلقن ادف سسسب ب ب ببسب سسب سس سح 58 ١١٠‏ 


قال شيخنا: ويس سن تكراره ثلاثاء والأولى للحاضرين الوقوف. وللملقن القعرد, ونداؤه بالأم فيه 000 


والمسلمون إخواني» وإبراهيم الاراتيي ا بتتارويب تن تر اله الأالة سيقي عدن للف 
تلك يا عي الله بهذه الحجّة, واعلم أنك مُقِيم بهذا التورّخ إلى يوم يُبِعَُونَء فإذا قيل لك: 
ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؛ وفي ي الخلق أجمعين؟ ققل: هو محمد يب جاءنا 
بالبينات من ربه فَاتّبَعْئَاه وآمنا به وصدقنا برسالته؛ فإن تولوا فقل حسبي اللّهِ لا إله إلا هوى عليه 
توكلت» وهو رب العرش العظيم؛ واعلم يا عبد الله أن الموت حق؛ وأن نزول القبر حق؛ وأن سؤال 
مُْكرٍ ولكير فيه عق .وآن التفنة حق:وأن الكسات حى» وأن الميزان حق» وأن الصراط حقء» وأن 
النار حق؛ وأن الجنة حق» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يَتَعَثُ من في القبور» ونستودعك 
لله اللّهم يا أنيس كل وحيدء ويا حاضرًا ليس يغيب» آنس وحدتنا ووحدته» وارحم عُرْبيَنا 
وَعْْبَتّه) ولَمَنْه حبّته. ولا تَفْتِنا بعد واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين» سبحان ربك رب العزة عما 
يسفوقه وسلام على الوه الله للسروت العالين 07 

قوله: ( وَيْسَنُ تكراره ) أي: التَلْقِين. 

وعبارة 8 شرح الروض »© (©: قال الزركشي: قال صاحب الاستقصاء: وَيُسَنٌ إعادة التَلَقِين 
ثلاناء قُلت: وهو قياس الدَلْقِين عند الموت. اه 

قال القمولي: قال العلماءء ولا يعارض اتَلْقِين قوله تعالى: 92 وَمآ أَنَتَ يمشيع من في الور © 
[ فاطر: ١١‏ ]0 وقوله تعالى: 9 إِنَقَ لا تنيع لْموْقَ © [ التمل: ٠١‏ ]. 

لأنه مر نادى أهل القَِيبٍ (© وأسمعهم, وقال: ١‏ ما أنتم بأسمع منهم لكنهم لا يستطيعون 
جوايًا ا وقال في الميت: « إنه يسمع قرع نِعَالِْكم ) 7, وهذا يكون في وقت دون وقت. اه. 

قوله: ( والأولى للحاضرين ) أي: تَلْقِينَ الميت. 

وقوله: ( الوقوف) أي: للحديث المارٌ وهو أنه يَِِتٍ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه... إلخ 0©. 

قوله: ( وللْمْلَقُن القعود) أي: والأولى لِلْمْلَقْن أن يَفُعْد أي: لأنه أقرب إلى إسماع الميت التَلْقِين. 

قوله: ( ونداؤه بالأم فيه ) أي : نداء الميت بأمه في لتقي 0 0 ينافي») 


باب الصلاة: 


١ ١ث‎ 


أي: إن عرفت» وإلا فبحواء, لا ينافي ' دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم؛ لأن كليهما توقيف. لا مجال 
للرأي فيه, والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة في الأنثى» ويؤنث الضمائر. انتهى. 


( و ) يندب ( زيارة قبور لرجل ) نه ا سانا قو طسوو سو ال مو د 


ولا يقال: إنه لم ينادٍ بها فيه» بل تُودي يا عبد اللّه. 

وأما قوله: ( ابن أمة الله )» فليس بنداءء بل بدل؛ لأنّا نقول: البدل على نية تكرار العامل, 
والتقدير يا ابن أمة الله. 

قوله: (أي: إن عرفت ) أي: التفسيرية ساقطة من عبارة شيخهء وهو الأولى» ثم إن هذا يُفيد 
أن الْمُلَقّن يع اله , باسمها - كفاطمة» وصالحة - وإلا فلا فائدة في التقييد به؛ لأنه نه معلوم أن 
لكل ميت أنا. 

وقوله: في صدر العبارة: (ويقول: يا عبد الله ابن أمة الله ): يُفيد عدم ذلك» ويؤيد الأول قول 
النبي يَكِتَهِ في حديث الطبراني المارء « ثم يقول: يا فلان بن فلانة »» فإنهما كنايتان عن العلمى 
كزيدء وهندء وقول الرجل فيه: يا رسول؛ فإن لم يُعرف أمه... إلخ. 

قوله: ( وإلا فبحرّاء ) أي: وإن لم تُعرفء فيناديه بحوّاء بأن يقول: يا عبد اللّه بن حواء. 

قوله: ( لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم ) أي: لقوله تعالى: <3 أدَعُوهّم لِأمَأَيِهِمَ » 
[ الأحزاب: ه ع أي: للصّلبء وانسبوهم إليهم؛ ولا تدعوهم إلى غيرهم. 

قوله: ( لأن كليهما ) أي: دعاء الميت بأمه في المَّلْقِينَ ودعاء الناس بآبائهم يوم القيامة. 

وقوله: ( توقيف ) أي: وارد من الشارع. 

وقوله: ( لا مجال للرأي فيه ) أي: لا دخل للعقل فيما هو توقيف. 

قوله: ( والظاهر أنه يِيَدّل العبد بالأمة ) بأن يقول: يا أَمَة اللّه. 

قوله: ( ويُوَّنْثْ الضمائر ) أي: في اذكرء بأن يقول: اذكري, وفي خرجتء بأن يكسر تاء 
الأفاطب» وفي رضيت كذلك. 

قوله: ( انتهى ) أي: قول شيخه في ١‏ فتح الجواد » لكن بتصرفء وعبارته: وسْيٌ تلقن مُكُلْف 
بعد تمام الدّفْن المأثور» وهو مشهورء ونداؤه بالأم فيه إن عرفت» وإلا فبحوّاء - كما دَلَ عليه 
الحديث الذي استدلوا به لأصل سُنّة التَلْقِين ردًا على من رَعَم أنه بدّعة» ثُّم النداء بالأم لا يُنافي 
دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم؛ لأن كليهما توقيف لا مجال للرأي فيه» وحكمته أن هذه دار ستر, 
وتلك دار مَنْك؛ لظهور آثار الأعمال على عاملها إلا على من وقى اللَّه. اه. بحذف. 


[ زيارة القبور ] 
» قوله: ( ويُنْدَب زيارة قبور لرجل ) أي: لخبر: « كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها 


و على اليف ايارو تك 
يُذَّك ركم الآخرة » (0), 

وروي عنه مَبِتهِ أنه قال: « ما من أحد مر بقبر أخيه كان يَغرفه في الدنياء فَيِسَلُمِ عليه إلا عرفه » (' 

ويتأكد نَدْب الزيارة في حق الأقارب؛ خصوصًا الأبوين» ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو 
فيه» فقد روى الحاكم عن أبي هريرة ذ#د: « من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله 
لى وكان بادا بوالديه )00. 


وفي رواية: « من زار قبر والديه كل جمعة أو أحدهماء فقرأ عنده «و يسن © وَالفَنانٍ الحَكِر » 
[س: 5060١‏ )]» غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا ( 00 


وفي رواية: « من زار قبر والديه أو أحدهما كان كحجة ) 0©. 

وروي: ١‏ أن الرجل يموت والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الل من البارين » (», 
فأفادت هذه الأخبار أن من زار قبر أبويه كان بارًا لهما غير عَاقُء ولا مُضَيِع حقهماء وكان 
ابن واسع يزور القبور يوم الجمعة» ويقول: بَلَمّني أن المؤتى يَعْلَمُونَ يرُوَارِهم يوم الجمعة» ويومًا بعده. 

وورد أيضًا: « أن أرواح المؤمنبن تأتي في كل ليلة إلى سماء الدنياء وتقف بِجِذَّاء بيوتهاء وينادي 
كل واحد منها بصوت حزين ألف مرة, يا أهلي؛ وأقاربي» وولديء يا من سكنوا بيوتناء ولبسوا ثيابناء 
واقتسموا أموالناء هل منكم من أحد يَذّكرناء ويتفكرنا في غربتناء ونحن في سجن طويل. وحضن 
شديد؟ فارحمونا يَحمكم الله ولا تبخلوا علينا قبل أن تصيروا مثلناء يا عباد اللّه: إن الفضل الذي 
في أيديكم كان في أيديناء وكنا لا ننفق منه في سبيل الله وحسابه ووباله عليناء والمنفعة لغيرناء فإن 
لم تتصرف - أي: الأرواح - بشيءء فتنصرف بالحسرة والحرمان ) 0"., 

وورد أيضًا: عن النبي عَلِتَهٍ أنه قال: ٠‏ ما الميت في قبره إلا كالغريق المَعُوث ينتظر دعوة تلحقه 
من ابنه أو أخيه, أو صديق له فإذا لحقته كانت أحَبٌ إليه من الدنيا وما فيها » (©. 


ااا لح حب باب الصلاة: 
لا لأننى: فتكره لهاء نعم, يُسَنُ لها زيارة قبر النبي مَلِتم, قال بعضهم: وكذا 2010ظ( 


وَيْسَنٌ أن يكون الزائر على طهارة. في سم ما نصه(“©: قال في شرح العباب: ولا يْسَنٌ السفر لقصد 
زيارة غير نبي أو عالم أو صالح؛ خروجًا من خلاف من مَئّعه كالجويني» فإنه قال: إن ذلك لا يجوز. اه. 

ولم ينوا أن الزائر يزور قائمًا أو قاعدًا؟ ويحتمل أن يقال. يفعل ما تليق لو كان الميت حيّاء 
وقد يستدل للقيام مُطَلقَاء أو للأكابر بالقيام في زيارة النبي عَلِت. اه. 

قوله: ( لا لأنشى ) تصريح بالمفهوم؛ ومثلها الخنثى. 

قوله: ( فذُكره ) أي: الزيارة؛ لأنا مله اللليت لكاتهردة ورفع أصواتهن؛ يلا فيهن من 3 
القلب» وكثرة الجرّعء وقِلة احتمال المصائب. 

وإنما لم تحرم؛ لأنه مَك مَمْ بامرأة تبكي على قبر صبي لهاء فتمقال لها: ( اتقي الله واصبري » 
متفق عليه (©. 

فلو كانت الزيارة حرامًا لنهى عنها؛ ولخبر عائشة يتلا قالت: قلت: كيف أقول يا رسول اللَّههِ - 
تعني إذا زرت القبور -» قال: ٠‏ قولي: السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين, ويرحم الله 
المستقدمين والمستأخرين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقرن ) (©. 

ومحل ذلك: حيث لم يترتب على خروجها فتنة» وإلا فلا نك في التحريم» ويُحمل على ذلك 
الخبر الصحيح: ١‏ لعن الله زوّارات القبور ) (©. 

قوله: ( نعم, يُسَنُ لها زيارة قبر النبي يتم ) أي: لأنها من أعظم القُربات للرجال والنساء. 

قوله: ( قال بعضهم ) هو ابن الرَقعَة والقَمُولي وغيرهما. 

وقوله: ( وكذا... إلخ ) أي: مثل زيارة قبر النبي يِه زيارة سائر قبور الأنبياء والعلماء 
والأولياء» تف لي 60 

وفي ( التحفة » ('2 ما نصه: قال لأذْرِعِيَ إن صَعٌْ - أي: ما قاله بعضهم - فأقاربها أولى 
بالفئلة مر الموا ار ايد 


الصلاة على الميت: زيارة القبور *” ١ ١‏ 


سائر الأنبياء: والعلماء. والأولياء. وَيُْسَنُ - كما نَصّ عليه - أن يقرأ من القرآن ما تيسر على 
القبر. فيدعو له فوففايةةةارفة ةم م ريل مه ةم م فم ثم فم مم يفف ممم ةمه م م رم ةيه ةر ةين ةم مم ةا ةرت ةرهز تت تر 


وظاهره: أنه لا يرتضيه» لككن ارتضاه غير واحد بل جَرَمُوا به» والحق في ذلك أن يُفَصَل بين أن 
دفي كضهة كذهابها السسهد ترط هناسنا وى اتيافيق كرائهنا عجو البسك مقريقة بطينة ولا 
حُلِىَ» ولا ثوب زينة - كما في الجماعة - بل أولى» وأن تذهب في نحو هَوْدَجٍ بما يستر شخصها 
ع الأحاقي» انشع لباك وار كان كر ذا لا جف فعة هنا بو ترق ون بحر العلئناء وال تارونت بأن 
القصد إظهار تعظيم نحو العلماء يإحياء مشاهدهم, وأيضًا فروارهم يعود عليهم منهم مدد أخرويء 
لا يدكره إلا المخخؤومون, بخلاف الأكابر, فاندفع قول الأذْرَعِيَ إِنْ صَكّ... إلخ. اه. 

وفي ١‏ النهاية » ("2: والأوجه عدم إلحاق قبر أبويهاء وأخواتهاء وبقية أقاربها بذلك» أخذًا من 
الل وإن بحث ابن قاضي شُهْبَة الإلحاق. اه 

قوله: ( ويُسَنُ كما نَصَّ عليه أن يقرأ..إلخ ) أي: لا ورد ١‏ أن من زار قبر والديه. أو أحدهما فقرا 
عنده «إ يس © وَالْثُرَان اكير » [يسر: ١01‏ » غفر له بعدد ذلك آية أو حرفا » (©. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والإخلاص 
والمعوذتين» واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابرء فإنه يَصِل إليهم» فالاختيار أن يقول القارئ بعد 
فراغه: اللْهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. 

وحكى بعض أهل العلم: أن رجلا رأى في انام أهل القبور في بعض المقابر قد خرجوا من قبورهم 
إلى ظاهر المقبرة» وإذا بهم يلتقطون شيئًا ما يَدْرِي ما هوء قال: فتعجبت من ذلك ورأيت رجلا منهم 
جالسًا لا يلتقط معهم شيئًاء فَدَئَت منه وسألته: ما الذي يلتقط هؤلاء؟ فقال يلتقطون ما يهدي إليهم 
المسلمون من قراءة القرآن والصدقة والدعاء» فقال: فقلت له: قَلِم لا تلتقط أنت معهم؟ قال: أنا عَنى 
عن ذلك فقلت: بأي شيء أنت غني؟ قال بختمة يقرؤهاء ويهديها إليّ كل يوم ولدي يبيع الزلابية 

في السوق الفلاني» فلما استيقظت ذهبت إن "سوق لصيف د كن العا هم اريت ويُخاك 
حل نلق بأي شيء توك شفتيك؟ قال: أقرأ القرآن وأهديه إلى والدي في قبره» قال: فَلْبِنْتُ مدة 
ارات راك الرى لوا فخ السوره د و1 بلجل اندي كان 0 عط ضار يفط 
فاستيقظت وتعجبت من ذلكء ثم ذهبت إلى السوق لأتعرف خبر ولده فوجدته قد مات 0©. 

قوله: ( من القرآن ) بيان لماء مُقَدّم عليه. 

قوله: ( فيدعو له ) أي: فعقب القراءة يُْسَنُ أن يدعو للميت رجاء الإجابة؛ لأن الدعاء ينفع 


باب الصلا, 


١١ ١": 


مستقبلا للقبلة» ( ( وسلام ) لزائر على أهل المقبرة عمومّاء ئم خصوصاء فيقول: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين - عند أول المقبرة - , ويقول عند قبر أبيه واب : عليك يا والدي, فإن 
أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية» ا ا امت ا ل ا 


الميت» وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة. 

زسناق في باك الرضيةت كلام فى حصيول وان الاعاق والقزاية للتيخه إن شاء الله تعالى ت: 

وقوله: ( مُستقبلا للقبلة ) حال من فاعل ( يدعو » أي : يدعو حال كون الداعي مستقيلا للقبلة. 

وعبارة ‏ المغني ) '2: وعند الدعاء يستقبل القبلة» وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال 
وجه الميت. اه. 

» قوله: ( وسلام لزائر... إلخ ) أي: وَيُنْدبٍ سلام لزائر على أهل المقبرة» أي: يا روي عن 
أبي هريرة: قال أبو رَزِينَ: يا رسول الله إن طريقي على الموتى» فهل لي كلام أتكلم به إذا مررتُ 
عليهم؟ قال: ‏ قل السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين» أنتم لنا سلف. ونحن لكم 
تبع» وإنا شاء اللّه بكم لاحقون 4» قال أبو رزين: هل يسمعون؟ قال: ١‏ يسمعون ولا يستطيعون أن 
يجيبوا ) - أي : جوابًا يسمعه الحي - قال: « يا أبا رزين: ألا ترضى أن ترد عليك بعددهم 
الملائكة؟ ) 0). 

قوله: ( عمومًا ) أي: لجميع من في المقبرة. 

وقوله: ( ثم خصوصًا ) أي : لمن قصد زيارته من أقاربه. 

قوله: ( فيقول... إلح ) تفريغ على الإتيان بالسلام عموماء وما بعده على الإتيان به خصوصًا. 

قوله: ( ويقول عند قبر أبيه... إلخ ) قال سم 7؟: عبارة العباب: ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل 
وجه الميت: السلؤم اعليكم: .. إلخى وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد - كما في ا مجموع عن 
الحافظ أبي موسى الأصبهاني - قال: كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائمًا أو قاعدًا أو مارّاء وروي 
القيام من حديث جماعة. اه. 

46448ي6:/:/:/:/:/:/:ر:ر:ر:ر866ييغ » وصرح به المصنف 
في ١‏ التَبِيَان )» وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر ‏ سُنّ له الجلوس. 

قوله: ( فإن أراد الاقتصار على أحدهما ) أي: صيغة العموم» أو صيغة الخصوص 

قوله: ( أتى بالثانية ) أي: الصيغة الثانية» وهي: السلام عليك يا والدي مثلًا. 


١, ه”‎ 


الصلاة على الميت: زيارة القبور 


لأنه أخص بمقصوده, ودلك بر عسام: : أنه عتم قال: : و السلام عليكم دار قوم مؤمنين, وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون » (', والاستئناء للتبرك, أو للدفن بتلك البقعة» أو للموت على 
الإسلام. 


قوله: ( لأنه ) أي: الثانية» والأولى؛ لأنها بضمير المؤنث. 

وقوله: ( أَخْصٌ بمقصوده ) أي: أكثر دلالة على مقصوده الذي هو زيارة نحو أبيه» بخلاف 
الأولى» فإنها تشمله وغيره» فهي ليست أدل على مقصوده. 

قوله: ( وذلك ) أي: ما ذكر من سنية حا لم علي امل درامو سيط انعا . إلخ. 

قوله: و السلام عليكم... إلخ » زاد ابن السئّى عن عائشة كيم : اللهم لا تحرمنا أجرهمء 
ولا تفتنا بعدهم 60 ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: من دخل المقابر فقال: الهم رب الأجساد البالية: 
والعظام النخرة التي خرجت من الدنياء وهي 0 مؤمنة؛ أدخل عليها روحًا من عندك؛ وسلامًا 
ّي استغفر له كل مؤمن مُذ خلق الله آدم 7 

وأخرجه ابن أبي الدنيا ا ره حسننات: 

وأخرج البيهقي (» عن بشير بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجكانة فيشهد الصلاة 
على الجنائرء فإذا أمسى وقف على باب المقابرء وقال: آنس الله وحشتكمء ورحم الله غربتكم 
وتجحاوز الله عن سيعاتكم وقبل الله حسناتكم - لا يزيد على هؤلاء الكلمات - قال ذلك الرجل: 
فأمسيت ذات ليلة فانصرفت إلى أهلي ولم آتٍ المقابر» فبينما أنا نائم إذا أنا بخلق كثير جاءوني» 
قلت: من أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر» وقد عَودتّنا منك هّدية عند انصرافك إلى 
أهلك, قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قلت: فأنا أعود لذلك» قال: 
فما تركتها يعن 209, 

قوله: ( والاسخناء للتبرك... إلخ ) جواب عما يُقال إن اللحوق بهم ُحقّقء فلا معنى للاستثناء. 

وحاصل الجواب: أنه أتى به للببُكء أو باعتبار الذَّهْن في تلك البقعة؛ أو باعتبار الموت على الإسلام» 
أي: نلحقكم في هذه البقعة 0 شاء الله تعالى» أو نلحقكم, ونموت على الإسلام إن شاء ل 

ا ا »: والصحيح أنه للتبرك؛ امتثالا لقوله تعالى: (١‏ وَل كن لِمَا 
إن فاعِل د بت عدا © | إل أن كناك برهم "ىل كاع. اه 


ك5" ١١‏ باب الصلة: 


200 ث0 8 06 ءًَ : 5 9-0 '( 

( قائدة : وره ان مس مات يوم الجمعة أو ليلتها امن من عذاب القبر وفتنته ( ٠‏ وزورة 
أيضًا: « من قرأ ل فل هو ننه أَحََدٌ © [الإحلاص: ١‏ » في مرض موته مائة مرة. لم يفتن في قبره. 
وأمن من ضغطة القب. ا ا ا 1111111 


[ منجيات شنّى ]: 

قوله: ( فائدة ) الأولى أن يقول: فوائد» بصيغة الجمع. 

قوله: ( أمن ين عذاب القبر وفتنته ) قال في « التحفة » ("2: وأخذ منه أنه لا يُسأل» وإنما يتجه 
ذلك إن صَحّ عنه م َيْنّهِ أو عن صحابي؛ إذ مثله لا يقال من قِِل الرأي» ومن نَم قال شيخنا: سال 
من مات برمضان» أو ليلة الجمعة - لعموم الأدلة الصحيحة. اه 

والفرق بين فتنة القبر وعذابه: أن الأولى تكون بامتحان الميت بالسؤال. 

وأما العذاب: فعام يكون ناشئًا عن عدم جواب السؤال» ويكون عن غير ذلك. 

قوله: « وأمِن من ضَغْطَةٍ القبر » أي: ضَعْته للميت, رهي أول ما يَلْقَاه اميت من أهوال القن 
فهي قبل السؤال» وقد صرحت الروايات والاثار بأن ضمّة القبر عامة» للصالح وغيره. 

وقد قال الشهاب اب ن حجر: قد تخادية: الأحادييك الكثيرة بضَّمّة القبرء وأنه لا ينجو منها 
صالح؛ ولا غيره» بل أخبر يَبِنّهِ في سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار أنه اهترٌ لموته عرش 
الرحمن استبشارًا لقدوم روحه. وإعلامًا بعظيم مرتبته» وأنه لم يَنْجّ منهاء وأنه شيع جنازته سبعون 
ألف ملكء وأنه لو كان أحد ينحو منها لنجا منها هذا العبد الصالح 0©. 

لكن الناس مختلفون فيهاء قيل ضمّة القبر: التقاء جانبيه على جسد الميت. 

قال الحكيم الترمذي: ا ا ل - في القبر 
ضَئة ولا سؤالًا؛ لعصمتهمء قيل: هي للمطيع حنوٌء ولغيره ضَمّة 

وفيت ري ل 5200 
وأناترنه ل الله ينث سُئل عن ذلكء فقال: « إنه كان يُمَضّر في بعض الطهور من البول » وأن الضمّة 
المذكورة تكون لكل أحدء حتى الأطفال. 

لكن ذكر أن فاطمة بنت أسد تت سَلِمَثْ من هذه الضَّمَّة وأن من قرأ 9 كُلْ هُوَ أنه 
أحتدٌّ » في مرضه الذي يموت فيه كذلك - أي: يَسْلّم منهاء وكذا الأنبياء. 


الصلاة عنر الميت: تعزية لساب سس ب سب سس سس سب ا وى ١‏ 
وجاوز الصراط على أكف الملائكة ئكة ) (2 وورد أيضًا: من قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمن - أربعين مرة - في مرضه فمات فيه أعطى أجر شهيد. وإن برى برى 
مغفورًا له ) ) 1 غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته. 


وحكمتها: أن الأرض أَهُم وامننها لتو فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما ردوا إليها ضَمْتهم 

ضَّعَة الوالدة التي غاب ولدهاء ثم قَدِم طواماقفة كان قله همتع رودق وراش برو كان 
عإفتقا تكن ,تست هقد انها لله عل اه. ١‏ بجيرمي ) (). 

قوله: ه وجاوز الصراط على أكف الملائكة » فى رواية: ( وحمله الملائكة بأجنحتها حتى يجيزونه 
من الصراط إلى الجنة ) (5). 1 

قوله: ( وورد أيضًا: « من قال... إلخ » ) في « إرشاد العباد ) للمؤلف» عن أبي هريرة عش قال: 
فال رشن الله لله 0 ألا أخبرك بأمر حق من تكلم به في أول مضجعه عن مرضه نجاه الله من النار؟ ) 
قلت: بلى قال: لا إله إلا الله يحيي ويميت وهر حي لا يموت. وسبحان الله رب العباد والبلاف 
والحمد لل حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه علي كل حالء الله أكبر كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل 
مكان, اللْهِمِ إن كنت أمرضتني لقبض روحي في مرضي هذاء فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم 
اخسنى. وأعذني كما أعذت أولئك الذي سبقت لهم منك الحسنى؛ ٠‏ إن مت في مرضك ذلك. فإلى 
رضوان الله والجنة. وإن كنت قد اقترفت ذنوبًا تاب الله عليك » (©. وروي: « ما من ميت يقرأ 
عنده يس إلا هَوّن اللّه عليه » 0©. 

ويُشتحب - إذا احتضر الميت - أن يُقرأ عنده أيضًا سورة ١‏ الرعد » فإن ذلك يُحْقُف عن 
الميت سكرة الموت» وإنه أهون لقبضه؛ وأيسر لشأنه» وذكر جماعة أن الشواك يُسَهّل خروج 
الروح؛ لاستياكه مَيَِهِ عند موته» وروى أنس عن النبي مَنّه: « مَن أتاه ملك الموت. وهو على 
وضوء. أعطي الشهادة » (). 


باب الصلاة: 


نسأل الله 1 ع علينا واد ويمْتّحنا الحسنى وزيادة» ويرزقنا التقوى والاستقامة؛ بجاه 
[ تعزية المصاب ] 

خاتمة - نسأل الله * شن الختام -: تُسَنٌّ تعزية المصابء لما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود ذيهه 
قال؛: قال:.رسول اللّه 2 و من عرّى مصابًا فله مثل أجره » (2), وأخرج الترمذي أيضًا عن 
أبي برزة: « من عَزّى ثكلى كسي بردًا » 7" 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عمرو بن حزم: « ها من مؤمن يُعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله وَبْنَ من 
حُلل الكرامة يوم القيامة » (©. 

وقد أرسل الإمام الشافعي 5ه إلى 0 يعزيه في ابن له قد مات بقوله: 


إني مُعَرّيك لا إني على ثقة 0 د ولكن سُنَّة الدين 


والتعزية: هي الأمر بالصبرء والحمل عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزر بالجزع» والدعاء 
- 0 8 عم 0 

للميت بالمغفرة» وللحي بجبر المصيبة» فيقال فيها: أعظم الله أجرك, وأحسن عزاءك. وغفر لميتك؛ 
وجبر معصيتك, أو أخلف عليكء أو نحو ذلكء وهذا في تعزية المسلم بالمسلم. وأما تعزية المسلم 
بالكافر: فلا يقال فيها: لتر يتك لآن الله لأ يقار ااكتره روهي الستسة أقبل تضني اؤلزنة أمامابن 
الموت» وتُكره بعد مُضِيِهاء ويْسَنٌ أن يَعُمْ بها جميع أهل الميت من صغير وكبير» ورجل وامرأة. 
1 شابة وأمرد حسناء فلا يُعرّيهما إلا محارمهماء وزوجهماء ويُكره ابتداء أجنبي لهما بالتعزية» بل 
ار لوي ويُكره لأهل الميت الجلوس للتعزية, وضنع طعام يجمعون الناس عليه؛ يلا روى أحمد 
عن جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: كنا ند الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعهم الطعام بعد دفنه 

من النياحة 00 

ويُستحب لجيران أهل الميت - ولو أجانب - ومعارفهم - وإن لم يكونوا جيرانًا - وأقاربه 
الأباعد - وإن كانوا بغير بلد الميت - أن يصنعوا لأهله طعامًا يكفيهم يومًا وليلة» وأن بُلِححوا 
عليهم في الأكلء ويَحْوْم صنعه للنائحة؛ لأنه إعانة على معصية. 


الصلاة على أميت: تعزية الاب سس _ ب ب ب ب سس بس 7*8 ١٠١‏ 


وقد اطْلَغْتُ على سؤال رُفِع ِعَاتِي مكة المشرفة فيما يفعله أهل الميت من الطعام. وجواب منهم لذلك. 

وصورتهما: ما قول المفاتي الكرام بالبلد الحرام دام نفعهم للأنام مدى الأيام» في العغُؤف الخاص 
فى بلدة لمن بها من الأشخاص أن الشخص إذا انتقل إلى دار الجزاء» وحضر معارفه» وجيرانه 
العزاءه جرى العرف بأنهم ينتظرون الطعام؛ ومن غلبة الحياء على أهل الميت يتكلفون التكلف 
النام ويهيئون لهم أطعمة عديدة: ويُحَضّرُونها لهم بالمشقة الشديدة» فهل لو أراد رئيس المحكام - 
بما له من الرَفْق بِالرَعِية» والشفقة على الأهالي - بنع هذه القضية بالكلية؛ ليعودوا إلى التمسك 
لشن السّنِية المأثورة عن خير البَريّة» وإلى علّية ربه صلاة وسلامًاء حيث قال: ١‏ اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا » ('2 يُثاب على هذا لمع المذكور؟ أفيدوا بالجواب بما هو منقول ومسطور. 

1 تلؤينة لله وحلة وضللق الله اوسلج علق امينانا معد وعلى الل رضح والبالكن توجدونم 
بعده اللهم أسألك الهداية للصواب» نعم: ما يفعله الناس من الاجتماع عند أهل الميت؛ وصُنع 
الطعام» من البدّع الُكرة التي يُكَابٍ على مَنْعها والي الأمرء ثكت اللّه به قواعد الدين وأيدٌ به 
الإسلام والمسلمين. 

قال العلامة أحمد بن حجر في ١‏ تحفة المحتاج لشرح المنهاج » ("): ويْسَنُ لجيران أهله - أي: 
الميت - تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم؛ للخبر الصحيح: ١‏ اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد جاءهم 
ما يشغلهم » ©( ويُلّحُ عليهم في الأكل نديّا؛ لأنهم قد يتركونه حياء» أو لفرط جزع, ويَحْوم 
تهيكته للنائحات؛ لأنه إعانة على معصية؛ وما اعتيد من جعل أهل الميت طعامًا ليدعوا الناس إليه 
بدعة مكروهة - كإجابتهم لذلك؛ لما صَحّ عن جرير ه: كنا تَعُدٌّ الاجتماع إلى أمل الميت» 
وصُبْعِهم الطعام بعد دفنه من النياحة 47). 

روط عدم من النياحة ساكيدامين ندة الاسمام بأمر لزنه ايزين 23 كرو اجتمام أعل اليك 
لِيِفْصَدوا بالعزاء» بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم, فمن صادفهم عَرَّاهِم. اه. 

وفى ١‏ حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج » 7؟: ومن البدّع اممكرة المكروه فعلها ما يفعله 
الناس من الوحشة والجمع والأربعين» بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجورء أو من ميت 


ف مه م مث .ه ...مثو وو.ف دوفو وا و6 ورمعو دل و ومو وو و و ووو و ووو وو اوور ورور وو ونون وو و لوقه 6 ممه و ع وه ود ف 5 م 6م عد د 0.9-١.١‏ 


عليه دين أو يترتب عليه ضررء أو نحو ذلك. اه. 

وقد قال رسول الله ملت لبلال بن الحرث #5ه: ١‏ يا بلال من أحيا سُنَّةَ من سنتي قد أميتت من 
بعدي. كان له من الأجر مثل من عمل بهاء لا يُنتقص من أجورهم شيئاء ومن ابتدع بذعة ضلالة 
لا يرضاها اللّه ورسوله. كان عليه مثل من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا ) 9. وقال مَكِثْر : 
« إن هذا الخير خزائن, لتلك الخزائن مفاتيح, فطوبى لعبد جعله الله مفتاححًا للخير, مغلاقا للشر. وويل 
لعبد جعله اللَّ مفتاحًا للشر, مغلافًا للخير » 29: ولا شَّكُ أن منع الناس من هذه البدعة المذُكرة فيه 
إحياء للسْنّة وإماتة للبدعة؛ وفتح لكثير من أبواب الخيرء وغلق لكثير من أبواب الشرء فإن الناس 
يتكلفون تَكَلّنًا كنيرا يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما. واللّه سبحائه وتعالى أعلم. 

( كتبه المرتجي من ربه الغفران: أحمد بن زيني دحلان - مفتي الشافعية بمكة الحمية - غفر الله 
له ولوالديه» ومشايخه, والمسلمين ). ْ 

الحمد لله من ثُمِنٌ الكون أستمد التوفيق والعون؛ نعم: يُقَاب والى الأمر - ضاعف الله له 
الأحن: وايدة تاد على تدهم عن ذلك الأمور الت “هن نتن البندع ‏ الياتنيحة كيد سيور 

كرات ابره امحتار تحت قول الدر اغختار » ما نصه: قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل 
الميت» والأقرباء الأباعد» تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله يلش : « اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا فقد جاءهم ما يشغلهم ) 9©. حسنه الترمذي» وصحّححه الحاكم 2)9. 

ولأنه به ومعروفء ويُلّحُ عليهم في الأكل؛ لأن الحزن يمنعهم من ذلك؛ فيضعفون حييذء وقال 
أيضًا: ويُْكره الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور» وهي يدعة. 

روى الإمام أحمد وابن ماجه يإسناد صحيحء عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع 
إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة 29. اه. 

وفي البزاز: ويُكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع, ونقل الطعام إلى القبر 


ف الراس وي لق 


الل العو الا ا 


وووو وو ومو مم مل مه مومهم م ممع م ووس ووو ووو ور ورور رورمو وو واو م وم ووو وو وو 6 مه د 6 6ه د 2ه ف دث ف د بتع« د بعود١٠‏ 59 


وتمامه فيه فمن شاء فليراجع. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

( كتبه حادم الشريعة والمنهاج: عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفي 27) مفتي مكة المكرمة - 
كان الله لهما حامدًا مُصَليًا مُسَلمًا ). 

وقد أجاب بنظير هذين الجوابين مفتى السادة المالكية» ومفتى السادة الحنابلة. 


[ الصبر على المصاكب ]: 

واعلم أنه يُندب الصبر على المصائبء لما أخرجه الشيخان أن بننًا له متم أرسلت إليه تدعوه 
وتخبره أن ابنها في الموت» فقال ملت للرسول: ١‏ ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذء وله ما أعطى, 
وكل شيء عنده بأجل مسمى, فمرها فلتصبر, ولتحتسب »© 7". 

وأخرج البخاري: ١‏ ما لعبدي المؤمن إذا قبضتٌ صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة © 7©. 

وفي حديث: ١‏ من أصيب بمصيبة» فليذكر مصيبته بي» فإنها أعظم المصائب © '". 
ولذلك قال بعضهم: 

استمتر امكو سمي تان واعتله:..بأن الشرع غير كلد 

واصبر كما صبر الكرام فإنها نَؤْبٌ تنوب اليوم تكشف في غدٍ 

وإذا" شاك #تقييية لسن نهنا فاذكر نضاتئك بالنسن عند 
وقال آخر: 

كرف اقبنه نوق للع ويلك "ارس شب اشن مي 

وكلتقلينا: إن النبضاناا سفيانا فمن لم يمت في يومه مات في غد 
وقال آخخر: 

مات خير الخلق من قد حَضسّه ربّه بالصحب من خير صحاب 


كل حي ذائق كأس الفنا هكذا المسطور في أم الكتاب 


أيها الناس لكم بالمصطفى أسوة فالموت يُذّني للذهاب 
فشقوا بالله وارضوا وخذوا ما قضى اللّه بصير واحتساب 

قال المؤلف في « إرشاد العباد »: وكأن القاضي حسيئًا - من أكابر أئمتنا - أخذ من هذا قوله 
الذي أقروه عليه: يجب على كل مؤمن أن يكون حزنه على فراق النبي يِه من الدنيا أكثر منه 
على فراق أبويه» كما يجب عليه أن يكون عليه أحتٌ إليه من نفسه؛ وأهله؛ وماله. اه 

وفى حديث آخر: ١‏ إِنْما الصبر عند الصّدْمة الأولى ) (2, أي: إنما يُحْمّد الصبر عند مفاجأة 
اك ا 

ومن نَم قال بعضهم: ينبغي للعاقل أن يفعل بنفسه أول أيام المصيبة ما يفعله الأحمق بعد 
ند ا 

وفي حديث آخر: « إن الضرب على الفَحْذْ عند المصيبة يُخبط الأجر ) (" 

وورد: ١‏ من قَدَّمِ ثلاثة من الولد لم يبِلْغوا الحنثء كانوا له جصنًا من النار »» فقال أبو الدرداء ه 
قدمت اثنين؛ قال: واثنينء قال آخر: إني قدمت واحدّاء قال: وواحدّاء ولكن ذلك في أول صدمة 7". 

وفي حديث مسلم: « إن الأطفال دعاميص الجنة ) 49 أي : حجاب أبوابها يتلقى أحدهم أباى 
أو قال أبوي. فيأخذه بثوبه» أو قال بيده فلا ينتهي حتى يدخله الجنة. 

وفي خبر مسلم: أنه مات ابن لأبي طلحة من أم سليمء فقالت: لا يُحَدّثُّه إلا أناء فلما جاء 
قَعَبَتَ ماي اس ا رم ل ا ب 
رأته أنه قد شع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت 
فطلبوا عاريتهم؛ ألهم أن يمنعرهم؟ قال: لاء قالت أم سليم: فاحتسب ابنك؛ فغضبء ثم انطلق إلى 
رسول الله عِلَوٍ فأخبره» فقال: بارك الله لكما في ليلتكما ) لم 

وروي أن ابن عمر ©#ا ضحك عند دفن ابنئه» فقيل له: أتضحك؟ فقال: أردت أن أرغم 
الشيطان. 

وقال أبو علي الَازي: صحبت الفضيل ثلا: وؤاسةة ا طاترارقة وكاس كان ولا وميا ولا عه تبشوًاء 


الفلاة غك الك عي عباتن متت ججح سي ل م 2 دغ ١١‏ 


إلا يوم مات ابنه علي؛ فقلت له في ذلك» فقال: إن الله أَحبٌ أمرا فأحببته. 

والأخبار والحكايات الدالة على تأكد الصبر كثيرة شهيرة» ويتأكد من الْثّلي بمصيبة - بميت» 
أو في نفس أو أهله؛ أو ماله. وإن خفت - أن يكثر ط إنَا به وَإنَا له له 7 
ْم أجرني في مصيبتي» واخلف علي خيرًا منها؛ لأن الله تعالى وعد من قال ذلك ١‏ عَلْوم 
صَلَوتٌ من زَيْهُمْ © [ البقرة: ٠60‏ عع وأنهم ا هم أَلْمْهْتَدُونَ © [ البقرة: 00000 
قال ذلك آجره الله وأخلف له خيوًا » 29, 

قال أبن حير القن أغتايف هذه الأنة عيذ الضينة ا لو يفط عترهمك ل إن يي 6ن لد 
رَجِعُونَ © [ البقرة: 6ع ولو أوتوه لقاله يعقوب عليه السلام ولم يقل 2 يِتَأْسَق عَلَ يوست # 
توس 11 

جعلنا الله من الصابرين في الضّراءء الشاكرين في الشراء. آمين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


:حا 


سج جو 201 جه 


ىعسم 


باب الزكاة 


مس90 تس 0 7د 


سههج و2+7 جه : سس 


١ ١ 6 


دما 


باب الرّكاة 
هي [غة: التطهير والنماء. وشرعا: اسم لما يُخرج عن مال» أو بدن, على الوجه الآتي. 


باب الزّكَاة 


ا أنهى الكلام على الوكن الأعظم من أركان الإسلام وهو: الصلاة» شَّرَع يتكلم على الوكن 
الثاني منهاء وهو: الرّكاة. 

والأصل في وجوبها قبل الإجماع: قوله تعالى: 9 وَءَاوُا لك [ البقرة: +؟ ]. وأخبار كخبر: 
( بُني الإسلام على خمس ... ) (©. 

» قوله: ( هي لُغة: التطهير والنماء )» يعنى: أن الرّكاة في اللّغة جاءت بمعنى التطهير» وبمعنى 
الْمُو. قال تعالى: 9 قد أفلم مَنَ كه 4 ل )ع أي : طهّرها. 

ويقال: زكا الزرع إذا تحَا. وجاءت أيضًا فيها بمعنى المدحء قال تعالى: « كَل مركا أنشك: 4 
[ التجم: ؟؟ ] أي : تمدحوها. وبمعنى البركة» ويقال: رّكت النفقة: إذا بُورك فيها. 

وبمعنى كثير الخير» يقال: فلان رَاكِء أي: كثير الخير. 

# و ( وشرعا: اسم لما ُخْرَجٍ ) أي: لقدر يُخرج... إلخ وسْمّي يذللك: المتانية ينه وبين 
المعانى اللّغوية المذكورة؛ وذلك لأن المال ينمو يبركة إخراجهاء ودعاء الآخذ لهاء ولأنها تُطهّر 
كيديا من الإثم. وتمدحه حين تشهد له بصحة الإيمان. 

والقدر المُّخرَجٍ عن المال هو العُشر فيما سُقي بما لا مُؤْنة فيه» أو نصفه فيما فيه مُؤْنة أو رُبْعَه 
في الذَّهَب والفضّة, والخفس في الرّكاز. 

أو ما ورد عن الشارع في الحيوان» كبئت مَخاضِ عن خمس وعشرين. والقَدْر المُخْرَجٍ عن 
البدن» وهو صاع. 

قوله: ( عن مال ) هو ما سيذكره بعد بقوله: النقدين... إلخ. وزكاة التجارة ترجع نمك لذنها 
تقوم به ثم إن المال المذكور بعضه حولي» وبعضه غير حولي كما ستعرفه. 

قوله: ( أو بَدَن ) أي: أو ما يخرج عن البدن؛ وهو صاع زكة الفطرء ولا يشترط حول؛ 
لوجوبها عمّن وُلِد قبل الغروب. 

قوله: ( على الوجه الآتي ) أي: من وجود الشروطء وانتفاء الموانع» ونية الدافع. 


باب الركاة: 


٠١/8 


وفرضت زكة المال فى السّئة الثّانية من الهجرة بعد صدقة الفطرء ووجبت في ثمانية أصئاف 
من المال: التّقدين, والأنعام, والقوت. والثّمر والعنب لثمانية أصناف من الناس. ويكفر جاحد 

وجوبها ويقا قاتل الممتنع عن أدائهاء وتؤخذ منه - ا ورلنط نج اق لالس ومو ركس د جع ا او ا 
» قوله: ( وفرضت زكة المال فى السّئة الثانية ) اختُيِف في أي شهر منها. 


والذي قال شيخنا البابلى: إن المشهور عن المْحدّئين أنها فُرضت في شوّال من السّنة المذكورة. 
)0( 


اه. بجيرمي 

قوله: ( بعد صدقة الفِطر ) أي: بعد هوض صدقة الفِطر؛ لأنها رضت قبل العيد ييومين في 
السّنة الثانية أيضًا كما في المواهب اللدنية. 

# قوله: ( ووجبت ) أي: زكاة المال. 

قوله: ( في ثمانية أصناف من امال ) أي: بعد التّقدين صنفين» والأنعام ثلاثة» وعروض التجارة 
داخلة في النقدين؛ لأنها تُقَوَم بهما كما علمت» وترجع هذه الثمانية إلى ضريين: ما يتعلق بالقيمة 
وهو زكاة التجارة؛ وما يتعلق بالعين: وهو ثلاثة أنواع: نّبات» وجوهر التّقَدِين» وحيوان. 

قوله: ( التفدين... إلخ ) بدل من ثمانية أصناف. قوله: ( والأنعام ) أي: الإبل» والبقر» والغدم. 

قولة ( والقوك ) آأى هن اللبوب» 15 يت وشعين وأرق 

قوله: ( والتمر والعنب ) عَبّر بعضهم عن هذين وعن القوت بالنابت» فإنه يشمل الزرع, 
والتّخْلء والكرم. 

قوله: ( لشمانية... إلخ ) متعلق ب ( وَجَبَت )» أي: وجبت في ثمانية أصناف من المال» لثمانية أصناف 
من الناس» وهم المذكورون في أية: « إِنَمَا أَلصَدَكتٌ لِلَفقَراءِ وَالْصَسكينِ... 4... إلخ [ العرية: .> 

* قوله: ( وَيُكفّر جاحد وجوبها ) أي: الدّكاة. ومحله: إن أنكر وجوبها على الإطلاق» 0 
أصلها من غير نظر لأفرادهاء أو أنكر بعض أفرادها الجزئية الجمَع عليه» بخلاف المختلف فيه 
كوجوبها في مال الصبي الك كاز تؤلة كدر جاده 

قوله: (اوتعائل المع عن آدانهاة) ) أي: الرّكاة كما فعل الصديق ده وكما يُقاتل الممتنع من 
الأداء يُقاتل الممتنع من أخذها. 

وعبارة ش ق: ولو امتنع المستحقون من أخذها قاتلهم الإمام؛ ؛ لأن قبولها فرض كفاية) فيُقاتلون 

على ذلك؛ لتعطيلهم هذا الشعار العظيم؛ كتعطيل الجماعة» بناء على أنها فرض كفاية» بل أؤلى. 
أفاده التفلي (©. اه. 

قوله: ( وتُؤّحَذ ) أي: الدّكاة. قوله: ( منه ) أي: من الممتنع. 


التعر ييف بالزكاة وذكر فرضيتها حب 


وإن لم يقاتل - قهرًا ( تجب على ) كل ( مسلم )», ولو غير مكلف. فعلى الولي 5ك 


قوله: ( وإن لم يُقاتِل ) الأولى : تأخيره عن قوله: قهرًا. 

قوله: ( قهرًا )» صفة لمصدر محذوفء أي: تؤخذ أخدًا قهراء سواء قاتل الممتنع الإمام أم لا. 
وفي البجيرمي ما نصه (©: والحاصل: أن الناس فيها على ثلاثة أقسام: 

قسم يعتقد وجوبها ويؤديهاء فيستحق الهمد, وفيه نزل قوله تعالى: «( خُذْ بن أَمْوِْمَ صَدَمَه 
تَطْهَرهُم # [ القوبة: ٠١‏ ]. 

وقسم يعتقد وجوبها وتمْتّدم من إخراجهاء فإن كان في قبضة الإمام أخذها من ماله قهرّاء وإلا 
قاتلهه كما فعلت الصحابة عد بمانع الرّكاة. 

وقسم لا يعتقد وجوبهاء فإن كان من يخفى عليه؛ لكونه قريب عهد بالإسلام؛ عرفه. أي: 
الوجوب» وينهى عن العودء وإلا نكم بكفره. اه. 

ذل لو[ سي إلخ ) شروع في بيان شروط من تجب عليه زكاة الأموال التي هي: النقدانء 
والأنعام» والقُوت» والتمرء والعنب. 

وبدأ ببيان شروط من تجب عليه زكاة النقدين؛ لأنهما أشرف من بقية الأموال؛ إذ بهما قوام 
الدنياء ونظام أحوال الخلق؛ لأن حاجات الناس كثيرة» وكلها تقضى بهماء بخلاف غيرهما من 
الأموال. وذ كر لمن جب عليه 00 خمسة عن متنا وشرحًاء وهي: إسلام) وحرية» وتعين 
مالك؛ ونِصّاب» وحول. وبقي من لشروط 

- قوة املك يي 7 
ملكه عن احتمال المواساة. 

- وتَّيقّنَ وجود المالك: فلا زكاة في مال الحثمل الموقوف له يإرث أو وصية؛ لعدم الثقة بحياته. 

ومعظم هذه الشروط يأتي في غيره ممن تجب عليه زكاة بقية الأموال كما ستقف عليه. 

قوله: ( على كل مسلم ) أي: لقول الصديق 2ه في كتابه: هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رخول الله عكر على المتتلسين: .رواه الببخاري:07). 

قوله: ( ولو غير مكلف ) غاية في المسلم» وهو: الصبي» واجنون. 

قوله: ( فعلّى الولي... إلخ ) هذا بيان للمراد بلزومها على غير المكلفء يعني: أن المراد بذلك 
أنها تلزم في مالهء ويلزم الولي إخراجها منه, فا مقاطب بالإحراج الولي. 

قال في « النهاية »: ومَحَلٌ وجوب ذلك عليه في مال الصبي وامجنون» حيث كان ممن يعتقد 


-١٠86 و‎ 


باب الزكاة: 


إخراجها من ماله. وخرج بالمسلم الكافر الأصلي, فلا يلزمه إخراجهاء ولو بعد الإسلام ا 


وجوبها على الوَلي عليه فإن كان لا يراه كحنفي») فلا وجوب. 

والاحتياط له أن يَخسب زكاته. فإذا كملا أخبرهما بذلك؛ ولا يخرجهاء فيغرمه الحاكم, قاله 
لقال وفرضه في الطفل؛ ومثله المجنون كما مَرَ والسفيه. اه. 

١‏ فائدة ): أجاب الشبكي عن سؤال صورته: كيف تُْرجٍ الرّكاة من أموال الأيتام من الدراهم 
المغشوشة» والغش فيها لكهم؟ 

بأن الغعش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص؛ فيُسامح به وعمل الناس على الإخراج 
منها. اه. ( مُغْنِي ١)‏ 


ظريفة للفخر الرازي: 
طَلََتْ من الْمَلِيح رَكَاةً نحشن تَلّى صِعْرٍ من السْنٌ الْبَهِيّ 
فَمَالَ وَهَلْ عَلَى مِنْلِي زَكَاهٌ عَلَى رأي: الْعِرَاتِيٌ لحي 
فَمُلْت الشَافِهِيُ لَنَا إِمَامْ يرى أن الرّكاة على الصَّبِيٌ 
فَقَالَ اذْمَتِ إِذَا وَافْبِضُ رَكَاتِي بِقَوْلٍ الشَافِعِيَ من الْوَلِيٌّ 
وتممه التّقي الشبكي فقال: 
كك 11 داسك ريخ لزيد اتلك بالكو عدن اتن 


نِصَابٌ الْححشن عِنْدَك ذو انيناع بِحْذك وَالْقِوَامُ التَغهّريٌ 
فَإِنْ أنغطّيعنًا طَوعًا ولا ا 
قوله: ( وخرج بالمسلم الكافر الأأصلي ) احترز بالأُصلي عن المرتد» فإن فيه تفصيلاء وهو: أنه إن 
ارت بعد أن وجبت ال كاة عليه) أخحذت منه مطلقاء سواء أسلم أم لاء وإن وجبت عليه بعد أن 
ارتد مُتُوقف كبقية أمواله» إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها؛ لتبين ملكه. وإن مات مرتدًا بان أن 
لا مال له من حين الرّدّة» ويكون فيئًا. 
قوله: ( فلا يلزمه إخراجها ) بمعنى: أنه لا يُطالّب بها في الدنياء فلا ينافي أنها تلزمه من حيث 
أنه يُعاقب على تّوكها في الآخرة, كبقية الفروع المتفق عليها. 
قوله: ( ولو بعد الإسلام ) أي: فلا يلزمه أن يخرجها؛ لقوله تعالى: 8 ثُل زِيَّرِيِنَ دروا إن 
يَنْتَهُوا يعْفْر لَهُم ما مَدَ سَلَفَ © [ لأنفال: 78 ع. 


حَدَنَاهَا بِقَوْلٍ الشَافِعِيٌ 


وإنما لم تسقط الكفارة بالإسلام؛ لأنها تحض مواساة» فيتبغي أن لا يتركها بعد الإسلام؛ 


أميئات الإ كاوق جسم حل يي سه أه؛ ١‏ 


حر ) معين فلا تجب على رقيق لعدم ملكه. وكذا المُكاتب؛ لضعف ملكه. ولا تلزم سيده؛ 
لأنه غير مالك ( في ذهب ) ا ب اع اه ا 


بخلاف الرّكاة فإنها وإن كان فيها مواساة» لكن فيها شائبة معاوضة في مقابلة ما نما من المال. 

وأيضًا: فالكفارة شأنها ندرة الوقوع؛ فلا يَسُّنَ إخراجها؛ لعدم كثرتهاء بخلاف الرّكاة فإنها 
كثيرة الوقوع؛ فُيَشّْقٌ إخراج ما استقر عليه حال كفره. 

قوله: ( حر ) أي: كله أو بعضه؛ فتجب الرٌكاة عليه» ولو كان مُبَعَضًا ملك يتعضه الحر نصابًا. 

قوله: ( مُعَينَ ) أي: غير مُبْهمء فلا زكاة في ريع موقوف على جهة عامة» ولا في مال بيت المال. 

ومن الأول: الموقوف على إمام المسجد أو مُؤَدنه؛ لأنه لم يرد به شخص معينء وإنما أريد به كل 

قوله: ( فلا تجب على رقيق ) محترز خرٌ. 

قوله: ( لِعَدَم ملكه ) تعليل لعدم الوجوبء فلو مَلّكه سيده مالا لّمْ ينلكهء فيكون باقيا على 
للك سل فتلزمه زكاته. 

قوله: ( وكذا المكاتب ) أي: وكذا لا تجب على المكائّب» ولو كانت الكتابة فاسدة. 

قوله: ( لضَعْف ملكه ) أي: عن احتمال المواساة» ولذا لا تلزمه نفقة قريبة» ولا يَرث ولا يُوَرَثْ. 

قوله: ( ولا تلزم ) أي: الرّكاة في مال المكاتب. 

قوله: ( سَيّده ) أي : المكاتِب. قوله: ( لأنه ) أي: السيد. 

قوله: ( غير مالك ) أي: لمال المكاتب. قال في ١‏ الروض » و 2 شرحه » 27©: فإن زالت الكتابة 
لَعَجْز أو عتق) أو غيره» انعقد حوله من حين زوالها. 

[ أصناف الزكاة ] 

[ زكاة النقدين وعروض التجارة ]: 

» قوله: ( في ذّهب... إلخ ) متعلق ب ( تجب )» أي: تجب في ذُمَبء وما عطِف عليه. 

والأصل في وجوبها فيهما قبل الإجماع ( قوله تعالى: ١‏ وَالَدِت بَِكْيرُوتَ الذَّهَبَّ 
َالْفضَحَةَ © [ التوبة: »م ]» والكثر: هو الذي لم تُوْدُ زكاته. 

ووجه دلالة الآية على وجوب الّكاة: أنه تَوَعُد على عدم الرّكاة بالعذاب؛ والوعيد على الشيء 
يتتضي النهي عنه» فكأنه قال: لا تتركوا الزّكاة. 


م.م + 


باب الزكاة: 


ولو غير مضروب, خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب ( بلغ ) قدر خالصه ( عشرين متقالآ ) 
بوزن مكة تحديدًاء فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة, للشَّك. والمثقال: اثنان وسبعون 
حبة شعير متوسطة. قال الشيخ زكريا: ووزن نصاب الذهب بالأشرفي: خمسة وعشرون 
وسُبعان وتُسع. وقال تلميذه - شيخنا -: ااا ا ا 0 


والنهي عن الشيء أمر مفادة الكانة قاذ ]اله كاف وهر امر ةلاسر للوجومي» 

ولا تجب الرّكاة في سائر الجواهر كاللؤلء والياقوت» والمَّيوزج (©؛ لعدم ورود الرّكاة فيها 
ولانها مُعَدةَ للاستعمال كالماشية العاملة. 

قوله: ( ولو غير مضروب ) أي: ولو كان الذهب غير مضروب» كسبيكة ذهبء فإنه تجب 
الرّ كاة فيه. 

قوله: ( خلافًا لمن زعم اختصاصها ) أي: الرّكاة. 

قوله: ( بلغ قَدْر خالصه ) أي: الذهب, فلا زكاة في مَعْشُوشُ حتى يبلغ خالصه ما ذكر 
فتخرج زكاته خالضًا أو مغشوسًا خالصه قدرهاء لكن يتعين على الوالي إخراج الخالص؛ حفظًا 
لتُحاس مثلا على المولى» وتقدّم عن الشبكي سؤال في ذلك. 

قوله: ( عشرين منْقَالا ) أي: لقوله مَِهِ: « ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء, وفي عشرين 
) 7 رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

قوله: ( بِوَزْن مكّة ) أي: ويعتبر ذلك بوزن كا للخبر الصحيح: ١‏ المكيال مكيال المدينة, 
والوزن وزن 0 

قوله: ( فلو تَقص... إلخ ) تفريع على قوله: تحديدًا. 

قرله: ( فلا زكاة ) أي : واجبة فيه. قوله: ( للشَّك ) أي : في النُصّاب. 

قوله: ( والمثقال ) هو لم يتغير؛ جاهلية؛ وإسلامًا. 

قوله: ( متوسطة ) أي: معتدلة لم تقشرء وقطع من طرفيها ما كان دقيقًا رفيعًا. 

قوله: ( ووَرْن نصاب الذهب بالأشرفي ) نسبه للسلطان الأشرف قايتباي؛ وليس المراد به من 
بَتَى جامع الاشرفية» وهو خليل البُرْسُبائي بضم الباء والراءء وسكون السين» وبموحدة بعدها مدة. 

قوله: ( خَمْسة وعشرون ) أي: أَمْراء وهو أقل وزنًا من الدٌئْئار المعروف الآن. 


أصدف الزكاة 


والمراد بالأشرفي: القايتبابي. ( و ) في ( فضة بلغت مائتي درهم ) 0000 


ا ( والمراد بالأشرفي: القايتبايي ) أي: لأنه الذي كان في زمن الشيخ زكرياء وبه يُغلم 
ما زاد على وزنه من المعاملة الحادثة الآن» على أنه عدّث أيضًا تغيير في المثُمَال لا يوافق 

0 ما من فليتنيه لذلك. شرح م ر مع زيادة من الشوبري. بُجيرمي 600 

وقال في حواشي ١‏ الإقناع »: واعلم أن الذي تحرر أن النُضَاب في البنادقة» والفنادقة سبعة 
وفكررة من كل هيما اانا لأن اللعدق لماي عستو فراطلا وَالمثّمَال أربعة وعشرودت قيراطاء 
والقيراط ثلاث شعيرات» فكل ثلاثة -- أربعة بنادقة. 

والفندقي كالبندقي في الوزن, لكنه - أي: الفندقي - ليس سالا من الفِشّء وفي المحابيب 
خمسة وثلاثون محبوبًا كاملة. والدراهم المعروفة الاآن كل عشرة منها سبعة مثاقيل» فتكون الأواقي 
الخمس مائتي درهم. 

وقد كان في السابق درهم يقال له: التغلي؛ وكان ثمانية دوانق 5 ودرهم يقال له: الطبري» 
أربعة دوائق. 

فالدراهم مختلفة في الجاهلية» ثم أخذ نصف كل منهماء وهو: ستة دوائق» وجعل درهمًا في 
زمن عمر وعبد الملك بن مروان» وأجمع عليه المسلمون. 

قال الأذرعى #الشيكي: ويجب اعتقاد أنها كانت في زمنه مث وزمن الخلفاء الراشدين» 
ويجب تأويل حللاف ذلك. اه. 0 

ا ل كيه في لقمة” ا لأنه 
ان ومن الفضة م لأن الدثتار آخره نار» والدرهم ره هم الروك ابس ا 
بين الهم في الدنياء والنار في الآخرة» بسبب اكتسابهما من حرام؛ أو عدم أداء زكاتهما. د 
بعضهم في ذلك» فتمَال: 


النَّاوٌ آخِو ديتار نطقت به وَالْهَءُ آحِدٍ هَذَا الدّوْمَم الْجَارِي 
وَالمَوءُ بَهِتَهُمَامَا لم يكن وَرِعًا د لفل 0 ل لهم وَالَّارٍ 


قوله: ( بلغت مائتي درهم) وذلك لقوله مله ل" 9 ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة 6 0. 


١١6+ 


بوزن مكة: وهو خمسون حبة وحُمسَا حبة. فالعشرة دراهم: سبعة مثاقيل» 55 


والأوقية أربعون درهما بالنصوص المشهورة؛ والإجماع ١‏ 

قال البُجَيرمِي: وقد حَدّث للناس عُوف آخرء فجعلوها عبارة عن اي عشر درهمًّاء 0 
الطيبي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم وبعضهم سَمَى هذه الأوقية: أوقية الطيبي. اه ”' 
فى بش :قن وهي - أي: المائتا درهم - ثمانية وعشرون ريالا ونصف تقريئاء هذا إن كان في كل 
ريال درهمان من التُحاس» فإن كان فيه درهم فقط كانت خمسة وعشرين ريالا. اه. 

قوله: ( بوزن مكة ) أي: يلا تقدم تقريئًا. قوله: ( وهو ) أي: الدرهم. 

وعبارة « التّحفة » 9©: والمثُمَال لم يتغير جاهلية ولا إسلامًا: ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة 
لم تُقَسَّره وقْطِع من طرفيها ما دَق وطالء والدرهم اختلف وزنه جاهلية وإسلامّاء ثم استقر على 
أنه ستة دوانق» والدائق: ثمان حبات وحُُمْسَا حبة» فالدرهم خمسون حبة وَحُُمِسَا حبة, والمِمَال 
درهم وثلاثة أسباع درهم. فَعُلم أنه متى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مِثْقَالاء ومتى نقص من 
لقال ثلاثة أعشاره كان درهمًاء فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر 
درهمًا وسبعان. اه. 

قوله: ( وخمسا حبة ) أي: حبة شعير متوسطة» كما تقدّم. 

قوله: ( فالعشرة دراهم ) الأولى فعشرة الدراهم يإدخال ( أل ) على الثاني؛ وذلك لأن القاعدة 
أن العده المضاف إذا أريد تعريك ابرع الأحين وهر لضافت إليْهء فيضير الأول.مضنافًا إلى معرقة 
فيقال: ثلاثة الأثواب؛ ومائة الدرهم وألف الدٌّْئار. 

والعدد المركب إذا أريد تعريفه: يُعدف الجزء الأول فقطء فيمال: الأحد عشر درهمًا. 

والعدد المعطوف إذا أريد تعريفه: يُعوف هو مع المعطوف عليه» فيقال: الأحد والعشرون 
درهمًا. وقد نظم هذه القاعدة العلامة الأجهرري في 2 


وَحَدَدًا نُرِيدٌ أن ته لَعَوفًا 0 عر وو اف إن .فلك 
وَإِنْ كن مُرَكَها لَالأَوَلُ لف ل ا 
الت الْكَوفِيُ فِي الأخير تعوف: الكزايق ايا صهيرى 


نعم» ذكر العلامة الصبان في 8 حاشية الأشموني 6 7 عن شيخه: أن منهم ذ في التركيب الأوّل 
من لا يضيف بل يُعَدف الأول فقط فيقول: هذه الخمسة أه توابّاء وخذ المائة درهمّاء ودّع للق 


دينارًا. اه. فلعل المؤلف جرى على ما ذكر فتنبه. 


أصناف الزكاة 7 سبس جب حب ِب ممح ْ -همه. ١‏ 


ولا وقص فيهما كالمعشرات, فيجب في العشرينء والائتين» وفيما زاد على ذلك, ولو ببعض 
حبة: ( رُبع عُشر ) للزكاة, ولا يكمل أحد التّقدين بالآخر, ويُكمل كل نوع من جنس بآخر منه. 

قرله: ( ولا وَقص فيهما ) أي: لا عفو فى الذهب والفضة, فالزائد على النّصَّاب بحسابه. 
ولو يسيرّاء وذلك لإمكان التجزي في ذلك بلا ضررء بخلافه في المواشي» فإنه لو حسب الزائد 
على النْصَاب فيها؛ لتضرر هوء والفقراء بالمشاركة فيه. 

قوله: ( كالمقضّرات ("2 ) الكاف للتنظير في عدم العفو عن الزائد. 

قوله: ( فتيجب ) دخول على المتن. قوله: ( في العشرين ) أي: بِثْمَالَا بالنسبة للذهب. 

قرله: ( والمائتين ) أي: درهمًا بالنسبة للفضة. 

قوله: ( وفيما زاد على ذلك ) الأؤْلى تأخيره عن فاعل الفعل وزيادة فبحسابه, بأن يقول: وفيما 
زاد على ذلك فبحسابه. 

قوله: ( رُبْع عشر ) فاعل ( يجب ). والمراد: بع عُشر العشرين في الأول ورُبع تحشر المائتين في 
الثاني؛ وإذا كان هناك زائد فبحسابه. 


فإذا كان عنده خمسة وعشرون يِتْقَالاه ففي العشرين نصف بِتْقَال وفي الخمسة ثُمن بِثْقَال 
فالجملة خمسة أثمان مِتْقَال لخبر أبي داود 5 بإسناد صحيح أو حسن؛ كم في « المجموع ) (): 
وليس في أقل من عشرين دينارًا شيءء وفي عشرين نصف دينار » 7©) ولقوله مَلِتمِ: « وفي الرقة 
ربع العشر )00# 

قوله: ( ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ) أي: لا يتكمل نصاب أحد النقدين إذا نقص عنه من 
النقد الآخر؛ لاختلاف الجنسء كما في الحبوب. 

فلو كانت عنده مائة درهم فضة وعشرة مثاقيل من الذهب لا زكاة عليه فيهماء ولا يكمل 
نقص أحدهما بالآخر. وعبارة 9 الروض وشرحه © 0©: فإن نقص النّصَاب - ولو بعض حبة» 
ولو في بعض الموازين - أو راج رواج التام» لم تجب فيه الرّكاة؛ لعموم الأخبار ولا يكمل نصاب 
أحدهما بالآخر؛ لاختلاف الجنسء كما لا يكمل التمر بالزبيب. 

قوله: ( ويكمل كل نوع... إلخ ) يعني: أنه يكمل نوع بنوع أخر من جنس واحدء فإذا كان 
عنده من جنس الذهب مثلًا نوعان - كجيد ورديء»؛ أو متوسط - وكل منهما ينقص عن 

ع سه ع اسن 4 

نصاب» كمل أحدهما بالاخرء ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل بآن قلت الانواع» وإن 


5 .و _ ل 


باب الزكاة: 


ويجرى حيد وحم عن رديء ومكسر بل هو أفضل, يه عكسهما. وخرج بالخالص 
المغشوشء فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابًا. ( ك ) ما يجب ربع عشر 00 


كو كابآن. كيرت حا أسة عن الرضيظ كنا اف العشرات: 

قرله: ( ويجزئ جيد... إلخ ) أي: يجزئ إخراج نوع جيد عن نوع رديء بلغ نصابًا. 

والمراد بالجودة: النعومة ونحوها - كاللين - وبالرداءة: الخشونة ونحوها - كاليبوسة - وإخراج 
نوع صحيح عن نوع مككر. 

قوله: ( بل هو) أي: إخراج الجيد عن الرديء؛ والصحيح عن المُكسّر أفضل» أي : أنه زاد خيوًا. 

قوله: ( لا عكسهما ) أي: لا يجزئ عكسهماء وهو إخراج الرديء عن الجيدء والمُكشر عن 
الصحيح. 

وإذا لم يجزئ ذلك, استرده المالك إن بَيِّن عند الدفع أنه عن ذلك المال» وإلا فلا يسترده - 
كما لو عَجل الرّكاة» فتلف ماله قبل الحول؛ وإذا جاز الاستردادء فإن بقي أخذهء وإلا أخذ 
التفاوت» فيقوّم المخرج بجنس آخر؛ ليأخذ التفاوت منه. 

ومحل عدم إجزاء المكسّر عن الصحيح: إن نقصت قيمته عنه - كما هو الغالب - وإلا اتجه 
الإجزاء. كما بحثه في « الإيعاب ). 

قوله: ( وخرج بالخالص المغشوش ) هو الخلوط بما هو أَدُونَ منه. 

قرله: ( فلا زكاة فيه ) أي: المغشوش. 

قوله: ( حتى يبلغ خالصه نصابًا ) أي: فحيئئذ يُخْرجٍ قدر الرّكاة خالصًاء أو مغشوشًا خالصه 
قدر الرّكاة, ويكون متطوعًا بالتّحاس. 

» قوله: ( كما يجب ربع عشر... إلخ ) شروع في بيان زكاة عروض التجارة. 

والأصل فيها قوله تعالى: 9 ييا لين امنا أَنفِشُوأ من طَيبَتِ ما حَحَبْجُرٌ > [ البقرة: 30:]» 
قال مجاهد: نزلت في التجارة. 

وقوله مََِدِ: ٠‏ في الإبل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي الْبَرْ صدقته » (". 

والبرٌ - بباء موحدة مفتوحة» وزاي معجمة مشددة - يطلق على الثياب المعدة للبيع»؛ وعلى 
السلاح, قاله الجوهري (©. 

وزكاة العين غير واجبة في, الثياب والسلاح» فتعين الحمل على التجارة. 


أصناف الزكاة سب :. لاه ١١‏ 


قيمة العرّض في ( مال تجارة ) ا و ا 0 


واعلم أن لزكاة التجارة شروطا سنّ - زيادة على ما مَرَ في زكاة النقدين -: 

احده؟ أذ كوف :هلف للف اكال: عاو ضة .ولو عن محشنة؟ ذلك لأن العاوضة اتسيمان: 
محضة» وهي ما تفسد بفساد مقابلهاء كالبيع والشراء. 

وغير محضةء وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح. 

ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد, أو في مجلسه؛ وذلك لأن المملوك 
بالمعاوضة قد يقصد به التجارة» وقد يقصد به غيرهاء فلا بد من نية مير إن لم يجددها في كل 
تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال. 

ثالثها: أن لا يقصد بلمال القنية» وهي الإمساك للانتفاع. 

رابعها: مضي حول من الملك. 

خامسها: أن لا يَنِضٌّ جميعه. أي: مال التجارة من الجنس» ناقصًا عن النّضَابِ في أثناء الحول 
فإن نَضٌّ كذلكء ثم اشترى به سلعة للتجارة» فابتداء الحول يكون من الشراء. 

سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابًاء وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به كما 
لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منهاء وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين - فيضم 
لا عنده» وتجب زكاة الجميع.اه. ملخصًا من البجيرمي (©. 

قرله: ( قيمة العْض ) - بفتح العين» وسكون الراء - اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف 
الأموال. ويُطلق أيضًا على ما قابل الطول. وبضم العين: ما قابل النصل في السهام. وبكسرها: 
محل الذَّم والمدح من الإنسان. وبفتح العين والراء معًا: ما قابل الجوهر. 

واحترز بقوله ( قيمة ): عن نفس العوؤض» فلا يجوز إخراج زكاته منه. 

واعلم أن مال التجارة يقوم آخر الحول بما ملك به إن ملك بنقد ولو في ذمتهء فإن ملك بغير 
نقد - كعرضء ونكاح, وحَُلُع - فبغالب نقد البلد. 

قوله: ( في مال تجارة ) متعلق ب ( يجب )» ولا يخفى ما في عبارته من الركاكة؛ إذ العؤض 
الذي يجب ربع عُشْر قيمته هو مال التجارة» ولو حذف لفظ العرضء ولفظة: في؛ لكان أولى 
وأخصر. والتجارة: هي تقليب المال المملوك بالمعاوضة بالنية - كشراء - سواء كان بعرضء أم نقد 
أم دين - حالء أم مُؤْجُل -. 

وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرثء فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم 
زكاتهاء وكهبة بلا ثواب. 


٠١‏ - باب الزكاة: 


بلغ التُصاب في آخر الحول. وإن ملكه بدون نصاب. ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى 
الأصل في الحول إن لم ينضء أما إذا نض بأن صار ذهبًا أو فضة, 2011110000 


قوله: ( بلغ النصَاب في آخر الحول ) هذا مكرر مع قوله الآتي: أما زكاة التجارة... إلخ, 
فالأولى: الاقتصار على أحدهما: إما هذاء وحذف ما سيأتى - وهو الأولى - أو حذف هذا 
وإثبات ما يأني. ْ 

قوله: ( وإن ملكه... إلخ ) غاية في وجوب ربع عشر قيمة العرض» أي: يجب ذلكء وإن 
اشتراه باقل من نِصَّاب. 

قوله: ( ويضم... إلخ ) أي: قياسًا على النُتَاجٍ مع الأبيالك ولعسر امحافظة على حول كل 
زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاتما وانخفاضًا. 

وقوله: ( الرّبح الحاصل في أثناء الحول ) أي بزيادة ففى نفس العرض كسمن الحيوان, 
أو بارتفاع الأسواق. ْ 

قوله: ( إلى الأصل ) أي: أصل مال التجارة» وهو متعلق ب ( يضم ). 

قوله: ( في الخول ) متعلق ب ( يضم ) أيضّاء أي: يضم إليه في الحول» فيكون حول الرّبح, 
والأصل واحدّاء ولا يفرد الوبح بحول جديد. 

قوله: ( إن لم تَنِض... إلخ ) قيد ني الضَّمء أي: يُضّم إليه إن لم يَنِضٌ بما يقوم به بأن لم يَنِضُ 
أصلاء أو نض بغير ما يقوم به. ومعنى النَّضْ: أن يصير ناضًا دراهم أو دنانير» ويفسر بالبيع بالنقد 
الذي اشترى به تفسيرًا باللازم. 

قال أبو عبيدة: إنما يُسَهُون التَّد ناضًا إذا تحل بعد أن كان متائحا؛ لأنه يقال: ما نض منه 
شيءء أي: ما حصل - كما في ١‏ المصباح 6 (). فلو اشترى عرضًا بمائتي درهمء فصارت قيمته 
في الحول - ولو قبل آخره بلحظة - ثلاثمائة» زكاة آخره. 

قوله: ( أما إذا نض ) أي: بما يقوم به: بأن اشترى عرضًا للتجارة بمائتي درهمء وباعه بعد ستة 
أشهر بثلاثمائة. 

قوله: ( بأن صار ذهبًا أو فضة ) تصوير للنّض. 

وعبارة و التُحفة » مع الأصل (©: لا إن نض - أي: صار ناضًا ذهبًا أو فضة - من جنس رأس 
لمال النُصَابٍ 7©: وأمسكه إلى آخر الحول» أو اشترى به عرضًا قبل تمامهء فلا يُضم إلى الأصل؛ 
بل يُزكى الأصل بحوله. ويُفرد البح بحول - في الأظهر - ومثله أصله ( © بأن يشتري عرضًا 


العاف الرعاة سس سس سس بسبيببببب هببس ججح عي ثم و | 


وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل, بل يزكي الأصل بحوله؛ ويفرد الربح بحول 
ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها #اوامو لاف للا الالا اق لأونة ‏ جاج يك اطزم عمق قا رأ ع ال ل اط رطعو فيز 04 او رمك لاه 


بمائتي درهمء ويبيعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة) ويمسكها إلى تمام الحول» أو يشتري به عرضًا يساوي 
للائمائة آخر الحول. فيخرج آخره زكاة مائتين» فإذا مضت ستة أشهر أخرى, أخرج عن المائة؛ لأن 
البح متميز) فاعتبر بنفسه. 

نعلم أنه لو نض بغير جنس المال: فكبيع عرض بعرضء فيضم الرؤبح للأصلء وكذا لو كان 37) 
رأس المال دون نصاب, ثم نَضُ بنصابء وأمسكه تمام حول الشراء.اه. بحذف. 

قوله: ( وأمسكه إلى آخر الحول ) أي: أو اشترى به عرضًا قبل تمامه» فلا يُضَّم إلى الأصل ,. 

قوله: ( ويُفرد الٌبح بحول )أع: فإذا تم حوله كانم ولا يقال: 6 شرط وجوب الج كاة 
النُصّابء والؤبح ليس نصابًا كاملا؛ لانا نقول: إن الإخراج ليس عنه وحدهء بقطع النظر عما يبده. 
بل المعتبر في وجوب الإخراج أن يضمه يلا عنده.اه. بجيرمي 9" 

قوله: ( ويصير عرض التجارة ) أي: كله أو بعضه إن عَيّنهء وإلا لم يؤثر - على الاوضحة. افد 


ابن حجر 620 

وفي «المغنى © 247: قال اراي ولو نوى ببعض عرض التجارة ولم يعينه؛ لشي تأثيره وجهان -: 
أقربهما - كما قال شيخي - أنه يؤثرء ويرجع في التعيين إليه» وإن قال بعض المتأخرين: أقربهما 
المنع.اأه. 

قوله: ( للقنية ) - بكسر القافء. وضمها - الحبس للانتفاع. 

قال ع ش بر 0©. ويصدق في دعواه ذلك - وإن دلت القرينة - على خلاف ما ادعاه.اه. 

وفي ‏ التحفة 6 07©: لو نوى القنية؛ اللنعان د كلمن امرو 0 تؤثر هذه النية؟ 


قال المتولي: فمدوجهان: أصلهما أن من عزم على معصية وأْصَ: هل يأثم أو 3 اه. 
والظاهر: أن مراده بِأصَتَ صَدّْمَ؛ٍ لأن التََصْمِيم: هو الذي أَخْتُّلِف في أنه هل يوجب الإثم أو لا؟ 
والذي عليه امحققون: أنه يوجبه, ومع ذلك الذي يتجه ترجيحه: أنه لا أثر لنيته هناء وإن أثرت ثم اه. 
قوله: ( بنيتها ) أي: القنية. 


باب الركاة: 


وعكلم١ا‏ _- 
فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه. ولا يُكفر مدكر وجوب زكاة التجارة - للخلاف فيه -. 
( وشرط ): لوجوب الرّكاة في الذّهب والفضة, لا النُجارة ( تمام نصاب ) لهما ( كل 

الحول ) بأن لا ينقص امال عنه في جزء من أجزاء الحول. أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها 
تمامه, لا آخره؛ او و 


قوله: ( فينقطع... إلخ ) مُفَمَعَ على صيرورة عرض التجارة للقنية» أي: وإذا انقطع احتاج إلى 
تحديد قصد مقارن للتصرف. اه. « تحفة » (", 

قوله: ( لا عكسه) معطوف على ( عرض التجارة )» أي: لا يصير عرض القنية للتجارة بنية التجارة؛ 
لأن القنية: الحبس للانتفاع» والنية مُحَصّلة له. والتجارة: التقليب بقصد الأرباح, والنية لا تحصله. 

قوله: ( لا يكف مُنْكر وجوب زكاة التجارة ) أي : كما لا كدر مُنكر زكاة الثمار والرروع في 
الأرض الخراجية؛ والرّكاة في مال غير المكلف؛ وذلك لاختلاف العلماء في وجويهاء ولا يُكمر 
إلا منكر الرّكاة المُجْمَع عليها - كما مَرَ. 

قوله: ( للخلاف فيه ) أي: في وجوب زكاة مال التجارة» أي: لأن الإمام أبا حنيفة لا يقول 
بوجوب زكاة مال التجارة. 
[ ما يشترط لزكاة الذهب والفضة ]: 

قوله: ( وشرط لوجوب الرّكاة... إلخ ) أي: زيادة على ما مرّ من الشروط» وهذا الشرط 
متضمّن لأمرين: الحول, والنّصَاب 

ولو قال: وشرط حولء ووجود صاب من أول الحول إلى آخره؛ لكان أؤلى. 

قوله: ( لا التجارة ) أي: لا مال التجارة» وإن ملك بأحد النقدين» وكان التقويم به. 

قوله: ( تمام نصاب ) أي: نصاب تامء فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف. 

قوله: ( لهما ) أي: الذهب والفضة. قوله: ( كل الحول ) ظرف متعلق بتمام. 

قوله: ( بأن لا ينقص... إلخ ) تصوير لتمام النضَاب في كل الحول. 

قوله: ( امال ) المراد به: الذهب والفضة؛ ولو قال: بأن لا ينقصا - بألف التثنية العائدة إليهما - 
لكان أؤلى؛ إذ المقام للإضمار. 

قوله: ( عنه ) أي: النّصَاب. قوله: ( أمّا زكاة التجارة ) محترز قوله: لا التجارة. 

قوله: ( فلا يشترط فيها ) أي: في زكاة التجارة. قوله: ( تمامه ) أي: النُّصَاب. 

قوله: ( لا آخره ) أي: الحول - أي: لا جميعه: ولا طرفيه؛ وذلك لأن الاعتبار فيها بالقيمة, 
ويعسر مراعاة القيمة كل وقت؛ لاضطراب الاسعار انخفاضًا وارتفاعًا. 


امداق الإ كاة سس ب بيب ب _ ب ب سسسب يجيي بحيب ب ع١ ١‏ 


لأنه حالة وجوب. ( وينقطع ) الحول ( بتخلل زوال ملك ) أثناءه بمعاوضة أو غيرها. نعم, 
لو ملك نصابًاء ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول. ل 


قوله: ( لأنه حالة الوجوب ) تعليل لاعتباره آخر الحول؛ أي: وإنما اعتبر آخر الحول؛ لأنه وقت 
الوجوب؛ فلو تم الحول وقيمة القزض دون النُصَابِء وليس معه يُكمله به من جنس ما يقوم به 
فلا تحب الرّكاة فيه. 

ومحل اعتبار آخر الحول: إن لم ترد عروض التجارة في أثناء الحول إلى نقد تقوم به بأن بقيت 
عنده» أو بيعت بعرض آخرء أو بيعت بنقد لا تقوم به فإن ردت في أثنائه إلى النقد المذكور - فإن 
كان نْصَابًا دام الحول. وإن نقص عن النْصّاب انقطع الحول؛ لتحقق نقص النصّاب حيكذ, 
فلو اشترى عرضًا آخر بعد ذلك ابتدئّ حول جديد من حين شرائه. 

قوله: ( وينقطع الحول ) أي: حول زكاة الذهب والفضة, لا التجارة» بدليل قوله: بمعاوضة:, فإن 
هذا لا يأتي فيها - كما ستعرفه. 

0 التعجارة: فقد بين أنها ينقطع حولها بنية القنية» ويُعلم بالأولى انقطاعه بزوال الملك 

بغير المعاوضة» ولو أَخََر هذاء وذكره بعد بيان زكاة الماشية» لكان أؤلى؛ إذ ما ذكره له تعلق بكل 
ما سيأني. وعبارة « الإرشاد ) مع ١‏ شرحه »: وينقطع حول تجارة بنية قنية» وينقطع حول غيرها - 
وهو زكاة العين - يتخلل زوال ملك في أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها.اه. 

قوله: ( بتخلل زوال ملك أثناءه ) أي: الحول. 

قوله: ( بمعاوضة ) أي: في غير التجارة» أما هي: فلا تضر فيها المعاوضة أثناء الحول. 

قوله: ( أو غيرها ) أي: غير المعاوضة - كهبة بلا ثوابء أو موت - فلو زال ملكه كله 
أو بعضه في الحول بيع أو غيره انقطع الحول» فلو عاد بشراء» أو غيره استأنف الحول؛ لانقطاع 
الأول ا 1000 

ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت. 

قوله: ( نعم. لو ملك نصابًا... إلخ ) استدراك على انقطاع الحول بتخلل زوال الملك» وهو 
استدراك صوري - كما تفيده العلة. 

قوله: ( لم ينقطع الحول ) أي: بل يني على ما مضى من الستة أشهر. 

قال في « فتح الجواد »: صرح به الشيخ أبو حامد. وجعله أصلا مَقِيِسَا عليه» وجزم به الرافعي 
في زكاة التجارة أثناء تعليل» وتبعوه. 

ونظر فيه البلقيني, ثم أجاب: بأنًا لا ينا مع حصول بدل مخالف - وهو العرض - فلان © 


١١5» 


باب الزكاة: 
فإن كان ملي أو عاد إليه أخرج الرّكاة آخر الحول؛ لأن الملك لم يزل بالكلية؛ لشبوت بدله في 
ذمة المقترض. ( وكره ) أن يزيل ملكه ببيع: أو مبادلة عمّا تجب فيه الزّكاة ( خيلة ) بأن يقصد 
به دفع وجوب الرّكاة؛ لأنه فرار من القُربة طنج طن أرطت و وينوالنفط الحا لمعم و 


نبني مع حصول بدل موافق - وهو بدل القرض - أَؤْلى. 

قال: ولا يخوج هذا على مبادلة النقود؛ لعدم القصد إليها في القرضء وإنما القصد به الإرفاق.اه 

وبه ينضح الرد على من زعم أن ذلك مُنَّجَعُ على الضعيف أن الرّكاة تجب على الصيارفة.اه. 
بحذفه. 

قوله: ( الرد على من زعم... إلخ ) في حاشية ش ق ما يوافق من زعم ذلك» ونص عبارته: 
قوله: ( نعم... إلخ ) - هذا استدراك مَبْنِي على ضعيفء والمعتمد وجوب الاستكئناف في حق كل 

من المقترض والمقرضء أما الأول فظاهر؛ لأن النّصَاب لم يدخله في ملكه إلا بقبضه. وإن لم 
يتصرف فيه وأما الثاني» فلأنه خرج عن ملكه بالقرضء فتجب عليه الرّكاة إذا تم الحول من 
القرض» بمعنى أنها تستقر في ذمتهء ولا يجب الإخراج إلا إذا وجب له التّصّاب.اه. بتصرف. 

قوله: ( فإن كان ) أي: المقُترض ملكا أي: موسرًا. 

قوله: ( أو عاد ) أي: التّصَّاب إليه» أي: المقُرض» فإن لم يكن مَليّا ولم يَعُد إليه النّضَاب 
استقرت الرّكاة في ذمته حتى يعود. 

قوله:(أخرج الزّكاة آخر الحول ) فاعل الفعل يعود على القرض» فالكاة في المال الذي أقرضه 
واجبة عليه؛ لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسَاء لأنه بقي بدله في ذمة ا وكذلك تجب على 
المقترض إذا بقي ما اقترضه عنده حولا كاملا من القرض. 

قوله: ( لأن الملك... إلخ ) تعليل لعدم انقطاع الحول. 

قوله: ( لثبوت بدله ) أي: التّصَابِ المفْرَض. 

قوله: (وكره أن يزيل ملكه ) أي: تنزيهّاء وقيل تحريماء وأطالوا في الانتصار له.اه. « فتح الجواد ؛. 

قوله: ( ببيع ) متعلق ب ( يزيل ). 

قوله: ( أو هبادلة ) أي: من جنس واحد كذهب بذهبء أو من جنس آخر كذهب بفضة. 

قوله: (عمًّا تجب فيه الرّكَاة ) متعلق ب ( يزيل )» أي: يزيل ملكه عن المال الذي تحب فيه الرّكاة. 

قوله: ( لخيلة ) متعلق ب ( كره )» واللام للتعليل» أي: وكره ذلك إذا كان لأجل الحيلة. 

قوله: ( بأن يقصد ) تصوير لزوال الملك للحيلة. 

قوله: ( لأنه ) أي: زوال الملك بهذا القصدء وهو تعليل للكراهة. 


أصناف الزكاة : ب اسن نس : ٍ صطججت ‏ ااكا.١‏ 


وفي الوجيز: يحرم. وزاد في « الإحياء »: ولا يبرئ الذّْمة باطناء وأنَّ هذا من الفقه الضَّار 
وقال ابن الضلاح: يائم بقصده. لا بفعله. قال شيخنا: أمّا لو قصده لا خيلة؛ بل لحاجة. أو لها 
وللفرارء فلا كراهة. 

( تنبيه ): لا زكاة على صيرفي بادل - الا و لجسو اسم وي ا 


قوله: ( وفي و الوجيز 00 يحرم ) أي : زوال الملك بقصد الفرار. 

ولع لوالا يري الدئة أ 1 وول مرك عئة طيلة يريع سحن الل كاعاطتاء ادا ةليه 

وعبارة ٠‏ المغني » (؟: وقال في ١‏ الوجيز »: يَخرم إذا قصد بذلك الفرار من الرّكاة» وزاد في 
و الإحياء 4: أنه لا تبرأ الدّمَ في الباطن, وأن أبا يوسف كان يفعله» ثم قال: والعلم علمان: ضار 
ونافع» قال: وهذا من العلم الضار (©.اهم. 

قوله: ( بقصده ) أي: قصده بزوال الملك دفع وجوب الرّكاة يعني: إذا قصد بزوال الملك عمًا 
تعلقت به الرّكاة الدفع المذكور: أثم ؟ أي: من جهة قصده ذلكء وأما نفس الفعل: فهو جائزء 
لا يتعلق به إثم. 

قوله: ( أما لو قصده... إلخ ) محترز قوله: ( حميلة ). 

قوله: ( بل لحاجة ) أي: قصد زوال الملك لحاجة, أي: ضرورة» كاحتياجه إلى يبع ما تعلقت به 
الرّكاة؛؟ لينتفع بشمنه. 

قوله: ( أولها وللفرار ) أي: أو قصد ذلك للحاجة وللفرار معًا. 

قال في « المغني » 2©0: فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان للحاجة» وللفرار بما إذا اتخذ 
ضَبْةَ صغيرة لزينة وحاجة؛ فإنه يكره؛ أجيب: بأن الضَّبَة فيها اتخاذ, فَقَّوِي المنع. بخلاف إزالة 
الملك. فإن فيها ترك اتخاذ.اه. بتصرف. 

:] زكاة الصيرفي‎ (٠ 

قوله: ( تنبيه... إلخ ) هو مما شمله قوله: وينقطع بتخلل زوال ملك. 

قوله: ( لا زكاة على صيرفي ) أي: لتخلل زوال الملك أثناء الحول. 

قوله: ( بادل... إلخ ) وكلما بادل استأنف الحول؛ ولذا قال ابن سريج بَشْر الصيارفة أن لا زكاة 


عليهم. 


>+"- باب الزكاة: 


ولو للتّجارة في أثناء الحول بما في يده من التّقد - غيره من جنسه أو غيره. وعدا ركاذ على 
وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها. 
( ولا زكاة في خلي مباح, م الم ال أ ا وا لق قم ل ماسم ل ل امام امعط اماك ماما بعرم عا مارو 


قوله: ( ولو للتجارة ) أي: ولو كانت المبادلة - أي: المعاوضة - بقصد التجارة» فإنه لا زكاة 
عليه. قال فى « المُحفة » 29. لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهماء والدَّكاة 
الواجبة زكاة عين» فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول. اه. 

قوله: ( بما في يده ) هو وما قبله متعلقان ب ( بادل ). قوله: ( من النقد ) بيان لما. 

قوله. ( غيره ) 0 ( بادل 1 _ بادل شخصًا غيره. 


ىا ما .ا او » 


قوله: (أو غيره ( 5 غير جنسه) بأن لا 00 كذلك» كذهب بفضة» أو عكسه. 

قوله: ( وكذا لا زكاة على وارث... إلخ ) أي: لتخلل زوال اليلك أيضّاء وانتقاله من المورث 
للوارث» فلا بد من نية من الواردث مقرونة بتصرف» كبيع وغيره. 

قوله: ( فحيئد ... إلخ ) أي: فحين إذ تصرف الوارث فيها بنية التجارة يسشانف الحول, فابتداوه 
0 المقرون بالنية» لا من الموت» بخلاف غير عروض التجارة» فإنه يستأنف الحول 
فيه عو مريت" أده قر امطاعة إن انير 

* [ الحلي المباح لا زكاة فيه ]: 

قوله: ( ولا زكاة في حُلي مباح ) أي: إن علمه؛ فإن لم يعلمه. بأن ورثه» ولم يعلمه حتى مضى 
حول فتجب زكاته») لانه لم ينو إمساكه؛ لاستعمال مباح. 

وخرج بقوله: ( مباح ): غيره؛ وهو المُحَدّم: كحلي النساء اتخذه الرجل ليلبسه؛ وبالعكس - 
كما في السيفء والمنطقة - فتجب الرّكاة فيه. ومنه: الميل للمرأة وغيرهاء إلا إن اتخذه شخص 
من ذهب أو فضة لجلاء عينه, فهو مباح؟ فلا زكاة فيه. والمكروه: كَضَدَةَ قضة اكبيرة لحاجة) 
وصغيرة لزينة. قال / في « المنهاج 0 : ولو اتيخذه لامتعهال مُحَرم) فاستعمله في المباح في وقت» 
وجبت فيه الرّكاق 0 ففي الوجوب احتمالان» أوجههما عدمه نظدًا لقصد الابتداء فإن 
طر قصد محم ابتدأ لها 0 من وقته, ولو اتخذه لهما وجبت قطعًا.اهم. 

وعدم وجوب الدّكاة في الحلي المباح مذهبنا "2: وكذا عند مالك ”2 ورواية مختارة عن أحمد 9). 


أصناف الزكاة حب ب ب سس سس 05 :. ١٠".‏ 
ولو ) اتخذه الرّجل بلا قصد لبسء أو غيره؛ أو اتخذه ( لإجارة ), أو إعارة لامرأة, ( إلا ) إذا 
( شع ): يجوز للرّجل تختّم بخاتم فضة, م ب ا 


وأما عند أبي حنيفة (©: فتجب الوّكاة في اللي مطلقّاء أي: سواء كان لرجل أو امرأة. 

قوله: ( ولو اتخذه الرجل... إلخ ) غاية في عدم وجوب الرّكاة في الحلي» يعني: لا زكاة في 
حلي مباح» سواء اتخذه امرأة» أو رجل لم يقصد شيئّاء لا لِيِسًا ولا غيره. 

ووجه عدم وجوب الرّكاة في هذه: أن الرّكاة إنما تجب في مال نامء والنقد غير نام وان أب 
بالنامي؟ لتهيئه للإخراج» وبالصياغة بطل تهيؤه له. 

قوله: ( أو غيره ) معطوف على ( لبس ). أي: أو بلا قصد غير اللبس. 

قوله: ( واتخذه لإجارة... إلخ ) معطوف على (١‏ الغاية )» فهو غاية أيضًا ثانية» أي: ولا زكاة 
فيه ولو اتخذه لإجارة» أو إعارة لمن يجوز له استعماله» وهو المرأة. 

ووجه عدم وجوب الرّكاة في هذه: أنه صار مُهِدَّا لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النّعَم. 

قوله: ( إلا إذا اتخذه بنية كثز ) أي: بأن اتخذه لِيَدّخِره ولا يستعمله لا في مُكرم ولا غيره, 
كما لو اذَّخرهء ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه؛ ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة. 

والفرق يبنها وبين صورة ما لو لم يقصد شيئًا أصلا - لم تجب فيها الرّكاة - أنَّ قصد الكتر 
صارف لهيئة الصياغة عن الاستعمال» فصار مستغنى عنه - كالدراهم المضروبة. 

قوله: ( فتجب الرّكاة فيه ) مُمَمَعٌُ على ما بعد إلا. 

* [ أحكام تتعلق باستعمال الذهب والفضة ]: 


قوله: ( فرع ) الأؤلى: فروع - بالجمع. قوله: ( يجوز للرجل ) ومثله الخنثى» بل أَؤلى. 

- قوله: ( بخاتم فضة ) وهو الذي يلس في الأصبع؛ سواء ختم به الكتب أو لاء وأما ما يتح 
لختم الكتب من غير أن يَصْلّح لأن يُلْتس؛ فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة. 

ومثل خاتم الفضة: خاتم حديد, أو تحاس» أو رصاص؟ لخبر الصحيحين: « التمس ولو خاتا 


سس حديد » (), وفى « سنن أبى داود ): كان خخاتمه عل من حديدء عليه ل 


5 | ب 


باب الزكاة: 


بل يسن في خنصر بمينه أو يساره, للاتباع, ولبسه في اليمين أفضل. وصرّب الأذرعي ما اقتضاه 
كلام ابن الردفعة ا اجو ل حاتت مو سا انظح مواق لااايخ و 


وأما خبر: ١‏ ما لي أرى عليك جِلِية أهل النار » 217 لرجل وجده لابسا حاتم حديد؛ فهو ضعيف. 

قوله: (بل يُسَنُ ) إضراب انتقالي, ولو قال من أُوَل الأمر: سْنّ للّجل تختم... إلخ؛ لكان أخصر. 

قوله: ( في خنصر بمينه ) متعلق ب ( يُسَنُّ )» ويصح تعلقه ب ( يجوز ). وخرج بالخنصر: غيره, 
قيِكره وضع الخاتم فيه. وقيل: يحرم. وعبارة ١‏ شرح الروض »© بعد كلام 2: لو تَحَثّم في غير 
الخنصر - ففى جله وجهان, قال الأذرعى: قلت: أصحهما التحريم, للنهي عنه: ويلا فيه من التشبيه 
بالضاء. الك وال في « شرح ا 7 عدم التحريم, فعنه: والسّنة للرجل جعل خاتمه في 
الخنصر؛ لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفء ولأنه لا يشغل اليد عمّا تتناوله 
من أشغالهاء بخلاف غير الخنصرء ويُكره له جعله في الوسطى والسبابة» للحديث» وهي كراهة 
تنزيه.اه. ْ ْ 

قوله: ( للاتباع ) :دليل: لسنية التختّم بخاتم الفضة» وهو أنه مكار اتخذ اتا من فضة 29., 

قوله: ( ولِئشه في اليمين أفضل ) أي: ولِئْس الخاتم في خنصر اليمين أفضل من لبسه في خنصره 
البساه 

ومغل ابن حجر: هل الأفضل ليس الخاتم باليمين أو اليسار؟ 

فأجاب بقوله: ورد في أحاديث إيثار اليمين 29»: وفي أخرى إيثار اليسار 9 »2 وقد بينتها 
وا سمل ريا فى لقو اللتوائن الل مذ ناميل "١‏ آنه الأ نسيل مدنا لنينة فى البييت 
للحديث الصحيح: ١‏ كان يُجب التيامن في شأنه كله » 29: أي: مما هو من باب التكريم, ولا شَّكُْ 


أصناف الزكاة سس يي تب م كت /لاك ١‏ 


من وجواب نقصه عن منقال للتهى عن اتخاذه منقالا وسندهة حسن. لكن ضعّفه الثووي. 
فالأوجه أنه لا يضبط بمتقال, بل بما لا يُعدّ إسرافًا عرفًا. قال شيخنا: وعليه, فالعبرة بعرف أمثال 


أن في التختم تكريمًا أي: تكريم» فيكون في اليمين. واعترض بعض الناس قول مالك * ودر * في 
اليمين ويكون في اليسارء فإنه يلزم (2 عليه الاستنجاء بالخاتم» مع أن أكثر الخواتيم فيها نفس 
القرآن والأذكار... إلخ.اه. من « الفتاوي ) (), 

قوله: ( من وجوب نقصه ) أي: الخاتم» وهو بيان للا. 

قرله: ( الور عن الحادة مثقالا ) أي : في ( صحيح ابن حبان ) ا ( سنن أبي داود )» عن 
أبي هريرة» أن الب يم قال للابس الخاتم الحديد يد: « ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ) فطرحهء 
فمال: يا رسول لله من أي: شيء الي قال: ( اتخذه من وَرِقء ولا تتمه تحمه مِنْقَالا 0 

قوله: ( وسنده ) أي: الحديث المتضمن للنهي. 

قوله: ( حسن ) عبارة « المنهاج ) : والخبر المذكور ضَعُفّه للُصَدُْف في شرحبي ١‏ المهذب ١‏ 
و« مسلم ). وقال النيسابوري: إنه اك واستغر به الترمذدي 0 وإن صحّحه ابن تبان :7 
وحسّنه ابن حجر اه. 

قوله: ( فالأوجه أنه ) الضمير يعود على الخاتم المباح» أي: مقداره بدليل الاستدراك بعدهء ولولاه 
صَحٌّ رجوعه للمنهي دك 

قوله: ( لا يضبط بتْقَال ) المناسب أن يقول: لا يضبط بأقل من مِتْقَال ولا بأكثر. 

قوله: ( بل بما لا يَُد إسرافا عرفا ) أي: بل يضبط مقداره بما لا يُعد إسرافًا في العرف, فما عَدَّه 
الغُرف إسراقًا حدم سواء كان يِتْقَالاء أو أقل» أو أكثرء وإلا فلا. 

قوله: ( قال شيخنا: وعليه ) أي: على الضبط المذكور. 

قوله: ( فالعبرة بعرف أمثال اللابس ) أي: في البلد التي هو فيها. 


مك١١‏ سد 


ولا يجوز تعدده, خلافا لجمع, حيث لم يُعدّ إسرافا. وتحليته آلة حرب». ا 0 


وعبارة « المغني 0 20: وهو - أي: العرف - عرف تلك البلد» وعادة أمثاله فيهاء فما خرج عن 
ذلك كان إسرافًا - كما قالوه في خَلْحَال المرأة -. اه 

قال الكردي وفى « الإمداد ): ينبغى أن العرف لو اختلف باختلااف حال أو الحرف ونحوهماء 
7 تققد افق كل امتحل, أو دقف يعرف وسيديل لو انتقل :يكن قن بلد اعتيد أن خاتمهم مِتْقَالان إلى 
بلد اعتيد فيها مِدْقَال فقط» فهل العبرة ببلد المنتقل أو بلد المنتقل إليه؟ ثم ذكر ما يفيد أنه متردد في 
ذلك. اه 

قوله: ( ولا يجوز تعدده ) أي: الخاتم لبسشاء أما اتخاذًا لِيُلْبس واحدًا بعد واحد فجائزء كما 
صرح به في ١‏ التّحفة 46 وعبارتها (©2: وأل في الخاتم للجنس» فيصدق بقوله في « الروضة ) 
وأصلها 2©9: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جازء وظاهره جواز 
الاتخاذ. لا اللبسء واعتمده الحب الطبري» لكن صَوّب الإسنوي جواز اتخاذ خاتمين فأكثر 
ليلبسها كلها معًاء ونقله عن الدارمي وغيره؛ ومنع الصيدلاني أن يُتَحْدْ في كل يد زوججاء وقضيته: 
جل زوج بيد وفود بأخرى» وبه صرّح الخوارزمي» والذي يتجه اعتماده كلام « الروضة » الظاهرة 
في حرمة التعدد مطلقًا؛ لأن الأصل في الفضة التحريم على الرجلء إلا ما صَحَّ الإذن في 
ولم ييصح في الأكثر من الواحد. 

5 رأيت المحِتٌ علّل بذلك» وهو ظاهر جلىء على أن التعدد صار شعارًا للحمقاء والنساء, 
فَلْيِحَدَم من هذه الجهة» حتى عند الدارمي رأ 

قوله: ( خلافًا لجمع؛ حيث لم يُعَدٌّ إسرافًا ) أي: خلافًا لجمع جَوّزوا التعدد حيث لم يُعَدَّ إسرافًا. 
فحيث: متعلقة بمحذوف, ويجوز تعلقها بخلافا. وممن اعتمد جواز التعدد حينئذ: الخطيب في 
« مغنيه »» وعبارته 29: وتوحيد المصدف يرنه الخاتم» وجمع ما بعده: قد يشعر بامعاع التعليف 
اتخاذا ولبساء وهو خلاف ما في « احرر 0» والذي ينبغي اعتماده: ما أفاده شيخي من ن أنه جائز» 
ما لم يؤد إلى سَرَفٍِ. اه. بحذف. ومثله في « النهاية ). 

- قوله: ( وتحليثهُ ) مصدر مضاف إلى فاعله العائد على الرجل» معطوف على تختمء أي: 
ويجوز للرجل أن يُحَلي آلة حرب, أي: وإن كانت عند من لم يُحارب؛ لأن إغاظة الكفار - 
ولو ممن بدارنا - حاصلة مطلما. 

وخرج بالرجل: غيره - من امرأة» وخنثى - فلا يجوز له تحليته آلة حرب بذهب ولا فضة؛» وإن 
جاز له امحاربة بآلتها وبآلة حرب أوعيتها: كالقراب» وغمد السيف, فلا يجوز تحليتها. 


أصئاف الزكاة 848 ١‏ 


كسيف ورمح, وترس, ومنطقة - وهي: ما يُشد بها الوسط - وسكين الحرب - دون سكين 
المهنة - والمقلمة: بفضة. بلا سرف؛ ا ال الو مما اللو جو الام م ا 


وقال سم ('2: يحتمل أن غلاف السيف كهوء والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع 
الإحكام حتى تصير كالجزءء ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فَارَقّت التمويه الآتي 
أنه حرام. 

قرله: ( كسيف... إلخ ) أمثلة لآلة الحرب. 

قوله: ( ونس ) بضم فسكون.ء المسمٌّى بالدرقة» وتتخذ من حديد, وجلد؛ ونحوهماء ليمي 
بها اغخارب سهام العدوٌ. 

قرله: ( ومنطقة ) بكسر الميم. قوله: ( وهي ) أي: المنطقة. 

قرله: ( ما يُضَدَّ بها الوسط ) أي: كالسبتة, وتسكّى الآن بالحياصة» وجعلها من آلة الحرب؛ 
لأنها تنفع فيه من حيث كونها تمنع وصول السهم للبدنء فالمراد بالآلة - فيما مَمَ - كل ما ينفع 
في الحرب - كذا في البجيرمي (). 

قوله: (وَسِكينَ الحرب ) أي: التي تُتَّخذْ للحرب؛ كالجردة. 

قرله: (دون فكين المبية ) أي: دون الشكين التي تُتخذ للمهنة - أي: الخدمة - كقطع اللحم 
وغيره» فلا يجوز تحليتها. 

قوله: ( والمقلمة ) هي بكسر الميم وعاء الأقلام» ثم إنه يحتمل أنه مان ان المهنة 
أي: ودون المقْلَمة ويحتمل عطفه على المهنة» فيصير لفظ سكين مُسلطا عليه أي: ودون سكين 
لمقُلَم وهو المقشط - كما نص عليه البجيرمي © -, 

وزغلل هذ اأه خ 1خ407 حسل دق سكين الو القضطاة لأ أن يكو من اذك لخاض بعد 
العام. وعبارة « المغني ) : وأما سكين المهنة والمقلمة» فيحرم تحليتهما على الرجل وغيره» كما 
يَحْوْم عليهما تحلية المرآة والدواة. اه. وهي تؤيد الاحتمال الآول. 

قوله: ( بفضة ) متعلق ب ( تحلية ). 

قرله: ( بلا سَرَفٍ ) متعلق ب ( يجوز ) المقدّر أو بتحاية» أما التحلية مع السَرّف فتحرم؛ لا فيه 
من زيادة الخيلاء. 

( فائدة ): المشرف مجاوزة الحد» ويقال في النفقة: التبذير» وهو الإنفاق في غير حق. فالمُشرف: 


و/ا.اةا-- عل بسح باب الْركاة: 


لأن في ذلك إرهابًا للكفا. لا بذهبء لزيادة الإسراف والخيلاء. والخبر المبيح له صعْفه 
ابن القطان؛ وإن حسّنه الترمذي, وتحليته مصحفا. قال شيخنا: أي ما فيه قرآن, ولو للتبرك, .. 


افق اف امعصية «بوإن كل إتقاقدن :وغيرة #المفق فى الطاعة» وإن أَقْرَط. قال ابن عباس © : ليس 
في الحلال إسراف, وإنما السّرّف في ارتكاب العامين: قال الحسن بن سهل: لا سرف في الخير» 
كما لا خير فى السّّف. وقال سفيان الثوري: الحلال لا يحتمل السّرّف. وقال عبد الملك 
ابن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابئْته: ما نفقتك؟ قال الحسنة بين السيكتين» ثم تلا قوله 
تعالى: 12 لذت د أنفقوا لم رفوأ وم يفوأ » الآية [ الفرقان: 31 ع. اه. 

قرلف :و الأن ا ذلك أي ما لذ كر هين عليه اله الذرت وهو هل للتخوار: 

قوله: ( إرهابًا للكفار ) أي: وإغاظة لهم. 

قوله: ( لا بذهب ) معطوف على ب ( فضة ), وهو تصريخ بالمفهوم» أي: لا يجوز له التحلية 
بذهب. 

قوله: ( واخبر امبيح له) أي: للذهبء أي: التحلية به وذلك الخبر هو أن سيفه ته يوم الفتح 
كان عليه ذهب وفضة 60. 

قوله: ( ضعفه ابن القطان... إلخ ) عبارة و التّحفة ) (): وخبر أن سيفه عله ... إلخ: يحتمل 
أنه تمويه يسير بغير فعله َه قبل ملكه له. ووقائع الأحوال الفعلية تسقط بمثل هذاء على أن تحسين 
الترمذي له معارض بتضعيف ابن القطان. اه. 

- قوله: ( وتحليته مُصحمًا) معطوف على ( تختم ) أيضًاء أي: ويجوز تحلية الرجل - وكذا غيره - 

قال سم (©: وينبغي كما قاله الرّركشي: إلحاق اللّوح اعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك. اه. 
« شرح الرملي 6 20. أقول: ينبغي إلحاق التفسير - حيث عدم مَسَه - بالمصحفء بل على قول 
الشارح - يعني: ما فيه قرآن - لا فرق. اه. 

قوله: ( أي: ما فيه القرآن) تفسير مراد للمصحفء. أي: أن المراد به كل ما فيه قرآن» سواء كان 
كله أو بعضه. 

قوله: ( ولو للتبرك ) أي: ولو كانت كتابة القرآن بقصد التبرك كالتمائم؛ فإنه يجوز تحليته 
فلا يشترط أن تكون للدراسة. 


١ أ/ا.‎ 


أصناف الزكاة 


كغلافه بفضة. وللمرأة تحليته بذهب إكرامًا فيهما. وكتبه بالذّهبِ حسن, ولو من رجلء لا تحلية 
كتاب غيرة. ولو بفضة. والتّمويه حرام قطعًا. مطلقًا ل 


قوله: (كغلافه ) أي: كتحلية غلاف المصحفء أي: ظرفه العِدٌ له فإنها جائزة. وفى البجيرب 27, 
وكذا كيسه. وعلاقته» وخيطه. لا كرسيه. اه. 

قوله: ( بفضة ) متعلق ب ( تحلية ). 

قوله: ( وللمرأة تحليته بذهب ) يعنى: أنه يجوز للمرأة تحلية المصحف بذهب؛ لعموم خبر: 
١‏ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي, ورم على ذكورها » "2. والطفل كالرأة» وأما الخنثى فليس 
هنا مثلهاء بل مثل الرجلء فُيَسَْوْم عليه ذلك. 

قرله: (إكرامًا فيهما ) أي: في التخلية بفضة من الرجل؛ وفي التخلية بذهب من المرأة» وهو عل الجواز. 

قوله: ( وكتبه بالذهب حسن ) المناسب ذكره بعد قوله: والتمويه حرام مطلماء 
كالاستئناء منه؛ وذلك لأنه الكتابة بالذهب إنما تكون بالتمويه» وإنما جازت كتابة حروف القرآن 
به وحرم في المكتوب عليه القرآن ونحوه كجلده. للفرق بينهماء بأنه يغتفر في إكرام حروف 
القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده, على أنه لا يتأنّى إكرامها إلا بذلك» فكان مضطرًا إليه 
بخلاف غيرهاء فإنه يمكن إكرامه بالتحلية» فلم يحتج للتمويه فيه رأسًا. 

قوله: (لا تحلية... إلخ ) معطوف على ( وتحليته مُضْحمًا )» وهو مفهومه. أي: لا يجوز حلية 
كتاب غير الملصحف. ٠‏ وعبارة ١‏ المغني ) 009 اضرو ملت هن سيف ان لظ الكسية 
فلا يجوز تحليتها على المشهور. قال في ( الذخائر »): سواء فيه كتب الحديث وغيرهاء ولو حلي 
المسجدء أو الكعبة» أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأا اسيك 0 الملصحف» ولأ ذلك 
لم يُثقل عن السلف» فهو بدعة, وكُلٌ بدْعة ضلالة؛ إلا ما استثني 

قوله: ( ولو بفضة ) غاية في عدم الجواز أي : 0 غيره» ولو كانت بفضة. 

- قوله: ( والتمويه حرام ) أي: فعل التمويه حرام. 

قوله: ( مطلقً ) أي: سواء كان فى آلة الحرب» أو المصحفء أو غيرهماء وسواء كان للمرأة 
أو للرجل بذهب أو فضة؛ وسواء حصل منه شيء بالقرض على النار أم لا 

فإن قلت: لم حرم بالنسبة للمصحف ونحو غلافه؛ مع أن العلّةَ في جواز التحلية الإكرام 
وهو حاصل بكل؟ 


باب الركاة: 


١٠١ا/"؟‎ 


ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حُوّمت استدامته. إلا فلاء وإن اتصل بالبدن, خلافًا 
جمع. ويحل الذهب والفضة - بلا سرف - لامرأة, وصبي - إجماعا - في نحو السّوار 


والخلخال؛ والنعال. والطوق, وعلى الأصح في المنسوج بهماء 0 0 00 
قلت: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور, بخلافه في التمويه. لما فيه من إضاعة المال» وإن 
حصل منه شيء. 


قوله: ( ثم إن حصل منه ) أي: التمويه بمعنى الممدّه؛ وأفاد كلامه أن ححومة التمويه مطلمًا بالنسبة 
لأصل الفعل وأما بالنظر للاستدامة» فإن حصل منه شيء بالعوض على النار حرمت», وإلا فلا. 

وعبارة سم (©: - في مبحث الآنية - قال في « شرح العباب »: وبما تقرر - من أن التفصيل 
إنما هو في الاستدامة, وأن الفعل حرام مطلقًا - يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من جل المموه 
بما لا يحصل منه سيء وما قاله النووي في الرّكاة واللباس» واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه. اه. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يحصل منه شيء بالعؤض فلا تحرم استدامته. 

قوله: ( وإن اتصل بالبدن ) أي: لا تحرم استدامته» وإن اتصل المموه بالبدن. 

قوله: ( خلافًا لجمع ) مرتبط بقوله: ( والتمويه حرام ), أي: خلافًا لجمع نازعوا في حرمة 
التمويه مطلقّاء وجوزوه في نحو المصحف. 

وعبارة سه ('): قوله: حرمة التمويه هنا: الوجه عدم الحرمة» وإضاعة المال لغرض» جائزة م ر.اه. 

وقوله: ( هنا ) أي: بالنسبة للمصحف. 

- قوله: ( ويحل الذهب والفضة ) أي: لبسهماء للحديث امار بالنسبة للمرأة؛ ولأن الصبي 
ليس له شهامة تنافي خنوثة الذهب والفضةء بخلاف الرجل. اه. « شرح الروض 0 

قوله: ( إجماعًا ) أي: يحل ذلك بالإجماع. 

قوله: ( في نحو السوار ) متعلق بمحذوف حال من فاعل ( يحل ), أي: ويحلان حال كونهما 
متخذين في نحو السوار كالخاتم بالإجماع. 

واعلم أن هذه الظرفية - كالتي بعدها - لا تخلو عن شيءء فكان الأؤلى والأخمر سول 
ويحل نحو سوار من الذهب والفضة:؛ إجماعًاء والمنسوج بهما على الأصح. فتنبه. 

قوله: ( والخلخال ) بفتح فسكونء كبلبال: حلي يُلْتٍس في السّاق. 

قوله 4 :و التغال. مقا العبفاتت: قوله: ( والطوق ) هو الذي يُلمبس في العنق. 

قوله: ( وعلى الأصح ) معطوف على قوله: ( إجماعًا )» أي: ويحلان حال كونهما متخذين في 


ويحل لهنّ التاج - وإن لم يعتدنه - وقلادة فيها دنانير معراة قطعًاء وكذا مثقوبة» ولا تحب 
ازّكاة فيها. لوقن انون اماو الم ما لماه ساسا اول لالطو عام ور امع ا لدو اق 


النسوج؛ بهما من الثياب على الأصح؛ لأن ذلك من جنس الحلي. 

وخرج بقولي: ( من الثياب ): الفرش - كالسجادة المنسوجة بهما - فتحرم؛ لأنها لا تدعو 
للجماع؛ كالملبوس. 

قوله: ( ويحل لهن ) أي: للنسوة. والأؤلى لهما؟ أي: للمرأة» والصبي؛ لتقدم ذكرهما. 

قوله: ( التاج ) هو ما يلبس على الرأس, وكان من الذهب أو الفضة. 

قوله: ( وإن لم يعتدنه ) أي: وإن لم تعتد النسوة لبسهء فإنه يحل لهنّ. 

وعبارة « الروض وشرحه ) (©: وكذا يحل لهنّ التاج إن تعوّدنه» وإلا فهو لباس عظماء 
الفرس» فيحرم» وكأن معناه: أنه يختلف بعادة أهل النواحي» فحيث اعتدنه جازء وحيث لم يعتدنه 
لا يجوزء حذرًا من التشبه بالرجال. وذكر مثله في ١‏ المجموع » (© هناء وقال فيه - في باب 
مايجوز لبسه -: واختار - بل الصواب -». حِلّه مطلقّاء بلا ترديد؛ لعموم الخبر» ولدخوله في اسم 
الحلي . اه. 

قوله: ( وقلادة ) معطوف على ( التاج ), أي: ويحل لهِنّ قلادة. 

قوله: ( فيها دنانير معراة ) هي التي تجعل لها عرى من ذهب أو فضة؛ وتعلق بها في خيط كالشيحة 
فإنها لا زكاة فيها - كما سيذكره -؛ لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى. 

قوله: ( قطعًا ) أي : بلا نخللاف. 

قوله: ( وكذا مثقوبة ) أي: ومثل المعراة في الحل: المثقوبة. قال في « التُحفة » (©: بعده على 
الأصح في « المجموع » 7» لدخولها في اسم الحلي؛ وبه رد الإسنوي وغيره ما في « الروضة » © 
وغيرها من التحريم» بل زعم الإسنوي أنه غلط, لكنه غلط فيه؛ ومما يؤيد غلطه قوله: تجب زكاتها 
لبقاء نقديتها؛ لأنها لم تخرج بالثقب» عنها. اه. 

والوجه أنه لا زكاة فيهاء يلا تقرر أنها من جملة الحلي؛ إلا إن قيل: بكراهتهاء وهو القياس؛ لقوة 
الخلاف في تحريمها. اه. وقال سم (): اعتمد م ر ما في « الروضة » - أي: من التحريم -. اه. 

قرله: ( ولا تجب الزّكاة فيها ) أي: في المذكورات من السوار, والحلْحَال وغيرهما. 

وفي بعض نسخ الخط فيهما - بالتثنيه - فيكون راجمًا للدنانير المعراة» والمثقوبة. 


الا ييه باب الركاة: 


أما مع السّرف: فلا يحل شيء من ذلك, كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال. فتجب 
الرّكاة فيه. ( و ) تجب يي ا ا ا ا اي ااا 21 


قرله: ( أما مع السّرّف... إلخ ) محترز قوله: بلا سَرَف. 

قاط 19: راق بالشوفه في حق المرأة أن تفعله على مقدار لا يُعَنٌ مثله زينة. اه. 

والفرق بين الإسراف والتبذير: أن الأول هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي؛ 
والثاني: صرف الشيء فيما لا ينبغي - كما قاله الكرماني على البخاري. اه. وقد تقدم في فائدة 
كلام أبسط مما هنا. 

قرله: ( فلا يحل شيء من ذلك ) أي: مما ذكر من نحو السوار» وما بعده. 

قوله: ( كخَلْخَال... إلخ ) تمثيل للسرف. 

قوله: ( وزن مجموع فردتيه ) أي: لإحداهما فقطء خلافا لمن وهم فيه. 

قوله: ( مائتا متْمَال ) قال في « التُحفة » ("2: لم يرتض الأذرعي التقييد بالمائتين» بل اعتبر العادة, 
فقد تزيد وقد تنقص» وبحث غيره أن السَرّف في خَلْحَال الفضة أن يبلغ ألفي مِتْقَال وهو بعيد. 
بل ينبغي الاكتفاء فيه بمائتي مِتْقَال كالذهب.اه. 

قوله: ( فتجب الرَّكاة فيه ) أي: في الحَلْحَال جميعه لا قدر السَرّف فقط. 

( تتمة ) لم يتعرض لبيان زكاة المعدن والركازء وحاصل ذلك: أن ما استخرج من معادن 
الذهب أو الفضة يخرج منه إن بلغ نصابًا ربع العشرء لعموم خبر: ١‏ وفي الرقة ربع العشر » )ب 
ولخبر الحاكم: أنه ملق أخذ من المعادن القبلية الصدقة 2©9. ولا يعتبر فيه الحول» بل يخرج 0 
لأنه إنما يُعتِر للتمكن من تنمية المال» والمستخرج من معدن نماء في نفسه؛ وإنما اعتبر النّضَابِ؛ لأن 
ما دونه لا يحتمل المواساة - كما في سائر الأموال الزكوية - وما يوجد من الركاز - وهو دفين 
الجاهلية - ففيه الخمس إن بلغ نصابّء ولا يعتبر الحول فيه؛ بل يخرج حالاء كزكة المعدنء 
ويصرف الخمس وربع العشر في القسمين مصرف الرّكاة - على المعتمد. 
[ زكاة الزروع والتمار ]: 

قوله: ( وتجب... إلخ ) لا أنهى الكلام على ما يتعلق بزكاة النقدين والعجارة» شرع يتكلم على 


أصناف ال كاق ب ب ب يي بابب تح ا 1 


على من مَرّ ( في قوت ) اختياري من خُبوب ( كبر ) 000 


ما يتعلق بزكاة القوت» والأصل فيها قوله تعالى: ف( رََاتُوا حَمَّمُ يَرَمَ حَصكادوء 4 [ الأنعام: 14١‏ ]ى 
رقلة عالق :9 تأنه" الو اكوا لوكا ون تنك ماامقصت ووه الريك يك يو الأزى 
البقرة. 5371 ]6 فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرضء وهو الرَّكَاة؛ لأنه لا حق فيما أخرجته غيرها. 

قوله: ( على من مَرَ ) أي: المسلم الحر المْعَيّن. 

قوله: ( في قوت ) أي: مقتات, وهو ما يقوم به البدن غالبَا؛ لأن الاقتيات ضروري للحياة» 
فأوجب الشارع منه شيئًا لارباب الضرورات. 

وخرج به ما يؤكل تداويّاء أو تنعمّاء أو تأدُمَا كالزيتون» والزعفران» والورس, والخوخ, والمشمش» 
والتين» والجوزء واللوز» والتفاح - فلا تجب الرّكاة ة في شيء منها؛ لأنها لا تسمل للاقتيات (). 

قوله: ( اختياري ) ع يقتات في حالة الاختيار» وخرج به ما يقتات في حالة الاضطرار - 
كَحَبٌ حنظل» وغاسولء وترمس - فلا تجب الرّكاة في شيء منها. 

قوله: ( من حبوب ) بيان لقوت. 

قوله: ( كبْر... إلخ ) تمثيل للقوت من الحبوب» وذكر ثمانية أمئلة» والئِو - بضم الموحدة - 
ويقال له: قمح. 

حنطة: كانت الحبة منه - حين نزل من الجنة - قدر بيضة النعامة» وألين من الزبد» وأطيب من 
رائحة المسك» ثم صغرت في زمن فرعون؛ فصارت الحبة قدر بيضة الدجاجة» ثم صغرت حين قتل 
يحيى بن زكرياء فصارت ا ” فصارت قدر البندقة» ثم قدر الحمصةء 
ثم صارت إلى ما هي عليه الآن. فتسأل اللّهِ أن لا ثم تُصَعْر عنه. نقله ش ق عن الأجهوري. ومثل 
البو: اللوبياء» رادم والماش - وهو نوع من الجلبان - وإما وجبت الرّكاة في جميع ذلك؛ 
لورود بعضها في الأخبارء وألحق به الباقي. وأما قوله عَِقَهِ لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
حين بعثهما إلى اليمن: ر لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة, والتمر, والزبيب»(©. 
فالحصر فيه إضافي» أي : بالنسبة إلى ما كان موجود عندهم؛ لخبر الحاكمى وقال: صحيح الإسناد 
عن معاذ أنه ملم قال: « فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر, وفيما سُّقي بالنضح نصف العشر»(". 


كلاء. -1١‏ باب الركاة: 


وشعير؛ ( وأرز )» وذرةق وحمص. ودخن. وباقلاء ودقسة. ( و ) في ( ثمر وعنب ) من ثمار 
( بلغ ) قدر كل منهما ( خمسة أوسق ) ل م 


وإنما يكون ذلك في التمر» والحنطة» والحبوب, فأما القثاءء والبطيخ, والرُمَّانْء والقصب فعفو - عفا 
رسول الله يلت . 

قوله: ( وَأَرْرَ ) بفتح الهمزة» وضم الراء» وتشديد الزاي: - وهو أشهر لغاته. 

والشائع على الألسنة رز - بلا همزة - وتّسَنٌ الصلاة على النبي مِكِتَدٍ عند أكله؛ لأنه مُخلق من نوره. 

فإن قيل: إن الأشياء كلها لقف من نوره. 

أجيب: بأنه حُلق من نوره بلا واسطةء وكل الأشياء التي تت من الأرض فيها داء ودواىء 
إلا الرز: فإن فيه دواى ولا داء فيه. 

قوله: (وجمّص ) بكسر الحاء مع فتح الميم المشددة أو كسرهاء وما اشتهر على الألسنة من ضع 

- وي 5 2 6 6 

قوله: ( ودّخْن ) بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة: نوع من الذرة» إلا أنه أصغر منها. 

قوله: ( ودُقْسَة ) قال فى ١‏ القاموس » 239: وهى ححتٌ كالجاودش. 

قوله: ( وفي تمر. وعنب ) معطوف على ( في قوت )؛ وصنيعه يقتضي أنهما ليسا من القوت» 
وليس كذلكء فلو قال أَوّلا: وهو من الحبوب كيدٌ... إلخ, ثم قال: ومن الشمار كتمر وعنب؛ لكان 
أؤلى. 

ويحتمل أن قول الشارح من ثمار مؤخر من النْسَاخْ» وأن الأصل: ومن ثمار في تمر وعنب. 

وعبارة )0 المنهاج ( تختص بالقوت - وهو من الغمار: الؤطب» والعنب. 

ومن الحبٌ: الحنطة» والشعيرء والأرزء والعدسء وسائر المقتات اخختيارًا. اه. 

قوله: ( منهما ) أي: من المذكورين: القوت, والتمرء والعنب. 

قوله: ( خمسة أوسق ) أي: أقله ذلك, وما زاد فبحسابه» فلا وقص فيها. 

والمراد: أنها لا تجب فيما دون خمسة أوسق, لخبر الشيخين: « ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة ) (2, 


أصناف الزكاة ا حت سر سس هد /ا/لا ١.‏ 


وهي بالكيل: ثلاثمائة صاع, والصاع: أربعة أمداد, والمد: رطل وثلث ( منقى ) من تبن وقشر 
لا يؤكل معه غالبًا. واعلم أن الارز ما يدخر في قشره. ولا يؤكل مع فتجب فيه إن بلغ 
عشرة اوسق 000 


ولوس جمع وَسّق - بالفتح على الأشهر - مصدر بمعنى الجمع. قال اللّه تعالى: «9 وَأللٍ 
رما وسق 4 [ الانشقاق: ١7‏ ] أي: جمع. 

قوله: ( وهي ) أي: خمسة الأوسق. 

قوله: ( ثلاثمائة صاع ) أي: لأن الوسق ستون صائًاء فإذا ضربت حمسة الأوسق في الستين 
صاعًا كانت الجملة ثلاثمائة صاع. 

قوله: ( والصاع أربعة أمداد ) وإذا ضربت أربعة الأمداد في ثلائمائة الصاع صارت الجملة ألقًا 
ومائتي مُدٌ. 

( قرلف الك رظل وثلك») أنيه بالعدادق: احملة حمنة الأوسق. بالأرظال: أل وحمائة 
رطل. وضبطت بالكيل المصري: ستة أَرَاوِب وربع إِردُب. 

وال يدهن اعفن التضاب الآن :الكيل المسري أزيغة أزلوتك:ووينةة الأ الكيل الآن تقض 
عذدة عا كاق» بشيب: ها يكال به الآن».حيئ 'صارت الأَراوبٍ وويبة مقدار ستة الأرَادب وربع 
الإزْدب المقدرة نصابًا سابقاء فالتفاوت بينهما إِرْدَبَّانَ وكيلة. 

قوله: ( منفي ) حال من فاعل ( بلغ ) بالنسبة للقوت فقط» وإن كان صنيعه يقتضي رجوعه له 
ولقسيمه. أي: يعتبر في القوت بلوغه خمسة أؤسق حال كونه منقّى» أي: مصفى من تبنه؛ لأنه 
لا يُدّحَر فيه» ولا يؤكل معه. ويُغتفر قليل لا يؤثر في الكيل؛ وحال كونه منقّى من قشره الذي 
لا يؤكل معه في الغالب» فإن كان يؤكل معه في الغالب - كذرة - فلا يعتبر تنقيته منه» فيدخل 
تكره فى الخبذات وآما غير القوت فيع:بلوغه تخمسة أوسق حال كونه قرزا. إن تمر الرطني» 
أواحال كوت زَبِيًا إن ترتب العنب» وإن لم يعم الأولء أو لم يريب القاتى: فشن ذلك حال 
كونه رطبًا أو عنبّاء وتخرج الرّكاة منهما في الحال. 

قوله٠‏ ( واعلم أن الأرز ) ومثله العَلّس بفتحتين» وهو نوع من الحنطة. 

قال فى « التحفة ) (): وهو قوت نحو أهل صنعاء في كل كمَّام بئان وأكثر. اه. 

قوله: ( فتجحب ) أي: الدّكاة. قوله: ( فيه ) أ في الأرز ومثله ما مَرّ. 

قوله: ( إن بلغ عشرة أوسق ) أي: اعتبارًا لقشرة الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف»ء 
وبعد ذلك له أن يُخْرِجٍ الواجب عليه حال كونه في قشره. وله أن يُخُرجه خالصًا لا قشر عليه. 


م/اما ب باب الزكاة: 


( عُشر ) للزكاة, ( إن سقي بلا مؤنة ) كمطر, ( ولا ) أي: وإن سقي بمؤنة كنضح ( فنصفه ) 
أي: نصف العشر. تون جا نامحس مو اسع اقل نو ان نا بالطو امالك كم 

قوله: ( عُشْر للزكاة ) انظر: موقعه من الإعراب؟ وظاهر صنيعه أنه مبتدأء والجار وامجرور بعده 
خبرء أي: عُشْر يخرج للزكاة. 

ويرد عليه أن ( عشر) نكرة, ولا يجوز الابتداء بهاء ويمكن على بعد جعل الجار وامجرور صفة 
له ويكون هو المسوغ وجملة الشرط بعده خبر المبتدأ» ولو قال - كسابقه -: ويجب فيما ذكر 
عشر... إلخ» أو أبقى المثن على ظاهره. ولم يقدر عند قوله: وفي قوت المتعلق وهو تجب, لكان 
أولى وأخصر. وعليه: يكون الجار والمجرور خبرًا مُقَدّمًا. 

وقوله: ( عُضْر ): مبتدأ مؤْحَوَاء ويكون المعنى عليه: والعُشّْر واجب في القوت إن سُقي بلا مؤنة 
ثم ظهر صحة جعل بدلا من الضمير المستتر في تجب العائد على البَّكَاةء بناءٌ على أنه لا يشترط في 
البدل صحة إحلاله محل المبدل منه, أما على اشتراط ذلك فلا يصح؛ لأنه يلزمه عليه إسناد المبدوء 
جاه اللقية لسع القلامعر لل كرع :وفيو' لا" يحون 

ومنع العلامة الصبان - في ( حاشية الأشموني ) © - إبدال الظاهر من ضمير الغيبة المستص 
وقال: فلا يقال: هند أعجبتني جمالها - على الإبدال. فتنبه. 

قوله: ( إن سُقِي ) أي: ما ذكر من القوت؛ وما عطف عليه. 

قوله: ( بلا مؤنة ) أي: بلا مؤنة كثيرة» بأن لم يكن هناك مؤنة أصلاء أو مؤنة قليلة. 

ولو سقي بما فيه مؤنة وغيره وجب القسط من كلء باعتبار عيش الزرع» والثمر» وتمائهاء 
لا باكر الملتية :ولا بعده السقبات» 


فلو كانت المدة من وقت الزرع إلى وقت الإدراك ثمانية أشهر. واحتيج في أربعة منها إلى 
سقيتين فسقي بالمطرء وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح, وجب ثلاثة أرباع العشر, 
أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين» فسقي بماء السماءء وفي شهرين إلى ثلاث سقيات فسقي 
بالنضح؛ وجب ثلاثة أرباع العشرء وربع نصف العشر. 

قوله: ( كمطر ) تمثيل لما كان بغير مؤنة» ومثله ماء انْضَبٌ إليه من جبلء أو نهر أو عين. 

قوله: ( أي: وإن سُقي ) الأولى بأن سقيء بباء التصوير. 

قوله: ( كنضح ) أي: نقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره. 

قوله: ( فنصفه ) أي: فالواجب نصف العشر. 

والأصل فيه - وفيما قبله - خبر البخاري: « فيما سقت السماء. أو العيون؛ أو كان عثريّء 


س ‏ _ __لسس ح )ب ب : : 4/ا؟ ١‏ 


أصناف الزكاة 
وسبب التفرقة: تقل المؤنة في هدل وخفتها ف الأول سواء أزرع ذلك قصذاء أم ست اتفاقًا - 


كما في « المجموع » - حاكيًا فيه الاتفاق, وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا في تحريره تبعًا لأصله: 
يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه, فلا زكاة فيما انزرع بنفسه أو زرعه غيره بغير أذنه. 


العشرء وفيما سقي بالنضح؛ نصف العشر 2009 

قوله: ( وسبب التفرقة ) أي: بين ما سُقي بلا مؤنة حيث كان واجبه العشر, وما سُقي بمؤنة 
حيث كان واجبه نصف العشر. 

قوله: ( ثقل المؤنة في هذا ) أي: فيما سُقي بمؤنة. 

قوله: ( وخفتها في الأول ) أي: فيما سقي بلا مؤنة» ولا يقال: إن بين خفتها وبين بلا مؤنة 
تنافيًا؛ لأن حفتها تعبت أصل المؤنة» وبلا مؤنة ينفيه؛ لأنا نقول: المراد من المؤنة المنفية الكثيرة» وهو 
يصدق بوجودها مع خفتها - كما علمت - ثم إن المراد بخفتها أن شأنها ذلكء وإلا فقد لا تكون 
هناك مؤنة أصللا - كما علمت أيضًا -. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في وجوب الزّكاة في القوت» وما عطف عليه» ولو قدمه على 
قوله: ( عشر... إلخ ) لكان أولى. 

قوله: ( أزرع ذلك قصدًا ) أي: زرعه مالكه. أو نائبه عمدًا. 

قوله: (أم نبت اتفاقًا ) أي: كأن وقع الحَبُ بنفسه من يد مالكه عند حمل الغلة مثلاء أو يإلقاء 
نحو طير في أرضه» فنبت. 

قوله: ( كما في « المجموع » ) 202 أي: كما ذكره فيه» وهو راجع للتعميم. 

قوله: ( حاكيًا ) أي: الإمام النووي» وهو حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور. 

قوله: ( فيه ) أي: 06 الجموع 3 أو في التعميم. 

قوله: ( وبه يعلم... إلخ ) أي : يما حكاه في « الجموع ) من الاتفاق على التعميم المذ كور 


قوله: ( ويشترط... إلخ ) مقول قول الشيخ زكرياء لكن بنوع تصرف في عبارته» ونصها: 
وشرط وجوبها أن يبلغ خمسة أوسقء وأن يزرعه مالكه أو نائبه» فلا زكاة فيما انزرع بنفسه؛ أو زرعه 
غيره بغير إذنه. كنظيره في سوم الماشية. انتهت. 

قال فى « التُّحفة » 29 - بعد أن ساق العبارة المذكورة وضعّفها -: وفي « الروضة » وأصلها - 
ما حاصله - أن ما تنائر من ححبٌ مملوك بنحو ريح أو طير؛ زكي؛ وجرى عليه سراح 9 التنبيه 6 
وغيرهم: فقالوا: ما نبت من زرع مملوك بنفسه زكيء وعليه: يُفَرّقَ بين هذا والماشية بأن لها نوع 


و«م١ ١‏ - باب الزكاة: 


ولا يضم جنس إلى آخر لتكميل النّصاب, بخلاف أنواع الجنس, فتضم. وزرعًا العام يُصْمّان إن 
وقع حصادهما ف يي عام. لالع ف ل ا ا م مل ف ف م ةرم م ممق مو ءءء وو ةانيةة مم له نت تفرم ر نل 


اختيار» فاحتيج لصارف عنه. وهو قصد إسامتهاء بخلافه هنا. وأيضًا فنتبات القوت بنفسه تادر 
فألحق بالغالب» ولا كذلك في سوم الماشية» فاحتيج لقصد مخصصء ويظهر أن يلحق بالمملوك 
ما حمله سيل إلى أرضه مما يعرض عنه فنبت» وقصد تملكه بعد النبت أو قبله بله. اه (20, 

وكتب ش ق على قول ١‏ التحرير » المارّ ما نصه: هو قول مرجوح. والمعتمد خلافه؛ بل المعتبر 
تمام الملك» وإن لم يباشر المالك - ولا نائبه - زراعته» كأن وقع الحبٌ بنفسه من يد مالكه عند 
حمل الغلة مثلاء أو يإلقاء نحو طير» كأن وقعت العصافير على السنابل» فتنائر الحبٌ ونبت. 
فتجب الرّكاة في ذلك إن بلغ نصابًا. وخرج بالملك المذكور ما نبت من ححبٌ حمله السيل من دار 
الحرب إلى أرضنا غير المملوكة لأحد فلا زكاة فيه؛ لأنه فيء والمالك غير معين» أما لو كانت 
فلو كه فيملكة مق تنيت بارطية 

ومثل ما حمله السيل إلى الأرض غير المملوكة: ثمار النخل المباح بالصحراء؛ وما وقف من ثمار 
بستان» أو حَبٌ قرية على المساجدء والربط» والقناطر, والفقراء» والمساكين» فلا زكاة في شيء من ذلك. 

ولو حمل الهواء أو الماء عبّا مملوكا فنبت بأرض - فإن أعرض عنه مالكه فهو لصاحب 
الأرضء وعليه زكاته» وإن لم يعرض عنه فهو له» وعليه زكاته» وأجرة مثل الأرض لصاحيها. اه. 

قوله: ( ولا يُضم جنس إلى آخر ) أي: كضم الحنطة إلى الأرزء أو التمر إلى العنب» وهذا 
مُججمع عليه في التمر والزبيب» ومقيس في نحو البو والشعير 7©. 

قال في « التُحفة » (©: يقع كثيرًا أن اليد يختلط بالشعير» والذي يظهر أن الشعير إن كَل - 
بحيث لو مير لم يؤثر في النقص ا ل ل ل د 
وإلا لم يكمل أحدهما بالآخر: فما كمل نصابه أخرج عنه من غير المختلط. اه 

قوله: ( بخلاف أنواع الجبس فتضم ) أي: فيضم نوع منه إلى نوع آخر منهء وذلك كتمر 
معقلي, فيضم إلى برني» وكبر مصري فيضم إلى شامي؛ لاتحاد الاسم» ويخرج من كل بقسطه؛ 
لانه لا مشقة فيه؛ فإن عسر التقسيط - لكثرة الأنواع - أخرج الوسطء لا أعلاهاء ولا أدناها - 
رعاية للجانبين - فإن تَكُلّف وأخرج من كل بقسطه؛ فهو أفضل. 

قوله: ( وزرعا العام ا ا وانخد» ولو كان 
زرعي عامين» ولو قال: والزرعان يضمان إن وقع... إلخ, لكان أؤلى وأخصر. 

قوله: ( إن وقع حصادهما في عام ) أي: ا ل 5 


0 يمحي 0 :. م١٠١‏ 


(فرع ): لا تجب الرّكاة في مال بيت المال» ولا في ريع موقوف من نخل, أو أرض على جهة 
عامة - كالفقراء والفقهاء, والمساجد -؛ لعدم تعين امالك وتجب في موقوف على معين واحد, 
أو جماعة معينة - كأولاد زيد -. ذكره في ) المجموع ), وأفنى بعضهم في موقوف على إمام 
المسجد ا 


شهدا عربية» ولا عبرة بابتداء الزرع؛ لأن اللعاةدض التسره بوعندة اهن الوجوس 

قال في «المغني 6 ” ' وهل المراد بالحصاد أن يكون بالفعل أو بالقوة؟ قال الكمال اب ماي كك 
تعليلهم يرشد إلى الثاني.اه. تتمة: لم يتعرض لوقت وجوب الرّكاة : فى القوت, وما عطف عليه 
وحاصله: أن وقته إذا بدا صلاح الثمر - ولو في بعضه - ؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة؛ وقبله بلح 
5 خضّرم. والمراد: يبدو الصلاح: بلوغه صفة يطلب فيها غالبًاء فعلامته في الثمر المتلون أخذه فى 
حمرة» أو سوادء أو صفرة» وفي غير المتلون - كالعنب الأبيض - لينه وتمويهه» وهو صفاؤه 7 
وجريان الماء فيه» وإذا اشتد الحبٌّء ولو في البعض أيضّاءٍ لأنه حيئذ قوتء وقبله بقل. ومع 0 
بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف»ء بل لا يجزئ قبلهما. 

ه [ زكاة مال بيت المال والريع الموقوف ]: 

قوله: ( فرع... إلخ ) هذا الفرع له تعلق بجميع الأصناف التي تتعلق بها الرّكاة» وهو محترز 
قول الشارح فيما مَتَ معين» فكان الأؤلى أن يقدمه هناك» أو يؤخره عن يبان زكاة النعم. فتنيّه. 

قوله: ( في مال بيت امال ) إضافة مال إلى بيت لأدنى ملابسة؛ أي: مال المسلمين المحفوظ في 
فنك امال 

قوله: (ولا في ريع موقوف ) هذا التركيب إضافيء أي: لا تجب الرّكاة في ريع الشيء الموقوف. 

والمراد بالريع: ما يسعخرج منه من الفوائد. 

قوله: ( من نخل أو أرض ) بيان لموقوف. قوله: ( على جهة عامة ) متعلق ب ( موقوف ). 

قوله: ( كالفقراء... إلخ ) تمثيل للجهة العامة. 

قوله: ( لعدم تعين المالك ) تعليل لعدم وجوب الرّكاة فيما ذكر. 

قوله: ( وتجب ) أي: الرّكاة. قوله: ( في موقوف ) أي: ريع موقوف. 

قوله: ( على معين واحد ) أي: كزيد. 

قوله: ( في موقوف ) أي: شيء موقوف من أرضء أو نخل» أو غيرهما. 
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قوله: ( على إمام المسجد ) أي: من يصلي في هذا المسجد إمامًا. 


باب الزكاة: 


م١‏ ب 


أو المدرس بأنه يلزمه زكاته - كالمعين -. قال شيخنا: والأوجه خلافه؛ لأن المقصود بذلك: 
الجهة: دون شخص معين. 

( تنبيه ): قال الجلال البلقيني في « حاشية الروضة ». تبعًا للمجموع: إن غلة الأرض المملوكة 
أو الموقوفة على معين, إن كان البذر من مال مالكهاء أو الموقرف عليه؛ فتجب عليه الزّكاة فيما 
أخرجته الأرض. فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا امغخابرة, فتجب الزّكاة على العامل, 00 


قوله: (أور الملدرس ) أي: في هذا المسجد مثلا. 

قوله: ( بأنه ) متعلق ب ( أفتى )» وضميره يعود على من ذُكر من الإمام» والمدّرُس. 

قوله: ( يلزمه زكاته ) أي: الموقوف, أي: ريعه. 

قوله: ( قال شيخنا ) عبارته (): وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجدء أو المدرس بأنه 
يلزمه زكاته كالمعين وفيه نظر ظاهرء بل الوجه خلافه؛ لأن المقصود بذلك الجهة» دون شخص 
معين» كما يدل عليه كلامهم في الوقف. اه. 

قوله: ( لأن المقصود بذلك الجهة ) أي: كل من اتصف بهذا الوصفء لا شخص معين. 

* [ تنبيه على زكاة غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة ]: 

قوله: ( إن َل الأرض... إلخ ) مقول القول» وَالعَلة هي: الريع المارّ وقد علمته. 

قوله: ( المملوكة ) بالجرء صفة للأرض. 

قوله: ( أو الموقرفة على معين ) احترز به عن الموقوفة على غير معين فإنه لا تجب فيه الرّكاة - 
كما مد آنمًا. 

قوله: ( من مال مالكها ) أي: الأرضء وهذا بالنسبة لما إذا كانت مملوكة. 

قوله: ( أو الموقوف عليه ) أي: أو من مال الموقوف عليه؛ وهذا بالنسبة لما إذا كانت موقوفة 
فكلامه على اللَفّ والنّسَّر المرتب. 

قوله: ( فتجب عليه ) أي: مَنْ ذُكر من المالك» أو الموقوف عليه المعين. 

قوله: ( فإن كان البذر من مال العامل ) أي : الذي يعمل في الأرض ويزرعها. 

قوله: ( وجوزنا امخابرة ) أي: وجرينا على أنها جائزة» أي: صحيحة. 

وهذا ليس بقيدء بل لو جرينا على أنها فاسدة يكون الحكم كذلك؛ لأن فاسد الإجارة 
كصحيحهاء فتكون الرّكاة واجبة على العامل؛ لأن الزرع ملك لهء وعليه لمالك الأرض 
أجرتها فقط. 


أصناف الزكاة : “ا 


ولا شيء على صاحب الأرض؛ لأن الحاصل له أجرة أرضه, وحيث كان البذر من صاحب 
الأرضء وأعطي منه شيء للعامل, لا شيء على العامل؛ لأنه أجرة عمله.اه. وتجب الزّكاة 
لنبات الأرض المستأجرة م م اي ا ااا اا ا 00000 


وعبارة 9 الروض وشرحه »© 29 وتجب الرّكاة على مالك الثمار والحبوب» وإن كانت الأرض 
مستاجرة» أو ذات خراج. اه. 

وامخابرة: هي معاملة على أرض يبعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل - كما سيأتي - 
والمعتمد فيها عدم الصحة؛ لقوله ملق : « من لم يذر الخابرة» فليؤذن بحرب من الله ورسوله » 29. 

قوله: (ولا شيء على صاحب الأرض ) أي: لا زكاة عليه سواء كان مالكاء أو موقوثًا عليه. 

قرله: ( لأن الحاصل له... إلخ ) أي: لأن الشيء الذي يحصل لصاحب الأرض يأخذه 
ما استخرجته الأرض أجرة أرضهء وهي لا زكاة فيها. وفى ١‏ فتاوى ») ابن حجر ما نصه 9" 

فقن عد أ كرق مروعة لخد فاق اذاله :شا ماركا من الكل كل شكةل ويك يحنت عليه ازا 
أذ تلك الأجرة - أن يؤدي زكاتها إذا بلغت نصابًا أو لا؟ وإذا كانت الأجرة نقدَّاء ماذا حكمها؟ 

فأجاب بقوله: لا تلزمه زكاة الأجرة إن كانت عمًا إلا إذا كان للتجارة؛ وَوجدت فيه شروطهاء 
ولا تلزمه زكاتها إذا كانت نقدًا إلا إن مضى عليه حول من حين مَلَكها وهي نصاب.اه. بتصرف. 

قوله: ( وحيث كان البذر من صاحب الأرض... إلخ ) هذه هي المزارعة؛ لأنها معاملة على أرض 
ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك - كما سيأتي - والمعتمد فيها أيضًا عدم الصحة. 

قوله: ( وأعطي منه شيء للعامل ) الفعل مبني للمجهول؛ وأسند إلى مفعوله الثاني» ومفعوله 
الأول للعامل» واللام زائدة» أي: وأعطى امالك العامل في مقابلة عمله شيئًا من البذر, والمراد: مما 
تخرجه الارض بعد بذرها ببذر المالك. 

قوله: ( لا شيء على العامل ) أي: لا زكاة عليه. 

قوله: ( لأنه أجرة عمله ) أي: لأن ما يأخذه مما استخرجته الأرض إنما هو أجرة عملهء وهي 
لا زكاة فيها. 

* [ زكاة نبات الأرض المستأجرة ]: 

قوله: ( وتجب الرّكَاة لنبات الأرض المستأجرة ) مثلها الأرض الخراجية؛ فتجب الدّكاة فيها مع 


م٠‏ سس ل سس سسب يح سسسب بسح باب الزكاة: 


مع أجرتها على الزارع؛ ومؤنة الخصاد والدّياس على المالك. ( و ) تجب على من مَرٌ للزكاة ( في 
إبله إناثاء لا المريض إن كانت إبله صحاحًا ( إلى خمس وعشرين ) منها. ا 


الخراج. وعبارة « الروض »: وتجب وإن كانت الأرض مستأجرة» أو ذات خراج. 

وقال في « شرحه » (©: فتجب الرَّكاة مع الأجرة أو الخراج» ثم قال: وأما خبر: ١‏ لا يجتمع 
عشر وخراج في أرض مسلم ) 7" فضعيفء قاله في ١‏ المجموع ) (“. 

عاو انتغل لدي اخر الخراجية» فالخراج على المالك, ولا يحل لمؤجر أرض أخذ 
أجرتها من حَبّها قبل أداء زكاته. فإن فعل لم يملك قدر الرّكاة» فيؤخذ منه عشر ما بيده؛ أو نصفه. 
كما لو اشترى زكوبًا لم تخرج زكاته, ولو أخذ الإمام أو نائبه - كالقاضي - الخراج على أنه بدل 
من الغشرء فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد, والأصح إجزاؤه - أو ظلماء لم يجز عنهاء وإن 
نواها المالك؛ وعَلِمِ الإمام بذلك. 

وقول بعضهم: يحتمل الإجزاء؛ يردّ بأن الفرض أنه قاصد الظلم» وهذا صارف عنهاء وقولهم: 
يجوز دفعها لمن لا يعلم أنها زكاة؛ لأن العبرة بنية المالك: محله عند عدم الصارف من الآخذء, أما 
معه - كأن قصد بالأخذ جهة أخرى - فلاء وبهذا يعلم أن المكس لا يجزئ عن الدّكاة إلا إن 
أخحذه الإمام أو نائبه» على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيحء لا مطلقاء خلاقًا لمن وهم فيه. اه. 

وقوله: ( بدل من الغشر ) أي: في التّكاق وقوله: ١‏ كأخذ القيمة )) ع : في الو كاة في غير 
عروض التجارة. 

وسكل ابن حجر (): عن أخذ السلطان الجائر العشور المعهودة في ذا الزمن باسم الرّكاة» ونوي 
به المأخوذ منه الرّكاة» فهل يسقط به الغرض أو لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الرَّكاة عن المأخوذ منه؛ لأن الإمام 
الجائر كالعادل في الرّكاة وغيرهاء ويقع لبعض التجار - الذين ليس لهم كبير تقوى» ويغلب عليهم 
البخل والخزي - أنهم يكثرون الأسئلة عمًّا يأخذه منهم أعوان السلاطين من الملوك: هل يقع عنهم 
من الزّكاة إذا نووها؟ فنجيبهم بما هو المعروف المقرر. 


ل 


ومؤنة الحصاد والدّياس على امالك ا ل 


وبسط الكلام فيه بعض شراح ٠‏ الإرشامءمة أندذللة: له يسيع من ( كرزاتيه لان الإنام 
لم يأخذه باسم الركاة بل باسم الذَّبّ عنهم ٠‏ وعن أموالهم. » فهو وأعوانه يعتقدون أن ذلك حت له 
ني أموال التجار يستحق أخذه قهرًا عليهم, واواتسجع كر أو ابعص اعوانة عن يض التجا ر أنه يدفع 
ذلك لهم باسم الب كاة لما قبلوا منه ذلك», وأخذوه قهوًا عليه على غير هذا الوجه. بل ربما أذوه 
وسيُوهء والدفع للإمام أو نائبه العام إنما يجزئ عن الرّكاة حيث لم يمتنع الإمام أو نائبه من أخذه 
على هذا الوجهء أو يأخذه بقصد مغاير له فحيئذ لا يمكن حسبان ما أخذه عن الرّكاة. 

- وبقي مانع آخر من ذلك: وهو أن الدفع إلى السلطان غير ممكن نه وإنما يقع الدفع لنائبه العام 
أو الخاص» والدفع للنائب العام وهو الوزير الأعظمء أو نحوه - متعسرًا أيضّاء وإنما الواقع والمتيسر 
الدفع إلى النائب الخاصء وهذا النائب الخاص لا يولونه على أخذه زكاة بوجه, وإما يولونه على 
أخذ العشورء ومرادهم بها: المككوس - كما هو معلوم من أحوالهم. وعباراتهم؛ وعاداتهم - فمن 
أراد الدفع إليهم باسم الرّكاة ولم يدفعها لإمام ولا لنائبه فيها؛ فكيف تجزئ عنه؟ 

فليتأمّل ذلك, وليشع لهمء فإن بعض قُسَقَة المتفقهة والتجار ربما حسبوا ما يؤخذ منهم من 
المكوس من الزكوات الواجبة عليهم؛ وما دروا أنها: 8 يَوْمَ يحم عَلَنَهَا في نَارٍ جَهَئَّمَ فتُكْونف بها 
يجَاهْهُمَ يَجُوييُمَ وَظهُورُهُمٌ © [ التوبة 85 ]» وتقول لهم ملائكة العذاب: «إ هَدًَا ما كرد 
شيك مَدُومُوا ما كنم مَكْرورت 4 [ التربة 0+ ]. أعاذنا الله من ذلك وأمثاله بمنّه وكرمه. اه. 

قوله: ( ومؤنة الحصاد والدّياس على المالك ) هذه المسألة مستقلة» وليست مرتبطة بما قبلها - 
اعت قوله: ( وتجب الرّكاة لات الأرض المستأجرة )» وإن كان هو ظاهر صنيعه) ووجه عدم 
ارتباطها به أنه إن أريد بالمالك مالك الأرض الذي هو المؤجر فلا يصح؛ لأنه ليس عليه شيء أصلا؛ 
لله مؤجر يستلم أجرة أرضه فقطء وإن ريد به مالك الزرع الذي هو المستأجرء فلا يصح 
اختصاص الحكم الم كور به. 

وأيضًا لو كان هذا هو المراد» لقال عليه بالضمير العائد على الرُّراع. 

إذا علمت ذلكء فكان الأؤلى للشارح أن يُقَدّم هذه المسألة قبيل الفرعء أو يفصلها عما قبلها 
بترجية اميففلة: كأن يقول: فرع.. .. إلخ؛ دفعًا لما يوهمه صنيعه. 

ومعنى ما ذُكر: أن مؤنة الحصاد والدياسة - ومثلهما مؤنة جذاذ الثمر» وتجفيفه - تكون من 
خالص مال المالك للزرع» سواء كان مالكا للأرض أيضًا أم لا - بأن كان مستأجرا لها - لاامن 
مال الرّكاة. وكثِيوًا ما يخرجون ذلك من التمر أو الحبٌ» ثم يزكون الباقي» وهو خخطأ) ويدل 
لا ذكرته عبارة « الروض ) و ( شرحه )2 ونصها 00 


ال | >آثتثتبتبتبببرلبب ا يي يري2 باب الزكاة: 


( و ) تجب على من مَرَ للزكاة ( في كل خمس إبل شاة ) جذعة ضأن لها سَنَة 2711 

( فرع ) مؤنة الجفاف. والتصفية, والجذاذ, والدّيّاسء والحمل» وغير ذلك - مما يحتاج إلى مؤنة - 
على المالك, لا من مال الي كاة. اه. ومثلها عبارة ٠‏ شرح المنهج , دي و « التحفة » 7 
و « النهاية )ء و( المغنى 00 فتنّه . 


[ زكاة الماشية ]: 


قوله: ( وتجب... إلخ ) شروع في بيان مقدار صاب النعم. ما يجب إخراجه منه. 

قوله: ( على من مت ) أي: المسلم الحر المْعينَ» وتضمن من الشروط ثلاثة» وبقي منها: أن تبلغ 
نصايًاء وأسامة مالك لها كل الحول؛ ومُضى حول في ملكه. وأن لا تكون عوامل. 

قوله: ( للزكاة ) متعلق ب ( تجب ). 

قوله: ( في كل خمس إبل: شاة... إلخ ) بدأ بالإبل؛ لأنها أشرف أموال العرب. 

والأصل فيما ذكره فيها: ما رواه البخاري عن أنس ؤههء أن أبا بكر ييه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين على الرّكاة: « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله مَِيوٍ على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها على وجهها فَلْييعطها ومن سئل 
فوقها فلا يُعطه: في أربع وعشرين من الإبل, فما دونها الغنم في كل خمس: شاة, فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها نت مَخَاض أنثى؛ فإن لم يكن فيها بنت مخحخاض فابن لبون ذكر, 
فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين: 
ففيها جِقّة طروقة الجمل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جَذّعَة فإذا بلغت سنًا 
وسبعين إلى تسعين؛ ففيها بنتا لون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة, ففي كل أربعين: 
بنت لَبونء وفي كل خمسين حِقّة » . 

وقوله: ( في الحديث لا يُعطه ) أي: الزائدء بل يعطي الواجب. واعلم: أن هذا العدد تعبديء 
لا يسأل عن حكمته. بل يتلقى عن الشارع بالقبول. 

قوله: ( جَذَّعَة ضأن ) بدل من شاة. 

قوله: ( لها سَنَةَ ) أي: تحديدية, لكن لو أجذعت مقدم أسنانها - أي: أسقطته - بعد ستة 


أصضناف الإ كا ل سسسب للك ْ /الى. ١‏ 


أو ثنية معز لها سنتان؛ ويجزئ الذّكر, وإن كانت إبله إناثاء لا المريض إن كانت إبله صحاحًا 
( إلى خمس وعشرين ) منها. ففي عشر شاتان» وخمسة عشر ثلاث؛» وعشرين إلى الخمس 
والعشرين أربع. فإذا كملت الخمس والعشرون ( فبنت مخاض ) لها سَنَة هي واجبها 00 


أشهر) أجزأت. فالأول: رل منزلة البلوغ بالسّن» والثاني: مُتَرّل منزلة البلوغ بالاحتلام. 

قوله: ( أو ثنية معز ) أو: للتخيير» فيو مخير ين الجدغة والثنية. 

قوله: ( لها سنتان ) أي : تحديدًا. 

قوله: ( ويجزئ الذّكر... إلخ ) أي: لصدق اسم الشاة عليه» فإنها تطلق على الذكر والأنثى؛ إذ 
تاؤها للوحدة لا للتأثيث؛ ولأنها من غير الجنسء وبه فارق منع إخراج الذّكر عن الإناث في الغدم. 

قوله: ( لا المريض... إلخ ) أي: لا يجزئ المريض إن كانت إبله صِحاحًا أي: سليمة. ومقتضى 
التقييد بما ذكر: أنه يُجزئ المريض إن كانت إبله غير صِحاح.» وهو ضعيفء والمعتمد عدم إجزاء 
المريض مطلقًا - كما صرّح به في « التّحفة » - ونصها (©: ويشترط - كما صحّحه في 
١‏ امجموع »: خلافا لما قد يقتضي تصحيحه كلام « الروضة » وأصلها - صحة الشاة وكمالهاء 
وإن كانت الإبل فريس ١‏ فعيبة4 لأن الواجب هنا في اذم فلم يعتبر فيه صفة المُخرج عنه 
بخلافه فيما يأتي بعد الفصلء فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم - كمن فقد بئت المَخاض - 
مئلا - فلم يجدهاء ولا ابن لبُون ولا بالشمن» فيفرق قيمتها للضرورة. اه. 

قوله: ( بخلافه فيما يأتي ) أي: وهو أنه لا تؤخذ مريضة ولا معيبة من الغنم إلا من مثلها. 

قوله: ( إلى خمس وعشرين ) متعلق بمحذوفء أي: ويستمر وجوب الشاة في كل خمس إبل 
إلى أن يبلغ عددها حمسا وعشرين» فإذا بلغ عددها ذلك وجب فيها بت مَخاض. 

قوله: ( منها ) أي: الإبل. 

قوله: ١‏ ففي عشر... إلخ ) تفريع على ما قبله. 

قرله: ( وخمسة عشر: ثلاث ) أي: وفي خمسة عشر: ثلاث شياه. 

قوله: ( وعشرين... إنخ) أي: وفي عشرين إلى الدمس والعشرين أربع شياه والغاية ليست داخلة. 

قوله: ( فإذا كملت ) أي: استكملت. 

قوله: ( فبنت مَخحَاض) أي: بِنْت ناقة مَخَاض» فإن عدمها فابن لَبُون؛ أو جِقّ» وإن كان أقل قيمة منها. 

قوله: ( لها سَئَة ) أي: أن بنت الخاض ما كان لها سَنَدَ أي: وطعنت في الثانية» وكذا يقال 
فيما بعد؛ لأن الأسنان المذكورة تحديدية. 

قوله: ( هى ) أي: بت المحّاض. قوله: ( واجبها) أي: الخمس والعشرين. 


8م١٠١‏ ل 


باب الركاة: 
إلى ست وثلاثين» سميت بذلك؛ لأن أمها آن لها أن تصير من امخاض - أي: الحوامل -. 
( وفي ست وثلاثين ) إلى ست وأربعين ( بنت لبون ) لها سنتان» سميت بذلك؛ لان لها أمها 
آن لها أن تضع ثانا وتصير ذات لبن. 00 


قوله: ( إلى ست وثلاثين ) أي: ويستمر هذا الواجب فيها إلى أن يبلغ عددها سا وثلاثين, 
والغاية ليست بداخلة. 

قوله: ( سمّيت ) أي: الناقة التي تخرج عن الدمس والعشرين. 

قوله: ( بذلك ) أي: بِنت مَخَاض. 

قوله: ( لأن أمها آن ) هو بمد الهمزة: من الأوان» بمعنى الوقتء أي: قَدب. 

قوله: ( أن تصير من انخاض ) وعبارة الرملي '": لي ا واد ين اين ا ان 
تحمل مرة أخرى» فتصير من الخخاض. اه. 

ولا يخالف كلام الشرح؛ لأنها لا تسكّى بهذا الاسم إلا بعد بلوغ الشنة. 

قوله: ( وفي ست وثلاثين ) أي: وتجب في ست وثلائين من الإبل. 

قوله: (إلى ست وأربعين ) أي: ويستمر هذا الواجب - أعني: بنت اللبون - إلى أن تبلغ سنا وأربعين. 

قوله: ( بلت لبون ) أي: بنت ناقة لبون, ولا يؤخذ ابن اللبون» رك ا 0 

والفرق بينها وبين نت المخخاض : أن كلا منهما يزيد على بنت امْخاض بقوته على ورود ان 
والشجرء وامتناعه من صغار السباع بنفسه؛ ولم يزد بذلك على بنْت اللون؛ لوجود تلك القوة فيها 
أيضاء فلم يجزئ عنها. 

قوله: ( سُميت ) أي: الناقة التي تخرج عن الست والثلاثين. 

قوله: ( بذلك ) أ بت اللبون. 

قوله: ( وفي دك أريعك )أ : وتجب في ست وأربعين. 

قوله: ( جقَّهَ ) - بكسر الحاء - ويجزئ عنها يتا لبون. 

قوله: ( وفي إحدى وستين ) أي: وتجب في إحدى وستين من الإبل. 
قوله: ( جَذْعَة ) - بفتحتين - : ما قبل الثني» ويجزئ عنها حقتان, أو يثنا لبونء لإجزائهما 
عمًا زاد. 


قوله: ( سُمّيت ) أي: الناقة التي تجزئْ عن الإحدى والستين. 


قوله: ( بذلك ) أ بالجدّعَة. 


أصتاف ال كاه لس _ سس د : ١8‏ 


(و) في ( ست وأربعين ) إلى إحدى وستين: ( جِقَّة ) لها ثلاث سني, رسميت بذلك؛ لأنها 
استحقت أن تركب. ويحمل عليهاء أو أن يطرقها الفحل. ( و ) في ( إحدى وستين: جذعة ) 
لها أربع سنين» سميت بذلك؛ لأنها يجذع مقدم أسنانهاء أي: يسقط. ( و) في ( ست وسبعين: 
بنتا لبون» ( و ) في إحدى وتسعين: حقتان, ( و ) في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. 
( ثم ) الواجب في كل أربعين بنت لبون ( و) في كل خمسين جِقَّة ( و ) يجب ( في ثلاثين 
بقرة - إلى أربعين - تبيع ) له سَنَةَ ل 0 


قوله: ( وفي ست وسبعين بئتا لبون ) وهذا تعثدي, لا بالحسابء وإلا فمتتضى الحساب أن 
يجب في اثنين وسبعين بِنَْا لبون؛ لأن بِئْت اللّبون وجبت في ست وثلاثين» فاو اعتبر الحساب 
لوجب في اثنتين وسبعين: ينْتا لبُون. 

قوله: ( في إحدى وتسعين: حقتان ) أي: تعبُداء لا بالحمساب, كما في الذي قبله. وإلا" بأن اعتبر 
الحساب» لما وجبت الحقتان إلا في اثنتين وتسعين» ومثله يقال فيما بعد. 

قوله: ( وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بئات لبون ) فإن نقصت الواحدة لم يحسب سوى 

قوله: ( ثم الواجب في كل أربعين... إلخ ) ظاهره يقتضي أنه متى زاد على مائة وإحدى 
وعشرين - ولو واحدة - يتغير الواجب؛ ويكون في كل أربعين... إلخ؛ ويستقيم الحساب. 

وليس كذللك» بل إما يتغير الواجب بزيادة تسع على امائة والإحدى والعشرين» ثم بزيادة عشر عشرء 
ويستقيم الحساب», ففي مائة وثلاثين: جِقّة وبئنا لبون وفي مائة وأربعين: جمّتان وبئت لَبُون» وهكذا. 

قوله: ( ويجب في ثلاثين بقرة... إلخ ) شروع في بيان نصاب البقر. 

وأول النّضَاب فيه ثلاثون» والبقر شامل للعراب 27 والجواميس من الذكور والإناث» والثور 
خاص بالذكر. 

والأصل فيما ذكره فيه: ما رواه الترمذي وغيره؛ عن معاذ ذ#ه. قال: بعنتي رسول اللّهِ مَيِتهِ إلى اليمن 
وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مُسِئّة ومن كل ثلاثين: تَيِيعًا 27 وصشحه الحاكم 27 وغيره. 

قوله: تبيع ) لو أخرج تيبعة أجزأت - بطريق الأولى - ؛ لأنها أنفع من الذكرء لما فيها من 
الذي والنُسل. وتبيع بمعنى: تابع» كما يُوْحَلْ من قوله؛ لأنه يتبع أمه. 

نهو لاهن )أيه وطن لي ايز 


و ١٠‏ باب الزاكاة: 


سمّي بذلك؛ لأنه يتبع أمه. ( و) في ( أربعين ) إلى ستين: ( مسنّة ) لها سنتان. سمّيت بذلك؛ 
لتكامل أسنانها. ( و ) في ( ستين: تبيعان» ثم في كل ثلاثين: تبيع. كل ريه مسنة. 
( و ) يجب ( في أربعين غنمًا ) إلى مائة وإحدى وعشرين: ( شاة ). ( و ) في ( مائة وإحدى 
وعشرين ) إلى مائتين وواحدة ( شاتان. ( و ) في ( مائتين وواحدة ) إلى ثلاثمائة ( ثلاث ) من 
الشّياه. ( و ) في ( أربعمائة: أربع ) منهاء ( ثم في كل مائة: شاة ) جذعة ضأن لها سَنَة أو ثنية 
معز لها سنتان. و 1 ان مشا ماوق اقم ار دو اك لاطا لوال لاي د ا ااا 11 


قوله: ( سمي ) أي: ما يخرج عن الثلاثين من البقر. قوله: ( بذلك ) أي: بتبيع. 

قوله: ( لأنه يتبع أمه ) أي: في المرعى, ويجمع على أتبعة» كرغيف وأرغفة. 

قوله: ( وفي أربعين: هُسِنَّة ) لو أخرج عن أريعينة تبِيعين) أجزأ على الصحيح. 

قوله: ( سميت ) أي : البقرة. قوله: ١‏ بذلك ) أي : عسينة: 

قوله: ( وفي ستين: تبييعان ) أي: يجب في ستين بقرة: تبيعان. 

قوله: ( ثم في كل ثلاثين: تَبيع ) أي: ثم بعد الستين بزيادة عشرة عشرة يتغير الواجب» ويكون 

قوله: ( ويجب في أربعين غنمًا... إلخ ) شروع في يبان نصاب الغنم» وأول نصابها أربعون, 

فلا زكاة و في أقل من ذلكء؛ ويُصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة» وإلا عدت والاسهل عند 
و واحدةع ويد كل من المالك والساعي - أو نائبهما - قضيب» يشيران به إلى 
كل واحدة, أو يصيبان به ظهرها؛ لأن ذلك أبعد عن الغلط. 

واعلم: أنه يجزئ في الغنم نوع آخر: كضأن عن معزء وعكسه؛ كما يجزئ أرحبية 27 عن 
مهرية © وعكسه في الإبل» وعراب عن جواميس؛ وعكسه في البقر. 

قوله: ( وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة ) صوابه إلى أربعمائة؛ إذ ما بين المائتين والواحدة 
والأربعمائة: وقص لا يتغير فيه الواجب. تأمّل. 

قوله: ( ثم في كل مائة: شاة ) أي: لحديث أنس في ذلكء رواه البخاري 09) 

ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلكء ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن: نهي 
كالتي في مكان واحد. حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الرّكاة» ولو ملك ثمانين في 
بلدين» في كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة» وإن بعدت المسافة بينهماء خلاقًا للإمام أحمد 9 


أصناف الزكاة - | 00 لخ٠*خخححص‏ الاير 
وما بين النصابين يسمّى وقصًاء ولا يؤخذ خيار كحامل» ومسمنة للأكل. ررى وهي حديثة 
العهد بالتّتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر - إلا برضا مالك. 

( وتجب الفطرة ) أي: زكاة الفطر. 000 


فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان. اه. « مغني ) 27. 

قوله: ( وما بين النّصَابِينَ ) أي: في الإبل» والبقرء والغدم يسمّى وقصًا. قال في ١‏ التحفة © '' 
أكثر ما يتصوّر من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين. 

وفي البقر: تسع عشرة ما بين أربعين وستين» وفي الغنم: مائة وثمائية وتسعون ما بين مائتين 
وواحدة واربعماثة. اه. 

قوله: ( ولا يؤخذ خيار ) لقوله مَلَِم : « إياك وكرائم أموالهم » 7 ولقول عمرؤهه: ولا تؤخذ 
الأكولة» ولا الوْيّىء ولا الماخض - أي: الحامل -, ولا فحل الغنم. 

نعم: لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منهاء إلا الحوامل» فلا يطالب بحامل منها. 

قوله: ( كحامل ) تمثيل خيار. قوله: ( ومُسَمّنة ) - بالجر - عطف على حامل. 

قوله: ( للأكل ) اللام تعليلية» متعلقة مُسَمّنة. 

قوله: ( وربّى ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصرء ووزنها فُعلى: , بضم الأول والقصر. 
وجمعها: رُبات» ومكسرها: رباب - بالكسر. 
[ زكاة الفطر ]: 

قوله: ( وتجب الفطرة ) ل أنهى الكلام على بيان زكاة الأموال وشرائطهاء شرع في بيان زكاة 
الأبدان وشرائطهاء فقال: وتجب الفطرة» وهي بكسر الفاء: الخلقةة: قال الله تعالى: 9 فِطَرَتٌ اله 
الى ل النّاس علا ] 4 [ الروم: ٠] ٠١‏ 

وتطلق في اصطلاح الفقهاء على القدر المخرج عن البدن, ولذلك قَسّرها المؤلف به فقال - أي: 
زكاة الفطرة -: والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى أحد سببيه» وهما إدراك جزء من شوال؛ 
وإدراك آخر جزء من رمضان. 

والأصل في وجوبها: خبر ابن عمر 8 : فرض رسول الل َك زكاة الفطر من رمضان على 
الناس: صاعًا من تمر أو ختناعا اهن شغير .علق كل عله أو عبدة ذكر أو أنثىء 0 221001010 


١١6‏ باب الزكاة: 


سَمَّيت بذلك؟؛ لأن وجوبها به. وفرضت - كرمضان - في ثاني سني الهجرة. وقول ابن 
البان: بعدم وجوبها غلط - كما في ٠‏ الروضة » - قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان - 
كسجدة السهو للصّلاة - وال انوا طاو افون ل ل لوت اه مامز ماه فته يواه د لاه ووو عمف فاو 


من المسلمين (). وخبر أبي سعيد د نه قال: كنا تحرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله َه 
صاعًا من طعام, أو هناعا من قر أو اغا من كعينء أو ضاعا من زيتب» افلا أزال أخرة كما 
كنف ارج ما عفدف روا هما" القييطان:20, 

قوله: ( سمّيت ) أي: الفطرة» بمعنى القدر المخرج عن البدن. قوله: ( بذلك ) أي: بزكاة الفطر. 

قوله: ( لأن وجوبها ) أي: الفطرة بالمعنى المذكور. قوله: ( يه أئ: بالفطر. 

قال ابن قاسم 0 وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره أيضًا معد فهو لا ينافي كون 
الوجوب بالجزءين. اه. 

وتسكّى أيضًا صدقة البدن, وزكاة الأبدان» وزكاة الفطرة - بمعنى: القَدْر اخرج - فالإضافة 
بيانية» أو بمعنى الميلقة - فهي على معنى اللام - أي: أنها تزكية للنفس» أو تنمية لعملها. 

قوله: ( وفرضت ) أي: زكاة الفطر. قوله: ( كرمضان ) أي: كصيام رمضاك. 

قوله: ( في ثاني سني الهجرة ) لم يُتَينْ في أي يوم في الشهر. 

وعبارة 0 المواهب اللدنية ): وفرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين. اهم. ٠‏ ع سس سش 

قرله: ( رقول ابن اللبان. ----- الشّحفة ) 260 قل ان شر الما على وجده 0 


5 0" ال ركع ) 6 ب الشافعي 55 اومن كام 0 وض (08. 


قوله: ( كسجدة السهر للصلاة ) 0 بالنسبة للصلاة. 


أصناف الزكاة ببسب يبي بيب ##و.١‏ 


تبر نقص الصومء كما يجبر السَجود نقص الصلاة - ويؤيده ما صَمٌ أنها ٠‏ طهرة للضَّائم من 
اللغر والؤفك 8"( على حر ) قلا تلرم على رق عن تفيية :بل تارم سيلاة عته زولا عن زوجتة 
بل إن كانت أمة, فعلى سيدهاء وإلا فعليها - كما يأتي -. ولا على مكاتب 2520170 


قوله: ( تجبر... إلخ ) يبان لوجه الشبه. فالجامع بينهما مطلق الجبر. 

قوله: ( نقص الصوم ) أي: بالنسبة لمن يصوم. 

قوله: ( ويؤيده ) أي: يؤيد جبرها لنقص الصوم الذي قال به وكيع ما صلح... إلخ» ويؤيده 
أيضًا خبر: « إن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض» لا يرفع إلا بزكاة الفطر » 7". 

وهو كناية عن توقف تمام ثوابه» حتى تؤذّى الزّكاة» فلا ينافي حصرل أصل الثواب بدونها. 

+ قوله: ( على حر ) متعلق ب ( تجب )» أي: تجب على خُرَء وهذا يبان للمخرج - بكسر الراء - 
نتجب عليه ولو كان كافرًاء لا عن نفسه؛ إذ لا طهرة له. بل عن ممونه المسلم كزوجته بأن 
أسلمت وتخلفء وتجزئ هنا بلا نية؛ لتعذرها من المؤدى عنه دائمّاء ومن المؤدي هناء فغلب فيها سَدّ 
الحاجة. اه. « فتح الجواد ). 

قوله: ( فلا تلزم ) أي: لا تجب. 

قوله: ( على رقيق ) أي: كله فإن كان مبعضًا ففيه تفصيلء وهو أنه إن لم تكن مهايأة يلزمه 
من الفطرة عن نفسه قَسّطه بقدر ما فيه من الحرية» وإن كانت مهايأة لزمت من وقع زمن الوجوب 
في نوبته» إما هو وإما سيده. 

قرله: ( بل تلزم ) أي: زكاة الفطرة. قوله: ( سيده ) أي: الرقيق. 

قوله: ( عنه ) أي: ويخرجها عن أي: الرقيق» فهو متعلق ب ( مقدر ). 

قوله: ( ولا عن زوجته ) معطوف على قوله: ( عن نفسه )» وضمير زوجته يعود على الرقيق. 

قوله: ( بل إن كانت ) أي: زوجة الرقيق» والإضراب انتقالي. 

قوله: ( فعلى سيدها ) أي: فالرّكاة واجبة على سيدها. 

قوله: ( وإلا فعليها » وإن لم تكن أَمَة بأن كانت خبرّة» فالرّكاة واجبة عليها. 

قوله: ( كما يأتي ) أي: في قوله: وعلى الحرة الغنية المزوّجة لعبد. لا عليه. 

قوله: ( ولا على مكاتب ) معطوف على ( رقيق ) من عطف الخاصٌ على العاءٌ؛ لأن المكاتب 
َل ما بقي عليه درهمء أي: ولا تلزم على مكاتب: لا عن نفسه. ولا عن زوجته. 


64:2 سل سل لللللل حطسل سح باب الزكاة: 


لضعف ملكه. ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه, ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه. 
( بغروب ) شمس (١‏ ليلة فطر ) من رمضان, أي: بإدراك آخر جزء منه, وأول جزء من شوال. 
فلا تب بما حدث بعد الغروب من ولد ونكاح. وملك فِنّ ا 1050آ111ا اا 


قوله: ( لضعف ملكه ) أي: فهو لا يحتمل المواساة. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: من أجل ضعف ملكه لم تلزمه زكاة ماله. 

قوله: ( ولاستقلاله ) أي: بالتصرف. 

قوله: ( لم تلزم ) أي: الفطرة» سيده؛ ومحله إذا كانت الكتابة صحيحة» فإن كانت فاسدة 

قوله: ( عنه ) أي: المكاتب. 

* قوله: ( بغروب شمس ليلة فطر ) لفظ غروب مضاف إلى شمسء وهي مضافة لليلة» من 
إضافة الشيء إلى ملابسه؛ إذ الشمس إنمنا تضاف للنهارء لا ثايل. ْ 

ويصحٌ تنوين ( شمس ) ونصب ( ليلة ) على الظرفية المتعلقة ( بغروب )» أي: تجب بغروب 
لشمس ليلة الفطر من رمضان؛ وذلك لإضافتها إلى الفطر من رمضان في خبر الشيخين السابق: 
فرض رسول الله َكَِهِ زكاة الفطر من رمضان... إلخ '2» ولا تقرر أنها طهرة للصائم» فكانت عند 
تمام صومه. 

قوله: ( أي: بإدراك... إلخ ) تفسير مراد لوجوبها بغروبها ليلة فطر من رمضانء أي: أن المراد 
بذلك إدراك آخر جزء من رمضان, وأوّل جزء من شوّال؛ لأن الوجوب نشأ من الصوم والفطرء 
فأسند إليهما؛ لثلا يلزم التحكم؛ وهذا بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأول؛ وإلا فالسبب الأول 
هقر مان - كلا أو يقضاات أى : القدر المشترك بين كله وبعضه. بدليل قولهم: له تعجيل الفطرة 
من أؤل رمضان؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ لكان تقديمها أول رمضان تقديًا على السببين» وهو ممتنع. 

قوله: ( فلا تجب... إلخ ) مُفرع على مفهوم قوله: بغروب ليلة فطر المفسر يإدراك الجزأين. 

قوله: ( يما حدث ) أي : عمًا حدث, فالباء بمعنى عن. قوله: ( بعد الغروب ) أي: أو معه, 

قوله: ( من ولد... إلخ ) يبان لماء وذلك بأن وضعت زوجته بعد الغروب أو معه, فلا زكاة على 
أبيه؛ لعدم إدراك الابن الجزأين. 

قوله: ( نكاح ) أي: بأن عقد عليها بعد الغروبء أو معه. فلا تجب زكاتها عليه؛ لعدم إدراكها 
الجزأين عنده. 

قوله: ( ومَلَكُ قِنّْ ) بأن اشترى عبدًا بعدما ذكر أو معه فلا زكاة عليه -؛ يلا ذُكر. 


أصنلاف ار > كاه 


١ 66 ل‎ : 


وغنى» وإسلام. ولا تسقط بما يحدث بعده من موت, وعتق, وطلاق, ومُزيل ملك. ووقت 
أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر. فيلزم الحر - المذكور - أن يؤديها قبل 
غروب شمسه. ( عمن ) أي: عن كل مسلم وليه اا الداع عم وو وو ع ا ا ا 


قرله: ( وغنى ) أي: بأن طرأ الغنى له أو لقريب تلزمه نفقته بعد ما ذكر أو معه. 

قوله: (ولا تسقط... إلخ ) معطوف على ( فلا تجب )» فهو تفريمٌ أيضَاء لكن على منطوق ما مَرٌ. 

قوله: ( بعده ) أي: الغروب, وإنما لم تسقط؛ لإدراكه الجزأين. 

قوله: ( من موت... إلخ ) بيان يلا 

قوله: ( وعتق ) أي: لعبده بعد الغروبء فلا تسقط عن السيد زكاته؛ لإدراك العبد الجزأين وهو 
في ملكه. ولو قال لعبده: أنت حر مع آخر جزء من رمضان؛ وجبت على العبد. لإدراكه الجزأين 
وهو مي بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة سُوّال: فلا تجب على أحد. 

قرله: ( وطلاق ) أي: بأن طلق زوجته بعد الغروبء فلا تسقط عنه فطرتها؛ لإدراكها الجزأين. 
وهي في ذمته. 

قوله: ( ومُزِيلُ مِلْكِ ) أي: ببيع لعبده. أو عِدْقِ له أو موته فهو من ذكر العام بعد الخاص. 

» قوله: ( وقت أدائها... إلخ ) فإن أَخَّرَها عن هذا الوقت كانت قضاء - كما سيذكره. 

قوله: ( فيلزم... إلخ ) دخول على المتن. قوله: ( لحر المذكور ) أي: في قوله أنقًا: على حُرٌ. 

قوله: ( أن يؤديها ) أي: الفطرة. وقوله: ( قبل غروب شمسه ) أي: يوم الفطر. 

» قوله: ( عمن ) متعلق ب ( يؤديها )» وهذا يبان للمؤدى عنه ولا يقال: إن كلام المصنف 
قاصر على ما إذا اختلف المؤدي والمؤدى عنه؛ ولم يَسْتَفِد منه ما إذا أراد أن يُخْرجٍ عن نفسه. لأنا 
نقول: إن من: صادقة بنفس المؤدى وبغيره. 

نعم يكون في العبارة إظهار في مقام الإضمار بالنسبة إليه على تفسير الشارح من بكل مُشلم» 
إِذا التقدير عليه فيازم الحر أن يؤديها عن المُشلم الذي هو نفسه ولا يخفى ما فيه. 

ويوجد في بعض سخ الخط: وعمن تلزمه - بزيادة واو العطف - وعليه: فهو معطوف على 
مُقَدَّر أي: تجب الرّكاة على حُد عن نفسه: وعمن تلزمه نفقته. 

قرله: ( أي: عن كل مُشلم ) أي: واواكان المخرج كافرًا؛ لأنها تجب على الكافر 29 عن 
رقيقه وقريبه المسلمين» وزوجته بأن أسلمت وتَخَلّف هوء لاعن نفسه - كما تقدّم - إذ لا طهرة 
له - وهذا في أصلي. 


١١95‏ ____ سس سبي سس يي ب سسيس سس يأب الزكاة: 


( تلزمه نفقته ) بزوجية, أو ملك أو قرابة, حين الغروب. ( ولو رجعية ) أو حاملا بائئاء 0 


أما' امرقد» افك أسلمة لزمة عن تفده ولموتة :ولا فلا 

قوله: ( تلزمه نفقته ) أشار بذلك إلى ضابط من تلزم فطرته» وهو أن يقال: كل من لزمته نفقته 
لزمته فطرته؛ واستثنى من منطوق هذا الضابط مسائل: 

منها: العبد لا يلزمه فطرة زوجته - حرة كانتء أو أمة - وإن وجبت عليه نفقتهما في كسبه 
ونحوه؛ لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه؛ فلا يكون أهلا لفطرة غيره. 

ومنها: الابن لا يلزمه فطرة زوجة أبيه» أو مستولدته» وإن وجبت نفقتهما على الابن لإعسار 
الأب؛ لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره؛ فيتحملها عنه ابنه» بخلاف الفطرة: فليست لازمة له 
مع إعساره؛ فلا يتحملها عنه ابنه. 

وس انو تيرم لمكا انه فانو له اق ماده اللداد ماكو ويه لتق لاق ارو 
المسلمة لزوجها ليلا ونهارًا مع كونه عبدًا ومعسراء فلا يلزم سيدها نفقتهاء ويلزمه فطرتها. 

قوله: ( بزوجته ) الباء سببية متعلقة ب ( تلزمه ), فمدخول الباء وما عطف عليه؛ بياث لسبب 
لزوم النفقة. 

قوله: ( أو قرابة ) المراد بها قرابة الأبوة أو البثُوة. قال ع ش (): وهل يُتاب الخرج عنه أو لا؟ 
0 والأقرب الثاني» فليراجع - كما قيل به في الأضحِية: من أن ثواب الأضحية للمضحيء 
ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت. اه. 

قوله: ( حين الغروب ) متعلق ب ( تلزمه ), أو بمحذوف صفة لكل من زوجية؛ وما بعدها. 

قوله: ( ولو رَجْعَِةِ ) غاية لمن تلزمه نفقته» أي: تجب الفطرة عمن تلزمه نفقته» ولو كان من 
تلزمه نفقته زوجة رَجْعِيَة» أي: طَلَّقّها طلاقًا رجعيّاء ولم تَنْقَض عدتها قبل غروب ليلة العيد. 

قوله: ( أو حاملا بائًا ) معطوف على الغاية» فهو غاية أيضًا يان ذكرء أي: تجب الفطرة عنه» ولو 
كان حاملاء وقد طَلَقَّها طلامًا بائمًا. 

والمناسب: تقديم ( بائنًا )» وبجغل ( حاملا ) قيدًا لهء بأن يقول: ( أو بائًا حاملا ) وخرج به: 
ما إذا كانت بائنًا غير حامل» فلا تجب فطرتها عليه؛ لسقوط نفقتها. 

وعبارة البْجَيِرِمِيَ (2: والبائن الحامل دون الحائل, أي: لأن النفقة واجبة لها دونها؛ إذ وجود 
الحمل اقتضى وجوب النفقة؛ فيقتضي وجوب الفطرة أيضًاء 

وقد يُقّرق بأن النفقة لها مدخل في نحو الحمل وزيادته» ولا كذلك الفطرة» إلا أن يقال: على 


ح 


أصلاف 0 كاة 


ولو أَمَة فيلزم فطرتهما كنفقء ا. ولا تجب عن زوجة ناشزة؛ لسقوط نفقتها عنه. بل تجب 
عليها إن كانت غنية, ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر, ل أ ل هد فاه نه وهر لترو ووه ههه 486 


١. /ا‎ 


بعد لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليهاء وقد تخرج ما تحتاج إليه في اليوم 
الذي يلي يوم الفطرة» ولا تحد ما تَقْئَاتَ به في ذلك اليوم» فيحصل لها وهن في بدنهاء فيتعدّى 
لحملهاء فاوجبنا الفطرة خلوصًا من ذلك. اه. 

قوله: ( ولو أمَة ) غاية في ال رجِّة: وفي ا حامل البائن, والمراد: أنها أمَة للغير وتزوّجهاء تم طَلَمّها 
طلاثًا رَجعِّا أو بَائِئَا وهي اذل كنم اننظ رقها على :د وسياء الأروع تنه علي الا على نيلها 

قوله: ( فيلزم ) أي: الزوج» فمفعوله محذوف. 

قوله: ( فطرتهما ) أي: الرجعية» والحامل البائن فاعله. 

قوله: ( كنفقتهما ) أي: كوجوب نفقتهما عليه. 

» قوله: ( ولا تجب عن زوجة ناشزة ) في الكردي ما نصه: قال في « الإيعاب ): ومثلها كل من 
لاالفقة لهات كقاتة» ومجيوضة بذج :وغير لكنقةوار لوي ركذ عن طزيةت بحلا 
سودرف لذن الازطن غز ةعاس اه ١‏ 

قوله: ( لسقوط نفقتها ) أي: بسبب نشوزها. قوله: ( عنه ) أي: عن زوجها. 

قوله: ( بل تجب عليها ) أي: بل تجب فطرتها عليهاء لا عليه. 

قال ش ق: نعمء لو نَشَرّت الزوجة وعادت قبل الغروب» وجبت لها فطرتها عليه» وإن لم تجب 
نفقتها؛ لانها حينكذ في طاعته» وكذا لو جيل بينها وبين زوجهاء فيجب عليه فطرتهاء دون نفقتها. اه. 

قوله: ( إن كانت عَبِيَة ) خرج به ما إذا كانت مُغسرة فلا يجب عليها شيء. 

قوله: ( ولا عن حرة ) أي: ولا تجب الفطرة عن زوجة حرة. 

وخرج بها: الأمة المْرّّجةء قفطرتها على سيدها - كما سيذكره -؛ لأن له أن يسافر بها 
ويستخدمهاء ولأنه اجتمع فيها شيئان: املك والزوجية» والملّك أقوى. ونقض ذلك بما إذا سَلْمَها 
ليلا ونهارّاء والزوج مُوسرء فإن الفطرة واجبة على الزوج» قولا واحدًا. 

قال الشبكى: ويمكن الجواب عنه بأنها عند اليسار لم تسقط عن السيدء بل حَحَمَلّها الزوج عنه. 

قوله: ( غَبِيَِ ) مثلها الفقيرة بالأولى. 

قوله: ( غير ناشزة ) خرج به الناشزة» ففطرتها عليها - كما تقدم آنقًا. 

قوله: ( تحت معسر ) أي: زوج حر معسرء وإنما يدت بالحر - وإن كان الرقيق من المعسرين - 
لأن المؤلف جوَى على أنها إذا كانت تحت رقيق يلزمها فطرة نفسها - كما سيذكره بقوله: وعلى 
الحرة الغنية المزوجة لعبد... إلخ - وهو ضعيف» كما ستعرفه. 


.و ااا مسسسسس سيبس يسح باب الزكاة: 


فلا تلزم عليه؛ لانتفاء يساره, ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له. ولا عن ولد صغير غني, 
فتجب من ماله فإن أخرج الأب عنه 000 اا 00001 


قوله: ( فلا تلزم عليه ) أي: لا تجب الفطرة على زوجها المعسر. 

قوله: ( ولا عليها ) أي: ولا تجب فطرة نفسها عليهاء لكن يُسَنٌ لها أن تُخُرجها عن نفسهاء 
وكذا كل من سقطت فطرته؛ لِتَحَمُل الغير لها - يُسَنٌّ له أن يُخْرِجٍ عن نفسه. إن لم يخرجها 
الملتحمل. وخرج عدو فطرة غيرها - كأمَتها وَبَعْضِها -, فإنها تلزمه. 

ولو كان الزوج حنيفا يرى وجوب كمد وهي شافعية ترى الوجوب على الزوج, 

قال الكردي: 0 وعليها عملا بعقيدتهاء فَأي: 
واحد منهما أخرج عنها كفى؛ وسقط الطلب عن الآخرء لكن الشافعي 0 يوجب الإخراج من 
غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلكء فإن كان الغالب البْكُ وأخرج الزوج الشافعي عنها 
بمقتضى مذهبه كفى» حتى عندها. 

- وإن أرجت عن نفسها على مقتضى مذهبهاء فَيِئْظر فى الذي أخرجته؛ فإن كان من التّمن 
أو الزبيب» أو الشعير» أو القيمة» أو غير ذلك - ما عدا اله - فلا يكفى ذلك فى عقيدة الشافعى؛ 
فيلزمه أن يُخْرجٍ عنها بحسب عقيدته صاعًا من البرٌ. 

- وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من البو فالواجب منه - عند الحنفية "© - نصف صاعء 
بخلاف بقية الأقُوات الواجب منها عندهم صاعء لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال 
بالبغدادي والواجب عند الشافعية فعية 9" صاع كامل من غالب قوت البلد» والصاع عندهم خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي» فإذا أخرجت ا تت ين الروج الشائعي 
إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنهاء حتى يكمل الصاع عنده وهذا لم أقف على مَنْ نَفَّحَه وقد 
أوضحته في الأصل. اه. 

قوله: ( ولا عن ولد صغير غني ) معطوف على ( عن زوجة ناشزة )» أي: لا تجب عن ولد 

وخرج بالغني: الفقير» ففطرته على أبيه كما علِم من قوله: ( أو قرابة ). 

قوله: ( فتجب ) أي: الرّكاة من ماله. أي: الولد الصغير. 

قوله: ( فإن أخرج الأب عنه ) أي: الولد. 


من ماله جازء ورجع إن نوى الرجوع. وفطرة ولد لزنا على أمه, ولا عن ولد كبير قادر على 
كسب. ولا تجب الفطرة عن قِنْ كافر, ولا عن مرتد, إلا إن عاد للإسلام. وتلزم على الزوج 

ل خادمة الزوجة, إن كانت أمَته. أو أمَتها ا و 

وقوله: ( من ماله ) أي: من مال نفسه., لا من مال الصغير. 

قوله: ( جاز ) أي: إخراجه» ووقع عن زكاته. 

وعبارة « الروض وشرحه ) (). وتسقط عن ولده الصغير الغني ياخراجه لها عنه من مال 
نفسه؛ لأن له ولاية عليه» ويستقل بتمليكه؛ فيقدر كأنه ملكه ذلكء ثم تولى الأداء عنه» أما الوصي 
الْقَيّم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا يإذن القاضي. اه. 

قوله: ( ورجع ) أي: الأب على مال الولد الصغير. 

قوله: ( إن نوى الرجوع ) أي: عند الإخراج. 

قوله: ( وفطرة ولد الرّنَا على أَمْه ) أي: لأنها يازمها نفقته. ومثله ولد الملاعنة» ففطرته عليها؛ 
لوجوب نفقته عليهاء ولو اعترف الزوج بعد إخراجها لم ترجع عليه بهاء كما لا ترجع .عليه 
بالنفقة؛ لكونه مَنْفَهًا عنه حال الإخراج ظاهرًاء ولم يثبت نسبه إلا من حين استلحاقه؛ ولآن ذلك 
نيا غلن .سبي 'المواميأة. 

وقضية هذا: أنه لو كان يإجبار حاكم رجعت. أفاده ش ق. 

قوله: ( ولا عن ولد كبير ) معطوف أيضًا على ( عن زوجة ناشزة )» أي: ولا تجب عن ولد 
كبير على أبيه» بل تجب عليه؛ فلو أخرجها عنه أبوه من ماله لا تسقط عنه إلا يإذنه؛ لعدم استقلاله. 

قوله: ( قادر على كسب ) أي: أو عنده مال» ولو قال: غني - كالذي قبله - لكان أؤْلى. 

قوله: ( ولا تجب الفطرة عن قِنْ كافر ) أي: ولا عن زوجة كافرة» ولا عن قريب كافر. 

امع ؛ مع ١‏ التّحفة » (©: لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد» والقريب» والزوجة 
الكقّاره وإن لزمه نة نفقتهمء لما م ويظهر في قِنٌّ سبي - ولَمْ يغلّم إسلامه سَابيه - أنه لا فطرة عنه 
في حال صغره. وكذا بعد بلوغه - إن لم يُسْلِم - عملا بالأصل؛ بخلاف من في دارناء وَشَكَكُتَا 
في إسلامه, عملا بأن الغالب فيمن بدارنا الإسلام. اه. 


قوله: ( ولا عن مرتد... إلخ ) أي: ولا تجب عن مرتد, قِنّا كان» أو أو قريئاء إلا إن عاد 
* قوله: ( وتلزم على الزوج ) أي: تجب عليه. 
قله: ( فطرة خادمة الزوجة... إلخ ) أي: لأنها حيئذ تلزمه نفقتهاء فلزمته فطرتها 


باب الزكاة: 


-. ٠ 


وأخدمها إياهاء لا مؤجرة؛ ومن صحبتهاء - ولو بأذنه, على المعتمد -. وعلى السيد فطرة أمَته 


قوله: ( وأخدمها ) أي: الزوجة. 

قوله: ١‏ إياها ) أ الأَمَق ويجوز العكس» فيجعل الضمير الأول للذَّمَة والثاني للزوجة. 
والمراد: أنه جعل 0006 

ا ال 50 
مُوسرء وإلا ففطرتها على زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتهاء فحيث أيسر ففطرتها علي 
وإلا فعلى زوج المخدومة» وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسرء بخلاف 
الفطرة» وفي هذه الحالة لها نفقتان: واحدة على زوجها بالزوجية» والأخرى على زوج المخدومة 
بالإخدامء ولها فطرة؛ لان الفطرة لا تتعدد. اه. 

قوله: (لا مُوَّجُرَة ) أي: لا تلزمه فطرة الخادمة إن كانت أجنبية مُوَّجْرَة أي: ولو كانت الإجارة 
فاسدة؛ لعدم وجوب نفقتها عليه. 

قال ع ش 7©: ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مِضْرنا وقُرَاهَا من استعجار شخص لرعي دوابه 
ملا بشيء معينء فإنه لا فطرة له؛ لكونه مُوَّجُرَا إجارة إما صحيحة» أو فاسدة» بخلاف 
ذا لو استكلمةه بالشقة أى"الكيرة جح ألو غير للد + حت ارد حادم الروية 427 اه 

قوله: ( ومن صحبتها... إلخ ) أي: ولا من صحبت زوجته لتخدمها بنفقتها؛ لأنها في معنى 
المْرّجُرة فلا يلزمه فطرتهاء كما أن الْوّجُرة لا يلزمه فطرتها. 

قوله: ( ولو بإذنه ) فى « النهاية » © ): إسقاط ( ولو )» وهو الأؤْلى؛ إذ الخلاف إنما هو فيما إذا 
كان ذلك يإذنه. ْ 

قوله: ( على المعتمد ) أي: عند النووي, واعتمد الرافعي في النفقات وجوب فطرتهاء وجزم به 
المتولي, وقال في « النهاية »: والأوجه حمل الأول - أعني: عدم الوجوب - على ما إذا كان لها 
مُقَدّر من النفقة لا تتعداه والثاني - أعني: الوجوب - على ما إذا لم يكن لها مُقَدّره وتأكل 
كفايتها كالإماء. اه. بتصرف. 

* قوله: ( وعلى السيد فطرة... إلخ ) أي: وتجب على السيد فطرة أمته المزوجة:» يلا مت أنه اجتمع 
فيها شيئان: الزوجية, واللّْك وهو أقوى منها. 


أصناف الزكاة سسب 0ك ب - ١٠١٠١١‏ 


لمعسرء وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه - ولو غنيًا -. قال في « البحر »: ولو غاب 
الزوجء فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة, لا فطرتها؛ لأنه المطالب» 4 


قوله: ( لمعسر ) خرج به الموسرء قفطرتها عليه؛ لا على السيدء قولا واحدًا. 

وتقدم عن السُبكي : أنها لم تسققط عن السيد, بل تحكَلها الزوج عنه. 

قوله: ( وعلى الحرة... إلخ ) أي: وتجب الفطرة على الحرة الغنية المرّوّجة لعبد. وما جرى عليه 
المؤلف من أنها تلزمهاء ضعيفء والمعتمد - الذي صرح به النووي في « منهاجه ) - أنها لا تازمها. 
ونص عبارته ('2: ولو أعسر الزوج - أو كان عبدًا - فالأظهر أنه يازم زوجته الحرة فطرتهاء وكذا 
سيد الأمة» قلت: الأصح المنصوصء لا تازم الحرة. واللّه أعلم. اه. 

ثم رأيته في 9 شرح الروض » لَتّه على ما نبهت عليه وعبارته ("2: وما ذكره كأصله من أنها 
تلزم زوجته الحرة؛ ذكر في موضوع من ١‏ المجموع ) مثله وَذْكر في آخر منه ك ١‏ المنهاج ) أنها 
لا تلزمهاء وهو ما جرى عليه في « الإرشاد ) و١‏ شرحه »)» وهو المعتمد» ومشيت عليه في « شرح 
البهجة 4» وإن كان قد يفرق بين المعسر والعبد: بأن الأول أهل للتحمل في الجملة» بخلاف الثاني: 
فوجبت فطرة زوجته عليهاء دون فطرة زوجة الأول. اه. 

قوله: ( لا عليه ) أي: لا تجب على العبد وإن أوجبنا نفقتها فى كسبه؛ لأنه ليس أهلًا لفطرة 
نفسه. فكيف يتحمل عن غيره؟ 1 

قوله ( ولو غنيًا ») محل تأمل؛ إذ مفاده أن العبد يلك ويُوصف بالغتى» وليس كذلك. 

نعم على القديم 7 يلك يتغليك سيقة يلكا ضَعِيماء فلعل المؤلف جرى عليه. 

وفي ‏ المغني © ما نصه 259: وعلى القدي تملك بتمليك سيده مِلْكا ضعيفَاء ومع ذلك لا زكاة 
عليه ول على شيلاة» عل الأصح. فإن قلنا: يلك بتمليك غير سيده؛ فلا زكاة أيضًا عليه 
لِضَّعْفٍ مِلْكه - كما مََ - ولا على سيده؛ لأنه ليس له. اه. 

» قوله: ( ولو غاب الزوج ) أي: ولم يترك لزوجته نفقة. 

قوله: ( فللزوجة اقتراض نفقتها ) أي: يإذن القاضيء فإذا حضر طَالَبيهُ بوفاء ما اقترضته؛ لأنه 
د عليه ْ 

قوله: ( للضرورة ) أي: لتضررها بترك النفقة بخلاف الفطرة. 

قوله: ( لا فطرتها ) أي: لا يجوز اقتراض فطرتها. 

قوله: ( لأنه المطالب ) أي: لأن الزوج هو المخاطب بإخراجها. 


١١.»‏ كلتك | باب الزكاة: 


وكذا بعضه انختاج. وتجب الفطرة على من مَرٌ عمن ذكر ( إن فضل عن قوت مون ) له تلزمه 
مؤنتة من نفسه وغيره ( يوم عيد وليلته ) وعن ملبس, ومسكن, وخادم يحتاج إليهما هو أو تمونه. 

قوله: ( وكذا بعضه ) أي: ومثل الزوجة - في جواز الاقتراض للنفقة: لا للفطرة - بعضه: أي: 
بعض الغائب أصله أو فرعه. فيجوز له أن يقترض عليه للنفقة» لا للفطرة. 

* قوله: ( وتجب الفطرة... إلخ ) دخول على المتن. قوله: ( على من مَرٌ ) أي: على الحر. 

قوله: ( عمن ذكر ) أي: عن كل مسلم تلزمه نفقته. 

قوله: ( إن فَضَلَ ) أي: راد والمراد: حال الوجوب, فوجود الفاضل بعده لا يوجبها اتفاًا؛ لكن 
يندب أن يُخُرجها باقتراض أو نحوهء وتقع واجبة؛ لأن ندب الإقدام لا ينافي الوقوع واجباء كما 
يشهد له نظائره. 

وعبارة « المنهج » و « شرحه ) ()©: ولا فطرة على مُعْسِر وقت الوجوبء وإن أَيْسَرَ بعده» وهو 
من لم يَفْصُل عن قوته وقوت تُمَوّنِه يومه وليلته... إلخ. اه. 

والفرق بين ما هنا وبين الكفارة - حيث تستقر فى ذمته إذا عَجَز عنها - أن اليسار هنا شرط 
للوجوبء ونَّمٌ اداه و كانس كمه تمده وات نه تنس قياف يكاوف تلك 

قوله: ( عن قوت تُمرْن ) لو عر بالمؤنة - كما عَبّر بها فيما بعد - لكان أَؤلى؛ لشمولها 
المَلْبَسء والمسكن؛ وغيرهماء ويُسْتَعْتَى بها حيئذ عن قوله الآني: ( وعن مَلبس... إلخ ). 

قوله: ( له ) أي: لمن وهو الحر. قوله: ( تلزمه مؤنته ) الجملة صفة لْمَوّن. 

قوله: ( من نفسه ) بيان ْمَوَن. قوله: ( وغيره ) أي: من زوج وقريب» ورقيق» وحيوان مملوك له. 

قوله: ( يوم عيد ) متعلق ب ( قوت ). أي: قوت في يوم عيد. 

قوله: ( وليلته ) المراد بها المتأخرة عن يومه - كما في النفقات - وإنما لم يعتبر زيادة على اليوم 
والليلة المذكورين؛ لعدم ضبط ما وراءهما. 

قوله: ( وعن قلبس.. . إلخ )» معطوف على ( عن قُوْتَ )» أي: وإن فَضصَلْ عن --5 إلخ. 

قوله: ( وَمَسْكنٍ ) بفتح الكاف وكسرها. 

قوله: ( يحتاج إليهما ) في « شرح المنهج » (©: يحتاجها - بضمير المؤنث العائد على الثلائة - 
وهو الصواب. فشرط في الملبس أن يكون هو أو موه مُحْتَاجًا إليه» وكذلك المسكن والخادم. 
والمراد: أنه يحتاجها مُطَلقّاه لا في خصوص اليوم والليلة - كالقوت - بدليل أنه قيد به فيه» وأطلق 
هنا. ويشترط في الثلاثة المذكورة: أن تكون لائقة به فلو كانت نّفيسة لا تليق به فيلزمه إبدالها 
بلائق - إن أمكن - وإخراج التفاوت. 


أصناف ال كاة حب سبحي سم سس - : "!ئش ١١‏ 


( وعن ذَيْن ) - على المعتمد, خلافا للمجموع - ولو مؤجلاء وإن رضي صاحبه بالتأخير. 
( ما يخرجه فيها ) أي: الفطرة. ( وهي ) أي: زكاة الفطر ( صاع ) ا 


والمعتمد عند الرملى والخطيب (: أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الفطرة. 

وعبا اه ولا يشترط كونه فاضلا عن دَينه ولو لآدمي, كما رَجْحَه في ١‏ المجموع ) !؛ 
كالرافعي في )0 الشرح الصغير )2 وحزمءية ابن القري في ٠‏ روضه ) 60 واقتضاه 

قن" لاتق وقد اتانيه ارم افد يقد ام شرالة فالفطرة في ماله مد تقد على الديونة 
وبأن الدَّيْن لا يمنع الرّكاة وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب» فلا يمنع إيجاب الفطرة» وما فرق به 
من أن زكاة المال متعلقة بعينه» والنفقة ضرورية» بخلاف الفطرة فيهما لا يُجْدِيء فالمعتمد ما تقرر, 
وإن رَجحَ في « الحاوي الصغير » خلافه. وجزم به المصئف في نكيه, ونقله عن الأصحاب. اه. 

قوله: ( ولو مؤجّلا ) غاية في الدَّيْن الذي يُشْتَرط فضل ها 'يخرعة اعنهة 

قوله: ( وإن رضي.. .. إلخ ) غاية ثانية له وهي تنايت الذي الخال» أن ولو رضي صاحب 
الدّيْنَ الحال بالتأخير» أ تأخير قبضه - وكان عليه أن يُعَبر بدل إن ب ( لو )؛ لأن تعبيره يوهم أنه 
غاية فى الغاية» وليس كذلك: 

قوله: ( ما يخرجه فيها ) فاعل فضلء ولا يخفى ما في عبارته من الإظهار في مقام الإضمار 
ومن ظرفية الشيء في نفسه؛ وذلك لآن الفطرة في اصطلاحهم عين ما يخرجه. فيكون التقدير: 
وتجب الفطرة - أي: القدر المخرج - إن فضل ما يخرجه؛ وهذا موجب للركاكة» فلو قال: وتجب 
الفطرة إن فضلت... إلخ, وحذف قوله: ما يخرجه فيهاء لكان أخصر وأؤلى 

»م قوله: ( وهي... إلخ ) المناسب وهوء بضمير المذكر العائد على ما يخرجه الذي هو أقرب 
مل كوارد 

قوله: (صاع 9©) أي: نبوي» ومعياره موجود, وهو قَدُحَان بالكيل المصري» وينبغي أن يزيد 
شيعًا يسيرًا؛ لاحتمال اشتماله على طين أو تبن أو نحو ذلك. 

وقد ذكر القَّمُال الشاشي ('" في « محاسن الشريعة » معنى لطيفًا في إيجاب الصاع: وهو أن 


١٠:4‏ باب الزكاة: 


وهو أربعة أمداد, والمد: رطل وثلث - وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين - عن كل واحد 
( من غالب قوت بلده ) ااا 1511 


الناس تمتنع غالبا من الكشب في العيد. وثلاثة أيام بعد ولا يجد الفقير من يستعمله فيها؛ لأنها 
أيام سرورء وراحة عقب الصوم. 

والذي يتحصل من الصاع عند جعله حًُا ثمانية أَْطَال من الخبزء فإنه خخمسة أرطال وثلث - 
كما سيأتي - ويضاف إليه نحو الثلث من الماء» فيكفي المجموع الفقير في أربعة الأيام» كل يوم 
رطان 

وفي هذه لكيه قري أن الصاع لا يختص به شخص واحدء بل يحب بدفعه للأصناف 
الثمانية» الهم إلا أن يقال: إنه نظر لقول من يجوّز دفعها الواحدٍ ولأن ما ذكره - من كونه 
يضاف إليه نحو الثلث من الماء - لا يظهر في نحو التمر واللبنء اللّهم إلا أن يُجاب: بأن ذلك 
بالنظر للغالب. 

قوله: ( وهو ) أي: الصاع. 

قوله: ( والمُّدُ رطل وثلث ) أي: بغدادي؛ وهو عند الرافعي: مائة وثلاثون درهمّاء وعند 
النووي: مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع را 

زالأسل ف كه الكينء عونا كدن بالوون لمحظهاواء وهذا هما شان الكيزه بوسه الل 

أما ما لا يكال أصلًا - كالإقْط الي إذا كان قِطَّعًا بارا فمعياره الوزن لا غير - كما في الوَبَا -. 

قوله: ( وقدره ) أي: المُد. 

قوله: ( بِحَفْته ) بفتح الحاء» وسكون الفاء. قال في « المصباح » (©2: وهي ملء الكفين والجمع: 
حَفْئَات» مثل سَجِدَّة وسجدات. اه. 

قوله: ( بكفين. .. إلخ ) متعلق بمحذوف صفة لِحفْئة» أي: + حَفْنَة حَفْنَة كائنة بكفي رجل معتدلين - 
فلا يُْتَبر صِعْرهما عدا ولا كبرهما كذلك. 

قوله: ( عن كل واحد ) متعلق بمحذوف صفة ل ( صاع )» أي: صاع واجب عن كل واحد. 

وذكر هذا - مع أن قوله المار عمن تلزمه نفقته يغني عنه -؛ ليفيد تخصيص الصاع بواحد 
ولا يجزئ عن أكثر من واحد. 

قوله: ( من غالب قوت بلده ) متعلق بمحذوف صفة ل ( صاع ) أيضًا. 


أصناف الزكاة د تت 0 ه.١١‏ 


أي: بلد المؤدّى عنه. فلا تحزئ من غير غالب قوته, أو قورت مؤدٌ أو بلده. لتشوف النفوس 
لذلك. ومن ثمّ وجب صرفها لفقراء بلده مؤدّى عنه. اا مو ةو 1 


والمراد, بالغالب: غالب قوت السب لا غالب قوت وقت الوجوب» فأهل الأرياق النايق 
يقتاتون الذَّرَة في غالب السشنَةَ والقّمح ليلة العيد - مثلا - يجب عليهم الذّوّة. 

وأهل مصر يجب عليهم القّمْح فإن غَلَبَ في , بعض البلد جنس» وفي بعضها جنس آخرء أجزاً 
أدناهما في ذلك الوقت. 

قوله: ( أي: بلد المؤدّى عنه ) أي: نفسه أو مون ومحل اعتبار بلده: إن كان قوته مُجْرْئَاء فإن 
لم يكن مُجز زَنَا اعتبر أقرب ا محال إليه» ويدفع زكاته لأهله. فإن كان بقربه محلان متساويان قريّاء 
تخير بينهما. 

قوله: ( فلا تجزئ ) أي: الرّكاة. 

قوله: ( من غير غالب قوته ) أي: بلد المؤدّى عنه. وهذا محترز قوله: ( غالب ). 

وفي بعض التّسخ: من غالب قوته - بحذف لفظ غير - وعليه» يكون محترز بلده» ويكون 
ضمير قوته عائدًا على المؤدّى عنه؛ وهذا هو الموافق لعبارة « فتح الجواد )» و « شرح الروض »). 
ونَصٌ الأولى: فلا تحزئ من غالب قوته. أو قوت مِوُدٌ أو بلده. اه. 

نض الثانية مع الأصل (©: فالواجب غالب قوت بلد المؤدّى عنه لا غالب قوت المودّى عنه 
أو المؤدّيء أو بلدهء كثمن المبيع. اه. 

قوله: ( أو قوت مؤدٍ ) معطوف على لفظ غير على النّسَخ التي بأيديناء وعلى قوته على ما في 
بعض النْسَخْ والمعنى على الأول: ولا تجزئ من قوت المؤدي - بكسر الدال -. 

والمعنى .على" لقان : ولا تحزئ من غالب قوت المؤدي - بكسرها أيضًا -. 

قوله: ( أو بلده ) أي: المؤدي» وهذا ما قبله محترز الضمير في قوت بلده العائد على المؤدَّى عنه. 

قوله: ( لِتَشَوُف النفوس ) أي: نفوس المستحقين» وهو علة لوجوب كون الصاع من غالب 
قورت بلد المؤذّى عندو عنم إجراء عبرها اعياة روه وجب ما ذكر ولم يجزئ غيره: إِتَشَوُف نفوس 
المبعحقين - أي: انعظارهاء .وتطلعها لذلك - أي: غالب قوت ما ذكرء لا لغيره. 

قوله: ( ومن ثم ( أي : ومن أجل تَشَْوّف النفوس لذ 

قوله: ( وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه ) أي: إذا اختلف بلد المؤدى عنه - بفتح الدال - وبلد 
المؤدي - بكسرها - بأن كان الرقيق أو الزوجة - مثلا - يبلد» والسيد أو الزوج يبلد آخر» صرفت من 
غالب قوت بلد الرقيق أو الزوجة على مستحقي بلديهماء لا بلد السيد أو الزوج لِتَشَوّف نفوسهم لذلك. 


ل 


باب الزكاة: 


فإن لم يعرف - كاآبق - ففيه آراء: منها: إخراجها حالاً. ومنها: أنها لا تجب إلا إذا عاد. .... 


قال ع ش ”©: وهل يجب عليه التوكيل في زمن - بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل 
مجيء وقت الوجوب أم لا - فيه نظرء والأقرب: الثاني. اه. 

قوله: ( فإن لم يعرف ) أي: المؤدى عنه. أي: بلده؛ وهذا مقابل لمحذوف قيد لقوله: وجب 
صرفها... إلخ. وهو إن عرف. 

قوله: ( كآبق ) أي: لم يعلم محله الذي هو فيه؛ أما إذا تلم تعين قولا واحدًا - كما تقدم -. 

ودخل تحت الكاف: منقطع الخبر - الذي لم يَدْرِ محله - من قريب» أو زوجة. 

قوله: ( ففيه آراء ) أي: ففي وجوب صرف فطرته أقوال. 

واعلم أنه في ١‏ المنهاج » أجرى الآراء المذكورة فيمن انقطع خبره» وشارحنا أجراها فيمن 
لم يعرف محله. 

والظاهر: أنهما متلازمان» فلا خلف بين العبارتين؛ وذلك لأنه يلزم من عدم معرفة محله انقطاع 
خبره» وبالعكس. 

- قوله: ( منها ) أي: من تلك الاراء» وهذا هو المعتمد 29. 

قوله: ( إخراجها حالا ) أي: ليلة العيد ويومه. 

قال في ١‏ التّحفة » (©: واستشكل وجوبها حالا بأنها تحب لفقراء بلد المؤدى عنهء وذلك متعذر. 

وتردد الإسنوي وغيره بين استثنائهاء أي: من اعتبار فقراء بلد المؤدى عنه وإخراجها في آخر بلد 
عهد وصوله إليه؛ لأن الأصل بقاؤها فيها وإعطاؤها للقاضى؛ لأن له نقلها وتفرقنهاء أي: 
ما لم يُفُوّض قبضها لغيره» والذي يتجه في ذلك أنه يدفع لبك للقاضي؛ ليخرجه في أي :محال 
ولايته شاءء وتعين البْهٌ لإجزائه هنا على كل تقديرء يلا يأتي أنه يجزئ عن غيره؛ وغيره لا يجزئ 
عنه» فإن تمق خروجه - أي: المؤدي عنه - عن محل ولاية القاضي فالإمام؛ فإن تحقّق خروجه 
عن محل ولايته أيضًا بأن تعدد الخُعُّون؛ ولم يُتَفْذ في كل قُطْر إلا أمر الْحَنّب فيهء فالذي يظهر 
أنه يتعين الاستئناء للضرورة حيقذ. اه. بتصرف. 

قوله: ( منها ) أي: الآراء. 

قوله: (لا تجب إلا إذا عاد ) أي: المؤدّي عنه إلى بلد المؤدي - كزكة المال الغائب - وأجاب 
صاحب الرأي: الأول بأن التأخير إنما مجوّز متاك لِلنّمَاء وهو غير مُعْتَبر في زكاة الفطر. 


أصناف الزكاة سس سل "“6ك»5»5»5كةكة1كللثثك““ك“#لتك م5102 - /اء. ١١‏ 


( فرع ): لا تحرئ قيمة ولا معيب؛ ومسوس, ومبلول - أي: إلا إن جَفٌ وعاد لصلاحية 
الادّخار والاقتيات - 3 ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول إل أن فقدوا غيرة؛ فيجوز. 2 


قرله: ( وفي قول... إلخ ) المناسب يا قبله أن يقول: ومنها أنه... إلخ. 

فول( لاتشتيع أ يب :نه غتاية4 لأزد الأمن :برافة الدع 

نعم» يلزمه إذا عاد الإخراج يلا مضى - كذا قبل - تَفْرِيعًا على الثالث» وفيه نظر؛ لأنه يلزمه 
عليه اتحاده مع الثاني إلا أن يقال: ظاهر كلامهم - بل صريحه - أنها على الثاني وجبت. 

وإنما جاز له التأخير إلى عوده رفمًّا به؛ لاحتمال موته فعليه - لو أخرجها عنه فى غيبته أجزاه لو عاد 
وأماعاق النالك قاد يخاطي بالومدوت صلا وان وام 82 فلدا يدري 'الاخر اع خييد» فإك تاه 
حُوطب بالوجوب الآن - للحالء ويلا مضى - وحينئذ فالفرق بين القولين ظاهر. اه. « تحفة ) 00 

* قوله: ( لا تحرئ قيمة ) أي: لصاع الفطرة بالاتفاق عندناء فيتعين إخراج الصاع من يك 
أو غيره من القوت الغالب. 

قوله: ( ولا قيب ) أي: ولا يجزئُ إخراج صاع مَعِيب - بنحو غِشٌء أو سُوس -, أو قَدَّم غير 
طغيه. أو لونه. أو ريحهء فيتعين إخراج صاع سليم من العيب. 

قوله: ( ومُسَوّس ) بكسر الواو المشددة» وهو معطوف على مَعيب» من عطف الخاص على 
العام. وعبارة ( التحفة ) (): وَمَعِيبء ومنه مُسَوّس. اه. 

قوله: ( ومبلول ) أي: ولا يجزئ حَبٌ مَبلُول بماء» أو غيره. 

قوله: ( أي: إلا أن جف ) أي: المبلول ولا حاجة لِذكر ( أي ): التفسيرية. 

قوله: ( وعاد ) أي: بعد جمّافه. 

قوله: ( لصلاحية الادخار ) الإضافة للبيان؛ أي: صلاحية هي الادخار والاقتيات» فلو لم يُعد 
لذلك؛ لا يجزئ إخراجه. 

- قوله: ( ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول ) مثله غيره من كل مَعيب. 

قوله: ( إلا إن فقدوا غيره فيجوز ) الذي في « الشّحفة » و ١‏ النهاية ) و « المغني )00 أنه إذا 
لم يوجد في البلد قوت مجزئ. أخرج المجزئ من غالب قوت أقرب البلاد إليه. 

وعبارة ٠‏ التحفة » (»: والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب 


باب الزكاة: 


١١١مل‎ 


( وحرم تأخيرها عن يومه ) أي: العيد - بلا عذر, كغيبة مال أو مستحق. ويجب القضاء - 
فورًا - لعصيانه, معويطة افا هخ عا مع ةا امرة إفام موق ل قق للله تعامو موه قي قم افر اوع اه مق عا هيه ةر 6 جاه عرفا اقبي قرم مام 


لجال إلبيه: وقد صرحوا بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن يَقْتانُومء وأن لاء ولا نظر إلى ما هو من ش 
جنس ما يُقَْات وغيره كاخيض؛ لأن قيام مانع الإجزاء به صيره كأنه من غير الجنس. اه. 

واكترب 00 قوله إخراج السليم: لو فقد السليم من الدنياء فهل يُخْرجٍ من الموجود» أو ينتظر 
وجود السليم» أو يخرج القيمة؟ فيه نظرء والثاني قريب. اه. 

وقال ع ش (: توقف فيه - أي: في كلام سم - شيخناء وقال: الأقرب الثالث» أخذا 
مما تقدم فيما لو فد الواجب من أسنان الرّكاة من أنه يُخْرجٍ القيمة» ولا يكلف الصعود عن 
ولا النزول مع الجيران. اه. 

* قوله: ( وَحَوّْم تأخيرها ) أي: الفطرة» أي : إخراجها؛ وذلك لأن القصد إغناء المستحقين في 
يوم العيد؛ لكونه يوم سرور. 

قوله: ( بلا عذر ) فإن وجد لم يحرم التأخير. 

فالخ نتن :بص من العذر هنا انتظار الأحوج. 

قوله: ( كغيبة مال... إلخ ) تمثيل ل ( العذر )» وظاهر كلامه أنه لا فرق في غيبة ماله بين أن 
تكون لمرحلتين أو دونها. وعبارة « التحفة ) 2©9: ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا ( كغيبة مال ): أن غيبته 
مطلقًا لا تمنع وجوبهاء وفيه نظرء كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقَاء أخذًا مما في المجموع » أن زكاة 
الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمّة» والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به 
أطراف كلامهمء وهو: أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته؛ لأنه حينكذ كالحاضرء لكن 
لا يلزمه الاقتراض؛ بل له التأخير إلى حضور المال. وعلى هذا يحمل قولهم: كغيبة مالء أو 
لمرحلتين فإن قلنا: بما رَجَحَه جمع متأخرون - أنه يمنع أخذ الرّكاة؛ لأنه غني - كان كالقسم 
الأول أو بما عليه الشيخان - أنه كالمعدوم فيأخذها - لم تلزمه الفطرة؛ لأنه وقت وجوبها فقير 
مُعْدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته - كما صرحوا به. اه. 

قوله: ( أو مستحق ) معطوف على ( مال )» أي: وكغيبة مستحق. 

* قوله: ( ويجب القضاء فورًا ) أي: فيما إذا أَخّرها بلا عذر. قوله: ( لعصيانه ) أي: بتأخيرها. 

قال في ١‏ التّحفة ) 2©9: ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به - لنحو نسيان - لا يلزمه الفور - 
وهو ظاهر - كنظائره. اه. ْ 


أصناف الزكاة 3 ابلس قو ١|ا‏ 


ويجوز تعجيلها من أول رمضان, ويسن أن لا تؤخر عن الصّلاة العيد. بل يكره ذلك. نعم 
يسن تاخيرها؛ لانتظار نحو قريب أو جار ما لم تغرب الشّمس. ا ا 0 


قال سم (2: نعمء إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفورء كما لو طولب الموسر بالدّئْن 
الحال. اه. 

* قوله: ( ويجوز تعجيلها من أول رمضان ) أي: لأن السبب الأول - وهو جزء من رمضان - 
غير مُعَينٌ» فجاز تعجيلها من أوله. 

* قوله: ( ويْسَنّ أن لا تؤخر ) أي: الفطرة - أي: إخراجها - عن صلاة العيد» فالسّنَّةَ إخراجها 
قبل صلاة العيد للاتباع؛ وهذا جَوِيّ على الغالب من فعل الصلاة أول النهار» فإن أخُرت اشتُحب 
الأداء أول النهار. 

قوله: ( بل يُكره ذلك ) أي : تأخيرها عن صلاة العيد. 

قال في « التّحفة » ('©: للخلاف القوي في الحرمة حيئذء وقد صرحوا بأن الخلاف في 
يجنرف رفظي كراعة" الفرلكه قو نف اللارمة وتنضى كزامة الشغل: لق 

* قوله: ( نعم يُسَنُ... إلخ ) استدراك على كراهة التأخير. 

والحاصل: أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جوازء ووقت وجوب, ووقت فضيلة» ووقت كراهة. 
ووقت حرمة: 

- نوق الللواةة أول الشهق: 

- ووقت الوجوب: إذا غربت الشمس. 

ووقت فضيلة: قبل الخروج إلى الصلاة. 

ع بووقك ‏ قةة 5 عيها عل اقاذة الفيشه إلا لدو .من انان كرييوة او لحري 


- ووقت حرمة: إذا أَخرها عن يوم العيد بلا عذر. 

قوله: ( لانتظار نحو قريب أو جار ) دحل تحت نحو الصديق» والصالح؛ والأحوج. 

قوله: ( ما لم تَغْرْب الشمس ) أي: يُسَنٌ تأخيرها مدة عدم إخراج وقتهاء وهو بغروب الشمس» 
فإن خرج وقتها أثم بذلك. َ 

وفي سم ما نصه (©: عبارة النَّاشِريٌ لو أْرَ الأداء إلى قريب الغروب - بحيث يتضيق الوقت -» 
فالقياس أنه يأثم بذلك؛ لأنه لم يفنل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم, إلا أن يُوَّجُرها؛ٍ لانتظار 
قريب أو جارء فقياس البّكاة أنه لا يَأَثُم ما لم يخرج الوقت. اه. 


* ( تتمة ): من وجد بعض الواجب عليه قَدَّم نفسه؛ لخبر الشيخين: « ابدأ بنفسك ثم يمن 
تعرل » (0. 

وخبر مسلم: « ابدأ بنفسك قتصدق عليهاء فإن فَصّل شيء فلأهلك؛ فإن فصل شيء فلذي 
قرابتك » ("). 

لم زوجته؛ لأن نفقتها أكد, ثم ولده الصغير؛ لأنه أعجز ونفقته منصوصة مُممّع عليهاء 
ثم الاب وإن علا؛ لشرفه. ثم الام كذلك؛ لولادتهاء ثم الولد الكبير الفقير» ثم الارقاء. 

م 3 0 2 0 م - 3 3 5 0000-7 - 

وفي ع ش ما نصه 7©: ( فرع ) خادم الزوجة» حيث وجبت فطرتهاء يكون في أي مرتبة ينبغي 
أن يكون بعد الزروجة» وقبل سائر من عَذَاهاء حتى ولده الصغير وما بعده؟ لانها وجبت يسبب 
الزوجية المقدمة على سائر من عداها. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 


أداء الزكاة لل 


فصل في أداء الزكاة 
( يجب أداؤها ) أي: الرّكاة. وإن كان عليه دين مستغرق حال للَّه أو لآدمي فلا يمنع 
الدذّين وجوب الزّكاة - في الأظهر - ( فورًا ), ولو في مال صبيّ ومجنون. 0010 


فصل في أداء الزكاة 


أي: في يبان حكم الأداء من كونه فوريًا أو لا. والمراد بالأداء: دفع الرّكاة لمستحقيها. 
وبالرّكاة: زكاة المال - كما قيد به في « المنهج » وغيره -؛ لأن غالب ما يأتي في هذا الفصل من 
الأحكام يتعلق بها. 

قوله: ( يجب أداؤها ( أي : على من وجدت فيه الشروط السابقة. 

قوله: ( وإن كان... إلخ ) غاية في الوجوب. 

قوله: ( عليه ) أي: على من بيده نصاب» وهو مستكمل للشروط المارة» فالضمير يعود على 
معلوم من السياق. 

قوله: ( ذَيْن مُسْتَغْرق ) أي: للنصاب الذي بيده. قوله: ( حال ) ومثله الموج بالأولى. 

فولود تو للد فاق دوق غيفة الذنق» أن كان عذال كاي لله قفالى ٠4‏ ككفا #بوندر 

قوله: ( أو لآدمي ) أي: كالقّوؤض. 

قوله: ( فلا يمنع الدَّئْن وجوب الزّكاة ) أي: لإطلاق النصوص الموجبة لها؛ ولأن مالك النُضصَاب 
نافذ التصرف فيه. والفرق بين زكاة المال - حيث إن الذَّيْنَ لا يمنعها - وزكاة الفطر - حيث إن 
الدئْن يمنعها على المعتمد عند ابن حجر وشيخ الإسلام '"» كما مَءِ - أن الأولى متعلقة بعين المال 
فلم يصح الدَّئِن مانعًا لها؛ لقوتهاء بخلاف الثانية» فإنها طهْرة للبدن» والدَّيْن يقتضي حبسه بعد 
الموت» ولا شك أن رعاية اللخلص عن الحبس مقدمة على رعاية المطهر. 

قرله: ( في الأظهر ( أي : أظهر الأقوال: ثانيها: ينع مُطلقًا. 

ثانيها: يمنع في المال الباطن» وهو: النّقَدء والعوض» دون الظاهرء وهو المواشيء والزروع؛ والشمار. 

قوله: ( فورًا ) أي: لأنه حق لزمهء وقدر على أدائه ودَلْت القرينة على طَلَبه وهي حاجة 
الأصئاف. « نهاية » 20©. 

قوله: ( ولو في مال صبي ومجنون ) غاية للفورية؛ لا لأصل الوجوب, أي: يجب إخراجها على 


؟ ١١١‏ باب الزكاة: 


لحاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداء. فإن أَخَرَ أثم. وضمن. إن تلف بعده. نعم. إن 


الفور» ولو كانت في مال صب ومجنونء وبه يندفع ما يقال: إن هذا مكرر مع قوله في أول الباب: 
تجب على كل مسلم ولو غير مكلف. 

وحاصل الدفع: أن ما هنا مأخوذ غاية للفورية» وما هناك مأخوذ غاية للوجوب. 

وامخاطب باخراجها: الولي؛ فإن أَخر يم ويلزم الى إخراجها إذا كمْل - كما نص عليه في 
« الشّحفة ) - وعبارتها (: ولو أَخّرها المعتقد للوجوب أثمء ولزم المؤلى - ولو حنفيًا فيما يظهر - 
إخراجها إذا كمُل. اه. 

قوله: ( لحاجة المستحقين إليها ) علة للفورية» أي: إئما وجبت على الفور؛ لاحتياج المستحقين 
إليهاء أي: فورًاء وكان الأؤلى زيادته» وإن كان معلومًا. 

وعبارة ٠‏ شرح المنهج » (©: لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة. اه. 

قوله: ( بتمكن من الأداء ) متعلق ب ( يجب ). وهو شرط في أدائها على الفور» أي: إنما يجب 
على الفور إذا تمكن منه؛ وذلك لأن التكليف بدون فك كان بما لا يُطاق» أو بما يَسْنٌ. 

نعم, أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه - كما مَر. 
قوله: ( فإن أَخّر ) أي: الأداى وهو مفهوم قوله فورًا. 

قوله: ( أَيْم ) أي: بتأخيره. 

قوله: ( وضّمِن ) أي: حق المستحقين, بأن يدفع ما كان يدفعه عند وجود المال. 

قوله: ( إن تلف ) أي: المال. 

قوله: ( بعده ) أي: التمكن» وهو متعلق بكل من أخر وتلفء أ أي: 
بعده. واحترز به عمًا | ار ا فلا يَأم به أو : 
فلا يَضْمن حق المستحقين. 

قرله: ( نعم ... إلخ ) استدراك من قوله: ( أَْم ). قوله: ( لانتظار قريب ) أي: لا تلزمه نفقته. 

قوله: ( لَمْ يَأْم ) محله ما لم يشتد ضرر الحاضرين» وإلا أثم بالتأخير؛ لأن دفع ضررهم فرض» 
فلا يجوز تركه لحيازة الفضيلة. 

قوله: ( لكنه لضمنه إن تلف ) أي: بآفة سماوية. 

قوله: ( كمن أتلفه ) الكاف للتنظير؛ أي: نظير من أتلف المال الذي وجبت فيه التّكاة, فإنه 


م 
ةس 
اخر 


بعل الى 8 ؛ وتلف 
تلف المال» وهو كن 


أداء الزكاة 7 - سس : ١١١“‏ 


أو قصر في دفع متلف عنه.ء كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول, وقبل التّمكن. ويحصل 
لنّمكن ( بحضور مال ) غائب سائرء أو قارّ بمحل عسر الوصول إليه» فإن لم يحضر لم يلزمه 
الأداء من محل آخرء وإن جوَّزنا نقل الزّكاة ا الو و ا 0 


يضمن حت المستحقين, سواء كان المُيْلِف له المالك أم غيره؛ لكنه يلزم غيره بدل قدر الرّكاة. 

قوله: ( أو قصّر... إلخ ) أي: أو تلف بنفسه, لكنه قَصّر في دفع المُمْلِف عنه فيضمن حق 
التفحتيق أيضنا: 

وخرج بذلك ما إذا لم يُقَصّره فلا يضمن ذلك سواء كان التَّلّف بعد الحول وقبل التمكن, 
أم قبله. 

قوله: ( عنه ) متعلق ب ( دفع ). 

قوله: ( كأن وضعه في غير حرزه ) تمثيل لتقصيره في دفع المُمْلِف. 

قرله: ( بعد الحول ) متعلق بكل من أَنْلّف ومن قَصّر. 

* قوله: ( ويحصل التّمَكن ( أي: من الأداى وهو: دخول على المتن. 

قوله: ( بحضور مال ) متعلق ب ١‏ يحصل ). 

قوله: ( سائر ) صفة ثانية لمال» وإسناد السير إليه على سبيل المجاز العقلي. 

ومحل اشتراط حضوره: ما لم يكن المالك» أو وكيله مُسافرًا معه. وإلا وجب الإخراج في الحال. 

قوله: ( أو قار بمحل ) أي: ثابت في محلء وهو ضد السائر. 

قوله: ( عسر الوصول إليه ) أي: إلى ماله القار» والجملة صفة لقار. 

فرطك لامشل ندج أن امن لقا ررق إلا ميس عليه أداياز كانه [ذ دمخي 
زمن يمكن أن يحضره فيه؛ وإن لم يحضره بالفعل» فالمدار على القدرة. أفاده بُجَيرمِئْ (2. 

قوله: ( فإن لم يحضر ) أي: المال الغائب. قوله: ( لم يلزمه ) أي: المالك. 

قوله: ( الأداء من محل آخر ) أي: أداء الزّكاة عن المال الغائب في موضع آخر غير موضع المال» 
وإنما لم يلزم أداء الزّكاة عنه؛ لاحتمال تَلفه قبل وصوله إليه. 

قال في « المغني » (©: نعم, إن مضى بعد تام الحول مدة يمكن المضي إلى الغائب فيها صار 
مُتَمَكنًا - كما قاله الشبكي - ويجب عليه الإعطاء. اه. 

قوله: ( وإن جُوّرْنا نقل الزّكاة ) غاية لعدم لزوم أداء الرّكاة في محل أخرء أي: لا يلزمه 
إذا لم يحضر ذلكء وإن جرينا على القول الضعيف بجواز نقل الرّكاة. 


--- 


باب الزكاة: 


( و ) حضور , مستحقيها ) أي: الزّكاة, أو بعضهم, فهو مُتمكن بالنّسبة لحصته. حتى لو تلفت 
ضمنها. ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي - كأكل, وحمام - ( وحلول دين ) من نقد 
أو عرض تجارة مس عه م وو الخو لال ب اللا واو لوقي وق ا ل لم لق الإ لعا اق نه فرق ف ما ايل مجم جو وماق لمعته لها لحم ص علو اه كاه ارو مان 


قوله: ( وحضور مستحقيهاء أي: الّكاة ) أي: مستحقي قبضهاء وهم من تُدْفع له الرّكاة من 
إمام؛ أو ساعء أو مستحقهاء ولو في الأموال الباطنة؛ لاستحالة الإعطاء من غير قابض» ولا يكفي 
حضور المستحقين وَحْدَّهمء حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة, 
فلا يحصل التمكن بذلك. «١‏ نهاية » .2١(‏ بتصرف. 

قوله: ( أو بعضهم ) معطوف على ( مستحقيها )» أي: أو حضور بعض المستحقين. 

قال ع ش 7(©: ويكفي في التملك حضور ثلاثة من كل صنف وجد. اه. 

قوله: ( فهو ) أ من وجبت عليه الرّكاة. قوله: كن ( أي : من الأداء. 

قوله: ( بالنسبة لحصته ) أي: البعض. قوله: ( صَّمنها. ) أي: حصة البعض الحاضر. 

قوله: ( ومع فراغ ) معطوف على ( بحضور مال )» والأولى: التعبير بالباء الجارة بدل ( مع ), 
أي : وفقما لمكن ها كر وبخلو امالك من مهم ,ديني - كصلاة -» أو دنيوي - كأكل 
وحمام - ويعتبر ما ذكر كله بعد جفاف في الأثمار» وتنقية من نحو يِبْنِ في ححبٌء وثُرَابٍ في مَعْدّن. 

قوله: ( وحلُولٍ دَئْن ) معطوف على ( بحضور مال )» والواو بمعنى ( أو )» أي: ويحصل 
الكنادن يتجشونساةة أر درل دلق امعان در 

قوله: ( من تَقْد أو عَرَض تجارة ) بيان للدَّيْن الذي تتعلق به الرّكاة. 

وخرج به: المعشرات والسائمة» فلا زكاة فيهما إذا كانتا دَيَْاةِ وذلك لأن عِنََّ الحا فى 
لمعشرات: الزهو في ملكه ولم يوجد. وفي الماشية: السوم والثماء» ولا سوم ولا 00 
الدّكة بخلاف النقدء فإن عِلّهَ الدّكاة فيه التّقدية) وهي: حاصلة مطلقًا في المعينة وفيما في الذّمّة. 
وعبارة ١‏ المنهاج ) مع « شرح الرملي والدَّيْن إن كان ماشية لا للتجارة - كأن أقرضه أربعين 
شاة» أو أَسْلّم إليها فيهاء ومضى عليه حول قبل قبضه 29» أو كان غير لازم كمال كتابة - 
فلا زكاة فيه؛ لأن السَْمٌ في الأولى شرط» وما في الذّئَّة لا يتصف بِالسَؤْم» ولأنها إنما تحب في مال 
نام والماشية فى :الذكة لا عدو بخللاف اراق فإن سبب وجوبها فيها كونها مُعِدَّةِ للصّدف»: 
ولا فرق في ذلك بين النّفْد وما في الدّمّة. 


أداء الزكاة جه - ١١١8‏ 


( مع قدرة ) على استيفائه. بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة» أو يعلمه 


القاضيء أو قدر هو على خلاصه. فيجب إخراج الرّكاة في الحال؛ وإن لم يقبضه؛ 0 


ومثل الماشية: المعَشَّر في الذّمّة» فلا زكاة فيه؛ لأن شرطها الرَّهْرُ في مِلْكهء ولم يوجد, وأما دَئْن 
الكتابة فلا زكاة فيه؛ إذ للعبد إسقاطه متى شاء بتعجيز نفسه. اه. بحذف. 

قوله: ( مع قدرة على استيفائه ) متعلق بمحذوف صفة لجلول» أي : ويحصل 6 تحلول 
كائن مع قدرة على استيفاء الدّيْن. 

قوله: ( بأن كان ) أي: الدَّيْنَ وهو تصوير للقدرة على استيفاء الدّئْن. 

قوله: ( على مليء ) أي: موسر. قوله: ( حاضر ) أي: في البلد. 

قوله: ( باذل ) أي: للدَّيْن الذي عليه. 

وفى ١‏ التّحفة » ('2 زيادة ( مقر )» وهو المناسب لِذِكر مقابله» هنا وهو جاحد, فكان الأؤلى 
زيادته» وإن كان البذل يستلزم الإقرار. 

قوله: ( أو جاحد ) أي: للدَيْن. 

قوله: ( عليه بيئنة ) الجملة: صفة الجاحد. أي : جاحد موصوف بكونه عليه بينة» وهى: شاهدان» 
أو شاهد ويمين. ١‏ 

قوله: ( أو يعلمه' القاضي ) أي: أو لم يكن عليه يبنة» لكن القاضي يعلم بأن عليه دَيْنَا لفلان 
لدعي أي: وقلنا: يقضي القاضي بعلمه؛ وإلا فلا فائدة في علمه. 

قوله: (أو قَدَر هو على خلاصه ) أي: أو لم يكن هناك بيئة» ولم يعلمه القاضيء ولكن الدائن له 
قدرة على خلاص ذَيُنهء بأن يكون قويّاء أو يمكنه الظفر بأخذ ذَينه. 

وعبارة « الشّحفة ) 2©'9: وقضية كلام جمع أن من القدرة ما لو تيسر له الظمّر بقدره من غير 
ضررء وهو متجه وإ قيل: إن المتبادر من كلامهما خلافه. اه. 

وقال سم 29 هذا ظاهر إن تيشر الظُفَُْ يقدره من جنسه أما لو لم يتسير للظّفّر إلا بغير 
جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال؛ إذ هو غير متمكن من حمّه في الحال؛ لأنه لا يملك ما يأخذه 
ويمْتِع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير يبعه؛ لتملك قدر حقه من ثمنه. فلا يصل إلى حقه 
إلا بعد البيع. اه. 

قوله: ( فيجب إخراج الركاة في الحال ) مُمَْعَ على التمكن بحلول الدّيْن. 

قوله: ( وإن لم يقبضه ) أي: الذَّيْنَ» وهو غاية؛ لوجوب الإخراج في الحال» وهي للرّد. 


ل بانع الات 


دفعها إلا بعد تكن بعوده إليه. 00 2 5#3131031015152ذ11110110اا ااا 100 


وعبارة « المغني ): ار وإن تيسر أخذه وجبت تزكيته في الحال؛ لأنه مقدور على 
قبضه - كالمودع - وكلامه يُفْهم أنه يخرج في الحال» وإن لم يقبضه؛ وهو المعتمد المنصوص في 
امختصرء وقيل: لا حتى يقبضه فيزكيه لما مَضَى. اه. 

فلت زالأنوع أي1 الداع تافر على تلضف آل :للقي وهر سقلا وجرت تدر ات از كانه خالا 
مع عدم قبضه من المدين. 

قوله: ( أما إذا تعذر استيفاؤه ) أي: الذَّيْن وهو مفهوم قوله: مع قدرة على استيفائه. 

قوله: ( بإعسار ) متعلق ب ( تعذر )» وهو محترز قوله: ( مليء ). قوله: ( أو مطل ) محترز باذل. 

قوله: ( أو غيبة ) محترز ( حاضر ). 

قوله: ( أو جحود ولا بيئة ) أي: ولم يَغلمه القاضيء ولم يقدر الدائن على خلاصه. وهذا 
محترز قوله: ( أو جاحد... إلخ ). 

قوله: ( فكمغصوب ) جواب ( أما )» أي: فهو كمال مغصوب في حكمه. 

قوله: ( فلا يلزم... إلخ ) تفريع على التشبيه. قوله: ( الإخراج ) أي: للزكاة. 

قوله: ( إلا إن قبضه ) أي: الدَّيْن. 

قوله: ( وتجب الزّكاة... إلخ ) لو قَدّم هذا في الباب المار» وذكره بعد الأصناف التي تجب فيها الرّكاة - 
ك ١‏ المنهاج ) - لكان أنسب بقوله: ( فكمغصوب )؛ لأن هذا حوالة» وهي تكون على شيء متقدم. 

قوله: ( وضال ) أي: ضائع لم يهتد إليه. قال في التُْحفة » (©: ومنه - أي: الضال -: الواقع 
في بحرء والمدفون المنسي محله. اه. 

وكالضال: المسروق» والجحود. 

قوله: ( لكن لا يجب دفعها ) أي: الرّكاة. 

قرله: ( إلا بعد تمن ) أي: من المال المغصوبء أو الضال. 

قولةةاويعروة لبد تصتوور لفك ومثل العود إذا كان له به بينة» أو يعلمه القاضيء أو يقدر 
هو على خلاصه - كما مَرٌ في تصوير التمكن من الدَّيْن -: وإذا تمكن بما ذكر يزكي للأحوال 
الماضية» بشرط أن لا ينقص النُصَاب بما يجب إخراجه. فإذا كان نصابًا فقطء وليس عنده من 
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( ولو أصدقها نصاب نقد ) وإن كان في الذّمة, أو سائمة معينة ( زكته ) وجوبء إذا تم حول 
من الإإصداق. وإن لم تقبضه ولا وطئها. لكن يشترط - إن كان التّقد في الذّمة - إمكان 
قبضه. بكونه موسرًا حاضرًا. 
( تنبيه ): الأظهر: أن الرّكاة تتعلق بالمال 00 


جنسه ما يعوّض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على ا حول الأول وإذا كان المال ماشية اشترط 
أن اكوك شائمة. 

» قوله: ( ولو أصدقها ) أي: أصدق الزوج زوجته. 

قرله: ( نِصَاب نقد )» أي: نصاب نقد الذهبء أو الفضة. 

قرله: ( وإن كان فى الدّمّة ) أي: وإن كان النُصَابٍ الذي أصدقها إياه ليس بمعين» بل في ذمّة 
الزوج) فإنه يلزمها زكاته. 

قوله: ( أو سائمة معينة ) معطوف على ( نقد )» أي: أو أصدقها نِصَاب سائمة معينة, أي: 
أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة. 

وخرج بالمعينة: التي في الذَّم فلا زكاة فيها؛ لأنه يشترط في السائمة قصد السوم» ولا سوم 
نيما في الذَّمَّة بخلاف صداق النقد تجب فيه الرّكاة وإن كان في الذَّمّة؛ لعدم السوم فيه. 

قال في « القُحفة » (©: نعم, المعَشَّر كالسّائمة» فإذا أصدقها شجراء أو رَّدْعًا معينًا - فإن وقع 
لزّهِرُ في ملكها لزمتها زكاته. اه. 

قوله: ( كيه ) أي: دكت النْصَاب من التّقد والسائمة المعيئّة. 

قوله: ( إذا تم حول من اللإصداق ) أي : وقصد السوم في السّائمة. 

ا ( وإن لم تقبضه ولا وطئها ) غاية في وجوب الرّكاة فورّاء أي: تجب الرّكاة عليهاء وإن 
لم تُمْبْض الصداق, ولا وطئها الزوج؛ لأنها تملكه مِلْكا تامّاء وإن كان لا يستقر إلا بالدخول 
أو القبض» ولوحلتها من الدخرن بهاء وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعًا إن أخذ الساعي 
الرّكاة من غير المعين المصدقء أو لم يأخمذ شيمًا. وإن طُلّقَها قبل الدخول قبل تمام الحول عاد إليه 
نصفها (", ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت المِلْطة وإلا فلا زكاة على واحد 
منهما؛ لعدم تمام النُصَّاب. 


[ تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة ]: 
قوله: ( الأظهر أن الركاة تتعلق بالمال ) أي: الذي تجب الرّكاة في عينه. فخرج مال التجارة؛ لأن 


ل باك ال قاف 


تعلق شركة. وفي قولٍ قديم - اختاره الويمي -: إنها تتعلق بالذّمة, لا بالعين. فعلى الأول أن 
المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب, وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها م منه قهرًا, 
كما يه انال التعرك قهز إذا ابجع / بعض الشركاء من قسمته. ولم يفرقوا في الشركة بين 
العين والدّين, فلا يجوز لربه أن يذّعي ملك جميعه, بل إنه يستحق قبضه. ل د ا ا ا ا 


الرّكاة تتعلق بقيمته. لا بعينه» فيجوز بيعه ورهنه - كما سيذكره -. 

قوله: ( تعلق شركة ) عبارة ١‏ الروض وشرحه © 2): إذا حال الحول على غير مال التجارة 
تعلقت الرّكاة بالعين» وصار الفقراء شركاءه - حتى في الإبل - بقيمة الشاة؛ لأن الواجب يتبع 
المال في الصفة» حتى يؤخذ من المرّاض مريضة» و الا ال 
لو امتنع من الرّكاة أخخذها الإمام من العينُ - كما يُقَّسَم المال المشترك قهرًا إذا امتنع بعض الشركاء 
من القسمة» وإنما جاز الأداء من مال آخخر: لبناء الزّكاة على الرّفق. اه. 

وعبارة ١‏ التُْحفة » 9©: وإنما جاز الإخراج من غيره - على خلاف قاعدة 0 - رفمًا 
بالمالك» وتوسعه عليه لكونها وجبت مواساة» فعلى هذا: إن كان الواجب من غير غير انين - 
كشاة في حمس إبل - ملك المستحقون منها بقدر الشاة» وإن كان من الجدنس - كشاة من أربعين - 
فهل الواجب شائع أي: ربع عُشْر كل شاة منها مبهمة وجهان الأصح: الأول. اه. 

قوله: ( إنها ) أي : ال كاة. قوله: ( تتعلق بِالدّمّة ) أي: ذِمَّةَ من وجبت في ماله البّكاة كالفطرة. 

قوله: ( لا بالعين ) أي: عين المال الذي وجبت الرّكاة فيه. 

قوله: ( فعلى الأولى ) هو أنها تتعلق بالمال تعلق شركة؛ أي: وعلى الثاني لا يكون المستحق 
شريكا في المال بقدر الواجب» وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلاء فحذف المقابل للعلم به. 

قوله: (ولم يفرقوا... إلخ ) يعني: أن الشركة من حيث هي لم يفرقوا في صحتها بين أن تكون 
في الأعيان» أو في الدِّيُون. وقد علمت أن الرّكاة تتعلق بالمال تعلق شركة؛ فلا فرق حينئذ فى ذلك 
الال سمي قن أنه مكوة هيا ل واه شاد سياف عقف اسار ةب ةر ايا 

من الفوائد, وهو ما ذكره بقوله: (فلا يجوز لرب الدَّئِن. 0 ) وعبارة شرح الروض © 7 قال 

الإسنوي: ولم يفرقوا في الشركة بين العينٌ والدَّيْنء فيلزم منه أمورء منها: أنه لا يجوز لِرَبٌ الدَّيْن أن 
يَذَّعى بملك جميعه. ولا الخلف عليه, ولا للشهود أن يشهدوا به» بل طريق الدعوىء والشهادة أن 
يُقال: إنه باقي في ذمته؛ وأنه يستحق قبضه؛ لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه الفقراء. قال 
كيره ونه أن يقول اروجته بعد فصتي حول - أو أحوال -: إن أبرأتني من صداقك فأنت 
طالق» ننه فلا يمع الطلاق حينكذ؛ لأنه عَلّق الطلاق على البراءة من جميع الصداق» ولم 
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جميعه. بل ما عدا قدر الزّكاة, فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه. ويبطل البيع» والرّهن في قدر 
الزكاة فقط. 0 


يحصل؟ لأن مقدار الرّكاة لا يسقط بالبراءة» فطريقها أن تعطى الدّكاة ثم تبرئه. اه. 

وعبارة « المغني ) : (فائدة ) قال الشبكى: إذا أَؤْجينا البّكاة فى الدَّيْنء وقلنا: تتعلق بالمال 
نخلق شركةه :اقنضى أن يمللك أرباب الأصناف ربع عشر الدّئْن في ذمة الميِين: وذلك يجز إلى أمور 
كثيرة واقع فيها كثير من الناس - كالدعوى بالصداق, والدَّيُونَ -؛ لأن المدعي غير مالك 
للجميع؛ فكيف يَدَّعِي به؟ إلا أنَّ له القبض؛ لأجل أداء الرّكاة» فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في 
الدعوى؛ وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باقٍ في ذمته إلى حين لم يسقطء 
وأنه يستحق قبضه حين حلفهء ولا يقول: إنه باق له. اه. 

ومن ذلك أيضًا: ما لو عَلّقَ الطلاق على الإبراء من صداقهاء وقد مضى على ذلك أحوال 
فأبرأته منه» فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنها لا تملك الإبراء من جميعه 27 وهي مسألة حسنة» فتفطن 
لهاء فإنها كثيرة الوقوع .اه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: الرجل لزوجته. 

قوله: ( إن أبرأتبي من صداقك ) أي: الذي وجبت فيه الرّكاة. 

قوله: (لم تطلق ) أي: لعدم وجود الصفة المعلق عليهاء وهي البراءة من جميعه؛ لتعلق الرّّكاة فيه. 

قوله: ( فطريقها ) أي: طريق البراءة الصحيحة المقتضية لصحة وقوع الطلاق المعلّق عليهاء أع: 
الحيلة في ذلك. 

قوله: (أن يعطيها ) أي: يعطي زوجته قدر الرّكاة مما في ذمته من الصداق؛ لتعطيه المستحقين» 
أل توكله في الإعطاء منه لهم. 

وفي بعض تُسخ الخط: أن تعطيها - بالتاء الفوقية -» فيكون الضمير المستتر للزوجة» والبارز للزكاة. 

قوله: ( وييطل البيع... إلخ ) هذا مُرتب على كون الرّكاة متعلقة بالمال تعلق شركة. وعبارة 
والمنهاج ومع «التّحفة » 29 فلو باعه - أي: الجميع الذي تعلقت به قبل إخراجها - فالأظهر - 


باب الركاة: 


عب 


فإن فعل أحدهما بالنصاب» أو ببعضه بعد الحول صَحّ له في قدر الزّكاة 9 كسائر الأموال 
المشتركة على الأظهر -. نعم. يصح في قدرها في مال التجارة, لا الهبة في قدرها فيه. 
( فرع ): تقدم الرّكاة 70007 


بناء على الأصح - أن تعلقها تعلق شركة بطلانه في قدرها -؛ لأن ببع ملك الغير من غير مسوغ 
له باطل» فيرده المشتري على البائع وصحته في الباقي» فيتخير المشتري إن جهلء بناء على قولي: 
تفريق الصفقة. اه. بحدذف. 

قوله: ( فإن فعل أحدهما ) أي: البيع» أو الرهن. قوله: ( صَحٌ ) أي: ما فعله من البيع» أو الرهن. 

قوله: ( لا في قدر الزّكاة ) أي: لا يصح قدر الرّكاة وهذا مبني على جواز تفريق الصفقة - 
كما غلمت. 

قوله: ( كسائر الأموال المشتركة ) أي: فإنه يبطل يبطل البيع والرهن في حصة الشريك» ويصحان في 
قدر حصته فقطى بناء على جواز تفريق العاة أيضًا. 

قوله: ( على الأظهر ) متعلق بقوله ( صَحٌّ )» لا في قدر الّكاةء ومقابله: لا يصح مطلقّاء وهو 
مبنزي على عدم جواز تفريق الصفقة. أو يصح مطلقًا. وعبارة « المنهاج , 0. فلو باعه قبل 
إخراجهاء فالأظهر بطلانه في قدرهاء وصحته في الباقي. قال في ( المغني 200 والثاني: بطلانه في 
الجميع؛ والثالث: صحته في الجميع, والأوّلان قولا تفريق الصفقة. اه. 
قوله: ( نعم. يصح ) أي: ماذكر من البيع والرهن في قدرها - أي: الرّكاة - أي: كما يصح 
فى بقية مال التجارة؛ وذلك لذن ممع انها الشيية دون العين, وهى لا تفوت بالبيع. 
قوله: ( لا الهبة ) أي: لا تصح الهبة في قدر الرّكاة في مال التجارة» فالهبة كبيع ما وجبت 
يه 

قال ع ش 7©: ومثل الهبة: كل مزيل للملك بلا عوض - كالعتق ونحوه - ولكن ينبغي سراية 
العتق للباقي» كما لو أعتق جزءًا له من مشترك؛ فإنه يسري إلى خصة شريكه. اه. 
[ تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ]: 

-- ا لة إذا ااه الوم 0 وكفارة؛ 


ا ( 0 


عم دب ل ١١١5‏ 


ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي, وحقوق الله - كالكفارة, 
واخجء ؛ والنذر, والرّكاة - كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه. ولو اجتمعت فيها حقوق 
اللّه قط قدمت الرّكاة إن تعلقت بالعين, بأن بقي النُصاب, وإلا بأن تلف بعد الوجوب والشّمكن 


ولأنها - ما عدا الحج - تصرف للآدمي, ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى. 

00 يُقَدم حق الآدمي؛ لأنه مني على المضايقة» وقيل: يستويان» فيوزع المال عليهما. 

قرله: ( ونحوها ) أي: كحج. وكفارة» ونذر. 

قوله: ( من تركة مديون ) متعلق ب ( تقدم )» أي: تقدم الرّكاة ونحوهاء أي: استيفاؤهما من 
تركة مديون على غيرهما من حقوق الادمي. 

قوله: ( ضاقت عن وفاء ما عليه ) أي: ضاقت التركة» ولم تف بجميع ما على الميت. 

قوله: ( حقوق الآدمي وحقوق الَّ ) بيان يلا. قوله: ( كالكفارة... إلخ ) تمثيل لحقوق اللّهِ تعالى. 

قوله: ( كما إذا... إلخ ) الكاف للتنظير» أي: وذلك نظير ما إذا اجتمعتا - أي: حقوق اللّه 
وحقوق الادمي - على حي لم يحجر عليه فإن الزّكاة ونحوها تقدم في ماله الذي ضاق عنهما. 

وخرج بقوله: ( لم يُخجَر عليه ): ما إذا حجر عليه؛ فإنه يُقَدّم حق الآدمي جزمًا. 

وعبارة « التّحِفَةِ » (2: وخرج بتركة: اجتماع ذلك على حي ضاق ماله, فإن لم يُخجر عليه 
قَدّمَت الرّكاة جَرّماء وإلا قُدم حق الادمي جزماء ما لم تتعلق هي بالعين» فتقدم مطلمًا. اه. 

قوله: ( ولو اجتمعت فيها ) أي: في التركة. قوله: ( حقوق الله فققط ) أي: كزكاة» وكفارة. 

قوله: ( وإن تعلقت ) أي: الرّكاة. قوله: ( بالعين ) أي: بعين المال. 

لزاه تياناها 'قابق الذقة يدلبل تفويره شدخ وكا هال الفجارة: فاقيا و قنك »«القومه 
لكن ليست في الذّعة 

قوله: ( بأن بقي النْصَابٍ ) تصوير لتعلقها بالعين. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تتعلق بالعين» بل بالذقة 

قوله: ( بأن تلف ) أي: النّصَابِء وهو تصوير لعدم تعلقها بالعين. 

ون استوائهما: أنه لا يُقَدّم أحدهما على الآخر. 

قوله: ( بعد الوجوب ) أي: وجوب الرّكاة في النّصَاب بأن حال عليه الحول» وهو موجود. 

قوله: ( والعمكن ) أي: وبعد المكن أي: من أداء لكا وهو يكون بما سبق ذكره. 

وذكر الوجوب لا يني عن ذكر التُمكن؛ لأن وجوب الرّكاة بتمام الحول» وإن لم يتمكن من الأداء. 


؟؟١١‏ ب سحب باب الزكاة: 


استوت مع غيرهاء فيوزع عليها. 
( وشرط له ) أي: أداء الرّكاة, شرطان. أحدهما: ( نية ) 155 


قوله: ( استوت) أي: الرّكاة. قوله: ( مع غيرها) أي: من حقوق الله كالكفارة» والحج؛ والنذر. 

قوله: ( فيوزع ) أي: التركة» وذكر الضمير على تأويلها بالمال. 

قوله: ( عليها ) أي: على الحقوق المتعلقة باللّه امجتمعة. 

وفي نسخة فتوزع - بالتاء الفوقية - عليهما - بضمير التثنية -» فيكون عائدًا على الرّكاة على غيرها. 

والمراد بتوزيعها عليهما: تقسيمها بينهما بالقسطء فيدفع ما ححص الرّكاة لهاء وما حص الحج له. 

قال في « النهاية » وهذا عند الإمكان. اه. 

قال ع ش”" :أما إذا لم يكن التوزيع» كأن كان ما يخص الحج قليلا؛ بحيث لا يفي به. فإنه 
يصرف للممكن منهما. اه. 

وقال في البِجَيرِمِيَ ”© : وحاصل ذلك أن قوله: فيستويان» أي: في التعلق» أي: لا يُقَدُم أحدهما 
على الآخر؛ وبعد ذلك يوزع المال الموجود على قدرهما بالنسبة» فإذا كان قدر الرّكاة خمسة:. والحج 
أجرته عشرة» فالمجموع خمسة عشرء فالرّكاة ثلث, فيخصها الثلثء. والحج الثلثان» وبعد ذلك 
لا شيء يجب في الرّكاة سوى ذلكء وأما الحج: فإن كان الذي حَصّه يفي بأجرته فظاهر, وإن كان 
لا يفي فيحفظ إلى أن يحصل ما يكمله ويحج به, ولا يملكه الوارث» هكذا قرر بعضهم. اه. 
[ شرطان لأداء الزكاة ] : 


قوله: ( وشرط له... إلخ ) أي: زيادة على الشروط المارّة في وجوب الرّكاة. 
قوله: ( أي: أداء الزّكاة) تفسير لضمير لهء أي: شرط لأداء الرّكاةء أي: لدفع المال عن الرّكاة. 
والمراد: لإجزاء ذلكء, ووقوعه الموقع. 
قوله: ( شرطان ) يفيد أن النية شرط»ء مع أنها ركن في الرّكاة. 
وعبارة « شرح الروض » (©: وهي ركن - على قياس ما في الصلاة وغيرها - فقوله: تشترط 
لل أ لون هده 
[ الشرط الأول: النية ] : 


قوله: ( أحدهما نية) أي: ما لم يمت المالك بعد الحول ويرثه المستحقونء فإنهم يأخذون بقدر 
الدّكاة ما تركه المورث باسم الرّكاة» وما بقي باسم الإرث» وسقطت النية. أه. م ر؛ سم. 


أداء الزكاة : 9 2 لحتس يد و ا !> ١١‏ 
بقلب, لا نطق ( كهذا زكاة ) مالي, ولو بدون فرض؛ إذ لا تكون إلا فرضًا ( أو صدقة 
مفروضة ). أو هذا زكاة مالي المفروضة, ولا يكفي: هذا فرض مالي, لصدقه بالكفارة والنذر. 
ولا يجب تعيين المال الغخرج عنه في النية, ام امامو ل الخ تلقل اا ورم وا اوقا اما ا 1 


ولو شك في نية الرّكاة بعد دفعها هل يضر أو لا؟ والذي يظهر: الثاني ولا يُفْكل بالصلاة؛ 
لأنها عبادة بدنية» بخلاف هذه. وأيضًا هذه توسع في نيتها؛ لجواز تقديمها وتفويضها إلى غير 
المزكي ونحو ذلك. فليتأئل. شوبري. اه. بجيرمي 27. 

قوله: (لا نطق ) يحتمل أنه مجرور ومعطوف على ( قلب )» وأنه مرفوع معطوف على ( نية ), 
لكن مع تقدير متعلق له. والتقدير على الأوّل: لا نية بنطق. وعلى الثاني: ولا يشترط نطق بالنية؛ 
وهذا الثاني هو الملائم للمعنى» بخلاف الأَوّل؛ فإنه لا معنى له؛ وذلك لأن النية هي القصدء وهو 
لا يكون بالنطق» بل بالقلب. 

وعبارة غيره 2: ولا يشترط النطق بالنية» ولا يجزئٌ النطق وحده - كما في غير الرّكاة. اس. 

قوله: ( كهذا زكاة مالي ) تمثيل للنية» ومثله: هذا زكاتي - من غير أن يزيد مالي - أو هذه 
زكاة - من غير إضافة أصلًا - والإضافة ليست شرطاء وإن كان صنيعه؛ حيث زاد لفظ مالي» 
وغير المتن بحذف التنوين يفيد الاشتراط. ْ 

قوله: ( ولو بدون فرض ) أي: تكفي هذه النية» ولو من غير زيادة فرض فيها. 

قوله: ( إذ لا تكون... إلخ ) تعليل للاكتفاء بهذه النية من غير ذكر الفرض. أي: وإنما اكتفى 
بها ولم يحتج إلى قصد الفرضية كالصلاة؛ لان الرّكاة لا تقع إلا فرضًاء بخلاف الصلاة, فإنها 
نا كانت تقع فرضًاء وغيره احتاجت إلى ذلك للتمييز» نعم؛ الأفضل ذكر الفرضية معها. 

قوله: ( أو صدقة مفروضة ) مثله فرض الصدقة؛ إذ لا وجه للفرق بينهماء خلافا لابن المقرئ» 
واحتجاجه بشموله؛ لصدقة الفطر يرده أن ذلك لا يضرء بدليل إجزاء الصدقة المفروضة» وهذه 
زكاة مع وجود ذلك الشمول. اه. سم 7©. 

قوله: ( ولا يكفي هذا فرض مالي ) مثله في عدم الاكتفاء: هذا صدقة مالي. 

قوله: ( لصدقة... إلخ ) أي: شمول هذا فرض مالي للكفارة» والنذر. 

قال في « التّحفة ) 2»9: قيل: هذا ظاهر إن كان عليه شيء من ذلك غير الرّكاة» ويرد بأن القرائن 
الخارجية لا تُخّصص النية» فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لاء نظرًا لصدق منويه بالمراد وغيره. اه. 

قوله: (ولا يجب تعيين المال... إلخ ) يعني: لا يجب تعيين المال المزكى في النية» بأن يقول فيها: 


١١5 


باب الركاة: 


ولو عين لم يقع عن غيره. وإن بان المعين تالفا؛ لأنه لم ينو ذلك الغير. ومن ثم لو نوى إن كان 
تالفا فعن غيره, فبان تالفا وقع عن غيره. بخلاف ما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيّا. 


هذا زكاة غنميء أو إبلي» أو بقري؛ لأن الغرض لا يختلف به كالكفارات» فإنه لا يجب تعيينها 
بأن يقيد بظهار أو غيره؛ فلو أعتق من عليه كفارتان لقتل وظهار - مثلا - رقبتين بنية كفارة ولم 
يعين» أجزأ عنهماء أو رقبة كذلك أجزأت عن إحداهما مبهمة» وله صرفه إلى إحداهماء ويتعين ما 
صرفه إليه» فلا يمكن من ضرفها بعد ذلك للأخرى, ولو تعدد عنده المال المتعلقة به الرّكاة. فكذلك 
لا يجب عليه أن يعين في النية المال الذي يريد أن يخرج عنهء وذلك كأن كان عنده حمس إبل 
وأربعون شاة» فأخرج شاة ناويًا الرّكاة ولم يعين أجزأء وإن ردد فقال: هذه أو تلكء فلو تلف 
أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي. وكأن كان عنده من الدراهم يِصَاب حاضرء ونْصَاب 
غائب» فأخرج خمسة دراهم بنية الرّكاة مطلقّاء ثم بان تلف الغائبء فله جعل المخرج عن الحاضر. 

قوله: (ولو تمَمّن... إلخ ) الأولى التفريع؛ لأن المقام يقتضيه؛ يعني: لو عين في نيته المال المخرج 
عنهء كأن عََيّن في المثال الأول الشاة عن الخمس الإبل» وفي المثال الثاني الخمسة الدراهم عن 
الغائب» لم يقع ما أخرجه من زكة المعين عن غيره؛ أي: غير ما عينه في النية. 

قوله: ( وإن بان المعين تالقًا ) غاية لعدم وقوعه عن غيره. 

قال في « الروض 0 9©: فإن بان - أي: ماله الغائب - تالقًا لم يقع» أي: المؤدى عن غيره 
ولم يستردء إلا إن شرط الاسترداد. 

قال في « شرحه »© 27 كأن قال: هذه زكاة مالي الغائب» فإن بان تالقًا اسْتَودَذته. اه. 

قوله: ( لأنه لم ينو ذلك الغير ) أي: غير ما عينه في نيته» وهو علة؛ لعدم وقوعه عنه. 

قوله: (ومن ثَم... إلخ ) أي: ومن أجل أن سبب عدم وقوعه عن الغير فيما مَرٌ كونه لم ينوه 
ولو نوى أن هذا زكاة مالي الغائب - مثلا - وإن كان تالقًا فهو زكاة عن غيره» فبان تالا فإنه يقع 
عن ذلك الغير؛ لانه نواه. 

وعبارة « الروض مع شرحه © 29: وإذا قال: هذه زكاة عن المال الغائب» فإن كان تالمًا فعن 
الحاضرء فبان تالقاء أجزأته عن الحاضر كما تجزئه عن الغائب لو بقى» ولا يضر التردد فى عين المال 
ع لم بكرم ركانضلة اروتعالق. نان نوق تاذ ةدعو ندر طن الرتك: زف دن الرنكة 
وإلا فعن الفائت - حيث لا تحرئه -؛ لاعتبار التعيين فى العبادات البدنية؛ إذ الأمر فيها أضيق» 
ولهذا لا يجوز فيها النيابة. اه. ْ 

قوله: (بخلاف ما لو قال... إلخ ) عبارة «الروض وشرحه © 29: بخلاف ما لو قال :هذه زكاة 


أواء الركاة جسسلل م ب ب سس سب دهم؟ ١١‏ 


أو صدقة؛ لعدم الجزم بقصد الفرض. وإذا قال: فإن كان تالفًا فصدقة, فبان تالفا. وقع صدقة. 
أو باقيّاء وقع زكاة. ولو كان عليه زكاة. وشك في إخراجها. فأخرج شيئًا ونوى: إن كان علي 
شيء من الرّكاة فهذا عنه. وإلا فتطوع» فإن بان عليه زكاة أجزأه عنهاء وإلا وقع له تطوعًا - 
كما أفتى به شيخنا -. ولا يجزئ عن الرّكاة قطعًاء إعطاء المال للمستحقين بلا نية. 5 هه؟”5 


مالى الغائب» فإن كان تالقًا فعن الحاضرء أو صدقة» فبان تالفاء لا يجزئ عن الحاضرء كما لا يجزئ 
507 هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيًا أو صدقة؛ لأنه لم يجزم بقصد الفرض»ء وإن قال: 
هذه زكاة مالي الغائب, فإن كان تالقًا فصدقة؛ فبان تالقًا وقع صدقة, أو باقيًا وقع زكاة» ولو قال: 
هذه زكاة عن الحاضر أو الغائب؛ أجزأه عن واحد منهماء وعليه الإخراج عن الآخر, ولا يضر 
التردد في عين المال» كما مر نظيره. والمراد بالغائب هنا: الغائب عن مجلس امالك في البلد, 
أو الغائب عنها في بلد آخر وجَرَّرْنا النقل للزكاة» كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه» وبلد 
المالك أقرب البلاد إليه. اه. بتصرف. 

قوله: ( أو صدقة ) معطوف على ١‏ زكاة مالي ). 

وقوله: ( لعدم الججرم... إلخ ) أي : لكونه مترددًا بين جعلها عن الفرض» وجعلها صدقة. 

قوله: ( وإذا قال: فإن كان تالفًا... إلخ ) أي: قال هذا بعد قوله المارّ: ( هذا زكاة مالي الغائب 
إن كان باقيًا ). 

قوله: ( فبان ) أي: ذلك المال الذي نوى جعل الرّكاة عنه. 

قوله: ( أو باقيًا ) أي: أو بان باقيًا. قوله: ( وقع ) أي: ما أخرجه عنه زكاة له. 

قوله: ( ولو كان عليه زكاة ) وسَّلكُ إلى قوله: ( كما أفتى به شيخنا ) الذي ارتضاه فى ١‏ التّحفة ) 
في نظير هذه المسألة خلافه» وهو أنه إن لم يبن له شيء وقع عما في ذمتهء وإن بان لا يقعى 
كوضوء الاحتياط. ونصها ('2: ولو أذّى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الرّّكاة فيه 
بان كذلكء لم يجزئه, للتردد في النية» مع أن الأأصل عدم الوجوب عند الإخراج» وأخذ منه 
بعضهم أن من شك في زكاة في ذمته» فأخرج عنها إن كانت» وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلاء 
لم يجزئه عمًا في ذْمّته بان له الحال أو لاء ولا عن تجارته؛ لتردده في النية» وله الاسترداد إن علم 
القابض الحال: وإلا فلا - كما يعلم مما يأني - وقضية ما مَك في وضوء الاحتياط: أن من شَكُْ أن 
فى ذِمّته زكاة فأخحرجها أجزأته. إن لم يبن الحال عمًا في ذِته للضرورة: وبه يُرَدُ قول ذلك البعض: 
بان الخال أو لا. اه. 

» قوله: ( ولا يجزئ... إلخ ) هذا محترز قوله: ( أحدهما نية )» والمراد: أنه لو دفع الرّكاة 


١١1 5‏ للللملسلتللللللل ٠‏ ل لللل ‏ سب سح بابب الزكاة: 


( لا مقارنتها ) أي: النية ( للدّفع )؛ فلا يشترط ذلككء ( بل تكفي ) النية قبل الأداء إن وجدت 
( عند عزل ) قدر الزّكاة عن المال» ) أو إعطاء وكيل 2 أو إمام, ا 0000000 7ظ«ظ3, 


للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع؛ أي: وعليه الضمان للمستحقين. 

وعبارة « الروض وشرحه » 47 ومن تصدق بمماله - ولو بعد تمام الحول» ولم ينو الرّكاة - 
لم تسقط زكاته» كما لو وهبه أو أتلفه. وكما لو كان عليه صلاة فرض» فصلى مائة صلاة نافلة) 
فإنه لا تجزئ عن فرضه. اه. 

* قوله: (لا مقارنتها ) معطوف على ( نية ). قوله: ( للدفع ) أي: للمستحقين. 

قوله: ( فلا يشترط ذلك ) أي: ما ذكر من مقارنتها له. 

والأنسب والأخصر أن يقول: فلا تشترطء بحذف اسم الإشارة؛ وبتأنيث الفعل. 

» قوله: ( بل تكفي النية ) أي: نية البّكاة. 

قوله: ( قبل الأداء 1 الدفع للمستحقين» وتعبيره ألا بالدفع» وثانيًا بالأداء» للتفنن. 

قوله: ( وإن وجدت ) أي: النية» وهو قيد في الاكتفاء بها قبل الأداء. 

- قوله: ( عند عزل قدر الزٌّكاة عن المال ) أي: تمييزه عنه. وفَضْله منه. 

- قوله: ( أو إعطاء وكيل ) أي: أو عند إعطاء وكيل عنه في تفرقة الرّكاة على المستحقين. 

ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين؛ لوجود النية من المخاطب بالرّكاة مقارنة 
لفعله؛ إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب؛ لأنه المباشر للعبادة. 

قوله: ( أو إمام ) معطوف على ( وكيل ). 9 وتكفي النية عند إعطاء إمام الرَّكَاة؛ لأن الإمام 
نائب المستحقين» فالدفع إليه كالدفع إليهم» ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده. بخلاف الوكيل. 

قال في التُحفة » مع الأصل ("©: والأصح أن نيته - أي: السلطان - تكفي عن نية الممتنع 
باطنًا؟ لأنه لما قهر قام غيره مقامه في التفرقة» فكذا في وجوب النية. 

ثم قال: أفتى شارح « الإرشاد » - الكمال الرداد - فيمن يُعطي الإمام» أو نائبه المكس بنية 
الرّكاة» فقال: لا يجرئ ذلك أبدًا ولا يبرأ عن الرّكاة» بل هي واجبة بحالها؛ لأن الإمام إنما يأخذ 
ذلك منهم في مقابلة قيامه بسد الثغور» وقمع القطاع ولمتلصّصين عنهم وعن أموالهم. 

وقد أوقع جمع كن يعني إي الفقهاء - وهم باسم الجهل أحق - أهل الرّكاة, وَرَخَضُوا لهم 
في ذلك فملرا وأملواء اف 

وقد تقدم كلام عن «١‏ الفتاوى ) أبسط من هذاء فارجع إليه إن شئت. 


1 


أداء الراكاة 


والأفضل لهما أن ينويا أيضًا عند التفرقة, ( أو ) وجدت ( بعد أحدهما ) أي: عند عزل قدر 
الزّكاة أو التوكيلء ( وقبل التفرقة ) لعسر اقترانها بأداء كل مستحقء, ولو قال لغيره: تصدق 
بهذاء ثم نوى الرّكاة قبل تصدقه بذلك, أجزأه عن الركاة, ولو قال لآخر: افبض ديني من 
فلان» وهو لك زكاة, ا م ا 


قرله: ( والأفضل لهما) أي: للوكيلء والإمام. 

قوله: ( أن ينويا ) أ التّكاة خروجًا من الخللاف. 

قوله: ( أيضًا) أي: كما ينوي الموكلء أو الدافع للإمام. 

قوله: ( عند التفرقة ) أي: تفرقة الرّكاة للمستحقين» والظرف متعلق ب ( ينويا ). 

- قوله: ( أو وجدت... إلخ) أي: وتكفي النية إن وجدت بعد أحدهماء فهو معطوف على 
( وجدت )» بقطع النظر عن قوله: قبل الأداءء وإلا لزم التكرار الموجب للركاكة؛ إذ الأداء هو 
التفرقة» فيصير التقدير عليه بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت بعد أحدهماء وقبل الأداء. 

قوله: ( أي: بعد عزل ... إلخ ) تفسير للأحد. 

7 ( أو التوكيل ) أي: أو بعد الوكين وسكت عن وجودها بعد إعطائها للإمام مراعاة 

للمتن. ولو قال: أو إعطاء وكيلء أو إمام؛ لوقى بجميع ما ذكره متمًا وشرحا. 

قال في متن ‏ المنهاج » (": ولو دفع إلى السلطان كقّتٍ النية عنده» فإن لم ينو لم يجز. 

وقال سم (©: محله ما لم ينو بعد الدفع إليه وقبل صرفه؛ وإلا أجزأ. اه. 

- قوله: ( وقبل التفرقة ) معطوف على ( بعد أحدهما )» أي: أو وجدت بعده. 

وقبل التفرقة» أي: تفرقة الرّكاة» وأدائها للمستحقين. 

قوله: ( لعسر اقترانها ) أي: النية» وهو علة؛ لعدم اشتراط مقارنتها للدفع. 

قوله: ( ولو قال لغيره... إلخ ) الأَؤْلى التفريع؛ لأنه مُرئُتبٌ على عدم وجوب المقارنة للدفع» 
والاكتفاء بوجودها بعد الدفع للوكيل» وقبل التفرقة. 

قوله: ( ثم نوى ) أي : المالك. قوله: ( قبل تصدقه ) أي : الوكيل. 

قوله: ( بذلك ) أي: بالمال الذي دفعه للوكيل للصدقة. 

قوله: ( أجزأه عن الرّكاة) أي: لما مَدٌ أن العبرة بنية الموكل» وأنها تجرئ بعد الدفع للوكيل؛ وقبل 
التفرقة. 

قوله: ( ولو قال لآخر... إلخ) هذه المسألة لا يظهر لها ارتباط هناء وساقها في « التُحفة » مؤيدًا 


14 ل عبد - سد علب ل ل للح راب الزكاة: 


لم يكفٍ, حتى ينوي هو بعد قبضه. ثم يأذن له في أخذها. وأفتى بعضهم اا 


بها كلامًا ذكره قبلهاء ونصها 9©: ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها يإذن 
المالك» سواء زكاة المال والبدن» وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية؛ لانه لا حق للفقراء» ثم في 
غيرهاء وهنا حق المستحقين شائع في المال؛ لأنهم شركاء بقدرهاء فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر. 

وبه يرد جزم بعضهم: بأنه لوأفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك. 

ومما يرده أيضًا قولهم: لو قال لآخر: اقبض دَيْنِي من فلان وهو لك زكاة» لم يكفٍ» حتى ينوي 
هو بعد قبضهء ثم يأذن له في أخذها. 

فقولهم: ( ثم... إلخ )» صريح في أنه لا يكفي استبداده بقيشهاء :وتوحة يآن" للماللكه بعد الي 
والعزل أن يعطي من شاءء ويحرم من شاءء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع. اه. 

وخالفه م رء فقال ("©: ولو نوى الزَّكَاة مع الإفرازء فأخذها صبي أو كافرء ودفعها لمستحقهاء 
أو أخذها المستحق, ثم عَلِم المالك؛ أجزأه. اه. 

قوله: ( لم يكف ) أي: لم يجز عن الرّكاة؛ وذلك لامتناع اتحاد القابض والمقبض على المعتمد. 

قوله: ( حتى ينوي... إلخ ) أي: فإنها تكفي لعدم اتحاد ذلك؛ لأنه وَكُلَّه دلا في القبض عنه 
فقطء ثم بعده صار وديعة في يد الوكيلء ثم أذن له في أخذها زكاة عنه. 

قوله: ( هو ) أ الدائن. 

قوله: ( بعد قبضه ) أي: الدَّيْن من المدين» فالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. ويصح أن تكون 
من إضافة المصدر لفاعله؛ والمفعول محذوف»ء أي: بعد قبض الآخر الدَّيْن من المدِين. 

قوله: ( ثم يأذن ) أي: ثم بعد نيته الكائنة بعد القبض يأذن لذلك الآخر. 

قوله: ( في أخذها ) أي: الرّكَاة والإضافة لأدنى ملابسة: أي: في أخذ ما استلمه من الدَّيْن 
على أنه زكاة عنه. 

قوله: ( وأفتى بعضهم... إلخ ) هذا مرتبط بما يفهم من قوله: بل تكفي عند عزلء أو إعطاء 
وكيل من أنه لا بد من نية الموكل» ولا تكفي نية الوكيل 

قال مسم في الناشري نقالا عن غيره ما يوافق هذا الإفتاءء حيث قال: اك ع ات 
في تفرقة الكاة» أو فى إهداء الهدي؛ فقال: رك أ امد لي هذا الهدي؛ فهل يحتاج إلى توكيله 
في النية؟ قال الحرادي : لا يحتاج إلى ذلك» بل يُزكي وَيَهَدِي الوكيل2 وينوي»؛ لأن قوله: رك 
إهُدء يقتضي التوكيل في النية. 


او ع يي ا ا ا - ل #84 ١١‏ 


أنَّ التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التّوكيل في نيتها. قال شيخنا: وفيه نظر, بل المتجه أنه 
لا بد من نية المالكء أو تفويضها للوكيل. وقال المتولي وغيره: يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض 
ماله بان قال له موكله: أذ زكاتى من مالك؛ لينصرف وح جو الا ا 


وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز وه الروضة 6» من أنه لو قال رجل لغيره: أذ عي فطرتي 
ففعل» أجزأ. كما لو قال: اقْض دَيْنى. اه (©. 

وأقول: كلام الشيخين 000 خلاف ذلك. اه. 

قوله: ( أن التوكيل المطلق ) أي: غير المقيد بالتفويض في النية بأن يقول له: وَكلئُك في إخخراج 
زكاتي من مالي وإعطائها للمستحقين» ولا يتعرض للنية. 

قوله: ( يستلزم التوكيل في نيتها ) أي: الرّكاق وعليه فلا يحتاج لنية الموكل» بل يكفي نية 
الوكيل. 

قوله: ( وفيه ) أي: إفتاء بعضهم من أن التوكيل يستازم نيتها. 

قوله: ( بل المتجه... إلخ ) صرّح به في « الروض »).: ونصه (©2: ولو دفع إلى الإمام بلا نية) 
لم يجزه نية الإمام» كالوكيل. اه. 

قال في شرحه (©: فإنه لا تجزئه نيته عن الموكل؛ حيث دفعها إليه بلا نية» كما لو دفعها إلى 
المستحقين بنفسه. اه. 

قوله: ( أو تفويضها ) أي: النية للوكيلء بأن قال له: وَكَلْيُّك في دفع الرّكَاة وفَوَضْت لك 
نيتها. وعبارة « الروض وشرحه » 7): وله تفويض النية إلى وكيله في الأداء إذا كان أهلا لهاء 
لإقامته إياه مقام نفسه فيها. اه. 

قوله: ( قال المتولي وغيره... إلخ ) هذا استدراك على عدم الاكتفاء بنية الوكيل: فكأنه قال: 
لا تكفي إلا في هذه المسألة, فإنها تكفي» بل تتعين. 

وكان المناسب: زيادة أداة الاستدراك كما في ( فتح الجواد ) وعبارته: نعم, تتعين نية الوكيل إلخ. اه. 

قوله: ( يتعين نية الوكيل ) أي: بأن يقصد أن ما يخرجه زكاة موكله. 

قوله: ( إذا وقع الفرض ) أي: وهو القدر الذي يجب عليه في ماله. 

قوله: ( ماله ) الباء بمعنى ( من )» وضميره يعود على الوكيل؛ أي: من مال الوكيل. 

قوله: ( بأن قال له... إلخ ) تصوير لوقوع الفرض من مال الوكيل. 

قوله: ( لينصرف... إلخ ) علة لتعيين نية الوكيل في هذه الصورة» أي: وإنما تعينت نيته؛ 


باب الزكاة: 


59 جد 


فعله عنه, وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. وقال القَقال: لو قال لغيره: أقرضني خمسة 
وأدّها عن زكاتي, ففعل؛ صَمٌ. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. 
( وجاز لكل ) من الشريكين يي يي يح ا يي ا يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لينصرف فعل الوكيل عن الموكلء أي: ليقع أداه الرّكاة من ماله عنه. 

قوله: ( وقوله له ذلك ) أي: قوله: الموكل للوكيل أَدّ زكاتي من مالك. 

قوله: ( متضمن للإذن له ) أي: للوكيل. 

قوله: ( في النية ) أي: نية الرّكاة» وما ذكر من أن القول المذكور يتضمن الإذن فيها مؤيد 
للإفتاء المار. وقد علمت عن سم أن كلام الشيخين يقتضي خلافه. 

قوله: ( وقال القَقال: لو قال ) أي: من وجبت عليه البّكاة. 

قوله: ( ففعل ) أي: ذلك الغير ما أمر به. 

قوله: ( صَحٌّ ) أي: ما فعله من الاقتراض» وأداء الرّكاة عنه. 

قوله: (قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد ), وعبارته: وقال القَمّال إلى آخر ما ذكر الشارح. 
ثم قال بعده: ويُفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثَّمٌ ضمني» وهو لا يعتبر فيه قبضء فلا اتحاد. اه. 

وقوله: ( وما قبلها ) هي: مسألة المتولي. 

قوله: (بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أي: بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدًا - كما هناء 
فإن المقبض هو المقرضء وهو أيضًا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الرّكاة عنه. 
والجمهور على منعه, فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه» وأداء الرّكاة عنه. 

* قوله: ( وجاز لكل من الشريكين... إلخ ) اعلم أن المؤلف تعرض لبيان حكم التّصَابٍ 
المشترك» ولم يتعرض لبيان الشركة فيه وأقسامهاء وشروطهاء وكان عليه أن يتعرض أوّلا لذلك - 
كغيره -. ثم يبين الحكم. 

وقد أفرد الكلام على ذلك الفقهاء بترجمة مستقلة» وحاصله: أن الشركة هنا في أن يكون امال 
الزكوي بين مالكين - مغلا - وتنقسم قسمين: شركة شيوع؛ وشركة جوار, ويُعبّر عن الأولى بخلطة 
الأعيان» وعن الثانية بخلطة الأوصاف. 

وضابط الأولى: أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن مال الآخر» بل يستحق كل منهما في جميع 
المال جزءًا شائعًاء وذلك كأن ورث اثنان - مثلا - نِصَابَاء أو أوصي لهما بهء أو وهب لهما. 

وضابط الثانية: أن يتميز مال كل منهما عن الآخرء فيزكي المالان في القسمين كَمَالٍِ واحد. 

ويشترط فيهما: كون مجموع لمال نِصَّابًا أو أقَلّ منه» ولأحدهما نِصَابِء وكون المالين من 
جنس واحدء لا غنم مع بقر» وكون الالكين من أهل الرّكاة» ودوام الشركة كل الحول. 


أداء الزكاة حسب جم يي م ا 0 0-0 ١م ١١‏ 
( إخراج زكاة ) المال ( المشترك بغير إذن ) الشريك ( الآخر ) كما قاله الجرجاني, وأقره غيره, 
لإذن الشرع فيه. وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه. ( و ) جاز ( توكيل 
كاف وصبي في إعطائها المعين ) أي: إن عيّن المدفوع إليه, 000 شظ52' 


ويشترط في الثاني: بالنسبة للماشية: أن يتحد مشرب - وهو موضع شرب الماشية - ومسرح - 
وهو الموضع الذي تجتمع فيه -» ثم نُساق إلى المرعى؛ ومُراح - بضم الميم -: وهو: مأواها ليلا - 
وراع لهاء وفحل؛ ومَحْلّب - وهو مكان الحلب بفتح اللام. 

وبالنسبة للتمر والزرع: أن يتحد ناطور - وهو حافظ الزرع - والشجرء وجرين - وهو موضع 
تجفيف الثمر - وبيدر - وهو موضع تصفية الحنطة -. 

وكالفسنة لتقد وعروس قار فاسع كان ومكان حفظء وميزان» وكيال» ومكيال» ونقاه - 
وهو: الصيرفي - ومنادٍ - وهو: الدّلال حِ 

قوله: ( إخراج... إلخ ) أي: سواء كان من نفس الال الخرج» أو من غيره. 

قوله: ( لإذن... إلخ ) تعليل لجواز إخراج أحد الشريكين ذلك. 

أي: وإنما جاز ذلك بأذن الشارع فيه: أي: ولأن المالين بالخلطة صارا كالمال الواحد؛ فيرجع 
حيتقل الخرج على شريكه يبذل ما أخرجه عنه. 

قوله: ( وتكفي نية الدافع منهما) أي: من الشريكين. 

وعبارة « التّحفة) 7" : ولكل من الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخرء وقضيته - بل 
صريحه -: أن نية أحدهما تُعْنِي عن الآخرء ولا ينافيه قول الرافعي: كل حق يحتاج لنية لا ينوب 
فيه أحد إلا يإذن؛ لأن محله في غير الخليطين؛ لإذن الشرع فيه. اه. 

قوله: ( على الأوجه ) أي: المعتمد. 

ومقابله يقول: ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخرء والانفراد بالنية. 

+ قوله: ( وجاز توكيل كافر وصبي ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل» أي: 
وجاز توكيل المالك كافوًا أو صبيّاء أي: مميرّاء ومثلهما السفيه. 

وعبارة 9 التحفة » مع« المنهاج » (": وله - إذا جاز له التفرقة بنفسه - التوكيل فيها لرشيد 
وكذا لنحو كافر» ومميزء وسفيهء إن عين له المدفوع له. وَأَفْهَم قوله له: إن صرفه بنفسه أفضل. اه. 

قوله: ( في إعطائها ) أي: الرّكاة» وهو متعلق ب ( توكيل ). 

قوله: ( أي: إن عَينٌ المدفوع إليه) يعني: يجوز توكيل المالك كافرًا أو صبمًا إن تمَيّن المالك لهما 
المستحق الذي تُدفع الرّكاة له. 


0 دود اين 


لا مطاقًاء ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية, وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معًا. 
وتجب نية الولي في مال الصبي وامجنون, ل ل 


وقال سم 7©: قضية ما يأني عن فتوى شيخنا الشهاب الوّملي ماوعا اراد الي 
أخذ المنقدق :- "أله يكقى أخذ السعحق من تحنو :الضيئ والكافر» وإن يعن له المدفوع إليه. اه. 

قوله: ( لا مطلقًا ) أي: لا يجوز توكيل من ذُكر مطلقًاء أي: من غير تعيين المدفوع إليه. 

قوله: ( ولا تفويض النية إليهما ) أي: ولا يجوز تفويض النية إلى الكافر والصبي. 

والمراد من الصبى: غير المميز» كما فى ١‏ التّحفة »» وعبارتها (©: ويجوز تفويض النية للوكيل 
الأَمْلِء لا كافره وصبي غير مميز وقن. اه. 

ومفهومها جواز تفويضها للمميز» قال سم (©: لكن عبارة « شرح الروض » كالصريحة في 
عدم الجواز» أي: جواز تفويضها للمميزء 5 « البهجة ) و « شرحها ) صريحة في عدم الجوازء 
وعبارة « العباب ) 2-6 أهلا في الدفع والنية كانهو نما حي اهار اع امه 
ككافر» وصبي ثميز» وعبد في إعطاء معين لا مطلقًا - صح. واعتبرت نية الموكل. اهء وهو 
كالصريح فيما ذكر. اه. 

قرله: ( لعدم الأهلية ) أي: أهلية الكافر والصبيء للنية 

وهو تعليل لعدم جواز تفويض النية لهماء وهو يؤيد ما في « شرح البهجة ) 7) من عدم جواز 
تفويض النية للمميز؛ لأنه. ليس أهلا لنية الواجب, 

قوله: ( وجاز توكيل غيرهما ) أي: غير الكافر والصبي وهو المسلم المكلفء أو المميز - على 
ما مر 

ل م صريحة في الأول» ونصها: ويجوز تفويضها للوكيل إن 
كان من أهلهاء بأن يكون مسلمًا مكلمًا. اهم. 

قوله: ( في الإعطاء ) أي: إعطاء الرّكاة للمستحقين» وهو متعلق ب ( توكيل ). 

قوله: ( والنية ) أي: نية الرّكاة» وهذا هو محل الفرق بين الكافر» والصبي» وبين غيرهما. 

ويفرق بينهما أيضًا بجواز توكيل غيرهما مطلقاء عَيِن له المدفوع له أو لا 

* قوله: ( وتجب نية الولي ) أي: للزكاة؛ لأنها واجبة» وقد تعذرت من المالكء فقام بها وليه؛ 


قوله: ( في مال الصبي والمجنون ) أي: في إخراج زكاة مالهماء والسفيه مثلهماء فينوي عنه وليه. 


أداء الزكاة > 0ك س«م١‏ 


فإن صرف الولي الرّكاة بلا نية ضمنهاء لتقصيره. ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه 
له فيها لم تجزئه نيته. نعم تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرًا من الممتنع, 0 

قال في « شرح المنهج ) ' : وظاهر أن لوي السفيه مع ذلك أن يُفْوّض النية له كغيره. اه. 

وفى « التّحفة »: قال الإسنوي: والمُعْمَى عليه قَدْ يولي غيره عليه - كما هو مذكور في باب 
الحخجر - وحيتئذ ينوي عنه الولي أيضًا. اه. 

قوله: ( فإن صرف الولي الرّكاة ) أي: دفعها عن الصبي؛ والمجنون للمستحقين. 

قوله: ( بلا نية ) أي: من غير أن ينوي الرّكاة مما صرفه لهم. 

قوله: ( ضمنها ) أي: مع عدم وقوعها الموقع. وعبارة غيره: لم تجزئ ويضمنها. اه. 

قوله: ( لتقصيره ) أي: بدفعها من غير نية. 

قوله: ( ولو دفعها ) أي: الج كاة. قوله: ( المزكي ) هو المالك» أو وليه. 

قوله: ( للإمام ) متعلق بدفعهاء ومثل الإمام نائبه, كالساعي. 

قوله: ( بلا نية ) أي: بلا نية المركي الدّكاة. 

قوله: ( ولا إذن أ من المزكي له أي: الإمام فيهاء أي: النية. 

قال سم (©: مفهومه الإجزاء إذا أذن له فى النية ونوى» وحيتئذ فيحتمل أنه وكيل المالك في 
الدفع إلى 06 فلا يبرأ امالك قبل الدقع للمستحق؛ إذ لا يظهر صحة كونه نائب املك 
ونائب المستحق أيضًا حتى يصح قبضه. ويحتمل خلافه. اه. 

قوله: ( لم تجزئه نيته ) أي: : لم نجرئ المزكي نية الإمام التّكاة؛ أنه نائب المستحقّين» ولو دفع 
لمزكي إليهم من غير نية لم تجزئه» فكذا نائبهم. وكتب سم (©: قوله لم تجزئ: ينبغي أنه لو نوى 
المالك بعد الدفع إليه أجزأً إذا وصل للمستحقين بعد النية. اه. 

قوله: ( نعم تحزئ نية الإمام ) قال في ١‏ فتح الجواد ) : فإن لم ينو - أي: الإمام - أَيِم؛ لأنه 
حينئذ كالوليء والممتنع مقهور كا نحجور عليه» فيجب رد المأخوذ أو بدله. والرّكاة بحالها على 
من هي عليه. اه. 

قوله: ( عند أخذها ) قال في « شرح الروض » 7(© - كما قاله البمٌوي والمتولي - لا عند 
الصرف إلى المستحقين» كما بحئه ابن الأستاذء وجزم به القَعُولِىَ. اه. ْ 

ونا تكةةابن الأمفاد وجزم به القَمُولِيَ هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي» وكتب بهامش 
الروض ) أنه القياس؛ لأنهم نَدنُوَا السلطان في الممتنع منزلته» ولذا صَكَت نيته عند الأخذع 


١‏ شرح 


١١ ”: 


وإن لم ينو صاحب امال. ( و ) جاز للمالك - دون الولي - ( تعجيلها ) أي: الزّكاة ل 


فتصح عند الصرف أيضًا. اه. سم (0 

قوله: ( وإن لم ينو صاحب الال ) غاية في إجزائها من الإمام, أي: تجزئ منه مطلقاء سواء نوى 
صاحب المال أم لا 

وهي: للرد على الضعيف القائل: بأنها لا تحزئ نية الإمام إذا لم ينو صاحب المال؛ لانتفاء نيته 
المتعتد بها. 

وعبارة « المنهاج » مع ١‏ شرح الرملي » (": والأصح أن نيته - أي: الإمام - تكفي في 
الإجزاء, ظاهرًا وباطنًاء لقيامه مقامه فى النية - كما فى التفرقة - وتكفى نيته عند الأخذ أو التفرقة, 
والثانية لا تكفي. اهم. ١‏ ْ ْ 

» قوله: ( وجاز للمالك... إلخ) أي: لا صَحٌ أنه َه رخص في التعجيل للعباس قبل الحول (©؛ 
ولأن لوجوبها سببين: الحول والنُصّاب. ونا لورينيات يجوز تقديمه على أحدهما - كتقديم كفارة 
اليمين على الحنّث - ويشترط في إجزاء لعجل شروط: أن يبقى المالك أهالا للوجوب إلى آخر 
الحول أو دخول شوال في تعجيل الفطرة» وأن ييقى المال أيضًا إلى آخره» فلو ماتء أو تلف المال» 
أو خرج عن ملكه) ولم يكن مال التجارة؛ لم يقع الممجل زكاة. وأن يكون القابض في آخر الحول 
معنا فلو ماتة أو اريك قلذه أن امف ينين العمككه » لم يحسب المدفوع إليه عن الرّكاة؛ 
لخروجه عن الأهلية عند الوجوب. 

وفى إجزاء المْعَجّل عند غيبة المال» أو الأخذ عن بلد الوجوب وقته خلافء فقال ابن حجر (4؛: 
لا يجزئه؛ لعدم الأهلية وقت الوجوب. 

وقال م ر(: يجزئه» وإذا لم يقع المعَجل عن الدّكاة - لفقد شرط من الشروط السابقة - استرد 
المالك» إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع» أو قال له عند الدفع: هذه زكاة مالي المعجّلة. 

فإن لم يشترط عليه ولم يعلمه القابض لم يستردء ويكون تطوعًا؛ لتفريط الدافع بسكوته. 

قوله: ( دون الولي ) أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه» سواء الفطرة وغيرها. 


نعم» إن عَجل من ماله جازء ولا يرجع به على الصبى» وإن نوى الرجوع؛ لأنه إنما يرجع عليه 
فيما يصرفه عنه عند الاحتياج. أفاده ع ش (6© 


أداء الزكاة ه١١‏ 


١‏ قبل ) تمام ( حول ). لا قبل تمام نصاب في غير التّجارة» و ( لا ) تعجيلها ( لعامين ) في 
الأصح. وله تعجيل الفطرة من أول رمضانء أمّا في مال التجارة» فيجزئ التعجيل» وإن لم 
يملك نصابا. وينوي عند التعجيل: كهذه زكاتى المعجلة. مج 0 

قوله: ( قبل تام حول ) أي: وبعد انعقاده. بأن كلك النُصّاب في غير التجارة) وتوجد نيتها 
مقارنة لأول تصرف. اه. « تحفة » 29. 

قوله: (لا قبل تمام نصاب ) أي: لا يجوز تعجيلها قبل تمام النضَابِء وذلك لعدم انعقاد حولها حيقذ. 

قوله: ( في غير التجارة ) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النّضَّاب فيها؛ وذلك لأن انعقاد 
حولها لا يتوقف على مام النضَاب - كما تقدم في مبحثها - فلو اشترى عرضًا لها لا يساوي 
مائتين» فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهماء أجزأ المعجّل. 

قوله: ( ولا تعجيلها لعامين ) أي: ولا يجوز تعجيلها لهما؛ لأن زكاة السّنة الثانية لم ينعقد 

ورواية أنه يَكِقّ تَسَلّف من العباس صدقة عامين ”2) مرسلة أو منقطعة» مع احتمالها أنه تسلف 

وإذا عَجل لعامين أجزأه ما يقع عن الأول. وقيده الشبكي بما إذا مير واجب كل سنة؛ لأن 
امجزئ شاة مُعَتنة» لا مُشاعة ولا مُبهّمة. اه. ( تحفة » 29, 

قوله: ( في الأصح ) مقابله يجوز تعجيلها لهماء للحديث المارّ. قال في «المغني 0 29: وصحمح 
هذا الإسنوي وغيره» وعزوه للنص» وعلى هذا يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب» كتعجيل 
شاتين من ثنتين وأريعين شاة. اه. 

قوله: ( وله تعجيل... إلخ ) هذا وقد تقدم في مبحث الفطرة» فكان المناسب تقديم هذا على 
قوله: ( ولا تعجيلها لعامين ). ويأتي بما يدل على التشبيه» كأن يقول: كما جاز له تعجيل الفطرة. 

قوله: ( من أول رمضان ) أي: لانعقاد السبب الأول؛ إذ هي وجبت بسببين: رمضانء والفطر 
منه. وقد وجد أحدهماء فجاز تقديمها على الآخر - كما مَرَ. 

قوله: ( أما في مال التجارة... إلخ ) محترز قوله: في غير التجارة. 

قوله: (وينوي عند التعجيل ) انظر ما المراد بذلك؟ فإن كان المراد أنه ينوي البّكاة عند التعجيل - 


15 باب الزكاة: 


( وحرم ) تأخيرها - أي: الرّكاة - ( بعد تام الحول والتّمكن ) وضمن إن تلف بعد تمكن, 
بحضور المال والمستحق, أو أتلفه بعد حول ل مه اس الو ا 


اع الإعطاء للزكاة قبل وقتها - فليس بلازم؛ لأن نية البّكاة المعجلة كغيرهاء وقد تقدم أنه 
لاد يشترط مقارئتها للإعطاءء بل يكفي وجودها عند عزل قدر الرّكاة عن المال أو إعطاء وكيل. 
وإن كان المراد: أنه ينوي نفس التعجيل» فلا يصح وإن كان مثاله 27 يدل عليه أما أزلا: كلوححوة 
لفظ عند وأما ثانيًا: فلم يشترط أحد الكجزاء التكاة اللعكتلة ائنة التسيكياة» وإن كان هو وصمًا لازمًا 
لإخراج الرّكاة قبل وقتها. 

وعبارة و المنهاج ) ©: وإذا لم يقع لعجل زكاة استرد» إن كان شرط الاسترداد إن عرض 
مانع» والأصح: أنه لو قال: هذه زكاتي المعَجلة فقط - أي: ولم يرد على على ذلك - استرد؛ لأنه عين 
الجهة» فإذا بطلت رجعء كالأجرة. اه. بزيادة. 

وعبارة « الروض وشرحه » (©: متى عَجل المالك أو الإمام دَفْع الرّكاةء ولم يعلم الفقير أنه 
تعجيل» لم يستردء فإن علم ذلك - ولو بقول المالك: هذه زكاة مُعَجََلةَ وحال عليه الحول» وقد 
خرج الفقير أو المالك عن أهلية الرّكاة - ولو بإتلاف ماله - استرده» أي: المعَجل» ولو لم يشترط 
الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطلء وإن قال: هذه زكاتي المعجّلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة) 
لم يسترد» ولو اختلفا في عِلْم التعجيل - أي: في عِلُم القابض به - فالقول قول الفقير بيمينه؛ لأن 
الاصل عدمه. اه. 

وإذا علمت»ء فكان الأولى للشارح أن يأتي بعبارة غير هذه العبارة التي أتى بهاء بأن يقول مثلا: 
ويسترد ال كاة الكل إن عرض سبب يقتضيه» وعلم ذلك القابض» كأن قال له: هذه زكاتي 
المعجّلة؛ وذلك لانه يفرق بين قوله: هذه زكاتي فقطء وبين قوله: هذه زكاتي المعَجّلة فيسترد 
بالثانية ولا يسترد بالاولى؛ لتفريطه بترك ما يدل على التعجيل فيها. فتنبه. 

* قوله: ( وحرم تأخيرها... إلخ ) هذه المسألة قد ذكرها الشارح بأبسط مما هناء وليس لها تعلق 
بالتعخيز »+ فالأولى: إسقاظها: 

* قوله: (وضمن ل قدر الدّكاة لمستحقيه. قوله: (إن تلف ) أي : المال الذي تعلقت الرّكاة به. 

قوله: ( بحضور المال ) متعلق ب ( تمكن ). قوله: ( والمستحق ) أي: وحضور المستحق. 

قوله: ( أو أتلفه ) أي: أتلف المال المتعلقة به الرّكاة» المالك أو غيره» ومثله ما لو تلف بنفسه؛ 
وقصّر في دفع المُثُلف عنه - كما مَرُ. 


١ ١ لا"‎ - 


أداء الركاة 
ولو قبل التمكن. كما مَرَ بيا 


( و) ثانيهما: ( إعطاؤها لمستحقيها ) أي: الزّكاة, يعني : من وجد من الأصناف الثمانية 
المذكورة في أآية: إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ ا 000 


قوله: روفن التمكويم ا ولو حصل الإتلاف بعد الحول» وقبل التمكن من الأداء فإنه 
يضمن قدر الج كاة للمستحقين. 
[ الشرط الثاني: إعطاء الزكاة لمستحقيها ]: 

قوله: ( وثانيهما ) أي: ثاني شرطي أداء الرّكاة» وقد أفرد الفقهاء هذا الشرط بترجمة مستقلة» 
وقالوا: باب قسم الصدقات. 

واختلفوا في وضعه؛ فمنهم من وضعه هنا - كالمؤلف, و« الروض »» تبعًا للإمام الشافعي 5ه 
في « الأ » - ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبيل التكاح - ك ١‏ المنهاج »» تبعًا للإمام الشافعي في 
و المختصر » - ولكل وجهةء لكن وضعه هنا أحسن؛ لتمام تعلقه بالرٌكاة. 

قوله: ( إعطاؤها ) أ الج كاة. 

قوله: ( يعني من وجد... إلخ ) أي: أن المراد بالمستحقين الأصناف الثمانية المذكورون في الآية. 
ومحل كرنهن تائيه إذا فؤق الؤمام» إن فرق الاللكا قم ستيعة. وقد جمع بعضهم الثمانية في قوله: 


صَرَفْت رْكَاةً الحعنٍ لع لا بدت بي 0 رت 
قَقِيد وَمِسكِينٌ وَغَازٍ وَتايل 1ه 


قوله: ( في آية: «9 إِنّمَا ألصَّدَكَتٌ 4... إلخ ) قد 0 من الحصر بإنماء أنها لا تُضْرف لغيرهم 
وهو مُجْمَع عليه» وإنما الخلاف في استيعابهم: أي: فعندنا يجب استيعابهم: وعند غيرنا لا يجب. 
قال البِجيرٍمِ ('2: والمعنى عند الشافعي #5 إنما تُصرف لهؤلاء لا لغيرهم, ولا لبعضهم فقطء بل 
يجب استيعابهم» ولمعنى عند الإمام مالك وأبي حنيفة: إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهمء وهذا 
يَضْدِّق بعدم استيعابهم» ويجوز دفعها لصنف منهم, ولا يجب التعميم, وقال ابن حجر في « شرح 
العباب ): قال الأئمة الثلائة وكثيرون: يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف. قال ابن عجيل 
اليمني (”©: ثلاث مسائل في الزّكاة يُفتى فيها على خلاف المذهبء نقل الرّكاة ودفع زكاة واحد 
إلى واحد, ودفعها إلى صنف واحد. اج. اه. 


١١*6 


باب الزكاة: 


تر السكر لان عله وموك ويم وف ارا وَالْصَرِمِينَ َف سبيلٍ أله 
وكفاية ونه م ال رن انا مه جو شا نشئمة اا و ةوتك لل تسا اس ا ا 


* قوله: ( « مقر 4.. . إلخ ) أي: مضتروفة لهمء 

ود بالفقراء لشدة حاجتهم؛ وإثما أضيف الصدقات للأربعة: الأولى بلام الملك - أي: نسبت 
إليهم بواسطتها - وإلى الأربعة الأخيرة ب ( في ) الظرفية» للإشعار يإطلاق الملك في الأربعة الأولى 
لم يأخذونه وتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له فإن لم يصرفوه فيه 
أو فضل منه شيء استرد منهم. 

وإنما أعاد ( في ) الظرفية ثانا في سبيل الله وابن السبيل؛ إشارة إلى أن الأَوّلِين من الأربعة 
الأخيرة يأخذان لغيرهماء والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما. اه. بجيرمي 29. ملخصًا. 

قوله: ( والفقير... إلخ ) شروع في تعريف الأصئاف على ترتيب الآية الشريفة. 

قوله: ( من ليس له مال... إلخ ) أي: بأن لم يكن عنده مال ولا كسب أصلاء أو كان عنده 
كسب لا يليق به. أو كان له مال أو كسب يليق؛ لكن لا يقعان موقعًا من كفايته» وكفاية ثمونه. 
فكلامه صادق بثلاث صورء ولا بد في المال والكشب أن يكونا حلالين» فلا عبرة بالحرامين - 
كالمكس وغيره من أنواع الظلم - وأفتى ابن الصلاح بأن من في يده مال حرام وهو في سعة 
منهء يحل له أخذ الرّكاة إذا تعذر عليه وجه إحلاله 29. 

قوله: ( لائق ) صفة لكسبء فلا عبرة بغير اللائق. 

ولذلك أفتى الغزالي: بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكشب يجوز لهم أخذ الرّكاة. 

قوله: ( يقع موقعًا... إلخ ) الجملة صفة لكل من مال ومن كسبء وكان الأؤلى أن يقول: 


أداء الزكاة ِ - حو هت شنا 


ولا يمع الفقر. مسكنه وثيابه - ولو للتَّجمّل في بعض أيام السّئة - وكتب او لا ل 


يقعان موقعًا - بألف التثنية - ؛ لأن عبارته توهم أنه صفة للأخير فقط. 

والمعنى: أنه ليس عنده مال يقع موقعاء ولا كسب يقع موقعاء أي: يسدان مسدّاء ويغنيان غنى. 

قال في « المصباح 0 وقع موقعًا من كفايفةة أ اغنن عن .اه 

وذلك كمن يحتاج إلى عشرة مثلاء وعنده مالا يبلغ النضق» أو يكتسي مالا يلغ بذلك؛ 
كأربعة» أو ثلاثة» أو اثنين. 

قال الشوبري: نعمء يبقى النظر فيما لو كان عنده صغارء ومماليك» وحيوانات» فهل نعتبرهم 
بالعمر الغالب؛ إذ الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه؛ أو بقدر ما يحتاجه بالنظر للأطفال ببلوغهم 
وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم الغالبة» وكذلك الحيوانات؟ للنظر في ذلك محال. 

وكلامهم يومئ إلى الأوَلء لكن الثاني أقوى مُد ركاء فإن تَعَذَّر العمل به تَعَتِن الأول. حجر. اه. 

قوله: ( ولا بمنع الفقر... إلخ ) كالفقر: السك قر أعد ذاعم ريك السكية ونال 
ولا يمنع الفقر. والمشكنة؛ لكان أؤلى. 

قوله: ( مسكنه ) أي: الذي يليق به. 

قال في « التُحفة » (©: أي: وإن اعتاد الشكنى بالأجرة» بخلاف ما لو نر في موقوف 
يستحقه على الأوجه فيهما؛ لأن هذا كالملك» بخلاف ذاك. اه. 

قوله: ( وثيابه... إلخ ) أي: ولا بمنع الفقر أيضًا ثيابه» ولو كانت للتجمّل بها في بعض أيام 
العنك: #السوجر الم 

قال في « التّحفة » (©: وإن تعددت إن لاقت به أيضًا على الأوجه. خلائًا يلا يوهمه كلام 
الشبكي. ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها امحتاجة للتزين به عادة 
لا يمنع فقرها. اه. 

قوله: ( وكتب ) أي: ولا يمنع الفقر أيضًا كتبء وإن تعددت أنواعهاء فإن تعددت من نوع 
واحد يبع ما زاد على واحد منهاء إلا إن كانت لنحو مدرسء, واختلف حجمها. 

وعبارة ه شرح الرملي » (©: ولو تكررت عنده كمْبٌ من فَنّ واحد بقيت كلها يدرس 
والمتشوط لغيره فيباع الموج إلا أن يكون فيه ما ليس في المبٍشوط فيما يظهرء أو نسخ من كتاب» 
بقن له الأضودع لا" الأخسين. هيد 

وأما المصحف الشريف قَيْبَاع مطلقًا؛ لأنه تسهل مراجعة حفظته, فلو كان بمحل لا حافظ فيه 


-١4+ م2«‎ 


يحتاجها. وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة, وماله الغائب بمرحلتين؛ أو الحاضر, وقد حيل بينه 
وبينه» والذين المؤجلء والكسب الذي لا يليق به ا ف انج 0 من ال و ل ل 


ترك له - كما في سم ” 

قوله: ( يحتاجها ) حال من الثلاثة قبله: وهي الممشكن» والثياب والككتب» ولا يُقال: إن الأخير 
نكرة وهى لا تجىء الحال منها؛ لأنا نقول: عطفها على المعرفة سوغ ذلك» وخرج ما لا يحتاج إليه 
من الثلائة فإنه يمنع الفقرء فلا يعطى من الرّكاة. 

قوله: ( وعبده... إلخ ) أي: ولا يمنع الفقر عبده الذي يحتاج إليه. 

قال فى « التّحفة ) (©: ولو لمروءته (© - أي: منصبه - لكن إن حملت مروءته بخدمته 
لنفسه أو شَقَّتُ عليه مَشَفَةَ لا تحدمل عادة. اه. 

قوله: ( للخدمة ) خرج به امحتاج إليه للزراعة» فإنه يمنع الفقر. أفاده ش ق. 

قوله: ( وماله الغائب ) أي: ولا بمنع الفقر ماله الغائب» فيأخذ إلى أن يصل له؛ لأنه معسر الآنء 
لكن بشرط أن لا يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله. 

قوله: ( بمرحلتين) خرج به الغائب إلى دون مرحلتين» فحكمه كالمال الحاضر عنده؛ فلا يعطى شيئًا. 

قوله: ( أو الحاضر وقد جيل بينه وبينه) أي: أو ماله الحاضرء وا حال: أنه قد حال بين المالك ويين 
الملل حائل» كسبع؛ أو ظالم؛ فيعطى حينئذ بالشرط المتقدم» وبعضهم أدخل هذا في الغائب؛ لأنه 
غائب حكمًا. فإن لم يحل بينه وبينه حائل لم يعط شيئًا. 

قوله: ( والدَّيْن المؤجل ) أي: ولا يمنع الفقر أيضًا دَيْن له على آخر موْجّلء فيعطى حيكذ» لكن 
بالشرط المارٌ آنقا ولا فرق فيه بين أن يحل قبل مُضي زمن مسافة القصر أو لا؛ لأن الدَّيْن ل كان 
معدومًا لم يعتبر له زمن» بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه؛ بخلاف المال الغائب» ففرق 
فيه بين قرب المسافة وبعدها. أفاده م ر (». 

قوله: ( والكشب... إلخ ) أي: ولا يمنع الفقر الكشب. 

قوله: ( الذي لا يليق به ) أي: شرعًا لحرمته؛ أو عُركًا لإخلاله بمروءته» فهو حينئذ كالعدم. 
فلو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام؛ أو فيه شبهة قوية» أو كان من أرباب البيوت الذين 
لم تحر عادتهم بالكشب وهو يخل بمروءته؛ كان له الأخذ من الدّكاة فيهماء وأما قرله في الإحياء ) : 
إن ترك الشريف نحو النسخ والخياطة عند الحاجة» حماقة ورعونة نفس» وأخذه الأوساخ عند 
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أداء الركاة - 


وأفنى بعضهم: أن حلي المرأة اللائق بها امحتاجة لتّزين به عادة لا يمع فقرها. وصوبه شيخنا. 
والمسكين: من قدر على مال أو كسب يقع موقعًا من حاجته. ولا يكفيه كمن يحتاج لعشرة, 
وعنده ثمانية ولا يكفيه و ا 


ندر اذهب كزوين 'ك يمول فلن إركادة 'للاكمن كر الكسوير انادف الزملق 0 

قوله: ( اللائق ) بالتٌقصب صفة لحلي. 

قوله: ( امختاجة ) بالنّصب صفة ل ( حلي ) أيضًا. وعليه: ف ( أل ) الموصولة واقعة على الحلي» 
وفاعل الصفة يعود على المرأة» وضمير ( به ) يعود على ( أل )» وهو الرابط؛ فالصلة جرت على 
غير من هي له أي: الحلي الذي تحتاج المرأة للتزين به. ويصح جَدُه صفة للمرأة» وعليه؛ ف ( أل ) 
واقعة على المرأة» وفاعل الصفة يعود على ( أل )»؛ وضمير ( به ) يعود على الحلي» فالصلة جرت 
على من هي له. أي: المرأة التي احتاجت للتزين بالحلي. 

قوله: ( لا يمنع فقرها... إلخ ) فرض المسألة أنها غير مزوجة» وإلا كانت مستغنية بنفقة الزوج. 
فلا تأحذ من الرّكاة - كما سيأتي. 

قوله: ( وصَوّبه شيخنا ) أي: صرب الإفتاء المذكور شيخنا. 

ومفاد عبارته أن شيخه قال: وهو الصواب مثْلًا؛ لأن معنى صوبه: حكم بتصويبه» وقد تقدم 
نقل عبارته عند قول الشارح وثيابه» ولم يكن ذلك فيهاء وإنما الذي فيها ومنه يؤخذ... إلخ, إلا أن 
يقال: إن قوله ذلك مع سكوته عليه وعدم رده يقتضي التصويب. فتنبه. 

ه قوله: ( والمسكين: من قدر على مال أو كسب ) أي: أو عليهماء ذ ( أو ): ذائية لوت جور 
الجمع, ولا بد أن يكون كل منهما حلالاء وأن يكون الكشب لائقَا - كما مَرّ. 

قوله: ( يقع ) أي: أحدهما المال» أو الكشبء أو مجموعهما. ومعنى كونه يقع موقعًا من 
كفايته: أله وس ةا ديك ييل التعيفب فأكثر. قال ابن رسلان في د 

فُقِيرالعادم والمسكين له مايقعالموقع دون تكمله 

قوله: ( ولا يكفيه ) أي: والحال أنه لا يكفيه ما ذكر من المال» أو الكشبء أو مجموعهما. 

وخرج به: من قدر على مال أو كسب يكفيه» فإنه غني» لا يجوز له أذ الرّكاة. 

قوله: ( كمن يحتاج... إلخ ) تمثيل للمسكين. 

قوله: ( وعنده ثمانية ) أي: أو يكتسب كل يوم ثمانية» أو يكون مجموع المال والكشب كذلك. 

ومثل: الثمانية» السبعة» والستة» والخمسة. 

قرله: ( ولا يكفيه ) الأولى: ولا تكفيه - بالتاء -؛ إذ فاعله يعود على الثمانية» وهي مؤلثة. 

ولو أسقطه لكان أخخصر؛ لأنه معلوم من تعبيره بالاحتياج إلى العشرة» ومن جعله مثالا 


٠ 5‏ سيسسهيسس هيبي بسب بجح ححححبحبحت ياب الزكاة: 


الكفاية السابقة» وإن ملك أكثر من نصاب, حتى أنَّ للإمام, أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه. 


فيُعطى كل منهما - إن تعود تجارة - ا ا 00 
للمسكين الذي ضبطه بما مد. 


قوله: ( الكفاية السابقة ) وهي: كفايته» وكفاية همونه. 

قوله: ( وإن مَلك أكثر من نِصّاب ) غاية لقوله: والمسكين من قدر... إلخ. أي: أن من قدر على 
ما ذكر من غير كفاية يكون مسكيئاء وإن مَلَك أكثر من نِصَاب. ومن ثم قال في « الإحياء ): قد 
ملك ألفَا وهو فقير» وقد لا يملك إلا فَأسَا وبلا وهو غنيء كالذي يكتسب كل يوم كفايته. ٠‏ وفي 
« التّحفة ) ما نصه00: : ( تنبيه ) علم مما تقرر أن الفقير أسوأ خالا مر المسكنه وكين ابو سيق 

وَرْدّ بأنه يئر استعاذ من الفقرء وسأل المشكنة بقوله: 0 اللهم أحيني مسكيئا ) الحديث (") ولا رَدٌ 
فيه؛ لأن الفقر المستعاذ منه فقر القلبء والمشكنة المسؤولة م وتَوَاضُْعهء وطمأنينته» على أن 
حديئها ضعيف» ومعارض بما رُوِيّ أنه مَل استعاذ منها (©. 

لكن أجيب: بأنه إنما استعاذ من فتنتهاء كما استعاذ من فتنتي الفقر والغنى دون وصفيهما؛ 
لأنهما تعاوراهء فكان حَائة ره غنا بم أفاء الله عليه» وإنما الذي يرد عليه ما نقله في « المجموع ١‏ 
عن خلائق من أهل الغ مثل ما قلناه. اه. 

واعلم أن ما لا يمنع الفقر مما تقدم لا يمنع المشكنة أيضًا - كما مَك التنبيه عليه - وما لا يمنعهما 
أيضًا: اشتغاله عن كسب يحسنه بحفظ القرآن» أو بالفقه. أو بالتفسيرء أو الحديث. 

أو ما كان آلة لذلك؛ وكان يتأنّى منه ذلك» فيعطى ليتفرغ لتحصيله؛ لعموم نفعه وتعديه وكونه 
فرض كفايةء اه وملازمة الخلوات؛ لآن نفعه قاصر على نفسه. 

قوله: ( حتى... إلخ ) ( حتى ) تفريعية» أي: فللإمام... إلخ. 

قوله: ( أن يأخذ زكاته ) أي: المسكين المالك للنْصَاب. 

قوله: ( ويدفعها إليه ) أي: إلى ذلك المسكين الذي أخذ الإمام منه التّكاة. 

قوله: ( فيعطى... إلخ ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدرء أي: إذا علمت أن الفقير والمسكين 
من الأصناف الثمانية فيعطى... إلخ. 

قرله: ( كل منهما ) أي: الفقير. والمسكين. قوله: ( إن تعود تجارة ) أي: اععتاد وصلح لها. 


١١ ** 


أداء الزكاة 
رأس مال يكفيه ربحه غالباء أو حرفة آلتها. ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يُعطى كفاية العمر 
الغالب. وصُدّق مدعي فقرء ومسكنة, وعجز عن كسب - ولو قويًا جلدًا - بلا يمينء 
لا مُدَعِي تلف مال عرف بلا بيئة. ا ا 1000075 


قوله: ( رأس مال ) مفعول ثانٍ ليعطى. 

قوله: ( أو حرفة ) أي: أو تَعَرّد جوفة» فهو معطوف على ( تجارة ). 

قوله: ( آلتها ) أي: يعطى آلتها؛ أي: المدفة, أي: أو ثمنها. 

قوله: ( يعطى كفاية العمر الغالب ) أي: بقيته» وهو ستون سنئة؛ وبعدها يعطى سَّنَةَ سَنَةَ - كما 
في « النّحفة » 29 و ١‏ النهاية » 29 -., 

قال الكردي: وليس اراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة؛ لتعذره» بل 
ثمن ما يكفيه دخلهء فيشتري له عقارًاء أو نحو ماشية - إن كان من أهلها - يستغله. اه. 

قوله: (وصُدَّق مُدَّعِي فَفْر وََشكنة ) مثله - كما سيأتي - مُدّعِي أنه غازء أو ضعيف الإسلام؛ 
أو أنه ابن السبيل. 

قوله: ( عجز عن كسب ) معطوف على ( فقر )4 أي: وصُدّق مُدّعِي عجز عن كشب. 

قوله: ( ولو قويًا جلدًا ) غاية في الأخير. 

وفي (النهاية ): وقول الشارح: وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيحًا كبيواء أو زمئاء جرى على 
الغالب. اه. 

قوله: بلا يمين ) متعلق ب ( صدق )»؛ أي: صدق مدعي ما ذكر من غير يمينء يلا صَحّ أنه مكنم 
أعطى من سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لي ولا لِقُوي مكتسب. ولم يُحَلّفْهماء 
مع أنه رأهما جَلدين أ قويين 60 

قوله: (لا مدعي تلف مال ) معطوف على ( مذّعي فقر )» أي: لا يصدق مدعي تلف مال - 
أي: مطلقًا سواء ادّعى التلف بسبب ظاهر كحريقء أو خفي كسرقة - كما في « التُحفة » 9). 

قوله: ( عرف ) الجملة صفة لمال» أي : عرف أنه له. 

قوله: ( بلا بينة ) أي: لا يصدق بلا بينة؛ لأن الأصل بقاء المال. 

والبينة: رجلان» أو رجل وامرأتان» ويغني عنها استفاضة بين الناس بأنه تلف. 


١١44‏ سللسلل ل  _‏ سبببسسبب جيب سبج جحي بأل ألْرْ كأة: 
والعامل - كساع ب-0 وهو من يبعثه الإمام لأخحذ الزّكاة وقاسم وحاشر. لا قاض. والمؤلفة: 55 


ومثل دعوى التلف في ذلك: دعوى أنه تَامِلء أو مُكاتّبء أو غَارِم» أو مُؤَّلفء وقد عرف بخلافه. 

والحاصر : أن من عَلِم الدافع حاله من استحقاق» وعدمه عمل بعلمه. 

ومن لم يعلم حالهء فإن ادّعى قَقْوَك أو مشكنة» أو عجرًا عن كسبء أو ضعف إسلام 
أو غزوّاء أو كونه ابن سبيل» صُدَّق بلا يمين. 

وإن اذّعى تلف مال معروف له. أو غرمّاء أو كتابة» أو أنه عامل» لا يصدق إلا يبينة» أو استفاضة. 

ويصدق دائن في الغارم» وسيد في المكاتب - كما ساي 

* قوله: ( والعامل ) أي: ولو غتيًا. 

ومحل استحقاقه من الرّكاة إذا أخرجها الإمام, ولم يجعل له جعلا من بيت المال» فإن قَبَقَها 
امالك أو جعل الإمام له ذلك سقط سهمه. 

وعبارة الكردي: العامل من تصّبه الإمام في أخذ العمالة من الصدقات» فلو استأجره من بيت 
المالء أو جعل له جعلا لم يأخذ من الرّكاة. اه. 

قوله: ( كساع ) تمثيل للعامل» وكان الملائم يلا قبله والأعصر أن يؤر هذا عن التعريف, كأن 
يقول والعامل هو من يبعثه... إلخ. ثم يقول: كساعء وقاسمء وحاشرء وأشار بالكاف إلى أن 
العامل لا ينحصر فيما ذكره؛ إذ منه: الكاتب» والحاسب, والحافظ. والجندي إن احتيج إليه. 

قوله: ( وهو من يبعثه الإمام... إلخ ) هذا البعث واجب. 

ويشترط في هذا أن يكون فقيهًا بما فوض إليه منهاء وأن يكون مسلمًاء مكلفّاء حرّاء عدلا 
سميعًاء بصيراء ذَكرًا؛ لآنه نوع ولاية. 

قرله: ( وقاسم ) معطوف على ( ساع )» وهو الذي يقسمها على المستحقين. 

وقوله: ( وحاشر ) معطوف على ( ساع )» وهو الذي يجمع ذوي الأموال؛ أو المستحقين. 

قوله: (لا قاض ) معطوف على ( ساع ) أيضّاء أي: لا كقاض - أي: ووالٍ - فلا يعطيان من 
إرذكاف الأقينا ,ورن انا موا الفعال تلك «عسلهعا غاة 4 بل يط نادم حعمين اليس امريد 
للمصالح العامة» إن لم يتطوعا بالعمل. 

* قوله: ( والمؤلفة ) جمع مؤلّف من التأليف» وهو جمع القلوبء والمؤلفة أربعة أقسامء ذكر 
الشارح منها قسمين وبقي عليه قسمان: 

أحدهما: مسلم مقيم يِتَغْر من ثغورنا؛ ليكفينا شر من يليه من الكمّار. 

وثانيهما: مسلم يقاتل أو يُحَوّف مانع الزّكاة حتى يحملها إلى الإمام. 

فيعطيان» لكن بشرط أن يكون إعطاؤهما أسهل من بعث جيشء وبشرط الذكورة» وكون 
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من أسلم ونيته ضعيفة, أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. والرقاب: المكاتبون كتابة 
صحيحة, فيعطى المكاتب - أو سيده - بإذنه ذَيْنه و اتمسفام ابا 


القاسمء الإمامء وإنما تركهما؛ لأن الأول: في معنى العامل» والثاني: في معنى الغازي. 

واشترط بعضهم في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم؛ وفيه نظرء بالنسبة للقسمين المذ كورين في الشرح. 

قوله: ( من أَسْلَمِ ) من: واقعة على متعدد حتى يصح الحمل؛ أي: المؤلفة جماعة أسلموا... إلخ 

قوله: ( ونيته ضعيفة ) أي: في أهل الاسلام بأن تكون عنده وحشة منهم, أو في الإسلام نفسه. 
فيعطى؛ ليتقوى إيمانه» أو لتزول وحشته. 

قوله: ( أو له شرف ) معطوف على ( ونيته ضعيفة )» أي: أو من أسلم ونيته قوية» لكن له 
شرف يتوقع بسبب إعطائه إسلام غيره من نظرائه» فيعطى حيئذ لأجل ذلك. 

وهذا القسم وما قبله يُعطَيان مطلقًا - ذكورًا كانوا أم لاء احتجنا إليهم أم لاء قَسَم الإمام أم لا. 

5 قوله: ) والقاب ( هك أ خبره ( المكاتيون 2 أي : الوقّاب في الآية هم: المكاتتون. 

ومن المعلوم أن الوَقَاب جمع رَكَبَة» والمراد بها: الذّاتء من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

قوله: ( كتابة صحيحة ) أي: ولو لنحو كافرء وهاشميء ومَطَلَبِيء فيعطون ما يُعِينهم على الهثق 
إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم ولو بغير إذن ساداتهم؛ أو قبل حلول النجوم. وخرج 
بالكتابة الصحيحة: الكتابة الل او و لأنها غير لازمة رأسًا.:واسقط 
قيدًا صَرَح بمفهومه فيما سيأتي, وهو: أن تكون الكتابة لغير المزكي؛ فإن كانت الكتابة للمزكي 
فلا يعطى المكاتب من زكاته شيئًاء لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه؛ فلا يرد ما إذا أعطى لمكن 
تدينه شيئًا من زكاته فرده له عن دَينه فإنه يصح, ما لم يشرط عليه رَدُّه؛ لأن المّدِين ليس ملكه. 

قوله: ( فيعطى المكاتب ) أي: ولو بغير إذن سيده» وقبل حلول النجوم. 

قوله: ( أو سيده... إلخ ) معطوف على ( المكاتب )» أي: أو يعطى سيده يإذن المكاتب» فإن 
أعطى سيده بغير إذنه لا يقع زكاة» ولكن يقع عن دَيْن المكاتب» فلا يطالبه سيده به. 

وعبارة « الروض © و « شرحه » 7("©: قَيُعطون - أي: المكاتبون - ولو بغير إذن سيدهم 
والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم الآتي بيانه إلى السيد أو الغريم» يإذن المكاتب والغارم أخوط 
وأفضل» وله إلى من ذُكر بغير الإذن من المكاتب أو الغارم لا يقع زكاةء فلا يُسَلّم له 
إلا ياذنهما؛ لأنهما المستحقان» ولكن ينقضي دَيْنهما؛ لأن من أذّى دَيْن غيره بغير إذنه» بُرئت 
ذمته. اه. بحذف. 


قوله: ( دَيِنه ) مفعول ثانٍ ليعطي؛ أي: يُعطى المكاتب» أو سيده ما يفي بِدَيْنه. 


15 +40اسسببِهيهلي9 8 ال _ ل ل لل ل سب سح ح حلب يإلي الْزكاة: 
إن عجز عن الوفاء, وإن كان كسوباء لا من زكاة سيده؛ لبقائه على ملكه. والغارم: من 


استدان لنفسه لغير معصية, فيعطى له إن عجز عن وفاء الدّين؛ وإن كان كسوبًا؛ إذ الكسب 
لا يدفع حاجته لوفائه إن حَل الدّين. 000 


قوله: ( إن عجز) أي: المكاتب عن الوفاء أي: وفاء الدَّيْن فإن لم يعجز عنه فلا يعطى؛ لعدم احتياجه. 
قوله: ( وإن كان كسوبا ) غاية في الإعطاء. أي: يعطى المكاتب مطلقًاء سواء كان قادرًا على 
الكشب أم لا . وإنما لم يُعطّ الفقير والمسكين القادران على الكشب - كما مه :تن لآأن ساجدهها 
تتحقق يومًا بيوم» والكشوب يحصل كل يوم؛ وحاجة المكاتب ناجزة؛ لثبوت الدَّيْن في ذمته. 
والكشوب لا يدفعها عند حلول الأجل دفعة؛ بل بالتدريج غالاء فيعطى ما يدفع حاجته الناجزة. 

قوله: ( لا من زكاة سيده ) أي: لا يعطى من زكاة سيده. 

قوله: ( لبقائه) أي: المكاتب» على ملك سيده؛ لأنه قِنّ ما بقي عليه درهمء والقِنٌ لا يأخذ من 
زكاة سيده شيئًا. 

* قوله: ( والغارم ) من الغُزمء وهو اللزوم؛ لأن الدائن يُلْْم المدين حتى يقضيه ذَيْنه. وهو ثلاثة 
أنواع - ذكرها الشارح -: من استدان لنفسه؛ ومن استدان لإصلاح ذات البين» ومن استدان 
للضّمان. 

قوله: ( من استدان لنفسه لغير معصيه ) أي: تداين لنفسه شيئًا بقصد أن يصرفه في غير معصية 
بأن يكون ام وإن صرفه في معصية» ويعرف قصد ذلك بقرائن الأحوال؛ فإن استدان 

فإن صرفه فيها ارم جبحا على ل ترونام بعرة وا العرة وه 2ران 
لكنه تاب وغلب على الظنٌّ صِدْقه في توبته» فيعطى ؛ فالمفهوم فيه تفصيل. 

قوله: ( فيعطى له) نائب الفاعل ضمير يعود على الغارم» واللام زائدة؛ وما دخلت عليه مفعول 
ثانِء أي: يعطى الغارم إِيّاه - أي: ما استدانه - وأفاده أنه لو أعطى من ماله شينًا ولم يستدن لم 
بعل 2 شيئًاء وهو كذلك. 

5 ( إن عجز عن وفاء الدَّْن) أي: وَل الأجل؛ فإن لم يعجز عن وفاء الدَّيْن بأن كان مَاله 
يفي به. أو لم يحل الأجلء فلا يُعطى شيئًا. 

قوله: ( وإن كان كسوبا ) غاية في الإعطاء؛ أي: يُعطى الغارم» وإن كان قادرًا على الكشب. 

قوله: ( إذ الكشب... إلخ ) تعليل لإعطائه مع قدرته على الكشب. 

قوله: ( لا يدفع حاجته... إلخ) أي: لا يدفع احتياجه؛ لوفاء الدّئْن إذا َل لأن حاجته لذلك 
ناجزة» والكشب إغا هو تدريجي. 


أداء الزكاة _- ا ا 


م إن لم يكن معه شيء أعطي الكلء ولا فإن كان بحيث لو قضى ذَيْنهِ بما معه تسكن ترك 
له ئما معه ما يكفيه - أي: العمر الغالب - . كما استظهره شيخنا. وأعطي ما يقضي به باقي 
دَيْنه أو لإصلاح ذات البينء فيعطى 090757 

قال في « التحفة » (2: ولا يُكُلّف كُسوبُ الكشب هنا؛ لأنه لا يقدر على قضاء دَيْنه منه غالبا 
إلا بتدريج» وفيه عَرَحٌ شديد. اه. 

قوله: ( ثم إن لم يكن... إلخ ) تفصيل يلا أجمله أُوَلَا بقوله: ( فيفطى له... إلخ ). 

قوله: ( معه ) أي: من استدان لنفسه. قوله: ( أعطى الكل ) أ كل ما استدانه. 

قوله: ( إلا ) أي: بأن كان معه شيء. 

قوله: ( فإن كان... إلخ ) أي: ففيه تفصيلء وهو: فإن كان... إلخ. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) أي : متلبسًا بحالة: هي أنه لو قضى دينه... إلخ. 

قوله: ( بما معه ) أي: مما عنده من المال. 

قوله: ( تسكن ) أي: صار مسكيئاء وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( ترك... إلخ ) جواب (إن ). قوله: ( له ) أي : لمن استداك. 

قوله: ( ما يكفيه ) نائب فاعل ( ترك ). 

قوله: ( أي: العمر الغالب ) أي: الكفاية السابقة للعمر الغالب. 

قوله: ( كما استظهره شيخنا ) عبارته مع الأصل 9©: الس ال 
لو قضى دَيْنَه مما معه مشكن 2 كنا رجعاء في « الروضة 76 وأسلهاءبو 0 ابرع :00 
فيترك له جما معه ما يكفيهء أي: الكفاية السابقة للعمر الغالب - فيما يظهر -» ثُّم إن مُضَل معه 
شيء صرفه في دَيُنهه وثَدّم له باقيهء وإلّا قَضَى عنه الكلّ. اه. 

قوله: ( وأعطي ) أي: من ترك له من ماله ما يكفيه ما ذكر. 

قوله: ( باقي دَيْنه ) أي: إن فَضّل بعد نّوك ما يكفيه العمر الغالب شيء» وإلا أعطي الكل - 
كما صرّح به شيخه في العبارة المارة. 

قوله: ( أو لإصلاح ذات البِينْ ) معطوف على ( لنفسه )» أي: أو من استدان لإصلاح الحال 
0 ال ل َتَحَمّل الدّيّة 


قرله: ( فِيغطى ) أي: من استدان للإصلاح. 


1-11 باب الزكاة: 


ما استدانه لذلك ولو غنيًا. أمّا إذا لم يستدن. بل أعطى ذلك من ماله فإنه له يُعطاة. ويعطى 
المستدين لمصلحة عامة كققرى ضيف, وفك أسير, وعمارة نحو مسجد., وإن غني, أو للضمان, 
فإن كان الضامن نا ومن اسان نقفنة ااتحطئج ةماوع و 0 


قوله: ( ما استدانه لذلك ) أي: لإصلاح ذَاتٍ البَين. 

قوله: ( ولو غنيا ) لأنه لو اغْتُبر ثبر المَفْر لَقَنّت الَغْبة في هذه المكرمة. 

قوله: ( أما الم لسغيرو. ‏ إلنك )كولاه الى لعدات: وَوَفَْ الدَّيْن من ماله؛ فلا يُعغطى شيئًا. 

- قوله: ( وَيُغْطى المشتدين... إلخ ) أي: لأنه غارم. 

وعبارة ( التحفة ) و - أي: الغارم - من اسْتّدان لنحو عِمَارة مسجد, وَقَِرَى ضيف» 

تدراو عق كترود ولد الاوز شد بيع اعرد , .يفطي .عدرل 
وفاء الدَّيْنَ وآخرون بمن استدان لإصلاح ذَاتٍ البين» إلا إن عَنِي يتقْدِء أي: لا بعقار» وَرَجّحَه بعضهمء 
ولو رجح أنه لا أثر يفتاه النفد أيضًا فلا على هذه المكومة ة العام تَفْعُها لم يَبعدٌ. اه. بزيادة. 

قوله: ( لمصلحة عامة ) أي: لأجل مصلحة يَعْمْ نفعها المسلمين. 

قوله: ( كقِرى ضيف... إلخ ) أمثلة للمصلحة العامة. 
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قوله: ( وَعِمَارة نحو مَشجد ) أي: إنشاءً أو تَوْمِيمَاء فإن استدان لذلك أغطى. 
ولا يجور دقع الي كاة لبناء مسجد ابتداء - كما فى الكردي ح وسيذ كره الشارح قَريبًا. 
قوله: (وإن غَنِي ) غاية 5 الإعطاء. أي : يُعْطى » وإن كان غْيْيًا - أي: للا يعار أو يتَقْدٍ - 

وهي للرد على من يقول: إنه لا يُعْطى إذا كان غنيّاء وللرد على من يُمَصّل بين غني النُقْد 

فلا يُغطى» وبين غني العَمَّار مَيغطى - كما يعلم من عبارة « التّحفة » المارّة -» ويُعْلّم أيضًا من 
عبارة « الروض وشرحه ) ونصها 0 وفي إقراء الضّيِف» وعِمَارَة المسجد. وبتاء القَْطرة: وَنَكَْ 
لأسي ونحوها من المصلحة العامة يُغطى المشتدِين لها من الي كاة عند العجز عن ليع لاعن 
غيره - كالعَقّار - وعلى هذا جرى الماوردي» والروياني» وغيرهماء وقال السّر< خيسي : 3 كمه حكم 

ما استدانه لمصلحة نُفْسِه... إلخ. اه. 
- قوله: (أو للضَّمَان ) يحتمل عطفه على لمصلحة عامة» ويحتمل عطفه على لنفسه. والتقدير 

على الثاني: أو استدان للضَّمَان. وعلى الأرّل: وَيُعْطى المستدين للضصَّمَان. 
والأقرب الملائم لجل أقسام الغارم ثلاثة: الثاني» وإن كان ظاهر صَنيعه الأول. 
قوله: ( فإن كان الضّامِن... إلخ ) بيان لحكم من استدان للضَّمَان على الاحتمال الثاني» 

أو تفصيل لا أَجْمَله عل ل الأول. 


١١ 8 


والأصيل معسرين أعطي الصّامن وفاءة أو الأصيل موسر دون الضَّامن أعطي إن - 
بلا إذن» أو عكسه أعطي الأصيلء لا الصَّامنء وإذا وَفُى من سهم الغارم لم يرجع على 
الأصيل وإن ضمن بوذنه. ولا يصرف من الرّكاة ا 


قوله: ( والأصيل ) هو: المدين: 

قوله: ( أعطى الضَّامِن من وفاءه ) ويجوز إعطاؤه للأصيل» بل هو أولى. 

قوله: ( أو الأصيل مُوسِرَا ) أي: أو كان الأصيل مُوسرًا. 

قوله: ( دون الصَّامِن ) أي : فإنه مُغسر. قوله: ( أغطي ( أي : الضّامِن وفاء الدّيْن. 

قوله: ( إن صَّمِن بلا إذن ) أي: بأن تَبْع بالضَّمَانَء فإن ضَّمِنه بإذنه؛ لا يُغطى شَّيْمًا. 

والفرق بينهما: أنه في الأول إذا غَرِمِ لا يرجع على الأصيل؛ لأن ضمانه من غير إذنه. 

وفي الثاني: إذا غرم يرجع عليه؛ لأنه يإذنه. 

قوله: ( أو عكسه ) هو: أن يكون الأصيل مُعْسِرَاء والضَّايِن مُوسِرًا. 

قوله: ( أغطى الأصيل ) أي: ما يفي بدَيّنه. 

قوله: ( لا الصَّامِن ) أي: لأنه مُوسِر» وبقيت صورة رابعة» وتؤخذ من كلامه. 

وهي: ما إذا كانا موسرين» فإنهما لا يُعْطَّيان شيئًا؛ لأن الضَّامِن إذا غَرِم رَجَع على الأصيل؛ 
لكونه مُوسِوًا. 

وعبارة البُجَيِرمِيَ 29: وخرج بَعْسَر: ما إذا كانا مُوسِرَيْنَ أو الضَّامِنء فلا يُغطى» ولو بغير 
الإذن في الأول على الأوجه - كما في « شرح الروض »). سم. اه. 

- قوله: ( وإذا وَفَى ) أي: الضَّامِنء وهو بفتح الواو وتشديد الفاء وتخفيفهاء ومفعوله 
محذوفء أي: الدَّئْن المضْمُون. 

قوله: ( لم يَزْجع على الأصيل ) أي: لأنه لَم يُمْرْم من عِنْده شينًا حتى يرجع به وهو إنما يرجع 
إذا غرم مَن عِنْدّه. 

قال في «شرح الروض » 29 وإذا قضى به دنه لَْ يَْجع على الأصيل؛ وإن ضَمِن بإذنه؛ وإنها 
تؤجع إذا غرم من عنده. اه. 

- قوله: (ولا يُضْرَف من الزٌكاة. .. إلخ ) هذا يُعلم من قوله: وإعطاؤها لمستحقيها؛ إذ ما ذّكر من 
الكمّن ويئّاء تشجد ليس من مستحقيهاء » فلو أْرَه عن سائر الأصنافء أو قَدَّمَه هناك؛ لكان أَنْسَب. 

ثم ظهر أن لِذِكره هنا مناسبة من حيث إنه كالمفهوم لقوله: ويُعْطَى المشْتَدِين لمصلحة عامة 


مثه6١١‏ سس سح يالب الْركاة: 


شيء لكفن ميتء أو بناء مسجد, ويُصدّق مُدعِي كتابة أو عُرم بإخبار عدل وتصديق سيد 
أو رَبَ ذَيْن أو اشتهار حال بين الناس. 

( فرع ): من دفع زكاته لمدينه بشرط م ا متي ا اللمامام يو للف دا نه السو كد 
فكأنه قال: تُضْرف الدّكاة ين استدان للمصلحة العامة» ولا تُصرف لها نفسها ابتداء؛ كأن يني 
هتذل آء تكثر بها الأمزات» اراتك درها لاسر ضقة 

قوله: ا 0 ع في قوله: ويُعْطى المشدّدِين لصلحة عامة. إلخ؛ لأن 
ذاك فيما إذا استدان لذلكء فَيِعُطَى ما اسْبَدَانه من سَهْم الغَارمِينء وهذا فيما إذا أراد ابتداءً أن يَعمْر 
مَشجدًا بزكاة ماله» وبينهما فرق. 


- قوله: ( يُصَدّق مُذْعِي كتابة ) هو: العد. 

قوله: ( أو غُوْم ) أي: أو مُذَّعِي عدم ولو لإصلاح ذَاتِ البِينَ - كما في « التّحفة » 29, 

قوله: ( بإخبار عَدْلٍ ) مُتعلق ب ( يُصَدَّق )» والاكتفاء به هو الراجح. 

وقيل: لا بد من رجلين؛ أو رجل وامرأتين. 

وعبارة ١‏ التحفة 6 ©: ويؤخذ من اكتفائهم يإخبار الغَرِم هنا وحدوق نيبن الاكتفاء يإخبار 
ثقة ولو عَدّل رواية ظَنٌّ صِدْقَة: بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صِدْقّه ولو فاسمّاء ثم رأيت 
0 كلام الشيخين ما يؤيد ذلك. نعم» بحث الَو كفل في العْرِيم والسيد أن محل الخلاف. إذا 
وَئْنّ بقولهماء وغلب على الظنّ الصّدّقء قال: وإلا لم يُفِذُ قطعًا. اه. ومثلها « النهاية ). 

قوله: ( وتصديق. المع باكر طعي زر إغبار غدل )» والواو بمعنى ( أو )» أي: ويُصَدَّق 
مَنْ ذكر ِتَصْدِيق سَيْد بالنسبة للكتابة» وبتضديق رَبٍ الدَّيْن - أي: صاحبه - بالنسبة للعْرم. 

قال في اكحية + 29: ولا تطار الاسعمال" التواطة لأنهخللافت الغالية. أهن: 

قوله: ( أو اشتهار. .. إلخ ) بالجر أيضًا عطف على ( إخبار عَذْل )» أي: وَيُصَدق ان ذكر 
باشتهار حاله بين الناس» أي: اشتهر أنه غارم أو فكاقت عند الناس» ولابد أن يكونوا عددًا يُؤْمَن 
تواطؤهم على الكذت: قال الرافعي: وقد يحصل ذلك بثلاثة. 

- قوله: ( فرع ) الأؤلى: فروع؛ لأنه ذكر ثلاثة: الأول: مَنْ دَُع... إلخ. الثاني: ولو قال 
لغريمه... إلخ. الثالث: ولو قال: اكتل... إلخ. 

قوله: ( لَدِييه ) هو: من عليه الدّيْن. 

قوله: ( بشرط... إلخ ) أي: بأن قال له: هذه زكاتي أعطيها لك بشرط أن تَرْدُها إليّ عن دَئني 
الذي لي عليك. 


أداء الزكاة : 1 د - _- أه١١‏ 


أن يردها له عن ذَيْنه لم يجز, ولا يصح قضاء الدّين بهاء فإن نويا ذلك بلا شرط. جاز وصَحٌ. 
وكذا إن وعده المدين بلا شرطء فلا يلزمه الوفاء بالوعد. ولو قال لغريمه: جعلت ما عليك 
زكاة لم يجزئ - على الأوجه - إلا إن قبضه ثم رده إليه. ولو قال: اكتل من طعامي عندك 
كذاء ونوى به الزّكاة, 1111110 


قوله: ( يردها ) أي: الرّكاة. قوله: ( له ) أي: لمن دفع» وهو المركي. 

قوله: ( لم يُجز ) بضم الياء وسكون الجيم؛ أي: لم يجزه ما دفعه للمَدِين عن الزّكاة» فهو 
مأخوذ من الإجزاءء ويحتمل أنه مأخوذ من الجواز» بقرينة قوله فيما بعد: فإن نويا جاز وصَعٌ 
فيكون بفتح الياء وضم الجيم: أي: لم يَجَز دفعه ذلك للزكاة بالشرط المذكور. 

قوله: ( ولا يصح قضاء الدّيْن بها ) أي: الرّكاة؛ لأنها باقية على مِلّْك المالك. اه. بجيرمي 0". 

قوله: ( فإن نويا ) أي : الدائن والمدين. قوله: ( ذلك ) أي : قضاء الدَيْن. 

قوله: ( جاز وصَحٌ ) أي: جاز دفعه ذلك للزكاة وحج قضاء الدين ففاعل الفعلين مختلف 
وذلك مكروه لقاعدة كل شرط ضر التصريح به كره إضماره. 

قرله: ( وكذا إن وعده المدِين ) أي : وكذلك يجوز, ويصح ما ذكر إن وَعَد المدِينٌ الدّائنَ» بأن 
قاله له: ادَفُع لي من زكاتك حتى أَقْضِيك دَيْنكء ففعل» أجزأه عن الرّكاة. 

قوله: ( فلا يلزمه) الأنسب: ولا يلزم - بواو العطف - ؛ لأن الفاء يُوهم أن ما بعدها جواب إن قبلها. 

قوله: ( الوفاء بالوّغد ) هو أن يدفع إليه ما أخذه من الرّكاة عن ذَيْنه. 

قرله: ( ولو قال ) أي : الدائن لغريمه. أي : المدين. 

قوله: ( لم يجزئ ) أي: لم يجزئ ما جعله له عن الرّكاة؛ لاتحاد القابض» والمقبض. 

قوله: ( على الأوجه ) مقابله يجزئ» كالوديعة إذا كانت عند مستحق للب كاة فَمَلّكّه امالك 
إياها رّكاة, فإنه يُجُزى. 

قوله: ( إلا إن قبضه... إلخ ) أي: إلا إن قبض الذّائن دَيْنه من الملدين» ثم رَدَّهِ على مَلدِينه بنية 
الّكاة فإنه يجزئ عن الرّكاة. 

قرله: ( ولو قال ) أي: لفقير عنده حِنْطة له وَدِيعة. قوله: ( اكل ) أي: لِتَفْسِك. 

قوله: ( من طعامي عندك ) أي : ا موضوع عندك وديعة. 

قوله: ( كذا ) مفعول اكتّلء وهو كناية عن صاع مثلا. 

قوله: ( ونوى به الرّكَاة) أي: نوى المالك المْركي الرّكاةء أي: بالضّاع الذي أمره باكتياله مما عنده. 


15 ب سبح كحض بي الركاةه 


ففعل - فهل يجزئ؟ وجهان: وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء. وسبيل الله: وهو 
القائم بالجهاد متطوّعًا ولو غنيًّا, ويعطى امجاهد التفقة والكسوة له ا طخ ا و اق 


قوله: ( ففعل ) أي: المأموم ما أمره به. قوله: ( فهل يُجْرئ ) أي: يقع عن الرّكاة. 

قوله: ( وجهان ) أي: فيه وجهان: فقيل: يجزئ» وقيل: لا. 

قوله: ( وظاهر كلام بن يخنا ترجيح عدم الإجزاء ) لم يتعرض شيخه في ٠‏ الشّحفة » لهذه المسألة 
راكنا وفي « فتح الجواد ) جزم بعدم الإجزاء» وعبارته: أو قال لوديعه: اكتّل لنفسك من الوديعة 
التى تحت يدك صاعًا زكاة» لم يجز أيضًا؛ لانتفاء كيله له» وكيله لنفسه لغو. اه. 

فلعل ما نقله الشارح عن شيخه من الترجيح في غير هذين الكتابين. 

وجَرّم يعدم الإجزاء امنا في « الروض )» وعبارته مع لعي (0, ولو قال* ا١كتل‏ لنفنسك 
ثما أودعتك إِيّاه صاعًا - مثلا - وَخَذْهُ لك ونوى به الرّكاة ففعل» أو قال: جعلت دَيْني الذي 
عليك زكاة, لم يُجَرْوِء أما فى الأولى: فلانتفاء كيله له وكيله لنفسه غير مَقِيس. 

وأما فى الثانية: فلأن ما ذكر فيها إبراء لا تِْيكء وإقامته مقامه إبدال» وهو ممتنع في الرّكاة. 

بخلاف قوله للفقير: حَُذُ ما اكتلته لي بأن وَكلّه بقبض صاع حِنْطة - مثلا - فقبضه 
أو بشرائه فاشتراه وقبضه. فال له الموكل: حذه لنفسك» ونواه زكاة. فإنه مجزرى؛ لانه لا يحتاج 
السام اه. بحذف. 
سيب 0 الموَضّلة لله تعالى» ؛ 0 على ما 0 مجارًا؛ 0 جاهدواء 1 في 0 
فكانوا أفضل من غيرهم. 

قوله: ( وهو القائم... إلخ ) الصواب إسقاط الواو؛ لأن ما بعدها خبر المبتدأ. وهي لا تدخل عليه. 

قوله: ( متطوعًا ) حال من القائم» أي: حال كونه متطوئّاء أي: لا سهم له في ديوان المرتزقة. 
فإن كان له ذلك لا يُغطى من البّكاة سيكاء بل من الفيء) فإن لم يكن في ع أو كان» ومنعه الإمام» 
واضطررنا لهم في دفع شر الكفار, فإن كان لهم مال لم تجب إعانتهم أو فقراء لزم أغنياء المسلمين 
إعانتهم من أموالهم لا من الرّكاة. 

قوله: ( ولو غتيًا ) غاية لمقدر, أي: ُتِعْطى ولو كان غنيّاء ولو أخره عن الفعل بعده؛ لكان أولى. 

قوله: ( وَيُعْطَى المجاهد... إلخ ) الأولى وَيُغطى النفقة... إلخ - بحذف لفظ المجاهد -؛ إذ المقام 
للإضمار. والمعنى: أن هذا القائم للجهاد يُعْطى كل ما يحتاجه لنفسه أو لِمُوّنه من نفقة» وكسوة. 
وغيرهما إذا حان وقت خروجه له. 


أداء الركاة بت_1ك_ّْ 


١١ه‎ 


ولعياله ذهابًا وإيابًاء وثمن آلة الحرب. وابن السبيل: وهو مسافر مجتاز ببلد الزّكاة, أو منشئ 
سفر مباح منهاء ولو لنزهة, أو كان كسوبا ل ا ب ل ا خا ا 


وعبارة « المنهاج » مع « شرح الرملي ) (©: وَيُعْطِى الغازي - إذا حان وقت خروجه - قدر 
حاجته اللائقة به وبمُمَوٌنه لنفقة وكسوة» ذاهيًا وراجمًا ومُقِيمًا هناك - أي: في الثّغْر أو نحوه - إلى 
الفتح» وإن طالت الإقامة؛ لأن اسمه لا يزول بذلك» بخلاف السفر لابن السبيل» وَيُغطيه الإمام - 
لا المالك - فرسًا إن كان ممن يقاتل فارسّاء وسلاحًحا وإن لم كم وقراة “ويصنر دللقدت اف” 
الفرس» والسلاح يلكا له إن أعطى الثمن» فاشترى لنفسه. أو ذكعيا له الإنام لكا له إذا رأ 
بخلاف ما إذا استأجرهما له. أو أعاره إياهما؛ لكونهما موقوفين عنده. اه .بحدف. 

قوله: ( ذِهابًا وإيابًا ) أي: وإقامة في التَّغْ أو نحوه - كما عَلِفْت. 

قوله: ( وثمن آلة الحرب ) أي: وَيُعْطَى ثمن آلة الحرب» أي: أو نفس الآلة» ويُغطى أيضًا مركوبًا 
إن لم يُطق المشي» أو طال سفرهء وما يَحمِل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما. 

* قوله: ( وابن السبيل ) هو اسم جنس يُطلق نّغة على المسافر - رجلا أو امرأة» قليلا أو كثيرًا - 
ولم يأتِ في القرآن العظيم إلا مفردًا؛ لأن محل السفر محل الوحدة: وإنما قيل له: ابن السبيل - 
أي: الطريق - لكونه مُلازِمًا له كملازمة الابن لأبيه» فكأنه ابنه. 

ومن هذا المعنى: قيل للملازمين للدنيا المنهمكين في تحصيلها: أبناء الدنيا. 

قوله: ( وهو مسافر... إلخ ) الأؤلى حذف الواو - 

قوله: ( مجتاز ببلد الزّكاة ) أي: مَارٌ بها. 

قوله: ( أو مُنشئ سفر ) معطوف على ( مجتاز )» وإطلاق ابن السبيل عليه مجاز لدليل» هو 
القياس على الأول بجامع احتياج كل لِأمّبَة السفرء كذا في ١‏ التحفة » (© و ١‏ النهاية » (©. 

ا إذا كان السفر معصية لا يُطلق على المسافر: ابن السبيل» وليس كذلك. 

وعبارة « المنهاج ) (25: وابن السبيل: مُنْشِئْ سفر أو مُّجمَاز وشرطه - أي: من جهة الإعطاء 
لا التسدمية - الحاجة» وعدم المعصية. اه . بزيادة من شرحي م رء وابن حجر (©. 
فقوله لا التسمية: يفيد أنه يطلق عليه ابن السبيل. 
قوله: ( منها ) أي: من بلد الرّكاة. 
قوله: ( ولو لنزهة ) غاية لمقدرء أي: فَيُغطى» ولو كان سفره لنزهه, أو كان كسويًا. 


+ باب الزكاة: 


بخلاف المسافر لمعصية إلا إن تاب, والمسافر لغير مقصد صحيح - كالهائم - ويُعطى كفايته, 
وكفاية من معه من مونه - أي: جميعها - نفقة. وكسوة ذهاباء وإياباء م ل 


وعبارة « الروض وشرحه »: وهو من يُنْشئْ سفرًا ما حا من محل الرّكاة مُُغطى. ولو كسوياء 
أو كان سفره لنزهة؛ لعموم الآية. 

قوله: ( بخلاف المسافر بقصية ) أي: بأن عصى بالسفرء لا فيه فلا يُعْطَى؛ لأن القصد يبإعطائه 
إعانته» ولا يُعان على المعصية. قال الكردي في ١‏ الإيعاب ): اي ردقه سفره 
بلا مال» مع أن له مالا ببلده فْيَحْدْم؛ لأنه مع غِنَاه يجعل نفسه كلا على غيره. اه. 

قوله: ( إلا إن تاب ) أي: مُيُغطى لبقية سفره. 

قوله: ( والمسافر لغير مقصد صحيح ) أي: وبخلاف المسافر لغير ذلك فلا يُعْطَى؛ لأن إِنُعَاب 
النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام, فلا يُعَان عليه بإعطائه. 

قوله: ( كالهائم ) تمثيل له. 

قال الكردي: ومثله المسافر للكدية وهي - بالضم والتحتية -: ما ممع من طعام أو تشراقه 
ثم اشْتُغملت للدّروزة» وهي مطلق السؤال. 

قال في ١‏ الإيعاب »: ولا شَّكُ أن الذين يسافرون بهذا القٌصْد لا مقصد لهم معلوم غالباء فهم 
حينكذ كالهائم. اه. 

قوله: ( ويُغطى ) أي: ابن السبيل. 

قوله: ( كفايته... إلخ ) وَيُعْطى أيضًا ما يحمله إن عجز عن المشي أو طال سفرهء وما يحمل 
عليه زاده ومتاعه إن عجز عن حملهما. 

قوله: ( أي: جميعها ) أي: الكفاية. والمناسب جميعهماء بضمير التثنية العائد على كفايته: 
وعلى كفاية مموّنه. 

قوله: ( ذهابًا وإيابًا ) هذا إن قصد الرجوع, فإن لم يقصده يُعْطَى ذهايًا فقط. 

قال في « شرح المنهج ) (©: ولا يُعْطى مؤْنةَ إقامته الزائدة على مُدَّةَ المسافر. اه. 

وقال في ١‏ التّحفة » (): وهي - أي : قد المسافر - أربعة أيام, ليا ثمانية عشر يومًا؛ لأن 
شرطها قد لا يوجد. اه. واعتمد في ١‏ النهاية ) (© - تبعًا لوالده - أنه إذا أقام الحاجة يتوقعها كل 
يوم؛ يُغطى ثمانية عشر يوم. 


أداء الز كاة ب هه١ ١‏ 


إن لم يكن له بطريقه - أو مقصده - مال؛ ويصدق في دعوى السّفرء وكذا في دعوى الغزو, 
بلا يمين» ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج, ولا يعطى أحد بوصفين. حال له وم أ لمعاو لم 


قوله: ( إن لم يكن له) أي: لابن السبيل» وهذا قيد لكؤنه يُعْطَى كفايته ذهابًا وإيابّاء وخرج به ما إذا 
كان له ذلكء فإنه إنما يُعْطَى القدر الذي يُوَصّله إلى الموضع الذي فيه ماله» من الطريق أو المقصد. 

وعبارة « الروض » و « شرحه 0("©: ( فرع ) يُغطى ابن السبيل ما يكفيه في سفره ذِهَابَ وكذا إِياباء 
لقاصد الرجوعء إن لم يكن له في طريقه؛ أو مقصده مالء أو ما يُبِِغه ماله إن كان له فيه مال. اه. 

قوله: ( ويُصَدَّق في دعوى السفر ) أي: إرادة السفر. 

قوله: ( وكذا في دعوى الغزو ) أي: وكذلك يُصَدَّق في دعوى إرادة الغزو - كما في ابن حجر 
على « بافضل » - قال الكردي: وخرج يإرادة غزوء وكذا إرادة سفر ابن السبيلء ما لو ادعّيا نفس 
الغزو والسفر فإنهما لا يُصَدَّقان. قال في « الإيعاب »: لسهولة إقامة البيّنة عليهما. اه. 

قوله: ( بلا يمين ) متعلق ب ( يُصَدق ). أي: يُصَدَّق بلا يمين. قال في ١‏ التُحفة » (©: 0 
مستقبل. اه. 

قوله: ( ويُشترد منه ) أي: ممن ذكر من مُدَّعي السفرء ومدعى الغزو. 

قوله: ( ما أخذه ) نائب فاعل ( يسترد )» أي: يسترده إن بقيء وإلا فبدله. اه. « تحفة » 9). 

قوله: ( إن لم يخرج ) أي: من ذكرء بأن مضت ثلاثة أيام تقريتاء ولم يترصد للخروجء 
ولا انتظر رفقة» ولا أَهْبَهَ - كما في « التّحفة » و ١‏ التّهاية » 29 - وإن أعطي من ذكرء وخرج ثم 
رجعى استرد فاضل ابن السبيل مطلقاء وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئًا له وقع عرقًا ولم 
يقتر على نفسه., وإلا فلا يسترد منه. وفي ١‏ التّحفة 7): يظهر أنه يقبل قوله في كَدْرٍ الصَّدفء وأنه 
لو ادّعى أنه لم يعلم قدره صُدَّقَ ولم يسترد منه شيء» ولو خرج الغازي ولم يغزء ثم رجع؛ استرد 
]أل قال الماوردي: لو وصل بلادهم ولم يقاتل لِبُغد العدو» لم يسترد منه؛ لأن القصد 
الاستيلاء على بلادهم وقد وجد. اه. بتصرف. 

» [ تنبيه ]: 

قوله: ( ولا يعطى أحد بوصفين ) أي: اجتمعا فيه» واستحق بهما الرَّكَاة كفقر وعُوْم أو غزو. 
والمراد: لا يعطى بهما من زكاة واحدة, أما من زكاتين؟ فيجوز نيحد من واحدة بصفة» ومن 
الأخرى بصفة أخرى» كغاز هاشميء فإنه يأخذ بهما من الفيء. 


كه ١١‏ 22 2 اللشبصسي 0 ا 1 0 


نعم إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه, أعطي بالفقر؛ لأنه الآن محتاج. 
( تنبيه ): ولو فرّق المالك الزّكاة سقط سهم العامل, ثم إن انحصر المستحقون, 0-5 


قوله: ( نعم إن أخذ... إلخ ) هذا تقييد لما قبله: أي: محل امتناع الأخذ بهما إن لم يتصرف 
في المأخوذ أولاء وإلا يمتنع ذلك. وعبارة «( المنهاج ) مع « ااتحفة » 600 ومن فيه صفتا استحقاق 
للرّكاة - كالممر وَالعْوْم أو الغزو - ويُغطى من زكاة واحدة باحدهما فقطء والخيرة إليه بح فى 
الأظهر -؛ لأنه مقتضى العطف فى الآية. نعم, إن أخذ بالغرم أو الفقر - مثلا -. فأخذه غريمه 
وبقي فقيرًا أخذ بالفقرء وإن نازع فيه كثيرون» فلممتنع إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة» أو مرتا 
قبل التصرف فى المأخوذ. اه. بتصرف. 

» [ حكم استيعاب الأصناف الثمانية والتسوية بينهاء وما يتبع ذلك ]: 

قوله: ( تنبيه ) أي: من حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم: وما يتبع ذلك» وقد أفرده 
الفقهاء بفصل مستقل. 

قوله: ( ولو قوق المالك... إلخ ) خرج به الإمام, فإنه إذا فق لم يسقط سَهُم العامل. 

نعم إن جعل للعامل أجرة في بيت المال سقط أيضًا. والحاصل: أنه إن وق الإمام وجب عليه 
نعميم الأصناف الثمانية بالرّكاة. وإن فرق المالك أو نائبه وجب عليه تعميم سبعة أصناف. ومحل 
وجوب التعميم في الشّقَينٌ إن وجدواء وإلا فمن رُجد منهم؛ حتى لو لم يوجد إلا فقير واحد 
صرفت كلها له والمعدوم لا سهم له. 

قال في 0 النهاية 0 قال ابن الصلاح - والموجود الآن أرة فقير» ومسكين» وغارم. 
وابن السبيل» وإلا مم - كما قال - في غالب البلاد» فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد 
بعضهم. اه. 

قوله: ( ثم إن انحصر المستحقون... إلخ ) أي : في البلد. 

ومحل هذا: فيما إذا كان المخرج للزكوات المالك؛, فإن كان الإمام فلا يشترط انحصارهم فيهاء 
بل يجب عليه تعميمهمء, وإن لم ينحصروا. 

والمراد: تعميم من وجد في الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الرّكاة» لا تعميم جميع المستحقين في 
الدنيا؛ لتَعَذْره. 

والحاصل: يجب على الإمام - إذا كان هو المُخّرجٍ للرّكوَات - أربعة أشياء: تعميم 
الأصناق: والتسوية بينهم. وتعميم حا 13 صئف» والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. 


أداء الزكاة بس سس بيب يبب جب /اه ١١‏ 


ووّفى بهم المال, لزم تعميمهم. إل لم يجب. ولم يندب, لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف. 
وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب. ومن المتوطنين أولى. ولو أعطى اثنين من كل صنف», 


وإذا كان المُخرِجٍ المالك: وجبت أيضًا - ما عدا التسوية بين الاحاد - إلا إن انحصروا في 
د 5 ماس 20 0 

البلد وَوَفى المال بهم, فإنها تجب أيضًاء فإن أخَل المالك أو الإمام - حيث وجب عليه التعميم - 
بصنف؛ غرم له حصته, لكن الإمام إنما يغرم من الصدقات, لا من مال نفسه. 

قوله - اف -: ( ثم إن انحصر المستحقون ) أي : في أحاد يسهل عادة ضبطهم» ومعرفة 
عددهم. 

قوله: ( وَوَفَى بهم ) أي : بحاجاتهم الناجزة فيما يظهر. اه. « نهاية ) و( تحفة ») 

فاك 56 1 وانظر: ما المراد بالناجزة؟ قال 3 5 0 ويحتمل: أن المراد مؤنة يوم. وليلة 
وكسوة فصلء أخذا مما يأتى في صدقة التطوع. اه. 

قوله: ( لزم تعميمهم ) أي : وإن زأذوااعى نلك من كن كيش ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة؛ 
إذ لا مشقة فى الاستيعاب حيئكذ. 


00 


قوله: ( وإلا لم يجب ) أي: وإن لم ينحصرواء أو انحصروا لكن لم يَفِ المال بحاجتهم. 

قوله: ( ولم يندب ) أي : تعميمهم. قوله: ( لكن يلزمه ) أي : المالك. 

قوله: ( إعطاء ثلاثة ) أي: فأكثر؛ وذلك لأنهم ذُكروا في الآية بلفظ الجمع وأقله ثلاثة 
إلا ابن السبيل» فإنه ذكر فيها مفردّاء لكن المراد به الجمع. 

قال في « النهاية »: نعمء يجوز أن يكون العامل متحدًا؛ حيث حصلت به الكفاية. اه. 

قوله: ( وإن لم يكونوا... إلخ ) غاية للزوم إعطاء ثلاثة» أي: يلزمه إعطاؤهم وإن لم يكونوا 
موجودين في بلد الرّكاة وقت الوجوب, وإما وُجدوا عند الإعطاء. 

قوله: ( ومن المتوطنين ) أي: وإعطاء ثلاثة من المتوطنين أولى من غيرهم. 

فقوله: ( أولى ) خبر لبتدأ محذوف. 

وعبارة « الروض وشرحه 6 627: وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء» 
ولكن المستوطنون أولى من الغرباء؛ لأنهم جيران. اه. 

قوله: ( ولو أغطى ) فاعله يعود على المالك فقط؛ إذا الكلام فيه وبدليل قوله بعد: غرمًا له من 
ماله؛ إذ الإمام إنما يغرم من مال الصدقات التي بيده - كما مَرٌ -. 


قوله: ( اثنين من كل صنف ) مثله ما إذا أعطى واحدًا من صئفء والاثنان موجودان. 


بمهؤو --س--ا-ب------ااا سس بس سلس سح بابب الزكاة: 


والثالث موجود, لزمه أقل متمول غرمًا له من ماله. ولو فقد بعض الثلاثة رَدَ حصته على باقي 
صنفه. إن احتاجه. وإلا فعلى باقي الأصناف. ويلزم التّسوية بين الأصناف. وإن كانت حاجة 
بعضهم أشدء ا ا 

قوله: ( والثالث ) أي: والحال: أن الشخص الثالث من كل صنف موجودء فإن كان معدومًا 
فسيذ كر حكمه. 

قوله: ( لزمه أقل مُتَمَوّل ) قال في « شرح الروض ) (): أي : لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن 
العهدة, فهو القدر الذي تَئّط فيه. اه. 

قوله: ( عُوْمًا له ) أي: حال كون أقل المتَمَوّل عُوْمًا لذلك الثالث؛ أو على جهة العُرْم له فهو 
تتطنوت على الخال أو التسييرء 

قوله: ( من ماله ) متعلق ب ( غرماء ), أي: يغرمه المالك له من مال نفسه. لا من الرّكاة. 

قوله: ( ولو فقد بعض الثلاثة ) أي: من بلد الوجوب. 

قوله: ( رد حصته ) أي: ذلك البعض المفقود. قوله: ( على باقي صِئْفه ) أي: على الموجود منه. 

قوله: ( إن احتاجه ) الضمير المستتر يعود على ( باقي صنفه )» والبارز يعود على الحصة» وكان 
الأولى تأنيثه؛ لأن الحصة مؤنثة. والمعنى: يرد حصة المفقود على الباقي إن احتاج إليهاء بأن نقص 


وعبارة « الروض » 7©: ومتى عدم بعضهم, أو فَصْلَ عن كفاية بعضهم شيء رَدَّء أي: نصيبهم 
في الأولى والفاضل في الثانية - على الباقون. قال في « شرحه ) 7©: ومحله إذا نقص نصيبهم عن 
كفايتهم» وإلا ثقِل عن ذلك البعض. اه. بتصرف. ولم يتعرض المؤلف لا إذا فقد الأصناف 
أو بعضهم. وحاصل الكلام عليه - كما في ١‏ المنهج » و 9 شرحه ) 29 -: أنه إذا عُيِمتَ الأصناف 
أو فَصُل عنهم شيءء وجب نقلهاء أو نقل الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إلى مال المتصدق. 

فإن عدم بعضهم, أو وجدوا كلهم؛ وفضل عن كفاية بعضهم شيء رُدَّ نصيب البعض المعدوم 
أو الفاضل على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم, ولا ينقل إلى غيرهم؛ لانحصار الاستحمّاق 
فيهم؛ فإن لم ينقص نصيبهمء نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد. 

قوله: ( وإلا فعلى باقي الأصئاف ) أي: وإن لم يحتج ذلك البعض الباقي إلى حصة المفقود 
ودّت على باقي الأصناف. 

قوله: ( ويلزم التسوية... إلخ ) أي: سواء قَسَم المالك أم الإمام» وإن تفاوتت حاجاتهم؛ لأن 


أداء الكاة سب سد 0 و١١‏ 


لا النّسوية بين آحاد الصّنف؛ بل تندب. واختار جماعة - من أثمتنا - جواز صرف الفطرة إلى 
ثلاثة مساكين, أو غيرهم من المستحقين, ولو كان كل صدف - ل 


ذلك هو قضية الجمع ينهم بواو التشريك. ولو نقص سهم صِنْف عن كفايتهم؛ وزاد سَهُمِ صِنْف 
آخر رَدّ فاضل هذا على أولتك. 

قوله: ( لا التسوية بين آحاد الصنف ) أي: لا تجب النّشوية بين آحاد الصنفء فله أن يُعطي 
الزّكاة كلها لفقيرء إلا أقل مُتَمَوَلء فيعطيه لفقيرين. 

وإنما لم تجب؛ لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت» بخلاف الأصناف» فمحصورة. 
وهذا محله إن قسَم المالك, فإن قشم الإمام وكثر ما عندهء فإن استوت حاجاتهم وجبت التسوية» 
وإلا فيراعيها. 

قوله: ( بل تندب ) أي: التسوية بين أحاد؛ لكن إن استوت حاجاتهم, فإن تفاوتت استحبٌ 
التفاوت بقدرها. 

قوله: ( واختار جماعة... إلخ ) هذا مقابل للقول بلزوم تعميمها للأصناف؛ لأن ذلك عام في 
زكاة المال وفي زكاة الفطرة. وعبارة « الروض © و١‏ شرحه » (©: ويجب استيعاب الأصناف 
الثمانية بالرّكاة - إن أمكن - بأن قَدَقّها الإمام» ووجدوا كلهم؛ لظاهر الآية» سواء زكاة الفطر 
وغيرها. واختار جماعة من أصحابنا - منهم الإصطخري - جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة 
مساكينء أو غيرهم من المستحقين. اه. 

وعبارة 0 ا الو 0 
جوّازه لواحدء وأطال بعضهم في الانتصار له 

بل نقل الروياني عن الأثئمة الللاثة وآخرين: أنه يجوز دفع زكة المال أيضًا إلى ثلاثة من أهل 
السهمان, قال: وهو الاختيار؛ لتَعَذْر العمل بمذهبناء ولو كان امير حَيّا؛ لأفتى به. اه. 

قال الكردي: وفي توي السيوطي الفقهية: يجوز للشافعي أن يُقَلْد بعض المذاهب في هذه 
المسألة» سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم لا وسواء دعت إليه ضرورة أم لا خصوصًا أن صرف 
زكاة الفطر لأقل من ثلائة رأي في المذهبء فليس الأخذ به خروبجا عن المذهب بالكلية» بل أذ 
بأحذ القولينء أو الوجهين فيه وتقليد لمن رَيكَهَ من الأصححاب. اه. 

قوله: ( ولو كان كل صنف... إلخ) عبارة 9 الروض وشرحه » 7©: ويستحقها - أي: الرّكاة - 
العامل بالعمل» والأصناف بالقسمة. نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل: استحقوها من 


ث5ا]ا _لللٍ)0- د د 0ك 0 دا باب الزكاة: 


أو بعض الأصناف - وقت الوجوب محصورًا في ثلاثة فأقل استحقوها في الأولى. وما يخص 
اخصورين في الثانية من وقت الوجوب,» فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم, بل حقه 506 


وقت الوجوب, فلا يضرهم حدوث غِتّى أو عَيِبَة لأحدهم بل حمه باقٍ بحاله. اه. 

قال الكردي: وبحث فى «١‏ التحفة ) أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجاتهم, قال: 
ولا ينافيه ما يأنى من الاكتفاء بأقل مُمَمَوّل لأحدهم؛ لأن محله - كما هو ظاهر - حيث 
املد إلخ: أي: حيث زادوا على ثلاثة. اه. 

قوله: ( أو بعض الأصناف... إلخ ) أي: والبعض الآخر ليس محصورًا. 

قوله: ( وقت الوجوب ) ظرف متعلق ب ( محصورًا ) بعده. 

قوله: ( استحقوها ) واو الجمع عائدة على الثلاثة فأقل من كل صِنْف. والضمير البارز عائد 
على الرّكاة. 

قوله: ( في الأولى ) هي صورة انحصار كل الأصناف. 

قوله: ( وما يخص... إلخ ) معطوف على مفعول ( استحقوها ). 

والتقدير: والنتحقوا ما يح الصوزين: ولا يحفى. ما فيه؛ إذ :يقد أن المتشحقين غير 
امحصورين؛ مع أنهم عينهم. 

وكان المناسب والأخصر أن يقول: أو ما يخصهم منها في الثانية» وهي صورة انحصار بعض 
الأصناف. والمعنى: أن المحصورين من الأصناف في الصورة الثانية يستحقون ما يخصهم من وقت 
الوجوبء وأما غيرهم من بقية الأصناف» فلا يستحق حصته إلا بالقسمة. 

والحاصل: إن انحصر كل الأصناف استحقوها من وقت الوجوبء وإن انحصر البعض دون 
ليع تلكل حكمه: نمه العائل فلك بالعدل 2 كما ان ك0 الروطن 47ت 

قوله: ( من وقت الوجوب ) متعلق ب ( استحقوها ) بالنسبة للصورتين» أي: استحقوها من وقت 
الوجوب, أي: يملكونها من حيتئذ ملكا مستقرًاء وإن لم يقبضوها فلهم التصرف فيها قبل قبضها 
إلا بالاستبدال عنها والإبراء منهاء وإن كان هو القياس؛ إذ الغالب على البّكاة, التعئدء كذا فى 
« التحفة © و ١‏ النهاية » 9). ْ 

قوله: ( فلا يضر... إلخ ) مُرَئِّتْ على استحقاقهم لها من وقت الوجوبء أي: أنه إذا كان العبرة 
في ذلك بوقت الوجوب فلا يضر ما يحدث بعده من غتّى» أو موتء أو غيبة عن محل الوجوب. 

قوله: ( بل حقه ) أي: من حدث له الغنى» أو الموت بعد الوجوب. 


ابورا عب يح ا ا ع 0 ١١5١‏ 


بأ بحاله, 0 الميبت لوارثه, وإن كان هر اللركي. اولا 0 
نقل الزّكاة لوبو ب ود ا انج دق اس جو لظ اس عسوم ا اموا اماو وات واه سا بس 
قوله: ( باق بحاله ) أي: لا يتغير بما حدث. 


قوله: ( فيدفع نصيب... إلخ ) مُمَيَعٌ على كون الحق باقياء أي: فإذا كان باقيًا بالنسبة الحدوث 
الموت» فيدفع نصيبه لوارئه» وإن كان غنيًا. 


قوله: ( وإن كان هو المزكي ) أي: إن كان ذلك ١‏ ارك رار كن المالك» بأن كان الميت أَحا 
استحو 0 اي 0-0 وورثه 0 0 فإنه يستحق تصوت أخية الميت من زكاة لقسهةع 

وعبارة ( شرح الرهِ وض ») 00 ا 00000 المزكي لو 
كان وارئة لعن ضيه وعليه: فتسقط النية لسقوط الدفع؛ لأنه لا يدفع من نفسه لنفسه. اهم. 

قوله: ( ولا يشاركهم) معطوف على ( فلا يضر... إلخ )» فهو مُرَنّبٌ أيضًا على استحقاقهم 
لهاء أي: لي ا ل ل 
الفقراء ونحوهم؛ لأن ال كاة قل صارت ملكا لغيرهم. 

قوله: ( وقت الوجوب) متعلق ب ( غائب). 

قوله: 0 فإن زادوا) الضمير يعود على معلوم من السياق» أي فإن زاد المستحقون 8 كا 
الأصئاف أو بعضهمء وهذا مقابل قوله: ( محصورًا في ثلاثة فأقل). 

قوله: ( لم يملكوا إلا بالة مة) قال الكردي: قال العَمُولِيَ في « الجواهر ): فلو مات واحد. 
أو غاب»ع أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة» فلا شيء له وإن قدِم غريب» أو افتقر من كان غنيًا 
يوم الوجوب» جاز الصرف إليه. اه. 

قوله: ( ولا يجوز لمالك نقل الزّكاة) أي: لخبر الصحيحين: « صدقة تؤخذ من أغنيائهمء فترد 
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على فقرائهم) . ٍ 

ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلن ما فيه من الرّكاق والنقل يوحشهم) وبه فارقت 
الكفارة: والنذر» والوصية» والوقف على الفقراء» ما لم ينص الواقف فيه على غير التقلء وإلا فيتبع 

وخرج بالمالك الإمام» فيجوز له نقلها إلى محل عمله. لا خارجه؛ لأن ولايته عامة» وله أن 
يأذن للمالك فيه. 


١١5 ؟"‎ 


عن با المال؛ ولو إلى مسافة قريبة» ولا تحزئ, ا 0 


قوله: (عن بلد المال ) أي: عن محل المال الذي وجبت فيه الرّكاة» وهو الذي كان فيه عند وجوبها. 

ويؤخذ من كون العبرة ببلد المال: أن العبرة في الدَّئْن ببلد المِين. 

لكن قال بعضهم: له صرف زكاته فى أي محل شاءء؛ لأن ما في الذمّة ليس له محل 
مخصوص» وهو المعتمد. وهذا في زكاة المال. 

اه زكاة الفطرة: فالعبرة فيها ببلد الموّدٌَى عنه. 

قوله: ( ولو إلى مسافة قريبة ) في « حاشية الجمل )ما نصه (2: ( فرع ) ما حد المسافة التي 
ينع نقل الرّكاة إليها؟ فيه تردد» والمتجه منه أن ضابطها فى البلد ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه. 
ثم رأيت ابن حجر مشى على ذلك في ١‏ فتاويه »» فحاصله: أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه 
القصر. ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر. اه. سم. 

وعبارة ح ل 27: قوله: إلى بلد آخرء أي: إلى محل تُقْصَر فيه الصلاة» وليس البلد الآخر بقيد؛ 
لأن المدار على نَفْلِها محل تُفْصَر فيه الصلاة: فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور - كباب 
النصر - الحاجة آخر يوم من رمضان» فغربت عليه الشمس هناك» ثم دخل» وجب إخراج فطرته 
لفقراء خارج باب النصر. اه. 

وقوله: ( في فتاويه ) مشى في « التحفة » على خلافه» ونصها مع الأصل 0©: والأظهر منع 
د سا ال ل لالس د م و ار 
مع يَعَدُ معه بلدا واحدّاء و[لاشترج عرق سوره وعَهْرَانه. وقول الشيخ أبي حامد: 
ال 0 لأنه نقل للزكاة فيه حرجٌ شديد» فالوجه 
ها ذكرته.لأنه ليس فيه إفراط ولا تفريط اهل . بتصرف. وفي ١‏ النهاية »: وقد يجوز للمالك التّمْل 
ام مسر د ما ل" 
مدن للا ل ونه داكي نقد فى اللخته ارد 
فقدواء فلمن بأقرب محل محل إليهم عند تمام الحول, واطيلل المتمَايرّة - بنحو مرعى وماء- كل حأ 
كبلد تحدم النقل إليهاء بخلاف غير المتميزة» فله النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل 

قوله: ( ولا تجزئ ) أي: الرّكاة المنقولة» أي: لا تقع الموقع» وأتى به بعد قوله: ولا يجوز... إلخ؛ 
لآنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الإجزاء. فقد يَحُرُم وهو يجزئ؛ كالبيع بعد نداء الجمعة. 


أداء الزكاة ببيبه00## 
ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه. ونقل عن ابن عمر وابن عباس وحذيفة #: 
جواز صرف الرّكاة إلى صنف واحد. وبه قال أبو حنيفة, ويجوز عنده نقل الزّكاة - مع 
الكراهة -. ودفع قيمتها. وعين مال التجارة. ( ولو أعطاها ) ال بت ا ا 


قوله: ( ولا دفع القيمة ) معطوف على ( نقل الرّكَاة )» فيكون الفعل مسَلّطًا عليه لكن بقطع 
النظر عن متعلقه - أعني: للمالك -؛ لأن عدم الجواز هنا وفيما بعد, لا فرق فيه بين أن يكون 
امخرج الإمامء أو المالك. 

والمعنى : لا يجوز لِلْمُخْرجٍ - مطلقًا - دفع القيمة عن الرّكاة المتعلقة بالأعيان» وهي: زكاة غير 
مال التجارة» ولا يجرى. 

قوله: ( ولا دفع عينه ) معطوف أيضًا على ( نقل الزّكاة )» أي: ولا يجوز دفع العين في مال 
التجارة عن الرَّكاة» ولا يجزى؛ لان متعلقها القيمة. 

قوله: ( فيه ) أي: في مال التجارة. قوله: ( إلى صنف واحد ) أي: من الأصناف. 

قوله: ( وبه قال أبو حنيفة 27 ) أي: بجواز صرفها إلى صِئْف واحد. 

قال أبو حنيفة: وقد تقدم لنا - في مبحث الشرط الثاني في أداء الرّكاة عن ابن حجر في شرح 
العباب » - أن الأئمة الثلائة وكثيرين يقولون: بجواز صرفها إلى شخص واحد. فانظره. 

قوله: ( ويجوز عنده ) أي: أبي حنيفة ذه. وفي ‏ حاشية الجمل ) - بعد كلام - ما نصه 
( فائدة ) المُفْتَى به من مذهب الالكية - كما عل من مراجعة الثقات منهم - أن النقل يجوز 
لدون مسافة القصر مُطَلقَا أي: سواء كان المنقول إليه أحوج من أهل بلد الرّكاة أو لاء وسواء 
زكاة الفطر والماشية» والتّابت» وأما تَمْلها إلى فوق مسافة القصر فلا يجوز إلا إن كان المنقول إليه 
أخوّج من أهل بلد الرَّكَاةَء وإلا فلا يجوز. اه. وهذا كله فيما إذا أخذها المالك ينفسه أو نائبه 
ودنعها لمن هو في غير محلهاء وأما إذا جاء مَنْ ليس من أهل محلها وأخذها في محلهاء فلا يقال: 
فيه نقل» بل الذي حضر في محلها صار من أهله - سواء حضر قبل الحول أو بعده؛ وسواء حضر 
لغرض غير أخذهاء أو لغرض أخذها فقط - فيجوز دفعها له مُطَلقَاء أي: سواء جاء من دون مسافة 
القصر أو من فوقهاء سواء كان أحوج من أهل البلد أم لا. 

* [ ممّن لا تعطى لهم الزكاة ]: 

قوله: ( ولو أعطاها... إلخ) شروع في بيان مفاهيم شروط الاخذين للزكاة» بعضها ملحوظ في 
كلامه - وهو الإسلام؛ والحرية» وأن لا يكون هاشميّاء ولا مطلبيًا - وبعضها مُصَوَحٌ بى 
وهو الاستحقاق المأخوذ من قوله - سابقًا -: لمستحقيها. 


0 


١١5+: 


باب الركاة: 


أي: الزّكاة - ولو الفطرة - ( لكافر, أو من به رقّ ) ولو مُبعضًا غير مكاتب, ( أو هاشمي, 
أو مطلبي )؛ أو مولى لهماء لم يقع عن الرّكاة؛ ا 


قوله: ( ولو الفطرة ) أي: ولو كانت الرّكاة الفطرة» فلا يجوز إعطاؤها لمن ذكر. 

قوله: ( لكافر ) مفعول أُوّل لأعطىء واللام زائدة, والمفعول الثاني الهاء في أعطاها مُقَدَّم 
ولا فرق في الكافر بين أن يكون أصايًا أو مرتدًا. 

قوله: ( أو من به رِقَّ ) أي: أو من قام به رق. 

قوله: ( ولو مُبَمَضًا ) غاية لمن به رِفٌء أي: لا فرق فيمن قام به الّق بين أن يكون كله رَقِيقَاء 
أو بعضه رَقَيقَء وبعضه الآخر خُرٌ. 

قوله: ( غير مكاتب ) أما هو: فيأخذ - لدحوله في الآية -؛ إذ المراد من الرقاب فيها - كما مد - 
المكاتبون كتابة صحيحة. 

- قوله: ( أو هاشمي أو مطلبي ) أي: أو أعطاها لهاشمي أو مَطَأبِي؛ وهنا من الخضت لواش 
والمطلبء وإن لم يكونا من الأشراف» كالمنسويين للعياس عَم النبي عقي ويقال لهم: العباسية: 
وكالمنسويين لسيدنا علي من غير السيدة فاطمة كمحمد بن الحنفية وأولاده. 

وأما الأشراف فهم مَنْ نُسِبُوا لسيدنا الحسنء أو سيدنا الحسين - على المشهور -» فيكون 
آل البيت اعم من الاشراف: 

وفي و حاشية الجمل ) (©: قوله: ( وأن لا يكون هاشميًا ولا مَطَلْبيًا أع د خنتسها البهما 
أو لأحدهماء فخرج أولاد بناتهم من غيرهم؛ لأنهم لا حق لهم في ُخمس الخمس. اه. 

قوله: ( أو مولى لهما) أي: للّهاشمي والمطْلبِي أي: عبد لهما. وعبارة ‏ المنهاج ) مع « التحفة ) (): 
وكذا مولاهم - في الأصح - للخبر الصحيح: « مولى القوم منهم » ('» ويُقَرق يبنهم وبين بني 
أخواتهم - مع صحة حديث: ١‏ ابن أخت القرم منهم ) (, بأن أواعك لما لم يكن لهم آباء وقبائل 
يُنْسَبون إليهم غالبا تمَحضّت نِسْيثُهُم لساداتهم, فَكدم عليهم ما عَوْمَ عليهم, مَحَمِيهًا لشرف 
موالاتهم؛ ولم يُغطوا من الخمس؛ للا يساووهم في جميع شرفهم. اه. 

قوله: ( لم يقع ) أي: ما أعطاه لمن ذكر عن الرّكاة» وهو جواب ( لو), وقدره الشارح للعلة بعده. 

وكان الصواب عدم تقديره» وتأخير العلة بعد قوله لم يجزئ؛ لأن تقديره يقنضي وقوع 


م ليل 


لأن شرط الآخذ الإسلام, وتمام الحرية. وعدم كونه هاشميّاء ولا مطلببّا وإن انقطع عنهم 
خمس الخمس؛ لخبر: « إن هذه ا ا 


الجواب الذي في المتن ضائعًا. فتنبه. 

قوله: ( لأن شرط الآخذ: الإسلام ) أي: فلا يجوز إعطاؤها لكافر. نعم؛ يجوز استمجار كافر 
وعبد كقّال» أو حتامل» أو حافظ؛ أو نحوهم من سَهْمِ العامل؛ لأنه أجرة لا زكاة, بخلاف نحو 
ساعء وإن كان ما يأخذه أجرة؛ لأنه لا أمانة له. ويجوز استغجار ذوي القربى والمرتزقة من سهم 
العامل لشىء مما ذكرء بخلاف عمله فيه بلا إجارة؛ لأن فيما يأخذه حيهذ شائبة زكاةء وبهذا 
يَخْص عموم قوله: وأن لا يكون هاشميًا ولا مَطْلَيًا. أفاده في ١‏ التحفة ) (". 

قوله: ( وعدم كؤنه هاشميًا ولا مَطَلبيًا ) أي: ولا مولى لهم - كما مَد. 

قوله: ( وإن انقطع عنهم حمس الخمس ) قال في 0 بشرى الكريم ): ار ا سراي 
جوازها لهم إذا منعوا مما مد وأن عِلّة المنع مُرَكبة من كونها أُؤْسَاعَاه ومن استغنائهم - بما لهم من 
خمس الخمس - كما في حديث الطبراني وغيره» حيث علل فيه بقوله: 0 
الخمس ما يغنيكم ) (", وقد منعوا مما لهم من خمس الخمسء فلم ببق للمنع إلا جزء علة» وهو 
لا يقتضي التحريم» لكن ينبغي للدّافع إليهم أن يُتنَ لهم أنها زكاة, فَلَوبما يَتَوَ يتَوَرّع من دفعت إليهم. 
اهد .“هذا القول هو مدهت المالكية 20 كما انقله في :9 ,خاشية الجمل عديلمة صني 00 
وعبارة الشيخ عبد الباقي لزاني على الشيخ خليل: نم المعنمد عدم محزمة صدقة التطوع على آله؛ 
واختصاص الخرطة: بالفرض :إن أعطوا من يبت المال ما يستحقونف وإلا أعطوا منها إن أَضٌ بهم 
الفقر - كما في الموّاقٍ - أو أبيحت لهم الصدقة - كما في التاجيّ - بل الإعطاء لهم حينكذ 
أفضل من غيرهمء وكلام التاجي أظهر. اه. 

قرله: ( لخبر إِنَّ هذه... إلخ ) أي: ولخبر اناكم عن علي بن العباس أنه سأل النبي ينيد أن 
يستعمله على الصدقة فقال: وما كنت أستعملك على عُسَالة الأيدي » (©. 

وخبر الطبراني أنه يِه قال: ١‏ لا أجل لكم - أهل البيت - من الصدقات شيئا. ولا عُسَالَة 
الأيدي, إِنَّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم - أو يغنيكم - 0 20): أي: بل يغنيكم 


اننا بح - 07 باب الزكاة: 
الصدقات - أي: الزكوات - إِنا هي أوساخ الئاس وإنها لا تل محمد. ولا لآله ». قال 
شيخنا: وكالركاة: كل واجب - كالئّذر. والكفارة بخلاف التّطوع والهدية. ( أو غني ). 
وهو: من له كفاية العمر الغالب - على الأصح -, وقيل: من له كفاية سَئَة. 52000000 


وقوله: « ولا عُسَالَة الأيدي ) عطف علة على معلول» أي: لأنها عُسَالَة الأيدي. وأنتم مَُرهُون 
عنها. والمراد: التنفير عنها. 

قوله: ( أي: الزكوات ) تفسير للصدقاتء وأتى به للا يتوهم أن المراد بالصدقات ما يشمل 
صدقة التطوع؛ مع أنها تل لهم - كما سيصرّح به. ْ 

قوله: ‏ إنما هي أوساخ الناس » أي: لأن بقاءها في الأموال يُدَنْشَهاء كما يُدَنْس الغوب الوسخ. 

وا سات جمع وسخ, وهو لّغة: ما يعلو الثوب غيره من قلة التعهد. اه. بُجَيرمي (". 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: فى « التّحفة »» وعبارته ('2: وكالتّكاة: كل واجب من النذر 
والكفارة» ومنها دماء النسك» بخلاف التطوع, وَحرم عليه مَلِتَهٍ الكل؛ لأن مقامه أشرف» وقل 
لهاليدية؛! لآنها شأن اللوف كلاف العيدقة 20 الى 

ومثله في « النهاية »» وعبارتها (؟»: وكالرّكاة: كل واجب - كنذرء وكفارة - بناء على أنه 
يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع على أوجه احتمالين كما يُؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد 
بأنه يَحْدم عليهم الأضحية الواجبة» والجزء الواجب من أضحية التطوع. اه. 

قوله: ( بخلاف التطوع والهدية ) أي: فإنهما يحلان» ومفاده: حتى للنبي أيضّاء مع أن التطوع 
لا يحل له وإنما يحل لاله فقط - كما يعلم من عبارة ١‏ التّحفة ») المارّة -. 

وفي البُجَيْرمِى (): والراجح من مذهبنا حَُرْمَة الصدقتين عليه يَلِتَ» وحُحومة صدقة الفرض دون 
النفل على آله. 

وقال النووي: لا تحل الصدقة لآل محمد - لا فرضها ولا نفلها -» ولا لمواليهم: إن مولى 
القوم منهم. اه. 

- قوله: ( أو غني ) معطوف على ( كافر )» أي: أو أعطاها لغني. 

قوله: ( وهو من له كفاية العمر الغالب ) أي: من عنده مال يكفيه العمر الغالب بحيث لو وُرّع 
عليه لخصٌ كل يوم ما يكفيه. 

قوله: ( وقيل: من له... إلخ ) مقابل الأصح. 


١١5 /ا‎ 


أداء الزكاة 2 


أو الكسب الحلال اللائة ئق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل, أو فرع أو زوج» بخلااف 
المكفي بنفقة متبرع ( لم يجزئ ) ذلك عن الرّكاة. ولا تتأدّى بذلك إن كان الدّافع المالك, 
وإن ظَنَّ استحقاقهم. لم إن كان الدّافع يظن الاستحقاق بالإمام: وتموو ا عق ا مك جام بوه 


قوله: ( أو الكشب ) معطوف على ( كفاية 34 ع وق له الكقي» 

قوله: ( الحلال ) قيد. قوله: ( اللائق ) قيد ثان. وخرج بالأوّل: ما إذا كان له كشب حرام 
كأن يصطنع آلة اللهو المحرمة. وبالثاني: غير اللائق بهء فلا عبرة بهماء ويُغطى من الزكوات. 

- قوله: ( أو مكفي... إلخ ) معطوف على ( كافر ) أيضًّاء أي: أو أعطاها لمكفي بالنفقة» وهو 
إما قريب أو زوجة» وفي إطلاقه عليها تغليبء وإلا فهي يقال لها: مكفية - بالتأنيث -, وذكر هذا 
بعد الغني من ذكر الخاص بعد العام إذ امكف غني أيضًا. 

وعبارة البرماوي: قوله: ( ومن تلزم المزكي نفقته )» لو أستقطه لكان أَؤْلى؛ لأن المَكَفِي بنفقة 
غيره غني. أه. 

قوله: ( بنفقة قريب ) أي: واجبة» وهي نفقة الأصل لفرعه, وبالعكسء ونفقة الزوج لزوجته ٠‏ 
كما يستفاد من البيان بعده -. 

وخرج بها: النفقة غير الواجبة» كنفقة الأخ على أختهء فلا تمنع الفقر والمشكنة. 

قوله: ( من أصل... إلخ ) يبان للقريب. 

قوله: ( بخلاف المَكَفِيَ بفقة متبرع ) هذا لا يفهم من كلامه, بل مما زدته هناك وهو أن 
تكون النفقة واجبة؛ وذلك لأن المتبرع بالنفقة يكون قريبًا أيضًا كالأخ؛ والعَم. 

قوله: ( لم يجزئ ذلك ) أي: ما أعطاه للغني وللمكفي بالنفقة» وقد علمت أن هذا بتقدير 
الشارح جواب ( لو ) الشرطية» وهو لم يقع يكون ضائعًا. والمناسب - كما هو عادته -: أن يقدر 
أداة شرط قبيل قوله: ( أو غني )»: يكون هذا جوابه. 

قوله: ( ولا تتأذّى ) أي : البّكاة بذلك» أ الإعطاء أي : لا تقع بذلك» وهو عين عدم 
الإجزاء, فالااحصر حذفه. 

قوله: ( إن كان الدافع... إلخ ) قيد في عدم الإجزاء, أي: لا يجزئ ذلك عنها إن كان الدافع 
هو المالك, فإن كان الإمام برئ المالك يإعطائها له. 

قوله: ( وإن ظَنٌ استحقاقهم ) غاية في عدم الإجزاء حين كان الدافع المالك, أي: لا تجزئ» وإن 
ظَيّ امالك اتتداد من أعطاهم. 

قوله: ( ْم إن كان... إلخ ) المناسب: فإن كان... إلخ - بالتعبير بالفاء» بدل ثُمْ -؛ لأنه مقابل 
قوله: ( إن كان الدافع المالك ). 


١1‏ لسلس سحت باب الزكاة: 


برى المالك, ولا يضمن الإمام, بل يسترد المدفوع, وما استرد صرفه للمستحقين. أما من لم 
يكتف بالنفقة الواجبة له - من زوج, أو قريب -, ا ا ا ا ا ا 


قوله: ( برئ المالك ) « أي: يإعطائها للإمام, رن اتن عن 1 بدليل. 

قوله: (ابل يتوه 1 وعبارة « الروض ) و« شرحه 236: وإن أعطى الإمام من 
ل ولاس ا ا ع ا 8 
كما نقله في « امجموع » - ولهذا يسترد - كما سيأتي - والإجزاء عن المالك ليس مُرتبًا على يبان 
كود الدفوع إليه غنيّاء بل هو حاصل بقبض الإمام؛ لانه نائب المستحقين» بخلاف إعطاء المالك 
من ظنه ننه مستحنا “نان عا :فاه لذ بس 

وكذا لا يضمن الإمام» ويجزئ ما دفعه - دون ما دفعه المالك - إن بان المدفوع إليه هاشميًا 
أو مطلبًا أو عبدّاء أو كافاء أو أعطاه من سهم الغزاة» أو العاملين ظَانًّا أنه رجل» فبان امرأة؛ فيسترد 
الإمام في الصور كلها. اه. 

قوله: ( ولا يضمن الإمام ) أي: ما أعطاه لمن طَنَّه مستحقًا؛ لأنه غير مُقَصّر. 

قوله: ( بل يسترد المدفوع ) أي: إن بقي» فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله» ودفعه للمستحقين 
وإذا كان الاخذ عبدَّاء أو تلف عنده تعلق البدل بذمته. لا برقبته. 

ذإ تعد ر حلي الإمام الانطرواد لم يسيمى إلا انتيكون: قد فقي ذه حت عدر تيطفق. أفاده 
في « شرح الروض © ©©. 

قوله: ( وما استرده. .. إلخ ) أي: والذي استردّه الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحتين. 

قوله: ( أما من لم يكتف... إلخ ) مفهوم قوله: ( أو مكفي بنفقة )» وعدم الاكتفاء بنفقة القريب 
ال ا لي ل ل ل اد 

وعبارة « التّحفة ) ( ": وَأَنّْهَّم قوله المكفيى: أن الكلام في زوج موسرء أما مُعسر لا يَكفِي؛ 
فتأخذ تمام كفايتها بالفقرء ويُؤخذ منه أن من لا يَكفِيها ما وجب لها على الموسر؛ لكونها أكولة 
تأخذ تمام كفايتها بالفقر - ولو منه فيما يظهر - وأن الغائب زوجها ولا مال له ثم تقدر على 
التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض تأخذ» وهو متجه. 

رجا موص اك اس د امور ا 
لو أعسر أو غاب ولم يترك منفمًا ولا مالا يمكن الوصول إليه» أعطيت الزوجة» والقريب بالفقر 
أو المشكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة. اه. ومثله في « النهاية ) 0©). 


١١8 


أداء الزكاة 


فيعطيه المنفق وغيره؛ حتى بالفقر. ويحر لمكي بها امعد خير للم والفقر إن وجد فيه 
حتى ثمن تلزمه نفقته, ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتهاء حتى بالفقر والمسكنة, وإن 
أنفقها عليها. اله اا ا الس او تخ ا 


وكتب الرشيدي على قولها: من أن الزوج أو البعض لو أعسر... إلخ» ما نصه: هو صريح في 
آلف أغتسر اوها بنفقتها تأخذ من الرّكاة وإن كانك: متسكنة من الفسخ, ولعل وجهه أن 
الفسخ لا يلزم منه استغناؤٌ ها. 


وقضية ذلك: أنه ترق عليه الايقناء:بأن: كان ليا قري خوثير قلرسة تققكها لو نكيت :انها 
لا تعطى. اه 

قوله: ( فيعطيه المنفق وغيره ) أي: تمام كفايته. 

قوله: ( حتى بالفقر ) غاية لمقدر - أي: يُغطيه بكل صفة د يستحق بها الأخذ, حتى بصفة الفقر. 


ب ا 1 7 يقر قيلنة انق وسة الك بو 
بقيْة الصفات» أما يهما فلا يجور؛ لأنه ليس صقا بهساة لغناه ,ينفقة قري عليه. 

وعبارة 9 الروض »© « وشرحه » (©: ( فرع ) لو اكتفى إنسان بنفقة من تلزمه نفقته لم يُعغط من 
سهم الفقراء والمساكين. لِغْنَاه حينئذ - كالمكتسب كل يوم قدر كفايته -60 وله الأخحذ من باقي 
السهام إن كان من أهلهاء حتى يجوز له الاخذ ممن تلزمه نفقته. اه. 

قوله: ( إن وجد ) أي: ذلك الوصف الذي هو غير الفقر والمشكنة, كأن يكون غازيّء 
أو مسافراء أو عاملاء أو مُوَّلفَاء أو غارمّاء نعم المرأة لا تكون عاملة ولا غازية - كما فى ١‏ الروضة ) -. 

قوله: ( فيه ) أي: في المكفي. 

قوله: ( ويُندب للزوجة إعطاء زوجها. .. إلخ ) أي: لحديث البخاري: عن زينب امرأة عبد الله 
ل ا لا ان ل كه وت 
عني أن ا عليك» 0 عا ل حجر بن شدي 0 سلي أنت 0 الله لكر 
فانطلقت إلى النبي لتر فوجدت امرأففق الأشبان على الات حاجتها مثل حاجتي, فمرٌ علينا 
بلال» فقلنا: سل النبي عكر : أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ - وقلنا: 
لا تخبر ينا - فدخلء فسأله, فقال: « من هما؟ » قال: زينب» قال: « أي: الزيانب؟ » قال: امرأة 


١1١‏ لل لل ل للللل 77 ل لس سح باب الْز كاة: 


قال شيخنا: والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم. أعطي 
حينئذ؛ لتحقق فقره أو مسكتنته الآن. 
( فائدة ): أفتى التووي وسو اس اساسا اسع سوا و ع ا 


عبد اللّه بن مسعود, قال: « نعمء ولها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة / ١١‏ 

قوله: ( قال شيخنا والذي يظهر... إلخ ) لعله في غير « التحفة » و « فتح الجواد ). 

نعم» في عبارة « التحفة » المارّة - نقلا عن الغزالي والمصئّف في ١‏ فتاويه » - ما يفيد ذلك؛ حيث 
قال: إن الزوجء أو البعض لو أعسرء أو غاب... إلخ - أي: أو لم يعسر - بأن كان موسرًا لكن غاب. 

قوله: ( لو امتنع من الإنفاق عليه ) أي: على قريبه الفقير. قوله: ( وعجز ) أي: قريبه الفقير. 

قوله: ( عنه ) أي: عن قريبه الموسرء وهو متعلق ب ( عجز )., أي: عجز عن أخذ النفقة منه. 

قوله: ( بالحاكم ) متعلق ب ( عجز ) أيضّاء والمراد: أنه رفع أمره إلى الحاكم. وحكم عليه يإعطاء 
النفقة» فلم يمتثل أمر الحاكم بإعطائه؛ لكونه ذا شوكة. 

قوله: ( أعطي ) جواب ( لو ). 

قوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ امتنع من الإنفاق, وعجز عنه بالحاكم, ومفاده: أنه لو لم يعجز عنه 
بالحاكم بأن لم يرفع أمره إليه أنه لا يعطى. وفي البِجَيرمى - نقَلا عن البرماوي -: ما يفيد أن الرفع 
للحاكم ليس بقيد في الأخذ من الرّكاة. وعبارته ("2: ولو امتنع قريبه من الإنفاق» واستحى من 
رفعه إلى الحاكم. » كان له الأخذ؛ لأنه غير مَكفِى. اه. 

قوله: ( لتحقق فقره أو مَشكتته ) أي: القريب الذي امتنع قريبه الموسر من الإنفاق عليه» وهو 
تعليل لإعطائه من الرّكاة. 

قوله: ( الآن ) أي: أن الامتناع من النفقة عليه أي: وقته. 

* [ هل تعطى الزكاة لتارك الصلاة والفاسق؟ ]: 

( فائدة ) قوله: ( أفتى النووي... إلخ ) ساقه في ١‏ التّحفة » مرتبئا على شرط زائد على شروط 
الأخذ المارة» وعبارتها - بعد قول المصئّف (©) -: وأن لا يكون هاشميًاء ولا مَطَلْبيًاء وأن لا يكون 
محجورًا عليه ومن ثم أفتى المصئّف... إلخ. اه. ومثلها ١‏ النهاية ) ©). 

فلو صنع المؤلف مثل صنعهما لكان أَؤلى؛ وذلك لأن الذي بلغ - وهو تارك للصلاة - هو غير 


أداء الزكاة سس ب ب ب ست ل لس إ//ا١ا١‏ 
في بالغ تاركا للصّلاة كسلا أنه لا يقبضها له إلا وليه - أي: كصبي ومجنون - فلا تُعطى له 
وإن غاب وليه؛ خلافا لمن زعمه: بخلاف ما لو طرأ تركه لها أو تبذيره, ولم يحجر عليه: فإنه 
يقبضها. ويجوز دفعها لفاسق - اا اا ا 0 


رشيد» فهو محجور عليه. 

قوله: ( في بالغ ) أي : مستحق للزكاة. 

- قوله: ( تاركا للصلاة) حال من الضمير المستتر في بالغ أي: بلغ؛ والحال: أنه تارك للصلاة. 

وكاث غليه أن نزينة أو :هذا ماله - كما صرح به في مقابلة الآتي. 

ترنفكر كس حرج ينها ذا كان عهاةا لرعرييا: ازلذ يسن اسن جلا هر زلا وليه رأ 
َكمْر بذلك» والكافر ليس من أهلهاء كما مَبٌ. 

قوله: ( أنه لا يقبضها... إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق 
بأقى» أي: أفتى بعدم قبض أحد له إياها ما عدا وليه» فإنه هو الذي يقبضها له. 

وفي الكلام حذف: أي: أفتى بأنه يصح إعطاؤها له» ويقبضها عنه وليه. 

قوله: ( أي: كصبي ومجنون ) الكاف للتنظيرء أي: أن هذا نظير الصبي» والمجنون في أنه يكوث 
القابض عنهما وليهماء ولو حذف ( أي ): التفسيرية؛ لكان أولى. 

قوله: ( فلا تُغطى له) أي: فلا تُعْطَى الرّكاة للبالغ المذكور نفسه؛ لأنه غير رشيد» فهو محجور عليه. 

قوله: ( وإن غاب وليه ) غاية في عدم الإعطاءء وحيتئذ تبقى حصته من الزّكاة إلى أن يحضر 
الغائب» ويستلم عنه. 

قوله: ( خلافًا لمن زعمه ) أي: زعم الإعطاء لنفس البالغ المذكور عند غيبة الولي. 

اقوله: ( بخلاف ما لو طرأ تركه لها) أي: للصلاة وهذا مفهوم المقارنة المستفادة من جعل تاركا 
حالا - كما علمت -. 

قوله: ( أو تبذيره ) أي: أو طرأ تبذير البالغ لماله» وهذا مفهوم قيد محذوف - كما علمت -. 

قوله: ( ولم يحجر عليه) قيد في الثاني أي: طرأ تبذيره؛ والحال: أنه لم يحجر عليه فإن حجر 
عليه لم يقبضها هوء بل وليه. 

قوله: ( فإنه يقبضها ) أي: فإن البالغ الذي طرأ عليه ما ذكر يقبض الرّكاة بنفسه؛ لأنه حيتقذ 
رشيد. 

- قوله: ( يجوز دفعها ) أي: الرّكاة. 

قوله: ( لفاسق ) أي: غير تارك الصلاة, أما هو فلا تدفع الرّكاة له بل لوليه - كما م آنقًا -. 


ياب الراكاة: 


١١١ا/"‎ 


إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم وإن أجزأ. 


وفي فتاوي ابن حجر ما نصه 2©0: 

( شئل ) خثة عن الجتايرة والرماة للْبِئدُّقَء ونحوه المتصفين بصفات أهل الرّكاة, هل يُغطؤن 
منها؟ وهل يُغطون مع ترك الحرفة اللائقة بهم أم لا؟ 

( فأجاب ) رحمه الله تعالى: بأن النووي وغيره صَدَُوا بأنه يجوز إعطاء الرّكاة للْفَسَقَمَ - 
كتاركي الصلاة - إن وجد فيهم شرط استحقاقهاء لكن من بلغ منهم ليس مُضْلِحًا لدينه وماله 
لا يجوز إعطاؤها لهم بل لوليهم؛ ؛ ثم تركهم اورف اللائقة بهم إن كان لاشتغالهم بما هو أَهَمْ - 
كقتال الكفار - أعطوا من الفيء والغنيمة؛ لا من الرّكاة» أو كقتال البغاة جاز إعطاؤهم من 
الرّكاة وإن كان لغير ذلك - كاشتغالهم بالمعاصي» ومحاربة المسلمين -» فلا يجوز إعطاؤهم 
شيئًا من الرّكاة» ومن أعطاهم منها شيئًا لم تبرأ ذمتهه ويجب على كل ذي قدرة منعه» وزجره عن 
ذلك بيده ثم لسانه. والله أعلم. اه. 

قرله: ( إلا إن علم ) أي: الدافع. قوله: ( أنه ) أي: الفاسق. 

قوله: ( يستعين بها ) أي: الرّكاة. قوله: ( على معصية ) كشراء خمر بها. 

قوله: ( فْيَحْوم ( أي : الدفع له. قوله: ( وإن أجزأ ( أي : دفعها له فتبرأ ذمة المالك. 

[ قسمة الغنيمة والفيء ] 

قوله: ( تتمة في قسمة الغنيمة ) أي: في بيان قسمة الغنيمة» أي: وفي بيان قسمة الفيء أيضًا. 

وقد أفردها الفقهاء بترجمة مستقلة» واختلفوا في وضعهاء فبعضهم وضعها عقب باب: الوديعة 
وقبيل قسم الصدقات» وبعضهم عقب كتاب: السير. 

والمؤلف لا ذكر قسم الصدقات هناء ذكر معه قسم الفيء والغنيمة؛ بلا بينهما من المناسبة؛ لأن كلا 
يجمعه الإمام ويفرقه. 

والعَنيمة: فعيلة بمعنى مفعولة» من العُنْمه وهو الرّبْح. 

والفيء: مصدر فاء: إذا رَجَع) ثم كمي في المال المأخوذ من الكفار. 

والمشهور: تغايرهما - كما هو صريح كلام الشارح - وقيل: كل منهما يُطلق على الآخر إذا 
أفرد» فإن جمع بينهما افترقا؛ كالفقير» والمسكين. 


0 
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والأصل فيهما آية: «إ ما أفاء آنه عَلَ رَسُولوء © [ الحشر: 7 ]» وآية: «3 وََعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمْثُم ين 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والفوء 


ما أخذناه من أهل حرب قهرًا: فهو غنيمة, وإلا فهو فىء: ومن الأول: ما أخذناه 05 


شَيْءٍ 4 [ الأنفال: ١؛‏ » ولم محل الغنائم الأحد قبل الإسلام» بل كانت الأنياء إذا غتموا مالا 
جمعوه» فتأتي نار من السماء تأخحذهء ثم أُحِلّت للنبي يلقو وكانت في صدر الإسلام له خخاصّة 
لأنه كالمقاتلين - كلهم نصرة وشجاعة -», بل أعظم. 0 
قوله: ( ها أخذناه ) أ معاشر المسلمين» وهو قيد أول رج به ما أخذه الذَّميُون من أهل 
الحرب» فإنه ليس بغنيمة. 
قوله: ( من أهل حرب ) متعلق ب (١‏ أخذناه )» وهو قيد ان خرج به ما أخذناه من الذَّمُيين 
وما أخذناه ممن لم تبلغه الدعوة أصلاء أو دعوة نبيناء وكان مُتَمَسُكا بين حق» فهو ليس بغنيمة» 


يرد إليهم. 
رخرج ب به أيضًا: ما أخذناه من الموتدين فإنه فيء» وليس بغنيمة. 
وقكد , بعضهم أهل الحرب بكونهم أصليينء وأخرج به المرتدين» والإأففاخة إليده لان لزاه ين 
أهل الحرب من كانوا أصليين. 
قوله: ( قَهِرًا ) صفة لموصوف محذوف» أي : أخذ قهدًا بأن كان يإيجا ف - أي: إسراع خيل. 


شُ 3 


أو يعَال» أو إبل» أو سُهْن - وهو قيد ثالث خرع روما لعدذ سوم علا فهر فهو فيء - كما سيأتي - 
وأسققط قيدًا رابعًا وهو: أن يكون المال الذي أخذناه منهم ملكا لهم. 

وخرج به: ما إذا لم يكن كذلك كأن أخذه أهل الحرب من المسلمين قهواء ثم أخذناه منهم. 
فيجب رَدُّه يالكه. 

والحاصل: أن الغنيمة هي: مال أو اختصاص أخذه المسلمون من كفار أصليين حرييين مالكين 
له قهوّاء أي: بقعال» أو إيجاف لنحو خَيْلء أو إبل. 

قرله: ( وإلا) أي: زإنالع حنميو أهل الحرب قهزا بأن أخذناه من غيرهم, أو أخذناه منهم لا قهرًا. 

الأول #الرية الأخرة ةدوع الذكتيكوو الال الأعود مع ادر 

والثاني : كالذي صالحونا عليه. 

قوله: ( فهو فيء ) أي: فما أخذناه ممن ذكر هو فيء. والجملة: جواب الشرط. 

قوله: ( ومن الأول ) أي: الغنيمة. 

قوله: ( ما أخذناه... إلخ ) فيه أن التعريف السابق للغنيمة لا يشمل ما ذكر؛ لأن المراد بالقهر 
ما كان بقتال وإيجاف خيل أو إبلء وهذا لين كذلك :ويمكن أنقال: المراد بالقيز ها يعمل 

الحقيقي والتنزيلي» وهذا من الثاني؛ لأنه لا خاطر بنفسه. ودخل دارهم على هذا الوجه يُترّل منزلة 
القهر بالقتال ونحوه. 


١‏ باج الركاة: 


من دارهم اختلاسّاء أو سرقة - على الأصح خولافا للغزالي وإمامه؛ حيث قالا: إنه مختص 
بالآخذ بلا تخميس, واذّعى ابن الرّفعة الإجماع عليه ومن الثاني: جزية وعُشر تجارة وتركة 
مُرتد؛ ويبدأ في الغنيمة ا 000000 


قوله: ( من دارهم) أي: الحرييين» وهو ليس بقيد, فمثله ما أخذناه منهم بدارنا؛ حيث لا أمان لهم. 

قوله: ( اختلاسًا ) هو الاختطاف بسرعة على غَفْلهَه سواء كان من جرز مثله أم لا. 

قوله: ( أو سرقة) هي أفة: أخحذ المال محفية. وشرعًا: أَحْدُه حُفْية من جوز مثله فهو أَنَحصٌ من الاختلاس. 

قوله: ( على الأصح ) متعلق بما تعلق به قوله: ( ومن الأون )» أي: أن كونه من الأول مَبنيٌ 
على الأصح. 

قال في « التّحفة » (©: لأن تغريره بنفسه قائم مقام القتال» ومن م لو أخذ سَوْماء ثم هرب 
أو جحده: اختصٌ بهء ويوجه بأنه لما لم يكن فيه تغرير لم يكن في معنى الغنيمة. 

قوله: ( خلافًا للغزالي... إلخ ) بيان لمقابل الأصح. 

قوله: ( وإمامه ) أي: إمام الغزالي» أي: شيخه - وهو إمام الحرمين - 

قوله: ( حيث قالا ) أي: الغزالي» والإمام. 

قوله: ( إنه ) أي: ادناه من دارهم اختلاسّاء أو سرقة. 

قوله: ( بلا تخميس ) ذكره تأكيد, وإلا فيعلم من كونه مُحْتَضًّا بالآخذ أنه لا يخمس. 

قوله: ( الإجماع عليه ) أي: على ما قالاه من أنه مُخْقَص بالآخذ. 

- قوله: ( من الثاني ) أي: الفيء. 

قوله: ( جزية ) هي: ما أَخِذّت من أهل الذَئّة في مقابلة كَفْنَا عن قتالهم, وإقرارهم بدارنا. 
ومثلها: الخْراج» وهو ضرب على الأرضء صا حونا على أنها لنا ويسكنونها بشيء معلوم» فهر 
حينئذ أجرة لا يسقط بإسلامهم. 

قوله: ( وعشر تجارة ) يعني: ما أخذ من أهلهاء سواء ساوى العُشْر أم لا 

قوله: ( وتركة مرتد ) وكذا تركة كافر معصوم من ذِمِيء ومُعَامَدء ومُوَّمّن إذا لم يكن له وارث 
أصلاء فإن كان له وارث أخذ ماله سواء كان مُشْتَغْرَقًا أم لاء ويرد على غير المستغرق - كبئت -؛ 
لآن الود لا يختص بالمسلمين. اه. ش ق. 

* قوله: ( وييدأ ) أي: وجويًا. 

قوله: ( في الغنيمة ) أي: في حال قسمة الغنيمة؛ أو من الغنيمة» ففي: إما باقية على معناهاء 
أو بمعنى من. 


بالسّلبٍ للقاتل المسلم بلا تخميس, وهو مَلْبِوس القتيل» وسلاحه. 000 


قوله: ( بِالسْلّب ) بفتح اللام» هو لغة: الاختلاس. قال في القاموس 7: سَلَبِه سَلَئَا وسَلْئا 
املّسه. وشرعًا: أخذ ما يتعلق بقتيل كافر من مَأْبُوس ونحوه. ويطلق شرعًا أيضًا على نفس 
الملأخوذ» وعليه الشارح حيث قال: وهو مَأبٍوس... إلخ 

قوله: ( للقاتل ) متعلق بمحذوف معطوف على ( ليدأ ) أي: ويعطى للقاتل؛ لخبر الصحيحيٍ 
و من قتل قتيلا فله سلبه , (") والمراد بالقاتل: كل من ركب غررًا يكفي به 00000 
زيل قوّته كأن يفقأ عينيه» أو يقطع يديه أو رجله أو يأسره - فالمراد به ما يعم الحقيقة وامجاز. فلو رمى 
كافرًا وهو في حِضْنء أو في صَفٌ المسلمين فلا سَلَّبِ له؛ لأنه لم يرتكب الغرر بهجومه على الكفار. 

قوله: وام ) خرج به الكافرء فلا سَلّبٍ له. ولو ذِمْيًا أذن له الإمام. 

وذكر المؤلّف من شروط استحقاق القاتل للسَلّب شرطًا واحدّاء وهو ما 0 وبقي شروط» 
وهي: كون المقتول غير منهي عن قتله» كصبي وامرأة لم يقاتلاء فإن قاتلا استحق سَلبَهماء وكونه 
غير عَينُ - أي: جاسوس - ولا مخذلء» وكونه غير رقيق لكافر. وتقدم 0 يؤخذ من تعريف 
ا وهو ا غرر: أي: : أم مخوف. 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والفيء 


0 للحديث المارٌ ومقابله أنه يُخُمّس: : فأربعة اانه ا وخمسه 00 لي أفاده 
كه ي 
البجَيرمِئ ( ©. 


قوله: ( وهو ) أي: السّلب. 

قوله: ( مليوس القتيل ) ع ما شأنه أن اليه القتيل» سواء كان لابسًا له بالفعل» أو كان قد 
تزعها وقاتل عريانًا في البر أو البحر - على المعتمد ©» -. وشمل المَلْبُوس: الثياب» والخف. 

قوله: ( وسلاحه ) أي: القتيل. والمراد به: آلة الحرب - كيرع, ورمح: وسَّيف - ولو تعددت 
من نوع؛ كسيفين فأكثرء ورمحين فأكثرء فقال بعضهم: يأخذ الجميع» وقال بعضهم: لا يأخذه 
من كل نوع إلا واحدًا وهو المعتمدء لكن يختار واحدًا منها؛ ولذلك قالوا: لو تعددت الجنائب 
اختار واحدة منها؛ لأن كل واحدة منها جنيبة من أزال منعته - أي: قوته . وهكذا كل ما تعدد 
من نوع واحدء أي: فيختار واحدًا منها - على القول: بأنه لا يأخذ من كل نوع إلا واحدًا؛ وهو 
المعتمد. أفاده الباجوري. 


١١ ك/ا‎ 


باب الركاة: 


ومركوبه. وكذا سوار, ومنطقة, وخاتم, وطوق. وبالمؤن: كأجرة حَمّال ثم يُخمس باقيها. 
فأربعة أخماسهاء ولو عقارًاء ا 000 


قوله: ( ومركوبه ) أي: ولو بالقوة» كأن قاتل راجلاء وعنانه بيده أو بيد غلامه. والمراد به: 
ما يشمل الفرسء والجملء والحمار. 

قوله: ( وكذا سوار... إلخ ) أي: ومثل ما ذكر من العَلْهُوس والسلاح في كونه من السَلَّب 
ما يتزين به في الحرب؛ لإغاظة المسلمين من سوار: أي: لامرأة حربية قاتلت» أو لرجل؛ لأنهم 
لا يعتقدون تحريمه وهو ما يجعل في اليد. ( ومنطقة ): وهي ما يشد بها الوسط. ( وخاتم ): وهو 
ما يجعل في الأصابع. ( وطوق ): وهو ما يجعل في العُدّق. 

قوله: ( وبالمؤن ) عطف على ب ( السَلّب )» ولو عير ب ( ثم ) بدل الواو لكان أولى؛ لأن 
إخراجها بعد السّلب. 

والمراد: أنه بعد إخراج الصَلّب من الغنيمة يُخْرجٍ منها الموّن اللازمة - كمؤنة الحفظ والنقل» 
وأجرة الحَمّال؛ والكّال, والوَرّانء وغير 0 - ومحله إن لم يكن هناك متطوع 
بهاء وإلا فلا يجوز إخراجها منها. 

قوله: ( كأجرة حَمّال ) ولا بد أن تكون قدر أجرة المثل لا أزيد منها. 

قال في « التُحفة » (©2: ولا يجوز له إخراجها ونَّمْ متطوعء؛ ولا بأكثر عن أجزةا اكز لاه 
كرلي اليدب اه 

قوله: ( ثم يُخَمس باقيها ) أي: ثم بعد إخراج السَلْب والمؤن يمس الباقي» أي: يجعل خمسة 
أقسام متساوية» ويؤخذ تحمس رقاع؛ ويكتب على واحدة: لله تعالى - أو للمصالح -» وعلى 
أربعة : : للغافين» ثم تُذرج في بنادق متساوية من طين - أو شمع -. ويُخُرج لكل حمس رِقعة» فما 
خرج لله أو للمصالح جعل بين أهل الخمس على خمسة, ويُقَسَم مال الغانمين قبل قسمة هذا 
لكين لكن بعد إفرازه بقرعة - كما تُرف. اه. « شرح المنهج » بتصرف (©. 

والمتولي لذلك الإمام أو نائبه» ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام سكير في 
القسمة واحدًا أهلا؛ صَكّحتء وإلا فلا. 

قوله: ( ول عقارًا ) أي: ولو كانت الغنيمة عقاراء وإنما كان العقار هنا لهمء بخلافه في الفيء 
فإن الإمام يتخيّر فيه بين قسمته كالمنقول» ووقفه؛ وييعه, وقسمة غلته في الوقف» وبثمنه في البيع؛ 


لأن الغنيمة حصلت بكسبهم وفعلهم. ؛ فملكوها بشرطه؛ ببخلااف الفيء فإنه إحساث جاء إليهم من 
خارجء فكانت الخيرة فيه إلى الإمام. أفاده سم ("). 


١ ١ /ا/ا‎ 


أداء الز كاة: قسسمة الغنيمة والفوء 


من حضر الوقعة. وإن لم يقاتل. فما أحد أولى به من أحد - لا لمن لحقهم بعد انقضائهاء 
ولو قبل جمع المال. ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة 9159520 


قوله: ( لمن حضر الوقعة ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ( أربعة )» أي: أربعة الأخماس 
تُعطلَى لمن حضر الوقعة - أي: شهدهاء أي: بنيّة القتال - وإن لم يقاتل» أو لم يكن بنيّة» ولكن 
قاتل - كأجير لحفظ أمتعة» وتاجرء ومُخترف - لقولى أبي بكر وعمر (ييْها : إنما الغنيمة لمن شهد 
لويْعة. ولا مخالف لهما من الصحابة؛ ولأن القصد تهيؤه للجهاد؛ ولأن الغالب أن الحضور يجرّ 
إليه؛ ولأن فيه تكثير سواد المسلمين. وفي معنى من حضر: جاسوسء وكيِين» ومن أخر ليحرس 
العسكر من هجوم العدو. 

قوله: ( وإن لم يقاتل ) أي: تُعْطَى لمن حضر الوقعة ولو لم يقاتل» لكن بشرط أن يكون حضر 
نيه 'القعال. - كما علمت + 

قوله: ( فما أحد ) أي: تمن حضر الوقعة» وهذا من جملة حديث ذكره في 9 فتح الجواد )) 
وعبارته: وذلك لقوله يلقي - وقد سُكل عن الغنيمة -: ١‏ لله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش, 
فما أحد أولى به » 20. وقوله: « أولى به »: أي: بما ذكر من أربعة الأخماس. 

قوله: ( لا لمن لِقَهم ) ظاهره: أنه معطوف على ( لمن حضر الوقعة )» وفيه أنه يصير التقدير 
لا أربعة أخحماس من لحقهم: أي: ليست الأربعة الأخماس ثابتة لمن لحقهم؛ وهو صادق شبوت 
بعضها لهم؛ وليس كذلكء إذا عَلِمت هذاء فالأولى جعل الجار وامجرور مُتَعَلنّا عحذوف مناسب» 
والتقدير: لا يُشهم من أربعة الأخماس لمن لحق من حضرها بعد انقضائها؛ لأن الغنيمة إنما تكون 
لمن شهد الوقعة» وهذا لم يشهدها. وخرج بقوله: ( بعد انقضائها ): ما إذا لحق قبل انقضائهاء قيِشهم 
له فيما غنم بعد حوقه لا فيما غنم قبله. وعبارة ( التحرير ): دون من لحقهم بعد انقضائهاء ولو قبل 
جمع المال» فلا شيء له بخلاف من لحقهم قبل انقضائهاء لكن لا شيء له فيما عَيِم قبل لحوقه. اه. 

قوله: ( ولو قبل جمع المال ) غاية لعدم إعطاء من لحق بعد الانقضاء. 

قوله: ( ولا لمن مات... إلخ ) أي: ولا يُشهم لمن مات. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف أيضًا - 
كالذي قبله -. 

قوله: ( في أثناء القتال قبل احيازة ) قيدان: 

خرج بالأول: ما إذا مات بعد القتال» ولو قبل الحيازة» فإنه يُشهم له. وَيُغطى لوارثه. 

وخرج بالثاني: ما إذا مات في الأثناء» وبعد حيازة شي فإنه يُسَهَم له منه. 


ا كد 


باب الركاة: 


على المذهب. وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد وخمسهما يُخمس: سهم للمصالح: 


وعبارة ١‏ المنهاج ) مع شرح م ر(©: ولو مات بعضهم بعد انقضائه فحقه لوارئه» وكذا لو مات 
بعد الانقضاء للقتال» وقبل الحيازة في الأصح؛ لوجود المقتضي للتمليك» وهو انقضاء القتال, 
ولو مات في أثناء القتال قبل حيازة شيء» فالمذهب أنه لا شيء لهء فلا حق لوارثه في شيء» أو بعد 
حيازة سشيء فله حصته منه. اه. 

قوله: ( على المذهب ) قال ٠‏ المحلى »: والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: أنه يستحق بحضوره 
بعد الواقعة. . 

والطريق الغالث: إن حصلت الحيازة بذلك القتال استحق» أو بقتال جديد فلا. اه. 

( تتمة ): اعلم أنه يُعطى من أربعة الأحماس للفارس - وهو المقاتل على فرس - ثلاثة أسهم: 
سهمان لفرسه؛ وسهم له وللوّاجل - وهو المقاتل على رجليه - سهم واحد؛ لفعله ( يوم خيبر ) 0". 

ولا يرد إعطاؤه عَلرٍ سلمة بن الأكوع سهمين في وقعة؛ لأنه ملي رأى منه خصوصية اقتضت ذلك. 

ولا يُغطى منها إلا لمن استكملت فيه ستة شروط: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحرية, 
وال كور لقي 

فإن اختل شرط منها - بأن كان من حضر القتال صغيوًاء أو مجنوناء أو رقيمًاء أو أنثى» أو ذِمُيا 
أو زَمنًا - فلا يُعْطَى سهمًا كاملاء بل يُوْضَخ له. والرّضْخ لغة: العطاء القليل. وشرعًا: شيء دون 
سَهْم ويجتهد الإمام في قَدْره بحسب رأيه» فيزيد المقاتل على غيره» والأكثر قِتَالّا على الأقل قنالاء 
والفارس على الرّاجلء وامرأة التي تداوي الجرحىء وتَسْقِي العطشّى على التي تحفظ الحال. 

* قوله: ( وأربعة أخماس الفيء... إلخ ) الأولى أن يستوفي الكلام على الغنيمة» ثم ينتقل 
للفيء؛ وغير المؤلف أفرده بترجمة مُشكقلة. 

قوله: ( للمُوْصَدين للجهاد ) أي: لمهيئين الِدّين له بتعيين الإمام لهم في دفتره - وهم المرتزقة - 
سُمُوا بذلك؛ لأنهم أرصدوا أنفسهم للذّب عن دين الله وطلبوا الرزق من مال اللّه تعالى. 

وخرج بهم المتطوعة بالغزو إذا نشطوا َيمطون من الرّكَاةء لا من الفيء. 

» قوله: ( وَحْمْسْهُمَا ) أي: الفيء والغنيمة» أي: الخمس الخامس منهما ( يُخَمّس )؛ أي: يجعل 
خمسة أسهم. 

- قوله: ( سهم للمصالح ) قال في ١‏ التّحفة ) 7": وهذا السهم كان له مَل يثفق منه على 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والفىء مه ححعيت : ١/6‏ | 
كسيد ثغر وعمارة حصن ومسحد. وأرزاق القضاة, والمشتغلين بعلوم الشرع والاتها 2 
ولو مبتدئين - وححفاظ القرآن, والأئمة, والمؤذنين, ويعطى هؤلاء مع الغنى ما رآه الإمام, 
ويجب تقديم الأهم - ثما ذكر - وأهمها: 00000000088 0 00 


نفسه وعياله» ويِدَّخِر منه مُؤْنة سَئَدَه ويصرف الباقي في المصالح» كذا قاله الأكثرون» قالوا: وكان 
له الأربعة الأخماس الآتية» فجملة ما كان يأخذه: إحدى وعشرون من خمسة وعشرين. 

قال الروياني: وكان يصرف العشرين التي له للمصالح, قيل: وجوبّاء وقيل: نديًا. 

وقال الغزالي وغيره: بل كان الفيء كله له في حياته. وإنما مُْمْس بعد موته. اه. 

قوله: ( كسد ثفر ) أي: شحنه بآلة الحرب وبالغزاة. وَالتعْر: موضع الخوف من طرف بلاد 
المسلمين التي تليها بلاد المشركين. 

وفي ) المصباح 0 المغْر: من البلاد الذي يُحَاف منه هجوم العدو, فهو كالثلمة في الخائط» 
يخاف هجوم السارق منهاء والجمع على تُُور: مثل فلس وفلوس. اه. 

قوله: ( وعِمَارة جضن ) أي: كالقلعة» ويجمع على حُصُون. 

قوله: ( ومشسجد ) أي : وعمارة ممَشجد. 

قوله: ١‏ وأرزاق القضاة ) أي: قضاة البلاد) فيعطون ولو أغنياءء لا قضاة العسكر - وهم: الذين 
يحكمون لأهل الفيء في عراش با فنرولونة.من الأخماشض الأرعة) لمن فين انس 

قوله: ( والمشْتَغْلِين بعلوم الشرع ) أي: وأرزاق المشتغلين بما ذكر. 

قوله: ( وآلاتها ) أي: علوم الشرع؛ كالنحوء والصرف. 

قوله: ( والأئمة والَوّدْنين ) أي: أئمة المساجد ومؤذنيهاء ومثلهم كل من يشتغل عن نحو كسبه 
بمصالح المسلمين - كمن يشتغل بتجهيز الموتى» وحفر القبر -؛ لعموم نفعهم. 

قوله: ( وَيُعْطى ) - بالبناء للمجهول - هؤلاء أي: القضاة ومن ذكر بعدهم. 

قوله: ( مع الغنى ) أي: مع كونهم أغنياء. 

قوله: ( ما رآه الإمام ) مفعول ثانٍ لِيُغطى أي: يُعْطى القدر الذي يراه الإمام للمصلحة» ويختلف 
بضيق المال وسعته. 

قوله: ( ويجب تقديم... إلخ ) مقابل محذوف تقديره؛ ويُعمّم الإمام بهذا السهم كل الأفراد إن 
رَنْى بهم فإن لم يَفِء قد الأهم؛ فالأهم. 

قرله: ( ما ذكر ) أي: من المصالح. قوله: ( وأهمها ) أي: المصالح. 


و13 باب الزكاة: 


الأول. ولو منع هؤلاء حقوقهم من بيت ال مال, وأعطي أحدهم منه شيئًا : جاز له الأخذ, ما لم يزد 
على كفايته - على المعتمد -. وسهم للهاشمي والمطلبي: للذّكر منهما مثل حظ الأنثيين 


قوله: ( الأول ) أي: سَدٌ التَعُور. 

قوله: ( ولومنع هؤلاء... إلخ ) أي: ولو منع الإمام القضاة» ومن ذكر بعدهم حقوقهم من بيت المال. 

قوله: ( وأعطى أحدهم منه ) الفعل مبني للمجهولء وما بعده نائب فاعل» أي: وأعطى غير 
الإمام أحد المستحقين من بيت المال» ومثل الإعطاء أخذه بنفسه. 

قرله: ( ما لم يزد على كفايته ) فإن زاد فلا يجوز له أخذ الزائد. ولو قال: جاز له أخذه كفايته 
لا الزائد؛ لكان أؤلى. 

قرله: ( على المعتمد ) مقابله أقوال: القول الأول منها: لا يجوز له أخذ أصلا. ثانيها: يأخذ 
كفاية يوم بيوم. ثالثها: يأخذ كفاية سَنَة. 

وعبارة « التُحفة » (©: ( فائدة ): مع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال» ففى 
« الإحياء »: قيل: لا يجوز لأحدهم أخذ سيء منه أصللا؛ لانه مشترك» ولا يدري حصته منه. 
وهذا غلو. وقيل: يأخذ كفاية يوم بيوم» وقيل: كفاية سَئَة» وقيل: ما يُغطى إذا كان قدر حقه. 
والناكوق ما لون رهد افن القيامن فلأت :امال لس كدر كاكون امدق وم الك هن بمالكةبولة 
فيه حق لا يستحقه وارثه. اه. 

وخالفه ابن عبد السلام: ف فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل ام ومال اجانين والأيتام. اه. 

- قوله: ( وسهم للهاشمي والمْطلبي ) أي: لبني هاشم ولبني ملب أي: وبناتهم دون غيرهم 
من أبناء عبد مناف؛ وذلك لأنه يقر وضع سهم ذوي القربى - الذي في الآية - فيهم؛ دون 
بني عبد شمس ونوفل» مجييًا عن ذلك - لما سألوه أن يُغطيهم - بقوله: « نحن وبنو المطلب شيء 
واحد ©)» وسَّبَك بين أصابعه "). رواه البخاري. أي: لم يفارقوا بني هاشم في نصرته مر جاهلية 
ولا إسلامًاء حتى أنه لا بعث بالرسالة نصروه ودَبُوا عنهه بخلاف بني الآخرين» بل كانوا يؤذونه. 
والعبرة في الانتساب بالنسب إلى الآباء» فلا يعطى أولاد البنات شيمًا؛ لأنهم ليسوا من الآل؛ 
ولذلك لم يعطٍ يَلِتدٍ الزبير وعثمان هنا » مع أن أميهما هاشميتان. ومن بني المطلب: إمامنا 
الشافعي ذه فإنه مَطْلبيء والنبي مقر هاشمي. 

قوله: ( للذّكر منهما ) أي: الهاشمي والمطآبي. 

قوله: (مثل حظ الأنثيين ) أي: مثل نصيبهما - كالإرث - بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب. 


أداء الزكاة: قسمة الغنيمة والة 


ولو أغنياء. وسهم للفقراء اليتامى, وسهم للمسكين وسهم لابن السبيل الفقير. ويجب تعميم 
الأصنااف الأربعة بالغطاع: - خاضرهم وغائبهم عن امحل - نعم, يجوز التّفاوت بين أحاد 
المنف غير ذوي القربى, لا بين الأصناف», ل 


قوله: ( ولو أغنياء ) أي: ولو كانوا أغنياء» فإنهم يُعُطّونء وذلك لإطلاق الاية» ولإعطائه مَلن 
العباس» وكان غنيًا. 

- قوله: ( وسهم للفقراء اليتامى ) المراد بالفقراء: ما يشمل المساكين؛ لانهما إذا افترقا اجتمعاء وإذا 
اجتمعا افترقاء ولا بد في ثبوت اليْنْمِ والإسلام» والفقر هنا من تين وكذا في الهاشمي والمطلبي. 

وال هو الذي لآ أنيالهء:واق: كان له بده ولو لز يكن تمن أولاد المرترقة: 

ويدخل فيه: ولد الرّناء والمنفى, لا اللقيط - على الأوجه -؛ لأنا لم نتحقق فقد أبيه» على أنه 
غنى بنفقته في بيت المال مثلاء وأما فاقد الأم فيقال له: منقطع. 

وفائدة ذكرهم - مع اندراجهم في المساكين -: عدم حِرْمَانهم: وإفرادهم يخمس كامل. كذا 
فى « التّحفة » (©. 

- قوله: ( وسَهْم للمشكين ) المراد به: ما يشمل الفقير؛ يلا تقدم. 

والمراد به غير اليتيم» أما هو فَيُعْطى من سهم اليتامى فقط. 

0 ش ق: 5 0 0 في واحد اععلى ١‏ بأحدهماء إلا الغزو 33 -0- 

- 0 ( وسهم لابن السبيل ) هو ان 2 الخمسة. 

واعلم أنه يشترط في الجميع الإسلام. 

قرله: (ويجب ) أي: على الإمام - أو نائبه - تعميم الأصناف الأربعة» وهم: بنو هاشم؛ والمطلب» 
والفقراء اليتامي) والمسا كين وابن ن السبيل كما يجب تعميم الأصناف يجب تعميم أحادهم. 

قوله: ( حاضرهم ) أي : في محل الفي ء والغنيمة. 

قوله: ( وغائبهم عن امحل ) أي: محل الفيء والغنيمة. 

قوله: ( نعم. يجوز التفاوت بين أحاد الصنف ) استدراك على وجوب التعميم بين الأصناف. 

قرله: ( غير ذوي القربى ) أي: فإنه لا يجوز التفاوت بين آحادهم؛ وذلك لاتحاد القرابة: 
وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم. 

قوله: ( لا بين الأصناف ) أي: لا يجوز التفاوت بين الأصئناف في الإعطاء. 


4 لل ل ل ل ل لل سم لح باب الز كاة: 


ولو قل الحاصل». بحيث لو عَم لم يسد قدا خص به الأحوج, ولا يعم للضرورة. ولو فقد 
بعضهم: وزع سهمه على الباقين. ويجوز عند الأئمة الثلائة - صرف جميع خمس الفيء إلى 
المصالح. 0 


قوله: ( ولو قَلٌ... إلخ ) لو أدخل أداة الاستدراك عليه وحذفها قبل قوله ( يجوز التفاوت... إلخ ) 
لكان أولى؛ إذ لا محل لها هناك ولها محل هنا. فتنبه. 

قوله: ( بحيث لو عَمْ ) أي: عَمٌ الإمامء أو نائبه به جميع المستحقين. 

قوله: ( لم يَسْد مَسَدَّا ) جواب لو الثانية» أي: لم يقع موقعًا من حاجتهم. 

قوله: ( خص... إلخ ) جواب (١‏ لو ) الأولى. قوله: ( به ) أي: بهذا الحاصل. 

قوله: ( ولا يعم ) أي: لا يعطيه لجميع المستحقين. 

قوله: ( للضرورة ) أي: الحاجة وهو علة لتخصيص الأحوج به» وحينعذ تكون الحاجة مرجحةء 
وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق؛ لما مر من أنهم يُغطون ولو أغنياء. 

قوله: ( ولو فقد بعضهم ) أي: الأصناف الأربعة. 

قوله: ( وَرّع سهمه على الباقين ) أي: أعطى نصيبه موزئًا على الباقين - كما في الرّكاة. 

* قوله: ( ويجوز عد الأئمة الثلاثة ('2 ) أي: الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك» والإمام أحمد 
ابن حنبل. 

قوله: ( صرف جميع خمس الفيء إلى المصالح ) الذي في ١‏ التُحفة )» و ١‏ التّهاية )» والخنطيب 2)9: 
صَوْف جميع الفيء إلى المصالح» لا خهسه فقط. 

وعبارة الأخير 27: فيخمس جميعه - أي: الفيء - نخمسة أخماس متساوية كالغنيمة» خلانًا 
للأئمة الثلائة 29 حيث قالوا: لا يُحْمُسء بل جميعه لمصالح المسلمين. اه. 

وقوله: ( خلاكًا للأئمة الثلاثة ): كتب البُجَيْرمِيَ ما نصه 22: حاصل مذهبهم أنه يوضع جميعه 
في بيت المال؛ ويُفق على الخمسة المذكورين» وعلى غيرهم من المصالح, ولا يُغطى للمرتزقة منه 
شيءء وهذا هو المراد بقوله: بل يُوضع جميعه لمصالح المسلمين» بخلاف الغنيمة» فإن أربعة 


أداء الركاة: قسمةه الغنيمة وال م تت م١ ١‏ 


ولا يصح شرط الإمام: من أخذ شيئًا فهو له. وفي قول: يصح., وعليه الأئمة الثلاثة. وعند 
أبى حنيفةء ومالك: يجوز لس وه باخام السو الام وساي ساو ا 


أخماسها للغانمين» وخفسها للخمسة المذكورين - كمذهبنا. اه. 

وكتب أيضًا (2: قوله: لمصالح المسلمين, أي: ولاله ماتر» ويبدأ بهم نَدْبا عدف لآن مس 
الغنيمة وجميع ا ل لت د 00 
الاي ل ل الت الأعزب». ورزق العلما. وامحتاجين. اه. قال في ١‏ التحفة ان 
ويدل لنا - أي: على أن الفيء يُحُكْس - القياس على الغنيمة النكْسة بالنصء بجامع أن كل 
راجع إلينا من الحساف واختلاف السبب بالقتال» وعدمه لا يؤثر. اه. بزيادة. 

» قوله: ( ولا يصح شرط الإمام: من أخذ شيئًا فهو له ) أي: لا يصح أن يَشْرط الإمام قبل 
القسمة للمجاهدين أن من أخذ شيئًا من الغنائم فهو له؛ وذلك لأن الغنيمة يشترك فيها جميع أهل 
الوقعة» لا خاصة بالاخذ. قال ق ل: وما نقل أنه مير فعله لم يغبت وبفرض ثبوته» فالغئيمة 
كانت له يتصرف فيها بما يراه. اه. وسيذكر الشارح هذه المسألة - في أواخر باب الجهاد, مرتبا 
على صحتها صحة وطء السراري امجلوبة من الروم والهندء ولا بأس ب كر عبارته هنا - تعجيلا 
للفائدة - ونصي (©: قال شيخنا في « شرح المنهاج ): قد كثر اختلاف الناس» وتأليفهم في 
السراري والأرقاء المجلويين من الروم والهند» وحاصل معتمد مذهبنا فيهم: أن من لم يعلم كونه 
غنيمة لم تتخمس ولم تقسم. يحل شراؤه وسائر التصرفات فيه؛ لاحتمال أن آسره البائع له أولا 
حربي أو ذميء فإنه لا يخمس عليه؛ وهذا كثير لا نادره فإن تحقق أن آخذه مسلم - بنحو سرقة 
أو اختلاس - لم يجز شراؤه» إلا على الوجه الضعيف أنه لا يخمس عليه. 

فقول جمع متقدمين: ظاهر الكتاب؛ والسنة» والإجماع على منع وطء السراري امجلوبة من الروم 
والهند إلا أن يُتَصّب من يُقَسَمِ الغنائم» ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون؛ وأنه لم 
يسبق من أميرهم قبل الاغتنام من أخحذ شيمًا فهو له؛ لجوازه عند الأئمة الثلاثة (؟»» وفي قول للشافعي. اه. 

قوله: ( وفي قول: يصح) أي: شرط الإمام ما ذكرء وعليه» فكل من أخذ شيئًا اختص به. 

فوله: ( وعليه ) أي: على القول بالصحة. 

قوله: ( وعند أبي حنيفة ومالك ”: يجوز... إلخ ) نقل املف عن التاج الفزاري - في باب 


باب الزكاة: 
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للإمام أن يُفضل بعضًا. 

( فرع ): لو حصل لأحد من الغافين شيء مما غنموا قبل التَخميسء والقسمة الشّرعية: 
لا يجوز التَصرف فيه؛ لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس 0 
الجهاد أيضًا - أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسهاء وله أن يُحْرِم بعض الغانمين. ثم قال: 
وَرَدّه النووي وغيره بأنه مخالف للإجماع. 

قوله: ( أن يُفَضْل بَعضًا ) أي: يُمَضّل بعض الأصئاف على بعض في العطاء. 

* قوله: ( فرع ) أي: في بيان حكم الغنيمة قبل القسمة. 

قرله: ( ثما غنموا ) ليس بقيد» بل مثله ما إذا دحل شخص دار حرب واختلس شيئًا من 
أموالهم فإنه لا يستقل به بل يُحمّس. 

قوله: ( قبل التخميس ) ظرف متعلق ب ( حصل )», أي: حصل قبل أن يُحمس الإمام الغنيمة. 

قوله: ( والقسمة الشرعية ) أي: وقبل القسمة الشرعية» وهي أن يُعْطِي الإمام كل ذي حق حقه - 
على ما تقرر سابقًا. 1 

قوله: ( لا يجوز... إلخ ) جواب ( لو). قوله: ( له ) أي: لمن حصل له ذلك. 

قوله: ( التصرف ) أي: ببيع أو نحوه مما يُزيل الملك كالهبة. نعم» يجوز لهم التصرف بالأكل 
والشرب ما حصل لهم لكن على وجه الإباحة - كالضيف - كما صرح به « المنهاج ) في 
كتاب: السيرء وعبارته مع ( التحفة ) ('2: وللغانمين - ولو أغنياء» وبغير إذن الإمام - التبشط» أي: 
التوسع في الغنيمة قبل القسمة» واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك» فهو مقصور على 
انتفاعه - كالضيف - لا يتصرف فيما قُدّم إليه إلا بالأكل. نعمء له أن يضيف به من له التبشط 
وإقراضه بمثله منه بأخذ ما يحتاجه لا أكثر منه وإلا أثم وضمنه. كما لو أكل فوق الشَّبع سواء 
اخذ القوت وما يصلح به» كزيت, وسَمْنء ولحم» وشحم, لنفسه لا لنحو طيره» وكل طعام يعتاد 
أكله وعلف الدواب يبنا وسْعيرًا أو نحوهماء وذبح حيوان مأكول للحمه» والصحيح جواز 
الفاكهة - رطبها ويابسها -, والحلوى, وأنه لا تجب قيمة المذبوح, وأنه لا يختص الجواز بمحتاج 
إلى طعام وعلف. وأن من رجع إلى دار الإسلام؛ ووجد حاجته بلا عِرّة ومعه بقية» لزمه ردها إلى 
المْتم» أي: محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها. اه. بحذف. 

قوله: ( لأنه ) أي: ما حصل له من الغنيمة. 

قوله: ( مُشْتّرك بينهم ) أي: بين الغاافين» ولو قال: مشترك بينه وبين باقي المستحقين» لكان أولى؛ 
إذ الآخحذ عندنا واحد من الغافين» فالمناسب أن يحص ما أخذه بالاشتراك بينه وبين غيره» وإن 
كانت الغنيمة كلها مشتركة. 


أداء الز د كاة: صدقة التطوع حب | 000 ججح ب ب تعد 9 - هوم ١١‏ 


والشّريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغير إذن شريكه ( ويسن صدقة تطوع )؟ لأية: 
1 من ذا ألَرَى يَفَْرِصضٌُ أللَهَ فَرَضَا حَسَمًا © [ البقرة: 14؟] بم اع سا عا كه اموق ةا م 


قوله: ( والشريك لا يجوز... إلخ) من جملة العلة) وهو يفيد أنه لو أذن له المستحقون في أخذه 
قبل القسمة من الإمام يجوز له أخذى وليس كذلك. 
وى ندال اللفلة" المتكووة هى مله بقولهة لأسف : العممة لأ ملك بالاعة الكان اولقن 


[ صدقة التطوع ] 

وام 00 الكلام على يبان الصدقة الواجبة» شرع في بيان الصدقة 
المسنونة» فقال: وَيُسَنُ صدقة التطوع. والمراد بالتطوّع: ما زاد على الفرضء» لا المعنى المرادف 
للشُئّة» أي: وَيسَنُ صدقة ما زاد على الفرض. وبه يندفع ما قيل: لا تصح هذه الإضافة؛ لان 
التطوّع مرادف للسْنّة المفهومة من يُسَنٌء فيصير التقدير: وَيْسَنٌُ صدقة السُنَّة ولا معنى له. 

( لطيفة ) قال بعضهم: إِنَْ الصدقة أربعة حروف: صادء ودال؛ وقافء. وهاءء فالصاد منها: 
تصون صاحبها عن مكاره الدنيا والآخرة والدال منها: تكون دليله على طريق الجنة غدًا عند تير 
اللدره و القاك مع للقكية تقد أمياتحيها: إلى :الله سال 0 والهاء مقياك للمدايةه يؤدف الله تعالى 
نيناعي لاخغسال الضاطة» فرحب تنا ارضواكه الأكين 

0 .. إلخ )» أي: ولآية «9 وَمَا تُنَفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يرق إِلنَكُمْ وَأَنم 
5 تجوت 4 [ لبغرة اده وابقاتط مثا اف وراد رأقكرا وكا فق ققدي 2 1 
ا 0 انمقو لي 78 > [ الحديد: ]. 

قل ني و الصا م م ذكر قله ل ل تي 61 7 بير # [ الحديد: :]1١‏ 

ستشعر في نفسلك هذا الأجر الذي سَماه الله كبيرًا أو كريًاء أي أجر هر ؟ 3 المضاعفة التي 

5 و ِنَم لم4 وفي آية أخرى: ( أَصْمَاهُ كدير َ كدير 4 [ البقرة: ال 
تأطا لكر ولم جلها إلى حُ» ذيِ ترشب من الل اماد لكريم نيد على هذا الرغيب؟ كأ 
لن لا يعقل عن الل ولا يفهم في آياته حتى عُلَبِ عليه البخل ماله واستولى عليه الشّح بما عنده 
من فضل الل حتى ربما ينتهي به ذلك إلى منع الحقوق الواجبة» فضا عن التطوع بالصدقات» 
فلو كان هذا فَتيدًا لا يملك قليلًا ولا كثيرًا كان ذلك أجمل به وأحسن له. اه. منها: قوله عَكاته: 
١‏ كل امرئ في ظِلَّ صدقته حتى يُفْصَل بين الناس » (". 


كم١١‏ باب الركاة: 


وللأحاديث الكثيرة الشهيرة. م اج نا الي لقا سد لما ل 


600 


ومنها: قوله : « اتقوا النان ولو بِشِقّ تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ) 

وقال عليه الصلاة والسلام: « الصدقة تطفىئ الخطيئة كما يُطَفئ الماء النار » 7©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « يُحْشر الناس يوم القيامة أغرى ما كانوا قطء وأغطش ما كانوا قط. 
اللا سام كار سوس رد ومن سقى لله سقاه 
اللو لخديف 10 

وأراد بقوله: لله » أن يفعل ذلك مُخُلصًا لوجه الله من غير رياء ولا تَصَبّع للناس» ولا طلب 
مَحْمَدة منهم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ( من أطعم أخاه حتى يُشْبعه. وسقاه حتى يرويه: باعدة الله من النار 
سبعة حادق :ماايين كل عندقين خمسمالة عام :16 60. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « ما من رجل يتصدق يوما أو ليلة إلا حفظ أن يموت من لدغة. 
أو هدمة. أو مورت بغتة ). 

( فائدة ): عن ابن عباس (ييها عن النبي علث: « إن امرأة من بني إسرائيل كان لها زوج وكان 
غائئا. وكان له أ فأولعت بامرأة ابنها. فكرهتهاء فكتبت كتابًا على لسان ابنها إلى امرأة ابنها 
بفراقهاء وكان لها ابنان من زوجهاء فلما انتهى ذلك إليها لحقت بأهلها مع ولديها. وكان لهم مَلِك 
يكره إطعام المساكين. فمرَ بها مسكين ذات يوم وهي على خُبزهاء فقال: أطعميني من خُبزك فقالت: 
آم غلفت: أن الملك حَرّم إطعام المساكين؟ قال: بلى, ولكني هالك إن أم تطعميني أنت» فرحمته 
وأطعمته قرصين, وقالت له: لا تُغلم أحذًا أني أطعمتك, فانصرف بهماء فمرّ بالحرس ففتشوة وإذا 
بالقرصين معه. فقالوا له: من أين لك هذا؟ فقال: أطعمتني فلانة, فانصرفوا به إليهاء فقالوا لها: أنت 


أداء ال كاة: صدقة العطا 


وقد تجب: كأن يجد مضطدءًا ا 1000 


أطعمته هذين القرصين؟ قالت: نعمء قالوا لها: أو ما علمت أن املك حَرّم إطعام المساكين؟ قالت: 
بلى قالوا: فما حملك على ذلك؟ قالت: رحمته. ورجوت أن يُحخُفي ذلك, فذههوا بها إلى الملك. 
وقالوا: : هذه أَطعَمَت مت هذا المسكين قرصينء فقال لها: أنت فعلت ذلك؟ فقالت: نعم فقال لها الملك: 
أو ما كنت علمت أني حرمت ل وسو و 
ورجوت ل وخفت اللَّه فيه أن يهلك؛ فأمر بقطع يديها. فقطعتا. وانصرفت إلى منزلها. 
وحملت ابنيها حتى انتهت إلى نهر يجري. فقالت لأحد ابنيها: اسقني من هذا الماع فلما هبط الولد 
ليسقيها غرق. فقالت للآخر: أدرك أخاك يا بني, فنزل لينقذ أخاه. فغرق الآخر. فبقيت وحدهاء فأتاها 
آتِء فقال: يا أمة اللّد ما شأنك هاهنا؟ إني أرى حالك مُنْكرًا فقالت: يا عبد الله. دعني. فإن ما بي 
شغلني عنك., فقال: أخبريني بحالك. قال: فَقَّصَّت عليه القصة, وأخبرته بهلاك ولديها. فقال لها: أيما 
أحب إليك؟ أأرد إليك يديك؟ أم أخرج لك ولديك حيّين؟ فقالت: بل تخرج ولدي حيّين. فأخرجهما 
حيين, ثم رد عليها يديهاء وقال: إنما أنا رسول اللّه إليك, بعنني رحمة لك, فيداك بقرصين, وابناك ثوابًا 
لك من الله تعالى» برحمتك لذلك المسكين وصبرك على ما أصابكء واعلمي: أن زوجك لم يُطَلفُك. 
فانصرفي إليه فهو في منزله, وقد ماتت أمه. فانصرفت إلى منزلهاء فوجدت الأمر كما قيل لها » 7©. 
وما أحسن قول بعضهم: 


جعلت على لطفك المُتْجل وأعرضت عن فكرتي والجهر 
وما دام لطفك لي لم ف أعث دوك 1 تين اد ف 
ولطفلك رد الذي م كين تقس لسع لفن فول 
وكا ليلدك كم تميق كنك بلطش: تمشرة بن عجن 
فاذلع تنايك: الا جلت عن ويا ويح من عنه يومًا تحدّل 
ورقفت عليه بدن اللبسنوال وما خاب بالباب من قد سأل 


قوله: ( وقد تجب ) أي: الصدقة؛ أي: وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة» وقد يعرض لها أيضًا 
ما يجعلها حرامًاء كأن عَلِم؛ أو ظنّ من الآخذ أنه يصرفها في معصية؛ وكالذي سيذكره المؤلف. 

قوله: ( كأن يجد مضطرًا... إلخ ) تمثيل للصدقة الواجبة» وفيه أن المضطر لا يجب البَذل له 
إلا بثمنه.» فكيف يكون صدقة؟! 

وعبارة « التحفة » 292: لا يقال تجب للمضطر؛ لتصريحهم بأنه لا يجب البَزُّل له إلا يشمنه - 


١١ ١‏ ببسب سس يالب الزكاة: 


ومعد ما يطعمه. فاضك عنف ويُكره برد يء. وليس منة: التصدق بالفلوس, والثغوب الخلق, 
ونحوهما - بل ينبغي أن لا يأنف من التّصدق بالقليل, أ اا لماعو قاد لمم مسن لل قر وار 


ولو في الذَّمّة - لمن لا شيء معه. نعم: من لم يَتَأمّل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه؛ حيث لم يَنْو 
الرجوع. اه. ومثله في « النهاية » 2)0., 

وك بيع 11ج ولد فك جدرياق للك هتفه علد موقي عتامله ب اعنه 

قال الرشيدي: وكأن وجه النظر أنه صار بالقيد المذكور مُحَيِمَا بين الصدقة وبين دفعه بنية 
الرجوع, فلم تجب الصدقة عيئاء فساوى المتأهل ومن له ولي حاضر؛ إذ لا خفاء أنه مير فيه أيضًا 
بين الصدقة وبين التذل بعوض. اه. 

قوله: ( ومعه ما يطعمه ) الواو للحال» و (ما ): واقعة على طعام. والفعل يقرأ بضم أوله وكسر 
النه - من أطعم. والتقدير: والحال أن عنده طعامًا يطعمه لذلك المضطرء فإن لم يكن عنده ذلك 
ايحي علنه التصدق: 

قوله: (فاضلا عنه ) منصوب على الحال من الضمير البارز فى الفعل العائد على ما الواقعة على 
طعام. أي : حال كون ذلك الطعام فاضلا عنى أي : عن 3 أي : وطعام وله حالاء فإن 
لم يَفْضل عن ذلك لا يجب التصدق به. 

وفي ١‏ التّْحفة » - فى باب السير - ما نصه 7(: والحاصل: أنه يجب البدل هنا - أي: 
ا ا ل ا وتوت أي :فى 
المضطر - يجب البَذّل بما لم يَحْيَجَهُ حالاء ولو على فقيرء لكن بالبدل. اه. بتصرف. 

* قوله: ( وَيُكره بِرَدِيء ) أي: يُكره النُصَّدق برَدِيءء كمسوس؛ وذلك لقوله تعالى: 9 أن 
ال ام 2ه # [آل عمران: 47 ع ومحل الكراهة إذا وجد غير الوّدِيء؛ وإلا فلا. 

قوله: (وليس منه... إلخ ) أي: وليس من التصديق يِرَدِيء التصدق بالفلوس 9 »2) والثوب التلق - 
أي: البالي - وذلك؛ لأن المراد بالتدِيء الردِيء عُْوفاء وهذا ليس منه - كما فى الكردي نقلّا عن 
« الإيعاب ) - وعبارته في « الإيعاب ): الأقرب أن المراد: الرديء عُوْقَاء قال: ل أن التصدق 
بالفلوس والثوب الخلق ليس من الرَدِيء. اه. 

قوله: ( ونحوهما ) أي: نحو الفلوسء والثوب الخلق من الشيء القليل؛ كاللقمة واللقمتين. 

قوله: (بل ينبغي أن لا يأنف... إلخ ) أي : لأن ما قبل الله كتيت ولاية: فَمَن اك 0 


لخبت يب يي ١١1‏ 


أداء الزكاة: صديقة الخط 
داء الز م يد اك 


والتصدق بالماء أفضل؛ حيث كثر الاحتياج إليه - وال فالطعام. ولو تعارض الصّدقة حالاء 
والوقف. فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة: فالأول أولى. وإلا فالثاني لكغرة جدواه. قاله 
ابن عبد السلام وتبعه الرُركشي, وأطلق ابن الرّفعة ترجيح الأول؛ لأنه قطع حظه من المتصدق به 


دَرَّوّ 4 [ الزلزلة: 7 ]» ولقوله عليه السلام: ١‏ لا تََقِرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلق ) ('). 

# قوله: ( والتصدق بالماء أفضل ) لخبر أبى داود: أي الصدقة أفضل؟ قال: « الماء )2» وخبر 
الترمذي: « أيما مسلم سقى مسلمًا على ظماأ سقاه اللّه تعالى من الرحيق الختوم 6 (). وخبر 
الشيخين: ١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على 


فضل :ماع بطريق مع منها ابن: السبيل» ٠‏ ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد رَفَى له 
وإلا لم يِفِ له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر, فحلف باللّه لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها » 20. 


قوله: ( حيث كَثْر الاحتياج إليه ) أي: إلى الماءء وهو تقييد للأفضلية. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكثر الاحتياج إليه 

قوله: ( فالطعام ) أي: أفضلء لأحاديث كثيرة واردة فيه» منها ما م قريبًا 

» قوله: ( ولو تعارض الصدقة حالا والوقف... إلخ ) أي: لو تعارض عليه كونه يتصدق بما عنده 
خالا أن يفف كيل "الأفعتل :له الأول أو العائن »فى ذللك مقصير كوه نا 1ك قرلدة قن كات 
الوقت... إلخ ). 000 

قوله: ( فالأول ) أي: الصدقة حالا. قوله: ( أولى ) أي: من الوقفء للحاجة إليه. 

قرله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكن الوقت وقت حاجة وشدة. 

قوله: ( فالثاني ) أي: وهو: الوقفء أولى. 

قرله: ( لكثرة جَدْواه ) أي: نفعه؛ وذلك لأن الوقف عمل دائم لا ينقطع. للحديث المشهور. 

قوله: ( وأطلق ابن الرفعة ) أي: لم يقيد ذلك بكون الوقت وقت حاجة وشدة. 

قوله: ( ترجيح الأول ) أي: الصدقة. قوله: ( لأنه ) أي: المتصدق. 

قوله: ( قطع حظه من المتصدق به ) أي: قطع نصيبه من المتصدق به وَعَلَقه واتسابه له حالا. 

بخلاف الوقف» فإنه - وإن خرج عن ملكه عله تعلى :اانه زم لأ سيم ! إن أوقفه على 
أولاده وأقاربه. 


١١6 ٠ 


باب الزكاة: 


حالاء ويتبغي - للوّاغب في الخير - أن لا يخلي ( كل يوم ) من الأيام من الصّدقة ( بما تبسر ) 
وإن قَلَّء ( وإعطاؤها سِرًا ) أفضل منه جهرًا. حك جنا ساس واته ا لساتساماننمي اموس 0 


قوله: ( وينبغي... إلخ ) دخول على المتن. 

قوله: ( أن لا يَحْلِي كل يوم ) يحتمل جعل ( كل يوم ) مفعول به للفعل. 

قوله: ( من الصدقة ) متعلق به» ويحتمل جعله ظرفاء والصدقة مفعول به» و ( من ) زائدة, 
والمعنى على الأول: ينبغي أن لا يُهْمِل كل يوم من الصدقة. وعلى الثاني: ينبغي أن لا يترك في كل 
يوم الصدقة. 

قرلة:زاين الأباة. )"عطاق #عد وق ميته ادل كلدة الكل يرغي ولو كلفد لكا ا ذلذن. 

قوله: ( بما تيسر ) متعلق ب ( الصدقة ). وهذا كله باعتبار حل الشارح, فإن نظر للمتن بحسب 
ذاتهه كان كل يوم ظرفا متعلقًا ب ( صدقة ). وكذا قوله: ( بما تيسر ). فتفطن. 

الي 0 لآية: 8 إن يُْدُوأ لصَدَقتٍ 4 [البقرة: 5١‏ ] إلخ؛ ولأنه يله 

من السبعة الذين يستظلون بالعرش: « من أخفى صدقته حتى لا تَعْلم شِماله ما تُثفق 00006 

وقم اليعة. « إمام عادل ٠‏ وشاب نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه مُعَلَقٌ بالمساجد, ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه. وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه » 2 - وقد ورد أيضًا أن ثواب صدقة الشر يضاعف على 
ثواب الصدقة الظاهرة سبعين ضعفًا (©2. وورد أيضًا « صدقة السّر تطفئ غضب الرب ) ©)2, 

وأتتتيء أعطع من خطضنيه نا ؟ وما أطفأته صدقة الشر إلا لعظمها عند الل . نعمء إن 
أظهرها المقتدى به ليقتدى به ولم يقصد نحو رياء» ولا تَأَذى به الآخذ. كان أفضل. وجعل 
بعضهم من الصدقة الخحقيّة: أن يبيع - مثلًا - ما يساوي درهمين بدرهم. 

( تنبيه ): ليس امراد بالسر ما قابل الجهر فقطء بل المراد أن لا يعلم غيره بأن هذا المدفوع 
صدقة, حتى لو دفع شخص دينارًا - مثلا - وأفهم من حضره أنه عن قرض عليه؛ أو عن ثمن 
مبيع - مثلا -؛ كان من قبيل دفع الصدقة سدًا. لا يقال: هذا ربما امتنع» لما فيه من الكذب؛ لأنا 


أداء الزاكاة: صدقة اي جح ب 2 ل جر ١١0١‏ 


ما الزّكاة: فإظهارها أفضل - إجماعًا - (و) إعطاؤها ( برمضان ): أي فيه - لا سيما في عَشْرِه 
الأواخر - أفضا نلء ويتأكد أيضًا: : في سائر الأزمنة: والأمكنة, الفاضلة: 0 


نقول: هذا فيه مصلحة. وو البُبعد عن الرياء أو نحوه. والكذب قد يُطَلّب لحاجة أو مصلحةء بل 
قد يجب لضرورة اقتضته. أفاده زي. 

قوله: ( أما الرّكاة ) مقابل قوله: ( وإعطاؤها ): أي: الصدقة المتطوع بها. 

قوله: ( فإظهارها أفضل إجماعًا ) أي: للإمام مُطَلقّا وكذا للمالك في الأموال الظاهرة - 
كالئّعمء والثّابت»ء والمعدّن - أما الباطنة - كاتَّفْدِين -؛ فالإخفاء فيها أفضال. 

وعبارة « الروض ) و١(‏ شرحه)6(0: : ويُشتحبٌٍ للمالك إظهار إخراج الرّكاة - كالصلاة 
المفروضة -» وليراه غيره فيعمل عمله؛ ولقلا يُسَاء الظن به. 

وحَضّه الماوردي بالأموال الظاهرة» قال: أما الباطنة فالإخفاء فيها أولى لاية: إن سْدواً 
لصَّدَقَتٍ » [ البقرة 2507١‏ وأما الإمام فالإظهار له أفضلء مُطْلََا. اه. 

قوله: ١‏ وإعطاؤها برمضان... إلخ) أي: لخير 9 المحيسن ايد 1-6 كان جود ما يكون 
في رمضان (©» ولخبر أبي داود: أي: الصدقة أفضل؟ قال: ٠‏ فى رمضان » (©؛ ولأنه أفضل 

لشهور؛ ولأن الئاس فيه مشغولون بالطاعات» ولا يَتَمْمَعُون 25 فتكون الحاجة فيه أشد. 

قوله: ( لا سيما في عَشْرِه الأواخر) أي: خصوصًا الصدقة في عَشْرِه الأخير» فإنها فيه آكد من 
أوله أو وسطه؛ لأن فيه ليلة القدرء فهو أفضل مما عد. اه. 

قوله: ( ويتأكد ) أي: إعطاء الصدقة. قوله: ( أيضًا) أي: كتأكده في رمضان. 

قوله: ( في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة) قال ابن حجر : وليس المراد أن من أراد التصدق 
في المفُضُول يُسَنٌّ تأخيره إلى الفاضلء بل إنه إذا كان في الفاضل تتأكد له الصدقة وكثرتها فيه 
اغتنامًا لعظيم ثوابه. اه. وتتأكد أيضًا عند المهمات من امون - كغزو وخ 42 لأنها أرجى 
لقضائهاء ولاية: ك2 ما لذبن امنأ إِذَا جيم الرسول فَقَدِمُوا بين يدَىَ و صَدقَه كد 4 [ المجادلة ؟١]‏ 
وعند المرض» والكسوفء والسفر. 


أوزو _ اال __لل# يسبيب ببح بابب الزكاة؛ 


كعشر ذي الحجة, والعيدين: والجمعة. وكمكة, والمدينة ( و ) إعطاؤها ( لقريب ) لا تلزمه 
نفقته أولى؛ الأقرب فالأقرب من امارم, م طتة اله الف ا ووه تكح عا م لف عت ماعو وا عابر امع لمع 1ن ف ها قا أت 


قوله: ( كعشر ذي الحجة... إلخ ) تمثيل للأزمنة الفاضلة. 

قوله: ( وكمكة والمدينة ) تمثيل للأمكنة الفاضلة. 

* قوله: ( وإعطاؤها لقريب... إلخ ) أي: لأنه أولى به من غيره؛ والثواب في الصدقة عليه أعظم 
وأكثر. 

قال النبى ملت : « الصدقة على الأقارب صدقة وصلة / 9). 

قا عليه الصلاة والسلام: « المتعدي في الصدقة كمانعها » 0). 

ومن التّدي أن تُغطي صدقاتك للأجانب والأباعد, وأنت تعلم أن أقاربك وتعيراناك اعوج ]بها 

وأخرج الطبراني: ويا أمة محمد, والذي بعنني بالحق, لا يقبل الل صدقه من رجل وله قرابة 
محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم. والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة » 9©. 

وهو أيضًا: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله فضلا أعطاه اللّه إتَاهِ فييخل عليه, إلا أخرج 
اللّه له من جهنم حَيّة يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوق به ) 9). 

والتلمظ: تطعم ما يبقى في الفم من أثار الطعام. 

وفى الصحيحين: أن امرأتين أتتا رسول الله يلِتمٍ فقالتا لبلال: سَل لنا رسول الله يله هل 
يجزئ أن نتصدق على أزواجنا ويتامى في حجورنا؟ فقال: « نعم لهما أجران: أجر القرابة» وأجر 
الصدقة ) 0), 

قوله: (لا تلزمه نفقته أولى ) صنيعه يقتضي أن جملة لا تلزمه نفقته صفة لقريب» وأن لفظ: 
( أولى ) خبر ( إعطاؤها )» وفيه شيثان: ظ 


أداء الزكاة: صدقة التطوع ب ده 8 ١١‏ 
نّم الزوج أو الزوجة, ثم غير امحرم والرحم, من جهة الأب ومن جهة الأم سواءء ثم محرم 
الؤضاعء ثم المصاهرة أفضل. ( و ) صرفها بعد القريب إلى ( جارء أفضل ) منه لغيره فعلم أَنَّ 
القريب البعيد الدار في البلد: أفضل من الجار الأجنبي, 2غ 


الأول: أن المصَبَح به في ١‏ التُحفة » و ١‏ النهاية » وغيرهما عدم تقيبد القريب بعدم لزوم نفقته. 

الثاني: أنه يصير قوله الآتي أفضل ضائعًا. 

فلعل في العبارة َحرِيمًا من التُسَاخء وأن الأصل تلزمه نفقته أو لاء أي: أو لا تلزمه ويكون قوله 
الآتي أفضل خبرًا عن وإعطاؤهاء ثم وجدته في بعض نسخ الخط الصحيحة» فهو المتعين. فتنبه. 

قوله: ( ثم الزوج أو الزوجة ) أي: لخبر « الصحيحين » السابق في الزوج؛ وتقاس الزوجة به. 

قوله: ( ثم غير ارم ) أي: ثم بعد الأقرب فالأقرب من ذي الوَجم: المخرم. 

وبعد الزوج والزوجة: غير امحرم من الأقارب؛ كأولاد العم؛ والخال. 

قوله: ( والرحم ) بالرفع مبتدأء خبره سواء. 

قوله: ( ثم محرم الرضاع... إلخ ) أي: ثم بعد غير ا محرم من أقارب النسب امحرم من الرضاعء 
ثم من المصاهرة. 

قرله: ( أفضل ) خبر قوله: ( وإعطاؤها لقريب )» على ما مَر. 

* قوله: ( وصرفها ) أي: إعطاؤهاء ولم يعبر به تَمَئْنَا في التعبير. 

قوله: ( إلى جار أفضل ) أي: لِنّه نا على الإحسان عليه كَحَُّه على الإحسان للوالدّيْن في 
آية: ٠‏ وََعْبُدُوا ألّهَ وا صُشْرِكوا يوء سيا 4 [ النساءء 71 إلى أن قال: <( وَأَْجَارٍ ذى الْصُّرْيَ وَأَجْجَار 
لْجَنبِ © [ النساء: 7*ع» والمراد من الجار ذي القربى: القريب منك جواره. وقيل: هو من له مع 
الجوار في الدار وب في النسب أو الدّين. والمراد بالجار التّب: أن يصدق عليه اسم الجوار مع 
كون داره بعيدة. وفي الآية دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم؛ سواء كانت الديار متقاربة 
أو متباعدة» وعلى تقديم الجار القريب الدار على الجار البعيد الدار. وفي البخاري: عن عائشة ميته 
قلت: يا رسول الله إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ فقال: « إلى أقربهما منك بابّا » (©. 

قرله: ( فعلم ) أي: من قوله: وَصٌوْفها بعد القريب. قوله: ( أن القريب ) أي: للمتصدق. 

قوله: ( البعيد الدار ) أي: الذي داره بعيدة عن دار المتصدق. 

قوله: ( في البلد ) متعلق بمحذوف صفة للبعيد» وهذا قيد لا بد منه لكنه لم يعلم مما مَرّ. 


هي 


وخرج به ما إذا كان خارج البلد - بحيث ْنَع نقل الزّكاة إليه - فالجار حيقذ أفضل منه. 


١١8+ 


باب الز كاة: 


( لا ) يُسن التصدق ( بما يحتاجه ), بل يحرم بما يحتاج إليه: لنفقة, ومؤنة من تلزمه نفقته يومه 
وليلته. أو لوفاء دَيْنه - ولو مؤجّلاء وإن لم يطلب منه - 0 


وعبارة ابن حجر "2: ثم الأفضل تقديم الجارء فهو أولى حتى من العريهه لكن بشرط أن 
تكون دار القريب بمحل لا يجوز نقل زكة المتصدق إليه؛ وإلا قُدّم على الجار الأجنبي وإن بعدت 
داره. اه. 
[ من أحكام صدقة التطوع ]: 

» قوله: (لا يُسَنّ التصدق بما يحتاجه ) أصل المتن: لا بما يحتاجه. فهو معطوف على بما تيسرء 
وجملة ( وإعطاؤها سرًا... إلخ ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وقول الشارح: ( يُسَنّ التصديق ) بعد حرف العطف؛ لبيان متعلق الجار واجرور. 

قوله: ( بل يحرم... إلخ ) إضراب انتقالي» وذلك يلا صَمّ من قوله عت : « كفى بالمرء إثمًا أن 
يُضْيّع من يَعْرل ) 200 

وإطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة. 

والضيافة لتأكدها ووجوبها عند الإمام أحمد 9©): لا يشترط فيها الفضل عن العيال. 

قوله: ( لتفقة ومُؤنة ) كلاهما مضاف إلى ما بعده» ولو اقتصر على الثاني لكان أَوْلى؛ لشموله 

قوله: ( من تلزمه... إلخ ) أي : من نفسه وعيالهء لكن محل حرمة التصدق بما يحتاجه لنفسه 
إن لم يصبر على الإضاقة, وإلا فلا حرمة؛ لأن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطدًا آخر مُشلماء 
كما قال تعالى: ا وِيوِْيُونَ ع1 ديح ولو كن يبع حَصَاصَةٌ © [ الحشر: + ]. 

قوله: ( نفقته ) المناسب يلا قبله أن يزيد بعده ومؤنته. 

قوله: (يومه وليلته ) أي: يوم التصدق وليلته» وهذا بالنسبة لغير الكسوة: أما هي فيعتبر فيها الفضل . 

قوله: ( أو لوفاء دَيْنه )4 معطوف على النفقة... إلخ. أي: أو بما يحتاج إليه لوفاء دَيْنهء أي: الدَّيْن 
الذي عليه لغيره. وإنما عبدم النّصدق به؛ لأن أداء الدّيْن واجب لحق آدميء فلا يجوز تفويته, 
أو تأخيره بسبب التطؤّع بالصدقة. 


١١665 : - سمس‎ 


أداء الزكاة: صدقة التطورعء 
حرمت الصّدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه - على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد - رحمه 
الله تعالى - لكن الذي جزم به شيخنا فى « شرح المنهاج ») 0 ص”طظط 


قوله: ( ما لم يَعْلْب على ظَنْه حصوله) أي: وفاء الدَّئْن حالا في الحال» وعند الحلول ذ في المؤجَلء 
ل ا 

قال في « التّحفة ) 7 ": نعم إن وجب أداؤه فورًا لطلب صاحبه؛ أو لعصيانه بسببه. ولم يعلم 
ل ل ل 
فوري؟. 

قوله: ( من جهة أخرى ) أي: غير المتصدق به. 

وفي ١‏ اقوس 0ج سيان قا اغرس» والاقما رك لاهرة روفن ارك 

قوله: ( ظاهرة ) أي: كأن يكون له عقار يؤجرء أو له ذَيْن على موسر. 

وخرج به ما إذا كانت الجهة غير ظاهرة - بأن كانت متوهمة؛ كأن كان مترقبا من أحد أنه 
يعطيه قدرًا يقضي به دَيْنه صدقة - فإنه حيتئذ يَخرم عليه التصدق بما عنده. 

قوله: ( لأن الواجب... إلخ ) عِلَّهَ لحرمة التصدق بما يحتاج إليهء يلا ذكر. أي: ولقوله عليه 
الصلاة والسلام المارّ: « كفى بالمرء إثمًا أن يُضَيَع من يعول ) ("©. رواه أبو داود يإسناد صحيح. 

قوله: ( لسنة ) هي الصدقة. 

قوله: ( وحيث حرمت الصدقة بشيء ) أي: بأن كان يتصدق بما يحتاجه. يلا مَرّ. 

قوله: ( لم تمُلكه ) أي: الشيء الذي حَوْم التصدق به. 

قوله: ( المتصدق عليه ) أي: الشخص الذي تصدق عليه. 

قوله: ( على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد ) أي: وما ذكر من عدم مِلْك المتصدق عليه 
للصدقة, مني على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد. 

قوله: لحن الدق جره رك .. إلخ) قال الكردي: وَأَنّف في ذلك مؤلقًا بسيطًا سماه: ( قرة 
العين ببيان أن ابرع لا يبطله الدّيْن ) قال: وألّف ابن زياد اليمني : في الرد عليه أربع مصنفات. اه. 

قوله: ( في ه شرح المنهاج » ) عبارته 7 4): ومع حرمة التصدق يملكه الأخذ خلاقًا لكثيرين 
اغتروا بكلام لابن الرفعة وغيره» وغفلوا عن كلام الشافعي والأصحاب. اه. 

والتقييد بقوله في « شرح المنهاج » لإخراج غيره من بقية مؤلفاته. فإنه جرى فيها على ما جرى 


١١85 


أنه يملكه. والمنُّ بالصدقة حرام 01 0517110110101 


عليه ابن زياد» وحيث اختلف كلامه في كتبه فالمعتمد ما في شرح « المنهاج »). 

قوله: ( أنه يملكه ) أي: أن المتصدق عليه يملكه المتصدق به. 

» قوله: ( وَالَىُ بالصدقة ) وهو تعداد النّعَم على انعم عليه. 

وقال الكردي: فيه - أي: ان - أقوال يظهرها أن يذكرهاء ويتحدث بها أن يستخدمه 
بالعطاءء أي: يتكبر عليه لأجل عطائه, وانختار فى « الإحياء » بعد حكاية هذه الأقوال: أن حقيقة 
الى أذ اررق ننه مضي يه رنقفا علي وثمرته التيعدك ا اعطلاد وأظهارة:وطلب المكافاة 
منه بالشّكرء والدعاء؛ والخدمة؛ والتوقير؛ والتعظيم, والقيام بالحقوق» والتقديم في المجلسء والمتابعة 
في الامور. اه. 

قوله: ( حرام ) لقوله تعالى: «( لا تطِلُواْ صَدَقَنيَكُمْ ِألْمنَ وَالأدَئ 4 [البقرة: 574 ]» ولخبر مسلم: 
د ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم )» قال أبو ذر: خابوا 
وخسرواء من هم يا رسول الله قال: ١‏ المشبل إزاره؛ والتّان والمتّفق سلعته بالحلف الكاذب , 20 


وما أحسن قول بعضهم: 


لما تَيَمَن أن الذهر حاولني ابدى الندامة مما كان اولاني 
امصدك اا ها تدقف هن سن ليس الكريج: إذ1 اعنطان يتان 


وكال جود انديب كنك (ليق قوع اللساد ان «لقرو تين لذبي زان كبوا بالسيدافة على 
الفقراء» فقد ورد فيه وعيد شديد» ولا تطلب ممن تتصدق عايه مكافأة على الصدقة بنفع منه لك 
أو خدمة أو تعظيم» فإن طلبت شيئًا من ذلك على صدقتك كان حظك ونصيبك منها. 

وقد كان السلف الصالح يكافئون الفقير على دعائه لهم عند التصدق عليه بمثل دعائه مخافة 
نقصان الغواب. 

ويروى أن السيدة عائشة ميا 29 كانت إذا تصدقت على أحد أرسلت على أثره رسولا 
يتبعه إلى مشكنه ليتعرف» هل يدعو لها؟ فتدعو له بمثل دعائه؛ ليملا يكون دعاوه فى مقابلة الصدقة 
فينقص أجرهاء وذلك غاية الاحتياط. وكذلك لا تطلب من الفقير شكرًا ولا مدْحاء ولا تذكر 
للناس الذي أعطيته. فينقص بذلك أجرك» أو يذهب رأسّاء ولا ترك الصدقة مخافة الفقر 


١١1١ /لاة‎ 


أداء 0 
محبط للأجر كالأذى. 
( فائدة ): قال في امجموع: لاحي ان ا ا و ال ا 


أو نقصان المال» فقد قال الطن:: « ما نقص مال من صدقة ) 7( والتصدق هو الذي يجلب الغنى 
والسّعة» ويدفع القِلّة والعيلة» وترك التصدف على الضد من ذلكء يُجلب القَقّْ ويُذْهِب العِنّى. 

قال الله تعالى: (٠‏ وَمآ آَنتَئشْر ين كَنْءٍ مَهْرَ ملسم وَهْرَ حي التزقيت > [ سبد 5+ع. 

وقال عليه الصلاة والسلام - في فضل التصدق والإنفاق - عن الله تعالى: « ابن ادم فق 
أنفق عليك ) (). 

وقال الطنكلا: « ما طلعت الشمس إلا وعلى جنبيها ملكان؛ يقرل أحدهما: اللّهم أَغطٍ مُنْفِقًا خلفاء 
ويقول الآخر: الهم أغط كا تلقا » ©©. 

قلت: ودعاء الملائكة مُسْتَجَابء ومن اناك فلم كلق اله التلدن: الف[ اتفره. فهو «ثالنذن 
بالحقيقة؛ لِقَلة انتفاعه به في آخرته ودنياه» وذلك أعظم من التّلف الذي هو ذهاب المال. 

واعلم أن التصدق بالقليل من المْقِل أفضل عند الله من التصدق بالكثير من المَكيرء قال عليه 
الصلاة والسلام: « سبق درهم ألف درهم )» قيل له: وكيف ذلك؟ فتمال عليه د والسلام: 
« رجل لا يملك إلا درهمين تصدق بأحدهماء ورجل تصدق من عرض ماله بألف درهم. فسبق 
الدرهم الألف » 247 أو كما قال انيل 

فصار الدرهم الواحد من المقِل أفضل من الألف من المُكثِر - وهو صاحب امال الكثير - اه. بزيادة. 

قوله: ( مُخبط للأجر ) أي: مُشْقِط لثواب الصدقة. 

قوله: ( كالأذى ) أي: من المتصدّق للمتصدّق عليه - كأن ينهره أو يشتمه - فهو حرام 
محبط للأجر, للاية المارّة. 

» قوله: ( قال في « المجموع »... إلخ ) مثله في « التحفة » و « النهاية » (©. 
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يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام - كالسّلطان الجائز. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتهاء 
ولا يحرم إلا إن تيقن أنَّ هذا من الحرام. وقول الغزالي: يحرم الأخذ تمن أكثر ماله حرام, 
وكذا معاملته: شاة. 


قوله: ( يُكره الأخذ ) أي: أخذ الصدقة, ومثله المعاملة ببيع» أو شراء. 

قوله: ( كالسلطان الجائر ) أي: الظالمء ومثله من أكثر ماله من الرّبا. 

قوله: ( وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ) أي: فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها - 
بأن كان أكثر أمواله من الحرام - كانت الكراهة أشد, وإلا فهي كراهة غير شديدة. 

قوله: ( ولا يحرم ) أ الأخذ. وقوله: ( إلا أن تيقن إلخ ( أي : فإنه يحرم. 

وقوله: ( إن هذا ) أي: المأخوذ. وقوله: ( من الحرام ) أي: الذي يمكن معرفة أصحابه. 

وفى « الشّحفة ) (©2: ويجوز الأحذ من الحرام بقصد ردّه على مالكه, إلا إن كان مُمْتّاء 
أو حاكمّاء أو شاهدًا؛ فيازمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرّد على مالكه؛ لكلا يسوء اعتقاد الناس في 
صدقه ودينه؛ فيردون فتياه وحكمه وشهادته. اه. 

قوله: ( وقول الغزالي ) مبتدأ خبره شاذ. قوله: ( يَخرم... إلخ ) مقول القول. 

قال فى « الشحنة ) () بعده: على أنه آي الغزالي فى « بسيطه ) - جرى على المذهب» 
فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله رباء قال: وإنما لم يَخرم - وإن عَلَّب على الظن أنه ربا -؛ 
لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد» ولم يقبت لنا فيه أصل آخر يعارضه» فاستصحب ولم يبال 
بغلبة الظن. اه. 

وا اقم تيال الله شعي لدم 

- تحل الصدقة لغني بمال أو كسبء ولو لذي قربى» غير النبي يِتق» ولكن يُشْئَحبَ له التَرُه 
عنهاء ويُكره له التعرض لأخذهاء ويخرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة» كأن يقول: ليس عندي 
شيء. وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل الصّفّة وترك دينارين» فقال مَلِقر: « كيتان » 20 من 
نان وروى أبو داود: ٠‏ من سأل وعنده ما يُفْنِيه فإنها يَسْتَكُيْر من النار » (4). 

- وينبغي للفقير أن يَتَنَدّه عن سؤال الناس, لما رواه الحاكم: « من يتكفل لي أن لا يسأل الناس 
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شيئًا أتكفل له اخنة 20 وروى الإمام أحمد: « من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن 
أنزلها باللّهِ أَؤْضَكٌ اللَّه له بالغنى. إما بموت آجل أو غنى عاجل كنزووك أطاعن أن در 
ولا تسأل الناس شيئًا ولا سوطك, وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه ) 20. وروى البيهقي: 


و ليستغن أحدكم عن الناس بقضيب سواك ) ©). 


لا تسألن بنى أدم حاجة وَسَل الذي أبوابه لا جب 

الله تتطييو نان لضن ننوالة وَبَئِي آدم حين يُشئل يَعْضَبٍ 
وقال بعضهم: 

١‏ لشييات عدن ادها لان انان وي 

وكوي لت ويا كا واعنينة اذ التودسة نه 

كد 0 0 الفاق 5 َه 6 ف بجي 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


1د 


سيج وخ +2 - سه 
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باب الصوم 
وهو لغة: الإمساك. وشرعًا: إمساك عن مفطر بشروطه الأتية. وفرض او ف ل 
باب الصوم 


شروع في الوُكن الرّابع من أركان الإسلام. 

قوله: ( هو لْغة: الإمساك ) أي: عن المفطر, أو عن الكلام؛ أو غيرهما. ومنه قوله تعالى» حكاية 
عن مريم: 9 إِنْ درت لِلبَّمَن صَوَمًا © [ مر: ١0‏ ] أي: إمساكا وسكونًا عن الكلام (. 

وقول العوب : افزي ضافةة آي :واف سنك عن المي "ب قال :التابقة الذنياني 9 

قي افنناة: :وين عي انب تحت العجاج عر تالت ينا 

أي : عل ميك لسر والكرٌ والقَرِ وخيل غير صائمة» أي: غير تمْسكة عن ذلك» بل 
سائرة. ومعنى تلك اللجماء أي: تْضَعُهاء متهيئة للشير» والكرء والقّر 59). 

قوله: ( وشرعًا ) مقابل قوله: ( لغة ). 

قوله: ( إمساك عن مُفطر ) أي: جنسه (2؛ كوصول العَين جَوْفه والجماع. ومعنى الإمساك 
عنه: تركهع والكفٌ عنه. 

وقوله و يقروطه الذثية )انر نا الم اديه إن كان مرادة يهنا تابد كرة بقولهة على كل شكلك 
مُطيق له: فيرد عليه أنها في خصوص من يجب عليه صوم رمضان, والتعريف لمطلق صوم. وإن 
كان مراده بها النية: فيرد عليه أنها فرضء كما قال: وفرضه نية. 

عا اك المراد بالفرض ما لا بد منه» فيشمل الشّرطء فهي شرط واحد, لا شروط. 

فالأؤلى والأَحَصٌ أن يقول - كغيره -: وشرعًا: إمساك عن مُفْطر على وجه مخصوص ؛ لأن 
ما ذكر هو حقيقة الصّومء والتعاريف تُبَيِن الحقائق» ويدخل تحت على وجه مخصوص: النية - 
التي هي الؤكن الثغالث -» وسائر الشروط والأركان. 

قرله: ( وفرض ) أي: الصّوم. 


١+ 


باب الصوم: 


في شعبان» في السّنة الثانية من الهجرة, وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة 


قوله: ( في شعبان ) قال ع ش (©): لَمْ يُبِيِن - كابن حجر 29 - هل كان ذلك في أوله 
أو ار أؤ: وسيطه ةفر الجمد. اه 

قوله: ( في السنة الثانية من الهجرة ) أي: فيكون ينه صام تسع رمضانات؛ لأناهدة متايه 
بالمدينة عشر سنين» والتسع كلها نواقص إلا سنة» فكاملة - على المعتمد. 

والناقص: كالكامل في الثواب المرتب على رمضان» من غير نظر لأيامه. 

أما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه» ومندوبه عند سحوره وفطوره؛ فهو زيادة يفوق 
الكامل بها الناقص. 

قوله: ( وهر ) أي: الصّوم المفروض الذي هو صوم رمضان. 

قوله: ( من خصائصنا ) وعليه فيحمل التشبيه في قوله تعالى: كنا كيب عَلَ ألَدِرت من 
هنكم © [ البقرة: 5ن على مطلق الوم دون قدره وزمنه. وقيل: إنه ليسن.من: الخصوصيات» 
بحمل التشبيه على حقيقته؛ لأنه قيل: ما من أمة إلا وقد قُرض عليهم رمضانء إلا أنهم ضَلُوا عنه. 
قال الحسن: كان صوم رمضان واجبًا على اليهرد؛ ولكنهم تركوه وصاموا بدله يومًا من السنة 
وهو يوم عاشوراء 49 وعموا أثة يوم أغرق الله تعالى فيه فرعون» رَكَذَّبوا في ذلك الصادق 
المصدوق نبينا محمدًا مَلِنْهِ. وواجبا على النصارى أيضًا لكنهم بعد أن صاموه زمئًا طويلا صادفوا 
فيه الحر الشديد, وكان يَسُقَّ عليهم في أسفارهم ومعايشهمء فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم أن 
يجعلوه في فصل الريع؛ لعدم تغيره؛ وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لما صنعواء فصار أربعين. ثم إن 
تلكا غركن عع لد تمان - إن هو برئ - أن يصوم أسبوعًاء فبرئ» فزاده أسبوئاء ثم جاء بعد 
ذلك مإلك» فقال: ما هذه الثلاثة؟ فأتم حمسين - أي: أنه زاد الثلاثة باجتهاد منه -» وهذا معنى قوله 
تعالى: 12 ا أَحَبسارَهمٌ وَرَهِتَهُمْ | رابا من دوف ليه 4 0 [ التوبة: *١‏ ع والمعتمد الأوله 
وهو أنه لم يجب خصوص رمضان إلا على هذه الأ وأما الواجب على الأم السابقة فصوم آخر. 

قوله: ( ومن المعلوم من الدّين بالضرورة ) أي: وهو من المعلوم من أدلة الدّين علمًا يشبه 
الضروريء فَيَكفر جاحد وجربه. 


شروط وجوب صوم رمضان حببسس سس سس سببييجبيييبيبيبييحٍحجسٍسمهم ى ' آٍ 


( يجب صوم ) شهر ( رمضان ) إجماعاء بكمال شعبان ثلاثين يومّاء أو رؤية عدل واحد, . 


[ شروط وجوب صوم رمضان ] 
قوله: ربيحنا عنوم شور فيان ) الأصال ف وجري قرا ماي يَتأيها الْذِينَ اما كِب عَلِسَكُمْ 


ليام كما كُيِبَ عَلَ اليرت ين ميك لمكم تا تَنْفُونَ © أيَامًا مَعَْدُودَاتٍ # [ البقرة: ١84214‏ ] 
والأيام العجودات أيام شهر رمضانء وَجَمْعُها جمع قلة ليهرّنهاء وقوله تعالى: <إ قَّمَن سَهِدَ مِسكيُ 
لّهِرَ 2 © [ البقرة: 189 ]. 

» قوله: ( بكمال شعبان ثلاثين ) متعلق ب ( يجب ) أي: يجب باستكمال شعبان ثلاثين يومًا إن 
لم ير هلال رمضان؛ لقوله عِكِث: « صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن عُمْ عليكم فأكملوا عِذَة 
شعبان ثلاثين يومًا » (©. 

وفي « الشّحفة » ('©: قال الدارمي: ومن راق هلال شعبان ولم فيكم نت "رمضنان: بامشكماله 
ثلاثين من رؤيته» لكن بالنسبة لنفسه فقط. اه, 

قوله: ( أو رؤية عَذْل واحد ) معطوف على ( كمال )» أي: ويجب صوم رمضان برؤية عدل 
واحد الهلال؛ لأن ابن عمر 8يها رآه» فأخبر رسول الله يِتو» فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو 
داود» وصحّحه ابن حجان 0). 

وعن ابن عباس ما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله + يِْثْمٍ فقال: إني رأيت هلال رمضان» 
فقال: « أتشهد أن لا إله إلا اللّه؟ ) قال: نعم» قال: ١‏ أتشهد ؟ محمدًا رسول اللّه؟ ) قال: نعم 
قال: « يا بلال أذن في الناس فليصوموا ) 29. صححه ابن حبان, والحاكم. 

والمعنى في ثبوته بالواحد: الاحتياط للصوم؛ ولأن الصّوم عبادة بدنية» فيكفي في الإخبار 
بدخول وقتها واحدء والمراد بالعدل عدل الشهادة لا الرواية» فلا يكفي عبد» وامرأة» وفاسق» لكن 
لا يشترط فيه العدالة الباطنة» وهي التي يرجع فيها إلى قول الّْكين» بل يكفي كونه مَسْتُوًا - 
كما سسذكره - وهو من ظاهره التقوى» ولم يعدل. 


١ كء.ء؟‎ 


ححح باب الصوم: 


ولو مستورًا هلاله بعد الغروب, إذا شهد بها عند القاضيء ولو مع إطباق غيمء بافظ: أشهد 
أني رأيت الهلا! ل أو أنه هَلّ. ايا ا ا ايم ااا ا ااا ااا 00 


قال في « التّحفة » (2: ومحل ثبوته بِعَدُل إنما هو في الصّوم وتوابعه؛ كالتراويح؛ والاعتكاف 
دون نحو طلاق علق بى نعم إن تَعَلّى بالرّائي تومل بهء وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته بعدل. أه. 

وفي ١‏ مغنى المخطيب ») ما نصه (©: ( فرع ) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان» واقنتضى 
اليسَاب عدم 1 رؤيته. قال الشبحن: لا تقبل هذه الكتيادة4 لآق سات قَطعي» والشهادة 
ل والظنٌ لا يَُارض القّطعء » وأطال في بيان رَدٌ هذه الشهادة, والمعتمد قبولها؛ إذ لا عبرة بقول 
الحساب. اه. وَفْصَّل فى « التُحفة » (" فمَال: الذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن 
مقناهاته. قطفية) وكان 000 منهم بذلك عدد التواتر» ددّت الشهادة,» وإلا فلا. اه. 

قوله: ( ولو مستورًا ) أي: ولو كان ذلك العَدّل 0 وهو الذي لم يُغرف له مُفْسق ولم 
يرك ويسمّى هذا عدلا ظاهراء ولا يُنافي هذا ما مرّ يشترط فيه أن يكون عَدْل شهادة. 
لا رواية؛ لأنهم سامحوا في ذلك» كما سامحوا في 0 000 

قوله: ( هلاله ) مفعول ( رؤية ). 

وقوله: ( بعد الغروب ) متعلق ( برؤية )» أي: يشترط أن تكون الرؤية بعد الغروبء فلا أثر 
لرؤيته نهارًاء فلو رُؤِي يوم الثلاثين من شعبان لا تمسيكء ولو رُؤِي يوم الثلائين من رمضان لا تُفطر. 

قوله: ( إذا شهد بها... إلخ ) هذا شرط بالنسبة لثبوته عموماء وأما بالنسبة لنفسهء أو لمن صَدَّقَه 
فلا يشترط فيه ذلك كما هو ظاهر. 

ولو قال - كما في « المنهج ) وشرحه - (©: أو رؤية الهلال في حق من رآه. وإن كان فاشماء 
أو ثبوتها في حق من لم يرَهِ بعدل شهادة؛ لكان أؤلى وأخصر. 

وقوله: ( عند القاضي ) أي: أى تائيه 

قوله: ( ولو مع إطباق عَيِمِ ) المناسب: جعله غاية لِمُقَدّر أي: ء يثبت الهلال بشهادة عدل عند 
القاضي برؤيته» ولو كانت السماء مطبقة بالغيم والمراد إطباق لا يحيل الرؤية ية عادة» وإلا فلا يثبت بها. 

قرله: ( بلفظ أشهد... إلخ ) متعلق بمحذوف, أي: والشهادة امجزئة تكون بلفظ: أشهد أني 
رأيت الهلال. 

خلاهًا لابن أبي الدّم (©© فإنه قال: لا يكفي ذلك؛ لأنها شهادة على فعل نفسه؛ وهي لا تصح, 


شروط وجوب صوم رمضاك لاا اا _ن _سس سح ججحب ب! !+ ل بي 'إ ةق 


ولا يكفي: قوله: أشهد أن غدًا من رمضان. ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلينء وبشبوت 
رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه - كما مَرَ - ومع قوله ثبت عندي: 


يجب الصوم على جميع أهل البلد ا 


لايل غتاة من أن يقول: أشيك أن عغذامى ومفتانة أو أن الشهر هل 

قوله: (ولا يكفي قوله: أشهد أن غدًا من رمضان ) أي: عند غير ابن أبي الدم - كما علمت - 
ذلك الآنه قد نسي وتخوله مم لآ وراقةغلية الشهوة عدي كأن ركؤة أخده نع مات 
منازل القمرء أو يكون حَتّفيًا يرى إيجاب الصّوم ليلة العَئِم» أو غير ذلك. 

قوله: (ولا يقبل على شهادته ع العدل الرائى» أي : إذا أريد أداء الشهادة عنه عند القاضىء 
فلا بد من عدلين يشهدان بأن فلانا يشهد أنه أن الهلال. ْ 

وعبارة « الروض وشريحه 4000 ولو أشهيد اثنان على شهادته ؟ أي: العدل؛ صَحَّ بخلاف 
ما إذا شهد عليها واحدء يا مَمَ أن ذلك من باب الشهادة؛ لا من باب الرواية. اه. 

وفي ( مغني الخطيب »© ما نصه 2©9: وهل يثبت بالشهادة على الشهادة؟ طريقان؛ أصحهما 
القَطع بثبوته - كالزكاة - وقيل: لاء كالحدود. اه. 

» قوله: ( بشبوت رؤية هلال رمضان... إلخ ) الجار وامجرور متعلق بقوله بعد: ( يجب الضّوم ), 
وكذا قوله ( ومع قوله... إلخ )؛ لأنه معطوف على ( ثبوت ). 

والمعنى: أنه يجب الصّوم على جميع أهل البلد بثبوت الرؤية عند القاضيء مع قول القاضي: 
ثبت عندي الهلال. 

قوله: ( كما مت ) متعلق بمحذوف حال من شهادة, أي: حال كون الشهادة باللفظ المايء وهو: 
أشهد أني رأيت الهلال. ولو قال بما مٌَ - بالباء بدل الكاف - لكان أولى» وعليه يكون الجار 
وامجرور متعلقًا بشهادة. 

قوله: ( ومع قوله ثبت عندي ) معطوف على ب ( ثبوت )؛ ولو حذف الواو لكان أولى؛ أي: 
وشبوت هلال رمضان المصّاحِب لقول القاضي ثبت عنديء فإن لم يقل ذلك القاضي لا يجب 
الضّوم. وعبارة « التّحفة » (©: ولا بد من نحو قوله: ثبت عندي, أو حكمت بشهادته. اه. 

وكتني وتم عله هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب الصّوم 
على من عَلِم بها نعم, إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه. اه. 

قوله: ( يجب الصُّوم على جميع أهل البلد ) أي: ولو بالنسبة لمن لم يصدق برؤية العدل المذكور. 


4و لبد 


باب الصوم: 


وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التى لا تتخلف عادة: ا و ا ا 


وقوله: ( المرئي فيه ) أى: البلد الذي رُوْي الهلال فيه. 
» قوله: ( وكالثبوت عند القاضى: الخبر المتواتر... إلخ ) عبارة « التحفة » (©: وكهذين - أي: 
: إكمال عِدَّة شعبان, والرؤية - الخبر المتواتر برؤيته: ولو من كفار؛ لإفادته العلم الضروريء وَطَنُ 
دخوله بالاجتهاد - كما يأني 5 

أو بالأمارة الظاهرة الدالة التى لا تتخلف عادة - كرؤية القناديل المعلّقة بالمنائر - ومخالفة 
جمع في هذه غير صحيحة؛ لأنها أقوى من الاجتهاد المصَرّح فيه يوجوب العمل به لا قول مَُيْم - 
وهو من يعتمد النّجُم - وحاسب - وهو من يعتمد منازل القمرء وتقدير سيره» ولا يجوز لأحد 
تقليدهما (©. 

نعم لهما العمل بِعِلّْمهاء ولكن لا يجزئهما عن رمضان - كما صحّححه في ١‏ المجموع ) (© 
وإن أطال ججممع في رَدّه - ولا برؤية النبي يلتم في النوم قائلا: غدًا من رمضان, لبد ضبط الرّائي» 
3 للشلة فى 'الروية 187 اهذ: 

وقوله: ( ولكن لا يُجزئهما ) الذي جرى عليه الشهاب الرملي» وولده 27 والطبلاوي الكبير: 
وجوب العمل بذلكء مع الإجزاء. وكذلك من أخبراه وَعَلَب على ظنّه صدقهما. اه. كردي. 

قوله: ( وَظَنّ دخوله... إلخ ) هو بالرفع معطوف على الخبر المتواتر» أي: وكالثبوت: ظنٌّ دخول 
رمضان بالأمارة الظاهرة. وعبارة 9 النهاية » (2: وَيُضاف إلى الرؤية - كما قال الأذرعى - وإكمال 
العَدّد: ظنّ دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث عهدهم بالإسلام أو أسَارَى. 
' وهل الأمارة الظاهرة الدّالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد 
علقت ليلة الثلاثين من سُعبان بمنائر اليصر كما هو العادة؟ 

الظاهر: نعم» وإن اقتضى كلامهم المنع (", اه. 


شروط وجوب صوم رمضان 3 ت' سس ال 
- كرؤية القناديل المعلقة بالمنائر - ويلزم الفاسق, والعبد, والأنثى: العمل برؤية نفسه. وكذا 
من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره برؤية نفسه, أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه: - 
سواء أول رمضان وآخره ا ااا ا ا ا 000 


قوله: ( كرؤية القناديل... إلخ ) تمثيل للأمارة الظاهرة. 

قوله: ( ويلزم الفاسق... إلخ ) هذا كالتقييد؛ لاشتراط كون الرّائي عَدْلا المستفاد من قوله: 
( أو يدؤية عَدّْل )» فكأنه قال: ومحل اشتراط العَدالة - أي: عدالة الشهادة, لا الرواية» كما 
تمت - في حق غير الرّائي» أما هو: فيجب عليه الصّومء وإن لم يكن عَدْل شهادة - كأن كان 
فاسمّاء أو امرأة» أو عبدًا - وفى حق غير من أخبره وَصَدَّقَهء أما هو: فيجب عليه الصّومء ويعمل 
بقوله؛ لأنه صَدَّقَه في ذلك. - 

قوله: ( العمل برؤية نفسه ) أي: فيجب عليه الصّوم. 

قوله: ( وكذا من اعتقد... إلخ ) أي: وكذلك يلزم من اعتقد صِدْق من ذكر العمل يإخباره. 

وقوله: ( صدق نحو فاسق ) المقام للإضمار, فلو تحر به» وقال: وكذا من اعتقد صِدّقه لكان 
أؤلى» ودخل تحت نحو العبد» والأنثى. 

قال سم 27: هل يدخل في الفاسق الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه؟ يحتمل أنه 
كذلك. اه. 

قوله: ( في إخباره ) مُتَعَلّقَ ب ( صدق )» وضميره يعود على نحو فاسق. 

» قوله: ( وثبوتها ) بالجر معطوف على ( رؤية نفسه ): أي: وكذلك يَلْرمٍ من اعتقد صِدْق نحو 
فاسق في إخباره بثبوت الرؤية في بلد مُمْحد مطلعه: العمل ياخباره - يلا سيذكره قريًا من أنه إذا 
ثبت رؤية هلال رمضان في بلد. لزم حكيه ابل 'الفزيي منة. 

وقوله: ( مُتجد مَطُلّعه ) أي: موافق مطلعه لُطلع غير محل الرؤية» بأن يكون غروب الشمس» 
والكواكب» وطلوعها في البلدين في وقت واحد - كما سيأتي. 

قوله: ( سواء أول رمضان وآخره ) تعميم فيما قبل» وكذا وفيما بعده» وإن كان ظاهر صنيعه 
يقتضي رجوعه للثاني فقط. أي: يلزم الفاسق وما بعده العمل برؤية نفسه - سواء كانت الرؤية 
لهلال رمضانء أو لهلال شوّال - ويازم أيضًا من صدق من ذكر في إخباره برؤية نفسه, أو يثبوتها 
في بلد مُتحد المطلع العمل بما ذُكر - سواء كان بالنسبة لهلال رمضانء أو لهلال شوّال - فإذا 
رأى الفاسق هلال شوال يجب عليه العمل برؤيته» ومثله من صدقه في ذلك. 


١٠ 


باب الصوم: 
على الأصح -. والمعتمد: أن له - بل عليه - اعتماد العلامات بدخول شوّال, إذا حصل له اعتقاد 
جازم بصدقها - كما أفتى به شيخانا: ابن زياد» وحجرء كجمع محققين - وإذا صاموا - ولو برؤية 
عدل - أفطروا بعد ثلاثين, وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم؛ لكمال العدة بححة شرعية. 


قال في « فتح الجواد » : إذ المدار على حصول الاعتقاد الجازم» فمتى حصل أوله أو آخره بقول 
تحذل أو غيره - وما ذكر ونحوه - جاز العمل بقضيته؛ بل وجب. اه. 

وقال الكردي: وفي « التّهاية » 7" إخبار العَذّل الويع للاعتقاد الجازم بدخول شوّال يُوجب 
الفطر. قال سم في شرح « مختصر أبي شجاع »: وأما قولهم: لا يثبت شوّال إلا بشهادة عَذْلِينَ 
وأنه من باب الشهادة لا الرؤية: فهو في ثبوته على العموم. اه. 

قوله: ( على الأصح ) راجع للتَّعُميم؛ ومقابله أنه ليس آخر رمضان كأوله في ذلك. 

* قوله: ( والمعتمد أن له) أي: للشخص. وقوله: ( بل عليه ) أي: يجب عليه. 

قوله: ( اعتماد العلامات بدخول شوّال ) أي: كالقناديل ورمي المدّافع» فيجب عليه الفطر (". 

قوله: ( إذا حصل له ) أي: للرّائي للعلامات. 

وقوله: ( اعتقاد جازم بصدقها) أي: العلامات» فإن لم يحصل له ذلك لا يجوز له العمل بهاء 
فالمدار على حصول الاعتقاد الجازم وعدمه. 

» قوله: ( وإذا صاموا ) أي: أهل البلد. 

قوله: ( ولو برؤية عَدْل ) غاية لشبوت صيامهم, أي: ولو ثبت صيامهم برؤية عَدُّل واحد. 
أو عَذْلِينء أو بغير الرؤية» كأن كان باستكمال شعبان ثلاثين يومًا. 

قوله: ( أفطروا بعد ثلاثين ) فإن قيل: يؤدّي هذا إلى ثبوت شوّال بقول واحد فيما إذا صُمْنا 
ِعَدلء وهو لا يَصِحُ. أجيب: بأن الشيء قد يثبت ضِمْئًا بطريق لا يثبت فيها مقصوداء كالنّسَب 
والإزث لا يثبتان بالنْساءء ويثبتان ضِمْنًا للولادة الثابتة بهن. 

قوله: ( وإن لم يروا الهلال ) أي: بعد الثلاثين. 

قوله: ( ولم يكن غَيِم ) أي: وإن لم يكن هناك عَيِم بأن كانت السماء مُضْحية. وعبارة 
« المنهاج »: وإن كانت السماء مُضحية» وكتب ١‏ المحلى » أشار بهذا إلى أن الخلاف في حالتي 
الصحو والعَّقِم؛ وأن بعضهم قال: بالإفطار في حالة المَّقِم» دون الصحو. اه. 

قوله: ( لكمال الهدّة ) أي: عِدّة رمضان» وهي: ثلاثون يومًا. 

قوله: ( بحجة شرعية ) وهي شهادة العَدّل ونحوها ثما يثبت به رمضان. 


١؟١١‎ 


3 ا ل 
شروط وحوب صوم رمضان 


ولو صام بقول من يثق. ثم لم يَرَ الهلال بعد ثلاثين مع الصّحو: لم يجز له الفطرء ولو رجع 
الشّاهد بعد شروعهم في الصوم: لم يجز لهم الفطر. 0 


> قوله: ( ولو صام بقرل من ينق ) أي: به أي: من اعتقد صدقه. 

وقوله: ( ثم لم يَرَ ) بالبناء للمجهولء والهلال نائب فا 

قوله: ( مع الصحو ) أطلق فى « التّحفة » ('2 عدم الإفطار ولم يقيده بالصّحوء وقيده به في 
#افتح الكواد 6ه ومقتطن التقبيك بنك أله ازفطر الحااني والفلاتيةتإن كان كمي وق سم 200 تيعد 
كلام - ما نصه: فقّد بان لك - فيما لو صام بقول غير عَذَّل يَئِق به. ولم يَرَ الهلال بعد الثلاثين - 
أن الشّارح استظهر في شرح « الإرشاد الكبير ؛ وجوب الصّوم مع الصّحوء وترجى أن يكون أقرب 
مع العَقِم وَجَْم في الصغير بوجوبه مع الصّحوء وسكت عن العَّئِم. واستوجه في « شرح المنهاج ) 
وجوب الصّومء وأطلق؛ فلم يقيد, لا بصحو ولا بِعَيِم» واستوجه في « شرح العباب » وجوب 
الفطر مُطلقًا. اه 

قوله: ( لم يجز له الفطر ) أي: لأنا إنما صُومْناه احتياطاء فلا نفطره احتياطا. وفارق الْعَدُل بأنه 
حجة شرعية» فلزم العمل بآثارهاء بخلاف اعتقاد الصدق. وعدم جواز الفطر هو ما جرى عليه 
ابن حجر (2) وجرى الرملي على خلافه» وهو أنه يفطر» وعبارته 27: ولو صام شخص بقول من 
يفق به ثلاثين» ولم يَرَ الهلال» فإنه يفطر في أوجه احتمالين. اه. 

قوله: ( ولو رجع الشّاهد ) أي: العذّل. وعبارة « التُحفة ) ( ©: ولا يقبل رجوع العَدذل بعد 
الشُروع في الصّوم. 

قوله: ( بعد شروعهم ) أي: أهل البلد. 

قوله: ( لم يجز لهم الفطر ) قال في « النهاية ) 00 أي لأن الشروع فيه بمنزلة المحكم بالشهادة. اه. 
وكتب ع ش : يؤخذ من الهلَّة أنه لو حكم بشهادته وجب الصّومء وإن لم ؛ يشْرِعوا فيه. وعبارة 
سم على ( منهج 6 ©): ( فرع ): لو رجع العَذْل عن الشهادة - فإن كان بعد الحكم لم يؤثر» وكذا 
قبله» وبعد الشروع» فإن كان قبل الحكم والشروع جميعًا امتنع العمل بشهادته م ر. وإن كان 
رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع, ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين» والسماء مُصْحيةء فهل نفطر؟ ظاهر 
لابو لال لأنهم جَوّرُوا الاعتماد عليه؛ وجرى على ذلك م ر», وخالف شيخنا في اتحافه ” 0 

فمنع الفطر؛ لأنا إنما عَوَلنا عليه مع رجوعه احتياطاء والاحتياط عدم الفطر؛ حيث لم يد الهلال - 


0 بالك القد: 


وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب - دون البعيد - ويثبت البعد باختلاف المطالع - 


كما ذكره (©. اه. والقلب إلى ما قاله في الاتحاف أميل. اه. 

* قوله: ( وإذا ثبت رؤيته ) أي: الهلال, بِعَدل أو عَدْلِينء ويؤخذ من التّعبير بالثبوت أنه إذا 
أخيفاك (ؤرته فى لدم ولم كنيف لا عيك فى البلذة القرينة إلا أن حدق - كما فى ٠:‏ الفحلة و ب 
وعبارتها 7©: ( تنبيه ): قضية قوله: ( لزم... إلخ ) أنه بمجرد رؤيته ببلد يلزم كل بلد قريبة منه 
الصّومء أو الفطرء لكن من الواضح أنه لو لم يثبت بالبلد الذي أَشِيعت رؤيته فيها لا يغبت في 
التزة ممع إلا بالنفيية رن هد سرع وان إل لكاءقيا لبن القرية لكل اندم طرين 
يعلم بها أهل البلد القريبة ذلك؛ فإن كان ثبت بنحو حكمء فلا بد من اثنين يشهدان عند حاكم 
القريبة بالحكم ولا يكفي واحد, وإن كان الحكوم به يكفي فيه الواحد؛ لأن المقصود إثباته الحكم 
بالصّومء لا الصّوم؛ أو بنحو استفاضة فلا بد من اثنين أيضًا لذلك. 

فإن لم يكن بالبلد من يسمع الشهادة» أو امتنع لم يثبت عندهم إلا بالنسبة لمن صَدَّق المُخير 
بأن أهل تلك البلد ثبت عندهم ذلك. اه. 

قوله: ( لزم حكمه ) الضمير يعود على ثبوت المفهوم من ثبت» أي: لزم حكم ثبوت الرؤية في 
بلد البلد القريب... إلخ» ويصح رجوع الضمير لابلد» لكن بتقدير مضافء أي: حكم أهل البلد. 
أي: الحكم الحاصل على أهل البلد بسبب ثبوت الرؤية منهاء وذلك الحكم هو الصّوم. 

وقوله: ( البلد القريب): بالتَضُب - مفعول لزمء وإنما لزمها ذلك؛ لأن البلدتين صارتا كبلدة واحدة. 

قوله: ( دون البعيد ) أي: يلا رواه مسلم عن كريب قال: رأيت الهلال بالشَّامء ثم قَيِمت 
المدينة» فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة» قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم؛ ورآه 
الحادنء: واسامواء بوضاء ممقاوية طقال لكت رأيناء لزلة: النسبة» :واه توال: تضوم خيى. تكمل العدة» 
فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ملت 0©. 

قوله: ( ويثبت البُعد باختلاف المطالع ) أي: والقرب باتحادها. والمراد به: أن يكون غروب 
الشمس والكواكب وطلوعها في المْحلين في وقت واحدء فإن طلع أو غرب شيء من ذلك في أحد 
امحلين قبل الآخر أو بَعْده فهو مختلف. 


ع ح بيب حي 1010010 


شروط وجوب صوم رمضان 


على الأصح - والمراد باختلافها: أن يتباعد المحلان - بحيث لو رؤي في أحدهما: لم يرّه الآخر 
غالباء قاله في 0 الأنوار 0 . وقال التاج التبريزي - وأقره غيره لاك يمكن اختلافها 2110 


قوله: ( على الأصح ) مقابله لا يعتبر البغْد باختلاف المطَالِع» ٠‏ بل بمسافة القَضر. قال: لأن 
الشّرع أناط بها كثيدًا من الأحكام, واعتبار لمطايع يحوج إلى تحكيم ال تعن الشّرع 
اناف ورد بأن الهلال لا تَعَلّق له بمسافة القصر؟؛ ولأن الماكار حلب اتاب المطالع والعروض» 
أي: عروض البلاد - أي: بعدها - عن خط الاستواء» وتحكيم لمتحيو إنما يضر في الأصول؛ 
دون التوابع - كما هناء كذا في « التحفة ) (©. ان قال ابن المقرئ في تمشيته: 
واعتبار مسافة القَضْر يُودّي إلى أن يجب الفطر على من بالبلد؛ والصّوم على من هو خارجهاء 
لوقوعهم في مسافة المَضْر؛ إذ هي تحديد. وإلى أن يكون من خرج من البلد لزمه الإمساكء ومن 
دخلها لزمه الفطر. اه. 

قوله: ( والمراد باختلافها أن يتباعد... إلخ ) وفي حاشية الكردي ما نصه: معنى اختلاف المطالع 
أن يكون طلوع الفجرء أو الشمسء أو الكواكبء أو غروبها في محل متقدٌمًا على مثله في محل آخرء 
أو محا عنه» وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد, أي : بعدها عن خط الاستواء وأطوالها. 

أي: بعدها عن ساحل البحر المحيط العَوْبِي» فمتى تساوى طول البلدين لزم من رؤيته في 
أحدهما رؤيته في الآخرء وإن اختلف عَؤضهماء أو كان بينهما مسافة شهور. 

ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية» ولزم من رؤيته في الشّرق رؤيته في بلد 
العَوب» دون العكس» فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس. 

قالا فى « الإمداد » و ١‏ النهاية » 9©: ومن ثَّمْ لو مات متوارثان» وأحدهما بالمشرقء» والآخر 
با مغرب كل في وقت زوال بلده؛ وَرِث الغربي الشَّرقي» لتأخر زوال بلده. اه. 

قوله: ( غالبا ) خرج به ما كان على خلاف الغالبء وهو أنه قد يتباعد ا محلان» وتكون الرؤية 
في أحد البلدين مستازمة للرؤية في الآخرء كالذي سيذ كره من أنه إذا رُؤْي في البلد الشّوْقي يرى 
في الغربى - فلا عِبرة به؛ للاختلاف فيما ذكر. 

قوله: ( التبريزي ) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي: نسبة إلى تبريز» بلدة 
بأذرييجان. اه. ع سش ا 

قوله: ( لا يمكن اختلافها... إلخ ) قال في ١‏ التّحفة ) 29: وكان مستند ما ذكر: الاستقراء. 


اسمشحيسية سس سس سس سس سه يسيب باب الصوم: 
في أقل من أربعة وعشرين فرسحًا. ونته الشبكي - وتبعه غيره - : على أنه يلزم من الرؤية في البلد 
الشرقي رؤيته البلد الغربي من غير عكس؛ إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل. وقضية كلامهم 
أنه متى رؤي في شرقي: لزم كل غربي - بالنّسبة إليه - العمل بتلك الرؤية, وإن اختلفت المطالع, 


وقوله: ( في أقل من أربعة وعشرين فَرْسَخًا 29 ) قال ع ش ("©: وَقَدْره ثلاثة أيام» لكن يبقى 
الكلام في مبدأ الثلائة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده. اه. 

قوله: ( على أنه يلزم من الرؤية... إلخ ) أي: كما في مك لدف ومصر الحروسة» فإنه يلزم من 
رؤيته في مكة رؤيته في مضرء لا عكسه. 

قوله: ( من غير عكس ) وهو أنه لا يلزم من رؤيته في البلد العَوبي رؤيته في البلد الشّوقي» و 
هذا حديث كريب 27 الشام غربية بالنسبة إلى المدينة» فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها. 

قوله: ( إذ الليل... إلخ ) علة الملازمة. وقوله: ( قبل ) أي: قبل دخوله في البلاد الغربية. 

قوله: (وقضية كلامهم ) أي: السُبكي ومن تبعه, وهو أنه يلزم من رؤيته في الشّوْقي رؤيته في العَؤبي. 

قوله: ( أنه ) أي: الهلال؛ والمصدر المؤرّل من أن واسمها وخبرها: خبر قضية. 

وقوله: ( في شْرْقِي ( أض: بلد شوقن: وقوله: ( لزم كل غَرْبِي ( أي : كل أهل بلد ةي 

وقوله: ( بالدسبة إليه ) أي: إلى الشّوقي الذي رُوِْي الهلال فيه. وقوله: ( العمل ) فاعل ( لزم ). 

قوله: ( وإن اختلفت المطالع ) قال في و الشُحفة ) 9) بعده: وفيه مُنَافَاةَ لظاهر كلامهم؛ ويوجه 
كلامهم بأن اللازم إنما هو الوجودء لا الرؤية؛ إذ قد يمنع منها مانع والمدار عليهاء لا على الوجود. اه. 

وقوله: ( بأن اللازم ) أي: لرؤيته في البلد الشَّوْقِي إنما هو الوجودء أي: وجود الهلال. 

وفي ع ش ما نصه 7*©: ( فرع ) ما حكم تَعَلّم اختلاف المطّالع؟ يتجه أن يكون كتعلم أدلة القئلة 
حتى يكون فرض عين في السّفره وفرض كفاية في الحضّر وِقَاقًا ل ( م ر ) سم على ١‏ منهج ), 
والتعبير بالسفر والحضر جري على الغالب. اه. 

( تتمة ): لو أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباته» ولو سافر عن 
محل الرؤية إلى محل يخالفه في المطلع؛ ولم يَرَ أهله الهلال» وافقهم في الصّوم آخر الشهرء وإن أتم 
ثلاثين» فَيِمْسِك معهمء وإن كان مُعِيدَا؛ِ لأنه صار منهم. وكذا لو جرت سفينة صائم إلى يلد 


شروط وجوب صوم رمضان حب 


وإنما يجب صوم رمضان ا 


فوجدهم مُعِيدين» فإنه يفطر معهم لذلكء ولا قضاء عليه إلا إن صام ثمانية وعشرين يومًا. وخرج 
بآخر الشهر ما لو انتقل أول الشهر من محل رأوه فيه إلى محل لم يَرَوه فيه فلا يفطر معهم ذلك 
اليوم - كما في « التّحفة » (© - قال سم (©: والوجه التسوية بين الأول والاخر. وعليه يلغز 
ويقال: لنا شخص رأى الهلال ليلاء ع مفطرًا بلا عذر. 

(تقائدة ): في ٠‏ مسند الدارمي »» و 0 صحيح ابن حان » أن النبي يِل كان يقول عند رؤية 
الهلال: د الله يي لهم أله علينا بالأمن والإيمان؛ والسلامة والإسلام, والتوفيق اه دضناة 
7 رو لع دض أني داود: كان يقول: « هلال خير ورشد - مرتين - آمنت بمن خلقك ) (» - 
ثلاث مرات -. و يض أن يترا بعد للك ستورة اجا رلدة لأثر فهو ولأنها اللفخية الواقنة 2200 وال 
ا ل ا وكان ميث 
يقرؤها عند النوم 29. اه. ( مغني ) 0. 

ل تن نا 

» قوله: ( وإنما يجب صوم رمضان... إلخ ) تعرض لشرائط الوجوب», ولم يتعرض لشرائط 
الصحة, مع أن إحداهما لا تغني عن الأخرى؛ إذ لا يلزم من الصحة الوجوب. ألا ترى أن الصّوم 
يصح من الصبي ولا يجب عليه؟ ويجب على المرتد ولا يصح منه؟ فكان المناسب أن يتعرض 
لشرائط الصحة أيضًاء وإن كان بعضها - كالتّقاء - يمكن اندراجه تحت الإطاقة بحملها على اليسية 
والشّرعية - كما صَرّح به الشَّارح - وهي أربعة: الإسلام بالفعل, والتّمَاء عن الحيضء والنفاسء 
والعقل في جميع النهارء ووقت قابل للصّوم. فمتى ارتد أو نَقّستء أو وَلدت - وإن لم ترَّدَمًا - 


6 6 باب الصوم: 


صبي» ومجنون:ء ولا على من لا يطيقه؛ لكبر, أو مرض لا يرجى برؤه. ويلزمه 0 


أو حاضّتء أو مجن في لظ من التّهار: بطل الصّوم - كالصّلاة ولا يضر النُوم -» وإن استغرق 
جميع التّهار - ولا الإغماء والشكر من غير يذ إن خلا عنهما لحظة من التهار, بخلاف ما إذا 

لم تخل عنهما لمظة منه» فإن الوم تتطل بهما؛ لأنهما في الاستيلاء على العفل فوق الوم ودون 
الجنون» فإن قلنا: إن المستغرق منهما لا يضر كالنُوم لزم إلحاق الأقوى بالأضع: 

وإن قلنا: إن اللُحظة منهما ما تضر كالجنونء لزم إلحاق الأضعف بالأقوى فتوسطناء وقلنا: إن 

وخرج بقولنا: ( من غير تَعَدّ ): ما إذا حصلا له يِتَعَدٌ فإنه يَأثْم بهماء ةوق وَيَْزْمه 
القضاءء وإن كانا في لحظة من النهار. 

قوله: ( على كل مكلف ) أي: مُشلمء ولو فيما مَضَْىء فيشمل المرتد» فيجب عليه الصّوم 
بمعنى انعقاد سببه فى حقه؛ لوجوب القضاء عليه إن عاد لالإسلام. 

قوله: ( أي: بالغ عاقل ) تفسير مراد للمكلف. 

قوله: ( مُطِيق له ) زاد في « شرح المنهج ) 20 شرطين» وهما: الصّحة والإقامة. واعترض الأول: 
بأن قيد الإطاقة يُمْنى عنه؛ لأن المراد الإطاقة حِسًا أو شَوْعَاء فيخرج بها المريضء إلا أن يقال: إن 
الإطاقة تتحقق مع وجود المشّقَة فحينئذ لا يخرج المريض بهاء فيحتاج إلى قيد الصحة لإخراجه. 

قوله: سوام 0 ل ون - كيت 

ل 0 ) 50 يعن تحت المفكلف» ومحل عدم وجوبه 
على المجنون - كما سيأتى - ما لم يتعدّ به بأن أزال عقله:يشراتك 6 أو غيرة: عسدًاوإلا وحنب 
عليه؛ ولزمه قضاؤه بعد الإفاقة. 

قوله: ( ولا على من لا يَطِيقه لكر أو مَرَض ) محترز الإطاقة الميشية» وما بعده محترز الشّوعية. 

وقوله: ( لا يُرْجَى بُرؤه ) هو ساقط من عبارة ١‏ التحفة »» وهو الأولى؛ لأن المريض مرضًا يُوْجَى 
بره لا يجب عليه الصّوم حالته» وإن وجب عليه القضاء | 1 - كالحائض والنفساء - إلا أن 
يُقَال: قيد به لأجل قوله: ويلزمه مُذٌ لكل يوم؛ لأن لزومه | إنما هو فيما لا يرجى برؤهء أما ما يُوجَى 
برؤه فلا يلزمه معه ذلكء» وإتما يلزمه الصّوم قضاء بعد الصحة. 

قوله: ( ويلزمه ) أي: من لا يَطِيقه. 


ل 


0 ستحضيار نية 


مُدَ لكل يوم: ولا على حائض, ونفساء؛ لأنهما لا تطيقان شرعًا. ( وفرضه ) أي: الصوم ( نية ) 
بالقلب» ولا يشترط التَلفْظ بهاء بل يندب, ولا يجزئ عنها التتسحر - وإن قصد به التقوي على 
الصوم - ولا الامتناع من تناول مفطر. خوف الفجر, ما لم يخطر بباله الصوم بالصّفات التي يجب 
التّعرض له في النية و لوك لم ا لا ا 


وقوله: ( مُدٌ لكل يوم ) أي: لقوله تعالى: ا وَعَلَ ألمت يطِيقُوتَمٌ فِدَيَةٌ طَمَامٌ منكينٍ »# 
البقرة: 184 ] والمراد: لا يطيقونه - بتقدير لا النافية - كما سيا 

قوله: ( ولا على حائض ونفساء ) أي: ولا يجب عليهما. 

قال 3 و التحفة )» (2: ووجوب القضاء عليهما إنما هو بأمر جديد, وقيل: وجب عليهما 
م سقط سَقط. وعليهما ينويان القضاى لا الأداء على الأول, خلافًا لابن الرَفْعَة؛ِ لأنه فعل خارج وقته 
لد له شرعًا. ألا ترى أن من استغرق نومه الوقت ينوي القضاءء وإن لم يخاطب بالأداء؟ 


وبما تقرر عم أن من عَيّر بوجوبه على نحو حائضء وَمُفْمَى عليه وسكران: مراده: وجوب انعقاد 
سبب؛ ليرتب عليهم القضاءء لا وجوب التكليف؛ لعدم صلاحيتهم للخطاب.اه. 

قوله: ( لأنهما ) أي: الميائض. والنفساء. وقوله: ( لا تطيقان ) أي: الصّوم فمفعوله محذوف. 

وقوله: ( شرعًا ) أي: لا حجشًا؛ لأنهما فد تطيفالة عَعمنا : 

[ استحضار نية الصوم ] 

قوله: ( وفرضه نية ) أي: لقوله مَلِتَهِ: ( إنما الأعمال بالنيات » (©, وذكر من فروض الصّوم 
فرضًا واحدّاء وهو ما ذُكرء وبقي عليه فرضان, وهما: الإمساك عن مُفْطرِء والصّائم؛ ولا بد في 
النية من أن يستحضر حقيقة الصّوم - التي هي الإمساك عن المقُطر - جميع التّهار مع كؤنه عن 
رمضان - مثلا - ثم يقصد إيقاع هذا المستحضر. 

قوله: ( بالقلب ) بيان نحل النية. قوله: ( ولا يشترط التلّفظ بها ) أي: بالنية» كسائر نيات العبادات. 

قوله: ( بل يندب ) أي: التلّفظ بها ليساعد اللسان القلب. قوله: ( ولا يجزئ عنها ) أي: النية. 

قوله: ( وإن قصد به ) أي: التَّسَحُر. 

قوله: ( ولا الامتناع... إلخ ) معطوف على ( التَسَحُر )» أي: ولا يجزئ عن النّية الامتناع من 
تناول مُفْطِر خوفا من طلوع الفجر. 

قوله: ( ما لم يخطر بباله الصّوم بالصّفات... إلخ ) قيد في عدم الإجزاء, أي: محله ما لم يخطر 


01 بأ اليه 
( لكل يوم ): فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه: لم يكف لغير اليوم الأول. قال شيخنا: لكن 


اله الكو يناوالا اجر جارد كر من الصورتين: أعني: لحر والامتناع من تناول مُفْطِر عنها. 
واعلم أن الصّوم هو الإمساك عن المقُطرات» وأن صفاته كونه عن رمضان» أو عن نذر أو كفارة - 
مثلا - إذا علمت ذلك فتأمّله مع الغاية السّابققة - أعني: قوله: ( وإن قصد به التَُّوي على الصّوم ) - 
فإن مجموع ذلك يقتضي تصور تَسَحُره بقصد التّقوي عليه مع عدم خطوره مع صفاته بالبال. 

وليس كذلك؛ وذلك لأن الصّوم الذي قصد التَّقُوي عليه بِالتَّسَحُر الظاهر: أن المراد منه الصّوم 
الشرعيء الذي هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة؛ فإذا قصد بالسشحور التّقَوّي عليهء لزم 
خطوره بالبال بصفاته التي لا بد منهاء وذلك عين الثية. 

نعمء إن حمل الصّوم - الذي قصد التَّمَوي عليه بما ذكر - على مُطلق إمساك عن المُفُطرات» 
تصور ذلك» وكان لذكر القيد المذكور بعد الغاية فائدة. 

وبقي عليه أن صريح كلامه أن مجرد خطور الصّوم بباله مع التَّسَحرء أو الامتناع من المُقطر 
مُجْرِئْ عن النية. 

وليس كذلكء لما صَرَحوا به في الصلاة - وغيرها - من أنه لا بد في نيتها من قصد إيقاعها 
وفعلهاء وأما مجرد الخطور من غير قصد الإيقاع يد 

ويمكن أن يقال: إن المراد بقوله: ( ما لم يخطر بباله الصّوم ) أي: إيقاعه؛ وفيه: أنه إذا كان هو 
المراد كان عين النية» لا مُجَرِئًا عنها - كما أفهمه كلامه -. 

وعبارة « الروض ) مع ( شرحه .00 ولو تَسَكَر ليصوم؛ أو شرب لِدَّفع العطش نهارّاء أو امتنع 
من الأكل» أو الشّربء أو الماع خوف طلوع الفجرء فهو نية؛ إن خطر بباله صوم فرض رمضانء 
يتضمن كل منها قصد الصّوم. اه. وهي ظاهرة. 

* قوله: ( لكل يوم ) متعلق ب ( نية )» أي: تجب النية لصوم كل يوم؛ وذلك لأن الصّوم كل يوم 
عبادة مُشتقِلة؛ لِتَكَلُل ما يُتاقض الصّوم بين اليومين - كالصلاتين يتخللهما السلام. 

قوله: ( فلو نوى... إلخ ) مُمَوَع على وجوب النية لكل يوم. 

قوله: ( صوم جميعه ) أي: رمضات. قوله: ( لم يكفٍ ) أي: ما نواه. 

وقوله: ( لغير اليوم الأول ) أمّا هو فيكفي ما نواه له فقط. 

قوله: ( لكن ينبغي ذلك ) أي: نية صوم جميعه أول ليلة منه. 

قوله: ( ليحصل... إلخ ) علة الانبغاء. 


١8 


استحضار نية الصوء 
حنيفة. وواضح أن محله: إن قلد وإلا كان مُتلبِسًا بعبادة فاسدة في اعتقاده ( وشرط لفرضه ) أي: 


قوله: ( الذي نسي النية فيه ) أي: له ففي بمعنى اللام. 

وقوله: ( عند مالك ) مُتعلق ب ( يحصل )» أي: يحصل له ذلك عنده؛ لأنه لا يشترط النية لكل يوم. 

قوله: ( كما نُسَنٌ ) أ النية. وقوله: ( له ) أي : الناسي تيت النية. 

وقوله: ( ليحصل... إلخ ) متعلق ب ( نُسَن ). وقوله: ( صومه ) أي: اليوم الذي نسي النية له. 

وقوله: ( عند أبي حنيفة "© ) متعلق ب ( يحصل ). 

قوله: ( وواضح أن محله ) أي: حصول الصّوم له بذلك. 

وقونه: ( إن قََّد ) أي: الإمام مالكا في النية أول ليلة من رمضانء أو الإمام أبا حنيفة في النية 
أول النهار إن نسيها ليلا» فمفعوله محذوف. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يُقَلْد من ذُكرء بل صام بالنية المذكورة في الصورة الأولى, والثانية 
من غير تقليد 

وقوله: ( كان مُتَلَبْسَا بعبادة فاسدة ) أي: وهو حرام. 

وقوله: ( في اعتقاده ) مُتَعلّق بفاسدة - أي: فاسدة في اعتقاد التّاوي» وإ كانت صحيحة في 
اعتقاد غيره. 

» قوله: ( وشرط لفرضه ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( ولو نذرًا... إلخ ) أي: ولو كان الصّوم المفروض نذرّاء أو كقّارة» أو صوم استسقاءء فإنه 
يشترط فيه ما ذكره. 

قوله: ( أمر به الإمام ) راجع لصوم الاستسقاءء وقيد به؛ لأنه لا يكون فرضًا إلا حينئذ. 

- قوله: ( تبييت ) نائب فاعل شرط» وإما شرط؛ لخخبر: « من لم يُِيث الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له » (» أي: صحيح - كما هو الأصل في النّفي من توجهه إلى الحقيقة» فلا يقع صيامه 
عن رمضان بلا حلاف» ولا نفلا - على الاوجه -» ولو من جاهل. 

قوله: ( أي: إيقاع النية... إلخ ) تفسير مراد للتبييت» أي: أن المراد ب ( تببيتها ): إيقاعها ليلا. 


سسب ههه ب لل سسحت باب الصوم: 


أي فيما غروب الشمسء وطلوع الفجر؛ ولو في صوم المميز. قال شيخنا: ولو نََكْ - هل 
وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح؛ ا 0 


قوله: ( أي: فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر) تفسير لليل» أي: أن المراد بالليل الذي تجرئ النية 
فيه ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر - سواء كان من أوله. أو آخره أو وسطه - وهذا هو المعتمد7". 

ومقابله: لا تكفي في النّصف الأول؛ بل يشترط إيقاعها في النُصف الأخير؛ لأنه قريب من العبادة. 

قوله: ( ولو فى صو المْميز ) غاية في اشتراط التببيت نفلاء أي: يشترط التبييت» ولو كان 
التّاوي صبيًا يراه نظوًا لذات الصّومء وإن كان صومه يقع نفلاء وليس لنا صوم نفل يشترط فيه 
ذلك إلا هذاء فيلغز به ويقال: لنا صوم نفل يشترط فيه تبييت النية. 

قوله: ( ولو سَكُّ... إلخ ) هذا مأخوذ من اشتراط التببيت؛ إذ هو يفهم أنه لا بد من اليقين فيه 
فلو شك لم تصح. 

واعلم أن الشارح ذكر مسألتين متغايرتين في الحكم: 

الأولى: أنه لو شَّكُْ هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم تصح - أي النية -. 

والثانية: أنه لو نوى: ثم سك هل طلع الفجر أو ل فإنها تصح. 

وَفّدَقَ سم بين المسألتين: بأن الشَّكُ في الأولى واقع حال النية» وفي الثانية بعدها. قال: والتردد 
حال النية يمنع الجزم المعتبر فيهاء فلذلك لم تصح. بخلافه في الثانية» فإنه لم بمنع الجزم المعتبر 
حالتهاء فلذلك صحت. 

وفي حاشية السيد عمر البصري - بعد أن استظهر عدم الفرق بين المسألتين - فرق غير هذاء 
وحاصله: أن الشَّكّ في الصورة الأولى: حصل له بعد تحقق طلوع الفجرء وفي الصورة الثانية: 
حصل له قبل تحققه. فهو فيها شاك في النية» وشاك في طلوع الفجر أيضّاء فلذلك صكّحت في 
ليبوم تع الي بلعم 

وعبارته: قوله: ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده؟... إلخ قد يُقال: كل من نيته 
وطلوع الفجر حادث في كل المسألتين» فما وجه ترجيح الأصل في إحداهما للنية» وفي الثانية 
لطلوع الفجر؟ بل يتوقف في التغاير بين المسألتين تغايرًا حقيقيًا يؤدّي إلى التخالف في الحكم, فإن 
الذي يظهر: التلازم بين التصويرين» واللّه أعلم. 

وكتب - قَدِّس سه -: ويمكن أن يُقال: الصورة الأولى مارويفة واه ا لحا يفك 
تحقق طلوع الفجر - هل وقعت نيته قبله أو بعده؟ والثانية: مفروضة فيما إذا نوى» ثم حصل له 
الشَّكُ المذكور مع الشَّكُ في طلوع الفجر, فإن استمر هذا الشَّكُ إلى ما يتحقق الطلوع صارت 
من أفراد الأولى. اه. 


ادكيوطة الى سي ع ل حر تت 100001 


لأن الأصل عدم وقوعها ليلا؛ إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن - بخلاف ما لو 
نوى ثم شَّكُْ: هل طلع الفجر أو لا؟ لأن الأصل عدم طلوعه. للأصل المذكور أيضًا. انتهى. 
ولا ييطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر. نعم, لو قطعها قبله, احتاج لتجديدها قطعًا. 
( وتعيين ) لمنوي ا ا ا ااا ااا ا ااا 00 


قوله: ( لأن الأصل عدم وقوعها ) أي: النية ليلاء وهو تعليل لعدم الصحة. 

قوله: ( إذ الأصل... إلخ ) علة للعلة. وقوله: ( فى كل حادث ) هو هنا النية. 

وقوله: ( تقديره بأقرب زمن ) أي: فرض وقوعه في أقرب زمنء وهو هنا وقوعها بعد طلوع الفجر. 

قوله: ( بخلاف ما لو نَوَى ثم شَكْ هل طلع الفجر؟ ) أي: هل كان طالعًا عند النية أو لا؟ اه. سم. 

قوله: ( لأن الأصل عدم طلوعه ) علة لمقدر, أي: فإنها تصح؛ لأن الأصل عدم طلوع الفجر 
حال النية. 

قوله: ( الأصل المذكور ) أي: وهو أنه في كل حادث تقديره بأقرب زمن» والحادث هنا طلوع 
الفجر وحصوله بعد النية أقرنت من حصوله وقتها. 

قوله: ( ولا يبطلها ) أي: النية. 

وقوله: ( نحو أكل وجماع ) أي: من كل مُفْطرء كجنونء أو نِفَّاسء قال في التُحفة » (©: 
لا الودّة؛ نينا تيل التأهل للعبادة بكل وجه. اه. 

وقوله: ( يفده ) أ 200 ا اا 
كائن بعد النية - قا لم سعد ينبغي أو معها؛ لأن ذلك لا ينافيها. 

وقوله: ( وقبل 0 وأن بعده فإنه ييطلهاء كما هو ظاهر. 

قوله: ( نعم: لو قطعها... إلخ ) يعني: لو رفض النية قبل الفجر احتاج؛ لتجديدها - بلا خلاف 

وعبارة البُجَيرميّ (©. نعم تضر الودّة ليلا أو نهارًاء وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهاراء فلا بد 
من تجديدها بعد الإسلام والرّفضء ومنه - أي: الرفض - ما لو نَوَى الانتقال من صوم إلى آخر 
كما لو نَوَى صوم قضاء عن رمضانء ثم عن له أن يجعله عن كمّارة - مثلا -, فإن ذلك يكون 

- قوله: ( وتعيين نوي ) معطوف على ( تبييت )» أي: وشرط لفرضه تعيين منوي» أي: ولو من 


ان مسد 


باب الصوم: 
في الفرض كرمضان, أو نذر أو كفارة - بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان, 
نعم, من عليه قضاء رمضانين. لي ا يي ع يي 0 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


الصبى المميز - كما نَبّه عليه السيد عمر البصري - والمراد بالتعيين المشترك: التعيين من حيث 
الجنس - كالكمّارة» وإن لم يعيّن نوعها: كمّارة ظهار, أو يمينء وكصوم النذر, وإن لم يعيّن نوعه: 
كنذر تبرر أو لجاج؛ وكالقضاء عن رمضان» وإن لم يُعيّن رمضان سَنَهُ بخصوصها - وإنما وجب 
التعيين في الفرض؛ لانه عبادة مضافة إلى وقت» فوجب التعيين في نيتها - كالصلوات الخمس -. 

وعبارة ق ل (": قوله: ( وتعيينه ) أي: من حيث الجنس لا من حيث النُوع ولا الزّمنء 
فيكفى نية الكمارة لمن عليه كفارات. اه. 

وقد أفاد ما ذكر شار بالغاية بعد وهي وإن لم يعيّن سببهاء وبالاستدرال بعدها وهو نعم 

كر ) 0 إسقاطه؛ إذ ذكره يُورث رَكاكقَ وذلك لأن التقدير: وشرط 
لفرضه تعيين لمنوي في الفرض. 

قوله: ( كرمضان... إلخ ) تمثيل لما يحصل به التعيين» ويصح جعله تمثيلا للفرض» وهو أولى؛ 
لعلا يصير التصوير بعده ضائعًا. 

قوله: ( بأن ينوي... إلخ) تصويريلا يحصل به التبييت والتعيين» فقوله: كل ليلة. وغدًا: مثال للتبييت. 

وقوله: ( عن رمضان... إلخ ) مثال للتعيين. 

قوله: ( وإن لم يعين سببها ) أي: الكمانة :وشو اغانة “سيول النسية يقضين الكفارة أ" لا فرق 
محرا ا ناد بع سيا كد كروي كيار لد اسه ارا ٠‏ قال في 
١النعوة‏ 2 ١‏ 

وقوله: ( لم يكف ) أي: ما نواه لعدم التعيين؛ لأنه في الأولى: يحتمل رمضان وغيره» وفي 
الثانية: يحتمل القضاء والأداء. 

قال في ١‏ التحفة ) 0: نعمء لو تَيقّن أن عليه صوم يوم وَسَّكُ أهو قضاءء أو نذرء أو كقّارة؟ 
أجرامدية الضوع الواجكه وإن كان كترذةا للشترورة ولميلامه الكل نت كمون شلك قن اده مق 
النمس .-؛ لأن الأصل بقاء وجوب: كل منهاء وهنا الأصل براءة الذمة. اه 

قوله: ( نعم من عليه... إلخ ) استدراك على اشتراط التعيين» وإنما يظهر إذا حمل التعيين 


ايوحعتان نية الصبوع 21 لا 


أو نذرء أو كفارة من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين؛ لاتحاد الجدس. واحترز باشتراط 
التبييت في الفرض عن التّفل, فتصح فيه - ولو مؤقتًا - النية قبل الزُوال: للخبر الصحيح, . 


المشترط على الأعم من التعيين» من حيث الجنس» أو من حيث النُوع. 

أما إذا حمل على اراد المارٌ الذي حملته عليه - وهو من حيث الجنس فقط - فلا استدراك؛ 
لان التعيين من حيث الجنس حاصل في هذه الصورة. 

وقوله: ( أو نذر ) بالرفع» عطف على ( قضاء )؛ أي: أو عليه نذرء أي: صومه. 

وقوله: ( أو كقّارة ) بالوّفع» عطف على ( قضاء ) أيضّاء أي : أواغلية كفارة و" صومها. 

وقوله: ( من جهات مختلفة ) راجع للتَّدر والكقّارة» والمراد بها - بالنسبة للأول - كونه عن 
تبرر» أو جاج» وبالنسبة للثاني: كونه عن ظهارء أو جماع, أو يمين. 

وقوله: ( لم يشترط التعيين) أي: تعيين قضاءء أي: الرمضانين في الأولى» وتعيين النّوع فيما بعدها. 

قرله: ( لاتحاد الجنس ) عِلّةَ لعدم اشتراط التعيين» ا أنه في الجميع: الجنس واحدء وهو مطلق 
رمضانء أو مطلق نذرء أو مطلق كمّارة وهو كاف في التعيين - كما علمت. 

قوله: ( واحترز باشتراط التبيبت في الفرض ) المناسب: أن يقول: واحترز بقوله لفرضه: من 
حيث اشتراط التبيبت فيه عن النفل؛ لأن امحترز به هو الفرضء لا اشتراط التبييت فيه. فتأئّل. 

قوله: ( فتصح فيه ) أي: النفل. 

وقوله: ( ولو مؤقمًا) أي: ولو كان التّفل مؤقباء كعرفة وعاشوراء. قوله: ( النية) فاعل تصح. 

قرله: ( قبل الزّوال ) متعلق ب ( تصمٌ )» أو بالنية. 

وفي 0 الإيعاب » للشافعي قول جديد: أنه تصح نية التّفل قبل الغروب. 

قال: فمن تركها قبل الزّوال ينبغي له بالشرط الذي ذكرناه - وهو تقليد في ذلك - أن ينويها 
بعده؛ ليحوز ثوابه على هذا القولء بناء على جواز تقليده. اه. كردي. 

ولا بد من اجتماع شرائط الصّوم من الفجر, للحكم عليه بأنه صائم من أول التّهار. حتى يُنَابٍ 
على جميعه؛ إذ صومه لا يَتَبِعَض. 

قوله: ( للخبر الصحيح) هو ما رواه الدارقطني: عن عائشة مف قالت: دخل علي رسول الله لتر 
ذات يوم فقال: هل عندكم شيع ) قلت: لاء قال: 0 فإني إِذًا أصوم). قالت٠‏ ودخل علي يومًا 
أخرع فقال: « أعندكم شيع »» قلت: نعم, قال: « إِذَا أفطر. وإن كنت فرضت الصّوم), أي: 
شرعت فيه وأكدته (6. 


5:>*؟١‏ سح حت حت زان الصوم: 


وبالتّعيين فيه التّفل أيضاء فيصح - ولو مؤقنًا - بنية مطلقة - كما اعتمده غير واحد. نعم 
بحث في ١‏ المجموع ) أن شتراط التعيين في الرّواتب كعرفة, وما معها م اط وا سس نل ولاه ا ا ا 


قوله: ( وبالتعيين... إلخ ) معطوف على ٠‏ التبييت ). 

وقوله: ( التفل ) منصوب بنزع الخافض وهو ( عن )» والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في 
الفرض عن التّفل. 

وكان المناسب أن يقول هنا أيضًا: واحترز بقولى فى الفرض من حيث اشتراط التعيين في 
القرض عون الكدلة .أن أخترق ,ود نهو الفرض» لا أحدر ال انين اليه 

وقوله: ( أيضًا ), أي: كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن التّفل. 

وقوله: ( فيصح ) أي: التفل - أي: صومه -. 

وقوله: ( ولو مؤقنًا ) غاية في صحة الصّوم في التّفل بنية مطلقة» أي: لا فرق في ذلك بين أن 
يكون مؤقتًا - كصوم الإثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وأيام البيض أو لا: كأن يكون ذا سبب - 
كفيرم الاتعبداء كروي أو الإحاد أو للك عنقا 

قوله: ( بنية مطلقة ) متعلق ب ( يصح )» فيكفي في نية صوم يوم عرفة - مثلا - أن يقول: 
نويت الصّوم. 

قوله: ( كما اعتمده غير واحد ) أي: اعتمد صحة صوم التّفل المؤقّت بنية مُطلقة. 

في الكردي ما نصه: في « الإسني » - ونحوه الخطيب الشربيني والجمّال الوّملي - الصّوم في 

2" المتأكد صومها مُنْصَرف إليهاء بل لو نَوَى به غيرها حصلت... إلخ؛ زاد في « الإيعاب )) 
ومن تم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاءء أو نحوه حصلاء نواه معه أو لا 69. 

وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس. اه. وكلام ( التحفة ) 
كالمتردد في ذلك. اه. 

قوله: (نعم بحث في «المجموع »... إلخ ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصّوم في الأيام المذكورة 
مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارّة آنقَا؛ أن القصد وجود صوم فيها. فهي 
كالئّحِية فإن نوى التطوع أيضًًا حصلاء وإلا سقط الطلب عنه» وبهذا فارق رواتب الصلوات. 

قوله: ( كعرفة وما معها ) أي: وما يذكر معها عند تعداد الرواتب - كعاشوراء وستة من شوال 
والأيام البيض والأيام الشود -. 


١أا‎ "6 


استحضار نمه الصوم 6 


فلا يحصل غيرها معهاء وإن نوىء بل مقتضى القياس - كما قال الإسنوي - أن نيتهما مبطلة, 
كما لو نوى الظهر وسُنته. أو سُنة الظهر وسُنة العصر - فأقل النية انجزئة: نويت صوم رمضانء 
ولو بدون الفرض على المعتمد - كما صحّحه في ١‏ امجموع ». تبعًا للأكثرين؛ لأن صوم 
رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضًا. ا ا ا ا 


قوله: ( فلا يحصل ا من قضاء أو " كنارة: وقوله: ( معها ) أي: الرواتب. 

وقوله: ( وإن نَوَى ) أي: غير الرواتب 

37 على رواتب الصلاة. 

وقوله: 0 أو نيتهما ) أي: الرواتب وغيرهاء كأن نوى صوم عرفة وقضاءى أو كناد 

وقرلف ونبظلة ).أئ: لأن الوَايِب لا يندرج في غيره» فإذا جمعه مع غيره لم يصح, للتشريك 
يبن مقصودين. 

قوله: ( كما لو نوى الظهر وسنته ) أي: فإن ذلك مُبطل؛ وقد علمت القَرق؛ فلا تغفل. 

» قوله: ( فأقل النية الجزئة. .. إلخ ) تفريع على ما ملم من اشتراط التببيت والتعيين فقط. وهو 
أنه لا يشترط غيرهما كالفرضية) والأداك والإضافة إلى الله تعالى. 

قوله: ( ولو بدون الفرض ) غاية للإجزاء» أي: أنها تجزئ» ولو كانت غير مقرونة بالفرض. 

ولو حذف لفظ - ١‏ ولو) - واقتصر على بدون الفرضء لكان أَؤْلى؛ لأن الأقل المجرئ الذي 
صرح به ليس مقرونًا بالفرضية؛ فكيف يجعل غاية له؟ فتنبه. 

قوله: ( على المعتمد ) مرتبط بالغاية» أي: أن النية المذكورة تجزئ من غير تَعَْدْضِ للفرضية - 
على المعتمد. 

وقوله: ( كما صحّحه ) الضمير البارز راجع للإجزاء المذكور؛ لا للمعتمد. وإن كان هو ظاهر 
صنيعه ؟ لأنه لا معنى لتصحيح المعتمد. 

ولو حذف الفعل» وقال: كما في ١‏ المجموع » لكان أولى. 

قوله: ( لأن صوم. .. إلخ ) علة لعدم وجوب قصد الفرضية المفهوم من الغاية» أي: وإنما لم يبجحب 
ذلك؛ لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضًاء فلا فائدة للتَدْض لهاء بخلاف الصلاة» فإنها 
ل كانت تقع نفلا فيما إذا أعيدت» اشترط فيها نية الفرضية لتتميز عن المعادة. قال الإسنوي ("©: 
ولا يرد اشتراط نيتها في المعادة أيضًا - كما م -؛ لأن ذاك محاكاة فعله أو لا. قال فى 
١‏ التحفة » (©: وعلى ما في ٠‏ ا مجموع ؛» لو نوى ولم يتعرض للفرضية ثم بَلَعْ قبل الفجر: لم يلزمه 
التعرض لها. اه 


ببس ب 7 سكسسس حبحب اب الْصوم: 


ومقتضى كلام « الروضة وم المنهاج ) وجوبه., أو بلا غد - كما قال الشيخان -؛ لأن لفظ 
الغد, اشتهر في كلامهم في تفسير التّعيين وهو في الحقيقة ليس من حَدٌ التَعيين 5000 


قوله: (ومقتضى كلام... إلخ ) مقابل المعتمد. 

وقوله: (و «المنهاج » ) أي: وكلام « المنهاج » وعبارته: وفي الاداء» والفرضية» والإضافة إلى 
الله تعالى» الخلاف المذكور في الصلاة. اه. 

والذي تقدم في الصلاة عدم اشتراط ما عدا الفرضية. 

وقوله: ( وجوبه ) أي: الفرض» أي : قصده. 

قوله: (أو بلا غد ) معطوف على (بدون الفرض )» فهو غاية أيضًا لإجزاء النية المذكورة» أي: 
تجحرئ» ولو لم يتعرض فيها للغد. 

قوله: (لأن لفظ الغد... إلخ ) تعليل لعدم وجوب التعرض للغد المفهوم من الغاية أيضّاء أي: 
وإنما لم يجب التعرض للغد؛ لان لفظ... إلخ. ومحل العلة قوله: ( وهو في الحقيقة... إلخ ). 

قوله: ( اشتهر في كلامهم ) أي: الأصحاب. 

وقوله: في تفسير التعيين أ في تصويره» فقالوا: صورته أن يقول: نويت صوم غد من 
رمضان. قال فى «حاشية الجمل ): وهذا التصوير في الحقيقة تصوير للتبييت» فللتبيبت صورتان أن 
يقول: نويت صوم رمضانء أو نويت صوم غد من رمضان. فانتقل نظرهم لإحدى صورتي 
التبيت» فجعلوها صورة للتعيين. اه. 

قوله: ( وهو في الحقيقة ليس من حَحدٌ التعيين ) أي: أن لفظ الغد في الحقيقة ليس داخلا في حَدٌ 
التعيين» أي: لا يتوقف التعيين عليه بخصوصه. 

قال في شرح « المنهج ) 2017 وإما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. اه. 

قال البجيرميّ 9 أي وإنما وقع لفظ الغد في تفسير التعيين من نظرهم إلى التبييت؛ لأن 
التبييت مُصّوّر بصورتين إحداهما: أن يقول ليلا: نويت صوم غد من رمضانء والثانية: أن يقول 
ليلا: نويت الصّوم عن رمضان 27 - كما في التعيين -» فلمّا نظروا للصورة الأولى من التبييت 
اشتهر... إلخ. اه. ومرٌ آنقًا مثله عن الجمل 29. 


استحضار نية الصوم ب سبي بح يي 010 
فلا يجب التَعرض له بخصوصه. بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي؛ لحصول التعيين 
حينئذ» لكن قضية كلام شيخنا .- كالمزجد - : وجوبه. ( وأكملها ) أي النية: ( نويت صوم 
غد عن أداء فرض رمضان ) لج ا سو م ب 


قوله: ( فلا يجب التعرض له ) أي: للغد. 

وقوله: ( بخصوصه ) أي: الغدء والمراد: أن التّعدّض فى النَية الخصوص الغد ليس بواجب» 
بل الواجب هو أو غيره ما يدل على التعيين: كما في نية الشهر جميعه: فإنه يحصل له به أول يوم 
مع أنه لم يعينه بعينه. 

قوله: ( بل يكفي ) أي: لحصول التعيين» والإضراب انتقالي. وقوله: ( دخوله ) أي: الغد. 

وقوله: ( في صوم الشهر المثوي ) أي: فإذا قال ليلا: نويت صوم رمضان, فقد دخل فيه الغد, 
وهو اليوم الذي يعقب الليلة التي نوى فيها. 

قوله: ( لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد (© وجوبه ) أي: الغعد بخصوصه. وفيه أن الذي فى 
التُحفة ) أنه لا يجب التعرض له بخصوصه. وعبارتها: هذاء أي: لفظ الغد 0 
ويكفي عنه عموم يشمله؛ كنية أول ليلة من رمضان صوم رمضانء فيصح لليوم الأوليب الخ ذاه 
ومثلها « فتح الجواد )» إلا أن يقال: إنه قضية كلامه في غيرهما. ثم رأيت عبارته 0 متن 
ل : وعلم من كلامه أن أَقَلّ النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن 
رمضان. اه. فذكر الغد من الأقل» فاقتضى وجوبه. تأمّل. 

* قوله: ( وأكملها... إلخ ) هذه مقابل قوله فأقل النية.. 1 

وقال الفجيرمى (©: أي بالنظر للمجموعء وإلا فرمضان لا بد منه؛ لأنه تعيين. اه. ولا حاجة 
إليه؟ لأن الأكمل هو ما اشتمل على ما لا بد منه وزيادة: 

قوله: ( نويت... إلخ ) خبر عن أكملهاء أي: أكملها هذا اللفظ. 

قوله: ( صوم غد ) هو اليوم الذي يلي الليلة التي نوى فيها. 

قوله: ( عن (2 أداء فرض رمضان ) قال في « النهاية ) (2: يغني عن ذ كر الأداء أن يقول: عن 
هذا الرمضان. اه. 


بم؟>؟ ١‏ مسسطتتاث56 تيت ات525959595ئث5ث25 ل ه202]19ل222211101212 2 22 اٌُسُىؤُىل ل ]ى] © ]ىلدلل1:1:2 0101 الصوم: 


بالجر لإضافته لما بعده ( هذه السنة لله تعالى ) لصحة النية حينئذ اتفاقاء وبحث الأذرعي أنه 
لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله: لزمه التعرض للأداء, أو تعيين السنة 2711 


قوله: ( بالجر لإضافته لا بَغده ) أي: يقرأ رمضان بالجر بالكسرة؛ لكونه مضافا إلى ما بعده. وهو 
اسم الإشارة. 

قال في « التحفة » 20: واحتيج لإضافة رمضان إلى ما بعده؛ لأن قطعه عنها يصير هذه السّنة 
محتملا؛ لكونه ظرفًا لنويت» فلا يبقى له معنى» فتَأتَلف فإنه مما يخفى. اه. 

ووجهه: أن النية زمنها يسيرء فلا معنى الجعل هذه السّنة ظرقا لها. 

قوله: ( هذه السّنئة ) إن قلت: إن ذكر الأداء يغني عنه. 

قلت: لا يغني؛ لأن الأداء يطلق على مُطلق الفعل» فيصدق بصوم غير هذه الكنة. 

وعبارة « النهاية ) 2)9: واحتيج لل كعوابت أي : الأداء - مع هذه السّنة» وإن اتحد محترزهما؛ إذ 
فرض غير هذه الكنة لا يكون إلا قضاء؛ لأن لفظ الأداء يُطلق ويُراد به الفعل. اه. 

وفي الترماوي: وَيْسَنٌ أن يزيد: إِيمانًا واحتسابًا لوجه الله الكريم كَكَ. اه. 

قوله: ( لصحة النية حينئذ ) أي: حين إذ أتى بهذا الأكمل المشتمل على الغدء والأداء والفرض» 
والإضافة لله تعاق وهو تعليل لكونتما ذكر هو الأكطل» أي + وإنا كان هذا هو الأ كمل الصليدة 
النية به اتفافًاء بخلاف ما إذا أتى بالأقل المارء فإن فيه خلاهًا؛ لأنه قيل: بوجوب التعرض للغد 
وللفرضية. 

قال في « التحفة » (© - بعد التعليل المذكور - : ولتتميز عن أضدادها؛ كالقضاءء والتّفل, 
ونحو النَّذْره وسنة أخرى. 

قوله: ( وبحث الأذرعي أنه ) أي: مُريد الصّوم. 

قوله: ( لو كان عليه مثل الأداء ) أي: صوم مثل الصّوم الذي يريد أداءه. 

قوله: ( كقضاء رمضان ) تمثيل للمثل الذي عليه. 

وقوله: ( قبله ) أي : قبل رمضان الذي يريد أذافة: 

قوله: ( لزمه التعرض للأداء ) أي: لاتمييز بين الأداء والقضاء. 

قال في « التحفة » (»: وهو مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة أنه يجب 
نية الأداء حينئذ. اه. 


وقوله: ( أو تعيين السّنة ) أي: بأن يقول: رمضان هذه الكنة. 


المقطرات ‏ 7 د ب سس يبب جحبجحبب بج سمح دان 


( ويفطر عامد ) لا ناس للصّوم؛ وإن كثر منه نحو جماع وأكل 31 الم اوفط الل ل ا ل 


وفي بعص نسخ الخط: وتعيين - بالواو ع وهو الموافق لما في )0 الشّحفة 20 لكن عليه تكون الواو 
بمعنى ( أو ) - كما هو ظاهر - ؛ لأن أحدهما كاف فى حصول التمييز. 
المفطرات ] 
قوله: (ويفطر عامذا. .. إلخ ) شروع فيما يُقطل به الصّوم. وطاق بعحهم جد واد يمال 
3 عَضَدَة د فط ءات ١‏ لصّوم تنا كا افاة كل الْهَدْءم 
التذالة تمضنا شه" والناذة وَالْوَْطْءٌ وَالْقَدْءْ إذَا تَعَهَدَة 
28 الكتون الْحَفِضُ م مَعَ نِمَاس 00 عد بَطنَّه ًَ راس 
وذكر المص بف - رحمه الله تعالى - منها أربعة وهي: : الجماع. والاستمناء. والااستقاءة» ودخول 
عين جوفاء وترك الباقي لفهمه من قيدي التُكليف والإطاقة. 
وقوله: ( عامدا... إلخ ) ذكر قيودًا ثلائة في بطلان الصّوم بما ذكر من الجماع وما عطف عليه 
وت العمد والعلمى والاختيار. 
قوله: ا ا عاد لخبر: و من نسي وهو صائم فأكل 
0 رواية 500 ابن حبان وغيره: ( ولا قضاء عليه » (), نصّ على الأكل والشربء فعلم 
غيرهما بالأولى. 
قوله: ( وإن كثر... إلخ ) أي: فإنه لا يفطر مع النسيان؛ لعموم الخبر المارٌ آنقًا. وفارق الصلاة؛ 
حيث إن الأكل الكثير نسيانًا يبطلهاء بأن لها هيعة تذكر المصلي أنه فيها فيندر ذلك فيهاء بخلاف 
الصّوم. والغاية المذكورة للرّد على القائل: إن الكثير يفطر به: وعبارة « المنهاج » (©: وإن أكل 
ناسيًا لَعْ يفطرء إلا أن يكثر في الأصح. قلت: : الأصح لا يفطرء واللّهِ أعلم. والججماع كالأكل؛ على 
المذهب. اه. 
- وقوله: ( نحو جماع ) أي: كالإنزال» والمباشرة. 
رجور كل بضم الهمزة - بمعنى مأكول» معطوف على جماع؛ أي: ونحو أكل من 
كل عبن وصلت جوفه كحصاة وأصبعهع ونحوهما. 
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ا بأ _ __ء ل بآين االبوع؛ 


( عالم ) لا جاهلء بأن ما تعاطاه مُفطر لقرب إسلامه. أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك 
( مختار ), لا مُكره م ات ام الي م الو لاك ااا م ا 0 


قوله: ( عالم ) بالرفع»؛ صفة لعامد, أي: عالم بأن ما تعاطاه مُفْطر. 

قوله: ( لا جاهل... إلخ ) مفهوم عالم, أي: لا يفطر الجاهل بأن ما تعاطاه مُفْطِر ولو علم تحريم 
الأكل وجهل الفطر به لم يعذر؛ لأن حقه مع علم التحريم: الامتناع من الأكل. 

قوله: ( لقرب إسلامه... إلخ ) هذا قيد للجهل المغتفر. أي: وإنما يغتفر الجهل إن كان جهله 
لأجل قرب إسلامه.. إلخ؛ وأما إذا لم يكن لأجل ذلك فلا يُعْتَفر. وهذا القيد مُعمّبر في كل ما بأتي 
من الصور المغتفرة للجهل. وما في البحر - من عذر الجاهل مطلقًا - ضعيف. 

وقوله: ( أو نَشْبِه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك ) أي: أنَّ ما تعاطاه مُفْطِرء أي: أو كون المُقطر 
من المسائل الخفية, كإدخاله عودًا في أذنه. 

واحترز بذلك عمًا إذا كان قديم الإسلام, أو لم يكن بعيدًا عمن يعرف ذلك بأن يكون بين 
أظهر العلماء» أو يستطيع التَّمَلةَ إليهم؛ أو لم يكن من المسائل الخفية» فلا يُغْتَمَر جهله بذلك حيقذ. 

قوله: ( مختار ) بالرفع أيضّاء صفة ثانية لِعَامد. 

قوله: ( لا مُكره ) مفهوم مختارء أي: لا يفطر مكره بتعاطي ما ذكر؛ لخبر: « رفع عن أمتي 
الخطأ. والنسيان؛ وما استكرهوا عليه ) (20. 

ال زو لاعن جاه فينبغي أن يفطر به تنفيرًا عنه. قال ابن قاسم: وفي « شرح 
الروض » ما يدل عليه. اه: لأن الإكراه - أي: على الرّنا - لا يبيحه 29 بخلافه على الأكل. اه. 

ويشدزلل اق الإكرازك كمايا فى الطللاق د هدرة لكر سن ميق ما اقدد بن ه جاتير لاية 
عل 7 الشكره 56 0 أو استغائة عله أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجرّاء 
فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله. 


المفصرات لتك 3 _ : عل ل و ؟ ١و‏ 


لم يحصل منه قصد. ولا فكرى ولا تلذذ ( بجماع )» وإن لم ينزل ( واستمناء )» ولو بيده, 
أو بيد حليلته, أو بلمس لما ينقض لمسه بلا حائل ( لا ب ) قبلة و( ضم ) لامرأة 00 


قوله: ( لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ ) قيد في عدم إفطار المكره. أ يشترط فيه أن 
ب و 
إكراهه. ويفسد صومه. 

وعبارة « التحفة » ('2: وسشرط عدم فطر فطر المكُره أن لا يتناول ما أَكْرِه عليه؛ اخ ة نفسهع 
بل لِدَاعي الإكراه لا غير. واستظهر ع ش (»: أن المكره لا يفطرء وإن أكل ذلك يشّهوة. 

» قوله: ( بجماع ) متعلق ب ( يفطر )» أي: يفطر من ذُكر يجماعء ولو كان مع حائل. 

قال في ١‏ التّحفة » (©: ويشترط هنا كونه - أي: المُجامع - واضححاء فلا يفطر به حُئثى: 
إلا إن وجب عليه القُسلء بأن يُتْقَن كونه واطباء أو موطوءًا. اه. 

قوله: ( وإن لم يُنَزِل ) غاية في إفطاره بالجماع. 

أي: يفطر بجماع مُطَلمًا عبرا ل املا - أي: وسواء كان في كُبل أو ذُبْرِه من آدمي أو غيره. 

+ اولك ور ائتااءت) باحر امعطار قا على يماح )» أي: ويفطر بِاسْتِتاء وهو اسْتِحرَاج المني 
بغير جمّاع - حرامًا كان كإخراجه ببده. أو مُبَاحا كإخراجه بيد حليلته. والسين والتاء فيه 
للطلب» ويرد عليه أنه يقتضي أن مجرد طَلَّب المنِي يُنطل الصّومء ولو لم يَخْرجٍ المني» ولا قائل به. 

وأجيب: بأن المراد طلب خروجه مع خروجه بالفعل - كما هو ظاهر. 

قرله: ( ولو بيده أو بيد حليلته... إلخ ) غاية في إفطاره بِالاسْيِمتاء» وهي للتعميم. 

أي: يفطر به مُطْلََاهِ سواء كان بيده أو يبد حليلته من زوجة, أو أمة» أو بلْمَس بشرة» سواء 
كان بشهوة أو بغيرها. 

قوله: ( يلا تقض سه ) المناسب: إن ينقض لمسه؛ لأنه ما واقعة على من يعقل. 

وقوله: ( بلا حائل ) متعلق بلمس. وخرج به: ما إذا كان ما ذكر بحائل» فإنه لا يفطر به. وفيه: أن 
هذا القيد يُغِْي عنه ما قبله؛ لأنه إذا كان هناك حائل لا نقض» فما خرج به يخرج بالذي قبله. فتنبه. 
َ - قوله: ( لا بقُبلة... إلخ ) معطوف على ( بجماع ). أي: لا يُفْطِر يقئلة وَضَمّ لامرأة» وإن 
ل وي 10 
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( بحائل ): أي معه. وإن تكررتا بشهوة, أو كان الحائل رقيقاء فلو ضّمٌ امرأة أو قَبَلها بلا 
مُلامسة بدن بل بحائل بينهما فأنزل؛ لم يفطر, لانتفاء المباشرة - كالاحتلام ا 


قوله: ( بحائل ) مُتعلق بكل من ( قَبْلَقَِ وَضَمَ ). 

قوله: ( أي معه ) تفسير لمعنى الباء الداخلة على حائل. 

قوله: ( وإن تكررتا ) أي: القئلة والضَّمِ وهو غاية لعدم الإفطار بهما. أي: لا يُقْطِر بهماء وإن 
تكررتا منه. والمناسب: وإن تكررا - بلا تاء - تغليبئًا للمذكر - وهو الضّم - على المؤنث - وهو 
القبلة -» ويحرم التكررء وإن لم يُنْزِل. 

قوله: ( فلو ضَمَ امرأة... إلخ ) تفريع على مفهوم قوله: ( لا بقُبلة... إلخ ). 

قوله: ( بلا بحائل بينهما ) أي: بين الممَبْل أو الضَّام وبين المرأة المقبّلة أو المُضْمُومَة. 

قوله: ( لم يفطر ) قال سم 7©: الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضّم مع الحائل إخراج المني. 
أما إذا قصد ذلك وخرج المنبي 2) فهذا اسِْمْئاء مُطل» وكذا لو مَسّ امحرم بقصد إخراج المني - 
فإذا أخرج بطل صومه. هذا هو الوجه المتعين» تحلاقًا للا يوهمه « الروض ) « وشرحه ). م ر. اه. 

وفي البجيرميَ ما نصه (2: حاصل الإنزال أنه إن كان بِالاسْيَمْاء 29» أي: بطلب خروج المني - 
سواء كاذ يوه ريق :رركي أو رقروهما بك يتاع أو لأس بنط فقوتو اما ]3 كان اللا ران 
باللّمس من غير طلب الاشتمتاءء أي: خروج المني» فتارة يكون مما تشتهيه الطّاع السليمة» أو لاء 
فإن كان لا تشتهيه الطّباع السّليمة - كالأمرد الجميل» والعضو ايان © - فلا يفطر بالإنزال 
مطلقاء سواء كان بشهوة أو لاء بحائل أو لا. وأما إذا كان الإنزال يلّمس ما يشتهى طبعًا: فتارة 
يكون مُحَدَماء وتارة يكون غير مُحَدمء فإن كان مُحََمّاء وكان بشهوة وبدون حائل؛ أقطرء 
وإلا فلا. وأما إذا كان غير ممعم -. كروجعه - قَيِتَطر الإنزال بلمسه مطلقا» بشهوة أو لاغ يشرط 
عدم الحائل. وأما إذا كان بحائلء فلا فطر به مطلقًاء بشهوة أو لا. أفاده شيخنا ح ف. اه. 

قوله: ( لانتفاء المباشرة ) علة لعدم الإفطار. 

قوله: ( كالاحتلام ) الكاف للتنظيرء أي: كما أنه لا يَقْطر بالاحتلام. 
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والإنزال بنظر وفكر, ولو لمس محرمًاء أو شعر امرأة فأنزل: لم يفطر؛ لعدم النقض به. ولا يفطر 
بخروج مَذي: خلافا للمالكية ( واستقاءة ) أي: استدعاء قيء وإن لم يعد منه شيء جوفه: .. 


قوله: ( والإنزال بنظر وفكر ) أي: وكالإنزال بنظر وفكرء فإنه لا يفطر به؛ لانتفاء المباشرة. قال 
البجيرم (23: ما لم يكن من عادته الإنزال بهماء وإلا أفطر - كما قرره شيخنا. ح ف. اه. 

ةًَ 5 3 5 3 4ت : كه ا 

قوله: ( ولو لمس محرمًا... إلخ ) هذا محترز قوله: ( لا يَنْقض سه ). 

قوله: ( لعدم النقض به ) أي: بلمس المحرم» أو شعر المرأة - ولو غير محرم - وقيل: يفطر بلمس 
الشّعر إذا أَثْرَل. 

وعبارة ( امغنى (( اكوا امن اشع ةل ففي إفطاره عن المتولي وجهان بناهما على 
انتقاض الوضوء بلمسى ومقتضاه أله لا يفظن اه. 

قوله: ( ولا يفطر بخروج مَذْي ) هذا مفهوع قوله اشتهئاء؛ إِد المراد منه خروج امني. 

قوله: ( خلافا للمالكية 2©9 ) ع في قولهم: إن خروج المَذْي مُفطر. 

كان كن تنا 

» قوله: ( واستقاءة ) بالجر» عطف على ( جماع )» أي: ويفطر باستقاءة. 

قوله: (أي: استدعاء قيء ) أي: طلب خروجه. ويأتي فيه ما تقدم ة فى لفظ الاسْتِمْئَاء من الإيراد 
والجواب. قال فى « التحفة © 257: ومن الاستقاءة: نزعه خيط ابتلعه ليلا. اه. 

وفى سم ما نصه 2©: ( فرع ) قال في ١‏ الوَوْض »: ولو ابتلع طرف خيط فأصبح صائماء فإن 
ابتلع باقيه» أو نّوْعِه أفطرء وإن تركه بطلت صلاته» وطريقه أن ينزع منه وهو غافل. اه. 

قال في شرحه 600 قال الأوكقي: - وقد لا يَطَلِع عليه عارف, بهذا الطريق» ويريد 
هر الخلاص» فطريقه أن يجبره الحاكم على تَرْعهء ولا يُقِْرِ به؛ لأنه كالشكره . بل لو قيل: إنه لا 
تَُطر بالتع باختياره لم يبعد» تنزيلا لإيجاب الشّرع منزلة الإكراه كما لو حلف ليطأن في هذه 
الليلة فوجدها حائضًاء لا يحنث بترك الوطء. اه. 

أما إذا لم يكن غافلا وتمكن من دفع التّازع فإنه يَفْطر؛ لأن التّْع موافق لغرض النفسء فهو 
منسوب إليه عند تمكنه من الدّفع؛ وبهذا فارق من طثنه بغير إذنه, وتمكن من دفعه. اهم. 

قوله: ( وإن لم يعد منه شيء ) أي: يُفْطِر بخروج القيء منه قصدّاء وإن لم يرجع منه شيء إلى 
جوفه. والغاية للرد على القائل بأنه إذا لم يرجع شيء لا يُفْطِر. 
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بأن تقيأ مدكسًا أو عاد بغير اختياره, فهر مُفطر لعينه. أمَا إذا غلبه ولم يعد منه. أو من ريقه 


وعبارة ١‏ المنهاج » ('): والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل» وإن غاب 
القيء فلا بأس. اه. 

قرله: ( بأن تقيأ مُنَكْسًا ) أي: مُطَأَطًِا رأسه حتى صار أعلاه أسفله؛ وهو تصوير لعدم عود شيء 
منه إلى جوفه. 

قوله: ( أو عاد بغير اختياره ) أي: بغير قصده. 

قوله: ( فهو مُفْطِر لعينه ) أي: استدعاء القىء مُفْطر لعينه» أي: لذاته - لا لرجوع شيء إلى 
الجوف كالنُوم لغير المتمكن؛ فإنه ينقض» وإن تيقن عدم خروج شيء من الدّبْر؛ لأنه مَظِنّة لوصول 
شيء إلى الجوفء كما أن النّوم مَظِنّة لخروج شيء منه. 

قوله: ( أما إذا عَلْبه ) أي: خرج بغير اختياره وقصدهء وهذا مفهوم قوله: ( استقاءة )؛ إذ المراد 
منها طلب الخروج المستلزم لخروجه باختياره وقصده. 

قوله: ( ولم يعد منه ) أي: من القيءء والجملة حالية. 

وقوله: ( أو من ريقه ) أي: أو لم يعد من ريقه. وقوله: ( المتنجس به ) أي: بالقيء. 

وقوله: ( شيء ) فاعل الفعل قبله. وقوله: ( إلى جَؤفه ) متعلق بالفعل. 

وقوله: ( بعد وصوله... إلخ ) متعلق بالفعل أيضًا. أي: لم يعد إليه بعد وصوله لحدٌ الظاهر, بأن 
لم يعد إليه أصلاء أو عاد قبل وصوله لَِدٌ الظاهر, فإن عاد إليه بعد ذلك أبطل الصّومء وسيأتي يان 
4 الظاهر. 

قوله: ( أو عاد ) أي: بعد وصوله لذلك؛ لكن بغير اختياره وقصده. 

قوله: ( فلا يُفْطِر به ) جواب ( أمَا )» وضمير به يعود إلى القيء. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) هو: ١‏ من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض ) (©. 
و١‏ ذْرَعَه » - بالمعجمة - بمعنى عَلْبِه وهو دليل لكون الاستقاءة تُفْطِرء ولكون مفهومها - وهو 
قوله: ( أما إذا غلبه... إلخ ) - لا يُقْطِرء فهو مرتبط بالمتن: مَنْطوقًا وَمَفْهُومَاه وإن كان صنيعه يُفِيد 
رجوعه للثاني فقط. 


ننطرات عت : ا 5ه ١‏ 


بذلك ( لا بقلع نخامة ) من الباطن, أو الدّماغ إلى الظاهر, فلا يُفطر به إن لفظها لتكرر الحاجة 
إليه. أمَا لو ابتلعها مع القدرة على لفظِها مع ا تسد السو ساس سابال الب خا ند ب 


وقوله: ( بذلك ) أي: بما ذكر من فِطرة بالاستقاءة» وعدم نطره بغلبة خروج القيء. 

- قوله: ( لا بِقَلْع تُخَامة ) معطوف على ( استقاءة )» أي: لا يُفْطِر بِقَلْع تُحامة - أي: 
إخراجها. قال البجيرمى (©: هو مستثنى من الاستقاءة - كما قاله ح ل. والقلع: إخراجها من 
محلها الأصليء والمَحٌ إخراجها من الفّمْ. والتُحَامَة - بالميم - وتقال: بالعين - وهي: الفضّلة 
المَييظّة تَتزِل من الدَّمَاغْء أو تَصْعد من التاطن» فلا تضرء ولو تيسة. اه. 

قوله: ( من الباطن ) هو مَخرجٍ الهمزة والهاء. والظاهر: مخرج الحاء المهملة» أو الخاء المعجمة - 


كما سيان 
قوله: ( أو الدمَاْ ) عطف على ( الباطن ) - من عطف الخاص على العام -. أي: ولا بِقَلْمِها 
من الدّمَاغ. 


قوله: ( إلى الظاهر ) متعلق ب ( قَلْع ). 

وفي ع ش ما نصه 2©'7: وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من ححدٌ الظاهر - حيث كنا 
بنجاستها - أو يعفى عنه؟ فيه نظرء ولا يبعد العفو. اه. سم. 

وعليه: لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لَمْ تبطل به صلاته ولا صومه إذا المع رِيقه. 
ولو قيل: ل م ل ا لأن هذه حصولها نادر» وهي شبيهة بال 5 
وهو لا يُعْقَى عن شيء منه. الهم إلا أن يُقال: إِنَّ كلامه مفروض فيما لو ابثُلِي بلق كت 
اللْئَة إذا ابثلِي به. اه. 

قوله: ( فلا يُفْطِر به ) أي: بِقَلْعِها المذكورء وهذا على الأصح, ومقابله: يُفْطِر به كالاستقاءة. 

قوله: ( إن لَفِطّها ) أي: رماهاء فاللفظ مراد به معناه اللُغْوي؛ وهو: الطوح والئي. 

قوله: ( لتكرر الحاجة إليه ) أي: إلى قَلْع الشكَامة» وهو عِلَّ لعدم فطره بذلك» ومع ذلك يُنْدَبِ 
له القضاء - مراعاة للخلاف - كما في ١‏ التّحفة » (©. 

قوله: ( أما لو اتلّعها... إلخ ) مفهوم قوله: ( إن لفِظها ). 

وقوله: ( مع القدرة على لَفْظِها ) فإن لم يقدر عليه - بأن نَرّلت من الدَّمَاعْ إلى الباطن - 
فلا يُنْطِر به كما ستعرفه. أي: استقرارها في الظاهر فإن لم يستقر فيه - بل وصلت إلى الباطن 
من غير استقرار فيه - فلا يُمُطر. 


ك5" ١‏ ل : سب باب الصلوم: 


بعد وصولها لحد الظاهر - وهو مخرج الحاء المهملة - فيفطر قطعًا. ولو دخلت ذبابة جوفه: 
أفطر بإخراجها مطلقًاء وجاز له - إن ضرّه - بقاؤها 0 


وقوله: ( لحد الظاهر ) أي: حَدٌ هو الظاهرء فالإضافة بيانية. 

وعبارة « التحفة » (2: ( تنبيه ) ذكر عندٌ غير محتاج إليه في عبارته» وإن أتى به شيخنا في 
مختصرهء بل هو مُوهِمء إلا أن تجعل الإضافة بيانية» وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده. وَذِكر 
الخلاف في الحَدٌ أهو المعجمة - وعليه الرّافعي وغيره - أو المهملة - وهو المعتمد كما تقرر - 
فيدخل كل ما قبله, ومنه المعجمة. اه. وقوله: ( بل هو مُوهِم ) أي: أنها إن لم تصل إلى هذا الحدٌ 
الذي هو مَحُرجٍ الحاء المهملة» بل وصلت قبله من جهة الأسنان, لم يُفْطِرِه وليس كذلك؛ لأن 
المدار على ابتلاعها بعد حصولها في ظاهر الفَّمّ مطلمًاء لا فرق بين أوله» وآخرهء ووسطه. 

قوله: ( وهو ) أي: عد الظاهر. 

قوله: ( مخرج الحاء المهملة ) أي: على المعتمد. وعليه: فما بعد ذلك هو الباطن) وهو مخرج 
الهمزة والهاء» وما فوق ذلك كله ظاهرء ومنه مخرج الخاء المعجمة. قال في « التّهاية » (©: ثم 
داخل القّمْ والأنف إلى منتهى الغلصمة (© والخيشوم (», له حكم الظاهر بالنسبة للإفطار 
باستخراج القيء إليه» أو ابتلاع التّحَامة منهء ولعدم الإفطار بالنسبة لدخول شيء فيه وإن أمسكه 
وبالنسبة للنّجاسة فإذا تنجس وجب غسله, وله حكم الباطن بالنسبة للرّيق. فإذا اتتلعه لا يُقْط 
وبالنسبة للجنابة» فلا يجب غسله» وفارقت النجاسة - حيث وجب غسلها منه - بأنها أفحش 
َأَنْدَر 7 فضيّق فيها ما لم يضق في الجنابة. اه. بتصرف. 

قوله: ( فَيِفْطِر قطعًا ) أي: بلا خلاف وهو جواب أمًا. 

- قوله: ( ولو دخلت ُبَابة جَوْفه ) أي: من غير تَضْد. 

وقوله: ( أفطر بإخراجها ) أي: لأنه قيء مُفْطِر. وقوله: ( مطلقًا ) أي: ضّده بَقَاؤها أو لا 20. 

قوله: ( وجاز له ) أي: جاز إخراجها له. 

وقوله: ( إن ضَرّه بقاؤها ) في « التحفة ) (© - نعمء إن ضََهِ بقاؤها ضررًا ييح التيمم: لم يعد 
جواز إخراجهاء ووجوب القضاء. اه. 


كك : ظ ١‏ 


مع القضاء: كما أفتى به شيخناء ( و ) يفطر ( بدخول عين ) وإن قلت إلى ما يُسمَّى ( جوفا ): أي 
جوف من مَرٌّ: كباطن أذن, وإحليل. وهو مخرج بول ولبنء وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة 


قوله: ( كما أفتى به شيخنا ) في الكردي ما نصه: وقع في موضع من فتاوى الشَّارح عدم الفطر 
بإخراجهاء لكنه رَجَع عنه في جواب عنها آخر وقال في آخره: قد سبق مني إفتاءً بأنَّ إخراجها غير 
مُفطرء لاود ما ذكرته الآن. اه. 

د جد بد 

* قوله: ( ويُفطِر بدخول عين ) أصل المتن: وبدخول عين - عطف على بجماع -. 

وانظر: لِمَ قَدَّر الشّارح المتعلق فيه» ولم يُقَدذّر عند قوله: ( وَاسْتِمْتاء )» وعند قوله: ( وَاسْتمّاءة )؟ 

فإن قلت: لأنه يُوهم هنا لو لم يُقَدّره أنه معطوف على أقرب مَذّْكور, وهو قوله: بَلَع نُحَامة 
مع أنه ليس كذلك بخلافه هناك. 

قلت: الإيهام موجود عند قوله: ( وَاسْتِقاءة )؛ وذلك لأنه يُوهم عطفه على أقرب مذكورء وهو 
بقل وَضَدٌ مع أنه ليس كذلك. 

إذا علمت ذلك فلعله قَدّره هنا طول العهد. ومحل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير 
ثمار الجنة - جعلنا اللّه من أهلها - فإن كانت العين من ثمارها: لم يُْطر بها. 

قرلةة زاون اتلك أى واليع ب كيشنيفة:- أ ]و لى يكن عادة و يوم اة: 

قوله: ( إلى ما يُسَمّى جَوْا ) متعلق ( بدخول ). وخرج به ما لا يُسَمَّى جَوئَاء كداخل مُحٌ 
السّاق أو َيِه فلا يُفْطِر بوصول شيء إليه. 

قوله: ( أي جَوْفْ مَنْ مر ) هو العامد العالم امختار. 

قوله: ( كباطن أُذُن ) تمثيل للجؤف. قال ع ش: قال في « شرح البهجة »: لأنه نافذ إلى داخل 
فَخْف الئّأس» وهو جوف. اه. 

قوله. ( وهو ) أي: الإحليل. وقوله: ( مَخْرَجٍ بَؤل ) أي: مِنّ الذّكر. 

وقوله: ( وَلَبِ ) أي: وَمَحْرَج لَبَنِ أي: من النّديء فالإحليل يُطلق على شيئين: على مخرج 
البَوّل) ومخرج اللين. 

قال في « المختار »: والإحليل: مَخرَجٍ التؤل» وَمَخْرَجٍ الب مِنَ الضّوْع والنّدي. اه. ع ش. 

قوله: ( وإن لم تجاوز... إلخ ) غاية في فطره يدحول عينِ في إخليل؛ أي: يُفْطر بدخولها فيه 
وإن لم تجاوز تلك العين الحسّفّةَ ('© من الذكرء والحَلّمَة من النَّدي. 

قوله: ( أو الحلمة ) قال في ( المصباح ) 2 الحَلمُ: القراد الضخم., الواحدة: جلْعَة مثل 


/"؟ ١‏ تحب “ا هي سح راب الصو 


ووصول أصبع المستنجية إلى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها: مُفطر, 2 
وصول بعض الأنملة إلى المسربة, كذا أطلقه القاضي, وقيّده الشبكي يما إذا وصل شيء منها 
إلى امحل الجوف منهاء يخلااف أولها المنطبق فإنه لا يُسمى جوفاء ووب أول الإإحليل مثلم ثلث 


قصب وقصبة, وقيل لرأس التَّدْي وهي الّحْمَة الثَيمة حلمة على التشبيه بِقَدْرِها. قال الأزهري: 
الحلمة: الحيّة على رأس التَّدْء من المرأة. اه. 

- قوله: ( ووصول أصبع ) مبتداً. 

وقوله: ( مفطر ) خبرهء وكان المتاسب التّقْرِيم؛ لأن الأصبع يُطَلّق عليها عَينْ. 

وقوله: ( إلى وراء ما يظهر من فُرْجها ) أي: ين دَاخلِ وهو ما لا يجب عُشله عند الاشيئجاء. 

قوله: ( عند جلرسها ) متعلق ب ( يظهر ). 

- قوله: ( وكذا وصول... إلخ ) أي: وكذلك يُقٌطر وصول بعض الأثملة إلى المشرَبّة» وهي: 
متشرق: العافظ وف كج 7“ دوقي + حجلقة لدي 

قال البجير مي 0©: وله عات حرج سدوام شتصل؛ ثم ضَعْ ذُبْرَهُ ودخل شيء منه إلى داخل دُبْرِِ؛ 
حيث تحقق دخول شيء منه بعد بروزه؛ لأنه خرج من مَعْدَّنه مع عدم حاجة إلى ضَمٌ دُبْرهِ (2. اه 

قوله: ( كذا أطلقه القاضي ) أي: كذا أطلق القاضي الفطر بوصول شيء إلى اليشرَبّة» أي: 
حكم بأن ما ذكر يُقْطر مطلقًاء سواء وصل إلى امحل المجوف منهاء أم لا 

قوله: ( وَقَيَدهُ ( أي : قيد الفطر الشبكي: بما إذا وصل سشيء من الأأملة إلى حل يجوف منهال 
و ا لا امي اه 

وفي البجيرمي مثله. وعبارته 7؟2: وضابط الدخول المُفْطِر: أن يجاوز الدّاخل ما لا يجب 
غسله في الاستنجاء بخلاف ما يجب غسله في الاستنجاءء فلا يُقُْطر إذا أدخل أصبعه ليغسل 
الطيات التي فيه. اه. 

قوله: ( بخلاف أولها ) أي: المشرَبّة» أي: فلا يضر. وصول شيء إليه. 

ونلا( الخق) أي امش ينمه ]إلى يتل 

- قوله: ( وَأَخْقَ به ) أي: ألحق الشبكي بأول المشرَبّة: أول الإحليل في عدم الفطر بوصول 


١ 9 


3 - 
مفكير سه ند اتاد 


الذي يظهر عند تحريكه. بل أولى. قال ولده: وقول القاضى: الاحتياط أن يتغوّط بالليل: مراده 
أنّ إيقاعه فيه خير منه في التهار. لثلا يصل شيء إلى جوف مسربته. لا أنه يؤمر بتأخيره إلى 
الل لأن أحدًا لا يؤمر بمضرة في بدنه, ولو خرجت مقعدة مبسور: لم يفطر بعودهاء وكذا إن 
أعادها بأصبعه. 01000 0 


قوله: ( الذي يظهر... إلخ ) صفة لأول الإحليل؛ أو بدل» أو عطفل بيان» أو خبر لبتداً 
محذوف - وهو أولى - أي: أن أول الإحليل هو الذي يظهر عند تحريكه. 

قوله: (بل أولى ) أي: بل أول الإحليل أولى من أول اليشرَبّة في عدم الفطر بوصول شيء إليه. 

قوله: ( قال ولده : الشبكي , وهو كلام مُشتَانف ساقه لبيان مراد القاضي يما ذكره. 

قوله: ( وقول القاضي... إلخ ) مقول القول. قوله: ( مراده ) أي: القاضيء» بقوله المذكور. 

والحاصل: أن قول القاضي المذكور صادق بصورتين: بما إذا كان حاقبًا في الليل» وتمْكنه الصبر 
إلى التّهار وبما إذا كان حاقبًا في النهار ويمكنه الصّثِر إلى الليل؛ فظاهره أنه يُؤْمر بِالتَّمَوَط في الليل 
في الصورتين» وليس كذلكء بل في الصورة الأولى فقطء وأما في الثانية فيتغوط نهارّاء ولا يُوّخر 
إلى الليل؛ لكلا يَضْره ذلك. 

قوله: ( أن إيقاعه ) أي: التََّوَط. وقوله: ( فيه ) أي: في الليل. 

قوله: ( خير منه في النهار ) أي: خير من إيقاع التَّمَوَط في التّهار 29. 

وسكت عن حكم البول» ورأيت في هامش ١‏ فتح الجواد »» نقالا عن « الإمداد » ما نصه: 
وأما البول فلا خير في إيقاعه في أحدهماء بل هو فيهما سواء؛ إذ لا يخشى منه مُنْطر إلا في حق 
من ابتلي بوسوسة أو سَلس» فإيقاعه حينئذ ليلا خير منه نهارًا. اه. 

لقوله: ( لئلا يصل... إلخ ) علة للخيرية. 

قوله: ( لا أنه... إلخ ) أي: لا أن 27 أنه يؤمر بتأخير التَعْوَط إل الليل. 5 49 ين 
لا يضر التأخيرء فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا المعنى؟. اه. 

قوله: ( لأن أحدًا... إلخ ) علة النّمي. 

وقوله: ( تمَضَرَة في بدنه ) وهي هنا تأخير التّمْوَط لليل. 

- قوله: ( لم يُفْطِر بعودها ) أي: إلى ذُيرِهٍ والمراد: بنفسها؛ بدليل المقابلة. 

قوله: ( وكذا إن أعادها بأصبعه ) أي: وكذلك لا يُفْطر إن أعادها بواسطة أصبعه. 


١" 


باب الصم 


لاضطراره إليه. ومنه يؤخذ - كما قال شيخنا - أنه لو اضطر لدخول الأصبع إلى الباطن لم يفطر, 
وإلا أفطر وصول الأصبع إليه. وخرج بالعين: الأثر. كوصول الطعم بالذوق إلى حلقه -. ا 


قوله: ( لاضطراره إليه ) علة لعدم فطره بعودهاء أي: وإنما لم يُفْطِر بذلك, لاضطراره واحتياجه 
إليه - أي: إلى العود - فسومح في عودهاء ولو كان بفعل الفاعل. قال الميجيرمي (": وعلى 
المسامحة: فهل يجب غسل ما عليها - أي: المقعدة - من القَذِر -؛ لانه بخروجه معها صار أجنبيًا 
فيضر عوده معها للباطن, أو لا؟ كما لو أخرج لسانه وعليه ريقه؛ لأن ما عليها لم يفارق معدته؟ 
كل محتملء والثاني أقرب. والكلام - كما هو ظاهر - حيث لم يضر غسلهاء وإلا تعين الثاني» 
كما ذكره اين حجر. اه. 

قوله: ( ومنه يؤخذ ) أي: من التعليل المذكور يؤخذ عدم الفطر بدخول الأصبع معها إلى 
الباطن, إذا اضطر إلى ذلك. 

قوله: ( كما قال شيخنا ) عبارته في « فتح الجواد »: ولا فطر بخروج مَفُعَدَة المكشور (© وغودها 
بأسلئقة؟ لاضطراره إليه. ومنه يؤخد: أنه إن اضطر لدحول الأصبع معها إلى الباطن لم يُفْطر» 
وإلا أفطر بوصول الأصبع إليه. اه. 

- قوله: ( وخرج بالعين ) أي: في قوله: ( ويُفْطر بدحول عين ). 

وقوله: ( الأثر ) أي: أثر تلك العين» كرائحتها وَطغمها. 

قوله: ( كوصول الطفم ) يفتح الطاء: دراك احامكتين الفطواء وكيز رم بر ضدها: 
من غير وصول عين . قال في ١‏ المصباح ) 7©: الطغم بالفعح : ما يؤديه الذّوق» فيقال: طقف :نكلو 
أو حامض. وتغير طعْمُةُ: إذا خرج عن وصفه الخلقي. اهم. ونا المطخف ح اليه - فهو بمعنى 
الطعام, وليس مرادًا هنا. 

وقوله: ( بالذَّؤق ) الباء سببية» أي: بسبب ذوق الطغمء وإدخاله في قَمِهِ ليعرقه. 

رمثل وصوله الطّغم: وصول الرّائحة إلى جَرْفه فإنه لا يُقْطِر به؛ لأنها أثر, لا 

وفي الكردي ما نصه: وفي ١‏ التّهاية » (» - كالإمداد - وصول الدّحَان الذي فيه رائحة 
البخور وغيره إذا لم يعلم انفصال عين فيه إلى الجوف لا يُفْطِر به وإن تَعَمّد فتح فيه لأجل ذلك 
وهو ظاهر. وفي « التحفة ») 9 و١‏ فتح الجواد ( عدم ضرر الدّحَان. 


المفطرات سب ١١:١‏ 


وخرج بمن مَرَّ - أي العامد العالم امختار - التاسي للصوم., والجاهل المعذور بتحريم إيصال شيء 
إلى الباطن, وبكونه مُفطرًا والمكره. فلا يفطر كل منهم بدخول عين جوفه. بم ل 


وقال سم في « شرح أبي شجاع ©: فيه نظر؛ لأن الدّتَان عين. اه (2. 

وفي البُجَيرميَ 9( وأما الدّحَان الحادث الآن المسّى بالنتن - لعن اللّه من أحدثه -. فإنه من 
البدّع القبيحة» فقد أفتى شيخنا الرٌّيادي أولا بأنه لا يُفْطِر؛ٍ لأنه إذ ذاك لم يكن يَغْرِف حقيقته» فلما 

رأى أثره بالبوصة التي يشرب بهاء رجع وأفتى بأنه يُقْطِر. اه. 

- قوله: ( وخرج بمن مَرَ ) أي: في قوله سابقًاء أي: جَؤف من مَر. 

وقوله: ( أي العامد... إلخ ) تفسير لمن مَر. 

قوله: ( التّابي ) فاعل خرجء وهذا خرج بقيد العالم النْدَرِجِ تحت من مَر. 

قوله: ( والجاهل المْقَذُور ) هذا خرج بقيد العالم النُدَرجٍ تحت من مََ أيضًا. 

وقوله: ( بتحريم إيصال شيء إلى الباطن ) متعلق ب ( الجاهل ), أي: الجاهل بتحريم إيصال 
شيءء أي: مُئِهم أو مُعَرنَء مع علمه بأن بعض الأشياء مُفْطِر - مُبِهَمًا أو مُعَينَا وليس المراد: أنه 
جاهل بأن هناك مُفْطر رأسَاء وإلا لا يتصور منه نية الصّوم, - كذا فى « التّحفة » - ونصها 29 
ولس من لازم ذلك - أي: الجهل بما ذكر - عدم صحة نيته للصوم نظرًا إلى أن الجهل بخخمة 
الأكل يَسْتِلَزِم الجهل بحقيقة الصّوم, وما تجهل حقيقته لا تصح نيته؛ لأن الكلام فيمن جهل حرمة 
شيء خاص من المفطرات النادرة. اه. 

وقوله: ( وبكونه مُفْطِرًا ) معطوف على ( بتحريم ) أي: الجاهل بالتّرِيم» والجاهل بكونه مُفْطًِا. 

وأفاده بالعطف بالواو: أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلا بهما معاء وهو كذلكء فلو لم يكن 
جاه بوم خادران كان عانا بيها قا اد عالا بأحدهنا انه بالاحر ددم ولا يعدن لاله 
كان من عه إذا علم الحرمة وجهل أنه مُفْطِرء أو العكسء أن يمُتنِع. 

قوله: ( والمُكْرَه ) أي: على الفطرء وهذا خرج بقيد الاختيار المندرج تحت من مت أيضًا. 

قوله: ( فلا يُفْطِر كل منهم ) أي : من الناسي» والجاهل» وا 5 وذلك لعموم خبر 
الصحيحين « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ») - وفي رواية «وشرب » - « فليتم صومه. فإنها 
أطعمه الله وسقاه »» وصَحٌء « ولا قضاء عليه ) ©2. ولخبر: « رفع عن أمتي الخطأ. والنسيان, 


"2 ؟ ١‏ ليللمججُهيُُُْلُْاتن 7717225 ااااُحص]حْحُ]ُُّعصلصلؤغؤلؤلؤ(ؤدلدلطل©ت9تت 1 00021 


وإن كثر أكله. ولو ظن أن أكله ناسيًا مُفطر فأكل جائلا بوجوب الإمساك: أفطر. ولو تعمد 
فتح فمه في الماء فدخل جوفه. أو وضعه فيه فسبقه أفطر. أو وضع في فيه شيئًا عمدا 507 


وما استكرهوا عليه » (©. والجاهل كالناسي» بجامع العذر. 

قوله: ( وإن كثر أكله ) أي: فإنه لا يُفْطر بذلك» وَتَعَدَّم الفرق بين الصّوم وبين الصّلاة فارجع 
إليه إن سِْئْت. 

قوله: ( ولو ظَنّ أن أكله ناسيًا مُفْطِر... إلخ ) يعنى: لو أكل ناسيّاء وَظَنّ أن أكله نِشيّانًا مُفْط 
فأكل ثانيًا عَمْدًا جاهلًا بوجوب الإمساك - أي: باستمرار الصّوم فى حمّهء بعدم فِطره بالأكل 
نشيائا - أفطر بالأكل الثانى؟ لوقوعه منه عَمْدًا. 

قوله: ( ولو تَعَمّد فتح فمِه في الماء... إلخ ) عبارة « النهاية ») مع الأصل (©: وكونه - أي: 
الواصل - بقصدء فلو وصل جوفه ذباب» أو بعوضةع أو غبار الطريق وغربلة الدقيق» لم يُفْطِر وإن 
أمكنه اجتناب ذلك بإطباق القَّمٌ أو غيره؛ لما فيه من المشَقّةَ الشديدة» بل لو فتح فاه عَمْدًا حتى 
دخل جوفه: لم يُفْطِر أيضًاءٍ لأنه معفو عن جنسه. 

ولو فعل مثل ذلك - أي: قبح قَاه تَهِدًا - وهو في الماء فدخل جؤْفهء وكان بحيث لو سَدّ فاه 
لم يدخحل: أفطرء لقول ١‏ الأنوار »» ولو فتح فاه في الماء. فدخل بجؤفه أفطر. 

ويوجه بأن ما مَرَ إنما عْفِى عنه لعسر تََجَتّبهء وهذا ليس كذلك. 

وفيه - أي: « الأنوار » - لو وضع شيئًا في فِيهِ عَمْدًا ؟ أي: لغرض - وابتلعه ناميا: لم يُقُطر. 

ويؤيده قول الدارمي: لو كان بفيه أو أَنْفْه ماء فحصل له لحو عطاس» فنزل به الماء جَوْفه 
أو صعد لدِمَاغِه لم يُفْطِرء ولا ينافيه ما يأتي من الففطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه؛ لأن العذر هنا 
أظهر. أهم. بتصرف. 

وقوله: ( أي: لغرض ) صوره سم بما لو وضعه لنحو الحفظ, وكان مما جرت العادة بوضعه في 
الفَحٌ. اهم. 

قال ع ش 2©: وينبغي أن من النّحو: ما لو وضع الخبز في فَمِه يِلْضْغه لنحو الطفل - حيث 
احتاج إليه -: أو وضع شيًا في قَّمِه لمداواة أسنانه به - حيث لم يتحلل منه شيء - أو لدفع غثيان 
خيف منه القىء. أه. 

قوله: ( أو وضعه فيه ) اي: أو وضع الماء في فمه. قوله: ( فسبقه ) أي: دخل جَؤفه قهرًا. 

قوله: ( أفطر) جواب لو. قوله: ( أو وضع في فيه شيئًا ) أي: سواء كان ماء أو غيره. 


المفصرات سيم : : مه إ ١‏ 


وابتلعه ناسيّاء فلا. ولا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتهى الخيشوم. 
وهو أقصى الأنف. و( لا ) يفطر ( بريق طاه, صرف ) أي: خالص ابتلعه ( من معدنه ) وهو جميع 
الفم. ولو بعد جمعه على الأصح, وإن كان بنحو مصطكى. ا ا اك 
وقوله: ( وابتلعه ناسيًا ) أي: دخل جؤْفه نسيانًا. وقوله: ( فلا ) أي: فلا يُفْطر. 
والفرق بين السّئق والتّشيان - حيث أنه يُفْطِر مع الأول؛ ولا يُفْطِرِ مع الثاني - أنه في حالة 
التّشيان لا فعل له يعتد به فلا تة تقطين: ومتحرد معن وضعه :نه لآ يعد تقضيؤا؛ لآن النسيان 


كذا في سم ('» وفي « فتح الجواد »: وفارق النسيان السّئق: بأن العذر في النُسيان أظهر. اه. 

- قوله: ( ولا يُفْطِر بوصول إلى باطن قصبة أنف ) أي: لأنها من الظاهر؛ وذلاك لأن القصبة من 
الخيشوم» والخيشوم جميعه من الظاهر. 

قوله: ( حتى يجاوز منتهى الخيشوم ) أي: فإن جاوزه أفطرء ومتى لم يمتاوز لا يُفْصِر. 

وقوله: ( وهو ) أي: المنتهى. 

- قوله: ( ولا يُفطِر بريق... إلخ ( أي : لعسر التَّحَوّز عنه» والمراد بالريق: ريقه. أما ريق غيره 
فيِفْطر به. وما صَحّ أنه عِقِقَدٍ كان تمص لسان السيدة عائشة تيه فيحتمل أنه مجه (). 

قوله: ( طاهر... إلخ ) ذكر ثلاثة قيود: كونه طاهرًاء وكونه صِرْفَاء وكونه من مَعْدَنْه. وسيذكر 
محترزاتها. 

قوله: ( ابْتَلَعَه ) بيان لمتعلق الجار وامجرور بعده. 

قوله: ( وهو ) أي: مَعْدَنِه جميع القّم» وقد تقدم أنهم جعلوا القَّمْ بالنسبة للرّيق والوضوء 
والآسل باطنًا. 

وبالنسبة لإزالة النّجاسة منه ودخول غير الرّيق منه» وخروج شيء من الباطن إليه. ظاهرًا. فلا 

قوله: ( ولو بعد ججمعِه ) غاية في عدم الفطر بابتلاع الؤيق. أي: لا يُفْطِر ولو اْبلّعه بعد بجمعه في 
نهدا وهي للتدء كما يُفيده قوله بعد على الاصح. 

قوله: ( وإن كان بنحو مصطكى (2 ) غاية للغاية» أي: وإن كان جمعه حاصلاء بواسطة مضغ 


أما لو ابتلع ريقًا اجتمع بلا فعل؛ فلا يضر قطعًا. وخرج بالطاهر: المتنجس بنحو دم لثته. فيفطر 
بابتلاعه. وإن صفاء ولم يبق فيه أثر مُطلقا؛ لأنه لما حرم ابتلاعه؛ لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية. 


قال شيخنا: ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه. او ا 
نحو مصطكى كلبان 200 


قوله: ( أما لو ابتلع ) مقابل قوله: ولو بعد جمْعه؛ إذ المراد منه فعل الفاعل. 

قوله: ( فلا يضر قطعًا ) أي: بلا خلاف. قوله: ( وخرج بالطاهر ) أي: بالرديق الطاهر. 

وقوله: ( المتعجس ) أي: اليق المُتجس. 

وقوله: ( بنحو دم لنته 27 ) متعلق ب ( المتنجس )» أي: متنجس بسبب نحو دم لثته ونحوه 
كالقيء» وكأكله شيئًا نجسَاء ولم يغسل فمه منه. 

قوله: ( فيفْطر ) أي: الصائم. وقوله: ( بائتلاعه ) أي: الويق المتنجس بما ذكر. 

قوله: ( وإن صفًا ) أي: الوّيق من نحو الدَّم؛ وهو غاية في فطره بما ذكر. 

وقوله: ( ولم يبقّ فيه ) أي: اليق» ل أي : من آثار نحو الدّم. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: أصلا - لا كثيرًا ولا قليلا - هذا هو المراد من الإطلاق. 

قوله: ( لأنه لا حرم... إلخ ) علة للفطر بائتلاعه ما ذكرء وضمير أنه: للؤيق. 

وقوله: ( لتتحُسه ) أ لأجله وهو علة الحرمة. وقوله: ( ضار ) أعن: الؤيق المذ كور. 

وقوله: ( بمنزلة عين أجنبية ) أي: وهي يُفْطِر ابتلاعها. 

قوله: ( قال شيخنا: ويظهر. .. إلخ ) أي: سان 

ومثله في « النهاية »؛ ونصها (©: ولو عَمّت بَلْوَى شخص بِدَئِي لِنّْيِه بحيث يجري دائمًا 
أو غالبا سومح بما يَشُّنُ الاحتراز عنه» ويكفي بَضْقهء وَيُعْمَّى عن أثرهء ولا سبيل إلى تكليفه غسله 
جميع نهاره؛ إذ الفرض أنه يجري دائمًا أو يَترَشّح؛ وربما إذا غسله زاد جريانه - كذا قاله الأذرعي - 
وهو فقه ظاهر. اه. 


وقال في بشرى الكريم »: ولنا وجه بالعفو عنه مطلقًا إذا كان صافيّاء وفي تنجس الرّيق به 
إشكال؛ لأنه نجس عم اختلاطه بمائع؛ وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه؛ كما في الدّم على على اللّحم 


الماك تكد يسبب بي سد : - . هع ١‏ 


وقال بعضهم: متى ابتلعه امبتلى به مع علمه به. وليس له عنده بدء فصومه صحيح, وبالضرف 
الختلط بطاهر آخرء فيفطر من ابتلع ريقًا متغيرًا بحمرة نحو تنبل» وإن تعسر إزالتهاء أو بصبغ 


إذا وضع في لماء للطبخ, فإن الدّم لا يد يُتجس الماء. اه. 

قوله: ( وقال بعضهم. ل اه 

ثم رأيته في « التحفة ) ذكر كلام البعض المذكور ومؤيدًا يما قاله» وعبارتها (2: ويظهر العفو 

عمن ابْتُلي بدم لثتِه بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه» قياسًا على ما مَمٌّ في مقّعَدة المِشور. 

ثم رأيت بعضهم بحثه واستدل له بأدلة» وهي رَفْع المحرج عن الأمة» والقياس على العفو عما عَرٌ 
في شروط الصلاةء ثم قال: فمتى ْلَه مع علمه به» وليس له عنه بُذْء فصومه صحيح. اه. 

قوله: ( اليُتَلى به ) أي: يدم لِنّيه. وقوله: ( وليس له ) أي: للمُبتلى به. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن بَلْعِه. وقوله: ( بن ) أي: عِنَى. 

قوله: ( وبالصّرف ) معطوف على ب ( الطاهر )» أي : وخرج بالصّرفء أي: الرّيق الصَّرف 

وقوله: ( امختلط ) فاعل الفعل المْقَدّر قبل الجار واعجرور. 

قوله: ( بطاهر ) قيد به؛ لأن التّجس قد عُلِم مما قبله. 

وقوله: ( آخر ) أي: غير الرّيق» والمراد: أجنبي. 

قوله: ( فَيَفْطر من انْتلّع ريمًا مُتثيّرا بحمرة نحو تثبل ) أي: لأن تغير لونه يدل على أن به عَينًا. 

قوله: ( وإن تعسر إزالتها ) أي: الحمرة من الرّيق. 

قوله: ( أو بصبغ خيط ) معطوف على ( بحمرة ) نحو تنبل» أي: أو مُتَغَيرَا بصبغ خيط فتله بقّمِه. 

قال في « النهاية © (: ولو بلون أو ريح - فيها يظهر من إطلاقهم - إن انفصلت منه عين» 
لسهولة التّحَدّز عن ذلك. اه. 

كع فى ٠‏ قوله: ( إن انفصلت منه عين ) مُِم منه أن الدَار على العينء لا على اللُونء 
ولا على اويح فلا حاجة إلى الغاية» بل هي توم خلاف المراد على أن اللُون في الريق يق لا يكون 
لحا كاهو اهن بح هه 

وقوله: ( على أن اللُون. م ل ا ع له 
خلافه, وحاصل ما تقدم عنه: : أن الأثر الباقي بعد شرب اكيرلا نير ره أو طعمه يضر ابتلاعه 
وعلله بالعلة امد كووة كذ كن تعبال أذ ثثال: سدم السرو وعللة :ران مشر الارة بكرن أن 


ا المسلممطططبتتتتت تت ل تئ2ئ2ئ2 222 اااُسُسسيي 5171 أصوم: 
ريا عي ل له سومان ا 
9[ [ |[ 00 وو ءالخا ع ا كه 


يكون اكتسبه الّيق من مجاورته للأسود - مثلا - قال: وهذا هو الأقرب, أخذًا مما قالوه في 
طهارة الماء إذا تغير بمجاور. فقوله: ( إن مجرد اللون يجوز... إلخ ) يخالف قول الرشيدي أن اللون 
لا يكون إل عيتا. 

والحاصل: الذي يُؤْحَذْ من كلامهم: أنه إن عملم انفصال عين في الويق ضَّبٌ بالنسبة للصّلاة 
والصّوم وإلا فلاء وإث تغير لونه أو ريحه. سواء كان بالصّبِعْء او بنحو تنبل. فتنبه. 

قوله: ( وَمَن مَعْدَْه... إلخ ) معطوف على بالطاهرء أي: وخرج من مَعْدَنْه. 

وقرله: ( ما إذا خرج من الم ) فاعل الفعل المُقَدّر. 

قوله: ( لا على لسانه ) معطوف على مُقَدَّره أي: ما إذا خرج على أي شيء كسواك لا إن كان 
خرج من القَّمٌ وهو على لسانه؛ فلا يضر ابتلاعه؛ إذ اللسان كيفما تَقَلبِ معدود من داخل القَمُ 
فلم يُمَارقَ ما عليه مَعْدَّنْه. 

قوله: ( ولو إلى ظاهر الشّفة ) أي: ولو كان خروجه إلى ظاهر الشّفة فقطء فإنه يضر اتتلاعه حيتكذ. 

قوله: ( ثم رَدَّهِ بلسانه ) معطوف على ( خرج )» أي: خرج من الفُمٌ) ثم رَدّه وابتلّعه. 

قوله: ( أو بل خيطا. .. إلخ ) انظر معطوف على أي شيء؟ وظاهر أنه معطوف على خرج من 
الم ؛ أي: وخرج بمن مَعْدَنِه ما إذا بل. .. إلخ. لكن يُتِعده قوله بعد: ( أو ماء )؛ إذ الكلام في 
الؤيق» دض الماء. ولو قال: ولك إلخ - بزيادة لو الشرطية 56 وتكون الجملة سحا 3ه لكان 
أولى. فتنبه . 

قوله: ( قَرَدّه ) أي: ما ذكر من الخيط» أو السّوّاك. 

وقوله: ( وعليه... إلخ ) أي: والحال أن عليه» أي: ما ذكر من الخيط» أو السْوَاكء فالجملة 
حالية) وضمير عليه يعود أيضًا على ما ذكر. 

قوله: ( وابتلَعها ) أي: الؤطوية. قوله: ( فَيُفْطِر ) جواب إذاء فهو مرتبط , تنيع الذرجاك: 

قوله: ( بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ) أي: أو السٌوّاك؛ 000 كسابقه - 
لكان أولى. 

أي ) ليه 1 1 على لشي فك لإلرة 


5557م ا : اع ؟١‏ 


فإنه لا يضر. كأثر ماء المضمضة, وإن أمكن مجّه لعسر التحرز عنهء فلا يكلف تنشيف الفم 
عنه. ( فرع ): لو بقي طعام بين أسنانه, فجرى به ريقه بطبعه لا بقصده؛ لم يفطر إن عجز عن 
قييزه ومجّهء وإن ترك التُخلل ليلا مع علمه 00 


قوله: ( فإنه لا يضر ) أي: فإن رَدٌّ الخيط أو السوَاك إلى فَمِه وعليه يُطوبة لا تَنفَصِلء لا يضر 
في الصّوم؛ لعدم وصول شيء إلى جؤفه. 

قوله: ( كأثر ماء المصْمَضّة ) أي: لعدم ضرر أثر ماء المصْمَضّة. 

قوله: ( وإن أمكن مجه ) أي: إخراج ذلك الأثر من القّمُ وهو غاية في عدم ضرر أثر ماء 
المصمَضّة. 

قوله: ( لعسر التَّحَرّز عنه ) أي: عن أثر ماء المطْمَضَّة وهو تعليل لعدم ضرره للصّوم. 

قوله: ( فلا يُكلّف) أي: الصَّائِم وهو تَفْرِيع على عسر التّحَوْز عنه؛ أو على عدم الضّرر من الأثر. 

وقوله: ( عنه ) أي: الأثر» وعن: بمعنى من. 

- قوله: ( فرع: لو بقي... إلخ) هذا مسيننى من قوله: ( وَيْفْطِر بدخول عين جَؤْفا )» فكأنه 
قال: ويُفْطر إلا في هذه المسألة. 

قوله: ( فجرى به ريقّه ) أي: فجرى بالطعام رِيقُه أي: دخل بواسطته إلى الجؤف. 

وقوله: ( بطنعه ) أ بنفسه. 

قوله: ( لا بقصده) أي: لا باختياره وفعله. وعبارة و التحفة) (©: لا بفعله. اه. والتصريح بهذا - 
مع ما قبله - تأكيد وإلا فهو معلوم من التعبير ب ( جرى )؛ إذ هو يستازم عدم القصد. ولذلك 
أخرج في « التحفة » به ما كان بالقصدء وعبارتها (©: وخرج ب ( جرى ) ابتلاعه قصدًا. اه. 

وقوله: ( إن عجز) أي: في حال جريانه» وإن قَدِر على إخراجه من بين أسنانه قبل جريانه» 
وهو قيد لعدم فطره. وسيذكر محترزه. 

قوله: ( عن قبيزه ) أي: الطّعام عن الّيق. وقوله: ( وَمَجه) أي: رئيه وَطوْحه. 

قوله: ( وإن ترك التّخَلْل ليلا) غاية في عدم الفطر, أي: لا يُفْطِر وإن ترك التخَلل ليله 0©. وهذا 
هو الأصح. وقيل: إن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يُقْطرء وإلا أفطر, وقيل: لا يُفْطِر مطلقًا. 

قوله: ( مع علمه... إلخ ) متعلق ب ( ترك )» فهو في حبيز الغاية. 


م74 السلتنتنتن ‏ ! ل ل : بياب الصوم: 
ببقائه وبجريان ريقه به نهارًا؛ لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم. لكن يتأكد 


التُخلل بعد التُسحرء أمّا إذا لم يعجز أو ابتلعه قصدًا: فإنه مفطر جزماء وقول بعضهم: يجب 
غسل الفم ثما أكل ليلا وإلا أفطر: رده شيخنا. 1 


وقوله: ( ببقائه ) أي: الطعام. وقوله: ( وبجريانه ريقه به ) أي: بالطعام. 

وقوله: ( نهارًا ) ظرف متعلق ب ( جَرَيان ). 

قوله: ( لأنه إنما يُخاطب... إلخ ) علة لعدم فِطره إذا ترك التَخَلْل ليلاء وَتلم بجريان ريقِه به نهارًا. 

قوله: ( بهما ) أي: بالتمييز والمح. 

قوله: ( إن قدر عليهما ) أي: التمييز» والمجّ» وهو قيد في الخطاب. 

وقوله: ( حال الصّوم ) متعلق ب ( يخاطب ), أي: يخاطب بهما حال الصّومء أي: فلا يجب 
تقديمهما على وقت الصّوم. 

قزلةة تر لكن يكن تخد إلخع ايه خروع ا نري خلا القائل ابالوسرس: 

قوله: ( أما إذا لم يعجز ) أي: عن تمييزه, مجه وهذا مُحْتَرز قوله: إن عجز عن تييزه؛ وَمَجه. 

قوله: (أو ابْتَلّعَه قصدًا ) هذا خرج بقوله: لا بقصده. 5 بقوله: جَوَى - كما عَلِفت. 

قوله: ( فإنه مُفَطِر ) أي: فإنَّ جريان الّيق بالطعام حيتكذ مُفْطِرِء لكن محله فيما إذا اْتَلّعَه قصدًا 
أن يكون مُتَذَّكوًا للصّوم وإلا فلا يُفْطِر - كما في سم -, وعبارته ('»: قوله: ابتلاعه قصدّاء أي: 
مع تذكر الصّومء فخرج النُسيان أخذًا مما تقدم أنه لو وضع شينًا بِقَّمِه عمدًاء ثم البَلّعه نَاسيا 
لم يُفْطِر. فليتأمّل. اه. 

قوله: ( وقول بعضهم ) مبتدأء خبره جملة» رده شيخنا. وقوله: ( يجب... إلخ ) مقول القول. 

وقوله: ( ما أكل ) أي: من الطعام الذي أكل. 

وقوله: ( ليلا ) ظرف متعلق بكل من عْسَل» ومن أكل. 

قوله: ( وإلا أفطر ) أي: وذ لم يفيل أنطر. والظاهر: أن مراده أَقْطَر إذا بقي طعام» وجرى به 
ِيقُه؛ لأنه مُقَصّر بعدم عُسْلِه وليس مراده: أنه يُفْطِر مطلقَاء ولو لم يجر بالطعام الرّيق؛ إذ لا معنى 
له. فتأمّل. 

قوله: ( رده شيخنا ) أي: في الإمداد - كما يُسْتَمَاد من عبارة « فتح الجواد » - ونصها بعد 
كلام: بخلاف ما إذا تَعَذّر ميزه وَمَجه وإن ترك الخلال ليلا مع علمه ببقائه» وَبجَريان ريقه 
نهارًا؛ لأنه إنما يُخَاطب بهما إن قدر عليهما حال الصّوم - كما بينته في الأصل - مع رَدٌ القول: 


افطات سبل دا 0 لب و»ع؟١‏ 


( ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل عن ) نحو ( جنابة ) كحيضء ونفاس إذا كان الاغتسال 
( بلا انغماس ) في الماء, فلو غسل أذنيه في الجنابة» فسبق الماء من إحداهما لجوفه: لم يفطر, 
وإن أمكنه إمالة رأسه, أو الغسل قبل الفجر. كما إذا سبق الماء إلى الدّاخل للمبالغة في غسل 
الفم المتنبجس 001 


بأنه يجب غسل المَّمَ مما أكل ليلاء وإلا أفطر. اه. 

- قوله: ( ولا يُفطِر ) أي: الصّائم. 

وقوله: ( بِسَبِق ماء جَوْف مُغْتَسِل ) إضافة سبق إلى ما بعده من إضافة المصدر لفاعله. وَجَؤف: 
مفعوله. والمراد بالسّبق: وصول الماء إلى جَوفه من غير اختياره وقصده. ولا يخفى ما في عبارته من 
الإظهار في مقام الإضمارء فلو قال: ولا يُفْطِر مُعْتَسِل عن جنابة بلا الْفِمَاس بسَبق ماء جَؤْفه؛ لَسَلِمِ 
من ذلك. 

قوله: ( عن نحو جنابة ) مُتَعَلق ب ( مُغْتَسِل ). 

قوله: ( كخيضء وَنِفاس ) تمثيل لنحو الجنابة. 

قوله: ( إذا كان الاغتسال... إلخ ) قيد في عدم فطره بالسئق المذكورء وسيذكر محترزه. 

وقوله: ( بلا الْغِمَاس )» متعلق بمحذوف خبر كان الذي قَدّره الشّارح؛ وباعتبار أصل المتن 
يكون متعلقًا مُغْتَسِل. 

قوله: ( فلو غَسَل أَذْنَيه... إلخ ) تَفْرِيع على المتُطوق. 

قوله: ( فَسَبَق الماء من إحداهما لجؤفه ) أي: فوصل الماء من إحدى الأذنين - أي: أو منهما - 


قوله: ( لم يُفْطِر ) أي: لأنه تَولّد من مأمور به بغير اختياره. 

قوله: ( وإن أنكته إمالة رأسه ) غاية في عَدَم الفطر. أي: لا يُفْطِر بسَئق ما ذكر إليه» وإن كان 
يكنه أن ميل رأسه بحيث لا يدخل الماء جَؤفه. ولا يكلف ذلك لعسره. 

وقوله: ( أو الغسل ) أي: وإن أمكنه المُسل قبل الفجرء فهو بالرّفع معطوف على إمالة, 
والارف متعلق به. 

قوله: ( كما إذا سَبَق الماء... إلخ ) الكاف للتنظير» أي: : وهذا نظير ما إذا سبق الماء... إلخ. أي: فإنه 
لا يمر به. الي 43 - نَقَلا عن م ر: ينبغي» ولو تَعينٌ السَهق بالمجالغة» وَعُلِم بذلك للضرورة. 

وقوله: ( إلى الدّاخل ) الأولى إبدال لفظ الدّاخل بالجؤف», كما فعل فيما قبله وما بعده. 

وقوله: ( للمُبَالَّة ) اللام لام الأجلء أي: سبق الماء إلى الجوؤف لأجل المبالمٌة. 


المتكييل 


باب الصوم: 


لوجوبهما: بخلاف ما إذا اغتسل مُنغمسًا فسبق الماء إلى باطن الأذن أو الأنف, فإنه يفطر, ولو 
في الغسل الواجب؛ لكراهة الانغماس: كسبق ماء المضمضة بالبالغة إلى الجوف مع تذكره 
للصوم. وعلمه بعدم مشروعيتهاء بخلافه بلا مبالغة. افع 


وقوله: ( لوجوبها ) أي: الْبالَمَة وهو علة لعدم إفطاره بالق الحاصل لأجل الْبالَقَة. وإنما 
وجبت لِيَْمَيِل كل ما في عد الظاهر من القَمُ كما في « التحفة ». 

قوله: ( بخلاف ما إذا اغتسل مُنَْمِسًا ) محترز قوله: إذا كان الاغتسال بلا الْعْمَاسء فهو مُوتّبط به. 

قوله: ( إلى باطن الأذن أو الأنف ) أي: أو القَّمَء أو الدّبر. 

وفي الكردي: وقضية قولهم: من فيه أو أنه أنه لا يضر وصوله من غيرهما: كدُيره. 

قال في « الإيعاب ): وهو محتمل لندرته جدَّاء ويحتمل خلافه) وهو الأوجه. فتعبيرهم بقمه 
أو أَنْفِه للغالب لا غير. اه. 

قوله: ( فإنه يُفْطِرِ ) قال في « النهاية »: محله إذا تمَكن من العُسلء لا على تلك الحالة, 
وإلا فلا يُفْطر - فيما يظهر -. اه. 

قوله: ( ولو في الغُسل الواجب ) الأولى إسقاط هذه الغاية؛ لأن الكلام في الغُسل الواجب» 
بدليل قوله بعد: وخرج بقولي: ١‏ عن نحو جابة.. إلخ ). 

قوله: ( لكراهة الانْغِمَاس ) علة للإفطار. 

قوله: ( كسَبق ماء الَصْمَصّة... إلخ ) الكاف للتنظير؛ أي: أنَّ هذا نظير سَبِق ماء المصْمَضّة. 
أي: أو الاسْيَنْشَاق» فإنه يُفطر به. 

وقوله: ( باجالَّة ) قال في « التحفة » (): ويظهر ضبطها بأن يملا قّمه أو أَنْفه ماء؛ بحيث يَشيق 
غالبًا إلى الجؤف. 

وكتب عليه سم 9): قد يُقَال: ظاهر كلامهم ضرر التق بِالجَالّعَة المذوفة» وإن لم يِيْلاُ قمه 
أو نقد كا دير 9 

وقوله: ( إلى الجزف ) مُتَعلّق ب ( سَبِق )» والمراد به: ما يَشْمَل 0 

قوله: ( مع تَذَّكره. + الج اق تحدرات حال من الْبالقة أي : يُفُطر ب صف ماه الاستفضة: 
أ الاسْيَنْشَاق الحاصل بسبب المجالعَة حال كونها واقعة) 1 للصّوم. 0 بعدم مشروعية 
المجالعَة. فإن كان م سَبِق الماء بِالجالمَّة في حال نسيان للصّومء أو الجهل بعدم مشروعيتهاء لم يُفطر بذلك. 

قوله: ( بخلافه بلا مُتالة ) أي: بخلاف سيق ما ذكر إليه من غير مُبَالعَة فإنه لا يُفْطر بذلك» 
لكن بشرط أن تكون مَضْمَضّته واسْيِنْضّاقه مشروعينء وإلا بأن كانا لِتَبدْد أو في رابعة» فيِفْطِر؛ 


١"ه١‎ 


امفطرات تحصمص 
وخرج بقولي عن نحو جنابة: الغسل المسئون» وغسل التّبرد» فيفطر بسبق ماء فيه 
ولو بلا انغماس. 

( فروع ): يجوز للصائم, الإفطار بخبر عدل بالغروب, 2011111100 


لأنه غير مأمور بذلكء بل مهي عنه في الابعة, وبخلاف سبق ما ذكر إليه لكن مع نسيان الصّوم 
أو جهله بعدم مشروعية المجالعٌة. وكان الأولى أن يزيد ما ذكر؟؛ لأنه محترز القيدين الأخيرين. 

قوله: ( وخرج بقولي: عن نحو جنابة: الغسل المَمئُون ) في خروج هذا نظرء فإنه مأمور به 
فحكمه حكم عُسل الجنابة بلا خلاف, بدليل الغاية التي ذكرها قبل أعني: قوله: ( ولو في الفسل 
الواجب )؟ فإنه ينْدَرِجٍ تحتها الفُسل المَْئُون - كما هو ظاهر -, فيفيد حيتئذ أنه إذا سَبَق سَبق الماء إلى 
جَوْفه فيه من غير الْغْمَاس لا يُفُطر. 

إذا علمت ذلكء فَحَذَْفِه والاقتصار على ما بعده - أعني: غسل اليد واللتظف - متعين. 

والحاصل : أن القاعدة عندهم أن ما سَبَق جْفه من غير مأمور به يُفْطر به» أو من مأمور به - 
ولو مندوبًا - لم يُفُطر. وَيُسْتَفَاد من هذه القاعدة ثلاثة أقسام: 

الأول: يُفُطِر مطلقًا - بالغ أو لا - وهذا فيما إذا سَبق الماء إلى َؤفه في غير مطلوب كالرّابعة, 
وكانْغْماس في الماء - لكراهته للصّائم عون نه أرب 0 

الثاني : يُفْطِر إن بالغ وهذا فيما إذا سَبَقَه الماء في نحو المضْمَضّة المطلوبة في نحو الوضوء. 

الغالث: لا يُفْطر مطلماء وإن بالغ » وهذا عند تنجس الفَم؛ لوجوب الجالمّة في عُسل التّجاسة 
على الصَّائْم؛ وعلى غيره لِيَنْمَسِل كل ما في حَدٌ الظاهر. 

5 رأيت الكردي صَبَح بهذه الثلاثة الأقسام. فتنبه. 

قوله: ( فيفْطر بسبق ماء فيه ) أي: نهذ كرمن الفيل المعتون» وَغَسْل الشيوة: 

قوله: ( ولو بلا الْغماس ) غاية في الفطرء أي: يُفْطِر ولو بغير الْغْمَاس. 
[ بعض الأحكام المتعلقة بالافطار ]: 

قوله: ( فروع ) أي: ستة. 

» قوله: ( بخبر عدل بالغروب ) أي: عن مُشَاهدة. قال فى « التحفة 6 7: وقول البحرء 
لا يجوز بخبر العدل كهلال شوال؛ ا إذا كان صائمًا أمر رجلا فأوفى 


وكذا بسماع أذانه, ويحرم للشّاك الأكل آخر النبهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه. ومع ذلك 
الأحوط: الصبر لليقين. ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل» باجتهاد أو إخبار. وكذا لو شُك؛ 
لأن الأصل بقاء الليل» مممعة لمعه قامء ممفقة مع عه هه عا م مه مه هع لمعه لولمه اه قافا 6 مرة 7 مقا قا قا 6 عام 6مق قعة 


على نشزء فإذا قال: قد غابت الشمسء أفطروا 2١‏ بأنه قياس ما قالوه في القئلة» والوّقت» والاذان. 
َيُقَدّق بينه وبين هلال شوال بأن ذاك فيه رفع سبب الصّوم من أصله. فاحتيط لهء بخلاف هذا. اه. 


قوله: ( وكذا بسماع أذانه ) أي: وكذلك يجوز الفطر بسماع أذان العذل» أي: العارف 
بالاوقات» وكذا باجتهاده بورد» أو نحوه. 

وعبارة ‏ التحفة » مع الأصل (©: ويحل بسماع أذان عَدْل عارف» وإخباره بالغروب عن 
مشاهدة: وبالاجتهاد بورد» أو نحوه في الأصح - كوقت الصلاة. اه. 

» قوله: ( وَيَحْرْم للشَّاكِ الأكل آخر التّهار ) أي: لأن الأصل بقاؤه. 

وقوله: ( حتى يجتهد ) أي: أو يخبره عَذْل أو يشمع أذانه» فإنه حيكذ يجوز له الأكل. 

وقوله: ( وَيَظْن انقضاءه ) أي: باجتهاده. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع جواز الأكل إذا ظَنّ انقضاء التّهار بالاجتهاد. 

وقوله: ( الأخوط الصّبر ) أي: ليأمن من الغَلّطء ولخبر: ٠‏ دَعٌ ما يُرِيبك إلى ما لا يُرِييك © 2. 

وقوله: ( لليقين ) قال فى ١‏ التّهاية » 29: وذلك بأن يَرَى الشّمس قد غَوْبتء فإن حال ينه وبين 

1 

الغروب حائل» فبظهور الليل من المشرق. اه. 

» قوله: ( ويجوز الأكل ) أي: للتَّسَحُر. وقوله: ( باجتهاد ) متعلق بظنٌ. 

وقوله: ( وإخبار ) أي: إخبار عَدُل ببقاء الليل. 

قوله: ( وكذا لو كَكّ ) أي: وكذلك يجوز الأكل إذا شك في بقاء الآيل. 

قال سء ©©: وهذا بخلاف النّية - لا تصح عند الشَّك إلا إن ظَنّ بقاءه باجتهاد صحيح؛ كما 


عُلِم مما تقدم في بحث النية» وما في حواشيه؛ لأن السَّكَ تمنع النية. اه. 


ص2 
مه |4 


قوله: ( لأن الأصل بقاء اللّيل ) عِلّة لجواز الأكل في صورة الظنّ وصورة الشَّكُ. 


١ "6 


0 


لكن يكره, ولو أخبره عدل طلوع الفجر: اعتمدة, وكذا فاسق ظن صدقه. ولو أكل باجتهاد 
وَل وآخرًا فبان أنه أكل نهاراء بطل صومه؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. فإن لم يبن شيء: 
صَحْ. ولو طلع الفجر, وفي فمه طعام فلفظه 00000 


قوله: ( لكن يُكْرَه ) أي: لكن يُكره الأكل. 

وظاهره في الصورتين صورة الظنّ» وصورة الشَّكُء فانظره. فإنه لم يُصّرّح بالكراهة من أصلهاء 
لا في « التّحفة » ولا في ١‏ التّهاية »» ولا في غيرهما. 

» قوله: ( ولو أخبره عَدَل بطلوع الفجر اعتمده ) ) أي: وجويًا. 

وفي ١‏ التحفة 6 7"): وحكى في « البحر » وجهين فيما لو أخبره عَدْل بطلوع الفجرء هل يلزمه 
الإمْساك بناء على قبول الواحد في هلال رمضان؟ وقضيته ترجيح للدُوم. ولعو لحي هدر 

قوله: ( وكذا فاسق ظنّ صِدْقه ) أي: وكذا يعتمد خبر فاسق في طلوع الفجر إذا ظَنَّ صدقه: 
قياسًا على ما مَرّ في رؤية الهلال. 

قوله: ( ولو أكل باجتهاد أولا ) أي: قبل الفجر في ظَنّه. 

وقوله: ( أو آخرًا ) أي: بعد الغروب كذلك, كذا في ١‏ التحفة ). 

وقوله: ( فبان أنه أكل نهارًا) أي: فبعد ذلك ظهر له أنه غَلْط في اجتهاده» وأن أكله وقع نهارًا. 

قوله: ( بطل صَوْمه ) أي: بان بُطلانه. 

وقوله: ( إذ لا عبرة. .. إلخ ) عِلّةَ للبطلان. وعبارة ( التّهاية » (© و ١‏ امغر ) 0©: لتحققه 
خلاف ما ظَبّهه ولا عبرة بالظنٌ ابن خخطُوٌه. 

قوله: ( فإن لم يبن شيء) عبارة 7 النهاية » ؟: فإن لم يِن العَلّط بأن بان الأمر كما ظَنّهء أو لم ين 
له خطأ ولا إصابة» صَحّ صَومه. اه. 

واعلم أن هذا كله إذا أكل باجتهاد وَتَحَوِ فلو هَججَم وأكل من غير اجتهاد وَتََى فإن كان ذلك 
آخر التّهار» أفطرء وإن لم ين له شيء - لأن الأصل بقاؤه - أو آخر الليل» لم بُفْطِرِ بذلك. ل 
هَجَم بان أنه وافق الصَّواب لم يُفْطِرِ مطلمًا. 

» قوله: ( ولو طلع الفجر ) أي: الصادق. 

وقوله: ( وفي فَمِه طعام ) الجملة حالية» أي: طلع وال حال أن في قَمِه طعامًا. 

وقوله: ( فَلَفِطُْ ) أي: أخرجه وَرَمَاه من فمِه. 

وخرج به: ما لو أمسكه في فيه» فإنه وإن صَحٌّ صَومه؛ لكنه لا يصح مع سق شيء منه إلى 


١65‏ باب الصوم: 


قبل أن ينزل منه شيء جوفه؛ صَحْ صومه, وكذا لو كان مُجامعًا عند ابتداء طلوع الفجرء فنزع 
في الخال - أي: عقب طلوعه - فلا يفطر وإن أنزل؛ لأن الترع ترك للجماع. فإن لم يتزع 
حالا لم ينعقد الصوم, وعليه القضاء والكفارة مط و لس وا ا ا ا 


بحؤفه. كما لو وضعه في فيه نهار فُسَبَق منه شيء إلى بجؤفه - كما علم مما مر - فلا يُعْذْر يسَبْقه 
إلى جَوْفِه إذا امك كا 8 ١‏ شرح ا و « التحفة »» و ١‏ النهاية ) 00 

ويستفاد من عبارة ١‏ المغني » أنه يعذر» ونص عبارته مع الأصل (: : ولو طلع الفجر الصّادق 
وفي قمه طعام فَلَفِظه - أي: ل سَبَقَ إلى بحَؤْفِه منه شيء؛ لأأنه لو وضّعه في 
فيه نهارًا لم يُفْطِرء وبالأولى إذا جعله في فيه ليلا. رطيل الللط مالو أفشكه ولع وله سداشماء 
واحترز به عتما لو ابْتلّع منه شيء باختياره» فإنه يُقْطر. اه. 

فقوله: ( باختياره ) يقتضي أنه إذا ب سَبق إلى جؤفه لا يُفْطر؛ٍ لأنه بغير اخختياره. 

قوله: ( قبل أن ينزل ) قال في ١‏ 4 اذ نَرَّل منه لكن بغير اختياره. اهم. 

وقوله: ( منه ) أي: من الطعام. 

- قوله: ( وكذا لو كان مُجَامِعًا ) أي: ومثل من طلع عليه الفجر وفي فيه طعام؛ من طلع 
الفجر عليه وهو مُجَامِع» فإنه يَصِحّ صومه. 

وقوله: ( قَتَرّع في الخال ) أي: قاصدًا يتزعه نّوك الجماع لا التّلذذ وإلا بطل. 

وقوله: ( أي عقب طلوعه ) أي: الفجرء وهو تفسير مراد لقوله: في الحال. 

وقوله: ( فلا يُفْطِر ) أي: المجامع المذكورء وهو تَفْرِيع على مفهوم قوله: ( وكذا.. إلخ ). 

وقوله: ( وإن أَنْرَل ) غاية في عدم الفط أي: لا يُفْطر مُطلقًا عاشواء ‏ زم اح لاحن فل قد 
الإثْرَال؛ لتَوَلده من مُبَاشْرَةٍ مُباحَة. 

وقوله: ( لأن التّع ترك للجماع ) أي: فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع - كما لو حلف لا يلبس 
ثوبّاء وهو لابسه فنزعه حالا -. وما ذُكر: عِلََّ لعدم إفطاره بما ذكر. 

قوله: ( فإن لم ينزع حالا ) مفهوم قوله: ( قَتَرّعَ في الخال ). 

وقوله: ( لم ينعقد الصّوم ) أي: لوجود الثاني وار خم تان 

وقوله: ( وعليه القضاء والكمّارة) قال في ٠‏ التحفة » 40 : : لأنه ا مَتَع الانعقاد مُكيِه كان بمنزلة 
المُفْسِد له بالجماع. فإن قلت: يُتافي هذا عدم وجوب الكمّارة فيما لو أحرم مُجَامِعَاء مع أنه منع 


همه ؟ ١‏ 


( ويباح فطر ) في صوم واجب ( بمرض مضر ) ضررًا يبيح التيمم. كأن خشي من الصّوم بطء 
برع ال اك رق رار حا قا طاح اا مو أل نمطي وام محرا خت قا الس سي امسا مار لد قا مفو ولا سك ل ا ا ا 


الانعقاد أيضًا. قلت: يُمََق بأن اوعربت الكفارة هنا أقرى منهاء ثُءٌ م كما يُعْلم من كلامهم في 
البابين» وأيضًا فالتّحَلّل الأول ل أن فيها النّمْص مع بقاء العبادة لذن يُوَثْر فيها عدم الانعقاد, عدم 
الوجوب من باب اولى. اه. 

وَفْدَقَ في ١‏ النهاية » أيضًا يينهماء بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر, فكأن الصّوم انعقد. 
ٍ أفسد بيخلافها. 

[ رخصة الفطر في رمضان ] 

ثم قوله: ( وَيُبَاح فطر.. إلخ ) شروع في بان ما يُتاح به الفطر وغيره من وجوب القضاء. 

قوله: ( في صوم واجب ) أي: رمضانء أو غيره من نذرء أو كمّارة أو قضاء مُوَسّع - لا مُضَّيّق - 
وخرج بالواجب المتطوع به قَيتاح فطره مطلمًاء سواء كان بمرض أو غيره. 

+ قوله: ( بمرض... إلخ ) أي: لقول تعالى: ذإ ومَن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ هده سن 
يا م > [ البقر ة: هلما ] أي: فأفطر فعدة. 

نّم إن التّعبير بالإباحة يُفِيد أَنَّ الفطر للمرض وَلخِوف الهلاك جائزء لا واجب. وف الكرد 
الذي اعتمده الشّارح - أي: الا ا واد لطا 1 د 
كلام شيخ الإسلام؛ والخطيب الشرييني؛ والْجَمّال التملي: أَنَّ مُبيح التيمم مُبيح للفطرء وأن خوف 
الهلاك مُوجب له. وإذا صام من يخشى منه مُييح تيمم» صَمّ صَومه - على الرّاجح. اه (©. 

ويمكن حمل الإباحة في كلامه على ما يصدق بالوجوب؛ لأنه جواز بعد امتناع فيصدق 
بالوجوب؛ ثم إن المرض مُبيح للفطرء وإن تعدى بسببه؛ لأنه لا يُنْسب إليه؛ ثم إن أطبق 
مرضه فواضح.ء وإلا فإن وجد المرض المعتبر قُييل الفجر لم تلزمه النية» وإلا لزمته؛ وإذا نوى وعاد - 
أي: المرض - أفطر. 

قوله: ( ضررًا ) مفعول مطلق ل ( مضرّ ). 

وقوله: ( يُبيح التيمم ) خرج ما لا يبيحه - كالمرض اليسير؛ كصداع, ووجع الأذن؛ والسشن - 
إلا أن يخاف الزيادة بالصّومء فيباح له الفطرء كما في « التّهاية )» نقلا عن ١‏ 00 . 

قوله: ( كأن خشى... إلخ ) تمثيل للمرض المضر المبيح للتيمم. 

وقوله: ( بطء بُرْءِ ) أي: تأخير شفاء. 


٠ 5‏ لل ل ل سح جسججسببه با الصوم: 
( وفي سفر قَضْر ) دون قصير, وسفر معصية. وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر 5200 


« قوله: ( وفي سفر قضر ) معطوف على ب ( مرض )» أي: ويباح فطر في سفر قصرء أي: سفر 
يباح فيه القصرء وهو ما كان طويلا مباحًا. 

وشرط الفطر في أُوّْل أيام سفره: أن يفارق ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجرء فإن فارقه 
بعد طلوع الفجر فلا يُفْطِر - تغليئا للحضر -» وإذا كان سفره قبل الفجرء فله الفطر وإن نوى ليلاء 
فقد صَح أنه مَلِترٍ أفطر بعد العصر في سفره بقدح ماءء لا قيل له: إن الناس يشق عليهم الصيام ('). 

ويستشنى من جواز الفطر بالسفر: مُديم السفرء فلا يباح له الفطر؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب 
بالكلية» إلا أن يقصد قضاء في أيام حر في سفره؛ ومثله من علم موته عقب العيد» فيجب عليه 
الصّوم إن كان قادرّاء فجواز الفطر للمسافر, إنما هو فيمن يرجو إقامة يقضي فيهاء وهذا هو ما جرى 
عليه الشبكي, واستظهره في ١‏ التّهاية » 0©. 

والذي استوجهه في ١‏ التحفة ) (©: خلافه» وهو أنه يُباح له الفطر - مطلقًا -» وعبارتها: قال 
الشبكي بحمًا: ولا يباح الفطر لمن لا يرجو زمئًا يقضي فيه لإدامته السفر أَبدّاء وفيه نظر ظاهرء 
فالاوجه حلافه. اه. 

قوله: ( درن قصير ) أي: دون سفر قصير - وهو ما دون مرحلتين -» فإنه لا يباح الفطر فيه. 

وقوله: ( وسفر معصية ) أي: ودون سفر معصية» أي: سفر أنشأه لأجل معصية - كقطع طريق - 
فإنه لا يُباح له القصر فيه» وهذا كالذي قبله - علم من إضافة سفر إلى قصر -؛ إذ السفر الذي 
فعرة نه الفط لا ند أن تركو لوراك وان ركون عياض كينا لهت 

قوله: ( وصوم المسافر بلا ضرر أحَب من الفطر ) أي: لا فيه من براءة الم وعدم إنخلاء الوقت 
عن العبادة؛ ولأنه الأكثر من فعله يَِِتَ. ومحله إن لم يخشٌ ضررًا في ال حال؛ أو الاستقبال من 
الصّومء وإلا فالفطر أفضل؛ يلا في الصحيحين أنه مَلِتَهِ رأى رجلا صائمًا في السفر قد ظلل عليه 
فقال: 9 ليس من البرَ أن تصوموا في السفر ) 9. بل ربما يجب الفطر إن خشى منه فيه ضررًا يبيح 
التيمم - على ما تقدم. 

واعلم أنه إذا قدم المسافر» أو شفي المريض» وهما صائمان؛ حرم عليهما الفطرء لزوال السبب 


ر خصضيهة الغصر ف وان ب ل ل رس ب ا ا 1 00 120290000001 /أه ؟ ١‏ 


( ولخوف هلاك ) بالصّوم من عطشء أو جوع. وإن كان صحيحًا مقيمًا. وأفتى الأذرعي بأنه 
يلزم الحصّادين - أي: ونحوهم - تبييت النية كل ليلة, ثم من لحقه 01 0 اا 20 


اجوز له. فإن كانا مفطرين - ولو بترك النية - استحب لهما الإمساك؛ الحرمة الوقت. 

* قوله: ( وخوف... إلخ ) عطف على ( بمرض )» أي: ويباح الفطر لخوف هلاك بالضّوم - 
أي: على نفسه أو عضوه, أو منفعته - لقوله فإ وَمَا جَمَلَ مَل في لين ين حَرَجَ 4 [ اخي: 08]» 
وقوله: 0 ول فكوا أنه 4 [ النساء: 5؟] وقوله: 2 ول تلقوا بأيلريك ِل للك © [ البقرة 5 ])١9‏ 
وقد علمت أنه في هذه يجب الفطر» وليس بمباح فقطء فلو تركه واستمر صائمًا حتى ماتء كما 
يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيًا. 

قوله: ( بالصّوم ) متعلق بمحذوف صفة لهلاك» والباء سببية» أو بمعنى من التعليلية. 

وقوله: ( من عطش أو جوع ) بدل اشتمال من الجار والمجرور؛ أي: يباح لخوف هلاك حاصل ل 
بسبب الصّوم؛ أو من أجل الصّوم من أجل الجوعء أو العطش. 

قوله: ( وإن كان صحيحًا مقيمًا ) غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك. 

قوله: ( وأفتى الأذرعي... إلخ ) تضمن الإفتاء المذكور أنه يباح الفطر للحصّادين» ومن ألحق 
بو لكن نحي علنهم تنيت اليذه" لأنه رها لا تلحقهم حفقة شديدة بالكرف قحي علدي: 

وقد صَرَّح بالمضمون المذكور في ١‏ التحفة 4» ونصها (©: ويباح تركه لنحو حصادء أو بناء 
لنفسه. أو لغيره تبرعًاء أو بأجرة» وإن لم ينحصر الأمر فيه. اه. 

قوله: ( أي ونحوهم ) كأرباب الصنائع الشاقة. 

وفي الكردي ما نصه: وظاهر أنه يلحق بالحصّادين في ذلك سائر أرباب الصنائع الشّاقة» وقضية 
إطلاقه: أنه لا فرق بين الأجير الغني» وغيره؛ والمتبرع. 

نعم الذي يتجه: تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة, بأن خيف من تركها نهارًا فوات 
ماله وقع عرهًا. 

وفى « التحفة » (©2: لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو تُمَوَنه على فطره» فظاهر أن له 
الفطرء لكن بقدر الضرورة. اه. 

وقوله: ( تبييت النية ) فاعل يلزم. 

قوله: ( ثم من لحقه... إلخ ) أي: ثم إذا يَيّت النية» وأصبح صائمًاء فإن لحقه من صومه مشقة 
شديدة بحيث تبيح التيمم أفطرء وإن لم تلحقه مشقة شديدة به؛ فلا يُفُطر. 


ل ل ا 001001 
منهم مشقة شديدة - أفطر, وإلّا فلا. 
عرض أو سفر, أو ترك نية» أو بحيض 0 


[ القضاء والكفّارات ] 

* قوله: ( ويجب قضاء... إلخ ) أي: على الفور إن فات بغير عذرء وعلى التراخي إن فات بعذر. 

لكن محله بالنسبة لرمضان: إن بقى إلى رمضان الثانى ما يزيد على ما عليه من الصّوم 
وإلا صار فوريًا. ومن مات قبل أن ا فلا يخلو إما أن يفوته الصيام بعذرء أو بغير عذر» وعلى 
الأول: فإن تمكن من القضاء - بأن خلا عن السفر» والمرض» ولم يقض يأنم؛ ويخرج من تركته 
لكر بيؤة كذ وان لم يتمكن هن بآن مانت عقن موب الفضتاءه أو" النلدره أو/الكثارة. أو استهر 
به العذر إلى موته - فليس عليه شيء» لا فدية» ولا قضاءء ولا إثم. وعلى الثاني: - أعني: ما إذا 
فاته بغير عذر - يأم ويخرج من تركته لكل يوم مُد - سواء مُكن من القضاء أو لا -, فحاصل 
الصور أربع» يجب التدارك في ثلاث؛» ولا يجب في صورة واحدة. 

قوله: ( ولو بعذر ) أي: ولو فات بعذرء وهو غاية لقوله: يجب قضاءء والمراد: عذر يرجى 
زواله؛ أما ما لا يرجى زواله فلا يجب القضاء معه, بل عليه الفدية فقطء كما سيذكره بقوله: 
وعلى من أفطر لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء. 

قوله: ( من الصّوم الواجب ) يبان يلاء وخرج به الصّوم المندوب؛ فلا يجب قضاؤه. 

قوله: ( كرمضان... إلخ ) تمثيل للصّوم الواجب. 

قوله: ( بمرض... إلخ ) بدل من قوله: بعذرء وهو متعلق بفات المقدر. ولو قال - كما في شرح 
« المنهج » "2 -: كمرض - بالكاف - ويكون تمثيلا للعذر لكان أولى. لكن قوله: أو ترك نية؛ 
لا يصلح تمثيلا للعذر, إلا أن يحمل على النسيان. 

والمراد بالمرض ما يرجى برؤه؛ لأن الذي لا يرجى برؤه لا يوجب القضاءء وإنما يوجب الفدية 
فقط - كما علمت - ودخل فيه الإغماء؛ لانه نوع من المرض. 

قوله: أو ترك نية ) إنما وجب القضاء عند ترك النية - ولو نسيانًا - ولم يجب في الأكل نسيانًا؛ لأن 
الأكل منهي عنه. والنسيان يؤثر فيه بخلاف النية» فإنها مأمور بهاء والنسيان لا يؤثر فيه. 

قوله: ( أو بحيض ) معطوف على ( بمرض )) ولا حاجة إلى إعادة الباء. 

وإنما وجب قضاء الصّوم دون الصلاة؛ يلا في ١‏ صحيح مسلم » عن عائشة يَيقيا : « كنا نؤمر 


الامو الكدانات ل ٠4‏ 


أو نفاسء لا بجنون وسكر لم يتعد به. وفي ‏ المجموع » أن قضاء يوم الشّك على الفور, 
لورجوب إمساكه. ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التّراخي 
قطعًا. ( و ) يجب ( إمساك ) عن مفطر ( فيه ) أي: رمضان فقط, دون نحو نذر وقضاء., ( إن 
أفطر بغير عذر ) من مرضء أو سفر, ( أو بغلط ) ا من ا ا جر و ا 


بقضاء الصّومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ("©. 

وقوله: ( أو نفاس ) أي: ولو من علقة أو مضغة؛ أي: أو بلا بلل. 

قوله: ( لا بجنون وسكر ) أي: لا يجب قضاء ما فات بجنون, أو سكر. 

قوله: ( لم يتعد به ) أي: بما ذكر من الجنون والسكرء فإن تعدى بهما وجب القضاء. 

- قوله: ( أن قضاء يوم الشَّك على الفور ) يعني: إذا ثبت يوم الشَّك أنه من رمضان بعد أن 
أفطرء وجب عليه القضاء على الفور؛ لتبين وجوبه عليه. وأنه أكل لجهله به. قال في « التحفة ) (): 
والمراد بيوم الشَّك هنا: هو يوم ثلاثين شعبان» وإن لم يتحدث فيه برؤية - كما هو واضح.اه بالمعنى. 

قوله: ( لوجوب إمساكه ) علة لوجوب قضائه على الفور. 

قوله: ( ونظر فيه ) أي: في التعليل المذكور, ودفع التنظير المذكور بأن التقصير هنا أظهر؛ لأن له 
حيلة في إدراك الهلال غالاء ولا حيلة له في دفع النسيان أبدًا. 
وعبارة « التحفة ) (): وإنما خالفنا ذلك في ناسي ألنية؛ لأن عذره أعم وأظهر من نسسبته 
للتقصيرء فكفى في عقوبته وجوب القضاء عليه فحسب. اه. 

# قوله: ( ويجب إمساك ) أي: مع القضاء. 

قوله: ( أي رمضان فقط ) وإما اختص رمضان بذلك لحرمته؛ ولأن وجوب الصّوم فيه بطريق 
الأصالة» ولهذا لا يقبل غيرهء بخلاف أيام غيره. 

قوله: ( دون نحو نذر وقضاء ) أي: فلا يجب الإمساك فيهما؛ لانتفاء شرف الوقت عنهماء 
ولذا لم تجب في إفسادهما كقارة. 

قوله: ( إن أفطر بغير عذر ) قيد في وجوب الإمساك, وخرج به ما إذا كان بعذرء فلا يجب 
عليه الإمساك. نعم. يُسَنُ له إذا زال العذر - كما سيذكره. 

قوله: ( من مرض أو سفر ) بيان ل ( العذر ). 

قوله: ( أو بغلط ) معطوف على بغير عذر, أي: أو أفطر بسبب غلط وقع له في الوقت. 


اس و جك ربا نار 


كمن أكل ظانًا بقاء الليل» أو نسي تبيبت النية, أو أفطر يوم الشَّك وبان من رمضان, لحرمة 
الوقت. وليس الممسك في صوم شرعيء لكنه يُناب عليه, فيأئم بجماع, ولا كفارة. وندب 
إمساك لمريض شفي, ومسافر قدم ممفم مر ةو وم ةر ةورم ة ةو ةو فم و روفو من ةم ةورث و ور ملم مف مث ةق لالم ر ةرم قة 


قوله: ( كمن أكل ظانًا بقاء الليل ) تمثيل لمن أفطر بسبب الغلط» واندرج تحت الكاف من أفطر 
ظانًا الغروب فبان خلافه. 

قوله: ١‏ اراسي حت للد سمارت على« امار بغر عدار )ل ررد يصع قال على الور 

( أكل ظانًا. . إلخ )» وإن كان صنيعه يقتضيه؛ لأن من نسي النية ليس من أفراد من أفطر غلطا 
حتى يصح أن يكون تمثيلا له. 

وعبارة « التحرير »: ويجب - مع القضاء - الإمساك في رمضان على متعمد فطر؛ لتعديه 
بإفسادهء وعلى تارك النية ليلاء وعلى من تسحر ظانًا بقاء الليل؛ أو أقطر ظانًا الغروب فيان خخلافه» 
وعلى من بان له يوم ثلاثين شعبان أنه من رمضان. اه بحذف. 

قوله: ( أو أفطر يوم الشّك ) معطوف أيضًا على ( أفطر بغير عذر ). ويجب إمساك إن أفطر يوم 
الشك». ثم تبين أنه .من رمضان. 

قوله: ( لحرمة الوقت ) أي: وتشبيهًا بالصائمين» وهو علة لوجوب الإمساك على من أفطر بغير 
عذر أو بغلطء أو نسي تببيت النية» أو أفطر يوم الشَّك. 

قوله: الل ل (»: ومع ذلك» فالظاهر أنه يبت ت له أحكام 
الصائمين؛ فيكره له شم الرياحين ونحوهما. ويؤيده كراهة السواك في حمه رنعك الروال على 
المعتمد. اه. 

قوله: ( لكنه يناب عليه ) أي: الإمساكء, وهو استدراك من عدم كونه صومًا شرعيًا. 

قرله: ( فيأئم ) لا معنى للتفريع؛ فالمناسب التعبير بالواوء وتكون عاطفة مدخولها على يئاب» 
فيصير في حيز الاستدراك, أي: لكنه يُئاب» ولكنه يأئم بجماع؛ ومثل الجماع كل محظور. 

وقوله: ( ولا كقارة ) أي: ومع الإثم في الجماع لا يلزمه كمّارة عليه؛ أنه لبن صقا حقيقمًا. 

* قوله: ( وندب إمساك لمريض... إلخ ) هذا مفهوم قوله: بغير عذر. ولو قال - كعادته -: 
( وخرج بقولي بغير عذر: ما إذا أفطر بعذر - كمرضء أو سفر -» فإنه يندب له الإمساك إذا 
شفيء أو قدم أثناء النهار )» لكان أنسب. وإنما ندب الإمساك على من ذكر لحرمة الوقت» ولم 
يجب؛ لعدم وجود تقصير منه. 

وقوله: ( ومسافر قَيِم ) أي: دار الإقامة. 


200 كت لظ 5 لك لك ١١5١‏ 


أثباء النهار مفطراء وحائض طهرت أثناءه ( و ) يجب ( على من أفسده ) ف ا ا ل 


قوله: ( أثناء التّهار ) متعلق بكل من ( شفي وَقَدِم ). وامراد بالأثناء: ما قابل الآخرء فيشمل 
الآاول» والوسطء وغيرهما. 

قوله: ( مُفَطرًا ) حال من نائب فاعل ( شفي )» ومن فاعل قَدِم أ سن حال كونه مفطراء 
َنِّم حال كونه مفطراء وخرج به ما إذا شفي وهو صائم, أو قدم وهو 57 فيجب الإ تمام 
عَلنهنًا كالضنين: 

قوله: ( وحائض طهرت أثناءه ) أي: التّهار. ومثلها النفساء والمجنون إذا أفاق أثناء التّهار والكافر 
إذا أسلم - كذلك -, والصبي إذا بلغ كذلك. 

والحاصل: يؤخذ من كلامه قاعدتان, وهما: أن كل من جاز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم 
لا يلزمه الإمساك, بل يُسَنٌء وكل ما لا يجوز له مع ذلك يلزمه الإمساك. 

* قوله: ( ويجب على من أفسده ) شروع فيمن تجب عليه الكقّارة بسبب الإفطار بمفطر من 
المفطرات السابقة, وهو الجماع فقطء. لكن بشروط ذكر المؤلف بعضهاء وحاصلها تسعة: 

الأول منها: أن يكون الجماع مُفْسدًا للصوم, بأن يكون من عامد مختار عالم بتحريمه. 

الثاني: أن يكون في صوم رمضان. 

الغالث: أن يكون الصّوم الذي أفسده صوم نفسه. 

الرابع: أن ينفرد الإفساد بالوطء. 

الخامس: أن يستمر على الأهلية كل اليوم الذي أفسده؛ ويعبر عنه بأن يفسد يومًا كاملا. 

السادس: أن يكون ما أفسده من أداء رمضان يقيئًا. 

السابع: أن آم بجماعه. 

الثامن: أن يكون إثمه به؛ لأجل الصّوم. 

التاسع: عدم الشبهة. 

فخرج بالأول: ما لا يكون مفسدًاء كأن صدر من ناسء أو مُكروء أو جاهل معذورٍ. 

وبالثاني : صوم غير رمضاك. 

وبالغالت: 50007 صوم غيره ولو في رمضان» كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته» ففسد 
صومها. 

وبالرابع: ما إذا لم ينفرد الإفساد بالوطء؛ كأن أفسده بالوطءء وغيره معا. 

وبالخامس: ما إذا لم يستمر على الأهلية كل اليوم؛ بأن مجن أو مات بعد المجماع. 


؟55]) الل ل لس سس سس م سم سس بس ب +ا سبل ياب الصلوم: 


أي صوم رمضان ( بجماع ) أثم به لأجل الصوم, لا باستمناء وأكل ( كفارة ) 0 


وبالسادس: ما إذا كان الصّوم الذي أفسده من قضاء رمضان, أو من أداء رمضانء» لكن من 
غير تعيين» بأن صامه بالاجتهاد» ولم يتحقق أنه من رمضانء أو صام يوم الشَّْكِ - حيث جاز -. 
فيان اند مق رمضان: 

وبالسابع: ما إذا لم يأثم بجماعه؛ كالصبيء وكذا المسافر والمريض إذا جامعا بنية الترخص. 

وبالثامن: ما إذا كان الإثم لا لأجل الصّومء كما إذا كان مسافراء أو وطئ بالرّناء أو لم ينو 
ترخصًا بإفطاره» فإنه لم يأثم به لأجل الصّومء بل لأجل الزنا 27: أو لعدم نية التّرخص. 

وبالتاسع: ما إذا وجدت شبهة؛ كأن ظن بقاء الليل» فجامع فبان نهارًاء أو أكل ناسيًا فظن أنه 
أفطر به فجامع عامدًاء فجميع هذه المخرجات ليس فيها كمّارة» وحيث قلنا بوجوبها فهي على 
الواطئع - سواء كان بشبهة, أو نكاح, أو زنًا -» ويعلم هذا من جعل من الداخلة على أفسده 
واقعة على الواطئ. 

قوله: ( أي صوم رمضان ) تفسير للضمير البارز. 

وإنما حص صوم رمضان؛ لأن النّص ورد فيه, وهو لأجل اختصاصه بفضائل لا يقاس به غيره. 

قوله: ( بجماع ) أي: في قُبْل أو دُبْر ولو لبهيمة» ولو مع وجود يزقة لفها على ذَكره. 

قوله: ( أثم به ) يصح ضبطه بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة الماضي» وعلى كل هو صفة لجماع 
جرت على غير من هي له؛ لأن الفاعل يعود على من أفسد. وخرج به ما لا يأثم به؛ كمن جامع 
انا بقاء الليل؛ فبان نهارًا - كما علمت. 

قوله: (لأجل الصّوم ) متعلق ب ( أثم )؛ أي: إن أثم لأجل الصّومء وخرج به ما ليس لأجل 
الضّومِ - كما علمت أيضًا. 

قوله: (لا بِاسْتِمْئَاء ) معطوف على ( بجماع )؛ وهو محترزه فلا تجب الكمّارة على من أفسده 
ِالاسْيَمْتَاء؛ِ لأن النّص ورد في خصوص الجماع. 

قوله: ( وأكل ) بضم الهمزة. 

قوله: ( كقّارة ) فاعل يجبء أي: يجب كَمّارة على من ذكرء وذلك لما فى الصحيحين عن 
أبي هريرة ذه : جاء رجل إلى النبي عله فقال: هلكتء قال: روما أهلكك؟ , قال: واقعت امرأتى 


فى رمضان: قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟ ) قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين محابعين؟ ) 


انض الكثات ب ب لل سسسس ب م١‏ 


متكررة بتكرر الإفساد. وإن لم يكفر عن السابق ( معه ). أي: مع قضاء ذلك الصوم. 
والكفارة عتق رقبة واكك لوا ع موا أن مسال ل الوطم وه لالد اح مقا ماقم و او الس ا امالسو ف أل أ ا 


قال: لاء قال: « فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًا؟ ) قال: الم لين فأتى النبي ميتم بعرق فيه 
مره قال: « تصدق بهذا »)» فقال: ا ا لابتيها أهل بيت أحوج 
إليه مناء فضحك النبي نه حتى بنات اانه ثم قال: « فأطعمه أهلك » (“©. 

وقوله: « بعرق » هو بفتحتين لبه د كرضي اعد وقوله: « فأطعمه أشلك »» يحتمل 
أنه تصدق النبي ميت به عليه - أي: مع بقاء الكقّارة في ذَمّته -. ويحتمل أنه تطوّع بالتكفير عنه 
وسوَغ له صرفها لأهله - إعلامًا بأن المكثّر المتطوع يجوز له صرفها يمون الث عنه. 

وبهذا أخذ أصحابنا (© فقالوا: يجوز للمتطوع بالتُكفير عن الغير صَرْفْها يُمون المكفّر عنه. 

قوله: ( متكررة بتكرر الإفساد ) أي: فإذا جامع في يَومين لرمة- كقازتان» أو في ثلاثة فثلاث, 
بل لو وطئ في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها؛ وذلك لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة, 
فلا تتداخل كفاراتها. وخرج ب ( تكرر الإفساد ) تكرر الوطء في يوم واحدء ولو بأربع زوجاتء 
فلا تتكرر الكفارة به؛ لأن الإفساد حصل بالوطء الأول فقطء. فلم يتكرر. 

قوله: ( وإن لم يكفر عن السابق ) غاية في تكررها بذلكء أي: أنها تتكرر بتكرر الإفساد 
مطلقّا سواء كفر عن الوطء الأول قبل الثاني» أم لا. 

قوله: ( معه ) متعلق بمحذوف صفة لكقّارة» أو متعلق ب ( يجب ) المقدر. 

قوله: ( أي مع قضاء... إلخ ) بيان لمرجع الضمير في معه, والقضاء فوري», ولم يتعرض لبيان 
التعزير هناء والمعتمد وجوبه أيضًا عليه» وعلى الموطوءة أيضّاء كما يجب عليها القضاء. 

والحاصا : الواطئ عليه ثلاثة أشياء: القضاءء والكمّارة» والتعزير. والموطوءة عليها شيئان: 
القضاءء والتعزير. 

وقوله: ( ذلك الصّوم ) أ : الذي أفسده. 

قوله: ( والكقّارة عتق رقبة... إلخ )؛ والحاصل موادت العتق» ثم الصّومء ثم الإطعام. 
فهي مُرَيبة ابتداءٌ وانتهاءً» ومثل كمارة الوطء في نهار رمضان كنار الظهارء والقتل في الخصال 
والترتيب» إلا أن القتل لا إطعام فيه. فليس لِكقارته إلا خصلتان: العتق» ثم الصّوم. 

وقوله: ( عق رقبة ) أي: إعتاق رقيق - عبد أو أمة -. فالمراد بالرقبة: الرقيق» فهو من إطلاق 


514 للللن سس بي يبيج سس بأ الصرء: 


مؤمنة. فصوم شهرين مع التّتابع إن عجز عنه, فإطعام ستين مسكيئاء أو فقيرًا إن عجز عن 
الصوم؛ لهرم أو مرض بنية كفارة, ويُعطى لكل واحد مُد ا اللالماء مجن ج 3 1 لخ الخ 


الجزء على الكل؛ لأن التق كالغِل في الرقبة» ومحل وجوب الإعتاق إذا كان المفسد غير رقيق» فإن 
كم ا كاري الوم لا عن 

وقوله: ( مؤمنة ) خرجت الكافرة» فلا تجحزئ. ويشترط أن تكون سليمة من جميع العيوب 
العيزة بالشحل »و الكتني و :وله تعرس الفيية بده كيا شيانى شاه الله تعالى الى الضهار: 

قوله: ( فصوم شهرين ) أي: هلالين إن انطبق أول صيامه على أولهماء وإلا كمل الأول المتكسر 
من الثالث ثلاثين» مع اعتبار الوسط بالهلال» ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم 
الذي 6 

وقوله: ( مع التابع ) أي: التوالي؛ فإن أفسد يومًا - ولو اليوم الأخيرء ولو بعذر: كنسيان نية) 
وسفرء ومرض - استأنف الشهرين. 

نعم, لا يضر الفطر بحيض, ونفاس» وجنونء وإغماء مستفرق؛ لأن كلا منها ينافي الصّوم؛ مع 
كونه اضطراريًا. 

وقوله: ( إن عجز عنه ) أي: عن عتق الرقبة» إما جِسًا: كأن لم توجد في مسافة القَضْر. 
أو شرعًا: كأن لم يقدر على ثمن الرقبة زائدًا على ما يفي مُّمَوَنه بقية العمر الغالب. ولو وجد الوّقبة 
بعد شروعه في الصّوم ندب له أن يرجع للعتق» ويقع له ما صامه نفلاء وكذلك لو قدر على 
الصّوم بعد شروعه في الإطعام. 

قوله: ( فإطعام ستين... إلخ ) أي: تمليك ستين مسكيئاء أو فقيرَاء كل واحد مُدٌّ طعام. وليس 
المراد: أن يجعل ذلك طعامًا ويطعمهم إيَّاهء فلو عَذَّاهم أو عَشَّاهم لم يَكفٍ. 

قوله: ( إن عجز عن الصّوم... إلخ ) فإن عجز عن العتق, وعن الصيام؛ وعن الإطعام؛ استقرت 
الكثارة مرية فى :ذيهة لأن قوق" الله تعالن الإلية إذا عجر الشسخطن عدهاء فإن كانت سيب منه 
استقرت الكقّارة في ذمته - ككمّارة الظهار والجماع والقتل واليمين - وإن لم تكن بسببه 
لم تستقر - كزكاة الفطر -. 

وقوله: ( لهرم أو مرض ) بيان لسبب العجز عن الصّوم. 

قوله: ( بنية كَقّارة ) مرتبط بكل من الخصال الثلاثء أي: عتق رقبة بنية الكمّارة فصوم شهرين 
بنية الكمّارة: فإطعام ستين بنية الكقّارة» فلو لم ينوها لم تسقط عنه. 

قوله: ( ويعطى... إلخ ) بيان للمراد من قوله أولا: فإطعام.. إلخ» ولو قال: فيعطى.. إلخ - بفاء 
التفريع - لكان أولى؛ لأن المقام يقتضيه. 


لقضاء والكثارات حي :. بحي دن 


من غالب القرتء ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. ( و ) يجب ( على من أفطر ) في 
رمضان؛ ( لعذر لا يُرجى زواله ) - ككبر من ل ا وه جا ا ووو ا و ف ا 


وقوله: ( من غالب القرت ) أي: قوت بلد المُكفْر كزكاة الفطر. 

قوله: ( ولا يجوز صرف الكقّارة لمن تلزمه مُؤنته ) أي: كاله كوانتك :وسائز الكازالكه وأها قوله ميت 
فى الخبر المارّ: « فأطعمه أهلك ) (“©. 

فقد تقدم الجواب عنه - بأنه يحتمل أن المراد أطعمه أهلك: على وجه أنه صدقة منه '" عليه؛ 
لكونه أخبره بفقره مع بقاء الكقّارة في ذمته» ويحتمل أن المراد: أطعمه أهلك - على وجه الكقّارة -, 
ومحل امتناع إطعام كفارته لعياله: إذا كان هو المكفر من عنده» بخلاف ما إذا كان المكثْر غيره 
عنه. وبعضهم أعاتن» أنه خصوصية,ء فعن هذا الحديث ثلاثة و فتنبه. 

قوله: ( ويجب على من أفطر... إلخ ) أي: لقوله تعالى: 9 وَعَلَ لذت يُطِيِفُونَمٌ © [ البقرة: ١8.‏ ] 
أي : بناء على أن كلمة ( لا ) مقدرة, أي: لا يطيقونه؛ أو أن المراد: ار د حبار اعد 
ثم يعجزون عنه بعد الكبر أو المرض الذي لا يرجى بُْؤه. وروى البخاري أن ابن عباس (© (ذّه 
وعائشة باثي كانا يقران: 1 وعلّ ادك ِطيِفُونمٍ 4 [ البقرة: ١84‏ ] ومعناه: يكلفون الصّوم 
فلا يطيقونه» وقيل: الآية على ظاهرها من أن الذين يطيقونه يُخْرِجون فِدْية إن لم يصومواء فكانوا 
رين في صدر الإسلام بين الصّوم وإخراج الفدية. ثم سخ ذلك بقوله تعالى: «9 هَمَن عبد متم 
الشّهَرَ 1 4 [ البقرة: ١85‏ ] فعلى الاول تكون الآية الكت أي : غير منسوخة - وعلى 

ا 0 والنذر. وقضاء رمضان. فلا فدية للإفطار فى شىء من 
ذلك. قوله: ( لعذر لا يُوْجَى زواله ) فإن كان يُوْجَى زواله - كالمرض المرجو : واله» وكالسفر - 
فعليهما القضاء فقط - كما د 
00 ا ا م 


م ص29 005007 00522 


ومرض لا يرجى برؤه: ( مد ) لكل يوم منه إن كان موسرًا حينئذ ( بلا قضاء ). وإن قدر عليه 
بعد؛ دضو سا مج وا وو ا ل ا ا اوم علوم و ا 
أو مرض لا يُوجَى زف أو مشقة شديدة تلحقه. ولم يتكلفه. اه. ( نهاية ) 67. 

قوله: ( ومرض لا يُرْجى بُرؤه ) أي: بقول عدلين من الأطباء» أو عدل عند من اكتفى به في 
جواز التيمم للمرضء فلو بَرئْ بعد ذلك - ولو قبل إخراج الفدية على المعتمد - لم يلزمه القضاء. 

قوله: ( مُد) هو رطل وثلث» وهو نصف قَدَّح بالكيل المصري. والمعتبر: الكيل» لا الوزنء وإنما 
قَدّر به استظهارًا. 

وقوله: ( لكل يوم ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف صفة لمد. أي: مد واجب لكل يوم؛ أي: 
لعيوم : كل بوم: 

وقوله: ( منه ) أي: رمضان. 

قوله: ( إن كان موسرًا حينئذ ) أي: حين الإفطارء وهو قيد لوجوب المد. وخرج به الفقير المعسر 
حينئذ» فلا فِذية عليه. وهذا هو الذي صَحّحه النووي في المجموع »2؛ وارتضاه ابن حجر, وعبارته” " : 
وقضية كلام المتن وغيره وجوبهاء أي: الفدية» ولو على فقير فتستقر في ذمته؛ لكنه صَحّْح في 
« المجموع » سقوطها عنه - كالفطرة -؛ لأنه عاجز حال التكليف بهاء وليست في مقابلة جناية 
وجوه 

فإن قلت: ينافيه قولهم: حق اللّهِ المالى إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت فى ذمته» وإن 
نج ركو فاك طني انول اعرذ كان عبت شح ودويا عدلاكة د ميفات . 

قلت: كون السبب فطره ممنوع» وإلا لزمت الفدية للقادر» فعلمنا: أن السبب إنما هو عجزه 
المقتضي لفطره. وهو ليس من فعله. فاتضح ما في ١‏ المجموع ». فتأمّله. اه. 

وَصَحح الرملي والخطيب خلافه (2: وهو: أنه لا يشترط يساره حيكذ» فتجب الفدية عندهما 
على الفقير» قالا: وفائدة الوجوب عليه أنها تستقر في ذمته. 

قوله: ( بلا قضاء ) الجار وانمجرور متعلق بمحذوف صفة لمد, أي: مد كائن من غير قضاء. 

قوله: ( وإن قدر عليه بعد ) غاية لعدم وجوب القضاءء أي: لا يجب عليه القضاءء وإن قدر 
على الصّوم بعد الفطر. 

فإن قيز : ما الفرق بينه وبين المعضوب؛ حيث يلزمه الحج بالقدرة عليه بعد الإاحجاج عنه بالنيابة. 

اجيتة أن المعذور هنا مخاطب بالمد ابتداء - كما سيأتي قريئًا -: فأجزأ عنه. والمعضوب 


ع متحي ١١١‏ 


لأنه غير مخاطب بالصوم, فالفدية في حقه واجبة ابتداء, لا بدلا. ويجب المد - مع القضاء - 
على: حامل. ومرضع. أفطرتا للخوف على الولد, موسو ا د نموا اا ا 


مخاطب بالحج. وإنما جاز له الإنابة للضرورة. وقد بان عدمها. 


قوله: ١‏ لأنه... إلخ ( علة لعدم وجوب القضاء إذا قدر عليه ا وإنما لم يجب عليه حينعد؛ 
لأنه غير مخاطب بالضّوم عند العجزء بل بالفدية فقط. 

قوله: ( فالفدية في حقه واجبة ابتداء ) تفريع على العلة, أي: وإذا ثبت أنه غير مخاطب 
بالصّوم عدر مده - فالفدية حينكذ واجبة عليه ابتداءً لورلا عن لصوف وفيه: أن تتعضاأة 
أنه لو م تكلف وصام لا ري يكتفٍ بصومه؟ 

وأجيب: بأن محل مخاطبته بها ابتداء» ما لم يرد الصّومء فإن أراده يكون هو الخاطب به. 

وعبارة غيره: وهل الفدية في حمّه واجبة ابتداء أو بدلا عن الصّوم؟ وجهان. أصحهما: الأول. 

فعليه: لو قدر على الصّوم بعد فواته: لم يلزمه القضاء - سواء كانت قدرته بعد إخراج الفدية» 
أو قبله -؛ لأنه مخاطب بالفدية ابتداء. اه. 

* قوله: ( ويجب المد مع القضاء... إلخ ) أي: لقول ابن عباس (أثمأ في قوله تعالى: ا وَعَلَ 
ليت يُطِيفُوتَمُ 4 البقرة: 186 ] أنها منسوخة إلا في حمّهما. اه. ١‏ تحفة ). 

قال أبن رجلان: قن ريه + 00): 

والمد والقضا لذات الحمل أو مرضع إن حافتا لنصفلن 

وقوله: ( على حامل ) أي: ولو من زنًا. 

وقوله: ( ومرضع ) اي: ولو مستأجرة» أو متبرعة - ولو لم تتعين للوّضاعء بأن تعددت المراضع. 
ويستنى من الحامل» والمرضع: المتحيرة إذا خافت على الولد, فللا فدية عليهاء للشّك 5 وجوب 
صوم ما أفطرته في رمضان عليها باحتمال حيضها إذا أفطرت ستة عشر يومًا فأقل؛ لأنها أكثر 
ما يحتمل فساده بالحيضء فإن أفطرت أكثر منها وجبت الفدية لما زاد, حتى لو أفطرت رمضان 
كله لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يومًا. 

ريستضنى أيضًا المريضة؛ والمسافرة» فلا فدية عليهماء لكن إن ترخصتا لأجل السفر, أو المرض» 
أو أطلقتا. 

وإن ترخصتا 0 الرضيع» أو الحمل»؛ وجبت الفدية مع القضاء. 

وقوله: ( أفطرتا ) أي: وجوبًا. 

وقوله: ( للخوف على الولد ) أي: فقط دون أنفسهما. والمراد بالولد هنا: ما يشمل الحملء 


م54 س0 سس لس ل لس سس سس ب بيإأني الصلوه: 
( و ) يجب ( على مؤخر قضاء ) لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر ( بلا عذر ) في التأخير: 


وتقيقكة ولذاامق باب التعليج) أو مار الأول والراة>الحوق على الولةة الوق :على إسقاطة 
بالنسبة للحامل وعلى قلة اللبن بالنسبة للمرضع, فيتضرر الولد بمبيح تيمم لو كان كبيرًا او يهلك. 

واحترز بقوله: ( للخوف على الولد ): عمًا إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما أن يحصل لهما من 
الصّوم مُبيح تيمم, فإنه يجب عليهما القضاء بلا فدية - كالمريض المرجو البرء - وإن انضم لذلك 
الخوف على الولد؛ لأنه واقع تبعًا. 

فإن قيل: إنه حينكذ فطر ارتفق به شخصانء فكان الظاهر وجوب الفدية في هذه الحالة. 

أجيب - كما فى و التحفة , )١‏ ان الخوف على أنفسهم مانع من وجوب الفديةع 
والخوف على الولد مقتض له. فغلب الأول؛ لأن القاعدة: أنه إذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع 
على المقتضي. 

( فائدة ): تلخص من كلامهم أنه يُباح الفطر في رمضان لستة: للمسافر» والمريض» والشيخ 
الهَرم» والحامل» والعطشان, والمرضعة. ونظمها بعضهم على هذا الترتيب» فقال: 


ه 
ا عون ل ١‏ 9 شك ره ؟ د و2 م 2 ف ًّ ]|2 ّ 0 
ص- 0 و2 
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عبن :. حم. نيدم حم .سجن 8 ع م مععحيين بح راء 


فالسين للمسافرء والميم للمريضء والشين للشيخ الهَرِم» والحاء للحامل» والعين للعطشان, والراء 
لمعه 

* قوله: ( ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان... إلخ ) وذلك لأن ستة من الصحابة - 
وهم: ابن عباسء وأبو هريرة» وعلي؛ وابن عمرء وجابر» والحسين بن علي - رضي للّه عنهم 
الح - أفتوا بذلك؛ ولا مخالف لهمء فصار إجماتًا سكوتيًا. 

وقرله: ( لشيء من رمضان ). متعلق بمحذوف صفة لقضاءء أي: قضاء كائن لشيء من 
رمضان. أي : أو له كله. ْ 

وقوله: ( حتى دخل رمضان آخر ) حتى غائية, أي: يحب مخ لقصو د فه إذا أخر القضاء إلى أن 
دخل رمضان آخرء فلا بد في الوجوب من دخوله. 

وإن سفن التساوك "كم عريه هزه أياعت كرس رقن لرمكاناء تمس انام بولا 
فلا تلزمه الفدية عن الخمسة اللميئوس منها - أي: قبل دخول رمضان -», فإن دخل وجبت. 

ورفضات هنا وضروك: لأن المراد به: غير معين» بدليل وصفه بالنكرة» وهي آخر. 

قوله: ( بلا عذر ) متعلق بمؤخرء وسيذكر محترزه. 


|") 


1 
مام ا 0 5 
القضاء والكفارات ب 


بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه ( مذ لكل سّنَة ) فيتكرر بتكرر السَنين, على المعتمد. وخرج 
بقولي: بلا عذر: ما إذا كان التأخير بعذر؛ كأن استمر سفرة. أو مرضه. أو إرضاعها إلى قابل, فل" 


قوله: ( بأن خلا ) أي: الشخص الذي أَخْر القضاءء وهو تصوير لعدم وجود العذر. 

وقوله: ( قدر ما عليه ) مفعول ( خلا ), أي: خلا قدر ما عليه من القضاء. 

والمراد: أنه خلا زمئًا بعد يوم عيد الفطر يمكنه أنه يقضي فيه ما عليه من الضّومء فترك الصّوم 
دل أن كيز رصان اعي ل ينس عق" الرفة الى خاو قم يوم عن الأححنودواياء 
التشريق. وعبارة « التحفة » (): بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه بعد يوم عيد الفطر في 
غير يوم النحرء وأيام التشريق. اه. 

قرله: ( مد ) فاعل ( يجب ). 

قولهة ( لكل شنة ع :متطلق د و يجيا 6) أو ميحذوف:صفة مده أ يجب لكا .مله مده 
أو تنب قن كائق لكل ننقة. 

وفي الكلام حلف» أي: يجب مُد لصوم كل يوم من رمضان كل سنَة. 

قوله: ( فيتكرر ) أي: المدء وهو بيان لمعنى قوله: لكل سنة؛ وإنهما تكرر؛ لأن الحقوق المالية لا تعداخل. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله: لا يتكرر كالحدودء فيكفي المد عن كل السنين. 

قوله: ( ما إذا كان التأخير بعذر ) فاعل ( خرج ). 

قوله: ( كأن استمر سفره... إلخ ) أي: أو أخْر ذلك جهلاء أو نسياناء أو إكرامًاء نقل ذلك في 
والح ودع الأخرصي قر قالا :زومر ادن اليل يسرم انا خررةة رن كان سيوالت ١‏ للعلمادة ل 
ذلك» لا بالفدية قلا يعدي بجهله بهاء: نظير ما ة فيما لواعلم حردة تو الكتعتح وجهل البطلان: 

وفى (المغنى ,002 - بعد نقله كلام ا درغي - ما نصه: والظاهر أنه إنما يسممقط عنه بذلك 
الإثى لا الفدية. اه. 

قوله: ( إلى قابل ) متعلق ب ( استمر ). 

قوله: ( فلا شيء عليه ) أي: بالتأخير؛ لأن تأخير الأداء بالعذى جاتر فتأخير القضاء يه أولن: 
وقضية إطلاقه: أنه لا فرق عند التأخير بعذر بين أن يكون القوات بعذره آم لا. .ويه ددح المتولئ: 
وسليم الرازي» لككن نقل الشيخان - في صوم التطوع عن البَغُوي من غير مخالفة -: أن ما فات 
بغير عذر يحرم تأخيره بعذر السفر» وقضيته لزوم الفدية وهو الظاهر أفاده في 0 المغنى 0. 

قوله: ( ما بقي العذر ) ما: مصدرية ظرفية, أي: مدة بقاء العذر. ١‏ 


ث/ا" ١‏ - 2 0 باب الصوم: 


وإن استمر سنين. ومتى أخَرَ قضاء رمضان - مع تمكنه - حتى دخل آخر فمات: أخرج من تركته 
لكل يوم مُدان: مُدٌ للفوات, ومّد للتأخير ب الو ماكر لخم 


قوله: ( وإن استمر ) أي: العذرء وهو غاية لكونه لا شيء عليه بالتأخير لعذر. 

* قوله: ( مع تمكنه ) أي: من القضاء بأن خلا من السفر والمرض قدر ما عليه. 

وفي ع ش (20: إذا تكرر التأخيرء هل يعتبر الإمكان في كل عام؛ أم يكفي لتكرر الفدية وجود 
الإمكان ف الغاء الأول القلاه الأول م كما شد وليه كول الكو أن التعلدي: بالفظل عدر 
بالسفر ف القطاد. اه. 

قوله: (حتى دخل آخر ) ليس بقيدء ولم يقيد به في المنهاج ؛ وعبارته ©: لو أَر القضاء - 
مع إمكانه - فمات» أخرج من تركته لكل يوم فدذان؟ مد للفوات؟ نومك للتاخير: اه 

قال في ١‏ النهاية » 0©: وعلم منه أنه متى تحمّق الفوات وجبت الفدية» ولو لم يدخل رمضان. 

فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان, لزمه خمسة عشر مدًّا - عشرة لأصل 
الصّومء وخمسة للتأخير - ؛ لذنه لواعاش :لم مكنه إلا قضاء خفن . اه. ومثله في « المغني اذى 
لكن المؤلف قيد بذلك» تبعًا لشيخه ابن حجر 20. 

قوله: ( فمات ) أي المؤخر للقضاء مع تمكنه. 

قوله: ( أخرج من تركته ) جواب متىء وقضية قوله: ( من تركته ) أنه لا يجوز للأجنبي الإطعام 
عنه» وهو كذلك - كما استوجهه فى « التحفة ») -؛ وذلك لانه بدل عن عبادة بدنية لا يشوبها 
فيء عن للال»» فته ديفين: القياية »يمدق اليم افإنة لا كان فيه نشائية مال قل الجانة» قببجو: 
للأجنبي أن يحج عن الميتء ولو بلا إذن من القريبء أو الميت. 

وفي « النهاية » 29: إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم؛ بل يُسَنٌ له ذلك. 

وينبغي نَذْبه - لمن عدا الورثة من بقية الأقارب - إذا لم يخلف تركة, أو خلفهاء وتعدى 
الوارث بترك ذلك. اه. 

وقوله: ( مُدان: مد للفوات, ومُّد للتأخير 9 ) أي: لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذا 
عند الاجتماع. هذا إن أخر سَنَة فقطء وإلا تكرر مُد التأخير - كما م -. 


لوقو د 2 ب ؤ/؟ ١‏ 


إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه. وإلّا وجب مُدٌ واحد للتأخير. والجديد: عدم جواز الصوم عنه 
مطلقًا. بل يخرج من تركته ا ا ا اا 0121200 


قال في « المغني 0 ولا شيء على الهم ولا الزمن؛ ولا من اشتدت مشقة الصّوم عليه؛ 
لتأخير الفدية إذا أخروها عن الشمئّة الأولى. 

قوله: ( إن لم يصم عنه قريبه ) هذا قيد لوجوب مد للفوات» لكن بالنسبة للقديم أما بالنسبة 
للجديد: فلا يصح التقييد به؛ لأنه عليه لا يصح الصّوم عنه أصلا - كما سيصرح به - فيجب 
قلي دان 

وقوله: ( أو مأذونه ) أي: القريب» فالضمير يعود على قريبة» ويحتمل عوده على الميت؛ أي: 
أو 'مأدوت اميت - .أن أواضى يه 

قوله: ( وإلا وجب ) أي: وإن لا لم يصم., بأن صام عنه من ذكر. 

وقوله: ( مُدَ واحد للتأخير ) أي: لأنه قد حصل تدارك أصل الصّومء نسقط حيئذ ؛ مد الفوات» 
وبقي مُد التأخير» وهذا بناء على التقديم - كما علمت. 

قوله: ( والجديد... إلخ ) مقابل محذوف ملاحظء أي: فكأنه قال: ما ذكر من أنه صام عنه قريبه. 
أو مأذونه: وجب عليه مُد واحد فقط للتأخير؛ مبني على القول القديم (©: أنه يجوز الصّوم عنه. 

والجديد (2: عدم جواز الصّوم عنه» ويُخْرجٍ من تركته لكل يوم مُدء لكن كان عليه - بعد أن 
ساق القول الجديد - ذكر ما يترتب عليه بأن يقول: وعليه فيتعين المدان. فتنبه. 

وقوله: ( عدم جواز الصّوم عنه ) أي: عن الميت؛ لأنه عبادة بدنية» وهى لا تدخلها النيابة في 
الحياة» فكذلك بعد الموتء قياسًا على الصلاة» والاعتكاف. ْ ْ 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء تمكن من القضاء قبل الموت أم لاء وسواء فاته الصّوم بعذر أو بغيره 

قوله: ( بل يُخْرجٍ من تركته... إلخ ) أي لخبر: « من مات وعليه صيام شهر فَلْيِطعم عنه مكان كل 
يوم مسكيئًا ». رواه الترمذي 47)» وصححح وقفه على ابن عمرء ونقله الماوردي عن إجماع 
الصحابة. وقوله: ( قَليطعم ): مبني للمفعول؛ ونائب فاعله الجار والمجرور بعده. ومسكيئًا: 
مفعوله. وهو مبني على القول بجواز إنابة الظرف مع وجود المفعول» وهو مذهب كوفي؛ والصحيح 
خلافه؛ كما أشار إليه ابن مالك بقوله: 


ولا ينوب بعض هذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد 


القديم القائل: بانه لاا يتعين الإإطعام فيمن مات, بل يجوز للولي ا ا ل 


قوله: ( لكل يوم ) أي: فاته صومه. 

وقوله: ( مُد طعام ) أي: عن الفوات» ولم يتعرض يلد التأخير؛ لأنه بصدد بيان القول الجديد من 
حيث هو, 

واعلم أنه يشترط في الطعام أن يكون من غالب قوت بلده. قال فى « التحفة » 7©: ويؤخذ 
ل ل 
بالقضاء. اه. ْ 

قوله: ( وكذا صوم النذرء والكقّارة ) أي: ومثل صوم رمضان: صوم النذر» وصوم الكقارة 
بسائر أنواعها: في أنه إذا مات الناذر, أو المكفّر - بعد التمكن من الصّوم - يجري فيهما القولان؛ 
القديم والجديد. فعلى الأول: إن لم يصم عنهما القريب أو مأذونه: أخرج عن كل يوم ذا وعلى 
الثاني: لا يجوز الصيام عنهماء فيجب إخراج مُد عن كل يوم, ولا شيء فيهما للتأخير, يلا علمت 
أن التأخير يوجب الفدية في خصوص رمضان. 

قوله: ( إلى تصحيح القديم ) أي: لورود الأخبار الصحيحة الدالة على جواز الصّوم عنه؛ كخبر 
الصحيحين: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » 9). وخبر مسلم أنه لتر قال لامرأة قالت له: 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ « صومى عن أمك ) (“. 

وفى ١‏ التحفة » ما نصه 4(7©: وقد نَصَّ عليه - أي: القديم - في الجديد أيضًا فقال: إن ثبت 
الحديث: قلت به؛ وقد ثبت من غير معارض»ء وبه يندفع الاعتراض على المصنف» بأنه كان ينبغي 
له اختياره من جهة الدليل» فإن المذهب هو الجديد. 

وفي « الروضة © ”“): المشهور في المذهب تصحيح الجديد» وذهب جماعة - من محققي 
أصحاينا - إلى تصحيح القديم» وهو الصوابء بل ينبغي الجزم به» للأحاديث الصحيحة؛ وليس 
للجديد حُجّة من الشّنة. والخبر الوارد بالإطعام ضعيف. اه. 

قوله: ( بل يجوز للولي ) المراد به هنا كل قريب للميتء وإن لم يكن عاصياء ولا وارثاء 
ولا ولي مال - على المعتمد - وقد قيل بكل منهاء فإن قوله لتر - في الخبر السابق للسائلة 


١ */ا”‎ 


القضاء والكفارات 


أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة, وجب أحدهماء وإلا ندب. ومصرف الأمداد: فقي ومسكين, 
وله صرف أمداد لواحد. 
( فائدة ): من مات وعليه صلاة, فلا قضاءء ولا فدية. وفي قول - كجمع مجتهدين - ... 


ب صومي عن أمك » 29 - يبطل القول بأن المراد ولى المال» والقول: بأن المراد ولي العصوبة. 
ويشخرط اف« الواني أنيكون بالقاء عاق بح ولو زفق +1 لأنه.مى آهل فرطن الشوم) لاقت 
الصبىء والمجنون. ومثل الولي: الأجنبي يإذن من الميتء بأن أوصاه بهء أو بإذن الولي بأجرة» 
أو وا عاذ فك وذ ذف ده 0 ْ 
قوله: ( ثم إن خلف تركة وجب أحدهما ) أي: وجب على الولي أحد وي الصّومء أو الإطعام. 
قوله: ( وإلا ندب ) أي: وإن لم يخلف تركة ندب للولي أحدهما: إما الصّومء وإما الإطعام. 
قوله: ( ومصرف الإمداد: فقير. ومسكين ) أي: فقطء دون بقية الأصئاف الثمانية المتقدمة في 
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قسم الصدقاتء لقوله تعالى: 9 وعل اذيك يطيفونم فِدَيَة طعام مسكين 4 البقرة: ١814‏ ) 
والفقير أسوأ حالا منه» فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى» ولا يجب الجمع بينهما. 

قوله: ( وله صرف أمداد لواحد ) أي : لأن كل يوم عبادة فيل ا هناد بمنزلة الكقّارات؛ 
بخلاف الم الواحد» فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين؛ لأن. كل مد فدية تامةء وقد أوجب 
اللّه تعالى صرف الفدية إلى الواحدء فلا ينقص عنها. ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى 
شخص واحدء كما لا يمتنع أن يأخحذ الواحد من زكوات متعددة. اه. « مغني )2020 

وقوله: ( فلا قضاء ولا فدية ) أي: لعدم ورودهماء ويستشى من منع الصلاة والاعتكاف عن 
الميت» ركعتا الطواف» فإنهما يصحاد من الأجيرة تبعا للحج. 

وما لو نذر أن يعتكف صائمًا فإن البعغوي قال في ١‏ التهذيب »: إن قلنا: لا يفرد الصّوم عن 
الاعتكاف - أي: وهو الأصح - وقانا: يصوم الولي؛ فهذا يعتكف عنه صائماء وإن كانت النيابة 
لا تجرئ فى الاعتكاف. 

قوله: ( وفي قول كجمع مجتهدين ) أي: وفي قول عندنا تبعًا لجمع مجتهدين. 

وعبارة و فتح الجواد ): ففيها - أي: الصلاة - قول لجمع مجتهدين أنها تقضي عنه؛ لخبر 
البخاري وغيره (», ومن ثّمّ... إلخ» فلعل الكاف - الداخلة على لفظ جمع - زيدت من التّسَاخ. 


باب الصوم: 


م 


أنها تقضى عنه؛ خبر البخاري وغيره. ومن ثَّمْ اختاره جمع من أتمتناء وفعل به الشبكي عن 
بعض أقاربه» ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي - إن خلف تركه - أن يصلي عنه. 
كالصًوم. وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مُذا. وقال اععب 
الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة. وفي « شرح اتختار » لمؤلفه: 
مذهب أهل السُنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. 

( وسّن ) لصائم رمضان وغيره ( تسحّر ). امو لج ا ا ل ا اا مع سور قاب و 


وقوله: ( أنها ) أي: الصلاة تُقضي عنه وفي قول أيضًا: أن الاعتكاف يُفعل عنه. 

قوله: ( لخبر البخاري وغيره ) في « التّحفة ): لخبر فيه لكنه معلول. 

قوله: ( ومن ثُمْ اختاره ) أي: ومن أجل ورود خبر فيه اختار القول بالقضاء جمع من أئمتنا. 

قوله: (وفعل به ) أي: عمل بهذا القول. وهو قضاء الصلاة. وفي و حواشي امحلى ) للقليوبي 20 
قال بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص لنفسه؛ فيجوز تقليده؛ لأنه من مقابل الأصح. اه. 

قوله: ( وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا... إلخ ) قال الكردي: قال الخوارزمي: ورأيت 
بخراسان من يفتى به من بعض أصحابنا. وعن البويطى أن الشافعى قال: فى الاعتكاف يعتكف 
عند وليهه وفي رواية يُطعم عته وليه. .وإذا قلنا: بالإطعام. في الاعتكاف: فالقدر المقايل بَاد: 
اعتكاف يوم بليلته» هكذا حكاه الإمام عن رواية شيخه قال فى الروضة وأصلها - وهو مُشْكل -., 
فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة» وإن قيس على الصّوم فالليل» : خارج عن الاعتبار. اه. بتصرف. 

قوله: ( مذهب أهل السّنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره )» قال الجر مي 5 
كأن صلى أو صامء وقال: اللّهم أوصل ثواب ذلك إليه - وهو ضعيف. اه. وقال في 9 بشرى 
الكريم ): والضعف ظاهر إن أريد الثواب نفسه. فإن أريد مثله. فلا ينبغي أن يختلف فيه. نعم 
الصدقة يصل نفس ثوابها للمتصدق عنه إجماعًاء وكأنه هو المتصدق, ويثاب المتصدق ثواب البر 
لا على الصدقة. وكذا يصله ما دعا له به - إن قبله الله تعالى. اه. وسيأتي للشارح - رحمه الل 
تعالى - في أواخر باب الوصية مزيد بسط على ما هنا. 

قوله: ( ويصله ) أي: يصل الثواب لذلك الغير المتصدق عليه. 


[ سنن الصوم ] 
قوله: ( وَسُنٌّ لصائم... إلخ ) شروع في سان الصّوم. 
4# وقوله: (تَسَحُر ) أي: لخبر الحاكم في « صحيحه ): ( استعينوا بطعام السّحر على صيام النّهار 


سان الصوم 0 00 عرو 2 
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د ل اد 00010101 0 


وبقيلولة الهار على قيام الليل ) (' ؟. ولخبر « الصحيحين »: « تسحرول فإن ف في السحور بركة و0 
وقد نظم بعضهم معنى هذا الحديث فمال: 


-م هو هه : | 3 سك ء 
يَا مَعْشْرَ الم لصوام في الْحَوُورٍ ومتتغي اللنوات وَا جور 
ا ا 3 ا ا م 
تفنو 0 في 00 وال ارَدئم عورف الفقصور 
5-2 5 و أ 0 إن 7 إن د 


وفي البْجَيرٍ مي - نقلا عد يي فإن قلت: دك نر رطرة ةارع ين 
الجوف لإذلال التّْس وَكمها عن شهواتهاء والسحور ينافي ذلك. 

قلت: لا ينافيه» بل فيه إقامة السنة بنحو قليل مأكول» أو مشروب. 

والمنافى: إتما هو ما يفعله اميُرفُهونَ من أنواع ذلك» وتحسينه, والامتلاء منه. اه 

قوله: ( وتأخيره ) معطوف على ( تَسَحُر )» وضميره يعود إليه أي: وَسَنٌ تأخير التّسحر؛ لخبر: 
٠‏ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر, وأَخُروا السحور» (. وَصَحّ: تسحرنا مع رسول الله منت » 
ثم قمنا إلى الصلاة» وكان قدر ما يينهما خمسين أية ©. وفي الخبر ضبط لقدر ما يحصل به سُنة 
التأخير. 

قوله: ( ما لم يقع... إلخ ) أي: محل سن التأخير ما لم يقع الصائم في شك في طلوع الفجر 
بسيبه» وإلا لم يُسَنُ؛ لخبر: « دَعٌْ ها يُرِييك إلى ما لا يريك » (©, أي: اترك ما تَّسّكْ فيه إلى 
ما لا َك فيه. 

قوله: ( وكونه على تمر ) أي: وَسَنّ كون التّسَحُر على تمر 


١ ك/ا”‎ 


باب الصه 


لخبر فيه ويحصل ولو بجرعة ماء, ويدخل وقته بنصف الليل. وحكمته: التّقرّي. أو مخالفة 
أهل الكتاب. وجهان. وسّنّ تطيب وقت سحر. ( و) سُنّ ( تعجيل فطر ) 9 ص1 


وقوله: ( خبر فيه ) راجع للأخير» ويحتمل رجوعه للجميع؛ ذعلى الأول: يكون ضمير فيه عائدًا 
على كونه بالتمرء وعلى الثاني يكون عائدًا على التَّسَحُر من حيث هر. 

قوله: ( ويحصل ) أي: النَّسَحُر ولو بجرعة ماء, أي: لخبر ابن حبان: « تَسحرواء ولو بجرعة 
ماء ) (©. والجوعة - بضم الببم تقال ان اناج 76" البرعة مق مامد كاللقم ين الطعام» 
وهو ما يجرع مرة واحدة, والجمع: جرع؛ مثل غُرفة» وغرف. اه. 

قوله: ( ويدخل رقنه ) أي: التكر: 

وقوله: ( ببصف الليل ) أي: بدخول نصف الليل - أي: الثاني - قال في ١‏ المغنىي 6" : وقيل: 
يدخل بدخول السدس الأخير. اه. وفي « المحلى ) - نيك عن « شرح 00 » (©.: وقت 
السحور: بين نصف الليل وطلوع الفجرء وأنه يحصل بكثير المأكول؛ وقليله. | 

والحاصر: أن السشحور يدخل وقته بنصف الايل» ا يي 0 
الشُنة» والأفضل تأخيره إلى قرب الفجر بقدر ما يسع قراءة خمسين آية. 

قوله: ( وحكمته ) أي : التسخر أي : الفائدة فيه. 

وقوله: ( التقوّي أو مخالفة أهل الكتاب وجهان ) قال في « التحفة ) (©©: والذي يتجه أنها في 
حق من يتقوّى به: التقوّى» وفي حق غيره مخالفتهم. 

وبه يرد قول جمع متقدمين: إنما يُسَنّ لمن يرجو نفعه. ولعلهم لم يروا حديث: «١‏ تسحروا 
ولو بجرعة ماء » (©. فإن من الواضح أنه لم يذكر هذه الغاية للتّفع» بل لبيان أقل مجزئ نفع 
أو لا. اه. 

- قوله: ( وَسُنّ تطيب وقت سحر ) أي: مطلقًا في رمضان وغيره. 

» قوله: ( وَسْنّْ تعجيل فطر ) أي: للخبر المتقدم» ولخبر الترمذي وحسنه: قال الله تعالى: ٠‏ أحب 
عبادي إلى أعجلهم فطرا » 9"» ويلا صَعّ أن الصحابة حكن كانوا أعجل الناس إفطارّاء وأبطأهم 


ىح صم ا ل كح ب كوف بعصت بجنت الو 
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إذا تيقن الغروب. ويعرف في العمران والصّحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي 
الحيطان والجبال. وتقديمه على الصّلاة. إن لم يخش من تعجيله 000 


سحوراء وإنما كان الناس بخير ما عجلوه؛ لأنهم لو أَخَروه لكانوا مخالفين السنة. والخير ليس 


إلا فى اتباعها: 
وكل 0 من سلف وكل شر في ابتداعء من خلف 
قال ع ش 0م سَئٌ ذلك - أي: التعجيز - ولو مارًا بالطريق» ولا نتخرم مروءته به أخذا 


مما ذكروه ف نك الأكر يوم عيد الفطر قبل الصلاة, ولا مارًا بالطريق. اه. وبكره تأخير الفطر 
إن قصده» ورا فيه فضيلة, وإلا فلا يأف به نقله في ) امجموع ) عن نص ( الام . 

قوله: ( إذا تيقن الغروب ) خرج بتيقنه ظنه بالاجتهاد» فلا يُسَنُ له تعجيل الفطرء وظنه 
بلا اجتهاد» وشكهء فيحرم بهما. « شرح الروض ) 00 

قوله: ( ويعرف ) أي الغروب. 

قوله: ( والصحارى ) بكسر الراء وفتحها. قال في « الخلاصة ): 

وبالفعالي والفعالى جمعا صحراء والعذارء والقيس اتبعا 

والمراد بها: ما قابل العمران. 

قوله: ( بزوال الشعاع ) أي: الضوءء وهو متعلق ب ( يعرف ). 

وقوله: ( من أعالي الخيطان ) متعلق ( بزوال )» وهو راجع للعمران. 

وقوله: ( والجبال ) أي: ومن أعالي الجبال» وهو راجع للصحاري؛ ففي كلامه لف ونشر مرتب. 

قوله: ( وتقديمه على الصلاة ) معطوف على ( تعجيل 4 أ وَسْنّ تقديم الفطر على الصلاة. 
ا صَحّ: كان رسول الله مزلت يُفْطِرِ قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن 
5 5 حا عي الا هن ها 0 

قوله: ( إن لم يخش من تعجيله... إلخ ) فإن خشي ذلك أَخر الفطر. فاو ا 0 
قرله: ( وتقديمه على الصلاة ) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الإمام» أو قرب 
إحرامه؛ وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه. وخشي سبقه إلى جوفه» ولو اشتغل 
بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقتء وتكبيرة الإحرام مع الإمام. 


١ 4/ا؟‎ 


باب الصو 


فوات الجماعة أو تكبيرة الإحراه. ( و ) كونه ( بتمر ) للأمر به, والأكمل أن يكون بثلاث, 
( ف )إن لم يجده فعلى حسوات ( ماء ), ولو من زمزم, 0002010 0 


فيتجه هنا تقديم الإحرام مع الإمام, تأخير الفطر» وهذا لا ينافي أن اللالوجادون !مام الماع 
خم الفط الك و جاليرا وتركوا الأفضل - مثلًا - وتعارض في حق الواحد منهم - مثلا - 
ما ذكر: قَدَّم الإحرام. 

ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لأن التوقان غير لازم هناء وكلامنا عند 
عدمه. اه 

قوله: ( وكونه بتمر ) معطوف على ( تعجيل ) أيضّاء أي: وَسْنّ كون الفطر بتمر وإن تَأخّر 
وأفضل منه الؤطب - للخبر المتقدم أنقًا -. 

قوله: ( للأمر به ) أي: فى قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا كان أحدكم صائمًا فَليِفْطِر على 
التمر. فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور » (©. 

قوله: ( والأكمل أن يكون ) أي: الفطر بالتمر. 

وقوله: ( بغلاث ) أي: بثلاث تمرات» ومثل التمر؛ كل ما يُفْطر به فَيِسَنٌ التثليث فيه. 

قوله: ( فإن لم يجده ) أي: التمر. 

قوله: ( فعلى حسوات ماء ) أي: َيِسَنٌ أن يُفطر على حسوات ماءء أي : جرعات. 

قال في « المصباح د حسا أي: ملا فمه من الماء وحسوات - بفتح الحاء وضمهاء مع فتح 

- والحسوة: ملء الفم بالماء. اه. 

ومن آداب الصائم عند إفطاره بالماء أنه لا يمجه إذا وضعه في فِيه» بل يبتلعه؛ للا يذهب 
بخلوف فمه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لخلوف فم... ) 29 إلخ. 

قوله: ( ولو من زمزم ) غاية لتقديم التمر على الماء المفهوم من التعبير بالفاء. أي: يُقَدُم التمر على 
الماع ولو كان الماء من ماء زمزم. 

والغاية للرد على القائل: إن ماء زمزم مُقَدِّم على التّمن كما يستفاد من عبارة « التحفة )) 
ونصها 7؟4: وقول ا حب الطبري: يُسَنٌ له الفطر على ماء زمزم» ولو جمع بينه وبين التمر فحسن - 


يق الصلرء ببسيس سيم ١ "١/4‏ 


أيضًا: 00 27 را لد شبهته, أن للاء أفضل . قال الشيخان: لا شيء 
أفضل بعد التمر غير الماء, فقول الروياني: الحلوى أفضل من ٠‏ الماء - ضعيف» 111111111 


مردود بأن أوله فيه مخالفة للنّص المذكورء وآخره فيه استدراك زيادة على الشنة الواردة» وهما 
ممتنعان إلا بدليل. ويرد أيضًا بأنه مَلِتَدٍ صام بمكة عام الفتح أيامًا من رمضان, ولم ينقل عنه في 
ل 1 

قوله: ( فلو تعارض... إلخ ) ب وجاك ركم بريد عار ياد ماو الخروئي ‏ اماونق 08 
الأفضل له مراعاة التعجيل وتان بالماء أوتراعاة اكه وقعر الفط إلى لصيل 

قوله: ( قدم الأول ) أي: تعجيل الفطر بلماء. 

قوله: ( فيما استظهره شيخنا ) عبارته 2: فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التّمر 
َدّم الأول - فيما يظهر - ؛ لأن مصلحة التعجيل فيها رخصة تعود على الناسء أشير إليها في: 
ولايزال الناس... » إلى آخره؛ ولا كذلك التمر. اه. 

قوله: ( أن الماء أفضل ) قال في ١‏ التحفة ) 27 بعده: لككن قد يعارضه حكم ١‏ اججموع ) بشدوذ 
قول القاضى: الأولى فى زمائنا الفطر على ماء يأخذه بكفه من التَّهِر؛ِ ليكون أبعد عن الشبهة. اه. 
إلا أن يجاب إن نسي دود كا وك شيك انه سا الك يك كاد جا مك رين به عن 
الشبهة... إلخ. اه 

قوله: ( قال الشيخان... إلخ ) ساقه تأَييدًا لكلامه امار وتوصكا للد على الرُويَاني. 

قوله: ( فقول الروياني ) مبتدأ. خبره ضعيف. 

وقوله: (الحلوى ) - بالقصرء ويجوز المد - وهي: الحلاوة التي عملت بالنار. وما لم يعمل بالنار - 
كالزبيب - يُقال له: حلو. 

ولعل مراد الروياني بها: ما كان فيه حلاوة مطلقًا - عملت بالنار أولا. 

والحاصا : أن الأفضل أن يُفْطر بالؤطب, ثم الثُّمر. وفي معناه: العجوة» ثم البسرء 1 الماء. 
وكونه من ماء زمزم أولى؛ تم الحلو - وهو ما لم تمسه النار كالرّييبء واللّينء والعسل - 
أفضل من العسلء واللحم أفضل منهماء ثم الحلواء. ولذلك قال بعضهم: 

فم و رظنن تالسير رفَالثّمْرٍ رَمْرْمَ قَمَاءٍ ملو نّم حلْوَى لك الْفِطر 

فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه. وقول بعضهم: لا يسن الفطر عليه» محمول على ما إذا 

وجد غيره. 


الس ل لشب ل -ر/ر/0:0:0ا 1 ا0اثااالالأل 522200070700070 لال ل 31010010 الصوم: 


كقول الأذرعي: الزبيب أخو التمرى نما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة. ويسنٌ أن يقرل عقب 
الفطر: 0 اللهم لك صمت. وعلى رزقك أفطرت ) ويزيد - من أفطر بالماء -: )0 ذهب الظمأ 
وابتلت العروق. وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ). 0 11[ 1[ 1 52171101 


قوله: ( كقول الأذرعي... إلخ ) أي: فهو ضعيف أيضًا. 

قوله: ( وإنما ذكره... إلخ ) هذا من قول الأذرعي؛ وهو جواب من الأذرعي عن سؤال ورد 
عليه. حاصله: أنه إذا كان الرّبيبٍ أخا التمر - كما قلت كول كر ابي عْلِكمِ في الحديث 
خصوص الثّمرء ولم يذكر الزييب؟ وحاصل الجواب: أنه إنما ذكره؛ لأنه هو المتيسر غالبًا في 
المدينة» لا لبيان أنه هو الأفضل مطلقّاء ففاعل ذكر يعود على النبي يدنه والضمير البارز يعود على 
الكمن :ماف مد ونه 

* قوله: ( وَيْسَنُ أن يقول ) أي: المفطر. 

وقوله: ( عَقب الفطر ) أي: عقب ما يحصل به الفطرء لا قبله» ولا عنده. 

قوله: « اللهم لك صمت » قَدَّم الجار والمجرور إفادة لكمال الإخلاص» أي: صمتء لا لغرض 
ولا لأحد غيرك؛ بل خالصًا لوجهك الكريم. 

07 و وعلى 0 أفطرت ؛ أي: وأفطرت على رزقك الواصل إِلِيّ من فضلكء لا بحولي 
وقوتي. ل الكرد وَنَسَنٌّ زيادة: و وبك آمنت, وعليك توكلت, ورحمتك رجوت. وإليك أنبت ). 
وفي ( ا »: ورد أنه يَلتَهِ كان يقول: « يا واسع الفضل اغفر لي » (©. وأنه كان يقول: 
و الحمد لله الذي أعانني فصمت. ورزقني فأفطرت » (©. قال: وقال سليم ونصر المقدسي: يُسَنٌ أن 
يعقد الصّوم حيكذ» وتوقف فيه الأذرعي؛ ثم قال: وكأن وجهه: خشية الغفلة. 

قوله: ( ويزيد ) أي: على قوله: ( اللّهم لك.. إلخ ). 

وقوله: ( من أفطر بالماء ) الذي في البُجَيّرمِيَ على « الإقناع » أنه يقول ما ذكرء وإن أفطر على 
غير ماء؛ لأن المراد دخل وقت إذهاب الظماأ. اه. وعليه: فكان الأولى أن يسققط قوله: ( ويزيد من 
أفطر بالماء )» ويقتصر على ما بعده. 

وقوله: ( ذهب الظمأ) هو مهموز الآخرء مقصورء والمراد به: العطش. ولم يقل: وذهب الجوع؛ 
لأن أرض الحجاز حارة» فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش. 

قوله: ( وثبت الأجر ) أي: أجر الصّوم عندك. 

قوله: ( إن شاء اللّه تعالى ) يقال ذلك تَبْدكا. 


١8م١‎ 


مددن الصب م 


شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مُفطر, وليس عمومه مُرادًا - كما هو ظاهر أخذا مما مَرّ: إن 
سبق ماء نحو المضمضة المشروع, والالاسسطوا انسلا اكب موا وفوا اه اشع اا ا 


* قوله: ( وَسْنّ عسل عن نحو جنابة ) أي: كحيضء ونفاس. 

قوله: ( قبل فجر ) متعلق ب ( غسل )» أو ب ( سُنّ ). 

قوله: ( ئلا يصل الماء... إلخ ) عبارة ‏ المنهج » القويم ليؤدي العبادة على طهارة؛ ومن ثم نُدِبَ 
له المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارًاء ولئلا يصل الماء إلى باطن أذنه أو دُبُر ومن تج 
ينبغي له غسل هذه المواضع قبل الفجر - إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قبله -» وللخروج من قول 
أبي هريرة 2ه بوجوبه. للخبر الصحيح: ١‏ من أصبح جنبًا فلا صوم له ) 207 27 وهو مؤوّل 
أو منسوخ. اه. قال العلامة الكردي: وفي حاشية « التحفة ) لأبي اليتيم: الأولى في التعليل أن 
يقال: يُسَنٌّ الغسل ليلا؛ لأجل أن يؤدي العبادة على الطهارة. 

قوله: ( وقضيته ) أي : التعليل المذكور. قوله: ( أن وصوله ) أ الماء. 

وقوله: ( لذلك ) عي لباطن» نحو اذل أو دُبره. 

قوله: ( وليس عمومه مرادًا ) الضمير يعود على قضيته. وذكره باعتبار تأويلها بالمقتضى 
وهو مذكرء والمعنى ليس عمومه؛ أي: هذا المقتضىء وهو أن وصول اماء إلى ما ذكر مُفطر مطلقّاء 
بمرادء بل المراد تقييده بما إذا وقعت منه امبالغة المنهي عنها. 

قوله: ( كما هو ) أي: عدم إرادة العموم ظاهر. 

قوله: ( أخذا ثما مَرَ ) منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف, أي: وأخذ هذا المذكور - 
وهو عدم إرادة العموم - أخذّاء أو على الحالية منه» أي: حال كون هذا المذكور مأخودًا مما مر 

وقوله: ( إن سبق... إلخ ) المصدر المؤوّل بدل من ماء وأعطف بيان له؛ ووجه الأخذ: أنه قد مَدَ 
أنه إن سبق ماء المضْمَضَة أو الاستنشاق المأمور بهماء أو ماء غسل الفم المتنجس: لا يَفْطْر؛ لتولده 
من مأمور به فليكن ما ذكر - وهو دخول الماء من أذّنه أو ده في غسل نحو الجنابة - مثله في 
أنه لا يفطر به؛ لتولده من مأمور به. 

وقوله: ( نحو المصْمَضَةَ ) هو الاستنشاق. 

وقوله: ( المشروع ) صفة لنحوء وهو المأمور به في نحو الوضوء. وخرج به: غير المشروع - كأن 


الم ه٠هيل‏ دسا ج0702 سل جئيلبببسسسيسح باب الصوم: 


أو غسل الفم المتنجّس: لا يفطر, لعذره, فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. ( و ) سن ( كف ) 
نفس عن طعام فيه شبهة. و ( شهوة ) مباحة 00000000000118 


وضع الماء في فمه أو أنفه من غير غرض» فسبق إلى جوفه - وما زاد على المشروع» كأن سبق الماء 
إلى جوفه من نحو رابعة» وقد تقدم أن يُقْطر بذلك؛ لتولده من غير مأمور به. 

قوله: ( أو غسل... إلخ) معطوف على ( نحو )»؛ أي: أو إن سبق ماء غسل الفم المتججٍس. 

قوله: ( لا يَفْطر ) الجملة خبر ( إن )» ومحل عدم الفطر بالسَئق في الأول: إذا لم يتالغ فيه 
وإلا أَنْطر. وأما في الثاني: فلا يَقُطر مطلقاء بالغ أو لا - كما مَرٌ. 

قوله: ( لعذره) أي: في السّبق المذكور؛ وذلك لأنه متولد من مأمور به. 

قوله: ( فليحمل هذا) أي: قضية التعليلء» وهو أن وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدُبر مفطر. 

وقوله: ( على مبالغة مَنْهِي عنها ) انظر كيف تتصور البالغة هنا؟ ويمكن أن يُقال: إنه مثل 
تصويرها فى نحو الْمُشْمَضََةء وذلك بأن يملا أَذنه ماء» بحيث يسبق غالبًا إلى باطنهاء ولكن هذا 
لا يظهر في المبالغة في وصول الماء إلى باطن الدّبرء ولعله فيها بالنسبة إليه أن يكثر من ترديد الماء في 
عد الظاهر من ادي خض مق : إلبن دياظنة: 1 

* قوله: ( وَسُنّ كَفٌ نفس عن طعام فيه شبهة ) وبالأولى؛ ما إذا كان حرامًا محضًا. 

والحاصل: يتأكد عليه أن يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة» خصوصًا عند الإفطار. قال 
بعض السلف: إذا صّمت فانظر على أي شيء تُفْطر؟ وعند من تُفْطر؟ 

* قوله: ( وشهوة مُباحة) معطوف على ( طعام )» أي: وكف نفس عن شهوة لها مباحة 7". 
والمراد من ذلك: أن يجانب الرفاهية: والإكثار من تناول الشهوات واللّذَاتء وأقل ذلك أن تكون 
عادته من اليَرف واحدة في رمضان وغيره» وهذا أقل ما ينبغي» وإلا فللرياضة» ومجانبة شهوات 
نس أثر كبير في تنوير القلب» وتطلب بالخصوص في رمضان. وأما الذين يجعلون لهم في رمضان 
عادات من التّرفُهات والشّهوات التي لا يعتادونها في غير رمضانء فغرور منهم غرهم به الشّيطان 
حسدًا منه لهم حتى لا يجدوا بركات صومهم ولا تظهر عليهم آثاره من الأنوار والمكاشفات. 

واعلم أنه يتأكد عليه أيضًا أن يتجَتّب الشّبَع الممْرط؛ لأجل أن يظهر عليه أثر الصّوم ويحظى 
بره ومقصوده الذي هو تأديب النّفس وتضعيف شهواتهاء فإن للجوع وخلو المعدة أثرًا عظيمًا في 
تنوير القلب. ونشاط الجوارح في العبادة» والشّبع أصل القّشوة والعَفْلَ والكسل عن الطاعة 
المطلوب إكثارها بالخصوص في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: « ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من 


سان الصوم 


من مسموع. ومبصر ومس طيب» وشمه. ولو تعارضت كراهة مس ى الطيب م ا ا ا اه 


بطنه. حسب ابن آدم لُقَيمات يُقَمْن صُلْبِه فإن كان ولا بد فَنُلثْ لطعامه وثُلْثْ لشرابه, وثُلْثُ لنفسه »209., 
وقال بعضهه: إذا شبعت البطن جاعت جميع الجوارح, وإذا جاعت البطن شبعت جميع الجوارح. 
وفي العهود للشّعراني: أخذ علينا العهد أن لا تَشْبَع الشّبع الكامل قط؛ لاسيما في ليالي رمضانء 

فإن الأو التعطى فباعن مقةاز ما كنا نأكله في غيرها؛ وذلك لأنه شهر الجوع؛ ومن كن ف إعكانة 

وسحورهء فكأنه لم يصم رمضان. وحكمه: حكم لتقل مين ينك ل ثر المشروع له العروم 
وو إصيغافب الشهوة المصَّيقة بجاري الشّيطان في البدن» وهذا الأمر بعيد على من شبع من النّحم 
والمرق» الهم إلا أن تكون امرأة مُوْضِعة أو شخصًا يَتَعَاطى في التّهار الأعمال الشَّاقةَ» فإن ذلك 
لبشه إن شاء الله تفال وقد قالوا: فى اك اط ف رسفان! محفظ من الشّيطان إلى رمضان 

الآتي؛ لأن الصّوم جد على بدن الصّائم ما لم يخرقه شيء, فإذا خَرّقه دخل الشّيطان له من الخرق. اه. 
قوله: ( من مسموع... إلخ )انان للشهوة .وهو يفيك أذ المراذ: بالشهوة: المشْتَهى. 
لودع امار الت بز عي عل لض الى لوبي اي 1 الات اين عنهاء 

والتحري عنها. وحاصا الدفع: أن المراد بها المشتهى وهو المشموع والمتٍصر. وَمَسَ الطيب» 

وَشّمّه » وهذا يمكن كف لنّسٍ عن سماعه» والنظر إليه؛ وَمَسَه وَشّعَه. ثم إن المراد بالمشمُوع 

والمبصر: المباحان» بدليل تقييد البيسَ الذي هو الشّهوة بالمباحة» فخرج ادم متيينة اضيب كن 
التّس عنه. المشموع المباح: مثل الصوت الحاصل بالتَّمْني والألحان, بخلاف الصّوت اعاس يان 

الات اللهوة زالطوب الديةت كالوور - فهو حرام يجب كف النفس من سماعه. والهصّر المباح: 

كالتّظر في الرّتَارفء والتّقوشء والرياحين» بخلاف غير المباح: كالتّظر للأجنبية» أو الأمرد الجميل 

فهو حرام؛ يجب كف التّفس عنه. 
قوله: ( وَمَسَ طِيبٍ وَسَمَه ) أي: فهما مباحان, يُسَنّ كف التّفس عنهما. 
وفي « التحفة » (2: بل قال المتولي: بكراهة النظر إليه» وجزم غيره بكراهة شم ما يصل ريحه 

لدماغه. أو ملبوسه. اه. 
قوله: ( ولو تعارضت كراهة مس الطيب... إلخ ) فيه أنه لم يذكر هنا كراهة الْْسَ حتى يصح 

ما قاله من المعارضة» وإنما الذي يُفُهم من كلامه هنا الإباحة» فكان الأولى أن يُصَرْح بالكراهة أُوَلَا 

مر ل اذ ع 


للصّائم؛ ورد الطيب: فاجتناب المسّ أولى؛ لأن كراهته تُؤدي إلى ثقصان العبادة. قال في 
« الحلية »: الأولى للضّائم ترك الاكتحال. ويكره سواك 0 


وقوله: ( ورد الطيب ) هو بالجرء معطوف على ( مس )» أي: وكراهة رَدَ الطيب - أي: على 
من يهديه له - والمراد: أنه إذا لم يردّ الطيب ارتكب كراهة المسّ بأن لم يتيسر له قبوله إلا بالمسّ» 
وإذا لم يمسه ارتكب كراهة الوّدء فتعارضا عليه حينقذ. 

وقوله: ( فاجتناب المسّ ) أي: مع ارتكاب كراهة الدّد. 

وقوله: ( أولى ) أي: من قبول الطيب مع ارتكاب كراهة المسّ. 

قوله: ( لأن كراهته ) أي: المسَء وهو علة الأولوية. 

وقوله: ( تؤدّي إلى نقصان العبادة ) أي: بخلاف كراهة رَدَ الطيب» فإنها لا تؤدّي إلى ذلك. 

قوله: ( الأولى للصّائم ترك الاكتحال ) أي: يا فيه من الرّينة والتَّرفه اللّذين لا يُتاسبان الصّوم 
وللخروج من خلاف امام مالك وه فإنه يقول: بإفطاره به, 0 رونلل مون اعون :الا ولوية أن 
الاكتحال: خلاف الأولى فقطء فلا يضرء وإن وجد لون 00 في نحو تُحامَته "© وطعمه 
بحلقه؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام. وروى البيهقي ” ", والحاكم () أنه عله : 
كان يكتحل بالإثمد» وهو صائم لكن ضَعَّفه في « المجموع ) (". 

قوله: ( وَيُكره سٍواك ) أي: على المشهور المعتمد» ومقابله قول الجمع الآني» وإنما كره على 
الأوَل؛ للخبر الصحيح: « لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند اللّه من ريح المسك ) 60 (©, 
وعري المدة التغير) واختص بما بعد الزّوال؛ لأن التغير ينشأ غالبًا قبله من أثر الطعام؛ وبعده 

من أثر العبادة. ومعنى أطيبئّته عند اللّهِ تعالى: ثناؤه تعالى عليه ورضاه به فلا يختص بيوم القيامة» 
وذكره في الخبر لس ييه يز ؟ الأب محل الطرات: وأطبيقه:عتك الله تدل على طلب إبقائه 


سئن الصوم ا 0 طل هلم؟ ١‏ 


بعد الزّوال» وقبل غروبء وإن نام أو أكل كريهًا ناسيًا. وقال جمع: لم يكره, بل يسن إن تغير 
الف بنحو نوم. لم الح و ا بار ال ان ات كد لضا ل اما اتا ب الله م ال ةلي ا 


فكرهت إزالته» ولا تزول الكراهة إلا بالغروب. 

قوله: ( بعد الزوال ) أي: أو عقب الفجر لمن واصل الصّوم؛ لكونه لم يجد مفطرا يَفْطر به 
أو وجده وارتكب حرمة الوصالء فتزول كراهة الاستياك في حمّه بالغروب» وتعود بالفجر. 
والوصال: أن يستديم عمد ارصاق الصائمين؛ فالجماع - ونحوه ثما ينافي الصّوم - يمنع الوصال» 
على المتعمك: 

قوله: ( وقبل غروب ) أما بعده فلا كراهة» فهي تزول بالغروب. 

قوله: ( وإن نام... إلخ ) غاية لكراهة الشواك بعد الرّوال أي: يُكره وإن نام بعد الرّوال» 
أو أكل شينًا كريهًا كبصل نسيانّاء وهذا هو الذي استوجهه شيخه ابن حجرء وعبارته - في باب 
الوضوء - ("©: ولو أكل بعد الرّوال ناسيًا مُعَيَا أو نام وانتبه كره أيضًا على الأوجه؛ لأنه لا يمنع 
تغير الصّومء ففيه إزالة له» ولو ضِمْناء وأيضًا فقد وجد مقتض هو التّغين ومانع هو الخلوف. والمانع 


الى 0 


معدم. اه 

وجرى امال الوملي (© - تبعًا لإفتاء والده - على أنه يُكره الاستياك حيكذ» فمحل الكراهة 
عنده بعد الرّوال إن لم يكن له سبب يقتضيه, أما لو كان له ذلك: كأن أكل ذا ريح كريه ناسيّاء 
أو نام وتغير فمه بذلك سُنّ له الاستياك؛ لأن الخلوف الحاصل من الصّوم قد اضمحلء؛ وذهب 
بالكلية بالتغير الحاصل من أكل ما ذكرء أو من التّوم. 

ووافق المؤلف - في باب الوضوء - م رء وخالف شيخه؛ وعبارته هناك: وَيُكره للصّائم بعد 
الرُوال إن لم يتغير فمه بنحو نوم. اه. فيكون جرى هناك على قولء, وهنا على قول. 

قرله: ( وقال جمع: لَمْ يُكره ) أشار إليه ابن رسلان في « زبده »© بقوله: 

أما استياك صائم بعد الرّوال فاختير لم يُكره ويحرم الوصّال 

قال م ر في شرحه عليه: ونقله - أي: هذا القول - الترمذي عن الشّافعيء وبه قال المرّني» 
واختاره جماعة ينهم النُووي» وابن عبد السلام» وأبو شامة. اه. 

قوله: ( بل يُسَنُ ) إضراب انتقالي» بعك أن ذكر عدم الكراهة عنده انتقل إلى ذكر الشُنية» 
ولا يلزم من عدمها الشنية؛ لأنه صادق بالمباح» وبخلااف الأولى. 

وقوله: ( إن تغير) قيد في الشنية» فهو راجع يلا بعد. بل فقطء أي: بل قالوا: يُسَنٌ بشرط أن 
يتغير فمه بنحو نوم كالأكل لذي ريح كريه ناسيًا. واعتمد هذا الخطيب 27 ومثله الجممَال الّملي ( ©, 


إلى للللللللللللفتشْشٌشششككك ه3ة3إ3ةهطه#ير-6ص)]227-7ال © "تسنتتختخختخحة--_-7لب أل رةه 


وما يتأكد للصّائم: كفٌ الأُسان عن كل مُحَرَم - ككذبء وغيبة» ومشاتمة -؛ لأنه مُحبط للأجر, 
كما صرّحوا به ودلّت عليه الأخبار الصّحيحة, ونصٌ عليه الشَّافعِي والأصحابء وأقرّهم في 
« المجموع )2 ملع ما ووو ممصو و او وجو ان الي 1 عا ات بق ست ا اه 
ونقله عن إفتاء والده - كما عَلِمْت. 

» قوله: (ومما يتأكد للضّائم... إلخ ) أي: من حيث الصّومء فلا ينافي ذلك وجوب الككفٌ عن 
ذلك من حيئثية أخرى» فإذا كفٌ لسانه عن ذلك يُئاب عليه ثوابين: واجبًا: من حيث وجوب 
صَون الأسان عن امحرمات. ولتخاريا” من حيث الصّوم. وإذا لم يَكفٌ لسانه عن ذلك - بأن 
اغتاب مثلّا - حصل الإثم المرنّب على الغيبة في نفسهاء للوعيد الشديد عليها» وحصل بمخالفته 
أمر النّدب بتنزيه الصّوم عن ذلك إحباط ثواب الصّوم زيادة على ذلك الإثم. وإنما عَبّروا بالنّدب 
تنبيهًا على أنه لا ييطل بفعله أصل الصّوم؛ إذ لو عَبّروا بالوجوب؛ لتوهم منه عدم صحة الصّوم معه - 
كالاستقاءة ونحوها -. 

وقوله: ( كف اللسان عن كل محرم ) أي: منعه عنه» وحفظه منه. 

قوله: ( ككذب وغيبة ) تمثيل للمُحَوّم والكذب: هو الإخبار بما يخالف الواقع. والغيبة: هي 
ذكرك أخاك المسلم بما يكرهء ولو بما فيه» ولو بحضرته. وهي من الكبائر: في حق أهل العلم» 
وحملة القران. ومن الصغائر: في حق غيرهم. وقد يجبان - كالكدت -؛ لإنقاذ مظلوم» وذكر 
عتب> نحو خاطب؛.وهذان لا اكد كق"اللسان غنهما» لوجوبهها: 

قوله: ( ومشاتة ) المراد بها: أصل الفعل» أي: الشتم» وهو والسب بمعنى واحدء وهو مشافهة 
الغير بما يُكره؛ وإن لم يكن فيه حدّء كيا أحمقء يا ظالم. والقذف أخص منهما؛ إذ هو الرمي 
بما يوجب الححدٌ غالبًا. 

قوله: ( لأنه مُخبط للأجر ) أي: لأن المحرم من الكذبء والغيبة» والمشاتمة» وغيرهاء خبط 
لثواب الصّوم. 

قوله: ( كما صَرّحوا به ) أي: يإحباطه للأجر فقط 

قوله: (رَدَلْتَ عليه الأخبار الصحيحة ) منها: خبر الحاكم في ٠‏ صحيحه ): ١‏ ليس الصيام من 
الأكل والشرب فقط. الصيام من اللغو والرّفْتْ » 20. وخبر البخاري: « من لم يَدَعْ قول الزُور 
والعمل به فليم ن لله حاجة أن يَدّعَ طعامه وشرابه » "© والمراد: أن كمال الصّوم إنما يكون بصيانته 

ع لض والكلام الرديء؛ لا أن الصّوم يبطل بهما. 


سكن الصوم جل سس ب عع حب سح لام" ١‏ 


وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته. وقال بعضهم: يبطل أصل صومه. وهو قياس 
مذهب حمل في الصّلاة في المغصوب. ولو شتمه أحد فليقل - ولو في نفل -: « إنى صائم »», 


قال في ١‏ التحفة » (©: وخبر: ٠‏ خمس يُقُطرن الصائم: الغيبة. والنميمة, والكذب. والقُئلة. 
واليمين الفاجرة باطل » 7" - كما في ١‏ امجموع ) (©. اه. 

قوله ١‏ وبه يد ) أي عنا ذكر من تصريههني: ودلالة الأخبار. 

ونّصٌّ الشافعي يإحباط الأجر بذلك: يرد بحث الأذرعي حصول الأجرء وعليه إثم المعصية. 

قوله: ( وقال بعضهم ) هو الأوزاعي» كما في «١‏ التحفة ) (6. 

وقوله: ( ييطل أصل صومه ) ع لظاهر الحديث المار وهو: ٠‏ خمس لفطرن ا ) إلخ. 

قوله: ( وهو قياس ) أي: بطلان أصل الصّومِ قياس مذهب الإمام أحمد في الصلاة في 
ا مغصوب» فإنها تبطل عنده فيه (©. 

قوله: ( ولو شَّتَمه أحد فليقل... إلخ ) أي : لخبر: « الصيام جُنَّهَ فإذا كان أحدكم صائمًا 
فلا يَرْفْثْ ولا يَجُهلء فإن امرؤ قاتله. أو شاقه. فليقل: إني صائمء إني صائم 01 يك مريين أي 
يقوله بقلبه لنفسه؛ لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها - كما نقله الرافعي عن الأئمة - 
أو بلسانه بنية وعظ الشَّاتم» ودفعه بالتي هي أحسن - كما نقله النّووي عن جمع وَصَحْحه - 
ثم قال: فإن جمعهما فحسن, وقال: إنه يُسَنٌ تكراره مرتينء أو أكثر؛ لأنه أقرب إلى إمساك 
ماح عند :وكزل لّكشي : ولا أَظنٌ أحدًا يقوله: مردود بالخبر السابق. اه « شرح الروض ) ( ©. 

قوله: ( ولو في نَفْل ) أي: في صوم نفل» وهو غاية لقوله: فليقل... إلخ. 

رقوله: ( إني صائم ) مقول القول. وقوله: ( مرتين) مفعول مطلق ليقل. 

قوله: ( في نفسه) متعلق بقوله: ( فليقل )؛ أي: فليقل في نفسه. وإطلاق القول على ما كان 


مم ؟ ١‏ 2 يي ل وُسطىطصطش 2‏ س2 ا ا ُشإالالسللدللل©2 اا ص 107 3 1 022 


تذكيرًا لهاء وبلسانه: حيث لم يظن رياء, فإن اقتصر على أحدهما: فالأولى بلسانه. ( و ) سن مع 
التأكيد ( برمضان ).؛ وعشْره الأخير اكد, ( إكثار صدقة ), وتوسعة على عيال, وإحسان 350 


بنفسه ثابت فى كلامهم كثيراء وَيُسَئَى قولا نفسيًا. قال الأخطل (©2: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


نا 


وقوله: ( تذكيرًا لها )» أي: لنفسه أنه صائم لتصبر. 

قوله: ( وبلسانه ) معطوف على ( في نفسه )» والواو: بمعنى ( أو )» أي: أو ليقل بلسانه ذلك» 
ركذا لضفه 

قؤله: راخيق لمارظن روزا ) اتقبيد القوله الك باللسناف» أي + اقليقل: ذلك نيه متييك الم: يط ريا 
دلق كات قله تر كه كاله يقلنة. 

قوله: ( فإن اقتصر على أحدهما ) أي: فإن أراد الاقتصار على أن يقول ذلك في نفسه أو بلسانه» 
فالأولى أن يكون بلسانه, لكن حيث أمن الرياء؛ لأن القصد بذلك الوعظء وبه يندفع ما يُقال: إن 
العبادة يُسَنٌ إخفاؤهاء فكيف طلب منه أن يتلقّظ بقوله: إني صائم؟ وما أحسن ما قاله بعضهم هنا: 


اأغضض الطرف واللسان فقصر وكذا السمع صَنْه حين تصوم 
ليس من ضيع الثلاثة عندي بحقوق الصيام اصاد يموم 


[ الاكثار من الأعمال الصالحة ]: 

قوله: ( وَسُنّ مع التأكيد ) قيد به؛ لأن ما ذكره سُئَّة في كل زمن» فرمضان: زائد بتأكد ما ذكر 
فيه. وعبارة « التحفة ) (: وَيُسَنٌّ» أي: يتأكد من حيث الصّومء وإلا فذلك سُئَّة في كل زمن. 

قوله: ( وعُشْره الأخير... إلخ ) هذا مكرر مع قول المتن الآتي سيما عشر آخره؛ إذ هو راجع 
لإكثار الصدقة وما بعده - كما صرح به الشَّارح عقبه -» فالأولى إسقاطه. 

» قوله: ( إكثار صدقة ) نائب فاعل ( سن ). 

* قوله: ( وتوسعة ) بالجر» معطوف على ( صدقة )؛ أي: وإكثار التوسعة - أي: زيادتها -. 
بالّفع: معطوف على إكثار» أي: وَسَنّ توسعه. 

وعبارة « فتح الجواد ): وكثرة صدقة؛ وزيادة التوسعة على العيال. اه. 

قوله: ( وإحسان ) فيه الاحتمالان الماران انمًا. 


8 
0 5 
إأه مغ الع ال !ا اأاء . 


- 


د ا و١١‏ 


- 


على الأقارب والجيران - للاتباع - وأن يفطر الصّائمين - أي: يعشيهم - إن قدر, وإلّا فعلى نحو 
شربة, ( و ) إكثار ( تلاوة ) للقران 155 انق وار الها اماة حوو ع لغ دو أو ةط و ام ا 


قوله: ( للاتباع ) هو أنه يَلِتَه كان أجود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 
يلقاه جبريل (©. والمعنى في ذلك: تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة قد فقوي 

قوله: ( وأن يُفْطِر... إلخ ) المصدر المؤرّل معطوف على إكثار» أي: وَسْنّ تفطير الصّائمِين 
لا صَحّ من قوله مِكِتهِ: « من فطر صائمًا فله مثل أجره. ولا ينقص من أجر الصائم شيء » (, فإن 
عجز عن عشائهم فطرهم بشَّربَة أو تمرة» أو غيرهما. 

* قوله: ( وإكثار تلاوة للقرآن ) أي: وَسْنّ - مع التأكد - إكثار تلاوة القرآن - أي: ومدارسته - 
بَأن يقرا على غير ويقرأ عليه غيره. وإنما تأكد ذلك في رمضان يلا في ٠‏ الو ةي 11 أن جبريل 
كان يلقى النبي ينه في رمضان حتى ينسلخ, فيعرض عليه يَلِتهِ القرآن ( أي: يلقبه عليه. 

وحكمة العرض: لأجل أن تين الناسخ والملُشوخ. 

قال سيدنا الحبيب. غيد اللّه انادف تصائخه الدينية: 'واعلوؤا عاش الإحوان ت جعلنا الل 
وإياكم من التالين لكتابه العزيز حق تلاوته المؤمنين به الحافظين له امحفوظين به المقيمين لى 
القائمين به - أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات» وأعظم القُدبات» وأجَلّ الطاعات» وفيها 
أجر عظيم؛ وثواب كريم. 

قال الله تعالى: ط إِنّنَ تلوت كنب لله اموا ألصَل وَلعَواْ مما فد ير 
وَعَكَانِيَةٌ يرجت يحَدرَةٌ أن كور © لِوَفيْهُدْ لَجورَهة وَيَرِبِدَهُه بن فضي إِنَّمُ خَمُورٌ 
حور > [ فاطر: 55 5١‏ ). 

وقال رسول الل ٠:‏ أفضل عبادة أي تلارة القرآن » 9©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء 
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لا أقرل ألم حرف واحد, بل ألف حرف» ولام حرف, وميم حرف ) ©20. 
وقال عليه الصلاة والسلام: « يقول الله تعالى: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي, 
أعطيته أفضا ل ما أعطي السائلين» وفضل كلام اللَّه على سائر الكلام كفضل الله على خلقه لس 

وقال عليه الصلاة والسلام: و اقرأوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ) 29, 

وقال علي كرم الله وجهه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة 
ومن قرأه وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف خمسون حسنة؛ ومن قرأه تار الصلاة 
وهو على طهارة كان له بكل حرف خمس وعشرون حسنة؛ ومن قرأه وهو على غير طهارة كان 
لفايكل حرق عقر حستات: 

واعلموا أن للتلاوة آداًا ظاهرة وباطنة, ولا يكون العبد من التالين حقيقة, الذين تزكو تلاوتهمء 
ويكون من الله بكان» حتى يتأدّبِ بتلك الآداب» وكل من قَصّر فيهاء ولم يتحقق بها لم تكمل 
تلاوته ولكنه لا يخلو في تلاوته من ثواب» وله فضل على قدره - فمن أهم الآداب وآكدها: أن 
يكون التالي في تلاوته مُخُلصًا لله تعالى» ومريدًا بها وجهه الكريم, والتَّّوِب إليه» والفوز بثوابه. 
وأن لا يكون مُرائيًاء ولا مُتَصَئْعَاء ولا مُتزيئًا للمخلوقين» ولا طالبًا بتلاوته شيئًا من الحظوظ 
العاجلة» والأغراض الفانية الرّائلة. وأن يكون ممتلئ السر والقلب بعظمة المتكلم عز وعلاء خاضعًا 
لجلاله. خاشع القلب والجوارح» حتى كأنه من تعظيمه, وخشوعه واقمًّا بين يدي الله تعالى يتلو 
عليه كتابه الذي أمره فيه ونهاه. 

وحق لمن عرف القرآن وعرف المتكلم به أن يكون كذلكء وعلى أتم من 

كيف وقد قال الله تعالى: ون سا ل عر ل د هت 

أ وَيَزلكَ الْأَمشلٌ تَْرِيهَا حابن العم كرك # [الحشر: 5١‏ ]؟! فإذا كان هكذا يكون حال 
الجبل - مع جموده وصلابته - لو أنزل عليه القرآن» فكيف يكون حال الإنسان الضعيف المخلوق 
من ماء وطين؟! لولا غفلة القلوب وقسوتهاء وقلة معرفتها بعظمة الله وعزته وجلاله. اه. 

قوله: ( في غير نحو الحش ) متعلق ب (إكثار )» أي: سْنْ إكثار في غير نحو الحشٌ. أما نحو 


ين العبوم: الأعك ال د . لل١8١١‏ 


ولو نحو طريق» وأفضل الأوقات للقراءة من النهار: بعد الصبح, ومن الليل: في السّحر, فبين 
العشاءين. وقراءة الليل أولى؛ وينبغي أن يكرن شأن القارئ: التدبر. ملع اعجار لدوم لابوا 1 


الحشٌ فلا يُسَنٌّ إكثارها فيه ومفهومه أن أصل التلاوة ُسَنٌ فيه» وليس 3 ل نَضَوا عليه من 
كراهة الذ كنع والغراءة في محل قضاء الحاجة من بول أو غائط» بل اختار بعضهم التحريم؛ لكن 
حال قضاء الحاجة. والحشٌ - بضم الحاءء وفتحها - محل قضاء الحاجة» وَيُسَمَى بيت الخلاء. 
واختلف أهل اللّغة في إطلاق اش على ما ذكر: فقال بعضهم:إنه حقيقة» وقال بعضهم:إنه مجاز - 
كما في ١‏ المصباح » - وعبارته (": الحشٌ: البستان» والفتح أكثر من الضم. وقال أبو حاتم: يقال 
لبستان النخل: حشٌ. فقولهم: بيت الحشٌ: مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في 
البساتين» فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلمًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. وقال في ١‏ مختصر 
العين»: المحشة: الدّبرء والمحش: الخرج - أي: مخرج الغائط - فيكون حقيقة. اه. بحذف. وانظر: 
ما نحو الحشٌ؟ ولعله المككان المتيقن نجحاسته - كالمزبلة» واجزرة. 

قوله: ( ولو نحو طريق ) غاية لغير نحو الحشٌّء أي: ولو كان ذلك الغير نحو طريق. 

وعبارة ١‏ فتح الجواد ): ولو نحو طريق» أو حمام توفر فيه التدبر. اه. 

قوله: ( وأفضل الأوقات... إلخ) قال الإمام التّووي - رحمه الله تعالى - في « الأذكار » ” 
اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة» ومذهب الإمام الشافعي وآخرين - رحمهم الله تعالى -: 
أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره. 

وأما القراءة في غير الصلاة: فأفضلها قراءة الليل» والنصف الأخير منه أفضل من الأول 
والقراةة تفي :لقي ون لماع ا 

وأما قراءة التّهار: فأفضلها ما بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة في قت من الأوقات: 
ولا في أوقات النهي ص الصلاة. وأما ما حكاه ابن أبي داود - رحمه الله تعالى - عن معاذ 
ابن رفاعة - رحمه الله تعالى - عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصرء وقالوا: إنها دراسة 
يهود: فغير مقبول» ولا أصل له. 

ويختار من الأيام: الجمعة» والإثنين» والخميس» ويوم عرفة. ومن الأعشار: العشر الأول من ذي 
المجدع وات" اكير عن قي مها .رومن الشوور: رمفنانه ذاه 

قوله: ( وقراءة الليل أولى ) أي: من قراءة الثّهار؛ لأن الخشوع والتدبر في قراءة الليل 
لا يحصلان في قراءة النهار. 

قوله: ( وينبغي أن يكون ثأن القارئ التدبر ) أي: للا يقرؤه والتّفهم له حاضر القلب معه. 


؟ ١‏ لجس ل ب ل حت تخ م ص لخ | رن الصوم: 


قال أبو الليث في « البستان »: ااا 00 


قال تعالى: 0 كنب ألته إِلَكَ مك لِدَروَا ييه 00 ولوأ لذبب 4 [ص: ١5‏ )> وقال 
تعالى في معرض الإنكار والتوبيخ لأقوام: 9 نلا يَدبرُونَ لْشْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقََالُّهَآ © [ محمد: ؛؟ ] 
وقال علي كرم الله وجهه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. 

وصدق ي#ه؛ لأن القرآن إنما أنزل ليتدبر» وبالتدبر يفهم المراد منه» ويتوصل إلى العلم به. والعمل 
يما فيه» وهذا هو المقصود بإنزاله وبعثة الرسول عَلِثَرٍ به. 

والسطن املف برصنة اللماعلهد» لذن أثرا إذا رلالكه والقارعة اتدزره واتهمهمك اح 
إلى من أن أقرأ القرآن كله. وعن الحسن البصري أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل 
إليهم من ربّهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار. اه. ملخصًا من النصائح. 

قوله: ( قال أبو الليث في البستان... إلخ ) قال اللووعت برشقة الله تعالى :كفن والأذكار ) 9) 
ما ملخصه: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارّاء سفوًا وحضراء وقد كانت للسلف #د 
عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه, فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين حَثْمة 
وآخرون في كل شهر حَدْمة» وآخرون في كل عشر ليالٍ حَسّْمة» وأخرون في كل ثمان ليالٍ حَثْمة 
وآخرون في كل سبع ليالٍ - وهذا فعل الأكثرين من السلف - وآخرون في كل ست ليالٍ» 
وآخرون في أربع» وكثيرون في كل ثلاثء وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة؛ وختم 
جماعة في كل يوم وليلة ختمتين» وأخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وختم بعضهم في 
اليوم والليلة ثمان ختمات: أربعًا في الليل» وأربعًا في النهار. 

وامختار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
وها رقن قل فضي على اقدن يحعيل لطع كفا ل اقيم ينا بتر عاو كذ اام كان تمكو ابر لفل : 
أو فُضْل الحكومات بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الدّين والمصالح العامة للمسلمين 
فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله» ومن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر - ما أمكنه - من غير خخروج إلى ححدٌ الملل» أو الهذرمة في القراءة. 

الاي ا ا ا رُؤٌيئاه بالأسانيد الصحيحة في 

سان أبي داود اماي والنسائي» وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص يها قال: قال 
رسول الله مَلِتَ: « لا يَفْقَه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ) (©. 


ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السّنة مرتين - إن لم يقدر على الزّيادة -. 2373711 


وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ» فإن كان يختم في الأسبوع مرةء فقد كان 
عثمان ذثمه يبتدئ ليلة الجمعة) ويختم ليلة الخميس. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في « الإحياء » 2: الأفضل أن يختم خعمة بالليل» وأخرى 
بالتهار ويجعل ختمة النهار يوم الإثنين في ركعتي الفجر أو بعدهماء ويجعل حتمة الليل ليلة 
الجمعة في ركعتي المغرنب أو بعدهماء ليستقبا عقيل اول النهار وآخره. 

وروى ابن أبن داود: ع ن عمرو بن عره ة التابعي الجليل 0-6 قال : كانوا يحبوكث أن يختم القرآن 

من أول الليل؛ أو من أول النهار "2. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: ( من ختم 
القرآن أية ساعة كانت من التهار صَلَّت عليه الملائكة حتى بمْسيء وأية ساعة كانت من الليل صلت 
عليه الملائكة حتى يصبح )20 

ثم قال - رحمه الله تعالى -: ويُسْتّحب الدّعاء عند الختم استحبابًا متأكدًا شديدًاء لما روينا عن 
عوك الأعرج - رحمه الله تعالى - قال: ( من قرأ القرآن ثم دعا ص على دعائه أربعة آلااف 
ملك ) 9©), 
او كله في امور الااخرة. وامور المسلمين. وصلاح سلطانهم. وسائر ولاة أمورهم) وفي توفيقهم 
للطاعات» وعصمتهم من الخالفات» وتعاونهم على البر والتقوى, وقيامهم بالحق. واجتماعهم 
عليه وظهورهم على أعداء الدّين» وسائر المخالفين. اهم 

وقوله: وجي الدعاء عند الختم. .. إلخ 2 نما ر يحسن إيراده هنا: الدّعاء الذي يد عو يه 
شيخنا الأستاذ علامة الريك موا السيد أحمد بن زيني ا ا ع 


للب اشنا وار فعقا بالقران العظيم 0 لنا باللأيات والذكر الحكيم» وتقبل منا إنك أنت 


٠ع‏ هوف هف 6ه ودود فقوهعء.هعووو ووه ووو و هوه وه ف ووه و وو ووه و ومس ووو و ووو وه و ووو و هه ووه وه هه وه هد وو و ومو وه ووو و وو هع و عووو: 


السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وَججَدُ علينا إنك أنت الجوّاد الكريم: وعافنا من 
كل بلاء يا عظيم. 

الوم اتجعل القزان لمعته روي "فاضا وتشفاع متكدوريا):وتوو أبضا زناه زقلها تب توما عدوا 
وأحزانناء ومغفرة لذنوبناء وقضاء حوائجناء وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك» وإلى جناتك جنات النعيم. 

الهم اوعدا بالقران النظنمه م اسغلة لها إقاما وتوا وعدك ورد اللميه 000 
وعلمنا منه ما ججهلناء وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهارء» واجعله ححجّة لناء 
ولا تجعله حُحجّة عليناء مولانا رب العالمين. 

اللهم فكما بلغتنا خخاتمته» وعلمتنا تلاوته» وَفَضَّاتنا بدِينك على جميع الأمى وخصصتنا بكل 
فضلء» وكرم» وجعلت هدايتنا بالتبِي الطاهر النسبء الكريم الحسبء سيد العجم والعرب, سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فنسألك اللّهم ببلاغه عنكء وقربه ملك وجاهه المقبول 
لديك, وحمّه الذي لا يخيب من توسّل به إليك: أن تجعل القرآن العظيم لنا إلى كل خير قائدّاء 
وعن كل سوء ذائدًاء وإلى حضرتك وجنة الخلد وافدًا. 

الهم أرشدنا بحفظه: وأعذنا من نبذه ورفضه وقلاه وبغضه. ولا تجعلنا ثمن يدفع بعضه ببعضه. 

اللضم أغكنا يدامج ميم الأسراكه :ورض يها تتوبفاعان الملل والإقس اقم يوذل يه الها غلن 
الصدق والاعتراف, واجمعنا به على مسرة الائتلاف؛ واحشرنا به في زمرة أهل القناعة والعفاف. 

الهم شرف يه مقاتنا: في :مكل الرخمة::واكنقدا فى اظل النخمة» وبلخناايه انهازة الزاد والونة 
وبتض به وجوهنا يوم القتر والظلمة. 

الهم إنا قد دعوناك طالبين» ورجوناك راغبين» واستقلناك معترفين» غير مستنكفين» إقرارًا لك 
بالعبودية» وإذعانًا لك بالربوبية» فأنت الله الذي لا إله إلا أنت» لك ما سكن في الليل والنهار» 
وأنت السميع العليم. 

الهم فجد علينا بجزيل التعماءء وأسعفنا بتتابع الآلاء» وعافنا من نوازل البلاء» وقنا شماتة 
الأعداء, وأعذنا من دَرَك الشَّقَاء وحطنا برعايتك في الصباح والمساء. 

إلهنا وسيدنا ومولانا: علياك اتركل لوي يداجانت وإليك نتوسل في مهماتناء لا نعرف غيرك 
فندعوه. ولا نؤمل سواك فترجوه. الهم فجد علينا بعصمة مانعة من اقتراف السيئات» ورحمة 
ماحية لسوالف الخطيئات» ونعمة جامعة لصنوف الخيرات؛ يا من لا يُضَّل من أصحبه إرشاده 
وتوفيقه, ولا ل من ا عليه وسلك طريقه؛ ولا دل من عَبَدّه وأقام حقوقه. 

اللّهُم فكما بلغتنا خاتمته» وعلمتنا تلاوته» فاجعلنا ممن يقف عند أوامرف ويستضيء بأنوار 


:لسو الأ ري يتاذ ب ا ل .114014 
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جواهره؛ ويستبصر بغوامض سرائره» ولا يتعدّى نهي زواجره. 

اللهم وأورد به ظمأ قلوبنا موارد تقواك» واشرع لنا به سُئْل مناهل جدواك؛ حتى نغدو خماصًا 
من حلاوة قصدك, ونروح بطانًا من لطائف رفدك. 

اللّهم 5 به من موارد الهلكات» وشلمنا به من اقتحام الشبهات» وَعْهِّنا به بسحائب 
البركات» ولا تخلنا به من لطفك فى جميع الاوقات. 

اللّهم جلّلنا به سرادق النّعم» وغشنا به سرابيل العصم. وبلغنا به نهايات الهمم, واقشع به عنا 
غيابات التّقَم ولا تخلنا به من تفضلك يا ذا الجود والكرم. 

اللّهم أعذنا به من مفارقة الهم ومساورة الحزنء وَسَلّمنا به من َل الؤجال في ضع الفقن» وأعنا 
به على إدحاض البدع وإظهار السنن» وزيا بالعمل به في كل محل ووطنء وأجرنا به من عاداتك 
على كل جميل وحسنء إنك أنت العوّاد بغرائب الفضل وطرائف المأن. 

اللّهِم اجمع بيه كلمة أهل دينك على القول العادل) وارفع به عنهم عزة التشاحن وذلة 
التخاذل» واغمد به عن سفك دمائهم سيف الباطل» وجو لنا ومجميع المسلمين في العاجل والآجل» 
رَجَمَلنا وإياهم في المشاهد واحافل» وَعْمَنا وإياهم يإنعامك السابغ وإحسانك الشامل» إنك على 
ما تشاء قادرء وينا نحب فاعل. 

اللّهم وإذا انقضت من الدنيا أيامناء وأزف عند الموت حمّامناء وأحاطت بنا الأقدار وَشَخْصَتَ 
إل قدوم الملائكة الأبصارء وعلا الأنين» وَعَرق اجبين» وكثر الانبساط والانقباض» ودام القلق 
والارتماض» فاجعل اللّهِم ملك الموت بنا رفيقاء وبنزع نفوسنا شفيماء يا إله الأولين والآخرين» 
وخا حلقه لميقات يوم الدين» توقنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. 

اللّهم إنهة الك وكونن انلف كنيلك الأمين »وناك الأديام والمرساكة أن تصن سنلفلا ةا 
وعساكره نصكًا ص به الدّين؛ وَتّذِل به رقاب أعدائك الخوارج والكافرين 

الهم وفق سائر الوزراء والامراء والقضاة والعلماء وَالعُمّال للعدل ونصرة الدّين والعمل 
بالشريعة المطهرة في كل وقت وحين 
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اللهم اغفر للمؤمئين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وَألف بين قلوبهم. واصلح ذات ييِنِهم, 
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة, وثبتهم على ملة رسولكء وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي 
م عليه وانصرهم على عدوّك وعدوهم - إله الحق - واجعلنا منهم. 

اللّهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» ويكذبون رسلكء» ويقاتلون أولياءك. الهم 
ا 2 الهم فلّ حدهم؛ اللّهم أقل عددهم, اللّهُم خالف بين كلمتهم, 
الهم اجعل الدائرة عليهم 5005 أرسل العذاب الأليم عليهم: ؛ اللهم ارمهم بسهمك الصائب» اللهم 


5ة؟ ١‏ باب الصوم: 


وقال أبو حنيفة: من قرأ القرآن فى كل سنة مرتين: فقد أذّى حقه. وقال أحمد: يكره تأخير 
ختمة أكثر من أربعين يومًا بلا عذر؛ لحديث ابن عمر. 0 


أحرقهم بشهابك الثّاقبء اللَّهِمِ , اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين» الليث اكت هومن دا الحلم 
واللطف» واسابهع مدد الإمهال, وَعْلُ أيديهم؛ واربط على قلوبهم» ولا تبلغهم الآمال. اللي 
لاتمكن الأعداء لا فينا ولا متاء ولا تسلطهم علينا يذنوبناء الهم قنا الأسوأء ولا تجعلنا محلًا للبلوى. 

الهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل» يا من بفضله لفضله أسألك إلهي العجل العجلء الإجابة 
الإجابة» يا من أجاب نوحًا في قومه. يا من نصر إبراهيم على أعدائه» يا من رَدَ يوسف على 
يعقوب, يا من كشف ضر أيوب» يا من أجاب دعوة زكرياء يا من قبل تسبيح يونس بن مَنّى. 

نسألك الهم بأسران اصخات هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك» وأن تُعطينا 
ما سألناك؛ وأنجر لنا وَعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين» لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين. 

لين نا فج اناك العونة. الكاملةة. :وا فز هد "العا جلك ولعي الكاملة: واتكلة. السنافية». والمعرقة 
الواسعة؛ والأنوار الساطعة, والشفاعة القائمة» والحيجة البالغة» والدرّجة العالية» وفك وثاقنا من 
المعصية» ورهاننا من النقمة» بمواهب الفضل وامنة. 

لهم لا تدع لنا ذنئا إلا غفرته: ولا عيبا إلا سترته. ولا هَمًا إلا قُرجتهء ولا كربًا إلا كشفته 
ولا دَيْنَا إلا قضيتهء ولا ضالا إلا هديته. ولا عائلا إلا أغنيته» ولا عدوًا إلا حَذَّلتهِ وكفيتهى 
ولا صديقًا إلا رحمته وكافيته» ولا فسادًا إلا أصلحته. ولا مريضًا إلا عافيته» ولا غائًا إلا رددتى 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتهاء فإنك 
. تهدي السبيل» وتجبر الكسيرء وتغني الفقير» يا رب العالمين. 
5-7 اخ الذقنة خئة وق الأضزة حَسهٌ ويا عَدَابَ أَلثَّارٍ © [ البترة: 0١‏ ] 


”9 رين 4 1 من وق لاسن الك له 0 
ركنا للك اهنا وإن لو سفن لا ورهيا تكن من الْحَسِرِنَ # [ الأعراف: 3١‏ ]. 
( نك أ قثا ايز لاإ تق سطل شَنْوٍ ير 4 [ التحرم: ١‏ ]. 
«ل ريما بذ ينا إن أ نت أَلسَّمِيعٌ الْمَلِيِمُ » [ البقرة: ١١7‏ ]. 
وَنْ عَلِناً إِنَكَ إِنّكَ أنت أَلتَوَابُ لتحم © [ البترة: 1١8‏ ]. 
وس للا عل عي اموه رع ال رصي امس اسن وو 2 
وَسَكمُ ع عَلَ المَرْسَلِنَ © وَأْمَدُ يِلّه رب العطلييت © [ البقرة: ٠١١‏ ]. 


تنا ند تنا 


سان الصلوم: الأعمال اناه با سس ببب_سسسسسجججججببب ب بس با لآ! | 


( و)إكثار عبادة و ا و ا 0 


قوله: ( إكغار عبادة ) أي: وَسْنّ - مع التأكيد - إكثار عبادة في رمضان, وذلك لفضل أوقاته 
وحصول المضاعفة فيه» و كر لواب وتيسير العمل بالخيرات فيه. 

أما المضاعفة: قَلِما ورد أن الثّافلة في رمضان يعدل ثوابها ثواب الفريضة؛ والفريضة فيه بسبعين 
فريضة في غيره. 

دون عع غراف دا لزي ويكسل عن اغتنام هذه التجارة التي لا تبور؟ وأما تيسير العمل 
بالخير فيه؛ فلأن التّفس - الأمّارة بالشوء - مسجونة بالجوع 5 والعماطيق متبط عرد 
الخيرء المعوقين عنه مصفدون, لا يستطيعون الفسادء ولا يتمكنون منه. 

ا و ل 0 
غليه: لقذلان > والعياة .بالل تعالى - 

( فائدة ): رُوي عن سلمان الفارسي ذه قال: خطبنا رسول الله ته في آخر يوم من شعبان 
فتمَال: « أيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك, فيه ليلة القدر. يي ألف شهر جعل 
اللّه تعالى صيامه فريضة, وقيام ليله تطرَّعًاء من تَقَوَبِ فيه بخصلة من الخير كان كمن أذّى فريضة فيما 
سواه. ومن أذَّى فريضة كان كمن أذّى سبعين فريضة فيما سواد. وهو شهر الصبر, والصبر ثوابه 
افوقو حير الواساق تزرهو سير يراد له .ررق الزمن بيقن قطر فوواعياتها "كان له عن رقية ومغفرة 
لذنوبه »» قلنا: يا رسول الله. ليس كلنا يجد ما يُفْطر به الصائم» قال: ١‏ يعطي الله هذا الثواب من 
يُفُطِر صائمًا على مَذْقَة لبن» أو شربة ماء. أو تمرة. ومن أشبع صائمًا كان له مغفرة لذنوبه. وسقاه ربه 
من ن حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبذاء وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء, وهو شهر 
أوله رحمة. وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار. ومن خَفْف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار. 
فاستكثروا فيه من أربع خصال, خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما - 
أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الل وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللّتان 
لا غنى لكم عنهما: تسألون ربكم الجنة, تتعوذون به من النار » (©, 

إخواني: هذه بشّارة للصوّام في شهر رمضان.ء إذا حَمُوا نفوسهم من الرّلل والعصيان, وأخلصوا 
صيامهم للواحد انان فكيف حال المُمَرَط الذي يصوم ويأكل لحوم الإخوان؟ ويصلي وجسمه 
في مكان وقلبه في مكان؟ ويذكر الله بلسانه وقلبه مشغول بذكر فلان وفلان؟ فيا من أصبح إلى 


١4 


و( اعتكاف ) للاتباع ( سيّما ) بتشديد الياء. وقد يخفف, والأفصح جر ما بعدهاء 500 


ما يضره متقدمّاء وأمسى بناء أمله بكف أجله متهدمًا: ستعلم من يأنى غدًا حزيئًا متندمّاء ويبكي 
ا 1 ل ا 1 عدة 0 
صوم فسد فلم يسقط به الفرض؟ ركم من صائ ينضح احساب يوم الرض؟ وكم من عام 
لحرو مر ةد ٠‏ المتعد المذود؟ ومن السَّقَى ا 0 
سعد في هذا الشهر بحراسة أيامه من كفٌٍ جوارحه عن كسب آثامه ولقد خاب من لم ينله من 
صيامه إلا الجوع والظماً. 


وما أحسن قول بعضهم فيه: 


شهر الصيام لقد علوت م> 

باسنا تم رمشتاة قدا شور كه 
يا فوز من فيه أطاع إلهه 
فالويل كل الويل للعاصي الذي 


فيه أبَاحكم المهيمن مغنمًا 
متقرباء متجنباء هما حرما 


بأل «الله:الكرم النان أن مانا من تاف على بحدود :ضام رمضتاةة “لقا بالقودوين 
والجنان» والقصور وال حور العين الحسان» بجاه سيد ولد عدنان يَِنَمء وعلى آله في كل آن, آمين. 

* [ سُّنَّة الاعتكاف ]: 

قوله: ( واعتكاف ) أي: وَسُنّ - مع التأكيد - إكثار اعتكاف. 

قوله: ( للاتباع ) هو ما رواه ابن ماجه والبيهقي» عن ابن عباس: ١‏ المعتكف يعكف الذّنوب, 
ويجرى له من الأجر كأجر عامل الحسنات كلها » (2. وما رواه الشيخان 27 عن عائشة صَيه 
قالكة كان رسؤل الله كات يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توَفَاه اللّهه ثم اعتتكف أزواجه 
فق بده لأنه أقرنت 'لضوت التفس .عن «ارتكاب ما لا يليق: 

قوله: ( سيمًا... إلخ ) السى: المثل. 


وقوله: ( والأفصح جر ما بعدها ) أي: على الإضافة؛ ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» 


سان الصوم: رييب ل ل تت ع ا جب د تي 18 " ١‏ 


وتقديم لا عليهاء وما زائدة وهى دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم ثما قبلها ( عشر آخره ) 
فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع, وين أن يمكث مُعتكفًا إلى صلاة العيد. وأن يعتكف 
قبل دخول العشر. ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر. أي: الحكم 


ونصبه على التشبيه بالمفعول به أو على أنه مفعول لمحذوفء. وقيل: على التّمييز» لكن إذا كان نكرة. 
وقوله: ( وتقديم لا عليها) أي: والأفصح تقديم لا النافية للجنس» واسمها سى» وخبرها محذوف. 
قوله: ( وما زائدة) وقيل: موصولة» والاسم الذي بعدها مرفوع على أنه خبر محذوف, والجملة صلة. 
قوله: ( وهي دالة... إلخ ) أي: فيقال: هنا العشر الأواخر أولى بالثلائة من غيرهاء ولا يستثنى 

بها على الاصح. 
قوله: ( عشر آخره) يقرأ لفظ عشر بالجر على أنه مضاف إليه على الأفصحء ويجوز رفعه ونصبه. 
قوله: ( فيتأكد له ) أي: في العشر الأخير. 
وقوله: ( إكثار الثلاثة ) هي: الصدقة, والتلاوة» والاعتكاف. 
قوله: ( للاتباع ) هو ما صَحٌ أنه َلِدٍ كان يجتهد في العَشْر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها (2. 

وما صَمْ أنه عليه السلام: كان إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل كله وأيقظ أهله. وشد المْرّر 0©. 

وهو كناية عن التهيؤ للعبادة» والإقبال عليها بهمة ونشاط. 
قوله: ( ويتأكد إكثار... إلخ ) مكرر مع قوله الأُوّلء فيتأكد له إكثار.. إلخ. فالأولى إسقاطه 

ويكون قوله: ( رجاء.. إلخ ) علة لقوله: ( وَيُسَنُ أن يمكث معتكفا ). 
قوله: ( رجاء مصادفة ليلة القدر ) أي: طلبًا لإدراكها. 
قوله: ( أي الحكم ) تفسير للقدر, فالمراد من ليلة القدر: ليلة الحكم. وفي ٠‏ حاشية الجمل على 

الجلالين »» وفي القرطبي» قال مجاهد في ليلة الحكم: وما أدراك ما ليلة القدر؟ قال: ليلة الحكم. 
والمعنى: ليلة التقديرء» سُمّيت بذلك؟؛ لأذااللك مكال ون ذه طاترف وق يه ال اانا 

الكئة القابلق من أمر الموت» والأجل) والرّزق» وغير ذلكء وَيُسَلّمه إلى مُدَيٌرات الأمورء وهم أربعة 

من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» وجبرائيل - عليهم السلام - . اه. « تحفة ». وفي 

؛ تحفة الإخوان » للفشني: ومعنى أن الله تعالى يُقَدّر الآجال والأرزاق: أنه يُظهر ذلك للملائكة, 

ويأمرهم بفعل ما هو من سعتهم وضيقهم بأن يكتب لهم ما قَدّره في تلك السّنة» ويعوفهم إياه. 


١”.‏ ع باب الصوم: 


والفصل, أو الشَّرفء والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر 1100 


وليس المراد منه أنه يُْدِئه في تلك الليلة؛ لأن الله تعالى كدر المقادير قبل أن يخلق السموات 
والاآرض. 

وقل للحننية ين الفطيل؟ الي .قد كار الله المقادير اقل أن كلق التسنزات. و ارش قال 
بل قبل 30 اقما من اليلة القثر؟ قال :سوق المقادير إل الموافركه وتفية القضاء المقدري اه 

قوله: ( والفصل ) بالصاد المهملة» وما يوجد في غالب النُسخ من أنه بالضاد المعجمة تحريف من 
الششَاخء وهو بمعنى الحكم, فعطفه عليه مرادف. 

قوله: ( أو الشرف ) عطف على ( الحكم ) وهو غيره؛ فهو تفسير آخر للقدر. فمعنى ليلة القدر: 
ليلة الشرف, وَسّمّيت تلك الليلة بذلك: لعظمهاء وشرفهاء وقدرها - من قولهم: لفلان قدرء اي: 
شرف ومنزلة. قاله الأزهري وغيره. ثم إن شرفها يحتمل أن يكون راجعًا للفاعل فيها على معنى أن 
ا النوا يالا صار ذا قدر وشرف» ويحتمل أن يرجع إلى نفس العمل. 

قوله: ( والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ) هذا من جملة التعليل» بل هو محطه؛ أي: 
وإنما تأكد إكثار العبادات فيه رجاء مصادفة ليلة القدرء التي العمل فيها خير من العمل في ألف 
شهرء وهي: ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر. 

ورُوي عن ابن عباس ييا أنه: ذكر لرسول الله ييه رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على 
عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فتعجب رسول الله ملقم لذلك وتمنى ذلك لأمته. فقال: « يا رب 
جعلت أمتي أقصر الأثم أعماراء وأقلها أعمالا » ('2, فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيوًا من ألف 
قور وق إن الكل : ما اسطنى ما كات يقال له عابد معت ميعن الله كناك أل كين تأعطرا 
ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يُسَمَوا عابدين من أولئك العُباد. وما أحسن قول بعضهم: 


هن لهالة القدرالقى شرت عل كال الكديون بسار الاغواء 
من قامها يمحو الإله بفضله عقة: الدنوض وساتسن: الانام 
لذبن سان الو ا ا وقضى القضاء وسائر الأحكام 
فادعوه واطلب فضله تعط المنى وتجاب بالإنعام والإكرام 
فاللّه يرزقنا القبول بفضله ويجود بالغفران للصوّام 


ويذيقنا فيها حلاوة عفوه ويميتنا 2 على الإسلام 


سان الصوم: اللاعشكاف لسلس ل سي هسجححححححبببب سس ى 7# | 


ليلة الحادي أو الثالث والعشرين,. واختار الثووي - وغيره - انتقالها. ا 0 


قوله: ( ليس فيها ليلة القدر ) الجملة صفة ل ( ألف شهر ), أي: ألف شهر موصوفة بكونها ليس 
فيها ليلة القدر؛ وإنما قيد به ليصح ما ذكرهء وإلا بأن دخلت ليلة القدر في ألف الشهر: لزم تفضيل 
الشيء على نفسه بمراتب. 

قال ى ل: ظاهر كلامهم أن ألف الشهر كاملة» وأنها تبدل ليلة القدر بليلة غيرهاء ويحتمل 

ولعل المراد بالشهور: العربية؛ لأنها المنصرف إليها الاسم شرعًا وعُرقًا. اه. « بُجَيْرمِيَ ). 

قوله: ( وهي منحصرة... إلخ ) كالعلة للعلة السابقة. 

وقوله: ( عندنا ) أي: معاشر الشّافعية - أي: جمهورهم؛ وهو الأصحء وعلى مقابله: قيل: إنها 
ليلة تسع عشرة» وقيل: سبع عشرة» وقيل: ليلة النتصف» وقيل: جميع رمضاك. 

وادعى المحاملي أنه المذهب. وَصَحّ فيه حديث,» وقيل: جميع السّنة - وعليه جماعة -» وقيل: 
غير ذلك. اه. « كردي »» نقلا عن « الإيعاب ). 

وقوله: ( فيه ) أي: في العشر الأخير لا تنتقل منه إلى غيره» وتلزم ليلة منه بعينها في المذهب. 

قال البجيرمي ('): ومعناه: أنها إذا كانت في الواقع ليلة حادي وعشرين - مثلا - تكون كل 
عام كذلك, لا تنتقل عن هذه الليلة» فمن عرفها في سَّنَةَ عرفها فيما بعدها. اه. 

قوله: ( فأرجاها: أوتاره ) أي: أقرب الأوقات لليلة القدر من العشر الأخير: أوتاره. وهى الحادي 
والعشرون؛ والثالث والعشرون؛» والخامس والعشرون» وهكنذا. 

وقوله: ( وأرجى أوتاره ) أي: العَشْر. 

قوله: ( واختار النّووي وغيره انتقالها ) أي: من ليلة من العشر إلى ليلة أخرى منه. وإنما اختار 
ذلك جمعًا بين الأخبار المتعارضة في محلها. 

قال الكردي: وكلام الشّافعي ييه في الجتمع بين الأخبار يقتضيه» وعليه قال الغزالي وغيره: إنها 
تُعلم فيه باليوم الأول من الشهرء فإن كان أوله يوم الأحد أو يوم الأربعاء: فهي ليلة تسع وعشرين. 
أو يوم الإثنين: فهي ليلة إحدى وعشرين. 

أو يوم الغلاثاء أو الجمعة: فهي ليلة سبع وعشرين. أو اللنفيسس:: لب الزلة: لحيس بوعغتريق» 
أو يوم السبت: فهي ليلة ثلاث وعشرين. 


١ ؟".”‎ 


وهي أفضل ليالي السَّنة وصَحٌ: « من قام ليلة القدر لواو اق مقع امن اام مادا لط و 4 ور و 1 


قال الشهاب ابرق في -حاشيته 0 ا « شرح ا 6 7 7 وقد نظمتها بقولي: 


الاة عَنْ لَيِلَةِ الْمَدْر الْبِي 


فعاف ونان الأعير علد 


ُغْرف مِنْ يَوْم ابتَدَاءٍ الثَّهْر 


> اس 


قي وراس مس 


سح مع 
وَإِنْ بَذَا بالسَىد 


الثلاثا السَابعَه 


ٍ 0 ل فَهَى 5 


2 


هَذَا عن الصُّوفِيَةٍ البَقَادِيٌ 
وقد رأيت قاعدة أخرى تخالف هذه؛ وقد نُظمَت فلا حاجة لنا فى الإطالة بها. اه. 
قوله: ( وقد رأيت قاعدة أخرى ) وقد نَظمها بعضهم بقوله: 


نا جمِيعًا إن نَصُمْ يَؤم مجفعةٍ قي ابيع المطري لد ليله عار 


َإِنَ كان يوم الشّفت ول صَوْمِنًا فَحََادِي وَعِشْرِينٌ امد بلا عُدْرِ 
هَإنْ 0 يَوْمْ الصّوْم فى اخد فنا بسَابعة العشرينٌ مَا رمت 6 
َإِنْ هل في انين فَاغلم ينه رداك ولوقي ابيع لمر 

وَيَومُ الثُلَانَا إِنْ بَدَأْ الصَّهْدُ فَاعْتَمِدْ عَلَى حامس ال 0 


وَفي اليا احقل ل وتيا قَدُونَك فَاطلُثْ 0 
وَيَوَْ اليس إن بَدَا الشَّهْدُ فَاجْتَهِدُ نوَافِيك بَعْدَ الْعَشْرٍ في ليلد الوثر 
ل ا 
وباقية إلى يوم القيامة؛ والتي يفرق فيها كل أمر حكيم. وشذ وأغرب من زعمها ليلة النصف من 
شعبان» وعلامتها أنها معتدلة» وأن الشمس تطلع صبيحتهاء وليس لها كثير شعاعء؛ لعظيم أنوار 
الملائكة الصاعدين والنازلين فيها. وفائدة ذلك معرفة يومها؛ إذ يُسَنٌ الاجتهاد فيه كليلتها. اه 
قوله: ( وهي ) أي: ليلة القدر. 
وقوله: ( أفضل ليالي السّنة ) يلا مٌ من أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء وللحديث 
الذي ذكره بقوله: : ( وَصَحٌّ.. .. إلخ ). 
قرله: ( من قام... إلخ), فإن قلت: لفظ قام ليلة القدر. هل يقتضي قيام تمام الليلة» أو يكفي 
اقل ما ينطلق عليه اسم القيام فيها؟ 


سان الصوم: اللامتكافف الل ل سس سيب سا سس ببح “م ١#‏ 


إيَانًا - أي: تصديقًا بأنها حق وطاعة - واحتسابًا - أي طلبًا لرضا الله تعالى وثوابه - غفر له 
ما تقدم من ذنبه ) وفي رواية: ووما تأخر ). وروى البيهقي خبر بر: ومن صلى المغرب والعشاء 
في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان: فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر ). . وروى أيضًا: ومن 
شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر ». وشَّذَْ من زعم أنها ليلة 
النصف من شعبان. 


قلت: يكفي الأقل؛ وعليه بعض الأئمة» حتى قيل: بكفاية أداء فرض العشاء في دخوله تحت 
القيام فيهاء لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال: قام الليلة إلا إذا قام كلهاء أو أكثرها. 

فإن قلت: ما معنى القيام فيها؛ إذ ظاهره غير مراد قطعًا؟ 

قلت: القيام الطاعة فإنه معهود من قوله تعالى: 88 وَقُومُوا يلّو قَدنِِينَ * [البقرة:5+8 ]» وهو 
حقيقة شرعية» فيه. كرماني على البخاري. اه. ( بُجَيرميَ »). 

وقوله: (إِيَانَا ) هو وما بعده منصوبان على المفعول لأجله. أو التمييز» أو الحال بتأويل المصدر 
باسم الفاعل. 

وقوله: ( أي تصديقا ) تفسير ل ( إِيانًا ). وقوله ( بأنها ) أي: ليلة القدر. 

قوله: (واحتسابًا ) معطوف على ( إيمانا ). قوله: (أي طلبًا... إلخ ) تفسير مراد ل ( احتسابًا ). 

قوله: ( غفر له. + الخ ) جوات. ( بن )» والنكتة في وقوعه ماضيًا مع أن الغفران واقع في 
المستقبل: أنه مُتيقن الوقوعء فضلا من الله تعالى على عباده. 

وقوله: ( ما تقدم من ذنبه ) أي: من الصغائر, أو الأعم دون التبعات» وهي حقوق الآدميين 
أما هي: فلا يكفرها إلا الاستحلال من مستحقها إن كان موجودًا أهلًا للاستحلال منهاء فإن 
لم يكن أهلاء أو لم يكن موجودًاء فوارئه. 

قوله: وَسَّذَّ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان ) أي: من زعم أن ليلة القدر هي ليله الئُصف 
من سُعبان فد سل أي : خالف الجماعة الدُّات. 

قوله: ( تنمة ) أي: في ايان حكم الاعجات. 

وقد أفرده الفقهاء بكتاب مُستقلء وَذِكره عقب الصّوم لمناسبته له من حيث إن المقصود من كل 
منهما واحد. وهو كف التّفس عن شهواتها. ومن حيث إن الذي يُنطل الصّوم قد يُنطل الاعتكاف؛ 
ولأنه يُسَنُّ للمعتكف الصيام. 

والأصل : فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: 9 ل فرفرت و م عَلكفُونٌ فق اسهد © [البقرة: 1817 ] 
وخبر « الصحيحين »: أنه مَكِتَوٍ اعتكف العَشْر الأوسط من رمضانء ثم اعتكف العَضْر الأواخر 


ولازمه حتى توقّاه الله تعالى ('2) ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

وأركانه أربعة: لَيِثء ونية» ومُعتدكف, ومُعتكف فيه. ويشترط لها شروط: 

فشرط اللّبث: أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة» فلا كفي ليث أقل ما يجزئ من طمأنيئة 
الصلاة كمجرد العبور؛ لأن كلا منهما لا يُسَتَى اعتكافًا. 

وكروطة ليه اللقازنة لحك ع ”لل السناق ةو قريقا كوو الفعرض للفوطنية إلند كال مد ودا 
ليتميز عن التّفل» فيقول: نويت فرض الاعتكاف» أو: الاعتكاف المنذور. 

ويقع جميعه فرضًاء وإن طال مكنه ورور مساو اما يكن رزو يقع أقل ما يَنُطلق عليه 
الاسم فرضّاء والباقي نفلا - كال ركوع ومسح الرأس - فمقتضاه أن 9 هنا كذلك. 

وََدىَ ع ش 27©: بأن القاعدة المذكورة فيما له أقل وأكمل كالركوع؛ وأما الاعتكاف فلم 
يجعلا له إلا أقل. اه. وَفْكَق غيره أيضًا: بأنا لو قلنا: إنه لا يقع جميعه فرضًا لاحتاج الزائد إلى نية؛ 
ولم يقولوا به» وبخلاف الركوع, ومسح الرأس 

وشرط المعتكف: الإسلام؛ والتمييز» والخلو من الموانع. فلا يصحٌ من كافرء لتوقفه على النية) 
وهو ليس من أهلها. ولا من صبي غير تمي ومجنونء وَمُعْمَى عليه وسكران؛ - إذ لا نية لهم - 
ولا من ججتُبء. وحائضء وَنّفساء؛ لحرمة مُكيهم في المسجد. 

وشرط اممتكك: انيد أن -يكون: كله مسجداء سواء ستطحة ورحيته المعلاودة منة: وصيحفه: 
سر ار ل 0 وجميع ما ذكر يعلم من تعريفه الآتي. 

قوله: ( يُسَنُْ اعتكاف ) وقد يجب بالنذرء ويحرم على الزوجة والرقيق بلا إذن من الزوج 
أو السيد - مع الصحة -», ويكره لذات الهيئة - مع الإذن -» فتعتريه الأحكام ما عدا الإباحة. 

وقوله: ( كل وقت ) أي: حتى أوقات الكراهة؛ وإن تَحََاها.ع ش. وتقدم: أنه في العَشّْر الأخير 
من رمضان أفضل؛ للاتباع. 

قوله: ( وهو لبث... إلخ ) هذا معناه شرعًاء وأما لّغة: فهو اللَثء والحئسء والملازمة على 
الفوو وذ كان يكوا 

قال تعالى: 9 يَمَمْنُونَ ع أَسَنَارٍ لهم 4 [ الأعراف: 8١ع‏ والمراد من اللْبث هنا: ما يشمل الترددء 
بدليل الغاية بعده. 


سئن الصوم: الاعذكاف نابا بسحي ببببببببببببجي ب #! | 


فوق قدر طمأنينة الصّلاة, ولو مترددًا فى مسجد السحقاه ام نتسويه ام سس ا 0 


قزكة :1 قوق :قدو طمابة الفعناةة) اق :ولو سمي اشرق بهد عقا را لمكن للك كذالك: 
فلا يكفي - كما علمت. 

قوله: ( ولو مترددًا ) أي: ولو كان اللابث مترددًا في المسجد غير ساكن في فلا ي؛ يشترط 
السكون والاستقرار فيه» بل الشرط إما السكون أو الترددء بخلاف مجرد العبور؛ فلا يكفي - كما 
ا 

وفي البيجيرميَ ما نصه (©: قال المناوي في أحكام المساجد: ويندب للمارٌ أن ينويه أي: 
الاعتكاف» ‏ ويقف وقفة تزيد على أقل طمأنينة الصلاة فإن نواه ولم يقفء. أو وقف قدرهاء 
أو دونها لم يصح على الأصح. اه. في حاشية السيد الرحماني على التحرير: قال شيخنا: ولا بد 
من إيقاعها حال الاستقرار» فلا يكفي حال المرور حتى يستقر. اه. 

وفي حاشية الكردي نقلا عن | بن حجر في حاشيته على ( فتح الجواد ). ما نصه: هل هو - 
أي: الترو:-- انيم اللذهات مع العود» أو لابتداء العود المسبوق بالذهاب؟ 

والفرق دين أن الأول؛ يجعل مُسمَّاه م ركبًا من اموي والثاني : يجعله اسمًا للثاني 
المسبوق بالأول» فهو شرط لقسيمه الثاني» لا أنه من المسكى. 

ويترتب على ذلك أن قولهم: الاعتكاف يحصل بالتردد مرادهم به أنه إذا دخل المسجد قاصدًا 
العود نوى من حينكذ على الآول» ومن حين الاخذ فى العود على الثانى» فإن دخل لا بنية عود, بل 
طرأ له العود عند وصوله لبابه الثانى بات قي نعض أعزنة اق الود تردداء فتكفى النية 
حيكذ أو لا يتصور هنا تردد؛ أنه وير اده أولاء وإنما طرأ له فى الأثناء» فكان العود كإنشاء 
دخول آخرء فلا تردد كل محتمل... إلخ. اه ١‏ 

قوله: ( في مسجد ) متعلق ب ( ليث )» ويشترط فيه زيادة على ما مَدَ أن لا تكون أرضه محتكرة. 

قال في « التحفة ) ("©: أما ما أرضه محتكرة فلا يصح فيه, إلا إن بُنِي فيه مشطبة أو بلطهى 
ووقف ذلك مسجدًا؛ لقولهم: يصح وقف السفل 0 العلو وعكسه. وهذا منه. اه 

وكتب سم ” ©: قوله: أو بَلّطهء أي: أو سمر فيه دكّة من خشبء أو نحو سجادة. م ر. اه. 

وقوله: ( أو سمر ) التسمير قيد؛ لأنه به يصير مثبئّا فهو في حكم وقف العلو دون السفل 
أما إذا لم يسمرء فلا يصح وقفه مسجدا. 

وفي ( التّهاية » (» - في باب الوقف -: أما جعل المنقول مسجدًا كفرش وثياب» فموضع 


أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده. وأنها غير مسجد بنية اعتكاف. ولو خرج 12525 


م لأنه لم يقل عن السلف مثله؛ وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع» وإن 
فهم من إطلاقهم الجوازء فالأحوط المنع كما جرى عليه بعد « شرح الحاوي )) وما يِب للشيخ 
من إفتائه بالجواز لم يثبت عنه. اه. 
واعلم أن الجامع وهو ما ثُقَام فيه الجمعة» والجماعة أولى بالاعتكاف فيه من غيره؛ للخروج من 

خلاف من أوجبه؛ ولكثرة الجماعة فيه وللاستغناء عن الخروج للجمعة» وقد يجب الاعتكاف فيه 

إن نذر مدة متنابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها. ولم يشترط الخروج لها؛ لأن الخروج لها 
بلا شرط يقطع التتابع, لتقصيره بعدم شرطه؛ مع علمه بمجيء الجمعة. وإذا عَيِنٌ المسجد الحرام في 
نذره الاعتكاف تعين, فلا يقوم غيره مقامه؛ لتعلق النْسك بهء وزيادة فضله؛ والمضاعفة فيه. وكذا 
مسجد المدينق» ومسجد الأقصى إذا عينهما الثّاذر في نذره؛ تعيئًاء ولا يجزئ غيرهماء ويقوم 

المسجد الحرام مقامهماء ولا عكس؛ لأنهما دونه في الفضلء ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى؛ 

لأنه أتقيل درولا كين .خا 1 ميق ْ 
قوله: ( أو رحبته ) أي: أو في رحبة المسجد. 
وقوله: ( التي لم يتيقن. .. إلخ ) فإن تم اميه او م 

الاعتكاف فيها. ولنا كلام في نظير هذه العبارة سبق في مبحث الجماعة» فارجع إليه إن شِْتَ 
وعبارة غيره: ورحبته المعدودة منه. 
وكتب عليها ع ش ما نصه7©: قوله المعدودة منه صفة كاشفة» ويحتمل أن المراد: المتصلة به 
فإن خرج إلى رحبته المنفصلة عنه انقطع اعتكافه أخذًا مما سيأتي في خخروج المؤذن الراتب إلى منارة 
بابها فيه. أو في رحبته المتصلة به فإن مفهومه أن المنفصلة عنه ينقطع تتابعه بالخروج إلى المنارة التي 

بابها بالمنفصلة. اه. 
قوله: ( بنية اعتكاف ) متعلق ب ( ليث )» وتقدم ما يشترط فيهاء فلا تغفل. 
قوله: ( ولو خرج... إلخ) حاصل الكلام على ذلك: أنه إذا أطلق الاعتكاف بأن لم يقيده بمدة - 

منذورًا كان أو مندوبًا - كأن قال في الأول: لله علي أن أعتكف. وفي الثاني: نويت 

الاعتكاف, ثم خرج من المسجد بلا عزم على العود عند خروجه لزمه استكناف نية الاعتكاف إذا 

أراده مُطلقاء سواء خرج لقضاء حاجة أم لا؛ لأن ما مضى عبادة تامة» وهو يريد اعتكائًا جديدًا. 
فإن خرج عازمًا على العود لم يلزمه استعنافها؛ لأن عزمه حيتكذ قائم مقام النية. 
وإذا لم يُطلِقه بأن قيده بمدة» كيوم أو شهرء ولم يشترط فيها التتابع - منذورًا كان أو مندويًا - 


حت اعقوم الابقا 2-8 سسب ب بإب -بببببب هاء##١‏ 


ولو خخلاء - من لم يقدر الاعتكاف - المندوبء أو المنذور - ممّدة بلا عزم عود جدد النية وجوبًا - 
إن أراده ا وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء من قيده بها كيوم, فلو خرج عازمًا 
العرد فعاد امراف لاونم اطلفحه اااتس ا تحاف اسان انشيس ىه لماجا 1 اماد د 


أيضًا كأن قال في الأول: لله علئّ أن أعتكف شهراء وفي الثاني: نويت الاعتكاف شهرّاء ثم خرج 
من المسجد في تلك المدة وعاد إليهء فإن كان خروجه لغير قضاء حاجة من بول أو غائط» لزمه 
استئناف نية الاعتكاف أيضًا إن أراده؛ ما لم يعزم على العود عند خروجه؛ وإلا فلا يلزمه كما في 
سابقه» وإن كان خروجه لقضاء الحاجة لم يلزمه استكتنافهاء وإن طال زمن قضاء الحاجة؛ لانه لا بد 
منه» فهو كالمستئنى عند النية. وإذا شرط التتابع في مدته - منذورًا كان. أو مندوبًا - كأن قال في 
الأول: لله علي أن أعتكف شْهرًا متتابٌاء وفي الثاني: نويت الاعتكاف شهرًا متتابعاء ثم خرج لعذر 
لا يقطع التتابع - كقضاء حاجة» وحيض لا تخلو المدة عنه غالبا - ثم عاد إليه لم ينقطع اعتكاهه. 
فلا يازمه اسكناف النية عند العود؛ لشمولها جميع المدة. وتجب المبادرة إلى العود عند زوال العذرى 
فإن أخَر ذاكواء عالما مختارًاء انقطع تتابعه» وتعذر البناء على ما مضى. وإن خرج؛ لعذر يقطع التتابع - 
كعيادة مريضء وزيارة قادم انقطع اعتكافه, ووجب اسغنافه إذا كان منذورّاء ولا يجب إذا كان 


مندويًا. 

قوله: ( ولو لخلاء ) أي: ولو كان خروجه لخلاء. أي : يقضي فيه حاجته. 

ويحتمل أن يكون كناية عن نفس قضائها. 

قوله: (من لم يقدر ) فاعل (خرج )» ويُقَدُر: يقرأ بضم الأول وكسر الدال المشددة؛ بمعنى: يخصص. 

وقوله: ( المندوب ) صفغة ل ( الاعتكاف ). وقوله: ( أو المنذور ) معطوف على ( المندوب ). 

وقوله: ( بمدة ) متعلق ب ( يقدر ). وقوله: ( بلا عزم عود ) متعلق ب ( خرج ) - وسيذ كر محترزه. 

قوله: ( جدد النية ) جواب ( لو ). قوله: ( إن أراده ) أي: الاعتكاف. 

قوله: ( وكذا عاد... إلخ ) أي: وكذلك يجدد النية إذا أراده من قيد الاعتكاف بمدة, ولم يعزم 
على العود عند الخروج؛ سواء' كان تطوغا:او ينذا كما لست 

وقوله: ( لغير نحو خلاء ) متعلق ب ( الخروج )» فإن خرج لنحو الخلاء لا يلزمه تجديد النية. 
وانظر ما نحو الخلاء؟ ويمكن أن يكون المراد به: محل قضاء الحاجة غير المعد لها. لكن هذا إن 
خصص الخلاء بالمعد له. وعبارة « الإرشاد ) فيها إسقاط لفظ نحو) وهو لدو 

قوله: ( من قيده ) فاعل عاد. وقوله: ( بها ) أي: بمدة. 

وقوله: ( كيوم ) تمثيل للمدة. 

قوله: ( فلو خرج... إلخ ) محترز قوله: ( بلا عزم ) عود في الصورتين: صورة من لم يقدر 
الاعتكاف بمدة» وصورة من قدره بهاء والاولى هي ما قبل» وكذا الثانية هي ما بعده. 


6 لل يح د 2 ب بي لمر 


لم يجب تجديد النية. ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه. كأن نوى اعتكاف أسبوع, 
أو شهر متتابع, وخرج لقضاء حاجة - ولو بلا شِدَّتها - ل 


قوله: ( لم يجب تجديد النية) أي: لأن عزمه على العود قائم مقام النية كما مَر. قال في « المغني ) (": 

فإن قيل: اقتران النية بأول العبادة شرط». فكيف يكتفى بعزيمة سابقة؟! 

أخيت: بأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج) فصار "كم نوى المدتين بئية واحدة. كما قالوه 
فيمن نوى ركعتين نفلا مطلقاء ثم نوى قبل السلام زيادة» فإنه يصح. اه. 

وقوله: ( المدتين )» أي: مدة ما قبل الخروجء ومدة ما بعد العود. 

قوله: ( ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه ) أي: لا يقطع الخروج لهذه الأعذار تتابع 
الاعتكاف منذورًا كان أو مندوبّاء ومع عدم الضرر: يجب في المنذور قضاء زمن خروجه إلا زمن 
نحو تبرزء مما لم يطل زمنه عادة كالاكل فلا يجب قضاؤه؛ لانه لا بد منهى فكأنه مُشتنتى» 
بخلاف ما يطول زمنه عادة كمرض» وحيض. 

وقوله: ( نوى تتابعه ) يفيد أن نية التتابع توجب التتابع» وهو ما اعتمده جمع متأخرون» وأطالوا 
في الاستدلال له. والذي صحّحه الشيخان: عدم وجوبه بالنية» فلا يجب عندهماء إلا إن صرح به 
لفغلا كآن قال شيةاءمتايعا» لأنه:وصق مقصوة. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل (©: والصحيح أنه لا يجب التتابع بلك شرط وإن نوأه؛ لأن 
مطلق الزمن كأسبوع, أو عشرة أيام صادق بالمتفرق أيضًا. اه. 

وفي الكردي: ولو عيِن مدة كهذا الأسبوع, أو هذه السّنة وتعرض للتتابع فيها لفظا وفاته. 
لزمه التتابع في القضاءء وإن لم يتعرض للتتابع لفظاء لم يلزمه في القضاء. ولو نذر اعتكاف شهرء 
دخلت الليالي مع الأيام» أو ثلاثين يومًا لم تدخل الليالى على الأصح. اه. 

قوله: ( كأن نوى اعتكاف... إلخ ) أي: وكأن قال: لله علي اعتكاف أسبوع, أو شهر متتابع. 
ثم عند دخول المسجد نوى اعتكاف المنذور. 

قوله: ( وخرج) لا حاجة إليه بعد قوله: ( الخروج )» فالصّواب حذفه. ويكون قوله بعد: ( لقضاء 
حاجة ) متعلمًا بقوله: ( الخروج )؛ أي: ولا يضر الخروج لقضاء حاجة» والمراد بالحاجة: البول والغائط. 

قوله: ( ولو بلا شدتها ) أي: الحاجة» وهو غاية لعدم ضرر الخروج للحاجة» فلا تشترط شدتها. 
وعبارة « الروض » و« شرحه » 7“: ولو بلا شدتهاء ولو كثر خروجه لقضائها لعارض» نظرًا إلى 
جنسيى ولكثرة اتفاقه. أهم. 


سكت السو الاعتكات ني ب سس بس ح بح ب ب مق[ 


وغسل جنابة» وإزالة نجس وإن أمكنهما في المسجد؛ لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد. وأكل 
طعام؛ لأنه يستحيا منه فى المسجد. وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعًا له. 00000 


قوله: ( وغسل جنابة ) هو وما بعده معطوف على ( قضاء حاجة )» أي: ولا يضر المخروج في 
ذلك؛ لأجل غسل جنابة» وإزالة نمجس. 

قوله: ( وإن أمكنهما ) فاعل الفعل ضمير مستتر يعود على المعتكفء والضمير البارز يعود على 
عسل الجنابة» وإزالة الحس + وهذا خلاف. القياس : والقيئاس العكسء بأن يتجعل الضمير العائذ إليه 
00 والعائد إليهما مرفوتحاء بأن يقول: وإن أمكناه؛ وذلك لأن علامة الفاعل أن يصلح أن يحل 
في محله ضمير المتكلم المرفوع, وعلامة المفعول أن يصلح أن يحل في محله ضمير المتكلم 
المنصوبء وهنا لا يصلح أن تقول: أمكنت إياهماء ويصلح أن تقول: أمكنني هما كما قالوه في 
أمكن المسافر السفر؛ من أن المسافر منصوبء والسفر مرفوع؛ لصحة قولك: أمكنني السفرء دون 
أمكنت السفر - انظر الأشموني في آخر باب الفاعل -», ثم إن ما ذكر غاية؛ لعدم ضرر الخروج 
لغسل الجنابة» وإزالة النجاسة؛ وإذا أمكناه فى المسجد فله فعلهما فيه كأن يكون فى المسجد بركة 
يغطس فيهاء وإناء يغسل النجاسة فيه ثم يقذفه خارجه. 

فإن قلت: كيف يتصور الغسل من الجنابة في المسجد, مع أنه يحرم عليه المُككث فيه؟ 

قرله: ( لأنه أصون... إلخ ) علة لعدم ضرر الخروج لذلك مع إمكانه في المسجدء أي: وإنما 
لم يضر الخروج لذلك؛ لأن الخروج أحفظ لروءته» وأحفظ لحرمة المسجد. 
' وغبَارَة :لا الإرشاد مع( فتح الجواد ): وله الخروج له - أي: للغسل الواجب من حدث» 
أو خبثء» وإن أمكنه فيه؛ لانه أصون لمروءته؛ ولحرمة المسجد. اه. 

قرله: ( وأكل طعام ) عطف على ( قضاء حاجة )» أي: ولا يضر الخروج في ذلك؛ لأجل أكل 

قوله: ( لأنه يستحيا منه ) أي: الأكل. 

قال في « شرح الروض » (©: ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجد مطروقء بخلاف المختص» 

قوله: ( وله الوضوء ) أي: يجوز الوضوء له خارج المسجد. قال الكردي: وقيد في « الإيعاب ) 
الوضوء بكونه واجبًا. وقال في « النهاية » (©: واجيًا كان. أو مندوبًا. 

وقوله: ( تبعًا له ) أي: لقضاء الحاجة. 


١٠١‏ سس _ ل لس ٠٠س‏ بصت باب الصوم: 


لا الخروج له قصذاء ولا لغسل مسئونء ولا يضر بعد موضعهاء إل أن يكون لذلك موضع 
أقرب منه. أو يفحش البعد؛ فيضر, ما لم يكن الأقرب غير لائق به ولا يكلف المشي على غير 
ساحيتهة وله صلاة على جنازة عا م ل لق قا عع الوه ل ب لمر ال م وها واس 1ه مك ار مداو وو وا اولمحو وو نوا 


قوله: (لا الخروج له قصدًا ) أي: لا يجوز له الخروج للوضوء استقلالاء بمعنى: أنه ينقطع به 
التتابع. نعم إن تعذر في المسجد: جاز. 

الك قن وزع مر ولك أنالضتوة فى التي جاتيه رزن قاطلل "قداما وو ناغير متصيودة 
فلا يحرم» ولا يكره. ولا يشكل بطرح الماء المستعمل فيه. فإنه قيل: بحرمته» وقيل: بكراهته وهو 
المعتمد حيث لا تقدير؛ لأن طرح ذلك مقصودء بخلاف المتقاطر من أعضاء الوضوء. اه. 

قوله: ( ولا لغسل مَسْئُون ) أي: ولا يجوز الخروج لغسل مَشْئُون. 

قوله: ( ولا يضر ) أي: لا يقطع تتابع الاعتكاف. 

وقوله: ( بعد موضعها ) أي: موضع قضاء الحاجة» وغسل الجنابة» وإزالة النجاسة» وأكل 
الطعام» فالضمير يعود على الأربعة المذكورة. 

قوله: ( إلا أن يكون لذلك ) أي: المعتكف الذي أراد الخروج لقضاء الحاجة» وما عطف عليه. 

وقوله: ( موضع أقرب منه ) أي: من الموضع الذي قضى فيه الحاجة» أو اغتسلء أو أزال 
النجاسة» أو أكل. 

قوله: ( أو يَفحش البعد ) أي: أو لم يكن له موضع أقرب منه؛ ولكن فَحْسُ بعد الموضع الذي فعل فيه 
ما ذكرء وهكذا يفيد صنيعه؛ وفيه أنه إذا لم يكن له موضع أقرب» فعل ذلك في الأبعد, ولا يضر. 

وعبارة ابن حجر على « بأفضل » تدل على أنه مع فُخش البعد له موضع أقرب منه. ونصها: 
وإذا خرج لداره لقضاء الحاجة أو الأكل» فإن تَقَاحشُ بعدها عن المسجد عُرفَاء وفي طريقه مكان 
أقرب منه لائق به - وإن كان لصديقه -» أو كان له دار إن لم يتفاحش بعدهما وأحدهما أقرب» 
تعين الاقرب 5 الصورتين» وإلا انتقطع تتابعه. اه. 

وضابط الفُحْش: أن يذهب أكثر الوقت المنذور فى الذَّهاب إلى الدار. كأن يكون وقت 
الاعتكاف يومًاء فيذهب ثلثاه» ويبقى ثلثه. ْ 

قوله: ( ما لم يكن الأقرب غير لائق به ) أي: أو لم يكن هناك أقرب أصلًا - كما علمت -, 
فإنه لا يضر حيكذ البعدء وإن تَمَاحشُ. 

قوله: ( ولا يُكلّف... إلخ ) أي: ولا يكلف إذا خرج يلا ذكر الإسراع» بل يمشي على سجيته 
وطبيعته المعهودة, فإن نئي أكثر من ذلك بطل تتابعه كما في زيادة « الروضة ). 

قوله: ( وله صلاة على جنازة... إلخ ) يعني: له في خروجه لا ذكر صلاة على جنازة» وله أيضًا 


سنة الصوم: الا كاف لدبب _ نب ب ب ب ب ب ب ب ب 3 ١‏ 


إن لم ينتظر. ويخرج جوازرًا في اعتكاف متابع لما استشناه من غرض دنيوي: كلقاء أمير 
او اخروي: كوضوى وغسل مُسنون, وعيادة مريض» وتعزية مُصاب. وزيارة قادم من سفرء, 


عيادة مريضء وزيارة قادم» وإن تعدد كل منها ما لم يعدل عن طريقه في الكل» ولم يطل وقوفه في 
الأخيرين» ولم يننظر ما في الأولى» فإن عدل عن طريقه في الكل أو طال وقوفه في الأخيرين؛ 
أو انتظرها في الأولى» ضر. وفي الجيرمن ما نصه 57 : قوله: ولو عاد مريضًا في طريقه... إلخ: 
صنيعه يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطع التتابع: ومثله الخروج للصلاة على الجنازة, 
بدي الك 

وقوله: ( إن لم ينتظر) أي: صلاة الجنازة» فإن انتظر ضَّرّ كما عَلِمت. 

قوله: ( ويخرج جوارًا... إلخ) هذا مفروض في المنذور المتتابع, كما صَرّح به الفقهاء. ففاعل 
يخرج يعود على ناذر الاعتكاف, المعلوم من المقام أما غير المنذور فيجوز الخروج منه مطلقًا ل 
استثناه وغيره» وإن كان يقطع التتابع كما سيصرح به. 

وحاصل الكلام على هذه المسألة: أنه إذا شرط ناذر الاعتكاف متتابعًا الخروج من المسجد 
لعارض مُباح مقصود لا ينافي الاعتكاف» صَحٌ الشرط» ثم إن عين شيعا لم يتجاوزه: وإلا جاز له 
الخروج لكل عرضء ولو دُنْيويًا مُباحا كلقاء أمير بخلاف ما إذا شرط الخروج لا لعارضء» كأن قال: 
إلا أن يبدو لي الخروج» أو شرطه لعارض محرم كسرقة؛ أو غير مقصود كتنزهء أو مُنافٍ 
للاعتكاف كجماع, فإنه لا يصح شرطه في هذه الأمور الأربعة» بل لا ينعقد نذره أصلا. 

نعمء إذا كان المنافي لا يقطع التتابع كحيض» لا تخلو المدة عنه غالبئا» فيصح شرط الخروج له. 

ثم زمن الخروج لا شَّرَطه إن كان في نذر مطلق كشهر قضاه وجويًا؛ لتتميم المدة» أو في نذر 
معين كهذا الشهرء فلا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم ينذره. 

قوله: ( لما استنناه) متعلق ب ( يخرج )» أي: يخرج للشيء الذي استثناه - أي: في نذره - 
كأن قال: لله على نذر أن أعتكف شهرًا متتابعقاء بشرط أنه إذا بدا لي غرض أخرج لأجله. 

وقوله: ( من غرض) ببان لماء ويشترط فيه أن يكون مُبَاحا مقصودًا غير مُّنافٍ للاعتكاف كما 

قوله: ( كلقاء أمير ) أي: لحاجة اقتضت خروجه للقائه. لا مجرد التّفرج عليه. اه ع ش. 

قوله: ( أو أخروي ) معطوف على دنيوي» أي: أو غرض أخروي. 

قوله: ( كوضوء ) تمثيل للأخروي. 

قوله: ( وغسل مَدئون ) قَتِد به؛ لأن الواجب يجوز له الخروج من غير استئناء - كما مر 


1 ب سب ل لل سل سس حجسببب يان الصوم: 


ويبطل بجماع - وإن استغناه - رؤز[ [ز1ز[ز11111 


قوله: ( ويبطل ) أي: الاعتكاف مُطَلقَاء منذورًا كان أو مَنْدوبًا. 
وحاصل ما يبطل به تسعة أشياء: ذكر منها المؤلف شيئين» وهما: الجماعء والإنزال. 

ا عليه سبعة وهي: د د به د 0 إذا كانت مدة الاعتكاف --0 
قله 5 0 م حق مال به والخروج لد لعدةَ 0 كأن 0 0 طٍ 
فمتى طرأ 06 من هذه لك الاعتكاف المنذور الْمَتِد بالمدة والتتابع» أو المُمَّيَد بالمدة دون 

0 أو المطلق الذي 0 يقيد 2 أصلاء أبلله فى الجميع. 
0 
ومعناه في الثاني: أن زمن ذلك لا يحسب من الاعتكافء فإذا زال ذلك جحدَّد النية» وبنى على 
ما مَضَى. 
ومعناه فى الغالث: أن ينقطع استمراره ودوامه. ولا بناعى ولا تجديد نية» وما مضى مَعْتّد به 
وقد د هذه التسعة مد يشوك 


2 09 0 2 اي أن 7 ٍ 07 

وص طَءٌْ إنسرال 2 د رده حخيئص نفاس لاعفكاف مُفْسِدة 
00 2 و 5 

0 5 وه 2 1ه ل م اماك ]مام 

- 1 9 7 : و م ”7 َك 5 02 فلي - :2 2 1 : 


أفاد ذلك كله المجيرميّ. 

وما يبطل به الاعتكاف, أيضًا غير هذه التسعة: الجنون» والإغماء إن طرأ بسبب تعدى به؛ 
لأنهما حيئذ كالسكرء أما إذا لم يطرأ بسبب تَعَدَى به فلا يقطعانه؛ إن لم يخرج كل منهما من 
المسجد, أو أخرج ولم يمكن حفظه فيه» أو أمكن لكن مَسْقَة بخلاف ما إذا أخرج من المسجد 
وقد أمكن حفظه فيه بلا مشقة - على ما اقتضاه كلام ( الروضة » وغيرها؛ إذ لا عذر في إخراجه. 

قوله: ( بجماع ) أي: من واضح عمدًا مع العلم» والاختيار. أما المشكلء فلا يضر وطؤه 
وإمناؤه بأحد فرجيه؛ لاحتمال زيادته. وكذا الناسي» والجاهلء والمكره كما في الصّوم. 

قوله: ( وإن استضناه ) غاية في البطلانء أي: يبطل بهء وإن استئناه الثّاذْر فى نذره؛ للا مَتَ أنه 
مْنَاففِ للعبادة. ْ 


ححورة انو ١‏ 


سكن الصوم: الاعتكاف 


أو كان في طريق قضاء الحاجة, وإنزال مني بمباشرة بشهوة - كقبلة - وللمعتكف الخروج من 
التطوع لخر عنادة مريض. وهل هو أفضلء أو تركه. أو سواء؟ وجوه, والأوجه - كما بحث 
البلقيني - أَنَّ الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق, أفضل. ملواو ا و لما وااو وا ا ا اج ا 


قوله: ( أو كان) أي: الجماع» وهو عطف على الغاية» فهو غاية أيضًا في البطلان. أي: يَننطل 
بالجماع» وإن كان وقع في طريق لقضاء الحاجة التي خرج من المسجد لأجلها. 

قوله: ( وإنزال مَنِي ) عطف على ( جمَّاع ). أي: ويبطل أيضًا يإنزال مني. 

وقوله: ( بمباشرة بشّهوة ) متعلق ب ( إنزال )» أي: إنزال بسبب مباشرة حاصلة مع شهوة. 
وخرج بالمباشرة: ما إذا نظرء أو تفكر فأَنْرَل فلا يبطل به. وبشهوة: ما إذا باشر بلا شهوة» كأن 
كل بقصد الإكرام» أو الشمّقة» أو بلا قصد فَأنْرَلء فلا يبطل به. والاسْتِمْنَاء - وإن لم يكن بمباشرة 
كالمباشرة بشهوة» فإن أُنْرَل بطلء وإلا فلا. 

واعلم أن الوطء والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلماء ولو من غير مُغْتَكف. وكذا خارجه 
في الاعتكاف الواجب دون المستحب لجواز قطعه 

قوله: ( كقبلة ) أي: من غير حائل ومع شهوة. وهو تمثيل للمباشرة بشهوة. 

قوله: ( وللمعتكف الخروج من التطوع ) أي: ولو قيده بمدة. 

وقوله: ( لنحو عيادة مريض ) أي: كتشييع جنازة. 

قوله: ( وهل هو ) أي: الخروج لنحو عيادة مريض. 

وقوله: ( أفضل ) أي: من إدامة الاعتكاف. 

وقولة: 3( أو أسواء) أي: أو .هنا سبواء» لأنهينا طاغتان 'معدوته إليهما: 

وعبارة الخنطيب (©: وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض» أو دوام 
الاعتكاف؟ قال الاصحاب: هما سواء. 

وقال ابن الصلاح: إن الخروج لبها مخالف للشنّة؛ لأن النبي َيه لم يكن يخرج لذلك كان 
اعتكافه تطوّعًا. وقال البلقيني: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانبء أما ذو ا 
والأقارك» والأصدقاءء والجيران» فاتطاه أن الخروج لعيادتهم أفضل» لا سيما إذا عَلِم أنه يَشْق3 
عليهم. 

وعبارة القاضي الحسين مصرحة بذلكء وهذا هو الظاهر. اه. 

وكتب البُجيرمى (": قوله: الأجانب» أي: غير الأصدقاء وغير الجيران» بدليل ما بعده. 
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باب الصوم: 
واختار ابن الصلاح الترك؛ لأنه يتم كان يعتكف, ولم يخرج لذلك. 
( مهمة : قال في )0 الانوار 0 ييطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة) أو أكل حرام. 


وكتب يشا قولة وعدا :هو الطاعر: وهو المعتمد, فالخروج من الاعتكاف في هذا مندوب» 
وفيما قبله غير مندوب. 

والوجة أن يقال ثراعى ما هو أكثر اثوابا متهما. 'ق: ل. اه. 

قوله: ( واختار ابن الصلاح: الترك ) أي: ترك الخروج لا ذكر. 

قوله: ( لأنه مَنِت... إلخ ) تعليل لاختيار ابن الصلاح ما ذكر. 

وقوله: ( ولم يخرج لذلك ) أي: لنحو عيادة مريض. 

قوله: ( ييطل ثواب الاعتكاف ) أي: وأما نفس الاعتكاف فلا يبطل. 

قوله: ( بشتم أو غيبة ) أي: أو نحوهما من كل محرم - ككذب ونميمة - أما الكلام المباح, 
فلا يبطل ثواب الاعتكاف. نعمء ينبغي تجنبه» والاشتغال بالذّكرء والقراءة» والصلاة على سيدنا 
محمد سيد ولد عدنان؛ لأن الكلام المياح في المسجد يأكل الحسئات كما تأكل النار الخطب» 
نْصٌّ على ذلك الشنواني في حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة؛ وعبارته: قال في المدخل: وينهي 
النّاس عن الجلوس في المسجد للحديث في أمر الدنيا. 

وقد ورد: 7 إن الكلام في المسجد بغير ذكر الله تعالى يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 0 2"7. 

وورد أيضًا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « إذا أتى الرجل المسجد فأكثر الكلام, تقول 
الملائكة: : اسكث يا ولي الله فإن زاد, فتقرل: اسكث يا بغيض الله تعالى؛ فإن زاد: فتقول: اسكت 
عليك لعنة الله تعالىٍ ). اه, 

[ خاتمة فَسَأل الله حسن الختام ]: 

يْسَنٌ للمعتكف الصّوم للاتباع؛ والخروج من خلاف من أوجبه ايح مانن عع 
اعتكاف الليل وحده؛ لخبر الصحيحين: أن سيدنا عمر ذو قال: يا رسول الله إني نذرت أن 
أعتكف ليلة في الجاهلية» قال: « أوف بنذرك © ”) كك ليلة. 


ولخبر أنس: ١‏ ليس على المعتكف صيام, إلا أن يجعله على نفسه ) 0©. 


سكن الصضوم: الاعتككاف 7ب ب ب سس سح بحيبيبببيج سجس بي !ا 1# | 


ولا يضر في الاعتكاف التطيبء والتَريّن باغتسال» وقص شاربء ولبس ثياب حسنة» ونحو 
ذلك من دواعي الجماع؛ لأنه لم ينقل أنه مِكَِهٍ تركه. ولا أمر بتركه, والأصل بقاؤه على الإباحة: 
وله أن يتزوج ويُررّج. 

ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة» والكتابة ما لم يكثر منهاء فإن أكثر منها كرهت 
لحرمته إلا كتابة العلم» فلا يُكره الإكثار منها؛ لأنها طاعة؛ كتنظيم العلم. 

وله أن يأكل؛ ويشرب, ويغسل يديه فيه إن كانت أرضه ترابية تشرب الماء وإلا حرم - لاتّقذير - 
والأولى أن يأكل في سفره أو نحوهاء وأن يغسل يديه في طِشْت أو نحوه؛ ليكون أنظف للمسجد. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


5 سبل ل ل سس سجح حبحب لح بال | 


فصل في صوم التطوع 
وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى, ومن َم أضافه تعالى إليه دون غيره 
من العبادات, اسع اه لع لح ا لام ل مق دأ تاف بن لا و مولت ا اق لقم ا غع يه كي موا مه اع اه امه فته بوه باه 


فصل في صوم التطوع 


أي : ف بيان حكمه؛ وهو الاستحباب. وكان الأنسب ذكره قبل الاعتكاف - كما صنع غيره. 


واعلم أن صوم التّطوع ثلاثة أقسام: قسم يتكرر بتكرر السّنة: كصوم يوم عرفة» وعاشوراء, 
وتاسوعاء. وقسم يتكرر بتكرر الاسيرم: كالإثنين» والخميس. وقسم يتكرر بتكرر الشهور: كالأيام 
البيض. كما يعلم من كلامه. 

والتطوع شرعًا: التَّرب إلى اللّه تعالى بما ليس بفرض من العبادات. 

والصّوم من أبلغ الأشياء في رياضة النّفسء وكسر الشّهوة» واسئارة القلب» وتأديب الجوارح» 
وتقويمهاء وتنشيطها للعبادة. وفيه النّوابٍ العظيم, والجزاء الكريم الذي لا نهاية له» و ١‏ للصّائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره. وفرحة عند لقاء ربه, ولخَلُوف قم الصّائم أطيب عند اللّه من ريح المسك » 7" ومن 
أجل هذا الخلوف ومكاتته عند الله كره الاستياك للصّائم بعد الرّوال حتى يُفْطِر - كما تقدم. 

قوله: ( وله ) أي: الصّوم. وقوله: ( من الفضائل ) بيان لماء مقدم عليها. 

وقوله: ( والمثوبة ) مصدر بمعنى الثُواب. وفي حاشية الجمل ) - نقلا عن الشمين - ما نصه: 
المثوبة فيها قولان: 

أحدهما: أن وزنها مفعولة» والأصل مثووبة - بواوين -» فنقلت الضّمة التي على الواو الأولى إلى 
الشاكن قبلهاء فالتقى ساكنان» فحذف أولهما - الذي رين الكلمة ح انسار ري على وزن 
مفولة؛ كمحوزة؛ وقد جاءت مصادر على مفعول, كالمعقول» فهي مصدر - نقل ذلك الواحدي. 

والثاني: أنها مفعلة بضم العينء وإنما نقلت الضّمة منها إلى الثاء. اه. 

قوله: ( ومن نّم أضافه ) أي: ومن أجل أن له من الفضائل... إلخ: أضافه اللّهِ إليه في الحديث 
القدسي» فقال: « كل عمل ابن آدم له إلا الصّوم فإنه لي, وأنا أجزي به يَدَعُ طعامه وشرابه من 
أجلي » (©. واختلفوا في معنى تخصيصه بكونه لهء على أقوال تزيد على خمسين: 

منها - كما قاله م ر (© -: كونه أبعد عن الوّياء من غيره. 


١10 جبيد‎ 


- ا 


فقال: « كا ل عمل ابن آدم له إلا الصّومء فإنه لي» وأنا أجزي به ». وفي الصّحيحين: « من صام 
يومًا في سبيل الله. باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ». ( يسن ) متأكدًا 07007 


ومنها: ما نُقِل عن سُفيان بن عي (© أن يوم القيامة تتعلق حُصَمَاء المرء بجميع أعماله 
إلا الضّومء فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصّوم يتحمل الله تعالى ما بقي من المظالم» 
ويدخله بالصّوم الجنة» وهذا مردود؛ والصّحيح تعلق العُرَماء به - كسائر الأعمال -. 

وفي البُجير الي : وعبارة عبد الْبَمٌ نصها: في الحديث القدسي وهو قوله: « كل عمل... إلخ) 
فإضافته ل ا تشريف وتكريم؛ كما قال تعالى: 4 نَامَهُ أنه © [ هود 4 مع أن العالم 
50 وقيل: أن لم يعد خيره أبع :اقلم تقطع الكقار .و عمد »مق الأعصار بمغيوداتهم الضياة: 
وإن كانوا يعظمونهم بصورة الصّلاة» والسجودء وغيرهما. 

وقيلة لأن: الظياة يفي عن النراء »: لتتائه» باك ف! الكلكة والقروه وغثر اولك من العبادات 
الظاهرة. وقيل: لأن الاسْتِمْنَاء عن الطعام وغيره من الشَّهوات من صِنَّات الّبء فلمًا تعب 
الصّائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه.اه بحذف. 

قوله: ( في سبيل الله ) أي: في الجهاد - كما هو الغالب في إطلاقه. 

وقال ع ش: يمكن حمل سبيل الله على الطّريق الموصل إليهء بأن يخلص في صومه» وإن 
لم يكن في جهاد. وهذا المعنى يُطلق عليه سبيل الله كثياء وإن كان خلاف الغالب.اه 0©. 

وفي 9 شرح مسلم 4 للنووي (©: هو - أي: الصّوم - في الجهاد محمول على من لا يتضررء 
ال 0 اه. 

قوله: ( باعد الله وجهه ) أي : ذاته. 

وقوله: ( سبعين خريفًا) أي: عاماء فأطلق الجزء وأراد الكل؛ وَححصّ الخريف بال كر؛ لأنه أعدل 
أيام النة. 

والمراد: أنه يُتِعَد عن الثار مسافة لو قدرت لبلغ زمن سيرها سبعين سنة. 

قرله: ( وَيْسَنُ متأكدًا ) أي: سنا متأكدّاء ف ( متأكدًا) صفة لمصدر محذوف. 


4 |ب-ب-ب-ب-ب-بببب بي سب سب بس سسسسح باب الصوم: 


( صوم يوم عرفة ) لغير حاجٌ؛ لأنه يُكفر السَئة التي هو فيها والتي بعدها - كما في خبر مسلم - 
وهو تاسع ذي الحجة, ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


* قوله: ( صوم يوم عرفة ) قال ع ش ('): ورد في بعض الأحاديث أن الوحوش في البادية تصومه 
حتى أن بعضهم أخذ للحمًا وذهب به إلى البادية ورماه لنحو الوحوشء فأقبلت عليه ولم تأكل» وصارت 
تنظر إلى الشّمس وتنظر إلى النُحمء حتى غربت الشّمس أقبلت إليه من كل ناحية. اه. 

قوله: ( لغير حاج ) أي: وغير مسافر» وغير مريضء بأن يكون قويًّا مُقِيمًا. 

أما الحاج» فلا يْسَنٌ له صومه. بل يُسَنٌ له فطره» وإن كان قويّاء للاتباع» وليقوى على الدّعاء. 

. ومن ثم يُْسَنُّ صومه ل حاج غير مسافر بأن كان وطنه قريئا من عرفة» ونوى الحج وهو في وطنه» 
وَأَخْر الوقوف إلى الليل. وأمنا المسافر والمريض: فَيِسَنٌ لهما فطره؛ لكن إن أجهدهما الصّوم ؟ أي: 
أتعبهما - كما في « التحفة ) 0©. 

قوله: ( لأنه ) أي: صوم يوم عرفة. 

وقوله: ( يُكفْر السّتة... إلخ ) أي : ذنوبه الحاصلة فيها. 

قوله: ( كما في خبر مسلم ) لفظه: « صيامٌ يوم عرفة أحتسبُ على اللّه أن يُكفْر السّئة التي قبله 
والسّنَة التي بعده ) 29 وقوله: « أحتسبٌ )؛ قال بعضهم: هو بلفظ المضارع»؛ وضميره عائد إلى 
النبي يَِتَهِ. وقال بعضهم: بلفظ الماضيء وضميره عائدٌ إلى الصّومء وفيه بُعْدٌ. 

وقوله: ( السّنة التي قبله ) أي: قبل يوم عرفة» والمراد بها: السّئة التي تتم بفراغ شَّهْره. 

وقوله: ( والسّنة التي بَعْده ) أي: بعد يوم عرفة. 

والمراد بها: الشّنئة التي أولها ادم الذي يلئ الشهر المذكور, إذا الخطاب الشرعين محمول على 
غوف الشّرع. 

وفي تكفير هذه الشنة إشارةٌ إلى أنه لا يموتٌ فيها في ذلك بُشرى 

وقد نقل ذلك المدابغي عن ابن عباسء وعبارته: ( فائدة ) قال ابن عباس ها : وهذه بُشرى 
بحياة سَئَة مُستقبلة لمن صامه» إذ هو َلثم بَشَّر بكفارتهاء فَدَلْ لصائمه على الحياة فيها؛ إذ هو عَلته 
لا ينطق عن الهَوَى إن هو إلا وحي يوحى. اه. وورد أيضًا عن ابن عمر ##يهَا : « من صام يوم 
عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) 2)©9., 

قرله: ( وهو ) أي: يوم عرفة. 


506 باب بس ١#‏ 


لا يكفّرها إل 6 الصحيحة. وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه: 0 
في حسناته. ويتأكد صوم الثمانية قبله: للخبر الصّحيح فيهاء المقتضي لأفضلية عشرها على 
عشر رمضان الأخير. ( و ) يوم ( عاشوراء ): 1111 


- قوله: ( والأحوطٌ صوم الثامن ) أي: لأنه كما يكون هو التّاسع في الواقع. 

قوله: ( مع عَرَفة ) أي: مع صوم يومها. 

قوله: ( والمكفّر: الصّغائر ) قال الكوديٌ : : اعتمده الشّارح في كتبهء وأما الجمال الوملي: فإنه 
ذكر كلام الإمام ثم كلام مُجِلي في اد على الإمام ثم كلام ابن المنذر المفيد حلاف ما قاله 
الإمام» وسكت عليه فكأنه وافقه. ولهذا قال القليوبي في حواشى المحلى ) ": عَمّمَه ابن المنذر 

فى الكبائر أيضًا. ومشى عليه صاحب ١‏ الذخائر 4» وقال: اليَقُصيصٌ بالصّغائر - تحكم. ومال إليه 
عبها الرمك فى :شرسه 237 أده 

والذي يظهر: أن ما صَرَّحت به الأحاديث فيه بأنّ شرط التّكفير اجتناب الكبائر: لا شبهة في 
عدم تكفيره الكبائر. وما صرحت الأحاديث فيه بأن يُكفّر الكبائر: لا ينبغى التّوقف فيه بأنه 
تكتْرها بعد اتسيريع الكرع: جه وفتى: الكلام قينا أطلقت الأحافيك التكثير فيه: 

ومِلْتُ في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكجَائْره والفضل واسع. اه. ببعض حذف. 

+ قوله: ( ويتأكد صوم الثّمانية قبله ) أي: يوم عرفة» فعليه يكون التَّامن مطلوبًا من جهتين: جهة 
الاحتياط لِعَرفة» وجهة دخوله في الْعَشّْر غير العيد. كما أن صوم يوم عرفة مطلوب انما من 
جهتين: 0 من عشر ذي الحجة, 0 يدم عرفة. 
قال: حو و ا ا 0 
سنة, وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر » (". وورد أيضًا أنه يِكتَرٍ: كان يصوم تسع ذي م 

وقوله: ( المقتضى... إلخ ) في الكردي: الوّاجح أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي 
الحجة» إلا يوم عرفة. اه. 

» قوله: ( ويوم عاشوراء) بالمد» معطوف على ( يوم عرفة )» أي: وَيْسَنُّ متأكدًا صوم يوم عاشوراء 


الحضيلن ب باب الصوم: 
وهو عاشر امخرم؛ لأنه يُكفر السّنة الماضية - كما في مسلم -. ( وتاسوعاء ): وهو تاسعه؛ لخبر 


مسلم: « لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع ), فمات قبله. والحكمة: 000 


لقوله مَكِتهِ فيه: « أحتسب على الله أن يُكَفْر السّنة التي قبله » 9). 

وإثما لم يجب صومه للأخبار الدّالة بالأمر بصومه؛ لخبر الصحيحين: « إن هذا اليوم يوم 
عاشوراى. ولم يُكتب عليكم صيامه. فمن شاء فليصمى ومن شاء فليْفْطر ) 20. 

وستملو |" الأخناز الوارةة رالأس: انضيزمه عق تاكن الابعفات. 

( فائدة ): الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة» أن عرفة يوم مُحمدي - 
يعني: أن صومه مختص بأمة محمد يَلَِةٍ - وعاشوراء موسويء ونبينا محمد أفضل الأنبياء - 
صلوات الله عليهم أجمعين - فكان يومه بسنتين. اه. « مغني ) 9). 

قوله: ( وهو ) أي: عاشوراء. وقوله: ( عاشر اغْحرّم ) أي: اليوم العاشر منه. 

قوله: ( لأنه يُكفْر السّنة الماضية ) علة لسنية صومه. 

قوله: ( كما في مسلم ) أي: في رواية مسلمء وقد علمتها آنمًا. 

* قوله: (وتاسوعاء ) بالمد أيضاء وهو معطوف على ( عاشوراء )؛ أي: وَيْسَنُ صوم يوم تاسوعاء. 

قوله: ( وهو ) أي: تاسوعاء. وقوله: ( تاسعه ) أي: المحرم. 

قوله: ( لخبر مسلم ) دليل لسنية صوم تاسوعاء 9©). 

وقوله: ( إلى قابل ) أي: إلى عام قابل» وهو مصروف - كما هو ظاهر -. 

وقوله: ( فمات ) أي: النبي مَِتهِ . وقوله: ( قبله ) أي: قبل مجيء تاسوعاء العام القابل. 

قوله: ( والحكمة ) أي : في صوم يوم المّاسع مع العاشر مخالفة اليهود, أي: فإنهم يصومون 
العاشر فقطء. فنخالفهم» ونصوم التّاسع معه. 

والحكمة أيضًا: الاحتياط؛ لاحتمال الغلط في أول الشّهرء والاحتراز من إفراده بالصّوم - كما 
في يوم الجمعة - « شرح الروض © 29. 


صوم اممتتم يرلل شدن ١؟؟”١‏ 


مخالفة اليهود, ومن ثم سُنّ لمن لم يصمه: صوم الحادي عشر. بل وإن صامه. لخبر فيه. وفي 
د الام »: لا بأس أن يفرده. وأمًا أحاديث الاكتحال نو وو ما وااو 


قال في النّهاية » 2'7: وظاهر ما ذكر من تشبيهه بيوم الجمعة: أنه يكره إفراده, لكن في ١‏ الأم ) 

لا بأس بإفراده. اه 

- قوله: ( ومن نَمَ ) أي: ومن أجل أن الحكمة... إلخ. قوله: ( لمن لم يصمه ) أي: التّاسع 

قوله: ( بل وإن صامه ) أي: بل يُسَنُ صيام الحادي عشرء وإن صام التّاسع. 

قوله: ( خبر فيه ) أي: لورود خبر في صيام الحادي عشر مع ما قبله من صيام العاشر والتّاسع 
وهو ما رواه الإمام أحمد: ٠‏ صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا اليهود. وصوموا قبله يومّاء وبعده يومًا» (". 

ذكره في ١‏ شرح الروض © 7) وذكر فيه أيضًا أن الشافعي نَضَّ في « الأم », و ١‏ الإملاء ) 
على استحباب صوم الثلاثة» ونقله عنه الشّيخ أبو حامد وغيره. اه 

١‏ لا بأس أن ُفْرده ) أي: لا بخن أن يصوم العاشر وحده. 

( وأما أحاديث الاكتحال. . إلخ )» في « النفحات النبوية في الفضائل العاشورية » للشيخ 
العدوي ما نصه: قال 377 الاأحيووى» إن دوق الكحن فال الحاكم: إنه منكرء وقال 
ابن حجر: إنه موضوع؛ بل قال بعض الحنفية: إن الاكتحال يوم عاشوراء لا صار علامة لبغض آل 
الوق وس 1 

قال: وقال العلامة صاحب جمع التّعاليق: يُكره الكحل يوم عاشوراء؛ لأن يزيد وابن زياد 
اكتحلا بدم الحسين هذا اليوم» وقيل: بالإثمد 0 لتقَد عينهما بفعله. 

قال العلامة الأجهوري: ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل؛ وطبخ الحبوب» 
ولبس الجديد؟ وإظهار السرور؟ فقال: لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي مَلِته» ولا عن أحد من 
الصحابة؛ ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» وكذا ما قيل: إنه من اكتحل يومه لم يرمد ذلك 
العام» ومن اغتسل يومه لم يمرض كذلك. 

قال: وحاصله: أن ما ورد من فعل عشر خصال يوم عاشوراء لم يصح فيها إلا حديث الصّيام 
والتّوسعة على العيال» وأما باقي الخصال الثّمانية: فمنها ما هو ضعيفء ومنها ما هو مُنْكر موضوع. 

وقد عَدَّها بعضهم اثنتي عشرة خضلة» وهي: الصّلاة» والصّوم وصلة الّحمء والصّدقة 
والاغتسال» والاكيخال» وزيارة عالم» وعيادة مريض» ومسح رأس اليتيم» والتّوسعة على العيال؛ 


| بات الوم 
والغسل, والتطيب في يوم عاشوراء. فمن وضع الكذابين و ا ب م ا 
وتقليم الاظفار» وقراءة سورة الإخلاص - ألف مرة -. 
ونظمها بعضهم فقال: 
في يوم عاشوراء عشر تتصل يهنا" التفات. فلها” فصنل “تقل 
مم ضل اصضل زر عام عد وا كيه رأس اليفيع انثمة ميدق اسيل 
وسع على العيال قلم ظفرًا عور 0 قل ألما تصل 


( فائدة ): عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله مَكِتوِ: « إن الله كد افترض على بني إسرائيل 
صرة يوم في الشنةء وهو يوم عاضوراءة 2 وهو الوم العاشز من الجرم 7 :فصوموة'ووسعرا على 
عيالكم فيه فإنه من وَسّع فيه على عياله وأهله من ماله وَسَع الله عليه سائر سنته فصوموه. فإنه اليوم 
الذي تاب الله فيه على آدم فأصبح صفيّء. ورفع فيه إدريس مكانًا علي وأخرج نوحًا من السفيئة (0) 
ونجى إبراهيم من النارء وأنزل الله فيه التوراة على موسى, وأخرج فيه يوسف من الشجنء ورَدَ فيه 
على يعقرب بصره. وفيه كشف الضّر عن أيوب, وفيه أخرج يُونس من بطن الحوت, وفيه فلق البحر 
لبني إسرائيلء, وفيه غفر لداود ذنبه. وفيه أغطى الله الملك لسليمان. وفي هذا اليوم غفر محمد عَنثم 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو أول يوم خلق اللَّه فيه الدنياء وأول يوم نزل فيه المطر من السماء يوم 


)١(‏ قوله: ( وأخرج نوحًا من السفينة ) وذلك أن نوححا - عليه السلام - لما نزل من السفينة هو ومن معه: شكوا الجوع؛ وقد 

فرغت أزوادهم فأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم, فجاء هذا بكف حنطة, وهذا بكف عدسء وهذا بكف فولء وهذا بكف 
حمص إلى أن بلغت سبع حبوب - وكان يوم عاشوراء - فمسى نوح عليهاء وطبخها لهم » فأكلوا جميعًا وشبعواء ببركات 

نوح عليه السلام؛ فذلك قوله تعالى: « قل يح أفيظ سل يْنَا وَرَكَتٍ عَِكَ وَعَلَ 5 اد 

[ هود: 48 ]» وكان ذلك أول طعام طبخ على وجه الأرض بعد الطوفان» فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء؛ وفيه أجر عظيم 

لمن يفعل ذلك» ويطعم الفقراء والمساكين.اه. من ١‏ الروض الفائق 6. 

وما يعزى للحافظ ابن حجر فيما يطبخ من الحبوب: 


في يوم عاشوراء سبع تمترس بر ورز نم ماش وعدس 


| | ا 


ح والمنقول 
وقال في « فتح الباري » كلمات من قالها في يوم عاشوراء لم يمت قابه؛ وهى: سبحان اللّه ملء الميزان» ومنتهى العلم» ومبلغ 
الرضاء ولانة العركن . والفينة للها نغ الميزان ومنتهى العلم؛ ومبلغ الرضاء وزنة العرق والله كين هلاخ الميزان» ومنتهى العلم 
ومبلغ الرضا وزنة ة العرش. لامجا ولا مدن هن الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوترء وعدد كلمات الله التامات 
كلها. والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. واللّه أكبر عدد الشفع والوتر» وعدد كلمات الله 
التامات كلها. أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وتععه ا حنست اله للهررب العالمين. اه. 

وقال الأجهوري: إن من قال يوم عاشوراء: حسبى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير - سبعين مرة - كفاه الله تعالى 
شر ذلك العام - وبالله التوفيق. اه. 

- كل ما ورد في الأدعية يوم عاشوراء لم يأت به دليل من الكتاب والسنة الصحيحة عن الرسول َيه ومن ثم فلا يلنفت 
إليها ولا يجوز تخصيص يوم عاشوراء بأدعية. 


ورحممصضصض ولوبيا والقول هذا هوا 


والوههفقه و ووم وفع ع وموم ووه ملم و اورم ووو و وو ووو ووو و ووو و هاور و اوه اه ووو وو وم 6 6 66 وم 666 د دلب تت تتم وت بت ودود 9 


عاشوراءء وأول رحمة نزلت إلى الأرض يوم عاشوراءء فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الذّهر 
كلهء وهو صوم الأنبياء» ومن أحيا ليلة عاشوراء بالعبادة فكأنما عبد الله تعالى مفل عبادة أهل 
التموات السبع :ومن اصلى' فيه اربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد للَّه مرة. وقل هو الله أحد. 
اخدئ وخمدين عرق عفر اللدالهاذنوب سمس عاناة وي تار ل بوم لاتوراء رياو اال 
يوم العطش الأكبر كأسًا لم يظمأ بعدها بدا وكأنما لم ر يعص الله طرفة عم ٠‏ ومن تصدق فيه بصدقة 
فكأنما لم يرد سائل قطء ومن اغتسل وتطهر يوم 200000000 مرض الموت. ومن 
مسح فيه على رأس يتيم؛ أو أحسن إليه. فكأنما أحسن إلى أيتام ولد آدم كلهم ومن عاد مريضًا في يوم 
عاشوراء فكأنما عاد مرضى أولاد آدم كلهمء وهو اليوم الذي خلق الله فيه العرشء واللوح, والقلم. وهو 
اليوم الذي خلق الله فيه جبريل, ورفع فيه عيسى, وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة » " 

( فائدة أخرى ): روي أن فقيرًا كان له عيال في يوم عاشوراءء فأصبح هو وعياله صيامّاء 
ولوايكن عفر كي فخرج يطوف على شيء يُفطرون عليه فلم يجد شيئاء فدخل سوق 
الشرق» قراى رجلة مسلمًا قد فرش في د كانه الُطوع المُكَمَنةَ وسكب عليها أكوام الذّهب 
والفضة:ء فتقدم إليه؛ وَسَلَّم عليه» وقال له: يا سيدي أنا فقيرء لعل أن تقرضنى درهمًا واحدًا أشتري 
به فطورًا لعيالي» وأدعو لك في هذا اليوم. فولى بوجهه عنه ولم يعطه شيئًا 

فرجع الفقير وهو مكسور القلب» وولى ودمعه يجري على حَدّه فرآه جار له صيرفي - 
يهوديًا - فنزل خلف الفقير» وقال له: أراك تكلمت مع جاري فلان فقال: قصدته في درهم واحد 
لأفطر به عياليء قُرَدّنِي خائئاء وقلت له: أدعو لك في هذا اليوم. فقال اليهودي: وما هذا اليوم؟ فقال 
الفقير: هذا يوم عاشوراء - وذكر له بعض فضائله - فناوله اليهودي عشرة دراهم, وقال له: حل هذه 
وأنفقها على عيالك إكرامًا لهذا اليوم. فمضى الفقير» وقد انشرح لذلكء وَوَسَع على أهله التّفقة. 

فلما كان الليل» رأى الصيرفي - المسلم - في المنام كأن القيامة قد قامت» وقد اشتد العطش 
والكرب. فنظر فإذا قصر من لؤلؤة بيضاءء أبوابه من الياقوت الأحمرء فرفع رأسه وقال: يا أهل هذا 
القصر اسقوني شربة ماء. 

فنودي: هذا القصر كان قصرك بالأمسء فلما رددت ذلك الفقير مكسور القلب. مُحى 
اسمك من عليه» وكتب باسم جارك اليهودي الذي جبره» وأعطاه عشرة دراهم. ْ 

فأصبح الصيرفي مذعوراء يناوي على نفسه بالويل والُبورء فجاء إلى جاره اليهودي» وقال: 
أنت جاري» ولي عليك حق,» ولي إليك حاجة. 
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ل ل 


قال: وما هي؟ قال: تبيعني ثواب العشرة دراهم - التي دفعتها بالأمس للفقير - بمائة درهم. 
ٍ فتقال: والله ولا بمائة ألف دينار» ولو طلبت أن تدخل من باب القصر الذي رأيته البارحة لما 
مكنتك من الدّخول فيه. 
فمَال: ومن كشف لك عن هذا السّر المضون؟ 
قال: ال ل وأشهد أن 
إخوانى : كان هذا يهوديّاء فأحسن الظّنَ بيوم عاشوراء. وما كان يعرف فضله فأعطاه اللّه 
وا أغطاف. رَمَنَّ عليه بالإسلام» فكيف بمن يعرف فضله وثوابه» ويهمل العمل فيه؟ وللّه در القائل: 


يا غاديًا في غفلة ورائحا ا متى تستخحسن. القبائحا؟ 
وكم - أخي - كم لا تخاف موققًا تسعتطى الله ابه الخراوسة 
واعفكع |" كلق «وايتة سدس كنف حدوت: «الطررق: الو شيعه 
كيف تكون حين تقرأ في غد صبحيفة كذ حورت ٠‏ القطاتيي» 
وكيف ترضى أن تكون نخحاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ 
فاعمل ليزانك خيوًا فعسسى يكون في يوم الحساب راجحا 
وصمء فهذا يوم عاشوراء الذي هي #ؤال والكتفرى. ايدام :فاقيا 
بوم عبتن ينا ال ا يا فوز من قدم فيه صالحا 


* قوله: ( وصوم ستة أيام من شوّال ) معطوف على ( صوم يوم عرفة ). أي: وَيْسَنُ متأكدًا 
صوم ستة ايام من شهر سوّال. وكان المناسب للشّارح أن يدر لفظ صوم في جميع المعطوفات» 
أو يتركه في الجميع. 

قوله: (لا 8 الخبر الصّحيح ) لفظه: « من صام رمضان ثم أتبعه سدًا من شوّال, كان كصيام 
الدّهر )202 


قوله: ( إن صومها مع صوم رمضان أ : دائماء فلا تكون المدة من صيام رمضان» وستة من 


١" 500- يكب‎ 


صوم التطوع 


كصيام الذّهر. واتصالها بيوم العيد أفضل: مبادرة للعبادة, ( وأيام ) الليالي 0000 


شوال كصيام الدّهرء بدليل رواية: ٠‏ صيام رمضان بعشرة أشهر. وصيام ستة أياه - أي: من شورّال - 
بشهرين فذلك صيام السنة » (©. فالحاصل أن كل مَدَةِ يسنة. اه. سم (©2 بزيادة. 

وفي البُجِيرمِيَ (©: وهذا يقتضي أن امراد بالدّهر: الغُمرء وبه قال ع شء لكن كلام الشّارح 
الاتي يدل على أن المراد به: السّنة. اه. 

قوله: ( كصيام الذّهر ) أي: فرضّاء وإلا لم يكن لخصوصية بيست شْوّال معنى؛ إذ من صام مع 
رمضان ستة غيرها يحصل له تواتهة الذهر الأن. الشيقة بعشرة أمعالهاً. 

والحاصس: أن من صامها مع رمضان كل سنة, تكن كصيام الذّهر فرضًا بلا مُضاعفة» ومن 
صام ستة غيرها كذلكء تكون كصيامه نفلا بلا مُضَاعفَةَ كما أن صوم ثلاثة من كل شهر 
تخصله. اه (١‏ تحفة ) (© بتصرف. 

وفي « المغني ) (): ( تنبيه ) قضية إطلاق المصئف استحباب صومها لكل أحد - سواء صام 
رمضان أم لا - كمن أفطر يمرضء أو لصباء أو كفرء أو غير ذلك» وهو الظاهر - كما ججرى عليه 
بعض المتأخرين - ثم قال: ولو صام في شوال قضاءً» أو نذرّاء أو غير ذلك: هل تحصل له السّنّة 
أو لا؟ لم أرَ من ذكره» والظاهر الحصول. لكن لا يحصل له هذا التَّواب المذكور» خصوصًا من 
فاته رمضانء وصام عنه شوالا؛ لأنه لم يَصْدّق عليه المعنى المتقدم؛ ولذلك قال بعضهم: يُستحب 
له في هذه الحالة أن يصوم سنا من ذي القعدة؛ لأنه يُستحب قضاء الصّوم الوَاتب. اه. 

وهذا إنما يأتى إذا قلنا: إن صومها لا يحصل بغيرهاء أما إذا قلنا: بحصوله - وهو الظاهر: 
كما تقدم - فلا يُستحب قضاوٌها. اه. 

قوله: ( واتصالها بيوم العيد أفضل ) أي: من عدم اتصالها به ولكن يحصل أصل السّنة 
بصومها غير عتصله جه كما تحصل ببصنوحها خ نمشابعة بل متترفة قي جميع الخهرء 

قوله: ( مبادرة للعبادة ) عل لأفضاية اتصالها يبوم العيد. أي: وإنما كان أفضل لأجل المبادرة في 
العبادة. أي: ويلا في التأخير من الآفات. 

» قوله: ( وأيام الليالي ) معطوف على ( يوم عرفة ) أيضًا. 

أي: وَيْسَنُ متأكدًا صوم أيام الليالي البيضء وَقَدّر الشّارح لفظ الليالي؛ لأنها هي التي توصف 


١"؟5‎ 


باب الصوم: 


( البيض ) وهي: الثالث عشر وتالياه؛ لصحة الأمر بصومها؛ لأن صوم الثلاثئة كصوم الشهر؛ 


بالبيضء وبالسُود, دون الأيام. 

قوله: ( البيض ) صفة لليالي» ووصفت بذلك؛ لأنها بض بالقمر من أولها إلى آخرها. 

قوله: ( وهي الثالث... إلخ ) الاحتياط صوم الثاني عشر معها. 

وقوله: ( وتالياه ) أي: وهما الرّابع عشر والخامس عشر. 

قوله: ( لصحة الأمر بصومها ) أي: في رواية اليه والترمذي» وابن حبان عن أبي ذرٌ: (إذا 
ضمت من الشّهر ثلاث فصم ثلاث عشرة, وأربع عشرة» وخمس عشرة ) 29. اه « إرشاد العباد ). 

قوله: ( لأن صوم الثلاثة... إلخ ) عِلََّ لعل ولو كانت علة للمعلل: لزاد الواو» وأتى بالضمير 
بدل الاسم الظاهرء ولو قال - كما في ١‏ التحفة ) 2 -: وحكمه كونها ثلاثة: أن الحسنة بعشر 
أمثالها فصومها كصوم الشهر كله؛ لكان أولى. 

وقوله: ( كصوم الشهر ) في رواية عن أبي ذرٌ أن: ( من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقّد صام 
الدّهر كله » (2. وهذه الرواية لا تنافي الحكمة المذكورة؛ لأن الذي في الرواية إذا كان ذلك على 
ارام دين قولف بزبطن كل اير ). 

وفي الكردي ما نصه: قوله: ( كصوم الشهر ) كان أبو ذرٌ ديه يُعِدَ نفسه صائمًا في أيام فطره 
لهذا الحديث, فقد روى البيهقي: عن عبد اللَّه بن شقيق» قال: أتيت المدينة» فإذا رجل طويل 
أسودء فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو ذرٌ: فقلت: لأنظرن على أيٍّ حال هو اليوم. قلت: صائم أنت؟ 
قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر 5ه فدخلواء فأتينا بقصاع فأكل» فحركته كه ييديء 
فقال: إني لم أنس ما قلت لك إني أخبرتك أني صائم؛ إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فأنا 
أبدًا صائم 609 

وروى الببهقي في 9 سننه 6: عن أبي هريرة قريًا من قصة أبي ذرٌ وأنه قال لهم: أنا مُمُطر في 
تخفيف الله صائم في تضعيف الله ©2. اه. 


صوم التطوع 10 سس سس سس سس 3173907 
إذ لحسنة بعشر أمثالهاء ومن نّم تحصل السُئَة بثلاثة غيرهاء لكنها أفضلء ويبدل - على الأوجه - 
ثالث عشر ذي الحجة بسادس عشره. وقال الجلال البلقيني: لا بل يسقط. ويْسنُ صوم أيام 
الشوة: وهي الثامن والعشرون وتالياه., ) و)صوم )0 الإثين والخميس ) اماد وال مط لط لاد 


قوله: ( ومن ّم ) أي: ومن أجل أن صوم الثلائة كصوم الشَّهِر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها تحصل 
السنّة بثلاثة غيرها من أيام الشّهر. 

قال في « النّهاية » (©: ( والحاصل ): كما أفاده الشبكي وغيره: أنه يُسَنُ صوم ثلاثة من كل 
شهرء وأن تكون أيام البيضء فإن صامها أتى بالسُنتين. 

1 من أن هذه الثلاثة هي المأمور بصيامها من كل شهر - فيه نظر. اه. 

وقوله: ( بالسُنّتين ) - بض بضم الشين وفتح النون المشددتين - أي: : اسَنَّةَ صوم الثلاثة» وَسُنة صوم 
أيام البيض. 

قوله: ( لكنها ) أي: أيام البيض. وقوله: ( أفضل ) أي: من غيرها من بقية الشّهر. 

* قوله: ( ويبدل على الأوجه الث عشر ذي الحجة ) أي: لأن صومه حرام؛ لكونه من أيام التشريق. 

قوله: ( وقال الجلال البلقيني: لا ) أي: لا يبدله به. قوله: ( بل يسقط ) أي: صومه. أي: طلبه. 

* قوله: ( أيام السُّود ) كان عليه أن يذكر هنا الليالي - كما ذكرها فيما مَمِ - بأن يقول: أيام 
الليالي الشودء وإنما وصفت بذلكء لسواد جميع اللّيل فيها؛ لعدم القمر. قال في « المغني ) (): 
وَحْصّت أيام البيض» وأيام الشود بذلك - أي: بالصيام - لتعميم ليالي الأولى بالنور» والثانية 
بالسّواد» فناسب صوم الأولى شكرّاء والثانية لطلب كشف السّواد؛ ولأن الشهر ضيف قد أشرف 
على الرّحيل» فناسب تزويده بذلك. اه. 

قوله: ( وهي الثامن والعشرون وتالياه ) لكن عند نقص الشّهر يتعذر الثالث» فيعوض عنه أول 
الشهر؛ لأن ليلته كلها سوداء. وعبارة ‏ التحفة ) (©: وهي الشابع؛ أو الثامن والعشرون وتالياف 
فإن بدأ الامو عض اتير صا ارك تاليه؛ لاستغراق الظلمة لاياته أيضّاء وحينئذ يقع صومه عن 
كونه أول الشّهر أيضّاء فإنه يُسَنُ صوم ثلاثة أول كل شهر. 

( تنبيه ): من الواضح أن من قال: أولها الابع: ينبغي أن يُقال إذا تم الشهر: يُسَنُ صوم الآخرى 
خروججا من خلاف الثاني. ومن قال القّامن: يُسَنٌ له صوم الشابع احتياطا - فنتج سن صوم الأربعة 
الأخيرة إذا تم الشهر عليهما. انتهت. 

* قوله: ( وصوم الإثبين والخميس ) معطوف على صوم يوم عرفة. أي: وَيْسَنٌّ متأكدًا صوم يوم 
الإئنين ويوم الخميس. 


١"‏ د7ظ27 رس بابب الصموم: 


للخبر الحسن: أنه مت كان يتحرّى صومهما وقال: « تُعرض فيهما الأعمال, فأحب أن يُعرض 
عملى وأنا صائم »» والمراد: عرضها على الله تعالى. وأمَا رفع الملائكة لها: فإنه مرة بالليل ومرة 
بالتها امي ا اا ا اا يا ااا اا ااا 00 


قوله: ( للخبر الحسن... إلخ ) دليل لتأكد صومهما. 

وقوله: ( إنه... إلخ ) بدل من الخبر الحسن» أو عطف بيان له. وقوله: ( يتحرّى ) أي: يقتصد. 

وقوله: ( وقال ) أي: النبي يلِت. وقوله: « تُعْرَض فيهما 4 أي" الإندين والخميس: 

وقوله: ؛ الأعمال » أي: أعمال ما بينهما معهماء فتعرض أعمال الثلاثاء» والأربعاء» والخميس: 
في الخميس. وأعمال الجمعة» والسبت» والأحد, والإثنين: في الإثنين. 

وقوله: « وأنا صائم » أي: مُتَلَئس بالصّوم حقيقة؛ لأن العؤض قبل الغروب. اه. ش ق. 

وفى البجيرب (©: قوله: وأنا صائم» أي: قريب من زمن الصّوم؛ لأن العرض بعد الغروب. اه. 

ل ) والمراد عرضها على اللّه تعالى ) أي : حي وكان المناسب زيادته؛ لأن العرض إئما 
يكون كن اللدشعاكن تطلتادسواء كان عرض اقيق شي أو ليله النصس من شان 
أو ليلة القدر, فالفرق إنما هو في الإجمال والتفصيل - فعرض الإثنين والخميس؛ على الله تعالى 
إجمالي» وكذا عرض ليلة النُصف من شعبان لو ل ل ل 
كما نَّصّ على ذلك في ١‏ التحفة ») - وعبارتها (©: أي: تُعْرَض على الله تعالى» وكذا تُعْرض في 
ليلة نصف شعبان» وفي ليلة القَدْرِه فالأول ؟ أي: عرضها يوم الإثنين والخميس - إجمالي باء>سار 
الأسبوع, والثاني باعتبار السّئة» وكذا الثالث؛ وفائدة تكرير ذلك إظهار شرف العاملين بين الملائكة. 
وأما عرضها تفصيلاء فهو رفع الملائكة لها بالليل مرة» وبالنهار مرة. اه. بتصرف. قتَلَخص أن 
العؤض الإجمالي في كل أسبوع مرتين» وفي كل سَئَة كذلك. والتفصيلي في كل يوم مرتين. 

قوله: ( وأما رَفْع الملائكة... إلخ ) يُفِيد أن ما قبله لا عه الملائكة, مع أن الرّفع إنما يكون من الملائكة 
مُطَلقّاء في هذاء فيما قبله. وكان المناسب أن يقول: وأما عرضها تفصيلًا: فهو رفع الملائكة... إلخ. 

قوله: ( فإنه ) أي: الرّفع. 

وقوله: ( مَرّة بالليل وَمَرَة بالتّهار ) وذلك؛ لأنه تجتمع ملائكة اليل وملائكة النهار عند صلاة العصرء 
ثم ترتفع ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل» ويجتمعان عند صلاة الصبح» فترتفع ملائكة الليل وتبقى 
ملائكة النهار. وهذا هو معنى قوله ملِم: ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل؛ وملائكة بالنهار ) 7"). 


ب ات بجي ل حي جح د يي ب سي حك بس 1000ل 


ورفعها في شعبان محمول, على رفع أعمال العام مجملة. وصوم الإثنين أفضل من صوم 
الخميس؛ لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروهًا: شاذ. 


قوله: ( ورفعها في شعبان ) أي: الثابت بخبر أحمد أنه علخ : سيل عن إكثاره الصّوم في 
شعبان» فقال: ١‏ إنه شهر ترفع فيه الأعمال. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ) 0). 

قوله: ( وصوم الإثنين أفضل من صوم الخميس - لخصوصيات ) هي: أنه مَلثَرٍ ولد في يوم 
الإثنين» وبعث فيه) وتوفى فيه) وكذا بقية اطواره علثر . 

روى السهيلي أن النبي متم قال لبلال: « لا يفتك صيام الإثنين, فإني ولدت فيه. وبعثت فيه. 
وأموت فيه أيضًا 0. 


وفي )0 المغنى ) ماانصه 7 ': وَسَمّي ما ذكر بوم الإثنين؛ لأنه ثاني الأسبوع والخميس؛ اه 


عام 2 كر لمم :اله لاهن اهل اللغة. 
قال الإسنوي: فيعلم منه أن أول الأسبوع الأحد. ونقله ابن عطية عن الأكثرين» وسيأتي في 
نال 0 أن 0 السبت. وقال السهيلي: إنه الصّوابء وقول العلماء كافة إلا ابن جرير. اه. 
وفي البجيرمي (©: سما بذلك؛ لأنه ثاني أيام إيجاد المخلوقات - غير الأرضء والخميس 


0 3 الل لأنه له ثاني ا مبني 8 مُوجوح)2 وهو أن أوله الأحدء وإنما أوله الكت 


قوله: ( وعد... إلخ ) مصدر مضاف إلى فاعله؛ وهو مبتدأ» خبره شاذ. 

وقوله: ( اعتياد ) مفعول أول للمصدر. وقوله: ( صومهما ) أي: الإثنين والخميس. 

وقوله: ( مكرومًا ) مفعول ثانٍ للمصدرء يعني: أن الحليمي عَدَّ المواظبة على صوم الإثنين 
والخميس من المكروهء وهذا غريب شاذ. وعبارة « المغني ) 24: وأغرب الحليمي فعد من المكروه 
اعتياد صوم يوم بعينه» كالإثنين» والخميس؛ لان في ذلك تشبيها برمضان. اه. 

يستحب صوم يوم الأربعاء شكرًا لله تعالى على عدم هلاك هذه الأمة فيه, كما أهلك فيه من قبلها. 

« وَيُسْتَحبُ صوم يوم المعراج» ويوم لا يجد فيه الشخص ما يأكله. 


( فرع ): أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده ا ا اف لط رو ته 


» وَيْكره صوم الدّهر - غير العيدين» وأيام التشريق - لمن خاف به ضررّاء أو فوت حق. 
ولو مندوبّاء ويستحب لغيره؛ لإطلاق الأدلة ولأه يكِثَرٍ قال: « من صام الذّهر ضيقت عليه جهنم 
هكذا ) (') وعقد تسعين. رواه البيهقي (©. ومعنى ضيقت عليه أي: عنه» فلم يدخلهاء أو لا يكون 
له فيها موضع. 

* أما صوم العيدين وأيام التشريق: فيحرم - كما سينص عليه -. 

* ويُكره أيضًا إفراد الجمعة, أو السبت, أو الأحد بالصّوم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يصم 
أحدكم يوم الجمعة, إلا أن يصوم يومًا قبله. أو يومًا بعده » 0 رواه الشيخان. ولخبر: « لا تصوموا 
يوم السّبت إلا فيما افترض عليكم ) 7 رواه الترمذي وحسنه, والحاكم © وصتمحه على شرط 
الشيخين؛ ولأن اليهود تعظم يوم السبت,. والتُّصارى يوم الأحد, ومحل الكراهة الأفراد: ما لم يوافق 
عادة له - كأن كان يعتاد صوم يوم وفطر يوم؛ فوافق صومه يومًا منهاء وإلا فلا كراهة - كما في 
صوم يوم الشَّك. 
[ هل يحصل ثواب صوم الأيام المسنونة مع اقتران نية أخرى؟ ]: 

قوله: ( فرع ) أي: في بيان أن صوم هذه الأيام المتأكد يندرج في غيره. 

قوله: ( أفتى... إلخ ) حاصل الإفتاء المذكور أنه إذا كان عليه صوم فرض قضاءء أو نذر وأوقعه 
في هذه الأيام المتأكد صومها: حصل له الفرض الذي عليه. وحصل له ثواب صوم الأيام المشنون. 
وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في حصول التُواب بين أن ينويه مع الفرض أو لا وهو مخالف لقول 
ابن حجر الآتي أنه لا يحصل له التّواب إلا إذا نَوَا وإلا سقط عنه الطلب فقط. 

قوله: ( بحصول... إلخ ) متعلق ب ( أفتى ). وقوله: ( ثواب عرفة ) أي: صوم يومها. 

وقوله: ( وما بعده ) ما: اسم موصول معطوف على عرفة» والظرف متعلق بمحذوف صلة ماء 


حَتسِ كيهب حححح الا 


ل 
بوقوع صوم فرض فيهاء خلاف «١‏ للمجموع ». وتبعه الإسنوي فقال: إن نواهما لم يحصل له 
شيء منهما. قال شيخنا - كشيخه -: والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيهاء فهي كالتّحية: 
فإن نوى التّطوع أيضًاء حصلاء وإلا سقط عنه الطلب. 


والضمير يعود على عرفة؛ والمناسب تأنيئه؛ لأن المرجع مؤنثء, أي: أفتى بحصول ثواب عرفة 
وبحصول ثواب ما ذكر بعد عرفة» وهو عاشوراء» وتاسوعاء» وستة من شوّال... إلخ. والمراد ثواب 
صومها كما هو ظاهر. 

قوله: ( بوقوع... إلخ ) متعلق ب ( حصول ). وقوله: ( صوم فَزْض ) أي: قضاءء أو نذر. 

وقوله: ( فيها ) متعلق ب ( وقوع )» والصّمير يعود على المذّكورات من عرفة وما بعده. 

قوله: ( فقال ) 5 التروي في « الججموع )» فالفاعل ضمير يعود عليه. ويحتمل عوده على 
الإسنوي - كما صَرّح به هو أول الباب في مبحث النية» وَصَرّح به أيضًا في فتح الجواد » - 
لكن ظاهر ضتيفة هنا الأول» الأنه يعم ' الإستوئ: نايا للتووي» فيكزة القول له 

قوله: ( إن نواهما ) أي: الصّوم المشئُون والمفروض. 

قوله: ( لم يحصل له شيء منهما ) أي: من المشئُون والمفروض» كما إذا نوى مقصودين 
لايجا كن الطيرو درفن الاين 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد ). ونص عبارته: وقال الإسئوي: القياس أنه إن لم ينو 
التُطوع حصل له الفرض, وإن نواهما لم يحصل له شيء منهما. اه. 

وإنما يتم له إن ثبت أن الصّوم فيها مقصود لذاته» والذي يتجه إلى آخر ما ذكره الشارح. 

ثم قال: وعليه لو نوى ليلا الفرض» وقبل الرّوال التّفلء فهل يُئاب على التّفل حينتئذ؟ لأن 
القصد التّقرب بالصّوم عن الجهتين» وقد حصل - أولا - ؛ لأن صحة نية الصّائم صومًا آخر بعيدة - 
كل محتمل. اه. 

قوله: ( وجود صوم فيها ) أي: في هذه الأيام عرفة» وما بعده. 

قوله: ( فهي ) أي: هذه الأيام أي: صومها. ولابد من تقدير هذا المضاف؛ ليصح التشبيه بالتحية. 

وقوله: ( كالتحية ) أي: فإنها تحصل بفرضء أو نفل غيرها؛ لأن القصد شغل البقعة بالطاعة 
وقد وجدت. 

قوله: ( فإن نوى التتطوع أيضًا ) أي: كما أنه نوى الفرض. 

وقوله: ( حصلا ) أي: التتطوع؛ والقٌؤضء أي: ثوابهما. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإنث لم ينو التطوع, بل نوى الفرض فقط. 

وقوله: ( سقط عنه الطلب ) أي بالتقطوع؛ لاندراجه في الفرض. 


؟ م٠‏ سس أل 37 سي سجحجببجب راي الصوم؛ 


( فرع ): أفضل الشهور للصوم بعد رمضان: الأشمّر الحرم. وأفضلها امحرم؛ ثم رجب, . 


٠. 0 500 035 2 -. 3 ١ ٠ - - 1 5‏ 
( تنبيه ) اعلم أنه قد يوجد للصّوم سببان 27: كوقوع عرفة» أو عاشوراء يوم إثنين أو خميس» 
أو وقوع إثنين أو خميس في ستة شوّال» فيزداد تأكده رعاية لوجود السببين» فإن نواهما: حصلا 

كالصدقة على القريب» صدقة وصلة. وكذا لو نوى أحدهما - فيما يظهر -. 


[ أفضل الشهور للصوم بعد رمضان ]: 
وقوله: ( أفضل الشهور... إلخ )» قل نَظم ذلك بعضهم بقوله: 


2 5 2 ع 8 ب 1 2 2 و 

وَافصَل الشهور بالإطلاق شَهْد العيام فهو ذه الشياق 
عا ابي 1 إن 1 98 5 3 95 0 َّ 
فَشَهْو رَبَنَا هُوَ المُحَيْمُ فْرَجَبٌ فالحِجّة المُعَظمُ 
200 7م * 7 09 ع ث2 َِ 3 7 
فقَعْدهَ فبَعْذدهٌ س عاك وَكل ذا جحَةءَ به البَهَاد 


قوله: ( الأشهر الحرم ) هي أربعة: ثلاثة منها سردء وهي: ذو القعدة, وذو الحجة) ومحرم, 
وواحد منها فرد وهو: رجب. 

وإنما كان الصّوم فيها أفضل؛ بر أبي داو وكيرهة لصم من ارم واترك صم من الحرم 
واترك. صم هن الحرم واترك » (2. وإنما أمر الخخاطب بالئّرك؛ لأنه كان يشق عليه إكثار الصّوم 
جاه لسري ب ل اطي انا سناد يقلن جلا ة المسو متجعا اد درت اه. «( شرح 
الروض ؛ ©2. وإما ميت خُرْمًا: لأن العرب كانت ككحوّمها وتُعَظمْهاء ورم فيها القِتال» حتى 
أن أحدهم لو لقي قاتل أبيه» أو ابنهء أو أخيه في هذه الأشهر لم يزعجه. وكان القتال فيها محرمًا 
في صدر الإسلام, ثم نُسخ بقوله تعالى: 9 وَأنْتُنوهُرَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهُمٌ »© [ النساء: 84 ]. 

قوله: اوافضوا أيه 0 الخدم المُحَرّم؛ لخبر مسلم: « أفضل الصّوم بعد رمضان شهر الله 
المُحَرّم ) 299 وإنما سمي مُححرمًا: لتحريم الجنة فيه على إبليس. 

3( رجب ) هو مد من تريب وهو التُعظيم؛ لأن العرب كانت تعظمه زيادة على 
غرف ا وتشعن: الأضت» لانضيات: لير اقيدي والأمه: لعدم سماع قعقعة الشلاح فيه. ويُسمى 
0-06 2 . ا الأعداة توالستاطين دمتعي لؤبية وا "الى لباد مولع اطي 


صوم التصوع علس يي ++ ب سس سسسسحححححححيحححٍبيٍِِسٍٍِجِح خا م0 ها 


ثم الحجة. ثم القعدة, ثم شهر شعبان, وصوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر الحرم 
اللذين يندب صومهما. 

١‏ فائدة ): من تلتّس بصوم تطوع أو صلاته ووس اما وار نوتف بجوم ارال كط وود الت مرو ا اه 

قوله: ( تم الحِجّة ثم القغدة ) بعضهم قَدّم القغدة على اليجّة, لكن المغكمد تقديم اليِجّة فهو 
أفضل؛ لوقوع الحج فيه ولاشتماله على يوم عرفة. والأفصح: فتح قاف القعدة» وكسر حاء 
الحجّة. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

وَفْئْحُ قَاففِ فَعْدَةٍ قَذُ صَحَحُوا كا حَاءٍ حجّة قَدُ وَجَحَما 

وسُميا بذلك: لوقوع الحج في الأول» وللقعود عن القتال في الثاني. 

قوله: (ثم شهر شعبان ) أي: ثم بعد الأشهر الحرم شهر شعبان؛ لخبر الصحيحين: عن عائشة ميته : 
ما رأيت رسول الله يَقِتَةٍ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان, وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في 
ان 0 

واعلم أن الأفصح ترك إضافة لفظ شهر إلى شعبان» وكذا بقية الأشهر ما عدا ثلاثة: رمضانء 
وربيع أول» وربيع ثانٍ. وقد أشار إلى ذلك بعضهم في قوله: 


ولا اتطدان كديا إلن اشم شيتر إل الصا ادليه :انوا تادر 


قوله: ( وصوم تسع ذي الحجة ) أي: النّسع من أول الشهرء وهذا التعبير أولى من تعبير بعضهم 
بعشر ذي الِيجَة؛ لأنه يدخل فيه يوم العيد, مع أنه لا ينعقد. 

وقوله: ( أفضل من صوم عشر ارم ) للخبر الصحيح امار الذي قال الشّارح فيه: إنه يقتضي أنه 
أفضل من صيام عشر رمضان الأخيرء وقد علمت أن الّاجح خلافه. 

واعلم أنه كان المناسب أن يذكر أولا تأكد 20000 بالخصوصء ثم يذكر تفضيل غيره 
عليه - كما صنع غيره. 

قوله: ( اللدين يندا . .. إلخ ( اسم الموصول نلعت لتسع ذي الميجة ولعشر ارم ولا حاحة 
إليه؛ لأنه معلوم إذ الأول قد صَرّح به فيما م والثانق يندرج فى صيام || محم . 
[ احكام متعلقة بالتطوع ]: 

* قوله: ( من تَلبّس بصوم تطوع أو صلاته ) أي: ونحوهما من كل عبادة متطوع بهاء 
كاعتكاف» وطواف. ووضوء. 


١“‏ باتك ار 


فله قطعهما - لا نُسك تطوّع -» ومن تلتّس بقضاء واجبء, حرم قطعه ولو موسعًاء ويحرم على 
الرّوجَةَ أن تصوم تطوعاء أو قضاء موسعا وزوجها حاضر ل ا و ا 


قوله: ( فله قطعهما ) أي: لخبر: « الضّائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صام. وإن شاء أفطر 6. 
رواه الترمذي (2. ويّقاس بالصّوم: الصّلاة ونحوها. ولكن يُكره القَطعء إن لم يكن بعذر, 
وإلا كأن قطعه؛ ليساعد الضّيف في الأكل إذا شَّنَ عليه امتناع مضيفه منهء فلا كراهة. ويترتب 
على الكراهة عدم القواب على الماضيء ويترتب على عدمها وجود التواب. ويُشتحب قضاؤه إن 
قطعه؛ ولا يجب؛ لأن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي مَل بين أن تفطر بلا قضاء 
وبين أن نتم صومها. رواه أبو داود "2. وقيس بالصّوم غيره. 

قوله: (لا نسك تطوع ) أما هو: فيحرم قطعه؛ مخالفته غيره في لزوم الإتمام» والكقّارة بإفساده 
بجماع. واعترض كونه تطوتًا: بأن الشّروع فيه شروع في فرض الكفاية» فهو من فروض 
الكفايات» لا من التوافل. 

ويمكن أن يُقال: يتصوّر ذلك بما إذا كان الفاعل صبيّاء وأذن له وليه» أو عبدًا وأذن له سيده. 

قال ع ش (©: وعليه - فالوجوب - أي: وجوب إتمامه - بالنُسبة للصبي متعلق بالولي. اه. 

قوله: ( ومن تَلَبّس بقضاء واجب ) ومثله الأداء. ولو قال: ومن تَلَتّس بواجب أداء أو قضاء؛ 
لكان أؤلى. والمراد بالواجب: العيني. 

قال في « شرح امنهج ) 209. وخرج بالعيني فرض الكفاية» فالأصح - وفانا للغزالي وغيره - 
أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد» وصلاة الجنازة» والحج؛ والعمرة. وقيل: لا يحرم: كالعيني. اه. 

قوله: ( ولو موسعًا ) أي: ولو كان قضاوه على التّراخيء بأن لم يتعد بترك الصّومء أو الصلاة. 

* قوله: ( ويحرم على الزوجة... إلخ ) هذا حيث جز التّمتع بهاء وإلا كأن قام بالزوج مانع من 
الوطء - كإحرام؛ أو اعتكاف - فلا حرمة» وحيث لم يقع بها مانع - كالرّيُق» والقرن - 
وإلا فلا محرمة أيضًا. ومحل التّحريم في الصّوم المتكرر في الشّئة - كالإثنين» والخميس - بخلاف 
صوم يوم عرفة وعاشوراء؛ لانهما نادران في السّنة. ومع الحرمة: ينعقد صومها - كالصلاة في دار 
مغصوبة -. ولزوجها وطؤهاء والإثم عليها. 

قوله: ( وزوجها حاضر ) أي: في البلد. 


صوم التصرع التتتتت 0 سس 
إلا بإذنه أو علم رضاه. 
( تتمة ): يحرم الصوم في أيام التَّشْريق والعيدين, وكذا يوم الشك 111018 


قآل داقن 07 ولو عدر غادته أن يعني عنها من أول الثهاز إلى آخرهة لاجتمال أنايطراً له 
قضاء وطره في بعض الاوقات على خلاف عادته. اه. 

وخرج بكونه حاضرًا في البلد: ما إذا كان غائبًا عنهاء فلا يحرم عليها ذلك؛ بلا خلاف. 

قال في « المغني ) (): فإن قيل: هلا. جاز صومها مع حضوره. وإذا أراد التّمتع بها تمتع» وفسد 
صومها؟ أجيب: بأن صومها بمنعه التمتع عادة؛ لأنه يهاب انتهاك حرمة الصّوم بالإفساد, ولا يلحق 
بالصّومِ صلاة التّفل المطلق لقصر زمنه. اه. 

قوله: ( إلا بإذنه ) أي: الرّوج؛ وذلك لخبر الصحيحين: ١‏ لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد - 
أي: حاضر - إلا بإذنه » (©. قال ابن حجر: وكالزوج: السيد - إن عَلّت له - وإلا حرم بغير 
إذنهى إن حصل لها به ضرر ينقص الخدمة, والعبد كمن لا تحل فيما ذكر. اه. 

وكتب الكردي: قوله: كمن لا تحل» أي: فيحرم صومه بغير إذن سيده؛ إن حصل له به ضرر 
ينقص الخدمة. اه. 
[ أيام يحرم صومها]: 

قوله: ( يحرم الصّوم... إلخ ) أي : ولا ينعقد. 

* قوله: ( في أيام التُشريق ) وهي: ثلاثة أيام بعد يوم النّحرء ويحرم صومهاء ولو لتمتع عادم 
للهدي؛ لعموم النّهي عنه. 

وفي القديم (): له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج. 

* وقوله: ( والعيدين ) أي: عيد الفطر» وعيد الأضح. 

والأصل في حرمة صومهما: الإجماع المستند إلى نهي الشّارع مله في خبر الصحيحين (©. 

* قوله: ( وكذا يوم الشَّك ) أي: وكذلك يحرم صيام يوم الشَّكء تقول عتماق ترز بالسرة مض 


5١م‏ وو ا_ا-اابببلببببب_بببببببب-ب-بب بيب ييح باب الصوه: 


لغير ورد وهو يوم ثلاثين شعبان, وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم ينغبت. وكذا بعد 
نصف شعبان. ماع ل وتلا سام واوا لاج مسا اح سل ل قا لق إن وا للااسالطاة ا لل كارو مال او ف السو ملو لاوطو و و6 اع 2 


صام يوم الشَّكِ فقد عصى أبا القاسم يَلِتم. رواه الترمذي 2 وغيره؛ وصحّححوه. قيل: والمعنى فيه 
القوة على صوم رمضانء وضعّفه الشُبكى يعدم كراهة صوم شعبان. ويرد: بأن إدمان الصّوم يُقَوَي 
التّمفس عليه وليس في صوم شعبان إضعاف؛ بل تقوية» بخلاف صوم يوم ونحوهء فإنه يُضعف 
التفس عمًًا بعده» فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف. اه. « نهاية ». وما ذكر من تحريم 
صوم يوم الشَّكء هو المعتمد أ المذهب. 

وقيل: يُكره كراهة تنزيه. 

قال الإسنوي: وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون. 

وفى البجيرمي ما نصه (©: إن قلت: ما فائدة تنصيصهم على كراهة صوم يوم الشَّكء 
أو حرمته مع أنه من جملة النصف الثاني من شُعبان وهو محرم؟ 

أجيب: بأن فائدته معرفة حقيقة يوم الشَّكَ حتى يرجع إليه لو علق به طلاقًا أو عتمًا. 

وبيان أن صومه مكروه أو حرام؛ لشيكين: كونه يوم الشَّكء وكونه بعد النصف, فيكون النّهي 
فيه أعظم منه فيما قبله. اه. 

قوله: ( لغير ورد ) أي: عادة» وتغبت بمرة» فإن صامه لذلك؛ كأن كان يعتاد صوم الدّهر 
أو صوم يوم وفطر يوم؛ أو صوم يوم معين - كالإثنين -» فصادف يوم الشَّك فلا يحرم. ومثل 
الورد: ما لو صامه عن نذر مستقر في ذِمّته» أو عن قضاء لنفل؛ أو فرضء أو كفارة» فلا يحرم. 

قوله: ( وهو يوم... إلخ ) بيان لضابط يوم الشّك. 

قوله: ( وقد شاع الخبر بين النّاس برؤية الهلال ) أما إذا لم يشع بين الناس» فليس اليوم يوم 
الشَّكء بل هو من شعبان» وإن أطبق الغيم. 

وقوله: ( ولم ينبت ) - أي: الهلال عند الحاكم لكونه لم يشهد بالرؤية أحد» أو شهد بها 
ضييا» أو لشاءة أو مبيل» أو :فسقة. 

* قوله: ( وكذا بعد نصف شعبان ) أي: وكذلك يحرم الصّوم بعد نصف سُعبان؛ للا صَمْ من 
قوله مِنْتمٍ: « إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) 7). 


1١ ا“‎ 


5 1 
صوهم اتص © 
14 *بذا 


قوله: ( ما لم يصله بما قبله ) أي: محل الحرمة ما لم يَصِل صوم ما بعد النُصف بما قبله» فإن 
وَصَله به ولو بيوم النُصفء بأن صام خامس عشره وتالييه واشتمر إلى آخر الشّهرء فلا حرمة. 

قوله: ( أو لم يوافق عادته ) أي: ومحل الحرمة أيضًا ما لم يوافق صومه عادة له في الصّومء فإن 
وافقها - كأن كان يعتاد صوم يوم معين كالاثنين» والخميس - فلا حزمة. 

قوله: ( أو لم يكن عن نذر... إلخ ) أي: ومحل الحرمة أيضًا: ما لم يكن صومه عن نذر مستقر 
فى ذمّته أو قضاءء ولو كان القضاء نفل أو كمّارة» فإن كان كذلكء فلا حرمة؛ وذلك لخبر 
000 « لا تُقَدْموا تاق لا تتقدموا - رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما 
ويُفْطِر يومًا فليصمه » (". وقيس بما في الحديث من العادة: التّذره والقضاءء والكمّارة - بجامع 
السوية:-: 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


و 


فهرس امجلد الثاني 


الكثرة والقلة في عدد المصلين 
* فى نية الاقتداء 


* إدراك الجماعة 


إدراك تكبيرة الإحرام 
بعص الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة 


* ما يقتضى بطلان القدوة 


متى يكون الاقتداء مكروهًا؟ 
* الأعذار المرحصة لترك الجماعة 


وقوعها جماعة في الركعة الأولى 
وقوعها بأربعين 


ولممف فوم ةف ء اوور فررم 


سنية إعادة المكتوبة 2111000 


ممم م مفوءةا رمي ممت لقنم 


مومومي قرو مة رم ثوم مقن رةه 


ووممووفووم موي فود ميم مر يها رو يومووووو ومو فين وريوة يمرم مم ميقة 


زج زت2ز1022 0 0111 ا ااا 20000 


ومثمم مهو هوه ور ةو و رورمو هورم روث نورقم 


ومومفم مم قوي ةرو ميو مي نموم مث من 


ممم مو هوهو مور ووو ووم ةو مم وم مودو مرو مره وروم و مداه وو امو ةزه 


ووفيو هن ةورم مو همه رم داورو ممم جتنن 


ووومعوية ما موم و ون ةموموءو روود نور ةدير من مروره 


ورم في وهو وه روم دوو وه و رمم رم 


زا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ا 00 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا لا اا ا للا ا 200 


فوم وه هوه جم و ووه رو وي ةوه و وير ورم قرا بر ة ةوبر ممم بتي ةبرت متم ترم 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل 20 
0000ل 


ورومومو ةف وه وروءرير رو ةرودو يوم رين ةء نورام مر ةنال متت ترم 


3خ 


شروط الخطبتين 2011 
* سان وآداب يوم الجمعة وليلتها : ا 
العُْسل ل ل 


2لا سال الج ب 


التطكب والتنظف 1[ 11111111 
الإنصات للخطبة 0 


قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها 
إكثار الصلاة على النبي عَكلله 


يوم الجمعة وليلتها : مار ةلم ا 1 


إكثار الدعاء في يوم الجمعة وليلتها 
إكثار فعل الخير في يوم المجمعة وليلتها 
الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن 
- فوائد 


فقهي ةرو مه مم ووو يه وو مو امورو و دوروو مه ةريم همي ننه لاله ار لت 


ومفه رفوو ة موه روم و ووو فم مر وه من نوو فهو ررم ووم مهي ةرمث ريه 


00 


ا ا 000 


وعيوميوو يه دور ءء رما موف روه 


اللا ل 00 


اللا ل 000 


00000 


311111111111101 


000220001111013 


وممءر مويرم يومن 


ففمية ةمث مة رمرم 


ويفمة م ممم قفو 


١م‎ 


صلاة المريض 30 ...0 88# | - أحكام تتعلق باستعمال الذهب والفضة ١٠.١8.........‏ 
جواز الجمع بالمطر ‏ .2 مع بع موتو سير 03نم ادر كاة الوريوما نو العمان. . ابر بع لتو لتب التو قي لقنا 
خاتمة في التقليد . . 31 | خا زكاة: مال يح الماك والريع الموقف بحا لوا اليا 
فصل في الصلاة على الميت موا ادرو ارو إل الصا قوري الي كان قله ارط 

» مشروعية صلاة الجنازة» المملوكة أو الموقوفة مو ان اضيا 
واأحكام غسل الميت وتكفينه ودفنه ١‏ زكاة نبات الارض المستأجرة حو تمي نا 
غسل الميت مال اا تفال مب اهيف | نز ككاة الماشية بب 00 0 000000 
تكفين الميت | زكاة الفطر ا ا ع مساب ا أل ايا 
دقن اليك .............................................. 9348 | فصل في أداء الزكاة مو وا ع وام ا 
أحكام متفرقة تتعلق بالقبر اص تس سو ال اسلف لاد بالمال تعلق شركة مرا و ااانا 
أحكام متفرقة تتعلق بغسل الميت تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ا 
وتكفينه ودفنه ا ل 1 
* أركان الصلاة على الميت ع انمتن ا تو اف | االعرظ الاو لب الي الشعا ‏ ا اما م الا 
صلاة المسبوق سرس ٠٠١...‏ | الشرط الثاني: إعطاء الزكاة لمستحقيها اا الا 
من يقام في الإمامة؟ 111 1 0 ا 001 1 1 1[ 000 


»# شروط الصلاة على الميت وما يندب لها .......... ٠.٠6‏ | - حكم استيعاب الأصناف الثمانية والتسوية بينهاء 


شروطها . ممه مدا ممم ...00 8 3٠١8‏ | وما يتبع ذلك 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز ز ‏ 0 00000 
ما يُتدّب وما لا يندب ا - من لا تعطى لهم الزكاة ا ا 
* الصلاة على الميت الغائب والحاضر المدفون ٠5‏ | - هل تعطى الزكاة لتارك الصلاة والفا ١١0/‏ 
»ه حرمة الصلاة على الكافر والشهيد .............. ٠١18‏ | # قسمة الغنيمة والفيء م عو ساس كلسي الا 
* تقلين الختضر عي ل و 1 17101016 :© اصندقة التطوع 00 
التلقين بعد الدفن الم 55 ا | عق أحكام متدقة التطواع بلاسصص لو اللا 
* زيارة القبور 0[ ز ز [ ز ز[ 100000 باب الصوم كا 
منجيات شتّى لاطا ضح ال 9ب 0110 ل 
+ تعزية المصاب ا و السععار ليه الوم ا 
سود ا 0 ا 00 

باب الزكاة 5 | بعض الأحكام المتعلقة بالإفطار سممسب د ا 
» أصئاف الزكاة سمه ...00 3٠١61‏ | » رخصة الفطر في رمضان اا ا ا 0 
زكاة النقدين وعروض التجارة ...0 ه١٠١٠‏ | » القضاء والكقارات عاحيه عه وام 1 
ما يشترط لزكاة الذهب والفضة ٠١١36006...‏ ]| * سكن الصوم 01133131 10 
- زكاة 0 ...00.6 ١٠١33‏ | الإكثار من الاعمال الصالحة واج م اعد وام ا ا 


فهرس المجلد الثاني حب - ب 
فصل في صوم التطوع 000000000202060 ١89١4‏ | أفضل الشهور للصوم بعد رمضان ١5151500‏ 
المسنونة مع اقتران نية أخرى؟ ل ١88.‏ | أيام يحرم صومها. 220. 0 بشن 


تا 


تم بحمد الله 
المجلد الثاني من كتاب «١‏ إعانة الطالبين » 
وبليه المجلد الثالث مبتدءًا ب: 


باب الحج والعمرة 


لسهمج ميلا وحج سه 


وس سسب 


١” / 


١|" 


باب الحج [ والعمرة ]| 


[ الحج ]: هو آخر أركان الإسلام, وأخره عن الصوم نظا للقول أن الصوم أفضل منه) واقتداء 
بخبر: ( بُني الإسلام... اد إلخ. 
واعلم أن فضاكله لا تحصى: 

منها خبر: « من جاء حاجًا يريد وجه الله تعالى» فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ويشفع 
فيمن دعا له ) (“©. 

ومنها خبر: ( من قضى نسكه. وسَلِم الناس من لسانه ويده غَفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) (©. 

وروى ابن حبان عن ابن عمر أن النبي لتر قال: ) إن الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة 
إلا كتب الله له بها حسنة, وحط عنه بها خطيكة: فإذا وقفوا بعرفات: باهى اللّه بهم ملائكته؛ يقول: 
انظروا إلى عبادي» أتوني شعثًا غبرًاء أشهدكم أني غفرت لهم ذنوبهم؛ وإن كانت عدد قطر السماء 
ورمل عالج, وإذا رمى الجمار لم يدر أحد ما له حتى يتوفاه الله تعالى يوم القيامة, وإذا حلق شعرة. 
فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة فإذا قضى آخر طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه ) (4. 

وقال ابن العماد في ٠‏ كشف الأسرار »: وحجكمة تركب الحج من الحاء واخيم: الإشارة إلى أن 
الحاء من الحلم واجيم من الجرم فكأن العيد يقول: يا رب جعتك بجر مي أي : ذنبي لتغفره 
بحلمك. اهم. 
وأعمال المج كلها تعسّية» وقد ذكر لها بعض حكم: 

فمن ذلك: ما ذكره في ١‏ الروض الفائق في المواعظ والرقائق » أن ابن عباس (ييا شعل عن 


ووه هه وام هه وو قم مه وه هه فس م ةوفه و وهو مه وفع وه ووه وه همومه و مهمه مه وه هوه ومو ووو واو ووو و مو ووو م لوو وه ود وو 6و6 مود 99999 


الحكمة في أفعال الحجء وما في المناسك الشريفة من المعاني اللطيفة؟ فقال: ليس من أفعال الحج 
ولوازمه شيء إلا وفيه جكمة بالغة» ونعمة سابغة» ونبأ وشأن» وسر يقصر عن وصفه كل لسان (©. 

فأما الحكمة في التّجرد عند الإحرام: ل ل 
اهعفن لايل فكأن الحق يا يقول: القصد إلى بابي خلاف القصد إلى أبوابهم ؛ لأضاعف 
لهم أجرهم وثوابهم. وفيه أيضًا: أن يتذكر العبد بالتّجرد عند الإحرام : التّجرد عن الدّنيا عند نزول 
الام - كما كان أولا - لا خرج من بطن أمه مجردًا عن الثياب؛ وفيه شبه أيضًا بحضور الموقف 
يوم الحساب - كما قال تعالى: ‏ إِنَّ أنه كا يَظَلِمُ مِنْقَالَ دَرَوَ * [ الساء: ٠١‏ ]» « وَلَمَدَ حِتَتَموا 
فد كما حَلَفْتَكمْ أَرْلَ مَزَّرَ 4 [ لأنعام: 16 ع. اه. 

وأمّا الاغتسال عند الإحرام: فلحكمة ظاهرة الأحكام وهو أنَّ الله تعالى يريد أن يعرض 
الحجاج على الملائكة ليُباهي بهم الأنامء فلا ررد على الملائكة الكرام إلا وهم مُطهّرون من 
الأذناس والآثام وفيه أيضًا حكمة أخرى؛ وهي أنَّ الحجاج يضعون أقدامهم على مواضع أقدام 
الأنبياء الأبرار» فيكونون قبل ذلك قد اغتسلوا؛ لينالوا بركتهم في تلك الاثار» كما قال تعالى وهو 
أصدق القائلين: 88 إنَّ سه يحب التََّّبينَ ويب ألْسَطهْريت * [ البقرة: 5١١‏ ]. 

وأما الحكمة في التّلبية: فإن الإنسان إذا ناداه إنسان جليل القَدْر أجابه بالتّلبيقه وحسن الكلام» 
فكيف بمن ناداه مولاه الملك العلام» ودعاه إلى جنابه؛ لدكتر غنة الذ نوت والآثام؟ وإِنَّ العبد إذا 
قال: لبيك؛ يقول اللّه تعالى: ها" أنائوان الك تمع خليلفه» فم نما تريدى كأنا أقرت لمق 
حبل الوريد. 

0 الحكمة في الوقوف بعرفة وأخذ الجمار من المزدلفة: فإن فيه أسرار لذوي العلم والمعرفة» 

: كأن العبد يقول: سيدي حملت جمرات الذُنوب ورا وقد رميتها في طاعتك 

7 إنك أنت الكريم الغمار. 

وأمّا الحكمة في الذكر عند المشعر الحرام» وما فيه من الأجور العظام: فكأن الحق تعالى يقول: 
اذكروني أذك ركم, من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
من مائه 29 فإذا ذكرتموني عند المشعر الحرام ذكرتكم بين ملائكتي الكرام» وكتبت لكم توقيع 
الأمان من حلول الانتقام. 


١". 


التعريف بها وذكر فرضيتها 
وهو: بفتح أوله وكسره - لغة: القصد, أو كثرته إلى من يُعظم. 000000 


وأمًا الحكمة في حلق الرّأس بمنى: اففيه حكمة يبلغ بها العبد جميع المنى؛ وذلك أنَّ فيه يقظة 
وتذكيا لا يفهمهما إلا من كان عالا نخريها؛ لأن تع إذا وقف بعرفة, وذكر الله غند المشعو 
الخرام وضحًّى منى ع وحلق زاميفة وطيّر بدنه من الأدنامن والاثام _- كتب, اللّه كيل له ثواياء 
وضاعف له أجوراء 00 وجعل له بكل سعرة ة يوم القيامة نورًاء 5 توقيع الأمان 
كما قال تعالي في" كتابه المكنوت: ل[ لون لوسك وَمُقورنَ لا تفوت 1:4 الف /71]: 

وأا الحكمة في الطواف, وما فيه من المعاني والألطاف: فإن الطائف بالبيت يقول بلسان حاله 
عند دعائه وابتهاله: سيد ي ») أنت الملقصود. وأليع الوب ا معبود. أتيت البك مع جملة الوفود. 
وطفت. ببيتلة المشهوة» .وقمتث. يبابك أرجو الكرم والجود» وقد سبق خطابك ل لفك في 
فُخكم كتابك المبين: 0 وَطَهَرَ بدي لِلطايفيتَ َالْفَابِيِينَ ورك الخو © [ الح 5 

وأمّا الحكمة في الوقرف بعرفات وما فيه من المعاني البديعة الصّفات: فإِنَّ فيه تنبيهًا وتذكيرًا 
بالوقوف بين يدي الحق عن يوم القيامة خفاة عراة مكشوفي الرؤوس؛ راقفين على أقدام الحسرة 
وَالتّدامةَ يضجون بالبكاء والعويل» ويدعون مولاهم دعاء عبد ذليل 1 در أقوام دعاهم , مولاهم 
إلى البِينكت" العقيق» فأجابوا داعي الوجد والنشويق» وساروا إليه مشاة على قدم التصديق: 0 05 
كل سَامر أت ين كل هَيّ عَمِيق 4 [ المج م 


+1 جد د 


قوله: ( هو ) أي: الحجء وهو مبتدأء خبره القصد. 

وقوله: ( بفتح أوله وكسره ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير الواقع مبتداً - 
على راع مسويد م أ : هو حال كونه متلبسًا بفتح أوله - وهو الحاء - أو كسره؛ القصد والفتح 
ّغة أهل الحجازء والكسر لّغة أهل نجدء وهما لغتان فصيحتان, قُرئْ بهما في الشبع 07 فبالكسر 
قرأ حفص وحمزة والكسائي وبالفتح قرأ الباقون. 

- وقوله: ( لّغة: القصد ) أي: على ما قاله الجوهري (". 

وقوله: ( أو كرى, ) أي على ما قاله الخايل (©. 

وقوله: ( إلى من يُعَظُمِ ) متعلق بالقصد: أي القصد إلى شيء يقصد تعظيمه - كعبة كان 
أو غيرها - وتعبيره بمن التي للعاقل على سبيل التّغليب؛ لأن الْعَظم ضادق بالعائل و يرو ليت 
العاقل على غيره ور يمن» وهذا الذي جرى عليه ضعيف» والصحيح: أن فعتاة لّغْة: القصد 
مطلفاء إلى من يُعَظمه وإلى غيره. 


١"؟ه؟‎ 


باب احج والعمرة: 


وشرعًا: قصد الكعبة للثسك الخر » وهو من الشرائع القديمة, وروي أن آدم اذ حَجٌّ أربعين 
حححة من الهند ماشياء وأنّْ جبريل قال له: إن الملائككة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة 


- قوله: ( وشرعًا: قصد الكعبة للشّسك الآتي ) أي: الأفعال الآتية» من إحرام» ووقوف» 
وطواف. وسعيء» وحلق» مع ترتيب المعظم. 

وهذا التُعريف هو ا موافق يلا هو الغالب من أن المعنى الشّرعي يشتمل على المعنى اللُغوي وزيادة 
ويرد عليه أنه يقتضي أنَّ الحجج الشّرعي: القصد المذكور» وإن كان ماكنًا في بيته. وأجيب عنه: بأن 
المراد: القصد المذكور مع فعل الأعمال المذكورة. 

وعرفه بعضهم: بأنه نفس الأفعال الآتية» وهذا هو الموافق لقولهم: أركان الحج؛ وسنن الحج؛ إذ 
الأركان: أفعال» فجَغْلّها أجزاء للحج: يُفيد أنه مركب منهاء فهو عبارة عن مجموع أفعال» ويمكن 
أن يُقال: إن جعلهم إياها أركانًا للحج مجازء لا حقيقة. 

والمراد: أنها أركان للمقصود منه» وهو فعل الأعمالء لا للقصد نفسه الذي هو الحج. 

قوله: 0 ) أي: لا من خصوصيات هذه الأنوات جما قل هيه قال 
العليوبي ” ؟ ١:‏ ينبغي أن يكون هذا بمعناه اللغري» أما بهذه الهيئة المخصوصة:؛ فهو من خصائص هذه 
لأمق: 

قوله: (وروى أن آدم... إلخ ) استدلال على كونه من الشرائع القديمة. 

وقوله: ( ماشيًا ) قيل مجاهد: أفلا كان يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله؟ 


قوله: (وأنَّ جبريل.. .. إلخ ) هذا لا يدل على أنَّ الحجّ من الشّرائع القديمة» وإنما يدل على أَنَّ 
العطراقف: منها: 

قوله: (بهذا البيت ) #اعلم. أنه كان من زمردة خضراء. ووه طاييل ون لتر لع وا 
الطوفان في عهد نوح رفعه الله إلى الشماء الوابعة» وأخذ جبريل الحجر الأسود فأودعه في جبل 
أبي قبيس - صيانة له من الغرق - فكان مكان البيت خالا إلى زمن إبراهيم » فلما ولد له 
إسماعيل وإسحاقء أمره الله ببناء بيت يذكر فيه» فقال: يا رب بيّن لي صفته. فأرسل الله سحابة 
على قدر الكعبة» فسارت معه حتى قدم مكةء نوكنتء لي مرضع البت» ونودي يا إبراهيم : ابن 
على ظلهاء لا تزد ولا تنقص» فكان جبريل لطن يُعَلّمهء وإبراهيم يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة. 

وفي « الإيضاح ) للنووي ما نصه: واختلف المفسرون في قوله تعالى: طَ َل بت وضع 
لِلنّاس » [آل عمران :)ع6 فروى الأزرقي في كتاب ٠‏ مكة 6 عن مجاهدء قال: لقد خلق الله كيل 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيًا من الأرض بألفي سنة» وأن قواعده لفي الأرض المسابعة 


التعريف بها وذكر فرضيتها 


الشفلى» وعن مجاهد أيضًا: إن هذا البيت أحد أربعة عشر بينًا: في كل سماء ببت» وفي كل 
أرض ببت» بعضهن مقابل لبعض» وروى الأزرقي أيضًا عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ذ 
قال: إن اللّه تعالى بعث ملائكة» فقال: ابثرا لق ف الأرضن :نينا تمدال البيت المعمور وقدره» وأمر :الله 
تغالق من فى الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور. قال: وهذا كان قبل 
خلق آدم؛ وقال ابن عباس #يه: هو أول بيت بناه آدم في الأرض. اه. 

قد بي البيت عشر مرات - كما في القَّشطلاني على البخاري - وقد نظم , بعضهم البانين 


بدن دري اعرش عط ددهم ملائكة الله الكرام وآدمُ 
وعيد الإله اين الرويوابننئن. كذا بناء لحجاج وهذا منلمم 


وقوله: ( بناء -لحجاج ) أي: بجانب الحجر فققط بأمر عبد الملك بن مروان» وبعض البناء كان ترميمًا. 

قال ابن عَلّان( © :قلت: وقد سقط من بناء ابن الرّبير ما بناه المحججَاجٍ الجدار الشَّامِيء وجانب من 
الشّرقي والغربي فسد محله بأخشاب من صبيحة سقوطه لعشرين من شعبان سنة ( ٠١78‏ ) تسع 
وثلاثين وألف إلى أوائل جمادى من التنة بعده (©» وقد أفردت لذلك مؤلقًا واسعاء ثم لخصتّه. 

فبالنظر لما ذكر من السشدء رفوه عسي ا ري سوه ن إدريس» ثم من العمارة؛ 
وهي من جانب السُلطان مراد خان ابن السلطان أحمد خان - تكون أبنية الكعبة اثنتي عشرة مرة» 
وقد نظمت ذلك فقلت: 


بنى الكعبة الأملاك آدم بعده فشيث وإبراهيم ثم العمالقة وجرهم 
وجرهم قصي مع قريش وتلوهم هو ابن زبير فادر هذا وحمققه 
وحجاج تلو ثم مسعود بعده كريف يلاه الله والفون أرق 
ومن بعد ذا حقا بئى البيت كله عراف نيه عصان سيت رونت 


اه. قلت: وقد ححدّث ترميم في باطن الكعبة المعظمة في شهر ريبع الأخير سنة ( 1١795‏ ) - 
ألف ومائتين وتسع وتسعين - في مدة سلطنة وخلافة مولانا الشلطان الغازي عبد الحميد الثانى - 


ووس#و يبل ن ل للمملبلب لل لبس باب الحج والعمرة: 
و ل 3 - ابن الرحوم 0 الشلطان الدقع عبد المجيد بن محمود بن عد القميد 00 


السيد أحمد بن زيني ا وول من يتن للغرل على ريع انر اد 


لسلطاننا عبد الحميد محاسن ومن ذا الذي بالحصر يقوى يُعَدّد 

وقد حاز تعمير الباطن قبلة وتاريخه بيت فريد يُحَدّد 

اف نذا هوا الذاشل: كس انها ,ضيه لين ده 

لاه الا و١1‏ ه5هة 7و .0 ١]‏ 1 
١5م‏ سنة ١١99‏ مه: )١‏ 


( فائدة ): قال وهب بن مُتَبّهِ ذهنه: مكتوب في التوراة: إن اللدعة يعديو القيامة اماتعيانة 
ألف ملك من الملائكة المقريين» يذ كل واتمة سو عابنا ون ذهب إلى البيت الحرام» فيقول 
لهم: اذهبوا فَرُمُوه 9) بود العا بعل ثم قودوه إلى المحشرء فيأتونه» فيرثُونه بتلك السلاسل» 
ويمدونه وينادي ملك: باك الل سيري فتقول: لست بسائرة حتى أعطى سؤلي» فينادي ملك 
من جو السّماء: سَليء فتقول الكعبة: يا رب شفعني في جيراني الذين دفنوا حولي من المؤمنينء 
فتسمع النداء: قد أعطيتك سؤلك, قال: تحتز ؤي 1ك ينض الوحره كليم حرمين تون 
خول:الكسة رليونة كم تقول الالافكة «صيرض ريا كعية "الله فقول لشي بسائرة: شن أخطن 
درن تحاط ملاع عن سو سماد سان تسلن» 

فتقول الكعبة: يا ربء عبادك المذنبون الذين وفدوا إليّ من كل فج عميق شعنًا غبرّاء تركوا 
الأهل والأولاد والأحباب وخرجوا شوقًا إلئَ زائرين مسلمين طائعين حتى قضوا مناسكهم كما 
أمرتهم» فأسألك أن تشفعني فيهم» وتؤمنهم من الفزع الأكبر» وتجمعهم حولي. 

فينادي الملك: فإنَّ فيهم من ارتكب الذنوب بعدك؛ وأصب على الكبائر حتى وجبت له النار. 

فتقول: يا ربء أسألك الشفاعة في المذنبين الذين ارتكبوا الذنوب الهظام والأوزار» حتى 
وجبت لهم النار فيقول الله تعالى: قد شفعتك فيهم؛ وأعطيتك سُؤْلَك. 

فينادي ملك من جو السماء: ألا من زار كعبة الله فليعتزل عن الناس» فيعتزلون» فيجعلهم الله 
تعالى حول البيت الحرام بييض الوجوه أمنين من النارء يطوفون ويلبون» ثم ينادي ملك من جو 


١ هوه"‎ 


التعريف بها وذكر فرضيتها سسب 


قال ابن إسحاق: لم ييعث الله نيا بعد إبراهيم عليه الصّلاة والّلام إلا حج. والذي صرح به 
غيرة: أنه ما من : نبي إلا حَجٌّ خلافًا لمن استثنى هودًا وصاححا. والصّلاة أفضل منه. 718 


السماء: ألا يا كعبة اللّه سيريء فتقول الكعبة: لبيك اللّهم لبيك؛ والخير كله بيديك» لبيك 
لآ شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لكء, ثم يمدونها إلى اخرةة 

قولهة ( لماعك الله نيا ) أي رسولاء يدليل ذكر البعنث4 لأنه. خاصة الرشول» لكن: غثر 
جماعة بقولهم: إِنَّ جميع الأنبياء والرسل ححجوا البيت. 

قوله: ( والذي صرح به غيره) أي: غير ابن إسحاق. وقصده بهذا بيان أن قول ابن إسحاق بعد 
إبراهيم ليس بقيد. 

قوله: ( أنه ما من نبي إلا حَجٌ ) أي: من كان قبل إبراهيم» ومن كان بعده, والمراد التي 
ما يشمل الدسول. 

قوله: ( خلافا لمن استثنى هودًا وصالحا ) أي: قال: إنهما لم يحجا. 

قال العلامة عبد الرؤوف: وقائله عروة بن الزيير ها حيث قال: بلغني أن آدم ونوا حجّا 
صل الوا ري ال لات ع 0 
الله نكا بعده إلا خكه حَبجّه. ويجاب عن قول عروة: بأن الحديث على فرض صحته معارض بأحاديث 
كثيرة أنهما جا منها قول الحسن في رسالته: أن رسول الله عِلَِمٍ قال: « إن قبر نوح وهود 
رشعيب وصالح فيما بين الرُكن والمقام وزمزم ) 7©. 

ومن المعلوم أنهم لا يأتون البيت بغير حج, مع أن المثبت مقدم على الثّافي. 

ولا تكره الصّلاة بين الوُكن والمقام وزمزم توهمما من حديث الحسن؛ لكونهما مقبرة؛ لأنها 
مقبرة الأتبياءء وهم ألحياء فى قبورهين ولا قال الكراهةة أو الكرمة من حيبق إن الصئلى يستتقيل 
قبر نبي» وهو مَنهىٌ عنه بقوله علثر: « لا تعخذوا قبور أنبيائكم مسا +409 لأن شرط ال حرمة 
أو الكراهة تحقق ذلكء» وهو منتفٍ هنا. اه. ملخصًا. 

قوله: ( والصّلاة أفضل منه) أي: من الحج, أي: ومن غيره من سائر عبادات البدن؛ وذلك لخبر 
الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ فقال.: ٠‏ الصلاة لوقتها » (4©. 


7 بحس يح تت تاكتك يأ فيا 1 له او العهرة: 


خلافًا للقاضي. الس دي ان مقا ا ابو اسان امه ا سا ا 


قال ابن حجر 29 ولا بدع أن يخص قولهم: أفضل عبادات البدن الصلاة بغير العلم. 

وقيل: الصوم أفضل؛ لخبر الصحيحين: قال الله تعالى: « كل عمل ابن ادم له إلا الصوم, فإنه 
لي, وأنا أجزي به ) 9). 

ورد ذلك بأن الصلاة تجمع ما في سائر العبادات» وتزيد عليها بوجوب الاستقبال» ومنع 
الكلام» والمشي» وغيرهماء ولأنها لا تسقط بحال»؛ ويقتل تاركهاء بخلاف غيرها. 

وقال ابن أبي عصرون 29 الجهاد أفضل. 

وقوله: ( خلافًا للقاضي ) أي: فإنه قال: إِنَّ الحَج أفضل منهاء أي: ومن غيرها من سائر 
العبادات» أي: لاشتماله على المال والبدن ولأنا دعينا إليه» ونحن في الأصلاب؛ كما أخذ علينا 
العهد بالإيمان حيغفذء ولأن الج يجمع معائى العبادات كلها؛ فمن عي فكأما ضام؛ وضلىء 
واعتكف». ورك ورابظ 0 و - كما قاله ادي ب 1 1 العلامة 
عبد الرؤوف : والظاهر أن قول القاضي هو أفضل: مفروض في غير العلم. اه. 

وحاصل اللمعتمد: أن الأفضل مطلفًا: اكتساب معرفة الله تعالى» بأن يقصد إلى النظرء وينظر 
في الآيات الدالة على وجوده تعالى» وعظيم قدرته؛ واتساع علمه في السّموات والأرض وغيرهما 
تما يحصل به القطع بأن لا موجد لها سواه - كما قال البرعي 5ه : 


شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه 
سَل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه مفهوماتهارياه 


ثم العلم العيني: وهو ما به صحة العمل» ثم فُوْض العين من غيره» وأفضله - على مذهب 
الجمهور - الصلاة. قال الونائي : ثم الصومء ثم الحج, ثم العمرة» ثم الرّكاة, ثم فرض الكفاية من 
العلم: وهو ما زاد على تصحيح العمل حتى ييلغ درجة الاجتهاد المطلق» ثم فرض الكفاية من 
غيره) ثم نقل العلم: وهو ما زاد على الاجتهاد المطلق. 


١ د/اة”‎ 


اتع رن نما 5٠‏ 5 ف ضلتها 
التعريقف بها ود ثر فرضيتها 


وفرض في السّنة السّادسة على الأصح. وحَحجٌ يتن قبل التّبوة وبعدها وقبل الهجرة جججًا 
له يُدرى عددهال اام م د ضاق مح ا ألم لطا ان رو لماو ولط و ند سو ا ا توهال قف الاش اع 4 


قوله: ( وفرض في السّنة السّادسة ) قال في ١‏ النّهاية » "3 - كما صحّحاه في فى السير» ونقله 
في « المجموع ») عر: الأضحاب - و أي ها أنه سنة خمسيء ومع و الكلامين بأن 
الفريضة قد تنزل» ويتأخر الإيجاب على الأمة, وهذا كقوله تعالى: '«( مَر قم من ترق © [الأعلى: ١‏ ] 
فإنها آية مكية» وصدقة الفطر مدنية. اه. 

قوله: : (وحَجٌ يكثر... إلخ ) ٠‏ م ات لكر وأما بعدها: فعمرة 
في رجب كما كاله اين همون أذك تعائفة 17 اديت - وثلاثًا - بل أربعًا - في ذي القعدة: 
لأنه في حجة الودا واكاك فق اح ار قربا ويروا مرا بان مع و أ ازاز 1 ١ت‏ وغيرة 
8 00 - كما في البيهقي ©)»: كذا في عبد الرؤوف. 

قوله: ( حججًا لا يدرى عددها ) قال فى ١‏ التَّحِوَرَ » 2©0: وتسمية هذه حججًا إنما هو باعتبار 
الصورة؛ إذ لم تكن على قوانين الحجٍ ار باعتبار ما كانوا يفعلونه من النّسِيِءِ وغيره» بل قيل: 
في حجة أبي بكر في التّاسعة ذلك» لكن الوجه خلافه؛ لأنه مع رس رض وكذا 
يقال: في الثّامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة» وبعدها حجة الوداع لا غير. اه. 

وكتب ابن سم ما نصه ”2: قوله: وتسمية هذه حجججا: إنما هو باعتبار الصورة أقول: قضية صنيعه 
أنَّ حجه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حِيّا شرعيًاء وهو مُشْكل جدًا. اه. 

وكتب عش ما نصه 2"9: أقول: وقد يقال: لا إشكال فيه؛ لأن فعله مر بعد النبوة قبل فرضه 
0-0-6 كن شرعيًا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأ فيحمل قول ابن حجرء إذ لم يكن على قوانين 
الشَّرع... إلخ» على أنه لم يكن على قوانين الشّرع بهذه الكيفية. ام 


قال العلامة باقشير: قوله: ) على قوانين... إلخ 1 كأ المراد بقوانين ن الح الشّرعي: هو 


مهم" ١‏ بابب الحج والعمر 


وبعدها حجة الوداع لا غير. وورد: « من حج هذا البيت. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) 
قال شيخنا في « حاشية الإيضاح » ا 


ما استقر عليه؛ فلا ينافي أن ما فعلهء أو أمر به شرعي. اه. 

وكتب السيد عمر البصري على قوله: بل قيل في حجة أبي بكر... إلخ ما نصه: قال في الخادم 

حج أبي بكر يه في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النّسيء» وكان بتقرير من الشَّرع» ثم نسخ 
بجح الرداع: وقوله يََِوٍ: « إن الزمان قد استدار ) 2١(‏ إلخ. اه. نا في اتاد ونقله الفاضل عميرة 
وأقره» وهو واضح لا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح رحمه الله تعالى؛ لأنه يكت . . إلخ. اه. 

وقوله: ( لأجل النّسيء ): هو فعيل بمعنى مفعول» من قولك: نسأت الشيء؛ فهو منسوء, إذا 
أخرته. ومعنى النَّسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية: هو أنه كانت العرب تُمرْم القتال في الأشهر 
الحرم. فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيهاء وحَرّموا غيرهاء فإذا قاتلوا في الحرم موا بدله شهر 
صفرء وهكذا في غيره. 

وكان الذي يحملهم على هذا: أن كثيرًا منهم إنما كانوا يعيشون ياغارة بعضهم على بعض» 
ونهب ما يمكن نهبه من أموال من يغيرون عليه؛ ويقع بينهم بسبب ذلك القتال» وكانت الأشهر 
الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليهاء وتشتد حاجتهم؛ وتعظم فاقتهم؛ فيحلون بعضهاء ويُحَرّمون 
مكانه بقدره من غير الأشهُر الحم » فأنزل الله تعالى القرآن بتحريمه واد من أنواع الكفرء فمَال 9ع : 
© إِنّمَا أَليَّمَهُ زِيادَةٌ في الْحكُفْر > [ التربة: بم ]. 

قوله: ( وبعدها... إلخ ) أي: وحج بعد الهجرة حجة الوداع لا غيرها. 

قوله: « خرج من ذنوبه » قال ابن عَلَان: الصّغائر والكبائر, والتّبعات - كما يؤذن به عموم 
الجمع المضافء وجاء التُصريح بهما في رواية - ولف الحافظ ابن حجر في ذلك جزءًا أسماه 
« قوة المجاج في عموم المغفرة للحجاج 6 وأفتى به الشُّهاب الوّملي 2"7, وحمله ولده على من 
مات فيه أو بعده» وقبل 5 من الوفاء. 

قال الشيخ محمد الحطاب المالكي 277 - نقلا عن ابن خخليل المككي شيخ امحب الطبري - أوائل 

مناسكه: قال مشايخنا المتقدمون: إِنَّ الضّمان من الله بالمظالم» والشبعاك ؤالله أعلم - إنما ينزل 
على التّائب الذي ليس بمصِرًء وقد يتعذر رَدُّها إلى صاحبها والتّحلل منه. اه. 


التعريف بها وذكر فرضيتها : 20 0-3 
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الف فيه السيد بادشاه الحنفى )2 جرءًا. 
والثاني أوفق بالقواعدء ويؤيده ما في « المجموع » 22 عن القاضي عياض: غفران الصّغائر فقط 
مذهب أهل السّنةء والكبائر لا يكفرها إلا التَّوبةِ» أو رحمة الله تعالى. 

وعن الإمام مالك: أن ذلك عام في كل ما ورد» واستدل له المصئف بخبر مسلم: فيمن أحسن 
وضوءه وصلاته كانت كفارة لما قبله من الذنوب ما لم يأْتِ كبيرة» وذلك الدهر كله ("©2) ويه يرد 
قول مجلي ردًا لكلام الإمام, وهذا الحكم يحتاج لدليل» وفضل الله واسع. 

ويرد أيضًا - كما قال ابن عبد البر 29 - بأنه جهل وموافقة للمرجئة فى قولهم, ولو كان كما 
زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى» وقد أجمع المسلمون أنها فرض 2, والفرض لا يصح شيء منه 
إلا بالقصد, وقد قال مَلِتَمٍ: « كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » 29. 

لكن ربما أَنْت هذه الطاعات في القلب» فحملت على التُوبة. 

وحديث العباس بن مرداس أنه مَلَِرٍ: دعا لأمته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدّماءء 
فلم يستجب له ثم دعا لهم صبيحة مزدلفة» فاستجيب له حتى عن المظالم والدّماء 9©. وأن 
النبى لتر ضحك من جزع الشيطان يي رواه ابن ماجه وأبو داود ولم يضغفه. 

وإيراد ابن الجوزي له في « الموضوعات ) ”21 رده الحافظ ابن حجر في قوة الحجاج إلى أن قال: 


وأحسن مئه - أي من تضعيفه - أنه ليس في الحديث تعرض لما الكلام فيه من تكفير الح الكبائر 
والتبعات, إنما, فيه أن الله النعجات توطاء انيه تح بالمترعن جميع الذنوت بأنواعهاء فإن كان المراد 
الحاعن من الامة حينئذ» فظاهر عدم دلالته على المطلوب» وإن كان أمته مطلقًاء فكذلك؛ إذ ليس في 
الحديث أن غفرانهم عن الحجّ إنما فيه إجابة لدعاء النبي مَيِنّك ودلالته على المدعي تتوقف على ثبوت 
أنه نه أراد بالأمة الحاج منهم كل عام وفي ثبوت ذلك بعد أي بعد. اه كلام أبن عَلان. 

وجزم المصئف - أي: ابن حجر - في الحاشية بضعف حديث العباس بن مرداس» فقال: 
ضكّف البخاري وابن ماجه اثنين من رواته. 

وقال ابن الجوزي (©: إنه لا يصح, تفرد به عبد العزيز ولم يتابع عليه؛ قال ابن حبان: وكان 
يحدث على التّوهم, والحسبان» فبطل الاحتجاج به. اه 

وفي حاشية الشيخ باعَشَّن على الونائي (© ما نصه: وحاصله: أن ابن المنذر وجماعة حملوط 
التذكفير في هذا ونحوه على ما يعم الصّغائر والكبائر أخذًا ياطلاق النصوصء وأن بعضهم - ومنهم: 
العلامة ابن حجر - قيدها بالصّغائر حملا للمطلق على المقيد» وعملا بما نقل من الإجماع؛ لكن 
في الإجماع نظر؛ إذ لو كان ثابثًا لما جهله ابن المنذر وغيره من أكابر المتقدمين والمتأخرين» وحمل 
المطلق على المقيد إما يكون فيما لم يرد فيه تصريح ينافي الحمل المذكور. 

ومن ثم قال العلامة الكردي: والذي يظهر أن ما صرحت به الأحاديث - من أنه يكفّر الكبائر - 
لا ينبغي التّوقف فيه بأنه يكثّرهاء وما أطلقت الأحاديث فيه يبقى الكلام فيه. 

قال: وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائرء والفضل واسعء وما ذكره موافق 
للجمال الرّملي. اه من « حاشية » سيدنا وشيخنا السيد أحمد دحلان على عبد الرؤوف الرُمرمي 
في « المناسك ). 

وفي و حاشية البجيرمي على الإقناع ) ما نصه: : والحج يكفّر الصغائر والكبائر» حتى التبعات 
على المعتمد؛ إن مات في حجه. أو بعده؛ وقبل تمكنه من أدائها. كما قاله زي. 

قال ع ش: وتكفيره لما ذكر: إنما هو لإثم الإقدام, لا لسقوط حقوق الآدميين» بمعنى: أنه إذا 
غصب مالاء أو قل 'نفشا ظلمًا وعدواثاء غفر له إثم الإقدام على:ما ذكرء ووجب عليه القودة :ورد 
المغصوب إن تمكن» وإلا فأمره إلى الله تعالى في الآخرة ومثله سائر حقوق الآدميين» وهو بعيد 
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التعريف بها وذكر فرضيتها 
قوله: « كيوم ولدته أمه » - يشمل التبعات. وورد النُصريح به في رواية, وأفتى به بعض 
مشايخناء لكن ظاهر كلامهم يُخالفه. والأول أوفق بظواهر السّنة» والثاني أوفق بالقواعد. ثم 
رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه؛ وبه يندفع الإفتاء المذكور 00000 


مخالف لكلام الزّيادي» وكلام الريادي هو المشهورء وسكل الرملي عن مرتكب الكبائر الذي لم يتب 
منا إذا حج. هل يسقط وصف الفسق وأثره كرد الشهادة» أو يتوقف على ذلك توبة؟ فأجاب: بأنه 
يتوقف على التوبة ثما فسق بهء وعبارة الرحماني: ولو قلنا: بتكفير الصغائر والكبائر إنما هو بالنسبة 
لأمور الآخرة حتى لو أراد الشهادة بعده فلا بد من التوبة» والاستبراء سنة. اه بتصرف 0“. 
قوله: ( كيوم ولدته أمه) أي: اروس رركا قد موجه زور دن انمز أر قرع نر 6 
مشابهًا لنفسه يوم ولادته في البراءة» فهو إِمّا صفة لمصدر محذوفه أو في محل نصب على الحال. 
قوله: ( يشمل التّّعات ) جمع تَبْعَة بضمة بين فتحتين» وهي حق الادمي صغيرة) أو كبيرة. اه 
عبد الرؤوف. 
والضّبط المذكور خلاف ما في ١‏ القاموس » 7" فإن الذي فيه كفرحة وكتابة» وكذا حلاف 
ما في ( المصباح ) (©) فإن الذي فيه ككلمة تأمّل. 
قوله: ( وورد التّصريح به ) أي: بلفظ التّعات. قوله: ( وأفتى به ) أي: بشموله لاتّبعات. 
قوله: ( لكن ظاهر كلامهم) أي: الفقهاء. وقوله: ( يخالفه) أي: ما ذكر من شموله للتّبعات. 
قوله: ( والأول ) أي: شموله لاتّبعات. 
وقوله: ( أوفق بظواهر السّنة) منها الحديث المتقدم؛ وهو حديث العباس بن مرداس» وقد تقدم 
ما فيه. 
' قال العلامة عبد الرؤوف: على أن الحديث مُؤول بحمله على أنه يرجى لبعض الحجاج - إن 
الله يرضى عنه خصماءه. 
قوله: ( والثاني ) أي: عدم شموله لها المراد من قولهء» لكن ظاهر كلامهم يُخالفه. 
' وقوله: ( أوفق بالقواعد) فإنَّ القاعدة: أنَّ حق الله مبني على الممسامحة» وحق الآدمى مبنى على 
المشاحة» فلا يخرج منه إلا برضاه 
قوله: ( نقل الإجماع عليه) أي: على الثاني؛ وفي نقل الإجماع نظرء كما تقدم عن باعَسّن. 
قوله: ( وبه يندفع ) أي: وبالإجماع يندفع الإفتاء المذكورء أي: بشموله للتبعات. 
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باب الحج والعمرة: 
تمسكا بالظواهر. ( والعمرة ) وهي لغة: زيارة مكان عامر. وشرعًا: قصد الكعبة للنسك الآتي 
( يجبان ) أي: الحج والعمرة - م ا وم ا و ا 


وقوله: ( عسكا بالظواهر ) علة الإفتاء. 


قوله: ( والعمرة ) بالجر» عطف على الحج: أي باب في بيان الحج وبيان العمرة» وهي بضم 
العين مع ضم الميم وإسكانهاء وبفتح العين وإسكانها. 

- قوله: ( وهي لغة: زيارة مكان عامر ) أي: ولذلك سيت عمرة» وقيل: سميت بها؛ لأنها 
تفعل في العمر كله. 


- قوله: ( وشرعًا: قصد الكعبة... إلخ ) وقيل: نفس الأعمال الآتية - كما تقدم في الحم -. 
وقوله: ( للشُسك الآني ) أي: الأعمال الآتية» من إحرام؛ وطواف» وسعيء وحلق - أو تقصير 
فإن قلت: كلامه يقتضي اتحاد الحج والعمرة؛ إذ كل منهما قصد الكعبة للتُسك. 

قلت: لا؛ لأن تقييده في تعريف كل بلفظ الآتي يدفع الاتحاد؛ إذ السك الاتى فى تعريف 
الحج غير النّسك الآني في تعريف العمرة؛ 


وعد بإتيانه في كل تعريف يخرج الآخر 
تنخ تزيا اننا 
قرله: ( يجبان... إلخ ) أي: وجوبًا عينيًا على من ذكر. 
أما الحج: فإجماعًاء بل معلوم من الدَّين بالضرورة» ومن أركان ارام 
وأما العمرة فعلى الأظهر, لا صح: عن عائشة يها » قالت: يا رسول اللّه: هل على النّساء 
جهاد؟ قال: ١‏ نعم جهاد لا قتال فيه: الحجج, والعمرة » )١(‏ 
ويجبان أيضًا - وجوبًا كفائيًا - كل سنة لإحياء الكعبة المشرفة على الأحرار البالغين» 
ولا يسقط بفعل غيرهم؛ وقيل: يسقطء قياسًا على الجهاد. وصلاة الجنازة 
ونسفات من الأرقاءه بو الفييات حاتي 
واعلم أن لهما خمس مراتب: صحة مطلقًا - أي: لم تقيد بمباشرة وغيرها - وصحة مباشرة» 
ووقوع عن النَّذره ووقوع عن حِجَّة الإسلام» وصحة وجوب. ولكل مرتبة شروط 
واقتصر المؤلف - رحمه اللَّهِ تعالى - على شروط مرتبة الوجوب 
فيشترط للأولى: الوقتء والإسلام» فلولي المال أن يحرم عن الصغير - كما سيأتي -. 
ويشترط للثانية تمي ومعرفة الكيفية» والعلم بالأعمال؛ بأن يأتي بها عالا أنه يفعلها 
عن التُسلك. 


ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها. وخبر: سُئل يلتم عن العمرة, أوَاجبة هي؟ قال: ١‏ لا ») 
ضعيف اتفاقاء وإن صححه الترمذي. ( على ) كل مسلم, ةالوو 1 ا 0 


ويشترط للثالثة مع ما ذكر: البلوغ. والعقل, وإن لم يكن حرّاء فيصح نذر الوقيق الحج. 

ويشترط للرٌابعة مع ما ذكر: الحرية» وإن لم يكن مستطيعًاء فلو تكلف الفقير» وحجّ حجة 
الإسلام صَحٌّء ووقع عنها. 

ويشترط للخامسة مع ما ذكر: الاستطاعة. ' 

قوله: ( ولا يغني عنها الحج ) أي: لا يقوم مقام العمرة الحج؛ لأن كلا أصل قصد منه ما لم يقصد 
من الآخر, ألا ترى أن لها مواقيت غير مواقيت الحج» وزمثًا غير زمن الحج؟ وحينهذ فلا يشكل 
بإجزاء الغسل عن الوضوء؛ لأن كل ما قصد به الوضوء موجود في الغسل. اه « تحفة » 9©. 

قوله: ( وإن اشتمل ) أي: الحج. 

وقوله: ( عليها ) أي: العمرة؛ وذلك لأن أركان العمرة هي أركان الحج ما عدا الوقوف, 
والغاية لعدم الاستغناء بالحجج عنها. 

قوله: ( وخبر ) مبتدأء مضاف إلى جملة ( سئل سئل.. إلخ )) إضافة بيانية. 

قوله: ( ضعيف ) خبر البتدأً. وقوله: ( اتفاقًا ) أي: أن ضعفه ثابت باتفاق الحقّاظ. 

قوله: ( وإن صحًّحه الترمذي ) أي: فلا يغتر بقوله. 

وعبارة « المغني 0 (©: وأما خبر الترمذي عن جابر سكل... إلخ؛ فضعيف 7" قال في 
« البجموع ) 29. : اتفق الحفاظ على ضعفه. ولا يغتر بقول الترمذي فيه: حسن صحيح., وقال 
ابن حزم 9؟: إنه باطل» قال أصحاينا: ولو صحٌ» لم يلزم منه عدم وجوبها مطلمًا؛ لاحتمال أن 
المراد ليست واجبة على السائل؛ لعدم استطاعته. اه. 

قوله: ( على كل مسلم ) قيد أول خرج به الكافر الأصلي: فلا يَجان عليه وجوب مطالبة 
بهما في الدنياء حتى لو أسلم وهو مُعْسِر بعد استطاعته في الكفر فإنه لا أثر لها. 

أ المرتد؛ فيخاطب بهما في ردّتهه حتى لو استطاع ثم أسلم لزمه الحج, وإن افتقر. 

فإن أخُره حتى مات حم عنه من تركته. هذا إذا أسلم» فإن لم يسلم ومات على ردّته: 
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( مُكلف ) أي: بالغ عاقل؛ ( حر ): فلا يجبان على صبي ومجنون, ولا على رقيق. فنسك 
غير المكلف - ومن فيه رق - يقع تفلا - لا فرضًا. ونح اف وي ماقا نم باو لل قاو لكام و ا 
لا يقضيان عنه. وكما لا يجبان على الكافرء لا يصحّان منهء ولا عنه» لعدم أهليته للعبادة. 

* قوله: ( مُكلف ) صفة لمسلمء وهو قيد ثانٍ. قوله: ( أي بالغ عاقل ) تفسير لمكلف. 

» قوله: (خْرَ ) أي: كله ولو بالَّبِين وإن كان حال الفعل قِنَا ظاهرًا - كما في ١‏ التّحفة » 29 - 
وهو قيد ثالث. 

قوله: (فلا يجبان على صبي, ومجنون, ولا على رقيق ) أي: لنقصهم, والحجج والعمرة إنما يجبان 
في العمر مرة واحدة: فاعتبر الكمال فيهماء وأيضًا الوّقيق منافعه مستحقة لسيده؛ فليس مستطيعًاء 
وأخذ الشارح محترز بالغ» وعاقل» وحرّء ولم يأخذ محترز ما زاده - وهو مسلم - وكان الأولى 
ذكره أيضّاء وقد علمته. 

قوله: (فنسك... إلخ ) مفرّع على عدم وجوبهما على الصَّبِيء ومن بعده. يعني: وإذا لم يجبا 
على هؤلاء, فالنّسك الواقع منهم يقع نفلا - أي: يصحء ويقع تطوعًا - لكن بشرط أن يتموه في 
الضّبا والجنون والرّق» فلو بلغ الصّبِي أو عتق وهو بعرفة» وأدرك من وقت الوقوف زمثًا يعتدٌ به في 
الوقوف»ء أو بعد إفاضته من عرفة» ثم عاد إليها قبل خروج الوقتء أجزأته تلك الحجة عن فرض 
الإسلام» ولا دمٌّ عليه بوقوع إحرامه حال التتقص» وإن لم يعد للميقات بعد الكمال. -- 
عليه إعادة السّعي بعد طواف الإفاضة إن كان قد سعى بعد طواف القدوم» وطواف العمر 
كالوقوفء فإن بَلْغ أو تق قبلهء أو فيه. أجزأته تلك العمرة عن عمرة الإسلامء لكنه يُعيد بعض 
الطّواف الذي تقدم على البلوغ أو العتق؛ فإن بلغ أو ممق بعد تمام الطواف» فالذي اعتمده في 
« التّهاية » 29 أنه يعيده» ويجزئه عن عمرة الإسلام؛ وإفاقة ا مجنون بعد الإحرام عنه كبلوغ الصَّبِيء 
وعتق الرّقيق في جميع ما ذكر. 

( فائدة ): الصَّبِي إذا كان غير تُميز يحرم عنه وليه. وإذا كان ميرًا فهو مُخيّر بين أن يحرم عنه 
أو يأذن له في ذلك. 

- ومثل الصّبي: المجنون» فيجوز للولي أن جرم عن ولو طرأ جنونه بعد البلوغ؛ وكذا المغمى 
عليه إن لم يرج زوال إغمائه قبل فوات الوقوف». وإلا فلا يصح الإحرام عنه. 

- وأمًا التقيق» فإن كان صغيرًا: فللولي أن يُحرم عنه, أو يأذن له إذا كان مميرًاء فإن كان بالعًا 
فله أن يحرم بنفسه؛ ولو من غير إذن سيده. وإن كان له؛ إِذَّا لم يأّذن له أن يحللّه ولا يجوز لسيده 
أن يحرم عنه. 

وصفة إحرام من ذكر عمن ذكر: أن ينوي جعله محرمًا بأن يقول: جعلته محرمًاء أو يقول: 
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كما في « الؤوض » و «١‏ شرحه ) 29 - أحرمت عنه؛ ثم يُلبِي ندبًا. 

وحيث صار المولى محرمًا: أحضره وليه سائر المواقف: وجوبًا في الواجبء وندبًا في المندوب. 

ويفعل عنه ما لا يمكن منه - كالوّمي - بعد رمي نفسه؛ ويُصلي عنه سنتي العلُواف والإحرام. 

ويشترط فى الطواف طهرهما عن الحدث؛ والخبث - كما اعتمداه في ١‏ التُحفة » 9) 
و 0 

قال الكردي: وظاهر أن الولي إنما يفعلهما - أي: الطّواف والعي - به بعد فعله عن نفسه - 
كما تقدم في المي -, اه 

ه13 كان غير هين وذ كان عر ةانطاف» وسيل م نوسن الواق ف اووس الاحجاز 
بنفسه» ثم إن الولي يغرم واجبًا ياحرام» كدم تمتع» وقران» وفوات» وكفدية شيء من محظوراته إن 
ارتكبها المميزء أما غيره» فلا فدية في ارتكابه محظورًا على أحدء ويغرم الولي زيادة التّفقة بسبب 
السّفر» ولو قبل صيرورته محرمًا. 

* قوله: ( مستطيع ) قيد رابع» وإنما شرطت الاستطاعة؛ لقوله تعالى: «9 يِه َإِينتُ بِينَتُ نَمَام 
زم ومن دَحَلَمْ كان “اما وَل عل ليب حِخ ادْتِ من أسْتَطاءَ له مببيلاً 4 1آل عمران :47 ] قال 
ابن عباس 9ه : والاستطاعة: أن يكون قادرًا على الرّاد والوّاحلة» وأن يصح بدن العبدء وأن يكون 
الطريق آمئاء ثم إن الاستطاعة نوعان: 

أحدهما: استطاعة مباشرة» وهذه يقال لها: استطاعة بالبدن والمال» ولها أحد عشر شرطا - 
يؤخذ غالبها من كلام المصنف رحمه اللّه تعالى -: 

الأول: وجود مؤن السّفر ذهابًا وإيابًا. 

الثاني: وجود الوّاحلة مع وجود شق محمل لمن لا يقدر على الوّاحلة. 

الثالث: أمن الطريق. 

التابع: وجود الماء والرّاد في المواضع التي يعتاد حملهما منها يشمن مثله. 

الخامس: خروج زوج أو محرم مع امرأة. 

السّادس: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة. 


السّابع: وجود ما مرََ من الرّاد وغيره وقنت خروج الناس مو بلده. 


5ل ب لل-جسبهسسبيسبسِحح ياب الحج والعمرة: 
للحج. بوجدان الرّاد ذهابًا وإيابًاء وأجرة خفير - أي : مجير 123*000 


النّامن: أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكنه الوصول فيه إلى مكة باليسر المعتاد. 

التاسع: أن يجد رفقة حيث لم يأمن وحده. 

العاشر: أن يجد ما مم بمال حاصل عنده؛ أو بِدَيْن حال على مليء. 

الحادي عشر: أن يجد الأعمى قائدًا يقوده» ويهديه عند ركوبه؛ ونزوله؛ ولو بأجرة مثل قدر عليها. 

ثانيهما: استطاعة بإنابة الغير عنه» وهذه يقال لها: استطاعة بالمال فقطء وإنما تكون في ميت 
ومعضوبء وقد بينها بقوله: ( فرعء تجب إنابة... إلخ ). 

ثم إنه إذا استطاع ثم افتقر» لزمه التكسب والمشي إن قدر عليه ولا يلزمه الشؤال؛ خلاقًا 
للأحياء. 

والفرق: أن أكثر التفوس تسمح بالتكسب - لا سيما عند الضَّرورة - دون السؤال. 

قوله: ( للحج ) متعلق بمستطيع, واقتصر عليه؛ لأن الاستطاعة له تغني عنهء وعن العمرة» 
بخلاف الاستطاعة للعمرة في غير وقت الحج؛ وذلك لتمكنه من القران في الأولى؛ لا الثانية. 

قوله: ( بوجدان الرّاد ) تصوير وبيان للاستطاعة المفهومة من مستطيع؛ أي: أن الاستطاعة 
تحصل بوجدان الزاد... إلخ. 

ومحل ما ذكر: إذا لم يقصر سفره لاُسكء بأن كان دون يومين من مكة؛ وكان يكتسب في 
أول يوم كفاية أيام الحج: وهي ما بين زوال سابع ذي الحجة» وزوال ثالث عشر لمن لم ينفر التّفر 
الأول وإلا فلا يشترط وجدان ذلكء» بل يلزمه النّسك لقلة المشقة. 

وقوله: ( ذهابًا وإيابًا ) أي: مدة ذهابه وإيابه» وكذا مدة إقامته بمكة أو غيرهاء وتعتبر مؤنة 
الإياب» وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة» ومحل هذا - كما في ١‏ التّحفة » (© - فيمن له وطن 
ونوى الرجوع إليه» أو لم ينو شيمّاء فمن لا وطن له وله بالحجاز ما يقيته» لا تعتبر في حقه مؤئة 
الإياب قطعًا؛ لاستواء سائر البلاد إليه» وكذا من نوى الاستيطان بمكة, أو قب بها. 

قوله: ( وأجرة خفير ) بالجرء عطف على الرّاد» أي: وبوجدان أجرة خفير. 

وقوله: ( أي مجير ) بيان لمعنى خفيرء أي: أن معناه هو امجيرء أي: الذي يجير» ويحرس» 
ويحمي الرّكب من طالبيه. 

قال في ١‏ المصباح ) (©: حَحَهّوته: حميته من طالبيه» فأنا حَفِيرٌء والاسم: الحَمَارةٌ - بضم الخاء 
وكسرها - والخْقَارَةٌ مثلثة الخاء» جعل الخفير. اه. 
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يأمن معه - والراحلة - أو ثمنها: إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهماء وضعف عن المشي 


وقولهة زياف )أله عرية اكتك عل انين ماله وضع 

وقوله: ( معه ) أي: اعجير. 

قوله: ( والرّاحلة ) معطوف على الرّاد أيضّاء أي: وبوجدان الواحلة» وأصل الرّاحلة النّاقة 
الصّالحة للحمل» وامراد بها هنا: كل ما يصلح للركوب عليه بالنّسبة لطريقه الذي يسلكه. 
ولو نحو بغل وحمار وبقرء وإن لم يلق به ركوبه عند ابن حجر 29. 

وتشترط الواحلة» وإن كان قادرًا على المشي» وشرط زيادة على الوّاحلة لأنثى» وخنثى» ورجل 
متضرر بركوب الواحلة قدرة على شق محمل» وعلى شريك يليق به يعادله في الشّى الآخرء فإن 
تضرروا بمحملء اعتبر محارة كالشّقدف»؛ فمحفة» وهى المعروفة بالتّختء فسرير يحمله رجال؛ 
فالحمل على أعناق الرإجال. ش 

وقوله: ( أو ثمنها ) أي: أو بوجدان ثمن الرّاحلة» أي: أو وجدان أجرتهاء فلا فرق فى استطاعة 
الؤاحلة بين أن تكون هي عنده؛ أو يكون عنده ثمنهاء أو أجرتها. ْ 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في اشتراط وجدان الرّاحلة. وقوله: ( بينه ) أي: مريد الششسك. 

وقوله: ( مرحلتان ) أي فأكثر وإن أطاق المشيء نعم, ليس له المشي حينئذ» خروجًا من خلاف 
من أوجبه. 

قوله: ( أو دونهما... إلخ ) أي: أو كان بيئه وبين مكة دون مرحلتين؛ والحال: أنه قد ضعف عن 
المشي» فإن قوي عليه بأن لم تحصل به مشقة تبيح التيمم؛ فلا يعتبر في حقه الّاحلة» وما يتعلق بها. 

قوله: ( مع نفقة من يجب... إلخ ) الظرف متعلق بوجدانء أو بمحذوف صفة للرّاد وما عطف عليه 
أي: وتعتبر الاستطاعة بوجدان الرّاد مع وجدان نفقة من تجب عليه نفقته, والمراد بالتّفقة: المؤنة» ولو عبر 
بها لكان أولى» لتعمل الكتمرة واقدمة»:واللفكى »:وإعناك الأتة وتف دوف وأجرة طست: 

والمراد يمن تحب عليه نفقته: الزوجة» والقريبء والمملوك امحتاج لخدمته. وأهل الضرورات من 
المسلمين ولو من غير أقاربه لما ذكروه في السّير من أن دفع ضرورات المسلمين ياطعام جائع» 
وكسوة عار» ونحوهما - فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناسء 
حتى من ينتمي إلى الصّلاح. 

وقوله: ( وكسوته ) بالرّفع عطف على نفقته الثانية» وبالجر عطف على الأولى. 

وعلى كلٌء في كلامه الحذف إِمّا من الأول» أو من الثاني. 
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إلى الرّجوع. ويشترط أيضًا للوجوب: أمن الطريق على النّفس والمال» ولو من رصديء وإن قل 
ما يأخذه, ومفمفةةة مو ة نمم ة ننم نمم ةتوم رةه روم مم م ةم ف ةم فهر ةم رو ممم ممم مم ءءء يم ةم من رم تت نت لانن 


باب الحج والعمرة: 


وقوله: ( إلى الرجوع) متعلق بمحذوفء أي: ويعتبر وجدان نفقة من ذكر من الذَّهاب إلى الرجوع. 

»* قوله: ( ويشترط أيضًا للوجوب) أي: وجوب النُسكء ولا يخفى أن هذا من شروط الاستطاعة 
التي هي شرط للوجوبء فلو قال: ومع أمن الطريق عطقفًا على ( مع نفقة ) لكان أؤلى وأنسب. 

- قوله: ( أمن الطريق... إلخ) أي أمئًا لائمًا بالّفرء وهو دون أمن الحضرء ولو كان أمنه ظنّاء 
ولو كان بخفير بأجرة مثلهء وخرج بالأمن على ما ذكر الخوف عليه من سبع أو غيره» فلا يجب 
عليه النُْسك حيئئذ؛ لعدم الاستطاعة. 

وقوله: ( على التّفس ) أي: له ولغيره. 

وقوله: ( والمال) أي: ويشترط أمن الطريق على المال» لكن بشرطين: أن يحتاج إليه للتفقة 
والمؤنة» وأن يكون له لا لغيره. 

فلو أراد استصحاب مال خطير للتجارة أو نحوهاء وكان يأمن عليه لو تركه في بلدهء فإنه 
انس لقوق عليه وإ ينك عدوانر كرك ال أرافكا نكميس مال غيرة: إن ل يسنن علي 
حفظه والسّفر به. فإن وجب عليه حفظه والسفر به كوديعة فكماله» ومثل التّفس المال» والبضع» 
وجميع ما يحتاج لاستصحابه لسفرهء فإن خاف على شيء منها لم يلزمه النّسك للضَّررء وإن 
اختص الخوف به. 

قوله: ( ولو من رصّدي) غاية في اشتراط الأمن: أي يشترط الأمن حتى من الوصّدي (') وهو 
بفتح الصاد وسكونها الذي يرصد الناس» أي: يرقبهم في الطريق» أو القرى؛ ليأخذ منهم شيعًا ظلمًا. 

قوله: ( وإن قل ما يأخذه ) أي: الوصَدي» وهو غاية فى اشتراط أمن الطريق» أي : يخترط 
تاافكن وإن كان الال الذى يأسده الرضدى. شنا وما 

قال في « شرح المنهج ) (': ويكره بذل المال لهم, 6 المترصدين»؛ لأنة يحرضهم على 
التّعرض للناس» سواء أكانوا مسلمين أم كفارًاء لكن إن كانوا كفارّاء وأطاق الخائفون مقاومتهم 
سُنّ لهم أن يخرجوا للسك ويقاتلوهم؛ لينالوا ثواب الشُسكء والجهاد. اه. 

وكتب البجيرمي 27 : قوله ويكره بذل المالء أي: قبل الإحرام أما بعده فلا يكره (6. اه. 
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وغلبة الشلامة لراكب البحرء فإن غلب الهلاك - لهيجان الأمواج في بعض الأحوال - 
أو استويا: لم يجب, بل يحرم الرّكوب فيه له ولغيره. وشرط للوجوب على المرأة - مع 
ما ذكر - أن يخرج معها محرم, أو زوج: 101121 111 


- قوله: (وغلبة السّلامة ) معطوف على أمن الطريق» أي: ويشترط أيضًا غلبة السّلامة لراكب 
البحرء أي: عند أهل البحر العارفين به. قال فى «التُحفة 6 4١‏ وظاهر تعبيرهم بغلبة السّلامة أنه 
لو اعتيد في ذلك اليّمن الذي يسافر فيه أنه يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة لزم ركوبه ويؤيده الحاقهم 
الاستواء بغلبة الهلاك ولا يخلو عن بعد» فلو قيل: المعتبر العرفء فلا يكتفي بتفاوت الواحد ونحوه 
لم يبعدء ويؤيده ما يأتي في الفرار عن الصّفء وعليه فالمراد الاستواء العرفي أيضًا لا الحقيقي. 
وخرج بالبحر الأنهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب ركوبها قطْعًا؛ لأن المقام فيها لا يطول 
والخوف لا يعظمء وقول الأدْرَعي محله إذا كان يقطعها عرضًاء وإلا فهي في كثير من الأوقات 
كالبحرء وأخطر مردود بأن الب فيها قريب» أي: غالبًاء فيسهل الخروج إليه. اه. بتصرف. 

قوله: (فإن غلب الهلاك )) هو وما بعده محترز غلبة السّلامة. 

وقوله: ( لهيجان الأمواج )؛ أي: أو لمنصوص ذلك البحر. 

وقوله: ( في بعض الأحرال )» أي : الأوقات. 

قوله: (أو استويًا ) أي: السّلامة والهلاك, ومثله جهل الحال كما في البجَيْرمي ” 

قوله: (لم يجب )» أي: ركوب البحر بدليل الإضراب بعده؛ ويحتمل لم يجبء أي: احج 
أي : لم يازمه. 

قوله: (بل يحرم... الخ ) الإضراب انتقالي. وقوله: (فيه ) أي في «١‏ البحر ). 

قوله: (له ولغيره ) أي: للحجء ولغير الحج. 

* قوله: (وشرط للوجوب ).؛ أي: وجوب الحجء ولو قال: وشرط للاستطاعة في المرأة... إلخ 
لكان أولى. 

قوله: (مع ما ذكر ) أي: من وجدان الرّاد والؤاحلة» وأمن الطريق» وغيرها مما تقدم. 

- وقوله: (أن يخرج معها محرم ) أي: بنسبء أو رضاع, أو مصاهرة» ولو فاسقّا لأنه مع 
فسقه يغار عليها من مواقع الريب. 

- وقوله: (أو زوج ) أي: ولو فاسقًا؛ لما تقدم وألحق بهما جمع عبدها الثقة إذا كانت هي ثقة 
أيضًاء والأجنبي الممسوح الذي لم ببق فيه شهوة للنّساء. 


ا" ١‏ جح جح جب ع ا كت ز يي تكنو العمرة: 


أو نسوة ثقات» ولو إماى وذلك لحرمة سفرها وحدها وإن قصر. أو كانت في قافلة عظيمة, 


- قوله: ( أو نسوة ثقات ) بأن بلغن وجمعن صفات العدالة قال فى ١‏ التّحفة » ("©: ويتجه 
الاكتفاء بالمراهقات بقيده السّابق» وبمحارم فسقهن بغير نحو زنا أو قيادة» ونحو ذلكء ثم قال: 
لكن نازع جمع في اشتراط ثلاث المصرح به كلامهماء وقالوا: ينبغي الاكتفاء بثنتين» ويجاب بأن 
خطر السّفر اقتضى الاحتياط فى ذلك على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبدُّز ونحوه» فيذهب 
اثنتان وتبقى اثنتان ولو اكتفى 0-0 لذهبت واحدة وحدهاء فيخشى عليها. اه. 

قوله: ( وذلك ) أي: اشتراط خروج من ذكر معها. 

وقوله: ( لحرمة سفرها وحدها ) أي: لخبر الصحيحين: ١‏ لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها 
أو مَحْرَّم »لكي وفي رواية: « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرَم 0 وفي رواية: « بَريدًا 
إلا ومعها مَجخرم » 7؟» وقوله: ١‏ يومين » في الرواية الأولى؛ و ١‏ ثلاثة أيام » في الرواية الثانية؛ 
و ١‏ بريدًا » في الثالئة ليس قيدّاء والمراد: كل ما يُسمى سفرًا سواء كان ثلاثة أيام» أو يومين 
أو كرما أو 'بويذاه أو غير ؤللف لرواية ابن عباس المطلقة: « لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَخخرم » 0©, 
وهذا يتناول جميع ما يسمّى سفرًا. 

قوله: ( وإن قصر ) أي: السّفر وهو غاية لحرمة السّفر وحدها. 

قوله: ( أو كانت ) أي: المرأة وهو معطوف على قصر فهو غاية ثانية. 

قوله: ( ولها بلا وجوب... إلخ ) أفاد بهذا أنَّ اشتراط جمع من التّسوة الثّقات إِنما هو للوجوب 
ما الجوازء فلها أن تخرج مع امرأة واحدة ثقة» ولها أيضًا أن تخرج وحدها إذا تيقنت الأمن على 
نفسها كما في « المغني 6. 

وعبارته ”"©: ( تنبيه ): ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوبء أمّا الجواز 


التعريف بها وذكر فرضيتها 2 - 3/1” ١‏ 


أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام؛ وليس لها الخروج لتطوعء ولو مع نسوة كثيرة» 
وإن قصر السَفرء أو كانت شوهاء. وقد صرّحوا بأنه يحرم على المكية التتطوع بالعمرة من 
التَعيم مع النُساء خلافًا لمن نازع فيه ( مرة ) واحدة اجام اشع سمطو م ةاواسم مجه 


فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع امرأة التق على الصّحيح في شرحي ١‏ المهذب ) 
و( مسلم »» قال الإِسْئّوي: فافهمه فإنهما مسألتان: إحداهما: شرط وجوب حجة الإسلام؛ 
والثانية: .شرط جواز الخروج؛ لأدائها اشتبهتا على كثير حتىي توهموا اختلاف كلام المصنف في 
للك و كذ يجوز نها اشر وج وجياها إذا أمدت وعليه مطل الو لين الأجار على خزاز السّفر وحدها. 

قوله: ( لأداء فرض الإسلام ) مثله لنذرء والقضاء كما في ( التّحفة » 0©. 

قوله ( وليس لها الخروج لتطوع ) أي: كنسك تطوع, أو غيره من الأسفار التي لا تجب. قال في 
و التّحفة ) 0): نعم لو مات نحو ارم وهو في تطوع فلها إتمامه. اه. 

قوله: ( وإن قصر السفر ) غاية في امتناع خروجها للتّطوع. 

وقوله: ( أو كانت شوهاء ) أي: قبيحة المنظر؛ وهو: معطوف على قصر فهو غاية ثانية. 

قوله: ( وقد صرحوا... إلخ ) لا حاجة إليه بعد. 

قوله: ( وإن قصر السّفر )؛ إذ هو صادق بهء ويمكن أن يقال: إنه ساقه كالتأييد له» وعبارة 
التُحفة ) (©: أما النتّفل فليس لها الخروج له مع نسوة» وإن كثرن حتى يحرم على المكية... إلخ. اه. 

وقوله: ( يحرم على المكية التَطوع ) بالعمرة والحيلة إذا أرادت العمرة أن تنذر التطوعع فحيئذ 
لا يحرم عليها الخروج؛ لأنها صارت واجبة. 

قوله: ( خلافًا لمن نازع فيه ) أي: في تحريم خروج المكية للتََّعيم. 

* قوله: ( مرة واحدة ) وذلك لأنه َه لم يحج بعد فرض الحَج إلا مرة واحدة؛ وهي: حجة 
الوداع, ولخبر أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يِه فقال: ل أيها الناس قد فرض الله عليكم احج 
فحجوا ) فقال رجل: أكلّ عام يا رسول اللَّه؟ِ فسكت حتى قالها ثلانًا فقال: « لو قلت نعم لوجب 


ولماا تطئى ) رواه 7 ولخبر الدارقطني يإسناد صحيح عن سُرَاقة قال : قلت: يا رسول الله 
عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأيد؟ فقا!:: « لا بل للأبد » (», وأما حديث البيهقي 29 الآمر بالج في 


م١‏ باب الحج والعمرة: 
في العمر ( بتراخ ) لا على الفور. نعم, إنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل» 
وأن لا يتضيقا واج لمق اه مما لق لق م لمتواة لم اق اق ما قا لق لم هوام 6م ما مه زف هاه عياف بقعم ما اه عا وز بقاية 66اة 


كل خمسة أعوام فمحمول على الندب؛ لقوله مَلِتَهِ: و من حَجٌّ حجة أذَّى فرضه. ومن حَجٌّ حجة 
ثانية داين ربه, ومن حَجٌّ ثلاث حجج حَرّم اللّه شَّغْره وَبَضْرَه على الثّار (كى قيل: إن رجلا قل 
وأوقد عليه طول الليل» فلم تعمل فيه» وبقي أبيض اللُون فسألوا سعدون الخولاني عن ذلكء فقال: 
لعله حَجّ ثلاث حجج. قالوا: نعم (©. 

* قوله: ( بتراخ ) لا يصح تعلقه فيجبان؛ لأنهما وجبا على المستطيع حالاء والتّراخي في الفعل 
بل متعلق بمحذوفء أي: ويفعلان بعد استكمال شروط الوجوب على التّراخي؛ وذلك لأن الحج 
وجب سنة مست» وأخّره النبي مله مع مياسير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين إلى عشرة من غير 
شغل بحرب ولا خوف من عدوء وقيس به العمرة كذا في ابن الجكال (©. 

قوله: ( لا على الفور ) قال في « الإيضاح ): هذا مذهبنا (؟») وقال مالك 29) وأبو حنيفة )١‏ 
بحديها الله تالى و ولق 00 يوار 0ك يكنا فل القور لت 

قوله: ( نعم إنما يجوز التأخير... إلخ ) استدراك على قوله: ( بتراخ ) الموهم أنه على الإطلاق من 
غير اشتراط شيء؛ واعلم أنه إذا جاز له التأخير؛ لوجود شروطه فأخر ومات تبين فسقه من وقت 
خروج قافلة بلده في آخر سني الإمكان إلى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به. 

قوله: ( بشرط العزم على الفعل في المستقبل ) فلو لم يعزم على ما ذُكر حرم عليه التأخير. 

قوله: ( وإن لا يتضيقا... إلخ ) معطوف على العزم؛ أي: وبشرط أن لا يتضيق عليه الحج 
وَالعمدة: 


عي بن شرا 


التعريف بها وذكر فرضيتها 
عليه بنذر, أو قضاى أو خورف عضب أو تلف مال بقرينة. ولو ضعيفة. وقيل: يحب على 
( فرع ): تجب إنابة ا ل 


قوله: ( بنذر ) بيان لتصوير تضيقهماء أي: يتصور تضيقهما بأن ينذر وقوعهما في سنة معينة) 
كأن قال: لله علي أن أحج في هذه النة» أو أعتمر في هذه السّنة» فيجبان عليه بسببه فورًاء أو إذا 
حَيٌ خرج من فرضه؛ ومن نذره فيقع أصل الفعل عن الفرض والتّعجيل عن النّذر. 

قال في « البهجة ) (0): 

وأجزأت فريضة الإسلام عن نذر حج واعتمار العام 

قوله: ( أو قضاء ) معطوف على نذرء أي: وإن لا يتضيقا عليه بقضاءء كأن أفسد حجه 
أو عمرته» فإنه يجب عليه القضاء فورًا. 

قوله: ( أو خوف عضب ) معطوف أيضًا على نذر أي: وإن لا يتضيقا عليه بخوف عضب بقول 
عَذْلي طبء أو معرفة نفسه؛ فإن تضيقا عليه بذلك حرم التّأخير» قال في « الإيضاح » على الأصح. اه. 

وكتب ابن الجمال: قوله: ( على الأصح )» قال في « شرح الملهذب ) 0): لأن الواجب الموسع 
هدر غير إلا بشرط عابي شن الاق السّلامة إلى وقت فعله وهذا مفقود في مسألتناء 
ووجه مقابل الأصح أنَّ أصل احج على التَّرَاخيء فلا يتغير بأمر محتمل. اه. 

قوله: ( أن تلف مال ) عطف على عضبء أي: أو خوف تلف مال. 

وقوله: ( بقريئة )» متعلق بمحذوف صفة لخنوف بالنسبة للعضب وللتٌلف» أي: خوف حاصل له 
بقرينة» ولو كانت ضعيفة. 

قوله: ( وقيل: يجب... إلخ ) مقابل قوله: مرة واحدة. 

قوله: ( لخبر فيه )» أي: لخبر وارد في وجوب الحجج في كل خخمسة أعوام وهو: ١‏ أن عبدًا 
مححت لجح ورضيت عاو في الح حوري كموي ,اكرام أو ال لو بعرو كام 
وقيهة" أن هذا اكير لا يدل :على وجويه كل خمسة أعوام :وما يدل على تاكن :طليه. 
[ الإنابة في الحج عن الميت والعاجز ]: 

قوله: ( تجب إنابة... إلخ ) أى: فورًا؛ وذلك لخبر البخاري؛ عن ابن عباس يها : أن امرأة من 


/ا” ١‏ باب الحج والعمر 


عن ميت عليه نُسك من تركته - كما تقضى منه ديونه - فلو لم تكن له تركة, سُنّ لوارثه أن 
يفعله عنه فلو فعله أجنبي, جان ولو بلا إذن» وعن افاقي معضرب م اا لخدا له ووه ا ا م 


جهينة جاءت إلى رسول الله لَه قالت: إِنَّ أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ 
قال: و نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته؟ » قالت: نعم قال: و اقضوا 
حق الله فاللّه أحق بالوفاء » 2 شيّه الحجج بالدّين» وأمر بقضائه فال ل وو 

* وقوله: ( عن ميت ) أي: غير مرتدٌ» أمّا هو فلا تصح الإنابة عنه» وهو معلوم من تعبيره 
بتركته؛ إذ المرتد لا تركة له موروثة عنه لتبينٌ زوال ملكه بالرّدة. 

وقوله: ( عليه نسك ) أي: في ذمته نسك واجب حج. أو عمرة؛ ولو قضاءء أو نذرّاء وذلك بأن 
مات بعد استقرار السك عليه ولم يؤدهء وخرج بذلك ما إذا مات قبل أن يستقر عليه» فلا يقضى 
من تركته لكن للوارث والأجنبي الح والاحتجاج عنه على المعتمد نظرًا إلى وقوع ححيجة الإسلام 
عنه. وإن لم يكن مخاطبًا بها في حياتهء وخرج أيضًا التّفل» فلا يجوز التّنفل عنه بالحجء أو العمرة 
إلا أن أوصى به. 

وقوله: ( من تركته ) متعلق يإنابة»؛ وضميره يعود على الميت» أي: إنابة من تركته؛ والمخاطب بها 
من عليه قضاء دَينه من وصىء فوارث فحاكم. 

قوله: ( كما تقضى منه ديونه ) الصّمير الأول يعود على التّركة» والثاني يعود على الميت» وذكر 
الضمير الأول باعتبار تأويل التّركة بالميراث» وفي بعض نسخ الخط منها: وهو الأولى. 

قوله: ( فلو لم تكن له ) أي للميت؛ وهو مقابل لمحذوف, أي: هذا إن كانت له تركة» فلو لم 
تكن... إلخ. 

قوله: ( سن لوارثه أن يفعله عنه ) أي: يفعل النّسك عنه بنفسهء أو نائبه. 

قوله: ( فلو فعله )» أي: الشّسك من حجء قمر 

وقوله: ( جاز )» أي: فعل الأجنبي» وتعبيره هنا ب « جاز ) وفي سابقه ب ( سن » يفيد عدم سنّه 
للأجنبي» وليس كذلك بل يُسِنٌ له أيضاء لكن الوارث يتأكد له. 

قوله: ( ولو بلا إذن ) قال في « التُحفة » (©: ويُفرّق بينه وبين توقف الصّوم عنه على إذن 
القريب بأنَّ هذا أشبه بالدّيون» فأعطى حكمها بخلاف الصّوم. اه. 

* قوله: ( وعن آفاقي معضوب ) معطوف على ( عن ميت ) أي: وتجب الإنابة عن آفاقي 
معضوب - بعين مهملة فضاد معجمة, من العضّب وهو: القطع - كأنه قطم عن كمال الحركة, 


التعريف بها وذكر فرضيتها سس سب سس قم 5# ١‏ 


أو بعين» نفباد مهملة من الفعني كانه قطغ عصييه: زوخوت الإنابة علق الفور أن عطني بعد 
الوجوب والتّمكن وعلى التّراخى أن عضب قبل الوجوبء أو معه؛ أو بعده ولم يمكنه الأداء؛ 
وذلك لأنه مستطيع بالمال؛ وهي كالاتطاعة بالكنس وين السستحق أن ناتراة من عطي قالنت» 
يابرسول الله إن« فزيضة لمعك ناذه فى ي المج أدركت أبي شيشا كبيرًا لا يثبت على الوّاحلة 
أفأحج عنه؟ قال: ١‏ نعم » 27 والمراد بالآفاقي هنا من كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثرء فلو كان 
المعضوب دون مرحلتين» أو كان بمكة لزمه أن يحج بنفسه؛ لأنه لا يتعذر عليه الؤكوب فيما مَرَ من 
محمل فمحفة فسرير ولا نظر للمشقة عليه؛ لاحتمالها في حَدٌ القرب», وإن كانت تبيح التّيمم فإن 
عجز عن ذلك حَجٌ عنه بعد موته من تركته كما في ١‏ التّحفة ) 7"» وفي « النهاية ) 7 ك ١‏ المغني ) (أ 
عدم لزوم الحج بنفسه إن أنهاه الضَّنى إلى حالة لا يحتمل الحركة معها بحالء فتجوز الإنابة حيتقذ. 

قال الكردي: واعتمد الشّارح في حاشيته على ( متن العباب ) عدم الصّحة للمكي مطلقًاء 
والصّحة لمن هو على دون مسافة القصرء وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير يحمله رجال. اه. 

ولو استأجر من يحج عنه؛ فح عنه. ثم شفى لم يجزه ولم يقع عنه فلا : يستحق الأجير أجرة 
وك اننال اع ل جد سن رد ف اسان د لم يد حا لما اده 
بنفسه ويازمه للأجير الأجرة» وفرّق بينه ويين ما إذا شفى بعد حج الأجير بأنه لا تقصير منه في حق 
الأجين بالشقاء بحلاف ضور فانه يعد أن ووط الأجير مقر يده فلزمته أجرته كذا في سم (© 
عن ( شرح العباب ). 

قوله: ( عاجز ) بالجر صفة كاشفة لمعضوبء فهي كالتّفسير له» وضابط العاجز الذي تصح له 
الإنابة أن يكون بحيث لا يستطيع الثبوت على المركوبء ولو على سرير يحمله رجال إلا بمشقة 
شديدة لا تحتمل عادة. 

قال النووي في ١‏ شرح مسلم ) (2: ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحجج عن العاجز عوك 
أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهماء وقال مالك 7" والليث» والحسن بن صالح: لا يحج أحد 
إلا عن ميت لم يحج ححيّّة الإسلام» قال القاضي عياض: وحكى عن النَّحْعِيء وبعض السلف: 
لا يصح الحجج عن ميت ولا غيره» وهي رواية عن مالك وإن أوصى به. ثم قال التُووي: ويجوز 


م١‏ باب احور لسر 


عن النّسك بنفسه: لنحو زمانة» أو مرض لا يُرجى بُرؤه - بأجرة مثل فضلت عَمَا يحتاجه 


الاستنابة في حجة التُطوع على أصح القولين عندنا. اه. 

قوله: ( لنحو زمانة ) متعلق بعاجز, واللام تعليلية أي: عاجز لأجل نحو زمانة» وهي: الابتلاء, 
والعاهة» وضعف الحركة من تتابع المرضء واندرج تحت نحو الكبر والهرم. 

وقوله: ( أو مرض ) معطوف على رّمانة من عطف العام على الخاص. 

وقوله: (لا يُرجى يُرؤه ) الجملة صفة لمرض» أي: لا يُرجى الشفاء منهء أي : بقول عذّلىَ طبء 
أو بمعرفة نفسه إن كان عارقًا. 

قوله: (بأجرة مثل ) متعلق بإنابة مقدرة» أي: وتجب الإنابة عنه بوجود آحرة مثلء أي: أو دونها 
إن رضي الأجير به لا بأكثرء وإن كَلّ. 

قال في حاشية « الإيضاح » و ١‏ شرح الّملي ؛ ١‏ وابن عَلان وغيرها: » يشترط في الأجير أن 
يكون عدلاء إلا لم تصح إنابته» ولو مع المشاهدة؛ لأن نيته لا يه وبهذا يعلم أن هذا 
شرط في كل من يحج عن غيره يإجازة أو ججعَالة» وفي « فتاوى ابن حجر ) (©: ما يقتضي جواز 
اسكجار المعضُوب 20 عن نفسه فاسقًا. اه. 

ومثل وجود أجرة المثل في وجوب الإنابة: وجود متبرع يحج عنه معضوب عدل قد حجٌ عن 
نفسه) وإذا كان بعضًاء اعتبر فيه كونه غير ماش» ولا معوّل على الكسب أو السّوال 
إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام» وكان السّفر قصيرًا لا وجود متطوّع بمال للأجرة» فلا تجب 
الإنابة به؛ لعظم الِنّة. واعلم أن الإجارة من حيث هي قسمان: 

إجارة عين - كاستأجرتك لتحج عنَّي أو عن ميتي بكذاء ويشترط لصحتها: أن يكون الأجير 
قادرًا على الشّروع في العمل» فلا يصح اسكئجار من لا يمكنه الشروع لنحو مرضء أو خوف». 
أو قبل خروج القافلة» لكن لا يضر انتظار خروجها بعد الاستعجارء فالمكي ونحوه يستأجر في أشهر 
الحج؛ لتمكنه من الإحرام» وغيره يستأجر عند خروجه؛ بحيث يصل اميقات في أشهر الحج 
ويتعين فيها أن يحج الاجير بنفسه. 

وإجارة ذمة - كألزمت ذمتك الحج عني » أو عن ميتي - فتصح, ولو لمستقبل» بشرط حلول 
الاجر وتسليمها في مجلس العقد» وله أن يحج بنفسه» وأن يحج غيره» ويجوز أن يحج عن 
غيره بالتّفقة» واغتفر الجهالة فيه؛ لأنه ليس إجارة» ولا جَعَالة» بل إرفاق. 

قرله: (فضلت ) أي: الأجرة. قوله: (عمًا يحتاجه ) أي: من مؤئته» ومؤنة عياله. 


١” 


أركان الحج 
المعضوب يوم الاستئجار, وعَمًا عدا مؤنة نفسه وعياله بعده, ولا يصح أن يحج عن معضوب 
بغير إذنه؛ لأن 0 والمعضوب أهل لها وللإذن. 

( أركانه ) أي: الحج: سنّة. أحدها: ( إحرام ) به, أي: بنية دخول ش25 


قوله: ( يوم الاسعجار ) أي: وليلته» كما في عبد الرؤوف. 

قوله: ( وعمًا عدا... إلخ ( معطوف على عمًا يحتاجه أي : وفضلت عمًّا عدا مؤنة نفسه. 
وعياله بعد يوم الاسكجارء أي: عَمَا عدا نفقته ونفقة عياله بعده. 

فالمراد بالمؤنة هنا: خصوص التّفقة» لا ما يشمل الكسوة, والشكنى, والخادم» وإلا لم يبق 
لما عداها شيء يندرج فيه؛ إذ المراد بما عداها ما ذكر من الكسوة:؛ والخادم» والشكنى؛ ونحوها. 

والحاصل: يشترط في الأجرة أن تكون فاضلة عن جميع ما يحتاجه من نفقة) وكسوة وخحادم 
لنفسه أو لعياله بالنّسبة ليوم الاسئجار. ويشترط أن تكون فاضلة عن جميع ما يحتاجه أيضًا بالنُسبة 
لا بعد يوم الاستكجار, ما عدا التَّمْقَةَ أمّا هى سواء أكانت لنفسه أم لعياله - فلا يشترط أن تكون 
الأجرة فاضلة عنها بعد يوم الاستعجار؛ وذلك لأنه إذا لم يفارق البلد أمكنه تحصيلهاء ولو بالغرض. 

قوله: ( ولا يصح أن يحج ) يقرأ بالبناء للمجهولء والجار والمجرور نائب فاعله؛ أي: ولا يصح 
أن يحج أحد قريئا كان» أو أجنبيًا عن معضوب. 

وقوله: ( بغير إذنه ) متعلق ب ( يحج )2 والصَّمير يعود على المعضوب. 

قوله: ( لأن الحج... إلخ ) تعليل لعدم الصّحة. 

قوله: ( والمعضوب أهل لها ) أي: للنية؛ إذ لو تكلف الحجٌ, وحجٌ صَمٌّ حجه. 

وقوله: ( وللإذن ) أي: وأهل للإذن. 

( فائدة (: لو امتنع المعضوب من الإذن» لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبره عليه وإث تصيق 
3 من باب الأمر بالمعروف. 

قوله: ( أركانه أي الحج ) أ : أجزاؤه» فالإضافة من إضافة الأجزاء إلى الكل» أو من إضافة 
المفصل للمجمل. 

وقوله: ( سنّة ) وقيل: أربعة بعد الحلق» أو التّقصير واجباء وياسقاط الثُرتيب. 
[ الركن الأول: الاحرام بالحج ]: 

قوله: ( أحدها ) أي: الأركان. وقوله: ( إحرام به ) أي: بالحج. 

قوله: ( أي: بنية دخول ) تفسير لمعنى الإحرام هناء وقّسّره به؛ لأنه الملائم للوّكنية» ويفسر أيضًا 


اا لل سس ١‏ باب الحج والعمرة: 


فيه؛ لخبر: « إنما الأعمال بالئيات », ولا يجب تلفظ بها وتلبية, بل يُسئّان فيقول بقلبه ولسانه: 
نويت الحج. وأحرمت به لله تعالى - لبيك اللّهم لبيك إلى آخره. 

( و ) ثانيها: ( وقوف بعرفة ) أي: حضوره بأي جزء منها 2 
بشم اللاكعول:لة أنه بوتا الست تايف ان اننم ور[ الرشطة: و اللنياة مسي فال 
صَحٌّ الإحرام» أو فسد الإحرام. 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل لركنية الإحرام على التّفسير الذي ذكره. 

قوله: ( ولا يجب تلفظ بها ) أي: بالئّية المرادة من الإحرام. 

قوله: ( وتلبية ) أي: ولا يجب تلبية» فهو بالوّفع معطوف على تلقُظ. 

وقوله: ( بل يُسَنّان ) أي: التَّلفُظ بهاء والثّلبية. وقوله: ( فيقول بقلبه ) أي: وجوبًا. 

وقوله: ( وبلسانه ) أي: ندبًا. 

وقوله: ( نويت الحج ) أي: أو العمرة» أو هماء أو التّسك. 

وقؤلفة :ارا عرست يه للهانعال ‏ غلا مواد قي الى ندا كن ول قبن ثنة الفرسية بعرناء 
لأنه لو نوى به التّفل وقع عن الفرضء ولو تخالف القلب واللسانء فالعبرة بما في القلب. هذا إن 
حَجٌ عن نفسه, فإن ححجٌ أو اعتمر عن غيره قال: نويت الحجّ أو العمرة عن فلان» وأحرمت به لله 
تعالى. ولو أخّر لفظ: عن فلان» عن: وأحرمت به» لم يضر على المعتمد 2 إن كان عازمًا عند 
نويت الح - مثلا - أن يأتي به» وإلا وقع للحاج نفسه. 

وقوله: ( لبيك اللّهم لبيك... إلخ ) يُسنٌ أن يذكر في هذه التّبية ما أحرم به» ولا يجهر فيها. 
[ الركن الثاني: الوقوف بعرفة ]: 

قوله: ( وثانيها ) أي : ثاني أركان الحج. 

وقوله: (أي حضوره ) تفسير مراد للوقوف بعرفة» أي: أن المراد بالوقوف حضور الحرم في أرض 
عرفات مطلمًا. 

والمراد بالمحرم: الأهل للعبادة» فلا يكفي خضور غير الأعل لهذا كاوق .والمعمن غليةة 
والسّكران جميع وقت الوقوف, لكن يقع حج امجنون نفلا كالصّبي الذي لا يميز» فيبني وليه بقية 
الأغمال عق ما :مضىء.وكذا المغمى عليه والشكران» إن أيسن من إقاقتهتما. 

وقوله: (بأي جزء منها ) أي: من عرفة؛ وذلك لخبر مسلم: «وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف ) 


أركان الحج اا سس سس سس هس حححج بجحي ه لا"1| 


ولو لحظةء وإن كان نائمّاء أو مارّاء لخبر الترمذي: والحج عرفة » 9 وليس منها: مسجد 
إبراهيم اكنة:, ولا ثرّة. والأفضل للذَّكر تحري موقفه مَلِيَه» وهو 00 


ويكفي ولو على ظهر دابة» أو شجرة فيهاء لا على غصن منهاء وهو خارج عن هوائهاء وإن كان 
أصلها فيهاء ولا على غصن فيها دون أصلها. 

وقال ابن قاسم: يكفي في هذه الصورة الوقوف عليه قياسًا على الاعتكاف, ولا يكفي الطيران 
في هوائها أيضّاء خلامًا للصَّبراملسي 0 

قوله: ( ولو حظة ) أي: يكفي حضوره في عرفة» ولو الحظة. 

قوله: ( وإن كان نائمًا ) أي: يكفي ما ذكره. وإن كان نائمّاء أو مارّاء ولو في طلب آبق» وإن 
بعلم أن" لكان دكاتا نولا أن البره يومها: 

قوله: ( خبر الترمذي ”2... إلخ ) دليل على ركنية الوقوف. 

قوله: « الح عرفة » جملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر, أي: الحَج مُنحصر في عرفة أي: في 
الوقوف لا يتجاوزه إلى غيره» وليس كذلك. 

ويجاب: بأنه على حذف مضافء أي: أنها معظمة» وحُصّت بالذُكر مع أَنَّ الطّواف أفضل 
منها كما يأتي؛ لكونه يفوت الحج بفواتها» دونه. أه. ( بجيرمي )02 

قوله: ( وليس منها ) أي: من عرفة» مسجد إبراهيم ع صدره» وهو مدل اللطلة والصّلاة؛ 
وذلك لاه مرخ عزف يوان الحرم فيو عرو عرفة. 

قوله: ( ولا ثيرة ) أي: وليس منها ترة - وهو بفتح النون» وكسر الميم - موضع بين طرف 
الحل وعرفة» وليس منها أيضًا وادي عرنة. قال في ١‏ الإيضاح »: واعلم أنه ليس من عرفات وادي 
عرنة» ولا نمرة» ولا المسجد الذي يُصلي فيه الإمام المسمى بمسجد إبراهيم اكَتك ويقال له: مسجد 
عرنة» بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي كما يلي مزدلفة. اه. 

وقوله: ( ولا المسجد ) أي: صدره كما علمت. 

قوله: ( والأفضل للذّكر ) أي: ولو صبيّاء وخرج بالذّكر الأنثى والخنثى, فإنَّ الأفضل لهما 
الوقوف في حاشية الموقف, ما لم يخشيا ضررًا. 

وقوله: ( تحري موقفه ) أي: قصده. قوله: ( وهو ) أي: موقفه مله . 


عند الضّخرات المعروفة. وسّمّيت عرفة, قيل: لأن آدم وحواء تعارفا بهاء وقيل: غير ذلك. 


وقوله: ( عند الضّخرات المعروفة ) أي: وهي المفترشة في أسفل جبل الرّحمة الذي بوسط أرض عرفة. 

واعلم أن الصعود على الجبل للوقوف عليه كما يفعله العوام خطأء مخالف للشنة كما نص 
عليه في « الإيضاح ). 

قوله: ( وسْمْيت ) أي: الأرض التي يجب الوقوف فيهاء فنائب الفاعل يعود على معلوم من 
السشياق. 

قوله: ( لأنَّ آدم وحواء تعارفا بها ) أي: حين هبط من الجنة ونزل بالهند» ونزلت بجدة. 

قوله: ( وقيل غير ذلك ) أي: وقيل في سبب النّسمية غير ذلك؛ وهو أنَّ جبريل لا عدف إبراهيم 
مناسك الحج» وبلغ الشعب الأوسط الذي هو موقف الإمام» قال له: أعرفت؟ قال: نعم» فسميت 
عرفات 02 

وقيل: إنما سمٌّيت بذلك: من قولهم عرفت المكان إذا طيبته» ومنه قول الله تعالى: «« لَلْنَدَ رمه 
كم # [ محمد: + ] أي: طيّبها لهم. 

( فائدة ): قال يَِتد: « أفضل الأيام يوم عرفة» وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حَجحة 
في غير يوم الجمعة ) (). أخرجه رَزين (2. وعن النبي مَِئَهِ: ‏ إذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله 
لجميع أهل الموقف - أي: بغير واسطة - وفي غير يوم الجمعة يهب قومًا لقوم 0 

ويروى عن محمد بن المنكدر: أنه حجٌ ثلامًا وثلاثين حجة, فلما كان آخر حجة حجّهاء قال 
وهو بعرفات: اللّهم إنك تعلم أنني قد وقفت في موقفي هذا ثلانًا وثلائين وقفة» فواحدة عن 
فرضيء والثانية عن أبي» والثالئة عن أمي؛ وأشهدك يا رب أني قد وهبت الثلاثين لمن وقف موقفي 
هذاء ولم تتقبل منه؛ فلما دفع من عرفات ونزل بالمزدلفة» نودي في المنام: يا ابن المنكدر, أتتكرم 
على من خَلّق الكرم؟ أتجود على من حَتلّق الجود؟ إِنَّ اللّهِ تعالى يقول لك: وعرّتي وجلاليء لقد 
غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات بألفي عام. 

وعن علي بن الموفق رحمة الله عليه قال: حججت في بعض السُنين» فنمت بين مسجد الخيف 
ومنى» فرأيت ملكين قد نزلا من السماءء فقال أحدهما لصاحبه: يا عبد الله أتعلم كُمْ حَجٌ بيت 


أركااك ا كب بيش ِ ٍِ _مببببسسسس سس سس سبيببببببب إ ا 


ووقته ( بين الزوال ) للشّمس يوم عرفة, وهو تاسع ذي الحجة, ( و ) بين طلوع ( فجر ) يوم 
( نحر ). وسُنّ له الجمع بين الليل والتّها وإل 000000010101211 ا 12111 


ربنا في هذه السّنة؟ قال: لا. قال: ستمائة ألف, ثم قال له: أتدري كم قبل منهم؟ قال: لاء قال 
يننة أنفس: ثم ارتفعا في الهواء» فقمت وأنا مرعوبء وقلت: واخيبتاه أين أكون أنا في هذه الشئّة 
أنفس؟ فلما وقفت بعرفة وبت بالمزدلفة رأيت الملكين قد نزلا من السّماء على عادتهماء فسلّم 
أحدهما على الآخرء وقال: هيد لمن أتدري ما حكم ربك في هذه الَيلة؟ قال: لا. قال: فإنه 
وهب لكل واحد من الستة المقبولين مائة ألفء وقد قُيلوا جميعًا. قال: فانتبهت» وبي من السرور 
ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى؛ إذ قبل الحجاج جميعهم ومنحهم بدا وجوداء ولم يجعل منهم شتيا 
ولا محرومًاء ولا مطرودًا (©. 

* قوله: ( ووقته ) أي: الوقوف. 

وقوله: ( بين زوال... إلخ ) أي: يدحل بزوال شمس ذلك اليوم» ويخرج بطلوع فجر يوم 
النّحره فمن وقف قبل الرّوال وذهب من عرفة؛ لا يصح وقوفه» وكذلك من وقف بعد الفجر, 
ومن وقف بينهما صَحٌّ وقوفه. ولو لحظة قبل الفجر؛ وذلك لأنه َيِه وقف بعد الرّوال. رواه مسلم 20 
وأنه قال: « من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر, فقد أدرك الحج ) (“". 

وفي رواية: « من جاء عرفة ليلة جمع - أي: ليلة مزدلفة - قبل طلوع الفجر, فقد أدرك الحج ) (©). 

قوله: ( وهو ) أي: يوم عرفة. 

وقوله: ( تاسع ذي الحجة ) فلو وقفوا قبله أو بعده لم يصح وقوفهم. نعم» إن وقف الحجيج, 
أو فرقة منهم رم كتير على« الغادة يرم الغائر للجهل حديان ع علمؤم علال لذي بصنة 2 . 
ال ع ا رن ري ل ار 
وإليه حيتكذ تنتقل أحكام التّاسع كلهاء فلا يعتد بوقوفهم قبل الرّوال ولا يصح رمي جمرة العقبة 
إلا بعد نصف ليلة الحادي عشر والوقوف؛ وهكذا جميع الأحكام. 

* قوله: ( وسُنٌ له ) أي: للحاج الجمع بين اللّيل والتّمار وقيل: يجب. 

قرله: ( وإلا ) أي: وإن لم يجمع بينهما. 


م8" ١‏ باب الحج والعمرة: 


( و ) ثالثها: ( طواف إفاضة ). ويدخل وقته بانتصاف ليلة النُحرء وهو أفضل الأركان, 
حتى من الوقوف, خلافا للزُركشي. 


وقوله: ( أراق دم تمتع ) أي: دما كدم التّمتع في كونه مُرتّبًا مُقَدَرًا. 
وقوله: ( ندبًا ) أي: وعلى المعتمدء وعلى مقابله تجب إراقة دم. 
[ الركن الثالث: طواف الافاضة ]: 
قوله: ( وثالثئها ) أي: أركان الحمج. 
وقوله: ( طواف إفاضة ) أي: لقوله تعالى : وَنْيِطُوّوا بَِلْبَيْتِ العنِيق * [الحج:؟؟ ]. 
( فائدة ): سمّي البيت عتيقًا؛ لأن الله تعالى أعتقه من أبدي الجبابرة» فلم يسلط عليه جبار 


قطء بل كل من قصده بسوء هلك. وقال أبو بكر الواسطي: إما سْمّي عتيقّا لأن من طاف به 
ضار سنا من ااقاووس للشو دون قال: 

طوبى لمن طاف بالبيت العتيق وقد لجا إلى الله في سر وإجهار 

ونال بالسّعى كل القصد حين سعى وطناق. نهدا بار كاك وأسهار 

ذاك عي الذي قد نال منزلة علياء في دهره من كل أوطار 

وكل من طاف بالبيت العتيق غدا يدن الور مدا بعتافن الخاذ 


قوله: ( ويدخل وقته ) أي: طواف الإفاضة. 

وقوله: ( بانتصاف ليلة النّحر ) أي: بدخول التُصف الثاني من ليلة النّحرء فلو طاف قبله 
مع 

قوله: ( وهو ) أي: العلواف. 

وقوله: (أفضل الأركان ) أي: لأنه مُضَبْهِ بالصّلاة ومشتمل عليهاء والصّلاة أفضل من الحج 
والمشتمل على الأفضل أفضلء وهذا معتمد الوّملي "2؛ واستوجهه شيخ الإسلام 29. 

وقال ابن حجر في «الشّحفة ) 9 الوقوف أفضل على الأوجه؛ لخبر: «الحج عرفة ») 9 أي: 
معظمه كما قالوه» ولتوقف صحة الحج عليه؛ ولأنه جاء فيه من حقائق القّربِء وعموم المغفرة» 
وسعة الإحسان ما لم يرد في الطواف... إلخ. اه. 

قوله: ( خلافًا للرُركشي ) أي: القائل: إن الوقوف أفضل الأركان لا مَءِ 


أركان الحج ببلبإ ب ١”‏ 


( و) رابعها: ( سعي ) بين الصّفا والمروة ( سبعًا ) - يقيئًا - بعد طواف قدوم ما لم يقف 


[ الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة ]: 

قوله: ( ورابعها: سعي ) أي: ورابع الأركان: السّعي بين الصا والمروة» يلا روى الدّارقطني 
وغيره بإسناد حسن: أنه مكلت استقبل القبلة في المسعى» وقال: ١‏ يا أيها الناسء اسعوا فإن السّعي قد 
كِب عليكم » 0" أي: فُرضٌ. 

وأصل السّعي: الإسراع, وامراد به هنا: مطلق المشي. 

وشروطه سبعة؛ ذكر بعضها المؤلف» رهواة قلع مجسيع العافة ين الطفا والروةء وكونه سَبِعَاء 
وكونه من بطن الوادي» والتّرتيب بأن يبدأ بالصّا في الأوتار وبالمروة في الأشفاع» وآن لأ يكن 
منكوسًاء ولا معترضًا كالطرافت: وعدم الصَّارف عنه كما يفعله العوام من المسابقة» وأن يقع بعد 


طواف صحيح قدوم أو إفاضة. وقد نّظمها م د ١‏ (" فقال: 
ل ايف در بعد طواف صَعحٌّ ثم قَطِعّه 
ففنانة شهها. نظن لزان مع فقد صَارِف عن المراد 
وليين ‏ تتلكوشا: :ولا تعغرضا والجدء بالصّفا كما قد فرضا 


قوله: ( يقيئًا ) صفة لسبعًا. 

قوله: ( بعد طواف قدوم ) متعلق بمحذوف صفة ل ( سعي )» أي: سعي واقع بعد طواف قدوم. 

قوله: ( ما لم يقف بعرفة ) أي: ما لم يتخلل بين طواف القدوم والسّعي الوقوف بعرفة» فإن 
تخلل لم يصِحٌ سعيه بعده؛ لقطع تبعيته للقدوم بالوقوف» فيلزمه تأخيره إلى ما بعد طواف 
الإفاضة» ولو نزل من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل» هل يُسنٌ له طواف القدوم ويجوز له السّعي 
عقبه أم لا؟ اضطراب كلام ابن حجر فيه» فجرى في ١‏ التُحفة : على أنه يسن له طواف القدوم 
ولا يجوز السّعي بعده) وعلّله أن السّعي متى أَْْر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة. 
وججرى في حاشيته على ١‏ الإيضاح ) على سُنية القدوم؛ وجواز السّعي بعده. وعبارتها: ومَرٌ عن 
لأَْرَعِي أنه يُسنٌ لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم» فعليه يجوز له السّعي 
بعده» وقد يفهمه قولهم: لو وقف لَمْ يجز السّعي | إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته» وهو فرض» 


١85‏ 2-2-2 ل ل ل 22ت تت ل ا الحج والعمرة: 
أو بعد طواف إفاضة, فلو اقتصر على ما دون السّبع لم يجزه, ولو َك في عددها قبل فراغه 
أخخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن. ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له إعادة السّعي بعد طواف 
الإفاضة, بل يُكره. معواة لامع للج ات امه وس حول 0 وا لامر لق حي #6 لمر واي قله ليم مره ممم ا هر رد لعن 6ه 


فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. اه. فأفهم التعليل بدخول وقته جوازه قبله. اه. والمعتمد 
ما في ١‏ التّحفة )؛ لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه, فالمعتمد ما في ١‏ التّحفة » 2©09. 

قوله: أو بعد طواف إفاضة ) معطوف على بعد طواف القدوم؛ فشرط صحة الشّعي أن يقع 
بعد أحد هذين الطوافين القدوم أو الؤكن؛ وذلك لأنه الوارد عنه مللتو» بل حكي فيه الإجماع, 
فلا يجوز بعد طواف نفل كأن أحرم من بمكة بحج منهاء ثم تنقّل بطواف» وأراد السّعي بعده 
كما في ١‏ المجموع ) 29. اه ( تحفة ) 27. 

قوله: ( فلو اقتصر ) أي: الشاعي. 

وقوله: ( على ما دون السبع ) محترز سبعًا. وقوله: ( لم يجزه ) أي: السّعي. 

قوله: ( ولو ضَكُ... إلخ ) محترز يقيئًا. 

وقوله: ( في عددها ) أي: السّبع المرات: بأن تردد هل سعى سنا أو سبعًا؟ 29. 

قوله: ( قبل فراغه ) أي: السّعيء واحترز به عمّا إذا وقع الشّكِ بعد فراغه» فإنه لا يؤثر. 

قوله: ( أخذ بالأقل ) وهو الشتء أي: وجوبًا. قوله: ( لأنه ) أي: الأقل هو المتيقن. 

5 قوله: (ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب... إلخ ) لأنه ملت وأصحابه سعوا بعد طواف 
القدوم؛ ولم يعيدوه بعد الإفاضة 29. 

قوله: ( بل يُكره ) أي: ما ذكر من الإعادة» ولو عجر بالّاء بدل الياء؛ لكان أولى. 

وما ذكر من الكراهة هو ما جزم به في « الروض »©» وأقكه شيخ الإسلام في شرحه 29, 
واعتمداه في ١‏ التّحفة » 29 و ١‏ النهاية » 22: وظاهر عبارة « المغني » 29 أنها خلاف الأولى» وهذا 
كله في الكامل. 


١ هم"‎ 


أركان الح 
ك5 


ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصّفا ويختم بالمروة - للاتباع - فإن بدأ بالمروة لم يحسب 
مروره منها إلى الصّفاء وذهابه من الصّفا إلى المروة مرة 217171110 


أمَا الناقص برق أو صبا إذا أتى بالسّعي بعد القدوم؛ ثم كمّل قبل الوقوفء أو فيه أو بعده, 
وأعاده وجبت عليه الإعادة» وفي غير القارن؛ أمّا هرء فاعتمد المخطيب (©: أنه يسن له الإتيان 
بطوافين وسعيينء واعتمد غيره أنه كغير القارن» فلا يُسنٌ له إعادة الطواف» والسّعي. 

* قوله: ( ويجب أن يبدأ فيه ) أي: في الشعي. 

وقوله: ( في المرّة الأولى ) بدل بعض أو اشتمال من الجار والمجرور قبله. 

قوله: ( للاتباع ) هو قوله متم ا قالوا له: أنبدأ بالصَّفا أم بالمروة؟ « ابدأوا بما بدأ الله به » < 

قوله: ( وذهابه من الصّفا إلى المروة مرّة... إلخ ) هذا هو الصّحيح الذي قطع به جماهير 
العلماء» وعليه العمل في الأزمنة كلها. 

وأكا ما ذفنت إليْه يعضنهم من أله يحبنين الذهات والعود مزة واخحدة) فهو فاسة لآ يفول علي 
ولا يسن الخروج من خلافه» بل يُكره؛ وقيل: يحرم؛ ولا بد من استيعاب ما يبنهما في كل مرّة بأن 
يلصق عقبه. أو حافر دابته بأصل ما يذهب منه ورانق أصابعه بما يذهب إليه. 

قال عبد الرؤوف: فلا يكفي رأس التّعل الذي تنقص عنه الأصابع ... إلخ وأقره ابن الجمال. 

قال ابن حجر في ( شرح بافضل ): وبعض درج الصّفا محدث, فليحذر من تخلفها 0 

قال الكردي: وهذا الذي ذكره الشَّارح هنا هو المعتمد عنده» وكذلك شيخ الإسلام © 
و« المغني » 207 و ١‏ النهاية » 0©. . وجرى م ر في « شرح الإيضاح » وابن عَلانَ على أنَّ الذّرج 
المشاهد الآن ليس شيء منه : عُحدثء وأنه يكفي إلصاق الوجل أو حافر الدّابة بالدّرجة الشفلى» بل 
الرصول لما سامت آخر الدّرجٍ المدفونة كافي» وإن بَعد عن آخر ادر الموجودة اليوم بأذرع» وفيه 
فسحة عظيمة للعوام» فإنهم لا يصلون لآخر الذّرجء بل يكتفون بالمّرب منهء» هذا كله في درج 
الصّفا. أمّا المروة فقد اتفقوا فيها على أن العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدّهاء لكن 
الأفضل أن يمر تحته» ويرقى على البناء المرتفع بعده. اه. 

وقوله: ( هو المعتمد عنده ) لعله في غير « التُحفة )» وإلَا فقد عقبه فيها بقوله (©: كذا قال 


اماو لس سفمسفحفففحبيبيبيببي 0 باب الحج والعمرة: 


وعوده منها إليه مرة أخرى. وَيُسنّ - للذّكر - أن يَرْقى على الضّفا والمروة قدر قامة» وأن 
يحشي أول السّعي وآخره. ويعدو - الذَّكر - و او او م سس ةبده 


المصنف وغيره» ويُحمل على أنَّ هذا باعتبار زمنهم, وأمّا الآن فليس شيء نيخدت لعلو الارضن 
حتى غطت درجات كثيرة. اه. 

* قوله: ( ويْسنُ للذّكر ) خرج به الأنثى والخنشىء فلا يسن لهما الؤقي» ولو في نحلوة - على 
الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم - خلافًا للإشئوي ومن تبعه اللّهم إلا | إذا كانا يقعان في شك لولا 
الؤقي» فَيِسنٌ لهما حينئذ - على الأوجه - احتياطًا. اه ١‏ تحفة » 29. 

واعدمد في ١‏ التّهاية » 27 أنهما لا يُسنٌ لهما الثقي إلا إن خلا امحل عن غير المحارم فيما يظهر, 
قال: وما اعترض به من أن المطلوب من اللمرأة - ومثلها الخنشى - إخفاء شخصها ما أمكن» وإن 
كانت في خلوة, يُردّ بأنَّ الؤقي مطلوب لكل أحدء غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبًا للسترى 
فإذا وجد ذلك مع القي صار مطلوبًا؛ إذ الحكم يدور مع العلّة» وجودًا وعدمًا. اه. 

- قوله: ( أن يرقى على الصّفا والمروة قدر قامة ) في مذهبنا قول بوجوب الدّقي» وعبارة 
« الإيضاح » مع شرحه لابن الجمّال: وقال بعض أصحابنا هو أبو حفص عمر بن الوكيل: يجب 
الؤُقّي على الصّفا والمروة بقدر قامةء» هكذا نقل البغري عنه» وججرى عليه في « الروضة ) 9) 
وأصلهاء والمشهور عنه وجوب صعود يسيرء وهو الذي نقله عنه في « ابجموع يي وهذا 
ضعيفء والصّحيح المشهور أنه لا يجب, لكن الاحتياط أن يصعدء للخروج من الخلاف والتّيقن) 
فاحفظ ما ذكرناه في تحقيق واجب المسافة» فإنَّ كثيًا من الناس يرجع بغير حج إن كان نسكهم 
حجّاء ولا عمرة إن كان عمرة» لإخلاله بواجبه. وبالله التُوفيق. اه. 

وك نيك أذ هذا التق 1 كان در انا الآقاء :ننه لت الأرض عق عمل ورينات قر 
فقطع المسافة متيقن من غير رقي أصلا. 

وقال في « التّحفة » 9©): الؤقى الآن بالمروة مُتعذر, لكن بآخرها دكةء فينبغى رقيهاء عملا 
بالوارد ما أمككن. اه. وقال لثمي 9 إِنَّ الؤقي الآن بقدر قامةا.عير متات: ١‏ 

- قوله: (وأن يمشي ) معطوف على أن يرقى» فيكون لفظ يُسنُ مسلط عليه. لكن بقطع النُظر 
عن قيده. وهو للذَّكر؛ لأن المشي لا فرق فيه بين الذَّكر وغيره. أي : ويُسنٌ أن يمشي السشاعي أول 
السّعي على هينته. 


وقوله: ( ويّغدو الذكر ) أي: ويُسنٌ أن يعدو الذكر في الوسطء والعَذُو: الإسراع في المشى. 


أ كان الحم سم 0 ت - لام" ١‏ 


2 - سسا 4 مجن بام رع 


في الوسطء ومحلهما معروف. 
( و ) خامسها: ( إزالة شّغْر ) من الرّأس, بحلق أو تقصير؛ لتوقف التحلل عليه - ا 


وخرج بالذَّكر: الأنثى والخنثى» فيمشيان على هينتهما في جميع المسعى» ولو في خلوة وليل على 
المعتمد» وقيل: يعدوان بليل عند الخلوة. 

قوله: رسيم معروف ) أي: محل المشي ومحل العدو معروفان» فمحل العدو ابتداؤه من قبل 
اميل الأخحضر المعل بركن المسجد بستة أذرع إلى أن يتوسط اليلوة الاخصريى الحدهها دان فار 
العباس ينه وهي الآن رباط منسوب إليهء والآخر بجدار المسجد, ومحل المشي ما عدا ذلك. 
[ الركن الخامس: الحلق أو التقصير ] : 

قرله: ر وخامسها: إزالة شعر) أي: وخامس الأركان إزالة شعرء أي: إذا كان في رأسه شعرء 
لصيس لكان اس إمرارا'الموسى+ وعَدّه من الأ ركان متت على لجعلة لكا أي: عبادة 
وهو المشهور المعتمد (©. 

ومقابله: أنه استباحة محظوره أي: ممنوع بمعنى محرم عليه قبل ذلك؛ من الحظر وهو المنع بمعنى 
لتُحرم» وهو مبني على أنه ليس نُسكاء وهو ضعيف» ويترتب على جعله نسكا أنه يقاب عليه 
وعلى جعله استباحة محظور أنه لا يثاب عليه. 

قال في ( النهاية » مع الأصا ل”": والحلق أي: إزالة شعر الرَأسء أو التّقصير في حج, أو عمرة 
رق تسلف خلى المشهورة فئاب عليه؛ إذ هو للذَّكر أفضل من التقصير, والتّفضيل إما يقع في 
العبادات, وعلى هذا هو ركن كما سيأتي» وقيل: واجب» 00 هو استباحة محظورء فلا يُثاب 
عليه؛ لأنه مُحرم في الإحرام» فلم يكن ا كلبس الخيط. 

قرله: ( من الرّأس ) أي: من شعره؛ فلا يُجرَئ شعر غيره» وإن وجبت فيه الفدية؛ لورود لفظ 
الحلق أو التّقصير فيه» واختصاص كل منهما عادة بشعر الرّأس» وشمل ذلك المسترسل عنه» وما لو 
أخذها مُتفرقة. 

قرله: ( بحلق ) هو استفصال الشّعر بالموسى 

وقوله: ( أو تقصير) هو قلع الشّعر من غير استفصالء والحلق والتّقصير ليسا مُتعينين» فالمدار 
على إزالة الشَّعر بأي نوع من أنواع الإزالة؛ حلقاء أو تقصيرًاء أو نَثْقَاه أو إحراقًاء أو قضًا. 

قوله: ( لتوقف التّحلل عليه) أي: على ما ذكر من إزالة الشَّعر وكان الأولى أن يزيد كما في 
« المنهج) (2: مع عدم جبره بدمء لإخراج رمي جمرة العقبة؛ لأنه وإن توقف التُّحلل عليه لكنه 


ا للا 


باب الحج والعمرة: 


وأقل ما يُجزئ ثلاث شعرات, فتعميمه يَنٍ لبيان الأفضل, خلافا لمن أخذ منه وجوب التّعميم. 
وتقصير المرأة أولى من حلقها. ا 0 


يجبر بدم» فهو ليس بركن. 

قوله: ( وأقل ما يجزئ ) عي من إزالة الشعر. 

قوله: ( ثلاث شعرات ) أي: إزالة ثلاث شعرات؛ لقوله تعالى : 5 كل اليه لْحَرَام إن ع 
2 إمنيت حلْينَ رُمُوسَكُم وَمُقَصَرِنَ 4 [ الفعح ا ]؟ لأن الررأس لا يُحلقء والشعر جمع» وأقله ثلاث 
كذا استدلوا به» ومنهم المصنف في ١‏ امجموع ) 20. قال الإشئوي: ولا دلالة في ذلك؛ لأن الجمع 
إذا كان مضافا كان للعموم؛ وفعله مير يدل عليه أيضّاء نعم الطريق ! إلى توجيه المذهب أن يقدر لفظ 
الشّعر منكوًا مقطوعًا عن الإضافة والتّقدير شعرًا من رؤوسكم, أو نقول قام الإجماع كما نقله في 
0 المجموع )2 على أنه لا يجب الاستيعاب» فاكتفينا في الوجوب ؟ بمسمى الجمع. اه. ( مغني ) 277. 

قوله: ( فتعميمه ملت ) أي: الشَّعرء يإزالة جميعه. 

وقوله: ( لبيان الأفضل ) أي: فحلق جميع الشّعر لغير المرأة هو الأفضل إجماتًا ©29. وللآية 
السابقة, فإنه فيها قدم امحلقين على المقصرين»؛ والتقديم يقتضي الأفضلية؛ لأن العرب تبدأ بالأهم 
والافضل؛ ولذلك قال لتر : « اللهم ارحم المحلقين ). فقالوا: يا رسول الله: والمقصرين؟ فقال: 
0 اللهم ارحم امحلقين ». ثم قال في الرّابعة: « والمقصرين ) 200 هذا كله ما لم ينذر الحلق. 
وإلا وجبء ويستثنى من أفضلية الخلق ما لو اعتمر قبل الج في وقت لو حلق فيه لم يسود رأسه 

من الشّعر في يوم النّحرء فالتّقصير حيكذ أفضل. 

قوله: ( خلافًا لمن أخذ انا من تعميمه َكلت ) وهو الإناء عالزقا 409 والاناء أخنيين 00 

قوله: ( وتقصير المرأة ) أي : الأنثى» فتشمل الصغيرة» والخنثى مثلها. 

وقوله: ( أولى من حلقها ) أي: يلا روى أبو داود يإسناد حسن: « ليس على النّساء حلق, إِنها 
على النّساء التتفصير © ©©. قال الخنطيب فى ١‏ مغنيه » 29: ولا تؤمر بالحلق إجمائًا (260): بل يُكره 


ران اليج ١‏ يي ين ا فقا 


ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق» ويطوف للوُكن: فيسعى إن لم يكن سعى بعد 
طواف القدوم - كما هو الأفضل - ا 


لها الحلق على الأصح في ( الجموع ) 37 وقيل: يحرم؛ لأنه مُثلة 0 2 ومال 0 
لأَْرَي في المزوجة والمملوكة؛ حيث لم يؤذن لهما فيه. اه. ٠‏ وفي ( النُحفة » ” و١‏ النهاية » "" 
ل 8 أن تعم الوّأس بالتّقصيرء وأن يكون قدر أنملة» قاله الماوردي إل ات لأن ن قطع 

قوله: ( ثم يدخل مكة. .. إلخ ) لا يخفى عدم ارتباطه بما قبله» فكان الأولى والأنسب أن يذكره 
في سنن الحج؛ إذ دخول مكة بعد المي والحلق من الشئن؛ أو يذكره في واجبات الحجٌّ بعد 
الكلام على رمي جمرة العقبة. ومعنى كلامه: أنه إذا رمى جمرة العقبة ولق سُنّ له أن يدخحل 
مكة ويطوف. ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» وترك الذّبح مع أنه سُنة قبل ذهابه 
إل مكة لواف 

والحاصل: الأعمال المشروعة يوم التّحر أربعة: المي ثم الذَّبح» ثم الحلق» ثم الطواف. 

وها كما كر شثة بم ووى مسلم: أن رجلا جاء إلى ابي تق قال: ا رسول اله إن 
حلقت قبل أن أرمي فتقال: « ازم ولا حرج »» وأتاه آخرء فقال: إني أَفْضَتَ إلى البييق قبن أن 
أرمي؛ فقال: « ارم ولا حرج ) 2047 

0 أنه بي ما سكل عن شيء يومعذ - كُدّم ولا أَخر ٠(‏ ' - إلا قال: ١‏ افعل 
ولا حرج 6 0 '. ويدخل وقتها ما سوى البح ببصف ليلة التّحر. 

قوله: ( كما هو الأفضل ) الصّمير يعود على السّعي بعد طواف القُدوم أي: كما أن السّعي بعد 
طواف القّدوم هو الأفضل» وهذا هو الذي جرى عليه شيخه في ١‏ التّحفة »» ونصها ): وإذا أراد 
السّعي بعد طواف القدوم كما هو الأفضل؛ لأنه الذي صَعحٌّ عنه ملت لم تلزمه الموالاة 0©, اه 

والذي جرى عليه الّملى: أن الشعي بعد طواف الإفاضة أفضلء وعبارته بعد كلام 250: لكن 


ال-١‏ ب _ سس سس سس سي سس سببسسححح باب الحج والعمرة: 
والحلق والطواف والسّعي لا آخر لوقتها. ويكره تأخيرها عن يوم التّحر واشد منه: تاخيرها عن 
أيام التتشريق, ثم عن خروجه من مكة. 

( و ) سادسها: ( ترتيب ) بين مُغظم أركانه - 00 


الأنضل تأخيرة. عن «طرافك الإقاطنة كما اق .بيه الواله :رمه الله تعالى “قال 'لأذ:'لنا بوعتها 
باستحباب إعادته بعده. اه. 

وظاهر عبارة ١‏ المغني 4: الجريان على ما جرى عليه الأول» ونصها ('2: وهل الأفضل السّعي 
بعد طواف القدوم, أو بعد طواف الإفاضة؟ ظاهر كلام المصنف في سابك الكرق. الأول؛ 
وصرّح به في مختصرها. اه. 

» قوله: ( والحلق ) أي: والتّمقصير. 

وقوله: ( والسّعي ) أي: إن لم يكن سَعَى بعد طواف القدوم. 

قوله: ( لا آخر لوقتها ) لأن الأصل فيما أُمَرَنا به الشَّارع أن لا يكون مؤقبًاء فما كان مؤقتًاء 
فهو على خلاف الأصل» وحيئذ فيبقى من عليه ذلك مُحْرِمًا حتى يأتي به كما في ١‏ المجموع ) (©. 

قوله: ( ويكره تأخيرها ) أي: الثلاثة. وقوله: ( عن يوم التّحر ) أي: فالأفضل فعلها فيه. 

قوله: ( وأشد منه ) أي: من تأخيرها عن يوم النّْحر في الكراهة. 
ركو السنادمية الترضده جين افعظي الا ركان ]: 

قوله: ( وسادسها: ترتيب ) أي: وسادس الأركان: الترتيب. ونقل ع ش عن سم على « المنهج ) 
ما نصه 9): 

قوله: ( وسادسها الترتيب...إلخ ) أقول: لي هنا شبهة» وهي: أنَّ شأن ركن الشيء أن يكون 
بحيث لو انعدم انعدم ذلك الشيءء ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف» ثم وقف وأتى ببقية 
الأعمال» حصل الحج. وكان الحلق ساقطًا؛ لعدم إمكانه» وإن أَيْمَ بفعله في غير محله وتفويته, فقد 
حصل له الحج مع انتفاء الترتيب. فليتأئل. اه. 

أقول: ويمكن اندفاع هذه الشبهة بأن يقال: الحلق إنما سقط؛ لعدم شعر برأسه. لا لتقدمه على 
الوقوف؛ لأن حلقه قبله لم يقع ركنا والإثم إنما هو لترفهه بإزالة الشّعر قبل الوقوف» وهذا كما لو اعتمر 
وحلق, ثم أحرم بالحج عقبه» فلم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق» فإنَّ الحلق ساقط عنه 
وليس ذلك اكتفاءً بحلق العمرة» بل لعدم شعر يزيله. اه. 

قوله: ( بين معظم أركانه ) أي: الحج» وهو ثلاثة أركان كما ذكره الشّارح النية: وهي مقدمة 


أركان المج سسسب ب ب سسب سس سس صصح ١5941١‏ 


بأن يُقدم الإحرام على الجميع؛ والوقوف على طواف الوُكن والحلق والطواف على السّعي - 
إن لم يسع بعد طواف القدوم - ودليله الاتباع. ( ولا تجبر ) أي: الأركان؛ ( بدم ). وسيأتي 
ما يجبر بالدّم. ( وغير وقوف ) من الأركان الستة ( أركان العمرة )؛ لشمول الأدلة لها, 
وظاهر أنَّ الحلّق يجب تأخيره عن سعيها. اا اااي 00000 


على الجميع. والوقوف: وهو مقدم على باقي الأركان. والطواف: وهو مقدم على السّعي إن 

لم يكن سعى بعد طواف القدوم. 

قوله: ( بأن يقدم الإحرام... إلخ ) تصوير للتّرتيب بين المعظم, والمراد نية الدخول في الشسك. 

وقوله: ( على الجميع ( أي : جميع الأركان» أي : الباقي بعد النية. 

وقوله: ( والوقوف على طواف الرُكن والحلق ) أي: ويقدم الوقوف على طواف الوكن والحلق, 
وأما اغكا"“قاذ تركنب نيذيما. 

وقوله: ( والطّواف على السّعي ) أي: ويقدم العلواف عليه. 

قوله: ( إن لم يسع بعد طواف القدوم ) أي: إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم, فإن كان قد 
سعى بعده سقط عنه. ولا تسن إعادته كما مَرَّ وعليه فلا يكون هناك ترتيب بين المعظم. 

قوله: ( ودليله ) أي: التّرتيب. 

وقوله: ( الاتباع ) أي: وهو فعل النبي عدو مع قوله: « خذوا عنّي مناسككم الا 

* قوله: ( ولا تجبر, أي: الأركان ) أي: لا دخل للجبر فيها؛ وذلك لانعدام الماهية بانعدامهاء فلو 
جبرت بالدَّم مع عدم فعلها للزم عليه وجود الماهية بدون أركانهاء وهو محال. « بجيرمي ) (2. 

قوله: ( وسيأتي ما يجبر بالدّم ) وهي: الواجبات الآتي بيانهاء كالإحرام من الميقات. 

* قوله: ( وغير وقوف من الأركان الشتة ) أي: وهو: اليّْة» والمّوافء والسّعيء والَلّق» والتّرتيب. 

قوله: ( أركان العمرة ) خبر المبتدأء وهو لفظ غير. 

قوله: ( لشمول الأدلة... إلخ ) يعني: أنَّ الأدلة التي استدل بها على وجوب التيْةَ» والطّواف؛ 
والسّعي في الحج - تدل أيضًا على وجوبها في العمرة» فهي ليست قاصرة على الحج. 

* قوله: ( وظاهر أن الحلق ) أي: في العمرة. وقوله: ( يجب تأخيره عن سعيها ) أي: العمرة. 


١|!"‏ ري ل 7 6 لس سد ياب احج والعسرة: 
( تتبيه ): يُؤديان بغلاثة أوجه: إفراد: بأن يحج ثم يعتمر, وتمتع: بأن يعتمر ثم يحج, وقران: 

بأن يحرم بهما معًا. وأفضلها: إفراد - 01111 
قوله: ( فالتّرتيب... إلخ ) مُمَمَع على وجوب م الحلق عنه. وقوله: ( فيها ) أي: في العمرة. 
وقوله: ( في جميع الأركان ) أي: لا في المعظم فقطء كالحج. 


1 
كل 02 ين 


:] تأدية الحج مع العمرة‎  * 

قوله: ( يؤديان ) أي: الحج, والعمرة. 

وقوله: ( بثلاثة أوجه ) أي: فقطء ووجه الحصر فيها أنَّ الإحرام إن كان بالحَجٌ أُوَلَا فالإفراد 
أو لطر ارلا فالتّمتع» أو بهما معًا فالقران. 

ولا يرد على الحصر ما لو أحرم إحرامًا مطلقًا لأنه غير خارج عن الثلاثة؛ لأنه لا بد من صرفه 
لواحد منهاء فالإحرام مطلقًا مع الصَّرف لواحد منها في معنى الإحرام ابتداءً بذلك الواحد. 

- قوله: ( إفراد ) بالرّفع» خبر لمبتدأ محذوفء وبالجر بدل من ثلاثة أوجه. فبذا به أنه افساها: 

قوله: ( بأن يحج ) تصوير للإفراد. 

وقوله: ( ثم يعتمر ) أي: ولو من غير ميقات بلده» ولو من أدنى الحل. 

- قوله: ( وتمتع ) معطوف على إفراد» فهو بالرّفع» أو بالجر. 

قوله: ( بأن يعتمر ) أي: ولراق غير أشتيل ألو عدون قفن يها لذ بلزمة ف روزن أن 
بأعمالها في أشهر الحج. 

وقوله: ( ثم يحج ) ولو في غير عامه. لكنه حينئذ لا يلزمه دّم. 

- قوله: ( وقِرّان ) معطوف على إفراد أيضَاء ويجري فيه الوجهان: الرّفع» والجر. 

قوله: ( بأن يُخرم بهما ) أي: بالحج والعمرة» وهو تصوير للقَرَان. 

وقوله: ( معًا ) مثله ما لو أخرم بالعمرة» ثم قبل شروعه في أعمالها أدخل الحج عليواة انيقال 
لهذا: قران. 

قوله: ( وأفضلها إفراد ) أي: لأن رواته أكثرء ولأن جابوًا #0 منهم» وهو أقدم صحبة» وأشد 
عناية بضبط المناسك؛ ولأنه عه اختاره أُوّلاء وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم ١‏ 
بخلاف التّمتع والقران» والجبر أيضًا دليل التُقصان. 


أركاث المج سس دا --20 لب بف ١”‏ 


إن اعتمر عامه, ثم تمتع, وعلى كل من المتمتع والقارن: دم - إن لم يكن 50 


قال في « الشُحفة » (©: ولأن بقية الروايات يمكن ردها إليه بحمل التمتع على معناه اللغْوي» 
وهو الانتفاع» والقران على أنه باعتبار الآخر؛ لأنه مَكِنَهِ اختار الإفراد أولا "© ثم أدخل عليه 
العمرة خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا امجمع العظيم» وإن سبق بيانها منه قبل 
متعددًا. اه. 

قوله: ( إن اعتمر عامه ) أي: محل الأفضلية إن اعتمر في سنة الحج بأن لا يُوَحُرها عن 
ذي الميجة» وإلا كان كل منهما أفضل منه؛ لكراهة تأخيرها عن سَئته. 

قال الكردي: ومن صور الإفراد الفاضل بالنّسبة لاتّمتع الموجب للدَّم: ما لو اعتمر قبل أشهر 
الحج, ثم حَجٌ من عَايِه لكنها مفضولة بالنّسبة للإتيان بالعمرة بعد الحَج فيما بقي من ذي الحجة - 
كما في ١‏ الإمداد » - ويُسكّى ذلك تمتعًا أيضًا. اه. 

قوله: ( ثم تمتع ) أي: ثم يليه في الفضيلة تمتع» فهو أفضل من القران؛ وذلك لأن المتمتع يأتي بعملين 
كاملين, نا ربح أحد الميقاتين فقطء بخلاف القَارِنء 00 

قوله: ( وعلى كل من لمتمتع والقارن: دَمْ ): أما الأول: فبالإجماع <©؛ لربحه الميقات؛ إذ 
لو أحرم بالحج ولأبم مقا بلده لاحتاج بعده إلى أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل» وبالشّمتع 
لا يخرج من مكة؛ بل يحرم بالحج منها. قال في ١‏ التّحفة ) (*) : وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرّر 
العمرة فى يي أشهر الح أنه لا يتكرر عليه» وإن أخرج الدّم قبل التكرر؛ لأن ربحه الميقات بالمعنى 
الذي تقرر لم يتكرر. 

وأمّا الثاني: قَلِما صَحٌ أنه َيه ذبح عن نسائه البقر يوم التّحر (». قالت عائشة عَتيها : ون 
قارنات (©. ولأنه وجب على المتمتع بنصٌ القرآن» وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه 
الدَّم فالقارن أولى. 

قوله: ( إن لم يكن ) أي: كل من المتمتع والقارن» وهو شرط لوجوب الدّم أي: يشترط في 
وجوب الدّم عليهما أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام؛ وذلك لقوله تعالى في المتمتع: 


اح د 


من حاضري المسحد الحرام - وهم: من دون مرحلتين. 
( وشروط الطواف ) ستة: ا سا م ا 


دَلِكَ يسن ل يك أَهَلْهُ حاضرى لْسَسَجِدٍ رام [ البقرة: ١93‏ ] أي: ما ذكر عرق الهدي. والصوم 
عند فقده لمن - أي: على من لم يكن أهله أي وطنه - حاضري المسجد الحرام» وقيس عليه في 
الميقاتين ا 

ويشترط أيضًا لوجوب دم التّمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ويفرغ منهاء ثم يُحرم بالحجٌ 
من مكة, وأن يكون إحرامه بالعمرة» ثم بالحج في سَنة واحدة» وأن لا يعود إلى الميقات قبل الإحرام 
أو بعده وقبل الكلبس :بنساك: فحاصل الشّروط أربعة» إذا فقد واحد منها لم يجب عليه شيء. 

ويشترط لوجوبه على القارن أُيضًا: أن لا يعود من مكة قبل الوقوف إلى الميقات» فحاصل 
ما يشترط له اثنان إذا فقد واحد منهما لم يجب عليه شيء. 

قوله: ( وهم ) أي: حاضرو المسجد الحرام. 

وقوله: ( من دون مرحلتين ( أي : من استوطنوا بالفعل حالة الإحرام لا بعده يداك دوك 
مرحلتين» أي: من الحرم على الأصح ()2؛ وذلك لأن المسجد الحرام حيث ذكر في القرآن المراد به 
جميع الحرم إلا في آية: 9 وَحَهَكَك سَطَلرَ أَلْمَسْجِرٍ الْحَرَارْ © 1 البقرة: ١44‏ ]© وأية: مْبَحَنَ ألَدَىَ 
سر »> [ الإسراء: ١‏ ] فالمراد به: الكعبة في الأول» وحقيقته في الثاني. 

وقيل: من مكة؛ لأن المسجد الحرام فى الآية غير مُراد به حقيقته اتفافًاء وحمله على مكة أقل 
تجَوّرًا من حمله على جميع الْحرّم. 


* [ شروط الطواف ]: 
قوله: ( وشروط الطواف ) لا أنهى الكلام على الأركانء شرع في بيان شروط بعضها وهو: 
الطواف وخصّه من ببنها بذلك؛ لكونه أفضلهاء ولعظم الخطر فيه. وهذه الشروط ليست خاصّة 
بطواف الإفاضة, بل هي له بسائر أنواعه. من قدومء ووداعء ونذرء وتطوّع, وتحلل. 
وقوله: ( ستة ) بل ثمانية» فسابعها: كونه في المسجدء وثامنها: عدم صرفه لغيره. كطلب غريم؛ 
وكإسراعه خوقًا من أن تلمسه امرأة. وقد نُظمها بعضهم فقال: 
وَاجِيَاتُ الطُوَافٍ سِقْرٌ وَطَهْدْ بجغلة الِْيِتٌ يَا فُتَى عَنْ يَسَارِ 


ا ب جججح يي ! 6و١ ١‏ 


أحدها: ( طهر ) عن حَدَتْ وخبث. 


( و) ثانيها: ( ستر ) لعورة قادر, اعد اط مامططاا اماو إل مامه ين داك وا ل لمج طح ع الع وفة 
في مُرُورِ تَلمَاءً وَجْهِ وَبالاش وَدٍ يَبِدَا مُحَاذيًا وَهُموَ سار 
ممتقاس مانيو له اتطيق اللزافقي اتبا اليك 
فَمَدْ صَرَف لِعَفِرةِ ذي- مُمَانٍ قَدْ حكى نَظِمَهًا نَظامُ الدَّرَار 


- قوله: ( أحدها: طهر عن حدث ) أي بنوعيه: امير والأكبر. 

وقوله: ( وخبث ). أي: في ثوبه, وبدنه ومُطافه. قال في « التُحفة ) (©2: نعم يُعفى عمًّا يشق 
الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرهاء إن لم يتعمد المشي عليهاء ولم تكن رطوبة فيهاء 
أو في مماسها كما مَتَ قبيل صفة الصلاة» ومن نّم عد ابن عبد السّلام غسل المطاف من البدع. اه. 

قال التملي - رحمه الله تعالى -: وجما شاهدته ما يجب إنكاره والمنع منه, ما يفعله الفرّاشون 
بالمطاف من تطهير ذرق الطيور» فيأخذ خرقة مُبتلة» فيزيل بها العين» ثم يغسلهاء ثم يمسح بها 
محلهء فيظن أنه تطهير» بل تصير التّجاسة غير معفو عنهاء ولا يصحٌ طواف الشّافعية عليها؛ إذ 
لا بد بعد إزالة العين من صَبٌ الماء على المحل (). اه. 

- قوله: ( وثانيها ) أي: الشروط الستة. 

قوله: ( ستر لعورة قادر ) أي: على السّتر؛ فإن كان عاجرًا عنه طاف عاريًا وأجزأ. كما لو 
صلى كذلكء ,خلاف ما إذا عجز عن الطهارة حسًا أو شرعًاء فبحث الإشئوي منعه كالمتنجس 
العاجز عن الماء من طواف الُكن؛ لوجوب الإعادة» فلا فائدة في فعله, وقطع طواف التّْل والوداع 
بأن له فعلهما مع ذلك؛ وهو ضعيف. 

وقد حوّر هذا المقام في « التُْحفة »» وذكر حاصل المعتمد منه» ونصها (©: ولو عجز عن السّتر 
طاف عاريّاء ولو للؤكن؛ إذ لا إعادة عليه» أو عن الطهارة حسّاء أو شرعًاء ففيه اضطراب حوّرته 
في الحاشية» وحاصل المعتمد منه: أنه يجوز لمن عزم على الوّحيل أن يطوفء ولو للوّكن, وإن انّسع 
وقنه» لمشقة مُصابرة الإحرام بالتّيمم. ويتحلل به. وإذا جاء مكة لزمه إعادته ولا يلزمه عند فعله 
تجرد ولا غيره؛ فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه؛ ولا يجوز طواف الّكن ولا غيره؛ لفاقد 
الطهورين: بل الأوجه أن يسققط عنه طواف الوداع» ولو طرأ حيضها قبل طواف الكن 
ولم يمكنها الّخلف؛ لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسهاءٍ رحلت إن شاءتء ثم إذا وصلت محل 
يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة تتحلّل كالمحصرء ويبقى الطواف في ذمتهاء والأحوط لها أن يُقلد 


م 
فلو زالا فيه جدّد. وبنى على طوافه. وإن تعمد ذلك, وطال الفصل. 

ا ( نيته ): أي: الطواف. ( إن استقل ) بأن لم يشمله نُسك كسائر العبادات, 
إلا فهى شئة 


باب الحج والعمرة: 


من يرى براءة ذمتها بطوافها قبل رحيلها 7©. اه. بتصرف. 

قوله: ( فلو زالا ) أي : الطهر والستر. وقوله: ( فيه ) أ في الطّواف. 

قوله: ( جدّد ) أي: الطائفء الطهر والستر» فمفعول الفعل محذوف» والفاعل ضمير مستتر 
يعود على معلوم من المقام. 

قوله: ( وبنى على طوافه ) أي: بنى على ما أتى به من الطوفات» ومعنى البناء على الماضي أنه 
يبنى من الموضع الذي وصل إليه؛ ولا يجب استنافه. لكن يسن خروجًا من الخلاف. 

قوله: ( وإن تعمد ذلك ) أي: زوال الظهر والسشترء وهو غاية في الاكتفاء بالبناء. 

وقوله: ( وطال الفصل ) أي : وإن طال الفصلء فهو غاية ثانية لما ذكر؛ وذلك لعدم اشتراط 
الولاء فيه. 

- قوله: ( وثالنها ) أي: الشّروط الستة. 

وقوله: ( نيته ) أئ: قصذه بقلبه, وَالتَلفُظ بها سُئنة كسائر النّيات. 

قوله: ( إن استقل ) أي: الطواف. 

قوله: ( بأن لم يشمله نُسك ) تصوير لاستقلاله: أي: أن استقلاله مُصور بأن لا يشمله نُسكء 
ع لا يندرج تحته كالحج. 

قوله: ( كسائر العبادات ) الكاف للتّنظير» أن نظير سائر العبادات في وجوب النّية فيها. 

قوله: ( وإلا فهي شنة ) أي: وإن لم يستقل» » بأن يشمله نُسكء فهي سُنةء وذلك لإغناء نية 
البُسك عن نية الطواف. 

قال في حاشية ١‏ الإيضاح ؛ بعد كلام قرّره: إن كان المراد بالئية: قصد الفعل» فهو شرط في 
كل طواف» أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف؛ فما امحل في وجوب الي فيه؟ أي: 
وفي عدمه؛ قال: وقد يجاب: بأن المختلف فيه هو قصد نفس الفعلء لا مُطلق القصد. نظير قولهم: 
يشترط قصد فعل الصّلاة» ولا يكفي مُطلق قصدها مع الغفلة عن ربطه بالفعلء فطواف النّسك 
يكفي فيه مُطلق القصد. وطواف غيره لا بد فيه من قصد الفعلء دون التَّعيِين كنية نفل الصّلاة 
المطلق. اه. 


ركان الج سس سس سي لنب سإ سسسب واوسم١‏ 


( و ) رابعها: ( بدؤه بالحجر الأسود 110 1[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز ز ز 111111111 


وقال الونائي في مسكه في مبحث سنن الطّواف ما نصه: منها - أي: الشئن - الثّية - أي نية 
فعا ل الحقيقة الشّرعية المسماة بالطواف - وهي: الدّوران حول البيت» فلا يُنافي اشتراط قصد الفعل 
بأن ولحظ فوته عن الططواقن؛ لاشتراط عدم الصّارف. اه. 

قال الشيخ باعَشّن عليه: والحاصل: أن قصد مُطلق الفعلء وهو: قصد الدّوران بالبيت لا بد 
منه في كل طواف. وأمًا مُلاحظة كونه عن العّواف الشّرعي» فواجب في طواقك غيز التسلف) 
وسُنَةَ في طواف الشسك. اه. 

وقال بعضهم: المراد من كون الثية سُئَّة في طواف النّسك نية كونه ركن الحج. أو واجبه. 

أمَا قصد الفعل فلا بد منه مُطلقّاء وهو لا يُغاير ما 

- قوله: ( ورابعها ) أي: الشروط الستة. 

قوله: ( بَدوْهِ بالحجر الأسود ) أي: ركنه. وإن قلع منه وحوّل منه لغيره» وذلك للاتباع, 
فلا يعتد بما بدأ به قبله» ولو سهرّاء فإذا انتهى إليه ابتدأ منه» وكذا لا يعتد بما بدأ به بعده من جهة 
الباب» ووصف الحجر بكونه أسود بحسب الحالة الكاهنة إل فليس كذلك بحسب الأصل. 

قال السيوطي في ( التوشيح 1 أخرج أحمد؛ والترمذي. وابن حبان حديث: ( 5 الحجر والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة. طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب » 7). 

وأخرج الترمذي حديث: ١‏ نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللَّن فسرّدته خطايا 
بني أدم ) 200 

وروي عن وهب بن مُنيّه: أن آدم ا أمره الله تعالى بالمخروج من الجنة أخذ جوهرة من الجنة التي 

هى الحجر الأسود مسح بها دموعهء فلما نزل إلى الأرض لم يزل يبكي» ومع اله ويمسح 
دموعه بلك الجوهرة حتى اسودت من دموعه؛ تم لما بنى البيت أمره جبريل أن يجعل تلك الجوهرة 

في الرّكن» ففعل. 

وفي 9 بهجة الأنوار 6 إن الجر الأسوه كان في الابتداء ملكا صاحاء ونا خلق اللَّهِ آدم وأباح 
له الجنة كلها إلا السّجرة ة التي نهاه عنهاء ثم جعل ذلك الملك مُوكلا على آدم أن لا يأكل من تلك 


مُحاذيًا له ) في مروره ( ببدنه ): أي: بجميع شقّه الأيسر. وصفة الحاذاة: 00 


الشجرة: فلما قَدّر اللّهِ تعالى أن آدم يأكل من تلك الشجرة غاب عنه ذلك الملك» فنظر تعالى إلى 
ذلك الملك بالهيبة» فصار جوهرًا ألا ترى أنه جاء في الأحاديث: « الحجر الأسود يأتي يوم القيامة 
وله يد. ولسان, وأذن, وعين , ("؛ لأنه كان في الابتداء ملكا 

( تنبيه ): خحمسة أشياء رجت من الجنة مع آدم: عود البخور» وعصا موسى من شجر الآس» 
وأوراق النّينَ التي كان يستتر بها آدم» والحجر الأسودء وم سليمان (©. ونُظمها بعضهم في قوله: 


كم مق أقبط 0 ا وى 0 7 التّاتٍِ 0 
9 


وزاد بعضهم: 0 الذي ر 5 نبينا على بطنه» ومقام إبراهيم» وهو الحجر الذي كان يقف 
عليه لبناء البيت فيرتفع به حتى يضع الحجرء ويهبط حتى يتناوله من إسماعيل» وفيه اثر قدميه. 

قوله: ( مُحاذيًا ) حال من الصّمير في بدؤ العائد على الطائف. 

وقوله: ( له ) أي: للحجر الأسود. كله أو بعضه. فلا يشترط محاذاة كله. 

وقوله: ( في مروره ) أي: في حال مروره. قوله: ( ببدنه ) مُتعلق بمحاذيًا. 

قوله: ( أي: بجميع شقه الأيسر ) تفسير مراد للبدن» أي: أن المراد بالبدن جميع الشّق الأيسر, 
فهو على سبيل المجاز المرسل» والعلاقة الكلية والجزئية» والمراد أيضًا بجميع الشُّق الأيسر: مجموعه 
وهو أعلاه المحاذي لصدره.ء وهو المتُكب. 

وذلك لأن المحاذاة لا تكون إلا به كما هو ظاهرء وعبارة « الشّحفة » (©: تنبيه: يظهر أن المراد 
بالشّق الأيسر أعلاه الحاذي للصّدرء وهو المَتُكبء فلو انحرف عنه بهذاء أو حاذاه ما تحته من 
الكق الايد لله كعد أنه 

ثم إن ما ذكر من اشتراط امحاذاة مفروض في الابتداء, أما الانتهاء» فيجب أن يكون اتذي 
حاذاه في آخر الططواف هو الذي حاذاه في أوله» ومقدما إلى جهة الباب؛ ليحصل استيعاب البيت 
بالتاواف؛ وزيادة ذلك الجزء احتياط» فلو حَاذَّى أولا طرفه مما يلي الباب؛ اشترط أن يحاذيه آخواء 
وهذه دقبقة يُغفل عنها. 

قوله: ( وصفة امحاذاة ) أي: الكيفية التي تحصل بها المحاذاة» وهذه الكيفية ليست بواجبة» بل 


أركان الحج سس ةك اويل 


أن يقف بجانبه من جهة اليماني - بحيث يصير جميع الحجر عن ينه - ثم ينوي ثم يمشي 
مستقبله حتى يجاوزة., فحينئذ ينفتل, ويجعل يساره للبيت» ولا يجور استقبال البيت إلا في هدا. 


هى الفاضلة؛ وذلك لأنه لو ترك الاستقبال المذكورء وحاذى الطرف مما يلي الباب بِشِقّه الأيسر 
أجزأه» وفاتته الفضيلة. 

قوله: ( أن يقف ) أي: مستقبلا للبيت. وقوله: ( بجانبه ) أي: الحجر الأسود. 

وقوله: ( من جهة اليماني ) متعلق ب ( يقف ).؛ أي: يقف من جهة الوُكن اليماني. 

وقوله: ( بحيث.. إلخ ) الباء لتصوير الوقوف بجانبه» أي: يقف وقوفًا مُصورًا بحالة هى أن 
يصير جميع الحجر الأسود عن بمينه» أي: ويصير متكبه الأيمن عند طرفه. ١‏ 

قوله: ( ثم ينوي ) أي: ثم بعد وقوفه المذكور ينوي الطواف. 

قوله: ( ثم يمشي مسقبله ) أي: ثم بعد الثية يمشي إلى جهة يمينه مُستقبلا للحجر. 

وقوله: ( حتى يجاوزه ) أي : يعشى مستقباكا لين أن يجاوز الحجر. والمراد: إلى أن يبدا فى 
المجاوزة بحيث يُحاذي متكبه طرف الح وليس المراد إلى تمام امجاوزة» بدليل قوله: 5 
إلخ ) كما ستعرفه. 

وعبارة غيره: إلى أن يُحاذي منكبه طرف الحجر, فينحرف حيتكذ» ويجعل جميع يساره لطرف 
الحجر. اه. وهي ظاهرة. وهذا على ما جرى عليه شيخه ابن حجر 20., 

أما على ما جرى عليه م ر ("©: فالمراد إلى تمام المجاوزة؛ لأن الانفتال عنده يكون بعدهاء لا في 
حال امجاوزة. 

قوله: ( فحينئذ ينفتل ) أي: حين المجاوزة ينفتل» لا بعدها على ما جرى عليه ابن حجرء أمّا على 
ما جرى عليه الرّملى: فالانفتال يكون بعدها كما علمتء» ولا بد من استحضار النية عند هذا 
الانفتال؛ لأنه أول الطرافتم وما قبله مقدمة له. 

قوله: ( ويجعل يساره للبيت ) معطوف على ينفتل» أي: حيئئذ يجعل يسارهء ويصح جعل الواو 
للحال؛ أي: ينفتل حال كونه جاعلا يساره. ويدل على هذا عبارة « التُحفة » ونصها (©: فينفتل 
جاع ليبا رو كاذنا “جر امن الجن رشقة الأرسشن :هزه 

قوله: ( ولا يجوز استقبال البيت إلا في هذا ) أي: في ابتداء الطواف. 

آل العاخنة عه ارو رقي هذا الانضاء:ضبوري» أن أول الطرافك الواتيو نهو بهذا الانفنال: 
ون قاد لحرن لا مم وو 20 لو كز الثية لذ رك فا رض اه 


و ١4.‏ ابلس تس سي للللم لس سبح باب الحج والعمرة: 


( و ) خامسها: ( جعل البيت عن يساره ) مارًا تلقاء وجهه. فيجب كونه خارجًا بكل بدنه 
حتى بيده عن شاذروانه فففةفةة ةم ةرم ة مم ةم م وومةه وه ةم م ة ةم ء ةو ةم مم بيو ف رمت مر ةم ةق قت تت تت رن 


وما ذكره هو معتمد ابن حجر واعتمد |الجكال الرَملي» والخطيب» وابن قأسمء وغيرهم: أن 
أول طوافه ما فعله أُوَلاء وأن الاستثناء حقيقى. 

قوله: ( وخامسها ) أي: الشروط الستة. 

قوله: ( جعل البيت عن يساره ) أي: في كل خطوة من خطوات طوافه» فلو مَرٌ منه جزء 
وهو مستقبل البيت» أو مستد بره لدعاى أو زحمة) أو استلام) أو نحوهاء بطلت تلك الخطوة, وما 

0 فائدة ): العلواف يمينء لما فى مسلم: عن جابر مبنه: أنه عله أتى التق فاستقبل الحجر 
ثم مشى عن بمينه (© - أي: الحجر - وحيئئذ يكون الطائف عن يمين البيت» وغلط كثيرون 
تبرق إلى منيق من االقعرامط؟ نجسل اليك عن وساره أن (الطواقة بيسنان. 

وقوله: ( مارّا تلقاء وجهه ) أي: على الهيئة المعتادة له فى المشى» سواء طاف مُنتصيّاء أو مُنحنياء 
أو زحمّاء أو عَبْوًا وإن قدر على المشي في الجميع. 

قوله: ( فيجب كونه.. إلخ ) هذا التّفريع لا محل له فالاولى التعبير بالواوى ويكون سانا 
ساقه لبيان شرط آخر. 

1 " : 1 5 

وقوله: ( بكل بدنه ) ومثله ثوبه المتحرك بحركته عند ابن حجر ( 2 لا نحو عود في يده ومشى 
الخطيبء فى ١‏ مغنيه ) ©» والتّملى فى ١‏ النهاية » (»: على أنَّ النوب وإن تحرك بحركته لا يضر. 

قوله: ( حتى بيده ) أي: حتى يجب خروج يده. 

قوله: ( عن شَاذرْوَانِهِ) متعلق ب ( نخارججا )» وهو جدار قصير نقصه ابن الزبير من عرض الأساسء 
وهو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في « شرح بافضل )؛ وموضع من ١‏ النهاية ) (©, وغيرهماء 
لكن المعتمد كما فى ١‏ التّحفة » ( © ثبوته فى جهة الباب أيضًا. 
الباب» وسشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولان به من جهة الباب. 

والوشفيئة 9" الأول يان حيدم اللر اق ققدم خفن عظيقةة :ل لقا توه إدامين ناز 


أركان الحج حجداء؛١‏ 


وجججره - للاتباع -, فإن خالف شيئًا من ذلك لَمْ يصح طوافه, وإذا استقبل الطائف - لنحو 
دعاء -, فليحترز عن أن يمرَ منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره. ويلزم من قبل 
الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائمّاء فإنَّ رأسه - حال التّقبيل - في جزء من 
البيتة: 


وقوله: ((وحجره ) هو بكسر الحاء» ما بين الدُكنين الشَاميينء عليه جدار قصير بينه وبين كل من 
الف كين فننة» وتسقى أيضًا ليها لكن الأشيرة اندها بين الجر الأسوفه وقتقام إبزاهيم. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لوجوب جعل البيت عن يساره» ولوجوب خروجه بكل بدنه عنه. 

والاتباع في الأول خبر جابر المارّ مع قوله ليو : «خذوا عنّي مناسككم » 27 وفي الثاني: أنه يكت 
طاف خارجه مع قوله: « خذوا... إلخ ) 9 ويدل له أيضًا قوله تعالى : وَلْيَطْرَفأ الت 
لَبِق * [الحج:: » وإنما يكون طائقًا به إذا كان خارججا عنه, وإلا فهو طائف فيه. 

قوله: ((فإن خالف شيئًا من ذلك ) راجع لجميع ما قبله» فاسم الإشارة يعود على المذكور من 

الطهرء والشترء وما بعدهما من الشروط. 

فلو طاف عاريّاء أو غير مُتطهر, أو من غير نية» أو لم يبدأ بالحجر الأسود, أو لم يجعل البيت 
عن يساره بأن جعله عن بمينه» أو عن يساره لكن مشى القهقرى» أو لم يخرج بكل بدنه عن 
الشّاذروان والحجر؛ لم يصح طوافه. 

قوله: (وإذا استقبل... إلخ ) هذه المسألة مُفرّعة على جعل البيت عن يساره؛ والتي بعدهاء 
أعني : ( ويلزمه.. إلخ ) مُفرعة على وجوب كونه خارججا بكل بدنه عمًّا ذكره. فكان المناسب أن 
يترجم لهما كعادته» بأن يقول: فرعان. 

قوله: (فليحترز عن أن يمرٌ منه أدنى جزء.. إلخ ) فإن مر منه أدنى جزء» وهو مستقبل الكعبة قبل 
أن يجعل البيت عن يسارهء بطلت تلك الخطوة؛ وما بني عليها حتى يرجع إلى امحل الذي م منه 
وهو مستقبل» أو يصل إليه في الطوفة الثانية - مثلًا - وتلغو الطوفة التي وقع الخلل فيها. 

قوله: (ويلزم من قبل الحجر ) أي: أو استلم الوؤكن اليماني» وهذه المسألة من الدّقائق التي ينبغي 
التّبه لها كما نص عليه في «١‏ الإيضاح ). 

وقوله: (أن يقر قدميه في محلهما ) أي: يثبتهما في محلهماء فلو زالت قدماه من محلهما إلى 
جهة الباب قليلاء ولو بعض شبر في حال تقبيله» ّم لا فرغ من التّقبيل اعتدل عليهما في الموضع 
الذي زالتا إليه» فإن لم يرجع إلى امحل الذي زالتا منه» ومضى من هناك إلى طوافه؛ بطلت طوفته 
هذه؛ لأنه قطع جزءًا من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان. 


ا- سيب ا و م ل بتو يز للك أو العبهرة: 


( و ) سادسها: ( كونه سبعًا ) يقيئاء ولو في الوقت المكروه؛ فإن ترك منها شيئًا - وإن قل - 
لم يُجزئه. ( وسّنّ أن يفنح ) الطائف وق عا و ار لطبو امم اله لاه رد ودف ا الأب ل مد ا 21 


- قوله: ( وسادسها ) أي: الشروط الستة. قوله: ( كونه ) أي: الطواف. 

وقوله: ( سبعًا يقينا ) فلو سَّكْ في العدد أذ بالأقل كالصّلاة إن كان اا فإن 
ات يا ومثله ما لو شك بعده في شرط من الشّروط كالطهارة فإنه لا يؤ 
ولو أخبره عدل على خلاف ما يعتقده, فإن كان بالئتقص سن الأخذ به إن إن لم يورئه الخبر 00 
إل وجب الأخذء وفارق الصلاة بأنها تبطل بالرٌيادة» وإن كان بالتّمام لم يجز الأحذ به إلا إن 
بلغوا عدد الثّواتر. 

قوله: ( ولو في الوقت المكروه ) هذه الغاية للتّعميم» ولكن لا محل لها هنا؛ إذ لا علاقة بينها 
وبين العدد حتى يعمم بها فيه» فكان المناسب أن يذكر مسألة مستقلة كما صنع شيخه. وعبارته (): 
ولا يُكره في الوقت المنهي عن الصّلاة فيه. 

والمعنى أَنَّ الّواف يصح ولو في الأوقات التي تكره فيها الصّلاة؛ لقوله مِكتِ: « يا بني عبد مناف» 
لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت, وصلى أية ساعة شاء ) (). 

قوله: ( فإن ترك منها ) أي: السّبع» وهو مفهوم قوله: سبعًاء وقد علمت مفهوم قوله: يقيئًا. 

وقوله: ( شينًا وإن قَلَّ ) أي: ولو بعض خطوة. 

قوله: ( لم يجزئه ) أي: الطّواف, أي: إن لم يتداركه؛ فلو مات وقد ترك بعض خطوة من 
طواف الحج لم يصح حجه. 

* [ سنن الطواف ]: 

قوله: ( وسّنٌّ أن يفتتح الطائف ) شروع في ذكر بعض سنن الطّواف وهي كثيرة: 

- منها: ما ذكره المؤلف؛ ومنها: السكينة» والوقار. وعدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل برفق 
إن كَل وسجدة الثّلاوة لا الشّكر؛ لأن الطّواف كالصّلاة» وسجدة الشّكر تحرم فيها. 

- ومنها: رفع اليدين عند الدّعاء, وجعلهما تحت صدره في غير الدّعاء بالكيفية المعهودة في 

الصّلاة كما نْصٌّ عليه في « التّحفة »» وعبارتها بعد كلام (: ورفع اليدين في الدّعاء كما في 


أركان الحج : سس بس سس ٠#‏ 8 ا 


) باستالام الحجر ( الأسود بيدة ام د سمط ا ا ا اكد اماو اح افاي ايه لا مم اموا مارو 6و2 


اليصال» ومنه مع تشبيههم الطواف بالصّلاة في كثير من واجباته» وسننه الظاهر في أنه يُسنٌ 
ويُكره فيه كل ما يتصور من سنن الصّلاة ومكروهاتها يؤخذ أنَّ الشنة في يدي الطائف إن دعا 
رفعهماء وإِلّا فجعلهما تحت صدره بكيفيتهما نَّمٌ. اه. 
- ومنها: الدّعاء فيه. وهو بالمأثور أفضلء حتى من القراءة» وهو كما في « شرح الوُوض » ' 

نل عن الأمنيقات: أن يقول عند استلام ال حجر 8 كل طوفة والارلة أكد: بسم الله 
واللّه أكبر للّهم إيمانًا بك» وتصديمًا بكتابك» ووفاءٌ بعهدك, واتباعًا لسئة نبيك محمد ملت 
وقبالة الباب: اللهم البيت بيتكء والحرم حرمك, والأمن أمنكء وهذا مقام العائذ بك من النارء 
ويشير بقابه إلى مقام إبراهيم. 

وعند الانتهاء إلى الوُكن العراقي: للّهم إ: نى أعوذ بك من الشَّك والشّركء والثّفاق والشّقاق 
وسوء الأخلاق» وسوء المنظر في الملل والأهل والولد. 

وعند الانتهاء تحت الميزاب: الهم أظلني في ظِلّك يوم لا ظِلٌ إلا ظلكء واسقني بكأس محمد عَللئه 
شرابًا هنيئًا لا أظمأ بعده أَبدّاء يا ذا الجلال والإكرام. 

وبين الؤكن الشَّامِي واليماني: اللَّهم اجعله حكًّا مبروراء وذنًا مغفوراء وسعيًا مشكوراء وعملا 
مقبولاء وتجارة لن تبور» والمناسب للمعتمر أن يقول: وععرة مبراورة. 

ويحتمل استحباب التُعبير بالحج مراعاة للخبر» ويقصد المعنى اللُغري, وهو مطلق القصد نبّه 
عليه الإشتوي؛ قال في « المغني » 2©92: ومحل الدعاء بهذا إذا كان لواف في ضمن حج أو عمرة؛ 
اكه اهن اه. زثال:يعههم: يأتي بما ذكر ولو كان الطواف ليس طواف نُسك اتَبِاعًا 
للوارد» ويقصد بذلك أيضًا المعنى اللُغوي» وبق الاين اللّهم: لك اك 0 كه مسد 
وف أله م وقَنَا عَدَابَ أَلمَّارٍ 4 َ البقرة: 5٠١١‏ ]. 

- قوله: ( باستلام الحجر الأسود... إلخ ) اختصر المؤلف ما يندب للطائف عند ابتداء الطواف» 

0 2 عِ ءِ 

وحاصله: أنه يندب له قبل البدء بالطواف إذا كان المطاف خاليًا أن يستقبل الحجر الأسود. 
ويستلمه ببده؛ ثم يُقبله بفمه؛ ثم يضع جبهته عليه؛ ويُراعي ما ذكر في كل مرة ويكرره ثلانًا. هذا 
كله عند القدرة) فإن عجز عن التّقبيل استلم بيده اليُمنى» فإن عجز عنه فباليسرى, فإن عجز عن 
استلامه استلمه بنحو عود ثُم قَتل ما استلم به فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده» أو بشيء فيهاء 
ثم قبل ما أشار به ولا يشير بالفم إلى التقبيل» ولا يُزاحم للتّقبيل» بل تحرم المزاحمة له وللاستلام 
إن آذى غيره؛ أو تأذَّى به؛ لقوله يِلتم: « يا عمرء إنك رجل قوي, لا تزاحم على الحجر فتؤذي 


ا لم0 - باب الحج والعمرة: 


( و ) أن ( يستلمه في كل طوفة ). وفي الأوتار اكد وأن يُقبل ويضع جبهته عليه؛ ( و ) 
يستلم ( الرّكن ) اليماني, مو ا م م ا 


الضّعيف, إن وجدت خلوة, وإلا فهلّل وكبر» 7" رواه الشافعي وأحمد يها وأما نصه في « الأم ع (0. 
على طلب الاستلام أول الطواف وآخره ولو بالرّحام» فمحمول على زحام ليس معه ضرر بوجه. 

- قوله: ( وأن يُقبِله ) المصدر المؤول معطوف على استلام. 

- قوله: ( ويستلم الركن اليماني ) أي: عند القدرة» وإِلَا أشار إليه بيده» أو بشيء فيها. 

( فائدة ) مما ورد في فضل الوُكن اليماني قوله عَيْته: و ما مررت بالرُكن اليماني إلا وعنده ملك 
ينادي: آمين, أمين, فإذا مررتم فقولوا: اللْهم َِ آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ( 0 
وقوله للك : 0 وُكُلَ بالوكن اليماني سبعون ملكاء من قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين 
والدّنيا والآخرة ربئا آتنا فى الدّنيا حسنة وفى الآخرة حسنة قالوا: آمين ) (©). 

قال العرّ بن جماعة: ولا تعارض بين الحديثئين على تقدير الصّحة؛ إذ يحتمل أن الشبعين 

عِ ءًَ 

مُوكلون به لم يكلفوا التأمين» وإنما يُوَّمّىون عند سماع الأعاف» والللقه كلك قولية اميق 

وقوله عَتهِ: ؛ إِنَّ عند الرُكن اليماني بابًا من أبواب الجنة والذكن الأسود من أبواب الجنة » (©, 
و وما من أحد يدعو عند الرُكن الأسود إِلّا استجاب الله له » ('©. وقوله مَلِتدِ: « ما بين الوُكن 
اليماني والحجر الأسود روضة من رياض الجنة ) (") . وعن عطاء: قال: قيل: يا رسول الله تُكير من 
استلام الؤُكن اليماني قال: ( ما أتيت تيت عليه قط إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه » (. وعن 
مجاهد أنه قال: اي ل ل ا يدعو إلا استجيب له؛ وأنَّ بين ال كن 
اليماني والكن الأسوذ نيفين الى ملك لا يقار قولهن هم الك عند دلق الله البيرت: 20 


أركاذاللمخي- لبلب سسبببييب يحب ققحو غ١‏ 


يبل يده بعد استلامه؛ ( و ) أن ( يُرمل - ذكر ) في الطوفات ( الثلاث الأول من طواف 
بعده سعي ) بإسراع مشيه 0 ااا ااا ااا 


- قوله: ( ويُقبّل يده ) أي: أو ما أشار به للؤكن عند عدم استلامه كما في ١‏ الشّحفة » () 
و « النهاية » (') و١‏ المغني )0 وجزم ابن حجر في « شرح بافضل ) و « مختصر الإيضاح ( 
وحاشيته: أنه لا يُقَئل ما أشار به للؤكن اليماني فارقًا بين الحجر وبين الؤكن اليماني بأنَّ الحجر 
أشرف, فاحتصٌ بذلك. واعلم أنه لا يُسنٌ تقبيل الوُكنين الشاميين ولا استلامهما. قال م ر (6: 
والسبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام: أن ركن الحجر فيه فضيلتان كون الحجر في 
وكونه على قواعد أبينا إبراهيم» واليماني فيه فضيلة واحدة» وهو كونه على قواعد أبينا إبراهيم» 
وأما الشّاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين. اه. 

- قوله: ( وأن يُرَمّل ) أي: وسُنّ الدمل» وسببه: أن النبى علي دحل مكة بأصحابه معتعمريق 
سنة سئع قبل الفتح بسنة» وقد وهنتهم التتى» فقال المشركون: هؤلاء قد وهنتهم مجمى يثرب» 
فلم يبق لهم طاقة بقتالناء فأطلع اللّه نبيه على ما قالواء تأمرهم التّبي مله أن يُرَمْلوا؛ ليرى 
المشركون جلدهم وبقاء قوتهمء ففعلواء فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى 
قد وهنتهم؟ إنهم لاحل عن كا و03 وإنما شرع مع زوال سببه؛ لهذ 5 يه كاعله نه اذاه 
بظهور الإسلام» وإعزاز أهلهء وتطهير مكة من المشركين على ممر الأعوام والشنين. 

وقوله: ( ذكر ) خرج به الأنثى» فلا يسن لها الرّمل ولو ليلاء ولو في خلوة؛ لأن بالوّمل تتبين 
أعطافهاء وفيه تشبّه بالإجال. قال في ١‏ التّحفة ) (2: بل يحرم إن قصدت التَّسْبه. 

ومثل الوّمل في ذلك الاضطباع. ومثل الأنثى: الخنثى. 

قوله: ( في الطؤفات ) يإسكان الواو على الأفصح؛ ويجوز فتحها. 

قوله: ( من طواف بعده سعي ) أي: حال كون الطوفات الثلاث كائنة من طواف يعقبه سعي» 
أي: مطلوب في حج أو عمرة» وإن كان مكيًا. 

فإن رَمّل في طواف القُدومء وسعى بعده سعي الحج؛ لا يُرَمَل في طواف الؤكن؛ لأن السّعي 
بعده حينئذ غير مطلوب, ولا رمل في طواف الوداع لذلك. 

قوله: ( بإسراع مشيه ) تصوير للرّمل» أي: أنَّ الَمل هو أن يُسرع فيه مشيه؛ أي: مع هَرّ كتفيه, 
ومع غير عدو ووثب» ويُسمّى خببًا. 


ك١‏ ح- باب الحج والعمر 


مقاربًا طاهء وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته - للاتباع :ولو ترك الزمل في الثاراث 
الأول: لا يقضيه في البقية. وين أن يقرب - الذّكر - من البيتء ما لم يُوذِ أو يتأذ بزحمة, 


وقوله: ( مقاربًا ) حال من فاعل إسراع. 

وقوله: ( خخطاه ) بضم الخاء جمع خطوة» بضم الخاء أيضًا: اسم لما بين القدمينء أمّا الخطوة 
بالفتح وهي: نقل القدم؛ فجمعها خطاء بكسر الخاءء والمد كركوة وركاء» كما قال في ١‏ الخللاصة ): 

قوله: ( وأن يمشي في الأربعة ) معطوف على أن يُرمل» أي: وسُنٌ أن يمشي في الأربعة الأخيرة 

وقوله: ( على هيئته ) أي: سجيته؛ وطبيعته» وفي بعض النسخ على هينته بنون» فتاء أي: تأنيه. 

0 00 لسنية 00 في الغللاث الأول» 2 الي 3 3 حر 0 

ع حت ثلمل ومشي 00 ا لل ب لير إن و اا ردي 
0 60 

قوله: ( ولو ترك الوّمل ) ضبطه الخطيب في منسكه بفتح الراء والميم» ولكن القياس إسكان الميم. 

قوله: ( لا يقضيه ) أي: الؤملٍ في البقية» أي: الأربعة الأخيرة؛ وذلك لأن هيكتها السّكينة, 
فلا تغير» كالجهر لا يقضى في الأخيرتين إذا ترك من الأولتين. 

- قوله: ( ويْسنُّ أن يَقُربِ الذّكر من البيت ) أي: تبك كا به؟ يشرفه. ولأنه أيسر لنحو الاستلام؛ 
وخرج بالذكر: الأنثى والخنثى؛ فلا يقربان استحبابًا في حالة طواف الذكور بل يكونان في حاشية 
المطاف» بحيث لا يُخالطان الذكور. 

قوله: ( ما لم يُوْذِ أو يتأذّ بزحمة ) قيد في سُئّية القُربِء أي: ويُسنٌ مدة عدم إيذائه غيره 

وعبارة )0 شرح الّروض ( 00 نعم) إن تَأَذّى الا أو أذى غيره؛ فالثعد أولى» قال في 
2 اججموع ) 29: كنذا أطلقوه وقال البند نيعجي: قال الشّافعي في )0 الأم 6: إلا ني ابتداء المّواف 
وآخره» 2 له الاستلام ولو بالزّحام. اف وقد توهم أنه يغتفر في الابتداى والآخرة التأذي والإيذاء 
بالزّحام وهو ما فهمه الإسشتوي, وصرّح بهي وليس مرادًا كما تبه عليه الأَذْرَعِي وقال: إنه غلط قبيح. 


فلو تعارض القرب منه والرّمل: قدَّم؛ لأن ما يتعلق بنفس العبادة, أولى من المتعلق بمكانهاء وأن 


يضطبع في طواف يُرمل فيه. وكذا في السّعي: وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأعن, 
وطرفيه على الأيسر - للاتباع - وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام, 00000 


( وحاصل نص « الأم ».. إلخ ) أنه يتوقّى الأذى والإيذاء بالرّحام مُطلقّاء ويتوقّى الرّحام الخالي 
عنهما إلا في الابتداء والآخر. اه. 

قوله: ( فلو تعارض القُرب منه ) أي: من البيت من غير رمل. وقوله: ( والوؤمل ) أي: مع العد. 

وقوله: ( قَدَّم ) أي: الرّمل على القَرب؛ فكونه يرمل في حاشية المطاف أولى من كونه يقرب 
من غير رمل. 

قوله: ( لأن ما يتعلق... إلخ ) عبارة « شرح الروض » (2: لأن الرّمل شعاره مستقل» ولأنه 
متعلق بنفس العبادة» والقُرب متعلق بمكانهاء والمتعلق بنفسها أولى بدليل أنَّ صلاة الجماعة في 
البيت أولى من الانفراد في المسجد هذا إن لم يخشٌ مُلامسة النّساء مع التَاعد فإن خشيها تركه - 
أي: التّباعد» والرّمل - فالقُرب حينئذ بلا رمل أولى - تَحَورًا عن ملامستهم المؤدّية إلى انتقاض 
الطهارة - وكذا لو كان بالقُرب أيضًا نساءء وتعذّر المل في جميع المطاف - لخوف الملامسة - 
فترك الدّمل أولى. اه. بحذف. 

- قوله: ( وأن يضطبع ) معطوف على أن يقربء أي: وين أن يضطبع الذّكر في طواف 
يُرمّل فيه» وهو الذي يعقبه السّعيء ولو كان لابسًا. 

قوله: ( وكذا في السّعي ) أي: وكذا يُسنٌ الاضطباع في السّعيء قياسًا على الطّواف. 

قال في « التُحفة » (©: ويكره فعله في الصلاة كشنة الطواف. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الاضطباع: شرعًا. أمَا لُغة: فهو افتعال من الضَّبِع - يإسكان الباء - وهو العضد. 

وقوله: ( جعل وسّط ) بفتح الشين في الأفصح. 

وقوله: ( وطرفيه ) أي: وجعل طرفيه - أي: اإإداء -. وقوله: ( على الأيسر ) أي: منكبه الأيسر. 

قوله: (للاتباع ) دليل لِشنية الاضطباع» وهو: أنه مق اعتمر هو وأصحابه من الجعرانة» ورملوا بالبيت» 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم؛ ثم قذفوها أعلى عراتقهم اليُسرى (©. رواه أبو دواد بإسناد صحيح. 

- قوله: ( وأن يصلي بعده ) أي: وسُنٌّ أن يصلي بعد الطواف ركعتين. 

وقوله: (خلف المقام ) أي: وإن بعد ثلاثمائة ذراع؛ والأفضل أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. 


١ م.‎ 


ففي اليجر. 


باب الحج والعمرة: 


وقوله: ( ففى الحجر ) عبارة غيره (©2: فإن لم يتيسر له خلفه, ففي الكعبة» فتحت الميزاب» 
فبقية الحجر فالحطيم فوجه الكعبة» فبين اليمانيين» فبقية المسجد, فدار خديجة» فمكة, فالحرم, 
ولا يفوتان إلا بموته. اه. 

لح لم وإذا أخرهما صلَى لكل منها ركعتين. 

ويجزئ للكل ركعتان, ويُسنٌ أن يقرأ فيهما سورتي: الكافرون» والإخلاصء وأن يجهر 
بالقراءة للك وما ألحق به مما بعد الفجر إلى طلوع الشمسء» ويسر فيما عدا ذلك. 

انهم عن عبد اللمين سليمات: كال ظاف آدم ظتنه بالبيك فبيغا حي تزل على الأرض» 
ع.ر كعتي م أبن دري وقال: الهم لك تعلم سري سيقي ان بس رتي» وتعلم و 
في نفسي فاغفر لي ذنوبي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» الهم إني أسألك إيمانًا يماشر قلبي» 
ويقينًا صادمًا حتى أعلم أنه لا يُصيبني إلا ما كتبت ليء والوّضا بما قضيت عليّ؛. نأو اللدتعالي 
إليه: يا ادم» قد دعوتنى بدعوات فاستجبت لك: وان يلاعو وها أحن مق ولذك إلا فقت خدريه 
وغمومه؛ وكشفت عنه ضيقه؛ ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنى بين عينيه؛ ورزقته من حيث 
لا يحتسبء وأتته الدّنيا وهي راغمة» واو كان لا يريدها 29. 

( تنبيه ): اختلف العلماء في الصّلاة والطواف في المسجد رام أيهما أفضل؟ فتمال ابن عباس» 
وسعيد بن جُبَير» وعطاف ومجاهد: الصّلاة لأهل مكة أفضلء وأمًا الغرباءء فالطواف لهم أفضلء 
وقال بعضهم: الطواف أفضل مطلفًا. 

واختلفواٍ أيضًا في أنَّ الطواف بعد صلاة د أفضل» أو الجلوس إلى طلوع الكيسين ميغ 
الاشتغال بالذٌ كر أفضل؟ فقال كثيرون - منهم الشهاب الرملى - : إن الطو اف أفضل ©©. 

وقال آخرون: إن الجلوس أفضل» واستصوبه ابن حجر مؤيدًا له بأنه صَحّ أن: ١‏ من صلى 
الصبح. ثم قعد يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشَّمسِ» ثم صلى ركعتين, كان له أجر حجة وعمرة 
تامتين ) 17, ولم يرد في الأحاديث الصّحيحة في الطواف ما يقارب ذلك وين يعض الأتينة كره 
الطواف بعد صلاة الصبحء ولم يكره أحد تلك الجلسة» بل أجمعوا على نديهاء وعظيم فضلهاء 
وحمل الأولون القعود في الحديث المذكور: على استمرار الذّ كر وعدم تركه. قالوا: والطواف فيه 
اذ كر والطواف» فقد جمع بين الفضليتين. 


زكاثالى حب ب .ل سسبببسبببببببب جح جب حيبي 


( فرع ): يسن أن يبدأ كل من الذّكر والأننى بالطّواف عند دخول المسجد للاتباع, رواه 
الضّيخان - إِلَا أن يجد الإمام في مكتوبة, أو يخاف فوت فرضء أو راتبة مُؤْكُدة فيبدأ بها - 


- قوله: (فرع... إلخ ) مراده يذكر في هذا الفرع ما يُسنٌ للقادم مكة أول قدومه؛ وليس مراده 
مم ا لان هذا قد علم من مبحث تحية المسجد؛ حيث قال هناك: 

( وتكره لخطيب... ولمريد طواف )» فيكون ذكره هُنا لا فائدة فيه. 

وإذا علمت أنَّ هذا مراده يلا ذكرء فكان المناسب أن يقول - كغيره -: فرع: يسن لمن قدم 
مكة أن يبدأ بدخول المسجدء وأن يشتغل عقبه بالطواف. 

قوله: ( يسن أن يبدأ ) أي: قبل تغيير ثيابه» واكتراء منزله» وحط رحله وسقي دوابه. 

وقوله: 08 من الذّكر والأنثى ) ) أي: ما عدا ذات الجمال» والشّرفء أمّا هي: فالشئّة في حقّها 
تأخير الططواف إن الليز 200 

وقوله: ( بالصّواف ) أي: طواف القدوم إن لم يعتمرء أو بطواف العمرة إن اعتمر. 

قوله: ( عند دخول المسجد ) أي: عقب دخوله؛ ولو لم يطف عقب دخوله من غير عذر» ففي 
فواته وجهان: قيل: يفوت,ء وقيل: لا. 

وعبارة « سرح الروض ) 9©.: قال في ( المجموع ) 2©7: قد ذكرنا أنه يؤمر بطواف القدوم أول 
قدومه» فلو أخرهء ففي فواته وجهان حكاهما الإمام؛ لأنه يشبه تحية المسجد. اه. 

وقضيته أنه لا يفوت بالتأخي ومعلوم أنه لا يفوت بالجلوس - كما تفوت به تحية المسجد - 
نعم» يفوت بالوقوف بعرفة» ويحتمل فواته بالخروج من مكة. اه. 

قوله: ( اهباج )حو ماروا الشّيخان من أنه َنَ أول شيء بدأ ل" توضأًء 
لم طاف بالبيت» والمعنى فيه: أن الصّواف تحية البيت» لا المسجدء فلذلك يبدأ به 

قوله: ( إلا أن يجد... إلخ ) استغثناء من سُئية البدء بالملواف» أي: محل سنيته إن لم يجد الإمام 
في مكتوبة. ومثله ما إذا قرب وقت إقامة الجماعة المشروعة» ولو في نفل كالعيد. 

قوله: ( أو يخاف... إلخ ) أي: أو إلا أن يحافت فوت فرضن» أو فوت :رائبة مؤكدة؛ ليق 
الوقت. 

وقوله: ( فيبدأ بها ) أي: بالمكتوبة مع الإمام» وبالفرضء وبالرّاتبة» فالصّمير يعود على الثلاث. 


اه باب الحج والعمرة: 
لا بالطواف. 
( وواجباته ) أي: الحج خمسة, وهو ما تجب بتركه الفدية ( إحرام من ميقات ) 51006 


وقوله: ( لا بالطّواف ) أي: لا يبدأ بالطّواف؛ لأنه لا يفوت لو أخره بخلافهاء فإنه تفوت. 

قال في « شرح الرّوض » (2): ولو كان عليه فائتة قدّمها على الطّواف أيضًاء ولو دخل وقد منع 
الناس من الصواف صلى تحية المسجد» جزم به في « المجموع ». اه. 

[ واجبات الحج ] 

قوله: ( وواجباته... إلخ ) أي: وأمَا واجبات العمرة فشيئان: الإحرام من الميقات» واجتناب 
محرمات الإحرام. 

وقوله: ( خمسة ) أي: بناء على عَدَّه طواف الوداع من المناسك» والذي صحححه الشّيخان: أنه 
ليس منهاء فهو واجب مستقلء وعليه تكون الواجبات أربعة» وترك المصنف سادسّاء وهو: التحرز 
عن محرمات الإحرام» والأولى: أن يدل طواف الوداع به. 

قوله: ( وهي ) أ الواجبات. 

وقوله: ( ما يجب بتركه الفدية ) أي: والإثم إن كان لغير عذر. 

واعلم أنَّ الفرق بين الواجبات والأركان خاص بهذا الباب؛ لأن الواجبات في غيره تشمل 
الأركان والشروط, فكل ركن واجب, ولا عكسء فبينهما عموم وخصوص بإطلاق. 
[ الإحرام من الميقات ]: 

قوله: ( إحرام من ميقات ) أي: كون الإحرام منه؛ لأنه الواجبء وأمّا أصل الإحرام: فركن - 
كما تقدم -. 

قال في « التّحفة ) 9): هو لغة: الحد. وشرعًا: هنا زمن العبادة ومكانها. فإطلاقه عليه حقيقي. 
إلا عند من يخص التوقيت بالحدٌ بالوقت فتوسع. اه. 

واعلم أن المصنف تعرّض للميقات المكاني, ولم يتعرض للزّماني: 

فهو بالنّسبة للحج: شوال» وذو القعدة» وعشر ليالٍ من ذي الحجة. 

وبالنّسبة للعمرة: جميع السّنة» لكن قد يمتنع الإحرام بها لعارضء. ككونه مُحرمًا بالحج؛ 
لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله» ولعجزه عن التّشاغل بعملها إن كان بعده. 
وقبل الثّفر من منى. وككونه محرمًا بالعمرة؛ لان لا تدخحل على العمرة. 


واجبات الحج ١١١‏ 


فميقات الحج لمن بمكة: هي, وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الخليفة المسماة ببثر 


قوله: ( فميقات الحجٌ... إلخ ) شروع في بيان المواقيت. 

وقوله: ( لمن بمكة ) أي: سواء كان مكيًا أو آفاقيًا. 

وقوله: ( هي ) أي: مكة, فلو أحرم خارج بُنيانهاء أي: في محل يجوز قصر الصّلاة فيه لمن 
سافر منهاء ولم يعد إليها قبل الوقوف - أساءء ولزمه دم. 

وهل الأفضل أن يحرم من باب داره؛ أو من المسجد الحرام؟ وجهان. 

والمعتمد الأول؛ لكن بعد إتيانه ولا المسجد» وصلاته ركعتين فيه - كما في حاشية « الإيضاح ) - 
ونصها: المعتمد أنه يُسنٌ له أولا ركعتا الإحرام بالمسجدء ثم يأتي إلى باب داره؛ فيحرم عند أخذه 
في السير بنفسه أو دابته؛ إذ الإحرام لا يسن عقب الركعتين» بل عند الخروج إلى عرفة؛ ثم يدخل 
المسجد مُحرمًا لطواف الوداع المسنون له. اه. 

قوله: ( وهو ) أى: الميقات: 

قوله: ( للحج والعمرة ) الجار والمجرور حال من البتدأ على رأي سيبويه» أو من خبره» ومثله 
الجار وامجرور الذي بعده. 

قوله: ( ذو الحليفة ) تصغير الحلفة - بفتح أوله - واحدة الحلفاء نبات معروف. 

وقوله: (المسماة ببثر علي ) قال في « الشّحفة ) : لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها. اه. وفي « شرح 
الرملي » وابن عَالان: إنه كذب لا أصل له. وفي اله لبجيرمي 2: بل نسبت إليه؛ لكونه حفرها. اه. 

وقد أبدى العلامة الكردي فى حاسّيته الكبرى حكمة لطيفة؛ لكون ميقات احدينة بعك 
المواقيت وعبارته: ظهر للفقير في مقرم حكمة ذلك هو أن يقال: إَ للّهُ اختار لنبيه ملع لكونه 
أفضل الأنبياء أفضل المواقيت؛ لبعده عن مكة» فتعظم المشقة والأجر على قدر النّصسبء ومنح أهل 
بلدته الشّريفة هذه الفضيلة ببركة جواره ته واقتفائهم طريقه التي سلكها عَكِتة؛ فكل من جاء 
من امدينة من الآفاق» وسلك الطريق التي سلكها َي ؛ وجب حقه عليه تك بتطفله على افيح عابة 

فمنح بالفضل العظيم الذي منه وجوب شفاعته عَلاع له؛ لاستحقاقه إيّاها بالوعد الصادق منه عِلِتَهِ ؛ 

فصار لعدم تطرق احتمال خلف فيه كأنه واجب حقيقي» بل أبلغ منه؛ إذ قد يوجد تخلف عن 
الواجبات من بعض المكلفين وشفاعته الخاصة المرادة في مثل هذا المقام لا تكون إلا لمن حَُيِم له 
بالإيمان» وهو رأس مال الدنيا والآخرة» ومنه الإحرام مما أحرم منه ملق ؛ لينال فضيلة مشقة مُصابرة 


الإحرام من أبعد المواقيت. 


ا سسأ أل لاسن ل لللللتس سس للسسسح ياب الحج والعمرة: 


ومن الشَام. ومصرء والمغرب: الجحفة, ومن تهامة اليمن: يَلمُْلّم. ومن جد اليمن والحجاز: 
قرن.» ومن المشرق: ذات عرق 10111 0101012121 0 ا 0 


وأيضًا ينال فضيلة ابتاعه يله بالإحرام منهء فهي تربو على كل فضيلة» ألا ترى إلى قول أئمتنا 
شن الل راك على الدع ماجكا ب مانؤرة قد من اللضق عا الم تزه كله ف حو الراتكلي؟ 
قالوا: لكن في فضيلة الاتباع ما يربو على ذلكء وبتفضيل صلاة الظهر بمنى يوم التّحر عليها في 
المسجد الحرام» فكيف بما حوى فضيلتي الاتباع وعظم المشقة؟ اه. 

قوله: (ومن الشام... إلخ ) معطوف على من المدينة» أي: وهو للمتوجه من الشام» ومصرء والمغرب. 

قوله: ( الجحفة ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة؛ وهي: قرية كبيرة بين مكة والمدينة» وهي 
أوسط المواقيت سميت بذلك؛ لأن السيل أجحفها أي: أزالها فهى الآن خراب؛ ولذلك بدّلوها 
الآن برابغ» وهي قبل الجحفة بيسيرء لذج ريسن رانم متضول) لقدعة علي لفاك لصيل 
الجحفة؛ أو تعسر بها فعل السّنن للإحرام من غسل ونحوه؛ أو خشي من قصدها على ماله 
فاو يكون مل 

قوله: ( ومن تهامة اليمن ) معطوف على ( من المدينة ) أيضاء أي: وهو للمتوجه من تهامة 
اليمن» وهي: اسم للأرض المنخفضة:؛ ويقابلها نجد فإنَّ معناه الأرض المرتفعة» واليمن الذي هو 
إقليم معروف؛ مشتمل على تجد وتهامة» وفي الحجاز مثلهما. 

وقوله: ( يلمُلم ) بفتح التّحتية أوله أو يقال: له ألملم بهمزة أوله. 

ويقال له أيضًا: ( يرمرم ) براءين مهملتين» وهو: جبل من جبال تهامة» بينه وبين مكة مرحلتان 
طلوياقاة: 

قوله: ( ومن جد اليمن؛ والحجاز ) معطوف أيضًّا على من المدينة» أي: وهو للمتوجه من نجد 
اليمن» والحجازء أي: من الأرض المرتفعة منهما كما تقدم. 

وقوله: (قَرْن ) بفتح القاف وسكون الراء» هو: جبل على مرحاتين من مكةء ويقال له: قرن 
المنازل» وقرن التّعالب. وأمّا قرن - بفتح الراء - فهو اسم قبيلة ينسب إليها أويس القرني 5ه . 

قوله: (ومن المشرق ) معطوف على ( من المدينة ) أيضّاء أي: وهو للمتوجه من المشرق» وهو 
إقليم تشرق الشمس من جهته» شامل للعراق وغيره. 

وقوله: (ذات عرق ) هي: قرية خربة في طريق من طرق الطائف؛ أرضها سبخة تنبت الطرفاء 
يينها وبين مكة مرحلتان. وعرق - بكسر العين المهملة» وسكون الراء -: جبل صغير مشرف على 
وادي العقيق. 

( تنبيه ): قد نظم بعضهم المواقيت مع يبان مسافتهاء فققال: 


وبهات الله يس 0 ب ب با لس ب ب حجججح ب م | 


وميقات العمرة لمن بالحرّم اليل. وأفضله الجعرانة, فالتَّعيم, فالحديبية. وميقات من لا ميقات له 
في طريقه: تووا ع طاو نح ارا وطس ماسوو ا 


قَوْدُ يَلَمْلَّمَ ذَاتُ عِوْقٍ كلهًا فى الْبِعْدٍ مَوْحَلَّتَانِ مِن أمُ الْقُرى 
وَلِذِي الحَُلَيِفَةٍ يِالْمَرَاجِلٍ عَصَرَةُ وَبِهَا لِجُْحْفَةَ سِنَّة فَاميز تَرَى 


والأصل فيها: خبر الصّحيحين: أنه مَلِتمٍ وقَتٌ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر 
الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» وقال: « هن لهن ولن أتى عليهن من غير 
أهلهن من أراد احج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) (0. 

قوله: ( وميقات العمرة لمن بالحرم اليل ) أي: زمه اشرو ابمابرو بأقل من خطوة؛ ليحصل 
له فيها الجمع بين الحرم والميل» كما في الج فإنه فيه الجمع ؛ ين الترع واليل يعرفة» فلوالم يحترج إليهه 
و بالعمرة أجزأته, لكنه يأئم ويلزمه 5م, إلا إن خرج إليه بعد إحرامه؛ وقبل الشّروع في شيء من 
أعمالها فلا دم وكذا لا إثم إن كان وقت الإحرام عازمًا على هذا الخروجء وإِلّا أثم فقط 

قوله: ( وأفضله الجغرانة ) أي: أفضل بقاع الحلٌ الجعرانة» أي: لاعتماره مَِتةٍ منها بنفسه (©, 
ولحكاية الأذْرَعي عن الجندي في « فضائل مكة ): أنه اعتمر منها ثلاثمائة نبي» وهي بكسر الجيم: 
وسكون العين» وتخفيف الوا على الأفصح -: قرية في طريق الطائف» على ستة فراسخ من مكةء 
سُمّيت باسم امرأة كانت ساكنة بها. 

قوله: ( فاشّعيم ) أي: فيليها في الدتبة التَّعيم؛ لأمره َكلت السيدة عائشة بالاعتمار منها 0©. 
والشَّعيم هو: المكان المعروف بمساجد عائشة» سمٌّي بذلك؛ لأن عن يمينه واديّا يقال له: ناعم» وعن 
يساره واديًا يقال له: نعيم» وهو في وادٍ يقال له: نعمان, بينه وبين مكة فرسخ. 

قوله: ( فالحديبية ) أي: فيلي التَّعيم الحديبية؛ لأنه يََِمٍ هَمْ بالاعتمار منها فصدَّه المشركونء 
فقدم فعلى ثم أمره, ثم همه (). 

والحديبية - بتخفيف الياء على الأفصح 12 بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من 
مكة» سميت بذلك؛ لأن عندها شجرة حدباء» كانت بيعة الوّضوان عندها. 


قوله: ( وميقات من لا ميقات له فى طريقه ) أي: كأهل مصر, والمقزني ذا "نلكو جد الل 


2222# بست باب الحج والعمر 


محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه في بَرٌ ب أو بحر وإلا فمرحلتان من مكة, فيحرم الجائي في 
البحر من جهة اليمين من الشعب امحرم الذي يحاذي يلملم: ولا يجوز له تأخير إحرامه إلى 
الوصول إلى جدة, خلافًا لما أفتى به شيخنا ل و متم المي 


وفى البجيرمى ما نصه 2 لا يقال: المواقيت متفرقة لجهات مكة. فكيف يتصور عدم محاذاته 
لميقات؟! فينيغى أن المراد: عدم المحاذاة فى ظتهء دون نفس الأمر؛ لأنّا نقول: يتصور بالجائي من 
سواكن إلى جدة من غير أن ير برابغ ولا يبلملم؛ لأنهما حينهذ أمامهء فيصل جدة قبل 
محاذاتهماء وهي على مرحلتين من مكة, فتكون هي ميقاته. ( شرح حجر ). اه. 

قوله: (محاذاة الميقات الوارد إن حاذاه ) هذا إذا حاذى ميمَانًا واحدّاء فإن حاذى ميقاتين» أحرم 
من محاذاة أقربهما إليه» فإن استويا فى القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكةء ومن سكن 
بين مكةء وبين الميقات؟ فميقاته ع 

قوله: ( وإِلّا فمرحلتان ) أي: وإن لم يحاذٍ ميقانًا أحرم على مرحلتين من مكة؛ لأنه لا ميقات 
بينه وبين مكة أقل من هذه المسافة. 

قوله: ( فيحرم الجائي... إلخ ) مُمَرَع على قوله: ( محاذاة الميقات... إلخ ). 

وقوله: ( من جهة اليمن ) متعلق بالجائي. وقوله: ( من الشعب ) متعلق ب ( يحرم ). 

وقوله: ( انحرم ) لعل في العبارة سقطاء أي: المْسمّى بالمحرمء أو الذي يقال له: امحرم. 

وقوله: (الذي... إلخ ) صفة للشّعب. قوله: (ولا يجوز له ) أي: للجائي في البحر من جهة اليمن. 

قوله: (خلافا لما أفتى به شيخنا ) هو مصرح به في ١‏ التّحفة »» ونصها 27: وبه يعلم أن الجائي 
من اليمن في البحر له أن يوجر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة؛ لأن مسافتها إلى مكة كمسافة 
الملم: كما مبرصواايه: 

قال الكردي بعد أن ساق العبارة المذكورة: وممن قال بالجواز: التُشيلي منت مكةء والفقيه 
أحمد بلحاجء وابن زياد اليمني وغيرهم. وممن قال بعدم الجواز: عَبيك الله بن حمر بافكرنة: 
ومحمد بن أبي بكر الأشخره وتلميذ الشّارح عبد الرؤوف. قال: لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما 
هو مشاهد, وإن وجد تصريح لهم بأن كلا من يلملم وجدة مرحلتان» فمرادهم أنَّ كلا لا ينقص عن 
مرحلتين؛ ولا يلزم منه استواء مسافتهماء لا سيما وقد حقّق التّفاوت الكثير ممن سلك الطريقين» 
وهم عدد كادوا أن يتواتروا. 

قال ابن عَلّان في « شرح الإيضاح »: وليس هذا مما يرجع لنظر في المدرك حتى يعمل فيه 
بالترجيح» بل هو أمر محسوس يمكن التّوصل لمعرقته بذرع حبل طويل يوصل لذلك. اه. 


وا و مح ل ل ا 2222 7 ١14118‏ 


من جواز تأخيره إليهاء وعلل بأن مسافتها إلى مكة كمسافة يُلَمْلم إليها. ولو أحرم من دون 
الميقات لزمه دَمْ - ولو ناسيّاء أو جاهلا - 0 


وفي ١‏ البطاح ») ما نصه: قال ابن الجمّال: وما في ١‏ التّحفة » مبني على اتحاد المسافة الظاهر من 
كلامهم, فإذا تحقق التّفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعًاء بدليل صدر كلامه النص في ذلك» وأيضًا 
كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم. وقد قال بذلك في التّحفة «©. وقال 
شيخنا السيد العلامة يوسف بن حسين البطاح الاهدل نقلا عن شيخنا السيد العلامة سليمان 
ابن يحيى بن عمر (" مقبول رحمهم الله تعالى ما حاصله: إن من أحرم من جدة من أهل اليمن 
يازمه دم» وكل من وافق الشّيخْ ابن حجر؛ مثل ابن مطيرء وابن زياد» وغيرهم من اليمنيين 
فكلامهم مبني على اتحاد المسافة بين ذلك؛ وقد تحقق التّفاوت كما علمت فهم قائلون بعدم جواز 
ذلك؛ أخذا من نصّ تقييدهم المسافة. اه. 

قرله: ( هن جواز... إلخ ) بيان لما. وقوله: ( تأخيره) أي: الإحرام. 

وقوله: ( إليها ) أي: إلى جدة. قوله: ( وعلل) أي: شيخه الجوازء فالمفعول محذوف. 

قرله: ( بأنَّ مسافتها ) أي: جدة. 

وقوله: ( إلى مككة) أي: المنتهية إلى مكة. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمسافتها. 

وقوله: ( كمسافة يلملم) خبر أنَّ. وقوله: ( إليها) أي: إلى مكة. 

قوله: ( ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم) هذا إن بلغه مُريد النُسكء ولو في العام القابل» وإن 
أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكةع فإن بلغه غير مريد للنّسكء ثم عَنّ له الإحرام من بعدهء فميقاته 
حيث عَنٌّ له ولا يلزمه شيء؛ وهذا يُسمّى الميقات المعنوي. 

قوله: ( ولو ناسيًا أو جاهلا ) قال في « التّحفة » (©: وساوى الجاهل والنّاسي غيرهما في ذلك؛ 


١0‏ باب الحج والعمرة: 


ما لم يعد إليه قبل تلدّسه بسك ولو طواف قدوم, وأثم غيرهما ( ومبيت بمزدلفة )) ولو ساعة 
من نصف ثان من ليلة النّحر, 1 1 1 ا ا 


لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره. 

نعم» استشكل ما ذكر في التّاسي للإحرام بأنه يستحيل أن يكون حيئكىذ مُريدًا للنسك. 

وأجيب: بأن يسعمر قصده إلى حين المجاوزة» فيسهو حينكذ» وفيه نظر؛ لأن العبرة في لزوم الدّم وعدمه 
بحاله عند آخر جزء من الميقات» وحينئذ: فسهوه إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم أو بعده فالدّم. اه. 

قوله: ( ما لم يعد... إلخ ) قيد في لزوم الدّمء أي: يلزمه الدّم مدة عدم عوده إلى الميقات قبل 
تلئسه بنسلك بأن لم يعد أصللاء أو عاد بعد التّبس فإن عاد إليه قبل التّبس بنسك سقط عنه الدَّم؛ 
لقطعه المسافة من الميقات محرمًا. 

قوله: (ولو طواف قدوم ) غاية في السك المشترط عدم التّلبس به. أي: ولو كان ذلك السك 
طواف قدوم, فإذا عاد قبل الشروع فيه سقط عنه الدّم» فإن عاد بعده لم يُسقط. 

قوله: ( وأثم غيرهما ) أي: غير النّاسي والجاهل. وهذا هو الفارق بين التّاسي والجاهل 
وغيرهماء فهما يلزمهما الدّم من غير إثمء وهو يلزمه الدّم مع الإثم. 
[ المبيت بمزدلفة ]: 


قوله: ( ومبيت بمزدلفة ) معطوف على إحرام» وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات. 

قوله: ( ولو ساعة ) غاية لما يحصل به المبيت الواجب. 

أي: يحصل امبيت ولو بحضوره ساعة؛ والمراد بها: القطعة من الرّمن لا الاعة الفلكية. 

وأفاد بهذه الغاية أن المبيت ليس المراد به معناه الحقيقي» بل المراد به مطلق الحصول بمزدلفة. 

فإن قيل: إذا كان معنى المبيت غير مراد هناء فَلِمَ عبر به كغيره من الفقهاء؟ 

أجيب: بأنه عر به لمشاكلة المبيت بمنى؛ ثم إن الحصول بها كافيء وإن لم يطمكئنء أو ظنها غير 
مزدلفة» أو كان بنية غري» أو نائمًاء أو مجنونّاء أو مَعُمى عليه» أو سكران. واشترط م ر 29: أن 
يكون أهلًا للعبادة كوقوف عرفة. وجمع ابن الجئّال بحمل كلام الكملي على المتعدين؛ وكلام 
غيره على غيرهم. اه. وأا لم يجب هُنا معظم اللّيل كما في المببت بمنى؛ لأنَّ الأمر بالمبيت لم برد 
هنا بخلافه بمنى. 

قوله: ( من نصف ثانٍ من ليلة النّحر ) فمن لم يكن بها فيه - بأن لم يحضر فيها أصلاء 
أو حضر ونفر قبل نصف اللَّيل» ولم يعد إليها فيه - لزمه دم لتركه الواجب. نعم إن تركه لعذر - 


7 ام 00 0000 


و) مبيت ( بمنى ) مُعظم ليالي أيام التّشريق. نعم, إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني, 
1 00001011111 ااا 2ك 


كأن خاف - أو انتهى إلى عرفة ليلة النّحره واشتغل بالوقوف عن المبيت» أو أفاض من عرفة إلى 
مكة؛ وطاف للوُكن ففاته المبيت» لم يلزمه شيء. أفاده في « شرح المنهج ) (". 
[ المبيت بمنى ]: 


قوله: ( ومبيت بمنى ) معطوف أيضًا على إحرام» وهو الواجب الثالث. 

قوله: ( مُعظم ليالي... إلخ ) أي: ويجب المبيت بها معظم ليالي أيام التّشريق. 

أي: معظم كل ليلة منها بزيادة على النُصف ولو لحظة - للاتباع - مع خبر: « خذوا عني 
مناسككم ) (". 

واعلم أَنَّ منى طولا ما بين وادي محسره وأول العقبة التي بلصقها الجمرة» فليست العقبة مع 
جمرتها منها على المعتمد» وقيل: إنهما منها. 

والكاضل: أن افق المسآلة رأيو» هماه إن كلذ دي اشدزة والعقية عم ونه وه سعيت. 
ثانيهما: أنهما ليسا منهاء وهو المذهب 60©. 

وأمّا ما أفهمه قول بعضهم: إن اطع #امنها دوق العية - ابرع لد موده الكمررة ون من 
قال: إن العقبة منها مراده ذلك الجزء» ومن قال: ليست منها مراده بقيتها فهو رأي له استحساني 
ضعيف جدًا لا مستند له فلا يعوّل عليه. 

قوله: ( نعمء إن نفر... إلخ ) استدراك من قوله: ليالي أيام التّشريق الصّادق باللّيلة الثالثة, فإن 
ليالي جمعء وأقله ثلاثة. 

قوله: ( جاز ) أي: بشروط إذا فقد واحد منها تعينٌ عليه مبيت الليلة الثالثة» ورمي يومها. 

فإن نفر حينئذ لزمه دم لترك رمي اليوم الثالث» ومُّد لترك مبيت الليلة الثالثة إن بات الليلتين 
قبلهاء وإلا لزمه دم أيضًا لترك المبيت. 

وهى: أن يكون نفره بعد الرّوال» وأن يكون بعد المي جموة و0 يكن قن باك اللراقيت 
أو فاته بعلا وأن ينوي الثّفر قبل خروجه من منى» وأن تكون نية التّفر مقارنة له وأن لا يعزم على 
العود للمبيت»؛ وأن يكون نفره قبل الغروب. وأفاد هذا الأخير المؤلف بقوله: ( قبل غروب شمس). 
ومعنى نفره قبل الغروب: سيره منها بالفعل قبله» وإن لم ينفصل من ينى إلا بعده, واختافوا فيما 


١/6‏ باب الحج والعمرة: 


وسقط عنه مبيت القيلة الثالفة ورمى يومهاء وإنّا يجب المبيت في لياليها لغير الرُعاء» وأهل السُّقاية 


لو غربت الشّمس وهو في شغل الارتحال» فجرى ابن حجر 2١‏ والمنطيب 297 - تبعًا لابن المقرئ - 
على أنَّ له التّْر؛ لأن في تكليفه حلّ الّحل والمتاع مشقة عليهء وجرى الوملي 29 تبعًا لشيخه شيخ 
الإسلام في « الأسنى ,5 و« الغْرر ) 29 على عدم الجواز. 

قوله: ( وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها ) أي: من غير دم عليه» ومن غير إثم, 
لقوله تعالى: « هَمَن تَمَجّلَ في بَوْمَيْنِ كَل نم عَْنْهِ * [البقرة: 7١+‏ ع2 ولإتيانه بمعظم العبادة. 

قوله: (المبيت في لياليها ) أي: أيام التُشريق» ومثلها ليلة مزدلفة. ولو ثنى الضّمير لكان أولى. 

قوله: ( لغير الرّعاء ) بكسر الرَاء والمدء أما هم فيسقط عنهم المبيت» ولو لم يعتادوا الوّعي قبل 
أو كانوا أجراءء أو متبرعين. لكن إن تعسّر عليهم الإتيان بالدّواب إلى منى» وخشوا من تركها 
لو باتوا ضياتًا بنحو نهبء أو جوع لا يصبر عليه عادة» وخرجوا قبل الغروب؛ وذلك لانه عبن 
رَشص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى 29. 

وقيس بمنى مزدلفة» قال في النهاية ) 29: وصورة ذلك - أي: خروجه قبل الغروب في مبيت 
مزدلفة - أن يأتيها قبل الغروب» ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة. اه. ومثلها « شرح 
الوّوض يد و( المغني ,00 

قرله: (وأهل السّقاية ) بالجر. عطف على الرّعاء أي: ولغير أهل الشقاية - وهي: بكسر السين 
ديرد كان اللعيدد آنه مقن قينا مادم كد ل ان سرامن ييل الشارون: 

والمراد بها: ما هو أعم من ذلك؛ وهو الموضع الذي يسقى فيه الماء مطلقاء في المسجد الحرام؛ 
أو في غيرهء قديمًا كان أو حادثا. 

وخرج بغير أهل السّقاية أهلهاء فيسقط عنهم المبيت؛ لأنه مكلت رخص للعباس أن يبيت بمكة 
ليالى مِتَى لأجل السقاية. رواه الشيخان 200. 


اله 


( وطواف الوداع ) لغير حائض» 0 


وقيس بسقاية العباس غيرها من بقية السشقايات؛ ولا فرق في سقوط ذلك بين أن يخرجوا ليلا 
أو نهارًا. 

والفرق بينهم وبين أهل الرّعاية حيث اعتبر خروجهم قبل الغروب أنَّ هؤلاء شغلهم ليلا ونهاراء 
بخلاف أهل الرّعاية. 

قال ابن الجمّال: وهذا باعتبار الشّأنء أي: الغالب» فلو فرض الاحتياج إلى الوّعي ليلا دون 
السّقاية انعكس الحكم. اه. 

ويسقط المبيت مطلقًا أيضًا عن خائف عن نفسء أو عضوء أو يضْعء أو مال - وإن قَلَّ - ويسقط 
مبيت مزدلفة عمن أفاض من عرفة إلى مكة؛ وطاف للوُكن ولم يمكنه العود لمزدلفة بعده كما تقدم, 
والأؤلى لأهل الشقاية والوّعاية تأخير اليّمي يومًا فقطء فيَوّدونه في اليوم الثاني قبل رميه» ولو قبل الرّوال. 

واعلم أن العذر في المبيت يُسقط الدّم والإثم» وفي المي يُسقط الإثم فقط. 
[ طولف الوداع ] : 

قوله: ( وطواف الوداع ) بالتفع» معطوف على إحرام أيضّاء وقد علمت أنَّ عدّه من واجبات 
الحج رأي ضعيفء والمعتمد (": أنه واجب مستقل. 

وعبارة ١‏ الإيضاح»: اختلف أصحابنا في أنَّ طواف الوداع من جملة مناسك احج أم عبادة مستقلة؟ 
فقال إمام الحرمين: هو من مناسك الحج» وليس على غير احج طواف الوداع إذا خرج من مكة. 

وقال البغوي. وأبو سعيد المتولي» وغيرهما: ليس هو من المناسك؛ بل يُؤمر به من أراد مفارقة 
مكة إلى مسافة تقصر فيها الصّلاة سواء كان مكيًا أو غير مكي. 

قال الإمام أبو القاسم الرّافعي: هذا الثاني هو الأصحء تعظيمًا للحرم» وتشبيهًا لاقتضاء خروجه 
للوداع باقتضاء دخوله للإحرام؛ ولأنهم اتفقوا على أنَّ من ححجٌ» وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه 
ولو كان من المناسك لعَمم الجميع. اه. 

قوله: ( لغير حائض ) أنًا هي: فلا يجب عليها طواف الوداع. 

ومثل الحائض التّفساءء وذو الجرح الذي لا يأمن تلويث المسجد منهء وفاقد الطهورين» 
والمستحاضة في زمن نوبة حيضهاء والخائف على نفسء أو بضع. أو مال تأخر له. 

قال الكردي: فهذه الأعذار تُسقط الدَّم» والإثم. 

وقد يُسقط العذر الإثم لا الدّم فيما إذا لزمه؛ وخرج عامدًا عالم عازمًا على العود قبل وصوله 


١1‏ باب الحج والعمرة: 


ومكي - إن لم يفارق مكة بعد حجه - ( ورمي ) يت 


ما يستقر به وجوب الدّمء ثم تعذر العود. 

وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: لا دم ولا إثم» وذلك في ترك المسنون منهء وفيمن عليه شيء من أركان الُسك, 
وفيمن خرج من عُمْران مكة لحاجة» ثم طرأ له السفر. 

ثانيها: عليه الإثم ولا دم؛ وذلك فيما إذا تركه عامدًا عالماء وقد لزمه بغير عزم على العو ثم 
عاد قبل وصوله لما يستقر به الدّم فالعود مُسقط للدّم لا للإثم. 

ثالثها: ما يلزمه بتركه الإثم والدّم» وذلك في غير ما ذكر من الصور. اه. بحذف. 

قوله: ( ومكي ) أي: ولغير مكي, ما هو فلا يجب عليه طواف الوداع. 

والمراد بالممكي: من هو مقيم بمكة سواء كان مُستوطنًا أو غيره فشمل الآفاقي الذي نوى الإقامة 
بعد حجه بمكة. 

قولةةززوان الميفاز قد إلخ ) اللجلةاضنفة لكر اقورو قد له كله نإف ارق لمكن ركه وني 
عليه كغيره طواف الوداع إن كان سفره طويلا. 

وقوله: ( بعد حجه ) لبيان الواقع» فهو لا مفهوم له؛ وذلك لأن الفرض أنه من المناسك؛ فهو 
لا يكون إلا بعدها. 
[ رمي الجمرات ]: 

قوله: ( ورمي ) بالرّفع» عطف على إحرام» وهذا هو الواجب الخامس» ولصحته شروط» ذكر 
بعضها المؤلف. وهي الترتيب في الزُمانء والمكان والأبدان. 

ومعنى الأول: أنه لا يرمي عن يومه إلا إذا رمى عن أمسه. 

ومعنى الثاني: أنه لا يرمي الجمرة الثانية إلا إذا رمى الأولى؛ ولا يرمي الثالثة إلا إذا رمى الثانية. 

ومعنى الثالث: أنه لا يرمي عن غيره حتى يرمي عن نفسه؛ وأن يكون سبعاء وأن لا يصرف المي 
بالنية لغير السك كرمي عدو أو اختبار جودة رميه وأن يكون بما يُسكى حجرًا - ولو بلورًا وعقيقًاء 
وزبرجذاء ومرمرًا - لا لؤلقء وذهبء وفضة؛ ونورة طفئت؛ وجص طبخء وآجرء وخزفء وملح. 

وأن يكون قاصدًا المرمى» فلو قصد غيره لم يكف». وإن وقع فيه كرميه نحو حية في الجمرة» 
ورميه العلم المنصوب في الجمرة عند ابن حجر قال '': نعمء لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى 
وقد علمه فوقع فيف اتجه الإجزاء؛ لأن قصده غير صارف حينئذ. اه. 


إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة التّحرء سبعًاء 1 1|151[ [ذ[ذؤز1[ [ [ 1 1211111 


تشريك بين ما يجزئ, وما لا يجزئ أصلا. اه. 

وفي ١‏ الإيعاب ©: أنه يغتفر للعامي ذلكء واعتمد م ر إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى» قال: 
لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجبء والمرمى هو امحل المبنى فيه العلم ثلاثة أذرع من 
جميع جوانيه) إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. 

وأن يكون رميًا فلا يكفي الوضع في المرمىء وأن يكون باليد, فلا يكفي بنحو رجله وقوسه مع 
القدرة فإن عجز عنه باليد قدّم القرس, فالرجلء فالفم. 


1 انا : َه 5 هم م 2 , 0000-6 - 

شدوط رمي : رر يسدية سَبْعٌ بتزييب وَكف وحجر 
5 - َ 2 02 57 2 م26 

دَقَمْ و # يَا 4 وَسَادِمٌ 300 لان 7 5 ِ ر 5 3 7 


قوله: ( إلى جمرة العقبة ) متعلق برمي» وهي: السفلى من جهة مكة. 

قال فى « التّحفة » ((): والسنة لرامى هذه الجمرة أن يستقبلهاء ويجعل مكة عن يساره» ومنى 
قينا عن كيه اعدو ادن للرافعي في قوله: إن يستقبل الجمرة» ويستدبر الكعبة. 

هذا في رمي يوم التّحرء أمَا في أيام التّشريق» فقد اتفقا على استقبال الكعبة كما في بقية الجمرات. 

ويحسن إذا وصل منى أن يقول ما رُوي عن بعض السّلف: اللّهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك 
وابن عبديك؛: أسألك أن كمُن علي بما مننت به على أوليائلك؛ اللّهم إني أعوذ بك من الحرمان 
والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. 

قال: وروي عن ابن مسعود وابن عمر ©كا : أنهما لما رميا جمرة العقية قالا: الهم اجعله حببجا 
مبرورًا وذنبًا مغفورًا ("©. اه. 

قوله: (بعد انتصاف ليلة النّحر ) متعلق برمي أيضّاء وهو بيان لوقت جواز رمي جمرة العقبة» أمّا وقت 
الفضيلة فبعد ارتفاع الشّمس قدر رمح؛ وهذا المي تحية منى» فالأؤلى أن يبدأ به فيها قبل كل شيءء 
إلا لضرورة؛ أو عذر كزحمة: أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم دخوله إليها قبل ارتفاع السّمس. 

قوله: ( سبعًا ) مفعول مطلق لرميء أي: رميًا سبعًا. 


01 حصنت باب الحج والعمرة: 


وإلى الجمرات الثّلاث بعد زوال كل يوم من أيام التُشريق سبعًا سبعًاء مع ترتيب بين الجمرات 
( بحجر ) أي: بما يُسمى به. ولو عقيقا وبلورًا. لي ل يه 


قوله: ( وإلى الجمرات الثلاث ) معطوف على ( إلى جمرة العقبة )» أي: ورمي إلى الجمرات الثلاث. 

قوله: ( بعد زوال... إلخ ) متعلق برمي بالنّْسبة إلى الجمرات؛ أي: ويكون الرّمي إلى الجمرات 
الغلاث بعد الرّوال فلا يصح المي قبل الرُوال. 

وهذا بالنّسبة لرمي اليوم الحاضر, أمّا بالنُسبة لرمي اليوم الغائب» فيتدارك في بقية أيام التّشريق» 
ولو كان قبل الرّوال. 

واعلم أنَّ التمي أيام التّشريق ثلاثة أوقات: وقت فضيلة: وهو بعد الرُوال ووقت اختيار: 
وهو إلى غروب شمس كل يوم» ووقت جواز: وهو إلى آخر أيام التُشريق. 

قؤله» :سيق 6 مفعوال “مظاق» أي 'يرميها ررهنا سنتعاء. بو«( تببقا 6 الثانية امو كادة: للذولى: 

قوله: ( هع ترتيب ) متعلق بمحذوف صفة لرمي» أي: رمي الجمرات الثلاث كائن مع ترتيب 
بينهاء بأن يبدأ بالجمرة الأولى» وهي: التي تلي عرفة» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة. 

وهذا ترتيب في المكان» وهو أحد أقسام الترتيب الثلاثة» وقد تقدم التّنبيه عليها. 


قوله: ( بحجر ) متعلق برمي» أي: رمي بحجر. 

وخرج به غيره» فلا يصح المي بهء وذلك كاللؤلق والإثمد (", والنورة © والجص 7(" 
المحرقين» والزرنيخ 99 والمدر 2) والآجر 29, والخزف 97" والملح؛ والذهبء والفضة, والحديد, 
والتتحاس» والرصاص. 

قوله: ( أي: بما يُسمَى به ) أي: أن المراد به هنا: كل ما يطلق عليه حجر من أي جنس» ومنه 
الكذَّان بفتح الكاف» فذال مشددة وهو: حجارة رخوة كأنها مدرء ومنه المرمر: وهو الرخام. 

قوله: ( ولو عقيقًا وبلورًا ) أي: ولو كان الذي يُسكى حجرًا من الأحجار النفيسة كالياقوت» 
والبلور» وهذا بالنّسبة للأجزاء لا بالنسبة للجواز» فيحرم الرّمي به إن ترتب عليه كسر أو إضاعة مال. 

وعماءة « النهاية » 2: نعم قال الأَذْرَعِي: يظهر تحريم الوّمي بالياقوت ونحوه إذا كان المي 


واعييات لنت كتكل6تتي ل 


ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التّشريق, وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر. 
( وتجبر ) أي: الواجبات بدم, وتُسمى هذه أبعاضًا. 


يكسرها ويذهب معظم ماليتهاء ولا سيما النّفيس منها؛ يلا فيه من إضاعة لمال» والشرفء والظاهر 
أنه لو غصبه أو سرقه ورمى به» كفى. 

ثم رأيت القاضي ابن كج 2 جزم به. قال: كالصّلاة في المغصوب. اه. 

قوله: ( ولو توك رمي يوم ) أي: أو يومين» عمدًا كان أو سهرّاء أو جهلا. 

قوله: ( تداركه في باقي أيام التُشريق ) أي: ويكون حيعذ أداء؛ وذلك لأنه عليه الصّلاة والشلام 
جوّزه للرُعاة» واهل السّقاية» وقيس عليهم غيرهم. 

وأفهم قوله: ( في أيام التُشريق ): أنه ليس له تداركه في لبالبها: والمعمت جوازة فيها أيضاء 
وجوازه قبل الرّوالء بل جزم الرافعي وتبعه الإِسْنَوي وقال: إنه المعروف بجواز رمي كل يوم قبل 
الزوالء وعليه فيدخل بالفجر. 

قوله: ( وإِلّا لزمه هم ) أي: وإن لم يتداركه في باقي أيام التُشريق بأن لم يتداركه أصلاء 
أو تداركه بعد أيام التّشريق لزمه دمء وسيآأتي بيانه. 

وقوله: ( بترك ثلاث رميات ) وصورة ذلك لا تكون إلا في آخر جمرة من آخر أيام النّشريق؛ إذ 
لو تركها من غير ذلك لا صَحّ رمي ما بعدهاء فلا يكون المتروك ثلاث رميات فقط. 

وإذا ترك رمي واحدة لزمه مد أو رميتين لزمه مُدَّاَ. وصورة ذلك ما تقدم. 

قوله: ( وتجبرء أي: الواجبات» بهم ) أي: إذا ترك واحدًا منها جبر بدم» وهذا مكرر مع قوله في 
تعريف الواجبات وهي: ما يجب بتركه الفدية. 

.فكان الأذق انامتتصر هل ها ناه يتركه هناك» لا العكس؛ لأن ما هنا متن» وما هناك شرح. 
والأؤلى للشّارح أن يُراعي المتن. 

قوله: ( وتسمى هذه أبعاضًا ) أي: يطلق عليها أبعاض؛ لكن على سبيل المجاز لا الحقيقة؛ لأن 
الأبعاض الحقيقية هي أجزاء الماهية التي إذا فقد واحد منها فقدت الماهية» والواجبات هنا ليمست 
كذلك. 


١5" 


( وستنه ) أي: الحج ( غسل ). فتيمم و ا 1 مط انغ مه ماه الا تمصا اموا ل ادم مانا 


سئن الحج ] 

قوله: ( وسُننه... إلخ ) هي كثيرة. منها: أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب بمكة في سابع 
ذي الحجة بعد صلاة الظهرء أو الجمعة خطبة فردة» يأمرهم فيها بالغدوٌ إلى منى في اليوم الثامن» 
ويُعلّمهم فيها ما أمامهم من المناسك» لقول ابن عمر ©: كان رسول اللَّهِ مده إذا كان قبل 
التّروية بيوم خخطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. رواه البيهقي (©. 

ويخرج بهم من غدٍ بعد صلاة الصبح إن لم يكن يوم جمعة إلى منى» فيصلي بهم الظهر 
والعصر, والمغربء والعشاءء ويبيتون بهاء فيصلي بهم الصبح؛ فإذا طلعت الشّمس على ثبير - 
وهو: جبل كبير معروف هناك - ساروا من منى إلى عرفات» ولا يدخلونهاء بل يقيمون ينمرة - 
وهي: موضع بقرب عرفة حتى تزول الشّمسء فإذا زالت الشّمس ذهبوا إلى مسجد إبراهيم عَلِلّه؛ 
ثم يخطب الإمام بهم قبل صلاة الظهر خطيبتين خفيفتين» يُعَلّمهم في الأولى المناسك. 
وبحثهم على إكثار الذكرء والدّعاء بالموقفء وإذا قام للثّانية أَذّن للظهرء فيفرغ المؤذن مع فراغهاء 
ثم يقيم» ويصلي بالناس الظهر والعصر جمع تقديم» ويقصرهما أيضًا إذا كانوا مسافرين سقرًا 
5 ويأمز المكيين ومن لم يبلغ سفره مسافة القصر ام وعدم الجمع. ثم بعد فراغهم من 
الصّلاة يذهبون إلى الموقف» ويعجلون الشير إليه. وأفضله للذَّكر موقفه يله وهو عند الصّخرات 
الكبار المفترشة في أسفل جبل الرّحمة» فإذا غربت الشّمس قصدوا مزدلفة» مارّين على طريق 
المأزمين» وعليهم الشكينة والوقار. وأَتروا المغرب؛ ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمع تأخير» ويقفون 
عه لشيس حرام ويدكون بها إلى الأسفارء ثم يسيرون قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار 
وشعارهم لتّبية والذكر» فإذا وجدوا فرجة أسرعوا. فإذا بلغوا وادي مخسر - موضع بين مزدلفة 
ومنى - أسرعوا في المشي حتى يقطعوا عرض الواديء ويُسنٌ أن يقول فيه ما قاله عمر وابنه © : 


ليك ع تنا وَضِينْهًَا مُعْتَرِضًا في بَطَيهًا جبيتهًا 
مُخَالِمًا دِينَ التَصَارَى دِينُهًا قَدْ ذَّت الشَّحْمُم الذي يزينها 


ومعناه: إِنَّ ناقتي تعدو إليك بسرعة في طاعتك قلقًا وضينها. والوضين: حبل كالحزام من كثرة 
السّيرء والإقبال التام» والاجتهاد في طاعتكء والمراد: صاحب الثّاقة. 


قوله: ( غسل, فتيمم ) أي: فإن عجز عن الغسل فسن تيمم؛ لأن الغسل كراد للقربة) والنظافة. 


سنن الحج 


امس لهي دض 0 000 


الس ل ا د وا ماد كر 
الوضوء توضأ بهء وإلا غسل بعض أعضاء الوضوء» وحيتكذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير 
تيمم الغسلء وإلّا كفى تيمم الغسل» فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه. 

وقوله: ( لإحرام ) متعلق بكل من غسل فتيمم. ويُسنٌ ما ذكر من الغسل والتيمم له لكل أحد. 
في كل حال؛ ولو لنحو حائضء وإن أرادته قبل الميقات» ويُكره تركه» وغير المميز يغسله وليه 
وينوي عنه. 

قوله: ( ودخول مكة ) معطوف على إحرام» أي: ولدخول مكة. وعبارة « التّحفة ) مع | الأصل ا 
ولدخول الحرم» ثم لدخول مكة ولو حلالا 0 نعم» قال الماوردي: لو خرج منها فأحرم 
بالعمرة من نحو الشّعيم» واغتسل منه لإحرامه؛ لم يُسنٌ له الغسل لدخولهاء بخلاف نحو الحديبية 
أي ا يغلب فيه ال وأخذ من أن لو أحرم من نحو العيم بالج لكونه لم يخطر له إلا حينقة 
أو مة مقيمًا ثم» بل وإن جر إحرامه تعدّيًا واغتسل لإحرامه لا يغتسل لدخوله. ويؤخل منه أنه 

لو اغتسل الدخخول الحرم؛ أو لنحو استسقاء بمحل قريب منها لا يغتسل لدخولها يداك جه إن 
هذا التّفصيل إِنما هو عند عدم وجود تغير» ولا كن مظلماء اه. 

قوله: ( ولو حلالا ) غاية في سنية الغسل لدخول مكة: أي: يسنٌ الغسل له - ولو كان حلالا - 
أي : غير محرم. قال في « النهاية » (©2: قال الشبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج 
إلا من جهة أنه يقع فيه. اه. 

قوله: ( بذي طوى ) متعلق بغسل المرتبط بدخول مكة, أي: ويْسنٌُ الغسل لدخول مكة بذي 
طوى للاتباع. رواه الشيخان 20. وطوى - بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها - : وادٍ بمكة 
على طريق التّنعيم» وسُمّي بذلك؛ لاشتماله على بر مطوية بالحجارة» أي: مبنية بها؛ لأن الطي: 
البناء. قال في « شرح الروض » ©"©: هذا - أي: استحباب الغسل فيها - إن كانت بطريقه؛ بأن 
أتى من طريق المدينة» وإِلّا اغتسل من نحو تلك المسافة. قال ا محب الطبري: ولو قيل: يستحب له 
التعريج إليها والاغتسال بها اقتداء وتبركاء لم يبعد. قال الأذْرعي: وبه جزم الرّعفراني. اه. 

قوله: ( ووقوف بعرفة ) معطوف على إحرام» أي: ولوقوف بعرفة. 


- 55 


باب الحج والعمرة: 


عشيتهاء وبمزدلفة» ولرمي أيام التُشريق ( وتطيب ) في البدن, والثُوب ولو بما له جرم ( قبيله ) 
أي : الإحرام وبعد الغسل» ولا يضر استدامته ا 0 


وقوله: ( عشيتها ): أي: عرفة. والأفضل: كونه بتمرة بعد الرّوالك ويحصل أصل السُنة بالغسل 

قوله: ( وبمزدلفة ) معطوف على بعرفة» أي: وللوقوف بمزدلفة» ويدحل وقت هذا الغسل 
سيق اللبل كعي: العيدة فينويه به أيضًا. 

قوله: ( ولرمي أيام التُشريق ) معطوف على الإحرام؛ أي: ولرمي كل يوم من أيام التّشريق قبل 
زواله. أو بعذة. 
[ التطيّب قبيل الإحرام وبعد الفُسل ]: 

قوله: ( وتطيب ) معطوف على غسلء أي: ويُْسَنُ تطيب للذكر, وغيره غير الضّائم. 

وقوله: ( في البدن ) اتفاقًا. 

وقوله: ( والتّوب ) أي: الإزار» والرّداء على الأصح - قياسًا على البدن. قال في « التُحفة © 9 
لكن المعتمد ما في ٠‏ المجموع » أنه لا يندب تطيبه جزمًاء للخلاف القوي في حرمته؛ ومنه يؤنخذ أنه 
مكروه» كما هو قياس كلامهم في مسائل صرّحوا فيها بالكراهة؛ لأجل الخلاف في الحرمة» ثم 
رأيث القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة. اه. 

قوله: ( ولو بما له جوم ) غاية لِسْنّية التطيب» أي: يسن ولو بما له مجرم؛ لككن لو نَرَعَ ثوبه المطتب 
بعد الإحرام» ثم لبسه» لزمته الفدية كما لو ابتدأ لبس مُطيب. 

قرله: ( قبيله ) ظرف متعلق بتطيب» وخرج به التُطيب بعده. فإنه يضر كما سيذكره. 

وقوله: ( أي: الإحرام ) تفسير للصّمير. 

قوله: ( وبعد الغسل ) معطوف على قُبيله» أي: ويُسنٌ قبل الإحرام» أو بعد الغسل؛ لتدوم رائحة 
الطيب» بخلافه قبله» فإنها تذهب به. 
أنظر إلى وبييص 5 في مفْرق ا لله 2 وهو مُخُرم 60 

والوييص - بالباء الموحدة. بعد الواوى وبالصاد المهملة - : هو: البريق» أي : اللمعان. 

والمفرق - بة بفتح الميم» » وكسر الراء وفتحها -: هو: وسط الوأ عن لآنه سح :فرق لشن 


الحمد والعمة لك ا ا اق كاك مسعجه اسك اذ سماد 1 راتت عم لمقم ف ارك لاحك انط للم ف قر 


قال في « التّحفة » (©: وينبغي كما قاله الأَذْرَعي: أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها 
الإحداد بعد الإحرام؛ فتلزمها إزالته. اه. 

قرلة: وول اكاله يغرق ) أى: ولا يضر 'التقال الطليب عن محل «يذانة» أو ثيه إلن «متخل أخقز 
بواسطة العرّق» وخرج به ما لو أخذه من بدنه؛ أو ثوبه» ثم رَدّهِ إليه؛ فتلزمه الفدية. 
[ التلبية ]: 

قوله: ( وتلبية ) بالرّفع؛ عطف على غسل أيضّاء أي: ويُسنٌ تلبية. 

قوله: ( وهي ) أي: التَلبِيةَ أي : صيغتها. 

وقوله: ( لبيك ) أصله لين لك حذفت التّون للإضافة ("©» واللام للتّخفِيفء وهو مفعول 
مطلق لفعل محذوف. والتقدير: ألبي لبين لك؛ فحذف الفعل وهو ألبي وجويّاء وأقيم المصدر 
مقامه» وهو مأخوذ من لَتّ بالمكان - يقال: لَب بالمكان ليّاء وأَلَّتّ به إلبابًا - إذا أقام به. والمقصود 
به: التُكثير» وإن كان اللّفظ مثنى على حد قوله تعالى: <« ثم أنيم أنْصَرَ كني 4 [ الملك: + ]» فإنَّ 
المقصود به التكثير. لا صوص الرتين» بدليل ف يَقَلِتٍ إِليِكَ البِصَرٌ حَايِئًا وَهروَ حَسِيْدٌ © [ الملك: +]؛ 
فإن البصر لا ينقلب خاسئًاء وهو حسير إلا من الكثرة» لا من مرتين فقط. 

وقوله: ( اللهم ) أصله يا اللههِ حذفت ياء النّداء» وعوّض عنها الميم» وسَّذّ الجمع بينهما. 

كما قال ابن مالك: 

وَالأَكُتَرٌُ اللّهُمْ بِالتَّعْوِيضٍِ ١‏ وِشَذَ يَااللَّهُمٌ فى قَرِيِضٍ © 

وقوله: ( لبيك ) تأكيد للأول. 

وقوله: ( إِنْ الحمد ) بكسر الهمزة - على الاسئناف - وبفتحها - على تقدير لام التُعايل - 
اي: لان الحمد. 

والكسر أصح وأشهر عند الجمهور؛ لأن الفتح يوهم تقييد استحقاق التّلبية بالحمد, واللّه يا 
يستحقها مطلمًا لذاته» وُجد حمد أو ل 

وقوله: ( والتّعمة ) المشهور فيه النُّصب عطفًا على الحمدء ويجوز فيه الوّفع على الابتداءء 
ويكون الخبر محذوفاء والتّقدير: والتُعمة كذلك. 

وقوله: ( لك ) خبر إِنّ. 


١"‏ باب الحج والعمرة: 
والملك, لا شريك لك. ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك. ويُّسِنٌ الإإكثار منهاء والصّلاة على 


النبي عار وسؤال الجنة) والاستعاذة من النار الا ا الأ امد سو نح ا وه عد هن ا اين اك 


وقوله: ( والملك ) المشهور فيه النّصب عطفًا على ما قبله» ويجوز فيه الرّفع على ما تقدم, ويس 
الوقف على الملك وقفة يسيرة؛ لعلا يتوهم أنه منفي بالنّفي الذي بعده. 

وقوله: ( لا شريك لك ) أي: لأنك لا شريك لكء فهو كالتّعليل يلا قبله. 

ليحر لين - في حال تلبيته عتيق امورو هلي تعفن العافلرك من الميدل وو لعن ربكن 
مُقْبا على ما هو بصدده بسكيئة ووقار, وليُشعر نفسه أنه يُجيب الباري فاء فإن أقبل على الله 
يله امال :الله بع رون ا عرس عو الله عه 

قوله: ( ومعنى لبيك: أنا مقيم على طاعتك ) أي: وإجابتك لا دعوتنا له على لسان خليلك 
ري 0 
الآيةفقال: نا أيهنا 'النان 

وذلك يلا روي أنه: 50 « وَأَدْن في لمان يلحي 4 قال: 

يا رب وما يِل صوتي؟ قال الله تعالى له: عليك الأذان؛ وعلينا البلاغ. ا 
وقيل: على جبل أبي تبيس؛ وقيل: على المقام - وقال: يا أيها الناسء إنَّ اللّه كتب عليكم حم هذ ! 
البيت العتيق - وفي رواية: إِنَّ ربكم بنى لكم بينًا - وأوجب عليكم الج فأجيبوا ربكم - 
أو فحجوا بيت ربكم - والتفت بوجهه بينًا وقيالة وظرقا وغرياء فأسمع الله كين من فى 
الأرض» وأجابه الإنس» والجن, والحجر, والمدره والشّجرء والجبال؛ والرُمال» وكل رطين وباس 
وأسمع من في المقترق و الغري» :وأجانواة ين :يطوت الأمهاك»وعن أصلات التجال». كن يقول: 
لبيك اللّهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إِنَّ الحمد والتّعمة لك والملك, لا شريك لك. 

ايحم الررسل اجا مو روطة »انين لت تردق را ومن لَتّى مرتين ححجٌّ مرتين» ومن لْبَّى 
ثلانًا حج ثلاثاء ومن لَبَى أكثر حَجٌ بقدر ذلك. 

قوله: ( ويُْسِنٌ الإكثار منها ) أي: التّلبية. 

وقوله: ( والصّلاة على الي ته ) بالتفع» عطف على الإكثار» أي: ويُسنٌ الصّلاة على التي عله 
بأي صيغة كانت؛ لكن الإبراهيمية أفضل. 

يسن أن يكون صوته بالصّلاة على النبي يِه وما بعدها أخفض من صوته بالتّلبية. 

وقوله: ( وسؤال الجنة» والاستعاذة من النار) هما بالتفع» عطف على الإكثار أيضّاء أي: ويُسِنٌ 
سؤال الجنة والاستعاذة من النار» كأن يقول: اللّهم إني أسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك من 
سخطك والنار» ويُسنٌ بعد ذلك أن يدعو بما شاء دينًا ودنيا. 


اكت ب ١:58‏ 


الع بعدة, 9 0 ا و موا مط أرما قل ال اع مات الوا ا ا عت و الزساا و رمطا ان لما اا عه 


ويُسنٌ أن يقول: اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولكء وآمنوا بك» ووثقوا بوعدك, 
وونُوا بعهدك» واتَّبِعوا أمرك؛ اللّهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت. 

اللهم يسر لي أداء ما نويت» وتقبل مني يا كريم» وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول: 
لبيك: إِنَّ العيش عيش الآخرة: أي: إِنَّ الحياة الهنيئة الدّائمة هى حياة الدَّار الآخرة» بخلاف حياة 
الدار الدنياء فإنها مكدرة ومنقطعة. وما أحسن قول بعضهم: 


لا تَوَكَتَنٌ إلى الثّياب الفاخره واذكر عظامك حين تمسي ناخره 
تإذازايت #خارف الذديا ففل لبيك إِنَّ العيش عيش الآخره 


0 0 المقد 00 2 الجنة 0 
0 للبية ثلانّاء أي: فكلما كررها ثلانًا سن دن الصّلاة والتّعاء, وهذا هو 0 

ولو كررها أكثر من ثلاثء وبعد المرة الأخيرة صلّى على اَي مله ودعاء حصل له أصل السشّئة - 
كما في ١‏ التّحفة » - ولفظها (): 

( تنبيه ): ظاهر المتن أنَّ المراد بتلبيته ما أرادهاء فلو أرادها مرات كتيرة له د نسنٌ له الصّلاة 
ثم الدُعاء إلا بعد فراغ الكل, وهو ظاهر بالنّسبة لأصل السّنة» وأمًا كمالهاء فينبغي أن لا يحصل 
إلا 50 يصلي» ٠»‏ ثم يدعو عقب كل ثلاث مرات» فيأتي بالتلبية ثلاماء ثم الصّلاة ثم النضاء: 
ثم بالثّلبية ثلاناء ثم الصّلاة ثم الدّعاءء وهكذا. اه. 

قوله: ( وتستمر التّلبية إلى رمي جمرة العقبة ) أي: وتنتهي التّابية بالشّروع في رمي جمرة العقبة) 
وهذا إن ابتدأ التُحلل بالتمىء ومثله ما إذا ابتدأه بالطواف أو بالحلق» فإنها تنتهى بذلك. 

والحاصل: تنتهي بالشروع في التحلل الأول مطلقاء وإذا انتهت بالشّروع في الرّمِي يُسِنٌّ 

قال في « الإحياء » (©: ويْسنٌ أن يقول مع كل حصة عند الرّمي: اللّه أكبر على طاعة 
الرحمن د الصّيطانء 07 تصديقًا بكتابك» 0 لسنة نبيك. 
المفيد أنه قبل ا تسن اثلبية: و وهو 00 لطواف 9 55 1 ما 1 قبل المي . 

قرله: ( لورود أذكار... إلخ ) عِلَة لعدم سُئْية التّلبية فيهما. 


ال 


و “ةو للست _ سس ل لس سس سس سس ياب الحج والعمرة: 


خاصّة فيهماء ( وطواف قدوم )؛ لأنه تحية البيت, وإنّما يْسنُ حامج أو قارن دخل مكة قبل 
الوقوف, ولا يفوت بالجلوسء ولا بالتأخير ا ل ا 


قوله: ( فيهما ) أي: في طواف القدوم, والسّعي. 
طواف القدوم ]: 

قوله: ( وطواف قدوم ) بالرّفع» عطف على غسل أيضّاء أي: ويسنّ طواف قدوم أي: طواف 
سببه القدوم» فهو من إضافة المستب للشبب. ويقال له أيضًا: طواف القادم؛ والوارد» والورود. 

فإن قلت: إِنَّ هذا مكرر مع ما تقدم قبيل الواجبات» قانة ذ كر هناك اناقية أندنيذا بالطراق) 
فكان الأولى الاقتصار على أحدهما. 

قلت: لا تكرار؛ لأن ما هنا خاص بطواف القدوم, وهناك لا يختص به. بل المراد به: ما يشمله 
وطواف العمرة كما علمت هما مَتَ وأيضًا ذكره هنا من حيث إنه من سنن الحج» وذكره هناك من 
حيث سن ما يبدأ به داخل مكة عند دخوله المسجد. 

قوله: ( لأنه ) أي: طواف القدوم. 

وقوله: ( تحية البيت ) أي: الكعبة, لا المسجد نعمء تحصل تحية المسجد بركعتي الطواف إن 
لم يجلس عمدًا بعد الطواف, وقبل ركعتيه. وإلَا فاتت؛ لأنها تفوت بالجلوس عمدًا وإن قصر. 

قوله: ( وإنًا يسن ) أي: طواف القدوم. 

قوله: ( لخاج أو قارن ) مثلهما الحلال الذي دخل مكة, فالحصر بالتّسبة للمعتمر فإِنَ المطلوب 
منه طواف العمرة المفروض لدخول وقته؛ فلا يصح تطوّعه بطواف القدوم وهو عليه. نعم,» بطواف 
العمرة: يُئاب على طواف القدوم إن قصده كتحية المسجد. 

وقوله: ( دخل مكة قبل الوقوف ) أي: أو بعده وقبل نصف الليل» فيطوف حينهذ طواف 
القدوم, ثم بعد نصف الأيل يطوف طواف الإفاضة. 

بخلاف ما إذا دخل مكة بعد الوقوف وبعد نصف الليل» فإنه لا يطوف طواف القدوم 
بل يطوف الإفاضة لدخول وقته. 

قوله: ( ولا يفوت ) أي: طواف القدوم بالجلوس في المسجد. 

قال في ١‏ النهاية » (©: وتشبيه ذلك بتحية المسجد بالنُسبة لبعض صورها. 

قوله: ( ولا بالتّأخير) أي: ولا يفوت بتأخيره. أي: عدم اشتغاله بطواف القدوم عقب دخوله 
مكة سواء دخل المسجد وجلس فيه أم لاء وسواء أكان التأخير طويلا أم لا فعطفه على ما قبله من 


سان احج لم١‏ 
الحرام, وهو جبل في آخر مزدلفة؛ فيذكرون في وقوفهم. با اي 
عطف العام على الخاص. 
قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من قوله: ( ولا بالتأخير )» فكأنه قال: لق ا لوحتي وقلف يعرف 
وقوله: ( يفوت بالوقوف بعرفة ) أي: إذا دخل بعد نصف الليل» لا قبله كما تقدم. 


[ المبيت بمنى ليلة عرفة والوقوف بِجّمع ]: 

قوله: ( ومبيت بمنى ) بالرّفع» عطف على غسل أيضّاء أي: وين مبيت يمنى. 

قوله: ( ليلة عرفة ) أي: ليلة الذّهاب إلى عرفة» وهي ليلة النّاسع؛ وليس المراد بها: الليلة التي 
يصح الوقوف فيهاء وهي: ليلة العاشر كما هو ظاهرء وتقدم الكلام على ما يسن قبل هذه الليلة 
وبعدها عند الذهاب إلى عرفة. 

قوله: ( ووقوف بجمع ) معطوف على غسل أيضّاء أي: ويس وقوف يجمع» وهو بجيم 
مفتوحة» وميم ساكنة؛ اسم لزدلفة كلها. 

سُمّي بذلك لاجتماع الناس فيه كما مر للشّارح في: فصل في صلاة الجمعة» وذكره أيضًا 

الفشني والرّملي في شرحيهما على الرُبد عند قوله: 5١‏ لم الليت عنى والجمع ) إذا علي :ذلك فقولد 
الآتي : ( المسقى الآن.. إلخ )» فيه نظر. تكن الارى أن سقط لفط سد ولفظ المستى الآن 
ويقول كغيره: ووقوف بالمشعر الحرام. 

قوله: ( بامتشعر ) بفتح الميم في الأشهرء وحكي كسرهاء سمي مَشْعرَاءٍ يلا فيه من الشّعائرء أي: 
معالم الدّين. 

وقوله: ( الحرام ) أي: المحم فيه الصّيد وغيره؛ لأنه من الخدم. 

قوله: ( وهو ) أي: المشعر الحرام. قوله: ( جبل ) أي: صغير» يُسمَى قرح. 

وقوله: ( في آر هزؤدلفة ) هذا ما عليه الشّيخان وابن الصّلاح؛ واعترضه المحب الطبري حيث 
قال: وهو بأوسط المزدلفة» وقد بني عليه بناء. 

واعترض ابن حجر في حاشية ( الإيضاح » كلام المحبء بأنّ هذا البناء ليس بوسطهاء بل 
بقرب آخرها مما يلي المأزمين» ثم أجاب: بأنه ليس المراد بالوسط حقيقته» بل التقريب» وعليه 
فلا منافاة بين كلام الشّيخين, وكلام اللحب. 

قوله: فيد كرون في زفراهم )+ واقعة في حرا شرط مُقدّرء أي: وإذا وقفوا يذكرون في 
حال وقوفهم ندبًا ولو لوقي أن تكو الله في ولرو 0 ؛ لكان أولى 

وذلك كأن يقول: اللّهِ أكبر ثلانًا لا إله إلا الله واللّه أكبر وللَّه الحمد. 


١ "9 


ويدعون إلى الإسفار مُستقبلين القبلة - للائباع -. ( وأذكار ): 8ب 000 


وقوله: ( ويدعون ) أي: كأن يقولوا: اللّهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه» فوفقنا لذكرك كما 
هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق: 9 مدآ أَفَضْكُم ين عَرَقتٍ 
تَأَدصُرُرا أنه عند الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ 4 [ البقرة: 158ع إلى قوله: ظإ وَأسْسَدْيوا أله إنك أله عَعُورُ 


ا 


يَحِيمٌ 4 [ البقرة: 149 «( رَيَآ ءانا ف لديا حَسكئةٌ وَف الْآِرَةَ حَسنَهُ وَقِنَا عَدَابَ ألشَّارٍ # 
[ البقرة: .)56١‏ 

وقوله: ( إلى الإسفار ) بكسر الهمزة» أي: الإضاءة. 

قوله: ( مُستقبلين القبلة ) أي: لأنها أشرف الجهات؛ وهو حال من الواو في يذكرون» ويدعون. 

قوله: ( للاتباع ) دليل لِسْئّية الوقوف بالمشعر الحرام مع ذكر الله والدّعاءء والاستقبال في ذلك» 
وهو ما رواه مسلم: عن جابر ذه؛ أنه َه لا صَلّى الصّبح بالمزدلفة ركب ناقته القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة» ودعا الله تعالى وهلّله وكثره (©. 
[ أذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة ]: 

قوله: ( وأذكار... إلخ ) معطوف على غسل أيضّاء أي: ويُسنٌ أذكار وأدعية مخصوصة: 
بأوقات وأمكنة مُعينة» كعرفة والمشعر الحرام» وعند رمي الجمار» والمطاف. 

وقد نّم العلامة عبد الملك العصامى الأماكن التي يستجاب فيها الدّعاء مع الأوقات بقوله: 

قد ذكر النّقاش في المناسك واو الشووي: مده يات 


إن العاف مسن وميه 
وهي الطواف »للها والسلعرم 
وداخجل البيت بوقت العصر 
وفيت نيوان لوقك التخر 
وعند بكر زمزم شرب الفحول 
ثم الصّفا ومروة والمسعى 
كاري الى ليله النون زد 
5 لدى الجمار والمزدلفة 


وقد رَوَى هذا الذي قد هرا 


في مكة يقبل ممن ذكره 
بنصف ليل فهو شرط مُلتزم 
بين يدي جذعته فاستقر 
وهكذا خحلف المقام المفتخر 
إذا دنت شمس التّهار للأفول 
لوقت عصر فهو وقتٌ يُرعى 
ينتصف اللّيل فخذ مايُحتذى 
عند طلوع الشّمس ثم عرفه 
ثم لدى السشدرة ظهرًا وكمل 


من غير تقييد بما قد مرا 


وأدعية مخصوصة بأوقات., وأمكنة مُعينة: 000 
بحر العلوم الحسن البصري عن كوس 'الزوق: .نذالا عوضفا بوتس 
ناس «عطافقية اللة كي يهنا واللمواائت عب يت تسن 

وقوله: ( وقد روى هذا الذي... إلخ 2 قد نظمه بعضهم كذلك» وزاد عليه خمسة مواضع. فقال: 
طواف وسعي مروتين وزمزم مقام وميزاب جمارك تعتبر 
مِنَى ويماني رؤية البيت حجرهم لدى سدرة عشرون مت بها غرر 


ومن الأذكار والأدعية الخصوصة ما مَمَ في المطاف» وحال وقوفهم بالمشعر الحرام» ومثلهما 
أيضًا ما ورد عند دخول مكة» وهو أنه إذا أبصر البيت قال: « اللّهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا 
دم . . َو ّ 3 0 5 الأ ردي ع توما > ًِ 00( 
وتكريًا ومهابة: وزد من شرّفه وعظمه وكرّمه من حَجّه واعتمره تشريفا وتكربًا وتعظيمًا وبرًا ) '. 
اللهم انت السّلام) ومنك السّلام) فحينا ربنا بالسّلام. 

ومنها: ما ورد في يوم عرفة» وهو سيء كتيررسن ولك قوله تر : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة. 
ماه 0-5 و 02 
ويميت. وهو على كل شيء قدير 20١‏ . 

وزاد البيهقي: ١‏ اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورًاء وفي بصري نورّاء اللهم اشرح لي 
صدري, ويسر لي أمري © "". 

وفي كات )0 الذعوات (( للمُستغفري من حديث ابن عباس ايك مرفوعًا: « من قرأ قل هو 
الله أحد ألف مرة يوم عرفة أعطى ما سأل » '4). 

ومن أدعيته المختارة: « ربنا آتنا فى الدُّنِيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقِنا عذاب النار ) 


6 لل ا 2 3 حت بياب الحج والخمر 


وقد استوعبها الحلال السّيرطي في وظائف اليوم والليلة - فليطلبه. 
( فائدة ): يسن - مُتأكدًا - زيارة قبر النّى علش بوه ست م ممم ا 1د 


« اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثياء ولا يغفر الدّنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت لبور الرحيم » '". 

اللهم انقاني وا ذل القصمة إلى در الم واكفني بحلالك عن حرامك» واغنني بفضلك 
عمن سواك: ونوّر قلبي وقبري واهدني» وأعذني من الشَّر كله واجمع لي الخير كله. 

« اللهم إني أسألك الهدى والثقى والعفاف والغِني » (". 

وليحذر من التّقصير في هذا المومء فإنه من أعظم , الأيام» » وإنه لموقف أعظم المواقف 
بك اليه اليا والخواص» وينبغى ا يُكثر البكاء مع ذلك» فهناك تُسكب العبرات» وتُقَال 
العثرات. 

وأن د يستغفر للمؤمنين في دعائه؛ لقوله عِلِئْه: « اللهم اغفر للحاج., ولمن استغفر له الحاج 4 

ولفشحسن الظّن باللّه فقد نظر الفضيل بن عياض إلى بكاء الناس بعرفة فتَال: رأ لو أن 
هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقّاء كان يردهم؟ فقالوا: لا. فقال: واللّه للمغفرة عند اللّه أهون 
من إجابة رجل بدانق. 

ورأى سالم مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة» فقال: يا عاجز, أفي هذا اليوم يُسأل 
اللا 

قرله: ( وقد استوعبها ) أي: الأذكار والأدعية» والأولى: استوعبهما بضمير التّثنية. 

وقوله: ( في وظائف اليوم والليلة ) أي: في كتاب جمع فيه رواتب اليوم والليلة. 

وقوله: ( فليطلبه ) أي: من أراده. والضّمير المفعول يعود على الكتاب المذكور. 

وفي بعض النُسخ: ( فلتطلبه ) بتاء الخطاب والمخاطب به كل من أمكنه ذلك. 


نه" غ ١‏ 


سفن الحج - لتك 
ولو لغير حاجٌ ومعتمر؛ لأحاديث وردت في فضلها. ا 00 


[ زيارة قبر النبي يله ]: 

قوله: ( فائدة: يسن متأكدًا زيارة قبر النَبِي يِل ) لا أنهى الكلام على ما يتعلق بالمناسك من 
الأركان والواجبات والسشُننء شرع يتكلم فيما هو حق مؤكد على كل مسلم خصوضًا الحاج 
وهو زيارة سيدنا رسول الله كع . 

ولو أخْر ذلك عن محرمات الإحرام كغيره» لكان ال 

واعلم أنهم اختلفوا فيها فجرى كثيرون على أنها سْئَّةَ متأكدة, وجرى بعضهم على أنها 
واجبة) وانتصر له بعص العلماء. 

وقوله: ( ولو لغير حاج ومعتمر ) غاية في سَنٌ تأكد الرٌيارة» لكن تتأكد الرٌيارة لهما تأكدًا زائدًا؛ 
لأن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة» فإذا قربوا من المدينة يقبح تركهم الزّيارة 
ولحديث: «١‏ من حَجٌ ولم يزرني فقد جفاني ) (6. وإن كان التّقييد فيه غير مُراد. 

وقوله: ( لأحاديث وردت في فضلها ) أي : الزّيارة؛ منها: 

قوله يِه : « من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ) "2, وقوله عَكِتمِ: ١‏ من زار قبري 
رجبت له شفاعتي ©) 0©. ومفهومه أنها جائزة لغير زائره. 

وقوله ملت : « من جاءني زائرّاء لم تنزعه حاجة إلا زيارتي. كان حقًا على الله تعالى أن أكون له 
شفيعًا يوم القيامة » 29: وروى البخاري: « من صلَّى على عند قبري وكلّ الله بها ملكا يُتلغني, 
ركفي أمر دُنياه واخرته. وكنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة 20 


ا لل 2 عال التشتناعنة فسن عند 
ناته ل دكتتيترة وحديثه يا فتشدى 
واجعل صلاتك دائقمًا جهرًا عليه تهتدي 


وين “امول اللسعيط فنن ذو الجود والكفٌ التّدي 


فاه ةو ممه 
امام لوقه ث مثو م66 و66 دل فلوو و ولو ول ووو وول يل ولو لور ورور و ووه ولو و 6د 5 ف د ف 5999 


صلى عليه ربنا 2 لاح لنجم الفرقدٍ 
قال بعضهم: ولزائر قبر النبي عَييدِ عشر كرامات: إحداهن: يعطى أرفع المراتب. الثانية: يملغ 
أسنى المطالب. الثالثة: قضاء المآرب. الرابعة: بذل المواهب. الخامسة: الأمن من المعاطب. 
السّادسة: التُطهير من المعايب. الشابعة: تسهيل المصاعب. الثّامنة: كفاية التّوائب. التاسعة: حسن 
العواقب. العاشرة: رحمة رَبٌ المشارق والمغارب. 


0 .-6 0 2 1 ًَ 


والحاصل: زيارة قبر التّبي مله من أفضل القربات» فينبغي أن يحرص عليهاء وليحذر كل الحذر 
من التُّخلف عنها مع القدرة وخصوصًا بعد حَيّة الإسلام؛ لأن حمه عَكلتم على أمته عظيم؛ ولو أن 
أحدهم يجيء على رأسه أو على بصره من أبعد موضع من الأرض لزيارته علللٍ لم يقم بالحق 
الذي عليه لنبيه جزاه اللّه عن المسلمين أتم الجزاء: 


سر يوان تفلك بك الدّار وحال من دونه ترب واجيخار 
لا يمنعتك قد عن زيارته 6 المميحب لمن يهواه رَدَّار 


يسن لمن قصد المدينة الشّريفة: أن يُكثر من الصّلاة على التّبي يلتم في طريقه. 

وإذا قرب من المدينة المنورة سُنّ أن ييخ بذي الحليفة» ويغتسل» ثم يتوضأء أو يتيمم عند فقد الماى 
ع ع ءِِ ع 0 0 
وان يُزيل نحو شعر إبطه وعانته» ويقصّ أظفاره؛ وآن يلبس انظف ثيابه» وأن يتطيّبء وأن ينزل الذكر 
القوي عن راحلته عند رؤية المدينة إن قدر عليه وأن يمشي حافيا إن أطاق وأمن التتجيس. 

وأن يقول إذا بلغ حرم المدينة: اللْهم هذا حرم نبيك؛ فاجعله لي وقاية من التّارء وأمانًا من 
العذاب وسوء الحسابء وافتح لي أبواب رحمتكء وارزقني في زيارة نبيك ما رزقته أولياءك وأهل 
طاعتك؛ واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. 

اللّهم إنَّ هذا هو الحرم الذي حوّمته على لسان حبيبك ورسولك مَكَِهِء ودتاك أن تجعل فيه من 
الخير والبركة مثليّ ما هو بحرم بيتك الحرام» فحرّمني على النار» وأمّني من عذابك يوم تبعث 
عبادك؛ وارزقني من بركاتك ما رزقته أولياءك وأهل طاعتكء ووققني فيه لحسن الأدب» وفعل 
الخيرات» وترك المنكرات. 

يسن أن يقول عند دخول البلد: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا باللّه. 


سن الحج لل با ع ١‏ 


وم.هه.ه» 
واووا و و و ملو حم م وم اول داوعا ووم ولول ووم وه ووو 6م م و6 ودود د م د ٠606 ٠‏ 5*9 


فل رض أدشلق محل صِدقَ وَأَخِْجنى مخ صِذقٍ وَأجعل ل من لَدنكَ سلْطدنًا برا را فك 
0 الله آمنت باللّه وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إِلّا باللّه العلى العظيم» لهم إليك 
خرجت» وأنت أخر جتني ) اللّهم : م ام اديني) وردّني سالا في ديني كما أخر جتني ) 
للهم إني أعوذ بك أن أَضِلٌ أو أضلء 20 أو أله أو أطلمة اعون أواتشول علد 
عَرَّ جارك وجل ثناؤك» وتبارك اسمكء ولا إله غيرك. 

اللهم إني أسألك بحق السّائلين عليك؛ وبحق ممشاي هذا إليك» فإني لم أخرج أشْرًا ولا بطرًاء 
ولا رِياءً ولا سُمْعدّ خرجت اتّقاء سَخطكء وابتغاء معروفك؛: أسألك أن تُعِيدّني من الثّا 
وتدخلني الجنة. 

وينبغي أن يكون ممتلئ القلب بتعظيمه عله وهيبته كأنه يراه؛ ليعظم خشوعه. وتكثر طاعاته» وأن 
يتأسّف على فوات رؤيته متم في الدّنيا التي سعد بها من رأى إشراق نوره على صفحات الوجود. 
وأنه من رؤيته في الآخرة على خطر. 

ريسن أن يتصدق با أمكنه التُصدق به. عملا بآية: <( يتأي الَذنَ ءامنْوَأ إذا تيم الرّسول تَقدَموأ 
ا 0 34 المجادلة: ١١‏ ع الآية. 

وإذا قرب من باب المسجد. يُسَنٌ أن يُجدّد التّوبة» ويقف لحظة حتى يعلم من نفسه التّطهر من 
دنس الذَّنوب؛ ليكون على أطهر حالة. 

ويستحضر عند رؤية المسجد جلالته النّاشعة من جلالة مُشوفه ملت وأنه يلِتَدٍ كان مُلازم 
الجلوس لهداية أصحابه» وتربيتهم ونشر العلوم فيه. 

ويّسَنٌّ أن يدخل من باب جبريل اكتغة» وأن يقف بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن فى الدّخول على 
الفظلماء»: وأق تدم ريكلة اليم عفد الشخول:قاقلة" دنا ورد المضول 2 اسككد تو أعوة بالذه 
العليي ازنوجهه الكرع :ا وسلظانه القدع من الخيطان الزجيم )00 

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا ة قوة إلا بالل العلي العظيم» الاق علق بجنا سيفيد 
وعلى ال سيدنا محمد وصحبه 537 « اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك ) 0). 

رب وفقني وسدّدني وأصلحني وأعنّي على ما يُرضيك عَنَي) ومن علي بحسن الأدب في هذه 
الحضرة الشّريفة» السّلام عليك أيها النّبّي ورحمة الله وبركاتهء السّلام علينا وعلى عباد اللّهِ الصّالحين. 


7ل بحي ل د تك الى اريم و العتمرزة: 


© ماهم مق هوه وه 
لل ‏ ل ل ‏ ا ا ل ‏ ل ال ا ‏ ا ا ‏ ا ا ااا1اا1 1011 ا ا الل ل ل اللي ل ل لي يي لي يي ا ا لين لا 


وحينئذ يتأكد أن يفرغ قلبه من كل شاغل دنيوي؟ ليتأهل لاستمداد الفيض التّبوي الدّال على 
خواصٌ متأدبي الوا فإن عجز عن إزالة ذلك» فليتوجه إلى الله بحرمته العظيمة أن يُطهّره منهاء 
ويصمم على مجاهدة نفسه يإزالة ذلك. 

ثم يقصد الرّوضة الشريفة من خلف الحجرة المنيفة إن دخل من باب جبريل الكتققة» مُلازمًا الهيبة 
والوقار» والخشية والانكسارء ويخصٌ منها مُصلاه ملِت» ويصلي ركعتين خفيفتين ب « الكافرون )» 
و «الإخلاص » ناويا بهما تحية المسجد. 

يسن أن يقف وقفة لطيفة, ويسلم. ثم يتوجه للزيارة شاكرًا لله تعالى على ما أعطاه ومتحه 
ويطلب من صاحب الحضرة قبول زيارته؛ ويدعو بجوامع الدّعوات التّبوية» ثم يأتي القبر الشّريف من 
جهة رأسه الشّريف: فإنه الأليق بالأدب» ويقول حالة كونه غاضًا لبصره؛ ناظوًا للأرض» مُستحضها 
عظمة الي علق وأنّه حيئ في قبره الأعظم مُطَلعٌ يإذن اللّه على ظواهر الخلق وسَرَائْرهم 

الّلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته, الصّلاة والسشلام عليك يا رسول الصّلاة 
والسشلام عليك يا حبيب اللّه؛ افده والعادم عايلكنيا بي ارده الصّلاة والشلام عليك يا بشير 
يا نذيرء يا ظاهر يا ظهير» الصّلاة والسّلام عليك يا شفيع المذنبين» الصّلاة والشلام عليك يا من 
وصفه الله تعالى بقوله: وَإِنّكَ مَل خُلُقٍ عَظِيرٍ © [ القلم: ؛ ]» الشلام عليك يا سيد الأنام 
ومُصباح الظّلام» ورضول اللك الغلام يا سيد الرسلينة :رخاتم أدواز انين يا صاحب المعجزات 
والحججج القاطعة, والبراهين, يا من أتانا بالدّين القيم المتين» وبالمعجز المبين» أشهد أنك بلغت 
الؤسالة» وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمة» وكشفت العّكَة» وجاهدت في اللّهِ حق جهاده؛ وعبدت 
ربك حتى أتاك اليقين» السّلام عليك يا كثير الأنوار, يا عالي المنار» أنت الذي تلق كل شيء من 
نورك واللّوح والقلم من نور ظهورك؛ ونور الضّمس والقمر من نورك مُستفاد» حتى العقل الذي 
يهتدي به سائر العئاد 29 أشهد أنك. #الخ. 

الشلام عليك يا من انشقٌ له القمر, وكلّمه الحجرء و سَعَت إلى إجابته الشَّجر يا نبي الل 
يا صفوة الله يا زين ملك الله يا نور عرش الله يا من تحقّق بعلم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين» فى أعلى مراتب التّمكين أشهد أنك. .. إلخ. السشلام عليك يا صاحب الثواء المعقود» 
ورور والشّفاعة الُظمى في اليوم المشهود أشهد أنّك... إلخ. 

الام علبك هعد . آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين, السشلام عليك 


سان الحج ب ويم ع ١‏ 


والووو ةو علو .ل وم عه عو ونه وقوه ل موه فاه و و ووم نه و رمه م نامور واواور هن والرا ماه ها وام و م و وام و ةاون واو وم و ورم وا و ةم ثم تل عد 66 © تعبت تع 


وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وجميع عباد الله الفينانلين جزاك اللشنيا وسول اللنه أفجيل ما جرف 
نيًا ورسولا عن أمتهء وصلَى الله عليك كلما ذكرك ذاكرء وغفل عن ذكرك غافل؛ أفضل وأكمل 
وأطيب ما صلَّى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أنك عبده ورسولهء وخيرته من خلقه: وأشهد أنك قد بلغت الإسالة وأذّيتَ الأمانةه ونصحت 
الأمة. اللهم وآته الفضيلة والوسيلة, وابعئه مقامًا محمودًا الذي وعدّته. وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله 
السّائلون. الهم ل على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللي الأمي» وعلى آل سيدنا محمد 
وأزواجه وذريته» كما صليت على سيدنا إبراهيم» وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا 
محمد عيدك ورسولك التي الأمتى» وعلى ال سينا محيد وأزواجه وذريته» كما باركت على 
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 5 في العالمين إنك حميد مجيد. 
ثم يتأخر إلى حوتا كدر ذراع» فيِسلّم على سيدنا أبي بكر الصَديقٍ ضف فيقول: ا 

يك لي رول لك نت لطن الأكر: و لأخره حك لهأ سيد سحسد يق 
خيواة خصوصًا يوم المضيبة والشّدة وحين. قاتات أهل الثّفاق والوّدة» يا من فنى في محبة الله 
ورسوله حتى بلغ أقصى مراتب الفناءء يا من أنزل الله في حقك: « ان أنْينٍ إِدْ هُمَا في 
لكان إذ تقل حفيف. لا حون ده ل أله معنا 46 [ التوبة: 0 أستودعك شهادة أن 
لأأإله إلا اللديوان سناحياف متحمك وسول :الدع شهاةة تشيهك لى نيه عند الله م لا يفم مَالّ ولا 
بون © إلا من أَقَ أنَهَ ِقَلْبٍ سَلِيمٍ © [ الشعراء: +4 85 ]. 

م يتأخر قدر ذراع آخر, فيِسلُْم على سيدنا عمر 5ه ويقول: السّلام عليك يا أمير المؤمنينء 
يا سيدنا عمر بن الخنطاب, يا ناطمًا بالحق والصّوابء السلام عليك يا حليف المحراب, الشلام عليك 
يا من بدين الله أمرء يا من قال في حقّاك سيد البشر عَللت: « لو كان بعدي نبي لكان عُمر ) (' 

السلام عليك يا شديد المحاماة في دين الله والغيرة» يا من قال في حك هذا ابي الكريم عَللئه : 
(ها سلك عمر فجّا إلا سلك الشَّيطان فَجَّا غيره ) (2) أستودعك... إلخ. 

نّم بعد زيارة الشّيخين يذهب للسلام على السّيدة فاطمة متها في بيتها الذي داخل المقصورة 
للقول بأنها مدفونة هناك؛ والرّاجح أنها في البقيع فيقول: السّلام عليكِ يا بنت المصطفىء السّلام 


وشرب ماء زمزم مُستحبٌ) لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عليكِ يا بنت رسول الله الكّلام عليك يا خامسة أهل الكساء الككلام عليكِ يا زوجة سيدنا علي 
المرتضى؛ السّلام عليكِ يا أمّ الحسن والحسين السّيدين لابين سيدى شباب أهل الجنة في الجنة 
رضي اللّه عنكِ أحسن الضاء ويتوسل بها إلى أبيها لت (". 

ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه الشّريف» قر د العالمين» لهم صَلْ على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الام عليك يا سيدي يا رسول الله إن الله تعالى أنزل 
عليك كتابًا صادقاء قال فيه: 8 وَلَوْ أَتّمْحَ إذ طلَمُوَا أنَفْسَهُمْ حاخوك تَأسْتَتْفَروا الله وَاسْتَفضرٌ 
لهم الرسوا 4د وفك حتاك تان دل اللستطططا د 
إلى رَبِي: 


يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكمُ 
احوا صاب ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرمٌ 
أنث الكبى إلدق رحس انقاعنه نه :القراظ إذا نا رلك القيدة 
000 فلا أنساهما أبدًا 0 بتي الضاام ملكي باخرى القلمُ 


نم يمشي إلى جهة يساره ويستقبل القبلة جاعلا الشباك الأول من الصّبابِيك الغلاثة خلف ظهره؛ 
فيحمد الل ويُصلي على نبيه) ويدعو بالدّعوات الجامعة) ويعمم في الدُعاي ويختم دعاءه 
بالحمدلة» والصّلاة على نبيه. 

يسن أن يزور المشاهد وهي: نحو ثلاثين موضعًا يعرفها أهل المدينة. 

يسن زيارة البقيع في كل يوم إن أمكن وإذا أراد السّفر استحب أن يُودّع المسجد بركعتين, ويأني 
القبر الشريف» ويُعيد السَلام الاول» ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسولك علترٍ ويسّر 
لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلاء وارزقني العفو والعافية في الدّنيا والآخرة. 

0 © عم 

وساكن مكة يقول: ويسر لي العود إلى حرم نبيك.. إلخ ونسأل الله أن يرزقنا زيارة هذا التي 
الكريم في كل عام, وأن يمنحنا كمال المتابعة له في الأفعال والأحوال والأقوال على الدّوامء وأن 
يحشرنا يي لوائه, وأن يعطف علينا قلبه وقلب اانه إنه على مايشاء قدير» وبالإجابة جدير. 
[اسكككه الشرت كن ها رهزم ]: 

قوله: ( وشرب ماء زمزم مستحب ) أي : لانها مُباركة وطعام طعم. وشفاء سُقم. 


سنن الحج ١44١‏ 


ولو لغيرهماء وورد أنه أفضل المياه. حتى من الكوثر. 20 


ول أت يشر به لمطلوبه في الدّنيا والآخرة؛ لحدر بيسثْ: «( ماء زمزم لا شرب له ) 7"©. 
وَيْسٌ استقبال القبلة عند شُربه وأن يتضلّع منى يإ روى البيهقي أنه مر قال: « آية ما بيننا 
0 
وبين المنافقين أنهم لا يتضلعرن من زمزم 6 
ويْسنٌ أن يقول عند شربه: لهم إنه بلغني عن نبيك مقر أنه قال: ا ل 


3 ا لكذا وكذاء ويذ كر ما يُريد ديئاء ودنيا اللهم فافعل» ثم يُسمّى اللّه تعالى» ويشرب» 
ا ابن عباس فيا إذا شربه يقول: اللّهم إنى أسألك علمًا نافعاء ورزقًا واسعًاء وشفاء من 
كن 202 


ويْسنُ الدّخول إلى البثر والتّْظر فيهاء وأن ينزح منها بالدّلو الذي عليها ويشرب. 

وقال الماوردي: ويْسَنٌ أن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدرهء وأن يتزود من مائهاء 
ويستصحب منه ما أمكنه. 

ففي البيهقي: أن عائشة يي كانت تحمله» وتخبر أن رسول الله متت كان يحمله في 
التِرب» وكان يَصُّبَهِ على المرضىء ويُسقيهم منه (. 

قوله: ( ولو لغيرهما ) أي: الحاج والمعتمر. قوله: ( وورد أنه ) أي: ماء زمزم. 

قرله: ( أفضل الياه ) أي: ما عدا الماء الذي نبع من بين أصابع الئَبِي ميق © أمَا هو فهو 
أفضل من ماء زمزم. 


باب الحج والعمرة: 


همه هع هوه ووه ووه 
واأفافو فووة و و مفو ووو و وم مون لوعف ووو و فو و وو وو وم له وروم عمو مر رار م رمرم مو ووو و م ول ةا نمه و66 مد 6 9٠*٠9‏ * 


والخاصل : أفضل المياه على الإطلاق: ما نبع من بين أضابغة الشريفة» ثم ماء زمزم ثم 0 
الكوثرء ثم نيل مصر») ثم باقي الأنهر كسيحون 200 وجيحون ( 2 والدّجلة» والفراك) وقد َظع 
ذلك التّاج الشبكي فقال: 


وأفضل المياه ماء قد نجع من بين أصابع التّبي المُتَّ 
يليه ماء زمزمء فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الانهر 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


2 


فصل في محرمات الإحرام 


( يحرم بإحرام ) 000 


أي: فى بيان امحرمات التى سببها الإحرام» فالإضافة من إضافة المسبب للشبب» وهي سبعة: 
النبس» ارين والدّهن» والحلقع والمقدمات» والجماع» وقتل الصّيد. وجمعها بعضهم في قوله: 
لبس وطيب دهن حلق والقبل ومن يطأ أو يَكْ للصّيد قتل 
وعَدَّها بعضهم عشرة؛ وبعضهم سبعة» ولا تخالف؛ لأن ما وراء الشبعة تما زيد عليها داخل فيها (2. 
قال في ١‏ التّحفة » (): وحكمة تحريم ذلك, أي: الأنواع أنَّ فيها ترقا وهو - أي: الجرم - 
أشعث أغبرء كما في الحديث فلم يُناسبه التّرفهء وأيضًا فالقصد تذكره ذهابه إلى الموقف مُتجردًا 
قيطا فين علق اللسيكلهة ولا كعد بغره: 
والحاصل: أن ددمي لجع رد الظاهر؛ ليتوصل به لِتجرّد الباطن» ومن الصّوم: العكس 
كما هو واضح فتأمّله. اه. 
قوله: ( يَخرم بإحرام ... إلخ ) اعلم أنه يشترط في تحريم ا محرمات التى ذكرها: العمدء والعلم 
بالتّحريم» والاختيار مع التكليف», فإن انتفى شيء من ذلك فلا تحريم. 
وأمّا الفدية ففيها تفصيل» فإن كانت من باب الإتلاف المحض؛ كقتل الصّيدء وقطع الشّجر 
فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم. 
وإن كانت من قبيل الثّرفه امحض؛ كالتّطيب» والأبسء والدّهن اشترط في وجوبها ذلك. 
وإن كان فيها شائبة من الإتلاف. وشائبة من التّرفه: فإن كان المغلب فيه شائبة الإتللاف 
كالحلق والقلم لم يشترط في وجوبها ما ذكر, وإن كان المغلب فيها شائبة التّرفه كالجماع اشترط 
في وجوبها ذلك. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
ا كان يلقل فيه الينا لو كر نايك ب اين 
وإافكق برتقا كاللشن “نمض مشر درن لسن 
في آذٍ مِن ذَيْن يَاذَا سيْهَا حُلْفٌ يمير الْعَمِدٍ 7" إِنْ يَنْتِهَا 


00 باب الحج والعمرة: 


على رجل وأنثى ( وطء ), لآية: ف فلا رَقَتَ © [البقرة: 157 ] أي: لا ترفثوا. والرّفث مُفسر بالوطع, 


وكل هذه الحرمات من الصّغائرء إلا قتل الصّيد والوطء؛ فهما من الكبائر» وكلها فيها الفدية 
بالتّفصيل المارء ما عدا عمد التُكاح. 

قوله: ( على رجل وأنثى ) اعلم أن هذه ا محرمات من حيث التّحريم ثلاثة أقسام: 

قسم: يحرم على الذَّكر فقط» وهو: ستر بعض الوأس» ولبس الخيط في أي جزء من بدنه. 

وقسم: يحرم على الأنثى فقطى وهو: ستر بعض الوجه. 

وقسم: يحرم عليهماء وهو: لبس القفازين» وباقي ا محرمات. 

* قوله: ( وطء ) أي: يإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء ولو مع حائل كثيف في قبل 
أو دُبْر ولو لبهيمة» أو ذكر واضح 29 حيًّا أو ميئًا. 

ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها حرم منهء كما أنه يحرم على الوّجل الحلال جماع 
زوجته امحرمة» لكن إذا لم يكن له تحليلها بأن أحرمت بإذنه أما إذا كان له تحليلهاء أي: له أن 
يأمرها بالتّحلل بأن أحرمت بغير إذنهء فلا يحرم عليه الوطء إذا أمرها بالتُحلّل ولم تتحلّل» بل يحرم 
عليه0 2 كما صرّح به في « شرح المنهج ). وعبارته مع الأصل 0 ولو أحرم رقيق أو زوجة 
بلا إذن» فلمالك أمره من زوج أو سيد تحليله بأن يأمره بالتّحلل؛ لأن تقريرهما على إحرامهما يعطل 
عليه منافعهما التي يستحقهاء فإن لم يتحلّلاء فله استيفاء منفعته منهماء والإثم عليهما. اه. بحذف. 

قوله: ( لأية... إلخ ) دليل لتحريم الوطء. 

قوله: ( أي لا ترفثوا ) أي: فهو خبر بمعنى النّهي؛ إذ لو بقي على ظاهره امتنع وقوعه في الحج؛ 
لأن أخبار الله صدق قطعًا مع أن ذلك واقع كثيرًا. 

قوله: ( واليّفث مُفسر بالوطء ) أي: قْسّره ابن عباس بالوطء تفسير مراد» فلا يُنافي أَنَّ معناه لّغة 
الو والخنى, والفجور قال في « الإيضاح ): قال العلماء: الرّفث: اسم لكل لغوء وخنى» وفجور, 
ومُججون بغير حقء والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى. اه. 


يي تت ا ا 11111 


قوله: ( ويفسد به الحج والعمرة ) يعني: ويفسد بالوطء الحجج والعمرة» لكن بشرط العلم» 
والعمد» والاختيار» والتّمييز» وكون الوطء قبل التّحال الأول في الحجج, وفي العمرة قبل تمامهاء هذا 
إن كانت مفردة» وإلا فهي تابعة للحَجٌ. 

ومع الإفساد يأثم كما يعلم من تعبيره ب ( يحرم )؛ ولا فرق في إفساد ما ذكرء والإثم بالوطء 

وأمّا الفدية فلا تلزم الموطوءة عند الرّملي ('2 والخطيب 27" نظير الصّوم اتفاقًا وعند ابن حجر (©: 
فيه تفصيل» وهو لزوم الكفارة للّجل إن كان زوجا مُخْرمًا مكلف وإلا فعليها حيث لم يكرههاء 
وكذا لو زنت أو مكنت غير مكلف. وسيأتي مزيد كلام على ذلك. 

+ قوله: ( وقبلة ) معطوف على وطيى أن ويحرم قبل مطلفًا بحائل وغير حائل. وإن كان 
لا دم فى الأول» ومثلها النُظر بشهوة» وإن كان لا دم فيه. 

* قوله: ( وهمباشرة ) أي : وتحرم مباشرة: وهي إلصاق البشرة» وهي ظاهر الجلد بالبشرة. 

* وقوله: ( بشهوة ) هي اشتياق النّفْس إلى الشيء» وينبغي أن يتنبّه لذلك من يحج بحليلته. 
لا سيما عند إركابها وتنزيلهاء فمتى ما وصلت بشرته لبشرتها بشهوة أثم. ولزمته الفدية» وإن 
لم ينزل. اه. كركاك. 

* قوله: ( واستمناء ) أي: ويحرم استمناء» أي: استدعاء خروج المني. 

قوله: ( بيد ) أ له أو لغيره كحليلته» لكن إِنا يلزم به الدَّم إن أنْزل. 

قال ش ق: في عد الاستمناء بيده من المحرمات بسبب الإحرام تسامح؛ لأنه حرام مُطلقًا من 
الصّغائرء فكان الأولى أن يقول: يبد حليلته. 

والحاصل: أن الدَّم يجب بالمباشرة بشهوة بدون حائل؛ ومنها القبلة أنزل أم لاء وبالاستمناء إن 
أنزل» وأنَّ الاستمناء بيد غير الحليلة حرام مطلقًاء وبيدها حرام فى الإحرام. اه. 

قوله: ( بخلاف الإنزال بنظر ) أي : فلا يحرم» وهو مخالف لا في « التهاية ) و «١‏ التّحفة » 
وه شرح امختصر ) من حرمة النّظر إذا كان بشهوة» وإن لم ينزل. 
إنزال» أو مع حائل» ولا دم في النّظر بشهوة» والقبلة بحائل» وإن انزل بخلاف ما سوى ذلك من 
المقدماتء فإ فيه الدّم وإن لم ينزل» إن باشر عمدًا بشهوة. اه. 


205 ١14 
أو فكر - ( ونكاح )؛ لخبر مسلم: «لا ينكح ارم ولا يُبكح » ( وتَطيّب ) في بدنء أو ثوب‎ 
بما يُسمى طيبًا. كمسك اا 001 ل ع ع تو ند فقن‎ 


وقوله: ( أو فكر ) أي: وبخلاف الإنزال بفكر فيما يوجب الإنزال» فلا يحرم. 

قوله: ( ونكاح ) معطوف على وطءء أي: ويحرم نكاح؛ أي: عقده إيجابًا كانء أو قبولًا 
فيحرم على المحرم عقده لنفسهء أو لغيره يإذن» أو وكالة» أو ولاية. 

نعم» لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي يإحرامهما دونه. 

وبهذا يلغز ويقال: لنا رجل مُحرم بالحجج أو العمرة» يعقد نائبه التكاح ويصح منه؛ وهو عامد, 
عالمء ذاكرء مختار» ولا إثم عليه في ذلك. 

وفي ‏ الإيضاح ©: وكل نكاح كان الولي فيه مُحرمّاء أو الرّوجء أو الرّوجة» فهو باطل» وتجوز 
اررجعة في الإحرام على الأصح؛ لكن تكره؛ ويجوز أن يكون امحرم شاهدًا في نكاح الحلالين على 
الأصحء وتكره خخطبة المرأة في الإحرام, ولا تحرم. اه. 

قوله: ٠لا‏ يكح اغرم ولا يُنكح » بكسر الكاف فيهماء مع فتح الياء في الأولى» وضمها في 
الثانية» أي: لا يتزوج ولا يزوج غيره. 

ارال رط طلز فتو عاق برضي انعو تم تعايسن اند السعيا ل الللسية لاخر 
ولو كان أخشم 20. 

وقوله: في بدن ) أي: ظاهرًا أو باطنًا كان أكله أو احتقن به. لكن في غير العود كما سيأتي؛ 
نا هو فلا يكون مُتطييًا إلا بالتّبخر به. 

وقوله: ( أو ثوب ) أي: ملبوس له؛ فثيابه كبدنه» بل أولى. 

قوله: ( بما يُسمَى طيبًا ) أي: بما يعد طيبًا على العموم. 

وأمَا القول بأنه يعتبر عرف كل ناحية بما يتطيبون به» فهو غلط» كما قاله العلامة ابن حجر نقلا 
عن ١‏ الروضة ؛ والمراد: بما تقصد منه رائحة الطيب غالبا أمَا ما كان القصد منه الأكل أو التّداوي: 
أو الإصلاح كالفواكه؛ والأبازير» ونحوهماء وإن كان فيه رائحة طيبة كالتّفاح» والسفرجلء 
والأترجء والهيل» والقرنفل» والمصطكى, والسنبل» والقرفة» وححبٌ المحلب. فلا شيء فيه أصلا. 

وفي حاشية ابن حجر على « الإيضاح » يترد النّظر في اللْبان الجاويء وأكثر الناس يعدٌونه طِيًا. 

قوله: ( كيسك... إلخ ) أي: وكريحان فارسي أو غيره» ونرجسء» وآسء وتمام» وغيرها. 

قال في ١‏ فتح الجواد ): وشرط الؤياحين مها الفاعية - أن تكون رطبة. نعم الكاذي بالمعجمة ولو 
ا ار حا و ا لي ا ا ش عليه ماء. اه. 


وعنبر» وكافور حي او ميت وورة: ومائه, فر وك عه ل وأ ان ون لصم اج ا 1 ما وار و51 


واعلم أن أنواع الحفقي. كتير 6 عقي" في يوا لكافووة بو المتيه رو العوهه وار عكر انان واللروسنة 
والورد» والقُلُء والياسمين» والفاغية» والتّرجسء والويحان» والكاذي. 

م حرم من الطيب مباشرته على الوجه المعتاد فيه وهو يختلف باختلاف أنواعه» في نحو 
المسك بوضعه في ثوبه أو بدنه» وفي ماء الورد بالتُضْمخ به وفي العود بإحراقه والاحتواء على 
دخانه؛ وفي الّياحين كالورد والتّمام بأخذها بيده وشمهاء أو وضع أنفه. ثم إِنَّ هذا محله إذا 
حمله في لباسه أو ظاهر بدنه؛ أمّا إذا استعمله في باطن بدنه؛ بنحو أكل» أو حقنه, أو استعاط مع 
بقاء شيء من ريحه؛ أو طعمه عو ريه دده وإن لم يعتد ذلك فيه. 

ولم يستئنوا منه إِلّا العود» فلا شيء بنحو أكله إلا شرب نحو الماء الب به فيضر» وإذا مس الطيب 
بملبوسه؛ أو ظاهر بدنه من غير حمل له لم يضر ذلك إلا إذا علق بيدنه؛ أو ملبوسه شيء من عين 
الطيب سواء كان مه له بجلوسه. أو وقوفه عليه أو نومه ولو بلا حائل» اه وطئه بنحو نعله. 

والكلام في غير نحو الورد من سائر الرّياحين, أمنا هوء فلا يضرء وإن عَلّق يثوبه أو بدنه. 

وفي حاشية الكردي ما نصه: الذي فهمه الفقير من كلامهم: أنَّ الاعتياد في التّطيب ينقسم 
على أربعة أقسام : 

أحدها: ما اعتيد التطيب به بالتّبخر كالعود. فيحرم ذلك إن وصل إلى المحرم عين الدّخان سواء 
في ثوبه» أو بدنه» وإن لم يحتو عليه» فالتّعبير بالاحتواء جرى على الغالب. 

ولا يحرم حمل نحو العود في ثوبه أو بدنه؛ لأنه خلاف المعتاد في التَطيب به. 

ثانيها: ما اعتيد التّطيب به باستهلاك عينه إِمّا بصيّه على البدن, أو الأباس» أو بغمسهما فيه 
فالتعبير بالصّب جرى على الغالب» وذلك» كماء الورد فهذا لا يحرم حمله ولا سَّمّه حيث 
لم يصب بدنه أو ثوبه شيء منه. 

الثها: ما اعتيد التُطيب به بوضع أنفه عليه» أو بوضعه على أنفه. وذلك كالورد وسائر 
الؤياحين» فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه» وإن كان يجد ريحه. 

رابعها: ما اعتيد التٌطيب به بحمله» وذلك كالمسك وغيره» فيحرم حمله في ثوبه أو بدنه. 

فإن وضعدا في نحو خرقة) أو قارورة» أو كان في فأرة؛ وحمل ذلك في ثوبه أو بدنه نظر إن 
كان ما فيه اليب مشدودًا علي فلا شيء عليه بحمله في ثوبه أو بدنه. 

وإن كان يجد ريحه وإن كان مفتوحًا ولو يسيوًا حرم» ولزمت الفدية, إلا إذا كان جرد التّقل, 
ولم يشده فيه ثوبه» وقصر الزّمن بحيث لا يُعدّ في العرف مُتطيبًا قطعًا؛ فلا يضر. اه. 

قوله: ( ومائه) أي : الورد» ولو استهلك ماء الورد في غيره كأن وضع شسيء قليل منه في ماء 


140 ا لبللبلبنبنسد سدس سس سس ل سس سح ياب المج والعمرة: 


ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه. أو بجعله في جيبه. ولو خفيت رائحة العطيبء كالكاذي 
والفاغية - وهي تمر الحتّاء, فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت». حرم, وإلا فلاء ( ودهن ) 
بفتح أوله ( شعر ) رأس, أو حية ل 


واعمحق به بحيث لم يبقّ له طعم» ولا ريح جاز استعماله وشربه. 

قوله: ( ولو بشد نحو مسك ) غاية في رمة التّطيب بما يُسمّى طيبّاء أي: يحرم التُطيب بما 
يُسمى طِيباء ولو بربطه في طرف ثوبه» أو بجعله في نحو جيبه. 

وتقدم عن الكردي آنقًا: أنه إذا ربطه في خرقة» ثم حمله في ثوبه, أو بدنه» لا يضر. 

والمراد بنحو المسك: العطرء والعنبر» والكافور. 

وعبارة ١‏ الإيضاح »: ولو ربط يسكاء أو كافوراء أو عنبرًا في طرف إزاره لزمته الفدية» ولو 
ربط العود فلا بأس. 

قوله: ( ولو خفيت رائحة الطيب ) أي نحو الثوب المطهب» وذلك بسبب مرور الزّمان؛ 
والعُباك ونحو ذلك. 

وقوله: ( كالكاذي, والفاغية ) تمثيل الطضنية: 

قوله: ( وهي ) أي: الفاغية. وقوله: ( ثمر اليتّاء ) بكسر الحاء المهملة» وتشديد النون وبالمد. 

قال السجاعي في « حاشية القطر ): وينوّن إذا خلا من أل والإضافة؛ لأنه مصروف.اه. 

قوله: ( فإن كان ) أي: الطيب الذي خفيت رائحته» وهو جواب لو. 

وقوله: ( فاحت رائحته ) أي: ظهرت. وقوله: ( حَوْم ) أي: التّطيب به. 

قوله: ( وإلّا ) أي: بأن لو كان لو أصابه الماء لا تفوح رائحته. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يحرم. 

* قوله: ( ودهن ) معطوف على وطءء أي: ويحرم دهن. 

وقوله: ( بفتح أوله ) أي: لا بضينه4 وذلك. لأن القبعوة اسم للعين التي يُدهن بهاء والمفتوح 
مصدر بمعنى التّدهِينء والتّحريم إنما يتعلق بالفعل» لا بالذّات كسائر الأحكام. 

قوله: ويه ل 7 0110 04 بي 1 وبفتحها؛ فيجمع 
عل شما فس بواسات وهو دكن الراخد شعرة وا ججمِع الشّعر مع أنه اسم جنس تشبيهًا 
له بالمفرد. 

وقوله: ( أو لحية ) هي بكسر اللام: الشّعر النّابت على الذَّقنء ويلحق بشعر الوّأس وباللحية 

ئر شعور الوجه ما عدا شعر الخد, والجبهة. 


محعرمات الاحرام ١61‏ 
بدهن, ولو غير مطيب. كزيت وسمن. ( وإزالته ) ا مه ع الو ب ساف ل ا 


قال في « التّحفة » 2©9: وظاهر قوله ( شعر ): أنه لا بد من ثلاث» ويتجه الاكتفاء بدونها إن 
كان ما يقصد به التّربِين؛ لأن هذا هو مناط التُحريم.اه. 

نما قال: ظاهر؛ أنه كن أن يكون المراد بشعر الّأس جنسه. الصّادق بشعرة واحدة؛ بل وببعضها. 

وحاصل ما يتعلق بالدّهن: أنه يحرم دهن شعر الرأس والوجه ما خلا شعر الخد (2, والجبهة 
والأنف بأي دهن كان. كزيت. وشيرج. وزبدة» وغيرها. 

وإن كان الشعر 27 محلوقاء أو دون القلاثء أو خارججا لا رأس الأجلح والأصلع 299 في 
محله» ولا لحية الامرد والاطلس» وخرج به باقي البدن. فلا يحرم دهنه. 

واتحترن اخرم عند أكل الدع كدق بويلم هر اتاريف المشقة أو بالكارمي تسعد الم 
والتّعمد حرام تجب فيه الفدية 29 ولو لشعرة واحدة. 

قوله: ( بدهن ) متعلق بدهن» وهو هنا بضم الدَّال؛ إذ المراد به: العين. 

قوله: ( ولو غير مَطِيب ) تعميم في الدّهنء أي: لا فرق فيه بين أن يكون مطيبًا أو لاء لكن 
المطيب» يزيد على غيره بحرمة استعماله في جميع البدن» ظاهرًا وباطنًا. 

قوله: ( كزيت وسمن ) أي: وزبدء ودهن لوزء وجوزء وشحم وشمع ("2 ذائبين. 

* قوله: ( وإزالته ) بالّفع» عطف على وطء أيضّاء أي: ويحرم إزالة الشّعر بنتفٍ؛ أو إحراق» 
أو غيرهما من سائر وجوه الإزالة ©, حتى بنحو شرب دواء مُزيل مع العلم, والتّعمد فيما يظهر؛ 


١ ه٠‎ 


باب الحج والعمرة: 


أي: الشعر ولو واحدة من رأسه, أو حيته, أو بدنه. نعم, إن احتاج إلى حلق شعر - بكثرة 
قمل. أو جراحة - فلا خرمة, وعليه الفدية, فلو نبت شعر) دبعينه أو غطاها فأزال ذلك 


فلا خرمة, وفلا فدية منج سبما م اند مأ مجه اوش سس عسي كش ااا و1 
وذلك لقوله تعالى: وك محلموا لقا وه و * [البقرة ١95:‏ ])© أي: شيئًا من شعرها. 

الع ا و و ا ا 57 
« تحفة » 9). 


قوله: (ولو واحدة ) ) أي: ولو كان المزال رك اسه شعرة واحدة» ومثلها بعضهاء فإنه يضر 
وفيها الفدية, لكنّها مُد د واد كما سيأتي . 

قوله: ( من رأسه... إلخ ) متعلق بإزالة» أي: إزالة الشّعر من رأسه: أو الحيته» أو بدنه. 

ودخل فيه شعر العانة» والإبط» واليد» والوّجل. 

قوله: (نعم, إن احتاج ) أي : حرم وهو استدراك من خرمة إزالة الشّعرء دفع به ما يتوهم أَنَّ 
الإزالة تحرم مطلمًاء بحاجة وبغيرها. 

قوله: ( بكثرة ) الباء سببية» متعلقة باحتاج. 

وقوله: (قمل ) هو يتولد من العَرّق والوسخ, وهو من الحيوان الذي إنائه أكبر من ذكوره. ومن 
طَبعه أن يكون في الأحمر أحمرء وفي الأسود أسود وفي الأبيض أييض. 

وقوله: ( أو جراحة ) معطوف على كثرةء أي: أو بسبب جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق» 
ومثلهما ال إذا تأَذّى بكثرة شعره فيه تَأَدّيًا لا يحتمل عادة. 

قرله: (فلا حُرمة وعليه الفدية ) أي: لقوله تعالى: «إ قن كان متم مَرِيضًا أو يوه أَذى ين يأو 
مَيِذيَةٌ من سِيَامٍ أز صَدَقَةٍ أ شك # [البقرة: 155 ]. 

قوله: (فلو نبت... إلخ ) لو جعله من أسباب الاحتياج إلى الحلق بأن قال: أو بنبت شعر بعينه» 
أو تغطيته إياهاء لكان أولى وأنسب؛ لأنه لا معنى للتّفريع. 

وقوله: (أو غطّاها ) أي: غطى الشّعر عينه» بأن طال شعر حاجبه» أو رأسه حتى وصل إليها 
وغطاها. 

قوله: ( فأزال ذلك ) أي: ما ذكر من الشّعر الثابت في وسط العين والمغطىء أي: فقط. 

قوله: رق خرع رك بلقتي دا لحي ل جحو لماه ربز اله وجاك وجيب 
الفدية فيه أَنَّ التَأَذّي في هذا من نة نفس الشعر بخلافه في ذاك» فإنه ليس منهء بل مما فيه. 


رمات الإإعراة 7س ب سس ل سسيحببيجب به هبي ف ث و | 


( وقلم ) إظفرء ولو بعضه من يد أو رجل. ا ا 
ولو أدنى تأذ. ( ويحرم ستر رَجُْل ) - لا امرأة - ( بعض رأس 0000 


ومثله في ذلك: ما لو قطع أصبعه, وعليها شعرء أو ظفرء أو كشط جلدة رأسه وعليها شعر؛ 
وذَلك التقنيعه لخيراة “فهو لم بقنطعة قعيندا» :وأا تله تارق العيروة واخخرم قطعه غير تابع لغيره. 
وفي « التّحفة » ما نصه (): ( تنبيه ) كل محذور أييح للحاجة فيه الفدية» إلا إزالة نحو شعر 
الفح ييا تور مسري لوعو البق لاون ا الخفٌ المقطوع العر ملا" قش العورة 4 ورقانة 

الوّجل من نحو النّجاسة» وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إل عقد التُكاح. اه. 

* قوله: ( رقلمر) معطوف على وطء أيضّاء أي: ويحرم قَلْم بالقياس على حرمة إزالة الشّعر 
بجامع الرّفاهية في كل. 

قوله: ( نعم له قطع... إلخ) أي: يجوز له ذلكء ولا فدية» وهو استدراك من حرمة القّلّم. 

وقوله: ( ما انكسر ) أي: فقطء فلا يجوز له أن يقطع معه من الصّحيح شيئًا. 

وفي الكردي ما نصه: في « شرح مختصر الإيضاح » للبكريء وتبعه ابن عَلّان: أنَّ قطع 
ما لا يتأّى قطع المنكسر إلا به جائز؛ لاحتياجه إليه 

وقال ابن الجكال: الأوزت أنها عن القدية» لأن«الأذى ين غير لأ منده وجاك قلعم عه 
لضرورة التّوقف المذكور. اه. 

* قوله: ( ويحرم ستر... إلخ ) إِنا أظهر العامل» ولم يعطفه على ما قبله؛ لطول الكلام عليه 

ونا حم الستر المذكور؛ لخبر الصّحيحين: أنه مَرَِِ قال: في المحرم الذي سقط عن بعيره ميئًا 
ولا تخمروا رأسه. فإنه ييعث يوم القيامة مُلبيَا » (0. وقيس عليه الحي» بل أولن! 

وقوله: ( رجل) المراد به الذّكر يقيئاء فدخل الصَّبِيء وخرج الأنثى والخنثى» فلا يحرم عليهما ذلك 

وقوله: ( لا امرأة ) أي: ولا خنثى. ٌ 

قوله: ( بعض رأس ) أي: ولو البياض الذي وراء الأذن, لكن المحاذي لأعلاهاء لا المحاذي 
لشحمة الأذن. 

قال عبد الرؤوف في ( حاشية شرح الدماء » : المراد به - أي : البياض - ما على الجمجمة؛ 
المحاذي لأعلى الأذن لا البياض وراءهاء الثّازل عن الجمجمة. المتصل بآخر اللّحى الحاذي 
لشحمة الأذن؛ لأنه ليس من الَأس» وهو المراد بقول الرّركشي: لا يجزئ المسح على البياض وراءها. اه. 


١ 6‏ باب الحج والعمرة: 


بما يُعد ساترًا ) عرفا من مخيط أو غيره - كقلنسوة, وخرقة - أمّا ما لا يُعد ساترًا - كخيط 
رقيق» وتوسد نحو عمامة, ووضع يد لم يقصد بها الستر - فلا يحرمء بخلاف ما إذا قصده 
على نزاع فيه 0 واقف ف ف ا ا وا و ول م0060 


قوله: ( بما يُعد... إلخ ) متعلق بسترء أي: يحرم ستر رَجُل بعض رأسه بكل ما يُعذّ ساترًا في 
الغرف» وإن حكي لون البشرة كثوب رقيق» وزجاج وكما يحرم الشتر بما ذكرء يحرم استدامته؛ 
وفارق استدامة العطيب بندب ابتداء هذا قبل الإحرام,» بخلاف ذاكء» ومن 1 كان التّلبيد بما له 
رم لاتب ف يي 0 استدامته؛ لأنه مندوب مثله. أفاده في « التُحفة » (©. 

قوله: ( من مّخيط ) ببان لما - وهو: بفتح الميم وبالخاء المعجمة - أي: شيء فيه خياطة. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: غير الخيط. 

قوله: ( كقلشوة ) تمثيل للمخيط كرضي ضح لماخار راناد ,وعم لصون - مشتق من قلس 
الدجل إذا غطاه وستره» والتون زائدة» وهي المسماة: بِالْقَاوُوق (). أفاده الشّرقاوي. 

وقوله: ( وخرقة ) تمثيل لغير الخيط» ومثلها عصابة عريضة» ومرهم وطين» وحِنّاءِ ثخينات. 

قوله: ( أمَا ما لا يُعدٌّ سات ًا ) أي: في الغرف؛ وهذا محترز قوله: وعاديعة سات 6 

وقوله: ( كخيط رقيق ) أ وكماءء ولو كدراء وإن عد ساتوًا في الصلاة. 

قال ابن قاسم في « شرح أبي شجاع »: نعم» إن صار ثخيئًا لا تصح الطهارة به بأن صار 
يُسمّى طيئًاء فظاهر أنه يمتنع. أه. 

قوله: ( وتوسّد نحو عِمَامَة ) أي: وجعل نحو عمامة كالوسادة تحت رأسه؛ فلا يضر؛ لأنه 
لا يُعدٌّ ساتدًا. 

قوله: ( ووضع يد ) أي: وكوضع يد له أو لغيره على رأسهء فإنه لا يضر أيضّاءٍ لأنه لا يُعدٌ ساتوا. 

وقوله: ( لم يقصد بها الستر) الجملة صفة ليد؛ أي: وكوضع يد موصوفة بكونها لم يقصد بها الشتر. 

قوله: ( فلا يحرم ) جواب أمَاء والضّمير المستثر يعود على ما لا يُعدٌ ساترًا. 

قوله: ( بخلاف ما إذا قصده ) أي: السّتر بوضع اليدء أي: فإنه يحرم. 

وقوله: ( على نزاع فيه ) أي: في تحريمه. 

وغتاضله: أن الذي جرى عليه ابن حجر في « التّحفة » (", و « فتح الجواد »» و« شرح 
الغباب »: الضّرر بذلك عند قصد الستر. والذي جرى عليه في « حاشية الإيضاح ): عدم الضّرر. 


محرمات الإحرام “ه ١‏ 


وكذلك شيخ الإسلام في « شرح البهجة », والّملى في شرحي ١‏ الإيضاح » و ١‏ البهجة ». 

وعلى الأول: تجب الفدية» وعلى الثاني: لا تجب. 

قوله: ( وكجحمل نحو زثبيل (© ) معطوف على كخيطء فهو مما لا يُعَدّ ساتراء فلا يضر. 

قوله: ( لَمْ يقصد به ) أي: يحمل نحو الرّثييل. 

وقوله: ( ذلك ) أي: السترء أي: ولم يسترخ بحيث يصير كالطاقية» أمَا إذا استرخى» ولم يكن 
فيه شيء محمول حَرْم» ولزمته الفدية» وإن لم يقصد به الشتر؛ لانه في هذه الحالة يُسمّى ساترًا 
عُرفاء ولو كفأ اليل على رأسه حتى صار كالقَانْسُوةء حَدم» ولزمته الفدية مُطلقًا. 

قوله: ( واشتظلال بمخمل ) أي: وكاستظلال بمحملء» فهو مما لا يُعَدٌ ساتراء فلا يَخرم. 

قال في ١‏ حواشي الإقناع »: أي: وإن قصد مع ذلك الشتر؛ لأنه لا يُعَدٌ ساتًا عُرهًا. 

وفّصّل بعضهم بين قصد السترء فيفدي وإلا فلاء قياسًا على ما لو وضع على رأسه ريبلا ورد 
بوضوح الفرق بين الصّورتين. 

إذ الساتر ما يشمل المستور لِيْسَا أو نحوهء ونحو الرُنْييل يتصور فيه ذلكء فأنّر فيه القصدء 
بخلاف الهودج.( شرح العُباب ).اه. 

وقوله: ( وإن مَسٌ رأسه ) الغاية للرّد على من يقول بحرمة الاستظلال مخمل إن مس رأسه. 

وعبارة ١‏ الإيضاح »: أمّا ما لا يُعدٌ ساتواء فلا بأس به مثل أن يتوسد عِمَامة» أو وسادة, 
لحف يناه أ علق جيلع أزافدر راقو اران لايد داعي اغله نر الها لا وق 
إن مس المحمل رأسه لزمته الفدية» وليس بشيء.اه. 

» قوله: ( ولبسه... إلخ ) معطوف على سترء أي: ويحرم ليس الوّجل؛ لخبر الضّحيحين: عن 
ابن عمرء أن رجلا سأل النّبي ملت ما يلبس امحرم من الثّياب؟ فقال: « لا يلبس القمص ولا العَمَائم 
ولا الشراويلات ولا البرانس, ولا الخفاف, إِلّا أحد لا يجد نعلين فليأبس الخفين, وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» ولا يلبس من الثّْياب شينًا مَسّه زعفران أو ورس ) ". زاد البخاري: « ولا تنتقب المرأة 
ولا لبن القُمُازين )20. 

فإن قيل: السؤال عَكًا يلبس» وأجيب: بما لا يلبس ما الحكمة في ذلك؟ 


4ه ١‏ باب الحج والعمرة: 


أي: الرّجل ( مُحَيطًا ) بخياطة: كقميصء وقباء. أو نسج, أو عقد في سائر بدنه. ( بلا عذر) 


أجيب: بأن ما لا يلبس محصورء بخلاف ما يلبس؛ إذ الأصل الإباحة» وفيه تنبيه على أنه كان 
ينبغي السؤال عَم لا يلبسء وبأنَّ المعتبر في الجواب ما يحصل المقصودء وإن لم يطابق السؤال صريحًا. 

وقوله: ( مُحيطًا ) بالمهملة سواء أحاط بجميع بدنه أو بعضه. وسواء أكان شَقَّافًا كزجاج أم لا. 

قوله: ( بخياطة ) متعلق ب ( مُحيطًا )» والباء سببية» أي: محيطًا بسبب خياطة. 

قوله: ( كقميص ) تمثيل للمحيط بخياطة: وهو ما لا يكون مفتوحًا من قدّامء أي: وكححتٌ 
وبابوج وهُبقاب ستر سيره أعلى قدميه فيحرم لبس ذلكء بخلاف ما لا يستر سيره أعلى قدميه, 
وبخلاف التّعل المعروفء والتّاسومة. والحاصل: ما ظهر منه العقب» ورؤوس الأصابع يحل مطلفء 
وما ستر الأصابع فقطء أو العقب فقط: لا يحل إلا مع فقد التّعلين. 

قوله: ( وقباء ) هو ما يكون مفتوحا من قدّام, كالشَّاية والقُفطان» والفرجية. 

وفى ١‏ البجيرمى » ما نصه ("©: القباء - بالمد والقصر - قيل: هو فارسى مُعرب» وقيل: عربى 
تكتى, من قوت الشيه [ذا امع امالك عليه شعي :رذلك لالستمام أطراقةة وزو عن 
كعب: أنَّ أول من لبسه سليمان بن داود يَلِكلةِ. اه. 

وقوله: ( أَوْ نّسْج ) معطوف على ( خياطة )» أي: أو محيطًا بسبب نُشْج كزرد. 

وقوله: ( أو عَقَدِ) معطوف على ( خياطة ) أيضّاء أي: أو محيطا بسبب عقد كنوع من اللبد. 

ومثل المنسوج. والمعقود المُضْفور والمررّر في عُرى والمشكوك بنحو خلال. 

قوله: ( سائر بدنه ) متعلق ب ( لبسه )» أي: يحرم لبسه في جميع بدنه» وهو ليس بقيد» بل مثله 
بعض بدنه كما علمتء ولا بد من لبسه على الهيئة المألوفة فيه؛ ليخرج ما إذا ارتدى بقميص 
أو قباء» أو اثّرر بسراويل» فإنه لا حرمة في ذلكء» ولا فدية. 

قوله: ( بلا عُذْر ) متعلق بكل من ستر ولبسء بدليل المفهوم الآتي» أي: ويحرم ستر رأس 
بلا عذرء ويحرم لبس المحيط بلا عذرء فإن وجد عذر انتفى التّحريم. وفي الفدية تفصيل. 

وشثل الشيوطي - رحمه الله تعالى - عن احرم» هل يجوز له الستر أو اللّبس إذا َي الضّرر 
قبل وجوده. أو لا يجوز إلا بعد وجوده نظمًا؟ 

فأجاب: كذلك بالجواز» وصورة ذلك: 

مافَرْنكُوْفِي مخ رم بِلَبِي ‏ كاشِشٌرَأسٍ رَاِها لِلوِبٌ 
نَهَنْلَهُالنفِس فُمِيلَالْعُثْرٍ 2 يلب الطّنٌ بدُونٍ الوثر؟ 


١ ؛‎ 6 


محرمات الإحرام 


فلا يحرم على الرّجل ستر رأس لعذر - كحر وبرد ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصّبر عليه 
وإن لم يبح التّيمم. فيحل مع الفدية, قياسًا على وجوبها في الحلق مع العذر. ولا لبس محيط 


َم بَعْدَ أن كمسل عد طافة ا 


وَمُخْرمٌ قبل طررٌ العُذر واه تمس متسر رار 
مالع لدف 11و سك على عصدوئه زعجدًا الأداف 
تَظيِدْمٌم مَنْ ظنّ مِنْ عَسْلٍ يما عقي ايف راون 


ومن تَّْلْ أَمدَارة فليم مُجَاوِرًا وَلْمِغْص إن لَّعْ يَنْزِع 

قوله: ( فلا يحرم على الرّجل... إلخ ) مفهوم قوله: ( بلا عذر ). 

وقوله: ( ستر رأس ) أي: ولا لبسه محيطاء وكان الأولى للشّارح أن يزيده؛ لما علمت أن قوله: 
( بلا عذر ) راجع لكل من سترء ولبس؛ فيكون هو مفهوم قوله: ( بلا عذر ) بالنّسبة للْبس» ولا 
يصح أن يكون قوله الآتي: ( ولا لبس محيط ) إن لم يجد غيره هو مفهومه بالنسبة له كما ستعرفه. 

قوله: ( كحَرٌ وبرد ) تمثيل للعذرء ودخل تحت الكاف: الجراحة» والكسرء والوجع» ونحوها. 

قوله: ( ويظهر ضبطه ) أي: العذر. 

وقوله: ( هنا ) أي: في هذا الباب» دده فى خيرهدا الباب» فهو ما أباح التيمم. ومن العذر 
ما لو تعين ستر وجه المرأة طريقًا في دفع التّْظر إليها احم فيجوز حينئذ» وتجب به الفدية. 

قوله: ( بما لا يطيق الصّبر عليه ) متعلق بضبطه؛ أي: ضبطه بكل ما لا يطيق الصّبر عليه كالحر, والبرد. 

قوله: ( وإن لم بُح التيمم ) أي: لا فرق فيما لا يطيق الصّبر عليه بين أن يكون مُبِيحًا لتيمم أو لا 

قوله: ( فيحل ) أي: ستر الّأس لعذرء وهذا عين قوله: ( فلا يَخرم )» إلا أنه أعاده؛ لأجل إفادة ما بعده. 

وقوله: ( مع الفدية ) أي: 0 عليه. 

وقوله: لكاي ٠‏ الخ أي: أنَّ وجوب الفدية هنا مقيس على وجوبها في الحلّق مع العذر, 
بجامع أن كل محطور أبييح لحاجة. 

قوله: ( ولا لبس مخيط... إلخ ) ظاهره: أنه معطوف على ستر رأس» ويكون هو مفهوم قوله: 
( بلا عذر ) بالتّسبة لأبسء وذلك لما علمت أن قوله: ( بلا عذر ) مرتبط بكل من سترء ومن لبس» 
فأخذ أولا مفهومه بالتّسبة للشترء وهذا مفهومه بالنُسبة للبس. 

والمعنى عليه: ولا يحرم لبس محيط بعذر إن لم يجد غيره» وهو لا يصح؛ وذلك لأنه حيث 


١5‏ 1 ل لل ل ل لح باب الحج والعمرة: 


ستر العورة ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


وجد عذر حل لبس الحيط سواء وجد غيره أم لاء كما أنه إذا لم يجد: غير محل لبسه سواء وجد 
عذر أم لاء فيتعين حيئئذ أن يكون مُستأنفًاء وليس معطوفًا على ما قبله. 

ويقدر عامل للبس» ويكون مفهوم قوله: ( بلا عذر ) محذوفًا كما علمته فيما مَوٌ ولا يخفى 
نا'ى غتارته المذكورة من الارتتالة» وريانة؟ أن سور الواس» ولي اخيط راان لحاجة كحة ويرد 
مُطلقَاء وإن لبس المحيط يُباح أيضًا إذا لم يجد غيره» لكن بقدر ستر العورة فقط - كسراويل - 
فلبس امحيط مُباح لأحد شيئين: لحاجة نحو ما ذكرء ولعدم وجدان غيره. 

وفي الاول: يُباح له لبسه في جميع البدن مع الفدية. 

وفي الثاني : بقدر ما يستر العورة فط بلا فدية» فما يُباح للحاجة المذكورة غير ما يُباح للفقد 


والللق روصتي الله لم يفصحهماء بل أدرج أحدهما في الآخر. وسيبه: أنه تصرف في عبارة 
شيخه وسبكها بعبارته» فأدّى ذلك إلى الارتباك» وعدم حسن السّبك. فلو قال - عقب قوله: 
( بلا عذر ) -: ( فلا يحرم على الوجل ستر رأس» ولا لبس محيط إذا كان ذلك؛ لعذر كح 

) إلخ؛ ثم قال: ( ولا يحرم أيضًا لبسه محيطا إن لم يجد غيره» ولا قدر على تحصيله: ولو 

بنحو استعارة» لا بنحو هبة؛ لكن بقدر ما يستر العورة فقط )؛ لكان أولى» وأخصرء وأوضح. فتنبه. 

وقوله: ( إن لم يجد غيره ) أي: حيط حِشسًا كأن بَانَ فقده عنده وعند غيرهه أو شرع بأن 
وده ركنن قنور الكل أر أعزة له وإنا كل 

وقوله: ( ولا قدر على تحصيله ) أي: بشراء ونحوهء وهذا لازم؛ لعدم وجدانه حِسّا؛ لأنه يلزم 
منه عدم القدرة على تحصيله» ولو أسقطه ما ضِرّه. 

قوله: ( ولو بنحو استعارة ) غاية للدّفي» أي: انتفت ت القُدرة على تحصيله حتى بالاستعارة» فإن 
قدر على تحصيله بذلك تعينٌ» ويحرم لبس المحيط. 

قوله: ( بخلاف الهبة ) أي: بخلاف ما إذا قدر على تحصيل غير المحيط بالهبة» فلا يحرم عليه 
لبس امحيط؛ لأنه لا يلزمه قبول الهبة؛ لعظم الِنّة فيهاء وثقلها على التُفوس. 

قوله: ( فيحل ستر العورة... إلخ ) تفصيل يلا أجمله بقوله: ( ولا لبس محيط.. إلخ ). 

وحاصله: أنه إذا لم يجد غير المحيط حل له لبسه بقدر ما يستر العورة, ولا يحل له لبسه في 
باقي بدنه إلا إذا وُجدت حاجة كححرٌ وبرد. 

وإذا اقتصر على ساتر العورة لا تلزمه فدية» بخلاف ما إذا زاد عليهاء فإنه تلزمه فدية. 


١ /اهة:‎ 


محرمات الإحرام 
باخيط بلا فدية, ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حرٌ وبرد مع فدية. ويحل الارتداء والالتحاف 
بالقميص والقباء, وعقد الإزارء وشد خيط عليه ليشبت: لا وضع طوق القباء على رقبته» وإن 
لم يدخل يده ( و ) يحرم ( ستر امرأة - لا رجل - بعض وجه ) 111 


والفرق كما في ١‏ البجيرمي ) () نقلا عن الشوبري: أن ما كان سببه الفقد لا فدية فيه وما كان 
سببه غير الفقد كحر وبرد فيه الفدية. قوله: ( ولبسه... إلخ ) أي: ويحل لبسه. أي : ا حيط. 

قوله: ( وعقد الإزار ) أي: ويحل عقد الإزار» أي: ربط طرفه بالآخر. 

قوله: ( وشَّدٌ خيط عليه ) أي: الإزارء بأن يجعل خيطًا في وسطه فوق الإزار ليثبت. 

ويجوز أيضًا أن يجعل فيه مثل الحجزة» ويدخل في التّكة إحكامًاء وأن يغرز طرف ردائه في 
طلرقة إزاره ولا يجوز أث يعقذ. طرف :ردائة بالآخ ولا أن خلة نيه نحو مسلة: 

قوله: ( لا وضع طوق... إلخ ) معطوف على الارتداء؛» أي: لا يحل له وضع طوق القباء على 
رقبته» وإن لم يدخل يديه في كيه وقصر الرّمن؛ لأنه يستمسك بذلكء فيِعَدٌ لابشا له. 

واعلم أنه لا يحرم دخوله في كيس النُوم إن لم يستر رأسه؛ إذ لا يستمسك عند قيامه 
ولا إدخاله رجله في ساق الخف دون قراره» ولا لف عِمَامةَ بوسطه بلا عمد ولا لبس خاتم» 
ولا احتباء بحبوة وإن عرضت جدّاء ولا إدخاله يده في كم نحو قباء» ولا لبس السراويل في 
إحدى رجليه؛ ولا تقليد الشيف» ولا شدّ نحو منطقة وهميان في وسطه. 

* قوله: ( ويحرم ستر امرأة لا رَجُْل بعض وجه ) وذلك لنهيها عن الثُّقاب. 

وحكمته: أنها تستره غالبًاء فأمرت بكشفه مخالفة عادتها. نعم, يُعفى عَمَا تستره من الوجه 
احتياطا للؤأس» ولو أمة؛ عند ابن حجر ()؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ويجوز لها أن ترخي على وجهها ثوبًا مُتجافيا عنه بنحو أعواد» ولو لغير حاجة. فلو سقط التّوب 
على وجهها بلا اختيارهاء فإن رفعته فورًا فلا شيء عليهاء وإِلا أنمت وفدت. وكما يحرم عليها ستر 
وجههاء يحرم عليها وعلى الّجل 7" أيضًا لبس القُمازين للنّهي عنهما في الحديث الصّحيم 9). 

والقّفَاز: شيء يعمل لليد يحشى بقطنء ويزر بأزرار على الشاعد؛ ليقيها من البرد. والمراد هنا: 
ا محشوء والمزرور» وغيرهما. 

ولها أن تلف خرقة على كل من يديهاء وتشدهاء وتعقدهاء وللرّجل شدّها بلا عقد. 

( تنبيه ): الحرمات أربعة أقسام: 


مه : ١‏ باب الحج والعمرة: 


ما يُعد ساترًا 
( وفدية ) ارتكاب واحد ا يي يي ا ايا ااا ا ا 00 


الأول: ما يُباح للحاجة ولا حرمة ولا فديةء» وهو: لبس السراويل؟ لفقد الإزار والخفٌ 
المقطوع؛ لفقد التّعل» وعقد خرقة على ذكر سلس لم يستمسك بغير ذلك. 

واستدامة ما لبد به شعر رأسه أو تطيب به قبل الإحرام» وحمل نحو مسسك بقصد الثّقل إن 
قصر زمنه» وإزالة الشّعر بجلدة, والثّابت في العين ومغطيهاء والظفْر بعضوهء والمؤذْي بنحو كسر, 
وقتل صيد صائلء» ووطء جراد عَم المسالك؛ والتّعرض لنحو ببض صيد وضعه في فراشه؛ ولم 
يمكن دفعه إلا به» أو لم يعلم به فتلف» وتخليص صيد من قم سَبْع فمات» وما فعله من التّرفه 
كلبس وتطيب ناسيّاء أو جاهلاء أو مكرمًا. 

الثاني: ما فيه الإثم ولا فدية: كعقد التكاح؛ ومباشرة بشهوة بحائل على ما م والنُظر بشهوة, 
والإعانة على قتل الصّيد بدلالة» أو إعارة آلة» ولو لحلال» والأكل من صيد صاده غيره له» ومجرد 
تنفير الصّيد من غير تلف؛ وفعل مُحرم من مُحرمات الإحرام بميت محرم. 

الغالث: ما فيه الفدية ولا إثم: وذلك فيما إذا احتاج الرّجل إلى اللّبس أو المرأة» لتستر وجههاء 
أو إلى إزالة شعر» أو ظفر لنحو مرضء أو زال نحو شعر جهلا وهو ميز» أو نفر صيدًا بغير قصد 
وتلف بهء أو اضطر إلى ذبح صيد جوع أو تلف صيد برفس دابة معه» أو عضها بلا تقصير 

الرابع: ما فيه الإثم والفدية: وهو باقي المحرمات. 

[ حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ] 

قوله: ( وفدية ارتكاب واحد... إلخ ) ل أنهى الكلام على الواجبات والحرمات» شرع في بيان 
ما يترتب على ترك شيء من الأولى» وارتكاب شيء من الثانية» فقال: ( وفدية.. إلخ ). 

وحاصل الكلام على ذلك: أنَّ الدّماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير» 
ودم ترتيب وتعديل» ودم تخيير وتقدير» ودم تخيير وتعديل. 

فالقسم الأول: كدم التمتقرع والقران: والفواتوترك الإحرام من ن الميقات» وترك الرّمي» وترك 
المبيت بمزدلفة وترك اميت بمنى» وترك طواف الوداعء وترك مشي أخلفه تاذِره. فهذه الدّماء دماء 
ترتيب» بمعنى : أنه يلزمه الذّبح, ولا يجوز العغدول عنه إلى غيره) 000 وتقدير: بمعنى 
أن الشرع قَدَّر ما يعدل إليه بما لا يزيدء ولا ينقص. 

والقسم الغاني: كدم الجماع» فهو دم ترتيب وتعديل. بمعنى: أنَّ الشّرع أمر فيه بِالتَّقوبم» والعدو 
إلى غيره بحسب القيمة» فيجب فيه بدنة» ثم بقرة» ثم سَبْع شياه فإن عجز قَوّم البدنة بدراه 
واشترى بالدّراهم طعامًا وتصدّق به» فإن عجزء صام عن كل مُدَ يوماء ويكمل المنكسر بصوم ير 


مسخرمات الإحزام: حك مرتكبها سس سسب ببس ١8‏ 


كامل. وكدم الإحصار: فهو دم ترتيب وتعديل» فيجب فيه شاة» فإن عجز قومها كما ذكرء فإن 
عجز صام عن كل مُدّ يومًا. 
والقسم الثالث: كدّم الحلّق والقَلّْم؛ ودم الاستمتاع وهو: التّطيب, والدّهن - بفتح الدال - 
للتأس» أو اللْحية» وبعض شعور الوجه على ما تقدم والّلبس؛ ومقدمات الجماع؛ والاستمناءء 
الماع غير النعيت؟ لاذه الد ماء وماق تكس سن اند ديجو الحول عنها إلى حترهاة بوتقدير 
بمعنى: أن الشّرع قَدَّر ما يعدل إليه» فيتخير إذا أزال ثلاث شعرات بين ذبح وإطعام ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع؛ وصوم ثلاثة أيم. 
والقسم الرّابع: كدم جزاء الصّيد والشَّجِرء فهو دم تخيير وتعديل. بمعنى: أنّه بالخيار» إن شاء 
فعل دول وهو: الذبح, أو الثاني وهو: التقويم, أو اثالث وهو: الصّيام. ومعنى التعديل التقويم. 
تعيلة هذه الذماء الحن وعشرون وق اه تديعة اترقنة قت ة» وثوائة لكيزة تكدزة مود ان نينا 
ترتيب وتعديل» ودمّان فيهما تخيير وتعديل. 
وتقلينها عرض رعفيد اللدا وان اققال: 
حَاتِمَةً مِنَ الدَّمَاءٍمَاالْمُرمْ ويا ونا ب تستحييه لدم 
وَالصَّفَعَانٍ لا اهماع لَّهُمَا كالعتذل والكفوي: يفك فيا 
والدم بالتُوتيب وَالكَفْدِيرٍ في 2 تَمَمِْعفَزت قِرَانٍ قفي 
وَتَوْكَ مِيقَاتٍ وري وَرَدَاعُ ‏ مَعَالْمَبِيئَيِنٍ بلا نمثْرٍبمشَام 
نع مرت يتغديلٍ سقط 9 في مفسد الجماع وَالمَضرٍ كقط 
مَحَيِوْمقَدَرْدُهمنٌ لبا وَاْحَلْقُ وَالْقَلْمُ وَطِيبٌ فيه بَائ 
وَالْوَطةَ عفنت الشياة #َالمقَدمَات لكف تعد ل مسف لساك 
ونظنها أشنا ابن اللقرق ارسيية الله تعالى - في قوله: 


١‏ لخدلا 


أتفنة وتضناء ب أولَهَا الْمِمَدَد الْمونّكث 


وتو كتة المينتنات والةةلق: أؤلم يودع 0 كمشي أَخْلفَة 
نَاذِدُهُ يضوم إن دَمَا فَقَدْ كلانه افنيعة وشكقةا فِيالجلذك 
َالمّاني تَوْتِيبٌ وَتَعْدِيل وَرَدْ في مخصّر وَوَطْءٍ حي إِنْ نَسَدْ 
إذال جز دوف كن استوفى به حتقانا سد الاين 


-١85٠‏ باب الحج والعمرة: 


م ( ما يحرم ) بالإحرام غير الجماع ( ذبح شاة ) 171111111100000 


نُعَ لِعَجرٍعَ دل ذَاكَ صَوْمَا الى سوفن كر مذهزنا 
لمات المَُحْيِيرْ لتيل في وعد نكي لواحف 
إن يشفْتٌ فَاذْرَ بخ أو تعدْلُ يثل با تمَدّلْتَ فِي قِيِمَةٍمَاتَقَدَّمَا 
وَحَيِرَنُ وَفَدُرَنْ في الرّابع إِنْ شِفْتٌ فَادْبَحْ ا اصع 
لله نِضْفٌأَرْئْصْعتَنَم تَخِكَتٌ نا الشتئفة الجيتانا 
فِي الْحَلْي وَالْمَلْمٍ وَلْبِسٍ دُهْنِ طِيبٌ وَتَفْبِيل وَوَطْءُ ثُنُيَ 
أَوْبَيِنَ تَحَتُلَيْ ذْرِي إخرام هَذِي دِمَاءٌ الْحَجٌّ بالثّمام 
والشدية زقه وسلى رسن على يان حلي تييتب 


واعلم أَنَّ هذه الدّماء لا تختص بوقت» وثراق فى السك الذي وجبت فيه) ودم الفوات يُجزئ 
بعد دخول وقت الإحرام بالقضاءء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته) فإنه يجوز له أن يَذّْبح قبل الإحرام 
بالحج, ود هو الشمد» وان :قال ابن 0 لذ عرف إلا بعد ار بالقضاء. 
إلا لح نا فإن عدم الساكين في الخرء جره 2 ل 
التصدق على فقراء يلد فلم يجدهم. 

5 5 0 5 ىا 7 2 َه 

قوله: ( ثما يحرم ( اي: من الدهن, والطيب» واللبسس» والسسترء والحلق, والقلم. 

واعلم أن الفدية تتعدد بتعدد ذلك إن اختلف الرّمان» والمكان» والنو 9 ولا فلا والطيب كله 
نوع وكذا الدذهن, وكذا اللبس. 

قال التُشيلي: وقضية ذلك أن من ستر رأسه لضرورة؛ واحتاج لكشفه عند مسحه في الوضوء 
وعند الشجود. ثم أعاد السترء تتكرر عليه الفدية؛ لتكرر الرّمان والمكان. 

قال السيد السّمهودي: ما أظن السّلف مع عدم خلو زمانهم عن مثل هذه الصّورة يوجبون 
ذلك, ولم أرَ من نَيّه عليه. والمشقّة تجلب التّيسير. اه. 

قوله: (غير الجماع ) أمّا هو فحكمه سيأتي» وظاهر كلامه أن الجماع مُطلفًا مخالف في الحكم لما 

اما هو فلا فدية فيه أصلا كما تقدم وغير الصّيد والتّابتء أُمنا ما فدمهما دم تخيير وتعديل. 

قوله: ( ذبح شاة ) خبر فدية» وفيه أن الذبح فعل الفاعل» والفدية اسم لما يخرج, فلم يحصل 


وديا الو ا ل سبي ل يي 1 يك ج7103 1115 
مُجزئة في الأضحية, وهي: جذعة ضأن, أو ثنية معز ( أو تصدق بثلاثة آصع لستة ) من 
مساكين الحرم الشَّاملِين للفقراء. لكل واحد نصف صاع. ( أو صوم ثلاثة ) أيام. فمرتكب 


تطابق بين المبتدأ والخبر» ولا بد من تأويله هو وما عطف عليه. أعني قوله: ( أو تصدق ) باسم 
المفعول» أي : مذبوح سّاة. 

والإضافة فيه على معنى ( من )» أو متصدق بثلاثة آصع. ولا بد من جعل الباء فيه» بمعنى من 
البيانية» أي: من ثلاثة آصع. 

قوله: ( مُجزئة في الأضحية ) وهي: أن لا تكون عجفاء, ولا مقطوعة بعض ذنبء أو أذن» 
ولا عرجاءء ولا عوراء» ولا مريضة مرضًا بِينّا كما سيذكره. 

قوله: ( وهي ) أي: الشاة المجزئة. وقوله: ( جذعة ضأن ) أي: ما أجزعت مقدم أسنانهاء وإن 
لوزكن لها سد 

قوله: ( أو ثنيّة معز ) أي: لها سنتان. 

قوله: ( أو تصدق ) يقرأ بصيغة المصدرء معطوف على ذبح. 

وقوله: ( بثلاثة آصع ) - بمد الهمزة - جمع صاعء وهو أربعة أمداد. 

قوله: ( لِستة ) متعلق ب ( تصدق )» واللام ؟عنى على» أي: تصدق على سِنّة. 

وقوله: ( من مساكين الحرم ) أي: ولو كانوا غير مستوطنين به لكن إعطاء المستوطنين أولى إذا 
لم تكن حاجة الغرباء أشد. 

قوله: ( الشَّاملين للفقراء ) أي: أن المراد بالمساكين ما يشمل الفقراء لا ما قابلهم؛ لأن الفقير 
والمسكين يجتمعان إذا افترقا» ويفترقان إذا اجتمعا. 

قوله: ( لكل واحد نصف صاع ) ولا يُجزئ أقل منه. وليس في الكقّارات محل تراد فيه 
المسكين من كفارة واحد على مُدّ غير هذا. 

قوله: ( أو صوم ثلاثة أيام ) أي: ولو من غير توال. 

قوله: ( فمرتكب اغْرَم مُخَِر... إلخ ) أي: لقوله تعالى: «( هّن كن مَك تَرِيضًا أ بوه أذ ين 
ا 34 [ البقرة: 195 ]© أي : فحلق» 12 مَقِدية من صَامِ 0 شك 4 [ البقرة: ١95‏ ]. 

وروى الشّيخان: أنه ملل قال لكعب بن عجرة: ١‏ أيؤذيك هوام رأسك؟ ») قال: نعم. قال: 
انسكُ - أي: اذبح شاة - أو صُم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقًا من الطّعام على ستة مساكين ) 


855 - باب الحج والعمرة: 


فى الفدية بين الثلاثة المذكورة. 

( فرع): لو فعل شيئًا من امحرمات ناسيّاء أو جاهلا بتحريمه. وجبت الفدية إن كان إتلافا - 
كحلق شعرء وقلم ظفر, وقتل صيد - ولا تجب إن كان قتَعًَا - كلبس وتطيب - والواجب في 
إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولاء باتحاد زمان ومكان 01-9 1 11111 


والفرق - بفتح الفاء والوّاء - ثلاثة أصع. 

وقيس بالحلق» وبالمعذور غيرهما. 

واعلم أن الفدية قد تجب على مُرتكب المحظورء كالولي بسبب ارتكاب الصّبي المميز إياه» 
بخلافه إذا كان غير تُميز فلا فدية على ولخد انتهعاة: وق كان إثالاقا: 

هذا إذا كان سبب الفدية ارتكابه محظورًاء فإن كان سببها تمتع موليه» أو قرانه» أو إحصاره 
فالفدية في مال الغني مطلقًا سواء كان الصّبي مير أو كان غير ثميز. 

* قوله: ( ولو فعل) أي : ركم . 

قوله: ( ناسيًا) أي: للإحرام, أو التّحريم» ولا يُنافيه التقييد بالتٌعمد في آية: <9 ومن كَتلْمُ عنم 
مهدا # [ المائدة 4ع الآية. فقد خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كما في « شرح المنهج ) (". 

قوله: ( إن كان) أي : المشيء الذي فعله منها. 

وقوله: ( إتلافا) أي : محضًا كقتل الصّيد, أو مشوبًا باستمتاع؛ لكن المغلب جانب الإتلاف» 
كحلق الشعر؛ وقَلم الأظفار. 

قوله: ( ولا تجب) أي: الفدية. وقوله: ( إن كان) أي: الشيء الذي فعله منها. 

وقوله: ( تتعٌا) أي: محضًا كاللبس» والطيب أو مشوبًا بإتلاف؛ لكن المغلب فيه جانب 
التّمتع» كالجماع. 

قوله: ( والواجب... إلخ) أعاده مع علمه من قوله: ( وفدية ما يحرم)؛ لأجل بان شروط ما 
تجب فيه الفدية الكاملة فى إزالة الشَّعر أو الأظفار» وهى: أن يكون اكزال ثلاث شعرات فأكش 
أو ثلاثة أظفار فأكثر, أن تكون إزالة ذلك على الثُوالي في الرّمان والمكان. 

وقوله: ( باتحاد زمان ومكان ) الباء لتصوير الولاء, والرأة. باتحاد الزمان: وقوع الفعل على الأثر 
المعتاد وال فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور. ح ل. 

ويمكن تصويره بأن يُزيل شعرتين معًا في زمن واحد. 

والمراد باتحاد المكان: أن يكون المكان الذي أزال الشّعر فيه واحدّاء وليس المراد به: أن يكون 
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محرمات الإحرام: حكم مرتكبها 
عرفا فدية كاملة وفي واحدة: مد طعام. وفي اثنتين: مدان ) ودم ترك مأمور ( كإحرام من 
الميقات, ومبيت بمزدلفة ومنى, ررمي الأحجار, وطواف الوداع, كدم الشمة والقران. ( ذبح ) 
أي: ذبح شاة تحزئ أضحية في الحرم: 3000 


العضو الذي أزال الشّعر منه واحدًا. بدليل: أنه لو أزال شعرة من لحيته» وشعرة من رأسه. وشعرة 
من باقي بدنه في مكان واحد؛ لزمته الفدية. 

لا يقال: يلزم من تعدد المكان تعدد الرّمان فهلا اكتفى به؟ لأنا نقول: التُّعدد هنا عُرفي» وقد 
يتعدد المكان عُرفَاء ولا يتعدد الرّمان عُرمَاءِ لعدم طول الفصل؛ لأن المراد باتحاد الرّمان عدم طول 
الفصل عُرفاء وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي أزال فيه كما علمت واحترز باتحاد ما ذكر 
عن اختلافه بأن اختلف محل الإزالة أو زمنهاء فإنه يجب في كل شعرة مُد أفاد جميع ذلك 
العلامة البجيرمي 29. 

قوله: : (وفي واحدة مُدَ طعام. .. إلخ ) أي: والواجب في إزالة شعرة واحدة مُدَ واحد وفي إزالة 
شعرتين يدانه وذلك لعسر تبعيض الدّم فعدل إلى الطعام؛ ؛ لأن الشّرع عدل الحيوان به في جزاء 
الصّيد وغيره. 

قال في « المنهج »)و (شرحه ) 29 هذا إن اختار دمّاء فإن اختار الطعام؛ ففي واحد منهما 
صاع؛ وفي اثتين ا أو الصّومء ففي واحد صوم يوم, وفي اثنين صوم يومين. اه. 

وماذكر طغنة» والفيد وجويه اد أ الذيق طلقا أى «ميواء اعفار الأطعام او «الصويي 
أو الدّم» فلو عجز عن المد أو المدّين استقر ذلك في ذمته. 

م قوله: ( ودم ترك مأمور ) أي: سواء كان يفوت به الح كالوقوف أو لاء كالواجبات. 

وعَبر ولا بالفدية» وهنا بالدّم مع أنَّ كلاهما يُطلق على الحيوان وعلى غيره ثما يقوم مقامه تفننًا. 

قوله: ( كإحرام من الميقات... إلخ ) تمثيل للمأمور به. 

قوله: (كدم التّمتع والقران ) الكاف لاتّنظيرء أي: أَنَّ دم ترك المأمور به نظير دم التّمتع» والقران 
في كونه مُرتبًا مُقدرًاء وفيه أنه لم يسبق منه تعرض؛ لكون دم التّمتع والقران مُرنّبَا مُقدرّاء ولا غير 
ذلك. فكان الأولى أن يقول: ( ودم تمتع وقران ) ياسقاط الكاف, فيكون معطوفًا على ( دم ترك 
مأمور ). 

قوله: ( ذبح ) خبر عن دم؛ ويجري في ما مَرٌ. 

قوله: ( في الحرم ) متعلق بذبح؛ والذّبح في الحرم عام في كل الدّماءء لا في خصوص هذا 
القسم كما يوهمه صنيعه حيث قيد به هناء وأطلق فيما سبق؛ وذلك لقوله تعالى: 9 هَدَيا بيع 
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( ف ) الواجب على العاجز عن الذّبح فيه ولو لغيبة ماله - وإن وجد من يقرضه. أو وجده 
بأكثر من ثمن المثل - ( صوم ) أيام ( ثلاثة ) فورًا ا 0 


ا اد 8 ]» وخبر مسلم: ( نحرت هاهناء ومنى كلها مَنْحر ) (2) فلا يُجزئ اذبح في 

غير الحرم. وأفضل بقاع الحرم لذبح المعتمر: المروة» ولذبح الحاج إفراداء أو تمتعاء أو قرانًا: منى. 

* قوله: ( فالواجب على العاجز عن الذّبح فيه ) أي: واكم ييا جاب لقي بأن فققد الشّاة 
أو ثمنهاء أو شرعًا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلهاء أو كان محتاجًا إليهء أو غاب عنه ماله 
أو تعذر وصوله إلى ماله. 

قوله: ( ولو لغيبة ماله ) غاية في كون الواجب عليه الصّوم, أي: يكون الواجب عليه الصّوم 
ولو كان عجزه بسبب غيبة ماله. 

قال البجيرمي ()©: ولو لدون مسافة 'قصرء وخالف في ذلك: البلقيني. اه. 

قوله: ( وإن وجد من يُقرضه... إلخ ) غاية في الغاية» أي: الواجب على العاجز المذكور بسبب 
غيبة ماله الصوم» ولو وجد من يقرضه إياه. فلا يكلف القبول. 

قوله: ( أو وجده ) لا يصلح أن يكون معطوئًا على وجد قبله» لما علمت أنه غاية للغاية, 
والمعطوف على الغاية غاية» فيلزم أن يكون هذا غاية أيضًا للغاية الأولى؛ وهو لاا يصح, فلعل في 
عبارته سقطا من التستاخ. 

ثم رأيك ‏ عبازة المؤلف المذكورة عين غبارة 0و فتح الجواد » لكنه أسقط منها ما هو متعين ذكره. 
و نصها: ثم الواجب على من عجز عن الدّم في محل الذَّبح فيما ذكر من الفوات» والتّمتع 
والقران وترك واجب بأن لم يجده ولو لغيبة ماله» وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتّيمى 
أو وجده بأكثر من ثمن المثل؛ أو به واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز فيما يظهر صوم... إلخ. اه. 

فقوله: ( أو وجده بأكثر ) معطوف على قوله بأن لم يجده الشاقط من عبارة مُوْلفنا. 

قوله: ( بأكثر من ثمن المثل ) ظاهره وإنْ كَلَّ بحيث يتغاين به» وبه صرّح شيخنا زي» لكن ينبغي 
وجوبه بزيادة لا يتغاين بها. اه. ع ش (2. 

قوله: ( صوم أيام ) خبر المبتدأ الذي قَدّره وهو: ( الواجب على العاجز... ) إلخ. 

وبقطع التّظر عنه يكون معطرفًا على ذبح» ولا بد من تعيين نية الصّوم كعن تمتع» أو قران» 
أو نحوهماء ومن تبيبت النيةَ كصوم رمضان. 

قوله: ( فورًا... إلخ ) في حاشية عبد الرؤوف ما نصه: قوله ( فورًا ) وجوبهء أي: الصوم. 


محرمات الإحرام: حكم مرتكبها 


بعد إحرام» ( وقبل ) يوم ( نحر ) - ولو مُسافوًا - فلا يجوز تأخير ا 


وكونه فورًا مشروطان بالإحرام بالحج بالنّسبة للتّمتع» والفوات» والمشي المنذور في الحج» 
وبالإحرام بالعمرة» أو بالحجٌ بالنسبة مجاوزة الميقات» وبتمام الإحرام بهما بالنّسبة للقران» وبفراق 
مكة بالنّسبة؛ لترك الوداع؛ وبفراغ أيام منى بالنُسبة لبقية الدّماء النّسعة. 

ومع ذلك فالفورية مشكلة؛ لأنه إذا أحرم من أول شوّال - مثلًا - لا نكلفه صوم الثلاثة أول 
إحرامه» بل الواجب عليه أن لا تغرب شمس يوم عرفة» وقد بقي عليه شيء منها. 

نعم» قد تحصل الفورية؛ لعارض تضيق كأن أحرم ليلة الشابع؛ وفورية الشبعة أقوى إشكالا؛ إذ 
لا يجب صومها أوّل دخول بلده؛ ويمكن تأويل فورية الثلائة بعدم تأخيرها عن غروب يوم عرفة. 

ثم محل وجوبه - أي: الصوم - إن قدر عليه؛ وإلا فلاء كهءٌ - بكسر الها وتشديد الميم - 
عاجز يأتي فيه ما في رمضان من وجوب المد عن كل يومء فإن عجز عنه بقي الواجب عليه فإن 
قدر على أي واحد منهما فعله. اه. بحذف. 

قوله: ( بعد إحرام ) أي: بالحج» فلا يجوز تقديمه على الإحرام, بخلاف الدّم. 

والفرق: أنَّ الصوم عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها على وقنها كالصّلاة» والدَّم عبادة مالية: 
فأشبه الرّكاة. ويستحب أن يُحرم ليلة الخامس؛ ليصومه وتالييه» أو ليلة الشادس ليصومه وتالييه 
والأول أفضل؛ ليكون يوم الثّرويه مُفطواء وهذا مفروض في القران والدّمتع» وإخلاف النّذر 
والفوات؛ لأنه يمكنه إيقاع الثلاثة في الح كما يعلم من عبارة عبد الرؤوف 'لارّة آنفًا. أمَا ترك 
المبيتين» واليّمي» وطواف الوداعء والميقات في العمرة» فيصوم الثلاثة بعد وجوب الدَّم حيث شاءء 
ولو في طريقه لكن لا يجوز صيامها في ترك طواف الوداع إلا بعد مرحلتين» أو بلوغه مسكنه 
ثم يفطر بقدر مسافة وطنه» وأربعة أيام العيد والتّشريق» ثم يصوم السّبعة في وطنه. والمككي يفرق 
بأربعة أيام؛ إذ لا يحتاج إلى مسافة. ولذلك قال بعضهم: 

وَالصّوْمُ في الْحجٌ بِعِعْضٍ الصّوَرٍ ديع م ككالصّوْمٍ لِلْمْعْتَمِرٍ 
وَصَوْم نَارِكِ الْمَبِيعَيِنِ مَعَا والوفنن ي أ صَوْمٍ الذي مما وَدّعما 

قوله: ( وقبل يوم نحر ) معطوف على بعد إحرام. 

قوله: ( ولو مُسافوًا ) غاية لوجوب صوم الثلاثة بعد الإحرام؛ وقبل يوم النّحره أي: يجب 
الصّوم عليه» ولو كان مُسافرَاء فليس السّفر عذرًا في صومهاء للنّص عليه فيه بقوله: ثلاثة أيام في 
الحج, فلا يرد أ رمضان أعظم حرمة) مع أَنَّ الشفر عذر فيه. 

قوله: ( فلا يجوز تأخير... إلخ ) مُفْرٌ انوع على مذهوع التقويك يثولة: وقبل يوم نحرء وما بعده مُفرّع 
على مفهوم التّقييد ببعد إحرام؛ نوو على الل والتخر امشو 
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باب الحج والعمرة: 


( سبعة بوطنه ) أي: إذا رجع إلى أهله. ويُسنٌ تواليها - كالثلاثة - قال تعالى: 11111111 


وقوله: ) شيء منها ) أي: من الغلاثة. وقوله: ( عنه ) أي: يوم التّحر. 
صارت قضاءء وتأخير الشي ء عن وقته حتى يصير قضاء حرام, كالصّلاة. 

قوله: ( ولا تقديمه ) أي: ولا يجوز تقدبم الصّوم على الإحرام بالحج. والفرق بينه وبين الدّم 
حيث يجوز إخراجه قبل الإحرام بالحَجٌ: أنَّ الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها 
كالصّلاة» والدّم عبادة مالية» فأشبه الرّكاة وهي: يجوز تقديمها على وقتها كما مَرٌ. 

قوله: ( للآية ) دليل لوجوب صوم الثلاثة بعد الإحرام وقبل التّحر. فهو مرتبط بالمتن» وهي 
ما سيذكرها بقوله: قال تعالى: ‏ فس لَّمْ يِدْ مَصِيَامْ مَكَمَةِ أبلَرِ # الآية. وكان الأولى أن يصرح بها 
هنل ويحيل فيما سيأتي عليه. 

* قوله: ١‏ ويلزمه ) أي : العاجز عن الذّبح. وقوله: ) أيضًا ) أي : كما لزمه صوم الثلاثة. 

وقوله: ( صوم سبعة بوطنه) أي: أو ما يريد توطنهء ولو مكة إن إن لم يكن له وطن» أو أعرض عن وطنه. 

قال سم (©: ولو أراد استيطان محل آخرء فهل يصح صومها بمجرد وصوله وإن أعرض عن 
استيطانه قبل صومها؟ فيه نظرء ولا يبعد الصّحة. 

ثم قال: وفي « شرح العباب ): فلو لم يتوطن محلا لم يازمه بمحل أقام فيه مدة كما أفنى به 
القمّال. وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضّاء فيصير إلن. أن يتوطن ميحلة. 

فإن مات قبل ذلك احتمل أن يطعم أو يصام عنه؛ لأنه كان مُتمكنًا من النّوطن والصّوم؛ واحتمل: 
أن لا يلزم ذلك؛ وإن خلف تركه؛ لأنه لم يتمكن حقيقة؛ ولعلٌ الأول أقرب وهو الوجه. اه. 

قوله: ( أي: إذا رجع إلى أهله ) لا حاجة | إلى هذا التفسير؛ لأنهم يفسرون الأهل في عبارتهم 
بالوطن» فحيث عكر به فقد أَذّى المقصود, | إل أن يُقال: أتى به مراعاة للاية الشّريقة. 

قوله: ( ويّسنٌ تواليها ) أي: الشبعة. 

وقوله: ( كالقّلاثة) أي: كما أنه يسن توالي الثلاثة أداءً أو قضاءء وإنما سن التُوالي مبادرة بأداء 
الواجب؛ وخروبججًا من خلاف من أوجبه. وقد يجب التّتابع في الثلاثة فقطء فيما إذا أحرم بالحج 
من سادس الحجة؛ لضيق الوقت, لا لذات التتابع. 

قوله: ( قال تعالى... إلخ) دليل لوجوب صوم السّبعة» ولو اقتصر على هذاء وحذف قوله المار 
للآية لكان دليلا على وجوب الثلاثة أيضًا. 


مات الإحدام: حك كه سلس بل -يبيِ-ب-به يبب ب و459١‏ 


لذن ل يد مَصِيامُ تكد يام فى لي وَسَبعَة ا تم © [البقرة :0( ويجب على مُفسد نسك ) 
من حج وعمرة ( بوطء: بدنة ) بصفة الأضحية, وإن كان النّسك نفلاء والبدنة المرادة الواحد 


من الإبل - ذكرًا كان أو أنثى - فإن عجز عن البدنة فبقرة, فإن عجز عنها ا 


قوله: ( في الحج ) أي: في أيام الحجج بعد الإحرام به. 

قوله: ( وسبعة إذا رجعتم ) أي: إلى الأهل, وهو ليس بقيدء بل مثله ما إذا لم يرجعوا واستوطنوا 
محلا آخر» فيجزئ فيه الصّوم كما علمت. 

» قوله: ( ويجب على مُفسد نُسك ) أي: بأن كان عالما عامدًا مختارًا مميرّاء وبأن كان وقوع 
الوطء في الحج قبل التُحلل الأول كما مَدِ. 

قوله: ( من حَحجّ وعمرة ) بيان للنسك. 

قوله: ( بوطء ) متعلق بمفسدء وهو لا مفهوم له؛ إذ الإفساد لا يكون بغير الوطءء وهو إدخال 
الحشفة؛ أو قدرها من مقطوعها في فرج ولو لبهيمة أو ميت كما مَرّ. 

- قوله: (بدنة ) فاعل يجبء وما وجبت لقضاء ججمع من الصّحابة ود بهاء ولم يُعرف لهم مخالف. 

قوله: ( بصفة الأضحية ) أي: متصفة بالصّفات المشروطة فى الأضحية صحة وسِنّاء فيشترط أن 
كون موتتتين التعوين ران كو مكب مون م 

قوله: (وإن كان النّسك نفلا ) غاية في وجوب البدنة؛ أي: تجب وإن كان السك الذي أفسده نفلا. 

قوله: ( والبدنة المرادة ) أي: في فدية الإفساد. 

وقوله: ( الواحد من الإبل ذكرًا كان أو أنثى ) أشار بذلك إلى أنَّ التاء في البدنة للوحدة 
لا للتأنيث. 

قال في « المغنى © 0©: واعلم أَنَّ البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه؛ والمراد بها: 
البعير ذكرًا كان؛ أو أنثى» وشرطها أن تكون في سن الأضحية؛ ولا تطلق هذه على غير هذا. 

وأمَا أهل اللّغْق فقال كثير منهم أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة. 

وحكى المصنف في ١‏ التهذيب » و ١‏ التحرير » عن الأزهريء أنها تطلق على الشَّاة وَوَهمَ في 
ذلك. اه. 

قوله: ( فإن عجز عن البدنة ) أي: حِسّاء أو شرعًا. 

- وقوله: ( فبقرة ) أي: فيجب عليه بقرة) أي : بصفة الأحين: أيضًا. 

قوله: ( فإن عجز عنها ) أي: البقرة. 


م5 ١‏ 1 ش :. 0 سبح راب الحج والعمرة: 


فسبع شياه ثم يقوّم البدنة» ويتصدّق بقيمتها طعامًاء ثم يصوم عن كل مُدَ يومًا. ولا يجب 
شىء على المرأق ا 


- وقوله: ( فسَبْع شياه ) أي: فيجب عليه سَبْع شِياه. 

قوله: ( ثم يقوّم ) أي: ثم إن عجز عن السّبع شياه يقوم البدنة التي هي الأصل؛ وكان عليه أن 
يقول: فإن عجز يقوم البدنة. والتقويم يكون بالتّقد الغالب بسعر مكة حال الوجوب. 

قوله: ( ويتصدق بقيمتها طعامًا ) أي: يعطى بدل قيمتها طعاماء فالفعل مضمن معنى يعطي, 
والباء بمعنى بدل. 1 

قال عبد الرؤوف: ولا يكفي التُصدق بالقيمة كسائر الكمّارات» وكأنّ الفرق بينه وبين إجزاء 
امدق شيم ردت : لاضن حكن عدنيها» حلمم :| ذن لون أن خا يفنا اله تال مدن يبان إليي عناز 
العجر, بخلافه ثم. انتهى. 

قوله: ( ثم يصوم ) أي: ثم إن عجز عن الإطعام يصومء وكان عليه أن يعبر بما ذكر. 

قوله: ( عن كل مُدَ يومًا ) فإن انكسر مُدَ صام عنه يومًا كاملا. 

قوله: ( ولا يجب شيء على المرأة ) مرتبط بمحذوف», وهو أنه يجب ما ذكر على الوّجل الواطىء 
ولا يجب شيء على المرأة الموطوءة. 

وقد تقدّم أن ما ذكره من الإطلاقء وما اتفق عليه التملي »2١‏ والخطيبء وأَمّا شيخه ('2 ففصّل فيه. 

وفي الكردي ما نصه: والذي يتلخص مما اعتمده الشّارح يعني: ابن حجر في كتبه: أنَّ الجماع 
في الإحرام ينقسم على ستة أقسام: 

أحدها: ما لا يلزم به شيء لا على الواطئ؛ ولا على الموطوءة» ولا على غيرهماء وذلك إذا كانا 
جاهلين معذورين بجهلهماء أو مكروهينء أو ناسيين للإحرام» أو غير ثمتزين. 

ثانيها: ما تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط» وذلك فيما إذا استجمع الشروط» من كونه 
عاقلا بالغًا عالما متعمدًا مختاراء وكان الوطء قبل التُحلل الأول» والموطوءة حليلته» سواء كانت 
مُخرمة مستجمعة للشّروط أو لا. 

ثالنها: ما تحب به البدنة على المرأة ققطء وذلك فيما إذا كانت هى المحرمة قط وكانت 
بستحية الخروطة الشاة إل كان اررض غير سكيم الأختروط وان كارن درطا 

رابعها: ما تجب به البدنة على غير الواطئ والموطوءة» وذلك في الصّبي المميز إذا كان مستجممًا 
للشّروطء فالبدنة على وليه. 

خامسها: ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة» وذلك فيما إذا زنى الحرم مُخرمة 


محرمات الإحرام: حكم مرتكبها ا 7 7 0 5 8 ١‏ 


بل تأثم. وعلم من قولي بمفسد نسك: أنه يبطل بوطءء ومع ذلك يجب مضي في فاسده. 
( وقضاء فورًا 36 الك فون لهو ماما ا ملم م6 ل أل قا أله ل لاعتو اود ماقا لل عقوا ل لها ع اول ل لماه لعاف وزع كم فاه 


أوروفنيا بعييةده امععماعهم شزرط الكثازة العابفة: 

بادمدها ما تجب فيه فدية مُخرة بين شاة» أو إطعام ثلاثة آصع لِستة مساكين» أو صوم ثلاثة 
أيام, وذلك فيما إذا جامع مستجمعًا لشروط الكثارة السّابقة بعد الجماع ا أو جامع بين 

هذا مُلخص ما جرى عليه الشّارح» تبعًا لشيخ الإسلام زكرياء واعتمد الشّمس الوّملي. 
والطبيية الشريتي () تبعًا لشيخهما الشَّهابٍ الوملي ("2) أنه لا فدية على المرأة مطلقًا 

قوله: ( بل تأثم ) أي: المرأق» ويفسد حجهاء وعليها القضاءء؛ والإضراب انتقالي. 

قوله: ( وعلم من قورلي: بمفسد ) الأؤلى حذف الباء الجارة؛ لأنها ساقطة من عبارته فيما مَيٌ 
ووجه العلم أنه يلزم من الإفساد البطلان. 

قوله: ( أنه ) أي: التّسك. وقوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع بطلانه. 

وقوله: ( يجب مضي في فاسده ) أي: النّسكء لإفتاء جمع من الصّحابة د به. 

ومعنى المضي فيما ذكر: أنه يأتي بجميع ما يعتبر فيه قبل الوطء» ويجتنب ما كان يجتنبه قبله 
فلو ارتكب محظورًا لزمته الفدية. 

- قوله: ( وقضاء ) معطوف على بدنه» أي: ويجب قضاء ما أفسده. 

والمراد القّضاء الأغوي. أي: إعادته ثاناء وإِلّا فهو أداء؛ لأن السك على التّراخىء فهو لا آخر 
لوقته» ففي أي عام وقع كان أداء. ْ 

وقوله: ( فورًا ) أي: كأن يأتي بالعمرة عقب التّحلل وتوابعه» وبالحج في سَئتِهِ إن أمكنه كأن يحصره 
العدو بعد الإفساد فيتحلل؛ ثم يزول الحصر والوقت باقي» فإن لم يمكنه من سَئتِه أتى به من قابل. 

راعلم أنه يقع القضاء مثل الفاسدء فإن كان فرضًا وقع فرضًاء وإن كان تطوَّعًا وقع تطوّعًاء فلو 
أفسد التُطوّع ثم نذر حِجَّاء وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلكء» وليكن إحرامه 
بالقضاء مما أحرم منه بالأداء أو قبله» فلو أحرم من دونه لزمه دم؛ ولا يتعين أن يحرم بالقضاء في 
الزمان الذي أحرم منه في الأداءء بل له التأخير عنه. 

وفارق المكان بأن اعتناء الشّارع بالميقات المكاني أكملء ولأن المكان ينضبط؛ بخلاف الرّمان. 
افاده في « شرح الروض 


١ و/اءغ‎ 


وإن كان نسكه نفلا؛ لأنه - وإن كان وقنه موسّعًا - تضيق عليه بالشّروع فيه. والتّفل من ذلك 
يصير بالشّروع فيه فرضًا: أي واجب الإتمام كالفرض؛ بخلاف غيره من التّفل. 


قوله: ( وإن كان نُسكه نَفْلا ) غاية في وجوب القضاءء أي: يجب وإن كان تطروّعًا. ويتصور 
وقوع السك تطوَعًا من الأرقّاء والصّبيانء أمَا المكلفون الأحرار» فلا يتصوّر منهم؛ لأنه حيث وقع 
منهم فهو فرض كفاية لا تطوّع؛ لأن إحياء الكعبة بِالشّسك فرض كفاية في كل عام على الأحرار 
المكلفين» ولا يسقط من غيرهم على المعتمد عند م رء وعند ابن حجر: يسقطء وإن كانوا 
لم يخاطبوا به. 

وعبارته في باب الجهاد 2©7: ويتصوّر وقوع النّسك غير فرض كفاية ممن لا يخاطب به 
كالأرِقَاءء والصّبيانء وامجانين» لكن الأوجه أنه مع ذلك يسقط به فرض الكفاية» كما تسقط 
صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصّبي. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: الشُسك» وشو عله لنوورة) وعللها في « الشّحفة ) بتعديه بسببه: أي : القضاى 
وهو أؤلى. 

وقوله: ( وإن كان وقته مُوسَعًا ) إذ هو على التّراخي. 

وقوله: ( تضيق عليه بالشّروع فيه ) أي: فيلزمه قضاوه فورًا. 

قوله: ( والتّفل... إلخ ) معطوف على اسم ( أن )» أي: ولأن التّفل من السك يصير بالضّروع 
فيه فرضًاء وهو عِلَّةَ لوجوب قضاء نسلك التَطوع إذا أفسده. 

قوله: ( أي: واجب الإقام ) تفسير لصيرورته فرضًا عليه. 

وعبارة « التُحفة » (©: لأنه يلزم بالشّروع فيه ومن عَيّر بأنه يصير بالشّروع فيه فرضًا: مراده أنه 
يتعين إتمامه كالفرض. اه. 

قوله: ( بخلاف غيره من التّفل ) أي: بخلاف غير نفل النّسك من بقية التوافل؛ لأنه لا يصير 
بالشّروع فيه فرضّاء أي: واجب الإتمام. 
[ حكم الهذي ]: 

قوله: ( تنمة ) أي: في حكم الهَدْيء وهو في الأصل اسم يلا سيق إلى ال حرم تَقَديًا إلى اللّه تعالى 
من نِعمء وغيرها من الأموال نَذّوَا كان أو تطوّعًاء لكنه عند الإطلاق اسم للإبل» والبقرء والغنم. 

)50 أن يُقلّد البدنة والبقرة نعلين من التُعال التي تلبس في الإحرام» ويتصدق بهما بعد 


أ/ا غ١‏ 


1 يسن لقاصد مكة» وللحاج أكد - أن يهدي شيئًا من النُعم يسوقه من بلده إلا فيشتريه من 
الظرق» لله من مكده: تي عن عرق فم امن عت وكونه سميئًا حسئاء ولا يجب إلا بالتّذر. 


ذبحهماء وأن يشعرهماء والإشعار الإعلام. 

والمراد به هنا: أن يضرب صفحة سنامهما المنى بحديدة حتى يخرج الدّم ويلطخهما به؛ 
ابعل من براعنهنا نييما هَدْيء فلا يتعرض لهماء وإن ساق غنمًا استحب أن يُقَلّد عرى القرب 
وآذانهاء ولا يقلدها التعلء ولا يشعرها؛ لأنها ضعيفة. 

قوله: ( يسن لقاصد مكة ) أي: وإن لم يقصد النُسك. قوله: ( وللحاج ) مثله المعتمر. 

وقوله: ( آكد ) أي: للاتباع ف ففى الصّحيحين: أنه َِتهِ أفدى في حجة الوداع مائة بدنة ( 

قرله: ( أن يهدي... إلخ) نائب فاعل يُسنٌ. وقوله: ( شينًا من النّعم ) أي: ولو واحدًا. 

قوله: ( يَسُوقه من بلده... إلخ ) الجملة واقعة صفة ل ( شيئًا ). 

وعبارة ( شرح الروض ») ا معه من بلده أفضل» وشراؤه من طريقه أفضل من شرائه 
من مكة, ثم من عرفة» فإن لم و تمق أضلا بلا :اكتراه من من .جار وحصل أصل الهّدْي. 

قوله: ( وكونه سَمِيئًا حسنًا ) معطوف على المصدر المؤول من أن يهديء أي: ويُسنُ كون 

(0. ا ا ِ 2 

قال في و شرح 9 : لقوله تعالى: ف ومن يعظم شعكير أللو # [ الحج 55] فسّرها 
ابن عباس #تها: بالاسْتِشمَان والاشتخسان. اه. 

قرله: ( ولا يجب ) أي: الهّدّي. وقوله: ( إلا بالئّذر ) أي: لأنه قدبة) فلزم به. 

والصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ] 

قوله: ( مهمات ) أي: في بيان جمل من المسائل؛ بوب الفقهاء لكل جملة منها بايا مستقلً؛ 
كالأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر» وغير ذلك. 
1 احكام الأضحية ]: 


قوله: ( يُسنُ... إلخ ) شروع في بيان أحكام الاضحية: 


وغالب الفقهاء يذكرونها في الرّبع الرابع عقب الصيد, والمؤلف خالف» وذكرها هنا؛ لشدة 
تعلقها بالمناسك. 

والأصل فيها قوله تعالى: (٠‏ مَصَلْ لَيْكَ وَأْحرْ > 1 لكور: + » وقوله تعالى: ا وَالْبْدت 
كلها لك ف شمكين ألو 4 الم دع أي: من أعلام دينه. 

وقوله بِيلَِهِ: ؛ ما عمل ابن آدم يوم النّحر من عمل أحبٌ إلى اللّه تعالى من إراقه الدّم وإنها لتأتي يوم 
القيامة بقرونها وأظلافهاء وإنَّ الدّم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرضء فطيبوا بها نفسًا » 7". 

وفي ديت 0 عظموا ضحاياكم, فإنها على الصّراط مطاياكم » ("). 

وعن أنس وده قال: ضَكَى النبي ملل بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده الكريمة» وَسَمّىء 
وكيّر» ووضع رجله على صفاحهما (". 

قوله: ( متأكدًا ) أي: في حقّناء وأمّا في حقه ملت فهي واجبة» وتأكدها على الكفاية. 

وتاي والح عن ل المت كرت سيول وإنةء متلق الكل متوو انار كيما كلمي كزوهذا 
إن تعدد أهل البيت» وإلا فسْنّة عين. 

قال فى ١‏ التّحذة » (؟©: ومعنى كونها سُنَّةَ كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب 
بفعل الغير» لا حصول الثواب لمن لم يفعل» وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت 
ما يمنع أن المراد بهم: المحاجير. اه. 

قوله: ( لحر ) أي: كله أو بعضه. وملك مالا ببعضه الخر. 

قوله: ( قادر ) أي: مستطيع. والمراد به: من يقدر عليها فاضلة عن حاجته» وحاجة ممونه يوم 
العيد, وأيام التّشريق؛ لأن ذلك وقتهاء كزكاة الفطرء فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن 
حاجته وحاجة مموّنه يوم العيد وليلته؛ لأن ذلك وقتها. هكذا قاله الخطيب 60. 

والذي يُفهم من كلام « الُحفة » : تخصيص ذلك بيوم العيد وليلته فتقط» وعبارتها بعد 


١ ؟/ا‎ 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... 
تضحية بذبح جذع ضأن له سَنة, أو سقط سِنّه ولو قبل تهامهاء أو ثني معز, وبقر لهما سنتان» 
كلام 2: قادر بأن فضل عن حاجة مموّنه ما مَتٌ في صدقة التَطوّعء ولو مسافرّاء وبدويّا وحاججا 
بمنى) وإث أهدى. اهم. 

وقوله: ( ما مَّرٌ في صدقة التطوّع ) هو يوم وليلة فتقطء فإن فضل عن حاجته. وحاجة مموّنه يومًا 
وليلة؛ سُنّ له صدقة التطوّع والإحرام. 

وذكر المؤلف لمن تُسنٌ له التضحية شرطين فقط: الحرية» والقدرة. وبقي عليه ثلاثة.» وهي: 
الإسلام» والتكليف, والإؤشد. فلا يخاطب بها غير المسلم, أو غير المكلّف» أو غير التشيد. 

قال في ١‏ الشُحفة 00 نعم» للولي الأبء أو الجد لا غير التَضحية عن موليه من مال نفسه. اه. 

قوله: ( تضحية ) نائب فاعل ( يسن )» وعبّر بالتتضحية التي هي فعل الفاعل» ولم يُعبّر كغيره 
بالأضحية التي هي اسم لما يتقرب به من النّعم؛ لأن الأحكام إنما تعلق بالأفعال لا بالأعيان. 

* قوله: ( بذبح... إلخ ) متعلق بتضحية» والباء للتّصوير؛ إذ التضحية اسم للفعل كما عدلمت» 
وهو: الذّبح. 

قوله: ( جذع ضأن ) أي: : جذّع من من الضّأن؛ واذللك ير أحيدة و ضحًوا بالجذع من . الضَأنء فإنه 
جائز » 0©. 

وكلامه صادق بالذَّكرء والأنثى والخنثى؛ فيجزئ كل منهاء لكن الأفضل الذّكر. 

قوله: ( له سَئة ) أي: تم لذلك الجذع سََة فهي تحديدية. 

قوله: ( أو سقط سِنّه ) أي: أو لم يتم له سََةَه لكن سقط سنّه. والمراد: مقدم أسنانه. ف ( سِنّهِ ): 
مفرد مضافء فيعم, أي: فيجزئ ذلك» لكن بشرط أن يكون أجذعه بعد ستة أشهر» ويكون هذا 
منزلة البلوغ بالاحتلام» والذي قبله بمنزلة البلوغ بالشن. 

قوله: ( أو ثني معز ) بالجرء عطف على جذع, أي: أو ذبح ثني معزء أو بقر. 

قوله: ( لهما سنتان ) بيان لمعنى الثني منهماء أي: أن اثني هو ما كان له سنتان» أي: وطعن في الثالثة. 

والأصل في ذلك خبر مسلم: ١‏ لا تذبحوا إلا مُسنّة 2 إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذّعة *) 
من الضَّأن » (©. والمْسّة: هى: الثنية 29 من المعزء والإبل» والبقر فما فوقها 


باب الحج والعمرة: 


١ /: 


ارتفاع شمس نحر واااو ا ل 37 4 6ج قن اف ا مأ وأ ار وخ الم لاوا ل ل ل سق ا الو و اول 


وقضبيته. أن جذعة الضّأن لا مجخرئ إلا لذ عيدو عن ةا والجمهور على خلافه 27 وحملوا 
الخبر على الكّذايت: 

والمعنى: يندب لكم ألا تذبحوا إِلَّا مُسنّة فإن عجزتم قاذزي ا عد ظة مر الماك 

قوله: ( أو إبل ) معطوف على معز أي: أو ثني إبل. 

قوله: ( له خمس سنين ) بيان لمعنى التي من الإبل. 

قوله: ( بنية أضحية... إلخ ) متعلق بتضحية؛ أي: يسن تضحية بنية أضحية» أي: يشترط فيها 
النّية عند الذّبح» أو قبله عند اليّعيين ليا يُضححي به. 

ومعلوم: أنها بالقلبء وُسنٌ بِاللْسانء فيقول: نويت الأضحية المسنونة» أو أداء سُنّة التُضحية 
فإن اقتصر على نحو الأضحية صارت واجبة يحرم الأكل منهاء وحيئذ فما يقع في ألسنة العوامً 
كثيرًا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السّئة» وكل من سألهم عنها يقولون له: هذه 
أضحية من جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام يصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها. 

نعم المعينة ابتداء بنذر لا جب لها نية أصللاء اكتفاء بالئئذر عن النية؛ لخروجها عن ملكه. 
والمعينة عن نذر في ذمتهء أو بالجعل» تحتاج لنية عند الذّبح» وتجوز مقارنتها للجعل» وفرق بين 
المنذورة وامجعولة: بأن احبن ييا و ررية 0 لنية» ويجوز أن يوكل مسلمًا مميرًا في 
النَية والذبح أو كافرًا في الذّبح فقط. وكالاضيحية نيائر الدهافه ولا ضحي أحد عن غيره بلا إذنه 
في الحيء وبلا إيصائه في الميت» فإن فعل ولو جاهلا لم يقع عن ولا عن المباشر. 

* قوله: ( وهي ) أي: التتضحية. 

قوله: ( أفضل من الصّدقة ) أي: للاختلاف في وجوبهاء ولقرل الشافعي ذهه: لا أرخص في 
تركها لمن قدر عليها. ومراده: أنه يكره تركها للقادر عليها 

* قوله: ( ووقتها ) أي: التضحية. 

قوله: ( من ارتفاع شمس نحر ) أي: أن ابتداء وقت الذّبح يكون من ارتفاع شمس يوم التّحر 
وهذا هو الأفضلء وإِلّا فيصع الذّبح من طلوع الشّمسء ومُضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات. 

وعبارة « المنهاج » (©: قلت: ارتفاع الشمس فضيلة؛ والشرط طلوعهاء ثم مضي قدر الركعتين 
والخطبتين, واللّه أعلم. اه. 


ميحرمات الإجرام: أحكام الأضحية والذيائة... + سبب يي 2000 
إلى آخر أيام التشرية ؛ ويجزئ سبع بقر, أو إبل عن واحد, ولا يجزئ عجفاء. 2100000 


فلو ذبح قبل ذلك لم يقع أضحية؛ لخبر الصحيحين: « أَوَل ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي. 
ثم نرجع فننحر من فعل ذلك. فقد أصاب سُئّساء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. وليس من 
الاك فى 00 

قوله: ( إلى آخر أيام التُشريق ) أي: يمند وقتها إلى آخر أيام التُشريق» أي: غروبها سواء ذبح ليلا 
أو نهاراء لكنه يكره في اللّيل (©, فلو ذبح بعد آخر أيام النُشريق لم يقع أضحية. 

نعم» لو لم يذبح الواجبة حتى خرج الوقت وجب ذبحهاء وتكون قضاء. 

وفي « حاشية الشّرقاوي »): قال سم: ( فائدة ): ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وسليمان 
ابن يسار» إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحج. اه. 

قوله: ( ويجزئ سَبْع بقر أو إبل ) أي: سَبْع واحدة من البقرء أو واحدة من الإبل؛ لأن الإبل 
والبقر اسما جمعء فهما متعددان؛ ولا معنى؛ لكون السّبع يكون من هذا المتعدد. 

وعبارة متن « الإرشاد »): ( ويجزئ سبع ثني إبل وبقر ). اه. وهي ظاهرة. فلعل النُسَاخْ 
أسقطوا لفظ: ( ثني ) من عبارتنا. 

والسُبُع - بضم السين والباء» أو إسكانها - والمراد: أنه لو اجتمع سبعة أشخاص» أو سبعة 
بيوت» وأخرجوا بدنة» أو بقرة؛ أجزأً ويخص كلا منهم سبع منهما. 

وفي معنى الشبعة شخص واحد طلب منه سَبْع شياه؛ لأسباب مختلفة؛ كتمتع؛ وقران» وترك 
رمي» ومّبيت بمنى» ونحو ذلكء فإنه يجزئ ذبح ما ذكر عنهاء ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة 
لم تحرئ عن واحد منهم» ولو ضَحى واحد ببدنة» أو بقرة بدل شاة» فالرٌائد على السّبع تطوع, 
يصرفه مصرف التطرّع إن شاء. 

» قوله: ( ولا يُجزئ... إلخ ) للخبر الصحيح: ١‏ أربع لا مز في الأضاحي: العوراء التِنَ 
عورهاء والمريضة البينَ مرضهاء والعرجاء البِينَ عرجهاء والعجفاء البينَ عجفها ) 7). 

قوله: ( عَجْفَاء ) هي: التي ذسب مخها من الهزال» بحيث لا يرغب في لحمها غالبا طالب 
اللّحم في الرّخاء. ْ 


5-0 حوراي والصرة 


ومقطوعة بعض ذنب» أو أذن أبين, وإن 3 وذات عرج. وعور. ومرض بين ل 


لرلف اورقا بل الي ار انان أيه لزلا مدي مار ل جد الي أن انا اي 
أو ألية» أو ضِوع؛ لذهاب جزء مأكول. 

وقال أبو حنيفة (©: إن كان املقطوع فيك الأذن دون الثلث أجزأء ولا تحرئ أيضًا الخلوقة 
بلا أذن» بخلاف المخلوقة بلا دنب أو بلا ضرع) أو ألية» فإنها تخزئ. 

والفرق بين هذه الثلائة» وبين الأذن أنَّ الأذن عضو لازم 0 حيوان» بخلاف هذه الثلاثة؛ 
ولذلك أجزأ ذكر المعز» مع أنه لا ضرع ول اليه لف ليها الدنت قياسًا عليهما. 

قوله: ( أَنِينَ ) أ انفصل ذلك البعض المقطوع, أي إذا لم ينفصل بأن 0 الأذن فلا يضر 
كما سيصرّح به. 

قوله: ( وإن قَلَّ ) أي: ذلك البعض الذي أبينء فإنه يضر. 

قوله: ( وذات عرج ) أي: ولا يُجزئ ذات عرجء ولو حصل لها العرج عند اضجاعها للتُضحية 
بها بسبب اضطرابها. 

قوله: ( وعور بالجر )» عطف على عرج» أي : وذات عورء وهو: ذهاب ضوء إحدى العينين» 
وهذا هو معناه الشّائع» ولكن المراد به هنا البياض الذي يُغطي النّاظر. وإن بقيت الحدقة بدليل 
وصفه الآتي: أعني: قوله: ( بين )؛ لأنه لا يكون بَينَا وغير بين إلا بهذا المعنىء أمنا بالمعنى الأول - 
فلا يكون إلا يَيِنَّك فيكون لا فائدة فيه. 

ويُعلم من عدم إجزائها بهذا المعنى عدم إجزائها بمعنى فاقدة إحدى العينين بالأؤلى, ويُعلم منه 
عدم إجزاء العمياء بالأؤلى أيضًا. 

قوله: ( ومرض ) أي: وذات مرضء فهو بالجر أيضًا عطف على عَرَج. 

قوله: ( بين ) أي: الاق ع باق كيت ين رمو وصف لكل من الثلائة قبله. والعَرّج البَيّن: 
هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المْعى الطيب؛ وإذا ضَّدُ العرج» ففقد العضو أؤلى. والعَوّر 
البَيّنَ هو: البياض الكثير الذي ممّنع الضوء. 

والمرض البَيِّن: هو الذي يظهر بسببه الهزال. 

وخرج بالوصف المذكور: اليسير من هذه الثلاثة» فإنه لا يضر. وضابط العَرَّجٍ اليسير: أن تكون 
العرجاء ١‏ حاف يعن الافية معي عريتها. وضابط العور اليسير: ألا يمنع الضوء. وضابط المرض 
اليسير: ألا يظهر فيها بسببه هزالهاء وفساد لحمهاء ولا يضر فقد قطعة يسيرة من عضو كبير كفخذ 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... اا ١‏ 


ولا يضر شق أذن, أو خرقهاء والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافًا ل صحححه 
ابن الرفعة. ولو نذر التضحية ععيبة أو صغيرة. أو قال: جعلتها أضحية) فإنه يلزم ذبحهاء 1 


كرف و عرو 010 يهان به كبير غرض» وإن كانت القرناء أفضلء للخبر فيه 

عد إن ار كما رن الح 

» قوله: ( ولا يضر شَّقّ َقّ (© أذن أو خرقها ) هذا محترز قوله المار: ( أنين ) كما علمت. 

قوله: ( والمعتمد عدم إجزاء التُضحية بالحامل ) أي: لأن الكل يتفض يلها وضابط العيب 
هو ما نقص لْمًا. والمعتمد أيضًا عدم إجزاء الجرباء؛ لأن ادرف نديد لحن والودك. قال في 
( المّحفة رضن . وألحق به البغور 40 والقروح 60 

قوله: ( خلاقًا لي صحححه ابن الرّفعة ) أي: من الإجزاءء معدلا له بأن ما حصل بها من نقص 
للحم ينجبر بالجنين» فهو كالخصي» ركان الجنين قد لا يبلغ حَدّ الأكل كالضقة وبأن زيادة 
اللحم لا تجبر عيباء بدليل العرجاء السّمينة. 

قوله: ( ولو نذر التُضحية بمعيبة... إلخ ) أفاد بهذا أنه لو نذر النضحية بسليمة» ثم حدث فيها 
عيب ضََى بهاء وثبت لها سائر أحكام التُضحية؛ وهو كذلك - كما صرح به في ١‏ التّحفة ) 50 
و١‏ الثهاية » 00 

وفرق ع ش 7" بين نذرها سليمة» ثم تتعيب» وين تدر التضيعيةة بالثاقفينة بأنه 1 التزميها 
ايمة» خرجمت عن ملكه جره نذر» فحكم يأنها ضحية؛ وهي سليمة بخلاف المعيةه إن اتذر 
لم يتعلق بها إلا معيبة» فلم ت؛ تغبت لها صفة الكمال. 

قوله: ( أو صغيرة ) ادلي نك عن فق صو يي 

قوله: ( أو قال: جعلتها ) أي: هذه المعيبة» وبالجعل المذكور بتعين ذبحها؛ لأنه بمنزلة التّذر. 

قوله: ( فإنه يلزم ذبحها) جواب ( لو ) الدّاخلة على نذرء ولو المقدرة قبل قوله: ( قال: جعلتها )» 
وإما لزم ذبحها مع أنها معيبة؛ لأنها هى الملتزمة بالنذر أو بالجعل قوله: ( ولا تجرئ أضحية ) أي: 
لا تقع عن الأضحية المسنونة ولا الملتزمة في ذمته من قبل هذا الالتزام. 

وما ذكر من عدم الإجزاء هو ما صرح به في « الشّحفة » 67 وم الهاية » 


-١0/4‏ باب احج والعمرة: 


ولا جمزىا أضحية؛ وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية, وجرت مجراها في الصرف. ويحرم 
الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره. ويجحب التصدقء, ولو على فقير واحد بشيء نيئ, 


وكلام الْبُجيِرِمِي على ١‏ الإقناع مصرح بالإجزاءء ونصه: ومحل عدم إجزائها ما لم يلتزمها 
متصفة بالعيوب المذكورة, فإن التزمها كذلك؛, كقوله: لله علي أن أَضَحِْي بهذه» وكانت عرجاء - 
مثلا - أو جعلت هذه أضحية» وكانت مريضة - ملا - أو للّه علي أن أضححي بعرجاءء أو بحامل؛ 
فشُجزئ ؛ التضحية في ذلك كلهء ولو كانت معِيبة. اه 2©0. 

قوله: (وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية ) أي: لأنه للا التزمها أضحية تعينٌ وقتها كما لو عَيّنّه 
في نذره. 

والغاية المذكورة؛ لعدم إجزاء ما ذبحه عن الأضحية. 

قوله: ( وجرت ) أي : الملترمة. قوله: ( مجراها ) أي: الأضحية الواجبة. 

قوله: ( في الصَّرف ) أي: فيجب صرفها كلها للفقراء» والمساكين» كالأضحية الواجبة. 

> قوله: ( ويحرم الأكل... إلخ ) أي: يحرم أكل المضححي» والمهدِي من ذلك؛ فيجب عليه 
التُصدق بجميعهاء حتى قرنهاء وظلفهاء فلو أكل شيئًا من ذلك عَدْم بدله للفقراء. 

قوله: ( وجيًا ) أي: الهف والهَدذي. 

قوله: ( بنذره ) أي: حقيقة» كما لو قال: لله علي أن اي بهذه؛ فهذه مُعينة بالتّذر ابتداء, 
وكما لو قال: لله عع أضحية, ثم عيّنها بعد ذلك» فهذه مُعيّنة عَعَا في الدّمة. 

أل كفا كنال فال نهذ اقيق ارد سيق خم ديا يعد ذلك دهده امعفة عا فى الذمة. 

أو حكمًا: كما لو قال: هذه أضحية» أو: جعلت هذه أضحية» فهذه واجبة بالجعل» لكنها في 
حكم المنذورة. 

قوله: ( ويجب التصدق. .. إلخ ) أي: فيحرم عليه أكل جميعها؛ لعولة هال في خدي 
التطوّعء وأضحية التقطوع مثله: ف دَكنُوا ونا وأَطعِمُوأ الْمَانِمَ 4 [ايج: + ] أي: السائل» « وَالْمع 4 
[ الحج: ++ ع أي: المتعرض للسؤال. 

قوله: ( ولو على فقير واحد ) أي: فلا يشترط التُصدق بها على ججمع من الفقراء» بل يكفي واحد 
منهم فقط؛ وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منهاء وهو لا يمكن صرفه لأكثر من واحد. 

قوله: ( بشيء ) أي: من اللّحمء فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش» وكبد. 

قوله: ( نينا ) أي: ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره» فلا يكفي جعله طعامّاء ودعاء 


محرمات الإحرام: أحكام الأخسة والذبائح... سلس ب سس سس 5.13 1 


ولو يسيرًا من المتطوع بهاء والأفضل التصدق بكله إلا لقمًا يتبرك بأكلهاء وأن تكون من الكبد. 
وأن لا يأكل فوق ثلاث, والتصدق بجلدهاء 511771 
الفقير إليه؛ لأن حقه فى تملكه لا فى أكله. 

قوله: ( من التُطوع بها ) احترز به عن الواجبة» فيجب التتصدق بها كلهاء ويحرم أكل شيء 
منها كما تقدم انقًا. 

قوله: ( والأفضل التصدق بكله ) أي: بكل المتطوع الولف أنه افرع اتقو واب عرد 
0 النّْفس. وَسَنّ أن يجمع بين الأكل؛ والتُصدق» والإهداى ولا يجور أن يبيع من الأصكفة 

قوله: ( إلا لما ) أي: فإنه لا يتصدق بهاء بل يُسَنٌ له أكلهاء والجمع ليس بقيد» بل يكفي في 
حصول الفضيلة أكل لقمة واحدة. 

وعبارة الشيخ الخطيب 00 إلا ع أو لقمتين» أو لُّقَمًا. اه. وهى ظاهرة. 

ومعلوم أن محل ذلك إن ذبح عن نفسهء وإلَا امتنع الأكل منها رأسًا بغير إذن المذوب عنه إن 
كان حيّاء فإن كان ميئًا أوصى بها تعذر حينئذ الإذن» ووجب التّصدق بجميعها. 

قوله: ( يتبدك بأكلها ) أي: يقصد بأكلها البركة. 

قوله: ( وأن تكون من الكبد ) أي: والأفضل أن تكون اللممائ من بل الأضمفة للوافقته عه . 

وحكمة ذلك: التفاؤل بدخول الجنة» فإنهم أول ما يفطرون بزائدة كبد الحوت الذي عليه قرار 
الأرضء» وهى القطعة المعلقة فى الكبد إشارة إلى البقاء الأبدي» واليأس من العود إلى الدَّنيا وكدرها. 

فإن قلت: هي كانت واجبة عليه يَللتدٍ » والواجب بمتنع الأكل منه كما مَت. 

قلت: كان يذبح أكثر من الواجب» ولا يقتصر عليه فساغ له الأكل من الرّائد. اه. ش ق. 

قوله: ( وأن لا يأكل فوق ثلاث ) أي: والأفضل ألا يأكل فوق ثلاث لقم. 

قوله: ( والتصدق بجلدها ) أي: والأفضل التّصدق بجلدهاء وله أن ينتفع به بنفسه. كأن يجعله 
دلوا أو نعلا وله أن يعيره لغيره. ١‏ 

ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائهاء وإجارته؛ وإعطاؤه أجرة جزار في مقابلة الذّبح؛ 
لخبر: « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) 9©) ولزوال ملكه عنها بذبحها فلا تُودّثء والقّون 
مثل الجلد فيما ذكر. 


١/٠ 


وله إطعام أغنياء لا تمليكهم؛ ويسنُ أن يذبح الرجل بنفسه: وأن يشهدها من وكل به؛ وكره 
لمريدها ا 


قوله: ( وله إطعام أغنياء ) أي: إعطاء شيء من الأضحية لهم سواء كان نيئًا أو مطبوحًا كما 
في « التُحفة » ("2, و ١‏ التّهاية » 2.20 و ور يشترط فيهم أن يكونوا من المسلوسنت: أمَا غيرهم فلا يجوز 
إعطاؤهم منها شيئًا. 

قوله: ( لا تمليكهم ) أي: لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئًا. ومحله: إن كان ,ملكهم ذلك؛ 
ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم: ملكتكم هذا؛ لحصرفوا فيه بما شكتم أمَا إذا ملكهم إياه 
لا لذلك؛ بل للأكل وحده؛ فيجوزء ويكون هديه لهم» وهم يتصرفون فيه 000 وتصدقء 
وضيافة لغني أو فقير» لا ببيع وهبة» وهذا بخلاف الفقراء, فيجوز تمليكهم اللّحم؛ ليتصرفوا فيه بم 
شاؤوا ببيع أو غيره. 

وفي ع ش ما نصه (©: لم يبينوا المراد بالغني هناء وجوّز ( م ر) أنه من تحرم عليه الرّكاة؛ 
والفقير هنا من تحل له الرّكاة. اه. سم على منهج. اه. 

* قوله: ( ويُسنٌ أن يذبح الرّجل بنفسه ) أي: للاتباع) وهو أنه يده : ضَكَى بمائة بدنة» نحر 
منها بيده الشّريفة ثلاثًا وستين» وأمر عليًا ذه فنحر تمام المائة (9). 

وخرج بالرجل المرأة» فالشنة لها أن تنيب رجلا يذبح عنهاء ومثلها الخنثى» ومن ضَعُف من 
الؤجال عن الذّبح والأعمى؛ إذ تكره ذبيحته أفاده ١‏ بجيرمي ) ©©. 

قوله: ( وأن يشهدها ) أي : الايد أي : ويُسَنٌ أن يشهد ذبحها من وكل به أي : الذبح 
وذلك لا صَحٌ من أمر السيدة فاطمة ليها بذلك؛ وأن تقول: إِنَّ صلاتي ونسكي إلى الله وأنا من 
المسلمين» ووعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته 9؛ وأنَّ هذا لعموم المسلمين: 

وإذا وكلَ به كفت نية الموكل, ولا حاجة لنية الوكيل» بل لو لم يعلم أنه مُضّحْ لم يضر. 

* قوله: ( وكره لمريدها ) أي: التُضحية. 

ومثلها إهداء شيء من النّعم إلى الحرم؛ وخرج بمريدها غيره؛ ولو من أهل البيت» وإن وقعت 
عنهم؛ فلا يكره في حمّهم ذلك. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحة اموي لمحب حي ا ع ا حي ل ا ته ١ ١‏ 
2 - 


إزالة نحو شعر في عشر ذي الحجة, وأيام التشريق حتى يضحي» و لم أ 2 


قال في « التّحفة » 7"©: ولا يقوم نذره بلا إرادة لها مقام إرادته لها؛ ايت بالز لعي اه. 

والقول بكراهة ما ذكر هو المعتمد وقيل: حرام وعليه الإمام أحمد (" وغيره ما لم يحتج إليه؛ 
وإلا فقد يجب كقطع يد سارقء وختان البالغ» وقد يستحب كختان صبي» وكتنظيف ريد 
إحرام؛ أو حضور جمعة على ما بحثه الرُركشي. 

لكن ينافيه إفتاء غير واحد بأنَّ الصائم إذا أراد أن يُحرم؛ أو يحضر الجمعة لا يُسنٌّ له التّطيب - 
رعاية للصّوم فكذا هناء رعاية لشمول المغفرة أؤلى» وقد يُباح» كقطع سِنّ وجعه. وسلعة. أفاده 
الكردي نقلا عن ابن حجر. 

قوله: ( نحو شعر ) أي: من ظفرء وسائر أجزاء بدنه. إلا الدّ على نزاع فيه. 

قوله: ( في عشر ذي الحجة... إلخ ) متعلق بإزالة. 

قوله: ( حتى يُضْحَي ) غاية في الكراهة» أي: وتستمر الكراهة إلى أن يُضحيء وذلك للأمر 
بالإمساك عن ذلك إلى التُضحية في خبر مسلم 7". 

وضكل ذه امول القفرة يو العتق .من الناز ميض لا الله اخريية» والا لكر تحن الطيى: 

( تتمة): يسن في الأضحية استسمانها؛ لقوله تعالى: «( وَمن بطل سعكير َم 4[ الحج: ومع الاية. 

قال العلماء: هو استسمان الهدايا واستحسانهاء وأن لا تكون مكسورة القرن» ولا فاقدته؛ 
وأا تذبح ليخد مله الفيده وان ركنن الذّابح بلغا لأنه رق ها لا مر تاه غيرةةوأن يكون 
لذب نهارًاء وأن يطلب لها موضعًا ليئا» وأن يوجه ذبيحته للقبلة) وأن يتوجه هو إليهاء وأن يُسمّي 
الله تعالى» ويصلي ويسلم على سيدنا رسول الله كته » ويقول: اللّهم هذا منك وإليك؛ فتقبل مني. 

* ( تنبيه ): جزم في ١‏ النّهاية » بحرمة نقل الأضحية, وعبارتها (): ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية 
كالزكاة. اه. 

كتب ع ش (©: قوله: ( ويمتنع نقلها )» أي: الأضحية مطلقًا سواء المندوبة والواجبة» والمراد 
من المندوبة: حرمة نقل ما يجب التّصدق به منهاء وقضية قوله: كالرٌكاة أنه يحرم التّمَل من داحل 
الشور إلى خارجه. وعكسه. أه. 

وذكر في ١‏ الأسنى » خلافًا في جواز التّل» وعبارته مع الأصل (©: ونقلها عن بلدء أي: بلد 


باب الحج والعمرة: 


الأضحية إلى آخر كنقل الرّكاة؛ قال في المهمات: وهذا يشعر يترجيح منع نقلهاء لكن الصحيح 
الجواز» فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة» والأضحية فرد من أفرادهاء وضعّفه 
ابن العماد» وفرق بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء؛ لأنها مؤقتة بوقت كالرٌكاة» بخلاف 
المنذورة والكقّارات, لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. 
ثم إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عُينٌ للأضحية بنذر عن ان لاني الى ينين 

التُصدق به من اللحم ف الأضحية المندوبة» وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى؛ ليشتري بها 
أضحية فيها فهو جائز. 

وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السّادة الشافعية: بمكة المحمية» فريد العصر 
والأوان, مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان. 

وصورة السؤال: ما قولكم دام فضلكم: هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا؟ 
وإذا قلتم: بالجوازء فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا؟ وهل من نقل الأضحية إرسال 
دراهم من بلد إلى بلد آخر؛ ليشتري بها أضحية» وتذبح في البلد الآخر أم لا؟ 

وهل العقيقة كالأضحية أم لا؟ بيّنوا لنا ذلك بالئّص والتّقلء فإنّ المسألة واقع فيها اختلاف 
كثير» ولكم الأجر والثواب. 

وصورة الجواب: الحمد لله وحدفى 5 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اع 

اللهم هداية للصّواب: في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح 
ابن حجر على المختصر ما نصه: 

فق عع الال جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من د يشتري لهم العم في 
فكة العقيقة أن الع ويذبحه فى مكة. والحال: أن من عق أو تضق عه فى يلد تجارئ 
فهل يصح ذلك أو لا؟ أهرنا. 0 ا 

- الجواب: نعم يصح ذلكء ويجوز التُوكيل في شراء الأضحية والعقيقة» وفي ذبحهاء ولو 
ببلد غير بلد المضحي والعاق؛ كما أطلقوه. فقد صرّح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح 
الأضحية؛ وصدّحوا بجواز التّوكيل؛ أو الوصية في شراء النّعم وذبحهاء وأنه يستحتٌ حضور 
المأضحي أضحيته؛ ولا يجب. 

وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية: إلا ما استثني» وليس هذا مما استثنوه: فيكون حكمه 
حكم الأضحية في ذلكء وبهّنوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة» فراجعه. 

وقد كان َلثم يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة ففى يي الصّحيحين: قالت عائشة بيه 


أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ملت بييديء ثم قلّدها النبي مر بيده ثم بععث بها مع أبي بكر مه( ©. 


وبالجملة: فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكرء مور ا وتاريها اين قرغا موالكه اقل اه 
ما في فناوى العلامة الكردي المذكور. ومنه ينضح المقصود والمراد» واللّهِ ل أعلم. اه. 
[ أحكام العقيقة ]: 

قوله: ( ويندب... إلخ ) شروع في بيان الأحكام المتعلقة بالعقيقة. 

وقد أفردها كالأضحية الفقهاء بترجمة مستقلة» وعادتهم ذكرهم لها في كتاب الصّيد 
والذّبائح» لكن حيث ذكر الأضحية هنا؛ لارتباطها بِالنّسك ناسب ذكر العقيقة معهاء لمشاركتها 
لها في كثير من الأحكام. 

وهي لْغة: الشّعر الذي على راش المولود حين ولادته. 

وشرعًا: ما يذبح عن المولود عند حلق شعره وأفضلها شاتان للذَّكر» وشاة للأنثى؛ خبر الترمذي: عن 
عائشة جفته » قالت: أمرنا رسول الله مد أن نَعُنَّ عن الغلام بشاتين متكافتتين» وعن الجارية بشاة7©. 

وقد جاء فيها أخبار كثيرة» منها خبر: « الغلام مرتهن بعقيقته, تذبح عنه يوم السّابع» ويحلق 
رأسة وسقي 27 رواة الترمدي: 

والحكمة فيها: إظهار البشّر والتُعمة» ونشر النّسبء ومعنى مرتهن بهاء قيل: لا ينمو نمو مثله 
حتى يعق عنه. 

قال الخطابي (4): وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل: أنه إذا لم يعق عنه 
لم يشفع لوالديه يوم القيامة» أي: لم يؤذن له فيها. 

وإنما لم تجب؟ لخبر أبي داود: « من أحب أن يسك عن ولده فليفعل ) ولانها إراقة بغي 
جانة وله ند تئر عب اصح 


باب الحج والعمرة: 


0 ١م‎ 


لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعقَّ عنه من وضع إلى بلوغ, ا 000 0”*ظ5 


قوله: ( لمن تلزمه نفقة فرعه ) متعلق ب ( يندب )» يعني: أن امخاطب بالعقيقة هو الأصل الذي 
تازمه نفقة فرعه بتقدير فقر ذلك الفرعء وإن لم يكن فقيرًا بالفعل» بأن كان له مال» ولا يفعلها 
الولي من مال الفرع؛ لأنها تبرع» وهو ممتنع من ماله: وإنما يفعلها من مال نفسه. 

فلو فعلها من مال فرعه ضمنء كما نقله في « المجموع » 27 عن الأصحاب. وشمل قوله: 
( من تلزمه نفقة فرعه ) أم ولد الرّناء فيندب لها أن تعق عنه» لكن تخفيها خوف الهتيكة. 

قال في « الشّحفة » (2: والولد القِنَ ينبغي لأصله الحر العىّ عنه. وإن لم تلزمه نفقته؛ لأنه أمر 
عارض دون السيد؛ ولأنها خاصة بالأصول. اه. 

وقال م ر (©: المتجه ألا يعىّ عنه أصلا لا من أصله الحرء ولا من سيده. 

وفيه ألغز السيوطي 9 فقال: 

وخرج بمن تلزمه النفقة: من لا تلزمه؛ بأن كان معسراء ويعتبر إعساره بمدة التفاس» فإن كان 
معسوًا فيها سقط الطلب عنه. 

ولو أيسر بعد مضي مدة التفاس» فإن كان معسرًا فيهاء وأيسر قبل مُضي مدة التّفاس - سواء 
كان قبل السابع؛ أو بعده - لم يسقط الطلب عنه» وتندب منه إلى البلوغ. 

فلو بلغ ولم يخرجها الولي» سُنّ للصّبي أن يعقّ عن نفسه؛ ويسقط الطلب حينكذ عن الولي. 

والمراد باليسار هنا: يسار الفطرة» فيعتبر أن تكون العقيقة فاضلة عما يعتبر في الفطرة على المعتمد. 

قوله: ( من وضع إلى بلوغ ) بيان لوقت ذبح العقيقة. يعني: أن وقتها من حين وضع للولد بأن 
ينفصل بتمامه, فلو قدم الذّبح على انفصاله لم يكف على ما اقتضاه إطلاقهم. لكن المتجه عند 
ابن حجر 9): أنه يحصل به أصل الشنة؛ لأن المدار على تحقق وجوده حيّاء وقد تحقّقء ويمتد إلى حين 
بلوغ» فإذا بلغ سقط الطلب عن الغير» وحسن أن يعن عن نفسه كما مر لخبر أنه َه : عقٌّ عن نفسه 
بعد النبوّة 9 2. قال في « فتح الجواد »: وادّعاء النووي 29 بطلانه مردودء بل هو حديث حسن. اه. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... : 1 86 ١‏ 


وهي كضحية, ولا يكسر عظم. والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء أحب من ندائهم إليها. 
ومن التصدق نيئًا» وأن يذبح سابع ولادته, ويسمّى فيه مع م ال مت او ا ا وا 
اس داحتا اس سي 5ك ل 5 ال ولا ل ٠.‏ لظيو ا ا ال اناا 


قوله: ( وهي ) أي: العقيقة. 

وقوله: ( كضحية ). أي: في معظم الأحكام وهو: الجدسء والسشنء والسّلامة من العيوب» 
والنية) والأكلء والتنٌصدقء والإهداءء والتعين بالنذر أو با لجعل كأن قال: لله ع أن أعقّ بهذه 
الشاة أو قال: جعلت هذه عقيقة عن ولديء, فتتعين في ذلك» ولأسيفو رن سيل الا كل متها راشا 
وتفارق الأضحية في بعض الأحكامء وهو: أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متموّل نيئاء وفي 
أنه إذا أهدى منها شيئًا للغني ملكه. وفي أنها لا تتقيد بوقت بخلاف الأضحية في جميع ذلك. 

قوله: ( ولا يكسر عظم ) أي: ويندب أن لا يكسر عظمها ما أمكن, سواء العاف والآكل. 
تفاؤلا بسلامة أعضاء الولدء فإن فعل ذلك لم يكره؛ لكنه خلااف الأؤلى. 

قوله: ( والتّصدق ) مبتدأ. خبره أحب. وقوله: ( يبعنه إلى الفقراء ) أي: يرسله إليهم. 

قوله: ( أحب من ندائهم ) أي: الفقراء عنده في بيته؛ وذلك لقول عائشة تيا : إنه الشنة. 

قرله: ( إليها ) أي: إلى العقيقة. 

قوله: ( ومن التصدق نيئًا ) أي: وأحب من التصدق بها نينا ويستثنى من ذلك ما يعطى 
للقابلة» فإن السّنة أن يكون نيئّاء والأفضل كونه الؤجل الُمنى؛ واو تعددات الشّياه أعطيت الأرجل 
اليُمنى كلها إن اتحدت القابلة» فإن تعددت - وكان تعدد الشّياه مماثلا لعددهن - أعطيت كل 
قابلة رجللاء فإن كان عدد الشّياه أقل من عددهن أعطيت لهنء ثم يقسمنهاء أو يسامح بعضهن 
بعضًا. والحكمة في ذلك التّفاؤل بأن المولود يعيش, ويمشي على رجله. 

* قوله: ( وأن يذبح سابع ولادته ) أي: ويندب أن يذبح فيه فهو معطوف على أن يعقٌ. 

وكان المناسب أن يقول: والأفضل أن يذبح في اليوم السابع من ولادته؛ لأن الذبح يندب 
مطلمًا 8 السابع» وما قبله» وما بعده. 

والأفضل أن يكون في اليوم السابع للخبر الما ('2؛ ويدخل يوم الولادة في الحساب إن كانت, 
قبل الغروب؛ فإن حصلت الولادة ليلا لم يحسب الليل» وإنما يحسب اليوم الذي يلي ليلة الولادة. 

ويْسنٌ أن يعىٌّ عمن مات بعد التمكن من الذّبح» وإن مات قبل السابع. 

* قوله: ( ويسمى فيه ) أي: ويندب أن يُسكّى في يوم السابع؛ لأنه َه أمر بتسمية المولود يوم 
سابعه. ووضع الأذى عنه؛ والعىّ كما رواه الترمذي (») ولا بأس بتسميته قبل السابع أو بعده؛ بر, 


١ كم‎ 


باب الحج والعمر 


وعبد الرحمن, ولا يكره اسم نبي أو ملك, احا و 01 الاسم اق اوش عام خسوا مب جرس ا 


ذكر النووي في « أذكاره ) (©: أَنَّ الشئة تسميته إِمَا يوم السابعء وإما يوم الولادة. واستدل لكل 
منهما بأخبار صحيحة. قال التاجوري: وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق, 
وأخبار يوم السابع على من أراده وهو جمع لطيف, كما لا يخفى على كل من له فهم منيف. اه. 

وفي ع ش (©: وينبغي أنَّ التسمية حق من له عليه الولاية من الأب» وإن لم تجب عليه نفقته؛ 
لفقره» ثم الجد. وينبغي أيضًا أن تكون التسمية قبل العقٌ. اه. 

قوله: وراك انم أ السابع» وهو غاية لسن تسميته يوم السابع. . أي: يُسن تسميته يوم 
السابع» وإن مات قبله» وظاهره: أنه تؤتحر التّسمية للسابع إذا مات قبله» ويحتمل أنه غاية في أصل 
لاي يا الا لا الاك 

ومثل التسمية العقيقة شعو عنه في يوم السابع» وإن مات قبله كما في( النهاية » ( 

ويندب العقّ عمن مات بعد الأيام السبعة» والتشّمكن من الذبح» وكذا قبلها كما في « المجموع 3 

* قوله: ( بل يسن تسمية سقط... إلخ ) أي: لخبر فيه. قال في « التّهاية » 0©: فإن لم يعلم له 
ذكورة» ولا أنوئة سمي باسم يصلح لهما كطلحة؛ وهند. 

قوله: ( أفضل الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن ) وذلك لحديث مسلم: ١‏ أحبّ الأسماء إلى 
اللّه تعالى: عبد الله وعبد الرحمن ) 0©. 

ومثلهما كل ما أضيف بالعبودية لاسم من أسمائه تعالى» كعبد الرحيم؛ وعبد الخالق» وعبد الرزاق. 

قوله: ( ولا يكره اسم نبي أو ملك ) أي: لا تكره التّسمية باسم مق أنمتاك ابيا كموي 
أو باسم من أسماء الملائكة كجبريل؛ وذلك لا رُوِي عن ابن عباس © : « أخرج الله أهل 
التوحيد من النارء وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي ) 0©. 

وفي العهود للشَّعْرَانِي: أخذ علينا العهد أن نزيد في تعظيم كل عبد يسمّى بمثال أسماء الله ولَْ, 
أو بمثال أسماء رسول اللّهِ ملت » أو بمثال أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أو بمثال أسماء 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... ب 


بل جاء في التسمية بمحمد فضائل عليّة ويحرم التسمية بملك الملوك. وقاضي القضاة, 0 


أكابر الأولياء وه زيادة على تعظيم غيره ممن لم يسم بما ذكر. 

وقال 5 سيدي محمد بن عنان* 5 للناس أن يسمّوا أولادهم: :1 دود محمك فقلت 
له: وَلِم ذلك؟ قال: للحن العامة في أسم محمد فإن أهل الأرياف يقولونها: 5-6 الميم والحاء. 
وأهل الحاضرة يقولونها: بفتح الميم الأولى؛ وكلاهما لحن. فاعلم ذلك. اه. 

واعلم أنه تكره الأسماء القبيحة كحمار» وكل ما يتطير بنفيه» أو إثباته كبركة» وغنيمة» ونافع» 
ويسار» وحرب, ومرةء وشهاب» وشيطان. 

وتشتد الكراهة بنحو . يك الناس» ايت العرب» ات العلماع اميت القضاة أو فييك 

قوله: ( بل جاء في التّسمية بمحمد فضائل عليّة ) منهما: قوله عتم : « إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد: ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة؛ كرامة لنبيه محمد عينم ) 20 

فينبغي ألا يُخلى الشخص أولاده من اسم محمد, ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه مَِترٍ عليه. 

قال الشافعي وقد - ا ولد له ولدء وسكاه بمحمد -: سميته بأحب الأسماء إِلي» أي: بعد 
عيك الله وعبد 0 كما في « التّحفة ) 209. 

وينبغي لمن سمّي محمدًا أن يحترمه؛؟ لكونه سمّيه عَلئ : فقد ورد: إذا سميتم محمدًا 
فلا تضربوه. ولا 7 

قوله: (ويحرم التّسمية بملك الملوك ) أي: لأنه لا يصلح لغيره تعالى» ومثله ما هو بمعناه كشاهن شاه. 

قوله: ( وقاضي القضاة ) أي: ويحرم الُتدْمية بقاضي القضاة» والمعتمد: الكراهة, ومثله أقضى 
القضاة؛ لكن المعتمد فيه الحرمة. 

وأول من سمي قاضي القضاة أبو يوسف, ولم ينكره أحد مع توفر الآئمة في زمانه ولو 

سمي أقضى القضاة الماوردي» واعترضه بعص أهل عصره. 

وفي الكرديٍ واختلفوا ”0 وقاضي القضاة» وقد بينته في الأصل. ومثلهما وزير 

الوزراء. وأميق الأمراءع وداعي الدعاة. 


١ 8‏ - باب الحج والعمرة: 


وحاكم الحكام, وكذا عبد النبي. وجار الله والتكئي بأبي القاسم وسُنْ أن يحلق رأسه, 


قوله: ( وحاكم الحكام ) أي: ويحرم التّسمية بحاكم الحكام. وهذا فيه خلاف أيضّاء والمعتمد 
إلحاقه بملك الملوك في الحرمة» وقيل: إنه مكروه إلحاقًا له بقاضي القضاة. 

قوله: ( وكذا: عبد النَبِي ) أي: وكذا يحرم التّسمية بعبد النَِيء أي: لإيهام التشريك» أي: أن النبي 
ا ل ا 0 أما معتمد الرملي فالجوازء 
وعبارته ("2: ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون» والأوجه جوازه؛ لا سيما عند إرادة النسبة له َه . 

قوله: ( وجار اللّه ) أي: وكذا يحرم التسمية بجار الله ومثله رفيق الله؛ لإيهام التشريكء» وتحرم 
التسمية أيضًا بعبد الكعبة» أو عبد الحسن» أو عبد على» وكذا كل ما أضيف بالعبودية لغير أسمائه 
تعالى كعيد العْرّى» وعبد مناف؛ وذلك يهام التشتريلكة: 

وفى الباجوري: وتحرم التّسمية بعبد العاطي) وعبد العال؛ لأن كلا منهما لم يرد وأسماؤه 
تعالى توقيفية. 

ويحرم أيضًا قول بعض العوام عند إرادة حمل ثقيل: الحملة على الله؛ ونحو ذلك كالشدة على الله. 

قوله: : ( والتّكنّي بأبي القاسم ) أي: وكذا يحرم التكنّي به أي: وضع هذه الكنية على هذا الشخص؛ 
أما إذا اشتهر بها فلا حرمة؛ ولذا يكنى النّووي الؤافعي بها في كتبه» مع اعتماده إطلاق الحرمة. 

واعلم أنه يندب أن يكتى أهل الفضل الذكور والإناث؛» وإن لم يكن لهم ولد ويندب تكنيه 

والأدب أن لا يكنى نفسه في كتابء أو غيره إلا إن كانت أشهر من الاسمء أو لا يعرف إلا بها. 

ولا بأس بالألقاب الحسنة, فلا ينهى عنها؛ لأنها لم تزل فى الجاهلية والإسلام إلا ما أحدثه 
الناس في آخر ما نشأ من التوسع» حتى لقَّبوا الشفلة بالألقاب العليّة كصلاح الدين. 

ويحرم تلقيب الإنسان بما يكره» وإن كان فيه كالأعمشء» لكن يجوز ذكره به للتعريف إذا 

ويندب - لولد الشخصء وقْنّهء وتلميذه - ألا يسميه باسمه, ولو في مكتوب. كأن يقول 
العبد: يا سيدي, والولد: يا والديء أو يا أبي» والتلميذ: يا أستاذناء أو يا شيخنا. 

* قوله: ( وسّنّ أن يحلق رأسه ) أي: رأس المولود كله وذلك للخبر المارَ © أول مبحث العقيقة. 

قال فى « فتح الجواد ): وَسَنّ أن يكون بعد الذبح, وتقدم 2 سس أنه قال 050 ينبغى أن 
تكون التّسمية قبل العٌ. 


يشرداك الاسام » سكام الأضحية والذبائح... حب 869 ١‏ 


ولو أنثى في السابع, ويد يتصدق برنته ذهبًا أو فضة, وأن يؤذن, ويقرأ سورة الإإخلاص» وآية: 
0 ل سام مي اس م 
7 تاف أَعِيدهَا لب بلك وَدْريَتها 7 الشَيِطن ليجو 4# [ ال عمرانة 5*] اع جع نع ع 4 قن بل ويه قا اد 0ه 


ولمع قالفلة الكلنينة قم الديع )اتج لحل 
قوله: ( ولو أنثى ) غاية في لاعن ران الولرده اعدف الكوعوات كان اسن 
ا 00 0 


مر فاطمة أن ل د 00 0 
0 


قال في « شرح الرّوض » (©: ولا ريب أن الذهبٍ أفضل من الفضة» وإن ثبت بالقياس عليها. 
وانقيرا محمول على أنها كانت هى التيشرة إذ ذاك. اه 
» قوله: ) وأن يؤذن ) أي: فشر أن يُوُذنْ) أ ولو من امرأة أو كافر؛ وذلك لخبر ابن السُني: 
١‏ من ولد له مولود فأذن له في أذنه اليمنى » وأقام في اليسرى؛ لم تضره أم الصبيان » ” ا" أي التابعة 
. 000 وهي: المسماة عند الناس بالقرينة.. ولأنه علثر: أذن ف أذن سيدنا الحسين حين ولدته 
طمة يق (». وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه حين قدومه إلى الدنيا كما يلقن 
عند خروجه من الدنياء وما فيه من طرد الشيطان عنه» فإنه يدر عند سماع الأذان. 
أنه ملت: قرأ فى أذن مولود سورة الإخلاص (”, وامراد: أذنه اليمنى. 
ونقل عن الشيخ الديربي: أنه يُسنٌّ أن يقرأ في أذن المولود اليمنى: 9 إِنَآ أَنَرََتَهُ © [ القدر: ١]؛‏ 
ل ا ل 
- قوله: ( وآية: إني... إلخ ) أي: و سن أن يقرأ هذه الآية) وهي: 3 وَإِْ أ غدها يلت وَدرَيَيه 
هِنَ أَلقَّيْطَن أَلبَحِيٍِ 2# فإضافة أية 0 للبيان» وليس المراد: أنه يقرأ الآية من أولهاء ع 


و8 لسسيتصييت 55-5 ل 


بتأنيث الضمير؛ ولو في الذّكر في أذنه اليمنى, ويقام في اليسرى عقب الوضعء وأن يحنكه 
رجل فامرأة من أهل الخير بتمر فحلو لم تمسه النار حين يولد, 0 


© كلما وَصَعَئّنَا © إلى آخرها.. وهو: < مِنّ ألعَيِطنَ بجيو #. 

وعبارة « الروض © (©: وأن يقول: 98 وَإِيْهِ أَيِيدُهَا بلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَّيِطْنِ ليحي 4#. 

قوله: ( بتأنيث الضمير ولو في الذكر ) أي: يقرأ ما ذكر بالضمير مؤنثًاء ولو كان المولود 
ذكرًا. ويرجع الضمبر في ا أُعِدُهَا 4 إليه على تأويله بالتسمية. 

وعبارة ٠‏ شرح الروض ) (©: وظاهر كلامهم أنه يقول: <9 لُعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا #» وإن كان 
الولد ذكوًا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية» بتأويل إرادة التسمية. 

قوله: ( في أذنه اليمنى ) متعلق بكل من يؤذنء ويقرأً. 

قوله: ( ويقام في اليسرى ) أي: وسُنٌ أن يؤتي بالإقامة في الأذن اليسرى... للحديث المار (. 

قوله: ( عقب الوضع ) متعلق بكل من يؤذنء ويقرأء ويقام. 

* قوله: ( وأن يحنكه ) أي: وَسُنّ أن يحنّك المولود ذكرًا أو أ نثى؛ لأنه مَكِقو: أتى بابن أبي طلحة 
حين .ولد وقرات» فلااكيق؛ ثم فر فاه ثم مكه .في فجغل جلحظه» «فقال روي : « جبٌ الأنصار 
القمر » 59 وسماه: عبد اللّه. رواه مسلم. والتّحنيك: هو مضغ نحو التمرء ودلك حنك المولود 
به؛ لينزل منه شيء إلى الجوف. 

قوله: ( جبٌ الأنصار ) هو: بكسر الحاء» أي: محبوبهم. 

قوله: ( رجلء فامرأة من أهل الخير ) أفاد: سن كون المحنك له رجلاء فإن لم يوجد فامرأة. وأن 
يكونا من أهل الخير والصلاح. وعبارة ٠‏ شرح الروض © ): قال في « المجموع © 2©0: وينبغي أن 
يكون امحنك له من أهل الخير» فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة. اه. 

قوله: ( بتمر ) في معناه الؤطب. قال في ١‏ التّهاية » (©: والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير 
ما مر في الصوم. اه. ومثله في « التُحفة ) . 

قوله: ( فحلو ) أي: فإن لم يوجد تمرء فبحلو لم يمسه النار» أي: كزييب. 

قوله: ( حين يولد ) متعلق ب ( يحئكه ). 


مجدمات الإجرام: أحكام الأضحية والذيائة... ببسي سسسب ب يسيس ١4819‏ 


ويقرأ عندهاء وهي تطلق أية الكرسي, و 5 اك سر سسطرطر كك أنه 4 50 56 الآية, 
والمعوذتان, واللإإكثار وب و ا ا ا ا ل ترا لد ل لخو ا 


ومن المعلوم أن المراد بالحينية: العقبية» وحينكذ فانظره مع قوله السابق عقب الوضع» اججعول قيدًا 
لكل من الأذان والقراءة والإقامة فإنه يقتضى أن الأذان وما بعده مقدمانء وهذا يقتضي أن 
التحنيك مقدم. وهذا خحلف. 

ثم رافك « المنهاج ) قيد الأذان والإقامة بحين الولادة» ولم يقيد التحنيك به. بل ذكره بعد 
القيد المذكور, وعبارته مع « التّحفة » ('2: ويْسنٌ أن يؤذن في أذنه اليمنى» ثم يقام في اليسرى حين 
يولد, وأن . يحنكه بثكمر. اه 

وهو يفيد أن الأذان وما بعده مقدمان على التحنيك» ويمكن أن يقال: إن مراده بالحينية: أن 
يكون بعد الاذان» وما بعده. فتنبه. 

* قوله: ( ويقرأ عندها... إلخ ) أي: وَسْنّ أن يقرأ عند المرأق اك ولد لكرسي. .. إلخ, 


00 ص ص« مره 


ار ا رع ل ل م 37 
ويقرأ أيضًا: « إنك رَيكْم أَنَّهُ الى خَلَقَ أَلسَموْتٍ وَالْأرْضصَ في سِنَةَ أَيَامِ نه أستوئ عل الْمرشٍ يفْشِى 


1 


0 للا يا 


اكل البار طلم حككا والشتين والقدر والجوع مساك أتِ مرو ألا له دلق 70 رك أنه ارت 
الْعَلِمِين 4 1 الأعراف: 4 ). 
دعاء 0 وهو: ( لا إله إلا الله العظيم الحليم, 7 إلا اللّه رب العرش ل لا إله إلا 1 
رب السموات السبع. ورب الأرضء ورب العرش الكريم ) (©. 
#واسة آنا الأ كنا ركو دهاء يونين دوه ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) 0 
* ( فائدة ): لوضع الحمل إذا تعسّر يكتب في إناء جديد: أخرج أيها الولد من بطن ضيقة إلى 


سعة هذه الدنيا. 


ا ا ال ل 


أخرج بقدرة اله لذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم: (١‏ لز نا هنا ار 
َأَتَمحيكا تُمجَرَعًا ين حقو آنه وَيَزلكَ الكل قرا إلتاين لمر شكوت هج هر آنه 
ىه |1 > ]لاح عي اليب والشيدد: وَ هو أَليَمَنُ ليسم مر أن اليف 0 إل ”7 
ألمَلِكَ ا اي الاق اك سْبْحَنَ أله عَمَا سْرِكُرنَ © 


5 


سه 


-_ 


15- : لعل سح باب الحج والعمرة: 


من دعاء الكرب. قال شيخنا: أما قراءة سورة الأنعام إلى: ف« ولا رظب لا بابي فى إلى كك 
مين © [ الأنعام: 4ه ]» يوم يعق عن المولود فمن مبتدعات العوام الجهلة, فينبغي الانكفاف عنها. 
وتحذير الناس منها ما أمكن. انتهى 

( فرع ): يسن لكل أحد الادّهان غبّا والاكتحال بالإثمد, ل ل 


َه الكت لبَارئ ار لد اماه لْحَنَىٌ شيم | م ما فى السَّمَوتِ وَالارض وهو الْعزيرٌ لكر 4 
١ 3‏ - 54 ] ف وَنُبْرّلُ من الْمَرْءَانِ ما هو سْقاء ورحمَة لَوْمِينٌ 14 الأسراء: ١‏ ]2 ثم يمحى 
بماء» وتشربه الحامل» ويرش على وجهها منه. 
قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) لعلّه في غير « التُحفة »» و ١‏ فتح الجواد »» و « شرح بافضل ). 
[ مساكل شتّى ]: 
قوله: ( فرع ) الأنسب فروعء» بصيغة الجمع. 
# قوله: ( د يسن لكل أحد الادّهان غبًا ) أي: وقنًا بعد وقت» بحسب الحاجة؛ وذلك لخبر 
ب يا 0 نهى رسول الله َك عن الا5هان إلا غبًا "©. وفي 
« الشمائل ؛ للترمذي 2©9) عن أنس بن ماللكة قال :كان رتسوك الله مثو يكثر دهن رأسه. 
وتسريح لحيته. 
# قوله: ( والاكتحال بالإنْمد ) معطوف على الادّهان, أي: ويُسنٌ الاكتحال بالإِثُمد؛ لخبر 
الترمذي عن ابن عباس ا أنه مَل قال: « اكتحلوا بالإنُمد؛ فإنه يجلو البصر, وينبت الشعر » 29. 
رواه النسائي» وابن حبان بلفظ: ' إن من خير أكحالكم الإُمد اد 
وعن علي: أن رسول الله ملِيوٍ قال: ١‏ عليكم بالإْمد؛ فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى. مصفاة 
للبصر ) ©6. وفي الحديث: ١‏ عليكم بالإُمد المروح عند النوم » 27, أي: المطيب بالمسك. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... 


وترًا عند نومه, وخضب شيب رأسه وخحيته بحمرة أو صفرة, ويحرم حلق لحية. 511 


قوله: ( وترًا ) أي: لخبر أبي داود وغيره بإسناد جيد: « من اكتحل فليوتر ) واختلفوا في 
قوله: « فليوتر » فقيل: يكتحل في اليمنى ثلاناء وفي اليسرى مرتين» فيكون المجموع وترًا. والأصح: 
أنه يكتحل في كل عين ثلانًا؛ لخبر الترمذي عن ابن عباس كا » وحشنه» قال: كان لرسول اللّه كته 
مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثًا (2. 

* قوله: ( وخضب شيب رأسه وحيته ) معطوف على الادّهان» أي: ويُسنٌ حضب ما شاب من 
شعر رأس الرّجلء أو المرأة» ومن لحية الرجل. 

ومحل سُئيته: ما لم يفعله تشبيهًا بالصّالحينء والعلماء» ومتبعي السّنةء وغيرهم؛ فإن فعله 
كذلك كره كذا في « شرح الروض »© 0©. 

قوله: ( بحمرة أو صفرة ) أي: لا بسوادء أمّا به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد؛ 
وذلك لخبر أبي داود» والنسائي» وابن حبان في ١‏ صحيحه »» والحاكم؛ عن ابن عباس 9 , قال: 
قال رسول اللَّه يكِتَهِ: « يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمامء لا يريحون 
رائحة الجنة ) © '. قال في ابد 209: 


وحَدّمُوا خِضّابتت شَّعر بِسَوّاد لربجل وامرأةٍ لا للجهاد 
قال الرملي في « شرحه » 20: نعم يجوز للمرأة ذلك يإذن زوجهاء أو سيدها؛ لأن له غرضًا 
فى تزينها به. اه. 


* قوله: ( ويحرم حلق حية ) المعتمد عند الغزالي» وشيخ الإسلام 29, وابن حجر في ١‏ التّحفة ») 
والرملي ©©) والخطيب 2)9.. وغيرهم: الكراهة. 

وعبارة « التّحفة » '©: فرع: ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة؛ منها: نتفهاء 
وحلقهاء وكذا الحاجبان. ولا ينافيه قول الحليمى: لا يحل ذلك؛ لإمكان حمله على أن المراد نفى 
الحل المستوي الطرفين. 1 ْ 


ا 


وخضب يدي الرجل, ا ا ل 0 


والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلكء أو يحرم كان خلاف المعتمد. 

وصحٌ عند ابن حبان: كان يَلِتَمٍ يأخذ من طول حيته وعرضهاء وكأنه مستند ابن عمر آنا 
في كونه كان يقبض حيته) ويزيل ما زاد. 

لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية ( © أي: بعدم أخخل شيء منهاء وهذا مقدم؛ لأنه أصح. 

على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب؛ وهذا أقرب من حمله على 
ما إذا زاد اتتشارهاء وكبرها على المعهود؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقًا. وادعاء 
أنه حينكذ يشوه الخلقة) منوع. أه. 

كني يي 00: قزل أو يحرم ) كان خلاف المعتمد في « شرح العباب ». 

( فائدة ): قال الشيخان: يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن 
الشافعى ذه نص فى ١‏ الأم » على التحريم. 

وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بهاء كما يفعله القاندرية. اه. 

إذا علمت ذلك, فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في « شرح العباب »» وهو ضعيف؛ لأنه 
إذا اختلف كلامه فى كتبه, فالمعتمد ما فى ١‏ التّحفة ). 

* قوله: ( وخضب يدي الوّجل... إلخ ) معطوف على حلق لحية. 

أي: يحرم حصب يدي الوجل ورجليه بحناع أي : أو تحوه؛؟ وذلك لأن فيه تشيها بالنُساع 
وقد قال اكيل: م لعن الله المتشبهين بالنّساء من الوّجال ) (©. 

وقد أن له اللكل: بمخنث خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال: ( ما بال هذا؟ © فققالوا: يتشبه 
بالنساءء فأمر به. فنفي إلى البقيع (». ومحله إن لم يكن هناك عذرء وإلا فلا حرمة, ولا كراهة. 

وعبارة ( النّهاية » 0©: وخضاب اليدين والوؤجلين بالحناء للةجل والخنثى حرام بلا عذر. اه. 


محرمات الإحرام: أحكام الع والذبائح... سلس سس ل سح ببس بي بف م | 
ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهماء وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر, 
وقال غيره: إنه مباح؛ ويسنٌ الخضب للمفترشة, ويكره للخلية,» ويحرم وشر الأسئان» ووصل 
الشعر بشعر نجسء أو شعر أدمي, 00010111 0 ااا 


قوله: (خلافا لجمع فيهما ) أي: في حلق اللحية؛ وفي الخضبء فقالوا: لا يحرمان» بل يكرهان فقط. 

* قوله: ( وبحث الأذرعي... إلخ ) هكذا في « التُحفة » 0©. 

» قوله: ( وين الخضب للمفترشة ) مفهوم التقييد بالاجل في قوله: ( وخضب يدي... إلخ )؛ 
وذكر فيه تفصيلاء وهو: أنه إذا كانت مفترشة» أي: تحت زوج أو سيد سن الخضبء وإذا كانت 
علية أي لبك عو زو أو سيد كروي :وبق أنه قد يحرم ؤذلك إفيما |3 كانت معيدة. 

وعبارة الكردي: قوله: ( ويحرم الحناء للرجل ) خرج به المرأة» ففيها تفصيلء؛ فإن كان لإحرام 
استحب لها سواء كانت مزوجة» أو غير مزوجة - شابة أو عجورًا - وإذا اختضبت عمت اليدين 
بالخضاب. 

وأما المحدَّة: فيحرم عليهاء والخنثى كالرجلء ويُّسنٌ لغير المحرمة إن كانت حليلة وإلا كرف 
ولا يسن لها نقش» وتسويد» وتطريف» ومحمير وَجْنة» بل يحرم واحد من هذه على خلية» ومن 
لم يأذن لها حليلها. اه. 

» قوله: ( ويحرم وشر الأسنان ) أي: تحديدهاء وتفليجها بمبرد» ونحوه للتحسين. 

* قوله: ( ووصل الشعر ) أي: ويحرم على المرأة وصل الشّعرء وذلك لما رُوي عن أبي هريرة يه» 
عن النبي يِلِدٍ قال: « لعن الله الواصلة, والمستوصلة, والواشمة, والمستوشمة ) 0". 

والأولى: هي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها. 

والثانية: هي التي تطلب أن يفعل بها الوصل. 

والثالئة: هي التي تغرز الإبرة في الجسد, ثم تذر عليه كحلاء أو نيلة يخضر. 

والوابعة: هي التي تطلب الفعل» ويفعل بها. 

قوله: ( بشعر نجس ) للملابسة النجاسة لغير ضرورة. 

قوله: ( وشعر آدمي ) أي: لاحترامه؛ ويحرم ذلك عليها مطلقًاء خلية أو مزوجة» أذن لها حليلها 
أو لاء وكذا يحرم بالشّعر الطاهر على الخلية» والمزوجة بغير إذن زوجها. 

أمنا الطاهر من غير آدمي لذات حليل أذن فيه حليلهاء فلا يحرم الوصل به. 


-١5ة5ك‎ 


باب الحج والعمرة: 


وربطه به لا بخيوط الحرير أو الصوف, ويستحب أن يكف الصبيان أول ساعة من الليل» وأن 
يغطي الآواني» ولو بنحو عود يعرض عليها. وأن يغلق الابواب مُسَميًا الله 95 **ظ 


قوله: ( لا بخيوط الحرير أو الصّوف ) أي: لا يحرم الوصل بذلك. 

* قوله: ( ويستحب أن يكف الصّبيان... إلخ ) لخبر مسلم: « إذا كان جنح الليل وأمسيتم 
فكفوا صبيانكم, فإن الشياطين تنتشر حينئذ, وإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم © '". رُوي بالحاء 
المهملة المضمومة» وبالخاء المعجمة المفتوحة» وضم اللام. 

* قوله: ( وأن يغطى الأواني؛ ولو بنحو عود ) قال ابن رسلان (©: 

ويُسَْحَتُ في الأواني التَّعْطِيَهْ ولو قوق غجو اعرف الانمحة 

ويستحب أيضًا أن يوكيء القرب أي: يربط أفواهها. 

قال الرملي <©: قال الأئمة: وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يلت أنه قال: « فإن الشيطان لا يحل سقاى 
ولا يكشف إناء ) ©). 

ثانيها: ما جاء في رواية لمسلم: أنه مَكِتَوٍ قال: « في السّنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه 
غطاءء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء ») 2©0. 

ثالئها: صيانتها من النجاسة ونحوها. 

وقد عمل بعضهم بالشنة في التغطية بعود» فأصبح وأفعى ملتفة على العودء ولم تنزل في الإناء. 
ولكن لا يعرض العود على الإناء إلا مع ذكر اسم الله فإن السّر الدّافع هو اسم اللّه. اه. 

قوله: ( يعرض عليها ) مبني للمجهول» أي : يجعل ذلك العود عرضًا. 

* قوله: ( وأن يغلق الأبواب ) أي: ويستحبٌ أن يغلق الأبواب؛ لما في خبر مسلم: « وأغلقرا 
الأبواب, واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا » (©. 

قوله: ( مسميا الله ) حال من فاعل يغطي؛ وفاعل يغلق المستتر إن بنيا للمعلوم» أو المحذوف إن 
بنيا للمجهول. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... يد بل لاو ١:‏ 


فيهماء وأن يطفئ المصابيح عند النوم. واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه 15270 


« قوله: ) وأن يطفئ المصاب ( أى : يستحب أن يطفمء المصاب ( أى : الأسرجة خوفا من 
ص 2 1 ببح 2 يي 
الفويسقة» وهى الفارة أن تجر الفتيلة فتحرق البيت. 


وفي سنن أبي داود: من حديث ابن عباس: جاءت فأرة فأخحذت تجر الفتيلة» فجاءت بهاء وألقتها 
ذم رمتل الله َكِنمٍ على الخمرة التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها موضع درهم "2. 

وفي الشنواني على ابن أبي جمرة: نعم, القنديل المعلق إن أمن منها لا بأس بعدم إطفائه؛ لانتفاء 
العلة. اه. 

* ويستحبٌ أيضًا إطفاء النار مطلقًا عند النوم؛ لورود حديث فيه 29. 
[ الأحكام المتعلقة بالذباكح والصيد والأطعمة ]: 

قوله: ( واعلم أن ذبح الحيوان... إلخ ) شروع في بيان الأحكام المتعلقة بالذبائح والصيدء وقد 
أفردها الفقهاء بكتاب مستقل» وذكروها بعد كتاب الجهادء وذكرها في « الروضة » في آخر ربع 
العاذايع عا "للائقة من الأضحات» قال سول اس 27 

قال ابن قاسم الغزي في شرحه على ١‏ المنهاج »: ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض 
عين» والعبادات فرض عينء» فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين. اه. 

تذكيها :الول ستريحمة الله قال نهنا فا ٠‏ للروضة 1 

والأصل فيها قوله تعالى: © إِلَّامَا مَمََمُ > [ المائدة: © ]» فإنه مستشثنى من امحرمات السابقة ف 
الآية» واستثناؤه من الحرمات يفيد حل المذكيات»؛ وفي الصيد, قوله تعالى: 9 وَإِذَا حلم كأمسطاموا 4 
[ المائدة: ١‏ ] والامر بالاصطياد يقتضي حل المصيد. 

قوله: ( البري ) أي: المأكول» فخرج البحري؛ فإنه يحل أكله من غير ذبح؛ وغير المأكول؛ 
فلا يحل ذبحه؛ ولو لإراحته من الحياة عند تضرره من طول الحياة. 

قوله: ( المقدور عليه ) أي: على ذبحه. 

والمراد: أنه قدر عليه حال إصابتهء ولو بإعيائه عند عدوه حال صيده؛ لأن العيرة بالقدرة, 
وعدمها حال الإصابة» لا وقت الرمي» فلو رماه - وهو غير مقدور عليه» وأصابه - وهو مقدور 
عليه؛ فذكاته بقطع حلقه ومريئه. ولو رماه - وهو مقدور عليه» وأصابه - وهو غير مقدور عليه؛ 


-١ 


بقطع كل حلقوم؛ وهو مخرج النفس, وكل مريء, وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم بكل 
محدد يجرح غير عظم. وسِنّ) وظفر كحديد. امح 7م لكام كاه تدك الاو فده و 


فذكاته عقّره حيث قدر عليه في أي موضع كان العقر. 

قوله: ( بقطع... إلخ ) متعلق بمحذوف خبر أن» والباء للتصوير» أي: أن ذبحه مصور بقطع كل 
حلقوم؛ وخرج بقطع ما لو اختطف رأس عصفورء أو غيره بيده» أو ببندقة» فإنه ميتة. 

وبقوله: ( كل حلقوم ): ما لو قطع البعضء وانتهى إلى حركة مذبوح, ثم قطع الباقي» فلا يحل. 

قوله: ( وهو ) أي: الحلقوم. 

وقوله: ( مخرج النفس ) أي: محل خروج النّفس - بفتح الفاء - وهو أيضًا محل دخوله. 

قوله: ( وكل مريء ) معطوف على كل حلقوم» أي: وبقطع كل مريء - بفتح ميمه» وهمز 
آخره - وخرج به قطع بعضه. فإنه لا يحل كالذي قبله. 

وقوله: ( وهو ) أي: المريء. 

قوله: ( مجرى الطعام ) أي: والشراب» أي: محل جريانهما من الحلق إلى المعدة. 

قوله: ( تحت الحلقوم ) خبر بعد خبر, أي: وهو كائن تحت الحلقوم. 

قوله: ( بكل... إلخ ) متعلق بقطع. 

قوله: ( محدد ) بفتح الدال المشددة, أي: ذي حد. والمراد: كل شيء له حدء كحديد, 
ورصاصء وخشبء وقصبء وحجرء وزجاج إلا الظفر, والكر ونا الام العم المسحيحن 
« ما أنهر الدّم, وذكر اسم اللّه عليه فكلواء ليس السن والظفر د ذلك - أي: عن 
سبب عدم إجزائهما - أما السنن: فعظم, وأما الظفر: فمدي الحبشة ) 0©. وألحق بهما باقي العظام, 
سواء كانت متصلة أو منفصلة» من آدمي أو غيره. نعم, ما قتلته الجارحة بظفرهاء أو نابها لا يحرم كما 
هو معلوم. وقوله: ما أنهر الدم ) أي: أساله وصبه بكثرة» فشبه الإسالة بالأنهار» واستعارة لهاء واشتق 
منه أنهر بمعنى: أسال على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. وقوله: « ليس السّن والظفر » بالنصب 
على أنه خبر ليس», ويجوز الرفع على أنه اسمهاء والخبر محذوف» أي: ليس السنء والظفر مباحا. 

قوله: ( يجرح ) الجملة صفة لمحدد, وهو قيد لا بد منه» وخرج به الذي لا يجرح, وهو الكال 
5" 

قوله: ( كحديد... إلخ ) أمثلة محدد وهنا مضاف محذوف», أي: كمحدد حديد. ومحدد 
قصب... إلخ. 


محرمات الإحرام: أحكام اليس والماس م حم حا م و برك و ور 111101 
وقصب. وزجاج, وذهب. وفضة؛ فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدهة. أو غيره كبندقة 
وإن أنهر الدم؛ وأبان الرأس أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح؛ فلذا ينبغي الإسراع بقطع 
الحلقرم بحيث لا ينتهي وماجق ةو اماما وا طاقن اوه تدع لو لط ل ده 


* قوله: ( يحرم ما مات بثقل... إلخ ) هذا محترز قوله: ( بقطع... إلخ )؛ لأن ما ذكر لم يمت 
بالقطع» وإنما مات بالثقل. وإنما حرم ذلك؛ لان المقتول بالثقل موقوذة, فإنها: ما قتل بمثقل 
كخشبة» وحجرء ونحوهما. 7 ذلك: ما لو مات بأحبولة كشبكة منصوية له فإنه المدخنقة 
المذكورة في قوله تعالى: <9 وَالْمنْحَيقَهٌ © [ الائدة: ؟ ]. 

قوله: ( من محدد أو غيره ) بيان لما. 

قوله: ( كبندقة ) أي: مطلقاء بندقة الطين» أو الرصاص. وهو تمثيل لغير ا نحدد. 

قوله: ( وإن أنهر الدم ) أي: أساله كما مد 

قوله: ( وأبان الرأس ) أي: وإن أزال الرأس» فهو غاية ثانية للحرمة. 

* قوله: أو ذبح بكالٌ ) معطوف على مات؛ وهو محترز قوله: ( يجرح ) كما علمت»ء أي: 
ويحرم ما ذبح بكالٌ: أي : لراقاطم حبسي دنه 

قال في « المصباح » (): كل السيف كلا وكلة بالكسرء وكلولا فهو كليل» وكال: أي غير 
قاطع. اه. 

قوله: ( لا يقطع إلا بقرّة الذابح ) أي: وأما بنفسه فلا يقطع رأْسَاء وهو كالتفسير للكال. 

* قوله: ( فلذا ينبغي... إلخ ) أي: فلأجل حرمة الذبح بالكالٌ الذي لا يقطع إلا بقوة الذابح, 
ينبغي الإسراع... إلخ. وتأمّل في العلة المذكورة» فإن حرمة الذبح بالكال لا تظهر علة في انبغاء 
الإسراع. فلو قال كغيره: وينبغي الإسراع يإسقاط لفظ ( فلذا ) لكان أولى. 

ثم إن المراد بالانبغاء: الندب» كما يدل عليه عبارة « التُحفة »4» ونصها (©2: وسيأتي ندب 
وإسراع القطع بقوة» وتحامل ذهابًا وعودّاء ومحله: إن لم يكن بتأنيه في القطع ينتهي الحيوان قبل 
تمام قطع المذبح إلى حركة المذبوح, وإِلّا وجب الإسراع, فإن تأبّى حيئذ: حرم؛ لتقصيره. اه 

قوله: ( بحيث لا ينتهي... إلخ ) تصوير للإسراع, أي: يسرع إسراعًا مصورًا بحيث لا ينتهي... إلخ: 
فلو انتهى إلى ذلك قبل تمام القطع لم يحل؛ لتقصيره. ولا ينافيه ما سيأتي من أنه يشترط الحياة 
المستقرة عند أول الذّبح, لا استمرارها إلى انتهاء الذبح؛ لأن ذلك فيما إذا لم يوجد تقصير منه في 
وصوله إلى حركة المذبوح. 


دء٠هة١‏ : ب : سس ا باب الحج والعمرة: 


0 ال د عه كاده 0200 


+ قوله: ( ويحل اجنين بذبح أمه ) أي: لخبر: « ذكاة الجنين ذكاة أمه ) 20 أي: ذكاة أمه التي 
أحلتها أحلته تبعًا لهاء ولأنه جزء من أجزائهاء وذكاتها أحلت جميع أجزائهاء حتى لو كان 
للمذكاة عضو أشلء حل كسائر أجزائهاء ولأأنة لو لم يحل بذّكاة أهه؛ لحرم ذبحها مع ظهور 
اينع كما له شكل ادامل توق 

ولا فرق في اجنين بين أن يكون واحدًا أو متعددًاء ولو وجد جنين في بطن جنين كان حكمه 
كذلك. ولا تحل العلقة والمضغة» ولو تخططت؛ بناءً على عدم وجوب الغرة فيها» وعدم ثبوت 
الاستيلاد بها فيما إذا كانت من آدمي. 

قرله: ( إن مات في بطنها ) قيد في حله بذكاة أمه, أي: يحل إن مات في بطنهاء أي: بسبب 
ذبح أمه بأن سكن عقب ذبحها بلا مهلة» ولم يوجد سبب يحال عليه موته» فلو اضطرب في بطن 
أمه بعد ذبحها زمئًا طويلاء ثم سكنء لم يحل. ولو ضربت أمه على بطنها فسكنء ثم ذبحت 
فوجد ميئّاء لم يحل لإحالة موته على ضرب أمه. ولو شك: هل مات بذكاة أمه أو لا؟ فالظاهر: 
عدم حله. 

والذي في « حاشية الشّوبري »: حله. قال: لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع» ولو مات 
في بطنها قبل ذبحها كان ميتة لا محالة؛ لأن ذكاة أمه لم تؤثر فيه والحديث يشير إليه. 

قوله: ( أو خرج في حركة مذبوح ) خرج به ما إذا خرج وفيه حياة مستقرة» فيذكى حيكذ. 

قوله: ( أما غير المقدور عليه) أي: على ذبحه بقطع ما ذكر بما ذكر وهو محترز قوله: المقدور عليه 

وقوله: ( بطيرانه ) أي: بسبب طيرانه. 

وقوله: ( أو شدة عدوه) أي: أو بسبب عدوه؛ أي: جريه, أي ي: أو بسبب وقوعه في بثرء وتعذر 
إخراجه. قال في الرُّبد 0): 


الجخ إِنْ يُرْمِقْ بِغْيِر عَظم اوماد الما ادو 
قوله: ( وحشيًا كان ) ا غير المقدور عليه كضبع) وغزال. 
قوله: 2 أو إنسيًا ) أي: تواحش أم لا. والأول: كمثاله. والثاني: كبعير تردى في بئر. 


ل اخ لله حبس ص سبيت 1841 


كجمل أو جدي نفر شاردّاء ولم يتيسر حوقه حالاً. وإن كان لو صبر سكن, وقدر عليه» وإن 
لم يخف عليه نحو سارق, فيحل بالجرح المزهق بنحو سهم, أو سيف في أي محل كان, ثم إن 
أدركه - وبه حياة مستقرة - و ال لسابو ا 


قوله: ( كجمل ) تمثيل للإنسي. وقوله: ( أو جدي ) هو الذَّكر من أولاد المعز. 

قوله: ( نفر) أي: المذكور من الجمل أو الجدي. ومعنى نفر: هرب» وذهب. 

قوله: ( شاردًا) أي: هاربًاء فهو حال مُوْكدة. 

قوله: ( ولم يتيسر لحوقه حالا) قيد في حله بالجرح المزهق» وخرج به ما إذا تيسر لحوقه. فإنه 
لا يحل بالجرح المزهق» بل لا بد من قطع كل الحلقوم» وكل المريء كالذي قبله. 

قوله: ( وإن كان... إلخ) غاية في حِلّهِ بالجرح» ولو أخرها - وما بعدهاء وما قبلها - عن قوله: 
( فيحل بالجرح )؛ لكان أؤلى. 

وقوله: ( سكن ) أي: الجمل, أو الجدي. وقوله: ( وقدر عليه ) أي: على ذبحه كما مر. 

قوله: ( وإن لم يخف عليه نحو سارق) أي: لو أبقاه مطلمًا على حاله؛ وهذه غاية ثانية فيما ذكر. 

وا حل بالجرح مع كونه لو صبر سكنء أو مع كونه لا يخاف عليه؛ لأنه قد يريد الذبح 
حالاء وخالف في ذلك الإمام. قوله: ( فيحل بالجرح ) جواب أما. 

قوله: ( المزهق) بكسر الهاءء أي: الخرج للروح» وخرج غير الزهق؛ كالخدشة اللطيفة» فلا يحل 
بها لو مات. 

قوله: ( بنحو سهم ) متعلق بالجرح. 

قرله: ( في أي محل كان ) متعلق بالجرح أيضّاء أي: الجرح في أي موضع كانء وإن لم يكن 
في الحلق واللبة. 

قوله: ( ثم إن أدركه ) أي: ثم بعد جرحه بما ذكر إن أدركه. أي: غير المقدور عليه. 

وهذا كالتقييد لما قبله. أي: محل حله بالجرح المذكور إن لم يدركه. وبه حياة مستقرة بأن 
مات حالا عقب الجرح. أما إن أدركه؛ ففيه تفصيل» وهو ما ذكره. 

قوله: ( وبه حياة مستقرة) أي: والحال أن فيه حياة مستقرة» أي: ثابتة مستمرة» وهى: أن تكون 
الروح في الجسد ومعها إبصارء ونطق» وحركة اختيارية لاا اضطرارية. 1 

واعلم أنه يوجد في عباراتهم حياة مستقرة» وحياة مستمرة» وحركة مذبوح, ويقال لها: عيش 
مذبوح. 

والفرق بينها: أنَّ الحياة المستقرة هي ما مره والمستمرة هي التي تستمر إلى خروج الروح من 
الجسد. وحركة المذبوح: هي التي لا يبقى معها إبصار باختيار» ولا نطق باختيارء ولا حركة 


ا لل 


باب الحج والعمرة: 


ذبحه. فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه حتى مات كأن اشتغل بتوجيهه للقبلة» أو سل 
| كين؛ فمات قبل الإمكان حل, وإلا كأن لم يكن معه كين أو علق في الغمد ومفوةةا مو ووو 


اختيارية» بل يكون معها إبصار» ونطق» وحركة اضطرارية. 

وبعضهم فرق بينها: بأن الحياة المستقرة هي التي لو ترك الحيوان؛ لجاز أن يبقى يومًا أو يومين. 
والحياة المستمرة: هي التي تستمر إلى انقضاء الأجل. وحركة المذبوح: هي التي لو ترك لمات في 
الخال والأول هو المشهون: 

قوله: ( ذبحه ) أي: بقطع كل حلقوم» وكل مريءء وهذا جواب ( إن ). 

قوله: ( فإن تعذر ذبحه ) أي: غير المقدور عليه. وقوله: ( من غير تقصير منه ) أي: من الجارح. 

وقوله: ( حتى مات ) أي: إلى أن مات بعد جرحه. 

قوله: ( كأن اشتغل... إلخ ) تمثيل؛ لتعذر ذبحه مع عدم تقصير منه. واندرج تحت الكاف ما إذا 
وقع مُنكشَاء ؛ فاحتاج لقلبه؛ ليقدر على ذبحه فمات. وما إذا امتنع الحيوان منه بسبب قوته أو حال 
بينه وبينه حائل كسبع؛ فمات بعد ذلك. فيحل في الجميع؛ لتعذر ذبحه» مع عدم التقصير منه. 

قوله: ( أو سَلَّ الشكين ) معطوف على توجيهه, أي: وكأن اشتغل بسل السكين» أي: إخراجها 
من انها :والسكيق تناك تورف والغالي كل كترهاء اسينية ذلك لأنها ‏ مسكو اللنياة 
وتسمى مدية؛ لأنها تقطع مدة الحياة. أفاده م ر (©. 

قوله: ( قبل الإمكان ) أي: إمكان الذّبح. 

قوله: ( حل ) جواب ( فإن )» وأا حل؛ لعذره في ذلك. 

ولو شك: هل تمكن من ذبحه أو لا؟ حل أيضًا إحالة على السبيب الظاهر. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يتعذر ذبحه؛ أو تعذر بتقصير منه. 

قوله: ( كأن لم يكن... إلخ ) تمثيل لا إذا تعذر بتقصير منه. 

وعبارة ‏ الروض ) و 2 شرحه ) 7(©: ومن التقصير عدم السكين, وتحديدها؛ لأنه كان يمكنه 
حملهاء وتحديدهاء ونشبها بالغمد - بكسر الغين المعجمة - أي: علوقها فيه» بحيث يعسر 
إخراجها؛ لأن حقه أن يستصحب غمدًا يوافقه حتى لو استصحب فنشب فيه لعارض حلء وكذا 
لو غصبت منه السكين؛ لأنه عذر نادر. ومن التقصير: الذي ذبح بظهرهاء أي : السكين غلطا. اه. 

قوله: ( أو علق في الغمد ) معطوف على مدخول كأن» أي: أو كأن علقء أي: نشب في 
غمده., اي: غلافه. 


محرمات الإحرام: أحكام الأصهية والذبائح... حب - : ح ” هو هق ١‏ 


بحيث تعسر إخراجه فلا يحرم قطعًا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآنء وهو ما يصنع بالحديد, 
ويرمى بالنار؛ لأنه محرق مذفف سريعًا غالبًا. قال شيخنا: نعم إن علم 596 شظ151 


قوله: ( بحيث تعسر ) الباء للتصوير, متعلق بمحذوفء أي: علق علوقًا مصوّرًا بحالة هي: عسر 
لكك 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا بخ ؛ لتقصيره بذلك. 

قال في « التُحفة » 2©'9: وبحث البُلْقِيني في صورة العلوق أنه لا يعد تقصيرًا. 

* قوله: ( ويحرم قطعًا رمي... إلخ ) والحاصل: أن الرّمي ببندق الرصاص بواسطة النار حرام 
مطلقّاء إلا أن يكون الرامي حاذقاء ويعلم أنه إْنَا يصيب جناحه, فلا يحرم. 

وأنّ المي ببندق الطين جائز مطلقَاٍ لأنه طريق إلى الاصطياد المباح 9). 

وقال ابن عبد السلامء ومجليء والماوردي: يحرم؛ لأن فيه تعريض الحيوان للّهلاك» ويؤخذ من 
العلة المذكورة حل رمي طير كبير لا يقتله البندق المذكور غالبا كالأوز بخلاف صغير. 

قال الأذرعي: وهذا ما لا شك فيه؛ لأنه يقتلها غاليًاء وقتل الحيوان عبئًا حرام. 

وهذا كله بالنسبة لحل الوّمي» وأما بالنسبة لحل المرمي الذي هو الصيدء فإنه حرام مطلقّاء إلا أن 
تدرك فيه الحياة المستقرة» ويذكى. 

قوله: ( وهو ) أي: البندق المعتاد الآن. 

قوله: ( ما يصنع بالحديد ) أي: من الحديد, فالباء بمعنى من. 

وقوله: ( ويرمى بالنار ) أما إذا لم يرم بها؛ فلا يحرم. 

قوله: ( لأنه ) أي: البندق المعتاد الآن» وهو تعليل لحرمة الرّمي به. 

قوله: ( مذفف ) أي: مخرج للروح. 

قوله: ( سريعًا ) منصوب على الحال» أو يإسقاط الخافض» أي: حال كون التذفيف به سريعاء 
أو تذفيفًا بسرعة. 

قوله: ( غالبا ) ومن غير الغالب قد لا يكون مذفمًا بسرعة. 

قوله: ( نعمء إن علم... إلخ ) استدراك من حرمة الرّمي بالبندق المذكور 0©. 


١88‏ - 1 باب الحج والعمرة: 


حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير, فيشقه فقط احتمل الجوازء والرمي بالبندق المعتاد قديما, 
وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلافًا لبعض امحققين. وشرط الذابح 50000 


وقوله: ( حاذق ) أي: رام حاذق في رميه. 

وقوله: ( جناح كبير ) بالإضافة, أي: جناح طير كبير. قوله: ( فيشقه ) أي: الجناح. 

وعبارة « التّحفة » (): فيثبته») وهي أولى؛ لأنه لا يشترط الشقء بل المدار على الإثبات» 
والوقوف بسبب الرمي حصل شق أو لاء ولعل في عبارتنا تحريقًا من التّشاخ. 

قوله: ( احتمل الجواز ) أي: المي بالبندق المذكور. قوله: ( والرّمي ) مبتدأ خبره جائز. 

قوله: ( وهو ) أي: البندق المعتاد قديًا. 

وقوله: ( ما يصنع من الطين ) قال الْبُجيرمي ('2: مثله الرصاص من غير نار. اه. 

وقوله: ( جائز ) أي: إن كان الرّمي به طريقًا للاصطياد» وإلا حرم, لما فيه من تعذيب الحيوان 
من غير فائدة (0©. 

قوله: ( خلافا لبعض انحققين ) أي: حيث قال: يحرم الرمي ببندق الطين. وعلّله بأن فيه تعريض 
الحيوان للّهلاك كما علمت. 

* [ ما يشترط في الذابح وكيفية ذبحة وما يقولهة ]: 

قوله: ( وشرط الذَّابح... إلخ ) اعلم أنه كان المناسب أن يذكر أُوَلَا أركان الذبّح, ثم يذكر 
ما يشترط في كل» كما صنع في « المنهج ). 

وحاصل ذلك: أن أركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو: الانذياح أربعة: ذبح, وذابح 
وذبيح» وآلة. والمراد بكونها أركانًا للذبح: أنه لا بد لتحققه منها؛ لأنه يتوقف على فاعل» ومفعول؛ 
وفعل؛ وآلة» وإلا فليس واحد منها جزءًا منه. 

وشرط في الذبح: القصد, أي: قصد إيقاع الفعل على العين» أو على واحد من الجنس» فلو 
سقطت سكين على مذبح شاة» أو احتكت الشاة به فانذيحتء أو أرسل سهمًا لا لصيد. بل 
أرسله؛ لغرض اختبار قوته - مثلا - فقتل صيدًاء أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت» حرم ذلك 
كله وصار ميتة؛ لعدم وجود القصد. 


محرمات الإحرام: أحكام الاضحية والذبائح... ©-999 04 اد ,كج 7 ماك اي 


وشرط في الآلة كونها محددة تجرح كما مر. وأما شرط الذابح» وشرط الذبيح؛ فقد ذكرهما المؤلف. 

قوله: ( أن يكون مسلمًا ) أي: أو مسلمة. وشرط أيطنا أن يكون غير أعمى في غير مقدور عليه 
من صيد وغيره» فلا يحل مذبوح الأعمى يإرسال آلة الذبح؛ إذ ليس له في ذلك قصد صحيح. 

وقوله: ( أو كتابيًا ) أي: أو كتابية. وأهل الكتاب: هم اليهود, والنصارى. وخرج بذلك الوثني. 
أهل الكتاب. والذي تحل ذبيحته لا بد أن يكون من أهل الكتاب, قال تعالى: «9 وَطَعَام لين أوُوا 
الكنب 05 4 > [المائدة: ه ]. 

وقال ابن عباس ها : « إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإجيل ,200 
رواه الجا كم وصحّحه . 

وقوله: ( يُكح ) بالبناء للمجهولء؛ قيد في الكتابي» أي: يشترط في حل ذبيحة الكتابي نكاحنا 
لأهل ملته. ولصحة نكاحنا لهم شروط»ء وهي: أنه يشترط في الإسرائيلية ألا يعلم دخول أول آبائها 
في دين سيدنا موسى بعد بعئة عيسى الكلكلة. 

وفي غيرها: أن يعلم أَوَّل آبائها فيه قبلهاء ولو بعد التحريف إن تجنبوا المحرف. 

فلو فقد شرط من هذه الشروط لا يحل نكاحنا لهم؛ فلا تحل ذبيحتهم 20. 

وعبارة « التُحفة » (): فعلم أن من لم يعلم كونه إسرائيليا وشك في دخول أول أصوله قبل 
ما مرء ثم لا تحل ذبيحته. ومن ثُمٌ أفتى بعضهم في يهود اليمن بحرمة ذبائحهم للشك فيهم» قال: 
بل نقل الأئمة أن كل أهل اليمن أسلموا. اه. 

ولا خصوصية ليهود اليمن بذلك» بل كل من سك فيه وليس إسرائيليًا كذلك. اه. 

وقوله: ( أسلموا ) أي: ثم ارتد بعضهم, وهم: اليهود المذكورونء فعليه يكون عدم حل 
ذبيحتهم بالإجماع 2 لارتدادهم. 


ك4 ل سسسب تي 


لحن أن يقطع الودجين, وهما عرفا صفحتي عنق» وأن يحد شفرته. 0 ظ( 


قوله: ( وين أن يقطع الودجين ) المناسب ذكر هذا فيما مرّ بعد قوله: ( بقطع كل حلقوم, 
وكل مريء )؛ لأن هذا من سنن الذّبح وذكره في ١‏ المنهج ) بعد ذكره شرط الذبح. والودجان 
تثنية ودج - بفتح الدال وكسرها - وهو: المسمى بالوريد من الادمي» قال تعالى: « وف اتيك إل 
مِنْ حَبْلٍ الوَرِبٍ © [ق: 17]» وإنما مسن قطعهما؛ لأنه أسرع وأسهل لخروج الروح؛ فهو من الإحسان في 
الذبح. 

قوله: ( وهما ) أي: الودجان. 

وقوله: ( عرقا صفحتي عنق ) أي : عرقان في صفحتي العنق» محيطان بالحلقوم من الجانبين. 

قوله: ( أن يحد شفرته ) أي: ويُسنٌ أن يحد شفرته؛ لخبر مسلم: ) إن الله كتب الإحسان في كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثلة وإذا ذبحتم فأحسنا الذّبْحة وليحد أحدكم شفرته, وليرح ذبيحته ) (2. 

وقوله: « وليحد » بسكون اللام 0 الياء» وكسر الحاء من أحدّ» وبفتح الياء وضم الحاء من 
حدٌ. والشفرة: بفتح الشين المعجمة» وقد تضم السكين العريضة» وهي ليست بقيد» بل مثلها كل 
محددء وإنما آثرها؛ لورودها في الخبر المذكور ("). 

يُسنٌ مواراتها عنها في حال إحدادهاء فيكره أن يحدّها قبالتهاء فقد رُوي أنه يَيلت: مر برجل 
واضع رجله على صفحة شاة» وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليها ببصرهاء فال له: « أتريد أن 
قيتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ) (“. 

ورُوي أن سبب ابتلاء يعقوب بفرقة ولده يوسف 32 : أنه ذبح عجالا بين يدي 
تخورء فلم يرحمها (). 

ومن غريب ما وقع مما يتعلق بذلك ما حكي عن بعضهم: أنه دخل على ب بعض الأمراء» وقد أمر بذبح 
جملة من الغنم فذبح بعضهاء » ثم اشتغل الذابح عن الذّبح» ثم عاد إليه في الحال» فلم يجد المدية التي 
يذبح بهاء فاتهم بعض الحاضرين» فأنكر أخذهاء وحصل بسبب ذلك لغطء فجاء رجل كان ينظر إليهم 
من بعيد» وقال: السّكين التي تتخاصمون عليها أخذتها هذه الشاة بفمهاء ومشت بها إلى هذه البئر 
وألقتهاء فأمر الأمير شخصًا بالنزول إلى هذه البكر؛ ليتبين هذا الأمر» فنزل فوجد الأمر كما أخبر الّجل. 


5-8 


مه روثي 


محرمات الإحرام: أحكام الأشككة: والذبائح... لس سس هببسب ببس يبب بق لي © ١‏ 


ويوجه ذبيحته لقبلة: وأ ن يكون الذابح رجلا عاقلا فامرأة فصيًا 7" ويقول: ندبًا عند الذبح, 
وكذا عند رمي الصيد, ليها وإرسال الجارحة: بسم اللّه الرحمن الرحيم 220007 


قوله: ( ويوجه ذبيحته لقبلة ) أي : وين أن يوجه ذبيحته) أي: مذبحها فقط. 

لا يقال: ينبغي كراهة التوجه المذكور؛ لأنه حالة إخراج النجاسة كالبول؛ لوضوح الفرق بأن 
هذا حالة يتقرب إلى الله بهاء ومن نَءْ يُسنٌ فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك. أفاده الشوبري. 

وكما يسن أن يوجه ذبيحته لهاء كذلك يُسنٌ له هو أن يتوجه لها. 

قوله: ( وأن يكون الذّابح... إلخ ) أي: ويُْسِنٌ أن يكون الذّابح؛ والمناسب إضمار اسم يكون 
على نسق ما قبله؛ لان المقام للإضمار. 

قوله: ( رجلا عاقلا ) أي: مسلمًا. وقوله: ( فامرأة ) أي: عاقلة مسلمة. 

وقوله: ( فصبيًا ) أي: مسلمًا مميرّاء ثم من بعده الكتابي» ثم المجنون والسكران» وفي معناهما 
الصبي غير المميز. 

والحاصل: أؤلى الناس بالذّبح: الرجل العاقل المسلم؛ ثم المرأة العاقلة المسلمة» ثم الصبي المسلم 
المميز» ثم الكتابي» ثم الكتابية» ثم المجنون والسكران, وفي معناهما الصبي غير المميز. 

وحلت ذبيحة هؤلاء؛ لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة» لكن مع الكراهة كما نص عليه في 
0 الأم 2004 حوفًا من عدولهم عن محل الذبح. 

ويكره ذكاة الأعمى في المقدور عليه لذلك. 

قوله: ( ويقول ) الفعل مرفوع, بدليل قوله: ( ندبًا )» ولو أسقطه؛ لكان الفعل منصوبًا معطوفا 
على ما قبله» وكان لفظ يُسِنٌ يتسلط عليه؛ وهو الاؤلى. 

قوله: ( وكذا عند رمي الصيد ) أي: وكذا يقول عند رمي الصيد. 

وقوله: ( ولو سمكا ) أي: أو جرادًا. 

وقوله: ( وإرسال الجارحة ) أي: وعند إرسال الجارحة؛ وهي: الحيوان المعلم كالكلب وغيره. 

قوله: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مقول القولء والإتيان ا كاملة هو الأفضلء ولو اقتصر 
على بسم الله كان آنيًا بالشنة. 

ولا يقال: على الأفضل الذّبح فيه تعذيب للحيوان» والرحمن الرحيم لا يناسبانه؛ لأنا تقول: إن 
تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بناء ومشروعية ذلك في الحيوان رحمة له. 

في البح رحمة للآكلين» ورحمة للحيوانء لما فيه من سهولة خروج روحه. 


ومس 22 


هه وه 
ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ا الل ا ا ل ا ا ا ا يي ا 0 


وعن بعض العلماء: أنَّ القَضَّابِ إذا سَعَى اللَّه عند الذّبح قالت الذبيحة: أخ أخ؛ وذلك أنها 
اسعطيية الذبح مع ذكر الله تعالى» وتلذذت به, 

وقالت المالكية ("©: لا يزيد الرحمن الرحيم؛ لأن في الذّبح تعذيًا وقطعًاء والرحمن الرحيم 
اسماك رقيقان» ولا قطع مع الرّقة) ولا عذاب مع الرّحمة. 

واعلم أنه يكره تعتدد ترك البسملة» فلو تركها ولو عمدًا حلّت ذبيحته؛ وذلك لأن اللّه تعالى 
اع لنا ات أهل الكتاب بقوله: 0 وطعام لذن وا الكنب 05 لد # 1 المائدة: نك 5 وهم 

وقد أمر مِكِته فيما شلكٌ أن ذابحه سمّى أم لا؛ بأكله (". فلو كانت التسمية شرطا لا حل عند 
الشكُ. 

وأما قوله تعالى: « ولا تلوأ من ل يدو سم ل 
اسم اللّه عليه في الآية: أنه ما ذكر عليه اسم غير الله وهو الصدم - مثلا - بدليل: 8 وإ إنَدُ لَِتَقٌّ 4 
الأنعام: ١7١ع؛‏ إذ الحالة التي يكون فيها فسمًا هي الإهلال» أي: الذبح لغيره تعالى» كما قال تعالى 
في آية أخرى: (١‏ أو ذ نَم أَهِلّ لِمَير أنه بن 4 [ الأنعام: 140]» فوصف الفسق بأنه ما أهلّ لغير اللّه به. 

وقال في تعدد ا حرمات: حرم مَتْ عَلَبككُهُ ألْمبَِهَ © [ المائدة إلى أن قال: وَمَآ أَهِلّ لير أله بو # 
[ المائدة: ” ]. 

والحاصل: أن قوله تعالى: ١‏ يما ل يدر أ ا سم أنه عن 4 [ الأنعام: 5ع صادق بما إذا ذكر اسم 
غير الله عليه» وبا إذا لم يذكر شيئًا أصلا. والأول: هو المراد بدليل ما ذكر. 

وإذا علمت ذلك فما يذبح عند لقاء السلطان؛ أو عند قبور الصالحين» أو غير ذلكء» فإن كان 
قصد به ذلك السلطان, أو ذلك الصالح كسيدي أحمد البدوي حرم وصار ميتة؛ لأنه ثما أهل لغير 
اللّهه بل إن ذبح بقصد التعظيم والعبادة لمن لمن ذكر؛ كان ذلك كفرًاء وإن كان قصد بذلك التقرب إلى 
اللّهِ تعالى» ثم التصدق بلحمه عن ذلك الصالح - مثلا - فإنه لا يضر (©. كما يقع من الزائرين؛ 
فإنهم يقصدون الذبح لله ويتصدقود به كرامة ومحبة لذلك المزور» دوك تعظيمه وعبادته. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... تسب ب سس سس سح ١888‏ 


الهم صل وسلم على سيدنا محمد ويشترط في الذبيح غير المريض شيئان؛ أحدهما أن يكون 
فيه حياة مستقرة أوّل ذبحه, ا ااا 0 


قرله: ( اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد ) أي: ويقول نديًا مع البسملة: الله صل وسلم 
على محمد؛ لأنه محل يشرع ةك للد فشرع فيه ذكر نبيه كالاذان» والصلاة. 

١‏ تنبيه ): لا يقول: باسم الله واسم محمدء فلو قال ذلك؛ حرمت ذبيحته» وكفر إن قصد 
التشريك» فإن أطلق حلت الذبيحة» وأثم بذلك (6. وإن قصد: أذبح باسم الله وأتبرك باسم 
محمد؛ كره» وحلت الذبيحة. فالأقسام ثلاثة: 

- الحرمة مع حل الذبيحة في صورة الإطلاق (©. 

- الكفر مع حرمة الذبيحة في صورة قصد التشريك. 

2 الكراعة م حل الذيحة فى مبورة تيد البرك يانم نحم 

* | ما يشترط في الدذبيح ] : 

قوله: ( ويشترط في الذبيح ) أي: في الحيوان الذي يؤول إلى كونه ذبيحًا بعد ذبحه؛ فهو مجاز 
بالأول؛ والمراد: يشترط في حل أكله بعد ذبحه. 

قوله: ( غير المريض ) سيذكر مفهومه بقوله: ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض. 

قوله: ( شيئان ) نائب فاعل يشترط. 

قوله: ( أحدهما) أي: الشيئين. قوله: ( أن يكون فيه ) أي: الذبيح. 

قوله: ( حياة مستقرة أوّل ذبحه ) أي: عند ابتداء ذبحه خاصّة» ولا يشترط بقاؤها إلى تمامه. 
خلافًا لمن قال به. فلا يضر انتهاؤه لحركة مذبوح قبل تمام القطع» إلا إن قصر في الذبح بأن تأنى 
فيه حتى وصل إلى ذلك قبل تمامه؛ فإنه يحرم؛ لتقصيره كما مرّء فإن لم توجد الحياة المستقرة أوّل 
الذبح ذبح كان ميتة إلا ما استثني» وهو المريض الآتي» وظاهر صنيعه: أنه تشترط ال حياة المستقرة في 
غير المريض مطلفقًا وجد سبب يحال عليه الهلاك أو لا. 

والذي في حواشي البجَيرمِي على الخطيب» والشرقاوي» والتاجوري: أن محل اشتراط وجود 
الحياة المستقرة في أول الذبح, عند تقدم سبب يُحال عليه الهلاك كأكل نبات مض وإِلّا بأن لم 
يتقدم سبب أصلاء أو تقدم سببء لكن لا يحال عليه الهلاك كالمرضء فلا يشترط ذلكء بل إذا 


وأه١ا‏ باب احج والعمرة: 
ولو ظنًا بدحو شدة حركة بعده, ولو وحدها على المعتمد. وانفجار دم. وتدفقه أو ان كو او 


وصل إلى آخر رمق» ثم ذُبح حل. 

ونص عبارة الْبُجَيرمِي (» والحاصل: أن الحيوان سواء المأكول؛ والآدمي إذا صار في آخر رمق 
إن كان ذلك من سبب يحال عليه الهلاك, كان كالميت. 

- ومعناه في المأكول: أنه إذا ذبح في هذه الحالة لا يحل. 

- وفي الآدمي: أنه يجوز أن تقسم التركة في تلك الحالة. وإذا وضعت امرأة في تلك ال حالة, 
فتنقضي عدّتهاء أو كان ذلك بلا سبب يحال عليه الهلاك كان كالحي. ومعناه في المأكول: أنه إذا 
ذبح في هذه الحالة؛ حل. 

- وفي الآدمي: أنه لا تنقضي عدّة امرأته إذا وضعت في تلك الحالة» وكذا جميع أحكام 
الميت. اه. 

ونص عبارة الْبَاجُوري: ولا تشترط الحياة المستقرة إلا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك, 
كأكل نيات مضِرّء وجرح السبع للشاة» وانهدام البناء على البهيمة» وجرح الهرة للحمامة 
وعلامتها: انفجار الدم والحركة العنيفة» فيكفي أحدهما على المعتمد» وأما إذا لم يوجد سبب يحال 
عليه الهلاك؛ فلا تشترط الحياة المستقرة» بل يكفي الحياة المستمرة» وعلامتها: وجود النفس فقط. 

فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أو جوعء ثم ذبح: حل» وإن لم ينفجر الدمء 
ولم يتحرك الحركة العنيفة خلافًا لمن يغلط فيه. اه. ومثلها: عبارة الشرقاوي. 

قوله: (ولو ظنًا ) غاية لمقدرء أي: يكتفي بوجود الحياة المستقرة» ولو كان ظنّاء فلا يشترط تيقنها. 

قوله: ( بنحو شدة حركة ) متعلق بمحذوفء أي: ويحصل ظنها بنحو شدة حركة. 

ودخل في النحو صوت الحلق» وقوام الدم على طبيعته» وغير ذلك من القرائن والعلامات. 

وقوله: ( بعده ) أي: بعد الذبح: فلا تكفي شدة الحركة قبل الذبح. 

قوله: ( ولو وحدها ) غاية في الاكتفاء بشدة الحركة في حصول الظن: أي: تكفي ولو لم يوجد 
معها غيرها من العلامات. 

قوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: لا تكفي وحدها. 

قوله: ( وانفجار دم ) بالجر» معطوف على نحو شدة... إلخ» من عطف الخاصٌ على العام 
والواو فيه وفيما بعده بمعنى ( أو ). والانفجار: هو الشيلان مطلمًا بتدفق أو لا. 

وقوله: ( وتدفقه ) هو: الخروج بشدة. 


محرمات الإحرام: أحكام الأفسرة والذبائح... سس ا سم أزه١‏ 


إذا غلب على الظن بقاؤها فيهماء فإن شك في استقرارها؛ لفقد العلامات حرم, ولو جرح 
حيوان» أو سقط عليه نحو سيف, أو عضه نحو هرة, فإن بقيت فيه حياة مستقرة, فذبحه حل, 


قال في « المصباح ) (©: دفق الماء دفقًا - من باب قتل -: انصب بشدة. اه. 

قوله: ( إذا غلب... إلخ ) انظره مع قوله: ( أولا ولو ظنّا )» فإنه لا يفيد أنه لا يشترط غلبة 
الظن؛ وهذا يفيد اشتراطه؛ وأيضًا الجمع بينهما يورث ركاكة:؛ فكان عليه أن يقتصر على أحدهماء 
لكن الاقتصار على الأول أولى؛ وذلك لأن غلبة الظن ليست بشرط» بل متى وجد الظن بهذه 
العلامات كفى. 

وعبارة « الإرشاد ) مع ( فتح الجواد ) تؤيد ذلك» ونصها: ولا يشترط تيقن ال حياة المستقرة» بل 
يكتفي بها ولو ظنّاء ويحصل ظنها بنحو شدة حركة - ولو وحدها على المعتمد - وانفجار دم؛ 
وتدفقه ولو وحده أيضّاء وصوت الحلق» وقوام الدم على طبيعته» وغير ذلك من القرائن والعلامات 
التي لا تضبطها عبارة كما قال الرافعي» ولا يكتفي بذلك قبل القطع المذكور» بل بعده؛ فإن شك 
فى استقرارها؛ لفقد العلامات؛ أو لكون الموجود منها لا يحصل بشدة الحركة» حرم للشك في 


المبيح. اه. 

قوله: ( بقاؤها ) أي: الحياة المستقرة. 

وقوله: ( فيهما) أي: في الانفجار والتدفق. وانظر أيضًا ما وجه تخصيص غلبة الظن بهما فقط 
دون شدة الحركة. 

قوله: ( فإن شك في استقرارها ) أي: الحياة. قوله: ( لفقد العلامات ) علة الشك. 

وقوله: ( حرم) أي: ذلك الذبيح, أي: أكله للشك في اللمبيح» وتغليبًا للتحريم. 

قوله: ( ولو جرح... إلخ) المقام للتفريع» فالأولى التعبير بالفاءء وعبارة « فتح الجواد ») عقب 
العبارة المارّة» فعلم أنه لو جرح حيوان... إلخ. اه. وهي أؤلى. 

وقوله: ( أو سقط عليه ) أي: الحيوان. 

وقوله: ( نحو سيف ) أي: من كل مهلك كسكين؛ وسقف. 

قوله: ( أو عضه) أي: الحيوان» عضًا يحال عليه الهلاك عادة. 

وقوله: ( نحو هرّة) أي: كسبع. قوله: ( فإن بقيت... إلخ) جواب لو. 

قوله: ( فيه) أي: في الحيوان. وقوله: ( فذبحه) أي: والحال أن فيه حياة مستقرة. 

وقوله: ( حل ) أي: ذلك الحيوان, أي: أكله؛ لأنه مذكاة. 


---١6ه١‎ 


وإن تيقن هلاكه بعد ساعة, وإلا لم يحل كما لو قطع بعد رفع السكين, ولو لعذر ما بقي بعد 
انتهائها إلى حركة مذبوح. قال شيخنا و م ل 1 


وقوله: (وإن تيقن هلاكه ) أي: من ذلك اجرح أو السقوط» أو العضٌ» وهو غاية له بعد ذبحه. 

وقوله: ( بعد ساعة ) أي: لحظة كما في ع ش» ونصه ” 0 قوله: : ( بعد يوم أو يومين ) ليس 
بقيد؛ بل المدار على مشاهدة حركة اختيارية تدرك بالمشاهدة؛ أو انفجار الدم بعد ذبحهاء أو وجود 
الحركة الشديدة. وكان الأولى أن يقول: وإن تيقن موتها بعد لحظة. اه. 

قوله: ( ولا ) أي: وإن لم تبقّ فيه حياة مستقرة بعد جرحه, أو سقوط نحو السيف عليه 
أو العض» أو بقيت فيه» ولم يذبحه ومات. 

وقوله: ( لم يحل ) أي: لوجود ما يحال عليه الهلاك مما ذكر. 

وروى الشيخان: أنه مكلت قال لأبي ثعلبة الخشني: «وما فوك كتف الذئ لبس فعلم: فإن 
أدركت ذكاته فكُلْ )2 اه. ( سرح الروض ) ©©. 

قوله: ( كما لو قطع... إلخ ) أي: فإنه لا يحل. وقوله: ( بعد دفع السكين ) أي: من المذبح. 

وقوله: ( ولو لعذر ) أي: ولو كان رفع السكين؛ لعذر» أي: كأن كان لأجل سَئْهاء أو لأجل 
أخذ سكين غيرهاء أو لاضطراب يده. فالعذر صادق بذلك كله وبغيره. 

وقوله: ( ما بقي مفعول قطع )» أي: قطع ما بقي من الحلقوم والمريء اللذين يجب قطعهما. 

وقوله: ( بعد انتهائها ) أي: الشاة» والظرف متعلق بقطع. 

قوله: ( قال شيخنا. إلخ ) قصده بنقل عبارة شيخه بيان أنّ الغاية السابقة» أعني : قوله: 
( ولو لعذر خالف فيها بعضهم )» وقال: إنه إذا كان رفع يده؛ 0 وأعادها فورًا: حل. 

ونص عبارة شيخه 59: وفي كلام غير واحد أن من ذبح بكال» فقطع بعض الواجب؛ 
م ارك از الكو دالاو كر اغرى برق الأرلويي عر اسار رارك اا 
شروع الثاني أم لا. وفي كلام بعضهم: أنه لو رفع يده لنحو اضطرابهاء فأعادها فوراء وأتم الذبح 
جل أيِضًا. ولا ينافي ذلك قولهم: لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني أو سبع» فبقيت الحباة 
المستقرة» فقطع الباقي كله من تحلّ ذكاته: حل لأن هذا إما مفرع على مقابل كلام الإمام, أي: 
من أنه لا بد من بقاء الحياة المستقرة إلى تمام الذبح» وإما لكون السابق محرمًا. وكذا قول بعضهم: 
لو رفع يده ثم أعادها: لم تحل 


محرمات الإحرام: أحكام الأصس: والذبائح... حب 0 م وه ١‏ 


في « شرح المنهاج ): وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابه فأعادها فورّاء وأتم الذبح 
حل وقول بعضهم: لو رفع يده. ثم أعادها لم يحل مفرع على عدم الحياة المستقرة عند 
إعادتها. أو محمول على ما إذا لم يعذها على الفور, ويؤيّْده إفتاء غير واحد فيما لو انفاتت 
شفرته فردها حالا؛ أنه يحل. انتهى. ا 0 


فهو إما مفرع على ذلك, أو يحمل على ما إذا أعادها لا على الفور. 

ويؤيّده إفتاء غير واحد فيما لو انقلبت شفرته» فردٌها حالًا؛ أنه يحلء وأَيّده بعضهم بأن التّحر 
عرفا الطعن في الرقبة» فيقع في وسط الحلقوم, وحيئئذ يقطع الناحر جانبّاء ثم يرجع للآخر فيقطعه. 
اه. يبعض تصرف. 

قوله: ( وفي كلام بعضهم ) خبر مقدمء وما بعده مبتدأ مؤخّر. قوله: ( أنه ) أي: الذابح. 

قوله: ( لنحو اضطرابه ) الذي في عبارة و التّحفة » الماكة لنحو اضطرابها بتأنيث الضمير العائد 
على اليدء فلعل في عبارتنا تحريفًا من الُسَاخ. 

قوله: ( فأعادها فورًا ) قال سم (©: ظاهره؛ وإن لم ببق حياة مستقرة. اه. 

قوله: ( حل ) جواب لو. قوله: ( وقول بعضهم ) مبتدأ. خبره مفرع... إلخ. 

وقوله: ( لو رفع... إلخ ) مقول القول. قوله: ( مفرع ) أي: مرنّب. 

وقوله: ( على عدم احياة المستقرة ) عند إعادتها ليس هذا في عبارة « التّحفة » المارّة» وإنما الذي 
فيها على مقابل كلام الإمام» أي: وهو اشتراط وجود الحياة المستقرة عند انتهاء الذبح» كما يشترط 
عند ابتدائه. نعم» ما ذكره المؤلف يفهم من المقابل المذكور؛ إذ اشتراط وجود الحياة المستقرة عند 
انتهائه يفهم أنه لو لم توجد عند ذلك لا يحل. 

قوله: ( أو محمول... إلخ ) معطوف على مُفَرّع. 

قوله: ( ويؤيّده ) أي: ما ذكر من أنه لو رفع يده فأعادها فورّاء وأتم الذبح: . 

ردق آذ قول تعطدوم جانيم [ذا رقم يناف تم أعاقهاد إدلا ير محمول على عدم إعادتها 
على الفور. 

قوله: ( فيما لو انفلتت) الذي في عبارة ١‏ التّحفة » المارّة: انقلبت بقاف بعد النونء وبباء بعد اللام. 


قوله: ( أنه يحل ) أن وما بعدها فى تأويل مصدر منصوب ياإسقاط الخافض» أي: إفتاء غير 
واحد بالحل. 

قوله: ( انتهى ) أي: قول شيخه في « شرح المنهاج »» لكن بتصرف» وحذف كما يعلم من 
عبارته المارّة. 


0 


باب الحج والعمرة: 


ولو انتهى لحركة مذبوح بمرضء وإن كان سببه أكل نبات مضرّ كفى ذبحه في آخر رمقه إذا 
لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه, فإن وجد كأن أكل نبانًا يدي إلى الهلاك 
اشترط فيه وجود احياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح, ولو بالظن بالعلامة 000 


قوله: ( ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض ) مقابل قوله: ( غير المريض ). 

وكان المناسب أن يقول كعادته: وخرج بقولي غير المريض: المريض» فلا يشترط فيه وجود حياة 
مستقرة أُوَّل ذبحه, فإذا انتهى إلى حركة مذبوح؛ وذبحه حل ومثل المريض الجوع. 

قوله: ( وإن كان سببه أكل نبات مضرٌ ) غاية في الاكتفاء بذبحه» ولو أخْرها عن قوله: كفى 
ذبحه؛ لكان أولى» أي: أن المريض إذا انتهى لحركة مذبوح كفى ذبحه؛ وإن كان سبب المرض 
أكل نبات مضر. 

قوله: ( في آخر رمقه ) قال في ١‏ المصباح ) (2: الومّق - بفتحتين -: بقية الروح» وقد يطلق 


على القوة. اه. 
وكلا المعنيين صحيح هناء إلا أنه يحتاج إلى تقدير مضاف على الاول» أي في آخر خروج 
بقية روحه. 


قوله: ( إذا لم يوجد ما يحال عليه الهلاك ) أي: سبب يحال عليه الهلاك؛ ويجعله قتيلاء وهو 
علة؛ لقوله: ( كفى ذبحه... إلخ ). 

وقوله: ( من جرح بيان للا ). 

وقوله: ( أو نحوه ) أي: مما مر من سقوط نحو سيف عليه» أو عض نحو هرّة إيّاه. 

قوله: ( فإن وجد ) أي: ما يحال عليه الهلاك. 

قوله: ( كأن أكل... إلخ ) أي: وكأن جرح, أو سقط عليه نحو سيفء أو عضه نحو هرّة. 

قوله: ( نبانًا يؤدُي إلى الهلاك ) علم من هذاء ومما مر من النبات المؤدّي إلى المرض أنه فرق بين 
النباتين» فالذي يؤدّي إلى المرض لا يؤثر» والذي يؤدْي إلى الهلاك يؤثر. 

قوله: ( اشترط فيه ) أي: في الاكتفاء بذبحه. قوله: ( وجود... إلخ ) نائب فاعل اشترط. 

وقوله: ( فيه ) أي: الحيوان المريض. 

وقوله: ( عند ابتداء الذبح ) أي: فقط كما مرّء وهو متعلق بوجود. 

قوله: ( ولو بالظن ) أي: ولو كان وجود الحياة بالظن لا باليقين» فإنه يكفي. 

وقوله: ( بالعلامة ) أي: بالظن الحاصل بالعلامة. ْ 


محرمات الإحرام: أحكام لصوي والذبائج. .. حت ب ا ا ا ١ ١١6‏ 
( فائدة ): من ذبح تقربًا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم, أو بقصدهم حرم. وثانيهما: 


وقوله: ( المذكورة ) أي : فيما مد من نحو شدة حركة. وانفجار دم» وتدفقه. 

وقوله: ( بعده ) متعلق بمحذوف صفة للعلامة, أي: العلامة الكائنة بعد الذبح, ولا يصحٌ تعلقه 
بالمذكورة كما هو ظاهر. 

قوله: ( فائدة: من ذبح ) أي: شيعًا من الإبل» أو البق أوالغكم: 

وقوله: ( تقربًا لله تعالى ) أي: بقصد التقدُبء والعبادة لله تعالى وحده. 

وقوله: ( لدفع شر الجن عنه علة الذّبح )» أي: الذبح تقربًا؛ لأجل أن الله 9 يكفي الذابح شر 
الجن عنه. 

وقوله: ( لم يحرم ) أي: ذبحه» وصارت ذييحته مذ كاة؛ لأن ذبحه لله لا لغيره 

قوله: ( أو بقصدهم: حرم ) أي: أو ذبح بقصد الجن, لا تقربًا إلى اللَههِ حرم ذبحه؛ وصارت 
ذبيحته ميتة» بل إن قصد التقرب, والعبادة للجن كفر كما مرّء فيما يذبح عند لقاء السلطان» 
أو زيارة نحو ولي. 

قوله: ( وثانيهما ) أي: وثاني 8 الذبيح: كونه مأكولا. 

واعلم أن الفقهاء أفردوا بيان المأكول من الحيوانات البرية والبحرية»؛ وغير المأكول» بباب سمُّوه 
نأك الأطعمة ود كرون قبل الصيد والذبائح» وبعضهم ذكره بعده: وإن من أهم الأشياء معرفة 
ما يحل أكله: وما لا يحل؛ وذلك لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد. فقد ورد في الخبر: « أي 
لحم نبت من حرام؛ فالنار أولى به ) 7". 

وإذا علمت ذلك, فكل طاهر يحل أكله إلا عشرة أشياء: الآدميء والمضِد - كالسمٌ والحجر - 
والتراب» 00 3 وذا النخلب» وذا الناب القوي الذي يعدو به. وما نص عليه في أية: 
9 حُرَمَتْ عَلَيمْ الْمَبِتَدُ © [ الائدة ع ]© وما استخبثته العرب كالحشرات» وما نهى عن قتله 
كخطاف 00 0 (" ("), وما أمر بقتله كحيّة» وعقرب 47) وما يركب من الدوابٌ 
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باب الحج والعمرة: 
كونه مأكولاء وهو من ا حيوان البري الأنعام, والخيل وبقر وحش وحماره؛ 00000 


إلا الإبل» والخيل. 
قوله: ( وهو... إلخ ) بيان للمأكول من حيث هو بالعدّ. 
ولواكا ( من الحيوان البري ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المبتدأ الذي هو الضمير 
على رأي سيبويه. 
قوله: (الأنعام ) أي: الإبل» والبقر, والغنم؛ وحلّ أكلها؛ لأن الله تعالى نص عليه في قوله: « أجلت 
لك يده الأتْعكِ > [الائدة: ١‏ ]» ولاستطابة العرب لها. وكالأنعام النعام» فيحل أكله بالإجماع. 
قوله: (والخيل ) أي: لأنه يله : نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل )١‏ 
رواه الشيخان. 
ورويا أيضًا: عن أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله يت فرسًا فأكلناه» ونحن بالمدينة 29. 
وأما خبر النهي عن لحوم الخيل؛ فهو منكر كما قاله الإمام أحمد وغيره» أو منسوخ كما قاله 
2 


أبو داود 

والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ وأصل خلقها من الريح» وسميت خيلا؛ لاختيالها في 
مشيها. وروى ابن ماجه. عن عروة أن النبي عَلَِدٍ قال: « الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة, والخيل 
معقود في نواصيها الخير 20 ومعنى عقد الخير بنواصيها: أنه لازم لها كأنه معقود فيها. والمراد 
بالناصية هنا: الشعر المسترسل على الجبهة» .وكنّى بالناصية عن جميع ذات الفرس» كما يقال: 
فلان مبارك الناصية. وفي حديث: (لا تحضر الملائكة من الله شيئًا إلا ثلاثة: لهو رجل مع امرأته, 
وإجراء الخيل» والنصال » 29 كذا في الجيرمي 09 

قوله: (وبقر وحش, وحماره ) أي : لأنه مات قال فى الثاني : ( كلوا من لحمه )2 وأكل منه 


محرمات الإحرام: أحكام الأصيدية والذبائح... سس ل سب ب بحب حببيبببجسِي 04 ا 


وظبي؛ وضبع. وضب. وأرنب», وثعلب. و ا اول فاطو اس اه ا رع كو 1 


رواه الشيخان؛ وقيس به الأول؛ ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنسء أو يبقى على توحٌشه. 

قال في « شرح الروض © 0©: وفارقت الحمر الوحشية الحمر الأهلية بأنها لا ينتفع بها في 
الركوب والحمل؛ فانصرف الانتفاع بها إلى أكلها خاصّة. اه. 

قوله: ( وظبي ) أي: للإجماع على حلّ أكله. 

قوله: (وضبيّع ) هو: بضم الباء أفصح من إسكائهاء وحل أكله؛ لأنه ماله قال: «يحلّ أكله 2 
رواه الترمذي. 

ولا يقال: كيف يحل أكله مع كونه ذا ناب؟ لأنا نقول: إن نابه ضعيفء فكأنه لا ناب له 
ومن عجيب أمره أنه يحيضء؛ ويكون سَّئَةَ ذكرّاء وسَئّة أنثى» ويقال للذكر: ضبعان على وزن 
عمران» وللأنثى: ضبع» وهو من أحمق الحيوان؛ لأنه يتناوم حتى يصاد. 

قوله: (وضبٌ ) أي : لأنه أكل على مائدته لير ولم ياك عو مفذة فقيل له: أحرام هو ؟ قال: 
«لا؛ ولكنه ليس بأرض قومي, فأجد نفسي تعافه ) (). 

اهن كيوان للذ كر شدة كران ولاكتق "عات وهر اسك ستحتاقة مله مساعذاء:وانه يبول دن 
كل أربعين يومًا قطرة» ولا يشرب الماء بل يكتفي بالنسيمء أو برد الهواء» ولا يسقط له سِنّ 
ويقال: إن أسنانه قطعة واحدة» وإن أكل لحمه يُذهب العطش. 

وف الأمطال: لة اففل 13 ضع نرف الطنين :اماف ايقولد ةنق أراف آنل عن اشع لان 
الضب لا يشرب الماء كما علمت. ْ 

قوله: ( وأرنب ) أي: لأنه: بُعث بوركها إليه عِلِترٍ فقبله 29. رواه الشيخان. 

زاد البخاري: وأكل منه 2) وهو حيوان يشبه العناق» قصير - عكس الزرافة - يطأ الأرض 
على مؤخر قدميه. اه. « شرح المنهج ) 29. 

قوله: ( وثعلب ) أى: لأنه نما استطابته العرب» ولا يتقوى بنابه» وكنيته أبو الحصينء والأنثى 


١ ١ 


وسنجاب. وكل لقاط للحب لا أسد. اام باسحو 1ن كام ةااسمسما فاطو ف 


تعلبة» وكنيتها: أم هويل. 

وني الْبجَيربي <"2: قال الدّميري: نص الشافعي على حل أكله (": وكرهه أبو حنيفة 
ومالك 17؟؛ وحرمه جماعة منهم: أحمد بن حنبل في أكثر رواياته 7). 

ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت» وينفخ بطنه» ويرفع قوائمه» حتى يظن أنه قد مات, 
فإذا قرب عليه الحيوان وثب عليه وصادهء وحيلته هذه لا تتم على كلب الصيد. 

قيل للثعلب: ما لك تعدو أكثر من الكلب؟ فقال: إنى أعدو لنفسي» والكلب يعدو لغيره. 

ومن العجيب فى قسمة الأرزاق: أن الذئب يصيد اللي فيأكلهء ويصيد الثعلب القنفذ 
فيأكله» ويصيد القنفذ الأفعى فيأكلهاء والأفعى تصيد العصفور فتأكله» والعصفور يصيد الجراد 
فيأكلهاء والجراد يلتمس فرخ الزنائير فيأكله» والزنبور يصيد النحلة فيأكلهاء والنحلة تصيد الذبابة 
فتأكلهاء والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها. 

وجما يروى من حيل الثعلب» ما ذكره الشافعي 5هء قال: كنا بسفر في أرض اليمن؛ فوضعنا 
سفرتنا؛ لنتعشى» فحضرت صلةة المغرب» فقمنا لنصلي» ثم نتعشى» وتركنا السفرة كما هي وقمنا 
إلى الصلاة, وكان فيها دجاجتانء فجاء التعلب» فأخذ إحدى الدجاجتين» فلما قضينا الصلاة 
أسفنا عليهاء وقلنا: حرمنا طعامناء فبينما نحن كذلك إذ جاء الثعلب» وفي فمه شيء كأنه 
الدجاجة, فوضعهاء فبادرنا إليه لتأحذها - ونحن نحسبه الدجاجة - فلما فنا قا إلى 5-6 
وأخذها من السفرة» وأصبنا الذي قمنا إليه لنأخذهاء فإذا هو ليف قد هيأه مثل الدجاجة. اه. 

قوله: ( وسنجاب ) أي: لأن العرب تستطيبه. قال الْبُجَيرِمِي 2: وهو حيوان على حد اليربوع؛ 
يتخذ من جلده الفراء. اه. ومثله السَمُور - بفتح السين» وتشديد الميم - وهما نوعان من ثعالب الترك. 

قوله: ( وكل لقَّاطُ للحب ) أي: كالحمام» ودخل فيه سائر أنواع الطيور ما عدا ذا المخلب: أي: 
الظفر كالصقرء والبازء والشاهين للنهي عنها في خبر مسلم ". 

قوله: ( لا أسد) معطوف على الأنعام» أي: وليس من المأكول الأسد ومثله: كل ذي ناب قوي يعدو 
نه عل . الحسهان؛ كنمر» وذئب» ودت» ٠فل»‏ وكلبء وخنزير» وفهد» وابن أوى» وهرّة ولو وحشية. 


ديف 20 


محرمات الإحرام: أحكام اليك والذبائح... سلس سمس سس بيببببحججسجج- ‏ ثبو,ٍ ) 8 ا 


وقرد. وصقر. وطاوس, وحدأة., وبوم, ا ا مك ركد اوه اه وو ب لا ل 4 م ا ماه 


قرله: ( وقرد ) أي لأنه ذو ناب. وهو حيوان ذكي» سريع الفهم. يشبه الإنسنان في غالب 
حالاته» فإنه يضحكء, ويضربء ويتناول الشيء كدف واس النامى. وق المكبرمي قال 
الدَّمِيري: يحرم أكله؛ ويجوز بيعه. اه. 

قوله: ( وصقر... إلخ ) أي: ولا صقر... إلخ, أي: ونحوها من كل ذي مخلب من الطير. 

والصقر اسم جنس لكل ما يصيدء فهو شامل للبازات» والشواهين» وغيرهما. 

قال الشرقاوي: وكالصقر في الحرمة: الرخ» وهو أعظم الطيور جثة؛ لأن طول جناحه عشرة 
آلاف باع, المجاوية الأريعيق ل ذراع؛ وكذا النسرء والعقاب - بضم أوله - وجميع جوارح 
الطير. اه. بحذف. 

قوله: ( وطاوس ) هو: طائر في طبعه العفة» وحب الزهو بنفسه؛ والخيلاء» والإعجاب بريشه. 

قوله: ( وحدأة ) هي بوزن عِتَبةَ وجمعها: حدى. 

ذكزعن أرسظاط اليس :أن الغراب: يضير يندأة.وض تضيز غقات: كذا!ينبذلان كل شتة. 

ومن طبع الحدأة أن تقف تقف في الطيران؛ وايش ذلك الغيرهاء ويقال: إنها أحسن الطير مجاورة لا 
جاورها من الطير» فلو ماتت جُوعا لم تَعْدُ على فراخ جارها. 

والسبب في صياحها عند سفادها: أن زوجها قد جحد ولدها منه؛ فقالت: يا نبي الله قد 
سفدني» حتى إذا ديه ييضي » وخرج منه ولدي» جحدنيء» فقال 0 0 للد كر 
ما تقول؟ فقال: يا نبي الله إنها تحوم حول البراريء ولا تمتنع من الطيور» فلا أدري؛ أهو مني. 
أو من غيري؟ فأمر سليمان اظَييا ياحضار الولد. فوجده يشبه والده. فألحقه به. ثم قال سليمان: لا 
مكنيه أبدًا حتى تُشهدين على ذلك الطير؛ كلا يجحد بعدها. فصارت إذا سفدها صاحت» 
وقالت: يا طيور؛ اشهدواء فإنه سفدني. اه. بجيرمي ' 

ومثل الحدأة: الرخمة» وهو طائر أبيضء ومن طبعه أنه لا يرضى من الجبال إلا الموحش منهاء 
لمن الأماكن إلا أبغدها من أماكن أغيداثه. 

والأنثى لا تمكن من نفسها غير ذكرهاء وتبيض يبضة واحدة. 

قوله: ( وبوم ) هو: بلا تاء للذكر, والأنثى يقال لها: بومة بالتاء» وهي المصاصة؛ ومن طبعها أن 
تدخل على كل طائر في وكره؛ وتخرجه منه. وتأكل فراخه وييضه» وهي: قوية السطوة في الليل» 
لا يحتملها شيء من الطير» ونام فير اليل 

وعن سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه: ليس من الطيور أنصح لبني آدم؛ وأشفق ق عليهم 


 ؤمهآلو‎ 


ودرة وكذا غراب أسود, ورمادي اللون, خيلافا لبعضهم. ويكره جلالة, شرو اه م قد ل و راواه 


من البومة تقول: إذا وقفت عند خربة: أين الذين كانوا يتنعمون في الدنيا ويسعون فيها؟ ويل لبني 
آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ تزوّدوا يا غافلين» وتهيؤوا لسفركم. ح ل. اه. بجيرمي (". 

قوله: ( ودرة) هي: في قدر الحمامة؛ فيتخذها الناس للانتفاع بصوتها كما يتخذون الطاووس 
للانتفاع بصوته؛ ولونه» ولها قوة على حكاية الأصوات, وقبول التلقين. 

قال ح ل: وقد وقع لي أني دخلت منزلا لبعض أصحابناء وفيه درة لم أرهاء فإذا هي تقول: 
مرحبا بالشيخ البكري» وتكرر ذلك» فعجبت من فصاحة عبارتها. 

وحكى الكمال الأقوى في « الطالع السعيد )» عن الفاضل الأديب محمد القوصيء عن الشيخ 
علي الحريري: أنه رأى درة تقرأ سورة يس. 

وعن بعضهم؛ قال: شاهدت غرابًا يقرأ سورة السجدة, وإذا وصل إلى محل السجود سجدء 
وقال: سجد لك سواديء وآمن بك فؤادي. اه (". 

قوله: ( وكذا غراب... إلخ ) فصله عما قبله بكذا؛ لأن فيه خلافا» لكن الشارح أطلق في 
الأسود. مع أن غراب الزرع يحل أكله على الأصح؛ وهو أسود صغير يقال له: الزاغ. 

وحاصل ما يقال في الغربان: أنها أنواع: 

فمنها: ما هو حرام بالاتفاق؛ لوروده في الخبر» وهو الأبقع الذي فيه سواد» وبياض. 

ومنها: ما هو حرام على الأصحء وهو الغداف الكبير» وهو أسودء ويسئّى الجبلي؛ لأنه لا يسكن 
إلا الجبال. 

وكذا العَقّعَقُ: وهو ذو لونين أبيض وأسودء طويل الذنب» قصير الجناح» صوته العَقْعَقَهُ. 

ومنها: ما هو حلال على الأصحء وهو غراب الزرع» وهو أسود صغيرء يقال له: الزاغ. 
والغداف الصغير: وهو أسودء أو رمادي اللون. 

وممن اعتمد حل هذا البَغْرِيء الجر جحاني» والوُويَاني» والإشئويء والبْلقِيني» والشهاب الرملي. 
وولده. 

والذي اعتمده في أصل الروضة (©: تحريم هذاء وجرى عليه ابن المقرئ» وظاهر « التّحفة » (©) 
اعتماده: ولعلّ هذا الأخير هو مراد شارحناء ويكون هو ممن اعتمد الحرمة؛ تبعًا لظاهر كلام شيخه. 

قوله: ( ورمادي اللون ) الواو بمعنى أو. قوله: ( خلافا لبعضهم ) أي: حيث قال: بحل أكله. 

قوله: ( ويكره جلالة ) أي: ويكره أكل لحم الجلالة وييضهاء وكذا شرب لبنها؛ لخبر: أنه مت : نهى 


عل ١؟ث١‏ 


محرمات الإحرام: أحكام ل والذباك 


الى للا 
5 


ولو من غير نعم كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة» ويحل أكل بيض غير المأكول خلافا 


عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة © رواه الترمذي. وزاد أبو داود: وركوبها 27. 

والجلّالة: هي التي تأكل الل وهي: بفتح الجيم وكسرها وضمها: البعرة» كذا في القامرس, 
لكن المراد بها هنا: النجاسة مطلقًا. 

قوله: ( ولو من غير نَم ) أي: ولو كانت الجلالة من غير الّعَم. 

وقوله: ( كدجاج ) بفتح أوله أفصح من ضمه وكسرهء وهو تمثيل للغير. 

وقوله: ( إن وجد فيها ريح النجاسة تقييد للكراهة )» أي: محل الكراهة إن ظهر في لحمها ريح 
النجاسة» ومثله ما إذا تغير طعمه؛ أو لونه. 

وعبارة ( التّحفة ) مع الأصل (©: وإذا ظهر تغير لحم جلالة» أي: طعمه, أو لونه» أو ريح 
كما ذكره الجويني» واعتمده جمع متأخرون؛ ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب. اه. 

فإن لم يظهر ما ذكرء فلا كراهة» وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة. 

والسخلة المريّاة بلبن كلبة» أو نحوها كالجلالة فيما ذكرء ولا يكره بيض سلق بماء نجس» 
كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة» ولا حبٌ زرع نبت في زبل» أو غيره من النجاسات. 

قوله: ( ويحل أكل بيض غير المأكول ) هذا قد ذكره الشارح في مبحث النجاسة: وأعاده هنا؛ 
لكون الكلام في بيان حكم الأطعمة. 

قوله: ( خلافًا لجمع ) أي: حيث قالوا: بحرمة أكله. 

وعبارة ٠‏ الروض » (): وفي حل أكل بيض ما لا يؤكل تردد قال في « شرحه »: أي خلاف 


مبني على طهارته. 
قال في « اجموع ) (©: وإذا قلنا: بطهارته؛ حلّ أكله. بلا خلاف؛ لأنه طاهر غير مستقذر 
بخلاف المنى. 


قال يني : وهو مخالف لنص )0 الأم )) و( الثهاية 4 والتتمة والبحر على منع أكله وإ 
قلنا: ‏ بطهارتة» وليس: فى كدب المذاهتن ما يخالفة: اه. 


"1 ا باب الحج والعمرة: 


ويحرم من الحيوان البحري ضفدع, وتمساح, وسلحفاة. وسرطان موق ادق واواع ا وك عرد ا ددهو وه 0 


قوله: ( ويحرم من الحيوان البحري... إلخ ) مقابل قوله: ( من الحيوان البري )» لكن كان 
الأنسب في المقابلة أن يقول: ومن الحيوان البحري كل ما فيهء ما عدا كذا وكذا. 

والمراد من الحيوان البحري في كلامه: كل ما يوجد في البحر سواء كان لا يعيش إلا فيه, 
أو كان يعيش فيهء وفي البر: كالضفدع, وما ذكر بعده. 

قوله: ( ضفدع ) بكسر أوله مع كسر ثالثه أو فتحه؛ وهو حيوان لا عظم له؛ يعيش في الب وفي 
البحرء ومن خواصه: أنه كفئ طشت في بركة هو فيها منع من نقيقه فيها ). 

قوله: ( وتمساح ) هو: حيوان يعيش في البرٌّ» والبحر. 

قال الدّمِيري: هو على صورة الضبٌء وهو من أعجب حيوان الماء» له فْتم واسعء وستون نابًا في 
فكه الأعلى؛ وأربعون في فكه الأسفل» وبين كل نابين سن صغير مربع» ويدخل بعضها في بعض 
عند الانطباق» ولسانه طويل» وظهره كظهر السلحفاة» لا يعمل الحديد فيه» وله أربعة أرجل 
وذنيا:طويل» :ولا يكوة إلا فى ثيل ضر خاضة ©2. 

ومن عجائب أمره: أنه ليس له مخرجء فإذا امتلأ جوفه خرج إلى البر» وفتح فاهء فيجيء طائر 
يقال له: القطقاط. فيلقط ذلك من فيه؛ وهو طائر صغيرء يجيء يطلب الطعم؛ فيكون في ذلك 
غذاء له وراحة للتمساح. وهذا الطائر في رؤوس أجنحته شوكء فإذا أغلق التمساح فمه عليه 


نخسه بها فيفتحه. اه. 

قوله: ( وسلحفاة ) بضم السين, وفتح اللام واحدة السالاحفء وهو حيوان يبيض في البرٌ فما 
نزل منه في البحر كان لجأة» وما استمر منه في الب كان سلحفاة. ويعظم الصنفان جدّاء إلى أن 
يصير كل واحد حمل جمل. وفى العجائب: إن السلحفاة حيوان بري وبحريء أما البحري: فقد 
يكون عظيمًا جدّاء حتى يظن 5 المراكب أنها جزيرة. 

حكى بعض التجار» قال: ركبنا البحر» فوجدنا في وسط البحر جزيرة مرتفعة عن الماء فيها 
نبات أخضرء فخرجنا إليهاء وحفرنا حفرًا للطبخ؛ فبينما نحن مشتغلون بالطبخ إذ تحركت الجزيرة 
فقال الملاحون: هلمُوا إلى مكانكمء فإنها سلحفاة أصابها حرارة النار» بادروا قبل أن تنزل بكم 
البحر فكانت من عظم جسمها تشابه جزيرة» واجتمع على ظهرها التراب بطول الزمان» حتى 
صار كالأرض» ونبت عليها الحشيش. اه. رشيدي. وفي حاشية شرح المعفوات. 

قوله: ( وسرطان ) قال الدّميري: هو من خلق الماء» ويعيش في البر أيضًا وهو جيد المشي) سريع 


محرمات الإحرام: أحكام الأححة والذبائح... ية1ة1اك ا ل ل ل 21 ١‏ 


لا قرش» ودنيلس على الأصح فيهما قال في ٠‏ المجموع »: الصحيح المعتمد أن جميع ما في 


العدوه ذو فكين» ومخلبء» وأظفار حداد وله ثمانية أرجل. اه. 

قال ع ش ش (2: وليس من السرطان المذكور: ما وقع السؤال عنه؛ وهو أن ببلاد الصين نوتا من 
حيوان البحر يسمونه سرطاثاء وشأنه أنه متى خرج من البحر انقلب حجراء وجرت عادتهم 
باستعماله في الأدوية؛ بل هو ما يسمى سمكا؛ لانطباق تعريف السمك عليه فهو طاهرء يحل 
الانتفاع به في الأدوية وغيرها. اه. 

قوله: ( لا قرش ) أي: لا يحرم قرشء وهو: بكسر القافء. وسكون الراء» ويقال له: اللخمء 
بفتح اللام» والخاء المعجمة. اه. « شرح الروض ) (". 

قوله: ( ودنيلس ) أي: ولا يحرم دنيلس» وهو مضبوط بالقلم في نسخ « فتح الجواد ) 
الصحيحة بفتح الدال والنون المخففة» وسكون الياء» وفتح اللام. 

ذال في ا شرج الروض 0 ولم يتعرضوا للدنيلس. وعن ابن عدلان» وعلماء عصره: أنهم 
كوا بحل لأنه من طعام البحرء ولا يعيش إلا فيه. وعن ابن عبد السلام: أنه أفتى بتحر يمه. 

قال الزركشتى: وهو الظاهر؛ لأنه أصل السرطان. لكن قال الدَّمِيري: لم يأت على تحريمه دليل» 
وما نقل عن ابن عبد السلام لم يصح» فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش 
إلا فيه يؤكل؛ لعموم الآيةء والأخبار. اه. 

قوله: ( على الأصح فيهما ) أي: أن عدم حرمة القرش والدنيلس: مبني على القول الأصح 
فيهماء ومقابله يقول: بالحرمة. 

قرله: ( قال في «المجموع »... إلخ ) عبارة « فتح الجواد ): ونازع في ذلك في ١‏ المجموع )0 
نقال: الصحيح المعتمد, أن جميع ما في البحر يحل ميتته» إلا الضفدع. 

وحمل ما ذكروه من السلحفاة والحيّة» أي: التي لا سم لها لحرمة ذات السم مطلقاء والنسئاس 
على غير ما في البحر. اه. 

قوله: ( أن جميع ما في البحر يحل ميتته ) أي: لقوله تعالى: ا ين لك صمْيدُ لبر وَطْمَامُمٌ © 
[ المائدة: 5و ع» ولقوله عنم : « أحلت لنا ميتتان: السمكء والجراد ) 


1 للسلسللللل ل ا لم لخستصصصسصم 1 كك الحج والعمرة: 


إلا الضفدع, ويؤيده نقل ابن الصبّاغ عن الأصحاب حلّ جميع ما فيه إلا الضفدع: ويحل أكل 
ميتة الجراد, فوففة رفم ة يفم ةن ةرم ةو رمه ثم ةم ة مله ملم ةم ةم ء ةم رم ة ةم ممم م ءءء مم رمه يم يل مدت انتم تا م انل 


وقوله ينه : « هو الطهرر ماؤه. الحل ميتته » 7"». 

قوله: ( إلا الضفدع ) قال في « التّحفة ) 29. أي : وما فيه سُمٌ. 

قوله: ( ويؤيّده ) أي: ما اعتمده في « المجموع ». قوله: ( حل جميع ما فيه ) أي: في البحر. 

قوله: ( ويحل أكل ميتة الجراد ) أي: اللحويك ا 200 

والجراد: مشتق من الجرد» وهو بري وبحري» وبعضه أصفرء وبعضه أبيض» وبعضه أحمر, وله 
يدان في صدره؛ وقائمتان في وسطه. ورجلان في مؤخره؛ وليس في الحيوانات أكثر إفسادًا منه. 

قال الأصمعي: أتيت البادية» فرأيت رجلا يزرع برا فلما قام على سوقه. وجاد بسنبله» جاء 
إليه الجراد» فجعل الرجل ينظر إليه» ولا يعرف كيف يصنع؟ ثم أنشأ يقول: 

مر الجراد على زرعي فقلت له لاسا كد ولا ققيقن نا عاد 
فقام منهم خطيب فوق سنبلة إنااعلى سفرلا بدمنزاد 

ولعابه سم على الأشجارء لا يقع على شيء إلا أفسده. 

ف المضير 27 اسيل الطبراني: عن الحسن بن علي لها قال: كنا على مائدة نأكل أناء 
وأخي محمد ابن الحنفية» وبنو عمي عبد الله والقاسم» والفضل أولاد العباس» فوقعت جرادة 
على المائدة؛ فأخذها عبد الله وقال لى: ما مكتوب على هذه؟ فقلت: سألت أبى أمير المؤمئين عن 
ذلك :تقال :سالك عنه رول اللّه مقر فقال: « مكتوب عليها: أنا الله لا إله إلا أناء رب الجراد 
ورازقهاء إن شئت بعثتها رزقًا لقوم, وإن شئت بعنتها بلاء على قوم ) ©2. فقال ابن عباس: هذا من 
العلم المكنون. 

وقال يئر : « إن الله و خلق ألف أمة: ستمائة منها في البحر, وأربعمائة منها في الب وإن أول 
هلاك هذه الأمة: الجراد, فإذا هلك الجراد تتابع هلاك الأم ) 9). 

وحكى القزويني أن هدهدًا قال لسليمان اكت: أريد أن تكون ضيفي أنت» وعسكرك يوم كذا 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذيائة... --- سب فت هق 


والسمك إلا ما تغيّر في جوف غيره. ولو في صورة كلب أو خنزير, ويْسّن ذبح كبيرهما 2 


بجزيرة كذاء فحضر سليمان بجنوده) فأتى الهدهد بجرادة ميتة) فألقاها فى البحر. وقال: كلواء 
فمن فاته اللحم أدرك المرق» فضحك منه سليمان وجنودهء وفي هذا قيل: 


جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أَمهُدَت إليه جرادًا كان فى فِيها 
والقنديق اولان الخال نانلة إن الودايا عن تداز تيديها 
لو كان يُهدى إلى الإنسان قيمته لكان تمدع للف الذنيا بمنا فنها 


قوله: ( والسّمك ) أي: ويحل أكل ميتة السمكء وهذا قد علم من قوله السابق: أن جميع 
اق اح يحل مقعم لك عاذو أجل !الاتقناء دده 

قوله: ( ما تغير ) أي: من الجراد والسمكء أي: وتقطع كما صرّح به في ١‏ التّحفة ) وعبارتها ("2: 
ولو تغيرت سمكة» وتقطعت بجوف أخرئ حرمت» ونوزع في اعتبار التقطع. ويجاب: أن “الغلة 
أنها صارت كالروثء» ولا تكون مثله إلا إن تقطعتء أما مجرد التغير فهو بمنزلة نتن اللحمء 
أو الطعام» وهو لا يحرمه. اه. 

وقوله: ( في جوف غيره ) أفرد الضمير باعتبار لفظ ماء وإلا فحقه غيرهما بضمير التثنية العائد 
على السمكء والجراد. 

والمراد بالغير: الحيوان» وهو صادق بالسمك نفسه.ء فلو بلعت سمكة سمكة.» وتغيرت فى 
جوفهاء وتقطعت؛ حرمتء, كما مر عن ١‏ التّحفة ). ْ 

ومثلها ‏ التّهاية ؛ ونصها 2: ولو وجدنا سمكة في جوف أخرىء ولم تتقطع وتتغير حلتء 
وإلا فلا. اه. 

قرله: ( ولو في صورة كلب ) غاية في حل السمكء. أي: يحلء وإن لم يكن على صورة 
السمك المشهور بأن كان على صورة كلبء أو خنزير» وهي للرد على القائل: بأنه لا يحل إلا ما كان 
على صورة السمك المشهور؛ لتخصيص الحل به في خبر: « أحل لنا ميتتان: السمكء والجراد ) 9, 
ويرده أن كل ما في البحر يسمّى سمكا. 

قوله: ( يسن ذبح كبيرهما ) أي: الجراد والسمكء وفيه أن الجراد لا يصير كبيرًا حتى أنه يسن 
ذبحه. وعبارة النطيب: ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤهاء فيسنٌ ذبحها. اه. ومثلها 
عبارة « شرح المنهج )2 وهي ون 


5|] لللسس ‏ ب ل لعب سب سح باب الحج والعمرة: 


الذي يطول بقاوّه, ويكره ذبح صغير هما وأكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه. وما أنتن منه 
كاللحم, وقلي حي في دهن مغلي, وحل أكل دود نحو الفاكهة ل 


وقوله: ( فيسنٌ ذبحها ) قال الْبُجيرِمِي (): أي: من الذيل؛ لأنه أصفى للدم» ما لم تكن على 
صورة حيوان يُذبح» وإلا فتذبح من رقبتها. اه. 

قوله: ( ويكره ذبح صغيرهما ) أي: لما فيه من التعذيب. 

قوله: ( وأكل مشوي... إلخ ) أي: ويكره أكل سمك مشوي قبل تطيبب جوفه» أي: قبل إخراج 
ما في جوفه من المستقذرات» وظاهره: أنه يجوز أكله مع ما في جوفه مطلقّاء ولو كان كبيرًا. 

وقيد فى مبحث النجاسة جواز ذلك بالصغير» وعبارته هناك 0©» ونقل في « الجواهر ) عن 
الأويحات: لأ بعر اكز مسف ملم ولم ينزع ما في جوفه؛ أي: من المستقذرات» وظاهره: لا فرق 
بين كبيره وصغيره. لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه. اه. 

ثم إن التقييد بسمك يفيد أنه لا كراهة في أكل مشوي ال جراد قبل ذلكء» وعبارة ( فتح الجواد ) 
مصرحة بأنه مثل السمك ونصها: ويكره ذبح صغيرهاء وأكل مشوي كل قبل تطييب جوفه. اه. 
فقوله كل: أي: من السمكء والجراد. 

قوله: ( وما أنتن منه ) معطوف على مشوي» أي : يكره أكل ما أنتن» أي : تغير من السمك» 
ومحل الكراهة إن لم يضرّء وإلا حرم. 

قوله: ( كاللحم ) أي: كما يكره أكل المنتن من لحم غير السمك. 

قوله: ( وقلي حي ) أي: ويكره قلي حي من سممكء أو جراد, ومثل القلي الشيّ» وقيل: يحرم 
ذلك, لا فيه من التعذيب. 

وكتب سم على قول ١‏ التّحفة ) (": ( ويكره أيضًا قليهاء وشيّها... إلخ ) ما نصه: فيه التسوية 
بين السمك, والجراد في حل قليه وشيّه حيّاء وفيه نظر. 

والمتجه: الحل في السمكء فإنه حاصل ما اعتمده في « الروضة ) دون الجراذ» كما يؤخذ من تعليل 
الروضة الحل في السممك بأن حياته في البر حياة المذبوح» وما في « شرح الروض » ما هو كالصريح في 
نقل الحل في الجراد عن «١‏ الروضة » فيه نظرء فإنه ليس في ١‏ الروضة »© كما يعلم بمراجعتها. اه. 

وقوله: ( في دهن مغلي ) أي: ولا يتدجس بما في جوفه؛ لأنه يتسامح به. 

قرله: ( وحل أكل دود... إلخ ) هذا قد ذكره أيضًا فيما مرّء وأعاده هنا؛ لكون الكلام في 
الأطفقة وعبارته هناك: ويحل أكل دود مأكول مع ولا يجب غسل نحو الفم منه. اه. 

وقوله: ( نحو الفاكهة ) أي: من كل مأكولء كالفول والمش. 


محرمات الإحرام: أحكام الأضحية والذبائح... 5-8 ب باه ١‏ 


حيّا كان: أو ميئًا بشرط. ألا ينفرد عنه. وإلا لم يحل أكله, ولو معه كنمل السمن؛ لعدم تولده منه 
على ما قاله الرداد خلافًا لبعض أصحابنا. ويحرم كل جماد مُضْرّ لبدن أو عقل كحجر, وتراب, 
بي" لعز ساطالات عاد لوف ولايد ٠‏ مسلط جار جه :للق اكوا كطاة <لتجظ لل ...لفاك ات الات 

قوله: ( حيّا كان ) أي: الدود. قوله: ( بشرط... إلخ ) متعلق بحل. 

وقوله: ( أن لا ينفرد ) أي: ينفصل الدود. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن ولد كأن أكله مع نحو الفاكهة. قوله: ( وإلا ) أي: بأن انفرد. 

وقوله: ( لم يحل أكله ) أي: الدود المنفرد. 

وقوله: ( ولو معه ) أي: ولو كان أكله مع نحو الفاكهة. 

وقوله: ( كنمل السمن ) أي: فإنه لا يحل أكله؛ فالكاف؛ لتنظير الدود المنفرد بالدمل في ذلك. 

ولو قال: ( لا نمل ) عطف على ( دود ) لكان أولى؛ لأن النمل لا يحل أكله مطلمًا متصلا 
بالسمن؛ أو منفردًا عنه بدليل العلة بعده» وهي: لعدم تولده» أي: النمل فيه أي: السمن» بخلاف 
دود نحو الفاكهة» فإنه متولد منه؛ ولذلك اغتفر أكله. وعبارة ١‏ المنهاج » ('2: وكذا يحل الدود 
المتولد من الطعام كخلء» وفاكهة إذا أكل معه. قال في « الشّحفة ) 9): يعني: إذا لم ينفرد. 
أما المنفرد عنه: فيحرم» وإن أكل معه؛ لنجاسته إن ماتء وإلا فلاستقذاره. ولو وقع في عسل تمل» 
وطبخ جاز أكله؛ أو في لحم: فلا؛ لسهولة تنقيته كذا جزم به غير واحد, وفيه نظر ظاهر؛ إذ العلة 
إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق» مع علمه مما يأتي في نحو الذبابة» أو غيره» فغايته أنه ميتة 
لا دم له سائل» وهي لا يحل أكله مع ما ماتت فيه» وإن لم تنجسه. 

نعم أفتى بعضهم بأنه إن تعذر تخليصه. ولم يظن منه ضررًا حل أكله معه. اه. 

قوله: ( على ما قاله... إلخ ) أي: أن عدم حل أكل نمل السمن هو مبني على ما قاله الكمال 
الرداد» أي: وهو المعتمد كما يعلم من كلام «١‏ التّحفة ) المارٌ. 

قوله: (خلافا لبعض أصحابنا ) أي: حيث قال: يحل أكله مثل الدودء لكن بشرط أن يكون فى 
نخر اسن كالفسل» أما فى للحم فلا يحل بالائقاق: كنا يطل أيضامن كلامو الفشحفة ::اكار. 

قوله: ( ويحرم كل جماد مضر ) أي: ضررًا بِينًا لا يحتمل عادة لا مطلق ضرر كذا في 
البجيرمي ("2, نقلا عن الأذرعي. 

قوله: ( كحجر... إلخ ) أمثلة للمضِرٌ للبدن. 

وقوله: ( وتراب ) قال في ١‏ التُحفة » 29: ومنه مدرء وطفل لمن يضرّه. وعليه يحمل إطلاق 
جمع متقدمين حرمته بخلاف من لا يضرّه كما قاله جمع متقدمون, واعتمده السبكي وغيره. 
اه. ومثله في ١‏ التّهاية ) 9©. وفي البجيربي 9): ومحل تحريم الطين في غير النساء الحبالى» فإنه 
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وسمء وإن قل إلا لمن لا يضره, ومسكر ككثير أفيون» وحشيشء وبنج. 


لا يحرم عليهن أكله؛ لأنه بمنزلة التداوي. اه. 

قوله: ( وإن قل ) يحتمل رجوعه للسم فقطء وهو ما يفيده صنيع « الشّحفة »» ويحتمل رجوعه 
للمذكور من الحجرء وما بعده. 

وعبارة متن « الروض »: يحرم تناول ما يضر كالحجرء والتراب» والزجاج؛ والسم إلا قليله. اه. 

قال في ٠‏ شرحه ): أي: الس كما في الأصلء أو ما يضر وهو أعم. اه (©. 

وقوله: ( وما يضر ) معناه: أن الضمير يعود عليه. 

وقوله: ( إلا لمن لا يضره ) أي: القليل» فإنه لا يحرم في حقّهء أما الكثير: فيحرم مطلقًا كما في 
ا 

قوله: ( ومسكر ) تمثيل للجماد المضر للعقل. 

قوله: ( ككثير أفيرن ) أي: وجوزء وعنبر» وزعفران. 

قوله: ( وحشيش ) أي: وكثير حشيش. وما أحسن قول بعضهم فيه: 


قل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا حَسِيسَا قَدْ عِشْتَ شَّمّ مَعِيسْه 
دية العقل بدرة فلماذا يا سفيهًا قد بعتها بحشيشه؟ 


قوله: ( وبنج ) أي: و كثير بنج» وفي الْبُجَيرمي <©: يجوز تناوله؛ ليزيل عقله» لقطع عضو 
متأكل؛ حتى لا يحسٌ بالألم. اه. 

وفي « الروض ) و( شرحه ) ('): ويحرم سكو الننات» أن؟ النبات المسكر وإن لم يطرب؛ 
لإضراره بالعقل؛ ولا حد فيه إن لم يطرب»؛ بخلاف ما إذا أطرب كما صرّح به الماوردي» ويتداوى 
به عند فقد غيره مما يقوم مقامه, وإن أسكر للضرورة» وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده 
لا مع غيره. اه. 

وقوله: ( بخلاف ما إذا أطرب ) أي: فإنه يحد. وخالف فيه سمء وقال (: الظاهر أنه لا يحد. 
رفي الْبُجَيرِمِي ("2: ويحرم البنج والحشيشء ولا يحد به بخلاف الشراب المسكر. وإنما لم يحد؛ 
لأنه لا يلذ, ولا يطربء ولا يدعو قليله إلى كثيره» بل فيه التعزيز. اه. وتعليله يقتضى أنه يحد إذا 
أطرب» واستلذ به فيكون مؤيدًا لما فى « شرح الروض ) (". 


١ 8 


محرمات الإحرام: أحكام المح والذبائح... 


( فائدة ): أفضل المككاسب الزراعة, ثم الصناعة؛ ثم التجارة. قال جمع: هي أفضلهاء 


[ أفضل المكاسب ]: 

قوله: ( أفضل المكاسب: الزراعة ) أي: لأنها أقرب إلى التوكل؛ ولأن الحاجة إليها أعم» وروى 
مسلم خبر ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة ولا يرزؤه 
أحد - أي: ينقصه - إلا كان له صدقة. 

وفي رواية: ١‏ لا يغرس مسلم غرسّاء ولا يزرع زرعًاء فيأكل منه إنسان ولا دابة. ولا شيء 
إلا ينقصه إلا أن ما أكل منه له صدقة, وما سُرق منه صدقة أعم ولا يرزؤه أحد - أي: ينقصه - إلا 
كان له صدقة ) 20., 

قوله: ( ثم الصناعة ) أي: ثم الأفضل بعد الزراعة الصناعة؛ لأن الكسب يحصل فيها بكد 
اليمين» وورد: « من بات كالا من عمله بات مغفورًا له ) 29. 

وورد أيضًا: « ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي اللّه داود اطي 
كان يأكل من عمل يده ) 0©. 
يتُجرون» ويأكلون منها. 

قوله: ( قال جمع ) مقابل لا قبله. وقوله: ( هي ) أي: التجارة. 

وقوله: ١‏ أذ فضلها ) أي: المكاسب» وقيل: 1 فضلها الصناعة. 

( تنبيه ): يكره ل تناول ما كسب مع مخامرة النجاسة, كحجم) وكنس زبل» وذبح؟ لأنه عاتم 
سكل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال: « أطعمه رقيقك, وأعلفه ناضحلك ) 60 رواه ان حباك 
وصحّحه. والترمذدي وحسّنه. وقيس بما فيه غيره. 

1 8 6ه الل اع 

وصرف النهي عن الحرمة: خبر الشيخين عن ابن عباس: احتجم رسول الله مث واأعطى الحجام 

أجرته 9©. فلو كان حرامًا لم يعطه. وخرج بمخامرة النجاسة غيرهاء فلا يكره ما كسب بفصدء 


وه 


باب الحج والعمرة: 


ولا ترم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها كما صحخحه قف 0 المجموع 2 وأنكر 
النووي فول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في )0 شرح مسلم 3 ولو عم الحرام الارض جاز ان 
يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد هذا إن توقع معرفة أربابه, 1 


وحياكة» وحلاقة» ونحوهاء وإن كانت الصنعة دنيكة» وهذا مبني على أن علة الكراهة في الأول 
خبث النجاسة؛ وهو المعتمدء أما على أنها دناءة الحرفة: فيكره كسب كل ذي حرفة دنيئة» ولو لم 
يخامر نجاسة» وهو ضعيف, والكلام في تعاطي الكسب. 

أما أصل الحرفة: فهي فرض كفاية. ولما حجم أبو العتاهية شخصًا أنشد: 

وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم”") 

قوله: ( ولا تحرم... إلخ ) عبارة « التّحفة » (©: يسنٌ للإنسان أن يتحوّى في مؤنة نفسه؛ وممونه 
ما أمكن» فإن عجز ففي مؤنة نفسه. ولا تحرم معاملة... إلخ. اه. 

ومع عدم الحرمة يكره ذلك كما نبّه الشارح عليها في آخر باب الزكاة» ونص عبارته هناك: 

( فائدة ): قال في ١‏ المجموع » (": يكره الأخذ ممن بيده حلال» وحرام؛ كالسلطان الجائر 
وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتهاء ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام. 

وقول الغزالي (): يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته شادٌ. اه. 

قوله: ( ولا الأكل منها ) أي: ولا يحرم الأكل من المعاملة المذكورةء أي: مما تحصل منها. 

قوله: ( كما صحّحه ) أي: عدم الحرمة. قوله: ( مع أنه ) أي: النووي. 

وقوله: ( تبعه ) أي: الغزالي في « شرح مسلم »). 

قوله: ( ولو عم الحرام الأرض ) أي: استوعب الحرام الأرض» ولم يوجد فيها حلال. 

قوله: ( جاز أن يستعمل منه ) أي: من الحرام. 

قوله: ( ما تمس حاجته إليه ) أي: الشيء الذي تدعو حاجته إليه. 

قال ع ش ”©: وإن لم يصل إلى حد الضرورة. اه. 

قوله: ( دون ها زاد) أي: على القدر الذي تمس الحاجة إليه. 

قوله: ( هذا) أي: ما ذكر من جواز الاستعمال من الحرام بقدر ما تمس الحاجة إليه؛ لا ما زاد. 

وقوله: ( إن توقع ) أي: ترجى. 

وقوله: ( معرفة أربابه ) أي: أصحاب ذلك امال الذي يحرم الاستعمال منه. 


محرمات الإحرام: أحكام النذر جع ب ا 22 2122 ار ل 0 حا تي 1 ١‏ ؟م ١‏ 


وإلا صار لب لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا. 
لون نكر نه بيب طن الكل باتلا ال ل ل فم وق ل ال 


قرله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتوقع معرفتهم. 

قوله: ١‏ صار لبيت المال ) أي : انتقل لبيت المال» فيكون جميع المسلمين حق فيه. 

قوله: ( فيأخذ منه ) أي: من المال الذي صار لبيت المال. 

وقوله: ( بقدر ما يستحقه فيه ) أي: بقدر ما يخصّه من بيت المال لو قسمه الإمام وأعطاه منه. 

قوله: (كما قاله شيخنا ) أي: في و التحفة » /ي ومثله في « التّهاية ») 9) 

( تتمة ): فى إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي: 

أحدها: 0 وقهرها؛ كي لا تطغى. 

والثاني: إعطاؤها تحيلا على نشاطهاء وبعها (© لروحانيتها. 

والثالث: قال وهو الأشبه التوسط؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة؛ وفي منع الكل بلادة. اه. 
عميرة ©). واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

1 أحكام الندذر ] 

قوله: ( فرع: نذكر فيه ما يجب... إلخ ) اعلم أنَّ مُعظم الفقهاء يذكر التّذر بعد الأيمان» وذلك 
يلا بينهما من المناسبة» وهي أنَّ كلا منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدًا يلا أراد أن يلتزمه. 
ولأن بعض أنواع التّذر فيه كفارة يمين. 

والمؤلف يرنه خالفهم وذكره هنا تبعًا لبعضهم, وله وجه أيضًا في ذلك؛ وهو: أنَّ الحج قد يكون 
مَنْذُورَا وكذلك الأضحية قد تكون منذورة» فناسب أن يستوفي الكلام على ما يتعلق بالنّذْر. 

قوله: ( بالتّذر ) الباء سببية متعلق ب ( يجب ), وهو لغة: الوعد كين أو نشر: وشرعا: ما سيذ كره 
المؤلف» وأركانه ثلاثة: ناذر» ومنذور» وصيغة. 

وشرط في الثّاذر: إسلام» فلا يصح من الكافر. 

- واختيارء فلا يصح من المكره. 

- ونفوذ تصرف فيما ينذره - بكسر الذّال وضمها - فلا يصح ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره: 
كصبي ومجنون مُطَلقًا بخلاف الشكران» فيصح منه؛ وكمحجور عليه يسفه؛ أو فلس في القرب 
لمالية العينية كعتق هذا العبد بخلاف القُرَبِ البدنية» أو اقرب المالية التي في الدّمة. 


امل ااا ---غ::1116- باب الحج والعمرة: 


- وإمكان فعله المنذور» فلا يصح نذره صومًا لا يطيقه, ولا نذر بعيد عن مكة حجّما في هذه السّنة. 

وشرط في المنذور: كونه قربة لم تتعين بأصل الشّرع. 

وشرط في الصّيغة: كونها لفظًا يُشعر بالالتزام ك: للّه علي كذاء أو علي كذا. 

وفي معنى اللفظ: الكتابة» وإشارة أخرس تدل أو تُشعر بالالتزام مع التي في الكتابة» فلا يصح 
بالتية كسائر العقودء ولا بما لا يُشعر بالالتزام: كأفعل كذا. 

قوله: ( وهو ) أي: التّذر. 

» وقوله: ( قربة على ما اقتضاه... ) إلخ. 

والحاصل: أنهم اختلفوا في التّذْر: هل هو قُربة؟ أو مكروه؟ فال بعضهم: بالأوال »وهر اسمن 
الذي اقتضاه كلام الشيفين “لوول عليه الكتاب» والسّنة» والإجماع؛ والقياس. 

وقال بعضهم: بالثاني (©)؛ لغبوت التّهي عنه) وهو ضعيف» والنّهي محمول على نذر اللّججماج. 

وعبارة « المغني ) (©؛ ( تنبيه ): اختلفوا هل التّذر مكروه أو قربة؟ نقل الأول عن النصء وجزم 
به الصنف في « مجموعه ) (6) لخبر « الصحيحين ) أنه عِلِتَه: نهى عنه» وقال: « إنه لا يرد شيئاء 
وإنما يُستخرج به من البخيل » 7 ©» ونقل الثاني: عن القاضيء والمتولي» والغزالي» وهو قضية قول 
الوّافعي : الئّذر قب فلا يصح من الكَفَار وقول الفنت اق لاصو ) في كتاب الصلاة: 
الئّذر عمدًا في الصّلاة لا ييطلها في الأصح؛ لأنه مُناجاة لله تعالى» فهو يشبه قوله: سجد وجهي 
للذي خلقه وصوّره (". 

ركان فى 1 لهات »: ويعضّده النّصء وهو قوله تعالى: « وم أَنفَمْسّم من تَفَقَةَ أو درسم ين 
ندر هَإِرك َه يتْلَمُةٌ 4 [ البقرة ,٠٠‏ أي: فيجازي عليه والقياس: وهو أنه وسيلة إلى القربة 
وللوسائل حكم المقاصد, وأيضّاء فإنه يئاب عليه ثواب الواجب» كما قاله القاضى حسين؛ وهو: 
يزيد على النّفل بسبعين درجة كما في « زوائد الوّوضة »© في التُكاح عن 00 الإمام» والنّهى 
محمول على من طن أنه لا يقوم بما التزمه. أو أن للتّذر تيا كما يلوح به الخبرء أو على المعلق بشيء. 

وقال الكرمانى: المكروه التزام القَرْبَة لا القُوبَة؛ إذ ربما لا يقدر على الوفاء. وقال ابن الرفعة: 


كلام الشيخين وعليه كثيرون. بل 3 بعضهم فقال: دل على ندبه الكتابء والقت 
تعليق قربة بفعل شيء أو 2 كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم 
أو صدقة بكذاء فيتخير 0 


الظاهر أنه قربة في نذر التّبرر دون غيره. اه. وهذا أوجه. اه. 

قوله: ( وعليه ) أي: على أنه قربة. قوله: ( بل بالغ... إلخ )» إضراب انتقالي. 

+ قوله: ( فقال: دل على ندبه الكتاب ) أي: القرآن العظيم؛ وذلك كقوله تعالى: 9 وَلُْوضُوا 
ندُورَهُمَ 4 [ الحج 15]. 

وقوله: ( والسُّنة) أي: الأخبار الواردة عن النّبي يلقي وذلك كخبر البخاري: « من نذر أن 
يطيع الله فليٍطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( وقوله: « فليطعه » أي: لِيَفٍ بنذره. 

قوله: ( والقياس) أي: وهو أنه وسيلة إلى القُوْبَة» وللوسائل حكم المقاصد كما يُعلم من عبارة 
« المغني » المارّة ("©. 

قوله: ( وقيل: مكروه ) أي: أن النّذر مكروه. قوله: ( للنّهي عنه ) أي: عكار 

قوله: ( وحمل الأكثرون. .. إلخ), اا وده عليه؛ لأن لتّاذر لا يقصد به القزبة, 7 555 
به منع نفسه أو غيره من شيء») كقوله: إن كلمت فلائاء أو فعل فلان كذاء فلله علي كذا. 


م 


أو الحثُ لنفسه أو غيره على شيء» كقوله: إن لَع أدخل التارء أو | ن لم يفعل فلان كذاء فلله 
على كذاء أو تحقيق خبره» كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلان» فللّه علي كذا. 

وقوله: )0 نذر الّجَاجَ ) هوا - بفتح اللام د التّمادي في ا لخصومة أي : التتطويل فيهاء وضابط 
هذا النّذر: أن يمنع الشّخص نفسه. أو غيرها من شىء» أو يحث عليه أو يحقق خبرًا. 

قوله: ( فإنه ) أي: نذر اللّججاج. 

وقوله: ( تعليق قُربة بفعل شيء) أي: على فعل شيء» ولا بد من أن يكون مَوغوبًا عنه مبغوضًا 
للنفس» فإن كان مرغوبًا للنّفس ومحبويًا لها كان من نذر التّبرر» وهو: قُوبة ليس متهي عنه 
كما سيذكره المؤلف. 

وقوله: ( أو تركه) معطوف على ( فعل شيء ) أي: أو تعليق قُربة على ترك شيء؛ أي: وكان 
0 

قوله: ( فيتخير .. إلخ ).2 أي : و يشبه يُشبه التذر من حيث إنه التزام قري اليمين من حيث إن 


لي - لوجع لجر 


من دخلهاء أو لم يخرج بين ما التزمه. وكفارة يمينء ولا يتعين الملتزم» ولو حجّاء والفرع 
ما اندرج تحت أصل كلي. ( النذر التزام ) ا 0 
القت ”.تالالا مسلاا :217 21ل 1 الل اواو 10 
مقصوده مقصود اليمين من المنّع؛ أو الح أو تحقيق الخبرء ولا سبيل للجمع بين ما التزمهء وكفارة 
اليمين ولا لتعطيلهماء فتعين التَّخيير» وهذا هو الواجح. 
وقيل: يلزم فيه كفارة اليمين؛ لخبر مسلم: و كفارة التّذر كفارة يمين » (©, ولا كفارة في نذر 
الشَْرر جزمّاء فتعين حمله على نذر اللججاج. 
وقيل: يلزم فيه ما التزمه؛ لخبر: « من نذر وسَمّى فعليه ما سمي ) (. 
وقوله: ( من دخلها ) أي: الدّار وهذا راجع للصّورة الأولى. 
وقوله: ( أو لم يخرج ) أي: من الدّا وهذا راجع للصّورة الثانية. 
قوله: ( ولا يتعين الملتزم ) أي: في صيغة النّذر؛ لأنه خرج مخرج اليمين بخلاف نذر التّبرر» فإنه 
لم يخرج مخرجهه. فلذلك يلزم فيه ما التزم عيئًا لا غير؛ لكن على التّراخي إن لم يُقيّده بوقت 
معين. وأشار إلى الخلاف في نَذْر اللّجَاجَ ابن رسلان في ١‏ رُبَدِهِ » (© بقوله: 
ومن يُعلَقْ فِعْلَ سَيءٍ بالعَضَبْ أؤ نَرِكِ شيءٍ بالتَرَامِهِ القَوَبْ 
إن ركه روط أ فق بعلت كتارة السمن “اقل .ها شلك 
كما به أفتَى الإمامٌ الشافِعِى وبَعغْضُ أَصْحَابٍ لَهُ كالرَافِِي 
أنَا النّوَاوِيُ فقالَ مُحَيِرَا ١‏ ها بِنٌ تَكَفِيرٍ وما كد نَذَّرا 
قوله: ( ولو حجًّا ) أي: ولو كان اللملتزم حجّاء فإنه لا يتعين. 
* قوله: ( والفرع... إلخ ) أراد أن يُبِين معنى الفرع الذي ترجم به. 
وقوله: ( تحت أصل كلي ) انظره هناء ويمكن أن يجعل الأصل الكلي هو: باب الحج باعتبار 
بعض أفراده حسبما ذكرناه أول الفرع من مناسبة ذكره هنا. 
ع # عا 
قوله: ( النّذر ) أي: شرعًا. 
* وقوله: ( التزام... إلخ ) يؤخذ من هذا التعريف أركانه الثلاثة المتقدمة؛ وذلك لأن الالتزام 
يستلزم المستلزم» وهو: الثّاذْر, والقربة هي: المنذور» و ( بلفظ... إلخ ) هو الصيغة. 


محرمات الإحرام: أحكام البو ل ا 2 060 ةمه ١‏ 
مسلم ( مكلف ) رشيد ( قربة لم تتعين ) نفلا كانت, أو فرض كفاية كإدامة وترء وعيادة 
مريضء وزيارة رجل قبرًا. ااا ااا ااا ااا 1111111 


ورقراا 1 فعلم) طاعرة اشتراطه في نذر التَّبرر» ونذر اللّجَاحء وهو أيضًا ظاهر ) 0 3 
و١‏ التّهاية » (" و ١‏ الأسنى » ” "وه شرح المنهج 72 و ١‏ المغني )” عي ونقل البجيرمي ١7‏ عن 
ح ل: أن ذلك في نذر التبرر دون نذر اللّجَاج؛ ما هو فيصح من الكاقر, قال: وكان قياسه صحة 
لُرر منه أيضًا إلا أنه للا كان فيه مُناجاة للّه أشبه العبادة» ومن ثّمْ لم يُبطل الصّلاة بخلاف نذر 
اللّججاج. اهم. 

» وقوله: ( مُكلف ) أي: ولو حكماء فدخل الشكران فيصح نَذْره. 

وقوله: ( رشيد ) ولا بد أن يكون مُختارًا أيضًا كما مَ؟. 

» قوله: ( قزبة ) مفعول التزام؛ وهي فعل الشيء بشرط معرفة المتقرب إليه» والعبادة فعل 
ما يتوقف على نية) والطاعة تعمهما. 

> قوله: ( لم تتعين ) أي : بأصل الشّرع. 

قوله: ( نفلا كانت ) أي: القُربة بقطع التّظر عن قيدهاء أعنى :لم تتعين؛ لأن التّفل لا يتعينٌ أصللا. 

وقوله: ( أو فرض كفاية ) أي: أو كانت القربة فرض كفاية» ولا بد فيه أن لا يتعين عليه؛ أمّا إذا 
تعين» فلا يصح نذره؛ كصلاة الجنازة إذا لم يعلم بالميت إلا واحد. 

وقال بعضهم: يصح نذره حيكذ نظا لأصلف وأمّا تعيينه فهو عارض. 

قوله: ( كإدامة وتر ) مثال للتفل» والظاهر: أن إدامته ليسث بقيد فى صكمة التّذْر؛ بل مثله ما إذا 
نذر الوتر فإنه يصحٌ؛ لأن نفس الوتر شي 

قوله: ( وعيادة مريض ) هو وما بعده من أمثلة التّفل أيضًا إِلّا قوله: ( وكصلاة جنازة ) وما بعده» 
فإنه من أمثلة فرض الكفاية. 
قوله: ( وزيارة رَجْل قبرًا ) خرج بالرّجل غيره من أنثى, أو خنثى» فلا يصحُ نذره زيارة قبر؛ 
لانها مكروهة في حقه. وقيل: مُحرّمة للخبر الصّحيح: ١‏ لعن الله زوّارات القبور ) 


١5‏ باب الحج والعمرة 


وتزوّج حيث سن خلافا لجمع؛ وصوم أيام البيض, والأثانين» فلو وقعت في أيام التشريق, 
أو الحيضء أو النفاسء أو المرض لم يجب القضاء. انو مد اسطي نه ا او وسور 0 


ويستثنى من ذلك زيارة قبر التي سقو فإنها تسن في حمّه فعليه ينعقد نذرهاء ومثل قبر النبي 
قبن عنائر الأضاى :«الاولياء» :و الضن مين 

قوله: ( وتزوج حيث سَنّْ ) أي: بأن يكون مُريده محتاججا مطيمًا لمؤن الكاحء كما قال ابن 
وشفنلكن 07 

شن ماج مُليتٍ لأ 6 نكا بِكرٍ ذاتٍ دين ونب 

وهذا عررها خرف هله ابن سجر ونض غنارته الى اه دكات 20 نعم حيث ندب لوجود 
الحاجة والأغبة» وجب بلئّذر على المعتمد الذي صرّح به ابن الرّفعة وغيره كما بينته في 0 شرح 
العباب 6 ومحل قولهم: العقود لا تلتزم في الدّمة ما إذا التزمت بغير نذر. اه. 

والذي جرى عليه م ر: عدم صحة نذره مطلق ونص عبارته في باب النكاح أيضًا 2 ولا يلزم 
بالئّذر مطلقّاء وإن استحب كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا لبعض المتأخرين. 

قوله: (خلاقًا لجمع ) أي: حيث قالوا: لا يصحٌ نذر التروجء وعلّلوه بأنه مُباح عرض له التّدب 
وهو لا يصح إِلّا في المندوب أصالة» وعبارة بعضهم: قوله في قربة» أي: أصالة» فلا يصحٌ نذر مُباح 
عرض له التّدب كالتكاح خلاقًا لابن حجر. اه. 

( صوم: أيام البيض ) أي: وأيام الود أو نحو ذلك» فيصحٌ نذرها. 

وقوله: ( والأثانين ) جمع تكثير لاثنين» وليس جمع مذكر ساماء ولا ملحقًا به. 

قوله: ( فلو وقعت ) أي: أيام البيضء أو الأثانين المنذورة. 

وقوله: ( في أيام التُشريق ) أي: أو أيام رمضان. 

قوله: ( أو المرض ) تبع فيه م ر 29 وخالف شيخه ابن حجر فإنه صرّح في « التّحفة ) ©: 
بأنه يقضي إن أفطر لعذر المرض كالسّفرء وعلّله بأن زمنهما يقبل الصوم» فشمله النَّذْره بخلاف 
نحو الحيض. اه. وجزم بهذا في « الروض 44 وعبارته 29: ويقضيها للمرض الواقع فيها. اه. 

قوله: ( لم يجب القضاء ) أي: يجب الفطر فيهاء ولا يجب القضاء؛ لأنها لا تقبل الصوم 
أصلاء فلا تدحل في نذر ما ذكرء فهي مُستثناة شرتًا من دخولها في المنذورء وعدم وجوب 


١ /ا”اه‎ 


محرمات الإحرام: أحكام النذر 
وكصلاة جنازة» وتجهيز ميت, ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله, فإن فعل أثم كتقديم 
الصلاة على وقتها المعين» ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر, فإن فعل صحٌء وكان قضاى 
القضاء في المرض هو ما اعتمده الّملي 7 2) وخخالف ابن حجر فجزم بوجوب القضاء به. قال سم " »: 
وجزم به في « الروض ) 7). 

قوله: ( وكصلاة جنازة ) هو وما بعده مثالان لفرض الكفاية كما علمت. 

قوله: ( ولو نذر صوم يوم بعينه ) أي: كيوم الجمعة» والسبت» وهكذا. 

قوله: ( لم يصم قبله ) أي: لم يصم يومًا قبل اليوم الذي عَيّنه في نذره. 

قوله: ( فإن فعل ) أي: صام يومًا قبله. وقوله: ( أثم ) أي: ولا يصح. 

وقوله: ( كتقديم الصّلاة على وقتها ) أي: فإنه يأثم به» ولا تصح. 

قوله: ( ولا يجوز تأخيره ) أي: الصّوم. وقوله: ( عنه ) أي: عن اليوم الذي عيّنه. 

قوله: ( كهي ) أي: كالصّلاة» فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها. 

قوله: ( بلا عذر ) متعلق بقوله: ( ولا يجوز )» أي: لا يجوز تأخيره بلا عذر, فإن أخره بعذر 
كسفر جازء ولا إثم عليه. 

قوله: ( فإن فعل ) أي: حر الصّوم عن اليوم لمعي في الئذر بلا عذر. 

وقوله: ( صَحّ ) أي: صومه؛ لكن مع الإثم. قوله: ( ولو نذر صوم يوم خميس ) أي: مثلا. 

قوله: ( ولم يعين ) أي: بأن لم يقل: من هذا الأسبوع مثلا. 

قوله: ( كفاه أيّ: خميس ) أي: صوم أي خميس من أيٍّ أسبوع كان؛ لكن لو مضى خميس 
يمكنه فيه الصوم ولم يصمه استقر في ذمته حتى لو مات فدى عنه؛ ولا إثم عليه؛ لعدم عصيانه 
بالتأخير» لو نذر يومًا من أسبوع ثم نسيه؛ صام آخرهء وهو الجمعة» فإن لم يكن هو المنذور وقع 
قضاءى وإن كان هو فقد وَفْى بما التزمه. 

ومن نذر إتمام كل نافلة دخل فيها لزمه الوفاء بذلك؛ لأنه قربة. 

ومن نذر بعض يوم لم ينعقد نذره؛ لانتفاء كونه قربة؛ لأنه غير معهود سُرعًا. 

وكذا لو نذر سجدة من غير سببء أو ركوتاء أو بعض ركعة, فإنه لا ينعقد لما ذكرء أُما 
سجدة الثُلاوة» وسجدة الشّكر, فينعقد نذرهما. 

قوله: ( ولو نذر صلاة ) أي: مطلقة من غير أن يقيدها بعدد. 


ممه ١‏ لب باب الحج والعمرة: 


صرفه لخحرٌ مسكين ما لم يعين شخصًا أو أهل بلد. الي 11100 


قوله: ( فيجب ركعتان )١‏ ) أي: لذنينا أقل واي بق الصّلاة ولو قال: فيكفي ركعتان؛ 
لكان أولى. 

وقوله: ( بقيام قادر ) أي: مع وجوب قيام قادر عليه إلحاقًا للنّذر بواجب الشّرع» ولو نذر صلاة 
قاعدًا جاز فعلها قائمًا؛ لإتيانه بالأفضل لا إن نذر الصّلاة قائمّاء فلا يجوز فعلها قاعدًا مع القدرة 
على القيام؛ لأنه دون ما التزمه. 

قوله: ( أو صومًا ) معطوف على ( صلاة ), أي: أو نذر صومًاء أي: مطلقًا بأن لم يقيده بعدد. 

قوله: ( فصوم يوم ) أي: فيجب صوم يوم واحد؛ لأنه أقل ما يفرد بالصوم. 

قوله: ( أو صوم أيام ) معطوف على ( صلاة ) أيضّاء أي: أو نذر صوم أيام بصيغة الجمع 
وأطلقها أيضًا. 

قوله: ( فنلاثة ) أي: فيجب صوم ثلاثة أيام؛ لأنها أقل الجمع. 

قوله: ( أو صدقة ) معطوف على ( صلاة ) أيضَاء أي: أو نذر صدقة أي: مطلقة ولم يقيدها 
بقليل ولا كثير. 

وقوله: ( فمتمول ) أي: فيجب التُصدق بما يتمول - وإن قل - وكذا لو نذر التُصدق بمال 
عظيم فيجب التُّصدقء فإنه يقبل تفسيره بأقل متموّل» ولا ينافيه وصفه بالعظيم حمله على إثم 
غاصبه, كما قالوه فيما لو أُقدْ بمال عظيمء فإنه يقبل تفسيره بأقلٌ متموّل» ومن نذر عَثْمّا فتجزئ 
رقبة» ولو ناقصة ككافرة؛ لوقوع الاسم عليها. 

قوله: ( ويجب صرفه ) أي: المتموّل. 

قوله:٠(‏ لحر مسكين ) خرج باحر الرّقيق» فلا يجوز إعطاؤه له كالرٌكاة» والمراد بالمسكين: ما يشمل 
الفقير. | 

وعبارة « فتح الجواد ): وعند إطلاقهم يتعين صرفها لمسلم, أي: حر كما هو ظاهر مما مَك آنقًا 
فقير» أو مسكين. اه. 

قوله: ( ما لم يُعِِنْ شخصًا ) أي: في نذره, بأن قال: نذرت هذا المال لزيدء فيتعين ولو كان 
غنيك أو ولده؛ لأن الصّدقة عليهما جائزة» وقُربة؛ كما صرّح به في « الروض » و « شرحه » 9). 

قوله: ( وأهل بلد ) أي: وما لم يعين في نذره أهل بلد ولو غير مكةء فإنه يتعين للمساكين 


محرمات الإحرام: أحكام للم 2 ُ؟5]5]55 55 81 8] ١ ١]١ ١]‏ ]65 25 2 21 مسُجساُاسالسُظس2ي2 2 ناه ١‏ 


وإلا تعين صرفه له. ولا يتعين لصوم. وصلاة مكان عينه, ولا لصدقة زمان عينه؛ 75شغ52 


المسلمين منهم وفاء بالملتزم» وقياس ما مَمٌ في قسم الصّدقات: أنه يعمم به المحصورينء وله 
تخصيص ثلاثة في غير ا محصورين. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن عن كسك أو أهل بلد. 

وقوله: ( تعين صرفه له ) أي: يلا عينه من شخصء أو أهل بلد. 

قال في « المغني © (©: ولو نذر لمعين دراهم - مثلا - كان له مطالبة الثّاذر بها إن لم يعطه 
كالنحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالرّكاة التى وجبتء فإن أعطاه ذلك فلم يقبل» برئ الثّاذْر؛ 
لأنه أتى بما عليه» ولا قدرة له على قبول ا ولا يجبر على قبوله. اه. 

قوله: ( ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عيّنه ) يعني: أنه لو نذر أن يصوم, أو يصلي في مكان معين 
كمصرٌ أزمه الصّوم والصّلاة» ولا يتعين المكان الذي خصّصه في نذره؛ بل له أن يصوم أو يصلي 
في أي مكان سواء الحرم وغيره. نعم, لو نذر الصّلاة في المسجد الحرام تعينٌ؛ لعظم فضله. وتعلق 
السك به. وصَحٌ: ١‏ أنَّ الصّلاة فيه بمائة ألف صلاة ) 7©) وقيل: ١‏ بمائة ألف ألف 26 وقيل: بمائة 
ألف ألف ألف صلاة. 

قال في ١‏ التُحفة » (©: وبه يتضح الفرق بينها أي: الصلاة» وبين الصوم. اه. 

والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد فيه. 

وقيل: جميع سر ومثله المسجد النبوي؛ والمسجد الأقصىء فيتعينان للصّلاة بالتّذر فيهما 
مشاركتهما له في بعض الخصوصياتء ويقوم الأول مقام الأخيرين» وأولهما مقام الآخر دون 
العكس» كما سيذكره الشارح» ومثل الصّلاة ذ في ذلك الاعتكاف كما م لنا في بابه. 

قوله: ( ولا لصدقة زمان غَيّنه ) أي: ولا يتعين لصدقة زمان عَيّنه فلو نذر أن يتصدق بدرهم 
يوم الجمعة جاز له أن يتصدق قبله كالرّكاة» فإنه يجوز تقديمهاء وخرج بقوله: ( لصدقة ) الصّلاة 
والصّومء فيتعينان بزمن عَيّنه. 

وعبارة « الروض ) و ( شرحه ) 290 فإن عَىّ للصّلاة أو الصّوم لا للصدقة وقنًا تعن وفاءً 
بالملتزم» فلا يجوز فعلهما قبله» فإن فات الوقتء ولو بعذر قضاهماء وأثم بتأخيره إن قضصّر بخلاف 

ما إذا لم يُقِضصّر كأن أخحر لعذر سفر, أمَا وقت الصّدقة فلا يتعين اعتبارًا بما ورد به الشّرع من 


م 1864 د باب الحج والعمرة: 
وخرج بالمسلم المكلف الكافر, والصبي, وامجنون؛ فلا يصح نذرهم كنذر السفيه, وقيل: يصح 
من الكافر, وبالقربة المعصية ا امو ا لواو ما سا وا لا 


جنسها وهو: الرّكاة» فيجوز تقديمها بخلاف الصّلاة» وقضية كلامه جواز تأخيرها. 

قال الأذرعي: وهو بعيد؛ بل الوجه عدم جوازه بغير عذر كالرٌكاة. اه. 

كنا كن اتنا 

أقولهه زتوخرت كسم الكلف :+ إل 6+« الأوق عدم جسم المخرجات: كما :هو عادته: أن 
يقول: وخرج بالمسلم الكافر» وبالمكلف الصّبيء والمجنون» وأن يزيد: وبالشيد السّفيه. 

وقوله: ( الكافرٌ ) بالرّفع فاعل ( خرج ). 

قوله: ( فلا يصح نذرهم ) أي: الكافر, والصَّبِيء والمجنون؛ وذلك لعدم أهلية الكافر للقرب 
ولرفع القّلّم عن الصَّبِيء وامجنون. 

قوله: ( كنذر السّفيه ) أي: كما لا يصحُ نذر السفيه» ومثله المْفْلسء ومحله كما مر في القُرب 
المالية العينية» كعتق هذا العبدء أمّا القرب البدنية أو المالية التي في الذمة» فيصيح نذرهما لها كما 
علمت أول الفرع. 

قال في «١‏ المغني » (©: ويصحُ نذر الّقيق المال في ذمته ولو بغير إذن سيده كما اقتضاه 
كلامهم. 

- فإن قيل: ينبغي أن لا يصمح كما قاله ابن الرّفعة كما لا يصح ضمانه في ذمته بغير إِذْنْ سيده. 

- أجيب: بأن المُغلّب في النّذر حق الله تعالى؛ إذ لا يصح إِلَّا في قربة بخلاف الصَّمانء 
والأصح انعقاد نذره الحج. قال ابن الرّفعة: ويشبه أن غير الحج كذلك. اه. 

قوله: ( وقيل: يصح من الكافر ) لم يذكره في ١‏ التّحفة » و ١‏ النّهاية » و « المغني » و « الأسنى » 
و ١‏ فتح الجواد »؛ ولعله محمول على نذر اللّحَاجٍ لما مَ: أنه يصح من الكافر. 

قوله: ( وبالقُربة: المعصية ) معطوف على ( بالمسلم ) أي: وخرج بالقربة المعصية» فلا ينعقد 
نذرها؛ لحديث: ١‏ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم » ("2. وللحديث المار: « من نذر 
أن يُطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (©. 

ولا فرق في المعصية بين أن تكون فعلا: كأن قال: لله علي نذر أن أشرب الخمر» أو أقتل» 
أو تكون تركا كأن قال: لله علي أن أترك الصلوات الخمس أو إحداها. 


كصوم أيام التشريق؛ وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه. فلا ينعقدان» وكالمعصية المكروه 
كالصلاة عند القبرء والنذر لأحد أبويه, أو أولاده فقط. وكذا المباح ب 200000000 


لاانقانها أرسا ون أن "كرون :ؤي كما كز أرعارفية: كنا لو تدس انيعد قن الارحن 
المغصوبة» فلا ينعقد كما جزم به المحاملي» ورجّحه الماوردي» وكذا البَعْوي في « فتاويه )) ويؤيده 
أنه لا ينعقد نذر الصّلاة في الأوقات المكروهة, ولا في ثوب نجس. 

وقيل: يصح التّذر للصّلاة في الأرض المغصوبة» ويصلي في موضع آخرء ويمكن حمله على 
ما لو نذر الصّلاة في هذه الاآرض» وكانت مغصوبة» فإنه يصح التّذر» ويصلي في موضع آخر. 

قوله: ( كصوم أيام التُشريق ) أي: فإنه معصية؛ ومثله صوم العيدين. 

قوله: ( وصلاة لا سبب لها) أي: متقدم أو مقارن فإنها معصية في الوقت المكروه. 

قوله: ( فلا ينعقدان ) أي: الصّوم والصّلاة المذكوران» والمراد: لا ينعقد نذرهما. 

قوله: ( وكالمعصية: المكروه) أي: فهو لا ينعقد نذره. وظاهره: أنه لا فرق فيه بين المكروه الذَّائتي 
والعارضي» وليس كذلك؛ بل هو مُقيّد لوال كما في « التّحفة » 0©): و ١‏ الثّهاية » (“©. 

ونص عبارة الأولى (©: وكالمعصية المكروه لذاته» أو لازمة كصوم الدهر الآني» وكنذر 
ما لا يملك غيره؛ وهو لا يصبر على الإضاقة لا لعارض كصوم يوم الجمعة» وكنذره لأحد أبويه 
أو أولاده فقطع وقول جمع: لا يصح؛ لأن الإيثار هنا بغير غرض صحيح مكروه: مردود بأنه لأمر 
عارض» وهو خحشية العقوق من الباقين. 

ثم قال: ومحل الخلاف: حيث لم يُسَنّ إيثار بعضهمء أمَا إذا نذر للفقير» أو الصّالحء أو البارٌ 
منهم؛ فيصحٌ اتقاقا. اه. 

قوله: ( والئّذر لأحد أبويه... إلخ) مخالف ل مر في عبارة ١‏ التُحفة »» ولعلّه جار على قول جمع. 

قوله: ( وكذا المباح ) أي: ومثل المعصية في عدم الانعقاد نذر المباح فعلا أو تركاء وهو 
ما استوى فعله وتركه؛ وذلك لخبر أبي داود: ‏ لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه اللّه تعالى » (©. 

وفي البخاري أنه يَِ: أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال (©. 


١64‏ باب الحج والعمرة: 


ك لله علي أن آكل أو أنام, وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها ولا كفارة في المباح 
على الأصح. وبلم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب غَيني كمكتوية, وأداء ربع عشر مال 
تجارة, وكترك محرم, وإنما ينعقد النذر من المكلف ( بلفظ 00000 


نما قال مله لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدّف حين قدم المدينة: « أوفي بنذرك » 29 
لما اقترن به من غاية سرور المسلمين» وإغاظة المنافقين بقدومه, فكان وسيلة لقربة عامة» ولا يبعد 
فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب لِلّازِمه على أن جمعًا قالوا: بندبه لكل عارض سرور لا سيما 
التكاح» ومن شم أمر به في أحاديث» وعليه: فلا إشكال أصلا. اه. ١م‏ حفة ا( 600 

قوله: (ك للَّه علي أن اكل أو أنام ) تمثيل لنذر فعل المباح ومثله نذر تركهء ك لله علي أن أترك 

قوله: (وإن قصد... إلخ ) أي: لا ينعقد نذر المباح» وإن اقترن بنية عبادة كقصد التّقَوّي به على 
الطاعة» أو قصد التُشاط لها. 

قوله: ( ولا كفارة في المباح على الأصح ) أي: لا كفارة عليه إن خالف على الأصحء ومقابله 
بقول: إن عليه كفارة يمين» ورججحه التووي في « مِنْهَاجه »» ونص عبارته ©: لكن إن خالف لزمه 
كفارة يمين على المرجح. اه. 

قوله: ( وَبِلّم تتعين... إلخ ) معطوف على ( بالمسلم ) أيضّاء أي: وخرج ( بلم تتعين ) الشيء 
الذي تعين عليّه فعله, أو تركه بأصل الشّرع؛ فإنه لا يصح نذره. 

قوله: ( من فل واجب ) يبان ل ( ما )» وما لم يصحم نذر هذا؛ لأن الشارع ألزمه إياه عيئاء 
فلا معنو لالتزامه بالئذر. 

قوله: ( كمكتوبة ) تمثيل للواجب العيني. 

قوله: ( وكترك محرم ) معطوف على ( كمكتوبة )» فهو: تمثيل للواجب العيني أيضّاء ولر 
حذف الكافء. وعطفه على ( فعل واجب ) لكان أولىء وعليه يصير بيانًا ل ( ما ). 

يخ كد يغ 

قوله: ( وإنما ينعقد... إلخ ) دخول على اللمتن ذكره لطول الكلام على ما قبله» وإلا فالجار 
ورور يعد ين جعملة: التعروناء لون بغار الاق هنعل بالترام: 

قوله: ( بلفظ ) أي: وأمًا في معناه مما مر 
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منجز ) بأن ياتزم قربة به من غير تعليق بشيء, وهذا نذر تبرر ( ك لله علي كذا ) من صلاة, 
أو صوم, أو نسكء. أو صدقة, أو قراءة, أو اعتكاف ( أو عَليّ كذا )» وإن لم يقل: : لله 
( أو نذرت كذا )» وإن لم يذكر معها للّه على المعتمد الذي صرّح به البغري, ا 


» وقوله: ( مُنجز ) سيأتي مقابله في قوله: ( أو معلق... إلخ ). 

قوله: ( بأن يلتزم قُزبة... إلخ ) تصوير للمُنجز. 

قوله: ( وهذا نذر تبرر) أي: ما ذكر من التزام قربة من غير تعليق بشيء يُسعى نذر تبرر؛ وذلك 
لأن التّاذر يطلب به لبي والتّقرب إلى اللّه تعالى» وصريحه أنَّ المعلق لا يُسمّى بذلك مطلقًا سواء 
كان نذر للجاج» أو نذر مجازاة وليس كذلك؛ بل الثاني يُسمّى أيضًا به؛ لأن نذر التّبرر هو التزام 
قُربة بلا تعليق كعليع كذاء أو بتعليق بحدوث نعمة, أو اندفاع نقمة» فلو قال: وهذا من نذر التّبرر 
بزيادة ( من ) انيه لكان أولى. 

قرله: ( ك لله عل كذا... إلخ ) تمثيل للفظ المُنجز في التّذر. 

وقوله: ( من صلاة... إلخ ) بيان لقوله: ( كذا ). قوله: ( أو على كذا ) أي: صلاة... إلخ. 

قوله: ( وإن لم يقل: للّه) الأحسن جعل الواو للحال» و ( إن ) زائدة» أي: يكفي علي كذا في 
الصيغة» والحال: أنه لم يضف لله ومثله: يقال في الغاية الآتية. 

وفي « التّحفة © 7": قولهم: علي لك كذا صريح في النّذر يُنافيه أنه صريح في الإقرار ار إلا أن 
يُقال: لا مانع من أنه صريح فيهماء وينصرف لأحدهما بقرينة. اه. 

قوله: ( أو نذرت كذا ) أي: صلاة... إلخ. 

قوله: ( وإن لم يذكر معها ) أي: يكفي في صيغة النّذر: نذرت كذاء وإن لم يذكر مع هذه 
الصيغة لفظ (١‏ للّه )» وعبارة « التّهاية © ”"ا : ويكفي في صراحتها - أي: الصيغة - نذرت لك 
كذاء وإن لم يقل: لله اه. 

وقوله: ( على المعتمد الذي صَرّح به البقَوي ) أي: من أَنَّ ما ذكر صريح من غير أن يضيف إليه 

لفظ: ( لله ). 

قال في ١‏ التُحفة » (": وما يصرّح به ويوضّحه قول: « محصول الفخر الرازي ) ): لا شَّكُْ 
أن نحو: نذرت وبعت صيغ إخبار لغة» وقد تستعمل له شرعًا أيضّاء إما الّراع في أنها حيث 
تستعمل لإحداث الأحكام هل هي إخبارات أو إنشاءات؟ والأقرب: الثاني لوجوه وساقها. 

وقد حكيا - أي : الشيخان - في: نذرت لله لأفعلن كذاء ولم ينو يميئًا ولا نذرًا وجهين, 


١4‏ باب الحج والعمرة: 


وغيره من اضطراب طويل: ( أو ) بلفظ ( معلق ), ويسمى: نذر مجازاة» وهو أن يلتزم قربة في 
مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة؛ أو اندفاع نقمة 700 


وجزم في ١‏ الأنوار » بما بحثه الّافعي: أنه نذر - أي: نكر عون اك وهم كات أن مخاطبة المخلوق 
بنحو: نذرت لك تبطل صراحتها عجيب مع قولهم: | إن عليع لك كذاء أو إن شفى الله مريضي 
فعليّ لك كذا صريحان في التّذْر مع أن فيهما مخاطبة مخلوق» وزعم أنه لا التزام في نحو نذرت 
ممنوع, نعم: إن نوى به الإخبار عن نذر سابق عرف أخدًا مما مَك فواضح أو اليمين في: نذرت 
لافعلن فيَمِين. اه. بتصرف. 

قوله: ( من اضطراب طويل ) أي: اختلاف كثير» وهو مُتعلق بالمعتمد. 

» قوله: (أو بلفظ مُعلقَ ) معطوف على: ( بلفظ مُنجز ) أي: وإنما ينعقد الئّذر بلفظ مُعلّق, أي: 
على ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة) وليه 

قوله: ( ويُسمَى ) أي: الئّذر الكائن بلففك قعل 

وقوله: ( نذر مجازاة ) أي: مكانفأة وهو: نوع من التبرر كما علمت. 

قوله: (وهو ) أي: نذر امجازاة. 

وقوله: (أن يلتزم قُربة ) أي: لم تتعين بأصل الشّرع كما مٌَ وقد علمت معنى القربة» فلا تغفل. 

قوله: ( في مُقابلة... إلخ ) متعلق ب ( يلتزم )» أو متعلق بمحذوف صفة لِقُربة» أي: يلتزم قُربة 
ع ريط ا اوري عراف رح باللترر» لاريم بروا رياو ابر 
في حصوله. فإن ذلك هو نذر اللّجَاجء وقد مَك ييانه. 

( تنبيه ): المراد بالمرغوب فيه والمرغوب عنه عند المتكلم؛ ولذلك احتمل قوله: إن صليت فَعلَيٌ 
كذاء أو إن رأيت فلانًا فعلع صوم أن يكون من نذر اللّججماجٍ بأن تكون الصلاة عنده مبغوضة» 
وكذا رؤية فلان» واحتمل أن يكون من نذر التّبرر: بأن يكون ذلك عنده محبويًا كذا في « الروضة ) 
ونص عبارته :2١‏ فرع الصيغة: إن احتملت نذر النّججَاجٍ ونذر التّبرر رجع فيها إلى قصده - أي: 
الثاذر - فالمرغوب فيه تبرر» والمرغوب عنه لجاج... إلخ. اه. 

وأطلق الشّارح: التّعمة» ولم يقيدها بما يكون لها وقع بحيث تقتضي سجود الشّكر ونقل 
الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب تقيبدها بذلك؛ لكنه رجح الأول» وهو قول القاضيء 
ويؤيده ضبط الصّيمري للتّعمة الحادئة بما يجوز أن يُدعى الله به - أي: من غير كراهة - وربما 
يؤيد الثاني تعبيره بحدوث؛ إذ يخرج به المستمر من التُعم) وهو: قياس سجود الشكر. 

وقوله: ( واندفاع نقمة ): يجرى فيه. نظير ما مَرٌ في حدوث التعمة. 


محرمات الإحرام: أحكام اندز ____--_ ى____ ‏ سه يبيبح بم يي ل 
( كإن شفاني اللّه أو سلّمني الله فَعليَ كذا )2 أو ألزمت نفسي» أو واجب عَلىَ كذاء وخرج 
بلفظ النية» فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ. وقيل: يصحٌ بالنية وحدهاء ( فيلزم ) 
عليه ( ما التزمه حال ممم وا ل الشف اواو جو واف حم ا اس الا 0 


قوله: ( كإن شفاني اللّه ) قال البجيرمي نقلا عن س ل ("©: يظهر أنَّ المراد بالشّفاء زوال العلّة 
من أصلهاء وأنه لا بد فيه من قول عدل طب أخذًا مما مم في المرض الخوفء أو من معرفة المريض 
ولو بالنُجربة» ويظهر أنه لا يضر بقاء أثره من ضعف الحركة ونحوه. اه. 

قوله: ( أو سَلَْمَنِي ) معطوف على فعل الشّرطء فهو مثال ثانٍ. 

قوله: ( فعليٌ كذا ) جواب الشّرط بالنّسبة للمثالين. 

قوله: ( أو ألزمت... إلخ ) معطوف على ( فَعلَيَ كذا )» فهو جواب للشرط أيضًا. 

وقوله: ( كذا ) تنازعه كل من ( ألزمت ). ومن ( واجب عليّ ): أي: ألزمت نفسي كذاء 
أو واجب علئ كذاء وهو عبارة عن صدقة, أو صلاة» أو صيام كما مَر. 

- قوله: ( وخرج بلفظ ) أي: بقسميه المنجر والقل. وقوله: ( النية ) فاعل ( خرج ). 

قوله: ( فلا يصح ) أي: العكن 

وقوله: ( بمجرد التية) أي: بالئّية المجردة» عن اللفظ وعن الكتابة أيضًا وإشارة أخرس ينعقد بالكتابة 
مع التَيق» وإشارة الأخرس المقْهمة يلا مَدَ أنه ينعد بالكتابة مع النية وإشارة أخرس تفهم الالتزام. 

وقوله: ( كسائر العقود ) أي: فإنها لا تنعقد بالثّية فقط. 

وقوله: ‏ إلا بالثفظ ) الصواب إسقاطه؛ لأن قوله: ( فلا يصح ) مُمَدَع على الموج بالّفظ. 

قوله: ( وقيل: يصح ) أي: النذْن ولم يذكر هذا القيل في « الأسنى )» و ١‏ شرح المنهج ), 
و ١‏ التّحفة »» و « فتح الجواد )» و ١‏ الثهاية »» و ١‏ المغني )» فانظره فلعله في غير هذه الكمت. 

- قوله: ( فيلزم... إلخ ) مُمَجَع على انعقاد الئّذر بالّفظ المذكورء أي: وإذا انعد لزمه ما التزمه 
فورًا في النّذر الُنجزء وعند وجود المعلق عليه في المعلق؛ لأن الله تعالى قد دَمَّ أقوامًا عاهدوا ولم يفواء 
فقال:92 وَمنهم مَنْ علهد أله 4 التوبة: هلاع» وللحديث المار: ( من نذر أن يُطيع اللّه فليطعه ) 0 

وقوله: ( عليه ) متعلق ب ( يلزم ) على تضمينه معنى يجب كما مد غير مرة. 

وقوله: ( حال ) منصوب يإسقاط الخافضء» أي: لزمه أداء ما التزمه فى الحال» والذي فى 
« التّهاية » (©: أنه يجب عليه ذلك وجوبًا مُوَسَعًا. ْ ْ 


باب الحج والعمرة: 


١45 


في منحر 0 وجود صفة في معلق 1 وظاهر كلامهم أنه يلزمه 07 بأدائه عقب وجود 
المعلق عليه خلافًا لقضية كلام ابن عبد السلام, ولا ب يشترط قبول المنذور له و ل 


وقوله: ( في مُنجز ) متعلق ب ( يلزم ) باعتبار قيده أي: يارمه حالا في التّذر المنجز. 

قوله: ( وعند... إلخ) معطوف على ( حال )» أي: ويلزم ذلك عند وجود صفة في التّذر المعلق عليها. 

قوله: ( وظاهر كلامهم ) عبارة شيخه: ( وظاهر كلامه ) بإفراد الضَّمير العائد على المصنئفء 
وكتب عليه سم ما نصه (): قوله: ( وظاهر كلامه... إلخ )) قد يقال: المفهوم من العبارة فور 
اللزوم» رهو لا يستازم فور الأداء. اه. وما قاله يؤيد كلام الرّملي في قوله: إنه يجب عليه ذلك 
موسّعَاء وهو لا يُنافي قولهم: حالا؛ إذ هو بالنّسبة للزوم؛ وما قاله بالنُسبة للأداء» فهو التعلق بذمته 
حالاء ولكن لا يجب عليه أداؤه في الحال. 

وقوله: ( أنه ) أي: التّاذر المعلق نذره على صفة. 

قوله: ( يلزمه الفور بأدائه ) قال في « النّهاية » (2: محله إذا كان لمعين» وظالبدية ولا فلا. اهم. 

قوله: ( خلافًا لقضية كلام ابن عبد السلام) أي: من أنه لا يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه. 

- قوله: ولا يشترط قبول المنذور له ... إلخ )» أي: ولا يشترط في لزوم وفاء الثّاذر بما التزمه في 
ذمته بئذر المنجز أو المعلق: أن يقبل لفظا لشخص النذور له الشَّيء الملتزم» أو يقبضه بالفعل بحيث 
إنه إذا لم يقبل لفظًا أو يقبض لا يلزم التاذر ذلك: أي: فيسقط عنه؛ بل يشترط في ذلك أن لا يردّه 
فما دام لم يرده فاللزوم باق عليهء فإن رَدَّهِ سقط عنه. 

قال في ٠‏ شرح الروض » (©: أي: لأنه أتى بما عليه» ولا قدرة له على قبول غيره. قال 
الزّركشي: ومقتضاه أنه لا يُجبر فلان - أي : المنذور له - على قبوله» ويفارق الرّكاة بأن 
ستعقيها إنا أجرواغل قولها عرف عظيل انعد أركان الإسلام يخلاف الكذره اه بويقارف 
أيضًا: بن مستحقيها ملكوها بيخلااف مستحقي التّذر. اه. 

ثم إن ما ذكر من أَنَّ الرد يو ثر: محله في المنذور الملتزم في الذّمة كما أشرت إليه بقولي: بما التزمه 
في ذمته أمنا المنذور المعين فلا يتأثر بالرّد» والفرق: أن ما في الذّمة لا ملك إلا بقبض صحيح؛ تر 
الرّد قبل القبضء وأنَّ المعين يزول ملكه عنه بالتّذْرء فلا يتأثر بالرّد كما سيذكره الشّارح وكما في 
« الشّحفة 4» ونصها (©: ولا يشترط قبوله النّذرء وهو كذلك. نعم, الشرط عدم ردهء وهو المراد 
بقول: « الّوضة » عن القَقّال في: إن شفى الله مريضي فَعَلَ أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا 
إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرّد لا غير على أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الدّمة وما فيها 


مجرمات الإخرام: أحكام التذز 77س _ سس ب ب سس ب مق[ 


في فسمي التو ولا القبضء. بل يشتوط عدم رده ويصح النذر بما في ذمة المدين» ولو 
فمدهز له قير حال وإن لم يقبل خلافا للحلال البلقيني» ؛ ولو نذر لغير أحد أصليه, أو فروعه 
من ورثته ماله وفففوفوووةةءمة ةنم ة ةم مة م ةم مل مفو ممم ثم ةم م لمي مر ممم ممم نهم رم مه م مره رم انه 


لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر, وبه يبطل التّذر من أصله ما لم يرجعء ويقبل كالوقف على ما مَرٌ 
فيه بخلاف نذره التٌصدق بمعين, فإنه يزول ملكه عنه بالئّذرء ولو لمعين؛ فلا يتأثر بالّد كإعراض 
الغانئم بعد اختياره التُّملك. اه. 


قوله: ( ويصح التّذر ) أي: للمدين. 

وقوله: ( بما في ذِمَة المَّدين ) أي: بالدّين الذي في ذمة المِين. 

وقوله: ( ولو مجهولا ) أي: ولو كان الذي في الذَّمة قدرًا مجهولًا للنّاذر, فإنه يصٌ؛ لأن التّذر 
لا يتأثر بالغرر بخلاف البيع. 

قوله: ( فييرأ ) أي: المدين. وقوله: ( وإن لم يقبل ) أي: وإن رد ذلك. 

قوله: ( خلافا للجلال البلقيني ) هكذا في ١‏ التّحفة » (©2» والمتبادر من صنيعه: أنه راجع للغاية 
الثانية» فيكون الجلال خالف في براءته عند عدم القبول. 

> قولة: و ولق تذرالقير أخد أضليه )“حرج يده ما لو :لذن الأعد آمل إدلة يسنك تدر وعدا بناء 
على ما جرى عليه المؤلف تبعًا لجمع من أن الّذر لأحد أصوله مكروهء وهو لا يصح نذرهء أمّا على 
المعتمد من أنَّ محل عدم الضّحة في المكروه لذاته فقط فيصح؛ لآأن هذا مكروة العارض :وهو 

وقوله: ( أو فروعه ) معطوف على ( أصليه )» فلفظ ( أحد ): مُسلّط عليهاء أي: أو لغير أحد 
فروعه - وخرج به ما لو نذر لأحد فروعه فإنه لا يصحٌ هذا أيضًا بناء على ما جرى عليه المؤلف 
فق أن النّذْر لأحد فروعه مكروه» وهو لا يصِحٌ نذره. أنَا على المعتمد فيصحٌ نذره كما سبق» 
وجرى في ١‏ التّحفة » (" على المعتمد في هذه وفيما قبلها ورد ما جرى عليه جمع؛ وقد تقدم 
لفظها عند قول شارحنا: وكالمعصية المكروه. 

وقوله: ( من ورثته ) بيان لغير من ذكرء ودخل في الورثئة جميع الحواشي كالإخوة والأعمام, 
ودخجل ا الذر لجمبع أصوله. أو لجميع فروعه؛ فإنه يصح بالاتفاق؛ وذلك لأن المنفي هو أحد 
الأصول» أو اعد الفروع فقطى فغير هذا الأخة صادق بجميع ما ذكر. 

وقوله: ( بماله ) متعلق بنذر. 


١١ 


باب الحج والعمرة: 
قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه, ولا يجوز للأصل الرجوع فيه. 
وينعقد معلقا في نحو: إذا مرضت, فهو نذر قبل مرضي بيوم, وله التصرف قبل حصول المعلق 
عليه؛ ويلغو ا و م ا 


وقوله: ( قبل مرض هوته ) متعلق ب ( نذر ) أيضّاء وخرج به ما إذا كان النّذر في مرض موته؛ 
فإنه لا يصح نذره في التائد على الثّلثء إِلَّا إن أجاز بقية الورثة؛ وذلك لأن التبرعات المنجزة في في 
مرض الموت تصح في القّلث فقطء ولا تصح في الرّائد عليه إلا إن أجاز بقية الورثة. 

قوله: ( مَلَكّه كله ) أي: ملك المنذور له المال كله. 

وقوله: ( من غير مشارك ) أي: من غير أن أحدًا من الورثة الباقين يشاركه فيه؛ بل يختص به. 

قوله: ( لزوال ملكه ) أي : النّاذْر من قبل مرض الموت. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن ماله كله الذي نذره. 

قوله: (ولا يجوز للأصل الرّجوع فيه ) انظره ه مع قوله: ( لغير أحد أصوله أو فروعه )» فإن ذلك 
يفيد أنَّ نذر الأصل لأحد فروعه لا يصح من أصله» وهذا يفيد أنه يصح إلا أنه لا يصح رجوعه 
فيه» وبينهما تنافي» فكان الصّواب إسقاطه إلا أن يُقال: إِنَّ هذا مفروض فيما إذا نذر الأصل لجميع 
هروعه» وهو يصح كما مَرٌ وهو بعيد أيضّاء فتأمل. ثم إن عدم جواز رجوع الأصل على الفرع 
فيما نذره هو المعتمد الذي جرى عليه كثيرون؛ وقد صَرَح به الشّارح في باب الهبة» ونص عليه في 
« التّحفة » 9) في بابها اع وعبارتها: وبحث البلقيني امتناعه, أي : الرجوع في صدقة واجبة 
كزكاة» ونذرء وكفارة» وكذا في لحم أضحية تطوع؛ لأنه إِنما ما يرجع ليستقل بال ف هد 
ممتنع» وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه» وردّوا على من أفتى بجواز الرّجوع في التّذر 
بكلام ( الّوضة © وغيرها. اه. بتصرف. 

* قوله: ( وينعقد ) أي: النّذر. وقوله: ( مُعلقَا ) حال من فاعل ( ينعقد ) أي: لا مُنجرًا. 

وقوله: ( في نحو: إذا مرضت ) دخل فيه: إذا سافرت. 

قوله: (فهو نذرله ) جواب (إذا ) والضّمير الأول راجع للمنذورء والثاني راجع للشّخص المنذور. 

قوله: ( وله ) أي: الثّاذر المعلق نذره. وقوله: ( النّصرف ) أي: ببيع أو غيره. 

وقوله: ( قبل حصول المعلق عليه ) وما صَمْ النّصرف قبله؛ لضعف التّذر حيتكذ. 

قوله: ( وبلغوا... إلخ ) كلام ممُستأنف ليس له تعلق بما قبله» فلو حرم وذكره بعد قوله: 
( ويقع لبعض العوام وجعلت هذا للدي عند ) كما صنع في « التّحفة » لكان أولى. 

وعبارة « التّحفة » 9 يقع لبعض العوام جعلت هذا للّبي َزَهِ ‏ فيصح؛ لأنه اشتهر في التّذر 


قوله: متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ التزامء أو نذر. وأفتى 
جمع: فيمن أرادا أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعلا صح, وإن زاد امبتدئ 
إن نذرت لي بمتاعك, وكثيرًا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه. ويصح نذرهء ويصح إبراء 
المنذور له الناذر عمًّا في ذمته. قال القاضي: ا 


بخلاف: متى حصل لي كذا أجيء له بكذاء فإنه لغو ما لم يقترن به لفظ التزام» أو نذر - أي: 
أو نيته -» ولا نظر إلى أنَّ التّذر لا ينعقد بالنّية؛ لأنه لا يلزم من التّظر إليها في التَّوابع التَّظر إليها في 
المقاصد. اه. بحذف. 

وقوله: ( ما لم يقترن به ) أي: بقوله المذكور. 

وقوله: ( لفظ التزام ) أي: كأن قال: متى حصل لي الأمر الفلاني» فللّه عل أن أجيء لك بكذا. 

وقوله: ( أو نذر ) أي: أو لفظ نذر كأن قال: متى حصل لي الأمر الفلاني» فنذرٌ علي أن أجيء 
لك بكذاء ومثلهما النّية كما مَتَ عن «١‏ التّحفة ). 

قوله: ( فيمن أرادا ) راعى معنى ( من ) ققّى الضَّمير. 

وقوله: ( أن يتبايعا ) أي: يبيع كل منهما متاعه لصاحبه» ويشتري بدله متاعه. 

قوله: ( فاتفقا ) أي: المتبايعان. قوله: ( ففعلا ) أي: نذر كل للآخر بمتاعه. 

قوله: ( صم ) هو المفتى به وهو لا يصح أن يكون مفعولا ل ( أفتى )» فكان الصّواب أن يقول 
بالضّحة» وعليه يصير متعلقًا ب ( أفتى ). 

قوله: ( وإن زاد المبتدئ... إلخ ) أي: يصح نذر كل لصاحبه بمتاعه؛ وإن أتى المبتدئ بصيغة 
التُعليق بعد قوله: نذرت لكء بأن قال: نذرت لك بمتاعي إن نذرت لي بمتاعك. 

قوله: ( وكثيرًا ما يفعل ذلك ) أي: ما ذكر من نذر كل لصاحبه بمتاعه. 

وقوله: ( فيما لا يصح بيعه, ويصح نذره ) أي: كما في البويات مع التُفاصيل» فإنه لا يصح 
بيعهاء ويصح نذرها. 

+ قوله: ( ويصح إبراء المنذور له الثّاذر عَمّا في ذمته ) أي: يصح أنه يُرئُ الشّخص المنذور له 
لنّاذْر عَمّا الترمه في ذمته بنذره له» وإن لم يقبضه. كما يصح إسقاط حق الشّفعة. 

* قوله: ( قال القاضي... إلخ ) قال الرّشيدي: عبارة القاضي: إذا قال: إن شفى الله مريضي 
لله علي أن أتصدق حمس ما يحصل لي من الَْشْرَات» فَشّفي يجب القصدق به» وبعد إخراج 
المخمس يجب الفشر في الباقي إن كان نصابًا ولا عُشر في ذلك الخمس؛ لأنه لفقراء غير مُعينين: 
فأمّا إذا قال: للّه علي أن أتصدق بحُمس مالي: يجب إخراج العُشرء ثم ما بقي بعد إخراج الغشر 
يُخرج منه الخمس. انتهت. 


١-0-7 


ا رن هذه وذكر أيضا: يي المنذور وقال غيره: 00 
نذر قبل الاشتداد. ويصح النذر للجدين كالوصية 0000 


قال ادوص ويشبه أن يُفْضَّل في الصورة الأولى» فإن تقدم الّذر على اشتداد الك فكما 
قال» وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع. اه. 29. 

وقوله: (ولا يشترط معرفة الثّاذر ما نذر به ) أي: لا يشترط في صحة النّذر أن يعرف الثّاذر ما نذره 
قدرًاء أو عيئًاء أو صفة؛ وذلك لقوة الئّذرء فاغتفر فيه من الضّرر والجهالات ما لا يُغْتفر في غيره. 

قوله: ( كحُمس ما يخرج له من معشر ) أي: كنذر مُحمس ما يخرج له من المعُشْرَاتء 
فهو صحيح مع أنه حال التّذر لم يعرفه» وهو تمثيل لنذر ما لم يعرفه الثّاذر. 

قوله: ( وككل ولد أو ثمرة ) معطوف على ( كححمس ). أي: وكنذر: وكل ولد يخرج من 
متي أو كل ثمرة تخرج من شجرتي» فهو صحيح مع أنه حال النّذر لم يعرفه. 

وقوله: (هذه ) راجع للأمة أو للشّجرة» وهو يُفيد أنه يشترط تعيين الأمة والشّجرة» وليس كذلك. 

* قوله: ( وذكر ) أي: القاضي كما يُعلم من عبارته امارّة. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما ذكر ما مَر. 

قوله: ( أنه لا زكاة في الخمس ) أي: لما مءِ أنه لفقراء غير مُعينِينء والرّكاة إِنما تجب على مُعَيّن 
كما مَة. 


-ٍ 
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* قوله: ( وقال غيره ) أي: غير القاضيء وهو: الأذرعي كما صَّح به الةشيدي في عبارته المارّة. 

قوله: ( محله ) أي: عدم وجوب الرّكاة ذ فل المي المنذور. 

قوله: ( إن نذر قبل الاشتداد ) أي: قبل الصلاح للقّمرةه وخرج به ما إذا نذره بعده., إن 0 
تعلق باطمين البدوي لقره ج الأكاة أولا من المعشر بتمامه» ثم يخرج مُحمسهء وكتب سسم ما نصه (2 

قوله: ( قبل الاشتداد ) مفهومه: أنَّ فيه البّكاة إن نذر بعد الاشتداد. فإن أريد الواجب بالئّذر 
حينئذ ُخمس ما عدا قدر الرّكاة ففيه | ع ا ل قد أرجت 
زكاتة» #المندور لبن عتميشا أخرية: كانه وإن اريك أن المنذور حيقذ خمس الججموع؛ لكن 
يسقط منه قدر زكاته. ففيه أن التّذر لا يتعلق بالرّكاة؛ لأنها ملك غير التّاذرء فلا تصدق الرّكاة فى 
الخمدين المنذوره اهدر 

* قوله: ( ويصح التّذر للجنين كالوصية ) أي: قياسًا على صححة الوصية له. 


محرمات الإحرام: أحكام النذر 20 2 ل ؤزهه١‏ 


سي لقبر الشيخ الفلاني: وأراد به قربة ثم كإسراج ينتفع به. أو اطرد 

ف, فيحمل النذر له على ذلك, ويقع لبعض العوام جعلت هذا لنبي يي فيصح كما 
بحث؛ لأنه اشتهر في عرفهم للنذرء ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. قال السُبكي: والأقرب 
عندي في الكعبة, والحجرة الشريفة, والمساجد الثلاثة: 100( 


قوله: ( بل أَؤْلى ) أي: كه اراد رن موف ارضية ووجه الأولوية: أَنَّ التّذر وإن 
شارك الوصية في قبول التُعليق والخطرء وصحته با مجهولء والمعدوم هو يتميز عنها بأنه لا يشترط فيه 
القبول؛ بل عدم الود فقط. 

* قوله: ( لا للميت ) معطوف على ( للجنين ) - أي: لا يصح النّذر للميت -؛ لأنه لا ينتفع 
به فهو إضاعة مال وهي: حرام. 

* قوله: ( إلا لقبر اشر الت الفلاني 9 ) لا معنى للاستثناء من الميت» فلو قال: ويصح لقبره - 
أي: اميت - إن أراد به قُربة هنا... إلخ, لكان أؤلى وأخصرء فتنبه. 

- قوله: ( وأراد ) أي: الثّاذر. وقوله: ( به ) أي: بنذره للقبر. 

وقوله: ( قربة نّم ) أي: عند القبر. 

وقوله: ( كإسراج ينتفع به ) تمثيل للقربة المرادة هناك والانتفاع به شرط» فلو لم يوجد هناك من 
ينتفع عن تق أر اقم ار كرفا لوطي لتر لأنه إضاعة مال. 

- قوله: ( أو اطرد عُوِف ) معطوف على: ( وأراد )» أي: أو اطرد عُوف في صرف المنذور 
للقبر كترميم أو صنع طعام للفقراء ونحو ذلك. 

قوله: ( فيحمل النّذر له ) أي: للقبر. وقوله: ( على ذلك ) أي: على ما اقتضاه الغوف. 

* قوله: ( ويقع لبعض العوام. .. إلخ ) مثله في « التّحفة » © و ١‏ التّهاية ) (). 

قرله: ( جعلتٌ. .. إلخ ) فاعل ( يقع )؛ لأن القصد اللفظ أي: ويقع هذا اللّفظ من , بعض العوام. 

قوله: ( فيصح ) أي : هذا اللّفظ للئّذر. قوله: ( لأنه اشتهر... إلخ ) تعليل للصضحة. 

وقوله: ( في عرفهم ) أي: الفقهاء. وقوله: ( للتذر ) متعلق ب ( اشتهر ). 

قوله: ( ويُصرف ) أي: المجعول للتّبي له . 

وقوله: ( لمصالح الحجرة التّبوية ) أي: من بناءء أو ترميم» أو تطيبء أو كشوة. 

* قوله: ( والأقرب عندي... إلخ ) مقول القول. 

قوله: ( والمساجد الثلاثة ) أي: المسجد الحرام» والمسجد التّبوي» والمسجد الأقصى. 


باب الحج والعمرة: 


١ةه؟‎ 


أن من خرج من ماله عن شيء لهاء واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها. 
واختصت به. اه. قال شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئاء فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين 
المصرف لرأي ناظرها. قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها. انتهى. وأفتى 
بعضهم في: إن قضى الله الو او الو الحا لانم امس الم 1 


قوله: ( أنَّ مَن. .. إلخ ) اسم ( أن ) ضمير الشَّأنَ وجملة الشَّرطء والجواب خبرهاء والمصدر 
المؤوّل من ( أن ) واسمها وخبرها: خبر ( الأقرب ). 

وقوله: ( خَرَجِ ) أي: بطري التّذْره وقوله: ( من ماله ) بيان لشيء مقدم عليه وكان الأؤلى 
ا ا لو لها مُتعلّق ب ( تحرج )» والضّمير يعود 

للكفيةة بوالشبهرة الشريفقة :والنها حك النلالة: 

قوله: ( واقتضى... إلخ ) الجملة حالية» يعني: أنَّ من خرج من ماله لهاء والحال: أن الغُوف 
اقتضى صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها. 

وقوله: ( صرفه ) أي: الشيء الخرج لها. 

وقوله: ( في جهة من جهاتها ) أي: كبناء؛ أو ترميم, أو إسراج؛ أو تطيبء أو كشوة: أو نحو ذلك. 

قوله: ( صُرِف ) أي: الشيء المخرج؛ وهو جواب ( من ). 

وقوله: ( إليها ) أي: تلك الجهة التي اقتضاها العُوف. قوله: ( واختصت ) أي: تلك الجهة. 

وقوله: ( به ) أي: بالغوف», فلا يقوم غير مقامها. 

* قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التّحفة » (0. 

قوله: ( فإن لم يقتض العف شيئًا ) أي: جهة يُصرف الال إليها. 

قوله: ( فالذي يُتّجّه... إلخ ) جواب ( إن ). وقوله: ( يُرجّع ) يقرأ بالبناء للمجهول. 

وقوله: ( في تعيين المصرف ) أي: مصرف الال المْخرجٍ لما ذكر من الكعبة» وما بعدها. 

قوله: ( لرأي ناظرها ) أي: النّاظر عليهاء فهو الذي يعين المصرف بحسب ما يقتضيه نظره. 

* قوله: ( قال ) أي : شيخه. 

قوله: ( أن الحكم كذلك في النّذر... إلخ), أي: فإن اقتضى العُؤف شيمًا عمل به وإلّا فيرجع 
لرأي الثّاظر. 

وقوله: ( لمسجدٍ ) بالتّدوين. وقوله: ( غيرها ) أي: غير المساجد الثلاثة. 

*قوله: ( وأفتى بعضهم في إن قضى اللَّه... إلخ) أي: فيما إذا علق إخراج شيء من ماله للكعبة 
علق" قطداء عدا كيه سبحا هذا بهو الراة. 


محرمات الإحرام: أحكام البو بي ا كد “اوه ١‏ 


حاجتي فَعَلِيَ للكعبة كذا؛ بأنه يتعين لمصالحهاء ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام 
و المهذب »., وصرّح به جمع متأخرون, ولو نذر شيئًا للكعبة, ا و 


وقوله: ( بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى )» وضمير به ضمير الفعل الذي بعده يعود على ما التزمه 

وقوله: ( لمصالحها ) أي: الكعبة من بناء» أو ترميم؛ أو نحو ذلك مما مَرٌ. 

قوله: ( ولا يصرف لفقراء الحرم ) من هنا يؤخذ الفرق بين الإفتاء المذكور وبين ما مَرٌ عن 
الشبكي» فإن ما مَت عنه مبني على العُوؤف» ومفاده: أنه إذا اقتضى العُوف صرفه للفقراء صرف إليهم. 

ورأيت ع ش كتب على قوله: ( ويصرف مصالح الحجرة التّبوية في صورة ما يقع لبعض العوام 
من جعلت... إلخ ) » ما نضنه 407 أي: من بناء أو ترميم دون الفقراء ما لم تحر به العادة. اه. 
والظاهر: أَنَّ مثله يجري هناء فيقال: لا يُعطى للفقراء ما لم تر به عادة» وإلا ميعطى لهم وعليه: 
لا فرق بين الإفتاء المذكورء وما مَرٌ عن الشبكي. فتنبه. 

قوله: ( كما دَلّ عليه ) أي: على عدم صرفه للفقراء» وهذا من كلام بعضهم المفتي بذلك لا من 
كلام الشّارح. 

وقوله: ( كلام المهزّب ) قال في ١‏ التّحفة ) بعده (©: : وخبر مسلم: « لولا قومك حديثو عهد 
بكفر لأنفقت كبز الكعبة في سبيل الله » 7, المراد بسبيل الل فيه إنفاقه في مصالحها. اهبو كدت 
شيو ناا السة 0 : قوله: المراد بسبيل الله. .. إلخ, هذا خلاف المتبادر داقن سي الل وأيضًا: 
فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصاحها. اه. 

+ قوله: ( ولو نذر شيئًا للكعبة. ماع في اروص 1ن شرحه ) 7 : وإن نذر سترًا للكعبة - 
ولو بالحرير -» أو تطييبهاء أو صرف ماله فيه» أي: في سترهاء أو تطبيبها جاز؛ لأنه من القّربات» 
فإِنَّ الناس اعتادوها على ثمر الأعصارء ولم ينكره أحدء فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمف 
وإلا فله بعئه إلى القَيّم؛ ليصرفه في ذلك. 

وفي جواز نذر تطيب مسجد المدينة والأقصىء وغيرهما من المساجد تردد للإمام. 

قال في الأصل: ومال إلى تخصيصه بالكعبة» والمسجد الحرام. 

وقال في ١‏ المجموع ) (": المختار الصّحة في كل مسجد؛ لأن تطييبها سّئة مقصودة» فلزم بالتّذر 
كسائر القرب. خرج بالمساجد البيوت ونحوها كمشاهد العلماء والصالحين. اه. بحذف. 


حت ١١‏ مبجججججظ7جاجا8اا1111111]ىل552ثئ121:11021112<عطاتتاه2تت5تاااا 00 الحج والعمرة: 
ونوى صرفه لقربة معينة كالإسراج تعين صرفه فيها إن احتيج لذلك, وإلا بيع» وصرف 
لمصالحها كما استظهره شيخناء ولو نذر إسراج نحو شمع. أو زيت بمسجد؛ صمح إن كان, 
ثم من ينتفع به - ولو على ندور - وإلا فلا اا 0 


قوله: ( ونوى ) - أي: من غير لفظ - بأن قال: نذرت هذا للكعبة» ونوى صرفه للإسراج, 
أو للتطييب» أو نحو ذلك. 

قوله: ( كالإسراج ) تمثيل للقُربة المعينة. وقوله: ( تَعَينّ صرفه ) أي: الشيء المنذور. 

وقوله: ( فيها ) أي: في القُربة المعينة المنوية. 

قوله: ( إن احتيج لذلك ) أي: لصرف الشيء المنذور في القربة المعينة التي نواها. 

قوله: ( وإِلّا ) أي: وإن لم يحتج لذلكء بأن كان نوى في نذره الإسراج» وليس هناك أحد 
ينتفع به. 

وقوله: ( بيع ) أي: الشيء المنذور والمنوي للإسراج - مثلا - 

قوله: ( وصُرف ) أي: ثمنه. وقوله: ( لمصاحها ) أي: 0000 

» قوله: ( ولو نذر إسراج... إلخ ) أي: بأن قال: لله علي نذر أن أسرج هذا الشّمع في المسجد 
والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أنَّ هذه صَبَح فيها لفظًا بالجهة» وتلك نواها فيها فقط. 

قوله: ( أو زيت ) معطوف على ( نحو ) من عطف الخاصٌ على العامّ. 

قوله: ( بمسجد ) قال في ١‏ التّحفة ) ('©2: أو غيره كمقبرة. 

قوله: ( صَمٌ ) أي: نذره» وهو جواب: ( لو ). 

قوله: ( إن كان تم ) أي: في المسجد الذي نذر الإسراج فيه. 

وقوله: ( من ينتفع به ) أي: بالإسراج. 

قوله: ( ولو على ندور ) أي: ولو كان الانتفاع به على قِلّة - أي: ليس دائمما - بل في بعض الأوقات. 

0 وإن لم يكن ثم من ينتفع به؛ فلا يصح نذره؛ أنه مراع مال 

قال البيجيرمي ” "»: فهو باق على ملك مالكه لا يتصرف فيه من دفعه له؛ فإن مات دَق لوارثه 
إن عَلِم وإلا صار للمصالح العامة إن لم يتتوقع معرفته؛ وإلّا وجب حفظه حتى يُدفع له. اه. 

ب سسحت 05 من 0 ذ لم يكن ثم من ينتفع به - وبين 
الصورة الارّة في الكعبة - حيث إنه | د لى الصَّرف إلى الجهة المنوية - بيع وصرف 
لمصالحها ويمكن أن يُقال: الفرق أنه هنا صَ عم مدا فإنه لم يصرح 


محرمات الإحرام: أحكام انذر <<« سس سس بيب بيبييحبببيب هق ق ١‏ 


ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله. والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة 
أخرى كتطييب الكعبة, فيصرفه إليها. وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم. فإن كان 
بها لفطا في ندره. ونا نواها فقطء فصار اللّفظ في الأولى كالقيد لصحة فإذا لم يوجد 
القيد لم يوجد المقيد بخلاف الثانية» فإِنَّ صيغة التّذر مُطلقة» والئّية لا تؤثر تأثِيرًا قويًا. 

* قوله: ( ولو نذر إهداء منقول ) أي: ما يسهل نقله من نعم أو غيره ار وهو: ( فإن 

وقوله: ( إلى مككة ) أو إلى الحرم فمكة ليست بقيدء ولو عكر بالحرم بدل مكة ك ١‏ المنهج ) 
لكان أولى. 

قوله: ( لزمه نقله ) أي: إلى مكة إن عَيّنها في نذره» وهو ظاهر عبارته. فإن لم يُعيّدها فيه» فإلى 
الحرم؛ لانه محل الهدي. 

قوله: ( والتصدق بعينه ) أي: ولزمه التُصدق بعينه» أي: فيما إذا عَيّنه فى نذره؛ كأن قال: للّه علي أن 
أتصدق بهذاء فيلزمه ذلك» ولا يُجزئه مثله» ولو من جنسه» وعدا غير ما تذيعه أكا هو افع ريح 

ومحل لزوم الصدق بالعين: إذا لم يعسر التّصدق به؛ فإن عسر كلؤلؤ باعه وِفرّق ثمنه على 
فقراء الحرم» ثم إن استوت قيمته ببلده وبالحرم تخير في ببعه فيما شاء منهماء وال لرمه كيغة فى 
الأزيد قيمة» وإن كان بين بلده والحرم كما استظهره في « التُحفة » 29. 

وقوله: ( على فقراء الحرم ) أي: المقيمين والمستوطنين» ويجب التّعميم في المحصورين بأن سهل 
عَدّهم على الآحاد. ويجوز في غيرهم الاقتصار على ثلاثة. قال ع ش (©: ولا يجوز له أي: التّاذر 
الأكل منه» ولا لمن تلزمه نفقتهم قياسًا على الكثّارة. اه. 

قوله: ( ما لم يُعين... إلخ ). قيد في لزوم النُصدق بعينه» أي: محله ما لم يُعين التّاذر في نذره 
ربة أخرى غير النّصدق على الفقراء كصرف ما نذره إلى تطييب الكعبة أو سترهاء فإن عَيّنها 
صرفه إلى تلك القربة المعيئنة. 

وقوله: ( كتطييب الكعبة ) تمثيل للقربة. 

وقوله: ( فيصرفه ) أي: المنذورء وهو جواب شرط مُقدرء أي: وإذا عَيِنّ ذلك صرفه. 

وقوله: ( إليها ) أى ي: إلى القربة الأخرف: 

قوله: ( وعلى الثّاذر مؤنة إيصال الهَدْي ) أي: ما أهداه من نِعَم أو غيرهاء ولو قال: إيصال 
المتقول لكان أولى وأنسب بما قبله. 

وقوله: ( إلى الحرم ) متعلق ب ( إيصال ). قوله: ( فإن كان ) أي: التَّاذْر. 


١55 


باب الحج والعمرة: 


معسرًا باع بعضه لنقل الباقي» فإن تعسر نقله كعقار, أو حجر رحى باعه, ولو بغير إذن حاكم, 
ونقل ثمنه. وتصدّق به على فقراء الحرم, وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان. ولو ندر 
الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض ل 


وقوله: (مُعِْوَا ) أي: لم يكن عنده مؤنة التّقل. 

وقوله: : (باع بعضه ) أي: بعض الهَّدْيء وهذا إن أمكن بأن تعدد, أو لم يتعدد» وأمكن بيع 
ربعه أو نصفه؛ وإلَا فيصير مما تعسر نقله فيبيعه» ويتصدق بثمنه على فقراء الحرم» فتنبه. 

وقوله: ( لتقل الباقي ) أي: لأجل نقل الباقي إلى الحرّم» وهو تعليل لبيع البعض. 

قوله: (فإن تعسر نقله ) أي: ل ل 

قوله: (كعقار ) فيه أَنَّ هذا يتعذر نقله بالكلية» وعبارة « الووض ) » وما تعذر نقله ثما أهداه 
كالدّار» أو تعسر كحجر الرّحى, فعليه بيعه» ونقل ثمنه. اه. 

وهي ظاهرة» فلو جرى المؤلف على صنيعه. بأن قال: ( فإن تر أن تعبير لكان أرلىء 

قوله: ( باعه ) أي: ما تعسر نقله. 

وقوله: ( ونقل ثمنه ) معطوف على: ( باعه )» والمتولي لجميع ذلك هو الثّاذر» وليس لقاضي 
مكة نزعه منه كما في ١‏ التّحفة ) 9» و ١‏ التّهاية ») 7) و ١‏ المغني ) 69. 

قوله: ( وهل له ) أي: للتّاذر. وقوله: ( إمساكه ) أي: المتعسر نقله. والمراد به: عدم ييعه. 

وقوله: ( بقيمته ) أي: ويدفعها لفقراء الحرم. 

وقوله: ( أو لا ) أي: أو ليس له إمساكه؛ بل يجب عليه بيعه. 

وقوله: ( وجهان ) أي: فقال بعضهم: بالأول» وقال بعضهم: بالثاني. 

قال في «التُحفة » 9 ويظهر ترجيح أنه ليس له إمساكه بقيمته؛ لأنه مُنّهم في محاباة نفسه 
ولاتحاد القابض والمقبض. اه. ومثله في « التّهاية ) 9 

» قوله: (ولو نذر... إلخ ) كان المناسب أن يُوْحره عن قوله: (ومن نذر إتيان سائر المساجد... إلخ )» 
ويغير هذا الأسلوب؛ كأن يزيد عقب قوله: (حيث شاء ) حكم المساجد الثلاثة» بأن يقول بعده: 
نعم المساجد الثلاثة تتعين مزيد فضلهاء ويجزئ بعضها عن بعض. 

قوله: ( في أحد المساجد الثلائة ) أي: المسجد الحرام والمسجد المدني والمسجد الأقصى. 


قوله: زأجزا نمضي ع بيقن كاة الأزلن أذ ايقرل: ( صَحٌ نذره وأجزأ. .. إلخ )» والمراد: أجرأ 


بحرمات الإحرام: أحكام النذر 0ك سس سل لل /اه هق ١‏ 


كالاعتكاف., ولا يجزئ ألف صلاة فى غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه. 
التطوع فيه اا اا ا 


بعضها الفاضل عن بعضها المفضولء فإذا نذر الصّلاة فى المسجد الأقصى: مُجزئه الصّلاة في 
المسجد الحرام أو المسجد المدني, أو نذر في المدني تحرئ في المكي» لا العكس. 

قوله: ( كالاعتكاف ) أي: نظير الاعتكاف في أنه إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها 
عن بعض؛ لكن بالمراد المارٌ. 

قوله: ( ولا يجزئ ألف صلاة ) أي: أو مائة ألف صلاة بالنّسبة لمن نذر صلاة واحدة في المسجد 
الحرام» وإنما لم يجزئ ذلك؛ لأن العبرة بما نذره» فلا يجزئ غيره عنه» وإن كان يساويه في الفضل. 

وقوله: ( عن صلاة نذرها فيه ) أي: في مسجد المدينة. 

قوله: ( كعكسه ) وهو أنه لا يجزئ صلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة نذرها في غير 
مسجد المدينة. 

قوله: ( كما لا يُجزئ... إلخ ), أي: نظير ما لو نذر أن يقرأ ثلث القرآن» فلا يُجرئ أن يقرأ 
بدله سورة الإخلاصء وإن ورد أنها تعدل ثلث القرآن 29. 

* قوله: ( ومن نذر إتيان سائر المساجد ) اعلم أن لفظ: ( سائر ): إن أذ من الشؤن. هت أي : 
البقية - فهو بمعنى باقي» وإن أخذ من سور البلد - أي: المحيط بها - يكون بمعنى: جميع؛ 
والمناسب هنا: الثاني؛ لأنه لم يتقدم حكم إتيان بعض المساجد حتى يكون هذا بيانًا لحكم بقيتها. 
وعليه: فلا بد من استئثناء المساجد الثلاثة» فإنها تتعين للنّذر كما علمت» ويمكن أن يُقال: باحتمال 
اذو ويكون قوله: ( ولو نذر الصّلاة... إلخ ) متضمئًا لحكم التّذر في المساجد الثلاثة» وهو تعينها 
به» ثم إن نذره إتيان جميع المساجد ليس بقيد؛ بل مثله في عدم التّعين للصّلاة إتيان مسجد منهاء 
ولو عَيّر به - كغيره - لكان أؤلى. 

وقوله: (وصلاة التطوع فيه ) يعني: ونذر صلاة التطوّع في سائر المساجد» وهي المقصودة من النَّذْر, 
وأمَا الإتيان إلى ما ذكر فهو لازم» فلو قال: ومن نذر صلاة التُطوع في سائر المساجدء لكان أؤلى. 

وخرج بصلاة التنُطوع: صلاة الفرض» فإذا نذرها في مسجد تعيّنت فيه» صرح به في ١‏ الوّوض )» 


١ 


باب الج والعمرة: 


صلى حيث شاء - ولو في بيته - ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جدس آخرء ولو نذر 
التصدق بمال بعينه زال عن ملكه. فلو قال: عَلِيَ أن أتصدق بعشرين دينارّاء وعيّنها على فلان, 
أو إن شفي مريضي فَعَلىَ ذلك ملكهاء وإن لم يقبضهاء ولا قبلها 000 
ام .إلى تلز اوت ااا لط رد كن اا ا ا 11101 
وعبارته مع ٠‏ شرحه » (©: لو قال: لله عليعَ أن أصلي الفرائض في المسجدء لزمه أن يصليها فيه 
بخلاف التّفل» والفرق أنَّ أداء الفرائض في المسجد أفضلء ولا يتعين لها مسجدء وقضيته: أنه 
لو عينٌ لها مسجدًا غير الثلاثة» جاز أداؤها في غيره. اه. 

ومثل صلاة التُطوع: الصّوم, فإذا نذره في مسجد لا يتعين له إلا أنه لا يستثني فيه شيء من 
المساجد» فلا يتعين الصّوم بنذره في مسجدء ولو كان أحد المساجد الثلاثة. 

قوله: ( صلى ) أي: التّاذر. 

وقوله: ( حيث شاء ) أي: في أي مكان شاء الصّلاة فيه سواء كان المنذور فيه أو غيره. 

وقوله: ( ولو في بيته ) أي: وله, صلى في بيته» فإنها تكفي عن صلاته في المسجد المنذور الصلاة فيه. 

* قوله: ( ولو نذر التصدق بدرهم ) أي: معين» وغير معين. 

وقوله: ( لم يجزئ عنه جدس آخر ) أي: لا يُجزئْ أن يتصدق بدل الدّرهم من جنس أخر كمن . 
الذّهبء أو من التُحاس» ولا من جنسه أيضًا في المعين» كأن قال: بهذا الدّرهم. 

* قوله: ( ولو نذر التُصدق بمال بعينه ) أي: كهذه الشَّاةء أو هذا التّوبء أو هذا الدّينان 
أو الذرهم. 

* وقوله: ( زال عن ملكه ) أي: بمجرد الئّذرء ولو لغير معين؛ أو لمعين ورده بخلاف المنذور في 
ذمته» فإنه لا يزول ملكه عنه إلا بعدم رد المنذور له فإن رَدّه برئ التّاذر. 

قوله: ( فلو قال عليّ... إلخ ) مُمَدَع على زوال ملكه عن المال المعين بمجرد النّدّر. 

قوله: ( وعينها ) أي: العشرين ديناراء أو التّعيين يكون يإشارة إليها» أو وصفء كأن قال: بهذه 
العشرين؛ أو العشرين هذه, أو العشرين التي في الصندوقء أو الكيس. 

وقوله: ( على فلان ) متعلق ب ( أتصدق ). 

قوله: ( أو: إن شّفي مريضي... إلخ ) أي: أو قال: إن شفى اللَّه مريضي قَعلّىَ عشرون دينارًا 
لفلان» وعينٌ تلك العشرين كما مَرُ. 

قوله: ( ملكها ) جواب ( فلو )» والضَّمير المستتر يعود على المنذور له والبارز يعود على 
( العشرين دينارًا ). 

قوله: ( وإن لم يقبضها ) أ,: فلان المنذور له. وقوله: ( ولا قبلها ) أي: وإن لم يقبلها لفظا. 


ميخزمات الإحرام: أحكام اللذر حب ب ب ب ب ب ب بسب ببس ب ب له ا 
بل وإن رد فله التصرف فيهاء وينعقد حول زكاتها من حين النذرء وكذا إن لم يعينها. 
ولم يرذها المنذور له فتصير ذَيْئًا له عليى وينبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرهاء ولو تلف 
المعين لم يضمنه إلا أن قصر على ما استظهره شيخناء ولو نذر أن يعمر مسجدًا معيئًا 25 


وقوله: ( بل وإن رد ) أي: بل يملكهاء وإن ردّها؛ يلا مَتَ أن المنذور المعينٌ لا يتأثر باليّد كإعراض 
الغانم بعد اختياره التُّملك. 

قوله: ( فله ) أي: لفلان المنذور له. وقوله: ( التَصرف فيها ) أي: في العشرين. 

قوله: ( وينعقد حول زكاتها من حين التّذر ) أي: لأنها دخلت في ملكه من حيكذ. 

قوله: (وكذا إن لم يعينها ) هذا مقابل قوله: ( وعيّها ) أي: وكذا يملكها المنذور له من حين النَّذْر - 
إذا لم تكن معينة - كعَلئ أن أتصدّق بعشرين» ولكن لم يردّها على التَّاذْر فإن ردّها برئ الثَّاذْ 
وبطل التّذْر؛ يلا مت أنَّ الملتزم في الدّمة لا يملك إِلَا بقبض صحيح, فإذا رد قبل قبضه أَنَّر فيه الرّد. 

والحاصل: أن الذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالد» وإن كان بغير مُعين ارتد به. 

قوله: ( فتصير ) أي: العشرون. وقوله: ( دَينَا له ) أي: للمنذور له. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الثاذر. 

قوله: ( ويثبت لها ) أي: العشرين التي صارت دَينًا على الثّاذْر. 

وقوله: ( أحكامٌ الديون ) فاعل: ( يثبت ). 

وقوله: ( من زكاة... إلخ ) بيان للأحكام والرّكاة على المنذور له؛ لأن العشرين المنذورة صارت 
ملكه. فهو كالدّائن. 

وقوله: ( وغيرها ) أي: غير الزكاة من جواز الاستبدال عنهاء والإبراء منها. 

قوله: ( ولو تلف المعين ) أي: عند التّاذر. قوله: ( لم يضمنه ) أي: الثّاذر. 

وقوله: ( إِلّا إن قصّر ) كأن طالبه المنذور له» وامتنع من إعطائه إياه» فإنه يضمن بدله. 

وقوله: ( على ما استظهره شيخنا ) أي: في ١‏ التّحفة )» وعبارتها 00 وإن تلف المعينٌ في يده 
لا يضمنه أي: إلا إن قصّر كما هو ظاهر. اه. 

* قوله: ( ولو نذر أن يُعمّر مسجذا مُعينًا ) أي: كأن قال: لله عَلِيَ أن أَعَمْر هذا المسجدء 
أو المسجد الحرام؛ أو قال: إن شفى الله مريضي فَعلَيَ عمارة هذا المسجدء فإنه يتعين عليه عمارته. 
لك اد ويخرج من عهدة ذلك ما يُسمَى عمارة بمثل ذلك المسجد. اه. ولو تال إداضى 
الله مريضي عمّرت مسجد كذا فلغو؛ لانه وعد عار عن الالتزام» والتّذر هو التزام قربة كما مَرَ. 


أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه, ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق 
بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار؛ لاختلاف الأغراض. 
لسجتتكهك 
قال في « التُحفة » (©: نعم لو نوى به الالتزام لم يبعد انعقاده. اه. ومثله في ١‏ الثّهاية » 7". 

قوله: ( أو في موضع معين ) أي: أو نذر أن يعمر مسجدًا في مكان معينٌ كمكة. والمدينة. 

قوله: ( لم يجز... إلخ ) جواب ( لو). 

وقوله: ( له ) أي: للتّاذر. 

وقوله: ( أن يُعمّر غيره ) أي: مسجدًا غير المسجد الذي عيّنه في نذره. 

وقوله: ( بدلا عنه) أي: حال كون الغير بدلا عن المسجد الذي عيّنه وخرج به ما لو أراد أن 
يعمره - لا بقصد البدلية عَكَا نذره - فجائز, فالممنوع تعميره بقصد البدلية. قال في « التّهاية » "© : 
ولو نذر عمارة هذا المسجد وكان خرابًّاء فعمّره غيره» فهل يبطل نذره؛ لتعذر نفوذه؛ لأنه إِنما كان 
إليه وهو خراب - فلا يتناوله خرابه مرة أخرى - أو لا؛ بل يوقف حتى يَخرَب فيُعمّره تصحيححا 
للفظ ما أمكن. كل محتمل» والأول أقرب؛ وتصحيح اللّفظ ما أمكن إِنما يعدل إليه إن احتمله 
لفظه؛ وقد تقرر أن لفظه لا يحتمل ذلك؛ لأن الإشارة إِنما وقعت للخراب حال النّذر لا غير. نعم, إن 
نوى عمارته - وإن خرب بَعدٌ - لزمته. اه. 

قوله: ( ولا في موضع آخر) أي: ولا يجوز أن يُعَمّر مسجدًا في موضع آخر غير الموضع الذي 
نذر أن يُعمر مسجد فيه. 

قوله: ( كما لو نذر. . إلخ) الكاف للتنظيرء أي: لا يجوز أن يقر غير المعينٌ نظير ما لو نذر 
أن يتصدق بدرهم فضة؛ فلا يجوز أن يبدله بدينار» ومثله ما لو عَينٌ مكانًا للصّدقة؛ فإنه يتعين 
ولا يجوز التتصدق في غيره كما مَرٌ. 

قوله: ( لاختلاف الأغراض ) أي: المقاصد, وهو عِلَّةَ لكل من عدم جواز تعمير مسجد آخر غير 
المسجد المعين في النّذره أو في موضع غير الموضع المعينٌ فيه وعدم جواز التٌصدق بدينار بدل 
الدّرهم - أي: وأا لم يجز ذلك؛ لاختلاف المقاصد - فيمكن أنَّ التّاذر له قصدء وغرض بتعمير 
مسجد دون آخرء أو في موضع دون آخر كقّربه من داره؛ أو عدم وجود مسجد في ذلك ا موضع 
الذي عينٌ تعمير مسجد فيه ويمكن أن الدّرهم هو الرائج في السوق دون الدّينار» فيرغب المنذور 
له في الاول» دون الثاني 


ني تنا اتن 


رمات الإجرام: أحكام القذر سب يب ب بس صب ١8641‏ 

(تتمة ): اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معيئا لمقرضه ما دام ذَيْنهِ في 
ذمته. فقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة» بل يتوصّل به إلى ربا 
النسيئة. وقال بعضهم: يصح؛ و و ا 0 


قوله: ( تتمة ): أي: في بيان حككم نذر المقترض لمقرضه. 

قوله: (في ندر مُقترض ) متعلق ب (اختلف )؛ والمراد: الاختلاف في حكم ذلك من الصّحةء وعدمها. 

قوله: (مالا ) مفعول ل ( نَذْر )» ويصح أن يكون مفعولا ل (مقترض )» ويكون مفعول ( ندر ) 
محذوفًا يدل عليه المذكور. 

وقوله: ( معيّئًا ) كعشرة دراهمء أو هذه العشرة» والتّعيين ليس بقيد في صحة النّذر؛ لما مد أنه 
لا يشترط معرفة التّاذر ما نذر به وأنه يصح بالمجهولء والمعدوم كالوصية. 

قوله: (ما دام ذَيْنه ) عبارة «التّهاية ) 29). ما دام دين أو شيء منه» ولو اقتصر على قوله: في نذره 
ما دام مبلغ القرض في ذمته. ثم دفع المقترض شيئًا منه» بَطلٌ حكم الئّذر - أي: بلا خلاف -: 
لانقطاع الديمومة. اه. بحذف. 

قال ش ق: فيشترط أن يقول: لله علي ما دام المبلغ المذكور أو شيء منه في ذمّتي أن أعطيك 
كل يوم» أو كل سنة» أو كل شهر كذاء فإن لم يقل: أو شيء منه؛ ودفع دينارًا - مثلا - ونوى 
جعله من رأس المالء لم يلزمه بعد ذلك شيء؛ لأنه لم ببق المبلغ كله في ذمته. اه. 

إذا علمت ذلك؛ فقوله: ( ما دام دينه ) المراد كله أو شيء منه» وليس المراد الأوّل فقط. 

قوله: ( فقال بعضهم: لا يصح ) أي: نذر المقترض المذكور. 

قوله: ( لأنه ) أي: النّذر المذكورء وهو عِلََّ لعدم الصّحة. 

وقوله: ( على هذا الوجه الخاص ) أي: وهو كونه في مقابلة دوام الدّين في ذمته. 

وقوله: ( غير قربة ) أي: وشرط النّذر أن يكون لقربة. 

وقوله: ( بل يتوصل به ) أي: بالئذر» والإضراب انتقالي. 

وقوله: إلى ربا النسيئة ) أي: هو أن يشترط أجلا في أحد العوضين؛ وفي ذلك نظر ظاهر؛ إذ 
هو لا يكون إِلّا في عقد كبيع كما سيذكره بعده. 

قوله: ( وقال بعضهم: يصح ) أي: نذر المقترض للمقرض. 

قال ع ش ”2 ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم 
والمطلب فلا ينعقد؛ لحرمة الصّدقة الواجبة كالرّكاة» والئّذْرء والكمّارة عليهم. اه. 


اما د باب الحج والعمرة: 


لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر به, أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه 
في ذمته لإعسار أو إنفاق, ولأنه يُسِنُّ ا اا ا 0 


معان الس بك القولية وعبارين7 © روته يحم يحمل الأول - أعتى: عدم الصّحة - 
على ما إذا قصد أن نذره ذلك في مُقابلة الرؤبح الحاصل له» والثاني - أعني: الضّحة - على ما إذا 
جعله في مُقابلة حصول النُعمة» أو اندفاع النّقمة المذكورين» ويتردد النّظر في حالة الإطلاق» 
والأقرب الصّحة؛ لأن إعمال كلام المكلف - حيث كان - له محمل صحيح خير من إهماله. 
اقند اينضيزاف: 

قوله: ( لأنه ) أي: نذر المقترض لمقرضه. 

وقوله: ( في مقابلة حدوث نعمةٍ ربح القرض ) إضافة ( نعمة ) لما بعدها للبيان» أي: نعمة هي 
ربح القرض»؛ وإضافة ( ربح ) ل ( قرض ) بمعنى اللام؛ والمراد من القرض: اسم المفعول» أي: ربح 
للمقرض» وقد عبر باسم المفعول في ١‏ النّهاية » (". وكتب ع ش ما نصه (©: 

قوله: ( لأنه في مُقابلة... إلخ ) لكن مَدَ أنه لو نذر شيئًا لذمي: أو مُتتدع جاز صرفه لمسلم» 
أو سئي وعليه فلو اقترض من ذِمّي ونذر له بشيء ما دام دَيْنه في ذمته انعقد نذره؛ لككن يجوز 
دفعه لغيره من المسلمين» فتفطن له فإنه دقيق» وهذا بخلاف ما لو اقترض الذَّمي من مسلم, ونذر 
له بشيء ما دام الدّين عليه» فإنه لا يصح نذره؛ يلا مَمَ من أن شرط التّاذر الإسلام. اه. 

قوله: ( إن اجر به ) أي: بالقرض» بمعنى اسم المفعول. 

قوله: ( أو فيه اندفاع... إلخ ) أي: أو لأن فيه اندفاع نقمة المطالبة» فقوله: ( اندفاع ) معطوف 
على الضمير في ( لأنه )» والجار وامجرور قبله معطوف على ( في مقابلة ). 

وعبارة « التُحفة » (): أو اندفاع نقمة المطالبة» ياسقاط لفظ ( فيه ) وهو الأولى؛ لأن المعنى: 
أو لأنه في مقابلة اندفاع الثّقمة المذكورة. 

قوله: ( إن احتاج ) أي: الثّاذر المقترض. وقوله: ( لبقائه ) أي: الدّين. 

وقوله: ( لإعسار ) عِلَّة للاحتياج. 

وقوله: ( أو إنفاق ) أي: عليه» أو على من تلزمه مؤنته. وهو معطوف على ( إعسار )» فهو عِلَة 
ثانية للاحتياج. 

قوله: ( ولأنه يُسنُ... إلخ )» معطوف على ( لأنه في مُقابلة... إلخ )» فهو يِل ثائية يصحة نذر 
المقترض. 


١6م‎ 


محرمات الإحرام: أحكام النذر 
للمقترض أن يرد زيادة عمًا اقترضه. فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته. فهو حينئذ مكافأة إحسان 
لا وصلة للربا؛ إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيعء ومن ثُمٌ لو شرط عليه النذر في عقد القرض 
كان ربا. وقال شيخ مشايخنا العلامة اغقق الطنبداوي: فيما إذا نذر المديون للدائئ منفعة 
الأرض المرهونة مدة ااا ا ا ا 0 


وقوله: ( أن يرد زيادة ) أي: للخبر الصحيح: « إن خياركم أحسنكم قضاء ) 20. 

قوله: ( فإذا التزمها ) أي: الرٌّيادة. وقوله: ( بذر ) أي: بسبب نذر. 

وقوله: ( انعقد ) أي: نذره. وقوله: ( ولزمته ) أي: الرٌيادة التي التزمها. 

قوله: ( فهو ) أي : ما التزمه المقترض بالئذر. 

وقوله: ( حينيذ ) أي: حين إذ كان على هذا الوجه الخاص, أعني: ما دام الدّين في ذمته. 

وقوله: ( مكافأة إحسان ) أي: ذو مكافأة للإحسانء أي: وهو رضا المقرض ببقاء ماله في ذمة 
التقرض .واللاعيز + الوضنا المذ كوو ينات «والتراع. المتترضن يق وزاك على الذين الذي عن 
مُقابل له. 

قوله: ( لا وصلة للرّبا ) أي: لا أنه يوصل للرّباء أي : ربا النسيكة. 

قوله: ( إذ هو ) أي: البا من حيث هو - سواء كان ربا نسيئة» أو ربا قَوْض - أو لا. 

قوله: ( لا يكون إِلّا في عقد ) أي: في صُلب عقد, أي: وفي مسألتنا لم يوجد عقّد. 

وقوله: ( كبيع ) تمثيل للعقد» فإذا باعه ربويًا بربوي متحدي الجنس» وشرط أحدهما في صلب العقد 
زيادة في أحد العوضين كان ربًا. قوله: ( ومن نَّمْ ) أي: ومن أجل أنَّ ابا لا يكون إلا في عقد. 

قوله: ( لو شرط عليه النّذْر في عقد القرض ) كأن قال: أقرضتك هذه العشرة بشرط أن تنذر 
أنك تردّها اثني عشر. 

وقوله: ( كان ربًا ) أي: ربا قَرْض؛ إذ هو ما جر نفعًا للمقرض مشروطا في صُلبٍ العقد كما سيأتي. 

قوله: ( وقال شيخ مشايخنا... إلخ ) هذا تأييد للقول بصحة نذر المقترض شيئًا للمقرض ما دام 
دنه في ذمته. 

قوله: ( فيما إذا نذر... إلخ ) أي: في بيان حكم ذلك. 

وقوله: ( منفعة الأرض المرهونة ) هي ما يحصل من إيجارهاء أو من الثّمار الكائنة فيها. 

وقوله: ( مُدّة... إلخ ) ظرف متعلق ب ( منفعة ). 


١ 5+5 


باب الحج والعمرة 


بقاء الدّين في ذمته, والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة؛ ومن أفتى 
بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل, والله 
أعلم. 

قوله: ( والذي رأيته... إلخ ) مقول القول. قوله: ( ما هو صريح ) خبر ( الذي ). 

وقوله: ( في الصّحة ) أي: صحة نذر منفعة الأرض المرهونة للدّائن. 

قوله: ( وممن أفتى بذلك ) أي: بما ذكر من صحة التّذر بما ذكر للدّائن. 

واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب. 
وإليه المرجع والماب (©. 


2 


١ /اكهة‎ 


باب البيع 


هو لغة: مقابلة شيء بشيءع. وشرعًا مقابلة مال تمال: ا 
باب البيع 


ما أنهى الكلام على ربع العبادات التي المقصود منها: التحصيل الأخروي - وهي أهم ما خلق 
له الإنسان - أعقبه بربع المعاملات التي المقضؤة متها“ التتحصيل الدنيوى؛ اليكون سيا [لأخروية 
وأَخْر عنهما ربع النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطنء وأخَر ربع الجنايات» والخاصمات؛ 
لأن ذلك إنما يكون بعد شهوتي البطن والقّوج. 

قوله: ( هو ) أي: البيع. 

» وقوله: ( لغة ) الأظهر: أنه تمييز للنسبة» أو ظرف مكان مجارًا لهاء فَحَقّه التأخير عن الخبر, 
والتاء فى ( لغة ) عوض من الواو؛ لأنه من لغا يلغوء إذا تكلم» تطلق اسمًا على ألفاظ مخصوصةء 
ومقمدرا لفق الاتميطالة. كقرروه عد لزنه كبو هعمال رطا بحو ذلك 

قوله: ( مقابلة شيء بشيء ) أي: على وجه المعاوضة؛ ليخرج نحو ابتداء السلام ورده؛ فلا تسمى 
مقابلة ابتداء السلام برده» ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعًا في اللغة» كذا قال بعضهم. 

وقال بعضهم: الأولى: إبقاء المعنى الُغوي على إطلاقه» وهو ظاهر كلام الشارح. 

ومنه بالمعنى اللغوي: قوله تعالى: © إِنَّ لَه ل ا 2 ايه تَفُسَهُعر * [ التوبة: .]1١١‏ 
إلى أن قال سبحانه: «9 مَسْسبشِرأ يينِعِكُمُ الى بَايَعَمُ : 5 المكة الل 4 زفري 11 


وقول بعضهم: 
6 0 0 5 - 0 3 ًَ 
مَا يِغتُكم مُهْجَتِي إلا يِوَصْلِكمْ ولا أسَلمُّهَا إلا يَدا بِيَدِ 
فإن وَييُم بما قلعم وَقَيِتُ أنا وإن عَدْرتم فإن الرهن تحت يدي 


فالمبيع هو المهجة, وهو الروح, والشمن: هو الوصل. 

* قوله: ( وشرعًا ) عطف على لع وهو مقابل لها. 

وقوله: (مقابلة ... إلخ ) أي: عقد يتضمن مقابلة مال بمال؛ لأن البيع ليس هو المقابلة» وإنما هو 
العقد والأحسن في تعريفه كما قال بعضهم: أن يقال: هو عقد مُعَاوَضَّة مَحضّة يقتضي ملك 
عَينء أو مَنمّعة على الدَّوَام لا على وجه القربة. 

ووجه الأحسنية فيه: أنه سالم من التسمح بحذف المضاف المذكور وأنه يشمل بيع المنافع على التأبيد كبيع 
حق البناء» والخنشب على جداره؛ وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره. 

والتعريف الذي ذكره المؤلف لا يشمل ذلك إلا إن أريد بالمال فيه ما يشمل المنفعة. 


يحت دحت 


باب البيء: 
ب السيع 


على وجه مخصوص. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: «9 وح أله ليم © 
البقرة: 77 ]ء وأخبار كخبر: سئل النبي يلتم أي الكسب أطيب؟ فقال: « عمل الرجل بيده 
وكل بيع مبرور » 2١‏ أي: لا غش فيه ولا خيانة. ( يصح ) البيع ( بإيجاب ) من البائع؛ 55 
ا تيت 

وخرج بقوله في التعريف الذي ذكره ( مقابلة ... إلخ ): الهبة التي بلا ثواب» فإنه لا مقابلة فيهاء 

وخرج أيضًا: الإجارة والنكاح؛ لأنهما ليس فيهما مقابلة مال بمال؛ لأن الإجارة فيها مقابلة 
منفعة بمال» والنكاح فيه مقابلة انتفاع. 

وخرج بالمعاوضة في التعريف الثاني نحو الهبة» وبالمحضة نحو التكاح وبقوله: 

على الدوام: الإجارة؛ فإنها وإن كان فيها مقابلة منفعة بمال ليست على الدوام» وبلا على وجه 
القربة: القرض؟؛ فإنه وإن كان فيه معاوضة مال بمال» فهو على وجه القربة. 

قوله: ( على وجه مخصوص ) أي: وهو شروطه الآتية. 

قوله: ( والأصل فيه ) أي: في حكمه: قوله: 9 وَُحَنّ أنه اليم 4. أي: المعهود عندهمء وهو 
مقابلة مال بمال على وجه مخصوصء فالآية متضحة الدلالة لا مجملة. 

قوله: ( وأخبار ) معطوف على: آيات» أي: والأصل فيه أخبار. 

قوله: ( كخبر ... إلخ ) أي: وأكخبر: « إنما البيع عن تراض اللا 

قوله: ( أي الكسب أطيب؟ ) أي: أي أنواع الكسب أفضل» وأحسن؟ 

قوله: ( فقال ) أي: النبي. وقوله: « عمل الرجل بيده » أي: وهو الصناعة» وقيل: يشمل 
الزراعة» وكونه باليد جري على الغالب. 

قوله: « وكل بيع مبرور ) هو: التجارة. 

وقوله: ( أي: لا غش فيه ولا خيانة ) هذا مدرج من كلام الراوي. والفرق بين الغش واخْيانة: 

أن الأول تدليس يرجع إلى ذات المبيع» كأن يجعد شعر الجارية» ويحمر وجهها. 

والثاني أعم؛ لأنه تدليس في ذاته» أو صفته أو أمر خارج» كأن يصفه بصفات كاذبة» وكأن 
يذكر له ثمنًا كاذيًا. 


[ اركان البيع وشروط صحته ] 
قوله: (يصح البيع ... إلخ ) اعلم أن أركان البيع ثلائة: عاقدء ومعقود عليه» وصيغة؛ وفي الحقيقة 


كان البيع وشروط صحته سمس سسا ؤ5ه٠١‏ 


ولو هزلاء وهو: ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. ( كبعتك ) ذا بكذاء أو هو لك بكذا ا 


سنّة؛ لأن كل واحد .من الأر كان الثلاثة تحته قسمان: فالأول: تحته البائع» والمشتري. والثاني: تحته 
الشمن» والمئمن. والثالث: تحته الإيجابء والمّبُول. ولم يصرح المؤلف بالركنين الأَوّلّينَء وإنما أشار 
إليهما بقوله: ( وشرط في عاقد ). وقوله: ( وشرط في معقود )» وصرح بالصيغة بقوله: ( بإيجاب.. 
وقبول ) وبدأ بها لقوة الخلاف فيهاء وإن تقدّما عليها طبعًاء ثم هي على قسمين: يرن وكا 

والأول: ما دل على التمليك» أو التملك دلالة ظاهرة مما اشتهرء وكرر على ألسنة حملة 
الشرع؛ كبعتك» وملكتكء أو وهبتك ذا بكذا. 

5 ما احتمل البيع؛ وغيره؛ كجعلته لك؛ وخذه. وتسلمه. وبارك الله لك فيه. 

ويشترط في صحة الصيغة: أن يذكر البتدئْ بائعًاء أو مشتريًا كلا من الثمنء والمثمن. 

وأما امخيب: فلا يشترط أن يذكرهماء ولا أحدهماء فلو قال البائع: بعنّكَ كَذًَا بكذَاء فقال: 
قبلتء أو قال المشتري: اشتريت نك كذا بكذاء فقال البائع: يعتك» كفى منهماء فإن لم يذكر 
المبتدئُ منهما العوضين معًا لم يصح العقد. أفاده لبُجَثِرمِي (2. 

قوله: روح ع ل قبح الع الما أي بسع يط راز عادر من عاق ا 
الهزل» أي: امزح وهو أن:لا يقفين باللفط حقيقة حقيقة الإيقاع: وف بي : هل الاستهزاء كالهزل؟ 
فيه نظرء ويتجه الفرق» لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيًا به» وليس في الاستهزاء 
قصد اللفظ لمعناه» ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالإقرار. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الإيجاب 

وقوله: ( ما دل على التمليك دِلالة ظاهرة ) هذا التعريف شامل للإيجاب الصريح والكناية؛ لأن 
كليهما يدل دلالة ظاهرة» غاية الأمر: أن دلالة الصريح أقوى بخلاف الكناية؛ فإن دلالتها بواسطة 
ذكر العوّض على اشتراطه فيهاء أو نيه على عدم الاشتراط. وخرج بذلك: ما لا يدل دلالة ظاهرة 
كملكتكه. وجعله لك من غير ذكر عوضء أو نينه 

قرله: ( كبعتك ) يشير إلى شرطين في الصيغة؛ وهما: الخطاب» ووقوعه على جملة المخاطب. 

وقوله: ( ذا بكذا ) يشير إلى شرط ثالثء وهو: أنه لا بد من ذكر الثمن, والمثمن كما مر عن 

قوله: ( أو هو لك بكذا ) اختلف فيه هل هو صريح, أو كناية» والمعتمد الثّاني» وعلى الأَوّل 
يفرق بينه وبين ( جعلته لك ) الآتي بأن الجعل ثم محتملء وهنا لا احتمال. اه. حجر (©. 


باب البيع: 


( وملكتك )» أو وهبتك ( ذا بكذا ), وكذا جعلته لك بكذاء إن نوى به البيع. ( وقبول ) من 
المشتري, ولو هزلا. وهو 1 1 1 ا ا 


ولاه 


وكتب سم ما نصه (©): قوله: « وهنا لا احتمال ): إن أراد أن عدم الاحتمال ب ار 
( بكذا ) فليكن ( جعلته لك بكذا ) كذلكء وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية: أنه لو 
اقتصر على: هُو له. فإقرار إلا أن يقول: من مالي» فيكون وصية. اه. 

قوله: ( وملكتك أو وهبتك ذا بكذا ) هذا من الصريح, ولا ينافي ذلك كونهما صريحين في 
الهبة؛ لأن محله عند عدم ذكر الثّمن. 

قوله: ( وكذا جعلته لك ) أي: ومثل المذكورات في صحة الإيجاب به جعلته لك؛ وهو من 
الكناية» فلذلك قيده بقوله: ( إن نوى به البيع ). 

وقوله: ( بكذا ) هو كناية عن العِوّضء ولا يشترط ذكره؛ بل تكفى نيّته عند ابن حجر» وعند م ر: 
يشترط ذكره: ولا تكفي نيته. والخلف بينهما في الكناية فقطء أما في الصّريح؛ فيشترط ذكره عندهما. 

قال في « التّْمّة » "©: وليس منها - أي: الكناية - أَبَحُكّهء ولو مع ذكر الثَّمنِ كما اقتضاه 
إطلاقهم؛ لأنه صريح في الإباحة مجانًا لا غير» فَذِكر الثمن مُتَاقِضُ له. وبه يفرق ينه وبين 
صراحة: وهبتك هنا؛ لأن الهبة قد تكون بثواب»؛ وقد تكون مجاناء فلم ينافها ذكر الشّمن بخلاف 
الإباحة» ثم قال: وإنما انعقد بها؛ أي: الكناية مع النيّة في الأصح مع احتمالها؛ أي: لغير البيع قياسًا 
على نحو الإجارة؛ والخلع؛ وذِكر القّمنء أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة 
البيع» فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه. اه. 

وما يقوم مقام الإيجاب: اشتر مِئّي هذا بكذاء وهو يسمّى استقبالاء أي: طلب القَبُول؛ لأن 
معناه: اقبل مني كذا بكذا. 

قرله: ( وقبولٍ ) بالجر عطمًا على إيجاب» أي: ويصح يإيجاب مع قبول. 

قوله: (من المشتري ) متعلق بمحذوف صففة لقَبوّل أي: قبول كائن من المشتري» ويقوم مقام القبول منه. 

قوله: ( للبائع ) يعني: ذا بكذاء ويسمى هذا استيجابّاء أي: طلب الجواب. 

قوله: ( ولو هزلا ) أي: ولو صَدَرَ منه القبول على سبيل الهزل؛ فإنه يصحء ويلزم به البيع. 

قال سم ©©: قال في ١‏ الأنوار »: ولو اختلفا في القبول» فقال: أوجبتء ولم تقبل» وقال 
المشتري: قبلت» صُدَّقَ بيمينه. اه. 


قوله: ( وهو ) أي: القبول. 


١ آلاه‎ 


أركان البيع وشروط صحته 


( هذا بكذا )؛ وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله مِلِتد: « إنما البيع عن تراض 0 
والرضا خفي, فاعتبر ما يدل عليه من اللفظء فلا ينعقد بالمعاطاة. لكن اختير الانعقاد 0 


قوله: ( ما دل على التّملك كذلك ) أي: دلالة ظاهرة بخلاف غير الظاهرة» كأن قال: تملكت 
فقط» فإنه لا يكفي؛ لأنه يحتمل الشراء والهبة وغيرهما. 

قوله: ( كاشتريت ) أي: وما اشتق منهء كأنا مشتر. 

وقوله: ( هذا بكذا ) الأوّل: كناية عن المبيع» والثاني: كناية عن الثّْمن. 

قوله: ( وقبلت ... إلخ ) أي: وابتعت» واخترت. 

قوله: ( هذا بكذا ) راجع لقبلت» وما بعده. 

قوله: ( وذلك لتتم الصيغة ) أي: اشتراط الإنيان بالإيجاب والقبول معا؛ لأجل أن تتم الصيغة 
التي هي عبارة عن مجموعهماء فاسم الإشارة يعود على معلوم من المقام. 

قوله: ( الدال ) بالرّفع نعت سببي للصيغة. 

وقوله: ( على اشتراطها ) أي : الصيغة. 

قوله: « إنما البيع عن تراض » أي: صادر عن تراض. 

قوله: ( والرضا ... إلخ ) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة. 

وَحاصِله: أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضاء وهو خفي؛ إذ هو معنّى قائمٌ بالقلب» 
فلا اطلاع لنا عليه» فاشترط لفظ يدل عليه؛ وهو الصيغة. 

قوله: ( فاعتبر ما يدل عليه ) أي: الرّضا من اللفظ؛ وذلك لأن دلالة اللفظ على ما في النفس 
أقوى من دلالة القرائن» فلا يقال: إن القرائن تدل على الرضاء ومثل اللفظ ما يقوم مقامه كإشارة 
الاخرس المفهمة. 

قوله: ( فلا ينعقد ... إلخ ) تفريع على اشتراط الصيغة. 

قوله: ( لكن اختير الانعقاد ... إلخ ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقّاء 
وبالائفاق؛ أي: لكن اختار بعضهم - وهو النووي - انعقاد البيع بالمحاطّاة في كل شيءٍ يعد الغرف 
المعاطاةً فيه بيعًا. 

وعبارة 9 التّحْفَةَ » (©: واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعدّه الناس بها بيعَاء 
وآخرون في محقّر كرغيفيء والاستجرار من بباع باطلٌ اتَّانَا؛ِ أي: إلا إن قدر الشمن في كل مرة» 


؟الاإة؟م! ع ث دب ١‏ ع باب البيع: 


بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبزء واللحم دون نحو الدواب والأراضيء فعلى الأول: المقبورض 
بها كالمقبوض بالبيع الفاسد, أي: في أحكام الدنياء أما في الآخرة: فلا مطالبة بها. ويجري 
خلافها في سائر العقود, وصورتها: أن يُتفقا على ثمن ومثمن» وإن لم يوجد لفظ من واحد.... 


على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة. اه. 

قوله: ( فعلى الأول ) أي: عدم الانعقاد. وقوله: ( المقبوض بها ) أي: بالمعاطاة. 

وقوله: ( كالمقبوض بالبيع الفاسد ) أي: فيجب على كل أن يَددٌ ما أخذه على الآخر إن بقي» 
أو بدله إن تلف. 

قال سم ('©: فهو إذا كان باقيًا على ملك صاحبه؛ فإن كان زكويًا فعليه زكاتهء لكن لا يلزم 
إخراجها إلا إن عاد إليه؛ أو تيسّر أخذه؛ وإن كان تالقًا فبدله دَيْنَ لصاحبه على الآخر» فحكمه 
كسائر الدّيون في الرّكاة. اه. 

قوله: ( أي: في أحكام الدنيا ) أي: أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للأحكام 
الدنيوية. 

وقوله: ( أما في الآخرة فلا مطالبة بها ) أي: إذا لم يردٌ كل ما أخذه. فلا يعاقب عليها في 
الآخرة» أي: لطيب النفس بهاء واختلاف العلماء فيهاء لكن هذا من حيث المال» وأما من حيث 
تعاطي العقد الفاسد. فيعاقب عليه إذا لم يوجد مُكفر. 

قوله: ( ويجري خلافها ) أي: المعاطاة. 

وقوله: ( في سائر العقود ) أي: المالية كالهن, والشّركة؛ والإجارة. 

قوله: ( وصورتها ) أي: المعاطاة. 

قوله: ( أن يتفقا ) أي: البائع والمشتري أي: من قبل صدور المعاطاة منهماء ثم يعطي كل صاحبه 
من غير إيجاب وقَبُول. 

قوله: ( وإن لم يوجد لفظ من واحد ) غاية في الاثّفاق» أي: سواء حصل مع اثّفاقهما لفظ من 
أحدهما أم لاء ولو قال: وإن وُجد لفظ من أحدهما لكان أُوْلى؛ إذ لا يُكَيَا إلا بالبعيد» والمراد 
باللفظ: الإيجاب أو المَثُول. 

والحاصل: المعاطاة» هي: أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن» ثم يدفع البائع المثمن 
للمشتري؛ وهو يدفع الثمن له سواء كان مع سكوتهماء أو مع وجود لفظ إيجاب أو قَبُول من أحدهماء 
أو مع وجود لفظ منهماء لكن لا من الألفاظ المتقدّمة كما في ع شء وعبارته ('©2: ولا تتقيد المعاطاة 
بالسكوتء بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية. قن 


١ ااه‎ 


أركان البيع وشروط صحته حس- 
ولو قال متوسط للبائع: بعت؟ فقال: نعم أو: إي, وقال للمشتري: اشتريتٌ؟ فقال: نعم صح. 
ويصح أيضًا بنعم منهما؛ لجواب قول المشتري: بعتء والبائع: اشتريت, ولو قرن بالإيجاب 
أو القبول حرف استقبال كأبيعك؛ لم يصح ا 00 
وفي و فتح الجواد ): ويظهر أن ما ثمنه قطعي الاستقرار - كالرغيف بدرهم بمحل 5 
لا يختلف أهله في ذلك لا يحتاج لاثّفاق فيه بل يكفي الأخذ والإعطاء مع سكوتهما. اه. 
قوله: ( ولو قال متوسط ) هو الدلال؛ أو المصلح. قال في ١‏ النّههاية » (©: وظاهر أنه لا يشتعرط 
فيه أهلية البيع؛ لأ اللشلة ل تعلق 0ه لعن 
قوله: ( بعت ) هو بتاء الخاطب. قوله: ( فقال ) أي: البائع. وقوله: ( نعم) أي: بعت. 
قوله: ( أو: إي) بكسر الهمزة حرف جوابء ومثلها جير. وقوله: ( وقال ) أي: المتوسط. 
وقوله: ( اشتريت ) هو بتاء ا تخاطب. قوله: ( فقال ) أي: المشتري. 


وقوله: ( نعم ) أي: أو إي» أو جير. 

قوله: ( صح ) أي: البيع» بما ذكر من قول البائع للمتوسط: نعمء وقول المشتري له: نعم. 
نينعقد البيع بذلك؛ لأن الأول دال على الإيجاب؛ والثاني دال على القُول. 

قوله: ( ويصح أيضًا ... إلخ) أي: كما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط بنعم أو إي؛ يصح 
بجواب أحد المتعاقدين للآخرء وذلك بأن يقول المشتري للبائع: بعتّ؟ فيقول له: نعم» ويقول البائع 
للمشتري: اشتريت؟ فيقول له: نعم. 

وظاهر ( الثّهاية ) : عدم الصحة فيما ذكرء وعبارتها7؟: فلو كان الخيطاب ون أحدهها للآخر 
لم يصح؛ أي : الجواب بنعم. 

قال ع 50 كأن قال: بعتني هذا بكذاء فقال: نعم. اه. 

وقوله: ( منهما ) أي : من المتعاقدين. 

وقوله: ( الجواب ... إلخ) الجار والمجرور حال من نعم؛ أي: حال كونها مأييّا بها لأجل جواب ... إلخ. 

وقوله: ( قول المشتري ) أي: للبائع. 

وقوله: ( والبائع ) أي: وجواب قول البائع للمشتري: اشتريت. 

قوله: ( حرف استقبال ) المراد به: حرف المضارعة كالهمزة والنون» كما يرشد بذلك المثال. 

وقوله: ( لم يصح ) أي: الإيجاب المقرون بحرف الاستقبال» أو المَبُول المقرون بذلك. 

وفي ١‏ البُجَيِرمِي ): إنه لا يصح صراحة:» أما كناية فيصح. ونصه 


باب البيع: 


قال شيخنا: ويظهر أنه يغتفر من العامي نحو فتح تاء المتكلم» وشرط صحة الإيجاب والقبول 


١ /اهة‎ 4 


فرع: أتى بالمضارع في الإيجاب كأبيعك, أو في القَبُول كأقبل صح. لكنه كناية» كما في 
العباب من عدم صحة البيع بصيغة الاستقبال محمول على نفي الصراحة» كما يشعر به تعليلهم 
باحتمال الوعد والإنشاء. اه. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد », و ١‏ التّحفة »» ولكن اللُفظ للأوّل. 

قوله: ( من العامي ) المراد به: ما قابل العالم. 

قوله: ( نحو فتح تاء تكلم ) اندرج تحت نحو ضم تاء الخاطب؛ وإبدال الكاف ألماء وغير ذلك. 
قال ع ش 7): قال حجر: وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم» وضمها في التخاطب؛ 
لأنه لا يفرق بينهماء ومثل ذلك إبدال الكاف ألقَاء ونحو ذلك. اه. سم. 

وظاهره: ولو مع القدرة على الكاف من العامي» ومفهومه أنه لا يكتفى بها من غير العامي» 
وظاهر أن محلّه حيثٌ قدر على البُطق بالكاف. اه. 

* قوله: ( وشرط صحة الإيجاب والقبول: كونهما ... إلخ ) شروع في يان شروط أركان البيع 
الثلائة التي هي: العاقد, والمعقود عليه والصيغة. 

وبدأ بشروط الصيغة» وذكر منها متنا وشرحًا أربعة» وهي: عدم الفصلء وعدم التعليق: وعدم 
التأقيت, وتوافق الإيجاب والقبول معئى» وبقي عليه منها ثمانية: 

الأوّل منها: أن لا يغير المبتدئ من العاقدين ما أتى بهء فلو قال: بعيّكَ ذا العبد بل الجارية: 
َيل لم يصح, أو يعتكٌ هذا حالا بل مؤجلاء لم يصح؛ لضعف الإيجاب بالتغيير. 

الثاني : التلفظ بحيث يسمعه من يَقدبه عادة» وإن لم يسمعه النخاطب, ويتصور وجود المَبُول منه 
مع عدم سماعه بما إذا بلغه السامع» فقبل فوراء أو حمل الريح إليه لفظ الإيجاب» فقبل كذلك؛ 
أو قبل اتفاقًا كما في « البُجَثرِمِي » (© نقلا عن سم: فلو لم يسمعه من بقّربه لم يصح. قال ع ش: 
وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا لفظء وإن توقف فيه بعضهم. اه 0©. 

الشالث: بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثاني» فلو جنٌ الأوّل قبل وجود القَّبُول لم يصح. 

الرابع: أن يكون القَيُول من صدر معه الخطاب, فلو قبل غيره في حياته» أو بعد موته لم يصح. 

الخامس: أن يذكر المبتدئ منهما الثمن والمثمن. 

السادس: أن يأتي بكاف الخطاب» ويستثنى منه: المتوسط المتقدّم, ولفظ نعم من المتعاقدين. 

السابع: أن يضيف البيع لجملته فلو قال: بعت يَدَك لم يصح. إلا إن أراد التعجوز عن الجملة. 


لصي سي ب بي ١‏ ا ل 7 2525225 2/141 


كونهما ( بلا فصل ) بسكرت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير. ( و ) لا ( تخلل لفظ ) وإن قل. 


الغامن: أن يقصد اللفظ لعناه, فلو سبق به لسانه» أو كان أعجميًا لا يعرف معنى البيع لم 
يصح كما قال م ر. 

قوله: ( كونهما ) أي: الإيجاب والقبول. 

وقوله: ( بلا فصل ) متعلق بمحذوف خبر الكون باعتبار الشّرح» وباعتبار المتن يكون متعلقًا 
ب (يصح )» أو بمحذوف صفة لكل من إيجاب وقبول. 

قوله: ( بسكوت ) متعلق ب ( فصل ). 

وقوله: ( طويل ) هو ما أشعر بالإعراض عن القَبول. قال البجيرمي20©: المعتمد: أنه بقدر 
ما يقطع القراءة في الفاتحة» وهو الزائد على سكتة التنفس. اه. 

وقوله: ( يقع بينهما ) أي: بين لفظهماء أو إشارتهماء أو كتابتهماء أو لفظ أحدهماء أو كتابة 
أو إشارة الآخرء أو كتابة أحدهما وإشارة الآخرء لكن العبرة في الفصل بالسكوت بالنسبة للكتابة 
بعد علم المكتوب إليه. 

وقوله: ( بخلاف اليسير ) أي: فإنه لا يضر. قال في ١‏ التحفة ») و ( النهاية ) - والعبارة للنهاية: 
والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع أخذًا مما مد في الفاتحة» ويحتمل خلافه» 
ويفرق. أه. 

وقوله: ويحتمل خلافه؛ جزم به الرُيَادِيء وعبارته ("2: ولو قصد به القطع بخلاف القراءة؛ لأنها 
عبادة بدنية محضة؛ وهي أضيق من غيرها. اه. وهي تفيد الصحة مع قصد القطع. 

قوله: ( ولا تخلل لفظ ) معطوف على فصل من عطف الخاص على العام؛ أي: وبلا تخلل لفظ. 
قال في ١‏ التحفة ) (": من المطلوب جوابه. وقال سم (4): وكذا من الآخر على الأوجه. وفاقا 
لشيخنا الشهاب الرملي؛ ووجهه: أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض»؛ والإعراض مضر من كل 
منهماء فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر, أو معه ضرء فكذا لو وجد منه ما يشعر 
بالرجوع والإعراض» فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا. اه. 

والعبرة في التخلل في الغائب بما يقع منه عقب علمه؛ أو ظنه بوقوع البيع له. اه. « نهاية ) 0©. 
ملل أما الحاضرء فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب. اه. 

قوله: ( وإن قل ) أي: اللفظ المتخلل» فإنه يضر وهو شامل للحرف المفهمء وهو متجه؛ لأنه 


0 - باب البيع: 


( أجنبي ) عن العقد بأن لم يكن من مقتضاه, ولا من مصالحه, ويشترط أيضًا: أن يتوافقا معثى 
لا لفظاء فلو قال: بعتك بألف فزاد. أو نقص, أو بألف حالة فأجل, أو عكسه. أو مؤْجُلة بشهر 
فزاد؛ لم يصح اد 1 وا 


كلم وخر للدي وهو محل نظر. نعم يغتفر اليسير لنسيان» أو جهل [ إنعدن كالصياد )بوسر 
لفظ: قد؛ لأنها للتحقيق فليست بأجنبية» ويغتفر لفظ: واللّه اشتريت» واختلف في الفصل ب ( أنا ) 
في: أنا قبلت» فقيل: يغتفرء وقيل: لا. 

قوله: ( أجنبي ) صفة ل ( لفظ : 

قوله: ( بأن لم يكن من مقتضاه ) أي : العقد.) وهو تصوير للأجنبي من العقد, فإن كان منه 
كالقبضء والانتفاع» والرد بعيب لم يضر الفصل به. 

وقوله: (ولا من مصالحه ) فإن كان منها كشرط الرّهن والإشهاد لم يضرء وزاد في التحفة 6 7) 
و «التّهاية » 2©7: ولا من مستحبّاته, فإن كان منها كالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي عَيَْهِ 

قوله: ( ويشترط أيضًا أن يتوافقا ) أي: الإيجاب والقّبول. 

وقوله: (معنى ) أي: في المعنى» أي: بأن يتفتَا في الجدس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل. 

قوله: (لا لفظًا ) أي: لا يشترط اتفاقهما في اللّفظء فلو اختلفا فيه» كأن قال البائع: وهبتكه 
بكذاء فقال المشتري: اشتريت» أو بالعكسء» وكما لو قال: بعتكه بقرش» فقال: اشتريت بثلاثين 
نصف فضة؛ صح ذلك. 

قوله: ( فلو قال بعتك ... إلخ ) مفرع على مفهوم الشرط. 

قوله: ( فزاد ) أي: المشتري» كأن قال: اشتريت بألفين. 

وقوله: ( أو نقص ) أي: كأن قال: اشتريت بخمسمائة. 

قوله: ( أو بألف حالة ) أي: أو قال البائع: بعتك بألف حالة. 

قوله: ( فأجل ) أي: المشتريء أي: قال: اشتريتثٌ منك بألف مؤججلة. 

وقوله: ( أو عكسه ) أي: بأن قال البائع: بعتنك بألف موؤججلة» فقال المشتري: اشتريت بألف حالة. 

وقوله: ( أو مؤجلة بشهر ) أي: أو قال: بعتك بألف مؤجلة بشهر. 

وقوله: ( فزاد ) أي: المشتري بأن قال: اشتريت بألف مؤجلة بشهرين. 

قوله: ( لم يصح ) أي: البيع» وهو جواب لو. 


ركان البييع وشروط صحئه سسب ب ب سسب بسب بح ااا( 


للمخالفة ( و ) بلا ( تعليق ) فلا يصح معه. كإن مات أبي فقد بعتك هذا. ( و ) لا ( تأقبت ), 
كبعتك هذا شهرًا. ( وشرط في عاقد ) بائعًا كان أو مشتريًا. ( تكليف ) فلا يصح عقد صبي, 


وقوله: ( للمخالفة ) أي: بين الإيجاب والقبول؛ لكون القبُول على ما لم يخاطب به. 

قوله: ( وبلا تعليق ) معطوف على ( بلا فصل )» أي: ويشترط كونهما من غير تعليق. 

قوله: ( فلا يصح معه) أي: لا يصحٌ البيع مع وجود التعليق في الإيجاب أو القبول. ومحله: إن 
كان التعليق بغير المشيئة» فإن كان بها صم لكن بشروط أربعة: أن يذكر المبتدئ» وأن يخاطب 
بها مفرداء وأن يفتح التاء إذا كان نحويّاء وأن يؤخرها عن صيغته إذا كان إيجابّاء أو قبولا. ومحله 
أيضًا: إذا كان بغير ما يقتضيه العقد فإن كان به كقوله: إن كان ملكي فقد بعتكه؛ صح. 

قوله: ( كإن مات أبي ... إلخ ) تمثيل للتعليق. 

قوله: ( ولا تأقيت ) معطوف على ( بلا فصل )» أي: ويشترط أيضًا كونهما بلا تأقيتء ولو بما 
معت بتاء الذتنا الم كالم مقية: 

قال في « التّحفة ) (©: ويفرق بينه وبين التُكاح: بأن البيع لا ينتهي بالموت بخلاف النكاح. اه. 


[ ما يشترط في العاقدَيْن ]: 

قوله: ( وشرط في عاقد ... إلخ ) ذكر أربعة شروط له اثنان منها خاصان بالمشتري؛ وهما: 
الإسلام بالنسبة لتملك الرقيق المسلم» والمصحف وعدم الحرابة بالنسبة لتملك آلة الحرب» واثنان 
عامان فيه وفي البائع» وهما: التكليف»؛ وعدم الإكراه المشار إليه بقوله: ( وكذا من مكره ). 

وخرج بالعاقد: المتوسط» فلا يشترط فيه ذلك كما تقدّم. نعم يشترط أن يكون مميرًا. 

قوله: ( بائعًا كان أو مشتريًا ) لو قال: بائعًا ومشتريّاء كما في ١‏ التّحفة ) لكان أؤلى؛ إذ المراد 
بالعاقد هنا: مجموع البائع والمشتري لا هذا أو هذا. 

قولف 3 كيف نا فر شط والأولن ذا قرول عللديج إطلاق صرت ابعر بد 
أيضًا امحجور عليه بسفه, أو فلسء وعبر في ١‏ المنهاج » بالرشدء وكتب عليه ( المغني ) ما نصّه 60 

( تنبيه ): قال المصنف في ( دقائقه ): إن عبارته أصوب من قول امحرر: يعتبر في المتبايعين 
التكليف؛ لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنه ينتقض بالسكران» فإنه يصيم بيعه على المذهب مع أنه غير مكلف. 

الغاني: أنه يرد عليه المحجور عليه بسفه, فإنه لا يصي مع أنه مكلف. 

الثالث: المكره بغير حق, فإنه مكلف لا يصِحٌ ببعه. 


١ //اه‎ 


باب البيع: 


ومجنون, وكذا من مكره بغير حق؛ لعدم رضاه. ( وإسلام لتملك ) رقيق. ( مسلم ) لا يعتق عليه, 


قال: ولا يرد واحد منها على « المنهاج ). اه. 

قوله: ( وكذا من مكره ) هذا مفهوم قيد محذوف بعد. 

قوله: ( تكليف ) وهو عدم إكراه, أي: وكذلك لا يصحٌ العقد من مكره. 

قال سم (: قال في ٠‏ شرح العباب ؛: ومحلّه إن لم يقصد إيقاع البيع» والأصحُ كما بحنه 
الرّرِكُشِي أخدًا من قولهم: لو أكره على إيقاع الطلاق» فقصد إيقاعه صم لقصده. اه. 

وقوله: ( بغير حقٌ ) خرج به: ما إذا كان بحقٌء كأن توجّه عليه بيع ماله؛ لوفاء الدّيْنء فأكرهه 
الحاكم عليه؛ فإنه يصح. 

( تنبيه ): عن أكرة غيره على بيع مالل نفسه صح منه؛ لأنه أبلغ في الإذن» ويصح بيع المصادرة, 
وهي أن يطلب ظالم من شخص مالاء فيبيع الشخص داره؛ لأجل أن يدفع ما طلب منه؛ لكلا يناله 
أذّى من ذلك الظالم؛ وذلك لأنه لا إكراه فيه على البيع؛ إذ قصد الظالم: تحصيل المال منه بأي وجه 
كان سواء كان ببيع داره أو رهنها أو إيجارهاء أو بغير ذلك, كما في ١‏ المغني )2 وعبارته 7©: 
ويصح بيع المصادّر - بفتح الدال - من جهة ظالم بأن باع ماله؛ لدفع الأذى الذي ناله؛ لانه 
لا إكراه فيه؛ إذ مقصود من صادرء أي: وهو الظالم تحصيل المال من أي وجه كان. اه. ومثله في 
« الروض © وشرحه (©. 

قوله: ( لعدم رضاه ) أي : المكره, وهو علة؛ لعدم صحة ببع المكره. 

* قوله: ( وإسلام ... إلخ ) معطوف على ( تكليف )» أي: وشرط إسلام من المشتري لأجل 
تملكه رقيمًا مسلمّاء وذلك لما في ملك الكافر للمسلم من الإذلال» وقد قال تعالى: 98 ولن يجْمَلٌ 
أنه لِلْكفْرنَ عَلَ الْوْمِنِينَ سَبِيلًا © [ النساء: ١5١‏ ]. 

وقوله: ( لا يعتق عليه ) خرج به: ما إذا كان يعتق عليه بالشراء كأيبه أو ابنه» فإنه يصحٌ؛ لانتفاء 
إذلاله بعدم استقرار ملكه. 

( فائدة ): يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الأربعين صورة ذكرها 
في « المغني ) 2267 ويجمعها ثلاثة أسباب: 

الأول: ايلك القهري كالإزث» كأن يموت كافرٌ عن ابن كافر» ويخلف في تركته عبدًا مسلمّاء 
فيرث الابن العبد. 

الثاني: ما يفيد الفسخ كالرد بعيب. 


١ 8/أه‎ 


وكذا يشترط أيضًا إسلام؛ لتملك مرتد على المعتمد, لكن الذي في ١‏ الروضة »: وأصلها صحة 
بيع المرتد للكافر. ( و ) لتملك شيء من ( مصحف ) يعني: ما كتب فيه قرآن ولو آية, 0 


الغالث: ما استعقب العتق كشراء الكافر أصله. وفرعه. 
وقد نظمها بعضهم فقال: 
ما اسيَعقّتٍ العِتق وَمِلكُ قهري وما يفيدٌُ الفَسحّ فاحمّظ واذْري. 

قرله: ( على المعتمد ) وذلك لبقاء علقة الإسلام في المرتدء وفي تمكين الكافر منه إزالة لها. 

قوله: ( لكن الذي ... إلخ ) لا محل للاستدراك. قوله: ( صحة... إلخ ) ضعيف. 

قرله: ( ولتملك شيء من مصحف ) معطوف على ( لتملك رقيق )؛ أي: وشرط إسلام في 
المشتري؛ لتملك شيء من مصحفء ومثله الحديث ولو ضعيفًا فيما يظهرء وكتب العلم التي بها آثار 
السلف لتعريضها للامتهان, بخلاف ما إذا خلت عن الآثار» وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة. 

قال سم (2: وخرج بالمصحف: جلده المنفصل عنه. فإنه وإن حرّم مسه للمُحدّث يصحٌ بيعه 
للكافر كما أفتى به الشّهاب الرملي. اه. 

قوله: ( يعني: ما كتب فيه قرآن ) بيان للمراد من المصحفء والإتيان بهذا مناسب لو لم يزد 
الشارح لفظ ( شيء )» و ( من ) الجارة» أما بعد الزيادة» فالمناسب الاقتصار على الغاية وما بعدها؛ 
أعني قوله: ( ولو آية ... إلخ ). وعبارة « المنهاج » (2: ولا يصحٌ شراء الكافر الملصحف. قال في 
« التُحفة ») (©: يعني كما هو ظاهرٌ: ما فيه قرآنء ولو آية ... إلخ. اه. 

والحاصل: يشترط إسلام من أراد أن يتملّك ما كتب فيه قرآن» وإن كان في ضمن نحو تفسير» 
أو علم فيما يظهرء نعم يتسامح لتملك الكافر الدراهم؛ والدنائير التي عليها شيء من القرآن للحاجة 
إلى ذلك؛ ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلّى أيضًا من شراء أهل الذّمة الدُوره وقد كتب في 
سقفها شيء من القرآن» فيكون مغتفرًا للمسامحة به غالبًا. اه. « نهاية » (). 

وخالف في ١‏ التحفة » في الأخير فقال: ببطلان البيع فيما عليه قرآن» وصحته في الباقي تفريمًا 

قوله: ( ولو آية ) غاية للمكتوب من القرآن» والذي في « الشّحفة » 9 و ١‏ الثهاية ) (©: وإن قل 
وهو صادق بالاية وما دونهاء ولو حفا. 

وفي سم ما نصه ("©: قوله: ما فيه قرآن» ولو تميمة» وهل يشمل ما فيه قرآن» ولو عوقاء 


وللنا د _ لد 


باب البيع: 
وإن أثبتت لغير الدراسة كما قاله شيخناء ويشترط أيضًا عدم حرابة من يشتري آلة حرب 
كسيف ورمح. 2 وترس»2 ودرع؛ 00 بخلافٍ غير آلة الحرب. ولو نما تتأتى منه 
كالحديد؛ إذ لا د تَتَعَيّن جعله عذّة حرب, ويصح بيعها للذّمي, أي : في دارنا 00 


ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حيئذ» وإلا فلا. اه. بحذف. 

قوله: ( وإن أثبتت لغير الدراسة ) هو غاية ثانية للمكتوب من القرآن. 

* قوله: ( ويشترط أيضًا عدم حرابة ... إلخ ) وذلك لأنه يستعين به على قتالنا. 

وفي البجَيْرمِي ما نصه 9): قوله: ( عدم حرابة ) خرج قطاع الطريق. 

قال الشبكي : يصحٌ ببع عدة الحرب لهم ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونها لذلك حرم 
مع الصحة. سم. اه. 

قوله: (آلة حرب ) هي هنا كل نافع في الحرب؛ ولو درئماء وفرسًا. 

قوله: ( كسيف ورمح ... إلخ ) أمثلة لآلة الحرب. 

قال سم 9): وهل مثل ذلك السفن لمن يقاتل في البحرء أو لا لعدم تعينها للقتال؟ فيه نظر, 
وينّجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال. اه. 

وقوله: ( وترس ) هو المسمى بالدَّرَقَة وبالحجَمّة إذا كان من جلد كما في المصباح "©. 

قوله: ( بخلاف غير آلة الحرب ... إلخ ) أي: فيصحٌ بيعه للحربي 

وقوله: ( ولو ثما تتأتى ) أي: ولو كان ذلك الغير مما تتأتى آلة الحرب منه كالحديد. 

وقوله: (إذ لا يتعيّن جعله عدّة حرب ) فإن ظن جعله عدَّة حرب حرم, والعُدّة بضم العين 
وكسرها. 

قوله: ( ويصحٌ بيعها ) أي: آلة الحرب. وقوله: ( للذّمي ) هذا مفهوم قوله: ( حرابة ) ومثل 
الذمي الباغي» وقاطع الطريق؛ لسهولة أمرهما. 

قوله: (أي: في دارنا ) أي: يشترط أن يكون الذمي في دارناء وتحت قبضتناء وخرج به: ما لو 
ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذَّمة ودفع الجزية» فلا يصحٌ؛ إذ ليس في قبضتنا. قال ح ل: 
وفيه أنه في قبضتنا ما دام ملتزمًا لعهدناء ومن ثم لم يقيد به الجلال. اه. قال بعضهم: الأؤلى حذف 
( في دارنا ). أفادة البَجَيْرِمِي 


أر كان البيع وشروط صحيته حص سب ب ب ب حيبي مه ١‏ 


( و ) شرط ( في معقود ) عليه منمئًا كان أو ثمئا ( ملك له ) أي: للعاقد ( عليه ) فلا يصح بيع 
فضولي» ويصح بيع مال غيره ظاهرًا؛ إن بان بعد البيع أنه له. كأن باع مال مورثه ظانًا حياته 


[ ما يشترط في المعقود عليه ]: 

قوله: ( وشرط في معقود عليه ... إلخ ) شروع في شروط المعقود عليه» وهي لغير الربوي خمسة 
ذّكر منها متنا وشرحًا أربعة» وبقي عليه خامسء وهو أن يكون منتفعًا به شَوْعَاء ولو في المال. 

قوله: ( مثمثا كان ) أي: المعقود عليه وهو المبيع. 

وقوله: ( أو ثمًا ) أي: أو كان ثمنًا. 

* قوله: ( ملك له ... إلخ ) أي: أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملكء أو وكالة» 
أو ولاية كالأب, والجد, والوصي مثلاء أو إذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف فساده؛ فالملكية 
ليست بشرط شخلافا لما يوهمه صنيعه. 

قوله: ( فلا يصح بيع فضولي ) هو من ليس مالكاء ولا وكيلاء ولا ولي وإما لم يصح بيع 
لحديث: ١‏ لا بيع إلا فيما يملك » 29 رواه أبو داود, وغيره 2©9. 

وعدم صحة البيع هو القول الجديد, والقول القديم يقول: إنه يوقفء فإن أجاز مالكه نفذء وإلا فلا. 

ومثل البيع سائر تصرفاته القابلة للتّيابة» الو لع م غيره» أو ابنته» أو أعتق عبدهء أو أجره. 
ونحو ذلك» ولو قال: ( ولا يصح تصرف فضولي ) لشمل ذلك كله. 

قوله: ( ويصحٌ بيع مال غيره ) هذا كالتقييد؛ لعدم صحة بيع الفضولي؛ أي أن محلّه إذا لم يتبيّن 
أنه ملكهء وإلا صحٌ. 

قوله: ( ظاهرًا ) منصوب يإسقاط الخافض متعلق ب ( مال غيره ) لا يصح. 

قوله: ( إن بان ) أي: المال الذي باعه. 

قوله: ( أنه له ) أي: أنه ملك له. وليس بقيدء بل المدار على كونه له عليه ولاية كما تقدّم؛ 
فيشمل ما إذا تبينّ أنه وكيل ببيع العين» أو أنه ولي على العين المبيعة» أو نحو ذلك» كما سيذكر 
ذلك قريبًا في المهمة. 

قوله: ( كأن باع مال مورثه ... إلخ ) أي: أو باع مال غيره على ظن أنه لم يأذن له» فبان إذنه له فيه. 

قوله: (ظانًا حياته ) ليس بقيد, بل مثله إن لم يظن شيقاء أو ظنٌ موته بالأولى. اه. ح ف بُجهريِي 


١ مه‎ 


باب البيع: 
فبان مينًا حينئذ؛ لتبين أنه ملكه, ولا أثر لظن خطأ بان صحته؛ لأن الاعتبار في العقود بما في 
نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. 

( فائدة ): لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله. وهو حرام باطنّاء فإن كان ظاهر 
الملأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة, وإلا طولب. قاله البقَوري. ولو اشترى طعامًا في الذمة, 
وقضى من حرام, فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الشمن حل له أكله, 5218 


قوله: ( فبان ) أي: مورثه. وقوله: ( ميئًا حينئذ ) أي: حين البيع» والمراد: قبيله 

قوله: ( لتبين ... إلخ ) تعليل للصحة. وقوله: ( أنه ) أي: المال. 

وقوله: ( ملكه ) أي: البائع» أي: فولايته ثابتة له عليه. 

ا لي ولا عبرة بأنه عند البيع يحتمل الخطأً؛ لأن العبرة في 
العقود بما في نفس الآمر فقط 

لل ا ا ليست العبرة بما في ظن المكلف حتى لا يصح البيع. 

- قوله: ( بطريق جائز ) كبيع وهبة. 

قوله: ( ما ظن حله) مفعول أخذء أي: أخذ شيمًا يظنٌ أنه حلال» وهو في الواقع» ونفس الأمر 
حرام كأن يكون مغصويًا أو مسروقا. 

قوله: ( فإن كان ظاهر المأخوذ منه ) هو البائع أو الواهمب. 

وقوله: ( الخير ) أي: الصلاح. قوله: ( لم يطالب) أي : الاخذ في الآخرة. وهو جواب إن. 

وقوله: ( وإلا طولب) أي: ونا تهويكن امم الخير والصّلاح بأن كان ظاهره الفجور والخيانة 
طولب» أي: في الآخرة» وأما في الدنياء فلا يُطالب مُطَلقَاءِ لأنه أخذه بطريق جائز. 

قوله: ( ولو اشترى طعامًا ... إلخ) يكن هذه المسألة العَرَاليء فقال: وأما المعصية التي تكندد 
الكراهة فيها أن يشتري شيئًا في الذَّمّة» ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام فينظرء فإن سلّم إليه 
البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبهء وأكله قبل قضاء الثمن» فهو حلال؛ فإن قضى الشمن بعد 
الآكل من الحرام فكأنه لم يقبضء فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد 
برئت ذمّتهء فإن أبرأه على ظن أنه حلال» فلا تحصل به البراءة. اه. 0©. 

قوله: ( فإن أقبضه ) أي : الطعام. وقوله: ( له ) أي : للمشتري: 

وقوله: ( البائع ) فاعل أقبضه. قوله: ( برضاه ) أي: البائع. 

قوله: ( قبل توفية الفمن ) أي: قبل توفية المشتري الشمن للبائع. 

قوله: ( حل له ) أي: للمشتري أكله. أي : الطعام. 


أر كان المع وك وط سوبي تح حي ا ا 222222222222 17ر18 


أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضّاء وإلا حرم إلى أن يبرئه, أو يوفيه من حل, قاله شيخنا. 
( وطهره ) أو إمكان طهره بغسلء فلا يصح بيع نجس كخمر, وجلد ميتة» وإن أمكن طهرهما 


قوله: ( أو بعدها ) أي: أو أقبضه البائع الطعام بعد توفية الثمن. 

قوله: ( مع علمه ) أي: البائع. قوله: ( أنه ) أي: الثمن حرام. 

قوله: ( حل أيضًا ) أي: حلّ أكل المشتري الطعام. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما حل في الصورة الأولى. 

قوله: ( وإلا حرم ) أي: ادر ب لماي وير ضري وار تي دري 
أكل ذلك الطعام. 

وقوله: ( إلى أن ييرثه ) متعلق بمحذوف» أي: وسكدة نسعمو الحرعة إلى أن ييرئه البائع» أي: من الثمن. 

وقوله: ( أو يوفيه من حل ) أي: أو يوفي المشتري البائع ثمنه من حِلء أي: وبعد ذلك يحل 
للمشتري أكله. 

* قوله: ( وطهره ) معطوف على ( ملك )» أي: وشرط طهر المعقود عليه» أي: ولو بالاجتهاد, 
ولو غلبت النّجاسة في مثله. وفي ع ش على م ر. 

قوله: ( طهر ) ولو حكمًا ليدخل نحو: أواني الخزف المصحوبة ('2 بالسرجين, فإنه يصحٌ بيعها 
للعفو عنهاء فهي طاهرة حكمًا. اه. 

قوله: ( أو إمكان طهره بغسل ) أي: فالشرط الأحد الدائرء وذلك كالثوب المتنئس الذي لم تسد 
النجاسة فرجه» وكالاججدٌ المعجون بالنجسء واحترز بقوله: ( بغسل ) عما يمكن تطهيره لكن 
لا بغسلء بل بالتكثير أو إزالة التغير كالماءء أو بالتخليل كالخمرء أو بالدبغ كالجلد النجسء فإنه 
لا يؤثرء فلا يصحٌ بيعه كما سيصرّح به الشارح. 

قوله: ( فلا يصح بيع نجس ... إلخ )؛ وذلك لأنه كته نهى عن ثمن الكلب (", وقال: « إن الله 
حرم بيع الخمر, والميتة» والختزير » (": رواهما الشيخانء والمعنى في المذكورات: نجاسة عينها 9), 
فألحق بها باقي نجس العين» وكما لا يصحٌ جعل التجس مبيعًا لا يصحٌ أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط 
للمعقود عليه مُطَلقًا ثمئًا كان أو مُثمنّاء ومثله يقال في بقية الشروطء وإن كان الشارح يقتصر في 
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بتخلل, او دِبَاغ ولا مُتَتجّس لا يمكن طهره, ولو دهئا تنجس, بل يصح هبته. . ( ورؤيته ) أي: 
المعقود عليه. إن كان عن ذلا شاي لي معن دده العاقدان» أو أحدهماء كرهنه وإجارته .. 


باب ألبيع : 
ٍِ م 


المفهوم على المثمن؛ وكان حقّه أن يعمم. 

قوله: ( بتخلل ) راجع ل ( خمر). 

قوله: ( أو دباغ ) راجع ل ( جاه ةوق قلي لنت والنّشر المرتب. 

قوله: ( ولا مُسَجْس ... إلخ ) أي: ولا يصحٌ بيع مُتنجس لا يمكن تطهيره ه أصلاء أو يمكن 
لا بغسل» وذلك كالخل» واللبن» والصبغ, والآجر المعجون بالزيل؛ إذ هو في معنى نجس العين, 
ومحلّ عدم صحة ببع ما ذُكر إذا كان استقلالا أما تَبِعَاه فيصح كبيع دار مبنية بآجر مخلوط 
بسرجين» أو طين كذلكء أو أرض مسمدة بذلك» وكبيع قِنَ عليه وشمء وإن وجبت إزالته؛ 
لوقوعه تابعًا مع دعاء الحاجة لذلك» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 

قوله: ( ولو دهنًا) أي: ولو كان الْمْنجّس دهئاء وهو غاية للد على من قال بصحة بيعه بناءً 
على القول الضعيف يإمكان طهره. 

وقوله: ( تنجس ) يورث ركاكة لا تخفى» فالأؤلى حذفه. 

قوله: ( بل يصح هبته ) أي: المذكور من النّجس والمتنججس. 

وفي البُجَيِرمِي ما نصه (©: فرع: لو تَصَدَّقَ أو وَمَبَء أو أوصى بالنّجس كالدّهن, والكلب؛ 
صح على معنى نقل اليد. اهم. سم») ع ش. 

* قوله: ( ورؤيته ) معطوف على ( ملك )؛ أي: وشرط رؤيته. 

وقوله: ( أي: المعقرد عليه ) أي: ثمنًا أو مثمئًا. 

قوله: ( إن كان معيئًا ) قيد في اشتراط الرؤية» أي: تشترط الرؤية: إن كان المعقود عليه معيئاء 
أي: مشاهدًا حاضواء فهو من المعاينة لا من التعيين) لأنه صادق بما عين بوصفهء وليس مرادّل 
فلو كان المعقود عليه غير معين بأن كان موصوفًا في الذدَّمة لا تشترط فيه الرؤية» بل الشرط فيه: 
معرفة قدره وصفته. 

قوله: ( فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان ) أي: لا يصحٌ بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين 
أو أحدهماء ولو كان حاضرًا في الجيلس» م 0 يع الأعمى, وشرائه للمعين كسائر 
تصرفاته, فيوكل في ذلك حتى في القبض والأقباض بخلاف ما في الدّمة. 

قوله: ( كرهنه وإجارته ) أي: كما لا يصحٌ رهن المعين وإجارته من غير رؤية المتعاقدين. 


أر كان البيع وشروط صحته سس سس خخ نارين ل 


للغرر المنهي عنه. وإن بالغ في وصفه. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت 


العقدل وتكفي رؤية مودق لامو لواف وام عو ل فر طاح قرع وا ا لمان ار دحك دواع ف اماه الام مق م الى اللو لا م2 


قوله: ( للغرر المنهي عنه ) تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر. والغَرر: هو ما انطوت عدا عاقبتهى 
أو ما تردد بين أمرين أَعَلبِهُمَا خوفُهُمًا. 

قوله: ( وإن بالغ في وصفه ) أي: لا يصح بيع المعين من غير رؤية» وإن بالغ كل منهما في 
وصفه؛ وذلك لأن الملحظ في اشتراط الرؤية 0 
التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهنء ومن ثَّمّ ورد: « ليس الخبر كالهيان » 27 بكسر 
العرت ولا طيحالقة :ين هذاه وين قولة الآتي» ولو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم» 
فقال: بعنّكُ انعد بيعًا؛ لأنه بيع توضواك في الذّمةَ وذاك يبع عين متميزة موصوفة. 

والحاصل: لو قال: بعتّكُ ثوبًا قدره كذاء وجنسه كذاء وصفته كذاءٍ صحُ. ولو كان الثوب 
حاضوًا عنده؛ وذلك لأنه إما اعتمد على الصفات الملتزمة فى الذّمة» ولو قال: بعيّكَ الثوب الذي 
صفته كذا وكذاء فإنه لا يصحٌُ؛ لأن المعيّن لا يلتزم. ْ 

قوله: ( وتكفي الرؤية قبل العقد... إلخ )» فإن وجده المشتري متغيوًا عما رآه عليه تخيّر. فلو 
اختلفا في تغيره» فالقول قول المشتري بيمينه وتخير؛ لأن البائع يدّعي عليه أنه رأه بهذه الصفة 
الموجودة الآن» ورضي بهء والأصل عدم ذلك, وإنما صدق - أي: البائع - فيما لو اختلفا في عيب 
يمكن حدوثه؛ لأنهما قد اتقَّا على وجوده في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع. اه. 
« تحفة )6 60). 

رقله: ( فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد ) أي: في المعقود عليه الذي لا يغلب تغيره إلى 
وقت العقد, وهو صادق بما يغلب عدم تغيره» كأرض» وحديدٍء ونُحاس» وآنيةِ» وبما يحتمل 
التغير؛ وعدمه سواء كالحيوان» بخلاف ما يغلب تغيره إلى وقت العَقد كالاطهِمّة التي يسرع 
فسادهاء فلا تكفي رؤيته قبل العقد؛ لأنه لا وثوق حيئئذ يبقائه حال العقد على أوصافه المرئية قبل. 

قوله: ( وتكفي رؤية... إلخ ). 

اعلم أن رؤية كل عن على ما يليق بهاء فيعتبر في الدار: رؤية البيوت» والسقوف, والسطوحء 
واطيذران: والمستحم, والبالوعة» وفي البستان: رؤية الأشجار, والجدران» ومسايل الماء» وفي العبد 
والأمة: رؤية ما عدا العورة» وفي الذّابة: رؤية كلها لا رؤية لسانهم» ولا أسنانهم؛ وفي الثوب: 
نشره ليرى الجميع» ورؤية وجهي ما يختلف منه كديباج منقشء وبساط بخلاف ما لا يختلف 


مله ١‏ أ باب البيع: 


بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بن وأعلى بع ومثل أنموذج متساوي 
الأجزاء كالحبوب, و 


الأوراق» وفى متساوي الأجزاء كالحبوب: رؤية بعضه وفى نحو الدمّان بما له قشر يكون صوانا؛ 


لبقائه رؤية قشره. 

قوله: ( بعض المبيع ) المناسب لا قبله بعض المعقود عليه مبيعًا كان أو ثمنًا. 

قوله: ( إن دل ) أي: البعض امرئي. 

وقوله: ( على باقيه ) أي: على أن الباقى مثله. وذلك يكون فيما يستوي ظاهرهء وباطنه 
كالحبٌء والجوز, والأدقة» والمسكء والتمر العجوة, أو الكبيس في نحو قوصرة:؛ والقطن في عدل, 
فلو رأى الظاهر, ثم خالفه الباطن تخيّر. 

قوله: ( كظاهر صبرة ) تمثيل للبعض الذي تكفي رؤيته؛ ولا فرق في الصبرة بين أن يكون كلها 
مبيعٌاء أو بعضها. 

وفي سم ما نصه ("©: فرع: سُئْلَ شيخنا الشّهاب الرَمِلي عن ببع السكر في قدوره هل يصح. 
ويكتفى برؤية أعلاه من رؤوس القدور؟ فأجاب: بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صحٌ. 
وكفى روية أعلاه من رؤّؤوس القدور. وإلا فلا. اه. 

ولعل وجه ذلك: أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه؛ لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور 
من مصاحه للضرورة. ام. 

قوله: ( وأعلى المائع ) عطف على ( ظاهر صبرة ), أي: وكأعلى المائع» أي: فإن رؤيته في ظرفه 
كافية. 
والتقدير: وذلك كظاهر, وذلك مثل... إلخ» ويصحُ جعل الكاف اسمًاء بمعنى: مثل» وعليه يصير 
العطف عليها فقط. 

وقوله: ( أنموذج ) مضاف إلى ما بعده إضافة على معنى ( من )» وهو بضم الهمزة والميم وفتح 
المعجمة) المسمّى بالعينة» وذلك بأن 8 البائع قدرًا من الب مثلاء ويريه للمشتري» ولا بد من 
إدخاله في البيع بصيغة تشمل الجميع» بأن يقول: بِعتّكُ البْكِ الذي عندي مع الأمودّج 
وإلا فلا يصحٌُ البيع. 

قوله: ( كالحبوب ) تمثيل لمتساوي الأجزاء. 
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أو لم يدل على باقيه, بل كان صوانا للباقي؛ لبقائه كقشر رمان» وبيض, وقشرة سفلى؛ لنحو 
جوز فيكفي رؤبته؛ لآن صلاح باطنه في إبقائه. وإن لم يدل هو عليه. ولا يكفي رؤية القشرة 
العليا إذا انعقدت السفلى, ويشتر يشترط أيضًا قدرة تسليمه, ل 


قوله: ( أو لم يدل ) أي: ذلك البعض المرئي» وهو معطوف على قوله: ( إن دل ). 

وقوله: ( بل كان ) أي: ذلك البعض المرئي» والأولى: ( لكن كان ) بأداة الاستدارك بدل أداة 
الإضراب» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( صوانا ) بضم الصادء وكسرهاء أي: حفظا. 

وقوله: ( للباقي ) أي: الذي لم ير وهو متعلق ب ( صوانًا ). 

قوله: ( لبقائه ) اللام للتعليل متعلّقة ب ( صوانًا ) أيضّاء فاختلف المتعلقان؛ لأن الأول: للتعدية» 
والثاني: للعلة» أي: صوانًا للباقي؛ لأجل بقائه» بحيث إذا فارقه ذلك الصوان لا يبقى» بل يتلف. 

قوله: ( كقشر رُمّان... إلخ ) تمثيل لبعض المبيع الذي لم يدل لكن كان صوانًا للباقي. 

وقوله: ( وبيض ) أي: وقشر بيض. 

قوله: ( وقشرة سفلى ) وهي التي تكسر حالة الأكل» وخرج بالسفلى: العلياء فلا يكفي رؤيتها 
كما سيصرّح به. 

قوله: ( فيكفي رؤيته ) أي: المذكور من قشر الما وما بعده. 

قوله: ( لأن صلاح... إلخ ) علة للاكتفاء برؤية ما ذكر. 

وقوله: ( باطنه ) أي: ما ذُكر من الرمان والبيض؛ ونحو الجوز. 

وقوله: ( في إبقائه ) أي: القشر. قوله: ( وإن لم يدل هو ) أي: القشر. 

وقوله: ( عليه ) أي: الباطن» وهذا ليس غاية بل الواو للحال» و ( إن ) زائدة. 

قوله: ( ولا يكفي رؤية القشرة العليا ) أي: لأنها ليست من مصالح ما في باطنه. 

وقوله: ( إذا انعقدت السفلى ) احترز به عمًّا إذا لم تنعقد. فإنه يكفي حيئئذٍ رؤية العليا. 

* قوله: ( ويشترط أيضًا قدرة تسليمه ) أي: قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر؛ 
المثمن بالنسبة للبائع» والشمن بالنسبة للمشتريء وعبّر بالتسليم مع أن العبرة بالتسلم تبعًا للنّووي في 
١‏ منهاجه ). 

وقال في « الشُحفة » 27 و « التّهاية » 7©: اواقتصر المصدف عليه؛ أي: القدرة على التسليم؛ لأنه 
محل وِّاقء وسيذكر محل الخلاف؛ وهو قُدرَة المشيَرِي على تسلمه ممن هو عنده. اه. 
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باب البيع: 
فلا يصح بيع أبق, وضال» ومغصوب لغير قادر على انتزاعه, وكذا سمك بركة شق تحصيله. 
كان مال مورثه قبان مولة؛ ............... ل ان ل سو 


والحاصل: أنه متى كان البائع قادرًا على تسليم المبيع للمُشْيَرِي» وهو قادر على تسلمه؛ وكان 
المشتري قادرًا على تسليم الثمن للبائع» وهو قادر على تسلمه صخ البيع اتّفاقاء فإن وجدت القدرة 
على التسلم من العاقدين صعٌّ على الصحيح. 

قوله: ( فلا يصح بيع آبق وضال ) مثل البيع الشراء به. فلا يصحُ دفعٌ عبد آبت أو ضال ثمنًا لغير 
قادر على انتزاعه كما علمت. 

قوله: ( لغير قادر على انتزاعه ) أي: أخذه من امحل الذي أبق إليه» أو ضلّ فيه» أو من الغاصب 
الذي غصبه. 

قوله: ( وكذا سمك بركة ) أي: وكذلك لا يصحٌ يبع سمك بركة لغير قادر على أخذه. ومثل 
البيع الشراء به» بأن يدفع ثمئًا كما علمت. 

وقوله: ( شق تحصيله ) أي: السمك على المشتري» أي: أو على البائع في الصورة التي زدناها. 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهراء ثم تبين أنه له؛ ولا يقال: إن 
هذا قد ذكره بقوله: ( ويصح بيع مال غيره ظاهر... إلخ )؛ لأنا نقول: ذاك خاصٌ في التصرف 
بالبيع» وما هنا في مطلق التصرف. 

نعم كان الأولى والأخصر أن عر عن هذا لأنه شامل للبيع» ولغيره» أو يقتصر على ذاك» 

قوله: ( من تصرف في مال غير ) المراد بالمال: ما يشمل المنفعة» وإلا لما صح قوله فيما يأني 
١‏ وشمل قولنا: ببيع» أو غيره: الترويج ). 

قوله: ( أو غيره ) أي: البيع كالهبة» والعتق» والوّقف. 

قوله: ( ظانًا تعديه ) أي: حال كونه معتقدًا أنه متعدٌّ في تصرفه. 

والظاهر: أن هذا ليس بقيدء بل مثله ما إذا اعتقد أنه ليس مُتَعَدَياء كأن كان يعتقد أن التصرف 
في مال مورثه في حياته جائرٌ. 

قوله: ( فبان ) أي: ظهر بعد التصرف. وقوله: ( أن له ) أي: المتصرف. 

وقوله: ( عليه ) أي: المنصرف فيه. وقوله: ( ولاية ) أي: سلطنة بملك أو وكالة أو إذنء كما مر. 

قوله: ( كأن كان ) أي: المتصرف فيه. 

وقوله: ( فبان موته ) أي: فتبين بعد التصرف فيه موت من له الولاية قُتيل التّصَدف. 


ركان اللي وشروط عيبي جيب ب يس 848 ١‏ 
أو مال أجنبي فبان إذنه له. أو ظانًا فَقْدَ شرطء فبان مستوفيًا للشروط صم تصرفه؛ لأن العبرة 
في العقود بما في نفس الأمر. وفى العبادات بذلك, وبما في ظن المكلف. ومن ثم لو توضأء 
ولم يظن أنه مطلق بطل طهره وإن بان مطلقًا؛ لان المدار 1100 


قوله: ( أو مال أجنبي ) معطوفٌ على ( مال مورثه 3 أي : وكأن كان المال الذي تصرف فيه 
مال أجنبئ» أي: أو مال مورثه» فكونه أجنبيًا ليس يقيد كما هو ظاهر. 

قوله: ( فبان إذنه له ) أي: فتبيّن بعد التصرف: أن ذلك الأجنبئ إذن له في التصرف قبله. 

قوله: ( أو ظانًا فقّد... إلخ ) ظاهره أنه معطوف على ( ظانًا تعديه )» والمعنى: أو تصرف في 
مال غيره ظانًا فقّد شرط من شروط التصرف. وفيه: أن هذا ليس مراداء بل المراد: أنه نَصَجَفَ في 
مال نفسه ظانًا فقّد شرط من شروط صحة التصرّفء فتبينٌ أنه لم يفقد شرط من ذلك؛ ولو قال: 
أو باع ماله ظانًا فقّد شرط... إلخ؛ لكان أؤلى. فتنبه. 

قوله: ( فبان مستوفيًا للشروط ) أي: فتبينٌ أن تصرفه مستوف لشروط التصرف. 


قوله: ( صح تصرفه ) جواب من 

قوله: ( لأن العبرة ة في العقود... إلخ ) تعليل للصحة. 

وقوله: (بما في نفس الأمر ) أي: بما هو مطابق للواقع؛ وإنما كانت العبرة في العقود به؛ لعدم 
احتياجها للنيّة فائتفى التلاعب» وبفرضه لا يضدٍ لصحة: نحو: ببع الهَازل» كذا في التّهاية » )١‏ 
و0 الشّحفة ) 9), 

قوله: ( وفي العبادات. .. إلخ ) أي: ولأن العبرة في العبادات بما في نفس الأمرء وبما في ظن 
المكلف» وهذا يفيد: أن العبرة في العبادات بمجموع الأعرية ما في نفمن الأمن وما في ظن 
المكلف. وصورته الآتية» وهي: أنه لو توضاً... إلخ مع علتهاء وهي قوله: ( لأن المدار... إلخ ) تفيد 
أن العبرة بالثاني فقط؛ وهذا خلفء ولا يصح أن يقال: إن الواو في قوله: ( وبما في ظن المكلف ) 
بمعنى ( أو )؛ لأن ذلك يقتضي أن ما في نفس الأمر كا وحده في العبادات؛ وليس كذلكء 
فتأمل. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أن العبرة في العبادات بما ذكر لو توضاً... إلخ. 

قوله: ( أنه مطلق ) أي: أن ها توضا بد ماء مطلق: وقوله: ( وإن بان ) أي: ما توضأ به. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: قاء طلقا 

قوله: ( لأن المدار... إلخ ) لا حاجة إلى هذه العلة بعد قوله: ( ومن ثَمٌ... إ 

والحاصل: عبارته لا تخلو عن النظر. 


. 
امير 
د 

-١ 


١ وةقهه‎ 


باب البيع: 


فيها على ظن اللكلف. وشمل قولنا: ( ببيع؛ أو غيره ): التزويج؛ والإبراءء وغيرهماء فلو أبرأ من 
ا لح ولو تصرف في الإنكاح» فإن كان مع 
عد العو 1 ل د ( وشرط في بيع ) 
ربوي» وهو محصور في شيئين: ( مطعوم ) كالبِر والشعير, والتمرء والزبيبء والملح والأرز 
والذرة, والفول عع مم ا ع و ا لاو لوك الكو ا 


قرلدة (وكمل افرلناتييم آر.قيرة) الأولن: إسعاطا لفظة تيع "كما هو اهن 

قوله: ( وغيرهما ) أي: كالهبّة» والرّقفء والعتق. قوله: ( فلو أبرأ ) أي: الفضولي. 

قوله: ( من حقّ ) أي: في ذمّة الغير. قوله: ( صح ) أي: الإبراء. 

قوله: ( ولو تصرّف في الإنكاح ) المناسب: أن يقول: ولو أنكح؛ لأنه لا معنى للتصكف في 
الإنكاح. 


* [ بيع الربوي ]: 

قوله: ( وشرط في بيع ربوي... إلخ ) شروع في بيان ما يعتبر في ببع الربوي زيادة على ما مر 
من الشروط. 

وحاصل ذلك: أن العوضين إن اتقّمَا جِنْسَا اشترط ثلائة شروطء أو علّة - وهي: الطعم 
والنقدية - اشترط شرطانء وإلا كبيع طعام بنقدٍ أو ثوب» أو حيوانٍ بحيوانٍ لم يشترط شيءٌ من 
تلك الثلاثة. 

قوله: ( شرط في بيع الربوي وهو ) أي: الربوي محصور في شيكين فيه حصر الشيء في نفسه؛ 
إذ هو عينهماء وهو لا يصحٌ, ويمكن عود الضمير على الربا المفهوم من الربوي» فيكون هو اللحصور 
فيهماء وعليه فلا إشكال. 

قوله: ( مطعوم ) أي: ما قصد للطعم تقوثّاء أو تفكهّاء أو تداويًا؛ وذلك لأنه في الخبر الآتي نص 
على البْرَ والشعير؛ والمقصود منهما: التقوت, وألحق بهما ما في معناهما؛ كالفولء والأرزء والذرة» 
وعلى التمر؛ والمقصود منه: التفكه, والتأدم» فألحق به ما في معناه كالزييب» والتين» وعلى الملح؛ 
والمقصود منه: الإصلاح, فألحق به ما في معناه من الأدوية كالسقمونياء والزعفران. ومن المطعوم: 
الماء» فهو ربوي» وتسميته طعامًا جاءت في الكتاب والسُنّة؛ قال تعالى: <9 وَمَن لَمْ يَظمَمَهُ كنم 
مئ> 4 [ البقرة: ١15‏ ]ء 

قوله: ( كالبر... إلخ ) تمثيل للمطعوم. 

قوله: ( والفول ) أي: والتُوْمُس؛ لأنه يُؤكل بعد نمه في الماء. قال ابن القاسم: وأظن أنه 
يُتَدَاوى به. 
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( وتفد ) أي: ذهب., وفضة, ولو غير مضروبين كحلي, وتبر» ( بجنسه ) كبْرَ بِبْرَ وذهب بذهب 
70 وتقابض قبل تفرق ) ولو تقابضا البعض صعٌ فيه فقط. ( ومائلة ) بين 
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قوله: ( ونقد ) قال في « التحفة » '): وعلّة الْبا فيه جوهرية الشمن فلا ربا في الفلوس» وإن 
راجت. اه. 

- قوله: ( بجنسه ) متعلق ب ( بيع )» والضمير يعود للمذكور من المطعوم؛ والتّقد. 

قوله: ( حلول ) نائب فاعل شرطء أي: شرط حلول للعوضين؛ وذلك لاشتراط المقابضة في 
الخبر» ومن لازمها الحلول غالبا فمتى اقترن بأحدهما تأجيل - ولو الحظة - فحل وهما في اجلس 
لم يصح. اه. ( تحفة ) 200 

قوله: ( وتقابض ) معطوف على ( حلول )» والمراد: القبض الحقيقي؛ فلا يكفي نحو حوالة» وإن 
حصل معها قبض في امجلس. 

وقوله: ( قبل تفرق ) قال سم (0©: شامل للتفرق سهوًا أو جهلا. اه. 

قوله: ( ولو تقابضا ) أي: البائع والمشتري. 

وقوله: ( البعض ) أي: هذا أعطى بعض المبيع» والآخر أعطى بعض الثمن. 

قوله: ( صح فيه فقط ) أي: صح البيع في ذلك البعض الذي قبض فقط دون ما لم يقبضء 
وهذا مبنيٌ على الأصح من قولي تفريق الصفقة كما سبأني. 

قوله: ( وممائلة » معطوف على حلول أيضاء أي: وشرط ممائلة بين العوضين؛ أي: مساواة بينهما 
ا التروين ردان لوح اوت ايه كاشتمال أحد الدينارين على فضة. 

قوله: ( يقيئا ) أي: بأن يعلم بالممائلة كل من المتعاقدين حال العَقّْد. 

قوله: بكيل. .. إلخ ) متعلق بمحذوفء أي: وتعتبر الممائلة بكيلٍ في المكيل - وإن تفاوت في 
الوزن - وبوزنٍ في الموزون - وإن تفاوت في الكيل م الجرة رناب عازه لجار فى اله عكار 
إلا فبعادة أهل البلد فيما هو كالتمر فأقل» وإلا بأن كان أكبر جرمًا من التمر فالعبرة فيه بالوزن» 
ولا تعتبر الممائلة إلا حال الكمالء فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقية» فلا يباع رُطب 
منها برطب من جنسه» ولا بجا منه إلا في مسألة العراياء وستأتي. 

ولا تعتبر ممائلة الدقيق والسويق والخبزء وكذا ما أثرت فيه النار بالطبخ» أو القلي» أو الشوي. 
بخلاف تأثير التمييز كالعسل والسمنء وإنما تعتبر في الحبوب حبّاء وفي السمسم حيّاء أو دهناء 
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في مككيل» ووزن في موزون؛ 7000«( 


وفي العِتب والُطب زبييًا أو توا أو عصيرًا أو حََلا. 

( تنبيه ): يُوْحَذْ من اعتبار الممائلة بالكيل في المكيل» وبالوزن في الموزون: أنه لا عبرة بالقيمة 
رأْسَاء فلو يبع مُدَّ تمر يوني بدٌ صَيْحاني صح ذلككء ولو تَقَاوتا في القيمة» ومحلّه في غير بعض 
صور القاعدة المسماة بقاعدة مُدٌ عجوة ودرهم, فإنه يعتبر في ذلك البعض الممائلة في القيمة أيضّاء 
والمؤلف لم يتعرض لهذه القاعدة رأسَاء ولنتعرض لها حتى تعرف ذلك البعض المعتبر فيه ما ذكرء 
وتكميلة للفائذة::واقداء عن سلف 

فنقول: ضابط هذه القاعدة: أن يجمع عَفْدٌ واحدٌ جنسًا رِبَويًا في الجانبين» أي: المييع» والشمن 
مُتّحِدًا فيهما مقصودًاء أي: ليس تابعًا لغيره» وأن يتعدّد ابيع جِنْسًا أو نوعًا أو صِفة» سواء حصل 
التعدد المذكور في الثمن أم لا. 

ومعنى تعدده: أن ينضم إلى ذلك الجنس الرّبَوِي جددس آخرء ولو غير ربويء فالقيود المشتمل 
عليها هذا الضابط ستّة: 

القيد الأول: أن يكون العقد واحدّاء ومعنى وَخدَيّه: عدم تفضيلت بأن لا يقابل الم لد 
والدرهم بالدرهم مثلاء وخرج به: ما لو فصلء كأن قال: يعْتّكُ هذا بهذاء وهذا بهذا. 

القيد الثاني : أن يكون الجنس ربَويّاك وخرج به: ما لو كان غير ربوي» كثوب وسيفٍ بثوبين. 

القيد الثالث: أن يكون ذلك الجنس الربوي في الجانبين» وخرج به: ما لو كان في أحدهما فقط 
كثوب ودرهم بثوبين. 

القيد الرابع: أن يكون الجنس الكائن فيهما واحدّاء وخرج به: ما لم يكن واحدًاء بأن يكون 
المشتمل عليه المبيع ليس مشتملًا عليه الكمن» والكلّ ربوي كصاع ب وصاع شعيرٍ بصّاعَي كمر. 

القيد النامين؛ أن يكونمقصيوة| بالعقده: وضرجءيه: .ما إذا كان تابغا لمقصود بالعقد» كبيخ دار 
فيها بكر ماءٍ عذب بمثلها. 

القيد السادس: أن يتعدّد المبيع» وخرج به: ما إذا لم يتعدّدء كبيع دينار بدينار. 

وهذه المخرجات ليست من القاعدة المذكورة» فهي صحيحة» وبقي من القيود التمييز» أي: عده 
الخلط» ولكن هذا في خصوص صور الجنسء وصور النوع؛ إذ لا يتأتى التوزيع المبني عليه القاعدة 
المذكورة إلا حينئذٍ. 

وخرج به: ما إذا لم يتميزا - بأن حلط الْجنْسَان أو النوعان - وَيِيعَا بمثلهما أو بأحدهما خالضًاء 
فإنه لاا يضدٌ. 

وليس من القاعدة المذكورة بشرط أن يكون المخلوط به بالنسبة للجنس شيئًا يسيواء بحيث 
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لا يقصد إخراجه ليستعملٌ وحده. وأما بالنسبة للنوع فلا فرق بين اليسير والكثير» كما هو مقتضى 
كلام الشيخين. وقال سم: قال شيخنا الشهاب الرملي: إنه الصحيح. اه 7©. 

وجزم به النطيب في « مغنيه » ("2: وخرج باليسير في الجنس الكثير» فيضو وتصير المسألة من 
القاعدة المذكورة. والفرق بين الجنس - حيث قيد الخليط فيه باليسير - وبين النوع - حيث اطلق 
الخليط فيه - أن الخليط إذا كَثْرَ في الجنس لم تتحقق الممائلة بخلاف النوعء وبقي منها أيضًا: أن 
لا يكون الجنس الربوي ضِمْييًا في الجانبين» بأن كان ظاهرًا في كل منهماء أو ظاهرًا في أحدهما 
ضمنًا في الآخرء كبيع سمسِم بدهنه؛ وخرج به: ما لو كان ضِغْييًا فيهماء كبيع سمسم بسمسم» 
فإنه لا يضِدٌء وليس من القاعدة المذكورة. 

واعلم أن هذه القاعدة باطلة بجميع صورها ما عدا ثلاث صور - منها كما ستعرفه - وسبب 
البطلان: أن العقد مشتمل أَحَد طَرَفْيه على مالين مختلفين» وهو يوجب توزيع الطرف الآخر عليهما 
بالقيمة» والتوزيع يقتضي تحقق المفاضلة, أو الجهل بالممائلة. 

ولنبين لك تلك الصور؛ ليتميز لك الباطل من الصحيح - الذي هو السبب في إيرادي لهذه 
القاعدة هنا - فنقول: قد عَلِمتَ مما مر أنه لا بد أن يَتَعَدَّد المبيع جِنْسَاء أو نوعٌاء أو صفة» تَعَدَّد 
النّمن - كذلك أم لا - فهذه الثلاثة - أعني: الجنس» والنوع» والصفة - يرتقي كل واحد منها 
إلى تسعء باعتبار أن الشيكين المشتمل عليهما المبيع لا فرق بين أن يُوجَدًا في الثمن» أو يُوجحد 
أحدهما فقطء لكن كان الموجود فيه رِبَويّاه وباعتبار أن الجنس الربوي المنضم إليه شيء آخر قيمته 
التلمين ذلك :العو الآخي أو أنقض» أ مسارية: 

فحاصل تلك الصور: سبعٌ وعشرون صورةً» ففي تعدّد جنس المبيع تسع صور؛ لأنه إما ببع مُدَ 
ودرهم بمثلهماء أو دين أو درهمين» وفي كل إما أن يكون الْدّ الذي مع الدرهم أعلى منه قيمة: 
أو أنقص» أو مساويّاء فهذه تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ومثلها في اختلاف النوع؛ كأن 
ببع مُدّ عجوة برني» ومد صيحاني بمثلهماء أو بمدين صيحانيين» أو دين برنيين» وقيمة البرني 
مساوية لقيمة الصيحاني» أو أنقص» أو أَرْيد فهذه تسع أَيضًا من ضرب ثلاثة في ثلاثة» ومثلها في 
اختلاف الصفة» كأن بِعِعَ دينار صحيح. وَدِينار مكسر بمثلهماء أو بصحيحين. أو مكسرين» فهذه 
تسع أيضًا من ضرب ثلاثة في ثلاثة» فالجملة سبعٌ وعشرون صورة. 

وتتحقق المفاضلة في ثماني عشرةً صورةٌ» وتجهل المماثلة في تسع؛ وكلها باطلة إلا ثلانًا من 
صور اختلاف الصفة؛ وهي ما لو بيع صحيح ومكسر بمثلهماء أو بصحيحين, أو مكسرين» وقيمة 
الصحيح في الثلاث مساوية لقيمة الممكسر, وإنما نظروا لتساوي القيمة في الصفة» ولم ينظروا له في 


الجنس والنوع؛ لغلبة الاتحاد فيها دون الجنس والنوع لوجود الوزن معهاء وهو لا يخطئ إلا نادراء 
بخلاف الكيل الموجود معهما 

ولنمثل لك لبعض صور الجنسء ولبعض صور النوع ولبعض صور الصفة؛ لتعرف تحقق المفاضلة, 
أو الجهل بالممائلة» وَنْقِيس الباقي عليهاء فنقول: 

بالنسبة للأول - أعني الجنس: : لوباع مد عججؤة ودرهما مدّين نظر» فإن كانت قيمة اد الذي مع 
الدر هم أكثر من درهم؛ كأن تكون قيمته درهمين كان ذلك ال بالنسبة لقيمته ثلثي الطرف الذي هو 
فيه؛ وذلك لأن الدَّرْمَمَينَ إذا ضممتهما إلى الدرهم يكون مجموعها ثلاثة» والدرهمان ثلثاهاء فإذا 
وزعت الثمن الذي هو انان على الُدَّ والدرهم يكون ثلثا ادي في مقابلة المْدّ والثلث الباقي منهما 
في مقابلة الدرهم, ولا شلك أن ثلشي اَن أكثر من اد فقت الفاضلة: 

وإن كانت قيمة امد أقل من الدرهم المنضم معه» كأن تكون نصف درهمء كرد الم ثلث 
الطرف الذي هو فيه بالنسبة للقيمة؛ فإذا وزعت الثمن المذكور عليهما يكون ثلث الَْئنِ في مقابلة 
الول فيك أن غلديها الض ننن فنضفك: الفاضلة. ْ 

فزق كانت قيينة الم الذي مع الدرهم مساوية له لزم الجهل بالممائلة؛ لأنها تستعد إلى التقويم, 
وهو تخمين قد يُحطِئْ وقد يُصِيب» وقس على ما ذكر بقية صور الجنس» وهي بيع مُدّ ودرهم بد 
ودرهمء أو بدرهمين» وكانت قيمة المدّ أكثرء أو أنقص؛ أو مساوية. 

وباشيية للثاني - أعني النوع: لو باع مُذَّا صيحائيّا وَمُذَا بَونِئًا اي نظر أيضَّاء فإن كانت 
قيمة الدّ الصّيحَاني أعلى كدرهمين وقيمة الم التؤني دِرْهَمًا كان امد الصَّفِحا: ل الطردف 
الذي هو فيهء فيقابله عند التوزيع كُلنَا المدّين: الصّيحاني والبتؤني» وهو مُدٌ وللنق قطي كانه قابل 
مداع وتلق حتفت المفاضلة: 

وإن كانت قيمة للد الصّبحاني ي أقل من قيمة المدّ البيؤني - كأن تكون قيمته نصف درهم - 
كان المدّ الصّيحانى ثلث الطرف الذي و فيه» فيقابله ثلث له من الطرف الآخر الذي هو 
الثمن» ولا شك أن ثلثهما أنْقّص من مُدٌّء فتحققت المفاضلة. 

وإن كانت قيمة اد الصّيحاني مساوية لقيمة امد الترني لزم الجهل بالممائلة؛ إذ هي تستند إلى 
التقويم» وهو تخمين كما مرّ وَقِس على ما ذكر بقية صور النوع» وهي يبع مُدّ صَيحَاني» ومُدٌ 
يني بِصَيحائيّين» أو بِتَْنئّينه وكانت قيمة الصّيحاني أكثر» أو أقل» أو مساوية. 

وبالنسبة للثالث - أعني الصفة: لو باع درهمًا صحيحًاء ومكسرًا بدرهم صحيح ومكسر نظر 
ايطناء فإن كانت قيمة الصحيح أعلى من قيمة المكسر كأن تكون درهمين كان الصحيح ثلثي 


الطرف الذي هو فيه» فيقابله ثلثان من الطرف الآخر, وهو درهم وثلثء فيصير كأنه قابل درهمًا 


أركان البيع وشروط صحته َ : - 6ه ١‏ 


وذلك لقوله عَْهِ: « لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق, ولا البْرَ بالبن ولا الشعير 
بالشعير, ولا التمر بالتمر, ولا الملح بالملح 000 


بدرهم وثلث» فتحققت المفاضلة. 

وإن كانت قيمة الصحيح أقل - كأن يكون نصف درهم - كان ثلث الطرف الذي هو فيه 
فيقابله ثلث الدرهمين من الطرف الآخر. ولا شك أن ثلث الدرهمين أَنْقَص من درهم كامل» 
نتحققت المفاضلة. 

وإن كانت قيمة الصحيح مساوية لقيمة المكسر لزم الجهل بالممائلة بناءً على التقويم المار, 
إلا أنهم اغتفروا في الصلة؛ لتساويهما في الوزن وفي القيمة. 

وَقِس على ذلك: بقية صور الصفة» وهي: ما لو باع درهمًا صحيحًا ودرهمًا مكسرًا بصحيحين 
أو مكسرين؛ وكانت قيمة الصحيح أعلىء أو أقل» أو مساوية. وفي صور التساوي ما علمت من 
الضّححَة. قال في « التّحفة » ('): وليتفطن هنا لدقيقة يغفل عنهاء وهى أنه يبطل - كما عرف مما تقرر - 
وغ ديتا معلا .هه ذحي» وقضة مله أو بأحذ هما" ولو خالضاء وان اقل الخليط» لأنه يوثر فر 
الوزن مُطلقّاء فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح البيع. اه. 

ومثله: ببع فضة مغشوشة بمثلها أو بخالصة فلا يصحُ, فإن قُرِضٌ أن الغِسٌ قدر لا يظهر في 
الوزن صح البيع» ومنه يؤخذ امتناع بيع الفضة بالفضة المتعامل بها الآن؛ لاشتمالها على التُحاس 
المؤثر في الوزن» ويؤخذ أيضًا منه بطلان ما عت به البَلْوَى من دفع دينار مغربي مثلا وعليه تمام ما 
يبلغ به دينارًا جديدًا من فضة) أو فلوس.» وأخحذ دينار جديد بدله؛ ولهذا قال بعضهم: لو قال 
ِصَيِرني: اصرف لي بنصف هذا الدرهم فضة؛ وبالنصف الآخر فُلُوسًا جاز؛ لأنه جعل نصمًا في 
مقابلة الفضة؛ ونصمًا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال: اضرف لي بهذا الدرهم نصف فضةء 
ونصف فلوس: لا يجوز؛ لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل؛ وكان من صور مُدٌ عجوة 
ودرهم. اه. 

قوله: ( وذلك... إلخ ) أي: ما ذكر من اشتراط الشروط الثلاثة في بيع الربوي بجنسه ثابت؛ 
لقوله عله :... إلخ. 

وقوله: « لا تبيعوا الذهب... إلخ » (' ذُكِرَ في الحديث سنّة أشياء: اثنين من النقدء وأربعة من 
المطعومات؛ والأولان لا يقاس عليهما؛ لعدم تَعَدّي علّتهما كما سيأتي: والأربعة الأخيرة يقاس 

ا" : 

عليها ما وجد علتها فيه وهي تنقسم من حيث العلة ثلاثة أقسام؛ لان البو والشعير: مَطْعُومَان 
والتمر: متأدم به» والملح مصلح. وقوله: « ولا الوق ) بكسر الراء: الفضة. 


تا حي 2 


باب البيع: 


إلا سواء بسواءء, عيئًا بعين, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذا 
بيد ) أي: مقابضة. قال الرافعي: ومن لازمه الحلول - أي: غالبًا - فيبطل بيع الربوي بجنسه 
جزافاء ؛ أو مع ظن ممائلة» وإن خرجتا سواء ( و ) شرط في بيع أحدهما ( بغير جدسه ) 000 


وقوله: « إلا سواء بسواء » سواء الأول: حال والثاني مع جاره متعلق بمحذوف صفةء أي: 
سواء مقابلا بسواءء أي: لا تبيعوا ذلك إلا حال كونهما متساويين» ومثله يقال فيما بعده. 

قوله: « عيئًا بعين » أي: حالين. 

وقوله: « يذًا بيد » أي: متقابضين قبضًا حقيقيًا قبل التفرق من المجلس. 

قوله: و فإذا اختلفت هذه الأصناف » ع البو يد واتحدت علة الربا كيه بشعير - والدليل 
على هذا القيد: الإجماع؛ وخرج بذلك: ما لو باع يتا بنقدء فلا يشترط التقابض والحلول؛ لعدم 
اتحاد العلة؛ إذ هي في الآول: الطعمية» وفي الثاني: النقدية. 

وقوله: « فبيعرا كيف شئتم » أي: إذا أردتم بيع شيء منها بآخر فبيعوا كيف شكتمء أي : مُتَمَائْلا 
وَمُْتَمَاونًا. 

قوله: « إذا كان يَدَا بيَدٍ » كان: تامة» وفاعلها: ضمير مستتر يعود على البيع» و ( يذا بيد ): 
حال من الضمير المستترء أي: إذا وجد بيع الأصناف امختلفة حال كونه يدا بيد أي: مقابضة. 

قوله: ( وَمَن لارّمَه ) أي: التقابضء (١‏ الحلول )2 أي : فوجد شرطا بيع الربوي بغير جنسه. 
وهما: التقابض والحلول. 

وقوله: ( أي: غالبًا ) أي: أن كون لازم التقابض: الحلول باعتبار الغالب» ومن غير الغالب قد 
يحصل التقابض قبل التفرق مع كون العقد مشروطا فيه تأجيل أحد العِوّضَّين إلى لحظة مثلا. 

قوله: ( فيبطل بيع الربوي... إلخ ) محترز كون الممائلة يقيئًا. 

وقوله: ( جزافا ) بتغليث الجيم» وهو ما لم يُقَدّر بكيل ولا وَزنْء كبيع صبرة من ب بِصَبْرَةٍ يمن 
جنسهاء فإن ذلك لا يصح. 

قرله:(( اراقع طن قائلها) يدي بعنة. 

قوله: ( جزافا ) إذ هو صادق بظن الممائلة» وهو ساقط من عبارة ١‏ التحفة » و « ف فتح الجواد )) 
وغيرهماء فالأولى إسقاطه. 

قوله: ( وإن خرجتا سواء ) المناسب: وإن خرجا بإسقاط التاء؛ إذ ألف التثنية تعود على مُذَّ كر 
وهو الربوي» ومقابله من غير جنسه؛ وهو غاية للبطلان» أي: يبطل يبع ما ذكر جزاقاء وإن خرجا 

اء للجهل بالممائلة حالة العقد. 

- قوله: ( وشرط في بيع أحدهما ) أي: المطعوم والنقد. وقوله: ( بغير جدسه ) متعلق ب ( بيع ). 


أركان البيع وشروط صحته حب /اوةه١‏ 


واتحدا في علة الربا كبر بشعير, وذهب بفضة ( حلول وتقابض ) قبل تفرق لا ماثلة» فييطل بيع 
الربوي بغير جدسه إن لم يقبضا في المجلس, بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شَرْط من 
الشروط. واتفقوا على أنه من الكبائر؛ لورود اللعن وامفائر توقاط اطي دروو دوو لجا و ال مو قح و يا 


قوله: ( واتحد) أي: ذلك الأحد ومقابله. قوله: ( في علة الربا) هي الطعم والنقدية كما تقدّم. 

قوله: ( كبر بشعير وَذَّهَبِ بفِضّة ) الأول: مثال لبيع المطعوم بغير جنسه مع الاتحاد في العلّة 
والثاني: لبيع النقد بغير جنسه مع الاتحاد في ذلك. 

قوله: ( حلول... إلخ ) نائب فاعل ( شرط ). 

قوله: ( قبل تفرق ) أي: من مجلس العَقّده والظرف تنازعه كل من حلول وتقابض. 

قوله: ( لا ثمائلة ) أي: لا يشترط ممائلة؛ لقوله في الحديث المار: « فبيعوا كيف شتتم ) ١(‏ 

قوله: ( فيبطل بيع الربوي... إلخ ) مفرع على مفهوم الشرط الثاني. 

وقوله: ( إن لم يقبضا) أي: أَوَ لم يكونا حالين» وكان عليه أن يصوح به؛ لأنه مفهوم الشرط الأول. 

قوله: ( بل يحرم) إضراب انتقالي لا إبطالي» والمناسب: عدم الإضراب وإبدال ( بل ) ب واو الاستئناف. 

وقوله: ( في الصورتين ) هما: ب بيع الربوي بجنسه. وبيعه بغير جنسه. وكان المناسب أن يقول في 
ذلك كله. 

قوله: ( واتفقوا على أنه من الكبائر ) أي: أن الببع في الصورتين المختل فيهما شرط من الشروط 
السابقة من الكبائر» بل من أكبر الكبائر كما في « التّحفة )("©؛ وذلك لأنه ريّاء وقد لعن رسول الله ملت 
آكل الرباء وَمُؤْكِلّه وَكايته. وَسَاهِدَيه © 

قيل: ولم يؤذن الل تعالى في كتابه عاصيا بالحرب غير آكله قال تعالى: ١ ١‏ ِنَم لوأ ووأ يزب 
مَنّ ألو وَرَسُولوء # [ البقرة: 575 ]) وَمِن ثَّمَ قيل: إلهعلامة غلن سو لفاقة كإيداء أولياء الله اتعالى : 

قال في « الإيعاب ): ولقد وقع لي أني رجعت من مِصرّ إلى بلدنا لصلة الوّحِم في حدود 
الثلاثين وتسعمائة» فكنت ين سد الأخير أَزُورُ قبر وَالِدِي كل يوم بعد الصّبح؛ ففي يوم 
أنا جالس أقرأأ على قَبره؛ وإذا بِصَوتٍ قَزِع يأتيني من بُعْدِء مَبَبعتُه إلى أن رأيته خارججا من قَبر مبني 
مُخصصء وهو يقول: أآه آه - مفسرة - فوقفت ساعة» ثم رجعت فسألت عن ساحن ذلك 
القبر» فقيل لي: فلان - لرجل أعرفه صاحب ثروة كان لا يفارق المسجدء ولا يتكلم بسوء قط - 
فزاد العجب فيه» ثم بالغت في السؤال عنهء فقيل: إنه كان يأكل الربا. اه. 


باب البيع: 


لأكل الرباء وموكله, وكاتبه, وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد. أو ثوب, أو غير طعام 
بطعام لم ب يشترط شيء من الثلاثة. ( و ) شرط ( في بيع موصوف في ذمة ) 000 00 2352 


-١6 


قال في « النهاية ) ('2: وظاهر الأخبار هنا أنه أعظم إثمًا من الزنا والرقٌة» وشُّرب الخمر» لكن 
أفتى الوالد بخلافه؛ وتحريمه تعتدي, وما أبدي له أي: من كونه يؤدّي للتضييق» ونحوه إنما يصلح 
ا 0 اه. بزيادة. 

قوله: ( لآكل الربا ) هو متناوله بأي وجه كان» واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللُغْويء وهو 
الزيادة» فلا يصح؛ لقصوره على ربا الفضل - وأيضًا يقتضي أن اللعن على أكل الزيادة فقط دون 
باقي العوّض» وإن أريد بالربا العقد فغير ظاهر؛ لأنه لا معنى لأكل العقدى رأحمت 2 الثاني» 
وهو على تقدير مضافء والتقدير آكل متعلق الرباء وهو العوض. اه. بَُيرِمِي ” 

قوله: ( وموكله ) هو الدافع للزيادة. 

قوله: ( وكاتبه ) أي: الذي يكتب الوثيقة بين المرابين» وأسقط من الحديث الشاهد, وكان عليه 
أن يصرّح به. 

قوله: ( وعلم بما تقرر) أي: من أنه يشترط لبيع الربوي بجنسه. أو بغيره مع الاتحاد في العلة 
ما مك من الشروط. 

وقوله: ( أنه لو بيع طعام... إلخ ) أي: لو بيع ربوي بغير جنسه. وم شد ي الغلة كنيع عام 
بنقدِء أو بئوبء أو ببع عروض بنقدِء أو غير ذلك لم يشترط شيم من هذه الثلاثة» أي: التمائل» 
والحلول» والتقابض. 


* رَ عقد السلم ]: 
قوله: ( وشرط في بيع... إلخ) لا أنهى الكلام على بيع الأعيان 2 والأصل فيه 
قوله تعالى: 2 ينها اأدرك َامنوأ إذا َدَاِيَدمُ دين 2 أل ا يه كسبوة # البقرةة 3585 ] 


نزلت في السلم. وخبر 9 الصحيحين ): ٠‏ من أسلف في شيء, فليسلف في كيلٍ معلوم» ووزنٍ 
معلوم إلى أجل معلوم ) (©. 

وقوله: ( موصورف ) صفة حذوف». أي : شيء موصوف با يبيّن قدره وجنسه وصفته. 

وقوله: ( في الذمة ) متعلّق بمحذوف صفة ثانية لذلك المحذوف, أي: ماتزم في الذمة» ويصح 
تعلقه ببيع» وكون البيع في الذمة باعتبار كون المبيع ملتزمًا فيه. 

والذمة لُغة: العهد والأمان. 


أركان البيع وشروط مي سجس سس ب 84 84 8 3 
ويقال له: السَّلِم مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤية: ( قبض رأس مال ) معين, أو في الذمة 
في مجلس خيارء وهو ( قبل تفرق ) من مجلس العَقد. ولو كان رأس امال منفعة, وإنما يتصوّر 
تسليم المنفعة بتسليم العين ا ا ااا ا ا 0000 

قوله: ( ويقال له: السَلّم ) أي: يطلق على البيع في الذّمّة الم تماقا وإن كان بلفظ السلم 
فإن كان بلفظ البيع» فقيل: إنه ببع» ولا تجري عليه أحكام السلم؛ عن اشقراط فيض ران المال في 
اجلس» وعم صحة الحوالة به وعليه» وقيل: إنه سلمء »؛ وعليه بخري فيه أشكاف: المذ كورة. 

وأركان السَلَم خمسة: مسلم» ومسلم إليه, ومسلم فيه) راس مال» وصيغة. 

قوله: ( مع الشروط ) متعلق بشرط» أي: شرط قبض. .. إلخ» مع اشتراط الشروط السابقة في 

بيع المعين» ما عدا الرؤية من كون المعقود عليه ملكا للعاقدء وطاهواء ومقدورًا على تسلمه. 
7 ما الرويةء فليست شرطا فيه؟ لأنه إنما تشترط في بيع المعين فقطء وهذا في الذّمة. 

- قوله: (قبض رأس مال ) هو شرط لدوام الصحة؛ ويشترط لأصلها: ححلُولِه - كما في ١‏ المنهج )ا 
ولا يغني القبض عنه؛ لأنه قد يكون مؤجلاء ويقبض في امجلس؛ وهو لا يصحُ» ا 
التسليم الذي عبر به في « المنهاج ؛؛ لأن امعتمد: جواز استقلال المسلم إليه بقبض رأس المال. 

وقوله: ( معين ) كأسلمت إليك هذا الدينار. 

وقوله: ( أو في الدّمة ) كأسلمت إليك ديناراء وإن لم يقل: في ذمتي» كما يقع الآن. 

0 ل 

والحاصل: رأس المال تارة يكون معيئّاء وتارة يكون في الذمة بخلاف المسلم فيه؛ فإنه لا يكون 
إلا دَيْنَا - أي: فى الذمة - كما سيذكره. 

قوله: ( في مجلس خيار ) متعلق بقبض. 

7 ( ره ( 8 00 الخيار كائن قبل تفرق, أي: أو قبل تخاير؛ لأن اختيار اللزوم 
قبله. أو بالعكس» 14م صدق مدعي الصحة. 

قوله: ( من مجلس العقد ) متعلق بتفرق» والأولى إسقاطه؛ لأنه لو قاما منه وتماشيا منازل حتى 

قوله: ( ولو كان... إلخ ) غاية في اشتراط قبض رأس المال قبل ذلك» أي: يشترط قبضة قبل 
ذلك» ولو كان منفعة؛ كأسلمت إليك منفعة داري» أو حيوانى فى كذا وكذا. 

قوله: ( وإنها يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين ) أي: لأن ذلك هو الممكن في قبض المنفعة 
فلم يتصور فيها القبض الحقيقي. 


_  اأ!ذ"م.و‎ 


باب البيء: 
جا الس 


كدارء وحيوان» ولمسلم إليه قبضه. وردّه لمسلم, ولو عن دَيْنه. ( وكون مسلم فيه ديئا ) في الذمة 
حال كان أو مؤجلا؛ لأنه الذي وضع له لفظ السَلم فأسلمت إليك ألما في هذا العين, أو هذا 


فى هذا ليس سلمًا؛ ا ل ال ع م جه فاه اماو لوا عا ولا وام لور العا اواو 
قال سم ('©: فلو تلفت العين قبل فراغ المدّة ينبغي انفساخ السَلّم فيما يقابل الباقي؛ لتبين عدم 
حصول القبض فيه كما لو تلفت الدار المؤجرة. اه. 
قرله: ( كدار, وحيوان ) تمثيل للعين التي أسلم منفعتها. 
قوله: ( وللسلم إليه قبضه ) أي: رأس المال» أي: له أن يستقلّ به من غير أن يقبضه المسلم إياه 
قوله: ( وردّه لمسلم... إلخ ) أي: وله ردٌ أشن الملل للمسلم» ولو عن الدّيْن الذي عليه له. 
وعبارة « الشّحفة 0 0م ولو رده إليه قرضًاء أو عن ذَيْن) فقد تناقض فيه كلام الشيخين, 


وغيرهماء والمعتمد جوازه؛ لأن تصوف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك. اه. 

- قوله: ( وكون مسلم. بح سرب عي رقو راو يا : وشرط كون الشيء 
لمسلم فيه ذَيْنَا. 

قال في ١‏ المغني © "": فإن قب : الدينية داخلة في حقيقة السلم» فكيف يصح جعلها شرطا؛ 
ن الشرط خارج عن المشروط؟ 

أجيت: بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئنٍ جزء الشيء. اه. 

قوله: ( في الذمة ) أي: ذمة -0 إليه» وهذا يبان للمراد من كونه دَيْنَاء ولو زادء أي 
التفسيرية؛ لكان أؤلى. 5001 ه قى: والمراد بالدّيْن: ما كان في الدّمّة مه كما يستفاد ذلك من 
التعريف السابق» فلا يشترط فيه 08 اه. 

قوله: )2 حال كان ) أي: المسلم فيه) أو مؤجلاء والمراد: أن يُصرّح بالحلول أو بالأجل. 

قوله: ( لأنه ) أي: الدّيْن هو الذي وضع له لفظ السلم؛ إذ هو بيع موصوف في الدمة» وما ذكر 
تعليل لاشتراط كون المسلم فيه ذَيْنًا. 

قوله: ( فأسلمت... إلخ ) مفرع على مفهوم اشتراط ما ذكرء أي: فلو لم يككن المسلم فيه دَينَا - 
بأن كان معيئًا - فليس بسلم. 

وقوله: ( في هذا العين ) هو المسلم فيه. 

وقوله: ( أو هذا ) أي: أو أسلمتٌ إليك هذا الدينار مثلّا في هذا - أي: الثوب مثا - كرر 
المثال إشارة إلى أن رأس المال لا يضْد تعينه كما علمت. 

قوله: ( ليس سلما ) الجملة خبر ( فأسلمت... إلخ )؛ الواقع مبتدأ لقصد لفظه. 


أركان البيع وشروط صىه سس سسسب ب ب ب ب سب ب سس ب ١61‏ 
لانتفاء الشرط. ولا بيعًا؛ لاختلال لفظه. ولو قال: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم, 
فقال: بعتك كان بيعًا عند الشيخين؛ نظرًا للفظ, وقيل: سلم؛ نظرًا للمعنى» واختاره جمع محققون. 
( و ) كون المسلم فيه ( مقدورًا ) على تسليمه. ( في مجله ) بكسر الحاء, أي: وقت حلوله 0 


قوله: ( لانتفاء الشرط ) هو الدينية, وهو علة؛ لانتفاء كونه سلمًا. 

قوله: ( ولا بيعًا لاختلال لفظه ) أي: وليس ببعًا لاختلال» أي: لفقد لفظه - أي: البيع - إذ 
المعبر به لفظ السّلم لا البيع. 

قال في « التحفة ») (3©: نعمء لو نوى بلفظ السلم البيع: فهل يكون كناية كما اقتضته. 

( قاعدة ): ما كان صريحًحا في بابه كان كناية في غيره؛ أو لا؛ لأن موضوعه ينافي التعيين, 
فلم يصح استعماله فيه كل محتملء والثاني: أقرب إلى كلامهم. اه. بتصرف. 

قوله: ( ولو قال اشتريت... إلخ ) هذه مسألة مستقلة» وليست مفرعة على ما قبلها. 

قوله: ( كان بيعًا ) أي: كان هذا العقد بِيعًا لا سلمًا عند الشيخين. 

قال فى ١‏ التّهاية » ©: وهو الأصح هنا كما صححه في ١‏ الروضة »). 

قوله: ( نظرًا للفظ ) أي: اعتبارًا باللفظء أي: وهو لفظ البيع» والشراء. 

5 04 ع ئ 

قوله: ( وقيل: سَلم نظرًا للمعنى ) أي: وهو يبع شيءٌ موصوف في الذمةء واللفظ لا يعارضه؛ 
لأن كل سَلَّم بيع» كما أن كل صرف بيع؛ وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله. 

قال في ١‏ التحفة ) 2: فعلى الأول - أي: أنه بيع - يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان 
في الذمة؛ ليخرج عن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا قبضه. ويثبت فيه خيار الشرط؛ ويجوز الاعتياض عنه: 
وعلى الثاني - أي: أنه سلم - ينعكس ذلكء ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلمء 
وإلا كان سلمًا اتّفانًا. اه. بزيادة. 

قوله: ( واختاره ( أي : القول بأنه سَلَم وهو ضعيف. 

- قوله: ( وكون المسلم فيه... إلخ ) معطوف على ( قبض رأس مال )» أي: وشرط كون المسلم 
فيه مقدورًا على تسليمه للمسلم عند امحل» وصرّح بهذا الشرط مع أنه من شروط البيع» 
وهو بصدد بيان الشروط الزائدة عليها كما يدل له قوله سابمًا مع الشروط المذكورة للبيع؛ لآن 
هو حالة وجوب التسليم» وهو يختلفء ففي السَلّم الحال: عند العَقّده وفي المؤججل: بحلول الأجل. 

قوله: ((أي: وقت حلوله ) تفسير مراد للمحل بالكسرء وهو مصدر بمعنى الزمان» وهذا إن كان 
السلم مؤجلاء وإلا فالعبرة فيه بوقت العَقّد كما علمت. 


اأ5.١‎ 


باب البيع: 


فلا يصح السلم في منقطع عند امحل كالرطب في الشتاء. ( و) كونه ( معلوم قدر ) بكيل في 
مكيل, ٠‏ أو وزن في موزون, أو ذرع في مذروع, أو عد في معدود, وصح في نحو جوز ولوز بوزن 
وموزون بكيل يعدّ فيه ضابطاء 141 1 1 1 1 1 1 1 1  [‏ ذذ ا ل ا 


قوله: ( فلا يصح السَلّم في منقطع... إلخ ) أي: أو فيما يشق حصوله في ا محل مشقة عظيمة 
كقدر كثير من الباكورة. 

وقوله: ( كالرطب في الشتاء ) أي: كأن أسلم له في رطب يأتي به في الشتاء» وهذا باعتبار 
أكثر البلاد» أما في بلد يوجد فيه الرطب في الشتاء كثيراء فيصح كما في ١‏ الإيعاب ». 

- قوله: ( وكونه معلوم قدر... إلخ ) معطوف على ( قبض رأس مال ) أيضاء أي: وشرط كون 
المسلم فيه معلوم قدر. 

قال ع 27: أي: للعاقدين» ولو إجمالًا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماعء ولعدلينء 
ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين؛ لأن الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع» ولا تحصل 
تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلًا - كذا قاله في القوت - وهو حسن متعين. اه. 

قوله: ( بكيل... إلخ ) متعلّق بمعلوم؛ أي: ويحصل العلم بالقدر بالكيل في المكيل» أي: فيما 
يكال عادة كالمبوب ونحوهاء وبالوزن في الموزون» أي: فيما يوزن عادةء كاللآلئ الصغار, 
والنقدين» والمسكء ونحو ذلكء وبالذرع في المذروع؛ أي: فيما يذرع عادة كالثياب» والأرض»؛ 
وبالعد في المعدود, أي: فيما يعد عادة كالأحجارء واللين. 

قوله: (وصح ) أي : السّلم. 

قوله: ( في نحو جوز ولوز ) أي: ما جرمه كجرمهما كفستق؛ وألحق به بعضهم البن المعروف الآن. 

وانظر: لِمَ أفرد هذا بالذكر مع أنه إن كان من المكيل» والقصد التنبيه على أنه يصح بالوزن» 
فهو داخل في قوله الآتي: ( ومكيل بوزن )؛ وإن كان من الموزون» فهو داخل تحت قوله المار: 
( أو وزن في موزون ) ويمكن أن يقال - كما في البتجيربي 227 -: إنه أفرده بالذّكر للرد على 
الإمام ومن تبعه؛ لأنه يمنع السَلّم في الجوز واللوز وزئًا وَكيلا إن كان من نوع يكثر اختلافه بغلظ 
قشوره ورقتهاء فافهمه. 

قوله: ( وموزون بكيل ) أي: وصح أيضًا السلم في موزون بكيل. 

وقوله: ( يعد فيه ضابطًا ) أي: يعد ذلك الكيل في الموزون ضابطاء وذلك كدقيق» وما صغر جرمه 
كجوز ولوز كما مت فإن لم يعدّ فيه الكيل ضابطا كفتات مسكء وعنبر» 00 وقثاء» وباذنجان» 
وَرْمَانَء ونحوها مما كبر مجرمه؛ وكالبْقُول» وكالملوخية» والرجلة تعين في جميع ذلك الوزن. 


222227272222222 را ب 


ومكيل بوزن, ولا يجوز فيه بيضة ونحوها؛ لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنهاء فيورث عزة 
الوجود ويشترط أيضًا بيان محل تسليم 0000 


قوله: ( ومكيل بوزن ) أي: وصح السّلّم في مكيل كالحبوب بالوزن؛ وذلك لأن المقصود معرفة 
القدرء وهي حاصلة بذلكء وبه يفرق بين السَلّم وبين الربا حيث تعين في الموزون الوزن وفي المكيل 
الكيل؛ وذلك لأن المقصود هناك المائلة بما عهد في زمن النبي يَلِقَوِ فهو أضيق بايا من السَلّم. 

قوله: ( ولا يجوز ) أي: السلم. 

وقوله: ( في بيضة ونحوها ) أي: كبطيخة» وسفرجلة» ويفهم من التعبير ببيضة ونحوها: أن 
الم يصح في البيض الكثير والبطيخ الكثير» ونحوهماء وهو كذلك كما في « شرح الروض ») 
وعبارته ('2: أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز 
اتفاقًا؛ قاله الشبكي» وغيره. اه. 

وعبارة ‏ التحفة ) مثله» ونصها (©: ومن ثم امتنع في نحو بطيخة» أو بيضة واحدة لاحتياجه 
إلى ذكر جرمها مع وزنها؛ وذلك لعزة وجوده. 

نعم» إن أراد الوزن التقريبي اتجه صحته في الصورتين؛ لانتفاء عزة الوجود. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: الحال والشأن. وقوله: ( يحتاج ) أي: في صحة السلّم في نحو البيضة. 

وقوله: ( إلى ذكر جرمها مع وزنها ) أي: في صيغة السّلّم كأن يقول: أسلمثٌ إليك في بطيخة 
جرمها كذاء ووزنها كذا. 

قوله: ( فيورث عزة الوجود ) أي: فيؤدّي ذكر الجرم مع الوزن إلى ندرة الوجودء فلذلك 
لم يصح الشلّم. 

- قوله: ( ويشترط ) أي: لصحة السَلم. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما اشترط ما مر من قبض رأس المال وما بعده. 

قوله: ( بيان محل تسليم ) أي: مُطلقا سواء كان الشلم حالاء أو مؤججلا. 

وحاصل ما يتعلق بهذا الشرط: أن الصور فيه ثمانية؛ وذلك لأن السلم إما حال أو مؤججلء 
وعلى كل إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا وعلى كل إما أن يكون المحل صالخا للتسليم أو لا فأربعة 
في الحال» وأربعة في المؤججل يجب البيان في نخحمسة منها ثلاثة في المؤججل» وهي ما إذا كان الموضع 
غير صالح للتسليم سواء كان لنقله مؤنة أم لاء أو صالحاء ولنقله مؤنة» وثنتان في الحال» وهما 
ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم سواء كان لنقله مؤنة أم لاء ولا يجب البيان في ثلاثة: 
واحدة في المؤججلء وهي: ما إذا كان الموضع صالحاء ولا مؤنة للنقل» وثنتان في الحال» وهما: إذا 


- ١5.5: 


باب البيع: 


للمسلم فيه؛ إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم؛ أو لحمله إليه مؤنة, ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد 
امحل في غير محل التسليم؛ ؛ ولنقله إلى محل الظفر مؤنة لم يلزمه أداءً ولا يطالبه بقيمته» ويصح 
السَّلم حالا, ومؤججلا 001010121212111 ا 
كان صالحا سواء أكان لنقله مؤنة أم لا. 

فإذا بين تلك الصورة وجب العمل بالبيان» وإذا علمت ذلك تعلم ما في كلام الشارح من 
الإجمال حيث أطلق؛ ولم يفصل بون المسلم فيه المؤججل والحال» فيفيد أنه إذا صلح المكان للتسليم؛ 
وكان لحمله مؤنة اشترط البيان مُطَلقًا سواء كان موْجلا أو حالاء مع أنه إنها يشترط في الأول دون 
الثاني. 

قوله: ( إن أسلم محل لا يصلح للتسليم ) أي: عقد في محل لا يصلح لهء كأن عقد في وسط 
لجة أو في بادية» ولا فرق في اشتراط البيان فيما إذا أسلم في ا محل المذكور بين أن يكون لنقل 
المسلم فيه مؤنة أم لا. 

وقوله: ( أو لحمله إليه مؤنة ) أي: أو صلح للتسليم ؛ لكن كان لحمله من الموضع الذي يوجد فيه 
عادة :إلى ع 007 مؤّنة) 0 اشتراط البيان في هذا: إذا كان المسلم فيه مؤججلاء أما إذا 

قوله: ( ولو ظفر المسلم ) بكسر اللام. وقوله: ( بالمسلم إليه ) بفتح اللام. 

وقوله: ( بعد اغخل ) بكسر الحاء. 

قوله: ( في غير محل التسليم ) متعلق ب ( ظفر )» ومحله هو المكان المعين بالشرطء أو بالعَقّد. 

قوله: ( ولنقله إلى محل الظفر ) أي: نقل المسلم فيه من محل التسليم إلى موضع الظفر مؤنة 
أي: ولو يتحملها المسلم عن المسلم إليه. 

قوله: ( لم يلزمه ) أي: المسلم إليه. وقوله: ( أداء ) أي: للمسلم فيه للمسلم. 

قوله: ( ولا يطالبه بقيمته ) أي: ولا يطالب المسلم المسلم إليه في غير محل التسليم بقيمته. 

قال سم: قال الرّْكشِي: لكن له الدعوى عليه: وإلزامه بالسفر إلى محل التسليمء أو التوكيل؛ 
ولا يحبس ٠‏ اهم. 

قوله: ( ويصح الْسْلم حال ( أي : 7 صرّح بالحلول. 

وقوله: ( ومؤجلا ) أي: : بأن صرح بالتأجيل بالنسبة للمسلم فيه» أما رأس اوقد يعد جه 
الأجلء ويجب قبضه حقيقةً في ا مجلس كما تقدم, أما المؤجَل فبالنصٌء وأما الحال فبالأؤلى؛ لبعده 

عن الْعَرّر فإن قيل: الكتابة تصح بالمؤجل» ولا تصح بالحال. 


من البيوع امحوّمة... 


بأجل معلوم لا مجهول. ومطلقه حال. ومطلق المسلم فيه جيد. ( وحرم ربا ) 0 


أجيب: بأن الأجل إنما وجب فيها؛ لعدم قدرة الرقيق على نحو الكتابة» والحلول يقتضي 
وجوبها حالا. 

وقوله: ( بأجل معلوم ) متعلق بمؤجل, أي: مؤجل بأجل معلوم للعاقدين؛ أو للعدلين كإلى شهر 
رسفن 

قوله: ( لا مجهولا ) أي: لا مؤجُل بأجل مجهولء فلا يصحُ, فلو قال: أُسلّمتُ إليك بهذا إلى 
قدوم زيد» لم يصح للجهل بوقت الحلول. 

قوله: ( ومطلقه... إلخ ) أي : أن مطلق الصَلّمى أ الذي لم يصرح فيه بحلول» أو أجل. 

وقوله: ( حال ) أي: ينعقد حالاء كما أنه إذا أطلق البيع ينعقد حالا. 

قال سم ”'©: وإن ألحقا به أجلا في المجلس لحق, أو ذْكْرَا أجلاء ثم أسقطاه في المجلس سقط. اه. 

قوله: ( ومطلق المسلم فيه جيد ) أي أن المسلم فيه إذا لم يقيد بجودة ولا رداءة ينصرف للجيد 
للغرف» ولكن ينزل على أقل درجات الجيد لا على أعلاها. 


[ من البيوع المحرّمة... ] 


قوله: ( وحرم ربًا ) هو بالقصر لَغة: الزيادة» قال اللّه تعالى: 0 
زَادَت وت وشرعًا: عَقدٌ راقع على عرض مّخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع, 
أو واقع مع تأخير في البَدَلِين أو أحدهما. 

واعلم أن غالب ما ذكره هنا هو عين ما مر في قوله: ( وشرط في بيع ربوي... إلخ ) فكان 
الأولى أن يستوفي الكلام هناك على ما يتعلق ببيع الربوي» أو لا يذكر هناك شيئًا أصالاء ويستغني 
بما ذكره هنا عما ذكره هناك» كما صنع في ١‏ المنهج ). 

وقد ورد في تحريم الربا شيء كثير من الآيات والأحاديث والآثار منها ما تقدم» ومنها قوله تعالى: 
« الدرت يَأَكُلونَ الربؤأ لا يَعُومُونَ إلا صا يفوم الى يَتَكَتَلُكُ ليطن م مِنَ ألْمَينَ © [ البقرة: 3078 ]. 

قال بعضهم في تفسير هذه الآية: إن آكل الربا أسواً حالا من جميع مرتكبي الفواحش» فإن 
كل مكتسب له توكل ما في كسبه قليلا كان أو كثيراء كالتاجر والزارع؛ إذ لم يعينوا أرزاقهم 
بعقولهم: ولم تتعين لهم قبل الاكتساب؛ فهم على غير معلوم في الحقيقة» كما قال عَيلل : «أَبَى 
ال أن يَررُقَ المْوْمِنَ إلا من حيثٌ لا يَعلّم, وأما آكل الربا فقد تميْنَ على آخذه مكسبه وَرِزقه فهو 
محجرب عن ربه بنفسه؛ وعن رزقِه بتعبينه لا توكل له أصلا » < فوكله الحق تلا إلى نفسه وعقله 


ك5.وظرا ‏ -_ بل 


مر بيانه قريبًا. وهو أنواع: ربا فضل بأن يزيد حي العوضين, ومنه ربا القرض 0000 


وأخرجه من حفظه؛ فاختطفته الجين» وخبلته» فيقوم يوم القيامة كالمصروع الذي مشه الشيطان. 
فتخطفه الزبانية» وتلقيه في النيران. 

فيجب على كل مُوْمِنِ: : أن يتباعد ما يغضب الجئار» ويتوب» ويرجع إلى العزيز الغفارء» فعساه 
يغفر له خطاياة كما قال عا نَمَن جَهَمْ موعظة من رَيَدء قي قله ما املف وأمرةة إل 1 
ومرك حار اوليك امح ألثَارٍ هُمْ فيا خَيلِدُوت 4 [ البقرة: ه/ا؟ ]. 

والمال الحاصل من الربا لا بَرَكَةَ له؛ لأنه إنما حصل من مخالفة الحق» فتكون عاقبته وَخيمة) 
وصاحبه يرتكب سائر المعاصي؛ إذ كل طعام يوصل أكله إلى دواع؛ وأفعال من جنسه» فإن كان 
حرامًا يدعوه إلى أفعال محرمة؛ وإن كان مكرومًا يؤديه إلى أفعال مكروهة» وإن كان طَيْبَا يُوضّله 
إلى الطيبات؛ فآكل الربا عليه إثم الرباء والأفعال التي حصلت بسببه» فتزداد عقوبته وإثمه أبدّاء 
وَيُتلِتث الله ماله في الدنياء فلا ينتفع به أعقابه وأولادف فيكون ممن حَحَسِرَ الدنيا والآخرة» وذلك 
هو الخسران المبين. ولو لم يكن في الربا إلا مخالفة الذي خلقه فسواهء وأظهر له سبيل النجاة لكفى 
به نقصائاء واي نقصان افحش من ذلك. 

قوله: ( مر بيانه قرييا ) أي: مر بيان معنى الربا قريئاء وفيه: أنه لم ين معنى الربا فيما م لا لغ 
ولا شَوْعَاء إلا أن يقال: إنه يفهم منه بيان ذلك شَوعَاء وإن لم يعبر عنه هناك بعنوان الربا؛ وذلك 
لأنه ذكر شروط ب يبع الربوي» وحكم ما إذا اختلٌ شرط منهاء والمختل شرط منها هو الرباء كما يعلم 
من تعريفه المار أنقًا. 

قوله: ( وهو أنواع ) أي: الربا من حيث هو أقسام ثلاثة: بدخول ربا القرض في ربا الفضلء 
وإلا فهي أربعة. 

- قوله: ( ربا فضل ) بدل من أنواع بدل بعض من كل. 

قوله: ( بأن يزيد... إلخ ) تصوير لربا الفضلء ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة: 
أو محتملة. 

وقوله: ( أحد العوضين ) أي: المتحدين جنسًا 

- قوله: ( ومنه ربا القرض ) أي: ومن ربا الفضل ربا القرضء وهو كل قرض جر نفعًا للمقرض 
غير نحو رهنء لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقدهء كما يؤخذ من تصويره الآتي» 
ولا يختص بالربويات» بل يجري في غيرها كالحيوانات والعروضء وإنما كان ربا القرض من ربا 


: البيوع لغامة... حص س7 7 ب 7 ___اا __-_|_1]_| ا نبب بيس سس سس با.ةى>_١‏ 


بان يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض.ء وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض. 
وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين, وكلها مجمع عليهاء ثم العوضان أن اتّفقا جنسًا 
اشترط ثلاثة شروط تقدّمتء أو علّة. وهي الطعم, والنقدية اشترط شرطان تقدّما. قال شيخنا 
ابن زيّاد: لا يندفع إثم إعطاء الربا ا 0 


الفضل مع أنه ليس من الباب؛ لأنه لما شرط فيه نفعًا للمقرض كان ممنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد 
عليه من جنسه؛ فهو منه حكمّاء وقيل: إنه قسم مستقل. 

وقوله: ( بأن يشترط ) تصوير لربا القرض. وقوله: ( فيه ) أي: في القرضء أي: عَقده. 

قرله: ( ما فيه نفع للمقرض ) ومنه ما لو أقرضه بمصرء وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا. 

- قوله: ( وربا يد ) إنما نسب إليها؛ لعدم القبض بها حالا. اه. بُجيربي 0". 

وقوله: ( بأن يفارق... إلخ ) تصوير له. وقوله: ( أحدهما ) أي : المتعاقدين. 

وقوله: ( قبل التقابض ) أي: قبل قبض العوضينء أو أحدهما. 

- قوله: ( وربا نساء ) بفتح النون مع المدء وهو الأجل. 

وقوله: ( بأن يشترط ) تصوير له. وقوله: ( أجل ) أي: ولو حظة. 

وقوله: ( في أحد العرضين ) سواء انما جنساء أو لا. قوله: ( وكلها ) أي: هذه الأنواع. 

وقوله: ( مجمع عليها ) أي: على بطلانهاء وذكر الشارح فيما تقدم: أن الربا من الكبائر, 
والذي في ١‏ التّحفة » (© أنه من أكبر الكبائر. 

وقال البجَيِرمي (©: الذي يظهر أن ما ذكر في بعض أنواعه هو ربا الزيادة» وأما الربا من أجل 
التأخير» أو الأجل من غير زيادة في أحد العِرَضَّينَء فالظاهر أنه صغيرة؛ لأن غاية ما فيه أنه عقد 
فاسدء وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر. اه. 

قوله: ( ثلاثئة شروط تقدّمت ) أي: وهي الحلول؛ والتقابض» والتماثل. 

قوله: ( أو علة) معطوف على جنساء أي: أو اختلفا جدشاء لكن اثُفقا علّة كذهب بفضة وَيْر يشّعِير. 

قوله: ( وهي ) أي: العلة. وقوله: ( الطعم ) بضم الطاء أي: المطعوم. 

وقوله: ( والنقدية ) الواو بمعنى أو. قوله: ( شرطان تفدما ) أي: وهما الحلول؛ والتقابض. 

قوله: ( لا يندفع إثم إعطاء الربا ) أي: من المعطي الذي هو المقترض. 
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باب البيء: 
ب البيع 


عند الاقترص للضرورة بحيث إنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض؛ إذ له طريق إلى إعطاء 
الزائد بطريق النذر, أو التمليك لا سيما إذا قلنا: النذر لا يحتاج إلى قَبول لفظا على المعتمد. 


وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة. 
(فائدة ): وطريق الخلاص من عَقّد للا ا 000011 0 


قوله: (عند الاقتراض ) متعلّق ب ( يندفع )» وليس متعلًّا ب ( إعطاء )؛ لأن الإعطاء لا يكون 
إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا. 

وقوله: ( للضرورة ) متعلّق ب ( افتراض )» أو ب ( إعطاء )» والثاني: هو ظاهر التصوير بعده. 

قوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير لإعطاء ذلك؛ لأجل الضرورة. 

وقوله: ( أنه ) أي: المقترض. 

وقوله: ( لا يحصل له القرض ) أي: لا يقرضه صاحب الال. 

قوله: (إذ له... إلخ ) تعليل لعدم اندفاع إثم الإعطاء عند ذلك» أي: لا يندفع ذلك؛ لأن له 
طريًا في إيصال الزائد للمقرض بنذر» أو هبةٍ أو نحوهما. 

وقوله: ( أو التمليك ) أي: بهبّة» أو هَدِيّة أو صَدَّة. قوله: ( لا سيما ) أي: خصوصًا. 

قوله: ( لا يحتاج إلى قَبول ) أي: من المنذور له. 

قوله: ( وقال شيخنا ) لعله في غير « التّحفة ) و « فتح الجواد ». 

قوله: (يندفع الإثم ) أي: إثم إعطاء الزيادة. وقوله: ( للضرورة ) أي: لأجل ضرورة الاقتراض. 

قوله: (وطريق الخلاص من عقد. .. إلخ ) أي: الحيلة فى التخلص من عفد الربا في بيع الربوي 
بجنسه مع التفاضل ما ذكرهء وهي مكروهة بسائر أنواعه لاا لمن لكزاهة ل اللاي ير 
ربا الفضل» ومحرمة عند الأثمة الثلائة 9©. 

وقال سيدنا الحبيب عبد 75 بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين 
الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل؛ أو مخادعات» ومناذرات يتعاطونها يينهم؛ 
ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الرباء ويتخلصون بسببها من عاره في الدنياء وناره في العمبى؛ 
وهيهات هيهات إن الحيلة في الربا من الرباء وإن النذر شيء يتبرر به العبد ويتبرع» ويتقرب به إلى 
ربه لا يصحٌ النذر إلا كذلكء وقرائن ن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: « لا نذر إلا فيما ابئغي به وجه اللّه ) 


من البيوع الرمة... : - ب ١١.‏ 


الربا لمن يبيع ذهبا بذهبء أو فضة بفضةء أو برا بير أو أزًا بأ متفاضلا بأن يهب كل من 
البائعين حقه للآخر, أو يقرض كل صاحبه. ثم يبرئه. ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة 
بالذهب, أو الآزز بِالبْرَ بلا قبض قبل تفرق ا 00 

وبتقدير: أن هذه المناذرات على قول بعض علماء الظاهر تؤثر شيئّاء فهو بالنسبة إلى أحكام 
الدنيا وظواهرها لا غير» فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن وأمور الآخرة فلا. 

وأنشد ضه: 

ليس حيدق انلع ململ “نجي حا واد الل 

قوله: ( لمن يبيع... إلخ ) متعلق بالخلاص. 

قوله: ( متفاضلا ) حال من مفعول يبيع» أي: يبيع ما ذكر من متحدّي الجنس حال كونه 
متفاضلاء أي: زائدًا أحد العوضين على الآخر. 

قوله: ( بأن يهَب... إلخ ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. وهو طريق» أي: طريق 
ذلك حاصل: بأن يَهَب... إلخ» ولو أسقط الباء الجارة لكان أولى. 

وقوله: ( حقّه ) أي: كله, ومثله: ما لو وهب الفاضل فقط لصاحبه. 


قوله: ( أو يقرض كل ) أي: من البائعين حمّه 

قله( الودييرئة ) أ ريوع كل «سباعته .ما الترضة: 

قوله: ( ويتخلص منه ) أي: من عَهّد الرباء أي: إذا أريد بيع الربوي بغير جنسه من غير تقابض» 
فيتخلص من الربا الحاصل بعدم التقابض بالقرض بأن يُمَرِض أحد المتعاقدين الآخر عشر رياللات 
مثلاء ثم بعد التفرق يدفع له الاخذ مثلا عمًّا في ذمته بدلها ذهبًا. 

وقوله: ( بلا قبض ) أي: تقابض في المجلس للعوضين, أو أحدهماء وهو متعلق ب ( بيع ). 

وقرله: ( قبل تفرق ) متعلق ب ( قبض ). 

( تنبيه ): قال في « المغني ) ("©: بيع النقد بالنقد من جنسه؛ وغيره يسمّى صَوْفَاء ويصح على 
معينين بالإجماع كبعتّكَ, أو صَارَفُكُ هذه الدنانير بهذه الدراهم» وعلى موصوفين على المشهور, 
كقوله: بعتّك» أو صَارفتّكَ دينارًا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهمًا من الضرب الفلاني في 
ذمتك؛ ولو أطلق فقال: صارقيُّكَ على دينار بعشرين درهمّاء وكان هناك نقد واحد لا يختلف» 
أو نقود مختلفة إلا أن أحدها أغلب صح. ونزل الإطلاق عليه ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق» 
ويصح أيضًا على معين بموصوف كيعتك هذا الدينار بعشرة دراهم في ذمتك» ولا يصح على 

ينين؛ كبعتك الدينار الذي في ذمتلء بالعشرة التي لك في ذمتي؛ لأن ذلك ببع دَيْن بِدَيْن. اه. 


نا تنا اننا 


ا 0ك باب البيع: 


( و ) حرم ( تفريق بين أمة ) وإن رضيت, أو كانت كافرة ( وفرع لم بميز ) ولو من زنا 
المملوكين لواحد. ( بنحو بيع ) كهبة» وقسمة, 000 


قوله: (وحرم تفريق... إلخ ) شروع فيما نهى الشارع عنه من البيوع» وقد أفرده الفقهاء بترجمة 

قوله: ( بين أَمَة ) خرجت الحّة» فلا يحرم التفريق بينها وبين فرعهاء والحديث الآتي عام 
مخصوص بالأمَةَ خلاقًا للغزالي في طرده ذلك حبّى في الحدة كما سيذكره. 

قوله: (وإن رضيت ) أي: الأمَة بالتفريق» فإنه يحرم التفريق. قال في « شرح الروض © 27: لمق 
الولد. اه. 

وقوله: ( أو كانت كافرة ) أي: أو مجنونة» أو أبقة على الأوجه. 

نعم, إن أيس من عودهاء أو إفاقتها احتمل حل التفريق حينئذٍ. اه. « تحفة ) 

قوله: ( وفرع لم يميز ) دخل الصبي وامجنون البالغ. 

وفي ١‏ البِجيربي » 207©: قال الناشري: هذا إذا كانت مُدّة الجنون تمتد زمنًا طويلاء أما اليسيرة 
فالظاهر أنه كالمفيق. اه. 

قوله: ( ولو من زنا ) أي: ولو كان الفرع من زناء فإنه يحرم التفريق بينه وبين 

قوله: (المملوكين ) بدل من أَمَة وفرع؛ وإبدال المعرفة من النكرة جائز كالعكسء فالأول: كقوله 
تعالى: ف[ وَإِنَّكَ لََّدِىَ إِلّ صرْط مُسْتَقِيِمٍ © مط أله *... الآية» [ الشورى: ,5١‏ 08 ]. والثاني: 
كقوله تعالى: «8 لتقا بِألَعِيَةَ © امت كَذِبرَ # [العلق: 18 5١ع.‏ 

وقوله: ( لواحد ) خرج به: ما إذا تعدد المالك؛ كأنه كان مالك أحدهما غير مالك الآخرء كأن 
أوصى لأحدهما بالأم» وللآخر بالفرع» فلا يحرم التفريق حينئلٍ» فيجوز لكل أن يتصئف في ملكه. 

قوله: ( بنحو بيع ) متعلق بتفريق. قوله: ( كهبة... إلخ ) تمثيل لنحو البيع. 

قوله: ( وقسمة ) أي: قسمة ردء أو تعديل. 

وَضُورة الأولى: أن تكون قيمة الأم أكثر من قيمة الوَلّدء فيحتاج إلى رد مال أجنبي مع أحدهما. 

والثانية: أن يكون لها وَلَدَاَء وكانت قيمتهما تساوي قيمتها. 

وزاد ع ش ”): قسمة الإفراز» وصورتها: أن تكون قيمة ولدها تساوي قيمتها. 

- وضعفه الرشيدي» ونص عبارته: ومعلوم أن القسمة لا تكون إلا يبعاء وبه يعلم ما في حاشية 
الشمخء ويكون قوله: ( ولو إفرارًا ) ضعيمًا. اه. 


إن 


وذ 9 حسم 


مه 


١51١ 


من البيوع الحكمة... 


وهدية لغير من يعتق عليه؛ لخبر: « من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة » ('© وبطل العَقّد ( فيهما ) أي الرباء والتفريق بين الأمّة» والولد, وألحق الغزالي 7 


وإنما كان تصوير الثلاث بما ذكر؛ لأنا القصومك كنا سيان إن نقاء الله قعالق > نإ تسارت 
الأنصباء فيه صورة وقيمة فالثالث, وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخرء فالثاني وإلا فالآول. 

قوله: ( لغير من يعتق عليه ) راجع لجميع ما قبله من البيع؛ وما بعده؛ فلا يحرم التفريق بما ذكره 
لمن يعتق عليه؟ لأن من عتق ملك نفسه؛ فله ملازمة الآخر. « شرح الروض 0 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل حرمة التفريق بين من ذكرء وورد أيضًا: « مَلعونٌ من قُرّقَ بين وَالِد 
وَوَلَده ) (© رواه أبو داود. وهو من الكبائر؛ لورود الوعيد الشديد فيهء وأمًا العَمّد: فهو من الصغائر 
عند م ر. وعند ابن حجر: هو من الكبائر. أفاده البجيرمي (©. 

قوله: « فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ): 

إن قلت: التفريق بينه وبين أحبته إن كان في النّة فهو تعذيبء والجنّة لا تعذيب فيهاء و'. 
كان في الموقف» فكل مشغول بنفسهء فلا يضرّه التفريق. 

56 باختيار الثاني لأن الناس ليسوا مشغولين في جميع أزمنة الموقف» بل فيها أحوال 
يجتمع بعضهم ببعض» 'فالتفريق في للف الأحوال تعذيية: أو أنه يمول على الزجرء ويمكن 
القيار الأول: ويتسيه الله تعاك أده فلا تعديب. ع ش وح ف بُجيْرِمِي ١‏ 

قوله: ( وبطل العقدة فيهما) أما في اليه قالسجز عن السايم شرق انع من من التفريق» ومثله 
في الرباء فهو ممنوجٌ من إعطاء الزيادة» أو تأخير أحد العوضين عن المجلس. 

قوله: ( وألحق الغزالي... إلخ ) أي: في الحرمة. 

وعبارة « التحفة ) (©2: ويحرم التفريق أيضًا بالسفرء وبين زوجة حرّة» وولدها الغير المميز 
لا مُطلقة لإمكان صحبتها له كذا أطلقه الغزالي» وأقروه. اه. 


0 للحم ا | السلللالللياسششيرو باب البيع: 


في فتاويه. وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق ببحو البيع. وطرده في التفريق بين الزوجة 
وولدهاء وإن كانت حرّة بخلاف المطلقة, والأب وإن علاء والجدة وإن علتء ولو من الأب 
كالأم إذا عدمت. أما بعد التمبيز, فلا يحرم؛ ال 000 


وكتب سم (23: قوله: ويحرم التفريق أيضًا بالسفرء أي: مع الرق» والمراد: سفر يحصل معه 
لمم ال 0 
على ما تقرر مسلم. وأما قوله: ( بين زوجة حرّة وولدها ) أي: بالسفر أيضًاء فهو ممنوع. اه. 

قوله: ( وطرده ) أي : التحريم, أي: جعله مطرداء وشافك للتفريق بين الزوجة وولدهاء وإن 
كانت الزوجة حرة. 

. ولم يربض في ١‏ النّهاية ) ذلك في الحرة» وعبارتها 2: وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف 
الم ليس بظاهر. انتهت. وقوله: ( بخلاف الأمة )» أي: فطرده ذلك فيها ظاهر ع ش وهو مؤيد 
لما مر عن سم. 

قوله: ( بخلاف المطلقة ) أي: الزوجة المطلقة فإنه لا يحرم التفريق بينها وبين ولدها بالسفر 
ما مر آنقًا عن ابن حجر. 

قوله: ( والأب ) هو وما بعده مبتدأ خبره كالأم؛ أي: فيحرم التفريق بين الأب وفرعه. ويين 
الجدة وفرعها كما يحرم يبنه وبين الأم. 

قوله: ( ولو من الأب ) الغاية للرد كما يعلم من عبارة ١‏ المغني » ونصها 9©: وفي الجدات 
والأجداد للأب عند فقد الأبوين» وأم الأم ثلاثئة أوجه حكاها الشيخان في باب السير من غير 
ترجيح, ثالثها: جواز التفريق في الأجداد دون الجدات؛ لأنهن أصلح للتربية. اه 

قوله: (إذا عدمت ) أي: الأ فإن لم تعدم. ووجد أبوه معهاء أو جدته حرم التفريق بينه ويين 
الأم» وحلّ بينه وبين الأب والجدة؛ وإذا كان له أب وجد جاز بيعه مع جدّه؛ لاندفاع ضرره يبقائه 
مع كل منهما. 

قوله: ( أما بعد التمييز... إلخ ) محترز. 

قوله: ( لم بميز ) ومعنى التمييز كما في ١‏ التحفة » 29: أن يصير يأكل وحده؛ ويستنجي 
وحدهء ولا يقدر بسن. 


وقوله: ( فلا يحرم ) ) أي : التفريق. قال في ١‏ المغني ) 209: وخبر: « لا يُفَدَقٌُ بَيَّ يك الم رَوَلَدِهَا ) 


من البيوع اللحامة... سس سي سس ١51!‏ 
لاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية» وعتق, ورهن, ويجوز تفريق ولد البهيمة إن 
استغنى عن أمَّه بلبن» أو غيره؛ لكن يكره في الرضيع كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن 
الام فإن لم يستغن عن اللبن و ان أ ان أ سد حا د الاو وو فكاو لا امو و وعد 


قيل: إلى متى؟ قال: « حَتَّى يبلَعَ الْقلَامُ وَتِيض الْجارِيَة » () ضعيف. اه. 

قوله: ( لاستغناء المميز عن الحضانة ) علة لعدم التحريم. 

قوله: ( كالتفريق بوصية؛ وعتق ) أي: كعدم حرمة التفريق بوصية» وعتق» ورهن؛ وذلك لأن 
الوصية قد لا تقتضي التفريق بوضعهاء فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز» ولآن المعتق محسنٌء 
فلا يمنع من إحسانهء ولأن الرهن لا تفريق فيه لبقاء الملك. 

وعبارة « المنهاج © في باب الرهن مع شرح الرَمْلي 0 ويصح رهن الأم ونار ادها مك 
لبقاء الملك فيهماء فلا تفريق. اه. 

» قوله: ( ويجوز تفريق ولد البهيمة ) أي: بذبح له» أو مه وبنحو بيع كذلك. 

وقوله: ( إن استغنى عن أُمّه ) قيد في جواز التفريق» لكن النسبة لا إذا كان بنحو البيع له 
أو لهاء أو بالذبح لهاء أما إذا كان بالذبح له فلا يحتاج إلى هذا التقييد؛ لأنه يجوز ذبحه مطاقًا 
استغنى أو لاء كما صرّح به في « الروض وشرحه ) 0©. 

وقوله: ( بلين ) أي: لير مه وقوله: ( أو غيره ) أي: غير اللبن كعلف. 

قوله: ( لكن يكره ) أي: التفريق في هذه الحالة» ومحل الكراهة ما لم يكن لغرض الذبح له 
وإلا فلا كراهة كما نص عليه في « شرح الروض » وعبارته 7؟2: لكن مع الكراهة ما دام رضيعًا 
إلا لغرض صحيح كالذبح. اه. 

قوله: ( كتفريق الآدمي المميز ) أي: ككراهة ذلك. 

وقوله: ( قبل البلوغ ) في ١‏ النهاية ) ©2: ويكره التفريق بعد التمييز» وبعد البلوغ أيضًا؛ لا فيه 
من التشويشء» والعقد صحيح. اه. 

قوله: ( فإن لم يستغن. ل 

وقوله: ( عن اللبن ) المناسب أن يقول: عنها بلبن أو غيره» ويكون الضمير عائدًا على الأم 
المتقدم ذكرها. 


ا 


١51: 


باب البيع: 


حرم؛ وبطل إلا إن كان لغرض الذبح. لكن بحث الشكي حرمة ذبح أمّه مع بقائه. (و)حرم 
أيضًا ( بيع نحو عنب تمن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرًا ) للشربء والأمْرّد ممن عرف 
بالفجور به فوففيوةءة ةم رة ور ة ةوف ةف ةوه رمي ة ةم روز روم هم ءاه ا رةه مو ءءء ةرمرم 6م مل تبت تلت 


قوله: ( حرم ) أي: التفريق مطلمًا ببيع أو غيره حتى يصِمٌ الاستثناء بعده. 

وقوله: ( وبطل) أي: التصّف فيه بنحو البيع؛ فالفاعل يعود على معلوم. وعبارة ( شرح الروض 6 7("): 
فإن لم يستغن حَْمَ التيع وَبَطلّ إلا لغرض الذبح. اه. فلو صنع مثل صنيعه في إظهار فاعل حرم؛ 
لكان أولى. 

قوله: ( إلا إن كان لغرض الذبح ) استثناء من الحرمة والبطلان» أي: يحرم ما ذكر من التفريق» 
ويبطل التصوّف إلا إن كان ذلك لغرض الذبح له أو لأمّهء فلا حرمة» ولا بطلان. 

قوله: ( لكن بحث بكي .. إلخ ) استدراك من الاستثناء. 

وقوله: ( حرمة ذبح مه مع بقائه ) أي: الولدة وفرض المسألة في حالة عدم الاستغناء» أما في 
حالة الاستغناء فلا خرمّة باتفاق. 


# ا يد 

قوله: ( وحرم أيضًا ) أي: كما حرم الربا والتفريق بين الأمّة وولدها. 

* قوله: ( بيع نحو عنب ) أي: كرطب. 

وقوله: ( تمن علم... إلخ ) من بمعنى: على» متعلقة ببيع» ومن واقعة على المشتري» وفاعل علم 
وظن يعود على البائع» فالصلة جرت على () غير من هي له؛ أي: حرم بيع ما ذكر على من علم 
البائع» أو ظن أنه يتخذه مُشكرًا. قال سم (©: ولو كافرًا لحرمة ذلك عليه وإدا قا تحرف له 
بشوطمع وهل تجزم نعو الرضب عن هده فشكزا كما عر فضية إطلؤق العباره اولا؟' لاله يعتقد 
حل النبيذ بشرطه؟ فيه نظرء ويتجه الأول نظرًا لاعتقاد البائع. اه. وإنما حرم ما ذكر؟؛ 2 
لمعصية محققة أو مظنئونة. 

وقوله: ( للشرب ) قيد لبيان الواقع» ولو أسقطه ما ضره. 

» قوله: ( وَالْأَمْرَهِ ) معطوف هو وما نهدة على ( نحو عنت )؛ أي : يحوي الأخئة علو من 
عرف بالفجور به يقيئاء أو ظّاء فالمراد بالمعرفة: ها شدمل الخلا 

وعبارة شيخ الإسلام: ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر | إذا تحقق» أو ظن أنه يفعل ذلك» فإن 
توهمه كره. اه. 


من البيوع المحركمة... بس يسبب ١١١8‏ 


والديك للمُهَارَسَة والكش للمُتاطّحة. والحرير لرجل يلبسه, وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري 
لتطبيب الصنم, والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح؛ لأن الأصح أن ا 
اوتا دكا لكات الود بد تا و ا قط 


بعض ٠.‏ 0 00 ( 0 0 امه والأفساد بين الناس» وَامْحارضّة : 
تحريش بعضها على بعض. اه. 

5 قوله: (والكبش للمناطحة ) أي: وحرم بيع الكبش؛ لأجل المتَاطحَة. قال في ١‏ القاموس ) (©2: 
نَطحه كمَئَعَه وَضَّرَبَه: أصابه بقرنه» وانتطحت الكباش تناطحتء والنطيحة التي ماتت منه. اه. 

5 قوله: (والحرير... إلخ ) أي: وحرم بيع الحرير على رجل؛ لأجل أن يلبسه. قال في « النهاية 01 
بلا نحو ضرورة. اه. ومفهومه: أنه إذا كان لنحو ضرورة ككثرة قملء أو فجأة حرب جاز بيعه عليه. 

قوله: (وكذا بيع نحو المسك... إلخ ) أي: وكذا يحرم يبع نحو مسك من كل عيب يتطيّب 
به على كافر يشتريه؛ لأجل تطييب الصنم. 

قوله: ( والحيوان لكافرٍ. .. إلخ ) 29 أي: وكذا يحرم بيع الحيوان على كافرء علم البائع أنه 
يأكله بلا ذبح شرعي. 

قوله: ( لأن الأصح... إلخ ) تعليل لما بعد, وكذا. 

قوله: ( كالمسلمين ) أي: كما أن المسلمين مخاطبون بها. 

وقوله: ( عندنا ) متعلق بمخاطبون» أي: مخاطبون بذلك عندنا معاشر الشافعيّة. 

قوله: ( خلاقًا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ) أي: فإنه يقول ©2: لا يخاطبون بذلك» وهذا 
محترز التقييد بعندنا. 

قوله: ( فلا يجوز ) هذا من جملة التعليل» وهو محطه. أي : وإذا كان الكفار مخاطبين بذلك» 
فيحرم عليهم ما ذكر من تطييب الصنمء وأكل الحيوان من غير ذبح» ولا يجوز لنا إعانتهم على 
ذلك ببيع ما ذكر عليهم. 

وقوله: ( عليهما ) أي: على تطييب الصئمء وعلى أكل الحيوان بلا ذبح. 


١55‏ باب البيع: 


ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقيئاء أو ظنّا ومع ذلك يصح البيعء ويكره بيع 

ما ذكر من توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بُغاة وقطاع طريق» ومعاملة من بيده حلال 
وحرام, وإن غلب الحرام الحلال نعم إن علم تريم ما عقد به ا موا ل 
ماقي مرو ات ااا لا 20 


قوله: ( ونحو ذلك ) بالرفع معطوف على يبع نحو المسك... إلخ» أي: وكذا يَحرْم نحو ذلك. 

وقوله: رامن كل تعيرافه نعطي إلى معضية ) نيان لنتخوء وذلك كبيع الدابة لمن يُكلّفها فوق 
طاقتهاء والأمّة على من يتخذها لغناء محرم» والخشب على من يتخذه آلة لهرٍء و كإطعام مسلم 
مكلف كافرًا مكلفًا في نهار رمضانء وكذا بيعه طعامًا علم أو ظن أنه يأكله نهارًا. 

قوله: ( ومع ذلك... إلخ ) راجع لجميع ما قبله» أي: ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب» 
وما ذكر بعد يصح البيع. 

قال في « التحفة ) ('©: فإن قلت: هو هنا عاجز عن التسليم شرئاء فَلِم صح البيع. 

قلتٌ: ممنوع؛ لأن العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع؛ بل في البائع نخارج عما يتعلق بالمبيع 
وشروطه. اه. 

د بد عد 

* قوله: ( ويكره بيع ما ذكر ) أي: من الهتبء والأمرد والدّيك» وغير ذلك. 

وقوله: ( ثمن توهم منه ذلك ) أي: الاتخاذ حََمْوَاء أو الفجورء وغير ذلك» وهذا محترز قوله 
المار: ( المار ممن علم أو ظن... إلخ ). 

* قوله: ( وبيع السلاح... إلخ ) معطوف على فاعل ( يكره )» أي: وَيُكرَه تيع السلاح» وهو 
كل نافع في الحرب, ولو درعّا على نحو بغاة. 

قال في « شرح الروض » (©: ما لم يتحقق عصيان المشتري للسلاح به» وإلاا حرم؛ وصح 
البيع. اه. بالمعنى. 

قوله: ( وقطاع طريق ) لو قال: كقطاع طريق لكان أَؤْلى؛ لأنه ما اندرج تحت ( نحو )» ومحل 
الكراهة أيضًا في البيع عليهم ما لم يغلب على الظّنٌ أنهم يتخذونها لقطع الطريق» وإلا حرم, 
وصح البيع. 

* قوله: ( ومعاملة... إلخ ) أي: وكره معاملة مَن في يده. أي: في ملكه حلال وحرام؛ وهذه 
المسألة تقدمت غير مئة. 

وقوله: ( وإن غلب... إلخ ) غاية للكراهة. قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك على كراهة ما ذكر. 

وقوله: ( على تحريم ما عقد به ) أي: علم أن ما عقد عليه عينه حرام. 


من البيوع الرمة... 5 - مجك اللا 


حرم؛ وبطل. ( و ) حرم ( احتكار قوت ) كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة» وهو إمساك 
ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر ل ا ا 


قوله: ( حرم) الأَؤْلى فيه» وفي الفعل الذي بعده التأنيث؛ إذ الفاعل يعود على المعاملة» وهي مؤنثة. 
وقوله: ( وبطل ) أي: المعاملة» وقد علمت ما فيه. 
د تن تنا 

قوله: ( وحرم احتكار قوت) في ١‏ الزواجر) : أنه من الكبائر؛ لقوله ملام ٠:‏ لايحتكر إلا خاطئ» 7 ©. 
قال أهل اللّغة: الخاطئع: العاصي الآثم. وقوله اكتكا: « من احتكر مان َربَعِينَ يَومًاء ققد بَرَىْ مِنّ 
الله وَبَرِىُ اللهُ منه » (©. وقوله اكتة: « الجالِب مَررُوق, وامتكر ملغون) (©. وقوله الئة: « من 
احتكر على المسلمين طعامهم صَرَبَه اللّهُ بالجدَّام والإفلاس ) (6. اه. 

قوله: ( كتمر... إلخ ) تمثيل للقوت. 

وقوله: ( وكل مجزئ في الفطرة ) أي: مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقطء وقمحء وأرز. قال 
5 و فتح الجواد ): وكذا قوت البهائم. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الاحتكار. 

وقوله: ( إمساك ما اشتراه ) خرج به ما إذا لم يمسكه. أو أمسك الذي لم يشترهء بأن أمسك 
غلّة ضيعته؛ ليبيعها بأكثرء أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت» فلا حرمة في ذلك. 

وقوله: ( في وقت الغلاء ) متعلق بإمساك. قال في ( التحفة ) (©: والعبرة فيه بالغُرف. اه. 


وقوله: ( لا الرخص ) أي: لا إن اشتراه في وقت الرخصء فلا يحرم. 

وفي سم ما نصه (©: ( تنبيه ): لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي 
ألا يكون من الاحتكار الحرم؛ لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقق في الحال» فلم يمسكه؛ 
ليحصل الغلو لوجوده في الحال؛ والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه» فهو بمنزلة ما لو باعه عقب 
شرائه باغلى. اه. 

قوله: ( ليبيعه بأكثر ) أى: أمسكه لببيعه بأكثرء فهو علة للإمساك لا لاشتراه؛ لثلا ينافي الغاية 


باب البيع: 


عند اشتداد حاجة أهل محله, أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه, 
أو عياله. أو ليبيعه بثمن مثله. ولا إمساك غلة أرضه, وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه 
كاللحم, وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. ( وسوم على سوم ) وك لا كاد و ل 


بعده وخرج به ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثرء بل ليأكله: أو ليبيعه لا بأكثرء فلا حرمة في ذلك. 

قوله: ( عند اشتداد... إلخ ) متعلق يامساك» أو ببيعه» وخرج به ما إذا لم تشتد الحاجة إليه؛ 
فلا حرمة. 

وقوله: ( أو غيرهم ) أي: غير أهل ا 

قوله: ( وإن لم يشتره بقصد ذلك ) أي: بقصد البيع بأكثر, وهو غاية لكون ضابط الاحتكار 
ما ذكرء يعني: أن الاحتكار هو الإمساك للذكورء وإن لم يكن وقت الشراء قاصدًا ذلك. 

قوله: ( لا ليمسكه لنفسه أو عياله ) محترز ليبيعه. 

وقوله: ( أو ليبيعه بغمن مثله ) محترز قوله: ( بأكثر ). 

وقوله: ( ولا إمساك غلة أرضه ) محترز قوله: ( ما اشتراه ). 

( تنبيه ): قال في « المغني ) 200 يحرم التسعير» ولو في وقت الغلا أن يام الوالي السوقة أن 
لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا؛ للتضييق على الناس في أموالهم» وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص 
بالأطعمةء وهو كذلكء فلو سَكْرَ الإمامُ عُرّرَ مخالفه بأن باع بأَزيّد مما سكّر؛ٍ لما فيه من مُجاهرة 
الإمام بالتخالفة» وصح البيع. اه. 

قوله: ( كل ما يعين عليه ) أي: على القوتء أي: مما يتأدّم به» أو يسد مسد القوت في بعض 
الاحيان» والاول: كاللحمء والثاني: كالفواكه. 

قوله: ( وصرح القاضي بالكراهة ) أي: كراهة الاحتكار. 

وقوله: ( في الثوب ) أي: ونحوه من كل ما يلبس. 

عا كيد 

قوله: ( وسوم على سوم ) أي: وحرم سوم... إلخ؛ لخبر الصحيحين: ١‏ لا يَسُوِمُ الرجل على 
سوم أخيه » 27 وهو خبر بمعنى النهي. 

ولت فيه: الإيذاء» وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد؛ بل الأول لأنه الغالب» والثاني للوقة) 
والعطف عليه؛ وسرعة امتثاله فغيرهما مثلهما. 


-- 4 


ولو احو لح حي ب لس ١51١698-‏ 


أي: سوم غيره ( بعد تقرر ثمن ) بالتراضي به. وإن فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه. 
وهو: أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه أو يخرج له أرخص منه. أو يرغب الماللك .... 


وفي ( البْجَيِرمي ) (©2: ومحل الحرمة إن كان السوم الأول جائراء وإلا كسوم نحو عنب من 
عاصر الخمرء فلا يحرم السوم على سومهء بل قال العلامة التبكري: يستحب الشراء بعده. اه. 

قوله: ( بعد تقرر ثمن ) متعلق بحرم المقدر, أي: وإنما يحرم السوم بعد تقرر الشمن. 

وقوله: ( بالتراضي به) أي: صريبحاء وهو تصوير لاتقرر» أي: أن تقرر الشمن يكون بالتراضي عليه 
صريعحا قال الشُوبري: ولا بد أيضًا بعد التراضي به من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذاء فلو 
انّفَقا عليه» ثم افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حيئذ. كما نقله الإمام عن الأصحاب (©. اه. 

وخرج بالتقرر المذكور: ما يطاف به على من يزيد فيه فلا يحرم فيه ذلك. 

وفي ع ش ما نصّه (©: وقع السؤال في الدرس عمًا يقع كثيوًا بأسواق مصر من أن مريد البيع 
يدفع متاعه للدلال فيطوف بهء ثم يرجع إليه» ويقول له: استقك سعد مَتَاعَك على كذاء فيأذن له في 
البيع بذلك القدر هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعرء أو بأزيد أم لا؟ فيه نظر. 

والجواب عنه: بأن الظاهر الثاني؛ لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري» بل 
لا يبعد عدم التحريم» وإن عينه؛ لأن مثل ذلك ليس تصريسًا بالموافقة على البيع؛ لعدم المخاطبة من 
البائع» والواسطة للمشتري. اه. 

قوله: ( وإن فحش... إلخ ) أي: يحرم السوم, وإن فحش... إلخ. 

وقوله: ( للنهي عنه ) أي: في الخبر المتقدّم. 

قوله: ( وهو) أي: السوم على السوم. وقوله: ( أن يزيد ) أي: السائم. 

وقوله: ( على آخر ) أي: على سوم آخر. 

وقوله: ( في ثمن ما يريد شراءه ) أي: في ثمن المتاع الذي يريد الآخر شراءه» واستقر ثمنه. 

قرله: ( أو يخرج له أرخص ) أي: أو يخرج للمشتري متاعًا أرخص من المتاع الذي سامه. 
ومعنى كونه سائمًا في هذه على سوم غيره: أنه عرض بضاعته للسوم الواقع لسلعة غيره. 

قوله: ( أو يرغب المالك... إلخ ) فيه أن هذه الصورة عين الصورة الأولى؛ إذ إعطاء الزيادة في الثمن 
للمالك يرغب المالك في استرداده إلا أن يقال: إن هذه الصورة مفروضة بعد العقد وتلك قبله. 

وعبارة ) الشُحفة » »: في تصوير السوم على السوم بأن يقول لمن أخذ شيعًا ليشتريه بكذا: رُدَهُ 
حتى أُيبِعَك حَيوًا منه بهذا الثمن» أو بأقل منه) أو مثله بأقل» أو يقول لمالكه: استرده لأشتريه منك 


ثت؟"؟1ك5١ا‏ ح- مسح باب البيع؛ 


8 استرداده؛ ليشتريه بأغلى, وتحريمه بعد البيع؛ وقبل لزومه؛ لبقاء لخيار أشد. ( ونجش ) للنهي 
عنه. وللإيذاءء وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته, بل ليخدع غيره؛ وإن كانت الزيادة في مال 
محجور عليه, ولو عند نقص القيمة على الأوجه. ا 


بأكثرء أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن. 
اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( وتحريمه ) أي: السوم على السوم بعد البيع» أي: العقد. 

وقوله: ( أشد ) أي: من تحريمه قبل البيع» وبعد التراضي؛ لأن الإيذاء هنا أكثر؛ وذلك بأن يبيع على 
بيع الغير» بأن يُرَعُب المشتري في الفسخ؛ ليبيعه خيرًا منه بمثل ثمنه» أو مثله بأقل» أو يشتري على 
شرائهء بأن يُرعبٍ البائع في الفسخ؛ ليشتريه منه بأكثرء ومن ذلك أن يببع مشتريًا مثل المبيع بأرخص؛ 
أو يعرض عليه مثل السلعة ليشتريهاء أو يطلبها منه بزيادة ربح والبائع حاضر. اه. « فتح الجواد ). 

وصريح ما ذكر: أن البيع على البيع؛ والشراء على الشراء مندرجان في السوم على السومء وأنه 
ليس مخصوصًا بما كان قبل العَقَد وهو خلاف مفاد عبارة « المنهاج » و( المنهج ») من انهما 
قسمان مستقلان: وأن السوم على السوم مخصوص با كان قبل العَقّد وبعد تقرر الثمن. 

د عد 


قوله: ( وَجُْ ) أي: وَحَوْمَ بجَشء وهو لعُة: الإثارة بالمثلثة؛ لما فيها من إثارة الرغبة» يقال: نجش 
0( 


الطائر أثاره من مكانه من باب ضرب. اه. بُجَيْرِمِي ” 
قوله: ( للنهي عنه ) أي: في سخبر ( الصحيحين ) (). 
قوله: ( وللإيذاء ) أي: إيذاء المشتري. قوله: ( وهو ) أي: النجش. 
وقوله: ( أن يزيد في الثمن ) أي: لسلعة معروضة للبيع. 
قوله: ( لا لرغبته ) أي: في الشراء؛ أي: أو لرغبة فيه لكن قصد إضرار غيره. اه. ع ش. 
قوله: ( بل ليخدع غيره ) مثال: لا قيد؛ لأنه لو زاد لنفع البائع» ولم يقصد خديعة غيره كان 
الحكم كذلك. اه. « نهاية ) 0©. 
قوله: ( وإن كانت الزيادة ) أي: يحرم ذلكء وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه كيتيم. 
قوله: ( ولو عند نقص القيمة ) أي: قيمة السلعة المعروضة للبيع. 
قوله: ( على الأوجه ) مقابله يجوز الزيادة عند نقص القيمة. 


من البيوع اللم'مة... جبس سب ا لظ د ١51١‏ 


ولا خيار للمشتري إن غبن فيهء وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل, 
ويسأل» ومدح السلعة؛ ليرغب فيها بالكذب كالئّجْشء وشرط التحريم في الكل علم النهي 
حتى في النُجخشء ويصح الببع مع التحريم في هذه المواضع ْ 

قوله: (ولا خيار للمشتري... إلخ ) وقيل له: الخيار للتدليس كالتصرية؛ ومحل الخلاف عند مواطأة 
البائع للناجش» وإلا فلا خيار جزمّاء ويجري الوجهان فيما لو قال البائع: أعطيت في هذه التتلفة” كذا 
فبان خلافه» وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق» أو فيروز بمواطأة, فبان خلافه. اه. ‏ نهاية » 20. 

قوله: ( لتفريط المشتري ) علّة؛ لعدم الخيار. 

قوله: (بالكذب ) قال ع ش: قضيته أنه لو كان صادقًا في الوصف لم يكن مثله؛ أي: النجش» 
وهو ظاهر. أه. 


تن نط تنا 
قوله: ( وشرط التحريم في الكل ) أي: الاحتكارء وما بعده. 
وقوله: (علم النهي حتى في النّْش ) أي : لقول الشافعي ضيه : من نحش فهو عَاصٍ بالتَّجِشٍ إن 
كان عابلا بنهي رسول الله متت 29. 
وفي «النهاية ) 270 لا أثر للجهل في حقٌّ من هو بِينٌ أظهُرٍ المسلمين بخصوص تحري النَّحْسُ» ونحوه. 
وقد أشار السُبكي إلى أن من لم يَعْلّم الحرمَة لا إثم عليه عند اللّه. 
وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة : فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم 
بخلاف الخنفي» وظاهره: : أنه لا إثم د لاا وإن قصر في التعلم» ؛ والظاهر أنه غير مراد. اه. 
5 قرله: ( ويصح لد لد المواضع ) وهي الاحتكار, وما دك بعذه. 
» (خاتمة ): نسأل الله حسن النتام. 
إغلم أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة؛ فيجب في نحو اضطرار» ومال مفلس محجور عليه. 
ويندب في نحو زمن الغلاع» وفي المحاباة للعالم بها. ويكره في نحو بيع مصحف» ودور مكةع وفي 
0 اختلط فيه اكرام بغيره) ونمن 0 ماله 0 خلافا 507 ري د بحيلة 
0 
ا حدم 


١5" 


باب البيع: 
ب البيع 


فصل في خِيَارَي المَجْليس والشّرط وَخِيَار اليب 


يغبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي. والسلم, وكذا في هبة ذات ثواب على 
المعتمد. وخرج بفي كل بيع غير البيع كالإبراء. والهبة بلا ثواب» وشركة, وقراضء ورهن, 
وحوالة, 00001010 ا 0 


فصل في خِيَارَي المَخلِيس والشّرط وَخِيَارٍ اليب 


لما فرغ من بيان صحة العَقّد وفساده شَّرَعَ في يهان لزومه وجوازه؛ والجواز: َب الخيّار. 

والأصل في البيع: اللزوم؛ لأن القصد منه: نقل الملك» وقضية الملك: التصيّفء وكلاهما فرع 
اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار, رفمًا بالمتعاقدين. وهو نوعان: خيار تشبهء وخيار نقيصة» أي: 
عيب» والأول: ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع؛ 
وسببه: المجلسء أو الشرطء والإضافة فيه» وفي خيار العيب من إضافة المسبب إلى السبب. 

وعد المصئّف الأنواع ثلاثة: خيار المجلس»2 وخيار الشرط» وخيار الغيين: والأخصير والأؤلى 
ما ذكرته؛ لأن الأولين فردان خيار التشهي لا نوعان. 

[ أحكام تتعلق بخياري المجلس والشرط ] 

* قوله: ( ينبت خيار مجلس ) أي: قهوًا عن المتعاقدين حتى لو شرط نفيه بطل البيع؛ وهو اسم 
من الاختيار الذي هو طلب خير الامرين من الإمضاء والفسخ. 

قوله: ( في كل بيع ) أي: وإن استعقب عتقًا كشراء بعضههء إن قلنا: إن للك في زمن الخيار 
للبائع» أو موقوفء فإن قلنا: للمشتري» فالخيار للبائع فقط. 

وقوله: ( حتى في الربوي ) أي: حتى أنه يثبت الخيار في بيع الربوي كبيع الطعام بالطعام. 

وقوله: ( والسَلّم ) أي: في عَنّْد السَلّم؛ لأنه بيع موصوف في الدّمة. 

قوله: ( وكذا في هبة ذات ثواب ) أي: وكذا يثبت الخيار في هبة ذات عوض؛ لأنها بِيعٌ حقيقيٌ. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله لا يثبت الخيار فيها» وهو ما جرى عليه ادك في ( منهاجه ). 

قرله: ( وخرج بفي كل بيع ) أي: بقوله: ( في كل بيع ). 

وقوله: ( غيرُ البيع ) فاعل: ( خرج )» أي: خرج ما لا يسكى بيعًا. 

قوله: ( كالإبراء... إلخ ) تمثيل لغير الببع. وقوله: ( والهبة بلا ثواب ) أي: عوض. 

وقوله: ( وقراض ) هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتّجر فيه على أن يكون الربح بينهما. 

وقوله: ( وحوالة ) أي: وإن جعلت بيعًا لعدم تبادرها منه. اه. بُجَيْرِمِي. 


أحكام خياري المجلس والشرط وخيار العيب ساس بابس سح بييب بح مر ي! ا | 


وكتابة» وإجارة» ولو في الذمة, أو مقدرة بمدّة, فلا خيار في جميع ذلك؛ لأنها لا تسمى بيعًا. 
( وسقط خيار من اختار لزومه ) دب 0 


وقوله: ( وكتابة ) هي عَمّد عتق بافظ الكتابة بعوض منجم بنجمين فأكثر. 

قوله: ( ولو في الذّمة ) أي ولو كانت الإجارة فى الدّمة فلا ينبت فيها الخيار» والغاية للرد 
على القفال وطائفة؛ حيث قالوا بثبوت الخيار فى الإجارة الواردة على الذّمة كاقل وصورة 
الواردة على الدّمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بذينار مدل 

وقوله: (أو مقدرة بمْدَة ) أي: ولو مقدرة يمُدّة وهي أيضًا للرد على من صحح ثبوته في المقدرة 
بمدة» ومثلها المقدرة بمحل عمل. وصورة الأولّى: آجَرئُكَ داري سَنَة بدينار مثلا. وصورة الثانية: 
آجِريُكَ لِتْحَيْطَ لي هذا الثوبء أو لتحملني إلى مكة. 

وعبارة « شرح المنهج ©): ووقع للنووي في تصحيحه: تصحيح ثبوته في المقدرة بمدّة. 

وكتب البْجَيْرِمِي ما نصه (2: قوله: في المقدرة بمدة» قال في « مهمات المهمات »: وحينئذ 
فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الأولى. اه. شوبريء أي: لأنها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن: 
ومع ذلك فيها الخيار» فثبوته في التي لا تفوت أولى, وهذا كله على الضعيف. اه. 

قوله: ( فلا خيار في جميع ذلك ) أي : الإبراءء وما بعده. 

قزلة: (لأنها ) أن : المذكوراك "من الإززاءه وما ابغدة المتانسي» لأنه يقد كير لين العائد على 
جميع ذلك. 

وقوله: (لا تسمى بيعًا ) أي: والخبر إنما ورد في البيع» ولأن المنفعة في الإجارة تفوت بمضي 
الزمن» فألزمنا العَقّد؛ٍ لكلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض. 

* قوله: ( وسقط خيار من اختار لزومه ) أي: لخبر الشيخين: ١‏ البَيعان بالخيار ما لم يَتَفَرَقا أو يقول 
أحدهما للآخر: إختر » (2. أي: البائع» والمشتري متلبسان بالخيار مُدّة عدم تفرقهما إلا أن يقول. 
أو إلى أن يقول أحدهما للآخر: اختر فإذا قال ذلك الأحد ما ذكر سقط خياره» وبقي خيار 
الآخر. ثم اخحتيار اللزوم تارة يكون صريبحاء كما في الأمثلة التي ذكرهاء وتارة يكون ضمنًا بأن 
يتبايعا العوضين بعد قبضهما فى المجلس؛ إذ ذاك متضمن للرضا بلزوم العَقّد الأول أفاده م ر 2©09. 
وقوله: ( أن يتبايعا الفرضين )ضيه أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين, كأن أخذ البائع المبيع من 
امشئّري بغير الثمن الذي قبضه منه؛ وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة» وذلك 
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باب البيع: 


أي: البيغ من بائع ومشترء كأن يقولا: اخترنا لزومه, أو أجزناهء فيسقط خيارهماء أو من 

أحدهماء كأن يقول: اخترت لزومه, فيسقط خياره, ويبقى خيار الآخرء ولو مشتريا. 0و0 
سقط خيار ( كل ) منهما ( بفرقة بَدَنَ ) منهماء أو من أحدهماء ولو ناسيّاء أو جاهلا عن 
مجلس العقد. ( عرفا ) فما يعده 0111 ا 


يقتضي انقطاع الخيار بما ذكرء فلعل قوله: ( العرضين ) تصوير. اه. ع ش ” 

قوله: ( من بائع ومشتر ) بيان لمن اختار. 

قوله: ( كأن يقولا... إلخ ) تمثيل لكون اختيار اللزوم منهما معًا. 

قوله: ( أو من أحدهما) عطف على قوله: ١‏ من بائع ومشتر ). 

وقوله: ( كأن يقول... إلخ ) تمثيل؛ لكون اختيار اللزوم من أحدهما. 

قوله: ( فيسقط خياره ) أي: الأحد الذي اختار اللزوم. 

قوله: ( وييقى خيار الآخر, ولو مشتريًا) محله ما لم يكن اللمبيع ممن يعتق عليه؛ وإلاا سقط خياره 
أيضًا للحكم بعتق المبيع. 

قوله: ( وسقط خيار كل منهما بفرقة... إلخ ) وذلك لخبر البيهقي: « البيعان بالخيار حتى يفترقا 
من مكانهما ) ("©. وصمٌّ عن ابن عمر (يا: أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة» ثم رجع 7 

وقوله: ( بدن) خرج به فرقة الروح والعقل» فإنه لا يسقط بهاء بل يخلف العاقد وليه أو وارئه 
كما سيأتي في قوله: ( ولا يسقط بموت أحدهما... إلخ ). 

وقوله: ( منهما أو من أحدهما) أي: حال كون تلك الفرقة واقعة من المتعاقدين؛ أو من أحدهما 
فقط» وإذا وقعت منه فقط سقط خيارهما معّاء ولا يختصٌ السقوط بالمفارق بخلافه في صورة 
اختيار اللزوم بالقول, فإنه يختصٌ بالقائل» فتنبه. 

قوله: ( ولو ناسيًا أو جاهلا ) أي: يسقط بالفرقة» ولو حصلت نسيانًا لا عمدّاء أو جهلا بأن 
الفرقة تسقط الخيار. 

قوله: ( عن مجلس العقد ) متعلق بفرقة بدن. 

قوله: ( عرفًا ) أي: المعتبر في الفرقة العرف. قال سم: لأنه لا نص للشارعء ولا لأهل اللغة فيه. 

قوله: ( فما يعده... إلخ ) مبتدأً» خبره: جملة يلزم به العقد. 


كاه خيائي المجلس والشرط وغيار العت سس سس يس لد ن#؟١‏ 


الناس فرقة يازم به العقد وما لا فلاء فإن كانا في دار صغيرة؛ فالفرقة بأن يخرج أحدهما منهاء 
أو في كبيرة» فبأن ينتقل أحدهما إلى بيت من بيوتهاء أو في صحراءء أو سوق, فبأن يولي 
أحدهما ظهره, ويمشي قليلاء وإن سمع الخطابء فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقاء ولو طال 
مكثهما في محلء وإن بلغ و ةقورا ماله لاماي واو ع ا 


قوله: ( فإن كانا... إلخ ) بيان لا يعدّه الناس فرقة. 

وقوله: ( في دار ) بين ما يعده الناس فرقة بالنسبة لا إذا كانا في دارء ولم ين ذلك فيما إذا 
كانا في سفينة. وحاصله: أنه إن كانت كبيرة فالفرقة فيها بالانتقال من مقدمها إلى مؤخرها 
وبالعكسء أو صغيرة فبالخروج منهاء أو بالرقي إلى صاريها. 

وقوله: (بأن يخرج أحدهما منها ) أي : من الدار. قال البُجَيْر مي 59 ظاهره ولو كان قريئا من 
لباب؛ وهو ما في الأنوار عن الإمام الغزالي؛ ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل 
الدار معتمدًا عليها وأخرجها. اه. 

ومثل الخروج الصعود إلى سطحهاء أو شيء مرتفع فيها كنخلة» والنزول إلى بثر فيها. 

قوله: (أو في كبيرة ) أي: أو كانا في دار كبيرة. 

وقوله: ( فبأن ينتقل... إلخ ل فالفرقة فيها بأن ينتقل... إلخ. 

وقوله: ( إلى بيت من بيوتها ) أي: الدارء كأن ينتقل من صحنها إلى المجلسء أو الصفة. 

قوله: ( أو في صحراء أو سوق ) أي: أو كانا في صحراءء أو في سوق. 

وقوله: ( فبأن يولي... إلخ ) أي: فالفرقة في ذلك بأن يولي أحدهما ظهره. 

قوله: ( ويمشي قليلا ) ضبطه في « الأنوار » بالقدر الذي يكون بين الصفينء وهو ثلاثة أذرع. 

قوله: ( وإن سمع الخطاب ) أي: تحصل القُرئّة فيما إذا كانا بصحراء أو سوق بتولية أحدهما 
ظهره؛ والمشي قليلاء وإن سمع خطاب صاحبه؛ فهو غاية لحصول الفرقة بما ذكر. 

قوله: (فيبقى خيار المجلس... إلخ ) مفرع على قوله: ( ينبت خيار مجلس... إلخ ) أي: وإذا ثبت 
خيار المجلس» فيبقى ( ولو طال مكثهما... إلخ )) وكان المناسب تقديمه على قوله: ( وسققط 
خيار... إلخ )» وإسقاط قوله: ( ما لم يتفرقا ) كما نبه على بعض ذلك البُجَيْرمِي 7 

قرله: ( ولو طال مكثهما... إلخ ) غاية لإبقاء خيار المجلس. 

وقوله: ( وإن بلغ ) أي: المككث في محل سنين» فهو غاية للغاية. 


4 ادا 1 ١‏ جد اران البيع: 


سنين, أو تماشيا منازل» ولا يسقط بموت أحدهماء فينتقل الخيار للوارث المتأهل. ( وحلف نافي 
فرقة» أو فسخ قبلها ) أي: قبل الفرقة بأن جاءا معّاء واذّعى أحدهما فرقة, وأنكرها الآخر؛ 
ليفسخ, أو انّفقا عليهاء واذَّعى أحدهما فسخًا قبلها. وأنكر الآخر. فيصدق النافي؛ لموافقته 
للأصل. ( و ) يجوز ا م لوم وه اله لوقه او 1 


وقوله: ( أو تماشيا منازل ) معطوف على طال مكثهماء فهو غاية ثانية للإبقاء المذكور» أي: 
يبقى» وإن تماشيا منازل؛ وذلك لعدم التفرق يبدنهما. 

قوله: ( ولا يسقط ) أي: الخيار. وقوله: ( بموت أحدهما ) أي: في امجلس. 

قوله: ( فينتقل الخيار للوارث ) أي: ولو علما. 

وقوله: ( المتأقل ) فإن لم يوجد نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من فسخ, أو إجازة. 

» قوله: ( وحلف نافي فرقة ) أي: وصدق بحلفه. 

قوله: ( أو فسخ ) أي: أو نافي فسخ. وقوله: ( قبلها ) متعلق بفسخ. 

قوله: ( بأن جاءا معًا ) أي: إلى مجلس الحكم. 

وقوله: ( وادعى على أحدهما فرقة ) أي: قبل مجيئهما. وقوله: ( وأنكرها ) أي: الفرقة. 

وقوله: ( ليفسخ ) علة للإنكار. قوله: ( أو اتفقا عليها ) أي: الفرقة. 

قوله: ( وادعى أحدهما فسخًا قبلها ) أي: الفرقة. قوله: ( وأنكر الآخر ) أي: الفسخ قبل الفرقة. 

قوله: ( فيصدق النافي ) أي: في الصورتين» وفائدة تصديقه في الأولى: بقاء الخيار له؛ وليس 
لمدعي الفرقة الفسخ, ولو انّفقا على الفسخ والتفرق» واختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة 
فيِصَدّق مدعي التأخير. اه. بُجَيْرِمِي (0. 

قوله: ( لموافقته للأصل ) وهو عدم الفرقة» وعدم الفسخ. 

+« بيد كد 

قوله: ( ويجوز... إلخ) شروع في خيار الشرط» ويسمى خييار التَرَوّيء أي: التّسَهّي والإرادة؛ وهو 
يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا فيما سيذكره إجمائًاء ولما صح أن بعض الأنصار كان 
يخدع في البيوع, فأرشده عِلِته إلى أنه يقول عند البيع: ١‏ لا خلابّة » (©2) وأعلمه أنه إذا قال ذلك كان 
له خيار ثلاث ليال. ومعنى ١‏ لا خلابة ؛ وهي بكسر الخاء المعجمة, وبالموحدة: لا غبن ولا خديعة 
واشتهرت في الشرع؛ لاشتراط الخيار ثلاثة أيام, فإن ذُكرَت وعُلِمَا معناها ثبت ثلامّاء وإلا فلا. 


أحكام خيازي المجلس والشرط وخيار العيب 222 يي لي اي ا 1 عل 


( لهما ) أي: للعاقدين ( شرط خيار ) لهماء أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس إلا فيما 
يعتق فيه المبيع» فلا يجوز شرطه لمشتر؛ للمنافاة» وفي ربوي وسلمء فلا يجوز شرط فيهما 
لأحد؛ لان شتراطه القبض فيهما في المجلس. 71750 


قوله: ( أي: للعاقدين ) بأن يصرح كل منهما بشرط الخياره وكذا يجوز لأحدهما أن يصوّح 
بالشرط» ويوافقه الآخر. 

قوله: ( لهما أو لأحدهما ) هذا بيان للمشروط له» فالجار والمجرور متعلق بخيار» ويجوز أيضًا 
شرط الخيار لأجنبى واحد أو اثنين» ولا يجب عليه إذا شرط له الخيار مراعاة المصلحة لشارطه له 
وواقيخ ارزع ا وكين له مشت ارس وفك فر ايارسل عرز ولا له عَزل نفسه؛ 
لأنه تمايك على الأصحٌ لا توكيلء وإذا مات انتقل الخيار لمن شرطه له. 

قرله: ( في كل بيع ) متعلق ب ( يجوز )؛ أو ( شرط )» أي: ويجوز ذلك في كل بيع. 

قال ع س: ار بالبيع: ما عداه. فلا يثبت فيه خيار الشرط قطعًا. اه. 

قوله: ( فيه خيار مجلس ) الجملة من المبتدأ والخبر صفة لبيع» وهي للإيضاح لا للتخصيص. 

قوله: ( إلا فيما يعتق فيه المبيع ) أي: إلا في البيع الذي يعتق فيه المبيع؛ ؛ كشراء أصله أو فرعه. 

وفي ١‏ البُجَثِرِمِي » ما نصه ('2: لا يخفى أن هذا الاستثناء متعنٌ؛ لأنه لو اقتصر على قوله: لهما 
فرظ حبان لهسا او الأجدهيا فى كز اما يدبعياز لشن لم يصتّ؛ لأن من جملة ما صدقاته: 
ما لو اشترى بعضه.ء فإن لكل منهما فيه خيار المجلسء» فيقتضي أن لهما أن يشترطاه للمشتري؛ 
وليس كذلك. اه. ْ 

قوله: ( لمشتر ) أي: وحده. 

وقوله: ( للمنافاة ) أي: بين الخيار والعتق؛ لأن شرطه للمشتري وحده يستلزم الملك له 
وهو يستازم العتق» والعتق مانع من الخيار» وما أَذى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله» بخلاف 
ما لو شرط لهماء فإنه يصح لوقفه, أي: لكونه موقوفاء أو للبائع فقطء فإنه يصحٌ أيضًا إذ الملك له. 

قوله: ( وفي ربوي. وسَلّم ) أي: وإلا في يبع ربوي وسَلّم؛ والفرق بين خيار ا مجلس وخيار 
الشرط حيث استثني من الثاني هذان؛ ولم يستثنيا من الأول مع أن العلة في الامتناع متأتية فيه 
أيضًا: أن خيار الممجلس يثبت قهرّاء وليس له حد محدود بخلاف خيار الشرط. 

قوله: ( فلا يجوز شرطه ) أي: الخيار» أي: ويفسد به البيع. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الربوي» والشلم. 

قوله: ( لا شتراط القبض فيهما في المجلس ) أي: ون تقرط اق ؤللك ايند الأجر امازل أن 


ةا ةلعل : باب البيع: 


( ثلاثة أيام فأقل ) بخلاف ما لو أطلق, أو أكثر من ثلاثة أيام, فإن زاد عليها لم يصحٌ العقّد. 
( من ) حين ( الشرط للخيار ) سواء أشرط في العقد, أم في مجلسه. والملك 000 


لا يحتمل الخيار؛ لأنه أعظم غررًا منه لمنعه الملك» أو لزومه. اه. « شرح المنهج » (©. 

» قوله: ( ثلاثة أيام فأقل ( أي : وإنما يصح شرط الخيار ثلاثة... إلخ. وتدخل ليالي الأيام 
المشروطة فيها سواء السابقة منها على الأيام, والمتأخرة عند ابن حجر. وعند م ر: الليلة المتأخرة 
لا تدخل» ومحل جواز شرط ثلاثة الأيام» ونحوها فيما لا يفسد في المدّة المشروطة» فإن كان 
يفسد فيها كطبيخ يفسد في ثلاثة أيام أو أقل» وشرط الخيار تلك المدّة بطل العقد. 

قوله: ( بخلاف ما لو أطلق ) أي: لم يقيد بزمن أصلاء كأن قال: بشرط الخيار وسكت, أي: 
قيد بزمن مجهول كأن قال: بشرط الخيار أيامًا. 

قوله: ( أو أكثر من ثلاثة أيام ) أي: وبخلاف أكثر من ثلاثة أيام, أي: شرط الخيار أكثر من 
ذلك؛ وفي بعض نسخ الخط: إسقاط هذاء ونصّه: بخلاف ما لو أطلق, أو زاد عليهاء فإنه لا يصح 
العَقّدء وهو الأولى الموافق لعبارة « شرح المنهج )؛ وذلك لسلامته من التكرار الثابت على النسخة 
الأولى؛ لأن قوله: ( أو أكثر من ثلاثة أيام ) عين قوله بعد: ( فإن زاد عليها ). فتنبه. 

قوله: ( من حين الشرط ) متعلق بمحذوف, أي: وتعتبر ثلاثة الأيام فأقل من وقت شرط الخيا 
فلو قال: بشرط ثلاثة أيام من الغد لم يصح. ويشترط أيضًا: أن تكون ثلاثة الأيام متوالية» فلو قال: 
يومًا بعد يوم لم يصح. 

والحاصل: أن خيّار الشرط لا يصح العَقّد معه إلا بشروط خمسة: 

- أن يكون مقيدًا بمدّة فخرج ما لو أطلق» كأن قال: حتى أشاور. 

- وأن تكون معلومة» فخرج ما لو قال: بشرط الخيار أيامًا. 

- وأن تكون متصلة بالشرط». فخرج ما لو قال: ثلاثة أيام من الغد. 

- وأن تكون متوالية» فخرج ما لو قال: يومًا بعد يوم. ئ 

- وأن تكون ثلاثة فأقلء فخرج ما لو زادت» فيبطل العَقّد في الكل؛ لأن الأصل منع الخيار 
إلا فيما أذن فيه الشارعء ولم يأذن إلا في ذلك. 

قوله: ( سواء أشرط ) أي: الخيار وهو تعميم في اعتبار الثلائة من وقت الشرطء أي: لا ف 
في اعتبارها من ذلك بين أن يحصل الشرط في العَفّد أو في المجلسء فإذا شرطا ثلاثة أيام» و" 
سن جن الققه ورلا ذه ونا + الل عه ارط لد كور 

قوله: ( والملك ) مبتدأء خبره: ( لمن انفرد بخيار ). 


الدكام كيازق خلس والفرط وحار الي ل ل و ا 1 


في المبيع مع توابعه في مُّدَةِ الخيار لمن انفرد بخيار من بائع, ومشتر, ثم إن كان لهما فموقوف, 
فإن تم البيع بان أنه لمشتر من حين العَقّد, وإلا فلبائع. ( ويحصل فسخ ) للعقد ا 


قوله: ( مع توابعه ) أي: فوائده متّصلة أو منفصلة؛ كاللبن» والتمرء والمهرء ونفوذ العتق 
والاستيلاد» وحل الوطءء ووجوب النفقة, والحمل الحادث في زمن الخيار بخلاف الموجود حال 
البيع» فإنه مبيع كالأم؛ لمقابلته بقسط من الثمن. وكتب البُجَئِرِمِي ما نصه ('): قوله: مع توابعه 
إدخال التوابع هنا يقتضي دخولها في قوله: وإلا فموقوفء وفيه نظر؛ لأن حل الوطء في زمن 
خيارهما ليس موقوفاء بل هو حرام وعتق البالغ في زمن خيارهما ليس موقوقًا بل نافذ. اه. 

قوله: ( في مُدّة الخيار ) مُتعلق بالملك؛ أي: الملك فى مُدّة خيار الشرط أو المجلس» فلا فرق فى 
التفصيل الذي ذكره بينهما. فإن قلتّ: كيف دور أن يكون خيار اججلس لأحدهما؟ قلتٌ: 
يتصور فيما إذا اختار أحدهما لزوم العَقّدء والآخر لم يختر شيئًا. 

قوله: ( من بائع ومشترٍ ) بيان (لمن انفرد بخيار ). قال في ( حاشية الجمل على شرح المنهج ) (). 
فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع» وفوائده الحادثة بعد العَقّدء فإن تم البيع فذاك؛ وإن فسخ رجع 
ابيع للبائع عاريًا عن الفوائد» وتضيع عليه المؤن» ويفوز بالفوائد المشتري, وإن كان للبائع وحده 
ملك اللمبيع» والفوائد كذلكء فإن فسخ فذاكء وإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عاريًا عن الفوائد 
وتضيع المؤن عليه. وفي ق ل على « امحلى » و ١‏ الزوائد »: في مُدَّة الوقف تابعه للمبيع» وهي أمانة 
في يد الآخرء ويقال مثل ذلك في الثمن» وزوائده. اه. بحذف. 

قرله: ( ثم إن كان... إلخ ) عبارة ( المنهج ) وشرحه 0 بعد قوله: ( لمن انفرد بخيار )) 
وإلا بأن كان الخيار لهما فموقوف... إلخ. وهي 0 

قوله: ( فإن تم البيع... إلخ ) مفرع على ( فموقوف ). وتمام البيع بينهما يإجازتهما له. 

قوله: ( بان أنه ) أي: تبينَ أن الملك في المبيع مع توابعه. 

وقوله: ( لمشتر ) أي: ملك له من حين العَقّد. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتم البيع» أي: بأن اختار فسخه. 

وقوله: ( فلبائع ) أي: فهو ملك للبائع» أي: باقٍ عليه وكأنه لم يخرج من ملكه. واعلم أنه 
حيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخرء وحيث وقف وقف. 

* قوله: ( ويحصل فسخ للعقد ) أي: بالقول وبالفعل؛ والأول: ذكره بقوله: ( بنحو فسخت ), 
والثاني: ذكره بقوله: ( والتصرف... إلخ ). 


ا 0 


باب البيء: 
١‏ 


في مُدَةَ الخيار ( بحو فسخت البيع ) كاسترجعت لمبيع. ( وإجازة ) فيها بنحو أجزت البيع 
كأمضيته, والتصرّف في مُدَّة الخيار بوطء, وإعتاق» وبيع, وإجارة» وتزويج من بائع فسخ؛ ومن 
مشتر إجازة للشراء. ا 1 1 1 1 1 1 1 ا 


ومثله في ذلك: الإجازة» وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة. 

قال البُجَيْر مي ا قال شيخنا: ولعل من كنايتهما نحو: لا أبيع» أو لا أشتري إلا بكذاء أو لا أرجع 
في بيعي, أو في شرائي. اه. 

قوله: ( كاسترجعت البيع ) أي: أو رفعته» وهو تمثيل لنحو فسخت. 

قوله: ( وإجازة ) أي: ويحصل بإجازة. وقوله: ( فيها ) أي: مُدّة الخيار. 

قوله: ( بنحو أجزت ) متعلّق ب ( يحصل ) المقدر. 

قوله: ( كأمضيته ) أي: وألزمته» وهو تمثيل لنحو أَجَتُ. 

قوله: ( والتصرف ) مبتدأ. خبره: قوله: ( فسخ )» وخرج بالتصرف: مجرد عرض المبيع على 
البيع» والإذن فيه في مُدّة الخيار» فليسا فسحًا ولا إجازة للبيع؛ لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء 
عليه» ومن المشتري بالبقاء عليه؛ لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة. 

قوله: ( في مُدَّة الخيار ) المناسب فيها؛ إذ المقام للإضمار. 

قوله: ( بوطءٍ ) متعلق بالتصرّف. وإنما يكون فسحًا أو إجازة بقيود خمسة: أن يكون الواطئ 
ذَّكََا يقيئّاء وأن يكون الموطوء أنتّى يَقِيئَا وأن لا تكون حرامًا عليه كأخته. وأن يعلم أنها المبيعة 
وأن لا يقصد الزناء فإن فقد واحد منها لا يكون فسحًا ولا إجازة» وخرج بالوطء: مقدماته 
فلا تكون فسحًا ولا إجازة. 

قوله: ( وإعتاق ) أي: للرقيق اللمبيع كله أو بعضه؛ ويسري للباقي» ومثل الإعتاق وقف البيع. 

قوله: ( وبيع ) أي: بت» أو بشرط الخيار للمشتري فقطء وإلا بأن كان لبائع - أو لهما 2 لم 
يكن فسحًا ولا إجازة» كما صرح فيه في ١‏ العباب ») بُجَيْرِمِي 0 

قوله: ( وإجارة ) أي: للمبيع. قوله: ( وترويج ) أي: للدَمَة أو للعبد 

قوله: ( من بائع ) متعلق بالتصرّف. 

قوله: ( فسخ ) أي: للبيع؛ لإشعاره بعدم البقاء عليه» وصح ذلك التصرف منهء لكن لا يجوز 
وطؤه إلا إن كان الخيار له فإن كان لهما لم يحلء ولو أذن له المشتري. 

قوله: ( ومن مشتر إجازة للشراء ) أي: والتصرف بهذه المذكورات من مشتر إجازة للبيع؛ وذلك 
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( و ) يشت (لمشتر جاهل ) بما يأتي. ( خيار ) في رد المبيع. ( ب ) ظهور ( عيب قديم ) منقص 
قيمة في المبيع» وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن, وآثروا الآول؛ لآن الغالب في الثمن 
الانضباط» فقيل فيه: ظهور العيب, والقديم ا ا 


لإشعاره بالبقاء عليه» والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له - أو لهما - وأذن له البائع» وغير نافذ إن 
كان لابائع؛ وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع فيه» ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام. 


[ أحكام تتعلق بخيار العيب ] 


» قوله: ( ويثبت لمشتر... إلخ ) شروع في خيار العيب» ويسمّى خيار النقيصة» وهو حاصل 
بفوات مقصود مظنون» نشأ الظن فيه من تغرير فعلي» أو قضاء عرفي» أو التزام شرطي. 

فالأول: كالتصرية. والثانى: كظهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقضًا يفوت به غرض صحيح. 

والثالث: كأن شرط في المبيع شيئًا ككون العبد كاتباء أو الدابة حاملاء أو ذات لبن فأخلف. 

قوله: ( جاهل بما يأتي ) أي: من ظهور عيب قديم» ومن تغرير فعلي. واحترز بالجاهل بذلك عن 
العامل به فلا يثبت له الخيار به. 

قوله: ( خيار ) فاعل: ( يثبت ). قوله: ( في رد المبيع ) متعلّق ب ( خيار ). 

0 بظهور عيب قدم) أي: باق أى وقت لضع 0 ع مد فإن 

ا ا ا ا ل 
لم تنقص به القيمة» فإن كان به عيب لا ينقص عينه ولا قيمته - كقطع أصبع زائدة؛ وفلقة يسيرة 
من فخذ أو ساق لا تورث شْيئًاء ولا تفوت غرضًا - فلا خيار. 

قوله: ( وكذا للبائع ) أي: وكذا يثبت الخيار للبائع... إلخ. 

قوله: ( وآثروا الأول ) أي: اقتصر ا أى :“قوت الخبار للمشتري«بطهور 
عيب قديم فى في المبيع مع أن الثمن مثله في ذلك. 

وقوله: ( ,لأن الغالب في الثمن الانضباط... إلخ ) أي: فلا يحتاج إلى ذكره. 

قوله: ( والقديم... إلخ ) أي: أن العيب القديم الذي يثبت به الخيار هو ما قارن العَقّدء أو حدث 
قبل القبض؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع» أما ثبوت الخيار في المقارن فبالإجماع, وأما ثبوته 
في الحادث قبل القبض؛ فلأن المبيع فيه من ضمان البائع» فكذا جزؤه وصفته. 

قال في « التحفة » (©: ولم ينوا حكم المقارن للقبضء والذي يظهر: أن له حكم ما قبل 


-١5"" 


باب البيع: 


ما قارن العَقد. أو حدث قبل القبض, وقد بقي إلى الفسخ, ولو حدث بعض القبض فلا خيار 
للمشتري. اج ا ( وسرقة وإباق وزنا ) من رقيق» أي: بككل منها, 


القبض؛ لأن يد البائع عليه جِسًا فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعهاء وهو لا يحصل إلا بتمام 
قبض المشتري له سليمًا. اه. بتصرف. 

قوله: (وقد بقي ) أي: العيب» والجملة حالية من فاعل: ( قارن )» وفاعل: ( حدث )» وخخرج به: 
ما إذا لم بق إلى الفسخء فلا خيار كما مد 

لك زرك لركا ربل اسار ا ار كان لعي ل ا اع 1 
الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري, وإلا فله الخيار؛ لأنه لتقدّم سببه صار 
كالمتقدّم فإن كان المشتري عالاً بهاء فلا خيار له ولا أرش 

قوله: ( وهو ) أي: العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري. 

وقوله: ( كاستحاضة... إلخ ) أي: وكخصاء رقيق» أو بهيمة» وهو مما يغلب في جنس البيع 
عدده افنهاء. آنا لو كان المماء اقتذا برعلل وخر فيا كماكوله أو تجو «يغال أود«برادين» 
فلا يكون عيبًا بغلبته فيهاء وإئما كان الخصاء فيما م عيبا؛ لأن المَخْل يصلح لا لا يصلح له 
الخصي. ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخر؛ لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن. 

قرله: (نكاح لأمة ) أي: وت اانا الو عب لك راان والأعة اليك يفيك بل كلها 
العبدع فتزويجه عيب أيضًا. وعبارة «الروض © 27: من عيوب الرقيق كونه مزوججا. اه. وهو شامل 
للذَّ كر والأنثى: ومثله في « الثهاية » 29, فلو أسقط قوله: ( لأمّة ) لكان أؤلن: 

قوله: ( وسرقة ) أي: ولو صورة كالسرقة من دار الحرب» فإنها غنيمة لكنها صورة سرقة» 
فتكون عيبًاء هكذا في ش ق. والذي في « الشُحفة ) خلافه» وعبارتها 29: وسرقة إلا في دار 
الخرب؟ لأن المأخوذ غنيمة: .آه,. يعدت 

قوله: ( وإباق ) حتى لو أبق عند المشتري ثبت له الرد؛ لأنه من آثار الإباق الأول الذي كان 
عند البائع» فلا يقال: إنه عيب حادث فيمنع 5 لأنه فق اثان الأول هرد و2 

وقوله: ( لأنه من آثار ) الأول: الفرض أنه علم وجود ذلك العيب عند البائع» فلو لم يعلم 
وجوده عنده؛ فلا رد؛ لانه عيب حادث عند المشتري. اه. بُجَيْ رمي 69 

قوله: ( وزنًا ) أي: ولواط وردّة. 

قوله: ( أي: بكل منها ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق» وكان الأَوَى 
التصريح به أي: يقبت الخيار بكل واحدٍ من السرقة» والإباق» والزنا. 
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وصئان وفمةفة ةم م فم وءة ةمث ةفر ةر ةرو زور رفوم يم فم م ةرم ةزه تنه ةر ءءء ممم يم ةم من ةم ةو ممم ةءارما زر ءات تال 


قوله: ( وإن لم يتكرر ) أي: كل من السرقة, وما بعدهاء وهو غاية؛ لثبوت الخيار بكل منها. 

وقوله: ( وتاب ) معطوف على مدخول إنء وهو مجموع الجازم والمجزوم؛ أي: وإن تاب 
وحسن حاله؛ وذلك لأنه قد يألفهاء ولأن تهمتها لا تزول» ومثل ما ذكر في ذلك الجناية عَمِدَاء 
والقتل» والرّدّة. وقد نظم بعضهم العيوب التي لا تنفع التوبة فيها بقوله: 


85 5 0 007 0 ]2 ل 4 7 7 5 2 1 رك | اءع 

ثمانية يَعتّادَها العغبد لو يتب بوّاحدةٍ مهنا يرد 5 
الو عر قله ع - - 

...6 - - 5 مام 5 5 و اه 2 1 8 ا بر :2 

زنا وَإباقف سَرقة وَلِوَاطْه وَعَكِينُه من نفسه للعصاجم 

- 0 3-3 5 5 و 0 5 21 

وَردته إتيانه ل همه جنايتة عَهِذًا فجانب لهَا 4 


وما عدا هذه العيوب تنفع التوبة فيها. 

قال في « النهاية » 7©: والفرق اشرق و الإناقد رون لوت للق ااه 

قال ع ش (©: وهو أن تهمتهما لا تزول» بخلاف شرب الخمر؛ لكن هل يشترط لصحة توبته 
من شرب الخمر ونحوه مضي مُدَّة الاستبراء» أو لا؟ فيه نظرء والأقرب الثاني. اه. 

قوله: ( ذكرًا كان ) أي: الرقيق الصادر منه ما ذّكر أو أثثى. 

قوله: ( وبول... إلخ ) معطوف على استحاضة:؛ أي: وكبول من الرقيق. 

قوله: ( بفراش إن اعتاده ) أي: عُوْفَاء فلا يكفى مرة؛ لأنه كثيدًا ما يعرض مرّة» بل موتين» 
ومرات؛ ثم يزول» ومثل الفراش غيرهء كما لو كان يِسِيلُ بول وهو ماش» فإنه يقبت به الخيار 
بالطريق الأولى؛ لانه يدل على ضعف الثانة» ومثل ذلك: خروج دود القرح المعروف» ومحل 
ثبوت الخيار به إن وجد البول في يد المشتري أيضّاء وإلا فلا؛ لتبين أن العيب زال» وليس هو من 
الأوصاف الخبيئة التي يرجع إليها الطبع. 

قوله: ( وبلغ سبع سنين) معطوف على اعتاده. أي: وإن بلغ سبع سنين» أي: تقريئاء فلا يعتدٌ بنتقتص 
شهرين كما في ع ش» فلو نقص أكثر منهما لم يضر فلا يثبت به الخيار؛ لأنه خرج منه في أوانه. 

قوله: ( وبَخَر ) هو بفتحتين: لَثْنْ القَم 0 روغيرة كالانقة 

وقوله: ( وصُنان ) صَّبَطه في ١‏ القاموس » 7 بالقلم: بضم الصاد. وهو: ظهور رائحة خبيئة من 


ل الإبط وغيره. 4 سس 60 


١5”: 


مستحكمين. ومن عيوب الرقيق: كونه كَامَاء أو سْتَّامّاء أو كذَّابَا. أو اكلا لطين, أو شاربًا لنحو 
خمر أو تاركا للصلاة ما لم يتب عنها أو أصمء أو أبله, أو مُضْطكَ الر متجن) اه 


باب البيع: 
0 


وقوله: ( مستحكمين ) بكسر الكاف؛ لأنه من استحكمء وهو لازم. 

وخرج ما إذا كان كل من البخرء والصّنان عارضًاء كأن كان الأول ليس ناشئًا من المعدة» بل 
من تغير الفم؛ لقلح الأسنان» وكأن كان الثاني ناشئًا من عرق» أو اجتماع وسخ. أو حركة عنيفة 
فلا يغبت حينئكذ بهما الخيار. 

ري الرقيق... إلخ ) وهي لا تكاد تنحصرء كما أفاده تعره ع 

قوله: ( كونه تامًا... إلخ ) أي: أو قاذفاء أو تمتامًا. 

واعلم أنهم عبروا في بعض العيوب بصيغة المبالغة» ولم يعبروا في بعضها بذلك. 

قال في « التّحفة » ('2: فيحتمل الفرق» ويحتمل أن لاو أنه نيد أن بيكون 
كل من ذلك يصير كالطبع له بأن يعتاده عُوهًا نظير ما مد. اه. بالمعنى. 

قوله: ( أو آكلا لطين ) أي: أو مخدر. قوله: ( لنحو خمر ) أي: من كل مُشكر. 

قال الور كفي وينبغي أن يقيد بالمسلم دون من يعتاد ذلك من الكفارء فإنه غالب فيهم. اه. 
« مغني ) (). 

قوله: ( ما لم يب عنها ) قيد في جميع ما قبله» أي: هذه المذكورات - الثّميمة وما بعدها من 
العيوب - ما لم يتب منهاء فإن تاب منهاء فلا يثبت بها الخيار. 

قال في ١‏ التّحفة » (: افر لا كنني ني رون جرال الخ اه. 

قوله: ( أو أصم ) أي: ولراك إعيق لام والمراد به: ما يشمل ثُقل السمع؛ لأنه ينقص القيمة. 

قوله: ( أو أبله ) في ع ش:0): الأبله: هو الذي غلبت عليه سلامة الصدرء وفي الحديث: 
د أكثر أهل الجنة الله » 2*0 يعني: ل ا أكيس النامن في أمر 
الآخرة. اه. « مختار ) 29. 

أقول: والظاهر: أن هذا المعنى غير مراد هناء وإنما المراد بالأبله: د 0 وعدم 
ابورا وير اساترن د الس 000 بله بَلْهّاه من باب تَعِبَ: مقن عقله 

قوله: ( أو مصطك الركبتين ) أي: أو الكعبين. 


أحكام خياري المجلس والشرط وخيار العيب ْ 0 
أو رَتْقَاء أو حاملا في آدمية لا بهيمة, أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة. أو أحد ثدييها أكبر 
من الآخر. ( وجماح ) ححيوان. ( وعض ) ورمح, وكون الدار منزل الجندء أو كون الجن 
مسلطين على ساكنها بالرجم, فففف مث ةم ةامر ة ةن ءة ثم ء ةم مم رة ةم مف ووم مف ةر ف ةر ةفر ةزر ء تار ةرررم ررة 


قال فى « القاموس 01 :شكة: ضري وَضَك البانن أغلئقة ا أطيقاج ونج أضنكة سا 
مُضطرب الوُكبتين والعُرقوتّين. اه. 

والمناسب هنا الأخير» وما قبله» فمعنى اصطكاك الذكبئين: التقاؤهما عند المشي» وانطباق 
عداهنا على الأخرق؟ واقتطرابينيا: 

قوله: ( أو رتقاء ) معطوف على ( اما ) أي: ومن عيوب الرقيق: كونه أمّة رتقاء» وتذ كير 
الضمير باعتبار المرجع؛ لأنه إذا كان المرجع مذكرًا والخبر مؤنكًا يجوز مراعاة المرجع؛ ومراعاة الخبر» 
والأولى: الثاني» وكالتقاء: القّرناء» والأولى هي التي انْسَدّ فُوجَهَا بلّحم, والثانية هي التي انْسَدّ 

قوله: ( في آدمية ) قيد في الحامل» فالحمل عيب في الآدمية» وفيه: أنه بصدد يبان عيوب 
الرقيق» فلا فائدة فى ذكر هذا القيد. 

2 0 

وقوله: ( لا بهيمة ) أي: ليس الحمل عيبًا في بهيمة؛ ومحله: إذا لم تنقص بالحمل» وإلا كان 
عيًا أيضًا. 

قوله: ( أو لا تَيض ) المناسب في إعرابه: أن يكون الفعل منصويًا بأن مضمرة بعد ( أو )» 
والمصدر المؤول معطوف على المصدر السابق» وهو كونه؛ أي: ومن عيوب الرقيق: عدم حيض من 

وقوله: ( أو أحد نَدِييِهَا ) معطوف على المصدر السابق أيضًا على حذف مضافء أي: ومنها 
أيضًا: كون أحد... إلخ. فتنيّه. 

قوله: ( وجماح لحيوان ) عطف على استحاضة: والجماح بكسر الجيم: امتناع الحيوان من 
الركوب عليه» وعبر بعضهم ب ( جموح ) بصيغة المبالغة» وهو يفيد اشتراط كثرة ذلك منه حتى 
يصير طبعًا له. قال فى ١‏ التحفة ) 7©: وهو متجه كنظائره. 

قوله: ( ورمح ) أي: رفسء وليس المراد به: الجري» وعبارة م ر: وكونها رموححاء وهي تفيد 
كثرة ذلك منهاء وإلا فلا يكون عيبًا. اه. بُجَيْرِمِي 2. 

قوله: ( وكون الدار منزل الجند ) أي: مختصة بنزول الجند. أي : العساكر فيها. 

قوله: ( بالرجم ) أي: أو تقوو 


56 -- > باب البيع: 


أو القردة - مثلا - يرعون زرع الأرض. ( و ) ينبت بتغرير فعلي, وهو حرام للتدليس, 
والضرر. ( كتّصرية ( له وهي لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قوله: ( أو القِرَدّة) معطوف على ( الجن )؛ أي: أو كون القِردة ونحوهم يرعونء أي: يأكلون 
زرع الأرض» فهو يعد عيبًا. 

* قوله: ( ويشبت ) أي: الخيار لمشتر في رد المبيع. 

وقوله: ( بتغرير فعلي ) أي: متعلق بالفعل كالتصرية الآتية» فإنها من الأفعال؛ إذ هي جمع اللبن 
في ثدي البهيمة كما سيأتي. قال البُجَيرِمِي: وكذا يثبت الخيار بتغرير قولي - كما سيأتي في مفهوم 
قوله: ( ولو باع بشرط براءته من العيوب... إلخ ) - من أنه لو باع بشرط براءة المببع من العيوب, 
فإنه لا يبرأ من شيء منهاء بل للمشتري الخيار في جميعهاء وهذا تغرير قولي. اه (". 

قوله: ( وهو ) أي: التغرير. 

وقوله: ( حرام ) أي: من الكبائر على المعتمد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( مَن غَشَّنا ليس هنا ) ("2, 
ولخبر « الصحيحين ) في التصرية الاتي قريبًا. 

قوله: ( للتدليس ) أي: من البائع على المشتري. 
' وقوله: ( والضرر ) أي: للمشتريء وقيل: للمبيع؛ والأول أَوْلى؛ لأنه هو الذي يطرد في جميع 
أمثلة التغرير بخلاف ضرر المبيع؛ فإنه إنما يظهر في بعضها كالتصرية» ولو لم يحصل تدليس من 
البائع» بأن لم يقصد التصرية لنسيان أو نحوه؛ ففي ثبوت الخيار وجهان: 

أحدهما: المنع؛ وبه جزم الغزالي» والحاوي الصغير؛ لعدم التدليس. 

وثانيهما: كوتة لطصول الصو ورجحه الأذرعي» وقال: إنه قضية نص « الم ). 

قوله: ( كتصرية ) من صَدَى الماء في الحوضء بتشديد الراء» بمعنى: جمعه ” "© وجوز الشافعي ظهه 
أن يكون من الصدّء وهو الربط. 

والأصل في تحريمها خبر « الصحيحين ): ١‏ ألا تُصَرُوا الإبل والغنم, فمن ابتاعها - أي: : اشتراها - 
بعد ذلك, فهو بخير التَطرين بعد أن يَحلِبها إن رَضَِهَا أَمْسَكهَاء وإن سَخْطَهًا رده وَصَاعًا مِن تمر ) ». 

وقيس بالإبل والغنم غيرهما. 

وقوله: ( له ) أي: للحيوان المبيع» ولو من غير النعم. قوله: ( وهي ) أي: التصرية شَوْعًا ما ذكر. 


أن يترك حلبه مُّدَة قبل بيعه؛ ليوهم المشتري كثرة اللبنء وتجعيد شعر الجارية. ( لا ) خيار ( بغين 
فاحش كظن ) مشتر نحو ( زجاجة جوهرة ) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث. 
( والخيار ) بالعيب,. ولو بتضْرية. ( فوري ) بع بالطو يان وا جا ا لا وو ب 


وأما لَغةً: فهي أن تربط حلمة الضرع؛ ليجتمع اللبن. 

قوله: ( ليوهم المشتري ) أي: ليوقع في وهم المشتري كثرة اللبن. 

قوله: ( وتجعيد شعر الجارية ) معطوف على تصرية» أي: وكتجعيد الشعرء فهو من التغرير 
الفعلي المحرم؛ لأنه يدل على الجمال» وقوة البدن, والمجعد: هو ما فيه التواء وانقباضء أي: تثن 
وعدم إرسال» ولا يقبت الخيار بجعله على هيئة مفلفل السودان؛ لعدم دلالته على نفاسة المبيع 
المقتضية لزيادة الشمن» ومثل التجعيد تحمير الوجه؛ وتسويد الشعرء فيثبت بهما الخيار أيضًا. 

* قوله: ( لا خيار بغبن فاحش ) أصل المتن لا بغبن فاحش» فهو معطوف على ظهور عيب قديم, 
فقدر الشارح المتعلق» أي: لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري؛ والفحش ليس بقيد, 
بل مثله بالاولى غيره. 

قوله: ( كظن مشترٍ نحو زجاجة جوهرة ) أي: لقربها من صفتهاء فاشتراها بقيمة الجوهرة. قال 
عاق (0: وخبرج :به > أي: بظنها جوهرة اما لو قال اله البائعة-هى جوهرة فيغيت له الخيان في 
هذه الحالة. اه. 

وقال في ١‏ فتح الجواد ): ومحل ذلكء أي: عدم ثبوت الخيار فيما إذا ظنها جوهرة؛ إذ لم يشتد 
ظنّه لفعل البائع» بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر» فيتخير حيكذ لعذره. اه. 

قوله: ( لتقصيره بعمله ) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك» أي: لا يثبت له الخيار بذلك؛ لتقصيره 
بكونه عمل بمجرد وهمه؛ من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك؛ ولأنه عَِتهِ لم يثبت الخيار 
من يغبن» بل أرشده إلى اشتراط الخيار. 

* قوله: ( واخيار بالعيب ) مبتدأء خبره: ( فوري ). 

قوله: ( ولو بتصرية) الغاية للرد على القائل بأن الخيار في المصراة يمتد ثلاثة أيام, والأولى تأخيره 
بعد قوله: ( فوري )؟ لأنه يوهم أن الخيار بالتصرية فيه خلاف, وليس كذلكء بل الخلاف إنما 
هو في الفوري. 

قوله: ( فوري ) أي: إجماعًاء ومحله في المبيع المعين» فإن قبض شيثًا عما في الذّمة بنحو بيع 
أو سلم؛ فوجده معيبًا لم يلزمه فور؛ لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه» ولأنه غير معقود 
عليه. اه. ( محفة ») 
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فيبطل بالتأخير بلا عذر, ويعتبر الفور عادة؛ فلا يضر صلاة, وأكل دخل وقتهماء وقضاء حاجة» 


قوله: ( فييطل ) أي: الخيار بالتأخير. قال في ١‏ شرح المنهج ): : وأما خبر مسلم: ١‏ من اشترى 
مُصَرَاة فهو بالخيار ثلاثة أيام » »2١7‏ فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام. 

قوله: ( بلا عذر ) متعلق ( بالتأخير )» وخرج به: ما إذا كان بعذرء فإنه لا يبطل الخيار, 
وسيذكر الأعذار اللين تبيخ له التأخير؛ كالصلاة؛ والأكل» وقضاء الحاجة» والجهل بأن له الردء 
أو بكونه على الفور. 

وفي ١‏ الْبُجَيْرِمِي ) ما نصه 9" هل من العُذْر نسيّان الحُحكمء أو اليب ) أو نحوهماء ثم رأيت 
نقلا عن ع ش عند قول الشارح: ويعذر في تأخيره بجهله إن قَدبَ عهده بالإسلام ما نصه: وخرج 
بجهل الرد أو الفور: ما لو عَلِمَ الحكم وَنّسِيه فلا يعذر به؛ لتقصيره. اه. 

قوله: ( ويعتبر الفور عادة ) أي: أنه ليس المراد الفور حقيقة» بل عادة» أي: عادة عامة الناس 
كما في ع ش. قال فى « النهاية 6 29 فلا يكلف الركض في الركوب العدو في المشي ليرد. اه. 

قوله: ( فلا يضر... إلخ ) مفرع على مفهوم. 

قوله: ( بلا عذر ) أي: أما إذا كان بعذر كصلاة... إلخ, فلا يضر تأخيره» وليس مفرعًا على 
قوله: ( عادة )» وإلا صار قوله: ( بلا عذر ) ضائعًا لا مفهوم له. 

وقوله: ( صلاة ) أي: ولو نفلا. 

قوله: ( وأكل ) بالرفع معطوف على صلاة» أي: ولا يضر أكلء» ولو تفكهًا. 

قوله: ( دخل وقنهما ) أي: وقت الصلاة» ووقت الأكل» وهذا إنما يشمل بالنسبة للصلاة ذات 
الوقت من فرض أو نفل» ولا يشمل النفل المطلق؛ لأنه ليس له وقتء ومحلّه: إذا علم بالعيب قَبلَ 
الشروع فيه؛ أما إذا علم بالقيب وهو في صلاة التّفل المطلق كملهاء ولا يؤثر ذلك. 

وعبارة الشوبري: وشمل كلامه النافلة مؤقتة» أو ذات سبب لا مطلقة إلا إن كان شرعء فيتم 
ما نواه وإلا اقتصر على ركعتين. اه. 

رفي ١‏ البجيرمي ١‏ *1) - بالنسبة لوقت الأكل - ما نصه: وانظر وقت الأكل ماذا؟ هل هو تقديم 
الطعام أو قرب حضوره؟ والظاهر أن كلا منهما يقال له: وقت الأكل» وكذا توقان نفسه إليه وقته. 

قوله: ( وقضاء حاجة ) معطوف على صلاة فهو مرفوع, أي: ولا يضر قضاء حاجة من بول 
أو غائط أو جمّاع, أو دحول حمام. 


أحكام خيارري المجلس والشرط الي سح ل د 2-2227 84" ١‏ 
ولا سلامه على البائع بخلااف محادتتهف ولو علمه ليللا فله التأخير حتى يصبح ‏ ويعذر في 
تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام. أو نشأ بعيدًا عن العلماءء وبجهل 
فوريته إن خفي عليه فيه امه ههه هه وخو هط و يها ويه مه هاه وجو ووه له هه وها هئ اكه مهاه عنقا 16 قا هقنو عق هق ااه مايه 16 6 وهاه 6ه نه ها مهاه 


قوله: ( ولا سلامه على البائع ) أي: ولا يضِرُ في ثبوت الخيار بالعيب سلام المشتري على البائع 
بعد علمه بالعيب» ولا يضر أيضًا لبسه ما يتجمّل به عادة. 

قوله: ( بخلاف محادثته ) أي: محادثة المشتري البائع» فإنه يضد. 

قوله: ( ولو علمه... إلخ ) أي: ولو علم المشتري بالعيب ليلاء فله تأخير الوّد إلى أن يُصبح؛ 
لعدم التقصيرء وَقَيَدَ ابن الرّعة بكلفة السير فيه» أما إذا لم يكن عليه كلفة بالسير فيه - كأن كان 
جارًا له - فليس له التأخير إلى ذلك بل يستوي حيئظٍ الليل والنهار. 

وقوله: ( حتى يصبح ) أي: ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم 
عادة. اه. ع 0 

قوله: ( ويعذر ) أي: المشتري. وقوله: ( في تأخيره ) أي: خيار الرد بالعيب. 

قوله: ( بجهله ) أي: المشتري. وقوله: ( جواز... إلخ ) مفعول جهله. 

قوله: ( إن قرب. لعا ولي وار الت أي يعذر بذلك إن ن قرب عهده بالإسلام. 
قال في ١‏ التحفة ) (' ؟: وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذُّمة. اه. 

قوله: ( أو نشأ بعيدًا عن العلماء ) المراد بالبعد هنا - أخذًا من كلام الشيخين -: أن ينشأ بمحل 
يَجهّل أهلّه الأحكام والغالب: أن يكون بعيدًا عن بلاد العلماء» وهي محل من يعرف الأحكام 
الظاهرة التي لا تُكلف العامة بعلم ما عداهاء ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك» وهم قريبون 
من يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهرء فالتعبير بالعد ليس بالاشتراط» بل لأنه الغالب 
في مثل ذلك» ويجري مثل ذلك في نظائره. حجر ع ش بُجَيْرِمِي (". والمراد بالعلماء: من يَعِلَمُون 
هذا الحُكم, وإن لم يعلموا غيره. 

قوله: ( وبجهل فوريته ) معطوف على بجهله جواز الرد» أي: ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورًا. 

وقوله: ( إن خفي عليه ) أي: إن خخفي عليه هذا الحكم. وهو الرد فورًا. وعبارة 9 التحفة » : 
إن كان عامٌيًا يخفى على مثله. اه. 

ومقتضى قول الشارح: إن خفي عليه - من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله» أعني: رانين 
عهده.. . إلخ - أنه يعذر في هذه الصورة» ولو كان مخالطا لأهل العلم؛ لأن هذا مما يخفى على 
كثير من الناس. 
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ثم إن كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه, أو وكيله على البائع أو وكيله. ولو كان البائع 
غائبًا عن البلد, ولا وكيل له بها رفع الأمر إلى الحاكم وجوباء ولا يؤخر لحضوره, فإذا عجز 
عن الإانهاء؛ ااا ااا 1 1 1 1 ا ا 

قوله: ( ثم إن... إلخ ) مرتبط بقوله: والخيار فوريء والأولى: التعبير بفاء التفريع؛ إذ المقام يقتضيه. 

قوله: ( رده ) أي : المبيع المعيب. 

قوله: ( أو وكيله ) أي: المشتر» قال في « التحفة ) ” '»: ولول المشتري ووارثه الرد أيضًاء كما 
هو ظاهر. اه. وذلك؛ لانتقال الحق لهما. 

0 ( على البائع ) متعلق بردهء أي: رده على البائع» أي: أو موكله إن كان البائع وكيلا عن 

في البيع. 

0 ( أو وكيله ) أي : البائع الذي وَكُلّه في قبول السلع المردودة. 

قوله: ( ولو كان البائع... إلخ ) الأولى في المقابلة والأعصر أن يقول: وإن كان غائبًا عنها... إلخ. 
الروضر » 27: وألحق في ( الذخائر ) الحاضر بالبلد إذا خيف هَرَيّه الغائب عنها. اه. 


قال في « شرح 
قوله: ( ولا وكيل له ) أي: للبائع. وقوله: ( بها ) أي: بالبلد. 
قوله: ( رفع الأمر ) أي: شأن لت بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الختوء من كلدت الغائب 
بثمن معلوم قبضه؛ ثم ظهر العيب» وأنه فسخ خ البيع» ويقيم البينة بذلك» ويحلفه أن ا 
كذلك» ويحكم بالرد على الغائب» ويبقى الثمن دَيْنَا عليه» ويأخذ المبيع» ويضعه عند عدل, 
ويقضي الدَّيْن من مال الغائب» فإن لم يجد له سوى البيع باعه. اه. « شرح المنهج ) ”) 
وقوله: ( إلى الحاكم ) بقي ما لو كان غائباء ولا وكيل له بالبلد. ولا حكم بهاء ولا شهود, 
فهل يلزمه السفر إليه» أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل» وقد يفهم من المقام 


اللزوم. اه. سم 9©). 

وقوله: ( وجوبًا ) معنى كونه واجبًا: أنه إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقط حقّه من الردء لا أنه 
يأثم بتركه. 

قوله: ( ولا يؤخر لحضوره ) أي: ولا يؤخر المشتري الرد لحضور الغائب. قال سم ”*؟: ينبغي 
ولا للذهاب إليه. اه. 


قوله: ( فإذا عجز ) أي: المشتري. وقوله: ( عن الإنهاء ) أي : رفع الأمر للحاكم. 


احكام خياري المجلس والشرط ا امم ل للم ا ل ل ا ١54١‏ 


لبحو مرض أشهد على الفسخ., فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه تلفظ. وعلى المشتري ترك 
استعمال» فلو استخدم رقيقاء وا لتم و الف لاا 1 


وقوله: ( لنحو مرض ) أي: كخوف من عدو. 

قوله: ( أشهد على الفسخ ) أي: لزومًا. وعبارة « المنهاج ): ويلزمه الإشهاد على الفسخ. اه. 
قال في « المغني » (©: لأن الترك يحتمل الإعراض» وأصل البيع: اللزوم» فتعين الإشهاد بعدلين 
كما قاله القاضي حسين والغزالي» أو عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرَقْعة» وهو الظاهر. اه. 

قوله: ( فإن عجز عن الإشهاد ) أي: على الفسخ بأن لم يلق من يشهده. 

وقوله: ( لم يلزمه تلفظ ) أي: بالفسخ؛ وذلك لأنه يبعد لزومه من غير سامع فيؤخره إلا أن 
يأني به عند المردود عليه أو الحاكم؛ لعدم فائدته قبل ذلك. 

قوله: ( وعلى المشتري ) أي: يجب عليه بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد. 

وقوله: ( ترك استعمال ) أي: للمبيع؛ «أوالاسعمال طلب الفيل فلو بخدمه وهو اكت لم يصن 
كذا في ع ش نقلا عن سم. وفي « المغني ) (" نقلا عن الأشنوي, وهو ما يصح 0 
فإن فعل شيئًا من ذلك بلا طلب لم يضره. والذي يصرح به عبارة « التّحفة ) (© و ١‏ النهاية ) 0©) 
أن الطلب ليس بقيد» بل المدار على ما يعد انتفائاء ا 0 
على عبارتهما قريبًا عند قوله: ( فلو استخدم... إلخ )» ويستثنى من وجوب ترك الاستعمال: 
ركوب ما عسر سوقه وقوده. فلا يضر. 

قوله: ( فلو استخدم رقيقًا ) أي: طلب منه أن يخدمه؛ كقوله: اسقنى, أو اغلق الباب» وإن 
لم يطعه, أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه. ثم أعاد إليه 09 25 
فح كيو برقم لأث وطيعه ييدة. كرظسه بالأرط اطي ا مي 00 تومئلها و الثياية +07 .وقولدة 
( أو استعمله ) معطوف على طلبء أي: استعمله وانتفع به من غير طلب. وعبارة البجيرمي 0©: 
ومثل استخدامه خدمته» كأن أعطاه كورًا من غير طلب فأخذه, ثم رده له بخلاف ما إذا لم يرده 
له؛ لأن مجود أخذ السيد له لا يعدّ استعمالا؛ لأن وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض. اه. 

وعبارة « المغني ) 09): ( تنبيه ): أَهَم كلام امكل أن لوالو خم المكشرئه وهو بسنا كت 
لم يؤثر؛ لأن الاستخدام طلب العملء وهو متجه كما قاله الأشنوي. اه. 


١55‏ صصح باب البيع: 


ولو بقوله: اسقني, أو ناولني الثوب, أو أغلق الباب» فلا ردّ قهرَاء وإن لم يفعل الرقيق ما أمر 
به. فإن فعل شيئًا من ذلك بلا طلب لم يضر. 
فرع: لو باع حيوائاء أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد 20000 


قوله: ( أو ناولني الثوب ) ومثله ما لو أشار إليه كما هو ظاهرء وأما الكتابة فيحتمل أنه إن دلت 
قرينة على الطلب منه؛ أو نواه بطل خياره» وإلا فهي كالنيّة. ع ش "'©. 

قوله: ( فلا رد قهرًا ) أي: الرد القهري من المشتري ينتفى بالاستعمال المذكور؛ لإشعاره بالرضا 
بالعيب. 1 

وقوله: ( وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به ) غاية لنفي الرد القهري. 

قوله: ( فإن فعل ) أي: الرقيق شيئًا من ذلكء» أي: المذكور من السقي» والمناولة» والإغلاق. 

وقوله: ( لم يضر ) تبع فيه الخطيب» وسم على المنهج؛ والذي عليه شيخه حجر و م ر: أنه إذا 
استعمله من غير طلب ضر أيضاء كما يعلم من عبارتهما المارة. 

يد عد 

قوله: ( فرع ) الأولى: فُرْوع بصيغة الجمع؛ وهي أربعة: قوله: ( لو باع ). وقوله: ( ولو اختلفا ). 
وقوله: ( ولو حدث عيب ). وقوله: ( ويتبع في الرد ). 

« قوله: ( لو باع ) أي : العاقد سواء كان متصدفًا عن نفسه. أو وليّاء أو وصيّاء أو حاكمّاء 
أو غيرهم كما يفيده إطلاقه. 

قوله: ( أو غيره ) أي: غير حيوان كقماش. 

قوله: ( بشرط براءته ) أي: بأن قال: بِعنّكُ بشرط أني بريء من العيوب التي بالمبيع؛ ومثله مالو 
قال: إن به جميع العيوبء أو لا يردّ عَلََ بعيب» أو عظم في قفة» أو أعلمك أن به جميع العيوب» 
فيص العَمّد مُطلقّاِ لأنه شرط يؤكد العَمّْد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب. اه. خضر. 

فالضمير في قوله: (براءته ) للبائع. وأما شرط براءة المبيع بأن قال: بشرط أنه سليمء أو لا عيب فيه 
فالظاهر أن لا ييرأ عن العيب المذكورء كما قال ح ل: وإن كان البيع صحيححا. اه. بُجَيْرِمِي 9). 

قوله: ( في المبيع ) المقام للإضمار, فالأولى أن يقول فيه: بالضمير العائد على ما ذكر من الحيوان» 
أو غيره» ومثل المبيع المن فلو اشتري بشرط براءته من العيوب في الشمن صم الع وبرئ... إلخ» 
ولعله ترك التنبيه عليه؛ لما مَدُ من أن الثمن مضبوط غالبًاء فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه. 

قوله: ( أو أن لا يرد ) معطوف على براءته» أي: أو بشرط أن لا يرد بالعيوب الكائنة فيه. 


بها صح العقد. وبر من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب 
باطن في غير اكيوان ولا ظاهر فيه. ولو اختلفا في قدم العيب». واحتمل صدق كلٌ, صدق 
البائع بيمينه ليمي ع اساواه وطن دعو ونه و ود ال نا و اتوم وق حسام كحلا كفن كر لمعن او 


قوله: ( صحٌ العفد ) جواب ١‏ لو ). 

قوله: ( وبرئّ من عيب باطن ) أي: وهو ما يعسر الاطلاع عليه ومنه الزناء والسرقة. والكمر. 
والظاهر بخلافه» ومنه نتن ا حم الجلالة؛ لأنه يسهل فيه ذلك؛ وقيل: الباطن ما يوجد في محل 
لا تجب رؤيته في المبيع؟ لأجل صحة البيع» والظاهر بخلافه. 

قوله: ( موجود حال العقد ) خرج به: ما إذا وجد بعد العَقّدء وقبل القبض» فلا يَبرَأْ منه البائع 
مُطلفّاه سواء علمه أم لا ظاهرًا كان أو باطنًا؛ وذلك لانصراف الشرط إلى ما كان موجودًا عند 
العَقّْد فقط. 

قوله: ( لم يعلمه البائع ) خرج به: ما إذا علمه؛ فلا يبرأ منه؛ لتقصيره بكتمه؛ إذ هو تدليس ياأ؛ به. 

قوله: ( لا عن عيب باطن في غير الحيوان ) أي: لا يبرأ عن عيب باطن فيه. وفارق الحيوان 
غيره: بأنه يأكل في حالتي صحته؛ وسقمه» فقلما ينفك عن عيب ظاهرء أو خحفي» فاحتاج البائع 
لهذا الشرط؛ ليئق بلزوم البيع فيما يعذر فيه» بخلاف غير الحيوان» فالغالب عليه عدم التغير» فلذلك 
لم ييرأ من عيبه مطلقا. 

وقوله: ( لا ظاهر فيه ) أي: ولا يبرأ عن عيب ظاهر في الحيوان مُطلقًا علمه أم لا. 

* قوله: ( ولو اختلفا ) أي: العاقدان. 

وقوله: ( في قدم العيب ) أي: وحدوثه. وذلك بأن ادّعى المشتري أنه قدبم؛ ليرد على البائع» 
وادّعى البائع أنه حادث؛ فلا يرد عليه. 

قرله: ( واحتمل صدق كل ) أي: أمكن حدوثه وقدمه» واحترز بذلك عمًا إذا لم يمكن 
إلا حدوثه, كما لو كان الجرح طريّاء والبيع والقبض من سَبَة وعمًا إذا لم يمكن إلا قدمه. كما 
لو كان اجرح مندمللا والبيع والقبض من أمس»ع فإنه يصدق في الأول البائع؛ وفي الثاني المشترفق: 

قوله: ( صَدَّقَ البائع بيمينه ) أو يحلف على حسب جرابه فإن قال في جوابه: ليس له الرد عَلَىَ 
العع الن نكي اودلا ينين اوكزله حلت على وللفي. أو قال ف سحوائةة نينا أت سكا دونه عدا 
لغيه اد ا انض إلا اسليةا مق السنيو سلك خا الك ْ 

والجوابان الأولان عامّان؛ لشمولهما لعدم وجود العيب عند البائع» ولوجوده مع علم المشتري 
به» والأخران خاصّانء ولو أبدل أحد العامّين بالآخرء أو أحد الخاصين بالآخر كفى») وكذا لو أبدل 
العام بالخاصٌ؛ لأنه غلظ على نفسهء بخلاف ما لو أبدل الخاص بالعام بأن كان جوابه خاضّاء 


- 4 


باب البيع: 
في دعراه حدوثه؛ لأن الأصل لزوم العقد, وفيل: لأن الأصل عدم العيب في يده. ولو حدث 
عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض» وجونء وتقوير بطيخ مُدَوْدِ 57 


وذكر في يمينه العام» فلا يكفي. أفاده في ( النهاية ) ٠١‏ 

قوله: ( في دعواه ) متعلق بصدق.» وضميره يعود على ( البائع . 

وقوله: ( حدوئه ) مفعول المصدرء وضميره يعود على ( العيب ). 

قوله: ( لأن الأصل لزوم العفد ) أي: استمراره؛) وإنما حلف مع أن الأصل معه؛ لاحتمال صِدق 
المشتري. ٠‏ قال في ) ( شرح المنهج 1 ). نعم لو ادع قدم عيبين فأقر البائع بقدم أحدهماء واذّعى 
حدوث الآخرء فالصيلاف المبلتشر:بنعينه؟ لأن الرد به يثبت يإقرار البائع بأحدهماء فلا يبطل بالشك. .اه 

قوله: ( وقيل: لأن الأصل عدم العيب في يده ) أي: البائع. 

» قوله: ( ولو حدث عيب ) أي: في المبيع. 

قوله: ( لا يعرف القديم بدونه ) أي: الحادث. وفي العبارة حذف» أي: وجد عيب قديم» لكن 
لا يعرف» أي : لا يطلع عليه إلا بذلك الحادث؛ فإن أمكن معرفة القديم بأقل ما أحدثه» كتقرير 
بطيخ حامض يكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه» وكتقوير بطيخ كبير يستغنى عنه“بصغير» سقط 
الردٌ القهري. 

قوله: ( ككسر... إلخ ) تمثيل للعيب الحادث الذي لا يعرف القديم إلا به. 

وقوله: ( بيض ) أي: لنحو نعام كما في « التّحفة » 20 ولعله سقط هنا من الناسخ» فلو اشترى 
بيض نعام على أن فيه فرحا فكسره. أي: ثقبه فوجد خاليًا من الفرخ رده بالقيب القَديم» وخرج به 
ييض غير النعام؛ كبيض الدّجَاجٍ إذا وجده بعد كسره مذرّاء فإن البيع يبطل فيه؛ لوروده على غير 
متقوم» فيرجع المشتري بجميع الثمن» فلا يتصور فيه رد بخلاف الأول فإن قشره متقوّم» فهو 
يثبت فيه الردء فإن لم يردّه فلا شيء له. 

وقوله: ( وتقوير بطيخ ) بكسر الباء أشهر من فتحهاء ومثله كل ما مأكولّه في جوفه؛ كالدٌمّان. 

وقوله: ( مُدود ) أي: بعضه؛ واحترز بالبعض عمًا إذا دوّد كله. فإنه يوجب فساد البيع؛ لأنه 
غير متقوم» فيرجع المشتري بكل ثمنه. 

قال في « التبحفة ) (24: ولو اشترى نحو بيضء أو بطيخ كثير» فكسر واحدة فوجدها معيبة 
لم يتجاوزها؛ بوت مقتضى رد الكل بذلك؛ ما يأتي من امتناع رد البعض فقطء وإن كسر الثانية 
فلا رد له مطلقًا على الأوجه؛ لأنه وقف على العيب المقتضي لارد بالأول» فكان الثاني عيبا حادئاء 


أحكاء يادي اس والشترظ وعبار الى لجعي حي بص د هع؟١‏ 


رد ولا أؤش عليه للحادث, ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسٌمَنء وتعلم الصنعة, 
ولو بأجرة» وحمل قارن بيعًاء لا المنفصلة كالولد, والثمر. وكذا الحمل الحادث 50 


ويظهر أنه لو اطلع على العيب في واحدة بعك كنين الخرى. كان الحكم كذلك. :اه 

قوله: ( رد ) أي: ذلك المبيع» وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( ولا أرش عليه ) أي: على المشتري الراد لتسليط البائع له على كسره؛ لتوقف علم عيبه 
عم ارين بوزن العرش في الأصل: ديّة الجرراحات» ثم استُعمل في التفاوت بين قِيِم الأشياى 
كما لو كانت قيمة المبيع سَلِيمًا مائة» ومعيبًا تسعين» فالأؤش التفاوت الحاصل بين القيمتين» وهو 
هنا عشرة. 

* قوله: ( ويتبع ) أي: المبيع المعيب الذي - قوله: ( الزيادة ) فاعل يتبع . 

وقوله: ( المتصلة ) أي : بالمبيع» ومثله الثمن. 

قوله: ( كالسْمَنٍ ) بكسر ففتح» وهو تمثيل للزيادة المتصلة» ومثله كبر الشجرة. 

قوله: ( وتعلم الصنعة ) أي: والقرآن. 

قوله: ( ولو بأجرة ) أي: ولو كان التعلم بأجرة. وعبارة « التحفة ) (2: ولو بمعلم بأجرة كما 
اقتضاه إطلاقهم هناء لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا تعلم» فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن 
المشتري غرم مالا في كل منهماء فلا يفوت عليه. اه. | 

قوله: ( وحمل ) معطوف على السمنء فهو مثال للزيادة المتّصلة» وفيه أنه حيث قارن البيع 
لم تكن زيادة. 

وعبارة « المنهج ): كحمل بالكاف, وكتب البُجَيْرِمِي عليه ما نصه 7'؟: قوله: كحملء وهو تنظير 
لا مثال» بدليل إعادة الكاف» وعدم عطفه على ما مُثْل به وأيضًا الفرض أنه قارن» فلم تكن زيادة. 

قال في « شرح البهجة ») (0) بعد تقرير ما ذكر: مك هل قال" بيحذف مضاف» أي : 
وكزيادة الحمل بمعنى: ثموه» وكبره. شوبري. اه. 

وهو يتبع أمه» وإن انفصل إن كان له الردّ بأن تنقص أنه بالولادة» أما إذا نتقصت بذلك» 
فإنه يسقط الردّ القهري؛ لحدوث العيب بها عند المشتري؛ وله الاؤش. 

قرله: ( لا المنفصلة ) أي: لا تتبع الزيادة المنفصلة. قال 8 ( الشُحفة ) 9). عيئًا ومنفعة. 

قوله: ( كالولد والغمر ) تمثيل للمنفصلة عيئًاء ولم يمثل للمنفصلة منفعة» ومثالها: الأجرة. 

قوله: ( وكذا الحمل الحادث ) أي: ومثل الزيادة المنفصلة الحمل الحادث في ملك المشتري. وفي 


باب المبع: 
ت البمعم 


5ك 
في ملك المشتري, فلا تتبع في الردٌّء بل هي للمشتري. 


« البجَيرمي ) 0): قال والد شيخنا: الراجح: أن الصوف واللبن كالحملء أي: فيكون الحادث 
للمشتري سواء انفصل قبل الردٌ أو لاء ومثلهما البيض كما هو ظاهر. اه. 

وقوله: ( فلا تتبع ) أي: الزيادة المنفصلة المبيع. 

وقوله: ( بل هي ) أي: الزيادة المذكورة تبقى للمشتري» والحمل المذكور مثلها يأخذه المشتري 
إذا انفصل. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 


فصل في حكم المبيع قَبِلَ القبض 
( المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع؛ وثبوت اخيار 
فصل في حكم المبيع قَبلَ القّبض 


أي: في بيان حكم ذلكء وهو: أنه من ضمان البائع؛ بمعنى: الانفساخ بالتلف» وثبوت الخيار 
لتيب وعدم صحة التصرف فيه فالأحكام في الحقيقة ثلا ثة» ومثل المبيع فيما ذكر: الشمن المغَينٌ. 

* قوله: ( المبيع ) خرج به: زوائده المنفصلة الحادثة بعد البيع؛ وقبل قبض المبيع» فهي أمانة تحت 
يد البائع» ولا أجرة لهاء وإن استعملها البائع» ولو بعد طلب المشتري لها كالمبيع» فإنه لا أجرة له 
إذا استعمله البائع. 

قوله: ( قبل قبضه ) أي: الواقع عن البيع» فلو أقبضه إياه لا عن البيع» بل على أنه وديعة عنده, 
فهو كالعدم» فيكون باقيًا على ضمان البائع. 

قوله: ( من ضمان بائع ) أي: وإن عرضه على المشتري» فلم يقبله؛ لبقاء سلطنته عليه» وإن قال 
له المشتري: هو وديعة عندك»ء والمراد بالبائع: المالك» وإن صدر العَقّد من وليه أو وكيله. 

قوله: ( بمعنى انفساخ ) يعني: أن معنى كونه في ضمان البائع انفساخ... إلخ؛ وكون هذا يقال 
له: ضمان مجرد اصطلاح؛ ولا مشاحة فيه وهذا الضمان يُسمّى: ضمان عَقّد؛ِ وذلك لآن المال 
الذي تحت يد غيره: إما مضمون ضمان عَقّد كالمبيع والشمن؛ وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب 
والمعارء وإما غير مضمون أصلا كالمال الذي تحت يد الشريكء أو الوكيل. 

وقوله: ( بتلفه ) أي: بنفسه بأن يكون بآفة سماوية. 

وقوله: ( أو إتلاف بائع ) أي: ولو بإذن المشتري. 

قوله: ( وثبوت الخيار... إلخ ) معطوف على ( انفساخ البيع )» أي: وبمعنى ثبوت الخيار. 

وقوله: ( بتعيبه ) أي: ا مبيع بنفسه. وقوله: ( أو تعبييب. .. إلخ ) أي: بفعل فاعل. 

قوله: ( بإتلاف أجنبي ) معطوف على ( بِتَعَيبهِ )) أي: وَيَنْْتَ خيار المشتري يإتلاف أجنبى له 
فهو يتخير بين إجازة البيع» وفسخه؛ لفوات عدا اليه فإن أجاز البييع غرم الأجنبي البدل 
وإن فسخ غرمه البائع إياه. 

قوله: ( فلو تلف... إلخ ) هذا لا حاجة إليه بعد قوله: ( بمعنى انفساخ البيع بتلفه؛ أو إتلاف بائع ) 
إلا أن يكون هذا من المتن ك ١‏ المنهج » و ١‏ المنهاج », لكن الذي بأيدينا من النسخ أنه من الشرح. 

قوله: ( انفسخ البيع ) أي: لتعذر قبضه مع عدم قيام البدل مقامه. فسقط الثمن عن المشتري» 


١5 


باب البيع: 
( وإتلاف مشترٍ قبض ) وإن جهل أنه للبيع. ( ويبطل تصرف ) ولو مع بائع ( بنحو بيع ) 


كهبة» وصدقة, وإجارة» ورهن, وإقراض. ( فيما لم يقبض لا بنحو إعتاق ) وتزويج» ووقف؛ 
لتشوف الشارع إلى العتق ل يخال م م لت 


ويقدر انتقال ملك ابيع للبائع قبيل التلف» فتكون زوائده للمشتري حيث لا خيار» أو تخير 
وحده. وقولي: مع عدم قيام... إلخ. خرج به: ما إذا أتلفه أجنبي» فإنه لا ينفسخ البيع به» بل يثبت 
الخيار للمشتري كما مر؛ لوجوب بدله على المتلف له. 

* قوله: ( وإتلاف مشتر قبض ) أي: فيبرأ منه البائع؛ ومحل ذلك: ما لم يكن إتلافه له بحقٌ 
كصِيالٍ وقَوَدِء وكان المشتري الإمام, فإن كان كذلك فليس بقبض. 

قوله: ( وإن جهل ) أي: المشتري؛ وهو غاية لكون إتلافه قبضًاء قوله: ( أنه ) أي: ما أتلفه. 

* قوله: ( ويبطل تصرف ) أي: في المبيع» بخلاف زوائده الحادثة بعد العَقّد فيصح بيعها؛ 
لانتفاء ضمانهاء كما تقدم. 

قوله: ( ولو مع بائع ) الغاية للرد» أي: ويبطل التصرّفء ولو كان مع البائع بأن يبيعه له. 

نعم, إِنْ باعه للبائع بعين الثمن المعين إن كان باقيّاء أو مثله إن كان تالقًا أو في الذمة» صحٌ. 
وكان إقالة 0 

قوله: ( بنحو بيع ) إجماعًا في الطعام, ولحديث حكيم بن حزام يإسناد حسن: « يا بن أخي 
لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه ) (). وعلته ضعف الللك؛ لانفساخه بتلفه. 00 

قوله: ( كهبة... إلخ ) تمثل لنحو البيع. 

قوله: ( فيما لم يقبض ) متعلق بتصرف, ومثله المقبوض إن كان الخيار للبائع» أو لهما. 

قوله: (لا بحو إعتاق ) أي: لا يبطل التصرف بنحو إعتاق» ودخل تحت النحو الإيلادُ والتدبيرُ. 

قوله: ( وتزويج... إلخ ) معطوف على نحو من عطف الخاص على العام والأؤلى: كتزويج 
بكاف التمثيل. 

وقوله: ( ووقف ) أي: سواء كان على معين, أو لا. 

قوله: ( لتشوف الشارع إلى العتق ) أي: وإعاالم دل تطبر قباد اتلك ) اديرف للشاوع إلى 
العتق» أي: تطلعه» وفي 2 العتق: البقية من حيث إن في كل تصَوْها من غير عوَض في الجملة؛ 
أو تصرفا لا إلى مالك ف » فلا يَردُ على الأول الترويج, ولا على الثاني الوصية. 0 


ولعدم توقفه على القدرة؛ بدليل صحة إعتاق الأبق, ويكون به المشتري قابضّاء ولا يكون قابضًا 
بالتزويج. ( وقبض غير منقول ) من أرضء ودارء وشجر ( بتخلية لمشتر ), بأن يمكنه منه البائع 
مع تسليمه المفتاح, وإفراغه من غير أمتعة المشتري نكي ننه اماو موه لتق لظو ل كوا ا 


وقوله: ( ولعدم توقفه ) أي: العتق على القدرة» أي: قدرة التسليم» بدليل صحة إعتاق الابق. 

قوله: ( ويكون به ) أي: بالإعتاق قابضًّاء ومثله: الوقف والإيلاد. وفي ١‏ البُجَيْرِِي ) (23: وانظر 
هل يترتب على كونه قابضّاء أو غير قابض فائدة؟ لأن الفرض أنه خرج عن ملكه. 

قوله: ( ولا يكون قابضًا بالتزويج ) أي: ونحوه كالتدبير والوصية» فإن تلف كان من ضمان البائع. 

» قوله: ( وقبض غير منقول ) أي: حاضر بمحل العَقّد فإن كان غائاء فسيذكر حكمه قريبًا. 
وهذا يان لحقيقة القبض المترتب عليه ضمان البائع قبله» فهو جواب سؤال كأنه قيل له: ما القبض 
فبيّنه بقوله: ( وقبض... إلخ ). 

قوله: ( من أرض ) بيان لغير المنقول. 

وقوله: ( وشجر ) أي: وإن بيع بشرط القطعء ومثل الشجرة: الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ فهو 
من غير المنقول؛ إذ المراد به: ما لا يمكن نقله بحاله الذي هو عليه حالة البيع» والثمرة قبل ذلك 
كذلكء أما المبيعة بعد أوان الجذاذ فهي منقولة» فلا بد من نقلهاء كذا في ١‏ التّحفة ) 7". 

قوله: ( بتخلية ) متعلّق بمحذوف خبر قبضء أي أن قبض ذلك كائن بتخلية» ولا بد من لفظ 
يدل عليها كخليت بينك وبيله. 

قوله: ( بأن يمكنه ) تصوير للتخيلة» والضمير راجع للمشتري. 

وقوله: ( منه ) أي: من المبيع غير المنقول. قوله: ( البائع ) ذاعل الفعل. 

قوله: ( مع تسليمه المفتاح ) أي: إن كان مغلقًا وكان المفتاح موجودًاء ولو اشتملت الدار على 
أماكن بها مفاتيح: فلا بد من تسليم تلك المفاتيح» وإن كانت تلك الأماكن صغيرة كالخزائن 
الخشب. اه. ح ل فالمراد بالمفتاح: الجنسء فلو قال له البائع: تسلمه واصنع له مفتاحاء فينبغي أن 
يستغني بذلك عن تسليم المفتاح. سم ببجثربي © 

قوله: ( وإفراغه... إلخ ) بالجر عطف على تسليمه؛ وهو مضاف للضمير العائد على غير المنقول 
من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

قوله: ( من أميعة غير المشتّري ) أي: من بائع» ومستأجر ومستعيرء وموصى له بالمنفعة» أما أمتعة 
المشتري. فلا يشترط إفراغه منها. 


56١١‏ للللست | يبي سس سسسحجحححح صصح ياب البيع: 


قال 1 والمراد بالمشتري: من وقع له الشراء» فبقاء أمتعة الوكيل» والولي مانع من صحة 
القبض؛ لأنها تمنع من دخول المبيع في يدٍ من وقع له الشراء. اه. 

وفي سم ما نصه (": هل يجري هذا الشرى؛ وهو فراغه من أمتعة غير المشتري في المنقول 
حتى لو كان المبيع ظرفًا كإناءء وزنبيل (© مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبل تفريغه؟ 
فيه نظرء ولا يبعد الجريان» وإن كان نقل المنقول استيلاء حقيقيًا. اه. 

* قوله: ( وقبض منقول ) أي: حاضر بمحل العقد ثقيل» وخرج بالحاضر: الغائب» وسيذكر 
حكمه قريئاء وبالئقيل: الخفيف» فقبضه: تناوله باليد إن لم يكن بيد المشتري» فإن كان بيده اعتبر في 
قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية؛ ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إلا إن كان له حق الحبس. 

وقوله: ( من سفينة ) أي: يمكن جرها كما فى « التّحفة ) 7 و( التّهاية ) 9 فإن لم يمكن 
جرهاء فهي كالعقار سواء كانت في البَنٌ أو البتبحر. 

قوله: ( بنقله ) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ» وهو قبض المقدر بين العاطف والمعطوف, أي: 
وقبض المنقول كائن بنقله» ونقل مصدر مضاف لفعوله بعد حذف الفاعل؛ أي: نقل المشتري إياه» 
وذلك لما روى الشيخان عن ابن عمر © : كنا نشتري الطعام جزاًاء فنهانا رسول الله ِلِيَوٍ أن 
نبيعه حتى ننقله من مكانه (2. 

وقيس بالطعام غيره؛ والمراد بنقله: تحويل المشتري له ولو بنائبه. 

قال سم ("©: ولو تبعًا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع؛ كما لو اشترى عبدًا وثوبًا هو حامله» 
فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما. اه. 

قوله: ( من محله ) أي: المنقول» أي: امحل الذي فيه ذلك المنقول. 

وقوله: ( إلى محل آخر) أي: لا يختص به البائع كشارعء أو دار للمشتري» أو يختص به لكن 
كان النقل إليه يإذنه» فيكون حينكذ معيرًا له. 

قوله: ( مع تفريغ السفينة ) أي: من الأمتعة التي لغير المشتري» ومثل السفينة: كل منقول» 
فلا بد من تفريغه كما مر عن سم. 


حكم المبيع قبل القبض أهكا١‏ 


ويحصل القبض أيضًا بوضع البائع للمنقول بين يدي المشتريء بحيث لو مدّ إليه يده لناله وإن 
قال: لا أريده. وشرط في غائب عن محل العَفْد مع إذن البائع في القبض, مضى زمن يمكن 
فيه المضي إليه عادة. ويجوز لمشتر استقلال بقبض ا 107070000 


» قوله: ( ويحصل القبض أيضًا ) أي: كما يحصل با مرّ. 

قوله: ( بوضع البائع المنقول ) أي: الخفيف. 

وقوله: ( بين يدي المشتري ) أي: أو عن بمينه» أو يسارهء أو خلفه فالمراد: وضعه في مكان 
بلأعقله فيه 

وقوله: ( بحيث لو مد ) أي: المشتري. وقوله: ( إليه ) أي: المنقول. 

قوله: ( لناله ) أي: أمسكه, وأخذه. 

قوله: ( وإن قال ) أي: المشتري؛ وهو غاية لحصول القبض بوضعه بين يدي المشتري. 

وقوله: ( لا أريده ) أي: المنقول المبيع. 

وفي ١‏ التْحفة ) ما نصه 2: نعم؛ إن وضعه بغير أمره فخرج مستحمًا لم يضمنه؛ لأنه لم يضع 
يده عليه» وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها. اه. 


+ قوله: ( وشرط في غائب ) أي: في صحة قبض مبيع غائب مطلقاء منقولا أو غير منقول. 

وقوله: ( عن محل العَقّد ) أي : مجلسه؛ وإن كان بالبلد. اه. ع 0 

قوله: ( مع إذن البائع في القبض ) الظرف المذكور متعلق بشرط. 

قوله: ( مضي زمن ) نائب فاعل شرطء وإنما اشترط ذلك؛ لأن الحضور الذي كنا نوجبه لولا 
المشقة لا يتأنّى إلا بهذا الزمن» فلما أسقطناه لمعنى ليس موجودًا في الزمن بقي اعتبار الزمن. اه. 
١‏ شرح المنهج ) 20. 

قوله: (يمكن فيه المضي إليه ) أي: الوصول إلى ذلك ابيع الغائب» ويشترط أيضًا: أن يمكن فيه 
النقل في المنقول» والتخلية» والتفريغ في غيره» فالشرط في الجميع: الإمكان, وهذا إن كان المبيع 
بيد المشتري» فإن كان بيد غيره فلا بد بعد مُضي إمكان الوصول إليه من النقل بالفعل في المنقول 
والتخلية والتفريغ في غيره. 

» قوله: ( ويجوز لمشترٍ استقلال بقبض ) أي: بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع 
ولا إذنه في القبضء ولا إن كان المبيع في دار البائع» أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لأخذه من 
غير إذن في الدخحولء لا يترتّب عليه من الفتنة» وهتك ملك الغير بالدخول؛ فإن امتنع صاحب 


00 عي ب سبح باب البيع: 


للمبيع إن كان الثمن مؤْججلاء أو سلم الحال. ( وجاز استبدال ) في غير ربوي بيع بمثله من 
جنسه ( عن ثمن ) نقد أو غيره؛ 0 ا ا 


الدار من تمكينه جاز له الدخول لأخذ حمّهء لأن صاحب الدار بامتناعه من التمكين يصير 
كالغاصب للمبيع. ع ش (2. 

وقوله: ( إن كان الثمن مؤجّحلا ) أي: وإن حلّ بعده. وإنما جاز له ذلك؛ لأن البائع رضي ببقائه 
في ذقته. 

وقوله: ( أو سلم الخال ) أي: أو لم يكن مجلا بل كان حالا كلهء أو بعضه. وسلم الحال» 
أي: لمستحقه. فإن لم يسلمه لم يستقل بقبضه. فإن استقل به لزمه رده؛ لأن البائع يستحقٌ حبسه 
ولا ينفذ تصرّفه فيه. 

* قوله: ( وجاز استبدال ) أي: ولو قبض المبيع لكن بعد لزوم العَقّد لا قبله. قال في « التحفة ) ('): 
وشرط الاستبدال: لفظ يدل عليه صريحًاء أو كناية مع النّكَهَ كأخذته عنه. 

وقوله: ( لفظ ) أي: إيجاب وَقبول» والأوّل من المشتريء كاستَبدَلئُكُ هذه الدراهم بهذه الإبل» 
أو حَُذ هذه بَدَل هَذِه؛ فيقول البائع: قَبِلتُء أو أَحَذْنُه ينك فلو لم يوجد لفظ لا يصحٌ الاستبدال» 
فلا يملك ما يأخذه. قال سم (2: وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة. اه. 

قوله: ( في غير ربوي ) متعلق ب ( جاز )» ورج به الربوي» فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم 
يوجد قبض في المجلس؛ لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العَقّد به. 

وعبارة « شرح الروض ) 9©): هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع بمثله, 
ورأس مال سلم, فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس... إلخ. اه. 

قوله: ( بيع بمثله ) الجملة: صفة ل ( ربوي )» أي: ربوي موصوف بأنه بيع ربوي مثله. 

وقوله: ( من جنسه ) حال من مثلهء أي: حال كون ذلك المثل من جنس الربوي. قال سم (©: 
لم يذكر هذا القيد في « شرح الإرشاد »)» ولا في « شرح الروض ). اه. 

- قوله: ( عن ثمن ) متعلّق ب ( استبدال )» والمداد: ثمن في الذكة: 

وقوله: ( نقد أو غيره ) تعميم في الشمن؛ أي: لا فرق في الثمن الكائن في الذَّمَة بين أن يكون 
نقدّاء أي: دراهم, أو دنانير» أو غير نقد. 

قال في « التّحفة » 29: والثمن: النقد إن وُجِدَ أحد الطرفين» وإلا فما انَّصَلَتٌ به الباء» والمثمن 


00 سلس سس بيحبيببيح ب مونو 


لخبر ابن عمر ه: كنت أبيعٍ الإبل بالدنانيرء وآخذ مكانها الدراهم, وأبيع بالدراهم. وآخذ 
مكانها الدنانير» فأتيت رسول الله يقر فسألته عن ذلكء فقال: « لا بأس إذا تفرقتماء وليس 
بينكما شيء ». ( و ) عن ( ذَيْن ) قرض, وأجرة؛ وصداق لا عن مسلم فيه؛ لعدم استقراره, 
ولو استبدل موافقا 11111100000 


مقابله» نعم. الأو بعة فيما لو باع نه مثلا بدراهم فلا أنه لا يصحٌ الاستبدال عنهاء وإن كانت 
ثمبًا؛ لأنها في الحقيقة عا فيهاء فليقيد بذلك إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن. اه. 

قوله: ( غخبر... إلخ ) تعليل لجواز الاستبدال عن الثمن. 

قوله: ( كنت... إلخ ) أي: قال: كنت... إلخ» فهو مقول لقول محذوف. 

قوله: ( فسألته عن ذلك ) أي: أخذ الدراهم بدل الدنانيرء وأخذ الدنائير بدل الدراهم, والمراد: 
سألته عن حكم ذلك هل هو جائز أو لا؟ 

قوله: ( فقال ) أي: النبي عِلِتدٍ. وقوله: « لا بأس » أي: لا لوم. 

وقوله: « وليس بينكما شيء ») أي : من عقد الاستبدال» قال ف « حاشية الجمل ) 
وهو إشارة إلى التقابض. اه. 

أي: إلى أن الاستبدال من جنس الربوي يشترط في صحته: التقابض في المجليس» كاستبدال 
الدراهم بالدنائيرة وفكسةه في السؤال. 

- قوله: ( وعن ذَئْن ) معطوف على ( ثمن )» أي: وجاز استبدال عن ذَيْنء أي: غير ثمن» 
وغير مُشمن» أما الأول: فقد ذكره قبل وأما الثاني: فلا يجوز الاستبدال عنه, كما سيذكره بقوله: 
( ولا يبدل نوع أسلم فيه. أو مبيع في الذمة... إلخ )؛ وصنيعه يفيد أن الثمن المعطوف عليه غير 
دَيْن مع أنه دَيْن كما علمتء فلو قال كما في ١‏ المنهج ): ( وصح استبدال عن ذَيْن غير مثمن بغير 
دَيْنَ؛ ودَيْن قرض )؛ لكان أولى وأخصر. 

قوله: ( قرض... إلخ ) بدل من ( دين )» وعطف بيان له. 

قوله: (لا عن مسلم فيه ) أي: لا يجوز الاستبدال عنه, لكن بما لم يتضمن إقالة بأن كان يغير جنس 
رأس مال السلم أو بزيادة عليه أو نقص»ء أو ما لو استبدل بما يتضمن ذلكء فإنه يصح ويكون إقالة. 

وقوله: ( لعدم استقراره ) أي: المسلم فيه؛ وذلك لأنه معرض بانقطاعه للفسخ, ولأن عينه تقصد. 

قوله: ( ولو استبدل موافقا... إلخ ) بيان لمفهوم قوله: ( في غير ربوي ). 


.)0( 
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باب البيع: 


في علّة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرًا من الربا لا إن استبدل 
ما لا يوافقه في العلة كطعام عن درهم: ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذّمة عقد بغير لفظ 
السّلم نو آخرء ولو من جنسه. اا 


وقوله: ( في علة الربا ) يفيد أن قوله المار: ( من جنسه ) ليس بقيد, فهو مؤيد لما علمته عن سم. 

قوله: ( كدرهم عن دينار ) أي: كاستبدال درهم عن دينار واقع ثمنًا لتاع. 

قوله: ( اشترط... إلخ ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( قبض البدل في المجلس ): قال في التُحفة » 20 مع المتن: والأصح أنه لا يشترط 
التعيين للبدل في العقد, أي: عقد الاستبدال بأن يقول هذا. 

قوله: ( حذرًا من الربا ) علّة لاشتراط ذلك. 

قوله: (لا إن استبدل ) أي: لا يشترط قبض البدل في المجلس إن استبدل... !لخ؛ وذلك لعدم 
الربا فيه. قال في « النهاية » ©'2: لكن لا بد من التعيين في امجلس قطعًا. 

قوله: ( ولا يبدل نوع أسلم فيه ) هذا عين قوله: ( لا عن مسلم فيه ) فالأؤلى حذفه؛ والاقتصار 
على المعطوف بعده» كأن يقول: ولا ييدل لو فبيغ ا الذقة .. إلخ. ولو قال بدل قوله: ( لا عن 
مسلم فيه ): لا عن مثمن في الذمة مسلمًا فيه» أو مبيعًا في الذمة بغير لفظ السلم؛ لكان أؤلى 
وأخصر. 

وعبارة « الشُحفة » مع « المنهاج ) ” "»: ولا يصح بيع المثمن الذي في الذَّمَة نحو المسلم فيه 
ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه؛ لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض» ولعدم استقراره» فإنه 
معرض بانقطاعه للانفساخ؛ أو الفسخ. 

واليلّة في ذلك: أن يتفاسخا عقد السَلّم؛ ليصير رأس المال دَيْنَا في ذته ثم يستبدل عنه. اه. 

وقرلةة[ لمكن اتنا قن الشوده) لان يع :11 :موقل اينيع الراييل ف لاذه ميقي لف 
السّلمء ونحوه. اه. 

قوله: ( عقد ) أي: ذلك البيع في الذَّمّة. 

وقوله: ( بغير لفظ السلم ) أي: بأن كان عقد عليه بلفظ البيع؛ وهذا على غير طريقة شيخ 
الإسلام, أما على طريقته: المبيع في الذَّمَة مسلم فيه وإن عقد بلفظ البيع؛ نظوًا للمعنى. 

قوله: ( بنوع آخر ) متعلق ب ( يبدل ). 

قوله: ( ولو من جنسه ) أي: ولو كان النوع الآخر من جنس النوع المبدل منه. 
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حكم البيع قب القبض ب 
كحنطة سمراء عن بيضاء؛ لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه. فمع كونه في الذَّمَة أؤلى. 
نعم يجوز إبداله بنوعه الأجود. وكذا الأرداً بالتراضي. 


قوله: ( كحنطة سمراء... إلخ ) أي: كإبدال حنطة سمراء عن حنطة بيضاء مبيعة في الف 
قوله: ( لأن امبيع... إلخ ) علة لعدم جواز إبدال المبيع في الذمة» واقتصاره على المبيع - مع عدم 
ذكره المسلم فيه - يؤيد ما قلنا آنقًا من أن الأولى: الاقتصار على المبيع في الذمة. 
قوله: ( لا يجوز بيعه ) المناسب إبداله؛ لأنه لم يتعرض لبيعه» وإن كان الجحكم واحدًا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0: 


ا سح 


باب البيع: 
ب البيع 


فصل في بيع الأصول والثمار 


( يدخل في بيع أرض ) وهبتهاء ووقفهاء والوصية بها مطلقا لا في رهنهاء والإقرار بها 
( ما فيها ) من بناءء وشجر رطب. وثمره 000000 


فصل في بيع الأصول والثمار 


أي: في بيان بيع الأمور التي تستتبع غيرهاء وهي: الشجرء والأرضء والدار» والبستانء 
والقرية» فالمعقود عليه: إذا كان واحدًا من هذه الأمور يندرج في غيره» كما وضّحه الشارح رحمه 
الله تعالى. 

وقوله: ( والثمار) أي: ومبيع الشمار جمع ثمر جمع ثمرة؛ وهي ليست من الآصولء فالعطف مغاير. 

* قوله: ( يدخل في بيع أرض وهبتها... إلخ ) أي: ونحوها من كل ناقل للملك كإصداق» 
وعوضل لع وَصلحء ولو قال: في نحو بيع أرض؛ لكان أؤلى. 

قوله: ( والوصية بها ) أي: بالارض. قال ع ش (©: وَعَلّيهِ فلو أوصى له بأرض وفيها بناء 
وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثاء أو أحدهما بغير فعل من المالك» كما لو ألقى 
السيل بذرًا في الأرض فنبت»؛ فمات الموصي وهو موجود في الأرض؛ لأنهما حادثان بعد الوصية) 
فلم تشملهماء فيختص بهما الوارث. اه. 

وقوله: ( مُطلقَا ) راجع لمجميع ما قبله من البيع وما بعده» والمراد بالإطلاق: عدم التقييد بإدخال 
وإخراج؛ فإن قيد بالأول بأن قال: بِعتّكَ الأرض بما فيها دخل نضا لا تبعاء أو قيد بالثاني بأن قال: 
ِعتّكَ الأرض دون حقوقهاء أو ما فيها لم يدخل. 

قوله: ( لا في رهنها والإقرار بها ) أي: لا يدخل في رهن الأرضء والإقرار بها ما فيهاء ومثل 
الرهن: كل ما لا ينقل الملك كإجارة وعارية. والفرق بين ما ينقل الملك؛ وبين غيره: أن الأول 
قوي» فتبعه غيره بخلاف الثاني» ومحل عدم الدخول فيما ذكر إذا لم يصرّح بالدخول؛ فإن صرّح 
به كأن قال: رَهَنْتلكَ أن اخرتك» أو أَغَرتُكُ الأرض بما فيهالء أو بحقوقها دخل قَطعًا. 

قوله: ( ما فيها ) أي: الأرضء و ( ما ) اسم موصول فاعل: ( يدخل )؛ أي: يدخل الشيء 
الذي استقر فيها. قال ع ش (©: وخرج ب ( فيها ) ما في حدهاء فإذا دخل الحد في البيع دخل 
ما فيه وإلا فلا. 

قوله: ( من بناء وشجر ) بيان ل ( ما ). قوله: ( رطب ) خرج به اليابس» فلا يدخل. 

قوله: ( وثمره ) أي: الشجرء فهو يدخل أيضًا. 


بيع الأصول والقواء حم ل ل ل حي ع ل جح ا ا /أن >" ١‏ 


الذي لم يظهر عند البيع, وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى كقِتائ وبطيخ, لا ما يؤخذ دفعة 
كبرء وفجل؛ لآنه ليس للدوام, والثبات, فهو كالمنقولات في الدار, ( و ) يدخل ( في ) بيع ( بستان ) 


وقوله: ( الذي لم يظهر عند البيع ) فإن ظهر عنده لا يدخل. 

قوله: ( وأصول بقل ) البقل خحضروات الأرض. قال في « الصحاح ): كل نبات اخضّرت به 
الأرض» فهو بَقَلَ ("2. 

وقوله: ( تجز ) أي: تلك الأصولء وفيه أن الأصول لا تجر؛ لأنها الجذور, وهى لا تجزء فلو قال: 
يجز بالياء التحتية كما في متن ( المنهج ) لسلم من ذلك» وخرج بالأعيول” الثمرة» والجزة 
الظلاهرتان عند البيع» فهما للبائع. 

قوله: ( كقثاء... إلخ ) في « المنهج ) وشرحه ما نصه (): وأصول بقل يجز مكة بعد أخرى. 
أو تؤخذ ثمرته مئة بعد أخرى, فالاوّل: كقت, والثاني: نحو بنفسجء, ونرجسء وقثاء» وبطيخ. 
اه. ومثله في « فتح الجواد ) وغيره. 

إذا علمت ذلك فكان الأؤلى أن نزيدة أو عل تفرقة. وركرق كولةة: ا كقدالا امقالا له 
أو يمثل لما يجز بالقت» أي: البرسيم والكراث؛ أو غير ذلك مما يجز مرّة بعد أخرى. 

وقوله: ( وَبطيخ ) بكسر الباء: فاكهة معروفة» وفي لّغة لأهل الحجاز: تقديم الطاء على الباءء 
والعامة تفتح الأول» وهو غلط؛ لفقد فعليل بالفتح. الن بُجَي رمي 35 

قوله: ( لا ما يؤخذ دفعة ) أي: لا يدخل في بيع الأرض ما يؤخذ دفعة كب وفجل بضم الفاء 
بوزن: قفل» فهو للبائع» وللمشتري الخيار حينقذ في الأرض إن جهل الزرع الذي لا يدخل؛ لتأخر 
انتفاعه» وصح قبضها مشغولة به. ولا أجرة له مدّة بقاء الزرع؛ لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المدة. 

قوله: ( لأنه ليس للدوام والثبات ) علّة لعدم دخوله, وهذا بخلاف ما قبله, فإنه لما كان للدوام 
والثبات في الأرض تبعها في البيع. 

قوله: ( فهو ) أي: ما يؤخذ دفعة واحدة. 

قوله: ( كاللمنقولات في الدار ) أي: كالمنقولات الكائنة في الدار اللمبيعة» فإنها لا تدخل تبعَاء 
وهىي كأثاث البيت: 

* قوله: ( ويدخل في بيع بستان... إلخ ) قد يخرج الرهن, وهو ممنوع فإن ألحق وفاقًا لم أَرَ أنه 
يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجرء خلافًا لما يوهمه كلام « شرح البهجة ) 
حر علي سي جع 
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للح بابب البيع: 


وقرية ( أرض وشجر وبناء ) فيهما لا مزارع حولهما؛ لأنها ليست منهما. ( و ) في بيع ( دار 
هذه الغلاثة ) أي: الأرض المملوكة للبائع بجملتها حتى تُحُومها ا 

وقوله: ( أرض ) فاعل يدخلء ومحل دخولها كما سيصرح به قريًا إن كانت جملوكة للبائع» 
وإلا فإن كانت محتكرة: أو موقوفة» فلا تدخل» لكن يتخير المشتري إن كان جاهلا بذلك. 

قوله: ( وشجر ) أي: وكل ما له أصل ثابت من الزرع لا نحو غصن يابس» وشجرة» وعروق 
باسوة. اف ٠‏ نهاية 20 

قوله: ( وبناء ) أي: ويدخل بناء» وهذا هو المذهب؛ لثباته» وقيل: لا يدخل. 

قال ع ش 7©: ويدخل أيضًا الآبار» والسواقي الثبتة عليها. اه. 

قوله: ( فيهما ) متعلّق بمحذوف صفة لاثلاثة قبله» وضميره يعود على البستان والقرية. 

قوله: ( لا مزارع حولهما ) أي: لا يدخل المزارع الكائنة حول البستان والقرية؛ أي: من خارج 
السور. 

وعبارة ‏ التّحفة » مع الأصل (": لا المزارع الخارجة عن السور والمتّصلة به فلا تدخل على 
الصحيح؛ لخروجها عن مسماهاء وما لا سور لها يدخل ما اختلط بينائها. اه. 

قوله: ( لأنها ) أي: المزارع ليست منهماء أي: ليست داخلة في مسماهما. 

* قوله: ( وفي بيع دار... إلخ ) معطوف على ( في بيع بستان ), أي: ويدخل في بيع دار... إلخ. 

وفي « البجهرمي » 17): ومثلها الخان والحوشء والوكالة» والزريبة» ويتجه إلحاق الربع بذلك. اه. 

قوله: ( هذه الثلاثة ) فاعل ( يدخل ) المقدر. قوله: ( أي: الأرض... إلخ ) بدل من الثلاثة. 

وقوله: ( المملوكة للبائع ) خرج: ما لو كانت موقوفة» أو محتكرة؛ فلا تدخل» لكن يتخير 
المشتري إن كان جاهلا بذلك» كما علمت. 

وقوله: ( بجملتها ) متعلق بعامل البدل المقدر, أي: تدخل الأرض بجماتهاء أي: بجميع ما فيها. 

قوله: ( حتى تخومها ) حتى: ابتدائية» والخبر: محذوف»ء أي: حتى تخومها تدخل. 

قال ع ش 7(©: وفي الشامي في سيرته ما نصه: التخوم - جمع تخمة - الحد الذي يكون بين 
أرض وأرض (©. وقال ابن الأعرابي» وابن السكيت: الواحد تخوم» كرسول ورسل. 

وعبارة 9 المختار ) (": التخم - بالفتح - منتهى كل قرية أو أرض» وجمعه: تُحُوم» كفس وَفُلُوس. 


احج مو د 8 قن ١‏ 


يبع الأصول والدمار 
إلى الأرض السابعة, والشجر المغروس فيهاء وإن كثر, والبناء فيها بأنواعه. ( وأبواب منصوبة ) 
وأغلاقها المثبتة لا الأبواب المقَلُوعة, والسرر. والحجارة المدفونة بلا بناء. ( لا في ) بيع ( قِنّ ) 
ذكر أو غيره ( حلقة ) بأذنه, ا 


وقال الفراء: تُحُوم ا حدودهاء وقال أبو عمرو: هي تَحُومُ الأرض؛ والجمع تُحْمٍ مثل: 
صبور وصبرء والتَّحَمَةٌ: أصلها الواو» فتذكر في وخم (2. اه. 

قوله: ( والشجر ) معطوف على الأرض 

وقوله: ( المغروس فيها ) عبارة ‏ التّحفة » 2"9: وشجر رطب فيهاء ويابس قصد دوامه - كجعله 
دعامة مثلا - لدخوله في مسماها. انتهى. 

كاي به 60 قوله: ( قصد دوامه ) خرج يابس لم يقصد دوامه, ففي دخوله وجهان. قال 
في « شرح العباب »): كما لو كان فيها أوتاد. وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه. اه. 

وقوله: ( وإن كثر ) أي: الشجرء فإنه يدخل. 

قوله: ( والبناء فيها ) معطوف على الأرضء وهذا هو الثالث. 

وقوله: ( بأنواعه ) أي : البناءء والمراد بها: كونه من حجر أو خشب» أو سعف. 

قوله: ( وأبواب ) معطوف على اسم الإشارة. 

وقوله: ( منصوبة ) أي: مسمرة. قال ع ش 47©: ومثلها المخلوعة» وهي باقية بمحلّهاء أما لو نقلت 
من محلهاء فهي كالمقلوعة, فلا تدخل. اه. 

قوله: ( وأغلاقها ) أي: الأبواب» وهي الضبب المعروفة ونحوهاء ويدخل مفاتيحها أيضًا. 

وقوله: ( المثبتة ) خرج بها: المنقولة» فلا تدخل هي ولا مفاتيحها. 

قوله: ( لا الأبواب المقلوعة ) أي: لا تدخل الأبواب المقلوعة» وهي محترز منصوبة. 

قوله: ( والسرر) أي: ولا السرر جمع سرير؛ لأنها منقولة» ومثل السرر كل منقول كالدّلو 
والبكرة؛ والسلم: والرفرف غير المسمرين. 

قوله: ( والحجارة المدفونة بلا بناء ) أي: ولا تدخل الحجارة المدفونة في الأرض بلا بناءء فإن 
كانت يبناء دخلت. 

قوله: ( لا في بيع قِنْ ) أي: لا يدخل في بيع ِنّ. 

وقوله: ( حلقة ) بفتح اللام» وهي فاعل ( يدخل ) المقدر. 

وقوله: ( بأذنه ) أي: كائنة بأذن القن. 


ا١ككو‎ 


باب البيع: 


أو خاتم, أو نعل؛ ( و ) كذا ( ثوب ) عليه خلافًا للحاوي كاتّْر وإن كان ساتر عورته. (٠‏ دفي ) 
بيع ( شجر ) رطب بلا أرض عند الإطلاق ( عرق ) ولو يابسًاء إن لم يشرط قطع الشجر, بأن 
شرط إبقاوه, انوا قاو الع عد ل وا طخ ل ع ل لوقك لاه دلت هآ مع أ هاه ايه مها مح امعو ماع روات لوا 66 والماة 


قوله: ( وكذا ثوب عليه ) أي: وكذلك لا يدخل في بيعه ثوب عليه؛ اقتصارًا على مقتضى 
اللفظء وقيل: يدخل ثوبه الذي عليه حالة البيع. 

قوله: ( وإن كان ساتر عورته ) أي: لا يدخل الغوب» وإن كان ساترًا لعورته. 

قال سم (2©: إذا قلنا: لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته» فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته 
إلى أن يأتي له المشتري بساتر؟ فيه نظر» ويدل على عدم اللزوم: جواز رجوع معير ساتر العورة, 
كما تقرر في باب العارية. 

» قوله: ( وفي بيع شجر رطب... إلخ ) مثله اليابس في أحكامء وهي دخول عروقه؛ وأغصانه؛ 
وأوراقه» وعدم دخول مغرسه, وليس مثله في أحكام, وهي ما ذكرها بقوله: ( ويلزم المشتري قلع 
اليابس... إلخ ). وحاصلها: أنه إذا أطلق البيع في اليابس يلزمه قلعه» وإذا شرط بقاؤه فسد البيع؛ 
إذ لا ينتفع بمغرسه بخلاف الرطب في الثلاثة» فالتقييد بالرطب بالنسبة لما ذكر فقط. 

قوله: ( بلا أرض ) متعلّق ببيع» وقيد به؛ لأن الأحكام الآتية من شرط القلع؛ أو القطع» وعدم 
دخول المغرس إنما تناسب بيعه وحده لا مع الأرض. 

قوله: ( عند الإطلاق ) متعلّق ب ( يدخل ) المقدرء ومثل الإطلاق شرط الإبقاءء أو القلع كما 
يؤخذ ما بعده» ولو اقتصر على قوله الآني: ( إن لم يشرط قطع الشجر )؛ لكان أؤلى؛ لشموله 
لذلك كله. تأمل. 

قوله: ( عزْق ) بكسر فسكونء وهو فاعل ( يدخل ) المقدرء أي: يدخل في الشجر عرق» أي: 
ولو امتدٌّ وجاوز العادة. 

قوله: ( ولويابسًا) هذا معتمد ابن حجر تبعًا لشيخ الإسلام» وخالف م ر فاعتمد عدم دخول اليابس. 

قوله: ( إن لم يشرط ) أي: يدخل العوق» وإن لم يشرط قطع للشجرء فإن شرط فلا يدخل 
عملا بالشرط. وتقطع الشجرة حينئذ من وجه الارض بقاء على ما جرت به العادة في مثلهاء 
فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض؛ ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن. 

وقوله: ( بأن شرط إبقاؤه ) أي: أو شرط قلعه. فعدم اشتراط القطع صادق بثلاث صور: أن 
لا يشترط شيء أصلاء وهذه صورة الإطلاق» وأن يشترط الإبقاء» وأن يشترط القلع» ويعمل 
بالشرط مطلمًا. 


بيع الأصول والشمار ح- ١ك5كك5١ا‏ 


أو أطلق؛ لوجوب بقاء الشجر الرطبء ويلزم المشتري قلع اليابس عند الإطلاق للعادة, فإن 
شرط قطعه. أو قلعه عمل به أو إبقاؤه بطل البيع؛ ولا ينتفع المشتري بمغرسها. ( وغصن رطب ) 
لا يابس. والشجر رطب؛ لأن العادة قطعه. وكذا ورق رطب لا ورق حناء على الأوجه 0 


قوله: ( أو أطلق ) أي: لم يقيد بشرط إبقاءء أو قلع» أو قطع. 

قوله: ( لوجوب بقاء الشجر الرطب ) أي: وبقاؤه ببقاء عروقه. وهو علّة لدخول الِزق» أي: 
وإنما يدخل في بيع الشجر العوؤق؛ لوجوب إلى آخره؛ وهذه العلة ظاهرة بالنسبة لما ذكره من 
الإطلاق» أو شرط الإبقاء» وأما بالنسبة لاشتراط القلع فلا تظهر؛ لأنه يجب القلع في هذه الحالة: 
وعدم إبقائه. تأمّل. 

قوله: ( ويلزم المشتري قلع اليابس ) أي: الشجر اليابس» وهو مفهوم قوله: ( رطب ). 

قال البِجيِرمي » (): وظاهره أن قطعها غير كاف مع أن فيه تركا لبعض حمّه إلا أن يقال: 
محل لزوم القلع إذا كان بقاء الأصل مضدًا بالبائع. اه. 

وقوله: ( عند الإطلاق ) أي: عدم التقييد بشرط إبقاء» أو قطعء أو قلع كما تقدَّم. 

قوله: ( فإن شرط قطعه. أو قلعه ) الضمير فيهما لليابس. قوله: ( عمل به ) أي: بالشرط. 

قوله: ( أو إبقاؤه بطل البيع ) أي: أو شرط إبقاؤه. فإنه يبطل البيع؛ مخالفته للعرف. ومحل 
البطلان إن لم يكن للبائع غرض صحيح في اشتراط الإبقاء» وإلا صَحٌ. 

قوله: ( ولا ينتفع المشتري بمغرسها ) أي: اليابسة بخلاف الرطبة» فإنه ينتفع بمغرسها كما مر 
ومعنى الانتفاع بذلك أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضبٌ بالشجرة» وليس معنى ذلك أن له 
إجارته» او وضع متاع فيه. أو إعارته. 

قوله: ( وغصن رطب ) أي: ويدخل أيضًا غصن رطب مطلقًا سواء شرط الإبقاء» أو القطع, 
أو القلع» أو أطلق؛ ومثله يقال في الورق فهما يخالفان العروق في اشتراط القطع. 

قوله: ( لا يابس» والشجر رطب ) أي: لا يدخل الغصن اليابس» والحال أن الشجر رطبء فإن 
كان الشجر يابسا دخل كما مر. 

قوله: ( لأن العادة قطعه ) أي: اليابس, فكان كالثمرة. 

قوله: (وكذا ورق رطب ) أي: مثل الغصن في الدخول: ورق رطبء أما اليابس فلا يدخل كالغصن 
اليابس بجامع اعتياد قطع يابس كل منهماء خلافا لما وقع في « شرح المنهج » من تعميمه في الورق. 

قوله: ( لا ورق حناء ) أي: ونحوه ما ليس له ثمر غيره - كورق النيلة - فإنه لا يدخل. 

قوله: ( على الأوجه ) أي: عند ابن حجرء وخالف م ر فعنده تدخل الأوراق مطلقًا. عبارته 2©9: 


١55؟‎ 


باب البيع: 


( لا ) يدخل في بيع الشجر ( مغرسه ) فلا يتبعه في بيعه؛ لأن اسم الشجر لا يتناوله. ( و ) 
وما لم يظهر للمشتري, ولو شرط الثمر لأحدهماء فهو له عملا بالشرط سواء أظهر الثمر أم لا. 
( ويبقيان ) اا ااا ا 0010101 ا ا 


ولا فرق في دخول الورق يانه كرناسس تر هاف مدن وي ونوك امع نتريلة؟ لأناذلك 
من مسماهاء كما أفتى بذلك الوالد - رحمه اللَّه تعالى -. اه. ببعض تصرف. 

قوله: ( لا يدخل في بيع الشجر... إلخ) ولكن المشتري ينتفع به ما دام الشجر باقيّا تبعا بلا عوض. 

وقوله: ( مغرسه) بكسر الراء؛ أي: موضع غرسه. وهو ما سامته من الأرض» وما يمتد إليه عروقه. 

قوله: ( فلا يتبعه في بيعه) هو عين قوله: ( لا يدخل في بيع الشجر )» فالأؤلّى حَدّقه. 

قوله: ( لأن اسم الشجر لا يتناوله ) أي: المغرسء» وهو تعليل لعدم الدخول. 

قوله: ( ولا ثمر ظهر) أي: ولا يدخل ثمر ظهر؛ بل هو للبائع والشمر ما يقصد من المبيع؛ ولو مشمومًا. 

قرا لعل دجل الاعتيل ‏ الكمرة 

قوله: ( يتشقق ) خبر لمبتدأ محذوف مرتبط بالطلع؛ أي: وظهوره يكون بتشقق له وهكذا 
يقدر فيما بعده» فالظهور يختلف باختلاف الثمرة» ففي طلع النخل بالتشقق» وفيما يخرج ثمره 
بلا نور - أي: زهر كتين» وعنب - بالبروز» وفي نحو الجوز بالانعقاد» وفي نحو الورد بالتفتح. 

قوله: ( فما ظهر منه للبائع» وما لم يظهر للمشتري) هذا لا يلاثم التقبيد بقوله أولًا: ( ظهر)؛ بل 
الملائم أن يقول: فهو للبائع» ويحذف لفظ ( فما ظهر منه) ثم يقول: فإن لم يظهرء فهو للمشتري. 

قوله: ( ولو شرط الثمر) أي: جميعه أو بعضه المعين» كالنصف. اه. شرح م ر0©. 

وقوله: ( لأحدهما ) أي : المتبايعين. قوله: ١‏ فهو ) أي : الثمر. 

وقوله: ( له) أي: للمشروط له من المتبايعين؛ البائع أو المشتري. 

قوله: ( عملا بالشرط ) تعليل لكونه للمشروط له. 

قوله: ( سواء أظهر... إلخ) تعميم في كونه للمشروط له. 

وقوله: ( أم لا) قد يقتضي أنه يصحٌ أن يشرط للبائع حال عدم وجوده أصلاء وهو ممنوع؛ بل هو فرع 
الوجود كما هو الفرض؛ لتفسيرهم الظهور بالتأبير» وعدم الظهور بعدم ذلك. أفاده رمي ©. 

قوله: ( ويبقيان ) بالبناء للفاعل» أو المفعول. فعلى الأول يكون بفتح الأول والغالث من بقي» 
وعلى الثاني يكون بضم الأول؛ وفتح الثالث من أبقى. 


بيع الأصول والثمار ع ل ا 2 سوب ب ١‏ 


أي: الثمر الظاهر, والشجر عند الإطلاق» فيستحقٌ البائع تبقية ة الشمر إلى أوان الجداد, فيأخذه 
دفعة لا تدريجاء وللمشتري ي تبقية الشجر ما دام حيّاء فإن انقلع فله غرسه إن نفع لا بدله. ( و ) 
يدخل ( في ) بيع ( دابة حملها ) المملوك لمالكهاء فإن لم يكن ملوكا لمالكها لم يصح البيع 
كبيعها دون حملهاء وكذا عكسه. 


قوله: ( أي: الثمر الظاهر ) أي: المستحقٌ للبائع. وقوله: ( والشجر ) أي: المستحقٌ للمشتري. 

قوله: ( عند الإطلاق ) أي: أو عند شرط الإبقاء» بأن باع الشجر مطلقاء أو بشرط إبقاء الثمر 
الظاهرء أو الشجرء فإن شرط القطع لزمه. كما تقدَّم. 

قوله: ( الجداد ) بفتح الجيم» وكسرهاء وإهمال الدالين» وإعجامهما بمعنى القطع. 

قوله: (لا تدريجًا ) أي: ما لم تجر العادة بأحذه كذلك. 

قوله: (وللمشتري ) عبارة ( فتح الجواد ): والمشتري بحذف لام الجرء وعطفه على البائع» وهي أَوْلى. 

قوله: ( ما دام ) أي : الشجر حيّا أو رطبًا. 

قوله: ( فإن انقلع ) أي: الشجر الحي بنفسه, وكذا إن قلع. 

قوله: ( فله ) أي: المشتري. وقوله: ( غرسه ) أي: الشجر الحي بعد قلعه. 

قوله: (لا بدله ) بالجر عطف على ضمير غرسه؛ أي: ليس له غرس بدله تحكيمًا للعادة. 

* قوله: ( حملها ) بفتح الحاء. 

قوله: ( فإن لم يكن مملوكا لمالكها ) بأن كان موصى به لغير مالكها. 

وقوله: ( كبيعها ) أي: كعدم صحة بيعها من غير حملها. 

قوله: ( وكذا عكسه ) أي: ببع حملها بدونهاء فإنه لا يصح. 

لم يتعرض المؤلف - رحمه الله بجا > لقو اللا من ارقم وار يع القمارة والترحة 
لشيء غير مذكور معيبة عندهم لا يقال: إنه ذكره في قوله: ( ولا ثمر ظهر )؛ لأنا نقول: تكلّمه 
هناك على الثمر من حيث التبعية للشجرء ؛ فهو ليس بمبيع» بدليل أنه قد يكون للبائع» وقد يكون 
للمشتري, والقصد التكلم عليه من حيث إنه مبيع استقلالا. 

وحاصل الكلام عليه أنه إن بَدَا صلاحه جاز بيعه مطلقّاء وبشرط الإبقاء أو القطع؛ وإلا فإن بيع 
منفردًا عن الأصل جازء لكن بشرط القطع؛ وإن بيع مع الأصل جاز من غير شرط قطع؛ فإن شرط 
لم يجز لما فيه من الحجر عليه في ملكه. ' 

والله أعلم 


باب البيع: 


فصل في اختلاف المتعاقديّن 
( ولو اختلف متعاقدان ) - ولو وكيلين أو وارثين - ( في صفة عقد ) معاوضة كبيع؛ وسلم, 
وقراض؛ وإجارة» وصداق. ( و ) الخال أنه قد ( صح ) العقد ا 070طظظ 


فصل في اختلاف المتعاقدَيْن 


أي: في بيان ما يترتب على اختلافهما من التحالف والفسخ؛ والأصل في ذلك: الحديث 
الصحيح: ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بَيْنَ فهو ما يقول رَبُ الشلعة, أو يتتاركا » ("© أي: يترك 
كل ما يدعيه» وذلك إنما يكون بالفسخء, و( أو ) هنا بمعنى ( إلا ). 

وصحٌ أيضًا: أنه مَل أمر البائع أن يحلفء ثم يتخيّر المبتاع اقاتعاء الخو إن شام ترك 03 

* قوله: ( ولو اختلف متعاقدان ) قال في « الروض » وشرحه (©: لا في زمن الخيار» أي: خيار 
الشرطء أو المجلسء فلا يتحالفان لإمكان الفسخ بالخيار» كذا قاله القاضي. 

وأجاب عنه الإمام: بأن التحالف لم يوضع للفسخء بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب, 
فيتقرر العقد بيمين الصادق. اه. 

قوله: ( ولو وكيلين ) أي: أو قتّين أذن لهما سيداهما أو وليين؛ أو مختلفين بأن كان أحدهما 
مالكاء والآخر وكيلة أو كاه أو" الآخر وارثاء 

قوله: ( في صفة عَفْد ) أي: فيما يتعلق به من الحالة التي يقع عايها من كونه بثمن قدره كذاء 
وصفته كذاء وخرج بقوله: ( في صفة عقد ) اختلافهما في نفس العقد» وسيأتي في قوله: ( ولو 
اذّعى أحدهما بيع والآخر رهئاء أو هبة... إلخ ). 

وقوله: ( معاوضة ) أي: ولو غير محضة؛ أو غير لازمة؛ كصداق, وخلع؛ وصلح عن دم 
وقراض» وجعالة, وفائدته في غير اللازم لزوم العقد بالتكول من أحدهما. اه. بُبجيرمي (“. 

وخرج بالمعاوضة غيرها كوقف وهبة» ووصية؛ فلا تحالف فيه. 

قوله: ( والحال... إلخ ) أفاد به أن الواو الداخلة على الفعل الماضي واو الحال. 

وقوله: ( العقد ) أي: عقد البيع» أو غيره من القراض. 


اإخبللاف المتعاقدين و لاه سل ب سبي يبب سيب ب ب ) 
باتفاقهماء أو يمين البائع ( كقدر عوض ) من نحو مبيع, أو ثمن, أو جنسه. أو صفته, أو أجل» 
أو قدره. ( ولا بِيئّة لأحدهما ) بما ادّعاه, أو كان لكل منهما بينة» ولكن قد تعارضتا بأن أطلقتاء 
أو أطلقت إحداهماء وأرخت الاخرى, أو أرختا بتاريخ واحد. وإلا 000 250 


قوله: ( باتفاقهما ) أي : المتعاقدين. 

قوله: ( أو يمين البائع ) أي: أو يبمين البائع» وإنما خصّه لما سيأتي: أنه إذا اختلفا في صحة العقدء 
وفساده» وادعى البائع صحته صدق بيمينه. 

قوله: ( كقدر عوض ) تمثيل لصفة العقد المختلف فيها. 

وقوله: ( من نحو مبيع, أو ثمن) بيان للعوض» وصورة الأول: أن يدعي المشتري أن المبيع أكثر 
كطاقتين من قماش» ويدعي البائع أنه طاقة واحدة. وصورة الثاني: أن يدعي البائع أن الشمن 
عشرون مثلاء ويدعي المشتري أنه عشرة مثلا. 

قوله: ( أو جنسه) أي: العرض؛ وهو معطوف على قدر؛ وذلك كذهبء أو فضةء أو بو أو شعي 

قوله: ( أو صفته ) أي: العورض؛ وهو معطوف على قدر أيضاء وذلك كصحاح؛ أو مكسرة 
والمراد بالمكسرة: المقطعة بالمقراض أجزاء معلومة؛ لأجل شراء الحاجات» والأشياء الصغيرة 
لا كأرباع القروش» وأنصاف الريالات. 

قوله: ( أو أجل) معطوف على قدر أيضّاء وإنما لم يقل: أو أجله بالضمير كالذي قبله؛ لعلا 
يتوهم رجوع الضمير في قوله بعد: ( أو قدره) للعوض مع أنه ليس كذلكء والاختلاف في نفس 
الأجل معناه: أن يثبته أحدهماء وينفيه الآخر. 

وقوله: ( أو قدره) أي: لأجل كيوم؛ ويومين. 

قوله: ( ولا بيّنة لأحدهما) معطوف على جملة ( صح ) الواقعة حالاء فهي حال أيضّاء أي: 
والحال أنه لا بينة لأحد المتعاقدين فيما اذَّعاه يعتدٌ بهاء فإن وجدت بينة كذلك؛ فيحكم له 
بما اذّعاه. 

قوله: ( أو كان... إلخ) أي: أو وجد لكل من اللمتعاقدين بيّنة على ما ادّعاهء ولكن قد تعارضتاء 
وبين التعارض بقوله بعد: ( بأن... إلخ ). 

قوله: ( بأن أطلقتا ) أي : البينتان» أي : لم تؤرخا أصلا. 

قوله: ( أو أطلقت إحداهما) أي : إحدى البينتين» أي : لم تؤرخ. 

وقوله: ( وأرخت الأخرى) أي: البينة الأخرى بأن تقول: نشهد أنه اشتراه بمائة من سّنَة مثلا. 

قوله: ( وإلا... إلخ) أي: وإن لم تؤرخا بتاريخ واحدء بل أرختا بتاريخين مختلفين؛ كأن تقول 
إخدى النيتفية : 'تشهد أنه اشتراة قائة من سثة وتقول الأخرى: لشهد أنهباعه يخمسهين مق سكة 


الك لالع 


حكم بمقدمة التاريخ. ( حلف كل ) منهما عِيئًا واحدة تجمع نفيًا لقول صاحبه. وإثباتًا لقوله 
فيقول البائع - مثلا -: ما بعت بكذاء ولقد بعت بكذاء ويقول المشتري: : ما اشتريت بكذاء 
ولقد اشتريت بكذاء لأن كلا مدّع ومدّعى عليه والأوجه عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا؛ لأن 
النفي فيه صريح, والإثبات مفهوم, ( فإن ) رضي أحدهما 000 


أشهرء فيحكم للأولى؛ لتقدمها 29. 

قوله: ( كل منهما... إلخ ) أي: لخبر مسلم: ١‏ اليمين على المدعى عليه 0 وكل منهما مدّعى 
عليه كما أنه مداع. 

قال 8 سّ 0 والتتحالف يكون عند الحا كم وألحق به احكم, فخرج تحالفهما سينا 
فلا يؤثر فسحا ولا لزومّاء ومثله فيما ذكر: جميع الأيمان التي يترتب عليها فصل المخصومة » فلا يعتد بها 
إلا عند الحاكم أو المحكم. اه. 

وقوله: ( يميئًا ) مفعول مطلق ل ( حلف ). 

وقوله: ( تجمع... إلخ )؛ وذلك لأن الدعوى واحدة ومنفيٌ كل منهما في ضمن مُْبِتِه ) فجاز 
التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات؛ ولأنها أقرب لفصل الخصومة؛ ويجوز أن يحلف كل 
مينين؛ بل هو أؤلى خروجا من الخلاف؛ ويندب تقديم النفي على الإثبات؛ ولو نكل أحدهما عن 
النفي فققطء أو الإثبات فقط قضي للحالفء وإن نكلا معًا وقف الأمرء وكأنهما تركا الخصومة. 

قوله: ( فيقول... إلخ ) بيان لصيغة الحلف الجامعة لما ذكره. قال في « المنهاج ) مع « المغني ) (©): 
ويبدأ في اليمين بالبائع ندبًا؛ حصول الغرض مع تقديم المشتري» وقيل: وجوبّاء واختاره الشبكي. اه. 

قوله: ( لأن كلا... إلخ ) تعليل لقوله: حلف كل منهما. 

قوله: ( والأوجه عدم الاكتفاء... إلخ ) أي : عدم الاكتفاء بصيغة لم جمع الإثبات والنفى 
صريحًاء ومقابل 5 الاكتفاء بذلك؛ لأنه أسرع إلى فصل القضاءء قاله الصيمري. 
90 تن القتريت) اليا رن اناد 

- قوله: ( فإن رضي أحدهما ) أي: ثم بعد التحالف إن رضى ي أحاد همأ بدون ما ادّعاه بأن 


احلااف المتعاقديّن وآثاره ١551١‏ 


بدون ما ادعاه, أو سمح للآخر بما ادعاه؛ لزم العقد, ولا رجوع, فإن ( أصرا ) على الاختلااف 
( فلكل ) منهما ( أو ) للحاكم ( فسخه ) أي: العقد, وإن لم يسألاه قطمًا للنزاع, ولا تجب 
الفورية هناء ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة. 1 


ادعى البائع مثلا أن الشمن عشرون. وادعى المشتري أنه عشرة» فرضي البائع بالعشرة. 

وعبارة 9 المنهاج 6 7'©: وإذا تحالفاء فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف؛ بل إن تراضيا على 
ما قال أحدهما أقر العقد, وإلا بأن استمت تنازعهماء فيفسخانه. أو الحدهياء أو الحاكم. اه. بزيادة. 

قوله: ( أو سمح للآخر بما ادعاه ) أي: الآخر بأن سمح المشتري في الصورة المذكورة بالعشرين 
للبائع», ولو اقتصر على هذا كما في « المنهج )» وقال: فإن سمح أحدهما للآخر بما ادعاه.. 0 
لكان أؤلى لصدقه بالصورتين المذكورتين كما لا يخفى» ونص عبارة « المنهج » (©: ثم 
تحالفهما إن أعرضاء أو تراضياء وإلا فإن سمح أحنهيا أجبر الأخن ولا فسكاة أو ا 
أو الحاكم. اه. 

قوله: ( لزم العقد ) جواب إن. 

قوله: ( ولا رجوع ) أي: بعد أن رضي للآخر أو سمح... إلخ» كما لو رضي بالعيب. 

- قوله: ( فإن أصرا ) أي: داما بعد التحالف على الاختلاف. 

وقوله: ( فلكل منهما أو الحاكم فسخه ) ولا بد من اللفظ في الفسخ, ولا ينفسخ بنفسه. ثم إن 
فسخ الحاكمء أو الصادق منهما ينفذ ظاهرًا وباطناء وغير الصادق ينفذ ظاهرًا فقط. 

قوله: ( وإن لم يسألاه ) أي: الجحاكم, وهو غاية لفسخه. 

قوله: ( قطعًا للنزاع ) تعليل لكون كل منهماء أو الحاكم له الفسخ. 

قوله: ( ولا تجب الفورية هنا ) أي: في الفسخ بعد التحالف بخلافها في العيب» قتجب 
كما تقدم. وعبارة « المغني ) (©2: وحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفور» فلو لم يفسخا في 
الحال كان لهما بعد ذلك على الأوجه في المطلب؛ لبقاء الضرر المحوج للفسخ. اه. 

قوله: ( ثم بعد الفسخ ) قال ع ش (: لو تقارا (© بأن قالا: أبقينا العقد على ما كان عليه 
أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت» واشتريت» وإن وقع ذلك بعد 

مجلس الفسخ الأول. اه. 
قوله: ( يرد المبيع بزيادته المتّصلة) أي: أو المنفصلة إن حدثت بعد الفسخ, ومثل المبيع الشمن» فيجب 


بر سح 


باب البيع: 
فإن تلف حسّء أو شرعًا كأن وقفه, أو باعه رد مثله إن كان مثليّاء أو قيمته إن كان متقوّمّاء 
ويرد على البائع قيمة آبق فسخ العقد. وهو آبق من عند المشتري, والظاهر اعتبارها بيوم 
الهرب. ( ولو ادعى ) أحدهما ( بيعًا والآخر رهنًا أو هبة ) كأن قال أحدهما: بَعْتكهُ بألف. 
فقال الآخر: بل رَمَئْتَييه أو وَهَبِتيي فلا تخالف إذا لم يتفقا على عقد واحد, بل ( حلف كل ) 
منهما للآخر ( نفيًا ) أي: يمينًا نافية لدعوى الآخر؛ لك و لم2 


على البائع رده كذلكء؛ ومؤنة الردٌ على الرادٌ للقاعدة أن من كان ضامئًا لعين كانت مؤنة ردها عليه. 
قوله: ( فإن تلف... إلخ ) أفاد به أن محل رد المبيع إن كان باقيًا لم يتعلق به حقٌّ لازم. 
قوله: ( كأن وقفه, أو باعه ) مثالان للتلف الشرعي, ولم يمثل للتلف الحسّي» ومثاله ما إذا مات. 

قوله: ( رَذَّ ) أي: المشتري. 
وقوله: ( مثله ) أي: المبيع التالف. قوله: ( إن كان مثليًا ) أي: كا حبوب. 
قوله: ( أو قيمته ) أي: أو رد قيمته» أي: وقت التلف حسّاء أو شرعًاء وهي للَيُصُولة وإنما 

اعتبرت وقته لا وقت القبضء ولا وقت العقد؛ لان مورود الفسخ العين» ولو بقيت والقيمة خلف 

عنهاء فلتعتبر عند فوات أصلهاء ولأن الفسخ يرفع العَقّد من حينه لا من أصله. 
وقوله: ( إن كان متقومًا ) أي: كالخشبء والحيوان. قوله: ( ويرد ) أي: المشتري. 
قوله: ( قيمة آبق ) أي: عبد أبق بعد الفسخ. أو قبله وهي للحيلولة بينه وبين ملكه؛ لتعذر 

حصوله؛ فإن رجع العبد رده واستردها؛ لأنها ليست للفيصولة» فمورد الفسخ هو لا قيمته. 
وقوله: ( فسخ العقد, وهو آبق ) أي: والحال أنه آبق من عند المشتري» فالواو للحال» وأفادت 

الجملة الحالية: أنه إذا فسخ العقدء وهو ليس بآبق لا يلزمه شيء. 
قوله: ( والظاهر اعتبارها ) أي: القيمة. 
وقوله: ( بيوم الهرب ) أي: تنزيلا له منزلة التلف» فلا يعتبر بيوم القبض» ولا بيوم العقد. 
* قوله: ( ولو ادعى أحدهما بيعًا... إلخ ) هذا محترز قوله: ( ولو اختلف متعاقدان... في صفة 

عقد ) كما علمت؛ إذ هذا اختلاف في أصل العقد لا في صفته. 
قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل لصورة ادعاء أحد المتعاقدين بيعَاء والآخر خلافه. 
قوله: ( فلا تحالف ) أي: فلا يحلف كل منهما واحدة تجمع نفيًا؛ لقول صاحبهء وإثبانًا لقوله. 
قوله: ( إذ لم يتّفقا على عقد واحد ) أي: بل اختلفا في العقد الواقع بينهما. 
قوله: ( بل حلف كل منهما... إلخ ) يعلم من هذا الفرق بين التحالف» والحلفء وهو أن الأول 

لا بد فيه من نفي وإثبات» بخلاف الثاني. 
قوله: ( لدعوى الآخر ) أي: لا اذّعى به الآخر. 


إخنتلاف المتعاقدّكئين واثارة سب يس سسا ١1‏ 
لأن الأصل عدمه. ثم يرد مدّعي البيع الألف؛ لأنه مقر بهاء ويسترد العين بزوائدها المتّصلة, 
والمنفصلة. ( و ) إذا اختلف العاقدان, فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال 
ركن؛ أو شرط كأن ادعى أحدهما رؤيته, وأنكرها الآخر ( حلف مدعي صحة ) العقد غالبا 


وقوله: ( لأن الأصل عدمه ) علة لكون كل يحلف يينًا نافية أي: الي كن ننن لا إثبانا؟ 
لأن الأصل عدم ما ادعاه الآخرء فضمير عدمه يعود على دعرى؛ وك مع أنها مؤنثة؛ لاكتسابها 
التذكير من المضاف إليه؛ أو باعتبار المذ كور. 

قوله: ( ثم يرد... إلخ ) أي: ثم بعد الحلف يرد مدعي البيع» وهو البائع على المشتري الألف. 

وقوله: ( لأنه ) أي: مدعي البيع؛ وهو علة لكونه يرد الألف. قوله: ( ويسترد ) أي: البائع. 

وقوله: ( المتّصلة, والمنفصلة ) استشكل رد المنفصلة في صورة الهبة مع اثّفاقهما على حدوثها في 
ملك الراد بدعواه الهبة» وإقرار البائع له بالبيع» فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء, وخالف في الجهة. 

0 في « التحفة » (©: وأجاب عنه الرّوكشي بأن دعوى الهبة» وإثباتها لا يستلزم الملك؛ 

قفه على القبض بالإذن. ولم يوجدء وفيه نظر؛ لتأتي ذلك فيما لو ادّعى الهبة والقبض» فالوجه 
0 ال ل 500] بقاء الزوائد بملك مالك العين. اه. 
قوله: ( وإذا اختلف العاقدان ) أي: في صحة العقد وفساده» فادعى أحدهما الصحة» والآخر 
الفساد. وهذا محترز قوله: قد صح العقد باتفاقهما. 

قوله: ( فادعى أحدهما ) أي: أحد المتعاقدين بائعًا أو مشتريًا. قوله: ( على مفسدٍ ) أي: للعقد. 

قوله: ( من إخلال ركن ) أي: فقد ركنء وهو يبان للمفسد, وذلك كعدم وجود القبول من 
المشتري» أو الإيجاب من البائع. 

قوله: ( أو شرط ) أي: أو إخلال شرط من شروط صحة العقد. 

قوله: ( كأن اذّعى... إلخ ) تمثيل للإخلال بشرط. قوله: ( رؤيته ) أي: المبيع. 

قوله: ( وأنكرها ) أي: الرؤية» ويعلم من كلامه أن الاختلاف في أصل الرؤية» وأن القول قول 
مثبتها من بائع أو مشتر 

قال سم (": قال م ر: بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية» فالقول قول الرائي؛ لأنه أعلم 
بهاء أي: كأن ادّعى أنه رآه من وراء زجاجء وقال الآخر: بل رأيته بلا حيلولة زجاج؛ فالقول قول 
مدعي الرؤية من وراء زجاج كما افتى به. فليراجع ففيه نظر. اه. 

قرله: ( حلف مدعي... إلخ ) جواب ( إذا ) التي قدرها الشارح. 

قوله: ( غالبًا ) أي: في الغالب» وسيذكر محترزه. 


0 0 باب البيع: 


تقديًا للظاهر من حال المكلف, وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها؛ لتشوّف الشارع إلى 
إمضاء العقود, وقد يصدق مدعي الفساد, كأن قال البائع: لم أكن بالعًا حين البيع» وأنكر 
المشتري, واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم البلوغ, وإن اختلفا هل وقع 
الصلح على الإنكار, أو الاعتراف؟ فيصدق مدعي الإنكار؛ لأنه الغالب ا 


قوله: (تقديما للظاهر... إلخ ) عبارة (التُحفة » 49 لأن الظاهر في العقود الصحة» وأصل عدم 
العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الظاهر من حال المكلف. 

وقوله: (على أصل عدمها ) متعلق ب ( تقديمًا )» وإضافة أصل لما بعده للبيان؛ وضمير عدمها 
يعود على الصحة. 

وقوله: ( لتشوف الشارع ) علّة التقديم. 

وقوله: ( إلى إمضاء العقود ) أي: إنفاذهاء وإجرائهاء واستمرارها. 

قوله: ( وقد يصدق مدعي الفساد... إلخ ) محترز قوله: ١‏ غالبًا ). 

قوله: (كأن قال البائع: لم أكن بالعًا... إلخ ) أي: أو كنت مجنوناء أو محجورًا علئٌ» وعُرف 
له ذلك, ففي الجميع يُصَدَّق البائٌ. 

وقوله: (واحتمل ما قاله البائع ) أي: أمكن ما قاله البائع» فإن لم يحتمل ما قاله كأن كان البيع 
من منذ خمسة أشهرء وبلوغه من منذ سّنَة فلا يصدق» بل يصدق المشتري. 

قوله: (وإن اختلفا ) أي: المتخاصمانء ولو قال: وكأن اختلفا عطمًا على ( كأن قال البائع... إلخ )؛ 
لكان أؤلى. 

وقوله: (هل وقع الصلح على الإنكار؟ ) أي: من المدعى عليه» فيكون عقد الصلح باطلًا؛ لأن 
شرط صحة الصلح أن يكون مع الإقرار. 

وقوله: ( أو الاعتراف ) أي: أو وقع الصلح على الاعتراف, أي: الإقرار من المدعى عليه 
فيكون صحيحًا. 

قوله: ( فيصدق مدعي الإنكار ) أي: ويكون الصلح باطلا. 

قوله: ( لأنه الغالب ) أي: لأن وقوع الصلح على الإنكار هو الغالب. 

قال في ١‏ التّحفة 6 20: أي مع قوة الخلاف فيه؛ وزيادة شيوعه. ووقوعه؛ وبه يندفع إيراد صور 
الغالب فيها وقوع المفسد المدعي» ومع ذلك صدقوا مدّعي الصحة فيها. اه. 


اخحتلاف امتعاقدين واثاره اك : آ/ا5١‏ 


ومن وهب في مرضه شيئًاء فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل 
الهبة» وادعوا استمرارها إليها. ويصدق منكر أصل نحو البيع. 

( فروع ): لوردٌ المشتري مبيعًا معيئًا معيبًاء فأنكر البائع أنه المبيع, فيصدق بيمينه؛ لأن الأصل 
مضى العقد على السلامة, ولو أتى المشتري بما فيه فأرة, وقال: قبضته كذلك, فانكر المقبض 


قوله: ( ومن وهب... إلخ ) عبارة « التحفة » (0): ويؤخذ من ذلك أن من وهب... إلخ.. اه. 
وقوله: ( من ذلك ) أي: من أنه إذا ادّعى نحو صِبًا أمكن؛ أو جنوئاء أو حجرء وعُرف له ذلك 
فيصدق. 

قوله: ( إلا إن علم له غيبة قبل الهبة... إلخ ) قال في ١‏ التُحفة » ("©: وجزم بعضهم بأنه لا بد 
فى البيّنة بغيبة العقل إن تبينٌ ما غاب به, أي: لثلا تكون غيبته بما يؤاخذ به كسكر تعدّى به. اه. 

قوله: ( وادعوا استمرارها ) أي: الغيبة. وقوله: ( إليها ) أي: إلى الهبة. 

قوله: ( ويصدق منكر أصل نحو البيع ) في العبارة حذف يعلم من عبارة « التحفة ) ونصها بعد 
كلام (©: وما لو ادَّعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود؛ فتُصَدَّق بيمينها؛ لأن ذلك إنكار لأصل 
العقدء ومن ثم يُصَدَّق منكر أصل نحو البيع. اه. 

اخ د 

قرله: ( فروع ) أي: سنة 

» قوله: ( مبيعًا معينًا ) خرج به ما إذا كان المبيع في الذمة» ولو مسلمًا فيه بأن قبض المشتري» 
ولو مسلمًا المؤدّى عمًا في الذمةء ثم أتى بمعيبء فقال البائع: ولو مسلمًا إليه ليس هذا المقبوض» 
فيصدق المشتري» ولو مسلمًا بيمينه» أي: المقبوض؛ لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع» ولو مسلمًا 
إليه حتى يوجد قبض صحيح. 

قوله: ( لأن الأصل مضي العقد على السلامة ) عبارة ‏ التتحفة ) (24: لأن الأصل السلامة وبقاء 
العقد. اه. 

» قوله: ( ولو أتى المشتري بما فيه فأرة ) في بعض نسخ الخط: بمائع فيه فأرة. 

قوله: ( وقال ) أي: المشتري قبضته. أي: المائع. وقوله: ( كذلك ) أي: فيه فأرة. 

قوله: ( فأنكر المقبض ) أي: وهو البائع» وقال: قبضته وليس فيه ذلك. 

وقوله: ( صدق ) أي: المقبض؛ وذلك لأنه مدعي الصحة. 


باب البيع: 
3 


بيمينه, ولو أفرغه في ظرف المشتري, فظهرت فيه فأرة, فادّعى كل أنها من عند الآخر صدق 
0 بيمينه إن أمكن صدقه؛ لأنه مدع للصحة. ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب 
زمن, والأصل براءة البائع. وإن دفع لدأئنه دَيْنه فرده بعيب, فقال الدافع: ليس هو الذي دفعته 
صدق الدائن؛ لأن الأصل بقاء الذمة. ويصدق غاصب رد عيئًاء وقال: هي المغصوبة, وكذا وديع. 


» قوله: ( ولو أفرغه ) أي: المائع المبيع. 
وقوله: ( في ظرف المشتري ) خرج به: ما لو كان في ظرف البائع؛ فالقول قول المشتري. اه.ع ش ”"". 
قوله: ( فظهرت فيه ) أي: في الظرف. قوله: ( فادعى كل ) أي: من المتبايعين. 
وقوله: ( أنها ) أي: الفأرة. قوله: ( صدق البائع ) جواب لو. 
قوله: ( إن أمكن صدقه ) أي: البائع» فإن لم يمكن صدقه صدق المشتري. 
قوله: ( لأنه ) أي: البائع» وهو علّة لتصديق البائع. 
قوله: ( ولأن الأصل في كل حادث ) أي: وهو هنا وجود القَأرة في المبيع. 
وقوله: ( تقديره بأقرب من ) أي: وكونها في ظرف المشتري أقرب زمنًا من كونها كانت في 
ظرف البائع قبل قبض المشتري. 
قوله: ( والأصل براءة البائع ) أي: ولأن الأصل براءته» وهو عِلَّ ثالثة. 
قوله: ( وإن دفع ) أي : المدين. قوله: ( فرده ) أي : رد الدائن الدّيْن. 
قوله: ( فقال الدافع ) أي: وهو المدين. 
* قوله: ( ويصدق غاصب ) أي: بيمينه. وقوله: ( ردّ ) أي: للمغصوب منه. 
وقوله: ( عيئًا ) أي: مغصوبة. 
قوله: ( وقال ) أي: الغاصب: هي العين المغصوبة» أي: وأنكر المغصوب منه ذلك» وقال: هذه 
قوله: ( وكذا وديع ) أي: وكذا يصدق وديع ردّ العين المودوعة عنده؛ وقال: إنها هي التي 
عندي؛ وأنكر ذلك المودع. 
واللّه أعلم 
0 


وو او اك ري عم ا ل 11/1 


فصل في القرض والرهن 
( الإقراض ) وهو تمليك شيء على أن يرد مثله. ( سُنَةَ ) لأن فيه إعانة على كشف كربة 


فصل في القرض والرهن 


أي : في بيانهما. 

والقّرْض - بفتح القاف. وسكون الراء - لَغَة: القطع. 

وشرعًا: يطلق بمعنى اسم المفعول؛ وهو المقرضء بمعنى المصدرء وهو الإقراض الذي هو تمليك 
الشيء على أن يرد مثله. وتسميه أهل الحجاز: سلقًا. 

والرهن لَغْةَ: الثبوت. وشرعًا: جعل عين مال وثيقة بِدَيْن يستوفى منها عند تعذر وفائه. 

وإما جمعهما في فصل لما بينهما من تمام التعلق والارتباط؛ إذ الرهن وثيقة للقرض. 

[ أحكام القرض] 

قوله: ( الإقراض ) عَبّر به إشارة إلى أن القرض في الترجمة بمعنى الإقراضء لا بمعنى المقرض» 
الذي هو اسم المفعول. 

قوله: ( وهو) أي: الإقراض شرعًا. 

قوله: ( تمليك شيء على أن يرد مثله) وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح 
لصاحب الفرح في يدهء أو يد مأذونه» هل يكون هبة أو قرضًا؟ أطلق الثاني جممٌ, وجرى على 
الأول بعضهم. قال: ولا أثر للغرف فيه؛ لاضطرابه ما لم يقل: خذه مثلاء وينوي القرض. ويصدق 
في نيّة ذلك هو ووارثه» وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني. 

وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يُعَنْد الرجوعٌ, ويختلف باختلاف الأشخاص 
والمقدار والبلاد. والثاني على ما إذا اعتيد» وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر. اه. ( بجيرمي 0 (0. 

قوله: ( سُنَة ) خبر ( الإقراض )2 وسيذكر قريئا أنه قد يجبء وقد يحرم. 

قوله: ( لأن فيه... إلخ ) علة للشنية. 

قوله: ( على كشف كربة) أي: إزالة شدة؛ فالكشف: الإزالة» والكرية: الشدة. اه. « بجيرمي )"6 

قوله: ( فهو... إلخ ) الأولى عدم التفريع» ويكون مستأنًا كما في « النهاية ). 


7 حم باب البيع: 


من السئن الأكيدة للأحاديث الشهيرة؛ كخبر مسلم: : ومن نَفْس على أخيه كربة من كرب الدنيا 
ب ل 0 
وصح خبر: و من أقرض لله مرتين كان له مغل أجر أحدهما لو تصدق به » ("), والصدقة أفضل 


قوله: «١‏ مَنْ فين ( أي رج وقوله: و على أخيه » أي : في الإسلام» فالمراد: أخوة الإسلام. 

قوله: « نَفْس الله عنه كربة » يجوز أن تلك الكربة عشر كرب من كرب الدنيا؛ لأن أمور 
الآخرة لا يقاس عليها. 

نكفان: كاف الأذق اازرتا لواععر رومت “سيوم القزاية ةالآن رجه سمه أنتالهاء 
أو يقال: نقّس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة» زيادة على ثواب عملهء فذلك التْفيس 
كالمضاعفة. اه. ع ش 7 

قوله: ٠‏ والله... إلخ » من تتمة الحديث. 

وقوله: ١‏ في عَوْن العبد » أ قائم بحفظه» ورعايته» ومعونته. 

قوله: ( وصَحٌ خبر... إلخ ) الأولى: وخبر عطفًا على ( خبر ) الأول. 

قوله: « من أقرض للَّهِ مرتين... إلخ » يعني: إنه إذا أقرض درهمًا ملا مرتين» كان له أجر صدقة 
مرة واحدة. 

قوله: ( والصدقة أفضل منه ) أي: القرضء أي لعدم العوض فيهاء وللخبر المارٌ. 

قوله: ( خلافا لبعضهم ) أي: القائل بأن القرض أفضل مستدلًا بما في « سنن ابن ماجه » عن 
أنس ضيه أن النبي عَلِئَهِ قال: ٠‏ لقد رأيت مكتوبًا على باب الجنة ليلة أسري بي: الصدقةٌ بعشر أمفالها. 
والقرض بثمانية عشر, فقلت: يا جبريل؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل 
وعنده ها يكفيه؛ والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة 

وبخبر البيهقي: « قرض الشيء خير من صدقته ) 


القرض والرهن: أحكام الو لح | ا ا ا 00 ماك ١‏ 


ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرًاء وإلا وجب., ويحرم الاقتراض على غير مضطرٌ لم يرج 
الوفاء من جهة ظاهرة فورًا في الحال, وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند 500006 


فإن قيل: هذان الخبران يعارضان الخبر الذي في الشرح. أعني: « من أقرض... إلخ 0 
نكيف يجزم الشارح بأن الصدقة أفضل؟ 

أجيب: بأن الخبر الذي في الشرح أصح منهماء فوجب تقديمه عند التُعارض. 

قال فى « النهاية » (©: ويمكن رد الخبر الثاني الدّال على أفضليته عليها للأوّل؛ أعني: « من 
أقرض للَّه مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ) 0" الدال على أفضليتها عليه بحمله - أي: 
الثاني - على درجات صغيرة» بحيث إن الثمانية عشر فيه تقابل بخمسة في الصدقة؛ كما في خبر 
ميلد الشتراضق أو بحمل الزيادة في القرض - إن صحت - على أنه كته أُعلمها بعد. 

أو يقال: القرض فَضَلَّ الصدقةً باعفناد الأقداء» لالتعنازة عدبا نشوتةهاء وحعفن ل يفكت السوال 
عن بذله لكل أحد بخلافهاء وهي فضلته باعتبار الغاية؛ لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بدل 
بخلافه. وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الأولى» وقد تترجح الثانية باعتبار الأثر المترنّب. اه 

قوله: ( محل ندبه ) أي الإقراضء فهو مرتبط بالمتن. 

قوله: ( إن لم يكن المقترض مضطرًا ) أي: مدة عدم كونه مضطرًاء أي محتاجًا. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن كان مضطرًا. 

وقوله: ( وجب ) أي: الإقراض؛ ولو من مال محجوره كما يجب عليه بيع مال محجوره 
للمضطر المعسر نسيئة. اه. ( بجيرمي ) (6. 

* قوله: ( ويحرم الاقتراض ) أي: ما لم يعلم المقرض بحاله؛ وإلا فلا يحرم. 

وقوله: ( على غير مضطر... إلخ) أي: بخلاف المضطر, فيجوز أن يقترض وإن لم يرج الوفاءء 
بل يجب حفظا لروحه. 

وقوله: ( لم يرج الوفاء ) الجملة صفة لغير المضاف لمضطر. 

وقوله: ( من جهة ظاهرة ) أي: سبب ظاهر؛ أي: قريب الحصول كغلّة أرضه وعقاره» فإن رجا 
الوفاء منها لم يحرم. 

قوله: ( فورًا... إلخ ) منصوب يإسقاط الخافض» متعلقًا ب ( الوفاء )» أي: الوفاء بالفور في 
الذَيْن الحال» وعند حلوله في المؤجّل. 

قوله: ( كالإقراض عند... إلخ ) أي: كحرمة الإقراض... إلخ, أي: فيحرم الاقتراض لغير 


- ١؟ا/لك‎ 


باب البيع: 
العلم, أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية. ويحصل ( بإيجاب كأقرضتك ) هذاء أو ملكتكه 
على أن تره مثله, أو خذه ورة بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله, فإن حذف: ورة بدله 
فكناية» وخذه فقط لغوء إلا إن سبقه أقرضئى هذاء فيكون قرضّاء أو أعطني, فيكون هبة, 


المضطر المذكورء كما يحرم الإقراض على المالك عند علمه. أو ظنه أن آخذه ينفقه في معصية؛ 
وذلك لأن فيه إعانة عليهاء وهي حرام. 

وقد يكره الإقراض. فالحاصل: أن الإقراض تارة يندب» وتارة يجبء وتارة يحرم؛ وتارة يكره. 
فتعتريه أحكام أربعة. 

قال ع ش 3©: ولم يذكروا الإباحة» ويمكن تصويرها بما إذا دفع | إلى غني بسؤال من الدافع مع 
عم احباج انيه بكرن اغا لاست لأ لم شل على تقس ري وقد يكن في 
ذلك غرض للدافع» كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض 

6د عد 

# قوله: ( ويحصل بإيجاب... إلخ ) اعلم أن أركان القرض ثلاثة: عاقد؛ ومعقود عليه وصيغة. 
وقد أخذ في بيان صيغته» فقال: ( ويحصل بإيجاب ) أي: من المقرض» وهو على قسمين: صريح. 
وهو ما 3 وكناية: كخذ هذا الدرهم بدرهم, فهو يحتمل البيع والقرض» فإن نوى به البيع 
فبيع» وإن نوى به القرض فقرضء ومثله: خذه فقط على ما ستعرفه. 

قوله: ( فإن حذف ورد بدله ) أي: حذف هذا اللفظ» والظاهر أن حذفه من الصورة الأخيرة 
فقطء ولا يصح كونه من الصورتين؛ أعني قوله: ( خذه وردَّه بدله )» وقوله: ( أو اصرفه في 
حوائجك ورد بدله )» وإلا نافى قوله بعد: وخذه فقط لغو. 

وقوله: ( فكناية ) أي: كناية قرضء إن نوى به القرض ثبت» وإلا فلا. 

قوله: ( وخذه فقط ) أي: من غير أن يقول: ورد بدله. 

وقوله: ( لغو إلا إن سبقه... إلخ ) عبارة ‏ التحفة » تقتضي أنه لا يكون لغوًا أصلاء بل إن سبقه 
لفظ: أقرضني فهو كناية قرضء وإلا فهو محتمل لأن يكون كناية قرضء أو كناية هبة» أو كناية 
ببع. ونصها - بعد كلام - 2"02: أو خذه ورد بدله» أو اصرفه في حوائجك ورد بدله» فإن حذف 
ورد بدله: فكناية» كخذه فقطء أي: إن سبقه: أقرضنيء وإلا فهو كناية قرضء أو ببع؛ أو هبة. اه. 

ومثله في « البجيرمي » نقلا عن ق ل» ونص عبارته - بعد كلام - 7" 0 
لأنه يحتمل القرض والصدقة؛ ونية البدل أو المثل كذكرهء ويصدق في إرادتهما... إلخ. اه. 


الفرض والرهن: أحكام القرض ب ب سس سس سس حححجج بي بويك 
ولو اقتصر على ملكتكه. ولم ينو البدل فهبة» وإلا فكناية» ولو اختلفا في نية البدل صدق 
الدافع؛ لأنه أعرف بقصده. أو في ذكر البدل صدق الآخذ في عدم الذكر؛ لأنه الأصل, 
والصيغة ظاهرة فيما ادعاه؛ ولو قال لمضطة: أطعمتك بعوض فأنكر صدق المطعم حملا للناس 
على هذه المكرمة» ولو قال: وهبتك بعوض, فقال: مجانا؛ صدق المتهب, ولو قال: اشتر لي 
بدرهمك خبرّاء فاشترى له كان الدرهم قرضًا لا هبة على المعتمد؛ ( وقبول ) ا 


قوله: ( ولو اقتصر على ملكتكه ) أي: ولم يقل: على أن ترد مثله. 

قوله: ( فهبة ) أي: فهو هبة. 

قوله: (وإلا فكناية ) أي: وإلا لم ينو البدل بأن نواه فكناية» أي: كناية قرض» وليس من الصريح. 

قوله: ( ولو اختلفا... إلخ ) يعني: لو اختلف امالك الدافع؛ والاخذ في نية البدل في قوله: 
ملكتك» فقال الاخذ: لم تنو البدل» فهو هبة؛ وقال الدافع: نويت البدل» فهو قرضء فإنه يصدق 
الدافع؛ أنه أعر قا فيك لنينه. 

قوله: ( أو في البدل... إلخ ) معطوف على ( نية البدل )» أي: أو اختلفا في ذكر البدل - أي 
التلقُظ به - بأن قال الدافع: قلتٌ: ملكتكه على أن ترد بدله, وقال الآخذ: قلتّ: ملكتكه فقطء 
ولم تذكر على أن ترد بدله» فإنه يصدق الآخذ في عدم الذكر؛ لأنه الأصل» أي: ويكون هبة. 

قوله: ( والصيغة... إلخ ) علّة ثانية لتصديق الآخذ. 

وقوله: ( فيما ادّعاه ) أي: الآخذ, وهو أنه لم يذكر لفظ البدل. 

قوله: ( ولو قال لمضطرٌ... إلخ ) دفع بهذا ما يرد على تصديق الاخذ في الصورة السابقة» من 
أنه لم لم يصدق المضطر أيضًا في دعواه أنه أطعمه إباحة لا قرضّاء وصدق المطعم المالك؟ وحاصل 
الدفع أن ذلك لأجل حمل الناس على هذه المكرمة. 

وعبارة « التحفة » ("2: وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض حملا... إلخ» وهي أَؤلى. 

قوله: ( حملا للناس على هذه المكرمة ) أي: الخصلة الحميدة التي بها إحياء النفوس, ولأنه 
أعرف بكيفية بذله. 

قوله: ( ولو قال ) أي: الدّافع» بعد أن وهب شيئًا لآخر. 

قوله: ( فقال ) أي: المتهب. وقوله: ( مجانًا ) أي: بلا عوض. 

قرله: ( صدق المتهب ) أي: الموهوب له. 

* قوله: ( وقبول ) معطوف على ( إيجاب )؛ أي: ويحصل بقبول قياسًا على البيع» ومن نّمٌ 
اشترط فيه شروط البيع السابقة فى العاقدين والصيغة؛ كما هو ظاهر حتى موافقة القبول للإيجاب. 


١5 / 


باب البيع: 
متصل به كأقرضته, وقبلت قرضه. نعم القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط امحتاج» وإطعام 
الجائع» وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول, ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه 
كإعطاء شاعر, أو ظالم, أو إطعام فقير؛ أو فداء أسيرء وعمّر داري؛ ا لس سا وا 


فلو قال: أقرضتك ألقّاه فقبل بخمسمائة» أو بالعكس لم يصح. اه. ١‏ تحفة » 29. 

وقوله: (متّصل به ) أي: بالإيجاب بأن لا يتخلل بينهما سكوت طويل؛ ولا لفظ أجنبي» نظير 
ما مرٌ في البيع. 

قوله: ( كأقرضته ) يقرأ بالبناء للمجهول؛ وفي بعض النسخ: ( كاقترضته )» وهو ظاهر. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من اشتراط الإيجاب والقبول. 

وقوله: ( القرض الحكمي ) مبتدأء خبره قوله: ( لا يفتقر إلى إيجاب وقبول )» والمراد: أنه في 
حكم القرض في وجوب رد المثل. 

قوله: ( كالإنفاق على اللقيط امختاج ) أي: ممن لا يجب عليه بأن كان معسراء بخلاف ما إذا 
كان موسراء وكان المنفق عليه معسرًاء فلا يكون قرضًا. 

والمراد أيضًا: الإنفاق يإذن الحاكمء فإن لم يوجد أشهد بالإنفاق» فإن لم يوجد أنفق بئّية 
الرجوع, وإلا لم يرجعء كذا في «١‏ البجيرمي ) 2©0. 

قوله: (وإطعام الجائع ) في ع ش ما نصه 9©: محل عدم اشتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى 
حالةٍ لا يقدر معها على صيغة» وإلا فيشترط. 

ولا يكون إطعام الجائع» وكسوة العاري» ونحوهما قرضّاء إلا أن يكون المقترضٌ غنيّاء وإلا بأن 
كان فقيرًا والمقرض غنيًا فهو صدقة؛ لما تقرر في باب السير: أن كفاية الفقراء واجبة على الاغنياءء 
وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادّعى الفقرء وأنكره الدافع؛ لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيثًا. 

قوله: ( ومنه ) أي: القرض الحكمي. 

وقوله: ( بإعطاء ما له غرض فيه ) أي: باعطاء شيء للآمرٍ غرض في إعطائه. 

وقوله: ( كإعطاء... إلخ ) أي: كالأمر يإاعطاء شاعر لغرض دفع الهجو عنهء وإعطاء ظالم 
لغرض دفع الشرٌ عنه حيث لم يعطه. 

وقوله: ( إطعام فقير ) الأحسن أنه هو وما بعده معطوف على قوله: ( بإعطاء... إلخ )» أي: 
ومنه أمر غيره بإطعام فقيرء أو بفداء أسير. 

وقوله: ( وعَمّر داري ) الأولى أن يقول: وتعمير دارى. 


١51/1 : 


القرض والرهن: احكام القرض 


وقال جمع: لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول, واختاره الأَذْرَعِيء وقال: قياس جواز 
المعاطاة في البيع جوازها هناء وإنما يجوز القرض من أهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره. 
ولو نقدًا مغشوشًا. نعم, يجوز قرض الخبز, والعجين, والخمير الحامض 0 

واعلم أنه في الجميع يرجع المأمور على آمره.إن شرط الرجوع؛ :وذلك لأن+ما كان لارمًا - 
كالدّيْن - أو منزل منزلة اللازم - كقول الأسير لغيره: فادني لا يحتاج فيه لشرط الرجوع؛ وما لم 
يكن كذلك يحتاج فيه إلى شرط الرجوع. 

قال ع ش (©: ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم؛ لأن الغرض 
من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه. ودفع شر الظالم عنه بالإعطاءء وكلاهما منزل منزلة 
اللازم. وكذا في: عمّر داري: لأن العمارة - وإن لم تكن لازمة - لكنها تنزل منزلة اللازم؛ لجريان 
العرف بعدم إهمال الشخص للكه حتى يخرب. اه. 

* قوله: ( وقال: قياس جوز المعاطاة في البيع جوازها هنا ) قال في ١‏ النهاية » 7©: وما اعترض به 
الغزي من أنه سهو؛ لأن شرط المعاطاة بذل العوضء أو التزامه فى الذمة» وهو مفقود هنا غير 
صحيح؛ بل هو السهو؛ لأنهم أجروا خلاف المعاطاة في الرهن وغيره ما ليس فيه ذلك» فما ذكره 
شرط للمعاطاة في البيع دون غيره. اه. 

نا كنا 

قوله: ( وإنها يجوز القرض... إلخ ) شروع في بيان شرط المقرض والمعقود عليه فبين أنه يشترط 
في المقرض أن يكون من أهل تبرع فيما يقرضهء فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة؛ 
لأنه ليس أهلا للتبرع فيه. 

ومراد المؤلف بأهلية التبرع في المقرض: أهلية التبرع المطلق» أي: في سائر التصرفات؛ لأنه المراد 
عند الإطلاق» وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه؛ فلا يرد عليه السفيه؛ فإنه لا يصح إقراضه. 
مع أنه أهل للتبرع ببعض التصرفات - كصحة الوصية منه؛ وتدبيره - لأنه ليس أهلا للتبرع المطلق. 

وبين أيضًا أنه يشترط أن يكون المعقود عليه بما يصح أن يسلم فيه - أي: في نوعه - فما صح 
السّلم فيه صح إقراضهء وما لا فلا؛ وذلك لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر ردٌ مثله. 

وترك المصنف شرط المقترض, وهو الْرَسْد والاختيار. 

* قوله: ( حيوان وغيره ) ببان لما يسلم فيه. 

قوله: ( ولو نقدًا مغشوسًا ) غاية فيما يسلم فيه أي: كل ما يسلم فيه ولو نقدًا مغشوساءٍ لأنه مثلى 
تجوز المعاملة به في الذمة» وإن جهل قدر غشه. وهي للرد على الرُوياني القائل: بعدم صحة إقراضه. 

* قوله: ( نعم يجوز قرض الخبز... إلخ ) هذا مستئنى من مفهوم قوله: ( إنما يجوز القرض... 


ولم5وؤا_ 


باب البيع: 
6١‏ 


لا الرُوبَة على الأوجه. وهي: خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب؛ لاختلاف حموضتها 
المقصودة. ولو قال: أقرضني عشرة, فقال: خذها من فلان, فإن كانت له تحت يده جاز, وإلا 
فهو وكيل في قبضهاء 1 
فيما يسلم فيه )» وهو أن ما لا يسلم فيه لا يجوز قرضه. فما ذكر من الخبز» وما بعده يجوز فيه 
القرضء ولا يجوز فيه السَلّم. 

قال في اروض )و ١‏ شرحه )7( : واستثنى جواز قرض الخبز وزنًا؛ لإجماع أهل الأمصار 
على فعله في الأعصار بلا بلا إنكار» هذا ما قطع به المتولي والمستظهري» وغيرهما. 

واقتضى كلام النووي ترجيحه؛ قال في ١‏ المهمات »©: والراجح جوازه» وقد اختاره في « الشرح 


الصغير »). 
قال الخوارزمي: ويجوز إقراضه عددّاء ثم قال: ويحرم إقراض الروبة؛ لاختالاف حموضتها. 
الس د ةَ من اللبن الحامض تلقى على الحليب ليروب. 


قال في « الروضة 06 “: وذكر في التتمة وجهين في !| إقراض الخمير الحامض: الحيشيا: الجواز)؛ 
لاطراد العادة به» قال الشبكى: والعبرة بالوزن كالخبز. اه. 

قوله: (لا الرُوبة ) بضم الراءء أي: فلا يجوز إقراضها كما لا يجوز السَّلّمِ فيهاء فهي جاءت 
على القاعدة. 

قوله: ( وهي ) أي: الوُوبة» وقوله: ( ليروب ) أي: ليصير رائبا. 

قوله: ( لاختلاف... إلخ ) تعليل لعدم جواز القرض فيهاء أي: لا يجوز القرض فيها؛ لاختالاف 

# قوله: ( ولو قال: أقرضني... إلخ ) المناسب تقديمه على قوله: ( وإنما يجوز القرض... إلخ )؛ 
لانه من متعلقات ا لصيغة. 

قرله: ( فقال ) أي: المقرض. 

قوله: ( فإن كانت له تحت يده ) أي: فإن كانت العشرة ملكا للمقرض» وهي وديعة مثلا تحت 
يد فلان المأخوذ منه» جاز وصمٌ القرض بهذه الصيغة, ولا يحتاج إلى تجديدها. 

وقوله: ( وإلا فهو وكيل في قبضها ) أي: وإن لم تكن وديعة تحت يد فلان؛ بل كانت في ذمته 
صح قبضها بطريق الوكالة عنه» ولكن لا بد من تجديد عقد القرض منه. 

هكذا ينبغي حل كلام الشارح؛ ويدل عليه عبارة ‏ النهاية )» ونصها 0): ولو قال: اقبض ذَيْني 
وهو لك قرضًّاء أو مبيعٌا صح قبضه للإذن لا قوله: وهو... إلخ. أو اقبض وديعتي مثْلا وتكون لك 
قرضًاء صحء وكانت قرضًا. 


الفرض والره: : أحكام لقاو بم ا ا ا 00 4م5١‏ 
فلا بد من تجديد قرضهاء وبمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. نعم, يجوز للقاضي 
إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة؛ لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينًا مُوسِرًا. ( وملك 
مقترض بقبض ) بإذن مقرضء وإن لم يتصرف من و لوو ام ا 


وكتب ع ش ما نصه (©: قوله: ( وتكون لك قرضًا صح )» والفرق بين هذه وما قبلها أن 
الدّين لا يتعينٌ إلا بقبضه بخلاف الوديعة. اه. 

قوله: ( ويمتنع على ولي... إلخ ) أي: لأنه يعن من أهل تبرع في مال موليه. فهذا خرج 

له من أهل تبرع. 

وقوله: ( بلا ري ) خرج ما إذا كان هناك ضرورة» كأن يكون الزمن زمن نهبء» وكانت: 
المصلحة في إقراضه. فإنه يجوز حينئذٍ 

قوله: ( نعم يجوز... إلخ ) استدراك من امتناع الإقراض على الولي. فكأنه قال: إلا إذا كان 
الولي القاضي» فإنه يجوز إقراضه مال امحجور عليه 

قوله: ( لكثرة أشغاله ) أي: بأحكام الناس» فربما غفل عن المال فضاعء فيقرضه؛ ليحفظه عند المقترض 

قوله: ( إن كان المقترض... إلخ ) شرط في جواز إقراض القاضي. ويشترط أيضًا عدم الشبهة في 
مال المقترض إن سلم منها مال المحجور عليه 

قال م ر: ويجب الإشهاد عليه, ويأخذ رهنًا إن رأى ذلك. اه. 

وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي أيضًا لضرورة. 

ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرًا. 

وقد نقل عن ابن حجر: أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه مع انتفاء 
هذه الشروط» ومن الضرورة أيضًا: ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق؛ وتعين 
خلاصه في إقراضه. ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة. اه. « بُجيرمي ) 7" بتصرف. 

جا 6د 

قوله: ( وملك مقترض ) أي: المعقود عليه. فمفعول ( مَلَّكَ ) محذوفء هذا إن قُرئْ الفعل 
بالبناء للفاعل» فإن قرئ بالبناء للمجهول فلا حذفء لكن يقرأ مُقترض - بصيغة اسم المفعول - 
أي: شيء مقترض. 

وقوله: ( بقبض ) أي: فلا يجوز له التصرف فيه قبله. 

وقوله: ( وإن لم يتصدف... إلخ ) غاية لكونه يملك بالقبضء أي: يملك بالقبض» وإن 
لم يتصرف فيه المقترض» وهي للرد على الضعيف القائل بأنه إنما يملك بالتصرف فيه المزيل للملك. 


١58 


باب البيع: 
فيه كالموهرب. قال شيخنا: والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرضء وإن اعتيد 
رد مثله, ولو أنفق على أخيه الرشيد, وعياله سين وهو ساكت لا يرجع به على الاوجه. ( و) 
جاز ( لمقرض استرداد ) ا الام الا ل ا 


والمعنى: أنه إذا تصرف فيه يتبين به أنه ملكه من حين القبض. 

قوله: ( كالموهوب ) الكاف للتنظير؛ لكونه يملك بالقبض. 

قوله: ( قال شيخنا: والأوجه في النقوط... إلخ ) عبارة « التحفة » (2: والذي يتجه في النقرط 
المعتاد في الأفراح أنه هبة» ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه - ما لم يقل: خذه مثلاء وينوي القرض 
ويُصدّق في نية ذلك هو أو وارئه» وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرضء» أي: حكمًا. 

ثم رأيت بعضهم لا نقل قول هؤلاء» وقول البلقيني أنه هبة» قال: ويحمل الأول على ما إذا 
اعتيد الرجوع به. والثاني على ما لم يعتد, قال: لاختلافه بأحوال الناس والبلاد. اه. 

وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته» ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف بما يتعينٌ الوقوف عليه. أه. 

وحاصله: أن محله إذا دفع لصاحب الفرح في يده. فإن دفع للخاتن فلا رجوع. 

وفي ( حاشية البجيرمي على شرح المنهج » (: والذي تحرر من كلام الرَمْلي وابن حجر 
وحواشيهما: أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح» أي: لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد 
صاحب الفرح, أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ؛ كخذه ونحوهء وأن ينوي الرجوع؛ 
ويصدق هو أو وارثه فيهاء وأن يعتاد الرجوع فيه. 

وإذا وضعه في يد المزين ونحوه؛ أو في الطاسة المعروفة» لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب 
الفرح» وشرط الرجوع كما حققه شيخنا ح ف. اه. 

قوله: ( ولو أنفق على أخيه الرشيد... إلخ ) عبارة ٠‏ التحفة ) (©: ووقع لبعضهم أنه أفتى في أخ 
أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكتء ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع؛ أخذا من القول 
بالرجوع في مسألة النقوط. وفيه نظر بل لا وجه له: أما أولا: فلأن مأحذ الرجوع, ثم اطراد العادة 
به عندهم؛ ولا عادة في مسألتنا فضلًا عن اطرادها بذلك. وأما ثانيًا: فلأن الأئمة جزموا في مسائل 
بما يفيد عدم الرجوع, منها: من أدَّى واجبًا عن غيره كدَئنه بلا إذنه صحٌ ولا رجوع له عليه 
بلا خلاف, والنفقة على ممون الأخ واجبة عليه. فكان أداؤها عنه كأداء دَيْنه. اه. 

تنا تنا اننا 


قوله: ( وجاز لمقرض استرداد ) أي: لما أقرضه» ويكون بضيفة كسيف ود أ 5-5 


دم حححجح اا/ ١‏ 


القرض والرهن: أحكام القرض 
حيث بقي ذلك المقترضء وإن زال عن ملكه, ثم عاد على الأوجه بخلاف ما لو تعلق به حق 
لازم كرهن؛ وكتابة» فلا يرجع فيه حينئذ. نعم لو آجره رجع فيه ويجب على المقترض رد 
المثل في المغلي , وهو النقد, والخبوب, ولو نقدًا أبطله السلطان»؛ لانه أقرب إلى حقه, ورة المخثل 


وللمقترض رده عليه قهرًا. 

وقوله: ( حيث بقي بملك المقترض ) أي: حيث كان ما أقرضه باقيًا بحاله في ملك المقترض» 
أي: لم يتعلق به حق لازم» وإنما جاز له الرجوع فيه حيث كان كذلك؛ لآن له تغريم بدله عند 
الفوات» فالمطالبة بعينه اؤلى. 

قوله: (وإن زال عن ملكه ) أي: المقترضء ثم عاد إليه؛ وذلك لأن الزائل العائد هنا كالذي لم يزل. 

قوله: ( بخلاف ما لو تعلق به ) مفهوم قوله: ( حيث بقي... إلخ )» والمناسب في التقابل بخلااف 
ما لو لم يبق بحاله. 

قوله: ( كرهن وكتابة ) أي: من المقترض في المال المقرض» كأن رهن ما اقترضه أو كاتبه» ومثل 
ذلك: ما لو تعلق برقبته أْش جناية. 

قوله: ( فلا يرجع ) أي: المقرض؛ أي: لا يصح رجوعه. وقوله: ( فيه ) أي: في المقرض. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ تعلق به حق لازم. 

قوله: ( نعم لو آجره ) أي: الشيء المقرضء وهو استدراك من الذي تعلق به حق لازم. 

قرله: ( رجع ) أي: المقرض فيه» أي: المؤجر؛ أي: ويأخذه مسلوب المنفعة من غير أجرة له حتى 
يستوفي المستأجر مدة الإجارة؛ أو يأخذ بدله. فهو مخير بين أخذه مسلوب المنفعة» وبين أخذ البدل. 

* قوله: ( ويجب على المقترض رد المثل ) أي: حيث لا استبدال؛ فإن استبدل عنه كأن عوّضه 
عن بر في ذمته ثوبًا أو دراهم» فلا يمتنع جواز الاعتياض عن غير المثمن. 

قوله: ( وهو ) أي: المثلي. 

قوله: ( ولو نقدًا... إلخ ) أي: يجب رد المثل» ولو كان نقدًا أبطل السلطان المعاملة به. 

قوله: (لأنه أقرب إلى حقّه ) تعليل لوجوب رد المثل؛ أي: يجب ذلك؛ لأن المثل أقرب إلى حق 
المقرض. 

* قوله: ( ورد المثل صورة ) معطوف على ( رد )» أي: ويجب رد المثل في الصورة» وإن كان 
ليس مثله حقيقة» وذلك لخبر مسلم: أنه مَكِقَوٍ استسلف بكرًا - أي: وهو الثني من الإبل - ورد 
رباعيًا - أي: وهو ما دخخل في السّنّة السابعة - وقال: ١‏ إن خياركم أحسنكم قضاء » 0©. 


01 اسسسسسلل سب سبي _--- باب البيع: 


في المتقوم, وهو الحيوان, والثياب, والجواهر, ولا يجب قبول الرديء عن الجيد, ولا قبول المثل 
في غير محل الإقراض إن كان له غرض صحيح؛ ؛ كأن كان لنقله مؤنة» ولم يتحملها المقترض, 
أو كان الموضع مخوفاء ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإقراض إلا إذا لم يكن حمله 
مؤنة» أو له مؤنة, وتحملها المقرضء لكن له مطالبة في غير محل الإقراض بقيمة بمحل الإقراض 
وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة» ولم يتحلمها المقرض؛ لجواز الاعتياض عنه 6 اطع اوه 


قوله: ( وهو ) أي: المتقوم. 

# قوله: (ولا يجب قبول الرديء... إلخ ) هذا مرتب على محذوف مذكور في ١‏ المنهج ) 
و« شرحه »)»: وهو يجب أداء الشيء المقترض صفة ومكانًا كمسلم فيه, فلا يجب قبول الرديء 
عن الجيد. اه. بتصرف, وكان الأولى التصريح به. 

قوله: (ولا قبول لمثل... إلخ ) أي: ولا يجب قبول المثل في غير محل الإقراض 

قرله: (إن كان له ) أي: للمقرض غرض صحيح, أي: في عدم قبوله. 

قوله: ( كأن كان... إلخ ) تمثيل لا إذا كان هناك غرض صحيح. 

وقوله: ( لنقله ) أي: الشيء المقترض من مكان التسليم إلى مكان الإقراض. 

قوله: ( ولم يتحملها ) أي: المؤنة المقترض» فإن تحملهاء أجبر المقرض على القبول. 

قوله: ( أو كان الموضع مخوفا ) أي: أو كان له مؤنة وتحملها المقترضء لكن كان الموضع الذي 
وقع التسليم فيه مخوفاء فلا يجب قبوله فيه. 

* قوله: ( ولا يلزم المقترض الدفع... إلخ ) أي: لما فيه من الكلفة. 

قوله: ( إلا إذا لم يكن لحمله ) أي: الشيء المقترض. 

قوله: ( لكن له... إلخ ) استدراك من عدم لزوم المقترض الدفع, دفع به إيهام أنه إذا لم يلزمه 
ذلكء» فليس للمقرض المطالبة بالقيمة أيضًا. 

قوله: ( بقيمة بمحل الإقراض ) أي: قيمة معتبرة بمحل الإقراض؛ لأنه محل التملك. 

وقوله: ( وقت المطالبة ) أي: ومعتبرة أيضًا وقت المطالبة؛ لأنه وقت استحقاقهاء وإذا أخذ القيمة 
فهي للفيصولة لا للحيلولة» حتى لو اجتمعا بمحل الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل» 
ولا للمقترض استردادهاء ودفع المثل. 

وقوله: ( فيما لنقله مؤنة ) متعلق ب ( مطالبة ). 

وقوله: ( لجواز الاعتياض عنه ) أي: عن الشيء المقرضء وهو علة جواز المطالبة بذلك. 


ا 


( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدراء أو صفة, والأجود في الرديء 
( بلا شرط ) في العقد. بل يسن ذلك لمقترض؛ لقوله ته : «إن خيار كم أحسنكم قضاء لي 
ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته, ولو في الربوي. والأوجه أن المقرض يملك الزائد 5 


قوله: (وجاز لمقرض نفع ... إلخ ) قال في « فتح الجواد ): والأويفة أن الإقراض ممن تعود الزيادة 
بقصدها مكروه.اه. 

قوله: ((يصل ) أي: النفع, وقوله: (له ) أي: للمقرض. 

وقوله: ( من مقترض ) متعلق ب ( يصل ). 

قوله: ( كرد الزائد... إلخ ) تمثيل للنفع؛ وقوله: ( قدرًا ) أي: كأحد عشر عن عشرة. 

وقوله: ( أو صفة ) أي : كصحاح عن مكسرة. 

وقوله: ( والأجود في الرديء ) هو مندرج في الصفة؛ فهو من ذكر الخاصٌ بعد العام. 

قوله: ( بلا شرط في العقد ) متعلق ب ( جاز )» وسيذكر محترزه. 

قوله: ( بل يسن ذلك ) أي: رد الزائد لمقترض» ومحله ما لم يقترض لنحو محجوره؛ أو جهة 
وقفء وإلا امتنع رد الزائد. 

قوله: ( لقوله عَلهِ... إلخ ) دليل للسّئية. 

وقوله: «إن خياركم أحسنكم قضاء »: « خياركم ): يحتمل أن يكون مفردًا بمعنى الخير» وأن 
يكون جمعًا. 

فإن قلت: ( أحسن ) كيف يكون خبرًا له وهو مفرد؟ 

قلت: أفعل التفضيل المضاف لمعرفة» يجوز فيه الإفراد والمطايقة. قال ابن مالك 2©9: 

د ليث ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذي مَغركَة 

قوله: ( ولا يكره للمقرض أخذه ) أي : الزائد. 

قوله: ( كقبول هديته ) أي: كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض. 

قال في ١‏ النهاية » 0©: نعم الأؤْلى كما قاله الماوّؤدي: تنزهه عنها قبل رد البدل. اه. 

قوله: ( ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة, أي: لا يكره أخذ الزائد» ولو وقع القرض في 
الربوي كالتّقد. 

* قوله: ( والأوجه أن المقرض يملك الزائد... إلخ ) أي: ولو كان متميرّاء كأن اقترض دراهم 
فردها ومعها نحو سمن. 


١ كلمك‎ 


حصحح باب البيع: 
من غير لفظ؛ لأنه وقع تبعًاء وأيضًا فهو يشبه الهدية» وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه 
وادعى أنه إِنما دفع ذلك ظنًا أنه الذي عليه حلف, ورجع فيه. وأما القرض بشرط جر نفع 
لمقرض, ففاسد؛ لخبر: ه كل قرض جر منفعة فهو ربا ») ') 00 


قوله: ( من غير لفظ ) أي: إيجاب وقبول. 

قوله: ( لأنه وقع تبعًا ) علة لكون الزائد يملك من غير لفظء أي: وإنما يملك كذلك؛ لأنه تابع 
للشيء المقترض. 

قوله: ( وأيضًا فهو ) أي: الزائد. وقوله: ( يشبه الهدية ) أي: وهي تملك من غير لفظ. 

* قوله: ( وأن المقترض... إلخ ) معطوف على ( أن المقرض ), أي والأوجه أن المقترض إذا دفع 
زائدًا عما عليه» ثم ادعى أنه دفعه ظانًا أن هذا الزائد من جملة الدّين فإنه يحلف» ويرجع بالزائد 
الذي دفعه. وعبارة ع ش (©2: ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية؛ لأن الظاهر معه؛ إذ لو أراد 
الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره؛ ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معّاء ثم اذّعى 
أن الزيادة ليست هدية؛ فيصدق الاخذ. 

أما لو دفع إلى المقرض سمنئًا أو نحوه مع كون الدَّئْن باقيَا في ذمته» وادَّعى أنه من الدّيْن 
لا هدية» فإنه يصدق الدافع في ذلك. اه. 

وهي تفيد أنه لا يُصدَّق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط. 

قوله: ( حلف ) جواب ( إذا )» وقوله: ( ورجع فيه ) أي: الزائد. 

* قوله: ( وأما القرض بشرط... إلخ ) محترز قوله: ( بلا شرط في العقد ). 

قوله: ( جر نفع لمقرض ) أي: وحده. أو مع مقترض كما في « النهاية )20 

قوله: ( ففاسد ) قال ع ش 9©©: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العَقّدء أما 
لو توافقا على ذلكء ولم يقع شرط في العقد, فلا فساد. اه. 

والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق» فإذا شرط فيه لنفسه حمًا خرج عن موضوعه 

قوله: و جر منفعة » أي: رط ا اي قوله: « فهو ربا » أي: ربا القرضء» وهو حرام. 


القرض والرهن: أحكام الرهن ل 


وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة؛ ومنه القرض لمن يستأجر ملكه. أي: - مثالا - 
بأكثر من قيمته؛ لأجل القرض إن وقع ذلك شرطاء؛ إذ هو حينئذ حرام إجماعًا. وإلا كره 
عندناء وحرام عند كثير من العلماء, قاله السُبكيء ويجوز الإقراض بشرط الرهن, أو الكفيل, 
ولو قال: أقرض هذا مائة, وأنا لها ضامن فأقرضه المائة» أو بعضها كان ضامنًا على الأوجه 


قوله: ( وجبر ضعفه ) أي: أن هذا الخبر ضعيفء ولكن جبر ضعفه - أي: قوّى ضعفه - 
مجيءٌ معناه - أي الخبر - وهو أن شرط جرٌ النفع للمقرض مفسد للقرض. 

وعبارة « النهاية » 27: وروي - أي: هذا الخبر - مرفوتًا بسند ضعيف» لكن صحح الإمام» 
والغزالي رفعه» وروى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة 29. اه. 

قوله: ( ومنه القرض... إلخ ) أي: ومن ربا القرض القرضٌ لمن يستأجر ملكه. 

وقوله: (أي مفلا ) راجع للاستعجار, يعني أن الاستكجار ليس قيدًا؛ بل مثالاء ومثله القرض لمن 
يشتري ملكه بأكثر من قيمته. 

وقوله: ( لأجل القرض ) علة للاسكجار بأكثر من قيمته. 

قوله: ( إن وقع ذلك ) أي: الاسكجار المذ كور شرطاء أي : في صلب العقد. 

قوله: ( إذ هو ) أي: القرض لمن يستأجر ملكه. 

وقوله: ( حينئنٍ ) أي: حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العَقّد. 

قوله: ( وإلا كره ) أي: وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العَقّد كرة؛ أي: ولا يكون ربا. 

قوله: ( عندنا ) أي: معاشر الشافعيّة. 

* قوله: ( ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ) أي: أو الإشهاد؛ وذلك لأنها توثيقاءت 
لا منافع زائدة» فللمقرض إذا لم يوفي المقترض بها الفسخ. 

( فائدة ) الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: 

- إن جد نفعًا للمقرض يكون فاسذًا. 

- وإن جد نفعًا للمقترض يكون فاسدًا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة. 

- وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل» فهو صحيح. 

قرله: ( ولو قال: اقرض... إلخ ) هذه المسألة من فروع الضمانء إلا أنه ذكرها هنا؛ لأن لها 
مناسبة من جهة أنها مشتملة على القرض. 

قوله: ( كان ضامئًا على الأوجه ) في « شرح البهجة » ما نصه (" 


١584 


باب البيع: 
3 


للحاجة كألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه, وقال البعَري: لو اذُّعى المالك القرضء, والآاخذ 
الوديعة صدق الأخن؛ لأن الأصل عدم الضمان خلافا للأنوار. ( ويصح رهن ) ا 


( فرع ): لو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامن لهاء فأقرضه المائة أو بعضهاء لزمه الضمان. قاله 
الماوردي. 

قال الرّؤزكشي: ولناه أراد به ما أرادوه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلئع ضمانه» لكن ذاك 
جوز للحاجة. اه. 

وما قاله الماوردي هنا من صحة الضمان مُفْرّْع على القديم» وقال في باب الضمان بعدم صحته 
وهو الجديد» وصححه الناظم كالشيخين. اه. 

قوله: ( كألق متاعك في البحر وعلئ ضمانه ) أي: فيكون الآخر ضامئًا له إذا ألقي وتلف» لكن 
يشترط في الضمان أن يقول له ذلك عند الإشراف على الغرق» أو القرب منه. 

ولم يختصٌ نفع الإلقاء بالملقي كما صرح بذلك في متن ( المنهاج ») في باب الديات» وعبارته 
مع « التحفة » هناك ('©: ولو قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلىٌّ ضمانه؛ أو على أني ضامن ل 
فألقاه وتلف» ضمنه المستدعي, وإن لم تحصل النجاة؛ لانه التماس لغرض صحيح بعوض فلزمه. 

ولو اقتصر على قوله: ( ألق متاعك )» ولم يقل: ( وعليٌ ضمانه )» أو ( على أني ضامن )» 
فلا يضمنه على المذهب لعدم الالتزام» وإنما يضمن ملتمس للخوف غرقء فلو قال في الآمن: ( ألقه 
وعلئ ضمانه ) لم يضمنه؛ إذ لاا غرض. 

ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي بأن اختص بلملتمسء أو به وبالمالك» أو بغيرهماء أو بالمالك 
وأجنبي» أو بالملتمس وأجنبي, أو عم الثلائة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده؛ بأن أشرفت 
سفينة وبها متاعه على الغرق» فقال له من بالشط أو سفينة أخرى: ( ألق متاعك وعلىٌ ضمانه )» 
فلا يضمنه؛ لأنه وقع لحظ نفسه؛ فكيف يستحقٌ به عوضًا؟! اه. يبحذف. 

قوله: ( لو ادّعى المالك... إلخ ) يعني: لو اختلف الدافع والآخذ في المال الذي أخذه وقد تلفء 
فقال الدافع: إنه قرض فعليك الضمانء وقال الآخذ: إنه وديعة فليس علئ شيء»ء فإنه يصدق 
الاخذ؛ لآن الاصل عدم الضمان. 

وقوله: ( خلافا للأنوار ) أي: في قوله: ( إن المصدق المالك ). 


[ أحكام الرهن ] 


قوله( وفع :رهن ) سرع و القسم الثاني من الترجمة؛ واعلم أن الوثائق بالحقوق ثلائ 
شهادة) ورهن؛ وضماك: فالأولى: لخوف الجحد. والآخران: خوف الإفلاس. 


القرض والرهن: أحكام الرهن حس ‏ ب _  _‏ سس سبييبيبجبببججججججحججحححبب ب لأ" ا 


وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بِدَيْن يستوفى منها عند تعذر وفائه» فلا يصح رهن وقف 
وأم ولد. ( بإيجاب وقبول ) كرهدت. وارتهدت. ويشترط ما مر في البيع فخ و ع 


وأن أركان الرهن أربعة: عاقد. ومرهون؛ ومرهون به» وصيغة. 

وقد اشتمل تعريف الرهن المذكور عليها كلها. 

فقوله: ( وهو ججغْل ) يشير للعاقد وللصيغة؛ وقوله: ( عين ) يشير للمرهون. 

وقوله: ( بديْن ) يشير للمرهون به. 

قوله: ( وهو ) أي: الرهن شرعًاء أما لَغةَ: فهو النبوت. 

وقوله: ( جعل عين ) مصدر مضاف لفعوله بعد حذف الفاعل» تقديره: جعل المالك؛ أو من قام 
مقامه عيئًا. 

وخرج بها: الدّين» فلا يصح رهنه» ولو ممن هو عليه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه. 

وخرج أيضًا: المنفعة» فلا يصح رهنها؛ لأن المنفعة تتلف» فلا يحصل بها استيثاق. 

وقوله: ( يجوز بيعها ) أي: يصحء وخرج به ما لا يصح ببعها كوقف ومكاتبء وأم ولد. 

وقوله: ( وثيقة بدَيْن ) أي: ولو منفعة» وخرج بالدين: العونة فلا يضح الرهن على العين مضمونه 
كانت - كالمغصوبة والمستعارة - أو غير مضمونة - كمال القراض والمودع - وذلك لأنه تعالى 
ذكر الرهن في المداينة» فلا ينبت في غيرهاء ولأنها لا تُستوّى من ثمن المرهون» وذلك مخالف 
لغرض الرهن عند البيع. 

وقوله: ( يستوفى منها ) أي: يُستوفى ذلك الدّين من العين» أي: من ثمنهاء وهذا ليس من 
التعريف؛ بل بيان لفائدته. و ( من ) في قوله: ( منها ) للابتداء لا للتبعيض؛ لأنه يقتضي اشتراط أن 

ن قيمة العين المرهونة زائدة على الدّين مع أنه لا يشترط. 

وقوله: ( عند تعذر وفائه ) متعلق ب ( يستوفى )» وهو ليس بقيدء والضمير في (١‏ وفائه ) عائد 
على جنس الدّين الصادق ببعضه. كذا في ١‏ البجيرمي ) (0©. 

قوله: ( فلا يصح رهن وقف وأم ولد ) أي: لأنه لا يجوز ببعهما. 

* قوله: ( بإيجاب وقبول ) متعلق ب ( يصحٌ )» وهو بيان للصيغة التي هي أحد أركان الرهن 
السابقة» ومثل الإيجاب: الاستيجاب كأر هني . 

قوله: ( كرهدت ) هذا هو الإيجاب, وقوله: ( وارتهنت ) هذا هو القبول. 

قوله: ( ويشترط ما مر في البيع ) وذلك لأنه عقد مالي مثل البيع. 


خط عد 


باب البيع: 
ب البيع 


من اتصال اللفظين, وتوافقهما معّى, ويأتي هنا خلاف المعاطاة ( من أهل تبرع )» فلا يرهن 
ولي - أبَا كان, أو جدًا أو وصيّاء أو حاكمًا - مال صبي, ومجنون, كما لا يرتهن لهما 0 


قوله: ( من اتصال اللفظين ) بيان لما مر والمراد باتصالهما: عدم تخلل كلام أجنبي أو سكوت 
طويل بينهماء والمراد باللفظين: الإيجاب والقبول» وهما جزآ الصيغة. وما م أيضًا في البيع: عدم 
التعليق» وعدم التأقيت. 

قوله: ( وتوافقهما معنى ) أو ومن التوافق بين اللفظين في المعنى» فلو اختلفا فيه - كأن قال: 
رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة» أو قال: رهنتك هذين فقبل: أحدهما - لم يصح. 

وفي ع ش ما يخالفه. وعبارته (": قوله: ( كنظيره في البيع ) يفيد أنه لو قال: رهنتك هذين 
فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض. 

وقد يفرق بأن هذا تبرع محضء فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة» وقياسه 
أيضًا أنه لو قال: رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة الصحة. اه. بحذف. 

قوله: ( ويأتي هنا ) أي: في الرهن. 

وقوله: ( خلاف اللمعاطاة ) أي: الخلاف في جواز البيع بالمعاطاة» فأجازها بعضهم هنا ومنعها 
آخرون. قال فى « المغنى ) (©: وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولى أن يقول: أقرضنى عشرة 
لأعطيك ري هن زهناء فتغطى النشرة: ا ا ْ 

قوله: ( من أهل تبرع ) متعلق بمحذوف صفة لما قبله. أي إيجاب ومَئول صادرين من أهل 
تبرع؛ أو متعلق ب #ريصح ) أي: يصح رهن من أهل تبرعء وهذا بيان للركن الثاني؛ وهو العاقد 
موجبًا كان أو قابلا. والمراد بأهلية التبرع: أهلية التبرع المطلق» وهي تستلزم الرشد والاختيار 
كما تقدم في القرضء فيخرج: الصبيء والمجنون؛ والمحجور عليه بالسفه» والمكره. 

قوله: ( فلا يرهن ولي ) مفرع على المفهوم» وإنما لم يصح رهنه؛ لأنه يحبسه من غير عوض» 
وهو لا يصتٌ. 

قوله: ( أو جدًا ) أي: عند فقد الأب وقوله: ( أو وصيًا ) أي: عمن تأخر موته منهما. 

وقوله: ( أو حاكمًا ) أي: عند فقّد الثلاثة. اه. ( بجيرمي )600 

قوله: ( مال صبيّ ومجنون ) أي: أو سفيه؛ ولو قال: مال محجوره لكان أَؤْلى. 

قوله: ( كما لا يرتهن لهما) أي: لا يجوز رهن الولي مال موليه كما أنه لا يجوز له ارتهانه؛ وذلك 
لأنه في حالة الاختيار لا يصح أن يبيع مال موليه إلا بحال مقبوض» ولا يقرض إلا القاضي كما مر 


القرض والرهن: أحكام الرهن 0 : : ١56١‏ 


إلا لضرورةء أو غبطة ظاهرة, فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة 
المؤنة؛ 'يوفى ثما ينتظر من الغلة, أو حلول الدَّيْنء وكأن يرتهن 0000 


إ- 


قوله: ( إلا لضرورة... إلخ ) استثناء من عدم جواز الرهن والارتهان» فهو مرتبط بما قبل التنظير 
وما بعده. 

قوله: ( أو غبطة ظاهرة ) احترز بذلك عما لو اشترى متاعًا بمائة مؤجلة» وهو يساوي مائة حالة؛ 
فإن الغبطة في هذه الصورة موجودة, لكنها لا تظهر لكل أحد. عزيزي. 

وعبارة الشوبري: أو غبطة ظاهرة» سيأني في شركة أن الغبطة: مال له وقع؛ أي: قدر 
لا يتسامح, أي لا يتساهل به. فانظر ما مفاد قوله: ( ظاهرة )؟ 

ويجاب بأن معنى قوله: ( ظاهرة ) أي: محققة للولي. اه 9 بجيرمي © 27. 

قوله: ( فيجوز له ) أي: للولي» وهو تفريع على الاستثناء. 

قوله: ( كأن يرهن... إلخ ) مثل للرهن والارتهان للضرورة» ولم يمثل لهما للغبطة. 

فمثال الرهن لها: أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة» وهو يساوي مائتين. 

ومثال الارتهان لها: أن يرتهن على ما يبيعه نسيئة بمائتين» وهو يساوي مائة. 

قال في ١‏ فتح الجواد ): وشرط صحة بيعه نسيئة مع ما ذكر من غبطة وارتهان: أمانة مشترِء 
وغناء» ووفاء الرهن بالشمن» وقصر الأجل» وكذا إشهاد عند جماعة» وهو متجه مدركاء لكن 
الجمهور على أنه لا بطلان بتركه. اه. 

قوله: ( ما يقترض ) بالبناء للفاعل والعائد محذوفء ويصح بالبناء للمجهولء وعليه لا حذف. 

وقوله: ( لحاجة المونة ) الإضافة للبيان» والمراد الحاجة الشديدة ليلائم قوله: ( إلا لضرورة )» 
وبهذا يندفع ما يقال: الحاجة أعمٌم من الضرورة» فإنها تشمل التفكه وثياب الزينة مثلا. اه. 
٠‏ بجيرمي ) 9 بالمعنى. 

قوله: ( ليوفى ) أي: ما يقترض» فهو بالبناء للمجهول» ويصح بالبناء للفاعل» ومفعوله 
محذوف؛ أي: ليوفي المقترض ما اقترضه. 

وقوله: ( ما ينتظر ) أي: يترقب» وهو أيضًا بالبناء للمجهول؛ ويصح بالبناء للفاعل» والعائد 
محذوف. 

وقوله: ( من الغلّة أو حلول الدّين ) بيان ل ( ما ). 

قوله: ( وكأن يرتهن ) معطوف على: ( كأن يرهن ). 


؟551أ١‏ ب - مسح ياب البيع: 


على ما يقرضه., أو يبيعه مؤجلا؛ لضرورة نهبء أو نحوه للزوم الارتهان حينئذ. ( ولو ) كانت 
العين المرهونة جزءًا مشاعًا, أو ( عارية ). اس د او الب ا 0 


وقوله: ( على ما يقرضه ) أي: من مال محجوره. 

وقوله: ( أو يبيعه ) معطوف على ( يقرضه ) أي: أو يرتهن على ما يبيعه من مال محجوره 
ويشترط أيضًا كون المستري أميئا إلى آخر ما م آنقّاء 

قوله: ( لضرورة نهب ) متعلّق ب ( يقرضه ) و ( بسيعه ). 

وقوله: ( أو نحوه ) أي: : نحو النهب كالسرقة. 

قوله: ( للزوم الارتهان حينئذٍ ) أي: حين إذ أقرض - أو باع - مال الصبي؛ لضرورة النهب أو غيره. 
ولا يظهر هذا التعليل لما قبله؛ لأن ما قبله تمثيل لجواز الارتهان للضرورة» فينحل المعنى بجواز 
الارتهان على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة. للزوم الارتهان حينئذٍ ولا يخفى ما فيه. 

وعبارة « المنهاج » (©2: فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون» ولا يرتهن لهما إلا لضرورة, 
أو غبطة ظاهرة. ْ ١‏ 

قال في و التحفة ) ()©: فيلزمه الارتهان بالثمن» وهي ظاهرة. 

ولو أخر الشارح قوله: ( فيجوز له الرهن والارتهان ) عن المثال الثاني» ثم أضرب وقال: ( بل 
يلزمه الارتهان حينئذٍ ) لكان أؤلى» ثم إنه سيأني للشارح في فصل « الحجر » تقييد لزوم الارتهان 
بما إذا لم يكن المشتري موسًا. ونص عبارته هناك: ( وله بيع ماله نسيئة لمصلحة, وعليه أن يرتهن 
بالغمن رهنًا وافيًا إن لم يكن المشتري موسرًا ) انتهت. 

قوله: ( ولو كانت العين... إلخ) غاية لمقدرء وهي للتعميم, والمعنى: يصح الرهن بعين ولو كانت 
جزءًا مشاعا بين الراهن وغيره. كأن كان يملك ربع دار مشائّاء أي: ليس معيئًا فرهنه فإنه يصحء 
وقبضه يكون بقبض الجميع كما في البيع» فيكون بالتخلية في غير المنقول» وبالنقل في المنقول. 

ويجوز رهنه على الشريك وعلى غيره» ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقولء فإن لم يأذن 
ورضي المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه في القبضء وإلا أقام الحاكثم عدلا يكون في يده لهماء 
ولو اقتسما فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنًا؛ لأنه حصل له بدله. 
[ عقد العارية ]: 

قوله: ( أو عارية ) أي: ولو كانت ضمنية؛ كارهن عبدك عن على ذَيْني ففعل» فإنه كما 
لو قبضه ورهنه. اه. ( تحفة ») (© و١‏ نهاية ) 


الفرض والرهن: أحكام الزهد سبد بد 3 --- -- ١596‏ 
وإن لم يصرح بلفظها كأن قال له مالكها: ارهنها بِدَيْيك؛ لحصول التوثق بهاء ويصح إعارة 
النقد لذلك على الاوجه. وإن منعنا إعارته لغير ذلك فيصح رهن معار بإذن مالك بشرط 
معر فته المرتهن. وجنس الدَيْن, وقدره. م وا أن ع لطا ورم وا اد لتقت اود ال لق اا لد مع لا وتات ا عمل 5 


قال ع ش: يشير بهذا إلى أنه لا يشترط كون المرهون ملكا للراهن؛ بل يصح. ولو معارًا. غ200 
واعلم أن عقد العارية بعد الرهن في قول: إنه عارية» أي باقٍ على حكمهاء وفي قول: إنه ضمان 
دَيْن في رقبة ذلك الشيء؛ لأن الانتفاع إنما يحصل بإهلاك العين يبيعها في الدَّيْنَء فهو منافٍ 
لوضع العارية» وهذا القول هو الأظهر كما في « المنهاج ) 00 

قوله: ( وإن لم يصرح بلفقلها ( أي : العارية أي : فلا يشترط أن يقول للمالك: أعني هذه 
لأرهنهاء أو يقول هو للراهن: أَعَونُك هذه لترهنها. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل لعدم التصريح بلفظ العارية» وقوله: ( له ) أي: للراهن. 

وقوله: ( مالكها ) أي: العارية. 

قوله: ( لحصول التوثيق بها ) أي: بالعارية» وهو علة لجواز كون العين المرهونة عارية» أي: وإنما 
جاز رهن العارية لحصول التوثق الذي هو المقصود من الرهن بها. 

» قوله: ( ويصح إعارةٌ النقد لذلك ) أي: للرهن, قال ع ش ”": ثم بعد حلول الدَّين إن وفى 
المالك فظاهرء وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس حقٌ المرتهن إن لم تكن من جنسه. فإن كانت 
من جنسه جعلها له عوضًا عن ذَيْنه بصيغة تدل على نقل الملك . اه. 

قوله: ( وإن منعنا إعارته ) أي: النقد. 

وقوله: ( لغير ذلك ) أي: الرهن؛ كإعارته للنفقة» أو ليصرفه في مشتري عين. 

قوله: ( فيصح رهن معار... إلخ ) تفريع على: ( أو عارية ). 

وقوله: ( بإذن مالك ) أي: في الرهن, فلو لم يأذن المالك فيه لا يصح رهنه. 

قوله: ( بشرط معرفته ) أي: المالك. 

وقوله: ( المرتهن ) مفعول المصدرء ومعرفته تكون بعينه» أو اسمه ونسبه, لا بوصفه فقط كما 
هو ظاهر. 

وقوله: ( وجنس الدّين ) أي: وبشرط معرفته جنس الدَّين؛ كذهب وفضة. 

وقوله: ( وقدره ) أي: كعشرة» ومائة» ولا بد من معرفته صفته أيضّاءِ كحلولء وتأجيل» 
وصحة؛ وتكسير؛ وذلك لاختلاف الأغراض بذلك. 


١55 


باب البيع: 
نعم» في ٠‏ الجواهر » لو قال له: ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته انتهى. ولو 
عين قدرًا فرهن بدونه جاز, ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية» فلو تلف في يد الراهن 
ضمن؛ لآنه مستعير الآن اتفاقا أو في يد المرتهن. فلا ضمان عليهما؛ إذ المرتهن أمين, 5207 


قوله: ( نعم في الجواهر ) تقييد لاشتراط معرفته جنس الدَّين وقدره» فكأنه قال: محل اشتراط 
ما ذكر ما لم يفوض الأمر إلى خيرة المدين» وإلا لم يشترط ذلك. 

وقوله: ( صح أن يرهنه بأكثر من قيمته ) قال في ( التحفة ) 0©: ويؤيده ما يأتي في العارية من 
صحة: انتفع به بما شكتء لكن قال سم ('©2: سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع به بما شقتء إنه 
يتقيد بالمعتاد في مثله» فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه. اه. 

وفرق ع ش (©: بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك» بخلاف الرهن 
بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه؛ إذ غايته أن يباع في الدّين» وما زاد على ثمنه باق في ذمة 
المستعير. اه. 

* قوله: (ولوعيّن قدرًا... إلخ ) استثناء من محذوف - كما يعلم من عبارة 9 شرح المنهج 0 9) - 
تقديره: وإذا عينٌّ المالك للمستعير جنس الدَّين؛ وقدره» وصفته لم تجز مخالفته» أي: ويستثنى من ذلك 
ما لو عينٌ له قدرًا فرهن بدونه» فإنه يجوز. 

وقوله: ( فرهن بدونه ) أي: من جنسه.؛ فلو استعاره ليرهنه على مائة دينارء فرهنه على مائة 
درهم لم يجز. اه. س ل. ١‏ بجيرمي ) 2©0. 

* قوله: ( ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن ) أي: وإلا لم يكن لهذا الرهن معبّى؛ إذ لا وثوق 
به» وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه. وهو كذلك لعدم لزومه قبله. 

قوله: ( فلو تلف ) أي: المعار فى يد الراهن, قال سم: هو شامل لما قبل الرهن ولما بعد انفكاكه. 
وعبارة العراقي في و شرح البهجة 6: أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن - أو بعده - فإنه يجب 
عليه ضمانه. اه. 

وقوله: ( ضمن ) أي: الراهن» وقوله: ( لأنه مستعير ) أي: والعارية مضمونة. 

وقوله: ( الآن ) أي: إذا كان المعار في يده. 

قوله: ( أو في يد المرتهن ) أي: أو تلف في يد المرتهن. 

قوله: ( فلا ضمان عليهما ) أي: على الراهن والمرتهن» ومحله: ما لم يقصراء فإن قصرا ضمئًا. 

وقوله: ( إذ المرتهن أمين ) علة لعدم تضمين المرتهن. 


الفرض والرهن: أحكام ارهد ح سس دب سسا : هو5"اآ١‏ 
ولم يسقط الحق عن ذمّة الراهن. نعم, إن رهن فاسدًا ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد. 
ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدَّيْنء ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع به. 
( لا ) يصح ( بشرط ما يضر ) الراهن, أو المرتهن ا في 


وقوله: ( ولم يسققط الحق عن ذمة الراهن ) علة لعدم تضمين الراهن. اه. ع ش 0©. 

قوله: ( نعم. إن رهن فاسدًا ) أي: بأن فقد شرط من الشروط السابقة. 

وقوله: ( ضمن بالتسليم ) أي: ضمن الراهن بتسليم المعار للمرتهن. 

قال في « التحفة ) بعده 9©). أي : لأن المالك لم يأذن فيه) ولآنه مستعير» وهو ضامن ما دام 
لم يقبضه عن جهة رهن صحيح ولم يوجدء ويازم من ضمانه تضمين المرتهن» لترتب يده على يد 
ضامنه» ويرجع عليه إن لم يعلم الفساد» وكونها مستعارة. 

وأفتى بعضهم بعدم ضمانه محتجًا بأنه إذا بطل الخصوصء وهو التوثقة هنا لا يبطل العموم؛ 
وهو إذن المالك بوضعها تحت يد المرتهن. اه. 

# قوله: ( ويباع المعار بمراجعة مالكه ) أي: يبيعه الحاكم بمراجعة مالكه لعله يفديه, فإن لم يأذن 
في بيعه بيع قهرًا عليه. 

( تنبيه ): ألغز العلامة الدميري هناء فقال: لنا مرهون يصحٌ بيعه جزمًا بغير إذن المرتهن» 
وصورته: استعار شيئًا ليرهنه بشروطه ففعل» ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إِذن المرتهن؛ لعدم 
تفويت الوثيقة» وهو الأوجه خلامًا للبلقيني حيث تردد. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 


عَينٌ لَنَا مَرْهُوة قَدْ صَححُوا بتعا لَهَا من غَيْرٍ إِذْنٍ الْونَهِنْ 
ف 2 ا كن لشاف دل ا 
( 8 01 : 1 .2 : ِ 
قوله: ( ثم يرجع... إلخ ) أي: ثم بعد بيعه في الدين يرجع المالك على الراهن المستعير بالشمن 
الذي بيع به. 


قال في ١‏ المغني ) 2: لانتفاع الراهن به سواء أبيع بقيمته أم بأكثر أم أقل بقدر يتغابن الناس 
بمثله» هذا على قول الضمان. 
وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بهاء أو بأقل» وكذا بأكثر عند الأكثرين. اه. 
ا يد 
قوله: ( لا يصح ) أي: الرهن بمعنى العقد. 
قوله: ( بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن ) أي: بشرط شيء يضدٌ الراهن أو المرتهن» أي 


تيل باب البيع: 


( كأن لا يباع ) أي: المرهون عند المحل, أي: وقت حلول الدَّيْنء أو إِلّا بأكثر من ثمن المثل, 
( وكشرط منفعته ) أي: المرهون ( لمرتهن ) كأن يشرطا أن الزوائد الحادثة كثمر الشجر 
( مرهونة ), فيبطل الرهن في الصور الثلاث, ( ولا يلزم ) الرهن كالهبة 500 


أو كليهماء ف ( أو ) مانعة خلوٌ فتجوز الجمع» وخرج بذلك ما لا يضرهما أو أحدهماء كأن شرط 
فيه مقتضاه؛ كتقدم مرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء» أو شرط ما فيه مصلحة له كإشهاد به 
أو شرط ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذاء فإنه يصح عقد الرهن في الجميع» ويلغو 
الشرط في الاخير. 

قوله: ( كأن لا يباع ) أي: أصلاء وهو تمثيل لما يضح المرتهن. 

وقوله: ( عند امجل ) هو بكسر الحاء. 

قوله: (أو إلا بأكثر ) أي: أو لا يياع عند انحل إلا بأكثر من ثمن المثل» وهو أيضًا تمثيل لما يضوٌ المرتهن. 

قوله: (وكشرط منفعته... إلخ ) هذا مثال لما يضر الراهنء ولذلك أعاد الكاف. وإنما كان مضرًا به؛ 
لأن منافع المرهون كشكنى الدارء وركوب الدابة مستحقة للراهن؛ فإذا شرطت للمرتهن أَضرٌ بالراهن. 

قوله: ( كأن يشرط ) الموافق لقوله بعد فى الصور الثلاث أن يزيد واو العطف, بأن يقول: وكأن 
يشرطا... إلخ. زغبازة او اانه فاو والرسه ) 2): كأن لا يباع عند امحل» وكشرط منفعته» أي 
المرهون للمرتهن؛ أو شرط أن تحدث زوائده؛ كثمر الشجرة, ونتاج الشاة مرهونة. اه. 

قوله: ( مرهونة ) خبر ( أن ) أي: شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة أيضًّا في الدّين. 

قوله: ( فيبطل الرهن في الصور الثلاث ) هي قوله: ( كأن لا يباع )» وقوله: ( كشرط منفعته )) 
وقوله: ( كأن يشرطا... إلخ )» وإنما بطل فيها لإخلال الشرط في الأولى بالغرض من الرهن الذي 
هو البيع عند امحل ولتغيير قضية العقد في الثانية؛ وذلك لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون 
للراهن؛ لأن التوثق إنما هو بالعين» ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. 

ومحل البطلان في الثانية ما لم تقدر المنفعة بمدة كسّئّة» وكان الرهن مشروطا في بيع فإن كان 
كذلكء فلا بطلان» بل هو جمع بين يبع وإجارة. 

وصورة ذلك أن يقول: بعتك هذا العبد بمائة على أن ترهنني به دارك هذهء ويكون سكناها إلى 
سَنَةّ فيقبل الاخر. 

# بج ىد 


القرض والرهن: أحكام الرهن سل سس سس بببببببيب ا |1 1 


( إلا بقبض ) بما مرّ في قبض البيع ( بإذن ) من راهن يصح تبرعه, ويحصل الرجوع عن الرهن 
قبل قبضه بتصرّف يزيل الملك كالهية, والرهن لاخر ا م ا ا ا 00 


وقوله: ( إلا بقبض ) أي: لقوله تعالى: « وَمَيٌ تَفيوْضَةٌ 4 [ لبقرة: ١‏ ]» فلو لزم بدون القبض 
لم يكن للتقييد به فائدة؛ ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القَبُول» فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة. ولا ترد 
الوصية؛ لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معيئًا. اه. « شرح الروض » (©. 

وقوله: ( بما مرّ... إلخ ) أي: ويكون القبض هنا بمثل ما مر في قبض المبيع من النقل في المنقول, 
والتخلية في غيره. 

قوله: ( بإذن من راهن ) متعلق بمحذوف صفة ل ( قبض )» أي قبض كائن يإذن من راهن, 
أي: أو إقباض منه» ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في القبض والإقباض؛ ما لم يلزم اتحاد 
القابض والمقبض» فلو أذن الراهن لغيره في الإقباض امتنعت إنابته في القبض. 

وكذلك يمتنع على المرتهن أن ينيب الراهن في القبضء كأن يقول المرتهن للراهن: أنبتك عنّي 
في القبض. 

وقوله: ( يصح تبرعه ) أي: تبرعًا مطلقّاء وصحة التبرع لا تكون إلا من بالغ عاقلٍ رشيدٍ مختارٍ 
كما تقدم, فخرج به حينئنٍ: الصبئء والمجنون وا محجور عليه والمكره» فلا يصح إذنهم في القبض. 

قوله: ( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك ) أما بعض القبض فلا رجوع 
به» لعدم نفوذ التصرف منه بعدهء وسيبين هذا بقوله بعد: ( وليس للمالك بعد لزوم الرهن بيع 

قوله: ( كالهبة ) تمثيل ما يزيل الملك» وقيد في ١‏ المنهاج ) 7" و ١‏ المنهج ) 7( الهبة بكونها مقبوضة. 

وقال في ١‏ المغني ) 47©: تقييده: - تبعًا للرَافِعي - الهبدٌ والرهنٌ» بالقبض يقتضي أن ذلك بدون 
قبض لا يكون رجوعًاء والذي نقله الشبكي وغيره على النص أنه رجوع, وهو المعتمد. 

وقال الأذرعي: والصواب على المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعًا؛ لأنها زيادة 
موهمة. اه. 

قوله: ( والرهن لآخر ) ظاهره أنه معطوف على الهبة» فيفيد حيتذٍ أن الرهن مزيل للملك؛ 
وليس كذلك. وعبارة غيره: ويحصل الرجوع بتصرف يزيل الملك - كهبة - لزوال محل الرهن؛ 
وبرهن لتعلق حقٌّ الغير به. اه. فأعاد العامل إشارة إلى استقلاله» وعدم عطفه على هبة» فكان 
الأؤلى للشارح أن يصنع كصنيعه. 


١55/ 


باب البيع: 


ولا بوطء. وتزويج؛ وموت عاقدء وهرب مرهون. ( واليد ) في المرهون ( لمرتهن ) بعد لزوم 
الرهن غالبا ( وهي ) على الرهن ( أمانة ) أي: يد أمانة, 15700000000 


قوله: ( لا بوط... إلخ ) أي: لا يحصلٌ الرجوع بوطءٍ وتزويج أي لعدم منافاتهما للرهن؛ لأن 
الوطء من قبيل الاستخدام» والتزويج لا تعلق له بمورد الراهن؛ بل رهن المزوج ابتداءً جائز سواء 
كان المزوج عبدًا أو أْمَة. 

ومعنى كون هذه المذكورات لا يحصل بها رجوعٌ: أن الرهن لا ينفسحٌ بها؛ بل هو باق بحاله. 
ومحل عدم الرجوع بالوطء إذا لم يحصل منه إحبال» وإلا حصل الرجوعٌ به. 

قوله: ( وموت عاقد ) أي: ولا يحصل الرجوع بموت عاقد من راهنء أو مرتهن» أو وكيلهماء 
او وكيل احدهما. 

قوله: ( وهرب مرهون ) أي: ولا يحصل الرجوعٌ بهرب المرهون. 

قال ع ش ('): وظاهره ٠‏ : أيس من عوده, وينبغي في هذه أن له مطالبة الراهن بالدَّينَ» حيث 
حل؛ لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف. اه. 

قوله: ( واليد في المرهون لمرتهن ) المراد من اليد: اليد الحشية - أي: كونه فى حرزه» وفى ببته 
يقلات لذ الطرعية + أي كوت ف لبلطعة رفى: زلاقه,. فبديك مقع عل الزاهن التضيزف فيه جا 
يزيل الملك أو ينقصه بغير إذن المرتهن؛ وإلا لم يكن للتقييد بقوله: ( غالبًا ) فائدة؛ لأن اليد الشّرعية 
على المرهون للمرتهن دائمًاء حتى في الصور الخارجة به كذا في « البجيرمي 0 9©. 

قوله: ( بعد لزوم الرهن ) أي: وهو يحصل بالقبض كما مرٌ. 

قوله: ( غالبًا ) أي: ومن غير الغالب قد لا تكون اليد للمرتهن كما لو رهن مسلمّاء أو مصحمقًا 
عند كافر» أو سلا حا عند حربئٌ» فإنه يوضع عند مّن يصحٌ تملكه لهاء وكما لو رهن جارية تُشتهى 
عند أجنبئ فتوضع عند امرأة ثقة» وكما لو شرطا وضعه عند ثالث. 

قوله: ( وهي ) أي: يد المرتهن. 

وقوله: ( أمانة ) أي: لا يلزم ضمانه» فلو شرط كونه مضموئًا على المرتهن لم يصح الرهنٌ. 

واستشنى البلقيني من هذه القاعدة تبعًا للمحاملي ثمانى مسائل يكون فيها الضمانُ على المرتهن: 

الأول مقصوف قرلورها عند عاض 

الثانية: مرهونٌ تحول غصبًا عند مرتهنه. 


ل 


القرض والرهن: أحكام الرمن حل - ححصي 
ولو بعد البراءة من الدَّيْنَ فلا يضمنه المرتهن إلا بالتعدّي كأن امتنع من الردٌّ بعد سقوط 
الدَيْن» ( وصدّق ) أي: المرتهن ( كالمستأجر في ) دعوى ( تلف ) بر بيمينه ( لا في رد ) ... 


الرابعة: عاريةٌ تحولت رهنًا عند مستعيرها. 

الخامسة: مقبوض سومًا تحول رهنًا عند سائمه. 

السادسة: مقبوض ببيع فاسد تحول رهئًا عند قابضه. 

السابعة: أن يقبله في بيع شيء؛ ثم يرهنه منه قبل قبضه. 

الثامنة: أن يخالعها على شيء. ثم يرهنه منها قبل القبض. 

وإغما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه؛ والرهنٌ ليس بمانع. اه. « نهاية » 29. بتصرف. 

قوله: ( ولو بعد البراءة من الدَّين ) غاية لكون اليد على الرهن أمانة. 

قوله: ( فلا يضمنه المرتهن ) مفرحٌ على كونه أمانة. 

قوله: ( إلا بالتعدّي ) أي: لا يضمنه إلا إن تعدّى, وتسبب في تلفه. 

قوله: ( كأن امتنع... إلخ ) تمثيل للتعدّي؛ أي: وكأن ركب الدابة وحمل عليهاء أو استعمل 
الإناء» فيضمنه حيئذٍ خروجه عن الامانة. 

قوله: ( بعد سقوط الدَّين ) أي: وبعد المطالبة» أما بعد سقوطه وقبل المطالبة» فهو باق على 
أمانته. اه. « نهاية ) 0©, 

قوله: ( وصدق... إلخ ) أي: من غير ضمانء وإلا فالغاصب والمستعير يُصدّق أيضًا بيمينه في 
دعوى التلف» لكن مع الضمان. 

قوله: ( كالمستأجر ) الكاف للتنظيرء أي: فإنه يُصِدّق أيضًا فيما ذكر. 

قوله: ( في دعوى تلف بيمينه ) أي: على التفصيل الآتي فى الوديعة» وحاصله: أنه يحلف في 
لها مكللتا» اتن عيذ كن سيني» 3/0 كن فيب فق كمررقةه أ هر اتعريع عرف درن 
عمومه» فإن عرف عمومه؛ ولم يتهم فلا يحلف. 

وإن جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده؛ ثم يحلف أنها تلفت به. 

قوله: ( لا في ردٌ ) أي: لا يصدق المرتهن كالمستأجر في دعوى ردٌّ أي: لا قالوه من أن كل 
أنيق العن- الزد .على من التمتة. ضندق: ييمينه: إلا المرتهن والمستاجزء لأن كلا مهما يقبضن 
لغرض نفسه. 


د ء/ا١ا‏ 


باب البيع: 
لأنهما قبضا لغرض أنفسهماء فكانا كالمستعير بخلاف الوَدِيع, والوكيل ولا يسقط بتلفه شيء 
من الذَّيْنء ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة, أو جعله في محل هو مظنتها. ضمنه 
لتفريطه. 


( قاعدة ): وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد ا ا و ا 11و 


والفرق بين الردٌ وبين التلف حيث يصدقان فيه: أن التلف غالبًا لا يتعلق باختيارهماء فلا يتمكنان 
من إقامة البينة عليه فيعذران بخلال الرد» فإنه يتعلق باختيارهماء فلا تتعذر فيه البينة. 

قوله: ( لأنهما ) أي: المرتهن» والمستأجر. 

وقوله: ( قبضا لغرض أنفسهما ) أي: وهو التوثقُ بالنسبة للمرتهن؛ والانتفاحٌ بالمؤجُر بالنسبة 
لاعفنا حن 

وقوله: ( فكانا كالمستعير ) أي: في عدم تصديقه في دعوى الردء لكون قبضه لغرض نفسه؛ 
وهذا قياس أدنى؛ لأن المستعير ليس بأمين؛ بل هو ضامن. 

قوله: ( بخلاف الوديع والوكيل ) أي: وسائر الأمناء» فإنهم يُصدَّقون في دعوى الردٌ أيضًا؛ 
لأنهم لم يقبضوا لغرض أنفسهم. 

قوله: ( ولا يسقط بتلفه ) أي: المرهون شيء من الدَّين؛ بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه 
الذي هو المرتهن خلاًا للحنفية والمالكية؛ حيث قالوا: يسقط بتلفه قدره من الدَّئْن بناءً على أنه من 
سمان المرتهن. 

قوله: ( ولو غفل عن نحو كتاب ) أي: كصوف. 

وقوله: ( فأكلته الأَرَضةٌ ) أي: الدودة. 

قوله: ( أو جعله ) أي: نحو الكتاب» وهو معطوف على ( غفل ). 

قوله: ( هو ) أي: ذلك امحل وقوله: ( مظنتها ) أي : الأرّضة. 

قال في ١‏ القاموس »© ("©: مَظِئّة الشيء - بكسر الظاء - موضع يظن فيه وجوده. اه. 

قولفه ( عيهة لجرك :وال 1 وشعره يعو كان دو الكداب لني أكفه الأرضة 

وقوله: ( لتفريطه ) أي: المرتهن» وهو علّة الضمان. 

8# 8# 6د 
قوله: ( قاعدة ) أي: في بيان أن فاسد العقرد كصحيحها. 
قوله: ( وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد ) قال الجيرمي 7): بأن كان كل فق العافدين 


حكم صحيحها في الضمان وعدمه؛ لأن صحيح العقد إذا اقتضى الضمان بعد القبض كالبيع, 
والقرضء. ففاسده أولى؛ أو عدمه كالمرهون, والمستأجر, والموهوب, ففاسده كذلك. 


رشيدّاء أي: غير محجور عليه» فيشمل السفيه المهمل. 

والمراد صَدَّر من رشيد مع رشيدء فلو صدر مع سفيه فلا يضمن السفيه مطلمًا. اه. 

وقال سو( "© : اعترض بعضّهُم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه؛ لأن عقد غيره باطل - لاختلال 
ركنه - لا فاسدء والكلام في الفاسدء وأقول: هذا الاعتراض ليس بشيء؛ لأن الفاسد والباطل عندنا 
سواءء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة: فالتقييدُ في غاية الصحة والاحتياج إليه؛ فتأمّل. اه. 

قوله: ( حكم صحيحها ) أي: كحكم الصحيح من العقود. 

وقوله: ( في الضمان ) أي : في مطلق الضمان» وإن كان المبيع في البيع الصحيح يضمن 
بالشمن» وفي البيع الفاسد يضمن بأقصى القيم في المتقوم» وبالمثل في المثلي. 

قال في « التحفة » ©: والمراد التشبيه في أصل الضمان؛ لا الضامنء فلا يرد كون الولي 
لو استأجر لموليه فاسدًا تكون الأجرة عليهء وفي الصحيحة على موليه ولا في القدر فلا يرد كون 
صحيح البيع مضموئاء أي: مقابلا بالشمن وفاسكة بالبدل» والقرض بمثل لقو الصوري وفاسده 
بالقيمة» ونحو القراضء والمساقاة» والإجارة بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل. اه. 

وقوله ( وعدمه ) أي: وفي عدم الضمان. 

قرله: ( لأن صحيح... إلخ ) تعليل لكون حكم الفاسد كحكم الصحيح. 

قوله: ( بعد القبض ) أي: قبض المعقود عليه. 

قوله: ( كالبيع والقرض ) أي: كعقد البيع» والقرض. 

قوله: ( ففاسده أولى ) أي: في اقتضاء الضمان؛ لأن الصحيح قد أذن فيه الشارع والمالك» 
والفاسدٌ لم يأذن فيه الشارع؛ بل في التجررٌ عليه. اه. ١‏ بجيرمي ) (2. 

قوله: ( أو عدمه ) على الضمان» أي : أو اقتضى عدمه. 

وقوله: ( كالمرهون والمستأجر والموهرب ) الأؤلى أن يقول: كالرهن؛ والإجارة» والهبة؛ لأن 
الكلام في العقودء لا في المعقود عليه. 

وقوله: ( ففاسده كذلك ) أي: لا يقتضي الضمان؛ بل هو مساو له في عدم الضمان. 

قال سم على ١‏ المنهج)7؟:ولم يقل: أولى؛ لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان؛ بل بالضمان. اه. 


ووجه ذلك: أن عدم الضمان تخفيف» وليس الفاسدٌ أَؤْلى بهء بل حقّه أن يكون أولى 
بالضمان؛ لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق. فكان أشبه بالغصب. اه. 

قال ع و 117 واسضى .من الأول أعني : قوله في الضمان: 

- ما لو قال: قارضتك على أن الربح كله لي» فهو قراض فاسدء فصحيحه يقتضي ضمان 
عمل العامل بالربح المشروط» وفاسدةٌ المذكور لا يقتضي شيمًا. 

- وما لو قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي؛ فهو فاسدٌّء ولا يستحقٌ العامل شيئّاء مع أنه 

في الصحيح: يستحق جزءًا من الربح» فهذا صحيحه اقتضى الضمان» وفاسده لا يقتضيه» واستثنى 

من الثاني - أعني قوله: وعدمه - الشركة؛ فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع 
صحتهاء ويضمنه مع فسادها. 

- وما لو رهنء أو آجر نحو غاصبء فتلفت العينٌ في يد المرتهن أو المستأجرء فلمالك تضمينه» 
وإن كان القرارٌ على الراهن أو المؤجر, مع أن مجح ارهن والإجارة لا ضمان فيه. 

قال فى ١‏ النهاية 6 27: وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: الأصل أن فاسد 
كل عقد... إلخ. 

وفي الحقيقة: لا يصح استثناء شيء من هذه القاعدة لا طردًا ولا عكسًا؛ لأن المراد بالضمان 
المقابلٌ للأمانة بالنسبة للعين» لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها. 

فالرهن صحيحه أمانة» وفاسده كذلكء والإجارة مثله. 

والبيعٌ والعارية صحيحهما مضمونء وفاسدهما مضمون, فلا يرد شيء. اه. 

قوله: ( فرع: لو رهن شيئًا... إلخ ) هذا من فروع القاعدة المذكورة» فالْبيعٌ والعارية من 
طردهاء والرهن من عكسها. 

وغقارة 1 الروضي 1و الحرح؟ 

( فرع ): لو رهنه أرضًا وأذن له في غرسها بعد شهرء فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن؛ 
وبعده عارية مضمونة بحكم العارية» وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهرء فهي أمانة نة قبل الشهر 
لما مك ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع» فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجاثاء 
أو بعده لم يقلع في الأولى, ولا في هذه مجائاء لوقوعه يإذن المالك؛ وجهله المعلوم من قوله: إلا إن 
علم فساد البيع وغرسء فيقلع مجانًا لتقصيره. اه 


0 


القرضص والرهن: أحكام لو عمس عي حي ير 175 13/7 


وجعله مبيعًا من المرتهن بعد شهرء أو عارية له بعده بأن شرطا في عقد الرهن, ثم قبضه المرتهن 
لم يضمنه قبل مضي الشهرء. وإن علم فساده على اللمعتمد. وضمنه بعده؛ لانه يصير بيعَاء 
أو عارية فاسدين؛ لتعليقهما بانقضاء الشهر, فإن قال: رهنتكء؛ فإن لم أقض عند الحلول؛ فهو 
مبيع منك فسد البيع لا الرهن على الأوجه؛ 007“8ز ز ز 1 1ك 


قوله: ( وجعله مبيعًا من المرتهن ) أي: للمرتهن أو عليه ف ( من ): بمعنى اللام» أو على. 

وقوله: ( أو عارية بعده ) أي: أو جعله عارية بعد شهر. 

قوله: ( بأن شرطا ) أي: البيع والعارية» والباء للتصوير» وصورة ذلك أن يقول: رهنتك هذا 
بشرط أنه بعد شهر يكون مبيعًا لكء أو عارية لك فحييِذٍ يفسد الرهن لتأقيته» ويفسد البيع 
أو العارية لتعليقه» فهو قبل مضي الشهر أمانة؛ لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد» وبعده مضمون 
بحكم الشراء الفاسد» أو العارية الفاسدة. 

وقوله: ( لم يضمنه ) أي: المرتهن إذا تلف. 

وقوله: ( قبل مضي الشهر ) أي: لأنه أمين حيكذٍ كما علمت. 

قوله: ( وإن علم فساده ) غاية في عدم ضمان المرتهن» أي لم يضمنه قبل مضي الشهر وإن 
علم بفساد الرهنء أي العَقّد بذلك. 

وقوله: ( على المعتمد ) لم يذكره في « المنهاج ) وشرعَيِه « النهاية »» و ١‏ التحفة » ولا في 
« المنهج ) و « شرحه » فانظره» فإنه يفيد أن خلاف المعتمد يضمنه إذا علم الفساد. 


قوله: ( وضمنه بعده ) أي: ضمن المرتهن المرهون بعد مضي الشهرء وهذا محترز قوله: ( قبل 
مضي الشهر ). 

قوله: ( لأنه ) أي: الرهنء وهو علّة للضمان إذا تلف بعده. 

قوله: ( لتعليقهما ) أي: البيع والعارية» وهو علة لفسادهما. 

قوله: (فإن قال رهنتك... إلخ ) غرضه بهذا ببان محترز قوله: ( بأن شرطا )؛ وعبارة « النهاية ) (20: 
وخرج بقوله: ما لو شرط: ما لو قال: رهنتك... إلخ. اه. 

وقوله: ( فسد البيع ) أي: لتعليقه. 

وقوله: ( لا الرهن على الأوجه ) أي: لا يفسد الرهن» أي لعدم تأقيته. 

وفى ١‏ النهاية ) 000. والأوجه فساده أيضًا. 

قال 2 ©0©: ووجه الفساد أن مثل هذا إذا وقع يكون مرَادًا به الشرط. اه. 


١/٠ 


باب البيع: 
ب البيع 


لأنه لم يه يشترط فيه شيئًا . ( وله ) - أي: للمرتهن ٠‏ - ( طلب بيعه ) أي: المرهون: أو طلب قضاء 
دَيْنه إن لم ييعء ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه بل إنما يطلب المرتهن أحد الأمرين. ( إن حل 
دَيْن ) وإنما يبيع الراهن بإذن المرتهن عند الحاجة؛ لأن ل يي 


قوله: ( لأنه ) أي: الراهن, وقوله: ( لم يشترط فيه ) أي: عَفْد الرهن شيئًا. 

قال سم 2١‏ لك أن تقول: كيف يقال: لم يشرط فيه شيء؛ ومعنى العبارة - كما ترى - 
رهنتك بشرط أن يكون مبيعًا منك عند انتفاء الوفاء؟ لا يقال: صورة المسألة تراخي هذا القول عن 
صيغة الرهن؛ لأنا نقول: ذاك بديهي الصحة: لا يحتاج إلى التنبيه عليه» ويكون قول الشبكي فيما 
يظهر لا معنى له. اه. 

ا با 

» قوله: ( وله... إلخ ) هذا ثمرة الرهن وفائدته. قوله: ( طلب بيعه ) أي: من الراهن. 

قوله: ( أو طلب قضاء دينه ) أي: من غير المرهون. 

» قوله: ( ولا يلزم ) هو من ألزم: فالفاعل يعود على المرتهن. 

وقوله: (الراهن ) مفعول أول» والبيع مفعول ثانٍ. 

قوله: ( بل إِنما يطلب المرتهن ) إظهار في مقام الإضمار. 

وقوله: ( أحد الأمرين ) هما: ببعه» والتوفية من غيره. 

قال في «النهاية » 9 وفهم من طلب أحد الأمرين أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن 
المرهون» وإن قدر على التوفية من غيره؛ ولا نظر لهذا التأخيرء وإن كان حقٌّ المرتهن واجبًا فورًا؛ 
لأن تعليقه ألحق بعين الرهن رضًا منه باستيفائه منه وطريقه البيع. اه. 

قوله: (إن حل دَيْن ) أي: ابتداء أو طرأ حلوله؛ إذ قبل الحلول لا تتوجه المطالبة. اه. ١‏ فتح 
الجواد ». قوله: ( وإنما يبيع الراهمن ) أي: أو وكيله. 

قوله: (بإذن المرتهن ) فإن عجز عن استعذانه واستأذن الحاكم صح بيعه» لكن لا يتصئف في 
ثمنه؛ لتعلق حق الغير به وفائدة البيع استراحته من النفقة عليه مثلا. اه. 9 بجيرمي 6 ©0©. 

قوله: (عند الحاجة ) هو ساقط من عبارة 9 فتح الجواد 6» وهو الأُؤْلىء وإن كان ثابنًا في متن 
المنهج ») إذ للراهن بيعه يإذن المرتهن مطلمًاء كانت له حاجة أو لاء كحلول الدّين» وإشراف 
الرهن على الفساد. 

قوله: ( لأن... إلخ ) علة لكونه إنما يكون يإذن المرتهن 


القرض والرهن: أحكام الرهن ل هء/ا١‏ 


له فيه حقاء ويقدّم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء, فإن أبى المرتهن الإذن قال له الحاكم: ائذن 
في بيعه. أو أبرئه من الذّيْن. ( ويجبر راهن ) أي: يجبره الحاكم على أحد الأمرين إذا امتنع 
بالحبس. وغيره. ( فإن أصرّ ) على الامتناع, أو كان غائباء وليس له ما يوفي منه 52000 


وقوله: ( له ) أي: للمرتهن, وقوله: ( فيه ) أي: في المرهون. 

قوله: ( ويقدم المرتهن بثمنه... إلخ ) وذلك لأن حمّه متعلق به وبالذمة» وحقهم متعلق بالذمة 
نقط. اه. « شرح المنهج ) (“. 

قوله: ( فإن أبى المرتهن الإذن, قال له الحاكم... إلخ) أي: دفعًا لتضرر الراهن. قال في( التحفة) (© : 
فإن أصك باعه الحاكم؛ أو أذن للراهن في يبعه. ومنعه من التصرف في ثمنه؛ إلا إذا أبى أيضًا من 
أخذ دينه منهء فيطلق للراهن التصئف فيه. اه. 

* قوله: ( ويُجبر راهن ) يقرأ الفعل بالبناء للمجهول. وقوله: ( أي يجبره الحاكم) أي: يلزمه. 

قوله: ( على أحد الأمرين ) هما بيع المرهون ليوفي منهء ووفاء الدّين من غيره. 

قوله: ( إذا امنمتع ) أي : الراهن مما طلبه منئه المرتهن. قوله: ( بالحبس ) متعلق ب ( يجبره ). 

وقوله: ( وغيره ) أي: غير الحبس مما يراه الحاكم كالتعزير. 

قوله: ( فإن أصر ) أي: الراهن, أي: دام على الامتناع ولم ينفع إجبار الحاكم. 

وفي ( التحفة » ما نصه (©: وقضية المتن وغيره أن القاضي لا يتولى البيع إلا بعد الإصرار على 
الإباء» وليس مراد أخذا من قولهم في التفليس: إنه بالامتناع من الوفاء يخير القاضي بين توليه للبيع 
وإكراهه عليه. اه. 

قوله: ( أو كان غائبًا) هذا معطوف على ( أصرٌ )» وهو مرتب على إجبار الحاكم» فهذا مرتب 
عليه أيضًا. 

وإجبار الحاكم إياه يقتضي أنه حاضر ليس بغائب» والفرض أنه غائب» فالمناسبٌ أن يجعله 
تنظيوًا بأن يقول كما لو كان غائبًا. 

وقوله: ( وليس له ) أي: للراهن متنا كانه أو غائا. 

وقوله: ( ما يُوفْي منه ) أي: شيء يوفي ذلك الدَّين منه غير المرهون؛ فإن كان له ما يوفي منه 
غيره لا يتعين بيعهء في ١‏ النهاية ) ما نصه (6): أفتى الشبكي بأن للحاكم بيع ما يرى ببعه من 
المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه؛ لآن له ولاية على الغائب» فيفعل ما يراه مصلحة؛ فإن 
كان للغائب نقد حاضر من جنس الدَّين» وطلب المرتهن واه منه, وأخذ المرهون: فإن لم يكن له 


5كول/ا)ة سمل 


باب البيع: 


غير الرهن, ( باعه ) عليه. ( قاض ) بعد ثبوت الدَّيْنَء وملك الراهن, والرهن, وكونه بمحل 
ولايته, وقضى الدّيْن من ثمنه؛ دفعًا لضرر المرتهن» ويجوز للمرتهن بيعه في دَئْن حال بإذن 
الراهن وحضرته. بخلافه في غيبته. نعم, إن قدر له الغمن صم مطلقا؛ لانتفاء التهمة, 
ولو شرطا اماع امح اااي للم خم ل مما ل لالم ا ا وإ ل ف طامار ولط ال بو الج عا ام اتوك كمهي بع و واو 


نقد حاضرء وكان بيع المرهون أروج» وطلب المرتهن باعه دون غيره» ولو لم يجد المرتهنُ عند غيبة 
الراهن بينة» أو لم يكن ثم حاكم في البلد فله بيعه بنفسه كالظافر بغير جنس حقه. اه. بحذف. 

قوله: ( باعه عليه ) أي: قهرًا عليه. قوله: ( بعد ثبوت الدّين ) أي: ببيّنة. 

وقوله: ( ملك الراهن ) أي: وبعد ثبوت أن العين المرهونة ملك للراهن» وقد يقال: اليد عليه 
للمرتهن» فيكفي إقراره بأنه ملك للراهن. 

وقوله: ( والرهن ) أي: وبعد ثبوت أنها رهن عند المرتهن؛ لاحتمال كونها وديعة مثلا. 

وقوله: (وكونه بمحل ولايته ) أي: وبعد ثبوت كون الرهن بمحل ولاية القاضيء فالضمير يعود 
على الرهن بمعنى المرهون. 

قوله: ( وقضى الدين... إلخ ) معطوف على ( باعه ). 

قوله: ( دفعًا لضرر المرتهن ) تعليل لبيع القاضي المرهون. 

* قوله: (ويجوز للمرتهن... إلخ ) أي: كما يجوز له طلب البيع من الراهن؛ وطلب قضاء الدّين. 

قوله: (في دين حال ) مثله المؤجل؛ | إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون البيع بحضرة الراهن؛ كما ستعرفه. 

قوله: ( بإذن الراهن ) أي : فى بيعه, دا إذا قال له: بغه لى» أو أطلق» فإن قال: بعه لك 
لمريضع لحوعة اهن واسرفي 00 جل عن ابن هزد ْ 

قوله: ( بخلافه في غيبته ) أي: بخلاف البيع في غيبة الراهنء فإنه لا يصتُ؛ وذلك لأنه يبيعه 
لغرض نفسهء فيهتم بترك الاحتياط. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من قوله: ( بخلافه في غيبته ). 

وقوله: ( إن قدّر له الشمن ) أي: كَدّر الراهن للمرتهن الثمن الذي تُباع به المرهونٌ» كعشرة 
ومثله ما لو كان الدّين مؤججلاء وأذن له في البيع عالا أو كان ثمنٌ المرهون لا يفي بالدّين 
والاستيفاء من غيره متعذرء أو متعسر بِقَلّسِ أو غيره. 

وقوله. ( صح مطلقًا ). أي: سواء كان الراهنٌّ حاضراء أو غائبًا. 

قوله: ( ولو شرطا ) أي: الراهنٌ والمرتهنُ في عفد الرهن. 


القرض والرهن: أحكام الرهن لببسس سس سي سس بح يبب ال ١‏ 
أن يبيعه ثالث عند المحل جاز بيعه بغمن مثل حال» ولا يشترط مراجعة الراهن في البيع؛ لذن 
الأصل بقاء إذنه بل المرتهن؛ لأنه قد يمهل, أو يبرئ. ( وعلى مالكه ) من راهن, أو معير له. 
( مؤنة ) للمرهون كنفقة رقيق» وكسوته, وعلف دابة, وأجرة رد آبق, ومكان حفظ. 0578ظ5] 


قوله: ( أن يبيعه ) أي : المرهون. قوله: ( عند امحل ) يكسر الحا أ حلول الدّين. 

قوله: ( جاز بيعه ) أي: الثالث للمرهون, ولمناسبٌ جاز الشرط» وصمٌ البيعُ» وعلله في 
و التحفة ) (© بأنه لا محذور فيه. 

وقوله: ( بغمن مثل حال ) أي: ومن تقد البلد فإن أخل بشيءٍ من هذه الثلائة لم يصح البيغ» 
لكن لا يضدٌ النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس؛ لأنهم يتسامحون به. اه. « شرح المنهج )7". 

» قوله: ( ولا يشترط مراجعة الراهن ) أي: مراجعة الثالث المأذون له في البيع الراهنء فالمصدرٌ 
مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل. 

قوله: ( لأن الأصل بقاء إذنه ) أي: إِذن الراهن الذي تضمنه الشرط. 

قوله: ( بل المرتهن ) أي: بل يشترط مراجعةٌ المرتهن. 

وفي « شرح المنهج ) (": أما المرتهن» فقال العراقيون: يشترط مراجعته قطعًاء فربما أمهل أو أبرأ. 
وقال الإمام: لا لاف أنه لا يراجع؛ لأن غرضه توقية الحق» والمعتمدٌُ الأول؛ لأن إذنه في البيع قبل 
القبض لا يصح. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: المرتهن. وقوله: ( قد يمهل ) أي: الراهن الذي هو المدين. 

وقوله: ( ويبرئ ) أي: يسامح في الدّين الذي له. 

د ىد 

* قوله: ( وعلى مالكه ) أي: المرهون. 

وقوله: ( من راهن أو مُعير ) بيان للمالك. وقوله: ( أي للراهن ) وهو متعلق ب ( معير ). 

قوله: ( مؤنة للمرهون ) المراد بها: ما يسمّى في العُرف مؤنة» وهي التي يكون بها بقاؤٌه) فخرج 
حينقذٍ أجرة الفصدء والحجامة» وتوديج دابة» وهو كالفصد في الآدمي» والمعالجة بالأدوية, 
فلا تحب عليه؛ لأنها لا تسكى مؤنًا عُومًا. 

قوله: ( كنفقة رقيق... إلخ ) تمثيل للمؤنة. 

وقوله: ( وعلف دابة ) أي: وأجرة سقي أشجارء وجذاذ ثمارء وتجفيفها. 

وقوله: (ومكان حفظ ) أي: وأجرة المكان الذي يُحفظ فيه المرهون» ومثل ذلك: أجرة نفس الحفظ. 


١ م.م‎ 


باب البيع: 
وإعادة ما يهدم إجماعاء خلافا ما سَذْ به الحسن, فإن غاب أو أعسر راجع المرتهن الحا كم, 
وله الإنفاق بإذنه؛ ليكون رهنًا بالنفقة أيضاء فإن تعذر استثذانه, وأشهد بالإنفاق ليرجع رجع, 
وإلا فلاء ( وليس له ) أي: للمالك بعد لزوم الرهن ل ل 


وعبارة « التحفة ) (©: ومنها أجرة حفظه؛ وسقي وجذاذه. وتجفيفه. ورده إن أبقّ. اه. 

قوله: ( وإعادة ما يُهدم ) أي: وكإعادة الدار المرهونة التي قد صُدمت. 

قوله: ( إجماعًا ) مرتبط بالمتن» أي: هي على المالك إجماعًا. 

وقوله: ( خلافا لما شد به... إلخ ) أي: من أن المؤنة على المرتهن. اه. « مغني ) 0). 

وقوله: (الحسن ) أي: البصريٌ» كما فى ١‏ النهاية ) 4 وفى التحفة ) 29: الحسن البصري» 
أو لسرن صالس تهو متروة و عالك: ْ 

قوله: ( فإن غاب أو أعسر ) أي: المالك. 

وقوله: ( راجع المرتهن الحاكم ) وفي القليوبي 7©: ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته 
أو إعساره مانه الحاكم من ماله إن رأى له مالاء وإلا فيقترض عليه أو يبيع جزءًا منه» ولو مانه 
المرتهن رجع إن كان يإذن الحاكم. 

قوله: ( وله الإنفاق بإذنه ) أي: للمرتهن أن ينفق على المرهون بإذن الحاكم. 

وقوله: ( ليكون ) أي: المرهون رهنًا بالنفقة. وقوله: ( أيضًا ) أي: كما أنه رهن بالدّين. 

قوله: ( فإن تعذر اسحذانه ) أي: الحا كم؛ لفقده مثلا. وقوله: ( وأشهد ) أي: المرتهن. 

وقوله: ( بالإنفاق ) أي: على إنفاقه للمرهون. 

وقوله: ( رجع ) أي: كفى ذلك» ورجع على المالك بما أنفقه. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يتعذر اسكذانه بأن سهل ولم يستأذن» سواء شهد أم لاء أو تعذر 
ولم يشهد, فالنفي راجمٌ للمعطوف, والمعطوف عليه» ويستخرج من ذلك ثلاث صور. 

وقوله: (فلا ) أي: فلا يرجع بما أنفقه في الصور الثلاث المذكورة. 

* قوله: (وليس له... إلخ ) أي: يحرم عليه ذلك؛ ولا ينفذ منه شيء من التصرفات إلا إعتاق 
الموسرء وإيلاده» فينفذان منه. ويغرم قيمته وقت إحباله وإعتاقه» وتكونٌ رهئًا مكانه بغير عقد 
لقيامها مقامه. 

وقوله: ( بعد لزوم الرهن ) أي: وهو يحصل بالقبض كما مرٌ. 


القرض والرهمن: أحكام إلى محم 8./ا١‏ 


بيع ووقف. و( رهن لآخر ) لثلا يزاحم المرتهن. ( ووطء ) للمرهونة بلا إذنه, وإن لم تحبل 
حسما للباب امه مم لع لق وا اول ل فلك ل ام لقع قر ولا قلغأ قل لاقن 7 6 متعم قمع وبع عه م1684 كه وجة لاما ياه مايا6 


- قوله: ( ورهن لآخر ) أي: ليس له رهنه لآخر غير المرتهن الأول وليس له أن يرهنه للأول 
أيضًا بدّين آخر؛ لأنه مشغولء والمشغولُ لا يشغل» ويصح الرهنٌ فوق الرهن بالدَّين الواحد؛ ولذا 
قال ابن الوردي (©: 

وَالكَهْنَ فَوْقٌ القن . زذ بالدين لا الدّيْنَ قَوْقَ الدَّيْن بِالوْمَيِن 

قوله: ( لثلا يزاحم المرتهن ) تعليل لعدم صحة رهن المرهون لآخر, أي: لا يصح ذلك؛ لئلا 
يزاحم ذلك الآخر المرتهن الأول في حقّه فيفوت مقصودُ الرهن؛ ويصح قراءة الفعل بصيغة المبني 
للمجهول» وبصيغة المبني للفاعل» فهو بفتح الحاء وكسرها. 

- قوله: ( ووطء للمرهونة ) أي: وليس للمالك وطء للّمَة المرهونة. 

قال في ١‏ النهاية » 9 ©: نعم لو خاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر؛ لأنه كالمضطء. اه. 

قوله: ( بلا إذنه ) ظاهر صنيعه أنه متعلق بوطءٍ فقط» مع أنه متعلق بجميع ما قبله من البيع؛ 
والوقف» والرهن» ولو قدم الغاية - أعني قوله: ( وإن لم تحبل ) - عليه لأمكن رجوعه للجميع. 
وعبارة 9 شرح المنهج ) 27: ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره يإذنه. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( وإن لم تحبل ) غاية لحرمة وطثهاء أي: لا يجوز وطهء الأمّة المرهونة» وإن لم تكن ممن 
تحبل كأن كانت صغيرة» أو آيسة. 

قوله: ( حسما للباب ) عبارة « التحفة ) 29: وذلك لخوف الحبل فيمن يمكن حبلهاء وحسمًا 
للباب في غيرها. اه. 

قال في 0 المصباح ) 209. حسم من باب ضرب)» فانحسم بمعنى: قطعه فانقطع, وحسمت 
العرق على حذف مضافء والأصل: حسمت دم العرق» إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنا 
ومنه قيل للسيف: حسام؛ لأنه قاطع لما يأنتي عليه. وقولهم: ( حسمًا للباب ) أي: قطعًا للوقوع 
قطعًا كليًا. اه. أي: أنه إنما منع من وطثهاء ولو لم تحبل قطعًا لباب الوطئ» أي للوقوع في الوطء 
تطعا كليًا. 


ا١ا/ؤ«‎ 


باب البيع: 


بخلاف سائر التمتعات, فتحل إن أمن الوطء. ( وتزويج ) الأَمَة مرهونة؛ لنقصه القيمة. (لا) 
إن كان التزويج ( منه ) - أي: المرتهن - أو بإذنه, فلا بمتنع على الراهن» وكذا لا تجوز 
الإجارة لغير المرتهن بلا إذن إن جاوزت مذّتها انخل, ويجوز له الانتفاع بالركوب, والسشكتى 
لا بالبناءء والعّرس. نعم, لو كان الدَّيْن مؤْجُلا. وقال: أنا أقلع عند الأجل, فله ذلك 277 


قوله: ( بخلاف سائر التمتعات ) كالمعائقة» والمفاحذة» والقبلة. 

قوله: ( فتحل إن أمن الوطء ) فإن لم يأمنه. فلا تحل. 

- قوله: ( وتزويج ) أي: وليس له تزويج أَمّته المرهونة على غيره» فإن زوج فالنكاح باطل. 

وخرج بقوله: ( تزويج ) ما لو راجع أمته المطلقة على زوجهاء فإنها صحيحة؛ لتقدم حقّ الزوج. 

قوله: ( لنقصه ) أي : الترويج القيمة, وهو علة لعدم صحة الترويج المذكور. 

قوله: (لا منه ) أي: له ف ( من ) بمعنى اللامء أي: لا إن كان الترويج مف أئ: للمرتهرخ نفسه: 

قلف و إن خاروت هدتها اغل ) ركد الكل أي :ون القرلوتيآن كان الذين سالا أو بم كله 
يحل قبل انقضائهاء أي مدة الإجارة» فتبطل من أصلهاء وإن جوّزنا بيع المؤجر. 

وإنما لم تصح الإجارة حينئظ؛ لأنها تنقص القيمة» أي: وتقلل الرغبات» فإن كان يحل بعد 
انقضائها - أو معه - صحت إن لم تؤثر نقصًا في القيمة» ولم يطل تفريعٌ المأجور بعد الحلول, 
وكان المستأجر عدلاء أو رضي به المرتهن؛ لانتفاء المحذور حالة البيع. اه. « فتح الجواد ». 

* قوله: ١‏ ويجوز له ) أي : للمالك» راهئًا كان» أو معيرًا. 

وقوله: ( الانتفاع ) أي: الذي لا ينقصه, أي مع عدم استرداده من المرتهن إن أمكن الانتفاع 
الذي يريده منه عنده» كأن يكون عبدًا يخيط وأراد منه الخياطة» أو مع استرداده منه إن لم يمكن 
ذلك عندهء كأن يكون دارًا يسكنهاء أو دابة يركبهاء أو عبدًا يخدمه, لكن يرده إلى المرتهن ليلا 
ويشهد عليه المرتهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين في كل استردادة. 

وقوله: ( بالركوب ) لو قال: بنحو الركوب. لكان أؤلى, والمراد به: أن يكون في البلد» وإن 
اتسعت جدّاء لامتناع السفر به» وإن قصر بلا إذن» إلا لضرورة كنهبء أو جدب. 

قوله: ( لا بالبناء والغرس ) أي: لا يجوز له الانتفاعٌ بهما؛ وذلك لأنهما ينقصان قيمة الأرض 
لكونها مشغولة بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن؛ لأن حق المرتهن تعلق بالأرض خالية منهماء 
فتباع للدّين وحدها مع كونها مشغولة بهما. 

قوله: ( نعم لو كان الدّين... إلخ ) استدراك من عدم جواز الانتفاع بالبناء والغرس. 

قوله: ( وقال ) أي: المالك. 

قوله: ( فله ذلك ) أي: الانتفاع بالبناء والغرس» ومحله ما لم تنقص قيمةٌ ارط بالقلع 


القرض والرهن: أحكام ال ا ا ع ا 00 ١آ/ا١ا‏ 
وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة, ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحري, فعليه الحذ, ويلزمه 
المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم. وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جذال 
بل قيل: إنه مكذوب عليه. ( وسئل ) القاضي الطيب التَّاشِرِي عن الحكم فيما اعتاده النساء من 
ارتهان الخلي مع الإذن في لبسها؟ ( فأجاب ): لا ضمان على المرتهنة مع اللبس؛ لآن ذلك 


ولم تطل مدته. اه. ح 3 

* قوله: ( وأما وطء المرتهن... إلخ ) مقابل محذوف, أي: ما تقدم من التفصيل في الوطء بين أن 
يكون يإذن المرتهن فيصحُ, وبين أن لا يكون يإذنه. فلا يصح بالنسبة للراهن, أما بالنسبة للمرتهن 
فلا يصح منه رأسَاء فلو فعله كان زنا. 

قوله: ( فزنا ) أي: فهو زنا. 

وقوله: ( حيث علم التحريم ) أي: وحيث لا شبهة؛ فإن جهل التحريم» أي غرج لزنا بوط 
المرهونة لظنه أن الارتهان مبيح للوط. وعَذِرَ بأن قب إسلامه» ولم يكن مخالطا لناء بحيث 
لا يخفى عليه ذلكء أو نشأً ببادية بعيدة عن العلماء بذلك» أو كان الوطء شبهة بأن ظنها زوجته 
ار ال كلايد » لذن لش ازانقاء اؤنارقه الموى القهل و الزلة لق بوني وظايه لقن ولد لكا 
لتفويته الدق عليه. 

قوله: ( فعليه الحدٌ ) أي: فعلى الواطئ الذي هو المرتهن الحدٌ؛ لأنه زان. 

وقوله: ( ويلزمه المهر ) أي: مهر ثيب إن كانت ثيئاء ومهر بكر إن كانت يكواء وش بكارة إن 
لم يأذن له في الوطءء وإلا لم يجب الأرش. اه. شوبري. 

وقوله: ( ما لم تطاوعه عالمة بالتحربم ) صادق بصورتين» عدم مطاوعتها له أصلا بأن أكرههاء 
ومطاوعتها له مع جهلها بالتحريم؛ كأعجمية لا تعقل. واحترز به عمًا إذا طاوعته عالمة بالتحريم» 
فإنه لا مهر لها. 

قوله: ( وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء 29 ) أي: وطء المرتهن الأمة المرهونة. 

وقوله: ( ضعيف جدًا ) خبر ( ما ). قوله: ( بل قيل: إنه ) أي: ما نسب لعطاء. 

- قوله: ( عن الحكم... إلخ ) أي : من الضمان وعدمه. 

وقوله: ( من ارتهان الحلي ) بيان ل ( ما )؛ أي: توثقة لما يقرضنه من أموالهن. 

وقوله: ( مع الإذن ) أي: من الراهن. 

وقوله: ( في لبسها ) أي: الحلي» والمناسبٌ تذكير الضمير. 

قوله: ( لأن ذلك ) أي: الارتهان مع اللبس. 


0/١‏ لل ل ل لل د باب البيع: 


في حكم إجارة فاسدة: معللا ذلك بأن المقرضة لا تقرض مالها إلا لأجل الارتهان؛ واللبس 
فجعل ذلك عوضًا فاسدًا في مقابلة اللبس. ( ولو اختلفا ) أي: الراهن, والمرتهن ( في أصل 
رهن ) كأن قال: رهنتني كذا فأنكر الآخر, ( أو ) في ( قدره ) أي: المرهون كرهنتني الأرض 
مع شجرهاء فقال: بل وحدهاء أو قدر المرهون به كبألفين, ا 00000 


وقوله: ( في حكم إجارة فاسدة ) أي: وهو عدم الضمان. 

قوله: ( معللا ذلك ) أي: كون ما ذكر في حكم الإجارة الفاسدة. 

قوله: ( لا تقرض مالها إلا لأجل... إلخ ) أي: فهو في مقابلة الرهن واللبس. 

قوله: ( فجعل ذلك ) أي: قرض النسوة مالهن. 

وقوله: ( عوضًا فاسدًا ) أي : لعدم الصيغة؛ ولآن ما ذكر لا يصحٌ أن يكون عِوضًا. 

وقوله: ( في مقابلة اللبس ) أي: لبس الحلي المرهون» والأنسب في مقابلة الارتهان واللبس. 

ب« جد يد 

قوله: ( ولو اختلفا... إلخ ) شروع في الاختلاف في الرهن وما يتبعه» وقد عقد « المنهاج ) له 

قوله: ( في أصل رهن ) أي: رهن تبرع؛ وهو الذي لم يشترط في بيع أو رهن مشروط في بيع. 

قوله: ( كأن قال ) أي: الدائن الذي هو المرتهن. ١‏ 

وقوله: ( رهنتني كذا ) أي: ثوب أو حليّاء أو عبدّاء أو غير ذلك. ‏ . 

وقوله: ( فأنكر الآخر) أي: أصل الرهن» وقال: لم أرهنك شيئًاء وهذا الذي وضعته عندك مثا وديعة. 

وتسميته حينئلٍ راهئًا بحسب زعم المرتهن» أو بحسب الصورة. 

قوله: ( أو في قدره ) أي: أو في عينه» كأن قال: رهنتني هذا العبد, فقال: بل الغثوب» أو صفته 
كقدر الأجل: 

وقوله: ( أي المرهون ) في كلامه استخدام؛ لأنه ذكر الرهن أولا بمعنى العَقّدء وأعاد عليه 
الضمير بمعنى المرهون. 

قوله: ( أو قدر المرهون به) أي: أو اختلفا في قدر المرهون بهء أي: الدَّين الذي رهن هذا الشيء 
فيه» أي أو في عينه كدراهم ودنانير» أو صفته كأن يدعي المرتهنٌ أنه رهن على المائة الحالة: 
فيستحق الآن بيعه» وادعى الراهنٌ أنه على المؤججل. 

وقوله: ( كبألفين ) أي: كأن قال المرتهن: رهنتني الأرضن أو العبد بألفين» فال له الراهن: بل 
بألفء وفائدة ذلك انفكاك الرهن بأداء الألف على أن القول قول الراهن؛ وعدم انفكاكه بأدائها 
على أن القول قول المرتهن. 


١ا/ا‎ * 


القرض والرهن: أحكام الرهن 


فقال: بل بألف ( صدق راهن ) بيمينه. وإن كان المرهون بيد المرتهن؛ لأن الأصل عدم 
ما يدعيه المرتهن: ولو ادعى مرتهن هو بيده أنه قبضه بالإذن؛ وأنكره الراهن: وقال: بل 
غصبته, أو أعرتكه أو أجرتكه صدق في جحله بيمينه. 

) فرع ): من عليه ألفان بأحدهما رهن, أو كفيل, فأدى ألفاء وقال: أديته عن ألف الرهن 
صِدّق بيمينه؛ ااا ا ااا ااا ا 0 17000 


قوله: ( صدق راهن بيمينه ) جواب ( لو). 

وفي سم ما نصه (©2: في ( شرح العباب » قال الزركشي: والكلام في الاختلاف بعد القبض؛ 
لأنه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوى؛ ويجوز أن تُسمع فيه الدعوى؛ لاحتمال أن ينكل الراه 
فيحلف المرتهن» ويلزم الراهن يإقباضه له. كما ذكره في الحوالة» والقرضء ونحوهما. اه. اعتمده 
م ر: هذا الاحتمال. اه. 

قوله: ( وإن كان المرهونٌ بيد المرتهن ) غاية لتصديق الراهن, وهي للرد على القول الضعيف 
القائل: إذا كانت العينٌ بيد المرتهن» فهو المصدق ترجيحًا لدعواه بيده كما فى الدميري اه. 
( بجيرمي ) (0. ش 

قوله: ( لأن الأصل عدم... إلخ) وإن لم يبن الراهن جهة كونه في يده وهو تعليل لتصديق الراهن. 

قوله: ( ولو ادعى مرتهن هو ) أي: ذلك المرهون. 

وقوله: ( بيده ) أي: المرتهن» ومثل ذلك ما إذا كان بيد الراهن» وقال المرتهن: رهنتنى إياه 
وأخذته مني للانتفاع به مثلا. ١‏ 

قوله: ( أنه... إلخ ) المصدر المؤول مفعول: ( اذّعى )» وضميره يعود على ( المرهون )» ويصحٌ 
عوده على المرتهن. 

وقوله: ( قبضه بالإذن ) أي: إذن الراهن. قوله: ( وأنكره الراهن ) أي: أنكر القبض بالإذن. 

قوله: ( صدق ) أي: الراهن؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن؛ وعدم إذنه في القبض عن الرهن. 

قال ع ش ("©: وعليه فلو تلفت في هذه الحالة في يد المرتهن» فهل يلزمه قيميّها وأجرتها أم لا؟ 
فيه نظرء والاقرب الثاني؛ لان يمين الراهن إنما قصد به دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن, ولا يلزمٌ من 
ذلك ثيوتٌ الغصب ولا غيره. اه. 

* قوله: ( وقال: أذّيته عن ألف الرهن ) أي: أو عن ألف الكفيل. 

قوله: ( صدق ) أي: من قال ذلك. 


ب ححح باب البيع: 
لأن المؤدّي أعرف بقصده. وكيفيته, ومن ثم لو أذدّى لدائنه شيئاء وقصد أنه عن ذَيْنه وقع عنه, 
وإن ظنه الدائن هدية - كذا قالوه - ثم إن لم ينو الدافع شيئًا حالة الدفع جعله عما شاء 
منهما؛ لأن التعيين إليه. 


قوله: ( لأن 7 أعرف بقصده وكيفيته ) ع الأداء. 

قال ع ش ” ©: ومن ذلك ما لو اقترض شيثًا ونذر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته 
أو شيء منهء ثم دفع له قدرًا يفي بجميع المال» وقال: قصدت به الأصل فيصدقء ولو كان 
المدفوع من غير جنس الدّين. اه. 

قوله: ( ومن كَمُ... إلخ ) أي: ومن أجل التعليل المذكورء وهو أن المؤدّي أعلم بقصده وكيفية 
أدائه يؤخذ أنه لو أدى لدائنه شيئّاء وقصد أنه عن دينه وقع عنه؛ وذلك لأنه مؤدٌّء وهو أعلم بقصده. 

والظاهر أنه يقال هنا أيضًا: إذا لم ينو شيئًا حال الأداءء ثم بعده نوى أنه عن الدَّين وقع عنه. 

- قوله: ( ثم إن لم ينو. .. إلخ ) مرتبط بالمسألة الأولى أعني : قوله: ( من عليه ألفان )» أي: 
ثم إن لم ينو الدافعٌ الذي عليه ألفان وبأحدهما رهن؛ أو كفيل بالألف التي دفعها شيئّاء أي: 
1 يلاحظ حال الدافع أنها عن ألف الرهن أو غيرها. 

قوله: ( جعله ) أي: ما أداه عمّا شاء منهماء أي: من ألف الرهنء أو الكفيل؛ أو الألف الثانية التي 
فيها رهن ولا كفيل» فإن جعله عنهما قسط عليهما بالسوية» فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه. 

وقوله: ( لأن التعيين إليه ) أي: أمره موجّه إليه» أي المؤدّي. 

رخاف سال اللهمسمهها: 

ون هآنت عليه ةرك ترق أو غره لهال أو لاد تعلق تر كنة داق لذن ببالمر هون 
لادد نلك حرط اللسيقع افر 1 وف فسا ناث ل ار الوارث في شيء منها غير إعتاقه 
وإيلاده إن كان موسا كالمرهون سواء أعلم الوارثٌ الدِّين أم لا؛ لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف 
بالعلم والجهل» ولا يمنع التعلق إرنَّاء ولا يتعلق الدّين بزوائد التركة الحادثة بعد الموت. 

ولو تصرف الوارتٌُ ولا دين» فظهر دَينٌ بنحو ردٌ مبيع بعيب تلف ثمنهُ ولم يسقط الدّين 
بأداء» أو إبراء» أو نحوه فسخ التصرف؛ لأنه كان سائعًا له في الظاهر. 

[ بيان حكم المفلس ] 
قوله: ( تنمة: المفلس... إلخ ) قد أفردها الفقهاء بكتاب مستقلٌ والأصل فيه: ما رواه 


ترسو بالط سيان تكو ارو لحي م ل ل ل 1 


من عليه ذَيْن لآدمي حال زائد على ماله يحجر عليه ا 


الدارقطني "2 وصحح الحاكم إسناده أن النبي متي « حجر على معاذ, وباع ماله في دين كان عليه 
وقسمه بين غرمائه» فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم, فقال النبي عله : « ليس لكم إلا ذلك » (©. ثم 
بعئه إلى اليمن» وقال: لعل الله يجبرك ويؤدّي عنك دَيُنك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي عله ). 

وقوله: ( المفلِسُ من عليه... إلخ ) أي: شرعاء وأمًا لغة: فهو المجسر. 

ويقال: من صار ماله فلوسّاء والمفيس في الآخرة من تُعطى حسناته لسيئاته» كما في الحديث ©©. 

وقوله: ( دين ) أي: لازم فلا حجر بِدَيْن غير لازم» كمال كتابة لتمكن المدين من إسقاطه. 

وقوله: ( الآدمي ) أي: أو لله تعالى» بشرط فوريته» فلا حجر بِدَيْن لله تعالى غير فوري» كنذر 
مُطلق» وكفارة لم يَعص بسببهاء هذا ما جرى عليه شيخ الإسلام 20 وابن حجر ©2. 

وفي ١‏ المغني ) 9 و ١‏ النّهاية 1 لكر يديرف اللدسالن ل فرق فيها نون الفووية كوه 

وقوله: ( حال ) فلا حجر بمؤجُل؛ لأنة. لا تظالب ايه 

وقوله: ( زائد على ماله ) فلا حجر بالمساوي لاله» أو التّاقص عنه. 

والمرادُ ب ( ماله ): ماله العيني» أو الدَّيْن الذي يتيس الأداء منه حالاء بأن يكون على ملىء مُمَه 
أو عليه به بينة بخلاف نحو منفعة» ومغصوبء وغائبء ودَئِن ليس كذلك» فلا تعتبر الزيادةٌ 
عليها؛ لأنها بمنزلة العدم؛ قال في « التّحفة » 9©: وأفهم قولهُ: ( على ماله ) أنه إذا لم يكن له مال 
لا حجر عليه. وبحث الرّافعئ: الحجر عليه مَبْعًا له من النّصرف فيما عساه أن يحدثء مردود بِأَنَّ 
الأصحٌ أَنَّ الجر إِنا هو على ماله دون نفسه؛ وما يحدثٌ إِما يدل تَبَعَا لا استقلالًا. اه. 

قوله: ( حجر عليه ) جملة مُستأنفة لبيان محكم الممِسء يعني: أَنَّ المفلس: ( هو من عليه... إلخ )» 
وحكمه أنه ( يُخجّر عليه... إلخ ). 


- 5 


باب البيع: 


بطلبه الحجر على نفسه؛ أو طلب عُرَمَائه, وبالحجر يتعلق حق القُرَمَاء بماله, فلا يصح تصرفه فيه 
يما يضرهم. كوقف» وهبة. ولا بيعةف ولو لعْرَمَائه بدَيْنهم ا ا ا ا ا ا ا ا ال 00 


ويصح كونها خبوًا عن افلس واسمُ الموصول بعده بدل منه؛ والحاجرٌ عليه الحاكتُ بلفظ يدل 
عليه نحو: منعيّه من النّصرف في أمواله» أو حجرت عليه فيهاء أو أبطلتٌ تصرفاته فيها. 

قوله: ( بطلبه ) أي: ولو بوكيله» بأن أثبت غرماؤه الدّيْن عليه فطلب وحده؛ لأن له فيه غرضًا 
ظاهواء أمَا طلبه بدون ذلك فلا يؤثر. اه حجر 20. 

قوله: ( أو طلب غرمائه ) أي: ولو بِنُرّابهم, كأوليائهم؛ لأن الحجر لحقهم, ولا يُخجر عليه بغير 
طلب منهم؛ لأنه لمصلحتهمء وهم أصحاب نظرء نعم لو ترك ولي المحجور السؤال قَعَله الحاكم 
وجوبًا؛ نظا لمصلحة ا محجور عليه؛ ومثله ما لو كان المسجدٌ أو جهةٌ عامة - كالفقراء أو المسلمين - 
فيمن مات وورثوه وله مال على مُفْلِسء والدَّيْن مما يُحجر به. 

* قوله: ( وبالحجر ) الباء سببية. 

وقرله: ( يتعلق حق الغرماء بماله ) أي: عيئًا كان أو دياه ولو مؤجواء فلا يصخ ف إبراقه. نه 
لانت قوع الولو اونا !وق دوه يعد أخرى عق ارد لغيه ادن 

ويستشى من ذلك: ما لو محجر عليه في زمن خيار البيع» فإنه لا يتعلق حقٌ الغرماء بالمعقود عليه؛ 
بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة. 

وخرج بحق الغرماء: حقٌ الله تعالى غير الفوري على ما مَْ كزكاة» وكفارة» ونذرء فلا يتعلق 
بمال الميس. 

قوله: ( فلا يصح د تصدُفهُ ) أي: اليس فيه - أي في ماله - مما يضرهم» أي: الغرماء. 

وفي ١‏ البجيرمي ) ما نصه 9©: ضابطً ما لا يَصِحٌ منه من التصرفات: هو كل تصرف مالي 
متعلق بالعين مُفوّت على العُرماء حقهم, إنشائي في ال حياة ابتداءء فخرج بالمال نحو الطلاق» 
وبالعين الدَّمة كالسَلّمء وبالمفوّت ملكه من يعتق عليه بهبة» أو إرث» أو صداق لهاء بأن كانت 
محجورًا عليها وجعل من يعتق عليهاء صداقفًا لهاء أو وصية؛ وبالإنشاء الإقرار» وبا حياة التدبير» 
والوصية» ونحوهماء وبالابتداء ردّهُ بعيب ونحوه. 

قال الأذْرعي: وله التصرفٌ في نفقته وكسوته بأي وجه كان. قى ل. 

وقوله: ( كوقف وهبة ) أي: وإيلاد على المعتمد. 

قوله: (ولا بيعه... إلخ ) معطوف على ( تصرفه ) أي: ولا يصحٌ بيع المنئيس ولو على غرمائه؛ 
وذلك لأن الجر يثبت لأجل الغرماء الحاضرين وغيرهم؛ ومن الجائز أن يكون له غريم آخر. 


القرض والرهن: بيان حكم المفلس سس 3س سسسححسسححيبيبببيبيبيبيييييببيجججببجسكبا آ)/] ١‏ 


بغير إذن القاضي, ويصح إقراره بعين. أ ذَيْن أسند وجوبه لا 0 الحجر, وييادر قاض يبيع 
مالهء ولو مسكنه, وخادمه بحضرته مع عُرَمَائَه وقسم ثمنه بين غُرَمَائَه 0 


والغاية للردٌ على القائل بصحة البيع خيمك إن امد جدسٌ الذَّيْنَء وباعهم بلفظٍ واحد. 

وقوله: (بغير إذن القاضي ) فإن كان بإذنه صَحّ. 

+ قوله: (ويصحٌ إقراره... إلخ ) أي: فبقبل في حقٌ العُرماء ما أقب به غير المقَدُ له العين المقَد 
بها ويزاحمّهم في الدَّيْن. 

وقوله: ( بعين ) أي: مطلماء أسند وجوبها لما قبل الكو أولا. 

وقرلفة از 1ف :ذل امتككه وغوه أن لزنه ل د 1 ارق افآ جاب وجوه 1 
الحجر» وقيّده ل ا دا بعده 
لم يُقبل إقراره في حقهمء فلا يزاحمهم المقر له وأمنا في حقّه فيقبل» فما أَقر به يثبت في ذمته. 

* قوله: (وييادرُ قاض ببيع ماله ) أي: ندبّاء وقيل: وجوبّا؛ وذلك لكلا يطول زمنُ الحجرى 
امقر أن ادر لظ بطم فيد نمق بدن 

ومراده بالقاضي: قاضي بلد المُفْلِس؛ إذ الولايةٌ على ماله ولو بغير بلده له تبعًا للمُفْيِسء ومثل 
ماله كما في ق ل: النزول عن الوظائف بدراهم. 

وقوله: ( ولو مَشكنه وخادمه ) أي : ومركوبه وإن احتاجها لمنصبه. أو غيره كرَّمَانة؛ لأن 
تحصيلها بالكرَاء ممكن» بل هو أسهل. 

وقوله: (بحضرته مع غرمائه ) أي: والبِيعٌ المذكور يكونٌ بحضرة امنيس - أي: أو نائبه - وبحضرة 
الغرماء - أي: أو نوابهم -؛ وذلك لأن ماذكر أطيب للقلوب وأنفى للجّهمة؛ ولأن المنْلِس قد بين ما فى 
ماله من العيب فلا ير أو يذكو صفة مطلوبة فتكثر فيه الغبةٌ وهم قد يزيدون في الكمن. - 

قوله: (وقسَم ثمنه... إلخ ) معطوف على (بيع ماله ) أي: وينادر القاط.يعة البح يديت تسعد 
ينهم فهم مُقدَّمون على غيرهم - كما تقدّم - نعم يُقدّم المفيس على الغرماء بمؤنته» ومؤنة عياله 
ومؤن مجهيزه وتجهيزهم ويترك له ولهم دست ثوب يليق بهم» وهي - بفتح الدال -: جملةٌ من 
لباب وهي المسمّاة في عُرف العامة بالبدلة» وهي قميصٌ» وسراويل» ومنديل» ومكعبء أي: : يداس 
بكسر الميم» وزاد في الشتاء نحو جب وقووة ولا يترك له فوؤش وبُشطء ولكن يتسامح باللّيد 29 
والحصير القليل القيمة» ويترك للعالم كتبه - إن لم يكتفٍ عنها بكتُب الوقف - ويترك للجندي 
سلاحه وخيله المحتاج إليهما إن لم يكن متطوعًا بالجهاد» وإلا فوفاء الدّين له أفضل. 


يلل 


باب البيع: 


كبيع مال ممتنع عن أداء حق وجب عليه أداؤه, ولقاض إكراه ممتنع من الأداء با خبس. وغيره من 
أنواع التعزير, ويحبس مدين مكلف عهد له المال لا أصل, وإن علا من جهة أبء أو أم بِدَيْن 
فرعه, خلافًا للخاري كالعرَالِي؛ اا ا 211010111 


قوله: ( كبيع مال... إلخ ) الكاف لليّنظير يعنى: أنَّ القاضى يبادرٌ ببيع مال امقيس وقسمه كما 
ماله ذلك اف “مال شم من أداى عق وحن علية أداقة: ْ ْ 

وعبارة « التّهاية , (): وما ثبت للمفْيس من بيع ماله كما ذكر رعاية لق الغرم يأني نظيرهُ في 
متيع عن أداء حقٌ وَجَبَ عليه بأن أَنسَر وطالبَةُ به صاحبه وامتنع من أدائه؛ فيأمد الحاكم نان 
امتنع وله مال ظاهو وهو من جنس الدّين وى منه أو ين غيره باع عليه ماله إن كان بحل ولايتهء 
ولكن يفارق الممتَعٌ اليس في أنه لا يتعينٌ على القاضي يبع ماله كالمُفْلِس بل له بيعٌهُ كما تقرر, 
وإكراةٌ الممتنع مع تعزيره بحبسء أو غيره على بيع ما يفي بالدّين من ماله لا على بيعه جميعه 
مطلقًا... إلخ. اه. 

* قوله: ( ولقاض إكراة... إلخ ), بيان لما يفارقٌ فيه الممتنم المفيس. 

وقوله: ( بالحبس ) متعلقٌ ب ( إكراه ). 

وقوله: ( وغيره ) أي: الحبس. وقوله: ( من أنواع التعزير ) يبان لغير الحبس. 

قوله: ( ويُحبس مدينٌ مُكلّفٌ... إلخ), وإذا ادّعى أنه مُعير» أو قَسَم ماله بين غرمائه» أو أن ماله 
المعروف تَلَفء وزعم أنه لا يملك غيره» وأنكر الغرماء ذلك» فإن لزمه الدّين في معاملة مال - 
كشراء أو قرض - فعليه البيْنة ياعساره في الأولى» وبأنه لا يملك غيره في الثانية؛ لأن الأصل بقاءً 
ما وقعت عليه المعاملةٌ وبالتّلف في الثالثة» وإن لم يلزمه في بعائلة ماك كصداق» وضمانء 
وإتلاف» ولم يعهد له مال صُدّق بيمينه في الأصح؛ لأنه لق ولا مال له. والأصل بقاءً ذلك. 

والبينة: رجلان لا رجل وامرأتان» ولا رجل ويمين, ويه يُشترط في بينة الإعسار خبرة باطنةٌ بطول 
جوار» وكثرة مخالطة؛ لأن الأموال تخفى» وأما بينة التّلف فلا يُشترط فيها ما ذّكر» ولتقل عند الشهادة 
هو مُعير لا يملك إلا ما يبقى لِمُوّنه فتقيد النفي» ولا تمحضه؛ كقولها: لا يملك شيئًا؛ لأنه كذب. 

قوله: ( لا أصل... إلخ), أي: لا يُحبِسُ أصل بِدَيْن فرعه؛ لأنه عقوبة ولا يُعافَّبٍ الوالدٌ بالولد. 
ولا فرق بين ذَيْن التّفقة وغيرها. 1 

قوله: ( خلافا للحاوي كالغزالي ) أي: خلامًا يلا جرى عليه فى « الحاوي الصغير »» تبعما للغزالى 
من حبسه؛ لثلا يمتنع من الأداء فيعجرٌ الاين عن الاستيفاء منه» ورد بمنع العجز عن الاستيقاء؛ لأنه 
متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرّاء وصرفه إلى ذَينه. 


التركق وال ادال اسك لامآ 110 


وإذا ثبت إعسار مدين لم يجز حبسه. ولا ملازمته. بل يمهل حتى يوسر, وللدائن ملازمة من لم يثبت 
إعساره ما لم يختر المدين الحبس, فيجاب إليه. وأجرة الحبس, وكذا الملازم على المدين» وللحاكم منع 
المحبوس الاستئناس بامحادثة,» وحضور الجمعة, وعمل الصنعة إن رأى المصلحة فيه ولا يجوز للدائن 
تجويع المدين بمنع الطعام كما أفتى به شيخنا الزَّْرَمِي رحمه الله تعالى, ويجوز لغربم المفلس 0 


» قوله: ( وإذا ثبت إعسارٌ مدين ) أي: بالبينة إن مهد له ماله أو باليمين إن لم يُعهَد له مال 
كما تقَدَّم. 

وقوله: (لم يجز حبسه ) أي: لقوله تعالى: إوَإن كانت دُو عُسْرَوْ مَنَظِرَة إل مَيسَرَوَ © [البقرة: 186 ]. 

وقوله: ( ولا ملازمته ) أي: دوام مطالبته. 

قوله: ( بل يمل ) أي: ولا يُحبس ولا يُطالَبُ؛ بل دم مطالبته. 

* قوله: ( وللدّائن ملازمةٌ من لم يثبت إعسارة ) أي: مطالبته بدلا عن الحبس. 

قوله: ( ما لم يختر المدين ) إظهار في مقام الإضمار. قوله: ( فيجاب ) أي: المدين. 

وقوله: (إليه ) أي: إلى ما اختاره» والفعل منصوب ب ( أن ) مضمرة؛ لوقوعها بعد فاء الشببية 
الواقعة بعد النَّمي. 

قوله: ( وأجرة الحبس وكذا الملازم ) أي: السشجّان على المدين» أي: الحبوس» ومثل ذلك نفقته 
نبي عليه هذا إذا كان له مال ظاهر فإن لم يكن له مال فعلى بيت المال» وإلّا فعلى مياسير 
السلمين: 

قوله: ( وللحاكم منعٌ امحبوس الاستئناس بامحادثة ) أي: وشم لرياحين لِتَرقه. 

وقوله: ( وحضورّ الجمعة ) بالئٌتصب عطف على ( الاستكئناس )؛ أي: ومنعه حضور الجمعة. 

وقوله: ( وعمل الصّنعة ) أي: ومنعٌهُ عمل الصّنعة, والذي في « فتح الجواد »: لا يمنعُهُ من عمل 
الصّنئعة. اه. 

قوله: (إن رأى ) أي: الحاكم المصلحةً فيه, أي: في المنع المذكور. 

* قوله: ( ويجورٌ لغريم المفلس... إلخ )» ذلك لخبر « الصّحيحين ): « إذا أفلس الوّجل ووجد 
البائعٌ سلعته بعينهاء فهو أحقٌّ بها من الغرماء » 20), ولخبر أبي هريرة: « أما رجلٍ أفلسء أو مات 
مُفْلسّك فصاحث المتاع أحقّ بمتاعه ) 


١/٠ 


باب البيع: 
امحجور عليه. أو اليت الرجوع فورًا إلى متاعه إن وجد في ملكه, ولم يتعلق به حق لازم؛ والعرض 


واوف ها يلل يي لووول دده 5" 60 


وخرج بغريم المفِْس: غريم موسر ممتنع» أو غائبء أو ميت» وإن امتنع وارثه فلا يرجع في متاعه؛ 
وذلك لإمكان الاستيفاء بالشلطان» وعجرّةٌ نادر. 

وقوله: ( المحجور عليه ) بدل من اللْنْلِسء أو صفة له. 

وقوله: ( أو الميت ) أي: أو لتاقي الذي ماتء ولو قبل الجن 

قوله: ( الرجوع ) أي: بشروط تسعة: 

أولها: كونه في معاوضة محضة كبيع» وهي التي تفسد بفساد المقابل» فخرج التكاح والخل 
فلو تزوج امرأة بصداق في ذْمّته ودخل بهاء : ثم أفلس فليس لها الّجوع في بعضهاء ؛ أو خخالعها على 
عوض في ذمّتهاء ثم حجر عليها بالفَلّس فليس له الرجوعٌ في المرأة. 

انيه ترسو كه عقي علمة: امن 

ثالثها: كون رجوعه بنحو فسختٌ البيعَ. 

رابعها: 7 عوضه غير مقبوض» فلو كان قَبضٌ منه شيقًا ثبت الوؤجوعٌ بما يُقابل الباقي. 

خامسها: تَعَذَّدُ استيفاء العوض بسبب الإفلاس. 

سادسها: كون العوض دَينَاء فلو كان عيئًا قدِم بها على العُرماء. 

اع ول الدّين. 

امنها: بقاؤه في ملك المنْيس. 

تاسعها: عدم تعلّى حقٌ لازم بهء وقد ذكر المؤلفُ بعضّ هذه الشروط. 

قوله: ( فورًا) خرج به تراخي ي ألعَالِم بأن له ذلك فورًا لتقصيره ه بخلاف الجاهلء, ولو كان مسلمًا 
مخالطًا لنا فيما يظهد لخفاء ذلك على أكثر العامة بل المتفقهة. 

وقوله: ( إلى متاعه ) أي: كله؛ إن لم يقبض شيئًا من الثمن» أو بعضه إن قبض شيئًا منه. 

وقوله: ( إن وجد) أي: المناع في ملكه - أي افيس - وخرج به ما لو خرج عن ملكه حسًا 
أو شرعًا؛ كتلفٍ» وبيع» ووقفء فلا رجوع. 

وقوله: ( ولم يتعلق به حقٌّ لازم ) أي: يمنع بيعه) وخر عا رعق ي#ادلك كرغر مقبرض 
وجناية توجب مالا متعلقًا برقبته؛ وكتاب صحيحة؛ فلا رجوع أيضًا. 

وقوله: ( والعوض حالٌ) أي: دين حال وتعذر حصوله بسبب الإفلاس. فخرج ب ( دين ) العين, 
كما لو اشترى عبدًا بأمة) ولم يسلمها للبائع حتى محجر عليه؛ فيطالب البائع بهاء ولا يرجع في 


القرض والرهن: بيان حكم المفلس ١/١‏ 


وإن تَقَوَخْ البيض المبيع. ونبت البذرء واشتد حب الزرع؛ لأنها حدثت من عين ماله ويحصل 
الرجوع من البائع؛ ولو بلا قاض بنحو فسخت, ورجعت في المبيع لا بنحو بيع؛ وعتق فيه. 


العبد» وب ( حال ) أي: وقت الرجوع ما لو كان مجلا وقته. و( بتعذر حصوله بسبب الإفلاس ) 
ما لولم يتعذر بسببه» كأن كان به رهنٌ يفي» أو ضمان مليء مُقِر فلا رجوع في جميع هذه المخرجات. 

قوله: (وإن تفرخ البيض... إلخ ) أي: له الرجوحٌ في عين ماله» وإن تغيرت صفته» كأن صار 
البيض فرحََاء أو صار البذر نبانّاء أو صار الرّرحٌ مُشْتدٌ الحبٌ. 

وفي (البجيرمي )ما نصه 69 وز لت حييوة امت زرا احطر ان الجن 
وكا أ التصير عله أو الزرحٌ مُسْتَدٌ الحبٌء أو رُوّجت الأمَة وولدتء أل لظ :اريت أو اكه 
من المثليات بمثله, أو بدونه رجع البائعٌ فيه نباتاء وفراحاء وخلاء ومشتد الحبٌ؛ لأنها عي ماله 
اكتسبت صفة أخرى» فأشبه صيرورة الوَدِيٌ نخلا.اه ابن حجر. 

قال سم ”5 وقياشهُ على الودِيٌ في مجرد ثبوت الرجوع فلا يُنافي أَنَّ الريادة في الودِيّ إذا 
صار نخلا للبائع» كما هو ظاهد بخلاف الرٌيادة في المذكورات فإنها للمُنْلِس. اه. 
قوله: (ولو بلا قاض ) أي: فلا يحتاج في الرّجوع إلى الرّفع له. 
وقوله: ( بنحو: فسخت ) متعلق ب ( يحصل ) أي: يحصل بنحو: فسختٌ العَقّد كنقضته 
أو أبطلته. 

قوله: (لا ببحو بيع وعتق ) أي: لا يحصل الرجوعٌ بنحو بيع وعتق من وقفٍ ووطء. 

قال في « التّهاية » © وتلغو هذه التَصرفاتٌ لمصادفتها ملك الغير. اه. 

وقوله: ( فيه ) أي: في اللمبيع» و ( في ) بمعنى: اللام» أي: له. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


حي 


١م"‎ 


- باب البيع: 
فصل [ في بيان حَجْر المجنون والصبي والسفية ] 


فصل [ في بيان حَجْر المجنون والصبي والسفيه ] 


[ فصل ] أي: في بيان حجر المجنون» والصّبيء والسفيه. 

واعلم أن الحخر نوعان: 

نوع: شرع لمصلحة الغير قصدًا وبالدات كالحمجر على امقيس للغرماءة ار الراهن, للمرتهن: في 
المرهون» والمريض للورئة في ثلثي ماله. والعبدِ لسيده؛ والمكاتب لسيده. وللّه تعالى» والمرتدٌ 
للمسلمين» ولها تراجم تقدم بعضهاء وبعضها يأتي . 

20 شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ما ذُكر في هذا الفصل» وقد نظم بعضهم أقسام 
الحخر بنوعيه بقوله: 


اباد ار الجر غيرهم تضمنهم بيتٌ وفيه محاسنٌ 
صبيار ومجنونٌ سفيةٌ ومُفْلِسٌ رقيقٌ ومُرتدٌ مريض وراهنٌ 
فالثلاثة الأول: حجر عليهم لحقهم؛ ومن بعدهم لحق غيرهم, والرقيقٌ في البيت شاملٌ للقِن 
وللمُكائتب. 


وفي قوله: ( لم يشملل الجر غيرهم ) نظ ظاهرٌء وذلك لعدم انحصار النوع الأول؛ إذ منه 
الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه» والحججر على الورثة في التركة» والحججر على المشتري في 
المبيع قبل القبضء وقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة؛ بل قال الأذرعي: هذا باب واسع جدًا 
لا تنحص؛ أفرادٌ مسائله. 

قوله: ( يحجر بجنون... إلخ ) وذلك لقوله تعالى: <( فَإِن كن الى عَيَيِهِ ألْحَقُّ سَفِيها أو صَعِينًا 
أو لا يْتَطِيمْ آن يُمِلّ هُوٌ كلمل وَلِّهُ بألْصَدْلَ © [ البقرة: ١85‏ ]» فجعل تعالى لهم أولياء» فدل على 
الحخجر عليهم. 

وفشر الإمام الشافعي 5 ضَينه الصفيه: الذي والضُعيف: بالصّبيٌ») والذي لا يستطيعٌ أن نمل هو: 
بالمغلوب على عقله - وهو امجنون -. 

ثم إن معنى الحر لَفة: المنع» ومنه تسمية العقل حِمْجرًا لمنعه صاحبه من ارتكاب ما لا يليقٌ؛ 
وهذا إذا كان بفتح الحاء. 


وأما إذا كان بكسرها: فيُطلق على الفَرَسء وعلى حجر إسماعيل» وعلى العقل» وعلى حجر 


بيان حجر انجنون والصبي والسفيه حص 


إلى إفاقة وصبًا إلى بلوغ ) بكمال خمس عشرة سنة ل 
ثمودء وعلى المنع» وعلى الكذب, وعلى حبر الثوب ونظمها بعضهم في قوله: 

رَكبت ًا وَطَفْت الْيِتَ حَلْفَ الحيجر وَجزت جحْجرًا عَظِيها ما دَحَلْت اليخر 

لِلهِ حِجر مَتَعَنِو مِنْ دُخُولٍ احير مَا قُلْت حشرا وَلَوِ أء غطيت مِلء اليخجر 


فقوله: ( ركبتٌ حِجْرًا )» أي: فرسّاء ( وطفتٌ البيت خلف الميثجر )» أي: حجر إسماعيل» 
( وحزتٌ حِجْرًا )» أي: عقلاء ( ما دخلتٌ اليخجر )» أي: حجر ثمود» ( لله حجر )2 أي: : منع» 
( منعني من دخول الليثجر )» أي: ددر ترود د بوك« روات وا الوم 
( ولو أعطيتُ ملء المييجر )» أي: حجر الثوب. 

ال 0 

والحاجر لغير الشفيه هو الولي الآتي بيانه. 

وللشفيه فيه تفصيل» حاصله: أنه إن بلغ رشيدّاء ثم يَذّر يكون القاضي هو الحاجرء فهر وليه 
لا غير» فإن لم يحَجر عليه يُسمّى سفيهًا مهملاء وتصرفاته نافذة وإن بلغ غير رشيد فوليه وليه في 
الصغرء فإن لم يحجر عليه يسكّى سفيهًا مهملا أيضًا وتصرفاته غير نافذة. 

وقوله: ( بجنون ) وهو يسلب العبارة» أي: ما يُعبر به عن المقصود كعبارة المعاملة» 3 
بكسر الدال - كالبيع والإسلام» ويسلبُ الولاية كولاية التكاح» والأيتام» وكالإيصا 

وقوله: ( إلى إفاقة ) أي: ويستمك 0 
قاض؟ لأنه حت ثب ثبت بلا قاض» فلا يتوقف زواله على فكه. 

قرلة: وتوضعا ) معطرت على وجون ‏ أيه وتقسر و :واسفا) انه بذ كر أن أعن ولو زرا 
وهو أيضًا يسلب العبارة والولاية» إلا ما استثنى من عبادة ثميزء وإذن في دخول» وإيصال هدية. 

قوله: ( إلى بلوغ ) أي: ويستمرٌ حَجْرُهُ إلى بلوغ. فإذا بلغ انفكُ من حجر الصباء وعبر في 
٠‏ المنهاج » ('2 ببلوغه رشيدّاء ولا خلاف في ذللث» فمن عثر ببلوغه رشيًا أراد الانفكاك الكليء 

عبر عير يبلوغه فقد أراد الانفكاك من عجر الصّبا فقط وهذا أؤلى؛ لأن الطبااسية مسعف ف 
0 وكذا التبذيرء» وأحكامهما متغايرة. 
#6 ب 

« قوله: ( بكمال خمس عشرة سّئَة ) متعلق بمحذوفء أي: ويحصل البلوعٌ بكمال ذلك لخبر 

ابن عمر: عُرضت على التبي يِه يوم أنحد وأنا ابن أربع عشرة سَنَة فلم يُجزني ولم يرني بلغتُ» 


١ا/"‎ : 


باب البيع: 
قمرية تحديدًا بشهادة عدلين خبيرين» أو خروج مَنَِ: أو حيضء وإمكانهما كمال تسع سنين, 
ويصدق مد عي بلوع بإِمْتاء أو حيض. م ني كا أو أ ارسي توت ادو ارم سمه ودف در لب ارم ود 0 


وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» ورآني بلغت ” ؟. رواه ابن حبان. 

وقوله: ( وأنا ابن حمس عشرة سّئة ) أي: استكماتها؛ لأن غزوة أنحد كانت فى شوال سَنَهَ 
ثلاث؛ والختدق في جمادى سنة خمسء فبينهما سنتان. ْ 

وقوله: ( تحديدًا) قال في ١‏ الثهاية» (؟ : فلو نقصت يومًا لم يُحكم ببلوغه وابتداؤها من 
انفصال جميع الولد. اه. 

قوله: ( بشهادة عدلين خبيرين) متعلق بمحذوف أيضّاء أي: ويُحكمٌ له بالبلوغ بذلك بشهادة 
عدلين خبيرين» بِأنَّ عمره خمس عشرة سنة. 

#«قوله: ( أو خروج مَنيْ) معطوف على ( كمال خمس عشرة سَنَة ) أي: ويحصل البلوع أيضًا 
بخروج مَنى لآية: 9 وَإِدَا بَلَمَ لفل يكم لْحْلُرٌ © [ انو وهع. واحلّم: الاحتلام» وهو لَغةٌ: 
ما يراه النّائم - أي من إنزال المني - وقيل: مطلقًا (©. والمرادُ به هنا: خروجٌ المنِيّ في نوم» أو يقظةٍ 
بجماع أو غيره. 

قال في « الشّحفة ) (؟: وخرج ب( خروجه ): ما لو يق بانتقاله من صلبه. فأمسك ذَكره 
فرجع, فلا يُحكم يبلوغه كما لا غسل عليه. اه. 

وقوله: ( أو حيضٌ ) معطوف على ( مَنِيَ ) أي: أو خروج حيض. 

قوله: ( وإمكانهما) أي: خروج المنِيٌ» وخروج الحيض. 

وقوله: ( كمال تشع سنين) أي: قمرية تقريئًا عند حجر( © وعند م ر(©: تحديدًا في خروج 
لمنِي» وتقريًا في الحيض. 

وفرّق بينهما: بأنّ الحيضٌ صُبط له أقلّ وأكثك, فالرّمِنُ الذي لا يسمٌ أقلَّ الحيض والطهر وجوده 
كالعدم بخلاف المَنئ. 

قوله: ( ويُصدّق مُدُّعي... إلخ) أي: إِلَا إن طَلَّبِ سهم المقاتّلة كأن كان من العّزاة» أو طَلَب 
إثبات اسمه في الديوان فإنه يحلف. اه. بجيرمي (». 


بيان حجر المجنون والصبي والسقيه سس سس سس ب ببس يبه حححجججججججحجججسسسييي ‏ ب! ) 
ولو في خصومة بلا يمين؛ إذ لا يعرف إلا منه. ونبت العانة الخشنة بحيث تحتاج إلى الحلق في 
حق كافر ذكرء أو أنثى أمارة على بلوغه بالسن أو الاحتلام؛ ومثله ولد من جهل إسلامه لا من 
عده من يعرف سِنَّهِ على الأوجه. وقيل: يكون علامة في حق المسلم أيضاء وألحقوا ا 


وقوله: ( ولو في خصومة ) أي: ولو في دعوى خصومة؛ وهو غاية لتصديقه في ذلك. 

وقوله: ( بلا يمين ) متعلق ب ( يصدق ). 

وقوله: ( إذ لا يُعرفُ ) أي: البلوغ بالإمناء أو الحيض. وقوله: ( إلا منه ) أي: إلا من مُدّعيه. 

قوله: ( ونبثٌ العانة... إلخ) مبتدأ خبره ( أمارة)» وذلك لخبر عطية القَرَظي (©» قال: كنت من 
سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون من أنبت الشّعر قُتِل؛ ومن لم ينبت لم يُقتل» فكشفوا عانتي فوجدوها 
لم تنبت» فجعلوني في السّبي» رواه ابن حبان والحاكم, والترمذي» وقال: حسن صحيح (". 

ومثل نبت العانة في ذلك الحيّل» فهو أمارة على البلوغ بالإمناءء فيحكٌ بعد الوضع بالبلوغ 
قبله بّتة أشهر ولحظة. 

وقوله: ( الخشنة ) ليس قيدَاء بل المدارٌ على ما يُحتاج في إزالتها إلى خلق» ولو كانت ناعمة. 

وقوله: ( في حق كافر ) خرج به المسلم فلا يكون علامة في حقه. 

وقوله: ( أمارة على بلوغه ) أي: فإذا ادّعى عدم البلوغ لم يُصَدَّق. 

قوله: ( ومثله ) أي: الكافد في أن نبت العانة أمارة على ما ذكره. 

وقوله: ( ولدُ من بهل إسلامُه ) أي: لم يُذْرَ هل هو مسلم أو كافر؟ 

قرله: ( لا من عُدِم... إلخ) معطوف على ( ولد ) أي: ليس مثله من عدم من يعرف سِنّه - أي 
أن من مدِم الشهود الذين يعرفون سِنّه - لا يكون مثل الكافر في كون نبات العانة أمارة على بلوغه. 

قوله: ( وقيل: يكون ) أي : نكت العانة. 

وقوله: ( علامة في حقّ المسلم أيضًا ) أي: كما أنه علامة في حق الكافر. 

* قوله: ( وألحقوا... إلخ ) عبارة ( التُْحفة ) (©: وخرج بها نباتُ نحو اللحية فليس بلوغًا كما 
صرّح به في ١‏ الشّرح الصغير » في الإبطء ولح به اللحية والشّارب بالأؤلى؛ فإنَّ البَمّوي ألحق 


١ 


باب البيع: 
اه 


بالعانة الشعر الخشن في الإبطء وإذا بلغ الصبي رشيدًا أعطي ماله. والرشد صلاح الدين والمال 


الإبط بالعانة دونهماء وفي كل ذلك نظدء بل الشعد الخْشِن من ذلك كالعانة في ذلك وأولىء 
إلا أن يُقال: إن الاقتصار عليهما أمر تعدي. اه. 
+ #د جد 

قوله: ( وإذا بلغ الصبئُ رشيدًا أعطي ماله ) أي: لزوال المانع» ولآية 8 وِِنْ ءَاكَست ميم وُعْنًا 
َأدْتَمهَاً لتم أَنَوة © 1 الساء: +)» فلو بذر بعد بلوغه رشيدًا بأن زال صلالح تصرفه في ماله حجر 
عليه الحاكم دون غيره من أب أو جد وذلك لقوله تعالى: < ولا يووا الشكهاه أَمْوَككة © 1 النساء: ه]؛ 
أي: لا تؤتوا أيها الأولياء الشفهاء المبذرين من الّجالء والنّساءء والصّبيان أموالهم التي تحت 
أيديكمء فإضافة أموال إلى امخاطبين لأدنى ملابسة. 

ولو زال صلاحه في دينه مع بقاء صلاحه في ماله بعد رشده لم يُخجر عليه؛ لأن الشلف لم 
ا 

قوله: ( والوُسْدُ صلاخ الدّين وامال ) أي: معًا كما فسّره به ابن عباس (ينا في آية: ا وَإِنْ 
َكنم مَنْْعَ وعْدَا © 7"؛ وقيل: هو صلاخ المال فقطء وعليه الإمام مالك (© وأبو حنيفة (© ونا 
ومال إليه ابن عبد الشّلام (©). 

ويُختبر وجوبّاء رُشّْد الصّبي في الدّين وا مال قبيل البلوغ؛ عرف رشده وعدمه لآية: ف وم 
ألتَيَ * 3 الساء: + ]© واليتيم إِنما يقعٌ على غير البالغ» أمَا في الدَّين فبمشاهدة حاله في العبادات 
بقيامه بالواجبات» واجتنابه المحظورات والشّبهات. 

وأمنا في المال فيختلفٌ براتب الناس» فيختبر ولدُ تاجر بمشاححة (©» في معاملة» ويُسلم له المال 
لُماكس ( لا ليعقد, ثم إن أريد العقد عقد وليه» ويُختبد ولد رَّرَاع بزراعة» ونفقة عليها بأن ينفقّ 
على المقَوّم بمصالح الزّرع؛ ويُختبرٌُ ولد المحترف ايان تدرحة ونُختيرُ المرأة بأمر غزل» وصون 
نحو أطعمة عن نحو هِرّة ويُختبرٌُ الخنثى بما يُحْتبرُ به الذكد والانثى. 

ويُشترط تكررٌ الاختبار مرتين» أو أكثر حتى يغلت على الظنٌ رده فلا تكفي المرّة؛ لأنه قد 
يُصيب فيها اتفاقًا. 


يان كر اتوك والصبي والسفيه سسب ب ‏ _سبسب س س /ا/1 1 


بأن لا يفعل محرمًا يبطل عدالة من ارتكاب كبيرة؛ أو إصرار على صغيرة مع عدم غلبة طاعاته 
معاصيه. وبأن لا يبذر بتضييع المال باحتمال عَبْن فاحش في المعاملة, وإنفاقه, ولو فلسًا في محرم, 


قوله: ( بأن لا يفعل مُحرّمًا ) تصوير لصلاح الدَّينء واحترز با محرم عمًا يِمنمُ قَبِولَ الشهادة 
لإخلاله بالمروءة؛ كالأكل بالشوق فلا يمنمٌ الّشد؛ لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور. 

وقوله: ( من ارتكاب كبيرة ) أي: مطلقًا غلبت طاعاته معاصيه أو لا. 

قوله: ( مع عدم غلبة طاعاته معاصيه ) راجع للإصرار على الصّغيرة» فإن أصدٌ عليها لكن مع 
غلبة طاعاته معاصيه بأن يكون مواظبًا على فعل الواجبات» وترك المنهيات يكون رشيدًا. 

قوله: ( وبأن لا ييِذّر... إلخ ) تصوير لصلاح المال. 

قوله: ( باحتمال... إلخ ) قال الُجيرمئ ('): لم يظهر للفظ ( احتمال ) فائدة فلعلها زائدة» فتأمّل. 

وقوله: ( غَبن فاحش في المعاملة ) أي: وقد جهله حال المعاملة» فإن كان عالًا به كان الرائد 
صدقة خفية محمودة. 

واعلم أنه لا يِصحٌ تصدّفٌ المبذّر ببيع ولا غيره كما سيأني: قال سم ('): وقد يُشْكلُ عليه قصة 
حِيّان بن مُنقذ أنه كان يُخدحٌ في البيوع» وأنه كته قال له: ( من بايعت فقل: لا خلابة... إلخ ) 0 
فإنها صريحة في أنه كان يُعْبنُء وفي صِحّة بيعه مع ذلك؛ لأنه يد لم يمنعه من ذلك» بل أقرَه 
وأرشده إلى اشتراط الخيار إلا أن يُجاب بأنه من أين كان يُعْبنُ غبنًا فاحشًا؟ فلعله إِنما كان يُعْبُ عُبنا 
يسيراء ولو سَلِم فمن أين أن غَبْنه كان عند بلوغه؟ فلعله عرض له بعد بلوغه رشيدّاء ولم يُحجر 
عليه فيكون سفيهًا مهملاء وهو يصحٌ تصرّفه» لكن قد يُشكل على الجواب بما ذُكر أنَّ ترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال يَنزِلُ منزلة العموم في المقال» وقد أقره َه على المبايعة وأرشده إلى 
اشتراط الخيار» ولم يستفصل عن حاله هل طرأ له بعد بلوغه رشيدًا أو لا؟ وهل كان العَبْنّ فاحشًا 
أو يسيًا؟ فليتأمل. اه. 

قوله أيضًا: ( غْبنَ فاحش ) هو ما لا يُحتمل غالبا وخرج به: اليسير كبيع ما يساوي عشرة من 
الدّراهم بتسعة منهاء فلا يكون مُبِذْرًا به. 

قوله: (وإنفاقه ) معطورف على ( احتمال ) أي: أو بتضييع امال بإنفاقه... إلخ, ومثله: رميةٌ في بحر. 

وقوله: ( ولو فِلْسَا ) أي: جديدّاء وهو قطعة من التُحاس كانت معروفة. 

وقوله: ( في محرم ) متعلق ب ( إنفاق ) أي: إنفاقه في مُحوْم» أي: ولو صغيرة؛ يلا فيه من قله الدّيين. 


١74 


باب البيع: 


وأما صرفه في الصدقة. ووجوه الخي والمطاعم, والملابس. والهدايا التي لا تليق به فليس 
بتبذيرء وبعد إفاقة امجنون, وبلوغ الصبي, ولو بلا رشد يصح الإسلام, والطلاق؛ والخلع» وكذا 
التصرف المالي بعد الرشد ا :01010101211 ا 


قوله: ( وأمَا صرفه ) أي: المال» وهو مُقابل إنفاقه في مُحرّم. 

قوله: ( ووجوه الخير ) معطوف على ( الصّدقة ) عطف عام على خاص. 

قوله: ( التي لا تليق به ) صفة لاثلاثة قبله. 

قوله: ( فليس بتبذير ) أي: على الأصح؛ لأن له في ذلك غرضًا صحيححاء وهو التّواب, 
أو التّلذذء ومن ثم قالوا: لا سَرَفَ في الخير كما لا خَيِرَ في الشرف. وفَرّق الماوردي بين التبذير 
والسَرّف بأن الآول: الجهل بمواقع الحقوق. والثاني: الجهل بمقاديرها. 

وكلام الغزايع يقتضي ترادفهماء ويوافقه قولُ غيره: حقيقةٌ الشرف ما يقتضي حمدًا عاجلا 
ولا أجوًا أجلا. 

ومقابل الأصح: يكون مُبذَوًا فيها إن بلغ مُفْطًا في الإنفاق» فإن بلغ مقتصدًا ثم عرض له ذلك 
بعد البلوغ فلا. 

قوله: ( وبعد إفاقة ) متعلق بقوله .بعد: ( يصحٌ... إلخ ). 

والحاصل: إذا زال لمان من الجنون والصِّبَا بالإفاقة في الأول» وبالبلوغ في الثاني يرتفعٌ حَجْرٌ 
الجنون, وَحَحِد الصّبا. 

وتقدّم أنَّ الصّبِيَ: مسلوبٌُ العبارة والولاية» فلا يصحُ عقودٌُ» ولا إسلامُةُ ولو تميْرّاه ولا يكون 
قاضيًا ولا والياء ولا يلي النكاح إلا ما استثني من عبادة المي والإذن في الدخول. وأن المجنون 
مسلوبُ ما ذُكر من غير استثناء شيء: فإذا أفاقٌ المجنون ص منه جميعٌ ما ذكرء أو بلغ الصبئُ 
كذلك يصّحٌ منه جميعٌ ما ذكر إلا إن بلغ غير رشيد بعدم صلاحه في دينه وماله» فحينئدٍ يعتريه 
مانم آخرء وهو الشفة. 

وحكم الشفيه: أنه مسلوبٌُ العبارة في التّصرف المالي كبيع وشراءء ولو يإذن الولي إلا عَفْد 
النكاح منه يإذن وليه» فيصحٌ» وتصح عبادته بدنية أو مالية واجبة» ولكن لا يدفع المالّ كالزكاة 
بلا إذن من ولي أما الماليةٌ المندوبةٌ كصدقة التطوعء فلا تصحٌ منه. 

قوله: ( وكذا التصرف الالئْ ) أي: وكذلك يصحٌ منه التصرف المال. 

وقوله: ( بعد الوُسْد ) قيدٌ في صحة التَصرف اللي منه» أي يصح من الصبي بعد بلوغه 
التصرف المالي بشرط أن يكون رشيدًا وإلا فلا يصح منه كما مَر. 


يان تار الجئوان والصيى واللسفيه نبب بابب يبط ١19/9‏ 


كان ماله ببلد آخر, فوليٌ ماله قاضي بلد المال في حفظه وبيعه) وإجارته عند خوف هلا كه 


[ أحكام تتعلق بالولي ] 

قوله: ( وولي الصبي... إلخ ) شروع في بيان من يلي الضبي مع يبان كيفية تصرفهء وامراد 
بالصبى: الجنس فيشمل الصّبيّة. 

قال شِ و التّحفة » (): وخرج بالصبي الجنين» فلا وَلاية لهؤلاء على ماله ما دام مجتنّاء أي : 
بالنّسبة للتصرف فيه لا لحفظه. ولا يُنافيه ما يأني من صحة الإيصاء عليه ولو مستقلا؛ لآن المراد 
كما هو ظاهر أنه إذا وُلِد بان صحة الإيصاء. 

وقوله: ( أب عدل, فأبوه وإن علا ) أي: كولاية النكاح» وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العَصّبَة 
كالتكاح لقصور نظرهم في المال» وكماله في التكاح, وتكفي عدالتُهُما الظاهرة لوفور شفقتهماء 
فإن فسقا نَرّع الحاكمٌم منهما المال كما ذكره في باب الوصية. اه. « نهاية » (©. 

ولا يُشترط إسلامُّهُماء إلا أن يكون الولدُ مسلمًا؛ إذ الكافر يلي وَلَدَه الكافر لكن إن ترافعوا 
إلينا لم نُقَهمء ونلي نحن أمرهم. اه. 9 شرح المنهج ) (2. 

قولة: (:فوضئ ) أي :علق تآخر موتة:مق الأب وأيه القيامة «مقامة:/وشرطة العدالة أيضًا. 

قوله: ( فقاضي بلد المولي ) أي: لخبر: « السّلطان ولي من لا ولي له » (6, رواه الترمذي 
والحاكم وصححه. 

قوله: ( إن كان ) أي: القاضي عدلًا أميئاء فلو لم يوجد إِلّا قاض فاسقٌء أو غير أمين كانت 
الولاية لصٌلحاء المسلمين» كما سيذكره بعدٌ بقوله: ١‏ فصلحاء... إلخ ). 

قوله: ( فإن كان ماله ) أي: الصّبي. وقوله: ( ببلد آخر) أي: غير بلد الصّبي. 

وقوله: ( قَولِيٌ ماله قاضي بلد المال في حفظه... إلخ) أي: في هذه المذكورات فقطء أُما بالنُسبة 
لاستنمائه فالولايةٌ عليه لقاضي بلد المولي. 

وعبارة « التّحفة 6 (©: والعبرةٌ بقاضي بلد المولي - أي وطَنِه - وإن سافر عنه بقصد الرجوع 
إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماءء وبقاضي بلد ماله في حفظه؛ وتعهدِه. ونحو يبعه 
وإجارته عند خوف هلاكه. اه 


- ١7# « 


باب ألبيع: 
د فيه 


فصلحاء بلده. ويتصرف الولي بالمصلحة, ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة» والزكاة 
والموّن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن بَرَا لا بحرّاء امامو واه قاع وروا ءا ألاة فاه 


قوله: ( فصلحاءٌ بلده) أي: : فإذا لم يوجد أحدٌ من الأولياء المذكورين» فالولايةٌ تكون لصٌلحاء 
المع اه في التَظر في مال محجورهم وتولّي حفظه لهم. 

وفي ( التّهاية ) ( ©: وأنتى ابن الصّلاح فيمن عنده يتيمٌ أجنبيّ؛ ولول اكيم حان فيه - 
بأنه يجورٌ التصرف في ماله - للضّرورة. اه. 

# قوله: ( ويتصرف الولي ) أي: أبَا أو غيره بالمصلحة, وذلك لقوله تعالى: «و وَلَا تُفروأ 0 
0 31 لق « كي 4 [ الإسراء: 4*4 وقوله تعالى: 4 وَإِن نح لوهم 0 وَأَشَهُ يَعْلْم يعلم 

مَمْسِد من افد 4 وله 1]. 

ون اللصلخة بخ ما وهبه له أصله يثمن مثله خشيةً رجوعه فيه وبِيعٌ ما خيف خَرَابه 
أو هلا كه أو غصبه ولو بدون ثمن مثله. 

* قوله: ( ويلزمه حفظ ماله ) أي: يلزمُ الولي ع وال مولي من أسباب التّلف. 

قوله: ( واستنماؤه ) أي: ويلزمه استنماؤه» أي: طلب نموّه وتكثيره» قال ع ش ”©: فلو ترك 
استنماءه مع القدرة عليه» وصَرَّف ماله عليه في التق فهل يضمنه أو لا؟ فيه نظرء وقياس ما يأني: 
فيما لو تَرَكَ عمارة العَمّار حتى خرب الضَّمانُ وقد يُفَِقٌ بأن توك العمارة يؤدّي إلى فساد المال» 
ونوك الاستنماء إِنما يودي إلى عدم التتحصيلء وإن ترنَّبِ عليه ضياحٌ المال في التّفقة. اه 

وقوله: ( إن أمكنه ) أي: الاستنماء المذكور. 

* قوله: ( وله السَفرُ به ) أي: للولي السفر بمال المولي. 

وقوله: ( في طريق آمن لمقصد آمنٍ ) خرج بذلك ما لو كان الطريق أو المقصدٌ الذي يقصده 
مخوفاء فإنه يمتنع عليه السفرٌ به. 

وكتب ع ش ما نصه (6©: قوله: ( في زمن أمن ) مفهومه: أنه لو احثّمل تلقَهُ في الشفر امتنع. 

وفي سم على ( المنهج »: فيه ترددٌ فليراجع؛ والأقربٌ المفهوم المذكور حيث قوي جانبٌُ الخوف. اه. 

قوله: ( برًا لا بحرًا) أي: له السفد به في الب لا في البحر» وإن غلبت السّلامةٌ فيه؛ لأنه مَظِئّة عدمها. 

قال ع ش (): ظاهةٌ ولو تعينٌ طريقّاء وهو كذلك حيث لم تدع ضرورةٌ إلى السفر به. 

وقال في ٠‏ التُحفة » (©: نعم؛ إن كان الخوفٌ في السفر ولو بحرًا أقلّ منه في البلد ولم يجد 
من يقترضه سافر به. اه. 


بيان عجر الجنون والصبي والسفيه ا ببس ب ا /ا ١‏ 


وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة, ولا يبيع عقاره إلا لحاجة, أو غبطة ظاهرة» وأفتى 
بعضهم: بان للولي الصلح على بعض دين المولي 1 مل ا ال ا 1 


»* قوله: ( وشراء عقار يكفيه عَلَنه ) أي: يكفي المولي عَلََّه نفقة وكسوة وغيرهما. 

قوله: ( أولى من التجارة ) هو خبر عن البتدأ الذي هو ( شراء ). 

قال في « التّهاية » ('): ومحلَّهُ عند الأمن عليه من جَؤْر السلطان وغيره» أو حَحرَاب للعقار 
ولم يجد به يُقل خراج. اه. 

* قوله: ( ولا بيع عقارَةُ ) أي: لا يبيعٌ الول عقارَ المولي؛ لأنه أسلمٌ وأنفعٌ من غيره. 

وفي ١‏ المغني © 27: وكالعقار فيما ذكر آنية القُنية من تُحاس وغيره» كما ذكره ابن الرّفعة عن 
الببدّنيجي» قال: وما عداهما لا يباعٌ أيضًا إلا لخبطة أو حاجة» لكن يجورٌ لحاجة يسيرة» وربح 
قليل لائق بخلافهماء ويتبغي كما قال ابن الملقّن: إنة يجوز بي أبرال التجارة مل غير تقرندا بشيء: 
بل لو رأى البيع بأقل من رأس امال ليشتري بالثمن ما هو مَظِنّة للربح جازء كما قاله بعض 
المتأخرين. اهم. 

قوله: ( إلا لحاجة ) أي: كخوف ظالم, أو خَرَابِه أو عمارة بقية أملاكه» أو لنفقته» وليس له 
غيرة اؤلم جد شترضاء أو رأى المصلحة في عدم القرض» ات اله 
من يتوجه لإيجاره وقَبِضٌ عله ويظهو ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار» أو قريئًا منها 
بحيث لا يبقى منها إِلَّا مالا وقع له عُرفًا. اه « تحفة » ©©. 

وقوله: ( أو غِنطة ظاهرة ) أي: بأن يرغبُ فيه بأكثر من نُمَن مثله» وهو يجدٌ مثله يعض ذلك 
الثمن أو خيًا منه بكله. 

وفي ( البجيرمي » ما نصه 0): ( تنبيه ): المصلحةٌ أعمُ من الغْئِطة؛ إذ الغبطةٌ بِيمٌ بزيادة على 
القيمة لها وقع. والمصلحةٌ لا تستلزمٌ ذلك لصدقها بنحو شراء ما يُتوقعٌ فيه الربخ» وبيعُ ما يُتوقعٌ فيه 
الخسران لو بقي. اه 

* قوله: ( وأفتى بعصّهُم بأن للولي الصلح على بعض ذَيْن المولي... إلخ ) قال في « التّحفة ) 7) 
بعد ذكر الإفتاء المذكور: وفيه نظر؛ إذ لا بُدّ في صحة الصّلح من الإقرار» اللهم إلا أن يُفرض 
خشيةً ضياع البعض ولو مع الإقرار» ويتعين الصّلح لتخليص الباقي. اه. 

وكتب السيد عمر البصري على قول ١‏ التّحفة »: ( وأفتى بعضهم بأن للولي الصّلحَ... إلخ )) 
ما نصه (2: يؤخذ منه بعد التَأمْل أن المراد جوازٌ إقدام الولي على ذلك للضّرورة» لا صكحة الصّلح 


ضعل 


باب البيع: 
إذا تعين ذلك طريقًا لتخليص ذلك البعض كما أن له - بل يلزمه - دفع بعض ماله؛ لسلامة 
باقيه. انتهى. وله بيع ماله نسيئة لمصلحة, وعليه أن يرتهن بالثمن رهنًا وافيًا إن لم يكن المشتري 
موسراء ولولي إقراض مال محجور؛ لضرورة. لمعو ا لط او م الو وق اوه لخ ماما اك ا ماده 


المذكور في نفس الأمرء فإنها مسكوت عنهاء وحيتكذ» فلا فرق بين الإقرار وعدمه» وأن بقية ماله 
باق بذمة المدين باطناء بل وظاهوًا إذا زال الخ وتيكر استيفامٌ الحق منه كما في المسألة المنظربيهاء 
وهي دفعٌ بعض ماله لسلامة باقيه» فإنه يجورٌ للولي الإقدامٌ عليه؛ لأنه عَفْدٌ صحيحٌ يملكه به 
الآخذ بل هو ضامنٌ له مُطلقًا على ما تقّر. اه. 

قوله: ( إذا تعن ذلك ) أي: الصلحح على بعض ذدَيْن المولي. 

وقوله: ( لتخليص ذلك البعض ) أي: المُصالّح عليه, أي: على أخذه؛ وذلك لأن القاعدة أن 
الصّلح يتعدّى بالباء» و ( على ) للمأخوذء وب ( من ) و ( حتى ) للمتروك. 

قوله: ( كما أن له. بل يلزمه ) الكاف للتّنظيرء والضّميران للولي. 

وقوله: ( دَفْعَ بعض ماله ) اسم ( أن ) مؤخرء وفاعل ( يلزم ) يعودٌُ عليه وهو وإن كان مِوْخا 
لفظا مقدمٌ رتبة» وضمير ( ماله ) يعودُ على المولي. 

قوله: ( وله ) أي: للولي. وقوله: ( بيع ماله ) أي: المولي. 

وقوله: ( نسيئة ) أي: بأجلء؛ واشترط يسار المشتريء وعدالته» وزيادة على التّقد تليق بالنّسيئة: 
وقِصّر الأجل عُرًا. اه «١‏ تحفة » 0©. 

وقوله: ( لمصلحة ) أي: كريخ «وخوفا من ذهب 

* قوله: ( وعليه أن يرتهن... إلخ ) أي: ويجبُ على الولئّ أن يرتهن بالثمن رهنًا وافيّاء ويستثنى 
من ذلك: ما لو باع مال ولده من نفسه نسيكة؛ لأنه أمينٌ في حقٌّ ولدهى ويجب عليه أيضًا: أن 
يُشهد على البيع. 

قوله: ( إن لم يكن المشتري موسرًا ) مفهومُةُ أنه إن كان موسرًا لا يجبُ عليه الارتهانٌء وهذا 
هو ما قاله الإمام» واقتضاه كلام الشيخين» ولم يرتضِهِ في « التُحفة )» ونصها بعد كلام (): 
ولعي عوحاي اراك عار المشتري؛ لأنه قد يتلفٌ احتياطا للمحجورء فإن ترك واحدٌ 
مما ذُكر - أي الإشهادٌ والارتهانٌ - بَطَلَ البيغ» إلا إذا رك الدَهنٌ والمشتري مُوسِدِ على ما قاله الإمام؛ 
واقتضاه كلامهما. وقال الشبكي: 000 وضمن. نعم؛ إن باعه لمضطة لا رهن معه جاز. اه. 

» قوله: ( ولولي... إلخ ) أي: ويجورٌ لولي» أن يُقرضٌ مال موليه إذا كان لضرورة» فإن 
لم توجد امتنع عليه أن يُقرضه كما مٌَ في القرض» وعبارته هناك: ويمتنثم على ولي قرضٌ مال موليه 


يان حجر اجنون والصبي والسفيه سس سي س0 م مان ١‏ 


ولقاض ذلك مطلقًا بشرط كون المقترض مليئًا أميئاء ولا ولاية لأم على الأصح, ومن أدلى بها 
ولا لعصبة. نعم, لهم الإنفاق من مال الطفل فى تأدييه. وتعليمه؛ لأنه قليل فسومح به عند فقد 


الولي الخاصء ويصدق أب., أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه. وقاض بلا يمين إن كان ثقة 
عد للا مشهور العفة وحسن السيرة لاا وصيء وقيم, وحاكم فاسق2 ةزةؤز زد 0 0 


بلا ضرورة» نعم يجوز للقاضي إقراضٌ مال المحجور عليه بلا ضرورة؛ لكثرة أشغاله إن كان 
المقترض أميئًا مُوسِوًا. اه. 

ب قرله: ( ولقاض ( أي : ويجوز لقاض. وقوله: ( ذلك) أي: الإقراض. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: وُجدت ضرورة» أو لم توجد. 

قوله: ( بشرط... إلخ )؛ ظاهِرُ صنيعه أنه مرتبط بقوله: ( لقاض) فقطء لكن المعنى يقتضي أن 
الول غير القاضي مثله. 

» قوله: ( ولا ولاية لِأُمُ على الأصح ) أي: قياسًا على التكاح؛ ومقابله: أنها تلي بعد الأب 
والجدٌّء وتّقدّم على وصيهما؛ لكمال شفقتها. 

قرله: ( ومن أذلى بها ) أي: ولا ولاية لمن أَذلى إلى المحجور بالأم كالأخ للأم. 

قوله: ( ولا لعصبة ) أي: ولا ولاية لعصبة كالأخ, وابنه» والعم. 

قوله: ( نعم لهم... إلخ )؛ أي: يجورُ للعصّبَة - أي: العدل منهم - الإنفاق على الطفل فيما 
يحتاجه من ماله. 

وقوله: ( عند ققد الولي الخاص ) هو الأب فأبوه وإن عَلاء قال في ١‏ التُحفة) (©: وقضييّهُ أن 
له - أي: للعدل منهم - ذلك ولو مع وجود قاضء وهو مُتَّجَه إن خِيفٌ منه عليه بل في هذه 
الحالة للَصّبَة وصُلحاء بلدهء بل عليهم - كما هو ظاهر - تولي سائر التتصرفات في ماله بالغِطة 
بأن يتّفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك ولو بأجرة. اه. 

» قوله: ( ويُصَدَّقُ أبٌ أو جد ) أي: فيما إذا اذّعى الولد عليهما بعد بلوغه أو إفاقته» أو رشده 
بأن تصرفكما من غير مصلحة, وادّعيا أنه بمصلحة فيِصدّقان باليمين؛ لأنهما لا يُتّهمان لوفور 

» قوله: ( وقاض بلا يمين ) أي: ويُصدّق قاض من غير يمين. 

قوله: ( إن كان ) أي: القاضي. 

» قوله: ( لا وصي وقيم وحاكم وفاسق ) أي: لا يُصدّقون في أن تصرفهم لمصلحة. 


١ 


باب البيع: 
بل المصدق بيمينه هو المحجور حيث لا بينة؛ لأنهم قد يتهمون؛ ومن ثم لو كانت الم وصية 
كانت كالأوّلينَ وكذا آباؤها. فرع: ليس لولي أخذ وو را ا 
فإن كان فقيرًاء وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته. وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه. قال 
الإشتري: هذا في وصي., وأمين أمَا أب, أو جدء فيأخذ قدر كفايته اثفاقا سواء الصحيح, 
وغيره. وقيس بولي اليتيم فيما ذكر ا 0 


قوله: ( حيث لا بينة ) أي : تشهد بمدعاهم, فإن وجدت فهم المصدقوك. 


قوله: ( لأنهم قد... إلخ ) أي: لا يُصدّقون؛ لأنهم قد يُتّهِمُون. 

قوله: (ومن ثم ) أي: ومن أجل التعليل المذكور يؤخذ أنه لو كانت الأم وصية كانت كالأوّلين - 
أي الأب والجد - أي: فتُصِدّق باليمين» وذلك لعدم التّهمة. 

قوه: ( وكذا آباؤها ) أي: وكذا يُصِدَّق أباؤها لو كانوا أوصياء. 

ريخ كنا اتن 

قوله: ( فرع... إلخ ) الأؤلى: فروع كما هو ظاهر. 

» قوله: ( ليس لولي... إلخ ) أي: يحرمٌ عليه ذلك. قوله: ( إن كان ) أي: الولي. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء انقطع بسببه عن كسبه أم لا. 

قوله: ( فإن كان فقيرًا... إلخ ) مقابل قوله: ( غنيًا ). 

قوله: ( أخذ قدر نفقته ) قال في « التُحفة » '): ورجح المصئفٌ أنه يأخذ الأقل منهاء ومن أجرة 
مثله. اه. 

قوله: ( وإذا أيسر ) أي: الولي. 

وقوله: ( لم يلزمه بَدَلُ ما أخذه ) أي: لم يلزمه أن يدفع لموليه بدلّ ما أخذه من ماله. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذُكر من التُفصيل بين الفقير المنقطع عن كسبه» والغني. 

وقوله: ( في وصيٌّ وأمين ) ) أي: وقكّم. 

قوله: ( سواء الصحيح وغيره ) في بعض نسخ الخط: ( سواء الموسر الضّحيح وغيره ) لكن 
الموافق ل « التّحفة »: الأول؛ وقال فيها 7 واعثّرضٌ بأنه إن كان ممكتسبا لا تحث نفقته. ويْرَدُ بأن 
المعتمدٌ أنه لا يُكلّفُ الكسبء فإن قُرضٌ أنه اكتسب مالا يكفيه لزم فرعةُ تمَامُ كفايته» وحيتذٍ 
فغايةٌ الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته» فيلزم الولدَ تمامُهاء فاتجه أن له أخذ كفايته» البعض في 
وا بل عهلة» والبعط لفرناتة.: هه 

* قوله: ( فيما ذكر ) أي: في التتفصيل المذكور. 


بيان حجر المجنون والصبي واللسفيه ح ب _ ب سسب بجييييججييييييجييببج ‏ ه ماب ١‏ 


من جمع مالا؛ لفك أسير - أي: مثلا - فله إن كان فقيرًا الأكل منه, وللأب. والجد استخدام 
محجوره فيما لا يقابل بأجرة. ولا يضربه على ذلك خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه. وأفتى 
الئّرَوي: بانه لو استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه. ورشده. وإن لم يكرهه. ولا يجب 
أجرة الرشيد إلا إن أكره. ويجري هذا ا 0 


قوله: ( أي: مثلا) أي: أَنَّ فك الأسير ليس بقيد» بل مثله: إصلاح تَعْر ('2» أو حفر بثرء أو تربية يتيم. 

قوله: ( فله ) أي: لمن جمع مالا لما ذُكرء وهذا بان لمن ذُكر. 

وقوله: ( إن كان فقيرًا ) أي: وانقطع بسببه عن كسبه. 

وقوله: ( الأكل منه ) قال في « الشّحفة ») بعده 2©2: كذا قيل» والوجه أن يقال: فله أل الأمريية ا 
أي: الشابقين -. اه. 

» قوله: ( وللأب والجد ابعخوام محرو ال ان عر عر قال في ١‏ التحفة ) (6©: 
وله إعارتّهُ لذلك؛» ولخدمة من يتعلمُ منه ما ينفعه ديا أو دُنياء وإن قوبل بأجرة» كما يعلم مما يأتي 
أول العارية. اه. 

وقوله: ( فيما لا يُعَابَلُ بأجرة ) قضيته أنه لو استخدمه فيما يُقابل بها لزمتة» وإن لم يُكرهْهُ 
لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعلٌ النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة بُرئت ذمته. اه 
بجيرمي ) (6. 

قوله: ( ولا يضربه على ذلك ) أي: على الاستخدام. 

قوله: ( وأفتى التووي بأنه لو استخدم ) أي : الجلٌ من الأم المعلوم من المقام. 

وقوله: ( لزمه أجرته إلى بلوغه رشده ) قال في ١‏ الشّحفة ) 0م لأنه ليس من أهل التبرع 
بمنافعه المقَابَلةَ بالعوض. اه. 

قوله: ( وإن لم يُكرهه ) أي: على الاستخدام» وهو غاية للزوم الأجرة. 

قوله: ( ولا يجبٌُ أجرةٌ الرشيد ) أي: في مقابلة الاستخدام. 

وقوله: ( إلا إن أكره ) أي: عليهء فإن لم يُكره فلا أجرة. 

قرله: ( ويجري هذا ) أي: التفصيل بين لزوم الأجرة على من استخدمه إلى البلوغ والوُسْد 
وعدم لزومها عليه بعده إلا إن أكره. 


١ا/ك‎ 


باب البيع: 
في غير اد للأمء وقال الجلال البُلقيني: لو كان للصبي مال غائب» فأنفق وليه عليه من مال 


نفسه بنيّة الرجوع إذا حضر ماله رجع إن كان أبّاء أو جذدَاءٍ لأنه يتولى الطرفين بخللاف 
غيرهما؛ أي: حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق, ثم يوفيه. وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه 


وقوله: ( في غير اد للأمَ ) يشمل الأب والجدٌ للأب. اه سم (©. وهذا لا يُنافي ما قبل 
الإفتاء؛ لأنه مفروض فيما لا يُقابل بأجرة» وهذا فيما يقابل بها فتأمّل. 

# قوله: ( لو كان للصبئ مال غائبٌ ) أي: عن بلده. 

قوله: ( من مال نفسه ) متعلق ب ( أنفق ) أي: أنفق الولي عليه من ماله. 

وقوله: ( بنية الرجوع ) متعلق ب ( أنفق ). 

قوله: ( إذا حضر ماله ) أي: الصبي» والظرف متعلقٌ ب ( الرجوع ). 

قوله: ( رجع ) جواب ( لو )؛ وضميره المستتر يعود على الولي. 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيدٌ في ( الرجوع ). 

قوله: ( لأنه ) أي: من ذُكر من الأب أو الجد يتولّى الطرفين - أي: الإيجاب والقبول - 
وهو تعليل لرجوعه إذا نواه عند الإنفاق. 

قوله: ( بخلاف غيرهما ) أي: غير الأب والجد من بقية الأولياء» فإنه إذا أنفق من مال نفسه 
على الصبي لا يرجع» ولو نوى الرجوع عند الإنفاق؛ لعدم صحة تولية الطرفين. 

قوله: (بل يأذن... إلخ ) أي: بل إذا أراد غيرهما - الصادق بالحاكم - الرجوع يأذن لمن يُنَفقُ 
عليه ثم إذا حضر ماله يوفيه منه. 

* قوله: ( فاذّعى إنفاقه عليه ) أي: فادّعى الأبُ أنه أنفق ما ثبت في ذمته على ابنه. 

قوله: (بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى ) أي: أفتى بأن الأب يُصدَّفٌ باليمين» وإذا مات قام وارثه 
كام 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


2-0 


١ ااا‎ 


الحوالة 


فصل في الكوالة 


أي في ييان حكمهاء وبيان بعض أركانهاء وشرائطهاء وهي بفتح الحاء» وخكي كسرها. 

لَغدّ: التحؤل والانتقال. 

وشرعًا: عَفْدّ يقدضي تحوّل دين من ذْمّة إلى ذِمّة. وقد تطلق على هذا الاثتقال نفسه. 

والأصل فيها قبل الإجماع: خبر الشيخين: ١‏ مَطلُ الغنيّ ظَلمٌ, وإذا أنبع أحدكُم على مليء - 
بالهمز - فليتِع » 29 بتشديد التاءء أو سكونهاء وتفسره رواية البيهقي: ١‏ وإذا عل أحدّكم على 
مليء فليحتل » 27 وقوله: « مَطل الغني ظلم » أي: إطالة المدافعة فسق. 

قال فى « التّحفة » (©: ويؤخذ منه أن المظل كبيرة؛ لأنه جعله ظامًاء فهو كالغصبء فيَفِسْقٌ 
بمرة منه. قاله الشبكئ مخالفًا للمصنف فى اشتراط تكرره نقلا عن مقتضى مذهبناء وأيده غيره 
شير الأرفري نعط يانه إظالة المدافعة» أي: فالموَةٌ لا نُسئّى مطلاء ويخدشه - أي: يضعّفه - 
حكايةٌ المصئّف اختلاف امالكية: هل يَفسْقٌ ؟بوّة منه أو لا؟ فاقتضى اتفاقهم على أنه لا يُشترطٌ في 
تسميته مطلا تكرره» وإلا لم يأت اختلافهم. 

وقد يؤيد هذا تفسير 9 القاموس © (4) له بأنه - أي: المطل - التسويفٌ بالدّين» وبه يتأيدٌ ما قاله 
الشبكي. اه. 

والأصح أنها بيع دين بدّين موز للحاجة؛ وذلك لأن لحيل باع ما في ذقة الخحال عليه بما في 
ذمته للمحتال» والممحتال 0 اميل بما في ذمة لاعت فالبائة ئغ: المحيل» والمشتري: 
امحتال» والمبيعٌ: دين امميل؛ والثمنٌ: د ين احتال» وقيل: إنها استيفاء حقّ. 

قوله: 0100 أركان الحوالة سئّة: 

- مُحيل» ومُحتالء ومُحال عليه. 

عدو ة انه افون الللستال علق اخيره. وذلح الشعي على الخال علئده وفيفة: 


م /ا١‏ 


باب البيع: 
وهي إيجاب من امخيل؛ كأحاتك على فلان بالدّيْن الذي لك عليّ؛ أو نقلت حقّك إلى فلان, 
أو جعلت مالي عليه لك. وقبول من امحتال بلا تعليق» ويصح بأحلني. ( وبرضا محيل ومحتال ) 

وشرائط الحوالة خمسة: 

- رضا الحيل وامحتال. 

- وثبوت الدّينين الذي على اليل والذي على الخال عليه» فلا تصحٌ ممن لا دين عليه 
ولا على من لا ديّن عليه. 

- وصحة الاعتياض عنهماء فلا تصح بدّين السلّم ورأس ماله ولا عليهما لعدم صحة 
الاعتياض عنهماء وكذا لا تصح بدين الجعالة قبل الفراغ ماعطا ولا عليه 11د كن 

- والعلم بالدّينينَ قدرًا وصفة وجنشاء فلو جهل ذلك العاقدان» أو أحدهما فهي باطلة. 

- وتساويهما كذلكء فلو عدم التساوي» أو مجهل» فهي باطلة. 

قوله: ( وهي ) أي: الصيغة. 

قوله: ( كأحلتك على فلان بالدّين الذي لك علي ) قال في « التُحفة » 20: فإن لم يقل: بالدّين 
فكناية اه. وقال م ر 29: هو صريحء وإن لم يقل: بالدّين الذي لك علي ولم ينوه. فعلى ما جرى 
عليه حجر: أن الكناية تدخل الحوالة» وعلى ما جرى عليه م ر: أنها لا تكون إلا صريحة: 
فلا تدخلها الكناية. 

قوله: ( أو تقلت تَقلُ... إلخ ) أشار به إلى أنه لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة» بل يكفي ما يؤذي 
الب يام ا ا ل 6 م دك 
والمعتمدٌ عند الرملي 7 عدم الانعقاد بلفظ البيع ولو نواها. وعند ابن حجر (21: الانعقاد إن نواها. 

قوله: ( وقبول ) بالرفع عطفٌ على إيجاب 

قولءة ,زابلا تعلق )براجع للويجاب والقبول كما في البيع. 

قوله: ( ويصحٌ ) أي: القبولٌ بلفظ ( أحاني )» أي : فهو استيجاب قائم مقام القبول» ومثله: 
ما لو قال: صر صصح نن الدّين تقال اتصلك» أو'قيلتك» فيكوة استقبالا قاتا 
مقام الإيجاب, أفاده ع ش 

قوله: ( وبرضا مُحيل ومُحتال ) هذا مستغنى عنه بالصيغة؛ إذ الإيجابُ والقبول يضمن 
رضاهماء إلا أن يقال: ليس هو مقصودًا بالذات؛ بل المقصودٌ مفهومُّة» وهو قوله بعد: ( ولا يشترط 
رضا الخال عليه ). 


الحوالة سس ب سس يييييججيييججيبيجبيجيبجبيجييبجبججججييججبب مق ١1/7‏ 


ولا يشترط رضا امال عليه. ( ويلزم بها ) أي: الحوالة ( دَيْنَ محتال محالاً عليه ) فيبرأ امخيل 
بالحوالة عن ذَيْن اختال؛ وامحال عليه عن ذَيْن امحيل؛ ويتحوّل حق اختال إلى ذمّة امحال عليه 
إجماعًاء ( فإن تعذر أخذه منه بفلس ) حصل للمحال عليه» وإن قارن الفلس الحوالة ( أو جحد ) 
أي: إنكار منه للحوالة» أو دَيْن اغخيل» وحلف عليه. أو بغير ذلك كتعزز اغخال عليه 2ط 


رار قوري ادن سول 

وامغتال: هو من له الدّين على المحيل. 

قوله: ( ولا يشترط رضا الخال عليه ) أي: لأنه محل الحق» فلمن له الحق أن يستوفيه بنفسه وبغيره. 

ع * 

» قوله: ( ويلزم بها. .. إلخ ) شرو في فائدة الحوالة المترتبة عليهاء وحاصلها براءة ذمة الخيل من 
َئْن امحتال» وبراءةٌ ذم شال دمن فيو اخ وقول حق الحتال طرنذقة لمحيل إلى قب اخال 
عليه. 

وقوله: ( دين محتال ) أي: نظيره يصيد في ذمة الخال عليه. 

قوله: ( فإن تعذر أخذه ) أي: المحتال على إضافة المصدر لفاعله؛ أو الدّين على إضافة المصدر 
مفعوله بعد حذف الفاعل. 

وقوله: ( منه ) أي: من المحال عليه. 

قوله: ( بفْلّس ) متعلق ب ( تَعَذّر )» والباء سببية» أي: تَعذّر الأخدٌّ بسبب قلّس. 

وقوله: ( حصل للمُحال عليه ) المقام للإضمارء فكان عليه أن يقول: حصل له. 

قوله: ( وإن قارن القَلّس الحوالة ) أي: لا فرق في القَّلّس بين أن يكون طارنًا على الحوالة 
أو مقارئًا لهاء فلا رجوع للمُحتال على امخيل في الحالتين. 

قوله: ( أو جَحْد ) معطوف على ( فلس ) أي: أو معدن أده جيف سك 

وقوله: ( أي: إنكار منه ) أي: الخال عليه لأصل الوالة. 

قوله: ( أو دين انيل ) معطوف على ( الحوالة ) أي: أو ( إنكار لدّين اتخيل ). 

فوا ولف ) ثرا نسيفة الصدرعطنًا عاق (بإنكار)» أر بصي المأضنيء وجعل الواو للحال. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الإنكار المذ كور» يعني: أن 1 الأخذ الذ كور يحصر انكار محال 
عليه الدّين» أو الحوالة مع حلفه على ذلك. 

قوله: ( أو بغير ذلك ) يعني: أو تعذَّر أخذه بغير القَلّس والجحد. 

قوله: ( كتعرز الغغال عليه ) أي: تقويه وتغلبه. 


١-14٠‏ باب البيع: 


وموت شهرد الحوالة ( لم يرجع ) انتال ( على محيل ) بشيء, وإن جهل ذلك. ولا يتخير 
لو بان انحال عليه معسرًاء وإن شرط يساره؛ ولو طلب الحتال المحال عليه فقال: أبرأني امخيل 
قبل الخحوالة, وأقام بذلك بينة سمعت, ا 0 


قوله: ( لم يرجع انغتال على مُحيل ) جواب ( فإن ) وإما لم يرجع عليه؛ لأن الحوالة بمنزلة 
القبض» وقبولها مدر لاعترافه باستجماع شرائط الضبحة؛ قال في «( الشّحفة » (): : نعم له - 
أي: المحتال - تحليٌ اليل أنه لا يعلم براءة امحال عليه على الأوجه عليه فلو تكل غلك أغنال 
كما هو ظاهرء وباك بطلانٌ الحوالة؛ لأنه حينئذ كردٌ المقك له الإقرار. اه. 

ولو شرط فيها الرجوع عند التعذّر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة؛ لأنه شرط خخالف مقتضاها. 

قوله: ( وإن جهل ) أي: امحتال. وقوله: ( ذلك ) أي: تعذر الأخذ بشيء مما يذكر. 

قوله: ( ولا يتخير لو بان... إلخ ) لا فائدة له بعد الغاية السابقة - أعني: قوله: ( وإن قارن 
القَلّس الحوالة ) - وجزمه بعدم الرجوع ولو مع الجهل إلا أن يقال: ذكره لأجل الغاية التي بعده. 

وعبارة « المنهج » فيها إسقاط ذلك؛ وذكر الغاية بعد قوله: ( لم يرجع على محيل )؛ وهي فى ارلل: 

قوله: ( وإن شرط يساره ) أي: حال عليه, أي: فل غبزة بالغترط المذ كور لأنه. فصر بتر 
الفحصء وقيل: له الخيار إن شرط يساره؛ ثم تبين إعساره. 

قوله: (ولو طلب اتا اخال عليه... إلخ ) هذه المسألة نقلها في « التُحفة » ("2 عن ابن الصّلاح. 

قوله: ( فقال ) أي: المحال عليه. 

وقوله: ( أبرأني ايل ) قال سم 9©: هل كذلك إذا قال: أقدِ أنه لم يكن له علي دين حتى 
يكون للمحتال الرجوع؟ اه. 

قوله: ( قبل الحوالة ) قال في « التُحفة » (©): هو صريح في أنه لا نسم منه دعوى الإبراء؛ 
ولا قبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة بخلاف ما لو أطلق» ومن نَمٌ أفتى بعضّهم بأنه 
لو أقام بينة بامحوالة» فأقام حال عليه بينة بإبراء لمحيل له لم تُسمع بينة الإبراء - أي: وليس هذا من 
تعارض البينتين - لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان» تونكية العم ايئدة 
الحوالة؛ لأنها لم تُعارض. اه. 

قوله: ( بذلك ) أي: بالبراءة المفهومة من ( أبرأني ). 

قوله: ( سمعت ) أي: البينة في وجه امحعال. 

قال العْرّيّ: وهذا صحيحُ في دفع اغداله أما إنياث البراءة .من :دين لقان يمن إعادتها 


١/4 الحوالة‎ 


وإن كان اخيل في البلد, ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على امحيل إلا إذا استمرٌ على 
تكذيب الخال عليه. ولو باع عبداء وأحال بثمنه. ثم اتفق اللمتبايعان على حرّيته وقت البيع؛ 
أو ثبتت حربته حينئذ ببينة شهدت حسبة, أو أقامها العبد لم تصح الحوالة» وإن كذبهما اختال 
في الحرية, ولا بينة» فلكل منهما تحليفه على نفي العلم بها, وبقيت الحوالة. 21111 


في وجهه. اه ( تحفة ) 29. 

قوله: ( ثم المنّجه : ثم بعد سماع بينة حال عليه بالبراءة المتجهة... إلخ. 

وقوله: ( إلا إذا استمرٌ ) أي: امحتال؛ أي: فلا يرجع على امحيل. 

* قوله: ( ولو باع عبدًا ) أي: أو أَمَة ولو قال: رقيقًا لشملهما. 

قوله: ( وأحال بثمنه ) أي: أحال البائمٌ بثمن العبد على المشتري. 

قوله: ( ثم اتفق المتبايعان ) أي : 07 أنطنا بدليل قوله بعد: ( وإن كذبهما الحتال... إلخ ). 

وقوله: ( على حريته ) أي: على أن العبد حُدٌ وقت البيع. 

قوله: ( أو ثبتت حريته حينئذ ) أي: حين البيع. 

قوله: ( ببينة شهدت جسبّة ) قال الإجيرمي (©: شهادةٌ الميشبة هي التي تكون بغير طلب سواء 
أسبقها دعوى أم لا. 

قوله: ( أو أقامها العبد ) أي: أو أقام العبد البينة على حريته؛ أي : ولم يُصرّح بالؤق قبل ذلك؟ 
لذنها كدي اقرلة. 

ومثل العزناة ها إذا أنامنها د الثلاثة» أعني: المتبايعينٌ وامحتال» ولم يصرح بأن المبيع مملوك؛ بل 
اقتصر على البيع. 

قوله: ( لم تصحّ الحوالة ) جواب ١‏ لو )» والمرادٌ: اران قي معاد حور اديج لزانم 
فيَودٌ 5 اغتال ها أحده من" اشرق ريلف بق كما كان 

قوله: ( وإن كذبهما ) أي: المتبايعين المتفقين على الحرية» فهو مقابل للصورة الأولى. 

قوله: ( ولا بينة ) أي: على الحوية. قوله: ( فلكل منهما ) أي: المتبايعين. 

وقوله: ( تحليفه ) أي: المتالء» ولو حلّفه أحدهما لم يكن للثاني تحليفه لاتحاد خصومتهما. 

قوله: ( على نفي العلم بها ) أي: لأن هذه قاعدة الحلف على النفي الذي لا يتعلق بالحالف» 
فيقول: واللّه لا أعلم حريته. 

قوله: ( وبقيت الحوالة ) وحينعذ يأخدٌ احعال المالّ من المشتري» ويرجع المشتري على البائع 


- باب البيع: 


( ولو اختلفا ) أي: الدائن والمدين في أنه (هل وكل أو أحال ) بأن قال المدين: وكلتك؛ 
لتقبض ليء فقال الدائن: بل أحلتني, أو قال المدين: أحلتك؛ فقال الدائن: بل وكلتني. ( صدق 
منكر حوالة ) بيمينه, فيصدق المدين في الأولى, والدائن في الأخيرة؛ لأن الأصل بقاء الحق في 
ذمّة المستحقٌ عليه. 


ا مجيل؛ لأنه قضى دينه يإذنه الذي تضمنته الحوالة. 

* قوله: ( ولو اختلفا ) أي: بعد إذن مَدِين لدائنه في القبض. 

وقوله: ( أي: الدائن والمدين ) بيان لضمير التثنية. 

وقوله: ( في أنه ) أي: المدين؛ والجار وامجرور متعلق ب ( اختلفا ) أي: اخحتلفا في أن المدين وكل 
أو أحال؟ والمراد: اختلفا في اللفظ الصادر من المدِين» هل هو لفظ الوكالة» أو الحوالة؟ 

قوله: ( بأن قال المدين: وكلتك لتقبض لي ) أي: أو قال: أردتثٌ بقولي أحلتُك الوكالة. 

قوله: ( فقال الدائن: بل أحلتني ) أي: أو أردتٌ الحوالة. 

قوله: ( صدق منكر حوالة ) جواب ( لو ). 

قوله: ( فيصدق في المإين ) أي: بيمينه في اناب وكزة أو في أنه أراد الحوالة؛ وبحلفه تندفع 
الحوالة ويإنكار الآخر الوكالة ينعزل فيمتنع قبصّهء فإن كان قد قبض برئ الدافعٌ له؛ لأنه وكيل 
أو مُحتال» ويلزمه تسليمٌ ما قبضه للحالف. وحقه عليه باق. 

قوله: ( والدائن ) أي: ويُصدّق الدائن» أي: ييمينه. 

وقوله: ( في الأخيرة ) أي: فيما إذا ادعى الوكالة» والمدينُ الحوالة» وبحلفه تندفع ال حوالة» ويأخذ 
حقه من المستحقٌ عليه, ويرجع هذا على امحال عليه. 

قوله: ( لأن الأصل... إلخ ) علَّة لتصديق منكر الحوالة. 

وقوله: ( المستحق عليه ) هو بفتح الحاء: المَدِين. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[ أحكام الضمان والكفالة ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان أحكام الضمان, وأحكام الصّلح. 

وقد ترجم الفقهاء لكل منهما يباب مستقلٌ وذكرهما بعد الحوالة؛ لأن كلا منهما يتربّب عليه 
قطعٌ النزاعء كال حوالة. 

والضمانٌ لَغة: الالتزام. 

وشرعًا: يقال: التزام دَيْنِ أو بَدَنِ أو عن ويقالٌ للعقد الذي يحصل به ذلك. 


واعتن الملتزم لذلك: ضامئًاء» وضميئًاء وحميلاء وزعيمّاء وكفيلاء وصبيرًا. 
قال الْوَروِيُ: 'لكن الفرف نض الضمين بالمال -أي: ومعله الضامة -: والحجميل بالدية 
والزعيم بالمال العظيم؛ والكفيل بالنفسء والصبير يعم الكل 29. 
والأصل فيه حديث: ( العاريةٌ مؤداة - أي : مردودة - والزعيمٌ غارم. وَالدَّينُ مقضيٌ )»5 
وحديث: أنه يكت تحمّل عن رجل عشرة دنائير 29. 
وأركاثة خمنة: ضام ومصمون عنه) وعضمون له واتصنموة» وضيغة, 
وهو مندوبٌ لقادر واثق بنفسه. وإلا فمُباح. 
قال العلماء: الضمانٌ أُولَهُ اف - أي: شدة حَمّاقة - وأوكقطة َدامَةَ وآخره غرامة؛ ولذلك 
ضادُ الضَّمانِ بصادٍ الصَّكُ ملتصقٌ إناعيك فعاف اريس ف" الرسشط 
ومن مُستلْطف كلامهم: ثلاثةٌ أحرفٍ شنيعة: ضادٌ الضَّمانَ, وطامٌ الطلاق» وواوٌ الوديعة. وقال 
يعضهم” 
عاشر ذوي الفضل واحذر عِشْرَة المَفْلُ 9) رعق عيوب يدينك كن وتعنا 
وصّن لسانك إذا ما كنت في مَحفل ولا تشارك ولا تضمن ولا تكفل 
» قوله: (يَصِحٌ من مُكلّفٍ رشيدٍ ) أي: ولرتشكها بسكل مق يدر يفك لخدم ولم سكن عليه 
ومن فسق ومن سَكر متعدّيّاء فإن هؤلاء في ححكم الرشيد ولا بد أن يكون مختارًا أيضّاء فخرج: 
الصبئ, وامجنوث» والشفيه» والمُكرَةٌ ولو قِنّا أكرهه سيدُةُ فلا يصحٌ ضمانهم. 
ولا بدّ على الأصح أن يعرف عينٌ المضمون له. وهو رب الدّين لتفاوت الناس في المطالبة 
تشديدًا وتسهيلاء فلا يكفي معرفته مجرد نسبه أو اسمهء وإنما كَفَّتَ معرفة عينه؛ لأن الظاهر 
عنوانٌ الباطن» وتقوم معرفةٌ وكيله مقام معرفته عند م ر تبعًا لوالده» وجرى ابن حجر تبعًا لشيخ 
الإسلام على عدم الاكتفاء بذلك. 


4 ح- 


باب البيع : 
د ده 


ضمان بِدَيْن واجب سواء استقرٌ في ذمة المضمون له كنفقة اليوم, وما قبله للزوجة, أو لم يستقرّ 
كثمن مبيع لم يقبض, وصداق قبل وطء لا بما سيجحب ل 211111011100 


قوله: ( ضمان بِدَيْن ) أي: ولو منفعةً كالعمل الْمتَرَم في الدّمة بالإجارة» أو المساقاة» وسَّمِل 
الدِينٌ الزكاة» فيصحٌ ضمائها لمستحقين انحصروا. اه « بجيرمي ) ("©. 

وقوله: ( واجب ) أي: ثابت ولو باعتراف الضامنء وإن لم يثبت على المضمون عنه شيء كما 
صرح به الرافعئ» بل الضمانٌُ مُتضمُنٌ؛ لاعترافه بوجود شرائطه؛ فيازمٌ الضامئ امال الذي اعترف به. 

ويُشترط في الدَّين: أن يكون معلوم القدر, والجنس»ء والصّفة. 

وخرج بذلك: الديونُ المجهولة» فلا يصيح ضمائها. 

قوله: ( سواء استقر ) المراد من الاستقرار: اللزومٌ» وقيل (©: المرادُ بالمستقّر الذي أمن من سقوطه. 

وقوله: ( في ذمة المضمون له ) صوابه المضمون عنهء وهو المدين الذي ضمن عنه ما عليه. 

وقوله: ( كنفقة اليوم وما قبله ) تمثيل للذي استقك في ذمته. 

قوله: ( أو لم يستقر ) أي: لكنه آيل (" إلى الاستقرار. 

قوله: ( كنمن مبيع لم يُقبض ) أي: ذلك المبيٌ» وهو تمثيل للذي لم يستقر. 

قوله: وسداق اقل بوط التعقيل هللا لم بترن علق أن لزاه بالاستعزار عنة اتطرق 
السقوط إليه» والصداقٌ قبل الوطء يتطرقٌ السقوط إليه كأن تَفْسَخ النكاح بعيبه» أما على أن المراد 
به اللزومُء فلا يصح جعله تمثيلا له؛ لأنه لازم بالعقد. 

* قوله: (لا بما سيجب ) أي: لا يصحٌ الضمانٌ بما سيجبء ويُستئنى من ذلك ضمانُ دَرَكِ ©) 
المبيع أو الشمن» وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيعٌ مستحقّاء أو معيبًا ورُدّ ويضمنّ 
للبائع المبيع إن خرج الشمن كذلك. 

وإضافة ضمان الدَّرَك 2 لأدنى ملابسة؛ لأن المضمون في الصورة الأولى الثمنٌ عند إدراك 
المستحق للمبيع» وفي الصورة الثانية عند إدراك المستحقٌ للشمن» فظهر من ذلك أن الدَّرَك اسم 
مصدر بمعنى الإدراك» وفسره بعضهم بالعهدة والتّبعة» فكأنه قال: يضمي له تمهدة الشمن أو المبيع 
والتّبعة به أي : المطالبة به» ولذلك يُسمّى فنهان الفيةة انما 
' ولا يصح الضمانٌ المذكورُ إلا بعد قبض المضمون؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع 
او المشترى. 


الحوالة: أحكام الضمان والكفالة ل د 1 2 2 22 ا 02 هع با ؟ 


كدَيْن قرضء ونفقة غد للزوجة, ولا بنفقة القريب مطلقًاء ولا يشترط رضا الدائن والمدين, 
وصحٌ ضمان الرقيق بإذن سيده. 1 [1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 


قوله: ( كدَيْن قرض ) سيقعٌ» وكان الأولى التقييد به كما في « فتح الجواد »» وعبارته: لا بما 
سيجب كدَّيْن قرض أو يبع سيقع. اه. وذلك كأن قال: أُقْرض هذا مائة وأنا ضامنهاء فلا يصح 
شماله) لأنه غية تايته وقد تقدم للشارح في فصل القَرض ذكرُ هذه المسألة» وأنه يكون ضامئًا 
فيهاء وعبارته هناك: ولو قال: أقرض هذا مائة وأنا لها ضامتٌء فأقرضه المائة أو بعضها كان ضامنًا 
عل الأوجية اها وحيهد فيكون مااعناء: من عدم عيكة القسان ثانا لالمة عد دق أن الأدي 
الضمانٌ إلا أن يقال: إنه هناك جرى على قولء وهنا على قول وتقدّم عن « شرح البهجة » في 
الكتابة التي على قوله: ( كان ضامئًا على الأوجه ) أنه وقع للماوردي نظيدُ ما وقع لشارحنا من أنه 
صحح الضمان هناك ولم يصححه في باب الضمان؛ وأنه حَمَلَّ ما قاله هناك على أنه مُفوْعٌ على 
القول القديم» وما قاله هناء على القول الجديد الذي صححه الشيخان, فارجع إليه إن شئت. 

قوله: ( ونفقة عَدِ للزوجة ) عبارة « الروض ») و ١‏ شرحه ) (): وكذا نفقةٌ ما بعد اليوم للزوجة 
وخاديهاء وإن جرى سببٌُ وجوبها؛ لأنه توثْقةّ فلا يتقدّمُ ثبوثُ الحقٌ كالشهادة. اه. 

» قوله: ( ولا بنفقة القريب... إلخ ) معطوف على ( لا بما سيجب )؛ أي: ولا يصحٌ الضمان 
بنفقة القريب مطلقًا - أي: سواعجٌ كانت ماضية أو مستقبلة - وذلك لأن سبيلها البِجٌ والصلة 
لا الديون. وفي « البجيرمي »© (": لأنها مجهولة» ولسقوطها مضي الزمان» وهذا ما رجحه 
الأذرعي: وجزم به ابن المُقرئ. ز ي. اه. 

قوله: (ولا يشترط رضا الدائن ) أي: لا يشترط في صحة الضمان رضا الدائن - أي: ولا قبوله - 
وهذا هو الأصحء وقيل: يُشترط الرضاء ثم القبولٌ لفظًا؛ وذلك لأن الضمان محص التزام لم يوضع 
على قواعد المعاقدات. 

وقوله: ( والمدين ) أي: ولا يشترطٌ رضا المدين» وهذا بالاتفاق جواز أداء الدّين من غير إذنه 
فالتزامه أؤلى. 2 

» قوله: ( وصمٌ ضمانٌ الرقيق ) أي: المكاتب وغيره. 

وقوله: ( بإذن سيده ) وذلك لأن الضمان إثباتُ مال في الذمة بعقدء وهو لا يصحٌ من غير إذن. 

قال فى ١‏ الشّحفة » 9©: وإنما صحٌ حَلْع أَمَةِ بمال في ذمتها بلا إذن؛ لأنها قد تضطر إليه لنحو 


سوء عشرته. اهم. 


15 1ا بسب _ ل ل سس يس سسبحح ببح ياب البيع؛ 


وتصح منه كفالة بعين مضمونة كمغصوبة, ومستعارة» وببدن من يستحقّ حضوره مجلس حكم 


بإذنه. ويبرأ الكفيل بإحضار مكفول اي ا ا اي ااا اا 


وإذا ضَّمِن بالإذن» فإن عينٌ السيدٌ للأداء جهة يقضي منها الدّيْن تحمل بتعبينه» وإن لم يعينٌ له 
جهة بأن اقتصر له على الإذن بالضمان تعلّق العّمُ بما يكسبه وبما في يده من أموال التجارة إن كان 
مأذرنًا له فيهاء فإن لم يكن مأذونًا له فيها تعلّق بما يكسبه فقط بعد الإذن. 

قوله: ( وتصحٌ منه ) أي: مج الفكلس اشن 

وقوله: ( كفالةٌ بعين ) أي: التزامٌ رَدّها إلى مالكها. 

واعلم أن الكفالة يُرادفُ الضمانٌ لُغةّ. وشرعًا كما عرفتء وتغايره تُرقًا؛ إذ هو خصٌّ الضمانٌ 
بالمال مطلمًا عيئًا كان أو دَينَاء والكفالة بالبدن. 

وقوله: ( مضمونة ) أي: ضمان يد كالمغصوب والمشام "©؛ أو ضمان عقد. وخرج به: غيد 
المضمونة كالوديعة والرّهنء فلا تصحٌ الكمّالةٌ بهما. 

قوله: ( وببدن. .. إلخ ) معطوف على ( بعين ) أي وتصح منه كفالةٌ يإحضار بَدَنْ من يستحقٌ 
حضوره في 2 الحكم: أي : لأجل حق نّ الادمي مطلقًا مالا كان أو عقوبة كقصاص» وحدٌ 
قذاف: أو اخق لله تعالى مالي؛ قرعا كنازد يجكف عبرو كتصدية الله قاين وتفاديرة. كسد 
خمر) وزناء وسرقة؛ لأنا مأمورون بسترهاء والسعي في إسقاطها ما أمكن. 

وقوله: ( بإذنه ) متعلق ب ( تصح )») أو بكفالة المقدرين؛ أي : إنما تصح كفالة بَدَنِ من ذكر 
يإذنه» وإلا لفاتٌ مقصودٌ الكمّالة من إحضاره؛ لأنه لا يلزمه الحضورٌ مع الكفيل من غير إذن» 
ويعتبك إذن المكفول بنفسه إن كان ممن يُعتبر إِْهُ - ولو سفيهًا - وبوليه إن كان صبيّء أو مجنوثاء 
أو وارئه إن كان ميئًا ليشهدوا على صورته؛ وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلكء» ولم يعرف 
نسبه واسمه؛ فإن عرفهما لم يحتج إليها. 

ومحل ذلك قبل إدلائه في هواء القبر» وإلا فلا تصحٌ الكفالة؛ لأن في إخراجه بعد ذلك إزراء 27 به. 

وعلم ثما تقرر أن من مات ولم يأذن في كفالته» ولا وارث له لا تصحٌ كفالته. 

* قوله: ( وييرا أ الكفيل بإحضار مكفول ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل؛ أي: 
ويبرأ أ الكفيل ياحضاره بنفسه» أو وكيله المكفول» وإن لم يقل: عن الكفالة» وكما يبرا ليا 
يإبراء المكفول له. 


الحوالة: أحكام الضْماك والكفالة ا ا د 0 3 0 ١‏ 


شخصًا كانء أو عيثًا إلى المكفول له. وإن لم يطالبه. وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائل 
كمتغلب بالمكان الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه. وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه فإن غاب 


وقوله: ( شخصًا كان ) أي: المكفول, ( أو عيئًا ): فهو تعميمٌ في المكفول. 

وقوله: ( إلى المكفول له ) متعلق ب ( إحضار )» أي: أو وارثه. 

وقوله: ( وإن لم يطالبه ) الضميرٌ المستتد يعودُ على المكفول له. والبارز يعودٌ على على الكفيل. 

قوله: ( وبحضوره ) أي: المكفول» وهو معطوف على ب ( إحضار ) أي: ونير أ الكفيل بحضور 
المكفول» والمراد به هنا: خصوصٌ البدن؛ إذ لا يتصود حضودٌ العين بنفسها إلا إن كانت حيواثاء 
ويشترط فيه أن يكون بالا عاقلاء فلا يكفي حضود الصَّبِيْ والمجنون. 

وقوله: ( عن جهة الكفيل ) أي: مع إتيانه بلفظٍ يدل عليه وذلك بأن يقول: حضرتٌ أو سلمتٌ 
نفسى عن جهة الكفيلء فلا يكفى مجردُ حضوره من غير أن يقول ما تقدَّم, كما فى ١‏ التّحفة )» 
ونه ('©: وظاهِرٌ كلامهم اشتراطٌ اللفظ هناء أي: 6 50 
ذا عمو لك ؛ ويفرق بأن مجيء هذا وحده لا قرينة فيه فاشترط لفظ يدل بخلاف مجيء 
الكفيل بهء فلا يحتا إلى لفظء ونظيره أن التخلية في القبض لا بد فيها من لفظٍ يدل عليها 
بخلاف الوضع بين يدي المشتري كما مر. نعم, إن أحضره بغير محل التسليم فلا بُدَّ من لفظٍ يدل 
على قبوله له حينئذ فيما يظهر. اه (). 

قوله: ( بلا حائل ) متعلق بكلٌ من ( إحضار ) و ( حضور ). أي: يشترط لبراءة الكفيا 
بإحضاره المكفول» أو حضوره بنفسه أن لا يكون هناك حائل يبنه ويين 0101009 
جنل #نهان سه ين كاده قاذ زرا" لعدم مول النضوة: 

قال في « التُحفة ) (©: : نعم إن قبل مختارًا برئ. اه. فقوله: ( كمتغلب ) أي: ا 

قوله: ( بالمكان ) متعلق أيضًا بكل من ( إحضار ) و ( حضور ) أي: وير الكقيل بالنشتارة 
المكفول» أو حضوره بنفسه إلى المكان المذكورء فإن أحضره؛ أو حضر بنفسه في غيره لم يلزم 
المستحق القبول إن كان له غرضٌ في الامتناع وإلا فالظاهر كما قاله الشيخان لزومٌ القبول» فإن 
امتنع رفعه إلى الحاكم يقبضُ عنه. فإن ققد أشهد شاهدين أنه سلمه. 

قوله: ( وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه ) أي: وإن لم يشترط مكان فيُعتبر المككانٌ الذي وقعت 
الكفالة فيه» لكن إن صلحء فإن خرج عن الصلاحية تعينٌ أقربُ مكان صالح على ما هو قياس 
الصَلّم - أفاده سم 99). 


مالس سلس 14ججي ب سس سس بال ليع 


لزمه إحضاره إن عرف محله. وأمن الطريق, وإلا فلا. ولا يطالب كفيل بمال. وإن فات 
التسليم بموت. أو غيره لو شرط أنه يغرم المال» ولو مع قوله: إن فات التسليم للمكفول 
لم تصح. وصيغة الالتزام فيهما ا ا 7 


وقوله: ( لزمه ) أي: الكفيلٌ إحضاره؛ أي: ولو من دار الحربء ومن فوق مسافة القصر ولو في 
بَخر غلبت السلامة فيه فيما َظهر» وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في مال نفسهء 
ولو كان المكفول ببدنه يحتا لمن السفر ولا شيء معه اتح أن يأتي فيه ما لو كان المكفول 
محبوسًا بخن وقد ذكر صاحب ١‏ البيان ») وغيره قهة أنهبت أي : الكفيل - يلزمه قضاوه. أي : 
الدّينَ» أي: فيقال هنا: يلزمه مؤنُ السفر ثُمٌ إنه يمهل مدَّة ذهاب وإياب عادة» فإن مضت المدة 
المذكورة ولم يحضره حبس ما لم يود الدّين؛ لأنه مقصّر. 

وقوله: ( إن عرف محله وأمن الطريق ) أي: ولم يكن ثمٌ مَن يمنعه منه عادة. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يعرف المحلٌ بأن جهله؛ ولم يأمن الطريق فلا يازمه إحضاره. قال 
في ٠‏ الثهاية » ('©: ويُقبل قوله في جهله ذلك بيمينه. اه. 

ولا يُكلّف السفر إلى الناحية التي عَلِم ذهابه إليهاء وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث 
عن الموضع الذي هو به. اه ع ش 0 

* قوله: ( ولا يُطالّبُ كفيلٌ بمال ) أي: ولا يُطالّب الكفيل بإحضار البدن أو العين إذا تلف كل 
منهما بمال؛ وذلك لأنه إنما التزم حضور ما ذُكر ولم يلتزم المال» فإذا فات ما التزمه لا شيء عليه. 

قوله: ( وإن فات التسليم ( أي : من المكفول. 

وقوله: ( بموت ) الباء سببية متعلقة ب ( فات )» أي: فات بسبب موته. 

قوله: ( أو غيره ) أي: الموت كرب أو تَوَارهِ ولم يُدِرَ محله. 

قوله: ( فلو شرط أنه يغرم المال ) أي: كقوله: كَمَّلْتٌ بَدَنّهِ بشرط الغرم أو على أني أغرم؛ أو نحوه. 

قال الجيرمى (): وليس من الشرط ما لو قال: كفلتٌ بَدَنّهِ فإن مات فعليئ ضمانٌ المال» 
فتصحٌ الكفالة» 0-0 وعدٌ لا يلزم الوفاءٌ به. اه. ْ 

قوله: ( لم تصح ) أي: الكمَّالة؛ لأن ذلك خلاف مقتضاه. وهو عدمٌ عُوْم الكفيل المالّ. 

كيد د 
قوله: ( وصيغة الالتزام ) شروحٌ في بيان الصيغة التي هي أخد أركات الطمان: 
وقوله: ( فيهما ) أي: في الضمان, والكفالة. 


الحوالة: أحكام الضماك والكفالة 1 0 الس ا م ١/8‏ 


كضمنت ذَيْنك على فلان» أو تحملته, أو تكفلت ببدنه, أو أنا بالمال» أو بإحضار الشخص 
ضامن؛ أو كفيلء ولو قال: أوَّدْي المال» أو أحضر الشخص فهو وعد بالتزام كما هو صريح 
الصيغة. نعم, إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء؛ انعقد به كما بحنه ابن الرّفعَة واعتمده 
الشبكي, ولا يصحان بشرط براءة أصيل» ا 


قوله: ( كضمنت ذَيْنك... إلخ ) أشار به إلى أن شرط الصيغة لهما لفظ يُشعر بانتزام» ويقومُ 
مقامه: الكتابة مع النْية وإشارة درس 

قوله: ( ولو قال: أؤدّي... إلخ ) أي: لو أتى بصيغة لا يُشعر بالتزام لا ينعقدٌ الضمانٌ. 

قوله: ( فهو وعد بالتزام ) أي: قوله المذكور وعد بالتزام» ولا يدل على التزام» أي: والوعد 
لا يجب الوفاءٌ به. 

وقوله: ( كما هو صريح الصيغة ) يعني: أن الصيغة المذكورة؛ وهي: ( أَؤْدُي... إلخ ) صريحة 

في الوعد وعدم الالعرام: 

قرله: ( نعم. إن حقّت به ) أي: أحاطت به. أي: بقوله: ( أؤدي... إلخ ) قرينة» كأن رأى 


صاحت القٌ يريدٌ حبس المديون» فقال الضامن: أنا أؤدي المال» فذلك قرينة على أنه يريد: أنا 
)ع( 


ضامنه ولا تتعرض له. ع ش 

وقوله: ( تصرّفُه ) أي: القول المذ كور. 

وقوله: ( إلى الإنشاء ) أي: إلى إنشاء عقد الالتزام. قوله: ( انعقد ) أي: الضمان به. 

قوله: ( كما بحثه ابن الرّفعة, واعتمده الشبكيّ ) قال في « التّحفة ) بعده (2: وبحث رع 
أن العاميّ إذا قال: قصدت به التزام ضمانِء أو كفالةً لزمه» وهو أوجه مما قبله» ويؤيده ما يأتي أنه 
لو قال: داري لزيد كان لغوًا ! إلا إن قصد بالإضافة كونها معروفة به مثلاء فيكون إقراره. وقد يقال: 
البحئان متقاربان فإن الظاهر أن ابن الرفعة لا يريد أن القرينة تُلحقه بالصريح؛ بل تجعله اكناية) 
فحينئذ إن نوى لزمه وإلا فلاء لكنه يشترط شيئين: القرينة» والثّية من العاميٌّ وغيره. والأذْرعي 
لامتخرط إلا اكية من العانزوه ورتجمل فى خيره أدديوائق :اين الذفعة» ون رخ بإطلاتهع أنه لقو اه. 

د تن 

* قوله: ( ولا يصحان ) أي: الضمان, والكفالة. 

وقوله: ( بشرط براءة أصيل ) هو المدين الذي عليه الحق» وذلك لنافاته مقتضاهما. 

قال ع ش (©: هو ظاهر في الضمانء ويُصَرَّرُ في الكفالة يإبراء كفيلٍ الكفيل بأن يقول: 


.ولاةه|ي ‏ ا الس سب ب سح باب البيع: 


ولا بتعليق وتوقيت. وللمستحقٌ مطالبة الضامن, والأصيل؛ ولو برئ. برئْ الضامن, ولا عكس 
في الإبراء ع ف ا ا ا اا وسو ا م عي اا ا 


كنك ضار عن عليه الذرن على أنامن تكت ني قبل ابرق اده 

وفي كون هذا يُسمّى أصيلا نظك, إلا أن يقال: إنه أصيل بالنسبة للثاني» فتأئّل. 

وقال بعضهم: المراد بالأصيل في الكفالة المكفول. اه. « بجيرمي » (©. 

# قوله: ( ولا بتعليق ) أي: ولا يصحان بتعليق نحو: إذا جاء الغدُء فقد ضمنتٌ ما على فلان» 
أو كفلت بدنه. 

( وتوقيت ) أي: ولا بتوقيت نحو: أنا ضامن ما على فلان» أو كفيل ببدنه إلى شهرء فإذا مضى 
بُرئتٌ» وإنما لم يصحا بما ذكر؛ لأنهما عقدان كالبيع» وهو لا يدخله تعليق ولا تأقيت» فكذلك هما. 

* قوله: ( وللمستحق... إلخ) هذا ثمرة الضمان وفائدته» والمستحقٌ شامل للمضمون له ووارثه. 

وقوله: ( مطالبة الضامن والأصيل ) بأن يطالبهما جميعًاء أو يطالب أيّهما شاء بالجميع, 
أو يطالب أحدهما يبعضه والآخر بباقيه. 

أما الضامن: فللخبر السابق: « الزعيم غارم () وأما الأصيل: فلأن الدَّين باقٍ عليه. 

قال في « التّحفة » (©: ولا محذور في مطالبتهماء وإما امحذور في تغريمهما معًا كل الدّيْن 
والتحقيقٌ أن الذّمتين إنما اشتغلتا بدّين واحدٍ كالرهنين بدي واحدء فهو كفرض الكفاية يتعلق 
بالكلٌّء ويسقط بفعل البعض» فالتعدد فيه ليس في ذاته؛ يل بحسب ذاتيهماء ومن نّم حل على 
أحدهما فقط وتأجّل في حقٌّ أحدهما فقط. 

ولو أفلس الأصيلٌ فطلب الضامنٌ بِِعَ الك 566 إن ضمن يإذنه» وإلا فلا؛ لأنه موطنٌ 
نفسه على عدم الرجوع. اه. 

قوله: ( ولو برئ ) أي: الأصيل بأداءء أو إبراء» أو خوالة. 

وقوله: ( برئ الضامن ) أي: لسقوط الحق. 

قوله: ( ولا عكس في الإبراء ) أي: لو برئ الضامن يإبراء المستحق له لم يبرأ الأصيل؛ لأنه 
إسقاط للوثيقة» فلا يسقط به الدَّينُ. 

قال في « الشّحفة ) (6. وشمل كلامُهم ما لو أبراً الضامنَ من الدّين فيكون كإبرائه من 
الضماأد» وهو مُتّجةٌ حارفا لاز ركشى» وقوله: إن“ الدّين واحدٌ تعدد محله, فيبرأ الأصيل بذلك 


الخؤالةة كام الشياة اكوا مض جح و و سج ا ١‏ 


دون الأداءء ولو مات أحدهماء والدَّيْن مؤجل حل عليه ولضامن رجوع على أصيل إن غرم, 
ولو صالح عن الديّن بما دونه لم يرجع إلا بما غرم, وا و 


رده ما مر في التحقيق من التعدد الاعتباري» فهو على الضامن غيره على الأصيل باعتبار أن ذاك غارف 
له اللزومء وهذا أصلي فيهء فلم يلزم من إبراء الضامن مر: العارض إبراء الأصيل من الذّاتي. اه. 

وقال سم 7؟: يمكن ردٌ ما قاله لّكشي مع تسليم اتحاد الذي الانمعية أ انك من الديق 
أسقطتٌ تعلقه بك» ولا يلزم من سقوط تعلقَهِ به سقوطة من أصله» وإنما سقط عن الضامن بإبراء 
الأصيل»" لأند تعاقهايد نانك لبرلقه بالأضيل» اذا شفظ الأصل قط تابعف.. اض. 

قوله: ( دون الأداء ) أي: بخلاف ما لو برئ الضامنٌ بأداء الدّين المستحق» فإنه يبرأ الأصيل. 

» قوله: ( ولو مات أحدهما ) أي: الضامن, أو الأصيل. 

قوله: ( والدّين مؤجّل ) أي: والحال أن الدّين مؤججلء أي: عليهما بأجل واحد. 

قوله: ( حلّ عليه ) أي: عن امي رجو برااي بلا را اير د الجر 
فلا يحل علي؛ لعدم وجوده في حقّه ولأنه يه ينتفع بالأجل. 

وإذا مات الأصيل وله تركة فللضامن مطالبة المستحقٌ بأن يأخذ منها أو يبرئه؛ لاحتمال تلفهاء 
فلا يجد مرجِعًا إذا غرم. 

وإذاعات: الشامة ولد المتععق غالهمن تر كته لاتريهم ورقة على الأضيل :إل نيفد الخلول. 

* قوله: ( ولضامن رجوعٌ على أصيل إن غَرم ) محله إذا كان الضمان والأداء يإذنه» وكان الأداء 
من ماله» فإن انتفى إذنه له فيهماء أو كان الأداء لا من ماله؛ بل من سهم الغارمين فلا رجوعء فإذا 
وجد الإذن في الضمان دون الآداء رجع في الأصح؛ لأنه إذن في سبب الأداء» فإن وجد الإذن في 


الأداء دون الضمان فلا رجوع إلا إن أنَى بشرط الرجوع فيرجع. 
قوله: ( ولو صالح ) أي: الضامن. 
وقوله: ( عن الدَّين بما دونه ) أي: كأن صالح عن ماثة بما دونها. قوله: ( لم يرجع ) أي: على الأصبل 
وقوله: ( إلا بما عَم ) أي: وهو القَدْرُ الذي صولح به؛ وذلك لأنه هو الذي بذله. 
وفى « الشّحفة » (©: قال شارح ١‏ التعجيز ) (©: والقدرٌ الذي سومح به يبقى على الأصيل 


كه م١‏ 


باب البيع: 
ب البيع 


ولو 5 ذَيْن غيره بإذن رجع. وإن لم يشرط له الرجوع إلا إن أداه بقصد التبرع. 
( شع ): أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر: ضمنا مالك على فلان: طالب كلا 
بجميع الدين» وقال جمع متقدمون: طالب كلا بنصف الدين, فو وا مام ا 


إلا أن يقصد الدائنُ مسامحته به أيضًا. اه. وفيه نظ ظاهر؛ لأنه لم يُسامح هنا بقدرء وإنما أخذه 
بدلا عن الكل فالوجه إبراء الأصيل منه أيضًا. اه. 

قوله: ( ولو أدّى ذدَيْن غيره بإذن ) أي: يإذن ذلك الغير في الأداء. وخرج به: : ما إذا لم يأذن له 
في ذلكء ف فلا رجوع مطلثًا؛ لأنه متبرع. 

قوله: ( رجع ) أي: المؤدي على المودّى عنه. 

قوله: ( وإن لم يشرط له الرجوع ) غاية للرجوع, أي: يرجع, وإن لم يشرط الاذن الرجوع عليه 
إذا أَدَىء وهي للرد على القول الضعيف بأنه لا يرجع معللا له بأن الإذن لا يقتضي الرجوع, وهذا 
لا ينافي ما مم آنقاء من أنه إذا وجد الإذن في الأداء دون الضمانء؛ فلا رجوع إلا أن يشرط 
الرجوع؛ لأن هناك وُجد ضمانٌ بلا إذن» فلما وُجد هناك سببٌ آخر للأداء غير الإذن فيه وهو 
كون الاداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع. 

قوله: ( إلا إن أذّاهِ بقصد التبرع ) أي: لا يرجمٌ إن أداه بقصد التبرع» ويُعرف بإقراره سواء 
شرط له الآذن الرجوع عليه أم لا. 

كنا تنا كنا 

قوله: ( طالب كلا بجميع الدّين) أي: كرهنًا عبدنا بألف يكون نصفٌ كل رهئًا بجميع الألف. 

وقوله: ( وقال جمعٌ متقدّمون: طالب كلا بنصف الدّين ) أي: كاشترينا هذا بألف. 

واعتمد فير « التُحفة » الأول» قال ("©: والقياسٌُ على الرّهن واضح وعلى البيع غيدُ واضح؛ 
لتعدّر شراء كل بألفء د موه بهن ثم قال: رأيت شيخنا اعتمد ما اعتمدته» قال: وبه 
أفتيتٌ وعلله بأن الضمان و ل ل 

واتحمد في 9 الهاي 6 الاني. تال 9 ويه أفن الوالك > ويه اللهاخ يان لأنه البقرة :شف 
ذمة كل واحد بالزوائد مشكوك فيه وبذلك أفتى البدد بن د شهبة (© عند دعوى أحد الضامنين ذلك 


ال حوالة: أحكام الصلح ةب ؟ 


ومال إليه الأَذْرَعي. قال شيخنا: إنما تقسط الضمان في ألق متاعك في البحرء وأنا وركاب 
السفينة ضامئون؛ لأنه ليس ضمانا حقيقة؛ بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة, فاقتضت التوزيع؛ 
لئلا ينفر الناس عنها. 


وحلفهما عليه؛ لأن اللفظ ظَاهدٌ فيه؛ وبالتبعيض قطَعَْ الشيخ أبو حامد (©. 

وفي سم 2"7: قال شيخنا الشهابٌ الوَملئ: امَمَدُ في مسألة الضمان أن كلا ضاميٌ للنصف 
نقطء وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصفء فالقِياسٌ على الرهن قياس ضعيفٌ على 
ضعيف. أه. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) أتى به في ١‏ التّحفة » © جوابًا عما يَرِدُ على معتمده من عدم 
التقسيط فيما لو قالا: ضميًا مالَّكَ على فلان. وحاصلٌ الجواب: أن هذا لا يَرِدُ على المسألة 
المذكورة؛ لأنه ليس ضمانًا حقيقة» والكلام فيما هو ضمان حقيقة. 

قوله: ( لأنه ليس ضمانًا حقيقة ) أي: لأنه على ما لم يجبء والضمانُ حقيقة أن يكون على ما وجب. 

قوله: ( بل استدعاء إتلاف مال ) أي: طلب ذلك. 

وقوله: ( لمصلحة ) هي السلامة. قوله: ( فاقتضت ) أي : المصلحة. 

وقوله: ( التوزيع ) أي: تقسيط الضمان على الكل. 

وقوله: ( عنها ) أي: عن المصلحة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[ أحكام الصلح ] 

قوله: ( واعلم أن الصلح... إلخ ) شروحٌ في يبان أحكام الصلح من صحته مع الإقرار ومن 
جريان نحكم البيع عليه. 

وهو لَغدٌ: قطعٌ النزاع. وشرعًا: عمد نعف به ذلك. 

وهو أنواع: صلخ بين المسلمين والكفّار وعقدوا له باب الهُدنة والجزية» والأمان. 

وصلح بين الإمام والبغاة» وعقدوا له باب البغاة. 

وصلحٌ بين الزوجين عند الشقاق» وعقدوا له باب القَشم والدشوز. 

وصلحٌ في المعاملات» وعقدوا له هذا الباب. 

والأصل فيه قوله تعالى: « وَأَلضُلْحٌ حَيتٌ 4 [ النساء: +010 لأنه إن كان المرادٌ به مُطلق الصلح 


جائز مع الإقرار. وهو على شيء غير المدّعى 510 


كما يدل عليه الإتيان بالاسم الظاهر دون الضميرء فالأمر ظاهر. 

وإن كان المراد الصلح ب بين الزوجين كما يدل عليه السياق فغيره بالقياس عليه 

وقوله يَِ: « الصلحٌ جائرٌ بين المسلمين, إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرم حلالآ » ("©) وإنما خصٌ 
المسلمين مع جوازه بين الكمّار أيضًا لانقيادهم للأحكام غالبا. 

وشرطٌ صحة الصلح: سَبِق خصومة بين المتداعيينٌ» فلو قال: صالحني من دارك مثلا بكذا من 
غير سبق خصومة لحي لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخنصومة سواء 
كانت عند حاكم أم لا 

270000000 وللمتروك بمن أو عن. وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: 

ي) الصّلح للمأخوذ بام وعلى والعرك من وتمن كثير إذا مغلا 
ونظميا بعضهم أيضًا بقوله: 


اف :رعو أيعنا 1 قد ترا ف اأغنب الأحوال زاهد شك 0" 


فإذا قال: صالحتك من الدار أو عنها بألف أو عليه؛ فالدارُ متروكةٌ لدخول مِن أو عن عليهاء 
والألف مأخوذة لدخول الباء أو على عليه» وقد يعكس الأمر على خلاف الغالب. 

وقوله: ( جائز مع الإقرار ) أي: صحيح معه ولو أنكرء بعده فإذا أَقَمَ ثم أنكر جاز الصلح 
بخلاف ما لو أنكر فصولح, ٠‏ ثم أقه فإن الصلح باطل» فإن صولح ثانيًا بعد الإقرار كان صحيحًا. 

ومثل الإقرار: إقامةٌ البينة واليمين المردودة؛ لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقراره واليمي 
المردودة بمنزلة الإقرار» أو البينة. 

وليس من الإقرار: صالحني عما تدعيه بكذا؛ لأنه قدير يريد به قطع الخصومة. 

* قوله: ( وهو على شيء غير المدعى... إلخ ) يعني: أن الصّلح على غير المدعي بأن يكون 
المدّعى دراهم؛ فصولح على ثوب يكون بيعًا. 


الحوالة: أحكام للج جحي 2 ل 0 اك 


معاوضة؛ كما لو قال: صالحتك عمًا تدّعيه على هذا الغوب, فله حكم البيع» وعلى بعض 
الملأعى إبراء إن كان ديئّاء ا يي ياي ا ا ا اا 21211111111 


واعلم أن الصلح إما أن يكون عن عينء وإما أن يكون عن دَيْنء وكل منهما إما أن يجري من 
المدّعى به على غيره» ويسمى صُلح المعاوضة: أو على بعضه ويسئّى صُلح الخطيطة» فالأقسام أربعة. 

- واقنصر المؤلف على القسم الأول من قسمي العين وترك الثاني» وهو الصلح منها على 
بعضهاء وذكر الثاني من قسمي الدَّين وترك الأول» وهو الصّلح منه على غيره» ثم إنه إما أن يجري 
بين متداعيين» وهو ما ذكره المؤلف» وإما أن يجري بين مذّع وأجنبي» وهذا لم يذ كره. 

وحاصله: أن الأجنبي إن صالح عن عين للمدعى عليه» فإن لم يكن وكيلًا عنه لم يصح 
صلحه؛ لأنه فضولى. 

وإن كان وكيلا عنه فإن صرّح بالوكالة بأن قال: وكلني في الصلح معكء وهو مقدٌ لك بهاء 
أو وهي لك صلح ووقع للموكلء فإن لم يصرّح بالوكالة» أو قال وهو مبطل في إنكاره» أو لم يزد 

وإن صالح عنها لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته» فإن قال: وهو مقر لك؛ أو وهي لك صم له. وإن قال: 
وهو مبطل لك فشراء شيءٍ مغصوبء فإ قدر ولو في ظنه على انتزاعه ثمن هو تحت يده صح, وإلا فلا. 

وإن قال: وهو محقء أو لا أعلمُ حاله» أو لم يزد على قوله: صالحني بكذا لغا الصلح, هذا كله 
إن صالح عن عينء فإن صالح عن دَيْنَ بغير دَئْن ثابت من قبل فإن قال: هو مقر لكء أو وهو 
لك؛ وهو مبطل في إنكاره صحٌّ للمدعى عليه فيما إذا صالح له أو لنفسه فيما إذا صالح لهاء فإن 
صالح عنه بدين ثابت من قبل الصلح لم يصِحٌ. 

قوله: ( فله حكم البيع ) وهو مفرد مضافء فيعم فكأنه قال: فله أحكام البيع» أي: من 
الضشفعة) والرد بالعيب» وخيار ا ججلس والشرط» ومنع التصرف قبل القبض. 

وإما جرت عليه أحكامٌ البيع؛ لأن الصّلح المذكور بيع العين المدّعاة من المدعي للمدعى عليه 
بلفظ الصلح. 

* قوله: ( وعلى بعض المدعي... إلخ ) معطوف على ( شيء غير المدعى )» أي: وهو على بعض 
المدعى إبراء» أي: كصالحتك عن الألف التي لي عليك على خمسمائة. 

وقوله: ( إن كان ) أي: المدعى به دَينَاء فإن كان عيئًا وجرى الصلحُ على بعضهاء فهبة منها 
للباقي لذي اليد فتثبت فيه أحكامها من إذن في قبض» ومضى إمكانه, فيصح بلفظ الصلح 
كصالحتك من الدار على بعضها كما يصح بلفظ الهبة بأن يقول: وهبتك نصفهاء وصالحتك على 
نصفهاء ولا يصح بلفظ البيع بأن يقول: بعتنك نصفهاء وصالحتك على نصفها لعدم الثمن؛ لأن 
العين كلها ملك امقر له فإذا باعها ببعضها فقد باع ملكه بملكه. والشيء يبعضه وهو محال. 


ا باب البيع: 
فلو لم يقل المدعي: أبرأت ذمتك لم يضرء ويلغو الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الإنكار, 
أو السكورت من المدعى عليه فلا يصح الصلح ل ا ا 


قوله: ( فلو لم يقل المدعي: أبرأت ذمتك لم يضر) أي: لا يشترطٌ في الصلح المذكور أن يكون 
بلفظ الإبراءء بل يصح بلفظ 0 - كالصيغة المتقدّمة - ولفظ الإبراء» والإسقاط. ونحوهما 
كالحط والوضعء ثم إنه لا يَفْتَقدُ إلى القبول إلا إن جرى بلفظ الصلح كصالحتك على نصفه. 
فيفتقر إليه؛ لأن اللفظ يقتضيه. ورعاية اللفظ في العقود أكثر من رعاية معناها. 

» قوله: ( ويلغو الصلح. ٠.‏ إلخ ) أي: كأن ادعى عليه دارًا فأنكر أو سكت, ثم تصالحا على 
بعضها أو غيرهاء فالصلح باطلٌ؛ لأنه على إنكار أو سكوتء وهذا محترز قوله المارٌ: ( مع الإقرار). 
وقد يصح الصلحُ مع عدم الإقرار في مسائل: 

منها: اصطلاح الورثة فيما وُقِف بينهم كما إذا مات الميِثّ عن ابن وولد تُحَنثى مسألة الذكورة 
من اثنين» ومسألة الأنوثة من ثلاثة» والجامعة سئّة» فيعطى الابن ثلاثة والخنثى اثنين» ويوقف واحد 
إلى الاتضاحء أو الصلح, كأن يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط. 

وفيا ها لو أسلم الزوج على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار» فيوقفٌ الميراتٌ يينهن حتى 
يصطلحن.ء و كذا إذا طلّق إحدى زوجتيه» ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته أو قبل 
التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده. 

ومنها: ما لو تداعيا وديعة عند آخرء فقال: لا أعلم لأيكما هي؟ فيصطلحان على أنها بينهما 
على تفاضل أو تساو. 

قوله: ( حيث لا حجة للمدعى ) الظرف متعلق ب ( يلغو ) أي: يلغو حيث لا حب موجودة 
للمدعي؛ نا 5ا كاتتت له نسدد زهن النئة عن طني أذ ركسل دوافر ا ينه أو فاق مشاه 
قتع الكن ,رمن اتعديلهاءنوإن اله بيحكم بالملك على الأوجة: 

وقال سم (2: وصورة المسألة أنه أقام البينة ثم صالح» ويبقى ما لو صالح ثم أقامها. 

وفي « شرح العباب »: ولو أقيمت ينة بعد الصلح على الإنكار بأنه ملك وقته» فهل يلحق 
بالإقرار؟ قال الجوجري ("©: يلحق به بل أؤلى؛ لأنه يمكن الطعنٌ فيها لا فيه. اه. 

» قوله: ( فلا يصح الصّلح... إلخ) هو عين قوله: ( ويلغو الصلح ) فكان الأولى أن يقتصر على 
الغاية وما بعدها. 


الحوالة: لحكه الجمرق ال مشت كه سلب 2 ححححييييييييبببي ‏ /أه با ؟ 


على الإنكارء وإن فرض صدق المدعي خلافًا للأئمة الثلاثة. نعم, يجوز للمدعي امحق أن يأخذ 
ما بذل له في الصلح على الإنكار, ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرًاء وسيأتي حكم الظفر. 
( فرع ): يحرم على كل أحد ا ا ا 000 


وقوله: ( على الإنكار ) أي: أو السكوت. 

قوله: ( وإن فرض صدق المدعى ) غاية في بطلان الصّلح. 

قوله: ( خلافًا للأئمة الثلائة ) أي: في قولهم: إن الصلح لا يبطل مع ذلك. 

قوله: ( نعمء يجوز للمُدّعي اق أن يأخدّ ما بذل. .. إلخ ) عبارة ‏ شرح الروض © 7©: وإذا 
كان على /الإنكازه وكات المعى باه .بعل قيطا ينه ونين الله أن وأحد ما يذل ال قاله 
الماوردي (2؛ وهو صحيح في صلح الحطيطة؛ وفيه فرض كلامه فإذا صالح على غير المدعى» ففيه 
ما يأتي في مسألة الظفر. قاله الإشنوي. اه. 

قوله: ( وسيأتي حكم الظفر ) أي: في باب الدعوى والبينات» وعبارته هناك: وله - 
للشخص - بلا خوف فتنة عليه» أو على غيره أخذ ماله» استقلالا للضرورة من مال مَدِين له مق 
ماطل به أو جاحد له أو متوارء أو متعرّز» وإن كان على الجاحد بينة» أو رجا إقراره لو رفعه 
للقاضي؛ لإذنه مَكِثرِ ليية 1 شكة اليه د شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف 9ب 
ولأندى لوقع متام بنش توووقة مواقا يبر :له ارأخلاييان مد صقان ال اود امطرز و مسري 
يأخذ غيره» ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره. 

ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه: ويتصرف فيه بدلا عن حم فإن كان من غير 
جنسه فيبيعه الظافرٌ نفسه - أو مأذونه - للغير لا لنفسه اتّفاقاء ولا ممحجوره؛ لامتناع تولي الطرفين 
وللتهمة. انتهت 


[ حكم الحقوق المشنركة ] 
» قوله: ( فرع: يَحرْمٌ على كل أحد... إلخ ) شروعٌ في بيان الحقوق المشتركة» ومنع التزاحم 
غليواك وقلة افر ده التقياء مام سيف , 
وحاصل الكلام على ذلك: أنه يَحِرْمٍ غرسٌ الشجر في الشارع؛ وإن انتفى الضرر وكان النفع 
0-0 ديعل في السحة مم الكزاهة [لتساليين كأكليع ابن قماره» او لتصر فر 0 


١ لمهم‎ 


باب البيم: 


غرس شجر في شارع؛ ولو لعموم النفع للمسلمين, كبناء دكة, وإن لم يضر فيه. ولو لذلك 
أيضّاء وإن انتفى الضرر حال أو كانت الدكة بفناء داره, ويحل الغرس بالمسجد 00 


ويحرم بناء 1 0 مطامًا في الشارع؛ أو في المسجدء ولو انتفى الضررٌ بهاء أو كانت بقناء 
داره؛ وإنما حرم ذلك لأنه قد تزد حم المارة» فيعطلون بذلك لشغل المكان بهء ولأنه إذا طالت المدّة 
أشبه موضعه الإملاك» وانقطع عنه أنه استحقاق الطرق. 

وقوله: ( غرس شجر ) مثله كل ما يضدٍ المارٌ في مروره» كإخراج روشن 227 أو ساباط؛ أي: 
سقيفة على حائطين والطريق بينهما ”". 

فإن لم يتضرر الماف به بأن رفعه بحيث كك تحته الشخصٌ التامٌ الطويل مع حمولة على رأسه. 
وبحيث يد تمحته المحملٌ على البعير إذا كانت الطريق مر فرسان وقوافل جاز ذلك. 

هذا إذا كان ما ذُكر في شارع - أي: طريق نافذ (؟» - فإن كان في غيرهء فلا يجوز إلا بإذن 
الشركاء فيه. 

وقوله: ( في شارع ) هو مرادف للطريق النافذ» وأما الطريقٌ لا بقيد النافذ» فهو أعتٌ من الشارع 
عمومًا مطلفّء ومادة الاجتماع الطريقٌ النافذ» وينفردٌ في طريق غير نافذ. 

قوله: ( كبناء دَكّة ) الكاف للتنظيرء أي: نظير حرمة بناء دكة» وهى المسطبة العالية 0©: والمرادُ 
هنا: مطلقٌ المسطبة. ١‏ 

قال فى ١‏ التّحفة ) (21: ومثلها ما يُجعل بالجدار المسكى بالكبشء إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه: 
ولم يضر المارة؛ لأن المشقة تجلبُ التيسير. اه. 

قرله: ( وإن لم يضر ) مفعوله محذوف, أي: لم يضر ذلك البناء المارة. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الشارع؛ وهو متعلق بلفظ ( بناء ). 

قوله: ( ولو لذلك ) ولو كان البناء لذلك؛ أي: لعموم النفع للمسلمين. 

قوله: ( وإن انتفى الضرر حال ) لم يظهر لهذه الغاية فائدة بعد الغاية الأولى» أعني قوله: ( وإن 
لم يضر ) فكان الأؤلى إسقاطها. 
» قوله: ( ويحلَ الغرس بالمسجد... إلخ ) وإما امتنع في الشارع مطلقًا لكون توقع الضرر فيه 
اكثرء ويجوز حفد البكر في الشارع وفي المسجد حيث لا ضررء وكان بإذن الإمام» وفي 


الجوالة: حكم الوق المع ك1 الس 33 لل سبببببببحبب فه/9 ١‏ 


للمسلمين. أو ليصرف ريعه. بل يكره. 


و شرح الرملي » 7(“ تقييدٌ الجواز بكونه لعموم المسلمين» وإذن الإمام. 
وقوله: ( للمسلمين ) أي: لنفعهم. كأكلهم من ثمارها. 
وقوله: ( أو ليصرف رِيْعَه ) أي: ما غرس. 
وقوله: ( له ) أي: للمسجدء أي: لمصالح المسجد؛ كترميم وإسراج. 
قوله: ( بل يكره ) المناسب والأخصر أن يقول: مع الكراهة كما عترت به فيما مر 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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باب في الوكالة والقّراض 


6 


أي: في بيان أحكامهماء وشرائطهما. 

وجْمَعَ بين الوّكالة والقراض يصاع مدوم أن الفقهاء أفردوا كلا بترجمة مستقلّة ل 
ينهما من تمام الارتباط؛ إذ القَّوْضُ توكيلٌ وتوكل» فالمالك كالموكل فيشترط فيه شروطه؛ والعامل 
كالوكيل فيشترط فيه شروطه. 

[ أحكام الوكالة وشرائطها ] 

والوّكالة - بفتح الواو وكسرها - لَغَةَ: التفويض والمراعاة والحفظ. 

وشرعًا: ما سيذكره الشارح من قوله: ( وهي تفويضٌش شخص أمره إلى آخر فيما يُقبل النيابة ) 

وهي ثابتة بالكتاب» والسُنّة» والإجماع» والقياس؛ وذلك لقوله تعالى: «[ وَأبِمَتُوَاْ حَكَمًا من 
أمْلو. مَحَكَا يَنْ أَهْلِهَ؟ٌ 4 1 لنساء: ه+ ]؟ وهما وكيلان لا حاكمان على المعتمد. 

ولخبر 0 الصحيحين ) أنه ملق بعث السعَاة لأخذ الزكاة 2 ولكون الحاجة داعيةً إليهاء ولهذا 
ندب قبولها؛ لأنها قيامٌ بمصلحة الغير. 

وقد تحدم إن كان فيها إعانة على مُحرّم وقد تُكره إن كان فيها إعانة على مكروهء وقد تجب 
إن توقف عليها دفع ضرر الموكل؛ كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه» وقد تتصور فيها 
الإباحة» كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة» وسأله الوكيل إياها من غير غرض. 

وأركانها أربعة: مُوكل» ووكيل؛ ومو 0 فيه؛ وصيغة. 

وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وَكل فيه بملك أو ولايةء وإلا فلا يصحٌ توكيله؛ لأنه إذا 
لم كدر بعلن البسركة خفسيه تكائية الى 


فلا يصحٌ توكيلُ غير مكلّف في تصرف إلا الشكران المتعدّي فيصحٌ توكيله» ولا توكيل 
مُكائّب في تبرع بلا إذن سيده» فسنية ليطا لا مفف ننه ولو يإذن وليه وفاسق في إنكاح ابنته . 


5+4 - باب في الوكالة والقراض 


( تصح وكالة ) شخص متمكن لنفسه كعبد, وفاسق في قبول نكاح, ولو بلا إذن سيد لا في 
إيجابه, 


عه فاه هاه لهاو باه ووه ماع توألهيها عوه اوأرقا و عع أل أ وخ اع وى عاق ل مومه متفيه وأ متاو انو وا و واف لعا ل ع ا ل ا 


ون الأعمى, 0 تواكيله في نحوببيغع» وشراء» وإجارة» 00 30 3 تصح 
مباشرته له للضرورة» والمحرم» فيصحٌ أن 000 حلالا في النكاح بعد التحلل أو يطلق 

وشرط في الوكيل: صحةٌ مباشرته ما كل فيه كالموكل؛ لأنه إذا لم يقدر على على التصرف فيه 
ل لامر أؤلى فلا يصحٌ توكيل صبئ) ومجود؛ ومُغمى عليه» ولا توكل امرأة في نكاح» 
ولا مُحرم فيه؛ ليعقده في إحرامه. 

وشرط في الموكل فيه: أن يكون قابلًا للنيابة, وأن يملكه الموكلُ حين التوكيل» وأن يكون معلومًا 
ولو بوجه فلا يصح فيما لا يقب النيابة كالعبادات؛ ولا فيما لا يملكه الموكل كالتوكيل في بيع ما 
سيملكه: نعمء يصحُ فيما ذكر تبعًا كوكلتك في يبع ما أملكه وكل ما سأملكه. 

ولا فيما ليس بمعلوم كوكلتك في كل قليلٍ وكثيرء أو في كل أموريء وبيع بعض أموالي؛ لما 
في ذلك من الغرر العظيم الذي لا ضرورة إلى احتماله. 

وشرط في الصيغة: لفظّ من موكل يشعر برضاه. 

ولا يشترطٌ من الوكيل القبولٌ لفطًا؛ بل الشرط عدم الردٌ منه» فلو ردها كأن قال: لا أقبل» 
أو لا أفعل بطلت. وكل ما ذكر يستفاد من كلام الشارح. 

* قوله: ( تصح وكالة شخص ) من إضافة المصدر لمفعوله. 

وقوله: ( متمكن لنفسه ) أي: متمكن من التصرف لنفسه. فالجار والمجرورٌُ متعلقٌ بمحذوف» 
وهذا شرط للوكيل. 

وقوله: ( كعبد وفاسق ) تمثيل للمتمكن من التصدف لنفسه. 

وقوله: ( في قبول النكاح ) أي أن تمكن العبد والفاسق ليس مطلقَا بل بالنسبة لقبول التكاح» 
فيصح توكلهما فيه؛ لتمكنهما منه لأنفسهما. 

وقوله: ( ولو بلا إذن سيد ) أي: أو ولي» فيما إذا كان الفاسقٌ سفيهًا. 

وعبارة « شرح المنهج ) (') : والسفيهُ والعبدٌ فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الوليئٌ والسيد. اه. 

والغاية للرد على من يقول: لا يصحٌ توكل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده. وعلى من 
يقول بصحة ذلك في القبول وفي الإيجاب. 

لزنا الاي ب متاتوع ل با رمه تركلوينا فى امات كاج وذلك لعدم تمكنهما منه 
لكونه ولاية» وهما ليسا من أهلها. 


أحكام الو كالة وشرائطها + ل ل ل ب سبج ححججحججججيججبييججججججججججججججحجببه إإ/ا| 


وهي: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة؛ ليفعله في حياته فتصح ( في كل عقد ) 
كبيع؛ ونكاح» وهبة» ورهنء وطلاق منجز ( و ) في كل ( فسخ ) كاإقالة. ورد بعيب. وفي 
قبض» وإقباض للديْن, أو العين, وفي استيفاء عقوبة أدمي, والدعوى. 0 


قوله: ( وهي ) أي: الوّكالة شرعًا. 

وقوله: ( تفويصٌُ شخص ) في « البجيرمي » (": هلا أطلقها على العَقّد أيضًا كما مر في 
الابواب قبلهى وسيأتي في وات أ فليحورء فإن الظاهر إطلاقها عليه شرعًا,. شوبري .اه. 

وقد يقال: المرادُ تفويض شخص... إلخ بصيغة. 

قوله: ( فيما يقبل النيابة ) أي: مما يقبلهاء ف ( في ) بمعنى: ( من ) البيانية لأمره وهي حال منه 
أي: حال كون ذلك الأمر ما يقبل النيابة. 

فإن قلتٌ: النيابةٌ هي الوكالة» وقد أخذت في تعريف الوكالة» وهذا دور. 

اي : بأن النيابة شرعًا أعمٌ من الوكالة» فلا دور إلا أنه يَرد عليه أنه يصير التعريف به غير مانع. 

وقوله: ( ليفعله في حياته ) خرج به الإيصاءء فإنه إنما يفعله بعد موته. 

» قوله: ( فتصح ) أي: الوكالة» وهو مفرّع على ( ما يقبل النيابة ). 

قوله: ( كبيع؛ ؛ وتكاح» وهبةٍ) أي: وضماك» ووصية) وحوالة فيقول: و نز كن ضامئًا لك 
كذاء أو موصيًا بكذاء أو أحلتك بمالك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان. 

قوله: ( وطلاق جز ) أي: لمعينة» فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح *". 

* قوله: ( وفي كلّ فسخ ) معطوف على ( في كل عقد ) أي: : وتصحٌ الوكالة في كلّ فسخ» 
والمراد بالفسخ: الذي ليس على الفور أو على الفور» وحصل عذر لا يُعدٌ به التأخير بالتوكيل فيه 
تتصيراء فإن عُدَّ التوكيل فيه تقصيرًا فلا يصحٌ التوكيل فيه. 

قوله: ( كإقالة ) تمثيلٌ للفسخ؛ وهي طلب المشتري من البائع الفسخ. 

قوله: ( وفي قبض وإقباض ) معطوف على ( في كل عقد ) أي: وتصح الوكالة في قبض 
وإقباض للدَّين أو العين. 

قوله: ( وفي استيفاء عقوبة آدمي ) معطوف على ( في كل عقد ) أيضاء أي: وخ اجن 
استيفاء عقوبة لادمي كقصاص وحدٌ قذفء» ويصحٌ ثم التوكيل أيضًا في استيفاء عقوبة لله تعالى؛ 

قوله: ( 0 وتصحٌ الوكالة في الدعوى. أي : بنحو مال» أو عقوي لين الله تعالى» 


١ا/كا‎ 


باب في الوكالة والقراض: 


والجواب, وإن كره الخصم. وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان. ( عليه ولاية لموكل ) بملكه 
التصرف فيه حين التوكيل» 0 وطلاق من سينكحها؛ لأنه لا ولاية 
له عليه حينئذء وكذا لو وكل من يزوّج موليته إذا طلقت, أو انقضت عذتها على ما قاله 
الشيخان هناء لكن رجح في ١‏ الروضة » في النكاح الصحة. ا 


قوله: ( وإن كره الخَصمُ ) غاية لصحة التوكيل في الدعوى والجواب» أي: يصح التوكيل في 
الدعوى؛ وفي الجواب عنها سواء رضي الخصم بذلك أو لا. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة ذه اشتراط رضا الخصم 9). 

* قوله: ( وإنما تصح الوكالة فيما ذكر ) أي: من العقود. والفسوخ. 

قرله: ( إن كان عليه وَلاية لموكل... إلخ ) هذا شرط في الموكل فيه» وهو ما مر من العقود 
والقسوخ وما بمدهماء أي أنه يشترط فيه أن يكوك للموتحل ولا علي جا أى تلطة-: سسب 
ملكه التصرّف فيه سواء كان مالكا للعين أو لا كالول والحاكم, فعبارته أعجٌ من قول ٠‏ المنهج »: رط 
في الموكل فيه أن يملكه حين التوكيل ”»؛ إذ هو خاصٌ بمالك العين» ولا يشمل الوليَ والحاكم. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: التوكيل. 

وقوله: ( في بيع ما سيملكه ) أي: استقلالا لا تبعاء فيصح في بيع ما لا يملكه تبعًا للمملوكء 
أو في بيع عين يملكهاء وأن يشتري له بثمنها كذاء وقياس ذلك صحةٌ توكيله بطلاق من سينكحها 
تبعٌا لمنكوحته. كذا في « شرح المنهج ) 209. 

قوله: (لأنه لا ولاية... إلخ ) علة لعدم الصحة. 

وقوله: (له ) أي: للموكل. وقوله: (عليه ) أي: على ما سيملكه؛ أو من سينكحها. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ وكل. 

قوله: (وكذا لو وكل ) أي: وكذلك لا يصحٌ التوكيلٌ لو وكل الوليٌ مَن يزوّج موليته إذا 
طُلّقت أو إذا اتقضت عدّتهاء وذلك لعدم ولايته عليها حين التوكيل. 

وقوله: (إذا طلقت ) أي: وانقضت عدّتهاء كما هو ظاهر. وقوله: (هنا ) أي: في باب الوكالة. 

قوله: (لكن رجّح في الروضة »في النكاح ) أي: في باب النكاح» ( الصحة ) - أي: صحة 
الوكالة - ونصها 49 (فرعٌ ): في « فتاوى البَمُوي » أن التي يُعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت 
لوليها وهي في نكاح أو عِدَّة: أذنتُ لك في تزويجي إذا فارقني زوجيء أو انقضت عدتي» فينبغي 
أن يصح الإذن كما لو قال الولي للوكيل: زوّج بنتي إذا فارقها زوجها وانقضت عدّتهاء وفي هذا 


أحكام الوكالة وشرائطها ب ع ا ل ار ا 


وكذا لو قالت له - وهي في نكاح., أو عدَّة -: أذنت لك في تزويجي إذا حللت؛ ولو علق 
ذلك على الانقضاءء أو الطلاق فسدت الوكالة, ونفذ التزويج للإذن. ( لا ) في ( إقرار ) أي: 
له يصح التوكيل فيه ولخ امه مع وو ع واو ‏ فه وريه املق م هيه وهاه تمزه فق افيه لعئ م 6 عا فقامه 616 وأ 4ج العامة 


التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصِحٌ, وقد سبق في الوكالة. اه. 

قوله: ( وكذا لو قالت له... إلخ ) أي: وكذا رجح في الروضة في باب النكاح صحة الإذن فيما 
لو قالت لوليها - وهي في نككاح أو عدّة -: أذنت لك في تزويجي إذا حللت؛ بأن يطلقها زوججهاء 
وتنقضي عدَّثُّها في الصورة الأولى؛ أو تنقضيٍ الدّة في الثانية فقط. 

وفي « النهاية 4176" انق الوالد ع ريه الله عالق ست رعيظة دن المراة المذ كورة الوليهاه كنا 
زتلاه في كتاب النكاح عن « فتاوى البعْغوي 0“ وأقكاى وعدم صحة ة توكيل الولي المذكورء كما 
صححاه في ١‏ الروضة » وأصلها هناء والفرق بينهما: أن تزويج الولي بالولاية الشرعية» وتزويج 
الوكيل بالولاية الجعلية» وظاهر أن الأولى أقوى. فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية» وأن باب 
الإذن أوسمٌ من باب الوكالة» وما جمع به بعضهم بين ما ذُكر في البايين بحمل عدم الصحة على 
الوكالة» والصحة على التصرّف؛ إذ قد تبطل الوكالةٌ» ويصح التصرف ؛دٌ بأنه خطأ صريح 
مخالفٌ للمنقول إذ الابضاع يحتاط لها فوق غيرها. اه. 

قوله: ( ولو عَلّقَ ذلك... إلخ ) أي: ولو علّق الولي ذلك - أي: توكيل الترويج - بأن قال: إذا 
طُلْقَتَ بنتي ) أو انقضت عدّتهاء فقد وكلتّك في تزويجها فسدت الوكالة» ونفذ التزويج للإذن. 
قال بت 90 كذا في « شرح الروض »» لكن أطال ابن العمّاد (© في توقيف الحكام في بيان عدم 
النفوذ إذا فسد التوكيل في النكاح» وفي تغليط من سوّى بين النكاح وغيره في النفوذ بذلك. اه. 

وانظر: ما الفرقٌ بين هذه الصورة والصورة الأولى المارّة» وهي كذا لو وكل... إلخ. فإنها 
متضئنة للتعليق وإن لم يكن صريححا فيهاء ويمكن الفرقٌ بأن الوكالة هنا معلقة وهناك منيجزة» والمعلّق 


إنما هو التزويج, وهو لا يضِدُ لما سيأتي أن المضِ تعليقٌ الوكالة: وأمًا تعليقٌ التصدف فغير مُضةة. 


* قوله: ( لا في إقرار ) عطف على ( في كل عقد ). 
قوله: (أي: لا يصحٌ التوكيل فيه ) بان لمنطوق ما قبله؛ والمناسبُ لا قبله فى الحل أن يقول: أي: 
لا تصجٌ الوكالة في إقرار. 


6 لاسلس ب سس سس سح باب في الو كالة والقراض: 


بأن يقول لغيره: وكلتك؛ لتقرّ عني لفلان بكذاء فيقول الوكيل: : أقررت عنه بكذا؛ لأنه إخبار 
عن حق» فلا يقبل التوكيل. الكن يكون اموكل مقرًابالتوكيل. (و) لا في ( يمين )؛ لآن القصد 


قوله: ( بأن يقول ) أي: الموكل» وهو تصوير للوكالة في الإقرار إيجابًا وقبولا. 

قوله: ( فيقول الوكيل: أقررت عنه ) أي: عن موكلي؛ أي: أو يقول: جعلتّه مُقدًا بكذا. 

قوله: ( لأنه ) أي: الإقرار» وهو تعليلٌ لعدم صحة الوكالة في الإقرار؛ أي : وإنما لم تصحٌ فيه 
لإن الإقرار إخبارٌ عن حقٌء وهو لا يقبل التوكيل كالشهادة. 

قوله: ( لكن يكون الموكل مقرًا بالتوكيل ) أي: لإشعاره خرت الحقٌّ عليه» وقيل: ليس بإقرار؛ 
لأن التوكيل بالإبراء ليس يإبراء» ومحلٌ الخلاف: إذا قال: وكلتّك نمه عني لفلان بكذاء فلو قال: 
د عنّى بألف له علي كان إقرارًا قطعًاء ولو قال له: قد عل بألفٍ لم يكن إقرارًا قطمًا. لبر به 
و صاحب التعجيز ». اه. 9 شرح الروض »© ”"©. وقوله: ( فلو قال: أقء عَنّي بألفٍ له علي ): أي: 
لو جمع بين عَنّ وعليّ كان إقرارًا قطعًا. وقوله: ( ولو قال: أقه علي بألفٍ ) أي: ولو اقتصر على 
عل لم يكن إقرارًا قطعّاء وخالف بعضهم في هذه فقال: إنه يكون مقدًا؛ لأنها أؤلى من عَنّي. 

وفي « البجيرمي © ("©: والحاصل: أنه إذا أتى بعلي وعَنّي يكون إقرارًا قطعًاء وإن حذفهما 
لا يكون إقرارًا قطعًاء وإن أتى بأحدهما يكون ! إقرارًا على الأصحء كما يؤخذ من كلام ح ل؛ 
وعلى كلام ق ل» وع شء وز ي: لا يكون مقرًا قطعًا إذا أتى بعليٌ. اه. 

» قوله: ( ولا في يِين ) عطفٌ على ( في كل عقد ) أيضًاء أي: لا تصحٌ الوكالة في يمين. 

قوله: ( لأن القصد بها ) أي: باليمين؛ وهو عِلَّةّ لعدم صحة الوكالة في اليمين. 

قوله: ( فأشبهت العبادةً ) أي: فأشبهت اليمينٌ العبادة» أي: في كون القصد تعظيم الله تعالى. 

قوله: ( ومثلها النذر.. . إلخ ) أي: ومئل اليمين في عدم صحة الوكالة النذرُء وتعليقٌ العتق» 
والطلاقٌ بصفة؛ فلا يصح أن يقول: وكلتك في أن تنذر عن أو تُعلّى عتق عبديء أو طلاق 
زوجتي بصفة إلحاقًا لها باليمين. ونقل اتوي في التعليق أوجهًا: ثالثها أنه إن كان التعلبق رفظدن 
كطلوع الشمس صم اده ريل عونا يعو با جد ارمع نار دادر 
واحتاره الشبكي؛ ؛ أفاده في 0 شرح الروض ) 57 

قوله: ( ولا في شهادة ) أي: ولا , يصع التركيل فيها. 


أحكام الوكالة وشرائطها ١848 ٠:‏ 


إلحاقًا لها بالعبادة» والشهادة على الشهادة ليست توكيلا, بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه 
كحاكم أذَّى عنه عند حاكم آخر. ( و ) لا في ( عبادة ) 00 


وقوله: ( إحاقًا لها بالعبادة ) أي: إلحاقًا للشهادة بالعبادة» وانظر وجه الإلحاق. 

وعبارة « المغني » ("©: لأنا احتطناء ولم تُقم غير لفظها مقامهاء فألحقت بالعبادة؛ ولأن الحكم 
فيها مّنوط بالشاهد. وهو غير حاصل للوكيل. اه. 

قوله: ( والشهادة على الشهادة... إلخ ) هذا جوابٌ عما يقال: كيف لا يصح التوكيل 
بالشهادة مع أن الشهادة على الشهادة جائزة بالاثفاق. 

وتحافيل البوانة: أزها لبف توكيلةل شن قل عن الشناهد: 

وعبارة « المغني ) (©: فإن قيل: الشهادة على الشهادة باسترعاء ونحوه جائاة كما مسان فيلا 
كان هنا كذلك؟ أجيب بأن ذلك ليس توكيلًا كما صرّح به القاضي أبو الطيب وابن الصّتَاغ؛ بل 
شهادة على شهادة؛ لأن الحاجة... إلخ. اه. 

وقوله: ( باسترعاء ) أي: طلبٌ من الشاهد بأن يقول له: أنا شاهد بكذاء وأشهدك» أو اشهد 
على شهادتي به. 

وقوله: ( ونحوه ) أي : نحو الاسترعاء؛ كالسماع بأن يسمعه يشهد عند حاكم» إلى آخر 
ما سيأتي في باب الشهادة. 

قوله: ( المتحمّل عنه ) أي: المؤدّى عنه؛ وهو بصيغة اسم المفعول. 

وقوله: ( كحاكم أذّى عنه ) أي: جعلته بمنزلة حاكم أدّى عنه حكمه عند حاكم أعتوه» بأن 
حكم حاكمٌ على غائب» وأنهى محكمه إلى حاكم . بلدِ الغائب» فهذا الذي أذّى حكم الحاكم عند 
ل وإنما هو مؤدٌ ورسول» وكذلك المتحمّل للشهادة ليس بوكيل» وإنما 
هو مؤد ذدٌّ لشهادة الشاهد. 

* قوله: ( ولا في عبادة ) أي: لا يصحٌ التوكيل فيها وإن لم تتوقف على نيّةِ وذلك لأن 
وأنكرها مققيرة ييه اتخاا .مق الله تغالج».ولا فرق ين أن تكون الحادة رما أو نك كضاذة 
وصوم (© واعتكافء فليس له أن يترك الصلاة ويد كز عنصنل هه إن رطان قرا 00 
غيره ليصليها جماعة له ويكون ثوابها له وكذا البقية. ْ ١‏ 


د /ا/ا ١‏ 


باب في الو كالة والقراض 


إلا في حج؛ وعمرة؛ وذبح نحو أضحية؛ ولا تصح الوكالة إلا ( بإيجاب ), وهو ما يشعر برضا 
الموكل الذي يصح مباشرته الموكل فيه في التصرف, ( كوكلتك ) في كذاء أو فوضت إليك, 
أو أنبتك, أو أقمتك مقامي فيه ( أو بع ) كذاء أو زوّج فلانة» أو طلقهاء أو أعطيت بيدك طلاقها. 
وأعتق فلانا. قال السُبكي: 00 


أما القيام بالوظائف؛ كمن عليه إمامةٌ مسجد أو تدريس» فينيب غيره حيث كان النائب مثله 
أو أكمل منه. أفاده الشرقاوي. 

قوله: ( إلا في حجٌ وعمرة ) أي: فيصح التوكل فيهماء ولا بد أن يكون الموكلُ معضويًا ") 
أو وصيًا عن ميتء» ويندرج فيهما توابعهما؛ كركعتي الطواف» فيصحٌ التوكيل فيها تبعًَا لهما 
بخلاف ما لو أفردهما بالتوكيل فلا يصح. 

والحاصل: أن العبادة على ثلاثة أقسام: 

- إما أن تكون بدنية محضة؛ فيمتنع التوكيل فيها إلا ركعتي الطواف تبعًا. 

- وإما أن تكون مالية محضة:» فيجوز التوكيل فيها مطلمًا. 

وإما أن تكون مالية غير محضة؛ كنسكء فيجوز التوكيل فيها بالشرط الارٌ. 

قوله: ( وذبح نحو أضحية ) أي: فله أن يوكل في ذلك. 

وهناك أشياء أُخَر مستثناة يجوز التوكيل فيهاء فلتراجع 

* قوله: ( ولا تصحٌ الوكالة... إلخ ) شروعٌ في بياث الصيغة. 

قوله: ( وهو ما يشعر... إلخ )» أي: الإيجاب لفظ يشعر... إلخ. ومثل اللفظ: كتابة» أو إشارة 
أخرس مفهمة. 

وقوله: ( الذي يصحٌ مباشرته الموكل فيه ) هذا شرط للموكل كما تقدّم. 

وقوله: ( في التصرف ) متعلق ب (رضا )؛ أي: يشعر برضا الموكل في تصرف الوكيل في الموكل فيه. 

قوله: ( قال السُّبكي. .. إلخ ) عبارة « التحفة » قبل ذلك (©2: وخرج بكاف الخطاب», ومثلها 
وكلتٌ فلانا: ما لو قال: وكلتٌ كل من أراد بيع داري مثلا فلا يصح ولا ينفذ تصرف أحدٍ فيها 
بهذا الإذن لفساده» نعم» بحث الشبكي صحة ذلك فيما لا يتعلق , بعين الوكيل فيه غرض» 
كوكلتُ كل من أراد في إعتاق عبدي هذاء أو تزويج متي هذه. قال: ورف دين هذا ومن 

لا ولي لها... إلى آخر ما ذكره الشارح. 


لمي ا 


أحكم ١‏ لو كالة وشر ميا ح سد 


ع رد حر با ا لمر 1 قال الأذزعي. 
يشترط في الوكالة القبول لفطّاء لحن يقوس هنا الرة ققط برل نرف غير خنع بالو كاله 


قوله: ( قال الأذرعي: وهذا إن صح... إلخ) كتب العلامة الرشيدي ما نصه: قوله: ( وهذا إن 
صح ) أي: ما ذكر من تزويج الأمة. ٍ 

وعبارته - أي الأذرعي - في قّته » نصها: وما ذكره - يعني شبكيع - في تزويج الأمَة إن 
عر عمس 15 

ثم قال: وسكئل ابن الصلاح عمّن أذنت أن يزوجها العاقدٌ في البلد من زوج معين بكذاء فهل 
لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها؟ 

فأجاب: إن اقترن بإذنها قرينةٌ تقتضي التعبين بأن سبق إذتّها قريئًا ذكرُ عاقدٍ مُعبِّ أو كانت 
تعتقدٌ أن ليس بالبلد غيدُ واحدء فإن إذنها حينئذٍ تختصٌء ولا يعم وإن لم يوجد شيء من هذا 
القبيل فذِكدها العاقد محمولٌ على مُسمّى العاقد على الإطلاق» وحيئئدٍ لكل عاقدٍ بالبلد 
ترويجهاء هذا مقتضى الفقه في هذا. اه. 

قوله: ( وبنحو ذلك ) أي: وبمثل ما ذكره الشبكيٌ أفتى ابن الصَّلاح ("©؛ وقد علمت إفتاءه في 
عبارة الرشيدي» فلا تغفل. 

* قوله: : ( ولا يشعرط في الوكالة القبول لفظا ) أي: : لأنها إباحة ورفع حخجرء كإباحة الطعام: 
فلا يتين فيها القبول لفظاء نعم: لو كان لإنسان عينٌ مُعارة» أو مؤجرة» أو :ملسي افوهيها لآخر 
نقبلهاء وأذن له في قبضهاء * م إن الموهوب له وكل في قبضها المستعير, أو المستأجرء أو الغاصب 
اشتّرط قبوله لفظاء ولا 0 بالفعل» وهو الإمساك؛ لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على 
الرضا بقبضه عن الغير .اه ا ارون 20 

قوله: ( لكن يشترط ) أي: في الوكالة. 

وقوله: ( عدم الردٌ ) أي: بأن يرضى ويمثل, فإن ردٌّ لم تصح الوكالة» وإلا صحت. 

* قوله: ( ولو تصرف ) أي: فضوليء وعبارة « التحفة » (": ولا يشترط هنا فور ولا مجلس» 
ومن ثم لو تصرف غيرَ عالم... إلخ. اه. 

قوله: ( صحٌ ) أي: تصرفه؛ أي: لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. 


ا حاتت )حب راب في الوكالة والقراض 


إن تبين وكالته حين التصرف, كمن باع مال أبيه ظانًا حياته» فبان ميثًاء ولا يصح تعليق الوكالة 
بشرطء كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في كذاء فلو تصرف بعد وجود الشرط المعلق كأن وكله 
بطلاق زوجة سينكحهاء أو ببيع عبد سيملكه, أو بتزويج بنته إذا طلقت؛ واعتدّت, فطلق بعد أن 
نكح, أو باع بعد أن ملكء أو زوج بعد العدة نفذ عملا بعموم الإذن» وإن قلنا: بفساد الوكالة .. 


قوله: ( كمن باع... إلخ ») الكاف للتنظير في صحة البيع المذكور. 

» قوله: (ولا يصحٌ تعليق الوكالة بشرط ) أي: صفة أو وقت» والظاهر: أن المراد بالتعليق ما كان 
بالأدوات وبغيرها بدليل أمثلته الآتية. 

قوله: ( فلو تصرف ) أي: الوكيل. 

قوله: ((كأن وكله بطلاق. .. إلخ ) أي: كأن قال له: كلك في طلاق زوجتي التي سأنكحهاء 
أو في بيع عبدي الذي سأملكه. ففيما ذكر تعليقٌ الوكالة بصفة» أعني : النكاح, والملك؛ وذلك 
لأنه في قوّة قوله: إن نكحت فلانة فأنت وكيلٌ في طلاقهاء أو إن ملكت فلانًا فأنت وكيل في 
لبغة. 

قوله: ( أو بتزويج بنته إذا طُلّقت ) قد تقدم عن ابن العِمَاد ما فيه فلا تغفل. 

قوله: ( نفذ ) أي: التصرف المذكورء وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( عملا بعموم الإذن ) أي: الذي تضمنته الوكالة» فهي وإن كانت فاسدة بخصوصها 
لا يفسد الإذن بعمومه؛ لأنه بفساد الخاص لا يفسد العام؛ وإنما كان الإذن أعتٌ من الوكالة؛ لآن 
باب الإذن أوسع من باب الوكالة. 

وعبارة « الروض © 2©232: ولو علقها بشرطٍ فسدتء ونفذ تصرف صادف الإذن. 

قال في ( سُرحه ) 7©.: وكذا حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدًا؛ كقوله: وكلتٌ 
من أراد بيع داري» فلا ينفذ التصوّفء, قاله الزّرْ كشي. اه. 

قوله: ( وإن قلنا بفساد الوكالة... إلخ ) هذا بان لما يترتب على الوكالة الفاسدة» وهو سقوط 
06 المسمّى إن كان, وتجبُ أجرة المثل» كما أن الشرط الفاسدّ في 0 يُفسد الصداق 
لتقي وورعنك الور الال يلاق الركالة المبسيحة: فاه سدع فيه لحمل المسكن إن كان 

والحاصل: الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان بالنسبة لنفوذ التصرف, ويتغايران بالنسبة 
للجُعل المسكّى» فيسقط في الفاسدة ويستقر في الصحيحة. 

( تنبيه ): قال في ١‏ المغني ) ©: هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة؟ قال 


كا الم كالة شاط لاي ببح ححححجج 0 


كن بعد سه ومافيي. ا 0 
معلومًا للوكيل» ولو بوجه كوكلتك في بيع جميع أموالي, وعتق أرقائي» وإن لم تكن أمواله. 
وأرقاؤه معلومة؛ لقلة الغرر فيه بيخلااف بع هذل أو ذاك, و ان اشن دوت فاه يع اف ا 4ل ل مرو 2 


ابن الرّفعة: لا يجوز؛ لكن استبعده ابن الصّلاح, وهذا هو الظاهر؛ لأن هذا ليس من تعاطي العقود 
الفاسدة؛ لانه يقدّم على عقد صحيح. اه. 

قوله: ( إن كان ) أي: وُجد الجعل. وقوله: ((ووجوت) ركه على ( بسقوط ): 

* قوله: ( وصح تعليق التصرف فقط ) أي دون الوكالة فإنها منجزة. وَالمعلقُ التصرف.» 
كوكلتّك في كذاء وإذا جاء رمضان فيغه. 

قوله: ( وتأقيتها ( أي : وصح تأقيتها؛ أي : الوكالة. 

قوله: ( إلى شهر رمضان ) متعلق ب ( وكلتك )» وحينئذٍ إذا دخل الشهر المذكورٌ ينعزل. 

» قوله: ( أن يكون الموكل فيه ) يقرأ بصيغة المجهولء ونائب الفاعل: الجار وامجرور. 

قرله: ( معلومًا للوكيل ولو بوجه ) أي: بحيث يقل معه غْرَر في الموكل فيه؛ بأن يذكر من 
أوصافه ما لا بْدٌ منه في تمييزه» فيجب في توكيله في شراءِ عبد بان نوعه؛ كتركيّ وهندي» ويبان 
صفته؛؟ كروميٌ ونوبي إن احتيج إلى ذلك بأن اختلفت أصنئاف ذلك النوع اختلافا ظاهوّاء وفي 
شراء دار بان محل أي حارة وسكة» ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد به التجارة» وإلا فلا 
يجب يبان شيء من ذلك؛ بل يكفي: اشترٍ بهذا ما شكت من العُروض» أو ما رأيته مصلحة. 

قوله: ( كوكلثئك. .. إلخ ) تمثيل ما حو معلومٌ من وجه؟ مجهول من وجبه آخر, فالوجه الذي هو 
معلومٌ منه في الوكالة في بيع جميع الأموال خصوص 1 مالا والوجة امجهول منه أنواعُ المال» 
والوجه المعلوم في عتق الآر قاء خصوصٌ كونه عتقّاء وجهةٌ الجهل عدمٌ العلم بالعدد» وكونها ذكورًا 
أو إنانًا. اه ( بجيرمي » (2. 

قوله: ( وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة ) أي: من بعض الوجوه؛ ككون الوكيل والموكل 
لم يعرفا نوعهاء وصنفهاء وعددهاء وكون الأرقاء ذكورًا أو إنانًاء وبه ود ناايراءي بن لعي 
في كلامه؛ حيث اشترط أولا العلمه ” ثم ذكر ما يفيدٌ علم الاشتراط» وحاصل الدفع أن الشرط 
العلم ولو من بعض الوجوه, وهذا لا ينافي أنه لا يضيٌ الجهل من بعض آخر. 

قوله: ( لِقلّة القرر ) تعليلٌ محذوف؛ أي: فإنه يصحُ التوكل فيما ذكر لقلة الغَرَر فيه 

قوله: ( بخلاف بغ هذا أو ذاك ) أي: فإنه لا يصح, وذلك لكثرة الغرر فيه 


:/ا/اة - باب في الوكالة والقراض: 


0 إحدى عبيدي بأن الأحد صادق على كل: وبخلاف بخ بعض مالي . نعم» يصح بع أوهب 
ما شئت, وتبطل في امجهول؛ كوكلتك في كل قليل وكثير» أو في كل أموري أو تصرف في 

ا شئت؛ لكثرة الغرر فيه. ( وباع ) كالشريك ( وكيل ) صح مباشرته التصرف لنفسه 
( بشمن مثل ) فأكثر ا ا ا ا ا ا ل 000 

قوله: ( وفارق أحد عبيدي ) أي: فارق قوله المذكور ما إذا قال: بغ أحد عبيدي» أي : فإنه يصح. 

قوله: ( بأن الأحد... إلخ ) متعلق ب ( فارق ). 

وقوله: ( صادق على كل ) أي: على كل عبد, أي: فالعقدٌ وجد موردًا يتأثر به بخلافه في 
الأول» فإنه لم يجد ذلك؛ لأن ( أو ) للإيهام» فلذلك لم يصح فيه وصحٌ في الثاني؛ وعبارة « شرح 
الروض »: وفرق بينهما بأن العقد لم يجد في الأول موردًا يتأثر به لأن أو: للإبهام» بخللاف 
الثاني» فإنه صادق على كل عبد. اه (0. 

قوله: ( بخلاف بغ بعض مالي ) أي: فإنه لا يصح؛ أي: لكثرة الغرر فيه لكون الموكل فيه شديد الإبهام. 

قوله: ( نعم يصح: رع كباشت ) ردان لذن اررض 14" لجل الصرر 
حيث صح التوكيل فيهاء وبين الصورة امارة قبله حيث لم يصح فيها بأن الموكل : فيه فيها مبهم؛ 
ولأنه نكرة لا عموم فيه ولا خصوصء بخلافه في هذه الصورة فإنه معرفة عامة مخصوصةء 
وحيث صم فيها فإنما يصحُ التصرفٌ في البعض دون الجميع؛ لأن ( مِن ) للتبعيض. 

قوله: ( وتبطل ) أي: الوكالة. 

وقوله: ( في المجهول ) أي: من كل وجه بدليل ما قبله» وكان الأولى يات 

قوله: ( لكثرة الغرر فيه ) قال في « التّحفة » (©: إذ يدخلٌ فيه ما لا يسمحُ الموكلٌ يبعضه؛ 
كطلاق زوجاته» والتصدق بأمواله. 


د عد يد 
* قوله: ( وباع... إلخ ) شروع فيما يجبُ على الوكيلء وما يمتنع عليه في الوكالة المطلقة 
والمقيدة بعد صحتها. 
قرله: ( كالشريك ) الكاف للتنظير. 
قوله: ( صح مباشرته... إلخ ) الجملة صفة ل ( وكيل ), ولا حاجة إليه؛ لأنه قد علم من قوله 
في صدر الباب ( تصح وكالة شخص متمكن لنفسه... إلخ ). 
قوله: ( بشمن مثل فأكثر ) متعلق ب ( باع )؛ أي: باع بثمن مِكْل فأكثر, وهو قيدٌ أول» وسيذكر 


محترره. 


(حالا ) فلا يبيع نسيئة, ولا بغير نقد البلد. ولا بغبن فاحشء بأن لا يحتمل غالبًاء فبيع ما يساوي 
عشرة بتسعة محتمل, وبثمانية غير محتمل, 2 


وقولةه از ال 4 عبد "نان رسك محر أيما 

قوله: ( فلا يبيع نسيئة ) أي: بأجلء ولو بأكثر من ثمن اممْل؛ لأن المعتاد غالبًا الحلول مع الخطر 
في النسيكة. اه. « نهاية ) (0), 

قال ع ش ("©: ويظهرُ أنه لو وكله وقت نهب جاز له البيعٌ نسيئة» إذا حفِظ عن النّهُْبء وكذا 
لو وكله وقت الأمن» ثم عرض النَّهْب؛ لأن القرينة قاضية قطعًا برضاه... إلخ. اه. 

قوله: ( ولا بغير نقد البلد ) هذا محتررُ قيدٍ ملحوظ في المتن» وهو ( بنقد البلد )» والمرادُ بنقد 
البلد: ما يتعاملٌ به أهنّها غالبا نقدًا كان أو عَرَضَاء لدلالة القرينة العرفية عليه» فإن تعدّد لزمة 
بالأغلب» فإن تساويا فبالأنفع وإلا تخير أو باع بهما. 

والمراذُ بالبلد: ما وقع فيه البيٌ بالإذن لدلالة القرينة الغرفية عليه فإن سافر بما وُكل في بيعه لبلد 
بلا إذن؛ لم يج له بِيعُهُ إلا بنقد البلد المأذون فيها. 

قوله: ( ولا بغين فاحش ) محتررٌ قوله: ( بثمن مفل )؛ أي: لا يبيع بدونه إذا كان يعْبْنِ فاحش» 
وهو ما لا يحتمل» أي: يُعْتفدٍ في الغالب» أما إذا كان لا بِعَبْنِ فاحشء» جز البيع به. 

قوله: ( بأن لا يحتمل ) تصوير للغين الفاحش. 

قوله: ( فبيع ما يساوي عشرة بتسعة ) أي: من الدراهم؛ أو الأنصاف لا من الدنائير. 

رقوله: ( مُحتمّل ) أي: مغتفرء وينبغي أن يكون المرادٌ حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثرء 
وإلا فلا يصحٌ أخدًا نما سيأتي, فيما لو عينٌ له الثمن أنه لا يجورُ له الاقتصارُ على ما عينه إذا وجد 
راغبًا - كما سيأتي - وقد يُفَرَق سم على « منهج )» أقول: وقد يتوقتُ في الفرق بأن الوكيل 
يجبُ عليه رعايةٌ المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالعَبنِ اليسير مع وجود من يأخدٌ بكامل 
القيمة. اه. ع ش 30 

قوله: ( وبثمانية غير محتمل ) أي: وبِبعٌ ما يساوي عشرة بثمانية غير مُحتمل» والصواب: 
الرجوحٌ في ذلك إلى الغرف المطردء كما في « التحفة » 49 و « النهاية » *©» وعبارتها: قال 
ابن أبي الدّمِ 7»: العَشّرةٌ إن سومح بها في المائة يُتسامَح بالمائة في الألف. فالصواب: الرجوعٌ 


١ ك/ا/ا‎ 


باب في الوكالة والقراض: 


ومتى خالف شيئًا ما ذكر فسد تصرفه. وضمن قيمته يوم التسليم, ولو مفليًا إن أقبض المشتري فإن 
بقي استرده, وله حينئذ بيعه بالإذن السابق» وقبض الثمن, ولا يضمنه. وإن تلف 2 


للعُؤوف, ويوافقه قولهما عن الروياني: إنه يختلفٌ بأجناس الأموال؛ لكن قوله في « البحر ): إن 
اليبسير يختلفٌ باختلاف الأموال؛ فرُبع الغشر كثيد في التّقد والطعام؛ ونصفه يسيد في الجواهر 
والرقيق ونحوهما محل نظرء وهو محمولٌ على موف زمنه؛ إذ الأوجه: اعتبارٌ الغؤف المطرد في 
كل ناحية بما يُتسامّح به فيها. اه. 

قوله: ( ومتى خالف ) أي: الوكيل. 

وقولة::3قا اا دقوع الوق كرنة يله ويه التلمة وضمى الال وتخالقتهلذلك بأنتياع 
مؤجلاء أو بغير نقد البلد» أو بغير ثمن المثل. 

وقوله: ( فسد تصرفه ) أي: بيعه المذكور؛ لفقد الشروط المعتبرة فيه. 

قوله: ( وضمن ) أي: الوكيل لتعدّيه بتسليمه له ببيع فاسدء والقيمة المغرومة للحيلولة لا للفيصولة. 

وقوله: ( قيمته ) أي: أقصى بَيِمِهِ. وقوله: ( يوم التسليم ) أي: تسليم الموكل للمشتري. 

قوله: ( ولو مثليًا ) غاية لضمانه القيمة» وهي للردٌ على من يفصل بين المتقوم والمثلي. 

قوله: ( إن أقبض ) أي: الوكيل» وهو قيدٌ لتضمينه القيمة» فإن لم يقبضه فلا ضمان كما 
هو ظاهر. 

قوله: ( فإن بقي ) أي: المبيع عند المشتري. 

وقوله: ( استرده ) أي: الوكيل من المشتريء قال ع ش: ولا يزولُ الضماتُ بالاسترداد؛ بل 
إما بالبيع الثاني» أو استئمان من المالك. اه 2©0. 

قوله: ( وله ) أي : للوكيل. وقوله: ( حينئذٍ ) أي : حين إذ استرده. 

وقوله: ( بيعه ) أي: ثانيًا. وقوله: ( بالإذن السابق ) أي: فلا يحتاج إلى تجديد الإذن. 

قوله: ( ولا يضمئهُ ) أي: الشمن لو تلفء فيَدُهُ عليه يدٌ أمانة» وعبارة « شرح المنهج 0 
ولا يضمنٌ ثمنه. وكتب البجيرمي: أي: فيما إذا باعه بالإذن السابق. اه. 


قوله: ( وإن تلف ) أي: المبيعغ عند المشتري» وهو مقابل قوله: ( فإن بقي ) 


أحكام الوكالة وشرائطها سيب سس سس سس ب جبييييججيجيجببجبجبجبب يفا /ا/ ١‏ 


غرم الوكل بدله الوكيل, أو المشتري. والقرار عليه. وهذا كله ( إذا أطلق الموكل ) الوكالة في البيع 
بأن يقيد بشثمن: ولا حلول, ولا تأجيل» ولا نقد وإن قيد بشيء اتبع. 

(فرع). لو قال لوكيله: بعه بكم شكت,. فله بيعه بعَبْنَ فاحش لا بنسيئة» ولا بغير نقد البلد, 
أو بما شئتء, أو بما تراه. فله بيعه بغير نقد البلد لا بِعَبنء ولا بنسيئة, أو بكيف شئت» 006 


قوله: ( بدله ) أي: بدل المبيع التالف» والمراد به: ذل الشرض عن ل أر من وهذا بالنسبة 
للوكيل؛ وأما المشتري: فيضمنٌ المثْل إن كان مثليّاء وأقصى القِيَم إن كان متقومًا؛ لأنه مقبوض 
بعقد فاسد. اه « بجيرمي ) (0. 

قوله: ( والقرار عليه ) أي: على المشتري؛ لأند تكله لق ناس 

+ قوله: ( وهذا كله ) أي: ماذكر من اشتراط كون البيع بثمن مِدْل حال» وبنقد البلد إذا أطلق 
الموكلٌ الوكالة في البيع. 

قوله: ( بأن لم يُقِيّد... إلخ ) تصوير للإطلاق المذكور. 

قوله: ( وإن قيّد بشيء ) المناسب: فإن كيد بفاء التفريع. 

وقوله: ( اتبع ) أي: ما يد به الموكلء فلو ققد بشمن تعب ولو وكله ليبيع مؤججله صحء ثم إن 
الواح لسرن لصوي ال ل ين الناس» فإن لم يكن عُرفٌ راعى الأنفع للموكل في قدر 
الأجلء رد يشترط الإشهادٌ في هذه الحالة» وإن قَدَّرَ الأجلّ 5 الوكيل ما قدّره الوك فإن باع 
يال أر بض فلن ل حل العا ره كأن باع إلى شهر ماء قال له الموكل: بِعْهُ إلى شهرين صحّ 
الييع إن لم ينهه الموكل» ولم يكن عليه فيه ضردٌ؛ كنقص ثمنء أو مؤنة حفظء ولم يعينٌ المشتري» 
وإلا فلا يصحٌ لظهور قصد امحاباة. 

تنخ تنا تنا 

قوله: ( فرع ) هو مشتمل على مسائل أربع» فمن ثم عبر غيره بفروع, وهو الأولى» والغرض منه 
تقييد قوله: ( وباع كالشريك وكيلٌ... بغمن مفل... إلخ )؛ أي: محل كونه كالشريكء وأنه لا يبعُ 
إلا بالقيود المتقدمة إن لم يأت بصيغة من هذه الصيغ الآتية في الفرع فإن أتى بها تُمل بمقتضاها. 

» قوله: ( لو قال ) أي: الموكل. 

قوله: ( فله بِيعُهُ به عبن فاحش ) أي: لأن ( كم ) للعدد. فيشمل القليل والكثير. 

500 شعت ) أي: أو قال له: بغه بما شئت. 

00 لأن ما يصدق بالعرض» والنقد. 

» قوله: ( أو بكيف شئت ) أي: أو قال له: بغه بكيف شكئت. 


١ ماما‎ 


باب في الوكالة والقراض: 


فله بيعة بنسيئة لا بِعَبْء ولا بغير نقد البلد, أو بما عر وهان, فله بيعه بعرضء وغَبْنء لا بنسيئة. 
( ولا يببع ) الوكيل لنفسه. وموليه. وإن أذن له في ذلك, وقدر له الشمن خلافا لابن الرّفعَة 
لامتناع اتحاد 002101 ا 


قولف اوقل عه رشي )1 أن" را لكت سوال تسبل اال والوكن: 

» قوله: ( أو بما عر وهَانَ ) أي: أو قال: بغه بما عر ومَانَ قال في « المصباح 6 (2: عر الرجل عدا 
بالكسر وعّزازة» بالفتح: قري وفيه أيضًا (©: هان يهون هُونًا - بالضم - وهوائًا: ذل وحقر. اه. 

إذا علمت ذلكء فالمراد بهما هنا: الكثرة والقل على سبيل امجاز المرسل من ذكر المسبب وإرادة 
السبب في الأول؛ وذلك لأن القوة سببها الكثرة غالبا وبالعكس في الثاني؛ وذلك لآن الحقارة 
تيه الل :غالنا: 

قوله: ( فله بيعه بعَرَض وعَين ) أي: لأن ما تصدق بالنقد والعّض كما علمت»ء وما اقترنت 
ب ( عر ومَانَ ) صدقت أيضًا بالقايل والكثير. 

تدخ نا تنا 

* قوله: ( ولا يبيع الوكيل لنفسه ) أي: على نفسه. 

وقوله: ( ومُوليه ) أي: ولا على مُولّيه من صغيرء ومجنونء وسفيه؛ وإنما منع من بيعه له لثلا 
يلزم تولي الطرفين. ٍ 

وقولهم: يجوز للأب تولي ذلك هو في معاملته لنفسه مع موليه» وهنا ليس كذلك؛ لآن المعاملة 
لغيره. وفي ١‏ البجيرمي ؛ ©. وإنما جاز توي الْجَنٌ تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر؛ لأن الولاية له 
اصالة من الشرع. 

قوله: ( وإن أذن ) أي: الموكل. وقوله: ( له ) أي: للوكيل. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في الببع لنفسه» أو موليه. 

قوله: ( خلاقًا لابن الرّفعة ) أي: في تجويزه البيع لنفسه وموليه. 

قال فى ( التحفة ) 17). وقوله: ( اتحاد الطرفين عند انتفاء التَّهِمَةَ جائز ) بعيدٌ من كلامهم؛ لأن 
علة منع الاتحاد ليست التَّهِمَة؛ بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد. اه. وكتب 
السيد عمر البصري ما نصه: قوله: ( خلاقًا لابن الرفعة... إلخ ) كلام ابن الرفعة وجيه جدًا من 
حيث المعنى؛ لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه يردّه من حيث النقل. اه. 

قوله: ( لامتناع اتحاد... إلخ ) علة لعدم صحة البيع المذكور. 


أحكام الوكالة وشرائصها حب غ2 بيت للا انا ١‏ 


الموجبء والقابل» وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه. وولده الرشيد؛ ولا يصح البيع بشمن المثل مع 
وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به. قال الأذرَعي: ولم يكن مماطلاء ولا مال له 
أو كسبه حراماء أي: هو كله. أو أكثره. فإن وجد راغب بالزيادة في ثمن خيار المجلس, 
و الشرط, ولو للمشتري وحده. ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبًا بالبيع للراغب 


وقوله: ( وإن انتفت التهمة ) الغاية للرد. 

قوله: ( بخلاف أبيه وولده الرشيد ) أي: بخلاف بيع الوكيل لأبيه, ومثله سائرُ أصوله وولده 
الرشيد» ومثلهُ سائد فروعه المستقلين فإنه يصح؛ وذلك لانتفاء اتحاد الموجب والقابل» وقيل: 
لا يصح ("؛ لأنه متهم بالميل إليهم.. 

* قوله: ( ولا يصح البيع... إلخ) الأؤلى تقديم هذا على قوله: ( ومتى خالف شيئا... إلخ ), فتنبه . 

قوله: ( لا يتغابن بمثلها ) في ع ش ما نصه(©: قوله: ونّمْ راغبٌ - أي ولو بما لا يُتعَابِنُ به - 
أخدًا من إطلاقه. وفي « شرح الروض »: التقييدٌ بما لا يُتَغابنُ بمثله. 


قال سم على « منهج ) بعد نقله ذلك عن « شرح الروض »): وهو يُفهم الصّحة إذا وُحِد 
الداعت بالذي يُتَغابنٌ بمثله. وفيه نظر. اه. أقول: وقد يُقال: الغرف في مثله جار بالمسامحة وعدم 
الفسخ للزيادة اليسيرة. اه. 

قوله: ( إن وثق ) أي: الوكيل. وقوله: ( به ) أي: بذلك الراغب. 

قوله: ( ولم يكن ) أي: ذلك الراغبُ مماطلا؛ أي: في دفع الثمن. 

قوله: ( أي: هو كله أو أكثره ) في بعض نسخ الخط إسقاط ( أي )؛ وفي بعضها إسقاط ( هو )» 
وهو أؤلى من إثباتهما معًاء كما في النُسخ التي بأيدينا. 

قوله: ( ولو للمشتري ) أي: ولو كان الخيائ للمشتري وحده؛ وفي ع ش نقلا عن الزيادي تقييدٌ 
الخيار بكونه للبائع أو لهماء قال: فإن كان للمشتري امتنع» أي: الفسخ. اه. 

وفي سم ما يؤيده. ونص عبارته (©: قوله: أو حدث في زمن الخيار عبارته في ( شرح الإرشاد ): 
هنا خيار امجلسء أو خيار الشرط» ولو للمشتري وحده. اه. وفيما ذكره من البالغة نظر لاا يخفى. 
اه. ووجهه: أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده يمتنع الفسحٌ للزوم البيع من جهة البائع. 

قوله: ( ولم يرض ) أي: المشتري. وقوله: ( بالزيادة ) أي: بتسليمها. 

قوله: ( فسخ الوكيل العقد ) جواب ( فإن وجد ). 

قوله: ( بالبيع للراغب ) الباء بمعنى: اللام التعليلية؛ أي: لأجل أن يبيعه على الراغب للشراء بالزيادة. 


وما - 


- باب في الوكالة والقراض 


بالزيادة» وإلا انفسخ بنفسه. ولا يسلم الوكيل بالبيع بحالٌ المبيع حتى يقبض الثمن الحال, 
إلا ضمن للموكل قيمة البيع» ولو مثيًا. ( وليس له ) أي: للوكيل بالشراء ( شراء معيب )؛ 
لاقتضاء الإطلاق عُرفًا السّليم. ( ووقع ) الشراء ( له ) أي: للوكيل ( إن علم ) العيب. 
واشتراه بشمن في الذمة, وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه سخ و ا ا 


قوله: ( وإلا انفسخ ) أي: وإن لم يفسخ الوكيل انفسخ العقدُ بنفسه؛ لكن بشرط أن يكون 
باذل الزيادة باقيًا على رغبته. 

قوله: ( ولا يُسلُمْ الوكيل ) أي: لا ينبغي له ذلك إلا إن قَبض الثم بدليل صِحة صحّة العقّد المستلزمة 
لحل غالباء وإن كان مقتضى ما في 0 شرح الإرشاد » أنه يَحرْم عليه ذلك ولا يحل قبل القبض» وعبارته 
بعد كلام: فإن عكسء أي: سَلْم قبل القبض أَيْمَ وعدم - أي: للحيلولة و ا اه. 

وفي ١‏ البجيرمي » على « شرح المنهج ) ما يؤيد ما قلناهء وعبارته ('2: وله تسليمٌ المبيع أولاء 
ويصحٌ البيعٌ وإن كان يضمنٌ. اه. 

وقوله: ( بحالٌ ) أي: شمن حالّ» فإن كان مؤتجلاء فله فيه تسليمٌ امبيع؛ لكن ليس له قبضه إذا 
حل إلا يإذن جديد, أو قامت قرينةٌ عليه. 

وقوله: ( المبيع ) مفعول ( يسلم ). 

قوله: ( وإلا ضمن ) أي: وإلا يُسلّم بعد القبض بأن سَلَّم قبله ضمن للموكل قيمته؛ أي: وقت 
التسليم» وهي للحيلولة» فإذا غرمها ثُمّ قبض الثمن دفعه إلى الموكل؛ واسترد ما غرم. 

* قوله: ( وليس له. أي: للوكيل... إلخ ) أي: لا ينبغي له ذلكء» فلا ينافي حينقذٍ صحة شرائه 
في غالب الأقسام الآتية. 

قوله: ( لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم ) يُشعر بأن الكلام في الوكالة المطلقة» وهو كذلك, 
ويؤيده الاستغناء الاتي قريئًا. 

» قوله: ( ووقع الشراء له ) أي: وإذا اشترى الوكيل المعيت وقع الشراء له 

قوله: ( إن علم العيب ) سيأتي محترزه. قوله: ( واشتراه ) أي: اشترى الوكيل المعيت. 

قوله: ( بثمن في الذمة ) أي: في ذمته؛ واحترز به عمّا إذا اشتراه بعين مال الموكل» وكان عالا 
بالعيب» فإنه لا يقعٌ لواحدٍ منهماء ويحرمٌ لتعاطيه عقذًا فاسداء وسيذكره في كلامه. 

قوله: ( وإن ساوى ابيع الشمن ) أي: وقع له. وإن ساوى المبيٌ الذي اشتراه الشم» فهو غاية 
لوقوعه له 

قوله: ( إلا إذا عيّنه ) - أي: لمعي - الموكلٌ» وهو مرتبط بكلام المصئف؛ أي أنه إذا اشترى المعيب 


١//١ك‎ 


أحكام الوكالة وشرائصها 


الموكل؛ وعلم بعيبه؛ فيقع له كما إذا اشتراه بغمن في الذمة, أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن 
لم يساو البيع الغمن. وعلم ثما مر أنه حيث لم يقع للموكلء » فإن كان الثمن عين ماله بطل 
الشراءء وإلا وقع للوكيل؛ ويجوز لعامل القراض شراؤه؛ لأن القصد ثم الربح, وقضيته أنه 
لو كان القصد هنا الربح جازء وهو كذلك. ولكل من الموكلء والوكيل 57 


يقع له إلا إذا ينه الموكلُ له عام بخالهة فانار رقم لمر كل 

قرله: ( كما إذا اشتراه. .. إلخ ) أي: كما يقعٌ للموكل أيضًا إذا اشتراه الوكيل بثمن في ذمّته 
أو بعين مالي الموكل مع جهله بعيبه في الصورتين. 

» قوله: ( وعُلم ما مَرُ. .. إلخ ) لا يخفى ما في عبارته؛ كان الأولى والأختصر أن يقول: وَعُلم 
ما مو أنه حيث لم يقع للوكيل ولا للموكل ييطل الشراء؛ وذللك اوداك لوتوعه اناو كيل ميويةء 
وهي ما إذا اشتراه بثمن في الذّمة وعَلِم بالعيب» وذكر لوقوعه للموكل ثلاناء وهي ما إذا عي امبيع 
وعلم بعيبه» وما إذا اشتراه الوكيل بثمن في الذّمة وكان جاهلًا بالعيب» وما إذا اشتراه بعين مال 
لموكل وكان كذلك» فيعلم من هذا أنه حيث لم يقع لا لهذا ولا لهذا - بأن فقدت القيوة - 
يطل الشراء» فتأمّل. 

وقوله: ( أنه حيث لم يقع للموكل ) أي: بأن كان الوكيل عالاً بالعيب. 

وقوله: ( فإن كان الثمئٌ عبن ماله ) أي: الموكل. 

وقوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكن عينٌ ماله؛ بل في الذمة ووقع للوكيل. 

قوله: ( ويجوز لعامل القراض شراؤه ) أي: المعيب. 

قوله: ( لأن القصد ثَّمٌ ) أي: في القراض الربح. قوله: ( وقضيته ) أي: التعليل المذكور. 

وقوله: ( أنه لو كان القصدٌ هنا ) أي: في الوكالة الربح؛ وذلك بأن وكلّه في التصرف في أمواله 
الببع والقراء. 

وقوله: ( جاز ) أي: شراء المعيب. 

قوله: ( وهو ) أي: ما ذُكر من كون مقتضى التعليل الجوارٌ هنا أيضًا. 

وقوله: ( كذلك ) أي : ل وفي « شرح التوض ) 00 وبه جزم الأذرعي وغيره. اه. 

* قوله: (ولكل... إلخ ) أما الموكل فلأنه المالك» والضرد لاحقٌ به. وأما الوكيلٌ فلأنه لولم يكن 
له رد فربما لا يرضى به الموكل فيتعذّر الردٌ؛ لأنه فوريٌ» ويقعٌ الشراء له فيتضرر به 

وفي « التحفة » 9 نعم شرط رده - أي: الموكل - على البائع أن يسمّيه الوكيل في العقد 
أو ينويه. ويْصِدَّقُه البائع وإلا رده على الوكيل. اه. 


الا/١ا١١‏ 7س سس ل لل لس سس لال ياب في الوكالة والقراض: 


في صورة الجهل ردّ بعيبء لا لوكيل إن رضي به موكلء ولو دفع موكله إليه مالا للشراءء 
ا اك ل ك0 
إذ يمكنه الإشهاد على أنه أذّى عنه ليرجع, أو إخبار الحاكم بذلك, فإن لم يدفع له شيئاء أو لم 
يأمره بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه. ( ولا ) له ( توكيل بلا 
إذن ) من الموكل ( فيما يتأتى منه ) لأنه تسد نيوا م سنن لتو و 


قوله: ( في صورة الجهل ) أي: في صورة ما إذا اشتراه جاهلا بعيبه. 

قرلوة بال لوكين )ني الؤارة الوكيل قا دراطي نهرب أي بالمفهي .+ المو كل. 

» قوله: ( ولو دفع موكلُه إليه ) أي: إلى الوكيل. قوله: ( وأمره بتسليمه ) أي: المال المدفوع. 

قوله: ( فمتبرع ) أي: بالشمن» ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمةُ رد ما أخذه من الموكل إليه» وهذا يقع 
كثيا؛ أي : يدقع شخ لاخر دراه يشعري بها له شيثاء فيدفغ من ماله اغيرها: اه 0 بجيرمي ) ('). 

قوله: ( حتى ولو تعذّر... إلخ) أي: حتى أنه يكون متبرعًا ولا يرجغ» ولو تَعذَّر دفع مال الموكل 
نكا تسب غيية يفنا المتندوق: الذئ افيه هال الو كل, 

قرله: ( إذ يمكنه... إلخ ) تعليل لكونه يكون متبرعًا بماله الذي دفعه؛ أي: وإنما يكون متبرعًا 
بذلك؛ لأنه يمكنه أن يشهد على أنه أذّى عنه من ماله ليرجع عليه 

قوله: ( أو إخبارٌ الحاكم ) بالرفع عطفٌ على ( إشهاد ). 

وقرله: ( بذلك ) أي: بأنه أَذّى عنه ليرجع عليه 

قوله: ( فإن لم يدفع ) أي: الموكل. وقوله: ( له ) للوكيل. 

وقوله: ( أو لم يأمره بالتسليم فيه ) أي: أو دفع له شيئّاء لكن لم يأمره بتسليمه في الشمن. 

قرله: ( رجع ) أي: الوكيل على موكله بالمال الذي دفعه ثمئًا. 

قوله: ( للقريئة... إلخ ) أي: وهي توكيله بشراء شيء» ولم يدفع له شيئّاء أو دَفَع له» لكن لم 
يصرّح له أن يدفعه في الشمن؛ وفي كون هذه الأخيرة قرينة دالة على إذنه في التسليم عنه من ماله 
نظر؛ إذ ما دفعه إليه إلا ليسلم في الثمن» فتأئل. 

ب« ا ف 

* قوله: ( ولا له توكيل... إلخ ) أي: ولا يصحٌ للوكيل أن يوكل في الشيء الذي يمكنه أن 
يتصرف فيه بنفسه من غير إذن من الموكل. 

قوله: ( لأنه ) أي: الموكل لم يرضٌ بغيره - أي: بتصرّف غيره - وهو تعليلٌ لعدم صحة توكيل 


الوكيل. 


أحكام الوكالة وشرائطها - 1( بلحس ع حاتجت لور 
لم يرض بغيره. نعم, لو وكله في قبض ذَيْن فقبضه, وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن, كما 
قاله الجرري. قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بهم أولاده. وثماليكه. وزوجاته بخلاف 
غيرهم. ومثله إرسال نحو ما اد شتراه له مع أحدهم. وخرج بقولي: فيما يتأتى منه ما لم يتأت 
منه؛ لكونه يتعسر عليه الإتيان به لكثرته, أو لكونه لا يحسنه, أو لا يليق به. فله التوكيل عن 
موكله لا عن نفسه. وقضية التعليل المذكور 00 


قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على عدم صحة توكيل الوكيل مما يتأنّى منه. 

قوله: ( لم يضمن كما قاله الجوريم يُ 27 ) هذا ما جرى عليه ابن > حجر ("», وجرى في ١‏ النهاية ) 
على خلافه» وعبارتها 7": وشمل كلامه ما لو أراد إرسالّ ما وكل في قبضه من ذَيْنِ مع بعض 
عياله) فيضمن إن فعله نخلانًا للجوري. اه. 

لكن فَيّد الأذرعي عدم الضمان بما إذا كان المرسّل معه أهلًا للتسليم بأن يكون رشيدًا. 

قوله: ( قال شيخنا. .. إلخ ) عبارته (©: وكأنّ وجه اغتفار ذلك في عياله» والذي يظهد أن المراد 
بهم أولادُه ومماليكه وزوجاته اعتياد استنابتهم في مثل ذلك بخلاف غيرهم. اه. 

وقوله: ( أولاده ومماليكه وزوجاته ) قال ع ش 7: وينبغي أن يَلحَقّ بمن ذّكر خدمته ياجارة 
الحوها ال 

قوله: ( ومثله إرسال ) أي: ومثلٌ إرسال ما قَبِضّه من الدّين إرسالٌ ما اشتراه لموكله فلا يضمنه 
لو تلف. 

» قوله: ( ما لم يتأت منه ) فاعل ( خرج )؛ أي: خرج الموكل فيه الذي لا يتأنّى للوكيل 
التصرف فيه بنفسه. 

قوله: ( لكونه... إلخ ) علة لعدم التأتي منه. 

قوله: ( فله التوكيل ) أي: فللوكيل أن يوكل فيما لا يتأنّى منه. 

قوله: ( لا عن نفسه ) فإن وكل عنها بطل على الأصحء أو أطلق وقع عن موكله. شوبري. اه 
( بجيرمي ) (). 

قوله: ( وقضية التعليل المذكور ) التعليل الذي يعنيه ساقط من عبارته» كما يُعلم من عبارة 


١ 


باب في الوكالة والقراض 


امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله؛ ولو طرأ له العجز لطَرْوٌ نحو مرضء أو سفر لم يجز له 
أن يوكل» وإذا وكل الوكيل بإذن الموكل, فالثاني وكيل الموكل, فلا يعزله الوكيل» فإن قال 
الموكل: وكل عنك, ففعل, ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


) التحفة » ونصها 0©: وإن لم يتأت ما وكل فيه منه؛ لكونه لا يُحسنة أو لا تليق بده فله التوكيل 
عن موكله؛ لأن التفويضٌ لله إنما يُقصدٌ به الاستناب ومن كم نو هل الموكل حاله: أو اعتقد 
خلاف حاله امتنع التوكيل. اه. 

فقول الشارح: ( وقضية التعليل ) يعني به قوله: : لأن التفويض... إلخ ) وإنما كان مقتضى 
التعليل تمزه الأنه يعن تملع المركل «بحالةه قتي 

وقوله: ( امتناع التوكيل ) أي: توكيل الواكيل. 

وقوله: ( عند جهل الموكل بحاله ) وهو أنه لا يتأنّى منه مباشرة الموكل فيه ينفسه بأن كان 
معتقدًا أنه يتأنّى منه ذلك. 

قوله: ( ولو طرأ له ) أي: للوكيل. 

وقوله: ( لم يجز له أن يوكل ) أي: من غير إذن موكله قال ع ش (": وذلك لما تقدّم من أن 
لموكل لم يرض بتصرف غيره؛ لككن قضية قوله: ( ثم ولا ضرورة كالموع.. . إلخ ) أنه لو دَعتِ 
الضرورةٌ إلى التوكيل عند طَرُوٌ ما ذُكرء كأن ِيف تلقُه لو لم يتع» ولم يتيسر الرفٌ فيه إلى قاض» 
3 إعلامٌ الموكل جاز له التوكيل؛ بل قد يقال بوجوبه, وهو ظاهرء وبقي عكشة وهو ما لو 
وكل عاجرّاء ل ل والأقربٌ الثاني؛ أخخذًا من قول الشارح 
الماك كاب خكرء لأن التفويض لفله إنا يقصد .به الاستنابة. 

لكن عبارة ١‏ شرح المنهج 6 7©: لأن التفويض ثل هذا لا يُقصد منه عَينُهُ. اه. ومقتضاها أنه 
إما قصد حصولٌ الموكل فيه من جهة الوكيل» فيتخبو بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره. اه. 

قوله: ( وإذا وكل... إلخ ) المناستُ أن يقول عطفًا على قوله: ( فيما يتأنّى منه )» وبلا إذن من 
الموكل ما إذا أذن له الموكل ف التوكيل» قإنه: يجون منهه ثم ايقول: :وإذا وكل:... إلخ. 

قوله: ( فالثاني ) أي: الوكيل الثاني. وقوله: ( وكيل الموكل ) أي: لا وكيل الوكيل الأول. 

قوله: ( فلا يعزله الوكيلٌ ) أي: لأن الموكل أذن له في التوكيل لا في العزل. 

قوله: ( فإن قال الموكل ) أي: لوكيله. وقوله: ( وَكل عنك ) أي: لا عني. 

وقوله: ( ففعل ) أي: وكل عنه بأن قال له: أنت وكيلي. 


كا الوكالة وشائطها ب سي بييبببيييبسب ف ١1‏ 


فالثاني وكيل الوكيل؛ لأنه مقتضى الإذن فينعزل بعزله. ويلزم الوكيل أن لا يوكل إلا أميئا 
ما لم يعين له غيره مع علم الموكل بحاله؛ أو لم يقل له: وكل من شئت على الأوجه. كما لو 
قالت لوليها: زؤّجني ممن شئتء فله تزويجها من غير الكفء أيضّاء وقوله لوكيله في شيء: 
افعل فيه ما شئت, أو كل ما تفعله جائز؛ ليس إذنًا في التوكيل. 


قوله: ( لأنه ) أي: كونه وكيل الوكيل مقتضى الإذن؛ أي: الدال عليه الصيغة. 

قوله: ( فينعزل ) أي: الوكيل الثاني. 

وقوله: ( بعزله ) أي: بعزل الوكين الأول إياىء فالإضافةٌ من إضافة المصدر إلى فاعله» وحذف 
مفعوله» وينعزل أيضًا بعزل الموكل له؛ لأن مَن ملك عزل الأصل» ملك عزل الفرع بالأولى» 
كما قاله م ر 20 

» قوله: ( ويلزم الوكيل... إلخ ) أي: حيث جز له التوكيل. 

قوله: ( إلا أميئًا ) أي: فيه كفاية لذلك التصدف. 

قوله: ( ما لم يُعين له غيره ) قيدٌ في لزوم توكيله ميا أي: يلزمٌة ذلك ما لم يُعِين الموكل 
للوكيل غير أمين» فإن عَيّنَه اتبع تعيينه لإذنه فيه. 

وقوله: ( مع علم الموكل بحاله ) قيدّ في القيد» أي: محل كونه يول غير الأمين إذا عينه الموكل 

له إذا علم بحاله» فإن لم يعلم بحاله امتنع توكيلُة فإن عينٌ له فاسمًا فزاد فسقُةُ امع توكيلة أيضًا. 

ورا رص ل اسرد قل روي ا 0 
فإن قال له ذلك؛ فله توكيل غير الآمين على الاوجه عند حجر وعند م ر خلافه وعبارته 77) 
ومقتضى كلام المصئّف عدم توكيل غير الأمين» وإن قال له: وكل من شعت؛ وهو كذلك خلانا 
للشبكي» وفارق ما لو قالت لوليها: ع ا له تزويجها من غير كفء بأن 
التفتوه هيا" فطل اال وحسنٌ التصرف فيه. وغير الأمين لا يتأنّى منه ذلك» وك مجردٌ صفة 
كمال هي الكفاءة» وقد يُتسامحُ بتركها؛ بل قد فلن بكو غير الك أصلح. اه. 

قوله: ( كما لو قالت... إلخ ) الكاف للتنظير. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما له ترويجها من الكفء. 

قوله: ( وقوله ) أي: الموكل» وهو مبتدأ خبرهُ جملة ( ليس إذنا في التوكيل ) أو قوله: ( أو كا 
ما تفعله جائز ) أي: أَْ قوله لوكيله: كُل... إلخ. 

قوله: ( ليس إذنًا في التوكيل ) أي: أن القول المذكور ليس إذنًا من الموكل للوكيل في توكيله 


1105 لل سس سس صيسسييبيسلسح باب في الوكالة والقراض؛ 


( فرع ): لو قال: بغ لشخص معين كزيد لم يبع من غيره؛ ولو وكيل زيد؛ أو بشيء معين 
من المال كالدينار لم يبع بالدراهم ا 


غيره» قال في « شرح الروض » (©: أي: لأنه يبحمل ها:شفتمن التوكيل»: .وما شعت من 
التعدفق فنما أن له فده ولأ نيو كل عامر مغتما عا لا ونه اه. 
تن تن اتنا 

قوله: ( فرع ) أي: في بيان ما يجبٌ على الوكيل في الوكالة المقيدة 

قوله: ( لو قال ) أي: الموكل لوكيله. 

ا ا اال ل كا 
لأ هون لاشيل شرن رن لزيد اك وس ينال قينا لط قا 

قوله: ( لم تبع من غيره ) أي: لا يجورُ أن بيع الوكيل على غير المعينٌ وإن رغب بزيادة عن 
نَّمَن المثْل الذي دفعه المعينٌ؛ لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع لدافعهاء ووجه تعيينه أنه قد 
يكون للموكل غرضٌ في تخصيصه كطيب ماله؛ بل وإن لم يكن له غرضٌ أصلًا عملا يإذنه. 

قال في « النهاية » (©: ولو مات زيد - أي المُعين - بطلت الوكالة» كما صرح به الماوّرديٌ 
بخلاف ما لو امتنع من الشراء؛ إذ تجوز رغبثه فيه بعد ذلك. 

وكتب ع ش 7): قوله: بطلت الوكالة, ينبغي أن محلّه ما لم يَغلب على الظنٌ أنه لم بره 
بخصوصه؛ بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره. اه. 

قوله: ( ولو وكيل زيد ) أي: ولو كان ذلك الغيه وكيلا لزيد المُعينء فلا يصحٌ بيعه له. 

قال في ١‏ التحفة ) 9): وقيده ابن الرّفعة بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول» ولم يصرح بالسفارة. اه. 

وقال سم 2©9: وبحث لأَذْرعيُ العيحة اننا إذ كاك لتر كر هنا الآ يتفاطن لسرا ايتقاسة 
كالسلطان. اه. 

قوله: ( أو بشيء معين ) معطوف على ( لشخص مُعيّن )؛ أي: أو قال: بغ بشيء مُعينٌ من المال. 

وقوله: ( كالدينار ) تمثيل للشيء المعينٌ من المال. 

قوله: ( لم يبع بالدراهم ) جواب ( لو) المقدّرة؛ أي: ولا يصحٌ له ذلك» وإن زادت الدراهم؛ إذ 
لم أت بالمأمور به ولا بما اشتمل عليه بخلاف يغه بماثة فباعه بمائة وثوب, ويؤيدٌ ذلك أن من نذر 
التصديقّ بدرهم لا يجرئه بدينار. اه « فتح الجواد ). 


أحكام الو كالة وترائصها حب 2 - حب تب ل ا 000 ل //امم/ا ١‏ 


على المعتمدء أو في مكان معين تَعَيَن أو في زمان معين كشهر كذاء أو في يوم كذا تَعَيَن 
ذلك, فلا يجوز قبله, ولا بعدة ولو في الطلاق» وإن لم يتعلق به غرض عملا بالإذن» وفارق 
إذا جاء وأس الشهر. فأفر زوجتى بيدك2 ولم يرد التقييد برأسه, فله إيقاعه بعدة, ا ا 0 


ا ل معين )؛ أي: أو قال له: يه في 
مكان م تعفن كمكة مل 

ل ( تعيّن ) أي: ذلك المكان» فلا يصحٌ البيعٌ في غيره» وإن لم يكن نقد المُعيّن أجود 
ولا الراغبون فيه أكثر؛ وذلك لمعيه سن ا 1 ناه 

قوله: ( أو في زمانٍ مُعيّن ) معطوف أيضًا على ( لشخص مُعيّن )؛ أي: أو قال له في زمان مُعيّن. 

وقوله: ( تعيّن ذلك ) أي: الزمان» ووجهه: أن الحاجة قد تدعو للبيع فيه خاصّة. 

قوله: ( فلا يجوز ) أي: البيع. وقوله: ( قبله ولا بعده ) أي: قبل ذلك الزمان المُعيّن أو بعده. 

قوله: ( ولو في الطلاق ) غاية لتعمّن الزمان الذي ذكره في توركل فطع الى ين تون في 
ابيع أو غيره» وإلا فلا يصلح أن يكون غاية» أي: فلو قال له: الأو ينوم المبينة ل عاقيا 
ولا بعدهء وقال الدارمي: إنه يقعٌ نعده) لآن المطلقة فيه 1 بعده» ود بأل عريك: خالف 
للنظائر» ومثل الطلاق في ذلك العتقٌ. 

قال في « التحفة ) (©2: والفرقٌ بينه - أي: الطلاق - وبين العتق بأنه يختلف باختلاف 
الأوقات في الثواب بخلاف الطلاق ممنوع؛ بل قد يكون له غرضٌ ظاهدٌ في طلاقها في وقت 
مخصوص؛ بل الطلاق أولى لحرمته زمان البدعة بخلاف العتق. اه. 

قوله: ( وإن لم يتعلق به ) أي: بالزمان الْعينّ» فهو غاية لتعين الزمان في التوكيل» ويحتمل أن 
يكون غاية لجميع ما تقدم من الصُورء وعليه يه يراد بالمميتٌ الذي عاد إليه ضمير ( به ) ما عيّنه الموكل 

من الشخص والمال والمكانٍ والزمانٍ. 

قرله: ( عملا بالإذن ) أي: وإنما تعيكن ذلك الزمان» ولا يجوز قبله ولا بعده عملا بالإذن» 
ا 0 كما مر في الغاية 
إلا أنه يبعدٌ الاحتمال الثاني هناء وفيما مت في الغاية 

قوله: ( وفارق... إلخ )؛ لأنه خاصٌ بالزمان كما ستعرفه. 

قوله: ( وفارق ) أي: ما ذكر من تَعيِن الزمان فيما إذا قال له: بغ يوم الججعة؛ أو :طلق نيوء 
الجمعة» قول الموكل لوكيله: إذا جاء رأَسٌ الشهر فأمر زوجتي بيدك؛ حيث لم يتعين فيه الزمانٌ» 
ولم يذكر الشارح ما يُفاق به ولعله ساقط من الناسخ» كما يُعلم من عبارة « فتح الجواد 2 


0 علس ر_ للب لل لس بحبح باب في الوكالة والقراض: 
بخلاف طلقها يوم الجمعة, فإنه يقتضى حصر الفعل فيه دون غيره؛ وليلة اليوم مثله إن استوى 
الراغبون فيهماء ولو قال: يوم الجمعة, أو العيد - مثلا - تعين أول جمعة, أو عيد يلقاه, وإنها 
يتعين المكان إذا لم يقدّر الغمن, أو نهاه عن غيرة؛ وإلا جاز البيع في غيره. 12101110 


ونصها: وفارق إذا جاء رأَسٌ الشهر فأمر زوجتي بيدكء ولم يُرد التقيبد برأسه. فله إِيقاعُهُ بعده 
باقتضاء هذه الصيغة حيئئذٍ أن رأسه أُولُ أوقاتٍ الفعل الذي فرّضه إليه من غير حضر فيه بخلاف 
طَلْقَها يوم الجمعة, فإنه يقتضي حضر الفعل فيه دون غيره. اه. فقوله: ( باقتضاء... إلخ ): متعلق 
ب ( فارق )» وهذا هو الفارقٌ بين الصورتين» تأمّل. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) مُرثَّبٌ على الساقط المارٌ؛ كما يعلم من عبارة « فتح الجواد » المارة. 

قوله: ( وليلةٌ اليوم مثلهُ ) أي أنه إذا عَيِنٌ اليوم» فله التصرف في ليلته بالقيد الذي ذكره. 

وعبارة ١‏ شرح الروض » (©: ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صحٌ, 
وإلا فلاء قاله القاضي في « تعليقه ). اه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: الموكل لوكيله. 

وقوله: ( يوم الجمعة أو العيد ) أي: بِمْ يوم الجمعة؛ أو يوم العيد. 

قرله: ( تعينٌ أولُ جمعةٍ أو عيدٍ يلقاه) هذا يدل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم 
العيد, وبقي ما لو قاله في يوم الْجمْعةٍ أو العيدء فهل يُحمَلُ على بقيته» أو على أول جمعةٍ أو عيدٍ 
يلقاه بعد ذلك اليوم؟ فيه نظي والأقرب الثاني؛ لأن عدوله عن اليوم إلى الجمّعة أو العيد قرينةٌ على 
عدم إرادته بقية اليوم. اه. ع لا 

قوله: ( وإنما يتعينٌ المكانٌ ) أي: الذي عيّنه الموكل له. 

وقوله: ( إذا لم يُقدّر ) أي: الموكل للوكيل الشمن. 

وقوله: ( أو نهاه عن غيره ) أي: أو قدَّر الشمن» ونهاه عن البيع في غير المكان المُعيّن. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن قَدَّر له الشمن» ولم ينهه عن غيره. 

وقوله: ( جاز البيع في غيره ) أي: غير المكان المُعيِّنء ولو قبل مُضي المدّة التي يتأنّى فيها 
الوصولٌ إلى المكان المأذون فيه؛ لأن الزمان إنما اعثير تبعًا للمكان لتوقفه عليه» فلما سقط اعتبار 
المتبوع سقط اعتبارٌ التابع. اه. سم 0©. 


أحكام الوكالة وشرائطها حب 1/1 


( وهو ) أي: الوكيل؛ ولو بجعل ( أمين ), فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعدٌّء ويصدق بيمينه 
في دعوى التلف. والرد على الموكل؛ لأنه ائتمنه بخلاف الرد على غير الموكل كرسوله 
فيصدق الرسول بيمينه, ولو وكله بقضاء ذَيْنء فقال: قضيته, وأنكر المستحق دفعه إليه صدق 
المستحق بيمينه؛ لأن الأصل عدم القضاء. فيحلف, ويطالب الموكل فقط. ( فإن تعدَّى ) كأن 
ركب الدابة,» ولبس الثوب تعديًا. ل ا 


قوله: ( وهو أي: الوكيلٌ - ولو بجعل - أمينٌ) وذلك لأنه نائث عن الموكل في اليد والتصرف» 
فكانت يِدِّةُ كَيّدِهِء ولأن الوكالة عقَدُ إرفاق ومعونة» والضمانٌ مُنافٍ لذلك. اه. سم (0. 

قوله: ( بخلاف الرّدُ على غير الموكل ) أي: بخلاف دعوى الردٌ على غير الموكل» فلا يُصدّق 
إلا ببينة» فإن لم يأت بهاء صُدّق غير الموكل بيمينه في عدم الردٌ. 

وقوله: ( كرسوله ) أي: الموكل ودخل تحت الكاف وارثه ووكيله. وفي ( البجيرمي ) (©2: وكذا 
دعوى الردٌ من رسول الوكيل» أو وارثه» أو وكيله على الموكل» فلا بد من بينة في ذلك كله. اه. 

قوله: ( ولو وكله بقضاء دين ) أي: ولو وكل المدينُ شخصًا في قضاء الدّين الذي عليه من مال 
ذلك لكين 

قوله: ( فقال ) أي: الوكيل. وقوله: ( قَصَّيتُهُ ) أي: الدَّين عنك. 

قوله: ( وأنكر المستحَقٌ دفعه إليه ) أي: وأنكر الدائنٌ دفع الذي اليه فإن امتلافه كف الوكيل 
بيمينه» فإن قيل: ما فائدة اليمين مع تصديق المستحق؟ قلنا: فائدثُها تظهد إذا كان وكيلا بمجغل 
فالوكيلٌ يدّعي الدفع للمستحقٌ ليأخذ الجقل» والموكل يُنكرةٌ ليمنعه منه» ففائدتها استحقاق 
الوكيل الجقل: ( مرحومي ). اه ( بجيرمي ) (6". 

قوله: ( لأن الأصل عدم القضاء ) أي: للدَّينَ» وهو عِلَّهٌ لتصديق المستحق. 

قوله: ( فيحلفٌ ) أي: المستحق. 

قوله: ( ويطالبُ الموكل فقط ) أي: وليس له مطالبةٌ الوكيل. 

* قوله: ( فإن تعدّى ) أي: الوكيلٌ في تَلَفٍ الموكل فيه. 

قلت كان ركعي الذاية ) قل السذي» وسح كور الر كرد قد بل بيك كان يلي ابه 
سوقُهًا ولم تكن جموحاء وإلا لم يكن تعديًا. 

قوله: ( ولبس الغوب ) أي: وكأن لبس الثوب. 

وقوله: ( تعدّيًا ) لا حاجة إليه؛ لأن مراده التمثيل لما كان تعدّيًا: نعم, كان له أن يُقَيِّد اللبس 


6 للسلتسسسست سس راب في ال وكالة والقراض 
( ضمن ) كسائر الأمناى, ومن التعدي أن يضيع منه المال» ولا يدري كيف ضاع أو وصضعه 
بمحل؛ ثم نسيه. ولا ينعزل بتعدّيه بغير إتلاف الموكّل فيه ولو أرسل إلى بَزّاز ليأخذ منه ثويا 


ما إذا كان لغير إصلاحه أما إذا كان له كلّبيِه لأجل دفع العث (2 عنه, فلا يُعدّ تعدّيّاك ومن 
لبن القوميا يعدي والركوت كذلك ها #الفوع إن (: لبس الدّلالين (2 للأمتعة التي تُدقَعٌ إليهم. 
وركوبٌ الدَّوابٌ أيضًا التي تُدفع إليهم لبيعها ما لم يأُذن في ذلك؛ أو تحر به العادةٌ ويعلبٌم الدافعٌ 
بجريان العادة بذلك» وإلا فلا يكون تعدَّيًا؛ لكن يكون عارية» فإن تَلِف بالاستعمال المأذون فيه 
حقيقة أو محكمًا بأن جرت به العادةٌ على ما مَمَ فلا ضمانء وإلا ضمن بقيمته وقت التلف. 

قرله: ( ضمن ) أي: صار متسببًا في الضمان؛ بمعنى أنه لو تلف بعد ذلك» ولو بغير تفريط 
ضمنه. اه ( بجيرمي ) 290 

قوله: ( أن يضيع منه ) أي: من الوكيل. 

قوله: ( ولا يدري كيف ضاع ) أي: ولايدري غلن أئ حالة وقع الضياع. 

قوله: ( أو وضعه بمحل » معطوف على ( يضيع )» ولو عبّر بصيغة المضارع لكان أنسب؛ أي: 
ومن التعدذي أن يضنعة 05 ثم ينسى ذلك امحل الموضوع فيه. 

» قوله: ( ولا ينعزل بتعديه ) أي: لأن الوكالة إذنُ فى التصرف» والأمانة محكم يترنّب عليهاء 
ولا يلزمٌ من ارتفاع الحُحكم بطلان الإذن» نعم يُنرَعٌ الما ه لعقال ١‏ ولع ف يه الو كيل موقو 
عنده أمانة. 

وقوله: ( بغير إتلاف الموكل فيه ) أما به فينعزل. 

قوله: ( ولو أرسل إلى بِرَّاذٍ ) هو بائع لبر أي: القماش. 

قوله: ( ضمنه المرسل لا الرسول ) قال ع ش: ويؤخدٌ منه جوابُ حادثة وقع السؤال عنهاء وهي 
أن رجلا أرسل إلى آخر جَة ليأخذ فيها عسلاء فملأها ودفعها للرسول ورجع بهاء فانكسرت منه 

في الطريق» وهو أن الضمان على المرسِل» ومحله في المسألتين ا 
الشوبُ ان بلا الى د وإلا فقرارٌ الضمان عليه؛ وينبغي أن يكون المرسل طريمًا في 
الضمان. اه ( 


7 ل كب لكتكتكتكتكتك 1110 


( فرع ): لو اختلفا في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذاء فقال: ما وكلتك, 
أو في صفتها بأن قال: وكلتتي بالبيع نسيئة» أو بالشراء بعشرين, فقال: بل نقذداء أو بعشرة 
صدق الموكل بيمينه في الكل؛ لأن الأصل معه. ( وينعزل ) الوكيل ( بعزل أحدهما ) أي: بأن 
يعزل الوكيل نفسه. فففم فم ةو ةةة ين ةيم ثم مة ةنم ةلمم ممم ممم مم ممم ة ةم م ءءء مم زء ةنر ةء ممم ترز ةةةم مار 


* قوله: ( لو اختلفا ) أي : الموكل والوكيل. قوله: ( في أصل الوكالة ) أ في وجودها 02 

قوله: ( بعد التصرّف ) أي: أما قبله فتعمّد إنكار الوكالة عزل, فلا فائدة للمخاصمة؛ وتسميته 
فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيل. اه « نهاية » 20. 

قوله: ( أو في صفتها ) أي: أو اختلفا في صفة الوكالة؛ أي: باعتبار ما اشتملت عليه 
وهو الموكل فيه؛ وذلك لأن ما ذكره اختلافٌ في صفة الموكل فيه لا في الوكالة. 

قوله: (فقال ) - أي: الموكل - بل نقدا؛ أي: بل وكيك بالبيع نقدّاء أي: ال ريواخم اران 

وقوله: ( أو بعشرة ) أي: أو وكلتك بالشراء بعشرة» وهو راجع للثاني. 

قوله: ( صُدّق الموكل بيمينه في الكل ) أي: وبعد تصديقه بالنسبة للصورة الأخيرة؛ أعنى قوله: 
أو بالشراء بعشرين فقال: بل بعشرة )» فإن كان الوكيلٌ قد اشترى بعين مال الموكل وسمّاه في العقد بأن 
0 اشعركه لقلان بهذا والمال له أو قال بعل الشراء::بعوة :مال الموكل:اشعريئة الفلا وَالكال لما :وصدقه 

ع فيما ذكره فالبيع باطل؛ لأنه ثبت بالتسمية أو التصديق أن الملل والشراء لغير العاقد» وثبت ييمين 
يالا ألم مقافي شر بنك لق مل اشر وا كذ ابا بأن قال له: إنما اشتريئة 
لنفسك والمالٌ لك» رياكم عن الال حلت عل نني العلم بالوكالة» ووقع الشراءٌ للوكيل. 

وكذا يقعٌ الشراء له إن اشترى في الدمة ولم ٍ ار لك في العقد, وكذا إن سمّاه وكذبه 
البائعُ في الوكالة» بأن قال: سَمُيتَه ولست وكيلا عنه. 

قوله: ( لأن الأصل معه ) أي: الموكل» وهو تعليلٌ لتصديق الموكل بيمينه. 

دا د 

* قوله: ( وينعزل الوكيل... إلخ ) أشار بهذا إلى أن الوكالة جائزة من الجانبين؛ وذلك لأن 
ازومها يضرهما؛ إذ قد يظهدُ للموكل مصلحة في العزل؛ وقد يعرضٌ للوكيل ما بمنعه عن العمل. 

وقوله: ( بعزل أحدهما ) من إضافة المصدر إلى فاعله» ومفعوله محذوف, ولفظ المضاف إليه؛ 
وهو ( أحدهما ) صادق بالموكل وبالوكيل» فعلى الأول يُقدّرُ المفعول الوكيل؛ وعلى الثاني يقدّر 
نفسه. أي بعزل الموكل الوكيل؛ أو بعزل الوكيل نفسه. 

قوله: ( بأن يعزل الوكيلٌ نفسه ) قال « البجيرمي 6: قياسٌ ما يأني في الوصي أنه لو خيف من 


بحل 


باب في الو كالة والقراض: 


أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لا؛ كفسخت الوكالة, أو أبطلتهاء أو أزلتهاء وإن 
لم يعلم المعزول. ( و ) ينعزل أيضًا بخروج أحدهما عن أهلية التصرّف ( بموت أو جنون ) .. 


العرل ضياعٌ المال حدم ولم ينعزل؛ وإن كان المالك حاضرًا فيما يظهر. ابن حجر. اه (". 

قرلنة ر أو فوله مركن أل يوه كنع دمن عله رز كيل النعله ا ظالئ على :مال الو كن 
فلا يَحوْم وينعزلٌ بذلكء ولا يقال: فيه تضييمٌ لماله؛ لأنه من التروك؛ بل لا يزيد على ما لو استولى 
على ماله ظالمٌ بحضرته وقَدِر على دفعه, فلا يجبُ عليه الدفع عنه. اه ع ش. اه ( بجيرمي 0(" 

قوله: ( كفسختٌ الوكالة أو أبطلثها أو أزلثها ) قال في ١‏ الشحفة » (©: ظاهرْةُ انعزالُ الحاضر 
بمجرد هذا اللفظ وإن لم ينوه به ولا دّكر ما يدل عليه وأن الغائت الات امار يوار 
تعدَّدَ له وكلاتٌ ولم ينو أَحدَّهُمء فهل نعل الكل؛ و لأن حذف المعمول يُفِيدُ العموم» أو يلغو 
لإبهامه؛ للنظر في ذلك مجال: 

والذي يُنّجهُ في حاضر أو غائب ب ليس له وكيل غيره انعزاله بمجرد هذا اللفظ» وتكون ( أل ) 
للعهد الذهنيّ الموجب لعدم | إلقاد اللفظ».وأئه في التعكد ولا ني يتعرل الكل لقرية حلاف المعمول؛ 
ولأن الصريح حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجا ارد كار اه. 

قوله: ( وينعزل أيضًا ) أي: كما ينعزل بعزل نفسه. أو بتعزل الو كل[ إياه يعزل: أيضا 
بخروجه؛ أو خروج موكله عن أهلية التصوّف. 

قوله: ( بموت ) متعلق ب ( خروج )؛ أي: الخروجٌ يكونُ بموتٍ أو جنونٍء ومثلّهُما إغماءٌ وطْرٌ 
رِقٌّ؛ كأن كان حرييًا فاسيّرقٌ حجر سَفَّه وكذا جد فَلّس فيما لا ينفذ منه» وكذا فسقٌّ في نحو 
نكاح مما يشترط فيه العدالةٌ» قالا في التّحفة » 47» و ١‏ التّهاية » © - واللفظ ١‏ للنهاية » -: 
وخالف ابن الّفعة فقال: الصوابُ أن اموت ليس بعزلء وإما تنتهي به الوكالة» قال الزركشئ: 
وفائدة عزلٍ الوكيل بوته العزال من بو كلفدعن فيه إن جعلناه وكيلا عنه. اه. وقيل: لا فائدةً 
لذلك في غير التعاليق. اه. 

وفي سم ما نصه *"؟: ( فرع ): لوشكر الوكيل اند ينبغي أن يُقال: إن تعدّى بشكره لم ينعزل» 
وإلا انعرل أخدًا من قولهم ؛ واللفظ « للروض ): ويصحٌ توكيلٌ الشكران بمحرم. اه. 

قال في 9 شرحه »6 0"): كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواءء فإنه كامجنون. اه. 
وكلامهما في الوكيل لا في الموكل» كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان 
الأحذ بحاله كما لا يخفى. اه. 


أحكام الوكالة وشرائظها سس ب ب ب ب سس سس سس سس بيجب - ** 76 ١‏ 


حصلا لأحدهماء وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدّة الجنون؛ ( وزوال ملك الموكل ) عما 
وكل فيه. أو منفعته؛ كأن باع أو وقف. أو آجرء أو رهن, أو زوّجٍ أمَة ( ولا يصدق ) الموكل 
( بعد تصرف ) أي: تصرف الوكيل في قوله: كنت عزلته ( إلا ببينة ) يقيمها على العزل. قال 
الإإستوي: وصورته او ا م ا ا ا لام ارا او قرا مرو وا ا بارال وا 21 


قوله: ( حصلا ) أي: الموتثٌء والجنونٌ. قوله: ( لأحدهما ) أي: الوكيل والموكل. 

قوله: ( وإن لم يعلم الآخر ) أي: الذي لم يحصل له ذلك» وهذه غاية كالتي بعدها للانعزال 
بما ذكر. 

قوله: ( ولو قصرت مدّة الجنون ) أي: لأنه لو قارن العقد لمنع الانعقاد» فإذا طرأ أبطله. 

قوله: ( وزوالٌ ملك موكل ) معطوف على ( موت ) أي: وينعزل أيضًا بزوال... إلخ» قال في 
« النهاية » ('©: فلو عاد لِلْكه لم تَعْد الوكالة. اه. 

قوله: ( أو منفعته ) معطوف على ( مِلّك ) أي: أو زوال منفعة ما وكل فيه. 

وقوله: ( كأن باع أو وقف ) تفيل لزوال الملك. وقوله: ( أو أجر ) تثيل لزوال المنفعة. 

وقوله: ( أو رهن ) هو وما بعده لا يصلحان مثالا لزوال الملك ولا لزوال المنفعة؛ إذ المرهون 
أو المروّجة لم يزل يلك الموكل عنهماء ولاتمنغ من الانتفاع بهماء ولو قال كما في 0 شرح المنهج »: 
ل لي 

وعبارة ‏ التّهاية »(©: ولو وكله في بيع ثم رَوّجء أو آجَرَ أو رمن وأقبض - كما قاله ابن كج 0 
أو وضّىء أو دبّرء أو عَلّقَ عتقه بصفة أخرىء كما بحثه البلقينع وغيره» أو كاتب انعزل؛ لأن مُرِيدَ 
البيع لا يفعلٌ شينًا من ذلك. اه. 

عد ع 

قوله: ( في قوله... إلخ ) متعلق ب ( يصدق )» وكان الأؤلى للمؤلف أن يجعل هذا من المثن 

وقوله: ( كنت عزلته ) أي: قبل التصرف. 

قوله: ( قال الإسنوي وصورته ) أي: عدم تصديق الموكل في قوله: ( كنت عزلته ) قبل التصرّف 
إلا ببينة. 


عت 


إذا أنكر الوكيل العزل, فإن وافقه على العزل: لكن ادّعى أنه بعد التصرف, فهو كدعوى 
الزوج تقدم الرجعة على انقضاء العدة وفيه تفصيل معروف. انتهى. ولو تصرف وكيلء 
أو عامل بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله بطل؛ وضمنها إن سلمهاء أو في ذمته انعقد له. 


قوله: ( إذا أنكر الوكيلٌ العزل ) أي: من أصله. 

قوله: ( فإن وافقه ) أي: وافق الوكيل الموكل. 

قوله: ( لكن ادّعى ) أي: الوكيل أنه بعد التصرف - أي: العرل* وقع بهذا التعروفة أي : 
وادّعى الموكل أنه قبله واد المناسب ذكره ليرجع إليه الصميرُ بعده. أعني قوله: ( فهو )؛ إذ 
المناسث رجوعه لدعوى الموكل العزلٌ قبل التصوف كما هو ظاهر. 

قوله: ( وفيه تفصيل ) أي: في دعوى الزوج تَقَدّم الجعة تفصيل معروف؛ أي: وهو ما ذكره 
الشارح في باب الرجعة» وعبارته هناك: ولو اذَّعى رَجعَةَ في العدَّة وهي منقضية ولم تنكح؛ فإن 
اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة» وقال: راجعتٌ قبله» فقالت: بل بعده, حلفت أنها لا تعلمُ 
أنه راجَعٌ فيُصدَّق؛ لأن الأصل عدمٌ الرجعة قبله. 

فلو اتفقا على وقت الرجعة كيوم الجمعة» وقالت: انقضت يوم الخميس» وقال: بل انقضت يوم 
السبت صُدّق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس؛ لاتفاقهما على وقت الرجعة» والاصل عدم 
انقضاء العدَّة قبله. اه. 

أ قفا نهنا أرضاك ذاقنا غلك رقت الغزل» وقان«الركيل »تصيرفك قلعم اوقا الوك 
عن حلت الركل أنه ل ولس اتقرون قله ولقية 3ه لأن الأصل عدمُةُ لما بعده؛ أو اتفقا على 
وقت التصرفء وقال: عزلبُّك قبله» فقال الوكيل: بل بعده؛ حَلّفَ الوكيل أنه لا يعلتم عزله قبله 

قوله: ( أو عامل ) أي: في القراض. قوله: ( جاهلا ) أي: بالعزل. 

قوله: ( في عين مال موكله ) متعلق ب ( تصرّف ) أي: تصوف في عين مالٍ موكلهء وكان 
المناسبُ أن يزيد: أو مقارضه؛ لأنه ذكر العامل وهو يُلائمُ المقارض. 

قوله: ( بطل ) أي: تصرفه. قوله: ( وضمنها ) أي: العين. 

وقوله: ( إن سلَّمها ) أي: العين للمتصرف معه؛ وهو قيد في الضمان. 

قوله: ( أو في ذمته ) معطوفٌ على ( في عين... إلخ )؛ أي: أو تصرف الوكيلٌ» أو العام في 
ذمته بأن اشترى بمالٍ في ذلا يفون هال المركل .أو المقارطن: 

قوله: ( انعقد ) أي: ذلك التصدف. وقوله: ( له ) أي : لمن ذكر من الوكيل والعامل. 


تلز تنبا ننا 


أحكام الو كالة ولرائصههى سس ب سس سس ببيبببي يبيج يبيييييييببي يجي يجيج ه 6ب ١‏ 


( فروع ): لو قال لمدينه: اشتر تر لي عبدًا بما في ذمتك؛, ففعل صم للموكل وبرى المدين, 
وال الات على ارج ولو قال لمدينه: ا و ع 0 3 
بِدَيْنه طعامًا ففعل» ودفع الثمن, وقبض 0 فتلف في يده برئ من الدَيْن. ولو قال 0 
بغ هذه ببلد كذاء واشتر تر لي بثمنها قِنَا خا لم لطا اق اوم ار ل ا 


قوله: ( فروع ) أي: سئّة. 
* قوله: ( لو قال ) - أي: الدائن - لمدينه. قوله: ( ففعل ) - أي: المدينٌ - ما أمره به دائنه. 


قوله: ( صح ) أي: الشراء. قوله: ( وبرئ المدينُ ) أي: من الدَّين الذي عليه. 

قوله: ( وإن تلف ) أي: ما اشتراه المدِينُ» وهو العبدٌ. 

قوله: ( على الأوجه ) متعلّق بقوله: ( صَعّ )؛ أي: صم للموكل على الأوجه؛ أي: عند شيخه 
ابن حجر تبعًا لما في ( الأنوار )» والذي استوجهه غيره: أنه لا در بقع اللمو كليل للمداين: 

وعبارة ع ش: ( فرع ): وكلّ الدائنٌ المدين أن يشتري له شيئًا بما في ذمته لم يصحٌ خلائًا لما في 
١‏ الأنوار »؛ لأن ما في الذمة لا يتعيّنُ إلا بقبض صحيح ولم يوجد؛ لأنه لا يكون قابضًا مُقبضًا من 
نفسه. اه سم على « منهج ) (©2. واعتمد ابن ححجر ما في ١‏ الأنوار 6» ومنع كونه من اتحاد 
القابض والمقبض» فليراجع وقوله سم (©. 

( لم يصح ) أي: وإذا فعل وقع الشراءٌ للمدين» ثم إن دفعه للدائن رَدَّهُ إن كان باقيّاء وإلا رَدَ 
يَدَلهُ اهم. 

* قوله: ( على ما قاله بعضهم ) قال في «١‏ التحفة ) بعده (©: أخذًا مما يأ: تي في إذن الجر 
للمُستأجر في الصّرف في العمارة» وإذنٍ القاضي للمالك في هَرَبٍ عامل المساقاة والجكال» 
ومما لو اختلع زوجته بألف وأَذِنَ لها في إنفاقه على ولدهاء وما نقله الأذرعي عن الْأَوردِي وغيره» 


عن ابن شرَيج» أنه لو وكل تليينه في شراء كذا من مجملة دينهه صحٌ وبرىأ الوكيل مما دفعه... 
ثم قال فيها: ولك أن تقول: هذا كله لا دلالة فيه لما قاله ذلك البعض؛ لأن القابض في 


مسألتنا ليس أهلًا للقبض؛ إذ اليتيغ صغيد لا أَبَ له.. . إلخ. اه. 
* قوله: ( ويوافقه ) أي: ما قاله بعضهم. 
قوله: ( فتلف في يده ) أي: تلف الطعامُ في يَدٍ المشتري, الذي هو المدينٌ. 
قوله: ( برئ ) أي: المدينٌ من الدّين. 
* قوله: ( بغ هذه ) أي: العين. قوله: ( جاز له ) أي: للوكيل. 


١ 55‏ اسبل سس سس ل لل ببيبحححسبببججبب بابب في الو كالة والقراض: 


إيداعها في الطريق, أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره؛ إذ العمل غير لازم له. ولا تغرير منه. 
بل المالك هو انخاطر بماله, ومن ثم لو باعها لم يلزمه شراء القِّ ولو اشتراه لم يلزمه ردهء بل 
له إيداعه عند من ذكرء وليس له رد الغمن حيث لا قرينة قوية تدل على رد كما استظهره 
شيخنا؛ لأن لمالك لم يأذن فيه. فإن فعل فهو في ضمانه حتى يصل لالكه. ومن ادعى أنه 
وكيل لقبض ما على زيد من عين, أو دَيْن لم يلزمه الدفع إليه إلا ببيئة بوكالته. ولكن يجوز 


قوله: ( عند أمين ) متعلق ب ( إيداعها ). وقوله: ( من حاكم فغيرة ) بيان له. 

قوله: ( إذ العمل غير لازم له ) أي: للوكيل» وهو عِلَّه لجواز إيداعها. 

قوله: ( ولا تغرير منه ) أي: الوكيل. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: من أجل أن العمل غير لازم له. 

قوله: ( ولو اشتراه ) أي: الوكيل القِنّ. وقوله: ( لم يلزمه رَدُه ) أي: إلى الوكيل. 

قرله: ( بل له ) أي: للوكيل. وقوله: ( إيداعه ) أي: الْمَنٌّ. 

وقوله: ( عند من ذُكر ) أي: عند أمين حاكم فغيره. 

قوله: ( وليس له رَدُ الغمن... إلخ ) أي: ليس للوكيل إذا باع العين أن يَردٌ ثمنها للموكل إلا إذا 
وُجدت قرينةٌ قويةٌ منه تدل على الردٌّء بأن قال له: بغ العين واشتر لي بثمنها قِنّاه وإذا لم تشتره 
فلا تبق الثمن عند أحدٍ فحيئئذٍ يرد ولا يضمن لو تلف. 

قوله: ( حيث لا قريئة قوية ) أي: موجودة؛ فخبر ( لا ) محذوفء و ( قوية ) بالنصب صفة 
ل ( قرينة ). 

قوله: ( لأن امالك لم يأذن فيه ) أي: في رَدٌ الشمن» وهو عل لقوله: ( وليس له رذ ). 

قوله: ( فإن فعل ) أي: رَدّ الشمن. 

وقوله: ( فهو ) أي: الثنمن» ( في ضمانه ) أي: الوكيل. 

* قوله: ( لقبض ما على زيدٍ من عَين أو دين ) استعمال ( على ) في العين تغليب» وعبارة غيره: 
لقبض ما عليه من دّينء أو عنده من عَيِن. اه. 

قوله: ( لم يلزمه ) أي: زيدًاء وهو جواب ( من ). وقوله: ( الدفع إليه ) أي: إلى مُدَّعي الوكالة. 

وقوله: ( إلا ببينة بوكالته ) أي: لاحتمال أن الموكل ينكر فيكْرمُه. « تحفة » 0). 

قوله: ( ولكن يجوز... إلخ ) قال في « شرح الروض » 9©: هذا 0 في الدّين؛ لأنه يسلم 
ملكه. وأما في العين فلا؛ لما فيه من التصدف في ملك الغير بغير إذنه. اه. 


أحكام الوكالة وشرائطها 2 حب /او/ا ١‏ 


الدفع له إن صدقه في دعواه. أو اذَّعى أنه محتال به وصدقه وجب الدفع له؛ لاعترافه بانتقال 
المال إليهء وإذا دفع إلى مدعي الوكالة, فأنكر المستحق, وحلف أنه لم يوكلء فإن كان المدفوع 
عيئًا استردها إن بقيت, وإلا غرم من شاء منهماء ولا رجوع للغارم على الآخر؛ لأنه مظلوم بزعمه, 


وقوله: ( وأما في العين فلا ) محلّه إن لم يغلب على ظنّه إذنُ المالك له في قبضها بقرينة قوية: 
وإلا فيجوز ذلك كما في «١‏ النهاية » 2©0. 

قوله: ( أو :أدغى أنه مجعال ايه:) أي عا "على زيد مق الدّية خاطة» لأن الكوالة مختضة بف 
ومثل ذلك: ما إذا ادّعى أنه وارثٌ له مُستغرق» أو وصيئء أو مُوصى له منه. 

قوله: ( وصدّقه ) أي: صدق امحالٌ عليه امْحتالَ في دعواه الحوالة. 

وقوله: ( وجب الدفعٌ ) أي: دفمٌ المحال عليه ما عليه. 

رقوله: ( له ) أي: لللمحتال. وقوله: ( لاعترافه ) أي: الخال عليه. 

وقوله: ( بانتقال المال إليه ) أي: إلى انختال. . وفي 7 البجيرمي على الخطيب 7 
وبقول الشارح: لاعترافه... إلخ» حصل خضل القرف تع وبق الأول حيث يجورٌ له الدّفْعُ إذا صدّقه. 

قوله: ( وإذا دفع ) أي: زيدٌ الذي عليه الحقُ. 

قوله: ( فأنكر ) أي: الوكالة. وقوله: ( سمحن ) أي: الذي له الحقٌ على زيد. 

قوله: ( فإن كان المدفوحٌ عيئًا استردها ) أي: المْستجقٌ ؛ وعبارة ‏ الروض 24 و 7 شرحه 020. 
فإن كان عيئًا وبقيت أخذهاء أو أخذها الدافعُ و نيك لش اعد 

قوله: ( وإلا عَوَم ) أي: وإن لم : فق أن تلفق غام الممعدق بمن كا وسديها؛ أنه من مُدّعي 
الوكالة والدافع له. 

قوله: ( ولا رجوع للغارم على الآخر ) محله إذا تلفت من غير تفريط من القابض,ء فإن كان 
بتفريط منهء فإن كان و الغارم فلا يرجع على الدارم؛ وإنث كان الداع هو الغارم رجع عليه؛ 


وذلك لأن الفابض فكيل فى زعم الدافع. والوكيل يضمنٌ بالتقصير» وامهيية ظلم 0 بأخيل 
القيمة منه, ومالهُ في ذمة القابض فيستوفيه الدافعٌ منه حينكذ في مقابلة حقه الذي أخذه :منه 


المستحق» ومحله أيضًا ما لم يشترط الضمان على القابض لو أنكر المالك» أو تلف بتفريط القابض» 
وإلا فير جع الدافع عليه حينئذ. 


قوله: ( لأنه مظلوم بزعمه ) أ : لأن الغارم مظلومٌ بزعم نفسه لغير الآخر بسبب إنكار المستحق 


بم6/ ١‏ تت 0ت تت ا س2 ااال والقراض: 


أو دَنْنَا طالب الدافع فقط, أو إلى مدّعي الحوالة, فأنكر الدائن الحوالة» وحلف أخذ ذَيْنهِ من 
كان عليه, ولا يرجع المؤدّي على من دفع إليه؛ لأنه اعترف بالملك له 0 


الوكالة؛ والمظلومٌ لا يرجمٌ إلا على ظالمه» وهو المستحقٌ» فضميدُ ( لأنه ) و ( بزعمه ) راجمٌ للغارم؛ 
ومتعلق ( مظلوم ) محذوف. 

وعبارة 9 الروض » و (١‏ شرحه » (©: وإن تَلِفْتُ طَالّتَ بها مَن شاءء ثم لا يرجمٌ أَحَدُّهُما على 
الآخر؛ لاعترافهما أن الظالم غيدهّماء فلا يرجمٌ إلا على ظلمه. اه. 

وفي « البجيرمي على الخطيب »© ما نصه (©: وقوله: ( لأنه مظلوم ) فلا يرجعٌ على غير ظالمه» 
لل ل ل ا ل الي ل 0 
يرجمٌ به عليه ولا يرجمٌ على الشاكي؛ حلاهًا للأئمة الثلائة. 

وقوله: ( عليه ) أي: على ذي الشوكة الذي غرّمه. 

وقوله: ( ولا يرجع على الشاكي ) أي: لأنه غيدُ ظالمه. 

قوله: ( أو دَينَا ) أي: أو إن كان المدفوع دَينًا. وقوله: ( طالب ) أي: المستحق. 

وقوله: ( الدافع فقط ) أي: ولا يطالبٌ القابضٌ؛ لأنه فضولي بزعم المستحق» والمقبوض ليس 
حقه وإنما هو مال المديونء وإذا غرم الدافع - فإن بقي المدفوحٌ عند القابض - فله استردادٌةٌ منه. 
وإن صار للمستحق فى زعمه؛ لأنه مال من ظلمه وقد طَفِر به» فإن تَلِفَ - فإن كان بلا تفريط 
منه - لم يَعْرَمَهُ وإلا غرِمَه؛ اه فلخصًا من :3 الروض 6تو و اشرعحة 201 

قوله: ( أو إلى مدعي الخوالة ) معطوف على قوله: ( إلى مدعي الوكالة )؛ أي : وإذا دفع حال 
عليه الخال به به إلى مدّعي الحوالة. 

قوله: ( أخذ ) أي: الدائن» وهو جواب ( إذ ) الممدّرة. 

وقوله: ( ثمن كان عليه ) وهو المْدِين الخال عليه. قوله: ( لا يرجعٌ المؤدي ) أي: وعو :اال غلله: 

وقوله: ( على مَنْ دفع إليه ) وهو مُدَّعي الحوالة. قوله: ( لأنه ) أي: المؤدّي. 

وقوله: ( اعترف بالملك له ) أي: لذي الحوالة» قال البجيرمى (؟»2: فهو - أي: المحال عليه - 
مطلوم تإنكان ايل الموالةه'قلا يرجح على غين طالمده: وهو المتخيل::لى: 

وقوله: ( وهو ) أي: ظالمه. 


١1954 


أحكام القراض وشرائطه 


قال الكمال الدّميري: لو قال: أنا وكيل في بيع, أو نكاح؛. وصدقه من يعامله صح العقد, فلو 
قال بعد العقد: لم يكن وكيلا لم يلتفت إليه. ( ويصح قراض 0 


ه قوله: ( قال الكمال الدّميري: لو قال: أنا وكيل... إلخ ) عبارة « الروض »© و 7 شرحه » © 
ويجورٌ عقَدٌ البيع والتكاح ونحوهما بالمصادقة على الوكالة بهء» ثم بعد العقد إن كَذَّبِ الوكيل 
نفسه بأن قال: لم أكن مأذونًا فيه لم يؤثر, وإن وافقه المشتري في مسألة البيع على التكذيب؛ لأن 
نيه حا للموكل إلا إن أقام المشتري بينة يإقراره أنه لم يكن مأذوئًا له في ذلك العقد فِيؤثّر فيه 
وكالشتري فى ذلك كل امن يوقم الفقة اله اه. 

[ أحكام القراض وشراكطه ] 

» قوله: ( ويصح قراض ) شروعٌ في القسم الثاني من الترجمة» والقراض - بكسر القاف - 

مصدر قارض كالمقارضة كما قال ابن مالك: 
لفاعل الففال. :و المفافئلة: :00 

م رلعيكق 0 عو الا ري 2 ١‏ 0 

030 فيه: الإجماع الا لأن صاحب المال قل 5 يحسن 0 ومن 1 مال له 

راع ال انا جر تان: ( ل مسف جع أن تَبْتَعوَا صَسْلًا من رَيَكُمْ # 
امار مد ]؟ أي: الود 0-2 حرج 3 أن تطلبوا زيادة 0 وهي امج 
بمعنى : 0 أ : 07 5 يكون حاصلا 8 / بأموال غيرهم. 

ونظيرها قوله تعالى: "9 وءاحرون يضر بون في الْرْضٍ يبسن ين مَضَلٍ أ 4 1 المزمل : »٠‏ واحتج له 
أيضًا بأنه م ضارب -خديجة بمالها إلى الشام؛ وأنفذت معه عبدها ميسرة - بفتح السين وضمها - 

واعيُرضٌ الاستدلال بما ذكر بأن سفره خليجة كان على سبيل الاستئجار لا على سبيل 
المضاربة؛ لما قيل من أنها استأجرته بقلوصين - أي: ناقتين -. 
أو أن من عير بالاستعجار تسمح به» فعبر به عن الهة. 

ووجه الدلالة مما ذكره» أنه لتر حكاه بعد البعقة مقررًا له فدل على جوازه. 


.ءعوه ل سيل محص سس سس باب في الوكالة والقراض: 


وهو ) أن يعقد على مال يدفعه لغيره؛ ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما ( في نقد 
خالص مضروب ) لأنه عقدُ غرر؛ لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح» اكيم ا ا 

وأركافه قفا للد وماد بود وما لب ويك د ويف 

وحقيقته: أن أوله - أي: قبل ظهور الربح - وكالة) وآخره - أي: بعد ظهور الربح - بججعالة. 

قوله: ( وهو ) أي: القِراض شرعًاء وأما لُغةّ: فهو مشتق من القَّوْض وهو القطع (©. 

وسُمٌي المعنى الشرعيئ به؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الربح. 

ويُستفادٌ من التعريف المذكور: أركان القِراض السئّةء فالمالك والصيغةٌ مأخوذان من قوله: ( أن 
يعقد ), وقوله: ( لغيره ) هو العامل» وقوله: ( لينّجر ) فيه إشارة للعمل؛ والمالُ والربيخ ظاهران. 

قوله: ( على مالٍ يدفعه ) خرج به ما لو قارضه على منفعة؛ كشكنى داره يؤجرها مرة بعد 
أخرى؛ وما زاد على أجرة المثل يكون ينهماء أو على دين عليه؛ أو على غيره يحصلٌ ذلك ويتّجر 
ا ا بغ هذاء وقارضتك على ثمنه» فلا يصحٌ كل 
ذلك. نعم, البيعٌ صحيح, وله أجرةٌ مِثْل العمل إن عمل. 

قوله: ( ليتّجر فيه ) خرج به ما لو عامله على شراء ب يطحنه ويخبزه» أو على عَزْلٍ ينسجه 
ويبيعه فلا يصح؛ لأن الطحن وما بعده لا يُسمى تجارة؛ بل هي أعمال مضبوطة يُستأجر عليها 
فلا تحتاج إلى القراض عليها المشتمل على الجهالة المغتفرة للحاجة. 

قوله: ( على أن يكون الربح مشتركا بينهما ) خرج به اختصاص أحدهماء به فلا يصحٌ. 

قوله: ( في نقد... إلخ ) متعلق ب ( يصح )» وأسقط من الشروط كونه معلومًا جنسّاء وقدرّاء 
وصفة» وكونه مُعيّنا وترداية مايل للكت على مير ا وك وصفة» وعلى غير 
مع مُعيّن؛ كأن قارضه على ما في الدّمة من دين أو عين. نعم لو قارضه على نقد في ذمته؛ ثم عيّنه 

في المجلس صحٌ. 

وكذا لو كان في ذْمّة العامل وعيّنه كذلك» ولا على شرط كون المال بيد غير العامل كالمالك 
ليوفي من ثمنه ما اشتراه العامل؛ لانه قد لا يجده عند الحاجة. 


قوله: ( لأنه... إلخ ) علة محذوف» أي: ولا يصح في غيره؛ لأنه...إلخ. 

وقوله: ( عقد غَرَرٍ ) أي: عد مشتمل على غَْرَرٍ. 

وقوله: ( لعدم انضباط العمل ) بيان للغرر» فهو علة العلة. 

قوله: ( والوثوق بالربح ) أي: ولعدم الوثوق بالربح» فهو معطوف على ( انضباط )» وإما 
لم يكن موثوقًا به؛ لأنه قد يحصل» اوقد ل خضل 


املء١‎ 


أحكام القراض وشرائطه 
وإنغا جوّز للحاجة, فاختص با يُرَوّج غالبًاء وهو النقد المضروب ويجوز عليه. وإن أبطله 
السلطان, وخرج بالنقد العرض» ولو فلوسا وبالخالص المغشوسش. وإن علم قدر غشه 
أو استهلك., وجاز التعامل به. وبالمضروب التّبر» وهو ذهبء أو فضة لم يضرب, د 1 


قوله: ( وإنما جوز للحاجة ) أي: وإنما جُوّز القراض مع كونه مشتملا على غْرَرِ للحاجة. 

قوله: ( فاخمُصٌ بما يروج غالبا ) أي: في غالب الأحوال, وعبارة « فتح الجواد ): وإنما جوز 
للحاجة» واخنُصٌ بما يروج بكل حال» أي: باعتبار الأصل؛ إذ الاوجه: جوازه بنقدٍ خالص 
لا يتعامل بهء أو أبطله السلطانء أو مغشوش راج رَوَاجٍ الخالص في كل مكان. اه. 

وعبارة شيخ الإسلام (©: فاخقصٌ بما يروج بكل حالٍ وتسهل التجارة به. اه. وقوله: ( بكل 
حالٍ ) أي: بحيثٌ لا يردٌه أحدٌ بخلاف التَّبر والمغشوش» والفلوس. 

وقوله: ( وتسهل التجارة به ) أي: بخلاف العَرضء فالعطفٌ مغاير» ويصحٌ أن يكون للتفسيرء 
أو عطف لازم. اه. ش ق. 

قوله: ( وهو ) أي: الذي يروج غالبًا. وقوله: ( النقد المضروب ) أي: آنه كهلة الأشياء. 

قوله: ( ويجوز ) أي: القراض. وقوله: ( عليه ) أي: على النقد. 

وقوله: ( وإن أبطله ) أي: ذلك النقد؛ أي: أو كان في ناحية لا يُتعامل به فيها. 

قوله: ( وخرج بالنقد. والعرّض ) أي: كالتّحاس والقّماش. 

وقوله: ( ولو فُلُوسًا ) أي: جدداء فهي من العُؤوض؛ لأنها قِطعٌ من التُحاسء ومن جعلها من 
النقد أراد كونه يُتعامل بها كالنقد. 

قال ع ش: وأخذه غاية للخلاف فيه. اه (©. أي: فهي لاردٌ. 

قوله: ( وبالخالص ) أي: وخرج بالخالص. 

قوله: ( وإن علم قدر غِشّْه ) وعلى هذا لا يصح بالريالات الفرانسة (©: ونحوها ما دخله 
الُحاس» والغايةٌ للردٌ كالتي بعدها. 

قوله: ( وبالمضروب: التئر ) أي: وخرج بالمضروب التّبر. قوله: ( وهو ) أي: التّر. 

وقوله: ( ذهب أو فضة لم يُضرب ) سواء في ذلك القُراضة وغيرهاء هذا باعتبار توف الفقهاءء 
وإلا فهو كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من معدنهما قبل تنقيتهما (©). 


اام د_ 0 اها 3 باب في الو كالة والقراض: 


لي 0 إن رَاج واختاره 0 ؛ وغيره. 5 )0 الروضة 0: أنه 
يجوز على كل مثلي: وإتما د يصح القراض ( بصيغة ) من إيجاب من جهة رب المال؛ كقارضتك, 
أو عاملتك في كذاء أو خل هذه الدراهم, وار فيها أو بغ أو اشتر على أن الربح دام 


قوله: ( وقيل: يجوز على المغشوش... إلخ ) اعتمده م ر. 

وقوله: (إن استهلك غِشّْه ) المرادٌ به كما استوجهه ع ش: عدمٌ تير النُحاس عن الفضة مثلا في رأي 
العين» وليس الرادُ به: أن لا يتتحصل منه شيء بالتعوض على النار» وإلا لما صحٌ قِراض أصلا. 

قوله: ( وقيل: إن راج ) أي: وإن لم يُستهلك.اه ع ش ‏ 

قوله: ( وفي وجهٍ ثالث ) لعله رابع» أو بالنسبة لما في زوائدها. 

وقوله: ( على كل مثلي ) أي: كالحبوب والثمار» ومقتضاه: أنه لا يجوز في المتقوم؛ كالرقيق. 

* قوله: ( وإنما يصح القراض ) دخول على المتن. 

فقوله: ( بصيغة ) متعلق به» وقدّره لطول الكلام على ما م مَك قوله: ( من إيجاب ) بيان للصيغة. 

وقوله: ( من جهة... إلخ ) متعلق بمحذوف صفة ل ( إيجاب ) أي: إيجابٌ حاصل من جهة 
رَبٌ المال. 

قوله: ( كقارضتك... إلخ ) أمثلة للإيجاب. 

قوله: ( أو بغ أو اشتر عر ) ( أو ) بمعنى الواو المت بها في « التُحفة » 29 و « اللّهاية »0 
و ١‏ المغني 6» وقال في ( لقني ) (1: فلو قال: اشترء ولم يذكر البيع لم يصح في الأصح. اه. 

قوله: ( على أن الربح بيننا) راجمٌ لجميع الصيغ المتقدمة» كما نص عليه الرشيدي ' ©» فلو لم يذكره 
فيها فسد القِراض, وللعامل أجرةٌ المئّل كما سيصرّح به المتنْ إلا في الصيغة الآخيرة» فلا شيء له 
أصلًا كما صرح به في « التحفة » فيهاء ونصها (©: فإن اقتصر على بغ أو اشتر فسد ولا شيء له؛ 
لانه لم يذكر له مطمعًا. اه. 

وكتب الرشيدي على قول « النهاية » (©: فلو اختصر على بع واشتر فسدءع ما نصه: أي: 
ولا شيء له كما في ١‏ التتحفة » ») وهذا حكمة النص على هذه دون ما قبلهاء وإلا فالفساةٌ كَدْرٌ 
ميعترك ,ين ااتكميم »يك الوايتنة والريخ :يننا فكاق على الضارح أناريذ كرو وقطية ماق 
« التحفة » استحقاق العامل في مسألة انّجر فيها إذا لم يقل: البح بينناء وانظر ما وجهه. اه. 


أحكاء القراض وشرائطه : لل حي ع وج ك1 2 22 222 01 الا 
وقبول فورًا من جهة العامل لفظاء وقيل: يكفي في صيغة الأمر - كخذ هذه. واتجر فيها - 
القبول بالفعل كما في الوكالة. وشرط امالك والعامل كالموكل؛ والوكيل صحة مباشرتهما 
التصرف. ( مع شرط ربح لهما ) أي: للمالك, والعامل» فلا يصح على أن لأحدهما الربح 


قوله: ( وقبول فورًا من جهة العامل لفظًا ) أي: البيع؛ لأنه: عفد مخاواطة يخي عع بخفللاكت 
الوكالة؛ لأنها مجردٌ إذن. والحوالة؛ لأنها لا تختص مُعينٌ. اه. ه شرح الروض © (©. 

قوله: ( وقيل: يكفي في صيغة الأمر ) أي: فيما إذا صدر من ربٌ المال صيغةٌ الأمر. 

وقوله: ( القبول بالفعل ) فاعل ( يكفي )» والباء فيه للتصوير؛ أي: القبولُ المصوّر بالفعل» أي: 
فعل ما أمر به من غير لفظ. 

وقرله» ( كمف الركالة » أئ: والطعالةة ود بأنه عفد معاوضة يخبط يعن كبا تفدى 
يمه فيك »لكن قد تشكر عليه تولسيعة قر ءاود وهر امالك :تافل كللر كن وال )6 
وقول « البهجة » (": عقدٌ الِراض يشبه التوكيلان... إلخ - إلا أن يقال: المرادُ لا يُشبه ذينك في 
هذا الحكمء أو من كل الوجوه؛ بل من بعضها. أفاده سم (©. 

قوله: ( كالموكل والوكيل) أي: لأن التقراض توكيلٌ وتوكل بعوض فيشترط أهليةٌ التوكيل في 
المالك: وأهليةٌ التوكل في العامل» فلا يصح إذا كان أحدهما محجورًا عليه أو عبدًا أن له في 
التجارة» أو كان 0 أعمى. 

وقوله: ( صحة مباشرتهما التصرف ) خبر بعد خبر؛ لأن الجار وامجرور قبله خبرء ولا يخفى 
ما في ذكره من الرّكاكة» فلو اقتصر عليه أو على الجار وامجرور قبله كما في « المنهاج ) (4, 
أو قال: في صحة, بزيادة الجارٌ» ويكون بيانًا لوجه الشبه لكان أؤلى؛ فتأمل. 

نوادة (مخ لخر ط ري لهما ) متعلق ب ( يصح ) الذي قدّره الشارح؛ أي: وإنما يصح القِراض مع 
شرط ربح لهماء وضحط الشرطية قولة: ( لهما ). 

قوله: ( فلا يصح ) أي: القِراض 

وقوله: ( على أن لأحدهما الربح ) أي: أو أن لغيرهما منه شيئًا لعدم كونه لهما. قال في 
« الروض ») و( شرحه) 7: ولو قال: قارضتك على أن نصف الربح لي ساكمًا عن نصيب العامل 
لم يصح؛ لأن الربح فائدةٌ رأس المال» فهو للمالك إلا ما يُنسب منه للعامل» ولم يُنَسبُ له شيء 
منه. أو على أن نصف البح لك صح وتناصفاه؛ لآن ما لم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم 
الأصل سواء سكت عن نصيب نفسه» أو قدر لنفسه أقل؛ كأن قال: على أن لك النصف ولي 


7 جت بيب ا ع تت لخت رازن فى الو كالة والقراض: 


( ويشترط كونه ) أي: الربح ( معلومًا بالجزئية ) كنصف وثلثء, ولو قال: قارضتك على أن 
الربح بيننا صح مناصفة, أو على أن لك ربع سدس العشر صحٌ, وإن لم يعلماه عند العقد؛ 
لسهولة معرفته وهو جزء من مائتين وأربعين جزءًاء ولو شرط لأحدهما عشرة؛ أو ربح صنف 
كالرقيق فسد القراض. ( ولعامل و ا 1 


السدس وسكت عن الباقي؛ ولو قال: قارضتك على النصفء أو على الشدس صح. والمشروط 
للعامل؛ لأن امالك يستحق بالملك لا بالشرط. اه. 

قوله: ( ويشترط كونه ) أي: الربخ معلومًا بالجزئية» لو قال: وبالجزئية - بزيادة الواو - لكان 
أن لذن أضل القلو: عرص در كوت توه بكر لوي كردا أرما لولم يي املك كان 
قال: قارضتك على أن لك فيه شركة أو نصيئاء وخرج بالثاني: ما إذا علم؛ لكن بالجزئية» كأن 
قال: قارضتك على أن لك عشرة» أو ثمانية مثلا» وسيصرح بمحترز الثاني. 

قوله: ( كنصف وثلث ) تمثيل للجزئية. 

قوله: ( صح مناصفة ) أي: على الأصح؛ إذ المتباد من ذلك عُرًا المناصفة» كما لو قال: هذه 
الدار بيني وبين فلان» ومقابل الأصح يقول: لا يصح؛ لاحتمال اللفظ لغير المناصفة» فلا يكون 
الشرو عار ا 

قوله: ( أو على أن لك رُبع سُدس العشر ) أي: أو قال: قارضتك على أن لك رُبع سدس 
الغشرء وتعبيدةُ بما ذكر أَؤْلى من تعبير بعضهم بسدس رُبع العُشْر؛ لأن تقديم أعظم الكسرين أؤلى 
من تاخيره. 

وقوله: ( وإن لم يعلماه ) أي: قدر رُبع ما ذكر. 

وقوله: ( وهو ) أي: رُبع ما ذكر جرو امن ماين وأريفين ندر انباتك آنا فغر الاين وازيعيت: 
أربعة وعشرون؛ وسدس العُشر أربعة» وربع سدسه واحدّاء وذلك كله مجرد مثال. 

قوله: ( ولو شرط لأحدهما عَشّرة ) بفتحتين؛ أي: والباقي للآخرء أو بينهما. 

قوله: ( أو ربح صنف ) أي: أو شَّرَط له ربح صنف واحد. 

وقوله: ( كالرقيق ) مثال للصدف. 

قوله: ( فسد القِراض ) أي: لعدم العلم بالجزئية؛ ولأنه قد لا يربح غير العشرة» أو غير ذلك 
الصنف, فيفوز أحدهما بجميع الربح. اه « شرح المنهج ) 20. 

3 ىا كيد 


* قوله: ( ولعامل ) خبر مقدمء و ( أجرةٌ مثل ) مبتدأ مؤخر. 


أحكام القراض وشرائطه هءلما 


لد م 3-4 


في ) عقد قراض. ( فاسد أجرة مثل ) وإن لم يكن ربح؛ لأنه عمل طامعًا في المسمّىء ومن 
القراض الفاسد على ما أفتى به شيخنا ابن زياد - رحمه الله تعالى - ما اعتاده بعض الناس من 
دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر, فلا يستحق العامل 
إلا أجرة المثلء وجميع الربح, أو الخسران على المالك, ويده على المال يد أمانة» فإن قصر - 
بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه - ضمن المال. انتهى. ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط 
الربح كله للمالك؛ لأنه لم يطمع في شيى. اجا انا موحت جما ا 

قوله: ( في عقد قِراض ) الإضافة للبيان. 

وقوله: ( فاسد ) أي: بسبب فقده شرطًا من الشروط المارّة؛ ككون رأس امال غير نقد أو شرط 
أن الربح لأحدهما. 

قوله: ( وإن لم يكن ربح ) أي: يوجدء فهو من ( كان ) التائّة» وهو غاية في كونه له أجرة المثل. 

قوله: ( لأنه ) أي: العامل. 

وقوله: ( عمل طامعًا في المسمّى ) أي: وقد فات»؛ فوجب ردٌّ عمله على عامله, وهو متعذر 
فرجع إلى أجرة المثل. 

قوله: ( ومن التٍراض الفاسد على ما أفتى به... إلخ ) وإنما كان فاسدًا في الصورة المذكورة لعدم 
العلم بالجزئية؛ لأنه قد لا يربخ إلا الذي شرط عليه به فيفوز أحدهما حيتذٍ بالربح» ولاشتراط 


أخحذ الزيادة منه ولو مع وجود الخسارة» ولعدم وجود صيغة الههراض. 

قوله: ( ويده ) أي: العامل. قوله: ( فإن قصّر ) أي: في حفظ المال حتى تلف. 

قوله: ( بأن جاوز المكان... إلخ ) تصوير لتقصيره؛ أي: بأن تعدّى العامل المكان المأذون له في 
التصدّف فيه. 

قوله: ( ضَمِن المال ) جواب ( أن ). 

قوله: ( ولا أجرة... إلخ ) هذا تقييد للمتن؛ أي محل كون العامل له أجرة المثل إن لم يشرط 
الربح كُلَّه للمالك» وإن لم يعلم الفساد, وأنه لا أجرة له. ولو قدّم هذا على قوله: ( ومن القراض 

وقوله: ( إن شُرِط ) يقرأ بالبناء للمجهول. 

قوله: ( لأنه لم يطمع في شيء ) أي: فهو راض بالعمل مجانا. 

قال في « التحفة » :2١‏ نعم إن جهل ذلك؛ بأن ظنٌّ أن هذا لا يقطمُ حقَّه من الربح أو الأجرة» 
وشهد حالهُ بجهله لذلك استحقّ أجرة المثل فيما يظهر. اه. 


5.م سل سال لالمجلب ب بي سوب في الوكالة والقراض: 


ويتجه أنه لا يستحق شيئًا أيضًا إذا علم الفساد, وأنه لا أجرة له ويصح تصرف العامل مع 
فساد القراض؛ لكن لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه بالفساد. ويتصرف العامل» ولو بعرض 
لمصلحة لا بغن فاحش, ولا بنسيئة بلا إذن فيهماء ا 


قوله: ( ويتّجه أنه لا يستحق شيئًا... إلخ ) أي: لأنه لم يطمع في شيء أيضّاء وفي ١‏ النهاية ): 
يستحق ذلك وإن عَلِم الفساد. وظن أنه لا أجرة له 9©. 

وقوله: ( وأنه لا أجرة له ) قال سم 7©: قضيَعةُ أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق» 
ووجههُ أنه حينئذٍ طامعٌ فيما أوجبه الشارحٌ من أجرة المثل. اه. 

قوله: ( ويصحٌ تصاف العامل مع فساد القراض ) أي: نظا لبقاء الإذن» كال وكالة, هذا إذا 
كان لتنا غات 00 0 غير نقد 0 أن عرق مالك» أمَا إذا كان لعدم أهلية 

قرله: ( لكن لا 5 له ) أي: للعامل؛ 3 فيأثم بذلك. 

وقوله: ( الإقدامُ عليه ) أي: على التصرف. وقوله: ( بعد علمه ) أي: العامل بالفساد. 

قوله: ( يتصرف العامل... إلخ ) شروع في بيان بعض أحكام القراض. 

وقوله: ( ولو بعرض ) أي: وإن لم يأذن له المالك؛ إذ الغرضٌ الربحُ» وقد يكو فيه. 

وقوله: ( بمصلحة ) أي: لأنه في الحقيقة وكيل» وهو متعلق ب ( يتصرف ). 

قوله: (لا بع فاحش ) أي: لا يتصرف بِعْبْنِ فاحش في بيع أو شراءء وتقدّم ببانه في الوكالة 

قال ع ش 9 وظاهره أنه يبغ بغير العَْن الفاحش» ولو كان َع مَن يرغبٌ فيه بتمام قيمته) 
ولعله غيدُ مراد أخذا ما تقدّم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغبٌ يأخذه بهذه 
الزيادة. اه. 

3 (ولا بنسيئة ) أي: ولا يتصرف بنسيكة؛ أي: بأجلٍ في بيع أو شراءٍ أيضًا للغرر, ولأنه اق 
يتلف ر سٌ المال فتبقى الغهدة ا بالمالك. اه « محفة ) ©2, 

وقوله: ( بلا إذن فيهما ) أي : في الغين والنسيئة) ما بالإذن فيجورٌ؛ لأن اثبع لحقه وقد زال 
بإائه:وياتي في البيع انشيعةاما امك في. الركالة من أنه إن قَدَّر للعامل مُدَّة 7 تعينت» فلا يزيدٌ عليها 
ولا ينقص» وإن أطلق الأجل خمل على العغرضف» ومئه وجوب الإسُهاد عه فإن تركه صمن. 


أحكام القراض وشرائطه با _اااب اس سسب يبب سه /لاءلم١‏ 


ولا يسافر بالمال بلا إذنء وإن قرب السفر, وانتفى الخوف, والمؤنة. فيضمن به. ويأثم, ومع 
ذلك القراض باقٍ على حاله. أما بالإذن فيجوز, لكن لا يجوز ركوب في البحر إلا بنصٌ عليه. 
( ولا يمون ) أي: لا ينفق منه على نفسه حضراء ولا سفرًا؛ لأن له نصيبًا من الربح فلا يستحق 
شيئا آخر, فلو شرط اللمؤنة في العقد فسد. 500 

قوله: ( ولا يسافرُ بالمال بلا إذن ) أي: لأن فيه خخطرًا وتعريضًا للتلف. 

1 قال في « المغني » (0: نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة» فالظاهر كما قال 
الأذرعي: أنه يجورٌ له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن يُحدث سفرًا إلى 
غير محل إقامته. اه. 

قوله: ( فيضمنٌ به ) أي: فيضمئنٌ العاملٌ بالسفر؛ أي: يكونُ في ضمانه؛ ولو تلف بعد ذلك 
بلا تقصيرء كما تقدم. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع ما ذُّكِرَ من الضمان والإثم بسبب السفر القِراضٌ باقٍ بحاله؛ أي: 
لا ينفسحٌ سواء سافر بعين المال» أو الُدوض التي اشتراها به ثم إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر 
قيمة مما سافر منهء أو استويا صح البيعٌ للقِراضء أو قل قيمة بما لا يُتَغابنٌ به لم يصح. 

قوله: ( أما بالإذن: فيجوز ) أي: السفر به. 

قوله: ( لكن لا يجوز ركوبٌ في البحر ) أي: المالح, ومغله الأنهار إذا زاد خطدها على خطر 
ابره افع 00 

وقوله: ( إلا بنصٌ ) أي: من المالك عليه؛ أي: على ركوب البحرء أي: أو على بلدٍ لا يصل لها 
إلا منهء فإنه يجورٌ حينكذ ذلك. 

* قوله: ( ولا يوّن ) أي: العامل. قوله: ( أي: لا يُنفق ) تفسير بالا حصن :: 

وقوله: ( منه ) أي: من مال القِراض. 

وقوله: ( على نفسه ) أي: العامل قال في « الروض ) و « شرحه » (©: وعليه أن يُنفق على 
مال القِراض منه؛ لانه من مصالح التجارة. اه. 

قوله: ( لأن له ) - أي: للعامل - نصيبًا من الربح؛ أي: شأنّه ذلك, فلا ينافي أنه قد لا يربخ. 

قال سم: وأيضًا قد تكونٌُ النفقة قَدْر البح فيفورُ به العامل» وقد تكونُ أكثرء فيؤدّي إلى أن 
يأذ جزرعءًا من رأس المال. اه 9). 

قوله: ( فسد ) أي : العقدٌ؛ لأن ذلك مخالفٌ لمقتضاه. 


١مم‎ 


باب في الوكالة والقراض: 
( وصدق ) عامل بيمينه ( في ) دعوى ( تلف ) في كل المال» أو بعضه؛ لأنه مأمون. نعم. نص 
في البْوَيْطي, واعتمده جمع متقدّمون: أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه؛ لأنه 
فرط باخذه ويطرد ذلك في الوكيل والوديع. والوصي» نظن يلاها وا اس رم 4 10 لا 


* قوله: ( وصُدّقٌ عامل بيمينه في دعوى تَلّف ) أي: على التفصيل الآتي في الوديعة» وحاصه: 
أنه إن لم يذكر سبباء أو ذكر سببًا خفيّاء كسرقة؛ أو ظاهءًا كحريق عُرف هو دون عمومه؛ أو عُرف 
هو وعمومه؛ وانّهم صُدِّق بيمينه» فإن لم يُنّهِم في الأخيرة صُدَّق بلا يمين» أو جهل السبب الظاهر 
طولب ببيئة بوجوده؛ ثم خلف يِينًا أنه تَلِفْء فالصود ستٌّ» وقد تقدّم هذا التفصيل في الوكالة. 

قوله: ( في كل الملل ) متعلق بمحذوف صفة ل ( تلف )؛ أي: تلف حاصل في كل المال» أو في بعضه. 

قوله: ( لأنه ) أي : العامل مأمون» 000 لتصديقه بيمينه. 

قوله: ( نعم نص ) أي: الشافعي. 

قوله: ( واعتمده ) أي: النص المذكور في ١‏ البويطي © (). 

قوله: ( أنه... إلخ ) أي: على أنه. ف ( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر مجرور ب ( على ) 
مقدرة متعلقة ب ( نص ). 

قوله: ( لو أخذ ) أي: العامل. وقوله: ( ما لا يمكنه القيامُ به ) أي: العمل فيه كله. 

قوله: ( فتلف بعصّهُ ) قال سم (): انظر مفهومه. اه. وكتب الرشيدي ما نصه: قوله فتلف 
بعضه؛ أي: بعد عمله فيه» كما هو نص ١‏ البويطي 6» ولفظه: وإذا أخذ هالا لا يقوى مثله على 
عمله فيه ببَدَنْهِ فعمل فيه فضاعء فهو ضامن؛ لانه مضيع. اه. 

قوله: ( لأنه فرَّط بأخذه ) الأصوب ما علل به الشافعي 5ه في نصّه السابق من قوله: ( لأنه 
مضيع ). اه. رشيدي. 

قوله: ( ويطرد ذلك ) أي: ما نص عليه في « البويطي »6. 

وقوله: ( في الوكيل والوديع ) أي: المودع عنده. ( والوصي )» أي: فيقال: إذا أخذوا ما لا يمكنهم 
القيام به فتلف ضمنئوه. 


١ 8.م‎ - 


أحكام القراض وشرائصه 
ولو اذّعى المالك بعد التلف أنه قرضء والعامل أنه قراض, حلف العامل, كما أفتى به الصلاح 
كالبغري؛ لأن الأصل عدم الضمان خلافا ما رجحه الأركفني: وغيره من تصديق المالك. فإن 
أقاما بينة قدمت بينة المالك ال ل ا د ا ا 


قوله: ( ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرضٌ ) أي: ليُلزمَ الآخدّ بَدَلَهه وخرج ب ( بعد التلف ) 
ما لو ادّعى المالك عليه ذلك قبله» فَيِصدَّقٌ هو؛ لأن العامل يدّعي عليه الإذن في التصرف وحصته 
من الربح» والأصل عدمهما. 

قوله: ( والعامل أنه قِراض ) أي: وادّعى العاملٌ أنه قراض؛ لكلا يلزمه بدله. 

فرلدج رو كلك الفافل ).أ قلق الغاد. ."يسمه ركان الار لين انع ب وهو جو انعد لدم 

قوله: ( لأن الأصل ( عِلَّة لتصديق العامل بيمينه. 

قوله: ( خلافا لما رجحه الرّزكشي وغيره من تصديق المالك ) جرى على هذا في ١‏ النّهاية »), 
. ولفظها ('©: ولو ادّعى المالك بعد تلف المال أنه قرضٌء والعاملٌ أنه راض صُدَّق المالك ييمينه كما 
جزم به ابن المقرئ» وجرى عليه القّمُولي (2 في « جواهره )» وأفتى به الوالد كن خلائًا للبموي» 
وابن الصلاح؛ إذ القاعدةٌ أن من كان القولٌ قوله في أصل الشيءء فالقولُ قولّه في صفته مع أن 
الأصل عدمٌ الائتمان الدافع للضمان» وقال في « الخادم »: إنه الظاهر؛ لأن القابض يذّعي سقوط 
الضمان عنه مع اعترافه بأنه قبض» والأصل عدمٌ السقوط... إلخ. اه. 

قال في « التحفة » (©: وجمع بعضّهم بحمل الأول؛ أي: تصديق العامل على ما إذا كان 
التلتُ قبل التصرف؛ لأنهما حيتكذ اتفقا على الإذنء واخثيف في شَغْل الذّمة» والأصل براءتهاء 
وحمل الثاني؟ أي: تصديق المالك على ما إذا كان بعد التصرف؛ لأن الأصل في التصرف في 
مالك الغير أنه يضمن ما لم يتحقق خلافه؛ والأصل عدمه. 

قرله: ( فإن أقاما بينة ) أي: أقاما كل واحد بينة, 

وقوله: ( قَدُمت بينة المالك ) وفي « النهاية ) (): قُدّمتَ بينة العامل. وفى « التحفة ) 0©: وقال 
بعضهم: الحق التعارض؟ أي: فيأتي فيه ما مَرٌ عند عدم البينة. اه. أي : ار العامل إن كان 


ا١امل«‎ 


باب في الوكالة والقراض: 


على الأوجه؛ لأن معها زيادة علم. ( و ) في ( عدم ربح ) أصلا. ( و ) في ( قدره ) عملا 
بالأصل فيهما. ( و ) في ( خسر ) ممكن؛ لأنه أمين» ولو قال: ربحت كذاء ثم قال: غلطت في 
الحساب. أو: كذبت, لم يقبل؛ لأنه أقر بحق لغيره, فلم يقبل رجوعه عنهة ويقبل قوله بعد : 
خسرت إن احتمل كأن عرض كساد. ( و ) في ( رد ) للمال على المالك؛ لأنه 211110 


الَّثُ قبل التصيُفء, وتصديئٌ المالك إن كان بعده. 

قوله: ( لأن معها زيادةَ علم ) أي: باتتقال الملك إلى الآخرء فهي أثبت ت شَّعْل الذمة بخلاف بينة 
العامل فهي مُستصحبة لأصل البراءة» والبينةٌ الناقلهُ مُقدّمةٌ على المستصحبة؛ أفاده البجيرمي ("2. 

* قوله: ( وفي عدم ربح ) معطوف على ( في تلف )؛ أي: وصُدَّق في دعوى عدم ربح. 

* وقوله: ( وفي قُذره) معطوف أيضًا على ( في تلف )؛ أي: وصُدَّق في دعوى قَدْر ربح كعشرة. 

قوله: ( عملا بالأصل ) وهو ما يعديه العامل. وقوله: ( فيهما ) أي: في عدم الربح وفي قدره. 

* قوله: ( وفي حشر ) معطوف على ( في تلف ) أيضًاء أي: وصُدَّق في دعوى تُخشر. 

قوله: ( تمكن ) أي: مُحتمل بأن عرض كسادٌ فيما يتصدف فيه فإن لم يمكن لا يُصِدّق. 

قوله: ( لأنه أمين ) أي: وصُدّق في ذلك؛ لأنه - أي العاملٌ - أمينء فهو تعليلٌ لتصديقه في 
دعوى الخشر. 

قوله: ( ولو قال ) أي: العامل. وقوله: ( ربحثٌ كذا ) أي: قدرًا مُعِيْنَا كألف. 

وقوله: ( ثم قال: غلطتُ في الحساب أو كذبتٌ ) أي أن القدر الذي أخبرتكم بأني ربحته وقع 
مَنِسَ غلطاء أو كذبت فيه فأنا ما ربحتٌ القَدْر المذكور. 

وقوله: ( لم يقبل ) أي: قوله: ( إن غلطتٌ... أو كذبتٌ ). قال في « التحفة » بعده (©: نعمء له 
تحليفٌ المالك» وإن لم يذكر شبهة. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: العامل أقه بحقٌ لغيرة) .وهو المالك. 

قوله: ( فلم يُقبل رجوعٌه عنه ) أي: عن إقراره. 

قوله: ( ويُقبل قولَهُ بعدُ ) أي: بعد قوله: ربحتٌ كذا. 

وقوله: ( خسرت ) مقول القول. وقوله: ( إن احتمل ) أي: قوله المذكور. 

وقوله: ( كأن عَرَضٌ كسادٌ ) أي: نقصٌ في قيمة السلعة. 

* قوله: ( وفي رَدُ للمال) معطوفٌ على ( في تلف ) أيضًاء أي: وصُدّق في دعوى ردٌ المال على المالك. 

وقوله: ( لأنه ) أي: المالك ائتمنه؛ أي : العامل. 


اتمنه كالمودع» ويصدق العامل أيضًا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزائد وفي قوله: 
اشتريت هذا لي, أو للقراض, والعقد فى الذمة؛ لأنه أعلم بقصده أما لو كان الشراء بعين مال 
القراض» فإنه يقع للقراض, وإن نوى نفسه كما قاله الإمام, وجزم به في المطلب» وعليه قتسمع 
بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض. وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذا؛ لأن الأصل عدم 
النهي؛ ولو اختلفا في القدر المشروط له أهو النصف. أو الثلث - مثلا - تحالفاء 50000 


وقوله: ( كالمودّع ) هو بفتح الدال؛ أي: فإنه يُصدَّق في دعواه الردّ على المودع؛ بكسرها. 

# قوله: ( في قدر رأس المال ) أي: أو في جنسه. 

0 الأصل عدمُ الزائد ) أي: عدمٌ دفع زيادة إليه وهو تعليل لتصديق العامل في قدر 

س المال. 

0 (وفي قوله: ان شتريك هذا لي )أى: ويُصدّق العامل في قوله: اشتريتٌ هذا لي؛ أي: وإن 
كان رابحًا. 

وقوله: ( أو للقراض ) أي: أو اشتريته للقِراضء» وإن كان خاسورًا. 

وقوله: ( والعقدُ في الذمة ) أي: والحال أنه في الذمة - أي: ذمة العامل - والظاهر أنه راجمٌ 
للصورة الأولى؛ أعني قوله: ( اشتريثُ هذا لي ) بدليل امحترز. 

قوله: ( لأنه أعلم بقصده ) أي: بقصد نفسه؛ أي: وهو مأمون. 

قوله: ( وعليه ) أي: على ما قاله الإمام: من أنه إذا اشتراه بعين مال القِراض يقع للققراض 

وقوله: ( فمُسممٌ بينةُ المالك ) أي: فيما إذا اختلفا فيما حصل الشراء به هل هو مال القِراض 
أو مال العامل؟ قال في « التحفة » 2: لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا يَنظِرُ إلى قصدهء وهو أحد 
رجهين في الرافعي من غير ترجيح, ورجّح جممٌ متقدّمون مقابله؛ لانه قد يشتري به لنفسه متعديًا 
لا يصحٌ البيعٌ» وقد يُجمع بحمل ما قاله الإمام على ما إذا نوى نفسه ولم يفسخ القِراض؛ ومقابله 
على ما إذا سخ وحيتكذ فالذي يُنّجه سما بينة المالك» ثم يسأل العاملٌ» فإن قال: فسختٌ كم 
وا ا لا .. إلخ )» استوجهه في ١‏ التّهاية ) 0©. 

04( .ولي قوله لم تهني ... إلخ ) أي: كآن الشقرق: سلعة :فقا نهيتك عن شرائهاء فال 
العامل: لم تنهني, فَيِصدّق العاقره وتكون للقٍراض؛ لأن الأصل 0 النهي, أما لو قال المالك: 
لم اذنك في شراء كذاء فقال العامل: بل أذنت لي فالمصدّق امالك. اه « نهاية » ©, 

قوله: ( ولو اختلفا ) أي: المالك والعامل. قوله: ( في القدر المشروط له ) أي: للعامل من الرّبح. 

وقوله: ( تمالفا ) أي: لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته» فأشبه اختلاف 


١8١ ؟*‎ 


وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل, والربح جميعه للمالك؛ أو في أنه وكيل؛ أو مقارض صدق 
المالك بيمينه. ولا أجرة عليه للعامل. 


( تتمة ): وات ا ادر انق نر اخ ناه ماي ا ما افساق لق مس او ادق مط ا وه 


المتبايعين. اه « تحفة » (©. ولا ينفسحٌ العقدٌ بالتحالف, وإنما ينفسحٌ بفسخهماء أو أحدهماء 
أو الحاكم. 

0 2 0 5 

قوله: ( وللعامل... إلخ ) أي: لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته» وهو الاجرة. 

قوله: ( أو في أنه وكيل أو مُقارض ) أي: أو اختلفا في ذلك» فال المالك*: أنت 1 وقال 
العامل: أنا مُقارض. 

وقوله: ( صُدَّق المالك بيمينه ) نعم إن أقاما بينتين» قُدّمت بينةٌ العامل؛ لأن معها زيادة علم 
بوجوب الأجوة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[ بيان أحكام الشركة ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان أحكام الشركة بكسر الشين» وإسكان الراء» وبفتح الشين مع كسر 
الراء وإسكانها 209 

وقد أفردها الفقهاء بياب مدقل بز كنا بون كانه اناهن انزافهة د كر مين اللاتروكية 
وكيل عن الآخر وموكل له والأصل فيها قبل الإجماع خب السائب؛ أنه كان شريك النبي عللئه 
قبل المبعث» وافتخر بشركته بعد المبعث ©©. 

5 عَ 0 0 03 

والخبر الصحيح القدسي: ١‏ يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخن أحدهما صاحبه؛ 
فإذا خانه خرجتٌ من بينهما ) 2 أي: أنا كالثالث للشريكين فى إعانتهما وحفظهماء وأنزل 
البركة في أموالهما مُدَّة عدم الخيانة» فإذا حصلت الخيانةٌ ُفعت البركةٌ والإعانةٌ عنهماء وهو معنى: 
( خرجت من بينهما )2 وهي لْة: الاختلاط شيوعًاء أو مُجاورة بعقدٍ أو غيره. 

وشرعًا: عقدٌ يقتضي ثبوت الحق في شيء لأكثر من واحدٍ على جهة الشيوع. 


ا١مو‎ * 


الشركة نوعان: أحدهما: فيما ملك اثنان مشتركًا بإرثء أو شراءء والثاني: أربعة أقسام منها 


قوله: ( الشركة نوعان ) أي: اللّغوية؛ لأن النوع الأول ليس فيه عقدٌ والنوحٌ الثاني قسّمه إلى 
أربعة أقسام» بعضها صحيتٌ؛ وبعصّها باطل» والمعنى الشرعي مختصٌ بالصحيح على ما قاله بعضهم. 

» قوله: ( أحدهما فيما مَلّكَ ) أي: أحدهما ثابثٌ بسبب ملك اثنين مشتركاء ف ( في ) سببية» 
و (ها ) مصدرية. 

وقوله: ( مشتركا ) أي: مالا مشتركا؛ أي: مختلطًا بحيث لا يتمين وهو مفعول ( مَلَكَ ) 
ويُحتمل أن تكون ( في ) باقية على معناهاء و ( ما ) موصول اسمي» وجملة ( مَلّكَ ) صلة؛ 
والعائدٌُ عليها محذوف, و ( مشتركا ) حال؛ أي: أحدهما ثابتٌ فى المال الذي ملكاه حال كونه 
نمت ركاء أي تلطا يعحيك لا تميق تأكل. ْ 

وقوله: ( بإرث أو شراء ) متعلق ب ( مَلَكُ )» وهو يشير إلى أنه لا فرقٌ في ثبوت الملك لهما يبن 
أن يكون على جهة القّهر؛ كالإرثء أو الاختيار كالشراء. 

+ قوله: ( والثاني: أربعة أقسام ) لا يحسن مقابلته لما قبله» فكان الأؤلى أن يقول: وثانيهما فيما 
عَقَد عليه اثنان الشركة. 

وعبارة « التحرير »: هو نوعان: 

أحدهما: في الملك قهرًا كان أو اختيارًا؛ كإرث وشراء. 

والثاني: بالعقد لهاء وهي أنواع أربعة ... إلخ» وهي ظاهرة. 

والحاصل: أن الشركة لها سببان: 

النبن الأول: الملك من غير عقد شركة يأن ملك اثنان الا موروئن أن مالا مكترفل: 

والثانى: العقد؛ أي: أن يعقد اثنان الاشتراك بينهما على مال أو غيره. 

قوله: ( منها قسمٌ صحيح ) أي: بالإجماع؛ ويسمّى شركة العنان - بكسر العين - من عَنَّ الشيم» 
أي: طَهّر 2 فهي أظهد الأنواع لظهورها بصحتهاء أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر. 

أو من عنان الدّابة؛ لاستواء الشريكين فيها في نحو الولاية» والرؤبح» والسلامة من العَرن 
كاستواء طرفي العنان. 

أو لمنع كل منهما الآخر لما يشتهي» كمنع العنان الذابة. 

- وأركائها خمسة: عاقدان, ومعقودٌ عليه وذكرُ عمل»؛ وصيغة. 


1م٠١‏ باب في الوكالة والقراض: 


وهو: أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه» وسائر الأقسام باطلة كأن يشترك اثنان؛ ليكون 
كسبهما بينهما بتساوق أو تفاوت, اا ا سن ننه اشن مام م وو التو وت رو ا 1 


وشُرط في العاقدين ما شرط في الوكل «الركيز من مح اعد 

وشُرط في المعقود عليه: أن يكون مثليًا؛ كالدراهم» والدنانير» والثِة؛ لأنه إذا اختلط بجنسه 
لم يتميز بخلاف المتقوم؛ وقد تصح فيه بأن يكون مشتركا بينهما قبل العقد كأن ورثاى أو اشترياه 
أو باع أحدمُّما بعض عَرَضِه ببعض عرض الآخر؛ عقف فته أو للف افو وان كل 
لصاحبه في التصرف بعد القبض» وذلك لعدم ثميز المالين حينئذ. 

اناعد الالآن وها وسنة نديت لو كلظ لو ومين كل هما عن الاخرء 

وأن يخلطا قبل العقد؛ لتحقق معنى الشركة. 

وأن يشترطا البح والخسران على قدر المالين عملا بقضية العقد. 

وقد ذّكر شرط العمل بقوله: ( ويتسلطٌ كلّ واحدٍ منهما ... إلخ ). 

وشرط الصيغة بقوله: ( وشرط فيها لفظ ... إلخ ). 

قوله: ( وهو ) أي: القسم الصحيح. 

وقوله: ( أن يشترط اثنان ) أي: يصحٌ التصدف منهما كما علمت. 

وقوله: ( من مال لهما ) أي: مثلي نقد أو غيره على ما عرفت. 

قوله: ( وسائر الأقسام ) أي: باقيهاء وهو ثلاثة: شركة الأبدان» وشركة امناو وشركة الوجوه. 

وقوله: ( باطلة ) أي: لكثرة العَّرّر فيها لا سيما شركة المفاوضة؛ ولخلوها عن المال المشترك» كما 
ستعر فه . 

قوله: ( كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما ) أي: مكسوبهما يبدنهما خاصّةء وإلا كانت 
ين شركة" المقاوظية الاتنة توا انفقا تعرفة' كشاطن» أن 'اعكلنا ويها كخباط .ور ذاء 17 وهدة 
تُسمّى شركة الأبدان» وهي باطلة لعدم المال» فمن انفرد بشيء فهو له. وما اشتركا فيه يُورّعَ عليهما 
بنسبة أجرة المثل بحسب الكسبء وجوزها أبو حنيفة  ©(‏ مطلقًاء ومالك 9©, وأحمد 299 يا 
مع امحاد الحرفة. 

قوله: ( بتساوٍ أو تفاوتٍ ) متعلق بمحذوف حال من الضمير في الخبر؛ أي حال كون الكسب 
الكاان ندوييا امات وار أراشاونت» أي دادما شرياة. 


بيان أحكام الشركة سس 1م 


أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجلء أو حالء أو ليكون بينهما كسبهماء 
وربحهما ببدنهما أو مالهماء و عليهما ما يعرض من غرم. وشرط فيها 2522310100006 


قوله: ( أو ليكون بينهما ... إلخ ) أي: أو يشترك اثنان ليكون بينهما رب ما يشتريانه في 
ذمتهما؛ أي: يشتريه وجيهان في ذمتهماء ومثل ذلك: ما إذا اشتراه وجيه في ذمته وفوّض يبعه 
لخامل ”2 والربخ بينهماء وأعطى خاملٌ ماله لوجيه 27 ليس له مال ليعمل فيه والربح يينهماء وهذه 
دن شركة الوجوه - من الوجاهة. أي : العظمة والصدارة - وهي باطلة؛ إذ ليس يينهما مال 
مشترك, فكل من اشترى شيئًا فهو له عليه خسره وله ربحه. 

قوله: ( أو ليكون بينهما ... إلخ ) أي: أو يشترك اثنان ليكون يبنهما كسبهما وربخهما يبدنهما 
أو مالهما» أي عن غير خلط أو مئنه: 

وتفارقٌ حيتكذ شركة العنان بالشرط المذكور بعدء و ( أو ) مانعة خلوء فتجورٌ الجمع. 

وقوله: ( وعليهما ) أي: المشتركين. 

قوله: ( ما يعرض من غرم ) قيدٌ في كل من كون الكسب والربح بالبدن» ومن كونهما بالمالء 
وخرج به بالنسبة للأول شركة الأبدان» وبالنسبة للثاني: شركة العنان. 

والمراد: غُرم لا بسبب الشركة؛ كغصب وغيرهء وإلا فالعُرم بسببها موجودٌ في شركة العنان» 
وفي الكلام اكتفاء؛ أي : ولهما ما يحصل من عُنْم وهذه تسمّى شركة مُفاوضة من تفاوضا في 
الحديث: شَرَعَا فيه جميعًا. 

قال م ر (©: أو من قوم فوضى - بفتح الفاء - أي: مستوين في الأمور. 

لا يصلح الناسٌ فوضى لا سرّاة لهم ولا سراة إذا مَُهّالُهِم سادوا 9) 

رهي باطلة أيضًّا؛ لاشتمالها على أنواع من الْعْرّر ولقدم وجوه الال في بعص صورهاء خض 
حينئذٍ كل بما كسبه ببدنه إن لم يكن مال» فإن كان هناك مال من غير خلط فظاهرٌ أن مال كل 
له ومع الخلط يكون الزائدٌ يبنهما على قدر المالين» ويرجِمٌُ كل على الآخر بأجرة عمله. 

+ قوله: ( وشّرط فيها ) أي: الشركة وغيره ذكر الأركان المارّة» ثم قال: وشُّرط في الصيغة» 
فلو صنع كصنعه لكان أؤلى. 


11 للستسست سس سس ل حب يأب فى الوكالة والقراض: 
لفظ يدل على الإذن في التصرف بالبيع والشراء, فلو اقتصر على اشتراكنا لم يكفٍ عن الإذن 


فيه. ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر أصلا بأن يكون فيه مصلحة, فلا يبيع 
بثمن مثل, وثم راغب بأزيد, ولا يسافر به حيث لم يضطر إليه؛ لنحو قحط, وخوف. 0 


وقوله: ( لفظ ) في معناه ما مَك من الكتابة» وإشارة الأخرس. 

وقوله: ( يدل على الإذن في التصرف ) أي: بأن يقولا: اشتركنا وأذنا فى التصفء وامراد: 
لذن ان تضوف إن > امف رضن افيه ْ 

وقوله: ( بالبيع والشراء ) متعلق ب ( التصرف ). 

قوله: ( فلو اقتصر على اشتركنا ) أي: على قولهما ذلك. 

قال سم (): لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرفء فينبغي أن لا يكفي؛ لأنه 
عقدٌ متعلقٌ بمالهماء فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ بل لا بُدّ معه من وقوعه من الآخر, 
أو قبوله وفاقًا للّملي. اه. بتصرف. 

قوله: ( لم يكفٍ عن الإذن فيه ) أي: في التصرف؛ لاحتمال أن يكون إخبارًا عن حصول الشركة. 

* قوله: ( ويتسلط كل واحد منهما ) أي: الشريكين, وهو شروعٌ في شروط العمل. 

قوله: ( بلا ضرر ) أي: في المال المشترك, وهو متعلق ب ( يتسلط ). 

قوله: ( بأن يكون ) تصويه لعدم وجود ضرر أصلاء ولو قال: ويتسلط كل واحد منهما بمصلحة 
لكان أخصر. 
وعبارة « المنهج »: وشّرط في العمل مصلحةٌ ثم قال: في و شرحه » (): وتعبيري بمصلحةٍ 
أؤلى من قوله: ( بلا ضرر )؛ لاقتضائه جواز البيع بئمن المثْل مع وجود راغب بزيادة. اه. 

قوله: ( ولا يسافر به ) قال في « فتح الجواد ): نعم إن اشتركا بمفازة سافر به لمقصده؛ ولو 
بلا إذنٍ للقرينة .اه. 

قوله: ( حيث لم يضطر إليه ) أي: السفر به؛ فإن اضطر إليه سافر به؛ بل يلزمه في هذه الحالة: 
كالوديع. 

وعبارة « التحفة » (): ولا يسافد به حيث لم يُعطِهِ في السفرء ولا اضطر إليه لنحو قحطٍ 
أو خويء ولا كان من أهل التجعَة ©2 .اه. 


وقوله: ( لنحو قحطٍ ) أي: في بلده. وقوله: ( أو خوفٍ ) أي: من حريق» أو نهب. 


يان أحكام الشركة سسسب ب ب ب سج ا ١/1‏ 


ولو تبرعًا بلا إذن ضمن أيضّاء والربح, والخسران بقدر المالين: فإن شرطا خلافه فَُسَدَ العقد. 
فلكل على الآخر أجرة عمله له ع اا و او مامح ار ما ا 1 

قوله: ( ولا يُنضعه ) بضم التحتية فسكون الموحدة؛ أي: يجعله بضاعة يدفعةٌ لمن يعمل لهما فيه 
ولو متبرعًا؛ لأنه لم برض يغير يده. اه. ( تحفة ) 29 

قوله: ( بغير إذنه ) متعلق يكل من ( يسافر ) ومن ( نط يُنضع ) وإن كان ظاهرٌ عبارته تعلقه بالثاني 
ك1 أن لا بسنائز يخي اند ولا ابلق بغر اذك زان كان ننه مط زلا تمان كن ميد 
الإذن في السفر لا يتناول ركوب البحر؛ بل لا بُنّ من النصّ عليه أو تقومٌ عليه قرينة. 

قوله: ( فإن سافر به ) أي: من غير إذنه. 


وقوله: ( صم تصرفه ) أي: لبقاء الإذن فيه. 

قوله: ( أو أبضعه ) معطوف على ( سافر )؛ أي: أو إن أبضعه. 

وقوله: ( بدفعه ... إلخ ) تصوير للإبضاع كما عرفت 

وقوله: ( بلا إذن ) متعلق ب ( أبضعه ). 

وقوله: ( ضمن أيضًا ) جواب ( أن ) المقدرة بعد ( أو ). 

قوله: ( والرّبخ والخسرانٌ بقدر المالين ) أي: باعتبار القيمة لا الأجزاءء فلو خلط قفيرًا ("© بمائة 
وقفيرًا بخمسين فهي أثلاث؛ لصاحب الأول ثلثان» ولصاحب الثاني ثلث. 

قوله: ( فإن شرطا خلافه ) أي: خلاف ما ذُكر كأن شرطا تساوي الربح والخسران مع تفاوت 
لمالين» أو شرطا تساوي المالين مع التفاوت في الربح والخسران. 

وقوله: ( فسد العقدٌ ) أي: مخالفة ذلك موضعها. 

قوله: ( فلكلٌ على الآخر أجرةٌ عمله له ) أي: وإذا فسد العقدُ يكونُ لكل على الآخر أجرةٌ عمله 
بحسب ماله فإذا كان لأحدهما ألفان» وللآخر ألف» وأجرةٌ عمل كل منهما ماثة» فثلئا عمل 
الأول في ماله وثلئه على الثاني؛ عمل الثاني بالعكس» فللأول عليه ثُلْتْ المائة» وله على الأول 
ثلثاهاء فيقعٌ التقاصٌ بثلثهاء وبرج على الأول بثلثهاء وقد يقعٌ التقاصٌ إن الشريااي انان والعمل. 

قال في ١‏ التحفة 6 7): نعمء إن تساويا مالا وتفاوتا عملاء وشّرَط الأقلّ للأكثر عملا لم يرجع 


بالزائد إن علم الفساد. وأنه لا شيء في الفاسد؛ لأنه عَمِل غير طامع في شيء» كما لو عَمِل 
أحدهما فقّط فى فاسده. اه. 


4 ديل 


ونفذ التصرف منهما مع ذلك للإذن, وتنفسخ بموت أحدهماء وجنونه. ويصدق في دعوى 
الردّ إلى شريكه وفي الخسران, والتلف في قوله: اشتريته لي, أو للشركة, لا في قوله: 
اقتسمناء وصار ما بيدي لي مع قول الآخر: لا بل هو مشترك, فالمصدق المنكر؛ لأن الأصل 
عدم القسمة, ولو قبض وارث حصته من ذَيْن مورثه شاركه الآخر, ولو باع شريكان عبدهما 
صفقة, وقبض أحدهما حصته لم يشاركه الآخر. فائدة: ا ا 


قوله. 0 0 0 
إخراج 0 

وقوله: ( للإذن ) أي: لوجود الإذن في التصدُف, وهو عِلَةٌ لنفوذ التصرف. 

» قوله: ( وتنفسحٌ ) أي: الشركة؛ وذلك لأنها عقدٌ جائرٌ من الجانبين» فهي كالوكالة. 

وقوله: ( بموت أحدهما وجنونه ) أي: وإغمائه؛ والحجر عليه بسفهٍ أو فلس. 

» قوله: ( ويُصدّقٌ ) أي: الشريك في دعوى الردٌ إلى شريكه؛ وذلك لأن يده أمائة كالمودع 
والوكيل؛ قيِصِدَّق في ذلك. 

وقوله: ( وفي الخسران ) أي: وفي قَدْر الربح. 

وقوله: ( والتئف ) أي: ويُصِدَّق في التلف؛ لكن على التفصيل المتقدّم بيانه. 

قوله: : ( وفي قوله: اشتريته لي أو للشركة ) أي: ويْصدَّقٌ فيما إذا اشترى الشريك شيقاء وقال: 
اشتريته للشركة أو لنفسيء؛ واكدية الآخر؛ لأنه أعرفٌ بقصده. 

قال فى ١‏ التحفة ) 27": نعمء لو اشترى شيئًا فظهر عييةُ» وأراد ردّ حصته لم يُقبل قوله على 
البائع أنه اشتراه للشركة؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه» فليس له تفريقٌ الصفقة عليه .اه. 

قوله: ( لا في قوله اقتسمنا ... إلخ ) أي: لااتضدق 5 ذلك؛ لأن الاصل عدم القسمة. 

قال فى العحفة ) 7": وإنما قبل قوله في الردٌّ مع أن الأصل عدمُةُ؛ لدف شأن الأمين يرل 
قوله فيه توسعة عليه .اه. 

قوله: ( شاركه الآخرد ) أي: لاتحاد الجهة؛ وهي الإرث. 

قوله: ( ولو باع شريكان عبدهما ) أي: أو وكل أحدقنا الآخر فباعه. 

قوله: : ( لم يشاركه الآخر ) فرق في ١‏ التحفة ١‏ '" بين هذه والتي قبلها بأن المشترك بنحو الشراء 
يتنّى فيه تعددُ الصفقة المقتضي لتعدد العقد. وترنّب الملك» فكان كل من الشريكين فيه كالمستقلٌ؛ 


بيان أحكام الشركة -4وإما 


أفتى الوَوي - كابن الصّلاح - فيمن غصب نحو نقد. أو بن وخلطه بماله, ولم يتميز بأن له 
إفراز قدر المغصوب. ويحل له التصرف في الباقي. 


ولأنحقه لا يتوقفل وجودة على وجود غيرف فإذا قبض كدر خصعه أو بعضها فاز .به ببخلاف 
نحو الإرث» فإنه حقٌّ يثبثٌ في الورثة دفعة واحدة من غير أن يُتصوّر فيه ترتبٌ ولا توقفء. فكان 
جميعْهُ كالحقٌ الذي لا يمكنٌ تبعيضه. فلم يختص قابصٌ شيء منه به. اه. 

* قوله: ( أفتى النووي كابن الصلاع الم عع بكر عد .. إلخ ) ساق الإفتاء المذكور في 
و التحفة »» ثم قال ('): ويأني لذلك تتمة تتمةٌ قُبيل الأضحية: ولا بأس بذكرها تتميمًا للفائدة. 

وهي ما نصه: لو اختلط يِثليّ حرام ؛ كدرهم أو دُهنِء أو حَبٌ بمثله له جاز له أن يعزل كدر 
الحرام ب القسمة؛ ويتصرفٌ في الباقي» وس لذي عزله لصاحبه إن جد وإلا فناظر بيت الال. 

ولحقل بالستية غلى الات المرى فى الخريلك للشترووة» باد الفر الول مالفا والدفم 
ما قيل يتعيتٌ الرفعٌ للقاضي ليقسمه عن المالك. 

وفي « المجموع » (): طريقٌةُ أن يتصرف قدر ا حرا م إلى ما يجبُ صرفُهُ فيه» ويتصرف في الباقي 
ها أراده ومن هذا اختلاط» أو خلط نحو دراهم لجماعة؛ ولم يتميز فطريقُ أن يقسم الجميع بينهم 
على قدر حقوقهم, وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحدمة باطل... إلخ .أه. 

قوله: ( بأن له ... إلخ ) متعلق ب ( أفتى ). 

وقوله: ( إفراز ) أي: فصل وإخراج. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


وكما لل ينب في الوكالة والقراض: 


© © © »هه ه © ههه هه ع ههه ووه وه وهو وو هه هوهو هم وو وو و وه ووو وه و همه وام و و ووو وم م متو و و وه و و مه 6 ع ءوده وه م وهم .مومه وب فود ود 5١١‏ 


أ في بيان بعض أحكام الشقفةه وهي ياسكان الفا وخحكي شدمها 

لْغةّ: من الشَّفْع ضد الوتر (©2, فكأن الشفيع يجعلٌ نفسه - أو نصيبه - شفعًا بضم نصيب 
شريكه إليه» أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ بها كان جاهلية. 

وشرعًا: حنٌ تلّكِ قهري ينبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة فيما ملك بعوض. 

وشّرعت لدفع الضرر؛ أي: ضرر مؤنة القسمة, واستحداث المرافق في الميضّة السائرة إليه لو قُسم؛ 
كالمصعد والمنور والبالوعة وغير ذلك» وهذا الضرردٌُ كان يمكنُ حصولّهُ قبل البيع» وكان من حقٌّ 
الراغب في البيع أن يُخلْص صاحبه منه بالبيع له. فلما باع لغيره سلّطه الشارحٌ على أخذه منه قهرًا. 

والأصل فيها خبدُ البخاريٌ: قضى رسول اللَّهِ يكت بالشّفّْعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدوةٌ 
وصّرفت الطرقٌ فلا شفعة 29 

أي : حكم رسول الله َه بالشّفْعة بالمشترك الذي لم تقع فيه القسمةٌ بالفعل مع كونه يقبلها؛ 
لأن الأصل في النفي ب ( لم ) أن يكون في الممكن بخلافه ب ( لا )» واستعمال أحدهما محل 
الآخر تجوز كما في قوله تعالى: ءلم جيذ وَلَمّ يُوْنَدَ > [الإخلاص: +]؛ أي: لا يلد ولا يولد. 
وكما في قوله تعالى: 9 لا يَمَمُّمُمِ إل الْمطْهَرُونَ © [ الواقعة: دباع؛ أي: لم يمسه. 

وقوله: « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ») أي : فإذا وقعت حدودٌ القسمة بين 
الشريكين, ويُيّنت الطرق فلا شفعة» وهذا كنايةٌ عن حصول القسمة؛ فكأنه قال: فإذا قُسم فلا شفعة. 

>« #د يد 

وأركانها ثلاثة: شفيعٌ وهو الاخذ. ومشفوع) وهو المأخوذ. ومشفوع منه» وهو المأخوذ منه. 

وشرط في الشفيع: أن يكون شريكا بخلطة الشيوع لا بالجوار» فلا شفعة لجار الدار ملاصمًا 
كان أو غيره خلاقًا للإمام أبي حنيفة دههء فإنه أثبتها للجار؛ فلو قضى بها حنفي للجار ولو شافعيًا 
لم ينقض حكمه. 

وشرط في المشفوع: أن يكون مما ينقسم؛ أي: مما يقبلٌ القسمة إذا طلبها الشريك دون ما لا ينقسم 


أحكام الشفعة 1 مسمس ١851١‏ 


إنما تنبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها كبناءء وشجرء وثمر غير مؤبر 


كحمّام صغير» وطاحونٍ صغيرة» ودار وحانوت» وساقية كذلك؛ والضابطٌ في ذلك: أن ما يطل 
نفغه المقصودٌ منه لو قُسِم بحيث لا يمكنُ جعل الحئّام حمامين» ولا الطاحون طاحونين» وهكذا 
لا تنبت فيه الشّفْعة» وما لا يبطل نفقه المقصودٌ منه لو قُسِم؛ بل يكونٌ بحيث يُنتَفْعٌ به بعد القسمة 
إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها؛ كطاحونء. وحمّام كبيرين بحيث يمكن 
ل لكا 
- وشرط فيه أيضًا: أن يكون مما لا يُنقل ارقي نع فا 

وشرط في المشفوع منه: تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذء فيكفي في أخذ الشفيع 
بِالصّفْعة تقدمُ سبب ملكه عن سبب ملك المأخوذ منه. وإن تقدم ملكه على ملك الآخذ, فلو باع 
أحدُ الشريكين نصيبه لِرَيدِ بشرط الخيار للبائع أولهماء فباع الاخؤ نصيبه لعمرو في زمن الخيار بِيعًا 
ناه فالشّفُعة للمشتري الأول» وهو زيدٌ إن لم يشفع بائعهُ على المشتري الثاني» وهو عمرو؛ لتقدم 
سبب ملك الآول عن سبب ملك الثاني. 

فلو اشترى اثنان دارّاء أو بعضها معًا فلا سُْعةَ لأحدهما على الآخر لعدم السّبق» وليست 
الصيغةٌ ركنًا فيها؛ لأنها كما تقدم حنٌ تملك؛ أي: استحقاقه» وهو لا يتوقفٌ ثبوته على صيغة. 
ع حيدي التملك» ؛٠‏ فلا يملكُ الشفيعٌ الشّقص 7" إلا بلفظٍ يُشعر به؛ كتملّكتُ» أو عدت 
الع وسيذكره الشارح بقوله: ( ولا يملك الشفيعٌ إلا بلفظ... إلخ ). 

تند تند ا 

* قوله: ( إنما تنبت تنبت الشفْعة لشريك ) أي: ولو كان مكاتباء أو غير عاقل» كمسجدٍ له شِفُص 
لم يُوقف» باعه ري فإنه يأخدٌ له الناظد بالسّئْعة أو ذِميًا. 

وقوله: ( لا جار ) أي: لخبر البخاري المارٌء وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمعًا يبن 
الأحاديث. 

وقوله: ( في بيع أرض ) متعلق ب ( تغبت ). 

قرله: ( مع تابعها ) أي: إن كانء فلا يقال: مفهومُه: أن الأرض الخالية عن التابع لا سّفْعة فيهاء 
2 بالتايعن ما يتبعها في مطلق البيع من بناءء وما يتبعغٌة من باب, ورفٌ سم ومفتاح عَلْقٍ 

نْبتِء وكلٌ منفصل توقف عليه نفغ مُصل. 
0 ( كبناء ) تمثيل للتابع. وقوله: ( وشجر ) أي: رطب على الأوجه. اه « فتح الجواد ». 
قوله: ( وثمر غير مؤّر ) أي: عند البيع» فيؤخذ بالشْفّعة ولو لم يتفق الآخدُ حتى أبر. 


الب-بب بيب ب-إ-ي-بيبي)يِي)يبييب ببسي يأب فى الوكالة والقراض 


فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع» أو بيع مع مغرسه فقطء ولا في بئرء ولا يملك الشفيع إلا بلفظ؛ 
كاخذت بالشفعة مع بذل الثمن للمشتري. 


وعبارة م ر: غير مؤبّر؛ أي: عند البيع؛ وإن كان مؤْيّا عند الأخذ, وكذا كل ما دخل في البيع 
ثم انقطعت تبعيته» فإنه يأخذه بِالشفْعة. اهم ١7‏ 

وأما المؤّر عنده فلا تعبت فيه الشُفْعة؛ لانتفاء التبعية. 

قوله: ( فلا سُفْعة في شجر أفرد. .. إلخ ) عبارة ( فتح الجواد » مع الأصل : فلا تعب تثبتٌ في منقولٍ 
غير تابع لما ذكر وا ع مع الأرض؛ كررع ود دفهة واحدة» ولا في تاي كا أو راي يع 
دون أرض» وكبناء على سقفيء ولو م* مشتركا؛ لأن المنقول لا يدومٌء فلا يدوم ”ضر»رٌ الشركة فيه 
والتابغ إذا أفرد عن متبوعه يُسْبهُ المنقول» ومن د لو باعها مع الآس أو المغرس فقط لم تثبت أيضّاء 
لأن امبيع من الأرض؛ هنا تابعٌ» والمتبوٌ» وهو البناءُ والشجدٌ منقول» ولا في شجر جافٌ شرط 
دخوله في بيع أرضٍ لانتفاء التبعية. اه. 

قوله: ( ولا في بئر) عبارة « الروض ») 7( ": ولو باع نصيبه من أرضٍ تتقسم وفيها ؛ بعر لا تنقسم 
ويسقي منها ثبتت؛ أي: السُفْعَةٌ في الأرض دونهاء أي: البثر. اه. 

* قوله: ( مع بذل الغمن للمشتري ) أي: أو رضاه بكون الشمن يكون في ذمة الشفيع» أو قضاء 
القاضي له بها إذا حضر مجلسه وأثبت حقّه فيها وطلبه. 

م الشُفْعة على الفور؛ لأنها حقٌ ثبت لدفع الضررء فكانت كالردٌ بالعيب بجامع أن 
كلا شرع لدفع الضررء وحينئذٍ فليبادر الشفيعٌ العام بيع الشقص بأحذه» وتكون المبادرةٌ على 
العادة» فلا يُكلّتُ الإسراع على خلاف العادة بعد أو غيره» ولو كان في الصلاة؛ أو في الحمّام؛ 
أو في قضاء الحاجة لم يكلف القطع؛ بل له التأخير إلى فراغ ذلك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


ا 


-|ح و -خ سس 


سه يج م جه 


١م‎ 
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أي: في بيان أحكامهاء وشروطها. 
1 وهي - بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها - من آجره - بالمد - يُؤْجِده إيجارًا. ويقال: 
أْجَرَ ره - بالقصر - يَأْجْوَةُ - بضم الجيم وكسرها - أجوًا (). 
والأصل فيها قبل الإجماع: 


* آيات: كقوله تعالى: ين اعد 1 جور 4 [ الطلاق: 3 ]. ووجه الدلالة منه اب. 
( آتوهن أجورهن ) أمرء والأمر للوجوب, والإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة» وإنما يوجبها 
العقد, فتعين الحمل عليه؛ أي: آتوهن أجورهن إذا أرضعن لكم بعقد؛ وكقوله تعالى: #8 وَإن 
تَاسَرْئم سََدْرْضِمٌ لهم أن 4 [ الطلاق: 5 ]. 

» وأخبار: كخبر مسلم أنه يكم نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة (". 

ا ل 0 500 
ليع على طاريق لقره 1 هارا رن مكة] لكر نيما بسكا مر تار لاد قار ا 200 
وإسناد الاستتجار للنبي يلتم مجاز عقلي؛ لأن المستأجر أبو بكر, وأقره عليه النبي عَلته. 

والمعنى فيها: أن الحاجة داعية إليها؛ إذ ليس لكل أحد مركوب, ومسكنء وخادم؛ وغير ذلك» 
فجوّزت لذلك» كما جوز بيع الاعيان. 
وأركانها ثلاثة إجمالّاء سنّة تفصيلاً: 


عاقد: مُكر, ومُكتر. ومعقود عليه: أجرة» ومنفعة. وصيغة: إيجاب وقبول. 

* ويشترط في العاقدين ما مر في البائع والمشتري من الوُسُْد وعدم الإكراه بغير حق نعم» يصح 
استئجار كافر لمسلم» ولو إجارة عين مع الكراهة؛ لكن لا يمكن من استخدامه مطلقًا؛ لذنلا بحود 
خدمة المسلم للكافر أبدّاء ويصح إيجار سفيه لما لاا يقصد من عمله كالحج جواز تبرعه. 

ويشترط في الأجرة والمنفعة ما سيذكره من كون الاحجزة معلومة) ومن كون المنفعة متقومة 
)١(‏ لسان العرب : .١٠١/5‏ 

(؟) مسلم 1١5495١‏ )» كتاب الييوع. باب في المزارعة والمؤاجرة) من حديث ثابت بن الضحاك ق. 
() البخاري ( 7١7+‏ )» كتاب الإجارة» باب اسكجار المشر كين عند الضرورة» أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» من حديث 


عائشة مويه . 


الله ا د 


هي: لغةَ اسم للأجرة. وشرعًا: تَليك منفعة بعوض بشروط آتية. ( تصح إجارة بإيجاب 


معلومة ويشترط في الصيغة جميع ما م في صيغة البيع إلا عدم التأقيت» وقد استوفاها الشارح في 
التعريف. 

فقوله: ( تَليك منفعة ) أي: بعقد يستفاد منه الصيغة» ومعلوم أنها تستلزم العاقد. 

وقوله: لصوم لو ولعو ) اخ الممر عايه 

قوله: ( هي لغة: اسم للأجرة ) أي: 0015018 لاء وقيل: ام للإثابة» يقال: 
آجرته - بالمد والقصر - إذا أثبتهء ولا مانع من أن يكون لها معنيان في اللّغة. اه. ش ق. 

قوله: ( وشرعًا: تمليك منفعة ) أي: بعقد» وخرج به عقد النكاح؛ ؛ لأنه لا تملك به المنفعة» وإنما 
يملك به الانتفاع» فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضعء و 00 بدليل أنها لو وطئت 
بشبهة. كان المهر لها لا لهء فالعقد على منفعة البْضع لا ب يسكّى إجارة؛ بل يسمّى نكاعًا. 

وقول ا( ابعوض) يعاق بر عليلكا)» وخرج به هبة المنافع والوصية بها وإعارتهاء فلا تسمّى 
إجارة؛ لانها عقد على منفعة بلا عرض 

وقوله: ( بشروط آتية ) خرج به المساقاة والجعالة؛ لأن من الشروط الآتية كون العوض معلومّاء وهما 
لا يشترط فيهما علم العورضء وإن كان قد يكون معلومًا؛ كمساقاة على ثمرة موجودة:» وجعَالة على 
معلوم؛ فاندفع ما ورد على التعريف المذكور بأنه غير مانع لصدقه على الجعالة وعلى المساقاة» نعم 
ل بار 00 وأحيت حنةة بأئة اينين 
بيعًا محضًاء بل فيه شَّوْبٍ )١(‏ إجارة» وإنما سمي بيعًا نظرًا لصيغته فقطء فهو إجارة معنّى. 

وعُلم من قوله: ( تمليك منفعة ) أن مورد الإجارة المنفعة» سواء وردت على العين؛ كاجرتك 
هذه الدابة بدينار» أو على الذمة؛ كألزمت ذمتك عملى إلى مكة بدينارء ولا يجب قبض الاجرة 
في المجلس في الواردة على العين» وتصح الحوّالة بها وعليهاء والاستبدال عنهاء وأما الواردة على 
الذمة» فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس» ولا تصح الحوالة بها ولا عليهاء ولا الاستبدال عنها؛ 
لأنها سَلّمْ في المنافع» فتجري فيها أحكام السّلّم. 

# قوله: ( تصح إجارة بإيجاب ) شروع في بيان الصيغة: 

وهي إما صريحة؛ كآجرتكء أو أكريتك هذاء أو منافعه, أو ملكتكها سَّنَةَ بكذاء فيقبل المكتري. 

أو كناية» كجعلت لك منفعته سَنَةَ بكذاء أو اسكن داري شهوًا بكذاء ومنها الكتابة» والأصح منع 
انعقادها بقوله: بعتك أو اشتريت منفعتها؛ لأن لفظ البيع والشراء موضوع لتمليك العين» فلا يستعمل 


تعريف الإجارة وذكر أركاتها وبع أمكائها حي ب بآ )بإب ببح /89/١ا‏ 
كآجرتك ) هذاء أو أكريتك؛ أو ملكتك منافعه سّنَة ( بكذاء وقبول كاستأجرته ) واكتريت, 
وقبلت. قال التَوَّوي في « شرح المهذب »: إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة» والرهن, 
والهبة» وإنما تصح الإجارة ( بأجر ) صح كونه ثمنًا ( معلوم ) للعاقدين 00000000 


في المنفعة» وجرى م ر 22 على أنه ليس صريححا ولا كناية» وجرى حجر 27 على أنه كناية. 

وما ذكره من الصيغ لإجارة العين» وإجارة الذمة؛» خلافًا لمن خصها بإجارة العين» وتختص 
إجارة الذمة بنحو: ألزمت ذمتكء أو سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذاء أو في دابة صفتها 
كذاء أو في هلي إلى مكة. 

قوله: ( سَئة ) ظرف لمقدر؛ أي: وح باس وير عن سواه كاي كأماتة آله مِانَهَ 
َارٍ © [ البقرة: 554 ]؟ أي: وألبثه مائة عام» وليس ظرقًا ل ( آجر ) وما بعده؛ لأنه إنشاء» وهو 

قال في « التّحفة » (©: فإن قلت: يصح جعله ظرفًا لمنافعه المذكورة» فلا يحتاج لتقديرء وليس 
كالآية كما هو واضح. قلت: المنافع أمر موهوم الآن» والظرفية تقتضي خلاف ذلك؛ فكان تقدير 
ما ذكر أؤلى؛ أو متعينًا. اه. ومثله في « النهاية » (؟»؛ ونازع في ذلك سم *©2) فليراجع 

وقوله: ( بكذا ) أي: بعشرة مثلاء وأفهم كلامه أنه لا بد من التأقيت» وذكر الأجرة؛ لانتفاء 
الجهالة حيكذ. ولا يشترط أن يقول: من الآن. 

قوله: ( إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة. .. إلخ ) أي: فالمعتمد أنها لا تصح فيهاء ومقابله 
تصحء فلو أعطى مالك الدار الأجرة وسَلَّ له امالك المفاتيح» وسكن فيها من غير صيغة» كانت 
إجارة صحيحة على هذاء وفاسدة على الأول. 

قوله: ( وإنما تصحٌ الإجارة بأجر ) قَدّر متعلق الجار واجرور؛ لكلا يازم تعلق حرفي جر بمعنى 
واحد بعامل واحدٍ. 

وقوله: ( بأجر ) أي: بعوض. 

وقوله: ( صم كونه ثمئًا ) أي: بأن يكون طاهرًا منتفًا به مقدورًا على تسلمه؛ فلا يصح جعل 
نجس العين» والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره» وغير المنتفع به» وغير المقدور على تسلمه. 
كا مغصوب أجداء أي : عوضًا؛ لأنه لا يصح جعله ثمنًا. 

قوله: ( معلوم للعاقدين ) صفة ثانية ل ( أجر ) من الوصف بلمفرد بعد الوصف بالجملة. 


.1714/5 : محفة المحتاج‎ )١( .5114/8 : نهاية المحتاج‎ )١( 
.7517/0 : نهاية المجتاج‎ ):( .١7/5 : المصدر السابق‎ )*( 
.1755 21157/5 : حاشية تحفة المحتاج‎ )5( 


حح حت باب في الإجارة: 


قدرًاء وجنسًاء وصفة إن كان فى الذمّة, وإلا كفت معاينته فى إجارة العين أو الذمّة, فلا يصح 
إجارة دار ودابة بعمارة لها. وعلف, ولا استئجار لسلخ شاة بجلدء ولطحن نحو بُرَ ببعض دقيق 


وقوله: ( قَدْرًا ( أي كعشرة. وقوله: ( وجنسًا ) أي : كذهب أو فضة. 

وقوله: ( وصفة) أي: كصحيح أو مكسرء ولا يقال: يُشكل على اشتراط العلم صحة الاستعجار 
للحج بالنفقة» وهي مجهولة» كما جزم به في « الروضة ) (')؛ لأنا نقول: ليس ذاك يإجارة؛ بل نوع 
جعالة» وهي يغتفر فيها الجهل بالجعل» وقيل: إنه مستئّى توسعة في تحصيل العبادة. 

وقوله: ( إن كان ) أي: ذلك الأجر في الذمة؛ أي: التزم في الذمة» وهو قيد في اشتراط العلم 
في الأجر. 

قوله: ( وإلا كَقَت معاينته) أي: وإن لم يكن في الذمة بأن كان معيّنًا أغنت معاينته؛ أي: رؤيته 
عن علم جنسه وقدره وصفته. 

قوله: ( في إجارة العين أو الذمة ) الظاهر أنه متعلق بكل من ( معلوم )» ومن ( كفت معاينته ), 
والمعنى: يشترط في الأجر - أي: العوض - أن يكون معلومًا إذا كان في الذمة - سواء كانت 
الإجارة في العين» أم في الذمة - فإن لم يكن الأجر في الذمة كفت معاينته سواء كانت الإجارة 
في العين» أم في الذمة أيضًا. 

قوله: ( فلا يصح إجارة دار ودابة... إلخ ) أي: للجهل في ذلكء, قال في « شرح المنهج 006 
فإن ذكر معلومّاء وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف. صحت. اه. 

وقوله: ( خارج العقد ) فإن كان في صلبه فلا يصح؛ كاآجرتكها بدينار على أن تصرفه في 
عمارتها أو علفها للجهل بالصرفء فتصير الأجرة مجهولة؛ فإن صرف وقصد الرجوع رجع؛ 
وإلا فلا. اه « بُجيرميّ )0 

وقوله: ( بعمارة لها ) أي: للدار» وهو راجع للأول. 
ٍ وقوله: ( غَلف ) بسكون اللام وفتحهاء وهو بالفتح: ما يُعلف به. وهو راجع للثاني» فهو على 
اللف والنشر المرتب. 

قوله: ( ولا استتجار لسلخ ) أي: ولا يصح استعجار لسلخ شاة بأخذ الجلد. ولا اسعجار 
لطحن نحو به بأخذ بعض الدقيق» وذلك للجهل بثخانة الجلد» وبقدر الدقيق» ولعدم القدرة على 
الاجرة حالا. 


وخرج بقوله: ( ببعض الدقية, » ما لو استأجره يبعض البْءٌ ليطحن باقيه فلا يمتنع» كما قاله ع ش 


تعر يف الإجارة و لوا ل لا يي يك 1 
( في منفعة متقوّمة )؛ أي: لها قيمة ( معلومة ) عينّاء وقدرًاء وصفة ( واقعة للمكتري غير متضمن 
لاستيفاء عين قصدًا ) بأن لا يتضمنه العقد, وخرج بممتقوّمة ما ليس لها قيمة» فلا يصح اكتراء 
بياع للتلفظ بمحض كلمة, ل 


قرله: ( في منفعة ) متعلق ب ( تصح )؛ أي: إنما تصحٌ الإجارة في منفعة, وذكر لها أربعة 
شروط: كونها متقومة» وكونها معلومة» وكونها واقعة للمكتري» وكونها غير متضمنة استيفاء عين 
قصدًاء وبقي عليه خامسء وهو كونها مقدورة التسلم حسّا وشرعًاء فلا يصح اكتراء شخص 
لا لا يتعب» ولا مجهول؛ كأحد العبدين ولا آبق ولا مغصوب وأعمى لحفظ» ولا اكتراء لعبادة 
تجب فيها نية لهاء أو لمتعلقها كالصلوات وإمامتهاء ولا اكتراء بستان لثمره؛ لأن الأعيان لا تملك 
بعقد الإجارة قصدًا بخلافها تبعٌء كما في الاكتراء للإرضاع. 

قوله: ( أي لها قيمة ) أي: ليحسن بذل امال فى مقابلتهاء وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة» 
كا لال «انالى مقاياكها قوف وأناد بهذا التتمير أنه لينى المراة بالمتقوم ما قابل المثلى؛ بل كل 
كان ل يمه ولو كانه مدقا ْ 

قوله: ( معلومة عيئًا ) أي: في إجارة العين. وقوله: ( وقَدْرًا ) أي: فيهما. 

وقوله: ( وصفة ) أي: في إجارة الدمّة. 

قال الِجيرمى (": والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها: علم مَكَلّها كذلك, بدليل تمثيله 
بعد بأحد العبدين اه. ثم التقدير للمنفعة؛ إما بالزمان؛ كسكنى الدارء وتعليم القرآن مثا سَئَة؛ 
أوا#كسن حلل 4 كر كوفيه الذانة إلى مكةة بو كتدياطة هذا اللوري كار فين كأن :اتا جره افرط 
الثوب بياض النهار لم يصح؛ لأن المدّة قد لا تفي بالعمل. 

قوله: ( واقعة للمكتري ) أي: واقعة تلك المنفعة للمكتري؛ أو المستأجر. 

ولاج عر معنو ) الأرلك. أن يكو نه عير قوف ءانا يقت زكرن و عر م له 
لوقف )0 أو الا عن مدسسرهاة وعبارة ‏ المنهج ) 7: ( لا تتضمن ) بالتاء الفوقية» وهي ظاهرة. 

وقوله: ( بأن لا يتضمنه العقد ) مثله في « شرح المنهج ) (") وهو تصوير لعدم تضمن المنفعة؛ 
أى؛ انقناتها لأبسناك العون ففيةا 

خا بد 

« قوله: ( وخرج بمتقومة... إلخ ) شروع في بيان امحترزات. 

قوله: ( فلا يصح اكتراء بياع ) أي: دلال. 

وقوله: ( بمحض كلمة ) انظر: ما فائدة زيادة لفظ ( محض )» وفي ١‏ المنهاج ) إسقاطه. 


10 باب في الإجارة: 


أو كلمات يسيرة على الأوجه. ولو إيجابًا وقبولا. وإن روّجت السلعة؛ إذ لا قيمة لها. ومن ثمٌ 
اختصٌ هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد؛ كالخبز بخلاف نحو: عبد. وثوب, ثما يختلف ثمنه 
باختلااف متعاطيه. فيختص بيعه من البياع بمريد نفع فيصح استئجاره عليه, 0000 ظطظ”*غ2 


وهو أَؤلى» قال في 9 فتح الجواد ): : والفعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها. نعم؛ في 
« الإحياء » 20 يجوز أخذ الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف - أي: وإن 
لم يكن فيها مشقة -؛ لأن من شأن هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها بخلاف 
الأقوال. اه (" 

قوله: ( على الأوجه ) راجع ( للكلمات اليسيرة ). 

وقوله: ( ولو إيجابًا ) أي: ولو كانت تلك الكلمة أو الكلمات إيجابًا وقبولاء فلا يصح 


الاسعكجار عليها. 
قوله: ( وإن تذعت ) أىئ: تلك الكلمة) أو الكلمات الصادرة من البياع. 
وفي « القاموس ) (”: رَاج رَوَاجا: نفق» ورَوّجتُهُ ترويجًا نفقته. اه. 


قوله: ( إذ لا قيمة لها ) أي: الكلمة أو الكلمات اليسيرة؛ وهو علة لعدم صحة اكتراء من ذَّكر. 

قوله: ( ومن ثّمْ... إلخ ) أي: ومن أجل أن عدم صحة اكتراء بياع للتلفّظ بمحض كلمة أو كلمات 
يسيرة؛ لانتفاء كونه له قيمة اختص هذا - أي: عدم الصحة فيما ذكر - بمبيع مستقر القيمة في البلد. 

وفى ١‏ النهاية 4 خلافه, ونصها (©: وشمل كلام المصئف ما كان مستقر القيمة» وما لم يستقرء 
خلاقًا محمد بن يحيى إلا أن يُحمل كلامه على ما فيه تَعب. اه. وقوله: ( خلافًا محمد بن يحيى ): 
أي: حيث قال: محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادى عليه مستقر القيمة. 
اه. ع ش 2©. 

قوله: ( بخلاف نحو عبدٍ وثوب) أي: بخلاف الاكتراء على التلقْظ بكلمة أو كلمات يسيرة؛ لأجل 
يبع؛ نحو عبد أو ثوب» فإنه يصح؛ لأنه ليس مستقر القيمة» وهذا يقتضي الصحة مع عدم التعب في 
ذلك. وقال سم 20 بخلافه» وهو أنه إن كان فيه تعب صح. وإلا فلا قال: وإلا فلا فرق. اه. بالمعنى. 

وقوله: ( ما يختلف... إلخ ) ببان ل ( نحو ). وقوله: ( باختلاف متعاطيه ) أي: مشتريه 

قوله: ( فيصح استتجاره عليه ) أي: على ببعه» والمراد على التلقُظ بكلمة؛ أو كلمات يسيرة 
لاجل بيعه كما علمت. 


تعريف الإجارة وذكر أركائها ويعض أحكامها نمؤا 
وحيث لم يصح., فإن تعب بكثرة تردّد, أو كلام, فله أجرة المثل؛ وإلا فلا. وأفتى شيخنا امحقق 
ابن زِيَاد: بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الإيجاب؛ إذ لا كلفة في ذلك؛ وسبقه 
العلامة عُْمَر الفتى بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة, فقال: إذا لقن 110 


قال ع ش 7©: وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة؛ فإنه لا يُعلّم مقدار الكلمات التي 
يأتي بهاء ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداى ولا الأمكنة التي يتردد إليها. اه. 

قوله: ( وحيث لم يصح ) أي: ( اكتراء بياع... إلخ ): يأن كان على كلطة أو كلماك' لا جعت 
مع كون الثمن مستقر القيمة. 

وقوله: ( فإن تعب ) أي: البياع» ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الاكتراء على ما لا يتعب 
حتى لا يصحء فيكون التعب هذا عارضًا غير الذي انتفي من أصل العقد, وبه يندفع ما يقال: إن 
في كلامه تنافكاء فتأمّل. 

قوله: ( فله أجرة المثل ) أي: وإن كان ذلك غير معقود عليه؛ لأن المعقود لل لم يتم إلا به عادة 
نزل منزلتهء فلم يكن متبرعًا به؛ لأنه عمل طامعًا في عوض. 

وقوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يتعب بما ذكرء فليس له أجرة المثل. 

قرله: ( إذ لا كلفة في ذلك ) أي: في مجرد تلقين الجواب؛ أي: وما لا كلفة فيه لا يصح 
الاستغجار عليه. 

قوله: ( وسبقه ) أي: ابن زياد (©. 

وقوله: ( العلامة عمر الفتى 0" ) بفتح التاء امخففة» وهو من العلماء المحققين» وله قبر مشهورء 
ايا 

وقوله: ( بالإفتاء بالجواز ) أي: جواز أخذ القاضي الأجرة. 

قوله: ( إن لم يكن ) أي: القاضي ولي المرأة. قوله: ( فقال ) أي: العلامة عُمر. 

وقوله: ( إذا لَقّن ) أي: القاضي. 


ضحد 


باب في الإجارة: 


الوليّ» والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضاء وإن كثر, وإن لم يكن لها ولي 
غيره؛ فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح؛ اإجرن عليه ينه انتهى. وفيه نظر لما تقرر آنفا. 
ولا استئجار دراهم, ودنانير غير اللمعراة للتزيين؛ لأن منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال» 
وأما المعوَاة: فيصح استئجارها على ما بحثه الأذْرَعِي؛ لأنها حينئذ االو ع لوكا ا 


وقوله: ( صيغة النكاح ) أي: لقن الولي الإيجاب» ولقن الزوج المٍَول. 

قرله: ( فله ) أي: للقاضي. 

وقوله: ( أن يأخذ ما اتفقا ) أي: القاضي والمذكور من الولي والزوج. 

وقوله: ( وإن كثر ) أي: ما اتفما عليه. 

قوله: ( وإن لم يكن لها ) أي: للمرأة ولي غيره؛ أي: القاضي. 

قوله: ( لوجوبه ) أي : الإيجاب عليه؛ أي : القاضي. 

وقوله: ( حينئذٍ ) أي: حين إذ لم يكن لها ولي غيره. 

قوله: ( وفيه نظر ) أي : في الإفتاء بالجواز بالقيد المذكور نظر. 

وقوله: ( لما تقرر آنا ) أي: من أنه لا كلفة في ذلك حتى يصحٌ أذ الأجرة عليه 

قوله: ( ولا اسهجار دراهم ... إلخ ) معطوف على ( اكتراء بيّاع ) أي: ولا يصح اسكعجار 
دراهم ودنائير. 

وقوله: ( غير الْعَدَاة ) أي: المجعول فيها را وسيذكر محترزه. 

وقوله: ( للتزيين ) أي: لأجل التزين بها؛ أي: أو الوزن بهاء أو الضرب على سكتهاء ولو قال: 
لنحو التزيين» كما في العلة بعد لكان أؤلى. 

قوله: ( لأأن منفعة نحو التزيين بها ) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان؛ أي: منفعة هي نحو التزيين» 
والمراد من التزيين: التزين بها. 

وقوله: ( لا تقابل بمال ) أي: فهي غير متقومة» وعبارة « المغني » 2. لأن منفعة التزيين بالنقد 
غير مقومة» فلا تقابل بمال. اه. 

قوله: ( وأما الْعَدَاةَ ) مثلها المثقوبة بناءٌ على أنه يحل التزيين بهاء أما على أنه لا يحل» فيحرم 
استفجارها. قال سم 2: والمعتمد حِلّ التزيين بالمحَاة دون المثقوبة. اه. 

قوله: ( لأنها ) أي: الدراهم؛ أو الدنانير. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كانت مُعَوَاة 


١ “لالم‎ 


تعريف الإجارة وذكر أركانها وبعض أحكامها 


حليّء واستئجار الخلي صحيح قطعًاء وبمعلومة استئجار المجهول فاجرتك إحدى الدارين باطل» 
وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير, فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير نسك 
كالصلاة؛ لأن المنفعة في ذلك للأجير لا المستأجر, والإمامة, مو معن لاا لمق لامو مجه أ كلم وه امام العامة 


* قوله: ( وبمعلومة ) أي: وخرج بمعلومة؛ فهو معطوف على ( بمتقومة ), وكذا يقال فيما بعده. 

وقولةة:ؤ استتحان أشهرل ع كان الأرن إسقاطة [لشناف عن وقاق ها قبل وها بعلدة: 

قوله: ( إحدى الدارين ) أي : أو الثويين. 

وقوله: ( باطل ) خبر ( أجرتك ). 

* قوله: ( وبواقعة للمُكتري ) أي: وخرج بواقعة للمكتري؛ أي: المستأجر. 

قوله: ( فلا يصح الاستكجار لعبادة. ا لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه 
بالامشثال» وغيره لا يقوم مقامه فيه» ولا يستحق الأجير شيئًا وإن عمل طامعًا كما يدل عليه قولهم: 
كل ما لا يصح الاستكجار له لا أجرة لفاعله» وإن عمل طامعًا. اه. ١‏ نهاية » (0. 

قالخ شل 00 : ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب الببوت؛ كالأمراء أنهم يجعلون لمن يصلي بهم 
قدرًا معلومًا في كل شهر من غير عقد إجارة» فلا يستحقون معلومًا؛ لأن هذه إجارة فاسدة» وما كان 
فاسدًا لكونه ليس محلا للصحة أصلًا لا شيء فيه للأجيرء وإن عمل طامعًاء فطريق من يصلي أن 
يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيمًا معيئّاء ما دام يصلي» فيستحقه عليه. اه. 

قوله: ( تجب فيها نية ) أي: تجب فى تلك العبادة نية» ولا فرق بين أن تكون النية للعبادة نفسها 
أو لمتعلقها؛ >الإمامة» فإن النية وإن 1 تجب فيهاء فهي واجبة في متعلقهاء وهو الصلاة. 

قوله: ( غير نسك ) بجر ( غير ) صفة لعبادة» وبنصبه حال من ضمير ( فيها )» وأما السك 
فيجوز الاستئجار له سواء أكان حيًّا أم عمرة» ويتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف لوقوعهما عن 
المستأجر, ومثله: تفرقة زكاة» وكفارة» وذبح» وتفرقة أضحية؛ وهدي, وصوم عن ميت» فيجوز 
الاستعجار لها وإن توقفت على النية لما فيها من شائبة المال. 

قوله: ( لأن المنفعة... إلخ ) تعليل لعدم صحة الاسكجار للعبادة المذكورة. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في العبادة. 

قوله: ( والإمامة ) معطوف على ( كالصلاة )؛ أي: وكالإمامة. 

وفي البجيرمئ ما نصه (©: قال ح ل: ولا يبعد أن تكون الخطبة كالإمامة. اه. وما يقع من أن 
الإنسان يستنيب من يصلي عنه إمامًا بعوض» فذاك من قبيل الجعّالة. اه. 


- ١8“: 


باب في الإجارة: 
ولو نفل كالتراويح؛ لأن الإمام مصلّ لنفسه؛ فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة, أما ما لا يحتاج 
الوقت, وتجهيز اميت وتعليم القران كله أو بعضه لا ني ا الخ و لالم لرعا ا امام ع1 لوا لاما اول 


قوله: ( كالأذان والإقامة ) أي : ا أو الأذان وحده وتدخل الإقامة تبعَاء وعبارة « فتح الجواد ): 
وأذان وإقامة أوله فتدخل تبعًاء لا لها وحدهاء قالوا: لعدم الكلفة. اه. 

وفي ١‏ البجئرمي 6 27: ويدخل في الأذان الإقامة» ولا تجوز الإجارة لها - أي: الإقامة وحدها - 
كذا قاله الرافعي؛ ولا يخلو عن وقفة. اه. 

قال ع ش ”": وينبغي أن يدخل في مسمّى الأذان: إذا استؤجر له ما جرت به العادة من 
الصلاة والسلام بعد ذلك في غير المغرب؛ لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شُرعًا صارا منه بحسب 


الغرف. اه. 
قوله: ( فيصح الاستئجار عليه ) الضمير يعود على ( ما )4 أي: فيصح الاستكئجار على 
7 0 


وقوله: ( والأجرة مقابلة لجميعه ) الضمير يعود على ( ما ) أيضّاء لكن باعتبار بعض أفراده» وهو 
الأذان؛ إذ أفراد ما لا يحتاج لنية كثيرة» ولا يناسب منهما إلا الأذان بدليل قوله: ( مع رعاية الوقت ). 

وقوله: ( مع نحو رعاية الوقت ) دخل تحت لفظ ( نحو ) كل ما له تعلق بالأذان؛ كرفع 
الصوتء وكالصلاة والسلام بعده في غير المغرب» كما تقدّم. 

وعبارة « الروض وشرحه ) 279: والأجرة تؤخذ عليه بجميع صفاته» لا على رفع الصوت» 
ولا على رعاية الوقت؛ ولا على الحيعلتين كما قيل بكلّ منها. اه. وهي مخالفة لكلام الشارح 
إلا أن يكون مراده لا على رفع الصوت وحده... إلخ. 

قوله: ( وتجهيز الميت ) معطوف على ( الأذان )؛ أي: وكتجهيز الميت. 

قوله: ( تعليم القرآن... إلخ ) معطوف أيضًا على ( الأذان )؛ أي: وكتعليم القرآن. 

وقرله: ( كله أو بعضه ) أي: مع تعيين ذلك البعض» وإلا فلا يصح. 

قال في « الروض ») و ١‏ شرحه )6 9).: لق تاخز اتعلحة عش" آيألك» مع سورع كنال ' ليمع 
حتى يعينها؛ لتفاوتها في الحفظ والتعليم صعوبة وسهولة» ولو عينٌ سورة كاملة أغنى عن ذكر 
الآيات» وحتى يكون المتعلم مسلمّاء أو كافًا يرجى إسلامه؛ إذ غيره لا يجوز تعليمه القرآن, 
فلا تجوز الإجارة له ثم قال: لو كان المتعلم ينسى ما يتعلمه فهل عليه - أي: الأجير - إعادة 


تعريف الإجارة وذكر أركاتها وبعض أحكامها مم١‏ 


وإن تعين على المعلم للخبر الصحيح: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ». قال شيخنا في 
و شرح المنهاج »: يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر, أو مع الدعاء بمثل ما حصل له من 
الأجر له أو لغيره عقبها عين زمانًا؛ أو مكانا, أو لا وظننا اااسة أكاة فة افك ل ان 


تعليمه أو لا؟ يرجع فيه إلى الغرف الغالب» فإن لم يكن مف غالب؛ فالأوجه اعتبار ما دون الآية» 
فإذا علمه بعضها فنسيها قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها. اه. 

قوله: ( وإن تعين ) أي: التعليم على الُعلّم بأن لم يوجد غيره» وهو غاية لمقدر؛ أي: ويصح 
الاسكجار على تعليم القران» وإن تعين عليه. 

وقوله: ( للخبر الصحيح 00 ) تعليل لذلك المقدر. قوله: ( أجرًا ) أي: أجرة. 

قوله: ( يصح الاستئجار... إلخ ) حاصل ما ذكره: أربع صور - إن كان قوله الآتي: ( ومع 
ذكره في القلب ) صورة مستقلّة - وهي: القراءة عند القبرء والقراءة لا عنده. لكن مع الدعاء 
عقبهاء والقراءة بحضرة المستأجرء والقراءة مع ذكره في القلب» وخرج بذلك القراءة لا مع أحد 
هذه الأربعة» فلا يصح الاستكجار لهاء ولو استؤجر لهاء فقرأ جنا - ولو ناسيًا - لم يستحقٌ شيمًا؛ 
لأن القصد بالاستئجار لها حصول ثوابها بأنه أقرب إلى نزول الرحمة وقبول الدعاء عقبهاء والجدب 
لا ثواب له على قراءته؛ بل على قصده في صورة النسيان. 

وقوله: ( لقراءة القرآن عند القبر ) أي: مدة معلومة» أو قدرًا معلومًاء وإن لم يعقبها بالدعاء 
للميت؛ أو لم يجعل أجرها له؛ لعود منفعتها إليه بنزول الرحمة في محلها. اه. « فتح الجواد ». 

قوله: ( أو مع الدعاء ) معطوف على ( عند القبر ), وكذا قوله: ( أو بحضرة المستأجر ) أي: 
أو عند غير القبر مع الدعاء. 

وقوله: ( بمثل ما حصل له ) أي: للقارئ. وقوله: ( من الأجر ) بيان ل ( ها ). 

وقوله: ( له أو لغيره ) تعميم في المدعو له؛ وهو متعلق بالدعاء - أي: أو مع الدعاء - بمثل 
ما حصل للقارئٌ من الأجر سواء كان ذلك الدعاء للميت أو لغيره؛ كالمستأجر. 

وعبارة « التحفة » فيها إسقاط ( له ) الأولى» وإبدال اللام بالباء من ( لغيره ), ونصها (): 
أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو بغيره. اه. وكتب سم ما نصه: قوله: ( أو بغيره ) 
عطف على ( بمثل )» والغير كالمغفرة. ش. اه. فلعل في عبارة شارحنا تحريفًا من التْسَاخْء تأمّل. 

قوله: ( عقبها ) ا القراءة» وهو متعلق بالدعاء. 

قوله: ( عين ) أي: المستأجر زمانًا أو مكانًا أو لا؛ أي: أنه يصح الاستعجار للقراءة مع الدعاء 


كلم ١‏ م ل رخست ]َب في الإجارة: 


ونية الثواب له غير دعاء لغو, خلافا لجمع. وإن اختار السُبكي ما قالوه. وكذا أهديت قراءتي, 
أو ثوابها له خلافًا لجمع أيضّاء أو بحضرة المستأجر, أي: أو نحو ولده فيما يظهر. ومع ذكره 
في القلب حالتها كما ذكره بعضهم؛ وذلك لأن موضعها موضع بركة, وتنزل رحمة, والدعاء 
بعدها أقرب إجابة» وإحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له إذا نزلت على قلب 


عقبها سواء عينٌ المستأجر للأجير زمانًا أو مكانًا للقراءة» أو لا 

قوله: ( ونيه الثواب له ) أي: نية القارئْ جعل ثواب القراءة له؛ أي: للمدعو له. 

وقوله: ( من غير دعاء ) أي: عقبها. وقوله: ( لغو ) أي: لأن ثواب القراءة للقارئ» ولا يمكن 
نقله للمدعو له. 

قوله: ( خلاقًا لجمع ) أي: قالوا: إنه ليس بلغو فعليه تصح الإجارة ويستحق الأجرة. 

قوله: ( وإن اختار السُبكي ما قالوه ) عبارة « شرح الروض » - بعد كلام - 23 قال 
السبكي - تبعًا لابن الرفعة بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئُ أن يكون ثواب قراءته 
للحيت غير .دعا ت : على أن الذي دل عليه الخبر بالاستتباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع اميت 
نفعهة إذ قد'نيث: أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعه» وأقر النبي علش ذلك بقوله: 
« وما يدريك أنها رقية؟ » "»؛ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أؤلى؛ لأنه يقع عنه من 
العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي. اه. 

قوله: ( وكذا أهديت... إلخ ) أي: وكذلك ما ذكر لغو لعدم الدعاء. 

قوله: ( ومع ذكره في القلب حالتها ) أي: القراءة» وهو معطوف على ( بحضرة المستأجر )» 
وهو يفيد أنه لا بد من اجتماع المستأجر وؤِكره في القلب» ولا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة 

من ذّكرء وقد يقال: قياس ما تقدم في القراءة عند القبر خلافه» فإن كان قوله: (ومع ذكره... إلخ ) 
ونا مقيكة لبن من نحن انا قله فا شكال 006 

قوله: ( وذلك لأن موضعها ) أي: وإنما صح الاستعجار لقراءة القرآن مع أمر من هذه الأمور؛ 
لأن موضعها - أي القراءة - موضع بركة؛ وهو علة لصحة الاسعجار عند القبر. 

وقوله: ( والدعاعٌ بعدها أقربُ إجابة ) علة لصحته مع الدعاء عمّبها. 

وقوله: ( وإحضارٌ... إلخ ) علة لصحته بحضرة المستأجر فهو على اللف والنشر المرتب. 


تعر يف الإجارة وذكر أركانها وبعض أحكالها سنا سا١‏ 


وألحق بها الاستئجار محض الذكر, والدعاء عقبه. وأفتى بعضهم: بأنه لو ترك من القراءة 
المستأجر عليها آيات لزمه قراءة ما تركه, ولا يلزمه استئناف ما بعده؛ وبأن من استؤجر لقراءة على 
قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه, أي: بل الشرط عدم الصارف, فإن 
قلت: صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه, قلت: هنا قريئة صارفة لوقوعها عما استؤجر 
له ولا كذلك ثم, ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة» وصححناه ا 


قوله: ( وألحقّ بها ) أي : بالقراءة. 

وقوله: ( والدعاء عَقبه ) معطوف على ( محض الذكر )» والواو بمعنى: ( مع )» أي: الاستفجار 
بمحض الذكر مع الدعاء عقبه؛ أي: الذكر. 

قوله: ( ولا يلزمه ) أي : الأجير: قوله: ( ما بعده ) أي : المتروك: 

قوله: ( وبأن ) معطوف على ( بأنه )؛ أي: وأفتى بعضهم بأن من استؤوجر... إلخ. 

قوله: ( أن ذلك ) أي: ما يقرؤه. 

قوله: ( بل الشرط عدم الصارف ) أي: أن لا يصرف القراءة لغير ما استؤجر عنه. 

قوله: ( صرحوا في النذر ) أ نذر القراءة. وقوله: ( أن ينوي ) أي : عند الشروع. 

وقوله: ( أنها ) أي: القراءة. وقوله: ( عنه ) أي: عمًا نذره. 

قوله: ( قلتُ: هنا ) أي: في الاسكئجار للقراءة على القبر. 

قوله: ( قرينة صارفة ) أي: وهي كونه عند القبر. 

قوله: ( لوقوعها ) متعلق ب ( صارفة )» والضمير يعود على القراءة. 

وقوله: ( عما استؤجر له ) متعلق ب ( وقوعها )» و ( عن ) بمعنى اللام؛ أي أن هنا قرينة تصرف 
القراءة لما استؤجر له. اه. رشيدي بتصرف. 

قوله: (ولا كذلك ثم ) أي: وليس في النذر قريئة تصرف القراءة لما ذكرء وانظر: لو نذر القراءة 
عند القبر فمقتضاه أنه لا يحتاج لنية؛ لوجود القرينة. 

ثم رأيت سم كتب على قول ١‏ التحفة »: قرينة صارفة» ما نصه :2١(‏ إن كانت كونه عند القبر 
فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده. 

قوله: ( ومن ثَّمٌ لو استأجر هنا... إلخ ) أي: ومن أجل أن عدم وجوب النية لوجود القرينة» 
لو استؤجر لمطلق القراءة على القول بصحته احتاج للنية فيما يظهر؛ لفقد القرينة. 

قرله: (وصححناه ) أي: قلنا بصحة استكجار مطلق القراءة» أي: على خلاف ما مت من الحصر 
فى الأربع» والمعتمد عدم الصحة؛ لأن شرط الإجارة عود منفعتها للمستأجر, وليس هنا منفعة تعود 
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احتاج للنية فيما يظهر, أو لا لمطلقهاء كالقراءة بحضرته لم يحتج لهاء فَذِكر القبر مثال, انتهى 
ملخصًا. وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءهاء فلا يصح اكتراء بستان لثمرته؛ لأن 
الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدًاء 


ع ا ا ا 01011 011 00211 0 ا ا يا اا اا ال ال ل ل ل ل ل الل ل لي ل ل ل لا ل لل اللي ا يا ا اليا 


عليه فيما إذا استؤجر لقراءة مطلقة. 

قوله: ( أو لا لمطلقها ) أي: أو استؤجر لا لمطلق القراءة. 

وقوله: ( كالقراءة بحضرته ) أي : المقروء له. وقوله: ( لم يحتج لها ) أي : النية. 

قوله: ( فَذكر القبر ) أي: في قول بعضهم: من استؤجر لقراءة على قبر. 

وقوله: ( مثال ) أي: لا قيد؛ إذ المدار على وجود القرينة الصارفة سواء كانت هي كونه عند 
القبر» أو كونه بحضرة المقروء لهء أو غير ذلك. ْ 

( تنبيه ): قال في « التحفة ) ('2: ما اعتيد في الدعاء بعد القراءة من: اجعل ثواب ذلك أو مثله 
مقدّمًا إلى حضرته عَكِهِ» أو زيادة في شرفه جائزء كما قاله جماعة من المتأخرين؛ بل حسن مندوب 
إليه» خلاقًا لمن وهم فيه؛ لأنه يِه أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة 
تعظيمه... إلخ. اه. 

وفي ع ش (©: ( فائدة جليلة ): وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم: 
اجعل اللهم ثواب ما قُرْ زيادة في شرفه َه ثم يقول: واجعل ثواب مثل ذلك وأضعاف أمثاله 
إلى روح فلان» أو في صحيفته, أو نحو ذلكء هل يجوز ذلكء أم يمتنع» لما فيه من إشعار تعظيم 
المدعو إليه بذلك حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول عَِتّه؟ 

أقول: الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع؛ لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيمًا لغيره عليه الصلاة 
والسلام؛ بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه 82 » فاعتناؤه به للاحتياج 


عما أعطيه - عليه الصلاة والسلام - لا تتحقق الإجابة له؛ بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد 
الدعاء له وتكريره رجاء الإجابة. اه. 

* قوله: ( وبغير مُتضّمّن... إلخ ) معطوف على ( بمتقومة ) أي: وخرج بغير مُتضَّمّن؛ لاستيفاء 
عين ما تضمن استيفاءها؛ أي: استعجار منفعة تَضْمّن استيفاء عين كاسكجار الشاة للبنهاء ويوكة 
لسمكهاء وشمعة لوقودهاء وبستان لثمرته» فكل ذلك لا يصح, وهذا ما تعم به البلوى. ويقع كثيرًا. 

قوله: ( لأن الأعيان لا تملّك بعقد الإجارة قصدًا ) أي: بخلافها تبعاء كما فى اكتراء امرأة 
للإرضاع فإنه يصح؟ لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك: أن الإرضاع هو الحضانة 


١*1 


أحكام تتعلق بامؤ جر حت 


ونقل التاج السُبكي في توشيحه اختيار والده التقي السُبكي في آخر عُمْره صحة إجارة الأشجار, 
لنمرها. وصرحوا بصحة استكجار قناة, أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة. قال في « العباب »: 
لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت؛ حرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى. (و) يجب ( على 
مكر تسليم مفتاح دار ) لمكتر, ولو ضاع من المككتّري وجب على المكري تجديده. ا 


الصغرى» وهي وضعه في امير وإلقامه الندي» وعصره له لتوقفه عليهاء فهي المعقود عليه واللبن 
تابع؛ إذ الإجارة موضوعة للمنافع» وإنما الأعيان تتبع للضرورة» ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة 
الرضاعء ومحله من بيتهء أو بيت المرضعة» وتعيين الرضيع بالرؤية» أو بالوصف؛ لاختلااف 
الاغراض باختاللاف حاله. 

وكما يصح الاسعجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معّاء 
والحضانة الكبرى تربية صب بما يصلحه كتعهده بغسل جسده. وثيابه» ودهنه» وكحله؛ وربطه في 
المهدء وتحريكه لينامى وحين ما يحتاجه. 

قوله: ( ونَقَل التاج السُبكي... إلخ ) ضعيف. 

قوله: ( صحة إجارة... إلخ ) مفعول ( اختيار ) المضاف لفاعله. 


قوله: ( وصرحوا ) أي: الفقهاء. 
رقوله. ا 0 حر ال ار 
بأن استأجرها ليكون أحق بمائها ا ل لأنه اسعجار لمنفعة 


[ احكام تتعلق بالمؤكّر ] 
قوله: ( ويجب على مُكر ) يعني: يتعين لدفع الخيار الآتي؛ وليس اراد أنه يأئم بذلك لو تركه 
كما سسبمتة . 


* وقوله: ( تسليم مفتاح دار ) أي: تسليم مفتاح ضََةَ دا أي : مع الدار. 

وقوله: ( لمكتر ) أي: مستأجرء وهو متعلق ب ( تسليم )؛ ويده على المفتاح يد أمانة» فإذا تلف 
بتقصيره ضمنه» أو عدمه فلا. 

قوله: ( ولو ضاع ) أي: المفتاح. 

وقوله: ( وجب على 22 ١‏ تجديده ) أي: ولو ضاع من المكتري بتقصيره؛ لكن عليه القيمة في 
هذه الحالة» فإن أبى ل ولم يأثم؛ لكن يتخيّر المكتري. 


٠‏ :مأ م ده باب فى الإجارة: 


والمراد بالمفتاح: مفتاح الغلق المثبت, أما غيره فلا يجب تسليمه, بل ولا قفله كسائر المنقولات. 
( وعمارتها )؛ كبناء» وتطيين سطح, ؛ ووضع باب». وإصلاح منكسرء وليس المراد بكون ما ذكر 
واجبًا على المكري أنه يأثم بتركه: أو أنه يجبر عليه؛ بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار 0 


قوله: ( والمراد بالمفتاح ) أي : الذي يجب على المكري. 

قوله: ( الغلق المغبت ) أي: كالضّبة المسمّرة. 

قوله: ( أما غيره ) أي: أما مفتاح غير الغلق المثبت» فلا يجب تسليمه. 

قوله: ( بل ولا قفله ) بالجر عطف على ضمير ( تسليمه )؛ أي: ولا يجب تسليم قفله» ويجوز 
فيه الرفع على أنه بعد حذف المضاف أقيم مقامه فارتفع ارتفاعه, وعبارة « الفتح » مع الاصل: 
وعلى مكر أيضًا مفتاح لغلق مثبت تبعًا له بخلاف قُفل منقول ومفتاحه وإن اعتيد» وهو أمانة بيده 
فلا يضمنه بتلفه بلا تفريط» وجدده إذا ضاع أو تلف ولو بتقصير؛ لكن له مع التقصير قيمته. اه. 

قوله: ( كسائر المنقولات ) أي: التي في الدار؛ كالأبواب المقلوعة السرر من كل ما لا يدخل في 
الدار إذا بييعت» والكاف للتنظير في عدم وجوب تسليمه على المكري. 

* قوله: ( وعمارثها ) بالرفع معطوف على ( تسليم )؛ أي: ويجب على المكري أيضًا عمارة الدار. 

قوله: ( كبناء ) أي: للخراب الذي في الدار» وهو تمثيل للعمارة. 

قوله: ( وتطيين سطح ) أي: وضع الطين فيه. 

قوله: ( ووضع باب ) أي: انقلع» ومثله وضع ميزاب»؛ وإعادة رخام» سواء قلعه المككري أو غيره. 

قال في ١‏ التحفة » ('): ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة؛ لأنها غرض مقصود. 

قوله: ( وإصلاح منكسر ) أي: من الأخشاب المغلقة» أو غير الأخشاب. 

قوله: ( وليس المراد بكون ما ذكر ) أي: من تسليم مفتاح الدار» ومن عمارتها. 

قوله: ( أنه ) أي: المكري. وقوله: ( يأثم بتركه ) أي: كما هو تفسير الوجوب شرعًا. 

قوله: ( أو أنه يجبر عليه ) أي: على ما ذكرء فالضمير يعود على ( ما )؛ وليس عائدًا على الترك 
كما هو ظاهر؛ أي: وليس المراد بكون ما ذكر واجبًا أنه يجبر عليه. 

قال و الجيرمي » ("): ومحلٌ عدم وجوب العمارة في حق من يؤجر مالّ نفسه؛ أما الوقف 
فيجب على الناظر العمارة حيث كان فيه بيع؛ وفي معناه المتصرف بالاحتياط؛ كولئ الحجور 
عليه؛ بحيث لو لم يُعَمْر فْسَخٌّ المستأجر الإجارةٌ» وتضرر المحجور عليه. اه. 

قوله: ( بل إنه... إلخ ) أي: بل المراد بكون ما ذكر واجبًا على المكري أنه إن تركه ثبت الخيار 


أحكاء تتفلق بالمستا جو والاحرة >0 22٠--‏ صصص 2 اك 


كما بينته بقولي. ( فإن بادر ) وفعل ما عليه فذاك. ( وإلا فللمكتري خيار ) إن نقصته المنفعة. 
( وعلى مكتر تنظيف عرصتها ) أي: الدار. ( من كناسة ) وثلج, صن اس الا و 


للمكتري. والحاصل: المراد بالوجوب: التعين بالنسبة لدفع الخيار» كما علمت. 

قوله: ( كما بينته ) أي: هذا المراد. 

* قوله: ( فإن بادر ) أي: المكري. 

وقوله: ( وفعل ما عليه ) أي: وفعل الأمر الذي وجب عليه من تسليم المفتاح وعمارة الدار؛ أي: 
قبل مضي مدة لمثلها أجرة. 

قوله: ( فذاك ) أي: واضحء وهو جراب ( إِنْ ). 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يبادر بفعل ما عليه فللمكتري خيار؛ أي: فإن شاء فسخ عقد 
الإجارة» وإن شاء أمضاه. 

قوله: ( إن نقصته المنفعة ) أي: بعدم العمارة وإصلاح الخلل» وذلك لتضرره بنقصها 

قال في « شرح المنهج ) (©: نعم إن كان الخلل مقارنًا للعقد, وعلم به. فلا خيار له. اه. 

[ أحكام تتعلق بالمستأجر ] 

* قوله: ( وعلى مُكتر تنظيف عَرْصتها ) معطوف على قوله: ( على مكر... إلخ ) من عطف 
المفردات؛ أي: ويجب على مكتر ذلكء وليس المراد بالوجوب أنه يلزم المكتري تقله؛ بل المراد أنه 
لا يلزم المؤجر ذلك. 

وقوله: ( من كتاسة وثلج ) متعلق ب ( تنظيف ): أي: يجب تنظيفها عر ا ا ا ن الشلج 
أن الكاية وهي ما تسقط من القشورء والطعام, ونحوهماء فلحصولها بفعله, وأما الثلج 
فللتسامح بنقله عُرفًا. 

وفي البُجيرمي ما نصه (©: والحاصل: أن إزالة الكئاسة, كالرماد» وتفريعٌ فر 0 
كالبالوعة على المؤجر مطلقاء إلا ما حصل منها يفعل المستأجرء فعليه في الدوام؛ وكذا بعد الفراغ 
في نحو الكتاسة؛ لجريان العادة بنقلها شيثًا فشيئًاء وليس المراد بكون شيء من ذلك على المستأجر 
بمعنى نقله إلى نحو الكيمان؛ بل المراد جمعه في محل من الدار معتاد له فيهاء ويتبع في ربط 
الدواب العادة. ق ل 0). 
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> باب في الإجارة: 


والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها عرصات. ( وهو ) أي: 
امكتّري ( أمين ) على العين المكتراة ( مدّة الإجارة ) إن قدرت بزمن, أو مدة إمكان الاستيفاء إن 
قدرت بمحل عملء ( وكذا بعدها ) ما لم يستعملها استصحابًا لما كان, ولأنه لا يلزمه الردى 
ولا مؤنته, بل لو شرط أحدهما عليه فَسَدَ العقد. وإنما الذي عليه التخلية كالوديع» ورجح 
السّبكي أنه كالأمانة الشرعية, يي ا اح ب م و ا ا 
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قوله: ( والعزصة... إلخ ) عبارة ١‏ المصباح ) ('): عوصة الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس 
فيها بناء» والجمع عِرَاص؛ مثل كلبة وكلاب» وعَرّصات؛ مثل سجدة وسجداتء وفي « التهذيب ): 
وشميتساخة الدان غوضة؛ لأن الضبيانا يعرضؤك 'فيهاء أي يلعبوت :وارتحون. أهد. .حداف 

* قوله: ( وهو ) أي: المكتري ( أمين على العين المكتراة )؛ أي: سواء انتفع بها أم لا إذ لا يمكن 
استيفاء المنفعة بدون وضع يده عليهاء ومع ذلك لو ادعى الرد على المؤجر لم يصدق إلا ببينة؛ لان 
القاعدة: أن كل أ ادّعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. 

قوله: ( وكذا بعدها ) أي: وكذلك يكون أميئًا فيها بعد مدة الإجارة. 

وقوله: ( ما لم يستعملها ) قيد في كونه أميئًا فيها بعد مدة الإجارة؛ وسيأتي محترزه. 

قوله: ( استصحابًا لما كان ) علة لقوله: ( وكذا بعدها )؛ أي: وإنما يكون أميئًا بعدها أيضًا 
استصحابًا لما كان؛ أي: من أمانته قبل انقضائها. 

قوله: ( ولأنه لا يلزمه الرد ) أي: بعد انقضائها؛ أي: وإذا لم يلزمه الرد بعد ذلك» بقي على 
ما كان عليه من الأمانة. 

وقوله: ( ولا مؤنته ) أي: الرد. قوله: ( بل لو شرط أحدهما ) أي: الردء أو المؤنة في العقد. 

وقوله: ( عليه ) أي: على المكتري. وقوله: ( فسد العقد ) أي: عقد الإجارة» وهو جواب ( لو). 

قوله: ( وإنما الذي عليه... إلخ ) أي: وإنما الواجب عليه؛ أي: المكتري. 

وقوله: ( التخلية ) أي: يخلى بينها وبين مالكها بأن لا يستعملهاء ولا يحبسها لو طلبها. 

قوله: ( كالوديع ) أي: نظير الوديع؛ فإنه لا يلزمه الرد» وإنما يلزمه التخلية» وإذا كان المكتري 
كالوديع لزمه ما يلزمه من دفع ضرر عن العين المؤجرة من حريق» ونهبء, وغيرهما إذا قدر على 
ذلك من غير خطر. 

قوله: ( ورججح الشبكي أنه كالأمانة الشرعية ) الضمير يعود على ما ذكر من العين المكتراة, 


١م‎ * 


أحكام تتعلق بالمستأجر والأجرة 


فيلزمه إعلام مالكها بهاء أو الرد فورًا وإلا ضمن,ء والمعتمد خلافه, وإذا قلنا: بالأصحٌ أنه ليس 
عليه إلا التخلية, فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين» بل الشرط أن لا يستعملها, 
ولا يحبسها لو طلبهاء وحيئئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد 
تفريغه, أو لاء لكن قال البغوي: لو استأجر حانوئًا شهرًا فأغلق بابه» وغاب شهرين؛ لزمه 
المسمّى للشهر الأول؛ وأجرة المثل للشهر الثاني. قال شيخنا في « شرح المنهاج ». ع 


وعبارة « النهاية ) 29: وما رجحه الشبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها 
أو رَدُها فورّاء وإلا ضمنها غير مُعَوّل عليه؛ لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء 
بخلاف ذي الامانة الشرعية. اه. 

زيعلة :من الفرق المذكؤن- ضنابط الأماتة الشرعية والتعليق:وأن الأولى:.هى :القن لهريأذن الماللك 
في وضع اليد عليها ابتدائ» وإنما أذن الشارع في ذلك حفظا لهاء والثانية: هي التي أذن المالك في 
ذلك ابتداءً. 

قوله: ( فيلزمه ) أي: المكتري؛ وهذا مفرع على أنه كالأمانة الشرعية. 

وقوله: ( إعلام مالكها بها ) أي: بالعين» وانظر ما المراد بإعلامه بذلك؛ ثم ظهر من كلامه بعد 
أن المراد إعلامه بتفريغها من أمتعته. 

قوله: ( والمعتمد خلافه ) أي: خلاف ما رجحه السشبكي لما علمت من الفرق. 

قوله: ( أنه ) أي: المكتري» والمصدر المؤول بدل من ( الأصح ). 

قوله: ( ليس عليه ) أي: بعد انقضاء المدة. وقوله: ( إلا التخلية ) أي: بين العين ومالكها. 

قوله: ( فقضيته ) أي: قضية كونه ليس عليه إلا التخلية. قوله: ( لو طلبها ) أي: المالك. 

قوله: ( وحينئذٍ يلزم من ذلك... إلخ ) أي: وحين إذ كان ليس عليه إلا التخلية يلزم منه أنه 
لا فرق في التخاية بين أن يغلق باب نحو الحانوت أو لاء ولا تتوقف التخلية على عدم غلقه لبابه. 
وهذا ما جرى عليه في « التحفة » (©. 

قوله: ( لكن قال البغَوي... إلخ ) جرى عليه في « النهاية »» ونصها (©: وعلى الأول الأصح 
لا يازم المكتري إعلام المكري بتفريغ العين كما هو مقتضى كلامهم؛ بل الشرط أن لا يستعملها 
ولا يحبسهاء وإن لم يطلبهاء فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهرء فقد 
صرح البَعُوي بأنة لو اسع جر إلخ. اه, 

قوله: ( قال شيخنا في « شرح النهاج » ) عبارته بعد عبارة البَعُوي التي ذكرها الشارح, قال 


18 سس _ سب باب في الإجارة: 


وما ذكره البَعَوِي في مسألة الغيبة متجه. ولو استعمل العين بعد المدة لزمه أجرة المثل. ( كأجير ) 
فتلفت, لكا فاخا ل لإا وو و الاين لم اللو يجفا الواح اتج امل ألو رط ا ا ول لهاع عر ف لدعا ع هاه 6خ بوه تل اا 6 أ 


وقد رأيت الشيخ القَقَال قال: لو أستأجر دابة يومّاء فإذا بقيت عنده؛ ولم ينتفع بهاء ولا حبسها عن 
مالكها - لا تلزمه أجرة المثل لليوم الثاني؛ لأن الرد ليس واجبًا عليه» وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها 
بخلاف الحانوت؛ لأنه في حبسه وعُلّقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح. اه. 

وما قاله في الدابة واضحء وفي الحانوت والدار من تَوَقُْف التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما 
فيه نظر» ولا نسلم له ما علل به؛ لأن التسليم لهما هنا يحصلء وإن لم يدفع المؤجر له مفتاحهما. 
نعم ما ذكره البَعُوي في مسألة الغيبة متجه؛ لآن التقصير حينكذ من الغائب؛ لأن غلقه مع غيبته 
مانع للمالك من فتحه؛ لاحتمال أن له - أي: للغائب - فيه شيئًا. اه. بحذف. 

قوله: ( ولو استعمل العين... إلخ ) هذا محترز قوله: ( ما لم يستعملها ). 

قال سم ('2: خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدّمته» وكذا مجرد بقاء 
البناء والغراس فيهاء وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق» فلا أجرة كما قدّمته عن ( الروض »). اه. 

وقوله: ( بعد المدّة ) أي: بعد انقضاء مدّة الإجارة. 

وقوله: ( لزمه أجرة المثل ) أي: بالنسبة لما بعد المدة» وتكون من نقد البلد الغالب في تلك المدّة 
فغلية الشنماته 

* قوله: ( كأجير فإنه أمين ) أي: على ما استؤجر لحفظه. أو للعمل فيه؛ كالراعي والخياط 
والصباغ. شوبري. 

قوله: ( ولو بعد المدّة ) أي: مدّة الإجارة إن قدرت بزمن؛ أي: أو بعد تمام العمل إن قدرت 
بعمل» كخياطة وغيرها. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كالمكتري. 

* قوله: ( فلا ضمان... إلخ ) تفريع على كون المكتري والأجير أمينين. 

وقوله: ( على واحد منهما ) أي: من المكتري والأجير. 

قوله: ( فلو اكترى... إلخ ) تفريع على عدم تضمين واحد منهماء وهذا هو المكتري. 

قوله: ( ولم ينتفع بها ) هذا ليس بقيد كما في ١‏ البُجيرمي » 9)؛ بل مغله ما إذا انتفع بها؛ لكن 
الاتتفاع المأذون له فيه. 

قوله: ( فتلفت ) أي: الدابة بآفة سماوية. 
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أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف» فلا يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لى كأن قعد 
المكتَري معه حتى يعمل أو أحضره منزله؛ ليعمل. ( إلا بتقصير ) كأن ترك المكتري الانتفاع 
بالدابة فتلفت بسبب؛ كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع ا 0 


قوله: ( أو اكتراه ) أي: شخصء فالفاعل يعود على معلوم من المقام. 

قوله: ( -خياطة ثوب ) أي: أو لحراسة. 

قوله: ( أو صبغه ) بفتح أوله مصدرّاء قال في « المصباح » 0©: وصبغت الثوب صبعًاء من بابي : 
نفع وقتل» وفي لَعةِ: من باب ضرب. اه. قوله: ( فتلف ) أي: الثوب بآفة سماوية. 

قوله: ( فلا يضمن ) جواب ( لو ). والفاعل يعود على كل من المكتري ومن الأجير المعبّر عنه 
بقوله: ( أو اكتراه ) كما علمت. 

قال « التجثرمئ » ” "»: ومع عدم ضمان الأجير هو لا يستحنٌ الأجرة؛ لأنه لم يسلم العين كما 
تسلمهاء فلو تعجلها وجب عليه ردها لصاحبهاء ومنه ما يقع من دفع كراء امحمول معجلاء ثم تغرق 
السفينة قبل وصولها مكان التسليم؛ فإنه يجب على المتعجل ردّها؛ لتبين عدم استحقاقها. اه. بتصرف. 

قوله: ( سواء انفرد الأجير باليد ) أي: كأن عمل وحده. 

قوله: ( كأن قعد... إلخ ) هو وما بعده مثالان لما إذا لم ينفرد بالعمل. 

وقوله: ( أو أحضره منزله ) أي: وإن لم يقعد معهء أو حَمّل المتاع؛ ومشى خلفه؛ لثبوت يد 
المالك عليه حكمًا. اه. « تحفة ) 0), 

- قوله: ( إلا بتتقصير ) مرتبط بالمتن؛ أي: فلا ضمان على المكتري والأجير إلا إن حصل منهما 
تقصير حتى تلف ما تحت يدهما. 

قوله: ( كأن ترك... إلخ ) تمثيل لما إذا حصل منهما تقصير في ذلك. 

قوله: ( كانهدام سقف... إلخ ) تمثيل للسبب في التلف. 

وقوله: ( في وقت لو انتفع. .. إلخ ) المراد كما في « الِجيرمع » ): ويؤخذ من عبارة سم أنه 
حصل الانهدام في وقت جرت العادة بالانتفاع بها فيه وتركه» وخر ناا حمر ليده ني 
وقت لم تجر العادة بالانتفاع بها فيه وتركه, فإنه لا يضمن؛ لأنه لا يعد مه مُقصّرًا بترك الانتفاع فيه. 

ا هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها؛ كثوب ونا كر ا 
فإذا ترك لُهسه وتلفء أو عُصب في وقت لو لبسه سَلِمِ من ذلك» ضمنه. فليتأئل. اه. 
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باب في الإجارة: 


بها فيه عادة سلمت, وكأن ضربهاء أو أركبها أثقل منه. ولا يضمن أجير لحفظ دكان - مثلا - 
إذا أخذ غيره ما فيها. ا 


وقال في ١‏ فتح الجواد ا: والضمان بذلك - أي: بالانهدام - ضمان جناية لا يد على الأوجه؛ 
فلو لم يتلف لم يضمن. 

قال الزركشي: ويضمن لو سافر به في وقت لم يعتد السير فيه فتلف» أو غصب. اه. 

وقوله: ( سَلِمت ) أي: من التلف بذلك السبب. 

قال « الجيرمى ) (©: ووجه كونه تعديًا أنه لما نشأ الانهدام عليها من ترك الانتفاع بها فيه 
كان كأنه بفعله. اهم. 

ولو ترك الانتفاع وتلفت بسبب غيره - كما لو لدغتها حية أو نحوها - لم يضمن عند الوَمّلي (©. 

قوله: ( وكأن ضربها ) عطف على ( كأن ترك )» والمراد: ضربها فوق العادة» ومثله ما لو نخعها 
باللجام كذلك بخلاف ما لو كان مثل العادة فيهما فلا يضمن. 

وقوله: ( أو أركبها أثقل منه ) أي: أو حمّلها مائة رطل شعير بدل مائة رطل ب أو عكسه. 
وذلك لاجتماع مائة البر بسبب ثقلها في محل واحد, والشعير لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر, 
فتتضرر بذلك» وضررهما مختلف. 

قوله: ( ولا يضمن أجير .. إلخ ) أي: لعدم تقصيره؛ لأنه لم يُسَلّم إليه المتاع, وإنما هو بمنزلة 
حارين بكة عرق 0 

قال ش ق: ويعلم منه أن خفراء الأسواق بمصرء أو الدواب بالأرياف لا ضمان عليهم لعدم 
تقصيرهم, ولا يلزمهم إلا إيقاظ الملاك بالنداء لا دفع اللصوصء فإن قصروا بنوم أو نحوه؛ ضمنواء 
وإن لم يسلم لهم البهائم؛ لأن ذلك ليس بشرطء ولو في أول ليلة خلافًا لبعضهم؛ بل الشرط أن 
يعرفوا ما يحرسونه. اه. 

وقوله: ( إذا أخذ غيره ) أي: غير الأجير. وقوله: ( ما فيها ) أي: الدّكان. 

وعبارة « المغنى © (©: الأجير لحفظ الدّكان مثلا لا ضمان عليه إذا أخذ ما فيه؛ لأنه لا يَدَ له 
عل الال اعنم وتولة: ( ما فيه ) أي: الدّكان؛ ويُعلم من عبارتنا مع عبارة « المغني » أن الدّكان 
يذكر ويؤنث فانظره» ثم رأيت ١‏ الُجيرميَ ) كتب على قول « المنهج ) في آخر مبحث زكاة 
الماشية ما نصه (): قوله: ودُكان - بضم الدال المهملة - وهو الحانوت. 
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قال الرّزكشي: إنه لا ضمان أيضًا على افير وكأن استأجره؛ ليرعى دابته. فأعطاها آخر 
يرعاهاء فيضمنها كل منهماء والقرار على من تلفت بيده, وكأن أسرف خباز في الوقود, 
أو مات المتعلم من ضرب العلم. فإنه يضمن, ويصدق الأجير في أنه لم يقصر ما لم يشهد 
خبيران بخلافه, ا كو ا ل 0 


وفي « المصباح 6 23: أنه يذكر ويؤنثء وأنه اختلف في نونه: فقيل أصلية» وقيل: زائدة» فعلى 
الأول وزنه: فعلال» وعلى الثاني: فُعلان. اه. فتفطن. 

قوله: ( لا ضمان أيضًا ) أي: كما لا ضمان على الأجير لحفظ دُكان. 

وقوله: ( على افير ) أي: الحارس مطلقًا في الأسواق؛ أو الأرياف كما تلم مما مرّ. 

قوله: ( وكأن استأجره ليرعى دابته ) عطف على قوله: ( كأن ترك المكتري ). قال سم 60 
ظاهره ولو ذمة» ففي الضمان نظر. اه. 

وقوله: ( فيضمنها كل منهما ) أي: من الأجير الأول» والأجير الثاني. 

وقوله: (والقرار على من تلفت بيده ) أي: حيث كان عالماء وإلا فالقرار على الأول. « شرح مر 29. 

قرله: ( وكأن أسرف خباز في الوقود ) أي: حتى احترق الخبز» وهو معطوف أيضًا على 
( كأن ترك... إلخ )» والوقود - بفتح الواو - ما يوقد به؛ قال تعالى: 33 وَفُودُهَا التاش 
وَلْفْجَارَةٌ # [ التحريم: ١‏ ] وبالضم: الفعل. 

قوله: ( أو مات... إلخ ) معطوف على ( أسرف ).» أو على ( ترك )» أي: وكأن مات المتعلم 
من ضرب المعلم. 

قال ع ش 47): وإن كان مثله معتادًا للتعليم؛ لكن يُشكل وصفه حيكذ بالتعدّي, وقد يجاب 
عنه بما يأتي من أن التأديب كان ممكنًا بالقول» وظن عدم إفادته إنما يفيد الإقدام؛ وإذا مات تبين أنه 
عل بيه. اه. 

وعبارة 9 الروض » و « شرحه » "2: ولو ضرب الأجيرُ الصبي للتأديب والتعليم» فمات فمتعدٌ؛ 
لان ذلك ممكن بغير الضرب. اه. 

قوله: ( وَيُصدَّق الأجير ) يعني: لو اختلفا في التقصير وعدمه صُدّق الأجير بيمينه في عدمه؛ 
لأنه الأصل. 

قوله: ( ما لم يشهد خبيران بخلافه ) أي: بخلاف ما ادّعاه الأجير. 


١ / 


باب في الإجارة: 


ولو اكترى دابة؛ ليركبها اليوم. ويرجع غدّاء فأقام بها. ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط؛ لأنه 
استعملها فيه تعديّاء ولو اكترى عبدًا لعمل معلوم, ولم يبين موضعه. فذهب به من بلد العقد 
إلى آخر, فأبق, ضمنه مع الأجرة. 
( فرع ): يجوز لنحو القصّار لم م ا 0 

قال ع ش (": ومفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان» ولا رجل ويمين» وهو ظاهر؛ لأن الفعل 
الذي وقع التنازع فيه ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان. اه. 

قرله: ( ولو اكترى ) أي: شخص. وقوله: ( اليوم ) أي: يوم الاستئجار. 

وقوله: ( غذًا ) أي : بعد يوم الاسعجار. قوله: ( فأقام ( 1 المكتري للدابة. 

وقوله: ( بها ) أي : بالدابة. قوله: ( ورجع ) أي: إن محله. 

وقوله: ( في الثالث ) أي: اليوم الثالث. قوله: ( ضمنها فيه ) أي: في الثالث. 

قال ع ش (©: أي: ضمان يد؛ أخحذًا من قوله: ( الاستعمال... إلخ )» وعليه أجرة مثل اليوم الثالث» 
وأما الثانى فيستِقبُ فيه المسمّى؛ لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يدهء والكلام فيما إذا تأخر 
لا لنحو خوفء وإلا فلا ضمان عليه» ولا أجرة لليوم الثالث؛ لأن الثاني لا يحسب عليه. اه. 


وقوله: ( فقط ) أي: غير الأول والثاني. 

قوله: ( لأنه استعملها... إلخ ) قال سم (": انْظر لو لم يستعملها. اه. 

قرله: ( ولم نين موضعه )أي العمل؛ كمحل العقد. أو غيرة. 

وقوله: ( فذهب ) أي: المكتري. وقوله: ( به ) أي: بالعبد. 

وقوله: ( إلى آخر ) أي: إلى بلدِ آخرء أي: غير بلد العقد. قوله: ( فأبق ) أي: العبد؛ أي: هرب. 

قوله: ( ضمنه ) قال ع ش (*©: هذا قد يُشكل على ما مر من جواز السفر بالعين حيث 
لا خطرء فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القِنّ لعمل 
لا يكون السفر طريقًا لاستيفائه؛ كالخياطة دون الخدمة» وما مت بما إذ استؤجرت العين لعمل يكون 
السفر من طرق استيفائه؛ كالركوب والحمل» فليراجع. اه. 

وقوله: ( مع الأجرة ) أي: أجرة العبد» وظاهره ولو لم يستوفي به العمل. 

قوله: ( يجوز لنحو القصّار ) هو المبيض للثئياب» قال في « القاموس ) 00 وَفَصّوتٌ الثوب 
قَضْءًا: بيضته. والقصارة - بالكسر - الصناعة» والفاعل قصار. اه. 


١48 


أحكام تتعلق الاج 


حبس الثوب. كرَهِيِهِ بأجرته حتى يستوفيهاء ( ولا أجرة ) لعمل؛ كحلق رأس, وخياطة ثوب, 
وقصارته. وصبغه او ا الم لوالا ا لاقام لون لط وا 14 لملا مه ما و وه قم اله اله ووه معنم هع ره لوا فا اع متعم عام 


ويندرج تحت لفظ ( نحو ): الخياط والراعي. 

وعبارة « التحفة » 29 ومر أوائل المبيع قبل قبضه أن للمستأجر حبس ما استؤجر عليه للعمل 
فيه ثم لاستيفاء اترئيه ومحاداها لالم نعلت وإلا كاستأجرتك لكتابة كذ كل كران يكذ 
فليس له حبس كراس على أجرة آخر؛ لأن الكراريس حينئذ بمنزلة أعيان مختلفة. اهم. 

وقوله: ( حبس الثوب ) أي: عنده. 

وقوله: ( كرهنه ) أي: الثوبء وظاهره أن الكاف للتنظير» وأنه يجوز لنحو القَضَّار أن يرهن 
الغوب عند غيره بأجرته من غير إذن مالكه. وليس كذلك,. فالصواب: التعبير باللام بدل الكاف. 
والمعنى: يجوز لنحو القَصّار حبس الثوب عنده قبل استيفائه الأجرة؛ لأنه مرهون بأجرته» ثم راع 
في « التحفة » الت لتعبير باللام فى كتاب المساقاة» ونصها 20 

( فرع ): أن 7 وهيأها للزراعة» فزادت قيمتها بذلك» فأراد رهنها 
أو بيعها مثلًا من غير إذن العامل» لم يصح؛ لتعذر الانتفاع بها بدون ذلك العمل المحترم فيها؛ 
ولأنها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به قيمتهاء وقد صرحوا بأن لنحو القَصَّار حبس الثوب 
لرهنه بأجرته حتى يستوفيها. اه. 

[ أحكام تتعلق بالأجرة ] 

قوله: ( حتى يستوفيها ) أي: 0 ا 

* قوله: (ولا أجرة لعمل... إلخ ) في البجيرمت 27: ومن هذه القاعدة ما لو جلس إنسان عند 
دراك المحم رطا فين ايحور 7 دا مع د 
مُسلّط له عليه وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن بالإتلاف؛ لأنه لم يذكر فيه الشمن» والبيع 
إن صح أو فسد يُعتبر فيه ذكر الثمن. اه. من ١‏ القول التام في آداب دخول الحمام » لابن العمّاد. 

قرله: ( كحلق رأس... إلخ ) تمثيل للعمل. 

قوله: ( وقصارته ) أي: الثوب» وهو بكسر القاف: تبييضه. 

قوله: ( وصبغه ) بفتح الصاد. وقوله: ( بصبغ ) بكسر الصاد: ما يصبغ به. 

قال في «القاموس »© 9 الصّبغ - بكسر الصاد - والصّيْغة» والصّباغ أيضًا: كله بمعنى» 
وهو ما يُصبغ به» ومنهم من يقول: الصّبَاعْ جمع صِبْْء مثل: بثر ويثار. اه. 


60 سس ل لمجللب بيب ل م|مسبببب باب في الإجارة: 


بصبغ مالكه. ( بلا شرط ) الأجرة, فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه؛ أو قصار ليقصره. 
أو صباغ ليصبغه, ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة: ولا ما يفهمهاء فلا أجرة له؛ لأنه متبرع. قال 
في « البحر ): ولأنه لو قال: أسكنى دارك شهراء فأسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعاء وإن 


عرف بذلك العمل بها؛ 11 1 1 1[ ز ز [ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 101111 


وقوله: ( بصبغ مالكه ) أي: مالك الثوب, ومفاده أنه إذا كان صَبَعْهِ بصِبغْ نفسه استحق 
الأجرة» فانظره» فإنه أطلق فى ١‏ الشّحفة ) 7 و ١‏ التّهاية ) ('© مع الأصل و ١‏ الروض ) و ١‏ شرحه) 7", 
ولم يقيدوا بصبغ مالكه لانصي لم 

قوله: ( بلا شرط الأجرة ) وهو يحصل بذكرهاء أو بذكر ما يقتضيهاء ولو قال: بلا ذكر 
ما يقتضي الأجرة لكان اذل ليوافق التفريع بعد. 

قوله: ( فلو دفع... إلخ ) تفريع على المنطوق. 

قوله: ( ففعل ) أي: من ذكر من الخياط» والقَصّارء والصَّبَاغْ المأذون له فيه» وأفرد الضمير مع 
أن المرجع جمع؛ لأن العطف ب ( أو ) وهي للأحد الدائر» أو باعتبار تأويله بالمذكور. 

قوله: ( ولا ما يُفهمها ) أي: ولم يذكر أحدهما ما يُفهمها؛ أي: الأجرة» كأن قال: اعمل وأنا 
أرضيكء أو لا أخيبك, أو ما ترى مثّى إلا ما يسرك» أو اعمل وأنا أثييك» ونحو ذلكء» وفي هذه 
يستحق أجرة المثل كما سيذكره بقوله: ( أما إذا عوْض بها... إلخ ). 

قوله: ( فلا أجرة له ) جواب ( لو )؛ وضمير ( له ) يعود أيضًا على من ذكرء وفي « شرح 
الروض »© 7: قال الأذرّعى: والأشبه أن عدم استحماقه الأجرة محلّه إذا كان حدًا مكلمًا مطلق 
التصرف» فلو كان عبدّاء أو محجورًا عليه بسفهء أو نحوه استحقها؛ إذ ليسوا من أهل التبرع 
بمنافعهم المقابلة بالأعواض. اه. 

قوله: ( لأنه متبرع ) أي: فهو لم يعمل طامعًا. 

قوله: ( ولأنه لو قال... إلخ ) عطف على قوله: ( لأنه متبرع ). 

قوله: ( لا يستحقٌ عليه ) أي: على سكناه الدار. 

قال ع ش ”): ومثله ما جرت به العادة من أنه يتفق أن إنسانًا يتزوج امرأة ويسكن بها في بيت 
أهلها مدّة» ولم تجر بينهما تسمية أجرة» ولا ما يقوم مقام التسمية؛ لكن قول الشارح: ( أسكني 
دارك شهروًا... إلخ ) يُفهم وجوب الأجرة في هذه المسألة وهو ظاهر. اه. 

قرله: ( وإن عُرِفٌ بذلك العمل بها ) غاية لقوله: ( ولا أجرة بلا شرط )» واسم الإشارة عائد 


أحكاف كملق بالا عد للب بإب هما 


لعدم التزامها.ء ولا يستشنى وجوبها على داخل حمام, أو راكب سفينة - مثلا - بلا إذن؛ 
لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه, أما إذا ذكر أجرة, فيستحقها قطعًا 


على عدم الشرط المفهوم من قوله: ( بلا شرط )» والباء الداخلة عليه بمعنى: ( مع )» والعمل نائب 
فاعل ( عرف )» والضمير في ( بها ) عائد على الأجرة؛ أي: لا أجرة بلا شرط» وإن عرف أن هذا 
العمل يكون بالأجرة مع عدم الشرط. 

قال اللإجيرمي (©: وفي سم: قوله: ( وإن عُرف بذلك العمل ) لكن أفتى الوياني باللزوم في 
المعروف بذلكء وقال ابن عبد السلام: هو الأصح, وأفتى به خلق من المتأخرين» وعليه عمل الناس 
الآن» ويُعلم منها أن الغاية للرد. اه. 

قوله: ( لعدم التزامها ) علة لما تضمنته الغاية؛ أي: لا أجرة له إذا كان معروفا عمله بها لعدم 
التزام الاجرة في مقابلة عمله. وهي عين الآولى» أعني : قوله: ١‏ لأنه متبرع )» فلو اقتصر على 
إحداهما لكان أخصر. 

3# قوله: ) ولا يستثتى وجوبها ( أي: الأجرة من القاعدة المذكورة, أعني : ولا أجرة لعامل 
بلا شرط؛ إذ هو ليس من أفرادها؛ إذ العامل فيها صرف منفعته بنفسه؛ وداخل الحمام أو راكب 
السفينة استوفاها من غير أن يصرفها صاحبها إليه. 

قرله: ( أو راكب سفينة ) في 9 فتح الجواد ): وكداخل الحمّام راكب السفينة؛ لكن بحث 
ابن الرّفعة أنه متى علم به مالكها حين سيرها لم يستحقّ شيا كما لو وضع متاعه على دابة غيره 
فسيرها مالكهاء فإنه لا أجرة له. 

قوله: ( بخلافه بإذنه ) أي: بخلاف ما إذا كان دخول الحمام؛ أو ركوب السفينة يإذن صاحبها 
فانه لا أجرة عليه كالاجير. 

( تنبيه ): قال في 0 المغني 6 7": 50007 الحمّامي أجرة الحمّام, والآلة من سَطل 20, وإزار 
ونحوهماء وحفظ المتاع» لا ثمن الماء كما مرت الإشارة إليه؛ لانه غير مضبوط فلا يقابل بعوض» 
الحكامي مجر - أي للآلة - وأجير مشترك في الأمتعة» فلا يضمنها كسائر الأجراءء والآلة غير 
مضمونة على الداحل؛ لأنه مستاأجر لها ولو كان مع الداحل الال ومن يحفظ المتاع كان 
ما اَعَد الحمامي أجرة الحمّام فقط. اه. 

# قوله: ( أما إذا ذكر أجرة ) محترز قوله: ( ولم يذكر أحدهما أجرة ). 

قوله: ( فيستحقها ) أي : يستحق العامل الجر وقوله: ( قطعًا ) أي : بلا خلااف. 


65 + ب لمجب ما يبيبح يب في الإجارة: 


إن صح العقد, وإلا فأجرة المثل, وأما إذا عرض بها؛ كأرضيكء أو لا أخيبك: أو ترى ما يسرك, 
فيجب أجرة المثل. ( وتقررت ) أي: الأجرة التى سميت فى العقد ( عليه ) أي: المكتري. 
( بمضي مدة ) في الإجارة المقدرة بوقت, أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة بعمل. ( وإن 
لم يستوفٍ ) المستأجر المنفعة؛ لأن المنافع تلفت تحت يدهء وإن ترك لنحو مريض, أو خوف 
فاك ع الع بل ا ل ل 

تيسير العمل. ( وتنفسخ ) الإجارة. ( بتلف مستوفى منه 00000 


وقوله: ( إن صح العقد ) أي: بأن استكمل الشروط المارة. 

قوله: ( وإلا فأجرة المثل ) أي: وإن لم يصح العقد؛ فيستحق أجرة المثل لا المسمّى. 

* قوله: ( وأما إذا عَرَض بها ) محترز قوله: ( ولا ما يفهمها ). 

وقوله: ( فيجب أجرة الخل ) أي: لأنه لم يعمل متبرعًا. 

* قوله: ( وتقررت أي: الأجرة... إلخ ) أي: استقرت كلها بمضي مذة الإجارة» وقولهم: تملك 
الأجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة معناه: الوا الك لك عراع 4 عفني اله كلها سس ونان 
على السلامة بان أن المؤجر استقب ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين» أو عرضت 
عليه فامتنع» فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة. 

قوله: ( في الإجارة المقدرة... إلخ ) لو قال: للإجارة في المقدرة بوقت لكان أَؤْلى؛ لأن المدّة 
للإجارة» ولانه أنسنة بقوله بعد: ( في المقدرة بعمل ) فإنه حذف منه لفظ الإجارة. 

قوله: ( وإن لم يستو... إلخ ) غاية لتقرر الأجرة» أي: تتقرر الأجرة بذلك على المستأجر سواء 
استوفى المنفعة أم لا كأن لم يسكن الدار» ولم يركب الدابة. 

قوله: ( لأن المنافع تلفت تحت يده ) أي: المستأجرء فهو المقصر بترك الانتفاع. 

قوله: ( وإن ترك لنحو مرض ) غاية ثانية لما ذكر؛ أي: تستقر الأجرة على المكتري» وإن ترك 
الانتفاع بها لما ذكر. 

قوله: ( إذ ليس... إلخ ) علة لما تضمنته الغاية قبله؛ أي: وإنما استقرت الأجرة إذا ترك الانتفاع 
لنحو مرض أو خوف طريق؛ لأنه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة. 

قوله: ( وليس له بسبب ذلك... إلخ ) أي: ليس للمكتري بسبب المرض» أو خوف الطريق» 
أو نحوهماء فسخ لعقد الإجارة ولا رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه. 

مبحث انفساخ الاجارة 

* قوله: ( وتنفسخ الإجارة... إلخ ) شروع فيما يقتضي الانفساخ للإجارة وما يقتضي الخيار. 

قوله: ( بتلف مستوفى منه ) أي: حشًا كان ذلك التلف: كمثال الشارح» أو شرعًا: كحيض 


انفساخ الإجارة ب : 1133 “هما 


معين ) في العقد؛ كموتٍ نحو دابة؛ وأجير معينين وانهدام دار, ولو بفعل المستأجر, ( في ) زمان 


رات كرت ملدية ستو ةل 

وقوله: ( معين في العقد ) سيذكر محترزه. 

قوله: ( كموتٍ نحو... إلخ ) تمثيل للتلف الحاصل للمستوفى منه. 

وقوله: ( وأجير) معطوف على ( نحو)» وهو من أفراده» فالعطف من عطف الخاصٌ على العام. 

قوله: ( وانهدام دار ) أي: وكانهدام دار» ومحل كونه موجبًا للانفساخ إذا كان كلهاء 
أما انهدام بعضها فيثبت الخيار للمستأجر ما لم يبادر المؤجرء ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له 
ولم يقيد الدار بكونها معينة؛ لأن إجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين. 

قوله: ( ولو بفعل المستأجر ) أي : ولو كان التلف خاصلك بفعل المستأجق فإنه يكون موجبًا 
للانفساخ؛ ويكون هذا مستشنى من قولهم: من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» ويلزمه 
باتلاف نحو الدابة قيمتهاء ويإتلاف نحو الدار أؤزش نقصها لا إعادة بنائها. 

قال في « المغني 0 (2: فإن قيل: لو أتلف المشتري ابيع استقر عليه الثمن» ولا ينفسخ البيع؛ 
فهلا كان المستأجر كذلك؟ 

أجيب بأن البيع وَرَد على العينء فإذا أتلفها صار قابضًا لهاء والإجارةٌ واردة على المنافع» ومنافع 
الزمن المستقبل معدومة لا يُتصور ورود الإتلاف عليها. اه. 

قوله: ( في زمان مستقس ) متعلق ب ( تنفسخ )؛ أي: تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل. 

وقوله: ( لفوات محل المنفعة ) وهو العين» وهو علة لكون الإجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل. 

وقوله: ( فيه ) أي: في المستقبل. 

قوله: ( لا في ماضٍ ) معطوف على ( في زمان مستقبل )؛ أي: لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضي. 

وقوله: ( بعد القبض ) قَيدٌ في عدم الانفساخ بالنظر لما مضى؛ أي لا تنفسخ بالنظر لذلك بشرط 
أن يكون التلف حصل بعد القبض» وخرج به ما إذا كان التلف قبل القبض» فإنها تنفسخ في 
جميع ما مضى وما يأتي» كما في ١‏ المغني ). 

وقوله: ( إذا كان لمثله أجرة ) أي: إذا كان لمثل الماضي؛ أي: لمثل منفعة المستوفى منه في الزمان 
الماضي أجرة» وهو قيد في القيد» ولو قال كما في المغني » (©: وكان ثله أجرة, لكان أولى. 

وخرج به ما إذا لم يكن ثله أجرة» فإنها تنفسخ في الجميع كما في ١‏ المغني )» وعبارته (: 
أما إذا كان قبل القبضء أو بعده. ولم يكن لمثله أجرة» فإنه ينفسخ في الجميع. اه. 


١6 


باب في الإجارة: 
لاستقراره بالقبضء, فيستقر قسطه من المسمّى باعتبار أجرة المثل, وخرج بالمستوفى منه غيره 
مما يأتي. وبالمعين في العقد المعين عمًا في الذمة, فإن تلفهما لا يوجب انفساخاء بل يبدلان» 
ويثبت الخيار على التراخي و ع ا و 


قوله: ( لاستقراره ) أي: الماضي؟ أي : أجرتة: 

وقوله: ( بالقبض ) أي: قبض النفعة؛ أي: استيفائهاء وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي. 

قوله: ( فيستقر قسطه ) أي: الماضي. وقوله: ( من المسمى ) أي: في العقد. 

وقوله: ( باعتبار أجرة امثل ) أي: لكل زمن بما يناسبه» فتقوم منفعة المدّة الماضية والباقية» ويوزع 
المسكى على نسبة قيمتهما وقت العقد دون ما بعده» لا على نسبة المدَّتِين؛ إذ قد تزيد أجرة شهر 
على شهورء فلو كانت مدة الإجارة مثلا سَنَتَ ومضى نصفهاء وكان السك ثلاثين» وأجرة مثل 
الماضي عشرون» وجب من المسمّى ثلثاهم» وهكذا. 

قوله: ( وخرج بالمستوفى منه غيره ثما يأتي ) وهو المستوفي» والمستوفى به» والمستوفى فيه. 

وفي « البُجئِرميّ ) 607 لحار شورة المستوفى فيه» ولعلها إذا حصل في الطريق خوف يمنع السير 
فيها. اه. 

قوله: ( وبالمُعيّن... إلخ ) أي: وخرج بالمستوفى منه المعينٌ في العقد المستوفى منه المعينٌ عما 
في الذمة» بأن كانت الإجارة ذمية» وسلم المؤجر للمستأجر مستوفى منه معيّنًا عما في ذمته. 

قوله: ( فإن تلفهما ) أي: تلف غير المستوفى منهء وتلف الْعِينٌ عما في الذمة. 

قوله: ( بل يبدلان ) أي: غير المستوفى منه والمُعيّن عمًا في الذمة» فيجوز إبدال المستوفي إذا 
تلف بغيره؛ كراكب بآخرء وساكن بآخرء والمستوفى به بغيره كمحمول من طعام وغيره. 
والمستوفى فيه كالطريق بغيره؛ لأنه يجوز مع السلامة كما سيذكره قرييًاء فمع التلف أولى» ويجوز 
إبدال المعينٌ عمًا في الذمة إذا تلف بغيره؛ بل يجب كما ستعرفه. 

قوله: ( ينبت الخيار ) أي: في إجارة العين» كما يدل عليه قوله بعدٌ: ( ولا خيار في إجارة 
الذمة.... إلخ ). 

وقوله: ( على التراخي ) أي: لأن الضرر يتكرر بتكرر الزمان» وجعله في « الروض »© على 
التراخي في عيب يُتوقّع زواله» وإلا فعلى الفور» وعبارته مع 0 شرحه » 27: وإن رضي المستأجر 
بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره؛ لان الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعة» فهو كما لو تَركت 
المطالبة بعد مدة الإيلاء» والفسخ بعد ثبوت الإعسار لها العود إليه وإلا بأن لا يتوقع زواله انقطع 


خياره؛ لأنه عيب واحد وقد رضى ب4. أه. 


١ هةم‎ 


انفساخ الإجارة 


على المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله. والحادث لتضرره. وهو ما أثر في المنفعة تأثيرًا 
يظهر به تفاوت أجرتهاء ولا خيار فى إجارة الذمة بعيب الدابة» بل يلزمه الإبدال» ويجوز في 
إجارة عين» وذمة استبدال المستوفى؛ كالراكبء والساكن, والمستوفى به كاخمول, 5357 
قوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: إن الخيار على الفور. 
قله (انضك: تحر الدازة )تلق بن أوبيقت ناخو الدازة #6 العيك الاخير :والدان» 


قوله: ( المقارن ) أي: للعقدء وهو صفة ل ( عيب ). 

وقوله: ( إذا جهله ) أي: المكتري» أما إذا علمه فلا خيار. 

قوله: ( والحادث ) أي : بعد العتّد في يد المكتري. 

قوله: ( لتضرره ) أي: المكتري بذلك العيب» وهو علة لثبوت الخيار به. 

قوله: ( وهو ما أثر... إلخ ) أي: العيب الذي يثبت الخيار هو ما يؤثر في المنفعة أثرًا يظهر له 
تفاوت في الأجرة؛ ككونها تعثر أو تتخلف عن القافلة لا كخشونة مشيهاء كما جزم به الشيخان» 
وخالف ابن الرّفعة فجعله عيبّاء وصوبه الرّركشيء قال: وبه جزم الوّافعي في عيب المبيع» قال في 
١‏ المغني ) (©2: وجمع بين ما هنا وبين ما هناك» بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط 
بخلافه هناك. اه. 

وقوله: ( تفاوت أجرتها ) أما القيمة فليس ظهور التفاوت معتبرًا فيها؛ لأن مورد العقد هنا المنفعة 
لا العين حتى تعتبر القيمة. 

قوله: ( ولا خيار في إجارة الذمة. ا ا 
مفروض في إجارة العين كما علمت. 

رقوله: ( بعيب الدابة ) أي: ونحوهاء ومثل العيب بالأولى التلف. 

قوله: ( بل يلزمه ) أي: المكري ( الإبدال )؛ أي: لأن المعقود عليه في الذمة يثبت فيها بصفة 
السلامة, وهذا غير سليم؛ فإذا لم يرض به المكتري رجع إلى ما في الذمة فإن عجز المككري عن 
إبدالها تخير المكتري كما قاله الأذرعي. 

قوله: ( ويجوز في إجارة عين أو في ذمة استبدال... إلخ ) أي: لأنه لا ضرر فيه. 

وقوله: ( المستوفي ) - بكسر الفاء - اسم فاعل. وقوله: ( كالراكب والساكن ) أي: واللابس. 

قوله: ( والمستوفى به ) أي: ويجوز إبدال ما تستوفى المنفعة به. 

وقوله: ( كامحمول ) أي: من طعامء أو غيره؛ أي: وكالثوب المُعيّن للخياطة» والصبي 
المُعيّن للتعليم أو الارتضاع. 


هم - 


والمستوفى فيه كالطريق, بمثلهاء أو بدون مثلها ما لم يشترط عدم الإبدال في الآخرين. 
( فرع ): لو استأجر ثوبًا للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلاء وإن اطردت عادتهم بذلك, 
ويجوز لمستاجر الدابة - مثلا - منع المؤجر من حمل شيء عليها. 


وقوله: ( والمستوفى فيه ) أي: ويجوز إبدال ما تستوفى فيه المنفعة؛ كالطريق. 

قوله: ( بمثلها ) أي: المذكورات» وهو متعلق ب ( استبدال )؛ أي: يجوز استبدال المستوفى بمثله» 
أي: طولاء وقصوًاء وضخامة» ونحافة» وغيرهاء واستبدال المستوفى به بمثله كذلكء والمستوفى فيه 
بمثله» كطريق بمثله لا بأصعب منهء ولا أطولء ولا أخوف. 

وقوله: ( أو بدون مثلها ) هذا مفهوم بالأولى. 

قوله: ( ما لو يشترط ) أي: المُكري على المُكتري عدم الإبدال» فإن اشترط عليه اتبع. 

وقوله: ( في الآخرين ) أي: المستوفى بهء والمستوفى فيه» ولا يجوز اشتراطه في الأول» أي: 
المستوفى - بكسر الفاء - فإن شرطه بطل العقد لما فيه من الحجر عليه» من جهة أنه لا يؤجره 
لغيره» فأشبه منع بيع المبيع. 

- قوله: ( فرع ) الأولى: فرعان بصيغة التثنية. 

قوله: ( لِلّبس المطلّق ) أي: غير المقيد بليل» أو نهار. 

قوله: ( وإن اطردت عادتهم بذلك ) أي: بلبسه وقت النوم» وخالف بعضهم فقال: لا يلبسه 
وقت النوم إن اعتيد ذلك بذلك امحل» وإلا لم يجب نزعه مطلقًا. 

وعبارة « الروض »© و شرحه »6 (©: ( ليس له النوم ليلا في ثوب مستأجر للبس )» قال 
الرافعي: عملا بالعادة نعم, لا يلزمه نزع الإزار. كذا قاله المصنف في « شرح الإرشاد 6» وقال 
الأذررعي: الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يُفْهِمُه تعليل الرافعي. اه. وظاهر كلام الأصحاب 
الأول» وطريقّه إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينام فيه نهارّاء ولو غير القيلولة ساعة أو ساعتين لا أكثر 
النهار عملا بالعرف؛ بل لا في القميص الفوقاني» أي: لا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت؛ بل إنما 
يلبسه عند التجمّل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمّل كحال الخروج إلى السوق ونحوه 
ودخول الناس عليه. اه. 

قوله: ( ويجوز لمستأجر الدابة... إلخ ) أي: لأنه استحق جميع منفعتهاء فله أن يمنع المؤجر من 
التصرف فيه بما يزاحم حقّه. 

وقوله: ١‏ مثلا ) أي : أو عبدًا. 

وقوله: ( من حَمْل شيء عليها ) قال سم ("): أي : كتعليق مخلاة عليها. اه. 


اننساخ الإجارة حب ب /اهم١‏ 


( فائدة ): قال شيخنا: إن الطبيب الماهر - أي: بأن كان خطوؤه نادوًا - لو شرطت له 
أجرة. وأعطي ثمن الأدوية, فعالجه بهاء فلم يبرأ استحق المسمّى إن صحت الإجارة, وإلا 
فأجرة المثل. وليس للعليل الرجوع عليه بشيء؛ لأن المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء. بل إن 
شرط بطلت الإجارة؛ لأنه بيد الله تعالى لا غير, أما غير الماهر فلا يستحق أجرة, مح ابام د 


- قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التحفة )» ولفظها 9©: اقتضى كلامهم» وصرّح به بعضهم 
أن الطبيب الماهر؛ أي: بأن كان خطؤه نادرًاء وإن لم يكن ماهرًا في العلم - فيما يظهر - لأنا نمجد 
بعض الأطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به 0 وبعضهم لِعَدم ذلك ما كثُر به 
خطؤه؛ فتعين الضبط بما ذكرته لو شسُرِطْتٌ له... إلى آخر ما ذكره الشارح. 

قوله: ( وأعطى ثمن الأدوية ) أي: زيادة على الأجرة. 

قرله: ( فعالجه بها ) أي: فعالج الطبيب المريض بالأدوية التي أخذ ثمنها. 

وقوله: ( فلم يبرأ ) أي: المريض بعالجة الطبيب. 

قوله: ( استحق المسمى ) أي: الأجرة التي سيت في العقد. 

قوله: ( إن صحت الإجارة ) كأن قُدّرت بزمان 500 5 

قوله: ( وإلا فأجرة المثل ) أي: وإن لم تصح استحق أجرة المثل. 

قوله: ( الرجوع عليه ) أي: على الطبيب. 

قوله: ( لأن المستأجر عليه ) - بفتح اجيم - أي: لأن الشيء الذي استؤجر عليه هو المعالجة 
لا الشفاء. 

قوله: ( بل إن شرط ) أي: الشفاء في عقد الإجارة. 

قوله: ( لأنه ) أي: الشفاء بيد اللّه تعالى» قال في و التحفة ) 0©, نعم, إن جاعله عليه صح 
ولم يستحق المسمّى إلا بعد وجوده. اه. 

قوله: ( أما غير الماهر ) هذا مفهوم قوله: ( الماهر ). 

وقوله: ( فلا يستحق أجرة ) في سم ما نصه (): هل اسكجاره صحيح أو لا؟ إن كان الأول 
نقد يُشَكل الحكم الذي ذكره؛ وإن كان الثاني فقد يُقهد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله. م ر. 
فليحرر. اه. 

قال ع ش 7*©: والظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله؛ لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع 


54 ة ب 


ويرجع عليه بثمن الأدوية؛ لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل, ولو اختلفا - أي: المكريء 
والمكتّري ي - ( في أجرة أو مدة ) أو قدر منفعة, هل هي عشرة فراسخ أو خمسة. أو في قدر 
المستأجر هل هو كل الدار أو بيت منها؟ ( تحالفا وفسخت ) - أي: الإجارة - ووجب على 
امتقري أجرة اخل لما استوفاه. 


به؛ بل الغالب على عمل مثله الضرر. اه. 

قوله: ( لتقصيره... إلخ ) أي: لتقصير غير الماهر بسبب: مناشرته للم الذي هو ليس باهل له 
فجميع الضمائر تعود على غير الماهر ما عدا ضمير ( له )» فإنه يعود على ( ما ). 

* قوله: ( ولو اختلفا. .. إلخ ) عقد له في ١‏ الروض » فصلا مستقلاء وما ذكره عين عبارته. 

قوله: ( في أجرة ) أي: في قدرهاء هل هي عفن اذرافني! أو عشرة نقلد؟ 

قوله: ( أو مدة ) أي: قدرها أيضّاء هل هي شهر أو سَّنَة؟ 

قوله: ( أو قدر منفعة ) أي: قدر الانتفاع بالدابة مثلا. 

وقوله: ( هل هي عشرة فراسخ أو خمسة ) ببان للاختلاف في قدر المنفعة؛ أي: هل الانتفاع 
بالدابة يكون في عشرة فراسخ أو خمسة؟ 

قوله: (أو في قدر المستأجر ) بفتح الجيم؛ أي: أو اختلفا في الشيء الذي له استؤجرء هل هو 
كل: الدار أو بعضها؟ 

قوله: ( تحالفا ) أي: المكري والمكتري, وهو جواب ( لو )؛ أي: يحلف كل منهما يِينًا تجمع 
نفيًا لدعوى صاحيه.» وإثبانًا لدعواه. 

قوله: ( أجرة المثل لما استوفاه ) أي: من منفعة المستأجر بفتح الجيم. 

- قوله: ( فرع ) الأولى فرعان. 

قوله: ( لو وجد. .. إلخ ) يعني: لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر 
أو الشعير ناقصًا عمًا شرطه عليه؛ كأن شرط عليه في عقد إجارةٍ حمل عشرة أصُع مثلاء فما حمل 
إلا تسعة. فإن كان الذي كالَّهُ ناقصًا عمًا ذكر هو - المؤجر - وكانت الإجارة ا فسا 
من الأجرة قدر النقصء وهو عشرها في الصورة المذكورة؛ لأنه لم يٍ بالمشروط» وإن كان الذي 
عله كافكاىا انار تقسة وافظاء للمؤكر لحمل أو كاتك الإجارة عينية تيان ك3 ابساجر 
وق الجا علنها عغرة من كنا حكل عليها: إلا تسيهة لم عط اشريءمن الأجرةة لأنه هو 
الذي رضي على نفسه بالنقصء وكان قادرًا على الاستيفاءء ومحله في الإجارة العينية ما إذا علم 
المستأجر بالنقصء أما إذا لم يعلم به بأن أذن للمؤجر في الكيل» فكال ناقصًا عن المشروط» فإنه 


أحكام الجوالة سيم سبحب حي بل هم ١‏ 
امحمول على الدابة - مثلا - ناقصًا نقصًا يؤثر, وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن 
كانت الإجارة في الذمة والا لم يحط شيء من الأجرة, ولو استأجر سفينة, فدخلها سمك» 
فهل هو له أو للمؤجر؟ وجهان. ا اااي ااا ااا 00 


يحط أيضًا من أجرته بقدر النتقص» وهذا كله مصرّح به « الروض ) و( شرحه )» وعبارته 00 


( فرع ): وإن كان المحمول على الدابة ناقصًا عن المشروط نقصًا يؤثر بأن كان فوق ما يقع به 
التفاوت بين الكيلين؛ أو الوزنين» وقد كاله المؤجر خط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في 
الذمة؛ لأنه لم يف بالمشروط أولا كذلك؛ بل كانت ا 
فإن علمه لم بُحطّ شيء من الأجرة؛ لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل؛ وذلك كاف في تقر 
الأجرة فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقصء أما النقص الذي لا يؤثر فلا عبرة به. اه. 

الي ل ل ا ل ل ا 
القص مع تغط الأجرة أو لأ رطف فيان اليه من عدم الضمان إلا بتقصيرء فيما لو اكتراه 
لخياطة ثوب» قتلف إنه هنا كذلكء» فتنبه. 

قوله: ( ولو استأجر ) أي: شخص. 

وقوله: ( سفينة ) أي: أو نحوها؛ كشئبئبوك (2: أو مركبء أو بابور. 

قوله: ( فدخلها ) أي: السفينة. قوله: ( فهل هو ) أي: السمك. وقوله: ( له ) أي: المستاجر. 

قوله: ( وجهان ) قال في « المغنى » 27: حكاهما ابن جماعة في ١‏ فروقه ) 9 أوجههما: أنه 
للمستأجر؛ لأنه ملك منافع السفينة ويده عليهاء فكان أحق به. اه. 

[ بيان أحكام الجعالة ] 

( تخمة ): في ببان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف. وكان حقه أن يذكرها تبعًا لغيره من 
الفقهاء» واختلفوا في موضع ذكرها. 

فمنهم من ذكرها عقب الإجارة؛ كالغزالي؛ وصاحب ١‏ التنبيه »» وتبعهم في « الروضة )؛ 
لاشتراكهما في غالب الأحكام؛ إذ الجعَالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام: 

أحدها: صحتها على عمل مجهول عَشر علمه؛ كرَدٌ الضالة والآبق» فإن لم يعسر علمه اعتبر 


ا الا اا ا ا باب في الإجارة: 


ضبطه كما سيأتي ؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. 

انيها: صحتها مع غير معيّن؛ كأن يقول: من رد ضالتي فله على كذا. 

ثالثها: كونها جائزة من الطرفين: طرف الجاعل» وطرف العامل. 

رابعها: العامل لا يستحق الجعالة إلا بعد تمام العمل. 

خامسها: عدم اشتراط القبول. 

ومنهم من ذكرها عقب اللّقطة» وهم الجمهورء وتبعهم النووي في ( منهاجه »؟ نظرًا إلى 
ما فيها من التقاط الضالة. 

وهي - بتثليث اجيم - لَغةَ: ما يُجعل للإنسان على فعل شيءء سواء كان بعقد أو بغيره. 

وشرعًا: التزام عوض معلوم على عمل معين أ مجهول عسر علمه. 

الركن الأول: العاقد: 

وهو الملتزم للعوضء ولو غير المالك والعامل. 

وشرط في الاول: اختيار وإطلاق تصرفء فلا يصح التزام مُكرّه؛ وصبي» ومجنون» ومحجور سفه. 

وفي الثاني: ولو كان غير معينٌ علمه بالالتزام» فلو قال: إن رد أبقى زيد فله كذاء فرده غيرَ 
عالم بذلك لم يستحق شيئّاء أو من ردّ آبقي فله كذاء فرده من لم يعلم بذلك لم يستحق شيئاء 
والمثال الأول للمعينء والثانى لغيره» وشرط فيه أُيضًا إذا كان معينًا أهلية العمل» فيصح ممن هو أهل 
لى ولو عبداء وصبيّاء ومجنوناء ومحجور سفه بخلاف صغير لا يقدر على العمل؛ لأن منفعته 
معدومة, فالجعالة معه كاستعجار أعمى للحفظء وهو لا يصح, فكذلك هذا. 

وهي من طرف الجاعل لا العامل» فلا يشترط قبول منه لفظا؛ بل يكفي العمل منهء وشرط فيها 
عدم التأقيت؛ لأن التأقيت قد يفوت الغرض. 

الركن الثالث: الخُعل: 

وشرط فيه ما شرط في الثمن» فما لا يصح ثمنًا لكونه مجهولًا أو نسًا لا يصح جعله جعلاء 


أحكام الجعاللهة- ل ب سس 0 أكم١ا‏ 


الركن الرابع: العمل: 

وشرط فيه كلفةٌ وعدم تَعئّه. فلا مجعل فيما لا كُلفة فيه؛ كأن قال: من دلني على مالي فله 
كذا فدله عليه» وهو بيد غيره ولا كلفة, ولا فيما تعينّ كأن قال: من رد مالي فله كذاء فرده من 
تعن عليه الرد لنحو غصب؛ لأن ما لا كلفة فيه وما تعينٌ عليه شرعًا لا يقابلان بعوض» ولو حُبس 
ظلبًا فبذل وليل شاه رجاف أو غيره كعلمه وولايته جاز؛ لأن عدم التعين صادق بكون 
العمل فرض كفاية. 

ولا فرق في العمل بين كونه معلومّاء وكونه مجهولا تمشر علمه للحاجة كما في القراض؛ فإن 
لم يعسر علمه اشترط ضبطه. ففي بناء حائط يذكر موضعه؛ وطوله» وعرضه؛ وارتفاعه وما يبنى 
به» وفي الخياطة يُعتبّر وصفهاء ووصف الثوب. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

* خبر أبي سعيد الخدري ذه - وهو الراقي - وذلك أنه كان مع جماعة من ؛لصحابة في 
السفر» فمروا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم؛ فلم يضيفوهم, فباتوا بالوادي. فلدعٌ رئيس 
ذلك الحيء فأتوا له بكل دواءء؛ فلم ينجع - أي: لم ينفع بشيء - فقال بعضهم لبعض: سلوا هذا 
الحي الذي نزل عندكمء فسألوهم, فقالوا: هل فيكم من راقٍ فإن سيد الحي تُدغ؟ فقالوا: نعمى 
ولكن لا يكون ذلك إلا بجعل - لكونهم لم يضيفوهم - فجعلوا لهم قطيعًا من الغنم» وكان 
ثلاثين رأسَاء وكانت الصحابة كذلكء» فقرأ عليه أبو سعيد الفاتحة ثلاث مرات» فكأنما نَشِطْ من 
عققال (© - - وإثما رقاه بالفاتحة دون غيرها؛ لأنه َه قال: « فاتحة الكتاب شفاء لكل داء) (© - ثم 
توقفوا في ذلك فقالوا: كيف نأخذ أجرًا على كتاب اللّه تعالى؟ فلما قدموا المدينة أتوا النبي علقي 
وسألوه عن ذلك» فقال: « إن أحق - ("“©. وفي رواية: إن أحسن - ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
الل تعالى ) - زاد بعضهم -: 0 اضربوا لي معكم بسهم) © وإنما قال يَلِتَوٍ ذلك تطبيبًا لقلوبهم: 
لا طلبًا لنصيب معهم حقيقة. 

فوا الماضة قد تدعو إلبهاانجازت: “الإجارة؛ لآن القياس يقتضي جواز كل ما دعت إليه 
الحاجة» ويستأنس للجعالة بقوله تعالى: ل وَلِمَن جَآهَ بو جِمْلُ بَعِيِرٍ # [ يرسف: 06]» وكان الحيمل 


- ١ك‎ 


باب في الإجارة: 


( تتمة ): تحوز المساقاة, وهي: 1711آ1آ111 ا ا ا ا ا ا ا 00 


معلومًا عندهم كالوسق, وإنما كان هذا استئناسًا لا دليلا؛ لأنه في شرع من قبلناء وهو ليس شرتا 
لناء وإن ورد في شرعنا ما يقرره على الراجح. 
وقد نظم معظم ما مك ابن رسلان في « زبده ) 2 فقال: 


وتيا عق خطلق التضوف بفسيقة :وهتئ: . بأن. يشرط “في 
يدود آبق وما “قن .ششاكلة مَعلُوم قَدْرٍ حازرّه من عَمِله 
وَمَسَحُها قبل تمام العمل من جاعِلٍ عليه أمجرٌ المشل 


واللماس ان وان أعله: 
[ بيان أحكام المساقاة والمزارعة والمخابرة ] 

قزلة: (اعنة © لق فى يان الساقاف' وامزارعةة .واكخايرةم وقد أتردها الفقهاء يات 'نسهل» 
وذ كرس عقب الإجارة؛ لأن كلد استيفاء منفعة بعوض» ولاشتراط التأقيت فيها» وغير ذلك. 
[ المساقاة ]: 

والأصل في المساقاة : خبر ( الصحيحين » أنه ينه عامل أهل خيبر على نخلهاء وأرضها على 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع 29 لانه لما فتحها ملك نخلها وزرعهاء فصار الزرع من عند المالك» 
فقام مقام البذر» فكانت مساقاة ومزارعة» وهي تصح تبعًا للمساقاة» كما سيأتي, والحاجة داعية 
إليها؛ لأن مالك الأشجار, قد لا يحسن العمل فيهاء أو لا يتفرغ له. ومن يحسن ويتفرغ قد 
لا يكون له أشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال» وهذا إلى العمل. 

وأركانها: مالك. وعامل» وعمل» ومورد» وثمر» وصيغة» وكلها تُعلم تما بام 

قوله: ( تجوز المساقاة ) أي: من جائز التصرفء وهو الرشيد الختار دون غيره» كالقراض»؛ 
وتصح لصبئ ؛ ومجنون. وسفيه» ومن وليهم عند المصلحة. 

قوله: ( وهي... إلخ ) أي : شرعاء وأما لغْد: فهي مشتقة من السفّي - بفتح السين» وسكون 
القاف. وتخفيف الياء - وإنما اشتقت منه لاحتياجها إليه غالبًا؛ لأنه أنفع أعمالهاء وأكثرها مؤنة 
لا سيما في أرض الحجاز فإنهم يسقون من الابار. 

وقيل: مشتقة من القن - بكسر القاف. وتشديد الياء - وهو صغار النخل؛ وعليه إنما اشتقت 
منه لأنه موردهاء والأول أظهر؛ لأن السقي عليه مصدر, والاشتقاق منه ظاهر. 


أحكاء اللماقاة واللرادضة ولق مص يي 1 1 ا 


أن يعامل المالك غيره على نخل, أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي لهما عنده؛ 
ليتعهده بالسقي. والتربية على أن القمرة الحادثة, أو الموجودة لهماء ا 


قوله: ( أن يعامل المالك غيره ) أي: بصيغة» كما يفيده قوله بعدٌ: ( معين في العقد )؛ إذ هو يفيد 
أن المعاملة تكون بعقد - أي: صيغة - نحو: ساقيتك على هذا النخلء أو العنب» أو أسلمته إليك 
لستعهده بكذا. 

وقد اشتمل التعريف المذكور على أركان المساقاة» وهي سنَّة: مالك؛ وعامل» وعمل» وثمر 
وصيغة» وموردء فقوله: ( معين في العقد ) إشارة إلى الصيغة. 

وقوله: ( المالك غيره ) هما الركنان الأولان. وقوله: ( على نخل أو شجر ) هو السادس. 

وقوله: ( لتعهده ) هو الثالث؛ إذ التعهد عمل. وقوله: ( على أن الثمرة... إلخ ) هو الرابع. 

قوله: ( على نخل أو شجر عنب ) متعلق ب ( يعامل ) وما ذكر هو المورد كما مر. 

قوله: ( مغروس... إلخ ) صفة لكل من نخل وشجرء وذكر ثلاثة شروط للمورد؛ وهي الغرس. 
والتعيين في العقد. والرؤية» وبقي عليه شرطان: كونه بيد عامل» وكونه لم يبدٌ صلاح ثمره سوك 
ظهر أو لاء فلا تصح على غير مغروس كوَدِيٌ (') ليغرسه؛ ويتعهده؛ وتكون الثمرة يبنهما كما لو 
سلمه بذرًا ليزرعه؛ ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليه يفسده, ولا على مُبِهَم كأحد 
البساتين» ولا على غير مرئي لهما عند العقد,» وذلك للجهل بالمعقود عليه؛ ولانه عقد غرر من 
حيث إن العوض معدوم في الحال» وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته» فلا يحتمل ضَّمٌ غرر 
آخرء ولا كونه بغير يد العامل كيد المالك؛ ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال. 

وقوله: ( ليتعهده بالسّقي والتربية ) يبان للعمل المختص بالعامل؛ وذلك لأن العمل في المساقاة 
على ضريين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة؛ كسقي النخل وتلقيحه بوضع شيء من طلّع الذكور في 
طَلْع الإناث وهذا مختص بالعامل» وعمل يعود نفعه إلى الارض؛ كنصب الدولاب 27 وحفر 
الأنهار» وبناء حيطان البستان» وهذا مختص بالمالك» ولا يجوز أن يشترط على المالك أو العامل 
ما ليس عليه فلو شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة؛ أو على المالك تنقية النهر لم يصح. 

وقوله: ( على أن الثمرة الحادثة ) أي: بعد العقد. 

وقوله: ( أو الموجودة ) أي: عنده. لكن بشرط أن لا يكون قد بدا صلاحها كما مك. 

وقوله: ( لهما ) أي: للمالك والعامل؛ أي: مختصة بهماء فلا يجوز بشرط بعضها لغيرهماء 
ولا شرط كلها للمالك؛ ولا يستحق في هذه العامل أجرة؛ لأنه عمل غير طامع كما في القرّاض» 


:1 | سس سس سح بال في الإإجارة: 
ولا تجوز في غير نخل وعنب إلا تبعًا لهماء وجوزها القديم في سائر الأشجار وبه قال مالك, 
وأحمد, واختاره جمع من أصحابنا ولو ساقاه على ودي غير مغروس؛ ليغرسه, ويكون الشجر 
أو ثمرته إذا أثمر لهما م ل نوا اط لبلا امام حل و ا ا و قا 


ولا بد أيضًا من أن يكون القدر الذي للعامل معلومًا بالجزئية؛ كربع؛ وثلث» بخلاف ما لو كان 
معلومًا بغير الجزئية؛ كقنطار» أو قنطارين. 

» قوله: ( ولا تجوز ) أي: المساقاة» والأولى التفريع. 

وقوله: (في غير نخل وعنب ) أي: للنص على النخل» وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة» وإمكان 
الخرصء وغيرهما ليس منصوصًا عليه؛ ولا في معناه؛ فلم تجز المساقاة عليه إلا تبعًا لهماء فتجوز فيه. 

وعبارة م ر ”2 فتصح على أشجار مثمرة تبعًا للنخل والعنب» إذا كانت بينهماء وإن كثرت» 
وإن قيدها الماوردي بالقليلة» وشرط الزركشي بحنّاء تَعذر إفرادهًا بالسقي نظير المزارعة. اه. 

وعليه حملت معاملة النبي يِلِيٍ على الزرع في الخبرء وهو أنه يكير عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع "2. فالمراد بمعاملتهم: مساقاتهم ومزارعتهم تبعّاء فالواقع منه مله 
مزارعة تابعة للمساقاة. 

قوله: ( وجوزها ) أي: المساقاة. 

وقوله: ( في سائر الأشجار ) أي: كالخوخ, والتين» والتفاح؛ وذلك لقوله في الخبر السابق: « من 
0 زرع 4» ولعموم الحاجة» والجديد: المنع؛ لأنها رخصة فتختص بموردها؛ ولانه لا زكاة في 
ثمرهاء فأشبهت غير المثمرة» ولأنها تدمو من غير تعهد. 

وفي «البجيرب »© 27: (فائدة ): النخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في أربعة أمور: الزكاة» 
والخؤصء وبيع العراياء والمساقاة. اه. برماوي. وأسقط خامسّاء وهو جواز استقراض ثمرتها؛ 
لإمكان معرفتها بالخرص فيهماء وتعذر خرصها في غيرهما. اه. شوبري. اه. 

قوله: ( وبه ) أي: بجواز المساقاة في غير النخل» وشجر العنب. 

قوله: ( ولو ساقاه على وَدِيٌٍّ... إلخ ) محترز قوله: ( مغروس ) وهو - بفتح الواو» وكسر 
الدال» وتشديد الياء -: صغار النخل. 

قوله: ( ويكون... إلخ ) بالنصب: معطوف على ( يغرسه )؛ أي: وليكون الشجر أو ثمرته إذا 
أثمر للمالك وللعامل. 


أحكاء المساقاة والمزارعة وامخابرة وكما١‏ 


لم تن لكن قضية كلام جمع من السلف جوازهاء والشجر لمالكه, وعليه لذي الأرض أجرة 
مثلهاء والمزارعة: هي أن يعامل المالك غيره على أرض؛ ليزرعها بجزء معلوم ثما يخرج منهاء 
والبذر من المالك, فإن كان البذر من العامل, فهى مخابرة, وهما باطلان 0000 


قوله: ( لم تجز) أي: المساقاة» وهو جواب ( لو). 

قوله: ( جوازها ) أي: المساقاة على الوَدِيٌ المذكور. 

قوله: ( والشجر لالكه... إلخ) راجع للمنع كما في سم ("©؛ أي: وعلى منع المساقاة في الوّدِي لو 
عمل العامل فيه يكون الشجر مالك الوَدِيّء وعليه لصاحب الأرض أجرة مثلهاء ومحل هذا إذا كان 
مالك الوَدِيٌ العامل» فإن كان صاحب الأرض فالشجر يكون له؛ وللعامل أجرة عمله عليه. 

وعبارة « الروض ) و«( شرحه ) (): وإن دفع ذلك - أي: الوَدِىٌ - وعمل العامل» وكانت 
الدمرة مُتَوَقّعة في المدّة فله الأجرة - أي: أجرة عمله على امالك - وإلا فلاء لا إن كان الغراس 
للعامل فلا أجرة له؛ بل يلزمه للمالك أجرة الأرضء فإن كانت الأرض للعامل استحق أجرة عمله 
وأرظفة اهن 
المزارعة والمخابرة ]: 

قوله: ( والمزارعة ) هي لَّغْةَ: مشتقة من الزرع» وشرعًا: ما ذكره بقوله: ( هي أن يعامل... إلخ , 

والمراد بالعقد: كأن يقول له: عاملتك على الأرض لتزرعهاء والغلة الحاصلة بيننا نصفان. 

قوله: ( ليزرعها ) أي: الأرض ذلك الغير الذي هو العامل. 

وقوله: ( بجزء معلوم ) أي: على جزء معلوم؛ كربع» ونصف. 

وقوله: ( ثما يخرج منها ) متعلق بمحذوف صفة ل ( جزء )؛ أي: جزء كائن ما يخرج من 
الأرض أي: من الزرع الحاصل فيها. 

قوله: ( والبذر من المالك ) أي: والحال أن البذر كائن من المالك» فالجملة حالية. 

قوله: ( فهي مخابرة ) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من ( أن يعامل )؛ أي: فإن كان البذر 
من المالك فالمعاملة على الارض» وتسمِّى مخابرة» ولا يصح رجوعه للمزارعة كما هو ظاهر. 

* قوله: ( وهما ) أي: المزارعة, والخابرة. 

وقوله: ( باطلان ) أي: استقلالا فتقط في المزارعة» ومطلقًا في الخابرة» وقد نظم بعضهم ذلك 
بقوله: 


ككلم ب باب في الإجارة: 


للنهي عنهماء واختار السُبْكي كجمع آخرين جوازهماء واستدلوا بعمل عُْمَر ته وأهل المدينة: 
وعلى المرجح., فلو أفردت الأرض بالمزارعة, فالمُغَلَ للمالك, 1ط 


مزارعة بطلانها مسعقلة مخابرة بطلانها مطلمًا نقل 
وصاحب بذر مالك الأرض في التي بدأنا وبذر في الأخيرة من عمل 

قال في « شرح المنهج » (©: وإنما لم تصح امخابرة تبعًا كالمزارعة؛ لعدم ورودها كذلك. اه. 

قوله: ( للنهي عنهما ) أي: عن المزارعة (2) والمخابرة 29 في « الصحيحين »). قال البجيرمى 49) 
صيغة النهي الواردة في امخابرة كما في الدميري نقلا عن 9 سنن أبي داود ): « من لم يذر امخابرة, 
فليزذن بحرب من الله ورسوله » 0©. اه. والمعنى في المنع فيهما: أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة 
بالإجارة» فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها؛ كالمواشي بخلاف الشجرء فإنه لا يمكن عقد 
الإجارة عليه تجوزت “المسناقاة للحاحة, 

* قوله: ( واختار السُبكي... إلخ ) عبارة « شرح المنهج ) 29: واختار النووي من جهة الدليل 
صحة كل منهما مطلقًا تبعًا لابن المنذر وغيره» قال: والأحاديث مؤولة على ما إذا شرط لواحد 
زرع قطعة معيئة ولاخخر أخرىء والمذهب ما تقرر» ويُجاب عن الدليل اجوز لهما بحمله في المزارعة 
على جوازها تبعًا أو بالطريق الآتي» وفي الخابرة على جوازها بالطريق الآتي. اه. 

قوله: ( وعلى ارمح ) هو عدم الجواز. 

قوله: ( فلو أفردت الأرض بالمزارعة ) التقييد بالإفراد لإخراج ما لو لم تفرد بأن عقد عليها تبعًا 
للمساقاة؛ فإنه لا يقع الل فيها للمالك؛ بل يكون بينهما. 

وقوله: ( فالغل للمالك ) أي: لأن البذر له والزرع تابع له 

قال م ر 9©: فلو كان البَذّر لهما فالغلة لهماء ولكل على الآخر أجرةٌ ما صرفه من منافعه على 


حخصة صاحيه. 


ا١مكال/‎ 


أحكام المساقاة والمزارعة وامخابرة 


وعليه عامل أجرة عمله. ودوابه. وآلاته. وإن أفردت 0 بامخابرة, فَالمُعَلَ للعامل, وعليه 
مالك الأرض أجرة مثلاء وطريق جمل الغلة لهاء ولا أجرة أن يَكُترِي العامل نصف الأرض 
بنصف البذر. ونصف عمله, ونصف نانع آلاته, أو بنصف البذر, ويتبرع بالعمل, ؛ والمنافع إن 
كان البذر منه فإن كان من المالك استأجره او ا ا ا 


قوله: ( وعليه للعامل أجرة عمله ) أي: وعلى المالك للعامل أجرة عمله» ودوابه» وآلاته لبطلان 
العقد. ولا يمكن إحباط عمله مجاناء ولا فرق بين أن يسلم الزرع» أو يتلف. 

قوله: ( وإن أفردت الأرض بالخابرة ) التقييد بالإفراد هنا غير ظاهر لما م من أنها باطلة مطلقًاء 
فكان الأولى أن يقول: فلو حصلتء أو وجدت الخابرة في الأرض. 

وقوله: ( امكل للعامل ) أي : لأنه مالك البذر. وقوله: ( وعليه ) أي : العامل. 

وقوله: ( أجرة مثلها ) أي: الأرضء وإن زادت الأجرة على الخراج. 

قوله: ( وطريق جعل القَلَّ لهما... إلخ ) أشار بذلك لحيلة تُسقط الأجرة» وتجعل الغلة مشتركة 
بين امالك والعامل في إفراد المزارعة» وفي المخابرة. 

وعبارة « الروض ») مع ١‏ « شرحه » (2©: فإن أراد صحة ذلك فليستأجر العاملٌ من المالك نصف 
الأرض بنصف منافعه: ومنافع آلاته» ونصف البذر إن كان منه. 

قال في الأصل: أو يستأجره بنصف البذرء ويتبرع بالعمل والمنافع» أو يقرض امالك نصف 
البذر» ويستأجر منه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته» وإن كان الَذر من المالك استأجره - 
أي: المالك العامل - بنصف البذر ليزرع له نصف الأرضء ويعيره نصف الأرض الآخرء وإن شاء 
استأجره بنصف البذر ونصف منفعة تلك الأرض؛ ليزرع له باقيه في باقيها. اه. 

قوله: ( بنصف البذر ) أي: ويسلمه للمالك؛: لكلا يتحد القابض والمقبض. 

وقوله: ( ونصف عمله ) هو وما بعده معطوفان على ( نصف البذر )؛ واغتفر الجهل في الأمور 


المذكورة للضرورة. 
قوله: ( أو ببصف البذر) أ 0 الات :تملك الأرطن يق لذن ويتبرع بالعمل. 
قوله: ( إن كان التذر منه ) من العامل. 


قوله: ) فإن كان ) أي : 0 المالك؛ أي: مالك اوضر وهذه طريق جعل الغلة بينهما في 
المزارعة» والأولى للمخابرة. 
وقوله: ( استأجره ) أي : استأجر المالك العامل. 


لمكم باب في الإجارة 


بنصف البذر؛ ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الأرض» ويعيره نصفها. 


وقوله: ( ويعيره نصفها ) أي: يعير العامل نصف الأرضء فيكون حينئذ لكل منهما نصف الكل 
شائعًا. 
وتقدير المدة» وغيرهما من شروط الإجارة» كما فى « التحفة ) "', و ١‏ المغنى ) 2©0. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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١مملا/لا‎ 
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افق ساق ا لحكانياا و سواسرياء عرق مزهني التجاية أن #ادتهما لشفا معنن 
ولاتحاد فا عر وما يعار؛ ولذا قيل: كل ما جازت إجارته جازت إعارته» واستثنى من ذلك 
بعض فروع. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

» قوله تعالى: «9 وَتَمَاوَبُواْ عَلَ لبر وَاَلنَقوَنْ © [المائدة:؟ ]» وفسر جمهور المفسرين: فإ الْمَاعُونَ 4 
في قوله تعالى: «إ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ © [الماعون: ؛ ] بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض؛ كالفأس 
والدلو والإبرة» وفسره بعضهم بالزكاة. 

وخبر ( الصحيحين ) أنه مَكِترٍ : استعار فرسًا من أبى طلحة فركبه 9', ودرعًا من صفوان 
ابن أمية يوم و لمعيب راسي غارية؟ فقال: « بل عارية مضمونة ») 2©9. 

قال الؤوياني وغيره: وكانة:«واحية أول الإسلام للاية السابقة» ثم نسخ وجوبهاء فصارت 
مستحيّة؛ أي: أصالة» وإلا فقد تجب؛ كإعارة الثوب لدفع حر أو بردء وإعارة الحبل لإنقاذ غريق» 
والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته؛ وقد تحرم: كإعارة الصيد من احرم» والأمة من الأجنبي» 
وقد تكره: كإعارة العبد المسلم من كافرء وقد تباح: كالإعارة لغني كأن استعار من له ثوب مستغن 
به من صاحب ثياب ثوبّاء وقولهم: ما كان أصله الاستحباب لا تعتريه الإباحة أمر أغلبي. 


اي 
وأركانها أربعة: معير» ومستعير» ومعار» وصيغة: 


وشرط المعير: صحة تبر عه واختياره. 


كلامم لس باب في العارية: 
بتشديد اليا وتخفيفها. وهى: أسم لا يعار للعقد المتضمن؛ لإ'باحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به 
م بقاء عينه ؟ ليردة. من عار: ذهب وجاء بسرعة لا من العا وهي مستحبة أصالة؛ لشدة 
الحاجة إليهاء وقد تجب ا ا ا لس اا واد وش ا ا 


وشرط المستعير: تعيّنه. فلا يصح لغير مُعينٌّ كأعرت أحدكماء وإطلاق تصرفء فلا تصح 
لصبيء ومجنون, وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن العارية مضمونة» كأن استعار من مستأجر. 

وشرط العار: حِلّ الانتفاع به مع ملك منفعته» وبقاء عينه. 

وشرط الصيغة: لفظ يُشعر بالإذن في الانتفاع. 

قوله: ( بتشديد الياء وتخفيفها ) وفيها لُعْدّ ثالشته وهي: عَارَة؛ كناقة. 
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قوله: ( وهي اسم لا يُعار وللعقد ) أي: العارية شرعًا تطلق على المعار. وعلى العقدء فهي 
مشتركة يينهماء كذا في ع ش (). 1 

قوله: ( من عار ) أي: وهى مأخوذة من عار؛ أي: على مذهب الكوفيين» أو من مصدره على 
مذهب البصريين. ْ 

قوله: ( ذهب وجاء بسرعة ) أي: إن معنى عَارَ فى اللّغة: ذهب وجاء بسرعة» ومنه قيل للغلام 
الملد» عقا يت مهاد يد الباميت كته هاوتف 110 

وإغما 95 العارية الشرعية منه لذهابها ومجيئها بسرعة لالكها غاليًا. 

وقيل: مأخوذة من التعاورء وهو التناوب؛ لأن المستعير والمالك يتناوبان في الانتفاع بها. 

قوله: ( لاا من العار ) أي: ليست مأخحوذة من العار» وهو العيب. 

وقيّل #«مأخوةة "هله الأن طلبها عار وفيت 20 >وذة 'يآن عين الغازية:“ وافة وين العار يانه 
ويأنه علق :استغا رفرس وورغل كمانية 4*0 كلو كانت عييا | وعدت مه و 

عد عند 

قوله: ( وهي ) أي: العارية. 

وقوله: ( مستحيّة أصالة ) أي: إن الأصل فيها الاستحباب؛ وقد يعرض لها غيره من الوجوب» 
والحرمة. والكراهة. 

قوله: ( لشدة الحاجة إليها ) أي: العارية. 

قوله: ( وقد تجب ) أي: العارية - أي: وقد تحرم؛ وقد تكرهء وقد تباح - كما علمت. 


الإعارة المشروعة والإعارة المتاعة ب ب ب بس سس سيم مط بام ١‏ 


كإعارة ثوب توقفت صحة الصلاة عليه وما ينقذ غريقاء أو يذبح به حيوان محترم يخشى 
موته. ( صح ) من ذي تبرع ( إعارة عن ) غير مستعارة ( لانتفاع ) مع بقاء عينه ( تملوك ) 
ذلك الانتفاع, ا يي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: ( كإعارة ثوب ) أي: كإعارة المالك الثوب» وهو تمثيل للوجوب. 

وقوله: ( توقفت صحة الصلاة عليه ) أي: على الثوب, والجملة صفة لثوب؛ أي: ثوب توقفت 
صحة الصلاة عليه» بأن لم يوجد غيره» ومحل كون إعارته واجبة حيث لا أجرة له لقلة الزمنء 
وإلا لم يجب بذله له بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرّعي ذكره. اه. « تحفة » بتصرف (). 

قوله: ( وما ينقذ غريقًا ) معطوف على ( ثوب )؛ أي: وكإعارة ما ينقذ غريمًا كحبلء فإنها واجبة. 

وقوله: ( أو يُذبح به) معطوف على ( ينقذ )؛ أي: وكإعارة ما يُذبح به كسكين, فإنها واجبة أيضًا. 

قال سم ("©: ولا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه؛ وإن كان فيه إضاعة 
مال؛ لأنها بالترك هناء وهو غير ممتنع؛ لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد 
حفظ ماله» كما يجب الاستيداع إن تعينٌ» وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف» وهذا ظاهر 
وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. اه. 

قوله: ( يُخْشَى موثه ) الجملة صفة ل ( حيوان محترم )؛ أي: يخشى موته لو ترك ذبحه؛ فإعارة 
السكين؛ لأجل تذكيته واجبة؛ لكلا يصير ميتة» فلا ينتفع به. 

1 الإعارة المشروعة والإعارة الممنوعة ] 

» قوله: ( صح من ذي تبرع ) أي: مختار» وهو بيان للمُعير» فلا تصح من صبي» ومجنود. 
ومكاتب بغير إذن سيدهء ومحجور سفه؛ وفلس مُكره بغير حقٌء أما به كما لو أكره على إعارة 
واجبة عليه» فتصح. 

قوله: ( إعارة عين ) أي: لمستعير معيّن مطلق التصرف. 

وقوله: ( غير مستعارة ) قيدٌ» سيأتي محترزه. 

» قوله: ( لانتفاع ) متعلق ب ( إعارة )؛ أي: إعارتها لأجل الانتفاع بها. 

قوله: ( مع بقاء عينه ) أي: المعار» فالضمير يعود على معلوم من المقام» والظرف متعلق 
بمحذوف صفة ل ( انتفاع )؛ أي: انتفاع للعين كائن مع بقائهاء وهو قيد أيضًا سيأتي محترزه. 

- قوله: ( مملوك ) أي: للمعير» وهو بالجر صفة ل ( انتفاع ). 

وقوله: ( ذلك الانتفاع) بيان لنائب الفاعل المستتر» لا أنه ظهر كما هو ظاهرء وعبارته صريحة 


:/ام ب عستت سس ححح باب في العارية: 


ولو بوصية, أو إجارة؛ أو وقف. وإن لم يملك العين؛ لأن العارية ترد على المنفعة فقط. وقيد 
ابن الرْفعَة صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرًا. قال الإسْتوي: يجوز للإمام إعارة مال 
بيت المال. ( مباح ) 13000 


في أن الانتفاع هو الذي يوصف بلملكية» وليس كذلك؛ بل الذي يوصف بذلك المنفعة 
لا الانتفاع؛ إذ هو وصف المستعير لا المعير. 

وعبارة « المنهاج ) (2: وملكه للمنفعة» وهي ظاهرة. 

قوله: ( ولو بوصية... إلخ ) غاية في حصول ملكيه الانتفاع؛ أي: ولو كان ملك المعير للانتفاع 
خاصلا سفب وضية بياذ أوضئ: للمعتر: متفعة الدان» 

وقوله: ( أو إجارة ) أي: بأن استأجر الدار. 

وقوله: ( أو وقف ) أي: بأن وقفت عليه الدار؛ ففي الجميع يملك المنفعة» فيجوز له إعارتها. 

قوله: ( وإن لم يملك العين ) غاية ثانية؛ أي: المدار على ملك المنفعة سواء ملك العين معها أم لا. 
ولو حذف لفظ: ( ولو ) من الغاية الأولى» وأخَر قوله: ( بوصية... إلخ ) عن هذه الغاية» وجعله 
ثلا للك المنفعة من غير ملك العين» بأن يقول: كأن آلت إليه بوصية... إلخ لكان أؤلى وأخصر. 

قوله: ( لأن العارية ترد على المنفعة ) تعليل لما تضمنته الغاية الثانية مع عدم اشتراط ملك العين, 
أي: وإنما لم يشترط ملك العين؛ لأن العارية إنما ترد على المنفعة لا على العين حتى يشرط ملكها. 

وقوله: ( فقط ) أي: لا مع العين. قوله: ( وقيد ابن الرّفعة صحتها ) أي: العارية. 

قوله: ( بما إذا كان ناظًا ) محل صحتها منه كما يؤخذ من ١‏ النّهاية » 2"9, و ١‏ التّحفة » (©: إذا 
لم يشرط الواقف استيفاءها بنفسه. وإلا فلا تصح, ومحل عدم صحتها من غير الناظر إذا لم يأذن 
الناظر له في الإعارة» فإن أذن له صححت منه كما يؤخذ من ١‏ التّحفة » (). 

قوله: ( قال الإسنوي: يجوز للإمام إعارة مال بيت المال ) أي: لأنه إذا جاز له التمليكء فالإعارة أؤلى. 

قال في « التّحفة » (, ومثله في ١‏ التّهاية » ("©: وَرُدَ بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال 
فهو إيصال حق لمستحقه؛ فلا يسمّى عارية» أو لمن لا حق له فيه لم يجز؛ لأن الإمام فيه كالولي في 
مال موليهء وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقًا... إلخ. اه. 

- قوله: ( مباح ) صفة ثانية ل ( انتفاع )» وهو يصح وصفه بالإباحة» فلا اعتراض فيه بالنسبة 
لهذا الوصفء وأما بالنسبة للوصف الأول» فهو معترض كما علمته. 


الإعارة المشروعة والإعارة االمملوعة جسببسسسسس ل سس بام ١‏ 


فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو. وفرسء, وسلاح لحربي, وكأمة مشتهاة لخدمة 
أجنبي, وإنما تصح الإعارة من أهل تبرّع ( بلفظ اا ا ا 0ط 

قوله: ( فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به ) في « الِجيرمي » ما نصه (©: هذا مُسَلَّم عند م ر 
في آلة اللهوء وأما في السلاح والفرس فجرى فيهما في شرحه ) على صحة الإعارة مع الحرمة» 
وجمع ع ش بحمل كلامه على ما إذا لم يَعلم - أو يَظن - أن الحربي يستعين بهما على قتالناء 
وبحمل كلام « شرح المنهج )؛ على ما إذا عَلمِ - أو ظن - ذلكء ثم نظر في كلام م ر بعد حمله 
على ما ذُكر بأنه لا وجه للحرمة حينقذ. اه. 

ال-0 3 2 1- 

قوله: ( كاآلة لهو ) أي: كالمزمار» والطنبور (2, والدّرَابكة (©. 

قال ع ش (6©: قضية التمثيل بما ذكر للمُحم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها 
لا يسمّى آلة لهوء وهو ظاهر وعليه فالشطرخ تباح إعارته؛ بل إجارته. اه. 

قوله: ( وفرس وسلاح حربي ) أي: أو لقاطع طريق. ار 

قوله: ( وكأمَة) معطوف على ( كآلة لهو )» وانظر لِمَ أعاد الكافء ومثل الأمَة: الأمرد الجميل» 
فيحرم إعارته. 

وقوله: ( مشتهاة ) قال في « شرح المنهج ) 20 أما غير مشتهاة لصغرء أو قبح فصحح في 
١‏ الروضة » »© صحة إعارتهاء وفي ١‏ الشرح الصغير ) منعها. وقال الإشنوي: المتجه الصحة في 
الصغيرة دون القبيحة. اه. وكالقبيحة: الكبيرة غير المشتهاة. اه. 

وقوله: ( لخدمة أجنبي ) خرج به المحرم» وفي معناه: المرأة» والممسوح, وزوج الجارية» ومالكها كأن 
يستعيرها من مستأجرهاء أو الموصى له بمنفعتها؛ إذ لا محذور في ذلك. اه. : شرح الروض © 9©. 

* قوله: ( وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع ) دخول على المتن» ولا حاجة إليه؛ لعدم طول العهد 
متعلقه المذ كور وهو قوله: ١‏ صح... إلخ ). 

قوله: ( بلفظ ) أي: أو ما في معناه؛ ككتابة» وإشارة أخرى مفهمة؛ وذلك لأن الاتتفاع بمال 
الغير يتوقف على رضاه المتوقف على ذلك اللفظء أو تحوه. 

قال في « التحفة ) (»: وقد تَحصّل بلا لفظ ضمنًا؛ كأن فرش له ثوبًا ليجلس عليه كما جرى 


سبي ل لس ص د ار ا ع حت رار و الما 0 


يشعر بإذن فيه ) أي: الانتفاع. ( كأعرتك وأبحتك ) منفعته. وكاركب, وخذه؛ لتنتفع به 
ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير, ان 


عليه المتولي» واقتضى كلامهما اعتماده» وكأن أذِن له في حلب دابته واللبن للحالب» فهي مدة 
الحلب عارية تحت يدهء وكأن سَلَّمه البائع المببع في ظرفء فهو عارية» وكأن أكل الهدية من 
ظرفها المعتاد أكلها منهء وقَبل أكلها هو أمانة» وكذا إن كانت الهدية عوضًا. اه. 

وفي ١‏ البجئرمي © 27 ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شْيئًاء وسَلّمه له البائع في 
ظرفء فالظرف معار في الأصحء وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفهاء فإنه يجوز إن جرت 
العادة بأكلها منه؛ كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيهاء وهو معارء فيضمنه بحكم العارية إلا إذا 
كان للهدية عوضء وجرت العادة بالأكل منه. فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة, فإن لم تجر 
العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب. اه. سلطان. 

والحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقًاء ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقًاء 
وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوضء وإلا فمؤجر إجارة فاسدة. اه. 

قوله: ( كأعرتك... إلخ ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالإذن فيه. 

وقوله: ( وأبحتك ) الواو بمعنى: ( أو ). 

وقوله: (منفعته ) تنازعه كل من ( أعرتك )» ومن ( أبحتك )» وضميره يعود على المعار» ومثله: 
أعرتك هذا. 

قوله: ( وكاركب ) أي: هذاء ومثله: أركبني. 

قوله: ( وخحذه ) أي: أو خذه - أي: الثوب مشلا - لتنتفع به. 

قوله: ( ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) فلو قال: أعرني فأعطامء أو قال له: أعرتك فأخذه 
صحت العارية» كما في إباحة الطعام» ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة؛ لانها 
أمانة فاحتيج إلى لفظ من جانب امالك» ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما استثنى» ولا سكوت 
أحدهما من غير فعلء ولا يشترط الفور في القبول. ْ 

والمعتمد أن العقد يرتد بالرد» وكون العارية من قبيل الإباحة إنما هو من حيث جواز الانتفاع. 

» قوله: ( ولا يجوز لمستعير إعارة عين ) أي: لأنه لا يملكهاء وإنما يملك أن ينتفع بها. 

قوله: ( بلا إذن معير ) متعلق ب ( إعارة )؟ أي : الإعارة بلا إذن معير لا تجوز - أي: أما يإذنه - 
فتجوز. 

قال الماوردي: ثم إن لم يُسَمْ امالك من يعير له. فالأول على عاريته» وهو المعير للثانيء 


الإعارة المشروعة والإعارة الممنوعة دب الام ١‏ 


وله إنابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله. أو دونه ححاجته. 
ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه, كالشمع للوقود 211111111 


والضمان باق عليه وله الرجوع فيهاء وإن ردها الثاني عليه برئ - أي: الثاني - وأما الأول: فباقي 
على الضمانء وإن سمّاه انعكست هذه الأحكام. اه. بُجيرمت 29. 

» قوله: ( وله ) أي: للمستعير. 

وقوله: ( إنابة من يستوفي المنفعة له ) أي: للمستعير؛ أي: لأجل قضاء حاجته وإنما جازت 
الإنابة لذلك؛ لأن الانتفاع راجع إليه» وخرج بقوله (له ): ما لو أناب من يستوفي المنفعة لا له بل 
للمستوفي» فإنه لاا يجوز. 

قوله: ( كأن يُركب ) من ( أزكب ) فهو بضم الأول» وكسر الثالث. 

وقوله: ( من هو مثله ) مفعول ( يركب ). 

وقوله: ( أو دونه ) أشار به وبما قبله إلى أن له الاستنابة إذا لم يكن فيها ضرر زائد على استعمال 
المستعير. 

وفي « النهاية » 9). قال في المطلب: وكذا زوجته أو خادمه. لرجوع الجاع إليه أيضّاء قال 
الأذرّعي: نعم يظهر أنه إذا ذكر له أنه يُركبها زوجته زينب» وهي بنت المعير» أو أخته» أو نحوهماء 
لم يجز له إركاب ضرتها؛ لأن الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها. اه. 

وكتب ع ش "2 قوله: ( لرجوع الانتفاع إليه أيضًا ) يؤخذ منه: أن محل جواز ذلك فيما 
لو أركب زوجته أو خادمه لقضاء مصالحة» أما لو أركبهما لما لا تعود منفعة إليه - كأن أركب 
زوجته لسفرها لحاجتها - لم يجز. اه. 

فونه وشو تصق باؤير كيه أن توركية لأجل ققبام جاعة اسمن أن الو كان الأخن 
حاجة الراكب فلا يجوز كما مر ولا يجوز أيضًا إذا كان من هو مثله؛ أو دونه عدرًا للمعير كما 
في سم 110 

ه قوله: (ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ) أي: ولا يصح إعارة الشيء الذي لا ينتفع 
به مع بقاء عينه؛ بل ينتفع به مع استهلاك عينه» فالنفي مسلط على القيد - أعني: مع بقاء عينه - 
وهذا محترز قوله: ( لانتفاع مع بقاء عينه ). 

قوله: ( كالشّمَع ) بفتح الميم جمع سَّمّعة بفتحها أيضّاء وإن اشتهر على ألسنة امُولّدِين إسكانها. 

وقوله: ( للوقود ) متعلق بمحذوف؛ أي كإعارة الشمع للؤقُود وهو بضم الواو؛ لأنه بالفتح اسم 


سسسب ب ب سسحت باب في العارية: 


لاستهلاكه. ومن ثم صحت للتزين به كالنقد, وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت؛ لأن 
للفاسد حكم صحيحه. جا ناد واح ل رنل ‏ سقم ة ة اماه امف اموا ووه وا للا لا لامر 1 


لا يُوقد به وليس مرادًا هناء وكذلك إعارة المطعوم لأكله؛ والصابون للغسل به. فلا تصح؛ لأن 
الانتفاع بذلك يحصل باستهلاكه. وفي ١‏ البُجيرميّ ) 00 وهل يُتَزّل الاستقذار منزلة إذهاب 
العين» فلا تصح إعارة الماء للغُسل أو الوضوء وإن لم يتنجسء أو تصح نظرًا لبقاء عينه مع طهارته؟ 
محل نظر. وجرى ق ل على صحة إعارة ذلك؛ لكن تبعًا للظرف. ومن الرملى الي 11 سريية ؟ 
على جواز إعارة الماء للغسل» والوضوء. والتبرد؛ لانه يبقى في ظرفه. والاجزاء الذاهبة منه بمنزلة 
ما يذهب من الثوب المعار بالانمحاق. اه. 

قوله: ( لاستهلاكه ) علة لعدم صحة إعارة الشمع للوقود؛ أي: وإنما لم تصح لاستهلاك الشمع 
بالوقود. 

قوله: ( ومن قَمٌ... إلخ ) أي: ومن أجل أن العلة في عدم صحة إعارة الشمع للوقود 
لاستهلاكه. صحت إعارة الشمع للتزين به لعدم استهلاكه. 

قوله: ( كالنقد ) الكاف للتنظير؛ أي: نظير صحة إعارة النقد للتزين به. 

وعبارة « الروض »© و « شرحه ) 0©: ولا يعار النقدان؛ إذ منفعة التزين بهماء والضرب على 
طبعهما منفعة ضعيفة قلَّما تُقصدء ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج إلا للتزين» أو للضرب 
على طبعهما فيما يظهر بأن صرح ياعارتهما لذلك» أو نواها فيما يظهرء فتصح لاتخاذ هذه المنفعة 
مقصداء وإن ضعفت. اه. 

» قوله: ( وحيث لم تصح العارية ) أي: لفقد شرط من الشروط السابقة؛ كأن لا يكون مملوكا 
للمعير أو لم يكن الانتفاع به مباحاء أو كان ينتفع بالمعقود عليه مع استهلاك عينه. 

قوله: ( فجرت ) أي: العارية؛ أي : صورتها. قوله: ( صُمنت ) أي: العارية بمعنى المعار» ففى 
الكلام استخدام. ْ 

قوله: ( لأن للفاسد حكم صحيحه ) علة للضمان. قال في ١‏ التحفة ) (©: ويؤخذ من ذلك أنها 
مع اختلال شرطء أو شروط مما ذكروه تكون فاسدة مضمونة» بخلاف الباطلة قبل استعمالهاء 
والمستعير أهل للتبرع» وهي التي اختل فيها بعض الأركان. اه. وكتب سم ما نصه (): قوله: 
( ويؤخذ من ذلك... إلخ ) كذا في « شرح الرملي »؛ وفيه نظرء والوجه الضمان؛ لآن اليد يد 
ضمان, ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه» ثم ضرب على قوله: ( وحيث لم تصح العارية 
فُجَرت... ) إلى هنا من ( شرحه ). اه. 


١/8/4 


الإعارة المشروعة والإعارة الممنوعة 


وقيل: لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة, ولا فاسدة؛ ولو قال: احفر في 
أرضي بئرًا لنفسكء فحفر لم يملكهاء ولا أجرة له على الآمر, فإن قال: أمرتني بأجرة, فقال: 
مجٌانا صدق الآمر. ووارثه. ولو أرسل صبيّا ليستعير له شيئًا لم يصح., فلو تلف في يده 
أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا في ١‏ الجواهر ». و اب 

قوله: ( وقيل: لا ضمان؛ لأن ما جرى بينهما ليس بعارية ) أسقط شيئًا من جملة التعايل ذكره في 
١‏ التُحفة » ()» وهو: ومن قَبَض مال غيره يإذنه لا لمنفعة كان أمانة» وإنما لم يكن عارية أصلا؛ لأن 
حقيقتها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به... إلخ» وهذا ليس كذلك؛ لأنه ققد قيد من القيود فلم 
توجد تلك الحقيقة. 

قوله: ( ولو قال ) أي: مالك أرض. قوله: ( فحفر ) أي: المأمور. 

قوله: ( لم يملكها) أي: البثر الحافر لعدم شروط البيع» وانظر: هل تكون عارية أو لا؟ والظاهر الأول» 
وإعارة الأرض احفر بثر فيها صحيحة كما في « التّهاية 4» ونصها(": وفي ١‏ الروضة » - عن البَيان -: 
لو أعاره أرضًا حفر بكر فيها صح, فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه؛ لأنه مباح بالإباحة... إلخ. اه. 

قوله: ( ولا أجرة له ) أي: للحافر في مقابلة حفره. قوله: ( فإن قال ) أي: الحافر للآمر. 

وقوله: ( أمرتني ( أي : بالحفر. قوله: ( فقال ) أي: الآمر. وقوله: ( مجحانًا ) أي: بلا أجرة. 

قوله: ( صدق الآمر ) أي: في أنه أمره بالحفر من غير أجرة. قوله: ( ولو أرسل ) أي: شخص. 

قوله: (لم يصح ) أي: الإعارة له بمعنى العقد؛ ولذلك ذَكر الضمير؛ لكن الأؤلى ( لم تصح ) 
بتاء الغائبة» وإنما لم تصحء؛ لأنه يشترط في المستعير ما اشترط في المعير من كونه أهل تبرع. 

قوله: ( فلو تلف ) أي: الشيء المعار بآفة. 

وقوله: ( في يده ) أي: الصبي. قوله: ( أو أتلفه ) أي: أو كان الإتلاف بفعله. 

قوله: ( لم يضمنه هو ) أي: الصبي لتسليط امالك له فهو مُقصّر بذلك؛ وحينئظٍ يكون هذا 
مستثنى من قوله: ١‏ وحيث لم تصح العارية فجرت صُمنت ). 

وقوله: (ولا مرسله ) أي: ولم يضمن مرسل الصبي» قال ع ش (": أي : لأنه لم يدخل في يده. 

قوله: (كذا في «الجواهر »)9 قال في «التّحفة » بعده 2: ونظر غيره في قوله: (أو أتلفه )» والنظر 


١ وعخلمل‎ 


باب فى العارية: 


واضح؛ إذ الإعارة ممن عَلِم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف» فليحمل ذلك على ما لم 
يتعلم أنه رسول. اه. 

و كت وو اها في 00 قوله: ( فليحمل ذلك... إلخ )؛) أقول: فيه نظر أيضًا؛ لأن الإعارة 
لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة 
الاستعمال المأذون فيه. فَلِتَامّل. اه. 

وقال ع ش (": ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقتض التسليط بالإتلاف؛ لكنها اقتضته بالتسليط 
على العين المعارة بوجوه الانتفاع المعتاد» فأشبهت المبيع» وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء 
الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه. اه. 


[ أحكام تتعلق بالمستعير ] 

* قوله: ( ويجب على مستعير... إلخ ) شروع فيما يترتب على العارية من الأحكام. 

قوله: ( ضمان قيمة ) هذا في المتقوم؛ أي: أو ضمان مثله في المثلي على الأوجه. كما سيصوّح 
به قريًا. 

قوله: ( يوم تلف ) متعلق بمحذوف صفة ل ( قيمة )؛ أي قيمة كائنة له يوم تلفه لا يوم قبضهء 
فإذا تلف المعار قُوّم يوم تلفه - أي: وقته - لا يوم قبض المستعير له من المعير. 

وقوله: ( للمعار ) متعلق بمحذوف صفة لكل من ( قيمة )» ومن ( تلف ). 

قوله: ( إن تلف ) لا حاجة إليه بعد قوله: ( تلف ), فالأولى حذفه. ويكون قوله بعد ( كله ) 
توكيدًا للمعار. 

وقوله: ( أو بعضه ) معطوف عليه. 

قوله: ( في يده) هكذا في « فتح الجواد )2 والذي في « الشّحفة ) © وو التّهاية ) (© عدم 
اشتراط كونه في يده وعبارتهما: ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده؛ بل وإن 
كانت بيد المالك كما صبّح به الأصحاب. انتهت؛ أي: كأن أرسل المستعير مالكها معها. 

قوله: ( ولو بآفةٍ ) أي: ولو كان التلف بافةٍ. 

لولواار ين عر عور دمن جه الغايه. ولو زاد واو العطف لكان أُولَى؛ أي: ولو من غير 
تقصيرء ولا يغني عنه قوله: ( بآفة )؛ لأنه قد يكون بها لكن مع تقصير منه» بأن سافر بالمعار. 


اا ببسي سس سس سس بس سي سيب إؤمم١‏ 


بدلا أو أَْشّا وإن شرطا عدم ضمانه؛ لخبر أبي داود. وغيره: «١‏ العارية مضمونة )»؛ أى: 


بالقيمة يوم التلف لا يوم القيبض في المتقوم. وبالمخل في المخلي على الأوجه. وجرم في ) الأنوار ( 


بلزوم القيمة ولو في امثلي؛ كخشب» ) وحجر) وشرط التلف المضمن ا 0 
فؤلفك :ريال شال هن ونه 6 أ يس اق كني حال "كونها بدلا من العان«وهد إذا 


وقوله: ( أو أرشًا ) أي: إذا تلف بعضه؛ وهو مقدار ما نقص من قيمته. 

قوله: ( وإن شرطا ) أي أنه يضمن بالتلفء. وإن شرط العاقدان عدم ضمانه بذلك» ويلغو 
الشرط المذكور فقط ولا يفسد العقد به. قال في ( فتح الجواد ): ولو شرط كونها أمانة لغا الشرط 
نقطء ويوجّه بأن فيه زيادة رفق بالمستعير» فهو كشرط فيه رفق بالمقترض بجامع مع أن كلا 
المقصود منه إرفاق الآخذ. اه. واعتمد م ر فساد العقد بالشرط المذكور. 

قوله: ( لخبر أبي داود وغيره: ؛ العارية مضمونة » ) هذا ليس لفظ الخبر» ولفظه: روى أبو داود 
وغيره ياسناد جيد أنه ملت استعار درعًا من صفوان بن أمية يوم حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ 
فقال: « بل عارية مضمونة » 09©. 

قوله: ( أي: بالقيمة... إلخ ) تفسير مراد للضمان في الخبر من الشارح» ولو قدّمه على الخبر 
وجعله تقييدًا لضمان القيمة الذي في المتن» ومحل التقيبد قوله: ( في المتقوم ) لكان أولى. 

قوله: ( يوم التلف ) أي: وقته. 

قوله: ( لا يوم القبض ) أي: لا وقته» فلا تعتبر بوقت القبض؛ أي : ولا بأقصى القيم» ا 
أبعدها وأكثرها من يوم القبض إلى يوم التلفء وإلا لزم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه. 

قوله: ( في المتقوم ) أي: يضمن بالقيمة في المتقوم. وقوله: ( وبالئل ) معطوف على ( بالقيمة ). 

قوله: ( على الأوجه ) أي: عند شيخه ابن حجرء ووافقه الخطيب في « الإقناع » 27؛ حيث 
قال: وهذا هو الجاري على القواعد, فهو المعتمد. 

قوله: ( وجزم في ١‏ الأنوار »... إلخ ) اعتمده م ر. 

قوله: ( كخشب وحجر ) تمثيل للمثلي» كما في ١‏ البجيرميَ ) 7". 

» قوله: ( وشرط التلف... إلخ ) دخول على المتن. 

وقوله: ( المتضمّن ) بصيغة اسم الفاعل» فهو بكسر الميم المشددة. 


؟ للم ١‏ سب تي و ل تي حي تيد بان قوم العارية: 


أن يحصل ( لا باستعمال )» وإن حصل معه. فإن تلف هوء أو جزؤه باستعمال مأذون فيه؛ 
كركوب, أو حمل أو لبس اعتيد؛ فلا ضمان للإذن فيه, وكذا لا ضمان على مستعير من نحو 
مستأجر إجارة صحيحة, فلا ضمان عليه؛ لأنه نائب عنه, وهو لا يضمنء فكذا هوء وفي معنى 
المستأجر الموصى له بالمنفعة, والموقرف عليه ا 71000 


قوله: ( أن يحصل ) أي: التلف. 

وقوله: ( باستعمال ) أي: مأذون فيه كما يدل عليه المفهوم. 

قوله: ( وإن حصل ) أي: التلف معه؛ أي: الاستعمال المأذون فيه» كأن استعار دابة لاستعمالها 
في ساقية» فسقطت في بثرهاء فماتت فيضمنها المستعير؛ لأنها تلفت في الاستعمال لا به. 

* قوله: ( فإن تلف هو... إلخ ) مفهوم قوله: ( لا باستعمال ), قال الجيرمي ('2: حاصله أن 
يقال: إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لا ضمانء ولو بالتعثر من يقل حمل مأذون فيه» وموت به 
وانمحاق ثوب يلبسه لا نومه فيه؛ حيث لم تر العادة بذلك بخلاف تعثره بانزعاج» أو عثوره في 
وهدة أو ربوة» أو تعثره لا فى الاستعمال المأذون فيه فإنه يضمن فى هذه الأمورء ومثله سقوطها فى 
ذوكال :ني كما لدم و عند ْ ْ 

قوله: ( فلا ضمان ) جواب ( إن ). وقوله: ( للإذن فيه ) أي: في الاستعمال. 

* قوله: ( وكذا لا ضمان على مستعير... إلخ ) أي: لا ضمان على مستعير... إلخ» مثل أنه 
لا ضمان على من تلف المعار تحت يده بالاستعمال المأذون فيه. 

وقوله: ( من نحو مستأجر إجارة صحيحة ) قال في ١‏ فتح الجواد »: بخلاف المستعير من مستأجر 
إجارة فاسدة؛ لأن معيره ضامن كما جزم به التغويء وعلله بأنه فعل ما ليس له, قال: والقرار على 
المستعير» ولا يقال: حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه؛ بل في سقوط الضمان 
بما يتناوله الإذن فقط. اه. وقوله: ( بما يتناوله الإذن فقط )؛ أي: والإذن في الفاسدة لم يتناول 
الإعارة؛ لأن المستأجر فيها لا يملك المنفعة. 

قوله: ( فلا ضمان عليه ) أي: على المستعير من المستأجر, ولا حاجة إليه بعد قوله: ( وكذا 
لا ضمان... إلخ ). 

قوله: ( لأنه ( أي : المستعير. وقوله: ( نائب عنه ) أي: المستأجر. 

قوله: ( وهو ) أي: المستأجر لا يضمن. وقوله: ( فكذا هر ) أي: ا مستعير. 

* قوله: (وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة» والموقوف عليه ) أي: فلا ضمان على المستعير منهما. 


ادكه عنس بالسميزر 000ل 


وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن, وكتاب موقوف على المسلمين - 
مثلا - استعاره فقيه. فتلف في يده من غير تفريط؛ لأنه من جملة الموقوف عليهم. 

( فرع ): لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيهء أو بغيره صدّق المعيرء كما قاله 
الجلال البْلقِيني؛ لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه. ( و ) يجب ( عليه ) أي: 
على المستعير. ( موّنة ردّ ) و ا ا لي 

» قوله: ( وكذا مستعار... إلخ ) أي: ومثل المستعار من المستأجر, والموصى له بالمنفعة» 
والموقوف عليه المستعار من المالك ليرهنه؛ فإنه لا ضمان إذا تلف في يد المرتهن» لا على المستعير 
الذي هو الراهن, ولا على المرتهن؛ لأن الثاني أمين» والأول لم يسقط الحق عن ذمتهء كما مرّ 
للشارح في مبحث الرهن, أما إذا تلف في يد الراهن قبل الرهن» أو بعد فكاك الرهن فالضمان 
عليه؛ لانه مستعير الان. 

قوله: ( لا ضمان عليه ) أي: المرتهن. 

وقوله: ( كالراهن ) أي: كما أنه لا ضمان على الراهن» وقد علمت العلّة في ذلك. 

* قوله: ( وكتابٌ موقوف ) بالرفع معطوف على ( مستعار )؛ أي: وكذا كتاب موقوفء فإنه 
لا ضمان على من استعاره إذا تلف. 

وقوله: ( على امسلمين ) أي: وهو أحدهم. 

وقوله: ( مثلا ) اندرج فيه الموقوف على العلماء أو السادة» وهو منهم. 

قوله: ( استعاره فقيه ) أي: من الناظر. 

قوله: ( فتلف في يده من غير تفريط ) أي: أما به فيضمن. 

قوله: (لأنه... إلخ ) تعليل لمحذوف؛ أي: فهو لا يضمنه؛ لأنه من جملة المسلمين الموقوف عليهم. 

» قوله: ( لو اختلفا ) أي: المعير والمستعير صُدَّق المعير - أي: بيمينه - وجرى م ر على تصديق 
المستعير؛ لأن الأصل براءة ذمته» وعبارته '©: ولو اختلف في حصول التلف بالاستعمال المأذون 
نيه أو لاء صُدّق المستعير بيمينه» كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - لعسر إقامة البيئة عليه؛ 
ولأن الأصل براءة ذمته خلافا لما عي للجلال البلقيني من تصديق المعير. اه. 

قوله: ( لأن الأصل... إلخ ) علّة لتصديق المعير. 

وقوله: ( حتى يثبت مُسقطه ) أي: الضمانء وهو ما م من كون العارية تكون من مستأجر 
إجارة صحيحة؛» أو من المالك للرهن» ونحو ذلك. 


* قوله: ( ويجب عليه - أي: على المستعير - مؤنة رد ) أي: للخبر الصحيح: ‏ على اليد ما أخذت 


١5 


باب في العارية: 


للمعار على المالك, وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعار, فتلزم المالك؛ لأنها من حقوق الملك, وخالف 
القاضي, فقال: إنها على المستعير. ( و ) جاز ( لكل ) من اللمعير ا 
حتى تؤدّيه » (0ي ولأ قضيا تلع سه 

قال في « المغني » (": ويجب على المستعير الرد عند طلب امالك إلا إذا محجر على المالك 
الحره “ثانه ل يكور الزن ليده ييل إلى ولدر اعد 

قوله: ( على امالك ) متعلق ب ( رد )؛ أي: رد على المالك» أي: أو نحوه من مكترء وما في 
معناه كالموصى له بالمنفعة. 

قوله: ( وخرج بمؤنة الرد ) هي أجرة حملهء أو من يوصله إلى المالك. 

وقوله: ( مؤنة المعار ) أي: من نفقة» وكسوة» ونحوهما. قوله: ( وخالف القاضي ) ضعيف. 


[ الرجوع في العارية وأحكامه ] 


» قوله: ( وجاز لكل من المعير. .. إلخ) شروع في بيان أن العارية جائزة من الطرفين؛ وإنما كانت 
كذلك لأنها مَبرّة من المعيرء وارتفاق من المستعير» فلا يليق بها 0 منهماء أو من أحدهما. 

واعلم أن العقرد التي يُعتبر فيها عاقدان تنقسم ثلاثة أقسا 

أحدها: جائز من الطرفين؛ فلكل من العاقدين فسخه؛ وهو العارية» والوكالة» والشركةء 
والقراض» والوديعة, والْجعَالة قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل تمامه. والوصية للغير بشيء من 
الأموال» وغير ذلك كالرهن قبل القبض» والهبة كذلك. 

والثاني: لازم منهماء فليس لأحدهما فسخه بلا موجب يقتضيه؛ كعيب وهو البيع» والسلم 
بعد انقضاء الخيار» والصلح, والحوالة» والإجارة» والمساقاة» والهبة بعد القبض إلا في حق الفرع 
والوصية بعد موت؛ وغير ذلك كالنكاح؛ والخلع. 

والثالث: جائز من أحدهماء وهو الرهن بعد القبض بالإذن» فإنه جائز من جهة المرتهن» لازم 
من جهة الراهن» والضمان فإنه جائز من جهة المضمون له؛ لازم من جهة الضامن» والكتابة فإنها 
جائزة من جهة المكاتب؛ لازمة من جهة السيد» وهبة الأصل لرفعه بعد القبض بالإذن؛ فإنها جائزة 
من جهة الأصلء لازمة من جهة الفرع» وغير ذلك؛ كالجزية» فإنها جائزة من جهة الكافرء لازمة 
من جهة الإمام» وقد نظمها بعضهم في قوله: 


الرجوع في العارية وأحكامه ب يت ل هللا١‏ 


والمستعير ( رجوع ) في العارية - مطلقة كانت, أو مؤقتة - حتى في الإعارة؛ لدفن ميت قبل 
مواراته بالتراب, ولو بعد وضعه في القبر لا بعد المواراة حتى يبلى, ا 


منالعقود جائز ثمانيه 
وهبة من قبل قبض وكذا 
إجارة خلع مساقاة كذا 
والصلح أيضًا والحوالة العى 

تابه ونين بحام يا فحى 


وكالة وديعة وعاريه 
من العقودمثلهاوهاهيه 
وصية بيع نكاح اللستانبده 
معنن متسيك ان رين أمنانهية 
فاسمع بأذن للصواب واعيه 


وقوله: ( ثمانية ) ليس القصد الحصرء وإلا فهي تزيد على ذلك, ومثله يقال في قوله: ولازم من 
العقود مثلها. 
وقوله: ( ثم السباق )؛ أي: المسابقة» أي: عقدهاء وفيه أنها إن كانت من غير عوض من 
أحدهما - فهي لازمة من الطرفين؛ وإن كانت بعوض من أحدهما - فهي جائزة في حق الآخر. 
وقوله: ( أمانيه ) بتخفيف الياء. ومراده بها الأمانء فهو جائز من جهة الكافرء لازم من جهتناء 
وزاد بعضهم في اللازمة منهماء فقال: 
وهبة من بعد قبض يافتى 
واستئن أصلا أن يهب لفرعه 


فإنها من بعد قبض لازمه 
من بعد قبض الفرع فهي جائزه 

قوله: ( حتى في الإعارة لدفن ميت ) أي: لا يجوز الرجوع, حتى في الإعارة لدفن ميت. 

وقوله: ( قبل مواراته ) متعلق ب ( رجوع )» أو ب ( جاز ). 

قوله: ( ولو بعد وضعه في القبر ) غاية مجواز الرجوع قبل المواراة. 

قال سم ('©: المتجه عدم الرجوع بمجرد إدلائه - أي: وإن لم يصل إلى أرض القبر - لأن في 
عوده من هواء القبر بعد إدلائه إِزْراء به. اه. 

قال ع ش (©: وقوله: بمجرد إدلائه؛ أي: أو بعضه: فيما يظهر. اه. 

قوله: ( لا بعد المواراة ) أي: ليس له الرجوع بعد المواراة. 

وقوله: ( حتى ييلى ) أي: يندرس. قال سم (©: قضيته امتناع الرجوع مطلقًا فيمن لا يندرس 
كالنبي والشهيد. اه. 


١ كلمل‎ 


ولا رجوع لمستعير؛ حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدّة, 11 1 1 1 11111 


وقوله: ( كالنبي الشهيد ) أو ونحوهما من كل من لا تأكل الأرض جسده. وقد نظمهم 


ا تُكُلْ الأوضُ جسما لِائبِيَ ولا لِعَالِم وَنَهِيِدٍ قُيِلَ مُعْكَرِكُ 

ولا لِمَارِي رآ وَمْحُْتَسِب أؤاكنة لله مُبجري الفلك 
وتصمهة لمن البولسي بقوله: 

أَبَث الأَوْضُ كَ تُمَدّقٌ لَحمًا لِشَهِيدِ وَعَالِم وَنَبيٌ 

وذ كتارئ التندان وكيك ل للم متحي درن ني 


» قوله: ( ولا رجوع لمستعير... إلخ ) شروع في ذكر مسائل مستثناة من جواز الرجوع لهما. 

- ويا استنني أيضًا منه غير الذي ذكره: ما إذا أعار كفئًا وكفن فيه ميت» وإن لم يدفن 
فلا رجوع له؛ لان في أخذه إزراء بالميت بعد الوضع. 

قال ع ش 9"؟: ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث؛ بل والخمس 
بخخلاف ما زاد. 

- ومنه: ما لو قال: أعيروا داري بعد موتي شهرّاء لم يكن للوارث الرجوع قبله إن خرجت 
أجرته من الثلث. 

- ومنه: ما لو أعار دابةٌ» أو سلاححا للغزو» فالتقى الصفان؛ فليس له الرجوع في ذلك حتى 
ينكشف القتال. ْ 

- ومنه: لو أعاره السترة للصلاة» فلا يجوز الرجوع فيها إذا كانت الصلاة فرضًا وشرع فيها؛ بل 
هي لازمة من جهتهماء فإن كانت الصلاة نفلا أو فرضّاء ولم يُحرم بها جاز للمعير الرجوع فيها. 

- ومنه: ما لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه؛ كسلاح, أو ما يقي نحو برد مهلك: 
أو ما ينقذ به غريقًا. 

- ومنه: ما لو أعار أرضًا للزرع؛ فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان قلعه إن لم يقصر بتأخيره» فإن 
قصرء فله الرجوع حتى لو عينٌ مدة ولم يدرك فيها الزرع؛ لتقصير من المستعير» قلعه المعير مججانًا. 

قوله: ( حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدة ) أي: فلو استعار دارًا لسكن معتدّة» فليس له 
الرد؛ لانها لازمة من جانبه. 


اضوع الغارية و أحكاتد ١11‏ 


ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة, وفيها متاع المستعير. وبحث ابن الرْفْعة أن له الأجرة, 
ولا في جذدع لدعم جدار مائل بعد استنادة, وله الاجرة من الرجوع. ولو استعار 22013110117 


- قوله: ( ولا لمعير في سفينة... إلخ ) أي: ولا رجوع لمعير في سفينة أعارها لوضع متاع فيها 
قبل وصولها للشط. 

قوله: ( وبحث ابن الرّفعة أن له ) أي : للمعير الأجرة فيها؛ أي : من حين الرجوع. وفي 
د البُجئرمي » (2: ومقتضى لزوم الأجرة أنه يصح رجوعه: ومقتضى كلام الشارح أنه لا يصح 
رجوعه إلا بعد وصولها للشطء إلا أن يراد بالرجوع في كلامه تفريغ المال منها لا الرجوع بالقول. 
وضعف س ل كلام الشرح, وقال: الصحيح أنه له الرجوع قبل الشطء ويستحق الاجرة. اه. 

وفي سم ما نصه ("©: وظاهر هذه العبارة المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجود الأجرة 
لا يتوقف وجوبها على عقد؛ بل حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدّة مضتء ولا يبعد أنه حيث 
وجبت الأجرة صارت العين أمانة؛ لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة... إلخ. اه. 

قوله: ( ولا في جذع... إلخ ) أي: ولا رجوع لمعير في جذع أعاره لدعم جدار؛ أي: لإسناد 
جدار مائل بعد استناده به. 

قوله: ( وله الأجرة ) أي: ويستحق الأجرة من حين الرجوع في الجذع. 

وفي ع ش ما نصه (©: ( فائدة ): كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيهاء تجب له الأجرة إذا 
رجعء إلا في ثلاث مسائل: 

- إذا أعار أرضًا للدفن فيها فلا رجوع له قبل اندراس الميت» ولا أجرة له إذا رجعء ومثلها: 
إعارة الثوب للتكفين فيه؛ لعدم جريان العادة بالمقابل. 

- وإذا أعار الثغوب لصلاة الفرض» فليس له الرجوع بعد الإحرام؛ ولا أجرة له أيضًاء 

- وإذا أعار سيمًا للقتال» فإذا التقى الصفان امتنع الرجوعء ولا أجرة له لقلة زمنه عادة» كما 
يفيد ذلك كلام سم على «١‏ المنهج ).2 ونقل اعتماد م ر فيه. اه. 

قوله: ( ولو استعار ) أي: أرضّاء وكان الأؤلى إفراد هذه المسألة بتتمة؛ لعدم ارتباطها بما قبلهاء 
وذكرها في ١‏ التحفة » بعد كلام يناسب ارتباطها به» ونص عبارته مع الأصل 2»9: وإذا استعار 
لبناء» أو غراس فله الزرع؛ لأنه أخف ولا عكس؛ لأن ضررهما أكثر, والصحيح أنه لا يغرس 
مستعير لبناء وكذا العكس؛ لاختلاف الضررء فإن ضرر البناء فى ظاهر الأرض أكثر من باطنهاء 
والغراس بالعكس؛ لانتشار عروقه. وما يغرس للنقل في عامه؛ 5 الشتل؛ كالزرع» وإذا استعار 


/01ا لسلست باب في العارية: 
للبناءء أو الغراس لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة, فلو قلع ما بناه. أو غرسه لم يجز له إعادة 
إلا بإذن جديد., إلا إذا صرّح له بالتجديد مرة أخرى. 

( فروع ): لو اختلف مالك عين, والمتصرف فيهاء كأن قال المتصرف: أعرتني, فقال المالك: 
بل آجرتك بكذا صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين» ولم يمض مدّة لها أجرة 150 


لواحد مما ذكر ففعله ثم ماتء أو قلعه ولم يكن قد صرّح له بالتجديد مرّة بعد أخرى لم يجز له 
فعل نظيرهء ولا إعادته مرّة ثانية إلا يإذن جديد. اه. 

وقوله: ( لم يجز له ) أي : للمستعير. وقوله: ( ذلك ) أي: البناءء أو الغراس. 

قوله: ( فلو قلع... إلخ ) تفريع على المفهوم. 

وقوله: ( أو غرسه ) معطوف على ( بناه ) أي: أو قلع ما غرسه. 

وقوله: ( إلا بإذن جديد ) أي: من المعير. قوله: ( إلا إذا صرح ) أي: المعير له؛ أي : للمستعير. 

وقوله: ( بالتجديد ) أي: بتجديد البناء» أو الغراس مرّة أخرى. 

[ فروع في مساكل متفرقة ] 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

أحدها: قوله: ( لو اختلف... ) إلخ. 

انيها: قوله: ( ولو أعطى رجلا... ) إلخ. الثها: ( ولو أخذ... ) إلخ. 

رابعها: ( ولو استعار حليًا... ) إلخ. خامسها: ( ومن سكن... ) إلخ. 

» قوله: ( لو اختلف... ) إلخ أي: ولم تكن ببنة» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( مالك عين ) أي: كدابة أو ثوب. 

وقوله: ( والمتصرف فيها ) أي: في تلك العين بركوب, أو لبسء أو نحوهما. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل للاختلاف بينهما. 

وقوله: ( أعرتني ) أي: الدابة» أو الثوب» أو نحوهما. 

قوله: ( صدق المتصرف بيمينه ) قال في شرح ١‏ الروض »© (©: أي لأنه لم يتلف شيئًا حتى نجعله 
مدعيًا لسقوط بدله» ويحلف ما آجرتني لتسقط عنه الأجرة؛ ويردٌ العين إلى مالكهاء فإن نكل 
حلف المالك يمين الرد» واستحق الأجرة. اه. 

وقوله: ( إن بقيت العين ولم يمض مدة لها أجرة ) قيدان في تصديق المتصدف بيمينه» فلو انتفيا 
معًا - بأن تلفت العين» ومضت مدّة لمثلها أجرة - فمدعي العارية مقر بالقيمة لمنكر لها يدعي الأجرة» 


فروع في مسائل متقرقة 7د بسب 73 3 ٠‏ سسسب ب إل 5 
وإلا حلف المالك, واستحقها كما لو أكل طعام غيره؛ وقال: كنت أبحت ليء وأنكر المالك, 


أو عكسه. بأن قال المتصرف: آجرتنى بكذاء وقال المالك: بل أعرتك والعين باقية» صدق 
المالك بيمينة, مم بوه لجن كوج اواج ل الخقتط مان مام اه نيه ل جم م حي ااا مره ماف د ةم كل ده اله مزه رقا ام رك 1 03 


وهو المالك؛ فيعطي الأجرة للمالك بلا يمن» لتوافقهما عليها في ضمن القيمة, هذا إن لم تزد الأجرة 
على القيمة؛ فإن زادت عليها حلف المالك لأخذ الزائد فقطء فيقول: واللّه ما أعرتك؛ بل آجرتك» 
أو انتفى القيد الأول فقط - بأن تلفت العين» ولم تمض مدّة ة لمثلها أجرة - فهو مقر بالقيمة أيضًا 
منكرهاء وحيئئذ تبقى فى يده إلى أن يعترف المالك بالعارية» فيدفعها إليه بعد إقراره له بها قياسًا على 
مالو أقر شخص لآخر فأنكره» أو انف القد الثاني نقط حدي ان وف حك لتنا جر ةدو تيك ميوت 
صُدَّق المالك بيمينه» واستحق الاأجرة وهذه الصورة هي التي ذكرها بقوله: ( وإلا... إلخ ). 

قوله: ( وإلا حلف المالك ) راجع للقيد الثاني فقط كما عرفت؛ أي: وإلا لم تمض مدّة لها 
أجرة» بأن مضت مدة لها أجرة مع بقاء العين حلف المالك؛ واستحق الأجرة. 

وقوله: ( كما لو أكل طعام غيره. .. إلخ ) الكاف للتنظير؛ أي: وما ذكر من تصديق المالك نظير 
ما لو أكل طعام غيره؛ وقال: كيك أبقت لي الأكل من طعامك» وأنكر المالك ذلكء فالمصدق 
المالك بيمينهء» و تى بدل الطعام. 

قال في « شرن روض ١»‏ © - عاطمًا على قوله: ( كما لو أكل... إلخ ) -: ولأنه إنما يؤذن في 
الانتفاع غالبًا بمقابل» وفرقوا بين هذهء وبين ما لو قال الغسّال أو الخيّاط: فعلت بالأجرة» ومالك 
الثوب: مجانًا؛ حيث لا يصدق مالك المنفعة؛ بل مالك الثوب بأن العامل َرَت منفعة نفسه. ثم 
اذّعى عوضًا على الغير والمتصرف فَرّت منفعة مال غيره» وطلب إسقاط الضمان عن نفسه 
فلم يصدق. اه. 

قوله: ( أو عكسه ) بالجر معطوف على المصدر المؤول من ( أن ) و ( قال )؛ أي: وكعكس 
ذلك» أو بالنصب عطف على مقول القول؛ أي: أو قال كل منهما عكس ما م 

وقوله: ( بأن قال... إلخ ) تصوير للعكس. 

قوله: ( والعين باقية ) فلو اختلفا بعد تلفها وبعد مضي مدة لها أجرة فالمالك يدعي القيمة؛ 
وينكر الأجرة, والآخر بالعكسء» فيأخذ المتفق عليه بلا يمين» وهو الأجرة» فإن زادت الأجرة على 
القيمة حلف عليه؛ وأخذه كما تقدَّم» فإن لم تمض تلك المدة» حلف المالك؛ وأخذ القيمة؛ لأن 
الأصل عدم مسقطها. 

وقوله: ( صُدَّق المالك بيمينه ) الأؤلى ( فيصدق المالك بيمينه ) بفاء التفريع؛ أي: يصدق في 
نفي الإجارة بيمينه؛ لأن الآخر يدعي استحقاق المنفعة عليه والأصل عدمه, ثم يسترد العين» فإن 


وم _ ل ب لل باب في العارية: 


عارية؛ وغيره قرض, على الاوجه. لا هبة خلافا لبعضهم. ويصدق في قصده ولو أخذ كوزا 
من سقاء؛ 002000 ا 0 


نكل حلف المتصرف واستوفى المدّة» ويكون مقدًا له بأجرة ينكرهاء فتبقى في يده إلى إقرار امالك 
كما تقدم قريبًا. 

* قوله: ( ولو أعطى رجلا حانونًا... إلخ ) عبارة « الروض ») مع شرحه (©: 

( فرع ): لو أعطاه حانوًا ودراهم, أو أرضًا وبَذْرَاء وقال: مجر بالدراهم فيه - أي: الحانوت . 
أو ازرعه - أي: التذر - فيها - أي: الأرض - لنفسكء فالأرض في الثانية» والحانوت في الأولى عارية, 
وهل الدراهم أو التذر قرض أو هبة؟ وجهانء قياس ما مد في الوكالة من أن لو قال: اشترٍ لي عبد فلان 
بكذاء ففعل ملكه الآمرء ورجع عليه المأمور يبدل ما دفعه ترجيح الأول» ثم رأيت الشيخ ولي الدين 
العراقي نبّه على ذلكء وزاد في ١‏ الأنوار » بعد قوله: فيه وجهان: والقول قوله في القصد. اه. 

قوله: ( وقال: اتْجِر ) أي: بالدراهم في الحانوت؛ فحذف معمولاه لدلالة ما بعده عليه. 

وقوله: ( أو ازرعه ) أي : البَذر فيها؛ أي : في الأرض. 

وقوله: ( لنفسك ) متعلق بكل من ( اتجر )» أو ( ازرعه ). 

قوله: ( فالعقار ) أي: من الأرض والحانوت. 

قوله: ( وغيره ) أي: غير العقار من الدراهم والَذر. 

وقوله: ( قرض ) أي: حكمي. قوله: ( خلافا لبعضهم ) أي: في جعله غير العقار هبة. 

قرله: ( ويصدق فى قصده ) يعنى: إذا اختلفاء فقال المالك: قصدت القرض»ء» وقال الآخر: 
مودت البية انط رع ل الاللك لما تمان 

* قوله: ( ولو أخذ كورًا من سقاء... إلخ ) قد أوضح هذه المسألة ابن العِمّاد في ( أحكام 
الأواني» والظروفء وما فيها من المظروف »؛ كما نقلها النجيرمي عنه وعبارته (©: 

( فرع ): قال المتولي: إذا قال للسمّاء: اشقني» فناوله الكوزء فوقع من يده فانكسر قبل أن يشرب 
الماءء فإن كان قد طلب أن يسقيه بغير عوضء فالماء غير مضمون عليه؛ لأنهد حصل في يده بحكم 
الإباحة. والكوز مضمون عليه؛ لأنه عارية في يده؛ وأما إذا شرط عليه عوضّاء فالماء مضمون عليه 
بالشراء الفاسد» والكوز غير مضمون؛ لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة» وإن أطلق فالإطلاق يقتضى 
البدل جريان العرف بهء فإن انكسر الكوز بعد الشربء فإن لم يكن فلا شرل الغوض + فالكرد 
مضمون. والماء غير مضمونء وإن كان قد شرط العوض لم يضمن الكوز, ولا بقية الماء الفاضل في 


داحليل 


فروع في مسائل متفرقة 
ليشرب منة. فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعدة فإن طلبه مجانًا ضمنه) دون الما 
أو بعوضء واماء قدر كفايته, فعكسه. ولو استعار حليّاء وألبسه بنته الصغيرة؛ ثم أمر غيره 
بحفظه في بيته, ففعل, فسرق غرم المالك المستعير. ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية, وإن 
لم يكن 0 


الكوز؛ لأن المأخوذ على سبيل العرض القدر الذي يشربه دون الباقي» فيكون الباقي أمانة في يده. اه. 
ومثل الكوز في التفصيل المذكور: فنجان القهوة المأخوذ بها لشربهاء ونين القُقَاع؛ أي: قزازة 
الزبيب» المأخوذة به لشربه (©. 


قوله: ( فإن طلبه ) أي: طلب الآخذ السقاء؛ أي: أن يسقيه بأن قال له: اسقني» فمفعول 


( طلب ) الثاني محذوف. 

وقوله: ( مججانًا ) أي: بغير عوض. وقوله: ( ضمنه ) أي: الكوز؛ لأنه في حكم العارية. 

وقوله: ( دون الماء ) أي: فلا يضمنه؛ لأنه مأخوذ بطريق الإياحة. 

قوله: ( أو بعوض ) معطوف على ( مجّجانًا )؛ أي: أو طلبه بعوض بأن قال له: اسقني بكذا. 

وقوله: ( والماء قدر كفايته ) أي: والحال أن الماء الذي في الكوز قدر كفايته, وخرج به: ما لو 
زاد عليهاء فإنه يضمن قدر الكفاية دون الزائد؛ لأن المأخوذ بالعوض هو الأول دون الثاني» فهو 
أمانة في يده كما تقدّم آنفا. 

وقوله: ( فعكسه ) أي: فالمضمون عكسه. وهو الماء؛ لأنه مأخوذ بطريق البيع الفاسدء دون 
الكوز؛ لأنه مأخوذ بطريق الإجارة الفاسدة» وفاسد كل عقد كصحيحه. 

» قوله: ( ولو استعار ) أي: شخص من مالك الحلي. 

قوله: ( ثم أمر ) أي: المستعير بعد نزعه من بيته. 

وقوله: ( غيره ) أي: شخصًا آخر غيره. وقوله: ( بحفظه ) أي: الحليّ. 

وقوله: ( في بيته ) أي: ذلك الغير. وقوله: ( ففعل ) أي: أخذه ذلك الغير وحفظه في بيته. 

وقوله: ( فَسْرِقَ ) أي: ذلك الحلي. قوله: ( غرّم ) بيتشديد الراء جواب ( لو ). 

قوله: ( ويرجع ) أي: المستعير. وقوله: ( على الثاني ) أي: المأمور بحفظه. 

وقوله: ( إن علم ) أي: الثاني» وهو قيد في الرجوع, وإنما رجع عليه حينئدٍ؛ لأنه إذا عَلِمَ بذلك 
كان عليه أن يعتني بحفظه؛ فهو ينسب إلى تقصير إذا سرق من عنده. 

قوله: ( وإن لم يكن ) أي: الثاني تصريح بالمفهوم. 


5 بسلللس  ٠ ٠‏ حححححححبججبيب بي بألب في العارية: 


يعلم أنه عارية» بل ظنه للآمر لم يضمن, ومن أسكن دارًا مدة بإذن مالك أهل, ولم يذكر له 
أجرة لم تلزمه. 

( مهمة ): قال العَبَادِي. وغيره: في كتاب مُسْتَعَار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصمحف 
فيجب. قال شيخنا: والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء إلا إن ظن رضا 


قوله: ( بل ظنه للآمر ) أي: ملكا له. قوله: ( لم يضمن ) جواب ( إن ). 

* قوله: ( بإذن مالك أهل ) أي: للإذن بأن كان رشيدًا. 

قوله: ( ولم يذكر ) أي : المالك لهى أي : للساكن» أي : لم يشرط عليه أجرة. 

قوله: ( لم تلزمه ) أي: لم تلزم الساكن الأجرة؛ أي: لأن المالك متبرع بالسكنى. 

قال ع ش في باب الإجارة (2: ومثل ذلك - أي: في عدم لزوم الأجرة - ما جرت به العادة 
من أنه يتفق أن إنسانًا يتزوج امرأة» رسكن زنا ف ابنت اهلها مدة ولم تجر بينهما تسمية أجرة 
ولا ما تقوم مقام التسمية. اه. 

تنا تنذ كنا 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته 29: ( فرع ): قال العبادي وغيره: واعتمدوه في كتاب 
مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا الملصحف فيجبء ويوافقه إفتاء القاضى بأنه لا يجوز رد الغلط 
في كتاب الغيرء وقيده اليمي بغلط لا يُغيِر الحكم وإلا رده وكثُب الوقف أؤْلىء وغْيرُه بما إذا تحقق 
ذلك دون ما ظنهء فليكتب: لعله كذاء وَدْدٌَّ بأن كتابة: لعله إنما هى عند الشك في اللفظ 
لا الحكمء والذفيتجه أن البواف عي الفسبقع لا ملم هنين مالقا :إلا إن طرن برضي امالكه 
به» وأنه يجب إصلاح المصحف؛ لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته» وأن الوقف يجب إصلاحه وإن 
تيقن الخطأ فيه» وكان خطه مستصلحًا سواء المصحف وغيره؛ وأنه متى تردد في عين لفظء أو في 
الحكم لا يصلح شيئّاء وما اعتيد من كتابة لعله كذاء وإنما يجوز في ملك الكاتب. اه. 

قال ع ش (©: أقول: قول ابن حجر: إن لم ينقصه خطه... إلخ, ينبغي أن يدفعه لمن يُصلحه؛ 
حيث كان خطه مناسبًا للمصحف,ء وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه» ولم تلحقه مشقة في 
سؤاله. وقوله: ( وكان خطه مستصلححا ) أي: وخرج بذلك كتابة الحواشي بهامشه فلا يجوز وإن 
احتيج إليها لما فيه من تغيبر الكتاب عن أصله؛ ولا نظر لزيادة القيمة بفعلها للعلة المذكورة. اه. 

قوله: ( أن المملوك ) أي: الكتاب المملوك. 

قوله: ( إلا إن ظر رضا مالكه ) أى: فإنه يجوز. وقوله: ( به ) أي: بالإصلاح. 


لحيل 


فروء في مسائل متفرقة 


وأنه يجب إصلاح المصحف,. لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته, وأن الوقف يجب إصلاحه إن 


قوله: ( وأن الوقف ) أي: الكتاب الموقوف» وهو معطوف على ( إن المملوك ) ومقابل له. 
قوله: ( إن تيقن الخطأ فيه ) أي: وكان خطه مستصلحًا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


١ 


باب في العارية: 


فصل [ في بيان أحكام الغصب ] 


فصل [ في بيان أحكام الغصب ] 


ا أحكام العْضْب؟؛ كوجُوب رده ولزوم أَرشُ نَقُْصِ وأَججرة مثلهء | إلى غير ذلك» 
0 أنه كبيرة معلل وقيل: كبيرة | إن كان المغصوب مالا بلغ نصاب سَرقة وإلا فصغيرة» 
كاللاختصاص ونحوه. 


والأصل في تحريمه قبل الإجماع: 

* آيات؛ كقوله تعالى: « وَلَا تَأَطُوَا أَمَوْلكٌ بَنْتَحْ بالطل » [ البقرة: 184 ]؛ أي: لا يأكل 
بعضكم مال بعض بالباطل (2) وقوله تعالى: 9 وَل لُلَمُطْفِينَ 4 [ الطففين: ١‏ ] 

#* وأخبار؛ كخبر: « إن 000 وأَنْوَالَكُم وأَعْرَاضَكُم حَرَامٌ عَلَيكُم 1 

* وخخبر: ‏ من ظَلَمَ شِبرٌ من الأرض طوف من سَبع أَرَضِين » ("», رواهما الشيخان. وفي رواية لهما: 
امار 0 ) 29. وقيد: بكسر القاف» وسكون 
الياء» بمعنى: قدر 0 ©) وطوٌقه بضم أوله وكسر الواو المشددة» يحتمل أنه على حقيقته: بأن يُجعل؛ 
كالطوق في عُنْقَه ل ا )ا ويحتمل أنه كناية عن شدة عذابه» ونكاله. 

د كد 

* قوله: ( الغصب... إلخ ) أي: شرعًاء أما لّغة» فهو: أخذ الشيء ظلمًا مجاهرة» وقيل: أخذ 
الشيء ظلمًا مطلقّاء ودخل في الشيء: المال» وإن لم يتمول؛ كحبة بر والاختصاص؛ كالسرجون» 
والخمر امحترمة؛ وخرجت السرقة على القول الأول» ودخلت على القول الثاني» فتسئى غصها لَغة. 

قوله: ( استيلاء على حقٌّ غير ) استيلاء: مصدر استولى» يقال: استولى على كذاء إذا صار في 
يده قال ١‏ البُجئرمئ © 20 والمراد به: ما يشمل منع الغير من حقه. وإن لم يستولٍ عليه» بدليل 
قوله: كإقامة من قعد بمسجدء فهو استيلاء حكمًا. اه. 


وتعبيره بقوله: ( على حق غير ) أعم من قول غيره: ( على مال الغير )؛ لأنه يدخل في الحق: 


أحكام الغعصب 
ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد, أو سوق بلا حق كجلوسه على فراش غيرة. 2570 
الاختصاص والنافع» بخلاف المال فلا يدخل فيه ما ذُكِرَ وفي « شرح الروض »© (": ولا يصح 
قول من قال: هو الاستيلاء على مال الغير»؛ لأنه يخرج: الكلب» والخنزير» والسرجين,» وجلد الميتة 
وخمر الذمي» وسائر الاختصاصات» وحق التحجر. اه. 

قوله: ( ولو منفعة ) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة. 

وقوله: ( كإقامة من قعد بمسجد أو سوق ) زاد في ١‏ الشّحْفَةَ » بعده (©: والجلوس محله 
ولم يزده في النهاية. 

وكتب ١‏ الجيرمي » (": قوله: ( من قعد بمسجد ) أي: وإن لم يستولٍ على محله. اه. 

وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء؛ أي: فإذا أقام من قعد في مسجدء أو سوق أي: أو موات» 
أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له فهو غاصب. 

قوله: ( بلا حق ) متعلق ب ( استيلاء )» وكان الأؤلى تقديمه على امثال؛ لتنضم القيود إلى 
بعضهاء والمثل إلى بعضها؛ ولأن ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق ب ( إقامة )» مع أنه من تتمة 
التعريف» فهو متعلق ب ( استيلاء ). 

وخرج به: العارية» والسوم. ونحوهما؛ كالبيع؛ فإن في ذلك استيلاء على حق الغير» لكن 
بح ودعلل فيه ما لو أحذ مال غيره يظنه ماله» فإنه غصبء والتعبير به ال ا قرول ره 
عدواا؛ لأنه يخرج به ما ذكرء فيقتضي أن ذلك ليس غصباء مع أنه غصب حقيقة على المعتمد 
خلافًا لقول الرافعي: إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته» وهو ناظر إلى أن الغصب 
يقتضي الإثم مطلقاء وليس كذلك؛ بل هو غالب فقط. 

والحاصل: أن الغصب إما أن يكون فيه الإثم والضمان - كما إذا استولى على مال غيره 
المتمول عدوانًا - أو الإثم دون الضمان - كما إذا استولى على اختصاص غيره؛ أو ماله الذي 
لا يتمول عدوانًا - أو الضمان دون الإثم - كما إذا استولى على مال غيره المدمول يظنه ماله - 
فهذه ثلاثة أقسامء وزاد بعضهم قسمًا رابعاء هو: ما انتفى فيه الإثم» والضمانء كأن أخذ 
اختصاص غيره يظنه اختصاصه. 

( تنبيه ): لو أخذ مال غيره بالحياء» كان له حكم الغصب؛ فقد قال الغزالي: من طلب من غيره 
مالا في الملأ؛ أي: الجماعة من الناس» فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه. ولا يحل له التصرف فيه 
وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. 

قوله: ( كجلوسه على فراش غيره) معطوف على ( كإقامة )» بحذف العاطفء ولعلّه سقط من 


كلما 


وإن لم ينقله, وإزعاجه عن دارة, وإن لم يدخلها, وك ركوب دابة غيرة, واستخدام عبدة. 
( وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف ب ا ا ا 


النسّاخ» كما هو ظاهر؛ أي: وكجلوسه على فراش غيره - أي: بغير إذنه - فهو غاصب له؛ وإن لم ينقله. 

ثم إن كان الفراش صغيرًاء ضمنه كله؛ وإن كان كبيواء ضمن ما يعد مستوليًا عليه منه. 
لا جميعه. ولو جلس عليه آخر بعد قيام الأول» فهو غاصب له؛ ويضمنه أيضّاء وقرار الضمان على 
من تلف نحت يده. 

فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه, فعلى كل القراره بمعنى: أن من غرم منهما لا يرجع على 
صاحبه؛ لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل المغصوبء؛ كما هو ظاهر. 

قوله: ( وإزعاجه عن داره ) معطوف على ( جلوسه على فراش غيره ): أي: وكإزعاجه؛ أي: 
إخراجه منهاء ومثله: منعه من دخولهاء وإن لم يدخلها. 

قوله: ( وكركوب دابة غيره ) أي: من غير إذنه» وإن كان مالكها حاضرًا وسيرهاء بخلاف 
ما لو وضع عليها متاعًا من غير إذنه بحضوره فسيرها المالك؛ فإنه يضمن المتاع ولا يضمن مالكه 
الدابة؛ إذ لا استيلاء منه عليها. اه. « تحفة » 9©) و (١‏ نهاية ) 9©. 

قوله: (واستخدام عبده ) أي : الغير»؛ أي : بغير إذنه» وعبارة « فتح الجواد ): وألحق بها - أي: 
الدابة - ابن كحّ: استخدام العبد. اه. 

وهذه المثل كلها من قوله: ( كإقامة من قعد... إلخ )؛ للاستيلاء على المنافع. 

* قوله: (وعلى الغاصب رد ) أي: للمغصوب فيما إذا بقي» وهذا شروع فيما يلزم الغاصب 
بغصبه, فذكر أنه يلزمه: الرد والضمانء ويلزمه أيضًا: التعزير لحق الله تعالى» يستوفيه منه الإمام 
أو نائبه» وإن أبراه المالك» والرد على الفور فى المتمول وغيره عند التمكن؛ وإن عظمت المؤنة في 
رده وله استكجار المالك في رده. ْ ْ 

وقوله: (وضمان متمول ) أي: محترم» وهو بفتح الواو, أخدًا من قول « المصباح »670 تمول: 
اتخذ مالاء وموله غيره. ع ش 2)9. 

وخرج بالمتمول: غيره؛ كحبة بد وكلب» وزبل» وسائر الاختصاصات» فلا ضمان فيه» حتى 
لو كان صاحب اليد قد تكلف على نقل الجلود والسرجين أموالا كثيرة. 

وبا محترم: غيره» كمرتدء وزانٍ محصنء وقاطع طريق» وتارك صلاة» فلا ضمان فيه أيضًا. 

وقوله: (تلف ) أي بآفة أو يإتلاف. 


١م‎ 


بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن ) مثلي؛ وهو ما حصره كيلء أو وزن» وجاز 


قوله: ( بأقصى قيمة ) متعلق ب ( ضمان )؛ أي: وعلى الغاصب ضمان متمول تلف بأقصى 
قيمة؛ أي: أبعدها وأكثرها من حين غصب إلى حين تلف. 

وهذا يفيد أن المتمول هو المتقوم؛ لأنه هو الذي يضمن بأقصى القيم» وليس كذلك؛ بل هو 
شامل له وللمثلي. 

وعبارة المنهج ©2: وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلفء ثم قال: ويضمن مغصوب متقوم 
تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف... إلخ؛ فلا بد من تأويل في كلامه بحمل المتمول على 
خصوص المتقوم أو بتقدير متعلق؛ أي: ويضمن متقوم بأقصى... إلخ ومثلي بمثله» ثم إنه يضمنه 
بذلك» وإن زاد على دية الحر» لتوجه الرد عليه حال الزيادة» فيضمن الزائد. 

* قوله: ( ويضمن مثلي ) أي: مغصوب مثلي. قرله: ( وهو) أي: المثلى . 

وقوله: ( ما حصره كيل أو وزن ) أي: ما ضبطه شرعًا كيل أو وزنء بمعنى: أنه يقدر شرعًا 
بالكيل أو الوزن» وليس المراد ما أمكن فيه ذلك» فإن كل شيء يمكن وزنه» حتى الحيوان» فخرج 
بذلك: ما يعد؛ كالحيوان» أو يذرع كالثياب. 

وقوله: ( وجاز السلم فيه) خرج به: الغالية» والمعجون, ونحوهما؛ لأن المانع من ثبوت ذلك في 
الذمة بعقد السلم - مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف» وشمل التعريف: الرديء نوعاء أما الرديء 
عيبئاء فليس بمثلي؛ لانه لا يجوز السلم فيه. 

قال في ١‏ شرح الروض » (©: وأورد الإشنوي عليه القمح المختلط بالشعير» فإنه لا يجوز السلم 
فيه» مع أن الواجب فيه المثل» فيخرج القدر المحقق منهما. 

- ويجاب: بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليّاء كما في إيجاب رد مثل المتقوم في 
القرض. اه. وقوله: ( فيخرج القدر احقق يها ) أي: من لبد والشعير» ويتصور ذلك: يإخراج 
أكثر من الواجبء فإذا كان الواجب إردبًا مثلاء وبعضه بر وبعضه شعيرء وشك هل اليك نصف 
أو ثلث؟ فيخرج من اليد نصماء ومن الشعير ثلثين» وقال بعضهم: معناه: أنا إن تحققنا قدر كل 
منهما: أخرجناء وإلا عدلنا إلى القيمة. اه. بُجَيْرِمِي (©. 

وقوله: ( ويجاب... إلخ) حاصل هذا الجواب: منع كونه مثليًا؛ بل هو متقوم» وإن وجب رد 
مثله» فهو جواب بالمنع. 

قرله: ( كقطن ) أي: وإن لم ينزع عبه. وهو تمثيل لما حصره وزن. 


١86 


باب في العارية: 


ودقيق, وماء.ء ومسك, وتحاس»ع ودراهم. ودنانير - ولو مغشوشًا ب وقمر وزيب وحب 
جاف»2 ودهن. وسمن. ( بممثله ) 000 00 


وقوله: ( ودقيق وماء ) مثالان لما حصره كيل؛ وما حصره وزن؛ لأن كلا منهما يقدر بكيل 
ويوزن. قال ١‏ النجيرمي ) 24١‏ ولا فرق في الماء بين أن يكون عذبّاء أو ملححاء مغليّاء أؤ لا. على 
المعتمد هنا وفي الرباء ومن ن اللي الخُول مطلقًا سواء أكان فيها ماء أم لا على المعتمد» خلاقا لمن 
قيدها بالتي لا ماء فيها؛ لأن الماء من ضرورياتهاء ومثلها سائر المائعات» سواء أُعُلِمَتُْ أم لا» على 
المعتمد أيمًا, 32 - بنوع تصرف. 

وقوله: ( على المعتمد ) أي : عند مر 9 والخطيب 29 والذي جرى عليه شيخ الإسلام 9 
وابن حجر 27: أن الماء المغلي متقوم» وليس بمثلي. 

قوله: (ومسك ) مثال لما حصره وزن فقط؛ وذلك لأن ليسيره المختلف بالكيل والوزن, مالية 
كثيرة» ومثل المسكء ما بعده من التُحاس» والدراهم, والدنانير» فإنها لما حصره الوزن. 

وأما التمر وما بعده, إلى آخر الأمثلة» فهي تقدر بالكيل وبالوزن» فتكون أمثلة لا حصره كيل» 
ولا حصره وزن. 

قوله: ( ولو مغشوشًا ) أي: ولو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوسّاء أي: أو مكسرًا. 

قوله: (وحب جاف ) هكذا قيد به في « شرح الروض ») 29, ولم تقيد به في « التحفة »؛ وفي 
« فتح الجواد ): وحب صافيء بالصاد المهملة» واحترز به عن المْختلط بالشعير» فإنه متقوم» وإن 
وجب رد مثله» كما مر. 

» قوله: ( بمثله ) متعلق ب ( يضمن )» أي: يضمن مثلي تلف بثله» وذلك لآية : ذإ كَمَنِ أَعْتّدَى 
َلك تعدوأ عَيهِ بِيفْلٍ مَا أعَتَّدَئ عَلْنيْ 4 [ البقرة: +14 ]؟ ولأنه أقرب إلى التالف» ولأن المثل 
كلصن لأنه محموس» والقيسة' كالاجديافة .ولا نظ إلى الاتقهاد إلا عبد «ققنة تضق وتشتترطد 
لضمانه بالمخل شروط خمسة: 

الأول: أن يكون له قيمة في مَحَلٌ المطالبة» فلو فُقِدَت قيمته فيه - كأن أَبْلّفَ ماءَ بمفازة» ثم 
اجتمع بحل لا قيمة للماء فيه أصلًا - لزمه قيمته بمحل الإتلاف. 

الثاني : أن لا يكون لنقله من محل المطالبة | إلى محل الغصب مؤنة؛ فإن كان لنقله من ذلك» 

غَرمَه قِيمَبَهُ 0 التّلّف. 
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أحكام الخنصب 
في أي مكان حل به المثلي» فإن فقد المثل, فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد, ولو تلف المثلي 

الغالث: أن لا يتراضيا على القيمة. 

الرابع: أن لا يصير امل مُتَقَرٌمَاء أو مِثْليًا آخر. 

والأول: كجعل الدقيق حبر والثاني: كجعل السمسم شيرججاء فإن صار كذلكء فإن كان 
الذي صار إليه المثلي أكثر قيمة» فيضمن بقيمته في الأولى» ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في 
اقيق زوزق اله يكن كذلاكي :عنمن الكل "هما عطلناا نوا سارت اقنسد الاح أو رادت عليه 

الخامس: وجود المثل؛ فإن فقد عدل عنه إلى القيمة. 

وقوله: ( في أي مكان حَلّ به لدي ) متعلق ب ( يضمن ) أيضّاء والمراد بالضمان: المطالبة؛ أي: 
يطالب بمثله في أي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه. 

» قوله: ( فإن فُقِد المثل ) أي: حسًا أو شرعًا؛ كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه» أو وُجد 
بأكثر من تمن مِثْله. 

قوله: ( فيضمن بأقصى قيم ) أي: قيم المكان الذي حل به الألي. 

وقوله: ( من غصب إلى فقد ) أي: من حين غصب إلى حين فقد للمثل. 

وفي ( التّحفة » ما نصه 7©: هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب؟ وجهان, رجح الشبكي وغيره» 
الأول قالوا: لأنه الواجب» وإن كان المغصوب هو الأصل... | إلخ. اه. 

وفي « البجيرمى ) بعد كلام (©: وإنما قلنا: المضمون هو الل لا الذلي؛ علا يلزم تقويم التالف» 
فلو غصب زيئًا في رمضان فتلف في شوالء وفقد مثله في المُكتوم؛ طولب بأقصى قيمة الْذْل من 
رمضان إلى ادم فإن كانت قيمته في اكه أكثر اعمَّرّت. اه. 

+ قوله: ( ولو تَلِف المثْلييُ... إلح) صنيعه يقتضي أن المِمْلِيَ في قوله ( ويضمن مثلي بمثله... إلخ 1 
لم يكن قد تلِفّء وأن القيدين الاتيين - أعني: قوله: : ( إن لم يكن لنقله مؤنة )» وقوله: ( وأمن 
الطريق ) - ليسا راجعين إليه» وليس كذلكء فكان الأؤلى؛ والأخصر أن يحذف قوله: ( ولو تلف 
الثلي ), ويقول: وله مطالبته به في غير المكان الذي حل به المثلي. 

والمعنى: أنه يضمن المثلي بمثله؛ أي: يطالب بثله في أي مكان حل به المثلي» وله أن يطالب 
بمثله في غير المكان المذكور» ويكون القيدان راجعين؛ لقوله ( ويضمن... إلخ )» ولقوله: ( وله أن 
يطالب... إلخ )» أي: يضمن في أي مكان حل به المثلي إن لم يكن لنقله من محل المطالبة إلى 
مكان الغصب مؤنة» وكان الطريق آمنّاء وله أن يطالب في غير المكان المذكورء إن لم يكن كذلك» 
وكان الطريق كذلك» فتنبه. 
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له فطالبيه يتله :في غير المكان الذي حل به المخلي إن كان لم يكن لنقله مؤنة, وأمن الطريق, 
وإلا فباقصى قيم المكان, وق عا امم ماه 4 لقع ولاو ماروا وان أل الاق ا قا وا ام لود وا مهمون وه هال و كاف 6 ولاه 


وقوله: ( في غير المكان الذي حل به المثلي ) سواء كان المكان الذي حل به هو الذي تلف فيه 
0 كان مكانًا آخر. بُجَيْرِمِي 29. 

قوله: (إن لم يكن لنقله... إلخ ) أي: إن لم يكن لنقله. أي: من بلد الغصبء أو التلف إلى البلد 
الآخر الذي ظفر به فيه مؤنة» وكان الطريق بين البلدين آمنا؛ إذ لا ضرر حيئيذٍ على واحد منهما. 

قال في ١‏ التحفة ) 29 وقضيته بل صريحه؛ وصريح ما مر في السّلم والقرض: أن ماله مؤنة 
وتحملها المالك, كما لا مؤنة له بل هو داخل فيه؛ لأنه بعد التحمل يصدق عليه أنه لا مؤنة له 
ولا ينافيه قوله: لو تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل» ولا قول السبكي والقمولي؛ 
كالبعُوي لو قال له الغاصب: خذه وخذ مؤنة حمله؛ لم يجبر, أما الأول: فلأن على الغاصب 
ضررًا في أخذ المثل» ومؤنة النقل منه. 

وأما الثاني: فلأن على المالك ضررًا في تكليفه حمله إلى بلده» وإن أعطاه الغاصب مؤنة 
وأما صورتناء فلا ضرر فيها على واحد يدا لأن المالك إذا رضي بأخذ المثل» ودفع مؤنة حمله 
لم يكن على الغاصب ضرر بوجه. اه. 

وفي 0 البُجيْرميّ ) 9» قوله: (إن لم يكن لنقله مؤنة ) أي: على المالك» أو الغاصب. 

وقوله: ( وأمن ) أي: كل من المالك والغاصبء وهذان فى الحقيقة شرطان لإجبار المالك 
الغاصب على دفع المثل؛ ولإجبار الغاصب امالك على أخذه؛ فقوله: ( فلا يطالب بالمثل )» أي: 
لا يُجبر الغاصب على دفع المثل إن كان على الغاصب مؤنة في إنقل المغصوب إلى هذا المكان» 
أو خاف الطريق؛ كأن غصب بدا بمصر وتلف بهاء ثم طالبه بمكة لا يجب هناك دفع المثل. 

وقوله: ( ولا للغاصب... إلخ ) أي: إن كان على المالك مُؤنة في ردٌ المثل إلى مكان الغصب» 
أو خاف الطريق» كما لو غصب يدا بمكة وتلّف فيهاء ثم لقي المالك بمصرء ليس له تكليفه قبول 
المثل. اه. 

قوله: (وإلا ) أي: بأن كان لنقله مؤنة ولم يتحملها المالك؛ أخدًا ثما تقرر» أو خخاف الطريق. 

وقوله: ( فبأقصى قيم المككان ) أي: فيضمنه بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي. 

وعبارة المنهاج: وإلا فلا مطالبة بالمثل» بل يغرمه قيمة بلد التلف. 

قال في « التحفة » 9: سواء أكانت بلد الغصب أم لاء هذا إن كانت أكثر قيمة فون :شال 


١5.١ 


أحكام الغصب: مسائل تتعلق بالغصب والضمان 
ويضمن متقوم أتلف؛ كالنافع, والحيوان بالقيمة, ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي, وإذا 
أخذ منه القيمة, فاجتمعا ببلد التلف لم يرجعا إلى المثل؛ وحيث وجب مثلء» فلا أثر لغلاء, 

( فروع : مممم ويم ممص ممم ممم موف فم وو ةم ممم فم ةم ممم ممم ةي رمم ي مم ةف ة ةم يمل رلا لل ةرم اا وية 


التي وصل إليها المفصوبء وإلا فقيمة الأقصى من سائر البقاع التي حل بها المغصوب؛ وذلك لأن 
تعذر الرجوع للمثل؛ كفقده: والقيمة هنا للفيصولة» فإذا غرمهاء ثم اجتمعا في بلد المغصوب لم 
يكن للمالك ردهاء وطلب المثل» ولا للغاصب استردادها دل المثْل. اه. 

0 ( ويُضن فوم يف ) هذا يغني عنه قوله سابقًا: ( وضمان متمول تلف بأقصى 

.. إلخ ), إلا أن حور ماج على خير غير المغعصوب. ويؤيده التصريح به في عبارة « المنهج ) 

0 يضمن مُتَقَوَمْ أُنْليف بلا غصب بقيمة وقت تلف. وكتب ١‏ البجيرمت » 0©: هذا 
محترز قوله: مُتَقَوُم مغصوب. اه. فلو صنع المؤلف كصنيع « المنهج )» لكان أؤلى. 

قوله: ( كالمنافع والحيوان ) تمثيل للمتقوم؛ وصورة تلف المنافع المغصوبة أن يسكن دار غيره» 
أو يركب الدابة» فتلزمه القيمة» وهي هنا أجرة المثل» وصورة تلف غير المغصوبة: أن يعير المستعير الدار 
التي استعارها من غير إذن مالكها؛ فالمالك يضمن المستعير» وهو يرجع إلى الساكن بالقيمة وهي ما مرّ. 

قوله: ( بالقيمة ) متعلق ب ( يضمن )؛ أي: يضمن بالقيمة؛ أي: وقت التلف فقط» إن حمل 
قوله: ( ويضمن متقوم ) على غير المغصوب» كما علمتء فإن حمل على المغصوب, كما هو 
ظاهر صنيعه» فيضمن بأقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. 

* قوله: ( ويجوز أخذ القيمة... إلخ ) الأولى تقديمه هو وما بعده على قوله: ( ويضمن متقوم... إلخ ). 

قوله: ( وإذا أخذ منه ) أي: من الغاصب, وهو مرتبط بقوله: ( ويجوز أخذ القيمة على المثلي )» 
وجعله « شرح المنهج » مرتبطًا بقوله: ( وإلا فبأقصى قِيم المكان )» والمعنى: إذا أذ منه القيمة في غير 
المكان الذي حل به المثلي» ثم اجتمعا في بلد الغصب أو التلف لم يرجعا إلى المثل» فهي للفيصولة. 

قوله: ( وحيث وجب مثل... إلخ ) عبارة « الروض ) و « شرحه ) 2©0: وحيث وجب المثل» 
فنحدث فيه غلاء» أو رخص لم يؤثر في استحقاق المالك له» فلو أتلف مِثْلِيًا في وقت الوص فله 
طلب المثل في وقت الغلاء» ولو أتلفه في وقت الغلاء» وأنى به في وقت الرخخص لزمه القيمة. نعمء 
إن أخرج المثل عن أن يكون له قيمة أصلاء لزمه قيمة المثل. اه. بحذف. 

[ فروع في مسائل شتى تتعلق بالغصب والضمان ] 
قرله: ( فروع ) أي: خمسة» وكلها استطرادية» ما عدا الرابع والخامس»؛ وهما قوله: ( وييرأ 


لو حل رباط سفينة؛ فغرقت بسببه ضمنهاء أو بحادث ريح, فلاء وكذا إن لم يظهر سبب, 
ولو حل وثاق بهيمة» أو عبد لا يمي أو فتح قفصًا عن طير, فخرجوا ضمن إن كان بتهييجه 


الغاصب... إلخ )» وقوله: ( ولو خلط... إلخ ), ومحلها: في الجنايات» ومناسبتها: للغصب من 
حيث الضمان. 

* قوله: ( لو حل رباط سفينة ) أي: فك رباطها. قوله: ( فغرقت ) أي: السفينة. 

وقوله: ( بسببه ): أي : الحل. 

قوله: ( أو بحادث ريح ) أي: أو غرقت لا بسبب الحل» بل بسبب ريح حادثء أو غيره. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يضمنها. 

قوله: ( وكذا إن لم يظهر سبب ) أي: وكذلك لا ضمان إن لم يظهر سبب للغرق؛ أي: من 
ريح أو غيره. 

عبارة 9 الروض » (: ( فرع ): عل رباط سَفِينة عرقت يحَله: ضّمِنَء أو بحادث ريح فلاء 
فإن لم يظهر حادث فوجهان. 

قال في « شرحه » (©: أحدهما: المنع. أي: من الضمان؛ كالزقاق» قال الرّركشي: 
وهو الأقرب؛ للشك في الموجب. والثاني: يضمن؛ لأن الماء أحدٌ المُلمَّات. اه. 

* قوله: ( ولو حل وثاق بهيمة ) أي: رباطها. 

قوله: ( أو عبد لا يميز ) أي: أو حلّ وثاق عبد غير مميزء بأن كان مجنوناء أو صغيراء أما إذا كان 
يراه فلا ضمان بحل وثاقه» كما يأتي قريًا. 

قوله: ( أو فتح... إلخ ) معطوف على ( حل ). 

قوله: ( فخرجوا ) أي : ذهبواء بأن هربت البهيمة) وبق العبد وَطارَ الطير. 

قوله: ( ضمن ) جواب (١‏ لو ). 

قوله: ( إن كان بتهيجه... إلخ ) هذا وما بعده إنما يلائم الأخير؛ أعني: فتح القفص عن الطير. 
وعبارة ‏ الروض »© و « شرحه ) (06: 

( فرع ): لو قْتَحَ قَمَصّا عن طَائْر فطار في الحال» وإن لم يُهَيْجهء ضَمِن؛ لأن طَيَرَانَه في الحال 
يُشْعِرُ بتثِيره» وإلا بأن وقف ثم طَارَء فلا يضمنه؛ لأن طَيرَائَه بعد الوقوف» يُشعر باختياره» وإن 
أخذته هِرّة بمجرد الفتح وقتلته» وإن لم تدخل القَمَصء أو لم يعهد ذلك منهاء فيما يظهرء أو طارٌ 
فصدمه جدار قمات» أو كس ف خروجه قارورة» أو القتفص» ضمن ذلك؛ لانه ناشئع من فعله, 
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أحكام الغصب: مسائل تتعلق بالغصب والضمان 
وتنفيره» وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حال لا عبدًا عاقلاً حل قيده فأَبِقٌ 
ولو معتادًا للإباق» ولو ضرب ظالم عبد غيره. فَأبِقَ لم يضمن, ويبرأ الغاصب برد العين إلى 
لمالك, ويكفي وضعها عنده؛ ولو نسيه بَرئ بالرد إلى القاضي, ولو خلط مثليّاء أو متقومًا بما لا 
يتميز اا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا 


ولأن فعله في الأولى» فى معنى إغراء الهّة» وَل رباط البهيمة» والعبد المجنون» وفتح باب 
مكانهما؛ كفتح القفص 3 ذكر وفي معنى المجنون: الصبي الذي لا يميزء لا العبد العاقل» ولو 
كان آبِمَا؛ لأنه صحيح الاختيار. اه. بحذف. 

قوله: ( وكذا إن اقتصر... إلخ ) أي: وكذلك يَضْمَن إن اقتصر على الفتح» ولم يُهَيّجهء لكن 
بشرط خروجه من القفص حالاء وإلا فلا ضمان. 

قوله: ( لا عبدًا عاقلا... إلخ ) أي: لا يضمن عبدًا عاقلا حل وثاقه كَأقَ؛ لأنه صحيح الاختيار, 
فخروجه عَقِبٍ ما ذكر يحال عليه. 

وهذا محترز قوله: ( لا يميز )» وكان المناسب والأخصر: لا عبد مميز - بالجر - ويابدال ( عاقل ) 
ب ( مميز )» وحذف قوله: ( حل قيده... إلخ )» ولعله إنما غير الأسلوب؛ لأجل الغاية بعده. 

* قوله: ( ويْرَأ الغاصب برد العين ) مرتبط بقوله: ( وعلى الغاصب رد )» فكان الأؤلى: تقديمه 
هو وما بعده على الفروع. 

قوله: ( ويكفي ( أي : في الرد. وقوله: ( وضعها ) أي : العين. وقوله: ( عنده ) أي : المالك. 

قوله: ( ولو نسيه ) أي: نَسِيَ الغاصب امالك بَرِئْ» أي: الغاصب بالرد إلى القاضي. 

» قوله: ( ولو خلط ) أي: الغاصبء أي: أو اختلط بنفسه عنده. 

قال في « التحفة ) (): وخرج ب ( خلط ): أو اختلط عنده الاختلاط؛ حيث لا تعدّى؛ كأن 
انهال بم على مثله. فيشترك مالكاهما بحبسهماء فإن استويا قيمة فبقدر كيلهماء فإن اختلفا قيمة 
ييعاء وقّسم الثمن بينهما بحسب قيمتهما. اه. 

وقوله: ( مئليًا ) أي: مغصوبًا مثليًا. 

وقوله: ( أو متقومًا ) أي : أو اختلط مغصوبًا مُتَمَومّاء وفي ١‏ البُجيرميّ ) ما نصه (©: قوله: 
كزيت بزيت» وكالزيت كل مثلي؛ كالحبوب؛ والدراهم؛ على المعتمدء بخلاف الْجُقَوّم؛ فلا يأتي 
فيه ذلك» بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره» وفي اختلاط حَمّام البرجين» قاله 
شيخنا م ر ق ل. اه. 

وقوله: ( بما لا يتميز ) متعلق ب ( خلط )» والصلة جارية على غير من هي له وعائد الموصول 


١8٠ه‎ 


باب في العارية: 


كدهن, أو حب وكذا درهم على الأوجه بلجنسة أو غيره, وتعذر التمييز صار هالكا 
لا مشتر ؛ فيملكه الغاصبء, لكن الأوجه أنه ا 


محذوفء أي: خلط المغصوب مثليّاء أو مُتَمّدّمَا بالذي لا يتميز ذلك منه؛ والمراد: بما يتعذر تمييزه منه» 
بعد خلطه فيه. وعبارة المنهج ('©: ولو خلط مغصويًا بغيره» وأمكن تمييزه منه» لزمه» وإلا فكتالف. اه. 

قوله: ( كدهن... إلخ ) أي: كخلط دهن, وقوله: ( بجنسه )» متعلق بالمضاف المقدر؛ وذلك 
كخلط سمن بسمنء أو زيت بزيت. 

وقوله: ( أو غيره ) كسمن بزيتء ومثّل لخلط المثليات» ولم تمثْل لخلط المتقومات» وهو يؤيد 
ما في ١‏ البُجيْرميّ )20 

قوله: ( وتعذر التمبيز) خرج به: ما إذا أمكن التمييز؛ كبر أبيض بأحمرء أو بشعير: فإنه يلزمه. 
وإن شق عليه. 

قوله: ( صار هالكا ) جواب ( لو )؛ أي: صار المفصوب امختلط بغيره كالهالك؛ أي: التالف. 

قوله: ( لا مشتركا ) أي: لا يصير المال المغصوب المختلط مع مال الغاصب مشتركا بينه ويين 
المغصوب منه. 

قوله: ( فيملكه الغاصب ) قال في « التحفة » (": إن كَل التَمَلْكَ وإلا كثُّرَابٍِ أرض مَوقوفة 
خَلَطه يزِبْلٍ وَجَعَلّه را عْرِمَ مله أي: التراب, ورَدٌ الآجر للناظر, ولا نظر لما فيه من الرّبلٍ؛ لأنه 
اضمّحل [ بالتراب ع (6©. اه. 

وفي ١‏ البجيرمي » ما نصه ( : واعلم أن السبكي اعترض القول بجعله تالقًا واستشكله. وقال: 
كيف يكون التعدّي سببًا للملك؟ وساق أحاديث جمّة واختار: أن ذلك شركة بينهما؛ كالثوب 
المصبوغ قال: وفتح هذا الباب فيه تسلط الظّلّمَة على يلك الأموال بِحَلطِهَا قهرًا على أرباب 
الأموال زي ومع ذلك» فهو ضعيف؛ كما في شرح م ر» وعبارته: ولهذا صَرَّب الزركشي قول 
الهلاك؛ قال: ويندفع المحذور بمنع الغاصب من التصرف فيه وعدم نفوذه منه» حتى يدفع البدل. 
اه. 

قوله: ( لكن الأوجه... إلخ ) استدراك على كونه يملكه الغاصب دفع به ما يتوهم من جواز 
التصرف قبل إعطاء البدل. 

وقوله: ( أنه ) أي: الغاصب. 


أحكام الغصب: مسائل تتعلق بالغد ب والضماكن باب هلي 8 ١‏ 


محجور عليه في التصرف فيه حتى يعطى بدله. 


وقوله: ( محجور عليه... إلخ ) أي ممنوع من التصرف في المال المختلط فيه المغصوب. 
وقوله ( حتى يُعطَى بَدَلُه ؛ أي: المغصوبء وله أن يعطيه من الخلوط إن خلطه بمثله» أو بأجودء 
دون الأردأء إلا أن يرضى به ولا أرشء وله أن يعطيه من غيره إن لم يرض؛ لأن الحق انتقل إلى 
ذمة الغاصب» وانقطع تعلق المالك بعين المخلوط. 
قال في « التحفة ) ()2. ويكفي كما في فتاوى المصنف: أن يعزل من اللخلوط؛ أي: بغير الأأودا 
قدر حق المغصوب منه. ويتصرف في الباقي. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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أي: في بيان أحكامها؛ كجوازها وعدم لزومها إلا بالقبض. 

وهي لغة: مأخوذة من هبوب الريح, أي: مروره؛ لمرورها من يدٍ إلى أخرى؛ أو من مصدر: هب 
من نومه» بمعنى: استَيقَظَ؛ لأن فاعلها استيقظ للإحسان بعد أن كان غافلا عنه. 

وشرعًا: تطلق على ما يعم: الصدقة والهدية» والهبة ذات الأركان؛ أي: على معنى عام يشمل 
الثلاثة» وهو تمليك تطوع في حياة» وتطلق على ما يقابلهماء وهو تمليك تطوع في حياة» لا لإكرام, 
الإطلاق» فكل صدقة وهدية: هبة» ولا عكس؛ لانفرادها في ذات الأركان. 
[ والأصل فيها بالمعنى الأعم قبل الاجماع ]: 

* آيات: كقوله تعالى: فإ وَيَمَاوَنواْ عَلَ أَلْرَ وَالكَقوَئْ © [الائدة :؟ ] أي: ليعن بعضكم بعضًا على 
عاافيه بر وتقوىق» وقوله تعالى: © وَءَاقَّ مال عَلَ خُبَهِء * [ البقرة ١‏ أ مع حب المال؛ أو لأجل 
حب الله فالضمير عائد على المال و (على ) بمعنى ( مع )» أو لله و( على ) بمعنى لام التعليل. 

* وأخبار: كخبر الصحيحين: دلا تَقِرَنّ جَارَةٌ جَارَتِهًا ها وَلَوْ فَؤِسِنَ سَاةٍ » 29 أي: لا نحقرن جارة 
مُهدية جارتها المهُدي إليهاء أو بالعكسء ولو ظلف 292 شاة مشويًا. 

وهو مبالغة في القلة؛ أي: ولو شيئًا قليلا: ويروى أن عائشة َي أعطت سائلًا حبة عنب» 
فأخذ يقلبها بيده استحقارًا لهاء فقالت زجرًا: كم في هذه من مثقال ذرة؟ واللّه تعالى يقول: 
1 دع كر مال درو حي يَرَوُ 4 [ اناه لاع]. 

فهي ثلاثة إجمال: عاقد, وموهوب. وصيغة: 

وشرط في العاقد, بمعنى: الواهب أهلية أن يتبرع؛ وبمعنى الموهوب له أهلية أن يتبرع عليه» فلا تصح 
من مكاتب بغير إذنث سيده» ولا من ولي في مال موليه. ولا لحمل ولا لبهيمة. ولا لنفس الرقيق. 


١5١٠ 


أي: مطلقها الشامل للصدقة؛ والهدية. ( الهبة تمليك عين ) يصح بيعها غالبا 2525528 


وشرط في الموهوب: صحة جعله عوضًاء إلا نحو حبة ب فتصح هبتهاء وإن لم يصح بيعهاء فنقل 
اليد عن الاختصاص لا يسمّى هب وإلا هبة موصوف في الذَّمة؛ كأن يقول: وَعَبنُكُ كذا في ذمتي» 
فلا يصح؛ لأن الهبة إنما ترد على الأعيان؛ لا على ما في الذمة» بخلاف البيع» فإنه يرد عليهما. 

وشرط في الصيغة ما شرط في صيغة البيع» ومنه: توافق الإيجاب والقبول» فلو وهب له شيئينء 
فقبل أحدهماء أو شيئًا واحدّاء فقبل بعضه. لم يصح. وقيل: بالصحة. 

وفرق بين الهبة والبيع: بأنه معاوضة» فضيق فيه. بخلافها. 

قوله: ( أي: مطلقها الشامل للصدقة والهدية ) أي: المراد بالهبة في الترجمة» ما يشمل الصدقة 
والهدية» لا ما يقابلهماء وفيه: أن التعريف المذكور خاص بالثاني» فيلزم عليه أنه ترجم لشيء 
ولم يذكره» وهو معيب. 

[ تعريف الهبة وذكر بعض أحكامها ] 

قوله: ( الهبة تليك عين ) خرج بها المنافع» وسيأتي ما فيها. 

قال في « التحفة) (): وخرج بالتمليك, العارية والضيافة» فإنها إباحة» والملك إنما يحصل بالازدراد 
والوقفء فإنه تمليك منفعة لا عين» كذا قيل. والوجه: أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة. 

وقوله: ( بجمح بيعها عالبا ) أشار بذلك لقاعدة» وهي: أن كل ما صح يبعه صحت هبته 
وما لاا يصح بيعه لاا تصح هبته. واستشى من المنطوق مسائل: 

منها: الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر» أو أعتقهاء فإنه يجوز بيعها؛ للضرورة» 
ولا يجوز هبتها. 

ومنها: المكاتب» يجوز بيع ما في يده. ولا تصح هبته. 

ومنها: المنافع» يجوز بيعها بالإجارة» وفي هبتها وجهان: 

- أحدهما: لا تصح؛ لأنها ليست بتمليكء بناءً على أن ما وهبت منافعه عارية. 

- وثانيهما: تصحء لأنها تمليكء بناءً على أن ما وهبت منافعه أمانة» وهو ما رجحه ابن الرفعة 
والشبكي وغيرهماء واستثني من المفهوم أيضًا مسائل؛ منها ما سيذكره الشارح بقوله: ( وقد تصح 
الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما... إلخ ). 

ومنها: حق النّحجر؛ كأن نصب علامات على موات ولم يحيه؛ فإنه يثبت له فيه حق التحجرء 
فيجوز هبته» ولا يجوز ببعه. 
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أو ذَيْن من أهل تبرع. ( بلا عوض ) واحترز بقولنا: بلا عوض عن البيع, والهبة بغواب, فإنها 
بيع حقيقة. ( بإيبجاب كرهبتك ) هذاء وملكتكه. ومنحتكه 0000 


ومنها: صوف الشاة المجعولة أضحية» ولبنهاء وجلدها. 

ومنها: الثمار قبل بدو الصلاح» فتجوز هبتها من غير شرط القطعء بخلاف البيع. 

ومنها: اختلاط ححمّام أحد الثرجين بالآخرء أو بر أو مائع بيد آخرء أو مائعه» فإنه إذا وهب 
أحدهما نصيبه للآخر صحت هبتهء وإن جهل قدره وصفته دون بيعه» وقد أشار إلى هذه 
المستثنيات بقوله: ١‏ غالبًا ). 

قرله: ( أو دّين ) معطوف على عَين؛ أي: أو تمليك دينء أي: لغير من هو عليه؛ وأما لمن هو 
عليه؛ فالإبراء لا يحتاج إلى قبول» كما سيصرح به المؤلف. 

قوله: ( من أهل تبرع ) متعلق ب ( تمليك )» أو بمحذوف حال منه؛ أي: حال كونه كائنًا من أهل 
تبرع؛ فهو قيد في صحة الهبة» وتقيد أيضًا: بأن تكون على من هو أهل لأن يتبرع عليه كما تقدّم. 

قوله: ( بلا عِرَض ) أي: بلا أخذ عِوَض من الموهوب له. وهو أيضًا متعلق ب ( تمليك ). 
أو بمحذوف حال منه. 

قوله: ( واحتُرز ) فعل ماض مبني للمجهولء ويحتمل أن يكون فعلا مضارعًا مبدوءًا بهمزة 
المتكلم. وهو الأولئ: 

وقوله ( عن البيع ) أي: فهو ليس بهبة؛ لأنه تمليك عين بعوض. 

وقوله: ( والهبة بثواب ) أي: وعن الهبة بثواب؛ أي: عوض؛ كقوله: وهبتك هذا على أن تثيبنى 
عليه» فيقبله. ومقتضى عبارته: أن الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة؛ لوجود العوضية» وبه 
صرح الزيئري: كما في « المغني 200 

قوله: ( فإنها ) أي: الهبة بثواب بيع حقيقة؛ أي: بالنظر للمعنى» وهو وجود العوض» فيجري 
فيها حينئنٍ أحكام البيع من الخيارين» والشفعة» وحصول الملك بالعقد لا بالقبضء ومنع قبول بعض 
الموهوب يبعض الثواب» أو كله؛ لاشتراط المطابقة في البيع» بخلاف التي بلا ثوابء فإنه لا يضر 
فيها بول بعض الموهرب على ما تقدّم. 

تنخ تنبا اننا 

قوله: ( بإيجاب ) متعلق ب ( تمليك ). أو حال منه على نحو ما مر والمراد: لفظًا في حق 
الناطق» وإشارة في حق الأخرس. 

وقوله: ( كوهبتك هذا... إلخ ) دخل تحت الكاف: أكرمتك» وعظمتك» ونحلتك» وكذا 


ل 


باب في الهبة: 
( وقبول ) متتصل به ( كقبلت ) ورضيت,. وتنعقد بالكتابة؛ كلك هذاء أو كسوتك هذاء 
وبالمعاطاة على امختار. قال شيخنا في « شرح المنهاج »: وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت 
ضمنية؛ كأعتق عبدك عثي فأعتقه. وإن لم يقل: محّاناء وكما لو زين ولده الصغير 0 0*شظ؟ظ 


أطعمتك, ولو في غير طعام» كما نص عليه. 

قوله: ( وقبول ) أي: لفظا أو إشارة أيضًا. 

وقوله: ( متصل به ) أي: بالإيجاب, فيضر الفصل بينهما بأجنبي. 

قال في « النهاية ) (©: والأوجه. كما رجحه الأَذْرَعِين) اغتفار قوله بعد: ( وهبتك وسلطتك 
على قبضه ). فلا يكون فاصلا مضرًا؛ لتعلقه بالعقد. اه. 

قوله: ( وتنعقد ) أي: الهبة. وقوله: ( بالكناية ) أي: مع النية» ومنها: الكتابة. 

قوله: ( كلك هذا ) قال ع ش ”(©: ومنه ما اشتٌّهر من قولهم في الإعطاء بلا عوض: جبي» 
فيكون هبة حيث نواها به. اه. 

قوله: ( أو كسوتك هذا ) ظاهره ولو في غير الثياب» ويكون بمعنى: نحلتك. افرع 00 

قوله: ( وبامعاطاة (» على امختار ) أي: وتنعقد بالمعاطاة على قول اختيرٍء كما عبّر به في 
« التحفة » (» وفي ١‏ النهاية ) (©: وبالمعاطاة على القول بها. اهء وكان الأؤلى التعبير بذلك؛ 
لما لا يخفى ما في عبارته من الإيهام. 

قوله: ( وقد لا يُشْتَرَط الصيغة ) أي: التصريح بهاء وإلا فهي معتبرة تقديرّاء كما قاله ا حلي في 
أول البيع. اه. ع ش ©". 

قوله: ( كما لو كانت ) أي: الهبة. وقوله: ( ضمنية ) أي: مندرجة في ضمن غيرها. 

قوله: ( كأغتق عَبْدَك عَنْي ) أي: فكأنه قال له: هَبِنِي عبدك» وأعيقه عني. 

وقوله: ( فأعتقه ) أي : المالك عنه» فحينئذٍ يدخل العبد في ملك الأمر هبة» ويعتقق عليه 
ولا يحتاج للقول. 

قوله: ( وإن لم يقل مجانًا ) أي: تصح الهبة الضمنية من غير صيغة بقوله: أعتق... إلخ» سواء 
قال له: أعيق عبدك عثي مجّانًا - أي: بلا عوض - أو لم يقل ذلكء فالغاية المقدر. 

قوله: ( وكما لو ين ولده الصغير ) أي: فإنه يكون ملكا له ولا يحتاج إلى صيغة؛ وهو عطف 
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بحلي بخلاف زوجته؛ لأنه قادر على تليكه بتولي الطرفين. قاله القَفَال وأقره جمع؛ لكن 
اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه؛ حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجابء وقبول 
وهبة ولي غيره أن يقبلها الحا كم أو نائبه, ونقلوا عن العتادي, م اح لعفو ا م و مس طن اا وتوت ايه 


على قوله: ( كما لو كانت ضمنية ). 

قوله: ( بخلاف زوجته ) أي: فإن تزبينه لها يشخليع لا يكون تمليكا لها. 

قوله: ( لأنه قادر على تمليكه ) علة لمقدر؛ أي: وإنما كان تزيبنه لوَلَِه مَلُكا له بخلاف تزيين 
الزوجة؛ لأنه قادر على تمليك ولده بتولي الطرفين» بخلاف الزوجة. 

قال ع ش (2: ويؤخذ منه. أي: من التعليل المذكور» أي: غير الأب والجد إذا دفع إلى غيره 
شيئًا؟ كخادمه وبنت زوجته, لا يَصِيدُ ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأمّل 
للقَبول» أو وَلِيْهُ إن لم يتأمّل لهء فليتنبه له؛ فإنه يقع كثيرًا بمضرنا. 

نعم, إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له» أو قصد ثواب الآخرة» كان صدقة» فلا يحتاج إلى 
إيجاب؛ ولا قبول. 

ولا يعلم ذلك إلا منه. وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به. اه. 

قوله: ( قاله القَفَّال ) أي: قال ما ذكر: من أن تزيين الأب ولده الصغير بِحُلِ تمليك له. 

قوله: ( اعتَرَض ) أي: اعترض جمع من الفقهاء ما قاله القَقَال وأقره عليه جمع» من ع أن تزيين 
الأ لولدة الفيير قليك ل 

قوله: ( حيث... إلخ ) بيان لوجه امخالفة. 

قوله: (بإيجاب وَقَبُول ) الباء للتصوير؛ أي: الطرفين المصورين بالإيجاب والقبول» كما هو ظاهر. 

قال ع ش 9 أي: فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا مكو قليكا اه. 

قوله: ( وَهِبَة وَلِيّ غَيرهِ أن يقبلَهَا الحاكم ) أي: وحيث اشترطا في هبة ولي غير الأصل تَبول 
الهبة من الحاكم أو نائبه فَهِبَة» مجرور معطوف على هِبَةِ الآصل» وهو مضاف إلى ما بعده» وولي 
يقرأ بلتنوين وغيره بدل منه» والضمير فيه يعود على الأصلء والمصدر المؤول من ( أن ) و ( يقبلها ) 
منصوب مفعول لاشترطا مقدر. 

قوله: ( ونقلوا عن العبادي... إلخ ) هذا اق للاعتراض؟ أي : نقل المعترضون عن العبادي» 
وأقروه أنه - أي: الأصل - لو غرس أشجارًاء وقال عند الغرس: أَعْوْسها لابني مثلاء لم يكن إقرارًا 
له. قال ع ش: أي: ولا يكون تمليكا للابن. 

وف (التحفة ) 9): والفرق بأن الحلى صار في يد الصبي دون الغرس لا يجدي؛ لأن صيرورتة 
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باب في الهبة: 
وأقروه: أنه لو غرس أشجارًاء وقال عند الغرس: أغرسها لابي - مفلا - لم يكن إقرارًا 
بخلاف ما لو قال لعين في يده: اءث شتريتها لابني, أو لفلان الأجنبي فإنه إقرارء ولو قال: جعلت 
هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له. وضعف السُبِكي, والأَذْرَعِي, وغيرهما قول الَوَارِزْمِي, 
وغيره: أن إلباس الأب الصغير حليًا يملكه إياه, ونقل 0 


في يده بغير لفظ تملك لا يفيد شيئًاء على أن كون هذه الصيرورة تفيد الملك هو محل النزاع؛ 
فلا فرق. اه. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو متلبس بخلاف... إلخ. 

وقوله: ( ما لو قال ) أي: الأصل. 

قوله: ( فإنه إقرار ) أي: فإن قوله المذكور إقرار بالعين لابنه» ولو رشيدّاء أو للأجنبي. 

قال ع ش (": وذلك لاحتمال أن يكون الأجنبي وكله مثلًا في شرائها له ومثله ولده الرشيد. 
وأن يكون تملكها لغير الرشيد من مال نفسه؛ أو مال المحجور عليه. اه. 

قوله: ( ولو قال: جَعَلتٌ هذا لابني... إلخ ) عبارة « الروض ) و« شرحه ) (»©: فإن غرس 
شجرًا وقال: عنده - أي: : عند غرسه - أغرسه لطفلي» لم يملكه ولو قال: جعلته له» صار ملكه؛ 
لأن هبته له لا تقتضي قبولاء كارن ةا أو جعاه بالق هذا إن اكتفينا بأحد الشقين من الوالد» 
فإن لم نكتفٍ به وهو الأصح لم يصرح ملكه. اه. 

وقوله: ( لم يملكه ) أي : الابن» وينبغي أن يكون كناية. اه. ع ش 9 

وقوله: ( إلا إن قبض له ) أي: بعد القَبول له؛ كأن يقول: قَبِلْت له؛ ثم يقبض 

وعبارة « التحفة ) (»: إلا إن قبل وقبض له. اه. 

قوله: ( وضعف السُبكي. ا لل لي د ل اللا يه 
قوله: ( فلا فرق ) في الفرق الذي نقلته عنها بلفظ: ثم رأيت الأذْرعي قال: | إنه لا به يتمشى على 
قواعد المذهب. والشبكي والأذرعيء وغيرهما ضمّفوا قول الخوارزمي وغيره: أن إلباس... إلخ ثم 
رأيت آخرين نقلوا عن القَفُال نفسه أنه لو جهز... إلخ. 

قوله: ( أن إلباس الأب... إلخ ) هو عين التزيين المار» بل أخص منه؛ فلذلك ساقه تأييدًا 
للاعتراض» كما علمت. 

قوله: ( ونقل... إلخ ) تأيبد أيضًا للاعتراض؛ كما يشير إليه قوله: ( وهذا صريح... إلخ ). 


حكم الهبة وذكر أركانها وبعض أحكامها ه١١‏ 


جماعة عن فتاوى القَفْال نفسه: أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بر بيمينه في أنه 
لم يملكها إن ادعته, وهذا صريح في رد ما سبق عنه. وأقتى القاضي فيمن بعث بنته. وجهازها 
إلى دار الزوج بأنه إن قال: هذا جهاز بنتي. فهو ملك لهاء وإلا فهو عارية, ويصدق بيمينه 
وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها. مام مو ا ا 


قوله: ( أنه ) أي: الأصل لو جهّر بنته؛ أي: بعثها إلى بيت زوجها مع أمتعة. 

وقوله: ( بلا تمليك ) أي: من غير أن يصدر منه صيغة تمليك. 

قوله: ( يصدق ) أي: الأصلء وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( في أنه... إلخ ) متعلق ب ( يصدق ). وقوله: ( إن اذّْعته ) أي: التمليك. 

قوله: ( وهذا صريح... إلخ ) أي: ما نقله جماعة عن القفّال نفسه. صريح في رد ما سبق منه» 
من أنه لو رَينَ ولَدَه الصّغِير يكون تمليكاء وكتب الرشيدي ما نصه: قوله: ( وهو صريح في 
رد... إلخ ) فيه نظر؛ إذ ذاك في الطفل كما مرّء بخلاف ما هناء فإنه في البالغة» كما يرشد إليه. 

قوله: ( إن ادعته ) نعم, إن كانت البنت صغيرة» أتى فيها ما مر في الطفل» كما لا يخفى. اه. 

قوله: ( وجهازها ) بكسر الجيم وفتحها؛ أي: أَمْتعيهًا. 

قوله: ( فهو ) أي: الجهاز ملك لها؛ أي: مؤاخذة يإقراره. 

قوله: ( وإلا فهو عارية ) أي: وإن لم يقل هذا جهاز بنتي» فهو عارية عندها. 

وفي ع ش (©: قال سم: كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال: جهزت ابنتي بهذا؛ إذ ليس 
هذا صيغة إقرار بملك. م ر. اه. 

والفرق بين هذه ومسألة القاضي - أي: التي نقلها المؤلف - أن الإضافة إلى من يملك» تقتضي 
الملك» ا القاضي: إقرارًا بالملك, بخلاف ما هنا. اه. 

قوله: ( ويصدق بيمينه ) أي: فيما إذا تنازعا في القول المذكورء بأن ادعت أنه قال: هذا جهاز 
بنتي» وأنكر هو ذلكء, فيصدق بيمينه في أنه ما قال ذلك. 

قوله: ( وكشُلّعِ الملوكِ ) تحطف على قوله السابق: ( كما لو كانت ضمنية ) وهي بكسر الخاء 
رفتح اللام جمع خلعة: الكسوة ة التي تخلع على الأمراء وغيرهم؛ من نحو مشايخ البلدء فإنها هبة 
ولا تحتاج إلى صيغة؛ وقال بعضهم: إنها هدية, لا هبة؛ لأن القصد فيها الإكرام. 

قوله: ( لاعتياد... إلخ ) تعليل لصحة هبة خلع الملوك من غير صيغة؛ أي: وإننا صحة الهبة فيها 
من غير صيغة؛ لآن العادة جرت بعدم اللفظ فيها. 
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باب في الهبة: 
انتهى. ونقل شيخنا ابن زيّاد عن فتاوى ابن اخيّاط: إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه, 
فإنها تملكه. ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول, ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج 
نما يسمَّى صبيحة في عُرفناء وما يدفعه إليها إذا غضبت, أو تزوج عليهاء فإن ذلك تملكه المرأة 
بمجرد الدفع إليها. انتهى. ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعًا في الصدقة, وهي ما أعطاه 
محتاجّاء وإن لم يقصد الثواب. و لت ل ا ل اوناك ا يور اي ا 1 2 ابر لقي د 1 


قوله: ( انتهى ) أي: ما قاله شيخه في « شرح المنهاج »» لكن بتصرّف وحذفء كما يعلم 

بالوقوف على عبارته. 
د د عد 

قوله: ( ونقل شيخنا... إلخ ) هذا لا يُلائم ما قبله» فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة؛ وهذا في 
الهدايا التي لا تحتاج إلى صيغة» كما هو صريح. قوله: ( إذا أهدى... ) إلخ. 

قوله: ( بعد العقد ) يفيد أنه إذا كان قبل العقد لا تملكه إلا يإيجاب وقبول» لكن قد علمت أن 
قوله: أهدى, يقتضي أنه هدية» وعليه فلا فرق على أنه سيأني آخر الباب: أن من دفع مخطوبته 
طعامًاء أو غيره ليتزوجها فد قبل العقدء رجع على من أقبضه. 

فيقتضي حيئئظٍ أنه إذا لم يرد» لا يرجع فيه» فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لأجله من غير صيغة. 

وقوله: ( بسببه ) أي: العقد يفيد أيضًا أنه إذا كان لا بسببه لا تملكه إلا يايجاب وقبول. وقد 
علمت ما فيه. 

قوله: ( ومن ذلك ) أي: مما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول؛ ما يدفعه الرجل... إلخ. 

قوله: ( فإن ذلك ) أي: المدفوع إليها. 

وقوله: ( تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها ) أي: من غير احتياج إلى صيخ. 

تب نم فك 

قوله: ( ولا يشترط الإيجاب والقبول... إلخ ) شروع في بيان الصدقة والهدية. 

قوله: ( قطعًا ) أي: بخلاف. 

قوله: ( وهي ما أعطاه محتاجًا... إلخ ) فإن كان ذلك بلا صيغة» فهي صدقة فمطء وإن كان 
معها فهي صدقة وهبة» ومثله يقال في الهدية. 

واخاصل: أنه إن ملك لأجل الاحتياج» أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة؛ وإن ملك 
بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية, وإن ملك لا لاأجل الثواب» ولا الإكرام بصيغة؛ كان 
هبة فقط. 

وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط» وإن ملك لأجل الإكرام 


حكه الهية وذكر أركائها وبعض أحكابها دب ب يبب /8# 8 18 


أو غنيًا لأجل ثواب الآخرة. بل يكفي فيها الإعطاء, والأخذ, ولا في الهدية, ولو غير مأكول, 


من غير صيغة كان هدية فققطء فبين الثلاثة عموم» وخصوص من وجه. 

قرله: ( أو غنيًا لأجل ثواب الآخرة ) أي: أو أعطاه غنيًا لأجل ثواب الآخرة» وهو يفيد أنه إن 
أعطاه غنيًا لا لأجل ثواب الآخرة لم يكن صدقة وهو ظاهر. 

قوله: ( ولا في الهدية ) أي: ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية. 

وظاهره: أن ذلك قطعًاءِ لأنه معطوف على قوله ( في الصدقة ) المسلط عليه ولا يشترط 
الإيجاب والقبول قطعًاء وليس كذلكء بل هو على الصحيح» كما صرح به في « متن المنهاج ), 
غبار يه 99:ولا وشترطان» أي : الإيجاب والقبول» في الهدية على الصحيح., بل يكفي البعث من 
هذاء والقبض من ذلك. 

قال في « المغني » (©: كما جرى عليه الناس في الأعصار, وقد أهدى الملوك إلى رسول اللَّهِ لتم 
الكسوة والدواب والجواري. 

وفي « الصحيحين ) (©: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة صَيْنتها وعن أبويهاء ولم 
ينقل إيجاب ولا قبول. اه. 

( لطيفة ): قال بعضهم ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا العقول الذكية: أصل امحبة: الهّدية 
وأصل البغضةة الأسية وأصل القرب: الأمانة» وأصل البعد: اللنيانة .وأصل. زوال التحمة:: البطرء 
وأصل العفة: غض البصر. 

قوله: ( ولو غير مأكول ) غاية لعدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهدية. 

ولفظ ( غير ) منصوب بإسقاط الخافض؛ أي: ولو كانت الهدية بغير مأكول. أي: من كل 
ما ينقل؛ كالثياب والعبيد؛ وأما غير المنقول» كالعقار, فلا يقع عليه اسم الهدية» كما يفيده قوله 


بعل: ) وهي ما نقله, . . ) إلخ. قال فى )0 سوج الروض ( 050 وأ . كل ذلك بأنهم صرحوا 8 
بانب النذر عن صعالفة) يحيك :قالوا؟ لو قال لله علك أن أعدئ هذا اليك أو الأرض» أد يكرهماء 
نما لا ينقل مع وباعه, ونقل ثمنه. 

ويجاب: بأن الهديء وإن كان من الهدية» لكنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء 
الحرم, وبتعميمه في المنقول وغيره؟؛ ولهذا لو نذر الهدي انصرف إلى الحرم) ولم يحمل على الهدية 
إلى فقير. اه. 
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: باب في الهبة: 
وهي ما نقله إلى مكان الموهرب له إكرامًا. بل يكفي فيها البعث من هذاء والقبض من ذاك, 
وكلها مسنونة, وأفضلها الصدقة, وأما كتاب الرسالة 0 


قوله: ( وهي ) أي: الهدية. 

وقوله: ( ما نقله ): أي: تمليك ما نقله المهديء ومثله: ما لو بعثه» وقد عبر به بعضهم. 

قوله: ( إلى مكان الموهوب له ) المناسب المُهدى إليه. كما هو ظاهر. 

قوله: ( إكرامًا ) أي: لأجل الإكرام» قال الشبكي: والظاهر أن الإكرام ليس شرطاء والشرط: 
هو النقل. قال الرّؤكشي: وقد يقال: احترزوا به عن الرشوة. 

قوله: ( بل يكفي... إلخ ) إضراب انتقالي من قوله: ( ولا في الهدية... )؛ أي: ولا يشترطان 
في الهدية بل يكفي فيها... إلخ. 

وقوله: ( البعث ) الأنسب بما قبله ( النقل ) بدله. 

وقوله: ( من هذا ) أي: المهدي. فالبعث منه بمنزلة الإيجاب منه. 

وقوله: ( والقبض من ذاك ) أي: الممهدى إليه, أي: وهو بمنزلة القبول منه. 

قال سم (©: هل يشترط الوضع بين يديه كما في البيع؟ ثم رأيت في تجريد المرّجُد ما نصه: في 
فتاوى البَعَُوي: يحصل ملك الهدية بوضع المهدى بين يديه إذا أعلمه به» ولو أهدى إلى صبي 
ووضعه بين يديه أو أخذه الصبي لا يملكه. اه. وهو يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه» وقد جعلوا 
ذلك قبضًا في البيع. اه. 

قوله: ( وكلها مسنونة ) أي: الهبة» والصدقة» والهدية. 

وقوله: ( وأفضلها الصدقة ) أي: لأنها في, !غلب تعضى للمحتاجين. 

قال في #«الروض #بو «اشرئحة 00 والكل مسحت وإن انك العندقة أففتل»-وصرفة إلى 
الجيران والأقارب أفضل منه إلى غيرهم. 

ولا يحتقر المهدي ولا المُهدى إليه القليل» فيمتنع الأول من إهدائه؛ والثاني من قبوله؛ لخبر: 
هلا تَقِرَنّ جَارةٌ ارَتَهَء وَلّو فَوِسِن ضَاةٍ 29 ) 9). ويُسِتَحَتُ أن يدعوَ كل منهما للآخر بالبركة 
وتحرهاء بأند يدعو لهذ إليه للمؤاديغ كم يدعو له الخ هذ 

قرلف :و وان كاتف الإسالة ار لع ) الأول امحذاك :و أماع» لقدم تلقام :ايها هاه دكن هله 


الذي لم تدل قريئة على عوده؛ فقد قال الُوَلّي: إنه ملك المكتوب إليه. وقال غيره: هو باق 
بملك الكاتب, وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة» وتصح الهبة باللفظ المذكور ( بلا 
تعليق )» فلا تصح مع تعليق؛ كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتكء أو أبرأتك؛ ولا مع تأقيت بغير 
عمرى ورقبى» فإن أقت الواهب الهبة بعمر امهب 000 


المسألة في « التحفة ) 2١7‏ بعد 0 يلائمهاء ونصها مع الأصل: ولو بعث هدية في ظرفء فإن 
لم تجرٍ العادة بردُه؛ كمَوصّرَة (" مر أي: وعائه» فهو هدية أيضّاء كالذي في الظرف» كم 3 
للعُرف المطردء وكتاب الرسالة... إلخ. اه عر رجي الجاع كلقع حت لكان أؤلى. 

قوله: ( الذي لم تدل قرينة على عوده ) قال ع ش ا 0 

قوله: ( فقد قال المُوَلَي. .. إلخ ) قال في « النهاية » 9©: هو أوجه من قول غيره. 

قوله: ( وقال غيره ) أي: غير المتولي. قوله: ( هو ) أي: 00 المرسئل. 

قوله: ( وللمكتوب إليه الانتفاع به ) أي: بأن يتعلم على الخط الذي فيه؛ أو يحفظ ما فيه 
ليكتب نظيره إلى صاحبه» وانظر: هل يجوز أن يكتب في ظهره مسائل يتحفظها أم لا؟ مقتضى 
إطلاقه: جواز الانتفاع الأول. 

8# جد عد 

قوله: ( وتصح الهبة... إلخ ) دخول على المتن. 

وقوله: ( باللفظ المذكور ) أي: وهو كوَّمَبِنَك هذا في الإيجاب» وكقبلت ورضيت في القبول. 

قوله: ( بلا تعليق ) متعلق ب ( تصح ). قوله: ( فلا تصح مع تعليق ) مفرع على المفهوم. 

قوله: ( ولا مع تأقيت ) زائد على المفهوم, فكان الأؤلى أن يفرده عما قبله بأن يقول: ولا تصح 
مع تأقيت أيضّاء 

قوله: ( بغير تُمرى وزقبى ) أي: أما التأقيت بهما فلا يضرء ولا يخفى أن لفظ العمرى والرقبى 
من ألفاظ الهبة» لكنه صيغة مخصوصة. فالعمرى: من العُمر؛ لذكر لفظ العمر فيها. والوُقبى: من 
الرقوب؛ لان كلا منهما يرقب موت صاحبه. 

قوله: ( فإن أَقّتَ الواهب الهبة بعمر المتهب ) أي: أو أرقبه إياها؛ كقوله: أرقبتك هذه الدار 
وجعاتها لك رقبى أي: إن مت قبلي عادت إليّ» وإن مِتّ قَبلَكُ استقرت لك فَقَبِلَ وَكبضء 
صحت, وتكون مُوَيدَة. 


١59ه‎ 


باب في الهبة: 


كوهبت لك هذا عمرك؛ أو ما عشت صحت,. وإن لم يقل, فإذا مت فهي لورثتك؛, وكذا إن 
شرط عودها إلى الواهب, أو وارثه بعد موتٍ المتّهبء فلا تعود إليه, ولا إلى وارثه للخبر 
الصحيح, وتصح. ويلغو الشرط المذكور, فإذا أقت بعمر الواهبء أو الأجنبي؛ كأعمرتك هذا 
عمري, أو عمر فلان, لم تصح ولو قال لغيره: 1 


قوله: ( أو ما عشت ) أي: أو وَهَبِتٌُ لك هذا ما عشتٌء بتاء اتخاطب. 

قرله: ( صحت ) أي: الهبة. 

قوله: ( وإن لم يقل... إلخ ) غاية في الصحة؛ أي: صحت الهبة» وإن لم يقل الواهب بعد 
قوله: وهبت لك هذا عمرك, فإذا مثّ - بفتح التاء - فهي لِوَرَئِك. 

قوله: ( وكذا إن شرط... إلخ ) أي: وكذا تصح الهبة إن شرط عودها إلى الواهب, بأن قال 
له: أعمرتك هذه الدارء فإن متء عادت إلى أو إلى ورثتي. 

قوله: ( فلا تعود إليه... إلخ ) أي: وإذا شرط ذلك فلا تعود إلى الواهب ولا إلى وارثه؛ فيلغو 
الشرط المذكور» كما سيصرح به. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل لكون التأقت بهما لا يضر وهو ١‏ لا تُغْمِرُوا "2 وَلَا ترْقئُوا ), 
فَمَنْ أغمر َينا أ أزقِبهُ فَهُوَ وَل » 42 أي: لا تُعُمُِوا وَلَا يُوقِبُوا طمعًا في أن يعود إليكم فإن 
مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب» بلفظ اسم المفعول فيهما. 

قوله: ( وتصح ) أي: الهبة» يغني عنه قوله: ( صحت ). 

قوله: ( ويلغو الشرط المذكور ) أي: في العمرى والرقبى» والمراد: المذكور ولو بحسب القوة؛ 
ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرطء فإنه يفهم من اللفظ. 

( فائدة ): ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا. 

قوله: ( فإذا أَقّتَ بعمر الواهب. .. إلخ ) محترز قوله: ( بعمر لمتهب )» وكان المناسب: أن يظهر 
فاعل ( أقت )» ويضمر المضاف إليه عمرء بأن يقول: فإذا قت الواهب بعمره؛ أي : عمر نفسه. 

قوله: ( لم تصح ) أي: الهبة؛ وذلك لأن فيهما تأقيت الملك؛ لأن الواهب أو زيدًا قد يموت 
أولاء وإنما اغتفر الأول مع أن فيه تأقيئَا؛ لأنه تصريح بالواقع؛ لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته. 

هد تنا 


قوله: ( ولو قال لغيره... إلخ ) انظر: ما مناسبة ذكر هذه المسألة هنا؟ فإن الكلام فى الهبة؛ 


حكن الهية واد كار كانه وبمك كار ايح ا ا ا ل ا ١‏ 


أنت في حل ما تأخذ, أو تعطى, أو تأكل من مالى, فله الأكل فقط؛ لأنه إباحة» وهي تصح 
بمجهول بخلاف الأخذ. والإعطاء. قاله العَيَادِي ولو قال: وهبت لك جميع مالي؛ أو نصف 
مالي صحت إن كان المال, أو نصفه معلومًا لهماء وإلا فلا. وفي « الأنوار »: لو قال: أبحت 
لك ما في داريء أو ما في كرمي من العنبء فله أكله دون بيعه, وحمله وإطعامه لغيرة. 
وتقتصر الإباحة على الموجود؛ أي: عندها في الدار أو الكرم. 11711 


لا في الإباحة التي تضمنتها هذه المسألة, إلا أن يقال: إنها صورة هبة. 

وذكره في ( التحفة » (© و ١‏ النهاية » (؟ و ١‏ المغنى ) () في ضمن مسئكئنيات من مفهوم 
الشرط الآتي» وهو قوله: ( وشرط الموهوب كونه عيئًا يصح بيعها )» لكن صنيع الشارح أَؤْلى من 
صنيعه؛ إذ لا وجه للاستثناء كما نص عليه سم () وع شْ © 

قوله: ( فله الأكل فقط ) قال سم (©: ما قدره. اه. 

قال ع ش (©: أقول: ينبغي أن يأكل قدر كفايته» وإن جاوز العادة؛ حيث علم المالك بحاله: 
وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاده مثله غالبًا لثله. اه. 

قوله: ( لأنه إباحة ) تعليل لأصل حل الأكل, لا لامتناع غيره. اه. رشيدي. 

وقوله: ( وهي ) أي: الإباحة دون الهبة» وقوله: ( تصح بمجهول ) أي: كما في هذه المسألة. 

قوله: ( بخلاف الأخذ والإعطاء ) محترز قوله: ( فققط )؛ أي: له الأكلء لا الأخذ والإعطاء؛ 
لان الاول إباحة دونهما. 

قوله: ( صحت ) أي: الهبة. وقوله: ( إن كان المال ) أي: كله في الصورة الأولى. 

وقوله: ( أو نصفه ) أي: في الصورة الثانية. وقوله: ( معلومًا لهما ) أي: الواهب والمتهب. 

قوله: ( وإلا فلا) أي: وإن لم يكن معلومًا لهما فلا تصح؛ لأن هذا لا يصح بيعه؛ وما لا يصح 
يبعه» ل تصح هبته. / 

قوله: ( من العنب ) بيان ل ( ما ) الأولى والثانية. قوله: ( فله أكله) أي: ما في الدارء أو الكرم. 

قوله: ( دون بيعه. وحمله وإطعامه لغيره ) أي: لأنه إباحة» وهي خاصة بما يأكله هو. 

قوله: ( على الموجود ) أي: على أكل العنب الموجود. وقوله: ( أي: عندها ) أي: الإباحة. 

قوله: ( في الدار أو الكرم ) متعلق ب ( الموجود ). 


ل 06 لبد ا 


ولو قال: أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا. ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل 
الإباحة. اه. وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد. وشرط الموهوب: كونه عيئًا يصح بيعها. 
فلا تصح هبة امجهول كبيعه, وقد مر آنقا بيانه 0 


قوله: ( ولو قال: أبحتٌ لك جميع ما في داري ) أي: من عنب وغيره. 

قوله: ( أكلا واستعمالا ) منصوبان على التمييز ا محول عن المضاف؛ أي: أبحت لك أكل جميع 
ما في داري واستعماله. 

قوله: ( ولم يعلم المبيح الجميع ) أي: جميع ما في الدار. 

قوله: ( لم تحصل الإباحة ) أي: فيمتنع عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح. 

قال في التحفة » :©١(‏ وهذا لا ينافي ما مد من صحة الإباحة با مجهول؛ لأن هذا مجهول من 
كل وجهء بخلاف ذاك. اه. 

وكتب سم 22 ما نصه: في كونه كذلكء وكون ما مت ليس كذلك نظر. اه. 

قوله: ( وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد ) يعني: أن المباح له لو رد المباح للمبيح: لا يرتدء 
فله العود بعد الرد. 

واعلم أن التبرع خمسة أنواع: وصية» وعتق» وهبة» ووقفء وإباحة؛ وهي كإباحة الشاة 
لشرب لبنهاء والطعام للفقراء» وهي لا يتصرف فيها المباح له تصرف الملاك» بل يقتصر فيها على 
ما يأكله أو يشربه» ولا يجوز له أن يتصدقء أو يبيع منه. 

[ أحكام تتعلق بالموهوب ] 

* قوله: ( وشرط الموهوب: كونه عيئًا ) هذا يفيد أن الموهوب لا بد أن يكون عيئاء وقد تقدّم في 
كلامه جواز هبة الدين في التعريف السابق أول الباب» وسيأتي التصريح في كلامه؛ بأن هبة الدين 
للمدين إبراءٌ له عنه» ولغيره هبة صحيحة. 

. وقوله: ( يصح بيعها ) هذا يغني عنه قوله في التعريف السابق أول الباب: ( يصح بيعها )» فكان 
الأؤلى والأخصر أن يقول: كعادته» واحترز بقوله: ( يصح بيعها ) عمًا لا يصح ببعه كا مجهول. 

وقد علمت ما استثني من منطوق ما ذكر ومفهومه. فلا تغفل. 

قوله: ( فلا تصح هبة المجهول ) أي: كوهبتك أحد العبدين أو الثويين. 

وقوله: ( كبيعه ) أي: كعدم صحة بيعه؛ أي: المجهول. 

قوله: ( قد مر آنقًا بيانه ) أي: بيان عدم صحة هبة المجهول في قوله: ( ولو قال: وهبت لك 


ملكية الهبة ولزومها بالقبض »؟ ١‏ 


بخلااف هديته, وصدقته. فتصحان فيما استظهره شيخناء وتصح هبة المشاع كبيعه. ولو قبل 


القسمة سواء, وهبه للشريكء أو غيره. وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من 
الخقرات, وجلد نجس على تناقض فيه في « الروضة »), وكذا دهن مُتتجّس. ( وتلزم ) ل 


جميع مالي... ) إلخ. ومحل البيان قوله: ( وإلا فلا ). 

قوله: ( بخلاف هديته وصدقته ) أي: المجهول. 

* قوله: ( وتصح هبة المشاع ) أي: كدارء أو أرض مشتركة بين اثنين. 

وقوله: ( كبيعه ) أي: كصحة بيع المشاع. 

قوله: ( ولو قبل القسمة ) أي: ولو حصلت الهبة قبل قسمة الدارء وهو يفيد أنه بعدها يكون 
مشائًا. وفيه نظر. 

وعبارة « الروض )» و ١‏ شرحه ) 2"(7: وتجوز هبة مُشاع؛ وإن كان لا ينقسم؛ كعبد. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في صحة الهبة؛ أي: تصح مطلقاء سواء وهبه الشريك لشريكه: 
أم لغيره. 

* قوله: ( وجلد نجس ) أي: وكجلد نجس» فتصح هبته دون بيعه. 

وقوله: ( على تناقض فيه في ٠‏ الروضة ؛ ) أي: مع وجود تناقض في كلام : الروضة » في صحة 
هبة الجلد النجسء» أي: اختلف كلام الروضة فيها؛ ففي باب الأواني قال: بالصحة» وفي باب 
الهبة قال: بعدمهاء وجمع بينهما بحمل الصحة على نقل اليد» وعدمها على الملك الحقيقي. 

قوله: ( وكذا دهن متنجّس ) أي: مثل الجلد النجس فى صحة هبته دون بيعه» الدهن المتنججس. 

جد عد ْ 
[ ملكية الهبة ولزومها بالقبض ] 

قوله: ( وتلزم... إلخ ) ظاهره: أن الهبة تملك بالعقد, ولا تلزم إلا بالقبضء» وليس كذلكء بل 
لا تملك, ولا تلزم إلا بالقبض. 

وفي ١‏ البجيرمى » (): عبارة سم: ولا تلزم الهبة الشاملة للهدية» والصدقة؛ ولا يحصل الملك 
فيها إلا بالقبض من الواهبء أو نائبه» أو يإذنه فيه فتلزم» ويحصل الملك... إلخ. اه. 

ولذلك فشر في ١‏ الإقناع » ( اللزوم بالملك؛ حيث قال: ولا تلزم؛ أي: لا تملك. اه. 

والكلام في الهبة الصحيحة غير الضمنية» وغير ذات الثواب. 


١": 


باب فى الهبة: 


أي: الهبة بأنواعها الغلاثة ( بقبض ).» فلا تلزم بالعقد. بل بالقبض على الجديد؛ لخبر 7©: أنه َه 


- فخرج بالصحيحة: الفاسدة؛ فلا تملك أصلاء ولو بالقبض. 

- وبغير الضمنية: الهبة الضمنية» كما لو قال: أعتق عبدك عنْي مجاناء فأعتقه عنه» فإنه يسقط 
القبض فيهاء وبغير ذات الثواب» الهبة ذات الثواب» فإنها تملك وتلزم بالعقد بعد انقضاء الخيار؛ 
لأنها يبع. 

وقوله: ( بأنواعها الثلاثة ) أي: الصادقة بأنواعهاء وهي الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان. 

قوله: ( بقبض ) أي: كقبض المبيع فيما مد بتفصيله. 

نعم لا يكفي هنا التخلية» ولا الوضع ين يلاية “ولا الإتلاقك» الأنه غير :سسصحق للقفبطن: 

قال في « الروض )و( شرحه)00").: فرع: ليس الإتلاف من المتهب للموهوب قبضّاء بخلاف 
المشتري إذا أتلف المبيع» إلا أن يأذن له في الأكلء أو العتق عنه» فيكون قبضّاء ويُقدر أنه ملّكه قبل 
الازدراد والعتق. اه. بحذف. 

قوله: ( فلا تلزم بالعقد. بل بالقبض ) تصريح بما صرح به أولا. 

قوله: ( على الجديد ) لم يقيد به في «١‏ المنهاج ). 

قوله: ( خبر... إلخ ) دليل على أنها إنما تلزم بالقبض» ومحل الاستدلال. 

قوله: ( فقسمه... إلخ )» أي: فرده عَلِتَو» ثم قسمه بين نسائه» لكون النجاشي مات قبل 
القبض» فيعلم منه أنها لا تلزم قبل القبض؛ إذ لو لزمت لا رَدَّها مَلِتهِ. 

قوله: ( أهدى للنجاشي ) بفتح النون» ونقل كسرهاء وآخره ياء ساكنة» وهو الأكثر رواية؛ 
ونقل ابن الأثير تشديدهاء ومنهم من جعله غلطا وهو لقب لكل من ملك الحبشة» واسمه: 
أضْحَمَة» ومعناه بالعريبة: عطية» وهو الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة حمس من النبوة» 
فآمن وأسلم بكتاب النبي يِل وتوفي سنة تسع من الهجرة» ونعاه - أي: أخبر بموته - وذكر 

وصورة الكتاب: ( بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله يلد إلى النجاشي مَلِك 
الحبشة. أما بعد: فإنى أحمد الل الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام, وأشهد أن عيسى 
ابن مريم روح الله و كدمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة. فحملت بعيسى فخلقه من روحه 


١” 


ملكية الهبة ولزومها بالقبض 

لاثين أوقية مسكاء فمات قبل أن يصل إليه, فقسمه مت بين نسائه, ويقاس بالهدية الباقي. وإنما 

يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهبء أو بإذنه. أو إذن وكيله فيه. ويحتاج إلى إذنه فيه؛ وإن 
: و 

كان الموهوب في يد المتهب, ولا يكفي هنا الوضع مجع فو ا امو اماو سه ملي 


رنفخه كما خلق آدم بيده؛ وإني أدعوك إلى الله وحدهء لا شريك له. والموالاة على طاعته. وأن تتبعني 
وترضى بالذي جاءني, فإني رسول الله وإني أدعوك وجندك إلى الله تعالى, وقد بلغت ونصحتء 
ناقاوا تصيختي» قد بعتت إلكم ان اع تبجعا © وقعهتفر من المسلمين: .و السلام على من انيع 
الهدى )» وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري. اه. « بجيرميّ 6 00 

قوله: ( فمات ) أي: النجاشي. 

وقوله: ( قبل أن يصل ) أي: المهدى إلى النجاشي. وفي بعض النسخ. تصل - بالتاء - والملائم 
بقوله بعد: ( فقسّمه ) الاول. 

وفي ‏ المغني © 7" بدل قوله: ( فمات. .. إلخ ): ثم قال لأم سلمة: « إني لأرى النجاشي قد 
مات. وَلَا أَرَى الْهَدِيةَ الّتِي أَهْدَيْتُ إليه إلا سَيْرَكُ فإِذا رُدّتْ إِلَىَ فَهِيَ لكِ )) فكان كذلك - أي: 
موت النجاشيء ورَدٌ الهَدِيّة - لكن لا دُدّتْء قّسَمَهًا قُسَمَهَا مير بين نسائه ولم يخصٌ بها أم سلمة (©. 

وقوله: ( بين نسائه ) أي : النبي لثم . 

> قوله: ( ويقاس بالهدية ) أي: في... الخبر. وقوله: ( الباقي ) هو الهبذء والصدقة. 

» قوله: ( وإنها يعتد بالقبض ) أي: في لزوم الهبة. قوله: ( إن كان ) أي: القبض. 

وقوله: ( بإقباض الواهب ) أي: الموهوب للمتهب, فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله وحذف 
معمولاه. 

قوله: ( أو بإذنه ) أي: الواهب؛ أي: أو كان القبض حصل بإذن الوامب. 

قوله: ( أو إذن وكيله ) أ وكيل الواهب. وقوله: ( فيه ) أي : القبض. 

قوله: ( يحتاج إلى إذنه ) أي: الواهب فيه أي: القبض. وكان الأؤلى الأخصر: الاقتصار على الغاية 
بعده» وحذف هذا؛ وذلك لان قوله: ( وإنما يعتد بالقبض ) المسلط على قوله: ( أو بإذنه ... إلخ )) 
يغني عنه. ولا بد من أن يكون الإذن بعد تمام الصيغة؛ فلو قال: وهبتك هذاء وأذنت لك في 
نَبِضِهء فقال: قَلْتء لم يكف. 

قوله: ( ولا يكفى هنا ) أي: في الهبة. قوله: ( الوضع ) أي: وضع الموهوب. 


ال 


باب في الهبة: 


بين يدي التّهب بلا إذن فيه؛ لأن قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع؛ فلو مات 
أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض والإقباض؛ ولو قبضه فقال الواهب: رجعت عن 
الإذن قبله, وقال المتّهب: بعد, صُدَّق الواهب على ما استظهره الأذْرَعِي لكن ميل شيخنا .... 


قوله: ( بلا إذن فيه ) أي: في القبض. 

قوله: ( لأن قبضه ) أي: المنهبء أو الموهوب, فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله. 

وقوله: ( غير مستحق له ) بصيغة اسم المفعول» وضمير ( له ) يعود على المتهب. وإنما لم يكن 
مستحما له؛ لآن الملك لا يحصل إلا بالقبض. 

وقوله: ( فاعتبر تحققه ) أي: القبضء ولا يكون إلا بالإذن. قوله: ( بخلافه في المبيع ) محترز. 

قوله: ( هنا ) أي: بخلاف الوضع المذكور في المبيع؛ فإنه كافي؛ لأن قبضه مستحقّ له. 

وعبارة و شرح الروض » (©: لأنه غير مستحقٌ القبضء فاعتبر تحققه بخلاف المبيع» فجعل 

قوله: ( فلو مات أحدهما ) أي: الواهمب» أو المتهب. 

وقوله: ( قبل القبض ) أي: ياقباض» أو إذن فيه. 

قوله: ( قام مقامه ) أي: الميتء ولا ينفسخ العقد؛ لأنه آيل إلى اللزوم» وكالموت: الجنون» 
والإغماء اه. ش ق. 

قوله: ( في القبض ) أي: إن كان الميت هو المتهب. 

وقوله: (والإقباض ) أي: إن كان هو الواهمب. قوله: ( ولو قبضه ) أي: بالإذن بدليل ما بعده. 

قوله: ( فقال... إلخ ) أي: فاختلف الواهبء ولمتهب في الرجوع عن الإذن قبل القبض 
فقال... إلخ. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل القبضء فيكون غير صحيح, فلا تلزم الهبة. 

قوله: ( وقال المتهب بعد ) أي: رجعت بعد القبض» فهو صحيح. والهبة لازمة. 

قوله: ( صدق الواهب ) جواب ( لو ). 

قوله: ( لكن ميل شيخنا ) أي: في 9 شرح المنهاج وعبارته 9 : ولو قبضهء فقال الوامب: 
رَجِعْتٌ عن الإذن قَبلهه وقال المتهب بعده: صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي من تردد له 
في ذلك ولا احتمال بتصديق المتهب؛ لأن الأصل عدم الرجوع قبله» وهو قريب» ثم رأيت أن 
هذا هو المنقول» كما ذكرته في « شرح الإرشاد ؛ اه. 


ال 


ملكية الهبة ولزومها بالقبض 


إلى تصديق التّهِبِ؛ لأن الأصل عدم الرجوع قبله, وهو قريب؛ ويكفي الإقرار بالقبضء كأن 
قيل له: وهبت كذا من فلان, وأقبضته. فقال: نعم. . وأما الإقرار, أو الشهادة بمجرد الهبة) 
فلا يستلزم القبض. نعم. يكفي عنه قول الواهب: ملكها المجّمب ملكا لازمًا. قال بعضهم: 
وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه؛ 120ذ1#ذأذأ1#ذأذ ا ا 00 


قوله: ( لأن الأصل عدم الرجوع ) قال ع ش (3©: ظاهره إن اتفقا على وقت الرجوعء» واختلفا 
في وقت القبضء ولو قيل بمجيء تفسير الرجعة فيه, لم يبعدء فيقال: إن اتفقا على وقت القبض» 
واختلفا في وقت الرجوع» صدق المتهب. وفي عكسه: يصدق الواهبء وفيما إذا لم يتفقا على 
شىءء يصدق السابق بالدعوى, وإن ادعيا معًاء صدق المتهب. اه. 


قوله: ( وهو قريب ) صنيعه يفيد أنه من كلامه» وليس كذلكء بل هو من كلام شيخه: كما 

» قوله: ( ويكفي ) أي: في لزوم الهبة: ( الإقرار بالقبض )» بخلاف الإقرار بالهبة فقط. 

قوله: ( كأن قيل له ) أي: للواهب. وقوله: ( وهبت كذا ) بناء اتخاطب. 

قوله: ( من فلان ) أي: عاو 3 رين بمعنى: على. قوله: ( فقال ) أي: الواهمب. 

قوله: ( نعم ) أي: وَهَينّه ا 

قوله: ( وأما الإقرار أو الشهادة... إلخ ) قال في « الروض » و « شرحه ) 7': وليس الإقرار بالهبة 
ولو مع الملك إقرارًا بالقبض للموهوب؛ جواز ان يعتقد لزومها بالعقد» والإقرار يحمل على اليقين. اه. 

قوله: ( فلا يستازم القبض ) أي: ويترتّب عليه عدم لزوم الهبة به. 

قوله: ( نعم يكفي عنه. لك لديل مدرلا ينا كاداء إلى آذ يون" ويكفي عنه. . إلخ. 
والمراد: : أنه يقوم مقام إقراره بالقبض فيما ! إذا قيل له: وَهَيِتٌ هذا احا وو كور 
فقوله المذكور بدل قوله: نعم وَهَبْنّه وَأَقَضْيّه. 

قال ع ش ” ": وينبغي أن يأني مثله فيما لو قال الشاهد: أشهد أنه ملكه ملكا لازماء فيغني 
ذلك عن قوله: وَهْبَه وَأَقْبِضه. اه. 

فوله. ررض الحاكم مزال الخافد عي ) المي ان 9 أي: : عن القبض. ا ا إذا 
اي الام ل ا و 
الهبة» لا يستلزم القبض. 


موا سس سس ل بيسح باب في الهبة: 


أو تصدقء أو أهدى لا فيما أبرأ ( لفرع ) وإن سفلء إن بقي الموهوب. ا مو ا 0 


[ أحكام الرجوع في الهبة ] 

* قوله: ( ولأصل... إلخ ) أي: خبر: ‏ لا يَحلَّ لِرَجُلٍ أن يُعي عطية» أو يَهَب حِبَةَ زجع فِبهاء 
إلا الوَالِد فيما يُعْطِي وَلَدَهِ » ('2 واخيصٌ بذلك؛ لانتفاء التهمة فيه؛ إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده 
على نفسهء يقضي بأنه إنما رجع لحاجة» أو مصلحة. 

قوله: ( ذكر أو أنثى... إلخ ) تعميم في الأصلء وهو بدل منه. 

وقوله: ( من جهة الأب أو الأم ) الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوفء أو متعلق بمحذوف» صفة 
لكل من ( ذكر ). ومن ( أنثى ). 

ولا يصح أن يكون صفة ل ( أصل )؛ لأن البدل لا يتقدّم عليها إذا اجتمعا. 

وقوله: ( وإن علا ) أي: كل منهماء فالضمير المستتر يعود إلى المذكور» ويصح أن يعود إلى 
الأصل ). 

قرله: ( رجوع... إلخ ) أي: بشروط ثلاثة: 

- أن يكون الفرع حُرًا. 

- وأن يبقى الموهوب في سلطنته. 

- وأن يكون عيئًا لا دَيئًا. 

وقد أشار إلى الأخير بقوله: ( لا فيما أبرأ )» وصرح بالثاني بقوله: ( إن بقي... إلخ ) وقال في 
و النهاية » (©: ولا يتعين الفور» أي: في الرجوعء بل له ذلك متى شاء. اه. 

قوله: ( لا فيما أبرأ ) أي: ليس له رجوع فيما أبرأ به ولده؛ كأن كان له على ولده ذَيْن فأبرأه منه 
فيمتنع الرجوع جزمًّاء سواء قلنا: إنه تمليك» أم إسقاط؛ إذ لا بقاء للدّين» فأشبه ما لو وهبه شيئًا فتلف. 

قوله: ( لفرع ) متعلق ب ( وهب ) وما بعدهء ويكون متعلق ( رجوع ) محذوقاء أي: عليه. 

قوله: ( وإن سفل ) أي : الفرع كابن ابن ابئه. 

قوله: ( إن بقي الموهرب ) أي: أو المتصدق بهء أو المهدى به. 


أحكام الرجوع في الهبة لل سب 4 ١8#‏ 
في سلطنته بلا استهلاك ). وإن غرس الأرضء أو بنى فيهاء أو تخلل عصير موهوب, 
ملكه بهبة مع قبضء وإن كانت الهبة من الابن رخ عا ام ماتيا او ا لي 


قوله: ( في سلطنته ) أي: الفرع. قال ١‏ البُجِيْرميّ 0 هي عبارة عن جواز التصرف؛ وليس 
المراد بها الملكَ» بدليل شمول زوالها يلا لو جنى الموهوبء أو أفلس المُتَّهَبُ ومحجر عليه؛ أو رَهَنَّ 
الموهوب وأَقِضّه فإن هذه لا يُرِيلُالمللكَ» لكنها تزيل جواز التصرف» وعبارة م ر على التحرير. 

قوله: ( في سلطنته ) أي: استيلائه» وهي أولى من التعبير يبقاء الملك؛ لشمولها ما لو كانت 
العطية عصيرًا قُتَحَمَى ثم تخلل» فإن له الرجوع؛ لبقاء السلطنة» وإن لم بيق الملك. اه. 

قوله: ( بلا استهلاك ) أي: بأن تبقى عينه: وسيأتي 000 

قوله: ( وإن غرس الأرض... إلخ ) غاية في جواز رجوع الأصلء أي: له الرجوع وإن غرسء 
أي: الفرعء الأرض الموهوبة» أو بنى فيها... إلخ. 

وقوله: ( أو تخلل عصير موهوب ) أي: بعد تَخْمرِهء وعبارة « الإرشاد وشرحه ): وإن تخمر 
ثم تخلل عصير موهوب؛ لأن الملك الثابت في الخل سببه ملك العصير؛ نكأنة للك الأول بععة 

قوله: ( أو آجره ) عبارة « المنهاج ) (2: وكذا الإجارة على المذهب. قال م ر(©: لبقاء العين 
بحالهاء ومورد الإجارة المنفعة» فيستوفيها المستأجر, ومقابل المذهب: قول الإمام: إن لم يصح بع 
المؤجرء ففي الرجوع تردد. اه. 

قوله: ( أو علق عتقه ) أي: العبد الموهوب. 

قوله: ( أو رهنه ) ا رهن الفرع الموهوب عند غيره بدين عه ةر 

وقوله: ( أو وهبه ) أي : لاخر. 

قوله: ( بلا قبض فيهما ) أي: في الرهن والهبة» بخلافهما بعده» فليس له الرجوعء كما 
سيصرّح به. 

قوله: ( لبقائه ) أي: المذكور من الأرض التي غرسهاء أو بنى فيهاء ومن العصير الذي تخلل... إلخ» 
هو تعليل لجواز الرجوع في الجميع. 

قرله: ( فلا رجوع... إلخ ) مفرع على مفهوم قوله: ( إن بقي الموهوب في سلطنته ). 

قرله: ( إن والسلكه )1 اميه بسابقه إن زالت سلطنته. ١‏ 

قوله: ( وإن كانت الهبة من الآابن ) أي : الموهوب له لابنه وهو غاية لعدم الرجوع؛ أي : 


لووو ابابا سس يسح باب في الهبة؛ 


لابنه. أو لأخيه لأبيه: أو ببيع؛ ولو من الواهب على الأوجه؛ أو بوقف. وبمتنع الرجوع بزوال 
الملك. وإن عاد إليه, ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 0 


لا يرجع الأصل على فرعه بعد أن وهب الفرع وأقبض, وإن كان الموهوب له فرعًا أيضًا للأصل» 
أن واهب الأرد الآبية أو الأخية من أبية لإزالد الللف عق فرعة الداق: وهت اله ذلك الأصَّل: 

قوله: ( أو لأخيه لأبيه ( أي : أو الشقيق» وقيد بالأب؛ لإإخراج الأخ للأمء فإنه لا يتوهم فيه 
الرجوع؛ لأنه أجنبي بالنسبة لذلك الأصل. 

قوله: ( أو ببيع ) معطوف على ب ( هبة ), أي: ولا رجوع إن زال ملكه ببيع. 

قوله: ( ولوهن الواهب ) أي: ولو كان البيع من الواهب نفسه الذي هو الأصلء فإنه لا رجوع له. 

وعبارة و شرح الروض » (): وقضية كلامهم: امتناع الرجوع بالبيع» وإن كان البيع من أبيه 
الواهب» وهو ظاهر. اه. 

وفي « التحفة » (): يمتنع الرجوع, وإن كان الخيار باقيًا للولد» كما اقتضاه إطلاقهم؛ لكن 
بحث الأذرعي جوازه إن كان البيع من أبيه الواهب وخياره باقيء وهو ظاهر. اه. 

وقوله: ( على الأوجه ) هكذا في « فتح الجواد »» وانظر: مقابله, فإن كان ما بحثه الأذرعي؛ 
فقد استظهره في ١‏ التحفة ) (©) وفي « النهاية » () أيضًا. 

وإن كان الجواز مطلقًاء ولو لم يكن الخيار باقيّاء فهو ظاهر, لكن لم أقف عليه في الكتب التي 


بأيدينا. 
قوله: ( أو بوقف ) معطوف على ( بهبة ) أيضًاء أي : ولا رجوع أيضًا إذا زال الملك عن الفرع 
بوقفه الموهرب. 


قال في « التحفة » (©: أي: مع القبول من الموقوف عليه إن شرطناهء فيما يظهر؛ لأنه قبله 
لم يوجد عقد يفضي إلى خروجه عن ملكه. اه. 

* قوله: ( ويمتسع الرجوع... إلخ ) لو حذفه وجعلت الغاية لقوله: ( فلا رجوع ) لكان أؤلى. 

قوله: ( وإن عاد إليه ) غاية في امتناع الرجوع بزوال الملك؛ وهي للرد؛ أي: يمتنع الرجوعء وإن 
عاد الموهوب إلى الفرع بعد زوال الملك عنه فيكون الزائل العائد هنا كالذي لم يعدء وقد نظم 
ذلك بعضهم بقوله: 


١6 "١ 


أحكام الرجوع في الهبة 


ولو بإقالة أو رد بعيب؛ لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ. ولو وهبه الفرع لفرعه. وأقبضه. 
ثم رجع فيه ففي رجوع الأب وجهان: والأوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده, 
ومتدع أيضًا إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصلء وأقبضه, ولم ينفك, وكذا إن استهلك, 


كأن تفرّخ البيض, ا ا ات ا ا 
ني الْبَئِع وَالْمَوْضِ وَفِي الصَّدَاقٌ تعكس السك يتناد 


قوله: ( ولو بإقالة ) أي: ولو كان العود بسبب إقالته للمشتري البيع؛ أو بسبب رذ المبيع عليه بعيب. 

قوله: ( لأن الملك... إلخ ) تعليل لامتناع الرجوع بعد العود؛ أي: وإنما امبّنع الرجوع بعد العود؛ 
لأن الملك - أي: الآن - غير مستفاد من الأصل حتى يزيله بالرجوع فيه. 

وقوله: ( حينئذ ) أي : حين إِذَّ زال الملك وعَادٌ. 

قوله: ( ثم رجع ( أي: الفرع الواهب. وقوله: ( فيه ) أي : الموهويب. 

قوله: ( قفي رجوع... إلخ ) جواب ( لو ). وقوله: ( الأب ) لو عبر بالأصل لكان أَؤلى. 

قوله: ( والأوجه منهما ) أي: من الوجهين. 

وقوله: ( عدم الرجوع ) قال في ١‏ التحفة ) 7©: سواء قلنا: إن الرجوعء أي: من الفرع» إبطال 
للهبة أم لا؛ لآن القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته» وإلا لرجع في الزيادة المنفصلة. اه. 

قرله: ( لزوال ملكه ثم عوده ) أي: وهو بمنزلة العدم 

» قوله: ( ويمنع ) أي: الرجوع. وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يمتنع فيما إذا زال ملكه عنه. 

قرله: ( إن تعلق به ) أي: بالموهرب. 

قرله: ( كأن رهنه لغير أصل ) فإن كان له: فله الرجوع, قال الزّر كشي: لأن الام منه» أي: 
ارخ في صورة الأجنبي» وهو إبطال حقه منتفٍ هنا؛ ولهذا صَححوا يِه من الْوْنّهِن دُون 
عُيره. اه. « شرح الروض ») (". 

قوله: ( وأقبضه ) قيد أول» خرج به ما إذا لم يقبضه. فللأصل الرجوع فيه» كما مر؛ لبقاء 
سلطنة الوالد عليه. 

قوله: ( ولم ينفك ) أي: المرهون» وهر قيد ثان» خرج به ما إذا انفك, فله الرجوع. 

قوله: ( وكذا إن استهلك ) أي: وكذا يمتنع الرجوع إن استهلك الموهوب, بأن لم تبقّ عينه 
وهو محترز قوله: ( بلا استهلاك ). 

قوله: ( كأن تفرخ البيض ) أي: صار البيض الموهوب فراحَنا. 


؟ورششسبِيان.ن. ت. ‏ ا لمليليسس سلس سس ب باب في الهبة: 
أو نبت الحب؛ لأن الموهوب صار مستهلكا. ويحصل الرجوع (١‏ بنحو: رجعت ) في الهبة؛ 


كنقضتهاء أو أبطلتهاء أو رددت الموهوب إلى ملكي, وكذا بكناية؛ كأخذته, وقبضته مع النية 
لا بنحو بيع؛ وإعتاق وهبة لغيره ووقف لكمال ملك الفرع. ولا يصح تعليق الرجوع بشرط. 


قوله: ( أو نبت الحب ) أي: بان روعة بت 

قوله: ( لأن الموهرب صار مستهلكا ) علة لمقدر: أي: فيمتنع الرجوع في البيض الذي تفرّخ, 
وفي الحبٌ الذي نبت؛ لأن الموهوب صار مستهلكا. 

قال في « النهاية » ('2: ويفرق بينه وبين نظيره في الغصب؛ حيث ترجمٌ المالِك فيه وإن تَفْوْحَ 
ونَبَتَء بأن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية» واستهلاك المغخصوب ونحوه 
لا يسقط به حق مالكه. اه. 

* قوله: ( ويحصل الرجوع بنحو رجعت ) أفاد به أنه لا بد من لفظ يدل على الرجوع. 

قوله: ( كنقضتها... إلخ ) تمثيل ل ( نحو رجعت )., ومثله: اوْتََغتٌ الموهُوب واسْتَودَدْنه. 

قوله: ( وكذا بكناية ) أي: وكذا يحصل الرجوع بكناية. وقوله: ( مع النية ) أي: نية الرجوع. 

قوله: (لا بنحو بيع ) أي: لا يحصل الرجوع بنحو بيع؛ أي: ل 
ما هو في ملك الغير لا ينتقل عنه بتصرف غيره فيه. وهذه التصرفات باطلة. اه. ( بجيرمي ) ! 

وعبارة « الروض » و ( شرحه ) (): فلو باع الوالد» أو أتلف» أو وهبء أو وقفء أو أعتق» 
أو وطئ أو استولد الموهوب, لم يككن رجوعًا؛ لأنه ملك للوَلّدٍ بدليل: تُقُوذْ تَصَدُفَاتِهِ فيه» ولا ينفذ 
فيه تَصَرُّف الوَالِد. 

ويخالف المبيع في زمن الخيار: بأن اليلك فيه ضعيفء بخلاف ملك الوَلّد للموهوب» فيلزمه 
بالإتلاف والاستيلاد: القيمة» وبالوطء: المهر» وتلغو البقية. اه. 

قوله: ( وإعتاقه ) الأؤلى: كإعتاقء ويكون تمثيلا لنحو البيع. 

وقوله: ( وهبة لغيره ) أ الفرع الموهوب له أولا. 

قوله: ( ووقف ) أي : من الأصل للموهوب, ولا يصح وقفه كإعتاقه. 

قوله: ( لكمال ملك الفرع ) تعليل لعدم حصول الرجوع بما ذكر؛ أي: لا يحصل الرجوع 
بما ذكر لكمال ملك الفرع. 

قال في و التحفة ) (4): فلم يقو الفعل على إزالته. اه. 

* قوله: ( ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ) أي: بوصف؛ كإذا جاء رأس الشهر فقد رجعت؛ 


أحكام الرجوع في الهية دا سس : و 


ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتّصلة؛ كتعلم الصنعة, لا المنفصلة كالأجرة, والولد, والحمل 
الحادث على ملك فرعه. ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر كأن 5577 


وذلك لأن الفسوخ لا تقبل التعليق» كالعقود. 

* قوله: ( ولو زاد الموهرب ) أي: عند الفرع. 

قوله: ( رجع ) أي الأصل» ومتعلق الفعل محذوف؛ أي: فيه. 

قوله: ( بزيادته الممّصلة) أي: مع زيادة الموهوب المتصلة فالباء بمعنى: مع؛ وذلك لأنها تتبع الأصل. 

قوله: ( كتعلم الصنعة ) تمثيل للزيادة المنّصلةء والمراد: التعلم الذي لا معالجة للسيد فيه. قاله زي. 

والمراد بالسيد: الولّد الموهوب له ومفهومه: أن التَعَلّمَ إن كان فيه معالجة تَُابَل بأجرة دفعها 
الواهمب لابنه إن طلبهاء تأمّل. اه. ( بجيرميّ 20 

قوله: ( لا المنفصلة ) أي: لا الزيادة المنفصلة عن الموهوبء فلا يرجع الأصل فيها. 

قوله: ( كالأجرة ) تمثيل للزيادة المنفصلة. 

وقوله: ( والولد ) أي: الحادث الحمل به بعد القبضء بخلاف القديم» فيرجع فيه؛ لأنه من 
جملة الموهوب» بناءً على أن الحمل يعلم. 

قوله: ( الحمل الحادث ) معطوف على ( الأجرة )» ومقتضاه: أنه من الزوائد المنفصلة» وليس 
كذلكء؛ بل هو من الزوائد المتنّصلة ولق بالزوائد المنفصلة في عدم الرجوع فيه» ولو قال كما في 
« شرح المنهج » (©: وكذا حمل حادثء؛ لكان أؤلى. 

وقوله: ( على ملك فرعه ). متعلق ب ( الحادث )»؛ أي : الذي حدث على ما هو ملك للفرع» 
وهو الأم ويلزم منه أن يكون بعد القبضء وعبارة ٠‏ شرح المنهاج ): لحدوثه على ملك الفرع. اه. 
وهي أؤلى؛ لأنها أفادت علّة كون الحمل الحادث لا يرجع الأصل فيه بل إنما يرجع في أمه فقط. 

* قوله: ( ويكره للأصل: الرجوع في عَطِيّة الفرع... إلخ ) شروع في بيان حكم الرجوع. 

قوله: ( إلا لعذر ) أي: فلا يكره. 

قوله: ( كأن... إلخ ) تمثيل للعذرء وعبارة ( التُحفة » (©: كأن كان الوَلّد عاقّاء أو يصرفه في 
معصية فلينذره به» فإن أصدَ لم يكره - كما قالاه - وبحث الإسنوي ندبه في العاصي» وكراهته 


فى العاقّ إن زاد عقوقه وندبه إن أزاله» وإباحته» إن لم يفد شيئًا. والأذرعي: عدم كراهتىف إن 
احتاج الأب له؛ لنفقة أو دَيْنء بل ندبه إن كان الولد غتيًا عنه» ووجوبه في العاصي إن تعين طريمًا 
فى ظنه إلى كفه عن المعصية» والبلقيني: امتناعه في صدقة واجبة؛ كزكاقء ونذرء وكفارةء وكذا 


#هوء؛س لنب 7ب ._-ملل بك بي في لهي 


كان الولد عاقاء أو يصرفه في معصية, وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة؛ كزكاة, ونذر, 
وكفارة» وبما ذكره أفتى كثيرون من سبقه. وتأخر عنه. وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه, كما 
أفتى به النْرَوِي, واعتمده جمع متأخَرون. قال الجلال البْلْقِينيء عن أبيه: وفرض ذلك فيما إذا 
فسره بالهبة» وهو فرض لا بد منه. انتهى. وقال الثّرَوِي: لو وهب, وأقبض, وماتء فادعى 
الوارث كونه و ا وس وو ا و وه سو ا 


في للدم أطبجيةاقطوع؟ لأنه إنما بربجع ليستتقلٌ بالتضرق» وهو فيه منتع:ويما ذكره أفتى تكتيرون 
ممن سبقه وتأخر عنه» وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذرء بكلام « الروضة » وغيرها. اه. 

+ قوله: ( وبحث البلقيني امتناعه ) أي: الرجوع. 

قوله: ( كزكاة... إلخ ) تمثيل للصدقة الواجبة. 

قال ع ش (©: لا يقال: كيف يأخذ الزكاة أو النذر» مع أنه إذا كان فقيرًا فنفقته واجبة على 
أبيه فهو غنى بماله» وإن كان غنيًا فليس له أذ الزكاة من أصلها؛ لأنا نقول: نختار الأول 
ولا يلزم من وجوب نفقته على أيبه غناه؛ لجواز أن يكون له عائلة؛ كزوجة» ومستولدة يحتاج 
للنفقة عليهماء فيأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك؛ لأنه إنما يجب على أصله نفقته. لا نفقة عياله» 
أخذ هن اصتدقة يدها واد على الفقة تسم له 

قوله: ( وبما ذكره ) أي: البلقيني من امتناع الرجوع. 

قوله: ( من سبقه ) أي: تقدم عليه في الزمن. وقوله: ( وتأخر عنه ) أي: فيه. 

* قوله: ( وله الرجوع... إلخ ) أي: للأصل الرجوع في المال الذي أقك ذلك الأصل بأنه لفرعه. 

قوله: ( عن أبيه ) أي: تقلا عن أبيه. 

* قوله: ( وفرض ذلك ) أي: فرض كونه له الرجوع فيما أقد به أنه لفرعه. 

قوله: ( فيما... إلخ ) الجار وامجرور خبر ( فرض )» أي: كائن فيما إذا فشر ما أقر به له بهبة. 

قال سم (©: قضيته: أنه لا يكفي ترك التفسير مطلقاء وفيه نظر. اه. 

- قوله: ( وهو فرض ) أي: فرض الرجوع في المقرٌ به بما إذا فشره بهبة فرض لا بد منهء أي: 
لا غنّى عنه. 

# قوله: ( لو وهب ) أي: المالك لغيره شيئًا. وقوله: ( وأقبض ) أي: الموهوب للمتهب. 

وقوله: ( ومات ) أي: الواهب بعد الإقباض. 

قوله: ( فادعى الوارث كونه... ) أي: ما ذكر من الهبة والإقباض واقعًا في المرضء أي: لأجل 
أن يعدّ من الثلث؛ لأن التصرفات الكائنة في مرض الموت تحسب منه. 


أحكام هبة الدّئن 0ك لجيج ١9118‏ 


في المرضء والتّهب كونه في الصحة صدق. اه. ولو أقاما بينتين قدمت بيئة الوارث؛ لأن معها 
زيادة علم. ( وهبة دين للمدين إبراء ) له عنه. فلا يحتاج إلى قبول نظرًا للمعنى. ( ولغيره ) أي: 
المدين هبة ( صحيحة ) إن علما قدره كما صححه جمع تبعًا للنص خلافا لما صححه « المنهاج ». 


قوله: ( والمتهب ) أي: وادعى المّهَب: أن ما ذكر واقع في الصيخة؛ لأخل ااذه بتمامه من 
رأس المال. 

قوله: ( صدق ) أي: المتهب بيمينه؛ لأن العين في يده والأصل دوام الصحة. 

- قوله: ( ولو أقاما ) أي: الوارثء والمتهب. وقوله: ( بَنْتين ) أي: تشهد بينة كل بما ادّعاه. 

قوله: ( قدمت... إلخ ) جواب ( لو ). قوله: ( لأن معها ) أي: بينة الوارث. 

وقوله: ( زيادة علم ) أي: بالمرض الذي هو خلاف الأصل. 

( تنبيه ): قال في « المغني ) ('©: لو وم عب لِوَلّدِهِ عََِاء وَأتبِضّه إيّاها في الصّحْدِ مَشَهِدَتْ بيئة 
لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه. لم تسمع شهادتهاء ولم تنزع العين 
منه؛ لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه. اه. 

[ أحكام هبة الدَّيْن ] 

قوله: ( وهبة دَيْن ) أي: أو التصدق به. وقوله: ( للمدين ) متعلق ب ( هبة ). 

قوله: ( إبراء ) أي: صريححاء خلافًا لما في الذخائر من أنه كناية. نعم؛ إن كان بلفظ الترك كأن 
يقول له: تركته» أو لا آخذه منك» فهو كناية إبراء. 

وقوله: ( له ) أي : للمدين. وقوله: ( عنه ) أي : عن الدّين. 

قوله: ( فلا يحتاج إلى قبول ) مفرع على كونه إبراء. قوله: ( نظرًا للمعنى ) هو كون هذه الهبة إبراء. 

قوله: ( ولغيره ) معطوف على ( للمدين )» أي: وهبة دَيْن لغير المدين؛ كأن كان الدّين على 
زيد فوهبه لعمرو. 

قوله: ( هبة صحيحة ) خبر المبتداً المقدر قبل الجار والمجرور؛ أعني قوله: ( لغيره ). 

قوله: ( إن علما ) أي: الواهب والمتّهَب ( قدره )؛ أي: الدَّينَ» فإن لم يعلما قدره» فهي باطلة؛ 
لا مرّ من أن شرط صحة الهبة: عِلم المتعاقدين بالموهوب. 

قوله: ( كما صححه... إلخ ) مرتبط بقوله: ( هبة صحيحة ). 

قوله: ( خلافا للا صححه ٠‏ المنهاج ») أي: من البطلان» وعبارته ('2: وهبة الدّين للمدين إبراء» 
ولغيره باطلة في الأصح. اه. 


وو كت 252 2222 ا ل ين 


( تنبيه ): لا يصح الإبراء من امجهول للدائن, أو المدين» لكن فيما فيه معاوضة؛ كأن أبرأتني 
فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد, وفي القديم: 00000 


قال في « النهاية » (2: لأنه غير مقدور على تسليمه؛ لأن ما يُفْمَض من المدين عين؛ لا دين» 
وظاهر كلام جماعة» واعتمده الوالد رحمه اللّه تعالى» بطلان ذلكء» وإن قلنا بما مد من صحة ببعه 
لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلكء ويؤيده ما مت من صحة بيع الموصوف دون هبته؛ 
والدّين مثله» بل أولى... إلخ. اه. 

* قوله: ( تنبيه... إلخ ) ذكره في « المنهاج » و ١‏ المنهج » في باب الضمان» ولم يذكره المؤلف 
هناك وذكره هنا؛ لأنه لما بين أن هبة الدّين للمدين إبراء» ناسب أن يذكر ما يتعلق بالإبراء. 

قوله: ( لا يصح الإبراء من المجهول ) أي: الذي لا تسهل معرفته بخلاف ما تسهل معرفته؛ 
كابرائه من حصته من تركة مورثه؛ لأنه وإن جهل قدر حصتهء لكن يعلم قدر تركته» فتسهل 
معرفة الخصة. وعدم صحة ما ذكرء بالنسبة للدنيا. 
ٍ وأما في الآخرة: فتصح؛ لأن المبرئ راض بذلك» ولا يصح أيضًا الإبراء المؤقت؛ كأن يقول: 
أبرأتُك ما لي عليك سن والمعلق بغير الموت»ء أما المعلق بهء كإذا مِتّ فأنت بريء» فهو وصية» 

قوله: ( للدائن ) متعلق ب ١‏ المجهول ). قوله: ( أو المدين ) أي: أو المجهول للمدين. 

وقوله: (لكن فيما فيه معاوضة ) راجع للمدين لا للدائن» كما في ١‏ البجئرمي )» ونص عبارته 9©: 
فلا بد من علم المبرئ مطلقّاء وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة؛ كالخلعء بأن أبرأته مما عليه 
في مقابلة الطلاقء فلا بد من علمه أيضاء لتصح البراءة» وإلا فلا يشترط... إلخ. اه. 

قوله: (لا فيما عدا ذلك ) أي: لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة» فيصح إبراء امجهول 
للمدين في غير الذي فيه معاوضة» كدَّيْن ثبت عليه» وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره. 

وقوله: ( على المعتمد ) مرتبط بهذا فقط. 

قوله: ( وفي القديم... إلخ ) أفاد به أن الأول هو القول الجديد وهو كذلك, كما صرّح به في 
« المنهاج ». وعبارته (2: والإبراء من المجهول باطل في الجديد. 

قال في ١‏ المغني ) 2)9: لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة» والقديم: أنه 
صحيح؛ لأنه إسقاط محض؛ كالإعتاق» ومأخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط» فعلى الأول: يشترط 
العلم بالمبرأء وعلى الثاني: لا يصح. اه. 


أحكام هبةالدَّم سسبسب-اب يس جبمبوببب _ ح رز اي ١818‏ 


يصح من ابجهول مطلقا. ولو أبرأء ثم ادّعى الجهل لم يقبل ظاهراء بل باطناء ذكره الرَّافْعِي. 
وفي ١‏ الجواهر » عن الزَّبيلي: تصدق الصغيرة المزوجة إجبارًا بيمينها في جهلها بمهرها. قال 
الغَرّي: وكذا الكبيرة امجبرة إن دل الخال على جهلهاء وطريى الإبرأء من امجهول أن يبرئه 
ثما يعلم أنه لا ينقص عن الدَّيْن كألف شك. هل ذَيّنه يبلغهاء أو ينقص عنها؟ ولو أبرأ 52006 

وقوله: ( يصح ) أي: الإبراء. وقوله: ( مطلقًا ) أي: فيما فيه معاوضة وفي غيره. 

قوله: ( ولو أبرأ ) أي: الدائن. قوله: ( ثم اذَّعى الجهل ) أي: فيما أبرأه. 

قوله: ( لم يقبل ) أي: ما ادعاه. وقوله: ( ظاهرًا ) أي: بالنسبة للدنيا. 

وقوله: ( بل باطنًا ) أي: بل يقبل باطنّاء ويترتب عليه: أنه لا يحل للمدين» وأنه في الآخرة 
يطالب به. 

قوله: ( ذكره الرافعي ) في « التحفة » 2 بعده؛ لكن في ١‏ الأنوار »: أنه إن باشر سبب الدَّين 
لم يقبل» وإلا كدّين ورثه قبل» وفي « الجواهر » نحوهء فليخص به كلام الرافعي. اه. 

قوله: ( تصدق الصغيرة... إلخ ) ظاهره: أنها تصدق بيمينها في حال صغرهاء وليس كذلك؛» 
بل بعد بلوغهاء ولو قال: تصدق المزوجة صغيرة... إلخ, لأفاد ذلك؛ إذ يكون المراد عليه: تصدق 
بعد بلوغها. 

وعبارة « التحفة » في باب الخلع (' : ولو أبرأت»؛ ثم ادعت الجهل بقدره؛ فإن زوّجت صغيرة 
ميدق يمينها: :أوبالقة ودل الال علق جهلها به ككرتها مكيزة لم عاذت افكدلك» وال صدق 
بيمينه» وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة» محمول على ذلك. اه. ومثلها: عبارة مؤلفنا هناك. 

وقوله: ( المزوجة إجبارًا ) أي: بالإجبار لها من أبيهاء أو جدها. 

وقوله: ( بيمينها ) متعلق ب ( تصدق )», وكذلك قوله: ( في جهلها بمهرها ). 

قوله: ( وكذا الكبيرة... إلخ ) أي: وكذا تصدق الكبيرة المزوجة إجبارًا. 

وقوله: ( إن دلّ الحال على جهلها ) أي: إن دلت القرينة على جهلها به» ككونها لم تستأذن. 

- قوله: ( وطريق الإبراء من المجهول ) أي: الحيلة في صحة الإبراء من المجهول. 

قوله: ( أن يبرئه ) أي : يبرئ الدائن مدينة. 

وقوله: (ما يعلم... إلخ ) أي: من قدر يعلم المبرئ أنه لا ينقص عن الدَّين الذي له؛ كأن يبرئه 
من ألف, وهو يعلم أن دينه لا يزيد عليهاء بل شكء هل يبلغهاء أو ينقص عنها؟ 

» قوله: ( ولو أبرأ... إلخ ) يعني: لو أبرأ شخص شخصًا من دين معين» كمائة ريال حال كون 
المبرئ» بكسر الراىء معتقدًا أنه لا يستحقهاء فتبين بعد ذلك أنه يستحقها وقت الإبراء» بأن مات 


ا عل _ 0 لل لل ل للب باب في الهبة: 


من معين معتقدا أنه لا يستحقه, فبان أنه يستحقه بترئ, ويكره معط تفضيل في عطية فروع. 
وإن سفلواء ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه سواء أكانت تلك العطية هبة؛ أم 
هدية أم صدقة, أم وقفًاء 
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مورثه وله مائة ريال عند المبرأء بفتح الراءء فيبرأ منها؛ لأن العبرة بالواقع. 

( فائدة ): يكفي في الغيبة التوبة والاستغفار للمغتاب بأن يقول: اللهم اغفر له إن لم تبلغهى 
وإلا فلا بد من تعيينهاء بل وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض» ثم إن أبراه منها مطلقّاء أو في 
الدنيا والآخرة؛ أو في الدنيا فقط سقطت وإلا فلاء ومحله ما لم تكن كبيرة فإن كانت كبيرة بأن 
كانت في أهل العلم والقرآن فلا بد من التوبة المعتبرة في الكبائر. 

[ حكم التفضيل في عطيّة فروع وأصول ] 

* قوله: ( ويكره لمعطٍ... إلخ ) وذلك لخبر البخاري: ١‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (©. 
وخبر أحمد: أنه يِه قال لمن أراد أن يُشهد على عطية لبعض أولاده: « لا تُشْهِدْنِي على جَؤْرٍ 
لِك عَلَيِكَ مِنَ الح أن تَغْدِل بَيتَهُم » (). 

وقوله: ( في عطية فروع ) أفهم أنه لا يكره التفضيل في غيرها؛ كالتودّد بالكلام وغيره» لكن 
وقع في بعض نسخ الذَّميِرِيُ: لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجهء وأفهم 
قوله: ( فروع ) أن هذا الحكم لا يجري في الأخوة وغيرهم, وهو كذلك. 

قوله: ( وإن سفلوا ) أي: الفروع» أي: نزلوا. 

قوله: ( ولو الأحفاد ) أي: ولو كانوا أحفادًاء فإنه يكره التفضيل بينهم: وهم أولاد الأولاد. وفي 
القاموس (): أحفاد الرجل بناتهء أو أولاد أولاده. اه. 

وقوله: ( مع وجود الأولاد ) ليس بقيد كما هو ظاهر. 

قوله: ( على الأوجه ) راجع للغاية» ومقابله يخصص كراهة ذلك بالأولاد. 

وعبارة « التحفة ) ©): ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقًا لغير واحدء وخلاقًا لمن 
خصص الاولاد. اه. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في, العَطِيّة. وقوله: ( أم وقفا ) أي: أم تبرعًا آخر كالإباحة. 
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أو أصولء وإن بعدوا سواء الذكر, وغيره إلا لتفاوت حاجة, أو فضل على الأوجه. قال جمع: 
يحرم» ونقل في « الروضة » عن الدارميء فإن فضل في الأصل, فليفضل الأم. وأقره لما في 


قوله: ( أو أصول ) بالجر عطف على ( فروع ) أي: ويكره أيضًا التنفضيل في عطية أصول. 

قوله: ( وإن بَعْدُوا ) أي: الأضول: 

قوله: ( سواء الذكر وغيره ) أي: سواء في كراهة التفضيل الذكر منهم والأنثى. 

قوله: ( إلا لتفاوت... إلخ ) راجع لقوله: ( يكره ) بالنسبة للصنفين الفروع والأصولء أي: 
يكره ما ذكر؛ إلا لتفاوت في الحاجة أو الفضل فلا يكره. 

والحاصل: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمهاء وفي الدَّين وقلته» وفي البر وعدمه 
وإلا فلا كراهة» وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة بعض أولادهم؛ كالصّدّيق ذهه؛ فإنه فصل 
السيدةٌ عائشة على غَيرِهَا من أولاده؛ وكسيدنا عمر فإنه فَضّل ابنه عاصِمًا بشيءء وكسيدنا 
عبد اللّه بن عمر فإنه فضل بعض أولاده على بعضهم رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله: ( على الأوجه ) متعلق ب ( يكره ) أيضّاء أي: يُكرّه ذلك على الأوجه: ومقابله ما ذكره بعد. 

» بقوله: ( قال: جمع يحرم ) أي: التفضيل. وعبارة ١‏ التحفة ) (©: فإن لم يعدل لغير عدر كره 
عند أكثر العلماء» وقال جمع: يحرم. اه. 

# قوله: ( ونقل ) بصيغة المبني للمعلوم» وفاعله: يعود على النووي, ومفعوله الجملة بعده. فهي 
لمنقولة» وساقه في « التُحفة » مستدركا به على كراهة تفضيل الأصولء ونصها: فإن فضل كره 
خلاقًا لبعضهم. 

نعم في « الروضة ) 9©: فإن فَصَلَ الأول : أن يُمَضْلٌ الأم... إلخ. ثم قال: وقضيته عدم 
الكراهة؛ إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه: أنه أولى من بعض اه. 

وسياق عبارة الشارح يفيد أنه إذا أراد أن يفضل مع ارتكابه للكراهة» أو للحرمة على القولين 
َلبِمَضّل الأم مع أنه ليس كذلككء فكان الأولى له: أن يَسلّكَ ما سَلَكَهُ سَّمِحُهُ ليسلم من ذلك» فتنبه. 

قوله: ( فإن فَضّلَ ) أي: أراد ذلك. 
. وقوله: ( في الأصل ) أي: في أصوله, وهذا ليس في عبارة « التحفة » فهو من زيادته» فكان 
الأولى: أن يُزيد ( أي ) التفسيرية. 

قوله: ( بل في ه شرح مسلم »؛ ) الإضراب انتقالي. 


6 يبب با بسب كس سي س بيسح باب في الهبة: 
الإجماع على تفضيلها في البرّ على الأب. 


قرله: ( الإجماع على تفضيلها في البر) قال في ٠‏ التحفة »: وإنما قُضْلّ عليها في الإرث؟ ا يأتي 
أن ملحظه العصوبة؛ والعاصب أقوى من غيرهء» وما هنا ملحظه الوَجِمء وهي فيه أقوى؛ لأنها 
أحوج. اه. واعلم أن أفضل الب: بِدُ الوالدين بالإحسان إليهماء وفعل ما يسرهما من الطاعات لله 
تعالى وغيرهما ما ليس بمنهئٌ عنه. 

قال تعالى: 9 لي إِيَاهُ وَبالْوْلِدِينِ إِحَسئًاً ( الإسراء: +5 ع الآية وقال 
ابن عمر (تيها : كان تحتي (2 امرأة» وكنت أحبهاء وكان مُمَرُ يَكرَهُهَاء فقال لي: طَلْئَهَاء كَبَيتٌ 00 
فأتى حَُمَدُ لنب يكت فَذْكرَ ذلك» فقال لي النبي عله : و طَلْقَهَا , © رواه الترمذي وحشنه. 

ومن بِرّْهِمَا: الإحسان إلى صديقهماء لخبر مسلم: ١‏ إن من أَبو البو: أن يَصِلَ الول أهل ود أبيه » (؟). 

ومن الكبائر: عقوق الوالدين» وهو أن يؤذيهما أذى ليس بالهين - ما لم يكن أذاهما به واججاء 
وصلة الرحم أي: القرابة مأمور بها أيضّاء وهي فِعلّك مع قَرِييك ما بُعَدٌ يه واصلاء وتكون بلمال» 
وقضاء الحوائج والزيارة» والمكاتبة والمراسلة بالسلام» ونحو ذلك. 

روي عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله عَلقِ: م« ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة: 
واصل الرحمء وامرأة مات زوجها وترك أيتامًا فتقوم عليهم حتى يغنيهم الله أو يموتواء ورجل اتخذ 
طعامًا ودعا إليه اليتامى والمساكين » (©. وقال مَلِتم: « 0 في الجنة المتورا من ذز.ؤيائوت وزمرّدى 
ُرَى بَاطِنْهَر من ظاهِرهاء وطاعرها من د يا جبريل؛ بن هذه المنازل؟ قال: من وَصَلُ 
الأرحاة وأفشى السلا وأَطعم العام وَرَفْقَ د 8 بالليل والناسٌ نيام » (©. 

ويتأكد أيضًا استحباب وفاء الوعد» قال تعالى: ظٍِ َرأ َه لَه دا دشر 4 التحل ١ذع,‏ 
وقال: «و كي للك كيرا ادا بألمُقُود #4 [ الائدة ١ع‏ وقال: 3 وَأَوْهُوا ِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهْدَ كنت 
مَْعُولًا # [ الإسراء 4+ ]» ويتأكد كراهة إخلاف الوعد. قال تعالى: 3 اما لذن اموأ لم 
وار ما لا تفْعلُوتَ م كير مهنا عند أله أن تقولوا يا لا تَنملورت © [ للق 0 
الشيخان خبر: ( آَيَهُ افق ثَلَاثْ: إِذا حدَّتٌ كذَّبّء وَإِذَا وَعَدَ أخلف, وَإِذَا اؤْقِنَ خَانَ) (©, ز 


( فروع ): الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب, وقال جممٌ: للابن؛ فعليه يلزم الأب 
قبولها, ومحل الخلااف إذا أطلق المهدي. فلم يقصد واحذا منهمال وإلا فهي ا 212 


مسلم في رواية: « وإن صاه وصلى » ("© اللهم بجاه سيدنا محمد يَنَهِ اهدنا لأحسن الأخلاق؛ 
فإنه لا يَهدِي لأحسَيها إلا أنت» واصرف معنا سَيْكَهًا؛ فإنه لا يَصرف عنًا سَيْكَهَا إلا أنت» آمين. 
[ عاكدية ملكية الهدايا وبعض أحكامها ] 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

الأولى: قوله: ( الهدايا... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( ولو أهدى. .. ) إلخ. 

الثالث: قوله: ( ولو قال: خحذ هذا... ) إلخ. 

الرابع: قوله: ( ومن دفع... ) إلخ. 

الخامس: قوله: ( ولو بعث هدية... ) إلخ. 

# قوله: ( الهدايا المحمولة ) أي: إلى أب امختون. 

قوله: ( ملك للأب ) خبر المبتدأ» وهو الهداياء وصح ذلك, مع أن المبتدأ جمع؛ والخبر مفرد؛ 
لأن لفظ ( ملك ) مصدرء وهو يخبر به عن المثنى» والجمع» والمفرد. 

قوله: ( وقال جمع: للابن ) أي: أنها ملك للابن» لا للأأب. 

قوله: ( فعليه ) أي: على القول الثاني» وهو أنها للابن. 

وقوله: ( يلزم الأب قبولها ) أي: عند انتفاء المحذور» كما لا يخفى» ومنه: قصد التقرب للأأب 
رهو نحو قاضء فيمتنع عليه القبول» كما بحثه بعض الشراح» وهو ظاهر. اه. ١‏ نهاية » () 
ره تحفة »00 

قوله: ( ومحل... الخلاف ) أي: بين كونها للأب أو للابن. 

قوله: ( إذا أطلق المهدي ) بكسر الدال: اسم فاعل. 

وقوله: ( فلم يقصد... إلخ ) مفرع على الإطلاق؛ ولو قال: ( أي: لم يقصد ) بأداة التفسيرء 
لكان أؤلى؛ إذ هو عين الإطلاق» لا مرتب عليه. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يطلق المهدي, بأن وجد منه قصد. قوله: ( فهي ) أي: الهدايا. 
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باب في الهبة: 
لمن قصده اتّفاقًا, ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية, فهو له فقط عند الإطلاق» أو قصده. 
ولهم عند قصدهم, وله ولهم عند قصدهماء أي: يكون له النصف فيما يظهر, وقضية ذلك أن 
ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح؛ ليضع الناس فيها دراهم, 
ثم يقسم على الحالق» أو الخاتن, أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيلء 5252 

وقوله: ( لمن قصده ) أي: من الأب» أو من الابن» أو منهما. 

- قوله: ( ويجري ذلك ) أي: التفصيل بين حالة الإطلاق وحالة القصد. والمراد: يجري بعض 
ذلك؛ لأنه في حالة الإطلاق هنا لا خلاف في أنه للخادم» بخلافه هناك» فإن فيه خلاقًا بين كونه 
للأب أو للابن؛ بدليل التفريع بعده. 

قوله: ( فهو ) أي: ما يعطي للخادم. وقوله: ( له ) أي: مِلكُ له. 

وقوله: ( فقط ) أي: لا له معهم. وقوله: ( عند الإطلاق ) أي: إطلاق المعطي» بكسر الطاء. 

وقوله: ( أو قصده ) أي: أو عند قصده. أي الخادم» والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد 
حذف الفاعل؛ أي: عند قصد المعطي إياه. 

قوله: ( ولهم ) أي: وهو ملك لهمء أي: الصوفية. 

وقوله: ( عند قصدهم ) أي: قصد المعطي إياهم فقط. 

قوله: ( وله ولهم ) أي: وهو ملك للخادم» والصوفية. 

وقوله: ( عند قصدهما ) أي: قصد المعطي إياهما معًا. 

قوله: ( أي: يكون له النصف ) يعني: إذا قصدهما المعطي بالعطية» يكون له هو النصفء ولهم 
النصف الآخر. 

قال في « التحفة © بعده (©: أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب» والفقراء. اه. 


قال سم 9©: كذا في شرح م رء وقد يفرق. اه. 

- قوله: ( وقضية ذلك ) أي: ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه خادم الصوفية. 
قوله: ( بين يدي صاحب الفرح ) أي: ختانًا كان؛ أو غيره. 

قوله: ( ليضع الناس فيها ) أي: في الطاسة. 

قوله: ( ثم يقسم ) أي: ما ذكر من الدراهم, والأولى تقسم: بالتاء» كما في ١‏ التّحفة ». 
وقوله: ( أو نحوهما ) أي: كالمعينين لهما. قوله: ( يجري... إلخ ) الجملة خبر ( أن ). 
وقوله: ( ذلك التفصيا, ) أى: الكائن فيما يعطاه الخادم» والمراد: يجري نظيره. 


عائدية ملكية الهدايا وبعض أحكامها 01 ح ب ١54*‏ 


فإن قصد ذلك وحده. أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد, وإن أطلق كان ملكا لصاحب 
الفرح يعطيه لمن يشاءء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للغرف. أما مع قصد خلافه فواضح. وأما مع 
من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع. فيقدم على العرف امخالف له بخلاف ما ليس للشرع 
فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة, ومن ثم مموة ا م ا سه لطر اك امك لمعيو عوك اق وام را مالم ماله 


قوله: ( فإن قصد... إلخ ) بيان للتفصيل. 

وقوله: ( ذلك ) أي: المذكور من الحالق» أو الخاتن» أو نحوهما. 

قوله: ( أو مع نظرائه المعاونين له ) قال سم (©2: هل يقسم ببنه وبين المعاونين له بالسوية» 
أو بالتفاوت؟ وما ضابطه؟ ولا بد من اعتبار الغرف في ذلك. اه. 

قوله: ( وبهذا يعلم ) أي: ويجريان التفصيل في هذه المسائل الثلاث. 

وقوله: ( هنا ) أي: في هذه المسائل. وقوله: ( للغرف ): أي: العادي. 

قوله: ( أما مع قصد خلافه ) أي: العُرف. 


وقوله: ( فواضح ) خبر لبتدأ محذوف؛ أي: فهو أي: عدم النظر للُرف واضح. 

قوله: ( وأما مع الإطلاق ) أي: عدم القصد رأسًا. 

قوله: ( فلان حمله ) أي: الإعطاء؛ أي: تخصيصه بمن ذكر. 

وقوله: ( من الأب ) أي: بالنسبة للصورة الأولى. وقوله: ( والخادم ) أي: بالنسبة للثانية. 

وقوله: ( وصاحب الفرح ) أي: بالنسبة للثالثة. 

قرله: ( أن كلا... إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانًا للغالب. 

قرله: ( هو المقصود ) خبر ( أن ) الثانية. 

قوله: (هو ترف الشرع ) خبر ( أن ) الأولى؛ أي أن الحمل المذكور نظا للغالب هو عُرف الشرع. 

قوله: ( فيقدم ) أي: عرف الشرع. وقوله: ( على العرف ) أي: العادي. 

وقوله: ( امغخالف له ) أي: لغرف الشرع. 

قرله: ( بخلاف... إلخ ) خبر للمبتدأ محذوف, أو حال مما قبله كما تقدَّم غير مرّة. 

قوله: ( فإنه تحكم فيه العادة ) أي: العُرف العاديء والإسناد فيه من قَبيل المجاز العقلي» وفي 
بعض نسخ الخط: فإنه يحكم فيه بالعادة. 

قوله: ( ومن ثم... إلخ ) أي: من أجل أن ما ليس للشرع فيه عُرف تحكم العادة فيه. 


١١5+‏ سس 7ص بابب في الهبة: 


لو نذر لولي ميت بمال؛ فإن قصد أنه يملكه لغاء وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف 
في مصالحه صرف له. وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم. ولو 
أهدى لمن خلصه من ظالم؛ 9 0000000|01010100ا اا ااا ا 5 


قوله: ( ولو نذر ) أي: من ينعقد نذره» وهو والمسلم المكلف. 

قوله: ( ميت ) صفة ل ( ولي ). قوله: ( بمال ) متعلق ب ( نذر ). 

قوله: ( فإن قصد ) أي : الناذر. وقوله: ( أنه ) أي : الولي الميت. 

وقوله: ( يملكه ) أي: المال بنذره له. وقوله: ( لغا ) أي: النذر؛ لأنه ليس أهلًا للميلك. 

قوله: ( وإن أطلق ) أي: لم يقصد شيعًا. 

قوله: ( فإن كان... إلخ ) أي: في ذلك تفصيلء فإن كان... إلخ. 

قوله: ( ما يحتاج للصرف في مصالحه ) أي: شيء يحتاج؛ لأن يصرف المنذور في مصالحه؛ 
كقناديل معلقة عليه» فيحتاج لشراء زيت للإسراج به فيهاء 0 في مبحث النذر أن الانتفاع به 
شرطء فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصلء أو نائم» أو نحوهماء لم يصح النذر. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه. 

قوله: ( فإن كان عنده ) أي: عند قبر الولي الميت. 

وقوله: ( اعتِيدَ قَصدُهُم بالنذر ) أي: اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولي. 

قوله: ( صرف لهم ) أي: صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم عملا بالعادة 
المطردة» ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شيء يحتاج للصرف فيه» ولم يكن قوم هناك يعتاد 
ضرفت" الندن الروتم: 

وقد تقدّم في مبحث النذر في صورة: ما إذا خوج أحد من ماله للكعبة» والحجرة الشريفة 
والمساجد الثلاثة ما نصه: أنه إن اقتضى الغُرف صرفه في جهة من جهاتهاء صرف إليها واختقتصت 
به فإن لم يقتض الغرف شيئًاء فالذي ينّجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. اه. بتضير فبناء 

ويمكن أن يقال هنا كذلكء وهو أنه إذا كان لقبر ذلك الولى ناظرء فيكون الرأي فيه له 
ولا يلغو النذرء ويمكن خلافه. فليراجع. ١‏ 

» قوله: ( ولو أهدَى بن خَلْصَه من ظالم... إلخ ) عبارة ‏ القن » (©: ولو خلص شخص آخر 
من يد ظالمء ثم أنفذ إليه شيئّاء هل يكون رشوة أو هّدية؟ قال القفال في فتاويه: ينظرء إن كان 
أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله» كان رشوة وإن كان يأمن خيانته 
بأن لا ينقض ذلك بحال» كان هبة. اه. 


عائدية ملكية الهدايا وبعض أحكامها :. سج سج 558 


واشتر لك به كذاء تعين ما لم يرد التبسط, أي: أو تدل قرينة حاله عليه. ومن دفع مخطويته, 
أو وكيلهاء أو وليها طعامًا أو غيرة؛ ليتزوّجهاء فرد قبل العقد رجع على من أقبضه, و 


قوله: ( لثلا ينقض ) أي: المهدى إليه. وقوله: ( ما فعله ) أي: من تخليصه من ظالم. 

قوله: ( لم يحل له قبوله ) أي: لأنه إنما أعطاه خوفًا من أن ينقض ما فعله. فهو رشوة. 

وفي ( التحفة » ("©: ولو شكا إليه أنه لم يعرف أجرته كاذبّاء فأعطاه درهمّاء أو أعطاه بظن 
صفة فيه» أو في نسبه» فلم يكن فيه باطنّاء لم يحل له قبوله ولم يملكه, ويكتفي في كونه أعطى 
لأجل تلك الصفة بالقرينة. اه. 

قوله: ( وال حل ) أي: وإن لم يهد إليه؛ لئلا ينقض ما فعله» بل أهدى إليه لا لما ذكرء حل قبوله. 

وقوله: ( إن تعين عليه تخليصه ) بأن لم يكن هناك من يخلصه إلا هوء وهذا مبني على الأصح؛ 
أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان في كلفة. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: شخص لآخر. قوله: ( خذّ هذا ) أي: الدرهم, أو الدينار. 

قوله: ( تعين ) أي: الشراء المأمور به. وقوله: ( ما لم يرد ) أي: بقوله: ( واشتر كذا ). 

وقوله: ( التَّبسُّط ) أي: التوسعء وعدم تعيين ما أمره بشرائه. 

وقوله: ( أو تدل قرينة حاله ) الإضافة للبيان. 

وقوله: ( عليه ) أي: على التبسط. قال في ١‏ التحفة ) (©: لأن القرينة هنا محكمة» ومن 
نَمٌ قالوا: لو أعطى فقيدًا درهمًا بنية أن يغسل به ثوبه - أي: وقد دلت القرينة عليه -تعين له. 

* قوله: ( ومن دفع مخطوبته... إلخ ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصَّدَاقء 
ونصها: لو خطب امرأةٌ» ثم أَرِسَلَ أو دفع إليها - بلا لفظ - مالا قَبلَ العقد. أي: ولم يقصد 
التبرع» ثم وقع الإعراض منها أو منه؛ رجع بما وصلها منه. اه. 

قال في ١‏ التحفة » هناك (©: أي: لأن قرينة سبق اليطبة تغلب على الظن أنه إنما بععث أو دفع 
إليها لتعم تلك الميطية. اه. 

قوله: ( فرد قبل العَقد ) أي: لم يقبل. 

وقوله: ( رجع على من أقبضه ) أي: لأنه إنما دفع إليها ما ذكر؛ لأجل التزويج؛ ولم يوجدء وفي 
« حاشية الجمل )» في باب النكاح. ما نصه: 

سكل م ر: عمن خطب امرأة» ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجهاء فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا؟ 


١5م5‎ 


باب في الهبة 


ولو بعث هدية إلى شخص, فمات المُهدى إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي, فإن 
مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. 


فأجاب: بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له. سواء أكان مأكولاء أم مشرويّاء أم ملبساء 
أم لوا أم حليّاء وسواء رجع هوء أم مجيبه. أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجهاء 
فير جع به إن بقي» وببدله إن تلف. 

وظاهر: أنه لا حاجة إلى التعرض؛ لعدم قصده الهّدية لا لأجل تزوجه بها؛ لأنه منورة اللفالة؛ 
إذلو قصد ذلك - أي: الهدية - لا لأجل تزوجه بهاء لم يختلف في عدم الرجوع. اه. 

* قوله: ( ولو بعث ) أي: شخص. 

قوله: ( فمات المهدي إليه ) أي: الشخص الذي أهدي إليه. قوله: ( قَبلَ وصُولها ) أي: الهدية. 

قوله: ( بقِيت على ملك المهدي ) أي: لما تقدم أن الهبة بأنواعها الثلاثة لا تملك إلا بالقبض؛ 
بدليل: أنه لما مات النجاشئٌ قبل وصول ما أهداه رسول الله علثر رد له» وقسمه بين زوجاته 0©. 

قوله: ( فإن مات المهدي ) أي: قبل وصول ما أهداه للمهدى إليه. 

وقوله: ( لم يكن للرسول... إلخ ) أي: لا يجوز له ذلك إلا يإذن الوارث. 

وعبارة « الروض »© و « شرحه » 7(©: ( فرع ): وإن مات المهدي أو المُهدى إليه قبل القبض: 
فليس للرسول إيصالها؛ أي: الهدية إلى المُهدى إليه أو وارثه» إلا ياذن جديد. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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باب في الوقف كدجو يت 
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باب في الوقف 
هو لَغَة: الحبس. وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به 1*0« 


باب في الوقف 


أي: في بيان أحكام الوقف» وهو ليس من خصائص 2000 كما في ١‏ شرح مر » 20. 

وقال الحافظ في « الفتح ) 27: وأشار الشافعي: إلى أن الوقفٌ من خصائص أهلٍ الإسلام» أي: 
وقفٌ الارض والعقار. اه. 

قال الرشيدي: وعبارة الشافعي 5ه: ولم يَحيِس أَهلُ الاهِِيُة فيما علمته» دارًا ولا أرضّاء وإنما 
حبس أهل الإسلام. انتهت. 
[ وأركانه أربعة: واقف» وموقوف عليه» وموقوف» وصيغة ]: 

وشرط الواقف: أهلية التبرع؛ فلا يصح وقف امجنون» والصبي؛ والمكره» وامحجور عليه 
والمكاتب. 

وشرط الموقوف عليه: إن كان معيئاء إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه» فلا يصح الوقف 
على جنين؛ لعدم صحة تملكه. ولا وقف عبد مسلم؛ أو مصحف على كافر. 

وشرط الموقرف: أن يكون عيئًا معينة مملوكة» إلى آخر ما سيأتي. 

وشرط الصيغة: لفظ يشعر بالمراد صريححا؛ كوقفت» وسبلت» وحبست كذا على كذاء وكناية: 
كحرمت» وأبدت هذا للفقراء» وكتصدقت به على الفقراء. 

ويشترط فيها: عدم التعليق» فلو قال: إذا جاء رأس الشهر» فقد وقفت كذا على الفقراء» لم يصحء 
وعدم التأقيت: فلو قال: وقفت كذا على الفقراء سَنَةَ لم يصح؛ وسيذكر الشارح معظم ذلك. 

قوله: ( هو لغة الحبس ) يقال: وقفت كذاء أي : حبسته. 

قال الرشيدي: انظر ما المراد بالحبس في اللّغة؟ اه. 

قوله: ( وشرعًا: حبس... إلخ ) قد اشتمل هذا التعريف على الأركان الأربعة» وعلى معظم 
الشروط» فقوله: ( حبس ) يتضمن حابسًاء وهو الواقف» ويتضمن صيغة. 

وقوله: ( مال ) هو الموقوف. 

وقوله: ( يمكن الانتفاع به... إلخ ) بيان لمعظم الشروطء والمراد بالمال: العين المعيئة بشرطها 
الآتي غير الدراهم والدنائير؛ لأنها تنعدم بصرفهاء فلا ييقى لها عين موجودة. 


١56 


باب في الوقف: 


مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة, والأصل فيه خبر مسلم: « إذا 
مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: ا 


وقوله: ( بقطع التصرف ) متعلق بحبس. والمراد بالقطع: المنع والباء للملابسة» أو التصوير, 
يعني: أن الحبس مصور بقطع... إلخ. أو متلبس به. 

وقوله: ( في رقبته ) أي: ذاته متعلق بالتصرف. 

وقوله: ( على مصرف ) متعلق ب ( حبس ) أيضّاء وهو الموقوف عليه. 

وقوله: ( مباح ) خرج به ا محرم» فلا يصح الوقف عليه. ٍ 

وقوله: ( وجهة ) قال في « فتح الجواد ): كذا عبر به بعضهم. والأوك تدقف اخرين لو عفية)؛ 
لإيهامه وعدم الاحتياج إليه لشمول ما قبله له. اه. 

قوله: ( والأصل فيه خبر مسلم... إلخ ) أي: وقوله تعالى: < لن كتَانّوأ أل حَىٌّ تُنَفِقُوا ما يبون 4 
[آل عمران: 41 ] ولما سمعها أبو طلحة ه رغب في وقف بيرحاء» وكانت أحب أمواله إليه» وهي 
حديقة مشهورة؛ مأخوذة من البراح» وهو الأرض الظاهرة؛ واستشكل هذا بأن الذي في حديث 
أبي طلحة: وأن أحب أموالي إل بيرحاءء وأنها صدقة لله تعالى وق 20 وهذه الصيغة لا تفيد الوقف 

أحدهما: أنها كناية» فتتوقف على العلم بأنه نَوَى الوقف بهاء لكن قد يقال: سياق الحديث 
دال على أنه نواه بها. 

انيهما: وهو العمدة» أنهم شرطوا أن الوقف يبان المصرفء فلا يكفي قوله لله وَبكَ عنه حيئلٍ) 
فكيف يقولون إنه وقفها؟ أفاده ابن حجر. 

قوله: « إذا مات المسلم » وفي رواية: ١‏ ابن آدم )2020 

وقوله: « انقطع عمله » أي: ثواب عمله. 

وقوله: « إلا من ثلاث »: هذا العدد لا مفهوم له؛ فقد زيد على ذلك أشياءء نظمها العلامة 


إذَا نات ان آذه لجس يجري علقهة ف عسدال غهة عكر 
0 1 الو ام د - 2م م . ّ ل نيا - 2 2 ب 
علوم بثهًا وَدَعَاعٌ تمجل وعوؤس التنخلٍ وَالصّدَقات بحري 


يك الوقف وذكر بع أحكاه لبإ س-ااسببس سسسب سيم وهمو١‏ 


صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح - أي: مسلم - يدعو له ») وحمل العلماء 


الصدقة الحارية على الوقف اللي يي يي م م م ا ا ا اا ا ا ا ا ل 
ورَائة فضحخف وَرِبَاط فَُعْرٍ وَحَفُو الْبثْر أؤ إِمجرَاكٌ نَهْرِ 
كع للخريييه مناه تارئ الضف أذ بكم مكيل ذ ككر 

وزاد بعضهم: 


َتَعَبِيِمَلِمرَنٍ ريم 2 تَحُدْمَاينْأحاوِيتَ يخضر 

وقوله: ( علوم بثها )2 ل بتعليم) أو تالف أو تقييد بهوامش. 

قوله: « أو علم ينتفع به » بالبناء للفاعل؛ أو للمفعول. 

قوله: : أو ولد » فائدة التقيبد به - مع أن دعاء الغير ينفعه - تحريض الولد على الدعاء لاصله. 

وقوله: ( أي: مسلم ) أي: أن المراد بالصالح: المسلم؛ فأطلق الخاصٌء وأراد العامّ. 

وعبارة « المغني » 20: والولد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد» ولعل هذا محمول 
على كمال القبول؛ وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلمًا. اه. 

وقوله: « يدعو له » أي : لأبيه بنفسه» أو بتسبب في دعاء الغير أيه فدعاؤه له مستعمل في 
حقيقته وفي مجازه» وهو التسبب. 

قوله: ( وحمل العلماء ) أي: العارفون بالكتاب والشئّة» وورد في الحديث: أنه ملت : خحطب 
للناس يومّاء فقال: « يا أيها الناس اتبعوا العلماء, فإنهم سُرْجٍ الدنياء ومصابيح الآخرة » 0", 

وورد: ١‏ ثلاثة تضيء في الأرض لأهل السماءء كما تضيء النجوم في السماء لأهل الأرضء 
وهي المساجدء وبيت العالم, وبيت حافظ القرآن ) ("©. 

قوله: ( على الوقف ) قال في «المغني ) 247: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف»؛ كما 
قاله الؤافعي» فإن غيره من الصدقات ليست جارية؛ بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجرًا. 
ٍ وأما الوصيّة بالمنافع» وإن شملها الحديث؛ فهي نادرة» فحمل الصدقة في الحديث على الوقف 
أؤلى. اه. 

وقال « البِجيرمبي © **؟: ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكروا أنها 


تاد لبح 


باب في الوقف: 


دون نحو الوصية بالمنافع المباحة» ووقف عمر ذه أرضًا أصابها بخير بأمره عله وشرط فيها 
شروطا؛ منها أنه لا يباع أصلهاء ولا يورث؛ ولا يوهب. وأن من وليها يأكل منها بالمعروف. 
ريطعم صديقًا غير متموّل. رواه الشيخان. ا لالس ا ا 
لا تنقطع بموت ابن آدم؟ ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله: ( محمولة عند 
العلماء ) إشارة إلى أنه يمكن حملها على جميعها. اه. 

قوله: ( دون نحو الوصية بالمنافع ) أي: فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في الحديث عليهاء وإن 
كانت مؤبدة» راك فلبكاء 3 ذلك نادرّاء ويندرج تحت نحو النذر: الهبة» بناءً على جوازها 
في المنافع» فيملكها التّهَب وهذا م مبني أيضًا على أن ما يوهب منافعه أمانة. 

قوله: ( وقف عمر... إلخ ) بصيغة الفعل» وهو دليل آخر. 

ويصح قراءته بصيغة المصدر عطف على ( خبر مسلم )؛ أي: والأصل فيه أيضًا وقف... إلخ. 

قوله: ( أرضًا أصابها ) أي: جزءًا مشاعًا من أرض أصابها غنيمة. 

قال الجلال المحلي: وقف مائة سهم من خيبر. اه. 

قوله: ( وشرط) أي: عمر 5ه في صيغة الوقف. وقوله: ( فيها) أي: في الأرض التي وقفها. 

قوله: ( منها) أي: الشروط. وقوله: ( أصلها ) أي: رقبتهاء أي : 5206 فالإضافة للبيان. 

قوله: ( وأن من وليها ) أي: تولي أمرها؛ أي: الأرض الموقوفة. 

قوله: ( يأكل منها بالمعروف ) قال النووي في و شرح مسلم » (©: معناه: يأكل المعتاد 
ولا يتجاوزهء ويطعم؛ أي: غيره» فهو من الإطعام. 

وقوله: ( غير متمول ) حال من فاعل يطعم. 

قال ع ش (©: لعل المراد غير متصرّف فيه تصرف ذي الأموال» ولا يحسن حمله على الفقير؛ 
لأنه لو كان مرادّاء لم يتقيد بالصديق اه. 

قوله: ( رواه الشيخان) أي: بلفظ: أنبأني نافع؛ عن ابن عمر ها : أن عمر بن الخطاب أصاب 
أرضًا بخيبر» فأتى النبي نه يستأمره فيها فقال: يا رسول اللّهِ إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب 
مالا قط أَنْفّسَ عندي منه فما تأمرني به؟ قال: و إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ), قال: 
فتصدق بها عمر أنه لا يُباع» ولا يوهبء ولا يورثء وَتَصَدَّفَ بها في الفقراء» وفي الْقُربىء وفي 
الرقاب؛ وفي سبيل الله وابن السبيل والضيفء لا جناح على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكل منها بالمعروف 


و ء رقا غير مُتَمَوُلِ 


شروط اموقورف ٍ - . :. - مم 8 ١‏ 


وهو أوّل من وقف في الإسلام. وعن أبي يوسف: أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع 
عن قول أبي حنيفة ببيع الوقف, وقال: لو سمعه لقال به. ( صمح وقف عين ) معينة ( ملوكة ) 
ملكا يقبل النقل تفيد فائدة حال أو مآلا ا 


وقوله: ( في الحديث أنه... إلخ ) المصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة» والضمير يعود على 
( أصلها )؛ أي: فتصدق بها عمر على أن أصلها لا يباع... إلخ. 

قوله: ( وهو ) أي: عمر ذ4ه. 

قوله: ( وعن أبي يوسف 227 ) أي: ونقل عن أبي يوسف. قوله: ( أنه ) أي: أبا يوسف. 

قوله: ( أنه لا يباع أصلها ) بدل من خبر عمرء بدل بعض من كل. 

قوله: ( ببيع الوقف ) أي : بصحة بيعه؛ غ1 الاستبدال به. 

قوله: ( وقال: لو سمعه لقال به ) أي: وقال أبو يوسف: لو بلغ هذا الخبر أبا حنيفة لقال به أي: 
با تضمنه» من عدم صحة بيع الوقف. 

قال في « التحفة » بعده (©: إنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول يبيعه؛ أي: 
الاستبدال به» وإن شرط الواقف عدمه. اه. 

قال سم (©: أي : لأن عمر #2ه شرط عدم البيع؛ فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه؛ 
لا عند عدمه, ثم قال: وقد يقال: إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف» فليتأمل. اه. 

شروط الموقوف ] 

قوله: ( صح وقف... إلخ ) شروع في بيان شروط الموقوف. 

فقوله: ( عين ) احترز به عن المنفعة» وقوله: ( معينة ) احترز به عمًّا في الذمة عن المبهم؛ كواحد 
من عبديه» وقوله: ( تملوكة ) احترز به عن الذي لا يملك؛ كمكتري. وموصى بنفعته له وحرّء 
وكلب. 

وقوله: ( يقبل النقل ) أي: من ملك شخص إلى ملك شخص آخرء واحترز به عن أم ولد 
ومكاتب؛ لأنهما لا يقبلان النقل؛ لأنهما قد حلهما حرمة العتق» فالتحقا بالحر. 

وقوله: ( تفيد فائدة ) أي: يحصل منها فائدة؛ واحترز به عمّا لا يفيد؛ كزمن لا يرجى زوال زمانته. 

وقوله: ( حال ( أي : كثمرة بستانه الحاصلة. 

وقوله: ( أو مآلا) أي: كعبد وجحش صغيرين» فيصح وقفهماء وإن لم تكن الفائدة موجودة في الحال. 


- 41 


باب في الوقف: 


كثمرة, أو منفعة يستأجر لها غالبًا؛ ( وهي باقية ) لأنه شرع؛ ليكون صدقة جارية» وذلك 
كوقف شجر لريعه. وحلي للبس, ونحو مسك لشم ا لو و لس ا ا 1 


وقوله: ( أو منفعة ) بالنصبء عطف على فائدة» من عطف الخاصٌ على العام إن أريد بالفائدة 
ما يشمل الحسيّة والمعنويّة» وإن خصت بالحسية» كان من عطف الغاير. 

وقوله: ( يستأجر لها ) الجار والمجرور نائب فاعلء» والتقدير: أو منفعة يستأجر الشخص العين 
لاجلهاء واحترز به عن ذي منفعة لا يستأجر لها كالة لهو وطعام: 

وقوله: ( غالبًا ) قال في ١‏ شرح الروض ) (©. احترز به عن الرياحين ونحوهاء له 
وقفهاء كما سيأتي مع أنها تستأجر؛ لأن استعجارها نادرء لا غالب. اه. وقوله: ( الرياحين ): أي: 
المخصودة, لا المرروعة» كما سيأتي» واحترز به أيضًا عن فحل الضراب» فإنه يصح وقفه لى وإن 
لم مجر إجارته له؛ إذ يغتفر في في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة. 

وقوله: ( وهي باقية ) 7 تفيد ما ذكرء والحال أنها باقية» واحترز به عمّا يفيد» لكن 
باستهلااكه؛ كالمطعومات» فجميع هذه المحترزات لا يصح وقفها. 

قوله: ( لأنه ) أي: الوقف» وهو علة؛ لاشتراط كون العين تفيد فائدة» وهي باقية» أي: وإنما 
اشترط ذلك؛ لكون الوقف إنما شرع؛ ليكون صدقة جارية» ولا يكون كذلك إلا إن حصل 
الانتفاع بالعين مع بقائها. 

قوله: ( وذلك ) اسم الإشارة يحتمل عوده على ( وقف ) في قوله: ( صح وقف )؛ أي: وذلك 
الوقف الصحيح بسبب استكمال القيود كائن؛ كوقف شجر... إلخ» ويحتمل عوده على العين 
المستكملة لا ذ كن وتذكير اسم الإشارة على تأويلها بالمذكور؛ أي: وذلك المذكور من العين التي 
يصح وقفها كائن كوقف... إلخ. 1 

أ عم م بموقوف» وتكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: 

قوله: ( 0 غمائه متعلق بوقف؟ أي : وقفه لآجل تحصيل ريعه. 

قوله: ( وخلي للبس ) أي: وكوقف حلي للبسه. 

قوله: ( ونحو مسك ) معطوف على ( شجر )؛ أي: وكوقف نحو مسك ععنبر؛ لآأجل شمه. 

وقوله: ( لشم ) خرج به ما إذا كان للأكل»؛ فلا يصح وقفه. 

قال في ١‏ شرح البو 271 قال الخوارزمي وابن الصلاح: يصح وقف المشموم الدائم نفعه؛ 


ريحان مزروع بخلاف عود البخور») لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه. والمطعوم؛ لأن نفعه في 
ا وزعم ابن الصّلاح صحة وقف الماء اختيار له ويصح وقف الفصوب: وإن عجز عن 
تخليصه, ووقف العلو دون السفل مسجدًا والأوجه صحة وقف المشاع, وإن قل ”ش55 


قوله: ( وريحان مزروع ) معطوف على ( نحو مسك )؛ من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ أي: وكوقف 
ريحان مزروع لأجل شمه. فيصح؛ لأنه يبقى مدّة. وفيه أيضًا نفع آخر وهو التنزه» ولا بد أن يكون 
للشمء لا للأكلء وإلا فلا يصح أيضًاء. واحترز بالمزروع عن المحصود, فلا يصح وقفه؛ لسرعة فساده. 

قوله: ( بخلاف عود البخور ) أي: فلا يصح وقفه. 

وقوله: ( لأنه... إلخ ) علة لمقدر؛ أي: وإنها لم يصح وقفه؛ لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه؛ أي: 
بزوال عينه. 

قوله: ( والمطعوم ) أي: وبخلاف المطعوم» فهو معطوف على ( عود البخور ). 

وقوله: ( لأن نفعه... إلخ ) علة لمقدر أيضاءٍ أي: فلا يصح وقف المطعوم؛ لأن النفع به إنما 
يكون في إهلاكه. 

وهذه العلة عين العلة المارة» فلو حذف تلكء وجعل هذه علّة للمعطوف والمعطوف عليه؛ لكان أخصر. 

قوله: ( وزعم ابن الصلاح... إلخ ) مبتداً. 

وقوله: ( اختيار له) أي: لابن الصلاح, خبره: أي: وإذا كان مجرد اختيار له فقطء فلا يعترض 
به على عدم صحة وقف المطعوم. 

* قوله: ( ويصح وقف المغصوب ) أي: ويصح للمالك أن يوقف العين التي غصبت عليه؛ لأنها 
ليس فيها إلا العجز عن صرف منفعتها إلى جهة الوقف في الحال» وذلك لا يمنع الصحة. 

قوله: ( وإن عجز ) أي: الواقف. وقوله: ( عن تخليصه ) أي: المغصوب من الغاصب. 

قوله: ( ووقف العلو) أي: ويصحٌُ وقف العلو فقط من دارء أو نحوها دون سفلها. 

وقوله: ( مسجذدًا ) عبارة « الفتح ): ولو مسجدًا. اه. وهي أؤلى؛ لإفادتها التعميم. 

* قوله: ( والأوجه صحة وقف المشاع ) أي: كجزء من دار أو من أرضء ويصح وقفهء وإن 
جَهِلَ قدر حصته أو صفتها؛ لأن وقف عمر السابق كان مشاعًاء ولا يسري للباقي» ولو كان 
الواقف موسراء بخلاف العتق. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: لضع الموقوف مسجدًّاء والغاية للرد» كما تفيده عبارة « التّهاية )» 
ونصها (©: ولا فرق فيما م بين أن يكون الموقوف مسجدًا هو الأقل» أو الأكثر خلافا للرّرز كشي 
ومن تبعه. اه. 


1ت 5 جمد 


مسجذاء ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبًا للمنع» وجمدع اعتكاف, حسام له اانه اوه عن 


ولو أخرها عن قوله: ( ويحرم المكث... إلخ ) لكان أَوْلَى؛ لأن مُراد ( النّهاية ) بقوله: فيما مر: 
حرمة المكث. 

وقزلهة مم6 مقعل وفك زالأر أن ترا هذه 'قاية 'رأن يفول ولو سعدا كنا 
يفيده إطلاق « المنهاج اه ويصح وقف عقار» ومنقول» ومشاع. اه. 

قال في ١‏ النهاية » 7©: وشمل كلامه: ما لو وقف المشاع مسجدًا. اه. 

قوله: ( ويحرم المكث فيه ) أي : في المشاع الموقوف ص يكل 

وفي « شرح الروض »© 7©: وأفتى البَارِزيُ بجواز المكث فيه ما لم يقسم. اه. 

وفي ١‏ النّهاية » (): وتجب قسمته لتعينها طريقّاء وما تُوزع به مردود وتجويز الرّزكشي: المهايأة 
هنا بعيد؛ إذ لا نظير لكونه مسجدًا في يوم» وغير مسجد في آخر. اه. 

وفي ( البُجَيرمي ) (©: وتصحُ فيه التحية دون الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصحٌ إلا في 
المسجد الخالص؛ ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين. اه. 

وقوله: ( تغليئًا للمنع ) أي: منع المكث الذي هو مقتضى الوقف به على جواز المكث الذي 
هو مقتضى الملك» ولو قال: تغليئا للوقف على الملك؛ أي: للجزء الموقوف على الجزء المملوك» 
لكان أؤلى. 

قال فى « المغنى ) 2©7: فإن قيل: ينبغي عدم حرمة المككث فيما إذا كان الموقوف مسجدًا أقل؛ 
كما أنه لا يحرم حمل التفسير إذا كان القرآن أقل على المحدث. 

أجيب: بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء الأرض» غير متميزة في شيء منهاء فلم يمكن 
تبعية الأقل للأكثر؛ إذ لا تبعية إلا مع التمييز» بخلاف القرآنء فإنه متميز عن التفسير» فاعتبر 
الأكثر» ليكون الباقي تابعًا. اه. 

قوله: ( ويمتنع اعتكاف... إلخ ) عبارة « البُحذْة » 9©: ومرٌ في مبحث خيار الإجارة: أنه يتصور 
لنا مسجد تملك منفعته» ويمتنع نحو اعتكاف؛ وصلاة فيه من غير إذن مالك المنفعة اه. 

وقوله: ( ومرٌ... إلخ ) عبارته هناك: وف ككةره أيسا ما الو انعا جر يداد لذوانة فوقفه المؤجر 
مسجدًاء فيمتنع عليه تنجيسه وكل مقذرٍ له من ينعد ويتخر فإن اخختار البقاء انتفع به إلى مُضي 


شروط الوقوف لس جب ب 05-0 - حجكتكت- 5 /باةة ١‏ 


وصلاة به من غير إذن مالك المنفعة. ( بوقفت وسبلت ) وحبست ( كذا على كذا )» أو أرضي 
موقوفة» أو وقف عليه. لو قال: تصدقت بكذا على كذا علافة محرفة ار عزيلة أو حبلاقة 
لا تباع أو لا توهب, أو لا تورث؛, فصريح في الأصح. واو )من الصرائج قوله: ( جعلت هذا ) 
المكان ( مسجدًا ) فيصير به مسجدًاء وإن لم يقل: للد ولا أتى بشيء ما مرّ؛ لأن المسجد 
لا يكون إلا وقفاء ووقفته للصلاة صريح في الوقفية, ل 00 


المدَّة وامتنع على الواقفء وغيره الصلاة» ونحوها فيه بغير إذن المستأجرء وحينىذ. يقال: لنا 
مسجد منفعته مملوكة... إلخ. اه إذا علمت ذلكء تعلم أن في عبارة الشارح سقطًا من النُسَاخ. 
عد كد 

قوله: ( بوقفت... إلخ ) متعلق بقوله: ( صح وقف عين )؛ وهو شرع في بيان الصيغة وقد تقدّم 
بيان شروطهاء فلا تغفل. 

وقوله: ( وسبّلت وحبّست ) بتشديد الباء فيهماء ركذ من الصر ائح. على الصحيح؟؛ 
لاشتهارهما فيه شرعًا وعُرفًا. أما الأول: وكل ما كان مشتقًا من لفظ الوقف فصريح قطعًا. 

قوله: ( كذا على كذا ) متعلقان بكل مِن: ( وقفت )؛ وما بعده. 

قال فى ١‏ المغنم 0 ©: فإن لم يقل علىّ كذاء لم يصح. اه. 

قوله: ( أو أرضي موقوفة أو وقفى عليه) أي: أوقال ذلك» وهو من الصريح بلا خلاف» كما علمت. 

قوله: ( فصريح في الأصح ) تصريحه بالصراحة هناء وعدم تصريحه بها فيما سبق» يفيد أن 
جميع ما سبق متّفق على صراحته؛ مع أنه ليس كذلك؛ لأن بعضه متّفق عليه» وهو ما كان مشتمًا 
من لفظ الوقف» وبعضه مختلف فيه؛ وهو ما عداه كما تقدّم؛ فكان عليه أن ينص على ذلكء وإنما 


كان ما ذُكر صريحًا في الأصح؛ لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف. 

قوله: ( ومن الصرائح... إلخ ) أي: على الأصح. قوله: ( فيصير ) أي: المكان. 

وقوله: ( به ) أي: بقوله: ( جعلت... إلخ ). 

قوله: ( وإن... إلخ ) غاية في صيرورته مسجدًا بقوله المذكور. 

قوله: ( ولا أتي بشيء مما مرٌ) أأي: من قوله: ( لا باع ولا يُوهب ولا يُورث ). 

قوله: ( لأن المسجد... إلخ ) علة لصيرورته مسجدًا بذلك؛ أي: أنه يصير مسجدًا بمجرد قوله: 
جعلتة مسجدًاء لأن المسجد لا يكون إلا وققاء' فأغتى لفنظه عن لفظ. الوققف ونخوه: 

قوله: ( ووقفته للصلاة... إلخ ) أي: وإذا قال الواقف: وقفت هذا المكان للصلاة» فهو صريح 
في مطلق الوقفية. 


١ مه‎ 


باب في الوقف: 


وكناية في خصوص المسجدية, فلا بد من نيتها في غير الموات؛ ونقل القمولي عن الرُويَانِي؛ 
وأقرَهُ من أنه لو عَمّر مسجدًا خرابًاء ولم يقف آلاته كانت عارية له يرجع 5985شظ51ط1إ' 


قوله: (وكناية في خصوض المسجدية, فلا بد من نِيِتِهَا ) فإن نوى المسجدية؛ صار مسجذاء 
إلا صار وقفًا على الصلاة فقطء وإن لم يكن مسجدًاء كالمدرسة. 

قوله: ( في غير الموات ) لا يظهر تعقله بما قبله» فكان الأولى إسقاطه أو تأخيره» وذكره بعد 
قوله: ( فلو بنى بناءً على هيئة مسجد... إلخ ), كما في « التّحفة » 27» و « فتح الجواد », وعبارة 
الثاني : ورناعه الغادة جره أي الفا او كا ل اتطيرض المستونية ,10د رجن البجياء ياد ل 
البناء على هيئة المسجدء فإنه غير كناية» وإن أَذْنّ في الصلاة فيه» إلا يموات» فيصير مسجدًا بمجرد 
البناء مع النية» خخلاقا للفارقي؟ لأن اللفظ إنما احتيج إليه؛ لإخراج ما كان في ملكه عنه. وهذا 
لم يدخل في ملك من أحياه مسجدًاء فلم يحتج للفظء وصار للبناء حكم المسجد تبعًاء ومن ثَمْ اتجه 
جريان ذلك في بناء مدرسة» أو رباط؛ أو حفر بثرء وإحياء مقبرة في الموات بقصد التسبيل. اه. 

ويحتمل على بُعد أنه مرتبط بكلام المتن» فيكون خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: ما ذكر من كون 
صحة الوقف ب ( وقفت... إلخ ) في غير الموات» أما في الموات» وهو الأرض التي لم تعكر قطء 
أو عمّرت جاهلية؛ فيصح الوقف من غير ذلك. 

قوله: ( من أنه... إلخ ) الصواب: إسقاط لفظ ( من )» ولا يصح جعلها زائدة؛ لأنها لا تزاد في 
الإثبات إلا على رأي ضعيف. 

وقوله: 1 بالتشديد؛ فمن التعمير في السّنء أي: طول 
الأجلء حو لالد قوله تعالى: 89 إِنَّمَا يمَمُرٌ مَسَدِيِدَ اشم © [التوبة: 18 ع ومن الثاني: قوله تعالى: 

و ده ل يتك أت تصق 4 زبترة: :هي« « أركر يي 4 رفطر: .ع الآية, اه. ش ق. 

وقوله: ( ولم يقف آلاته ) أي: لني حصلت العمارة بها من خشبء وحجرء ونحوهماء 
وضميره يعود على الشخص المعمّرء كضمير الفعل قبله. 

قوله: ( كانت ) أي: الآلات» وهو جواب ( لو ). وقوله: ( عارية له ) أي: للمسجد. 

وقوله: ( يرجع... إلخ ) بان لحكم العارية. 

وفي ١‏ النهاية » 7©: وقول الؤويّاني: لو عمر... إلخ. يمكن حمله على ما إذا لم يبن بقصد 
المسجدء والقول بخلافه على ما إذا بني بقصد ذلك. وفي كلام البَعْوي ما يرد كلام الرُويّاني. اه. 

وقوله: وفي كلام البغري» هو ما سيذكره الشارح قريًا بقوله: قال البغوي في فتاويه... إلخ, 
كما في « التحفة ؛ 


شروط الموقوف بيب 02 ١8‏ 


فيها متى شاء. انتهى . ولا ينبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف, وحرمة المكث للجنب 
لا أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زِيّاد 
وغيره. وعلم ما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ, ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة, فلو بنى بناءً على 
هيئة مسجد, وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه. كما إذا جعل مكانًا على 
هيئة المقبرة» وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف 778 2# 


قوله: ( لما أضيف ) أي: للمسجدء والجار والغجرور متعلق ب ( يثبت ). 

وقوله: ( هن الأرض ) بيان ل ( ما ). 

وقوله: ( حوله ) متعلق ب ( أضيف )؛ أي: أطيفك حول المسجد. 

قوله: ( إذا احتيج إلى توسعه ) أي: المسجد؛ أي: ولم يوقف ما أضيف له مسجدًا أيضّاء 
وإلا ثبت له حكم المسجد, كما هو ظاهر. 

قوله: ( وعلم ثما مر ) أي: من قول المصنف: ( صح وقف بوقفت... ) إلخ. 

قوله: ( ولا يأتي فيه ) أي: الوقف خلاف المعاطاة» وفارق نحو البيع: بأنها عهدت فيه جاهلية؛ 
فأمكن تنزيل النص عليهاء ولا كذلك الوقف. اه. تحفة. والنص هو قوله: ١‏ إنما البيع عن تراض) (2, 
فحمل على البيع المعروف لهمء ولو بالمعاطاة عند من يقول بها. اه. ع ش ١‏ 1 

قوله: ( فلو بنى... إلخ ) مفرع على قوله: ( ولا يأنتي فيه. .. ) إلخ. 

قوله: ( لم يخرج بذلك ) أي: بما ذكر من البناء على هيئة المسجد والإذن يإقامة الصلاة فيه عن 
كونه ملكا له. وهذا في غير الموات» أما فيه: فلا يحتاج إلى لفظ» كما مد آنمًا. 

قوله: ( كما إذا... إلخ) الكاف للتنظيرء أي: وهذا نظير ما لو بنى مكانًا على هيئة مقبرة» وأذن 
في الدفن فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه. 

قوله: ( بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف ) أي: بخلاف ما لو بنى على هيئة مسجد, وأذن في 
الاعتكاف فيه فإنه يصير مسجدًا بذلك. 

قال في « التحفة) (©: ويوجه ما فيه بأن الاعتكاف يستلزم المسجدية» بخلاف نحو الصلاة. اه. 

وكتب سم ما نصه 67 : المنّجه أن مجرد الإذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجداء بل 
متضمن للاعتراف بذلك» فلا يصير مسجدًا في نفس الأمر بمجرد ذلك. م ر. اهم. 


ا١وأ5«ت‎ 


باب في الوقف: 


فيه, فإنه يصير بذلك مسجدًا. قال البَقَوِي في فتاويه: لو قال لقيم المسجد: اضرب اللن من 
أرضي للمسجد فضربه. اله صار له حكم المسجد, وليس له نقضه؛ وله استرداده 
قبل أن يبنى به. انتهى. وأ لحق البْلقِنِي بالمسجد في ذلك: البئر انخفورة للسبيل» والإشتوي: 
المدارس, والربط. وقال الشيخ أبو محمد: وكذا لو أخذ من الناس ليبني به زاوية, أو رباطاء 
فيصير كذلك بمجرد بنائه» وضعّفه بعضهم. ويصح وقف بقرة على رباط؛ ليشرب لبنها من 
نزلهء أو ليباع نسلها لمصالحه. ااا ا 100 


قوله: ( لو قال ) أي: مَالِك أرض. قوله: ( لقيم المسجد ) أي: للقائم على عمارته. 

قوله: ( صار له ) أي: اللبن. قوله: ( وليس له ) أي: للقائل لقيم المسجد ما ذكر. 

وقوله: ( نقضه ) بفتح النون» أي: هدمه وأخذ لبته» ويحتمل أنه بكسر النون بمعنى: المنقورض» 
أي: ليس له إذا خرب المسجد منقوضه. والمراد: اللين الذي قطع من أرضه. بل حكمه حكم بقية 
الآأث: المستحك. 

قال في «١‏ القاموس :: النَّْضُ للبناء» والحيل» والعَهْدُ: ضد الإبرام؛ كالانتقاضء والتناقض» 
وبالكسر: المنقٌوض. اه (2. 

قوله: ( وله ) أي: للقائل ما م. وقوله: ( استرداده ) أي: اللبن؛ أي: الرجوع فيه. 

وقوله: ( قبل أن يني به ) أي: قبل أن يبني المسجد بذلك اللين. 

قوله: ( وَأَحَقَ البِلقِيِيَ بالمسجد في ذلك ) لم يتقدّم لاسم الإشارة مرجع؛ فلعلّ في العبارة سقطا 

من الناسخ يعلم من عبارة ١‏ التّحفة ) ونصها 9©: نعم» بناء المسجد في الموات تكفي فيه الثية ثم 
قال: وألحق الإين سْنَوِيٌ بالمسجد في ذلك نحو المدارس والوُبْط» والبلقيني أخذ منه أيضًا: البعر ا محفورة 
للسبين: لات اقلا . إلخ. اه. ومثله في « التّهاية » 29 و « مغني الخطيب 6 9©). 

وكتب ع ش 9 قو له في ذلك؛ أي: أنه يصير وقفًا بنفس البناء. اه. 

قوله: ( فيصير كذلك ) أي: وقفًا بمجرد بنائه. 

قوله: ( وضعّفه بعضهم ) أي: ضكف ما قاله الشيخ. 

وفي « التحفة 6 9): واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة. اه. 

قوله: ( ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزلهء أو ليباع نسلها لمصاخه ) قال في 
والروض »و و شرحه » 0©: وإن أطلق فلا يصح, وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك؛ لأن الاعتبار 


١ة5كأ١‎ 


شروط الوقف 


( وشرط له ) أي: للوقف ( تأبيد ) فلا يصح تأقيته؛ كوقفته على زيد سّنَة. ( وتنجيز ) فلا يصح 


باللفظ ذكره فى « الروضة » عن القَقّال ونقله عن الرافعي أواخر الباب مع نظيره فيما لو وقف شيئًا 
على مسجد كذاء ولم يبين جهة مصرفه لكن قال عقبهما: ومقتضى إطلاق الجمهور الصحة. اه. 
[ شروط الوقف ] 

قوله: ( وشرط له... إلخ ) شروع في ذكر شروط الوقفء وذكر ثلاثة منها؛ وهي التأبيد, 
والتنجيزء وإمكان التمليك. والثانى: فى الحقيقة من شروط الصيغة» والثالث: للموقوف عليه» كما 
تقدّم بيانه أول الباب. 0 

# قوله: ( تأبيد ) قال ( البُجَثِرمِي ) (: معنى تأبيده: أن يقف على ما لا ينقرض عادة؛ 
كالفقراء والمساجدء أو على من ينقرضء ثم على من لا ينقرضء» كأولاد زيد» ثم الفقراء. 

قوله: ( فلا يصح تأقيته ) أي: لفساد الصيغة به؛ إذ وضعه على التأبيد» وسواء في ذلك طويل 
المدَّ وقصيرها. 

نعم» ينبغي أن يقال: لو وقفه على الفقراء ألف سنة» أو 0 يبعد بقاء الدنيا إليه» صحء 
كما بحثه الرَّ وكشي ؛ كالأذرعي؛ لأن القصد منه التأبيد دون حقيقة التأقيت» ومحل فساد الصيغة 
به فيما لا يضاهى التحرير؛ أي: يشابهه؛ فى انفكاكه عن اختصاص الأدميين» أما فيما يضاهيه؛ 
كالمتهدة والزيابطء او انرق كتولة» داك امميوةةا شنل ]ديع سريكاة بلي مامد كما لز 
ذكر فيه شرطا فاسدًا. 

قوله: ( كوقفته على زيد سَئة ) تمثيل للمؤقت. 

قال في « شرح الروض ) (©: نعم» إن عقبه بمصرف آخرء كأن وقف على أولاده سََةَ ثم على 
الفقراءء صح 

وروعي فيه شرط الوقف. نقله... الخوارزمي. اه. 

* قوله: ( وتنجيز ) معطوف على ( تأبيد )؛ أي: وشرط له تنجيز. 

قوله: ( فلا يصح تعليقه ) أي: الوقف؛ لأنه عقد يقتضي إزالة الملك في الحال» ومحلّه أيضًا فيما 
لا يضاهي التحريرء فلو قال: إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدًا؛ صعٌ» كما ذكره 
ابن الؤفعة» ولا يصير مسجدًا إلا إذا جاء رمضان. 

وأفهم كلامه: أنه لو نجز الوقف» وعلق الإعطاء صحء كوقفته على زيدء ولا يصرف إليه إلا أول 


9-- ْ جب سي ع تح بات فى الوقفية 


كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر. نعم, يصح تعليقه بالموت؛ كوقفت داري بعد موتي على 
الفقراء. قال الشيخان: وكأنه وصية؛ لقول القَفُال: إنه لو عرضها للبيع كان رجوعًا. ( وإمكان 
ليك ) للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين 17711111( 


شهر كذا مثلاء وهو كذلكء, كما نقله ٠‏ البجَِرمِي » ”2؛ عن الرّكشِيء عن القاضي حسين. 

قوله: ( نعم» يصح ) تعليقه بالموت استئناء من عدم صحة التعليق» والمراد به: مطلق الربط. 
ولو لم يكن بواسطة أداة الشرط. كمثاله المذكور بعدء ومثال ما كان بواسطة الأداة: إذا مِثّ 
فداري وقف على كذاء أو فقد وقفتهاء بخلاف: إذا مِثّ وقفتها؛ فإنه لا يصحء؛ كما في ١‏ التحفة ) 
ونصها (: نعم» يصح تعليقه بالموت: كإذا مِتّ فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها؛ إذ المعنى: 
فاعلموا أنى قد وقفتهاء بخلاف إذا مِتٌّ وقفتها. والفرق: أن الأول إنشاء تعليق» والثانى تعليق 
إنشاء. 5 باطل؛ لأنه وعد محض. ذكره الشبكي. اه. ْ 

قوله: ( قال الشيخان: وكأنه وصية ) أي: وكأن المعلق بالمورت وصية؛ أي: فى حكمها. وفي 
الرشيدي ما نصه: قال الشارح في شرحه ١‏ للبهجة »: والحاصل: انه يصحء كر كد كه 
الوصايا في اعتباره من الثلث» وفي جواز الرجوع عنه؛ وفي عدم صرفه للوارث» وحكم الأوقاف 
في تابيده) وعدم بيعه. وهبته. وإرثه. اه. 

قوله: ( لقول القفال... إلخ ) تعليل لكونه في حكم الوصية؛ أي: وإنما كان في حكمها؛ لقول 
القفال: أنه لو عرضها - أي: الدار المعلق وقفها على الموت للبيع - كان عرضه المذكور رجوتًا عن 
الوقف المذكور؛ كالوصية» فإنه لو عرض الموصي ما أوصى به للبيع» كان رجوعًا. 

ويفرق بينه وبين ادير حيث كان العرض فيه ليس رجوعًاء بل لا بد من البيع بالفعل» بأن 
إلحاق المتعلق به وهو العتق أقوى, فلم يجز الرجوع عنه إلا بنحو البيع دون العرض عليه» كذا في 
« التُحفة » 29 و ١‏ التّهاية » 29. 

* قوله: ( وإمكان قليك ) معطوف على ( تأبيد )؛ أي: وشرط له إمكان تمليك الواقف 
للموقوف عليه العين الموقوفة» ففاعل المصدر محذوفء والعين مفعوله. 

والأولى: وإمكان تملكه - كما عبّر به في ( المنهج ) - وشرط في الموقوف عليه: عدم المعصية؛ 
فلو قال: وَقَفْتُ على زيدٍ ليقتل من يحرم قتله أو على مُوْنَدٌ أو حوبيئ» لم يصح. 

قوله: (إن وقف على معين ) قيد في هذا الشرط. وخرج به ما إذا وقف على جهة؛ فيصح 
الوقف بدون هذا الشرطء أعني: إمكان تمليكه. نعم» يشترط فيها عدم المعصية. 


شروط الوقف ست * ١5‏ 


واح. أو جمع بأن يوجد خارجًا متأمك للملك, فلا يصح الوقف على معدوم؛ كعلى مسجد 
سيبنى » أو على ولده. ولا ولد له أو على من سيولد لي, ثم الفقراء؛ لانقطاع أوله. أو على 
فقراء أولاده, ولا فقير فيهم, أو على أن يطعم ا لا اا لاما ا ا عورا 


وعبارة « المنهج » مع ٠‏ شرحه ) (©: وشرط في الموقوف عليه: إن لم يتعين» بأن كان جهة عدم 
كونه معصية» فيصح الوقف على فقراء وعلى أغنياء» وإن لم تظهر فيهم قربة؛ نظرًا إلى أن الوتف 
تمليك؛ كالوصية» لا على معصية؛ كعمارة كنيسة للتعد. 

وشرط فيه - إن تعين مع ما مت -: إمكان تملكه للموقوف عليه من الواقف؛ لأن الوقف تمايك 
للمنفعة. اه. 

قوله: ( واحد أو جمع ) بدل من ( معين )» أو صفة له. 

قوله: ( بأن يوجد... إلخ ) تصوير لإمكان التمليك؛ أي أنه مصور بوجود الموقوف عليه حال 
الوقف خارجًا متأملا للميلك. 

قوله: ( فلا يصح الوقف على معدم ) أي: لعدم وجوده خارجًا حال الوقفء فهو لا يمكن تمليكه. 

قوله: ( كعلى مسجد سئبنى ) أي: كأن يقول: وَقَفْتُ هذا على مسجدء, وهو معدوم. 

قوله: ( أو على ولده ولا ولد له ) أي: أو قال: وقفت هذا على أولادي؛ والحال: أنه لا أولاد 
له. فلا يصحٌ, ومحله: إن لم يكن له ولد ولدء وإلا حمل عليه قطعًاء صيانةَ للفظ عن الإلغاء, 
فلو حدث له ولد بعد ذلكء فالظاهر الصرف إليه؛ لوجود الحقيقة» وأنه يصرف لولد الولد معه 
فلا يحجبه» بل يشتركان. أفاده م ر. اه. ش ق. 

قوله: ( أو على من سَيُولّد لبي ) أي: أو قال: وقفت على من سيولد لي. 

قوله: ( ثم الفقراء ) راجع للجميع» ويحتمل رجوعه للأخير فقط. 

وقوله: ( لانقطاع أوله ) علة لعدم الصحة في الجميع؛ أي: لا يصحٌ الوقف على مسجد سيبنى» 
أو على ولده ولا ولد له أو على من سيولد له؛ لانقطاع أوله» والوقف المنقطع الأول باطل» لتعذر 
الصرف إليه حالاء ومن بعده فرعه. ولو لم يذكر بعد الأول مصرقاء فهو باطل بالأولى؛ لأنه منقطع 
الأول والآخرء كما سيأتي قوله: ( أو على فقراء أولاده ) أي: أو قال: وقفت هذا على فقراء أولادي. 

قوله: ( ولا فقير فيهم ) أي: والحال أنه لا فقير في أولاده موجود حال الوقف, فإن كان فيهم 
فقير صح. وصرف للحادث فقره؛ لصحته على المعدوم تبعاء كما سيأتي» ومثله: ما لو وقف على 
أولاده وليس عنده إلا ولد واحدء فإنه يصحٌ» ويصرف للحادث وجوده. 

قوله: ( أو على أن يُطعم ) بالبناء للمجهولء وهو يطلب مفعولين» ف ( المساكين ): نائب فاعل» 


8؟*| السس ل 7 ٠‏ سسبيبببجبحححبجسبيججبببحبب بل في الوقف: 
المساكين ريعه على رأس قبره بخلاف قبر أبيه الميت. وأفتى ابن الصّلاح بأنه لو وقف على من 


يقرأ على قبره بعد موته. فمات ولم يعرف له قبر بَطلَ. انتهى. ويصح على المعدوم تبعًا 
للموجود؛ كوقفته على ولدي, ثم على ولد ولدي, ولا على أحد هذين, [ز[ز[ز [|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 1 52520707000 


وجل متكي له رلك و( ريعه ): مفعوله الثاني» ويصح العكسء عملا بقول ابن مالك 0 
وَبِائْمَاقِ قَدْ يَنُوبُ النَّانِ مِنْ كان كعا" نهذ الماح اه 

وقوله: ( على رأس قبره ) أي: قبر نفسه. والحال أنه حي. 

وإغما لم يصحٌ الوقف على ما ذُكر؛ لأنه حيتئذٍ منقطع الأول؛ لأنهم لا يطعمون من ريعه على 
قبره؛ وهو حي. 

وكتب سم ما نصه 27 قوله: (أو على أن يطعم المساكين ريعه ) كيف يصدق هنا المعين حتى 
يحتاج إلى إخراجه يإمكان تمليكه بدليل جعله في حيز التفريع؟ اه. 

قوله: ( بخلاف قبر أبيه الميت ) أي: بخلاف ما لو وقف على أن يطعم المساكين ريعه على قبر 
أبيه الميت فإنه يصح؛ وذلك لعدم انقطاع الأول؛ لبيان المصرف أولا. 

قوله: ( وأفتى ابن الصلاح بأنه ) أي: الواقف. قوله: ( على قبره ) أي: قبر نفسه. 

قوله: (بعد موته ) متعلق إما ب ( يقرأ ) فتكون هذه الصورة الوقف فيها منجز, وإلا عطاء معلق 
على القراءة يبعد الموتء أو ب ( وقف )» فيكون الوقف فيها معلمًا ببعد الموت. 

وحينئذٍ فيكون ما أفتى به ابن الصلاح عين الصورتين اللتين سيذكرهما الشارح بقوله: 
( بخلاف وقفته الآن, أو بعد موتي على من يقرأ على قبري... إلخ ) فتنبه. 

قوله: ( فمات ولم يعرف له قبر ) أي: والحال أنه لم يعرف قبره, فإن عرف له قبر لم يبطل» 
كمااسية كرة: نارح 

وقوله: ( بطل ) أي: الوقف. 

قال في ١‏ التّحفة 0 (2: وكأن الفرق؛ أي: بين مسألة الإطعام» ومسألة القراءة: أن القراءة على 
القبر مقصودة شرعًاء فصحت بشرط معرفته؛ ولا كذلك الإطعام عليه؛ على أنه يأتي تفصيل في 
مسألة القراءة على القبر» فاعلمه. اه. وذلك التفصيل» هو ما سيذكره الشارح. 

قوله: ( ويصح ) أي: الوقف» وهذا كالتقييد لقوله: ( فلا يصحٌ على معدوم )؛ أي: محله 
ما لم يكن تبعًا للموجود الموقوف عليه؛ وإلا صحٌ. 

قوله: ( ولا على أحد هذين ) معطوف على قوله: ( معدوم )؛ أي : ولا يصح الوقف على أحد 
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شغ وط الوقف 
سر و ار 


ولا على عمارة مسجد إن لم يبينه. ولا على نفسه؛ لتعذر تمليك الإنسان ملكه. أو منافع ملكه 
لنفسه, ومنه أن يشرط نحو قضاء ذَيْنهِ ئما وقفه. أو انتفاعه به 00 


هذين» أي: لإبهامه. والمبهم غير صالح للملك. وزاد في ١‏ التُحفة » شرط التعيين؛ لإخراج هذا. 

قوله: ( ولا على عمارة مسجد ) أي: ولا يصح على عمارة مسجد مبهم؛ لإبهامه. 

وقوله: ( إن لم يبينه ) أي: المسجد في صيغة الوقفء فإن بينه بأن قال: وقفت هذا على عمارة 
المسجد الفلاني» صِحٌ. 

قوله: ( ولا على نفسه ) أي: ولا د يصح الوقف على نفسه. أي: في الأصح., ولا يصحٌ أيضًا 
عل الجديق» بولا على العبد لتفشة» لأنه لينين أهلة للملك: 

فإن أطلق الوقف عليه؛ فهو لسيده؛ إن كان غير الواقفء وإلا فلا يصح أيضّاء ولا على بهيمة 
مملوكة؛ لأنها ليست أهلا للملكء إلا إن قصد مالكهاء فهو وقف عليه. 

وخرج بالمملوكة: الموقوفة؛ كالخيل المسبلة في الثغور ونحوهاء فيصح الوقف عليها. 

وكذلك الوقف على الأرقَاء الموقوفين على حِدْمَةٍ الحرّم» والكعبة المشرفة» والروضة المنيفة» فإنه يصح. 

قوله: ( لتعذر تليك الإنسان... إلخ ) علة لعدم صحة الوقف على نفسه» أي: وإما لم يصح 
ذلك؛ لتعذر أن يملك الإنسان ملكهء أو المنافع لنفسه؛ وذلك لأنه حاصل» ويمتنع تحصيل الحاصل» 
وعلى مقابل الأصح يصح؛ لاختلاف الجهة؛ لأن استحقاقه ملكا غيره وققًا. 

وردّه في و التّحقَة » ('2: بأن اختلاف الجهة لا يقوى على دفع ذلك التعذرء ثم إن التردد 
المستفاد من ( أو ) في قوله: ( أو منافع ملكه ) مبنيّ على القولين في كون الوقف تمليك العين 
للموقوف عليه والمنفعة فقطء والمعتمد الثاني» وأما العيين فهي تنتقل للَّهِ تعالى» بمعنى : أنها تيفك عن 
اختصاص الآدميين» كما سيأتي. 

قوله: ( ومنه ) أي: ومن الوقف على نفسه الباطل. 

قوله: ( أن يشرط ) أي: الواقف» ويبطل الوقف بهذا الشرط. 

وقوله: ( نحو قضاء ذَيْنه ) دحل تحت نحو أخذه من ريعه مع الفقراء» فهو باطل» كما في 
« المغنى )2020 

قوله: ( أو انتفاعه به ) أي: أو يشرط انتفاعه به؛ أي: بما وقفه بنحو سكناه فيه. 

قال ابن حجر (©: أي: ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدًا. اه. أي: فيبطل الوقف بهذا الشرط. 

الل ال ل ا 


١|555‏ بابت في الوقع: 
لا شرط نحو شربه؛ أو مطالعته من بئرء أو كتاب وقفهما على نحو الفقراء. كذا قاله بعض 
شرّاح ٠‏ المنهاج », ولو وقف على الفقراء - مثلا - ثم صار فقيرًا جاز له الأخذ منه. 0 


مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له» والجريد, والليف» والخشبء ونحوهما للمسجد. 

قوله: (لا شرط... إلخ ) معطوف على المصدر المؤول من ( أن )» و ( يشرط ) أي: لا من 
الوقف على نفسه أن يشرط أن يشرب من البثر التي وقفهاء أو أن يطالع في الكتاب الذي وقفه 
أي: فلا ييطل الوقف به. 

قوله: ( كذا قاله بعض شراح ١‏ المنهاج » ) قال في ١‏ التّحفة ) ('2 بعده: وليس بصحيح. وكأنه 
توهمه من قول عثمان ذه في وقف بثر رومة بالمدينة: دلوي فيها كدلاء المسلمين 7©» وليس 
بصحيح؛ فقد أجابوا عنه: بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط» بل على سبيل الإخبار بأن للواقف 
أن ينتفع بوقفه العام؛ كالصلاة بمسجد وقفه. والشرب من كر وقفهاء ثم رأيت بعضهم جزم بأن 
شرط نحو ذلك يبطل الوقف. اه. 

قوله: ( ولو وقف على الفقراء مثلا ) أي: أو العلماء؛ أو الغزاة» أو نحو ذلك. 

قوله: ( ثم صار ) أي: الواقف. 

قوله: ( جاز له الأخذ منه ) أي: من وقفه ويكون كأحد الفقراءء وهذا كالاسئناء من عدم 
صحة الوقف على نفسه. 

وذكر في ١‏ المغني » مسائل كثيرة مستنناة» وعبارته (): 

ويستننى من عدم صحة الوقف على نفسه مسائل: 

منها: ما لو وقف على العلماء ونحوهم؛ كالفقراء واتصف بصفتهم, أو على الفقراء ثم افتقر» 
أو على المسلمين كأن وقف كتايًا للقراءة» أو نحوهاء أو قدرًا للطبخ فيه أو كيزانًا للشرب بها 
ونحو ذلكء فله الانتفاع معهم؛ لانه لم يقصد نفسه. 

ومنها: ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذاء وذكر صفات نفسه؛ فإنه يصحء كما قاله 
القاضي الفارقي» وابن يونسء وغيرهماء واعتمده ابن الرّفعة» وإن خخالف فيه الماوردي. 

ومنها: ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل؛ لأن استحقاقه لها من جهة العمل لا من جهة 
الوقف» فينبغي أن لا تستثنى هذه الصورة» فإن شرط النظر بأكثر منهاء لم يصح الوقف. 

ومنها: أن يؤجر ملكه مدّة يظن أن لا يعيش فوقهاء ثم يقفه بعد على ما يريد» فإنه يصح 
الوقف. ويتصرف هو في الأجرة» كما أفتى به ابن الصلاح وغيره. 


اد سج ا حل حأ يج يت 11 114 


وكذا لو كان فقيرًا حال الوقف, ويصحٌ شرط النظر لنفسه. ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة مثل 
فأقل,» ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه. ويذكر صفات نفسه. فيصح 
كما قاله جمع متأخُرون, واعتمده ابن الرَفْعَة وعمل به في حق نفسه. فوقف على الأفقه من 
بني الدفعَة وكان يتناوله, ويبطل الوقف في جهة معصية؛ كعمارة الكنائس» مه ل ها واه لماه 


ومنها: أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته؛ كما عليه العمل الآن؛ فإنه لا ينقض حكمه. اه. وقد 
ذكر الشارح بعض هذه المستثنيات. 

قوله: ( وكذا لو كان... إلخ ) أي: وكذلك يجوز له الأخذ منه لو كان فقيًا حال الوقف. 

قوله: ( ويصح شرط النظر لنفسه ) أي: بأن يقول: وقفثٌ داري هذه على الفقراء - مثلا - 
بشرط النظر لي. 

قرله: ( ولو بمقابل ) أي: ولشرط النظر بمقابل؛ أي: بأجرة» فإنه يصحُ. 

وقوله: (إن كان... إلخ ) قيد في صححه بمقابل» أي: ويصح به إن كان ذلك المقابل بقدر أجرة 
مثل فأقل» وإلا بطل الوقف؛ لأنه وقف على نفسه؛ كما تقدَّم؛ وكما في « شرح الروض » (2. 

قوله: ( ومن حيل... إلخ ) وهذا من المستثنيات المارة. 

قوله: ( ويذكر ) أي: الواقف في صيغة الوقف صفات نفسه. بأن يقول: على أعلم أولاد زيد. 
أو أعملهم؛ أو أزهدهمء وكان هو المنفرد بذلك الوصف من بين إخوته. 

قوله: ( فيصح ) أي : الوقف. 

قرله: ( كما قاله جمع متأخرون... إلخ ) خالف فيه الإسنوي وغيره تبعًا للغزالي وللخوارزمي» 
فأبطلوه إن انحصرت الصفة فيه, والأصح لغيره. قال الشبكي: وهو أقرب؛ لِبعدِه عن قصد الجهة. 
اه. ( تحفة ) 20, 

وقوله: ( لبعده... إلخ ) تعليل لما قبل. قوله: ( والأصح قوله: وكان ) أي: ابن الرّفعة. 

وقوله: ( يتناوله ) أي: يأخذ غلة ما وقفه على الأفقه من بني الرفعة. 

- قوله: ( وييطل الوقف... إلخ ) الأنسب: أن يذكر مقابل قوله سابقًا: ( إن وقف على معين ), 
بأن يقول: فإن وقف على جهة اشترط فيه عدم كونها معصية فقط؛ كعلى الفقراء. فإن كانت 
معصية بطل. 

قوله: ( كعمارة الكنائس ) أي: كالوقف على عمارة الكنائس إنشاءٌ وترميمًا. ومحله: إذا كان 
للتعد فيهاء بخلاف كنيسة تنزلها المارة» أو موقوفة على قوم يسكنونهاء فيصح الوقف على 
عمارتها. 


مك55١‏ سس سح بابب في الوقف: 


وكوقف سلاح على قطاع طريق؛ ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء, والعلماء. والصالحين. 
فرع: يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان 
إنائهم؛ وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ. قال شيخنا - كالطَّنبدَاوِي -: 
فيه نظر ظاهر, 2غ 5200 


قوله: ( وكوقف سلاح على قُطَاع طريق ) أي: فهو باطل؛ لأنه إعانة على معصية» والوقف إنما 
شرع للتقؤبء» فهما متضادان. 

قوله: ( ووقف على عمارة... إلخ ) أي: وكوقف على عمارة قبور غير الأنبياء - والعلماء - 
والصا حين» فإنه باطل؛ لأنه معصية للنهي عنهاء أما قبور من ذكرء فالوقف على عمارتها صحيح؛ 
لاسكئنائها. 

وعبارة « الروض ) و « شرحه ) 260 ويصحٌ الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة 
السلطان أو غيره؛ لا على عمارة القبور؛ لأن الموتى صائرون إلى البلى» ولا تليق بهم العمارة. نعم: 
ينبغي استثناء قبور الأنبياء, والعلماء. والصالحين. كنظيره في الوصية. ذكره الإسنوي. وينبغي حمله 
على ما حمله عليه صاحب )0 الذحائر )ا» ثم من عمارتها ببناء القباب» والقناطر عليها على وجه 
مخصوص يأتي» ثم لا ببنائها نفسها للنهي عنه. اه. 

- قوله: ( يقفون أموالهم في صحتهم ) أي: في حال صحتهم؛ أي: أو في حال مرضهمء» بل 
عدم صحة الوقف فيه أُوْلّىء بناءٌ على الإفتاء المذكورء وإذا جرينا على صحة الوقف المذكورء كما 
هو الأوجه. ووقف في حال مرضه فلا يصح إلا يإجازة الإناث؛ لأن التبرع في مرض الموت على 
بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين. 

قوله: ( على ذكور أولادهم ) متعلق ب ( يقفون ). 

قوله: ( قاصدين بذلك ) منصوب على الحال؛ أي: حال كونهم قاصدين بالوقف على ذكور 

قوله: ( ببطلان الوقف حيئئذ ) أي: حين إذ قصدوا حرمان إنائهم. 

قوله: ( قال شيخنا؛ كالطنبداوي: فيه نظر ظاهر ) أي: في بطلان الوقف نظر ظاهرء وعبارة 
عيف 217: وفيه نظر ظاهر. بل الأوجه الضححة. 

أما أولًا: فلا نسلم أن قصد الحرمان معصية» كيف وقد اتّفْق أئمتناء كأكثر العلماء» على أن 
تخصيص بعض الأولاد بماله كله أو بعضه هبة» أو وقفّاء أو غيرهما لا ُرمة فيه» ولو لغير عذر. 

وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم؛ لأنه لازم للتخصيص من غير عذرء وقل صدّحوا 
ل كيها .غلهية: 


اوه حيتت 1 48 ١!‏ 


بل الوجه الصحة ( لا قبول ), فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرًا إلى أنه قربة» بل الشرط عدم 
الرد. وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين, واختاره في « الروضة ». ونقله في « شرح 
الوسيط » عن نص الشافعي, وقيل: يشترط من اللمعين القبول نظرًا إلى أنه تمليك, وهو ما رجحه 
في « المنهاج » ته البو جو اخ 0 تو اناععه باسسقو ف اس ا 


وأما ثانيًا: فبتسليم حرمته. هى معصية خارجة عن ذات الوقف؛ كشراء عنب بقصد عصره 
خحمواء فكيف يقتضى إبطاله؟ اه. 

وقوله: ( بل الوجه الصحة ) أي: صحة الوقف حيقدٍ. قال ع ش (©: أي: مع عدم الإثم أيضًا. اه. 

» قوله: ( لا قبول ) معطوف على ( تأبيد ). 

قوله: ( نظرًا... إلخ ) علة لعدم الاشتراط؛ أي: وإنما لم يشترط ذلك نظرًا لكون الوقف قربة» 

قوله: ( بل الشرط عدم الرد ) أي: عدم رد الموقوف عليه المعين العين الموقوفة. 

قوله: ( وما ذكرته في المعين ) أي: من عدم اشتراط قَبُوله. 

قوله: ( ونقله فى « شرح الوسيط ؛ عن نص الشافعى ) قال فى ١‏ التُّحفَةَ » (©: بعده وانتصر له 
جمعء بأنه الذي عليه الأكثرون واعتمدوه؛ بل قال المتولي: محل الخلاف إن قلنا: إنه ملك 
للموقوف عليه. أما إذا قلنا: إنه لله تعالى» فهو كالإعتاق. 

واعترض: بأن الإعتاق لا يرتد بالردء ولا ييطله الشرط الفاسد. 

ويرد بأن التشبيه به في حكم لا يقتضي لحوقه به في غيره. 

قرله: ( وقيل: يشترط من المعين القبول ) أي: فورًا؛ كالبيع» وعليه لا يشترط قَبُول من بعد البطن 
الاول» بل الشرط عدم ردهمء وإن كان الاصح أنهم يتلقونهم عن الواقفء فإن ردواء فمنقطع الوسط. 

واستحسن فى ١‏ التّحفة » (": اشتراط قَبُولِهم؛ وفى « النّهاية ) (): يشترط قَبُوله إن كان أهلاء 
وإلا فقبول وليه عقب الإيجابء أو بلوغ الخبر؛ كالهبة» والوصية؛ إذ دخول عين؛ أو منفعة في 
ملكه قهرًا بغير الإرث بعيد. اه. 

قوله: ( وهو ما رجحه في ١‏ المنهاج » ) عبارته 7©: والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه 
َبُوله. اه. 


ولاو سس سس سيد باب في الوقف: 


كأصله. فإذا رد المعين بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا. نعم, لو وقف على وارثه الحائز شيئًا 
يخرج من الثلث لزم, وإن ردة, ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 

واعتمد هذا يعدا في ) التهاية ( 0 وفي ) المغنى )» وعبارة الأخير 20 وبالجملة: فالأول 
هو المعتمدء وإلحاق الوقف بالعتق ممنوع؛ لأن العتق لا يرتد بالردء ولا يبطل بالشروط الفاسدة» 
بخلاف الوقف. اه. ولم يرجح واحدًا منهما في ١‏ التُحفة » 29) فانظرها. 

وقوله: ( كاصله ) أي : « المنهاج ) وهو المحرر للرافعي. 

قوله: (فإذا رد المعين ) أي: الموقوف عليه المعين البطن الأول» أو من بعده جميعهم أو بعضهم. اه. 
ام 

وقوله: ( بطل حقه ) أي: من الوقف. 

وخرع ب (حقه ): أصل الوقف»ء فإن كان الراد البطن الأول بطل الوقف» أو من بعده فمنقطع 
الوسط. 

وفي سم ما نصه (20©: قوله: ( بطل حقه )» قال العِرَاقَت فى « التكت ): أي: من الوقفء كما 
صحححوه. وقال الماوردي: من العلةع فعلى الأول: إن كان البطن الول صار منقطع الأول فيبطل 
كله على الصحيح, أو الثاني» فمنقطع الوسط. اه. 
في اشتراط القبول» وعذدمه. 

قوله: ( نعم لو وقف... إلخ ( استشناء مِنْ بطلان حقّ المعين برده. 

قال سم (©: وكأن وجه الاستثناء: أن للإنسان غرضًا تامًا في دوام نفع ورثته» فوسع له في 
إلزام الوقف عليهم قهرًا؛ ليتم له ذلك الغرض. اه. 

وقوله: ( على وارثه الحائز ) أي: واحدًا كان ا أكثر؛ كولدم أو ولديه, أو ولده وبنته وكان 
الوقق ينبن تصيبيهاء: كأن "وقت عن الببيت'الفلك» وغل الولك الفلقيق: 

وخرج بالحائز» أي: للتركة كلها: غيره» كأن وقف على بنته فقط داره» فإنه لا يلزم إذا ردته» وإذا 
لم ترده يلزم» لكن محله إذا كان في مرض الموت أن يجيز باقي الورئة» وإلا فلا يلزم» كما تقدم. 

قوله: ( لزم ) أي: الوقف. 

وقوله: ( وإن رده ) قال فى « التحفة » 9©: أي: لأن القصد من الوقف: دوام الأجر للواقف» 


شروط الوقق + ب ل + لب ب يبب حببببجببجببجبجيجججججججبيهة و/اة١‏ 


وخرج بالمعين: الجهة العامة؛ وجهة التحرير؛ كالمسجدء فلا قبول فيه جزم ولو وقف على اثدين 
معينين ثم الفقراء. فمات أحدهماء فنصيبه يصرف للآخر؛ لأنه شرط في الانتقال إلى الفقراء 
انقراضهما جميعًاء ولم يوجد. ( ولو انقرض ) ل عه ا لمق م ل ا ل ع 
فلم يملك الوارث رده؛ إذ لا ضرر عليه فيه» ولأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه 
عليه أؤلى. اه. 

قوله: ( وخرج بالمعين ) أي: في قوله: ( وقيل يشترط من المعين ). 

وقوله: ( الجهة العامة ) أي: كالفقراء» والمساكين. 

وقوله: ( وجهة التحرير ) أي: الجهة التي تشبه التحرير؛ أي: العتق في انفكاكه عن اختصاص 
الادميين. 

وقوله: ( كالمسجد ) أي: والرباط» والمدرسة» والمقبرة. 

وقوله: (فلا قبول فيه ) أي: فيما ذكر من الجهة العامة» وجهة التحرير؛ أي: فلو وقف على نحو 
32-0 لم يشترط فيه القبول. 

قال في ١‏ التحفة » 2©"9: ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القَّوَدهِ لأن هذا 
لا بد له من مباشر» ولا يشترط قبُول ناظر المسجد ما وقف عليه» بخلاف ما وهب له. اه. 

قوله: ( ولو وقف ) أي: مالك الدار مثلا. وقوله: ( على اثنين معينين ) أي: كزيد, وعمرو. 

وقوله: ( ثم الفقراء ) أي: بأن قال: وقفت هذه الدار على زيد وعمروء ثم على الفقراء. 

قوله: ( فنصيبه ) أي: الميت. وقوله: ( يصرف للآخر ). 

قال في ١‏ التّهاية » 27: ومحله ما لم يفصلء وإلا بأن قال: وقفت على كل منهما نصف هذاء 
فهما وقفان» كما ذكره الشبكيء فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر, بل الأقرب انتقاله للفقراء 
إن قال: ثم على الفقراء» فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراءء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى 
الواقف؛ ولو وقف عليهم» وسكت عمّن يصرف له بعدهماء فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف؟ 
وجهان: أوجههما - كما أفاده الشيخ - الأول» وصححه الأذرعئ: ولو رد أحدهما أو بان ميثّاء 
فالقياس - على الأصح - صرفه للآخر. اه. 

قوله: ( لأنه شرط ) أي: ضِمنًا بتعبيره ب ( ثم ) المفيدة للترتيب لا صراحة» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( انقراضهما ) أي: الاثنين المعينين. 

وقوله: ( ولم يوجد ) أي: الشرط» وهو انقراضهما معًا. 

* قوله: ( ولو انقرض... إلخ ) شروع في بيان حكم الوقف المنقطع الآخر. 


: )ببسل لل مم سي ل 1 ع يي يع 7777ل بم 17 إلى قفر‎ ١ 


أي: الموقوف عليه المعين. ( في منقطع آخر ) كأن قال: وقفت على أولادي, ولم يذكر أحدًا 
بعد, أو على زيد, ثم نسله, ونحوهما ثما لا يدوم. ( فمصرفه ) الفقير ( الأقرب ) رحمًا لا إرثا 


واعلم أن الوقف باعتبار الانقطاع ثلاثة أقسام: 

منقطع الأول: كوقفته على من سيولد لي. 

ومنقطع الوسط: كوقفته على أولادي» ثم رجلء ثم الفقراء. 

ومنقطع الآخر: كوقفته على أولادي» ويصح فيما عدا منقطع الأول» ويصرف في منقطع 
الاخرء لاقرب الناس إليه رحمًا. 

وفي منقطع الوسط: يصرف للمصرف الاخر؛ كالفقراء إن لم يكن المتوسط معيئاء فإن كان 
معيئًا؛ كالدابة: فمصرفه مذدّة حياته كمنقطع الآخر. 

قوله: ( أي: الموقرف عليه المعين ) بيان للفاعل المستترء فهو حل معنى لا حل إعراب؛ لأنه 
لا يصح حذف الفاعل» كما مر غير مرة. 

قوله: ( في منقطع آخر ) أي: في وقت منقطع المصرف الآخرء فالتركيب المذكور إضافي. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل لمنقطع الآخر. قوله: (ولم يذكر أحدًا ) أي: ممن يصرف إليه. 

وقوله: ( بعد ) أي: بعد قوله: ( أولادي )» ولو أَخر هذا عن قوله: ( أو على زيد ثم نسله ), 
لكان أُوْلَىءِ لأنه لم يزد فيه شيمًا بعده أيضًا. 

قوله: (أو على زيد ثم نسله ) أي: أو كأن قال: وقفت على زيد» ثم نسله. ويدخل في الوقف 
على الذرية» والنسلء والعقب: أولاد البنات؛ لصدق اللفظ بهم؛ كما سيأتي. 

قوله: ( ونحوهما ) أي: نحو الأولاد في المثال الأول» ونحو زيد. ونسله في المثال الثاني. 

وقوله: ( ما لا يدوم ) بيان لنحوهما: كأن يقول: وقفت على زيدء ثم عمروء ثم رجل. 

قوله: ( فمصرفه ) أي: الوقف بمعنى الموقوفء والمراد به: ريعه. وغلته. 

قوله: ( الأقرب رَجِمًا لا إرثًا ) أي: الأقرب من جهة الرحمء لا من جهة الإرثء فالمراد بالقرب: 
قرب الدرجة, والرحم؛ لا قرب الإرث والعصوبة. فَيِقَدّم ابن البنت على ابن العم ويستوفي العم 
والخال؛ لاستوائهما درجة. 

قال فن «اكفى: + 200 فإك قيل: الركاة وسائا الضارف الواجبة عليه شرعًا لذ يعون ضرفهاء 
ولا الصرف منها إلى الأقارب؛ فهلًا كان الوقف كذلك؟ 


ءُِ 


أجيب: ١‏ ارب مما حت الشارع عليهم في تحبيس الوقف؛ لقوله مَكِتهِ لأبى طلحة: وأرى 


يشروط الوقَف حب سا سسب */اة ١‏ 
( إلى الواقف ) يوم انقراضهم؛ كابن البنت, وإن كان هناك ابن أخ - مغلا - لأن الصدقة على 


الأقارب أفضل, وأفضل منه الصدقة على أقربهم. فأفقرهم, ومن ثم يجب أن يخص به 
فقراءهم, فإن لم يعرف أرباب الوقف. 05 


أن تجعلها في لأَقربين » فجعلها فى أقاربه وبنى عَمِه (). وأيضا الزكاة ونحوها من المصارف 
الواجبة لها مصرف متعين» فلم تتعين الأقارب» وهنا ليس معنا مصرف متعينء والصرف إلى 
الاقارب افضلء فعيناه. اه. 

قال س ل: ولو كان الفقير متعددًا في درجة» فهل تجب التسوية؟ 

الظاهر: نعم» وهو ا احتمالين لوالد الروياني. وثانيهما: الأمر إلى 5 الحا كم. اه 

قوله: ( إلى الواقف ) متعلق ب ( الأقرب ). 

قوله: ( يوم انقراضهم ) أي: الموقوف عليهمء والأولى: انقراضه. بإفراد الضمير؛ لأن مرجعه 
مفرد» وهو الموقوف عليه المعين. 

قواه: ( كابن البنت ) تمثيل للأقرب رحمًا لا إرئًا. 

قوله: ( وإن كان هناك... إلخ ) غاية لمحذوف؛ أي: يعطي ابن البنت» وإن كان هناك ابن أخ؛ 
فابن البنت مقدّم عليه وإن كان الأول غير وارث» والثاني وارث. 

وقوله: ( مغلا ) أدخل ابن العم. 

قوله: ( لأن الصدقة... إلخ ) تعليل لكونه يُعطى للأقرب بعد انقراض الموقوف عليه؛ أي: وإنها 
أعطى للأقرب؛: لأن الصدقة على الأقارب أفضل؛ لما فيه من صلة الوَجم. 

قرله: ( وأفضل منه ) أي : من هذا الأفضل. 

وقوله: ( الصدقة على أقربهم ( أي أقَرب الأقارب؛ كأن اجتمع ابن بنت» وابن بنت بنت» 
فالصدقة على الأول أفضل منها على الثاني. 

وقوله: ( أفقرهم ( أي: أشدهم فقَرًا واحتياجًا. 

قوله: ( ومن ثم... إلخ ) أي: ومن أجل أنه إنما يصرف على الأقرباء؛ لكون الصدقة عليهم 
أفضل يجب اختصاص الوقف بالفقير منهم؛ لأن الصدقة غالبا إنما تكون له. 

قوله: ( فإن لم يعرف أرباب الوقف ) أي: جهل أهله المستحقون لريعه» وصريح عبارته: أنه في 
هذه الحالة يصرف لمصالح المسلمين. 


3 ١ :/ا‎ 


باب في الوقف: 


أو عرف. ولم يكن له أقارب فقراء, بل كانوا أغنياء, وهم من حرمت عليه الزكاة صرفه الإمام 
في مصالح المسلمين» وقال جمع: يصرف إلى الفقراءء, والمساكين, أي: ببلد الموقوف. 52276 


وصريح ١‏ التّحفة 4» و ١‏ النهاية » 7©, و« شرح الروض © 07"©) و ١‏ المنهج ) (©: أنه يصرف 
للأقرب إلى الواقفء كما إذا انقرضوا. 

وعبارة « المنهاج ) مع ١‏ التحفة » (4©: فإذا انقرض المذكورء ومثله: ما لو لم عرف إزرزات 
الوقف» فالأظهر أنه يقى وقناه.وأن تسيزفة أقزت الناس .رسقاء اه 

وقوله: ( أو عرف ) الصواب: عرفواء بواو الجمع؛ لأن المرجع جمعء وهو أرباب» ومفاد هذا: 
أن أرباب الوقف إذا عرفواء ولم يكن له أقارب فقراء يصرف للمصالح. وفيه نظر؛ لأنهم حيتظٍ هم 
المستحقون له مطلمًا. 

وعبارة « التحفة » (©: ولو فقدت أقاربه» أو كانوا كلهم أغنياء على المنقول صرفه الإمام في . 
معام اللملفين ع لقا قد 

وهي ظاهرة» ولو قال: ( فإن لم يكن له أقارب فقراء» بل كانوا أغنياء صرفه الإمام في مصالح 
العلون لكان اذل ا حصيو 

قوله: ( وهم ) أي : الأغنياء. 

وقوله: ( من حُرمتٌُ عليه الزكاة ) والغني في باب الزكاة: هو من عنده مال يكفيه العمر 
الغالب» أو كسب يليق به. 

قوله: ( صرفه الإمام... إلخ ) جواب ( فإن ). 

وقوله: ( في مصالح المسلمين ) أي: كسد الثغور» وعمارة الحصون, وأرزاق القضاة, والعلماء» 
والائمق والمؤذنين. 

قوله: ( وقال جمع... إلخ) مقابل قوله: ( فمصرفه الأقرب رحمًا إلى الواقف )» فهو مرتبط بالمئن. 

وعبارة 9 المنهاج » (©: والأظهر: أنه يبقى وقفّاء وأن مصرفه الأقرب. اه. 

وقال في ١‏ المغني » (": والثاني - أي: مقابل الأظهر - يصرف إلى الفقراء والمساكين؛ لأن 
الوقف يؤول إليهم في الانتهاء. 

قوله: ( أي: ببلد الموقوف ) أي أن المراد بالفقراء والمساكين: من كانوا ببلد الموقوف» ومثله فى 
قرع الروض 46 وق رد 0ببوقياس عار يلد ؛للال اتن الر كان اعكيان بلك الرقف :ىق خض 
بفقرائه ومساكينه. قاله الرّركشى. اه. 


١ ه/اة‎ ١: سل‎ 


شروط الوقف -- 
ولا ييطل الوقف على كل حال بل يكون مستمرًا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف؛ كوقفت 
هذاء وإن قال: لل لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع, فإذا لم يعين متملكا بطل؛ وإنما صحّ 
أوصيت بثلشي, وصرف للمساكين؛ لأن غالب الوصايا لهم. فحمل الإطلاق عليهم, وإلا في 
منقطع الأول ا ا ا 

وفي 7الأنوار » خلافه» وهو: أنه لا يختص بفقراء بلد الموقوف؛ بخلاف الزكاة» كذا ١‏ التّهاية » 29. 

قوله: ( ولا ييطل الوقف على كل حال ) أي: سواء قلنا: إن مصرفه الأقرب رحمّاء أو الفقراء 
والمساكين. 

قوله: ( بل يكون مستمرًا عليه ) يقرأ: ( مستمرًا ) بصيغة اسم المفعول؛ و ( عليه ): نائب فاعله, 
والضمير المستتر في ( يكون )» وفي ( عليه ) يعود على الوقف؛ أي: بل يكون الوقف مجري عليه دائمًا. 

قوله: ( إلا فيما لم يذكر المصرف ) أي: إلا في حالة عدم ذكر المصرف رأسًا فيبطل. 

ف ما ) مصدرية وما بعدها مؤول بالمصدر, والاستثناء منقطع؛ إذ الكلام الذي قبل الاستثناء 
خصوص بمنقطع الآخر, وهذا ليس كذلكء؛ ويحتمل جعل الاستثناء متّصالاء لكن يجعل المراد بقوله 
سابق: في ( كل حال ) منقطع الأول» ومنقطع الوسطء ومنقطع الآخرء وما لم يذكر المصرف رأسّاء 
كون المستشنى منه شاملا للمستثنى» ثم أخخرج المستثنى عنه بأداة الاستشناء» لكن عليه لا يلائم. 

قوله: ( ولا يطل الوقف إلى آخر ما قبله ) فيصير مستأنفًا. 

قوله: ( وإنما صح أوصيت بثلثي ) أي: مع عدم ذكر الموصى له. وهذا جواب عن سؤال وارد 
ى بطلان الوقف حين عدم الموقوف عليه. 

وحاصله: أنه كيف يبطل الوقف حينئذٍ مع أن الوصية تصح بدون ذكر الموصى له؟ فهلّا كان 
وقف كذلك؟ 

وحاصل الجواب: أنه فرق بينهما: لأن غالب الوصايا للمساكين» فحمل الإطلاق علي 
بخلاف: الوقن 

قوله: ( لأن غالب... إلخ ) أي: ولبناء الوصية على المساهلة؛ لصحتها حتى با مجهول والنجس» 
بخلاف الوصف فيهما. 

قرله: ( فحمل الإطلاق ) أي: فحملت الوصية حال إطلاقها؛ أي: عن ذكر الموصى له. 

وقوله: ( عليهم ) أ : على. الما كين. 
قوله: ( وإلا في منقطع الأول ) أي: وإلا في حالة عدم ذكر المصرف الأول فيبطل؛ لتعذر 

الصرف إليه حالا. 


١ 15‏ سس سس ب ببببب ب سببببببببببببيببحح زاب في الوقف: 


الآن؛ أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي, فإنه وصيةء فإن خرج من الثلث, 
أو أجيز وعرف قبره صحت» ما ونس ا ا لمق لمن اق لعشم هي لع أو مدا م شماه ا مووي وح زه بعال لوقه 


قوله: ( كوقفته على من يقرأ على قبري... إلخ ) أي: ثم على الفقراء؛ لأنه تمثيل لمنقطع الأول 
فقطي وإلا كان منقطع الأول والآخر ومثل: وقفته على ولدي ثم الفقراء. ولا ولد له. 

وقوله: ( بعد موتي ) الصواب: إسقاطه؛ وإلا لساوت هذه الصورة صورة ( وقفته الآن على من 
يقرأ على قبري بعد موتي )» إن جعل الظرف متعلقا ب ( يقرأ )» وصورة ( وقفته بعد موتي على من 
يقرأ على قبري )» إن جعل متعلقًا بوقفت» مع أن الصورتين صحيحتان» كما سيصرّح به قريئاء 
ثم رأيته ساقطًا من عبارة « التحفة )» فلعله زائد من الناسخ. 
ناه حى. 

قوله: ( فييطل ) أي: الوقف؛ لعدم ذكر المصرف أولا؛ إذ لا قبر لهما حال حياتهماء فضللا عن 
كؤلة يقرا -غلية: 

قوله: ( بخلاف وقفته الآن... إلخ ) ذكر صورتين: صورة فيها تنجيز الوقف وتعليق الإعطاء 
ببعد الموت» وصورة فيها تعليق الوقف يبعد الموت. 

ويصح الوقف في كلا الصورتينء إلا أنه يكون منجرًا في الصورة الأولى ومنافعه تكون للواقف 
مدّة حياته» وإذا مات تنتقل للموقوف عليه» ومعلمًا فى الصورة الثانية بالموت. 

قوله: ( فإنه وصية ) راجع للصورة الثانية؛ لأنها هي التي الوقف فيها معلق بالموتء أو المراد. 
كما تقدّم: أنه في حكم الوصية في اعتباره من الثلث؛ وجواز الرجوع عنه» وعدم صرفه للوارث؛ 
وحكم الأوقاف في تأييده. وعدم بيعه» وهبته» وإرئه بعد موته. 

قوله: ( فإن خرج ) أي: الموقوف من الثلثء. أي: وفى به الثلث ولم يزد عليه» وهو تفريع على 
كونه وصية؛ أي: في حكمها. 

وقوله: ( أو أجيز) أي: أو لم يخرج من الثلث» أي: لم يف به الثلث» بل زاد عليه» ولككن أجيز 
ذلك الزائد؛ أي: أجازه الورثة. 

قوله: ( وعرف قبره ) أي: الواقفء ومثله قبر أبيه. وقيّد به عملا بمفهوم إفتاء ابن الصلاح المار: 
بأنه إذا جهل قبره بَطل الوقف. 

قوله: ( صحت ) أي: الوصية» وعبارة « التحفة ) (2: صِحّ؛ أي: الؤقف ا وس اؤلى! لأن 
الكلام في الوقف؛, وإن كان في حكم الوصية. 


عروط الرقف جحبب :. :. سم فددل 


وإلا فلاء وحيث صححنا الوقف. أو الوصية كفي قراءة شيء من القرآن بلا تعيين بسورة يسء 
وإن كان غالب قصد الواقف ذلك, كما أفتى به شيخنا الزَّمْرّمِي. وقال بعض أصحابنا: هذا 
إذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم, أو سورة معينة, وَعِلِمَهُ الواقف. وإلاا فلا بد منه؛ 
إذ عرف البلد المطرد في زمنه بمنزلة شرطه. ماوعا اع وا اللا استطا ا با 


وقوله: ( ولا ) أي: بأن لم يخرج من الثلثء بل زاد عليه ولم تجز الورثة» وبأن لم يعرف قبره. 

وقوله: (فلا ) أي: لا تصح الوصية على عبارته؛ أو الوقف على عبارة « التّحفة », ثم إن ظاهره 
عدم الصحة مطلقًا في الصورة الأولى المندرجة تحت ( وإلا )» وهي ما إذا زاد على الثلث» ولم تجز 
الورئة الزائد مع أنه نما يظهر في الزائد فقطء فتنبه. 

قوله: (وحيث صححنا الوقف أو الوصية ) فيه أنه لم يتقدَّم منه خلاف في كونه وصية أو وقف 
حتى يصح هذا التردد منه» بل جزم بأنه وقف في حكم الوصية على ما بينته. 

قوله: ( كفى ) جواب ( حيث ) على القول بأنها تتضمن معنى الشرطء ولو لم تدخل ( ما ) 
الزائدة عليها. 

قوله: ( بلا تعيين ) أي : للقراءة؛ أي : لا يشترط ذلك؛ بل يكفي قراءة أَىِ سورة. 

قوله: (وإن كان غالب قصد الواقف ) أي: بقوله: وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي - مثلا - 
وهو غاية للاكتفاء بقراءة أي شيء من القرآن. 

وقوله: ( ذلك ) أي: قراءة سورة يس. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من الاكتفاء بقراءة شيء من القرآن بلا تعيين... إلخ. 

قوله: ( في البلد ) الذي يظهر: أن المراد بلد الواقف» فانظره. 

قوله: ( بقراءة قدر معلوم ) أي: من القرآن» سواء كان سورة» أو بعض سورة يسء أو غيرهاء 
فهو أعم مما بعده. 

قوله: ( أو سورة معينة ) أي: أو بقراءة سورة معينة؛ كيس أو غيرهاء وعطفه على ما قبله من 
عطف الخاصٌ على العامٌ. 

قوله: ( وعلمه ) أي: علم ذلك العرف المطرد في البلد. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن اطرد عرف في البلد علمه الواقف. 

وقوله: ( فلا بد منه ) أي: مما اطرد به العرف من قراءة قدر معلوم» أو سورة معينة. 

قوله: ( إذ عرف البلد... إلخ ) تعليل لكونه لا بد من العمل بما اطرد به الغرف. 

وقوله: ( في زمنه ) أي: الواقف. 

وقوله: ( بمنزلة شرطه ) الجار والمجرور خبر ( عرف ). 


( ولو شرط ) أي: الواقف. ( شيئًا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقاء أو إلا كذا كسَئَةِ أو أن 

يفضل بعض الموقوف عليهم على بعضء أو أنثى على ذكرء أو يسوي بينهم. أو اختصاص نحو 

مسجد؛ كمدرسة, ومقبرة بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه 00 
[ أحكام اشتراط الواقف ] 


قوله: ( ولو شرط... إلخ ) شروع في ذكر بعض الشروط التي لا تبطل الوقف. 

وقوله: ( شيء يقصد ) لعل المراد به: الذي لا ينافي الوقف» ثم رأيت في ( فتح الجواد ) 
ما يؤيده وعبارته: وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اه. 

والشرط الذي ينافيه؛ كشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه: الرجوع فيه متى شاءء أو شرط أن 
يبيعه» وأن يزيد فيه أو ينقص من شاءء وغير ذلك مبطل للوقف؛ إذ وضع الوقف على اللزوم. 

قوله: ( كشرط أن لا يؤجر ) أي: الموقوف. وحيئنذٍ ينتفع به الموقوف عليه بنفسه ولا يؤجره. 

قوله: ( مطلقا ) أي: عن التقييد بسنة» أو غيرها. 

قوله: ( أو إلا كذا ) أي: أو كشرط أن لا يؤجر إلا كذاء كسَئَةٍ وسنتين. 

قوله: ( أو أن يفضل بعض الموقرف عليهم على بعض ) أي: أو كشرط أن يفضل... إلخ» كأن 
يصرف لزيد مائة» ولعمرو خمسين. 

وقوله: ( أو يسوي بينهم ) كأن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم. 

قوله: ( أو اختصاص... إلخ ) أي: أو كشرط اختصاص؛ نحو مسجد بطائفة» كشافعية» 
فلا يصلي ولا يعتكنف به غيرهم؛ رعاية لغرضه؛ وإن كره هذا الشرط. اه. ( تحفة » (©., 

وفي سم ما نصه (©: في « فتاوى السيوطي » المسجد الموقوف على معينين: هل يجوز لغيرهم 
دخوله. والصلاة فيه» والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم؟ نقل الإسنوي في « الألغاز »: أن كلام 
القفال في فتاويه يُوهِم المنع» ثم قال الإسنوي من عنده: والقياس جوازه. وأقول: الذي يترجح: 
التفصيل؛ فإن كان موقوفًا على أشخاص معينة؛ كزيد وعمرو وبكر مثلاء أو ذريته أو ذرية فلان» جاز 
الدحول يإذنهم؛ وإن كان على أجناس معينة؛ كالشافعية» والحنفية» والصوفية لم يجز لغير هذا 
الجنس الدخولء ولو أذن لهم الموقوف عليهم, فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهمء لم يطرقه 
خلاف ألبتة» وإذا قلنا: بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط» كان لهم 
الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين؛ لأنهم تبعٌ لهم» وهم مقتدون بما شرطه الواقف. اهم 

قوله: ( اتبع شرطه ) أي: الواقف. وهو جواب ( لو )» وإنما اتبع شرطه مع خخروج الموقوف عن 
ملكه؛ نظرًا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه؛ فلذلك يقولون: شرط الواقف كنص الشارع. 


أحكدم اشتراط الواققت سسسب ببح 648 ١‏ 
في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع,. وذلك لا فيه من وجوه المصلحة 
أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي: مثلا - فلا يصحٌ كما أفتى به 
البلقيني» وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأول؛ وقد ل ا ا 


قوله: ( في غير حالة الضرورة ) متعلق ب ( اتبع )» وسيذ كر محترزه. 

قوله: ( كسائر شروطه ) أي : الواقف» فإنه يجب اتباعها. 

قوله: ( وذلك... إلخ ) أي: اتباع شرط الواقف ثابت؛ لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف. 

وعبارة « النهاية » ('2: ( من وجود ) بالدال بدل الهاء. 

قوله: ( أمّا ما خالف ) أي: أمّا الشرط الذي يخالف الشرع. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: الشرط المذكور. 

قال في « التحفة » (©: كما أفتى به البلقيني» وعلله بأنه مخالف للكتاب, والسنة» والإجماع؛ 
أي: من الحض على التزوج وذم العزوبة. ويؤخذ من قوله: لا يصح المستلزم لعدم صحة الوقف: 
عدم صحته أيضّاء فيما لو وقف كافر على أولاده إلا من يسلم منهم. اه. 

وكتب سم ما نصه (©: قوله: ( فلا يصح كما أفتى... إلخ ) الوجه: الصحة. م ر. اه. 

قوله: ( وخرج بغير حالة الضرورة... إلخ ) قال ع ش (©)2: يؤخذ منه: أنه لو وُجِدَ مَن يأخذ 
بأجرة المثل» ويستأجر على ما يوافق شرط الواقف» ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل في إجارة 
تخالف شرط الواقف عدم الجواز» فليتنبه له. 

وأنه لو وُجِدَ من يأخذ بدون أجرة المثل» ويوافق شرط الواقف في المدة» ومن يأخذ بأجرة المثل» 
ويخالف شرط الواقفء, عدم الجواز أيضّا؛ رعاية لشرط الواقف فيهما. اه. 

وقوله أولا: ركم الجواز )» نائب فاعل ( يؤخذ )» والمصدر المؤول من ( أن والفعل ) مجرور 
بحرف جر مقدر؛ أي: يؤخذ منه في هذه الصورة: ومثله: يقال في قوله ثانيًا: ( عدم الجواز ) فتنبه. 

قوله: ( ما لم... إلخ ) ما مصدرية؛ والمصدر المؤول منهاء وما بعدها فاعل خرج؛ أي : وخرج: 
عدم وجود غير المستأجر الأول... إلخ. ولو قال: ( وخرج بغير حالة الضرورة: حالة الضرورة كأن 
لم يوجد... إلخ ), لكان أؤلى وأنسب. 

ويوجد في بعض نسخ الخط زيادة ( لو ) بعد ( ما )» وقبل ( لم ). وعليه: فهي إما زائدة» وإما 
مصدرية؛ أو بالعكس. 


قوله: ( وقد... إلخ ) أي: والحال أن الواقف قد شرط أن لا يؤجر الموقوف لإنسان أكثر من سَئَة. 


- ١0٠ 


باب في الوقف: 
شرط أن لا يؤجر لإنسان أكثر من سَّنَةٍ أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سَنَقِ ولم يوجد غيره 
في السّنة الثانية, فيهمل شرطه حينئذ, كما قاله ابن عبد السلام. 

فائدة: الواو العاطفة للتسوية بين المتعاطفات؛ كوقفت هذا على أولادي, وأولاد أولادي. 
وثم, والفاء للترتيت» ابح رج نا لسو لطر لجان ون لمرو لخدو لمر الا لب ا لخ رو الما ا 


قوله: ( أو أن الطالب... إلخ ) يتعين أن يكون المصدر المؤول نائب فاعل محذوف معطوف 
على مدخول ( ما)» أي: وخرج ما لو شرط أن الطالب؛ أي: للعلم متلا ولا يجوز عطفه على 
مدخول ( شرط )» وإن كان هو ظاهر صنيعه؛ لأن ذلك في مبحث الإجارة» وهذا في الطالب 
الساكن في مدرسة أو نحوها. 

وقوله: ( لا يقيم) أي: في مدرسة؛ ونحوها. 

| وقوله: ( ولم يوجد غيره) أي: والحال أنه لم يوجد غير هذا الطالب الذي سكن في السّنة 

الأولى. 

وقوله: ( في السنة الثانية) متعلق بكل من ( يوجد) الأول» و ( يوجد) الثاني؛ أي: لم يوجد 
غير المستأجر الأول في السنة الثانية» أو لم يوجد غير الطالب الأول في السنة الثانية. 

قوله: ( فيهمل شرطه) أي: الواقف حينمل؛ أي: حين إذ لم يوجد غير المستأجر الأول في السنة 
الاولى» وغير الطالب الاول فيها. 

ومثل ذلك: ما لو انهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذاء ولم يمكن عمارتها إلا 
يإجارتها أكثر من ذلكء فيهمل شرطه؛ وتؤجر بقدر ما يفي بالعمارة فقطء وإنما أهمل الشرط 
المذكور؛ لأن الظاهر: أن الواقف لا يريد تعطيل وقفه؛ فيراعي مصلحة الواقف. 

* قوله: ( فائدة ) أي: في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف. 

قوله: ( الواو العاطفة ) أي: المذكورة في صيغة الواقف. 

قوله: ( للتسوية... إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأء وهو الواو العاطفة؛ أي: 
الواو العاطفة كائنة للتسوية بين المتعاطفات في الاستحقاق؛ لأن الواو لمطلق الجمع, لا 0 
ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى والخنشى. 

قوله: ( كوقفت هذا على أولادي, وأولاد أولادي ) أي: فيكون الوقف عليهم بالسوية. 

قال في ١‏ شرح الروض » 50 : ولا يدخل فيهم من عداهم من الطبقة الثالئة فمن دونهاء إلا أن 
يقول: أبدَّاء أو ما تناسلواء أو نحوه. 

قوله: ( وثم والفاء للترتيب ) أي: بين المتعاطفات؛ وذلك كوقفت هذا على أولادي, ثم أولاد 


ل يي يي 00 ١/8١‏ 


ويدخل أولاد بنات في ذرية» ونسل. وعقب» وأولاد أولاد إلا إن قال: 00 *1«21«2 


أولادي» أو فأولاد أولادي, فلا يصرف الوقف على الطبقة الثانية إلا بعد اتقراض 5 للترتيت 
المشتفاة. مرخ الأداة. 

قال في « شرح المنهج ) (": ثم إن ذكر معه - أي: مع الإتيان ب ( ثُم ) - ما تناسلوا أو نحوه 
لم يختص الترتيب بهما - أي: بالبطنين - وإلا اختص» وينتقل الوقف بانقراض الثاني مصرف 
آخرء إن ذكره. وإلا فمنقطع الاخر. اه. 

واستشبكلن ذلك: بأن ثم أو الفاء أتى بها بين البطن الأول» وما بعده فقطء ولم يوجد حرف 
مرتب بعد ذلك. 

وأجيب: بأن الترتيب في المذكور أولا قرينة على الترتيب فيما يتناوله ما بعده. وهو ما تناسلوا 
أو نحوهء أفاده سم. 

قوله: ( ويدخل أولاد ببات في ذرية... إلخ ) يعني: إذا قال: وقفت هذا على ذريتي» أو على 
نسلي» أو على عقبي» دخل أولاد البنات فيهم؛ لصدق هذه الألفاظ بهم أما في الذرية؛ فلقوله 
تعالى: 8 وَمِن ذُرَيَيِو دَاوْدَ وَسْلَيِمَنَ © [ الأنعام: 84 ] إلى أن ذكر عيسىء وليس هو إلا ولد 
البت» والنسلء والعقب في معنى الذرية. 

وقوله: ( وأولاد أولاه ) بالجر عطف على المجرور قبله؛ أي: ويدخل أولاد بنات في أولاد 
الأولاد. فيما إذا قال: وقفتٌ هذا على أولاد أولادي؛ لصدق اللفظ بهم أيضًا؛ لأن الولد يشمل 
الذكر والانثى. 

قوله: ( إلا أن قال... إلخ ) مستثنى من دخول من ذكر في الوقف على الذرية؛ أو النسل 
أو العقبء أو أولاد الأولاد, أو يدخلون فيهاء إلا أن قال: الواقف فى صيغة الوقف عقب كل منهما 
من ينسب إليّ منهم؛ بأن قال: رقت هذا على اريس دن يسيب إل عدهي ومكةاوافلت يدتجلونة 
لأن أولاد البنات لا ينسيون إلا لابائهم, قال تعالى: 9 َدَعُوشمٌ اك » [ الأحزاب: ه ]. 

وأما خخبر: « إن ابني هذا سيد ) في حق حق الحسن بن علي م0" فجوابه أن من خصائصه ند : أن 
تنسب أولاد بناته إليه» ومحل عدم الدخول إن كان الواقف رجلا فإن كان امرأة» دخل أولاد بناتها في في 
وقفهاء ويجعل الانتساب فى صيغتها لغويّاء لا شرعيًا؛ٍ لأنه لا نسب فيها شرعيء للآية السابقة» ويكون 
تقييدها بقولها على عن يسك إلى تهت 4 الننآن: الواقم»: لا للإسعراج » الأن كل افروشها بسيو إلبها 
بالمعنى اللخوي. 


2-١88 


باب في الوقف: 


على من ينسب إلى منهم, فلا يدخلون حيئئذ, والمولى يشمل معتقّاء وعتيقا. 
( تنبيه ): حيث أجمل الواقف شرطه 11 1171710111 


واعلم أن أولاد الأولاد لا يدخخلون في الأولاد؛ لأنه لا يقع عليهم اسم الأولاد حقيقة؛ ولهذا 
صح أذ يقال ما هو ولدي. بل ولد ولدي. 

نعم, يحمل عليهم الوقف عند عدم الأولاد؛ صيانة للفظ عن الإلغاء, ثم إذا وجدواء شاركوهم. 

( تنبيه ) قال في « المغني » (©: يدخل الخنشى في الوقف على البنين والبنات؛ لأنه لا يخرج 
عنهم, والاشتباه إنما هو في الظاهر. 

نعم» إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات. 

ويوقف الباقي إلى البيان» ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر 
وظاهر هذا كما قال الإسئوي: أن المال يصرف إلى من عينه من البنين» أو البنات» وليس مرادًا؛ 
لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى» بل يوقف نصيبه إلى البيان» كما في الميراث» وقد صرح 
به ابن الملم ولا يدخل في الوقف على الاولاد: المنفي باللعان على الصحيح؛ لانتفاء نسبه عنه 
فلو استلحقه بعد نفيه دخل جزماء والمستحقون في هذه الألفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوقف 
لم يدحل على الأصح؛ لأنه قبل الانفصال لا يسبئّى ولذدّاء فلا يستحق غلة مدة الحمل. 


وقوله: ( ابن المسَلّم ) ضبطه الشرقاوي؛ في باب النكاح: بكسر اللام المشددة. فتنبه. 

وقوله: ( مدّة الحمل ) أفهم أنه بعد انفصاله يستحق من غلة ما بعده» وهو كذلك» كما صرح 
به ف « التّحفة ) 0). 

قوله: ( والمولى ) أي: المذكور في صيغة الواقفء كأن قال: وقفت هذا على أولادي - مثلا - 
ثم على مولاي. 

وقوله: ( يشمل معتقًا وعتيقًا ) أي: فيدخلان فيه» فلو اجتمعا اشتركا سوية» والذّكر كالأنقى 
فإن وجد أحدهماء اختص بهء ولا يشاركه الآخرء ولو وجد بعدء وفارق ما تَقَدَّم في أولاد 
الأولاد. بأن إطلاق المولى على كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظى» وقد دلت القرينة على 
إرادة أحد معنييهة) وهي الانحصار في الموجودء فصار المعنى الآخر 00 

* قوله: ( حيث أجمل الواقف شرطه ) أي: جعله مجملا؛ أي: غير واضح الدلالة, كما إذا 
قال: وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت» وأطلق القراءة» ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة 
معينة» فيعمل بالعرف المطرد في زمنه» كما تقدّم. 


احكاء اشتراط الواقف جل يبب 1 


اتبع فيه العُرف المطرد في زمنه؛ لأنه بمنزلة شرطه. ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما 
يدل عليه كلامهم: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشربء ونقل اماء 
منهاء ولو للشرب؛, وبحث بعضهم حرمة, نحو بُصَاق, وغسل وسخ في ماء مطهرة المسجد. 
وإن كثّر. ( وسُكل ) العلامة الطنبدَاوي عن الجوابي, والجرار 1 111111 


قوله: ( اتبع فيه ) أي: في شرطه المجملء أو في الوقفء فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني. 

وقوله: ( في 50 الواقف. 

وفي « التُحفة » ('©: وظاهر كلام بعضهم: اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به؛ لأن 
الظاهر: وجوده في زمن الواقفء وإنما يقرب العمل به؛ حيث انتفى كل من الاولين. اه. والمراد 
بالأوليق : العرف المطرد في زمنه» وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين. 

قوله: ( لأنه ) اع العرف المطرد في زمنه. وقوله: ( بمنزلة شرطه ) أي : الواقف. 

قوله: ( ثم ما كان أقرب... إلخ ) أي: ثم إذا فقد العرف المطرد» اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد 
الواقفين. 

قوله: ( ومن ثم امتنع... إلخ ) أي: من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد 
عرف المطرد: امتنع في السقايات؛ أي: التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب, وامتنع نقل 
لماء منهاء ولو للشرب؛ وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين» الشرب فيها فقط. 

قوله: ( وبحث بعضهم حرمة... إلخ ) أي: لأن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر 
يلقى خارج الماء لا فيه؛ لثلا يقع الانتفاع به. ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا. 

وقوله: ( في ماء مطهرة المسجد ) متعلق بكل من ( بصاق وغسل وسخ ).؛ ومفهومه بالنسبة 
للثاني: أنه لو غسل الوسخ بالماء لا فيه وألقى الوسخ خارججا لا يحرم وهو محمول على ما إن 
اطرد عرف بذلك أيضاء كما سيذكره بعد. 

قوله: ( وإن كتر ) ا الماء. 

قال في « التحفة » بعده (©: وبحث بعضهم أيضًا أن ما وقف للفطر به في رمضان» وجهل 
مراد الواقف. ولا عرف له يصرف لصوامه في المسجدء ولو قبل الغروبء ولو أغنياءء وَأرقَاءء 
ولا يجوز الخروج به منه» وللناظر التفضيل» والتخصيص. اه. 

والوجه: أنه لا يتقيد بمن في المسجد؛ لأن القصد حيازة فضل الإفطارء وهو لا يتقيد بمحل. اه. 

قوله: ( وسُئلَ العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار ) أي: عن استعمال ما فيهما من الماء 
استعمالا عابًا للشرب والوضوء وغسل النجاسة؛ ونحو ذلك» هل يجوز أم لا؟ فالمسؤول عنه مقدر 


:وو س سل ل _| العلل سسسب سيب في الوقف: 


التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب, أو الوضوء, أو الغسل الواجب, 
أو المسنون؛ أو غسل النجاسة؟ ( فأجاب ): أنه إذا دلت قرينة على أن الماء مروضوع لتعميم 
الانتفاع, جاز جميع ما ذكرَ من الشرب. وغسل النجاسة, وغسل الجنابة» وغيرها؛ ومثال 
القرينة جريان الناس على تعميم؛ لانتفاع من غير نكير من فقيه. وغيره؛ إذ الظاهر من عدم 
النكير أنهم أقدموا كب ع ع مج مو ا قا باقن اموجاعوه البو وو داو ال دكن 
يدل عليه سياق الكلام. و الجوابي ): حفر يوضع فيها الماءء و ( الجرار ) أوان من الخزف. 

قوله: ( التي عند المساجد ) الأولى اللتين: بصيغة التثنية؛ إذ الموصوف: ( الجوابي والجرار ), 
وهما اثئان. 

وقوله1:( فيها الماء ) اتقطلة تمن المندا والقين ختال معيهةء والآولن أيطا فنهبا يشتمير الما 

وقوله: ( إذا لم يعلم أنها ) أي: الجوابي والجرار والأُؤلى أنهما كما في الذي قبله. 

وقوله: ( موقوفة ) أي: موقوف ما فيهما من الماء معهما. قوله: ( فأجاب ) أي: الطنبداوي. 

قوله: ( إنه ) أي: الحال» والشأن. 

وقوله: ( إذا دلت قرينة ) مفهومه: أنها إذا لم تدل قرينة على ذلك يمتنع التعميم. 

قوله: ( موضوع ) أي: في الجوابي والجرار؛ أي: وضعه الواقف فيهما. 

وقوله: ( لتعميم الانتفاع ) أي: للانتفاع به العام؛ أي: مطلقًا من غير تخصيص بوضوءء 
أو غسلء أو نحوهما. 

قوله: ( جاز جميع ما ذكر ) جواب ( إذا ). 

وقوله: ( من الشرب... إلخ ) بيان ل ( ما ). وقوله: ( وغيرها ) أي: كغسل الوسخ الظاهر. 

قوله: ( جريان الناس ) أي: ذهابها واستمرارهم. 

وقوله: ( على تعميم الانتفاع ) أي: بالماء المذكور. 

وقوله: ( من غير نكير ) أي: إنكار. وقوله: ( من فقيه ) متعلق ب ( نكير ). 

وقوله: ( إنهم... إلخ ) ظاهر صنيعه: أن الضمير يعود على الناس» وهو لا يصح؛ لأنه يلزم عليه 
تعليل الشيء بنفسه؛ إذ المعنى عليه» ومثال القرينة: جريان الناس... إلخ؛ لأن الناس أقدموا... إلخ. 

ولا فائدة في ذلك» فيتعين إرجاعه إلى معلوم من السياق» وهو الواقفون. 

وقوله: ( أقدموا ) أي: رضواء كما في « المصباح »» وعبارته ('©: وَأَقُدمَ عَلَى الْعئبٍ إِقُدَامًا كنا 
عَنِ الِضًا بهِ. اه. والمراد: أن جريان الناس على عموم الانتفاع به قرينةٌ دالة على أن الواقف راض 


أحكاء اشتراط الواقف سب سس :. 6 ١‏ 


على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل تجاسة, فمثل هذا إيقاع يقال: بالجواز, 
وقال: إن فتوى العلامة عبد اللّه بَامَخْرَمَة يوافق ما ذكره. انتهى. قال القَقَال: وتبعوه. ويجوز 
شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه؛ ليحمله على رده. وألحق به شرط ضامن» 
وأفنى بعضهم في الوقف على النبي 5 أو النذر له: بأنه يصرف للمصالح حجرته الشريفة 


قوله: ( فمثل هذا ) أي: الذي جرى الناس على تعميم الانتفاع به. 

وقوله: ( إيقاع ): أي: وقوع وحصول بالفعل» وفي بعض نسخ الخط: فمثل هذا يقال بالجواز 
يهم بإبقاط لفط 9 إيقاج ): 

وقوله: ( يقال بالجواز ) أي: يحكم عليه بالجواز. قوله: ( وقال ) أي: العلامة الطنبداوي. 

وقوله: ( يوافق ما ذكره ) أي: العلامة المذكورء وكان المناسب: توافق بالتاء؛ لأن فاعله عائد 
على الفتوى. 

قوله: ( وتبعوه ) أي: تبع القَفّال الفقهاء فيما قاله. 

قوله: ( ويجوز شرط رهن... إلخ ) أي: يجوز لواقف كتاب أن يشترط رهنًا على من يستعيره 
ليرده» ومثله شرط ضامن. قال في « التّْحفة » (©: وليس المراد منهما حقيقتهما. اه. 

وقوله: ( من مستعير ) متعلق ب ( رهن )» وهو مضاف إلى ( كتاب ) المضاف إلى ( وقف ). 

وقوله: ( يأخذه ) أي: الرهن. وقوله: ( منه ) أي: المستعير. 

وقوله: ( ليحمله ): الفاعل يعود على الرهن؛ والمفعول يعود على المستعيرء وهو تعليل لجواز 
شرط الرهن. 

قوله: ( وألحق به ) أي: شرط الرهن في الجواز. 

قوله: ( وأقتى بعضهم في الوقف على النبي ملت أو النذر له. بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة 
فقط ) قد تقدّمت هذه المسألة للشارح في مبحث النذر بأبسط مما هناء ولنسق عبارته هنا تكميلا 
للفائدة» فنصها: ( ويصح النذر للجنين؛ كالوصية له, لا للميتء إلا لقبر الشيخ الفلاني» وأراد به: 
قربة» ثم كإسراج ينتفع به» أو اطرد عرف؛ فيحمل النذر له على ذلك» ويقع لبعض العوام» جعلت 
هذا للنبي مَِتهِ فيصحء كما بحث؛ لأنه اشتهر في عرفهم للنذرء ويصرف لمصالح الحجرة الشريفة ). 

قال الشُبكى: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة: أن من خرج من 
ماله عن شيء 1 واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتهاء صرف إليها واختصت به. اه. 

قال شيخنا (©: فإن لم يقتض العرف شيئًاء فالذي ينّجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي 


كم ١‏ سسسهاكك ب لل ل اله الوقف: 


أو على أهل بلد أعطي مقيم بها. أو غائب عنها؛ لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عُرفا. 

( فروع ): قال التّاج الفَرَارِيِء والبرهان المراغي, وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن 
كل يوم كفاه قدر جزءء ولو مفرقًا ونظراء وفي المفرق نظر. 1ط 
ناظرهاء وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرهاء خلاقا لما يوهمه كلامه. اه. 

قوله: ( أو على أهل بلد ) معطوف على قوله: ( على النبي )» أي: وأفتى بعضهم في الوقف 
على اهل بلد. 

وقوله: ( أعطي... إلخ ) المناسب في التعبير: أن يزيد لفظ بأنه ويعبر بصيغة المضارع؛ بأن 
يقول: بأنه يعطي؛ أي: أفتى في الوقف عليهم بأنه يعطي» فتنبه. 

وقوله: ( مقيم بها ) أي: بالبلد؛ أي: حاضر فيها بدليل المقابلة. 

وقوله: ( أو غائب عنها ) أي: عن البلد. 

وقوله: ( غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا ) أي: لا تقطع تلك الغيبة نسبة ذلك الغائب إلى تلك 
البلد 5 العراف» بان سافرء وترك ماله وأمتعته فيهاء ولم يستوطن غيرهاء وخرج بذلك: ما لو 
كانت الغيبة تقطع نسبته إليها فيه بأن استوطن بلدا غيرها فإنه تنقطع نسبته بالاستيطان» ولو كان 
يتردد إلى بلدته التي كان فيهاء وما ذكرته. من ضبط انقطاع النسبة وعدمه بما تقرر» يستفاد من 
فتاوى ابن حجر في باب الجمعة. 


قوله: ( فروع ) أي: سبعة: 

وهي قوله: ( قال التاج:... ) إلخ. وقوله: ( ولو قال: ليتصدق... ) إلخ. 

وقوله: ( وأفتى غير واحد... ) إلخ. وقوله: ( ولو قال الواقف ). 

وقوله: ( ولو وقف أو أوصى للضيف... ) إلخ. وقوله: ( وسئل... ) إلخ. 

وقوله: ( وقال ابن عبد السلام... إلخ )» وكلهاء ما عدا السادس في ١‏ التّحفة ») لشيخه. 

* قوله: ( من شرط قراءة جزء من القرآن... إلخ ) أي: بأن قال مثلا: وقفت هذا على فلان 
بشرط أن يقرأ كل يوم جزءًا من القرآن» ولم يقيده بكونه غير مفرق» أو بكونه عن ظهر غيب. 

قوله: ( كفاه... إلخ ) جواب ( من ). وقوله: ( قدر جزء ) أي: قراءة قدر جزء. 

وقوله: ( ولو مفرقًا ) أي: ولو كان ذلك القدر مغرقّاء بأن كان من سور متعددة» فإنه يكفيه. 

وقوله: ( ونظرًا ) أي: ولو كان نظرًاء أي : يقرؤه نظوًاء أي : 5 عن ظهر غيب» فإنه يكفيه. 

قوله: ( وفي المفرق نظر ) أي: وفي الاكتفاء بقراءة المفرق» نظر. ولعل وجهه: أن الأقرب إلى 
قصد الواقفين غير المفرق؛ جريان العادة يإطلاق الجزء على ما كان على نسق واحدٍ. 


أحكام اشتراط الواقف حم عي : /81 ١‏ 


ولو قال: ليتصدق بغلته في رمضان, أو عاشوراء. ففات تصدق بعده. ولا ينتظر مثله. نعم» إن 
قال: فطرًا لصوامه انتظره. وأفتى غير واحد: بأنه لو قال: على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة 
يس بأنه إن حد القراءة بمدة معينة» أو عين لكل سَّنَةَ غلة اتبع» وإلا بطل نظير ما قالوه من 
بطلان الوصية ا ا م و 1 


* قوله: ( ولو قال: ليتصدق... إلخ ) أي: ولو قال الواقف: وقفت كذا؛ ليتصدق بغلته في 
رمضان او عاشوراء. 

وقوله: ( ففات ) أي: مضى المذكور من رمضانء أو عاشوراء» ولم يتصدق فيه. 

وقوله: ( تصدق بعده) أي: بعد ذلك الفائت؛ وهو ما بعد شهر رمضانء أو بعد يوم عاشوراء. 

قوله: ( ولا ينتظر مثله ) أي: ولا ينتظر مجىء رمضان آخر مثله. أو عاشوراء مثله من السنة 
الآتية ويتصدق فيه. ْ 

قوله: ( نعم إن قال... إلخ) أي: نعم إن قيد الواقف التصدق فيما ذكر بقوله: ( فطرًا لصوامه)» 
انتظر مجيء المثل» عملا بشرط الواقف. 

* قوله: ( بأنه ) أي: الواقفء وهو متعلق ب ( أفتى ). 

قوله: ( لو قال على من يقرأ على قبر أبي ) أي: لو قال: وقفت هذا على من يقرأ على قبر 
أبي كل جمعة ( يس ). 

قوله: ( بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى )؛ وفيه: أنه يلزم عليه تعلق حوفي جر متحدي اللفظ 
والمعنى بعامل واحدء وهو لا يجوز ويمكن أن يقال: إن الباء الأولى بمعنى: في» فلا اتحاد. 

قوله: ( إن حد القراءة بمدة معينة ) أي: خصها بمدّة معينة» كسنة. 

قوله: ( أو عين لكل سَئَة غلة ) أي: بأن قال مثلا: وقفت هذا المصحف على من يقرأ على قبر 
أبي كل جمعة سورة ‏ يس 4» وله في كل سّنَة من غلة أرضيء أو نحوها عشرة دراهم مثلا. 

قوله: ( اتبع ) أي: شرطه. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يحد القراءة» أو لم يعين لكل سَئَةَ غلة. 

وقوله: ( بطل ) أي: الوقف. 

قوله: ( نظير ما قالوه ) أي: وما ذكر من بطلان الوقف هو نظير ما قالوه... إلخ. 

قوله: ( من بطلان الوصية ) بيان ل ( ما )» ووجه بطلانها فيما ذكر: أنها لا تنفذ إلا في الثلث؛ 
ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها؛ أي: المساواة متعذرة. اه. « تحفة » (©. 


ا ا ل باب في الوقف 


لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحدٍ. انتهى. وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق 
بالموت؛ لأنه حينئذ وصية؛ وأمّا الوقف الذي ليس كالوصية؛ فالذي ينجه صحته؛ إذ لا يترتب 
عليه محذور بوجه؛ لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك استحقٌّ ما شرط ما دام يقرأ. فإذا مات - 
مفلا - قرر الناظر غيرهء وهكذاء ولو قال الواقف: وقفثٌ هذا على فلان؛ ليعمل كذا. قال 
ابن الصّلاح: احتمل أن يكون شرطًا للاستحقاق, وأن يكون توصية له لأجل وقفه, 52000 


قوله: ( وإنما يتجه إححاق الوقف بالوصية ) أي: في البطلان 
قوله: ( إن علق ) أي: الوقف بالموت. قوله: ( لأنه ) أي: الوقف. 
وقوله: ( حيئئذٍ ) أي: حين إذ علق بالموت. 
قوله: ( وأما الوقف الذي ليس كالوصية ) وهو غير المعلق بالموت. 
قوله: ( فالذي يتجه صحته ) أي: الوقف. قال في « التحفة ) (0©: وعجبت توهم أن هذه 
الصورة كالوصية. اه. 

قوله: ( إذ لا... إلخ ) علة لاتجاه صحته. وقوله: ( عليه ) أي: على الوقف؛ أي: على صحته. 

قوله: ( لأن الناظر... إلخ ) علة لعدم ترتب محذور على صححته. 

وقوله: ( من يقرأ كذلك ) أي: كل جمعة: « يس »). قوله: ( استحق ) أي: القارئ. 

وقوله: ( ما شرط ) أي: له. 

قوله: ( ما دام يقرأ ) متعلق ب ( استحق )؛ أي: استحق ذلك مدة دوام قراءته. 

قوله: ( فإذا مَاتَ مثلا ) أي: أو غاب. 

قوله: ( قرر الناظر غيره ) أي: غير القارئ الأول الذي مات أو غاب. 

قوله: ( وهكذا ) أي: إذا مات الثاني أيضًا قرر غيره» فالمدار على حصول القراءة على القبر من 
اي: شخص كان. 

» قوله: ( ولو قال الواقف: وقفت هذا على فلان ليعمل كذا ) أي: ليتعلم؛ أو يقرأء أو نحوهما. 

قوله: ( احتمل أن يكون ) أي: قوله: ( ليعمل كذا ). 

وقوله: ( شرطًا للاستحقاق ) أي: لاستحقاق الموقوف؛ أي: لكون الموقوف عليه يستحقه. 
فلو لم يوجد لا يستحقه. 

قوله: ( وأن يكون توصية ) أي: ويحتمل أن يكون قوله المذكور توصية له للعمل؛ أي: عليه. 

وقوله: ( لأجل وقفه ) أي: لأجل صلاح وقفه. 


الا ار عمجتي ع بح لاير8 ١‏ 


فإن علم مراده ات » وإن شك لم ينع الاستحقاق, وإِنها يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في 
مقابلته, وإلا كلتقرأ, أو تتعلم كذا فهو شرط للاستحقاق فيما استظهره شيخناء ولوقف, أو أوصى 
للضيف صرف للوارد على ما يقتضيه الُرفء ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقاء ولا يدفع له حب إلا إن 
شرطه الواقف, وهل يشترط فيه الفقر؟ قال شيخنا: الظاهر لا. ( وسُئل ) شيخنا الزَمْرّمِي عمًا وقف؛ 


قوله: ( فإن علم مراده ) أي: الواقف من كونه أتى به على وجه أنه شرط» أو توصية. 

قوله: ( اتبع ) أي : مراده. قوله: ( وإن شك ) أي: في مراده. 

وقوله: ( لم بمبع ) أي: الموقرف عليه من الاستحقاق؛ أي: فلا يحمل على الشرطية» وإنما 
يحمل على التوصية. 

قوله: ( وإنما يتجه ) أي: ما قاله ابن الصلاح من التفصيل المذكور. 

وقوله: ( فيما لا يقصد... إلخ) أي: في العمل الذي لا يقصد صرف العَلّهَ في مقابلته؛ كنحو 
كلمة أو كلمتين من كل ما لا يتعب. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن كان يقصد فيه ما ذكر. 

وقوله: ( كلتقرأء أو تتعلم ) أي: بأن قال: وقفت عليك كذا لتقرأء أو لتتعلم. 

وقوله: ( فهو شرط للاستحقاق ) أي: فقوله المذكور شرط للاستحقاق, ولا يحمل على الوصية. 

» قوله: ( ولو وقف أو أوصى ) أي: وقف ثمرة شجرة مثلاء أو أوصى بها. 

وقوله: ( للضيف ) أي: لإكرامه. قوله: ( صرف ) أي: الموقوفء. أو الموصى به. 

وقوله: ( للوارد) أي: في محل الموقوف, أو الموصى به» قال ع ش (©: سواء جاء قاصدًا لمن 
نزل عليه» أو اتفق نزوله عنده مجرد مروره على المحل» واحتياجه لمن يأمن فيه على نفسه. 

قوله: ( ولا يزاد على ثلاثة أيام) أي: لا يزاد في ضيافته من الموقوفء أو الموصى به فوق ثلاثة أيام. 

وقوله: ( مطلدًا) أي: سواء عرض له ما يمنعه من السفر؛ كمرض أو خوفء أو لا. اه. ع ش (©. 

قوله: ( ولا يدفع له ) أي: للضيف. 

وقوله: ( إلا إن شرطه الواقف ) أي: شرط إعطاءه عب أي: فيتبع شرطه؛ ويعطى عيًا. 

قوله: ( وهل يشترط فيه ) أي: الضيف. قوله: ( الظاهر لا) أي: لا يشترط فيه الفقر. 

قال ع ش (©: ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف» فلو كان البعض فقراء 
والبعض أَغنياء» ولم تي العَلََّ الحاصلة بهما كُدّمَ الفقير. اه. 

» قوله: ( وسئل شيخنا الزمزي عمًا وقف ) أي: من أشجاره أو عقار» أو نحوهما. 


١6 ٠ 


باب في الوقف: 
ليصرف غلته للإطعام عن رسول الل فهل يجوز لاناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان 
في غير شهر المولد بذلك القصد, أو لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له 
رزق من بيت المال, ولا من مياسير المسلمين؟ ( فأجاب ): بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة 
المذكورة في إطعام من ذكر. ويجوز للقاضي الأكل منها أيضًا؛ لأنها صدقة والقاضي إذا 
لم يعرفه المتصدق, ولم يكن القاضي عارفا به. قال السبكي: لا شك في جواز الأخذ له. 
وبقوله: أقول: لانتفاء المعنى المانع, ا ا 


قوله: ( ليصرف... إلخ ) اللام بمعنى: على؛ أي: وقف على أن تصرف غلة الموقوف. 

وقوله: ( للإطعام عن رسول الله يه ) ) أي: وإطدم قن بر فل الرترف ينعي دل 
كوا عزة رميو ل أله له » والمراد في شهر المولد» كما سيأتي. 

قوله: ( فهل يجوز للناظر... إلخ ) هذا محل السؤال. 

قوله: ( من نزل به ) أي: بالناظر؛ أي: بمحله. 

قوله: (في غير شهر المولد ) متعلق ب (نزل )» وهذا يدل على أن المراد في صدر السؤال بقوله: 
( للإطعام... إلخ )؛ أي: في شهر المولد. 

قوله: ( بذلك القصد ) أي: قصد الإطعام عن رسول الله ملِتَو» وهو متعلق ب ( يطعم ). 

قوله: (أو لا ) أي: أو لا يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به في غير شهر المولدء وهو يفيد أنه 
تحور ذللغة فى اشير المؤلدا. ْ 

قوله: ( وهل يجوز للقاضي... إلخ ) معطوف على جملة ( فهل يجوز... ) إلخ. 

وقوله: (أن يأكل من ذلك ) أي: من ذلك الطعام المُشترى من غلة الوقف المذكورء أو الذي 
هو عين الغّلة. 

وقوله: ( إذا لم يكن له ) أي: للقاضي. 

قوله: ( في إطعام من ذكر ) أي: من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد. 

قوله: ( ويجوز للقاضي... إلخ ) أي: بالتفصيل الآتي قريئا. 

وقوله: ( الأكل منها ) أي: من العَلَةِ. وقوله: ( لأنها ) أي: العلة. 

قوله: ( والقاضي. .. إلخ ) قصده بهذا يبان ما ال فقوا عليه في جواز أخذ القاضي للصدقة 
وما اختلفوا فيه. وحاصله: أن المتصدق إذا لم يعرف أن المتصدق عليه هو القاضي». وهو أيضًا 
لم يعرف المتصدقء يجوز له الأخذ اتفاقًاء وإلا كان فيه خلاف. 

قوله: ( وبقوله ) أي: الشبكي. 


قوله: ( لانتفاء المعنى المانع ) أي: من جواز الأخذ. وهو ميل قلبه إلى من يتصدق عليه. 


وإلا يحتمل أن يكون كالهدية, ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة. انتهى. 
وقال ابن عبد السلام: ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام. وقال الَّرَرِي: 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن عرفه المتصدقء وكان القاضي عارفًا به. 

قوله: ( كالهدية ) أي: وهي يحرم على القاضي أخذها؛ للأخبار الصحيحة بتحريم هدايا 
العمال؛ وَخَرْمة قبوله الْهَدِيَّة شروط: 

- أن يكون المهدي ممن لا عادة له بها قبل ولايته. 

- وأن يكون في محل ولايته» أو يكون له خصومة عنده. 

قوله: ( ويحتمل الفرق ) أي: بين الصدقة والهدية» والأوجه عدم الفرق» كما تدل عليه عبارة 
الشارح في باب القضاء. ونصها: وكالهدية» والهبة» والضيافة» وكذا الصدقة؛ على الأوجه؛ وجوز 
له الشبكي في ( حلبياته ») قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة. اه. 

قوله: ( بأن المتصدق... إلخ ) متعلق ب (الفرق )» والباء: للتصوير؛ أي: الفرق المصور بأن 
المتصدق إنما ينوي بصدقته ثواب الآخرة» وهذا القصد لا يختلف يإعطائها للقاضي أو غيره 
بخلاف الهدية. 

* قوله: ( وقال ابن عبد السلام... إلخ) في سم ما نصه7©: 

( فرع ): في فتاوي السيوطي: سألة: 

رَجلُْ وَقَفَ مُضْحَمًا على من يقرأ فيه كل يوم حِزْبًا ويدعو له. وَجَعَلَ له على ذلك مَعنُومًا من 
عمّارٍ وقفه لذلكء فأقام القارئ مُدَةٌ يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئّاء ثم أراد التوبة: فما طريقه؟ 

الجواب: طريقه: أن يَحسب الأيام التي لم يقرأ فيهاء ويقرأ عن كل يوم حَرْيَاه ويدعو عَقِتَ كل 
حزب للواقف حتى يُوَفيَ ذلك. اه. 

وظاهره: أنه إذا فعل هذا الطريق: استحق ما تناوله في الأيام التي عطلها. 

وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام» وعن المصنف خلاف ذلك. فليحرر. اه. 

قوله: ( ولا يستحق ذو وظيفة) أي: من عله الموقوف على من يقرأ كل يوم مثا جزءًا من القرآن. 

قوله: ( كقراءة ) تمثيل للوظيفة. 

قوله: ( أَخَلَّ بها) أي: بالوظيفة» والجملة في محل جر ل ( وظيفة ). 

قوله: ( وقال النووي ) حاصله: التفصيل» وهو أنه إن أَحَلّ لغير عذرء لم يستحق شيئًا مدّة 
الإخلال فقط» ويستحق فيما عداهاء وإن أخل لعذر واستناب: فيستحق مدّة الإخلال وغيرهاء 
بخلاف ما قاله ابن عبد السلام؛ فإنه عنده لا يستحق مطلقًا شيئًاء سواء كان الإخلال لعذر أو لغيره. 


وإن أخلّ واستناب»؛ لعذر كمرض. أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم يستحق لمدة الاستنابة, 
فأفهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال. وهو ما اعتمده السُبكي - كابن الصّلاح - في 
كل وظيفة تقبل الإنابة كالتدريسء والإمامة. ( ولموقوف عليه ) عين مطلقّاء أو لاستغلال ريعها 


قوله: ( لعذر ) متعلق بأخل. قوله: ( كمرض أو حبس ) تمثيل للعذر. 

قوله: ( بقي استحقاقه ) أي: مطلقًا في مدة الإخلال وغيرهاء وهو جواب ( إن ). 

قوله: ( وإلا لم يستحق ) صادق بما إذا أل لغير عذر واستئابء وبا إذا أََلَ لعُذرٍ ولم يستعب. 

وقوله: ( لمدة الاستنابة ) الأولى أن يقول: لمدة الإخلال» سواء استناب أم لاء ويمكن أن يقال: 
المراد لمدّة إمكانهاء سواء استناب بالفعل أو لا. 

قوله: ( فافهم ) أي: قوله: ( لم يستحق لمدة الاستنابة ). 

وقوله: ( أثر استحقاقه ) الإضافة للبيان» أي: أثر هو استحقاقه. 

وقوله: ( لغير مدّة الإخلال ) هذا يؤيد ما قلنا سابمًا من أَوْلّويّة التعبير هناك بمدّة الإخلال» فتنبه. 

قوله: ( وهو ) أي: ما قاله النووي. 

وقوله: ( ما اعتمده السّبكي ) في ع ش ”('©: وما قاله ابن عبد السلام: قال الشبكي: إنه في غاية 
الضيق» ويؤدي إلى محذورء فإن أحدًا لا يمكنه أن لا يُخِلَّ بيوم» ولا بصلاة إلا نادرًاء ولا يقصد 
الواقفون ذلك. اه. 

قوله: ( في كل وظيفة ) متعلق ب ( اعتمد ). 

وقوله: ( تقبل الإنابة ) خرج به ما لا تقبل الإنابة؛ كالتعلم. 

قوله: ( كالتدريس والإمامة ) تمثيل للتي تقبل الإنابة. 

قال في و التحفة 6 0): قيل: ظاهر كلام الأكثر: جواز استنابة الأدون؛ لكن صرح بعضهم: 
بأنه لا بد من المثل. 

[ أحكام الوقف المعنوية ] 

قوله: ( ولموقوف عليه... إلخ ) شروع في بان أحكام الوقف المعنوية. 

وقوله: ( عين ) نائب فاعل ( موقوف ). 

وقوله: ( مُطُلّقء أو وَقْهَا مُطْلَقَا ) أي: عن التقييد بكونه لاستغلال أو غيره. 

وقوله: ( أو لاستغلال ريعها ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف على اسم المفعول؛ أي: 


أحكام الوقف اللمعلويية حب ب سسسب “0000000 ١4*‏ 


لغير نفع خاصٌ منها. ( ريع ) وهو فوائد الموقوف جميعهاء كأجرة؛ ودر, وولد حادث بعد 
الوقف., وثمرء وغصن يعتاد قطعه. أو شرطء ولم يؤد ب لا م لو ا ا ا 
أو موقوف عليه عين؛ لاستغلال ريعهاء كأن قال: وقفت هذه الدار لتستغلء ويعطي عَلْعَهَا لفلان. 

واعلم أنه إذا كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاصٌ أو العام وإذا كان 
ليتتفع به الموقوف عليه وأطلق؛ أو قال كيف شاءء فللموقوف عليه استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره. 

قوله: ( لغير نفع خاص منها) أي: من العين» وهو متعلق بقوله: ( موقوف عليه )» وسيأتي محترزه. 

قوله: ( ريع ) مبتدأء خبره: الجار والمجرور قبله؛ أي: ريع الموقوف ملك للموقوف عليه 
وأما ملك رقبته» فهو ما سيذكره بقوله: ( واعلم... ) إلح. 

قوله: ( وهو ) أي: الريع. قوله: ( كأجرة ) أي: للموقوف, وهو تمثيل للفوائد. 

قال في « المغني ) (©: ( تنبيه ): قد يفهم هذا أن الناظر لو أجّر الوقف سنين بأجرة معجلة أن له 
صرفها إليه في الحال. 

قوله: ( ودر ) هو بفتح الدال اللين. 

قرله: ( وولد حادث بعد الوقف ) أي: حون هيل امنود بادا لاتق لد لمانا اقم ينا 
الوقف سواء حملت أمه به قبل الوقفء أو حالته؛ أو بعده. كما هو ظاهرء وخرج به: ما إذا حدث 
الحمل به قبل الوقف. فهو ملك للواقف», وما إذا قارن الوقف فهو وقف, كما سيصرّح بهذا قريا. 

قرله: ( وثمر ) أي: حدث بعد الوقفء أما الثمر الموجود حال الوقف فهو للواقف إن تأبّر 
وإلا شمله الوقف» كذا في « الشّحفة » 7 و ١‏ الثهاية » 20 وقال الخطيب في ( مغئيه ) 47): ينبغي 
أن يكون للموقوف عليه. اه. 

قوله: ( وغصن يعتاد قطعه ) خرج به: ما لا يعتاد قطعه, فلا يكون للموقوف عليه. 

وعبارة « الروض ) و« شرحه » ومين كالدر, والصوفء. والثمرة لا الأغصانء فليست له 
إل الأغضات من قصدر لف دوه ايحا اقطعةة لأريا #الثمزة ا 

وقوله: ( أو شرط ) أي: قطعه. 

وقوله: ( لم يؤد... إلخ ) قيد الصورتين» كما في سمء وعبارته ('©2: وقوله: ( ولم يؤد... إلخ )» 
ظاهره: رجوعه إلى ( أو شَرَطَ ) أيضًا. اه. 

قال ع ش (©: وهو ظاهر؛ لأن العمل بالشَّوْطٍ إنما يجب حيث لم يمنّع منه مانْع. اه. 


8# لبي ل ل ع 2 ب| ريه قن الوقفن: 


قطعه لموت أصله. فيتصرّف في فوائده تصرف الملاك بنفسه, وبغيره ما لم يخالف شرط 
الواقف؛ لأن ذلك هو المقصود من الوقف, وأما الحمل المقارن, فوقف تبعًا لأمه. أما إذا وقفت 
عليه عين؛ لنفع خاص؛ كدابة للركوب, ففوائدها من در ونحوه للواقف. 08 ”2 


قوله: ( فيتصرف ) أي: الموقوف عليه. وهو تفريع على قوله: ( ولموقوف عليه ريع ). 

قوله: ( بنفسه ) أي: كأن يركب الدابة. 

قوله: (وبغيره ) أي: بإجارة» أو إعارة إن كان له النظرء وإلا لم يتعاط ذلك إلى الناظر أو نائبه. 

قوله: (ما لم يخالف شرط الواقف ) أي أن محل كونه يتصرف فيه - كما ذكر - إذا لم 
يخالف تصرفه شرط الواقفء وإلا فليس له ذلك. 

فإذا وقف داره على أن يسكنها معلم الصبيان» أو الموقوف عليهم؛ أو على أن يعطي أجرتهاء 
فيمتنع في الأولى غير سكناه. وما نقَلَ عن الإمام النووي: أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ 
أسكنها غير اختيار له ولعله لم يثبت عنده أن الواقف نص على سكنى الشيخ؛ ويمتنع في الثانية 
غير استغلالها. 

قوله: (لأن ذلك ) أي: كون الريع للموقوف عليه هو المقصود من الوقفء وهو تعليل للمتن» 
أي: وإنما كان الريع للموقوف عليه؛ لآن الريع هو المقصود من الوقف. 

قوله: ( وأما الحمل المقارن ) أي: للوقف» وهو مقابل قوله: ( وولد حادث )» ولكن المقابلة 
لا تحسن إلا إن قال فيما سبق: وحمل حادث, وكان الأؤلى أن يسقط لفظ (أما )؛ إذ لا بد لها 
من مقابل» ويقول: وال حمل المقارن... إلخ» أو يقول: وخرج بالحادث المقارن. 

وعبارة «الروض )و «شرحه 96»: والحمل المقارن للوقف كالم في كونه وقمًا مثلها بناءً على 
أن الحمل يعلم» والحمل الحادث كالدرء فيكون للموقوف عليه. اه. بحذف. 

قوله: ( فوقف تبعًا لأُمه ) أي: فيكون ريعه أيضًا للموقوف عليه. 

قوله: (أما إذا وقفت... إلخ ) محترز قوله: ( لغير نفع خاص منها )» وكان الأولى أن يقول 
كعادته: وخرج بقولي: ( لغير نفع خاصٌ ): ما إذا... إلخ. 

وقوله: ( لنفع خاص ) أي: كركوب» وسكنى» وتعليم. 

قوله: ( كدابة للركوب ) أي: كوقف دابة ليركبها فلان. 

قوله: ( ففوائدها ) أي: العين الموقوفة لنفع خاص. 

قوله: ( للواقف ) أي: ملك له ومؤنها عليه أيضًا؛ِ لأنه لم يجعل منها للمستحق إلا الركوب» 
فكأنها باقية على ملكه اه. ع ش ©2. 


() أسنى المطالب شرح روض الطالب : 47/1. ١(‏ ) حاشية نهاية النحتاج : 591/0. 
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ولا يجوز وطء أمة موقوفة» ولو من واقف. أو موقرف عليه؛ لعدم ملكهماء بل يحدان, 
ويزوجها قاض بإذن الموقرف عليه لا له. ولا للواقف. واعلم أن الملك في رقبة الموقوف 5066 


قوله: ( ولا يجوز وطء أمة... إلخ ) عبارة ‏ الروض » و « شرحه » ("©: ووطؤها من الواقف 
والموقوف عليه والأجنبي حرام؛ لعدم ملكهم, أو لأن ملك الأولين ناقص. اه. 

قوله: ( بل يحدان ) أي: الواقفء والموقوف عليه. 

قال في « فتح الجواد ): وكأنهم لم ينظروا للقول بملكهما لضعفه؛ ولا يخلو عن نظرء ولا مهر 
عن لوقو ف علب4: 1ه لو :ويكب: وي" لق ولا :قئنة :ولنتها التاديف» "لذن لكف اهن ومح 
حدهماء حيث لا شبهة, وإلا فلا. 

قوله: ( ويزوجها قاض ) أي: بالولاية العامة؛ لأن الملك فيها لله تعالى. 

وخرج بالقاضي: الناظرء فلا يزوجهاء وإن شرط نظيره حال الوقف. 

وإذا زوجها القاضيء يستحق المهر الموقوف عليه؛ لأنه من جملة الفوائد. 

ومثله في استحقاقه المهر: ما إذا وطئت بشبهة منها؛ كأن أكرهت. أو طاوعته وهي نحو 
صغيرة» أو معتقدة الحل وعذرت. 

قوله: ( بإذن الموقرف عليه ) متعلق ب ( يزوجها )؛ أي: يزوجها القاضي بشرط أن يأذن الموقوف 
عليه فيه؛ لتعلق حقه بها. 

وعبارة « الروض » و( شرحه ) (©: وإذن الموقوف عليه له شرط فى صحة تزويجها لتعلق حقه 
بهاء ولا يلزمه الإذن في ارويكها و اة كه يه ردن الك لدع ثاك مسج ليطن لكين ند 
إجبارها عليه أيضّاء كالعتيقة» اه. 

ومحل اشتراط ما ذكر: إذا تَأَنّى إذنُه فإن كان الموقوف عليه جهة, فينبغي أن يستقلّ الحاكم 
بالتزويج ح ل. وقال البرْمَاوِي: يُرَوّجْهَا الناظر حيقدٍ. 

قوله: ( لا له... إلخ ) أي: لا يزوجها للموقوف عليه ولا للواقف؛ مراعاة للقولين الضعيفين 
وهما: أنها ملك للموقوف عليه» أو للواقف. 

وعبارة « فتح الجواد »: وإنما لم يجز لهما احتياطاء ومن ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ 
نكاحه إن قبل» وشرطنا القَبُول. اه. 

قوله: ( واعلم أن الملك في رقبة الموقرف ) أي: ذاته. وهذا كالمقابل لما في المتن» فكأنه قال: 
وأما ملك الرقبة... إلخ. 


١115‏ بالبددقي الوكنب 


على معين. أو جهة ينتقل إلى الله تعالى - أي: ينفك عن اختصاص الآدميين - فلو شغل 
المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له. فتصرف لمصالحه على الأوجه. 


قوله: (ينتقل إلى الله تعالى ) أي: فلا يكون للواقف, وفي قول: يكون له كما هو مذهب الإمام 
مالك 2» ولا للموقوف عليه وفي قول: يكون له كالصدقة؛ كما هو مذهب الإمام أحمد 7©. 

ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه. بخلاف ما هو مثل التحرير نَضاءِ كالمسجدء 
واللقيرة): والرواظ,والدوسة كانه يكف لله تفال بافاق: 

قوله: ( أي: ينفك... إلخ ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الله وهو دفع يلا استُشكل من أن 
الموجودات بأسرها مِللكُ لله تعالى في جميع ال حالات بطريق الحقيقة وغيره» وإن سمّي ملكاء فإنمها 
هو بطريق التوسعء فلا معنى لتخصيص الموقوف من بين سائر الموجودات بذلك. 

وحاصل الدفع: أن امراد بالانتقال إلى الله تعالى: انفكاك الموقوف عن اختصاص الآدمي 
بخلاف غيره» فإنه لم ينفك عن ذلك. 

قوله: ( فلو شغل المسجد... إلخ ) لا يظهر تفريعه على ما قبله. 

وعبارة والروض »و «وشرحه 8 0 ويتتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى» وجعل البقعة مسجدًاء 
أو مقبرة تحريوًا لها كتحرير الرقبة في أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى» وفي أنهما يملكان؛ كالحرء 
وفي أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره» ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه. اه. باختصار. 

وعبارة ١‏ المنهاج وشرحه ) لابن حجر 29: والأصح: أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه 
بطائفة؛ كالشافعية» اختص بهم, فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم. 

وبحث بعضهم: أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر؛ إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا 
به لا المنفعة» كما هو واضح, فالأوجه: صرفها لمصالح الموقوف. اه. 

إذا علمت ذلك فكان الأْلى للمؤلف: أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول: وجعل 
البقعة مسجدًا تحريرًا لها؛ كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة ا محررة» ثم يفرع عليه» ويقول: ( فلو شغل 
المسجد ... ) إلخ. 

قوله: ( وجبت الأجرة له ) أي: للمسجد؛ لأنه يملك. 

وقوله: ( فتصرف لمصالحه ) هذا معنى وجوب الأجرة له. 

وقؤله:زعك الأوجه )تعلق .2 .و وحيت ): ومقائله يفول نيه الأجرة الله خخضية: الواقك 


١ 6 1/ 
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فائدة: ومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرآن, أو حديثء أو علم شرعيء أو آلة له 
أو لتعلم ما ذكر, أو كسماع درس بين يدي مدرس. وفارقه ليعود إليه. ولم تطل مفارقته بحيث 
انقطع اا 00 
بالمسجدء كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفًا. 

* قوله: (فائدة... إلخ ) هذه الفائدة ذكرها الفقهاء في باب إحياء الموات» والمؤلف بسبب عدم 
ذكره هذا الباب» ذكرها هنا؛ لما بينها وبين ما هنا من المناسبة» وهى أن المسجد موقوفء فلما ذكر 
ناشب" أن يذ كرما هو متعلق بيه ْ 

قوله: (ومن سبق إلى محل من مسجد... إلخ ) يجري هذا التفصيل فيمن سبق إلى مكان من 
الشارع؛ للارتفاق بالجلوس فيه لنحو معاملة. 

قوله: ( لإقرَاءٍ قرآن ) منه تعليم القرآن؛ لحفظه في الألواح» ورج به: ما إذا جلس لقراءة 
ما يحفظه من القرآن» فسيأتي أنه كالجلوس للصلاة. 

قوله: ( أو حديث ) أي: أو لإقراء حديث. 

قوله: ( أو علم شرعي ) عطفه على حديث من عطف العام على الخاص؛ إذ هو صادق 
بالحديث وبغيره؛ كالفقهء والتفسير. 

قوله: ( أو آلة له 1 للعلم الشرعي؛ كالنحو والصرف. 

قوله: ( أو لتعلم ما ذكر ) أي: من القران وما بعده. 

قوله: ( بين يدي مدرس ) أي: إن أفاد. أو استفاد. كما فى « التّحفة » 9). 


قوله: ( وفارقه ) أي: محل جلوسه ولو بلا عذر» وبه فارق مسألة الصلاة الآنية. 

قوله: ( ليعود إليه ) قال في « التّحفة » 29: وألحق به ما لو فارقه بلا قصد عود وعدمه. اه. 
وخرج بذلك: ما لو فارقه لا ليعود إليه» فإنه يبطل حقه بمفارقته. 

قوله: ( ولم تطل مفارقته ) أي: ولو بعذرء وإن ترك فيه نحو متاعه. 

وقوله: ( بحيث انقطع... إلخ ) تصوير للطول المنفي. و ( الإلفة ): جمع ألِف؛ كبررة جمع 
بارء وكملة جمع كامل؛ وفي بعض نسخ الخط: ألافه» وهو أيضًا جمع آلف؛ كمُدّل جمع عاذل. 

قال سم (©: ينبغي أن يكون المراد: أن تمضي مدّة من شأنها أن تنقطع ألافه فيهاء وإن 
لم نقطهوا بالفعل اه.. 

وفي ١‏ البُجَيْرِمِي » ما نصه 2)7: وليس من الغيبة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة 


١ 68‏ -- حَس حب : مسح باب في الوقف: 


عنه الألفة, فحقه باقي؛ لأن له غرضًا في ملازمة ذلك الموضع؛ ليألفه الناس؛ وقيل: يبطل حقّه 
بقيامه, وأطالوا 


© # مه هو عه ووو ووو 6 ووو الول لو واو امورل ورور رو وروم وم ووو و وهم ووه د د 6ب دب موود و ودود .6.9.9 


ببطلانها ولو شهرّاء كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الأزهر. 

وما لا ينقطع به حقه أيضّاء ما لو اعتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين» وتعلق غرض بعض 
الطلبة بحضور النصف الأول في سنة؛ فلا ينتقطع حقه بغيبته في الثاني. اه. ع ش على م ر. وقرره 
ح ف. اه. 

قوله: ( فحقه باق ) جواب من؛ وذلك لخبر مسلم: « من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق 
به » 29 لكن لغيره الجلوس فيه ما دام غائبًا؛ لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال. 

قال م ر (2: وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء» فيما يظهر؛ لأنه إنما استحق الجلوس فيه 
لذلكء؛ لا مطلمًا. اه. 

قوله: ( لأن له غرضًا... إلخ ) علة لبقاء حقه عند مفارقته؛ أي: وإنما بقى حق من سَبَقَ إلى 
محل .. إلخ؛ لأن له قصدًا في ملازمة ذلك الموضع؛ لأجل أن يألفه الناس ويترددون إليه لأجل 
دوام النفع به والانتفاع» وهذه العلة إنما تظهر بالنسبة لمن سبق» لإقراء قرآن أو للتعليم؛ أما بالنسبة 
للتعلم أو سماع درس» فلا تظهر؛ لأنه لا معنى لكون هذا يألفه الناس. 

قوله: ( وقيل: يبطل حقه ) أي: من سبق إلى محل من المسجدء ثم فارقه. 

قوله: ( وأطالوا... إلخ ) أي: أطال الفقهاء في ترجيح هذا القيل من جهة أنه هو المنقول عن 
المذهب. ومن جهة المعنى. 

عبارة « شرح الروض » (©: فلا يبطل حقه بمفارقته الموضعء وهذا ما نقله الأصل عن 
أبي عاصم العبادي» والغزالي؛ ونقل عن الماوردي أنه يبطل حقه بذلك: لقوله تعالى: 9 سوا 
العدكث فيد والبَاوٍ 4 [ الحج: ٠١‏ ]. 

زاد النووي: قلت: وهو ما حكاه في الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء.» وعن مالك أنه - 
أي: من سبق ثم فارق - أحق» فمقتضى كلامه أن الشافعي وأصحابه من الجمهورء زاد الأذرعي 
وقال: يعني : الماوردي» إن القول 0" أحق ليس بصحيح) وقال في « البحر »): إنه غلط. 

والظاهر: أن ما حكاه الماوردي هو المذهب المنقول» وهو ما ارتضاه الإمام كأبيه» قال: وقول 
النووي في ١‏ شرح مسلم »: إن أصحابنا قالوا: إنه أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. 

الظاهر: أنه أخذه من كلام الرافعي مسلمًاء والمنقول ما قدمناه. 


2 جع 2 م ا ١06‏ 


في ترجيحه نقلا ومعئّى, أو للصلاة, ولو قبل دخول وقتهاء أو قراءة» أو ذكرء وفارقه بعذرٍ؛ 
كقضاء حاجةٍء وإجابة داع فحقه باق, 211371 


وما قاله العبادي والغزالي تفقه. لا نقل. اه. 

والماوردي مخالف فى مجالس الأسواق أيضّاء كما نبه عليه الإسنوي؛ والأوجه خلاف قوله في 
الموضعين وهو ما جزم " « المنهاج ) كأصله. اه. بحذف. 

وعبارة « فتح الجواد »: وما ذكره في المسجد هو المعتمد, وإن انتصر الأذرعي وغيره لمقابله بأنه 
المنقول» وأن الأول غلط. اه. 

قوله: ( أو للصلاة ) معطوف على ( لإقراء قرآن )؛ أي: أو سبق إلى محل من المسجد للصلاة» 
وإئما فصل هذه المسألة عن التي قبلها؛ لأن بينهما فرقًا. 

وحاصله: أن تلك شرط في بقاء حقّه فيها أن ينوي العود عند المفارقة» ولو لغير عذْرِء وهذه 
يشترط فيها العذر ولو لم ينو المفارقة. 

قوله: ( ولو قبل دخول وقتها ) في « البُجَبْرمي 3": وشمل الجلوس للصلاة من لم يكن أهلا 
لذلك اغيل؛ لعدم صحة استخلافه» وهو كذلكء وما لو جلس قبل دخول وقتهاء وهو كذلك إن 
عُدَّ منتظرًا لها عرفاء لا نحو بعد صبح لانتظار ظهرء وهو ظاهرء إلا إن استمدَ جالسًا. اه. 

قوله: ( أو قراءة أو ذكر ) معطوف على ( للصلاة )؛ أي: أو سبق إلى محل من المسجد لقراءة» 
أو ذكرء أو نحوهما من كل عبادة قاصر نفعها عليه. 

وعبارة ١‏ المغني » (©: ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظء أو حديثء أي: 
أو قراءة في لوح مثلاء وكذا من يطالع منفرداء بخلاف من يطالع لغيره» ولم أر من تعرض لذلك» 
وهو ظاهر. اه. 

قوله: ( وفارقه بعذر ) أي: وفارق ذلك امحل الذي جلس فيه للصلاة» أو القراءة؛ أو الذكر لعذر 
ولو لم ينو العود. 

قال في ١‏ فتح الجواد »: فإن فارقه لغيرٍ عذرٍ بطل حقه. وإن نوى العود أو فارقه بعذر لا ليعود 
بطل حقه؛ لأن الصلاة ببقاع المسجد لا تختلف, ولا نظر لزيادة ثوابها في الصف الأول؛ لأنه 
لو ترك له موضعه منه» وأقيمت الصلاة لزم إدخال نقص على أهل الصف بعدم اتصاله؛ فإنه مكروه 
ومجيئه أثناءها لا يجبر خلل أولها. اه. 

قوله: ( كقضاء حاجة... إلخ ) تمثيل للعذر. 

قوله: ( فحقه باق ) جواب الشرط المقدر قبل قوله: ( للصلاة )» أي: أو من سبق للصلاة 


و,.و”#” دا باب في الوقف: 


ولو صبيًا في الصف الأول في تلك الصلاة, وإن لم يترك رداءَةُ فيه. فيحرم على غير العالم 
الجلوس فيه بغير إذنه. أو ظن رضاه. نعمء إن أقيمت الصلاة في غيبته» واتصلت الصفوف. 
فالوجه سدّ الصف مكانه؛ لحاجة إتمام الصفوف. ذكره الْأَذْرَعِيء وغيره, فلو كان له سجادة فيه 
وما بعدهاء وفارقه بعذر فحقه باقٍ للحديث الار. 

قوله: ( ولو صبيًا في الصف الأول ) غاية في بقاء حقه؛ أي: يبقى حق من سبق للصلاة 
ولو كان صبيًا وجلس في الصف الأول» وهي للردء كما يدل عليها عبارة ؛ المغني ) 3 
وشمل ما لو كان الجالس صبيّاء وهو الأصح. اه. 

قوله: ( في تلك الصلاة ) متعلق ب ( باق )؟ أي: حقه باق بالنسبة لتلك الصلاة؛ أي: وما ألحق 
بها ثما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكارء أما بالنسبة لغير تلك الصلاة. فلا حق له فيه. 

قوله: ( وإن لم يترك رداءه فيه ) غاية ثانية لبقاء حقه؛ أي: يبقى حقه. وإن لم يترك رداءه في 
ذلك امحل الذي قام منه. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) مفرع على ثبوت بقاء حقٌّ من سَبَقَ إلى مسجد بالنسبة للصور كلهاء 
أي: وإذا كان حقه باقيّاء فيحرم على شخص غيره عالم ببقاء الحق لمن سبق الجلوس في محله إن 
كان بغير إذنه» أو ظن رضاه. 

قال سم (©: وينبغي أن المراد: الجلوس على وجه منعه منه إذا جاءء أما إذا جلس على وجه إذا 
و يا لول 
0 

وقوله: ( في غيبته ) أي: من سبق. 

قوله: ( واتصلت الصفوف) أي: إلا الصف الذي فارقه من سبق إلى موضع منه؛ كما هو ظاهر. 

قوله: ( فالوجه... إلخ ) جواب ( إن ). 

قوله: ( مكانه ) بالج بدل من ( الصف ) بدل بعض من كلء ولو قال: سد مكانه من الصف 
لكان أؤلى. 

قوله: ( لحاجة إتمام ) الإضافة للبيان؟ أي : لحاجة» هي إتمام الصفوف» وهو تعليل لكون الأوجه 
عن لل ١‏ 

قوله: ( فلر كان له ) أي: لمن سبق؛ ثم فارق الصف. وقوله: ( سَجادة ) بفتح السين. 

وقوله: ( فيه ) أي: في الصف. 


أحكام الوقف المعنوية "٠.‏ 
فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه. ولو الحاجة. وإلا ل من م ع عا لوو مقن ارط و الخ كا 


قوله: ( فينحيها برجله ) أي: يزيلها من أراد سد الصف برجله. 

قوله: ( من غير أن يرفعها ) أي: السجادة. 

وقوله: ( بها ) أي: برجله. قوله: ( للا تدخل في ضمانه ) علة لكونه لا يرفعها برجله. 

وعبارة « فتح الجواد ) : ولغيره تنحيتها بما لم يدخلها في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض 
الا عر وينجه في قَرشِها خلف المقام بمكة» وفي الروضة المكرمة حرمته؛ لأن فيه 

تحجر امحل الفاضل؛ إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت لغلبة وقوع الخصام فيه حينئكٍ» وفي 

الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب» وصلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضًا إن كان وقت 
احتياج الناس للصلاة» ثم لأن فيه ضررًا لهم لمنعهم من امحل الفاضل لغير عذر. اه. 

وفي ( مناسلك البطاح »: وَيَحَوْم بسط السجادة؛ والجلوس في انحل الذي كثر طروق الطائفين 
له ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الفلا علقم عفيف: كا عام عامداة 
رفس اللتخادة تحور رجلة: 

0 المقام تحت الميزاب؛ والصف الأول والمحراب عند إقامة الصلاة» وحضور الإمام. 

ومثل ذلك: الروضة الشريفة؛ لأن فيه تحجيرًا للبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة. اه. 

قوله: ( أما جلوسه لاعتكاف ) مقابل الأمور المارة من الإقراء» والصلاة» والقراءة» والذكر. 

قوله: ( فإن لم ينو مدة... إلخ ) أي : بأن نوى الاعتكاف مطلمًا. 

قال سم ("©: قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف: أنه لو جلس لقراءة مثلاء فإن لم ينو 
قدرًا بطل حقه بمفارقته» وإلا لم يبطل بذلكء بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده. وإن خرج لحاجة 
وعاد. اه. 

وكتب ع ش (": أقول: وقد بمنع الأخذ بأن المسجد شرط للاعتكاف؛ بخلاف القراءة» إلا أن 
يقال: الاعتكاف كما يصح في امحل الذي فارقه يصح في غيره» فبقاع المسجد بالنسبة للاعتكاف 
مستوية. أه. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن نوى مدّة لم يبطل حقه بخروجه. 

وعبارة « الروض ) و( شرحه ») 9 ولو نوَئ اعتككاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج 
له في الاعتكاف عاد لموضعه. والمراد: أنه أحق به. 


؟..؟” باب في الوقف: 


لم ييطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة. وأفتى القَفْال: بمنع تعليم الصبيان في المساجد. ) ولا باع 
موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد., وتعذرت إعادته لم يبع, ولا يعود ملكا بحال؛ لإمكان 
الصلاة, والاعتكاف في أرضه, هه ملاظم حون وتان رمه تمع وه وول عاسو 2101 


والظاهر: أن خروجه لغير ذلك ناسيًّا كذلكء, وإن نوى اعتكافا مطلقًا فهو أحق بموضعه 
ما لم يخرج من المسجد صرّح به في « الروضة » 2©09. اه. 

قوله: ( وأفتى الققال منع تعليم الصبيان ) قال في « التحفة » 9©: لأن الغالب إضرارهم ب 
وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عمًا لا يليق بالمسجد. اه. 

( تنبيه ): قال في ١‏ المغني ) (2: ويندب منع من يجلس في المسجد لبايعةٍ وحرفةٍ؛ إذ حرمته 
تأبى اتخاذه حانوتّاء وتقدم في باب الاعتكاف: أن تعاطي ذلك فيه مكروه ولا يجوز الارتفاق 
بحري المسجد إذا أضر بأهله. ولا يجوز للإمام الإذن فيه حينئنٍء وإلا جازء ويندب منع الناس من 
استطراق حلق القراءء والفقهاء في الجوامع» وغيرها؛ توقيرًا لهم. اه. 

[ أحكام بيع الموقوف ] 

قوله: (ولا يباع موقوف ) أي: ولا يوهب للخبر المار أول الباب» وكما يمتنع بيعه وهبته؛ يمتنع تغيير 
هيئته» كجعل البستان دارًا. وقال الشبكي: يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرًا لا يغيره مسكّاه 
وعدم إزالة شيء من عينه؛ بل ينقله من جانب إلى آخرء وأن يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر 9©». 

قوله: (وإن خرب ) أي: الموقوف وخالف في هذه الإمام أبو حنيفة فأجاز بيع امحل الخراب بشرط 
أن يكون قد آل إلى السقوط» ويبدل بمحل آخر أحسن منه؛ وأن يكون بعد حكم حاكم يرى صحته. 

قرله: ( فلو... إلخ ) تفريع على عدم جواز بيع الموقوف الخراب. 

وقوله: ( انهدم مسجد ) أي: أو تعطل بخراب البلد مثلا. 

قوله: ( وتعذرت إعادته ) أي: لم يمكن إعادته حالا؛ لعدم وجود ما يصرف في عمارته. 

قوله: ( لم يبع ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( ولا يعود ) أي: هذا المسجد المنهدم ملكا بحالء أي: أصلاء والمراد: لا يعود ا 
ولا في حال من الأحوال. 

وعطفه على قوله: ( لم يبع ) من عطف الملزوم على لازمه؛ إذ يلزم من عدم عوده ملكا: عدم 
صحة بيعه: أي: وهبته؛ إذ لا يباع ويوهب إلا الذي دخل في الملك. 

قوله: ( لإمكان الصلاة... إلخ ) تعليل لعدم صحة بيعهء وعدم عوده يلكا؛ أي: لا يصح ذلك 


اللكاف يي الو و سم ع ل ل تح 111 11 
أو جَفَ الشجر الموقرف», أو قلعه ريح لم يطل الوقف فلا يباع, ولا يوهب. بل ينتفع الموقوف 
عليه ولو بجعله أبوابًا إن لم يمكنه إجارته خشبًا بحاله. فإن تعذر الانتفاع به إل 0 
كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق انقطع الوقف؛ أي: ويملكه ا 


لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة» والاعتكاف في أرضه؛ وبه فارق ما لو وقف فرس على الغزو 
فكبر ات ا ل ا إمكان الانتفاع به حالا. 

قوله: ( أو جف الشجر ) معطوف على (١‏ انهدم )» فهو داخل في حيز التفريع. 

قوله: ( أو قلعه ريح ) أي: وإن لم يمكن إعادته إلى مغرسه قبل جفافه. 

قوله: ( ولم ييطل الوقف ) أي: وإن امتنع وقفه ابتداءً لقوة الدوام؛ وذلك لبقاء عين الموقوف. 

قوله: ( فلا يباع ولا يوهب ) تفريع على عدم بطلان الوقف. 

قوله: ( بل ينتفع الموقوف عليه ) أي: بالشجر الجاف» أو المقلوع بريح. 

قوله: ( ولو بجعله أبوابًا ) غاية للانتفاع؛ أي: ينتفع به انتفائا عامّاء ولو بتقطيعه» وجعله أبوابًا. 

قوله: ( إن لم يمكنه إجارته... إلخ ) قيد في الغاية؛ أي: محل الانتفاع بجعله أبوابًا إن لم يمكن 
إجارته حال كونه خشبًا باقيًا بحاله» فإن أمكن ذلك لا يجوز الانتفاع بغيره. 

قوله: ( فإن تعذر الانتفاع به ) أي : مع بقاء عينه. 

وقوله: ( إلا باستهلاكه ) أي : إلا بزوال عينه فلا 50 الانتفاع به. 

وفى سم ما نصه (©2: لو أمكن والحالة هذه بيعهاء وأن يشتري يثمنها واحدة من جنسها 
أو شقصًّاء ابجه وجوب ذلك. لا يقال الفرض تعذر الانتفاع, فلا يصح بيعها؛ لأنا نقول: هي منتفع 
بها باستهلاكهاء فيصح بيعها. اه. 

قوله: ( كأن صار ) أي: الشجرء وهو تمثيل؛ لتعذر الانتفاع إلا باستهلاكه. 

وقوله: ( إلا بالإحراق ) أي: إحراق الشجر؛ أي: للإيقاد به أو جعله فحمًا. 

قوله: ( انقطع الوقف ) جواب ( إن ). 

قوله: ( أي: وبملكه... إلخ ) الأولى: حذف ( أي ) التفسيرية» كما مد غير مرة» وما ذكره 
الشارح من انقطاع الوقفء, وعوده إلى ملكه. تبع فيه شيخه ابن حَجّرء ولم يذكر في « شرح 
الروض » الانقطاع؛ بل اقتصر على صيرورته مِلكناء واستشكل ذلك مع عدم بطلان الوقف. 

ونص عبارته مع المتن (": وإلا بأن لم يمكن الانتفاع بها | إلا باستهلاكها يإحراق أو نحوه صارت 
يلكا للموقوف عليه؛ لكنها لا تباع ولا توهبء, بل ينتفع بعينها؛ كأم الولد» ولحم الأضحية. 


5" ج ‏ سس يي ب عبرأب في الوقف: 


الموقرف عليه حينئذ على المعتمد, فينتفع بعينه, ولا يبيعه. ويجوز بيع حُصّر المسجد الموقوفة عليه 
إذا بليت بأن ذهب جمالها, ونفعها. وكانت المصلحة في بيعها, وكذا جذوعه المنكسرة 220 


وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة والقمولي» ونقله الأصل عن اختيار المتولي وغيره» لكن 
اقتصر « المنهاج » كأصله. والحاوي الصغير على قوله: وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف. 

وقضيته: أنه لذ يعي :ملكا يكال و وهو لمن الراك ليزجو كام الجمهون حلى: أن عوذة 
ملكا مع القول بأنه لا يبطل الوتف. مشكل. اه. 

وأجاب في « النهاية » ('2 عن إشكاله المذكور بما حاصله: أن معنى عود ملكا: أنه ينتفع به 
ولو باستهلاك عينه كالإحراق» ومعنى عدم بطلان الوقف: أنه ما دام باقيًا لا يفعل به ما يفعل 

ئر الاملاك من بيع ونحوه كما مرّ. اه. 

والذي يظهر من كلامهم: أن الخلف لفظي: فمن عبر ببطلان الوقف؛ وعوده ملكا مراده به: 
جواز الانتفاع به بأي شيءء ولو باستهلاك عينه إلا بالبيع والهبة؛ فلا يجوزء ومن عبر بعدم بطلانه 
مراده به: أنه لا يتصرف فيه تصرف الأملاك مطلمًا حتى بالبيع والهبة» بل يتصرف فيه بغير ذلك 
من إحراق ونحوه. 

قوله: ( فينتفع بعينه ) أي : بأي انتفاع» ولو باستهلاك,» كما علمت. 

قوله: ( ولا يبيعه ) هذا لا يظهر تفريعه على ما قبله. فكان الأؤلى أن يدخل عليه أداة الاستدراك 
بأن يقول» كما في « شرح الروض ): ولكن لا يبيعه» أي: ولا يوهبه. 

قوله: ( ويجوز بيع حصر المسجد... إلخ ) قال في « التحفة ) (2: أي: لعلا تضيع؛ فتحصيل 
يسير من ثمنها يعود على الوقف أَوْلى من ضياعهاء واستثنيت من بيع الوقف؛ لأنها صارت 
الود لمن 

قوله: ( بأن ذهب جمالها ونفعها ) أي: مع بقاء عينهاء وهو تصوير لبلائها. 

قوله: ( وكانت المصلحة ) أي: للوقف. وقوله: ( في بيعها ) أي: الحصر. 

قوله: ( وكذا جذوعه... إلخ ) أي: ومثل الخصر: الجذوع, فيجوز بيعها إذا انكسرت. وجذع 
النخلة: ما بين أصلها الذي في الأرض ورأسهاء كما في تفسير الخطيب. 

وقوله: ( المنكسرة ) أي: أو المشرفة على الانكسار. 

وزاد في « متن المنهاج » (©2: ولم تصلح إلا للإحراق. 

قال في « التحفة ) (2: وخرج بقوله: ولم تصلح... إلخ: ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح, 
فلا تباع قطعًَاء بل يجتهد الحاكم. ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف. 


أحكام بيع الموقتوف لل سس 1 سمس "٠.6‏ 
خلافًا لجمع فيهماء ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصيرء أو جذع به. 


والخلاف في الموقوفة» ولو بأن اشتراها الناظر ووقفهاء بخلاف الموهوبة, والمشتراة للمسجد 
فتباع جزما؛ او بو و ل مسنم امجن امو انمومه ل 


قال الشبكي: حتى لو أمكن استعماله يادراجه في آلات العمارة؛ امتنع بيعه فيما يظهر. اه. 

قوله: ( خلافا لجمع فيهما ) أي: في الحصر والجذوع» صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما 
المذكورة» وإدامة للوقف في عينهماء ولأنه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جصٌء أو آجر. 

قال الشبكي: وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام آجرة», كذا في ١‏ المغني ) 2©7: وفيه أيضًا: 
وأجاب الأول» أي: القائل بصحة البيع» بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الأمور؛ لأن ذلك 
نادد لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد. اه. 

وعبارة « شرح المنهج ) (7: وما ذكرته فيهماء أي: من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة 
هو ما اقتضاه كلام الجمهور» وصرّح به الجرجاني والبغوي والروياني» وغيرهم» وبه أفتيت» 
وصحح الشيخان تبعًا للإمام: أنه يجوز بيعهما؛ ثلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهماء والقول به 
يودي إلى موافقه القائلين بالاستبدال. اه. 

قوله: ( ويصرف ثمنهما ) أي: الحصرء والجذوع إذا بيعا. 

قوله: (إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ) أي: بالثمن؛ فإن أمكن اشتري به ولا يصرف 
لصالح المسجد. 

قوله: ( والخلااف ) أي: بين جواز البيع وعدمه. 

وقوله: ( في الموقوفة ) أي: في الحصر الموقوفة» أو الجذوع كذلك. 

قوله: ( ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها ) غاية فى الموقوفة؛ أي: ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر 
و 2ل الوق رويك يسوي وان اكه يق 1 ا 

قوله: ( بخلاف الموهوبة... إلخ ) أي: بخلاف المملوكة للمسجد بهبةٍ أو شراء» وهذا محترز 
قوله: ( الموقوفة ). 

قوله: ( والمشتراة ) أي: ولو من غَلَّة الوقف حيث لم يقفها الناظر. 

وقوله: ( للمسجد ) متعلق بالوصفين قبله. 

قوله: ( فتباع جزمًا ) أي: بلا خلاف» وتصرف على مصالح المسجد, ولا يتعين صرفها في 
شراء حصر بدلها. اه. ع ش 


كو" اد 


باب في الوقف: 
رد الحاجة - أي: المصلحة - وإن لم تبل وكذا نحو القناديل, ولا يجوز استعمال حصر 
المسجد, ولا فراشه في غير فرشه مُطلقًَا سواء أكانت لحاجة أم لاء كما أفتى به شيخناء 
ولو اشترى الناظر أخشابًا للمسجد, أو وهبت له وقبلها الناظر جاز بيعها لمصلحة, كأن خاف 
عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد. بل تحفظ له وجوباء ذكره الكَمَال 
الوَدّاد في فتاويه؛ ولا ينقض المسجد ا اا 10 


قوله: ( وإن لم تبل ) أي: الموهوبة أو المشتراة» وهذا بالنسبة للحصرء وقياسه بالنسبة للجذوع 
أن يقال: وإن لم تنكسر. 

قوله: ( وكذا نحو القناديل ) أي: مثل الحُحصّر والجذوع في التفصيل المذكور؛ نحو القناديل» 
أي: فإذا كانت موقوفة على المسجد وانكسرت؛ جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه, 
أو مملوكة؛ جاز بيعها جزمًا مجرد المصلحة» وإن لم تنكسر. 

قوله: ( ولو اشترى الناظر ) أي: من عله الموقوف على المسجد. 

وقوله: ( أخشابًا للمسجد ) أي: أخشابًا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب. 

قوله: (أووهبت) أي : الأخشاب. وقوله: ( له ) أي: للمسجد. 

قوله: ( وقبلها الناظر ) قيد في الهبة» فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له بخلاف الوقف له 
فإنه يصحء ولو لم يقبل الناظرء كما مرٌ. 

قوله: ( جاز بيعها ) أي: الأخشاب التي اشتراها الناظر» أو وهبت له. 

قوله: ( لمصلحة ) أي: تعود للمسجد. قوله: ( كأن خاف... إلخ ) تمثيل للمصلحة. 

قوله: ( لا إن كانت موقوفة ) أي: فلا يجوز بيعها. 

وقوله: ( من أجزاء المسجد ) أي: من جملة أجزائه الموقوفة. 

قرله: ( بل تحفظ ) إضراب من مقدرء أي: فلا يجوز بيعهاء بل تحفظ له وجوبّاء وهذا مفروض في 
أخشاب سليمة لم يسقف بها المسجدء بل وقفت لتسقيف المسجد بها إذا خَرِبَ؛ أو زادت من 
عِمَارَةِ المسجد, فلا ينافي ما مر في الجذوع المنكسرة من جريان الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه. 
كرك ( ولا يتقض المسجد ) أي: المهَدِم المتقدم ذكره في قوله: ( فلو انهدم مسجد )., ومثل 
المنهدِم: المتعطل. 

والحاصل: أن هذا المسجد الذي قد انهدم - أي: أو تعطل بتعطيل أهل البلد له كما مء - 
لا ينقض؛ أي: لا يبطل بناؤه بحيث يُكَمَم هدمه في صورة المسجد الْمْهَدِم أو يهدم من أصله في 
0 لمعل بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل؛ وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه 
الحالة» ولإمكان عَوده كما كان. 


إلا إذا خيف على نقضه. فينقض ويحفظ., أو يعمرٌ به مسجد آخر إن رآه الحا كم والأقرب إليه 


أؤلى: ولا يعمّر به غير جنسه؛ كرباط. وبئر كالعكس إلا إذا تعذر جنسه. والذي يتّجه ترجيحه 
في ريع وقف المنهدم 4# 14 لزن و ال أب اال ا و عد ا سا ف ل قل ولو ل ف روم أي لاد ته واوا الول لوطل حو 0 ل 


قوله: ( إلا إذا خيف على نقضه ) هو بكسر النون أو ضمهاء بمعنى: منقوضه من الحجارة والأخشاب. 

وعبارة « المصباح ) 09 نفيك البتاء نقضنا من باب قتل» والتْفض: مثل قفل وحمل بمعنى: 
المنقوضء واقتصر الأزهري على الضم. قال: التْفْضُ: اسم البناء المنقوض إذا هدم؛ وبعضهم يقتصر 
على الكسر ويمنع الضمء والجمع: لفو اعد 

وقوله: ( فينقض ) أي: يبطل بناؤه بالحيثية السابقة. 

وقوله: ( ويحفظ ا نقضه. وقوله: ( أو يعمر به ) أي: بالنقض. 

وقوله: ( إن رآه الحاكم ) أي: رأى تعمير مسجد آخر به أصلح. 

قوله: ( والأقرب إليه أؤْلَى ) أي: وما 8ض الأقنها إلى لونم اللو قر 1ل نري قال 
عش 27 وبقي ما لو كان ثُمّ مساجد متعددة» واستوى قربه من الجميع» هل يوزع على الجميع 
أو يقدم الأحوج؟ فيه وات الثاني» فلو استوت الحاجة والقرب» جاز صرفه لواحد منها. اه. 

قوله: ( ولا يعمرَ به غير جنسه ) أي: ولا يعمرٌ بالنقض ما هو من غير جنس المسجد. 

وقوله: ( كرباطٍ وبئر )» تمثيل لغير جنس المسجد. 

وقوله: ( كالعكس ) هو أن لا يعمر بنقض الرباط» والبئر غير الجنس كالمسجد. 

قوله: ( إلا إذا تعذر جنسه ) أي: فإنه يعمبٌ به غير الجنس. 

قوله: ( والذي يتجه ترجيحه. والع) انوا عه الذي اعتمده شيخنا الشُهاب الوَئلي 09): 
أنه إن توقع عوده حفظء وإلا صرفه لأقرب المساجدء وإلا فللأقرب إلى الواقف» وإلا فللفقراء 
والمساكين» أو مصالح المسلمين. وحمل اختلافهم على ذلك. اه. 

واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخرء كما 
قال في « الروض » 9): وإن وقفهاء أي: الدار على المسجد صح. ولو لم يبين المصرف» وكان 
منقطع الآخر إن اقتصر عليه» ويصرف في مصالحه. اه. 

وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف, فقولهم هنا: إنه إذا لم يتوقع 
عوده يصرف إلى مسجد آخرء أو أقرب المساجد, يكون مستثنى من ذلك. فليتأمّل. اه. 

وقوله: ( وقف الهم ) أي: في الموقوف على المسجد الْْهَدِم. 


"٠.4 


باب في الوقف: 
أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صَرَفَ لمسجدٍ آخر, فإن تعذر صَرَفْ للفقراء كما يصرف 
النقض؛ لنحو رباطٍ. ( وسُئل ) شيخنا عمًا إذا عمّر مسجد بآلات جدد. وبقيت آلاته القديمة, 
فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها, أو تبا 3 ا ال نج افا ل الس مم اسو عع #اوم اك 


قال في ( التحفة » (©: أما غير المَهَدِم: فما فضل من عله الموقوف على مصالحه فيشتري له 
بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادّخاره لأجلها؛ أي: إن توقعت عن 
قرب. اه. 

وقوله: ( إنه ) أي: المنهدِم. 

وقوله: ( إن توقع رده ) أي: ترجى أنه يعود» ويعمر كما كان. 

وقوله: ( حفظ ) أي: الريع» وهو جواب ( إن ). وقوله: ( له ) أي: للمنهدم بعد عوده. 

قوله: ( ولا ) أي: وإن لم يتوقع عوده. وقوله: ( صرف ) أي: ذلك الريع. 

وقوله: ( لمسجد آخر ) والأقرب أولى» كما علمت. 

قوله: ( فإن تعذر ) أي: صرفه لمسجد آخر. 

قوله: ( صرف للفقراء ) أي: فقراء محل المسجد المنهدم. 

قوله: ( كما يصرف النقض لنحو رباط ) أي: كما يصرف نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد 
آخر لنحو رباط كبثر» والتشبيه في كون الريع صرف لغير الجنس عند تعذر صرفه للجنس. 

رلك ورمك كدق عن اخا عر ستجة #«مارز انم عن منيسحة: رصيق كان ارا توفت 
قرله: ( مسجد )؛ لانه على ثبوته يصير المعنى: شُئْل عن المسجد الذي إذا عمر مسجدء وفيه 
رَكاكة لا تُخفى» وفي بعض التُسخ: عمًا إذا عمر مسجدًاء بنصب ( مسجدًا )» وعليه فيلزم وقوع 
ماء على من يعقل» ويلزم جعل السؤال عن الشخصء لا عن المسجد, فلو قال عن مسجد: عمّر 
بآلات... إلخ» لكان أؤلى وأخصر. 

وتقدم أن عمر في مثل هذا امحل يقرأ بالتخفيف من العمارة» بخلافه في مثل عَكّر فلان» فهو 
بالتشديد» من التعمير 5 السن» بمعنى: طول الاجلء فلا تغفل. 

قوله: ( بآلات جدد ) أي: لعمارة المسجد؛ وهي كالخشبء والحجر, والحديد. 

قوله: ( وبقيت آلاته القديمة ) أي: لم يعمر بها. 

قوله: ( فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها ) أي: بآلات المسجد الأول القديمة. 

قوله: ( أو تباع ) أي: تلك الآلات. 


أحكام بيع الموقوف _- 8" 


ويحفظ ثمنها؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم, وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج 
ما هي منه إليها قبل فنائهاء ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه. انتهى. ونقل نحو حصير المسجد, 
وقناديله كنقل آلته. ويصرف ريع الموقرف على المسجد مطلقاء أو على عمارته في البناءى 
ولو لمنارته.» وفي التجصيص المحكم., والسلم, اسه افوقو اوسنت لج ستو نج ابت ا 
قوله: ( ويحفظ ثمنها ) أي: للمسجد الذي كانت تلك الآلات فيه. 
قوله: ( فأجاب ) أي: شيخه. قوله: ( بأنه ) أي: الحال» والشأن. 


وقوله: ( يجوز عمارة مسجد قديم ) أي : قد خرب. 

وقوله: ( وحادث ) أي: بأن ينشأ بتلك الآلات مسجد. 

وقوله: ( بها ) أي: بآلات المسجد الذي كانت فيه. 

قوله: ( حيث... إلخ ) قيدٌ في الجواز, فإذا فقد - بأن احتِيج إلى تلك الآلات قَبل قُنَائُها لِعَمَاره 
المسجد الذي كانت فيه - لا يجوز عِمَارَة مسجد آخر بها. 

قوله: ( بعدم احتياج ما هي منه ) أي: بعدم احتياج المسجد الذي هي - أي: تلك الآلات - منه. 

وقوله: ( إليها ) أي: إلى الآلات» وهو متعلق ب ( احتياج ). 

وقوله: ( قبل فنائها ) أي: الآلات وهو متعلق أيضًًا ب( احتياج ). 

فولهك زدولة يعور ابيفة 6« الأر لان يتفي تدك السيميو العاقلة إلى لالت 

قوله: ( ونقل ) مبتدأ» خبره الجار والمجرور بعده. 

وقوله: ( نحو حصير المسجد ) أي: كَفَُوْسْهِ غير الحصير. 

وقوله: ( كنقل آلاته ) أي: في أنه إن إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخرء 
وإلا فلا يجوز. وتقدم آنقًا: أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت» وكانت المصلحة في بيعهاء 
وخالف جمع في ذلك» وأن المملوكة: يجوز بيعها لمصلحة مطلمًا. 

قوله: ( ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقًا ) أي: وقفًا مطلمًا؛ أي : من غير تقييد بكونه 
لعمارته. 

قوله: ( أو على عمارته) معطوف على قوله: ( على المسجد )؛ أي: ويصرف ريع الموقوف على 
عِمَارَيّه. 

قوله: ( في البناء ) متعلق ب ( يصرف ). وقوله: ( ولو لمنارته ) أي: ولو كان البناء لمنارته. 

وقوله: ( وفي التجصيص ) معطوف على قوله: ١‏ في البناء )؛ أي : ويصرف في التجصيص» 
ومنه البياض المعروف. 

قوله: ( والسُلّم ) أي : وفي السلم؛ أي : الذي يحتاج إليه في المسجد. 


وأ دا 


حب باب في الوقف: 
وفي أجرة القيّم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه. فيصرف في 
ذلك لا في التزويق» والنّشء وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن, والإمام في الوقف المطلق 
هو مقتضى ما نقله الَرَوِي في « الروضة » عن البَغَرِيء لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه 
يصرف لهماء وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه ولو وقف على دُهْن لإسراج المسجد 
به أسرج كل الليل؛ إن لم يكن مغلقًا مهجورًاء وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من 
المصابيح فيه ليلا احترامًا مع خُلْوَه 00 ؤ[ز[زؤز[ز ز[ؤ ز 111 


وقوله: ( وفي أجرة القيم ) أي: لأنه يحفظ العمارة. 

قوله: ( لا المؤذن... إلخ ) أي: لا يصرف لهذه المذكورات. 

قوله: ( إِلَّا إن كان الوقف لمصالحه ) أي: إِلّا إن كان الوقف كائًا على مصالح المسجد. 
والاستثناء منقطع؛ إذ المستثنى منه: ريع الموقوف على المسجد مطلقاء أو مقيدًا بالعمارة» والمستنتى: 
الوقف على المصالح. 

قوله: ( فيصرف ) أي: ريعه. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: المذكورة من: المؤذن, والإمام؛ والخُصّر والدهن؛ وذلك لأنها من المصالح. 

قوله: ( لا في التزويق والنقش ) أي: لا يصرف فيهماء بل لو وقف عليهما ما يصح؛ لأنه منه عنه. 

قوله: ( وما ذكرته ) مبتدأء خبره: قوله: ( هو مقتضى... إلخ ). 

وقوله: ( من أنه ) بيان ل ( ما )» وضمير أنه يعود على الريع. 

قوله: ( لكنه ) أي: النووي. قوله: ( نقل بعده ) أي: بعد نقله عن البغوي. 

قوله: ( إنه يصرف لهما ) أي: المؤذن والإمام. قال في « التّهاية » ('2: ويتجه إلحاق الحصر 
والدهن بهما. اه. 

قوله: ( كما في الوقف على مصالحه ) أي: وكما في نظيره من الوصية للمسجد. 

قوله: ( ولو وقف على دهن... إلخ ) مثله في « الروض » و « شرحه ») ونصهما (): روت 
على دهن لا تراخ المسجواية أببرع كل الال | ن لم يكن مغلقًا مهجورًا بأن ين َة ينتفع به من مصل» 
ونائم» وغيرهما؛ لأنه أنيط له. فإن كان مغلمًا مهجورًا لم يسرج. لأنه إضباعة مال .اه 

وقوله: ( لم يسرج ) أ تراشا ولا في جزء من الليل» بدليل العلة بعده. 

قوله: ( وأفتى... إلخ ) مخالف لا قبله. قوله: ( فيه ) أي: المسجد. 

وقوله: ( ليلا ) أما نهارًا فيحرم مطلقًا للإسراف, ولما فيه من التشبه بالنصارى. 

قوله: ( احترامًا ) أى: تعظمًا للمسجد. قوله: ( مع حُلَوّه ) متعلق ب ( جواز ). 


2-------22آ2 222222222 2 يي لت 


من الناس. واعتمده جمع وجرم في 0 الروضة ( بحرمة إسراج الخالي. قال في )0 اجموع ( 
يحرم أخذ شّيء من زيته,» وسمعه؛ كحصاة وترابه. 


( فرع ): ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح» وصرفه لمصاحها أولى, وثمر المغروس .. 


قوله: ( وجزم في « الروضة » 7(" بحرمة إسراج... إلخ ) أي: مطلقًاء فهو مؤيد لما قبل إفتاء ابن 
عبد السلام» اي : يحرم إسراج الخالي» وجمع بحمل هذا على 
ما إذا أسرج من وقف المسجد أو ملكه؛ والأول: على ما إذا تبرع به من يصحٌ تبرعه» وفيه نظر؛ 
لأنه إضاعة مالء بل الذي يتجه الجمع بحيل الأول على ما إذا توقع» ولو على ندور احتياج أحد 
لما فيه من النور» والثاني: على ما إذا لم يتوقع ذلك. اه. 

قوله: ( يحرم أخذ شيء من زَيتِهِ وَسَّمِعِهِ ) أي: للمسجد؛ أي: المختص به. بأن يكون موقوفا 
عليه أو مملوكا له بهبة» أو شراء من ريع موقوف على مصالحه. وإذا أخذ منه ذلك وجب رده. 

وقوله: ( كحصاة وترابه ) أي: كما يَحَدم أخذ حصى المسجد وترابه. 

قال النووي في ١‏ إيضاحه »: ولا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره» ومن 
اللمشاي اي إليها فإن أراد ابوك أتى بطيب من عِنده فَمَسَحَهًا به ثم أخذه. اه. 

قوله: 0 ثمَر الشجر النابت بالمقبرة الباحة ) أي: لدفن المسلمين فيها بأن كانت موقوفة. 
أو مسبلة لذلك. وخرج بها: المملوكة, فإن تمر الشجر النابت فيها مملوك أيضًا. 

وقوله: ( مُباح ) خبر ( تمر )؛ أي: فيجوز لكل أحد الأكل منه. 

قوله: ( وصرفه ) أي: الثّمَر. وقوله: ( لمصالحها ) أي: المقبرة كتعميرها. 

وقوله: ( أولى ) أي: من تبقيته للناس» وعبارة 2 الروض » و « شرحه » 7©: ولو نبتت شجرة 
بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعًا للمقبرة» وصرفها إلى مصالح المقبرة أؤلى من تبقيتها للناس, 
لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه؛ فليست مباحة بلا عوض» بل يصرف الإمام عوضها لمصالحه 
أي: للمسجدء وتقيبده بالإمام من زيادته. 

وظاهر: أن مَحَلّه إذا لم يكن ناظر خاصٌّ» وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا 
بلا لفظء كما اقتضاه كلامهم, للقريئة الظاهرة. 

وخرج يغرسِهًا للمسجد: غرسها مسبلة للأكل؛ فيجوز أكلها بلا عوض» وكذا إن جهلت نيته 
حيث جرت العادة به. اه. 


قوله: ( وثمر المغروس ) أي: الشجر المغروس في المسجد. 


"١ 


باب في الوقف: 


في المسجد ملكه إن غرس له. فيصرف لمصالحه؛ وإن غرس ليؤكل أو جهل الحال, فمباح؛ وفي 
« الأنوار »: ليس للإمام إذا الْدَوَسَت مقبرة, ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة - أي: مثللا - 
وصرف غاتها للمصالح, وحمل على الموقوفة, فالمملوكة لمالكها إن عرف. وإلا فمال ضائع. أي: 
إن أَيَسَ من معر فته يعمل فيه الإمام بالمصلحة, ا ا ا ا اا ا ا 7000 


وقوله: ( ملكه ) أي: المسجد, بمعنى: أنه يصرف في مصالحه, كما يفيده التفريع بعده» وليس 
مباححا للناس. 

قوله: ( إن غرس له ) أي: للمسجد بقصده لا للناس. 

قوله: ( فيصرف ) أي: الثّمَره وهو تفريع على كونه ملكه. قوله: ( وإن غرس ) أي: الشجر. 

وقوله: ( ليؤكل ) أي: الشجرء وهو على حذف مضاف؛ أي: ثمره. والمراد: غرس بقصد 
إباحته للناس. 

قوله: ( أو جهل الحال ) أي: لم يدرِء هل هو غرس للمسجد أو ليؤكل؟ 

قوله: ( فمباح ) أي: فثمره مباح؛ لأن الظاهر في الصورة الجهلء أنه إنما غرس؛ لعموم المسلمين. 

قوله: ( ليس للإمام... إلخ ) أي: فيحرم عليه ذلك. 

وقوله: ( إذا اندرست مقبرة ) أي: بليت» وخفيت آثارها. قال في المصباح » (©: درس المنزل 
دروسّاء عفا وخفيت آثاره. اه. وحيئئذ فقوله بعدٌ: ( ولم ببق بها أثر ) تفسير له. 

قوله: ( إجارتها ) اسم ( ليس ) مؤخر. 

وقوله: ( أي متلا ) راجع للزراعة؛ أي: أو للبناء فيها. 

قوله: ( وصرف عَلَبِهَا » عطف على ( إجارتها )؛ أي: وليس له صرف عَلتِا. 

وقوله: ( للمصالح ): أي : مصالح المسلمين. قوله: ( وحمل ) أي: ما في « الأنوار . 

وقوله: ( على الموقوفة ) أي: على المقبرة الموقوفة؛ لدفن الأموات فيها. 

قوله: ( فالمملوكة لمالكها ) أي: فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لالكها إن عرف» فيجوز له 
ا ا ل 0" 

قوله: ( ولا ) أي: وإن لم يعرف. قوله: ( فمال ضائع ) أي: فهي كالمال الضائع. 

وقوله: ( أي: إن أيس من مَعرقْيه ) الأولى: حذف ( أي ) التفسيرية» كما مر في مثل هذا. 

قوله: ( يعمل فيه الإمام بالمصلحة ) يبان الحكم المال الضائع؛ أي: أن حكم المال الضائع أن الإمام 
يعمل فيه بالمصلحة. 


أحكام بيع اللوقهاف بس البب_ _ال__بببببببببببببب ب 99 َي َل 


وكذا اجهولة. ( وسُّكئل ) العلامة الطنْدَاوي: في شجرة نبتت بمقبرة مُسَبلة ولم يكن لهاء ثمر 

ينتفع به إلا أن بها أخشابًا كثيرة تصلح للبناءء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام - أي: 
القاضي - بيعها. وقطعهاء وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟ ( فأجاب ): نعم للقاضي في 
المقبرة العامة 0000 


قوله: ( وكذا المجهولة ) أي: مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة الجهولة؛ أي: التي 
لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة, فإنها كالمال الضائع. 

قوله: ( وَسَئْل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة... إلخ ) لم يتعرض للشجرة النابتة في 
المسكحد 

وفي ع ش ما نصه (©: وقع السؤال في الدرس عنًا يوجد من الأشجار في المساجد 
ولم يعرف» هل هو وقف أو لا؟ ماذا يفعل فيه إذا جفٌ؟ 

والجواب: أن الظاهر من غرسه في المسجد: أنه موقوف؛ لما صَبَحوا به في الصلح من أن محل 
جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين» وأنه لو غرسه لنفسه لم يجزء وإن 
لم يضر بالمسجدء وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين» فيحتمل جواز بيعه» وصرف ثمنه على 
مصالح المسلمين» وإن لم يمكن الانتفاع به جاقاء ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد 
خاصّةٌ ولعل هذا الثاني أقرب؛ لأن واقفه إن وقفه مطلقّاء وقلنا: بصرف ثمنه لمصالح المسلمينء 
فالمسجد منهاء وإن كان وقفه على خصوص المسجد, امتنع صرفه لغيره. 

فعلى التقديرين: جواز صرفه لمصالح المسلمين محقق» بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك في 
جوازه؛ فيترك لأجل المحقق. اه. 

قوله: ( نبتت بمقبرة مسبلة ) أي: غير مملوكة. 

قوله: ( ولم يكن لها ثمر ينتفع به ) حرج به ما إذا كان لها ذلك فإنه لا يجوز قطعها وبيعها. 

قوله: ( إلا أن بها ) أي: بالشجرة. وقوله: ( أخشابًا كثيرة ) أي: فروعًا كثيرة. 

وقوله: ( : تصلح ) أي: تلك الأخشاب. 

وقوله: ( للبناء ) أي: بتلك الأخشاب بأن توضع سقفًا للبنيان. 

قوله: ( ولم يكن لها ) أي: للمقبرة. 

قوله: ( أي: القاضي ) تفسير للناظر العام» وكان الأؤلى أن يقول: أى: الإمام» أو نائبه وهو القاضي . 

قوله: ( فأجاب ) أي: العلامة الطنبداوي. 

قوله: ( نعم للقاضي في المقبرة العامة ) أي: في شجرتها النابتة فيها. 


">15 


باب في الوقف: 


المسَبلَة بيعهاء وصرف ثمنها في مصالح المسلمين؛ كثمر الشجرة التي لها ثمر, فإن صرفها في 
مصالح المقبرة أؤلى؛ هذا عند سقوطها بنحو ريح, وأما قطعها مع سلامتهاء فيظهر إبقاؤها للرفق 
بالزائر, والمشيع. ( ولو شرط واقف نظرًا له ) أي: لنفسه. ( أو لغيره اتبع ) 01 

وقوله: ( بيعها ) أي: تلك الشجرة. 

قوله: ( وصرف ثمنها في مصالح المسلمين ) في بعض نسخ الخط: في مصالح المقبرة» وعليه 
يكون مكررًا مع قوله بعدٌُ: ( فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى )» فما في التُسخ التي بأيدينا أؤلى. 

قوله: ( كنمرة الشجرة التي لها ثمر ) أي: فإن للقاضي بيعه. وصرف ثمنه في مصالح المسلمين 
على ما في النسخة التي بأيديناء أو في مصالح المقبرة على ما في بعض النسخ. 

قوله: ( فإن صرفها في مصالح المقبرة أَؤْلَى ) الظاهر: أن ( إن ) شرطية» و ( أولى ): خبر لبعدأ 
محذوف, والجملة من المبتدأ امحذوف والخبر جواب الشرطء والأؤلى تذكير الضمير من صرفها؛ 
لأن مرجعه مذكرٌء وهو الثمن» ويوجد في بعض نسخ الخط: وإن صرفهاء بواو العطفء وعليه 
تكون ( إن ) هي الناصبة للاسمء الرافعة للخبرء والجملة معطوفة على جملة: ( وصرف ثمنها في 
مصالح المسلمين ). 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من جواز بيعهاء وصرف ثمنها. 

وقوله: ( عند سقوطها ) أي: الشجرة النابتة في المقبرة. وقوله: ( بنحو ريح ) أي: كسيل. 

قوله: ( وأما قطعها... إلخ ) محترز قوله: ( عند سقوطها بنحو ريح )؛ وهو في الحقيقة جواب 
الطرف الثاني من قول السائل؛ وما قبله جواب الطرف الأول منه. 

وقوله: ( مع سلامتها ) أي : الشجرة؛ أي : عدم سقوطها. 

قوله: ( فيظهر إبقاؤها ) أي: الشجرة» وهو جواب ( أما ). 

قوله: ( للرفق... إلخ ) أي: لنفع الزائر للقبوره والمشيع للجنازة بظلها. 

[ بيان النظر على الوقف وشروط الناظر ] 

* قوله: ( ولو شرط واقف... إلخ ) شروع في بان النظر على الوقف» وشروط الناظر. 

قوله: ( نظرًا له ) مفعول ( شرط )؛ أي: شرط في صيغة الوقف النظر لنفسه, أو لغيره. 

قوله: ( اتبع ) أي: شرطه؛ أي : عمل به؛ وذلك لخبر البيهقي: ( المسلمون عند شروطهم » 7". 

ولما روي أن سيدنا عمر ويه ولي أمر صدقته؛ ثم جعله لحفصة ما عاشت,ء ثم لأولي الرأي من أهلها (©. 


الك فا لوو ع ير لوو ممسحي _ ا ل به ب 7111777 1 11 1 11 


كسائر شروطه. وقبول من شرط له النظر؛ كقبول الوكيل على الأوجه. وليس له عزل من شرط 
نظره حال الوقف, ولو لمصلحة. ( ولا ) يشرط لأحد, ( فهو لقاض ) أي: قاضي بلد الموقوف 
بالنسبة لحفظه وإجارته., ااا ااا اما 20 


قوله: ( كسائر شروطه ) أي: الواقف» فإنها تتبع ويعمل بها كما تَقَدّم ذللك. 
كقبول الوكيل؛ أي: فى أنه لا يشترط فيه التلفظ» بل عدم الرد فقط. 

وعبارة « الروض ) و(2) خرييه 500 ولقولهة؛ اى: المشروط له النظرء حكم قبول الوكيل بجامع 
اشتراكهما ه فى التصرف» وفي جواز الامتناع منهما بعد قبولهماء ولا يشرط وله انفلا اه. 

قال ينج 4000 وال أن من لم يشرط له النظرء بل فوضه إليه الواقف حيث كان له النظرء 
أو الحاكم حكمء كقبول الوكيل أيضاء وإنما خخص من شرط له النظر؛ لكلا يتوهم أنه كالموقوف 
علية المعيت: كما أشاز له يقولة بعد :9 لا الموقوف عليه اه 

قوله: ( على الأوجه ) مقابله يقول: إنه كقبول الموقوف عليه المعين» فيشترط القَقول لفظًا فورًا. 
وغارة و السب 20 كقيرل الو كيل على الأوجهالا الوقرق بعلت إلا أن يشرط لهس ء هن :مال 
الوقف على ما بحث. اهم. 

قوله: ( وليس له عزل... إلخ ) أي: ليس للواقف أن يعزل من شرط النظر له حالة الوقف» ومثل 
شرك التقازع شرط: التدرمين صتالة الوقن 

قال في التحفة © (*2: بأن يقول: وقفت هذا مدرسة, بشرط أن فلانًا نَاظِدِهَا أو مُدَرْسْهَاء وإن 
ل ل ل 

قوله: ( ولو لمصلحة ) غاية في عدم 58 ا 8 ع عزله, ولو كان لمصلحة. 

» قوله: ( وإلا يشرط لأحدٍ ) أي: وإن لا يشترط الواقف النظر لأحد. 

قال ع ش (: بأن لم يعلم شرطه لأحدٍ سواء علم عدم شرطه؛ أو جَهُلَ الحال. اه. 

قوله: ( فهو ) أي: النظر لقاضء والجملة جواب ( إن ) الشرطية المدغمة فى ( لا ) النافية. 

قوله: ( بالنسبة حفظه وإجارته ) قال « البْجَئِرِمِي » (©: أي: ونحوهما. اه. 

وانظر ما هو هذا النحو؟ ولعله العمارة والترميم. 


كأء؟ 


باب في الوقف 


وقاضي بلد الموقوف عليه بالدسبة لما عدا ذلك على المذهب؛ لأنه صاحب النظر العام, فكان أَوْلَى 
من غيره» ولو واقفاء أو موقوقا عليه, وجزم الخرَاررْمِي بثبوته للواقف, وذريته بلا شرط ضعيف. 
قال السُبكي: ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرّح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ 

شيء من سهم . سهم عامل الزكاة قال ابنه التَاج: ومحله في قاض له قدر كفايته, وبحث بعضهم: أنه 


وقوله: ( لما عدا ذلك ) أي: الحفظ, والإجارة» وذلك كتحصيل العَلَهَ وقسمتها على 
مستحقيها -- كما في مال اليتيم. 

قال و البجَيِرِبِي » ()©: وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له. قاله شيخنا. اه. 

ام المذهب ) مرتبط بالمتن؛ أي: فهو لقاض على المذهبء ومقابل المذهب يقول: إن 
النظر مرتبٌ على أقوال الملك. أي: فإن قيل: إن الملك في الموقوف للواقف كان النظر له 
أو للموقوف عليه كان النظر له وإن قيل: للّه تعالى كان النظر للقاضي. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) تعليل لكونه للقاضي على المذهب؛ أي: وإنما كان النظر للقاضي على 
المذهب إذا لم يشرط لاحد؛ لانه صاحب النظر العام. 

وقوله: ( فكان ) أي: القاضي. وقوله: ( أَوْلَى من غيره ) أي: أحق بالنظر من غيره. 

قوله: ( ولو واققًا ) أي: ولو كان ذلك الغير واقمًا. 

قوله: ( وجزم الخوارزمي ) مبتدأء خبره ( ضعيف ), وعبارة « التحفة » (©: وجزم الماوردي 
بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد امحلة, والخوارزمي في سائر المساجد. وزاد: أن ذريته مثله 
ضعيف. أاه. 

قوله: ( قال الشبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر ) أي: ليس للقاضي أن يأخذ ما شرطه 
الواقف للناظر من العَلّةَ فيما إذا فسق الناظر - مثلًا - وانتقل النظر للقاضي. 

قوله: إل إن صرح الواقف بنظره ) أي: إلا إن صرح الواقف في حال الوقف بأن النظر يكون 
للقاضيء فإنه يصحُ له أخذ ما شرط للنظر. 

قوله: ( كما أنه ليس... إلخ ) الكاف للتنظيرء أي: نظير أنه ليس للقاضي أخذ شيء من سهم 
عامل الزكاة؛ وذلك لأن رزق القاضي في سهم المصالح. 

قوله: ( قال ابنه ) أي: الشبكي. 

وقوله: ( ومحله ) أي: محل عدم جواز أخذ ما شرط للناظر: إذا لم يصرح الواقف بالنظر له. 

وقوله: ( في قاض له قدر كفايته ) أي: من بيت مال المسلمين. 

قوله: ( وبحث بعضهم أنه ) أي: الحال» والشأن. 


النظر على الوققف وشروط التاظر لل سب ببببببببببببس يا ل . 1 


لو خشي من القاضي أكل الوقف جوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه - أي: إن عرفها - 
وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفهال وشرط الناظر - واقفًا كان أو غيره - العدالة, 


وقوله: ( لو حُشي ) بالبناء للمجهول؛ أي: خِيفٌ. وقوله: ( أكل الوقف ) أي: عَلتّه. 

وقوله: ( لجوره ) أي: القاضي؟؛ أي : خيف منه ذلك لكونه جائرًا؛ أي : ظاما. 

قوله: ( جاز... إلخ ) جواب ( لو). 

وقوله: ( لمن هو بيده ) أي: للشخص الذي ذلك الوقف تحت يده. 

وقوله: ( صرفه ) أي: الوقفء وهو فاعل ( جاز ). 

وقوله: ( في مصارفه ) أي: الوقف كالفقراء. 

قوله: ( إن عَرَفُهًا ) أي: إن عرف من هو تحت يده مصارفه. قوله: ( وإلا) أي: وإن لم يعْرفُهًا. 

قوله: ( فَوَضَّه ) أي: الصّوف. وقوله: ( الفقيه عارف بها ) أي: بالمصارف. 

قوله: ( أو سأله ) أي: سأل الفقيه العارف بها عن المصارف. 

وقوله: ( وصرفها ) الأولى : وصرفه؛ لأن الضمير عائد على الوقف» ويحتمل أن المراد: 
وصرفها؟ أي : غَلَتُ المعلومة من المقام. 

* قوله: ( وشرط الناظر... إلخ ) لم يبين وظيفته» وكان حقّه: أن يبينها كما بين الشروط. 

والحاصل: أن وظيفته: عمارة» وإجارة» وحفظ أصلء وهو الموقوف وغل وهي الأجرة الت 
تستغل منه. وَجَمْعُهًا وَيِسْمَعُهَا على مُسْتَحِئَئِهَ فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتجاوزه. 

ونفة الموقوف ومؤنة تجهيزه إذا كان عبدًا وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو مال 
الوقفء وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد, وغَلَّة العقار. فإذا انقطعت منافعه: فالنفقة ومؤنة 
التجهيز من بيت المال؛ صيانةٌ لروحه في الأولّى؛ وَِرْمَيهِ في الثانية» أما العمارة: فلا تحب في بيت المال. 

قوله: ( واقفا كان ) أي: الناظر. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: غير واقف. وفي « حاشية الجمل » ما نصه (©: إطلاق المصئّف يتناول 
الأعمى والبصير. اه. زيء ويتناول المرأة أيضًا. اه. 

قوله: ( العَدَالّة) قال ٠‏ البْجَيرِمِي » نقلا عن شيخه<"©: مَحَلٌ اشتراطها ما لم يكن الناظر القاضي» 
وإلا فلا يشترط عدالته؛ لأن تصرفه بالولاية العامة» وأما منصوبه فلا بد فيه من العدالة. اه. 

وبحث بعضهم: اشتراط العدالة الباطنة في منصوب القاضيء والاكتفاء بالظاهرية فيمن شرطه 
الواقف, أو استنابه. اه. 


دلديى 


باب في الوقف: 


والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه. ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة 
مثله ما لم يكن الواقف. فإن لم يشرط له شيء, فلا أجرة له. نعم, اسه لاسا 


واعتمد م ر "' وابن حجر 29: اعتبار العدالة الباطنية في الجميع» حتى الواقف إذا شرط النظر 
لنفسه. اه. 

والعدالة الباطنة: هي التي يرجع فيها إلى قول المزكين؛ والظاهرة: هي التي لم يعرف لصاحبها 
مفسق . 

قوله: ( والاهتداء إلى التصرف ) أي: القوة والقدرة على التصرف فيما هو ناظر فيه. 

( تنبيه ): عبر في « المنهج ) 27 بالكفاية بدل الاهتداى وجمع في ١‏ المنهاج ) بينهما ذال 9),. 
وشرطه الكفاية والاهتداء إلى التصديف. 

وكتب الخطيب في «مغنيه ) 9"©: الكفاية فُسَرَمَا في « الذحائر ) بقوة الشخص وقدرته على 
التصرف فيما هو ناظر فيه ثم قال: وفي ذكر الكفاية كفاية عن قوله: ( والاهتداء إلى التصرف )؟ 
ولذلك حذفه من « الروضة © كأصلهاء وحينئذٍ فعطف ( الاهتداء ) على الكفاية من عطف 
التفسير. اه. 

وقوله: ( المفوض إليه ): صفة للتصرفء والضمير يعود على ( الناظر )؛ أي: التصرف الذي 
فوضه الواقف إلى الناظر. 

+ قوله: ( ويجوز للناظر ما شرط له ) أي: أخذ ما شرط له. 

وقوله: ( من الأجرة ) بيان ل ( ما ). قوله: (وإن زاد ) أي: ما شرط له وهو غاية للجواز. 

قوله: (ما لم يكن الواقف ) أي: ما لم يكن الناظر هو الوقفء وهو قيد في الغاية؛ أي: إن جواز 
أخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف» فإن كان هوى فلا يجوز أن يأحذ إلا أجرة امِل أو أقل. 

وفي #الروض 4و شرح + 20 ريمن عله الزاقق ما اكترمله الواقنت وان زاد على اعذة 
المثل» وكان ذلك أجرة عمله. نعم؛ إن شرطه لنفسه: تقيد ذلك بأجرة المثل كما مرّء فإن عمل 
بلا شرط فلا شيء له. اه. 

( فإن لم يشرط له ) أي: للناظر. وقرله: ( فلا أجرة له ) أي: لأنه إنما عمل مَانًا. 

قوله: ( نعم. . إلخ ) استثناة من عدم ثبوت أجزة له إذا لم يشرط له شيء؟ أي: يه 
أجرة إلا إن دُفع الأمر إلى الحاكم؛ وطلب منه أن يقرر له الأقل من نفقته» أو أجرة مثلهء فإنه إذا 


قررد فيه يستحقه ويثبت له. 


"١4 ل‎ 


له رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليقرر له الأقل من نفقته. وأجرة مثله؛ كولي اليتيم؛ وأفتى ابن الصّبَاغ 
بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم. وينعزل الناظر بالفسق, فيكون النظر للحاكم» 
وللواقف عزل من ولاه» ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف. 

( تتمة ): لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف؛ ليكتبوا منه نسخةً حفظاء 
لاستحقاقهم, لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم. 


قوله: ( كولي اليتيم ) أي: فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل» ورفع الأمر إلى القاضي؛ ليثبت له 
أجرة» فإنه يستحقها إذا قررها له. 

قوله: ( وأفتى ابن الصبّاغ بأن له ) أي: للناظر. 

وقوله: ( الاستقلال بذلك ) أي: بأخذ الأقل من نفقته» وأجرة مثله. 

» قوله: ( وينعزل الناظر بالفسق ) عبارة « النّهاية » (©: وعند زوال الأهلية يكون النظر 
للحاكم» كما رجحه الشبكيء لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقفء خلاقًا لابن الرفعة؛ لأنه 
لم يجعل للمتأخر نظر إلا بعد فقد المتقدّم» فلا سبب لنظره بغير فقده» وبهذا فارق انتقال ولاية 
النكاح للأبعد بفسق الأقرب؛ لوجود السبب فيه» وهو القرابة. اه. 

* قوله: ( وللواقف ) أي: يجوز للواقف عزل الناظر الذي ولاه النظر كالموكل؛ فإنه يجوز له 
عزل وكيله. 

( تنبيه ): قال في « المغني ) (©: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب» وبه صرّح الشبكي 
في فتاويه. فقال: إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن 
مشروطًا فى الوقف لمصلحة ولغير مصلحة؛ لأنه كالوكيل المأذون له فى إسكان هاه الدار لفقي 
تله أذ و كناكم اد دين الفقق بوذ ابدكتها: لفق فد قله أن وكرنعه ويد كو ره افك 
ولغير مصلحة؛ وليس تعينه لذلك يصير كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره. اه. 

قوله: ( إِلَّا إن شرط نظره حال الوقف ) أي: فلا يعزله» وقد تقدّم الكلام عليه. 

* قوله: ( كتاب الوقف ) أي: الكتاب المكتوب فيه وقفية الشىء المكتوب» وهو المسكّى عند 
أهل الحجاز بالحجة. ْ 


خامة 


[ خاتمة ] 
تال الله حسدء اللْختام. 
فى « الدميري » في آخر كتاب الوقف ما نصه: قال الشيخ الشبكي: قال لي ابن الرفعة: أَفتِيتٌ 


ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها؛ لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية؛ لأن ذلك 
الممكان مستحقٌ لغير تلك المنفعة. 
- قال الشيخ ”") : ونظيره: ! إحدارف بكر في امعد لم يكن ينه داز يعر راكد 
إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه. كما يفعل بالجامع الأزهرء فلا يصح وقفه. ويجب إخراجه 
من المسجد؛ لا تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة. 
والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعًا فل وَممْ يحْسَبُونَ أمَهُمْ يحْسِئُونَ صَنْمًا © [ الكهف: ٠١‏ ]. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


“م 


فهرس المجلد الثالك 


باب الحج والعمرة / 5 ١١‏ 

واعلم أن فضائله لا تحصى معو و 
وأعمال الحج كلها تعبدية» وقد ذكر لها بعض حكم ١*8‏ 
الإنابة في الحج عن الميت والعاجز 0 رض 
» أركان الحج 0 
الركن الأول: الإحرام بالحج لاسا 
الركن الثاني: الوقوف بعرفة ببسام ان ال ارو ١1‏ 
الركن الثالث: طواف الإفاضة 0 ليا 
الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة ا ا 
الركن الخامس: الحق أو التقصير معام تا ور 
الركن السادس: الترتيب بين معظم الأركان ك١‏ 
- تأدية الحج مع العمرة ا 0 ااا 
- شروط الطواف 00 
- سنن الطواف 000 0 000 
»* واجبات الحج 000000 0 100[ 
الإحرام من الميقات ز ز ز ‏ 0 00000000000 
المميت بمزدلفة 00101 0 
المبيت بمنى 9 000000 0 0 00 
طواف الوداع مسا الا م و 1 
رمي الجمرات ررب 0 0 000 
سنن الحج 0 0 00 
العُسل 000 
التطهب قُبيل الإحرام وبعد العُسل 0١‏ 
التلبية 1 1 0 
طواف القدوم 003 0 
المبيت بمنّى ليلة عرفة والوقوف بججمع ١‏ 
أذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معيئة ..... ؟م» ١‏ 
زيارة قبر النبي عات اموس اا متك وبو ا ١1‏ 
يستحب الشرب من ماء زمزم 01 000 
فصل في محرمات الإحرام ا 1 
» حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ... 404 ١‏ 
حكم لدي لس ا لخ ال ل 
ب أحكام الأضحية والعقيقة والصيد والذبائح والأطضة - سر ذلك ... 4/1 ١‏ 


الأحكام المتعلقة بالذبائح والصيد والأطعمة . 
َ يشترط فى الذابح و كيفية ذبحه وما يقوله .. 


أفضل المكاسب 
* أحكام النذر ار ل 
باب البيع 

* أركان البيع وشروط صحته 0 
ما يشترط في العاقديّن ز زد 10001 
ما يشترط في المعقود عليه 111 
- بيع الربوي لوح ا و ا ف 1 
- عقد السلم 0 
* من البيوع الجدمة ل 
فصل في خِيارَي المجلس والشرط وَجيَار القيب . 
# أحكام تتعلق بخياري المجلس والشرط 52000 
* أحكام تتعلق بخيار العيب 00 
فصل في حكم ابيع قبل القبض 520 
فصل في بيع الأصول والثمار 000 
تتمة و ا 
فصل في اختلاف المتعا قَهيْن ......................... 7 
فصل في القرض والرهن ل 
3 أحكام القرض 111 00 
*« أحكام الرهن امامو ا ال 
عقد العارية و ل ا 
* بيان حكم المفلس 000000 
فصل في بيان حَجر المجنون والصبي والسفيه ... 
أحكام تتعلق بالولي لاا ع 
فصل في الحوالة املس امش اس 


* أحكام الضمان والكفالة 


فعوم ملم همه رار روم رم م وو ررم ةبر رورم مارم 


780 سد 


باب في الوكالة والقراض 


» أحكام الوكالة وشرائطها ا ا 


» أحكام القراض وشرائطه 
* بيان أحكام الشركة 


باب في الإاجارة 


والأصل فيها قبل الإجماع 0 


وأركانها ثلائة إجمالاء ستة تفصيلا 


أحكام تتعلق بالمستأجر 
* أحكام تتعلق بالأجرة 
* مبحث انفساخ الإجارة 
* بيان أحكام الجعالة 
وأركانها إجمالا أربعة 


* بيان أحكام المساقاة والمزارعة والخابرة 


بياب في العاريّة 
والأصل فيها قبل الإجماع معي 0 
وأركانها أربعة: معير »2 ومستعير .2 ومعار» وصيغة ... 
د الإعارة المشروعة والإعارة الممنوعة 1011 


تنم مفو فهو موه وديو ورور ة وم ومن ففر د ميث رم ين 


* أحكام تتعلق بالمؤجّر 20 


لومم ةرم مو م يوم ونيووي وف وم ةو مو و ةمي م مولن ن رمن 


- الركن الأول: العاقد ب ا 
- الركن الثانى: الصيغة 00 
عنار كن التاليس ا لجن 00000 
- الركن الرابع: العمل 01 1 1 217171011 
والأصل فيها قبل الإجماع 20010 


فوممممميةر ميم 


وفعوووو ةرو ميو رءة موث مومعءوة نموي وورو روم وه فيو ةا وو مهرورم فوم ب وود زمه 


حت فهرس المجلد الثالث 


* أحكام تتعلق بالمستعير ل ارا 
# الرجوع في العارية وأحكامه ل 
* فروع في مسائل متفرفة ل ١‏ 
فصل في بيان أحكام الغصب مسن اي قا 
والأصل في تحريمه قبل الإجماع 0 
* فروع في مسائل شتى تتعلق بالغصب والضمان .. ١501١‏ 
باب في الهبة ١.7‏ 
والأصل فيها بالمعنى الأعم قبل الإجماع مو يا 
* وأركانها بالمعنى الخاص: أركان البيع لمي 13 
* تعريف الهبة وذكر بعض أحكامها ا 0 الل 
* أحكام تتعلق بالموهوب ا 
* ملكية الهبة ولزومها بالقبض نفس سس ا 
» أحكام الرجوع في الهبة و ا ل 
* أحكام هبة الذيْن 00 
»* حكم التفضيل في عطيّة فروع وأصول ١‏ 
* عائدية ملكية الهدايا وبعض أحكامها ا اكوا 
باب في الوقف / ١‏ 
وأركانه أربعة: واقف» وموقوف عليه؛ وموقوف» 
وصيغة 2 1 1 1 ا 
* شروط الموقوف ااا 
* شروط الوقف الا 
» أحكام اشتراط الواقف با م ا 
* أحكام الوقف المعنوية 110000000 
* أحكام بيع الموقوف و ا 
* بيان النظر على الوقف وشروط الناظر ال 
* نحاتمة ااا 100 0 ااا 0 


تم بحمد الله 
المجلد الثالث من كتاب « إعانة الطالبين » 
ويليه المجلد الرابع مبتدءًا ب: 
باجافي الإفرار 


لسهيج و جح وس 


باب في الإقرار 


لسوسيج مل وج وس - 


"٠." 


أي : في بياث أحكام الإقرا من كونه لا يصح الرجوع عنه إذا كان لحق أدمي. 
والأصل فيه قبل الإجماع: 


* قوله تعالى: «إ ََفْرَرَكُمْ وَأَحَدْمٌ عَلَ دَلِكُمْ إِصَرئ 4 [آل عمران: 4١‏ ] - أي: عهدي - ١‏ كَالوَا 
كنا 4 1 آل عمران: «١‏ ]» وقوله تعالى: ( كوو مَدََمِينَ بالقنا شْبَدَآه يِه ولو عن أنتيكٌ 4 
اناف معازم وفقوت شهادة الرع على تقنببه بالاقزانه وكوله تفال + ١‏ ريني الى عَليْهِ لحن 4 
[ البقرة: 585 ] إلى قوله: 9 فَلْمَمَِلَ وَليّهُ يالْمدل © [ البقرة: 58١‏ ع]؟ أي: لتر بالحق» دل ل وله : على 
صحة إقرار الرشيد على نفسه. وآخره: على صحة إقرار الولي على مُوليه. 

# وخبر ( الصحيحين ): « اعد يا نيس إلى امرأةٍ هذاء فإن اعترّفت فَارْجْمْهَا )» فَذَهَب إليهاء 
فاغترئت» قُرَجَمَهَا ("2. 

وأَجِمَعَتَ الى مه على المؤاخذة به. 

[ أركان الإقرار ] 
وأركانه أربعة: قر وَمْقِدٌ له» ومُقِرٌ به وَصِيفَة: 

وشرط فيها: لفظ يُشهر بالالتزام» وفي معناه: الكتابة مع النية» وإشارة الأخرس المقْهِمَةء كلزيد 
عَلّىَ أو عِنْدِي كذاء فلو حذف عَلَىَ أو عِنْدِي لم يكن إقرارٌاء كما سيأتي. 

وشرط في المقِر له: أن يكون مُعَيْنَا نوع تعيين» بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب» حتى لو قال: 
لأحدٍ هؤلاء الثلائة علي كذاء صح إقراره» بخلاف ما لو قال: لواحد من أهل د وأن 
يكون أهلا لاستحقاق المقَدٌ به» ولصحة إسناده إليه 

فلو قال: لهذه الدابة علي كذا لم يصع؛ لأنها ليست أهلًا لذلك؛ إلا إن قال: عَلَى بسببها 
لفلان كذا حملا على أنه جنى عليهاء أو استعملها تَعَدَيّاك أو اكتراها من مَالِكهًا. 

ومحل البطلان في الدابة المملوكة» بخلاف غيرهاء كالخيل المسبلة» فالأشبه - كما قاله 


#١‏ لل بابب فبي للا قرار: 
هو لغة: الإثبات. وشرعًا: إخبار الشخص بحق عليه ويسمّى اعترافا. ( يؤاخذ بإقرار مكلف 


الأذرعي - الصحة: ويُحمل على أنه من عل وقف عليها أو وصية لهاناوان يكن غير فكدت 
مُْقِرٌ فلو كذبّه في إقراره له بمال ترك في يد المقرَ؛ لانها تشعر بالملك؛ وسقط الإقرار بمعارضة 
الإنكارء فلو رجع عن التكذيب لم يعد له إلا بإقرار جديد. 
- وشرط في المقرٌ: إطلاق تصرف, واختيار. 
- وشرط في المقرٌ به: ا 
فقوله: ديني أو داري لعمرو لغو؛ لأن الإضافة إليه تقة نقتضي ملكه: فتنافي الإقرار لغيره في جملة 
والخدف وآن يكون بيد يقر ولؤيمالة فلو لم يكن بيده حالاء ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره» 
وغالب ما ذكر يستفاد من كلام المؤلف. 
[ تعريف الإاقرار ] 
قوله: ( هو ) أي: الإقرار. 
وقوله: ( لّغة: الإثبات ) أي: فهو مأخوذ من أَنَى بمعنى: أَنْمتَ بُقَدُ إقراراء فهو مُق فقولهم: 
مأخوذ ين قَدٌه بمعنى: ثبت فيه تجوز 27. 
قوله: ( وشرعًا... إلخ ) قال ع ش ("©: بين المعنى اللّغْوي والشرعي التباين؛ لأن إخبار 
الشخص... إلخ. غير الإثبات» وبينهما التناسب بحسب الاول. اه. 
وقوله: ( بحق عليه ) أي: بحق على المقر لغيره» فخرجت الشهادة؛ لأنها إخبار بحق للغير على 
الغير» والدعوى أيضًا؛ 0 إخبار بحق له على غيره» وهذا كله في الأمور الخاصة» وأما الأمور 
العامة؛ أي: العي نمت تقتضى أمرًا ا فإن أخبر فيها عن مُحسوس - كإخبار الصحابي أن 
النبي متم قال: « إنها الأعمال بالنيات » ( "2 - فرواية» وإن أخبر عن أمر شرعي» فإن كان فيه إلزام 
فحكم, وإلا ففتوى؛ فتَحَصّل أن الأقسام ستة. 
قوله أيضًا: ( بحقٌّ عليه ) كان ينبغي أن يزيد: أو عنده؛ ليشمل الإقرار بالعين. اه. ش ق 
قوله: ( ويسمّى ) أي: مدلول الإقرار لغة» و شرعًا. وقوله: ( اعترافًا ) أي: كما يسمّى إقرارًا. 


[ شروط الإقرار ] 
قوله: ( يؤاخذ بإقرار مكلف ) يصح في إعراب هذا التركيب: أن يكون الجار والمجرور نائب 


كاك قر ةل حأ ا 


مختار ) فلا يؤاخذ بإقرار صبي, ومجنون, ومكره بغير حق على الإقرار. بأن ضرب ليقر. 
أما مكره على الصدق, كأن ضرب؛ ليصدق في قضية انهم فيها. فيصحٌ حال الضرب. وبعده 
على إشكال قوي فيه ا ا ا ا ل و ا ا 


فاعل ( يؤاخذ)» و ( مكلف ): مجرور بالإضافة؛ وأن يكون ( مكلف ) نائب فاعل» ويفسر الفعل على 
0 وعلى الثانى ب ( يازم ). والأول هو الأقرب إلى كلامه؛ والمراد بالمكلف: البالغ 
فرتقي أوميتق لقان دجولا يد امنا أن كوف رشي ل ولو كفك كا لجي امل إن كان 
المقر به مالاء أو اختصاصًاء أو نكاحاء ولو عبر بمطلق التصؤف - كما عبر به في المنهاج » (© - 
لكان اولى: 

قوله: ( فلا يؤاخذ... إلخ) الأولان مفرعان على مفهوم التكليف. والثالث مفرع على مفهوم الاختيار. 

وقوله: ( بإقرار صبي ) أي: ولو كان مراهقّاء أو يإذن وليه. 

وقوله: ( ومجنون) ومثله المغمى عليه» وزائل العقل بما يعذر فيه» فإن لم يعذر به» بأن تعدّى به 
فإقراره صحيح» كبقية تصرفاته. 

آرنه. ( ومُكرّه) أي: فلا يصح إقراره بما أكره عليه؛ وذلك لقوله تعالى: « إِلَامَنْ كر وَكَلَنُهُ 
مُظمَي الاين 4 انحل »]٠0+‏ جعل 2لا الإكراه مسقطًا لحكم الكفر» فبالأولى ما عداه. 

وقوله: ( بغير حقٌّ) خرج به المكره بحق» فيصح إقراره» وفي ( لبُججرمي ) 7" : قال سم: انظر 
ها ضور الأكراه ببق ؟ قال شييخنا: ويمكن تصويره بما إذا أُقَدَ بمبهم, 507 بالبيان فامتنع» 
فللقاضي إكراهه على البيان» وهو إكراه بحقّ. اه. أج. اه. 

وفيه: أن هذا إكراه على التفسيرء لا على الإقرار. 

وقوله: ( على الإقرار) متعلق ب ( مُكرّه ) أي: مُكره على الإقرار. 

قوله: ( بأن ضرب ليقر) تصوير للإكراه بغير حقٌ والضرب في هذاء وفيما بعده 7 خحلافا 
من تَوَهّمَ حِلّه في الثاني. أفاده سم (©. 

قوله: ( أما مُكرّه على الصّدق ) أي: على أن يُصَدَّقء إما بنفي» أو إثبات. 

قوله: ( كأن ضرب ليصدق. .. إلخ ) أي: بأن يُسئل عن قضية» فلا يجيب بشيء لا نفيا 
ولا إثبانًاء تيضرب حينئزٍ يكلم بالصّدق. 

قوله: ( فيصح ) أي: إقراره. 

قوله: ( على إشكال قوي فيه ) أي: في صحة إقراره حال الضرب أو بَعْدّه. 

وعبارة ‏ الروض » وه شرحه» (: فلو صرب لِيِصَدّق في القضية فَأََهْ حال الضَّرْبٍ أو بَعدّه 


ضر باب في الإقرار: 


سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت - مثلا - ولو اذّعى صِبًا أمكن, أو نحو 
جنون عهد, أو إكرامًاء وثم أمارة كحبسء أو ترسيم, و ل ا 
َِمَه ما َه ايض كرفا ز3 المكرمد مق أكرة على شرع واعيم :رهد نا شرك للضدف: 
ولا ينحصر الصَّدْقٌ في الإقرار» ولكن يُكره إِلرَامُه حتى يُرَاجِعَ وَيُقُِ ثانيًا. 

نقل في « الروضة » ('2 ذلك عن الماوردي: ثم قال: وَقَبُول إقراره حال الصّربٍ مُشْكل؛ لأنه 
قريبٌ من | ا 0 وَقَبُول إقراره بعد الضرب فيه نَظْرٌ 
إن غلب على ظنّه إعادة الضَّرب إن لم يُقِءِ 

قال الرّ كشي: والظاهر: ما اختاره النووي ا بول إقراره في الحالين» وهو الذي يجب 
اعتماده في هذه الأعصار» مع ظلم الولاة» وَشِدَّة جأتِهم على العُقُوبات» وسبقه إليه الأذرعي 
وبالغ» وقال: الصواب: إنه إكراه. اه. 

وقوله: ( وسبقه إليه الأذرعي. .. إلخ ) نقل لفظه في ٠‏ المغني ) ونصه (©: قال الأذرعي: والولاة 
في زماننا بأتيهم من يتهم بسرقة) أو قئل» أو نحوهماء فيضربونه ليق بالحق» ويراد بذلك الإقرار بما 
ادعاه خَصمُّه والصواب: أن هذا إكراه سواء أَمَ في حال ضَربه أم بَعدّه وَعلِمَ أنه إن لم يقر 
لَصّرِبَ ثانيًا. اه. وهذا متعين. اه. 

قوله: ( سيما ) أي: خصوصاء وهي تدل على إثبات ما بعدهاء وأوليته بحكم ما قبلها. 

وقوله: ( إن علم ) أي: المكره الذي يضرب. 

قوله: ( لا يرفعون الضرب إلا بأحذتٌ ) أي : إلا ياقراره بقوله: أحذتٌ. 

* قوله: ( ولو ادعى صبًا... إلخ ) أي: وقت الإقرار؛ لأجل أن لا يصح. 

وقوله: ( أمكن ) أي: الصبا بأن لا يكذبه الحس بأن كان الكبر ظاهرًا فيه وادّعى الصّعْر. 

قوله: ( أو نحو جنون ) أي: كإغماء. 

وقوله: ( عهد ) أي: نحو الجنون قبل إقراره. قال ع ش: ولو عهد منه مرة. اه. 

قوله: ( أو إكراهًا ) أي: أو اذّعى إكرامًا. 

قوله: ( وثم أمارة ) أي: وكان هناك قرينة على الإكراه. 

قوله: ( كحبس ... إلخ ) تمثيل للأمارة على الإكراه. 

يي د اد طلس اح لي ا تر 6 .خا كيو رايا جني ان 
هربه قبل فصل الخصومة. 


مم 


أركان الإقرار وشروطه 


وثبت ببينة» أو بإقرار المقر له. أو بيمين مردودة صُدَّقَ بيمينه ما لم تقم بينة بخلافه, وأما إذا 
ادّعى الصبئُ بلوغا بإمناء ثمكن, فيصدق في ذلك, ولا يحلف عليه أو بيسن يي 


قوله: ( وثبت ببينة ) أي: ثبت ما ذكر من الحبس أو الترسيم ولو قال: ثبعت - أي: الأمارة - 
كما في « البِجَيربي » ('2 لكان أولى: وعبارته: ولا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي 
ترسيم؛ لوجود أمارة الإكراه وتثبت الأمارة بإقرار المقر له. وبالبينة بهاء وباليمين المردودة. اه. 

قوله: ( أو بيمين مردودة ) أي: من المقَدِ له؛ بأن طلب منه مدعى الإكراه يميئًا على أنه ما حبسه 
أرعنا شيك هلف تا دلت بلقت القر ردنك بجيف ارد واد : 

قوله: ( صُدّق بيمينه ) جواب ( لو ). قال ( المُجَيْرمي )2 لكن تؤخر يمين الصبي؛ لبلوغه 
فيما يظهر. اه. 

وفصل في الباجوري بين ما إذا ادعاه قبل ثبوت بلوغه فيصدق بلا يمين» وبين ما إذا ادّعاه بعد 
ثبوته» فيصدق بيمين» وعبارته: ولو اذّعى صباه صدق ولا يحلفء ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل 
ثبوت بلوغه؛ وإلا حلف إن أمكن. اه. 

قوله: ( ما لم تقم بينة بخلافه ) قيد في تصديقه بيمينه؛ أي: محل تصديقه بها بالنسبة للصور 
الثلاث إذا لم تقم يبنق» بخلاف ما ادّعاه» فإن قامت البينة بذلك» كأن شهدت بكونه وقت إقراره 
بالعّاك أو عاقلاء أو مختاراء فلا يصدق؛ لما فيه من تكذيب البينة. 

* قوله: ( وأما إذا اذُعى الصبي بلوغا... إلخ ) قال ع ش (©: أي: ليصح إقراره؛ أو ليتصرّف 
في أمواله. اه, وهذه المسألة ذكرها الشارح مقابلة لقوله: ( ولو ادعى صِبًا أمكن... إلخ ), وذكرها 
في « المنهاج » و« المنهج » مفرعة على قولهما: إن إقرار الصبي وامجنون لاغ» والمناسبة ظاهرة في 
الكل؛ ومثل الصبي الصبية إذا ادعت البلوغ بالحيض. ْ 

قوله: ( بإمناء ممكن ) أي: بأن بلغ تسع سنين قمرية. 

قوله: ( فيصدق في ذلك ) أي: فيما ادّعاه من البلوغ بالإمناء؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. 

وقوله: ( ولا يحلف عليه ) أي: على ما ادعاه من البلوغ بالإمناء».وإن فرضت خصومة؛ لأنه إن 
كان صادقًا فلا حاجة إلى يمينء وإلا فلا فائدة فيها؛ لأن يمين الصبي غير منعقدة. 

قوله: ( أو بسن ) معطوف على ( بإمناء )؛ أي: أو ادّعى بلوغًا بش :بن قال: استكملة: حمس 
عشرة سنة. 

وفي ١‏ الحيِرِمِي » (2: ولو ادعى بلوغًا وأطلق» حمل على الاحتلام؛ ولا يحتاج إلى استفسار» 


>" ياب في الإقرار: 


كلف بينة عليه, وإن كان غريبًا لا يعرف. وهي رجلان. نعمء إن شهد أربع نسوة بولادته يوم 
كذا قبلن. ويكبت بهن السّن تبعا اماو الول ولط مل لل ل لطا وا اسم سام لب م وا مه ع6 7و به ناه واطي ا طول وأا اماه 


خحلاقًا للأذرعى؛ حيث قال: يحتاج إليه) ووافقه ابن حجر وقال: فإن تعذر استفساره أن مات لغا 
إقراره؛ لأن الأصل الصبا. اه. 

قرلهة:( كتفي إلغ:) أن طونتك بيكة افعر . بيكدة .وذللف الأنكانيا: 

قال في ١‏ التّحفة ) 4١‏ ويشترط فيه إذا تعرضت البينة للسن أن تبينه للاختلاف فيه. نعم 
لا يبعد الإطلاق من فيه موافق للحاكم في مذهبه؛ لأن هذا ظاهر لا اشتباه فيه ولا خلاف فيه 
عندنا. اه. 

وكتب سم ما نصه 27 قوله: ( للاختلاف فيه ) لا يقال: إنما يظهر هذا إن كان ذهب أحد 
إلى أنه أقل من خمسة عشرء ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفى فى التعليل أن الشاهد قد 
يظن كفاية دون الخمسة عشر؛ لأنا نقول: منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر. اه. 

قوله: ( وإن كان غريبًا لا يُعرَف ) غاية لِتَكليفِه الإتيان ببينة على السّن؛ أي: يكلف من ادعى 
البلوغ بالسّن الإتيان بالبينة» وإن كان غريبًا لا يعرفه أحد فى البلد لإمكانه. وقال فى «(التّحفة » 9" 
لسهولة إقامتها فى الجملة. 

قوله: ( وهي ) أي: البينة هنا. 

وقوله: (رجلان ) أي: فقطء فلا يكفي رجل وامرأتان؛ وذلك لأن ما يظهر للرجال غالبا وليس 
بمال. ولا المقصود منه مال» يشترط فيه رجلان. 

قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك على ما يقتضيه قوله: ( وهي رجلان ) من أن البلوغ بالسن 

وقوله: (أربع نسوة ) أي: أو رجل وامرأتان؛ لأن ما ذُكرَ يكفي في إثبات الولادة ونحوها مما 
يظهر للنساء غالئًا؛ كالحخيض والبكارة. 

وقوله: ( بولادته ): أي: هذا الصبي الذي ادّعى البلوغ بالسشن» وليس عنده بينة عليه. 

وقوله: (يوم كذا ) أي: وشهر كذاء أي: وسَّنَة كذاء حتى يعلم قدر سِنّهِ أنه خمس عشرة سسنة. 

وقوله: (قبلن ) أي: النّسْوّة التي شهدن بولادته؛ لأنهن يقبلن فيما يظهر للنساء» كما علمت. 

قوله: ( ويثبت بهن ) أي: بالنسوة الأربع اللاتي شهدن بالولادة. 

وقوله: ( تبعًا ) أي: للولادة. 
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كما قاله شيخنا. ( وشرط فيه ) أي: الإقرار ( لفظ ) يشعر بالتزام بحق, ( كعليّ ) أو ( عندي 
كذا ) لزيد, ولو زاد فيما أظن, أو أحسب لغاء ثم إن كان المقرُ به معيئاء كلزيد هذا الثوب 
أوخذ به. أو غيره كله ثوب. أو ألف اشترط أن يضم إليه شيء ثما يأتي كعندي أو عليّء 


قوله: ( كما قاله شيخنا ) أي: في ١‏ التّحفة » ("©2, ومثله في ١‏ الثّهاية » (©. 
+« عد بيد 

قوله: ( وشرط فيه... إلخ ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الأركان الأربعة. 

وقوله: ( أي: الإقرار ) أي: صحته. 

وقوله: ( لفظ ) مثله الكتابة مع النية» أو إشارة أخرسء كما تقدّم. 

وقوله: ( بالتزام بحق ) أي: على المقر. 

قوله: ( كعَلَيَ أو عِنْدِي كذا لِرّيد ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالالتزام بحق. 

قوله: ( ولو زاد ) أي: في الصيغة المذكورة» بأن قال: عَلَىَ لزيد كذا فيما أظن أو أحسبء. 
أو عندي كذا لزيد فيما أظن أو أحسب. 

وقوله: ( لغا ) أي: قوله المذكورء ولا يكون إقرارًا؛ وذلك لعدم إشعاره بالالتزام» بخلاف 
ما لو قال له: عَلََ ألف فيما أعلم؛ أو أشهد, أو علميء أو شهادتي» فإنه إقرار؛ لأنه التزام. 

قوله: ( ثم إن كان... إلخ ) مستأنف؛ لأنه لا يظهر ترتيبه على ما قبله» وذكره في « التّحفة ) 
بعد قول « المنهاج ) (©: لزيد كذاء صيغة إقرار» وترتبه عليه ظاهر. 

وقوله: ( كلزيد هذا الثوب ) تمثيل للمقرٌ به المعين. 

وقوله: ( أوخذ به ) أي: ألزم به» فيلزمه تسليمه للمقر له إن كان في يده حال الإقرار» أو انتقل إليه. 

قوله: ( أو غيره ) معطوف على ( معيئًا ) أي: أو كان المقر به غير معين. 

وقوله: ( كله ثوب أو ألف ) تمثيل للمقد به الغير المعين. 

قوله: ( اشترط أن يضم إليه... إلخ ) قال في « التّهاية » (؟2: لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم 
شي ء للمخبر. اه. 

وقوله: ( شيء مما يأتي كعندي أو عَلَيَ ) فيه: أن هذا ذكره متقدّمًا أيضّاء كما أنه ذكره متأخَرًا 
بقوله: ( عَلَيَ أو في ذمتي... إلخ )» فالأخصر والأولى أن يقول: أو يضم إليه لفظ عِنْدِي أو عَلَيّ 
أو نحوهماء كفي ذمْتي وَمَعِي. 


50 باب في الإقرار: 


وقوله: علي؛ أو في ذمتي للدَّيْنء ومعي أو عندي للعين» ويحمل العين على أدنى المراتب. وهو 
الوديعة, فيقبل قوله بيمينه في الرد. والتلف ( و ) ك ( نعم ) وبلى» وصدقت. ( وأبراتني ) 
منهء أو أبرئني منه. ( وقضيته لجواب أليس لي ) عليك كذاء 1 17111111 


قوله: ( وقوله: عَلّيَ أو في ذِمّتِي للدّين ) أي: يؤتي بهما للإقرار بالدين؛ لأنه المتبَادّر منهما عُرفاء 
فإن ادّعى إرادته العين قبل في ( عَلََ ) فقط؛ لإمكانه, أي: عَلََ حفظها. 

قوله: ( ومعي أو عندي ) مثلهما لَدَيّ بتشديد الياء. 

وقوله: ( للعين ) أي: يؤتى بهما للإقرار بالعين» وأما قبلي. بكسر ففتح» فهو صالح للإقرار 
بهماء وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 

وَقِجَلِي إِنْ تُلعه فمختمل لِلدَّئِن مَع تحين كما عَنْهُمْ تقل 

قوله: ( ويحمل العين... إلخ ) يعني: أنه عند إطلاق العين المقر بها بأن قال: عِندِي ثوب لزيد 
ولم يذكر أنه وديعة أو مغصوب, تحمل على أدنى المراتب في جعلها عنده؛ وهو كونها مودعة 
عنده» لا مغصوبه؛ ولا معارة. قال في « شرح الروض ») 7("©: وقول الرُركشي: لا معنى لاقتصاره 
على التفسير بالوديعة» بل التفسير بالمغصوبة كذلك لم يقع في محله؛ إذ' ليس الكلام في التفسير 
بل فى أن ذلك عند الإطلاق يحمل على ماذا. اه. 

قوله: ( فيقبل قوله... إلخ ) مفرع على محذوف» أي : فلو ادّعى أدنى المراتب» وهو الوديعة قبل 
تولهاق :دده على كالكهاء أو انها" تلك حشنه لانم اماه 

قال « البِجَيِرمِى ) (): فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة» أو فشره بالدّين قُبلَ من 
غير يمين. اه. 

قوله: ( وكنعم... إلخ ) عطف على قوله: ( كعَلى أو عِنْدِي كذا )» ومثل نعم: جير, وأجلء؛ وإي. 

قوله: ( وأبرأتني منه ) لو حذف لفظ ( منه ) لم يكن إقرارًا؛ لاحتمال البراءة من الدعرى. 

قوله: ( أو أبرئني منه ) بصيغة الأمر. قوله: ( وَقَضَيِمُهُ ) أي: أَدَنتُهُ لك. 

قوله: ( لجواب... إلخ ) متعلق بمحذوف حال من جميع ما قبله من لفظ ( نعم ) وما بعده, 
أي: حال كونها مقولة جواب... إلخ. 

ولولا زيادة الشارح كاف الجر قبل ( نعم )) لكانت ( نعم ) وما عطف عليها مبتدأًء ويكون 
الجار وامجرور خبره. 

والمعنى: أنه إذا أتى المقر بنعم» أو ما بعده جوابًا لقول المدعي: أليس لي عَلَيكَ كذا؟ بأداة 


الشف 
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( أو ) قال له: ( لي عليك كذا ) من غير استفهام؛ لأن المفهوم من ذلك الإقرارء ولو قال: 
اقض الألف الذي لي عليكء أو أخبرت أن لي عليك ألفاء 0 


الاستفهام, كان ذلك إقرارًا. 

قال « البِجَيرمى » (©: فلو حذف أداة الاستفهام؛ وقال: ليس لي عَلَّيكَ ألفء فإن قال: بلى» 
كان مُتدَا؛ لأن 0 لرد النفي ونفي النفي إثبات» وإن قال: نعمء لم يكن إقراوًا؛ لأن نم٠‏ لتقرير 
النفي. اه. وقد نظم الا جوري معنى ذلك في قوله: 


نَعَعمجرَابٌ لِلْذِي قَيِلَهُ إلجاناأو كفنا كسذا قنحؤزوا 
لحي كبوات السفتحيي اكه اك ل كك 1 


قوله: ( أو قال له... إلخ ) الأولى حذف قال ومتعلقه؛ لعدم وجود ما يعطف عليه» وزيادة 
الجواب بعد ( أو ) العاطفة» بأن يقول: أو لجواب لي عَلَيِكَ كذا. وعبارة « فتح الجواد »: جواب 
من قال له: أليس لى عليك ألف مثلاء أو قال له: لى عليك ألف» وهى ظاهرة؛ لوجود ما يعطف 
0 : :. : 

قوله: ( لأن المفهوم من ذلك ) أي: زاكر ( نعم ) وما بعده» وهو علة لمقدر؛ أي: وإنما كانت 
هذه المذكورات إقرابًا؛ لأن المفهوم, أي: المتتَادّر منها عرفا ذلك» لكن هذه العلة لا تَظهّر إلا في 

لثلاثة الأوَل؛ أعني : ( نَم وَبَلَى وصدقت )» لا فيما عداهاء أعني : ( أبرأتني ) وما بعده فكان 

0 يزيد بعد هذه العلة؛ ولأن دعوى الإبراء» أو القضاء اعتراف بالأصل. وعبارة 0 المغني ) (" 
أما الثلاثة الأوّل فلأنها ألفاظ موضوعة للتصديق» وفي معناها ما ذكر معهاء وأما دعوى الإبراء 
والقضاءء فلأأّنه قد اعترف 0 وادعى الإسقاطء والأصل عدمه. اه. 

وفي ‏ النهاية ) ما نصه ” "©: وفي َعَم بالنسبة لقوله: أليس لي عليك ألف؟ وَجَْةٌ: أنها ليست 
يإقرار؛ لأنها في اللغة تَصِدِيقٌ للنفي المستفهّم عنهء بخلاف بلى؛ فإنها رد له» ونفي النفي إثبات؛ 
ولهذا جاء عن ابن عباس في أية: © لست َثُ بيك 4 1 الأعراف: 0١‏ ]: لو قالوا: نعم لكفرواء ورد 
هذا الوجه: بأن الأقارير ونحوها مَبِيةٌ على العرف المجَادَر من اللفظء لا على دقائق العربية» وَعلمَ 
منه عدم الفرق بين النحوي وغيره؛ خلاقا للغزالي وَمَن تَبِعَه. اه. بتصرف. 

قوله: ( ولو قال ) أي: المدعي. ٍ 

وقوله: ( اقض الأ الذي لي عَلَيكَ ) أي: أ الألْف التي أَسْتَحِمُها في ذِميِك 


م م 2 


قوله: ( أو أخيرت: .. إلخ ) أي: أو قال: أخيرثٌ أن لي عَلِيك أَلْقَا والفعل , 000 


7" " لسلس باب في لو قرار: 


فقال: نعم, أو أمهلني, أو لا أنكر ما تدعيه, أو حتى أفتح الكيسء أو أجد المفتاحء أو الدراهم - 
مثلا - فإقرار حيث لا استهزاء, فإن اقترن بواحد ما ذكر قريئة استهزاء كإيراد كلامه بنحو 
ضحك. وهز رأسه ثما يدل على التعجب والإنكار؛ أي: وثبت ذلك, كما هو ظاهر لم يكن به 
مقرًا على اللمعتمد, 1ك 

قوله: ( فقال ) أي: المدعى عليه جوابًا لقول المدعي ما مرٌ. 

وقوله: ( نعم أو أمهلبي ) أو أَقَضِي غذّاء كما في ١‏ المنهاج » (©. قال في « التحفة ) 0): 

( تنبيه ): ظاهر كلامهم أو صريحه: أنه لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في: أقضي أو أمهلني» 
وتشكل علية التقراطة:ق: أنراتتية وابرقي» أو آنا قر :وش فم تال الاتتقري فى انض + الايد من 
نحو ضمير؛ لاحتماله للمذ كور وغيره على السواء. اه. 

قوله: ( أو لا أنكر ما تَدّعِيه ) أي: أو قال جوابًا له: 50 

قوله: ( أو حتى أفتح... إلخ ) أو داخلة على مقدر؛ أي: أو قال: أمهلني حتى أفتح الكيس» 
أو عفن المفتاح) أو الدر أهم. 

قوله: ( فإقرار) أي: فهو إقرار» والجملة جواب ( لو)» وإنما كانت إقرارًا؛ لأنه هو المفهوم من هذه 
الألفاظ عُرفَاء وهذا هو الأصح.ء ومقابله يقول: ليست إقرار؛ لأنها ليست صريحة في الالتزام. 

* قوله: ( حيث لا استهزاء ) أي: مقترن بواحد من هذه الألفاظء والأحسن جغْلٌ الظرف 
متعلَها بمحذوف لا بلفظ ( إقرار ) الواقع قبله» وإن كان هو ظاهر صنيعه؛ وتقدير ذلك المحذوفء 
ومحل كون الجواب بجميع هذه الألفاظ - ( نعم ) وما بعده - إقرار» حيث لا استهزاء موجود 
وإلا فلا يكون إقرارًا. 

قوله: ( فإن اقترن... إلخ ) مفهوم القيد المذكور. 

وقوله: ( بواحد مما ذكر ) أي: قوله: ( نعم ) وما بعده على ما ذكرته. 

وقوله: ( قرينة استهزاء ) أي: قرينة تدل على الاستهزاء. 

قوله: ( كإيراد كلامه ) أي: كلام نفسه. وهو تمثيل للقرينة الدالة على الاستهزاء. 

قوله: ( ما يدل... إلخ ) بيان لنحو الصَّحِك. 

قوله: (أي: وثبت ذلك ) أي: قرينة الاستهزاء المذكور؛ أي: ببينة» أو يإقرار المقر له أو يمين مردودة. 

قوله: ( لم يكن به مُقِرَا على المعَمَد ) أي: عند الرافعي من احتمالين له وجزم به الكملي» ورجح 
ابن حجر والخطيب مقابله. وهو صحة الإقرار» وعبارة « فتح الجواد ») لابن ححججر: وإنما يتضمن 
كل من هذه الألفاظ الإقرار إن صدر بلا قرينة استهزاء» وإلا كتحريك الرأس تعجباء أو إنكارًا 
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وطلب البيع إقرار بالملك. والعارية, والإجارة بملك المنفعة, لكن تعينها إلى المقرٌء وأما قوله: ليس 
لك علي أكثر من ألف جوايًا لقوله: لي عليك ألف. أو نتحاسبء أو اكتبوا لزيد علي ألف 
درهم؛ أو اشهدوا على بكذاء أو بما في هذا الكتاب, فليس بإقرار. بخلاف أشهدكم مضافا 


لم يكن إقرارًا لكن على أحد احتمالين» ذكرهما الرافعي وميله إليه» لكن الأوجه. كما قاله 
الإسنوي وغيره مقابله؛ لضعف القرينة. اه. 

* قوله: ( وطلب البيع ) أي: كأن قال المدعى عليه للمدعي: بعني ما تدعيه عَلَىّ. 

وقوله: ( إقرار بالملك ) أي: متضمن للإقرار له بأنه يلكهء وإلا لما طلب شراءه منه. 

قوله: ( والعارية والإجارة ) أي: وطلبهما كأن يقول المدعى عليه له: أعِرني ما تَدّعِيه أو أجرني إياه. 

وقوله: ( بملك المنفعة ) أي : إقرار بملكها؛ أي : لا العين. 

قوله: ( لكن تعينها ) أي: المنفعة في صورة طلب العارية» وصورة طلب الإجارة. قال العلامة 
الرشيدي: وظاهر أن المراد: تعيين جهة المنفعة من وصية» أو إجارة» أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة 
يوم مثلا قبل» وهذا ظاهرء فليراجع. اه. 

وقوله: ( إلى المقرٌ ) أي: مُوَجّهِ إليه. 

رادار راط ولا لبس للنه .. إلخ ) في « التّحفة » 29 لو قال: 00 

بفتح اللام» لم يكن إقرارًا لواحد منهماء بخلاف ما لو كسرهاء فإنه إقرار لزيد. اه. وال 

در تفسيره بما قل. اه. 

قوله: ( أو نتحاسب ) معطوف على الجملة الأولى؛ أي: أو قوله: ( نتحاسب )؛ جوابًا لقوله: 
( لي عليك ألف ).؛ ولو قدم هذا وما بعده على قوله: ( جوابًا ) لكان أَؤْلَى. 

قوله: ( فليس بإقرار ) جواب (أما )؛ وذلك لأن نفي الزائد في الصورة الوق علد المدعي به 
لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه ولانه في الصورة الثانية لم يعترف له بشيء؛ وفي الصورة الثالثة 
إنما أمر بالكتابة فقطء وهي ليست إقرارًا بلا لفظء ومحله إن لم ينو الإقرار بهاء وإلا فهي إقرار 
وفي الصورة الرابعة إنما أذن بالشهادة عليه» وهو ليس بإقرار. 

قوله: ( بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه ) أي: بخلاف أشهدكم بأن لزيد عَأَيّ ألف درهم - 
معلا - فإنه إقرار. قال في ١‏ التحفة ) 9©: وفي الفرق بين أشهد كم واشْهَدُوا عَلَّىّ» نظر ظاهر, ثم 
رأيت كلام الغزالي صريحًا في أن: اشْهَدوا عَلَىٌ بكذاء إقرار أيضًا. اه. 


اين ع ببسب _ ب باب في الإقرار: 


وقوله لمن شهد عليه: هو عدل فيما شهد به إقرار, كإذا شهد علي فلان بمائة, أو قال ذلك فهو 
صادقء فإنه إقرار» وإن لم يشهد. ( و ) شرط ( في مقر به أن لا يكون ) ملكا (لمفر ) حين يقر؛ 
لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك, وإِنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه, 511 


* قوله: ( وقوله ) مبتدأء خبره: ( إقرار )» وجملة: ١‏ هو عدل فيما شهد به ): مقول القول. 

قوله: ( كإذا شهد... إلخ ) أي: كقوله: إذا سَهِدَ عَلّىَ لان كزيد بمائة» أو قال: وذلك» أي: 
قال فلان: إن عَلىَ مائة. 

قوله: ( فهر ) أي: فلان الذي شَّهِدَ عَلَّىَ بمائة لزيد. أو الذي قال ذلك. 

وقوله: ( صادق ) أي: فيما شَّهِدَ به أو قاله. ولو قال بدل ( فهو صادق ): صَدَّقَُهُ لا يكون 
إقرارا؛ لأن ذلك وعدء دافا تن 0 

قوله: ( فإنه إقرار ) أي: فإن قوله: ( إذا شهد... إلخ ) إقرار. قال في « فتح الجواد »: ويوجه بأن 
فهو صادق كالصريح في أن الألف لازمَةٌ له؛ فلذا لم ينظر للتعليق في قوله: إذا - أو إن - شهد. اه. 

وقوله: ( وإن لم يشهد ) أي: فلان بما ذكرء وهو غاية؛ لكون القول المذكور يثبت به الإقرار. 
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قوله: ( وشرط في مُقِرٌ به... إلخ ) شروع في بيان شرط المقر به الذي هو أحد الأركان أيضًا. 

قوله: ( أن لا يكون ملكا... إلخ ) قال ع ش 7(©: لعل المراد من هذا: أن لا يأتي في لفظه - 
أي: الإقرار - بما يدل على أنه ملك للمْقِرٌ وليست صحة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس 
الأمر؛ لأنه لا اطلاع لنا عليه حتى ترتب الحكم عليه. نعم؛ في الباطن العبرة بما في نفس الأمر. اه. 

قال ( البُجَيْرِمي ) (©: وحين إذ كان هذا هو المراد» فحق هذا الشرط أن يكون من شروط 
الصيغة؛ أي: من شروط صراحتهاء كما يشير له قول الشارحء قال البَمُّوي: فإن أراد به الإقرار قبل 
منه. اه. بتصرف. 

وقوله: ( جين يُقِدُ ) ظرف للنفي: أو ظرف ل ( ملكا )؛ أي: الشرط انتفاء ملكه في حالة 
الإقرار. اه. ( بُجَيْربِي لين 

قوله: ( لأن الإقرار... إلخ ) عله للشرط المذكور؛ أي: وما اشترط ما ذُكِرَ؛ٍ لأن الإقرار ليس 
نقل هلك شخص لشخص آخر حتى يصح أن يكون الم به ملكا للمقٌ ثم ينقله لغيره» وإنما 
هو إخبار عن كونه تملوكا للغير» فلا بد من تقديم الخبر عنه على الخبر. 

وقوله: ( إذا لم يُكَذْبه ) هو ساقط من عبارة « التُحفة » و ١‏ المغني » وغيرهماء وهو الأولى؛ لأن 


ال 


أركان الإقرار وشروطه 


فقوله: داري؛ أو ثوبي, أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد, أو دَيني الذي على زيد لعمرو لغو؛ 
لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الإقرار به اتا سام ف مم 11 


الإقرازنة الإعبار التتكور ,ملكا توا كذيه لمر له أم أن نعي عق شرط فى كوت الك بالإقرار 
للمقر له» كما تقدّم. 

قوله: (فقوله... إلخ ) مبتدأء خبره: ( لغو )» وهو مفرع على مفهوم الشرط. وقال ع ش ”»: 
محل كونه لغوًا ما لم يرد به الإقرار؛ بمعنى أن الدار التي كانت ملكي قَبلُ هي لزيد الآنء غايته أنه 
أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجازًا. اه. 

قوله: ( أو داري التي اشْتَرَئْتُهَا لتفسي ) قال ع ارم قياسه أن مثل ذلك ما لو قال: مالي 
الذي وَرَئنّه من أب لريل اه 

قوله: ( لزيد ) مرتبط بجميع ما قبله؛ أي: داري لزيد أو ثوبي لزيد» أو داري التي اشتريتها 
لنفسي لزيدء وهو خبر عن واحد منها مع حذف خبر غيره؛ لدلالته عايه. 

وقوله: (أو ديني... إلخ ) الجملة معطوفة على جملة قوله: ( داري... إلخ )» فهي مُسَلَط عليها 
القول» أي: وقوله: ١‏ ذَئْنِي الذي على زيد لعمرو ). 

قوله: ( لأن الإضافة... إلخ ) أي: إضافة امقر به لنفسه, وهو علة لكونه لغوًا. 

وقوله: ( تقتضي الملك ) أي: حيث لم يكن المضاف مشتقّاء ولا في كمه فإن كان كذلك 
اقتضى الاختصاص بالنظر؛ لما دل عليه مبدأ الاشتقاق. 

فمن ثَّمْ كان قوله: دَارِي أو دَيْنِي لعمرو لغوًا؛ لأن المضاف فيه غير مشتق» فأفادت الإضافة 
الاختصاص مطلقاء وَمَن لازمه الملك, بخلاف مسكني وَمَلبوِيء فإن إضافته إنما تفيد 
الاختصاص من حيث السُكتّى واللبس» لا مطلقا؛ لاشتقاقه. اه. عش 60 

وهذا التفصيل مستفاد من كلام المؤلف؛ لأنه ذكر أن من قال: ( داري... إلخ ) لعمرو يكون 
لغواء وسيذكر أن من قال: ممسكني أو مَالبُوسي لعمرو يكون إقرارًا. 

وفي ١‏ البُييِرمِي » 9): والحاصل أن المضاف إلى المقر تارة يكون جامدًاء وتارة يكون مشتمّاء فإن 
كان جامدًاء كما في مثاله» اقنضى عدم الصحة؛ لأنه يقتضي الاختصاص من جميع الوجره 
وهو يفيد الملك» وأما إذا كان مُشْتقّاء كان إقراراء كمسكني أو مَلبُوسِي؛ إذ هو يقتضي الاختصاص 
بما منه الاشتقاق» وهو السكنى واللبس» والاختصاص من بعض الوجوه لا يستلزم الملك. اه. 

قوله: ( فتنافي ) أي: الإضافة. وقوله: ( به ) أي: بالميلك. 


5 . ؟! سس سس سس يارب في اللإقرار: 


لغيره؛ إذ هو إقرار بحق سابق, ولو قال: مسكني, أو ملبوسي لزيد فهو إقرار؛ لأنه قد يسكن, 
لي على زيد لعمرو لم يصحّ إلا إن قال: واسمي في الكتاب عارية ح ‏ ف 


قوله: (إذ هو ) أي: الإقراره وهو علة المنافاة؛ أي: وإنما حصلت النافاة بالإضافة المذكورة؛ لأن 
الإضافة تقتضي ثبوت الميلك له. والإقرار يفيد ثبوته للغيرء وهما متنافيان؛ فألغي الإقرار. 

وقوله: (إقرار بحق سابق ) المناسب أن يقول: إخبار بحق سابق» كما عيّر به في « شرح المنهج ) 9) 
و( المغني »202 

* قوله: ( ولو قال: مَشكبي أو مَليُوسِي لزيد فهر إقرار ) أي: لأنه لا منافاة؛ إذ هو يقتضي 
الاختصاص بما منه الاشتقاق الذي هو الشكنى أو اللبس كما تقدّم. 

قوله: ( لأنه قد يسكن. .. إلخ ) أي: فلا منافاة بالإضافة المذكورة. 

قوله: ( ولو قال: الدّين الذي كتبته ) أي: لنفسي. 

قوله: (أو باسمي ) متعلق بمحذوف معطوف على الجملة الفعلية؛ أي: أو الدّين الذي أثبته باسمي. 

وقوله: ( على زيد ) متعلق بكل من الفعلين: الظاهرء والمقدر. 

وقوله: (لعمرو ) خبر المبتداً؛ أي: الدّين الذي في ذْمََةِ زيد هو لعمرو, لا لي: وإن كان مَكتويًا باسمي. 

وقوله: (صح ) أي: لعدم المنافاة بين كون كيه له أو كونه باسمهء وبين إقراره بأنه لغيره؛ 
لاحتمال أن يكون وكيلا عنه. كما في شرح الروض »)» وعبارته 7 ولعله كان وكيلا عنه؛ أي: 
عن عمروء في المعاملة التي أوجبّت الدّين. اه. 

وفي «المغني » 29 فلو طالب عمرو زيدًا فأنكر. فإن شاء عمرو أقام بينته يإقرار المقر أن 07 
الذي كتبه على زيد له. ثم يقيم ببنته عليه بالمقة به. وإن شاء أقام بينة بالمقر به» ثم بيّنة بالإقرار. 

قوله: ( أو الدين. .. إلخ ) أي: أو قال: الدّين الذي لي على زيد لعمرو. 

قوله: ( لم يصح ) أي: لما مر في قوله: داري أو ثوبي لزيد من أن الإضافة تقتضي الملك. 

وقوله: ( إلا إن قال: واسمي في الكتاب عارية ) أي: فإنه يصح» ويحمل حينئذٍ قوله: (لي ) 
على التجوز. وأن المراد الذي باسمي. 

قال في « النهاية » 29 عقب قوله: ( إلا إن قال... إلخ )» وكذا يصح إن أراد الإقرار فيما 
يظهر. اه. 


أركان الإقرار وشروطه ماع .ى؟” 


ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بهاء ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر. حكم 
بحريته, ولو أشهد أنه سيقرٌ بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه. ولم ينفعه ذلك 


* قوله: ( ولو أََدَ بحرية... إلخ ) مرتب على شرط للمقر به لم يذكره المؤلف. وذكره في متن 
« المنهاج ) وغيرهء وهو أن يكون المقَرٌ به بيد امقر وتصرفه ولوعالاء قلق الم زيكن بيده لانم 
صار بهاء عمل بمقتضى إقراره» فلو أقر بحرية عبد غيره» ثم اشتراه» حكم بها عليه» وكان شراؤه 
افتداء له من جهته؛ وبيعًا من جهة البائع» فله الخيار دون المشتري. 

قوله: ( عبد مُعَينٌ ) خرج به ما لو أقر بحرية عبد مبهم, ثم اشترى عبدّاء فلا يحكم بحريته؛ 
لاحتمال أن الذي اشتراه غير الذي أقَدَ به. 

قوله: ( أو شهد بها ) أي: بالحويّة» والشهادة بها إقرار بها. 

قوله: ( ثم اشتراه ) أي: العبد الذي أَمّه بحريته؛ أو شهد بهاء وهذا الشراء صوريء والقصاد منه 
الافنداء؛ لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلان الشراء. 

وقوله: ( لنفسه ) قال في « النهاية » ('2: فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته؛ لأن الملك يقع 
ابتداءٌ للموكل» وكما لو اشترى أباه بالوّكالة. اه. 

قوله: ( أو ملكه ) أي: العبد الذي أقر بحريته» أو شهد بها. 

وقوله: ( بوجه آخر ) أي: غير الشراء؛ كهبة أو وصية. 

قوله: ( حكم بحريته ) أي: بعد انقضاء مدة خيار البائع» وإذا حكم بها بعد ذلك؛ فترفع يد 
المشتري عنه. 

قال ع ش (©: وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقف» فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراهاء كان 
شراوٌه افتداء» فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظهاء إن عرفء, وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة. 
فإن عرفها هو وأبقاها في يده, وجب عليه الإعارة» كما جرت به العادة» وليس من العلم بوقفيتها 
ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف. اه. بزيادة. 

» قوله: ( ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه ) أي: سيقر لغيره بما ليس عليه. 

قوله: ( فأقرٌ ) أي: بعد أن أشهد. قوله: ( لَزِمه ) أي: ما أقَد به مؤاخذة يإقراره. 

قوله: ( ولم ينفعه ذلك الإشهاد ) أي: الواقع قبل الإقرار. 


٠6‏ سس سس ياب في الإقواره 
( وصح إقرار من مريض ) مرض موتء ( ولو لوارث ) بَديْن, أو عين» فيخرج من رأس امال 
وإن كذبه بقية الورثة؛ لانه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب, ويتوب الفاجر, فالظاهر صدقه. 
لكن للوارث تحليف المقرّ له على الاستحقاق فيما استظهره شيخناء 1 


[ أحكام تتعلق بالإقرار الجاكز ] 

* قوله: ( وصح إقرار من مريض ) أي: كما يصحٌ من غير المريض. 

وقوله: ( مرض موت ) أي: مرضًا يتولد الموت من جنسه؛ كإسهال دائم» ودقء بكسر أوله 
وهر داء يصيب القلب» ونحوهما. 

قوله: ( ولو لوارث ) غاية في الصحة؛ أي: صح إقراره ولو كان لوارث؛ أي: على المذهب. 
ومقابله طريقان: 

الطريق الأول: عدم الصحة؛ وهو ما سيصرح به الشارح بقوله: ( واختار... إلخ ). 

والطريق الثاني: القطع بالقّبول» والغاية للرد على الطريق الأول وعلى الأئمة الثلاثة؛ لأنهم 
يقولون: بعدم الصحة» كما في ق ل. 

والاعتبار في كونه وارنًا بحال الموتء فلو أَقَهٌ لزوجته, ثم أبانها ومات» لم يعمل بإقراره» 
ولو أَقَمَ لأجنبية ثم تزوجهاء عمل يإقراره. 

قوله: ( بدّين أو عين ) متعلق ب ( إقرار )؛ أي: صح إقرار المريض بدّين أو عين. 

قوله: ( فيخرج من رأس المال ) مفرع على صحة الإقرار من المريض؛ أي: فيحسب ما أقر به من 
رأس المال» لا من الثلث. 

قوله: ( وإن كذبه ) أي: كذب المريض المقر بقية الورثة» وهو غاية بالنسبة لإقراره لوارث. 

قوله: ( لأنه انتهى إلى حالة... إلخ ) علة لصحة إقرار المريض» ولو لوارث. 

قوله: ( فالظاهر صدقه ) أي: صدق المريض فيما أنه به. 

قوله: ( لكن للوارث... إلخ ) هذا الاستدراك يظهر بالنسبة لإقراره لأجنبي؛ لأنه هو الذي 
حالف فيه لقتال وغيوة كاب املقو :وان بالنسئة لإتراره لوارتة قاد خلافة تلق نية الرزلة 
الوارث المقر له فإن نكل حلفوا وقاسموه. ويدل عليه صنيع شيخه: فإنه ذكر هذا الاستدراك بعينه 
بعد قول « المنهاج 7: ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي, وذكر بعد قوله أيضًا: وكذا 
يصح إقراره لوارث ما نصه: ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به... إلخ. اه. 
ومثله في « النهاية » ("©. وحيتئذٍ فكان الأولى للشارح أن يذكر لكل من الإقرار لأجنبي والإقرار 


أحكام تتعلق بالإقرار الجائز - هع "٠١‏ 
خلافًا للقَقَال ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قُبل» وإن أطلق, أو قال في عين عرف أنها 
ملكه: هذه ملك لوارثي؛ نزل على حالة المرضء قاله القاضيء فيتوقف على إجازة بقية الورثة؛ 
كما لو قال: وهبته في مرضي» واختار جمعٌ اي ااا ا اا ااا 0010 


لوارث ما يناسبه؛ لأن صنيعه يقتضي أن الاستدراك الذي ذكره راجع لكل من الإقرار لأجنبي 
والإقران لوازيكه نولين كدللة كبا علدت 

قوله: ( خلافًا للققال ) أي: فإنه قال: ليس للوارث تحليف المقر له الأجنبى على الاستحقاق» 
ووافقه في « المغني ) 20 حيث قال: ولو أراد الوارث تحليف المقرّ له على الاستحقاق لم يكن له 
ذلك كما حكاه ابن الملقن وأقره» ثم فرق بين هذا وبين ما لو أراد بقية الورثة أن تحلف الوارث 
امقر له فإن لهم ذلك؛» ويجب على المقر له أن يحلف بأن التهمة في الوارث أشد منها في 
الاجنبي. 

قوله: ( ولو أقر بنحو هبة ) أي: أقر المريض للوارث بنحو هبة؛ كهدية» وصدقة» وإبراء. 

وقوله: ( مع قبض ) متعلق بمحذوف صفة ل ( نحو هبة )؛ أي: نحو هبة مصحوب بقبضه للمقر 
له. وقوله: ( في الصحة ) متعلق: ب ( قبض )؛ أو بمحذوف صفة أي: قبض كائن في حال صحته؛ 

وخرج به: ما لو أَقَدِ بأنه أقبضه في حال مرضه فإنه لا يصح إلا ياجازة بقية الورثة كما 
سيصرح به. 

وقوله: ( قبل ) أي: إقراره. قال في « شرح الروض ) (©: فتحصل البراءة بتقدير صدقه. اه. 

قوله: ( وإن أطلق ) أي: لم يقيد القبض بكونه في الصحة بأن قال في حال مرضه: وهبت 
لِوَارني كذا وكذاء وأقبضته إياه» ولم يقل: في حال صحتي. 

قوله: ( أو قال ) أي: المريض؛ ومقوله جملة: ( هذه ملك لوارثي ). 

قوله: ( نزل... إلخ ) جواب ( إن )؛ أي: حمل ما ذكر من الهبة مع القبض. 

وقوله: ( على حالة المرض ) أي: على أنه صدر منه حالة المرض. 

قوله: ( فيتوقف على إجازة بقية الورثة ) أي: يتوقف نفوذ ما أقَوٌ به على إجازة بقية الورثة. 

قوله: ( كما لو قال... إلخ ) الكاف لاتنظير» وهو مفهوم قوله: ( مع قبض في الصحة )؛ أي: نظير 
ما لو قال المريض: وهبته؛ أي: وأقبضته في حال مرضيء فإنه يتوقف نفوذه على إجازة بقية الورثة. 

قوله: ( واختار جمع... إلخ ) هذا مقابل ما في المتتن من صحة إقرار المريض» لكن بالنسبة لما إذا 
كان للوارث» فهو مرتبط به. 


65 سسسب ص يارب في اللاقرار: 


عدم قبوله إن انّهِم؛ لفساد الزمان؛ بل قد تقطع القرائن بكذبه. فلا ينبغي لمن يخشى اللّه أن 
يقضي », أو يفتي بالصحة, ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان. وقد صرح جمع بالحرمة 


وفي ١‏ المغني ) ما نصه (©: ( تنبيه ): اخلاتاي المح وأما التحريم: فعند قصد الحرمان 
لا شك فيه. كما صرح به جمع منهم القَقَال في فتاويه» وقال: لكوي اللكقة [ه اخي اه 

وقوله: ( عدم قَبولِه ) أي: الإقرار للوارث؛ في حال مَرَضِه. 

وقوله: ( إن اتهم ) أي: المقر بأن قصده حرمان بقية الورثة. 

وقوله: ( لفساد الزمان ) علة محذوف؛ أي: والتهمة حاصلة الآن لفساد الزمان. 

قوله: ( بل قد تقطع... إلخ ) إضراب إبطالي؛ أي: بل قد تفيد القرائن كذب المقر في إقراره 
0 عا أي: يقيئًا. 

قوله: اللا رحني ) مار خلويها إن وللسك لعزن ع بككذبه؛ أي: وإذا قطعت القرائن بذلك 
فلا يليق يمن يخشى الله - من القاضي أو المفتي - أن يقضي أو يفتي بصحة إقراره. 

قوله: ( بالصحة ) أي : صحة الإقرار. 

قوله: ( ولا شك فيه) في عبارة ‏ الثّهاية » (" و ١‏ التّحفة ) 27 قبل قوله: ( فلا ينبغي ) زيادة 
لفظ: قال الأذرعي: ثم قالا: ولا شك فيه. قال ع ادائ: في قول الأذرعي. 

وحينئذ فيؤخذ منه: أن ضمير ( فيه ) في عبارتناء عائد على عدم انبغاء ما ذكر وكان المناسب 
للشارح أن يزيد تلك الزيادة مثلهما؛ وذلك لأنه إذا كان قوله: ( فلا ينبغي... إلخ ) من كلامه. 
فلا فائدة في قوله: ( ولا شك فيه )؛ لان ذاك مجزوم به. ولا يقال: إن قوله: ( فلا ينبغي ) 
مما اختاره جمعء فهو من كلامهم. 

وقوله: ( ولا شك ) من كلام نفسه؛ لأنا نقول: لا يصحٌ ذلك؛ لأن مختار الجمع انتهى بقوله: 
( لفساد الزمان ). كما يدل عليه اعتراض الرشيدي على صاحب ١‏ النّهاية ) فى تأخيره لفظ: قال 
الأذرعي عن قوله: ( بل قد تقطع... إلخ )» قال: كان الأولى تقديمه؛ لأنه من كلام الأذرعي؛ 

وقوله: ( إذا علم) أي: من يخشى الله من القاضي أو المفتى إن قصد المقرّ حرمان بقية الورثة. 

قوله: ( وقد صرّح جَمعٌ بالحرقة ) أي: حُرمّة إقراره. 

وقوله: ( حيئنئذٍ ) أي: حين إذ قصد الحرمان. وعبارة ١‏ فتح الجواد ): وصرح جمع بتأثيمه إن 


أحكام تتعلق بالإقزار المجائو ب سسسب ببح بحبح ححيبح بيب بط و ” 


وأنه لا يحل للمقر له أخذه, ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض. ( و ) صح إقرار 
( بمجهول ) كشيء أو كذاء فيطلب من المقر تفسيره, فلو قال: له على شيء أو كذاء قبل 
تفسيرة بغير عيادة المريض, ورد سلام, ونس لا يُقْتَى كخنزير, ولو قال: له علي مال 5 
قصد الحرمان» وليس بقيد إلا لمزيد الإثم؛ لإثمه بالكذب, وإن لم يقصد حِرمَانًا. اه. 

قوله: (وأنه لا يحل للمقر له أخذه ) في الرشيدي: لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في 
نفس الامر. اه. 

قوله: (ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض ) يعني: لو أنه في حال صحته يِدَينِ لإنسان» وفي 
مرحه دين لاخر لم يقدّم الأول؛ بل يتساويان» كما لو ثبتا العنكه ولو 0 الريطن لضان بدين) 
ولو متفرقاء ثم أَقَهَ لآخر بعين أو عكسه. قدم صاحبها؛ لأن الإقرار بالدّين لا يتضمن حجرًا في العَين. 

* قوله: (وصح إقرار بمجهول ) قال في «النّهاية ) 49 إجماعًاء ابتداء كان, أو جوابًا لدعوى؛ 
لأنه إخبار عن حق سابق, فيقع مُجِمَلا ومُمَصَّلَاء وأراد به: ما يَعُم الهم كأحد العبدين. اه. 

قوله: ( كشيء أو كذا ) تمثيل للمجهول. 

قوله: ( فيطلب من المقر تفسيره ) أي: للمجهول امقر به فإن امتنع منه فالصحيح أنه يحبس؛ 
لامتناعه من واجب عليه؛ فإن مات قبل التفسير» طولب وارثه به» ووقف جميع التركة. 

قوله: (فلو قال... إلخ ) مفرع على محذوف؛ أي: ويقبل تفسيره بما يقرب فهمه من اللفظ في 
معرض الإقرار فلو قال... إلخ. 

قوله: ( له علي شيء... إلخ )» خحرج به: ما لو قال: له عندي شيء»؛ فإنه يقبل تفسيره بنجس 
لا يقتنى؛ لانه لاا يشعر بالوجوب. 

وقوله: ( أو كذا ) أي: أو قال: له عَلَنَ كذاء وهي مركبة من اسم الإشارة وكاف التشبيه: 
ثم نقلت عن ذلك وصار يكنى بها عن المبهم. وغيره من العدد. 

وقوله: ( قبل تفسيره بغير عيادة... إلخ ) أي: مما هو مال؛ وإن لم يتمول» كفلس وحبّة بك 
أو غير مال» كقودء وحق شفعة؛ وحد قذف»ء ونجس يقتنى؛ ككلب مُعلم» وزبل؛ وذلك لصدق 
اسم الشيء على ما ذكر. 

وخرج بذلك: تفسيره بشيء من الثلاثة المذكورة» فلا يقبل؛ لبعد فهمها في معرض الإقرار؛ إذ 
لا يطالب بها أحد, مع أن شرط المقرٌ به: أن يكون مما تجوز به المطالبة. 

قوله: ( ولو قال: له عَلّيَ مال ) أفاد به. وبالمثال السابق: أن المجهول تارة يكون مجهولا من كل 
الوجوه؛ أي: جنسًا وقدرًا وصفة؛ كالمثاا " .ابق» أو من بعضها؛ أي: قدرًا وصفة, كهذا المثال. 


"١:4‏ باب في الإقرار: 


قبل تفسيره مُتَمَوّل وإن قل, لا بنجس, ولو قال: هذه الدار وما فيها لفلان» صح., واستحق 
جميع ما فيها وقت الإقرار, فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر. وعلى المقرّ له البينة. 
( و ) صح إقرار ( ببسب ألحقه بنفسه ) ا اا اا 0000 


وقوله: ( قبل تفسيره بمتمول ) أي: مما يقابل بمال يسد مسدًا ويقع موقعًاء وضد غير المتمول» 
وإن كان يسيّى مالاء فكل متمول مال» ولا عكس. كحبة ب. 

وقوله: ( وإن قَلَ ) أي: ذلك المتمول كفلسء فإنه يقبل تفسير المال بهء ولا فرق في قَبول تفسير 
المال بما قلَّ بين أن يطلق المال» أو يصفه بنحو عظيم؛ كقوله: مال عظيم. أو كبير» أو كثير» ويكون 
وصفه بالعظيم من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله. 

قال الإمام الشافعي ذيه: أصل ما أبني عليه الإقرار: أن ألزم اليقين وأطرح الشكء ولا أستعمل 
الغلبة؛ أي: لا أعول على الغالب؛ أي: لا أبني عليها الأحكام الشرعية» كالمثال السابق» فإن الغالب 
فيه أنه مال له وقعء فقبول تفسيره بما قل فيه عدم التعويل على الغالب. 

وقوله: ( لا بنجس ) أي: لا يقبل تفسيره به» سواء كان يقتنى: كزبلء وكلب معلم أو لاء 
كخنزير؛ وذلك لانتفاء صدق اسم المال عليه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: المقر. وقوله: ( وما فيها ) أي: في الدار من أثاث ونحوه. 

وقوله: ( لفلان ) خبر البتداً. قوله: ( صح ) أي: إقراره. 

قوله: ( واستحق ) أي: فلان الْقِدَ له. 

وقوله: ( جميع ما فيها ) في العبارة حذف؛ أي: الدار وجميع ما فيها. 

وقوله: ( وقت الإقرار) الظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله؛ أي: استحق جميع ما كان 
فيها وقت الإقرار. 

قوله: ( فإن اختلفا ) أي: المقد والمقد له. 

وقوله: ( في شيء أهو بها وقته ) أي: ذلك الشيء بالدار وقت الإقرار أو لا؟ فالمقابل محذوف» 
والاول: دعوى المقر له, والثاني: دعوى المقر. 

قوله: ( صدق المقر ) أي: حيث لا بينة. وقوله: ( وعلى المقر له البينة ) أي: فإذا أتى بها صُدَّق. 

#كرلة وار وضع الرار بسع )مومع الفندت راحب ومع الكذب في ثبوته أو نفيه حرام من 
الكبائر وما ص في الخبر من أنه كف محمول على مستحله» أو على كفر النعمةء فإن حصول 
الولد له نعمة من الله فإنكارها بَحدٌ لنعمته تعالى. 

وشرط في المقر: أن يكون بالعًا عاقلاء ولو سكران» ذكرًا مختاراء ولو سفيهاء أو كافراء أو قِنًا. 

قوله: ( ألحقه بنفسه ) أي: من غير واسطة, وإن ألحقه بغيره ممن يتعدّى النسب إليه» كهذا أخي 


"48 


أحكام تتعلق بالإقرار الجائز 


كأن قال: هذا ابني ( بشرط إمكان ) فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس, بأن يكون دونه في 
السّن بزمن يمكن فيه كونه ابنه. وبأن لا يكون معروف النسب بغيره. ( و ) مع ( تصديق 


أو عمي» شرط فيه: زيادة على ما ذكره من شروط الإلحاق بنفسه: 

- كون الملحق به رجلا كالأب والجدء بخلاف المرأة؛ لأن استلحاقها لا يقبل» فبالأولى 
استلحاق وارثها. 

- وكونه مَيْئّا بخلاف الي ولو مجنونًا؛ لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره. 

- وكون المقرَ لا ولاء عليه» فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ؛ لم يقبل؛ لتضرر من له الولاء 
بذلك؛ لأن عَصَبَة التسب مُقَدَّمَة على عَصّبَة الولاء. 

- وكونه وارئاء بخلاف غيره» كقاتل ورقيق. 

- وكونه حائرًا لتركة الملحق به. واحدًا كان أو أكثرء كابنين أَقَد بثالث؛ فيثبت نسبه» ويرث 
منهماء ويرثان منه. 

قوله: ( كأن قال: هذا ابي ) ومثله: أنا أبوه» لكن الأول أَوْلى؛ إذ الإضافة فيه إلى المقرٌ. 

قوله: ( بشرط إمكان فيه ) أي: في إلحاقه به. 

قوله: ( بأن لا يكذبه... إلخ ) تصوير للإمكان المذكور. 

قوله: ( بأن يكون ) أي: المستلحق بالفتح دونه؛ أي: المستلحق بالكسرء وبأن يكون أيضًا غير 
ممسوح. وإلا لم يلحقه؛ لأن الحس يكذبه. 

قوله: ( وبأن لا يكون... إلخ ) تصوير للشرعيء وما قبله للحسي؛ نيو علق اللفوالصر 
المشوشء» فإن كان معروف النسب بغير المقرٌء فلا يثبت بالاستلحاق» وإن صدقه المقرّ به؛ لأن 
النسب الثابت من شخص لا ينتقل لغيره. 

قال في « النهاية » (©: واعلم أن اشتراط عدم تكذيب المقر الحس والشرعء؛ غير مختّص بما 
هنا؛ بل هو شامل لسائر الأقارير. 

كما علم مما مرٌ: أنه ين يشترط في المقر له: أهلية استحقاق المقر به حِسًا وشرعًاء كما أفتى به 
الوالد رحمه الله تعالى. اه. 

» قوله: ( ومع تصديق ) الأؤْلى إسقاط لفظ ( مع ). 

وقوله: ( مُستَلحَق ) بفتح الحاء؛ أي: غير منفي بلعان عن فراش نكاح صحيح, فإن كان 
كذلك؛: لم يصح لغير النافي استلحاقه. 


الا باب في الإقرار: 


أهل له. فإن لم يصدقه, أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببيئة. ( ولو أقر بيع أو هبة وقبض وإقباض ) 
بعدهاء ( فادُعى فساده لم يقبل ) في دعواه فسادهء وإن قال: أقررت لظني الصحة؛ لأن 
الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح. نعم إن قطع ظاهر الخال بصدقه كبدوي جلف, 

وقوله: ( أهل له ) أي: للتصديق, بأن كان بالعًا عاقلا حيّاء وخرج به غيره» كصبئ ومجنونٍ 
وميت» فلا يشترط تصديقه بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه؛ 
لان النسب يحتاط له فلا يبطل بعد ثبوته. 

قوله: ( فإن لم يصدقه ) أي: بأن كذبه. وقوله: ( أو سكت ) أي: لم يصدقه ولم يكدّبه. 

قوله: ( لم ينبت نسبه ) أي: المستلحق» بفتح ال حاء. 

وقوله: ( إلا ببيئة) فإن لم توجد حلف المستَلحِقٌ - بالكسر - الُستَلحَقَ - بالفتح - فإن حلف 
سقطت دعواه؛ وإن نكل علف الأول وثبت نسبه؛ ولو تصادقاء ثم رجعا لم يسقط النسب. 

[ أحكام الرجوع عن الإقرار ] 

قوله: ( ولو أقر ببيع ) أي: بأن قال: قد بعت عبدي من فلاك. 

قوله: ( أو هبة وقبض ) أي: مع قبض؛ أي : بأن قال: وَهَبِتٌ عَبِدِي لفلان» وقد قبضه يإذني. 

وقوله: ( وإقباض ) الواو بمعنى: أوء ولو اقتصر على الأول لكان أخصر؛ إذ القبض إما بالإذن من 
الواهبء أو يإقباضه له. 

قوله: ( بعدها) أي: الهبة» ولا يشترط الإقرار بالقبضء أو الإقباض بعد البيع؛ إذ حكمه باعتبار اللزوم 
وعدمه لا يختلف بالنسبة إليه» بخلاف الهبة؛ فإنه يختلف؛ ولذا اشترط فيها الإقرار بذلك بعدها. 

قوله: ( فاذعى فساده ) أي : ما أقر به من البيع أو الهبة» وقال: ري لظني صحة ذلك. 

قوله: ( لم يقبل ) أي: المدعي. وقوله: ( في دعواه فساد ) متعلق ب ( يقبل ). 

قوله: ( لأن الاسم) أي: اسم المقر به من البيع أو الهبة؛ أي: لفظه؛ وهو علة؛ لعدم قبول الفساد منه. 

وقوله: ( عند الإطلاق ) أي: عند التقيد بكونه فاسدًا. 

وقوله: ( يحمل على الصحيح ) أي: على العقد الصحيح. 

قوله: ( نعم. إن قطع... إلخ ) استدراك على عدم قبول ذلك منه. 

وقوله: ( ظاهر الحال ) أي: حال المدعي لذلك. 

قوله: ( كبدوي جلف ) تمثيل للذي قطع ظاهر الحال بصدقه. 

وفي ١‏ المصبا- » (©: الجلث العربى اجافي. 


فينبغي قبول قوله, كما قاله شيخناء وخرج بإقباض ما لو اقتصر على الهبةء فلا يكون مقرًا 
بإقباض, فإن قال: ملكها ملكا لازمّاء وهو يعرف معنى ذلك كان مقرًا بالإقباض, وله تحليف 
المقرّ له أنه ليس فاسدًا؛ لإمكان ما يدعيه؛ ولا تقبل بينته؛ لأنه كذبها بإقراره» فإن تكل 56 


- ونقل ابن الأنباري: أن الْجِلُفٌ: جلد الشاة والبعير» وكأن المعنى: عربي بجلده لم يتزي بزي 
الحضر في رقتهم ولين أخلاقهم؛ فإنه إذا تزيا بزيهم» وتخلق بأخلاقهم؛ كأنه نزع جلده؛ ولبس 
غيره. اه. 

والذي يظهر: أن المراد به هنا: الجاهل الذي لا بميز بين الصحيح والفاسد» فظن الصحة أولا 
فيما أقر به ثم أخبر بأنه فاسدء فادّعى فساده. 

قوله: ( فينبغي قَبول قوله ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( كما قاله شيخنا ): مثله في ١‏ الثهاية ) 

* قوله: ( وخرج بإقباض ) كان الأؤلى أن يقول: وخرج بقبض وإقباض؛ لأنه ذكرهما في المتن. 

وقوله: ( ما لو اقتصر على الهبة ) أي: بأن قال: وَمَبِيْه كذاء ولم يقل: وَأَقِضئُه. 

قوله: ( فلا يكون... إلخ ) تفريع على ما لو اقتصر على ذلك. 

وقوله: ( مُقِرًا بإقباض ) يقال فيه وفيما سيأتي مثل ما قيل فيما مر آنقًا. 

قوله: ( فإن قال ) أي: المقتصر على الهبة. 

وقوله: ( ملكها ملكا لازمًا ) أي: بأن قال: وَهَبتٌ دابتي له وملكها ملكا لازمًا. 

قوله: ( وهو يعرف معنى ذلك ) أي: معنى قوله: ( ملكها ملكا لازمًا )؛ أي: ما يترّب على 
ذلك» وهو أن المتهب له أن يتصرف كيف شاء في الموهوب؛ وليس للواهب الرجوع فيه وذلك 
لا يكون إلا بعد القبض» فلذلك كان قوله المذكورء بمنزلة قوله: وأقبضته إياه. 

قوله: ( كان ) أي: القائل ذلك في صيغة الإقرار. 

قوله: ( وله تحليف المقر له ) أي: ومع عدم قبول دعوى الفساد منه له أن يحلف المقر له بأن 
ما أقر به من البيع والهبة ليس فاسدًا. 

وقوله: ( لإمكان ما يدعيه ) أي: لاحتمال ما يدعيه؛ أي: وقد يخفى المفسد, أو يغفل عنه. 

قوله: ( ولا تقبل بينته ) أي: مدعي الفساد. وقوله: ( لأنه كذبها ) أي: البينة. 

وقوله: ( بإقراره ) أي: المقتضي لصحة ما أقر به. 

قوله: ( فإن نكل ) أي: امتنع المقر له من الحلف على عدم الفساد. 


6. 7# مت ع سق تج يبب فى لكر قراو 


حلف المقر أنه كان فاسداء وبطل البيع أو الهبة؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار. ولو قال: هذا 
لزيد. بل لعمروء أو غصبتٌ من زيد. بل من عمرو؛ سلم لزيد سواء قال ذلك منصلا بما قبله, 
أم منفصلا عنه. وإن طال الزمن؛ لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي. وغرم بدله لعمرو, 
ولو أقر بشيء, ثم ببعضه. دخل الأقل في الأكش م 


قوله: ( حلف امقر أنه ) أي: ما ذكر من البيع والهبة. قوله: ( وبطل ) أي: حكم ببطلانه. 

وقوله: ( البيع أو الهبة ) امحل للإضمار. قوله: ( لأن اليمين المردودة... إلخ ) علة للإٍطلان. 

وقوله: ( كالإقرار ) أي: من المقر له؛ أي: كأنه أقر بالفساد. اه. ١‏ بُجَيْرِمِي ) 209 

“ قوله: ( ولو قال ) أي: المقر. وقوله: ( هذا ) أي: الثوبء أو البيت» أو نحوه. 

قوله: ( بل لعمرو ) أي: أو ثم لعمرو. 

قوله: ( أو غصبت... إلخ ) أي: أو قال: غصبت هذا الشيء من زيد» بل من عمرو. 

قوله: ( سَلِمَ ) أي: المقرّ به لزيد لسبق الإقرار له. 

قوله: ( سواء قال ذلك ) أي: ما ذكر من قوله: ( بل لعمرو ) في الصورة الأولى» ومن قوله: 
( بل من عمرو ) في الصورة الثانية» وهو تعميم في تسليمه لزيد. 

قوله: ( وإن طال الزمن ) غاية في المنفصل. 

قوله: ( لامتناع الرجوع... إلخ ) علة لتسليمه لزيد؛ أي: وإنما سلم لزيدء ولم يسلم لعمرو؛ 
لامتناع... إلخ. 

قوله: ( وَعْرِمَ بَدلَه ) أي: بدل ما سلم لزيد؛ أي: من مثلٍ في المثلي» وقيمةٍ في المتقوم عند 
ابن حجر أو من القيمة مطلقًا عند الدَئلي؛ وذلك لحيلولته بينه وبين ملكه يإقراره الاول. 

* قوله: ( ولو أَقَرَ بشيء, ثم أَقَرٌ ببعضه ) كأن أقر يألفٍء ثم بخمسمائة. 

وقوله: ( دخل الأقل فى الأكثر ) أي: لأنه يحتمل أنه ذكر بعض ما أقء به» ولو أقر بألفء ثم أقر 
له بألفء ولو في يوم آخرء لزمه ألف فقط؛ وإن كتب بكل وثيقة محكومًا بها؛ لأنه لا يلزم من 
تعدد الخبر تعدد المخبر عنه. 

ولو وصفها بصفتين» كألِف صحكحاح وألف مكسرة: أو أسندهما إلى جهتين» كثمن مبيع مرة 
وبدل قرض أخرىء لزم القدران؛ لتعذَّر اتحادهما حينئلٍ. 

ومثل ذلك: ما لو قال: قَتضْتٌ مِنه يوم السبت عشرة:؛ ثم قال: قَبَضْتٌ منه يوم الأحد عشرة: 
فيازمه القدران. 


أحكام الرجوع عن اتا تت ا ل يي شيب رت لشن 


ولو أقر بِدَيْن لآخر, ثم اذَّعى أداءه إليه. وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سُمِعَت دعواه للتحليف 
فقطء فإن أقام بيئة بالأداء قْلَت على ما أفنى به بعضهم؛ لاحتمال ما قاله. كما لو قال: لا بينة 
لي: ثم أتى ببينة تسمع, ولو قال: لا حق لي على فلان, ففيه خلاف. والراجح منه أنه إن قال: 
فيما أظن: أو فيما أعلم ثم أقام سحو وسو سس حم ماري وود 

* قوله: ( ولو 9 بدين ) أي : بأن قال: في ذمتي لفلان كذا. 

قوله: ( ثم اذّععى ) أي: انه وقوله: ( أداءة ) أي: الدّين إليه. 

وقوله: ( وإنه نسي ذلك حالة الإقرار ) أي: نسي أنه أدّى الدَّين فَأقد به ظانًا أنه لم يؤدٌه. 

قوله: ( سُمِعَت دعواه للتحليف ) أي: بالنسبة لتحليف الْمقَرَ له على نفى الأداء؛ رجاء أن تُرَدٌ 
امون عليه مغك مقرم ولا وريه تيعو زان محلم القراله تعلق تفي الأداء نرق للقد يدونما له قم 
بينة على الاداءء فلا يلزمه. 

وقوله: ( فقط ) أي: لا بالنسبة لسقوط الْمقَد به عنه بنحو دعواه. 

قوله: ( فإن أقام ) أي: مدعي الأداء. قوله: ( قيلت ) أي: البينة» ولو حلف المقرٌ له. 

قوله: ( على ما أفتى به بعضهم ) مثله في « التحفة ) (): وظاهره: التبري منه, ولكن كتب سم 
انعا اتضية 0 اعتمده م ر. اه. 


قوله: ( لاحتمال ما قاله ) أي: من ادّعاء الأداء. قال في ( التّحفة » بعده (©: فلا تناقض. 

قوله: ( كما لو قال: لا بينة لي» ثم أتى ببينة تسمع ) أي: فإنها تقبل. 

قال في « التحفة ) عقبه (7): وفيه - أي: في القياس على ما ذكر - نظرء والفرق ظاهر؛ إذ 
كثيرًا ما يكون للإنسان بينة ولا يعلم بهاء فلا ينسب لتقصيرء بخلاف مساألتنا. اه. 

* قوله: ( ولو قال: لا حق لي... إلخ ) في « الروض » و ( شرحه ) (©): وإن قال زيد: لا حق 
لي فيما في يد عمروء ثم قال زيد - وقد ادعى عَنَا في يد عمرو - ولم أعلم كون هذه العين في 
يده حين الإقرار» صُدّقٌ بيمينه؛ لاحتمال ما قاله. اه. وهي لا تفيد التفصيل الذي ذكره الشارح. 
. قوله: ( ففيه خلاف ) في عبارته حذف قبل هذاء وهو: ( ثم ادّعى أن له حمًا عنده )» وكان 
الاولى ذِكره. 

قوله: ( والراجح منه ) أي: من الخلاف. 

وقوله: ( أنه إن قال ) أي: بعد قوله أولا: ( لا حق لي ). 

وقوله: ( ثم أقام ) أي: المقر أولا بأنه لا حق له على فلان. 


*+6.>" باب في الإقرار: 
بيئة بأن له عليه حقًا قُبِلَتء وإن لم يقل ذلك لم تقبل بينته. إلا إن اعتذر بنحو نسيان, أو غلط 


ظاهر. 


قوله: ( قلت ) أي: البينة» وهو جواب ( إن ). 

قوله: ( وإن لم يقل ذلك ) أي: المذكور من قوله: ( فيما أظن, أو فيما أعلم ). 

قوله: ( لم تقبل بينته ) أي: لأنها تناقض إقراره» وإنما لم يوجد التناقض فيما إذا قال ذلك؛ لأنه لا 
يلزم من نفي علمه أو ظنه بأن له عند فلان كذا أنه ليس له ذلك في الواقع» فقد يكون له في الواقع 
شيء - مثلا - وهو لم يعلم به» فيقر بأنه ليس له كذا عند فلان» ثم يعلم به ويدعيه؛ ويقيم بينة عليه. 

قوله: ( إلا إن اعتذر بنحو نسيان ) أي: نسيان لما ادّعى به أنه عند فلان. 

وقوله: ( أو غلط ظاهر ) أي: في قوله: لا حق لي» بأن قال - مثلًا - أَرَدت أن أقول: لي عنده 
كذا فغلطت» وقلت: لا حقٌّ لي عنده. ْ 

( تتمة ): يصح الاستشاء بإلا أو إحدى أخواتها في الإقرار كغيره بشروط: 

الأول: وصل المستشنى بالمستئنى منه عُرفَاء فلا يضدُ سكتة تنفس وعِيَء وانقطاع صوتء 
بخلاف الفصل بسكوت طويلء وكلام أجنبي» ولو يسيرًا. 

الثاني: أن ينويه قبل فراغه من المستئنى منهء وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه. 

الثالث: عدم استغراق المستثنى للمستئنى منه» فإن استغرقه» نحو: له عل عشرة إلا عشرة» 
لم يصح, ما لم يتبعه باستثناء آخر غير مستغرق نحو: له عشرة إلا عشرة إلا خمسة؛ فيصح., 
ويلزمه خمسة. 

ثم إنه لا فرق في صحة الاستثناء بين أن يكون متّصِلاء نحو: له عَلََ عشرة إلا خمسة, 
أو منقطعًاء نحو: له عَلَتَ ألف إلا ثوبّاء ولا فرق أيضًا بين تأخير المستثنى عن المستثنى منه أو تقديمه 
عليه نحو: له عَلََ إلا عشرة مائة ولا فرق أيضًا بين الإثبات والنفي. 

- فلو قال: ليس له عَلَىَ شيء إلا عشرة» لزمه عشرة. 

- ولو قال: ليس له عَلَ عشرة إلا خمسة؛ لم يلزمه شيء؛ لأن العشرة إلا خيسة :عبارةغد 
خمسة؛ فكأنه قال: ليس له عَلَيَ خمسة. 

وإذا تكرر الاستثناء بعطفء فالكل من الأول» نحو: له عشرة إلا ثلاثة وإلا الأربعة» فمجموع 
المستثنى سبعة» وهو مستثنى من العشرة» فيلزمه ثلاثة» أو بغير عطف, فكلٌ واحدٍ مستثنى هما قبله» 
فلو قال: له عَلَىَ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا سثّة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين 
إلا واحداء لزمه خمسة. 


وطريق معرفة ذلك: أن تُخرج المستثنى الأخير مما قبله, ثم ُخرِج ما بقي مما قبله وهكذاء ففي 


الجا لصي ع و لم ب 2 ا يت وعه.؟" 


هذا المثال: تخرج الواحد من الاثنشن» وما بقي من الثلاثة وما بقي من الأربعة» وهكذا حتى تنتهي 
إلى الاولء» فما بقي» فهو المقَدُ به. 

- ولك أن تخرج الواحد من الثلائة» وما بقي من الخمسة؛ وهكذا مقتصرًا على الأوتار» وهذا 
أسهل من الأول ومحصل للمطلوب. 

>دوللة طريق أخرئ) وهي: أن الاستشناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات» فالمعنى: له عَلَىّ 
عشرة تلزم إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم» وهكذا. 

فتجمع الأعداد المثبتة وكذلك المنفية» ثم تسقط مجموع المنفية من مجموع المثبتة» فالأعداد 
المثبتة في المثال المذكور: ثلاثون, والمنفية: خمسة وعشرون, فإذا أسقطت المجموع من المجموع؛ بقي 
خمسة؛ء وهي المقرُ به. 

( ظريفة ): قال السيوطي: دخل أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد وعنده الكسائي» فقال 
أو توس الهة لو تنقينة: كان امن للك ١‏ 

فقال: يا أبا يوسفء ما تقول في رجل أقر لفلان بلفظ: عَلََ مائة درهم إلا عشرة دراهم إلا 
درهمًا واحدّاء كم ثبت عليه من الإقرار؟ فقال: تسعة وثمانون. 

فمَال الكسائي له: أخطأت. 

فقال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: 9١‏ كَالَْا ما يلت إِكَ مَرْرِ مربيرت © إِلّة ءال لول إِنَا 


َمتَجُوهُم أجمويت © إلا أنرأتة كدر إِمَا ا لَمِنَ الْفَتَ © [ الحجر: مه - ٠ع‏ فهل كانت المرأة 
مستثناة من الآل أو من القوم؟ قال: 00 قال: كم ثبت حيتئذٍ عليه من الإقرار؟ فقال: أحد 
وتسعوك. اهم. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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باب في الوصية 


أي: في يبان أحكامهاء وقدّمها على الفرائض لأنه هو الأنسب؛ إذ الإنسان يوصي ثم يموت 
ثم تقسم ث كته وأكثرهم أحدها عنها لان قبولهاء وردّهاء ومعرفة قدر الثلث» ومن يكون وارثنا 
متأخر عن الموت, ولأن الفرائض أقوى وأهم منها؛ إذ هي ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت 
فيهاء» وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

٠ #0. ٠. - <2 . ٠. 0‏ - ع4 

على الدين للاهتمام بشأنهاء ولآن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًاء وإلا فهو مقدم عليها شرعًا 
بعد مون التجهيز. 

* وأخبار: كخبر ابن ماجه: « انحروم من حرم الوصية؛ من مات على وصية مات على سبيل 
وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورًا له » 00 وكالخبر الذي ساقه الشارح. 

وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقريين» لقوله تعالى: « كُيِبَ عَلَِكُم إدَا حَصَّرَ 
َحَدَكُمْ ألْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيْرا الْوْصِيّة ِلْولِدَينِ وَالْأَويِينَ بِالْمعرُونْ عقا عَلَ الْمتَقِينَ © [البقرة: 1١‏ ثم 
نسخ وجوبها بآية المواريث؛ وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث» وإن قلَّ المال وكثر العيال. 

قال الدميري: رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو 9©) أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة 
البرزخ, وآن الاموات يتزاورون في قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض. ما بال هذا؟ فيقال: مات 
من غير وصية. اه 0). 

قال ع ش 3): ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة؛ بأن نذرهاء أو خرج 
مخرج الزجر. اهم. 
وأركانها أربعة: 


موصء وموصّى له وموصى به؛ وصيغة. وكلها بشرائطها تعلم من كلامه. 


وكاو" ب باب في الوصية: 


حي لغة: الإإيصال. من وَصَى الشيء بكذا وصله به؛ لأن الملوصي وصل خير دنياه بخير عقباه, 
وشرعًا: تبرع بحق مضاف لا بعد الموت, 57077 
[ تعريف الوصية وذكر حكمها الشرعي ] 

# قوله: ( هي لغة: الإيصال ) أي: إن الوصية في اللغة معناها الإيصال. 
قوله: ( من وصى ) أي: أن الوصية مأخوذة من وصىء وهو بالتخفيف» كوعى» ومن قرأ 
بالتشديد فقد صححّفه. 


قوله: ( لأن الموصي... إلخ ) كان الأنسب تأخيره عن المعنى الشرعي؛ لأنه توجيه لتسميته وصية. 
أه. ( بجيرمي ) 00 

قوله: ( وصل خير دنياه بخير عقباه ) الإضافة فيهما على معنى ( في )؛ أي: وصل الخير المنجز 
الواقع منه في الدنياء وهو الطاعات الواقعة منه حال حياته التي من جملتها الإتيان بصيغة الوصية 
بالخير الواقع في آخرته المسبب عمًّا قبله في حال ضاتة ناذا قال: أوطينة لها بكداء أو: أوضيت 
بعتق هذا العبد» فهذا خير واقع منه في دنياه» وإعطاء الموصى له الوصية بعد الموت أو إعتاق الوارث 
بعده خير عقباه» لا يقال: القربة الصادرة من الموصي ليست إلا الوصية وهي في حياته» والواقع بعد 
موته إنما هو أثر ذلك وهو وصول الموصى به للموصى له. أو إعتاق العبدء وهذا الأثر ليس فعل 
الموصى؛ لأنا نقول: إنما نسب ذلك إليه لتسببه فيه» كما أشرنا إليه» فقد حصل له بإيصائه خير بعد 
راسد منه فى حياته خير» وقد وصل أحدهما بالآخرء ويحتمل أن المراد: أنه وصل خير 
اف احا تضم ف ,اننا الال بحر سقاء»: أن الاعف لعزت ناسل بالرصية باكال4 رعاى 
كل قفي الغيارة'قلبة والأصل وصل خير عقباه بخير دنياه؛ لأن الوصلة تع بعده. فالذي يوصل هو 
المتأخرء وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ لأن الإيصاء أمر نسبي؛ فكل منهما متصل بالآخر. اه. ش ق. 

* قوله: ( وشرعا ) عطف على ( لغة ). 

قوله: ( مضاف... ) بالرفع صفة ل ( تبرع )» وبالجر صفة ل ( حق )» وهو الأولى؛ لأن التبرع 
في الحال» والحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت» فهو المضاف لما بعد الموت» لا التبرع» ثم إِنَّ 
إضافته لما بعد الموت إما حقيقة كأعطوه كذا بعد موتى» أو تقديرًا كأوصيت له بكذاء فكأنه قال: 
بعد موتي؛ لأف الوضية لآ تكوة: الأ وك اموق ْ 

وزاد شيخ الإسلام (2 وغيره في التعريف: ليس بتدبير ولا تعليق عتق نضقة4 اند كه منهما 
ليس بوصية وإن التحقا بها حكمًا من حيث الاعتبار من الثلث بذليل أنهما لا يتوقفان على القبول» 
ولا يقبلان الرجوع بالقولء وإن قبلا الرجوع بالفعل» كبيع ونحوه؛ ولو كانا من قبيل الوصية لصح 
الرجوع عنهما بالقول. 


أكء؟" 


تعريف الوصية وذكر حكمها الشرعي 
وهي سُنَّةَ مؤكدة إجمائًا. وإن كانت الصدقة بصحة, فمرض أفضلء فينبغي أن لا يغفل عنها 
ساعة كما صرح به الخبر الصحيح: ؛ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة» أو ليلتين؛ 
إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه )) سو يي ومني ماشه تخياه او مر ا 


» قوله: ( وهي سنة مؤكدة إجماعًا (" ) وقد تباح, كالوصية للأغنياء وللكافر» والوصية بما 
يحل الانتفاع به من النجاسات» وعليه حمل قول الرافعي : إنها ليست عقد قربة. 

- وقد تجب» كما إذا نذرهاء أو ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده. 

- وقد تحرم كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية» وكما إذا قصد 
حرمان ورثته بالزائد على الثلث. 

- وقد تكرهء كما إذا لم يقصد حرمان ورثئته بالزائد على الثلث» وسيذ كرهماء فتعتريها 
الأحكام الخمسة. 

قوله: ( وإن كانت... إلخ ) غاية في تأكد الوصية» أي: هي مؤكدة:» وإن كانت الصدقة المنجزة 
في حال صحته ثم في حال مرضه أفضل من الوصية. 

وقوله: ( فمرض ) أفاد بالفاء الترتيب فى الفضلء, فهى فى حال الصحة أفضل منها في حال 
المرض؛ لخبر الصحيحين (©: « أفضل العادنة أن تصيلاق: رات معي لعي تأمل الغنى وتخشى 
الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغت الخحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ). 

قوله: ( فينبغي أن لا يغفل عنها ) أي: الوصية. 

وقوله ( ساعة ) أي: وقتًا ما. قوله: ( كما صرح به ) أي: بالانبغاء المذكور. 

قوله: ( ما حق امرئ... إلخ) ١:‏ ما) نافية» و « حق») مبتدأ خبره ما بعد ( إلا )؛ وجملة « له شيء) 
صفة ل ( امرئ )» وجملة « يوصي فيه) صفة ل ١‏ شيء)» وجملة ١‏ يبيت ) صفة ثانية ل « امرئ )) 
وهي من: بات التامة» ويحتمل أنها هي خبر المبتدأء وما بعد ( إلا) حال؛ وهو الآؤلى؛ لآن الخبر 
لا يقترن بالواوء وإن كان الأول هو مقتضى حل الشارح. والمعنى عليه: ما الحزم والرأي حقه أن يبيت 
« ليلة أو ليلتين » إلا في هذه الحالة المذكورة لا في غيرهاء والليلة والليلتان ليستا للتقييد» فالمراد أنه 
لا يمضي عليه زمن إلا في هذه الحالة. 

وقوله: ( مكتوبة عند رأسه) أي: مع الإشهاد عليها؛ لأن الكتابة بلا إشهاد لا عبرة بهاء لما ذكروه 
فى الوديعة: أنه لا عبرة بخط ميت على شىء أن هذا وديعة فلان» أو فى دفتره أن لفلان عندي كذا 
537 لاحتمال التلبيسء ولو موعن الإقهاة كفىء ولكن الشئة الجمع بين الكتابة والشهادة. 


؟51.؟" 


باب في الوصية: 


أي: ما الحزم أو المعروف شرعًا إلا ذلك؛ لأن الإنسان لا يدري متى يَفْجَؤُه اموت وتكره الزيادة 
على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته., والد حرمت ا ا ات ا او ا 


قوله: ( أي: ها الحزم... إلخ ) تفسير لحاصل معنى الخبرء و ( الحزم ) هو الرأي السديد. 

وقوله: (أو المعروف ) أي: المطلوب. 

وقوله: ( إلا ذلك ) أي: أن يبيت ووصيته مكتوبة عند رأسه. 

قوله: ( لأن الإنسان... إلخ ) علة لكون الحزم والمعروف شرعا ذلك؛ أي: وإنما كان الحزم 
والمعروف شرعا للإنسان ذلك؛ لأنه (لا يدري متى يفجؤه الموت )., ولا يخلو غاليًا من أن يكون له 
أو عليه حقوق فتضيع ورثته أو يضيع أرباب الحقوق من حقهم الذي عنده إذا لم يكن له بينة. 

* وينبغي له أن يعدل في وصيته: لما روى الإمام أحمد والدارقطني 29 أن رسول الله يِه قال: 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة, فإذا جار في وصيته, فيختم له بسوء عمله فيدخل النار» وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته. فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ». 

* قوله: (وتكره الرّيادة... إلخ ) المناسب تأخير هذه المسألة وذكرها بعد قوله: ( وينبغي لمن 
ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على الفلث... إلخ ), وإِذّا كرهت الزيادة على الثلث. 

قال سم (): فلا يقال: فلتبطل الوصية حيئئنٍ؛ لأن الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية 
بالأصل التي هي غير مكروهة؛ بل مطلوبة» ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. اه. 

قوله: (وإلا حرمت ) أي: وإن قصد حرمان ورئته حرمت» وضكف الحرمة في ١‏ التحفة 6» 
واعتمد الكراهة مطلقا وعبارتها بعد قول «المنهاج 0 47 ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث؛ ومن 
نم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه» وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو ضعيف وإن قصد بذلك 
حرمان ورثته كما علم ما قدمته في شرح قوله في الوقف: ( كعمارة الكنائس فباطل )» وأيضًا 
فهو لا حرمان منه أصلاء أما الثلث؛ فلن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منهء فلم يؤثر 
قصده به ذلك» وأما الزائد عليه؛ فهو إنما ينفذ إن أجازوه» ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان» فهو 
لا يؤثر قصده. اه. وقوله: ( كما علم مما قدمته... إلخ ) عبارته هناك. 

* (فرع © يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك 
حرمان إنائهم؛ وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئلٍ» وفيه نظر ظاهر» بل الوجه: 


الي سب ب ب بي ب ل 2 7110107 


( تصح وصية مكلف حر ) مختار عند الوصية, فلا تصح من: صبي, ومجنون؛ ورقيق, ولو مكاتبًا 
لم يأذن له السيد ولا من مكره, والسكران كالمكلف, وفي قول: تصح من صبي ميز ( لجهة حل ) 


الضحة أما أولا فلم تسلج أن قد الكرمان معصبية» كيش وقد" اتقق اتميناء كأكثر العلماء: 7 
على أن تخصيص بعض الأولاد بماله كله أو بعضه هبة؛ أو وقفّاء أو غيرهما لا حرمة فيه» ولو لغير 
عذرء وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم... إلخ. اه. 
[ أحكام الوصية المشروعة ] 

قوله: ( تصح وصية... إلخ ) شروع في بيان شروط الموصي الذي هو أحد الأركان الأربعة. 

قوله: ( مكلف حر مختار ) أي: وإن كان مفلسًا أو سفيهًا لم يحجر عليه» أو حجر عليه على 
المذهب لصحة عبارته» أو كان كافًا ولو حرييًا. 

قوله: ( عند الوصية ) قيد في الكلء فالعبرة باستكمال الشروط عند الوصية. 

قوله: ( فلا تصح من صبي... إلخ ) شروع في محترزات القيود» وإنما لم تصح منهم لعدم صحة 
عبارة: ., ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه. 

وقوله: ( ورقيق ) أي: كله؛ وأما المبمّض فتصح منه بما ملكه يبعضه الحر لوجود أهليته» والقول 
بعدمها؛ لأنه يضفت اللا وهو من غير أهله ممنوع؛ لأنه إن أعتق قبل موته فذاك وإلا فقد زال 
رقه بموته. أفاده م ر 0", 

وقوله: ( ولو مكاتيا ) أي: ولو كان الرقيق مكاتبًا. 

وقوله: ( لم يأذن له السيد ) أما إذا أذن له فتصح منه. 

قوله: ( ولا من مكره ) أي: ولا تصح من مكره كسائر العقود. 

قوله: ( والسكران ) أي: المتعدي. اه. سم (©. وقوله: ( كالمكلف ) أي: فتصح وصيته. 

قوله: ( وفي قول: تصح من صبي ميز ) أي: لأنها لا تزيل الملك حالاء ويجاب بأنه لا نظر 
لذلك مع فساد عبارته حتى في غير المال. اه. ( تحفة ) (4©. 

»« قوله: ( لجهة جل ) متعلق بوصية» وهو شروع في بيان الموصى له. 


04 باب في الوصية: 
كعمارة مسحد ومصاحه, وتحمل عليهما عند الإطلاق بأن قال: أوصيت به للمسحد. ولو غير 


ضرورية عملا بالغرف ويصرفه الثاظر للأهم, والأصلح باجتهاده. وهي للكعبة, 1 


وأفاد بالإضافة اشتراط عدم معصية في الوصية له إذا كان جهة» ومثلها ما إذا كان غير جهة, 
وإن كان ظاهر صنيعه يوهم خلافه» فيشترط فيه عدم المعصية أيضًا. 

وشرط فيه أيضًا كونه موجودًا معيئًا أهلا للملك حين الوصية» فلا تصح لكافر بنحو مسلم 
أو مصحفء ولا لحمل سيحدث لعدم وجوده. ولا لميت لأنه ليس أهلا للملك؛ ولا لأحد هذين 
الرجلين لإبهامه» كما سيذكره؛ ولا فرق فى جهة الحل بين أن تكون قُربة» كالفقراء وبناء المساجد 
وعمارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور العلماء والصالحين 
لما فيه من إحياء الزيارة أو التبرك بها '2: أو مباحة لا تظهر فيها القربة كالوصية للأغنياء» وفك 
اسار الكقاك مد السلمين: ْ 

قوله: ( كعمارة مسجد... إلخ ) تمثيل لجهة الحل؛ أي : كأن قال: أوضية بمالى هذا ليعمر به 
المسجد الفلاني. 

قوله: ( ومصالحه ) أي: المسجدء وهو عطف عام على خاص. 

قوله: ( وتحمل ) أي: الوصية. وقوله: ( عليهما ) أي: على العمارة وعلى المصالح. 

قوله: ( عند الإطلاق ) أي: إطلاق الوصية وعدم تقييدها بعمارة أو مصالح. 

وقوله: ( بأن قال... إلخ ) تصوير للإطلاق. 

قوله: ( ولو غير ضرورية ) أي: ولو كانت المصالح الشاملة للعمارة غير ضرورية؛ أي: لازمة 
ليقو المسمعد: 

قوله: ( عملا بالعُرف ) علة للحمل عليهما عند الإطلاق. 

قوله: ( ويصرفه الناظر ) أي: يصرف الموصى به للمسجد للأهم والأصلح من المصالح. 

قال ع ش 7©: فليس للوصي الصرف بنفسه» بل يدفعه للناظر» أو لمن قام مقام الناظر. 

ومنه ما يقع الآن من النذر لإمامنا الشافعي #ه أو غيره من ذوي الأضرحة المشهورة» فيجب 
على الناظر صرفه يولي القيام بمصالحه. وهو يفعل ما يراه فيهء ومنه أن يصنع بذلك طعامًا أو خبرًا 
لمن يكون بامحل المنذور عليه التصدق من خدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم لقيامهم 
بمصاحه. اه. 

قوله: ( وهي ) أي: الوصية. وقوله: ( للكعبة ) أي: بأن قال: أوصيت بالي للكعبة. 


أحكام الوصية المشروعة 00 د ه5_.؟ 
وللضّريح النبوي تصرف لمصاحهما الخاصة بهما كترميم ما وهى من الكعبة دون بقية الحرم؛ وقيل 
في الأولى: لمساكين مكة. قال شيخنا: يظهر أخذًا بما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة 
الوصية, كالرقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبرة, والبئاء الجائز عليه ومن 


وقوله: ( وللضريح النبوي ) أي: القبر النبوي. 

وقوله ( تصرف لمصاحهما ) أي: الكعبة والضريح النبوي. 

وفي ع ش 3(7": لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي» وكانا غير محتاجين لذلك 
خالا وما شط من :وققه لكسوفيها ما رن ذللة اقيق" أن يقال يضنحة الرصية: ويد 
ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرىء لما في ذلك من التعظيم. اه. 

قوله: ( كترميم ما وهى من الكعبة ) أي: سقط منهاء وهو تمثيل للمصالح الخاصة بالكعبة 
وكان المناسب أن يزيد: ومن البناء الكائن على الضريح النبوي» حتى يصير تمثيلا للمصالح الخاصة 
بالضريح النبوي أيضًا. 

قوله: ( دون بقية الحرم ) أي: أرض الحرم» فلا يصرف في مصالحه. ويقال بالنسبة للضريح 
النبوي دون الأستار الخارجة عنه» ولو أوصى للحرم؛ ويصرف في مصالح الكعبة وبقية الحرم. 

قوله: ( وقيل في الأولى ) هي الوصية للكعبة. وقوله: ( لمساكين مكة ) أي: يصرف لهم. 

قوله: ( وقال شيخنا ) عبارته: ويظهر أخدًا مما تقرر؛ أي: من صحة الوصية للضريح النبوي 
وللكعبة» ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني؛ 
ويصرف في مصالح قبره» والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه» ويؤيد ذلك ما مر آنقًا 
من صحتها ببناء قبة على قبر ولك. اه. 

قوله: ( صحة الوصية ) فاعل يظهر. وقوله: ( كالوقف ) أي: كصحته. 

قوله: ( لضريح الشيخ الفلاني ) متعلق بكل من الوصية» ومن الوقف. 

قوله: ( وتصرف ) أي: الوصية بمعنى الموصى به» ولو قال: ( ويصرف ) بالياء كما في 
« التحفة » (© لكان أولى. 

وقوله: ( في مصالح قبره ) أي: كترميم وإسراج ونحوهما. 

قوله: ( والبناء الجائز عليه ) أي: على القبر كقبة» والعطف من عطف المغاير إن لم تجعل المصالح 
شاملة له. وإلا كان من عطف الخاصء والبناء الجائز هو أن يكون في غير مسبلة» كما سيأتي. 


قوله: ( ومن يخدمونه ) أي : وتصرف لمن يخدموكن الضريح بكنسه وخدمة الزوار وإسراج 


ككء؟ 


باب في الوصية: 


أو يقرؤون عليه. أما إذا قال: للشيخ الفلاني, ولم ينو ضريحه. ونحوه؛ فهي باطلة» ولو أوصى 
لمسجد سيْنِتى لم تصح., وإن بني قبل موته إلا تبغاء وقيل: تبطل فيما لو قال: ا ل 


المصابيح فيه امحتاج إليها. 

وفي سم (2: هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه؟ اه. 

قوله: (أو يقرؤون عليه ) أي: ولمن يقرؤون على الضريح. 

قال ع ش 37): هل المراد من اعتاد القراءة عليه كالأسباع التي اعتيد قراءتها في أوقات 
مخصوفة: أرالكل من اتنقت" قرائته عليه يوان لم رك اله غاذة بهاء'فيه نظن ولا يبحت الأول اد 

قوله: (أما إذا قال: للشيخ الفلاني ) أي: أوصيت به للشيخ الفلاني أو أوقفته عليه. 

قوله: ( ولم ينو ضريحه ) أي: صرفه لمصالح ضريحهه وتعلم النية يإخباره. 

قال ع ش 7©): وشمل قوله: (وثم ينو )» ما لو أطلق» وقياس الصحة عند الإطلاق في الوقف 
على المسجد الصحة هناء ويحمل على عمارته ونحوها. اه. 

وقوله: (ونحوه ) أي: ولم ينو نحو الضريح؛ أي: صرفه لنحوه. كالبناء عليه؛ أو من يخدمونه 
أو يقرؤون عليه. 

قوله: (فهي ) أي: الوصية لما ذكر. وقوله: (باطلة ) أي: لأنها تمايك, وتمليك المعدوم ممتنع. 

قوله: ( ولو أوصى لمسجد سيّبِتى ) أي: بأن قال: أوصيت بهذا المال ليصرف في مصالح 
المسجد الذي سيبتى. 

قوله: ( لم تصح ) أي: الوصية» لما مر آنفًا من أنها تمليك» وتمليك المعدوم ممتنع. 

قوله: (إلا تبعَا ) أي: للموجودء فإنها تصح؛ كأوصيت لمسجد فلان» وما سيِبِنّى من المساجد. 

قوله: (وقيل: تبطل... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وتحمل عليهما عند الإطلاق؛ بأن قال: أوصيت به 
للمسجد )» فكان الأولى ذكره عقبه؛ وليس مرتبطا بقوله: ( ولو أوصى لمسجد سينتى ) كما هر 
ظاهرء وعبارة «المنهج » وشرحه 9): وتحمل عند الإطلاق عليهما عملا بالُرف» فإن قال: أردت 
تمليكه. فقيل: تبطل الوصية» وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وققًا. 

قال النووي: هذا هو الأفقه الأرجح. اه. 

ومثلها عبارة ‏ المغني » ونصها بعد قول ٠‏ المنهاج » 27: وكذا إن أطلقت على الأصح؛ ويحمل 
على عمارته ومصالحه. 


أردت تمليكه. وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مُسَبلَ ووقع في زيادات العَبّادِي: ولو 
أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية, وخرج بجهة حل جهة المعصية كعمارة كنيسة, 575757583 


( تنبيه ): سكت المصنف عمّا إذا قال: أردت تمايك المسجد, ونقل الرافعي عن بعضهم أن الوصية 
باطلة» ثم قال: ولك أن تقول: سبق أن للمسجد ملكا وعليه وققّاء وذلك يقتضي صحة الوصية. 

قال المصنف: وهو الأفقه الأرجح. 

وقال ابن الرّفعة: في كلام الرّافعي في اللقطة ما يفهم جواز الهبة للمسجد. 

وقال ابن الملقن: وبه صرح القاضي في تعليقه. والكعبة في ذلك كالمسجدء كما صرح به في 
« البيان » نقلا عن الشيخ أن علي. اه. 

وقوه ياه امعد ملكا وعليم راهنا م أي بأن اللقفة لقعي عل قولةه( البجدة بكرن 
ملكاء والمشتمل على قوله: ( عليه ) يكون وقفّاء فالتعبير باللام يفيد الملك» وبعلى يفيد الوقف. 

قوله: ( وكعمارة ) عطف على ( كعمارة مسجد ). وقوله: ( نحو قبة ) أي: كقنطرة. 

وقوله: ( على قبر نحو عالم ) كنبيّ» ووليّ. 

وعبارة )0 النهاية ( 00 : وشمل عدم المعصية: القربة) كعمارة المساجد ولو من كافر» وقبور 
الأنبياء والعلماء والصالحين؛ م في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها. 

ولعل المراد به أي : بتعمير القبور أق تبنى على قبورهم القباب والقناطر, كما يفعل في 
المشاهد, لا بناء القبور نفسهاء للنهى عنه. اه. باختصار. 

وقوله: ( في غير مُسبلة ) متعلق ب ( عمارة )؛ أي: عمارة ذلك في غير مقبرة مسبلة» بأن كانت 
مملركة لنحو ذلك الولي أو لمن دفنه فيها فإن كانت مُسبلة أو موقوفة, حرم ذلك لا فيه من التضييق. 

قوله: ( ووقع ) أي: وجد. وقوله: ( ولو أوصى... إلخ ) فاعل الفعل. 

قوله: ( بطلت الوصية ») قال في ( التحفة » (": ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه 
وليس كذلكء ومثله في « النهاية ) (6, 

قوله: ( وخرج بجهة حل جهة المعصية ) أي: فالوصية لها باطلة؛ وذلك لأن القصد منها تدارك 
ما فات في حال الحياة من الإحسانء فلا يجوز أن يكون معصية. 

قوله: ( كعمارة كنيسة ) أي: كالوصية لعمارة كنيسة؛ أي: لأجل التعبد فيها فلا يجوز؛ لأنها 
معصية, أما كنيسة تنزلها المارة» أو موقوفة على قوم يسكنونهاء أو تحمل أجرتها للنصارى» فتجوز. 
وحكى الماوردي وجها: أنه إن خص نزولها بأهل الذمة حرم واختاره السبكي. 


0 له ب حَححف باب في الوصية: 


وإسراج فيهاء وكتابة نحو توراة» وعلم محرم. ( و ) تصح ( لحمل ) موجود حال الوصية يقينا. 
قتصح لحمل انفصلء وبه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من الوصية, ل 


ولو وصي ببنائها لنزول المارة والتعبد معاء لم يصح في أحد وجهين. يظهر ترجيحه تغليبًا 
للحرمة؛ وسواء أوصى لما ذكر مسلم أم كافر» بل قيل: إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة 
ولا تصح أيضًا الوصية ببناء موضع لبعض المعاصي كا خمارة. 

وقوله: ( وإسراج فيها ) أي: وكالوصية لإسراج في الكنيسة فلا تجوز ومحله إذا كان ذلك 
بقصد تعظيمهاء أما إذا قصد انتفاع المقيمين وامجاورين بضوئها فهي جائزة» وإن خالف في ذلك 
الأذرعي؛ أفاد ذلك كله في ١‏ المغني ) (2. 

قوله: ( وكتابة نحو توراة ) أي: وكالوصية لكتابة نحو توراة كإنجيل فلا يجوز ومثل الكتابة 
القراءة. قال ع ش 9©: أي ولو غير مبدلين؛ لأن فيه تعظيمًا لهم. اه. 

قوله: ((وعلم محرم ) أي: وكتابة علم محرم» كأحكام شريعة اليهود والنصارى» وكتب النجوم 
والفلسفةء ومثل الكتابة القراءة» فالوصية لها باطلة أيضًا. 

* قوله: (وتصح ححمل... إلخ ) هذا مرتب على ما إذا كان الموصى له غير جهة الذي هو عديل 
قوله: ( لجهة ), فكان الأولى والأصر أن يأتي به وشرطه؛ ثم يفرع عليه ما ذكرء كأن يقول مثلا: 
ولغير جهة بشرط أن يكون موجودًا حال الوصية يقيئًا قتصح لحمل... إلخ؛ كما صنع في ١‏ المنهاج ) 
وعبارته (©2: وإذا أوصى لجهة عامة» فالشرط أن لا تكون معصية» أو لشخصء فالشرط أن يتصور 
له الملك» فتصح حمل» وتنفذ إن انفصل حيًّا وعلم وجوده عندها. اه. 

قوله: ( موجود ) أي: معين» وسيبين محترزه. 

قوله: ( فتصح حمل ) أي: حرًا كان أو رقيقًا من زوج أو شبهة أو زناء وهو مفرع على وجوده 
حال الوصية يقيئاء وكان الأولى والأخصر أن يحذف هذه الجملة ويقتصر على ما بعدها ويذكره 
بعنوان التصويرء كأن يقول: بأن انفصل إلخ. ويكون عليه قوله الآتي: ( لا لحمل سيحدث ) 
معطوفًا على قوله: ( حمل ) في المتن» فتنبه. 

وقوله: ( انفصل ) أي: وتنفذ إن انفصلء كما يعلم من عبارة ١‏ المنهاج » المارّة انقًا. 

وقوله: ( وبه حياة مستقرة ) أي: والحال أن فيه حياة مستقرة» فإن انفصل وليست فيه؛ لم يستحق 

قوله: ( لدون ستة أشهر ) أي: وإن كانت فراشًا لزوج أو سيد؛ لأنها أقل مدة الحمل» فيعلم أنه 
كان موجودًا عندها. اه. ( تحفة ) 
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أو لأربع سدين فأقل» ولم تكن المرأة فراشًا لروج, أو سيد, وأمكن كون الحمل منه؛ لأن الظاهر 
وجوده عندها؛ لندرة وطء الشبهة, وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها. نعم لو لم تكن فراشًا قط 
لم تصح الوصية قطعا و و رت ا 1و 


قوله: ( أو لأربع سنين) أي: أو انفصل لأربع سنين؛ فإن انفصل لأكثر من أربع سنين لا يستحق 
شيكاء للعلم بحدوثه بعدها. 

وقوله: ( فأقل ) أي: من أربع سنين صادق ا ]3ا "انض الذون بوقه أشهره ولس اذام لاد 
قد صرح به فيما قبله» بل المراد ما انفصل لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين. 

قوله: ( ولم تكن المرأة فراشًا لزوج أو سيد ) قيد في المعطوفء أعني: قوله: ( أو لأربع سنين فأقل ) 
فقطء لما علمت من ١‏ التحفة » أنه إذا انفصل لدون ستة أشهر لا فرق فيه بين أن تكون فراشًا وبين 
أن لا تكون كذلك» لوس ال تحق شيئًا؛ لاحتمال حدوثه 
من ذلك الفراش بعد الوصية. 

وفي « البجيرمي » (2© نقلا عن ق ل: المراد بالفراش وجود وطء يمكن كون الحمل منه بعد وقت 
الوضتة. ونا لم يكن من زوج أ سيد بل الوقاء ليس 'قيذا رذ المكار على /نا وحال علي وبووةالتمل. اه. 

قوله: ( وأمكن كون الحمل منه ) الجملة حال من: ( فراشًا )؛ أي: فراشًا حال كونه يمكن أن 
يكون ذلك الحمل المنفصل لأربع سنين فأقل منه. 

وعبارة « شرح المنهج ): أمكن - ياسقاط الواو - وهو الأؤْلىء وعليها فالجملة صفة لفراشًا؛ 
أي: فراشًا موصوفًا يامكان كون الحمل منه. فإن كانت فراسًا له لكن لا يمكن أن يكون ذلك 
الحمل منه؛ بأن يكون ذو الفراش ممسوحًاء كان كالعدم واستحق الموصى به. 

قوله: ( لأن الظاهر... إلخ ) علة لصحة الوصية للحمل بالنسبة لما إذا انفصل لأربع سنين فأقل. 

وقوله: ( وجوده ) أي: الحمل عندها؛ أي: الوصية. قوله: ( لندرة وطء الشبهة ) علة للعلة. 

قال « البجيرمي » (©: أي: من غير ضرورة تدعو إلى ذلكء فلا يرد ما إذا ولدته لدون ستة 
أشهر ولم تكن فراشًا فيتعين حمله على وطء الشبهة:» أو الزنا. اه. 

قوله: ( نعم لو لم تكن فراشًا قط ) أي: لا قبل الوصية» ولا بعدها. 

وفي « البجيرمي » © ما نصه: هذا الاستدراك خرج مخرج التقييد لما سبق» كأنه قال: هذا إذا 
عرف لها فراش سابق ثم انقطع فإن لم يكن لها فراش أصلًا لم تصح الوصية؛ لانتفاء الظهور 
وانحصار الطريق في وطء الشبهة أو الزنا. ح ل. اه. 

وقوله: ( لم تصح الوصية قطعًا ) أي: لاحتمال وجوده معها أو بعدها من وطء شبهة أو زناء 


واه" باب في الوصية: 


لا لحمل سيحدثء وإن حدث قبل موت الموصي؛ لأنها تمليك, وتقليك المعدوم ممتنعء فأشبهت 
الوقف على من سيولد له. نعم؛ إن جعل المعدوم تبعًا للموجود. كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين, 
ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعًاء ولا لغير معين, فلا تصح لأحد هذين؛ هذا إذا كان 
بلفظ الوصية, فإن كان بلفظ: أعطوا هذا لأحدهماء صح؛ لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه. 


ولا يرد ما تقدم من أن وطء الشبهة نادرء وفي تقدير الزنا إساءة ظن؛ لأن محل ذلك ما لم يضطر 
إليه» كما تقدم آنا عن « البجيرمي 6. 

- قوله: ( لا لحمل سيحدث ) معطوف على ( حمل )؛ أي: لا تصح الوصية للحمل الذي 
سيوجدء وهذا محترز قوله: ( موجود ). 

قوله: ( وإن حدث... إلخ ) غاية في عدم صحة الوصية للذي سيحدث. 

قوله: ( لأنها ) أي: الوصية» وهو علة لعدم صحتها للحمل الذي سيحدث. 

وقوله: ( وتمليك المعدوم ممتنع ) من جملة العلة. قوله: ( فأشبهت ) أي: الوصية. 

وقوله: ( الوقف على من سيولد له ) أي: فإنه لا يصح عليه لأنه معدوم. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على عدم صحة الوصية للمعدوم. 

وقوله: ( إن جعل المعدوم تبعًا للموجود ) أي: في الوصية. 

وقوله: ( كأن أوصى... إلخ ) تمثيل لجعل المعدوم تبعًا له. 

قوله: ( صحت ) أي: الوصية» قال في ١‏ التحفة ) (2: كما هو قياس الوقفء إلا أن يفرق بأنّ 
من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجودء بخلاف الوقف؛ لأنه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم 
ابتداك ثم رأيت بعضهم اعتمد القياس وأيده إلخ. اه. 

- قوله: ( ولا لغير معين ) أي: ولا تصح لغير معين؛ أي: لمبهم» وهذا محترز قيد ملحوظ في 
كلامه وهو كونه معيئًا» كما علمت. 

قوله: ( فلا تصح لأحد هذين ) الأخصر أن يجعله تمثيلا بأن يقول: كأحد هذين. 

قوله: ( هذا... إلخ ) أي: ما ذكر من عدم صحتها لأحد هذين. 

وقوله: ( إذا كان بلفظ الوصية ) اسم كان يعود على الموصيء والجار والمجرور خبرهاء إلا أنه 
يقدّر المتعلق خاضًا بدلالة المقام؛ أي: إذا كان الموصي معبرًا عمّا ذكر بلفظ الوصية؛ بأن قال: 
ازهنك لاحد هذين. 

- قوله: ( فإن كان بلفظ: أعطوا ) أي: فإن كان الموصي معبرًا عنه بلفظ: أعطوا أحد هذين؛ صح. 

قوله: ( لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه ) علة للصحة إذا كان التعبير بلفظ الإعطاء؛ أي: 
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( و) تصح ( لوارث ) للموصي ( مع إجازة ) بقية ( ورثته ) بعد موت الموصيء وإن كانت الوصية 
ببعض التثلث. لعن أ هارو وتوت امه د امسق ةلاسم وم وان موا عه ااه او 4 اماع جا طق ل لع وج ملعتلا الع ع لاوا رودو الول هافر ع لويم 


وإنما صح حينئدٍ لأنه وصية بالتمليك الصادر من الموصى إليه» وتمليكه لا يكون إلا لمعين» بخلاف 
ما إذا كان بلفظ الوصية فإنه تمايك من الموصي, وهو لغير معين فلم يصح. 

والحاصل: أن قصده بهذه العلة بيان الفرق بين ما إذا عبر بلفظ الوصية وما إذا عبر بلفظ 
الإعطاء» وحاصله: أنه في الأولى تمليك لغير معين وهو لا يصح, وفي الثانية فوّض التمليك 
للموصى إليه والتمليك منه لا يكون إلا لمعين منهما فصح ذلكء كما إذا قال الموكل للوكيل: بعه 
لأحد هذين؛ فإنه يصح, والوكيل يعين أحدهما. 

+ قوله: ( وتصح لوارث للموصي مع إجازة... إلخ ) قيده شيخ الإسلام 7©» وتبعه الخطيب في 
( مغنيه ) 59 بالخاصء» واحترز به عن العام كما لو أوصى لإنسان من المسلمين معين بالثلث فأقل» 
وكان وارثه بيت المال فإنها تصح ولا تتوقف على إجازة الإمام. 

وردّه فى « التحفة ) كو « النهاية » 29 بأن الوارث جهة الإسلام لاا خصوص الموصى له 
فلذ يسناج الاختر او ختلاة لأنه لين بوارنك فالوصية وصية لغير وازث» نون إذا خريجث من الدلرخ 
لا قوق عن إجازة»..والغيرة يكونه بوارثا رقت" اموت .دوق قنك الوضية» "فلو أوضي 'لأخية 
ولا اين لف فتحداث اله أبن قبل مومه اتبين أنها ووضية لنين وارث أو أواضى لأخيه وله ابن: فمات 
الابن قبل موت الموصي» فهي وصية لوارث. 

وقوله: ( بقية ورثته ) أي: المطلقين التصرف, فلو لم يجيزوا بطلت» وكذلك تبطل فيما إذا 
لم يكن له وارث غير الموصى له لتعذر إجازته لنفسه؛ وإذا كان فيهم محجور عليه بسفه أو صغر 
أو جنون فلا تصح إجازته. بل إن توقعت أهليته انتظرت»ء وإلا بطلت. 

قال في « فتح الجواد »: وإجازتهم هنا وفيما يأتي تنفيذ لصحة الوصية؛ لكونها غير لازمة رعاية 
لهم لا ابتداء تمليك, فلا رجوع لهم. اه. 

قوله: ( بعد موت الموصي ) متعلق ب ( إجازة )؛ أي: وإنما تعتبر الإجازة - أي: أو الردٌ - بعد 
موت الموصي» وسيأتي محترزه. 

قوله: ( وإن كانت الوصية ببعض الثلث... إلخ ) غاية في اشتراط إجازة بقية الورثة؛ أي: لا بد 
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من إجازتهم ولو كانت الوصية يبعض الثلثء وإن قل جدَّاء وذلك لقوله يِل : « لا وصية لوارث 
إلا أن يجيز الورثة 0 رواه البيهتي 


ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي؛ إذ لا حق لهم حينئذ, والحيلة في أخذه من غير توقف على 
إجازة أن يوصي لفلان بألف. أي: وهو ثلنه. فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة, أو يألفين كما هو 
ظاهر, فإذا قبل وأذَّى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية, ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما 
حصل له ومن الوصية له إبراؤه وهبته, والوقف عليه ااا ااا 0 


قوله: ( ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي ) هو محترز قوله: ( بعد موت الموصي ). 

قوله: ( إذ لاحق لهم حينئذٍ ) علة لكونه لا أثر لإجازتهم قبل موته؛ أي: وإنما كان لا أثر لذلك 

قوله: ( والحيلة في أخذه... إلخ ) يعني: إذا أراد المورث أن يخص أحد أولاده بشيء بعد موته 
ويأخذه من غير توقف على إجازة بقية الورئة» فليوص لأجنبي ويعلق الوصية على تبرعه لولده 
بشي ع) فإذا مات الموصي وقبل الأجنبي الوصية وتبرع لولده.» صحت الوصية» وأخخحذ الولد ما تبرع 
به عليه من غير توقف على الإجازة» فهذه حيلة وطريق لاخذ الولد الوارث المال من غير توقف 
على الإجازة؛ لأنه في الظاهر ليس من مال المورث؛ وإنما هو من مال الأجنبي» وفي الحقيقة هو من 
مال مورثه؛ لأنه لو لم يوص للأجنبي لا تبرع ذلك الأجنبي على ولد الموصي. 

قوله: (أى: وهو ) أي: الألف ثلثه؛ أي ثلث مال الموصى فأقل - أي: أو أكثر - لكنه يتوقف 
على الإجازة فى الزائد. 

قوله: ( إن تبرع ( أي : فلان الأجنبي. وقوله: ( لولده ) أي: ولد الموصي . 

قوله: ( كما هو ظاهر ) راجع لقوله: ( أو بألفين )؛ أي: لا فرق في الذي يتبرع به فلان بين أن 
يكون أقل من الموصى به لهء أو أكثر. 

قوله: ( أخل الوصية ) أي: الموصى بهء ولم يشارك بقية الورثة الابن. 

قال في ١‏ التحفة 6 يعناوة ويوجه بأنه لم يحصل له من مال الميت شيء تميز به حتى يحتاج 
لإجازة بقية الورثة. اه. قال ١‏ البجيرمى ») (2 بعد نقله ما ذكر: وعليه فلا يكن من الوصية لوارث 
إلا أن يقال: إنه لما علق وصيته لزيد على ما ذكر جعل كأنه وصية لوارث. تأمل. اه. 

قوله: ( ومن الوصية... إلخ ) أي: ومن معنى الوصية للوارث إبراؤه من دين له عليه» وهبته شيئًا 
والوقف عليه فيتوقف صحة ذلك على إجازة بقية الورثة. 

قال ع ش ”©: والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة به» أما ما وقع منه في 
الصحة فينفذ مطلمًاء ولا حرمة» وإن قصد به حرمان الورثة. اه. 
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والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف,. وثلث لغو؛ لأنه يستحقه بغير وصية, ولا ياثم بذلك, وبعين 
هى قدر حصته كأن ترك ابنين, وقِنًا ودارًا قيمتهما سواء, فخص كلا بواحد صحيحة إن أجازاء 


قوله: ( نعم؛ لو وقف... إلخ ) هذه الصورة مستثناة من الوقف. 

وقوله: ( عليهم ) أي: على الورثة. 

وقوله: ( على قدر نصيبهم ) متعلق ب ( وقف )؛ أي: وقف ذلك على قدر نصيبهم» وذلك 
كمن له ابن وبنتء وله دارء تخرج من ثلثه» فوقف ثلثيها على الابن» وثلثها على البدت. 

قوله: ( نفذ ) أي: الوقف. 

وقوله: ( من غير إجازة ) أي: من غير احتياج إلى إجازة بعض الورثة لبعضهم؛ لأنه لما لم يضر أحد 
الورثة لم تتوقف الصحة على الإجازة؛ ولأنه لو وقفها على أجنبي لم يتوقف على إجازتهم: فكذا عليهم. 

قوله: ( فليس لهم ) أي: للورثة الموقوف عليهم. 

وقوله: ( نقضه ) أي: إبطاله؛ أي: الوقفء ولا إبطال شيء منه؛ لأن تصرفه في ثلث ماله نافذ. 

قوله: ( والوصية ) مبتدأ خبره ( لغو ). 

وقوله: ( لكل وارث ) يخرج به البعض» كما لو كان له ثلاثة بنين» فأوصى لواحد منهم معين 
بثلث ماله فتصح الوصية» لكن تتوقف على إجازة الباقين» فإن أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين 
كما هو ظاهر. اه. سم 0 

وقوله: ( بقدر حصته ) أي : سناع 

وقوله: ( كنصف أو ثلث ) كأن مات عن أخت وأم؛ رك الها الضف والثانية لها الثلث» 
فلو وقف داره عليهما بقدر حصتهما صح ذلك. 

قوله: ( ولا يأثم بذلك ) أي: بالوصية المذكورة. قال في « التحفة ) (©: لأنه مؤكد للمعنى 
الشرعي لا مخالف له. بخلاف تعاظي العقد الفاسد. اه. 

قوله: ( وبعين ) معطوف على بقدر حصته؛ أي : والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته. 

قال سم (©: فخرج بعض الورئة» لكن حكمه كالكل بالأولى. اه. 

وفي ١‏ المغني ) (»: والدين كالعين فيما ذكر» كما بحثه بعضهم. اه. 

قوله: ( صحيحة » خبر المبتدأ المقدر. 

وقوله: ( إن أجازا ) أي: أجاز كل منهما صاحبه» وإنما توقفت صحتها على الإجازة لاختلااف 
الأغراض في الأعيان. 


/ا.؟" 


باب في الوصية: 
ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيًا لورثة الميت. ولو فقراء كما نص 
عليه في الأم؛ وإنما تصح الوصية ( بأعطوه كذا ). وإن لم يقل: من ما لي أو وهبته له أو 
جعلته له. ( أو هو له بعد موتي ) في الأربعة؛ وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى 


قوله: ( ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي... إلخ ) وإثما جاز أخذ الواقف الفقير مما وقفه 
على الفقراء؛ لأن الملك ثم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرط» وهنا الحق لبقية الورئة وللميت 
فلم يعط وارثه. اه. « تحفة ) 0). 

قوله: ( كما نص عليه في الأم 27 ) أي: حيث قال في قول الموصي: ثلث مالي لفلان» يضعه 
حيث يراه الله تعالى؛ أي أو حيث يراه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيمًاء ولا يعطي منه وارثًا للميت؛ 
لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت» بل يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت» وليس له حبسه 
عنده ولا إيداعه لغيره» ولا يبقى منه فى يده شيئًا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهارء وفقراء اقاربه 
أولى؛ ثم أحفاده» ثم خرانت و الك سلما بزفقذا ازا اهب شما 

وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب. اه. « تحفة ) 0©. 

8# سا ا 

قوله: ( وإنما تصح الوصية... إلخ ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الأركان. وهي كل 
لفظ أسْعر بالوصية» وهي تنقسم إلى صريح؛ وهو ما ذكره بقوله: ( أعطوه كذا... إلخ )» وإلى 
كناية» وهي ما ذكره بقوله: ( وتنعقد بالكناية» كقوله: عينت هذا له... إلخ ). 

قوله: ( بأعطوه كذا ) أي: أو ادفعوا إليه كذا. 

قرله: ( وإن لم يقل: من مالي ) غاية في صحة الوصية بأعطوه كذا؛ أي: تصح الوصية بقوله: 
أعطوه كذاء وإن لم يضف إليه: من مالي. 

قوله: (أو وهبته... إلخ ) معطوف على ( أعطوه كذا )» ومثله حبوته» أو ملكته. أو تصدقت عليه. 

قرله: ( أو هو ) أي: هذا المال مثلا له؛ أي: لزيد مثلا. 

قرله: ((بعد موتي في الأربعة ) أي: هو قيد في الألفاظ الأربعة» أعني: قوله: أعطوه كذا... إلخ؛ 
ومثل قوله: ( بعد موتي ). قوله: ( بعد عيني ) أو إن قضى الله علئ» وأراد الموت. 

قرله: ( وذلك لأن إضافة كل منها... إلخ ) أي: وإنما صحت بهذه الألفاظ المذكورة» مع أنها 
ليست من مادة الوصية؛ لآن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية» فاسم الإشارة عائد 
على كونها صحت بهذه الألفاظ. ولو زاد قبل اسم الإشارة: وهذه الأربعة من التصريح في الوصية» 
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الوصية» ( وبأوصيت له ) بكذا وإن لم يقل: بعد موتي؛ لوضعها شرعا لذلك؛ فلو اقتصر على 
نحو: وهبته له, فهو هبة ناجزة؛ أو على نحو: ادفعوا إليه من مالي كذاء أو أعطوا فلانا من مالي 
كذال فتوكيل يرتفع بنحو الموت, وليست كناية وصية. أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة 


وجعل اسم الإشارة عائدًا إليه لكان أولى. 

قوله: ( وبأوصيت... إلخ ) معطوف على قوله: ( بأعطوه )» أي: وتصح الوصية بأوصيت له 
بكذاء وإن لم يضم إليه: بعد موتي. 

قوله: ( لوضعها شرعًا لذلك ) أي: لما كان بعد الموت؛ أي: للتمليك الحاصل بعد الموت» وهو 
تعليل للغاية» أي: وإنما صحت بأوصيت» مع عدم انضمام: بعد موتي إليه؛ لأن هذه الصيغة 
موضوعة في الشرع لما ذكر. 

قوله: ( فلو اقتصر... إلخ ) محترز تقييد الأريغة الألفاظ الأول بيعد الموت. 

وقوله: ( على نحو: وهبته ) أي: كحبوته وملكته. 

وقوله: ١‏ فهو هبة ناجزة ) أي : وليست وصية» وإن نواها؛ وذلك لأنه وجد نفاذًا في موضوعه. 
وهو التمليك المنجز في حال الحياة» فلا يكون كناية في غيره» وهو الوصية» ثم إن كان في مرض 
المورت حسب من الثلث؛ كالوصية؛ وإن كان في الصحة أو مرض لم يمت فيه فمن رأس المال. 

قوله: ( أو على نحو: ادفعوا ) أي: أو اقتصر على نحو: ادفعوا إليه من مالى كذاء والمناسب أن 
يحذف هذاء ويقتصر على نحو: أعطوه كذا؛ لأنه هو المذكور في كلامه: وأما نحو: ادفعوا فلم 
يذكره رأَسَاء ولعله سرى له من عبارة شيخه في ١‏ التحفة ). 

قوله: ( فتوكيل ) أي: فهو توكيل» والفاء واقعة في جواب لو مقدرة قبل قوله: ( أو على نحو: 
ادفعوا... إلخ )؛ أي: أو لو اقتصر على... إلخ؛ فهو توكيل. 

وقوله: ( يرتفع ) أي: رت “كاضيوك, فإذا أعطى الوكيل قبل موته صحء وإن 
كان بعد موته لاا يصح؛ أنه يتعرل عوتع الو كل 

قوله: ( وليست... إلخ ) أي: وبتك :هله الالقاظ الثلاثة» أعني: وهبته له وادفعوا له» وأعطوه 
كذاء من غير تقييدها ببعد الموت» كناية وصية؛ وذلك لأنها من الصرائح في بابها - أعني: باب 
الهبة - ووجدت طريمًا في استعمالها في موضوعهاء فلا تحمل على أنها كناية في غيره» نظير 
ما سيأتي في قوله: ( أو على: هو له فإقرار ). 

قوله: ( أو على: جعلته له ) أي: أو اقتصر على: جعلته له. 

وقوله: ( احتمل الوصية والهبة ) أي: فهو صالح لأن يكون وصية» وأن يكون هبة» وجَغل 


الحاوي له من صرائح الوصية غلط. 


كلا ؟ د باب في الوصية: 


فإن علمت نيته لأحدهماء وإلا بطل أو على ثلث مالي للفقراء؛ لم يكن إقراراء ولا وصية وقيل: 


وصية للفقراء. قال شيخنا: ويظهر أنه كناية وصية, أو على: هو له فإقرارء فإن زاد: من مالي, 
فكناية وصية لو وا و ااا 0خ لئالق بساسسحاات ودب لاوا لارام سس 


قوله: ( فإن علمت نيته لأحدهما ) أي: الوضبية أو الهية) وجواب إن محذوف؛ أي: فيعمل به. 

قوله: ( وإلا بطل ) أي: وإن لم تعلم نيته لواحد منهما بطل اللفظ المذكور. 

قوله: ( أو على: ثلث مالي للفقراء ) أي: أو لو اقتصر على قوله: ثلث مالي للفقراءء» والمناسب 
حذف هذا أيضًاءٍ لأنه لم يذكر في كلامه سابقًا مقيدًا حتى يصح. 

قوله: ( فإن اقتصر عليه ) أي: ذكره من غير تقييد بقوله: بعد موتي» ولعله سرى له من عبارة 

قوله: ( لم يكن إقرارًا ) أي: للفقراء يثلث ماله. قال في « التحفة ) (©: فإن قلت: لِم لم يكن 
إقرارًا بنذر سابق؟ 

قلت: لأن قوله: ( مالي ) الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك» وإن أمكن تأويله؛ إذ لا 
إلزام بالشكء ومن ثم لو قال: ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصح؛ لان كلام 
المكلف متى أمكن حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك حمل عليه. اه. 

قوله: ( ولا وصية ) أي: ولم يكن وصية؛ أي: لأنه ليس من ألفاظها الصريحة ولا الكناية. 

قوله: ( وقيل: وصية للفقراء ) أي: صريحة. 

قوله: ( قال شيخنا: ويظهر أنه كناية وصية ) مثله في ١‏ النهاية ) 2©9. 

قوله: ( أو على: هو له ) أي: أو لو اقنصر على قوله: هو - أي: العند فلك نه لد 

وقوله: ( فإقرار ) أي: لأنه من صرائحه ووجد نفادًا في موضوعه؛ أي: طريقًا في استعماله في 
موضوعه؛ فلا يحمل على أنه كناية وصية. 

ومثله ما لو اقتصر على قوله: هو صدقة أو وقف على كذاء فينجز من حينئدٍ» وإن وقع جوابا 
من قيل له: أوص؛ لأن وقوعه كذلك لا يفيد في صرفه عن كونه صدقة أو وقمًا. 

قوله: ( فإن زاد: من مالي ) أي: بأن قال: هو له من مالي. 

قوله: ( فكناية وصية ) أي: لاحتماله الوصية والهبة الناجزة فافتقر للنية» فلو مات ولم تعلم نيته 
بطلت؛ لان الآاصل عدمها. 

قال في ١‏ التحفة » (©: والإقرار هنا غير متأثٌ لأجل قوله: مالي» نظير ما مر. اه. 


أحكام الوصية المشروعة :. لس سس /ال/اا. " 


وصرّح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينه: إن مت فأعط فلانًا ديني الذي عليك, أو ففرّقه على الفقراء, 
ولا يقبل قوله في ذلكء بل لا بد من بينة به. وتنعقد بالكتابة» كقوله: عينت هذا له أو: ميزته له 


قرله: ( وصرّح جمع متأخرون بصحة قوله ) أي: الدائن» وهو حينئذٍ وصية؛ لأنه علقه بالموت. 

قوله: ( ولا يقبل قوله ) أي: المدين. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: أن الدائن قال له: أعط الدَّينَ لفلان» أو فدقه للفقراء. 

وقوله: ( بل لا بد من بينة به ) أي: بقول الدائن له ما ذكر نظير ما لو اعترف أن عنده مالا لفلان 
الميت» واذَّعى أنه قال له: هذا لفلان» أو أنت وصبى فى صرفه في كذاء فإنه لا يصدق إلا ببينة؛ 
كما رجحه الغزي وغيره. 0 ْ 

تنبيه ): قال في « الأسنى » 27: لو قال: كل من ادعى بعد موتي شيثًا فأعطوه له ولا تطالبوه 
بالحجة» فادعى اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة» كان كالوصية تعتبر من الثلث. 
وإن ضاق على الوفاء قسم بينهما على قدر حقيهماء قال الرُوياني: وفي الاشراف: لو قال المريض 
ما يدعيه فلان فصدقوه. فماتء» قال الجرجانى: هذا إقرار بمجهولء وتعيينه للورثة. اه. وقوله: 
( إقرار بمجهول ) قال في « التحفة » 20: فيه نظر؛ لأن قوله: ( يدعيه ) تبرَو منه؛ ولأن أمره لغيره 
بتصديقه لا يقتضي لد مصدقه فلو قيل: إنه وصية أيعناء لم يبعد. اه. 

وفي سم 7( ما نصه: في فتاوى السيوطي :رجل له مساطير على غرماء من عشرين سنة وأكثر 
وأقل» وأوصى أن من أنكر شيثًا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ويترك؛ فهل يعمل بذلك؛ وا حال أن 
في الورثة أطفالا؟ الجواب: نعمء يعمل به خصوصًا إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير» فإنها 
لا تقوم بها حجة... إلخ. اه. 

* قوله: ( وتنعقد ) أي: الوصية. 

وقوله: ( بالكناية ) هي التي تحتمل الوصية وغيرهاء ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية. 

قال ع ش (): وهل يكتفى في النية باقترانها بجزء من اللفظء أو لا بد من اقترانها بجميع 
اللفظ كما في البيع؟ فيه نظرء والأقرب الأول؛ ويفرق بينهما بأن البيع لا كان في مقابلة عرض 
احتيط لهء بخلاف ما هنا. اه. 

قوله: ( كقوله... إلخ ) تمثيل للكناية. 

وقوله: ( عينت هذا له أو ميزته له ) إنما كان ما ذكر كناية في الوصية؛ لشمول التمييز والتعيين 
للتمايك بالوصية ولغيره كالإعارة. 


0/4 ؟ مس بس ا سس سسحت بابب في الوصية: 


أو: عبدي هذا له والكتابة كناية, فتنعقد بها مع النية, ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو وارثه 
بنية الوصية بهاء ولا يكفي: هذا خطي, وما فيه وصيتي, وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي, 
( مع قبول ) موصى له اطسو اربق قم القع مارو و شيك قروو اوة تون بالطو و رامع وو 1 

قوله: ( أو عبدي هذا له) إنما كان كذلك لاحتمال أن يكون المراد موصى به لهء أو عارية له. 

» قوله: ( والكتابة كناية ) أي : الوصية بالكتابة كناية» وإن كان المكتوب صريحًا. 

قوله: ( فتنعقد ) أي: الوصية. وقوله: ( بها ) أي: الكتابة. 

وقوله: ( مع النية) أي: نية الوصية» فإذا كتب لزيد كذاء ونوى به الوصيةء صح ذلك وكان وصية. 

قوله: ( ولو من ناطق ) غاية للانعقاد بالكتابة مع النية. 

قوله: ( إن اعترف... إلخ) قيد للانعقاد بها من الناطق؛ أي: لا تنعمّد بها منه إلا إن اعترف بالنية 
نطمّاء بأن قال: نويت بها الوصية لفلان» وخرج بالناطق غيره» كمن اعتقل لسانه؛ فلا يشترط 
الاعتراف منه بذلك» لتعذره» بل يكفي منه - في صحة الوصية - الكتابة مع النية والإشارة أيضًا 
كالبيع. 

وروي أن أمامة بنت أبي العاصي أصمتتء فقيل لها: لفلان كذاء ولفلان كذا؟ فأشارت: أن 
نعم» فجعل ذلك وصية ("0. 

* قوله: ( ولا يكفي ) أي: عن الاعتراف بالنية نطمًا: هذا خطي وما فيه وصيتي؛ إذ مجرد 
الكتابة لا يلزم منه النية. وفي « الروض وشرحه ) (": فلو كتب: أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق 
وك ماع نكاس خطفه وما :جا رصي رك رطاعيي :طلية 2 أ كن نا اقيم عد الى نبا 
وصيتهء كما لو قيل له: أوصيت لفلان بكذا؟ فأشار أن نعم. اه. 
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قوله: ( وتصح ) أي: الوصية» وهو دخول على المتن. 

وقوله: ( بالألفاظ المذكورة ) أي: الصريحة والكناية. 

وقوله: ( من الموصي ) متعلق بمحذوف صفة للألفاظ المذكورة؛ أي: الألفاظ الصادرة من الموصي. 

قوله: ( مع قبول موصى له ) أي: باللفظ, ولا يكفي الفعل» وقيل: يكفي. 

وعبارة « التحفة » (": قال الزركشي: ظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي» ويشبه الاكتفاء 
بالفعل. وهو الاحذ. كالهدية. اه. 


أحكام الوصية المشروعة سلس سسسب ججح هببسي ب؟ِب|9ؤجح 3 


( معين ) محصور إن تأهل, وإلا فنحو وليه. ( بعد موت موص ) ولو بتراخ» الح ا كا 


وسبقه إليه القمولي 20 فقال فى الرهن: يكفى التصرف بالرهن ونحوه. وكلاهما ضعيف. 
عدم الاحتياج للفظ في القبول, ولا كذلك هناء ونحو الوكالة لا يقتضي تملك شيء» فلا يشبه ما 
هناء وإنما يشبه ما هنا الهبة» وهى لا بد فيها من القبول لفظا. اه. 

قوله: ( معين ) رع به: الجهة) كالفقراء والمساكين. 

وقوله: ( محصور ) خرج به المعين غير المحصورء كالعلويينء فلا يشترط القبول منهم فيما إذا 
أوصى لهم. 

قوله: ( إن تأهل ) أي: إن كان أهلا للقبول. 

قوله: ( وإلا فنحو وليه ) أي: وإن لم يتأهل بأن كان صبيًا أو مجنوئاء فالمعتبر قبول نحو وليه 
كسيده أو ناظر المسجد على الأوجهء بخلاف نحو الخيل المشبلة بالثغور لا تحتاج لقبول؛ لأنها 
تشبه الجهة العامة. 

ولو كانت الوصية للمعين بالعتق» كأعتقوا هذا بعل موتى» سواء قال: عني ) أم لا لم يشترظط 
قولف لآن افيةا عقا مو كذًا لتنا ##فكان عاطية الغامة .جر كذ للديي» كلت أوصيت اله 
برقبته؛ لاقتضاء هذه الصفة القبول. اه. ( تحفة ) 6 

قوله: (بعد موت موص ) متعلق بمحذوف صفة لقبول؛ أي: قبول كائن بعد موت الموصيء فالمعتبر 
في القبول أن يكون بعد الموت فلا عبرة به قبله» وسيذكره, قال في «المنهج وشرحه ) 7): فإن مات 
الموصى له لا بعد موت الموصىء بأن مات قبله أو معهء بطلت الوصية؛ لأنها ليست لازمة ولا آيلة إلى 
اللزوم» ولو مات بعده وقبل القبول أو الرد خلفه الوارث فى ذلك. اه. 

قوله: ( ولو بتراخ ) غاية في اشتراط القبول بعد موت الموصي؛ أي: يشترط القبول بعده ولو مع 
تراخ» وإما لم يشترط الفور؛ لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب. 

قال في « التحفة ) 9): نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورًا بحسب المصلحة, فإن امتنع مما 
اقتضته المصلحة عنادًا انعزل» أو متأولا قام القاضى مقامه. اه. 


و«م.”# د 


باب في الوصية: 


فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي؛ لأن للموصي أن يرجع فيهاء فلمن رد قبل الموت 
القبول بعده. ولا يصح الرد بعد القبول» ومن صريح الرد: رددتهاء أو لا أقبلهاء ومن كنايته: 
لا حاجة لي بهاء وأنا غني عنهاء ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراءء بل تلزم بالموت, 
ويجور الاقتصار على ثلاثة منهيم ولا يجب التسوية بينهم ) شان ا موي جه ال مناه لعاف فوهك مارو ون 


وقال سم 2©7: حاصل ما في « شرح البهجة ») وغيره عن الرافعي» وهو المعتمد عند م ر فيما لو 
أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي: أن للصبي إذا بلغ قبوله الوصية دون الهبة. اه. 

» قوله: ( فلا يصح القبول... إلخ ) محترز قوله: ( بعد موت موص ). 

وقوله: ( كالرد ) الكاف للتنظير. قوله: ( قبل موت الموصي ) أي: ولا معه. 

قوله: ( لأن للموصي... إلخ ) علة لعدم صحة القبول كالرد قبل موت الموصيء أي: وإنها لم 
يصح حيئئدٍ؛ لان للموصي الرجوع في وصيته ما دام حيّاء فلا يكون للموصى له حق حينئدٍ. 

قوله: ( فلمن رد قبل الموت القبول بعده ) ومثله العكسء فلمن قَبِلَ قبل الموت الرد بعده. 

قوله: ( ولا يصح الرد بعد القبول ) عبارة « التحفة ) 7"©: نعم القبول بعد الرد لا يفيد» وكذا 
الرد بعد القبول قبل القبض أو بعده على المعتمد. اه. 

* قوله: ( ومن صريح الرد... إلخ ) مرتب على محذوف؛ وهو أنه لا بد في الرد من لفظ يدل 
عليه صريح أو كناية» ومن الصريح كذا... إلخ. 

وقوله: ( رددتها أو لا أقبلها ) أي: 1 أبطلتهاء أو ألغيتها. 

قوله: ( ومن كنايته: لا حاجة لي بها ) أي: أو هذه لا تليق بي» فإن نوى الردٌ بها ثبت وإلا فلا. 

* قوله: ( ولا يشترط القبول في غير معين ) أي: بأن كان جهة؛ أي: أو معين, لكنه غير 
محصور كالعلويين كما تقدم. وذلك لتعذره منهم. 

ومن ثم لو قال: لفقراء محل كذاء وانحصرواء بأن سهل عادة عدّهم تعين قبولهم ووجبت 
التسوية بينهم. 

قوله: ( بل تلزم بالموت ) أي: بل تلزم الوصية بموت الموصيء والإضراب انتقالي» وهو يفهم أن 
غير المحصورين لو ردوا لم ترد للزومها بالموت. 

قوله: ( ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ) أي: من الفقراء؛ أي: لكونهم غير محصورين. 

قال ع ش (©: أما الحصورون فيجب استيعابهم والتسوية بينهم. ومنه ما وقع السؤال عنه في 


كام الوصضية المشروعة ب __س ب ل سس لم.” 


وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان به - أي: بالقبول - الملك له في الموصى به من الموت, 
فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة, وفطرة, ل 


الوصية بجاوري الجامع الأزص, فتجب التسوية بينهم لانحصارهم لسهولة عدهم؛ لأن أسماءهم 
مكتوبة مضبوطة» فيما يظهر» ويحتمل خلافه. اه. 

* قوله: ( وإذا قبل الموصى له بعد الموت بان... إلخ ) أي: وإن رد بان أنه ملك للوارث» فإن 
لم يقبل ولم يرد خيّره الحاكم يينهماء فإن أبى حكم عليه بالإبطال: كمتحجر امتنع من الإحياء. 

وعبارة متن ( المنهاج ) مع « شرح الرملي » ('2: وهل يملك الموصى له المعين الموصى به الذي 
ليس يإعتاق بموت الموصي أم بقبوله أم املك موقوف, ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب 
الموت بشيء؛ فإن قبل بان أنه ملك بالموت» وإلا بأن لم يقبل بأن رد بان أنه ملك للوارث من حين 
الموت» أقوال أظهرها الثالث؛ لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه لا يملك؛ ولا للوارث فإنه لا يملك 
إلا بعد الوصية والدّين» ولا للموصى له وإلا لا صح رده كالإرث» فتعين وقفه؛ وعليها - أي: 
على الأقوال الثلائة - تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول» وكذا بقية الفوائد 
التاصلة عيطة وتلقنه وفطرته وغيرهيا د الاق قبل الأول له الأولاق وعليه الآخرانة وغل 
الثاني: لاء ولا قبل القبول» بل للوارث؛ وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة؛ فإن قبل فله الأولان 
وعليه الاخران» وإلا فلاء وإذا رد فالزوائد بعد الموت للوارث» وليست من التركة» فلا يتعلق بها 
دين» ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده. اه. بتصرف. 

وقوله: ( أي بالقبول ) تفسير للضميرء ولو قال: بان بالقبول لكان أخصر. 

وقوله: ( الملك ) فاعل ( بان ). وقوله: ( له ) أي: للموصى له. 

وقوله: ( في الموصى به ) ظرف لغو متعلق ب ( الملك )» أو مستقر متعلق بمحذوف صفة له؛ أي: 
الملك الثابت في الموصى به. 

وقوله: ( من الموت ) متعلق ب (١‏ الملك ). 

قوله: ( فيحكم... إلخ ) مرتب على تبين الملك من الموت؛ أي: وإذا تبين ملكه للموصى به 
فيتبعه الفوائد الحاصلة منه كالثمرة والكسب فيملكها الموصى له؛ وعليه الموؤن والفطرة. 

قوله: ( بترتب أحكام الملك ) أي عليه فالمتعلق محذوف. 

وقوله: ( حينئذ ) أي : حين إذ بان الملك له. 

قوله: ( من وجوب نفقة... إلخ ) بيان لأحكام الملك. 


ا 21 لح باب في الوصية: 


والفوز بالفوائد الحاصلة, وغير ذلك. ( لا ) تصح الوصية ( في زائد على ثلث في ) وصية 
وقعت في ( مرض مخوف )؛ لتولد الموت عن جنسه كنثيًا ( إن رده وارث ) خاص مطلق 
التصرف؛ لأانه حقه, فإن كان 


قوله: ( والفوز... إلخ) أي: ومن الفوز بالفوائد الحاصلة من الموصى به حين الموت» ككسب وثمرة. 
قوله: ( وغير ذلك ) أي: من بقية المؤن» ككسوة؛ وثمن دواء. 
[ أحكام تتعلق بالموضى به ] 

قوله: ( لا تصح الوصية... إلخ ) شروع في بيان حكم الوصية بالزّائد على الثلث» وحكم 
التبرعات في المرض. 

قوله: ( في وصية) الأولى الاقتصار على ما قبله وحذف هنذا لأن ذكره يورث ركاكة؛ إذ المعنى 
عليه: لا تصح الوصية في وصية... إلخ. 

قوله: ( وقعت في مرض مخوف) التقييد به يقتضي صحة الوصية في الزائد على الثلث في غير 
المرض الخوف وإن ردّه وارث خاصء وليس كذلك؛ إذ لا فرق في عدم الصحة حينئدٍ بين أن 
يوصي في حالة الصحة» أو في حالة المرض المخوف وغيره. 

وعبارة « المنهج » و ١‏ المنهاج ) ليس فيها التقيبد بما ذكرء فالصواب إسقاطه. 

قوله: ( لتولد الموت ) بيان لضابط كونه مخوقاء وسيبين أفراده. 

وقوله: ( عن جنسه ) أي: ذلك المرض. 

وقرلفة و كيوا) أية بأن لا تدوولة الروك عنةه روإن لم يغنب اموت ب اغب ين 00 

قوله: ( إن رده ) أي الزائد, وهو قيد في عدم الصحة. 

وقوله: ( وارث خاص ) أي: حائزء فإن لم يكن الوارث خاصضًاء بل كان عامّاء كبيت المال» 
بطلت ابتداء في الزائد لعدم تأنّي الإجازة منه؛ لأن الحق فيه لجميع المسلمين» أو كان خخاضًا لكنه 
غير حائزء كأخوين رد أحدهما وأجاز الآخرء بطلت في قدر حصته من الزائد» كما سيصرح به 
وقوله: ( ولو أجاز بعض الورثة... إلخ ). 

قوله: ( مطلق التصرف ) أي: بأن لا يكون محجورًا عليه بسفه. أو صغرء أو جنون. 

قوله: ( لأنه حقه ) أي: لأن الزائد حق الوارث» وهو علة لعدم الصحة عند الرد؛ أي: وإنما لم تصح 
الوصية في الزائد إن رده وارث خاص؛ لأن ذلك الزائد حقه - أي: مستحق له - فله أن يرد وله أن يجيز. 

قوله: ( فإن كان ) أي: ذلك الوارث الخاص. 


اليوام و امك ل تلمح ا ل ل ص 1ر11 


غير مطلق التصرفء فإن توقعت أهليته عن قرب وقف إليهاء وإلا بطلت, ولو أجاز بعض الورثة 
فقط صم في قدر حصته من الزائد. وإن أجاز الوارث الأهل, فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد, 


وقوله: ( غير مطلق التصرف ) أي: بأن كان صغيرًاء أو مجنونًا محجورًا عليه بسفه. 

وقوله: ( فإن توقعت أهليته ) أي: بالبلوغ, أو الإفاقة» أو الرشد. 

وقوله: (عن قرب ) قيد به في ( فتح الجواد »» ولم يقيد به في ١‏ التحفة )» و ١‏ النهاية »» و ١‏ المغني ) 
وغيرها من الكتب التي بأيديناء بل اقنصروا على توقع الأهلية. 

وعبارة ٠‏ المغني » (2: ومقتضى إطلاقهم أن الأمر يوقف على تأهل الوارث» وهو كذلك إن 
توقعت أهليته» وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. 

قال شيخي كيرنه: لأن يد الوارث عليه» فلا ضرر عليه في ذلك. اه. 

وقوله: ( وقف ) أي: ذلك الزائد؛ أي: الحكم فيه. وقوله: ( إليها ) أي: إلى الأهلية. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تتوقع أهليته عن قرب, بأن لم تتوقع أهليته رأسًا كمن به جنون 
مستحكم أيس من برئه بغلبة الظن» بأن شهد بها خبيران» أو توقعت لا عن قرب. 

وقوله: ( بطلت ) أي: الوصية في الزائد فقطء فإن بر وأجاز بان نفوذها. 

قوله: (ولو أجاز بعض الورثة... إلخ ) محترز قيد ملحوظ في المتن» وهو كونه حائرّاء كما أشرت إليه. 

قوله: ( صح ) أي: المذكور من الوصية؛ ولو قال: صحت - بالتاء - لكان أولى. 

قوله: ( وإن أجاز... إلخ ) مقابل قوله في المتن: ( إن رده وارث )2 والأنست التفريع وتقديمه 
على قوله: ( ولو أجاز بعض الورثة ). 

وقوله: ( الوارث الأهل ) أي: للتصرف, والمقام للإضمارء إلا أنه أظهر لثلا يعود الضمير 
لو أضمر على أقرب مذكورء وهو بعض الورثة. 

قوله: ( فإجازته... إلخ ) الأنسب بالمقابلة أن يقول: فتصح الوصية في الزائدء» ثم يقول: 
وإجازته... إلخ. 

وقوله: ( تنفيذ للوصية بالزائد ) أي: إمضاء للزائد الذي تصرف فيه الموصي بالوصية؛ إذ تصرفه 
صحيح بشرط الإجازة» فإذا وجدت كانت إمضاء فقطء نظير بيع الشقص المشفوع فإنه صحيح 
بشرط إجازة الشفيع» فإذا أجاز كانت إجازته إمضاء لتصرف الشريك في الشقص وهذا هو الأصح. 

ومقابله يقول: إنها عطية مبتدأة من الوارث؛ والوصية بالزائد لغو؛ لنهيه يلمي سعد بن أبي وقاص 
عن الوصية بالنصف وبالثلثين. رواه الشيخان ' 
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وانخوف كإسهال متتابع» وخروج الطعام بشدة ووجع. مجن اجاستس تاتس الب 


ويترتب على الخلاف المذكور أنه إن قلنا بالأول: فليس للمجيز الرجوع قبل القبضء ولا يحتاج 
إلى لفظ هبة؛ ولا تجديد قبول وقبضء وتنفذ من المفلسء, وإن قلنا بالثاني: كان له الرجوع في 
الزائد قبل القبضء ويحتاج إلى ما ذكر من لفظ الهبة» وتجديد وقبول وقبضء ولا تنفذ من المفلس, 
ويترتب على ذلك أيضًا أن الزوائد الحاصلة بعد الموت تكون للموصى له على الآول لا للوارث, 
وعلى الثاني بالعكس. 

ويترتب عليهما: أنه لا بد من معرفة الوارث قدر الزوائد على الثلث» وقدر التركة إن كانت 
الوصية بمشاع, لا معينء فلو جهل أحدهما لم يصح - كالإبراء من المجهول - ومن ثم لو أجاز 
وقال: ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنه 
فقط أو بمعين لم يقبل. أفاده ابن ع 00 

قوله: ( واغخوف... إلخ ) إن كان مراده بهذا تعداد أفراد المرض الخوف المذكور آنقًا في كلام 
فلا يناسب ذلك ذكره, من جملة ذلك: طلق الحامل» والتحام القتال» وما بعده؛ لآن ما ذكر ليس 
من المرض الخوف. 

وإن كان مراده تعداد أفراد المخوف مطلقًا سواء كان مرضًا أو غيره» فلا يناسب تقييده المرض 
فيما سبق با م خوف, إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يعدد أفراد المرض المخوف, ثم يقول: ويلحق 
بذلك طلق الحامل» وحالة التحام القتال ونحوهماء كما في ١‏ المنهاج ) فتنبه. 

قوله: ( كإسهال... إلخ ) لم يذكر حد الخوف لطول الاختلاف فيه بين الفقهاء» فقيل: هو كل 
ما يستعد بسببه للموت بالإقبال على العمل الصالح» وقيل: كل ما اتصل به الموت» وقال 
الماوردي: وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة» وقالا عن الإمام وأقراه: ولا يشترط في كونه 
مخوفًا غلية حصول الموت به بل عدم ندرته» كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب أو الكبد 
يصعد أثره إلى الدماغء وهو المعتمدء وإن نازع فيه ابن الرّفعة» فعلم أنه ما يكثر عنه الموت عاجلا 
وإن خالف المخوف عند الأطباء. اه. « تحفة » (©. 

وقوله: ( متتابع ) أي: أيامًا؛ لأنه حيقذٍ ينشف رطوبات البدن» وكذا نحو يومين» وانضم إليه 
إعجال ومنع نوم أو عدم استمساك»؛ أو خروج طعام غير مستحيل» أو معه وجع وشدة» ويسمى 
الزحير» أو دم من عضو شريف ككبد. اه. « فتح الجواد ). 

قوله: ( وخروج طعام... إلخ) معطوف على ( إسهال )؛ أي: وكخروج طعام بشدة ووجع؛ أو مع 
دم فهو من اللخوف» ولو لم يصحبه إسهال» كما صرح به الأطباء» لكن بشرط أن يتكرر تكرارًا 


أحكام تتعلق بال موضى لس يت م ل ل ا ا 0 هم" 


حامل, وإن تكررت ولادتها لعظم خطره؛ ومن ثمٌّ كان موتها منه شهادة, وبقاء مشيمة. 


يفيد سقوط القوة. وذهب بعضهم إلى أنه يشترط أن يصحبه إسهال ولو غير متواتر» ونظر فيه في 
و التحفة » 9 و ( النهاية ) 0©. 

قوله: ( من عضو شريف ) متعلق بمحذوف صفة لدم؛ أي: دم كائن من عضو شريف. 

وقوله: ( كالكبد ) تمثيل للعضو الشريف. 

قوله: ( دون البواسير ) أي: دون خروجه من البواسير؛ أي : فلا يكون مخوفًا. 

قوله: ( أو بلا استحالة ) معطوف على قوله: ( بشدة )؛ أي: أو خروج الطعام بلا استحالة؛ أي: 
غير مستحيل لزوال القوة الماسكة, فيكون مخوفا. 

قوله: ( وحمى ) عطف على ( إسهال )؛ أي: وكحمى مطيقة» بكسر الباء أشهر من فتحهاء 
وهي الملازمة التي لا تبرح؛ لان إطباقها يذهب القوة التي هي قوام الحياة. 

قال في ١‏ شرح الروض »© (©: ومحل كونها مخوفة إذا زادت على يوم أو يومين. اه. 

وكالحمى المطبقة حمى الورد, بككسر الواوء وهي التي تأتي كل يوم وحمى الثغلث؛ بكسر الثاءء 
زهي الل تأتي يومين وتقلع يومًاء لا حمى الربع» بكسر الراء» وهي التي تأتي يومًا وتقلع يومين, 
لأن المحموم يأخذ قوة في يومي الإقلاع. 

قوله: ( وكطلق حامل) عطف على كإسهالء وأعاد العامل إشارة إلى أنه نوع آخخر من الخوف غير الذي 
تقدم» وخرج بالطلق نفسٌُ الحمل» فليس بمخوف ولا أثر لتولد الطلق المخوف منه؛ لأنه ليس بمرض. 

قال في « الروض وشرحه ) (4©: ويمتد خوفه - أي: الطلق - إلى انفصال المشيمة» وهي التي 
تسميها النساء: الخلاص» أو إلى زوال ما حصل بالولادة فيما لو انفصلت - أي: المشيمة - 
وحصل من الولادة جرح» أو ضربان شديدء أو ورم. اه. 

قوله: ( وإن تكررت ولادتها) غاية لمقدر» أي: هو من الفوفء وإن تكررت ولادة صاحبة الطلق. 

قوله: ( لعظم خطره ) أي: الطلق» وهو علة لذلك المقدر المار آنهًا. 

قوله: ( ومن نّم ) أي: من أجل عظم خطره كان موتها من الطلق يعد شهادة. 

قوله: ( وبقاء مشيمة ) معطوف على ( طلق ): أي: وكبقاء مشيمة - وهي المسماة بالخلااص - 
إلى الوضعء فإذا انفصلت زال الخوف ما لم يبق بعده جرحء أو ضربان شديد, أو ورمء وإلا فلا 
يزول الخوف إلا بعد زواله» ومثله موت الجنين في جوفها. 


كمه" باب في الوصية: 


والتحام قتال بين متكافئين» واضطراب ريح في حق راكب سفينة» وإن أحسن السباحة, وقرب 
من الْبَّ وأما زمن الوباء والطاعرن,. فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث» 2 


قوله: ( والتحام قتال ) معطوف على ( طلق )؛ أي: وكالتحام قتال» فهو من الخوف» وعبارة 
« المنهاج 0 2): والمذهب أنه يلحق بالخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرىء والتحام قتال بين 
متكافئين» وتقديم لقصاصء أو رجم» واضطراب وهيجان موج في راكب سفينة. اه. 

وخرج بالتحام: قتال ليس فيه التحامء وإن تراميا بالنُشاب» فهو ليس من الخفوف. 

وقوله: ( بين متكافئين ) أي : بين اثنين» أو حزبين متكافئين؛ أي : أو حزبي التكافؤ. 

وخرج به: ما إذا عدم التكافق كمسلمين وكافرء فلا يكون التحام القتال فيه من الخوف. 

قوله: ( واضطراب ريح ) يلزم منه هيجان الموج» فمن جمع يبنهما - كالمنهاج - أراد التأكيد. 

وعبارة « الروض وشرحه »© ('2: وهيجان البحر بالريح, بخلاف هيجانه بلا ريح. اه. 

قوله: ( وإن أحسن... إلخ ) غاية لمقدر: أي أن اضطراب الريح من الخوف في حق راكب 
السفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البّره ومحله حيث لم يغلب على ظنه السلامة والنجاة من 
ذلك كما في النهاية )0 

قوله: ( وأما زمن... إلخ ) الأولى حذف ( أما ) وعطف ما بعدها على ( طلق حامل )؛ إذ ليس 
لها مقابل ومحمل في كلامه؛ وعبارة « النهاية » ('2: ويلحق بالخوف أشياء كالوباء والطاعون؛ أي 
زمنهماء فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث, لكن قيده في الكافي بما إذا وقع في أمثاله 
وهو حسنء كما قاله الأذرعي» وهل يقيد به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء أو الخروج 
منها لغير حاجة» أو يفرق؟ فيه نظرء وعدم الفرق أقرب» وعموم النهي يشمل التحريم مطلمًا. اه. 

وقوله: ( وعدم الفرق ) أي: بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد إلحاق الخوف 
بمن وقع في أمثاله. وقوله: ( أقرب ) أي: فيقيد بما إذا وقع في أمثاله. 

وقوله: ( يشمل التحريم مطلقًا ) أي: فيشمل أمثاله وغيرهم» لكن التقييد أقرب كما قدّمه. اه. 
0 

وفي 9 شرح الروض »© 0©: قال ابن الأثير: الطاعون: المرض العام» والوباء: يحصل بفساد الهواء 
فتفسد منه الأمزجة فجعل الوباء قسمًا من الطاعون. 

وبعضهم فسر الطاعون بغير ذلك» ولعله أنواع, وقيل: الوباء المرض العام» وقيل: الموت الذريع؛ 
أي: السريع. اه. 


وينبغي لمن ورثته أغنياء, أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث. والأحسن أن ينقص منه شيئًاء 


قوله: ( وينبغي لمن ورثته... إلخ) أي: يطلب ذلك على سبيل الندب على المعتمد من كراهة الوصية 
بالزائدء وعلى سبيل الوجوب على مقابله؛ وإنما طلب ذلك لقوله يلت لسعد بن أبي وقاص هه حين 
عاده في مرضه وقال له: أوصي بمالي كله؟ قال: « لا )» قال بكلكيه؟ قال: «( لا )» قال: بثلثه؟ قال: 
« الثلثء والثلث كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) (". 

ويجوز في الثلث الأول الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف, أي: كافيكء أو على أنه فاعل 
لفعل محذوف, أي: يكفيكء والنصب على أنه مفعول لفعل محذوفء أي: أعط الثلثء وأما 
الثلث الثاني فيتعين رفعه؛ لأنه مبعدأ خبره كثير. 

وأن تذرء بفتح الهمزة» على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خيرء والجملة خبر إِنَّ 
والتقدير: إنك تركك ورثتك أغنياء خير من تركك إياهم عالة - أي: فقراء - لأن العالة جمع 
عائل» وهو الفقير» ومعنى يتكففون الناس: يمدون أكفهم لسؤال الناس. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: « إن اللّه تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
في أعمالكم » رواه ابن ماجه 7. ثم إن الاعتبار في كون الموصى به ثلث المال بيوم الموت لا يبوم 
الوصية؛ فلو أوصى بثلث ماله وتلف ثم كسب مالا أو لم يكن له مال ثم كسبه لزم الوارث إخراج 
النلث؛» ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث الفاضل بعد وفاء الذّين أو سقوطه عنه. فلو كان عليه دين 
مستغرق لم تنفذ الوصية في شيءء لكنها تنعقد حتى لو أبرأه الغريم أو قضى عنه الدَّين من أجنبي 
أو من وارث نفذت الوصية في الثلث. كما جزم به الرافعي وغيره» ولو أوصى بالثلث وله عين 
ودين دفع للموصى له ثلث العين» وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه. 

ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا؛ 
لاحتمال تلف الغائب لا يقال: كان يتسلط على ثلث الحاضر؛ لأنه يستحقه, سواء تلف الغائب أم 
لل لآنا تقول تسلط الوسى له :عاق قوع امن" الرضية مقر قف تعلك شاط الواريكه فلن ليه 
والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر؛ لاحتمال سلامة الغائب. 

قوله: ( والأحسن أن ينقص منه شيئًا ) أي: خروججا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولأنه يلتم 
اسكثر الثلث» وهذا كالاستدراك على مفهوم ما قبله؛ إذ مفهومه استواء الوصية بالثلث فأقل في 
الحسنء فدفعه بقوله: ( والأحسن... إلخ ). 

قال زي (©: قوله: ( والأحسن ) هذا ما رجحه في الروض » لكن قال في « الأم » 9©): إذا 


مم ا باب في الوصية 
( ويعتبر منه ) - أي: الثلث أيضًا - ( عتق علق بالموت ) في الصحة: أو المرض»؛ 5000 


ترك ورثته أغنياء اخترت أن يستوعب الثلثء وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث, 
ونقله في شرح مسلم عن الاصحاب. اه. إسعاد. اه. 
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قوله: ( ويعتبر منه أي الثلث أيضًا ) أي: كما تعتبر الوصية منه. وفيه أنه لم يتقدم منه أن الوصية 
تعتبر من الثلث حتى يحيل عليه ما هنا بقوله: ( أيضًا )» ويمكن أن يقال: إنه تقدم منه ذلك بطريق 
المفهوم؛ إذ قوله: ( لا تصح الوصية في زائد على الثلث ) يفهم أنها تصح في الثلث وتعتبر منه. تأمل. 

واعلم أنه إذا اجتمعت تبرعات متعلقة بالثلث وضاق عنها الثلث» فإن تمحضت عتقاء سواء 
كانت مسجزة أو امغلقة بالموت» فإن كانت مرقية قينا كأن قال اق الأوق» أعقت سانا فياما 
فِكوَك أواقان فى الثانية إذا مت متاله حر ق عام قر ركنا أو قال أعهوا بعد فوس مانا فخي 
ثم بكراء قدم أول فأول إلى تمام الشلث» وما زاد يتوقف على إجازة الورثة» وإن لم تكن مرتبة» كأن 
قال في المنجزة: أعتقتكم, أو أنتم أحرار» أو قال في المعلقة: إذا مت فأنتم أحرار» أو فسالم وغائم 
وبكر أحرار أقرع بينهم؛ فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل بعضه حذرًا 
من التشقيص؛ لأن المقصود من العتق تخليص الرقبة من الّق» وإن كان البعض منجرًا والبعض 
معلقًا قدّم المنجز على المعلق؛ لأن المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه» بخلاف المعلق. 

وإن تمحضت غير عتق سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت أيضَّاء فإن كانت مرتبة فيهماء كأن 
قال في الأولى: تبرعت لزيد بكذا ثم تبرعت لعمرو بكذا وهكذاء أو قال في الثانية: أعطوا لزيد 
كذا بعد موتي ثم أعطوا عمرًا كذا بعد موتي وهكذا قدم أول فأول إلى تمام الغلث؛ ويتوقف ما زاد 
على إجازة الورثة» وإن وجدت دفعة منه أو من وكلائه, كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون له: 
أبرأتكم: أو تصدق أحد وكلائه ووهب آخر ووقف آخر كلهم معّاء وكأن قال في المعلقة: أواضيت 
لزيد بكذا ولعمرو بكذا ولبكر بكذاء أو: إن مت فأعطوا زيدًا كذا وعموًا كذا وبكرًا كذا قسط 
الثلث على الجميع كما تقسط التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء بها كلهاء فإذا أوصى 
لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسينء وثلث المال مائة فقط فازيد خمسون ولكل من عمرو 
وبكر خمسة وعشرونء وإن كان البعض منجرًا والبعض معلمًا قدّم المنجز على المعلق. 

قوله: ( عتق علق بالموت ) أي: ولو مع غيره. كأن قال: إن مت ودخلت الدار فأنت حر 
فيشترط دخوله بعد الموت» إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع» وقيل: لا فرق بين تقدم الدخول 
وتأخرهء والأول أصحء كما في « شرح م ر ) (© في كتاب التدبير. 

قوله: ( في الصحة أو المرض ) متعلق ب ( علق )» وهو تعميم في التعليق؛ أي: لا فرق فيه بين أن يقع 


ار ل سح يجيي يبيب حي يي ل كك د بو ا 


( و ) تبرع تجز في مرضه. ( كوقف وهبة ) وإبراء» ولو اختلف الوارث والمتّهب: هل الهبة في 
الصحة أو المرض؟ صدق المنّهب بيمينه ؟؛ لأن العين في يدة ملأ اولس ا وناف مامه اله 


في حال الصحة أو المرض. 

قوله: ( وتبرع... إلخ ) معطوف على ( عتق )» أي: ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه؛ أي: 
الموت» ثم إن الموجود في النُسخ الواو من قوله: ( وتبرع ) من المتن. 

وقوله: ( تبرع ) إلى: ( كوقف ) من الشرح» وهو لا يصح. فإما أن يكون كله من المتنء كما 
في « المنهج »؛ أو كله من الشرح ويكون دخولا على المتن. 

قوله: ( كوقف... إلخ ) أي: وعتق لغير مستولدته, أما لها فهو من رأس المال» كما سيذكره, 
وكعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلكء فيعتبر من الثلث أجرة الأولى وثمن الثانية وإن باعها 
بأطيعافا كم ليا لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم. أفاده في « التحفة ) 2١(‏ و ١‏ النهاية ) 9©. 

قوله: ( وهبة ) أي: كأن وهب عيئًا عنده لآخر في مرض موته فتعتبر من خ. الغلث: 

قرله: ( وإبراء ) أي: كأن أبرأ الدائقُ في مرض موته المدينٌ من الدّين الذي عليه فيعتبر من الثلث. 

قوله: ( ولو اختلف الوارث. إلخ ) :هذا مبدرج في قوله الآتي: ( ولو اختلف في وقوع التصرف 
في الصحة أو في المرض... إلخ )» فالمناسب والأولى أن يؤخره عن قوله: ( ولو وهب في الصحة 
وأقبض فى المرض )» ويزيد لفظ ( أقبض ) بعد أداة الاستفهام, بأن يقول: هل أقبض في الصحة 
و في المرض؟ كما هو صريح في « فتح الجواد ) وعبارته مع الأصل: وإقباض هبة» أي : موهوب 
فى المرض وإن وهب فى الصحة اعتبارًا بحالة القبض لتوقف الملك عليه؛ ولو اختلف الوارث 
راخرقه: هل مانن الشهذة أو امرض رهد 6 لترني سبد أن عق لوقاف قسني أنها 
ل كاك في بي الرارت امسلا ا وهر وى دا ْ 

ومثله في التحفة 0(" إلا أَنَّ فيها زيادة قوله الآتي: ( ولو اختلفا في وقوع التصرف... إلخ ) ونصها: 
وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلا حلف المتهب؛ لأن العين في يده إلخ. 

قوله: ( هل الهبة ) أي: المقبوضة بدليل ما بعده. 

وقوله: ( في الصحة ) أي: وقعت في حال الصحة؛ وهذه دعوى المتهب لأجل حسبانها من رأس المال. 

وقوله: (أو في المرض ) أي: أو وقعت في حال المرض» وهذه دعوى الوارث لأجل حسبانها من الثلث. 

قوله: ( وصدق المتهب ) أي: في أنها وقعت الهبة في حال الصحة. 

قوله: ( لأن العين في يده ) أي: المتهب؛ وهو تعليل لتصديق المتهب. 


باب في الوصية: 


ث9" 


ولو وهب في الصحة. وأقبض في المرض اعتبر من النلث. أما المنجز في صحته: فيحسب من 
رأس المال» كحَجحة الإسلام, وعتق المستولدة» ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه. وامتبرع 
عليه شفاءة. وموته من مرضص آخر, أو فحأة, فإن كان مخوفا صدق الوارث. وإلا فالآخر, 


قال في « التحفة ) ('2» ومثله في « النهاية » (©2: وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى 
المتهب أنه ردها إليه - أو إلى مورثه - وديعة - أو عارية - صدق الوارث» وهو محتمل. اه. 

قوله: ( ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض ) هذه الصورة غير صورة المتن؛ لأن تلك وقع 
فيها الهبة والقبض في حال المرض. 

قوله: ( اعتبر من الثلث ) أي: اعتبر ما أقبضه في حال المرض من الثلث كصورة المتن؛ لأن الهبة 
لا تملك إلا بالقبض, فلا أثر لتقدم الهبة. 

قوله: ( أما المنجز في صحته... إلخ ) محترز قوله: ( نجز في مرضه ). 

وقوله: ( فيحسب من رأس المال ) أي: لا من الثلث فقط. 

قوله: ( كحجة الإسلام ) الكاف للتنظيرء أي: نظير حجة الإسلام؛ فإنها تحسب من رأس المال» 
سواء أوصى بها أم لاء إلا إن قيد بالثلث فمنه عملا بتقييده» وفائدته مزاحمة الوصايا. 

قوله: ( وعتق المستولدة ) أي: وكعتق المستولدة» فإنه يحسب من رأس المال» ولو نجز في مرض 
الموت» ويكون حينئذ مستثنى من التبرع المنجز في المرض. 

وفي ١‏ المغني » بعد قول ١‏ المنهاج ) (©: ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه ما نصه: وخرج بتبرع 
ما لو استولد في مرض موته؛ فإنه ليس تبرعًاء بل إتلاف واستمتاع» فهو من رأس المال» وبمرضه تبرع 
نجز في صحته؛ فيحسب من رأس المال» لكن يستثنى من العتق في مرض الموت عتق أم الولد إذا 
أعتقها في مرض موته؛ فإنه ينفذ من رأس المالء كما سيأتي في محله. مع أنه تبرع نجز في المرض. اه. 

قوله: ( ولو اذّعى الوارث... إلخ ) أي: لو اختلف الوارث والمتبرع عليه في أنه مات المتبرع في 
المرض الذي تبرع فيه أو في غيره مع اتفاقهما على أن التبرع واقع في حال مرضء فقال الوارث: 
إنه مات في مرض التبرعء وقال المتبرع عليه: إنه شفي من مرضه الذي تبرع فيه» ومات من مرض 
آخر أو فجأة» ففيه تفصيل» فإن كان المرض الذي تبرع فيه مخومًا صدق الوارثء وإلا فالثاني. 

قوله: ( أو فجأة ) عطف على قوله: ( من مرض آخر ). 

قوله: ( وإلا فالآخر ) أي: وإن لم يكن مخوفًا صدق المتبرع عليه؛ وذلك لأن غير المخوف بمنزلة 
الصحة. 


ال ا ا اي حي يمح 1 131 


ولو اختلفا في رشع 0 في الصحة, أو في المرض, صدق المتبرع عليه؛ لأن الأصل دوام 
الصحة, فإن أقاما بَيُنتين مت بَيّنة المرض. 
فرع: لو أوصى 0 فلأربعين دارًا من كل جانب» 1 
قوله: ( ولو اختلفا ) أي: الوارث والمتبرع عليه وعبارة « التحفة » (©, عقب قوله: ( وإلا 
فالآخر )؛ أي: لأن غير امخوف بمنزلة الصحة» وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض 
صدق المتبرع عليه؛ لأن الأصل دوام الصحة. اه. فلو صنع المؤلف مثل صنعها لكان أولى. 
قوله: ( لأن الأصل دوام الصحة ) أي: استمرار الصحة, فالتصرف واقع فيها. 
قوله: ( فإن أقاما ) أي: الوارث والمتبرع عليه. 
وقوله: ( بينتين ) أي: تشهد كل بينة بمدعى من أقامها. 
قوله: ( قدمت بينة المرض ) أي: لأنها ثاقلة وبينة الصحة مستصحبة.» وتلك مقدمة عليها. 


[ احكام تتعلق بالموصّى له ]| 

قوله: ( فرع ) الاولى فروع. 

قوله: ( لو أوصى جيرانه ) أي: أو لجيران المسجد. 

قوله: ( فلأربعين دارًا من كل جانب ) أي: فتعطى الوصية لاربعين دارًا من كل جانب من الجهات 
الأربع» وذلك لخبر: ) حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا 3 وأشار قداما وخلفاء 
ويمينًا وشمالاء رواه أبو داود وغيره وي 0 وله طرق تقويه, فجملة ذلك مائة وستود دارًا. 

وفي سم 7 ما نصه: الوجه الوجيه الذي لا يتجه غيره أن هذا جرى على الغالب من أن للدار 
جوانب اربعاء وان مللاصق كل جانب دار واحدة, فلو كانت الدار مثمنة مثل" ولااصق كل ثمن دارًا 
اعتبر أربعون من كل ثمن» ولو لم يلاصق إلا داران فقط. بأن اتسعت مسافة المللاصق فعمّت إحدى 
الدارين جهتين من جهاتها الأربع؛ والأخرى الجهتين الباقيتين» اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين» 
وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى, فتكون الجملة ثمانين فقط. هد كن لكن لو لاصق كل دار 
من هاتين الدارين دور كثيرة» بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل 
يعتبر 3 - 0 من 0 تسعة وثلاثون 0 الامتداد من كل : ملاصقة لهاء 1 يعتبر 

00 نم «التحفة » 5 ويجب استيعاب المائة 5 إن وفى بهم بأن عر اال 
متموّل» 7 ققدم الأقرب. اهم. 


ا م ب ل 0 ل سح ياب ف الوصية: 


فيقسم حصة كل دار على عدد سكانهاء أو للعلماء, فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها, 
والمروي صحة وضدهالء ومفسر يعرف معنى كل آية وما أريد بها وفقيه 00000 #ظ5ظ 


قوله: ( فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها ) فى العبارة حذفء وهو: فيقسم المال على عدد 
الدور» ثم يقسم حصة كل دار على عدد كاي 

وعبارة و التحفة » (): ويقسم المال على عدد الدور» ثم ما خص كل دار على عدد سكانهاء 
أي: بحق عند الموت فيما يظهر فيهماء سواء في ذلك المسلم والغني والحر والمكلف وضدهم. اه. 

» قوله: ( أو للعلماء ) عطف على قوله: ( جيرانه )» أي: أو أوصى للعلماء وهم الموصوفون 
بأنهم أصحاب علوم الشرع يوم الموت. لا وقت الوصية» وهي ثلاثة: الحديث» والتفسيرء والفقه. 

فلو ع علماء.بلدة مغلا ولا غالم فيهم .يوم الموت.بطلت الوضية الكن :قال "سه (): قد يج 
أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة» وإلا حمل عليهم؛ كما لو اوصى بشاة 
ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها. اه. 

قوله: ( فَلمُحدَّث ) أي: فيصرف الموصى به لمحدثء وقوله: ( يعرف... إلخ ), بيان لضابط المحدث. 

قال في « المغني » 7©: والمراد به - أي: بعلم الحديث - معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه 
وعليله وسقيمه وما يحتاج إليه» وهو من أجل العلوم بعد القرآن» فالعالم به من أجل العلماء» وليس 
من علمائه من اقتصر على السماع المجرد. اه. 

وقوله: ( قوة ) منصوب على التمييز؛ أي: من جهة القوة. 

وقوله: ( أو ضدها ) أي: ضد القوة» وهو الضعف. 

وقوله: ( والمروي ) معطوف على ( الراوي )؛ أي: ويعرف حال المروي من جهة الصحة وضدها. 

قوله: ( ومفسر ) معطوف على ( محدث )؛ أي: ويصرف أيضًا لمفسر. 

قال في « المغني » 57): التفسير لغة: بيان معنى اللفظ الغريب» وشرعًا: معرفة الكتاب العزير 
وما أريد به» وهذا بحر لا ساحل له. وكل عالم يأخذ منه على قدره. اه. 

قوله: ( يعرف معنى كل آية ) قال سم 7): ظاهره اعتبار معرفة الجميع» وقد يتوقف فيه. اه. 

قوله: ر وما أريد بها ) أي: بالآية من الأحكام نقلًا في التوقيفي» واستنباطا في غيره؛ ومن نّم قال 
الفارقي: لا يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه؛ لأنه كناقل الحديث. اه. « تحفة » 27. 

قوله: ( وفقيه ) معطوف على محدث؛ أي: ويصرف الموصى به أيضًا لفقيه. 


يعرف الأحكام الشرعية نضا واستنباطاء والمراد هنا: من حصّل شيئًا من الفقه بحيث يتأمّل به لفهم 
باقيه - وليس منهم: نحوي. وصرفي, ولغوي, ا ا 


وقوله: ( يعرف الأحكام الشرعية نضًا واستنباطا ) هذا بيان لضابط الفقيه الملبحوث عنه في فنٌّ 
أصول الفقه» وهو امجتهد, وهذا ليس مرادًا هنا - أي: في الوصية - بل المراد به ما أفاده الشارح 
بقوله بعد: ( والمراد به. .. إلخ ). 

وقوله: ( من حصّل شيئًا من الفقه... إلخ ) المراد: من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرقا 
صال حا يهتدي به إلى معرفة باقيهى دون من عرف طرفًا أو طرفين منه فقطء كمن عرف أحكام 
الحيض أو الفرائض فقطء وإن سماها الشارع نصف العلم. 

وقال ع ش 7(" المراد به في زمائنا العارف بما اشتهر الإفتاء به فهو يُعَدّ فياه وإن لم يستحضر 
من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه. اه. بالمعنى. 

وفي « المغني » 7" ما نصه: قال الماوردي: لو أوصي لأعلم الناس صرف للفقهاء؛ لتعلق الفقه 
بأكثر العلوم. 

وقال شارح ١‏ التعجيز » (©: أولى الناس بالفقه في الدّين ل ل اد أي: من 
قدف في قلبه ذلك» وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى» وهو 
المقصود الأعظمء بخلاف ما يفهمه أكثر أهل الزمان» فذلك صناعة. 

وسئل الحسن البصري عن مسألة فأجاب» فقيل: إن فقهاءنا لا يقولون ذلك» فقال: وهل رأيتم 
فقيهًا قط؟ الفقيه هو القائم ليله الصائم نهاره» الزاهد في الدنيا» الذي لا يداري ولا يماري» ينشر 
حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله تعالى» وفقه عن اللَّه أمره ونهيه» وعلم ما يحبه وما يكرهه 
فذلك هو العالم الذي قيل فيه: ١‏ من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدّين » فإذا لم يكن بهذه الصفة 
راجن ررس واختلف في الراسخ في العلم» فقيل: هو من جمع أربع خصال: التقوى فيما 
يبنه وبين الله والتواضع فيما بينه وبين الناس» والزهد فيما بينه وبين الدنياء وامجاهدة فيما يبنه وبين 
نفسه. والأصح أنه العالم بتصاريف الكلام؛ وموارد الأحكام؛ ومواقع المواعظ؛ لأن الرسوخ: 
الثبوت في الشيء. اه. ملخصًا. 

قوله: ( وليس منهم... إلخ) أي: ليس من العلماء الذين تصرف الوصية لهم: نحوي وصرفي ولغوي؛ 
أي : عارف بعلم النحوء أو الصرفء أو اللغة - أي: أو المعاني والبيان والبديع - أو العروضء أو القوافي 
وغيرها من بقية علوم الأدب الاثني عشر علا (» عملا بالغرف المطرد عليه غالب الوصاياء فإنه حيث 


54 باب في الوصية: 


ومتكلم 2 ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الغلائة, أو بعضها. ولو أوصى لأعلم الناس اختص 
بالفقهاء, أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب, أو لأجهل الناس 5270 


أطلق العالم لا يتبادر منه إلا أصحاب علوم الشرع الثلاثة: أعني الحديثء والتفسير» والفقه. 

وقوله: ( ومتكلم ) عبارة 8 المنهاج , (0. : وكذا متكلم عند الأكثرين. 

قال في « المغني ) (): أي فهو ليس منهم لما ذكر, ونقله العبادي في زيادته عن النصء وقيل: 
يدخل» وبه قال المتولي» ومال إليه الرافعي» وقال السبكي: إن أريد به العلم باللّه فاته 
وما يستحيل عليه؛ ليرد على المبتدعة» وبيميز بين الاعتقاد ججح والفاسد فذاك من أل العلوم 
الشرعية» وقد جعلوه في كتب السير من فروض الكفايات؛ وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض 
فيه على طريق الفلسفة فلا. وهذا القسم هو الذي أنكره الشافعي» وقال: لأن يأتي العبد ربه بكل 
ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. اه. بتصرف. 

قوله: ( ويكفي ثلاثة من أصحاب... إلخ ) أي: من كل صنف من أصحاب العلوم الثلاثة 
أو بعضهاء ولا يجزئُ واحد من كل صنئفء كما في « فتح الجواد ؛ ونص عبارته: والمراد بمحدث 
وما بعده الجنس» فيكفي ثلاثة فقهاء» ولا يجزئُ واحد من كل صنف. اه. 

وعبارة « الروض وشرحه 6 9©: وإن أوصى للفقراء والمساكين وجب لكل منهما النصف» 
ولا يقسم ذلك على عدد رؤوسهمء أو أوصى لأحدهما دخل فيه الآخرء فيجوز الصرف إليهماء 
أو أوصى للرقابء أو غيرهم من الأصنافء أو العلماء لم يجب الاستيعاب» بل يستحب عند 
الإمكان؛ كما في الزكاة إذا فرقها المالك» ويكفي ثلاثئة من كل صنفء أي: الاقتصار عليها؛ لأنها 
أول الجمع؛ ولا تجب التسوية يينهم. اه. 

ومحل الاكتفاء بثلائة من كل صنف حيث لم يقيدوا بمحلء أو قيدوا وهم غير محصورين؛ 
فإن قيدوا بمحلء كأن قال: لعلماء بلد كذاء وهم محصورون وجب التعميم والتسوية» بل 
والقبول» فإن لم يكن بها عالم بطلت الوصية. 

» قوله: ( اختص بالفقهاء... إلخ ) أي: لتعلق الفقه بكثير من العلوم» كما 

» قوله: ( أو للقراء ) أي: أو أوصى للقراء. 

قوله: (عن ظهر قلب ) أي: عرفاء فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر اه. ع ش 

قوله: ( أو لأجهل الناس ) أي: أو أوصى لأجهل الناس. 


.علق +الوضئ له<لل-ب- بابب ب ف ” 


صرف لعْبّاد الوثن» فإن قال: من المسلمين» فمن يسب الصحابة» ويدخل في وصية الفقراء 
والمساكينء وعكسه., ويدخل في أقارب زيد كل قريب, وإن كان بعد لا أصل وفرع, ولا تدخل 
في أقارب نفسه ورثثه ما ا شما وت م هوام اطي الع انو أله لكأ لق لل ووه لوو تك لئاو لماه و ماك قرع عق ع أية رده اك امور قرفا فافج ا وام 


وقوله: ( صرف لعْبّاد الوئن ) قال في « شرح الروض » (©: قال الزركشي: وقضية كلامهم 
صحة الوصية» وهو لا يلائم قولهم: إنه يشترط للوصية للجهة عدم المعصيةء وقد تفطن لذلك 
صاحب ١‏ الاستقصاء »© فقال: وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية» كما لا تصح لقاطع 
الطريق. اه. 

وأجاب في ( التحفة » (0) عن ذلك ولفظها: وايششكلك صحة الوصية بأنها معصية. ويجاب 
بأن الضار ذكر المعصية» لا ما قد يستلزمها أو يقارنهاء كما هناء ومن نم ينبغي» بل يتعين بطلانها 
لو قال: لمن يعبد الوثن» أو يسب الصحابة. اه. 

* قوله: ( فإن قال: من المسلمين ) أي: وإن أوصى لأجهل الناس» وقيدهم بالمسلمين. 

وقوله: ( فمن يسب الصحابة ) أي: قتصرف لمن يسبهم؛ لأنهم أجهل المسلمين» وقيل: 
للمجسمة» وقيل: لمرتكبي الكبائر من المسلمين؛ إذ لا شبهة لهم. 

* قوله: ( ويدخل في وصية الفقراء... للخ ) وذلك لانطلاق كل على ما يشمل الآخر عند 
الانفراد» وأما عند الاجتماع فيطلق كل على ما يقابل الآخر. كما مر في قسم الصدقات. 

قوله: ( وعكسه ) هو أنه يدخل في وصية المساكين والفقراء. 

* قوله: ( ويدخل في أقارب زيد... إلخ ) أي: في الوصية لأقارب زيدٍ. 

وقوله: ( كل قريب ) أي: مسلمًا كان أو كافرّاء ذكرًا أو أنثى أو خنثى, فقيرَاء أو غنيّاء ويدخل 
أيضًا الأجداد والجدات والأحفاد؛ وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعًا لإرادة جهة القرابة فعمم. 

قوله: ( لا أصل ) أي: لا يدحل أصل فقط. 

وقوله: ( وفوع ) أي: ولد فقطء وإنما لم يقل: أصولء وفروع؛ لما علمت من دخول الأجداد 
والجدات والأحفاد وإثما لم يدخل الأصل والفرع؛ لأنهما لا يسميان أقارب عرقًا بالنسبة للوصية» 
وإن كانا يسميان أقارب بالنسبة لغيرها. 

قوله: ( ولا تدخل في أقارب نفسه) أي: ولا تدخل في الوصية لأقارب نفسه ورثته؛ اعتبارًا بعرف 
الشرع لا بعموم اللفظ, ولأن الوارث لا يوصى له عادة» وقيل: يدخلون؛ لوقوع الاسم عليهم ثم 
يطل نصيبهم لتعذر إجازتهم لأنفسهم؛ ويصح الباقي لغيرهم. أفاده في « شرح الروض » (©. 


ك5ة,؟" 


( وتبطل الوصية المعلقة بالموت ). ومثلها تبرع علق بالموت؛, سواء كان التعليق في الصحة 
أو المرض, فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبضء بل أولى» ومن ثم لم يرجع في تبرع بجزه 


باب في الوصية: 


[ أحكام الرجوع عن الوصية ] 

قوله: ( وتبطل الوصية... إلخ ) شروع في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به. 

قوله: ( المعلقة بالموت ) أي: المضافة لما بعد الموت لفظًا - كما إذا كانت الصيغة من غير مادة 
الوصية - ومعئّى - كما إذا كانت من مادتها - لما تقدم أن التقييد بقوله: بعد موتي لازم في غير: 
أوصيتٌ من الصيغ كأعطوا أو ادفعواء وأما في أوصيتٌ فلا يلزم لوضعه شرعًا لذلك. 

قوله: ( ومثلها تبرُع علق بالموت ) فيه أن هذا وصية لا مثلهاء فهو ما يندرج تحت قوله: ( المعلقة 
بالموت ) إلا أن يُحمل قوله: ( المعلقة بالموت ) على ما إذا كان اللفظ المشتمل على التعليق من مادة 
الوصية؛ وقوله: ( تبرع علق بالموت ) على ما إذا كان من غيرها فلا يكون مندرججاء بل يكون قسيمًاء 
لك يض الإتراد فى كم طاو اكاية مم أله نوع بجتها اتلون عقتس للك اكلى قولاء روتيظل الاضة 
برجوع بنحو: نقضتها كأبطاتها أو رددتها أو أزلتها... إلخ )» وأسقط ما بعد قوله: ( وتبطل ) ما ذكره 

في الشرح؛ ؛ لكان أولى وأخصر وأسلم من الركاكة الحاصلة في عبارته» وعبارة ١‏ المنهاج 6: له الرجوع 

عن الوصية وعن بعضها بقوله: نقضت الوصية:؛ أو أبطلتهاء أو رجعت فيهاء أو فسختها. اه. 

قال في ١‏ التحفة 6 ('©: إجمائًا "2؛ وكالهبة قبل القبض بل أولى» ومن ثُمْ لم يرجع في تبرع 
نجر في مرضه. وإن اعتبر من الثلث؟ لانه عقد تام. اه. 

قوله: ( فللموصي الرجوع فيها ) أي: يجوز له وينبغى أن يأتي فيه ما تقدم : فى الوصية من 
الأحكام فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت بطألربة يحون كمايا ذا عرض للموضي لهننا 
يقتضي أنه يصرفها في محرم وجب الرجوع.؛ أو في مكروه ندب الرجوع؛ أو في طاعة كره 
الرجوع. 

قوله: ( كالهبة قبل القبض ) الكاف للتنظير في جواز الرجوع في الهبة قبل قبضها؛ لأنها حيئذ 
غير لازمة. 

قوله: ( بل أولى ) أي: بل !لرجوع عن الوصية أولى من الرجوع عن الهبة؛ لعدم تنجيزهاء 
بخلاف _الهبة. 

قوله: ( ومن تَمٌ... إلخ ) أي: ومن أجل أن الرجوع جائز في الوصية؛ لكونها كالهبة غير 
المقبوضة» لل لوه نجزه في مرضه؛ كوقف وعتق وهبة مقبوضة؛ لأنه حيئذ ليس 


/اوة." 


أحكام الرجوع عن الوصية 


في مرضه: وإن اعتبر من الثلث ( برجوع ) عن الوصية ( بنحو: نقضتها ) كأبطلتهاء أو: رددتها. 
أو: أزلتهاء والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط؛ جواز التعليق فيهاء فأولى في الرجوع 
عنها ( و ) بنحو: ( هذا لوارثي )» أو: ميراث عني, سواء أنمني الوصية أم ذكرها. ( وسئل ) 
شيخنا عمًّا لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه, 1 


وفي ٠‏ شرح الروض » (©: وإنما لم يرجع في المنجز, وإن كان معتبوًا من الثلث» حيث جرى 
في المرض كامعلق بالموت؛ لأن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم؛ لتوقفه على 
القبول بعد الموت» والتبرع المنجز عقد تام يإيجاب وقبول» فأشبه البيع من وجه. 

وقوله: ( وإن اعتبر من الثلث ) غاية في عدم الرجوع. 

قوله: ( برجوع عن الوصية) متعلق ب ( تبطل )» ولو ادّعى الوارث رجوع المورث عنها فلا تقبل 
بينته» إلا إن تعرضت لصدوره منه بعد الوصية» ولا يكفي عن التعرض قولها: رجع عن جميع وصاياه. 

» قوله: ( بنحو: نقضتها ) أي: ويحصل الرجوع بنحو: نقضتها ( كأبطلتها... إلخ ) أي: 
وكفسختهاء ورفعتهاء ورجعت فيهاء وهذه كلها صرائح, كهو حرام على الموصى له. 

قوله: ( والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط) أي: كإذا قَدِمَ فلان فقد رجعت في وصيتي. 

قوله: ( جواز التعليق فيها) أي: في الوصية نفسها. 

قوله: ( فأولى في الرجوع عنها) أي: فجراز التعليق في الرجوع عنها أولى من جوازه في نفسها. 

* قوله: ( وبنحو هذا لوارثي ) معطوف على ( بنحو نقضتها )» أي: ويحصل الرجوع عن 
الوصية بقول الموصى: هذا لوارثى أو ميراث عنىء حال كونه مشيرًا إلى الموصى به؛ وذلك لانه 
لا يكون لوارثه إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله: ( رددتها ). 

قال في « التحفة » (©: ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بشيء لزيد ثم به لعمروء فإنه يشورك 
يينهما لاحتمال نسيانه للأولى» بأن الثانى هنا لما ساوى الأول فى كونه موصى له وطارثًا استحقاقه 
ل ل ل 5 
الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلى» فكان ضمه إليه رافعًا لقوته. اه. 

قوله: ( سواء أنسي... إلخ) تعميم في حصول الرجوع بقوله المذكور. 

قوله: ( وسئل شيخنا... إلخ ) السؤال والجواب في « التحفة ) (6. 

قوله: ( عمًا لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه) أي: بأن قال: أوصيت لزيد بثلث مالى إلا كتبى» 
فاستثنى الكتب من دخولها في الوصية. ١‏ 1 


لجسب ل ا ع يد كك زان : في الوضبية: 


ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله؛ ولم يستثن هل يعمل بالأولى أو بالثانية؟ ( فأجاب ) بأن الذي 
يظهر العمل بالأولى؛ لأنها نص في إخراج الكتبء والثانية محتملة أنه ترك الاستثناء فيها؛ 
لتصريحه به في الأولى: وأنه تركه إبطالا له. والنص مقدم على المختملء ( و ) بنحو: ( بيع 
ورهن )» ولو بلا قبول» ( وعرض عليه )؛ وتوكيل فيه. ( و ) نحو: ( غراس ) في أرض أوصى 
بها بخلاف زرعه بها اا ااا يا ا ا ااا ا 0 


قوله: ( ثم بعد مدة ) أي: من الوصية الأولى. وقوله: ( أوصى له )» أي: للموصى له أولا. 

قوله: ( ولم يستئن ) أي: الكتب. 

قوله: ( هل يعمل بالأولى ) أي: بالوصية الأولى» وهي التي استثنى فيها الكتب. 

وقوله: ( أو بالثانية ) أي: بالوصية الثانية» وهي التي لم يستثن فيها شيئًا. 

قوله: ( فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى ) وهي التي أستقين فيه الكدت: 

قال سم (©2: ويحتمل العمل بالثانية» كما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة. 

قوله: ( لأنها ) أي: الأولى. وقوله: ( نص ) أي: صريح في إخراج الكتب. 

قوله: ( والثانية محتملة... إلخ ) أي: وأما الوصية الثانية فهي محتملة؛ لكونه ترك الاستئناء فيها 
لتصريحه بالاستثناء في الأولى؛ فتكون الكتب مستثناة تقديراء ولا تدخل في الثلث. 

قوله: ( وأنه تركه... إلخ ) أي: ومحتملة أنه ترك الاستغناء إبطالا لهء فلا تكون الكتب مستئناة 
وتدخل في الثلث. 

قوله: ( والنص مقدم على امحتمل ) قال في ١‏ التحفة » (© بعده: وأيضًا فقاعدة حمل المطلق 
على المقيد» تقدم المقيد أو تأخرء تصرح بذلك. 

+ قوله: ( وبنحو بيع ) أي: ويحصل الرجوع بنحو بيع الموصى به» واندرج تحت نحو: إعتاقه 
وإيلاده؛ وكتابته» وإصداقه» وكل تصرف لازم ناجز كهبة مقبوضة. 

قوله: ( ورهن ) معطوف على ( نحو بيع )؛ أي: ويحصل الرجوع برهن للموصى به لتعريضه للببع. 

قوله: ( ولو بلا قبول ) راجع للبيع والرهن؛ وذلك لدلالتهما على الإعراض. 

قوله: ( وعرض عليه ) أي: ويحصل الرجوع بعرض الموصى به على ما ذكر من نحو البيع والرهن. 

وقوله: ( وتوكيل فيه ) أي: فيما ذكر أيضّاءٍ وذلك لأن كلا من العرض والتوكيل وسيلة إلى 
ما يحصل به الرجوع. 

» قوله: ( ونحو غراس ) معطوف على نحو نقضتها؛ أي: ويحصل الرجوع بنحو غراس كبناء. 

وقوله: ( بخلاف زرعه بها ) أي: بالأرض الموصى بهاء فلا يحصل الرجوع به. والفرق بينه ويين 


أحكام الرجوع عن الوصية يبب ب ب ب ٠‏ ؟ 


ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله. وليس من الرجوع إنكار الموصي 
الوصية إن كان لغرض, ولو أوصى بشيء لزيد لظ( 


نحو الغزائق أن كل عق القرااين و حو كالجنادرو اد للدواءة بخللاف زرعه؛ لأنه ليس للدوام فأشبه 
لبس الثوب» وما يحصل به الرجوع أيضًا خلطه بُدَا معيئًا أوصى به يبر مثله. أو أجود, أو أردأً منه؛ 
لأنه أخرجه بذلك عن إمكان اله لتسليم؛ وخلطه صبرة أوصى بصاع منها بأجود منها؛ لأنه أحدث 
بالخلط زيادة لم يرض تسليمهاء ولا يمكن بدونهاء بخلاف ما لو خططها بمثلها فلا يحصل الرجوع 
به؛ لأنه لم يحدث تعيبب؛ إذ لا فرق بين المثلين» وكذا لو خلطها بأردأ منها في الأصحء قياسًا على 
تعيبب الموصى به وهو لا يؤر وما يحصل به الرجوع طحنه البر الموصى به» وعجن الدقيق 
الموصى به؛ وغزل القطن الموصى به لإشعار ذلك كله بالإعراض عن الوصية. 

( تنبيه ): قال في ١‏ المغني » (2: هذا كله في وصية بمعين» فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك» 
أو تصرف في جميعه - ببيع؛ أو غيره - لم يكن رجوعًا؛ لأن الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت 
الوصية؛ بل العبرة بما ملكه عند الموت - زاد أو نقص أو تبدل - كما جزم به في « الروضة ) 9) 
وأصلها وغيرهما. اه. 

قوله: ( ولو اختص نحو الغراس ) أي كالبناء. وقوله: ( ببعض الأرض ) أي: الموصى بكلها. 

0# اج اسع 

* قوله: ( وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية ) ظاهره: وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال» 
وهو ظاهر؛ لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقّاء ولكن قيده م ر 20 وحجر 2:9 في 
« شرحيهما ») بذلك» ولم يذكرا مقهومه. أاه. بجير مي 0 

قوله: ( إن كان لغرض ) كخوف من نحو ظالم عليه وإلا فيكون رجوعًا. 

وهذا التفصيل هو المعتمد, وقيل: إنه رجوع مطلقاء وقيل: إنه ليس برجوع مطلقاء كما في 
« المغني » وعبارته (2: ولو سُكل عن الوصية فأنكرهاء قال الرافعي: فهو على ما مر فى جحد 
الوكالة؛ أي: فيفرق فيه بين أن يكون لغرضء فلا يكون رجوعاء أو لا لغرض فيكون رجوعًاء وهذا 
هو المعدمدء ووقع في أصل ١‏ الروضة » أنه رجوعء وفي التديبر أنه ليس برجوع: ويمكن حمل ذلك 
على ما مر. اه. 

* قوله: ( ولو أوصى بشيء ) أي: معين من ماله. 


#١.‏ )| - : 0ك باب في الوصية: 


ثم أوصى به لعمرو, فليس رجوعًاء بل يكون بينهما نصفين, ولو أوصى به لثالث كان بينهم 
أثلاثاء وهكذا قاله الشيخ زكريا في « شرح المنهج 0. ولو أوصى لزيد بمائة» ثم بخمسين. فليس 
له إلا خمسون؛ لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولىء قاله النَوَوِي 000 


قوله: ( ثم أوصى به ) أي : بذلك الشيء الذي أوصى به لزيد. 

قوله: ( فليس رجوعًا ) لاحتمال إرادة التشريك فيشْرّك بينهماء كما لو قال دفعة واحدة: 
أوصيت بها لكماء لكن لو ردّ أحدهما الوصية في الأولى كان الكل للآخرء بخلافه في الثانية» فإنه 
يكون له النصف فقط؛ لأنه الذي أوجبه له الموصي صريححاء بخلافه في الأولى. اه. « مغني ) 29. 

وقد تقدم عن حجر الفرقٌ بينه وبين قول الموصي في الموصى به: هذا لوارثي» فلا تغفل. 

قوله: بل يكون بينهما نصفين ) إلا إذا كان الموصي عالممًا بالوصية الأولى؛ أو قال: أوصيت 
لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعًا. اه. بجيرمي 29. 

* قوله: ( ولو أوصى به ) أي: بهذا الشيء الذي أوصى ا لزيد وثانيًا لعمرو. 

وقوله: ( لثالث ) أي: لشخص ثالث كبكر. وقوله: ( كان ) أي: الموصى به. 

وقوله: ( بينهم ) أي: بين الثلاثة الموصى له أولاء والموصى له ثانيّاء والموصى له ثالثًا. 

وقوله: ( وهكذا ) أي: فلو أوصى به لرابع غير الثلاثة كان بينهم أرباعًا. 

قوله: (قاله الشيخ زكريا 29 ) أي: قال ما ذكر من قوله: ( ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به 
لعمرو... إلخ ). 

» قوله: ( ثم بخمسين ) أي: ثم بعد الوصية الأولى أوصى له بخمسين. 

قوله: ( فليس له إلا خمسون... إلخ ) فرق في « التحفة ) 9) بينه وبين ما تقدم فيما لو أوصى 
بثلث ماله إلا كتبه» ثم أوصى بثلث ماله ولم يستثن شيئًاء حيث عمل بالأولى هناك وعمل بالثانية 
هناء بأنها هنا صريحة في مناقضة الأولى» وإن قلنا: إن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لآن محله حيث 
لا قرينة كما هو معلوم من محله» وهنا القرينة المناقضة فعمل بالثانية لانها المتيقنة» بخلاف الثانية 
هناك فإنها ليست صريحة في مناقضة الأولى» بل هي محتملة لأن يراد فيها ما أريد في الأولى من 
الاستثناء» ومحتملة لإبطال ما أريد في الأولى» فلم يعمل هناك بالثانية» بل عمل بالأولى لأنها المتيقنة, 
بعكس ما هناء ولا يتأتى هنا اعتبارهم احتمال نسيان الأولى؛ لأنهم إنما اعتبروه في الوصية لاثنين» 
فقالوا فيها بالتشريك, بخلاف الوصيتين لواحدء فإن الثانية مبطلة للأولى» فاحتيط لها باشتراط تحقق 
مناقضتها للأولى. اه. بتصرف. 


مطلب في الإيصاء [ وأحكامه ] 


( تتمة ): تعرض للوصية ولم يتعرض للإيصاءء وقد ترجم له الفقهاء بفصل مستقل» ولا بد من 
تعرض له - تكميلا للفائدة - فأقول: حاصل الكلام عليه أن: 

الإيصاء لغة: الإيصال كالوصية. 

وشرعًا: إثبات تصرف مضاف لا بعد الموت ولو تقديرّاء وإن لم يكن فيه تبرع» كالإيصاء 
لقيام على أمر أطفاله» ورد ودائعه» وقضاء ديونه» فإنه لا تبرع في شيء من ذلك؛ بخلاف الوصية 
إنه لا بد فيها من التبرع. 
وأركانه أربعة: موص» ووصي» وموصى فيه» وصيغة: 

وشرط في الموصي: بقضاء الحقوق التي عليه؛ وتنفيذ الوصاياء ورد الودائع» ونحوها ما تقدم في 
الموصي بمال من كونه: مالكاء بالعّك عاقلا حوّاء مختارًا. 

وشرط في الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور عليه بسفه - مع ما مر من الشروط - 
يكون له ولاية عليه ابتداء من الشرعء لا بتفوّض» فلا يصح الإيصاء من صبي ومجنون ورقيق 
ومكره ولا من أمّ وعة؛ لعدم الولاية عليهماء ولا من الوصي؛ لأن ولايته ليست شرعية ابتداء» بل 
جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه إلا إن أذن له فيه» كأن قال: أوص عنىء فأوصى عن الولى» 
لاعن تشمم و لاارعيم : الارعابمن ايفان ولق ازا لقنم يصق رايا لأ ولاك ةا شرع 
ابتدائ,» بخلااف الوصي» كما علمت. 

وشرط في الوصي: الإسلام؛ والبلوغ, والعقل؛ والحرية؛ والعدالة» والاهتداء إلى التصرف»؛ وعدم 
عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة» فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئًا من ذلك؛ كصبي ومجنونء 
وفاسق» ومن به رقء أو عداوة» وكافر على مسلم؛ ومن لا يكفي في التصرف لهرم أو سفه. 

وتعتبر الشروط المذكورة عند الموت» لا عند الإيصاءء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على 
القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق» ثم استكملها عند الموت 
صح. ولا يضر عمى؛ لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه؛ ولا أنوثة» لما في سان 
أبي داود أن عمر ذههه أوصى إلى حفصة يقي "2, وإذا جمعت أم الطفل الشروط المذكورة فهي 
أولى من غيرها؛ لوفور شفقتهاء واستجماعها للشروط معشر عند الإيصا 

قال في « التحفة » (©2: وقول غير واحد عند الموت عجيب؛ لأن الأولوية إنما يخاطب بها 
الموصيء وهو لا علم له بما عند الموت. اه. 
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ويشترط في الموصى فيه: كونه تصرفًا ماليًا مباححاء فلا يصح الإيصاء في تزويج نحو بنته أو ابنه؛ 
لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليّاه وأيضًا غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغير» ولا في معصية, 
كبناء كنيسة للتعبد؛ لكون الإيصاء قربة وهي تنافي المعصية. 

ويشترط في الصيغة: لفظ يشعر بالإيصاء. كأوصيت إليك» أو جعلتك وصياء أو أقمتك مقامي 
بعد موتي» فيما عدا أوصيتء على قياس ما مر في الوصية» ولا بد من بيان ما يوصى فيه. 
فلو اقتصر على نحو: أوصيت إليك كان لغوّا, ويجوز فيه التأقيت والتعليق: كأوصيت إليك إلى 
بلوغ ابني أو قدوم زيدء وكإذا مت أو إذا مات وصبي فقد أوصيت إليك. 

داس 

ويشترط: القبول بعد الموت» ولو بتراخ؛ ويُكتفى فيه بالعمل كالوكالة. 

ولكل من الموصي والوصي رجوع متى شاء؛ لأنه عقد جائز إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه 
استيلاء ظالم من قاض وغيره عليه» فليس له الرجوع. 

ولو خاف الوصي على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه بشيء منه فيبذل 
شينًا لقاضي السوء الذي لو لم يبذل له شيمًا لانتزع المال منه وسلّمه لبعض خحونته وأَدّى ذلك إلى 
استعصاله. 

ركذا يجوز للوصي تعييب مال اليتيم ونحوه - كما قاله ابن عبد السلام - إذا خاف عليه الغصب 
لأجل حفظه؛ كما في قصة الخضر عليه السلام» وقد حكاها الله تعالى بقوله: 8 أمَّا أَلسَقِنةُ مَك 

وقد نظم ابن رسلان في « زبده » 20 معظم ما يتعلق بالإيصاء بقوله: 


سن العفييوين الوصا ووفا ديونه إيصاء حر كينا 
ومن ولي ووصي اذنا فيه على الطفل ومن تجننا 


ال مكلف مكحيو ل عدرلا وأع: الألتهتال. “تتهسنذا' أولني 
وقوله: ( ومن ولي ) أي: وسن الإيصاء من وليء وقوله: ( ووصي ) أي: ومن وصي لكن يقيد 
ياذن الولي له في الإيصاء عن نفسه أو عن الموصي» وإلا فل" يصح إيصاء الوصي» وقوله: ( أذنا ) 
يقرأ بالبناء للمجهول؛ وألفه للإطلاق؛ أي: أذن الولي للوصي في الإيصاء. 
وقوله: ( إلى مكلف ( متعلق ب ( إيصاء ك4 أي : سن إيصاء من ذلك إلى مكلف» والأحستة 
جعل ( إلى ) زائدة؛ إذ فعل الإيصاء يتعدى بنفسه. فتنبه. 


#اراية يلف 


( وتنفع ميتا ) من وارث. وغيره ( صدقة ) عنه, ومنها: وقف لمصحف, وغيره؛ وبناء مسجدء 
وحفر بئرء وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته) مف ا 


[ ها ينفع الميت ] 

قوله: ( وتنفع ميئًا... إلخ ) جرت عادة الفقهاء يذكرون هذه المسألة في باب الوصية؛ ولها 
ارتباط به؛ إذ الوصية صدقة معلقة بالموت» كما يؤخذ من حدها المار. 

قوله: ( من وارث وغيره ) متعلق بمحذوف حال مما بعده؛ أي: حال كون الصدقة أو الدعاء 
كائنين من وارث وغيره؛ وهو تعميم فيه. 

» قوله: ( صدقة عنه ) أي: عن الميتء سواء كان المتصدق هو في حياته أو غيره؛ فقوله الآتي: 
( منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته ) راجع لهذا وما بعده. اه. رشيدي. 

قوله: ( ومنها ) أي : الصدقة. وقوله: ( وقف لمصحف ) أي : عن الميت. 

وقوله: ( وغيره ) بال عطف على ( مصحف )»؛ أي: وقف لغير المصحف كدار. 

قوله: ( وبناء مسجد... إلخ ) أي: وإجراء نهر وبيت بناه للغريب ليأوي فيه أو بناه لذ كر 
وقد تقدم في باب الوقف بيان العشرة التي يبقى ثوابها له بعد موته, ولا ينقطع منها ما ذكرء ومنها 
ما هو غير صدقة, كدعاء ولد له وكعلم ينتفع به. 

وقد تقدم هناك أيضًا نظمها للجلال السيوطيء ولا بأس يإعادته هنا وهو هذا: 


إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خحصال غير عشر 
علوم بثها ودعاء نجل وغرس لنخل والصدقات تجري 
ورائة مصحف ورباط ثغر وحفر البعر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر 


وقعتلتسم اللقيران؟ أكتريدم فخدها من أحاديث بحصر 

قوله: ( منه في حياته... إلخ ) متعلق بمحذوف صفة لصدقة ولما بعدها من قوله: وقف وبناء 
وحفر وغرسء أو حال منها كلها؛ أي: الصادارت منه حال كونه حيّاء أو حال كونها صادرة منه 
في حال كونه حيًا. 

وقوله: ( أو من غيره ) معطوف على ( منه )» أي: أو الصادرات من غيره. 

وقوله: ( عنه ) متعلق بمحذوف حال من متعلق الجار والمجرور؛ أي: حال كون هذه الأمور 
الصادرة من غيره مجعولة عنه» والمراد: أن من صدرت منه جعل ثوابها لذلك الميت. 

وقوله: ( بعد موته ) متعلق بما تعلق به الجار والمجرور؛ أي: الصادرات بعد موته. 


"٠٠+‏ باب في الوصية: 


ا ١‏ إن اللّه تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده 
له». وقوله تعالى: 7,7 أن ليس لاضن إِلَّا ما سَعَن © [ النجم وم عام مخصوص بذلكء. وقيل: 


* قوله: ( ودعاء) معطوف على ١(‏ صدقة )؛ أي : وينفعه أيضًا دعاء له من وارث وغيره» ولو 
حر قوله أولا: ( من وراث وغيره ) عنه لكان أولى. 

قوله: ( وصح في الخبر... إلخ) دليل للدعاءء, ومما يدل له أيضًا: قوله تعالى: «9 وَالَسَت عادو 
د َمل رين أَغْفِ لكا وَلحِنْونتًا ادر سَبَقُونا بالإيكن 14 الحفة ٠٠١‏ فأثتى غليهم 
بالدعاء للسابقين. 

ومما يدل للصدقة: خبر سعد بن عبادة 0 يا رسؤل الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: 
« نعم ) قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: ( سقي الماء». رواهما مسلم وغيره 7©» وما يدل لهما خبر: 
(« إذا مات ابن آدم ( إلخ (©. 

قوله: ( باستغفار ولده له) أي: بأن يقول: أستغفر الله لوالدي» أو: اللّهم اغفر له. 

وفى « المغنى ) (/) بعد قوله: « في الجنة) فيقول: ١‏ يا رب أَنَّى لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك0. 

قوله: ( وقوله تعالى) يكلا يرنه عام والقصد بإيراد هذه الاية دفع إيراد من تمسك بظاهرهاء 
وقال: لا ينفع الإنسان إلا ما حصّله بنفسه. ولا ينفعه دعاء الغير لى ولا الصدقة عنه, وحاصل 
الدفع أن مفهوم الآية مخصوص بغير الصدقة والدعاء. 

وفي ‏ البجيرمي ) (©: العموم في مفهومه؛ وهو أنه ليس له شيء في غير سعيهء فيخص بغير 
الصدقة والدعاء. 

وقوله: ( مخصوص بذلك ) أي: بما ذكر من الإجماع وغيره. 

وعبارة « التحفة) (©: وهما مخصصان, وقيل: ناسخان لقوله تعالى: «9 وَأ بن الإنكن إِلَا ما 
سَعَن © [ النجم ومع. إن أريد ظاهره. وإلا فقد أكثروا في تأويله ومنه أنه محمول على الكافر 
أو أن معناه: لا حق له إلا فيما سعى, وأما ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه. 

وظاهر ماهو .مقرو فى ميؤله أن للراد باحق هنا نوع تعلى :ونسية؛ :إذ لا يمسق أحداغلى الله 
ثوابًا مطلقّاء خلافًا للمعكداة اه 


ده. ١؟‏ 


ميقع ليت 
منسوخ, ومعنى نفعه بالصدقة: أنه يصير كأنه تصدقء قال الشافعي «: وواسع فضل اللَّه أن 
ثيب المتصدق أيضّاء ومن ثّمْ قال أصحابنا: يُسن له نية الصدقة عن أبويه - مثلا - فإنه تعالى 
يثيبهماء ولا ينقص من أجره شيئًا. ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب. 
واستجابته محض فضل من الله تعالى, أما نفس الدعاءء وثوابه فهو للدّاعي؛ لأنه شفاعة أجرها 
للشّافع. ومقصودها للمشفوع له 0 010100 ش52 


- قوله: ( ومعنى نفعه ) أي: الميت بالصدقة. 

وقوله: ( أنه يصير كأنه تصدق ) قال في ٠‏ التحفة ) (6©: واستبعاد الإمام له بأنه لم يأمر به ثم 
تأويله بأنه يقع عن المتصدق وينال الميت بركته. ردّه ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع 
الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السّنة. اه. 

قوله: ( وواسع فضل اللّه) الأنسب نصب واسع بإسقاط الخافض» وإضافته لما بعده من إضافة 
الصفة للموصوف؛ أي: ومن فضل الله الواسع إثابة الله اللتصدق أيضًا كما يثيب الميت المتصدق عنه. 

قوله: ( ومن ثَمُ... إلخ ) أي: ومن أجل أن المتصدق يثاب أيضًاء كما قال الإمام: قال 
أصحابنا: يسن لمن أراد أن يتصدق أن ينوي الصدقة عن أبويه» ولا يقتصر على نية نفسه بها. 

وقوله: ( مثلا ) راجع للأبوين» أي: الأبوين» أي: أو غيرهما كالأخوين. 

قوله: ( فإنه تعالى... إلخ ) لا حاجة إليه بعد قوله ( ومن ثُمٌ ). 

قوله: ( يثيبهما ) أي: يوون مثلا. وقوله: ( ولا ينقص من أجره ) أ" المتصدق. 

- قوله: ( ومعنى نفعه ) أي: الميت. 

وقوله: ( بالدعاء ) أي: دعاء الغير له. 

وقوله: ( حصول المدعوّ به له) أي: حصول الشيء الذي دعي به للميت» كالمغفرة والرحمة. 

وقوله: ( إذا استجيب ) أي: الدعاء. قوله: ( واستجابته ) أي: الدعاء. 

وقوله: ( محض فضل من الله تعالى ) أي: ليس بواجب عليه» خلافا للمعتزلة. 

قوله: ( أما نفس الدعاء) وهو الطلب الصادر منهء كقوله مثلا: اللّهم اغفر لوالدي وللمسلمين. 

وقوله: ( وثوابه ) أي: الدعاء لا معنى لكون الدعاء نفسه للداعي إلا كون ثوابه له» فيكون 
عطفه على ما قبله من قبيل عطف التفسير. 

قوله: ( لأنه) أي: الدعاء للميت شفاعة. وقوله: ( ومقصودها) أي: الشفاعة» وهو المدعو به. 

وقوله: ( للمشفوع له ) هو الميت. 


ا باب في الوصية: 


نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت؛ لأن عمل ولده - لتسببه في وجوده - من جملة 
عمله. كما صرح به خبر: « ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث »», ثم قال: « أو ولد صالح - أي: 
مسلم - يدعو له » جعل دعاءه من عمل الوالد, أما القراءة فقد قال النْرَوي في « شرح مسلم ؛ 


والحاصل: إذا طلب لوالديه المغفرة مثلًا فنفس الطلب يثاب عليه الداعي؛ لأنه شفاعة إلخ, 
ونفس المطلوبء وهو المغفرة» يكون للميت» وهذا هو المراد من انتفاع الميت بالدعاء. 

قوله: ( نعمء دعاء الولد... إلخ ) استدراك على قوله: ( أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي ). 

وقوله: ( يحصل ثوابه ) أي: الدعاء. وقوله: ( نفسه ) بالرفع توكيد لثواب. 

وقوله: ( للوالد الميت ) قال ع ش (©: ومثله الحيء للعلة المذكورة. اه. 

وانظر: هل يحصل للولد ثواب أيضًا أو لا؟ والظاهر: أنه لا مائع من حصول الثواب له أيضًا؛ 
إذ فضل الله واسعء وإن كان ظاهر العبارة يقتضي خلافه. 

قوله: ( لأن عمل ولده... إلخ ) تعليل لحصول الثواب للوالد. 

وقوله: ( لتسببه ) أي: الوالد في وجوده - أي: الولد - وهو علة لكونه من جملة عمله؛ فهو 

وقوله: ( من جملة عمله )» أي : الوالد») وهو خبر أن. 

قوله: ( كما صرح به ) أي: بما ذكر من أن عمل الولد من جملة عمل الوالد. 

قوله: ( ينقطع عمل ابن آدم... إلخ ) أي: ثوابه» كما تقدم في باب الوقف. 

وقوله: ( ثم قال... إلخ ) عطف على ( مقدر )؛ أي: وعد الأولى والثانية من الثلاث؛ ثم قال 
في بيان الثالثة: أو ولد صالح, والمراد: مسلم؛ لأن الإسلام يستلزم قبول أصل الدعاء» والصلاح إنما 
هو شرط كماله» كما تقدم. 

قوله: ( جعل ) أي: النبي مكلت دعاءه - أي الولد - من عمل الوالد؛ وذلك لأن معنى الحديث: 
ينقطع عمله إذا مات إلا من ثلاثء, فلا ينقطع عمله منهاء ومن جملة الثلاثة: دعاء الولد له. 

قال في ١‏ التحفة » 27 بعده: وإنما يكون منه» ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء 
لا المدعو به. اه. 

» قوله: ( أما القراءة... إلخ ) لم يذكر في سابقه مجملًا ولا مقابلا لأمّاء فكان المناسب أن 
يذكرهما أَوَلَا كأن يقول: وينفع الميت أشياء, أما الصدقة والدعاء فبالإجماع "©, ثم يقول: وأما 
القراءة ففيها خلافء أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول: وما ذكرته؛ من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء 


ما ينفع الميت د /اء. ١؟"‏ 


المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت, وقال بعضص أصحابنا: يصل ثوابها 
للميت بمجرد قصده بها ولو بعدهاء وعليه الأئمة الغلاثة, الي موا العامة عام لا 2 


فقطء هو ما ذكره في ١‏ المنهاج )؛ وأفهم أنه لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات» ولو قراءة - وفيها 
حلاف - فقد قال النووي... إلخ. 

وعبارة « المغني ) (): تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك - أي: الصدقة 
والدعاء - كالصلاة عنه قضاء أو غيره» وقراءة القرآن وهو المشهور عندناء ونقله المصنف في 
و شرح مسلم » 7( و ١‏ الفتاوى » عن الشافعي ذه والأكثرين» واستثنى صاحب ١‏ التلخيص ) من 
الصلاة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهما الأجير عن المحجور. 

عنه تبعًا للطواف» وصححاه. وقال ابن عبد السلام في بعض «فتاويه ): لا يجوز أن يجعل 
ثواب القراءة للميت؛ لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه. 

وحكى القرطبي في « التذكرة »: أنه رؤي في المنام بعد وفاته» فسكل عن ذلكء فقال: كنت 
أقول ذلك في الدنياء والآن بان لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. 

وحكى المصنف في ٠‏ شرح مسلم » و ١‏ الأذكار » (© وجهًا: أن ثواب القراءة يصل إلى الميت» 
كمذهب الأئمة الثلاثة» واختاره جماعة من الأصحابء منهم ابن الصلاح, والنمحب الطبري» 
وابن أبي الدم؛ وصاحب ١‏ الذخائر 4؛ وابن أبي عصرون, وعليه عمل الناس» وما رآه المسلمون 
حسئًا فهو عند الله حسن. 

وقال السبكي: الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف 
ما هو فيه نفعه؛ إذ ثبت أن الفاتحة لا قصد بها القارئُ نفع الملدوغ نفعته» وأقره النبي عَتَهِ بقوله: 
« وما يدريك أنها رقية؟ » 27 وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى. اه. 

قوله: ( لاا يصل ثوابها إلى الميت ) ضعيف. 

وقوله: ( وقال بعض أصحابنا: يصل ) معتمد. اه. ( بجيرمي 6 20 

قوله: ( بمجرد قصده ) أي: الميتء ( بها ) أي بالقراءة. 

وقوله: ( ولو بعدها ) أي: ولو وقع القصد بعد القراءة. 

قوله: ( وعليه ) أي: على وصول ثوابها للميت» الأئمة الغلائة (9), 0 


سس سيبس ب ل ل اح و خط ارين دفن الوضية: 


واختاره كثيرون من أثمتناء واعتمده السُبكي وغيره. فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن 
بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك. وحمل جمعٌ عدم الوصول الذي قاله 1000 


وفي ١‏ التحفة ) 2 بعده على اختلاف فيه عن مالك. اه. 

قوله: ( واختاره ) أي: اختار القول بوصول ثواب القراءة للميت كثيرون من أثمتناء ولا حاجة 
إلى هذا بعد قوله: ( وقال بعض أصحابنا... إلخ ). 

وفي ( التحفة » "2 الاقتصار على الثاني؛ ولم يذكر الأولء أعني : قوله: ( وقال بعض أصحابنا ) 
ونصها: وفي القراءة وجه. وهو مذهب الأثمة الثلاثة» واخختاره كثيرون من أثمتنا إلخ. وفي « فتح 
الجواد » الاقتصار على الأول» وعبارته: وقال بعض أصحابنا: يصل ثوابها للميت مطلفقًاء واعتمده 
السبكي وغيره» وبين أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت 
نفعه» على أن جماعات من العلماء ذهبوا إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات من صلاة 
وصوم. وقراءة؛ وغيرها. اه. 

فأنت تراه لفق بين العبارتين» فكان الأولى الاقتصار على أحدهماء فتنبه. 

قوله: ( فقال ) أي: الشبكي, والذي دل عليه الخبرء أي: خبر الملدوغ. 

وقوله: ( أن بعض القرآن ) مثله كله بالأولى. 

قوله: ( وبين ذلك ) أي: بين السبكى ذلكء أي: دلالة الخبر بالاستنباط على ما ذكرء فقال: إذ 
قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته, وأقر ذلك يت بقوله: « وما يدريك أنها 
رقية؟ » 2 وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى. اه. 

ولك رده بأن الكلام ليس في مطلق النفع» بل في حصول ثوابها له, وهذا لا يدل عليه حديث 
الملدوغ. اه. ( تحفة ) 2©9. 

قوله: ( وحمل جمعٌ عدم الوصول... إلخ ) أي: وحملوا الوصول على القراءة بحضرة الميت؛ 
أو على نية القراءة له أو على الدعاء عقبهاء كما في سم © »» وعبارته: والحاصل: أنه إذا نوى 
ثواب قراءة له أو دعا عمّبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته» وحصل 
للقارئ أيضًا الثواب. 

فلو سقط ثواب القارئ لمسقطء كأن غلب الباعث الدنيوي» كقراءته بأجرة» فينبغى أن 
لأيفظ بقل بافبية للميك: 1 

ولو استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة. 


لح 


ماايتفغ المت -- يي 
النَوَوِي على إذا ما قرأ له بحضرة المبت, ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يلع 
وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت» والدعاء عقبها؛ أي: لأنه 
حينئذ أرجى للإجابة للم ةوفه وف و و و رف م وو م وو نوه م و ووو موه فوم و ووم ممم ممم لثممل م ةلثمم ثم 0666666 


وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت؟ ينبغي نعم إذا عدَّ ما بعد الأول من 
توابعه. مر. أه. 

لكن ظاهر كلام الشارح ك ( التحفة ») و « شرح المنهج ) يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير 
نية واب القراءة لهء أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها 
ليت» فلا بد في الاولى من النية» وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء. 

قوله: ( أو نواه ) أي: ثواب القراءة للميت. 

وقوله: ( ولم يدع ) قضيته كما علمت أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء» ولا يغني أحدهما 
عن الآخر. 

وقال سم 27: واعتمد مر الاكتفاء بنية جعل الثواب لهء وإن لم يدع. 

قوله: ( وقد نص الشافعي... إلخ ) هذا ذكره في ( التحفة ) 279 تأييدًا لكلام ساقط من عبارة 
الشارح ونصها بعد: وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت, إلى آخر ما ذكره 
المؤلف: أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستكجار للقراءة على القبر يُحمل على 
ماذا؟ فالذي اخحتاره في ( الروضة ) 29 أنه ا ير ف شمول الرحمة النازلة عند القراءة له» وقيل: 
محملها أن يعقبها بالدعاء له» وقيل: أن يدن اجو شام بقراءته للميت» وحمل الرّافعي على 
هذا الاخير الذي دخل عليه عمل الناس. 

وفي « الأذكار » أنه الاختيار. قول الشاشي: إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه 9». 

وأنت خبير أن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت لا يفيد ولو في 
الحاضرء ولا ينافيه ما ذكره الأول؛ وهو أنه كالحاضر؛ لأن كون مثله فيما ذكر إنما يفيده مجرد 
نفع» لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه. 

وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها إلخ» فكان: 
المناسب للمؤلف أن يذكر ما قبل قوله: ( وقد نص الشافعي ) أو يحذف الكل» فتنبه. 

قوله: ( لأنه ) أي: الدعاء. وقوله: ( حيئذ ) أي: حين إذ كان الدعاء عقب القراءة. 

وقوله: ( أرجى للإجابة ) أي: أقرب إليها؛ لأن موضع القراء موضع بركة. 


باب في الوصية: 


١‏ ل 


ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر. قال ابن الصّالاح: وينبغي الجزم بنفع: اللّهم أوصل 


وقوله: ( ولأن الميت تناله بركة القراءة ) أي: لا ثوابهاء وهذا هو محط التأييد الذي ساق في 
« التحفة » قوله: ( وقد نص الشافعي... إلخ )2 لأجله. 

وبيان ذلك: أنه ادّعى أن مجرد النية من غير دعاء لا يفيد؛ أي: لا يحصل ثواب القراءة 
للميت؛ وإن كان يحصل له منها نفع مجرد. 

وأيد ذلك بما نص عليه الشافعي وأصحابه من أن اميت يناله بركة القراءة» وهي غير ثوابها. فتنبه. 

وقوله: ( كاحي الحاضر ) أي: في محل القراءة» فإنه تناله بركة القراءة. 

قال في « التحفة ) (' بعده: لا المستمع؛ لأن الاستماع يستلزم القصد» فهو عمل» وهو منقطع 
بالموت. اه. 

قوله: ( قال ابن الصلاح... إلخ ) عبارة ١‏ المغني ) (©2: وقال ابن الصلاح: وينبغي أن يقول: 
اللّهم أوصل ثواب ما قرأنا لفلان» فيجعله دعاء. ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد. 

وينبغي الجزم بنفع هذا؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأن يجوز بماله أولى» وهذا 
لا يختص بالقراءة» بل يجري في سائر الأعمال. 

وكان الشيخ برهان الدين الفزاري ينكر قولهم: اللّهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خخاصة 
وإلى المسلمين عامة؛ لان ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه» كما لو قال: خصصتك بهذه 
الدراهم» لا يصح أن تقول: وهي عامة للمسلمين. 

قال الزركشي: والظاهر خلاف ما قاله؛ فإن الثواب قد يتفاوت» فأعلاه ما خص زيدًا مثلا 
وأدناه ما كان عامّاء والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. 

ف ليان الحلية إلى هذا فقال: صلاة اللَّهِ على نبينا محمد عَِتهِ خاصّة؛ وعلى 
النبيين عامّة. 

وأما ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله كته ة 00 تاج الدين الفزاري منهء وعلّله بأنه 
لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه» ولم يأذن إلا في الصلاة عليه متهي وسؤال الوسيلة. 

قال الزركشي: ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء بالرحمة؛ وإن كانت بمعنى الصلاة؛ لا في 
الصلاة من معنى التعظيم» بخلاف الرحمة المجردة وجوّزه بعضهم, واختاره السبكي» واحتج بأن 
ابن عمر ©#ها كان يعتمر عن النبي 2َِلِ عُْمَوَا بعد موته من غير وصية. 

وحكى الغزالي في ٠‏ الإحياء ؛ ( عن علي بن الموفق - وكان من طبقة الجنيد - أنه حج عن 


ابش الك ب سس صسسبييببيببي بج يييجبيب | | ١1؟‏ 


ثواب ما قرأته, أي: مثله, فهو المراد. وإن لم يصرح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي 
فما له أولى؛ ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة, وصوم, وغيرهما. 


النبي سِتدٍ حجججاء وعدها القاضي ستين حجة» وعن محمد بن إسحاق النيسابوري أنه ختم عن 
النبي مَل أكثر من عشرة آلاف ختمة» وضحى عنه مثل ذلك. اه. 

ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون, فإن مذهب الشافعي: أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا تجوز, 
كما صرح به المصنف في باب الأضحية. اه. 

ومثلها الحج والعمرة» كما هو ظاهرء وقد تقدم في باب الإجارة كلام يتعلق بما هناء فارجع إليه 
إن شعت: 

قوله: ( فهو ) أي: المثل المراد. 

وقوله: ( وإن لم يصرح به ) أي: بالمثل في العبارة» وهو غاية لكونه هو المراد. 

قوله: ( لفلان ) متعلق بأوصل. قوله: ( لأنه... إلخ ) تعليل لانبغاء الجزم بنفع الميت بما ذكر. 

قوله: ( بما ليس للدّاعي ) أي بالشيء الذي: لم يجعله الداعي لنفسه؛ أي: لم ينو به نفسه. 


كالقراءة بقصد الميت. 
وقوله: ( فماله أولى ) أي: فنفعه بما قصد به الدّاعي نفسه - كأن قرأ القرآن بقصد الثواب له - 
أولى من ذلك. 


قوله: ( ويجري هذا في سائر الأعمال ) ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح: وينبغي 
الجزم... إلخ» ويحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضّاء وحيئئذ فهو صريح أن الإنسان إذا صلى 
أو صام - مثلا - وقال: اللّهم أوصل ثواب هذا لفلان» يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو 
الصوم مثلاء فتنبه وراجع. اه. رشيدي 0©. 

وقوله: ( فتنبه وراجع )» قد تقدم لشارحنا في باب الصوم ما نصه: قال المحب الطبري: يصل 
للميت كل عبادة تفعل عنه» واجبة أو مندوبة. 

وفي شرح الختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة؛ أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره 
ويصله. اه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 
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باب الفراكض 


ره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الإنسان إليهماء أو إلى أحدهما من حين ولادته دائمّاء 
أو غالبًا إلى موته. ولأنينا متعلقان يإدامة الحياة السابقة على الموتء ولما كان نصف العلم ناسب 
ذكره فى نصف الكتاب. 

والأصل فيها: آيات المواريث» وأخبار كخبر الصحيحين: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذكر » (©. 

وورد في الحث على تعلمها وتعليمها من الأخبار والآثار أشياء كثيرة: 

فمن الاول: خبر: « تعلموا الفرائض, وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض, وإن العلم سيقبض, وتظهر 
الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة:؛ فلا يجدان من يقضي بينهما ) ("2, رواه الحاكم وصحح إسناده. 
وخبر: 9 من علم فريضة كان كمن أعتق عشر رقاب؛ ومن قطع ميرانًا قطع الله ميراثه من الجنة » (©. 
وخبر: « تعلموا الفرائض فإنها من دينكم, وإنه نصف العلم, وإنه أول علم ينزع من أمتي ) 47 رواه 
ابن ماجه وغيره. 

وسمي نصمًا لتعلقه بالموت المقابل للحياة» وقيل: النصف بمعنى الصئفء. كقول الشاعر: 

إِذَا مت كان النَّاسُ نِضْفَانٍ شَّايِتٌ وآحَوُ مدن يِالّذِي كنت أضتعٌ 
فإن المراد بالنصفين الصنفان؛ أي: النوعان» وقيل غير ذلك. 
ومن الثانى: ما روي عن عمر هه أنه قال: ١‏ إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائضء وإذا لهوتم فالهوا 
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واعلموا أن علم الفرائض يعرف بأنه فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل 
ذي حق من التركة. 

فحقيقته مركبة من فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل إلى ما ذكرء والمراد بفقه المواريث: 
فهم مسائل قسمة التركات» وبعلم الحساب: إدراك مسائل الحساب. 

وموضوعه: التركات؛ وغايته: معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. 

والتركة: ما خلفه الميت من مال أو حق, ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة: 

أولها: الحق المتعلق بعين التركة» كالزكاة» والجناية» والرهن. 

ثانيها: مؤن التجهيز بالمعروف. 

الثها: الديون المرسلة في الذمة. 

رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي. 

خامسها: الإرث. 

وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده بقوله (©: 


كذ مين “قركة النويك شق كالرهية والزكاة بالعين اعجلق 
يدن الساتيق. بيشاق. نانك ا 0 


وصورة الرهن: أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقضي بها دينه مقدمًا على مؤن 
التجهيز» وسائر الحقوق» وصورة الزكاة أن تتعلق الزكاة بالنصاب» ويكون النصاب باقياء فتقدم 
الزكاة على سائر الحقوق والديون» فإن كان النصاب تالقًا كانت من جملة الديون المرسلة في الذمة. 
وللارث أركان» وشروط؛ وأسباب» وموانع: 
فأركانه ثلاثة: وارث» ومورّث» وحق موروث. 
وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث» وتحقق موت المورث؛ والعلم بجهة الإرث. 
وأسبابه ثلاثة: وهي نكاح: وولاى ونسب» كما قال في 0 الرحبية ( 60 
أنسيناتة: تمعبذالكه انررق اانه كعن وتسحن ويه الورفة 
ومن نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب 
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أي: مسائل قسمة المواريث» جمع فريضة, بمعنى : مفروضة محم ف مطامطو د ماك امال ادو اما اميه 


فالتكاح عقد الزوجية الصحيح, وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» والولاء عصوية سببها نعمة 
المعتق على رقيقه» والنسب هو القرابة» وهي الأبرّة» والبنوّة» والإدلاء بأحدهما. 

وموانعه ثلاثة: قتل» ورق» واختلاف دين كما قال في ١‏ الرحبية ) (0: 

ويمنع الشخص من الميراث واعيدة من عنك ثلاث 
رق وقعلّ واخعلاف دين فاقي تليثي اذك كاليقيق 

فلا يرث القاتل من مقتوله ولو بحقء والقاتل مَنْ له دخل في القتل ولو بوجه. والرق مانع من 
الجانبين؛ أي: جانب الرقيق» وجانب قريبه» فلا يرث ولا يورث. 

واختلاف الدِّين بالإسلام والكفر فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصحيحين: « لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم ) (". 

( فائدة ): كان في الجاهلية يورثون الرجال الكبار دون النساء والصغارء ثم كان في أول 
الإسلام بالتحالف والنصرة» ثم نسخ إلى التوارث بالإسلام والهجرة» ثم نسخ إلى وجوب الوصية؛ 
ثم نسخ بايات المواريث. 

( فائدة أخرى ): الناس في الإرث وعدمه على أربعة أقسام: قسم يرث ويورث» وقسم يرث 
ولا يورث» وقسم يورث ولا يرث» وقسم لا يرث ولا يورث. 

فالأول: كثير: كالأخوين؛ والأصل مع فرعه والزوجين. 

والثاني: كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنهم لا يورثون؛ لقوله ملِتِّ: ٠‏ نحن معاشر الأنبياء 
نرثء ولا نورث ما تركناه صدقة ) (“©. 

والثالث: المبعٌض فإنه لا يرث عندناء ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر؛ لأنه تام الملك. 

والرابع: كالرقيق والمرتدء فلا يرئثان ولا يورثان. 

قوله: ( أي: مسائل قسمة المواريث ) تفسير مراد؛ أي: إن المراد بالفرائض في الترجمة: مسائل 
قسمة المواريث؛ أي: التركات» سواء أكانت بالفرضء أم بالتعصيبء وليس المراد بها: الأنصباء 
المقدرة فقطء فلا يرد أنه كان حقه أن يقول: باب الفرائض والتعصيب. 

وقوله: ( جمع فريضة... إلخ ) يبان لمعناه الأصلي. 
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باب الفرائض: 


قوله: ( والفرض لغة: التقدير ) قال تعالى: </ َِنِصَفٌ ما رض ضم © [ البقرة: 30 ]. 

ري ا ا 000 
الحرام» والمندوب» ونحوهما. 

وهو المطلوب فعله طلبًا جازمًاء وإن شئت قلت: هو ما يئاب على فعله؛ ويعاقب على تركه. 

وقوله: ( نصيب مقدر للوارث ) أي: كنصف وربع وثمن. 

وخرج بالمقدر: التعصيبء فإنه ليس مقدرًاء بل يأخذ العاصب جميع التركة إن انفرد» وما 
أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة. 

[ فقه المواريث ] 

قوله: ( وهو ) أي: الوارث. 

وقوله: ( من الرجال ) أي: حال كونه من الرجال» وسيذكر مقابله بقوله: ( ومن النساء ). 
وقوله: ( عشرة ) أي: بطريق الاختصارء أما بطريق البسط فخمسة عشر: الابن» وابن الابن وإن 
سفل» والأب, والجد وإن علاء والأخ الشقيق] والأخ للأأب» والأخ للأم» وابن الأخ الشقيق؛ 
وابن الأخ للأبء والعم الشقيق؛ والعم للأب» وابن العم الشقيق» وابن العم للأبء والزوج 
والمعتق» وقد نظمها بالطريق الأول صاحب ١‏ الرحبية » 2١7‏ في قوله: 


والوارئون من الرجال عشره أسماؤهم معروفة مشتهره 
الابقةواين الأبن» منهدضا درلا والأبة: والتكميه النهودوان عنة 
والأخ من أي الجهات كانا قن أ ل:. الله يمه «الشترانا 
وابن الأخ المدلي إلة الات فاسمع مقالا ليس بالمكذب 
والعم» وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والعنبيه 
واحروع» والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء 


واعلم أنه لو اجتمع - جميع الرجال فقط ورث منهم ثلاثة: الأب» والابن» والزوج؛ لأنهم 
له يحجبون» والباقي موحجوب2 فابن الابن بالابن» والجد بالامي: والباقي من الأخدوة والأعمام 
حجري بيجا رد يكره لحري هذه الصورة إلا امرأة» وهي الزوجة» ومسألتهم من اثني عشر؛ 
لأن فيها ربعًا للزوج وسدسًا للأب. وكل مسألة فيها ربع وسدسء فهي من اثني عشرء للأب 
السدس اثنات» وللزوج الربع ثلاثة) وللابن الباقي وهو سبعة . 


جع جادلنا 


فقه المواريث 
وأب» وأبوه, وأخ مطلقاء وابنه إلا من الأم, وعم, وابنه إلا للأم وزوج» وذو ولاء. ومن النساء سبع : 


» قوله: ( ومن النساء ) معطوف على قوله: ( من الرجال )؛ أي: والوارث من النساء. 

وقوله: ( سبع ) أي بطريق الاختصار أيضّاء أما بطريق البسط فعشر: البنت» وبنت الابن وإن 
نزل» والأم» والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب» والأحت الشقيقة: والأحت للأب» 
والأخعت للأم؛ والزوجة؛ والمعتقة. 

وقد نظم ذلك بالطريق الأول أيضًا صاحب ١‏ الرحبية » بقوله 2'9: 


والوارثات من النساء سيع لم يعط أنثى غيرهمن الشرع 
بنت.» وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة. وجلة؛ ومعتقه 
والأخنت من أي الجهات كانت فنهييدة عب ةتديسة: "يتاحت 


وقوله: ( وجدة ) لا فرق فيها بين أن تكون من جهة الأم, كأم الأم؛ أو من جهة الأب؛ كأم 
الأب» بشرط أن لا تدلي بذكر بين أنثيين بأن تدلي بمحض الإناث؛ أو بمحض الذ كور وعدن 
الإناث إلى محض الذكورء فإن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أب الأم» فلا ترث؛ لذنها من ذوي 
الأرحام, وتسمى الجدة الفاسدة. 

واعلم أيضًا أنه لو اجتمع جميع الإناث فقط ورث منهن خمس: البنت» وبنت الابن» والأم 
والزوجة» والأخحت الشقيقة» والباقي منهن محجوب؛ الجدة بالأم والأخت للأم بالبت» وكل من 
الأحت للذب. والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت» وبنت الابن عصبة تأخذ الفافيل عن الفروض» 
ولا يكون الميت في هذه إلا رجلاء وهو الزوج» ومسألتهن من أربعة وعشرين؛ لأن فيها سدسًا 
وثمنًا والسدس من ستة» والثشمن من ثمانية» وهما متوافقان بالنصف» فيضرب نصف أحدهما فى 
كامل الآخر» فيتحصل أربعة وعشرون» للبنت النصف اثنا عشره ولبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين أربعة وللأم السدس أربعة أيضّاء وللزوجة الثمن ثلاثة» وللأخت الباقي وهو واحدء 
ولو اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا الزوجة فإنها الميتة» أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج 
فإنه الميت» ورث في المسألتين خمسة: الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين» وهو الزوج يك 
كان الميت الزوجة» أو الزوجة حيث كان الميت الزوج؛ والباقي محجوبون بهم. وعيالة الزوج من 
اثني عشرء للأبوين السدسان أربعة: وللزوج الريع ااانه« والباكي > وهو تعمسة .> بين الابن والبيث 
أثلانًا؛ لأن الابن برأسين» والشكة براس» ولا ثلث لها صحيح» فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس» 
فتضرب ثلاثة في أصل المسألة؛ وهو اثنا عشر بستة وثلاثين» ومنها تصح فتقول: من له سُيء من 
أصلها أخذه مضروبًا في جزء سهمها وهو ثلاثة» فللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل منهما 
ستة» وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة؛ يبقى خمسة عشر؛ للابن منها عشرة؛ وللبنت خمسة. 


ل مت 


باب الفرائض: 
بنت,» وبنت ابن» وأ وجدة وأخحت» وزوجة, وذات ولاء, ولو فقد الورثة كلهم. فأصل المذهب 
أنه لا يورث ذوو الأرحام؛ ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم., بل المال لبيت المال, ثم 
إن لم ينتظم بيت امال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض» تع ا ا 1 


ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين: للأبوين السدسان ثمانية» وللزوجة الثمن ثلاثة» والباقي - 
وهو ثلاثة عشر - بين الابن والبنت أثلانًا لما علمت» ولا ثلث لها صحيح» فحصل الكسر على 
ثلاثة رؤوسء فتضرب ثلاثة في أصل المسألة» وهو أربعة وعشرون باثنين وسبعين. 

ومنها تصح فتقول: من له شيء من أصلها أخذه مضروبًا في جزء سهمهاء وهو ثلاثة» فللأبوين 
ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل منها اثنا عشرء وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى تسعة 
وثلاثون للابن ستة وعشرونء وللبنت ثلاثة عشر. 

» قوله: (ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ) أي: لما صح أنه َنم ا 
استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير» رفع رأسه إلى السماء؛ فققال: ١‏ الهم رجل ترك عمته وخخالته 
لا وارث له غيرهما »» ثم قال: ١‏ أين السائل؟ ) قال: ها أنا ذاء قال: « لا ميراث لهما 0 

قوله: ( ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم ) أي: ولم يستغرق» كبنت أو أخت. 

قوله: ( بل المال ) وهو الكل فيما إذا فقدوا كلهم أو البعض فيما إذا فقد البعض لبيت المال. 

قوله: ( ثم إن لم ينتظم... إلخ ) عبارته غير منتظمة؛ لاقتضائها أن ما تقدم من كون أصل 
المذهب ما ذكر مقيد بما إذا انتظمء وليس كذلك بل أصل المذهب ما تقدم مطلقّاء انتظم أو لا 
وإنما اختار المتأخرون عند عدم الانتظام أن يرد لذوي الفروضء فإن فقدوا فلذوي الارحام. 

ويدل على ذلك عبارة ١‏ المنهاج ؛"' ونصها: ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يرث ذوو 
الأرحام؛ ولا يرد على أهل الفرض» بل المال لبيت المال» وإن لم ينتظمء وأقتى المتأخرون - إذا 
لم ينتظم أمر بيت المال - بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة» فإن 
لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام. اه. بزيادة يسيرة في « التحفة ) 0©., 

وقوله: ( رد ما فضل عنهم ) أي: زاد على فروضهم المقدرة. 

وقوله: (عليهم ) متعلق ب ( رد )؛ أي: رد عليهم. وقوله: (غير الزوجين ) أما هما فلا يرد عليهما. 

قوله: ( بنسبة الفروض ) متعلق ب ( رد )؛ أي: رد بنسبة فرض كل من يرد عليه إلى مجموع ما 
أخذ من فرضه وفرض رفقته» ففى أم وأخت منها يبقى بعد [خراج فرضيهما ثلاثة من ستة» فيرد 
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ثم ذوي الأرحام, وهم أحد عشر: ولد بنتِ, وأخت, وبنت أخ, وعم وعم لأم. وخالء وخالة, 


بالنسبة لمجموع ما أخذء وهو ثلاثة» فنسبة السهمين نصيب الأم لذلك ثلثان فلها ثلثا الباقي» وهو 
دتيمان ونسبة :نضيين'الأحت الذلك قلت فليا تلك وهن .سوه افللام. آربعة وللأحف اثنان» 
ويرجع بالااختصار إلى ثلاثة. اه. شق. 

قوله: ( ثم ذوي الأرحام ) أي: ثم إن لم يوجد أصحاب الفروض الذين يرد عليهم - بأن لم 
يكن أحد من الورثة أصلاء أو كان هناك أحد من أهل الفروض الذين لا يرد عليهم كأحد 
الزوجين - صرف امال كله في الأولى؛ أو الفاضل في الثانية لذوي الأرحام. 

هكذا يتعين حل العبارة لا كما يقتضيه ظاهرها؛ لأنه فاسد. وذوو الأرحام: كل قريب غير من 
تقدم من المجمع على إرئهمء فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام» فحكمه - كما قال العز 
ابن عبد السلام - أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح؛ وظفر بالمال - الذي لم يوجد له وارث 
ولو من ذوي الأرحام - أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل» وهو 
مأجور على ذلكء قال: والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة» وإن كان يستحقه في بيت المال جاز 
له أن يأحذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه؛ والعبرة بالعمر الغالب. 

قوله: ( وهم أحد عشر ) أي صنقفاء وترجع بالااختصار إلى أربعة أصناف: 

الأول: من ينتمي إلى الميت؛ أي: ينتسب إليه؛ لكونه أصله وهم أولاد البنات؛ وأولاد بنات 
الابن» وإن نزلوا. 

الثاني: من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصوله؛ وهم الأجداد والجدات الساقطونء وإن علوا. 

الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت» وهم أولاد الأخوات؛ وبنات الإخوة» وبنو الإخوة للأم؛ 
ومن يدلي إلى الميت بهم. 

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداتهء وهم الأعمام من جهة الأم؛ والعمات مطلقاء 
وبنات الأعمام مطلقًا - وإن تباعدوا - وأولادهم وإن نزلوا. 

ثم إنه لا خلاف عند من ودّث ذوي الأرحام أن من انفرد منهم حاز جميع المال» وإنما الخللاف 
عند الاجتماع في كيفية إرثهم» وفي ذلك مذهبان» أصحهما: مذهب أهل التنزيل» ومحصله: أنه 
ينزل كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت» فكل فرع ينزل منزلة أصله؛ وينزل أصله منزلة أصله 
وهكذا درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث بالفرض أو التعصيب» وكل من نزل منزلة 
شخص يأخذ ما كان يأخذه ذلك الشخص فيفرض موت ذلك الشخصء وأن هذا المنزل منزلته 
وارئه» وهذا في غير الأخوال والخالات؛ أما هم فينزلون منزلة الأم لا منزلة من أدلوا به» وهم 
الأجداد. وفي غير الأعمام من جهة الأم والعمات وبنات الأعمام؛ أما هم فينزلون منزلة الأب لا 
منزلة من أدلوا به. وهم الأجداد, والثاني: مذهب أهل القرابة» ومحصله: تقديم الأقرب منهم إلى 


5١‏ - باب الفرائض: 


وعمة وأبو أم, وأم أبي أم وولد أخ لأم. ) الفروض ) المقدرة ( في كتاب الله ) ستة: 2121111 


الميت» فيقدم الصنف الأول على الثانى» وهو على الثالث وهكذاء ففى بنت بنت» وبنت بنت ابن, 
المال على المذهب الثاني لفق 5 لقربها إلى الميت» وعلى الأول بينهما أرباعًا. 

ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصفء وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن 
فلها السدس تكملة الثلثين» فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس»ء يبقى اثنان يقسمان 
عليهما ردًا باعتبار نصيبهماء فلبنت البنت واحد ونصفء ولبنت بنت الابن نصف» فحصل 
الكسر على مخرج النصفء وهو اثنان» فيضرب في أصل المسألة» وهو ستة» يخرج اثنا عشر لبنت 
الببت تسعة فرضًا وردّاء ولبنت بنت الابن ثلاثة فرضًا ورذّاء وترجع بالاختصار إلى أربعة» فأصل 
المسألة من ستة» وتصح من اثني عشر» وترجع بالاختصار إلى أربعة. 

كن تن تنا 

قوله: ( الفروض... إلخ ) شروع في بيان الفروض وأصحابهاء وبيان قدر ما يستحقه كل منهم. 

قولد::ز المقدرة ) عرض بأن في ذ كره بعد الفروض تكرارًا؛ لأن معنى الفروض: الأنصباء المقدرة, 
فكأنه قال: الأنصياء المقدرة المقدرة» وأجيب بارتكاب التجريد فيها بأن يراد منها الأنصباء فقط. 

وقوله: ( في كتاب الله ) أي: المنصوص عليها في كتاب الله وهو القرآن العظيم» وقيد به لأجل 
قوله بعد: ( ستة )؛ لأنها هي الثابتة في كتاب الله وإلا ورد عليه أنها سبعة لا ستة فقطع والسابع 
ثبت بالاجتهاد» وهو ثلث الباقي ىِ مسائل الجد, والأشوة حيث كان مع الجد ذو فرض» وزادت 
الأخوة على مثليه؛ وذلك كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة» وتصح من ثمانية» وقيل: من 
ثمانية عشر تأصيلًا؛ لأن فيها سدسّاء وثلث الباقي للأم ثلاثة» وللجد ثلث الباقي خمسة» ولكل أخ 
اثنان من العشرة الباقية» ومثله ثلث ما يبقى في الغْرَاوَئْن» سميا بذلك لشهرتهماء فهما كالكوكب 
الأغرَ؛ أي: النير المضيء؛ وكما يسميان بالغرَاوَئْن يسميان أيضًا بالعمريتين؛ لقضاء سيدنا عمر فيهما 
بذلك» وبالغرييتين؛ لغرابتهماء ومخالفتهما للقواعد» وهما أب وأم وزوجء أو زوجة» بأن ماتت 
الزوجة في المسألة الأولى عن أبيها وأمها وزوجها فللزوج النصف واحد؛ لأنها من اثنين مخرج 
النصف» وللأم كلت الباقي واحد. فانكسرت على مخرج النلث» تضرب ثلاثة في اثنين بستة» فهي 
من ستة تصحيححاء وقيل: تأصيلا؛ لأن فيها نصمًا وثلث الباقي» فللزوج النصف ثلاثة» وللأم ثلث 
الباقي واحدء وللأب اثنان» أو مات الزوج في المسألة الثانية عن أبيه وأمه وزوجته» فلازوجة الربع 
واحد؛ لأنها من أربعة مخرج الربع» وللأم ثلث الباقي واحدء وللأب اثنان. 

وأما السبع والتسع في مسائل العول فمذكوران في كتاب الله لأن الأول سدس عائلء والثاني 
ثمن عائل» كما سيأتي بيانه. 


قوله: ( ستة ) أي مقدارًا وعددّاء وخمسة مخرجًا؛ لان مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة. 


اريت ب يل ” _مالبببيبباباببيببيبي ## 099 


ثلثان» ونصف, وربع» وثمن, وثلث, وسدس, فال ( ثلثان ) فرض أربعة ( لاثنين ) فأكثر ( من 


قوله: ( ثلثشان. .. إلخ ) اعلم أن لهم في عدد الفروض طرقًا ثلانا: : الأولى طريقة ة التدلي: وهي أن 
تذكر 9 الكشر الأعلى» »ثم تنزل إلى ما تحته وهكذاء كأن تقول: الثاثان» والنصف» ونصف 
كله ونصف نصفهء وعبارة الشارح قريبة من هذاء أو تقول: الثلثان» ونصفهماء وربعهماء 
والنصف» ونصفه) وربعه. 

والثانية طريقة الترقي: وهي أن تذكر أولا الكسر الأدق, ؛ ثم ما فوقه وهكذاء كأن تقول: الشمن 
والسدس وضعفهماء وضعف ضعفهماء أو تقول: الثمن وضعفه. وضعف ضعفه. والسدس 
وضعفه) وضعف ضعفه. 

والثالثة طريقة التوسط: وهي أن 0 الككير الوشط م تزلذرجه وتصعد درجة» كأن 

تقول: الربع والثلث» ونصف كلّ وضعف كل أو تقول: الربع ونصفه وضعفه. والثلث ونصفه 
وضعفه؛ والمقصود من العبارات واحدء فهو تفنن في التعبير. 

» قوله: ( فالثلغان ) بدأ بهما اقتداءً بالقرآن؛ ولأنه نهاية ما ضوعف. 

قوله: ( فرض أربعة ) أي: من الأصنافء ولو قال: لأربعة» لكان أولى؛ لأجل أن يناسب قوله 
بعدٌ: ( لاثنين )2 ومثله يقال فيما يأتي. 

قوله: ( لاثنين فأكثر ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهما لاثنين فأكثر, ولو عبر بما جعلته أولى 
لكان بدلا منه. 

وقوله ( من بنت ) بيان لاسم العدد, أعني: الاثنين؛ أي: حالة كون الاثنين فأكثر من صنف البنات. 

وقوله ( وبنت ابن ) الواو بمعنى: أوء ومثله يقال فيما بعده, أي أن الثلثين فرض اثنين فأكثر من 
البنات» وفرض اثنين فا فأكثر من بنات الابن» وفرض اثنين فأكثر من الأخوات لأبوين» وفرض اثنين 
فأكثر من الأخوات لأبء قال تعالى في البنات: « ون كن سآ هَرْقَ أنْتَيٍ مَلَهْنَّ ا مَا يلد 4 
[ النساء: ١١‏ ع» وبنات الابن كالبنات والبنتين» وبنتا الابن مقيستان على الأختين» وقال تعالى فى في 
الأختين فأكثر: 9 فَإن كَئَنَا أمْمَبَيْنِ هَلَهُمَا لدان ما يجا د # [ النساء: ١0/5‏ ]. 

نزلت في سبع أخوات لجابر ذه حين مرض وسأل عن إرثهن منه. فدل على أن المراد منها 
الأختان فأكثر (2) ويشترط لاستحقاق البنات الثلثين أن لا يكون لهن معصّبء ولانفحقاق.بنات 
الابن لهما عدم أولاد الصلبء وأن لا يكون معصبء ولاستحقاق الأخوات لأبوين أن لا يكون 
ولد اهتلت ولذ وله اي ول “نض ولامتستاق: الأخوات أت أن: لذ يكو ولف :صلب 
ولول سول اعد الأكقاف رولا عضي 


لح باب الفرائض: 


وأحت لأبوين» ولأب, وعصب كلا ) من الببت. وبدت الابن, والأخت لأبوين» أو لااب. ) أخ 
ساوى ) له في الرتبة, والإدلاء فلا يعصب 000102121 ا 


قوله: ( وعصب كلا... إلخ ): اعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: 

عصبة بالنفس: وهم الذين سيذ كرهم المؤلف بقوله: ( وهي ابن وابنه... إلخ )» ومعنى ذلك أن 
من انفرد منهم يأخذ جميع الأل» مقط إذا :امرك اميعات الفزوظن» التركة إلا فى المتيالة 
المشركة» وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق, فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث» 
ويشاركهم الأخ الشقيق. 

ود لا كالينات بالبنين» والأخوات بالإخوة, وهم الذين 0 بقوله هنا: ١‏ وعصب 
كلا... أخ... إلخ )» ومعنى ذلك أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
0 ولد حم يِلدَّمّ , ِكل حَظِ الْأُسَيَيْنْ © [ النساء: ١1ع.‏ 

وعصبة مع الغير: كالأخوات مع البنات» أو بئات الابن» وهم الذين ذكرهم بقوله: ( وعصب 
الأخريين... الأوليان )» ومعنى ذلك أن للببت أو بنت الابن النصف فرضًاء وللبنات أو لبنات 
الابن الثلثين كذلكء وما فضل فهو للأحتء أو للأخوات المتساويات بالعصوبة. 

قوله: ( أخ ساوى له ) اللام زائدة» والضمير يعود على: ( كلا من الببت... إلخ ). 

وقوله: ( في الرتبة ) أي: في الدرجة؛ متعلق ب ( ساوى )؛ أي: ساوى ذلك الأخ كلا من البنت 
وما بعدهاء وتدرج به من هو أعلى في الذرجة قلا يعصب من عي تحته + ا للها كالابن 
مع بنت الابن» ومن هو أنزل فيها فلا يعصب من هي أعلى منه. بل ا.ء وهو يأخذ 
الباقي كالبنت مع ابن الابن. 

نعم: بنت الابن يعصبها الذّكر التّازل عنها درجة من أولاد الابن» إن لم يكن لها شيء من 
الثلثين؛ كبنتي صلبء وبنت ابن» وابن ابن ابن» فإن كان لها شيء من الثلثين لم يعصبهاء كبنت» 
وبنت آبن» وابن ابن ابن» بل لبت الصلب 5 ولببت الابن السدس تكملة الثلئين والباقي له 
لأن لها فرضًا استغنت عن تعصيبه. قال ابن رسلان في زبده (): 

وغتصب. الأخت: أخ يمائل وبسيف: الأين: متعلهنا «والتازل 

وقوله: ( والإدلاء ) هو معطوف على الرتبة أي: وساواه في الإدلاء أي: الانتماء» والقرب 

قوله: ( فلا يعصب... إلخ ) تفريع على مفهوم قوله: ( ساوى له ) بالنسبة للرتبة» وقوله الآتي 
( ولا يعصب الاخ... إلخ ) تفريع على مفهومه بالنسبة للإدلاء. 


ابن الابن البنت. ولا أبن ابن الابن بنت ابن؛ لعدم المساواة في الوُتبة» ولا يعصب الأخ لأبوين 
الآخت لابء ولا الآخ لآب الاخحت لابوين؛ لعدم المساواة في الإدلاء. وإن تساويا في الرّتبة. 
( و ) عصب ١‏ الأخريين ) - أي: الأخت لأبوين؛ أو لأب - ( الأوليان ) وهما البنت, وبنت 
الابن» والمعنى: أن الأخت لأبوين» أو لاب مع الببت, أو بنت الابن لاحو + اوت وا و 


وقوله: ( ابن الآبن البنت ) وإنما لم يعصبها؛ لأنه أنزل منها درجة» كما علمت. 

قوله: ( ولا ابن ابن الابن بنت ابن ) أي: ولا يعصب ابن ابن الابن بنت ابن؛ لأنه أنزل منها 
أيضاء هذا إن كان لها شيء من الثلثين» وإلا عصبهاء كما علمت. 

قوله: ( لعدم المساواة في الرُتبة ) علة لعدم تخضيت: أبن الاب البنك»«وايق :ابن اق “بست ابن. 

قوله: ( ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ) أي: بل يحجبها. 

قوله: ( ولا الأخ لأب الأخت لأبوين ) أي: ولا يعصب الأخ لأب الأخت لأبوين» بل يفرض 
لها معه ويأخذ الباقي بالتعصيب. 

قوله: ( لعدم المساواة في الإدلاء ) هو علة لعدم تعصيب الأخ لأبوين الأحت لأب, وعدم 
تعصيب الأخ لأب الأحت لأبوين؛ أي: وإنما لم يعصبها في الصورة الأولى لعدم مساواتها له في 
الإدلاء إلى الميت؛ إذ هي تدلي باللاب فقط, وهو يدلي بالاب والام» بل تسقطء ولم يعصبها في 
الصورة الثانية لعدم المساواة أيضًا في الإدلاء؛ لأنها أدلت إلى الميت بالأبوين؛ والأخ بالأب فقطء 
بل تأحذ نصف التركة فرضًاء وهو يأحذ الباقي تعصيبًا. 

قوله: ( وإن تساويا في الرتبة ) غاية في عدم تعصيب الأخ... إلخ. 

قوله: ( وعصب الأخريين... إلخ ) قال في ( الرحبية ) (0: 

والأخنوات. إن سكن" غنات فهن معهنّ معصبات 

وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعداء أو بنتا ابن 
وأخوات وأخذت البنات الثلثين» فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات» 
فاستبعدوا أن يزاحم أولاد الأب الأولاد أو أولاد الابن» ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن 
عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة. قاله إمام الحرمين. اه. من « حاشية البقري ). 

قوله: ( أي الأخت لأبوين ) تفسير للأخريين. وقوله: ( أو لأب) الأولى أن يقول: والأخحت للأأب. 

قرله: ( الأوليان ) فاعل ( عصب ) الذي قدره الشارح. قوله: ( وهما ) أي الأوليان. 

قوله: ( والمعنى ) ائ: معنى كون الأولنين يعصبان الأ رن: 

وقوله: ( مع البنت أو بنت الابن) الظرف متعلق بمحذوف حال من الأخختء والمعنى أن الأخحت 
حالة كونها مجتمعة مع البنت أو بنت الابن. 


15" باب الفرائض: 


تكون عصبة: فتُسْقِط أختٌ لأبوين اجتمعث مع بنت, أو بنت ابن أحًا لأب» كما يسقط الأخ 
لأب. ( ونصف ) فرض خمسة ( لهن ) أي: لمن ذكرنا حال كونهن ( منفردات ) عن أخواتهن, 
وعن معصبهن. ( ولزوج ليس لزوجته فرع ) وارث ذكرًا كان, أو أنثى ا 


وقوله: ( تكون عصبة ) أي: فتأخذ ما زاد على فرض البنت» أو بنت الابن. 

قوله: ( فتسقط أخت... إلخ ) تفريع على كون الأخت تكون عصبة لكن بالنسبة للشقيقة؛ أي: 
وحيث كانت عصبة فُسْقِطٍ أختٌ لأبوين اجتمعث مع بنت أو بنت ابن أخا لأب؛ وذلك لأنها 
صارت كالأخ الشقيق» فتحجب الإخوة لأب» ذكورًا كانوا أو إنانّا ومن بعدهم من العصبات, 
واقتصر على الأخت لأبوين» ومثلها الأخت لأب؛ حيث صارت عصبة فتحجب بني الأخوة مطامًا 
ومن بعدهم من العصبات» كالخ للأب فإنه يحجب بني الإخوة مطلقا. 

وقولةة ر أغاالات )"تقول :واتسقظة 6 ولو قال وله أنه لكان أرلى لعمولة الذكن والا: 

قوله: ( كما يسقط... إلخ ) تنظير. وقوله: ( الأخ ) أي: الشقيق. 

* قوله: ( ونصف ) معطوف على ثلثان في المتن» وكان عليه أن يزيد في الشرح ( أل ) المعرفة 
كما زادها في المعطوف عليه 

وقوله: ( فرض خمسة ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو فرض خحمسة» وهي: الزوج» والبنت» 
وبنت الابن» والأخحت الشقيقة» والأخت لأبء, ولكلٌ في استحقاقه النصف شروطهء فالزوج 
يستحقه بشرط واحد؛ وهو: أن لا يكون للزوجة فرع وارث» وبنت الصلب تستحقه بشرطين. 
وهما: أن لا يكون لها معصبء ولا ممائل» وبنت الابن تستحقه بثلائة شروط»ء وهى: أن لا يكون 
ول سني ل تمي :ول انزف الا عت لاريم كتسعقة أرق تخروطة أن لا يكن ران 
فتلي ولا :ولد أنه ولا معفيى نولا مانن والأعت: أت عدي بخمية فروط؛ أن 
لا يكون ولد صلبء ولا ولد ابن» ولا أحد من الأشقاءء ولا معصبء ولا مماثل. 

قوله: ( منفردات عن أخواتهن ) فإن لم ينفردن عنهن ثبت لهن الثلثان. 

وقوله: ( وعن معصبهن ) فإن لم ينفردن عنه كان للذكر معهن مثل حظ الأنثيين» ويشترط أيضًا 
أن ينفردن عمن يحجبهن حرمانًا في غير البنات؛ لأنهن لا يحجبن حرمانًا أصلا. 

قوله: ( ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ) أي: لقوله تعالى: فإ وَلَحَكُمَ يِصَفُ ما ترك أَرْوبُكُْ 
1 يك لكوك ملك 4 رشاب ها وولد الأبن كرك ملي حب الزوج من النصفة إل 
الربع إجماعًاء إما لصدق الولد به مجارّاء فيكون مأخوذًا من الآية على هذاء أو لقياسه عليه في ذلك 
بجامع الإرث والتعصيبء؛ فيكون بطريق القياس على هذاء وعدم فرعها المذكور صادق بأن 
لا يكون لها فرع أصلاء أو لها فرع غير وارث» كرقيق؛ وقاتل» أو مختلف دِين. 

وقوله: ( ذكرًا كان أو أنثى ) تعميم في الفرع. 
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قل لوازي 


( وربع ) فرض اثنين. ( له ) أي: للزوج. ( معه ) أي: مع فرعها. ( و ) ربع ( لها ) أي: لزوجة فأكثر. 
( دونه ) أي: دون فرع له. ( وثمن لها ) أي: للزوجة. ( معه ) أي: مع فرع لزوجها. 0 


» قوله: ( وربع ) معطوف على ( ثلثان ) أيضّاء ويجري فيه ما تقدم. 

وقوله: ( فرض اثنين ) خبر لمبتدأ محذوف. 

وقوله: ( له ) الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهو كائن له. 

قوله: ( معه ) أي: مع فرعها؛ أي: ذكرًا كان أو غيره» سواء كان منه أيضًا أم لاء قال تعالى: 
« ين كاد لَوْنَّ ولد مَلَحكْمْ اريم مِنَا تَرَكُنَّ 4 [ انساء: 1١‏ ]» وجعل له في حالتيه ضعف 
ما للزوجة في حالتيها؛ لأن فيه ذكورة» وهي تقتضي التعصيب, فكان معها كالابن مع البنت. اه. 
0 

* قوله: ( وربع لها... إلخ ) لا حاجة إلى زيادة لفظة وربع» وذلك لقوله تعالى: «[ وَلَهَربَ 
اربع عا ركشي إن ل يَحكن 2 وَلَدُ # [ النساء: ١١‏ ]. 

وق اه: ( فأكثر ) أي: من زوجة» كاثنتين» وثلاث» وأربع» فالأربع تشتركن في الربع» كمن دونهن. 

وقوله: ( أي دون فرع له ) لا فرق فيه بين الذكر وغيره؛ ونين أن يكون فرعها أيضًا أو ل 

* قوله: ( وثمن ) معطوف على ( ثلثان ) أيضًا. 

وقوله: ( لها معه ) أي: وهو فرض للزوجة في حال كونها كائنة مع فرع وارث لزوجهاء سواء 
كان منها أم لاء وكان المناسب لسابقه ولاحقه أن يقول - هنا - وهو فرض واحدة:» وإنما كان فرضها 
معه الثمن؛ لقوله تعالى: <( كّإن حكانَ لَحَكُمْ وَلَدُ دلَهْنَّ ألتّمْنُ مِمًا رَكَكْمْْ 4 [ النساء: 1١‏ ]. 

قال في 9 التحفة » (©: وجعل له - أي: للزوج - في حالتيه ضعف ما لها في حالتيها؛ لأن فيه 
ذكورة» وهي تقتضي التعصيب, فكان معها كالابن مع البنت. اه وتقدم مثله عن شرح المنهج. 

واعلم أنه لا يجتمع الثّمن مع الثلث ولا الربع في فريضة واحدة. 

قال ابن الهائم: 

والشمن للميراث لا يجامع ثلمًا ولا ربعٌاء وغير واقع 

ووجه ذلك أن شرط إرث الثُْمن وجود الفرع الوارث» وشرط إرث الثلث عدمه؛ والشرطان 
متباينان» فيلزم منه تباين المشروطين» وكذا يقال في عدم اجتماع الشُمن مع الربع للزوجة 
والزوجات» فإن شرط الاول وجود الفرع الوارث» والثاني عدمه. 

وأما عدم اجتماع امن مع الربع للزوج مع أن شرط كل وجود الفرع الوارث؛ فلأنه لا يمكن 
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ج- 5 باب الفرائض 


( وثلث فرض اثنين لأم ليس ليتها فرع ) وارث. ( ولا عدد ) اثنان فأكثر ( من إخوة ) ذكرًا 
كان, أو أنثى. ( ولولديها ) أي: ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكرء والأنغى. 0 


اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة. 

* قوله: ( وثلث ) معطوف على ( ثلثان ) أيضًا. 

وقوله: ( فرض اثنين ) خبر لمبتدأ محذوف. قوله: ( لأم ) أي: وهو لأم. 

قوله: ( ليس ليتها فرع وارث ) أي: بالقرابة الخاصة» بأن لم يكن له فرع أصلاء أو له فرع غير 
وارث كرقيق وقاتل» أو فرع وارث بالقرابة العامة كابن بنت»ء فالنفي داخل على مقيد بقيدين» 
فيصدق بنفيهما ونفي احدهما. 

قوله: ( ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ) أي: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم؛ وذلك لقوله تعالى: 
« فإن لَّرْ يي لَه ولد رورئة: أبْوَاه ميدي الت إن كن لدم حو هيه أَلْحُدُسَُ * [النساء: ١] ١١‏ قال 
في ( الرحبية ) 00 


والقلث:“فرظن: :الأم ميلك اله ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد 
كاتعين. أذ تنه أن تاف حكم الذكور فيه كالإناث 


وقد لاا تردث الأم الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات» كما في 
الغّاوين» بل تأخذ السدس أو الربع» ويقال له: ثلث الباقي» كما تقدمء وسيأتي أيضًا في قوله: 
( وثلث باقي الأم... إلخ ). 
قوله: ( ولولديها ) معطوف على قوله: ( لأم ) أي: وهو لولدي الأم. 
وقوله: ( فأكثر ) أي: من ولدين كثلاثة وأربعة؛ وذلك لقوله تعالى: # كن كَائرًا حر من 
دَلِكَ مَهُمْ سُرَكَاءُ فى لقث 4 1 النساء: ٠١‏ ]. قال في ١‏ الرحبية ) (): 
وهو لاثنين أو اثنتين 0 من ولد الأم بغير مين 
وهكذا إن كل قروا أو زادوا فعا لهدم. قينا مندواف: زاد 
قوله: ( يستوي فيه ) أي: الثلث: الذكر والأنثى. قال في « الرحبية 6: 
تمسشرين" الانالكه. .ولد كور فيه كما قد أوضح المسطور 
أي: المكتوب» وهو القرآن العظيم في قوله تعالى: © مَهُمْ سُرَكَاءُ في التي © [انساء: ؟1]» 
فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة؛ وهنا لق لاد الأم غيرهم» فإنهم خالفوا غيرهم 
فى أشياء: لا يفضل ذّكرهم على أنثاهم اجتماعًا ولا انفرادًا» ويرئون مع من أدلوا به» ويحجب بهم 
نقصانًاء وذكرهم أدلى بأنثى ويرث. 
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( وسدس ) فرض سبعة ( لأب وجد لميتهما فرع ) وارث. ( وأم لليتها ذلك, أو عدد من إخوة ) 
وأخوات اثنان فأكثر. ( وجدة ) اا 000 

* قوله: ( وسدس ) معطوف أيضًا على ( ثلثان ). 

وقوله: ( فرض سبعة ) أي: ولح لامكا وه لت وا 01 

قوله: ( لأب وجد ) أي: لقوله تعالى: (١‏ وَلِأَبَوَيّهِ لِكُل وحِدٍ وَنْبْمَا أَلسّدْسٌ هِنًا ترك إن كن لم 
4 [ النساء: ١ع‏ والجد ا والمراد: جد لم يدل بأنثى» وإلا فلا يرث بخصوص القرابة) 
لأنه من ذوي الأرحام. 

وفي ( البجيرمي » (© ما نصه: فإن قيل: لا شك أن حق الوالدين أعظم من حق الولد؛ لأن الله 
تعالى قرن طاعته بطاعتهماء فال تعالى: «<9 وَقَمَى وَيُكَ ألا صَبِدقا إلا يه والولدين إتسنا 34 
[ الإسراء: 7 ع, فإذا كان كذلكء فما الحكمة في أنه جعل نضيب الأو لاف | مده 

وأجاب عنه الإمام الرازي حيث قال: الحكمة أن الوالدين ما بقى من عمرهما إلا القليل - أي: 
غالئا - فكان احتياجهما إلى المال قليلاء وأما الأولاد فهم في زمن الصّباء فكان احتياجهم إلى المال 
كنِيرًا فظهر الفرق. اه. 

وقوله: ( لميتهما فرع وارث ) فإن لم يكن له فرع وارث كانا عصبة فيستغرقان جميع المال إن 
انفرداء فإن لم ينفردا أخذا ما بقي بعد الفروض. نعم» قد يفرض للجد السدس حيئئذ. ا 
إذا كان مع الإخوة وكان هناك ذو فرض» وكان السدس أوفر له من ثلث الباقى» ومن المقاسمة 
كزوج وأم» وجدء وثلاثة إخوة» فللزوج النصفء وللأم السدس, والأوفر للجد السدس؛ لأنه 
سهم كاملء فإن المسألة من ستة» ولو قاسم أو أخذ ثلث الباقي لأخذ أقل من ذلك. 

قوله: ( وأم ) بالجر معطوف على ( أب )؛ أي: ولأم. 

وقوله: ( لليتها ذلك ) أي : فرع وارث. 

وقوله: ( أو عدد من إخوة وأخوات ) أي: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم؛ أو كان البعض 
أشقاء؛ والبعض غير أشقاء؛ حتى لو كان لوجود الأخوين احتمالا كان للأم السدس على الواجح, 
كأن وطئع اثنان امرأة بشبهة» وأتت بولد. واشتبه الحال» ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوقه 
بأحدهماء وكان هناك ولدان لأحدهماء فتعطى الأم السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت. 

قوله: ( وجدة ) بالجر عطف على ( أب )؛ أي: والجدة واحدة أو أكثر فيشتركن في الام ؛ 

لأنه ينه أعطى الجدة السدس رواه أبو داود وغيره 29 وقضى للجدتين في الميراث بالسدس 


و ١#‏ - باب الفرائض 


أم أب وأم أمء وإن علتا سواء كان معها ولد أ أم لا. هذا إن لم تدل بذكر بين أنثيين» فإن أدلت 
به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة؛ لأنها من ذوي الأرحام. ( وبنت ابن فأكثر مع بنت ... 


بنهناء زواة اناكم وضحخة على قرط الفيحيق 20 :ومخل إعظائها السدس غبد عدم الأمه أما 
عند وجودها فتسقط بالإجماعء فإنها إنما ترث بالأمومة» والأم أقرب منها. 

وقوله: (أم أب, وأم أم ) أي: لا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الأبء كأم الأب» أو من 
جهة الأمء كأم الأم» أو من الجهتين معًاء كأم أم. وأم أبء ومثال الجهتين: تزوج ابن ابن هند بنت 
بنتها فولد لهما زيد فهند جدته لأمه وأبيه؛ إذ هي أم أم أمهء وأم أبي أبيه. قال في « الرحبية 6 9©: 

والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبت 

قوله: ( سواء كان معها ولد أم أم لا ) أي: السدس فرضها مطلقًا سواء كان وجد معها ولد أمَ أم لا. 

قوله: ( هذا إن لم تدل... إلخ ) أي: محل كونها لها السدس إن لم تدل إلى الميت بذكر بين 
أنثيين» بأن أدلت بمحض ذكور كأم أبي الأب, أو إناث كأم أم الأم» أو بمحض إناث إلى ذكور 
كأم أم أب الأب. 

قوله: ( فإن أدلت به ) أي: بذكر بين أنثيين. 

قوله: ( لم ترث بخصوص القرابة ) أي: لإدلائها لمن لا يرث. 

وقوله: ( لأنها ) أي الجدة. وقوله: ( من ذوي الأرحام ) المناسب من ذوات الأرحام وهنٌ سبع كما 
يؤخذ مما تقدمء وهن: العمة» واخالة» وبنت البنت» وبنت العم» وبنت الاخ, وبنت الاختء وهذه الجدة. 

( فائدة ): حاصل القول: أن الجدات عندنا على أربعة أقسام: 

القسم الأول: من أدلت بمحض إناث؛ كأم الأم وأمهاتها المتدليات ياناث خلص. 

والقسم الثاني: من أدلت بمحض الذكورء كأم الأب وأم أبي أبي الأب وأم أبي الأب» وهكذا 
بمحض الذ كور. 

والقسم الثالث: من أدلت بإناث إلى ذكورء كأم أبء وكأم أم أم أبي أب وهكذا. 

والقسم الرابع: عكس الثالث» وهي من أدلت بذكر غير وارثء كأم أبي الأم وهي الجدة 
الفاسدة. 

قوله: ( وبنت ابن ) بالجر عطف على ( أب ) أيضاءٍ أي: وهو - أي: السدس - لينت ابن واحدة 
فأكثر مع البنت؛ وذلك لقضائه يِلِتٍَ بالسدس في الواحدة. رواه البخاري 0©. وقيس به الأكثر 


ققه اموا زييث تس ا ص يي تا ذم ١؟‏ 


أبنت ابن أعلى ) منهاء ( وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ) ذكرًا كان» أو 
غيره. ( وثلث باق ) بعد فرض الزوج, أو الزوجة ( لأم مع أحد زوجين وأب ) لا ثلث الجميع؛ 
يأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأمى ا 


قال في ١‏ الرحبية ) (): 
وفك . الآين. تخ النامي اذا كانت هلم لبذت لقالا" ركد 
قوله: ( أو بنت ابن أعلى منها ) أي: أو مع بنت ابن أعلى منهاء وذلك كبنت ابن ابن مع بنت 
ابن» فالثانية تأخذ النصفء والأولى تأخذ السدس تكملة الثلثين. 
وخرج بقوله: ( مع بدت أو بنت ابن ) بالإفراد: ما لو كانت مع بنتين فأكثر, فإنه لا شيء لها إلا 
أن يكون معها ذكر يعصبهاء سواء كان أخاها أو ابن عمها أو أنزل منها. 
قوله: ( وأخت... إلخ ) بالجر أيضًا عطف على أب؛ أي: وهو لأخت واحدة فأكثر لأب مع 
أحيق لابو أي : كما في بنت الابن مع الببت» فللأخت للأبوين النصف, وللأولى السدس 
تكملة الثلثين. قال في « الرحبية ) (): 
وهكذا الأخحت مع الأخت التي بالابؤكة يا أخئ أدلت 
وخرج بقوله: ( مع أخت ) بالإفراد: ما لو كانت مع أختين لأبوين؛ فإنه لا شيء لها ما لم يكن 
لها أخ. فإن كان لها أخ عصّبهاء ويسمى: الأخ اللمبارك؛ إذ لولاه لسقطت. 
قوله: ( وواحد من ولد أم ) بالجر معطوف على ( أب )؛ أي: وهو لواحد من أولاد الأم؛ لقوله 
تعالى: 9 وَلَهُه أَعْ أ َس كَلِصٌِ وحِدٍ مِنْهُمَا سدس * [ النساء: لع أي: أخ من أم» أو أخحت 
منهاء قال في « الرحبية ) (): 
وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع امال نضا قد ورد 
قوله: ( وثلث باق... إلخ ) هذا مستأنف وليس معطوفا على ما قبل وهو القسم السابع الثابت 
بالاجتهاد. وليس في كتاب الله تعالى. 
قوله: ( بعد فرض... إلخ ) الظرف متعلق ب ( باق ). قوله: ( لأم ) الجار والمجرور بر المبتداً. 
قوله: ( مع أحد زوجين وأب ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لأم؛ أي: أم كائنة مع أحد زوجين 
ومع أب وخرج بالأب: الجد, فللأم معه الثلث كاملا, لا ثلث الباقي؛ لأنه لا يساويها في الدرجة. 
قوله: ( لا ثلث الجميع ) معطوف على ( ثلث باق )؛ أي: لها ثلث الباقي فقط لا ثلث جميع المال. 
قوله: ( ليأخذ الأب ) علة لأخذها ثلث الباقي» لا ثلث الجميع؛ أي: وإنما أخذت الأم ثلث 
الباقي» ولم تأخذ ثلث الجميع مع عدم وجود فرع وارث؛ ولا عدد من الإخوة والأخوات؛ لأجل 


ل 0ك : - ححح باب الفرائض: 
فإن كانت مع زوج وأب, فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة, وللأب اثنان» وللأم واحد. وإن كانت ١‏ 
زوجة وأب. فالمسألة من أربعة للزوجة واحد, وللأم واحد, وللأب اثنان, واستبقوا فيهما لفظ الثاء 
محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى: :3 وَوَرئَه أبْوَاءُ ديه المت 4 [النساء: 1١١‏ وإلا 5-5 


أن يأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم؛ وذلك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم: إما تفضيل الأم على 
الأب في صورة الزوج وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود, وهو كونه مثليها في صورة الزوجة؛ مع 
أن الأب والام في درجة واحدة. 

والأصل في اجتماع الذكر مع الأنثى المنحدي الدرجة من غير أولاد الأم أن يكون له ضعف ما لها. 

قوله: ( فإن كانت ) أي: الأم. وقوله: ( مع زوج وأب ) أي: كائنة مع زوج للميتة وأب لها. 

قوله: ( فالمسألة من ستة ) أي: تصحيحًا؛ لأنها من اثنين: مخرج النصف للزوج واحد, وللأم 
ثلث الباقي» فانكسرت على مخرج الثلثء وهو ثلاثة» فتضرب ثلاثة في اثنين بستة» وقيل: 
امن لان كتين امنا وثلث الباقي. 

قوله: ( وإن كانت ) أي: الأم. وقوله: ( مع زوجة وأب ) أي: كائنة مع زوجة للميت وأب له. 

وقوله: ( فالمسألة من أربعة ) أي: لأن فيها ربعًا. 

وهذه المسألة» والتي قبلها تلقبان بالغرّاوين تشبيهًا لهما بالكوكب الأغر؛ أي: الثّير المضيء؛ 
وبالعمريتين لقضاء عمر بهماء وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما القواعد» وقد أشار إليهما في 
« الرحبية » بقوله (0): 


وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب 
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدًا 


قوله: ( واستبقوا ) أي: الفرضيون. وقوله: ( فيهما ) أي: في المسألتين. 

وقوله: ( لفظ الثلث ) أي: دون معناه» فإنه ليس بثلث حقيقة. 

وقوله: ( محافظة على الأدب ) أي: على حصول الأدب» وهو علة ل ١‏ استبقوا ). 

وقوله: ( في موافقة ) متعلق ب ( الأدب )» و( في ) بمعنى الباءء أي الأدب الحاصل بالموافقة. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإلا يكن القصد المحافظة على حصول الأدب بالموافقة فلا يصح ذالك؛ لأن 
ما تأخذه الأم في الحقيقة في المسألة الأولى - وهي ما إذا كان الميت الزوجة - سدسء وفي المسألة 
الثانية - وهي ما إذا كان الميت الزوج - ربع. 

( تنبيه ): علم ما تقدم أن أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور: الزوجء والأخ للأم 
والأب, والجد. وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط؛ وقد يجمعان بينهماء كما إذا كان مع 


فانه زا ريك حت 


فما تأخذه الأم في الأولى: سدس » وفي الثانية: ربع. ( ويحجب ا ا 0 


أحدهما بنت» أو بنت ابنء أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرضّاء والباقي بعد فرضه» وفرض 
البنت» أو ينثت الابن» أو هما بالعصوبة. 


قوله: ( ويحجب... إلخ ) شروع في بيان الحجبء وهو لغة: المنع» ومنه قول الشاعر: 
له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 

قال بعضهم: يعني به النبي يَِلِتر؛ أي: له ملِتدٍ مانع عن كل أمر يشينه. وليس له مانع عن 
طالب المعروف واللإحسان. 

وشرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكاية؛ أو من أوفر حظيه؛ ويسمى الثاني حجب 
نقصان؛ وقد تقدم في ضمن بيان الفروض» كحجب الزوج بالفرع من النصف إلى الربع» وحجب 
الأم به من الثلث إلى السدسء ويسمى الأول حجب حرمانء وهو قسمان: حجب بالشخص 
أو بالاستغراق» وهذا هو المراد هنا وحجب بالوصفء كأن قام به مانع من الموانع المتقدمة. 

ولا يدخحل الحجب امراد هنا على الأبوين والزوجين وولد الصلب؛ ويدخل على من عداهم, 
وننان ذلف: أن ابي الذرى وحضية: الاين اراق ابن اقرب مهو والتن يعسي ؟ الأنتة أو ند كرتت 
7 وام الشقيق يحجبه ثلاثة: الأبء والابن» وابن الابن؛ والأخ للأب يحجبه أربعة: وهم من 

قبله والأخ الشقيق» والأخ للأم يحجبه ستة: الأب, والجدء والابن» والبنت» وابن الابن» وبنت 
الابن وإن سفل؛ وابن الأخ الشقيق يحجبه ستة أيضًا: الأب والجد, والابن» وابن الابن» والأخ 
الشقيق» والأخ للأب؛ وابن الأخ للأب يحجبه سبعة: هؤلاء الستة» وابن الأخ الشقيق» والعم 
الشقيق يحجبه ثمانية: وهم من قله وابن ع الأخ للأب» والعم للأب يحجبه تسعة: وهم من قبله 
والعم الشقيق» وابن العم الشقيق يحجبه عشرة: وهم من قبله والعم للأب, وابن العم للأب يحجبه 
أحد عشر: وهم من قبله وابن العم الشقيق» والمعتق يحجبه: عصبة النسبء وبنت الابن يحجبها: 
الابن» أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبهاء وإلا أخذت معه الثلث الباقي تعصيئاء والجدة تحجب 
بالأم سواء كانت من جهة الأب كأم الأب, أو من جهة الأم كأم الأم» كما قال في « الرحبية ) (©: 

وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه وقس ما أشبهه 

وتحجب الجدة من جهة الأب بالأب أيضًاء لأنها تدلي به بخلاف الجدة من جهة الأم فلا 
تحجب بالأب, والجدة القربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة, فلا ترث البعدى مع 
وجود القربى مع اتحاد الجهة - وإن لم تدل بها - كأم بي أبء وأم أبء فلا ترث الأولى مع الثانية, 


0 
- 


والقربى من جهة الأم كأمَ أمّ تحجب البعدى من جهة الأب كأمٌ أمْ أب والقربى من جهة الأب كأم 


"١: 


باب الفرائض: 


ولد ابن بابن» أو ابن ابن أقرب منه؛ ( و ) يحجب ( جد بأب, و ) تحجب ( جدة لأم بأم )؛ 


أ الث قعصي التغدى هف عنية الذم كاه 121 1 :قال ل :و اليه 3 
من جهة الام كام أمّ أمْ. قال في 


وإ تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدى وسدسًا ستلعت 
وان تكق باتفمكس «الفدولان فى كتب أهل العلم منصوصان 
لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح 


والأخحت من الجهات كلها كالخ منهاء فيحجبها من يحجبه نتحجب الأحت لأبوين 
بالأب؛ والابن» وابن الابن كالخ لأبوين» والأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين كالاخ لآب, 
والأخت لأم بأب وجد وفرع وارث كالأخ لأم. نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض 
مستغرقة بل يفرض لهاء وتعول المسألة كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم وأخت شقيقة 
أو لأب:ء فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس واحدء وللأختين للأم الثلث اثنان» 
فتعول المسألة إلى تسعة بفرض الأحت الشقيقة أو لأب» وهو النصف ثلاثة» والأخت التي لأب 
لها السدس مع الشقيقة: بخلاف الأخ الشقيق أو لأب فإنه يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة» 
والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضًا شقيقة مع بنت أو بنت ابن أو شقيقتان؛ لأنه لم يبق من 
الثلثين شيء» والمعتقة كالمعتق فيحجبها عصبات النسب. 

واعلم أن شرط الحجب - في كل ما مر - الإرث؛ فمن لم يرث لانع قام به لا يحجب غيره؛ 
ومثله من لم يرث لكونه محجوبًا فإنه لا يحجب غيره حرمانًا أو نقصانًا إلا في صورء كالإخوة مع 
الأب يحجبون به ويردون الأم من الثلث إلى السدس 2©9: وولدي الأم مع الجد يحجبان به ويردّانه 
إلى السدسء ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لأب لا شيء للأخ, مع أنه مع الشقيقة يردّان الأم إلى السدس. 

قوله: ( ولد ابن ) أي: وإن سفل. وقوله: ( بابن ) أبّا كان أو عمًا. 

وقوله: ( أو ابن ابن... إلخ ) بالجر عطف على ابن» أي: ويحجب ولد ابن بابن ابن أقرب منه 
كاف اتن الف ايت انك الى ا فالثاني يحجب بالأول؛ لأنة أقرت سه ورجة) وكما يحتحب اق 
الابن بمن ذكر يحجب بأصحاب فروض مستغرقة» كما إذا اجتمع مع أبوين وبنتين. 

قوله: ( ويحجب جد بأب ) أي: بذكر متوسط بينه» وبين الميت؛ لأن كل من أدلى للميت 
بواسطة حجبته إلا أولاد الأم» وخرج بذكر من أدلى بأنثى؛ فإنه لا يرث أصلًا فلا يسمى حجباء 
كما علم من حده السابق. 

قوله: ( وتحجب جدة لأم ( أي : جدة الميت من جيه أنه كأم أمه. 

وقوله: ( بأم ) أي: فقطء فلا تحجب بالأب كما تقدم. 


"١ ه*‎ 


نعم رارك 


لأنها أدلت بهاء ( و ) جدة ( لأب بأب )؛ لأنها أدلت به ( وأم ) بالإجماع. ( و ) يحجب 
( أخ لأبوين بأب, وابن, وابنه ) وإن نزل» ( و ) يحجب ( أخ لأب بهما ) أي: بأبء وابن» 
( وبأخ لأبوين ) وبأخت لأبوين معها بنت, أو بنت ابن كما سيأتي؛ ( و ) يحجب أخ ( لأم بأب ) 
وأبيه: وإن علاء ( وفرع ) وارث للميت, ا ااا ااا ااا ا 7 


وقوله: ( لأنها ( أي : الجدة. 

وقوله: ( أدلت بها ) أي: انتسبت وتوصلت الجدة بالأم. 

قوله: ( وجدة... إلخ ) أي : ونحجب جدة لآب بأب لإدلائها به خلاكًا لجمع ذهبوا إلى عدم 
حجبه لها؛ لحديث فيه, لكن ضعفه عبد الحق وغيره. اه. « نهاية ) 20. 

قوله: ( وأم ) بالجر عطف على ( أب )؛ أي: وتحجب جدة لأب بالأم أيضًا. 

وقوله: ( بالإجماع ) أي: ولأنها أقرب منها في الأمومة التي بها الإرث. 

قوله: ( ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه ) قال في الأسنى (©: للإجماع, ولتقدم جَمَبّي 
البنّوة والابوة على غيرهما. اه. 

وقوله: ( وإن نزل ) أي: ابن الابن» فإنه يحجب الأخ. قوله: ( ويحجب أخ لأب بهما ) الأولى 
بهم؛ أي: بهؤلاء الثلائة؛ لأن المرجع ثلاثة: وهم الأبء والابن؛ وابنه» ولعله توهم أن المرجع اثنان؛ 
بدليل اقتصارة في التفسير عليهماء وهما الأب والابن. وعبارة « المنهاج ) 7'©: ويحجب الأخ لأب 
بهؤلاء. اه. 

قال في « التحفة » 9©»: لأنهم حجبوا الشقيق» فهو أولى» وقوله: ( وبأخ لأبوين )» معطوف 
على ( بهما )؛ أي : ويحجب الأخ أن أيضًا بأخ لبو وذلك لأنه أقوى» وأقرب منه. 

قوله: ( وبأخت لأبوين... إلخ ) معطوف على ( بهما )» أي: ويحجب أخ لأ أيكنا باحك لايور 
معها بنت؛ لما تقدم من أنها تعصب بالبنت» وأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق» فتحجب الأخ لأب. 

وقوله: ( كما سيأتي ) صوابه: ( كما تقدم )؛ أي: في قوله: ( فتُشقِط أختٌ لأبوين اجتمعث مع 
بنت أو بئت ابن أخا لأب ). 

قوله: ( ويحجب أخ لأم بأب... إلخ ) للخبر الصحيح أنه مََِوٍ فسر الكلالة في الآية التي فيها 
إرث ولد الأ بأنه: « من لم يخلف ولدًا ولا والدًا » 0©: فأفهم تفسيرها بما ذكر أنه إن خلف ولدًَا 
أو والدّا فلا يرئه أخوه لأمه» بل يسقط. 

وقوله: ( وفرع وارث ) بالجر عطف على ( أب )؛ أي: ويحجب بفرع وارث للميت. 


"١ 5‏ 3 ! . باب الفرائض: 


وإن نزل» ذكرًا كان أو غيره ( و ) يحجب ( ابن أخ لأبوين بأب. وجد. وابن ) وابنه» وإن 
نزل» ( وأخ ) لأبوين أو لأب» (و) يحجب ( ابن أخ لأب بهؤلاء ) الستة. ١‏ وبابن أخ لأبوين )؛ 
لأنه أقوى منة) ويحجب عم لأبوين بهرلاء السبعة, وبابن أخ لأب. وعم لأب بهؤلاء الثمانية, 
وبعم لأبرين, وابن عم لأبوين ل و ا الا مما ا مز الوا أو لمم و ع العامة أل وا ابوه 


وقوله: ( وإن نزل ) أي: الفرع كابن ابن ابن الابن. 

وقوله: ( ذكرًا كان ) ) أي: الفرع. وقوله: ( أو غيره ) أي: عن د كز من أنثى وخنثى. 

والحاصل: أن ولد الأم يحجب بستة: بالابن» وابن الابن» والبنت» وبنت الابن» والأب, والجد. 

قوله:( ويحجب ابن أخ لأبوين بأب ) أي: لأنه أقرب منه. 

وقوله: ( وجد ) أي: وإن علاء قال في « التحفة ) ((2: لأنه أقوى منهء وقيل: يقاسم - أي: ابن 
الأخ - أبا الجد؛ لاستواء درجتهماء كالأخ مع الجد. 

ويرد بأن هذا خارج عن القياس» فلا يقاس عليه. اه. 

وقوله: ( وابن وابنه ) أي: ويحجب ابن أخ لأبوين بابن وابنه؛ لأنهما أقرب منه وأقوى. 

وقوله: ( وأخ لأبوين أو لأب ) أي: ويحجب ابن أخ لأبوين بأخ لأبوين أو لأب؛ لأنه أقرب منه. 

قوله: ( ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة ) هو الأبء والجدء والابن» وابنه» والأخ الشقيق 
والأخ للأب. 

وقوله: ( وبابن أخ لأبوين ) أي: ويحجب أيضًا ابن الأخ لأب بابن أخ لأبوين. 

وقوله: ( لأنه ( أي : ابن الأخ ا 

وقوله: ( أقوى منه ) أي : من ابن الاخ لاب لإدلائه إلى الميت بجهتين. 

قوله: ( ويحجب عم لأبوين ) هو أخ أبي الميت الشقيق. 

وقوله: ( بهؤلاء السبعة ) هم الأب, والجد, والابن» وابنه» والأخ الشقيق» والأخ لأبء وابن 
الاخ الشقيق. 

وقوله: ( وبابن أخ لأب ) أي: ويحجب زيادة على هؤلاء السبعة بابن أخ لأب. 

قوله: ( وعم لأب ) أي: ويحجب عم لأب, وهو أخو أبي الميت من أبيه. 

وقوله: ( بهؤلاء الغمانية ) هم السبعة المارة وزيادة ابن أخ لأب. 

وقوله: ( وبعم لأبوين ) أي: ويحجب بعم لأبوين أيضًا زيادة على الثمانية» فيكون المجموع تسعة. 

قوله: ( وابن عم لأبوين ) أي: ويحجب ابن عم لأبوين. 


/ا” 1" 


هه الوازيث 


بهؤلاء التسعة, وبعم لأبء وابن عم لأب بهؤلاء العشرة, وبابن عم لأبوين. ويحجب اب.: الواح 
لأبوين بابن أخ لأب؛ لأنه أقرب منه, وبنات الابن بابن» أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ, 
أو ابن عمء فإن عصبت به أخحذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيبء, ؛ والأخوات لأب بأختين 


لأبوين» فأكثر إلا أن يكون معهن ذكرء فيعصبهن, ويحجبن أيضًا بأخت لأبوين معها بنت/ أو بنت 
ابن. واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس لامع ليت مثلاهل جع نيدن قانع لاع وليه لاسو عع و اا كه و 0 


وقوله: ( بهؤلاء التسعة وبعم لأب ( أي : فيكون المجموع عشرة. 

قوله: ( وابن عم لأب ( أي : ويحجب ابن عم ا 

وقوله: ( بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين ) أي: فيكون المجموع أحد عشر. 

قوله: ( لأنه ) أي : ابن الأخ ا وقوله: ( أقرب منه ) أي: من ابن ابن الأخ ا 

واعلم أن طريقة الفرضيين أنه إن اختلفت الدرجة عللوا بأنه أقرب منهء كابن أخ لأبوين» وأخ 
لأب» وإن اتحدت عللوا بأنه أقوى منه» كالشقيق» والأخ لآب. 

قوله: ( وبنات الابن بابن ) أي: وتحجب بئات الابن بابن فطلا لأنه إما أن أو عم فهر أقوى 
وأقرب منهن. 

وقوله: ( أو بنتين فأكثر للميت ) أي: وتحجب بئات الابن أيضًا بهما؛ لأنه لم يبق من الثلثين شيء. 

وقوله: ( إن لم يعصب أخ أو ابن عم ) أي: محل حجبهن بالبنتين فأكثر إن لم يوجد من 
يعصبهن, فإن وجد - كأخ لهن أو ابن عم - أخذن معه الثلث الباقي تعصيبًا. 

قوله: ( فإن عصبت ) أي: البنات» وكان الأولى: ( عصبن )» بئون النّسوة. 

وقوله: ( به ): أي: بالمذكور من الأخ؛ وابن العم. 

قوله: ( والأخوات لأب... إلخ ) أي: وتحجب الأخوات أن بأختين لو اننا استغرقتا 
الثلثين» فلم يبق لهما شيء. 

قوله: ( إلا أن يكون معهن ذكر ) المراد به خصوص الأخ؛ لان الاح لا يعصبها إلا أخوهاء 
بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن من في درجتهن أو أسفل. 

قوله: ( ويحجين... إلخ ) أي: الأخوات لأب. وقوله: ( بأخت لأبوين معها بنت أو بت ابن )» وإنما 
حجبنا الأخوات لأب لاستغراقهما التركة؛ إذ الأخت عصبة مع البنت» فكل منهما يأخذ النصف. 

قوله: ( واعلم أن ابن الابن كالابن ) أي: في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد» ويعصب 
بنت الابن» ويحجب الإخوة والأخوات» ونحوهم من كل ما تقدم ما يحجب بالابن. 

وقوله: ( إلا أنه ليس له مع البنت ) أي: بنت الصلب مثلاهاء بل تأخذ هي التصف فرضها وهو 
يأخذ الباقى بطريق العصوبة؛ وذلك لعدم المساواة في الرتبة كما تقدم. 


بلردلض 


باب الفرائض: 


والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث, ولا ثلث الباقي: بل فرضها دائما السدس, والجد كالأب .. 


قوله: ( والجدة كالأم ) أي : في أنها ترث ولا تحجب إلا بالأم» إن كانت من جهتهاء وتحجب 
لامي ارط إن كانت من جهته. 

قرله: ( بل فرضها دائمًا السدس ) أي لأنه يلثم أعطاها السدسء وقضى به للجدتين ١‏ 

قوله: ( والجد كالأب ) أي: في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد» وفي أنه يحجب من 
يخجيرة بالأت نا عدا الأغرة الأحقاف أى لأت: 

واعلم أن الجد مع الإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب؛ ولا من السنة» وإنما ثبت حكمهم 
باجتهاد الصحابة و فمذهب 0 أبي بكر الصديق» وابن عباس د» وجماعة من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم كأبي حنيفة (©: أن الجد كالأب مطلقًا فيحجب الأخرة. 

ومذهب الا علي بن أي طالب ذه وزيد بن ابت عه وين مسعود ع #ه: أنهم يرثون» وهو 
مدهت الاثة الثلاثة: الشافعي (2) ومالك 27) وأحمد بن حنبل © رضي اللّه عنهم أجمعين, 

وحاصل الكلام فيه على هذا المذهب: أنه إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب, فإن 
لم يكن معهم ذو فرض فله حالان: المقاسمة, أو ثلث المال» والمقاسمة أولى له في خمس صور: 

وضابطها: أن تكون الأخيرة أقل من مثليه؟ وهي جدء وأخ جد ويك جد وأخختا جد 
وثلاث أخوات جدء وأخ؛ وأخت, وإنما كانت أولى؛ لأنه في الصورة الأولى: يخصه نصف الال 
وهو أكثر من الثلث. 

- وفي الصورة الثانية: يخصه الثلثان وهما أكثر من الثلث. 

- وفي الصورة الثالثة: يخصه النصف؛ إذ هو له مِنْلَا ما للأنثى 

- وفي الصورة الرابعة: يخصه الخمسان؛ وهما أكثر من الثلث؛ لأن العدد الجامع للكسرين 
خمسة عشر فثلثه خمسة وخمساه ستة» وهي أكثر من الخمسة بواحد. 

- ومثلها الصورة الخامسة. وتستوي المقاسمة» وثلث المال في ثلاث صور: 

وضابطها: أن تبلغ الأخوة مثليه وهي جد وَأخو جد وأخ وأخحتا جد وأربع أخوات» وإن كان 
معهم ذو فرض فله بعد الفرض ثلاث حالات الأكثر من سدس جميع المال» أو ثلث الباقي» 
أو المقاسمة» فالسدس خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ.؛ وثلث الباقي خير له في جدة وجد 
وخمسة إخوة, والمقاسمة خير له فى جدة وجد وأخ وقد لا يبقى شيء يعد أضصحات الفروض 


2 تي 2255 2257 ل 1 1 ب 


إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين» أو لأبء وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن» والأخ لأب 
كالخ لأبوين إلا أنه ل ل ا ا ا لي 


كبنتين وزوج وأم وجد فيفرض له سدس ويزاد في العول» فأصل مسألتهم من اثني عشر؛ لآن فيها 
ربعًا وسدسّاء وتعال إلى ثلاثة عشر ثم يزاد في العول للجد اثنان» وقد يبقى دود سدس تعن 
وزوج وجد فيفرض له وتعال؛ وقد يبقى سدس كبنتين وأم وجد فيفوز به الجدء وتسقط الإخوة 
والأخوات في هذه الأحوال؛ لأنهم عصبة» ولم يبق بعد الفروض شيء» ولو كان مع الجد إخوة 
أشقاء وإخوة لأب فالحكم فيه ما سبق» ويعد الأشقاء عليه الإخوة للأب في القسمة فيدخلونهم 
معهم فيها إذا كانت خيرًا له فإذا أخذ حقه فإن كان في الأشقاء ذكر فالباقي لهم وتسقط الإخوة 
لأب كما في جد وأخ شقيق وأخ لأب, فإن لم يكن فيهم ذكر فتأخذ الشقيقة إلى النصف»ء 
والباقي للإخوة للأب في عشرية زيدء وهي جد وشقيقة وأخ لأب أصل مسألتهم من خمسةء 
وتصح من عشرة؛ لان فيها نصفاء ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهمء وهو خمسة بعشرة. 
الأعت النعنق حمس وللجد أربعة يبقى واحد للأخ من الأب» ومثلها عشرينية زيد, وهى جد 
وشقيقة وأخحتان من الاب هي من خمسة» وتصح من عشرين») وتأخذ الشقيقتان فصاعدا إل 
الثلثين كجد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة, ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه لا يفضل عن الثلثين 
لابوين أو لاب فللزوج النصف وللأم الغاث» وللجد السدس. وللأأحت النصف؟؛ إذ لاا مسقط 
لها ولا معصب فتعول المسألة بنصيبها من ستة إلى تسعة» وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعةء 
وللأم ستة, وللجد والأحت اثنا عشر أثلانًا؛ له ااثلثان ثمانية» ولها الثلث أربعة. 

قوله: ( إلا أنه ) أي: الجد. 

وقوله: ( لا يحجب الإخوة لأبوين النصف أو لأب ) أي: بل يشاركونهء بخلاف الأب فإنه 

قوله: (وبنت الابن كالبنت ) أي: فعند فتقدها لها النصفء وعند وجودها لها السدس تكملة الثلثين. 

وقوله: ( إلا أنها ) أي: بنت الابن. 

وقرله: ( تحجب بالابن ) بخلاف بنت الصلبء فإنها لا تحجب به بل يعصبها. 

قوله: ( والأخ لأب كالأخ لأبوين ) أي: في أنه إذا انفرد يحوز جميع المال» وإذا لم ينفرد حاز 
الباقي بعل أرباب الفروض إن لم يكن فيهم حاجب» وإلا سقط. 

قوله: ( إلا أنه ) أي: الأخ أبن قال ش ق: أي: وإلا أنه يحجب في المشتركة وهي زوج وأم 
وإخوة لام وأخ شقيق» فلو وجد بدل الشقيق أخ لاب سقطء وفي اجتماع الاخت الشقيقة مع 
البنت أو بنت الابن» وفي اجتماع الزوج مع الأخت الشقيقة فلا شيء للأخ للأب فيما ذكر. 


70 ا 0 


حلب ياب الفرائض: 


ليس له مع الأخت لأبوين مغلاها, ( وما فضل ) من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض؛ 
( أو الكل )؛ أي: كل التركة إن لم يكن له ذو فرض ( لعصبة ), وتسققط عند الاستغراق؛ ( وهي 
ابن ف ) بعده ( ابنه ) وإن سفلء ( فأب فأبوه ) وإن علاء ( فأخ لأبوين» و ) أخ ( لأب م ا 


وقوله: ( ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها ) أي: لأنه لا يعصبها فتأخذ النصف حيئئذ فرضّاء 
ويأخذ الباقي تعصيبًا. 
[ الارث بالتعصيب ]: 
قوله: (وما فضل... إلخ ) ( ما ) اسم موصول مبتداً. وقوله: ( أو الكل ) بالرفع عطف على (ما ). 
وقوله: ( لعصبة ) خبره» وهو شروع في بان الإرث بالتعصيب. قال في « الرحبية ) 7): 
فكل من أحرز كل الال من القرابات أو الموالي 


أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة 
وتقدم أنها على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير وتقدء فل كل 
فلا تغفل. 


وفي ١‏ البجيرمي )»200 لفظ ( عصبة ) إما اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد والذكر 
والأنثى» أو جمع عاصب كطالب وطلبة؛ وعلى الثاني فيكون عصبات جمع الجمع. اه. بالمعنى. 

قوله: ( وتسقط عند الاستغراق ) أي: إن حكم العصبة أنها تسقط إذا استغرقت الفروض 
التركة» كزوج وأم وولد أم وعم فلا شيء للعم للاستغراق. 

قوله: ( وهي ) أي: العصبة. 

قوله: ( فبعده ابنه ) أي: فبعد الابن ابنه فهو عاصب بعده. وإِتما قدم على الأب لأنه أقوى منه؛ 
إذ له عه السلس ققط. 

قوله: ( فأب ) أي: فبعد الابن وابنه أب» فهو لا يرث بالتعصيب إلا إذا فتذاء أما إذا وجدا 
أو أحدهما ورث السدس فرضًاء وقد يرث الأب بهما معًا فيما إذا كان للميت بنت أو بنت ابن 
فيأخذ السدس فرضًا والباقي بعد فرضيهما تعصيبًاء والجد كالأب في ذلك. 

قوله: ( فأخ لأبوين... إلخ ) أي: فبعد الابن وابنه والأب والجد أخ لأبوين وأخ لأب وبنوهماء 
فإذا فقدوا بأن مات الميتء ولم يخلف أصلًا ولا فرئماء كانت الأخوة وبنوهم عصبة» وهم 
مرتبون: فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب» وهكذا في بنيهما. 

وقوله: ( وأخ لأب ) المناسب: ( فأخ لأب ) بالفاء» ولا بد من الترتيب يبنهماء كما علمت. 


فبنوهما ) كذلك ( فعم لأبوين فلأب فبنوهما ) كذلك, ثم عم الأب, ثم بنوه. ثم عم الجد. ثم 
بنوة, وهكذا فوموةمةةنيوةنو ةيوون ةم ترونو وو ور ووم ةر ف وار ةو ة ف رو ف ةو مه ووو ممه رار ف ره ةا م نف ره و لم م رقن 


قرله: ( فبنوهما ) أي: الأخ و والأخ ا 

وقوله: ( كذلك ) أي: على هذا الترتيب» فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب. 

قوله: ( فعم... إلخ ) أي: ثم بعد بني الإخوة عم د ثم عم لاحي 

قوله: ( فبنوهما ) أي: العم لأبوين» والعم لأب. 

وقوله: ( كذلك ) أي: على هذا الترتيب» فيقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب. 

قوله: ( ثم عم الأب... إلخ ) أي: ثم بعد أعمام اميت وبنيهم يعصب عم أبي الميت» وهو أخو 
أبي أبي الميت» ولا فرق فيه أيضًا بين أن يكون لأبوين» أو لأب. 

قوله: ( ثم بنوه ) أي: ثم بنو عم الأب لأبوين» أو لأب. 

قرله: ( ثم عم الجد ) أي: ثم بعد بني عم الأب يعصب عم جد الميت» وهو أخو أبي أبي أبي 
التق :ولا داق: اه ايض تيون أن ديكون: لا بوررية اود لاسي 

قوله: ( ثم بئوه ) أي: ثم بنو عم جد الميت لأبوين» أو لأب. 

قوله: (وهكذا ) أي: ثم عم أبي الجد ثم بنوه, ثم عم جد الجد ثم بنوه» وهكذا يقدم البعيد من 
اتلذجة التدمة على القرينت: من الدية الو خرة 

والحاصل: جهات العصوبة عندنا سبع: البنوة» ثم الأبوة, ثم الجدودة والأخوة, ثم بنو الأخوة» 
ثم العمومة, ثم الولاءء ثم بيت المال» وقد نظمها بعضهم بقوله: 
أحكة ارد كا تعقدة الأنحة 

تنوف :0 ومست نال سيع لعاصب على التوالي 

والأخوة والجدودة في مرتبة واحدة؛ لاستوائهما في الإدلاء إلى الميت؛ لأن كلا منهما يدلي إليه 
بالأب» وإذا علمت ذلك فإذا اجتمعت عصبات» فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم» كابن وأب 
وأخ وهكذا. 

فالأول مقدم على الثاني؛ والثاني مقدم على الثالث؛ وهكذا. والمقدم يحجب المؤخر هذا إذا 
اختلفت الجهة, فإذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة» كالابن» وابن الابن» وكابن الأخ ولو لأب» 
وابن ابن الأخ ولو شقيقًاء فيقدم الأول على الثاني؛ لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة» وإذا 
استويا قربًا قدم بالقوة كأخ شقيق وأخ لأب» وكعم شقيق وعم لأب» فيقدم الأول منهما على الثاني 
لقوته عنه» فإن الأول أدلى بأصلينء والثاني أدلى بأصل واحدء وإلى ذلك أشار الجعبري بقوله: 

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 


14" باب الفرائض: 


( ف ) بعد عصبة النسب عصبة الولاء, وهو ( معتق ) ذكرًا كان أو أنثى. ( ف ) بعد المعتق ( ذكور 
عصبته ) دون إناثهم. ويؤخر هنا الجد اي ا ا يا 00 


قوله: ( فبعد عصبة النسب... إلخ ) والحاصل: أن من لا عصبة له بنسب وله معتق فله ماله كله 

أو الفاضل بعد الفروض أو الفرضء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة» فإن لم يوجد فلمال لعصبته 
المتعصبين بأنفسهم» وترتيبهم هنا كترتيبهم في النسبء فيقدم عند موت العتيق ابن فابنه وإن سفل 
الأقرب فالأقرب فأب فجد وإن علاء فبقية الحواشى إلا أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده 
هناء فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلكء» ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها - 
بفتح التاء - أو منتميًا إليه بنسب أو ولاء. 

وقوله: ( عصبة الولاء ) الإضافة فيه من إضافة المسبب للسبب؛ أي: عصبة سببها الولاء. 

قوله: ( وهو) أي: العصبة» وذكر الضمير مراعاة للخبر. 

وقوله: ( معتق) أي: بأي وجه كان. ولو كان العتق بعوض كما في الكتابة وغيرهاء كأنت حر 
على ألفء أو بعتك نفسك بألفء وإنما ثبت بالولاء العصوبة كما ثبتت بالنسب لقوله ملغ: 
و الولاء ححمة كلحمة النسب ) (06. 

واعلم أن الإرث به ثابت من جهة المعتق خاصة؛ لأن الإنعام من جهته فقطء فاختص الإرث 
به فلا يرث العتيق معتقه. 

قوله: ( ذكرًا كان أو أنثى) تعميم في المعتق» وذلك لإطلاق قوله عَِته: « إنما الولاء لمن أعتق) (", 
وليس لنا عصبة من النساء إلا المعتقة كما قال في « الرحبية ) (6: 

وليس في النساء طدرًا عصبه إلا التي منّت بعتق الرقبه 

قوله: ( فبعد المعتق... إلخ) أي: ثم العصبة بعد المعتق ذكور عصبته» أي: من النسب؛ وذلك 
لأن العتيق لو كان رقيمًا لاستحمّوه وكذا ميرائه. 

وقوله: ( دون إنائهم ) أي: إناث عصبته؛ أي : بالغير» كالبنت مع الابن» أو مع الغير كالأأخوات 
مع البنات» فلا ترث بنت المعتق ولا أخته. ولا جدته؛ ولو قال: ( دون الإناث ) من غير إضافة 
لكان أولى؛ ليشمل إناث العصبة وغيرهن؛ كالأم والجدة والزوجة. 

قوله: ( ويؤخر هنا ) أي: في الإرث بالولاء» واحترز به عن النسبء فإنه لا يؤخر فيه الجد 
عنهماء بل يشارك الأخ» ويسقط ابن الأخ. 


عن الأخ, وابنه, فمعتق المعتق. فعصبته, فلو اجتمع بنون وبنات» أو إخوة وأخوات, فالتركة لهم 
( للذكر مثل حظ الانثيين ) ب ا 


وقوله: ( عن الأخ ) متعلق ب( يؤّخر ). وإنما أخير الجد عنه؛ لأن تعصيب الأخ يشبه تعصيب 
الابن؛ لإدلائه بالبنوة» وهى مقدّمة على الأبوة» وكان قياس ذلك أنه فى النسب كذلك لكن صدّ 
عنه الإجماع. اه. ٠‏ تحفة 200 ْ 

وقوله: (وابنه ) بالجر عطف على (الأخ )؛ وضميره يعود عليه: وإثما أخر الجد عنه أيضًاء لقوة البنوة كما 
يقدم ابن الابن على الأب ويجري ذلك في عم المعتق أو ابنه مع أبي جده فيقدم عمه أو ابن عمه عليه. 

قوله: ( فمعتق المعتق ) أي: فبعد ذكور عصبة المعتق يكون العصبة معتق المعتق. 

وقوله: (فعصبته ) أي: فبعد معتق المعتق عصبته؛ أي: وبعد عصبته معتق معتق المعتق فعصبته. وهكذا. 

( تنبيه ): كلام المؤلف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق» بل إنما يثبت 
بعده» وليس بمراد» بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الأم؛ إذ لو لم يقبت 
139 00 
معه لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال» ونحوه كالصلاة عليه» وولاية ترويجه إذا 
كان المعتق ذكراء أما ما لا يمكن جعله له كغسله إذا كان أنثى» والمعتق ذكرًا فيقدم غيره عليه. 

قال في « فتح الجواد مع المتن ): ثم الولاء: إما ولاء مباشرة على من مسه رق» أو سراية على 
عتقاء العتيق» وعتقاء عتقائه» والعصبة فيه من ذكرء أو ولاء استرسال وسراية» وهو الذي يثبت على 
أولاد العتيق» وأحفاده تبعاء والعصبة فيه معتق أصل أب أو أم بالنسبة لمن رق أحد آبائه؛ أي: أصوله 
من جهة الأب دونه؛ فيرئه معتق ذلك الأصل باسترسال الولاء منه إليه؛ لأن النعمة عليه نعمة على 
فرعه» وأفهم كلامه أن شرط هذا أن يمس الرق أحد آبائه» فلا يكفى مسه لأمه وحدهاء فلا ولاء 
لك إزالجاء لأن الاقسات إلى الأبجج وهر كر يفل لآ ولأء فاه ليكو الراك عله وان الا عليه 
رق» وإلا كان ولاوه لمعتقه» فعصبة معتقهء فمعتق معتقه» فعصبته؛ لأن ولاء المباشرة أقوى. اه. 

قوله: ( فلو اجتمع... إلخ ) لا يظهر التفريع؛ فكان الأولى التعبير بالواوه وعد في ١‏ المنهج ». 
و ١‏ المنهاج » لهذه المسألة فصلا مستقلا وذكرا قبلها كلامًا يناسبها. 

وعبارة الأول مع شرحه (2: فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادًا واجتماعًاء لابن 
فأكثر التركة إجماعًاء ولبنت فأكثر ما مر في الفروض من أن للبنت النصف, وللأكثر الثلثين» 
وأو" اجقسا جاع البدون واليزات :> امك لهي للذكر نكن كظا لمن ماهد 

قوله: ( فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) أي: لقوله تعالى: <( يُوَوِبِود أَمّهُ ف ولد حك 


باب الفرائض: 


2 


وفضّل الذكر بذلك؛ لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد. وغيره. وولد ابن كولدء وأخ 
لأب كأخ لأبوين فيما ذكر. 


لدم مِثْلُ حَكل الْأسَيَين 4 [ انساء: ١‏ أي: مثل نصيبهما. 

قوله: ( رفصل الذكر ) أي: على الأنثى. 

وقوله: ( بذلك ) أي : باعل مثل حل الاشيت: قوله: ( لاختصاصه ) أي : الك كر 

وقوله: ( بلزوم ما لا يلزم الأنشى ) عبارة « التحفة » ('2: وفضّل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة, 
وتحمل العقلء والجهاد. وصلاحيته للإمامة» والقضاءء و ااي لآن له حاجتين: 
حاحة لنفسة وحاجة لزوجته وهي لها الأولى» بل قد 7 تستغني بالزوج. اه. 

قوله: ( وولد ابن ) أي: وإن نزل. 

قوله: ( فيما ذكر ) أي: في نظير ما ذكر في البنين مع البنات والإخوة مع الأخوات» فإذا اجتمع 

طعي 0 عن فلو اجتمعاء 
والولد ذكر أو ذكر معه أنثى حجب ولد الابن إجماعًاء أو أنثى وإن تعدت فله - أي: لولد الابن - 
ما زاد على فرضها من نصف أو ثلثين إن كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإنانّا ويعصب الذكر في الثانية مَنْ 
في درجته كأخته وبنت عمه» وكذا من فوقه كعمته وبنت عم أبيه إن لم يكن لها سدسء وإلا فلا 
يعصبهاء فإن كان ولد الابن أنثى - وإن تعددت - فلها مع بنت سدس كما مر تكملة الثلثين» ولا 
شيء لها مع أكثر منها - كما مر - بالإجماع. 

وكذا كل طبقتين منهم؛ أي: من ولد الابن؛ فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد 
فيما تقرر. أه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


فصل في بيان اصول المسائل 
( أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ) ل ل 


فصل في بيان أصول المساكل 


أي: في بيان ما يعول منها وما يتبع ذلك, ككون أحد العددين موافمًا للآخر أو مباينًا. 

( والأصول ( جمع أصل» وهو لغة: ما بني عليه غيره. 

وعرفًا هنا: عدد مخرج فرض المسألة» أو فروضهاء أو عدد رؤوس العصبة إن لم يكن فيها فرض. 

وتقدم أن علم الفرائض اسم مجموع فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص 
كل ذي حق من التركة» ولما أنهى الكلام على الجزء الأول - أعني: فقه المواريث؛ أي: فهم قسمة 
التركة» كقولنا: للزوج النصف وهكذا - شرع يتكلم على الجزء الثاني - أعني: علم الحساب - 
وهو: المسائل التي يعرف بها تأصيل المسألة وتصحيحهاء كقولنا: كل مسألة فيها سدس فهي من ستة 
وكل سهم انكسر على فريق» وباينته سهامه يضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة. 

وحاصل الأصول سبعة: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثنا عشرء وأربعة وعشرون» 
وهي مخارج الفروض. 

فالاثنان مخرج النصفء والثلائة مخرج الثلث والثلثين» والأربعة مخرج الربع؛ والستة مخرج 
السدسء والثمانية مخرج الثمن, والاثنا عشر مخرج السدس والربع» أو الثلث والربع» والاربعة 
والعشرون مخرج السدس والثمن. 

وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجد والأخوة» وهما ثمانية عشر» وستة 
وثلاثون؛ فأولهما كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم؛ لأن فيها سدسّاء وثلث الباقي» وثانيهما كزوجة 
وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم؛ لأن فيها ربعًا وسدسًا صحيحين وثلث الباقي. 

والذي يعول من الأصول ثلاثة: الستة تعول إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية: كَهُمْ 
وأم وإلى تسعة: كهُمٌ وأخ لأمء وإلى عشرة: كهُمْ وأخ آخر لأم. والاثنا عشر: تعول إلى ثلاثة 
عشر: كزوجة وأم وأختين لغير أم» وإلى خمسة عشر: كهُمْ وأخ لأم» وإلى سبعة عشر: كهُمْ وأخ 
آخر لأم؛ والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين: كبنتين وأم وأب وزوجة. 

* قوله: ( أصل المسألة عدد الرؤوس ) أي: بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى» كما 
سيصرح به بقوله: ( وقدر الذكر... إلخ ). 

قوله: (إن كانت الورثة عصبات ) أي: وتقسم التركة عليهم بالسوية إن تمحضوا ذكورًا كبنين» 
أو إنانًا كثلاث نسوة أعتقن رقيقًا بالسوية» ولا يتصور في غيرهن كما تقدم. 


>١5‏ - باب الفرائض 


كثلاثة بنين, أو أعمام, فأصلها ثلاثة» ( وقَدّر الذكر أنشين إن اجتمعا ) أي: الصنفان من نسب, 
في ابن وبنت يقسسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان, وللببت واحدى ومخارج الفروض: اثنان, 
وثلاثة وأربعة, وستة. وثمانية, واثنا عشر وأربعة وعشرون» فإن كان في المسألة فرضان, 


قوله: ( كثلاثة بنين أو أعمام ) هو تمثيل لكون الورئة عصبات. قوله: ( فأصلها ) أي: المسألة. 

وقوله: ( ثلاثة ) بعدد رؤوسهم. 

قوله: ( وقَدّر) فعل أمر بمعنى عد واحسبء فهو يتعدى إلى مفعولين: الأول قوله: ( الذّكر )» 
والثاني قوله: ( أنشين ). ويحتمل أن يكون ماضيًا مبنيًا للمجهول؛ و (١‏ الذكر ) نائب فاعله. 

وفي ش ق: إنما لم يقدر الأنثيان بذكر؛ لأنه لا يطرد؛ إذ قد تكون الورثة ثلاث بئات وأحاء 
ولو قدر الأنثيان بذكر لبقيت واحدة بخلاف العكسء فإنه مطرد في كل صورة. اه. 

قوله: ( أي الصنفان ) تفسير لضمير اجتمعاء وهما ذكور وإناث. 

قوله: ( من نسب ) حال من ( الصنفان )؛ أي: حال كون الصنفين كائنين من النسبء وخرج 
به ما إذا كانا من الولاء» فإن الإرث حيكذ لا بعدد الرؤوس» بل بحسب الشركة في العتق إن كانا 
معتقين» فإن كانا ورثة معتق فالإرث للذكر دون الإناث» كما تقدم. 

قوله: ( ففي ابن وبنت ) تفريع على تقدير الذكر أنثيين عند اجتماع الصنفين» ولو جعله تمثيلا 
لذلك لكان أولى. 

قرله: ( يقسم المتروك ) أي: ما تركه الميت وخلفه؛ وهو التركة سواء كانت مالا أو حمًا. 

* قوله: ( ومخارج ... إلخ ) كان المناسب أن يذكر قبله ما يقابل المتن؛ كأن يقول: فإن كانت 
الورئة أصحاب فروض»؛ أو بعضهم صاحب فرضء وبعضهم تعصيب فأصلها من مخرج ذلك 
الفرض» والفرض هو الكسرء كالثمن والربع والنصف» ومخرج العدد كالثمانية والأربعة والاثنين. 
قال م ر (©: وكلها - أي: الفروض - مشتقة من 0 العدد, إلا النصف فإنه من المناصفة؛ 
لتناصف القسمين واستوائهماء ولو أريد ذلك لقيل: ثني» بضم أولهء» كثلث وما بعده. اه. 

وقوله: ( لقيل ثني ) أي: يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقًا من العدد, وهو اثنان. اه. سم ("). 

* قوله: ( فإن كان في المسألة... إلخ ) كأنه قال: هذا إذا كان في المسألة فرض واحد فقطء فإن 
كان فيها فرضان... إلخ. 

وحاصل الكلام على ذلك: أنه إذا كان في المسألة فرضان فأكثر - أي: عددان فأكثر - فإما أن 
يكون ببنهما تمائل» أو تداخل» أو توافق؛ أو تباين. فأما التمائل» فبأن يكون عدد أحد المتمائلين مثل 
عدد الآخر. وأما التداخل: فبأن يفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر كثلائة مع ستة أو تسعة. وأما التوافق: 


ا يي 2 2222 لس7صييي ين تن 


أكثر اكتفي عند تمائل المخرجين بأحدهما ا ا ل 00 


فبأن يكون بين العددين توافق في جزء من الأجزاء. وأما التباين: فبأن لا يحصل توافق بينهما في جزء 
من الأجزاء» ثم إن الحكم في المتمائلين أن تأخذ أحدهماء وتكتفي به عن الآخر وفي المتداخلين أن 
تأحذ العدد اللأكبر» وفي المتوافقين أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر» وفي المتباينين أن تضرب 
أحدهما كاملا في الآخر كذلك. 

ثم إن الشارح ذكر هذه النسب الأربع في تأصيل المسائل فقط» وهو تحصيل مخرج فروضهاء 
وتجري أيضًا في تصحيح المسائل» وهو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيعحًاء 
وسمى بذلك لكون القصد منه سلامة الحاصل لكل وارث من الكسرء وهو ناشئ عن التأصيل 
عالقا وقد يتحدان» كما في مسألة زوج وأبوين التى هي إحدى الغراوين» وبيان ذلك أنك إذا 
عرفت أصل المسألة فإن انقسمت السهام فذاك واضحء وإن انكسرت السهام على صنف فتابل 
سهامه بعددهء فإما أن يتباينا أو يتوافقاء فإن تباينا فاضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت» ومنه 
تصحء كزوجة وأخوين لهما ثلاثة منكسرة» فيضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ 
ثمانية» ومنها تصحء وإن توافقا فاضرب وفق عدد الصنئف في المسألة بعولها إن عالت» فما بلغ 
سحت منه؛ كأم وأربعة أعمام لهم سهمان يوافقان عددهما بالنصف فتضرب اثنين في ثلاثة تبلغ 
ستة» ومنها تصحء وإن انكسرت على صنفين فقابل سهام كل صنف بعدده أيضّاء فإن توافقا رد 
هدد رؤوس الصنف الموافق إلى وفقهء وإن تباين فاترك عدد كل فريق بحاله ثم انظر بين عدد 
ؤوسهماء فإن تمائلا فاضرب أحدهما فى أصل المسألة بعولها إن كانء وإن تداخلا فاضرب 
كثرهما في أصل المسألة كذلك؛ وإن توافقا فاضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل 
مسألة بعولها إن كان» وإن تباينا فاضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة كذلك. 

والحاصل: تنظر أولا بين السهام والرؤوس» وتحفظ عدد الفريق الذي باينته سهامه» ووفق الفريق 
الذي وافقته سهامه. ثم تنظر ثانيًا في هذين المحفوظين» فإن كانا متمائلين فخذ أحدهماء وإن كانا 
متداخلين فخذ الأكثرء وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء وإن كانا متباينين 
فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخرء ثم بعد ذلك تأخذ الحاصل في كل حالة من هذه 
الحالات الأربع» ويسمى جزء سهم المسألة» وتضربه في أصل المسألة بعولها إن عالت؛ ولدمثل لك 
لبعضها فنقول: مثال المحفوظين المتماثلين مع تباين السهام للرؤوس: أم» وخمسة إخوة لأم» وخمسة 
أعمام» فأصل المسألة من ستة؛ للأم السدس واحدء وللأخوة للأم الثلث اثنان منكسرة عليهم؛ 
وللخمسة أعمام ثلاثة منكسرة عليهم أيضّاء وبين الرؤوس تمائل فتأخذ أحد اللمتمائلين» وتضربه في 
أصل المسألة بثلاثين» ومنها تصح, ومثالهما مع توافق السهام لارؤوس: أم» وعشرة إخوة لأم» وخمسة 
عشر عمّاء فأصل المسألة من ستة أيضاءٍ للأم السدس واحدء وللعشرة الإخوة اثنان الثلث» وهما 


ا 0 عضيحة باب الفرائض: 
كنصفين في مسألة زوج وأخت. فهي من الاثنين؛ وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس, وثلث في 
مسألة أم, وولديهاء وأخ لأبوين» أو لأب. فهي من ستة. وكذا يكتفى في زوجة: وأبوين» وعند 
توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس, وثمن ا ا 1 


موافقان لرؤوسهم بالنصف, فترد الرؤوس لوفقها وهو خمسة؛ وللخمسة عشر عمًّا ثلاثة وهي 
موافقة للرؤوس بالثلث؛ فترد الرؤوس لوفقها وهو خخحمسة: وبين الوفقين تمائل» فتأخذ أحدهما وهر 
خمسة» وتضربه في أصل المسألة» وهو ستة بثلاثين» ومنها تصحء وقس على ذلك أمثلة بقية أحوال 
الأربعة» وقِس أيضًا على الانكسار على صنفين الانكسار على ثلاثة» وعلى أربعة» وبيان ذلك كله 
مبسوط في محله. فاطلبه إن شكت. 

قوله: ( كنصفين ) أي: أو نصفء وما بقي كزوج وعمء كما سيأتي» وقوله في مسألة زوج 
واأخنق اع طقيقة و اماه وهنا المسالة دلقي بالعفة :]اذ ليون لما يسان "يراك :امال مقاضفة 
فرضًا سواهماء فهي كالدرة اليتيمة؛ أي: التي لا نظير لها. 

قوله: ( فهي) أي: هذه المسألة. وقوله: ( من الاثنين) أي: أصلها من الاثنين» والأولى حذف ( أل ). 

- قوله: ( وعند تداخلهما بأكثرهما ) أي: ويكتفى عند تداخل المخرجين بأكثرهماء فالظرف 
معطوف على الظرف الاول» فهو متعلق بما تعلق به. 

قوله: ( كسدس وثلث ) فالأول من ستة» والثاني من ثلاثة» وبينهما تداخل» فيكتفى بالأكثر 
وهو الس 

قوله: ( وولديها ) أي: الأم وهما أخوا الميت من الأم. 

قوله: ( فهي من ستة) أي فالمسألة من ستة, للأم واحد سدسهاء ولولديها اثنان ثلثهاء والباقي - 
وهو ثلاثة - للأخ الشقيق أو للأب. 

قوله: ( وكذا يكتفى... إلخ) فصله بكذا؛ لأنه ليس فيه تداخل؛ إذ ثلث الباقي ليس داخلًا في 
الأربعة مع أنه يكتفى بالأكثر - وهو الربع - عن الأصغر - وهو ثلث الباقي - فتكون من أربعة 
تاصيلا. اه. ش ق. 

وقوله: ( في زوجة وأبوين ) فالزوجة لها الربع؛ والأم لها ثلث الباقي» وما بقي للأبء فالمسألة 
من أربعة: فللزوجة واحد من أربعة» والأم لها واحد من ثلاثة» والباقي للأب. 

- قوله: ( وعند توافقهما) معطوف على ( عند تهائل المخرجين)؛ أي: واكتفى عند توافق المخرجين. 

وقوله: ( بمضروب أحدهما في الآخر) أي: بحاصل ذلك. 

قوله: ( كسدس وثمن) فالأول من ستة» والثاني من ثمانية» وبينهما توافق؛ إذ كل منهما له نصف 
صحيح؛ فيضرب نصف الستة - وهو ثلاثة - في كامل الآخر - وهو ثمانية - بأربعة وعشرين. 


5505-2 


بيان أصول المسائل 


في مسألة أم» وزوجة» وابن؛ فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهماء وهو نصف 
الستة أو الثمانية في الآخرء وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر. كثلث وربع في مسألة 
أمى وزوجة: وأخ لأبوين» أو لأب, فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة. ( وأصل ) 
مسألة ( كل فريضة فيها نصفان ) كزوج, وأخت لأب, ( أو نصف وما بقي ) 21001 


وقوله: ( في مسألة أم وزوجة وابن ) فالأم لها السدسء والزوجة لها الغمن» وما بقي للابن. 

- قوله: ( وعند تباينهما ) معطوف أيضًا على ( عند تماثل امخرجين )؛ أي: واكتفى عند تباين 
الخخرجين. 

وقوله: ( بمضروب... إلخ ) أي: بحاصله. 

قوله: ( كثلث وربع ) فالأول من ثلاثة» والثاني من أربعة. 

وقوله: ( في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين أو لأب) فالأم لها الثلثء والزوجة لها الربع» وما بقي 

قوله: ( فهي ) أي: المسألة. وقوله: ( حاصل... إلخ ) بدل من ( اثني عشر ). 

قوله: ( وأصل مسألة كل فريضة... إلخ ) لا يخفى ما في عبارته متنا وشرححا من عدم الالتثام 
والارتباطء فكان المناسب أن يذكر أولا مفهوم القيدء أعني قوله: ( إن كانت الورثة عصبات )» 
ويذكر ما هو مرتب عليه» كما نبهت عليه كأن يقول: فإن كانت الورثة أصحاب فروض كلهمء 
أو بعضهم فأصل المسألة مخرج فرضهاء ثم بعد مخارج الفروض السبعة التي ذكرهاء ثم يرتب 
عليها قوله: ( وأصل كل مسألة... إلخ ). ويقدم ذلك كله على قوله في الشرح: ( فإن كان في 
المسألة فرضان... إلخ ), ويذكر قوله المذكور كالتعليل لما ذكره بقوله: ( وأصل كل مسألة... إلخ)» 
كأن يقول: وذلك لأنه إن كان في المسألة... إلخ. فتنبه. 

وقوله: ( كل فريضة ) أي: كل مسألة مشتملة على فريضة بمعنى مفروضة؛ أي: سهام مقدرة 
ولا يخفى ما فى عبارته من الركاكة الحاصلة بزيادته لفظة ( مسألة ) قبل لفظة ( كل )؛ لأن المعنى 
عليه: وأصل مسألة كل مسألة... إلخ» ولو أخر لفظة مسألة عن لفظة كل» كأن قال: وأصل كل 
مسألة فريضة... إلخ؛ أي: مسألة مشتملة على سهام مفروضة» لسلمت منها. 

وقوله: ( فيها نصفان ) الجملة صفة لفريضة؛ أي: فريضة موصوفة بأن فيها نصفينء ولا يخفى 
أيضًا ما فيه من ظرفية الشيء في نفسه؛ إذ الفريضة هي النصفان؛ أو النصف وما بقي وهكذاء إلا 
أن يقال: من ظرفية المفصل فى المجمل. فتنبه. 

قوله: ) كزوج وأخت لأب) تمثيل للفريضة التي فيها نصفاك؛ وذلك لأن الروج له النتصف» 
والأعت لأب - أي: أو شقيقة - لها النصف. 

قوله: ( أو نصف وما بقي ) أي: مع ما بقي من التركة. 


و86 - باب الفرائض: 


كزوج, وأخ لأب. ( اثنان ) مخرج النصف. ( أو ) فيها ( ثلثان وثلث ) كأختين لأب. وأختين 
لأم: ( أو ثلثان وما بقي ) كبنتين وأخ لأب. ( أو ثلث وما بقي ) كأم؛ وعم. ( ثلاثة ) مخرج 
الثلث, ( أو ) فيهاء ( ربع وما بقي ) كزوجة:, وعم. ( أربعة ) مخرج الربع ( أو ) فيها ( سدس 
وما بقي ) كأم؛ وابن» ( أو سدس وثلث ) كأم, وأخوين لأم؛ ( أو ) سدس ( وثلثان ) 0 


وقوله: ( كزوج وأخ لأب ) أي: أو شقيق بالأولى» فالزوج له النصفء والأخ له ما بقي؛ لأنه 
عصبة. 

قوله: ( اثنان ) خبر أصل. وقوله: ( مخرج النصف ) أي: وهما مخرج النصف. 

قوله: ( أو فيها ثلثان ) قدر الشارح لفظ ( فيها ) إشارة إلى أن ( ثلثان ) معطوف على ( نصفان ). 

وقوله: ( وثلث ) أي: مع ثلث. 

وقوله: ( كأختين لأب وأختين لأم ) تمثيل للفريضة التي فيها ثاغان وثلث» فالأختان لأب أو لأب 
ولأم لهما الثلثان؛ والأختان لأم لهما الثلث. 

وقوله: ( أو ثلثان وما بقي ) معطوف أيضًا على ( نصفان ) أي: أو فيها ثلثان وما بقي. 

قوله: ( كبنتين وأخ لأب ) تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان وما بقي؛ إذ البنتان لهما الثلثان» والأخ 
لأب له الباقي؟ لأنه عصبة. 

قوله: ( أو ثلث وما بقي ) معطوف أيضًا على ( نصفان )؛ أي: أو فيها ثلث وما بقي. 

وقوله: ( كأم وعم ) تمثيل له؛ إذ الأم لها الثلث؛ والعم له الباقي؛ لأنه عصبة. 

قوله: ( ثلاثة ) خبر أصل المقدر قبل فيها ثلثان؛ أي: وأصل الفريضة التي فيها ثلثان... إلخ ثلاثة. 

قوله: ( مخرج الثلث ) بدل من ثلاثة» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهي مخرج الثلث. 

قوله: ( أو فيها ربع ) معطوف على: ( فيها نصفان )؛ أي: وأصل كل فريضة فيها ربع وما بقي. 

وقوله: ( كزوجة وعم تمثيل له ) إذ الزوجة لها الربع» والعم له الباقي؛ لأنه عصبة. 

وقوله: ( أربعة ) خبر المبعدأ المقدر قبل قوله: ( فيها ربع ). 

وقوله: ( مخرج الربع ) بدل» أو خبر للبتدأ محذوف؛ أي: وهي مخرج الربع. 

قوله: ( أو فيها سدس وما بقي... إلخ ) معطوف أيضًا على: ( فيها نصفان ). 

وقوله: ( كأم وابن ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدسء والابن له الباقي لأنه عصبة. 

وقوله: ( أو سدس وثلث ) أي: أو فيها سدس وثلث. 

وقوله: ( كأم وأخوين لأم ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدسء والأخوان لأم لهما الثلث. 

وقوله: ( أو سدس وثلثان ) أي: أو فيها سدس وثلثان. 


بيان أصول المسائل : “20 بل ١ه١؟‏ 


كأم وأختين لأب. ( أو) سدس ونصف كأم وبنت. ( ستة ) مخرج السدسء ( أو ) فيها ( ثمن 
وما بقي ) كزوجة, وابن» ( أو ) ثمن ( ونصف وما بقي ) كزوجة, وبنتء وأخ لأب. ( ثمانية ) 
مخرج الثمن» ( أو ) فيها ( ربع وسدس ) كزوج وأخ لأم. ( اثنا عشر ) مضروب وفق أحد 
الغخرجين في الآخر, ( أو ) فيها ( ثمن وسدس ) كزوجة وجدة, 0000000000 شظ5”ظ' 


وقوله: ( كأم وأختين لأب ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدس, والأختان لهما الثلثان. 

قوله: ( أو سدس ونصف ) أي : أو فيها سدس ونصف. 

وقوله: ( كأم وبنت ) تمثيل له؛ إذ الأم لها السدس» والبنت لها النصف. 

وقوله: ( ستة ) خبر المبتداً المقدرء وهو راجع للأربع صور. 

وقوله: ( مخرج السدس ) يقال فيه ما تقدم. 

قوله: ( أو فيها ثمن, وما بقي ) معطوف أيضًا على ( فيها نصفان )؛ أي: والأصل في كل 
فريضة فيها ثمن مع ما بقي. 

وقوله: ( كزوجة وابن ) تمثيل له؛ إذ الزوجة لها الشمن, والابن له الباقي. 

وقوله: ( أو ثمن ونصف وما بقي ) أي: أو فيها ثمن» ونصف مع ما بقي. 

وقوله: ( كزوجة وبنت وأخ لأب ) تمثيل له؛ إذ الزوجة لها الشمنء والبدت لها النصفء والأخ 
للأب - أي : أو الشقيق - له الباقي؛ لانه عصبة. 

قوله: ( ثمانية ) خبر المبتداً المقدرء وهو راجع للمسألتين. 

وقوله: ( مخرج الثمن ) يقال فيه ما تقدم. 

قوله: ( أو فيها ربع وسدس ) معطوف أيضًا على ( فيها نصفان ). 

وقوله: ( كزوجة وأخ لأم ) تمثيل له؛ إذ الزوجة لها الربع؛ والأخ للأم له السدس. 

وقوله ( اثنا عشر ) خبر المبتدأ المقدر أيضًا. 

وقوله ( مضروب... إلخ ) بدل أو خبر للمبتدأ محذوف؛ أي: وهي مضروب - أي: حاصل 
مضروب - وفق أحد الخرجين في الآخر؛ إذ بينهما موافقة بالنصف. 

والقاعدة: أنهما إذا كانا كذلك يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر» فيضرب نصف الستة 
وهو ثلاثة في الأربعة» أو نصف الأربعة» وهو اثنان في الستة» فيكون الحاصل أثني عشر. 

قوله: ( أو فيها ثمن وسدس ) أي: وما بقي» وكان عليه أن يزيده» وهو معطوف على ( فيها 
نصفان ) أيضًا. 

واعلم أنه ذكر عند كل أصل من الأصول التي عدّها لفظ ( فيها ) إشارة إلى أن ما دخلت عليه أصل» 
فإن لم يكن أصلاء كالمسائل المندرجة تحت الأصل لم يذكر فيها ذلك إشارة إلى أنه ليس بأصل. فتنبه. 


1 - باب الفرائض: 


وابن. ( أربعة وعشرون ) مضروب وفق أحدهما في الآخر. ( وتعول ) من أصول مسائل الفرائض 


وقوله: ( مضروب وفق أحدهما في الأخر ) يقال فيه ما تقدم, فالاربعة والعشرون حاصل 
مضروب وفق أحد الخرجين فى الآخر؛ وذلك لأن بين الثمانية والستة تواقمًا بالنتصف» فيضرب 
نصف أحدهما في كامل الآخر يبلغ أربعة وعشرين» وهذا آخر عدد أصول المسائل» وحاصلها 
سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرونء» وهذه هي المتفق عليها. 

وأما المختلف فيه: فثمانية عشرء وستة وثلاثون» ولا يكونان إلا في مسائل الجد والأخوة حيث 
كان ثلث الباقى خيرًا له. 

والراجح أنهما أصلان لا تصحيحان؛ وذلك لأن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر 
أو لفرضين فيجب اعتباره» وأقل عدد يخرج منه السدسء وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر كما 
في أم وجد وخمسة إخوة لغير أم فللأم 0 وهي السدس» وللجد ثلث الباقي خمسة) ولكل أخ 
اثنان من العشرة الباقية) وأقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقىي صحيحًا ستة وثلاثون 
وذلك كما في أم وزوجة وجد وسبعة إخوة لغير أم للأم السدس ستةء وللزوجة الربع تسعة» وللجد 
ثلث الباقيى سبعة» ولكل أخ اثنان من الأربعة عشر الباقية» وهذا ما عليه المحققون. 

وقال بعضهم: تصحيح ل تأصيل» فأصل الاولى من ستة مخرج السدس» ولا ثلث صحيح 
للباقي بعد سدس الام تضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشرء وقد علمت قسمتها. 

وأصل الثانية: من اثني عشر مخرج السدس والربع ولا ثلث صحيح للباقي بعد سدس الأم؛ 
[ العول ]: 

قوله: ( وتعول... إلخ ) اعلم أن العول لغة: الارتفاع والزيادة» وفي الاصطلاح: زيادة ما ييلغه 
مع ؟ الء. يهام الملأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه» ومن لازمه دخول النقص على 
أهلها بحسب حصصهم. 

ولم يقع العول في زمن النبي 2َِِتَمٍ ولا في زمن أبي بكر ذهء وإنما وقع في زمن عمر ذي 
وقد روي عن ابن عباس 9ن أنه قال: أول من عال الفرائض عمر ذ#هء لما التوت عليه الفرائض 
ودافع بعضها بعضًاء وقال: ما أدري أيكم قدَّم الله. ولا أيكم أُخره وكان امرءًا ورعاء فقال: ما 
أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالخصصء وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه 


من عول الفريضة 00 اه. 


7 صصص لسسسسصش رن أن 


ثلاثة: ( ستة إلى عشرة ) وترًا وشفعًاء فعولها إلى سبعة, كزوج وأختين لغير أم, وإلى ثمانية كهم 
وام وإلى تسعة وفوفم قفو ووو رفوو وو رمف ووو وو واو رةه 


وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام زوج وأختان فلما رفعت إلى عمر وه قال: إن بدأت 
بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه؛ فأشيروا عليئ» فأول من أشار بالعول العباس 2ه على 
المشهورء وقيل: علي ذهد» وقيل: زيد بن ثابت ميهه. 

والظاهر كما قال السبكي ور: أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر ذه إياهم. 
واتفقوا على العول» فلما انقضى عصر عمر 5ه أظهر ابن عباس (فينا الخلاف في المباهلة» فقيل 
له: ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلا مهابًا (©. ْ 

وقوله: ( ثلاثة ) ضابطها الستةء وضعفهاء وضعف ضعفها. قال في ١‏ الرحبية ): 


وبعدها أرفغية تمام لا عول يعروهاء ولا انقلام 


» قوله: ( ستة إلى عشرة ) أي: تعول الستة أربع مرات على توالي الأعداد إلى أن تبلغ عشرة. 

قوله: ( كزوج وأختين لغير أم ) أي: فمسألتهم من ستة؛ لأن فيها نصقًا وثلثين» فللزوج ثلاثة 
وللأختين الثلثان أربعة ومجموعهما سبعة» فيقسم المال بينهما أسبائًاء للزوج نصف عائل» وهو 
ثلاثة أسباع» وللأختين ثلثان عائلان» وهما أربعة أسباع. 

قوله: ( وإلى ثمانية ) معطوف على قوله: ( إلى سبعة )» أي: وعولها إلى ثمانية. 

وقوله: ( كهم ) أي: زوجء وأختين لغير أم. 

وقوله: ( وأم ) أي: وزيادة أم عليهمء فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلئان أربعة» وللأم 
السدس واج رمحم ذلك مايه شتير لاوج ريع لمن وللأم ثمن» وللأختين نصف. 
ومثل ذلك المباهلة» وهي زوج وأم وأخمت شقيقة - أو لآب - فللزوج النصف وللأم الثلث 
وللأخت النصف, ومجموعها ثمانية» وهذا هو مذهب الجمهور, وعند ابن عباس (#ها للزوج 
النصف, وللأم الثلث والباقي للأخت» وعنه قول آخر هو أن للزوج النصفء والباقي بين الأم 
والأخت. وإنما لقبت بالمباهلة لقول ابن عباس 88 : إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم» ونساءنا 
ونساءهمء وأنفسنا وأنفسهم, ثم تبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذيين. 

والابتهال مأخوذ من قولهم: بهله اللّه؛ أي : لعنه» وأبعده من رحمته؛ أو من قولك: أيهلته؛ إذا 
أهملته. وأصل الابتهال ما ذكرء ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن التعانًا. 

قوله: ( وإلى تسعة ) معطوف على قوله: ( إلى سبعة ) أي: وعولها إلى تسعة. 


0008 باب الفرائض : 


كهم وأخ لأم؛ وإلى عشرة كهم وأخ آخر لأم. ( و) تعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وتراء فعولها 
إلى ثلاثة عشر كزوجة:؛ وأم. وأختين لغير أم, وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم, وإلى سبعة عشر 
كهم وأخ آخر لام. ( و ) تعول ( أربعة وعشرون لسبعة وعشرين ) فقط 101000 


وقوله: ( كهم وأخ لأم ) أي: كزوج وأختين لغير أم» وأم وزيادة أخ لأم عليهم» فللزوج النصف 
ثلاثة, وللأختين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحدء وللأخ للأم السدس كذلكء ومجموعها 
تسعة» فيصير للزوج ثلاثة أتساع» وللأختين أربعة أتساعء وللأم تسعء وللأخ كذلك. 

قوله: ( وإلى عشرة) معطوف على قوله: ( إلى سبعة )؛ أي: وعولها إلى عشرة» وتلقب مسألتهم بأم 
الفروخ؛ لأنها شبهت بطائرء وحوله أفراخه, وبالشُرَئْحِية؛ لأن القاضي شريسنا أول من جعلها عشرة. 

وقوله: ( كهم وأخ آخر لأم ) أي : كزوج وأختين لغير أم» وأم وأخ لهاء وزيادة أخ آخر لها 
أيضاء فللزوج النصف ثلاثة؛ وللأختين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحدء وللأخوين الثلث اثنان: 
ومجموعها عشرة فيصير للزوج ثلاثة أعشار» وللأختين أربعة» وللأم عُشْر وللأحوين عُشْران. 

* قوله: ( وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا ) أي: تعول ثلاث مرات وترًا فقط؛ أي: على 
توالي الافراد. 

قوله: ( فعولها ) أي: الاثني عشر إلى ثلاثة عشر. 

قوله: ( كزوجة وأم وأختين لغير أم ) أي: فمسألتهم من اثني عشر؛ لأن فيها ربعا وسدسّاء 
فللزوجة الربع ثلائة» وللأم السدس اثنان وللأختين الثلنان» ومجموعها ثلاثة عشر. 

قوله: ( وإلى خمسة عشر ) أي: وعولها إلى خمسة عشر. 

وقوله: ( كهم وأخ لأم ) أي: كزوجة: وأمء وأختين لغير أم؛ وزيادة أخ لأم فيزاد له اثنان» فإذا 
ضما إلى الثلاثة عشر يصير المجموع خمسة عشرء فيصير للزوج ثلاثة أخماس» وللأأم خمسان» 
وللأختين ثمانية أخماسء وللأخ للأم خمسان. 

قوله: ( وإلى سبعة عشر ) أي: وعولها إلى سبعة عشر. 

وقوله: ( كهم وأخ آخر لأم ) أي: وزيادة أخ آخحر لأم فيزاد له اثنان» فإذا ضما إلى الخمسة عشر 
يصير المجموع سبعة عشرء ومثلها في ذلك أم الأرامل» وهي جدتان» وثلاث زوجات»ء وأربع 
أخوات. لأم.:وقمات أخوات: لابوين أو لأب» فللجدتين السدس اثنان وللزوجات الربع ثلاثة 
وللأخوات للأم الثلث أربعة» وللأخوات للأبوين الثلثان ثمانية» ومجموع ذلك سبعة عشرء وكما 
تلقب بذلك تلقب بأم الفروج - بالجيم؛ لأنوثئة الجميع؛ وبالدينارية؛ لأن الميت لو ترك سبعة عشر 
دينارًا خص كلا دينار. 

* قوله: ( وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط ) أي: فعولها إلى ذلك مرة واحدة وتلقب 


فيان أضول العيائل همه١"‏ 


كبنتين» وأبوين» وزوجة: للبنتين ستة عشرء وللأبوين ثمانية» وللزوجة ثلاثة, وتسمى بالنبرية؛ لأن 
عليًا د كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد للَّهِ الذي يحكم بالحق قطعًاء ويجزي كل نفس 
ما تسعى, وإليه المآب والرجعى, فسئل حينئذ عن هذه المسألة, فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعًاء 
ومضى في خخطبته» وإنما عالوا؛ ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون» والوصايا إذا ضاق 
المال عن قدر حصتهم. 


هده السالة بالبخيلة؛ لقلة عولهاء وقد نظمها وما قبلها فى « الرحبية ) بقوله: 


فتبلخ الشعة عقدك العشره ف صورة معروفة مشتهره 
وتحن . النى اقلبود قن ادن #اضبزلق: إفراق اإلى بلي عسي 
العدد الثشال”ث قد يعول بتكمنه فاعمام ببما أقول 
و عسو 3 حو 


قوله: ( كبنتين وأبوين وزوجة ) فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنًا لازوجة» وثلثين 
للبنتين» وبينهما تباين فيضرب مخرج أحدهما - وهو ثلاثة مثلا - في كامل مخرج الآخرء وهو 
ثمانية يكون الحاصل أربعة وعشرين» فللبنتين الثلثان ستة عشرء وللأبوين الثلث ثمانية» وللزوجة 
الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين. 

قوله: ( وتسمى ) أي: هذه المسألة العائلة إلى سبعة وعشرين. 

قرله: ( لأن... إلخ ) بيات لسبب تسميتها بالمنبرية. 

قرله: ( فقال ارتجالا ) أي: من غير تأمل. 

قوله: ( صار ثمن المرأة تسعًا ) أي: لأن الثلاثة تسع السبعة والعشرين. 

قرله: ( ومضى في خطبته ) أي: كمل خطبته. 
قوله: ( وإنما عالوا ) أي: الفرضيون هذه الأصول الثلاثة. 
قوله: ( ليدخل النقص على الجميع ) أي: جميع الورثة. 
قوله: ( كأرباب... إلخ ) تنظير. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


ا 2 ارم 


فصل في بيان أحكام الوديعة 


أي: في بيان أحكام الوديعة» وهي مناسبة للفرائض؛ لأن مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة 
في بيت فال المسلسية: 
والأصل فيها: 

* قوله تعالى: إِنَّ أن 0 أن تُوَدُوا الأممتٍ إل أَهْنِهًا © [ التساء: هع أي: يأمر كل من 
كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبهاء وهي وإ نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

* وخبر: أذ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تَحُنْ من خانك » 0). 

* وروى البيهقي عن عمر ذه أنه قال وهو يخطب: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته» ولكن من 
أذّى الأمانق» وكف عن أعراض الناس فهو الرجل 0©. 
[ تعريف الوديعة ]: 

وهي لغة: ما وضع عند غير مالكه لحفظه. مِنْ ودع يدع, إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند الوديع؛ 
وقيل: من الدعة؛ أي : الراحة؛ لأنها نحت راحته» ومراعاته. 

وشرعًا: العقد المقتضي للاستحفاظ» أو العين المستحفظة» فهي حقيقة فيهماء ثم عقدها في 
منتفع بهء فخرجت: اللقطة, والأمانة الشرعية» كأن طيرَ نحو ريح شيئًا إليه» أو إلى محله: وعلم به. 
وأركانها بمعنى العقد أربعة: 

وديعة يمعزى العين المودوعة وشرط فيها كونها محترمة) وإن ابد ولو بجمسة نحو 

ومودع بكس الال - رق 0 7 ليت 0 


يان أحكام الوديعة ب اي ١#...‏ +<###«+<ج ا 1 ا 


صح إيداع محترم بأودعتك هذل أو استحفظتكه وبخذه مع نية, وحرم على عاجز عن حفظ 
الوديعة أخذهاء وكره على غير وائق بأمانته, ويضمن وديع و 8 


ناقضًا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه؛ لأن الإيداع باطل» ولو أودع كامل ناقصًا 
لم يضمن إلا يإتلافه؛ لانه لم يسلطه على إتلافه» ولا يضمن بغير الإتلاف» ولو بالتفريط لتقصيره 
بالإيداع عنده. 

وبقيت صورة رابعة» وهي أن يودع كامل كاملاء ولا ضمان حيتتئذ إلا بالتفريط» وهذه الصورة 
هى مقصود الباب. 

وصيغة, وشرط فيها ما مر في الوكالة» وهو اللفظ من أحد الجانبين» وعدم الرد من الآاخر حتى 
لو قال الوديع: أودعنيها فدفعها له ساكيًا صح. والإيجاب إما صريح: كأودعتك هذاء 
أو استحفظتكء أو كناية مع النية» كخذه. 

تر تنا تنا 

* قوله: ( صح إيداع محترم ) أي: وضع شيء محترم ولو اختصاصًاء أما غيره» ككلب 
لا ينفع؛ وألة لهو فلا يصح إيداعهماء كما تقدم. 

قوله: ( بأودعتك... إلخ ) متعلق ب ( إيداع )» وهو بيان للصيغة. 

وامثالان الأولان للإيجاب الصريح, والثالث للكناية» كما تقدم أيضًا. 

* قوله: ( وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها ) وذلك لأنه يعرضها للتلف. 

قال في « المغني » (©: والإيداع صحيح مع الحرمة» وأثر التحريم مقصور على الإثم. اه. 

* قوله: ( وكره ) أي: أخلذ الوديعة. 

وقوله: ( على غير واثق بأمانته ) أي: على غير من يثق بأمانة نفسه. 

والحاصل: إن قدر على حفظهاء ووثق بنفسه حالا ومآلاء ولم تتعين عليه بأن لم يوجد غيره 
استحب له أخذهاء فإن عجز عنه حرم, أو لم يثق بأمانة نفسه كره له إن لم يعلم به المالك في 
الصورتين فإن علم به فلا حرمة في الصورة الأولى ولا كراهة في الصورة الثانية» ويكون مباحاء 
أو تعين عليه بأن لم يوجد غيره وجبء فتعتريها الأحكام الخمسة. 

* قوله: ( ويضمن وديع... إلخ ) شروع في ذكر أسباب تعرض للوديعة موجبة للضمانء 
وإلا فهي أصلها الأمانة بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع» كالرهن؛ لأن اللّه تعالى سماها أمانة بقوله: 
« كَليْوَدْ الْرِى أؤْييِنَ أمنكته > [ البقرة: 18 ]. 


وعبارة « المنهاج » (©: وأصلها الأمانة» وقد تصير مضمونة بعوارض... إلخ. 


هاه هه © 6م وووه٠‏ 
ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا 22 لال م ال الالالال ل ال 2 يا 2 ا ا ع ا ا ا ا ا ا ان 


وحاصر تلك الأسباب التي تعرض للوديعة الموجبة للضمان عشرة نظمها الدميري بقوله: 


عَوَارِض ١‏ لتَّضْمِين عش وَدْعْهَا 2 م 7 6 2 بها وَجَحَدهًا 
وَتَوَك إيصَاءٍ وَدَفْعٌ يليك وم ل رَدُهَا و تَضيِيمٌ كي 
وَالِإِلْعِمَاعٌ وَكَذًَا الْحَالَمَه فى حِمْظهَا إِنْ لم يَرِدْ ما خَالفة 


وقد ذكر معظمها الشارح رحمه اللّه تعالى. 

- وقوله: ( ودعها ) بفتح الواو وسكون الدال؛ يعني: إيداعها لغيره بلا إذن من امالك 
ولا عذر من الوديع؛ ولو كان ذلك الغير قاضيًا أو ولده أو زوجته. أو خادمه؛ فما يقع كثيرًا من 
أن الوديع يعطي الوديعة لولده؛ أو زوجته؛ أو خادمه ليحفظها كل منهم في حرزه موجب للضمان؛ 
لان المودع لم يرض بذلك. 

نعم: له الاستعانة بمن يحملها لحرزء أو يعلفها أو يسقيها؛ لأن العادة جرت بذلك. 

- وقوله: ( وسفر ) يعني: السفر بها مع القدرة على ردها؛ لأنه عوضها للضياع؛ إذ حرز السفر 
دون حرز الحضر. 

- ور ( ونقلها ) يعني نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز؛ أي: دون انحلة: أو 
الدار الأولى في الحرز. 

- وقوله: ( وجحدها ) أي: بلا عذر بعد طلب من مالك لهاء بخلاف ما لو جحدها بعذر 
كدفع ظالم عن مالكهاء أو جحدها بلا طلب من مالكها ولو بحضرته؛ لأن إحفاءها أبلغ في 

- وقوله: ( وترك إيصاء ) أي: أن يترك الإيصاء بالوديعة عند المرضء أو السفر للقاضيء أو الأمين 
عند فقد القاضي, فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه» فهو مخير عند فقد المالك؛ 
ووكيله بين ردها للقاضي والإيصاء بها إليه» وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والإيصاء بها إليه. 

والمراد بالإيصاء بها الإعلام بهاء مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة» أو الإشارة لعينها إن 
كانت حاضرة؛ والأمر بردهاء فإن لم يفعل ما ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردهاء أو الإيصاء 
بها؛ لأنه عرضها للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليدء ويدّعيها لنفسه. 

- وقوله: ( ودفع مهلك ) بالجر عطف على إيصاء؛ أي: وترك دفع مهلكء, كترك تهوية ثياب 
صوفء وترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها فيازمه تهويتهاء أو لبسها عند حاجتها لذلك؛ 
وعلمه بها وباحتياجها لذلك» وتمكنه منه بأن أعطاه المفتاح؛ لأن الدود يفسدهاء وكل من الهواءء 
وعبوق رائحة الادمي بها يدفعه. 


بيان أحكام الوديعة 


بإيداع غيره: ولو قاضيًا بلا إذن من المالك 111101011011111 


- وقوله: ( ومنع ردها ) أي: بلا عذر بعد طلب مالكها لها بخلاف ما لو كان بعذر كصلاة 
وأكل» ونحوهما. 

والمراد بردها التخلية بينها وبين المالك. وأما حملها إليه فلا يلزمه. 

- وقوله: ( وتضيبع ) أي: لها؛ أي: يتسبب في ضياعهاء كأن يضعها في غير حرز مثلها 
أو ينساها أو يدل عليها ظالماً معيئًا محلهاء أو يسلمها له. ولو مكرمّاء ويرجع الوديع إذا غرم بها 
على الظالم؛ لأن إقرار الضمان عليه؛ فإنه المستولي على المال عدوانّاء ولو أخذها الظالم من يده قهرًا 
عليه» فلا ضمان على الوديع؛ وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانهاء فلا يضمن بذلك 
وإن كان يجب عليه إنكارهاء والامتناع من الإعلام بها جهده؛ وله أن يحلف على ذلك لمصلحة 
حفظهاء ويجب عليه أن يوري في بمينه إن عرف التورية وأمكنته» فإن لم يور كمّر عن يمينه إن حلف 
بالل لأنه كاذب فيهاء فإن خلف بالطلاق أو العتق حنت؛ لأنه قدى الوديعة بزوجته أو رقيقه. 

- وقوله: ( والانتفاع ) أي: بها كأن يلبس الثوبء ويركب الدابة بلا عذر بخلاف ما إذا كان 
لعذر كلبس الثوب لدفع الدود؛ أو ركوب الدابة لدفع الجماح فلا ضمان بذلك؛ لأنه لمصلحة المالك. 

- وقوله: ( وكذا المخالفة في حفظها ) كقوله: لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد, 
وانكسر بثقله» وتلف ما فيه بانكساره فيضمن بذلك لخالفته المؤدية للتلفء لا إن تلف بغير ذلك» 

- وقوله: ( إن لم يزد ما خالفه ) أي: لم يزد في الحفظ الذي خالفه. كأن قال: لا تقفل عليه فأقفل. 

قوله: ( بإيداع غيره ) أي: بوضع الوديعة عند غيره» ومعنى كونه يضمن يبإيداع غيره أنه يصير طريمًا 
في الضمان؛ لأن للمالك أن يضمن من شاء الأول أو الثاني» فإن ضمن الثاني» وهو جاهل بالحال رجع 
على الأول» وإن ضمن الأول رجع على الثاني؛ إن علم لا إن جهل» كذا في ١‏ المغني ) (©. 

وقوله: ( ولو قاضيًا ) أي: ولو كان ذلك الغير قاضيًا فإنه يضمن بإيداعه إياه» والغاية للرد على 
من يقول: إن أودع القاضي لم يضمن؛ لأنه نائب الشرع. 

وقوله: ( بلا إذن من المالك ) متعلق ب ( إيداع )» وهو قيد في الضمانء وخرج به ما لو أذن له 
في أن يودعها غيره» فالثاني وديع أيضاء ولا يخرج الأول عن الإيداع إلا إن ظهر من امالك قرينة 
على استقلال الثانى به؛ لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظهاء ثم إن صرح المالك باجتماعهما على 
حفظها تعين, نتعانها ف سق و انحو ليما بآن'ركوة :لكل نيه اليك عليه غلك أو رجارة: اتفقا 
في ذلك أو اختلفا فيه ولكل منهما مفتاح عليه» فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الاخراطنيه 


"١5و‎ 


باب الفرائض: 


لا إن كان لعذر كمرضء وسفر, وخوف حرق, وإشراف حرز على خراب؛ وبوضع في غير 
حرز مثلهاء وبنقلها إلى دون حرز مثلهاء وبترك دفع متلفاتها كتهوية ثياب صوفء أو ترك لبسها 
كل منهماء وعلى كل منهما قرار النصفء وإن لم يكن مع رضا الآخر اختص المنفرد وحده ضمانًا 
وقرارّاء وإن لم يصرح المالك باجتماعهما على حفظها جاز الانفراد زمانا ومكانا مناوبة» كأن 
يحفظها كل منهما في حرزه يومًا أو نحوه. 

قوله: ( لا إن كان لعذر ) أي: لد يضمن بإيداعه للغير إن كان لعذرء ومحله: إذا تعذر ردها 
ولا يكلف تأخير السفر لما في ذلك من المشقة. 

قوله: ( كمرض ) أي: للمودع؛ وهو تمثيل للعذر. 

وقوله: ( وسفر ) أي: مباح فلا يجوز إيداعه للغير إذا سافر إلا إذا كان السفر مباحا؛ لأن 
إيداعها للغير رخصة:؛ فلا يبيحها سفر المعصية. 

قوله: ( وخوف... إلخ ) أي: للوديعة لوجود حريق في البقعة التي هي فيها. 

قوله: ( وإشراف حرز على خراب ) أي: ولم يجد حررًا ينقلها إليه. 

قوله: ( وبوضع في غيره حرز مثلها ) عطف على ( بإيداع غيره )؛ أي: ويضمنها بوضعها في 
غير ذلك» وعبر غيره عن هذا اللي بتضييعهاء وهو أولى؛ لأنه صادق بما إذا وضعها في غير حرز 

قوله: ( وبنقلها ) عطف على ( بإيداع ) أيضًا؛ٍ أي: ويضمنها أيضًا بنقلها إلى دون حرز مثلها. 
أي: بنقلها من محلها الذي هو حرز مثلها إلى ما هو دونه في الحرز» ولو كان ذلك الدون حرز 
مثلهاء وذلك لأنه عرضها للتلف بذلكء أما إذا تساويا أو كان المنقول إليه أحرز فلا يضمن؛ لعدم 
التفريط من غير مخالفة» لكن محله ما لم ينهه امالك عن نقلهاء وإلا ضمن مطلمًا. نعم إن نقلها 
يظن أنها ملكه. ولم ينتفع بها لم يضمن. 

قوله: ( وبترك دفع متلفاتها ) عطف على ( بإيداع ) أيضّاءٍ أي: ويضمنها أيضًا بترك دفع متلفاتها 
التي يتمكن من دفعها على العادة؛ لأنه من أصول حفظهاء فعلم أنه لو وقع بخزاتته حريق فبادر لنقل 
أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقاء ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور بالابتداء بنفسه؛ ونظر 
الأذرعي فيما لو أمكنه إخراج الكل دفعة من غير مشقة لا تحتمل اثله عادة» كما هو ظاهرء أو كانت 
فوق فنحاهاء وأخرج ماله الذي تحتهاء والضمان في الأولى متجه وفي الثانية محتمل. اه تحفة. 

قوله: ( كتهوية... إلخ ) تمثيل للدفع المتروك» والأولى أن يقول: كترك تهوية»؛ تيل لولم دفع) 

وقوله: ( أو ترك لبسها ) أي: ثياب الصوف. 
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عند حاجتهاء وبعدول عن الحفظ المأمور به من المالك, وبجحدهاء وتأخير تسليمها لمالك 


وقوله: ( عند حاجتها ) متعلق ب ( تهوية ) أو ب ( ترك ) المقدر قبلها: أو بترك لبسهاء وهنا متعلق 
محذوف» أي: عند حاجة ثياب الصوف لا ذكر؛ أي: لكل من التهوية واللبس. 

وفي « التحفة » (2: وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به 
ويوجه في حال الإطلاق؛ لأن الأصل الضمان حتى يوجد صارف له. اه. 

وفي « النهاية مع الأصل » 2: وكذا عليه لبسها لنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقًا 
لدفع الدود بسبب عبق ريح الادمي لها. 

نعم: إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته كما قاله 
الأذرعي» فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. 

نعم: لو كان ممن لا يجوز له لبسها كثوب حريرء ولم يجد من يابسه من يجوز له لبسه أو وجده 
ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز» بل الوجوبء ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى 
مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له بأجرة في مقابلة لبسها؛ إذ 
لا يلزمه أن ييذل منفعته مجانًا كالحرز. اه. 

قوله: ( وبعدول عن الحفظ المأمور به ) عطف على ب ( إيداع ) أيضًا؛ أي: ويضمنها أيضًا إذا 
تلفت بسبب عدوله عن الحفظ المأمور به لتعديه؛ فلو قال له: لا ترقد على الصندوق فرقد عليه 
وانكسر بثقله فتلف ما فيه ضمن؛ لحصول التلف من جهة مخالفته» وتقصيره بخلاف ما لو تلف 
بغير ذلك كسرقة» فلا يضمن؛ لأن رقاده عليه زيادة في الحفظ. 

نعم: إن كان الصندوق في نحو المحراب» فسرق من جانبه الذي لو لم يرقد على الصندوق 
لرقد فيه ضمنء ومثله ما لو أمره بالرقاد أمامه, فرقد فوقه» فسرق من أمامه. 

وقوله: ( من المالك ) متعلق ب ( المأمور )» ولو أسقطه لكان أولى؛ ليشمل الأمر الشرعى فيما إذا 
أعطاه دراهم؛ ولم يبين له وجه الحفظء فإنه إن ربطها في كمه. وأمسكها بيده, أوجيفلها في 
جيبه» ولو الذي على وركه؛ وليس واسعاء أو واسعًا وزره لم يضمنء فإن لم يمسكها بيده فإن 
كان فوق ما ربطها فيه ثوب آخر لم يضمن مطلقًاء وإلا فإن جعل الخيط المربوط به من خارج 
فضاعت بأخذ طوار - بفتح المهملتين وتشديد الثانية - أي: شرطي ضمن؛ لأنه خالف الأمر 
الشرعي بإبرازها له حتى صير قطعها سهلا عليه. 

قوله: ( وبجحدها ) معطوف على ( بإبداع ) أيضاء أي: ويضمن أيضًا بجحد المودّع الوديعة. 

وقوله: ( وتأخير تسليمها ) الواو بمعنى أو؛ أي: ويضمن أيضًا بتأخير تسايمها. 


باب الفرائض: 
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بلا عذر بعد طلب مالكهاء وبانتفاع بها كلبس؛ وركوب بلا غرض المالك, وبأخذ درهم - 
مثلا- من كيس فيه دراهم مودعة عنده, وإن رد إليه مثله, ف فيضصمن فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم 
المردود عن البقية؛ لأنه خلطها دحج وتو اراق استعا ب انوا امه ار ا ع مط ديا 


وقوله: ( بلا عذر بعد طلب مالكها ) قيدان للضمان بالنسبة للجحود وللتأخيرء وذلك كأن قال 
له: أعطني وديعتي؛ فقال له: لم تودعني شيمّاء أو: ليس لك عندي وديعة» ثم أقرء أو أثبتها المالك 
ببيئة» أو قال له ذلك وماطله بتسليمهاء ثم ادعى تلفهاء فيضمنها؛ لآن جحودها خيانة» وخرج 
بقوله: ( بلا عذر ) بالنسبة للجحود ما لو كان بعذرء كأن طالب المالك بها ظالم» فطالب المالك الوديع 
بها فجحدها دفعًا للظالم» فإنه لا يضمن لو تلفت بعد ذلك؛ لأن جحوده بعذرء وخرج بقوله: بعد 
طلب امالك بالنسبة له أيضًا قوله: ابتداء» أو جوابًا لسؤال غير المالك» ولو بحضرته أو لقول المالك: لي 
عندك وديعة» لا وديعة لأحد عندي فلا يضمن أيضًا لو تلف بعد ذلك؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. 

وخرج بالأول أيضًا بالنسبة للتأخير ما لو كان التأخير بعذر كأن كان في صلاة. وبالثاني 
بالنسبة له أيضًا ما لو كان بغير طلب من مالكهاء فإنه لا يضمن لعدم تقصيره. 

قوله: ( وبانتفاع بها ) عطف على ( بإيداع ) أيضًا؛ أي: ويضمن أيضًا بانتفاعه بها لتعديه. 

وفي ش ق: يضمنء وإن جهل أنها الوديعة» أو ظن أنها ماله» والتعليل بالتعدي أغلبي. اه. 

وقوله: ( كلبس وركوب ) تمثيل للانتفاع بها. 

قوله: ( بلا غرض امالك ) قيد في ضمانه بالانتفاع» وخرج به ما إذا لبس الثوب» أو ركب الدابة 
لغرض المالك» أي: مصلحته؛ كليسه له لدفع دود, وكركوبه لها لجماح» فلا يضمن بذلك كما تقدم. 

قوله: ( وبأخذ درهم... إلخ ) معطوف أيضًا على قوله: ( بإيداع )؛ أي: ويضمن أيضًا بأخذ 
بعض الوديعة كأخذ درهم من كيس فيه دراهم. 

وحاصله: أنه إذا أخذه. ثم رده بعينه ضمنه فقط سواء تميز عن الباقي» أم لم يتميز» وإن رد 
بدله» فإن تميز بعلامة ضمنه فقط أيضّاء وإن لم يتميز ضمن جميع الوديعة» لكن محل ضمان 
الدرهم فقط في الصورتين إذا لم يَقْضٌُ ختمًا أو يكسر قفلاء وإلا ضمن الجميع. 

قوله: ( وإن رد إليه مثله ) الواو للحال» وإن زائدة؛ أي: والحال أنه رد إليه مثله» وسيذ كر محترزه. 

قوله: ( فيضمن الجميع ) أي: جميع ما في الكيس من الدراهم لو تلف لا الدرهم الذي أخذه 
ورد مثله فقط. 

وقوله: ( إذا لم يتميز ) أي: الدرهم المردود عن بقية الدراهم التي في الكيسء والمراد إذا عسر 
تمييزه عنهاء كأن كانت السكة واحدة. 

قوله: ( لأنه خلطها ... إلخ ) تعليل لضمان الجميع؛ أي: وإغما مْ ضمن الجميع إذا أخحذ درهمًاء ورد 
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بمال نفسه بلا تمييزء فهو متعد, فإن تهيز بنحو سكة, أو رد إليه عين الدرهم ضمنه فقطء وصدق 


وديع كوكيل؛ وشريك, وعامل قراض بيمين في دعوى ردها على مؤْتمنه لا على وارثه. وفي 
قوله: ما لك عندي وديعة, ممق مقط عا و اوه مع انط فيا ون مق ف بصي لو أ لما مأو وله المي ماقام 6 اق4ا متا 


مثله» ولم يتميز؛ لأنه خلط الوديعة التي هي مال الغير بمال نفسه عمدًاء وعسر تمييزه من غير رضا 
ذلك الغير بذلك الخلط» فهو مقصر بذلكء والضمان المذكور ضمان الغعصوبء فهو قيمة المتقوم. 
ومثله المثلي؛ لأن المالك لم يرض بذلك. 

وقوله: ( بمال نفسه ) أي: وهو المثل الذي رده إلى الكيسء وإنما كان ماله مع أنه قد أخذ نظيره 
من الكيس؛ لأن المالك لا يملك المثل إلا بدفع إليه وهو لم يدفعه إليه» وإنما وضعه في الكيس بدل 
الذي اخذه. 

وقوله: ( بلا تمبيز ) أي: من عدم التمييز بين الدرهم المردود والدراهم التي في الكيس. 

قوله: ( فهو ) أي: المودّع. وقوله: ( متعد ) أي: بأخذ درهم خلط مثله من غير رضا المالك. 

قرله: ( فإن تميز) أي: الدرهم المردودء وهو محترز قوله: ( إذا لم يتميز ). 

وقوله: ( ببحو سكة ) كأن خالفت سكة الدرهم المردود سكة بقية الدراهم؛ واندرج تحت نحو 
السواد والبياض. قال سم (©: قد يقال: إن مجرد السكة لا تقتضي التمييز؛ لأن المراد به سهولته» 
وقد تختلف السكة؛ ويعسر التمييز؛ لكثرة المختلط. اه. 

قرله: ( أو رد إليه ) أي: إلى الحيسن: وقوله: ( عين الدرهم ) هذا محترز قوله: ( وإن رد مثله ). 

قوله: ( ضمنه ) أي: الدرهم المردود. وقوله: ١‏ فقط ) أي : ولا يضمن اجميع. 

واعلم أنه لم يتعرض ل إذا أخذه من الكيسء ولم يرده أصلاء وحكمه أنه يضمن فقطء كما هو 
صريح ١‏ التحفة 4 ونصها (©: وخرج بقوله: الدراهم: أخذ بعضهاء كدرهم فيضمنه فقط ما لم 
يفض ختمًا أو يكسر قفلاء فإن رده لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن درهمًاء أو النصف 
ضمن نصف درهم, ولا يضمن الباقي بخلطه به وإن يتميز بخلاف رد بدله... إلخ. اه. 

* قوله: ( وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض )؛ أي: لأنهم أمناء» وكل أمين ادعى الرد 
على من ائتمنه يصدق بيمينه ما عدا المرتهن»؛ والمستأجرء فإنهما لا يصدقان فى دعوى الرد وإن 
صدثا فى :دعوى التلك» وخر بالأمين: الشنامن» كالقاضي والستعن والمستاة» ذإائه لا يمدق في 
دعوى الرد إلا ببينة» ومن ائتمنه وارث أحدهما مع الآخرء بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على 
المودع أو ادعى الوديع أنه ردها على وارث المالك, أو ادعى وارث الوديع أنه ردها على وارث 
المودع» فإنه لا يصدق إلا ببينة. 

قوله: ( وفي قوله: ما لك عندي وديعة ) أي: يصدق بيمينه في قوله: ليس عندي لك وديعة. 
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باب الفرائض: 
وفي تلفها مطلقا. أو بسبب خفي كسرقة, أو بظاهر كحريق عرف دون عمومة, فإن عرف 
( فائدة ): الكذب حرام, وقد يجب كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذهاء فيجب 


قوله: ( وفي تلفها مطلقًا ) أي: ويصدق في دعوى تلفها مطلقًا؛ أي: من غير تقييد بسبب, 
ولا يازمه بيان السبب. نعم: يلزمه الحلف أنها تلفت بغير تفريط منه. 

قوله: ( أو بسبب خفي ) أي: أو ادعى تلفها بسبب خفي. 

وقوله: ( كسرقة ) تمثيل للسبب الخفي» ومثلها الغصب إذا ادعى وقوعه في خلوة» وإلاا طولب 
ببينة عليه» كما فق « النهاية ) (20, 

قوله: ( أو بظاهر ) أي: أو ادعى تلفها بسبب ظاهر. وقوله: ( كحريق ) تمثيل للسبب الظاهر. 

وقوله: ( عرف دون عمومه ) أي: للبقعة التي الوديعة فيهاء وإنما صدق ييمينه لاحتمال ما ادعاه. 

قوله: ( فإن عرف عمومه ) عبارة « المنهاج ): فإن عرف الحريق وعمومه - بالواو - وهي أولى: 
فلعل الواو ساقطة من الناسخ؛ فإن لم يعرف هوء ولا عمومه طولب ببينة على وجوده؛ وحلف 
على تلفها به. 

قوله: ( حيث لا تهمة ) فإن كان هناك تهمة بأن عم ظاهرًا لا يقيئًا فيحلف لاحتمال سلامتها. 

» قوله: ( فائدة ) لما كان لها تعلق بالوديعة باعتبار بعض أحوالها ذكرها فيها. 

قوله: ( الكذب حرام ) أي: سواء أثبت به منفيّاك كأن يقول: وقع كذا لما لم يقعء أو نفى به 
مثبنًا كأن يقول: لم يقع لما وقع» وهو مناقض للإيمان معرض صاحبه للعنة الرحمن؛ لقوله تعالى: 
( إِتَما يَنّْى الكدِبَ الزن لا يُوؤييرت يلكت آَم ولك هُمْ الْكَدِوْنَ 4 1 الحل: 1٠١‏ ]. 

وقول النبي عَِهِ: ١‏ إن الصدق يهدي إلى البر, والبر يهدي إلى الجنة, والكذب يهدي إلى النار » '"ا 
وقول سيدنا عمر وهد: لأن يضعني الصدق - وقلما يفعل - أحب إلي من أن يرفعني الكذب - 
وقلما يفعل. 

- قوله: ( وقد يجب... إلخ ) قال في ١‏ الإحياء »: والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود 
يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًاء فالكذب فيه حرامء أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح 
تحصيل ذلك المقصودء وواجب إن وجبء كما لو رأى معصومًا اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءء 
لوجوب عصمة دمه؛ أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذهاء فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذبء 
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إنكارهاء وإن كذب. وله الحلف عليه مع التورية» وإذا لم ينكرهاء ولم بمتنع من إعلامه بها 
جهده ضمن, وكذا لو رأى معصومًا اختفى من ظالم يريد قتله. وقد يجوز كما إذا كان لا يتم 
مقصود حرب. وإصلاح ذات البين» وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح, ولو كان نحت يده 
وديعة لم يعرف صاحبها 100 


بل لو استحلف لزمه الحلف؛ ويوري, وإلا حنث, ولزمته الكفارة» وإذا لم يتم مقصود حرب؛. 
أو إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب مجني عليه إلا بكذب أبيح: ولو سأله سلطان عن فاحشة 
وقعك مواف كزنا وشرت كجيرة قله أن يكذينه رقو ل :ما فعلض» وله أن بيتكراسر اح ااه 

قوله: ( وله الحلف عليه ) أي: الإنكار. 

وقوله: ( مع التورية ) أي: بأن يقصد غير ما يحلف عليه» كأن يقصد بالثوب في قوله: واللّه 
ما عندي ثوب: الرجوع) من ثاب إذا رجع» وبالقميص في قوله: ما عندي قميص .: غشاء القلب» 
وهي واجبة عليه تخلصًا من الكذب إن أمكنه وعرفهاء وإلا فلا. 

قوله: ( وإذا لم ينكرها ) أي: الوديعة» والمقام للتفريع. 

وقوله: ( ولم بمنع... إلخ ) عطف لازم على مازوم. 

وقوله: ( من إعلامه ) أي: الظالم. وقوله: ( بها )» أي: بالوديعة. 

وقوله: ( جهده ) أي: وسعه وطاقته. 

قوله: ( ضمن ) أي : الوديعة إذا أخحذها الظالم منه؛ لأنه تسبب في ضياعها. 

قوله: ( وكذا لو رأى معصومًا ) أي: وكذلك يجب الكذب فيما لو رأى معصومًا قصده ظالم 
يريد قتله» وهو قد اختفى منه» وقد سأله ذلك الظالم عنه. 

- قوله: ( وقد يحوز ) أي : الكذب. قوله: ( كما إذا كان ) أي : الخال والشأن. 

وقوله: ( لا يتم مقصود حرب ) أي: وهو النصرة على العدو. 

وقوله: ( وإصلاح ذات البين ) أي: ولا يتم إصلاح ذات البين؛ أي : الحالة الواقعة بين القوم من 
الفتنة» والخصومة. 

وقوله: ( وإرضاء زوجته ) أي: ولا يتم إرضاء زوجته. 

وقوله: ( إلا بالكذب ) متعلق ب ( يتم )؛ أي: لا يتم كل من الثلاثة إلا به. 

قوله: ( فمباح ) يغني عنه قوله: ( وقد يجوز )»2 فالصواب إسقاطه. 

» قوله: ( ولو كانت تحت يده ) أي: إنسان. 

وقوله: ( لم يعرف صاحبها ) أي: بأن لم يعرف حاله بأن غاب غيبة طويلة» وانقطع خبره. 


.١ 75‏ د ياك العرائص: 
وأيس هن معرفته بعد البحث التام صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه. وهو أهم مصالح 
المسلمين مقدمًا أهل الضرورة. وشدة الحاجة لا في بناء نحو مسجد. فإن جهل ما ذكر دفعه؛ 
لثثفة عالم بالمصالح الواجبة التقديم, والأورع الأعلم أولى. 


قوله: ( وأيس من معرفته ) أي: ومعرفة ورثته. ويمكن أن يحمل صاحبها على المالك لها مطلمًا 
سواء كان الموروث أو الوارث. 

وقوله: ( بعد البحث التام ) أي: عن صاحبها. قوله: ( صرفها ) أي: الوديعة» وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( فيما يجب على الإمام الصرف فيه ) أي: من مصالح المسلمين. 

قوله: ( وهو ) أي: ما يجب على الإمام الصرف فيه. 

وقوله: ( أهم مصالح المسلمين ) وهي كسد الثغورء وأرزاق القضاة والعلماء وأهل الضرورات 
والحاجات, ولو حذف لفظ ( أهم ) لكان أولى؛ لأن قوله: ( بعد مقدمًا... إلخ ) يغني عنه؛ إذ هو 
الأهم مطلقّاء لكن في « البجيرمي » 27 في باب قسم الصدقاتء أن الأهم مطلقًا سد التغور؛ لأن 

قوله: ( لا في بناء نحو مسجد ) أي: لا يصرفها في ذلك. 

قوله: ( فإن جهل ) أي: مَنْ تحت يده الوديعة. 

وقوله: ( ما ذكر ) أي: ما يجب على الإمام الصرف فيه من المصالح. 

قوله: ( دفعه... إلخ ) أي: أو يسأل عن ذلك من ذكرء وهو يفرقها بنفسه. 

و تغاقة #اتسأل الله حسن السام 

قال في « المغني ) 0©: لو تنازع الوديعة اثنان؛ بأن ادعى كل منهما أنها ملكهء فصدق الوديع 
أحدهما بعينه فللآخر تحليفه» فإن حلف سقطت دعوى الآخرء وإن نكل حلف الأخر وغرم له 
الوديع القيمة» وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهماء وإن قال: هي لأحدكماء وأنسيته 
وكذباه في النسيان ضمنء كالغاصبء والغاصب إذا قال: المغصوب لأحدكما وأنسيته» فحلف 
لأحدهما على البت أنه لم يغصبه؛ تعين المغصوب للآخر بلا يمين. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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فصل [ في بيان أحكام اللقطة ] 
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أي: فى بيان أحكام اللقطة. وذكرها عقب الوديعة لما بينهما من المناسبة من حيث أن في اللفط 
معنى الأمانة والولاية عليه» فالملتقط هي فيما لقطه والشارع ولاه حفظه؛ ومن حيث مشاركتها 
لها فى كثير من الأحكام كاستحباب لقطها عند الوثوق لنفسه. وعدمه عند عدم الوثوق بأمانة 
نفسهء ويباح له أخذه في هذه الحالة إن لم يكن فاسماء وإلا كره تنزيهّاء وقيل: تحريًا. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 


* الآيات الأمرة بالبر والإحسانء كقوله تعالى: 9 وَتَمَأونواً حل ألر .والتموئ [المائدة: ١‏ ]. وفي 
أخذها لحفظها على مالكها وردها بر وإحسان. 

» والأخبار الواردة في ذلك» كخبر مسلم: : واللّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ا 
أي: الله معين للعبد إعانة كاملة ما دام العبد معيئًا لأخيه» فلا يرد أن اللّه في عون كل أحد دائماء 
وكخبر الصحيحين؛ عن زيد بن خالد الجهني أن النبي يَنَهِ سكل عن لقطة الذهب أو الورق» فقال: 
و اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف فاستفقهاء ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء 
صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها )» وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ( ما لك. ولها؟ 
دعهاء فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )» وسأله عن الشاة فقال: 
« خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) (). 

وقوله: في الحديث: ١‏ فإن لم تعرف ) أي: صاحبها. وقوله: ( فاستنفقها ) السين والتاء زائدتان» 
أي: أنفقهاء وهر عطف على مقدر؛ أي: فتملكها ثم أنفقها بعد التملك» فهر على حد ذإ أرب 
َعَصَالك الْحَبِرٌ تَأنتَجَرَتَ © [ البقرة: 70 ]؛ أي: فضرب فانفجرتء وقوله: ( ولتكن وديعة عندك ) 
أي: إن لم تنفقها بعد التملكء أما إذا أنفقتها فهى مضمونة كما سيأتي» وقوله: « فإن جاء صاحبها ) 
تفريع على الشقين؛ أي: سواء أنفقتها أم لم تنفقهاء وقوله: ١‏ فأدها إليه ) أي: إن بقيت عندك, وإلا فبدلها 
الشرعي من مثل أو قيمة كما سيأتي. وأركانها ثلاثة: لقط» وملقوط» ولاقط» وكلها تعلم من كلامه. 
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56 بال الترالضن» 
لو التقط شيئًا لا يخشى فساده كنقد, ل م مو كو انه و 1 اا 


* قوله: ( لو التقط شينًا لا يخشى فساده... إلخ ) اعلم أن اللقطة تنقسم إلى أربعة أقسام: 

أحدها: ما يبقى على الدوام كذهب وفضة ونحاس» وشكينة أن يعرفه سنة على أبواب المساجد 
عند خروج الناس من الجماعة» وفي الموضع الذي وجد فيه. وفي الأسواق ونحوها من مجامع 
الناس» ويكون التعريف على العادة زمانًا ومكانّاء وابتداء السنة من وقت التعريف لا الالتقاط» ولا 
فج العنعات النننة والتعررق ل يعرف أولا” كل يوم امزتين. لقن النهازة لا ليله ولوقت 
القيلولة» ثم يعرف كل يوم طرفه أسبوعًا أو أسبوعين» ثم يعرف كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم 
سبعة أسابيع» ثم يعرف كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة. 

فالمراتب أربعة» وإن احتاج التعريف إلى مؤنة فإن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها لم تلزمه, 
بل يرتبها القاضى من بيت المال أو يقترضها على المالك: وإن أخذها ليتملكها لزمته» ثم بعد 
تعريتها سنة :إن وجتد مناحيها أفذاك ,راضيحة وإن لم يده فهو مشر ون أن يسملكها يشرط 
الضمان» وبين أن يحفظها على الدوام في حرز مثلها. 

ولا بد في التملك من لفظ يدل عليه كتملكتٌء ثم بعده إن ظهر المالك, وهي باقية واتفقا في 
رد العين أو البدل؛ فالأمر واضحء وإن تنازعا فطلب المالك العين» وأراد الماتقط العدول إلى البدل» 
أجيب المالك» وإن تلف بعده غرم الملتقط المثل إن كانت مثلية» أو القيمة إن كانت متقومة يوم 
التملك؛ وهذا كله في غير لقطة الحرم؛ أما هي فلا يجوز لقطها إلا الحفظ ويجب تعريفها أبدًا؛ 
لخبر: « إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها » (©. 

وفي رواية البخاري: ١‏ لا تحل لقطته إلا لمنشد مُعَرْف » (©2, والمعنى على الدوام؛ وإلا فسائر 
البلاد كذلكء فلا تظهر فائدة للتخصيص. 

قال ع ش (©: فإن أيس من معرفة مالكه فينبغي أن يكون مالا ضائعًا أمره لبيت المال. 

وثانيها: ما لا يبقى على الدوام» ولا يقبل التجفيف بالعلاج كالرطب الذي لا يتتمر» والعنب 
الذي لا يتزيب» وحكمه أنه يتخير بين تملكه فى الحال» وأكله. أو شربه» وغرم بدله من مثلء 
أر افبجةه اوبيعة امن امتلفة وحفط. ولك العمق» ويغرفة تملك النمن المذكور: 

وثالئها: ما يبقى بالعلاج» كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتزبب» وحكمه أنه يتخير بين 
بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن كما مرء وبين تجفيفه» وحفظه لالكه. 

ورابعها: ما يحتاج إلى نفقة» كالحيوان» وحكمه أنه إن كان لا يمتنع من صغار السباع فهو 
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ونحاس بعمارة» أو مَفازة عرّفه سَنَةَ في الأسواق, ل وا ل ا 


مخير فيه بين تملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته إن وجده في المفازة» وإن وجده في العمران 
امتنعت هذه الخصلة لسهولة البيع فيه دون المفازة» وبين تركه بلا أكل بل يمسكه عنده فيتطوع في 
الإنفاق عليه فإن لم يتطوع فلينفق يإذن الحاكم إن وجده وإلا أشهد, وبين يبعه بثمن مثله وحفظ 
ذلك الثمن ويعرفه ثم يتملك الثمن المذكورء وإن كان يمتنع من صغار السباع» فإن وجده في 
الصحراء الامنة امتنع أخذه للتملكء, وجاز أخذه للحفظ وإن وجده فى صحراء غير آمنة بأن كان 
الزمن زمن نهب جاز أخذه للتملك وللحفظ أيضّاء وإن وجده في السو نكر بو اكه 
والإنفاق عليه وبيعه وحفظ ثمنه وامتنع أكله كما تقدم. 

قوله: ( بعمارة ) متعلق ب ( التقط )» والباء بمعنى من؛ أي : ( التقطه ) من عمارة» أي : مكان 
عامرء قال شيخ الإسلام في شرح التحرير: والمراد بالعمارة الشارع والمسجد ونحوهما؛ لأنها مع 
الموات محل اللقطة. اه. 

وكتب ش ق ما نصه: قوله: ونحوهما؛ أي: كالمدارس والربط» فإن وجد فى ملك شخص فله 
وإن لم يدعه فلذي اليد قبله وهكذا حتى ينتهي للمحبي» فإن لم يدعه فلقطة كما تقدم عن م رء 
وظاهره أنه يكون لقطة بمجرد عدم دعواه. 

وقال سم: لا بد من نفيه ذلك عن نفسه. 

وقوله: ( لأنها - أي المذكورات - مع الموات ) أي: الأرض التي لا مالك لها من العمارة» 
وحينئذ فالمراد بها ما عدا المفازة وملك الغير. اه. 

قوله: ( أو مفازة ) هي الأرض امخوفة» وتسميتها بذلك من تسمية الشيء بضده تفاؤلا بالفوز, 
أي : النجاة. ْ ْ 

قوله: ( عرفه سنة ) أي: إذا لم يكن حقيراء كما يدل عليه قوله بعد: ( ويعرف حقير... إلخ ), 
والحكمة في اعتبار السنة: أن القوافل لا تتأخر عنها غالباء ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال 
على أربابهاء ولو جعل التعريف أبدًا لامتنع الناس من التقاطهاء فكان في اعتبار السنة نظر للفريقين 
معًا. قال « الخطيب » (): وقد يتصور التعريف سنتين» وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة» ثم قصد 
التملك» فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ. اه. 

ويجب عليه قبل التعريف أن يعرف وعاءها من جلد أو خرقة ووكاءها؛ أي: الخيط الذي تربط 
به» وجنسها من ذهب أو فضة وعددها أو وزنهاء وأن يحفظها حتمًا في حرز مثلها. 

قوله: ( في الأسواق ) متعلق بقوله: ( عرفه ) ومثلها القهاوي, ونحوها من كل ما يجمع فيه الناس. 
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باب الفرائض: 


وأبواب المساجد, فإن ظهر مالكه, وإلا تملكه بلفظ: تملكتٌ؛ وإن شاء باعه. وحفظ ثمنه, أو ما 
يخشى فساده كهريسة, وبقل. وفاكهة, ورطب لا يتتمر عن لم ا ةد ا ا 


قوله: ( وأبواب المساجد ) أي: وفي أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة؛ وعلم من 
قوله: في أبواب المساجد أنه لا يُعَوف في المساجد, فيحرم إن شوشء وإلا كره. 

وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره التعريف فيهاء وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها 
إلا المسجد الحرام؛ لأنه مجمع الناس فيعرف فيه. 

ويعرف أيضًا في الموضع الذي وجدها فيه؛ لأن طلب الشيء فيه أكثر إلا أن يكون مفازة, 
ونحوها من الاماكن الخالية فلا يعرف فيها؛ إذ لا فائدة فى التعريف فيهاء فإن مرت به قافلة تبعهاء 
وعرف فيها إن أراد ذلك؛ فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدهاء ولو بلدته التي سافر منهاء فلا يكلف 
العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان» خلاقًا لبعضهم. 

قوله: ( فإن ظهر مالكه ) أي: أعطاه إياه» فجواب الشرط محذوف. 

قوله: ( وإلا تملكه ) أي: وإن لم يظهر مالكه تملكه؛ أي: إن شاء بدليل ما بعده لكن بشرط الضمان. 

قوله: ( بلفظ: تملكت ) أي: أنه لا بد في التملك من لفظ يدل على التملك؛ إما صريح: 
كتملكت», أو كناية مع النية: كأخذته؛ أي: لأنه تملك ببدل فافتقر إلى ذلك كالشراء. 

قال في « المغني ) ('): وهذا فيما يملك, وأما غيره» كالكلب والخمرء فلا بد فيه من اختيار نقل 
الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه, كما قاله ابن الرفعة. اه. 

قوله: ( وإن شاء باعه. وحفظ ثمنه ) مثله في شرح التحرير» والذي صرح به سم والخطيب على 
أبي شجاع أنه لا يباع في هذه الحالة» بل هو مخير بين تملكه؛ وبين حفظه على الدوام» وصرح به 
الباجوري أيضًا. 

وعبارة « الخطيب مع الأصل » (©: واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام 
كالذهب والفضة فهذاء أي: ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين تملكهاء وبين إدامة حفظها 
إذا عرفها ولم يجد مالكهاء هو حكمه. أي: هذا الضرب. اه. 

قوله: ( أو ما يخشى فساده ) ما نكرة موصوفة معطوفة على ( شيئًا )؛ أي: أو التقط شيئًا 
يخشى فسادهء أي: بالتأخير. 

قوله: ( كهريسة... إلخ ) عدد المثل إشارة إلى أنه لا فرق بين المتقوم كالهريسة؛ والمثلي كالرطب. 

وقوله: ( لا يتتمر ) الجملة صفة ل ( رطب )» وخرج به ما إذا كان يتتمرء فإنه يتخير فيه بين 
بيعه» وحفظ ثمنه» أو تتميره وحفظه. كما مر. 
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فيتخيّر ملتقطه بين أكله متملكا له. ويغرم قيمته. وبين بيعه, ويعرفه بعد بيعه؛ ليتملك ثمنه بعد 
التعريف, فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله. أو ثمنه إن باعه. وفي التعريف بعد الأكل 
وجهان: أصحهما في العمارة وجوبه. وفي المقازة قال الإمام: والظاهر أنه لا يجب؛ 2-0 


قوله: ( فيتخير... إلخ ) التخيبر ليس بحسب التشهيء؛ بل بحسب المصلحة؛ لأنه يجب عليه 
الأحظ للمالك. 

وعبارة م ر :2١(‏ ويتعين فعل الأحظ منهماء والأقرب أن لا يستقل بفعل الأحظ في ظنه؛ بل يراجع 
الحاكم ويمتنع إمساكه لتعذره. اه. باختصار. اه. ش ق. 

قولف "زايين أكلد) بحالاه بولا كرق تين المتعزاى: والعدواة السترعة فسافة: 

قوله: ( متملكًا له ) حال من فاعل المصدر المقدر أي: أكل الملتقط إياه حال كونه متملكا له 
وهي تفيد أن التملك واقع حال الأكل؛ وهو لا يصح؛ لأن شرطه أن يكون قبله. وإلا كان غاصبا 
يلزمه أقصى القيم؛ ويمكن أن يقال: إن الحال هنا ماضية» وهي قد أثبتها ابن هشام في ١‏ مغنيه ), 
ومثّل لها بقوله: جاء زيد أمس راكبًا وسماها محكية, لكن نظر فيها الأشموني, فانظره» ولو قال: 
بعد تملكه» لكان أولى. 

قوله: ( وبين بيعه ) أي: ويتخير بين بيعه لكن يإذن الحاكم إن وجدهء ولم يخف منه. 
وإلا استقل به. 

قوله: ( ويعرفه ) أي : المبيع الملتقط. 

قوله: ( ليتملك ثمنه بعد التعريف ) أي: ولا يعرف الثمن. 

قوله: ((فإن ظهر مالكه ) أي: بعد أكله في الصورة الأولى» أو بعد تعريفه الكائن بعد يبعه في الثانية. 

وقوله: ( أعطاه قيمته ) والمراد بها مطلق البدل» وهو المثل في المثلي» والقيمة في المتقوم. 

قوله: ( أو ثمنه ) أي: أو أعطاه ثمنه. 

* قوله: ( وفي التعريف ) أي: تعريف الذي يخشى فساده بعد أكله. 

قوله: ( أصحهما ) أي: الوجهين. 

قوله: ( في العمارة ) متعلق بما بعدهء وهو وجوبه؛ أي: وجوب التعريف في العمارة. 

قوله: ( وفي المفازة ) الذي يظهر أنه متعلق بمبتدأ محذوف خبره الجملة بعده؛ أي: وتعريفه في 
المفازة: ( قال الإمام... إلخ ). 

وقوله ( الظاهر أنه لا يجب ) قال شيخ الإسلام في « شرح التحرير): وفيه نظر. اه. وكتب ش ق: 
قوله: وفيه نظر؛ أي: بناء على أن معنى كلام الإمام عدم وجوب التعريف بعد الأكل مطلقّاء أما لو 
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: 5 : : 2 
لأنه لا فائدة فيه. ولو وجد ببيته درهمًا - مثلا - وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة, قال 
القَفال. ويعدف حقير لا يعرض عنه غالباء وقيل: هو درهم زمنًا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده 
غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال ل ل ا 


حمل على ما مر من أنه لا يجب ما دام في المفازة» فإذا وصل إلى العمران وجب. فلا نظر في 
كلامه. اه. 

قوله: ( لأنه لا فائدة فيه ) أي: في التعريف في المفازة لعدم من يسمعهء وهذا تعليل لعدم 
وجوب التعريف فيهاء ومفهومه أنه لو كان فيه فائدة بأن كان فيها أحد يسمع التعريف وجب. 
لكن عبارة « التحفة » © صريحة فى أنه لا يجب التعريف فى المفازة مطلمًا عند الإمام» وعبارتها: 
ولا مضي تبررقه و قله الخصيلة الى لقاش كد لاد زعلل فلك بأن التعريف إنما يراد للتملك 
وهو قد وقع قبل الأكل» واستقر به بدله في الذمة. اه. 

قوله: ( ولو وجد ببيته... إلخ ) الأنسب تقديم هذه المسألة وما بعدها إلى قوله: ( ومن رأى 
لقطة... إلخ ) على قوله: ( أو ما يخشى فساده )؛ لأنه من فروع ما لا يخشى فساده. 

قوله: ( وجوّز ) أي: ظن. وقوله: ( أنه ) أي: الدرهم. 

وقوله: ( لمن يدخلونه ) أي: البيت. 

وقوله: ( عرفه لهم ) أي: لمن يدخلونه, والظاهر أن التعريف خاص بهم. 

وقوله: ( كاللقطة ) يفيد التشبيه أنه ليس بلقطة حقيقة» بل في حكمها وليس كذلكء بل هر 
قطة حقيقة» كما يؤخذ مما نقلته عن ش ق عند قوله: ( بعمارة ). فتنبه. 

» قوله: ( ويعّف حقير... إلخ ) أي: في الأصحء وقيل: إنه كغير الحقير في جميع ما تقدم. 

وقوله: ( لا يعرض عنه ) قيدء وسيذكر محترزه. 

قوله: ( وقيل: هو ) أي: الحقير» ولعل في العبارة سقطا من النُساخ يعلم من عبارة « التحفة » () 
ونضها: قيل: هو - أي: الحقير - دينار» وقيل: هو درهمء وقيل: وزنه» وقيل: دون نصاب السرقة, 
والأآصح عندهما - أي: الشيخين - أنه لا يتقدرء بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه 
ولآ يظول تطلية له:غالعاك أهل: 

قوله: ( زمئًا ) ظرف متعلق ب ( يعرف ). وقوله: ( يظن أن فاقده ) أي: ذلك الحقير. 

قوله: ( يعرض عنه بعده ) أي: بعد ذلك الزمن الذي حصل التعريف فيه. 

» قوله: ( ويختلف ذلك ) أي: الزمن الذي يعرف فيه الحقير» والمراد: قدره. 

وقوله: ( باختلاف المال ) أي: قلته وكثرته. 


فدانق الفضة حالاً. والذهب نحو ثلاثة أيام, أما ما يعرض عنه غالبًا كحَبّة زبيب استبد به 
واجده بلا تعريف؛ ومن رأى لقطة, فرفعها برجله؛ ليعرفهاء وتركها لم يضمنهاء ويجوز أخذ 
نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنهاء ولو ثما فيه زكاة خلافا للزّزكشي, وكذا برادة 
الحدادين. وكشرّة خبر لاقام نسو ا م اف اسلا متك فم تم امال ارون طاو ارد ل 0 


قوله: ( فدانق الفضة حال ) أي: يعرف حالاء أعيء مدة يسيرة من لقطه. 

وقوله: ( والذهب... إلخ ) أي: ودائق الذهب يُعدف ثلاثة أيام. 

قوله: ( أما ما يعرض عنه ) أي: أما الحقير الذي يعرض عنه في الغالب» وهو محترز قوله: 
( لا يعرض عنه ). 

وقوله: ( كحبة زبيب ) تمثيل لما يعرض عنه غالبًا. 

قوله: ( استبد به واجده ) ) أي: استقل به ولو في حرم مكة؛ ولا يعرفه رأسًا. وروي عن سيدنا 
عمر ويه أنه رأى رجلا يُعرف زييبة فضربه بالدّرة» وكانت من نعل رسول الله مَلِنرء وقال: إن من 
الورع ما يمقت الله عليه. 

» قوله: ( ومن رأى لقطة فرفعها برجله ليعرفهاء وتركها لم يضمنها ) فيه أنه تقدم للشارح في. 
باب الوقف ما يقتضي أنه لو رفع السجادة من الصف برجله ضمنء ونص عبارته هناك: فلو كان 
له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض؛ ثلا تدخل في ضمانه. اه. 

ثم رأيت في 7 الروض وشرحه © "21 ما نصه: : وإن رآها مطروحة فدفعها برجله - مثلا - 
ليعوّفها جنسًا أو قدرّاء وتركها حتى ضاعت لم يضمنها؛ لأنها لم تحصل في يده» وقضيته عدم 
ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع» وهو ظاهر. اه. 

فلعل في عبارة المؤلف تحريف دفعها - بالدال - برفعها - بالراء - من النُساخ. 

» قوله: ( ويجوز أخذ نحو سنابل... إلخ ) عبارة ١‏ التتحفة » (©: ويجوز أخذ نحو سنابل 
الحصادين التى اعتيد الإعراض عنها. 

وقول الز ركشى : ينبغي تخصيصه بما لا زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير معترض بأن الظاهر اغتفار 
ذلك؛ كما جرى عليه السلف والخلف» وبحث غيره تقييده بما ليس فيه حق بمن لا يعبر عن نفسه اعترضه 
البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة ما قد يقصد, وسبقت اليد عليه بخلاف السنابل. اه. 

قوله: ( وكذا برادة ) أي: وكذا يجوز أخذ برادة الحدادين؛ أي: القطع الصغار التي تسققط عند 
برد الحديد. 

قوله: ( وكسرة خبز ) أي: يجوز أخذ كسرة خبز. 


"١ /‏ باب الفرائض: 


السلف, ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوّط عليه.ء وسقط داخل الجدار. قال في « امجموع »: 


وقوله: ( من رشيد) راجع للأخير بدليل عبارة التحفة المارة أنقاء وخرج به: غير الرشيد, فلا 
يجوز أحذها منه. 

قوله: ( ونحو ذلك ) أي: المذكور من السنابل» والبرادة» وكسرة الخبز. 

قوله: ( فيملكه آخذه) أي: ما ذكر مما مر. قوله: ( وينفذ تصرفه) أي: الأخذ ببيع وهبة ونحوهما. 

ركه , ويحرم أخذ ثمر تساقط ) أي: من أشجاره؛ كرطب وعنب وخوخ ومشمش وغيرها 
من بقية الاثمار. 

قوله: ( إن حرّط عليه ) أي: على ذلك الثمرء والمراد: على أشجاره. 

قوله: ( وسقط داخل الجدار) في« التحفة) (© في كتاب الصيد ما نصه: وكذا إن لم يحوط 
عليه» أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه. 

*وقوله: ( قال في المجموع... إلخ) ساقه في التحفة تأبِيدًا لكلامه المار» وهو أنسب من صنيع 
المؤلف. فتنبه. 

قوله: ( ما سقط خارج الجدار) أي: المحوط على الأشجار. 

قوله: ( إن لم يعتد إباحته ) أي: إباحة المالك له. 

وقوله: ( حَرْمَ ) أي: أخذه. قوله: ( وإن اعتيدت ) أي: الإباحة. 

وقوله: ( حَلّ ) أي: أعلف قال في التحفة 9© : كما تحل هدية أوصلها مميز. اه. 

قوله: ( عملا... إلخ ) علة للحل. وقوله: ( بالعادة المستمرة ) أي: المطردة. 

وقوله: ( المغلبة ) أي: تلك العادة المطردة. وقوله: ( على الظن ) أي: ظن الناس. 

وقوله: ( إباحتهم ) أي: الملاك. وقوله: ( له ) أي: لاحذه. 

( لطيفة ): كان في زمن النبي ينه رجل يقال له: أبو دجانة» فكان إذا صلى الفجر خرج 
مستعجلا ولا يصبر حتى يسمع دعاء النبي ملت فقال له يومًا: « أليس لك إلى اللَّه حاجة؟ ؛ فقال: 
بلى» فقال: « فلم لا تقف حتى تسمع الدعاء؟ » فقال: لي عذر يا رسول اللّهء قال: « وما عذرك؟) 
فقال: إن داري ملاصقة لدار رجل» وفي داره نخلة» وهي مشرفة على داري؛ فإذا هب الهواء ليلا يقع 
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من رطبها في داري فإذا انتبه أولادي» وقد مسهم الضر من الجوع فما وجدوه أكلوه؛ فأعجل قبل 
انتباههم, وأجمع ما وقع» وأحمله إلى دار صاحب النخلة» ولقد رأيت ولدي يومًا قد وضع رطبة 
في فمه فأخرجتها بأصبعي من فيه؛ وقلت له: يا بني لا تفضح أباك في الآخرة» فبكى لفرط جوعه. 
فقلت له: لو خرجت نفسك لم أدع الحرام يدخل إلى جوفكء وحملتها مع غيرها إلى صاحبها. 

فدمعت عينا النبي مَكلئَهِ وسأل عن صاحب النخلة» فقيل له: فلان المنافق» فاستدعاه وقال له: 
بعني تلك النخلة التي في دارك بعشرة من النخل: عروقها من الزبرجد الأخضرء وساقها من الذهب 
الأحمرء وقضبانها من اللؤلؤ الأبيض, ومعها من احور العين بعدد ما عليها من الرطب »). فقال له 
لمنافق: ما أنا تاجر أبيع بنسيئة» لا أبيع إلا نقدًا لا وعدّاء فوثب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عتوفال ال يدر بن التعخيل فلي لوعت لاد لي و راتت ؟ لي اديه اال لل التكين لفرج 
المنافق» وقال: بعتك» قال: قد اشتريتء ثم وهبها لابي دجانة» فقال النبي ملت : « قد ضمنت لك 
يا أبا بكر عوضها », ففرح الصديقء؛ وفرح أبو دجانة ا » ومضى المنافق إلى زوجته يقول: قد 
ربحت اليوم ربحًا عظيمًاء وأخبرها بالقصة وقال: قد أخحذت عشرة من النخيل» والنخلة التي بعتها 
مقيمة عندي في داري أبدًا نأكل منهاء ولا نوصل منها شيئًا إلى صاحبهاء فلما نام تلك الليلة وأصبح 
الصباح وإذا بالنخلة قد تحولت بالقدرة إلى دار أبي دجانة كأنها لم تكن في دار المنافق» فتعجب غاية 
العحت 6 

وهذه معجزة سيدنا رسول الله ملت وفي قدرة الله تعالى ما هو أعظم من ذلك. 

[ أحكام اللقيط ] 

( تتمة ): تعرض المصنف للقطة ولم يتعرض للقيط» وحاصل الكلام عليه: أنه إذا وجد لقيطء 
أي: صغير ضائع لا يعلم له كافل من أب أو جدء أو من يقوم مقامهماء أو مجنون بالغ بقارعة 
الف ررقم نوا ااي و كقالته دو زيف واففية على «الككفارة4 لعرله الى نز ون اجام فك لجا 
أَلنّاسَ 010 > [المائدة: 7١‏ ]. 

ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره» فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة 
اللقيط سقط الإثم عن الباقي» فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع؛ ولو علم به واحد فقط تعين عليه 
ويجب الإشهاد على التقاطه خوفًا من أن يسترقه اللاقط؛ ولو كان ظاهر العدالة» وفارق الإشهاد على 
التقاط اللقطة حيث لم يجب بأن الغرض منها المال غالبا والإشهاد في التصرف المالي مستحب» 
ولأن الغرض منه حفظ حريته ونسبه» فوجب الإشهاد عليه كما في النكاح, فإنه يجب الإشهاد عليه؛ 


لحفظ نسب الولد لأبيه وحريته؛ وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف» ولا تعريف في اللقيط. 
ويجب الإشهاد على ما معه من المال تبعًا له» وإن كان لا يجب الإشهاد على المال وحده. فلو 
ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ» بل ينزعه منه وجوبًا الحاكم دون الأحادء ثم إن لم يوجد له 
مال فنفقته في بيت المال من سهم المصالح, فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم 
منه اقترض عليه الحاكم؛ فإن عسر الاقتراض وجب على موسرينا قرضًا عليه إن كان حرّاء 


وإلا فعلى سيده. 
وقد نظم ابن رسلان مبحث اللقيط فى « زبده ( 0( فقال: 
للعدل أن يأخذ طفلا نبذا فيض تنا شعنت ككذا 
وقوته من ماله يمن قضى لفق اهن “تي اتسرهنا 
وعليه إذ يفقد بيت الال والقرض خذ منه لذي الكمال 


واعلم أن اللقيط في دار الإسلام؛ أو ما ألحق بها مسلم تبعًا للدار إلا إن أقام كافر يينة بنسبه فيتبعه 
فى النسب والدين» فيكون كافرًا تبعًا له بخلاف ما إذا استلحقه بلا بينة؛ لأنه قد حكم يإسلامه تبعًا 
لدار الإسلام أو ما ألحق بهاء وهي دار الكفر التي بها مسلم يمكن كونه منه ولو أسيوًا منتشرًا أو تاجرّا 
ولا يكفي اجتيازه بدار الكفرء بخلافه بدار الإسلام» فإنه يكفي اجتيازه بها حرمتها. 

ولو وجد اللقيط بدار الكفر التي لا مسلم بها فهو كافرء وهو حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره؛ 
لأن غالب الناس أحرار إلا أن تقام برقه يبنة متعرضة لسبب الملك كإرث أو شراءء كأن تشهد أنه 
رقيق لفلان ورثه من أبيه. أو اشتراه؛ وإلا إن أقر بالرق بعد كماله لشخصء ولم يكدّبه المقر له» بأن 
صدقه أو سكتء ولم يسبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية» أما إذا كذبه المقر له 
فلا يقبل إقراره بالرق له. وإن عاد المككذب وصدقه؛ لأنه لما كذبه حكم بحريته بالأصل فلا يعود 
رقيقّاه وكذا لو سبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية؛ لأنه لما حكم بحريته يإقراره 
السابق لم يقبل إقراره بالرق بعد ذلك. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0: 


لس يج ول 5 هس 


يعلض 
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هذا هو الوبع الثالث من الفقه, وإِنما قدّموا العبادات؛ لأنها أهم, ثم المعاملات؛ لأن الاحتياج إليها 
أهم. ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم ثم التكاح؛ لأنه إذا 
نمت شهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج, ثم الجنايات؛ لأن الغالب أن الجناية تحصل بعد استيفاء شهوتي 
البطن والفرجء ثم الأقضية والشهادات؛ لأن الإنسان إذا وقعت منه الجنايات رفعوه للقاضي: 
واحتاجوا د عليه ثم ختموا بالعتق رجاء أن يختم اللّه لهم بالعتق من النار. 

والنكاح من الشرائع القديمة, فإنه شرع من لدن آدم الَتلة. واستمرٌ حتى في الجنة» فإنه يجوز 
للإنسان النكاح في المتشع بولق رمه ما تعدا الأول والفروع» فلا ينكح أمه ولا بنته فيها. 

قال الأطباء: ومقاصد التكاح ثلاثة: حفظ النسل» وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن» 
ونيل اللذة. وهذه الثالثة هي التي تبقى في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك؛ ولا احتباس. 
والأصل فيه الكتاب» والسنة» والاجماع: 

فين الأول: قوله تعالى: 9 كحو مَا طب لكم مِنَ ألِيَسَاهِ منْق وَثُلَتَ 0 > [ النساءد ؟ ]ء 
وقوله تعالى: 32 وأَنكحوأ الْأينئ مك * [ المرر: 5 ع. 

ومن الثاني: قوله ييتِ: ‏ من أحب فطرتي فليسْتَِنٌَ بسنتي» ومن سنتي التكاح » ('©. وفي رواية: 
« فمن رغب عن سنتيء فمات قبل أن يتزرّج؛ صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة » (©. 
وقال يِِتَهِ: « من ترك التزويج مخافة العالة؛ فليس مني ) (©. 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم؛ عن ابن عمر: ١‏ الدنيا كلها متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة ) (©). 
وابن ماجه؛ عن أبي أمامة: و ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة: إن أمرها 
أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ) (0©. 
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والطبراني» عن ابن مسعود: : ١‏ تزوجوا الأبكارء فإنهن أعذب أفوامًاء وأنتق أرحامًاء وأرضى باليسير » 27. 
والبيهقي؛ عن أبي سعيد, وابن عباس ذىد قالا: قال رسول اللّه مكل : ع ا 
اسمه وأدبه, وإذا بلغ فليزوجه. فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمّاء فإنها إثمه على أبيه 2 ٠‏ وروي 
ارديس رجا خلن الف عل يقال له: تحكافء فقال له النبى عَللته : ويا كاف ألك زوجة؟ , 
قال: لا قال: ١‏ ولا جارية؟ ) قال: ولا جارية» قال: « وأنت كر رم ) قال: وأنا بخير هوسر, 
قال: « أنت من إخوان الشياطين؛ لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم؛ إن من سنتي النكاح. 
شِراركم عُرَابكم أَرَاذل أَمْوَاتكم عُرٌابكم » رواه الإمام أحمد في مسنده (2. وقد نظم ابن العمّاد 
هذا المعنى في قوله: 
شوار كه كم مُرّابكم نا الل أرَاذْل الأموَاتِ رامع السستن 

وفي « امجالس السنية ) للفَشْنِي ما نصه: قال بعض الشُّواح: إما كان من لا يتزوجء أو يتسرّى 
مع القدزة علسدين شذان الاق في الأحيافة وأزاذلها في الأموات؛ مخالفته ما أمر الله به رلك 
وحث عليه وسمي من شرار الخلق؛ لعدم غض بصرهء وتحصين فرجه؛ ولعدم ستر شطر دينه؛ 
للأخبار الواردة في ذلك عن النبي مَل بقوله: ١‏ من تزوّج فقد ستر شطر ينه فليتق اللّ في الشطر 
الآخر » 2 وأيضًا فإن مثل هذا لا يؤمن غالبا على النساءء ولا على امجاورة في الشُكتى» وغيرهاء 
فربما تسلط الشيطان؛ فيقع الفساد. اه 

وحك أو العاسن أحمد بن يعقوت أنه رؤي مَعْدوف الككوخي في النوم» فقيل له: ما صنع الله 
بك؟ قال: أباحني الجنة» غير أن في نفسي حسرة أني خرجت من الدنيا ولم أتزوّج. 

وك عن بعض الصا حين كان يُغرض عليه التزوّج» فيأبى برهة من دهرهء فانتبه من نومه ذات 
يوم» وقال: زوجوني» فزوجوه؛ فسكئل عن ذلك؟ فقال: لعل الله يرزقني ولدًا ويقبضهء فيكون لي 
مقدمة في الآخرة» ثم قال: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت» وكنت من جملة الخلائق في 
الموقف» وبي من العطش والكرب ما كاد أن يقطع عنقي» وكذا الخلائق في شدة العطش 
والكرضم كدي" كذلكك: رذ لدان كه متورو لزيا مدديع أبارنق: امو افده ليتعا او«عن ار 
وهم يتخللون الجموع؛ ويتجاوزون أكثر الناس» ويسقون واحدًا بعد واحد, فمددت يدي إليهم؛ 


التعريف بالتكاح وذكر حكمه الشرعي حسب ب لح 51 


وهو لغةٌ: الضم والاجتماع. ومنه قولهم: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى 
بعض. وشرعا: عقد 00101 2 


وقلت لبعضهم: اسقني؛ فقد أجهدني العطشء فنظر إليَ؛ وقال: ليس لك ولد فيناء إنما نسقي أباءنا 
وأمهاتناء فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن أطفال المسلمين 29. 

وأركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة؛ وولي» وشاهدان» وصيغة. 

+ د كن 

قوله: ( وهو لغةً: الضم والاجتماع ) عطف الاجتماع على الضمء من عطف العام على الخاص. 

وعبارة شيخ الإسلام 9 و «التحفة ) 29 و ١‏ النهاية ) 9): هو لغة: الضم والوطء. اه. 

فأفادت أنه يطلق لغدّ على الوطى. كما يطلق على الضمء والاجتماع. 

وعبارة التطيب ©2): والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعًا. اه. 

وكتب البِجثِرمي 7 2: عليهاء أي: يطلق على كل منهماء فهو من قبيل المشترك» فيكون حقيقة فيهما. اه. 

ونقل الا جوري عن النّوَوِي في ( شرح مسلم ») مثله؛ فقال: قال التّوَوي في ( شرح مسلم ) 20 هرو 
لغةّ: الضم ويطلق على العقد والوطء, ثم قال: قال الواحدي: قال أبو القَّاسِم الرّجَاجِي: التكاح في كلام 
العرب بمعنى العَقّد والوطء, ثم قال: وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقًا لطيفًا: فإذا قالوا: 
نكح فلانة» أو بنت فلان: أرادوا عد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته؛ أو زوجته أرادوا وطئها. اه. بتصرف. 

وأورد البِْمّاوي على هذا بأن فيه تساهلا؛ لأن الوطء والعقد من معناه الشرعي» وهو كما قال 
وإن رده ابا جوري. فتنبه. 1 

قوله: ( ومنه ) أي: من النكاح بمعناه اللَعَوي الذي هو: الضم والاجتماع. 

وقرله: ( قرلهم ) أي: العرب. 

وقوله: ( إذا تقايلت... إلخ ) أي: تقول ذلك إذا تمايلت الأشجار» وانضم بعضها إلى بعض» 
وهذا هو محل الاستدلال» وسمّي المعنى الشرعي بذلك؛ لما فيه من ضم أحد الوجهين إلى الآخر. 

قوله: ( وشَّرْعًا: عقد... إلخ ) اعلم أنه اختلف في كون عمد النكاح عمّد إباحة» أو تمايك على 
وجهين» أوجههما أنه عقد إباحة» وعليه التعريف المذكور, ويظهر أثر الخلاف فيما لو حلف لا يملك 
شيئًاء وله زوجة» فعلى الأول: لا يحنثء وعلى الثاني: يحنث. 
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باب النكاء: 


يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح, أو تزويج, وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح. 


قال في « المغني ) 2'7: واخختار المصنف عدم الث إذا لم يكن له نية؛ إذ لا يفهم منه الزوجية. اه. 

وقوله: ( واختار عدم الث ) أي: حتى على أنه تمليك بدليل التعليل») وقال فيه أيضًا (): 
ويظهر أثر الخلاف فيما لو وطئت بشبهة إن قلنا: إنه ملك فالمهر لهء وإلا فلها. اه. 

وهذا مبني على أن المراد بالملك: ملك المنفعة» والمعتمد أن المراد به: ملك الانتفاع» فعليه المهر 
لها مُطلمًا. 

وفي ‏ حاشية الجمل 6 ما نصه (©: ( فرع ): المعقود عليه في النكاح حل الاستمتاع اللازم 
المؤقت بموت أحد الزوجين» ويجوز رفعه بالطلاق وغيره» وقيل: المعقود عليه عين المرأة» وقيل: 
منافع البضع. اه 

وقوله: ( يتضمن إباحة وطء ) أي: يستلزمها. 

وقوله: ( بلفظ إنكاح ) متعلق بمحذوف؛ أي: عقد يحصل بلفظ إنكاح... إلخ؛ أي: بلفظ مشتق 
إنكاح: أو مشتق تزويج» وخرج به بيع الأمة» فإنه عقد يتضمن إباحة وطءء لكن لا بلفظ إنكاح, أو تزويج, 
وإنما قلنا: أي بلفظ مشتق... إلخ؛ لأنهما مصدران, والمصدر كناية لا ينعقد به النكاح. اه. بُجيْرمِي 4 

قوله: ( وهو ) أي: لفظ النكاح. 

وقوله: ( حقيقة في العقد مجاز في الوطء ) لا يرد عليه قوله تعالى: 8 عَىٌّ تتم رَوْبًا غَرمٌ 6 
[ البقرة: 5806 ]؟ لأن المراد به فيه العَقّد وأما الوطء: فهو مستفاد من خبر: و حتى تذوقي عُسَيلته 
ويذوق عُسَيْلتك » (©» فالعقد مستفاد من الكتاب» والوطء مستفاد من السُنَّةَ أو المراد به في ذلك 
الوطء: مجارًا مرسلا من إطلاق اسم السبب على المسبب بقرينة الخبر المذكور. 

وقوله: ( على الصحيح ) مقابله قولان: أحدهما: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد, وبه قال 
أو حيفة حفن وثائيههاء أنة, حقيقة: قيطا بالاشتزالة كين وعليه جمال الدفى قل قولة تخالل : 
« ولا تكموا الششركت حب يون 4 [ البقرةة )]51١‏ فإن المراد النهي عن العَفّْدء وعن الوطء بملك 
اليمين معًا على استعمال المشترك في معنيبه. 

قال في « المغني » (©: وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة» فإنها تحرم على والده وولده 
عندهم لا عندنا. قاله الماوَوْدِيء والوُويّاني» وفيما لو علق الطلاق على النكاح» فإنه يحمل على 
العَمّد عندنا لا الوطءء إلا إن نوى. اه. 


(سُنَ ) - أي: النكاح - ( لتائق ) أي: محتاج للوطء, وإن اشتغل بالعبادة. ( قادر ) على مؤنة 


من مهر» وكسوة فصل قكين, ونفقة يومه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
8 ا ا ال ار ااا ا اك ا ار ا ا 201 
وقوله: ( عندنا ) أي: وأما عندهم؛ فيحمل على الوطءء ويفرق بينهما بالقرائن. 
اا 


» قوله: ( سن... إلخ ) ذكر له أربعة أحكام: السنية: لتائق قادر على الموْنْء وخلاف الأولى 
لتائق غير قادر عليهاء والكراهة: لغير قادر وغير تائق» والوجوب: لناذر له حيث ندب في حقه 7 
وبقي الحرمة: وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية. 

قوله: ( أي النكاح ) تفسير للضمير المستتر» ويتعين أن يراد به التَرَوُّح» وهو القبول؛ إذ هو الذي 
من طرف الزوج» ففي كلام المصنف شبه استخدام؛ حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى: 
العقد المركب من الإيجاب والقبول» وذكره ثانا بمعنّى آخرء وهو: القبول الذي هو أحد طرفيه. 

وأما الإيجاب الذي هو الطرف الآخر: فمتعلق بالولي؛ فلا قدرة للزوج عليه؛ وهو أيضًا مستحب 
إن كانت المرأة تائقة» فيستحب لها النكاح بمعنى: التزوج الذي هو الإيجاب» لكن بواسطة الولي. 

وفي معنى التائقة: المحتاجة للنفقة» والخائفة من اقتحام الفجرة» بل إن لم تندفع الفجرة عنها 
إلا بالتكاح وجبء فإن لم تكن تائقة, ولا محتاجة» ولا خائفة كره لها؛ لأنها يخشى منها أن 
لا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح. 

وقوله ( لتائق ): متعلق ب ( سن ). وقوله: ( أي محتاج للوطء ) تفسير مراد له. 

قوله: ( وإن اشتغل بالعبادة ) غاية في سنيته لمن ذكرء والمناسب تأخيرها عن القيد الثاني» أعني : 
قوله: ( قادر... إلخ ) أي: سن له ذلك مُطَلقَا سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا؛ وذلك لوجود 
التَوَقَان مع القدرة» بخلاف غير التائق القادر على المؤنة» فإن كان يتخلى للعبادة فهي أفضل» 
وإلا فهو أفضل؛ لكلا تفضي به البطالة إلى الفواحش؛ كما قال بعضهم: 

إن الشََّابَ وَالقَرَاءٌ والجدة واد للفيو ات فته 

قوله: ( قادر على مؤنة ) أي: متعلقة بالنكاح زائدة عن مسكنه. وخادمه. وم ركوبه» وملبوسه. 

قوله: ( من مهر... إلخ ) بيان للمؤنة» والمراد به: الحال. 

وقوله: ( وكسوة فصل تمكين ) أي: الفصل الذي حصل التمكين فيه. 

وقوله: ( ونفقة يومه ) أي : يوم التمكين؛ أي : وليلته» وعبر في جانب الكسوة بالفصلء. وفي 
جانب النفقة باليوم؛ لأن العبرة في الكسوة بفصل التمكين» كفصل الشتاء أو الصيف» وفي النفقة 
بيوم التمكين - أي: وليلته. 


510 باب التكام 


للأخبار الثابتة في السنن, وقد أوردت جملة منها في كتابي: ( إحكام أحكام النكاح )؛ ونا في 
من حفظ الدين؛ وبقاء النسل. وأما التائق العاجز عن المؤن فالأولى له تركه. وكسر حاجته 
بالصوم 5 بالدواء, وففف ممم ة ةنيم ةي ة ةم فقوو ة ةيو و رفم ووه ور ومو ررم ةم ممم و قدت لبور 


قوله: ( للأخبار الثابتة في السُّئن ) هو تعليل لسنيته لمن ذكر. 

قوله: ( وقد أوردت جملة منها ) أي: من الأخبار» وقد علمت في أول الباب معظم ذلك, 
ومنها غير ما تقدم قوله يَلتَِ: « يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجحاء» (©؛ أي: قاطع لتوقانه» والباءة - 
بالمد - لّغة: الجماعء والمراد بها: هو مع المؤنة؛ لرواية: ٠‏ من كان منكم ذا طول فليتزوج » (2, 

قوله: () إحكام أحكام التكاح) الأولى بكسر الهمزة: مصدر بمعنى إتقان» والثانية بالفتح: جمع 
محكم. وفي بعض نسخ الخط إسقاط الأولى. 

قوله: ( وما فيه) أي: التكاح؛ وهو معطوف على ( للأخبار). 

قوله: ( وأما التائق العاجز عن المؤن) هذا هو مفهوم قوله: ( قادر على مؤنة )» والأنسب أن 
يقول: وخرج بقولي: ( قادر ) العاجز. 

قوله: ( فالأولى له تركه) أي: لقوله تعالى: «9 وَلْيْتَمْفِفٍ م 
قَضْدِيدْ © [ النور: ++]» ولمفهوم حديث: ١‏ من استطاع.... 00 

قوله: ( وكسر حاجته... إلخ ) معطوف على ( تركه )؛ أي: والأولى له كسر حاجته؛ أي: 
شهوته بالصوم؛ لحديث: « من استطاع... » (* المار» والمراد: الصوم الدائم؛ لأنه يثير الحرارة 
والشهوة في ابتدائه» ولا تنكسر إلا بدوامه. 

وفي ال ع : قال العلماء: الصوم يثير الحركة والشهوة رلك فإذا داوم سكنت. 

قال ابن حجر (©: ولا دخل للصوم في المرأة؛ لأنه لا يكسر شهوتها. 

قال ابن ©): في إطلاقه نظر. ما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة؛ فتكسرها 
بالصوم؟! 2 

وفيه أن هذا أمر طبي لا دخل للفقهاء فيه» فكيف يقول: ما المانع ؟!. اه. 

قوله: ( لا بالدواء) معطوف على ( بالصوم) أي: لا كسر حاجته بالدواء ككافور» بل يتزوج؛ 


2 - ا 74 


التعريف بالنكاح وذكر حكمه الشرعي - 6م١1‏ ؟ 


وكره لعاجز عن المؤن غير تائق. ويجب بالنذر حيث ثيب سم ع سخا لأس ا 


ويتوكل على الله فإن اللّهِ تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف, فإن كسرها به فإن قطع الشهوة 
بالكلية حرم, وإن لم يقطعها بالكلية» بل يفترها كره. 

ومثل هذا التفصيل يجري فى استعمال المرأة شيبًا يمنع الحبل» فإن كان يقطع من أصله حرم 
وإلا أن مط كرد ٠220‏ 

وفى الجَيرمي ما نصه ('2: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم؛ 
فقال أبو إسحاق الْووَزِي: يجوز إلقاء النطفة والعلقة» ونقل ذلك عن أبي حنيفة ذه. 

وفى 9 الإحياء » - فى مبحث العزل - ما يدل على تحريمه؛ وهو الأوجه؛ لأنها بعد الاستقرار 
آيلة إلى التخلق المهياً لنفخ الروح» ولا كذلك العزل. اه. ابن حجر 07©. 

والمعتمد: أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه. اه. وسيذكره الشارح في آخر باب الجناية. 

* قوله: ( وكره ) أي: النكاح بمعنى التزوج الذي هو القبول» كما تقدم. 

وقوله: ( لعاجز عن المؤن غير تائق ) هذا مفهوم قوله: ( تائق ) فهو على اللف والنشر المشوش» 
والأنسب هنا أيضًا أن يقول: وخرج بقولي: ( تائق ) غيره» فيكره إن عجز عن المؤنة. 

وعبارة (المنهج ) وشرحه (©: وكره النكاح لغيره؛ أي: غير التائق له لعلة» أو غيرها إن فقدها - أي: 
أهبته, أو وجدها - وكان به علة كهرم, وتَعْنِين؛ لانتفاء حاجته إليه مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر 
عليه :وخطر الققام براجية فيمن. عدامه والآ بأن وجدهاء :ولا علة يه فتخل الغباذة أفضل» اهن 

* قوله: ( ويجب بالنذر حيث ندب ) أي: إذا نذر النتكاح وجب عليه إن ندب في حقه بأن كان 
تائهًا قادرًا على المؤنة» وهذا ما جرى عليه ابن حجرء ونص عبارته (29: نعم حيث ندب؛ لوجود 
الحاجة» والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرٌفْعَة وغيره. اه. 

والذي اعتمده م ر خلافه» ونص عبارته 2©9: ولا يلزم بالنذر مُطَلقًا - وإن استحب - كما 
افق يبه الوالنبرحمة الله تغال “شونا لبعطن المماأخرين :اه 

وعدم الانعماد عنده؛ نظا لكون أصله الإباحة» والاستحباب فيه عارض. 

نعم» قد يجب بغير النذر فيما لو خاف على نفسه العَنّتء وتعين طريمًا؛ لدفعه مع قدرته» 
وبحث بعضهم أيضًا وجوبه فيما لو طلق مظلومة في القسم؛ ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها. 


و يي محص 


( و ) سُنَ ( نظر كل ) من الزوجين بعد العزم على النكاح, وقبل الخطبة ( الآخرّ غيرَ عورة ) 


باب النكا-: 


[ حكم النظر لمراد خطبتها ] 

» قوله: ( وسن نظر. .. إلخ ) وذلك لا رُوِي عن جابر وه أن النبي عقر قال: « إذا خطب 
أحدكم المرأة - أي: أراد خطبتها بدليل رواية أخرى - فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء وإن كانت 
لا تعلم ». رواه أبو داودء والطبراني» وأحمد (©. 

وأخرج ابن النجار وغيره؛ عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت جارية من الأنصار» فذكرت ذلك 
للنبي مر فقال لي: « رأيتها؟ » فقلت: لاء قال: « فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) - 
أي: تدوم المودة والألفة - فأتيتهم فذكرت ذلك إلى والديهاء فنظر أحدهما ااي فقمت 
فخرجتء فقالت الجارية: على بالرجل» فوقفت ناحية خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله ميت 
أمرك أن تنظر إلى فانظر» وإلا فأنا أحوّج عليك أن تنظرء فنظرت إليهاء فتزوجتهاء فما تزوجت 
امرأة قط أحب إِلِيَ منهاء ولا أكرم علي منهاء وقد تزوجت سبعين امرأة ("©. 

قوله: ( بعد العزم على النكاح ) متعلق ب ( سُنّ )» أو ب ( نظر )» وخرج به: ما إذا كان قبل 
العزم» فلا يسن بل يحرم؛ لانه لا حاجة إليه قبله. 

قوله: ( وقبل الخطبة ) خرج به: ما إذا كان بعدهاء فلا يسن النظر. نعمء يجوز كما في ١‏ التحفة )) 
ونصها(©: وظاهر كلامهم أنه لا يندب النظر بعد النطبة؛ لأنه قد يعرضء فتتأذى هى أو أهلهاء وأنه 
مع ذلك يجوز لأذافيد مصاجة أيضّاء قا قبل يتعدل حرفعة لأن إذن الشازع لايق إلا فيما قبل 
المنطبة يرد بأن الخبر مصرّح بجوازه بعدهاء فبطل حصره» وإنما أوّلوه بالنسبة للأولوية لا الجوازء كما 
هو واضح. اهم. 

قوله: ( الآخر ) مفعول المصدر المضاف لفاعله» وهو نظر - أي: سن أن ينظر كل الآخر - 
وهو قيد خرج به النظر إلى نحو ولد الخطوبة الأمردء فلا يجوز له نظرهء وإن بلغه استواؤهما في 
|الحسن» خلافًا لمن وَهِم فيه) وزعم أن هذا حاجة مجوزة منوع؛ إذ الاستواء في الحسن المقتتضي 
لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلا. اه. ١‏ تحفة » (©. 

قوله: ( غير عورة ) منصوب على الاستثناء» أو على البدلية من الآخر. 


عات اذاه ممعي 27277777 و تت ا 7111 


مقررة في شروط الصلاة, فينظر من الحرة وجهها؛ ليعرف جمالهاء وكفيها ظهرًاء وبطتا؛ 
ليعرف خصوبة بدنهاء وممن بها رق ما عدا ما بين السُرّة والرُكبّة» وهما ينظران منه ذلك, 


وقوله: ( مقررة في شروط الصلاة ) وهي للرجل والأمّة ما بين الشرة والكُكبق وللحُرّة جميع 
بدنها ما عدا وجهها وكفيها. 

- قوله: ( فينظر من اررّة وجهها... إلخ ) أي: ولو بشهوة» أو خوف فتنة» كما قاله الإمام 
والكويّاني» وإن قال الأذْرَعِي : في جواز نظره بشهوة نظرء والمعتمد الجواز ولو بشهوة؛ وله تكريره 
إن احتاج إليه» ولو فوق الثلاث حتى يتبين له هيئتهاء فإن لم يحتج إليه؛ لكونه تبين له هيئتها بنظرة 
حرم ما زاد عليها؛ لأن الضابط في ذلك الحاجة؛ وإذا لم تعجبه سكتء ولا يقول: لا أريدهاء 
ولا يترتب على سكوته منع خطبتها؛ لأن 00 إذا طال» وأشعر بالإعراض جازت؛ وضرر 
الطول دون ضرر: لا أريدهاء فاحتمل. أفاده مر 

قوله: ( ليعرف جمالها ) علة لنظره وجهها. 

قوله: ( وكفيها ) معطوف على ( وجهها )؛ أي: وينظر كفيها. 

وقوله: ( ليعرف خصوبة بدنها ) علة له والخصوبة: النعومة. 

وفى الخنطيب (©: والحكمة فى الاقتصار على الوجه والكفين؛ أن فى الوجه: ما يستدل به على 
المعال» .وق االبنشو دما ودلب على تسيا الام ا 7 50 

وكتب البُجَيْرمِي ما نصه (©: قد يقال: هذه اللذكمة تود قن الأعل ولقتضاقا أنه ال ينطو طن 
الأمَة إلا الوجه والكفين» كالحرة للحكمة المذكورة» واجضين: بأن الحكمة لا يلزم اطرادها. اه. 

- قوله: ( ومن. .. إلخ ) معطوف على ( من اححرّة )» أي: وينظر من المرأة التي قام بها الوق - 
أي : ل ل 

قال في « التحفة » ( '»: ولا يعارضه ما يأتي أنها كالحئة في نظر الأجنبي إليها؛ لأن النظر هنا 
مأمور به. ولو مع خوف الفتنة» فأنيط بما عدا عورة الصلاة» وفيما يأتي مَنُوط بخوف الفتنة» وهو 
جار فيما عدا الوجه والكفين مُطَلعًا. اه. 

قوله: ( وهما ) أي : ادق والأمة. 

وقوله: ( تنظران منه ) أي: الرجل الخاطب إذا أرادتا تزوجه؛ لأنهما يعجبهما منه ما يعجبه منهما. 

وقرله: ( ذلك ) أي: ما عدا ما بين الشئة والكِكبة» وقيل: الحرة تنظر منه ما ينظر منها فقطء 
وهو: الوجه والكفان. 


حيسي 


_- 


ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة, وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب, 
ندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملهاء وتصفها له. وخرج بالنظر المس, 
فيحرم؛ إذ لا حاجة إليه. 


( مهمة ): 00100001 0 


» قوله: ( ولا بد في حل النظر... إلخ ) ذَكَرَ لحل النظر قيدين: تيقن الخلو من نكاح وعِدَةء 
وغلبة ظنه أنه يجاب. وتقدم قيد أيضًا له» وهو: العزم على النكاحء فلو انتفى أحد هذه القيود حرم 
عليه النظر؛ لعدم وجود مسوع. 

وقوله: ( من تيقن خلوها من نكاح ) قال سم (©: أو ظنه. 

وقوله: ( وعِدّة) أي: وخلوها من عِدَّة؛ أي: تحدم التعريض كالرجعية» فإن لم تحرمه جاز النظر 
وإن علمت به؛ لأن غايته أنه كالتعريض» فإطلاق بعضهم حرمته في العِدَّة إذا كان بإذنهاء أو مع 
علمها بأنه لرغبته في نكاحها ينبغي حمله على ما ذكرته. اه. ‏ تحفة ) 7". 

قوله: ( وأن لا يغلب على ظنّه... إلخ ) المصدر معطوف على ( تيقن )؛ أي: ولا بد من عدم 
غلبة عدم الإجابة على الظَنٌ. 

وقوله: ( أنه ) أي: الخاطب. وقوله: ( لا يجاب ) أي: لا يقبل إذا خطب. 

» قوله: ( وندب لمن لا يتيسر له النظر ) أي: أو لا يريده بنفسه. 

وقوله: ( أن يرسل... إلخ ) وذلك لما روى الإمام أحمد في ١‏ المسند » أن النبي لت بعث امرأة 
تخطب له امرأة» فقال: « انظري إلى وجههاء وكفيهاء وعَرَاتِيبهاء وشّمّي عَرَارِضها » 7". 

وقوله: ( نحو امرأة ) أي: كمحرم لهاء وممسوح. 

وقوله: ( لتتأملها ) الضمير المستتر يعود على نحو المرأة» والبارز يعود على المخطوبة. 

وقوله: ( وتصفها له ) أي: للمرسل الخاطب, ويجوز أن يصف له زائدًا على ما لا يحل له 
نظره» فيستفيد بالإرسال ما لا يستفيد بالنظر. 

قال في « التحفة » (24: وهذا - لمزيد الحاجة إليه - مستثئّى من حرمة وصف امرأة لرجل. اه. 

» قوله: ( وخرج بالنظر المسّ فيحرم ) أي: ولو لأعمى» فلا يجوز له المسّ» بل يوكل من ينظر له. 

وقوله: ( إذ لا حاجة إليه ) أي: إلى المس» وهو تعليل لحرمته. 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان النظر الحرم» والجائز» وغير ذلك. 


حكم النظر للمراد خطبتها 
يحرم على الرجل. ولو شيخًا هما حنم ظ لطا لا خخ وجح سق م اللاو فاه الصا الصا مم وا 


وخناضلة: ٠‏ أنه إما أن بمتنع مُطلقَاء وذلك في الأجنبية, وإما أن يجوز _ مُطلماء وذلك فى الزوجة 
والأَمَتء وإما أن يجوز لما عدا ما بين الشُكَة والكِ كبقع وذلك في امحارم» والأمّة المزوجة؛ والعدة وإما 
أن يجوز لأجل النطبةة: وذللك للوعكه والكفينة لكر وما عدا ما بين السدة ولك كبة فى الأمق 
وإما أن يجوز؛ لأجل المداواة» زذللك »نجل اطاحة وإما للمعاملة» والشهادة» وذلك للوجه فقط. 
فإن كان للشهادة على رضاع مع وان لانيطل: رؤلاك اق جوانا أذ زكرن اتانيه أمةابرية 
شراءهاء وذلك إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها من البدن ما عدا ما بين السُرّة والؤكبة. اه. 


بُجَيْر مي )00( 4 ف. 


[ بيان النظر المحوّم والجاكز»ء وغير ذلك ]: 


» قوله: ( يحرم على الرجل... إلخ ) وذلك لقوله تعالى: 8 قل إتمزبيت يَمْشُا ين أتصدرهة 
يحْمَظوأ مُجَهُرٌ © [ انور: .> ]© وقوله يَيِئهٍ: « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم ) 0 
لأنها تدعو إلى الفكرء والفكر يدعو إلى الزناء وقوله اتتلة: « العين تزني: والقلب يصدّق ذلك, 
أو يكذبه ا ولذلك قال بعضهم: 


كل الحوَادِث مَبِدَاها مِنَ التّظر القت لقان اعرف لشن االشور 
تللق انا :له ”15 يك اتشلبتهنا في أغين الغِيدٍ مَؤُوف عَلَى المخطر 
بسر ناظره مَأ ظٌُ خاطره له مَوْحَبًا بشرور عَادٌ بالضَّوّر 


والمراد بالرجل: الذّكر البالغ» ولق الجمالا 'فدخل الفحل + وهو الذي" يقن .ذكرة وأقام ب 
والمخصي - وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره - والمجبوب - وهو من قطع ذكره وبقيت أنثياه - 
والختتّى المشْكل؛ لاحتمال ذكورته. 

وأما المسوح فهو مع النساء الأجانب كاخعرم وأما امجنون فلا يوصف نظره بتحريم ولا تحايل 
كالبهيمة» لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه. وخرج بالذّكر: الأنثى» فيحل نظرها لمثلهاء وبالبالغ: 
الصبي» لكن المراهق كالبالغ على الأصح. ون خريه النظر يه - مع أنه غير مكلف: أنه يحرم 
علق وليم مكمه سم وبحرم عل الرأة أن كف عليه 

قوله: ( ولو شِيخًا هما ) غاية في حرمة نظر الرجل» الهم -بكسر الهاء وتشديد الميم: الشيخ 
الفان 

ي: 


.وذ ببسب لل ملل _سسسسبسبييببببسياب النكات: 


تعمد نظر شيء من بدن أجنبية حرة, أو أمة بلغت حدًا تُشتهى فيه م 0 


قوله: ( تعمد نظر... إلخ ) فاعل ( يحرم )» وخرج به: ما إذا حصل النظر اتفاقًا فلا يحرم. 

وقوله: ( شيء من بدن أجنبية ) أي: ولو الوجه والكفين» فيحرم النظر إليهماء ووجهه الإمام 
باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سَافَْات الوجوهء وبأن النظر مظنة الفتنة» ومحرك 
للشهوة؛ وقد قال تعالى: <إ كل لِنمُؤْنِت يَحْضُوأ ين أَبْصَرِهِمٌ © [النور: ٠٠‏ ]» واللائق بمحاسن 
الشريعة سد الباب» والإعراض عن تفاصيل الأحوال» كالخلوة بالأجنبية. 

قال في « فتح الجواد »: ولا ينافيه - أي: ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على المنع - ما 
نقله القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة, 
وعلن ارجا عضن النصدوة لآ نهدي عن :ذلك ليبن الومدوفيه التو علبي نب لأنقية قيلت 
عامة بسد باب الفتنة. نعم» الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها؛ أخذا من قولهم: 
يلزمها ستر وجهها عن الذمية» ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام. اه. 

وقال في ١‏ النهاية » (©: حيث قيل بالتحريم - وهو الراجح - حرم النظر إلى المنتقبة 7 التي 
لا يبين منها غير عينيها ومحاجرهاء كما بحثه الأَذْرَعِي: لا سيما إذا كانت جميلة فكم في الخحاجر 
من خناجر. اه. وقوله: ( امحاجر ) جمع محجرء كمجلسء وهو ما يبدو من النقاب. 

وفي «القاموس » 7©: المحجر من العين ما دار بهاء وبدا من البُرقُع, أو ما يظهر من نقابهاء كذا 
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وقوله: ( من خناجر ) جمع بجر وهو من آلات القتل» فشبه ما يبدو من البُْقُع بالميجر 
بجامع حصول الهلاك بكلٌء ؛ وإن كان في المشبه به حسيّاء وفي المشبه معنويًا. 

قوله: ( حرة. أو أمة ) بدل من أجنبية؛ وهو تعميم فيها. 

قوله: ( بلغت ) أي: الأجنبية. 

وقوله: ( تشتهى فيه ) أي: في ذلك الحد. والمراد: تشتهى لذوي الطباع السليمة لو سلمت من 
مشوّه بها. 

وخرج به: الصغيرة التي لا تشتهى» فيحل النظر إليها؛ لأنها ليست مظنة الشهوة إلا الفرجء 
فيحرم النظر إليه إلا لنحو الأم زمن الرضاع والتربية فلا يحرم» كما سيأتي. 


ال اماد عوايها ب٠نس‏ ل2بسبسببببببب ب 5181١‏ 


ولو شوهاءء, أو عجورا. وعكسه. خلافا للحاوي - كالرَافِِي - وإن نظر بغير شهوة؛ أو مع 
أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة 0000 


قوله: ( ولو شوهاءً أو عجورًا ) غاية في حرمة النظر للأجنبية؛ أي: يحرم النظر إلى الأجنبية» 
ون كافك شوهاء - أي : قنيحة النظرت أو عجورا ولو امع أمن الفنعة إذ ماائين سناقطة إلا لها 
لاقِطة. ا ا و ل 

لك سَاقِطْةٍ في الحيّ لاقِطةُ وكز” كائدة-يؤقاة لها شوى 
قوله: ووعكنية تناع لمعل محتو قي أي ويحرم عكسه؛ وهو تعمد نظر الأجنبية لشيء من بدن 
أجنبي» وإن لم تخف فتنة» ولم تنظر بشهوة؛ وذلك لقوله تعالى: 3 كل يِنْمؤْمِي يَحْصُْوأ من أتصدرهة 
تقتكرا حور #الالوة :] ولأنه يليه أمر ميمونة وأم سلمة - وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم - 
بالاحتجاب منهء فقالت له أم سلمة: أليس هو أعمى لا ييصر؟ فقال: ١‏ ألستما تُبصِرَانه؟ ) (6. 

0 (علانا لنخاوي كازرالتي )راجح الضررة لمكن فقطاء فإنهما خالفا في ذلك حيث قالا 
بخواة نظن .المرأة إلى: .ينان الأجنبي» واستدلا بنظر عائشة يي إلى الحبشة ونم يلعبون في 
المس-' والنبي لتر يراهاء وَرُدّ بأنه ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم, وإنما 
نظرت لعبهم, 500 وااللرم مقيمه عن ليزن 17 وإن وقع بلا قصد صرفته حالاء أو أن 
ذلك كان قبل نزول آية الحجاب, أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء. 1 

وعبارة ( المنهاح » 7" : والأصح جواز : نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته؛ إن 
لم تحق انق قرخ الأصنب ح التحريم كيو إلبهاء والله أعلم. اه. (4. 

وقوله أولا: والأصح؛ أن : عند الرَافِعِي. 

قوله: ( وإن نظر بغير شهوة) غاية في حرمة تعمد نظر الرجل» ولو تَدّمها على قوله: ( وعكسه)» 
ثم قال: ومثله العكس لكان أولى؛ أي: يحرم تعمد النظرء وإن نظر بغير شهوة» وهي التلذذ بالنظر. 

وقوله: ( أو مع أمن الفسة ) هي: ميل النفس ودعاوها إلى الجماع. 

وقوله: ( على المعتمد ) مقابله يقول: يحل النظر مع عدم الشهوة» وأمن الفتنة» لكن في خصوص 
الوجه, والكفين. 

قوله: ( لا في نحو مرآة) أي: لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء؛ وذلك لأنه لم يرها فيهاء 
وإنما راى مثالها. 


10 باب التكاح: 


كما أفتى به غير واحد. وقول الإسْتئوي تبعًا للروضة: الصواب جل النظر إلى الوجه والكفين 
عند أمن الفتنة ضعيف. وكذا اختيار لأذْرَعي قول جمع: يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن 
من نظرهما الفتنة» ولا يحل النظر إلى عُّْق الحرة ورأسها قطماء وقيل: يحل مع الكراهة 5 


ويؤيده رلك رصعلاو برؤيتها لم يحنث برؤية خيالهاء والمرأة مثله» فلا يحرم نظرها له في ذلك. 

قال في التحفة » (2: ومحل ذلك - كما هو ظاهر - حيث لم يخش فتنة» ولا شهوة. اه. 

قوله: ( كما أفتى به غير واحد ) مرتبط بالنفي. قوله: ( وقول الإشتوي ) مبتداً خبره ( ضعيف ). 

وقوله: ( الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين ) استدل عليه بقوله تعالى: «( ولا سريت 
زبنتهنّ الاي هِنَهَا © [ النور: 4*١‏ أي: ما غلب ظهوره وهو مفسر بالوجه والكفين, وَدُدْ 
بأن الآية واردة في خصوص الصلاة. 

قوله: ( وكذا اختيار الأَذْرَعي قرل جمع: يحل ) أي: الآية «9 وَالْفَوَعِدُ من النسكاء أل لا يحون 
نَكعًا فرح عليّهرك جْنَاحٌ أن يفرح يابهرى عبر مَتَكْريَحَلتٍ يِرِسَوٌ و © [ النور: )) ويرده مأ مر 
من سد الباب؛ وأن لكل ساقطة لاقِطَة ولا دلالة في الآية - كما هو جلي- بل فيها إشارة للحرمة 
بالتقييد بغير متبرجات بزينة؛ واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن» وسفيان وأضرابه برابعة مين لا يستازم 
النظرء على أن م هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم؛ ومن ثّمْ جوّزوا لمثلهم الحَلْوَةَ كما يأتي قبيل 
الاستبراء إن شاء الله تعالى. اه. « تحفة » 0©. 

وقوله: ( بل فيها إشارة... إلخ ) قال ع ش (©: يتأمل وجه الإشارة؛ فإن ظاهرها جواز النظر إن 
لم تتبرج بالزينة» ومفهومها الحرمة إذا تزينت؛ وهو عين ما ذكره الأَدْرَعي. اه. 

* قوله: ( ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعًا ) أي: بلا خلاف؛ وذلك لأن الخلاف في 
الحل» وعدمه إنما هو في غير عورة الصلاة» وهما من العورة» وإنما نص عليهما مع أن غيرهما من 
سائر أجزاء البدن غير الوجه والكفين كذلك؛ لغلا يتوهم أنهما كالوجه لقربهما منه هكذا ظهر. 

قوله: ( وقيل: يحل... إلخ ) مقابل التعميم السابق بقوله: ( حرة أو أمة ). 

وعبارة « المنهاج » 9): والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة» واللّه أعلم. اه. 

أي: لاشتراكهما في الأنوثة واعرك القع بز كير عن ارما 3 أكثر الحرائر ججمَالاء 
فخوفها فيهن أعظمء وضرب عمر 5ه لأمّة استترت كالحرة» وقال: اتتشبهين بال حرائر يا لكاء؟ لا 
يدل للحل؟؛ لاحتمال أنه لإيذائها الحرائر بظن أنهن هي؛ إذ الإماء ع يقصدن للزناء والحرائر كن 
يعرفن بالستر. اه. ١‏ تحفة 1 


يك النظ للمراد خطييتهة 7س سس سب ب ب ب سس بحب حجج !ف 18١‏ 
النظر بلا شهوة. وخوف فبنة إلى الأمة إلا ما بين السّرّة والوكبة؛ لأنه عورتها في الصلاة. وليس 

من العورة الصوات :05 زحرة سماعه إلا إنخني :نه جد أو الْتَذّ به كما بحنه الرَرْكشِيء 
وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح: والمعتمد عند الشيخين .. 


وقوله: ( النظر... إلخ ) فاعل ( يحل )» وخرج بالأمَة المبعضة؛ فهي كالحرة قطعًاء وقيل: على الأصح. 

وقوله: ( إلا ما بين السُرّة والرُكبة ) أي: فلا يحل. 

وقوله: ( لأنه ) أي: ما بين الشرّة والؤكبت, وهو تعليل لعدم حل نظر ما بين سُرّتها وركبتهاء 
وحل ما عداه. 

» قوله: ( وليس من العورة الصوت ) أي: صوت الرأة» ومثله صوت الأْردء فيحل سماعه 
ما لم تخش فتنة» أو يلتذ به وإلا حرم. 

قوله: ( فلا يحرم سماعه ) أي : الصوت. 

وقوله: ( إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به ) أي: فإنه يحرم سماعه, ولو بنحو القرآن» ومن الصوت: 
الزغاريد. وفي البجيرمي 7"): وصوتها ليس بعورة على الأصح؛ لكن يحرم الإصغاء إليه عند خحوف 
الفتنة» وإذا قرع باب المرأة أحدء فلا تجيبه بصوت رَحيم بل تغلظ صوتهاء بأن تأخذ طرف كفها بفيهاء 
وتجيب. وفي ( العباب »: ويندب إذا خافت داعيًا أن تغلظ صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اه. 

» قوله: ( وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير ) إن كان مراده بهذا بيان مفهوم تقييد الحرمة 
بالرجل الذي هو الذّكر البالغ» فلا معنى لتخصيص الجواز يبعض المتأخرين» ولا لتخصيصه بالولائم 
والأفراح» وأيضًا هو ليس بمسلم؛ لأنه يقتضي أن الصغير مطلقًا يجوز له النظر مع أنه مختص 
بغير المراهق, وإن كان ليس مراده ذلكء وإنما مراده بيان أن الصغير كالرجل البالغ» ولكن أفتى 
بعض المتأخرين بجواز نظره. 

فصنيع عبارته لا يفيده» وأيضًا هو ليس بمسلم؛ لأن الصغير ليس كالبالغ مُطلقّاء بل إذا كان 
مراهقًا فقط» وهو من قارب الاحتلام باعتبار غالب سنه» وهو قريب خمس عشرة سنة» وأما إذا 
لم يكن مراهقّاء فيحل نظره بالاتفاق» وكان المناسب والأولى أن يبين حكم غير الرجل» كأن 
يقول: وخرج بالرجل - الذي هو الذّكر البالغ - الأنثى» فيحل نظرهاء لكن لثلهاء والصغير» 
فيحل نظره إذا كان غير مراهقء وأما إذا كان مراهمًا فهو كالكبير. 

أو يقول ك ‏ المنهاج » (": والمراهق كالبالغ على الأصح. 

# قوله: ( والمعتمد عند الشيخين ) عبارة « المنهاج ») مع ١‏ المغني )21 والأصح حل النظر إلى 


العلف > باب التكاح: 


عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى, وقيل: يكره ذلك؛ وصحح اولي حل نظر فرج الصغير 
إلى التمييزء وجزم به غيره» وقيل: يحرم؛ ويجوز لنحو الأم نظر فرجيهماء ومسه زمن الرضاع, 
والتربية للضرورة, وللعبد العدل النظر إلى سيدته ا 00 


صغيرة لا تشتهى إلا الفرج فلا يحل نظره. قال الرّافِعِي: كصاحب العدّة اتفاقاء ورده في ( الروضة ): 
بأن القاضي جوزه جزمًاء فليس ذلك اتفاقًاء بل فيه خلاف. اه. بحذف. 

» قوله: (وصحح التولي حل نظر فرج الصغير ) أي: قُبلَى كما هو ظاهر. اه. سم (2. 

والفرق بين فرج الصغير - حيث حل النظر إليه - وفرج الصغيرة - حيث حرم النظر إليه - أن 
فرجها أفحش. 

* قوله: (وقيا ل يحرم )قال في« الصحفة 06 '»: ويدل له خبر الحاكم أن محمد بن عِيَاض قال: 
رفعت إلى رسول الله َلهُ في صغري. وعليّ خزقة» وقد كشفت عورتي» فقال: « غطوا عورته. 
فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير, ولا ينظر اللّه إلى كاشف عورته م 2©0. اه. 

» قوله: ( ويجوز لنحو الأم ) أي: من كل من يتولى الإرضاع, والتربية ولو أجنبية» أو ذكرًا. 

وقوله: ( نظر فرجيهما ) أي: الصغير» والصغيرة. قوله: (ومسه ) الأؤلى: ومسهما؛ أي : الفرجين. 

قوله: ( زمن الرضاع ) متعلق ب ( يجوز )؛ أي: يجوز ذلك زمن الرضاع» أي: مدة الرضاع 
سنتين» أو أكثرء أو أقل. 

وقوله: ( والتربية ) أي: وزمن التربية؛ أي: التعهد, والإصلاح. 

قوله: ( للضرورة ) علة الجوازء وإنما جاز ذلك؛ لأن الضرورة داعية إليه؛ إذ تحتاج الأم ونحوها 
إلى غسل الفرج من النجاسة؛ ودهنه للتداوي» وغير ذلك. 

* قوله: ( وللعيد العدل... إلخ ) أي: ويجوز للعبد العدل النظر. إلخ؛ وذلك لقوله تعالى: 
« أو ما ملكت أَيَمْتْهُنَ هَنّ * [ النور: "١‏ ع» ولقوله مَكِتَه لفاطمة تنقيا » وقد أتاها ومعه عبدٌ قد وهبه 
لهاء وعليها ثوب إذا قَنّعَتُ به رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى 
النبي يكنم ما تلقى قال: ( إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك, وغلامك » رواه أبو داود 9 وخرج 
بالعدل: الفاسق» فلا يجوز نظره إليهاء ولا نظرها إليه؛ والمراد بالعبد: غير المشترك» وغير المبعض؛ 
وغير المكاتب. 


المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السُّّة والكبة كهي, ومحرم -ولو فاسقاء أو كافرًا- نظر ما وراء 
سرة وركبة منها كنظرها إليه, وخرم, وتمائل مس ما وراء السُرّة والركبة 00 


قال سم (: أما هم فلا يجوز نظر واحد منهم إياهاء كما لا يجوز نظرها لواحد منهم؛ كما 
صرح به في « شرح الإرشاد »» وصرح فيه أيضًا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا 
ما بين سرتها وركبتهاء وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى؛ لأن التمتع له بالأصالة» فجاز له من النظر 
ما لم يجز للمرأة» ولقوّة جانبه جاز النظر إليه تبعًا. 

وفي ٠‏ شرح الروض ) (©: وسيأتي أنه يباح نظر الرجل إلى مكاتبته. اه. فانظر عكسه. اه. 
بتصرف. 

وقوله: ( المتصفة بالعدالة ) خرج به غيرهاء فلا يجوز نظره لهاء ولا نظرها له خوفا من الفتنة. 

قوله: ( ما عدا ما بين السُرّة والوكبة ) أما ما بين الشّرّة والتُكبّة» فلا يجوز النظر إليه ويلحق به 
نفس الشدّة والذكبة احتياطاء كما في ١‏ التحفة ) (©. 

قوله: ( كهي ) أي: كما أنه يجوز لها هي أن تنظر إلى عبدها العدل ما عدا ذلك. 

* قوله: ( وخرّم ) أي: ويجوز حرم بنسب, أو رضاعء أو مصاهرة. 

وقوله: ( نظر ها وراء سرة وركبة ) أي: نظر غير الشة والذكبة, أي: وغير الذي يبنهما أيضًا 
بالأولى» فلا يقال: إن ما وراءهما صادق بكل البدن حتى ما يينهما. 

وانظر: لِمَ عبر فيما قبله بما عدا ما بين الشرّة والكّكبة» وهنا بما وراء ذلك مع أن الحكم واحد 
فيهما؟ وعبارة « الإرشاد » التعبير في الكل بما وراء الشُرّة والوؤكة» ونصها: ولا نظر ممسوح, 
وعبدهاء ومحرم ما وراء سرة وركبة. اه. وهي ظاهرة. 

وقال في « فتح الجواد ): وما أفادته عبارته من حرمة نظر الشدّة والؤكبّة في هذه واللتين قبلها 
متجه؛ لانه الاحوط. 

وقوله: ( هنها ) أي: من قريبته انحرم. 

قوله: ( كنظرها إليه ) أي: كجواز نظرها إلى ما وراء سرة وركبة من محرمها. 

* قوله: ( وحرم ومماثل ) أي: امرأة مع امرأة» ورجل مع رجل. 

وقوله: ( مس ما وراء السُرة والذكبة) أي: لأنه يحل نظره؛ وما حل نظره حل مشهء كما يفهم من 
قوله بعد: ١‏ وحيث حرم نظره حرم مسه ), وكان الاولى ذْكر هذا عقبه؛ لانه مندرج في مفهومه. 


أن لحا : ا لالد بت سس تسح باب التككاح: 


نعمء مس ظهْرء أو ساق محرمة كأمه, وبنته, وعكسه لا يحل إلا حاجة؛ أو شفقة, وحيث حرم نظره 
حرم مسه بلا حائل؛ لأنه أبلغ ف في اللذة. نعم, يحرم مس وجه الأجنبية مطلقاء وكل ما حرم نظره 


قوله: ( نعم مس ظهر أو ساق محرمة ) استدراك من جواز مس ما وراء الشُرّة واد كبة من 
ارم أو الممائل. 

وعبارة م ر 9): وقد يحرم مس ما حل نظره من امحرم كبطنهاء ورجلهاء وتقبيلها بلا حائل 
لغير حاجة» ولا شفقة) بل وكيدهاء على مقتضى عبارة « الروضة »)2 لكن قال الإشتوي: إنه 
حلاف إجماع الأكه. اه. 

قوله: ( وعكسه ) أي: مس | حرم كأمه وبنته لظهره أو ساقه. 

قوله: (لا يحل ) أي: احتياطًا كنفس الشة والٍكبة» وفارق النظر بأنه أبلغ في اللذة» وحاجة 
النظر أعمء فسومح فيه ما لم يسامح في المس. اه. « فتح الجواد ). 

قوله: ( وحيث حرم نظره حرم مسه ) أي: كل موضع حرم نظره حرم مسهء فحرم مس الامرد 
كما يحرم نظرهء ومس العوزة كما يحرم نظرهاء وقد يخيزم العظر :دون المن»: كأن أمكن الطريب 
معرفة العلة بالمس فقط» وقد يحرم المس دون النظر كمس بطن المحرم؛ أو ظهرهاء كما علمت. إذا 
علمت ذلك فالقاعدة المذكورة منطوقًاء ومفهومًا أغلبية. 

قوله: ( بلا حائل ) قال في ١‏ التحفة ) 29: وكذا معه إن خاف فتنةء بل وإن أمنها على ما مر 

قوله: (لأنه... إلخ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظرء أو لمقدر؛ أي: حرم :مس بالأولى؛ 
لأنه... إلخ. 

وقوله: ( أبلغ في اللذة ) أي: وإثارة الشهوة: وإنما كان أبلغ» أي: من النظر؛ لأنه لو أنزل به أفطر 
بخلاف ما لو أنزل بالنظر فلا. 

* قوله: (نعم, يحرم مس وجه الأجنبية مُطلقًا ) أي: وإن حل نظره؛ لنحو خخطبة» أو تعليم؛ أو شهادة. 

وعبارة « التحفة » : وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضّاء فلا يحل 
لرجل مس وجه أجنبية؛ وإن حل نظره؛ لنحو خطبة» أو شهادة» أو تعليم, ولا لسيدة مس شىء من 
بدن عبدهالء وعكسه. اه. 

* قوله: ( وكل ما حرم نظره... إلخ ) أي: وكل جزء حرم نظره حال كون ذلك الجزء المنظور 
إليه متصلًا حرم النظر إليه حال كونه منفصلا. 


حكم النظر للمراد خطبتها ١‏ سس ججح ا 


منه. أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقُلامَة يد. أو رجل, وشَّغْر امرأة, وعانة رجل» فيجب 
مُوَارَاتهما. وتحتجب - وجوبًا - مسلمةٌ عن كافرة, وكذا عفيفةٌ عن فاسقة؛ أي : بسحاق, أو زناء 


وقوله: (هنه أو منها تعميم في النظر ) أي: لا فرق في ذلك النظر بين أن يكون واقعًا منه» وهذا 
بالنسبة لما إذا كان المنظور إليه منهاء أو واقعًا منهاء وهذا بالنسبة لما إذا كان المنظور إليه منه. 

قوله: ( كقلامة يك... إلخ ) تمثيل للجزء المنفصل. 

قال ع ش 2١‏ ومثل قُلَامَة الظفر دم القَصْدء واليجامة؛ لأنها أجزاء دون البول؛ لأنه ليس 


جزءًا. 

7 ىر 7 ع 

وقال السْوْبّري: الذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره؛ لانه ليس مظنة للفتنة برؤيته 
عل عدن اه 


قوله: (فيجب مواراتهما ) الأولى مواراتها - أي: القّلَامَةَ والشعر والعانة - كما فى ١‏ النهاية ) 29 
وإثما وجب ذلك؛ لعلا ينظر إليها. ْ 

* قوله: ( وتحتجب وجوبًا مسلمة عن كافرة ) أي: لأنه يحرم نظر الكافرة إليها على الأصح, 
وإذا حرم ذلك حرم على المسلمة تمكينها منه؛ لأنها تعينها على محرم؛ فيلزمها الاحتجاب منهاء 
ويجوز للمسلمة النظر إلى الكافرة؛ لعدم محذور فيه ولا ينافيه وجوب الاحتجاب منها؛ لأنه 
لا يازم من وجوبه حرمة نظرها إلى الكافرة» وإنما حرم النظر عليها؛ لقوله تعالى: 9 أَرْ شَايهنَ 4 
[النور: ١؟‏ ] أي: المؤّمنات» والكافرة ليست من نساء المؤمنات؛ ولأنها ربما تحكيها للكافرء فلو جاز 
لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة, ثم المحم إنما هو النظر لما لا يبدو عند المهنة» أما لما يبدو» فيحل 
على المعتمد» كما في « التحفة » 27» و ١‏ النهاية » 29, و « الخطيب ) 27 ثم إن كون الحرمة 
على الكافرة مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الأصحء ومحل ذلك كله في 
كافرة غير مَحْرّم للمسلمة؛ وغير مملوكة لهاء أما هما فيجوز لهما النظر إليها. 

قوله: ( وكذا عفيفة ) أي: وكذا يجب أن تحتجب عفيفة عن فاسقة؛ أي: لأنها تعينها على 
ما يخشى مئه مفسدة. 

وقوله: ( بسحاق ) اعلم أن تساحق النساء حرام, ويُعَرّونَ بذلك. قال القاضى أبو الطيب: وإثم 
ذلك كإثم الزناء ورُوي عنه عله : ( إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ) 


حلي 


باب النكا-: 
١‏ 


مع اتحاد الفراس خيلافا للشي؟ ؛ وبحث استثناء الأب أو الأم؛ لخبر فيه فو و 1 


+ قوله: ( ويحرم مضاجعة... إلخ ) أي: لخبر مسلم: ٠‏ لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب 
الواحد. ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » (©. 

قال ع ش ("©: وكالمضاجعة ما يقع كثيرًا في مضرنا من دخول اثنين فأكثر مَعْطِس الحمام 
فيحرم إن خيف النظرء أو المس من أحدهما لعورة الآخر. اه. 

وقوله: ( رجلين أو امرأتين ) في التعبير بذلك إشارة إلى اشتراط بلوغ الشهوة» وهو مجاوزة تسع 
سنين» أي : ببلوغ أول العشرة؛ قاله م ر. خلافًا لّكشي حيث اكتفى بمضي تسع سنين» ولا فرق 
في ذلك بين الأجانب وامحارم؛ ولذا قال م ر: ولو با وابنه» وأمّا وبنتهاء وأَنا وأخاهء وأخمًا وأختهاء 
فإذا كان مع الاتحاد حرامًا فمع عدم الاتحاد أولى. اه. بُجَيْرمِي (". 

وقوله: ( عَارِيين ) خرج به ما إذا لم يكونا كذلك؛ فيجوز نومهما في فراش واحد - ولو 
متلاصقين - وظاهره: ولو انتفى التجرد من أحدهماء وهو محتمل. بُجيرمِي 7). 

وقوله: ( في ثوب واحد ) ومثله بالأولى ما إذا لم يكونا في ثوب أصلا. 

وقوله: ( مع اتحاد الفراش ) أي: مع كونهما في فراش واحد إلا أن أحدهما في جانبء والآخر 
في جانب آخر. 

وقوله: ( خلافا للشبكي ) أي: فإنه قال: يجوز ذلك مع تباعدهماء وإن اتحد الفراش. 

قوله: ( وبحث اسضضاء... إلخ ) أي: والكلام مع الغزي» كما هو صريح الصنيع. اه. سم 0 

وقوله: ( خبر فيه ) وهو: ١‏ لا تُبَاشِر المرأة المرأة» ولا الرجل الرجل: إلا الوالد لولده » ©, وفي 
رواية: ٠‏ إلا ولد أو والد ؛ 29 رواه أبو داودء والحاكم وقال: إنه على شرط البخاري. 

قال في « شرح الروض © 7): فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم السابق» ووجه ذلك قوة 
ا محرمية بينهماء وبعد الشهوة» وكمال الاحتشام؛ وظاهرٌ أن محله في مباشرة غير العَوْرّة» وعند 
الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. اه. 


حكم النظر للمراد عويتها حل ب 7ب سسجببجججججيييججببجججججججججججججببيي ل | ! "! 


بعيد جدّاء ويجب التفريق بين ابن عشر سنين, وأبويه. وإخوته في المضجع, وإن نظر فيه بعضهم 
بالنسبة للأبء أو الأم, ويستحب تصافح الرجلين, أو المرأتين إذا تلاقيا. ا 


وقال فى ١‏ التحفة » (©: وبفرض دلالة الخبر؛ لذلك يتعين تأويله بما إذا تباعدا بحيث يؤمن 
روت قط ان 

وقوله: ( بعيد جدًا ) خبر ( بحث ) الواقع مبتداً. 

» قوله: ( ويجب التفريق... إلخ ) قال في « شرح الروض © 9): واحتج الرَافِعي بخبر: « مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع, واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ) 20. 

ولا دلالة فيه. كما قاله الشبكي وغيره على التفريق بينهمء وبين آبائهم؛ وأمهاتهم. اه. 

وقوله: ( بين ابن عشر سنين ): قال في « شرح الروض :49: نازع فيه الرَّوْكشِي» وغيره فقالوا: بل 
المعتبر السبع؛ خبر: ١‏ إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم ». رواه الدّارَفْطنِيء والحاكم 5 
وقالوا: إنه صحيح على شرط مسلمء وهذا يدل على أن قوله في الخبر المشهور: « وفرقوا بينهم في 
المضاجع » 29 راجع إلى أبناء سبع وأبناء عشر جميعًا. اه. 

وقوله: ( وإخوته ) أي: الشاملين للأخوات عُوِهًا. 

قوله: ( وإن نظر فيه ) أي: في وجوب التفريق بالنسبة للأب والأم؛ وذلك لاستكنائهما في الخبر 
السابق الذي رواه أبو داود» والحاكم, والمعتمد عدم استثنائهماء كما قاله الشيخان. 

قال في « التحفة ) "2: وقد يوجه ما قالاه بأن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدّي 
إلى محظور - ولو بالأم - وقضية إطلاقهما حرمة تمكينها من التلاصق - ولو مع عدم التجرد - 
ومن التجرد - ولو مع البعد - وقد جمعهما فْرَاشُ واحد؛ وليس ببعيد لما قرّرته» وإن قال السبكي: 
يجوز مع تباعدهماء وإن اتحد الفراش. اه. 

وقوله: ( ولو مع عدم التجرد ) الذي في ١‏ النهاية ) خلافه» ونصها 29: يجوز نومهما في فراش 
واحد مع عدم التجرد» ولو متلاصقين فيما يظهرء ويمتنع مع التجرد في فِرَاشُ واحدء وإن تباعدا. اه. 

* قوله: ( ويستحب تصافح... إلخ ) أي: لخبر: « ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما 


"”"*”٠.و‎ 


ويحرم مصافحة الأنرّد الجميل اا يي ا ا ا ا 0 


قبل أن يتفرقا ؛ © وتكره المعائقة والتقبيل فى الرأس إلا لقادم من سفرء أو تباعد لقاء عرفا فسن 
للاتباع» ويسن تقبيل يد الي ؟ لصلاح» أو نحوه مر الأمور الدينية) كعلم. وزهدك ويكره ذلك 
لغني؛ أو نحوه من الأمور الدنيوية» كشّؤكة: ووَجامَة» ويسن القيام لأهل الفضل إكراماء لا ريّاء 
وتَفْحِيمًا. اه. إقناع ("). 

وكتب البجيربي (): قوله: ويسن القيام لأهل الفضل: لا ينافي ذلك قوله جل “لمن اجنب أن 
يتمغل الناس بين يديه قيامًا فليتبوأ مقعده من النار ) (4؟)؛ انيدي لع من اتحنن أن يقام له وقد رُوِيٌ 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه أن لا يقوموا إذا مر بهمء فمر يومًا يحساك م ون فقام, وأنشد: 


امي لِلْعَزِيرٍ عَلَيّ ُْش وَتَوكُ الْقَوْضٍ ما هُوَ مُشسْتَقِيمُ 
تمجبت ين لَهُ عَفْلَ رَنَهْعْ نم قد امنا :ل دم 


وقد أقرّه المصطفى م على ذلك» وفيه حجة لمن قال: إن مراعاة الأدب خخير من امتثال الأمر. اه. 

> قوله: ( ويحرم مصافحة الأفرد ) وذلك لأنه أشد فتنة من النساء. 

قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الثّايبك من سبع ضار من الغلام الأأمرد يقد إليه. 

والحاصل: أقاويل السلف في التنفير عن المرْدء والتحذير من رؤيتهم؛ ومن الوقوع في فتنتهم» 
ومخالطتهم اكثر من أن خضو وكانوا' ب رظيوان الله علبي - يُسَمُون المود: الأثتان» والجيف؛ 
لأن الشرع الشريف امتدادر النظر إليهم» ومنع من مخالطتهم. وللعاهن بق قال : 


0 أَمْردًا يَا ذَا التُهَى وَائْوك هَوَاهُ واذتجغ عَنْ صحخبية 
2 3 8 ل كن 5 
فْهُوَ مَخل النمْص دَوْمَا والبَلا كل البَلّاءِ أَصْلْهُ مِنْ فِتتَيَه 


ويحكى أن سفيان التّوْرِي ويه دخل عليه في الحمام أمرد حسن الوجهء فقال: أخرجوه عنيء 
فإني أرى مع كل امرأة شيطانًاء ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانًا. 

و( الأمرد ): هو الشاب الذي لم تنبت لحيته» ولا يقال لمن أسنء ولا شعر بوجهه: أمرد» بل 
يقال له: نط بالثاء» والطاء المهملة. 

قوله: ( الجميل ) أي: بالنسبة لطبع الناظر عند ابن حجرء وقال م ر: الجمّال هو الوصف 
المستحسن غُوا لذوي الطباع السليمة. 


55 


حكم النظر للمراد ختطيعها 


كنظره بشهوة, ويكره مصافحة من به عاهة كالأبرصء, والأخذم ويجوز نظر وجه المرأة عند 
المعاملة ببيع وغيره؛ للحاجة إلى معرفتهال وتعليم ما يجب تعلمه كالفانحة دون ما يُسَنٌ 50006 


وقوله: ( كنظره بشهوة ) أي: درم عكار خط اليو 

وضابط الشهوة» كما في و الإحياء » 2: أن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر 
من نفسه الفرق يبنه» وبين الملتحي فهو لا يحل له النظر» ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم 
النظر أيضًا. 

قال ابن الصّلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعهاء بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرًا. 

وما ذكره من تقييد الحرمة» بكونه بشهوة» هو ما عليه الدَافِيء والمعتمد ما عليه التوَرِي من 
مومه الك له لطاناسرق كان قورف أو ضرت له ل ا 

قال في « فتح الجواد »: وَالحَلْوَة به. وإن تعدد. أو مس شيء من بدنه حرام» حتى على طريقة 
الَاِِي؛ لأنهما أفحشء والكلام في غير امحرم بنسبء وكذا رضاعء كما هو ظاهر, لا مصاهرة 
فيما يظهرء والمملوك كله للناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر؛ أخذا مما مر في نظر العبد 
لسيدته أو عكسه؛ وبه علم حل نظر عيد لسيده الأمرد. اه. 

» قوله: ( ويجوز نظر وجه المرأة ) قال سم ©©: أي بلا شهوة» ولا خوف فتنة. اه. 

وخرج بالوجه غيره» فلا يجوز النظر إليه عند المعاملة ببيع وغيره؛ أي: كرهن» وحوالة؛» وقراض» 
فإذا باع مثلا لامرأة» ولم يعرفها نظر لوجهها خاصة:» ويجوز أيضًا لها أن تنظر لوجهه. 

وقوله: ( للحاجة إلى معرفتها ) علة للجواز؛ أي: وإنما جاز ذلك للاحتياج إلى معرفتها؛ لأنه ربما ظهر 
عيب في المبيع فيرده عليهاء وهي أيضًا تحتاج إلى معرفته؛ لأنه ربما ظهر عيب في الثمن» فترده إليه. 

قوله: ( وتعليم... إلخ ) معطوف على ١‏ اللمعاملة )؛ أي: ويجوز نظر وجه المرأة عند تعليمها ما 
يجب تعليمه كالفاتحة» وأقل التشهد, وما يتعينٌ فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها. 

قال في ١‏ النهاية » (2: ومحل جواز ذلك عند فقد جنسء ومحرم صالحء وتعذره من وراء 
حجاب, ووجود مانع خَلوَة أخذا مما مر في العلاج. اه. 

وكما يجوز النظر لها لذلك يجوز النظر للأمرد لذلكء إلا أن الأوجه عدم اعتبار الشروط 
السابقة فيه» كما عليه الإجماع الفعلي» ويتجه اشتراط العدالة فيه» وفي معلمه كالمملوك؛ بل أولى. 

وقوله: ( كالفاتحة ) تمثيل لما يجب تعلمه. 


قوله: ( دون ما يسن ) أي: فلا يجوز نظر وجه المرأة عند تعليم ما يسن تعلمه كالسورة. 


7*٠‏ د 


على الأوجه. والشهادة تمك وأداء لها أو عليهاء وتعمد النظر للشهادة لاا يضر 50 


وقوله: ( على الأوجه ) أي: عند ابن حجر 7 2: والذي اعتمده م ر ”2 والخطيب 22 التعميم. 

وعبارة الأخير 9 والمعتمد أنه يجوز لنظر للتعليم للأمرد. وغيره - واجبا كانء أو مندوبًا - 
وإنما منع من تعليم الزوجة المطلّقة؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخرء فصار لكل منهما 
طماعية في الآخرء فمنع من ذلك. اه. 

قوله: ( والشهادة ) معطوف على ( المعاملة ) أيضاءٍ أي: ويجوز نظر وجهها عند الشهادة. 

وقوله: ( تحملا وأداء ) منصوبان على التمييز؛ أي: من جهة التحمل» ومن جهة الأداء. 

وقوله: ( لها أو عليها ) راجع لكل منهماء والمراد بتحمل الشهادة لها: أن يشهد أنها أقرضت - 
مثا - فلانًا كذا وكذاء وبتحملها عليها: أن يشهد أنها اقترضت - مثلا - من فلان كذا وكذا. 

والمراد باذك الشياةة انها او غليهاء أداقها عبط القاتى 6 نان النيه وعنيل الفزيادة كلنك 
الكشف عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها. ١‏ 

وكما يجوز نظر وجهها للشهادة يجوز نظر فرجها للشهادة على الزنا تحملا لا أدائّ» ونظر ثدييها 
للشهادة على الرضاعء وهذا كله إذا لم يخف فتنة, فإن خخافها لم ينظر إلا إن تعينت عليه بأن لم 
يوجد غيره» لكن في غير الزنا؛ لأنه لا يتصور التعين فيه؛ لأنه يسن للشاهد التستر؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١‏ إن الله ستير يحب من عباده الستيرين » 29 فينظرء ويضبط نفسه. 0 
قال الشُبكي: ومع ذلك - أي: تعينها عليه - يأئم بالشهوة» وإن أثيب على التحمل؛ لأنه فِغل 
م او لل 00 
الشاهد بإزالتهاء ولا يؤاخذ بهاء كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته, والحاكم بميل قلبه 
لبعض الخصوم. اه. وقوله: ( فعل ذو وجهين ) هما الثواب من جهة الشهادة؛ والعقاب من جهة 
النظر بشهوة. 

* قوله: ( وتعمد النظر للشهادة لا يضر ) أي: لا يحرم فلا يفسق به وخرج بقوله: ( للشهادة ) 
ما إذا تعمد النظر لغير الشهادة فإنه يحرم؛ ويفسق به» وترد شهادته» لكن إن لم تغلب طاعته على 
معاصيه: فإن غلبت عليها لم يفسق» ولم ترد شهادته؛ لآن ذلك صغيرة» والصغيرة لا يفسق بها 
إلا حيئذ. 


* ؟؛ ؟؟” 


أحكام شرعية تتعلق بالخطبة 


وإن تيسر وجود نساءء أو محارم يشهدون على الأوجه. ( و ) يُسَن ( مخطبة ) بضم الخاء .. 


قوله: ( وإن تيسر وجود نساء. أو محارم ) غاية 5 عدم الضرر. 
قال فى ١‏ التحفة 6 (2: ويفرق بينه» وبين ما مر فى المعالجة بأن النساء ناقصات»ء وقد لا يقبلن» 
وا حارم ونحوهم قد لا يشهدون, ثم رأيت بعضهم أجاب بأنهم وسعوا هنا اعتناءً بالشهادة. اه. 


[ أحكام .شرعية تتعلق بالخِطبة ] 


» قوله: ( ويسن حُطبة ) أي: خبر أبي داود» وغيره: « كل أمر ذي بال - وفي رواية: كل كلام - 
لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » (© أي: عن البركة. 

والخطبة: كلام مفتتح بحمد مختتم بدعاء ووعظء كأن يقول ما رُويّ عن ابن مسعود 5ه 
مرفوعًا: « إن الحمد لله نحمدة. ونستعينه ونستغفرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


2282 إ 


َو ولا مون إلا وَأنسْم مُسْيِمُونَ © 1آل عمران: ٠١١‏ 46 يكأيا أَلَاس أَنَهُاْ َي الى حَلَمَمْ ين تفي 
ورَوَ # إلى قوله: 9 رَتيبَا © [ النساء: ١‏ ]. 

وتسمى هذه النطبة حُحطبة الحاجة. وكان القَّذّال يقول بعدها: أما بعدء فإن الأمور كلها بيد اللّه 
يقضي فيها ما يشاءء ويحكم ما يريد, لا مؤخر لما قدم» ولا مقدم لما أخرء ولا يجتمع اثنان» 
ولا يفترقان إلا بقضاء وقدرء وكتاب من الله قد سبق؛ وإن مما قضى الله وقدر: أن خطب فلان 
ابن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذاء أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولجميع 
المسلمين. وفي قى ل: على الجلال. 

( فائدة ) في ذكر مُحطبة النبي ملق حين زوج بنته فاطمة لعلي ابن عمه أبي طالب, ولفظها: 
« الحمد لله المحمود بنعمته. المعبود بقدرته, المطاع بسلطانه, المرهوب من عذابه وسطوته. النافذ أمره 
في سمائه. وأرضه. الذي خلق الخلق بقدرته, وسيرهم بأحكامه؛ ومشيئته» وجعل المصاهرة سببًا 
لاحمّاء وأمرًا مفترضًاء أوشج. أي شبك به الأنام, وأكرم به الأرحام, فقال عز من قائل: 9 وَمْرَ أَّرى 
خَقَ ين ألم بر هَجَمَكُمُ شا وَصهْرا وك ريك را 4 [ الفرقان: 4]» ولكل قدر أجل» ط لِمُلّ جل 


كِنَاك * [ الرعد: 88 ]4 ف يَمَحُواأ أله ما عْنَاءُ وَييْتُ وعندهر 0 ألحتب 4 [ الرعد: ؟+] ). اه. 


5> + 


باب النكاس: 
٠‏ 


من الولي ( له ) - أي: للنكاح - الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه. فلا تندب أخرى من 
الخاطب قبل قبوله, كما صححه في « المنهاج ». بل يستحب تركها خروجًا من خلاف من 
أبطل بهاء كما صرح به شيخناء وشيخه زكريا رحمهما الل لكن الذي في « الروضة , 
وأصلها ندبهاء وتسن شُطبة أيضًا ااا 0000 ش11 


قوله: ( من الولي ) الجار والمجرور صفة الخطبة؛ أي: خطبة كائنة من الولي؛ أي: أو الزوج, 
أو الاجنيء فالولى لبس يشرط 

قوله: ( له ) أي: لأجله. فاللام تعليلية 

قوله: ( الذي هو ) أي: النكاح. وقوله: ( العقد ) أي: بمعنى العقد. 

قوله: ( بأن تكون ) أي: الخطبة المسنونة قبل إيجابه؛ أي: التلفظ به» وما ذكر تصوير لسنها 
للنكاح بمعنى العقد. وأفاد به أن المراد بالعقد: خصوص الإيجاب, لا هو مع القبول. 

قوله: ( فلا تندب... إلخ ) تفريع على مفهوم التقييد بقبل الإيجاب. 00 

قوله: ( كا ضصححة في (المنهاج » ) عبارته (): : ولو خطب الوليء فقال الزوج: الم لله 
والصلاة على رسول الله تلْتُ صح النكاح على الصحيح: بل يستحب ذلك. قلت: الصحيح 
لا يستحب» والله أعلم. اه. 

وقوله: ( صح النكاح ) أي: لأنها مقدمة القبول» فلا تقطع الولاء» كالإقامة» وطلب الما 
والتيمم بين صلاتي الجمع؛ لكن محل ذلك إذا كانت قصيرة عُرْفَاء أما إذا طالت لم يصح لإشعاره 
بالإعراض» وضبط القَّفَال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جواباء 
والاولى ضبطه بالعرف. 

قوله: ( بل يستحب تركها ) أي: الخطبة قبل القبول» والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( من أبطل ) أي: النكاح, وعلله بأنها غير مشروعة فأشبهت الكلام الأجنبي. 

قوله: ( كما صرح به ) أي: باستحباب تركها. 

قوله: ( لكن الذي في ١‏ الروضة » وأصلها ندبها ) وعليه فيسن في النكاح أربع مُخطب: تُحطبتان 
للخطبة - بكسر الخاء: واحدة من الخاطب» وواحدة من المجيب له. وخطيتان للعقد: واحدة قبل 
الإيجاب؛ وأخرى قبل القبول. 

* قوله: ( وتسن خخطبة أيضًا... إلخ ) واعلم أني وجدت لبعض الأفاضل صورة الخطبة الكائنة 
قن افطل - ركتبي اذا واسنووة اللطية الكائية قر الأتحاية ليام وضيورة رمن للخطة الكائدة 
قبل العقد غير ما تقدمء والثلاث في, غاية من البلاغة. ولا بأس بإيرادها هنا لتحفظ. 


أحكام شرعية تتعلق بالخطبة - ع ا تلض 
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فصورة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي هدانا لاتباع الملة الحنيفية السمحة 
الزهراء» وأرشدنا لاقتفاء أوامرها المنيفة الغاء» أحمده - سبحانه وتعالى - حمدًا أورد به موارد 
الفضل والإحسانء وأرقى به إلى ا حور المقصورات في بحبوحة الجنان» وأشكره شكرًا أستمطر به 
سحائب الكرم والامتنان» وأستفيد به ترادف المئن 00 كرم المنعم الدَّيّانْء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له المحسن لقاصد فضله بتبليغ الأمل» والممتن على الواقف بباب جوده بقبول 
صالح العمل» وأشهد أن سيدنا محمدًا يِه عبده ورسوله المخصوص بالخلق العظيم والمخطوب إلى 
مناجاة حضرة السميع العليم صلى اللّه عليه وسلم وعلى آله الغو الكرام وأصحابه نجوم الهداية 
ومصابيح الظلام» صلاة وسلامًا دائمين متلازمين ما فاح عرف طيب وند وفاه خطيب باما بعد: 

فقد قادتنا أزمة قدرة الملك العلام» وجذبت أفهدتنا جواذب العناية كاشفة عن محياها اللثام, 
وساعدتنا أنظار عين الرعاية ساحبة ذيل الأمان» والمرام إلى فسيح هذه الديار العامرة عالية الذرا 
والمقام» خاطبين عروس فخركم عزيزة الجناب» راغبين في اجتلاء ضوء نورها الغني عن المدح 
والإطناب. وها نحن قد حللنا بناديكم الرحيب, وأَنَحْنَا مَطايا الآمال في وسيع رحيبكم الرطيب» 
بالمهر الذي وقع عليه الرضا والاتفاق» راجين لهما من الله حسن الوفاق» فتفضلوا بقبوله قبولا 
جميلاء وباليمن والبركة والهنا والسرور بُكرةٌ وأصِيلًا. 

وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام؛ وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام؛ 
دعواهم فيها سبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن اميد لله تون العالميع: 

وصورة الثانية: إن أعذب ما رشفته أفواه المسامع من كؤوس الشفاه, وأعبق ما تعطرت معاطر 
الآذان بطيب نشره وشميم رياه» حمدٌ الله الجيب دعاء من أخلص له في سره وإعلانه» المعطي 
سائله من فيض جوده وفسيح امتنانه» أحمده حمدًا هبت نسمات قبوله على أغصان التهاني 
وأشكره شكر عبد تبلج بشر سؤله في أفق نيل الأماني» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الذي شرف مقام أحمد الخلق في الملا الأعلى» وحلاه بمفاخر حلى العبادة الأعز الأعلى شهادة يرتع 
قائلها في نيل مطلوبه» وينشده بابل الأفراح قائلا: عنيًا الى امس سين كيين وأشيك أن سيدنا 
محمدًا عبده» ورسوله؛ وصفيه؛ وحبيبه» وخليله الذي عَنَتْ لجلال نبوته الوجوه؛ فنالت ببركته 
الشاملة كل ما تؤمله من فضل الله وترجوهء صلى الله عليه وسلم؛ وعلى آله الذين من تمسك 
بولائهم فقد ظفر ونجاء وأصحابه الذين نالوا بشرف صحبته كل مؤمل ومرتجى, صلاة وسلامًا 
يقترنان اقتران القبول للإيجابء وينجلي بهما غيم الغي عن مطالع الهدى وينجاب, أما بعد: 

ما كان الماش الأكقاء مو أخل الظطلويات» واكد المذوبات لاسبيما إذا كان 'اشناطي مضا 
بالصدق والأمانق ومتحليًا بالصلاح والديانة» أجبنا لما نقاتم إليه أقدامكم أيها السادة الأمجاد 
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بالبشر, والهناء والقبول» والأنجاد من خطبتكم ذخيرة فخرناء وعقيلة خدرنا المرتضعة ثدي الصيانة 
في حجور الدلال؛ الرافلة في حلل العفاف والكمال, فأجبنا خطبتكمء ونا دعوتكم؛ امتثالا لقوله 
تعالى عز من كريم غافر: «[ فلا سَصُلُوهُنَ آن يَكِحْنّ أَرْوجَهنَّ إذَا يصو بَْتّهم بالممرُوف ذَلِكَ يُوعَْظ بو 
من كان مِنكُم يُؤْمِنَ بس وَالْيووِ الْآحر * [ البقرة: 7 ]0 وقوله عي في الحديث الشهير: ١‏ إذا 
خاطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » 7" والله 
المسئول أن يجعل منهما الطيب الكثير» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة مجذو ,و يشكر الله :حساك 
ام هذا المحفل المنيف» ويبلغهم المآرب والمطالب» ويحسن للجميع بمنه وكرمه العواقب, 
والفنيك للم اذى برسيكة عي اندي راضم وسفلل الله على ناكا مسمك ديه لني دالكاه وله عيفد 
الكرام في المبدأ والختام. 

وصورة الثالثة: الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدًا منت عروس المملكة في السماء» وأفضل 
البشر في الأرضء وبعث الرسل قبله» وفضل بعضهم على بعضء فمنح إبراهيم الخلة» وموسى 
المناجاة عند تمام وعده؛ وأتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ ومنح من شاء من سائر أنبياه 
ورسله ما ساء من خصوصيات كرمه وفضله. اليذه حيدا هبت نسمات قبوله على أغصان 
التهاني» وأشكره شكرًا تبلج بشر سؤله في أفق نيل الأمانيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ولا ضد له ولا ند له؛ الذي لا تنفك أفعاله وأقواله عن مصالح وحكم. ولا يسأل عما 
فعل ولا أمر به وحكمء فمن حكمته الباهرة للعقول استباحة محرمات الفروج بشاهدي عدلء 
وإيجاب وقبول» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيهء وحبيبه» وخليله, الحاثٌ على 
التمسلك به. والائتساء بقوله: « حبب إِلِيّ من دنياكم الطيب, والنساء » (2 صلى اللَّه عليه وسلم 
وعلى آله الذين من تمسك بولائهم فقد ظفر ونجاء وصحبه الذين نالوا بشرف صحبته كل مؤمل 
ومرتجى» ما فاح عرف طيب وندء وفاه خطيب بأما بعد: 

فإن النكاح جنة يتقى بها من الفتنة» وجنة يتلى على متفيئ ظلالها: ف( أسَكُنْ أنتَ وَيَوْبْكَ كله 4 
[ البقرة: «٠‏ ]» تشمر رياض الرحمة بين الزوجين والوداد, وتطلع زينة الحياة الدنيا إذا حملت غرائسه 
ثمرة الفؤاد, وناهيك ما ورد فيه من الآيات والأحاديث 1ك مع ارراة فمن الآيات الشريفة 
قوله تعالى عر من قائل: 9 يكأيبا الناس إِنَا حَلَفَوٌ ين دك وق هك سَعُوَا ل 4 [ الحجرات: 1]ه 
وقوله تعالى 5 كتابه المصون: 2 مش وَأَروْجَهْرْ 3 يِِكنِ عَلَ الأرآبك ؛ يون 4 [ يس: 5ه )]» 


أحكام شرعية تتعلق بالخيطبة سس سس سس سس سي سس بحبح ححححببب يا ة 5 9" 


ولام م وة وقو وعم يمه وو ووف عمو م عفوف وف وفع و و م و وام مام ور وو ورور و و ووو وو ووو واو وو و ووث ةا وو و ور وو م م و66 6.6 6و6 ٠د‏ 9 9٠9٠0٠‏ ع 9 


وقال تعالى معلئًا بأن الفقر ليس عذرًا عن اجتناء وصلهء وأن المعمول على فضله العميم: «9 وأنكخوأ 
الإ يسك والشامي مذ 20 نَبَحكُمْ إن يكوا شْترَة يهم أنه ين عَطْيو ونويع حي » 
[ التور: : +٠‏ ع. ومن الأحاديث الشريفة قوله مَكِتهِ ل والتأني : ( أما واللّه إني لأخشاكم 
من الله وأتقاكم. ولكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوج النساءء فمن رغب عن 3 
مني ) (20) وقوله عَلِتَهٍ منبهًا على مزية الأبكارء وفضلهن الكثير: « تزوجوا الأبكار, فإنهن أعذ 
أفواهاء وأنتق أرحامًاء وأرضى باليسير » ("©2» وقوله يلق مرشدًا إلى أقوى المسالك: ( خير 0 
تسرك إذا أبصرتٌ» وتطيعك إذا أمرتٌ» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك ) 7). وقوله يَِتَمٍ محرضًا 
على النكاح؛ ومنفرًا عن الطلاق ل فيه من الأرش: «تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش ) 9). 
هذاء وقد ورد عن سيدنا رسول الله يلثم حين زوج سيدنا عليًا بسيدتنا فاطمة 9يَيَهَا أنه 
خطبء فال ونطق بأفصح تقال« الحمد لله المحمود بنعمته, المعبود بقدرته. المطاع بسلطانه 
المرهرب من عذابه وسطوته. النافذ أمره في سمائه وأرضه, الذي خلق الخلق بقدرته. وميزهم 
بأحكامه. وأعزهم بدينه, وأكرمهم بنبيه بِكِتَمِ . إن الله تبارك اسمه. وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببًا 
لاحقاء وأمرًا مفترضًا كواب رجام وألزم الأناى هال عر قن قبل © وَهْوَ الى خَلَقَ ين الْماء 
]ا هَبَعَكَمُ شَبَا وصهرا وكانَ رَيّكَ قبا * [الفرقان: 4ه ]. فأمر الله يجري على قضائه. وقضاؤه يجري 
إلى قدره؛ ولكل قدر قضاء. ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب بمحو الله ما يشاىء ويثبت يثبت وعنده أم 
الكتاب؛, إن لمك الله لتحمدة: ونستعينه) ونستغفره, ونعوذ ذ بالله من .شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
07 سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه: (١‏ يتما لذن مَامَُوا 
توا اله حق تائف كله عون إلا آم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: ٠١١‏ ]» ياي ألنَّاس أَتَفُوا ريك الى 
8 , من تفي وِحِدوٌ نتن فا رلكها ويك ارال كدرا ل هوأ أنه اذى ون له ل إن 
لَه كن عَلَيَكُ له رقا © [الساء. ١‏ » 2 يتما الي :ا تكن اد رولا 7 خيناه ند 5 
ل يكم ومن يلع الله ورسولة فقَدَ كان هوَرًا عَظِيمًا * [ الأحزاب: ال 
أمايغك: : فإن الأمور كلها بيد الله يتقضي فيها ما يشاءء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم» ولا مقدم لما 
أخرء ولا يجتمع اثنان» ولا يفترقان إلا بقضاء وقدرء وكتاب من الل قد سبق» أقول قولي هذاء وأستغفر 
الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي, ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ا 0ك 


باب النكاح: 
١‏ 


قبل النطبة, وكذا قبل الإجابة, فيبدأ كلّ بالحمد والناء على اللّه تعالى؛ ثم بالصلاة والسلام 
على رسول الله مت ثم يوصي بالتقوى, ثم يقول في حُخطبة الخطبة: جنتكم راغبًا في 
كريمتكم, أو فتاتكم وإن كان وكيلا قال: جاءكم موكلي؛ أو جنتكم عنه خاطبًا كريمتكم, 
فيخطب الوليء أو نائبه كذلك, ثم يقول: لستٌ بمرغوب عنك, ويستحب أن يقول قبل العقد: 
أزوجك على ما أمر الله به ين من إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسان. 


قوله: ( قبل الْنِطبة ) هي بكسر الخاء: التماس الخاطب النكاح من جهة امخطوية. 

قوله: ( وكذا قبل الإجابة ) أي: وكذا تسن قبل الإجابة من جهة الخطوبة. 

قوله: ( فييدأ كل ) أي: من الخاطبء والمجيب له. 

وقوله: ( ثم يقول ) أي: أحدهما: وهو الخاطب. قوله: ( في كريمتكم ادك 

وقوله: ( أو فتاتكم ) هي الشابة. ع ش (". 

قوله: ( فيخطب الولي أو نائبه كذلك ) أي: حُطبة مشتملة على الحمد والصلاة والسلام على 
رسول الله ييه والوصية بالتقوى» ويغني عما ذكر. 

قوله: ( فيبدأ كل... إلخ ) فكان الأخصر أن يقول: ويقول الولي في خخطبة الإجابة: لست 
بمرغوب عنك. 

قوله: ( ويستحب أن يقول ) أي: الولي. قال ع ش (©: فلا يطلب ذلك من غيره» وعليه فلو أتى 
به أجنبي لا تحصل الشْئّة» ولا يكون جهل الولي بذلك عذرًا في الاكتفاء به من الغير» بل ينبغي 
للقالع عليه “ذارك صيث ديل اه 

ويستحب أيضًا: الدعاء للزوج عقب العقد: ب ١‏ بارك الله لك. وبارك عليك؛ وجمع بينكما في 
6 


قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

أولها: قوله: ( يحرم التصريح... ) إلخ . ثانيها: قوله: ( ويجوز التعريض... ) إلخ. الثها: قوله: 
( ولا يحل... ) إلخ. 

رابعها: قوله: ( ويحرم... ) إلخ. خامسها: قوله: ( ومن استشير... ) إلخ. 

» قوله: ( يحرم التصريح بخطبة... إلخ ) هو: ما يقطع بالرغبة في التكاح» كأريد تكاحكء وإذا 


كاه شرعية تتعلق باللتطية ج7٠ب7ببيببب-يبيببب‏ يي سسبببحب صب قو 801 


المعتدة من غيره - رجعية كانتء أو بائئًا - بطلاق» أو فسخ, أو موت, ويجوز التعريض بها .. 


انقضت عدتك نكحتكء ومثل التصريح بها النفقة في زمن العِدَّة كما يقع كثيرّاء فهو حرام. 
ولو أنفق على الخطوبة» ولم يتزوجها رجع بما أنفقه. حتى بالملح» ولو كان الترك منه؛ أو مموتها. 

وفي « حاشية الجمل )ما نصه (): سئل م ر عمن خطب امرأة» وأنفق عليها ليتزوجهاء 
ولم يحصل التزوج بهاء فهل له الرجوع بما أنفقه لأجل ذلك أم لا؟ 

فأجاب: بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء كان مأكلاء أم مشريّاء أم ملبساء 
أم حايّاء وسواء رجع هوء أم مجيبه؛ أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجهاء فيرجع به إن 
بقي») وببدله إن تلف. اه. ببعض تصرف. 

ومحل رجوعه حيث أطلقء أو قصد الهدية لأجل النكاح؛ فإن قصد الهدية, لا لأجل ذلك, 
فلا رجوعء وإنما حرم التصريح بها؛ لأنها رما تكذب في انقضاء العدة إذا تحققت رغبته فيها لم 
عهد على النساء من قلة الديانة» وتضبيع الأمانة» فإنهن ناقصات عقل ودين. 

وقوله: (المعتدة من غيره ) خرج به: ما إذا كانت معتدة منه: فإنه يجوز له أن يصرح بالخطبة» 
كما له أن يعرض بها إن حل له نكاحهاء كأن خالعهاء وشرعت في العدة» فيحل له التعريض 
والتصريح؛ لأنه يجوز له نكاحهاء فإن كان طلاقه لها رجعيًا لم يكن له التصريح, والتعريض 
بخطبتها؛ لأنه ليس له نكاحهاء وإنما له مراجعتها. 

نعم إن نوى بنكاحها الرجعة صح؛ لأنه كناية فيهاء فإن نواها به حصلت وإلا فلاء وأما من 
لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائئا أو رجعيّاء ثم وطئت بشبهة» وحملت من وطء الشبهة» فإن 
عدة وطء الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل» ويبقى عليها بقية عد الطلاق» فلا يحل لصاحب عدة 
الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب الهدَّة؛ لأنه لا يجوز له العَفّد عليها حيثذ لا بقي عليها من عِدَّة 
الطلاق. اه. بَاجُوري. 

وقوله: ( رجعية كانت ) أي: المعتدّة من غيره. وقوله: ( أو بائنا ) أي: أو كانت بائنًا. 

وقوله: ( بطلاق ) الباء سببية متعلقة ب (بائنًا )؛ أي: بائئًا بسبب طلاق» أي: بالثلاث. 

وقوله: (أو فسخ ) أي: أو بسبب فسخ حاصل منها بعيبه» أو منه بعيبها؛ أي: أو انفساخ كما 
في الرضاع. 

* قوله: ( ويجوز التعريض ) أي: لقوله تعالى: 9 ولا جنَاحَ عَلَتَكُمْ ويمَا عَرَضْكُّم بوء مِنْ خِطَبَةٍ 
لآو » [البقرة: 77 ع» والتعريض هو ما لا يقطع بالرغبة في النكاح» بل يحتملها كما يحتمل 
عدمها. 


٠‏ 0 ف " باب النكا-: 


في عدة غير رجعية» وهو كأنتٍ جميلة, ورب راغب فيك, ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلانا 
حتى تتحلل» وتنقضي عدة امحلل إن طلق رجعيّا. وإلا جاز التعريض في عدة امخلل» ويحرم على 
عالم بخطبة الغير, والإجابة له خطبة على خطبة من 0000 


قوله: ( فى عدة غير رجعية) خرج به: ما إذا كانت في عِدَّةِ طلاق رجعي» فلا يحل التعريض له 
كالتصريح؛ لأنها في حكم الزوجة؛ ومعلوم أن الزوجة يحرم فيها ذلك. 

قوله: ( وهو) أي: التعريض. 

» قوله: ( ولا يحل خطبة المطلّقة منه) هذا مفرع على مفهوم قوله: ( المعتدة من غيره )» فكان 
عليه أن يذكر المفهوم أولا بأن يقول: أما معتدته فله خطبتهاء فيحل له التصريح والتعريض إن حل 
له نكاحهاء وإلا فلاء ثم يقول: فلا يحل خخطبة المطلقة... إلخ. 

قوله: ( وتنقضي... إلخ ) أي : وحتى تنقضي عِدَةَ المحلل. 

وقوله: ( إن طلق ) أي: المحلل» وهو قيد في اشتراط انقضاء عِدَّةَ امحلل. 

قرله: ( وإلا) أي: وإن لم يطلق رجعيًا بأن طلقها بائنًا. 

وقوله: ( جاز التعريض ) أي: لما تقدم آنفًا من جواز التعريض في عِدَّة غير رجعية. 

» قوله: ( ويحرم على عالم... إلخ) وذلك لخبر الشيخين: « لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه 
حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له الخاطب في ذلك » (©»: والحكمة في ذلك الإيذاءء ولكن 
لا يحرم ذلك إلا بشروط ذكر منها الشارح أربعة» وهي: علمه بخطية الغير» وبإجابة له وقد صرح 
لفظا بالإجابة» وأن تكون خخطبة الخاطب الأول جائزة» وبقي من الشروط: علمه بحرمة الخطبة على 
اليطبة» وبصراحة الإجاب» فخرج بما ذكر: ما إذا لم تكن يخحطبة أصلاء أو لم يحب الخاطب 
الأول أو أجيب تعريضًا لا تصريحاء أو لم يعلم الثاني بالمنطبة» أو علم بها ولم يعلم بالإجابة 
أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح؛ أو علم كونها بالصريح ولم يعلم بالحرمة؛ أو علم بجميع 
ما ذكر لكن كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره» فلا حرمة في جميع ما ذكر. 

وقوله: ( والإجابة له ) أي: وعالم بالإجابة له» وهي تكون من تعتبر إجابته» وهو الولي إن 
كانت الزوجة مجبرة» ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة) وهي مع الولي إن كان الخاطب 
غير كفء؛ لأن الكفاءة حق لهما معاء والسيد إن كانت أمَة غير مكاتبة» وهو مع الأمة إن كانت 
مكاتبة» والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة» ولا أب لها ولا جد لها. 

وقوله: ( على خطبة من... إلخ ) إظهار في مقام الإضماره فالمناسب والأخصر أن يقول: على 


أبجكام رع ممق الوط سح تي اا 


جازت خطبته. وإن كرهت, وقد صرح لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف ولا حياء, 
أو بإعراضه كأن طال الزمن بعد إجابته ومنه سفره البعيد, ةزة ز ز زد 11100011 


خطبته إن جازت؛ ويكون الضمير في خطبته عائدًا على الغير المتقدم ذكره. 

وقوله: ( جازت خطبته ) أي: بأن كانت الخطوبة خالية من الموانع؛ وخرج به من حرمت يخحطبته 
كأن خطبها في عدة غيره. أو في نكاحه فلا تحرم؛ لأنه لا حق للأول. 

وقوله: ( وإن كْرِهَتْ ) أي: المنطبة الأولى الجائزة بأن كان عاجرًا عن المؤنء وغير تائق. 

وقوله: ( وقد صرح لفظا بإجابته ) الواو للحال؛ أي: والحال أنه قد صرح لفظًا بإجابته أي: 
الخاطب الأول» فلو لم يصرح بها لفظاء بأن رد أو سكت عنه لم تحرم. 

وعبارة ( المنهاج ) مع (المغني ,20 فإن لم يجبء ولم يرد» بأن سكت عن التصريح يإجابة أو 
رده والساكت غير يكر يكفي سكوتهاء أو ذكر ما يُشْعر بالرضا نحو: لا رغبة عنك لم تحرم في 
الأظهر؛ لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي مله : إن معاوية وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله عه : 
أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد » 9). 
وجه الدلالة أن أبا جهم ومعاوية خطباهاء وخطبها النبي يَينَهِ لأسامة بعد خطبتهما؛ لأنها لم تكن 
أجابت واحدًا منهما. اه. 

قوله: ( إلا بإذنه له ) متعلق ب ( يحرم )؛ أي: تحرم النِطبة المذكورة إلا إن أذن الخاطب الأول 
للخاطب الثاني فإنها حينئذ لا تحرم. 

وقوله: ( من غير خوف ولا حياء ) أي: حال كون الإذن واقعًا منه بنحو خوف - أي: من 
الخاطب الثاني - أو حياء منه» فإن وقع مع خوف أو حياء لم ترتفع الحرمة. 

قوله: (أو بإعراضه ) معطوف على (بإذنه )؛ أي: وإلا ياعراضه, أي: الخاطب الأول - فإنها لا تحرم. 
قال في والمغني »0©: وإعراض المجيب كإعراض الخاطب. اه. ومثله في التحفة 6 7 ») و ١‏ النهاية »9). 

قوله: ( كأن طال... إلخ ) تمثيل للإعراض. 

وعبارة « التحفة » (2: كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله يإعراضه. اه. 

قوله: ( ومنه ) أي : الإعراض»؛ أي: ما يفيده. 

وقوله: ( سفره البعيد ) أي: المنقطع, كما في التحفة » 7» و ١‏ النهاية ) 
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ومن استشب في خاطبء أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذُكرَ - وجوبًا - مَسَاوِيَه وامةةة ةم م و ووم 


وكتي عل 13 فنيظهن أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين الخطوبة» لا انقطاع خبره 
بالكلية. اه. 

وفي الجيرمي ": ومنه - أي: الإعراض - أن يتروج من يحرم الجمع بينها وبين مخطوبته 
أو تطرأ ردته؛ لأن الردة - والعياذ باللّه - قبل الوطء تفسخ العقد, فالخطبة أولى؛ أو يعقد على 
أربع من خمس خطبهن معاء أو مرتبًا. اه. 

+ قوله: ) ومن ١‏ ستشير في خاطب ) أي: هل يصلح أم لاب 

قوله: ( أو نحو عالم ) أي: أو استشير في نحو عالم كتاجر. 

وقوله: ( يريد الاجتماع به ) أي : أو معاملته. قوله: ( ذكر ) أي: انار 

وقوله: ( وجويًا) محله إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب, فإن اندفع بدونهء بأن اكتفى بقوله له: 
البعض الآخر فى الثانى. 

وقوله: ( مساويه ) بفتح الميم؛ أي: عيوبه الشرعية والعرفية» كالفقر والتقتير. 

وذلك للحديث امار أن فاطمة بنت قيس استشارت النبي ملت في تزويج أبي جهم., أو معاوية 
فقال لها النبي مَلِت: « أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه -كناية عن كثرة الضرب, قيل: 
أو السفر- وأما معاوية فصعلوك - أي: فقير - لا مال له » 0©. 

وفي البجيرمي 7: قال البارزي: ولو استشير في أمر نفسهء فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب 
ذكره للزوجة» وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه) ولاايثبت الخيار كسوء الخلق, والشح استحب؛ 
وإث كان فيه شي ء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال» وستر نفسه» ولا يذ كره. 

وإن استشير في ولاية» فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة» وأن نفسه لا تطاوعه على 
تركها وجب عليه أن يبين ذلك» أو يقول: لست أهلا للولاية. اه. ووجوب التفصيل بعيد, وإلا 
وجه دفع ذلك بنحو لا أصلح لكم. اهم. 

وقوله: ( ولو استشير في أمر نفسه ) أي: استشارت الزوجة خخاطبها في أمر نفسه. هل يصلح 
لها أم لا؟ 

واعلم أن ذكر المستشار العيوب ليس من الغيبة امحرمة» بل هو من باب النصيحة؛ كما أنه ليس 
من الغيبة أيضًا ما إذا كانت الغيبة في فاسق متجاهر, لكن بشرط أن تغتابه بما فسق به وأن تقصد 


بصدق بذلا للنصيحة الواجبة. ( وديّنة ) أي: نكاح امرأة الدّينة التي وجدت فيها صفة العدالة 
أولى من نكاح الفاسقة, ولو بغير نحو زنا؛ لح نا ا ات ل لت ا لطا او 0 33 
زجره بذلك إذا بلغته» وما إذا كانت على وجه التظلم: كأن تقول: فلان ظلمني» أو على وجه 
التحذير: كأن تقول: فلان فعل كذا فلا تصحبه, أو على وجه الاستعانة: كأن تقول: فلان فعل 
كذا فأعني عليه أو على وجه الاستفتاء: كأن تقول: فلان فعل كذاء فهل يجوز له ذلك أم لا؟ وقد 
ل ل ا 
وَلَظَهْرٍ فنا ودعت زع طَلْت الإقالة في إِزَلةٍ امفكر 

وقوله: ( ومُعوف ) هو: المستشار؛ ردك لارشرتها مجر مورك الل قن سيدق 
التعريف أيضًا بقوله: فلان الأعمشء أو الأعرج. 

قوله: ( بصدق ) متعلق ب ( ذكر )؛ أي: ذكرها بصدق بأن يكون ما ذكره موجودًا في 


المستشار فيه. 
وقوله: ( بذلا للنصيحة ) فيه إشارة إلى أنه لا بد من قصد النصيحة, لا الوقيعة؛ أي: الخنوض في 
عرضه. 


ويشترط ذكر العيوب المتعلقة بما حصلت الاستشارة من أجله؛ فإذا استشير في نكاح ذكر 

العيوب المتعلقة بهء لا المتعلقة بالبيع مثلاء وهكذا. 
[ من أوصاف الزوجة ] 

» قوله: ( وديئة ) هو: وما عطف عليه مبتدأء وخبره قوله: في المتن ( أولى ) والشارح قدر لكل 
خبوًا. 

قوله: ( أي نكاح... إلخ ) أفاد به أن في الكلام تقدير مضاف قبل المبتدأء وهو الذي يحكم 
عليه بالولاية. 

وقوله: ( التي وجدت... إلخ ) الأولى زيادة: أي : التفسيرية؛ لأنه تفسير للدينة. 

وقوله: ( صفة العدالة ) هي فقد ارتكاب كبيرة» وإصرار على صغيرة» وأفاد بما ذكر أن العفة 
عن الزنا فقط لا تكفي» وقد صرح به في ١‏ التحفة ) 7". 

وقوله: ( أولى من نكاح الفاسقة ) هي: من ارتكبت كبيرة» أو أصرت على صغيرة. 
كل كبيرة كشرب الخمرء وغير ذلك من الصغائر كالغيبة» بشرط الإصرار عليها. 


اليل 


باب النكا-: 


للخبر المتفق عليه: « فاظفر بذات الدين ». ( ونّسِيبة ) أي: معروفة الأصل وطيبته؛ لنسبتها تها إلى 
العلماء, والصلحاء أولى من غيرها؛ لخبر: و تخيروا لنطفكم, ولا تضعوها في غير الأكفاء : 


قوله: ( للخبر المتّفق عليه: و فاظفر »... إلخ ) هو بعض الخبرء ولفظه بتمامه: و تكح المرأة لأربع: 
مالهاء وجْمَالها. ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك » (2؛ أي: التصقتا بالتراب؛ 
كناية عن الفمر إن لم تفعل» واستغنيتَ إن فعلتٌ. 

قال في « التحفة » (): : وتردد في مسلمة تاركة للصلاة, وكتابية» فقيل: هذه أولى للإجماع 
على صحة نكاحهاء ولبطلان نكاح تلك؛ لردتها عند قوم؛ وقيل: تلك؛ لأن شرط نكاح هذى 
أي: الكتابية مختلف فيه» ورجح بعضهم الأول وهو واضح في الإسرائيلية؛ لأن الخلاف القري 
إغا هو في غيرها. 

ولو قيل: الأول لقوي الإيمان؛ والعلم هذه؛ لأمنه من فتنتهاء وقرب سياسته لها إلى أن تسل 
ولغيره تلك؛ لكلا تفتنه هذه لكان أوجه. اه. 

* قوله: ( أي معروفة... إلخ ) تفسير لنسيبة» وكان الملائم لما قبله أن يقول: أي نكاح النسيبة 
أي: معروفة الأصل» فيقدر مضافًا كما قدره فيما قبله. 

وقوله: ( وطيبته ) أي: الأصل. 

قوله: ( لنسبتها... إلخ ) علة للطيب؛ أي: طيبها حاصل لأجل نسبتها إلى العلماء؛ والصلحاءء 
أي: أو الأشراق» أو العرت. 

قوله: ( أولى ) خبر نسيبة؛ لما علمت أن الشارح قدر عند كل معطوف خيرًا. 

وقوله: ( من غيرها ) أي: غير النسيبة. 

قوله: ( لخبر: و تخيروا لنطفكم... » إلخ ) قال في « المغني » (): قال أبو حاتم الوَازِي: هذا الخبر 
ليس له أصلء وقال ابن الصّلاح: له أسانيد فيها مقال» ولكن صححه الحاكم. اه. 

وفي الْبُجَيْرِ جَثِرمي (1): ورد: ٠‏ تخيّروا لنطفكم, فإن العرق دساس » (2, وورد: ٠‏ وإياكم وخضراء 
الدّمَن و, قالوا: من هي يا رسول اللّهمة قال: ٠‏ المرأة الحسناء في المنبت السوء ) 0 فشبه المرأة التي 


من أوصاف ارو سي ا سس ا ا 00 ه١ا>"؟‏ 


وتكره بدت الزنا والفاسق. ( وجميلة ) أولى؛ لخبر: « خير النساء من تَسَرَ إذا ُظْرَث ». 0ر2 
قرابة ( بعيدة ) عنه ثمن في نسبه أولى من قرابة قريبة, وأجنبية؛ لضعف الشهوة في القريبة فبيجيء 


أصلها رديء بالقطعة الزرع المرتفعة على غيرها التي منبتها موضع روث البهائم. اه. 

وقوله: « تخيّروا لنطفكم » قال في « لطائف الحكم شرح غرائب الأحاديث ): أي تكلفوا 
طلب ما هو خير المناكح, وأزكاهاء وأبعدها عن الخبث والفجور ولا تضعوا نطفكم إلا في أصل 
طاهرء وأصل النطفة الماء القليل» والمراد هنا: المني سمي نطفة؛ لآن النطف: القطر. اه. 

قوله: ( وتكره بنت الزنا والفاسق ) وذلك لأنه يعير بها لدناءة أصلهاء وزع سيت من طباع 
أبيها. اه. ع ش (". قال الأذرعن: ووكف الاتراسق يها الكملة ترمد :لا يعرف لزنا انمه اعد 

» قوله: ( وجميلة ) أي: بحسب طبعهء ولو سوداء عند حجر (", أو بحسب ذوي الطباع 
الصطليمة عن م3 

وتكره بارعة الَمَال؛ لأنها إما أن تزهو -أي: تتكئر- لجمالهاء أو تمتد الأعين إليها. 

قوله: ( خبر... إلخ ) دليل لأولوية الجميلة على غيرها. 

وقوله: ٠‏ إذا نُظِرَتُ » للبناء للمجهولء والتاء فيه للتأنيث. وتمام الحديث: ١‏ وتطيع إذا مرت 
ولا تخالف في نفسها ومالها » (©. 

> قوله: ( قرابة ) يقرأ بالتنوين وما بعده صفة» وفي الكلام حذف, أي: ونكاح ذات قرابة بعيدة 
أولى من نكاح ذات قرابة قريبة» أو أجنبية. 

قوله: ( من في نسبه ) الأولى إسقاط لفظ ( ممن )» والاقتصار على قوله: ( في نسبه )» ويكون 
الجار وامجرور متعلقًا ب ( بعيدة )؛ أي: بعيدة عنه في النسب؛, كما صنع في « فتح الجواد »؛ وذلك 
لأنه على إبقائه يصير الجار والمجرور صفة للقرابة» أو حالا على قولء ويكون المعنى حيئئذ قرابة 
كائنة من الأقارب التي في ضيه أذ حال كونها منهم؛ ولا معنى لذلك. 

قوله: ( وأجنبية ) معطوف على قرابة قريبة» وهذا يعين تقدير المضاف امار؛ لأنه لا معنى لكون 
القرابة البعيدة أولى من الأجنبية؛ إذ التفضيل بين الذوات لا بين الوصفء والذات. 

قوله: ( لضعف الشهرة... خْ ) تعليل لأولوية غير ذات القرابة القريبة عليها 

وفي 0 حاشية الجمل » ما نصه 7©: قوله: والبعيدة أولى من الأجنبية؛ قالوا: لأن مقصود النكاح 
اتصال القبائل لأجل اجتماع الكلمة» وهذا مفقود في نكاح القريبة؛ لأن الاتصال فيها موجود. 
والأجنبية ليست من قبائله حتى يطلب اتصالها. اه. ح ل. 
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باب النكا-: 
38 


الولد نحيقاء والقريية من هي في أول درجات العمومة, والخؤولة, والأجنبية أولى من القرابة القربية, 
ولا يشكل ما ذكر بتزوج السي عِلِتَمٍ زينب مع أنها بدت عمته؛ لأنه تزوجها بيانا للجواز, ولا بتزوج 


قوله: ( والقريبة ) المراد به: المرأة القريبة» لا المتقدمة في الذّكر؛ لأن تلك صفة القرابة. 

قوله: ( من هي في أول درجات العمومة والخؤولة ) أي: كبنت العم؛ وبنت الخال» وبنت العمة, 
وبنت الخالة» والمرأة البعيدة بضدهاء وهى التى لا تكون في أول درجات ما ذكر: كبنت ابن العى 
أو بنت ابن الخال» أو فك ان عست ل فاب لال 

قوله: ( والأجنبية أولى من القرابة القريبة ) أي: أولى من ذات القرابة القريبة لما مر. 

قرله: ( ولا يَضْكل ما ذُكر ) أي: من أن ذات القرابة البعيدة أولى من ذات القرابة القريبة» ومن 
الأجنبية» وأن الأجنبية أولى من ذات القرابة القريبة. 

قوله: ( بتزوج النبي... إلخ ) متعلق ب ( يشكل ). 

وقوله: ( زينب ) أي: بت جحش مهيا » وهي المعنية بقوله تعالى: <( فَلَمًا قط رَبْد ينا ورا 
و كا # [ الأحزاب: لاماع؟ أي: العا تطلتها والفضنت عِدَّتها زوجناكهاء وكانت تَفْشَخر على 
ا إن آباءكنٌّ أنكح و كن وإن الله تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سمواتء وفيها 
تل اللحات» وععتب ليها رسول الله يَلَِمِ؛ لقولها في صفية بنت حيي: تلك اليهودية» فهجرها 
في ذي الحجة» وامحرم؛ وبعض صفرء وهي أول نسائه وفاة ولحوقًا به لله . 

ففي حديث مسلمء عن عائشة: أن بعض أزواج النبي يِه قلن له: أينا أسرع بك حوقًا؟ قال: 
« أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدا »» فكان أسرعهن لحوقًا به زيب بنت جحش (2. 

قيل: إن طول يدها بسبب أنها كانت تعمل وتتصدق كثيرًاء توفيت سّنَّة عشرين» وفيها فنحت مِضْر) 
وقيل: إحدى وعشرين؛ وقد بلغت ثلانًا وخمسين سّنَة ودفنت بالبقيع» وصلى عليها عمر بن الخطاب. 

وكانت عائشة تقول: هي العي تساويني في المنزلة عنده علد وما وك امرأة قط خيرًا في 
الدّين من زينبء وأتقى لله وأصدق حديئًاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة (©. 

وقوله: ( مع أنها ) أي: زينب. وقوله: ( بنت عمته ) أي: النبي عَلته . 

قوله: ( لأنه تزوجها بيانًا للجواز ) أي: جواز نكاح زوجة المتبني؛ لأنها كانت تحت زيد بن 
حارثة الذي تبناه النبي عاله. 
| قوله: ( ولا بتروج... إلخ ) أي: ولا يشكل بتزوج علي هه سيدتنا فاطمة متها مع أنها من 
الآقارب؛ لانها ذات قرابة بعيدة لا قريبة. 


"51١ 


من أوصاف الزوجة 


علي فاطمة ها ؛ لأنها بعيدة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه. ( وبكر ) أولى من اليب للأمر 
به في الأخبار الصحيحة إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض زةزؤزةز ز زؤ [ 111111 


قوله: ( للأمر به ) أي: بتزوج البكر, وقوله في الأخبار الصحيحة منها: قوله لطن: « هلا بكرا 
تلاعبك, وتلاعبها ) ", ومنها: « عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفوامّاء وأنتق د وأرضى 
للفو 7 ومعنى أَنْتّق: : أكثر أولادّاء يقال للمرأة الكثيرة الأولاد: ناتق. قال البجيربي ”©: وفي 
البكارة ثلاث فوائد: إحداها: أن تحب الزوج الأول وتألفه. والطباع مجبولة 0 الأنس بأول 
مألوف» وأما التي مارست الرجال فربما لاا ترضى يخضن: الأوصاقك التي تخالف ما ألفته» فتكره 
الزوج الثاني. الفائدة الثانية: أن ذلك أكمل في مودته لها. الثالئة: لا تحن إلا للروج الأول. 


0 
تم نز في الأَوض تأنه لتتى 2 (بحييل أَبِنا لأَوْلِ منزل 


. اه. وفى ١‏ المغنى » 29: روى أبو نعيم» عن شجاع بن الوليد قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجل حلف لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس وأنه استشار تسعة وتسعين رجلاء واختلفوا عليه 
فقال: بقي واحدء وهو أول من يطلع من هذا الفج, وآخذ بقوله؛ ولا أعدوه؛ فبيدما هو كذلك؛ إذ 
طلع عليه رجل راكب قَصَّبَة فأخبره بقصته. فقال: النساء ثلاث: واحدة لكء وواحدة عليك» 
وواحدة لا لك ولا عليك؛ فالبكر لك» وداكا الوه هن عرلل علاكن والنيي !و ناولا عليك انم 
قال: أطلق الجواد» فقال له: أخبر في بقصتكء فقال: أنا رجل من علماء بني إسرائيل مات قاضيهمء 
فركبت هذه القَصَبَة وتَبَامَلْتُ لأخلص من القضاء. 

قال في 7 الإحياء »: وكما يستحب نكاح البكر يسن أن لا يزوج الولي ابنته إلا من بكر لم يتزوج 
قط؛ لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف؛ ولهذا قال ملت في خديجة: ( إنها أول نسائي ». 

» قوله: ( إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض ) أي: إزالة البكارة؛ أي: وكاحتياجه لمن يقوم 
على عياله. 1 

ومنه ما اتفق لجابر زههء فإنه لما قال له النبي مِللتم: ٠‏ هلا بِكُرًا تلاعبهاء وتلاعبك »© اعتذر لهء 
فقال: إن أبي قُتِل يوم أحد, وترك تسع بنات» ذكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» ولكن 
امرأة تمشطهنء وتقوم عليهنء فقال مَلِت: « أصبت ) 
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( وولود ) وودود ( أولى ) للأمر بهماء ويعرف ذلك في البكر بأقاربها, والأولى أيضًا أن تكون 
وافرة العقل, وحسنة الخلق, وأن لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحة, وأن لا تكون شقراء, 
ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحهاء ب 


» قوله: ( وولود وودود أولى ) أي: من غير الولود والودود. 

قوله: ( للأمر بهما ) أي: بالولود والودود؛ أي: بنكاحهما في قوله عليه الصلاة والسلام: « تزوجوا 
الولود الودود. فإني مكائر بكم الأثم يوم القيامة » رواه أبو داود, والحاكمء وصحح إسناده .©١(‏ وروي: 
9 سوداء ولود خير من حسناء عقيم ) 7". 

قوله: ( ويعرف ذلك ) أي: كونها ولودًا. 

قوله: ( والأولى أيضًا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق ) قال بعضهم: ينبغي أن تكون المرأة 
دون الرجل بأربع» وإلا استحقرته: بالسنء والطولء والمال» والحسبء وأن تكون فوقه بأربع: 
بالجمال» والادب, والخلق» والورع. 

قال فى ١‏ المغنى 0 (2: وهذه الصفات كلها قلّ أن يجدها الشخص في نساء الدنياء وإنما توجد 
في نساء الجنان» فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منهن. 

قوله: ( وأن لا تكون... إلخ ) أي: والأولى أن لا تكون ذات ولد من رجل غيره. 

وقوله: ( إلا لمصلحة ) أي: كتريية أولادهء كما في حديث جابر المار» ولأنه تزوج النبي مث 
أم سلمة؛ ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة. 

قوله: ( وأن لا تكون شقراء ) قال في « التحفة » 47): قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه نقط في 
الوجه لونها غير لونه. اه. وكأنه أخذ ذلك من العرف؛ لأن كلام أهل اللغة مُكْكِلٌ فيه؛ إذ الذي 
في القاموس: الاشقر من الناس من يعلو بياضه حمرة. اه. 

ويتعين تأويله بما يشير إليه قوله: ( يعلوه ) بأن المراد أن الحمرة غلبت البياض وقهرته بحيث 
تصير كلهب النار الموقدة؛ إذ هذا هو المذموم؛ بخلاف مجرد تشرب البياض بالحمرة» فإنه أفضل 
الآلوان في الدنيا؛ لانه لونه مَل الاصلي» كما بينته في « شرح الشمائل 6. اه. 

قوله: ( ولا طويلة مهزولة ) أي: والأولى أن لا تكون طويلة مهزولة. 

قوله: ( للنهي عن نكاحها ) دليل لأولوية عدم كونها ذات ولد... إلخ» فالضمير في نكاحها 


من أوصاف الزوجة + ب ل ب ب يه حبججج بحب ب و 0“ 


ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها وإلا فهي أولى. قال 
شيخنا في « شرح المنهاج »: ولو تعار ضت تلك الصفات, فالذي يظهر أنه يقدم الدّين مطلقاء 
: ثم العقل وحسن الخلق, ذ ثم الولادة, ثم النسب. ثم البكارة, : ثم الجمّال؛ ثم ما المصلحة فيه أظهر 
بحسب اجتهاده. انتهى. وجزم في « شرح الإرشاد » بتقدبم الولادة على العقل, و 


راجع للثلاث: ذات الولدء والشقراء» والطويلة المهزولة» والأولى أن يأني بنون النسوة» كما تقدم غير 
مرة» والنهي المذكور في حديث زيد بن حارثة» وهو قوله عَم له: « لا تتزوج خمسا: شْهْبرَة - 
وهي: الزرقاء البذية - ولا لهبرة - وهي: الطويلة المهزولة - ولا نَهُبِرَة - وهي: العجوز المدبرة - 
ولا هَنْدَرَة - وهي: القضيرة الذفيرة درول لفونا - وهن: ذات: الول :من غيرك + 00), 

#اقرله: و رمحن زعاية كديع انمزع أي امن المشالك افق كونهاة:دينة جميلة»تميية» يكزا ولوذا: 

قوله: ( حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها ) أي: بالصفات السابقة؛ أي: ما عدا الوصف 
الأول» بأن وجدت العفة في غير المتصفة بالصفات» وكان الملائم ف أولا بديئة أن يقول: 
حيث لم تتوقف الديانة التي هي العدالة. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن توقفت على غير متصفة بهاء بأن وجدت العفة في غير متصفة بها. 

وقوله: ( فهي ) أي : العفة؛ أي : رعايتها. 

وقوله: ( أولى ) أ من بقية الصفات؛ أي : رعايتها: فعفيفة غير منّصفة ببقية الصفات أولى 
من متصفة ببقية الصفات غير عفيفة؛ لخبر: ( فاظفر بذات الدّين » 2)0. 

كن تن تن 

* قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) هذا تقوية لقوله: ( ومحل رعاية جميع... إلخ ). 

قوله: ( ولو تعارضت تلك الصفات ) أي: أن وجد بعضها فى بعض الأحاد من النساءء وبعضها 
في بعض آخرء ولم مجتمع كلها بأن وجد ديئة غير عاقلة) 1 عاقلة غير دينة؛ فا مقدم الأولى. 
أو وجدت عاقلة حسنة الخلق غير ولود» وولود غير عاقلة حسنة الخلق مع عدم الديانة فيهما؛ فالمقدم 
الأولى: إذا وجدت ولود غير نسيبة» ونسيبة غير ولود مع فقد بافي الصفات فيهما؛ فالمقدم الأولى. 
أر وجوت كر هر عيلة وجميلة غير بكر مع فقد ما ذكر أيضًا فيهما؛ فالمقدم الأولى» فإذا فقدت 
هذه الصفات» ولم توجد صفة منها في النساء راعى الخاطب ما فيه المصلحة له بحسب اجتهاده. 

وقوله: ( يقدم الدّين مُطَلقَا ) أي: تقديًا مُطلقًا؛ أي : على سائر الصفات. 

» قوله: ( وجزم في « شرح الإرشاد » ) عبارته: وعند تعارضها بقدم ما يرجع إلى الدين» 
والعفة» ثم إلى النّسل» ثم إلى العقل» ثم يتخير. أه. 


ونُدِب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح, ويّسَن أن ينوي بالنكاح السُنَة وصون دينه 
وإغا يقاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة, أو ولد صالح,. وأن يكون العقد في المسجد. 


* قوله: ( وندب للولي عرض موليته... إلخ ) قال في « المغني ) (2: كما فعل سُعيب بموسى 
عليهما الصلاة والسلام؛ وعمر بعثمان وبأبي بكر #د. اه. وقوله: ( كما فعل شعيب بموسى ) 
أي : حيث قال له: َال ِف أرِيدُ أَنْ أكملك دق أبْتَيَّ هَْتَيْنِ © [ القصص: 0٠7‏ ع قال بعض 
المفسرين ما نصه (": فيه مشروعية عرض ولي امرأة لها على رجل» هذه سُنّةَ ثابتة في الإسلام» 
كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعشمان» والقصة معروفة» وغير ذلك مما وقع 
في أيام الصحابة» وأيام النبوة» وكذلك ما 3 عرض اللمرأة لنفسها على وفتول :آله علش . اه. 

* قوله: ( ويسن أن ينوي بالنكاح السُنّة ) أي: اتباعها. 

وقوله: ( وصون دينه ) أي: وينوي حفظ دينه؛ أي: والنسل الصالحء وتكثير أتباع النبي عَيللّه. 

قوله: ( وإما يُكَّاب... إلخ ) هذا يغنى عنه قوله: ( ويسن أن ينوي... إلخ ) فالمناسب والأخصر 
أن يجعله تعليلا لما قبله بأن يقول: لأنه إنما يئاب عليه بالنية. 

وفي ‏ فتح الجواد »: الاقتصار على قوله: ( وإنما يُاب... إلخ ), وعدم ذكر قوله: ( ويسن... إلخ ), 
وهو ظاهر. وإنما لم يثب عليه - أي: التكاح - إلا بما ذكر؛ لأن أصله الإباحة كما مرء والمباح 
ينقلب طاعة بالنية» كما قال ابن وَشلان فى ( زبده ) 0): 

لك إذاة توق بأكله القوئن عه انلود لو بها أقك. الوك 

* قوله: ( وأن يكون... إلخ ) معطوف على ( ينوي )؛ أي: ويسن أن يكون العقد في المسجد. 

قال في « التحفة ) 59): للأمر به في خبر الطبراني. اه. وهو: « أعلنوا هذا التكاح. واجعلوه في 
المساجد, واضربوا عليه بالدفوف, وليولم أحدكم., ولو بشاة, وإذا خطب أحدكم امرأة, وقد خضب 
بالسواد فليعلمها, ولا يغرنها » ©©. اه. غرائب الأحاديث. 

وقال في شرحه 2©7: قوله: « أعلنوا هذا التكاح » أي: أظهروه إظهارًا للسرورء وفرقًا بينه وبين 
غيره» ١‏ واجعلوه في المساجد ) مبالغة في إظهاره واشتهارهء فإنه أعظم محافل الخير والفضل؛ 
وقوله: « واضربوا عليه بالدفوف » جمع دف - بالضم ويفتح - ما يضرب به لحادث سرور. 

فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدف: فكيف أمر به؟ 

قلت: ليس المراد أنه يضرب فيه» بل خارجه» والأمر فيه إنما هو في مجرد العقد. اه. 
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ويوم الجمعة, وأول النهار. وفي شوالء وأن يدخل فيه أيضًا 1[|1[454[|[|[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 111111 


قوله: ( ويوم الجمعة ) أي: وأن يكون في يوم الجمعة؛ لأنه أشرف الأيام وسيدها. 

وقوله: ( وأول النهار ) أي: وأن يكون في أول النهار؛ لخبر: لخبر: ( اللهم بارك لمي في بكورها ( 
حسنه الترفدى 209 

قوله: ( وفي شوال ) أي: ويسن أن يكون العَمّد في شوال. 

وقوله: (وأن يدخل فيه ) أي: ويسن أن يدخل على زوجته فى شوال أيضاء والدليل عليه وعلى 
ما قبله خبر عائشة ييه قالت: تزوجني رسول الله مله في شوال ودخل فيهء وأي نسائه كان 
أحظى عنده مني. وفيه رد على من كره ذلك 27. 

* (تتمة ) يسن لمن حضر العقد من ولي وغيره الدعاء للزوج عقبه: ب « بارك الله لك. أو بارك 

عليك؛ وجمع بينكما في خير ) ()؛ لصحة الخبر به. ويدعو لكل منهما ب: و بارك اللَّه لكل واحد 
منكما في صاحبه. وجمع بينكما في خير ). 

ويسن للزوج الأحذ بناصيتها أول لقائهاء وأن يقول: ( بارك الله لكل منا في صاحبه )» ثم إذا 
أراد الجماع تغطيا بثوب» وقدما قُبيله التنظف» والتطيب» والتقبيل» ونحو ذلك مما ينشط. 

قال ابن عباس ها 29: إن ني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. 

وقال كل منهما عات انين ارد -: « بسم الله الهم جنبنا الشيطان؛ وجنب الشيطان 
ما رزقتنا » *©2) وليتحر استحضار ذلك بصدق من قابه عند الإنزال» فإن له أثرًا ينا في صلاح 
الولد» وغيره. 

وفي ١‏ المغني © 7©: قال في « الإحياء »: يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر, والأخيرة 
منه» وليلة النصف منه. فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي. اه. 

ورده في « التحفة ) 29) و ١‏ النهاية ) 8) بعدم ثبوت شيء من ذلكء قالا: وبفرض ثبوته 
الذكر الوارد يمنعه. اه. 


ويسن للزوج إذا سبق إنزاله أن يمهلها حتى تنزل هي ويسن أن يتحوّى بالجماع وقت السحر؛ 
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( أركانه ) - أي: النكاح - خمسة: ( زوجة وزرج» وولي. وشاهدان, وصيغة وشرط فيها ) - 
أي: الصيغة - ( إيجاب من الولي ). وهو ( كزوجتك أو أز نكحتك ) 93 0111111 


لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ؛ إذ هو مع أحدهما مضر غالبًا كما أن الإفراط فيه مضر مع 
التكلف. وضبط بعض الأطباء النافع من الوطء بأن يجد داعية من نفسهء لا بواسطة تفكر ونحوه 
ويسن أيضًا أن يكون ليلة الجمعة» ويومها قبل الذهاب إليهاء وأن 8 كم قد كدوية من سنن 
ويندب التقوّي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية» ومع قصد صالحء كعفة ونسل؛ لآنه وسيلة 
محبوب فليكن محبوبّاء وكثير من الناس يترك التقوّي المذكور؛ فيتولد من الوطء مضار جدّاء ووطء 
الحامل والمرضع منهي عنه؛ فيكره إن خشي منه ضرر الولد بل إن تحققه حرم» ومن أطلق عدم 
كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرر؛ وسيذكر الشارح بعض ما ذكرته في آخر فصل الكفاءة. 
[ أركان النكاح وشروط كل ركن ] 

قوله: (أركانه أي: النكاح ) فيه أن النكاح معناه حقيقة العقد المركب من الإيجاب والقبولء 
وهذه الأمور التي ذكرها لم تتركب منها ماهيته» كما هو مقتضى التعبير بالأركان؛ لآن الركن 
ما تتركب منه الماهية كأركان الصلاة. 

ويجاب بأن المراد بالأركان: ما لا بد منه» فيشمل الأمور الخارجة» كما هنا كالشاهدين فإنهما 
خارجان عن ماهية النكاح» ومن ثَّمْ جعلهما بعضهم شرطين. أفاده البُجَيِرمي 20. 

وقوله: ( خمسة ) جعلها في « التحفة » ( 2 أربعة بعدٌ الزوجين ركنا واحدًا. 

قوله: ( زوجة ) بدل من ١‏ خمسة ). 

قوله: (وشاهدان ) عدهما ركنا واحدا؛ لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخرء بخلاف 
الزوجين؛ فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر. 

قوله: ( وصيغة ) هي إيجاب وقبول» ولو من هازل. 
[ شروط الصيغة ]: 

قوله: (وشرط فيها... إلخ ) شروع في يبان شروط الأركان الخمسة؛ وبدأ بشروط الصيغة لمزيد 
الخنلاف فيهاء وطول الكلام عليهاء ولا يضر أن كثيوًا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه؛ 
لآن النكات لا تتراحم. 

* قوله: ( إيجاب من الولي ) أي: أو نائبه. قوله: ( وهو ) أي: الإيجاب. 

قوله: ( كزوجتك... إلخ ) لو حذف الكاف لكان أولى؛ ليظهر تفريع الحصر عليه بقوله بعد: 
( فلا يصح الإيجاب... إلخ ). 


أركان النكاح: شروط الصيغة يرف 


موليتي فلانة» فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين؛ لخبر مسلم: 0 اتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله »؛ وهي ما ورد في كتابه, ولم يرد فيه غيرهماء 


وقوله: ( موليتي ) تنازعه كل من زوجتكء وأنكحتك. 

وقوله: ( فلانة ) أي: ويعينها باسمهاء أو صفتهاء أو الإشارة إليها» كما سيذكره. 

قله: ( فلا يصح... إلخ ) قد عرفت أنه لا يظهر التفريع إلا لو حذف الكاف الداخلة على 
زوجتك» وإن كان يمكن أن يقال: إنها استقصائية. 

وقوله: ( إلا بأحد هذين اللفظين ) هو زوجتكء أو أنكحتك. 

قوله: ( لخبر على إلخ ) دليل الحصرء ومحطه قوله: « بكلمة اللّه ). 

قوله: ( بأمانة 0 أي: بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية. اه. ع ش ” 

قال النجير ©: ويصح أن يراد بالأمانة الشرعية: أي: قري اللسويكرن قولة: « واستحللتم.. 
إلخ )» من 0 الخاص على العام. اه. 

قوله: ( وهى ) أي: كلمة الله» وهذا ليس من الحديث. 

ا ا اد 
وقوله تعالى: 3 كَلَنَا فصن رَيْدٌ يَثْبَا وطْرًا رَيَحَْكَهَا © [ الأحزاب:ة 507 ]. 

قرله: ( ولم يرد فيه ) أي: في كتاب 1 

وقوله: ( غيرهما ) أي: غير هذين اللفظين» وهما التزويج؛ والإنكاح» والقياس ممتنع؛ لأن في 
النكاح ضربًا من التعبد» فلا يصح بنحو لفظ إباحة» وتمليك» وهبة. 

أما جعله تعالى النكاح بلفظ الهبة في قوله تعالى: *9 وده مُوْمِمَةَ إن وَعْبَتْ تَفْسَبَا للنَىَ # 
[ الأحزاب: .دع الآية. فهو خصوصية له عِلِيَوٍ لقوله تعالى: فل[ حَاِلِصَةٌ د ل ون ون ال 4 
[“الأحراتية 121[ 

قال في 2 شرح الروض » (4©: وما في البخاري من أنه مَلِتٍ زوج امرأة فقال: « ملكتكها بما 
معك من القرآن ) (*) فقيل: وَهْمْ من الراوي بدليل رواية الجمهور: ١‏ زوجتكها ). 

قال البيهقى (©: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد, وقيل: إنه مَترٍ جمع بين اللفظين. اه 
بتصرف. ولا يرد ما سيأتي من صحة النكاح بالترجمة لوجود معنى الوارد فيها. 


قف 50 


ولا يصح بأزوجك, أو أنكحك على الأوجه. ولا بكناية كأحللتك ابنتي» أو عقدتها لك. 
( وقبول متصل به ) أي: بالإيجاب من الزوجء وهو ( كتزوجتها أو نكحتها ) فلا بد شط 


قوله: ( ولا يصح ) أي: الإيجاب « بأزوجك, وأنتكحك » أي: لعدم الجزم بهما. وقوله: ( على 
الأوجه ): مقابله جزم بالصحة فيهما إن خليا عن نِيّةَ الوعد. 

وعبارة « التحفة 6 (2: وجزم بعضهم بأن أزوّجكء, وأنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعدى 
وظاهره الصحة مع الإطلاق إن ذكرت قرينة تدل على ذلك كلفظ الآن, أو لاء وفيه نظر» ثم قال: 
رأيت البْلقِيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهماء ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد أن 
قال: الآنء وهو صريح فيما ذكرته. اه. 

وقوله: ( وهو صريح فيما ذكرته ) أي: من أنه لا يكفي الإطلاق» بل لا بد من زيادة لفظ 
الآن؛ وذلك لأنه قيد البلقيني الصحة بقوله: بأن قال: الآن. 

قوله: ( ولا بكناية ) أي: ولا يصح الإيجاب بكناية؛ وذلك لأنها تحتاج إلى نية» والشهود ركن 
في صحة النكاح, ولا اطلاع لهم على النية» ولأنها لا تتأتى في لفظ التزويج والإنكاح؛ والنكاح 
لا ينعقد إلا بهما. 


وفي البجيربي (: ويستئنى من عدم الصحة بالكناية كتابة الأخرس» وكذا إشارته التي اختص 
بفهمها الفطنء فإنهما كنايتان» وينعقد بهما النكاح منه تزويججاء وتزوّجًا. اه. قال في ١‏ التحفة 76": 
وتصح الكناية في المعقود عليه» كما لو قال أبو بنات: زوجتك إحداهنء أو بنتي» أو فاطمة» ونويا 
معيئة» ولو غير المسماة» فإنه يصحء ويفرق بأن الصيغة هي المحللة» فاحتيط لها أكثر ولا يكني 
زوّجت بنتي أحدكما مطلمًا. اه. 

قال سم (©: أي: وإن نويا معيئًا. اه. 

قوله: ( كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك ) مثالان للكناية» ومثلهما: زوجك الله ابنتي. 

» قوله: ( وقبول ) معطوف على إيجاب. وقوله: ( متصل به ) سيذكر محترزه. 

قوله: ( من الزوج ) أي: قبول صادر من الزوج؛ أي: أو من وليه أو وكيله. 

قوله: ( وهو ) أي: القبول. 

قوله: ( كتزوجتها أو نكحتها ) أي: أو تزوجت,ء أو نكحت هذه. أو فلانة» ويعينها باسمها. 

قوله: ( فلا بد... إلخ ) تفريع على ذكر الضمير المفعول العائد على الزوجةء وكان حقه أن 
يذكر قبله أيضًا اسم الإشارة واسمهاء كما ذكرته ليتم التفريع عليه. 


أركان التكاح: شروط الصيق حيتت مسس سا سيببببيييب #9 9» 


من دال عليها من نحو اسمء أو ضميرء أو إشارة» ( أو قبلت أو رضيت ) على الأصح, خلافا للشبكي 
لا فعلت ( نكاحها ) أو تزويجهاء أو قبلت النكاح, أو التزويج على المعتمد لا قبلت, ولا قبلتها 5-6 


وقوله: ( من دال عليها ) أي: من لفظ دال على المخطوبة. 

وقوله: ( من نحو اسم... إلخ ) بيان للدال عليهاء والمراد بنحو ذلك الوصفء كما سيأتي» 
كزوجتك التي في الدار» ولكن ليس فيها غيرها. 

قوله: ( أو قَبلْتُ؛ أو رَضِيثٌ ) معطوف على ( تزوجتها )» أي: وكمَّبلْت» ورضيت. 

قوله: ( على الأصح ) راجع ل ( رضيت ) فقطء خلاهًا لما يوهمه صنيعه من رجوعه ل ( قبلت ) 
أيضًا. ويدل على ما ذكرته عبارة « المغت 4» ونصها (2: ورضيت نكاحها كمَبلت نكاحهاء كما 
حكاه ابن هُبَيِرَة الوزير عن إجماع الأئمة الأربعة» وإن توقف فيه السُبكيء ومثله أردتء 
أو احيبت. اه. 

ومثلها عبارة « فتح الجواد »)» ونصها: أو رضيت نكاحهاء والتوقف فيه لا وجه له؛ إذ لا فرق 
بينه وبين قبلت تكاحهاء بل هذا أولى؛ لأنه صريح في الرضاء وقبلت دال عليه. اه. 

قوله: ( لا فعلت ) أي: لا يكفي فعلت نكاحها يدل نلك أن رمس 

قال سم (©: وذلك لأنه لا بد من ذكر النكاح؛ فيقع معمولًا لفعلت» وهو غير منتظم سواء 
أريد بالنكاح الإيجابء أو العَقّد. اه. 

قوله: ( نكاحها ) مفعول لكل من ( قَيِلْتُء ورَضِيتٌ )» والمراد به: إنكاحها؛ ليطابق الجواب, 
ولاستحالة معنى النكاح؛ إذ هو المركب من الإيجاب والقبول. اه. ( تحفة ). 

وكتب سم (": قال الرَرْكَشِي: نعم» صرّح جماعة من اللّقَوين أن التكاح مصدر كالإنكاح: 
وعليه فيخرج كلام الفقهاء. اه. 

قوله: ( أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد ) قال في « التحفة » (*2: ولا نظر لإيهام نكاح 
سابق حتى يجب هذاء أو المذكورء خلاقًا لمن زعمه؛ لأن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب 
له تغني عن ذلك. اه. 

وقوله: ( حتى يجب هذا ) أي: لفظ هذاء بأن يقول: هذا النكاح, أو النكاح هذا. 

وقوله: ( أو المذكور ) بأن يقول: النكاح المذكور. 

قوله: ( لا قبلت ولا قبلتها ) أي: لا يكفي قَبِلت فقط من غير ذكر نكاحهاء أو تزويجهاء 
ولا قَلَها بالضمير العائد على الزوجة فقط من غير ذكر لفظ نكاحء أو تزويج قبله. 


لحفف3© بس سسسب حا ياب النكات: 


مطلقاء أي: المنكوحة, ولا قبلته. أي: النكاح, والأولى في القبول: قبلت نكاحها؛ لأنه القبول 
الحقيقي ( وصح ) النكاح ( بترجمة ) أي: ترجمة أحد اللفظين بأي لغة. ولو ثمن يحسن العربية, 


وقوله: ( مُطلقا ) انظر: ما معنى الإطلاق في كلامه؟ 

وفى ( التحفة ) 29 بعد قوله: ( ولا قبلته ) زيادة إلا فى مسألة المتوسطء فيكون المراد بالإطلاق 
ف غبارة وبالتحقة » أنه الا فرق نون مسالة الترسظ بوغيرها اق قلف وكبلتهاك :فيعلم ننه اتتشير 
الإطلاق فى عبارتنا بما ذكرء ونصها: لا قَبلْتء حا لك ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط 
عل عا الروضة »)» لكن ردوهء ولا يشترط فيها أيضًا تخاطب. فلو قال للولي: زوّجته ابنتنك؛ 
فقال: زوجت على ما اقتضاه كلامهماء لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوّجته. أو زوّجتهاء ثم 
قال للزوج: قَبِلْت نكاحهاء فقال: قبلته على ما مره أو تزوجتهاء فقال: تزوجتها صحء ولا يكفي 
هنا ( نعم ). اهم. 

وقوله: ( لكن ردوه ) أي: بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها. وقوله: ( ولا يشترط فيها ) أي: في 
يبألة المرسظ: 

قوله: (ولا قبلته ) أي: النكاح, كان الأولى أن يزيد بعده الاستثناء السابق في عبارة « التحفة ) 9 
وهو إلا في مسألة المتوسط؛ يعلم معنى الإطلاق السابق في كلامه؛ ولعله سقط من التّسَاخْ. 

قوله: ( والأولى... إلخ ) أي: الأولى في القبول من تزوجتهاء ونكحتهاء ورضيت نكاحها أن 

وقوله: ( لأنه القبول الحقيقي ) مقتضاه أن ما عداه من ألفاظ القبول ليس قبولا حقيقيّاء وليس 
كذلك؛ بل الكل قبول حقيقي شَّرْعَاء بل الوارد - كما روى الآرّي - أن الواقع من عَلِيّ في 
فاطمة ها : رضيت نكاحها. 

عا بيد 

قوله: (وصح النكاح بترجمة ) قال في « شرح الروض » 9©: اعتبارًا بالمعنى؛ لأنه لفظ لا يتعلق 
به إعجاز» فاكتفي بترجمته. اه. 

قوله: ( أي ترجمة أحد اللفظين ) أي: الإيجاب والقبول» ومثله ترجمة اللفظين معَاء فقوله: 
( أحد ) ليس بقيد. 

قوله: ( بأي لَغَة ) أي: 1 العجم, والمراد بها: ما عدا العربية. 

قوله: (ولو من يحسن العربية ) غاية في الصحة؛ أي: صحة النكاح بترجمته بما عدا لُقَةَ العرب» 
ولو ثمن يحسن العربية» وهي للرد» كما يفيده عبارة ١‏ المغني »» ونصها بعد قول « المنهاج 6 ©: 


25222 2232 لل لت 0 سي فى يفا 


لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحًا في لغتهم. هذا إن فهم كل كلام نفسه. 
كلام الآخرء والشاهدان. وقال العلامة التقي السُبكي في « شرح المنهاج »: ولو تواطأ أهل قُطر 
على لفظ في إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به. انتهى. والمراد بالترجمة: 


ترجمة معناه اللغوي كالضم. ا ا انحا سق ادعو اد م ا اا 


ريصح بالعجمية في الأصحء والثاني: لا تصح اعتبارًا باللفظ الوارد» والثالث: إن عجز عن العربية 
صحء وإلا فلا. اه. ومثله في ١‏ النهاية ) (0. 

قوله: ( لكن يشترط... إلخ) لما كان إطلاقه صحة النكاح بالترجمة يوهم عدم الفرق فيها بين 
الإتيان بالكناية» أو بالصريح دفعه بقوله: ( لكن يشترط... إلخ ). 

وقوله: ( أن يأتي... إلخ) يعني: يشترط في الاكتفاء بالترجمة أن تكون صريحة في النكاح في 
تلك اللْغْةء لا كناية فيه؛ إذ الكناية لا تدخل في صيغة النكاح باللفظ العربي» وبالأولى لا تدخل 
فيها باللفظ العجمي. 

قوله: ( هذا إن فهم... إلخ) أي: محل صحته بالترجمة إن فهم كل من العاقدين كلام نفسه. 
وكلام الآخر: سواء اتفقت لُّتهما أم اختلفت» فإن فهمها ثقة دونهماء وأخبرهما بمعناهاء فإن كان 
بعد الإتيان بها لم يصح, أو قبله صح. إن لم يطل الفصل على الأوجه. 

قوله: ( والشاهدان) معطوف على ( كل )؛ أي: وفهمها الشاهدان أيضاء لما سيذكره أنه لا بد 
فيهما من معرفة لسان المتعاقدين. 

قوله: ( وقال العلامة الَّقِّي السُبكي... إلخ) هذا تقوية للاستدراك الذي ذكره؛ إذ هو يفيد 
مفاده. 

قوله: ( ولو تواطأ أهل قطر ) أي: اتفق أهل جهة على لفظ. 

وقوله: ( في إرادة النكاح ) الأولى أن يقول: للنكاح» ويحذف لفظ الجار وامجرور. 

وقوله: ( من غير صريح ترجمته) حال من ( لفظ )؛ أي: حال كون ذلك اللفظ الذي تواطئوا 
عليه كائنًا من غير صريح ترجمة النكاح. وهو صادق بما إذا كان كناية فيه وبغيره. 

قوله: ( لم ينعقد التكاح ) جواب ( لو). وقوله: ( به) أي: باللفظ الذي تواطئوا عليه. 

قوله: ( والمراد بالترجمة ) أي: التي يصح بها النكاح. 

وقوله: ( ترجمة معناه اللَّوي) أي: ترجمة تفيد المعنى اللََوي للفظ التكاح» وهو الضمء فلو أتي 
بترجمة للنكاح لا تفيده لم ينعقد بها النكاح. 

وحاصل توضيح هذا المقام: أن الإيجاب والقبول كما يصحان باللفظ العربي يصحان أيضًا 


6- ْ 2-7 يتس تلصح باب التكاح: 


فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا امحقق الزَمْرْبِي 
ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي. بل يعرف أنها 
موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخناء والشيخ عطية. وقال في شرحي « الإرشاد », 
و ١‏ المنهاج »: إنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم, وإبدال الجيم زايّاء أو عكسه. ا 


باللفظ العجمي؛ لكن يشترط في اللفظ العجمي المترجم به أن يفيد معنى النكاح اللَعُوي الذي 
أفاده ذلك اللفظ العربي» وهو الضم والوطءء فإذا أتى بترجمة زوجتكء أو أنكحتك - مثلا - 
اشترط فيها أن تكون مفيدة لمعنى الضم والوطء»؛ فإن لم تفد ذلك المعنى في تلك اللغة لم ينعقد بها 
النكاح» ولو تواطئوا عليها 

قوله: ( فلا ينعقد ) أي: النكاح» وهو تفريع على مفهوم المراد المذكور. 

وقوله: ( بألفاظ ) أي: ليست مفيدة لمعنى النكاح اللّمُوي. 

وقوله: ( اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح ) أي : للتزويج؟ أي : لاستعمالها ف ذلك. 

قوله: ( ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية) أي: عبر عن النكاح بالصيغة العريية لا العجمية. 

وقوله: ( لعجمي ) متعلق ب ( عَقْد ). 

وقوله: ( لا يعرف ) أي: ذلك العجمي. وقوله: ( معناها ) أي: معنى الصيغة العربية. 

وقوله: ( الأصلي ) الذي يظهر أن المراد به: اللَمّوي» لا الشَّروعي» الذي هو إنشاء الإيجاب؛ 
أو القبول» وإلا لا صح قوله بعد: ( بل يعرف أنها موضوعة لعقد التكاح )؛ لأن المراد بعقد التكاح 
الإيجاب والقبول فإذا عرفه عرف المعنى الشرعي» فحيئئذ لا يصح قوله: ( لا يعرف معناها الأصلي) - 
اي: الشرعي - فتنبه. 

قوله: ( لا يضر لحن العامي ) خرج به: العارف» فيضر لحنه. هذا ما جرى عليه ابن حجر 
وجرى م ر على عدم الضرر منه أيضًا. والمراد باللحن: تغيير هيئة الحرف» وهو الحركة» أو تغبيره 
نفس الحرف بأن يبدل بآخرء كما يدل عليه تمثيله. 

قوله: كنج المتكلم. .. إلخ) أي: من الإيجاب أو القبول» ولا ينافي عدم الضرر به هنا 
عدهم 9 أنحمت * [ الفئتحة: ]» بضم التاء أو بكسرهاء مما يضر في الصلاة؛ لأن المدار في 
الصيغة على المتعارف في محاورات الناس» ولا كذلك القراءة. 

قوله: ( وإبدال... إلخ) معطوف على ( فتح )؛ أي: وكإبدال الجيم زايّاء بأن يقول: زدوزتك. 

وقوله: ( أو عكسه ) أو إبدال الزاي جيمّاء بأن يقول: جوجتك. 

قال في ١‏ التحفة » (9©: وفي فتاوى بعض المتقدمين: يصح أنكحتكء, كما هو لَّغة قوم من 


أركان النكاح: شروط الصيغة 3 يي مشسشُْشُلُتللتتتت22 اليف 


وينعقد بإشارة أخرس مفهمة, وقيل: لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية» فعليه يصبر عند العجز 
إلى أن يتعلم» أو يوكل, وحكى هذا عن أحمد. وخرج بقولي: « متصل »: ما إذا تخلل لفظ 
أجنبي عن العقد. وإن قل ك: أنكحتك ابنتى, فاستوص بها خيرًا ال اجا امو 


اليمن والغزالي لا يضر زوّجت لكء أو إليك؛ لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن 
يكون كالخطأً في الإعراب» والتذكير والتأنيث. اه. 

وقوله: ( والغزالي ) أي: وفتاوى الغزالي» فهو عطف على ( بعض ). 

قوله: ( وينعقد ) أي: النكاح. 

وقوله: ( بإشارة أخرس مفهمة ) عبارة « التحفة » 2: وينعقد نكاح الأخرس يإشارته التي 
لا يختص بفهمها الفطن» وكذا بكتابته بلا خلاف على ما في ١‏ المجموع )» لكنه معترض بأنه يرى 
أنها في الطلاق كناية» والعقود أغلظ من الحلول» فكيف يصح النكاح بها فضلا عن كونه 
بلا خلاف؟ وقد يجاب بحمل كلامه على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة» وتعذر توكيله؛ لاضطراره 
حينئذ؛ ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن. اه. 

قوله: ( وقيل لا ينعقد... إلخ ) مقابل ما في المتن» وكان المناسب أن يزيد في المتن قوله: ( على 
الأصح ) كالمنهاج» ثم يحكي المقابل. 

وقوله: ( إلا بالصيغة العربية ) قال في « المغني © (2: اعتبارًا باللفظ الوارد. اه. 

قوله: ( فعليه ) أي: على هذا القيل. وقوله: ( يصبر ) أي: من لا يحسن العربية. 

قرله: ( وحكي هذا ) أي: القيل. 

#« ب #0 

قوله: ( وخرج بقولي: متصل... إلخ ) لو قدمه على قوله: ( وصح بترجمة ) لكان أنسب. 

قوله: ( ما إذا تخلل لفظ ) أي: أو سكوتء لكن إن طال لإشعاره بالإعراض أيضًا. 

وقوله: ( أجنبي عن العَقّد ) أي: بأن يكون ليس من مقتضياته» وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيًا 
عنه بأن يكون من مقتضياته» فإن طال ضرء وإن قصر لم يضر. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: ذلك اللفظ المتخلل. 

قوله: ( كأنكحتك... إلخ ) تمثيل للفظ الأجنبي المتخلل» ومحله. 

قوله: ( فاستوص بها خيرًا ) لا كل الصيغة» كما هو ظاهر. 

والمؤلف وافق العلامة الَملي في القول بالضرر باللفظ المذكورء وخالف شيخه العلامة ابن حجر 
في القول بعدم الضرر به» ووَهِمَ من قال بالضرر» ونص عبارته: ويؤخذ ما مر في البيع أن الفصل 


اوحض 


باب النكا-: 
--0 


ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوجء وإن قانا بعدم استحبابها خلاًا للشبكي, وابن أبي الشريف, 
ولا فقل: قبلت نكاحها؛ لأنه من مقتضى العقد, فلو أوجب». 000102529 00 
بأجنبي من طلب جوابه يضر وإن قصر, وممن انقضى كلامه لا يضر إلا إن طال» فقول بعضهم: 
لو قال: زوجتك فاستوص بها خيرّاء لم يصح وَهْمْ. اه. 

ونص عبارة م ر (©: وقول بعضهم: لو قال: زوجتك فاستوص بهاء فقبل؛ لم يصح صحيح., 
والمنازعة فيه بأنه وَهْممْ مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضرء وقد علمت ردّه. اه. 

قوله: ( ولا يضر تخلل حُطبة خفيفة ) أي: غير طويلة بأن تشتمل على حمدء وصلاة» ووصية 
بالتقوى» أما إذا طالت فيضر؛ لإشعاره بالإعراض» وضبط القَفُال الطول بأن يكون زمئه لو سكتا 
فيه لخرج الجواب عن كونه جوابًاء والأولى ضبطه بالغرف. 

وقوله: ( من الزوج ) أي: صادرة منه بأن قال قبل القبول: الحمد لله والصلاة والسلام على 
وقول الله أرضبكم بتقوى اللّه قبلت نكاحها. 

وخرج به المخطبة الصادرة من الولي قبل الإيجاب» فهي لا تضر مُطلقاء ولو طالت؛ لأنها 
تين فاضلة: 

قوله: ( وإن قانا بعدم استحبابها ) أي: الخطبة من الزوج قبل القبول» وهو غاية في عدم الضرر. 

قوله: ( خلافا للسُبكي وابن أبي الشريف ) أي: القائلين بضرر تخلل ذلك» وعللاه بأنه أجنبي 


من العَقد. 
قوله: ( ولا فقل... إلخ ) أي: ولا يضر قول العاقد للزوج» فقل: قلت نكاحها فهو معطوف 
على مدخول يضر. 


ونقل في « حاشية الجمل ) عن شيخه الضرر به» ونصها 9©: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله: ( قل: 

قَبأْت )» قياسًا على البيع بالأولى؛ لأن النكاح يُحَبَاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله فى الجيرمى ©2. 

قوله: ( لأنه من مقتضى العقد ) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة» وبقوله: ( فقل: قَِلْت 

نكاحها )» فضمير ( أنه ) عائد على المذكور منهماء وليس عائدًا على الثاني فقط» وإن كان يوهمه 
# ا د 

قوله: ( فلو أوجب. إلخ ) مفرع على مقدر ملخوظ 'في. كلامة»:بوهو أله إذا أت أخد 

مأ لو ا د الشق الآخرء وكذا 


أركان النكاح: شوط لصتي بس يس حت رس 2 22727 2222 أذ”» ؟؟” 


ثم رجع عن إيجابه, أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبول» أو جنت, أو ارتدت امتنع القبول. 

( فرع ): لو قال الولي: زوجتكها بمهر كذاء فقال الزوج: قبلت نكاحهاء ولم يقل: على هذا 
الصداق. صح النكاح بمهر المثل خلافا للتارزي. ( لا ) يصح النكاح مع ( تعليق ) كالبيع, بل 
أولى؛ لاختصاصه بمزيد الاحتياط كأن يقول الأب للآخر: إن كانت بنتي طلقت, او اعتدت» 


وقوله: ( ثم رجع عن إيجابه ) أي: أو ججنٌ» أو أغمي عليه» أو ارتد. 

قوله: ( امتنع القبرل ) أي: لم يصح.ء ولو أتى به. 

* قوله: ( لو قال الولي ) أي: للزوجء ومثل الولي نائبه. 

وقوله: ( زوجتكها ) أي: موليتي. وقوله: ( بمهر كذا ) أي: بمهر مقداره كذا وكذا كمائة. 

قوله: ( فقال الزوج ) مثله وليه أو وكيله. وقوله: ( قَبلت نكاحها ) أي: فقط. 

قوله: ( ولم يقل: على هذا الصداق ) أي: أو نفاه. قوله: ( صح النكاح ) جواب ( لو ). 

قوله: ( خلافًا للبارزي ) أي: القائل بعدم صحة النكاح حيكذ؛ لعدم التوافق بين الإيجاب 
والقبول» وهو ضعيف؛ لان التوافق حاصل» والصداق ليس بركن حتى يحتاج إلى التوافق فيه 
كالثمن في البيع. نعم» يشترط للزومه ذكره في شق العقد مع توافقهما فيه. 

ننه تن نا 

* قوله: لا يصح النكاح مع تعليق ) أي: ولو ب ١‏ إن شاء اللّه ؛ إن قصد التعليق» أو أطلق» فإن 
قصد التبرك» أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صحء كما في «١‏ النهاية ») 0©. 

قوله: ( كالبيع ) أي: نظير البيع» فإنه لا يصح التعليق فيه» فالكاف للتنظير. 

قوله: ( بل أولى ) أي: بل التكاح أولى بعدم صحته بالتعليق. 

قوله: ( لاختصاصه ) أي: النكاح» وهو علة الأولوية. 

وقوله: ( بمزيد الاحتياط ) أي: بزيادة احتياط على غيره لأجل حفظ الأبضاعء والدليل عليه 
اشتراط الإشهاد فيه دون غيره. 

قوله: ( كأن يقول الأب... إلخ ) تمثيل لما دخله التعليق. وقوله: ( للآخر ): المناسب حذف (أل )» 
بأن يقول: لآخرء وهو الزوجء أو وليه أو وكيله. 

قوله: ( إن كانت بنتي طلقت... إلخ ) مثله ما لو بشر بولد فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها 
فقبل» وبانت أنثى. 

قوله: ( فقبل ) أي: ذلك الآخر. 


١‏ ة سس سب سيب باب النكا-: 


فقد زوجتكها فقبل, ثم بان انقضاء عدتهاء وأنها أذنت له. فلا يصح؛ لفساد الصيغة بالتعليق. 
وبحث بعضهم الصحة في: إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكهاء وفي زوجتك إن شئت 
كالبيع؛ إذ لا تعليق في الحقيقة. ( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة, فيفسد؛ 
لصحة النهي عن نكاح المتعة يي ع ع ع ع ع ع ع ع عي اع ع عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل ل الل للا لل 0 


وقوله: ( ثم بان انقضاء... إلخ ) أي: ثم بان طلاقهاء وانقضاء عدتها... إلخ» ففي الكلام 
حذف المعطوف عليه. 

وقوله: ( وأنها أذنت له ) أي: وبان أنها أذنت لأييها فى نكاحهاء وإنما ذكر هذا وما قبله؛ لأن 
القصد ترتيب عدم الصحة على التعليق فقط؛ لأنه إذا لم يتبين ما ذكر - من طلاقها وإذنها لوليها 
في التكاح - يكون عدم الصحة مرتًا على هذا أيضًا. 

قوله: ( فلا يصح ) أي: التزويج بالقول المذكور. 

وقوله: ( لفساد الصيغة بالتعليق ) علة لعدم الصحةء ويرد عليه أنهم ذكروا في باب البيع أنه 
لو قال البائع: إن كان هذا ملكي فقد بعتكه. ثم تبين أنه ملكه. فإنه يصح فما الفرق؟ قال في 
التحفة ) (©: والوجه الفرق بمزيد الاحتياط هنا. 

قوله: ( وبحث بعضهم الصحة في: إن كانت فلانة موليتي فققد زوجتكها ) قال في « التحفة ) (": 
ويتعين حمله على ما إذا علم؛ أو ظن أنها موليته. 

قوله: ( وفي زوجتك إن شئت ) قال في ١‏ التحفة ) (©: يتعينٌ حمله على ما إذا لم يرد التعليق. اه. 

قوله: ( إذ لا تعليق في الحقيقة ) تعليل لبحث بعضهم الصحة في الصورتين» وهو على حد قوله 
تعالى: 9 وَحَادُونِ إن كم مُؤْمنينَ » [ آل عمران: ٠‏ ]» وكولك: إن كنت زوجتي فأنت طالق» 
وهذا التعليل مبني على حمل ١‏ التحفة ) السابق فيهما. 

* قوله: ( ولا مع تأقيت ) معطوف على ( مع تعليق ) أي: ولا يصح النكاح مع توقيته. 

قال ع ش (»: أي: حيث وقع ذلك في صلب العَقّدء أما لو توافقا عليه قبل» ولم يتعرضا له في 
العَمّد لم يضرء لكن ينبغي كراهته. اه. 

قوله: ( بمدة معلومة ) أي: كسَنّة. وقوله: ( أو مجهولة ) أي: كزمن» وحين. 

قوله: ( فيفسد ) لا حاجة إليه بعد قوله: ( ولا مع تأقيت ) لما علمت أنه معطوف على ( مع 
تعليق ), وأن التقدير: ولا يصح النكاح مع تعليق» وعدم الصحة هو الفساد. 

قوله: ( لصحة النهي عن نكاح المتعة ) قال في « التحفة ) (*2: وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم 
عام خيبر» ثم جاز عام الفتح؛ وقبل حجة الوداع, ثم حرم أبدًا بالنص الصريح. 


أركان النكاح: شروط الصيغة حب 55 


وهو المؤقت, ولو بألف سنة, وليس منه ا 0 


وفي البِجَيرمي (©2: والحاصل: أن نكاح المتعة كان مباخحاء ثم نسخ يوم خيبر» ثم أبيح يوم 
الفتح, 00 الفتح» واستمر تحريمه إلى يوم القيامة» وكان فيه خلاف في الصدر الأول 
ثم ارتفع) وأجمعوا على تجريمه. 

قال بعض الصحابة: رأيت رسول اللَّه يِتهِ قائما بين الركن والباب» وهو يقول: « أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع, ألا وإن اللّه حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء 
فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا ثما آتيتموهن شيئًا ». 

وقد وقعت مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون: فإن المأمون نادى ياباحة 
المنعة فدخل يحبى بن أكثم» وهو متغير بسبب ذلك» وجلس عنده؛ فقال له المأمون: ما لي أراك 
متغيًا؟ قال: لما حدث في الإسلام, قال: وما حدث؟ ايا النداء بتحليل الزناء قال: المتعة زنا؟ 
قال: نعم ذال وق الى للك فيل فقا لانت قبانت اللدم وس رسولةة 

أما الكنات :نقد قال الله تعالى: 9 قَدَ : فلم لْمؤْمِئُونَ 4 [ المؤمنون: ١‏ ] إلى قوله: «3 وَآلدِبنَ هِ 

محم حَفِظون © إلا عن روجهم أو مَا ملكت أبَمتهم هَلِنَُمْ غَبرٌ ملْوبيت © هَمَنِ أبتَق وراءً 
ذْلِكَ كه لعَادُونَ © [المؤمنون: ه - لاع. يا مير المؤمنين» زوجة ة المتعة ملك يمين؟ قال: لاء قال: 

فهي الزوجة الني عند الله ترث» وتورث؟ قال: لاء قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين. 

وأما الشئّة: فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب 5ه أنه قال: أمرني رسؤل الله لاله 
أن أنادي بالنهي عن المتعة) وتحريمها بعد أن كان أمر بهاء فالتفت المأمون للحاضرين» وقال: أتحفظون 
هذا من حديث الزهري؟ قالوا: نعم, فقال المأمون: أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة. اه. ملخصًا. 

قوله: ( وهو ) أي: نكاح المتعة. 

وقوله: ( المؤقت. .. إلخ ) هذا ضابطه عند الجمهور, وأما عند ابن عباس فهو الخالي من الولي» 
والشهود,ء كذا في « شرح التحرير »). 

قال ش ق: عليه وعلى كل فهو حرام. ولا حدٌّ فيه مطلقا؛ للشبهة وقال أيضًا: إعما سمي بذلك؛ 
لأن الغرض منه مجرد التمتع لا التوالد والتوارث اللذان هما الغرض الأصلي من النكاح المقتضيان 
للدوام. قال: ولكن هذا لا يظهر على الضابط الثاني» إلا أن يقال: شأن الصادر بلا ولي» ولا شهود 
أن يكون الغرض منه مجرد التمتع؛ إذ لو أراد الدوام لعقد بحضرة ولي وشهود. اه. بعصرف. 

قوله: ( وليس منه ) أي: من المؤقتء وامراد: الباطل» وإلا فلا يمكن نفي التأقيت رأْسَا لأنه 
موجود في ١‏ العبارة »). 


5 باب النكاح: 


ما لو قال: زوجتكها مدة حياتك, أو حياتها؛ لأنه مقتضى العقد, بل ييقى أثره بعد المرت. ويلزمه 
في نكاح المتعة المهر, والنسب. 1 1 ا ا 


وقوله: (ما لوقال: زوجتكها مدة حياتك أو حياتها ) أي: ما لو أقّت النكاح بمدة حياته» أر حياتها. 

وقوله: ( لأنه ) الضمير يعود على التأقيت بمدة الحياة المفهوم من المثال. 

وقوله: ( مقتضى العقد ) أي: وهو بقاء المعقود عليه إلى الوتك4 أعن؛ والتصريح بمقتضاه لا يضر 
كنظيره فيما لو قال: وهبتك؛ أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتكء, أو عمركء كذا في 9 شر- 
الروض »© ”2؛ وجرى عليه حجر في « فتح الجواد ). 

ولم يرتضه في و التتحفة )» ونصها 50 وبحث البلقينى صحته إذا أقّت بمذة عمره») أو عمرها؛ 
لأنه تصريح بمقضى الواقع؛ وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلهاء فالتعليق بالحياة 
المقتتضى لرفعها كلها بالموت مخالف لمقتضاه حيئئذ» وبه يتأيد إطلاقهم. ويعلم الفرق بين هذا 
ووهبتك» أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار نَع على صحة الحديث بهء فهو إلى التعبد أقرب على 
أنه يكفى طلب مزيد الاحتياط هنا فارقًا بينه وبين غيره. اه. 

ومثله في « النهاية ), ونصها 0©: وبحث البلقِيني صحته عند توقيته بمدة عمره أو عمرها؛ لأنه 
تصريح بمقتضى الواقع ممنوع, فقا صرح الاصحاب في البيع بأنه إذا قال: بعتك هذا حياتك 
لم يصح البيع» فالنكاح أولى؛ ولآن الموت لا يرفع آثار النكاح كلهاء فالتعليق بالحياة المقتضي 
لرفعها بال موت مخالف لمقتضاه حينئذ, وبه يتأيد إطلاقهم. اه. 

قوله: ( بل ييقى أثره ) أي: النكاح, أي: وهو الغسل؛ والإرث. وانظر في هذا الإضراب فإنه 
ينافي التأقيت ممدَّة الحياة» وينافي التعليل الذي ذكره؛ وذلك لأنهما يقتضيان عدم بقاء أثر النكاح 
ولو اقتضيا بقاء الأثر للا نازعام» ولوافقاه فى الصحة. ولعل شارحنا لم ينظر للا اقتضاه التأتيت 
والتعليل الناشئ عنه النزاع المذكورء فلذلك أثبت الصحة القائل بها البُلْقِيني» وأثبت ما هو محل 
نزاعهما للبُلقِبنِي بالإضراب المذكور. فتنبه. 

قوله: ( ويازمه في نكاح المتعة ) أي: ويلزم الواطئ بوطئه في نكاح المتعة. 

وقوله: ( المهر ) أي: مهر مثل بكر إن كانت يكرّاء وثيب إن كانت ثيئاء ولا يلزمه المسمى؛ 
لفساد النكاح. 

وقوله: ( والنسب ) أي: ويلزمه النسب؛ أي: لو حملت منه؛ وأتت بمولود فإنه ينسب إليه. 


أر كان النكاح: شروط الزوجة بلبسبسسسس يسبب سسب ويم 0# ]1 9 
والعدة. ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين. فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ 
وحيث وجب الحد لم يثبت المهر. ولا ما بعده؛ وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد. بل يسن 


وقوله: ( والعدة ) لاا معنى لعطفه على ما قبله؛ إذ يصير المعنى: ويلزمه العدة,» وهو ليس عليه 
عدة» فيتعين جعله فاعلا لفعل محذوف؛ أي: ويلزمها العدة» ولو لم يذكر ضمير يلزم البارز؛ لصح 
العطف المذكورء ولكن يقدر المفعول بالنسبة للأولين ضميرًا مذكرّاء وبالنسبة للعدة ضميرًا مؤنًا. 

قوله: ( ويسقط الحد ) أي: لشبهة اختلاف العلماء فيه. 

وعبارة متن « الروض »© 7©: نكاح المتعة - وهو المؤقت - باطل يسقط به الحدء وإن علم 
فساده؛ لشبهة اختلاف العلماء. ولا يجوز تقليده فيه.» وينقض الحكم به. اه. بزيادة. 

قوله: ( إن عقد بولي وشاهدين ) مثله ما لو عقد بشاهدين من غير ولي» فإنه يلزمه ما ذكرء 
ويسقط عنه الحدء لكن بشرط أن لا يحكم حاكم ببطلانه» وإلا وجب الحد. 

قوله: ( فإن عقد بينه وبين امرأة ) أي: من غير ولي» وشاهدين. 

وقوله: ( وجب الحد ) أي: م زنا. 

قوله: ( وحيث وجب الحد ) أي: بأن كان النكاح بلا ولي» ولا شهود. 

وقوله: ( لم يثبت المهر... إلخ ) أي: لأنه زنا. وقوله: ( ولا ما بعده ) هو النسبء والعدة. 

قوله: ( وينعقد النكاح... إلخ ) ذكر هذا هناء وإن كان سيصرح به في الصداق؟ لمناسبته 
للصيغة من حيث إن تسمية المهر إنما يكون فيهاء فهو استطراد. 

قوله: ( بل يسن... إلخ ) الإضراب انتقالي؛ والأولى أن يقول: ويسنء بالواو بدل أداة 
الإضراب؛ وسيذكر في باب الصداق أنه قد يجب ذكره لعارض؛ كأن كانت المرأة غير جائزة 
التصرف؛ لصغرء أو جنون» أو سفه. 

قوله: ( وكره إخلاؤه ) أي: العَمّد. وقوله: ( عنه ) أي: عن ذكر الصداق. 

قوله: ( نعم لو زوج أَمَته بعبده لم يستحب ) أي: ذكره في العقد؛ إذ لا فائدة فيه فإنه لا يثبت 
للسيد على عبده شيء؛ إذ لا حاجة إلى ذكره؛ ومحله حيث لا كتابة» وإلا بأن كان أحدهماء 
أو كلاهما مكاتبًا استحب؛ إذ المكاتب كالأجنبي. 


[ شروط الزوجة ]: 
قوله: ( وشرط في الزوجة... إلخ ) لما أنهى الكلام على شروط الصيغة شرع في بيان شروط 


ات 2 0-5-5 


أي: المنكوحة ( خلو من نكاح وعدة ) ل 


الزوجة التي هي أحد الأركان الخمسة: وذكر أربعة شروط: ثلاثة متنّاء وهي: خلوها من نكاح 
وعدة» وتعيين لهاء وعدم محرمية. وواحد شرححا: وهو ما سيذكر في التنبيه من اشتراط أن تكون 
مسلمةء أو كتابية. 

قوله: ( أي المنكوحة ) أي: التى يريد أن ينكحهاء ولو قال: أي المخطوبة لكان أولى» ليفيد أن 
المراد بالزوجة في عبارته ليس حقيقتهاء وإناالمراد بها امخطوبة» وإطلاق الزوجة عليها يكون باعتبار 
ما تؤول إليه. 

» قوله: ((خلو من نكاح وعِدَّة ) أي: ولو بادعائهاء فيجوز تزويجها ما لم يعرف لها نكاح سابق, 
فإن عرف لهاء وادعت أن زوجها طلقهاء أو مات وانقضت عِدَّتها؛ جاز لوليها الخاص تزويجها 7", 


أركان النكاح: شروط الزوجة - - أ ل سس سح ب 0 0 ا ا ؟ 


واأفوا وه فع فقومو فو وول ووو و هه وو هي و عع علوي رلور وو ووو و ووو وود د 6 66 6 د6دت 9ت د ات تت و٠ 5١99‏ 


واووو ف وقوه وو وهو و موه وو وو و ول ووو ووو اروم راود ل تت تب ب توفت وت ب ب ب تبت د00 


المضصض 


باب النكاب: 


من غيره. ( وتعيينٌ ) لها فزوجتك إحدى بناتي باطل, ولو مع الإشارة, ويكفي التعيين بوصف, 


ولا يزوجها الولي العام. وهو الحاكم إلا بعد ثبوت ذلك عنده؛ كما قال زي. اه. بُجَيْرِمِي بتصرف27. 

وقوله: ( من غيره ) الجار والمجرور صفة لعِدّة؛ أي: عِدَّةَ حاصلة لها من غير الزوج» وخرج به 
المعتدّة منهء ففيها تفصيلء فإن كان الطلاق رجعيّاء أو بائنًا بدون الثلاث؛ واللعان صح النكاح في 
العِدَّة» وإلا فلاء ومعنى صحته في الرجعية: رجوعها من غير عَقْد. 

قوله: ( وتعبين ) بالرفع عطف على ( خلو )؛ أي: وشرط تعيين للزوجة بما يذكره حاصل من وليها. 

قوله: ( فزوجتك إحدى بناتي باطل ) أي: ما لم ينويا معينة» وإلا فلا يبطل» لا تقدم أن الكناية 
في المعقود عليه تصح. 

قوله: ( ولو مع الإشارة ) أي: للبنات اللاتي المزوجة إحداهن, بأن قال: زوجتك إحدى بناتي 
هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات» فإنه باطل للجهل بعين المزوجة» لا للمزوجة التى هى إحدى 
البنات» وإلا لنافى قوله بعد: ( ويكفي التعيين بوصفء أو إشارة ). تأمل. 0 

قوله: ( ويكفي التعيين بوصف ) ليس المراد به الوصف الاصطلاحيء وهو ما دل على معنى 
وذات؛ كقائم» وضاربء با. المراد به: المعنى القائم بغيره» سواء دل على ذات قائم بها ذلك المعنى 


أركان النكاح: شروط الروجة 0 0 - ِ 2 الوم 


أو إشارة كزوجتك بنتيء وليس له غيرهاء أو التي في الدار, وليس فيها غيرهاء أو هذه وإن 
سمّاها بغير اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة, وإن كان اسم بنته إلا إن نوياهاء ولو 
قال: زوجتك بنتي الكبرى, وسمّاها باسم الصغرى صح في الكبرى؛ لأن الكبر صفة قائمة 
بذاتها بخلاف الاسم ياي ا ااا 10 


أم لاء فهو أعم من الاصطلاحي. 

قوله: ( كزوجتك بنتي ) تمثيل للتعيين بالوصفء ومثله الذي بعده. 

قوله: ( وليس له غيرها ) قيد لا بد منهء فلو كان له بنت غيرها لا يكون قوله: ( بنتي ) تعييئّاء 
فيكون باطلا. 

قوله: ( أو التي في الدار ) أي : أو قال: زوجتك التي 5 الدار, 

وقوله: ( وليس فيها ) أي: في الدار غيرها - أي: غير بنته - وهو قيد أيضًاء فلو كان في الدار 
بنت أخرى غير بنته» وقال: زوجتك التى في الدار لا يكون تعييئّاء فيكون باطلا للإبهام. 

قوله: (أو هذه ) أي: أو قال: زوجتك هذى وهي حاضرة. 

قوله: (وإن سماها ) أي: المعينة يما ذكرء وهو غاية للاكتفاء بالتعيين بما ذكر؛ أي: يكفي التعيين 
ما ذكرء وإن سماها بغير اسمها؛ كأن قال: زوجتك بنتي مريم» والحال أن اسمها خديجة: أو قال: 
زوجتك عائشة التي في الدارء والحال أن اسمها فاطمة, أو قال: زوجتك فاطمة هذه والحال أن 
اسمها زينب مثلا. 

وإنما اكتفى بالتعيين بما ذكر مع تغيير الاسم؛ لأن كلا من البنتية والكينونة في الدار في المثالين 
الأولين وصف هميز» فاعتبر ولَمًا الاسم ولأن العبرة بالإشارة في الثالث؛ لا بالاسمء فكان كالعدم. 

قوله: (بخلاف زوجتك فاطمة ) أي: بخلاف التعيين بالاسم فقط: كزوجتك فاطمة من غير أن 
يقول: بنتي» فلا يككفي؛ لكثرة الفواطم, وإن كان هذا الاسم هو اسمها في الواقع. 

وقوله: ( إلا إن نوياها ) أي: نوى العاقدان بفاطمة بنته فيكفي عملا يما نوياه. 

قال في «المغني » 7( فإن قيل: يشترط في صحة العقد الإشهاد, والشهود لا اطلاع لهم على النية. 

أجيب: بأن الكناية مغتفرة في ذلك على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضًا علم الشهود 
بالمنوية» وعليه لا سؤال. اه. 

قوله: ( ولو قال ) أي: من له ابنتان: صغرى» وكبرى. قوله: ( وسماها ) أي: الكبرى. 

قوله: ( صح ) أي: النكاح. قوله: ( لأن الكبر صفة قائمة بذاتها أ فاكتفى بها. 

قوله: ( بخلاف الاسم ) أي: فليس وصقمًا قائمًا بذاتها. 


6 الا 


فقدم عليه. ولو قال: زوجتك بنتي خديجة, فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة, 
أو لم يعرف لصابه غيرهاء وإلا فلا. ( و) شرط فيها أيضًا: ( عدم محرمية ) بينها وبين الخاطب 
( بسب فيحرم ) به 0 


قوله: ( فقدم ) أي: الكبر الذي هو صفة. 

وقوله: ( عليه ) أي: على الاسم. قال في « شرح الروض » (): ولو قال: زوجتك بنتي الصغيرة 
الطويلة» وكانت الطويلة الكبيرة» فالتزويج باطل؛ لأن كلا الوصفين لازم وليس اعتبار أحدهما في 
تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخرء وصارت مبهمة. اه. 

قوله: (ولوقال ) أي: الولي للزوج. قوله: ( فبانت ) أي: خديجة المسماة في العقد بنت ابنه؛ لا بنته. 

قوله: ( صح ) أي : العَقد, 

وقوله: ( إن نوياها ) أي: نويا بخديجة بنت ابنه» ويأتي فيه السؤال والجواب السابقان في 
« شرح الروض © 2)0. ْ ْ 

وقوله: ( أو عيّنها بإشارة ) أي: بأن قال: زوجتك بنتي خحديجة هذه وأشار لبنت الابن. 

وقوله: ( أو لم يعرف لضلبه غيرها ) أي: لم يعرف أن له بنثًا من صلبه غير بنت الابن» وفيه أن 
هذا يقتضي أن بنت الابن يصدق عليها أنها من صلبه» وليس كذلكء بل هي من صلب الابن؛ 
إلا أن يقال: إنه على سبيل التجوز. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم ينوياهاء ولم تتعين ياشارة» وعرف لصلبه بنت غيرهاء فلا يصح 
العَدّد. وفي « الروض » وشرحه (©: ولو ذكر الولي اسم واحدة من بنتيه؛ وقصدهما الأخرى صح 
التزويج فيما قصداهاء ولغت التسمية» وفيه الإشكال السابق» ويأتي فيه ما تقدمء فإن اختلف 
قصدهما لم يصح التزويج؛ لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولي. اه. 

* قوله: ( وشرط فيها ) أي: في الزوجة. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما شرط فيها ما تقدم من الخلو من النكاح, والعِدَّةء ومن التعيين. 

قوله: ( عدم محرمية ) أي: انتفاء محرمية» وهي وصف يقتضي تحريم المناكحة. 

وقوله: ( بينها ) أي: المخطوبة» والظرف متعلق بمحذوف صفة ل ( محرمية ). 

قوله: ( بنسب ) الباء سببية متعلقة ب ( محرمية )؛ أي: محرمية سببها نسبء أو رضاعء أو مصاهرة. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) تفريع على المفهوم. 

وقوله: ( به ) أي: بالنسبء والأولى بها؛ أي: المحرمية الكائنة بسبب النسب. 


ركان التكاء: شروط الزوىة سس ال جسبنببيتببيببابسلسسي !998 


آخر لآية: حَرّمَتٌ عَلَتَِكمْ [النساء: "؟ ع ( نساء قرابة غير ) ما دخل في ( ولد عمومة 
وخؤولة ) فحينئذ يحرم نكاح أم, وهي من ولدتك. أو ولدت من ولدك - ذكرًا كان أو انثى - 
روفي الجدة من الجهتين, وبنت نع اي و ا ا لوا و ا رم وك 


واعلم أن للمحرمات بالنسب ضابطين: 

الأول: ما ذكره المصنفء وهو: تحريم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة, أو ولد 
الخؤولة كبنت العم والعمة, وبنت الخال والخالة. 

والثاني: يحرم على الرجل أصوله وفصوله. وفصول أول أصوله. وأول فصل من كل أصل بعد 
الأصل الأول؛ فالأصول الأمهات - وإن علت - والفصول البنات - وإن سفلت - وفصول أول 
الأصول الأخوات. وبنات الأخ. وبنات الأختء وبنات أولادهم؛ لأن أول الأصول الآباء 
والأمهات, وفصولهم الإخوة والأخوات, وأولادهم, وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هو 
العمات والخالات؛ لأن كل أصل بعد الأصل الأول الأجداد, والجدات - وإن علوا - وخرج بأول 
فصل ثاني فصلء وهو أولاد الأعمام, والعمات, وأولاد الأخوال, والخالات؛ وثالث فصلء وهكذا. 
وهذا الضابط للشيخ أبي إسحاق الإسفرّايني» والأول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغداديء وهو أولى 
لإيجازه. ونصه على الإناث. 

قوله: ( لآية 8 حُرَّمَتَ 4... إلخ ) دليل للتحريم؛ ولو أخره عن الفاعل لكان أولى. 

قوله: (نساء... إلخ ) فاعل يحرم؛ ولا بد من تقدير مضاف قبله؛ لأن التحريم كغيره من الأحكام 
لا يتعلق بالذوات» وإها يتعلق بالأفعال أي: يحرم نكاحهن. أو وطؤهن. 

وقوله: ( غير ) بالرفع صفة لنساءء وبالنصب على الاستثناءء أو الحالية. 

قوله: ( فحينئذ يحرم ) أي: فحين إذ كان امحرم غير ما دخل في ولد العمومة والخؤولة من نساء 
القرابة يحرم نكاح أم: وكان الأولى والأخصر أن يقول: كأم... إلخ؛ تمثيلا لنساء القرابة» ويحذف 
قوله: ( فحينئذ يحرم نكاح )؛ إذ هو عبن قوله: ( فيحرم نساء قرابة ). 

قوله: ( وهي ) أي: الأم. 

وقوله: ( من ولدتك أو ولدت من ولدك ) بتاء التأنيث فيهماء وهذا ضابط للأم» وإن شعت فقل 
في ضابطها: هي كل أنثى يصل إليها نسبك بواسطة: أو غيرهاء ولكن إطلاق الأم على الثاني مجاز. 

وقوله: ( ذكرًا كان أو أنثغى ) تعميم في من الثانية. 

قوله: ( وهي الجدة » أي: من ولدت من ولدك تسمى بالجدة حقيقة. 

وقوله: ( من الجهتين ) أي: جهة الأم وجهة الأب. 

قوله: ( وبمت ) بالجر عطف على ( أم )؛ أي: ويحرم نكاح بنت أيضًا. 


">" باب النكاح: 


وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها - ذكرًا كان أو أنثى - لا مخلوقة من ماء زناه» واخت. 
وبنت أخ, وأخت» وعمة؛ وهي: أخت ذكر ولدك, وخالة: وهي أت أنثى ولدتك. 


قال في ١‏ التحفة ) (": ولو احتمالاء كالمنفية باللعان» ومن كم لو كزَّب نفسه لحقته» ومع 
النفي لا يثبت لها من أحكام البنت سوى تمريم نكاحها على الأوجه. اه. 

قوله: ( وهي ) أي: اليددة: 

وقوله: ( من ولدتها ) بفتح تاء الفاعل» وهذا ضابط للبنت» وإن شئت فقل: هي كل أنثى 
ينتهي إليك نسبها بواسطة؛ أو غيرها. 

وقوله: ( أو ولدت من ولدها ) إطلاق البنت على هذه مجاز لا حقيقة. 

قوله: ( ذكرًا كان, أو أنثى ) تعميم في ( من ) القائية ابضية: 

قوله: ( لا مخلوقة من ماء زناه) أي: لا يحرم نكاح مخلوقة من ماء زناه؛ إذ لا حرمة لماء الزناء 
كن يكره نكاحها خروججًا من خلاف الإمام أبي حنيفة ذه. 

ومثل المخلوقة من ماء الزنا: الخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته» والمرتضعة بلبن الزناء وإذا 
أر شق المرأة بلبن زنا شخص بنمًا صغيرة حلت له ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية» فإنها يحرم 
عليها ولدها بالإجماع. 

والفرق أن البنت انفصلت من الرجل» وهي نطفة قذرة لا يعبأ بهاء والولد انفصل من امرأق 
وهو إنسان كامل. 

قوله: ( وأخت ) بالجر معطوف أيضًا على ( أم )؛ أي: ويحرم نكاح أخت شقيقة كانت: 
أو لأب أو لأم» وضابطها كل أنثى ولدها أبواك: أو أحدهما. 

قوله: ( وبنت أخ) معطوف أيضًا على ( أم)؛ أي: ويحرم نكاح بنت أخ من جميع المجهات؛ وإن نزلت. 

قوله: ( وأخت ) بالجر معطوف على ( أخ )؛ أي: وبنت أختء فيحرم نكاحها أيضًا.ء 

قوله: ( وعمة ) بالجر معطوف على ( أم )؛ أي: ويحرم نكاح عمة. 

قوله: ( وهي ) أي: العمة: 

وقوله: ( أخت ذكر ولدك ) أي: بواسطة» أو بغيرهاء فالتي بغير واسطة كأخحت أبيك» وهي 
عمة حقيقة؛ والتي بواسطة كعمة أبيك» وعمة أمك» وهي عمة مجارًا. 

قوله: ( وخالة ) بالجر أيضًا عطمًا على ( أم )» أي: ويحرم نكاح خخالة. 

قوله: ( وهي ) أي: الخالة. 

وقوله: ( أخت أننى ولدتك ) أي: بواسطة أو بغيرهاء فالأولى: كأخت أمك» وهي خحالة حقيقة) 


أوكان التكات: تشروط الزوة سبل لل ب«بببيببببب 0184# 


(فرع ): لو تزوج مجهولة النسب. فاستلحقها أبوه ثبت نسبهاء ولا ينفسخ النكاح إن كذبه 
الزوج؛ ومثله عكسه بأن تزوجت مجهولا. فاستلحقه أبوهاء ولم تصدقه. 


والثائية: كخالة أبيك. وخالة أمك. وهي خالة مجارًا. 

- قوله: (لو تزوج مجهولة السب ) أي: لا يدري إلى من تنتسب كلقيطة. 

- قوله: (فاستلحقها أبوه ) أي: أبو الزوج؛ أي: ادعى أنها بنته. 

- وقوله: (ثبت نسبها ) أي: إن وجد شرط الاستلحاق» وهو الإمكان» وتصديقها له إن كبرت. 

- قوله: (ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج ) خرج به: ما لو صدقه الروج) فإنه ينفسخ النكاح. 

- قوله: ( ومثله عكسه ) أي: ومثل استلحاق أبي زوجها لها عكسه؛ وهو استلحاق أبيها 
لزوجهاء فيثبت النّسَب بهء ولا ينفسخ النكاح. وقد ذكر مسألة العكس» وما قبلها بغاية الإيضاح 
في ١‏ النهاية »» ونصها 49 نعمء لو زوّجه الحاكم مجهولة النسبء ثم استلحقها أبوه بشرطه؛ 
ولم يصدقه هو ثبتت أحوّتها له وبقي نكاحه 29 كما نص عليه وجرى عليه الْعَكَادِي والقاضي 
غير مرة قالوا: وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذاء ولو مات الزوجء فينبغي أن ترث منه 
زوجته بالزوجية لا بالأختية؛ لأن الزوجية لا تحجبء؛ بخلاف الأختية فهى أقوى السببين» فإن 
صدقه الزوج» والزوجة انفسخ النكاح, ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لهاء أو بعده فلها مهر 
المثل» وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب» فاستلحقه أبوها ثبت نسبه. ولا ينفسخ 
النكاح إن لم يصدقه الزوج وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسبء وانفسخ النكاح» 
وحكم المهر ما مرء وإن لم تكن ببنة» وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج» لكن 
لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها؛ لأن إذنها شرطء وقد اعترفت بالتحريم, وأما المهر 
فلازم للروج؛ لأنه يدعي ثبوته عليه» لكنها تنكره؛ فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى» أو بعده 
فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء»؛ وهو ينكره, ومر حكمه في الإقرار» ولو وقع 
الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها. اه. وقوله: ( بشرطه ) قال ع ش 7 هو الإمكان» 

وقوله: ( ومر حكمه في الإقرار ) قال ع ش ”): هو أنه يبقى في يد من هو يبده حتى يرجع 

قوله: ( ولم تصدقه ) يفيد أنها إذا صدقته ينفسخ النكاح» ولو لم يصدقه الزوج» وهذا خلاف 
ما في عبارة ١‏ النهاية » الماة» وخلاف ما في ١‏ التحفة » أيضّاء فتنبه. 


:|#:؟؟ ب دا سس سس سح ياب النكاح: 


( أو رضاع فيحرم به ) أي بالرضاع ( من يحرم بدسب ) للخبر المتفق عليه: « يحرم من 


* قوله: ( أو رضاع ) عطف على ( نسب )؛ أي: وشرط عدم محرمية برضاع. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) تفريع على المفهوم أيضًا. 

وقوله: ( به ) أي : بالرضاع» والأولى بها؟ أي : با محرمية الكائنة بسبب الرضاعء كما تقدم. 

قوله: ( من يحرم بدسب ) أي: نكاح نظير من يحرم بالنسب» فلا بد من تقدير مضافين. 
أما الأول: فيما تقدم, وأما الثاني: فلأ المحرم نكاحه بالرضاع ليس عين من يحرم بالنسب, كما 
هو ظاهر وامحرمات بالنسب سبعء كما تقدم: الأم» والبنت» والأختء وبنت الأخ» وبنت 
الأخنتء والعمة؛ والخالة» فتكون ال محرمات بالرضاع كذلك» فجملة المحرمات بالنسبء والرضاع 
أربع عشرة» ويزاد عليها أربع بالمصاهرة» فالجملة ثمان عشرة. 

وهذه هي التي تحريمها على التأبيد» وأما التي تحريمها لا على التأبيدء بل من جهة الجمع فثلاث: 
شيف الزوجة: وعمتهاء وخالتهاء وعد بعضهم من أسباب التحريم اختلاف الجنسء, فلا يجوز 
للآدمي نكاح جنية» وبالعكسء قله العمّاد بن يونسء» وأفتى به ابن عبد السلام» وتبعه شيخ 
الإسلام» واعتمده ابن حجرء قال: لأن اللّه تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم التانس 
بها أي: في قوله تعالى: 95 ومن اليه أن حَلَقَ لكرج أنشيكم أنطنةا 4 [ الروم: ١؟‏ ع» وجواز 
ذلك يفوّت الامتنان» وفي حديث: نهى رسول الله يِه عن نكاح اله ١‏ )» وخالف المَمُولي؛ 
فجوز ذلكء واعتمده العلامة الَملي, وأجيب عن الآية بأن الامتنان في الآية بأعظم الأمرين» وهر 
لا ينافي جواز الآخرء والنهي في الحديث للكراهة؛ لا للتحريم. 

قوله: ( للخبر المتفق عليه ) أي: وللنص على الأمهات, والأخوات فى الآية» وبعض المفسرين 
يجعل السبع مأخوذة من الآية الشريفة. ْ 

قال: لأن تحريم السبع لأجل الولادة له. أو منه أو لأجل الإخوة له. ولو بواسطة؛ أو لأحد 
أصوله. فأشير للأول بقوله تعالى: « وَأْتَبَمُكُمْ أل أَرْصَعْمَكُمَ 4 [النساء: "١‏ ع فالتحريم لأجل 
الولادة الذي علم من ذلك يشمل تحريم الأم؛ وتحريم البنت» وأشير للثاني بقوله تعالى: « وَأعَونُصحم 
يست ألرّصَعَةَ » [النساء: 5١‏ ]. فالتحريم لأجل الأخوة له. ولو بواسطة, أو لأحد أصوله الذي 
علم من ذلك يشمل تحربم الأختء والخالة» والعمة» وبنت الأخ؛ وبنت الأخمت؛ لأن تحريم الأحت 
لأجل الأخوة له بغير واسطة» وتحريم الخالة» والعمة لأجل الأخوة لأحد أصوله الذي هو الأم في 
الأولى» والأب في الثانية» وتحريم بنت الأخى وبنت الأعت للأخوة له بواسطةء ولا يخفى ما في 
ذلك من الخفاء. اه. باجوري. 


أركان النككا: شروط الزوجة سب لس سد "55 


الرضاع ما يحرم من النسب », فمرضعتك؛ ومرضعتهاء ومرضعة من ولدك من نسب, أو رضاع 
وكل من ولدت مرضعتكء أو ذا لبنها أمك من رضاع, والمرتضعة بلبنك؛ ولبن فرعك نسباء 
أو رضاعًاء وبنتها كذلك - وإن سفلت - بنتك, والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبًاء أو رضاعًا 
أختاث» وقس على هذا 0 


قوله: ( فمرضعتك ) مبتدأء خبره أمك, وهو بيان لضابط الأم من الرضاع. 

قوله: (ومرضعتها ) أي: مرضعة مرضعتك, وهذه كالتي بعدها إطلاق الأم عليها مجاز؛ لأنها جدة. 

قوله: ( ومرضعة من ولدك ) أي: مرضعة أمك التي ولدتك. 

وقوله: ( من نسب أو رضاع ) تعميم في ( من ولدك )» وهو غير ظاهر؛ لأن الولادة مختصة 
بالنسب» وعلى تسليم أن المراد ب ( من ولدك ) أمك مطلمًا بطريق التجوز يظهر التعميم» ويكون الشق 
الثاني من التعميم؛ وهو قوله: ( أو رضاع ) مكررًا مع قوله أولا: ( ومرضعتها )» وبيانه أن مرضعة أمك 
من الرضاع هي عين مرضعة مرضعتك؛ وإذا علمت ذلك فالأولى إسقاطه, كما في ١‏ التحفة ) (©. 

قوله: ( وكل من ولدت مرضعتك ) معطوف على ( فمرضعتك ). 

قوله: أو ذا لبنها ) أي: أو ولدت ذا لبنها» وهو الفحل الذي هو حليل المرضعة الذي له اللبن» 
واحترز بقوله: ذا لبنها عما لو كان اللبن لغيره؛ كأن تزوج امرأة ترضعء فإن الزوج المذكور ليس 
صاحب اللبن» فأم من ولدته ليست أمك. 

قوله: ( أمك من رضاع ) أي: بشرط أن تبلغ تسع سنين تقريّاء وإلا فلبنها لا يحرم» كما سيذكره. 

قوله: ( والمرتضعة بلبنك ) مبتدأ خبره ( بنتنك )» وهو بان لضابط البنت» ولا فرق في هذه 
المرتضعة بين أن تكون مرضعتها زوجة» أو أمة؛ أو موطوءة بشبهة. 

قوله: ( ولبن فرعك ) أي: والمرتضعة بلبن فرعك. 

وقوله: ( نسبًا أو رضاعًا ) تعميم في الفرع. قوله: ( وبنتها ) أي: بنت المرتضعة. 

وقوله: ( كذلك ) أي: نسباء أو رضائعًا. قوله: ( وإن سفلت ) أي: بنت المرتضعة بلبنك» فهي 

قوله: ( والمرتضعة ) مبتدأ خبره قوله: ( أختك )» وهو يبان لضابط الأخت. 

واعلم أن من ارتضع من امرأة صار جميع بناتها أخوات له من الرضاع سواء التي ارتضع عليهاء 
والتي قبلهاء والتي بعدهاء وإنما نبهنا على ذلك مع وضوحه؛ لأن جهلة العوام يسألون عن ذلك 
كثيرًاء ويظئون أن الأخت من الرضاع هي التي ارتضع عليها دون غيرها. 

قوله: ( وقس على هذا ) أي: في التصوير لا في الحكم؛ إذ هو ثابت بالحديث. 
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باب النكا: 


بقية الأصناف المتقدمة, ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك, أو ولد ولدكء ولا أم مرضعة 
ولدك؛ وبنتهاء وكذا أخت أخيك لأبيك؛ أو لأمك من نسب أو رضاع. 


وقوله: ( بقية الأصناف المتقدمة ) أي: فى النسبء وهى بنت الأخ؛ وبنت الأختء والعمة, 
والخالة» فالمرتضعة من أختك» اوه لك يك نسباء أو رضاعا بدت أختء أو أخ» وأحت ذي 
اللبن عمة رضاع؛ وات المرضعة خالة الرضاع. 

- قوله: ( ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك. .. إلخ ) شروع في أربع مسائل استناها 
بعضهم من قاعدة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». فهي تحرم من النسب, ولا تحرم من 
الرضاع, والمحققون كما في « الروضة » على أنها لا تستثنى؛ لعدم دخولها في القاعدة؛ لأنهن إنا 
يحرمن في النَّسَب لمعنى لا يوجد فيهن في الرضاع, وذلك المعنى هو الامومة:؛ والبنتية» والاختية 
كنا سباي تقريره. وقد نظمها بعضهم فقال: 


مُرْضِعَةُ الأخ أؤ الأختٍ تيل أؤ وَلَد الوَلِدِ وَلَوْ أنتى جيل 
كَذَاك َم وضع تبوركن وَبِئْعهًا وَمِىَ خِنَامٌ العَدّد 


قوله: ( من أرضعت أخاك ) أي: أو أختك؛ ولو كانت هذه أم نسب حرمت عليك؛ لأنها أمك 
إن كان الأخ, والأخت شقيقين لك؛ أو لأمء اودفوطووة املكف إن كان لان 

وقوله: (أو ولد ولدك ) بنصب ولد الأول معطوقًا على ( أخاك )؛ أي: ولا يحرم عليك من 
أرضعت ولد ولدك؛ ولو كانت أم نسب لحرمت عليك؛ لأنها إما بنتك إن كان ولدك أنثى؛ 
أو موطوءة ابنك إن كان ذكرًا. 

قوله: (ولا أم مرضعة... إلخ ) بالرفع عطف على من؛ أي: ولا يحرم عليك أم مرضعة ولدك 
ولا بنت مرضعته» ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك» فيحرم عليك أمهاء وبنتها. 

قوله: (وكذا أخت أخيك... إلخ ) أي : وكذا لا يحرم عليك أخت أخيك» ولا بد من قطع 
النظر عن متعلق قوله أولا: ( ولا يحرم عليك برضاع )» وإلا لما صح التعميم بقوله بعد: (من 
نسب أو رضاع ). 

وقوله: (من نسب أو رضاع ) تعميم في الأخ, وفي الأخيف؛ أي: ولا يحرم عليك أخخت أخيك 
الذي من النسبء أو من الرضاع سواء كانت هي أيضًا من النسب: كأن كان لزيد أخ لأب» وأخت 
لأم فلأخيه لأبيه نكاحهاء أ من الرضاع كأن: ترضع امرأة زيدّاء وصغيرة أجنبية فللّخيه لأبيه نكاحها؛ 
وسواء كانت الأخحت أخت أخيك من أبيك لأمه؛ كما مثلناء أم أخت أخيك من أمك لأبيه. 

مثاله في النْسَب: أن يكون لأبي أخيك من أمك بنت من غير أمك فلك نكاحهاء وفي الرضاع 
أن ترضع صغيرة بلين أبي أخيك لأمك, فلك نكاحها. 


لمجا,1143 


( تنبيه ): الرُضاع امحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حَيْضء) ا ا ا ا 


قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان شروط الرضاع المحرّم: 

وقد أفرده الفقهاء يباب مستقل, ويذكرونه عقب العدة» والمصنف خالفهم» وذكره هنا؛ لأنه لم 
ذكر الرضاع المحرم ناسب أن يذكر شروطه معه. فما أحسن صنيعه. 

واعلم أن الرضاع لغة: اسم لمص الئدي؛ وشرب لبنه. وشَرْعًا: ما ذكره الشارح. وأركانه ثلاثة: 
مرضعء ورضيعء ولبن» وكلها تعلم من كلامه. 

قوله: ( الرضاع ) بكسر الراء وفتحهاء وبالضاد المعجمة» وقد تبدل تاء. 

وقوله: ( امهم ) بكسر الراء المشددة؛ أي: للنكاح. 

قوله: ( وصول... إلخ) سواء كان بمص الندي أم بغيره؛ كما إذا حلب منهاء ثم صب في فم الرضيع. 

رولك لج أي نولو عيضا ركلف الريقهمر ليزه بولا فلم والسشعلة اد وا كران 
حكم اللبن» بخلاف السمن الخالص من اللبن. والمصل: وهو الذي يسيل من الجبن والأققط 
واعتمد بعضهم التحريم بالسمن الخالص لا فيه من الدسم. 

وقوله: ( آدمية ) أي: حية حياة مستقرة في حال انفصال اللبن منهاء وإن لم يشربه إلا بعد موتها. 

وخرج بالآدمية: الرجل» فلا تنبت حرمة بلبنه على الصحيح؛ لأنه ليس معدًا للتغذية» فأشبه غيره 
من المائعات» لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت بلبنه. وخرج أيضًا: الخنثى المشكلء والمذهب 
أنه يوقف الأمر فيه إلى البيان» فإن بان أنثى حرم لبنه» وإلا فلاء فلو مات قبله لم يثبت التحريم» فللذي 
ارتضع منه نكاح أم الخنثى» ونحوهاء والبهيمة. فلو ارتضع صغيران من شاة - ملا - لم تحرم 
مناكحتهماء والجنية بناء على عدم صحة مناكحتنا للجن, أما على صحة ذلك فهم كالادميين» فلو 
أرضعت جنية صغيوًا ثبت التحريم» وإن لم تكن على صورة الآدمية» أو كان ثديها في غير 
محله المعتاد. 

وخرج بقولي: ( حية ): الميتة» فلا يثبت الرضاع بلبنها؛ لأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل؛ 
والحرمة كالبهيمة» وب ( حياة مستقرة ): من انتهت إلى حركة المذبوح؛ فلا يثبت الرضاع بابنها أيضًا. 

قوله: ( بلغت سن حيض ) الجملة صفة لادمية؛ أي: آدمية موصوفة بكونها بلغت سن الحيض» 
أي: ولو كانت يكرا خلية. 

وسن الحيض هو تسع سنين قمرية» ويكفي كون التسع تقريبية» على المعتمد: كما في الحيض» 
ولا يشترط أن تكون تحديدية» فلو انفصل اللبن منها قبل التسع بما لا يسع حيضًا وطهرّاء وهو أقل من 
ستة عشر يومًا كان محرمًا. وخرج بذلك: ما لم تبلغ سن حيض» بأن انفصل منها قبل التسع بما يسع 
حيضًا وطهراء وهو ستة عشر يومًا فأكثر, فلا يؤثر؛ وذلك لأنها لا تحتمل حيتكذ الولادة» واللبن فرعها. 
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باب النكا-: 


ولو قطرة؛ أو مختلطا بغيره. وإن قل جوف رضيع لم يبلغ حولين يقيئا خمس مرات 500 


قوله: ( ولو قطرة ) غاية في اللبن احرم وصوله؛ أ يحرم وصول اللبن - ولو كان قطرة - 
والمراد: في كل رضعة. 

قوله: ( أو مختلطا بغيره ) غاية ثانية؛ أي: ولو كان مختلطا بغيره مائعًا كان أو جامداء فإنه يحرم. 

وقوله: ( وإن قلَّ ) أي: اللبن المخلوط مع غيره, ثم إن كان اللبن المخلوط غالبًا بأن بقي طعمه 
أو لونه؛ أو ريحه أثر التحريم مطلقاء سواء شرب البعض أو الكل» وإن كان مغلويًا بأن زال طعمه. 
أو لونه» أو ريحه حسّاء وتقديرًا بالأشدء فإن شرب الكل أثر التحريم لتيقن شرب اللبن» وإلا فلا. 

قوله: ( جوف ) بالنصب على الظرفية متعلق ب ( وصول )؛ أي: وصوله في جوفه؛ أي: معدته 
أو دماغه» فالمراد بالجوف: ما يحيل الغذاءء أو الدواء؛ والمراد: الوصول مُطلفاء ولو بإسْعّاط بأن 
يصب اللبن فى أنفه فيصل إلى دماغه؛ لا بحقنة» بأن يصب اللبن في دُبْره فيصل إلى معدت 
أو يعطي اف تن أ أن3ة تعد قفني بلك ومين ا يقليل أنه لة أن الوضيولة. نا عدا العدة: 
والدماغ» وإن وصل إلى حد الباطن المفطر للصائم. 

وقوله: ( رضيع ) أي: حي حياة مستقرة» فلا أثر لوصوله جوف من حركته حركة مذبوح. 
أو ميت اتفاقًا؛ لانتفاء التغذي. 

قوله: ( لم يبلغ حولين ) الجملة صفة ل ( رضيع )؛ أي: رضيع موصوف بكونه لم يبلغ عمره 
حولين» أي: بالأهلة إن وقع انفصال الرضيع أول الشهر الأول» فإن انكسر الشهر بأن وقع انفصاله 
في أثنائه تمم العدد من الخامس والعشرين شهرًا ثلاثين يومّاء وخرج بلم يبلغ حولين ما لو بلغهماء 
فلا يؤثر ارتضاعه تحرمًا؛ وذلك لخبر الدّارمُطنِي: ‏ لا رضاع إلا ما كان في الحولين » (©. 

وما ورد مما يخالف ذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة ه: فإن زوجته كرهت دخوله عليها؛ 
فأرشدها رسول الله يلثم إلى إرضاعه؛ حيث قال لها: ١‏ أرضعيه ) ('©, فمخصوص به؛ أو منسوخ (). 

واعدارقها يعتر ين كام الفعال ارشع قار ارقن تل انه الم نز وال ع الرصيع حون 
في أثناء الرضعة الخامسة أثر على المذهب؛ لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر حتى 
لو لم يصل في كل رضعة إلا قطرة كفى» كما تقدم. 

قوله: ( يقيئًا ) قيد في انتفاء بلوغه ا حولين؛ أي: يعتبر انتفاء بلوغه الحولين يقيئّاء فلو شك هل 
بلغهما أم لا؟ لم يؤثر الرضاع حينئذ للشك في سبب التحريم. 

قوله: ( خمس مرات) حال من ( وصول )؛ أي: حال كون وصول اللبن في جوف الرضيع خمس 


6 الأكاية قوف الو حي ا 111 


يقيَا عرفاء فإن قطع الرضيع إعراضًّاء وإن لم يشتغل بشيء آخر, أو قطعته المرضعة: ثم عاد إليه 
فيهما فورًا فرضعتان, أو قطعه لنحو لهو كنوم ا ا ا 00 


مرات» أو ظرف متعلق به؛ أي: وصوله في خمس مرات. 

وقوله: ( يقينًا ) قيد في الخمس مراتء فلو شك في كونه خمشاء أو أقل لم يؤثر؛ لأن الأصل 
عدم الخمسء لكن لا يخفى الورع, والحكمة في اعتباره خمس مرات أن الحواس التي بها الإدراك 
خمس: وهي السمعء والبصرء والشمء والذوق» والمس» فكأن كل رضعة تحفظ حاسة. 

وقيل: يكفي رضعة واحدة» وهو مذهب أبي حنيفة 29 ومالك 29 (وَبنا , ثم إن ظاهر العبارة 
أنه يكفي وصول اللبن الجوف خمس مراتء ولو انفصل اللبن من الندي دفعة واحدة وليس 
كذلكء بل لا بد من انفصال اللبن حمساء ووصوله إلى الجوف خمساء فلو حلب منها لبن دفعة 
وأوجره الطعل جسن مرادجةم أو حلب منها خمس مرات» وأوجره دفعة حسب رضعة واحدة في 
الصورتين اعتبارًا في الأولى بحالة الانفصال» وفي الثانية بحالة الوصول. 

وقوله: (عُرْفًا ) أي: أن العبرة فى ضبط الخمس بالعُوف؛ وذلك لأنهن لا ضابط لهن لَْقَةَ ولا شَوْعَاء 
وذا لا حاط له تلي اقكن يله القوق 1 قي رضي 1 درم أو ولزن ابره و للد 

قوله: (فإن قطع الرضيع... إلخ ) أي: الرضاع؛ وهو تفريع على كون العبرة في ضبطهن بالعرف. 

وقوله: (إعراضًا ) منصوب على الحال من فاعل ( قطع )؛ أي: قطعه حال كونه معرضًا عن 
الندي؛ أو على أنه مفعول لأجله؛ أي: للإعراض؛ وخرج به: ما لو قطعه لا إعراضًاء بل لنحو 
اللهو» ثم عاد إليه فإنه يعد رضعة واحدة» كما سيصرح به قريئا. 

قوله: ( وإن لم يشتغل... إلخ ) لو أخره عن قوله: ( فرضعتان ) لكان أولى؛ لأنه غاية له. 

قوله: (أو قطعته المرضعة ) أي: إعراضًا أيضًا لا لشغل خفيفء وإلا فلا تعدد,» كما سيصرح به. 

قوله: ( ثم عاد ) أي: الرضيع. وقوله: ( إليه ) أي: إلى الرضاع. 

وقوله: (فيهما ) أي: في الصورتين. وقوله: (فورًا ) أي: أو بالتراي» ولو قال: ولو فورًا؛ لكان أولى. 

قوله: ( فرضعتان ) خبر لمبتدأ محذوفء والجملة جواب الشرط - أي: فهما - أي: ما قبل 
القطع؛ وما بعد العود رضعتان. 

قوله: ( أو قطعة ) أي: الرضيع الرضاع. 

وقوله: ( لنحو لهو ) هذا مفهوم قوله: ( إعراضًا )» كما علمت. 

قوله: ( كنوم ) تمثيل لنحو اللّهوء ومثله التنفس» وازدراد ما جمعه من اللبن في فمه. 


خفيف, وعاد حالاً. أو طال, والثدي بفمه. أو تحول ولو بتحويلها من ثدي لآخرء أو قطعته 
لشغل خفيف, ثم عادت إليه. فلا تعدد في جميع ذلك» 0 


وقوله: ( خفيف ) صفة لنحو ( لهو )» ويصح جعله صفة لنوم» لككن الأول أولى. 

قوله: ( وعاد حالا ) أي: بعد قطعه لنحو ( لهو ). 

قوله: ( أو طال ) معطوف على خفيف من عطف الفعل على الاسم المشبه للفعل» وهو جائر. 
قال في الخلاصة: 

واف عَلَى اشم شِبهِ كَل فِغلا وقكهاة المكفيل نحدة: اقنبد 

والمناسب أن يقول: أو طويل» من عطف الوصف على الوصف؛ أي: أو قطعه لنحو لهو طويل. 

وقوله: ( والشدي بفمه ) الجملة حالية» وهي قيد في الطول. وعبارة ( التحفة » (©: أما إذا نامع 
أو الْتَهَى طويلاء فإن بقي الندي بفمه لم يتعددء وإلا تعدد. اه. 

قوله: ( أو تحول ) يصح قراءته بصيغة الفعل عطفًا على ( أو قطعه )؛ ويصح قراءته بصيغة 
المصدر عطفًا على ( نحو لهو )» والتقدير عليه» أو قطعه لأجل نحو تحول. 

ويدل للأول: عبارة « المنهاج )» ونصها مع ١‏ التحفة » (): أو قطعه د وعاد في الحال» 
أو تحول؛ أو حولته من ثدي لاخر فلا تعدد. اه. 

ويدل للثاني: عبارة « الإرشاد »)؛ ونصها مع شرحه: لا إن قطعه بتحول» أي: بسبب تحوله من 
دي لاخر. اه. 

قوله: ( ولو بتحويلها ) أي: ولو كان التحول حصل بتحويل المرضعة له. والغاية للتعميم؛ أي: 
لا فرق في هذا التحول بين أن يكون من الطفل بنفسه؛ أو من المرضعة. 

قوله: ( من ندي لآخر ) متعلق بتحول؛ أي: تحول من ثديها إلى ثديها الآخرء ولو عبر بما ذكرته 
لكان أولى؛ لأن عبارته تشمل ثدي غير المرضعة الأولى مع أن الرضاع يتعدد به مُطلقًا. 

قوله: ( أو قطعته... إلخ ) معطوف على ( أو قطعه لنحو لهو ). 

وقوله: ( لشغل خفيف ) خرج به ما إذا كان لشغل غير خفيف بأن كان طويلاء فإنه يتعدد بالعود. 

وسافال باذ كر الغا حوس التطتر كسان على قراف مول يصيقة الفعل انان لها كعد تنهما 
الرضاع وهما: ما إذا قطعه الرضيع إعراضًاء وما إذا قطعته كذلك. والبقية لا يتعدد فيها الرضاع؛ 
وهي: ما إذا قطعه لنحو لهو خفيفء وما إذا تحول من ثديها للآخرء وما إذا قطعته لشغل خفيف. 

قوله: ( فلا تعدد ) جواب إن المقدرة قبل قوله: ( قطعه لنحو لهو ) بعد ( أو )»2 وقوله: ( في 
جميع ذلك )» أي: المذكور» وهو قوله: ( أو قطعه لنحو لهو )2 وقوله: ( أو تحول )» وقوله: 
( أو قطعته ). وإنما لم يحصا. التعدد فى ذلك عملا بالعرف. 


ركان التكاح: شروط الزوة سب بإب ببييبي يبب 14 ” 


وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه, وتسري الحزمة من الرضيع إلى أصولهماء وفروعهماء 
وحواشيئ | نسباء ورضاعاء وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله, وحواشيه. ولو أقر 0000 


قوله: ( وتصير المرضعة... إلخ ) لا حاجة إلى هذا بعد الضابط السابق الذي ذكره بقوله: 
( فمرضعتك, ومرضعتها... إلخ ) إلا أن يقال: الغرض منه يبان ضابط آخر بعبارة أخرى؛ وكان 
الأؤلى التفريع بالفاء. 

وقوله: ( أمه ) أي: الرضيع. 

وقوله: ( وذو اللبن أباه ) أي: ويصير صاحب اللبن أبا الرضيع» ولا فرق فيه بين أن يكون زوجاء 
أو واطنًا بشبهة؛ أو واطيًا بملك اليمين لا الواطيع بزناء فلا يحرم عليه أن ينكح المرتضعة بلين زناه 
لكن يكره؛ ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه؛ فإن طالت المدة جدّاء أو انقطعء ثم عاد إلا بولادة 
من آخرء فاللبن قبلها للأول» واللبن بعدها للآخر. 

قوله: ( وتسري... إلخ ) أي: تنتشر الحرمة ممن رضعء وهو الطفل؛ إلى أصول المرضعةء 
وذي اللبن» وفروعهماء وحواشيهماء ثم إن صريح عبارته: أن الحرمة تنتشر من الرضيع إلى من 
ذكر» مع أن الحرمة إنما تنتشر من المرضعة إلى أصولهاء وفروعهاء وحواشيهاء وكذلك من ذي اللبن 
إلى المذكورين» فكان الأولى أن يقول: وتسري الحرمة من المرضعة» وذي اللين إلى من ذَّكرء ومن 
الرضيع إلى فروعه فقط. 

والمراد بالأصول: الآباءء وبالفروع: الأبناء» وبالحواشي: الإخوة؛ والأخوات؛ والأعمام؛ والعمات 
فيصير آباء المرضعة» وصاحب اللبن أجداده. وأمهاتهما جداته» وأولادهما إخوته» وأخواته» سواء 
وجدوا قبله أو بعده» كما تقدم» وإخوة المرضعة أخواله» وأخواتها خالاته» وإخوة صاحب اللبن 
أعمامه» وأخواته عماته» ويصير أولاد الرضيع أحفادهما. 

قوله: ( وإلى فروع الرضيع... إلخ ) أي: وتسري الحرمة من الرضيع إلى فروعه لا إلى أصوله 
وحواشيه؛ والفرق بين أصولهما وحواشيهماء وبين أصوله وحواشيه أن لبن المرضعة كالجزء من 
أصولهاء فتسري الحرمة إليهم» وإلى حواشيهم؛ وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه 
الولدء وهو كالجزء من أصوله أيضّاء فيسري التحريم إليهم؛ وإلى حواشيهم؛ ولا كذلك في أصول 
الرضيع وحواشيه. وقد نظم هذا الضابط بعضهم بقوله: 


وَيَنْتَشِرُ التَّحْرِيمٌ مِنْ مُْضع إلى اصول فضول وانواضي ين الوسط 
ا ان 8 ا د ا 20 
وَيمنئْ له در إلى هذَه وَمِنْ رَضِيع إلى مَا كان مِنْ فرْعِهِ فقط 


والمراد يمن له الدر: صاحب اللبن؛ كالزوج» واسم الإشارة عائد إلى الثلاثة قبله. 
- قوله: ( ولو أقر... إلخ ) شروع في الإقرارء والشهادة بالرضاع. 
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باب التكا-: 


رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع, وأمكن حرم تناكحهماء وإن رجعا عن الإقرار, 
أو بعده. فهو باطل, فيفرق بينهماء وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه. ويفرق بينهماء 30000 


قوله: ( رجل وامرأة ) الواو بمعنى ( أو )؛ لأن لفظ الإقرار لا يشترط أن يكون صادرًا منهما 
معّاء بل يكون تارة صادرًا منهما معّاء وتارة يكون صادرًا من أحدهماء ثم يوافقه الآخرء أو ينكر. 

قوله: ( قبل العَقّد ) الظرف متعلق ب ( أقر )» وسيذكر محترزه. 

قوله: ( أن بينهما أخوة رضاع ) أي: أو بنوة» أو عمومة» أو خؤولة بأن قال: هي بنتي: أو أختيء 
أو عمتي؛ أو خالتي» أو قالت هي: هو ابني؛ أو أخي؛ أو عميء أو خالي» ووافق كل منهما الآخر 
على ما أقر به. 

قوله: ( وأمكن ) أي: المقر به بأن لم يكذبه الحسء فإن كذبه بأن منع من الاجتماع بهاء أو بمن 
تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسيء أو ادعى أنها بنته» وهي أسن منهء فإقراره لغو. 

قوله: ( حرم تناكحهما ) أي: مؤاخذة لكل منهما بإقراره. قال في « التحفة ) 7(©: ظاهرًاء 
وباطنًا إن صدق المقرء وإلا فظاهوًا فقطء ثم قال: ويظهر أنه لا تبت الحرمة على غير المقر من 
فروعه» وأصوله مثلا إلا إن صدقه. اه. 

قوله: ( وإن رجعا عن الإقرار ) غاية فى حرمة المناكحة بالإقرار؛ أي: حرمت مناكحتهما به بعده, 
وإنْ رجعا عنه. فلا يعتد برجوعهما. ْ 

قوله: ( أو بعده ) معطوف على قوله: ( قبل العَقّد ) أي: أو أقر رجل وامرأة بعد العقد أن بينهما 
اك 

قوله: ( فهو باطل ) أي: فعمّد النكاح باطل عملا يإقرارهماء وإن قضت العادة بجهلهما بشروط 
ار 

قوله: ( فيفرق بينهما ) أي: ويسقط المسمى؛ لتبين فساد النكاح» ويجب مهر المثل إن وطنها 
معذورة» كأن كانت جاهلة بالحال؛» أو مكرهة, وإلا فلا يجب شيء. 

قوله: ( وإن أقرّ ) أي: الزوج. وقوله: ( به ) أي: بالرضاع امحرم. 

وقوله: ( فأنكرت ) أي: الزوجةٌ المدعى به. 

قوله: ( صدق في حقه ) أي: عمل يإقراره بالنسبة لحقه وهو انفساخ النكاح, لا بالنسبة الحقهاء 
وهو الصداقء فلا يسقط عنهء بل لها المسمى إن صح. وإلا فمهر المثل إن وطثئهاء وإلا قتصفه؛ 
وذلك لأن الفرقة منه. 

قوله: ( ويفرق بينهما ) أي: يفرق القاضيء أو نائبه يينهما حيقذ. 


أركان النكاح: شروط الزوجة ٍِ 0-0 اق ؟؟ 


أو أقرت به دونه. فإن كان بعد أن عينته في الإذن للتزويج؛ أو مكنته من وطته إياها لم يقبل 
قولها, وإلد صدقت بيمينها. ولا تسمع دعرى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين 5100 


قوله: ( أو أقرت ) أي: الزوجة. وقوله: ( به ) أي: الرضاع امحرم. 

وقوله: ( دونه ) أي: الزوج؛ أي: أنه أنكر ما ادّعته. 

قوله: ( فإن... إلخ) جواب إن المقدرة قبل قوله: ( أقرت) أي: أو إن أقرت» وأنكر هوء فإن... إلخ. 

وقوله: ( كان ) أي: إقرارها بذلك. 

رازه يعد لغيه ) دري إبقاظ قوله: ( بعد أن )» ويقتصر على قوله: ( عينته )؛ لأن 
ذكره يقتضى أنها لو أقرت بذلك قبل تعيينهاء وقبل تمكينها من الوطء يقبل قولهاء ولا معنى له؛ 
إِذ الفرضل أن الإقرار واقع بعد العقد. 

وقوله: ( أو مكنته من وطنه إياها ) أي : حال كونها عالمة بالحال مختارة. 

وقوله: ( لم يقبل قولها ) أي: ويصدق هو بيمينه» ولا شيء لها إلا المسمىء ولا مهر المثل بوطئه 
لها؛ لانها زانية. 

وعبارة ‏ التحفة ») مع الأصل ("©: وإن ادعته - أي: الزوجة - الرضاع امحرم فأنكره الزوج 
صدق بيمينه إن زوّجت منه برضاها به بأن عينته في إذنها؛ لتضمنه إقرارها بحلها له وإلا تزوج 
برضاهاء بل إجبارًاء أو أذنت من غير تعيين زوج فالأصح تصديقها بيمينهاء ما لم تمكنه من وطها 
مختارة؛ لاحتمال ما تدعيه» ولم يثبت منها ما يناقضه. اه. 

قوله: ( وإلا صدقت ) أي: وإ ل تعين الروج في الإ للترويج بأن أذنت للولي في التزويج من 
غير تعيين» ولم تمكنه من وطئه إياها حال كونها عالمة مختارة» بأن مكنته حال كونها جاهلة بالحال» 
أو مكرهة, أو لم تمكنه رأسًا صدقت بيمينهاء وفرق يبنهماء وعليه مهر المثل لا المسمى إذا وطئها. 

نعم إن أخذت المسمى» فليس له رده» وإعطاؤها مهر المثل» والورع له فيما إذا ادعت الرضاع 
أن يطلقها؛ لتحل لغيره إن كانت كاذبة»؛ ثم إن منكر الرضاع منهما يحلف على نفي علمه به؛ 
1 0 ولا نظر إلى فعله في الارتضاع؛ لأنه كان صغيرًاء ومدعيه يحلف على بَتّ؛ 

يغبت فعل الغير. 

نعم» لو نكل أحدهما عن اليمين» وردَّت على الآخر حلف على البت. 

قوله: ( ولا تسمع دعوى نحو أب... إلخ ) أي: إن لم تكن بينة» ولم يصدقاه بدأيل قوله بعد: 
( ويغبت... إلخ ). 


"4 


باب النكاء: 
اه 


ويثبت الرضاع برجلء وامرأتين» وبأربع نسوة, ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت حشبة بلا سبق 
دعوى كشهادة أب امرأة, وابنها بطلاقها كذلكء, وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها لم تطلب 
أجرة الرفنا اوم ا ا ا 010 


قوله: ( ويثبت الرضاع برجل وامرأتين ) أي: بشهادة رجل وامرأتين؛ أي: وبرجلين أيضًاء وإن 
تعمدا النظر لثدييها لغير الشهادة» وتكرر منهما؛ لأنه صغيرة لا يضر إدمانها؛ حيث غلبت طاعاته 

قوله: ( وبأربع نسوة ) أي: ويثبت بأربع نسوة لاطلاعهن عليه غالبًا كالولادة» ومن ثُمْ لو كان 
التزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن؛ لأن الرجال يطلعون عليه؛ ثم يقبان في أن ما في الظرف لبن 
فلانة؛ لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبًا. اه. تحفة 29. 

قوله: ( ولو فيهن, أم المرضعة ) غاية في ثبوت الرضاع بأربع نسوة؛ أي: يثبت الرضاع بهن, 
ولو كانت أم المرضعة واحدة منهن. 

والمرضعة تقرأ بصيغة اسم المفعول» وأمها هى المرضعة - بكسر الضاد - وإنما حملت ما ذكر 
على هذا الضبط؛ لأنها هي التي يتوهم إخراجهاء وعدم صحة شهادتها للتهمة» وأما غيرها 
فلا يتوهم فيه ذلك, فلا حاجة للتنبيه عليه بالغاية. 

قوله: ( إن شهدت ) أي: أم المرضعة. 

قوله: ( جشبة ) أي: شهادة جشبة» وهى التى تكون من غير استشهاد؛ كأن يقول الشاهد 
ابتداءً عند القاضي: أشهد على فلان يكذاء فأحضره سواء تقدمها دعوى أم لاء وهذا هو الذي 
جرى عليه ابن حجر وغيره» خلافا للأذْرَعِي كما في الرشيدي؛ حيث قال: إنه لا يقال لها: شهادة 
حسبة بعد الدعوى؛ فقول الشارح بعد: بلا دعوى؛ أي: سبق دعوى؛ ليس بقيدء أو يقال: إنه 
جرى على طريقة الأذْرَعِي التي نقلها عنه الرشيديء وإنما اكتفى بشهادة الحسبة منها لانتفاء 
التهمة؛ لأنها تكون شهادة على المرضعة؛ لا لهاء وخرج بشهادة الحسبة غيرهاء فلا تكفي منها 
للتهمة؛ لأنها تكون شهادة لها حيقذ. 

قوله: ( كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها ) الكاف للتنظير؛ أي: نظير شهادة أم امرأة وابنها 
بطلاقهاء فإنها تقبل. 

وقوله: ( كذلك ) أي: إذا كانت حسبة» فإن لم تكن حسبة» فلا تقبل. 

قوله: ( وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها ) أي: مع ثلاث غيرهاء أو مع رجل وامرأة غيرها. 

وقوله: ( لم تطلب أجرة الرضاع ) أي: حال الشهادة» أو قبلهاء فإن طلبتها لم تقبل للتهمة. 


أركان النكاح: شروط الزوجة ب سس بيجبيبيبييبجبيييبببجبي ‏ هه" 


وإن ذكرت فعلها كأشهد أني أرضعتها. وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع. وعدده. 
وتفرق المرات؛ ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة, ويعرف بنظر حلب, وإيجار, وازدراد. 
وبقرائن كامتصاص ثدي, وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن, وإلا لم يحل له أن يشهد؛ لآن 
الأصل عدم اللبن» ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن» 00 


قوله: ( وإن ذكرت فعلها ) أي: تقبل شهادتها حينعذء وإن ذكرت في الشهادة فعلها؛ لأنها 
غير متهمة في ذلك مع كون فعلها غير مقصود في الإثبات؛ إذ العبرة بوصول اللبن جوفه. 

وعبارة « المنهاج » (": وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة» ولا ذكرت فعلهاء وكذا إن 
ذكرته» فقالت: أرضعته في الأصح. اه. 

قرله: ( وشرط شهادة الرضاع ) أي : صحتها. 

وقوله: ( ذكر وقت ... إلخ ) أي: بأن يقول: أشهد أنه رضع خمس رضعات متفرقات في 
الحياة بعد الشّسعء وقبل الحولين. 

قال في ١‏ التحفة » (": نعم إن كان الشاهد فقيهًا يوثق بمعرفته, وفقهه موافمًا للقاضي المقلد في 
شرط التحريم» وحقيقة الرضعة اكتفى منه بإطلاق كونه محرمًا. اه. 

قوله: ( ويعرف ) أي: وصوله للجوف. قوله: ( بنظر حلّب ) بفتح لامه. وهو اللبن امحلوب. 

وقوله: ( وإيجار ) أي: مع إيجارء وازدراد» والأول: هو وضعه في فم الرضيع» والثاني: بلعه. 
ووصوله للمعدة» فلا بد في معرفة وصوله إلى الجوف من مشاهدة هذه الثلاث؛ أعني: الحلب» 
والإيجار» والازدراد. 

قوله: ( أو بقرائن ) عطف على ( نظر )؛ أي: ويعرف أيضًا بقرائن. 

قرله: ( كامتصاص ثدي... إلخ ) تمثيل للقرائن. 

وقوله: ( وحركة حلقه ) أي: وكحركة حلقه, وهو بسكون اللام بعد حاء مفتوحة. 

قوله: ( بعد علمه) الظرف متعلق ب ( امتصاص)»؛ وما بعده» كما هو ظاهر عبارته» وهو يفيد اشتراط 
تقدم علمه بذلك على الامتصاصء وما بعده مع أنه يكفي العلم به ولو بعد ما ذكرء فالأؤْلّى جعله 
متعلقًا بفعل محذوف؛ أي: ويشهد بعد علمه أنها ذات لبن حالة الإرضاعء أو قبيله. أفاده البُجَيْرمِي. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يعلم أنها ذات لبن فلا يحل له أن يشهد, ولو مع وجود 
القرائن المذكورة؛ لأن الأصل عدم اللبن» ولا عبرة بالقرائن مع هذا الأصل. 

قوله: ( ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن) أي: بأن يقول: أشهد أنه مص النديء وحرّك 
حلقه. 


7 المع 


بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو شهد به دون النصَابء أو وقع شك في تهام الرضعات, 
أو الحولين» أو وصول اللبن جوف الرضيع لم يحرم التكاح, لكن الورع الاجتئاب. وإن لم تخبره 
إلا واحدة. نعم؛ إن صدقها يوم الأخذ بقولهاء ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين 0 


قوله: (بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ) أي: بل يجزم بالشهادة بالرضاع معتمدا على القرائن من 
غير ذكر لها. 

قوله: ( ولو شهد به ) أي: بالرضاع. 

وقوله: ( دون النّضَاب ) دون: إن جعلت من الظروف المتصرفة فهي مرفوعة على أنها فاعل 
شهدء وإن جعلت من الظروف غير المتصرفة» كما هو رأي الجمهورء فالفاعل محذوفء وهي 
منصوبة صفة له؛ أي: عدد دون التّصَّاب. والنّضَاب في الشهود هنا: رجلان» أو رجل وامرأتان, 
أو أربع نسوة؛ كما تقدم. 

قوله: (أو وقع شك... إلخ ) هذا مفهوم قوله: (في حد الرضاع انحرم يقيئا ) بعد قوله: (لم يملغ 
حولين ) وبعد قوله: (خمس مرات ), ولو قدمه هناك لكان أؤلى. 

وقوله: ( في تمام الرضعات ) أي: هل ارتضع خمساء أو أقل؟ 

وقوله: (أو الحولين ) أي: أو شك: هل ارتضع بعد تمام الحولين» أو قبله؟ 

وقوله: (أو وصول اللبن جوف الرضيع ) أي: أو شك: هل وصل إليه أم لا؟ 

قوله: (لم يحرّم النكاح ) أي: لم يحرم الرضاع المذكور النكاح؛ فراء يحرم مشددة مكسورة 
وفاعله يعود على الرضاع, ويصح جعل النكاح فاعلاء والراء عليه مخففة مضمومة. 

قوله: (لكن الورع الاجتئاب ) أي: اجتناب النكاح؛ لما رُوِيّ عن عقبة بن الحارث قال: أتيت 
النبي عَتهِ , وقلت له: انوك للدم تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء» فالت: قد أرضعتكماء و 
كاذبة» فقال يَلِنَهِ : و كيف تصنع بهاء وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها منك » أي: طلقهاء 0 
عقبة: فراجعت النبي عَيلُّهِ » وقلت: زا رفيول الله ]نه امرأة ستؤذاء - أي: فلا يقبل قولها - فقال: 

« أليس, وقد قيل »7 ». فأرشده النبي َه إلى طريق الورع والاحتياط» وإن لم تقبل شهادة تلك المرأة. 

قوله: ( وإن لم تخبره إلا واحدة ) غاية في كون الورع الاجتناب. 

قوله: ( نعم إن صدقها يلزم الأخذ بقولها ) أي: يلزمه أن يعمل بقولهاء فالأحذ فاعل ( يلزم ), 
ويصح جعل (يلزم ) مبنيّا للمجهول من ألزم الرباعي؛ وهو رتالب قهو اع الأول لدي الس 
والثاني الأخذ, والمعنى: ألزمه الشارع العمل بقولها؛ أي: فيحرم عليه النكاح. 

قوله: (ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين ) والفرق بين الرضاع نفسه؛ حر حيث يثبت بما مر وبين 


أركان النكاح: شروط الزوجة حص 2 - فحت ذه ؟ 
( أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل ) من أب, أو جد لأب, أو أم؛ وإن علا من نسبء أو رضاع. 
( وفصل ) من أبنء وابنه؛ وإن سفل منهما. ( وأصل زوجة ) أي: أمهاتها ببسب أو رضاع, وإن 
علت» وإن لم يدخل بها اا 00 
الإقرار به حيث لا يثبت إلا برجلين, أن الثاني ما يطلع عليه الرجال» وهو لا يثبت إلا برجلين» كما 
ساني ف الشهادة. 

» قوله: ( أو مصاهرة ) معطوف على ( ببسب )؛ أي: وشرط في الزوجة عدم محرمية بسبب 
مصاهرة. وهي معنى يشبه القرابة يترتب على النكاح. 

وعبارة « شرح الروض © 27©: وهي خلطة توجب تحرمًا. اهم ” 

- قوله: ( فتحرم زوجة أصل ) أي: وإن لم يدخل بها؛ وذلك لإطلاق قوله تعالى: 8 وَل يكرأ 
مَا نكم “سكم يرت النساء إلا مَا قد سلف © 1 النساء' يعني: ما قد مضى في الجاهلية قبل 
علمكم بتحريمه - قال الإمام الشافعي رن في ١‏ الأم ): فلا مؤاخذة عليكم به» فإنه كان في 
الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجة خلفه عليها أكبر أولاده فيتزوجها. 

قوله: ( من أب... إلخ ) يان للأصل. 

وقوله: ( أو جد لأب أو أم ) أي: جد من جهة الأب. أو من جهة الأم. 

وقوله: ( وإن علا ) أي: الجد. 

وقوله: ( من نسب أو رضاع ) تعميم في الأب والجد؛ أي: لا فرق فيهما بين أن يكونا من جهة 
النسبء أو من جهة الرضاع. 

- قوله: ( وفصل ) أي: وتحرم زوجة فصل - أي: فرع - وإن لم يدخل بها؛ لإطلاق قوله 
تعالى: 9 وَعَلَيَلُ أَتَابِطُْ اَن مِنْ أنتبكْ 4 1 النساء: +287 والتقييد في الآية لإخراج حليلة 
المتبني » ل يحرم على الشخص زوجة من تبناه؛ لانه ليس بابن له لا لإخراج حليلة الابن من 
الرضاع؛ فإنها تحرم بالإجماع. 

قوله: ( من ابن... إلخ ) بيان للفصل. وقوله: ( وإن سفل ) أي : ابن الابن. 

وقوله: ( منهما ) أي : من نسب» أو رضاع. 

- قوله: ( وأصل زوجة ) بالرفع عطف على زوجة. 

وقوله: ( أي: أمهاتها ) تفسير لأصل الزوجة. وقوله: ( بسب أو رضاع ) تعميم في الأمهات. 

وقوله: ( وإن علت ) أي: الأمهات, والأولى: ( وإن علون ) بنون النسوة. 

وقوله: ( وإن لم يدخل بها) غاية في الحرمة؛ أي: يحرم نكاح أصل الزوجة: وإن لم يدخل بالزوجة. 


لقف - باب النكاح: 


للآية. وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتهاء والخَلُوة لترتيب أمر الزوجة» فحرمت كسابقتيها بنفس 
الدخول بهن أن يكون العقد صحيحًا ا ا لمي ا 0 


قوله: ا ل ل ا 
أنه دليل لها في الأخير ذة فقط. والمراد: لما تضمنته الآية من حرمة نكاح من ذكر» فإنها تضمنت 
حرمة نكاح زوجة الأصل بقوله في صدرها: 9 وَلَا لَكِحْوأ 0 اباؤكم يت ألنساء 4 
[ النساء: 5١‏ ]0 وحرمة نكاح زوجة الفصل بقوله فيها: 9 وَحَلْديلَ يَحَلَْلُ أنَابكُم * ( الساء: ١ع‏ 
وحرمة نكاح أصل الزوجة بقوله فيها: «9 مهن نابكم 4 [ النساء: 7 ]. 

قوله: ( وحكمته... إلخ ) يبان لحكمة تمريم أصل الزوجة مُطْلقًا - دخل بها أم لا - والأولى 
تأخير هذا عن قوله: ( وكذا فصلها إن دخل بها ), والإتيان به فارقًا بين الأمهات؛ حيث حرمن 
بنفس العَقّدء والبنات حيث حرمن بالدخول. 

وقوله: ( ابتلاء الزوج بمكالمتها ) أي: أفهابك الزوجة» والأولى: ( مكالمتهن ). 

وقوله: ( والخلرّة ) معطوف على ( مكالمتها )؛ أي: وابتلاء الزوج بِالحَلْوَة بالأمهات. 

وقوله: ( لترتيب أمر الزوجة ) اللام تعليلية متعلقة بقوله: ( ابتلاء )؛ أي: ابتلاء الرجل بما ذكر 
فو الكالة وسار أجل تي ار الزوجة» أي: أمر الدخول بها. 

قوله: ( فحرمت ) أي: أمهات الروجة. والأؤلى: ( فحرمن )»2 كما تقدم. 

وقوله: ( كسابقتيها ) هما زوجة الأصلء وزوجة الفصلء فإنهما تحرمان بنفس العقد. 

قوله: ( ليتمكن ) أي: الزوجء واللام تعليلية متعلقة ب ( حرمت ). 

وقوله: ( من ذلك ) أي: من المذكور من مكالمتهن؛ والخلوّة بهن لترتيب ما ذكر. 

قوله: ( واعلم أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن ) أي: يعتبر في تحريم زوجة الأب على الفصل؛ 
وتحريم زوجة الابن على الأصلء وكان الأخصر والأولى أن يقول بدل قوله: ( واعلم... إلخ ): 
ويشترط أن يكون العقد صحيحًا. 

وقوله: ( وفي أم الزوجة ) أي: وفي تحريم أم الزوجة على الزوج. 

وفرله ار عو هلم الدخرل ليزت الطرت امساح در يسو )0و الكمير عو علق الزويدات 
الثلاث» وخرج به ما إذا دخل بهنء فلا يعتبر ما ذكرَ؛ لانهن يحرمن بالدخول عليهن» ولو كان 
العقد فاسدًا؛ لأنها من قبيل الموطوءة بشبهة» وهي حرام» كما سيأتي. 

وقوله: ( أن يكون العقد صحيحًا ) نائب فاعل يعتبر» وخرج به ما لو كان العقد فاسدًا فلا يحرمن؛ 
لكن عند عدم الدخول بهن وإلا حرمن به» كما علمتء وهذا الشرط لا يأتي في بنت الزوجة؛ كما 
سيذكرهء فإنها تحرم بالدخول سواء كان العقد صحيحاء أو فاسدًا. 
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( وكذا فصلها ) أي: الزوجة بدسبء أو رضاع, ولو بواسطة سواء بنت ابنهاء وبنت ابنتهاء وإن 
سفلت. ( إن دخل بها ) بأن وطئها - ولو في الدّبّر - وإن كان العقد فاسداء وإن لم يطأها 


والحاصل: أن من حرم بالعقد لا بد في تحريمه من صحة العقد إلا إن حصل دخول بالفعل» 
فيحصل التحريم بالوطء لا بالعقد. ومن حرم بالدخول كالربيبة» فلا يعتبر فيه صحة العقد. 

- قوله: ( وكذا فصلها... إلخ ) إنما فصله بكذاء ولم يعطفه على ما قبله؛ لكلا يتوهم أن التقيبد 
بقوله: ( إن دخل بها ) راجع لهما مع أنه إنما هو راجع للثاني فقط؛ أي: كما يحرم أصل الزوجة 
يحرم أيضًا فصل الزوجة - أي: فرعها 0-00 لقوله تعالى: (١‏ وَربيئُكُمٌ لق في حُجُورِكْ ين 
نابك لي مكاخيد يهن إن 2 تكروا 1 َلْشْر يهرك فَلَا بتاع عَيَنِكْمْ 4 [ الساء »]5١‏ 
وذ كر 0 في الآية جرى على الغالب» فإن من تزوج امرأة تكون بنتها في حجره غالبًا. 

قوله: ( بنسب أو رضاع ) تعميم؛ أول في فصل الزوجة؛ أي: يحرم فصل الزوجة مطلقًا سواء 
كان بنسب» أو رضاع. 

وقوله: ( ولو بواسطة ) تعميم ثانٍ فيه أيضًا؛ أي: يحرم فصل الزوجة مطلقًا سواء كان ينه 
وبينها واسطة كبنت ابنتها أم لا 

وقوله: ( سواء بنت ابنها) أي: الزوجة وبنت ابنتهاء وهذا تعميم ثالث أيضًا؛ٍ أي: يحرم فصل 
الزوجة مُطلقًا سواء كان بنت ابنهاء أو كان بنتها. 

والحاصل: تحرم الربيبة» وهي بنت الزوجة؛ وبناتهاء وبنت الربيب» وهو ابن الزوجة» وبناتها. 

وقوله: ( وإن سفلت ) الأولى: ( وإن سفلتا )؛» أي: بنت ابنهاء وبنت ابتتها. وهذه الغاية يغني 
عنها قوله: ١‏ ولو بواسطة ). 

قوله: ( إن دخل بها ) قيد في حريم فصل الزوجة. 

قوله: ( بأن وطتها) تصوير للدخولء والمراد وطئها في حياتهاء ومثل الوطء استدخال منيه المحترم 
في حال نزوله وإدخاله؛ إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب» كذا في ١‏ التحفة » (0. 

وقوله: ( ولو في الدّبر) غاية في الوطءء أي: ولو كان الوطء في دُيْرها. 

قوله: ( وإن كان العقد فاسدًا ) غاية في التحريم بالدخول؛ أي: يحرم فصل الزوجة على 
زوجهاء ولو كان العقّد فاسدًا بأن فقد شَّْطًا من شروطه المارة. 

قوله: ( وإن لم يطأها) أي: الزوجة» وهو مقابل قوله: ( بأن وطئها) المجعول تصويرًا للدخولء 
والمناسب في المقابلة أن يقول: ( وإن لم يدخل بها ). 
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لم تحرم بنتها بخلاف أمهاء ولا تحرم بنت زوج الأ ولا أم زوجة الأبء والابن» ومن وطئ 
امرأة بملك, أو شبهة منه كأنه وطِئ ا ع و 10 


وقوله: ( لم تحرم بنتها ) أي: الزوجة. 

قال في « شرح المنهج , (): إلا أن تكون منفية بلعانه. اه. 

قال البْجَيرمِي ('): وصورتها أن يعقد على امرأة, ثم يختلي بها من غير وطءء ولا استدخال 
ماء, ثم تلد بننًا يمكن كونها منه» فينفيها باللعان؛ إذ هو واجب حيئكذ لعلمه أنها ليست منه؛ فهي 
حرم عليه» وإن كانت بنت زوجته التي لم يدخل بها. اه. بزيادة. 

قوله: ( بخلاف أمها ) أي: فإنها حرم ولو لم يطأهاء لكن بشرط صحة العقد عند عدم 
الدخول» كما تقدم. 

قوله: ( ولا تحرم بنت زوج الأم ) أي: على ابن الزوجة» وهذا يعلم من قوله: ( وكذا فصلها ) 
أي: الزوجة» ومثلها أم الزوج» فلا تحرم على “ابن زوجته. 

قوله: ( ولا أم زوجة الأب ) أي: ولا تحرم أم زوجة أبيه عليه وهذا يعلم من قوله: ( تحرم زوجة 
أصل ). ومثلها بنت زوجة أبيه» فلا تحرم عليه 

وقوله: (والابن ) معطوف على ( الأب )؛ أي: ولا يحرم أم زوجة ابنه» ومثلها بنت زوجة ابنه 
وهذا يعلم من قوله: ( وزوجة فصل ). 

والحاصل: لا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بست زوج الببت ولا أمهء ولا أم وو الأن 
ولا بنتهاء ولا أم زوجة الابن ولا بنتهاء ولا زوجة الربيب؛ ولا زوجة الراب: وهو زوج الأم؛ لأنه 
يربيه غالئا. 

قوله: (ومن وطيء امرأة ) أي: ولو في الذَبْرء أو القفل ولم تزل البكارة. ومثل الوطء استدخالها 
ماء السيد امحترم حال خروجه؛ أو ماء الأجنبي بشبهة» ويشترط في الواطرءع أن يكون حيّاء وأن 
يكون واضححاء وخرج بالأول : اميت فلا تحريم باستدخالها ذكره, وبالثاني: الخنثى فلا أثر لوطئه؛ 
لاحتمال زيادة ما أولج به. وخرج بقوله: ( وطئ ): ما إذا باشرها بغير وطءء فلا تحريم. 

قوله: ( بملك ) الباء سببية متعلقة ب ( وطئ ). 

قوله: ( أو شبهة منه ) أي: أو بسبب شبهة حاصلة من الواطئع» سواء وجد منها شبهة أيضًا 
أم لاء واحترز بقوله: ( بملك أو شبهة منه ) عما إذا كان وطِئها بزناء فلا تحرم عليه أمهاتها وبناتها؛ 
ولا تحرم هي على آبائه وأبنائه؛ لآن ذلك لا يغبت نسباء ولا عدة. 

قوله: ( كأن وطئ... إلخ ) تمثيل لوطء الشبهة. 
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بفاسد نكاح, أو شراءء أو بظن زوجة حرم عليه أمهاتهاء وبناتها. وحرمت على آبائه. وأبنائه؛ 


وقوله: ( بفاسد نكاح ) الإضافة من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: نكاح فاسد بسبب اختلال 
شرط من شروط الصحة. 

وفي البِجيْرِمِي ما نصه :2١‏ هل من فاسد النكاح العقد على خامسة: أو لا؟ لأن هذا معلوم لا يكاد 
أحد يجهله. فلا يعدّ شبهة. حرر ح ل الظاهر الثاني. اه. 

وقوله: ( أو شراء ) معطوف على ( نكاح )؛ أي: أو بفاسد شراء. 

قوله: ( أو بظن زوجة ) معطوف على ( بفاسد نكاح )؟ أي : أو وطئها على ظن أنها زوجته) 
أي: أو أمتهء أي: أو وطيئ الأمّة المشتركة بينه وبين غيره» أو أمَة فرع وكذا لو وطئع بجهة قال بها 
عالم يعتد بخلافه؛ كأن يكون النكاح واقعًا بلا ولي فإن الوطء به فيه شبهة عند أبي حنيفة ضيه ؛ 
لقوله بصحته بلا ولي. 

واعلم أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شبهة الفاعل» وهي كمن وطئ على ظن الزوجية أو الملكية. 

والقسم الثاني: شبهة المحلء وهي كمن وطئ الأمة المشتركة. 

والقسم الغالكث: شبهة الطريق» وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه. 

والأول: لا يتصف بحلٌء ولا حرمة؛ لأن فاعله غافل» وهو غير مكلف.. والثاني: حرام. 
والغالث: إن قلد القائل بالحل لا حرمة, وإلا حرم. 

قوله: ( حرم... إلخ ) جواب ( مَنْ ). وقوله: ( عليه ) أي: على من وطئ. 

وقوله: ( أمهاتها وبناتها ) الضمير فيهما يعود على الرأة الموطوءة بملك» أو شبهة منه. 

قوله: ( وحرمت ) أي: المرأة المذكورة. 

وقوله: ( على آبائه وأبنائه ) أي: من وطئ؛ ثم إنه مع الحرمة تثبت المحرمية في صورة المملوكة 
ولا تنبت في صورة وطء الشبهة» ويشير إليه صنيع الشارح في التعليل الآتي قريبئًا بقوله: ( لأن 
الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح ). وبقوله: ( وبشبهة ينبت النّسَب والعدة )» فإنه جعل 
الوطء بملك اليمين منزلا منزلة عقد النكاح» ولم يجعل الوطء بشبهة كذلك. 

ومن جملة آثار عقد النكاح: ثبوت المحرمية لأم الزوجة وبنتهاء فأنتج أن المحرمية تثبت في الأول 
دون الثاني» وأيضًا سبب التحريم في الأول - وهو الوطء - مباح بخلاف وطء الشبهة. 

وقد عّفوا المحرم: بأنها من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. 
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لأن الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح؛ وبشبهة يثبت النسب, والعدة؛ لاحتمال 
حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضًا أم لاء لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم الموطوءة, 
وبنتهاء ومسهما. 


قوله: ( لأن الوطء بملك اليمين... إلخ ) علة التحريم بالنظر للموطوءة بالملك. 

وقوله: ( نازل بمنزلة عقد النكاح ) أي: بمنزلة الوطء بعقد النكاح, فاندفع ما يقال: إن التشبيه 
بالعقد يقتضي حل بنتها؛ لأن البنت تحل بالعقد على الأم» وإنما تحرم بالوطعء كما تقدم. 

قوله: ( وبشبهة ) معطوف على ( بملك اليمين )؛ أي: ولأن الوطء بشبهة يثبت التَّسَب والعدة, 
وهذا علة التحريم بالنظر للموطوءة بشبهة» وإنما حرمت به؛ لأنه يقتضي ثبوت التّسَب والعدة» وإذا 
اقتضى ذلك اقتضى التحريم كالزوجية. 

واعلم أن شبهته وحده توجب ما عدا المهر من نسب وعدة؛ إذ لا مهر لزانية» وشبهتها وحدها 
توجب المهر فقط دون التَّسَب والعدة» وشبهتهما توجب الجميع؛ ولا يغبت بها محرمية مطلقاء 
أي لا للواطئ؛ ولا لأبيه وابنه» فلا يحل نحو نظرء ولا مسّء ولا تحلوّة. 

قرلك :و الأعخيال حممايا: فنة ) :لهذا علة ونث العدة يوظله. الشيية له المي آنه عا برقت 
التّسَب بالحمل بالفعل مع وضعه. 

وعبارة « الإرشاد ) مع « فتح الجواد ): وفي وجوب عدة عليها للوطء؛ لاحتمال حملها منه. أه. 
وهي ظاهرة» ولو حذف الشارح العلة المذكورة» كشارح ١‏ المنهج » لكان أُوْلَى؛ لأن صنيعه يوهم 
أنها علة لغوت التُضب والعدة. 

قوله: ( سواء أوجد... إلخ ) تعميم الخحذوف مرتب على قوله: ( يثبت التّسَب والعدة )» وهو 
فيئبت التحريم» وقد صرّح به في « شرح المنهج 24 وعبارته ('2: وبشبهة يثبت النَّسَب والعدة, 
فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضًا أم لا. اه. 

وكان الأولى للشارح التصريح به أيضَاء وأفاد بالتعميم المذكور أن العبرة في حرمة المصاهرة 
بشبهة الرجل لا المرأة» وصورة وجود الشبهة منها أنها تظن الواطئ لها زوجهاء أو سيدهاء وصورة 
عدمها أنها تعلم أنه ليس كذلك. 

قوله: ( لكن يحرم... إلخ ) الاستدراك من ثبوت التحريم الحاصل بسبب وطء الشبهة دفع به 
ما يتوهم من أن ثبوت التحريم يقتضي حل النظر والمس لمن ذكرء وحاصل الدفع: أنه مع التحريم 
المذكور يحرم النظر والمس» وذلك لما علمت أن وطء الشبهة إنما يقبت التحريم فقطء ولا يثبت 
ا محرمية المقتضية لحل النظر والمس. 
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( فرع ): لو اختلطت محرمة بدسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف 
امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح, ممح اق لك و لال خا شا اماي ا ا 


قوله: ( فرع: لو اختلطت مُحوّمة ) هى بضم الميم» وتشديد الراء؛ أي: ام أ5 الجر ةا علية بست 
أو رضاعء أو مصاهرة: أو بلعانء أو توثن. ويوجد في بعض التُسخ: ( مخخرمه ) بفتح الميم وإسكان 
الحاء مع الإضافة إلى الضميرء والأول أولى منه. 

قوله: ( بأن يعسر... إلخ ) يبان لضابط غير المحصورء وهو لإمام الحرمين» وفي ١‏ الإحياء ») 9©: 
كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عدّه بمجرد النظر - كالألف - فغير 
محصور» وإذث سهل عده - كعشرين - فمحصورء وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن» 
وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب. اه. « شرح الروض »© 29 بتصرف. والمراد: عسر ذلك في 
بادئ النظر والفكرء بمعنى أن الفكر يحكم بعسر العد. 

وعبارة مر 00 ثم ما عسر عذه بمجرد النظر غير محصور» وما سهل» كمائة محصور 
وما بينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن» وما شك فيه يستفتى فيه القلب. قاله الغزالي. والذي 
رجحه الأَدْرَعِي التحريم عند الشك؛ لأن من الشروط العلم بحلهاء واعترض بما لو زوج أَمَةَ موروثه 
ظانًا حياته فبان ميئّاء أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميئًا؛ فإنه يصح. وأجيب بأن العلم بحل المرأة 
شرط لجواز الإقدام لا للصحة. اه. 

وقوله: ( على الأحاد ) أي : على كل واحد على حدته. 

وعبارة « الروض ( 9 وغير المحصور ما يعسر عده على واحد. اهم. وخرج بهذا ما لو لم يعسر 
عده على جماعة مجتمعين فإنه لا عبرة به 

قوله: ( كألف امرأة ) سيأتي عن البْجَئِرِمِي قريًا أن التسعمائة» والثمامائة إلى الستمائة غير 
محخفور. 

قوله: ( نكح من شاء منهن ) أي: رخصة له من الله تعالى. وحكمة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك 
ربما انسدّ عليه باب النكاح, فإنه وإن سافر لبلد لا يأمن أن تسافر هي إليه. 

قوله: ( إلى أن تبقى واحدة ) أي: فلا ينكحها. 

وقوله: ) على الأرجح ) أي: قياسَا على ترجيحهم في الآواني أنه يتطهر إلى أن يبقى واحدة. 

وقال الؤويّاني: ينكح إلى أن يبقى عدد محصورء ويفرق بين الأواني؛ وبين ما هنا بأن التكاج 
يحتاط له أكثر. 
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وإن قدرء ولو بسهولة على متيقنة الحل» أو بمحصورات كعشرين» بل مائة لم ينكح منهن شيئًا. 
نعم إن قطع بتميزها كسوداء اختلطت بن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا. 


قال في « التحفة ) (©: وينكح إلى أن ييقى محصور على ما رجحه الرُويّانِيء وعليه فلا يخالفه 
ترجيحهم في الأواني أنه يأخذ إلى شان علد لان النكاح يحتاط له أكثر من غيره» وأما الفرق 
بأن ذاك يكفي فيه الظنء فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن» بخلافه هنا فغير صحيح لما تقرر من 

حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي تحل يقيئّاء ثم قال: لكن زوال يقين اختلاط الحرم بالنكاح 
منهن يضعف التقبيد بقوله: ( إلى أن يبقى محصور )» ويقوى القياس على الأواني» وعدم 35 
للاحتياط المذكور. اه. بنوع تصرف. 

قوله: ( وإن قدر... إلخ ) غاية لحل نكاحه من شاء إلى أن تبقى واحدة؛ أي: يحل له ذلك 
وإن كان قادرًا على نكاح امرأة متيقنة الحل» بأن تكون من غير النسوة التي اختلطت محرمة بهن. 

قال فى ١‏ التحفة » (: بعد الغاية المذكورة خلافا للشبكي, فأفاد أنها للرد عليه 

قوله: ( أو بمحصورات ) معطوف على ١‏ النسوة )؛ أي: أو اختلطت محرمة بنسوة محصورات. 

قوله: ( كعشرين بل مائة ) عبارة البُجَيربي (©: قوله: ( كعشرين ) أي: ومائة ومائتين» وغير 
امحصور: كألف» وتسعمائة» وثمانمائة؛ ا وتحمانة» .ونا ين الستعمائة والماتين <يستفتى افيه 
القلب - أي: الفكر - فإن حكم بأنه يعسر عده كان غير محصورء وإلا كان محصورًا. اه. شيخنا. 

وفى الرّيَادِي: أن غير المحصور خمسمائة فما فوق» وأن المحصور مائتان فما دون» وأما الثلاثماثة 
والأربعمائة فيستفتى فيه القلب. قال: والقلب إلى التحريم أميل. اه. 

قوله: ( نعم إن قطع بتميزها ) أي: ا محرمة المختلطة بمحصورات» وهو استدراك على قوله: ( لم ينكح 

وقوله: ( لم يحرم غيرها ) أي: غير المتميزة بالسواد, وذلك الغير هو من لا سواد فيه. 

وقوله: ( كما استظهره شيخنا ) أي: في « فتح الجواد )» وعبارته: نعم إن قطع بتميزها كسوداء 
اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها. اه. وتأمل هذا الاستدراك» فإنه إذا قطع بتمييز محرمة 
بصفة» فلا التباس حينئذ. وخرج عن موضوع المسألة الذي هو اختلاط محرمة بغير محرمة؛ إذ 
الذي يظهر أن المراد بالاختلاط الالتباس» وعدم التمييز» ويدل لما ذكرته عبارة « الجمل ؛ على 
« شرح المنهج »» ونصها (): قوله: ( ولو اختلطت محرمة... إلخ ) فيه إشارة إلى أنه ليس نَمٌ 
علامة يحصل بها تمييز. اه. 
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( تنبيه ): اعلم أنه يشترط أيضًا فى المنكوحة كونها مسلمة, أو كتابية خالصة - ذمية 
كانت, أو حربية - فيحل مع الكراهة نكاح الإسرائيلية 1 0111110 


قوله: ( تنبيه ) أي : في بيان نكاح من تل ومن لا تحل من الكافرات» وقد أفرده الفقهاء 


قوله: ( يشترط أيضًا) أي: كما يشترط ما تقدم من خخلوٌ الزوجة من نكاح عدّة» ومن التعيين, 
وعدم وجود محرمية. 

قوله: ( في المتكوحة) أي: التي يريد أن ينكحهاء ويزوج عليهاء والمراد: في حل نكاحهاء ومثل 
المنكوحة الامة التي يريد التسري بها. 

قوله: ( كونها مسلمة ) أي: لقوله تعالى: «( ولا تدكحُوأ الْمُفْرِكُتٍ حَبٌّ يُؤِنّ © [ البقرة .]55١‏ 

وقوله: ( أو كتابية ) أي: لقوله تعالى: «9 وَامْحُصَنتٌ من لذن وا ألْكنبَ من بكم 4 [ المائدة مع؛ 
أي: حل لكمء ويشترط فيها أن تكون يهودية» أو نصرانية؛ والأولى هي المتمسكة بالتوراة» والثانية 
هى المتمسكة بالإنجيل؛ وأما إذا لم تكن كذلك كالمتمسكة بزبور داود ونحوه؛ كصحف شيث» 
وإدريس» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فلا تحل لمسلم؛ قيل: لأن ذلك لم ينزل بنظم يدرس 
ويتلى» وإنما أوحي إليهم معانيه» وقيل: لأنه حكم ومواعظ, لا أحكام وشرائح. 

قوله: ( خالصة ) صفة لكتابية» وخرج بها المتولدة من كتابي» ونحو وثنية» فتحرم كعكسه 

قوله: ( ذمية كانت أو حربية ) تعميم في الكتابية؛ أي: لا فرق فيها بين أن تكون ذمية - وهي 
التي عقد لها الإمام ذمة على أن عليها كل سّنّة دينارًا - أو حربية - وهي التي حاربتنا ونابذتنا -. 

قوله: ( فيحل... إلخ ) الأُؤْلى والأخصر في التعبير أن يقول: وشرط فيها إذا كانت إسرائيلية... إلخ؛ 
وذلك لأن عبارته توهم أن الإسرائيلية غير الكتابية المتقدمة. 

وعبارة « شرح المنهج ) :2١(‏ وشرطه. أي: حل نكاح الكتابية الخالصة في إسرائيلية... إلخ. اه. 
وهي ظاهرة. 

قوله: ( مع الكراهة ) أي: لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين؛ والحربية أشد كراهة؛ لأنها 
ليست تحت قهرناء وللخوف من إرقاق الولد؛ حيث لم يعلم أنه ولد مسلمء ومحل الكراهة إن 
لم يرج إسلامهاء ووجد مسلمة تصلح, ولم يخش العَتّت» وإلا فلا كراهة» بل يسن. 

قوله: ( نكاح الإسرائيلية ) نسبة إلى إسرائيل: وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام. 


5 ا حعحسيد تتا 


باب النكاس: 
بشرط أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدِّين بعد بعثة عيسى الكنتة. وإن علم دخوله فيه 
بعد التحريف. ونكاح غيرها بشرط أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلهاء ولو بعد التحريف إن 
تجنبوا الخرف م ل لق مله لاو اما لأسف لع لس لاوح سق ل الوا ف ف للها تفرم فداه وناو سواه ووو 


قوله: ( بشرط أن لا يعلم دخول... إلخ ) أي: بأن علم دخوله فيه قبل البعثة» أو شك فيهء فإن 
علم دخوله فيه بعدها لا يصح نكاحها؛ لسقوط فضيلة ذلك بالشريعة الناسخة له فلم يدخل فيه 
وهو حق. 

قوله: ( أول آبائها ) عبارة م ر 27: والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه» ولا نظر لمن 
بعده» وظاهر أنه يكفي هنا يض آباتها من بجدية لمن هده 

وقوله: ( ولا نظر لمن بعده ) أي: الذي هو أنزل منه» فلا يضر دخوله فيه بعد البعثة الناسخة. 

قوله: ( في ذلك الدّين ) أي: الذي هي لتلفينة ينه وهر »ويم النهودية أو اليضترانية: 

قوله: ( بعد بعثة عيسى ) ليس بقيدء فالمراد: بعد بعثة تنسخه؛ كبعثة موسىء فإنها ناسخة 
لما قبلهاء وبعثئة عيسى» فإنها ناسخة لبعثة موسى» وكبعثة نبيناء» فإنها ناسخة لبعثة عيسى. 

فالشرائع الناسخة ثلاث» فلا عبرة بالتمسك بغيرهاء ولو فيما بينهاء فلا تحل المنسوبة إلى هذا 
الغير» وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سَئَةَ وخمس وعشرون سّبَّة» وبين مولد عيسى وهجرة 
نبينا ملت ستمائة وثلائون سّنَة. ذكره السيوطي في ١‏ التحبير في علم التفسير ». كذا في ش ق. 

قوله: ( وإن علم دخوله... إلخ ) غاية في حل نكاح الإسرائيلية التي لم يعلم دخول أول آبائها 
في ذلك الدين قبل بعئة تنسخه؛ أي: يحل نكاحهاء وإن علم دخول أول آبائها بعد التحريف. قال 
البُجَيِرِمِي ()2: أي: وإن لم يجتنبوا المحرف. اه. 

قوله: (ونكاح غيرها ) معطوف على نكاح الإسرائيلية؛ أي: ويحل نكاح الكتابية غير الإسرائيلية. 

قوله: (بشرط أن يعلم ) أي: بالتواتر» أو بشهادة عدلين أسلماء لا بقول المتعاقدين على المعتمد. زي. 

وقوله: ( دخول أول آبائها فيه ) أي: في ذلك الدّين. 

وقوله: ( قبلها ) أي: قبل بعثة تنسخه؛ واحترز به عما إذا علم دخوله فيه بعدهاء أو شك فيه 
فإنه لا يصح نكاحها. 

وقوله: ( إن تجنبوا امخرف ) فلو علم دخوله فيه قبلهاء وبعد التحريف, ولم يتجنبوا احرف 
لا يصح أيضًا نكاحها. 

واعلم أنه إذا نكح الكتابية مطلقًا - إسرائيلية كانت أو لا - بالشروط السابقة تكون كالمسلمة؛ 
في نحو نفقة» وكسوة, وقسمء وطلاق» بجامع الزوجية المقتضية لذلكء» وله إجبارها - كالمسلمة - 
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ولو أسلم كتابي, وتحته كتابية دام نكاحه. وإن كان قبل الدخول. أو وثنيء وتحته وثنية, 
فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة, أو بعده. وأسلمت في العدة دام نكاحه, وإلا فالفرقة من 
إسلامه» ولو أسلمتء وأصر على الكفرء فإن دخل بهاء وأسلم في العدة دام النكاح, 56 
على غسل من حدث أكبر - كجنابة» وحيض - ويغتفر منها عدم النية للضرورة» وعلى تنظيف». 
وعلى ترك تناول خبيث» كخنزير» وبصلء؛ ومسكرء لتوقف التمتع» أو كماله على ذلك. 

* قوله: ( ولو أسلم ) شروع في حكم الكافر إذا أسلم, وتحته كافرة. وقد أفرده الفقهاء بترجمة 
مخصوصة. 

وقوله: ( كتابي ( أي : ولو كان إسلامه تبعًا ا أبويه. 

قوله: ( وتحته كتابية ) حرة كانت» أو أَمَة إذا كان هو ممن يحل له نكاح الأمة. 

قوله: ( دام نكاحه ) أي : بالإجماع؛ أنه حل له ابتداء, 

وقوله: ( وإن كان ) أي: إسلامه قبل الدخول بهاء وهو غاية لدوام النكاح. 

قوله: ( أو وثني ) أي: أو لو أسلم وثني؛ أي: عابد وثن» أي: صنمء قيل: الوئن هو غير المصورء 
والصنم هو المصور. 

قوله: ( وتحته وثنية ) أي: والحال أن تحت هذا الوثني الذي أسلم وثنية. 

وقوله: ( فتخلفت ) أي: لم تسلم معه. 

وقوله: ( قبل الدخول ) متعلق بأسلم المقدر قبل قوله: ( وثني )؛ أي : أسلم قبل الدخول بهاء 
أي: الوطءء ولو في الدَّبُر ومثله استدخال المني. 

وقوله: ( تنجزت الفرقة ) أي: وقعت حالاء وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق؛ وهذا جواب لو المقدرة 
( بعد أو ) وقبل ( أسلم ) المقدر. 

قرله: ( أو بعده ) أي: أو لو أسلم بعد الدخول. وقوله: ( وأسلمت في العدة ) أي: قبل انقضائها. 

قوله: ( دام نكاحه ) جواب لو المقدرة في قوله: ( أو بعده ) كما علمت من الحل. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تسلم في العدة بأن لم تسلم أصلاء أو أسلمت بعدها. 

قال ح ل: وكذا لو أسلمت مع انقضاء العدة تغليئا للمانع. اه. 

وقوله: ( فالفرقة من إسلامه ) أي: فالفرقة تتبين من حين إسلامه. 
٠‏ * قوله: ( ولو أسلمت ) الضمير يعود على زوجة الكافر مطلقًا - كتابية كانت أو وثنية - وهو 
أؤلى من عوده إلى الوثنية فط وإن كانت أقرب مذكور؛ لأنه ييقى عليه الكتابية. 

وقوله: ( وأصر ) أي: دام زوجها الكافر - كتاييًا كان أو وثنيًا - على الكفر. 

قوله: ( فإن دخل بها ) أي: قبل إسلامها. وقوله: ( وأسلم ) أي: الزوج. 
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وإلا فالفرقة من إسلامها. وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الإسلام. فتقر على 
نكاح 8 عدة هي منقضية عند الإسلام, نع ان لاسا قط اك افعو تف الاو و 


قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يسلم في العدةء وسكت عن مفهوم ( دخل بها ). ولا يقال: إن 
قوله: ( وإلا ) راجع إليه أيضًاءٍ لأنه يصير المعنى عليه: وإن لم يدخل بهاء ولم يسلم في العدة 
تبينت الفرقة من حين إسلامهاء وذلك لا يصح؛ لأنه إذا لم يدحل بها لا عدة حتى إنه يصح أن 
يقول بعده: ولم يسلم في العدة» وكان المناسب أن يجعله على مط ما قبله بأن يقول: فإن كان - 
أي: إسلامها - قبل الدخول تنجزت الفرقة» أو بعده» وأسلم في العدة دام نكاحه؛ وإلا فالفرقة من 
حين إسلامها. فتنبه. واعلم أنه لم يبين حكم ما إذا أسلما معًا. 

وحاصله: أنهما إذا أسلما معًا - سواء كان قبل الدخول بهاء أو بعده - دام النكاح يينهما 
إجماعًاء كما حكاه ابن المنذر, وغيره» ولما رواه الترمذي» وفححة ارج جاء مسلمّاء ثم جاءت 
امرأته مسلمة؛ فقال: يا رسول اللّه: كانت أسلمت معي؛ فردها عليه. 

وإن شك في المعيّة» فإن كان بعد الدخول» وجمعهما الإسلام في العدة دام النكاح بينهماء 
أو كان قبلهء فإن تصادقا على معية. أو على تعاقب عمل به فيدوم النكاح بينهما في الأول 
وتنجز الفرقة 5 الثاني . 

قوله: ( وحيث أدمنا... إلخ ) يعني: حيث أدمنا النكاح بينهما؛ أي: بأن وجدت القيود السابقة. 

وقوله: ( فلا يضر مقارنة مفسد ) أي: لعقد النكاح؛ أي: لما يعتقدون به وجود النكاح» ولو فعلا: 
كوطءء وإنما لم يضر ذلك تخفيقًا عليهم لأجل الإسلام؛ وذلك المفسد كالنكاح في العدة. 

قوله: ( هو زائل عند الإسلام ) شرط في المفسد الذي لا يضر مقارنته للنكاح؛ أي: يشترط فيه 
أن يزول عند الإسلام» ويشترط أن لا يعتقدوا فساده بسبب الإسلام» وأن تكون تلك الزوجة 
بحيث تحل له الآن لو ابتدأ نكاحهاء فإن لم يزل المفسد عند الإسلام؛ أو زال عنده؛ واعتقدوا 
فساده؛ أو لم تحل له الآن ضر ذلكء فلو نكح حرة وأمة» ثم أسلم الزوج» وأسلما معه ضر ذلك؛ 
إذ لا يحل له نكاح الأمة لو أراد ابتداء النكاح لهاء ولبقاء المفسد عنده. 

قوله: ( فتقر على نكاح في عدة ) أي: للغير» ولو بوطء شبهة؛ وتقر أيضًا على نكاح بلا ولي؛ 
ولا شهود. بحيث يحل نكاحها الآن. 

قال في « النهاية » ('©: والضابط في الحل أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء نكاحها مع تقدم 
ما تسمى به زوجة عندهم. اه. 

وقوله: ( هي منقضية عند الإسلام ) فلو لم تكن منقضية عنده لا تقر عليه؛ لبقاء المفسد عند الإسلام. 
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وعلى غصب حربي خربية إن اعتقدوه نكاحًاء وكالغصب: المطاوعة؛ قاله شيخنا. ونكاح 


الكفار صحيح على الصحيح., ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين. 
( و ) شرط ( في الزوج تعيين ) فزوجت بنتي أحدكما باطل ا 


قوله: ( وعلى غصب... إلخ ) معطوف على قوله: ( على نكاح ) أي: ويقر على غصب حربي 
لحربية إن اعتقدوا الغصب نكاحًا صحيحًا إقامة للفعل مقام القول» وإنما لم يضر ذلك هنا للضابط 
المار عن م ر. 

وخرج بقوله: ( غصب حربي خحربية ): ما لو غصب ذمي ذمية» واتخذها زوجة فإنهم 
لا يقرون» وإن اعتقدوه نكاحًا؛ لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض. كذا في ١‏ المغني 0 

قوله: ( وكالغصب المطاوعة ) أي : فيقر على مطاوعة حربية لحربي في النكاح. 

قوله: ( ونكاح الكفار صحيح ) أي: متحكوم يضخة رخص ولقوله تعالى: «( وأمرأتم مال 
لْحَطبٍ 4 (المسد: ؛ ]» وقوله: <( وَكَالَتِ أمْرَآثُ وَرعوت 4 ر القصص: ؟ . فلو ترافعوا إلينا لاا نبطله. 
وفي « النهاية » 2©9: والأرجه أنه ليس النا :ليست عن اعمال لكي على مقفت ألا لأن 
الأصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتنا. 

قال الرشيدي: أي: ليس لنا الببحث بعد الترافع إلينا والمراد: أن لا يبحث على اشتماله على 
منسدء ثم ينظر هل هذا المفسد باق فننقض العقدء أو زائل فنبقيه؟ فما مر من أننا ننقض عقدهم 
المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحثء وإلا فالبحث علينا متنع. اه. 

* قوله: ( ولا يصح نكاح الجنية... إلخ ) قد تقدم الكلام عاى ذلكء فلا تغفل. 

قوله: ( كعكسه ) أي: نكاح الجني لإنسية. 
[ شروط الزوج ]: 

قوله: ( وشرط في الزوج... إلخ ) شروع في بيان شروط الزوج الذي هو أحد الأركان. 

* قوله: ( تعيين ) أي: عا هر من كواته بالوصف»: أو الإشارة. 

لو ) (©: مطلقًاءِ أي: سواء كان نوى الولي 
معينًا منهما أم لا 

قال ع ش (): 550000-7 وبين زوجتك إحدى بناتي» ونويا معينة حيث صح.؛ ثم 
لا هنا: أنه يعتبر من الزوج القبول» فلا بد من تعيينه؛ ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجابء والمرأة 
ليس العقد والخطاب معهاء والشهادة تقع على ما ذكره الولي» فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج. اه. 


ا" - باب النكاح: 


ولو مع الإشارة. ( وعدم محرمة ) كأختء أو عمة؛ أو خالة ( للمخطوبة ) بنسب. أو رضاع 
( تحته ) - أي: الزوج - ولو في العدة الرجعية؛ لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث. 0 


قوله: ( ولو م الإشارة ) أي: للمخاطبين: بأن قال: زوجت أحد هذين الرجلين. لا للأحد 
الذي يريد التزويج؛ بأن قال: زوجت هذا منهما؛ لأنه حينئذ معين» فهو يأني فيه ما سبق في قوله: 
( ولو مع الإشارة ) بعد قوله: ( فزوجتك إحدى بناتي باطل ), وهو ساقط من عبارة « التحفة ؛, 
و ١‏ النهاية »» و « شرح المنهج ), وهو الأولى. 

» قوله: ( وعدم مَحْرّمة ) هي تقرأ بفتح الميم» وسكون الحاءء وفتح الراء اعخففة, ركد درو ذا 
حرمته؛ لا على التأييد, بل من جهة الجمع في العصبةء وهو جمع بين الاختين» والمراة وعمتهاء 
أو خالتهاء ولو بواسطة؛ وذلك لقوله تعالى: 9 وَآن تَجْمَعُوأ بَبت الْأَحْكَيْنِ # [ النساء .)5١‏ 
وقوله مَلِتَه: « لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة 
على بنت أختهاء لا الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى ٠‏ (© رواه أبو داود» وغيره. 
والمعنى في ذلك: ما فيه من قطيعة الرحم بسبب ما يحصل بينهما من الخاصمة المؤدية إلى البغضاء 
غالباء وهذا فى الدنياء وأما فى الآخرة: فلا حرمة فيه؛ لانتفاء علة التحريم؛ إذ لا تباغض فيهاء 
وله تعدو ولا غلء قال عالق .28 زيضا عاق كتورفع كن عل ار الأعرات 6م : 

قوله: ( للمخطوبة ) متعلق بمحذوف صفة ل ( محرمة )؛ أي: محرمة كائنة للمخطوبة. أي: 
وشرط عدم وجود امرأة محرمة تحته لمن يريد أن يخطبها. 

قوله: ( بنسب أو رضاع ) تعميم في المحرمة» ولو قدمه على قوله: ( للمخطوبة ) لكان أولى 
وخرج بهما: المصاهرة؛ فلا تقتضي حرمة الجمع؛ فيجوز الجمع بين امرأة» وأم زوجهاء أو بنت 
زوجهاء وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكراء والأخرى أنثى. 

قوله: ( تحته) متعلق بمحذوف صفة ثانية ل ( محرهة)؛ وكان الأولى تقديمه على قوله: ( للمخطوبة). 
والمراد: تحته حقيقة» وهي غير المطلقة رأسًا وحكمّاء وهي المطلقة طلاقًا رجعيًا بدليل الغاية بعده. 

قوله: ( ولو في العدة ) غاية لاشتراط عدم وجود محرمة نحته للمخطوبة؛ أع: يشعرط: ذللك: 
ولو كانت انحرمة في العدة. 

وقوله: ( الرجعية) صفة ل ( عدة)؛ أي: العدة التي تجوز الرجعة فيها بأن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا. 

قوله: ( لأن الرجعية... إلخ) علة لمقدر مرتبط بالغاية؛ أي: وإنما اشترط أن لا يكون تحته محرمة 
للمخطوبة كائنة في عدة رجعية مع أنها مطلقة؛ لأنها رجعية) وهي كالروجة. بدليل صحة 
التوارث ببنهما لو مات أحدهما في هذه الهِدّة. 


كا" 


أركان النكاح: شروط الزوج 
فإن نكح محرمين في عقد بَطلّ فيهماء؛ إذ لا مرجح, أو في عقدين بطل الثاني» وضابط من 
يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما 
ذكراء ويشترط أيضًا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى الخطوبة, ف اوه اد 0 


قوله: ( فإن نكح محرمين في عقد ) أي: فإن جمع بينهما في عَفّْد واحد أو في عقدين وقعا 
وكادنان قال الولي له: زوجتك بتاتي» فقبل نكاحهما معّاء أو جهل السبق والمعيّة. وفلف ليق 
كسجيات السابقة؛ فيبطل نكاحهما معًا في الجمع. 

وقوله: ( أو في عقدين... إلخ ) أي: أو نكح محرمين في عقدين بطل الثاني» وهذا إذا كانا 
مرتبين» وعرفت السابقة» وإلا بطلا معاء كما علمت. 

- قوله: ( وضابط من يحرم الجمع بينهما كل. .. إلخ ) إعراب هذا التركيب ( ضابط ) مبتداً 
أول» ولفظ ( كل دا ثاني. 

وقوله: ( يحرم تنكاحهما ) خبر الثاني» وهو وخبره خبر الأول. 

وقوله: ( إن فرضت... إلخ ) مرتبط بقوله: "يعرم تاهيه ) أي: يح كيار رده 
إحداهما ذكراء ردك كت اسان فإنه لو فرضت إحداهما ذكرًا مع كون الأخرى أنثى خُرِمَ 
تناكحهما؛ لأن الشخص يُخرم عليه نكاح أخته . وكما في المرأة وعمتهاء فإنه لو فرضت الرأة 
ذكوًا حرم عليه نكاح عمته» ولو فرضت العمة ذكرًا حرم عليه نكاح بنت أخيه. وكما في المرأة 
وخالتهاء فإنه لو فرضت المرأة ذكدًا حرم عليه نكاح خالته» ولو فرضت الخالة ذكوًا حرم عليه نكاح 
بنت أخته. للج عر لعي رحا لخر جردي ل لصي ا اا 
فلو تملك أختين» ووطئ واحدة منهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق التي 
تزيل الملك» أو الاستحقاق كبيعهاء أو تزويجهاء وكذلك يحرم الجمع بينهما لو كانت 0 
زوجة» والأخرى مملوكة؛ لكن المعقود عليها أقوى من المملوكة. 

فلو عقد على امرأة ثم ملك أختهاء أو ملك أو لاء ثم عقد على أختها حلت الزوجة دون 
المملوكة؛ لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك؛ إذ يتعلق به الطلاق؛ والظهار, والإيلاء» وغيرها. 
فلو فارق الزوجة حلت المملوكة» وخرج بفراش النكاح» وفراش الملك نفس النكاح,؛ والملك» فإن 
الملك أقوى من النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة» والمنفعة» ببخلااف النكاح فإنه لا يملك به إلا ضرب 
من المنفعة؛ ولذلك إذا طرأ الملك على النكاح أبطله, فإذا كان متزوجًا أمة, ثم ملكها بطل نكاحهاء 
ولا يدخل النكاح على الملك» فإذا ملك أُمَةَ لا يصح نكاحه لها إلا إن أعتقهاء ثم ينكحها. 

م قوله: ( ويشتر عط أيضًا ) أي: كما يشترط التعيين» وعدم المحرمة. 

وقوله: ( أن لا تكون تحته أربع من الزوجات ) إنما اشترط ذلك؛ لأن غاية ما يباح للحر نكاح أربع؛ 


ففف 


ولو كان بعضهن في العدة الرجعية؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة, فلو نكح الحر خمسًا مرتبا 
بطل في الخامسة أو في عقد بطل في الجميع, أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك. أما إذا 


للخبر الصحيح أنه َيِه قال لمن أسلم على أكثر من أربع: « أمساث أربعاء وفارق سائرهن » ' ©. وكأن 
حكمة هذا العدد موافقته لأخلاط البدن الأربعة المتولد عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبًا بهن. 

قال ابن عبد السلام: كانت شريعة موسى تحلل النساء من غير حصر لمصلحة الرجال» وشريعة 
عيسى يِه تمنع غير الواحدة لمصلحة النساءء فراعت شريعة نبينا يلتم مصلحة النوعين. 

قوله: ( ولو كان بعضهن في العدة الرجعية ) غاية في اشتراط ما ذكر. 

قوله: ( فلو نكح الحر... إلخ ) مفرع على مفهوم الشرط المذكور. 

قوله: ( بطل ) أي: النكاح في المرأة الخامسة؛ لأنها هي الزائدة على العدد المباح. 

قوله: ( أو في عَفْد ) أي: أو نكح الحر حمسا في عَقْد واحد بطل النكاح في الجميع؛ لأنه 
لا أولوية لإحداهن على الباقيات. 

قوله: ( أو زاد العبد... إلخ) معطوف على قوله: ( نكح الحر... إلخ )» فيكون داخلا في حيز 
التفريع على اشتراط أن لا يكون تحته أربع من الزوجات» وهو لا يظهرء فلو قال: ويشترط أن 
لا يكون تحت الحر أربع من الزوجات؛ وتحت العبد زوجتان سوى المخطوبة» ثم فرع عليهما ما 
ذكر لكان التفريع ظاهرًا. فتنبه. 

وقوله: ( بطل كذلك ) أي: في الثالثة إن كان مرتباء أو في الجميع إن كن في عقد واحد؛ 
إذ العبد على نصف الحر فلا يجوز له أن ينكح ما عدا اثنتين. 

- قوله: ( أما إذا كانت... إلخ ) محترز قوله: ( في الهدّة الرجعية )» ويصح أن يكون محترز 
قوله: ( تحته ). 

قوله: ( أو إحدى... إلخ ) معطوف على اسم ( كانت )؛ أي: أو كانت إحدى... إلخ. 

وقوله: ( في العدة ) متعلق بمحذوف خبر ( كان )»2 ويقدر مثنى. 

وقوله: ( البائن ) أي: التي لا يجوز فيها الرجعة» والوصف المذكور وصف المطلقة» فوصف 
العدة به على ضرب من النسدوة: وعبارة « المنهج » (©: في عدة بائن بالإضافة. 

قوله: ( فيصح... إلخ ) جواب ١‏ أما ). 
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والخامسة؛ لأن البائئة أجنبية. ( و ) شرط ( في الشاهدين أهلية شهادة ) تأتي شروطها في باب 
الشهادة, وهي حرية كاملة, وذكورة محققة وعدالة, ا ا ا 1 


وقوله: ( واخامسة ) بالجر عطف على ( محرمتها )؛ أي: ويصح نكاح الخامسة. 
ز شروط الشاهدين ]: 

قوله: (وشرط في الشاهدين... إلخ ) شروع في شروط الشاهدين اللذين هما أحد الأركان أيضًا. 

» وقوله: ( أهلية شهادة ) في البُجيِرِمِي ما نصه (2: ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة؛ ولا أن 
المتكوحة بنت فلان» بل الواجب عليهم الحضورء وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا 
لأداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المتكوحة بنت فلان» بل يشهدون على جريان العقد, 
كما قاله القاضي حسين. كذا بخط شيخنا الزيادي. شَوْبَري. وهو تابع لابن حجر. 

وقال مر (2: لا بد من معرفة الشهود اسمهاء ونسبهاء أو يشهدان على صوتها برؤية وجههاء 
بأن تكشف لهم النقاب. وقال عَمِيرَة: واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على امرأة المنتقبة أن 
يراها الشاهدان قبل العقدء فلو عقد عليها وهي منتقبة» ولم يعرفها الشاهدان» لم يصح؛ لأن 
استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة. 

قال الزّرْكُشِي: محله إذا كانت مجهولة النسبء وإلا فيصح, وهي مسألة نفيسة» والقضاة الآن 
لا يعلمون بهاء فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورهاء وإخبارها. 

وعبارة م ر في الشهادة (: قال جمع: لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسمّاء 
ونسباء وصورة. اه. 

قوله: ( تأتي شروطها ) أي : أهلية الشهادة. قوله: ( وهي ) أ الشروط الانية. 

قوله: ( حرية كاملة ) خرج بها: من به رِفُء ولو مبعضًا لنقصه. 

قوله: ( وذكورة محققة ) خرج به: الأنثى» والخنثى, وفيه أن هذا الشرط لم يعده في باب 
الشهادة من الشروط. وعبارته هناك: وشرط في شاهد تكليف؛ وحرية» ومروءة» وعدالة. اه. 

ويمكن أن يقال: إنه يفهم من قوله: ( هناك )» ولما يظهر للرجال غالبئا؛ كنكاح؛ وطلاق» وعتق 
رجلان» فإن الرجل هو الذّكر المحقق البالغ. 

قوله: ( وعدالة ) هي تتحقق باجتئاب كل كبيرة» وإصرار على صغيرة على غلبة طاعاته على 
معاصيه» ولم يذكر المروءة مع أنه عدها في باب الشهادة» ويمكن أن يقال: إن العدالة تستازمها بناء 


0 بح باب النكا. 


ومن لأرمها الإسادم؛ والتكليف. وسمع, ونطقء وبصر لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة, 
والسماع, وفي الأعمى وجه؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة. والأصح لا وإن 7 الزوجين, 
ومثله من بظلمة شديدة, 


على أن العدالة في العرف ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائرء وصغائر الِْسّة» كسرقة لقمة) 
والتطفيف بثمرة» أي: نقصها من البائع» وزيادتها من المشتريء والرذائل المباحة كالمشي حافيّء 
أو مكشوف الرأس. وأكل غير سوقي في سوق. 

قوله: ( ومن لازمها... إلخ) أي: ومِن لازم العدالة: الإسلام؛ والتكليف؛ أي: فلا حاجة لعدهما. 

قوله: ( وسمع... إلخ ) معطوف على ( حرية ). 

قوله: ( لا يأتي ) أي فين الشهادات؛ وفيه أنه لم يذكر النطق. وإن كان اشتراطه مسلماء 
وقد ذكره في ١‏ التحفة 4» وعبارة المؤلف هناك: وشرط الشهادة بقوله: ( كعقد وفسخ وإقرار ) هر 
ا: إبصار» وسمع لقائله حال صدوره؛ فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئاء ولا أعمى في مرئي؛ 
لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات: ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب, وإن علم 
صوته؛ لأن ما أمكن إدراكه يإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن جواز اشتباه الأصوات. 

قال شيخنا(©: نعم, لو علمه ببيت وحده. وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته 
وإن لم يرهء وكذا لم علم اثنين ببيت لا ثالث لهماء وسمعهما يتعاقدان» وعلم الموجب منهما من 
القابل؛ لعلمه بمالك المبيع؛ أو نحو ذلك» فله الشهادة بما سمعه منهما. اه. 

قوله: ( وفي الأعمى وجه) أي: بصحة شهادته. قال فى ١‏ النهاية » (©: وفي الأصم أيضًا وجه. 

وقوله: ( لأنه ) أي : الأعمى» ومثله: الأصم. 

وقوله: ( أهل للشهادة في الجملة ) أي: في بعض الحال كالشهادة في غير المرئي. 

قوله: ( والأصح لا ) أي: لا تصح شهادته؛ لعدم رؤيته للموجبء والقابل حال العقد, 
والاعتماد على الصوت لا نظر له. 

وقوله: ( إن عرف الزوجين ) أي: من قبل عماه بأن كان عماه طارئّاء والغاية لكون الأصح عدم 
الصحة. 

قوله: ( ومثله. .. إلخ ) أي: ومثل الأعمى في عدم صحة الشهادة مَنْ بظلمة شديدة لا يرى فيها 
العاقدين. 


وفي ع ش ما نصه (: قوله: ( ومثله من بظلمة شديدة ) تقدم في البيع أن البصير يصح ييعه 
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ومعرفة لسان المتعاقدين. ( وعدم تعينهما ) أو أحدهما ( للولاية ) فلا يصح النكاح بحضرة 
عبدين» او امراتين. او فاسقين, أو أصمين, أو أخرسين, أو أعمنين: أو من لم يفهم لسان 
المتعاقدين» ولا بحضرة متعين للولاية» فلو وكل الأبء أو الأخ المنفرد 0 


للمعين» وإن كان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخرء ولعل الفرق بين ما هناء 
نّم أن المقصود من شهود النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع» وهو منتفي مع الظلمة. اه. 

» قوله: ( ومعرفة لسان المتعاقدين ) معطوف على ( أهلية شهادة ) في المتن, لا على حرية» كما 
هو ظاهر؛ أي: وشرط معرفة الشاهدين لسان المتعاقدين الموجب والقابل» فلا يكفي إخبار ثقة لهما 
بمعنى العقد. 

قال ع ش (©: لكن بعد تمام الصيغة أما قبلها - بأن أخبره بمعناهاء ولم يطل الفصل - فيصح. اه. 

* قوله: ( وعدم... إلخ ) معطوف على ( أهلية شهادة )؛ أي: وشرط عدم تعين الشاهدين؛ 
أو أحدهما للولاية. 

ومثال تعينهما معًا للولاية: أخوان أذنت لهما معًا أن يزوجاها. 

قوله: ( فلا يصح النكاح... إلخ ) شروع في أخذ محترزات الشروط المارة. 

فقوله: ( بحضرة عبدين ) محتررًا لحرية» ولا فرق فيهما بين أن يكونا مبعضينء أو لا. 

وقوله: ( أو امرأتين ) محتررًا لذكورة» ومثلهما الخنثيان كما علمت. نعم إن بانا بعد العقد 
أنهما ذكران صح. 

وقوله: ( أو فاسقين ) محتررًا لعدالة. 

واعلم أنه يحرم على العالم بفسق نفسه تعرض للشهادة. 

وقوله: ( أو أصمين ) محتررًا لسمع. وقوله: ( أو أخرسين ) محتررًا لنطق. 

وقوله: ( أو أعميين ) محتررًا لبصر. 

وقوله: ( أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ) محترز لمعرفة لسان المتعاقدين. 

وقوله: ( ولا بحضرة متعين للولاية ): محترز عدم تعيينهماء أو أحدهما للولاية. 

قوله: ( فلو وَكُل الأب... إلخ ) مفرع على عدم صحته بحضرة ولي متعين للشهادة. 

قوله: ( أو الأخ المنفرد ) قيد به؛ لأنه لا يتعين للولاية إلا حيتئذ» فلو لم ينفرد - كأن كان لها 
ثلاثة إخوة, وعقد لها واحد منهم بإذنها له فقط. وشهد الاخران - صح؛ كما سيصرح به قريئاء فإن 
أذنت لكل منهم تعين أن يكون الشاهدان من غيرهم؛ ففي مفهوم القيد المذكور تفصيلء وإذا كان 
كذلكء فلا يعترض بأن مفهومه أنه إذا لم ينفرد صح أن يكون شاهدًا مطلقًا مع أنه ليس كذلك. 


قف" سسحت باب النكاح: 
في النكاح. وحضر مع الآخر لم يصح؛ لأنه ولي عاقد, فلا يكون شاهداء ومن ثُمْ لو سهد 
أخوان من ثلاثة» وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح. وإلا فلا. 

( تنبيه ): لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن؛ لأنه ليس ركنا للعقدء 5 


قوله: ( في النكاح ) أي: في عقد النكاح لموليتهماء وهو متعلق ب ( وكل ). 

قوله: ( وحضر ) أي: من ذكر من الأب» أو الأخ المنفرد. 

وقوله: ( مع آخر) أي: مع شخص آخر غيره. قوله: ( لم يصح ) أي: التكاح» وهو جواب ( لو). 

قوله: ( لأنه ) أي: من ذكر من الأب أو الأخ, وهو علة؛ لعدم الصحة. 

وقوله: ( فلا يكون شاهدًا ) أي: فلا يصح أن يكون شاهدًا. 

قوله: ( ومن نّم لو شهد... إلخ ) أي: ومن أجل التعليل المذكور لو شهد أخوان من ثلائة 
وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما بأن أذنت لهذا الثالث العاقد فقط صح النكاح؛ لعدم كونهما 
وليين عاقدين لها حينئذ. 

وقوله: ( وإلا ) بأن عد الثالث بوكالة من أحدهما بأن أذنت لهماء وهما وكلا الثالث في عقد 
النكاح, ومثله ما لو أذنت للثلائة في النكاح. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا يصح النكاح بحضور الأخوين المأذون لهما في النكاح شاهدين؛ لأنهما 
العاقدان في الحقيقة» والوكيل في النكاح إنما هو سفير محض. 

عد عاد 

» قوله: ( لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن ) أي: على إذن من يعتبر إذنها في صحة 
النكاح. وهي غير امجبرة. 

نعم» يندب احتياطا؛ ليؤمن إنكارها لا يقال: إن التقييد بمعتبرة الإذن يوهم اشتراط الإشهاد في 
إذن غير معتبرة الإذن» وهي امجبرة البالغة؛ لأنا تقول: عدم اشتراطه فيه مفهوم بالأولى؛ إذ إذنها غير 
شرط بل مستحبء وإذا لم يكن شرطا فيما الإذن فيه شرط فلأن لا يكون شرطا في غيره أولى؛ 
فالقيد لبيان الواقع» لا للاحتراز. 

قوله: ( لأنه ) أي: إذنها ليس ركنا في العقد؛ أي: ليس جزءًا من أجزاء العقدء والإشهاد إنما هر 
شرط في العقد. 

وعبارة « شرح المنهج ونا لم يشترط؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المعتبر فيه 
الإشهاد وإنما هو شرط فيه» ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنهاء أو ببينة» أو يإخبار وليها مع 
تصديق الزوج. أو عكسه. اه, 
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بل هو شرط فيه؛ فلم يجب الإشهاد عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكمًا على 
الأوجه. ونقل في « البحر » عن الأصحاب: أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيرة؛ 
ليزوج موليته؛ أي: إن وقع في قابه صدق اتخبر. 

( فرع ): لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه 000 


قوله: ( بل هر ) أي: الإذن. وقوله: ( شرط فيه ) أي: 8 العَقّد. 

وقوله: ( فلم يجب الإشهاد عليه ) أي: على الإذن؛ لأنه خارج عن ماهية العقد لكونه شرطا. 

قوله: ( إن كان الولي غير حاكم... إلخ ) الأولى أن يأتي به في صورة التعميم بأن يقول: سواء 
كان الولي غير حاكم, أو كان حاكمًا. 

وقوله: ( على الأوجه ): مقابله يقول: إن الحاكم لا يزوج إلا إذا ثبت عنده الإذن ببينة» ومثلها 
الإقرار. 

وعبارة « التحفة ) (©: نعم أفتى البْلْقِينِي كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوج هو الحاكم 
لم يباشره إلا إن ثبت إذنها عندهء وأفتى البَعّوِي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق الخبر له بأنها 
أذنت له وكلام القََال والقاضي يؤيده» وعليه يحمل ما في ١‏ البحر » عن الأصحاب أنه يجوز 
اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج موليته» والذي يتجه هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخنلاف 
إما هو في جواز مباشرته لا في الصحة؛ كما هو ظاهر» لما مر أن مدارها على ما في نفس الأمر. اه. 

وفى « النهاية » (©: وما أفتى به البُلْقِينِي» كابن عبد السلام» مبنيٌ على أن تصرف الحاكم 
95 والصحيح خلافه. اه. ١‏ 

قوله: ( ونقل في البحر... إلخ ) هذا مبني على غير مذكورء وهو إفتاء البَموِي بأن الشرط فيما 
إذا كان الولي الحاكم أن يقع في قلبه صدق المخبر له كما يعلم من عبارة « التحفة » المارة» ومن قوله 
بعد: ( أي: إن وقع في قلبه صدق اتخبر ). 

أما لو جرينا على إفتاء البْلْقِينِي المذكور في عبارة ١‏ التحفة » المارة» وهو: أنه لا بد من ثبوت 
الإذن عند الحاكم, فقياسه هنا أنه لا يجوز اعتماد الصبي فيما ذكر. 

قوله: ( في قلبه ) أي: الغير المرسل إليه. 

وقوله: ( صدق الخبر ) بكسر الباء» وهو الصبي. 

* قوله: ( لو زوجها وليها ) أي: لو زوج المولية المعتبرة الإذن وليها قبل بلوغ إذنها إليه. 


5 سد 


باب النكا-: 


صح على الأوجه إن كان الإذن سابقًا على حالة التزويج؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس 
الأمر لا بما في ظن المكلف. ( وصح ) النكاح. ( بمستوري عدالة ) كس اق اش ل ا ا 1 


وقوله: ( صحٌ ) أي: ترويجه لها. 

وقوله: ( على الأوجه ) مقابله قول البَعَوِي بعدم الصحةء ورده في « التحفة © بقوله ('©: وأما 
قول البَعْرِي لو زوجها وليهاء وكانت قد أذنت», ولم يبلغه الإذن لم يصح, وإن جهل اشتراط 
إذنها؛ لأنه تهود محضء فهو لا يوافق قولهم: العبرة في العقود حتى التكاح بما في نفس الأمر. اه 

قوله: ( إن كان الإذن سابقًا على حالة التزويج ) شرط في الصحة؛ أي: يشترط فيها أن يتبين 
أنها قد أذنت له قبل الترويج» فلو تبين أنها أذنت له بعد التزويج؛ ومثله ما إذا لم يتبين شيء أصلا 
فلا يصح. 

وقوله: ( لأن العبرة. عاك )عله لهي واف البو 7 قال في « تجريد المزجد 26 أراد أن يزوج 
ابنة عمه» وأخبره 5 أو رجلان أنها أذنت له فروجهاء ثم قالا: كذبنا في الأخبار» فإن قالت 
المرأة: كنت أذنت» صح النكاح؛ أو أنكرت صدقت بيمينهاء وعلى الزوج البينة يإذنهاء ولو أرسلت 
رسولا بالإذن إلى ابن عمهاء فلم يأته الرسول» وأتاه من سَمِعَ من الرسول» وأخبره فزوجها صحٌّ 
النكاح؛ لأن هذا إخبار لا شهادة. قاله في « الأنوار ». اه. 

» قوله: ( وصح النكاح ) أي: ظاهرًا لا باطنًا. 

وقوله: ( بمستوري عدالة ) أي: شاهدين مستورة عدالتهما؛ وذلك لأن ظاهر المسلمين العدالة, 
ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس وعوامهمء فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف 
نهاء لطال الأمر وشق: 

قال في 9 التحفة » (” »: ومن نّم صحح في « نكت التنبيه 4؛ كابن الصّلاح» أنه لو كان العاقد 
الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعًا؛ لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين. وصحح مولي ور 
أنه لا فرق؛ إذ ما طريقه المعاملة يستوي فيه الحاكم وغيره» ثم قال: والذي يتجه أخذا من قولهم: 
لو طلب منه جماعة بأيديهم مال لا منازع لهم فيه قسمته بينهم لم يجبهم إلا إن أثبتوا عنده أنه 
ملكهم؛ لثلا يحتجوا بعد بقسمته على أنه ملكهم, أنه لا يتولى العقد إلا بحضرة من ثبت عنده 
عدالتهماء وأن ذلك ليس شرطا للصحة؛ بل لجواز الإقدام, فلو عقد بمستورين قبانا عدلين صح., 
أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح - كما يأتي - لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر. اه. 
وقوله: ( وصحح اولي أنه لا فرق ) اعتمده في النهاية » ©): و « المغني ) 


الح 
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وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جممٌ وأطالوا فيه وبطل الستر 
بتجريح عدلء وإذا تاب الفاسق ا 0000 


( تنبيه ): لا يصح النكاح بمستوري الإسلام والحرية» وهما من لا يعرف حالهما في أحدهما 
باطباء وإن كانا محل كل أهله مسلمونء أو أحرارء وذلك كأن وجد لقيط؛ ولم يعرف حاله 
إسلامًا ورقاء وإنما لم يصح بهما؛ لسهولة الوقوف على الباطن فيهماء ومثلهما في ذلك البلوغ, 
ولحو مما مج من الشروط. نعمء إن بانا مسلمينء أو حرينء أو بالغين - مثلا - بان انعقاده, كما 
لو بان : خنشى ذَّكوًا. أفاده حجر (0. 

قوله: ( وهما ) اع مستورا العدالة. 

وقوله: ( من لم يعرف لهما مفسق ) أي: لم يعرف أنهما ارتكبا مفسمًا من الكبائرء أو من 
الإصرار على الصغائر. 

وقوله: ( كما نص عليه ) أي: على الضابط المذكور. 

وقوله: ( واعتمده ) أي : هذا الضابط المنصوص عليه. 

وقوله: ( وأطالوا فيه ) أي: في ترجيحه» وقيل في ضابط المستورين: هو من عرف ظاهرهما 
بالعدالة» ولم يزكيا. 

قال في ١‏ التحفة » 7©: وهو ما اختاره المصنفء وقال: إنه الحق. اه. 

وكات عنة .ها انين 7 قوله: ( أو من عرف... إلخ ) كأن معناه أنه شوهد منهما أسباب 
العدالة من ملازمة الواجبات» والطاعات» واجتئاب المحرمات بخلاف ار عن النصء» فإنه 
صادق بمجهولين لم يعرف حالهماء ولا شوهد منهما أسباب العدالة» وبهذا يتضح الفرق بين 
النص» ومختار المصنف. اه. 

قوله: ( وبطل الستر بتجريح عدل ) أي: يإخبار عدل بفسق ذلك المستور» فلو أخبر بفسق 
المستور عدل لم يصح النكاح. 

قال في 9 شرح الروض ) (؟2: وقول صاحب ١‏ الذخائر ): الأشبه الصحة؛» فإن اجرح لآ كنت 
إلا بشاهدين؛ ولم يوجداء يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح» بل زوال ظن العدالة»؛ وهو حاصل 
بخبر العدل. اه. 

ثم إن كون الستر يبطل بتجريح عدل محله إذا كان واقعًا قبل العقد بخلافه بعده؛ لانعقاده 
ظاهوًاء فلا بد من ثبوت مبطله؛ كذا في « التحفة ) 0“ و ١‏ النهاية ) 


وم" 


لم يلتحق بالمستورء ويسن استتابة المستور عند العقد, ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه 
التفريق بين الزوجين, ولو قبل الترافع إليه على الأوجه, ويصح أيضًا بابني الزوجين» أو عدويهما, 
وقد يصح كون الأب شاهدًا أيضًا كأن تكون بنته نه وظاهر كلام الحاطِي, » بل صريحه أنه 
لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي, والشهود. قال شيخنا: وهو كذلك إن لم يظن وجود 
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قوله: ( لم يلتحق بالمستور ) أي: فلا يصح به العقّد إلا بعد مضي مدة الاستبراء» وهي سَنَة. قال 
في « شرح الروض » (2: لأن توبته حينكذ تصدر عن عادة لا عن عزم محمّق. -اه. 

قوله: ( ويسن استتابة... إلخ ) أي: احتياطًا. قال الرشيدي: انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن 
توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله» ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق.ء وغير ظاهره. اه. 

قوله: ( ولو علم الحاكم ف فسق... إلخ ) الأولى أن لا يذكر هذاء ويزيد بعد قوله الآتي: ( أو علم 
حاكم ): فيلزمه التفريق... إلخ» كما صنع في « التحفة )» ونصها (©: وإنما يتبين الفسق» أو غيره 
بعلم القاضي» فيلزمه التفريق بينهما... إلخ. اه. 

قوله: ( ولو قبل الترافع إليه ) قال في « فتح الجواد »: لكن إن علم أن الزوج مقلدٌ لمن لا يجيز 
ذلك أي: النكاح» بشاهدين فاسقين, وإلا فلا بدَّ من الترافع إليه فيما يظهر. اه. بزيادة. 

قوله: ( ويصح ) أي: التكاح. 

وقوله: ( بابني الزوجين أو عدويهما ) أي: أو ابن عدو أحدهما مع ابن أو عدو الآخر. 

قوله: ( وقد يصح كون الأب شاهدًا ) أي: فيما إذا كانت الولاية لغيره. والمناسب تقديم هذه 
المسألة عند قول الشارح: ( ولا بحضرة متعين للولاية )» ويذكرها بعد قوله: ( ومن ثَمْ لو شهد 
أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة صح ) بأن يقول بعده: أو شهد أب في نكاح بنته القِنّهَ 
فإنه يصح؛ لعدم تعينه للولاية. 

وقوله: ( كأن تكون بنته قِنّة » أي: فالولاية فيها لسيدها لا له فصح أن يكون شاهدًا. 

وعبارة « شرح الروض »© (©: كأن تكون بنته كافرة» أو رقيقة» أو ابنه سفيهاء وأذن له في 
التكاح؛ لأنه ليس عاقدًاء ولا العاقد نائبه. اه. 

قوله: ( قال شيخنا: وهو ) أي: الحكم ( كذلك )؛ أي: كما قاله الحناطي» ثم إن ظاهر عبارة 
الشارح: أن هذا قول شيخه وليس كذلك. نعم» يفهم من عبارة شيخه ونصها (»: وظاهر كلام 
الحنّاطِي - بل صريحه - أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي» والشهودء وأوجبه بعض 
المتأخرين؛ لامتناع الإقدام على العقد مع الشك في شروطه. ويرد بان مالعلا اننا هو في الشك 
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مفسد للعقد. ( وبان بطلانه ) أي: النكاح ( بحجة فيه ) - أي: في النكاح - من بينة» أو علم 
حاكم, ( أو بإقرار الزوجين في حقهما ا ا 


في الزوجين فقط؛ لما مر أنهما المقصودان بالذات» فاحتيط لهما أكثرء بخلاف غيرهماء فجاز 
الإقدام على العقد؛ حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي» أو الشاهد, ثم إن بان مفسد بان 
فساد النكاح» وإلا فلا. اه. 

وقوله: ( وأوجبه بعض اللمتأخرين ) قال سم (): جزم به في « الكنز )» وأنه يأثم بتركهء وإن صح 
العقد ما لم يبن خلل» وإن ذلاث هو الأوجه الأفقه. خلانًا للحَئّاطِي. اه. 

تنا ني كنا 

* [ بطلان النكاح بعد حصوله ]: 

قوله: ( وبان بطلانه ) أي : تبين بطلان النكاح بعد حصوله. 

قوله: ( بحجة ) متعلق ب ( بان ). 

وقوله: ( فيه ) متعلق بمحذوف صفة ل ( حجة )؛ أي: بحجة مقبولة في ثبوت النكاح» وهي 
رجلان» أو علم الحاكم. والتقييد بقوله: ( فيه ) يخرج الرجلء والمرأتين؛ لأنه ليس بحجة فيه؛ وإن 
كان بحجة في غيره. 

قوله: ( من بينة... إلخ ) بيان للحجة؛ أي أن الحجة هي بينة تشهد بما يمنع صحته مفسرًا بكونه 
عند العقد سواء كانت حسية؛ أو غيرهاء أو علم حاكم. 

قال في « النهاية 6 ("2: حيث ساغ له الحكم بعلمه. اه. قال ع ش 9©: أي: بأن كان مجتهدًا. اه. 

قوله: ( أو بإقرار الزوجين ) معطوف على ب ( حجة )؛ أي: أو بان بطلانه بإقرار الزوجين. 

قوله: ( في حقهما ) الأولى تقديمه على قوله: ( بحجة... إلخ ) ليتصل بمتعلقه الذي هو بطلان؛ 
إذ هو متعلق به كما في البُجَئِرمِي 2*7 والجار والمجرور الذي بعده متعلق بكل من حجة وإقرار» 
أي: تبين بالحجة» أو الإقرار بطلانه بالنسبة لما يتعلق بحق الزوجين فقط» وسيذكر مفهومه. وعبارة 
التحفة » تقتضي تعلقه ببمحذوف؛ أي: ويعتد بالحجة, أو الإقرار في حقهماء ونصها ©©: وعلم 
أن إقرارهماء وبينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير» ومنه يؤخذ أنه لو طلقهاء ثم أقيمت 
بينة بفساد التكاح, ثم أعادها عادت إليه بطلقتين فقط؛ لأن إسقاط الطلقة حقٌ لله تعالى» 
فلا تفيده البيئة أيضًا. ويحتمل خلافه. اه. 
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قوله: ( بما يمنع صحته ) تنازعه كل من قوله: ( بحجة ), وقوله: ( أو بإقرار ) كما علمت. 

قوله: ( كفسق الشاهد ) هو وجميع ما بعده تمثيل لا يمنع الصحة. 

وقوله: ( عند العقد ) متعلق ب ( فسق ). وخرج به تبين فسقه بعدهء أو قبلهء فلا يضر؛ جواز 
حدوثه في الأولى» ولاحتمال توبته في الثانية. 

نعم تبينه قبل مضي زمن من الاستبراء بالنسبة للشاهد كتبينه عندهء أما بالنسبة للولي فليس 
كذلك؟؛ لأنه لا يشترط لصحة عقده بعد التوبة مضي مدة الاستبراء» كما ميا 

قوله: ( والرٌّقّ والصّبَا) عطف على ( فسق )؛ أي: وكالوقٌ والصّباء أي: عند العقد. فلا يضر 
تبينهما قبله؛ لاحتمال الكمال عنده. 

وقوله: ( لهما ) أي: الشاهد» والولي. 

قوله: ( وكوقوعه ) معطوف على ل ( فسق )» وكان الأولى حذف الكاف, كالذي قبله؛ أي: 
وكوقوع النكاح في العدة الكائنة من غيره» فهو مما يمنع صحتهء وثما يمنع صحته أيضًا: الجنون» 
والإغماء. والردة عنده. 

قوله: ( وخرج ب و في » حقهما حق اللَّه تعالى ) أي: فلا يؤثر بطلان التكاح بالنسبة لحق الله 
تعالى» وهو كالتخليل في المثال» فإنه لا يسقط بثبوت فساد النكاح؛ لأنه حق اللّه تعالى» وإن كان 
مقتضى ثبوت ذلك سقوطه؛ لأنه فرع الطلاق» وقد تبين أن لا طلاق؛ لعدم النكاح. 

قوله: ( كأن طلقها ثلاثا... إلخ ) في ع ش ما نصه 9©: 

وقع / لسؤال عمن طلق زوجته ثلامًا عامدًا عالماً: هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول 
لكون ١‏ الولى كان فاسقّاء أو الشه.د كذلك بعد مدة من السنين ؟ وهل له الإقدام على أن يعقد 
عليها من غير وفاء عدة من نكاحه الأول؟ وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته؟ 
وهل الأصل في عقود المسلمين الصحة: أو الفساد؟ 

وأجبنا عنه بما صورته: الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي» ولا تسمع دعواه 
بذلكء؛ وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل. نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه 
وبين اللّه تعالى العمل به» فيصح نكاحه لها من غير محلل» وإن وافقته الزوجة على ذلك» ومن 
غير وفاء عدة منه؛ لأنه يجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة» أو طلاق» 
ولا يتوقف حل وطىه لهاء وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكمء بل المدار على علمه بفساد 
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الأول في مذهبه؛ واستجماع الثاني؛ لشروط الصحة المختلفة كلهاء أو بعضها في العقد الأول 
ولا يجوز لغير القاضي التعرض له فيما فعل» وأما القاضي» فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم 
بذلك؛ والأصل في العقود الصحة؛ فلا يجوز الاعتراض في نكاح ولا غيره على من استند في 
فعله إلى عقد ما لم يثبت فساده بطريقه» وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول 
ممن يرى صحته مع فسق الوليء أو الشهود, أما إذا حكم به حاكمء فلا يجوز له العمل بخلافه» 
لا ظاهواء ولا باطناء لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق 
من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد, والولي أم لا. اه. 

قوله: ( بشيء ) متعلق ب ( فساد ). 

وقوله: ( ما ذكر ) أي: من الفسقء والرق» والصبا؛ أي: وغير ما ذكر أيضًا: كالجنون» والردة» 
والإغماء. 

قوله: ( فلا يقبل إقرارهما ) أي: بالنسبة لصحة نكاح جديد من غير تحليل. 

قوله: ( بل لا بد ) أي: لصحته من محلل. 

قوله: ( للتهمة ) بضم ففتح, وهو علة؛ لعدم قبول إقرارهما أي: لا يقبل؛ لاتهامهما في 
دعواهما فساد النكاح. 

قوله: ( ولأنه ( أي: التحليل المفهوم من الخحلل. وقوله: ( حق اللّه ( أي : لا حق الزوجين. 

قوله: ( ولو أقاما ) أي: الزوجان, ومثله أحدهما. وقوله: ( عليه ) أي: فساد النكاح. 

وقوله: ( لم تسمع ) قال السُبكي: هو صحيح إذا أراد نكاحا جديدًا كما فرضه» فلو أراد 
التخلص من المهر, أو أرادت بعد الدخول مهر المثل؛ أي: وكان أكثر من المسمىء فينبغى قبولها. اه. 
وما قاله الشبكي صادق عليه قول المصنف في حقهما. ْ 

قوله: ( أما بينة الحسبة فتسمع ) هذا محترز ( أقاما )؛ إذ بينة الحسبة لم تقم» وإنما قامت بنفسها 
وشهدت. 

وعبارة « التحفة © ('2: وخرج بأقاما مالو قامت حسبة» ووجدت شروط قيامها فتسمع. اه. 
وعبارة « النهاية » (©: ذكر البَمّوي في تعليقه: أن بينة الحسبة تقبل» لكنهم ذكروا في باب 
الشهادات أن محل قبوله بينة الحسبة عند الحاجة إليها؛ كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرهاء 
أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلكء أما إذا لم تدعٌ إليها حاجة فلا. وهنا كذلك. نبه عليه الوالد 


45 باب النكاح: 


نعم, محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر, أما في الباطن, فالنظر لما في نفس الأمر ولا يتين 
البطلان بإقرار الشاهدين بما بمنع الصحة, فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم 
بشهادتهماء ولأن الحق ليس لهماء فلا يقبل قولهما. ا 00 
رحمه الله تعالى. اه. وسيأتي أيضًا للشارح في بابها التقييد بذلك. 

قوله: ( نعم... إلخ ) تقييد لقوله: ( فلا يقبل إقرارهما ). 

قوله: ( أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر ) أي: فيجوز لهما العمل يإقرارهماء فيصح نكاحه 
لها من غير محلل إن وافقته» ومن غير وفاء عدة, لكن إن علم بهما الحاكم فرق بينهماء كما 
علمت ذلك من جواب ع ش الار أنقًا. 

قوله: ( ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة ) أي: بأن قالا: كنا فاسقين عند العقد 
مئلاء وهذا مفهوم قوله: ( بإقرار الزوجين ). 

قوله: ( فلا يؤثر ) أي: إقرار الشاهدين بما يمنع الصحة. 

وقوله: ( في الإبطال ) أي: إبطال النكاح. 

قوله: ( كما لا يؤثر ) أي: الإقرار. وقوله: (١‏ فيه ) أي: الإبطال. 

وقوله: ( بعد الحكم بشهادتهما ) اعترض بأن المقيس - وهو قوله: ( فلا يؤثر في الإبطال ) - 
صادق بالمقيس عليه؛ فلا حاجة إلى القياس. وأجيب بتخصيص المقيس بما إذا كان قبل الحكم 
بشهادتهماء ويرد عليه أنه حينئذ قياس مع الفارق؛ لأن النكاح تقوى بعد الحكم بشهادتهماء 
فلا يلزم من عدم تأثير الإقرار في إبطاله حيئذ عدم تأثيره في إبطاله قبل الحكم بشهادتيهما إلا أن 
يقال: إنه قياس أدون. تأمل. اه. بُجَيْرمِي 29 بتصرف. 

قوله: ( ولأن الحق ) أي: الذي | به» وهو مانع صحة النكاح. 

وقوله: ( ليس لهما ) أي: الشاهدين.» واللام بمعنى على؛ أي : ليس عليهماء بل هو على 
الزوجين؛ وإذا كان كذلك فلا يصح إقرارهما بحق على غيرهما؛ لان الإقرار - كما تقدم - إخبار 
بحق سابق عليه نفسه» ومقتضى التعليل أنه لو كان الحق لهما قبل بالنسبة إليهماء وهو كذلك. 

وعبارة « التحفة ) (©: نعم له أثر في حقهماء فلو حضرا عقد أختهما مثلاء ثم ماتتء وورثاها 
سقط المهر قبل الوطء؛ وفسد المسمى بعده؛ فيجب مهر المثل؛ أي: إن كان دون المسمىء أو مثله 
لا أكثرء كما هو ظاهر؛ لعلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حمّا لهما على غيرهما. اهل وفوله: زاحنا 
لهما على غيرهما ) وهو ما زاد على المسمى. 

قوله: ( فلا يقبل قرلهما ) أي: على الزوجين» كما علمت. 
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أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة, فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره. وعليه نصف المهر إن 
لم يدخل بهاء وإلا فكله؛ إذ لا يقبل قوله عليها في المهر, بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق 
هو بيمينه؛ لأن العصمة بيده, وهي تريد رفعهاء فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطىى 5900-7 


قوله: ( أما إذا أقر به ) أي: بما يمنع الصحةء وهو مقابل قوله: ( أو بإقرار الزوجين )» والأولى أن 
يقول: فإن أقرء بالتفريع على ما قبله» كما صنع في ١‏ المنهج » (". 

قوله: ( فيفرق بينهما ) وهي فرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عددًا. 

قوله: ( مؤاخذة له ) أي: للزوج» وهو علة التفريق بينهما. 

وقوله: ( بإقراره ) أي: باعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه. 

قوله: ( وعليه ) أي : الزوج المقر بما يمنع الصحة. وقوله: ( نصف المهر ) أي: المسمى. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن دخل بها فكله؛ أي: فعليه كله. 

قوله: ( إذ لا يقبل قوله عليهما في المهر ) أي: لأنه حقها لا حقه. 

والحاصل: يسقط بإقراره حقه لا حقها؛ لأن حكم اعترافه مقصور عليه؛ ولذلك لا يرئها وهي 
ترثه» لكن بعد حلفها أنه عمّد بعدلين. 

قوله: ( بخلاف ما إذا أقرت ) أي: الزوجة. 

وقوله: ( به ) أي: بما يمنع صحة النكاح ولا بد من تخصيص ما يمنع بغير نحو محرمية لما تقدم 
في مبحث الرضاعء» وسيصرح به أيضًا قريا. 

وعبارة « التحفة 6 7": وخرج باعترافه اعترافها بخللٍ ولي» أو شهود, فلا يفرق به بينهما... 
إلخ. اهم. 

وقوله: ( دونه ) أي: الزوج. 

قوله: ( فيصدق ) أي: فيصدق الزوج بعدم ما أقرت به الزوجة بيمينهء فإن نكل عن اليمين 
حافك وقرق يما 

قوله: ( لأن العصمة بيده... إلخ ) علة لتصديقه هو دونها؛ أي : وإنما صدق هو لأن العصمة 
بيده. وهي تريد رفعها؛ أي: والأصل بقاؤها. 

قوله: ( فلا تطالبه بمهر ) الأولى: ولا تطالبه - بالواو -؛ لأنه معطوف على ( فيصدق ) الواقع 
في جواب إذا لا تفريع» وإنما لم تطالبه به؛ لسقوطه بإقرارهاء ومحله ما لم تكن محجورًا عليها 
بسفه. وإلا فلا سقوط لفساد إقرارها في المال» ومحل سقوطه أيضًا إن لم تكن قد قبضته فإن 


01 باب التكاح: 


وعليه إن وطئ الأقل من المسمى, ومهر المثل, ولو أقرت بالإذن, ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط 
صفة في الزوج ولم توجد. ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخناء ( و ) إذا 
اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع, وأنكر ( حلفت مدعية محرمية ) وصدقت, وبان بطلان 
التكاح فيفرق بيْهها ............... 0 


قبضته فليس له استرداده منهاء وكما لا تطالبه بالمهر إذا مات لا ترثه مؤاخذة لها بذلك. 
وعبارة « الروض © (2): ولو أقرت دونه صدق بيمينه. ولكن لا ترثه» ولا تطالبه بمهر. اه. 
قوله: ( وعليه إن رطئ... إلخ ) الأخصر أن يقول: أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى, 

ومهر المثل. 
قوله: ( ولو أقرت بالإذن ) أي: في التزويج. قوله: ( ثم اذّعت ) أي: بعد التزويج. 
وقوله: ( أنها إنما أذنت ) أي: في الترويج. 
وقوله: ( بشرط صفة في الزوج ) أي: ككونه عاماء أو شريفاء أو غير ذلك. 
قوله: ( ولم توجد ) أي: تلك الصفة المشروطة. 
قوله: ( ونفى الزوج ذلك ) أي: الشرط الذي ادّعته. 
قوله: ( صدقت بيمينها ) أي: للقاعدة: أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله 

في صفته؛ كالموكل يدعي تقبيد إذنه بصفةٍء فينكر الوكيل» وبحث بعضهم تصديق الزوج؛ لانه 

يدعي الصحة يرده تصديقهم للموكل» وإن ادعى الفساد. اه. تحفة 29. 
قوله: ( وإذا اختلفا... إلخ ) هذه المسألة قد تقدمت في الشرح في مبحث الرضاع الحرم عند 

قوله: ( ولو أقر رجل وامرأة... إلخ ) فكان الأولى إسقاطها هناك استغتاءً عنها بما هناء أو يؤخر 

الكلام على صورة الاتفاق» والاختلاف كلها إلى هناء فرارًا من التكرار. 
قوله: (فادعت أنها محرمة ) خرج به ما إذا ادّعى هو ذلك, فإنه هو المصدق مطلمًاء كما تقدم. 
وقوله: ( بنحو رضاع ) أي: كمصاهرة» ونسب. قوله: ( وأنكر ( أي : الزوج. 
قوله: (حلفت مدعية محرمية ) جواب (إذا ) التي قذَّرها الشارح؛ ولو قال: سمعت دعوى مدعية 

امحرمية وحلفت عليهاء لكان أُوْلَى؛ ليطابق مقابله الآتي وهو قوله: ( فإن رضيته لم تسمع دعواها ). 
قوله: ( وصدقت ) أي: ولها مهر المثل لا المسمى إن وطئت»ء وإلا فلا شيء لها. 
قوله: ( وبان بطلان النكاح ) أي: بسبب المحرمية التي ادعتها الزوجة. 
قوله: ( فيفرق بينهما ) أي: يفرق الحاكم يبنهما وجوبًا. 
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إن ( لم ترضه ) أي: الزوج حال العقد, ولا عقبه لإجبارهاء أو إذنها في غير معين» ولم ترض 
بعد العقد بنطق, ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه. فهر كقولها ابتداء فلان 
أخي من الرضاعء فلا تزوج منه, فإن رضيت» ولم تعتذر بنحو نسيان» أو غلط لم تسمع 
دعواهاء ( و ) إن اعتذرت سمعت دعواها للعذر, ا 


قوله: ( إن لم ترضه... إلخ ) قيد لقوله: ١‏ حلفت مدعية محرمية ). 

قوله: ( حال العقد ) أي: وقت العقد, وهو متعلق ب ( ترضه ). 

وقوله: ( ولا عقبه ) معطوف على ( حال العقد )؛ أي: لم ترضه لا حالة العقد, ولا بعده. 

وقوله: ( لإجبارها... إلخ ) تعليل لتصوير عدم الرضا حالة العقد وبعده؛ أي : أنه يتصور عدم 
رضاها به حالة العقد. وبعده لكونها مجبرة» أو لكونها أذنت للولي في التزويج» ولم تعين أحدّاء 
ولم ترضٌ بعد العقد بنطق منهاء بأن تقول له: رضيت بكء أو تمكين من وطته إياها. 

قوله: ( لاحتمال ما تدعيه ) علة لتصديقها باليمين. 

وقوله: ( مع عدم سبق مناقضة ) أي: مع عدم تقدم شيء منها مناقض لما تدعيه؛ والمناقض له 
رضاها المتضمن لإقرارها بحلها له أو التمكين من وطئه إياها. 

قوله: ( فهو... إلخ ) أي: ما ادعته بعد العقد من احرمية؛ كقولها ابتداءً؛ أي: قبل العقدء فلان 
أخي من الرضاع فلا تزوج منه؛ أي: عليه مؤاخذة بقولها. 

قوله: ( فإن رضيت ) أي: حالة العقد أو بعده بأن مكنته من نفسها. 

وقوله: ( ولم تعتذر ) أي: في رضاها. 

وقوله: ( بنحو نسيان ) الباء تصويرية متعلقة ب ( تعتذر )؟؛ أي: ويتصور الاعتذار بنحو نسيان في 
رضاها بتمكيتها له بأن قالت: مكنته من نفسي نسيانًا لا عمدًا. 

وقوله: ( أو غلط ) بأن قالت: أنا مرادي بالزوج الذي عينته زيد فغلطت» وقلت: عمرو. 

قوله: ( لم تسمع دعواها ) أي: لأنه سبق منها ما يناقضهاء وهو رضاها به. فيصدق حيكذ هو 
ولا يفرق بينهما. 

قوله: ( وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر ) انظر: ما فائدة سماع دعواها؟ ثم رأيت في 
« الأنوار »» و ١‏ شرح البهجة ) أن ذلك لتحليف الزوج أنه لا يعلم يينهما محرمية. فقول الشارح 
بعد: ( ولكن حلف ) بيان لتلك الفائدة. 

ونص عبارة ١‏ الأنوار »: ولو زُوّجت امرأة» ثم ادعت محرمية الرضاعء أو غيره» فإن زوجت 
برضاها الصريح نطقًا من شخص معينء فلا يقبل دعواها إلا إذا ذكرت عذرًا؛ كغلط» أو نسيان» 
أو جهل؛ فتسمع» ويحلف الزوج على نفي العلم باحرمية» ولا يسمع قولهاء ولا بينتهاء وإن 
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حححت باين الدكاء: 


ولكن ( حلف ) هو - أي: الزوج - ( لراضية اعتذرت ) بنسيانء أو غلط. ( و ) شرط ( في 
الرلي: عدالة, وحرية. وتكليف ) ام ل و اماع لس الم سا اهل الاسم مين 


زوجت بغير رضاها؛ لكونها أَمَة أو مجبرة» أو برضاها ولم تعين الزوج سمعت دعواهاء أو بينتها. 

وهل تصدق بيمينها ليندفع النكاح بها؟ وجهان: أحدهما: نعم وهو قول ابن الحداد» والمقطوع 
به عند المحُوَُي وهو الأصح عند الشيخ 5 على الطبري» وصاحب التهذيب» وأسنده إلى الإمام 
المعظمء كذا في تعليق ١‏ الحاوي 0) وهو الأصح في ١‏ الروضة )» والمرجح في « ا محرر 4» والمفهوم من 
سياق الشرحين. والثاني: لاء بل القول قوله بيمينه على نفي المحرمية؛ ليستمر النكاح. وهو قول 
أبي زيد مْوَي والمحكي عن ابن سُرَئْح وهو الأصح عند الغزالي» والمذكور في ١‏ الحاري ؛, 
والمفهوم من « شرح اللباب 4: ولو زوجت برضاهاء واكتفي بسكوتها؛ لبكارتهاء ثم ادعت محرمية 
سمعت بينتهاء وتصدق بيمينهاء ولو زوجت بغير رضاهاء ومكنت الزوج من نفسهاء او اختلعت 
نفسهاء أو دخلت عليه وقامت معه, فكما لو زوجت برضاها. اه. 

قوله: ( ولكن حلف هو, أي الزوج لراضية اعتذرت ) فى العبارة إظهار في مقام الإضمارء كما 
لا يخفى» وهو يفيد أنه لا يحلف لراضية لم تعتذر. ْ 

وظاهر « عبارة المنهاج ) في باب الرضاع: أنه دلق لها مطلفًاء ونصها (): وإن ادعته - أي: 
الرضاع المحرم - فأنكرء صدق بيمينه إن زوجت برضاهاء وإلا فالأصح تصديقها. اه. 
[ شروط الولي والوكيل ]: 

قوله: ( وشرط في الولي ) شروع في بيان شروط الولي الذي هو أحد الأركان الخمسة. 

وقوله: ( عدالة ) هذا شرط للولي المزوج بالولاية» أما المزوج بالملك فلا يشترط فيه. 

والمراد بالعدالة في حق الولي: عدم الفسق؛ بخلافها في الشاهد, فإن المراد بها: ملكة في النفس 
تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر» والصغائر» ومن الرذائل المباحة - كما تقدم - فحينعهذ العدالة في 
بحن الوك تشمل الرانيظة :وه :عدم الفسيق مع عدم اللكة الك كورةه تست قن المي إذا بلد: 
ولم يصدر منه كبيرة ولا صغيرة» ولم يحصل له تلك الملكة» وفي الفاسق إذا تاب؟ فإنهما يزوجان 
حالا. 

وقوله: ( وحرية ) أي: كاملة. 

وقوله: ( تكليف ) أي: بلوغ وعقل؛ وشرط أيضًا اختيار» وذكورة محققة» وعدم إحرام؛ وعدم 
اختلاف دين. ولو قال - كما في ١‏ المنهج ) 29 -: وشرط في الولي اختيار» وفقد مانع الولاية, 
لكان أولى؛ لشموله لذلك كله. 
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فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم؛ لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة, فيمنع الولاية كالرق 
هذا هو المذهب للخبر الصحيح: « لا نكاح إلا بولي مرشد » أي: عدل, وقال بعضهم: إنه 


قوله: ( فلا ولاية لفاسق ) مفهوم الشرط الأولء وهو العدالة» وهذا عندنا 29 وأما عند الأئمة 
الغلائة 27 فتثبت الولاية للفاسق. 

وقوله: ( غير الإمام الأعظم ) أي: أما الإمام الأعظم, فلا يمنع فسقه ولايته بناءً على الصحيح أنه 
لا ينعزل بالفسق» فيزوج بناته» وبنات غيره بالولاية العامة تفخيمًا لشأنه. اه. ( شرح المنهج 200 

وقوله: ( فيزوج بناته ) أي: إن لم يكن لهن ولي خخاص غيره كالجد والأخ, وإلا قُدّم عليه؛ 
لتقدم الخاص على العام. وقال سم (©2: لو كانت بناته أبكارًا هل يجبرهن؛ لأنه أبء أو لا بد من 
الاستعذان؛ لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة؟ فيه نظرء ومال م ر إلى الأول. اه. 

قوله: ( لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة ) أي: يضر بها. 

وقوله: ( فيمنع الولاية ) يقتضي أن كل ما يقدح في الشهادة يمنع الولاية وليس كذلك؛ لأن 
ارتكاب خارم المروءة نقصٌ يقدح في الشهادة؛ ولا يمنع الولاية» ومن نَّمْ لم يعلل م رء ولا حجر 
بهذا التعليل. اه. بُجَيِرمِي 29. 

قوله: ( كالرّقٌ ) أي: فإنه نقص يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية» والكاف لاتنظير. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من كونه لا ولاية لفاسق هو المذهب. 

قوله: ( للخبر الصحيح... إلخ ) دليل للمذهب. قوله: ( أي عدل ) تفسير لمرشد. 

قوله: ( وقال بعضهم أنه ) أي: الفاسق يلي. وعبارة « التحفة » 29: واختار أكثر متأخري 
الأصحاب أنه يلي. اه. 2 

قوله: ( والذي اختاره النَوَوِي... إلخ ) حاصل هذا القول التفصيل: وهو أنه إن كان لو سلبت 
الولاية من الولي الخاص الفاسق انتقلت لحاكم فاسق بأن لم يوجد غيره أبقيت الولاية له وإلا بأن 
كان لو سابت لا تنتقل الحاكم فاسق بأن وجد غيره من ولي أبعد» أو حاكم غير فاسق» فلا تبقى 
له» بل تنتقل عنه إلى الولي الأبعد, أو للحاكم غير الفاسق إذا لم يوجد الأبعد. 

قوله: ( من بقاء... إلخ ) بيان لما أفتى به الغزالي. 


حك باب التكا-: 
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حيث تنتقل لحاكم فاسق, ولو تاب الفاسق توبة كد زوج حالا على ما اعتمدهة شيخنا 
كغيره, لكن الذي قاله الشيخان: إنه لا يزوّج إلا بعد الاستبراء, واعتمده السُبْكيء 2207 


وقوله: ( حيث تنتقل لحاكم فاسق ) أي: بأن عدم الأبعد, والحاكم غير الفاسق» كما علمت, 
وإنما بقيت للخاص الفاسق» ولم تنتقل عنه. 

قال في « التحفة ) ('): لأن الفسق عم واستحسنه في ( الروضة ), وقال: ينبغي العمل به؛ وبه 
أفتى ابن الصّلّاح, وقواه السُبكي. وقال الأذْرعي لي: منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب 
الفاسق» واختاره جممٌ آخرون إذا عمٌ الفسق؛ وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي: من أبطله 
حكم على أهل العصر كلهم. إلا من شذ بأنهم أولاد حرام. اه. 

وهو عجيب؛ لأن غايته أنهم من وطء شبهة, وهو لا يوصف بحرمة 595 فصواب العبارة 
حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد حل. اه. 

قوله: ( ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا ) أي: لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة التي 
هي ملكة تمنع من اقتراف الذنوب... إلخ» كما تقدم. 

وفي سم ما نصه: قوله: ( زوج حالآ ) قال الرُْكُشِي: فبين العدالة» والفسق واسطة, ومثل بهذاء 
وبالصبي إذا بلغ؛ والكافر إذا أسلم» ولم يوجد منهما مفسقء فقال: ليسا بفاسقين؛ لعدم صدور 
مفسقء ولا عدلين؛ لعدم حصول الملكة, وقال: لا تحصل عدالة الكافر إلا بعد الاختبار. 

قال الأستاذ في ١‏ كنزه »: وفي ذلك نظر ظاهرء ومنابذة لإطلاقهم» فالصواب أن الصبي إذا بلغ 
رشيدّاء والكافر إذا أسلم؛ ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة. اه. وما قاله الأستاذ لا ينبغي 
العدول عنه. اه. 

قوله أيضًا: ( زوج حالا ) قال ع ش (" أي وإن لم يشرع حالا في رد المظالم» ولا في قضاء 
الصلوات - مثلا - حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم مصممًا على رد المظالم. اه. 

قوله: ( على ما اعتمده شيخنا ) عبارته (©: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا؛ لأن 
الشرط عدم الفسق لا العدالة» وبينهما واسطة؛ ولذلك زوّج المستور الظاهر العدالة. اه. 

وقوله: ( كغيره ) أي: كشيخ الإسلام في « شرح الروض » (©: والخطيب 2©0. والوّملي 

قوله: ( لكن الذي... إلخ ) ضعيف. قوله: ( إنه ) أي: الفاسق الذي تاب توبة صحيحة. 

وقوله: ( لا يزوج إلا بعد الاستبراء ) أي: بسئّة» فإذا مضت سنَة من بعد التوبة» ولم يعد إلى 
الفسق فيها صحت ولايته» وإلا فلا. 
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ولا لرقيقٍ كله أو بعضه لنقصه. ولا لصبي, ومجنون؛ لنقصهما أيضّاء وإن تقطع الجنون تغليبًا 
لزمنه المقتضي لسلب العبارة, فيزوج الأبعد زمنه فقطء ولا تنتظر إفاقته. نعم» إن 5 


قوله: ( ولا لرقيق ) معطوف على ( لفاسق )؛ أي: ولا ولاية لرقيق كلهء أو بعضه. 

قال في « شرح المنهج ) (©: لو ملك المبعض أمَة زوجهاء كما قاله البلقِيني» بناء على الأصح 
من أنه يزوج بملك لا بالولاية خلافا لما أفتى به البَعّوي. اه. 

وخرج بقوله: ( ولا ولاية ): وكالته» فتصح في القبول لا في الإيجاب عملا بالقاعدة في 
ضابط الوكيل» وهو صحة مباشرته فيما وكل فيه لنفسه؛ وهو يصح أن يقبل لنفسه. فيصح أن 

قوله: ( ولا لصبي ومجنون ) معطوف أيضًا على قوله: ( لفاسق ). و ( لا ) هناء وفيما قبله 
للتأكيد؛ أي : ولا ولاية لصبي» ومجنوكد. 

وقوله: ( لنقصهما ) علة لعدم صحة ولايتهما. وقوله: ( أيضًا) أي: كنقص الرقيق. 

قوله: ( وإن تقطع الجنون ) غاية في المجنون المنفية عنه الولاية» وظاهرها أن المجنون لا ولاية له 
أصلاء ولو فى زمن الإفاقة فيما إذا تقطع الجنون, وليس كلك بل المراد: أنه حالة جنونه لا يُروّجء 
وتنتقل الولاية للأبعد؛ ولا ينتظر زمن الإفاقة» كما في سمء وعبارته 7": قوله: ( وإن تقطع الجنون ) 
ليس المراد: أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة» بل معناه أنه الأبعد يُرْوّجٍ في زمن الجنون» 
ولا يجب انتظار الإفاقة» وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه. اه. 

قوله: ( تغليبًا لزمنه ) أي: الجنون على زمن الإفاقة» فكأن الكل جنونء وهو علة للغاية. 
وظاهرها يفيد ما أفاده ظاهر الغاية المتقدم بيانه» وليس مرادًا أيضًا. فتنبه. 

وقوله: ( المقتضي ) بدل من الضمير في زمنه العائد على الجنون» وهو كالعلة للتغليب المذكور؛ 
أي: وإنما غلب زمن الجنون على زمن الإفاقة؛ لأن الجنون يقضي سلب العبارة» والإفاقة تقتضى 

وقوله: ( لسلب العبارة ) أي: عبارته كالعقود الواقعة منه» وكالأقوال» وغيرها. 

قوله: ( فيزوّج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته ) هذا قرينة دالة على صرف الغاية» والعلة عن 
ظاهرهماء وبيان للمراد منهماء فهو مؤيد للا سلف. 

قوله: ( نعم إن... إلخ ) استدراك على قوله: ( ولا تنتظر إفاقته ). 


ا ِ باب التكاح: 
قصر زمن الجنون - كيوم في سّنَةَ - انتظرت إفاقته. وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر 
بالمصلحة, ومختل النظر بنحو هرم, ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق. ( وينقل 
ضد كل ) من الفسق, والرق, والصباء والجنون ( ولاية 11 1 1 1 


وقوله: ( قصر زمن الجنون ) أي: جدَّاء كما في « التحفة » 2. 

قوله: ( كيوم في سنَة ) تمثيل للزمن القصيرء وظاهر اقتصاره تبعًا لشيخه في التمثيل يبوم أنه 
لا ينتظر إفاقته فيما إذا زاد عليه. فانظره. 

قوله: ( وكذي الجنون ذو ألم ) أي: مرض. وقوله: ( يشغله ) أي: ذلك الألم. 

وقوله: ( عن النظر بالمصلحة ) أي: عن معرفة أحوال الأزواج» وما يصلح منهمء وما لا يصلح, 
ولا ينتظر زواله» بل تنتقل الولاية للأبعد؛ لأنه لا حد له يعرفه الخبراء. 

قوله: ( ومختل النظر ) أي: الفكرء وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام. 

وقوله: ( بنحو هرم ) أي: كخبل أصلئء أو طارئ» وكأسقام شغلته عن اختيار الأكفاء. 

قوله: ( ومن به... إلخ ) عطف على ( ذو ألم )؛ أي: وكذي الجبون من وجد فيه بعد الإفاقة 
منه آثار خجل - بسكون الموحدة - الجنون» وشبهه كالهوجء والبله» وبفتحها الجنون فقطء كما 
يفيده كلام « لمصباح » (2؛ وقال ع ن: الخجل فساد في العقل؛ والمشهور الفتح. اه. بُجَيْرِمِي (". 

قوله: ( توجب ) أي : تلك الآثار. 

وقوله: ( حدة ) أي: شدة تمنع من النظر في أحوال الأزواج. 

وقوله: ( في الخلق ) بضم الخاء. واللام. 

د يد 

قوله: ( وينقل ضد كل ) أي: من العدالة» والحرية» والتكليف» وأضدادها ما بينه الشارح بقوله: 
( من الفسق, والوّقء والصّباء والجنون ). 

قال البِجَيْرِبِي 2: وتعبيره بالنقل بالنسبة للصبا والجنون فيه مسامحة؛ لأن النقل فرح الثبوت» 
وهي لا تثبت لهؤلاء إلا أن يقال: ضمن ( ينقلها ) معنى ( يثبتها )» فأطلق الملزوم» وأراد اللازم, 
او هو مستعمل في حقيقته» ومجازه. اه. 

قوله: ( من الفسق... إلخ ) بيان للمضاف, وهو ( ضد ) لا للمضاف إليه الذي هو لفظ ( كل ) 
كما طلجت 

قرله: ( ولاية ) مفعول ( ينقل ). 
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لأبعد ) لا لحاكم. ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة, ومات عن ابن صغيرء وأخ 
كبير كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد, ولا ولاية أيضًا لأنثى. 200 


وقوله: ( لأبعد ) متعلق به؛ أي: ينقل الضد المذكور الولاية من الولي القريب لمن هو أبعد منه؛ 
لأن القريب كالعدم. 

قوله: ( لا لحاكم ) أي: لا ينقلها للحاكم مع وجود ولي من الأقرباء» ولو كان بعيدًا؛ وذلك 
لأن الحاكم إنما هو ولي من لا ولي له والولي هنا موجود. 

قوله: ( ولو فى باب الولاء ) غاية لنقل الضد الولاية للأبعد؛ أي أنه ينقلها له مطلمًا فى النس. 
وق اذ يوالها .2 امد كور تار ْ 

قوله: ( حتى لو... إلخ ) حتى تفريعية على الغاية؛ 5 فلو أعتق شخص أمته ومات عن 
ابن صغيرء وأخ كبير» فإن الولاية تنتقل من الابن لصغره للأخ الكبير» ولا تنتقل للحاكم. 

وقوله: ( على المعتمد ) ظاهر صنيعه؛ حيث قيد في الولاء بقوله: ( على المعتمد )» وأطلق فيما 
قبله أن الخلاف في نقل الولاية للأأبعد» أو للحاكم إنما هو في الولاء. 

وهو أي صريح ١‏ المغني ) وعبارته (©: وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك ب ع بوت 
الولاية للأبعد - بين النسبء والولاء حتى لو أعتق شخص أمة» ومات عن ابن صغير» وأخ كامل 
كانت الولاية للأخ» وهو كذلك خلاقًا لمن قال: إنها في الولاء للحاكم, فقد نقله القَمُولي عن 
العراقيين» وصوبه الفلقيني . اهم. 

والذي يفهم من عبارة « التحفة 4؛ و ١‏ النهاية »: أن الخلاف في النسبء وفي الولاء» ونصهما (): 
فالولاية للأبعد نسبًا فولاءء فلو أعتق أمة» ومات عن ابن صغيرء وأبء أو أخ كبير» زوّج الأب» 
أو الأخ, لا الحاكم على المنقول المعتمد» وإن نقل عن نص» وجمع متقدمين أن الحاكم هو الذي 
يزوج؛ وانتصر له الْأَذْرَعيء واعتمده جمع متأخرونء وقول البلُقِيني الظاهر, والاحتياط أن الحاكم 
يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل على أن الأبعد هو الذي يُروّج؛ وهو الصواب. اه. 

وذلك لأن الأقرب حيئذ كالعدم, ولإجماع أهل السير على أنه يٍَ رَرّجه وَكيله عمرو 
ابن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن العاص»ء أو عثمان بن عفان؛ لكفر 
العا 5 سفيان» ويقاس بالكفر سائر الموانع. اه بتصرف. 

وقولهما: ( لا الحاكم ) هو بالجر عطف على قوله: ( للأبعد ) لا على الأب, أو الأخ, بدليل 
اخر العبارة. 

قوله: ( ولا ولاية أيضًا ) أي: كما لا ولاية لرقيق... إلخ» وهذا مفهوم قيد ملحوظ عند قوله: 


فلا تزوج امرأة نفسهاء ولو بإذن من وليهاء ولا بناتها خلافا لأبي حنيفة فيهماء ويقبل إقرار 
مكلفة به؟ء للمصدقهاء ممع امه ام وت لمم ل م ا عه لمق اط عرو ها ع لهاع عط عليه موه أ اها الهاي اقرف ماق مامه 


( وشرط في الولي عدالة... إلخ ) وهو: ( وذكورة ) كما نبهت عليه مع غيره في أول الشروطء 
وكان الأولى التصريح به. 

قوله: ( فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها ) أي: لا تملك مباشرة ذلكء 
ولو يإذن من وليها فيه وذلك لاية: 9 فلا تَمَصَلُوهَنَ # [ البقرة: ١5‏ ع؛ إذ لو جاز لها تزويج نفسها 
لم يكن للعضل تأثير» وللخبرين الصحيحين: ١‏ لا نكاح إلا بولي... » الحديث ('2 و وأيما امرأة 
أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » 29 وكرره ثلاث مرات. 

وصح أيضًا لا تزوج المرأة المرأة» ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية التي تزوج نفسها. نعم» لو لم يكن 
لها ولي قال بعضهم أصلًا - وهو الظاهر - وقال بعضهم: يمكن الرجوع إليه؛ أي: يسهل عادة كما 
هو ظاهرء جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجهاء ولو مع وجود الحاكم 
امجتهد؛ لأنه محكم, والمحكم كالحاكم؛ وإلى عدل غير مجتهد, ولو مع وجود مجتهد غير قاض؛ 
فيزوجها العدل غير المجتهد لا مع وجود حاكم, ولو غير أهلء أما مع وجوده فلا يزوجها إلا هر. 

وخرج عروق ها لواو كل امراة فى تو كن من يزو سرليية» أو و كل موليته لتوكل من يزوجهاء 
ولم يقل لها: عن نفسك - سواء قال: عني, أم أطلق - فوكلت» وعقد الوكيلء فإنه يصح؛ لأنها 
سفيرة محضة بين الولي والوكيل» بخلاف ما لو قال: عن نفسكء فإنه لا يصح.ء ولو بلينا بإمامة 
امرأة نفذ تزويجها لغيرهاء وكما لا يصح أن تزوج نفسهاء أو غيرهاء لا يصح أن تقبل نكاحها 
لأحد بولاية» ولا بوكالة؛ لأن محاسن الشريعة تقضي فطمها عن ذلك بالكلية. اه. تحفة © بتتصرف. 

قوله: ( خلافا لأبي حنيفة فيهما ) أي: في تزويجها لنفسهاء وتزويجها لبناتها. 

قوله: ( ويقبل إقرار مكلفة به ) أي: بالنكاح» ولو رقيقة أو سفيهة. 

وقوله: ( لمصدقها ) أي: ولو رقيقًاء أو سفيهّاء لكن يشترط تصديق الولي والسيد في الرقيقين؛ 
والسفيهين. 

وفي و حاشية الجمل » ما نصه (©): قوله: ( إقرار مكلفة... إلخ ) أي: وكذا عككسه؛ أي: إقراره 
به مع تصديقها له. اه. شيخنا. 

ق ل على الجلال: ويقبل إقرار البالغ» والعاقل بتكاح امرأة صدقته كعكسه. وخرج 

ا شه ولانزيت لاعدهنا تين الكسن: لواساك نلك ليا 
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وإن كذبها وليها؛ لأن الدكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما. ( وهو ) أي: الولي. ( أب ف ) 
عند عدمه حسّل أو شرعا. ) أبوه ( وإن علا . ( فيزوجان ( أ : الأب والجد ل 


الرجوع عن التكذيب» ولو بعل موته) وحينكذ ترث منه) ولا مهر لها عليه. اهم. 

وفي البِجَيرِمِي ('©2: وإذا كذبها الزوج ليس لها أن تتزوج حالاء بل لا بد من تطليق الزوج لهاء 
فإذا كذب الزوج نفسه لم يلتفت إليه» وإن ادعى أنه كان ناسيًا عن التكذيب» فلو كذبته - 
وقد أقر بنكاحها - ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها؛ لانها أقرت بحق له عليها بعد 
إنكاره؛ ولا كذلك هو في الأولى. اه. 

قوله: ( وإن كذبها وليها ) غاية في قبول إقرارها؛ أي: يقبل إقرارها بتصديق الزوج لهاء ولو كان 
الولي كذبهاء لكن محله في غير السفيهة» وإلا فلا بد من تصديقه لهاء كما تقدم. 

قوله: ( لأن النكاح... إلخ ) علة لقبول إقرارها به مع تصديقه لها. 

وقوله: ( فيثبت ) أي: النكاح بتصادقهما؛ ا ولا يؤثر إنكار الغير له. 

خا د 
قوله: ( وهو أي الولي... إلخ ) شروع في بيان الأولياء وأحكامهم. 
واعلم أن أسباب الولاية أربعة: لبوق وهى أقوى الأحناقة والعصوبة) والإعتاق» والسلطنة. 


ولب بعحاكة :أب افخالحك. انم أخ فكالعصبات رتب إرثهم 
امس اي 2 في فحاكم كفسق عضل الأقرب 


* قوله: ( أب ) هو مُقدّم على جميع الأولياء؛ لأنه أشفقهم. 

قوله: ( فعند عدمه ) أي : الأب. وقوله: ( حسًا ) أي : بات 

وقوله: < أو شرعًا ) أي: بأن قام به مانع من موانع الولاية السابقة؛ كالوفٌء والجنون» والوؤدة 
والعياذ بالله تعالى. 

* وقوله: ( أبوه ) خبر لبتداً محذوف» أي : فعند عدم الأب وليها أبو الأب. 

وقوله: ( وإن علا ) أي: أبو الأب. لكن بالترتيب» فالأقرب من الأجداد مُقدَّم على الأبعد 
منهم. قوله: ( فيزوجان ) تفريع على ثبوت الولاية للأب وأيبه. والمراد: يزوجان على التعاقب 
بالترتيب السابق» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( أي الأب والجد ) تفسير للضمير في يزوجانء والمناسب لا قبله أن يبدل الجد بأبي الأب. 


باب النكا-: 
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حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرًا أو نيا بلا وطء ) لمن زالت بكارتها بنحو أصبع. ( بغير إذنها ) 
فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة؛ لكمال شفقته, ولخبر الدَارَقْطنِي: « الثيب 
أحق بنفسها من وليها. والبكر يزوجها أبوها ). ( لكفء ) ا 


وقوله: ( حيث لا عداوة ظاهرة ) أي: بينهما وبينهاء فإن وجدت العداوة الظاهرة» وهي التي 
لا تخفى على أهل محلتهاء فليس لهما تزويجها إلا يإذنهاء بخلاف غير الظاهرة» وهي التي 
لا تخفى على أهل محلتها فلا تؤثر؛ لأن الولي يحتاط لموليته لخوف الحوق العار ولغيره. 

ويشترط أيضًا أن لا يكون ينها وبين الزوج عداوة» ولو غير ظاهرة» وإنما لم يعتبر ظهور العدارة 
فيه كما اعتبر في الولي؛ لأن عداوته الخفية تحمله على إضرارها بما لا يحتمل بسبب المعاشرة. 

قوله: ( بكرا ) مفعول ( يجان )» وهي التي لم تزل بكارتها. 

وقوله: ( أو ثيئا بلا وطء ) أي: يزوجان ثيئا لكن بشرط أن تكون ثيوبتها حصلت من غير وطء. 

قوله: ( لمن زالت. .. إلخ ) الأولى أن يقول: كأن زالت... إلخ. بجعله تمثيلا للثيب بلا وطى 
ولأنه على ما قاله يحصل ركة في المقال من جهة الإظهار في مقام الإضمار ويحصل أيضًا إيهام 
أن المخلوقة بلا بكارة لا يزوجها الأب» والجد من جهة التقييد بزوال البكارة بنحو أصبع. 

وعبارة « شرح المنهج ) (©: أما من خلقت بلا بكارة» أو زالت بكارتها بغير ما ذكر لسقطة؛ 
وحدة حيضء ووطء في دَبُرها فهي في ذلك كاليكر؛ لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل 
البكارة» وهي على غباوتها وحيائها. اه. 

قوله: ( بغير إذنها ) متعلق ب ( يزوجان ). والضمير يعود على الواحدة الدائرة» وهي البكر, 
أو الثيب بلا وطء. 


قرله: ( فلا يشترط الإذن منها ) أي: في التزويج. نعم» يستحب استكذانها كما سيصرح به. 

قوله: ( بَالِغة كانت أو غير بَالِغة ) تعميم في عدم اشتراط إذنها؛ أي: لا يشترط ذلك مطلقًا 
سواء كانت بالغة) أو كانت غير بالغة؛ أي : وسواء كانت يما عاقلة) أو مجنو نة. 

قوله: ( لكمال شفقته ) أي: المذكور من الأب والجد. والملائم لقوله: ( فيزوجان ) أن يقول: 
شفقتهما بضمير التثنية؛ أي: ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء. فهي شديدة الحياء. 

قوله: ( وخبر الدّارقُطنِي... إلخ ) لا يعارضه رواية مُشلم: ( والبكر يستأمرها أبوها )؛ لأنها 

قوله: ( لكفء ) متعلق ب ( يزوجان )»؛ واللام بمعنى على؛ أي: يزوجانها على كشء, وهو قيد 
فى الصحة. كما يدل عليه مفهومه. 


ا لص يبي بج يجيي يي مص كا 


موسر بمهر المثل. فإن زوجها الجبر - أي: الأبء أو الجد - لغير كفء لم يصح النكاح, وكذا 
إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان, لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة 
فى الثانية» واعتمده شيخنا ابن زيّاد. ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته 00 


قوله: ( موسر بمهر المثل ) قيد ثانٍ في الصحة أيضاء وظاهره أنه يكفي اليسار به» ولو كان أقل 
من اكات السعني روف :2 النياية ب ختاز هضوا وتان يد سي نياك كه أ د 
اولك رعية الله تعالع» لوا زوسها قو مير يوالع اليك لذ يعنيها حتها ميد 

وفي البُجيِرمِي (): ولو زوج "الولئ حوره المعسس يوقا يبان ليها ليلخ تم دقع أبو الزوج 
الصداق عنه بعد العقد فلا يصح؛ لأنه كان حال العقد معسراء فالطريق أن يهب الأب ابنه قبل 
العقد مقدار الصداقء ويقبضه له. ثم يزوجه» وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد ما يقع كنيرًا من أن 
الأب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد, فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتهاء بل 
قد يدعى أنه هبة ضمنية للولد» فإن دفعه لولى الزوجة فى قوة أن يقول: ملكت هذا لابنى» ودفعته 
لاطي تداق :قلف لقا افلدرن لما بور انظ جما فقا بطل انع اازي .ا لور قا قارفا ان يكن اط بغي 
الدين» والخادم» وعن مؤنة من تلزمه مؤنته» ونحو ذلك حتى لو احتاج إلى صرف شيء من المال 
لشيء من ذلك لا يكون موسراء أو لا يشترط ذلك؟ اه. 

قوله: ( فإن زوجها... إلخ ) بيان لمفهوم القيد الأول. 

قوله: ( وكذا إن زوجها... إلخ ) أي: وكذلك لا يصح النكاح إن زوجها لغير موسر بالمهر, 
وهو بييان لفهوم القيد الثاني. 

قوله: ( على ما اعتمده الشيخان ) مرتبط بما بعد وكذا 

قوله: ( لكن... إلخ ) الأَوْلَى عدم الاستدراك بأن يقول: واختار جمعٌ... إلخ. 

قوله: ( الصحة في الثانية ) وهي ما إذا زوجها لغير موسرء وعليه فيكون اليسار شرطا جواز الإقدام. 

قوله: ( ويشترط جواز مباشرته لذلك ) أي: لعقد التكاح إجبارًا. 

والحاصل: الشروط سبعة: أربعة للصحة - وهي التي تقدمت -: أن لا يكون ببنها وبين وليها 
عداوة ظاهرة» ولا بينها وبين الزوج عداوة» وإن لم تكن ظاهرة» وأن تزوج من كفء, وأن يكون 
موسرًا بمهر المثل؛ أو بحال الصداق على الخلاف. فمتى فُقِد شرط منها كان النكاح باطلا إن لم تأذن. 
وثلاثة جواز المباشرة» وهي: كونه بمهر المثل» ومن نقد البلد» وكونه حالاء وقد نظمها بعضهم بقوله: 

الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد 
كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال 


( فرع ): لو أقر مجبر بالدكاح لكفء قبل إقراره؛ وإن أنكرته؛ لأن من ملك الإنشاء ملك 


الإقرار بخلاف غيره. ( لا ) يزوجان ( ثيا بوطء ) لز[ 1 000111 


قال فى ( التحفة ) (2)00. واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرمع افيه وإلا فسخ» وأن لا يلزمها 
الحج, وإلا اشترط إذنها؛ لكلا يمنعها الزوج منه - ضعيفان, بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها. اه. 

وقوله: ( لوجود العلة ) قال سم (: أي: منع الزوج لها. اه. 

قوله: ( كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد ) قال في « النهاية » (©: وسيأتي في مهر المثل ما يعلم 
منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الأجلء أو غير نقد البلد. وإلا جاز بالمؤجلء وبغير نقد البلد. اه. 
والمراد بنقد البلد: ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به» ولو من العروض. 

قوله: ( فإن انتفيا ) أي: كونه بمهر المثل الحال» وكونه من نقد البلد بأن كان بأقل من مهر المثل 
اذيك اكه مزه أو ايد الو لكنه قر افيه له 

وقوله: ( صح ) أي: النكاح» لكن مع الإثم. وقوله: ( بمهر المثل ) أي: الحال من نقد البلد. 

- قوله: ( فرع: لو أقر... إلخ ) عبارة « التحفة » مع الأصل ”©): ويقبل إقرار الولي بالنكاح على 
موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء» وهو امجبر من أب, أو جدء أو سيد؛ أو قاض في مجنرنة, 
وإن الم تقنتلاقه. البالعة لامر أن مو ملك الإنسناء: مللك الإقراز يه كالقاء. وال ميسجعل يداك الانتفاء 
إجباره حالة الإقرار؛ كأن ادعى وهي ثيب أنه هيا حين كانت بكواء أو لانتفاء كفاءة الزوج, 
فلا يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها. اه. 

قوله: ( لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ) يرد على مفهومه ما تقدم من قبول إقرار المكلفة 
بالنكاح مع عدم صحة إنشائها له. ويجاب: بأن القاعدة المذكورة أغلبية» كما يعلم من عبارة 
« التحفة » المارة» أو أن ذلك مسئئنى منه. 

قوله: ( بخلاف غيره ) أي: غير امجبر» فلا يقبل إقراره؛ لكونه لا يملك الإنشاء؛ إذ هو متوقف 
على رضاها. 

قوله: ( لا يزوجان ) أي : الأب والجد. 

وقوله: ( ثيئا بوطء ) أي: ثيئا حصلت ثيوبتها بوطءء أي: ولو من نحو قرد. ولا بد أن يكون في 
بْلها الأصليء وإن تعدد, فلو اشتبه بغيره فلا بد من زوال بكارتها منهما. 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل 50848" 


ولو زنا - وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت - ( إلا بإذنها نطقا ) للخبر السابق ( بالغة ) 
فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ؛ لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة ذه. 


قوله: اواو وا له وعدم تزويج الثيب بالوطء إلا بالإذن؛ أي: لا يزوجانها إلا به مطلقا 
سواء كان الوطء حلالاء أو حرامًا كالزناء ومثله ما لو كان الوطءء وهي نائمة؛ وذلك لأنها بذلك 
تسمى ثيبًا فيشملها الخبر. 

قوله: ( وإن كانت... إلخ ) غاية ثانية لا ذكر؛ أي: لا يزوجانها إلا بالإذن» وإن كانت ثيوبتها 
ثبتت يإخبارها؛ وذلك لأنها تصدق في دعواها الثيوبة قبل العقد بيمين» كما سيأتي قريبا. 

قرله: ( إلا بإذنها ) الاسغناء لغوى والجار وامجرور متعلق ب ( يزوجان ) أي: لا يزوجانها إلا يإذنها. 

وقوله: ( نطقًا ) أي: إن كانت ناطقة, فإن لم تكن ناطقة» فإذنها بالإشارة المفهمة: أو بالكتابة. 

قوله: ( للخبر السابق ) وهو الثيب أحق بنفسها؛ أي: في الإذن» أو في اختيار الزوج» وليس 
المراد أنها أحق بنفسها في العقدء كما يقوله المخالف كاحنفية. 

وورد أيضًا: ‏ لا تدكحوا الأيامى حتى تستأمروهن » (2 رواه الترمذي؛ لكن يرد عليه أن الأبم 
شاملة للبكر وللثيب» فلا يكون نضا في المدعي إلا أن يقال: حتى تستأمروهن؛ أي: وجوبًا في 
الثيب» وندبًا في غيرها. 

قوله: ( بالغة ) حال من الضمير في إذنها. 

قوله: ( فلا تزوج الثيب... إلخ ) مفهوم قوله: ( بالغة ). 

وقوله: ( العاقلة ) خرجت امجنونة فيزوجها أبوهاء» وجدها عند فقده؛ قبل بلوغها للمصلحة. 

وقوله: ( الحرة ) خحرجت: القِنّة فيزوجها سيدها مطلقّاء ثيبئًا أو غيرهاء صغيرة أو كبيرة. 

قوله: ( حتى تبلغ ) الأولى إسقاطه؛ إذ قوله: ( فلا تزوج ) مفهوم قوله: ( بالغة )» كما علمت. 

قوله: ( لعدم اعتبار إذنها ) إذ شرط اعتباره البلوغ» وهو مفقود وإلى ذلك أشار ابن رسلان في 
بده 29 بقوله: 

والأب والجد لبكر أجبرا وثيب زواجها تعذرا 
: إذنها بعد البلوغ قد وجب 
قوله: ( خلافا لب حنيفة 5ه 29 ) أي: في قوله بجواز تزوج الثيب الصغيرة. 


7# 


يم ا ب 0000 باب التكاس: 


( وتُصدق ) المرأة البالغة ( في ) دعوى ( بكارة ) بلا يمين» وفي ثُيُوبَة قبل عقد عليها ( بيمينها ) وإن 
لم تتزوجء ولم تذكر سبباء فلا تسأل عن السبب الذي صارت به ثيئاء وخرج بقولي: قبل عقد: 
دعراها التِيُوبّة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرًاء فلا تصدق هي لما 0 
إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة» بل لو شهدت أربع نسوة بِتيُوبتها عند العقد لم ييطل؛ 


قوله: ( وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة ) أي: قبل العقد؛ أو بعده» بدليل التقييد بعد في 
دعوى الثيوبة بكونها قبل العقد, والإطلاق هناء فإذا ادعت بعد العقد أن أباها زوجها بغير إذنها. 
وهي بكر؛ ليصح العقد؛ وادعى الزوج أن أباها زوجها من غير إذنهاء وهي ثيب؛ ليبطل العقد, 
فالمصدقٌ هي بلا يمين؛ لأن الأصل بقاء البكارة» وعدم إبطال النكاح؛ أو ادعت قبل العقد أنها 
بكرء فزوجها أبوها من غير إذنها صح العقد. 

قوله: ( وفي ثيوبة قبل العقد ) أي: وتصدق في دعوى ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها؛ ليسقط 
إجبار أبيها في تزويجها عن غير إذنهاء فلا يجوز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها. 

قوله: ( وإن لم... إلخ ) غاية في تصديقها في دعوى الثيوبة بيمينها؛ أي: تصدق وإن لم تتزوج؛ 
ولم تذكر سببًا للشيوبة. 

قوله::(افللا تسأل ) الأولى .و ولا تسأل ) +الواو يبدل الفاء: 

وقوله: ( عن السبب ) أي: في الثيوبة» ولا يكشف عنها أيضَّاءٍ لأنها أعلم بحالها. 

قوله: ( وخرج بقولي: قبل عقد ) أي: دعواها الثيوبة قبل العقد. 

قوله: ( دعواها الثيوبة ) فاعل ( خرج ). 

وقوله: ( بعد أن يزوجها ) الأولى رَدجها بصيغة الماضي؛ أي : ادعت بعد التزوج أنها كانت 

قوله: ( بظنه بكرا ) أي: زوجها الأب» وهو يظن أنها بكر وخرج به ما إذا زوجها بغير إذنها 
معتقدًا أنها ثيب», فالنكاح من أصله غير صحيحء فلا يحتاج إلى دعوى؛ ولا جواب. 

قرله: ( فلا تصدق هي ) أي: الزوجة في دعواها الحاصلة بعد النكاح للثيوبة. 

قوله: ( لما في تصديقها من إبطال النكاح ) أي: والأصل عدم إبطاله» وهو علة لعدم تصديقها. 

قوله: ( مع أن الأصل بقاء البكارة ) أي: التي ادعاها الأب أو الزوج. 

قوله: ( بل ولو شهدت أربع نسوة ) أي: بعد العقد. والإضراب انتقالي. 

وقوله: ( عند العقد ) متعلق ب ( ثيوبتها )؛ أي: شهدن بعد العقد أنها كانت ثيئا عنده, فلا تقبل 
ادي 

وقوله: ( لم ييطل ) أي: النكاح» وهو جواب ( لو ). 


أركان النكاح: شروط الولي وال ع ل حي ا كم أ.م”" 


لاحتمال إزالتها بنحو أصبع؛ أو خلقت بدونهاء وفي فتاوى الكمال الرَّذّاد: يجوز للأب ترويج 
صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها؛ أي: إذا غلب على ظنه صدق قولهاء وإن عاشرها 
الزوج أيامّاء ولا ينتظر بلوغه للتزويج. ( ثم ) بعد الأصل ( عصبتها وهو ) من على حاشية الدسب, 


قوله: ( لاحتمال إزالتها ) أي: البكارة» وهو تعليل لعدم بطلان النكاح بشهادتهن, أي: وإغمالم ييطل 
بها لاحتمال زوال البكارة من غير وطءء وهو لا يمنع الإجبار» فيكون النكاح بغير إذنها صحيعًا. 

وقوله: ( نحو أصبع ) أي: كسقطة؛ أو حدة حيض كما تقدم. 

قوله: ( أو حُلِقت بدونها ) أي: ولاحتمال أنها حُلِقت من غير بكارة» والأولى أن يقول: 
أو خلقهاء بصيغة المصدر عطمًا على إزالتها. 

قوله: ( يجوز للأب تزويج صغيرة... إلخ ) وعليه فالتقييد بالبلوغ في قوله: ( وتصدق المرأة 
البالغة ) ليس بشرط بالنسبة لدعوى البكارة. 

وفي 0 ولو وطئت البكر في قُبْلهاء ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر 
الأبكار. 

وفي البجيرمي (): عليه حادثة وقع السؤال عنهاء وهي: أن بكوًا وجدت حاملاء وكشف 

عليها القوابل فرأينها يكواء هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار تمع كونها حاملا أم لا؟ فأجاب: 

بأنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار» وهي حامل؛ لاحتمال أن شخصًا حك ذكره على فرجها 
فأمنى» ودخل منيه في فرجهاء فحملت منه من غير زوال البكارة» فهو غير محترم» فيصح نكاحها 
في هذه الصورة مع وجود الحمل؛ واحتمال كونها زنت»؛ وأن البكارة عادت؛ والتحمت فيه إساءة 
ظن بهاء فعملنا بالظاهر. 

* قوله: ( ثم بعد الأصل ) أي: الأب وأبيه. وإن علا. 

وقوله: ( عصبتها ) أي: تكون الولاية لعصبتهاء وهذا شروع في السبب الثاني من أسباب الولاية. 

قوله: ( وهو ) أي: العصبة, وذكره باعتبار الخبر» وهذا بيان لضابط العصبة هنا. 

قوله: ( حاشية النسب ) أي: طرفه» وفيه استعارة بالكناية؛) حيث شبه النّسَب بثوب له طرف» 
وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه. وهو حاشية. 

وخرج به عصبتها من صلبها كابنهاء فلا يزوج ابن أمه - وإن علت -؟؛ لأنه لا مشاركة بينه» 
ويينها في النسب؛ إذ ليس هناك رجل ينسبان إليه؛ بل هو لابيه؛ وهي لابيهاء فلا يعتني بدفع العار 
عنه. نعم إن كان ابنها ابن ابن عم لهاء أو نحو أخ بوطء شبهة, أو معتقًا لهاء أو قاضيًا زوج بذلك 
السينب لا باليئوة: 


وض 


باب النكاح: 


فيقدم ( أخ لأبوين فأخ لأب فبنوهما ) كذلكء فيقدم بنو الإخوة لأبوين, ثم بئو الإخوة لأب. 
( ف ) بعد ابن الأخ ( عم ) لأبوين, ثم لأب, ثم بنوهما كذلك, ثم عم الأب. ثم بنوه كذلك, 
وهكذاء ( ثم ) بعد فقد عصبة الدسب من كان عصبة بولاء كترتيب إرثهم» فيقدم ( معتق 


قوله: ( فيقدم... إلخ ) أي: أنه يقدم الأقرب فالأقرب من العصبات كالإرث» فيقدم أخ وين 
لإدلائه بالأب والأم» فهو أقوى من غيره. 

قوله: ( فأخ لأب ( أي : ثم بعده يقدم أخ لأب على غيره من سائر المنازل لإدلائه انيد 

قوله: ( فبنوهما كذلك ) أي: لأبوين» أو لأب. 

قوله: ( فيقدم بنو... إلخ ) مفرع على قوله: ( فبنوهما كذلك ). 

قوله: ( فبعد ابن الأخ ) المناسب لما قبله أن يقول: فبعد بني الإخوة لأبوين ولأب. 

وقوله: ١‏ عم لأبوين ( أي : أخو أبيها من الأب والأم. 

وقوله: ( ثم لأب ) أي: ثم عمها لأب؛ أي: أخو أبيها من أبيه. 

قوله: ( ثم بنوهما كذلك ) أي: لأبوين أو لأب» فيقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب, 
ومحله إن لم يكن ابن العم لأب أعَنا لأم, وإلا قدّم على ابن العم لأبوين؛ لأنه أقوى لإدلائه بالجد 
وبالام» والثاني يدلي بالجد والجدة. 

قوله: ( ثم عم الأب ) أي: ثم بعد بني الأعمام يقدم عم أبيها. 

وقوله: ( ثم بنوه ) أي : بنو عم الأب. 

وقوله: ( كذلك ) راجع لعم الأب ولبنيه؛ أي: فيقدم عم أبيها الشقيق» ثم لأب» ثم بنو عم 
أبيها الكسقيى» ثم لابه 

قوله: ( وهكذا ) أي: ثم عم الجد لأبوين» ثم لأب, ثم بنوه؛ ثم عم أبي الجد, ثم بنوه كذلك» 
ثم عم جد الجد, ثم بنوه كذلك. 

* قوله: ( ثم بعد فقد عصبة النّسَب من كان عصبة بولاء ) أي: تكون الولاية لمن كان عصبة 
بولاء؛ أي: غير المعتقة» فإنها وإن كانت عاصبة إلا أنها لا تلي النكاح. 

قوله: ( كترتيب إرثهم ) أي: عصبة الولاء؛ وتقدم في بابه: أنه يقدم ابن المعتق على أيه وأخوه 
وابن أخيه على جده. وعمه على أبي جده. 

قوله: ( فيقدم معتق ) أي: ذكرء كما علمت» ولو شاركته أنثى. 

قوله: ( فعصباته ) أي: فبعد المعتق عصباته وذلك لحديث: « الولاء لحمة كلحمة النسب »؛ وهى بضم 
الام وفتحها الخلطة؛ ولأن العتق أخرجها من الوق إلى الحرية» فأشبه الأب في إخراجه لها إلى الوجود. 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل 7لت-.< لسسلبس ببب ب ب ب ‏ # الى 9# 
ثم معتق المعتق» ثم عصباته وهكذا. ( فيزوجون ) أي: الأولياء المذكورون على ترتيب, ولا ( يتهم 
بالغة ) لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة. ( بإذن ثيب بوطء نطقًا )؛ لخبر الدارقطني السابق» ويجوز 
الإذن منها بلفظ الوكالة؛ كوكاتك في تزويجي, ورضيت بمن يرضاه أبي, أو أمي, أو بما يفعله 


قوله: ( ثم معتق المعتق ) أي: ثم بعد فقد عصبات المعتق تكون الولاية لمعتق المعتق. 

قوله: ( ثم عصباته ) أي: ثم بعد معتق المعتق تكون الولاية لعصبات معتق المعتق. 

قوله: ( وهكذا ) أي: ثم معتق معتق المعتق» ثم عصباته» وهكذا. 

قوله: ( فيزوجونء أي الأولياء المذكورون ) أي: من جهة النسبء, ومن جهة الولاء. 

وقوله: ( على ترتيب ولايتهم ) أي: السابق بيانه من تقديم الأخ الشقيق على غيرهء وهكذاء 
ولا يجوز أن ينتقل إلى المنزلة الثانية مع وجود الأوْلَىء فعلى هذا لو غاب الشقيق لا يزوج الذي 
لان بل السلطان كما سيأتي في كلامه. 

قوله: ( بالغة ) مفعول يزوّجون؛ أي: فيزوج من بعد الأصل من العصبات بالغة؛ أي: عاقلة حرة. 

قوله: (لا صغيرة ) أي: لا يزوجون صغيرة» ولو يكراء أو مجنونة؛ لاشتراط الإذن. وهي ليست 
أهلا له. 

قوله: ( خلافا لأبي حنيفة ذه 20 ) أي: فإنه جوّز للأولياء المذكورين تزويج الصغيرة. 

قوله: ( بإذن ثيب... إلخ ) لا يخفى ما في عبارته هناء وفيما سيأتي من الإظهار في مقام 
الإضمار الموجب للركاكة» فلو قال: ويزوجون بالغة يإذنها إن كانت ثيبًا بوطءء وبصمتها إن 
كانت يكوا لكان أولى وأخصر. 

وقوله: (نطقًا ) أي: إن كانت ناطقة» وإلا فإشارتها المفهمة؛ أو كتابتها كافية في الإذن» كما تقدم. 

وقوله: ( لخبر الدارقطني السابق ) أي: وهو: « الثيب أحق بنفسها من وليها »» ووجهه أنها 
لما مارست الرجال بِقُبْلها زالت غباوتهاء وعرفت ما يضرهاء وما ينفعها. 

قوله: ( ويجوز... إلخ ) أي: يصح الإذن من الثيب بلفظ الوكالة؛ لأن المعنى فيهما واحد. 

وعبارة « المغني ) 9©: ولو أذنت بلفظ التزويج؛ أو التوكيل جاز على النصء كما نقله في زيادة 
« الروضة ) عن حكاية صاحب البيان؛ لآن المعنى فيهما واحدء وإن قال الرافعي: الذين لقيناهم من 
الأئمة لا يعدونه إِذنا؛ لأن تو كيل المرأة في النكاح باطل. اه. 

قوله: ( كوكلتك... إلخ ) تمثيل للإذن الحاصل بلفظ الوكالة. 

قوله: ( ورضيت... إلخ ) لا يصح عطفه على وكلتك؛ لأنه تمثيل لما هو بلفظ الوكالة» وهذا 


"٠. 


باب النكا-: 


أبي لا بما تفعله أمي؛ لأنها لا تعقد, ولا إن رضي أبي, أو أمي للتعليق» وبرضيت فلانا زوجًاء 


ليس كذلكء ولا عطفه على الوكالة؛ لأنه فعل لم يؤول بالمصدرء وهو لا يصح عطفه على الاسم 
الحضء فلعل 8 العبارة حذفاء وهو بقولها رضيت. 

ثم رأيت في « فتح الجواد » التصريح بهء وعبارته: ويجوز بلفظ الوكالة» وقوله: ( رضيت ). اه. 
وقيد في « التحفة 6 257, و ١‏ النهاية ) 7", و ١‏ المغنى ) الجواز بقولها: ( رضيت... إلخ ) بما إذا كانوا 
يتفاوضون في ذكر النكاح. 

وغبارة الأولية: واللفظ للثاني: يكفي قولها: رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي» أو بما يفعله ابي) وهم 
في ذكر النكاح؛ لا إن رضيت أمىء أو بما تفعله مطلقّا ولا إن رضي أبي» إلا أن تريد به ما يفعله. اه. 

وقوله: ( وهم في ذكر النكاح ) قال الرشيدي: أي: وهم يتفاوضون في ذكر النكاح. اه. 

وقوله: ( مطلمًا ( أي : سواء كانوا في ل النكاح أم لا. أه. ع س كك 

قوله: ( لا بما تفعله أمي ) أي: لا يصح الإذن بما تفعله أمي؛ أي: مطلمًا سواء كانوا في ذكر 

قوله: ( لأنها لا تعقد ) علة لعدم صحة إذنها بقولها: رضيت بما تفعله أمي؛ أي: وإنما لم يصح 
لآن الام لا تعقد؛ أي : لا تفعل العقد. 

قوله: ( ولا إن رضي أبي ) أي: ولا يجوز قولها: رضيت إن رضي أبي. 

قال في « الروض » وشرحه”): إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي. اه. ومثله في « التحفة (©, 
و« النهاية ) 9). 

وقوله: ( أو أمي ) أي: ولا يكفي رضيت إن رضيت به أمي؛ أي: مطلقًا سواء أرادت به ما ذكر 
أم لا. 

قوله: ( وبرضيت فلانًا زوجًا ) أي: ويجوز الإذن بقولها: رضيت. 

وفي ١‏ التحفة ) ما نصه 7©: ( تنبيه ): يعلم مما يأتي أواخر الفصل الاتى أن قولها: رضيت أن 
عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد. لكن لا يقبل قولها فيه إلا ببينة. 

قال الْإِسْئَوي وغيره: ولو أذن له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم؛ أي: لأن ولايته 
بالنص» فلم يؤثر فيها عزله لنفسه؛ وقيده بعضهم بما إذا قبل الإذن» وإلا كان ردهء أو عضله إبطالا 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل آم :! 7ل كرف 
أو رضيت أن أزوجء وكذا بأذنت له أن يعقد لى؛ وإن لم تذكر نكاحًا على ما بحثء ولو قيل 
لها: أرضيت بالتزويج, فقالت: رضيت كفى. ( وصمت بكر ) ولو عتيقة. ( استؤذنت ) في 
كفء وغيره» وإن بكت. لكن من غير صياح, أو ضرب حد؛ خبر: « والبكر تستأم 50 


ل فلا يزوجها إلا يإذن جديد. قيل: وفيه نظرء أي: لما ذكرته. اه. وقوله: ( لما ذكرته ) أي: من 
أن ولايته بالنص... إلخ. 

قوله: ( وكذا بأذنت ) أي: وكذا يصح الإذن ب: أذنت له أن يعقد لي. 

وقوله: ( وإن لم تذكر نكاحًا ) أي: بعد قولها يعقد لي. 

وقوله: ( على ما بحث ) ويؤيده ما تقدم من أنه يكفي قولها: رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي 
أو بما يفعله أبي» كما نص عليه في « التحفة » (). 

قوله: ( ولو قيل لها ) أي: قال: ولي البالغة الثيب لها. 

وقوله: ( أرضيت بالتزويج ) أي: أن أزوجكء ولو لم يعين لها الزوج. 

وقوله: ( فقالت ) أي: المولية رضيت» أي: به. وقوله: ( كفى ) أي: قولها المذكور في الإذن. 

قوله: (وصمت بكر ) بالجر عطف على يإذن» أي: ويُروجون بالغة بصمت يكر أي: سكوتهاء 
وقد علمت ما فيه. والمعنى: أن السكوت يكفي في حقها إذا استؤذنت» وإن لم تعلم أن سكوتها 
إذنء وكسكوتها: قولها: لِم لا يجوز أن آذن؟ جوابًا لقوله لها: أيجوز أن أزوجك؟ أو تأذنين؟ لأنه 
يشعر برضاها. 

وقوله: ( ولو عتيقة ) أي: فإنه يكفي صمتهاء والغاية للرد على الرّوْكْشِي حيث قال في ديباجه: 
لا يكفي سكوت العتيقة. 

قوله: ( استؤذنت ) قيد في الاكتفاء بالصمت؛ وخرج به صمتها مع عدم اسكئذانها بأن زوجت 
بحضورها فلا يكفي. 

قوله: ( في كفء وغيره ) أي: في تزويجها على كفء, وغير كفء, ولا يشترط معرفتها عينه. 

قوله: (وإن بكت ) غاية أيضًا في الاكتفاء بصمتهاء أي: ويكفي, وإن بكت عند الاستكذان. 

وقوله: ( لكن من غير صياح أو ضرب خد ) أما إذا بكت مع صياح؛ أو ضرب خدء فلا يكني 
صمتها؛ لانه يشعر بعدم رضاها. 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل الاكتفاء بصمتها إذا استؤذنت. 

وقوله: ( والبكر تستأمر ) أي: تستأذن. 


اا سد 


وإذنها سكوتها )2 وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو أصبع: فحكمها حكم البكر في 

الاكتفاء بالسكوت بعد الاستئذان, ويُنْدَب للأب والجد استثذان البكر البالغة تطبيبًا لخاطرها 
أما الصغيرة فلا إذن لهاء وبحث ندبه في المميزة, ولغيرهما الإشهاد على الإذن. 

( فرع ): 000000000ة13#31105150150500أ[110 اا 

وقوله: ( وإذنها سكوتها ) إذنها خبر مقدم, وسكوتها مبتدأ مؤخرء والتقدير: وسكوتها كإذنهاء 
ثم حذفت الكاف مبالغة في التشبيه؛ وقدم المشبه به. هكذا يتعين» ولا يصح أن يجعل إذنها مبتدأ 
وسكوتها خبًا؛ لأن السكون ليس إذنًا حتى يجعل خبرًا عنه» وإنما هو كالإذن. اه. بُجَيْرِمِي 7 بتصرف. 

قوله: ( وخرج بثيب بوطء... إلخ ) الأولى تقديمه على قوله: ( وصمت بكر ). 

وقوله: ( مزالة البكارة بنحو أصبع ) أي: كسقطة» وحدة حيضء كما تقدم. 

قوله: ( فحكمها ) أي: مزالة البكارة بنحو ما ذكر. 

قوله: ( ويندب للأب والجد استكذان البكر البالغة ) أي: ولو سكرانة. 

قال في ١‏ التحفة » (©: وعليه» أي: ندب الاسعذان, حملوا خبر مسلم: ١‏ والبكر يستأمرها 
أبوها » (© جمعًا بينه وبين خبر الدارقطني السابق؛ أي: بناء على ثبوت قوله فيه: « يزوجها أبوها ؛ 
الصريح في الإجبار. اه. 

قوله: ( أما الصغيرة... إلخ ) محترز البالغة. 

وقوله: ( فلا إذن لها ) أي: فلا إذن معتبر منها حتى أنه يندب اسكذانها. 

قوله: ( وبحث ندبه ) أي: الاستئذان في المميز. 

قال في ١‏ الببدفة 6 0©: لإطلاق الخبر السايق» ولآن عض الأئمة أوجبه» ويسن أن لا يروجها 
حينئذ إلا الحاجة؛ أو مصلحة: وأن يرسل لموليته ثقة لا تحتشمهاء والأم أولى؛ ليعلم ما في نفسها. اه. 

قوله: ( ولغيرهما الإشهاد على الإذن ) أي: ويندب لغير الأب والجد الإشهاد على الإذنء أي: 
إذن من يشترط إذنهاء وهي غير امجبرة. 

وكان الأولى والأخصر له: أن يذكر هذا عند قوله فيما تقدم: ( لا يشترط الإشهاد على إذن ) 
معتبرة الإذن بأن يقول بعده: بل يندب» كما نبهت عليه هناك. 

- قوله: ( فرع ) الأولى فروع؛ إذ المذكور ثلاثة: وهي قوله: ( لو أعتق جماعة... ) إلخ» وقوله: 
( ولو أراد... ) إلخ» وقوله: ( ولو اجتمع... ) إلخ. 


باب النكاح: 


أركان النكاح: شروط الولي والو ا محم حب ل ا ل 2 2222 /لا. ؟ 


لو أعتق جماعة أمة اسُترط رضا كلهم, في وكلون واحدًا منهم, أو من غيرهم, ولو أراد أحدهم أن 
يتزوجها زوّجه الباقون مع القاضي. فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد. 
ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاهاء وإن لم يرض 
الباقون. ( ثم ) بعد فقد عصبة النسبء والولاء ( قاض ) أو نائبه: ا 


قوله: ( لو أعتق جماعة أمة ) المراد بها: ما فوق الواحد. فيصدق بالاثنين فما فوق. 

قوله: ( اشترط رضا كلهم ) أي: لأن الولاء لهم كلهم. 

قوله: ( فيوكلون... إلخ ( أي : أو يباشرون معًا. وعبارة « الروض ) وسرحه 0 ل وإن 
أعتقها اثنان اشتٌرط رضاهما في وكلان؛ أو يوكل أحدهما الآخرء أو يباشران معًا؛ لأن كلا منهم 
إنما يثبت له الولاء على نصفهاء فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل العتق يعتبر بعده. اه. 

قوله: ( ولو أراد أحدهم ) أي: الجماعة. 

قوله: ( زوجه الباقون مع القاضي ) أما الباقون فعن أنفسهم, وأما القاضي فعن المتزوج؛ إذ ليس 
له أن يزوج نفسه على موليته بنفسه. 

قوله: ١‏ فإن مات جميعهم... إلخ ) وإن مات أحدهم كفى موافقة أحد عصبته للآخرين» 
ولو مات ولا عصبة له استقل الباقون بتزويجها. ١‏ ' 

وقوله: ( كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد ) الأؤلى حذف ( كل ) الأولى؛ لأنها توهم 
أنه لا بد من رضا كل واحد من عصبة كل واحد مع أنه يكفي واحد فقط من عصبة كل واحد. 

قوله: ( ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة ) أي: كبنين» أو إخوة. 

وقوله: ( جاز أن يزوجها أحدهم برضاها ): ( تنبيه ): لم يتعرض لا إذا اجتمع الأولياء من 
النسبء, وحاصل ذلك: أنهم إذا اجتمعوا في درجة واحدة؛ كإخوة أشقاءء أو لأب, أو أعمام 
كذلك؛ فإن أذنت لكل منهم بانفراده فيه» أو قالت: أذنت في فلان؛ فمن شاء منكم فليزوجني منه 
جاز لكل منهم أن يزوجهاء واستحب أن يزوجها أفقههم يباب النكاح؛ ثم أورعهم؛ ثم أسنهمء 
لكن برضا الباقين» فإن أذنت لواحد منهم فقطء فلا يزوجها غيره إلا وكالة عنه» ولو قالت لهم 
كلهم: زوجوه اشترط اجتماعهم, فإن تشاحوا في صورة إذنها لكل واحد منهم» وقال كل منهم: 
أنا الذي أزوجهاء فإن اتحد الخاطب أقرع بينهم وجوبًا قطعًا للنزاع» فمن خرجت قرعته منهم زوج» 
وإن تعدد فمن ترضاه فإن رضيت الكل أمر الحاكم بتزويجها من أصلحهم. 

* قوله: ( ثم بعد فقد عصبة النسب. والولاء ) أي: فقدهم حسّاء أو شرعًا. 

وقوله: ( قاض ) أي: تكون الولاية له. 


م4 )- 


باب النكا- : 
ل 


لقوله لا : « السلطان ولي من لا ولي لها )» والمراد: من له ولاية من الإمام, والقضاة. ونوابهم. 
( فيزوج ) - أي: القاضي. ( بكفء ) لا بغيره ( بالغة ) كائنة في محل ولايته حالة العقد. 
ولو مجتازة بهء وإن كان إذنها له. وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته, 
فلا يزوجهاء وإن أذنت له قبل خروجها منه. أو كان هو فيه؛ ل 


قوله: ( لقوله مَِتدِ... إلخ ) دليل لكون الولاية بعد فقد المذكورين تثبت للقاضي. 

قوله: ( والمراد ) أي: بالسلطان من له ولاية؛ أي: عامة, أو خاصة» وأتى بهذا لدفع ما يقال: إن 
الدليل لم يطابق المدعي؛ إذ المدعي القاضيء والذي في الدليل السلطان» وحاصل الدفع: أن المراد 
بالسلطان كل من له سلطنة وولاية على المرأة» عامًا كان >الإمام أو خاضًا كالقاضيء والمتولي 
لعقود الأتكحة, أو هذا النكاح بخصوصه. 

قوله: ( فيزوج... إلخ ) بيان لشروط تزويج القاضيء وذكر ثلاثة شروط: أن يكون الزوج كفئاء 
وأن تكون المرأة بالغة» وأن تكون في محل ولايته. 

قوله: ( بكفء ) أي: على كفء. فالباء بمعنى على. وقوله: ( لا بغيره ) أي: لا على غير كفء. 

قوله: ( بالغة ) مفعول ( يزوج ). 

وقوله: ( كائنة في محل ولايته ) أي: القاضيء وسواء أكان الزوج فيه أيضًا أم لاء بأن َكل 
الزوج فعقد الحاكم مع وكيله. فالعبرة بالمرأة. 

وقوله: ( حالة العقد ) الظرف متعلق ب ( كائنة ). 

قوله: ( ولو مجتازة به ) غاية لصحة تزويج القاضي من هي في محل ولايته؛ أي: يصح ذلك» 
ولو كانت مارة في محل ولايته لا مقيمة فيه. 

قوله: ( وإن كان إذنها... إلخ ) غاية ثانية لها أيضًاءٍ أي: يصح ذلكء وإن كانت وقت الإذن 
خارجة عن محل ولايته؛ لكنها بعد ذلك دخلت فيه» وعقد لها وهي فيه فالعبرة أن تكون في 
محل الولاية وقت العقد سواء أكان إذنها له فيه أيضًا أم لا. 

قوله: ( أما إذا كانت... إلخ ) مفهوم قوله: ( كائنة في محل ولايته... إلخ ). 

وقوله: ( حالته ) أي: العقد. 

وقوله: ( فلا يزوجها ) أي: فلا يُزوّج القاضي من خرجت عن محل ولايته؛ لأنه ليس له عليها ولاية. 

قوله: ( وإن أذنت... إلخ ) غاية في عدم صحة تزويجه لها؛ أي: لا يصح, وإن أذنت له. 

قوله: ( قبل خروجها منه ) أي: من محل ولايته. 

قوله: ( أو كان هو فيه ) غاية ثانية له أيضاء أي: لا يصح أن يزوج الخارجة عن محل ولايته 
وإن كان الخاطب فيه. 


أركان النكاح: شروط الولي والواعاك لبي حي ل ا د د 22ت 8 ؟”_ 


لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب. وخرج بالبالغة: اليتيمة» فلا يزوجها القاضي, ولو حنفيًا 
لم يأذن له سلطان حنفي فيه. وتُصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيضء أو إمناء بلا يمين؛ إذ لا يعرف 
إلا منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين. ( عدم وليها ) الخاص 
بسبء أو ولاء ( أو غاب ). 


وقوله: ( لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب ) علة لعدم صحة ترويجه إذا كان الخاطب في محل 
ولايته؛ أي: وإنما لم يصح ذلك؛ لآن الولاية لا تتعلق بالخاطبء وإنما تتعلق بها نفسهاء فالعبرة بها لا به. 

قوله: ( وخرج بالبالغة... إلخ ) كان عليه أن يذكر مخرج القيد الأول» وهو قوله: ( بكفء ). 
ولعله لم يذكره اتكالا على ذكره في فصل الكفاءة. 

وقوله: ( اليتيمة ) أي: الصغيرة» ولو مراهقة. قوله: ( فلا يزوجها ) أي: اليتيمة. 

وقوله: ( ولو حنفيًا ) أي: ولو كان القاضي حنفيّ فإنه لا يجوز له أن يزوجهاء لكن بالشرط 
الذي ذكره؛ وهو إن لم يأذن له السلطان الحنفي فيه» ومفهومه أنه إذا أذن له السلطان الحنفي فيه 
ضح تزوج العاصي لها 

قوله: (وتُصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء ) محله إن أمكن ذلك منها بأن بلغت تسع سنين. 

وقوله: ( بلا يمين ) متعلق ب ( تصدق ). 

قوله: ( إذ لا يعرف ) أي: البلوغ بالحيضء أو الإمناء إلا منها نفسهاء وهو علة لتصديقها في 
دعواها ما ذكر بلا يمين. 

قوله: (لا في دعوى... إلخ ) أي: لا تُصدق في دعوي البلوغ بالسن» وهو حمس عشرة سنة 
إلا ببينة» وهي رجلان» وتقدم في باب الإقرار أنه إن شهد أربع نسوة بولادتها يوم كذا قبلن» 
ويثبت بهن السن تبعًا. 

وقوله: ( خبيرة ) أي: بسنها. 

وقوله: ( تذكر عدد السئين ) هذا قيد في ثبوت البلوغ بالسن؛ أي أنه لا يثبت إلا إن ذكرت 
البينة عدد السنين الذي يحصل به البلوغ» وهو خمس عشرة سنة. 

- قوله: ( عدم وليها ) الجملة من الفعل» ونائب الفاعل في محل نصب صفة ل ( بالغة )» 
ولا حاجة إلى هذا بعد قوله: ( فيزوج... إلخ ) المفرع على ما إذا فقد عصبة التّسَب والولاء. 

- وقوله: (أو غاب ) أي: أقرب أوليائها... إلخ» وهو معطوف على عدم وليهاء فيفيد حيتئذ أنه 
مفرع على ما قبله, وهو لا يصح؛ وذلك لأن موضوع الكلام السابق» كما علمت في فقد الولي مطلقًا. 

وهذه المواضع موجود فيها الولي؛ لكن تعذر فيها تزويجه بسبب غيبته, أو عضله أو إحرامه... إلخ. 
فناب الحاكم منابه في التزويج بسبب ذلك. 


ههه هوهو مهمو ووه 
دق نه نه م م عه لق ف لاف 0 زا 6856 ف ماه 1078 هش مياه مف كم ع لاق 4 جه عاق أ ذل ممه واو قاو ورم ل لامح فر اق 0# 


فكان الأولى أن يفصله عما قبله؛ كأن يقول: وكذا يزوج القاضي فيما إذا غاب الأقرب... إلخ. 
ويكون شروعًا في مواضع مستقلة زيادة على ما تقدم يزوج فيها الحاكم. تأمل. وقد نظم بعضهم 
هذه المواضع التي يزوج فيها الحاكم مطلقًا في قوله: 

تولك اكه لي طول كلك مَنِظُومَةٌ تَحكي مُقُودَ جَوَاهِرٍ 


عَدَمُ الوَلِئ وَفْمَدَهُ وَيكانحة وَكَذَّاكَ عَيِبَتُهُ مَسَافَة قاصِرٍ 
وَكذاك إِعْمَاءٌ وَحَيْسٌ مَانِعٌ مد لمحجور توارى المَادِر 


إخرَامهُ وَتَعَرُّرٌ مَعَ عَضّْلِهِ إِسَْلامُ 1 الفزع وي لكافِر 
وزاد بعضهم عليها: 
تريح من مت وَلَمْ يَكُ مجيوا 20 بَعْدُ الهلُوغ كُضُّمٌْ ذَاك وَيَادِرٍ 

وقوله: ( عدم الولي ) أي: بأن لم يكن لها ولي أصلا. 

وقوله: ( وفقده ) أي : بأن فقدء أي: غاب» ولم يدر موته» ولا حياته» ولا محله بشرط أن 
لا يحكم بموته حاكم, فإن حكم بموته انتقلت للأبعد. 

وقوله: ( ونكاحه ) أي: لنفسه بأن أراد أن يتروّج بنت عمه ولم يوجد من يساويه في الدرجة» 
فإن الحاكم يزوجها له. وقوله: ( مسافة قاصر ) مثلها ما إذا كان دون مسافة القصرء وتعذر 
الوصول إليه. وقوله: ( وكذاك إغماء ) ضعيفء والمعتمد أنه ينتظر ثلاثة أيام» فإن لم يفق انتقلت 
الولاية للأبعد, ولا يُْوّجها الحاكم أصلا. 

وقوله: ( وحبس مانع ) أي: من الاجتماع عليه. 

وقوله: ( أمة لمحجور ) أي: حجر سَنَّه بأن بلغ غير رشيدء أو بَذّر بعد رشدهء ثم حجر عليه؛ 
لأنه لنتقصه لا يلي أمر نفسه؛ فلا يلي أمر غيره بخلاف حجر الفلسء فلا يمنع الولاية؛ لكمال 
نظره» والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. 

وقوله: ( توارى القادر ) أي: اختفاؤه» والقادر يحتمل أنه تكملة للبيت» ويحتمل أنه احتراز 
عن المكره. وقوله: ( إحرامه ) أي: بالحج أو العمرة» أو بهما. 

وقوله: ( وتَعَرّز ) أي: تغلب بأن يمتنع من غير توار معتمدًا على الغلبة. 

فالفرق بين التواري والتَعَرّز: أن التواري: الامتناع مع الاختفاءء والتَّعرَّ: الامتناع مع الظهرر» 
والقوة. وقوله: ( مع عَضّْله ) أي: عَضْلا لا يفسق به بأن غلبت طاعاته على معاصيهء وإلا فتنتقل 
للأبعد بناء على منع ولاية الفاسق. 

وقوله: ( إسلام أم الفرع ) أي: أم الولد؛ يعني: إذا استولد الكافر أمة, ثم أسلمتء فإنه يزوجها الحاكم. 


ركان التككاح: شروط الولي والو كيل سب سب سيب بيس #89 


أي: أقرب أوليائها. ( مرحلتين ) وليس له وكيل حاضر في الترويج؛ ونُصدق المرأة في دعوى 
غيبة الولي» وخلوّها من النكاح., والعدة, وإن لم تقم بيئنة بذلك؛ ويسن طلب بينة بذلك منهاء 
وإلا فتحليفهاء ا ا 


وقوله: ( ولم يك مجبر ) فإن كان هناك مجبر زوجها هو - لا الحاكم - هذا حاصل ما يتعلق 
بشرح الأبيات المذكورة. وقد ذكر معظم ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: ( أو غاب ) فاعله ضمير مستتر يعود على وليها. 

وقوله بعد: ( أي: أقرب أوليائها ) تفسير مراد له؛ ولا يقال: إن الفاعل محذوفء وأن هذا 
تقديره لأنا نقول: ليس هذا من المواضع التي يجوز حذف الفاعل فيهاء وفائدة هذا التفسير: يبان 
أنه إذا غاب الأقرب لا تنتقل الولاية للأبعد. بل للحاكم. 

قوله: ( مرحلتين ) منصوب يإسقاط الخافض؛ أي: إلى مرحلتينء والمراد: إلى مسافة مقدارها 
بسير الأثقال مرحلتان» وهذه هي مسافة القصر. 

قوله: ( وليس له... إلخ ) الجملة حالية؛ أي: والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر في 
الترويج» فإن كان له وكيل حاضر قُدّمٍ على السلطان على المنقول المعتمد خلافًا للبأقبني. 

قرله: ( وتُصدق المرأة في دعوى غيبة الولي ) قال سم (2: أي: بلا يمين» ثم قال في « الروض » 
وشرحه 2"7: وهل يحلفها وجوبًا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا يإذن» وعلى أنه 
لم يزوجها في الغيبة؟ وجهان. اه. والأوجه الوجوب في الصورتين. م ر. اه. 

قوله: ((وخلوٌها... إلخ ) معطوف على غيبة الولي؛ أي: وتصدق أيضًا في دعوى خلوها من النكاح؛ 
ومن العدة؛ أي: ومن سائر موانع النكاح؛ كالإحرام, والمحرمية؛ وسيصرح بهذه المسألة في المتن. 

قوله: ( وإن لم تقم بينة بذلك ) غاية في تصديقها في دعواها ما ذكر؛ أي: تفيلاق طلقا اسواء 
أقامت ببنة على ما ادعته أم لا. قال في « المغني © 2"7: لأن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها. اه. 

قوله: ( ويسن طلب بينة بذلك ) أي: بما ادَّعته. 

وقوله: ( منها ) أي: المرأة» وهو متعلق ب ( طلب )» أي: طلبها منها. 

وعبارة 9 المغنى » 29 وتستحب إقامة البينة بذلك» ولا يقبل فيها الإشهادة مطلع على باطن 
احوالها. اه. 

وقال فى « التمحفة » «2 فإن ألحت في الطلب بلا بينة» ولا يمين أجيبت على الأوجه وإن رأى 
القاضى التأخير لما يترتب عليه حينئذ من المفاسد التي لا تتدارك. اه. 

قوله: ( وإلا فتحليفها ع1 زالانات بالبينة بعد الطلب فيسن تحليفهاء ويدل على ذلك عبارة 


الشف - باب النكاح: 


ولو زوّجها لغيبة الولي, فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه, 
فلا يقدح في صحة النكاح مجرد قوله: : كنت قريئا من البلدء بل لا بد من بينة على الأوجه 
خلاًا لما نقله الرّرْكَشِيء والشيخ زكريا عن فتاوي البِعَرِي. ( أو ) غاب إلى دونهماء لكن 


« الروض » ونصها 7): ويستحب تحليفها على ذلك؛ أي: على غيبة وليهاء وخروجها عن النكاح 
والعدة. اه. 

وكتب الرشيدي على قول ١‏ النهاية » 2: ( وإلا فتحليفها ) ما نصه: هذا لا حاجة إليه مع 
قوله: ( وتصدق في غيبة وليها )؛ إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى 
ما في تعبيره بقوله: ( وإلا من الإيهام ). اه. 

وقوله: ( إذ من المعلوم... إلخ ) فيه نظر لما تقدم عن سم من أنها تصدق بلا يمين. 

وكتب ع ش ما نصه 7©: وقوله: ( وإلا ) أي: بأن لم تقم بينة) وقوله: ( فتحليفها ) أي: 
وجوبًا. اه. وفي قوله: ( وجوبًا ) نظر أيضًا للا تقدم عن ١‏ الروض »). 

قوله: ( ولو زوّجها ) أي: القاضي. 

وقوله: ( لغيية الولي ) أي: لأخل أن .وليها لكاي غائبء والمراد: غائب إلى مسافة القصر 
بدعواها مثلا. 

وقوله: ( فبان ) أي: وليها بعد النكاح. 

وقوله: ( أنه قريب من بلد العقد ) أي: أنه كان في دون مسافة القصرء ولا بد من تقييده؛ أخذًا 
ما بعد بكونه لم يتعذر الوصول إليه» وإلا كان حكمه حكم من كان في مسافة القصر. 

قوله: ( لم ينعقد ) أي: النكاح. وقوله: ( إن ثبت قربه ) أي : ببينة. 

قوله: ( فلا يقدح في صحة... إلخ ) أي: فلا يؤثر في صحته مجرد. قوله: ( كنت قريبا ) من 
غير أن يأتي ببينة على قوله المذكور. 

قوله: ( خلافًا لما نقله الزَّرْكَشِي والشيخ زكريا ) أي: من أنه يقدح قوله المذكور في الصحة 
ولو لم يأت يبينة. 

وعبارة 9 الروض »© وشرحه ”25: فإن زوجت في غيبته» فبان الولي قريئًا من البلد عند العقد - 
ولو بقوله - كما يؤخذ من كلام نقله الزّرْكشِي عن فتاوي البَكّوِيء لم ينعقد نكاحها؛ لأن تزويج 
الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص. اه. 

- قوله: ( أو غاب إلى دونهما ) معطوف على قوله: ( أو غاب مرحلتين )» ومقايل له؛ أي: 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل نوريف 
( تعذر وصول إليه ) - أي: إلى الولي - ( نوف ) في الطريق من القتل أو الضربء أو أخذ المال» 
( أو فقد ) - أي: الولي - بأن لم يعرف مكانه. ولا موته, ولا حياته بعد غيبة» أو حضور قتال» 
أو انكسار سفينة, أو أسر عدو هذا إن لم يحكم بموته, وإلا زوجها الأبعد, ( أو عضل ) الولي .... 


أو لم يغب إلى مرحلتين» بل غاب إلى دونهماء لكن تعذر الوصول إليه؛ فللقاضي أن يزوجها عند 

وخرج بقوله: لكن تعذر الوصول إليه: ما إذا لم يتعذر فلا يزوج إلا يإذنه كما لو كان مقّيمًا. 
وعبارة 0 شرح الروض ( 0 أما ما دوك مسافة القصر. فلا يزوج حتى يرجع الولي فيحضر» 
أو يوكل كما لو كان مقيمًا. نعم, لو تعذر الوصول إليه لفتنة» أو خوفء ففي الجيلي أن له أن 
يُرَوَجٍ بلا مراجعة في الاصح. اه. 

قوله: ( لخوف في الطريق ) متعلق ب ( تعذر )؛ واللام تعليلية؛ أي: أو تعذر لأجل خوف حاصل 
في الطريق. وفي « شرح الررض 0 قال الاذرّعِي: والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن 
السلطان» وتعذر الوصول إليه أن القاضي يُرَوّج. اه. 

وقوله: ( من القتل... إلخ ) بيان ل ( الخوف ). 

- قوله: ( أو فقد ) معطوف على عدم وليها؛ لأن هذا نوع ثالث, وأما الذي قبله فهو من تتمة 
النوع الثاني» ولذلك عطفته عليه. 

وقوله: ( أي الولي ) المناسب أن يقول كسابقه, أي: أقرب الأولياء» ومثله يقال فيما بعده. 

وقوله: ( بأن لم يعرف... إلخ ) تصوير للفقدء وهذا هو الفارق ببنه وبين العدم في قوله: ( عدم 
وليها ٠.)‏ وحاصل الفرق: أن المعدوم هو الذي عرف عدمه. والمفقود هو الذي لم يعرف عدمه 
ولا حياته. 

وقوله: ( بعد غيبة... إلخ ) متعلق ب ( يعرف ) المنفي. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من تزويج القاضي عند فقد الولي إن لم يحكم بموته حاكم؛ فإن 
حكم به انتقلت الولاية للأبعد» ولا يزوجها القاضي. 

- قوله: ( أو عضل الولي... إلخ) معطوف على عدم وليها أيضّاء وعبارة ‏ التحفة » مع الأأصل 7©: 
وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريبء أو المعتق» أو عصبته إجماعًاء لكن بعد ثبوت العضل عنده 
بامتناعه منه» أو سكوته بحضرته يعد أمرة به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهماء أو بينة عند 
تعززه,) أو تواريه. نعم) إن فسق بِعضْله؛ لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه؛ أو قلنا يما 
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باب النكا-: 
-_ 


ولو مجبر - أي: منع - ( مكلفة ) - أي: بالغة عاقلة - ( دعت إلى ) تزويجها من ( كفء ) 
ولو بدون مهر المثل من تزويجها به. ( فروع ): لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها 
بكفء عيّنته. وقد عينٌ هو كفوًا آخر غير معينها, م 


قاله جمع: إنه كبيرة زوّج الأبعد, وإلا فلا؛ لأن العضل صغيرة» وإفتاء المصنف بأنه كبيرة ياجماع 
المسلمين؛ مراده: أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها؛ لتصريحه هو وغيره بانه صغيرة. اه. 

وقوله: ( لتكرره منه ) قال في 9 الروض » (": ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات. اه. 

قوله: ( ولو مجبرًا ) غاية في الولي؛ أي: لا فرق فيه بين أن يكون مجبوًا أو لا. 

قوله: ( أي منع ) تفسير ل ( عضل ). قوله: ( مكلفة ) مفعول ( عضل )» وهو قيد أول. 

وقوله: ( أي بَالِغة عاقلة ) تفسير للمكلفة. 

وقوله: ( دعت ) أي: طلبت المكلفة» وهو قيد ثانٍ. وقوله: ( إلى تزويجها ) متعلق ب ( دعت ). 

وقوله: ( من كفء ) متعلق ب ( تزويجها )» وهو قيد ثالث» وبقي من القيود أن يكون الكفء 
معيئّاء وأن يثبت عَضْله عند القاضي - كما تقدم - إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له؛ 
أو ببينة تشهد بعضله؛ فإذا فقد واحد من هذه القيود لا يكون عاضلاء فلا يجوز للقاضي أن يزوجها. 

قرله( ولو بدون مهر مثل ) أي: يحصل العضل بطلبها التزويج على كفء. ولو بدون مهر 
المثل؛ وذلك لأن المهر لها لا له فإذا رضيت به لم يكن لعَضّله عذر. 

قوله: ( من تزويجها ) متعلق ب ( عضل ). 

وقوله: ( به ) أي: بالكفء» والباء بمعنى على؛ أي: عضلها من التزويج على كفء. 

+ جد بيد 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

الأول: قوله: ( لا يزوج القاضي... ) إلخ. الثاني: قوله: ( ولا يزوج غير الجبر... ) إلخ. 

الثالث: قوله: ( ولو ثبت تواري... ) إلخ. الرابع: قوله: ( وكذا يزوج... ) إلخ. 

الخامس: قوله: ( وإنما يزوج للقاضي... ) إلخ. 

- قوله: ( لا يزوج... إلخ ) يعني: لو عيّنت للولي المجبر كفؤاء وهو عينٌ لها كفوًا آخر غير 
كفئها لا يكون عاضلا بذلكء فلا يزوجها القاضيء بل تبقى الولاية له؛ وذلك لأن نظره أعلى من 
نظرهاء فد يكون معينه أصلح لها من معينها. 

وقوله: ( وقد عن هو ) أي: امجبر. 


ركان التكاح: شروط الولي والو كيك سسب سسسسبب ‏ ببب ب بببب ب ب ف #1 ؟ 
وإن كان معينه دون معينها كفاءة, ولا يزوج غير المجبر - ولو أب أو جدا - بأن كانت ثيب إلا من 
عينتة, وإلا كان عاضاق ولووثبت تواري الولي, أو تعرزه زوّجها الحاكم, وكذا يزرجح القاضي إذا 
أحره الولي؛ أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرجة, ومعتق) 100 291913 


وقوله: ( وإن كان معيّنه ) بصيغة اسم المفعول» وهو غاية لعدم تزويج القاضي حيئذ, أي: 
لا يزوج القاضي حينئذ» وإن كان من عيّنه امجبر أقل في الكفاءة بمن عينته هي؛ لأنه لا يكون 
عاضلا بذلك. 

- قوله: ( ولا يزوج غير امجبر ) أي: موليته. وقوله: ( ولو أبَا أو جدا ) غاية لغير امجبر. 

قله نأن كانت تناع تصون لكون الأنه أو الحدغين مجر 

وقوله: ( إلا ثمن عينته ) متعلق ب ( يزوج )» والاستنناء مُلغى, أي: لا يزوجها إلا على من عينته؛ 
وذلك لأن أصل تزويجها متوقف على إذنهاء فإذا عينت له شخصًا تعين. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يزوجها على من عينته سواء أراد تزويجها على غيره» أم لم يرد أصلا. 

وقوله: ( كان عاضللا ) جواب ( إن ) المدغمة في ( لا )» وحينئذ يزوجها القاضي. 

- قوله: ( ولو ثبت ) أي: ببينة. 

وقوله: ( تواري الولي أو تعززه ) في ١‏ حاشية الا جوري »: التواري: الهربء والتعزز: كأن يقول 
عند طلب التزويج منه: أزوجها غدًا وهكذاء فكلما يسأل في ذلك يوعد. اه. وتقدم فرق غير هذا 
في شرح الابيات المار. 

قوله: ( زوجها الحاكم ) جواب ( لو )» والمناسب لسابقه ولاحقه أن يقول: القاضي. 

- قوله: ( وكذا يزوج القاضي... إلخ ) أي: ومثل كونه يزوج فيما إذا ثبت التواري» أو التعزز 
يزوج إذا أحرم الولي؛ أي: بحج, أو عمرة: أو بهما معًا صحيححا كان إحرامه» أو فاسدًا. 

قوله: ( أو أراد نكاحها ) أي: وكذا يزوج القاضي إذا أراد الولي أن يتزوج بموليته» لكن بشرط 
أن لا يكون لها ولي مساو له في الدرجة غيره بدليل المثال بعد فإن كان لها ولي غيره كذلك؛ 
فإنه هو الذي يزوجها لا القاضي. 

قوله: ( كابن عم ) أي: أراد أن يتزوج على بنت عمه. 

وقوله: ( فقد من يساويه في الدرجة ) فإن لم يفقد كأن كان لها ابنا عم متساويان في الدرجة» 
وأراد أحدهما أن يتزوج بهاء فإن الآخر هو الذي يزوجها لا القاضي؛ كما علمت. 

وقوله: ( ومعتق ) معطوف على ١‏ ابن عم )؛ أي: وكمعتق أراد أن يتروج على عتيقته» فإن 
القاضي هو الذي يزوجها عليه» وتقدم في الشرح: أنه لو أعتق جماعة أمة» وأراد واحد منهم أن 
يتروج بهاء فإنه يزوجها القاضي مع الباقين. 


1 - باب النكاح: 


فلا يزوح الأبعد في الصور المذكورة؛ لبقاء الأقرب على ولايته, وإنما يزرح للقاضي, أو طفله 
إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله, 23 


إذ يعلم منه أنه إذا كان هناك ولى أبعد لا تنتقل الولاية له» بل للقاضي. 

وقوله: ( في الصور المذكورة) أي: في الفروع؛ وفيما قبلها غير الصورة الاولى» أعني: صورة 
عدم الولى؛ لأنه لا يتصور فيها وجود ولى أبعد؛ إذ المراد فيها عدم الأولياء مطلمًا. 

قوله: ( لبقاء الأقرب على ولايته ) تعليل لكون القاضي هو الذي يزوج في الصور المذكورة 
لا الأبعد؛ أي: وإنما زوج القاضي لا الأبعد؛ لكون الأقرب باقيًا على ولايته بدليل أنه في صورة 
الغيبة لو رجع هو الذي يزوج» وكذلك في صورة العضلء والإحرام؛ والأبعد إنما يزوج إذا لم تكن 
الولاية ثابتة للأقرب بأن كان رقيمًاء أو صبيّاء أو مجنوئا. 

والحاصل: أن الولي الأقرب في صورة الغيبة» وما بعدها باق على ولايته إلا أنه لما تعذر الترويج 

واعلم أنه اختلف في الإمام: هل يزوج بالولاية» أو بالنيابة الشرعية؟ على وجهين. 

وذكر 5 )0 فتح الجواد ): أن فروعًا تقتضي أن ترويج السلطان بالولاية العامة وفروعًا أخر 
تقتضي أنه بالنيابة الشرعية» وأن الذي يتجه أنه في نحو الغيبة بنيابة اقتضتها الولاية» وعند عدم 

- قوله: ( وإنما يزوج للقاضي ) اللام زائدة» وكان الأولى إسقاطها. 

وقوله: ( أو طفله ) لو قال: أو محجوره لكان أولى؛ ليشمل المجنون. 

وقوله: ( إذا أراد نكاح... إلخ ) أي: لنفسه, أو لمحجوره؛ ليطابق ما قبله. 

وقوله: ( من ليس لها ولي ) أي: خاص. وقوله: ( قاض آخر ) فاعل يزوج. 

وقوله: ( بمحل ولايته ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لقاض؛ أي: قاض آخر كائن 
يكون لذلك امحل قاضيان؛ جواز تعدد القاضي في بلدة» فإذا أراد أحد القاضيين أن يتزوج بمن ليس 
لها ولي خاص زوّجه الآخر عليها كابني العم المتساويين في الدرجة. 

قوله: ( إذا كانت المرأة في عمله ) الضمير يعود على القاضي الآخرء وهو يبان لقيد ثان» وهو 
أنه لا بد في المرأة أن تكون في محل عمل القاضي الآخر؛ لأجل أن تكون له ولاية عليها. 

وهذا القيد يغني عن القيد الأول؛ أعني: قوله: ( بمحل ولايته )؟ وذلك لأنه يلزم من كونها في 
محل عمل القاضي الاخر أن يكون هو في محل عمل القاضي المتزوج؛ إذ الفرض أن للقاضي 


بلخرض 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيق 


أو نائب القاضي الذي يتزوج هوء أو طفله. ( ثم ) إن لم يوجد ولي ثمن مر, فيزوجها ( محكم 
عدل ) حر ولته تالالا ا أل نو ا مسطتسو الماما ماط و فاسطوه انام لوط مام عنما ماقم الله واف جا واواووااه وا ورواوي ونه 


امتزوج ولاية عليها؛ ولذلك لم يذكره في ١‏ التحفة »» ونصها مع الأصل 7"©: فلو أراد القاضي 
نكاح من لا ولي لها غيره لنفسه؛ أو محجوره؛ زوّجه من هي في عمله سواء من فوقه من الولاة» 
ومن هو مثلهء أو خخليفته؛ لأن حكمه نافذ عليه, وإن أراده الإمام الأعظم زوّجه خليفته. اه. 

قوله: ( أو نائب القاضي ) معطوف على قاض آخر؛ أي: أو يزوجه نائبه. 

وقوله: ( أو طفله ) معطوف على الضمير المستتر في ( يتزوج )؛ لوجود الفصل بالضمير 
المنفصل. قال قف « الخلاصة ): 

وَإِنُ على ضَمِيرٍ رَفْع مُتّصِل عَطمْت فَافْصِل بالضمير المنفصل 
ب بجي د 

» قوله: ( ثم إن لم يوجد ولي ممن مر ) أي: من الأصل, وعصبة النسب», وعصبة الولاىء 
والقاضي. وصريح هذا يفيد أن امحكم لا يزوج إلا عند فقد الجميع حتى القاضيء, وإذ كان كذلك 
فلا يلائم تفصيله الآتي؛ أعني: قوله: ( وإن لم يكن مجتهد إذا لم يكن ثم قاض )» وإلا اشترط أن 
يكون امحكم مجتهدّاء فإنه يقتضي عدم اشتراط فقد القاضي في تزويج اكوم وتفصيله المذ كور 

هو الموافق لصريح عبارة « التحفة » المار نقلها على قول الشارح» فلا تزوج امرأة نفسهاء وحينقذ 
فكان الأول للمؤلف أن يعبر بعبارة موافقة لما ذكر. 

قوله: ( فيزوجها محكم ) بصيغة اسم المفعول. 

قال في ١‏ التحفة ) (): وهل يتقيد ذلك بكون المفوض إليه في محلها كما يتقيد القاضي بمحل 
ولايته؛ أو يفرق بأن ولاية القاضي مقيدة بمحل» فلم يجاوزه بخلاف ولاية هذاء فإن مناطها إذنها 
له بشروطه؛ فحيث وجد زوجهاء وإن بعد محلها كل محتملء والثاني أقرب. اه. 

وفي البُجَيْرِمِي 7" : فإن لم يوجد أحد تحكمه أمرهاء وخافت الزنا زوجت نفسهاء لكن يشترط 
أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصر, ثم إذا رجعا للعمران» ووجد الناس جددا العقد إن لم يكونا 
قلدا من يقول بذلك. اه. 

قوله: ( عدل ) خرج به غيره» فلا يصح تزويجه؛ لأنه غير أهل للتحكيم. 

وقوله: ( حر ) خرج به غيره» فلا يصح منه ذلك لذلك. 

قرله: ( ولته ) أي: فوضته. 


لشف باب النكاح: 


مع خاطبها أمرها؛ ليزوجها منه. وإن لم يكن مجتهدًا إذا لم يكن ثم قاض, ولو غير أهل, 
وإلا فيشترط كون امحكم مجتهدًا. قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما 
حدث الآن, فيتجه أن لها أن تولي عدلاً مع وجوده. وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بان علم 
موليه ذلك منه حال التولية. انتهى. ولو وطِئ في نكاح بلا ولي نكن خش ادن مانو لوطو وا 01 


وقوله: مع خاطبها ) إنما قيد بذلك؛ لأن حكم المحكم لا يفيد | لا برضاهما به معاء ولا بد أن 
يكون لفظاء فلا يكفي السكوت. نعم» يكفي سكوت البكر إذا اسّمذنت في التحكيم. 

وقوله: ( أمرها ) مفعول ثان لولت؛ وفى العبارة حذفء أي: وولاه الخاطب أمره؛ لأن المرأة 
وضع امن سواه بلاطي ذلك رقوفه ابر لفن 

قوله: (ليزوجها منه ) هذه العلة عين الأمر المفوض إلى المحكم؛ إذ هو التزويج» وإذا كان كذلك؛ 
فينحل المعنى ولته أن يزوجها ليزوجهاء ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة؛ فالأولى حينئذ إسقاطها. 

قوله: (وإن لم يكن مجتهدًا ) غاية لقوله: ( فيزوجها محكم عدل ) أي: يزوجها ذلك المحكم 
وإن لم يكن مجتهدًا. 

وقوله: (إذا لم يكن... إلخ ) قيد في جواز تزويج امحكم مطلقّاء وإن كان ليس بمجتهد؛ أي: 
محل جواز ذلك مطلمًا إذا لم يوجد ثم أي - في امحل الذي حكم المحكم فيه - قاض. 

والحاصل: يجوز تحكيم امجتهد مطلقًا سواء وجد حاكم, ولو مجتهدًا أم لاء وتحكيم العدل غير 
المجتهد بشرط أن لا يكون هناك قاض» ولو غير أهل سواء وجد مجتهد أم لا. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن كانء ثم قاضء ولو غير أهل. 

وقوله: ( فيشترط ) أي: في صحة تزويجه أن يكون المحكم مجتهدًا. 

- قوله: (نعم إن كان الحاكم... إلخ ) استدراك على اشتراط كون امحكم مجتهدًا إذا وجد قاض. 

قوله: ( فيتجه أن لها أن تولي عدلاً ) أي: غير مجتهد. 

وقوله: ( مع وجوده ) أي: الحاكم المذكور. 

قوله: ( وإن سلمنا أنه ) أي: الحاكم لا ينعزل بذلك؟ أي: بأخذه الدراهم. 

قوله: (بأن علم موله ) تصوير لعدم انعزاله مع أخذه الدراهمء فإن لم يعلم منه ذلك حال التولية 
انعزل بأخذه الدراهم؛ لأنه مفسقء وذلك لما سيأتي في باب القضاء من أنه إذا ولى سلطان غير أهل 
للقضاء مع علمه بفسقه نفذت توليته» وقضاؤه, وإلا بأن ظن عدالته» ولو علم فسقه لم يوله فلا. 

- قوله: ( ولو وطئ في نكاح. .. إلخ ) المناسب ذكر هذا عند قوله فيما تقدم: ( فلا تزوج امرأة 
نفسها ولا بئاتها ) خلافا لأبي حنيفة ذينه» وقد قدمت الكلام عليه هناك. 

قوله: ( بلا ولي ) أي: بلا محكم أيضًا كما هو ظاهر. 


أركان التكاح: شروط الولي والو كير ح7 سدم بحي و بلقنا 
كأن زوجت نفسهاء ولم يحكم حاكم بصحته. ولا ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى؛ لفساد 
النكاح؛ ويعزر به معتقد تحريمه. ويسقط عنه الحد. ( و ) يجوز ( لقاض تزويج من قالت: أنا 
خلية عن نكاح وعدة ) أو طلقني زوجيء واعتددت معلى فنومن فه بججه جا وقة اديه راف نواه له وا ال اد 


قرله: ( كأن زوجت نفسها ) أي: بحضرة شاهدين عند ابن حجرء ومثله لو زوجت نفسها 
بلا حضرة شاهدين عند م ر. 

قوله: ( ولم يحكم حاكم بصحته ) أي: النكاح: فإن حكم بها وجب المسمى ولا تعزير. 

وقوله: ( ولا ببطلانه ) فإن حكم بهء فالوطء زنا فيه الحد, لا المهر. 

قوله: ( لزمه ) جواب ( لو). 

زقوله: !و مهو الكل ) أى: ضهر مكل بكر [ق كانك: يكوك بورة لم يكب أزشن: البكارة أحذا امن 
قوله في « الروض »© وشرحه في البيع الفاسد: وحيث لا حد يجب لمهرء إن كانت يكرًا فمهرًا 
للتمتع بهاء وقياسًا على النكاح الفاسد, وأوْس البكارة لإتلافهاء بخلافه في النكاح الفاسد؛ لأن 
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه؛ وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون 
صحيح النكاح... إلخ. اه. سم 0 

قوله: ( لفساد النكاح ) أي ولخبر: « أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاثًا - 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» ” ". رواه 
الترمذي وحسنه» وابن حبان» والحاكم وصححه. 

قوله: ( ويعزر به معتقد تحريعه ) أي: لارتكابه محرمًا لا حد فيه» ولا كفارة. 

قوله: ( ويسقط عنه الحد ) أي: لشبهة اختلاف العلماء. 

>« جد د 

» قوله: ( ويجوز لقاض... إلخ) مثله الولي الحاضرء ولكن لا يشترط فيه ما اشترط في القاضي 
إذا عرف لها زوجًا معيئًا. والحاصل أنه لو ادعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة» ولم تعين الزوج 
قبل قولهاء وجاز للولي اعتماد قولها سواء أكان خاضًا أم عامّاء بخلاف ما لو قالت: كنت زوجة 
لفلان» وعينته» وقد طلقني أو ماتء فإنه لا يقبل قولها بالنسبة إلى الولي العام إلا ياثبات» بخلاف 
الخاص فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه مطلًا. والفرق يبنهما أن الأول نائب الغائبين ونحوهم؛ فينوب 
عن المعين» ويحتاج إلى الإثبات؛ ثلا يفوت حقه. بخلاف الثاني. 

قوله: ( أو طلقني... إلخ ) أي: أو قالت: طلقني زوجيء واعتددت. 


0 باب النكاح: 


( ما لم يعرف لها زوجًا ) معيئاء ( وإلا ) - أي: وإن عرف لها زوجًا باسمه؛ أو شخصه. أو عينته - 
رشرط ) في مبحة تزويج احاكم لها دون الولي اخاص. ( إثبات لفراقه ) بنحو طلاق» أو موت 
سواء أغاب أم حضرء وإنما فرقوا بين المعين. وغيره مع أن المدار العلم بسبق الزوجية؛ أو بعدمه 
الو و 0 6 أو شخصه ا 

قوله: ( ما لم يعرف ) أي: القاضي. وقوله: ( لها ) أي: للمرأة المدعية ما ذكر. 

وقوله: ( زوجًا معيئًا ) أي: باسمه؛ أو شخصه؛ كما سيصرح به فيما بعد. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) مفهوم القيد. 

وقوله: ( أي وإن عرف لها زوجًا ) أي: بنفسه بدليل قوله بعد: ( أو عينته ). 

قوله: ( باسمه ) متعلق ب ( عرف )؛ أي: عرفه باسمه؛ وإن لم يعرف شخصه. 

وقوله: ( أو شخسه ‏ أن ذاته» وإن لم يعرف اسمه. 

وقوله: ( أو عينته ) أي: باسم العلم كأن قالت له: إن فلانًا كان زوجي وقد طلقنيء أو باسم 
الإشارة: كأن قالت: هذا زوجي وقد طلتقني. 

قوله: ( شرط... إلخ ) جواب ( إن ) المدغمة في ( لا ). 

وقوله: ( في صحة تزويج الحاكم ) الأولى تزويجه؛ إذ المقام للإضمار. 

قوله: ( دون الولي الخاص ) سيأتي محترزه. قوله: ( إثبات ) أي: ببينة. 

وقوله: ( بنحو طلاق أو موت ) الباء سببية متعلقة بفراق؛ أي: فراقه بسبب طلاقء أو موتء 
ونحوهما كالفسخ. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في اشتراط إثبات الفرقة؛ أي: يشترط إثباتها ببينة مطلقاء سواء 
أغاب الزوج أم حضر. 

قوله: ( وإنما فرقوا بين المعين ) أي : حيث اشترط إثبات فراقه بالنسبة للحاكم. 

وقوله: ( وغيره ) أي: وبين غير المعين حيث لم يشترط فيه ذلك مطلمًا. 

وقوله: ( مع أن المدار العلم بسبق الزوجية ) أي: علم الحاكم به. 

وقوله: ( أو بعدمه ) أي: عدم العلم بسبق الزوجية. 

وقوله: ( حتى يعمل بالأصل ) أي: فيعمل» فحتى تفريعية» والفعل مرفوع؛ أي: فحقهم إذا كان 
المدار على ما ذكر أن يعملوا بالأصل في كلء ولا يفرقوا بين المعين وغيره» والأصل فيما إذا علم 

بسبق الزوجية بقاؤها حتى يثبت ما يرفعها سواء كان الزوج معيئًا أو لا والأصل فيما إذا لم يعلم 

بسبق الزوجية» وعدمها. 

قرله: ( لأن القاضي... إلخ ) هذا وجه الفرق» فهو علة لفرقوا. 


"”5 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل 
تأكد له الاحتياط, والعمل بأصل بقاء الزوجية, فاشترط الثبوتء ولأنها لما ذكرت معيئًا باسم 
العَلّم كأنها ادعت عليه بل صرحوا بأنها دعوى عليه, فلا بد من إثبات ذلك بخلاف ما إذا 
عرف مطلق الزوجية من غير تعبين بما ذّكرَ فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع؛ لقول الأصحاب: 
إن العبرة في العقود بقول أربابها. وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدّقها. 0 


وقوله: ( تأكد له) أي: للقاضيء وهو جواب ( ا). وقوله: ( الاحتياط) أي: في تزويجها. 

قوله: ( والعمل... إلخ) أي: وتأكد له العمل بالأصلء» وهو بقاء الزوجية. 

قوله: ( فاشترط ) أي: لصحة تزويج القاضي. 

وقوله: ( الثبوت) أي: الإثبات؛ أي: إثباتها الفراق لمخالفته الأصل. 

قوله: ( ولأنها... إلخ) عطف على قوله: ( لأن القاضي ). 

قوله: ( باسم العَلم) أي: باسمه الذي هو علم عليه؛ فالعَلّم بفتحتين - والإضافة للبيان. قوله: 
١‏ كأنها ادعت عليه ) أي: بأنه فارقها. 

قوله: ( بل صرحوا بأنها دعوى ) أي: حقيقة» والإضراب انتقالي. 

قوله: ( فلا بد من إثبات ذلك ) أي: الفراق؛ لأن على المدعي البينة. 

قوله: ( بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية... إلخ) أي: فلا يتأكد له الاحتياط» فلم يشترط 
الإثبات. 

وقوله: ( من غير تعبين بما ذكر) أي: للاسم, أو الشخص. 

قوله: ( فاكتفى ) أي: القاضي. وقوله: ( بالخلو عن الموانع ) متعلق ياخبارها. 

قوله: ( لقول الأصحاب أن... إلخ) هذه العلة تقتضي عدم اشتراط الإثبات في المعين أيضًا 
بالنسبة للحاكم؛ ولكنه لم يعمل بها فيه بالنسبة إليه؛ للاحتياط: ولأن تعيينها بمنزلة دعوى منها 
عليه. كما تقدم. 

وعبارة ١‏ التحفة) (" : وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها إثباتها لفراقه» هذا ما دل عليه 
كلام الشيخين, وهو المعتمد» وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها في المعين أيضًا حتى 
عند القاضي؛ لقول الأصحاب: إن العبرة في العقود بقول أربابها. اه. بحذف. 

وقوله: ( في العقود) أي: إثبانًاء أو رفعًاء فلا يرد أن المدعي هنا الفراق» وهو لا يسمى عقّدًا. 

* قوله: ( وأما الولي الخاص ) محترز قوله: ١‏ دون الولي الخاص ). 

وقوله: ( فيزوجها إن صدقها ) أي: في أنها خلية من النكاح والعدة» أو أن زوجها طلقهاء 


واعتدت منه. 


م 20 باب النكاح: 


وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق, ولا يمينء لكن يسن له كقاض لم يعرف زوجها 
طلبت إثبات ذلك, وفرق بين القاضي, والولي؛ حيث فصل بين المعين» وغيره في ذلك دون 
هذا؛ لآن القاضي يجب عليه الاحتياط أكثر من الولي. (و)يجوز( مجبر ) وهو الأب, والجد 
في في البكر ( توكيل ) معين صح تزوجه في تزويج موليته و ناو ا الو مق ا 0 


قوله: ( وإن عرف زوجها الأول ) غاية في صحة تزويج الولي لها. 

قوله: ( من غير إثبات... إلخ ) متعلق ب ( يزوجها ). قوله: ( لكن يسن له ) أي: للولي الخاص. 

وقوله: ( كقاض لم يعرف زوجها ) أي: كما أنه يسن لقاض... إلخ. 

وقوله: ( طلب ) نائب فاعل ( يسن ). 

وقوله: ( إثبات ذلك ) أي: ما ادعته من أنها خلية من النكاح والعدة. 

قوله: ( وفرق بين القاضي والولي... إلخ ) هذا عين قوله أو لا: ( وإنما فرقوا... إلخ ) إلا أنه 
هناك جعله بين المعين وغيره: وهنا بين القاضي والولي, ولكن الحيثية واحدة» فالاولى إسقاط هذا 
اكتفاء بذلك. 

قوله: ( حيث فصل بين المعين وغيره ) أي: فاشترط الإثبات في الأول دون الثاني. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في القاضي. وقوله: ( دون هذا ) أي: الولي. 

قوله: ( لأن القاضي... إلخ ) علة الفرق. 

وقوله: ( يجب عليه الاحتياط ) في سم ما نصه (2: والفرق أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب 
الحق» والقاضي له - بل عليه - النظر في حقوق الغائبين» ومراعاتها بخلاف الولي الخاص. اه. 

0-- 

* [ حكم الوكالة في التزويج ]: 

- قوله: ( ويجوز مجبر وهو الأب... إلخ ) ظاهره: وإن نهته عنه؛ لأنه لما جاز له تزويجها بغير 
إذنها لم يؤثر نهيها. اه. سم 29. 

قوله: ( توكيل معين ) خرج المبهم كأن يقول: وكلت أحدكماء فلا يصح توكيله. 

وقوله: ((صح تزوجه ) الجملة صفة لمعين؛ أي: معين موصوف بكونه يصح أن يتزوج هو بنفسه 
وقيد به لما تقدم في باب الوكالة من أن شرط الوكيل صحة مباشرته ما وَكل فيه» وخرج به نحو 
الصبيء والمجنون» فلا يصح توكيلهما في النكاح؛ لعدم صحة المباشرة منهما لأنفسهما. 

قوله: ( في تزويج هوليته ) متعلق ب ( توكيل )؛ أي: توكيله في تزويج موليته. 


ركان التكاح تشروط الولي والوكيل تب -ب ب ببب-بيبيبيببإبإبإبإبإبإبب ب 0# 
بغير إذنهاء وإن لم يعين امجبر الزوج في توكيله. ( وعلى وكيل ) إن لم يعين الولي الزوج. 
( رعاية حظ ) واحتياط في أمرهاء فإن زوجها بغير كفء, أو بكفء, وقد خطبها أكفأ منه 
لم يصح التزويج غخالفته الاحتياط الواجب عليه 0 


قوله: ( بغير إذنها ) أي: كما يزوجها بغير إذنها. نعم, يسن للوكيل استكذانهاء ويكفي سكوتها. 

وقال سم(" : ولو وكل بغير إذنهاء ثم صارت ثيبًا قبل العقد. فيتجه بطلان التوكيل» وامتناع 
تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنهاء ويحتمل خلافه. فليراجع. اه. 

وقوله: ( بغير إذنها ) أما لو وَكل يإذنها فيستصحبء ولا بيبطل التوكيل. 

قوله: ( وإن لم يعين ابر الزوج ) أي: يجوز توكيل المجبر في التزويج» وإن لم يعون للوكيل 
الزوج؛ كأن قال له: كلتك في تزويج بنتي؛ وذلك لأن وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يُوكل إلا من 
يئق بنظره واختباره» ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يزوج له؛ لأنه لا ضابط له فيها 
يرجع إليه بخلافه في الزوجء فإنه يتقيد بالكفء. 

قوله: ( وعلى وكيل ) أي: ويجب على وكيل. 

وقوله: ( إن لم يعين الولي الزوج ) أي: للوكيل» فإن عينه له اتبع ما عين له ولا يجب عليه 
رعاية حظء واحتياط في أمرها. ومفاده: أنه إذا عين له غير كفء تعين» وصح تزويجها عليه وهو 
مسلم إن كان برضاهاء وإلا فلا؛ لأنه لا يصح منه أن يزوجها بنفسه عليه فضا عن التوكيل فيه. 

وقوله: ( رعاية حظ) أي: لهاء فلا يزوج بمهر المثل» وثم من يبذل أكثر منه؛ أي: يحرم عليه ذلك» 
وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع؛ لأنه يتأثر بفساد المسمى» ولا كذلك النكاح. اه. تحفة 

قوله: ( فإن زوجها بغير كفء) هذا لا يترتب على رعاية الأحظ والاحتياط؛ لأن التزويج على 
كفء شرط للصحة لا للكمال حتى إنه يقال: إذا لم يزوج على كفء لم يراع الأحظ والأكمل. 
نعم: إن أريد بالاحتياط مطلق أمر مطلوب» سواء كان شرط صحة؛ أو كمال؛ صح ترتبه عليه. 

قوله: ( أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه) يعني: لو خطبها أكفاء متفاوتون في الكفاءة لم يجز 
تزويجها بغير الأكفاء؛ لآن تصرف الوكيل بالمصلحة» وهي منحصرة فيه؛ وإنما لم يلزم الولي؛ ذلك 
لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح. 

وفي ١‏ التحفة» ( © : ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسطء والآخر موسر تعين الثاني» كما قال 
عقوي ومحلةة رق تلن ما لم ركتق الأول املح لين الغاني: أ شناة بيلف لهل 

قوله: ( لم يصح التزويج) أي: على غير الكفء في الصورة الأولى» وغير الأكفاء في الصورة 


70 لت باب النكاح: 


( و ) يجوز التوكيل ( لغيره ) أي: غير امجبر بأن لم يكن أبَا ولا جدًا في البكر أو كانت موليته 
ثيئاء فليوكل ( بعد إذن ) حصل منها ( له فيه ) أي: التزويج إن لم تنهه عن التوكيل» بن 


الثانية. قال ع ش (©2: وقضيته عدم الصحة, وإن كان غير الأكفاء أصلح من حسن اليسار» 
وحسن الخلق؛ ونحوهماء ولو قيل: بالصحة لم يكن بعيدًا. اه. 

- قوله: ( ويجوز التوكيل لغيره ) دخل فى الغير: القاضىء فله التوكيلء قاله سم 29) ثم قال: وبه 
يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد 5 أن قاضي بلدة صغيرة عارف بلغة العرب» وبالعلوم 
الشرعية ولاه من له ذلك شرعًاء ولم يأذن له فى الاستخلافء؛ وجاءه امرأة ورجل غريبان» واذنت له 
المرأة أن يزوجها بهذا الرجل؛ ولمدكن الجاازان خاص في البلدة) ولا في أعمالهاء فهل للقاضي أن 
يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك؟ وإذا قاتم: بأنه يفوض» هل يكون من قبيل الاستخلاف؟ 
وإذا قلتم: لاء فهل هو من قبيل التوكيل؟ فأجبت: بأن العقد صحيح.؛ وإن ذلك من قبيل التوكيل 
أخذًا من هذا الكلام؛ وعبارة « الروض »: ولغير امجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح. اه. 

ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة؛ إذ ليس له الاستخلاف, ثم بلغني أن 
علامتهم الشمس الدَمْلي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحجء ونقل إليّ صورة 
جوابه» وهو ما نصه: نعم العقد المذكور صحيح حيث كان الزوج كفوًا؛ إذ للولي سواء أكان 
خاضًا أم عامًا التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك. اه. 

قوله: ( بأن لم يكن... إلخ ) تصوير لغير امجبر. 

وقوله: ( أو كانت موليته ثيئا ) أي: أو كان أبَاء أو جدَّاء وكانت موليته ثيئًا. 

قوله: ( فليوكل ) دخول على المتن» والأولى إسقاطه لقرب العهد بمتعلقه. 

وقوله: ( بعد إذن حصل منها له فيه ) الضمير الأول الذي في الفعل يعود على الإذنء والثاني 
المجرور بمن يعود على المرأة المولية» والثالث يعود على غير امجبرء والرابع يعود على التزويج» كما 
فسره به الشارح» ويصح توكيله بعد الإذن المذكورء وإن لم تأذن له في التوكيل» ولم تعين زوجًا. 

قال في « التحفة » (: لأنه بالإذن صار وليّا شرعًا؛ أي: متصرفًا بالولاية الشرعية» فملك 
التوكيل عنه» وبه فارق كون الوكيل لا يُوَكل إلا لحاجة. اه. 

وقال سم (2: وهذا تصريح بأن الولي» ولو غير مجبرء ومنه القاضي» يُوَكلء وإن لاقت به 
المباشرة) ولم يعجز عنها. اه. 

قوله: ( إن لم تنهه ) أي: غير امجبرة» وهو قيد لصحة توكيله» أي: يصح ما لم تنهه عنهء فإن 


أركان النتكاح: شروط الولي والوكيل جح حي 222 دنا 
وإذا عينت للولي رجلاء فليعينه للوكيل؛ وإلا لم يصح تزويجه. ولو لمن عينته؛ لأن الإذن مطلق 
مع أن المطلوب معن فاسد. وخرج بقولي: بعد إذنها للولي في التزويج: ما لو وكله قبل إذنها 
له فيه فلا يصح التوكيل, ولا النكاح ا ا اجا لح اماق ا الك قم لاقت ا 


نهته عنه لم يصح التوكيل؛ وذلك لأنها ما تروج بالإذن» ولم تأذن في ترويج الوكيل به نهته عنه. 

وعبارة ‏ المنهاج 0 وغير امجبر إن قالت له: وَكُل وَكلء ل ل 
قالت له: زوجني» وأطلقت فلم تأمره بتوكيل» ولا نهته عنه» فله التوكيل في الأصح. اه. بزيادة. 

قوله: ( وإذا عينت ) أي: بالاسمء أو الشخص. 

قوله: ( فليعينه ) أي: الولي الرجل؛ أي: فليعين الولي الرجل للوكيل. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يعين أصلا بأن أطلق, أو عين غير ما عينته. 

وقوله: ( لم يصح تزويجه ) أي الوكيل: 

قوله: ( ولو لمن عينته ) غاية لعدم الصحة؛ أي: لم يصح, وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته. 

قوله: ( لأن الإذن... إلخ ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي 
عينته» أي: وإنما لم يصح حينئذ؛ لآن إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد» وإذا فسد 
الإذن فسد ما ترتب عليه وهو التزويج. 

وقوله: ( مع أن المطلوب ) أي: مطلوبها معين. وقوله: ( فاسد ) بر ( أن ) الأولى. 

- قوله: ( وخرج بقولي: بعد إذنها للولي في التزويج ) حكاه بالمعنى» وإلا فهو لم يقل: هناك 
فا كن وإغنا قال( تعد إذن لقافيه ). 

قوله: ( ما لو وَكُله » ( ما ) فاعل ( خرج )» وهي واقعة على من يعقل؛ وهو الوكيل» وهذا 
خلاف الغالب» و ( لو ) زائدة» وفاعل وَكل ضمير يعود على الولي» والبارز يعود على ما هو 
العائد» والتقدير: وخرج بما ذكر الوكيل الذي وكله الولي... إلخ. ويحتمل أن تكون ( ما ) 
مصدرية» و( لو ) زائدة» وعليه فالضمير ابر ار د ويا لأنها حيقذ حرف مصدري» 
وإنما يعود على الوكيل المعلوم؛ والتقدير: وخرج بما ذكر توكيل الولي إياه... إلخ. 

قوله: ( قبل إذنها ) أي: غير المجبرة. وقوله: ( له ) أي: للولي. 

وقوله: ( فيه ) أي: التزويج. 

قوله: ( فلا يصح التوكيل ) أي: لأنه لا يملك التزويج بنفسه قبل الإذن فكيف يوكل غيره فيه؟ 
ومحله في غير الحاكم؛ أما هو فيصح توكيله قبل استعذانهاء كما سيأتي. 

وقوله: ( ولا التكاح ) عطف لازم على ملزوم؛ إذ يازم من عدم صحة التوكيل عدم صحة النكاح. 


5"”؟ 


باب النكا-: 


نعم» لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانًا جواز التوكيل قبل الإذن, فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها 
كانت أذنت قبل التوكيل؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف, وإلا فلا. 

( فروع ): لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله, بل بخبر عدل نفذ, وصح لكنه غير جائز؛ 
لأنه تعاطى عقّدًا فاسدًا في الظاهر كما قال بعض أصحابناء ولو بلّغت الولي امرأةً إذن موليته فيه 


قوله: ( نعم لو وكل... إلخ ) استدراك على عدم صحة التوكيلء والنكاح فيما لو وكله الولي 
قبل إذنها له؛ أي: لا يصحان إلا إن تبين أنها أذنت له قبل التوكيل؛ فإنهما يصحان حيكذ. 

وقوله: ( قبل أن يعلم ) أي: الولي. وقوله: ( إذنها له ) أي: في الترويج. 

وقوله: ( ظانًا ) حال من فاعل ( يعلم )» أو ( وَكل ). 

وقوله: ( فزوجها الوكيل ) أي: بالإذن المذكور. وقوله: ( صح ) أي: تزويج الوكيل. 

وقوله: ( إن تبين ) أي: بعد التزويج. وقوله: ( أنها كانت أذنت ) أي: للولي في التزويج. 

وقوله: ( لأن العبرة... إلخ) علةٌ للصحة. وقوله: ( وإلا فلا) أي: وإن لم يتبين ذلك» فلا يصح النكاح. 

جد عد 

قوله: ( فروع ) أي: أرط : 

- قوله: ( لو زوج القاضي امرأة ) أي: ليس لها ولي غيره. 

قوله: ( قبل ثبوت توكيله ) أي: قبل ثبوت توكيلها إياه» فالإضافة من إضافة المصدر للمفعول 
بعد حذف الفاعلء وثبوت ما ذكر يكون بشاهدين. 

وقوله: ( بل بخبر عدل) أي: بل زوجها يإخبار عدل بأنها وكلتهء وخبر الواحد لا يقبت له التوكيل. 

قوله: ( نفذ وصح) فاعل الفعلين يعود على التزويج؛ ويحتمل أن يكون فاعل ( نفذ ) يعود على 
الإذن المعلوم من السياق» وفاعل ( صح ) يعود على التزويج» وهو الأولى. 

قوله: ( لكنه ) أي: تزويجه بخبر عدل غير جائز؛ أي: حرام. 

قوله: ( لأنه تعاطى عقدًا فاسدًا... إلخ ) علة لعدم الجواز؛ أي: وإنما لم يجز تزويجه المذكور 
بمعنى أنه يحرم عليه؛ لأنه تعاطى عقّدًا فاسدًا بحسب الظاهر؛ إذ هو مبني على إخبار الواحد له 
بالوكالة» وهو لا يثبت به التوكيل» كما تقدم» ومقتضى العلة المذكورة أنه لا ينفذء ولا يصحء 
فحينئذ ينافي قوله المار: ( نفذ وصح ) إلا أن يقال: إن المراد بالنفوذ والصحة في الباطن بدليل 
التقييد في العلة بقوله: ( في الظاهر ): فلا تنافي. 

- قوله: ( ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته ): ( الولي ) مفعول أول» و ( إذن ) مفعول ثان 
و3 امرأة ) فاعل. 

وقوله: ( فيه ) أي: في التزويج. 


ات 1 ايل 


فصدّقهاء ووكل القاضيء فزوجها صم التوكيل, والتزويج. ولو قالت امرأة لوليها: أذنت لك 
في تزويجي لمن أراد تزوجي الآن, وبعد طلاقي, وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيّا. 
فلو وكل الولي أجنبيًا بهذه الصفة صح تزويجه ثانيًا أيضاء لأنه وإن لم يملكه حال الإذن, لكنه 


قوله: ( فصدقها ) أي: الولي. قوله: ( وزكل ) أي: الول القاضي. 

وقوله: ( فزوجها ) أي: القاضي. 

قوله: ( صح التوكيل والتزويج ) أي: لما تقدم أن الإشهاد على الإذن غير شرط» فيقبل خبر 
الصبي والمرأة فيه» وإذا صح الإذن بذلك صح التوكيل» والتزويج. 

- قوله: ( ولو قالت امرأة ) أي: رشيدة خلية من النكاح؛ ومن العدة. 

قوله: ( الآن ) متعلق ب ( تزويجي ). 

وقوله: ( وبعد طلاقي ) معطوف على (الآن )؛ أي: أذنت لك في تزويجي الآن» وفي تزويجي 
إذا طلقني هذا الزوج» وانقضت عدتي منهء فالمأذون فيه شيئان: التزويج الآن» والتزويج بعد 
طلاقهاء وانقضاء عدتها. 

قوله: ( صح تزويجه ) أي: إياهاء فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله؛ والمفعول محذوف. 

وقوله: ( بهذا الإذن ) أي: الواقع الآن. 

وقوله: ( ثانيا ) أي: بعد تزويجها أولاء وطلاقها وانقضاء عدتها تبعًا لتزويجه الواقع أولا. 

وتقدم في باب الوكالة اضطراب في ذلكء؛ وأن الذي رجحه في ١‏ الروضة » في النكاح: الصحة. 

قوله: فلو وَكل الولي أجنبيًا بهذه الصفة ) أي: بهذه الحالة بأن قال له: و كلتك الآن في تزويج 
موليتي لمن أراد أن يتزوجهاء وبعد طلاقها وانقضاء عدتها. 

وقوله: ( صح تزويجه ) أي: الوكيل. 

وقوله: ( ثانا ) أي: بعد تزويجها أولاء وطلاقها وانقضاء عدتها. 

وقوله: ( أيضًا ) كما صح تزويج الولي ثانيًا. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) علة لصحة تزويج الولي» والوكيل ثانياء والضمير يعود على من ذكر 
منهماء وإن كان صنيعه يفيد أنه علة للصحة في الثاني. 

وقوله: ( وإن لم بملكه ) أي: التزويج ثانيًا. وقوله: (حال الإذن ) أي: وقت إذنها له في التزويج. 

وقوله: ( لكنه ) أي: الترويج ثانيًا تابع لما ملكه» وهو التزويج أولاء فلذلك صح؛ لأنه وب شيء 
يصح تبعاء ولا يصح استقلالا. 

ومفاد ما ذكر: أنها لو أذنت لوليها أن يزوجها إذا طلقت وانقضت عدتهاء أو وَكل الولي من 
زوج موليته إذا طلقت وانقضت عدتهاء لم يصح التزويج في الصورتين؛ لأنه لم يقع با لغيره» 


يلضف الداع 


تابع لما ملكه حال الإذن كما أفتى به الطيب الناشري, وأقره بعض أصحابناء ولو أمر القاضي 
رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها جاز بناءً على الأصح أن استنابته 
في شغل معين استخلاف لا توكيل. 

( فرع ): لو استخلف القاضي فقيهًا في تزويج امرأته لم يكف الكتاب فقط. بل يشترط 
اللفظ عليه منه. وليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط هذا ما في أصل «١‏ الروضة », 


وهو مسلم في الثانية دون الأولى» كما في ١‏ النهاية 4» ونصها (©: ويصح إذنها لوليها اا وميا 
إذا طلقها زوجهاء وانقضت عدتها لا توكيل الولي لمن يزوج موليته كذلك؛ لان تزويج الولي 
بالولاية الشرعية؛ وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية» وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية» فيكتفي فيها 
بما لا يكتفي في الجغليّة. ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة. اه. ومثله في ١‏ التحفة 6. 

وقوله: ( بالولاية الشرعية ) أي: المستفادة من جهة الشرع بعد إذنها له. 

- قوله: ( ولو أمر القاضي ) أما غيره فلا يصح منه ذلك مطلقًا. 

وقوله: ( قبل اسعذانها ) أي: إذنها. وقوله: ( فيه ) اع في التزويج. 

وقوله: ( فزوجها ) أي: ذلك الرجل بعد أمر القاضي. 

وقوله: ( بإذنها ) أي: للرجل المأمور بالتزويج. وقوله: ( جاز ) أي: صح التزويج منه. 

قوله: ( بناء على الأصح... إلخ ) أما إن بنينا على خلاف الأصح من أن استنابته في شغل معين 
توكيل لا استخلاف, فلا يصح تزويجه؛ لعدم صحة تقدم التوكيل على الإذن منها. 

وقوله: ( أن استنابته ) أي: القاضي. وقوله: ( في شغل معين ) أي: كتحليف» وسماع شهادة. 

وقوله: ( استخلاف ) أي: يجري مجرى الاستخلاف» كما في « شرح الروض 6. 

- قوله: ( لو استخلف القاضي ) أي: الذي ليس هناك ولي غيره. 

قوله: ( لم يكف الكتاب ) أي: كتاب القاضي بالاستخلاف. 

وقوله: ( فقط ) أي: من غير لفظ؛ قوله: ( بل يشترط اللفظ ) أي: التلفظ بالاستخلاف. 

وقوله: ( عليه ) أي: على ( الكتاب ), أي: زيادة عليه. 

وقوله: ( منه ) متعلق ب ( اللفظ )؛ والضمير يعود على ( القاضي ). 

قوله: ( وليس للمكتوب إليه ) أي: من كتب له القاضي بأن يزوج فلانة. 

وقوله: ( الاعتماد على الخط ) أي: خط القاضي وحده. 

قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من أنه ليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط. 


أركا د التجاح: شروط الرلي والركيل بد ووسم” 


وتضعيف البلقِيني له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الاستخلاف, بل لا بد 
من إشهاد شاهدين على ذلك قاله شيخنا في « شرحه الكبير ». ( و) يجوز ( لزوج توكيل في 
قبوله ) أي: النكاح, فيقول وكيل الولي للزوج: زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان؛ ثم يقول 
موكلي أو وكالة عنه إن جهل الزوج. أو الشاهدان وكالته. وإلا لم يشترط ذلك, 1 


قوله: ( وتضعيف البلقيني له ) أي : لا في أصل « الروضة ). 

قوله: ( مردود ) خبر ( تضعيف ). وقوله: ( بتصريحهم ) أي: الفقهاء. 

وقوله: ( بأن الكتابة وحدها ) أي: من غير إشهاد بما تضمنته الكتابة بدليل ما بعده. 

قوله: ( لا تفيد ) أي: لا تكفي وحدها. 

قوله: ( بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك ) أي: على الاستخللاف الذي تضمنه الكتاب» 
ثم إن هذا يفيد أن التلفظ بالاستخلاف مع الكتابة فقط لا يكفي» بل لا بد من الشهود على 
ذلك» وما تقدم يفيد الاكتفاء به. فانظره. 

اتنيز تنا 

قوله: ( ويجوز لزوج توكيل في قبوله ) أي: كما يجوز للولي أن يُوَكل في تزويج موليته؛ ويجوز 
أيضًا لهما معًا أن يُوَكلا في ذلك فيقول وكيل الولي: زوجت بنت فلان ابن فلان» ويقول وكيل 
الزوج: قبلت نكاحها له. 

قوله: ( فيقول وكيل... إلخ ) شروع في بيان لفظ الوكيل» ولفظ الولي مع وكيل الزوج. 

وقوله: ( زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان ) أي: ويرفع نسبه إلى أن يحصل التمييز» ويكفي 
الاقتصار على فلانة» أو بنت فلان إن حصل التمييز به. 

قوله: ( ثم يقول ) أي: وكيل الولي وجويًا بعد قوله: ( ابن فلان ). 

وقوله: ( أو وكالة عنه ) ( أو ) للتخيير؛ أي: هو مخير بين أن يقول: موكليء أو يقول: وكالة عنه. 

وقوله: ( إن جهل... إلخ ) قيد في اشتراط أن يقول الوكيل أحد اللفظين المذكورين. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يجهلوها بأن علموها. 

وقوله: ( لم يشترط ذلك ) أي: قوله: ( موكلي أو وكالة عنه )» ومثله يقال فيما يأتي في وكيل 
الزوج» فلا بد من التصريح بالوكالة بأن يقول: قبلت نكاحها لفلان موكليء أو وكالة عنه إن 
جهلها الولي» أو الشهود. وإلا فلا يشترط ذلكء ثم إن الاشتراط المذكور إنما هو جواز المباشرة» 
لا لصحة العقدء» فيصح مع الجهل بالوكالة» لكن مع الحرمة. 

وعبارة و التحفة » ('): ( تنبيه ): ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة 


ا 0 آ ام 


وإن حصل العلم بأخبار الوكيل» ويقول الولي لوكيل الزوج: زوجت بنتي لفلان ابن فلان. 
فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له: قبلت نكاحها له. فإن ترك لفظة له 
فيهما لم يصح النكاح, وإن نوى الموكل» أو الطفل كما لو قال: زوجتك 0 
العقد, وفيه نظر واضح؛ لقولهم: العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الأمرء فالذي يتجه 
أنه شرط لحل التصرف لا غير. اه. 

قوله: (وإن حصل العلم... إلخ ) أي: لا يشترط التصريح بالوكالة إذا علموا بهاء وإن حصل 
علمهم لذلك يإخبار الوكيل بالوكالة بأن أخبرهم من قبل العقد بأنه وكيل الولي في التزويج. 

قوله: ( ويقول الولي... إلخ ) كان الأولى للمؤلف أن يذكر هذا عقب المتن بأن يقول: فيقول 
الولي... إلخ؛ لأنه هو المرتب عليه» وأما قوله أوَلًا: (فيقول وكيل الولي... إلخ ) فليس مفرعًا على المئن. 
نعم: هو مفرع على قوله سابقًا: (ويجوز مجبر... توكيل... في تزويج موليته ), فكان الأولى تقديمه عنده. 

وقوله: ( لوكيل الزوج ) مثل وكيله وليه. 

وقوله: ( لفلان ابن فلان ) أي: وهو الزوج» فلو تركه وأتى بكاف الخطاب بدلهء بأن قال: 
اولخدي اام يقي كا سصرج ب 

قوله: (فيقول وكيله ) أي: الزوج ومقتضى التعبير بفاء التعقيب أنه لا يجوز تقديم القبول على 
الإيجاب؛ وليس كذلكء بل يجوز تقديم القبول عليه بأن يقول وكيل الزوج: قبلت نكاح فلانة 
بنتك لفلانء. ويقول الولي: زوجتها له. 

قوله: (كما يقول ولي الصبي ) أي: يقول قولا نظير قول ولي الصبي إذا أراد قبول النكاح للصبي. 
' قوله: ( قبلت نكاحها له ) الجملة تنازعها ( يقول ) الأولى؛ و ( يقول ) الثانية» فتجعل مقولة 
لأحدهماء ويحذف نظيرها من الآخر. والمراد بالنكاح: الإنكاح» وهو الترويج؛ لأنه هو الذي يقبله 
الزوج» وليس المراد به المركب من الإيجابء والقبول؛ إذ يستحيل قبوله» كما تقدم. 

قوله: ( فإن ترك ) هو بالبناء للمعلوم» والضمير يعود على المذكور من الوكيل» والولي» ويصح 
بناؤّه للمجهولء وما بعده نائب فاعله. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الصورتين؛ صورة قبول وكيل الزوج» وصورة قبول ولي الصبي. 

قوله: ( لم يصح النكاح ) جواب ( إن )؛ وذلك لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول. 

قوله: ( وإن وي ) بالبناء للمجهول» وما بعده نائب فاعل» ويصح أن يكون بالبناء للمعلوم 
أيضّاء كالذي قبله» والكلام هنا على التوزيع؛ أي: وإن نوى الوكيل الموكل في الصورة الأولى؛ 
أو الولي الطفل في الصورة الثانية. 

قوله: ( كما لو قال... إلخ ) أي: كما لا يصح النكاح لو قال الولي لوكيل الزوج أو وليه: 
زوجتك بنتي» بكاف الخطاب. 


أركان التكاح: نشروط الوثي والوكل ل ب )بيب بس | ا 


بدل فلان»؛ ُعدم التوافق. فإن ترك لفظة له في هذه انعقد للوكيل» وإن نوى موكله. 
( فروع ): مع لضو الوم مو امح امو او ل واج مووي اتا ل لوم ل حي لقف وق اناميا ادا لكاو وا طايه 


وقوله: ( بدل فلان ) حال من مقدرء والتقدير: زوجتك - بكاف الخطاب - حال كونها بدل 
ذلان؛ أي: الاسم الظاهر. 

قوله: ( لعدم التوافق ) علة لعدم صحة النكاح فيما لو تركت لفظة له. وعدم صحته فيما 
لو أبدل الاسم الظاهر بكاف الخطاب؛ أي: وإنما لم يصح النكاح فيما إذا تركت لفظة له وفيما 
إذا أتى بكاف الخطاب بدل الاسم الظاهر؛ لعدم التوافق بين الإيجاب, والقبول الذي هو شرط في 
صحته؛ وذلك لأن الإيجاب الصادر من الولى زوجت بنتى فلان ابن فلان» والقبول الصادر من 
وكيل الزوج» أو ولي الصبي: قبلت كايا اننا الكاح إلى نفسه» فلم يتوافقا» وكذلك فيما 
إذا قال الولي لوكيل الزوج أو وليه: زوجتك بننيء أو قال الوكيل؛ أو الولي: قبلت نكاحها له 
فإنهما لم يتوافقا. 

قوله: ( فإن ترك لفظة له ) بالبناء للمجهول أو للمعلوم» والفاعل: وكيل الزوج أو وليه؛ أي: ترك 
وكيل الزوج أو وليه لفظة له في القبول عنه بأن قال: قبلت نكاحها فقط. 

وقوله: ( في هذه ) أي: فيما إذا قال الولي له: زوجتك - بكاف الخطاب - بدل الاسم 
الظاهرء وانظر ما متعلق الجر والمجرور؟ فإنه لا يصح جعله لفظ ترك؛ لأنه يصير المعنى» فإن ترك 
لفظة له في هذهء وهي: زوجتك بنتي؛ لأنه لم يترك شيئًا منهاء ثم ظهر أن في الكلام اختصارّاء 
والأصل: فإن ترك لفظة له في القبول المقابل لهذه الحالة. 

قوله: ( انعقد ) أي : النكاح» وهو جواب ( إن ). 

وقوله: ( وإن نوى موكله ) غاية لانعقاد النكاح للوكيل؛ أي: ينعقد النكاح له وإن نوى الوكيل 
بقوله: قبلت نكاحها جعل النكاح واقعًا للموكل» وإما لم ينعقد للموكل إذا نواه؛ لأن الشهود 
لا مطلع لهم على النية. 

وفي « المغني » ما نصه (©: ولا يقع العقد للموكل بالنية» بخلاف البيع؛ لأن الزوجين هنا بمثابة 
الثمن والمثمن في البيع؛ فلا بد من ذكرهماء ولأن البيع يرد على المال» وهو يقبل النقل من شخص 
لآخرء فيجوز أن يقع للوكيل» ثم ينتقل للموكلء والنكاح يرد على البضع؛ وهو لا يقبل النقل» 
ولأن إنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية» بخلاف البيع لوقوعه للوكيل. اه. 

ب« # ا ا 


قوله: ( فروع ) لم يذكر إلا فرعين» فكان الأولى أن يقول: فرعان. 


ا ا باب النكاح: 
من قال: أنا وكيل في تزويج فلانة» فلمن صدقه قبول النكاح منه ويجوز لمن أخبره عدل 
بطلاق فلان؛ أو موته. أو توكيله أن يعمل به بالدسبة لما يتعلق بنفسه. وكذا خطه الموثوق به 
وأما بالنسبة لحق الغير, أو لما يتعلق بالحاكم, فلا يجوز اعتماد عدل. حك ل لتاقي واقاى وققه الوا را 


- قوله: ( من قال: أنا وكيل في تزويج فلانة ) أي: والموكل له الولي خاضّاء أو عامًا. 

قوله: ( فلمن... إلخ ) الفاء واقعة في جواب الشرطء والجار والمجرور خبر مقدم» وقبول النكاح 
مبتدا مؤخر. 

وقوله: ( صدقه ) الضمير البارز يعود على ( من قال: أنا وكيل )» ومثله ضمير منه. 

- قوله: ( ويجوز لمن أخبره عدل ) صنيعه يفيد أن ( مَنْ ) واقعة على غير الحاكم؛ لأنه ذكر 
حكم الحاكم بقوله: ( أو لما يتعلق بالحاكم ). 

قوله: ( بطلاق فلان ) أي : لزوجته. وقوله: ( أو موته ) ا أو أخبره يموت فلاك. 

وقوله: ( أو توكيله ) الإضافة من إضافة المصدر لفاعله؛ أي: أو أخبره عدل بتوكيل فلان إياك مثلا. 

قوله: ( أن يعمل به ) أي: بخبر العدل. 

وقوله: ( بالنسبة لما يتعلق بنفسه ) أي: بالنسبة للأمر الذي يتعلق بنفس الخبر - بفتح الباء - كأن 
علق عتق عبده؛ او طلاق زوجته - مثلا - على طلاق فلان زوجته. أو على موته - مثلا - فإذا 
صدق العدل في خبره عتق عليه عبده. وطلقت عليه زوجته. 

قوله: ( وكذا خطه ) أي: وكذا يجوز له أن يعمل بخط العدل بالنسبة لما يتعلق بنفسه» وهذا 
لا ينافي ما تقدم من أنه لا يجوز للمكتوب إليه الاعتماد على الخط؛ لأن ذلك فيما يتعلق بغيره 
بخلاف ما هنا. 

قوله: ( وأما بالنسبة لحق الغير ) أي: للحق الذي يتعلق بالغير. 

وقوله: ( أو لما يتعلق بالحاكم ) أي: أو بالنسبة للأمر الذي يتعلق بالحاكم: والأمر الذي يتعلق به 
هو الحكم على الغير» والأولى والأخصر حذفه. وجعل ( من ) في قوله: ( لمن أخبره ) واقعة على 
الحاكم وغيره؛ وذلك لان التفصيل الجاري في غير الحاكم من كونه له العمل بخبر العدل بالنسبة 
لنفسه لا بالنسبة للغير يجري أيضًا في الحاكم. 

وقوله: ( فلا يجوز اعتماد عدل ) إظهار في مام الإضمار» والإضافة من إضافة المصدر إلى 
مفعوله؛ أي: فلا يجوز أن يعتمد كل من - الخر بالفتح - ومن الحاكم على مقتضى صنيعه خبر 
العدل في ذلكء, كما إذا أخبر عدل الولي أن فلانًا طلق موليتك؛ أو مات عنهاء فلا يجوز له أن 
يزوجها بذلك الخبرء أو كان إنسانًا وصيًّا على تبرعات» فأخبره أن موصيه قد ماتء فلا يجوز له 
أن يعتمد ذلك» ويقسم تلك التبرعات؛ لأن ما ذكر حق ب كلقي ليه قمع ومنل ولك 


ان اا رط ووو وري جتمحع ‏ أ يت 710171 
ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية. 

( فرع ) ( يزوج عتيقة امرأة حية ) عدم ولي عتيقتها نسبًا ( وليها )؛ أي: المعتقة تبعًا لولايته 
عليها. فيزوجها أبو المعتقة. ثم جدها انض بر لون ون ا قل واف بنج ا لطر روس ل تس ال 
الجا كمء فلو أخبره عدل بأن فلانًا طلق زوجتهء أو ماتء فلا يجوز له أن يعمل بمقتضى ذلك» كأن 
يقسم التركة» أو يزوجه إذا أذنت له فيه. 

وقوله: ( ولا خط قاض ) ولو قال: ولا خطه - أي: العدل؛ بالضمير - قاضيًا كان أو غير 
لكان أولى. 

وقوله: ( من كل ما ليس بحجة شرعية ) بيان للعدل» والخط» والحجة الشرعية هنا رجلاك. 


* [ بيان تزويج العتيقة والأقة وزواج العبد ]: 

قوله: ( فرع ) الأؤلى: فروعء بصيغة الجمع» وهي في بيان تزويج العتيقة» والأمة. 

- قوله: ( يزوج عتيقة امرأة... إلخ ) تقرأ عتيقة بالنصب على أنه مفعول مقدم. 

وقوله: ( وليها ) فاعل مؤخر. 

وقوله: ) امرأة ) قيد خرج به عتيقة الرجل» فهو الذي يزوجهاء ثم عصبته» كما تقدم بيانه. 

وقوله: ( حية ) صفة لامرأة, وهو قيد أيضًا خرج به: ما إذا كانت ميتة» فإن الذي يزوج عتيقتها 
اينها» كما سيصرح به. 

وقوله: ( عدم ولي عتيقتها نسبا ) أي: فُتِدَ حسّاء أو شرعًا ولي العتيقة من جهة النسب» وهو 
قيد أيضًا خرج به ما إذا لم يفقد» فإن الذي يزوجها الأقرب فالأقرب من الأولياء على ما تقدم من 
الترتيب» فلا يزوجها أولياء المعتقة إلا بعد ققد أولياء اللسيحة 

والحاصل: أن الذي يزوج العتيقة عند فققد أوليائها نسبًا هو ولي المعتقة» ويستثنى من طرد ذلك: 
مالو كانت المعتقة» ووليها كافرين» والعتيقة مسلمة» فإن الذي يزوجها حيئئذ الحاكم» ومن عكسه: 
مالو كانت المعتقة مسلمة» ووليها والعتيقة كافرين» فيزوج الولي العتيقة» وإن كان لا يزوج المعتقة. 
قوله: ( تبعًا لولايته عليها ) أي: أن ولي المعتقة يزوج العتيقة بطريق التبعية لولايته على نفس 
المعتقة. 

عار اشر التحرير ): لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على 
عتيقتها. اه. 

قوله: ( فيزوجها ) أي: العتيقة» وهو بيان للولي. 

وقوله: ( ثم جدها ) أي: المعتقة» والمراد به: أبو أبيها - وإن علا - ولو عبر به - كما تقدم - 
لكان أولى؛ لأن الجد شامل لما كان من جهة الأم مع أنه لا ولاية له. 


ال-2 


باب النكا : 


بترتيب الأولياء, ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ( بإذن عتيقة ), ولو لم ترض المعتقة؛ 
إذ لا ولاية لهاء فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها. ( و ) يزوج ( أمة ) امرأة ( بالغة رشيدة 5 


قوله: ( بترتيب الأولياء ) الباء بمعنى على متعلقة بمحذوف؛ أي: ثم تجري من بعد الأب والجد 
على ترتيب الأولياء في الإرث؛ فيقدم أخ شقيق على أخ الأب, وهكذا... إلخ ما تقدم. 

قوله: ( ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ) أي: لأنه لا يكون وليّا للمعتقة؛ لما تقدم أنه 
لا يزوج ابن ببنوة» فلا يكون وليّا لعتيقتها. 

قوله: ( بإذن عتيقة ) متعلق بقوله: ( يزوج ) أي: يزوجها بإذنهاء ويكفي سكوتها إن 
كانت يكرًا. 

قوله: ( ولو لم ترض العتقة ) غاية في التزويج بإذنهاء أي: يزوج العتيقة يإذنها سواء رضيت 
المعتقة أم لا؛ وذلك لأن رضاها غير معتبر؛ لأنه لا ولاية لهاء ولا إجبار» فلا فائدة له» وقيل: يعتبر 
رضاها؛ لأن الولاء لهاء والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم بهاء فلا أقل من مراجعتها. 

قوله: ( فإذا ماتت اللمعتقة زوجها ابنها ) أي: ثم أبوها على ترتيب عصبات الولاءء ولو قال: 
ولو ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء عليها لكان أولى؛ لشموله الجميع ذلك. 

- قوله: ( ويزوج أمة) لما بين حكم تزويج العتيقة شَّرَعٌ في بيان حكم تزويج الأمة غير العتيقة. 

وقوله: ( امرأة ) قيد رج به أَمَة الرجل» فإنه هو الذي يزوجها. 

وقوله: ( بالغة رشيدة ) نعتان لامرأة» ولو اقتصر على الثانية لكان أولى؛ لإغنائها عن الأولى 
وذكر محترز الأولى بقوله: ( ويزوج أمَة صغيرة )» ولم يذكر محترز الثانية» وهو امجنونة» والمحجور 
عليها بسفه؛ فيزوج أمتهما ولي مال» ونكاح لهما من أب - وإن علا - وسلطانء لكن لا تزوج 
أمَةَ السفيهة إلا بإذنها كأمة السفيه؛ إذ لا فرق» كما يستفاد من عبارة « شرح المنهج ؛. ونصها مع 
الأصل (0©: ولولي نكاح» ومال من أب - وإن علا - وسلطان تزويج أَمَهَ موليه من ذي صغرء 
وجنون, وسفه. ولو أنثى يإذن ذي السفه اكتسابًا للمهرء والنفقة» بخلاف عبده؛ أي: المولى ل فيه 
من انقطاع اكتسابه عنه. اه. وخرج بقوله: ( ولي نكاح : الأمة المملوكة لصغيرة ادل 5-5 
فلا تزوج أصلا؛ لأنها تابعة لسيدتهاء وهي لا تزوج أصلا؛ إذ لا يلي نكاحها أحد حينئذ كما 
تقدم» وكما قال ابن رسلان (6: 

وليب زواجها تعزرا 

وخرج به أيضًا: الأمة المملوكة لصغير» وصغيرة بكر فيزوجها ما عدا السلطان من الأب 

والجد وأما السلطان فلا يزوجها؛ لأنه لا يلي نكاحهما حيئذء فلا يلي نكاح أمتهماء بخلاف 


أر كان النككاح: شروط الولي : 67ت ب تي 2 2 يي سس ل ننفت 
وليها ) - أي: ولي السيدة - ( بإذنها وحدها ) لأنها المالكة لهاء فلا يعتبر إذن الأمة؛ لأن 
لسيدتها إجبارها على النكاح, ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقاء وإن كانت بكرًا. ( و ) 
يزوج ( أمة صغيرة بكرًا وصغير أب ) فأبوه. ( لغبطة ) وجدت كتحصيل مهرء أو نفقة 20000 


الأب والجد, فإنهما يليان نكاحهماء فيليان نكاح أمتهما تبعاء وسيصرح المؤلف ببعض ما ذكر. 

قوله: ( وليها ) أي: مطلقًا أصلا كان أو غيره» وهو فاعل ( يزوج ). 

قوله: ( بإذنها ) أي: السيدة. 

وقوله: (وحدها ) حال من المضاف إليه؛ أي: حالة كونها متوحدة فى الإذنء أي: منفردة به 
فلا يعتبر إذن الولي» ولا إذن الأمة كما سيصرح بهذاء وليس للأب ار الا على النكاح وإن 
كان له إجبار سيدتها عليه. 

قوله: ( لأنها ) أي: السيدة» وهو علة لكون الترويج يكون يإذنها وحدها. 

وقوله: ( المالكة لها ) أي: للأمة. 

قوله: (فلا يعتبر... إلخ ) تفريع على اشتراط إذن السيدة وحدهاء أي: وإذا اشترط إذن السيدة 
وحدهاء فلا يعتبر إذن الأمة لو لم تأذن السيدة. 

قوله: ( لأن لسيدتها إجبارها على النكاح ) أي: فلا فائدة حيئذ في إذن الأمة. 

قوله: ( ويشترط ) أي: في صحة إذنها. 

وقوله: ( نطقا ) أي: إن كانت ناطقة» فإن كانت خرساءء فيكفي في إذنها إشارتها المفهمة. 

وقوله: (وإن كانت بكو ) غاية في اشتراط الإذن نطمًا؛ أي: يشترط ذلك» وإن كانت السيدة 
يكوا وذلك لأنها لا تستحي في تزويج أمتها. 

- قوله: ( ويزوج أَمَة صغيرة ) هو تركيب إضافي. 

وقوله: ( بكر ) صفة للمضاف إليه» وسيأتي محترزه. 

قوله: (أو صغير ) بالجر معطوف على (صغيرة )؛ أي: أو أَمَة صغيرة. قوله: (أب ) فاعل ( يزوج ). 

وقوله: ( فأبوه ) أي: فقط؛ لأن لهما إجبار سيديهماء فجاز لهما إجبارهما تبعًا لسيديهماء 
فلا يزوجهما غيرهما من السلطان» ونحوه من بقية الأولياء. 

قوله: (لغبئطة ) متعلق ب (يزوج )؛ أي : يزوجانها عند وجود غِبِطة) أي: منفعة للسيدة» أو السيد. 

قوله: ( كتحصيل مهر... إلخ ) تمثيل ل ( الفطة ). 

قال في ١‏ المغني ) 29 وقيل: لا يزوجها؛ أي: الأب والجد؛ لأنه قد تنقص قيمتهاء وقد تحبل 
نتهلك. اه. 


5" باب النكاح: 


( لا يزوج عبدهما ) لانقطاع كسبه عنهما خلافًا لمالك إن ظهرت مصلحة, ولا أمة ثيب 
صغيرة؛ لأنه لا يلي نكاح مالكتهاء ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب؛ وإن احتاجت إلى 
النكاح؛ وتضررت بعدم النفقة. نعم. إن رأى القاضي بيعها؛ لأن الحظ فيه للغائب من الإنفاق 
عليها باعها. ( و ) يزوج ( سيد ) بالملك, لو ان تحن مله ااام المعو م 


- قوله: ( لا يزوج عبدهما) أي: الصغيرة والصغير؛ أي: وامجنون والسفيه» ذكرًا أو أنثى» وهذا 
مفهوم قوله: ( أمة ). 

قوله: ( لانقطاع كسبه عنهما ) أي: عن الصغيرة والصغير» فلم يكن لهما مصلحة في التزويج 
حيتئذ. قال في « التحفة ) (©: ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته. اه. 

قوله: ( خلافًا لمالك َنب ) أي : فإنه قال: بجواز تزويج عبدهما إن ظهرت مصلحة فيه؛ وذلك 
بأن يكون إذا تزوج يكتسب ما يكفي زوجته ويكفيهماء وإذا لم يتزوج ربما انقطع عن ذلك بسبب 
ما يتولد عنه من الامراض. 

قوله: ( ولا أمَة ثيب صغيرة) محترز قوله: ( بكر) أي: ولا يزوج الأب فأبوه أَمَة ثيب صغيرة 
ومحله ما لم تكن مجنونة؛ وإلا جاز لهما أن يزوجا أمتها؛ لأنهما يليان مالهاء ونكاحها. 

قوله: ( لأنه لا يلي نكاح مالكتها ) أي: فلا يلي نكاح أمتها بالأولى. 

والحاصل: أنه يشترط فيمن يلي نكاح الأمة أن يكون ولي مال مالكتهاء ونكاحهاء فيزوج َم 
الصغيرة البكر؛ والصغير الأب فأبوه؛ لأنهما يليان نكاح السيدة, أو السيد» فيليان نكاح أمتهما تبعًاء 
ويزوج أمَةَ الرشيد وليها مطلقّاء ولو السلطان؛ لأنه يلي نكاحها لكن يإذنهاء ولا يزوج مه الثيب 
الصغيرة الأب؛ والجد, والسلطان, وغيرهم؛ لأنهم لا يلون نكاح السيدة» فلا يلون نكاح أمتها. 

قوله: ( ولا يجوز للقاضي أن يزوج أقة الغائب ) وذلك لأن الولاية عليها من جهة الملك: فهي 
قاصرة على المالك؛, فلا تنتقل للقاضي عند غيبته. 

قوله: ( نعم إن رأى القاضي بيعها ) مفعول ( رأى ) الثاني محذوف؛ أي: أصلح. 

وقرله: ( لأن الحظ... إلخ ) علة الصلاحية التي رآها القاضي. 

وقوله: ( فيه ) أي : في البيع. وقوله: ( الغائب ) أي : المالك الغائب. 

وقوله: ( من الإنفاق عليها ) متعلق ب ( الحظ )» وأصله الأحظ؛ أي: الأحظ له من الإنفاق 
عليهاء ولو قال: لأنه أحظ له من الإنفاق لكان أولى. 

قوله: ( باعها ) جواب ( إن ). 

- قوله: ( ويزوج سيد بالملك ) أي: لا بالولاية؛ وذلك لأن التصرف فيما يملك استيفاؤه؛ ونقله 
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ولو فاسقا ( أمته ) المملوكة كلها له لا المشتركة؛ ولو باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا 


جميعهم. ( ولو ) بكرًا. ( صغيرة ). أو ثيبًا غير بالغة, أو كبيرة بلا إذن منها؛ لأن النكاح يرد 
على منافع البضع. وهي تملوكة له. وله إجبارها عليه, لكن لا يزوجها لغير كفء ا 


إلى الغير إنما يكون بحكم الملك, كاستيفاء المنافع» ونقلها بالإجارة. اه. تحفة. 

قوله: ( ولو كان فاسقًا ) أي: ولو كان السيد فاسمّا؛ وذلك لأن الفسق يمنع الولاية لا الملك» 
وتزويج السيد ليس بالولاية» وإنما هو بالملك. 

قوله: ( أمته ) أي: ولو كانت كافرة» أو كانت محرمة عليه كأخته. 

وقوله: ( المملوكة كلها له ) أي: لسيدها. 

قوله: (لا المشتركة ) أي: لا يزوج المشتركة؛ وهو مفهوم قوله: ( المملوكة كلها له ). 

وقوله: ( ولو باغتنام ) أي: ولو حصل الاشتراك بسبب الاغتنام بأن غنم جماعة أمة» فهي 
مشتركة بينهم. 

وقوله: ( بينة ) متعلق ب ( المشتركة ). 

قوله: (بغير رضا جميعهم ) أي: لا يجوز تزويجها بغير رضا جميع المالكين لهاء أما مع رضاهم 
فيجوز. 

قوله: ( ولو بكرًا صغيرة ) الغاية للتعميم» لا المرد؛ إذ لا خلاف فيه» ولو قال - كما في 
١‏ المنهاج » -: بدلها: بأي صفة كانت؛ أي: صغيرة أو كبيرة» بكرًا أو ثيئاء رشيدة أو غيرهاء لكان 
أولى. 

وقوله: (أو كبيرة ) أي: بكراء أو ثيئا. 

وقوله: (بلا إذن منها ) أي: الكبيرة» والأولى إسقاطه؛ أو إسقاط قوله بعد: (وله إجبارها... إلخ )؛ 
وذلك لأن أحدهما يغنى عن الآخر. وفي « المنهج 4. و ١‏ المنهاج »: الاقتصار على الثاني» وهو 
ظاهر قوله: ( لأن النكاح... إلخ ) علة لكونه له أن يزوجها بلا إذن منها. 

قوله: ( وهي ) أي: المنافع. 

وقوله: ( مملوكة له ) أي: والمالك يفعل في ملكه ما يشاء سواء رضي به المملوك أم لا. 

قوله: (وله إجبارها عليه ) أي: النكاح للعلة المارة آنقاء ومحله في غير المبعضة والمكاتبة» أما هما 
فلا يجبرهما عليه؛ لأنهما في حقه كالأجنبيات؛ وفي غير المتعلق بها حق لازم كالرهن» والجناية» 
فليس للراهن تزويج المرهونة إلا على المرتهن» أو بإذنه» وليس للسيد تزويج الجانية المتعلقة برقبتها 
مال وهو معسرء وإلا صح. وكان اختيارًا للفداء. 

قوله: (لكن لا يزوجها لغير كفء... إلخ ) لما كانت العلة المارة» وهي قوله: (لأن النكاح... إلخ )» 
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- 


بعيب مثبت للخيار أو فسق, أو حرفة دنيئة إلا برضاهاء وله تزويجها برقيق, ودنيء نسب ! 


وهي مملوكة له توهم جواز تزويجها على غير كفء لها؛ كجواز بيعها عليه أتى بالاستدراك المذكور 
لدفع هذا الإيهام. 

وحاصله: أن النكاح ليس كالبيع؛ لأنه لا يقصد به التمتع؛ لك وعبارة ١‏ المنهج ) 
وشر ني (0:.وله إجبار أمنه على تكاحها ضغيرة كانت أو كبيرة بكوًا أو ثيئاء عاقلة ام 
لأن النكاح يرد على منافع البضعء وهي مملوكة له. وبهذا فارقت العبد» لكن لا يزوجها بغير كفء 
بعيب» أو غيره إلا برضاهاء بخلاف البيع؛ لأنه لا يقصد به التمتع. اه. 

قوله: ( بعيب. .. إلخ ) الباء سببية متعلقة بممحذوف واقع خير امبتدأ محذوف؟؛ أي: وعدم الكفاءة 
فيه بسبب عيب مثبت للخيار؛ كجذام, وبرص» وجنون» 22 فسق» أى شعت حرفة دليئة. 

قوله: ( إلا برضاها ) إلا أداة حصرء والجار والمجرور متعلق ب ( يزوجها ) أي: لا يزوجها 
إلا برضاها. 

وقوله: ( له ) اللام بمعنى الباء متعلقة ( برضاها ) أي: رضاها بغير الكفء. قوله: ( وله ) أي: 
للسيد. 

وقوله: ( تزويجها برقيق ) أي: على رقيق. 

وقوله: ( ودنيء نسب ) أي: لأن الحق في الكفاءة في النّسَب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا 
بتزويجها على من ذكر. 

وعبارة « الروض © وشرحه ”": ( فرع ): لا يصح تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار 
للإضرار بهاء ويزوجها جوارًا بغير رضاهاء ولو عربية من عربي دنيء النسبء حدًا كان أو عبدًا. 
وقضيته مع ما مر من أن بعض الخصال لا ينجبر ببعض: أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من 
عجمي, ولو حرا بخلاف قول أصله؛ ويزوجها من رقيق ودنيء النسبء فإنه يقتضي أنه يزوجها 
327 فينافي قوله فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي؛ أي: ولا يزوج الأمة الدوية 1 العجمي 
على هذا الخلاف؛ أي: الخلاف في انجبار بعض الخصال ببعضء» كذا قاله الإِسْئَوي, فعدول 
السنين من :غبازة أله إلى ما قالهالذالاك» واتفق هافن الأصل »ولا متافاة»: لأن التق في الكتقاءة 
في النّسب لسيدها لا لهاء وقد أسقطه هنا بتزويجه لها ممن ذكرء وما مر محله إذا زوجها غير 
سيدها يإذن» أو ولاية على مالكها لا يزوجها ممن لا يكاففها بسبب آخر؛ أي: غير دناءة النّصب 
كعيب مثبت للخيار إلا برضاهاء وعليها تمكينه من نفسها لإذنهاء وله بيعها من المعيب؛ لأن الشراء 
لا يتعين للاستمتاع؛ ويلزمها تمكينه؛ لأنها صارت ملكه. اه. بتصرف. 
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لعدم النسب لهاء وللمكاتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه. ولو طلبت الأمة 
تزويجها لم يلزم السيد؛ لأنه ينقص قيمتها. قال شيخنا: يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه. 
والموقوفة بإذن الموقوف عليهم. أي: إن انحصرواء وإلا 0 


قوله: ( لعدم الشّسب لها ) أي: للرقيقة. قال البُجَيِرِمِي (©: أي: لعدم النّسب المعتبر» وإن كانت 
شريفة؛ لان الوق يضمحل معه جميع الفضائل. اه. 

قوله: ( وللمكاتب ) أي: كتابة صحيحة, والجار والمجرور خبر مقدم. 

وقوله: ( تزويج أمته ) مبتدأ مؤخر. 

قوله: ( لسيده ) أي: المكاتبء فلا يزوجها كما لا يزوج عبده؛ لأن السيد مع المكاتب كالأجنبي. 

قوله: ( إن أذن له ) أي: المكاتب. وقوله: ( سيده ) أي: المكاتب. 

وقوله: ( فيه ) أي: التزويج, فإن لم يأذن له فيه لم يجز له ذلك كتبرعه. 

قال ع ش ”©: وإنما توقف تزويج المكاتب أمته على إذن السيد؛ لأنه ربما عجر نفسه؛ أو عجزه 
سيده» فيعود هو وما في يده للسيد» فاشترط إذن السيد له في التزويج» وإذا زوج فهو مزوج عن 
نفسه لا عن سيده. اه. 

قوله: ( ولو طلبت الأمة ) أي: من سيدها. 

وقوله: ( تزويجها ) أي: تزويج السيد إياهاء فالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. 

قوله: ( لم يلزم ) أي: التزويج السيدء أي: لا يجبر عليه؛ وإن كانت محرمة عليه كأخته. 

قوله: ( لأنه ) أي: التزويج بنقص قيمتها؛ أي: ولفوات استمتاعه بمن تحل له. 

قوله: ( يزوج الحاكم أمَة كافر أسلمت ) أي: ولا يزوجها الكافر؛ لأنه لا يملك التمتع بها أصلاء 
بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنهاء وكتابتها. 

وعبارة « الأنوار »: ولا يزوج الكافر أمته المسلمة؛ ومستولدته لتزلزل ملكه؛ وعدم تسلطه على 
هل الإسلام. اه. 

وقوله: ( بإذنه ) متعلق ب ( يزوج )» والضمير للكافر. 

قوله: ( والموقوفة... إلخ ) أي: ويزوج الحاكم الأمة الموقوفة على جماعة, لكن يإذنهم إن 
حصرواء وخرج بالموقوفة: العبد الموقوف, فلا يزوج بحال؛ إذ الحاكم وولي الموقوف عليه» وناظر 
المسجد. ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة» ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر, والنفقة. 


قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم ينحصروا. 


55# - حسسحح باب التكاح: 
لم تزوج فيما يظهر ( ولا ينكح عبد ) - ولو مكاتبًا - ( إلا بإذن سيده ) ولو كان السيد أنثى 
سواء أطلق الإذن, أم قيد بامرأة معينة؛ أو قبيلة» فيتكح بحسب إذنه, ولا يعدل عما أذن له فيه 
مراعاة لحقه. فإن عدل عنه لم يصح النكاح, بن حو تنب لاا فسنة امساط ا سدم فح سو 


وقوله: ( لم تزوج فيما يظهر ) قال في ١‏ النهاية » (©: إنها تزوج بإذن الناظر فيما يظهرء كما 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. 

- قوله: ( ولا يكح عبد ) أي: لا يصح نكاحه. 

وقوله: ( ولو مكاتبًا ) أي : أو مدبواء أو معلقًا عتقه بصفة» أو فيغطيا. 

قوله: ( إلا بإذن سيده ) أي: الرشيد غير المحرم نطقّاء ولو يكوا وذلك لخبر: « أيما تملوك تزوج 
بغير إذن مولاه فهو عاهر » " رواه الترمذي وحسنه, والحاكم وصححه. وروى أبو داود: 9 فتكاحه 
باطل » 7©. اه. « شرح الروض ) (. 

قوله: ( ولو كان السيد أنثى ) أي: ثيياء أو يكرًا. 

قوله: ( سواء أطلق الإذن ) أي: إن النكاح يإذن السيد صحيحء سواء أطلق الإذن أم قيده. فهو 
تعميم لصحة النكاح بالإذن, وإذا أطلق الإذن فله أن ينكحه حرة, أو أُمَةَ ببلده وغيرها. نعمى 
للسيد منعه من الخروج إلى غير بلده. 

قوله: ( أم قيد بامرأة معينة ) أي: أم قيد السيد الإذن للعبد بنكاح امرأة معينة. 

وقوله: ( أو قبيلة ) أي: أو قيد الإذن له بنكاح امرأة من هذه القبيلة دون غيرهاء ومثلها البلدة. 

قوله: ( فينكح بحسب إذنه ) أي: السيد والفاء واقعة في جواب شرط مقدر مرتبط بالشق 
الثاني: أعني ( أم قيد )؛ أي: وإذا قيد السيد الإذن بما ذكرء فيتكح بحسب إذنه له. 

قوله: ( ولا يعدل ) أي: العبد في نكاحه. وقوله: ( عما أذن ) أي: عن الأمر الذي أَذن السيد. 

وقوله: ( له ) أي: للعبد. وقوله: ( فيه ) أي: في ذلك الأمرء فالضمير يعود على ما. 

وقوله: ( مراعاة لحقه ) أي: السيد» وهو تعليل لكونه ينكح بحسب الإذن, ولا يعدل إلى غيره. 

قوله: ( فإن عدل عنه ) أي: عما أذن له فيه. 

قوله: ( لم يصح النكاح ) أي: وإن كانت المعدول إليها دونها مهراء وخيرًا منها جمالاء ونسباء 
وديئاء واقل مؤنة. 


»*»#غ١‎ 
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ولو نكح العبد بلا إذن سيده بَطلَ الدكاح, ويفرق بينهما خلافا لمالك» فإن وطِئ فلا شيء عليه 
لرشيدة مختارة ا ا ااا ا 0000 


قال في ١‏ التحفة » (©: نعم لو قُدّر له مهرًا فزاد عليه» أو زاد على مهر المثل عند الإطلاق 
صحت الزيادة» ولزمت ذمته فيتبع بها إذا عتق؛ لأن له ذمة صحيحة. اه. 

قوله: ( ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح ) أي: لحجره. وللخبر المار. 

قال في « النهاية ) 07 ومثله في ١‏ التحفة ) 9©: وقول لأَدْرعي يستثنى من ذلك ما لو منعه 
سيده. فرفعه إلى حاكم يرى إجباره» فأمره فامتنع فأذن له الحاكم؛ أو زوجه. فإنه يصح جزمّاء كما 
لو عضل الولي محل نظر؛ لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستكثناء» 
أو على قولناء فلا وجه له. اه. 

وفي ( المغني » (4»: قال في « الأم )60 ولا أعلم من أحد لقيته ولا حكى لي عنه من أهل 
العلم اختلاقًا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. اه. ولا ينافي قوله: ( لا أعلم ) ما حكاه 
الَافجي عن أبي حنيفة: أن نكاحه موقوف على إجازة السيدء وعن مالك: أنه يصح. وللسيد 
فسخه؛ لانه لم يبلغه ذلك. اه. 

قوله: ( ويفرق بينهما) أي: العبدء وزوجته, والذي يفرق هو الحاكم؛ كما يستفاد من عبارة ش ق . 

قوله: ( خلافًا لمالك ) أي: في قوله بصحة نكاح العبد بلا إذن سيده؛ لكن للسيد فسخهء كما 
تَقَدم آنمًا عن « المغني ) 09, 

قوله: ( فإن وطئ ) أي: العبد زوجته بهذا النكاح الباطل. 

وقوله: ( فلا شيء عليه لرشيدة مختارة ) الذي في ١‏ التحفة » 29 و ١‏ النهاية » ( أن عليه لها 
مهر المثل» ويتعلق بذمته فقط. ولفظهما: وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط» ويتجه 
أن محله في غير نحو الصغيرة» وإلا تعلق برقيته. اه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو في السفيه لا في العبد, كما هو صريح عبارة ١‏ المنهاج ): 
ونصها مع ١‏ التحفة » (©: ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل؛ فإن وطئ منكوحته الرشيدة الختارة 
لم يلزمه شيء - أي: حد - قطعًا للشبهة؛ ومن ثُمّ لحقه الولد» ولا مهر ظاهرّاء ولو بعد فك 
الحجر وإن لم تعلم سفهه؛ لانها مقصرة بترك البحث مع كونها سلطته على بضعهاء بخلافه باطنًا 


حخبرض 


باب النككا-: 


أما السفيهة, والصغيرة» فيلزم فيهما مهر المثل, ولا يجوز للعبد, ولو مأذوثًا في التجارة» أو مكاتبا 
أن يتسؤّى. وإن جاز له النكاح بالإذن؛ لأن المأذون له لا يملك. ولضعف الملك في المكاتب, 


بعد فك الحجر عنه. كما نص عليه في ( الأم »» واعتمدوه بخلاف صغيرة مجنونة» ومكرهة, 
ومزوجة بالإجبار» ونائمة» فيجب مهر المثل؛ إذ لاا يصح تسليطهن. اه. 

إذا علمت ذلك تعلم ما في كلامه من التخليط» ثم رأيت في ١‏ المغني » نص على أن بعض 
الشارحين توهم أن العبد كالسفيهء ولعل شارحنا تبع هذا البعض في ذلك» ونص عبارته (©: 
( تنبيه ): قول المصنف باطل يقتضي أنه إذا وطئ لا يلزمه شيء كالسفيه» وليس مرادًا كما توهمه 
بعض الشارحينء بل يلزمه مهر المثل في ذمته» كما صرح به المصنف في نكاح العبد. اه. 

قوله: ( أما السفيهة, والصغيرة ) أي: ونحوهما من كل من ليست برشيدة مختارة مما تقدم. 

وقرله: ( فيلزم فيهما مهر المثل ) أي: ويتعلق برقبته» كما علمت. 

- قوله: ( ولا يجوز للعبد ) أي: لا يصح, ولو أذن له السيد فيه؛ لأن العبد لا يملكء ولو بتمليك 
سيده؛ والتسرّي يفيد دخول المتسرّي بها في ملك المتسرّي. 

وقوله: ( ولو مأذونًا في التجارة ) أي: ولو كان العبد مأذونًا له في التجارة» فلا يجوز له ذلك؛ 
لآن التجارة لا تتناول ذلك. 

وقوله: ( أو مكاتبًا ) أي: ولو مكاتيا. 

قوله: ( أن يتسرّى ) المصدر المؤول فاعل يجوزء والتسرّي مطلق الوطءء وشرعًا يعتبر فيه ثلاثة 
أمور: الوطءء والإنزال» ومنع الخروج: والمراد به الأول؛ لأن الرقيق يمنع من الوطء مطلقّاء سواء 
وجد إنزاله ومنع من الخروج أم لاء ولو عَبّر ب ( يطأ )» كما عَبْر به شيخ الإسلام» لكان أولى؛ لثلا 
يوهم أن المراد به المعنى الشرعي مع أنه ليس كذلك. فتنبه. 

قوله: ( لأن اللأذون له ) أي: في التجارة» وغيره بالأولى» وهو علة لعدم جواز التسرّي بالنسبة 
لغير المكاتب. 

وقوله: ( لا يملك ) أي: ولو بتمليك سيدهء كما علمت؛ لأنه ليس أهلًا للملك؛ وأما الإضافة التي 
ظاهرها املك في خبر الصحيحين: ١‏ من باع عبدًا وله مال؛ فماله للبائع إلا أن يشترطه البتاع » (", 
فهي للاختصاصء لا للملك. 

قوله: ( ولضعف الملك ) علة لعدم جواز التسري بالنسبة للمكاتب. 


* غ7" 


أركان النكاح: شروط الولي والوكيل سس ببس 
ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته؛ ولو مكاتبئاء ولا يصدق مدعي عتق من عبد, 
أو أمة إلا بالبيّنة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة, وصدق مدعي حرية أصالة بيمين 
ما لم يسبق إقرار برقء أو لم يغبت؛ لأن الأصل الحرية. 


- قوله: ( ولو طلب العبد النكاح ) أن تمن اليسكة 

قوله: ( لا يجب على السيد إجابته ) أي: لأنه يشوش عليه مقاصد الملك» وفوائده وينقص القيمة. 

وقوله: ( ولو مكاتبا ) أي: ولو كان العبد مكاتاء فلا تجب إجابته» ومثله المبعض. 

- قوله: ( ولا يصدق مدعي عتق ) كان المناسب أن يقول كعادته: فرع؛ أو فرعان. 

قرله: ( من عبدء أو أمة ) بيان مدعي العتق. قوله: ( إلا بالينة) أى: فإنه يصدق بها. 

قوله: ( الآتي بيانها في باب الشهادة ) عبارته هناك: والشهادة لما يظهر للرجال غالبًا؛ كنكاح. 
وطلاق» وعتق رجلان لا رجلء وامرأتان. انتهت. 

- قوله: ( وصدق مدعي حرية... إلخ ) يعني: لو ادعى عليه بالوْقُء وقال: أنا حر أصالة صدق 
بيمينه» وإن استخدمه قبل إنكاره» وجرى عليه البيع مراراء أو تداولته الأيدي؛ لموافقته الأصل, 
وهو الحرية. 

وقوله: ( أصالة ) أي: لا بالعبق. 

وقوله: ( ما لم يسبق... إلخ ) قيد لتصديقه بيمينه؛ أي: يصدق بها ما لم يسبق منه - وهو 
رشيد - إقرار بالملك» وإلا صدق مدعي الرْقٌ. 

وقوله: ( أو لم يثبت ) أي: وما لم يثبت الوق ببينة تشهد برقّه وإلا عمل بهاء ولو أقام هو أيضًا 
ينة على حريته قُدّمت الأولى؛ لأن معها زيادة علم بنقلها عن الأصلء وإذا ثبتت الحرية الأصلية 
رجع مشتريه على بائعه بثمنه» وإن أقر المشتري له بالملك؛؟ لأنه بناه على ظاهر اليد. 

وسيذكر المؤلف هذه المسألة في باب الدعاوى والبينات بأبسط مما هنا. 

واللَّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الكفاءة: بيان خصال الكفاءة 


فصل في الكفاءة 


فصل في الكفاءة 


أي: في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار» والضرر. 

وهي لغة: التساوي, والتعادل. واصطلاحًا: أمر يوجب عدمه عارًا. 

قوله: ( وهي ) أي : الكفاءة. 

وقوله: ( معتبرة في التكاح لا لصحته ) أي: غالباء فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة» كما في الترويج 
بالإجبار» وعبارة 9 التحفة » (©: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلمًاء بل حيث لا رضا من المرأة 
وحدها في جب ولا عُنَّقَ ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما. اه. ومثله في ١‏ النهاية » 7" 
وقوله: بل حيث لا رضاء مقابل قوله: لا لصحته مطلماء فكأنه قيل: لا تعتبر للصحة على الإطلاق. 
وإنما تعتبر حيث لا رضا. اه. ع ش (". 

والحاصل: الكفاءة تعتبر شرطًا للصحة عند عدم الرضاء وإلا فليست شرطا لها. 

قوله: ( بل لأنها حق للمرأة ) استفيد منه أن المراعى فيها جانب الزوجة لا الزوج. 

وقوله: ( والولي ) أي: واحدًا كانء أو جماعة مستوين في الدرجة» فلا بد مع رضاها بغير 
الكفء من رضا سائر الأولياء به» ولا يكفي رضا أحدهم دون الباقين» كما سيأتي في كلامه. 

قوله: ( فلهما ) أي : المرأة والولي. 

قوله: ( إسقاطها ) أي: الكفاءة؛ أي: ولو كانت شرطًا لصحة العقد مطلقًا لما صح حينئذ. 

والمراد بالسقوط: رضاهما بغير الكفء؛ وذلك لأنه ملقو زوج بناته من غير كفء» ولا مكافئ 
لهن؛ وأمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته (4)» وهو مولى وهي قرشية» ولو كانت شرطا 
للصحة مطلقًا لما صح ذلك. 

[ بيان خصال الكفاءة ] 
قوله: ( ولا يكافئ حرة... إلخ ) شروع في بيان خصال الكفاءة» والذي يؤخذ من كلامه - متنا 


-5 


باب النكا-: 
- 


أصلية؛ أو عتيقة» ولا من لم يمسها الرق؛ أو آباءهاء أو الأقرب إليها منهم غيرها بأن لا يكون 
مثلها في ذلك ب اموس سج اه لمق م م ا 
وشرحًا - أنها سِتّ وهى: الحرية, والعفة, والنَّسَبء والدين, والسلامة من الحرف الدنيئة» والسلامة 
من العيوب. وبعضهم عَدَّها خمساء وأدرج العفة فى الدين» ونظمها بقوله: 


شرط الكفاءة خمسة قد حررت نرق عمينا متك شد متدرة 


والراجح أنه لا يشترط» كما سيأتى فى كلامه؛ لأن المال غادٍ ورائح ولا يفتخر به أصحاب 
ا مروءات» والبصائر. 


وللعلامة معي الحتبلي : 


قالوا الكفاءة سِنَّة فأجبتهم قد كان هذا فى الزمان الأقدم 
آمناا بكر عهذا الراساك. فاتهه الات قوق سعر ف فعا الدوف» 


ثم إن العئرة في هذه الخصال بحال العقدء فلا يؤثر طُرِوَها بعده ما عدا الوَقَّء فإن طررّه بيبطل 
النكاح» ولا وجودها مع زوالها قبله. 

قال في ١‏ التحفة ) (2: نعم ترك الحرف الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سَّنَة. كذا أطلقه 
غير واحد» وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمهاء ولم ينسب إليه البتة» وإلا فلا بد من 
مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها. 

وهل تعتبر السّنّة في الفاسق إذا تاب كالحرفة القياس؟ نعم قال: ثم رأيت ابن العِمّادء والرّدْ كشي 
بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة» وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سَنَةَ من توبته» وظاهر 
كلام بعضهم اعتماد إطلاقهماء لكن بالنسبة للزنا. اه. 

قوله: ( حرة أصلية ) مفعول ( يكافئ ). وقوله: ( أو عتيقة ) مقابل قوله: ( أصلية ). 

قوله: ( ول' من لا يمسها الوَّقّ ) هو معنى قوله: ( حرة أصلية ) فكان عليه أن يقول: ولا من 
لم يمس الوق آباءهاء أو الأقرب إليها منهم. 

قوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ )» وقدر الشارح عند كل صفة نظير هذاء فيكون فاعلا لفعل 
مقدر نظير المذكورء وإن نظرت لأصل المتن» ففاعل الفعل قوله: بعد تتمة الصفات غير بالتنوين. 

قوله: ( بأن لا يكون ) تصوير لكون الزوج غير مكافئْ لها. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: فيما ذكر من كونها حرة أصلية... إلخ» وذلك بأن تكون حرة أصلية: 
وهو ليس كذلك بأن يكون رقيقًاء أو عتيمًاء أو تكون هي عتيقة» وهو رقيق» أو تكون هي لم يمس 


الكفاءة : بيات حصال الكفاءة - جفستليه 8 ج 2 ال2 صايات 5 و”م؟ 
ولا أثر لمس الرق في الأمهات. ( ولا عفيفة ) وسنية؛ وغيرهما من فاسق, ومبتدع فالفاسق 
كفء للفاسقة؛ أي: إن استوى فسقهما. ( و ) لا ( نسيبة ) من عربية» وقرشية» وهاشمية, 
أو مطلبية غيرها. ا ا ا ع ا ع يي ع ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 001 


آباءها الوق وهو مس آباءه الوق أو الأقرب إليها من الآباء لم يمسه الوق والأقرب إليه منهم مسه 
الوَقَّ؛ كأن يكون أبوه الثالث مسه الرّقٌَء وأبوها الرابع مسه الوق ففي جميع ذلك لا يكون كفمًا لها. 

قوله: ( ولا أثر لمس الرَقّ في الأمهات ) أي: لا يؤثر في الكفاءة مس الوق في الأمهات, فلو كانت 
حرة ولم يمس أبويها الوق وهو كذلك لكن مس أمه الدِقّ كافأها؛ لأنه يتبع الأب في التّسب لا الأم. 

0# 

قوله: ( ولا عفيفة... إلخ ) أي: ولا يكافئ عفيفة؛ أي: صالحة. 

وقوله: ( وسنية ) أي: غير مبتدعة. 

وقوله: ( غيرهما ) فاعل ( يكافئ )» أي: لا يكافقهما غيرهما؛ وذلك لقوله تعالى: # أَقَمَن كَنَ 
4 مه َاسِمَاً لا تون © [ السجدة: ١18‏ ]. 

وقوله: ( من فاسق ومبتدع ) بيان ل ( غيرهما ). 

قوله: ( فالفاسق... إلخ ) تفريع على ما يفهم من كلامه؛ وذلك لأنه يفهم من كون العفيفة 
ليست كفئًا للفاسق أن الفاسقة كفء له. 

قوله: ( إن استوى فسقهما ) أي: اتحدا نوعًا وقدرّاء فإن زاد فسقه, أو اختلف فسقهما نوعًاء 
بأن يكون شارب الخمرء وهي زانية لم يكافئها. 

تن ترز اتنا 

قوله: ( ولا نسيبة ) أي: ولا يكافئ نسيبة. 

وقوله: ( من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية ) ببان ل ( النسيبة ). 

وقوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ ) المقدرء أي: لا يكافئ النسيبة غير النسيبة '© وقد بسط 
الكلام على ذلك في « الروض »)2 وشرحه فلنذكره تكميلا للفائدة. 

ونصه ('©2: ولا يكافئ العربية» والقرشية» والهاشمية إلا مثلها؛ لشرف العرب على غيرهم؛ 
ولأن الناس تفتخر بأنسابها أتم فِْحَار؛ ولخبر: « قَدّمُوا قريضّاء ولا تَقَدَمُوها »» رواه الشافعي بلاغاء 


أي: بلفظ بلغني 7©: ولخبر مسلم: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريضًا من 


مم7 - باب النكاح: 


يعني: لا يكافئ عربية أبّا غيرها من العجم, وإن كانت أمة عربية» ولا قرشية غيرها من بقية 
الو لا ا ا 
كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش, واصطفاني من بني هاشم » (©, وبنو هاشمء وبنو المطلب 
أكفاء؛ لخبر البخاري: ١‏ نحن وبنو المطلب شيء واحد » (", ومحله في الحرة. 

ولو نكح هاشميء أو مطلبي أَمَةه فأتت منه ببنت» فهي مملوكة لمالك أمهاء فله تزويجها من 
رقيق» ودنيء النّسَبء كما سيأتي» وأفهم كلامه ما صرح به في (١‏ الروضة ) من أن مَوَالي كل قبيلة 
ليسوا أكفاء لها فسائر العرب - أي: باقيهم - أكفاء؛ أي: بعضهم أكفاء بعض. 

وقال الرَاِجي: مقتضى اعتبار التّسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب؛ لكن ذكر 
جماعة أنهم أكفاء» وجرى النَّوَوِي على ما انتصر له المصنف» فال مستدركا على الرَافِمِي ما ذكره 
الجماعة هو مقتضى كلام الأكثرين» وذكر إبراهيم الْووَزِي أن غير كنانة لا يكافئهاء واستدل له 
الشبكي بخبر مسلم السابق» فحصل في كونهم أكفاء وجهانء وقد نقل الْأَوَرْدِي عن البَضرِيين 
أنهم أكفاء» وعن البغداديين خلافه» فتفضل مُضّر على رييعة» وعَدُئَانَ على قخطان اعتبارًا بالقرب 
منه يلت وتقدم عنه نظيره في -قسم الفيء, والغنيمة. وهذا هو الاوجه. اه. 

وجرى في « الأنوار » على أن غير قريش من العرب بعضهم كفء لبعض» وعبارته الثالثة: 
السب فالعجمي ليس كفتًا للعربية» ولا غير القرشي للقرشية» ولا غير الهاشمي والمطلبي للهاشمية 
أو المطلبية» وهما كفآن, ويعتبر النّسب في العجم كفي العرب» وغير قريش من العرب بعضهم 
كفء بعضء والعبرة في النّسَب بالآباء إلا في أولاد بنات النبي مَلئد. اه. 

قوله: ( يعني: لا يكافئ... إلخ ) تفصيل لا أجمله أولا بقوله: ( ولا نسيبة... غيرها ). 

قوله: ( عربية أبَا ) أي: من جهة الأب. قوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ ). 

وقوله: ( من العجم ) يبان ل ( الغير ). 

واعلم أنه يعتبر النّسَب في العجم كما يعتبر في العرب, كما تقدم, فالفُوس أفضل من القَبْطء 
وبنو إسرائيل أفضل من القئط. 

قوله: ( وإن كانت أَمَة عربية) أي: فلا عبرة بها؛ لما تقدم من ١‏ الأنوار »: أن العبرة في السب بالآباء. 

قوله: ( ولا قرشية غيرها ) أي: ولا يكافىء قرشية غيرها. 

وقوله: ( من بقية العرب ) بيان ل ( غيرها ). 

قوله: ( ولا هاشمية, أو مطلبية غيرهما ) أي: ولا يكافئ هاشمية» أو مطلبية غيرها من بقية 
أصناف قريش كبني عبد شمس. 


الكفاءة: بيات خصال االكثقاءة ل ا ل سسسب ببس سس يي 54 


وصح: « نحن وبنو المطلب شيء واحد ؛, فهما متكافئان» ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها 
أب, أو أكثر في الإسلام, ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لكن حكى 
القاضى أبو الطيب» وغيره فيه وجهًا أنهما كفآن, واختاره الرُويَّانِي؛ وجزم به صاحب ١‏ العباب ). 


قوله: ( وصح: « نحن وبنو المطلب شيء واحد» (2 ), وفي رواية: « نحن وبنو المطلب هكذا ) 
وسشبك بين أصابعه لتر دكي وخرج بقوله: « وبنو المطلب ): بنو عبد شمسء ونوفل» فليسوا 
وبنو هاشم سواء؛ لأن هؤلاء وإن كانوا أولاد عبد مناف كبني هاشم والمطلبء إلا أنهم أخرجهم 
النبي مث عن آله لإيذائهم. 

قوله: ( فهما ) أي: بنو هاشم, وبنو المطلب. 

وقوله: ( متكافئان ) أي: فيكافئ ذكور أحدهما بنات الآخر. 

يد د 

قوله: ( ولا يكافئ من أسلم... إلخ ) هذه الخصلة هي التي عَبّرت عنها بالدين. 

وقوله: ( من لها أب) مفعول ( يكافئ )؛ أي: لا يكافئ الذي ليس له أب في الإسلام المرأة التي لها 
دللة 

قوله: ( ومن له أبوان ) أي: ولا يكافئ من له أبوان. 

وقوله: ( لمن لها ) اللام زائدة» و ( من ) مفعول ( يكافئ ). 

قوله: ( على ما صرحوا به ) هو المعتمدء وإن كان صنيعه يفيد خلافه. 

وقوله: ( لكن... إلخ ) ضعيف. 

وقوله: ( فيه ) أي: في المذكور الذي صرحوا فيه بعدم التكافؤ. 

قوله: ( أنهما ) أي: من أسلم بنفسه ومن لها أب أو أكثر» ومن له أبوان» ومن لها ثلاثة أباء في 
الإسلام. 

قوله: ( واختاره ) أي: هذا الوجه الِويّانى» وجزم به صاحب العباب؛ وعللاه بأنه يلزم على 
الوجه الأول: أن الصحابي لا يكون كفئًا 55 التابعي» وجزم في ( التحفة ) بالأرل: وقال: 
وما لزم عليه من أن الصحابي ليس كفو بنت تابعي صحيح لا زلل فيه؛ لا يأتي أن بعض المخصال 
لا يقابل ببعضء فاندفع ما للأَذْرَعِي. اه. ومثله في « النهاية » 20 و١‏ المغني ). 

وعبارة « المغني 6 (2): فمن أسلم بنفسه ليس كفوًا لمن لها أبء أو أكثر في الإسلام» ومن له 


الاك باب التكاح: 


( ولا سليمة من حرف دنيئة ) وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرهاء فلا يكافئ من 
هو أو أبوه حجام, أو كناس, م ام ااا اا ايا ا ا ااا ا 0 


أبوان في الإسلام ليس كفرًا لمن لها ثلائة آباء فيهء فإن قيل: قضية هذا أن من أسلم بنفسه من 
المحابت يف لانيكون كفوًا لبنات التابعين» وهذا مُشْكل) وكيف لا يكون كفوًا لهن؛ وهو أفضل 
الأمة؟! أجيب: بأنه لا مانع من ذلك. اه. 
د عد ا 

قوله: ( ولا سليمة ) أي: ولا يكافئ سليمة. 

وقوله: ( من جرف ) بكسر ففتح جمع جوفة: كرب جمع قزبة. 

وقوله: ( دنيئة ) بالهمز وتركه. قوله: ( وهي... إلخ ) بيان لضابط الحرف الدنيكة. 

وقوله: ( ما دلت ملابسته ) ( ما ) واقعة على الصنائع» وتذكير الضمير في قوله: ١‏ ملابسته ) 
باعتبار لفظ ( ما )» والمعنى: أن الحرف الدنيئة هي الصنائع التي دلت ملابستها - أي: مصاحيتها - 
على انحطاط المروءة - أي: سقوطها. 

قوله: ( غيرها ) فاعل ( يكافئ ) المقدر؛ أي: ولا يكافئء السليمة من الحرف الدنيكئة غير السليمة. 

وقد بسط الكلام على ما ذكر فى ١‏ الأنوار »» وعبارته: الخامسة: الحرفة؛ فأصحاب الحرف 
الدنيعة ليسوا بأكفاء للأشراف» ولا لسا' ئر امحترفة» فالكئاسء والحَجَام والمّصّادء والكّانء والقّمَام 
وكيم الحمّام, والحائك» والحارس» والوَاعِي؛ والتَقار وَالربّال والتّخَال والإشكاف». والدّبّاغ, 
والقَصَّاب رازن والشلاخ» والحجّال» والجكّال؛ والحلاق والملاح» والمكاق» والهّّاسء والقّّال 
والكروشيء والحمّامي» والحدّاد والصّرَّاغْ والصّبَاغْء والدّهّانَء والدّبّاس» ونحوهم لا يكاقكون ابنة 
الخياط. وخاز والرّرَاع؛ والفَّخَار والتّجّار... ونحوهم. 

.وسلك المولّي: لشراف؛ والقطَّار في سلكهم» ويشيه أن يكون الشواف كالشواغ. وأن يكون 
العطار كالبَرٌازء والخيّاط لا يكافئ ابنة التاجرء واليَدّاز والتقّاع» والجوهري» وهم لا يكافكون ابنة 
القاضيء والعالم؛ والزاهد المشهور, والصنائع الشريفة بعضها أشرف من بعض كما تبينء والدنيئة 
بعضها أدنأ من بعضء فالذي سبب دناءته استعمال النجاسة: كالحجّام؛ والمّصَّاد أدنى من الذي 
لا يستعملها كالخرٌاز» وشبهه. وإذا شك في الشرفء والدناءة» أو في الشريفء والأشرفء أو الدنيء: 
والأدنى» فالمرجع إلى عادة البلد. اه. 

قوله: ( فلا يكافئ من ) هي اسم موصول فاعل ( يكافئ ). 

وقوله: ( هو أو أبوه حجام ) الجملة صلة الموصول. 

قوله: ( أو كناس ) أي: ولو للمسجد. 


الككفاء ةا ينان تعصيال؟ الكفاءة 0 للح يا 


أو راع بنت خياط. ولا هو بنت تاجرء وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجدسء أو بزاز 
وهو بائع الب ولا هما بنت عالم. أو قاض عدل. قال الرُويَانِي. وصوبه الأذرَعيء ولا يكافئ 


قوله: ( أو راع ) لا يرد أن الرعاية طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الكلام فيمن أخذ 
الرعي حرفة يكتسب بها فقطء والأنبياء لم يتخذوه لذلك. 

قوله: ( بنت خياط ) مفعول ( يكافئ )» وكان الأولى أن يسقط لفظ بنت؛ كما نص عليه 
البَجَِرمِيء وعبارته: قوله: بنت خياطه المناسب أن يقول: لخياطة؛ لأن الآباء لا تعتبر إلا بعد اتحاد 
الزوجين في الحرفة. اه. ح ل. قال شيخنا العزيزي: ولم يقل ليس كفء خياطة مع أنه الملائم لما قبله 
للتنبيه على أن الحرفة تعتبر في الأصول كما تعتبر في الزوجين. اه. 

قوله: ( ولا هو ) أي: ولا يكافئ: هو أي: الخياط. وقوله: ( بنت تاجر ) يأتي فيه وفيما بعده ما تقدم. 

قوله: ( وهو ) أي: التاجر. 

وقوله: ( من يجلب البضائع ) أي: يأتي بها من محلها إلى محل آخر ليبيعها فيه. 

وقوله: ( من غير تقييد بجدس ) أي: من البضائع كالرُرٌ. 

قوله: ( أو بزاز ) بالجر عطف على ( تاجر )؛ أي: ولا يكافئ الخياط بنت بزاز. 

قوله: ( وهو ) أي: البزاز. وقوله: ( بائع البرّ ) هو بفتح الباء» القماش. 

قرله: ( ولا هما ) أي: ولا يكافئ التاجرء والبزاز. 

قوله: ( بنت عالم أو قاض ) قال في «١‏ التحفة » (2: الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا من 
يسمى عالاً فى العُوف» وهو: الفقيه» وا محدثء والمفسر لا غير أخذًا مما مر فى الوصية» وحيتكذ 
قفي طالب العلم» وإن برع قاقل امم قاد كارن يع لطاه ارون رقلة طامرة 
كمكافأته لبنت عالم بالأصلين» والعلوم العربية» ولا ييعد أن من نسب أبرها؛ لعلم يفتخر به عُرقًا 
لا يكافمها من ليس كذلكء ويفرق بين ما هنا والوصية» بأن المدار ثَّمّ على التسمية دون ما به 
افتخار» وهنا بالعكسء فالعُوف هنا غَيره ثم فتأمله. اه. 

قرله: ( عدل ) صفة لكل من العالم والقاضي» فلا عبرة بالفسق منهماء وفي شرح الرَّمْلي: 
وبحث الأَذْرَعي أن العلم مع الفسق لا أثر له؛ إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلًا عن الشرع» 
وصرح بذلك في القضاءء فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم» وزيادة» أو غير أهل - كما هو 
الغالب فى قضاة زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام - ففي النظر إليه نظر» ويجيء فيه 
ما سبق فى الظلمة المُسْتَؤلِين على الرقاب» بل هو أ١1‏ . منهم بعدم الاعتبار؛ لأن النسبة إليه عار 
بيخلااف الملوك ونحوهم. ومثله فى « التحفة » 


اضرف 


عالمة جاهل خلافا للروضة, والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة؛ لأن المال ظل زائل» ولا يفتخر 


قوله: ( خلافًا للروضة ) في ١‏ التحفة » ما نصه ©: في « الروضة »: أن الجاهل يكافئ العالمة 
وهو مُشْكلء ا يجاب بأن العرف يُعيّر 
بنت العالم بالجاهل» ولا يُعيّر العالمة بالجاهل. اه. 

وضعف في « الأنوار » ما في الروضة » وعبارته: قال الوُويّاني: الشيخ لا يكون كفتًا للشابة, 
والجاهل للعالمة. قال صاحب ١‏ الروضة »): هو ضعيفء وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف؛ 
لأن علم الآباء إذا كان شرفًا للأولاد فكيف بعلمهم؟! ولأن اليزفة تراعى في الزوجة مع أنها 
لا توازي العلم» وقد قطع بموافقة الوُويَاني شارح مختصر الجويني» وغيره. اه. 

قوله: ( والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة ) مقابله يقول: إنه يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرًا لم ينفق 
لى الولد» وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين. 

قال في « النهاية » (©: وعلى الأول» أي: الأصحء لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر بحال 
صداقها عليه لم يصح النكاح وليس مبنيًا على اعتبار اليسار» كما قاله الرّؤكشي؛ بل لانه بَحْسَها 
حقهاء فهو كما لو زوجها من غير كفء. اه. 

قوله: ( لأن المال ظل زائل... إلخ ) عبارة 9 المغني 6 ©: لأن المال ظل زائل» وحال حائل» 
ومال مائل» ولا يفتخر به اهل المروءات» والبصائر. وقال 2 « التحفة »6 (4). ويجاب عن الخبر 
الصحيح: ‏ السب المال, وأما معاوية فصُغْنُوك » 0». بأن الأول - أي: الحسب المال - على طبق 
الخبر الاخر: « تتكح المرأة لحسبهاء ومالها... © الحديث (©. أي: أن الغالب في الأغراض ذلك. 
ووكل مِِترٍ يبان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والشنّة في ذمة» لا سيما قوله تعالى: «إ وَلْوْلَا أن 

ون لاس أمَهٌ وده لَجمَلَا سن بكر اليم ِبُهُوتيم شَقَهًا ين يِضَة © 1 الزعرف: 5 ] 
إلى قوله: « وإن كل دَلِكَ لما مع لير لديا © [ الرحرف: ه+ ]. وقوله مِلِترٍ: ‏ إن الله يحمي 
عبده المؤمن من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام, والشراب © 2©7» 9 لو ساوت الدنيا 
عند الله جناح بعرضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء » 0» والثاني تصح بما يعد عرفا 3 وإن 


لم يكن منفوًا شرعًا. اه. 


كفاع ببياك خضال الكقاءة نبب بببببب سس فص ثم تا 9 


أهل المروءات, والبصائر. ( و ) لا سليمة حال العقد ( من عيب ) مثبت لخيار ( نكاح ) لجاهل 
به حالته ا ا ا ل ا 


وقوله: ( والثاني ) معطوف على الأول؛ أي: وهو: ٠‏ وأما معاوية فصُغْلُوك » (©. 

وفي ( المغني » ما نصه (©: ( فائدة ): قال الإمام, والغزالي: شرف النفس من ثلاث جهات: 
إحداها: الانتهاء إلى شجرة رسول الله ميته فلا يعاد له شىء. الثانية: الانتماء إلى العلماء فإنهم ورثة 
الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين؛ وبهم ا الله تعالى حفظ الملة المحمدية. والثالثة: 
الاتتماء إلى أهل الصلاح المشهور» والتقوىء قال الله تعالى: <9 وَكانَ أَبوهُمًا صَيًِا » [ الكهف: 6١‏ ]. 
قال: ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنياء والظلمة المشتؤلين على الرقاب» وإن تفاخر الناس بهم 
قال الوَافِجي: وكلام النقلة لا يساعدهما عليه في عظماء الدنيا. اه. 

د نا 

قوله: ( ولا سليمة... إلخ ) أي: ولا يكافئ سليمة من عيب, وهذه الخصلة معتبرة في الزوجين. 
وكذا في أبيهماء وأمهما على أحد وجهين؛ وهو الأوجه عند م رء وعليه: فابن نحو الأجذم ليس 
كفا لمن أيوها سليم» وعند حجر خلافه قال: ورَعْمْ الأَطبَاءٍ الإعدَاءَ في الولد لا يعول عليه؛ والمراد 
بالعيب المثبت للخيار: الذي تعتبر السلامة منه في الكفاءة المشترك» وهو الجنون» والْجذّام وَالبَرصء» 
لا الخاص بالرجل» وهو الب والغنّة؛ إذ لا معنى لكونها سليمة منهماء ولا الخاص بها - وهو 
الَنّق» والقرن - إذ لا معنى لكونه غير سليم منهما. 

قوله: ( حالة العقد ) قيد به لما تقدم أن العبرة فى الخصال بحال العقدء لكن كان عليه أن يقيد 
به في جميعهاء كما في «١‏ التحفة )2 و ( وا 10 

قوله: ( لخيار نكاح ) 1 لخيار فسخ نكاح» ففي الكلام مضاف مقدر. 

قوله: ( لجاهل به ) متعلق ب ( مثبت ). 

وقوله: ( حالته ) متعلق ب ( جاهل )) والضمير يعود على العقد؛ وهذا بيان لشرط كون العيب 
مثبًا للخيارء وأتى به للإيضاحء وإلا فهو ليس بصدد يبان شروطه. 

والمعنى: أن العيب الذي تشترط السلامة منه هو ال مثبت لخيار فسخ النكاح» وهو لا يكون مثبثًا 
إلا لجاهل بالعيب حالة العقد دون العالم به عنده» ويصدق منكر العلم به بيمينه» ولو بعد الوطء. 

وعبارة و الروض » ور 0 ( فرع): لو نكح أحدهما الآخر عام بالعيب القائم بالآخر 
غير العُنّدَ فلا خيار له كما في المبيع» والقول فيما لو كان به عيب» وادعى على الاخر علمه به 
ولو بعد الدخول فأنكر قوله بيمينه: إنه لم يعلم به؛ لآن الأصل عدم علمه به. اه. 


نوف 


باب النكاح : 


كجنون, ولو متقطعًاء وإن قل» وهو مرض يزول به الشعور من القلب, ( وجذام ) مستحكم, 
وهي علة يحمر منها العضو. ثم يسود., ثم يتقطع. ( وبرص ) مستحكم.ء وهو بياض شديد 
يذهب دموية الجلد, وإن قلا 


[ العيوب التي تُثبت خيار النكاح ]: 

قوله: ( كجنون... إلخ ) تمثيل للعيب المثبت للخيار الذي يشترط السلامة منه. 

وقوله: ( ولو متقطعًا ) أي: ولو كان الجنون متقطعًا يأتي تارة» ويذهب تارة. 

وقوله: (وإن قل ) أي: الجنون» وهذا ما جرى عليه شيخه ابن حجر" والذي جرى عليه م ر ( 
أن الخفيف لا يضرء وعبارته: ويستثنى من المتقطع, كما قاله اولي الخفيف الذي 607 
الازمان. اه. 

ومثل الجنون في ثبوت الخيار: الخبل» كما ألحقه به الشافعي ضيف كذا قيل» وفي « القاموس 6 (©: 
أنه الجنونء وعليه: فلا إلحاق» والإغماء الميؤوس من زواله كالجنون. 

قوله: ( هر ) أي: الجنون. 

وقوله: ( يزول به الشعور ) أي: الإدراك من القلب لكن مع بقاء الحركة» والقوة في الأعضاء. 

قوله: ( وجذام ) بالجر معطوف على ( جنون )؛ أي: وكجذام. 

وقوله: ( مستحكم ) بكسر الكاف؛ بمعنى: محكمء يقال: أحكمء واستحكم؛ أي: صار 
محكمّاء وقيد بالاستحكام فيه» وفيما بعده. دون الجنون, للإشارة إلى أنه لا يشترط فيه الاستحكام 
والفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية» كما قاله الرّوْكُشِيء فإذا - جن أحد الزوجين ترتب عليه الجناية 
على الآخر بقتل؛ أو نحوه؛ واعتمد الرّيَادي عدم الاستحكام في التبرٍص» والْجدَّام كالجنون. وما 

جب للجدَام أن يؤخذ من ذُّهْن حب العنب» ومرارة النَّشْر أجزاء متساوية» ويخلطان معّاء ويدلك 
بهما ثلاثة أيام. وما وب للبترص أن يؤخذ ماء الورد» ويطلى به ثلاثة أيامء فإنه يبرأ يإذن الله تعالى. 

قوله: ( وهي ) أي : الجذام, وأنث الضمير باعتبار الخبر. 
وقوله: ( علة يحمر منها العضو ) قال م ر7©): ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه 
اغلب. اه., 

وقوله: ( ثم يتقطع ) أي: وبعده يتناثر؛ أي: يتساقط. 

قوله. ( وبرص ) هو بالجر عطف على ( جنون )؛ أي: وكترصء, وخرج به البَهّق فلا يؤثر. 

قوله: ( وهو ) أي: البترّص. قوله: ( وإن قلا ) أي: الجدّام, والتترصء فإنهما يؤثران. 


للب هن" ؟_ 


الكفاءة: بيان خصال الكفاءة 


وعلامة الاستحكام في الأول: اسوداد العضو. وفي الثاني: عدم احمراره عند عصره. ( غير ) 
ثمن به عيب؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك, ولو كان بها عيب أيضًا فلا كفاءة» وإن اتفقاء 


قوله: ( وعلامة الاستحكام في الأول ) أي: في الجذّام. 

وقوله: ( اسوداد العضو ) أي: وإن لم يوجد تقطع, ولا تناثر على المعتمد. قوله: ( وفي الثاني ) 
أي : وعلامة الاستحكام في الثاني» أي: التَرص. 

وقوله: ( عدم احمراره ) أي: العضوء وعبارة غيره: وعلامة الاستحكام فيه وصوله للعظم 
بحيث لو فرك العضو قَوْكا عنيقًا لم يحمر. اه. 

قوله: ( غير ) فاعل ( يكافئ ) المقدر في قوله: ( ولا سليمة )؛ أي: ولا يكافئ سليمة من العيب 
غيرهاء وهذا باعتبار حل الشارح, أما باعتبار المن: فهو فاعل ( يكافئ ) المصرح به أول الفصلء 
كما تقدم التنبيه عليه. 

وقوله: ( من به عيب ) بان ل ( الغير ). 

وقوله: ( منها ) أي: من العيوب الثلاثة. قوله: ( لأن النفس... إلخ ) علة لعدم المكافأة 
المذكورة؛ أي: لا يكافئ السليمة من العيوب من لم يسلم منها؛ لأن النفس... إلخ. 

وقول: ( تاف ) أي: تكره صحبة من به ذلك» أي: لد كور من الول وَالْجذّام والبررنص» لأن 
الأول يؤدي إلى الجناية» والأخيرين يُعْدِيان؛ ففي الصحيحين: ١‏ فِرٌ من امَْدُوم فرارك من الأسد» ("©, 
وهذا محمول على غير قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر لهء وذلك الغير هو الذي 
يحصل في قلبه خحوف حصول المرضء فقد جرت العادة بأنه يحصل له المرض غاليًا. 

وحيئئذ فلا ينافي ما صح في الحديث: لا عدوى؛ لأنه محمول على قوي اليقين الذي يعلم أنه 
لا يصيبه إلا ما قدر له فقد شوهد أنه لا يحصل له مرضء ولا ضررء أو يقال: المراد لا عدوى 
مؤثرة» فلا ينافي أنه قد تحصل العدوىء لكن بفعل الله تعالى» فإن الحديث ورد ردًا لما كان يعتقده 
أل نامل برو كنيية القعل لعن الله تعال» 

قوله: ( ولو كان بها... إلخ ) كلام مستأنف, و ( لو ) شرطية جوابها قوله: ( فلا كفاءة )» 
ولا يصح جعلها غاية» ويكون قوله: ( فلا كفاءة ) تفريعًا؛ لأن موضوع هذه الخصلة أن السليمة 
من العيوب لا يكافئها من هو متصف بهاء وحيئئذ فينحل المعنى السليمة من العيوب لا يكاففها من 
ذكر وإن كان بها عيبء ولو متفقّاء فيناقض آخر الكلام أوله؛ لأنها إذا كان بها عيب» فلا تكون 
سليمة من العيوب» لا سيما عند اتفاقهما في العيب. 

وقوله: ( وإن اتفقا ) أي: العيبان كأن يكون جذماءء وهو كذلك؛ وذلك لأن الإنسان يَعَاف 
من غيره ما لا يُعَافه من نفسه. 


اا ال-2 د 23 باب التكاح: 


أو كان ما بها أقبح, أما العيرب التي لا تنبت تنبت الخيار, فلا تؤثر؛ كالعمى, وقطع الطرف. وتشوه 
الصورة خلافًا لجمع متقدمين. 

( تتمة ): ومن عيوب النكاح رَنْقء وقن فيها وجبء وعُنّةَ فيه 00 

وقوله: ( أو كان ما بها أقبح ) أي: أو كان العيب الذي فيها أقبح من العيب الذي فيه كأن 
تكون جذماءء وهو أبرص, أو يكون الذي بها أكثر. 

قوله: ( أما العيوب... إلخ ) مقابل قوله: ( عيب مثبت لخيار ). 

وقوله: ( كالعمى إلخ ) تمثيل للعيوب التي لا تثبت الخيار. 

قوله: ( وقطع الطرّف ) أي: قطع عضو من أعضائه: وهو بفتح الراء» وأما بسكونها فهو العين. 

وقوله: ( وتشوه الصورة ) أي: قبح الخلقة بنقص فيهاء أو غيره. 

» قوله: ( تتمة ) أي: في بيان العيرب التي تثبت الخيار: 

وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل»؛ وحاصلها سبعة: الثلاثة المتقدمة» وهي مشتركة» ويثبت 
الخيار بها للزوجين مطلقًا وجدت قبل العقدء أو بعده. وللولى إن قارنت العقدء وإن رضيت بها؛ 
امير باه وماق خام ان لزعل نوسناة اللتته :والقتت «فيعيف الكبان بهيها للإزويقةه واثنان 
خاصان بها وهما: الرَنّىء والقَرَنء فيثبت بهما الخيار للزوج. 

قوله: ( ومن عيوب النكاح ) أي: العيوب المثبتة لفسخ النكاح. 

قوله: ( رَتَقَ ) بفتحتين وهو: انسداد محل الجماع بلحم ولا تجبر على شق الموضع» فإن شقته 
أو شقه غيرهاء وأمكن الوطء فلا خخيار؛ لزوال المانع من الجماع؛ ولا تمكن الأمة من الشق إلا يإذن سيدها. 

وقوله: ( وقرن ) بفتح القاف وفتح الراء؛ وقيل: بسكونهاء وهو انسداد محل الجماع بعظم. 

قوله: ( وجب ) بفتح الجيم وتشديد الباء» وهو: قطع الذّكر أو بعضهء والباقي دون الحشَفَة 
ولو بفعل الزوجة؛ أو بعد الوطء. 

وقوله: ( وعُنَّ ) بضم العين وتشديد النون» وهي: العجز عن الوطء في القّقِل لضعف الآلة 
أو القلبء أو الكبد, ولا بد في ثبوت لق ااه أن تكون من مكلف» بخلاف الصبي وامجنون» 
فلا يسمع دعوى العُنّة في حقهما؛ لأنها لا تبت إلا يإقرار الزوج عند القاضيء أو عند بينة تشهد 
على إقراره» د كول وإقرار كل من الصبي» ونون لكر #تكرلده ولا تثبت بالبينة؛ 
لانه لا اطلاع للشهود عليها 

ولا بد أيضًا أن تكون قبل الوطءء فلا خيار له بعد الوطء؛ ولو مرة؛ لأنها وصلت إلى مطلوبهاء 
وعزفت: بدلك. قدرته على الجماع مع توقع حصول الشفاء بزوالهاء وعود الداعية للاستمتاع, 
بخلاف حدوث الب بعد الوط فإنه يثبت به الخيار؛ ليأسها من الجماع, وعدم توقع الاستمتاع؛ 


الكفاءة: بيان خصال الكفاءة : - 00 بهم ؟ 


فلكل من الزوجين الخيار فورًا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط 
أن يكون بحضور الحاكم, ا ا ا اا 00000 


ولا بد من ضرب القاضي له سَبَة سَنَةَ» كما فعله عمر ذ4نء وتابعه العلماء عليه» وقالوا: تعذر الجماع قد 
يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء» أو برودة فيزول في الصيف» أو يبوسة فيزول في الربيع» 
أو رطوبة فيزول في الخريف» فإذا مضت الشئة ولم يطأ رفعت أمرها إلى القاضي؛ لسع 
استقلالها بالفسخ, فإذا ادعى الوطءء وهي ثيب» أو بكر غَوْرَاء ولم تصدقه صدق هو بيمينه أنه 
وطىعء ولا يطالب بوطء بخللاف البكر غير الغَّْرَاء فتحلف هي أنه لم يطأ وكذلك إن تَكلّ عن 
اليمين في الثيب» أو البكر الغَوْرَاء فإنها تحلف يمين الرد كغيرها. 

قوله: ( فلكل من الزوجين... إلخ ) تفريع على كون المذكورات من عيوب النكاح. 

وقوله: ( الفيار فورًا ) أي: لأن الخيار خيار عيب؛ وهو على الفور كما في الخيار بعيب المبيع؛ 
فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره» وتقبل تقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار» أو بفوريته | إن أمكن 
بأن لا يكون مخالطًا للعلماء مخالطة تستدعي عُوْهًا معرفة ذلك» ولا ينافي الفورية ضرب السّنّة في 
العنّ؟ لأنها لا تث تثبت بعد مضي السّئَة» والرفع بعدها إلى القاضي» وحينئذ فلها الفسخ. ولكن بعد 
قول القاضي: بعك عمدى عه أو ثبت حق الفسخ. 

قوله: ( في فسخ النكاح ) اعلم أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور: 

الأول: أنه لا ينقص عدد الطلاق» فلو فسخ مرة» ثم جدد العقد. ثم فسخ ثانياء وهكذاء لم تحرم 
عليه الحرمة الكبرى» بخلاف ما إذا طلق ثلانًا فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة» ولا تحل له إلا بمحلل. 

الثاني : إذا فسخ قبل الدخولء فلا شيء عليه» بخلاف ما إذا طلق» فإن عليه نصف المهر. 

الغالث: إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل» بخلاف ما إذا طلق حينئذ» فإن عليه المسمى. 

الرابع: إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لهاء وإن كانت حاملاء بخلاف ما إذا طلق في الحالة 
المذكورة» فتجب النفقة. 

وأما الشكتى فتجب في كل من الفسخ؛ والطلاق حيث كان بعد الدخول. 

قوله: ( بما وجد... إلخ ) متعلق ب ( اخيار )» والباء سببية؛ أي: الخيار بسبب ما وجد من العيوب. 

وقوله: ( في الآخر ) متعلق ب ( وجد ). 

قوله: ( بشرط أن يكون بحضور الحاكم ) أي: إنما يصح الخيار فورًا في فسخ النكاح إن كان 
حاصلا بحضور الحاكم؛ وذلك لأن الفسخ بالعيوب المذ كورة أمر مجتهد فيه كالفسخ بإعسار؛ 
فتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد, وهو لا يكون إلا من الحاكم» فلو تراضيا بالفسخ بها من 
غير حاكم لم ينفذ» ويغني عنه ا محكم بشروطه؛ ولو مع وجود القاضي. 


4 ب 


وليس منها استحاضة. وبَخَرء وصُّئانء وقُرُوح سَيّالة» وضيق منفذ, ويجوز لكل من الزوجين 
خيار بخلف شرط ا 


نعم إن لم تجد حاكمًّاء ولا محكمًا نفذ فسخها للضرورة» كما قالوه في الإعسار بالنفقة. 

قوله: ( وليس منها ) أي: من العيوب المثبتة للخيار» فهو مرتبط بقوله: ( ومن عيوب النكاح... إلخ ). 

قوله: ( استحاضة ) أي: وإن لم تحفظ لها عادة بأن خيرت؛ وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها. 

قوله: ( وبَحر ) بفتحتين نتن الفم؛ وغيره كالأنفء وقيل: نتن الأنف يسمى نخرًا بالنون. 

قوله: ( وصُئَان ) هو بضم الصادء وظاهر إطلاقه أنه لا فرق فيه بين أن يكون مستحكماء 
أو يكون لعارض عرقء, أو حركة عنيفة» أو اجتماع الوسخ. 

قوله: ( وفروح سَيْالة ) أي: كامبّارك المعروف. 

قوله: ( وضيق منفذ ) أطلق جعله من العيوب الغير المثبتة للخيار وليس كذلكء بل فيه تفصيل هو: أنه 
إن تعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة» وضدها ُوجها كان من العيوب المثبتة للخيار» وإلا فلا. 

وعبارة ( التحفة » :)١(‏ ومثله - أي: المنسد محل جماعها - ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل 
واطرء. كذا أطلقوه. ولعل المراد بحيث يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة» وضدها فرجهاء 
سواء أدى لإفضائها أم لاء ثم قال: قال الإشئوي: وكما يخير بذلك؛» فكذلك تتخير هي بكبر آلته 
بحيث يفضي كل موطوءة. اه. بتصرف. 

والإفضاء: رفع ما بين قُبُلها ودّبُرهاء أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على المخلاف فيه. 

قوله: ( ويجوز لكل من الزوجين خيار... إلخ ) شروع في بيان خيار الشرط بعد بيان خيار العيب. 

وحاصل الكلام عليه: أنه لو شرط في أحد الزوجين وصف لا يمنع صحة النكاح كمالا كان 
كجمّال» وبكارة» وحرية» أو نقضًا كضدها أو لاء ولا كبياض وسمرة» فأخلف المشروط صح 
التكاح؛ لأن خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالتكاح أولى» ولكل من 
الزوجين الخيار إن بان الموصوف دون ما شرط» كأن شرط أنها حرة فبانت أَمَةَ وهو حر يحل له 
نكاح لدم وقد أذن سيدها في نكاحهاء أو أنه حر فبان عبدّاء وهي حرّة» وقد أذن له سيده في 
نكاحه. فإن بان مثل ما شرطء أو خيرا ما شرط كإسلام» وبكارة» وحرية بدل أضدادها صح 
التكاحء ولا خيار؛ لأنه مساو أو أكمل؛ وحكم المهر هنا كحكمه في خيار العيب» فإن كان 
الفسخ قبل وطءء فلا مهر, أو بعده أو معه فمهر المثل. 

قوله: ( بخلف شرط ) أي: بوصف لا يمنع صحة النكاح كما علمت بخلاف ما إذا كان يمنعها 
كأن شرط كونها أَمَة وهو حر لا يحل له نكاحهاء أو شرط كونها مسلمة وهو كافر فالتكاح 


الكفاءة: بيان خحصال الكفاءة -64ه”؟ 


وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية» أو نسب. أو جَمَال أو يسار أو بكارة, 
أو شبابء أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط أنها بكر, أو حدة - مثلا -فإن بان أدنى ثما شرط. 


يبطل بذلك من أصله. وخرج بقوله: ( خلف شرط ): خلف العين؛ كزوجني على زيد» فزوجها 
على عمرو؛ فإن النكاح ييطل جزمًا. 

وقوله: ( وقع في العقد ) الجملة صفة لشرط؛ أي: شرط موصوف بكونه وقع في العقد. 

را لسري وين ازاك راو التوو ااي الراك ري الاير راان 
إنها يؤثر إذا ذكر في العقد. بخلاف ما إذا سبقه. 

قوله: ( كأن شرط في أحد الزوجين... إلخ ) هو شامل لما إذا كان الشارط الزوجة:؛ أو الولي؛ 
ولما إذا كانت الزوجة مجبرة» أو غير مجبرة؛ أي: وقد أذنت في معين» وشرطت ما ذكرء فإن إذنها 
في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منهاء ومن الولي. اعد بجي رمي 0 

وقوله: ( حرية ) بالرفع نائب فاعل ( شرط ). وقوله: ( أو يسار ) أي: غنى. 

وقوله: ( أو بكارة ) ومعنى كون الزوج يكرا أنه لم يتزوج إلى الآن. اه. بُجيْرمِي. 

وقوله: ( أو سلامة من عيوب ) أي: غير عيوب النكاح, وأما هي فهي مثبتة للخيار مطلقًا سواء 
شرطت السلامة منها أم لا 

وعبارة البِجَيرمي (©: فإن وجد عيب من عيوب النكاح كان لها الخيار مطلقًاء وإن كان 
الوصف من غيرها من بقية خصال الكفاءة كالحرية» والنسبء والحرفة» فإن شرط منها كان لها 
الخيارء وإلا فلا. اه. 

قوله: ( كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة ملا ) أي: أو نسيبة» أو غنية» أو شباب» ومثله يقال 

في الزوج كأن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك بشرط أنك بكر أو حر أو غنيء أو شابء 
أو يقول ذلك لوكيل الزوج. 

قوله: ( فإن بان أدنى ما شرط ) اسم بان يعود على أحد الزوجين» لكن على تقدير مضاف». 
ومتعلق ( شرط ) محذوف أي : فإن بان أحد الزوجين؛ أي : وصفه أدنى من الوصف الذي فيه 
وما ذكر مرتب على مقدرء أي: فإذا شرط». وأخلف الشرطء فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ. 

قال في « التحفة ) (6: نعم الأظهر في « الروضة » أن نسبه إذا بان مثل نسبهاء أو أفضل 
لم تتخير» وإن كان دون المشروط» وكذا لو شرطت حريته فبان قِنَّاء وهي أَمَةَ على الأوجه. اه. 

وخرج بقوله: ( أدنى ): ما لو بان مثله أو خيواء منه فلا فسمخ. 


١ 


عرض 


فله فسخء ولو بلا قاض. ولو شرطت بكارة فوجدت ثيباء وادعت ذهابها عندهء فأنكر 
صدقت بيمينها؛ لدفع الفسخ, أو ادعت افتضاضه لها فأنكر, فالقول قولها بيمينها؛ لدفع 
الفسخ أيضّاء لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول. ( ولا يقابل بعضها ) 

قوله: ( ولوبلا قاض ) غاية لقوله: ( فله فسخ ), وهي للرد» كما يستفاد من عبارة « التحفة ؛» 
ونصها (©: والخيار فوري» ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه. فليكن كما مر. اه. 

أي: كعيب النكاح. ومثلها ١‏ النهاية » (©. 

قوله: ( ولو شرطت بكارة ) أي: شرط الزوج أنه لا يتزوجها إلا إن كانت يكرًا. 

وقوله: ( فوجدت ثيبًا ) أي: فوجدها ثيئا. 


قوله: ( وادعت ذهابها عنده ) أي: ادعت أن البكارة ذهبت عند الزوج بعد العقد, والمراد: 
لا بوطئه بأن يكون بنحو سقطة ليغاير ما بعده. 

وقوله: ( فأنكر ) أي: أنها ذهبت عنده. وقوله: ( صدقت بيمينها ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( لدفع الفسخ ) أي: لأجل ذلك. 

قرله: ( أو ادعت افتضاضه لها ) أي: أو ادعت أنها دخلت عليه بكواء وأنه هو الذي أزال 
بكارتهاء فلو قال عند قوله: ( وادعت ذهابها عنده ): بوطته أو بغيره؛ لكان أخصر. 

وقوله: ( فأنكر ) أي: الزوج ما ادعته» وادعى أنه ما افتضها بل وجدها ثيبًا. 

قوله: ( فالقول قولها بيمينها ) عبر أولًا بقوله: صدقت بيمينهاء وهنا بما ذكر تفننًا. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما تصدق في الصورة الأولى لدفع الفسخ. 

قوله: ( لكن يصدق... إلخ ) راجع 0 قبله» ودفع بهذا الاستدراك ما قد يتوهم من أنه 
إذا كان القول قولها ييمينها في الصورتين أنها تستحق المهر كاملا مع أنه ليس كذلك. 

والحاصل: القول قولها بالنسبة لدفع الفسخ, والقول قوله بالنسبة لتشطير المهر. 

قوله: ( إن طلق قبل الدخول ) أي: قبل الوطء» فإن طلق بعد الوطءء وقال: وطثتها ووجدتها ثيئاء 
وقالت: أزالها بوطئه؛ صدقت الزوجة» فيجب المهر؛ لأنه كان يمكنه معرفة كونها يكوا ب بغير الوطء. 

0-١ 

قوله: ( ولا يقابل... إلخ ) لو قدم هذا على التدمة لكان أولى؛ لأنه من متعلقات خصال الكفاءة. 

ومعنى عدم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض: أنه لا تجبر خصلة في الزوج رديئة بخصلة 
حميدة؛ فلو كان الزوج نسيبًا معيبئاه وهي سليمة من العيوب؛ وغير نسيبة» فلا يجبر النَّسَبِ العيب» 
ويكون كفرًا لهاء ومثله ما لو كان ابن البزاز عفيفًاء وابئة العالم غير عفيفة فلا يكون كفرًا لها 


الكفاءة: حكم تزويج المرأة بغير الكفء لض 


أي: بعض خصال الكفاءة. ( ببعض ) من تلك الخصالء فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي. 
ولا حرة فاسقة بعبد عفيف. قال التُوَلْي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة» ولو اطرد عرف بلد 
بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التى نصّوا عليها لم يعتبر, ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه؛ 
وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة؛ 00 


ومثله ما ذكره المؤلف بقوله: ( فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي )؛ لأنه ليس كفوًا لهاء وذلك 
لما بالزوج من النقص المانع من الكفاءة - وهو الوق - ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة» وهي 
كونه عرييًا. 

وبقوله: ( ولا حرة فاسقة بعبد عفيف ) أي: لا تزوج حرة فاسقة بعبد عفيف لما مر. 

قوله: ( وليس من الحرّف الدنيئة خبازة ) بكسر ففتح. أي : ولا نجارة بالنونء ولا تجارة بالتاء. 

قوله: ( ولو اطرد عرف... إلخ ) وحاصل ذلك: أن ما نص عليه الفقهاء من رفعة» أو دناءة في 
الخصال نعوّل عليه» وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد. 

قال في « التحفة » (2: وهل المراد بلد العقد» أو بلد الزويدة كر ست ان: والثاني أقرب؛ لأن 
المدار على عارهاء وعدمه. وذلك إنما يعرف بالنسبة لعُوف بلدها؛ أي: التي هي به حالة العقد. 
وذكر في « الأنوار » تفاضا بين كثير من الحرف, ولعله باعتبار عرف بلده. اه. 

وقوله: ( وذكر في الأنوار ) قد نقلنا بعض عبارته فيما تقدم» فارجع إليه إن شكت. 

وقوله: ( لم يعتبر ) أي: العرف المطرد بعد نص الفقهاء. 

قوله: ( ويعتبر عرف بلدها ) قال في « النهاية » (©: أي: التي هي بها حالة العقد. 

وقال ع ش (©: قضيته اعتبار بلد العقد. وإن كان مجيئًا لها لعارض كزيارة» وفي نيتها العود 
إلى وطنهاء وينبغي خلافه, ثم رأيت في سم على حجر ما نصه: قوله: أي التي هي بهاء إن كان 
المراد التي بها على وجه التوطن فواضحء وإن كان المراد على عزم العود بلدها نبشكل. اه. 

وقوله: ( فيما لم ينصوا عليه ) أي: في الحرف التي لم ينصوا عليها بدناءة» ولا برفعة. 

قوله: ( وليس للأب تزويج ابنه... إلخ ) لو أخك هذاء أو ذكره في فصل في نكاح الأمة» لكان 
أنسبء وإن كان ذكره هنا فيه نوع مناسبة من جهة أن الأمّة لا تكافئ الحر. 


وقوله: ( أمَة ) أي: أو معيبة بعيب يثبت الخيار» ويجوز تزويجه من لا تكافئه بنسبء أو حرفة» 
أو غيرهما من سائر النصال غير العيوب؛ وذلك لأن الرجل لا يعير باستفراش من لا تكافعه. نعمى 
يثبت له الخيار إذا بلغ. 


لقا حت 


باب التكاح: 
١‏ 


لأنه مأمون العَنّت. ( ويزوجها بغير كفء ولي ) بدسبء وولاء. ( لا قاض برضا كل ) منها. 
ومن وليهاء أو أوليائها المستوين 05015 


وقوله: ( لأنه مأمون العَئّت ) أي: الذي هو شرط في جواز نكاح الأمة. 

وفي ١‏ التحفة » بعده (©: قال الرّدْكُشِي: قد يمنع هذا في المراهق؛ لأن شهرته إذ ذاك أعظ 
فإن قيل: فعله ليس زناء قيل: وفعل' الجنون كذلك مع أنهم جوّزوا له نكاح الامة عند خوف 
العَتَتء فهلا كان المراهق كذلك؟ اه. 

ولك رده بأن وطء المجنون يشبه وطء العاقل إنزالاء ونسبًاء وغيرهماء بخلاف وطهء المراهق 
فلا جامع بينهماء وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع؛ لأنها شهوة كاذبة؛ إذ لم تنشأ عن 1 
قوي» وهو انعقاد المني. اه. 

[ حكم تزويج المرأة بغير الكفء ] 

قوله: ( ويزوجها بغير كفء... إلخ ) أي: يصح أن يزوجها عليه... إلخ. 

وقوله: ( ولي ) فاعل ( يزوجها ), ولا فرق فيه بين أن يكون منفردًا؛ أي: ليس هناك ولي غيره. 
أو ليس منفردًا بدليل قوله بعد: ( أو أوليائها ) . 

قوله: ( لا قاض ) معطوف على ( ولي ). قوله: ( برضا كل ) متعلق ب ( يزوجها ). 

وقوله: ( منها... إلخ ) بيان ل ( كل ). 

وقوله: ( ومن وليها ) إن كان هو المباشر للعقد, فلا حاجة إلى ذكره؛ لأن مباشرته تستلزم الرضا 
منه» وإن كان غيره من بقية الأولياء أغنى عنه قوله بعد: ( أو أوليائها ). 

وعبارة متن « المنهاج » (©: زوجها الولي غير كفء برضاهاء أو بعض الأولياء المستوين 
برضاهاء ورضا الباقين صح التزويج. اه. فلو صئع مثل صنيعه لكان أولى. 

قوله: ( أو أوليائها ) أي: أو منها مع أوليائهاء أي: باقيهم» فلو زوجها أحد الأولياء بغير كفء 
برضاها فقطء ولم يرض باقي الأولياء لم يصح؛ لأن لهم حمًا في الكفاءة إلا في إعادة التكاح 
امختلع رضوا بهء أو لا بأن زوجها أحدهم به برضاها ورضاهمء ثم اتختلعها زوجهاء تأعادها له 
أحدهم برضاها دون الباقين» فإنه يصح. ويكفي رضاهم به أو لا. أفاده في « الروض » وشرحه0". 

وقوله: ( المستوين ) أي: في درجة واحدة كأخوة وخرج به ما إذا لم يكونوا مستوين كأخ, 
وعمء فلا عبرة بالأبعد الذي هو العم؛ لأنه لا حق له في الكفاءة» فلو زوجها الأقرب غير كفء 


الكفاءة: بيان بعض آداب النكاح : > 5" 


الكاملين؛ لزوال المانع برضاهم, أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء, وإن رضيت به على 
المعتمد إن كان لها ولي غائبء أو مفقود؛ لأنه كالنائب عنه؛ فلا يترك الحظ له وبحث جمع 
متأخرون: أنها لو لم تجد كفم وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة. قال شيخنا: وهو 


برضاهاء فليس له اعتراض عليه» ولا نظر لتضرره بلحوق العار عبية! الآن القرابة يكثر انتشارهاء 
فيشق اعتبار رضا الكل. 

وقوله: ( الكاملين ) أي: البالغين العاقلين» وخرج به غيرهم, فلا يعتبر رضاه. 

قوله: ( لزوال المانع ) علة لقوله: ( يزوجها برضا كل ) أي: يزوجها مع رضاهم لزوال المانع من 
صحة النكاح» وهو الكفاءة برضاهم؛ وإلما زال المانع بذلك لا تقدم أن الكفاءة ليست بشرط 
الستحة» فتسقظ بالرضا 

قوله: ( أما القاضي... إلخ ) مفهوم قوله: ( لا قاض ). 

وقوله: ( فلا يصح له تزويجها لغير كفء ) يستثنى منه ما لو كان عدم الكفاءة بسبب جب 
أو ععُنَهَ فيصح للقاضي تزويجها على المجبوب, والعنين برضاها. 

وقوله: ( على المعتمد ) لا ينافيه خبر فاطمة بنت قيس السابق أول الفصل؛ إذ ليس فيه أنه ملت 
زوجها أسامة» بل أشار عليها به. ولا يدري من زوجهاء فيجوز أن يكوت زوجها ولي اصن 
برضاهاء ومقابل المعتمد أنه يصح كما في ١‏ التحفة »» ونصها (2: وقال كثيرون, أو الأكثرون: 
ويصحء وأطال جمع متأخرون في ترجيحه؛ وتزييف الأول؛ وليس كما قالوا. اه. 

قوله: ( وأطال جمع متأخرون في ترجيحه ) رأيت في بعض هوامش ١‏ فتح الجواد » ما نصه: اختار 
جماعة من الأصحاب الوجه القائل بالصحة مطاقًا؛ منهم: الشيخ أبو محمدء والإمام الغزالي» والعبادي» 
ومال إليه الشبكي, ورجحه البْلَقِبنِي وغيره؛ وعليه العمل. اه. « مشكاة المصباح » لبَامَحْرَمّة. اه. 

قوله: ( إن كان لها ولي... إلخ ) سيأتي محترزه. قوله: ( لأنه ) أي : القاضي . 

وقوله: ( كالنائب عنه ) أي: عن الولي الخاص الغائب» أو المفقود. 

وقوله: ( فلا يترك ) أي: القاضي. 

وقوله: ( الحظ له ) أي: للولي الخاص المذكور, والحظ له هو تزويجها على كفء. 

قوله: ( وبحث جمع متأخرون أنها ) أي: المرأة التي غاب وليهاء أو فقد. 

قوله: ( قال شيخنا: وهو ) أي: البحث المذكور متجه مدركاء وعبارته بعد كلام ("©: ثم رأيت 
جمعًا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفوّاء وخافت العَنّت لزم القاضي إجابتها قولا واحدًا 
للضرورة كما أبيحت الأمّة لخائف العَنّت. اه. 


-0 


حسحح باب النكاح: 
متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا, فتزويجها القاضي لغير كفء بطابها التزويج منه صحيخ 
على امختار خلافا للشيخين. 

فرع: لو زوجت من غير كفء بالإجبار, اللي يي يي يي يي ا ا ا ا 0 


وهو متجه مدركاء والذي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم يرى تزويجها من غير 
الكفء تعين» فإن فقد ووجدت عدلا تحكمه: ويزوجها تعين» فإن فقّدا تعين ما بحثه هؤلاء. اه. 

قوله: ( أما من ليس لها ولي أصلا... إلخ ) محترز قوله: ( إن كان لها ولي... إلخ )» ثم إن 
تفصيله المذكور بين أن يكون لها ولي غائبء أو نحوه» فلا يصح تزويج الحاكم على الاصح.ء ويين 
أن لا يكون لها ولي أصلاء فيصح على امختار ليس في « التحفة »» و ١‏ النهاية »» بل الذي فيهما 
مع الأصل أنه لا يزوج الحاكم بغير كفء على الأصح مطلقّاء لا فرق في ذلك بين أن لا يكون لها 
ولى أصلاء وبين أن يكون لها ولي غائب أو فقد, ثم ذكرا مقابلهء ولم يفصلا فيه التفصيل 
الذكور ف تقلا قن جمع تخصيص القابله وهو القرل #الشبهية دنا :إذا لمريكن ترويجه لتر 
غيبة الولي» أو عضلهء وإلا لم يصح تزويجه قطعًا؛ لبقاء حقه. وولايته. 

وفي ‏ المنهج » وشرحه ”2 و ١‏ الروض ) وشرحه 27: الجزم بعدم صحة تزويج الك -م 
بغير كفء برضاها من غير تفصيلء ولا ذكرء خلاف إذا علمت هذا تعلم ما في كلامه؛ وتعلم 
أيضًا ما في قوله بعد: ( صحيح على امختار )» فإنه إن كان جاريًا فيه على مقابل الاصح, ورد عليه 
أنه يقول بالصحة مطلقا من غير تفصيلء» وإن كان جاريًا على ما جرى عليه جمع من تخصيص 
القول بالصحة بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي» ورد عليه أنه إذا كان لها ولي غائب 
لا يصح تزويجه قطعًاء وهو قد أشار إلى الخلاف فيه بقوله فيما سبق على المعتمد» ويمكن أن 
يقال: إن المؤلف رحمه الله تعالى جار على طريقة ثالثة توسط فيهاء ففصل التفصيل المذكور. تأمل. 

كنا نيا نا 

قوله: ( فرع ) الأولى فرعان؛ لأنه ذكر اثنين: 

الأول: قوله: ( لو زوجت من غير كفء... ) إلخ. 

الغاني: قوله: ( فإن أذنت في تزويجها... ) إلخ. 

واقرلةة :[ لو وحن أي ارا سطلنا بكرا كانت أو انها 

وقوله: ( من غير كفء ) أي: على غير كفء. 

وقوله: ( بالإجبار ) أي: بأن يكون الولي أبَاه أو جدّاء وهي بكر. 


الكفاءة: بياك بعض اداب النكاح هه اك 0 


أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء, أو بغيره لم يصح التزويج؛ لعدم رضاها به. فإن أذنت في 
تزويجها بمن ظنته كفتّا, فبان خلافه صح النكاح, ولا خيار لها؛ لتقصيرها بترك البحث. نعم 
لها خيار إن بان معيبّاء أو رقيقاء وهي حرة. 

(تتمة ): يجوز للروج اااي ا 00 2300 


قوله: ( أو بالإذن ) أي: أو زوجت بإذنها بأن كانت ممن يعتبر إذنها؛ كأن يكون الولي 
غير مجبر» أو هي ثيب بالغ. 

وقوله: ( المطلق عن التقبيد بكفء أو بغيره ) أي: أذنت في تزويجها من غير تعيين زوج بأن 
قالت له: أذنت لك في ترويجيء فإن قيدت الإذن بكفء تعينء أو غير كفء, فإن كان المزوج 
الولي الخاص صح تزويجها عليه كما تقدم. 

قوله: (لم يصح التزويج ) أي: على الأصحء ومقابله يصح؛ لكن لها الخيار حالًا إن كانت 
بالغقه وبعد البلوغ إن كانت صغيرة» كما في مئن « المنهاج » وعبارته © ويجري القولان في 
تزويج الأب كد اشير أو تزويج الأب أو غيره بالغة غير كفء بغير رضاها؛ ففي الأظهر الترويج 
باطل» وفي الآخر يصح, وللبالغة الخيار» وللصغيرة إذا بلغت. اه. 

» قوله: ( فإن أذنت في تزويجها ) أي: معتبرة الإذن. 

وقوله: ( يمن ظنته كفوًا ) أي: على معين ظنته كفوًا. 

وقوله: ( فبان ) أي: من ظنته كفمًا. 

وقوله: ( خلافه ) أي: خلاف كونه كفوّاء وهو كونه غير كفء. 

قرله: ( صح النكاح ) جواب ( إن ). قوله: ( ولا خيار لها ) أي: في فسخ النكاح. 

وقوله: ( لتقصيرها بترك البحث ) علة لعدم ثبوت الخيار لها. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من عدم ثبوت الخيار لها. 

وقوله: ( إن بان ) أ الذي ظنته كفعًا. 

وقوله : ( معيبًا أو رقيقا ) قالع ش أي بخلاف ما لو بان فاسقاء أو دنيء النّسبء أو الحيوفة - 
متلا - فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنهاء فالنكاح باطل. اه. 

[ بيان بعض آداب النكاح ] 
قوله: ( تّمة ) أي: في بيان بعض آداب النكاح» وقد ذكرت معظمها قبيل مبحث الأركان. 
قوله: ( يجوز للزوج ) ومثله المتسرّي. 


الشف 


كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرهاء ولو بمص بظرهاء أو استمناء بيدها لا بيده, وإن خاف الزنا 
خلافا لأحمد, ولا افتضاض بأصبع. ويسن ملاعبة الزوجة إيناساء وأن لا يخليها عن الجماع 


وقوله: ( كل تمتع منها ) أي: من زوجته أي: أو من أمته. 

قوله: ( بما سوى حلقة دُبْرها ) أما التمتع بها بالوطء فحرام؛ لما ورد أنه اللوطية الصغرىء وأنه 
لا ينظر الله إل فاعله) وأنه ملعون. 

قوله: ( ولو بمص بظرها ) أي: ولو كان التمتع بمص بُظرها فإنه جائز. قال في القاموس (": 
البْظر - بالضم - الهَنَةَ» وسط الشفرة العليا. اه. 

والهّئّة: هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان. 

قوله: ( أو استمناء بيدها ) أي: ولو باستمناء بيدهاء فإنه جائز. 

وقوله: ( لا بيده ) أي: لا يجوز الاستمناء بيده (5)؛ أي : ولا بيد غيره غير حليلته, ففي بعض 
الأحاديث: « لعن الله من نكح يده وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم 0١)‏ 

وقوله: ( وإن خاف الزنا ) غاية لقوله: ( لا بيده ) أي: لا يجوز بيده. وإن خاف الزنا. 

وقوله: ( خلافا لأحمد ) أي: اا ااه لدو لعفل كدو فلار زا موعووطل لقن مور حر لفل ال 
إذ يصير التقدير: ولا يجوز استمناء بافتضاضء ولا معنى له فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدرء أي: 
ولا يجوز افتضاض - أى: إزالة البكارة - بأصبعه 60 

وفي البُجَيِري ما نصه 9): قال سمء ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه» أو نحوها؛ إذ لو جاز 
ذلك لم يكن عجزه عن إزالتها منبنًا للخيار؛ لقدرته على إزالتها بذلك. اه. 

قوله: ( ويسن ملاعبة الزوجة ) ومثلها الأمّة المتسكى بها. 

وقوله: ( إيناسًا ) أي: لأجل الإيناس بها. 

قوله: ( وأن لا يخليها... إلخ ) أي: ويسن أن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال؛ أي: تحصيئًا 
لهاء ولآن غاية ما تطيق المرأة في الصبر عن الجماع ثلاث ليالٍ؛ ولذلك لم يسوغ الشارع للحر 
أكثر من أربع. 


الكفاءة: بيان بعض اداب الدكاح سد ب ست بسس؟م 


كل أربع ليال مرة بلا عذرء وأن يتحرى بالجماع وقت السحر. وأن بمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله 
وأن يجامعها عند القدوم من سفره. وأن يتطيبا للغشيان. وأن يقول كل ولو مع اليأس من 
الولد: بسم الله اللّهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء وأن يناما في فراش واحد. 
والتقوّؤي له بادوية مباحة ااا يا ا ا 00 


قوله: ( بلا عذر ) متعلق ب ( يخليها ) المنفي, فإن كان هناك عذر قائم بها؛ كحيضء أو نفاس, 
أو به كمرضء لا يكون عدم الإخلاء المذكور سنة. 
قوله: ( وأن يتحرّى... إلخ ) أي: ويسن أن يجتهد في أن يكون جماعه في وقت السحر؛ 
ذلك لانتفاء الشبع» والجوع المفرطين حيئئذ؛ إذ هو مع أحدهما مضر غالبًا. 
قوله: ( وأن يمهل... إلخ ) أي: ويسن أن يمهل؛ أي: يؤخر نزع ذكره من فرجها إذا تقدم إنزاله 
تى تُتزل» ويظهر ذلك بإخبارهاء أو بقرائن. 
قوله: ( وأن يجامعها... إلخ ) أي: ويسن أن يجامعها عند القدوم من سفره. 
قال ع ش (©: أي يجامعها في الليلة التي تعقب سفرهء بل أو في يومه إن اتفقت خَحَلَوَة. اه. 
قوله: ( وأن يتطيبا للغشيان ) أي: ويسن أن يتطيب الزوجان للوطء. 
قوله: ( وأن يقول كل ) أي: ويسن أن يقول كل من الزوجين ما ذكرء وذلك لما رواه مسلمء 
عن ابن عباس 9يَها أن النبى متم قال: « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره » (", وفي رواية للبخاري: ١‏ لم يضره 
شيطان أبدًا » (©. 
قال في و النهاية » (؟2: وليتحجَ استحضار ذلك؛ أي قوله: و بسم الله... ) إلخ عند الإنزال؛ 
فإن له أَثرًا بيْنَا في صلاح الولد» وغيره. اه. 
وقوله: ( ولو مع اليأس من الولد ) غاية في سَنٌ القول المذكور؛ أي: يسن أن يقول كل منهما 
ذلك. ولو مع اليأس من الولدء لكونها كبيرة» أو صغيرة» أو حاملا. كذا في ع ش 0©. 
والمراد بيأس الحامل من الولد, أي: الطارئ؛ إذ الحامل لا يتصور أن تحمل. 
قوله: ( والتقوي ) مبتدأ خبره قوله: ( وسيلة محبوب ). 
وقوله: ( له ) أي: للجماع. وقوله: ( بأدوية ) متعلق ب ( التقوي ). 
وقوله: ( مباحة ) حرجت النحرمة» فيحرم التقوي بها. 


طرف 


باب النكا-: 


بقصد صالح كعفة. ونسل» وسيلة محبوب, فليكن محبوبًا فيما يظهر. قاله شيخنا. ويحرم عليها منعه 
من استمتاع جائز, ويكره لها أن تصف لزوجهاء أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة, وله الوطء في زمن 
يعلم دخول وقت المكتوبة فيه, وخروجه قبل وجود الماع وأنها لا تغدسل عقبه, وتفوت الصلاة. 


وقوله: ( بقصد صالح ) أي: مع قصد صالح. وقوله: ( كعفة... إلخ ) تمثيل للقصد الصالح. 

وقوله: ( وسيلة نحبوب ) وهو الجماع المصحوب بالقصد الصالح. 

وقوله: ( فليكن ) أي: التقوي بأدوية مباحة. قوله: ( ويحرم عليها ) أي: الزوجة» ومثلها لأمة. 

وقوله: ( منعه ) أي: الزوج. وقوله: ( من استمتاع جائز ) أي: جماعًا كانء أو غيره. 

قوله: ( ويكره لها أن تصف... إلخ ) محل الكراهة, كما هو ظاهرء إذا كانت الموصوفة خخلية؛ 
لأنه إذا علق بها يمكنه أن يتزوجهاء بخلاف الحليلة» فينبغى حرمته إذا غلب على ظنها أنه يؤدي 
إلى فتنة» كذا في « فتح الجواد ). ْ 

قوله: ( لغير حاجة ) متعلق ب ( تصف /؛ أي: يكره ذلك إذا كان لغير حاجة» أما إذا كان 
لحاجة: كأن أرسلها تنظر امرأة لأجل إرادة التزويج عليها فلا يكره؛ كما مر في مبحث اليطبة. 

قوله: ( وله الوطء... إلخ ) أي: ويجوز للزوج - ومثله السيد - أن يجامع أهله عند عدم الماء 
في وقت الصلاة» وإن علم خروج الوقت قبل وجود الماء» ويتيمم حينئذ» ويصلي من غير إعادة, 
كما صرح بذلك في ١‏ النهاية » في باب التيمم» ونص عبارتها ('»: ويجوز للرجل جماع أهله؛ وإن 
علم عدم الماء وقت الصلاة» فيتيمم ويصلي من غير إعادة. اه. 

وكتب ع ش: قوله: ( وإن علم... إلخ ) ما نصه (): افاي حلت كان مب الا 
وإلا لم يجز له جماعها - كما مر - لا فيه من التضَّمّخ بالنجاسة, ولما يترتب عليه من بطلان تيممه 
إذا علم أنه لم يجد ماء في وقت الصلاة» هذا وقد مر أنه لا يكلف الاستنجاء من المذي؛ لأنه يطعن 
شهوته) فيعفي عنه) كن بالينة جما اذل داك بدنه منه أو ثوبه» وعليه: فلو علم أنه لا يجد 
ماء يغسل به ما أصابه منه بعد الجماعء فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبل 
فلا يحرم؛ لعدم مخاطبته بالصلاة الآن» وهو لا يكلف تحصيل شروط الصلاة قبل دخول وقتها. اه. 

قوله: ( وأنها لا تغتسل... إلخ ) الذي يظهر أن الواو بمعنى أوء وأنها صورة ثانية لجواز الوط 
وليست من تتمة ما قبلهاء ولكن لم يظهر ما تعطف عليه؛ ثم ظهر أنه معطوف على مدخول يعلم؛ 
ويقدر ما يناسبه؛ أي: وله الوطء في زمن يعلم أنها لا تغتسل عقب وطئه فيه وأنه يخرج وقت المكتوبة 
فتفوت الصلاة بأن يكون الزمن الذي وطتئها فيه لا يسع إلا الوطءء والغسل عقبه والصلاة. تأمل. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


كاء الأمة : 1077 _ 3 ١-48‏ 


فصل في نكاح الأَمَة 
( حرم لحر ) - ولو عقيمّاء أو آيسًا من الولد - ( نكاح أمة ) لغيره - ولو مبعضة - ( إلا ) 
بثلاثة شروط أحدها: ( بعجز عمن تصلح لتمتع ) ا 001010000 ش1212 


فصل في نكاح الأَمَة 


أي: في بيان حكمه: صحة؛ وعدمها. 

قوله: ( حرم لحر ) أي: كامل الحرية بخلاف الرقيق كلا أو بعضّاء فيجوز له نكاح الأمةة .وإث 
لم توجد الشروط ما عدا إسلام الأمَة فهو شرط فيه أيضّاء فلا يجوز له إذا كان مسلمًا أن يتزوج 
إلا أَمَةَ مسلمة. 

قوله: ( ولو عقيمًا أو آيسًا ) غاية في الحرمة» وهي للتعميم؛ أي: لا فرق فيها بين أن يكون الحر 
عتيقاء أو ايشا أو لا 

قوله: ( نكاح أَمَة لغيره ) أي: العقد على أَمَةَ غيره» وإما قبد بقوله: ( لغيره )؛ لأنه لا يجوز له 
نكاح أمته» أي: العقد عليها مطلقًا وجدت الشروط أم لا. 

نعم إن أعتقها جاز له نكاحهاء بل يستحب؛ لأنه ورد أن له أجرين: أجدًا على إعتاقهاء وأجرًا 
على نكاحهاء وأمّة ولده مثل أمَته في ذلك. 

وقوله: ( ولو مبعضة ) تعميم في الأَمَة؛ِ أي: لا فرق فيها بين أن تكون رقيقة كاملة؛ أو مبعضة 
فهي كالرقيقة؛ لأن إرقاق بعض الولد محظور كإرقاق كله. 

نعم إذا جاز له نكاح الأمة» ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الوْقّ؛ لأن إرقاق بعض 
الولد أهون من إرقاق كله. 

قرله: ( إلا بنلاثة شروط ) قد نظمها ابن رسلان في « زبده » 7( فقال: 

وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق 


قوله: ( عمن تصلح لتمتع ) أي: عن نكاح من تصلح للتمتع. 

وقال فى ١‏ التسحفة » (): هل المراد صلاحيتها باعتبار طبعه» أو باعتبار الغرف؟ كل محتملء 
وتمثيلهم للصالحة بمن تحتمل وطنًاء ولا بها عيب خيار» ولا هرمة. ولا زانية ولا غائبة. ولا معتدة 
يرجح الثانى. اه. 


ولو أمة, أو رجعية؛ لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تمت 
شيء من ذلك ولا قادرًا على نكاح حرة؛ لعدمهاء أو فقره, أو التسرّي بعدم وجود أمة في 
ملكه أو ثمن لشرائها, ااا ااا 0 0 


قوله: ( ولو أقة ) غاية لمن تصلح للتمتع التي وقدركك" الع كي ولا فرق في الم بين أن 
تكون مملوكة, أو زوجة» فلو تزوج أولَا بأمَة بالشروط» فلا يجوز له أن يتزوج ثانا بأمة أخرى 
إلا إن انتقل إلى جهة أخرى, فيجوز له أن يتزوج, وهكذا إلى أربع؛ وله بعد ذلك جمعهن, 
والقسم بينهن؛ لأنه دوام» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. 

قوله: ( أو رجعية ) أي: ولو كانت التي تصلح للتمتع رجعية؛ فيشترط العجز عنها 

قوله: ( لأنها ) أي: الرجعية» وهو علة لمقدر؛ أي: وإنما اشترط العجز عنها؛ لأن الرجعية في 
حكم الزوجة. ٠‏ 

وقوله: ( في حككم الزوجية ) الأؤلى يإسقاط الياء. 

قوله: ( ما لم تنقض عدتها ) تقبيد لقوله: ( في حكم الزوجية )» أي: هي في حكمها 
ما لم تنقض عدّتهاء فإن انقضت صارت بائنّاء وليست في حكم الزوجة. 

قوله: ( بدليل التوارث ) الإضافة للبيان» وهو دليل لكونها في حكم الزوجة؛ أي: أن الدليل 
على أنها في حكم الزوجة التوارث» فهو يرثها إذا ماتتء وهي ترثه إذا مات. 

قوله: ( بأن لا يكون تحته... إلخ ) الباء لتصوير العجز عمن تصلح للتمتع؛ أي: ويتصور العجز 
عنها بأن لا يكون تحته شيء ممن يصاح للتمتع» بأن لا يكون تحته شيء أصلاء أو كان ولكن 
يصاع المع 

قوله: ( ولا قادرًا... إلخ ) المنصوب خبر يكون محذوفة هي واسمها؛ أي: وبأن لا يكون مريد 
نكاح الأمَة قادرّاء فهو تصوير للعجز المذكور. 

وقوله: ( على نكاح حرة ) المقام للإضمارء فكان الأولى والأخصر أن يقول: ولا قادرًا عليهاء 
أي: على من تصلح للتمتع إما لعدمه. أو لفقره. 

قوله: ( لعدمها ) علة لعدم القدرة» أي: ليس قادرًا على نكاح الحرة؛ لأجل كونها معدومة؛ أي: 
بأن لم يجدها في بلده؛ أو في مكان قريب لا يشق قصده. وأمكن انتقالها معه ومثغل عدمها عدم 
رطاها بيه لقضور نسيهه أو 'تحوة: 

وقوله: ( أو فقره ) ) أي: أو لأجل فقره؛ أي : عدم وجود د الذي طلبته منه. 

قوله: ( أو التسرّي ) أي: أو ليس قادرًا على التسرّي» فهو بالجر معطوف على نكاح. 

وقوله: ( بعدم أَمَة ) الباء سببية؛ أي: ليس قادرًا على التسري بسبب عدم وجود أَمَة في ملكه. 
وقوله: ( أو ثمن معطوف على أمة ) أي: أو بسبب عدم وجود ثمن يشتري به أمّة د يتسكاها. 


ات لتك او 


ولو وجد من يقرضء أو يهب مالاء أو جارية لم يلزمه القبول» بل يحل مع ذلك نكاح الأمة 
لا لمن له ولد موسر. أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطىء أو هرمة, أو مجنونة, أو مجذومة, 
أو برصاء. او رتقاى أو قرناء, فتحل الأمة, وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحد. 
ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدهاء وأمكن انتقالها 0ه ش15 


قوله: ( ولو وجد... إلخ ) أفاد بهذا أن المراد بالقدرة المنفية في قوله: ( ولا قادرًا ) القدرة بغير 
الاقتراض والهبة» فإن كان قادرّاء لكن بالاقتراض أو بالهبة؛ فلا تعتبر قدرته» ويجوز له نكاح الأمة. 

قوله: ( مالا ) تنازعه كل من يقرض» ويهب. 

وقوله: ( أو جارية ) خاص بالثاني؛ أي: أو يهب جارية. 

وقوله: ( لم يلزمه القبول ) أي: للقرض» وللهبة؛ لا في ذلك من المنة. 

قوله: ( بل يحل مع ذلك ) أي: مع وجود من يقرضه. أو يهبه. 

قوله: ( لا لمن له ولد موسر ) ليس له شيء قبله يصلح لأن يعطف عليه؛ فيتعين جعل مدخول 
لا محذوقًا هو متعلق الجار والمجرور بعدهاء أي: لا يجوز نكاح الأمة لمن له ولد موسر؛ لأنه يجب 
عليه إعفاف والده ولو قال: وبأن لا يكون له ولد موسر عطمًا على قوله: ( بأن لا يكون تحته شيء 
من ذلك )» ويكون تصويوًا للعجز المذ كور في المتئن؛ لكان أَؤلى. 

قوله: ( أما إذا كان تحته... إلخ ) مفهوم قوله: ( عمن تصلح لتمتع ) والأنسب والأخصر أن 
يقول: أو يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة... إلخ. 

ويحمل قوله أو لا: ( بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ) على ما إذا لم يكن تحته شيء أصلا؛ 
وذلك لان العجز في المتن بمعنى النفي» وهو إذا دخل على مقيد بقيد يصدق بنفي المقيد والقيد, 
وبنفي القيد وحدهء فيحتاج تصوير العجز لصورتين: أن لا يكن ها شيء أصلده أونركون ولكن 

قوله: ( فتحل الأمة) جواب ( أما )» وإنما حلت له حينكذ مع وجود المذكورات؛ لأنها لا تعفه. 
فوجودها كالعدم. 

قوله: ( وكذا إن كان تحته زانية ) أي: وكذا يحل له نكاح الأمة إن كان تحته زانية للعلة السابقة. 

قوله: ( ولو قدر على غائبة في مكان قريب ) أي: بأن يكون دون مسافة القصر. 

وقوله: ( لم يشق قصدها) الجملة صفة لغائبة؛ أي: غائبة موصوفة بكونها لم يشق الذهاب إليها 
في المكان الذي هي فيه. 

قوله: ( وأمكن انتقالها ) أي: من مكانها لبلده؛ أي: الزوج» وجملة ما ذكره من القيود الثلائة: 
أن تكون في مكان قريب» وأن لا يلحقه مشقة ظاهرة في قصدهاء وأن يمكن انتقالها معه. 


"و5 - 


لبلده لم تحل الأمة, أما لو كان تحته غائبة فى مكان بعيد عن بلده, ولحقه مشقة ظاهرة بأن 
يبسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدهاء أو يخاف الزنا مدة قصدها. 
فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له امون ةوسكو اا ا 1 


قوله: ( أما لو كان تحته... إلخ) محترز قوله: ( ولو قدر على غائبة في مكان قريب... إلخ ), ثم 
إن المتبادر من قوله: ( تحته ) أن الغائبة زوجته, فيفيد أن التفصيل المذكور جار فيها فقط وليس 
كذلك؛ بل هو إنما يجري في الغائبة التي يريد أن يتزوجها؛ وأما الزوجة فأطلقوا فيها أن غيبتها تبيح 
نكاح الأمة من غير تفصيل. ْ 

وقال في ٠‏ التحفة) 7©؛ وه النهاية) (": إن إطلاقهم صحيح وفرقا بين الزوجة وبين غيرها بأن 
الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العَنّتء والذي اعتمده ابن قاسمء وقال: لا ينبغي العدول 
عنه جريان التفصيل فيها أيضًا إِذا علمت هذاء فكان الأولى أن يقول: أما لو قدر على غائبة في مكان 
بعيد... إلخ» فتحمل على حرة غير زوجة, أو على ما يشملهاء والزوجة على ما اعتمده سم. تأمل. 

قوله: ( وحقه مشقة ظاهرة ) أي: في سفره لهاء والأولى التعبير ب ( أو )؛ لأن هذا محترز القيد 
الثاني. 

وقوله: ( بأن ينسب... إلخ ) تصوير لضابط المشقة الظاهرة. 

وقوله: ( إلى مجاوزة الحد في قصدها) المراد منه: أن يحصل له لوم» وتعيير من الناس بقصدها. 

قوله: ( أو يخاف الزنا) عطف على جملة ( ولحقه مشقة )؛ أي: أو لم تلحقه مشقة ظاهرة 
لكن يخاف الزنا مدة قصدها؛ أي: ولا يقدر على منع نفسه منه؛ فالمراد: خوف مخصوصء 


فلا يرد أن خوف الزنا شرط في صحة نكاح الأمّة؛ أي: فائدة في التصريح به هنا. 

وحاصل الجواب: أن الذي جعل شرطا مطلق خوف؛ أي: قدر على منع نفسه مما يخافه أو لا 
كان ذلك الخوف في مدة السفر أو لاء وأن المراد به هنا: خوف مخصوص بكونه في مدة السفر 
وبكونه ليس له قدرة على منع نفسه منه. 

قوله: ( فهي ) أي: الغائبة التي في مكانٍ بعيدِء أو التي يلحقه مشقة ظاهرة في طلبها. 

قوله: ( كالتي لا يمكن... إلخ ) أي: كالغائبة التي لا يمكن انتقالها إلى وطنه: أي: فهي كالعدم؛ 
ولو لم تحصل له مشقة في قصدهاء أو لم يخف الزنا مدة سفره لها. وهذا محترز قوله: ( وأمكن 
انتقالها لبلده )» ولو قال قبل قوله: ( فهي كالعدم ): أو لم يكن انتقالها إلى بلده؛ لكان أولى وأخصر. 

قوله: ( لمشقة الغربة له) تعليل محذوف؛ أي: ولا يكلف المقام معها لمشقة الغربة له والرخصة 
لا تحعمل هذا التضييق. 


نكاح الأمة 20 23 3 | عام 


( و) ثانيها: ( بخوفه زنا ) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية» فإن ضعفت شهوته. وله 
تقوىء أو مروءة. أو حياء يستقبح معه الزناء أو قويت شهوته, وتقواه لم تحل له الأمة؛ لأنه 
لا يخاف الزناء ممع اد امار ار و1 ا ل الك معيو فوع رو مما ستس راطمو ساود حال 


» قوله: ( وثانيها ) أي: الشروط. 

قوله: ( بخوفه زنا ) الباء للتصوير؛ أي: ثانيها مصور بخوف زناء أي: بتوقعه لا على ندور بأن 
يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على سواء. 

وقوله: ( بغلبة شهوة ) الباء سببية» أي: بخوفه الزنا الخاصل بسبب غلبة شهوته. وضعف تقواه. 
ويحتمل - وهو الأقرب - أن تكون الباء بمعنى مع, أي: بخوفه زنا مع غلبة شهوته» وضعف 
تقواه» بخلاف خوف الزنا مع ضعف شهوته أو مع قوتهاء وقوة تقواه» فلا يبيح نكاح الها 
كما سيبينه بعد -., 

قوله: ( فتحل ) أي: الأَمَق أي : نكاحهاء وهذا تفريع على الشرط الأول - وهو العجرز - 
والثاني - وهو خوف الزنا -. 

وقوله: ( للآية ) تعليل للحل بالنسبة للشرطين المذكورين: وهي قوله تعالى: « وَمَن لَمْ يْتَطِعْ 
يم ولا أن يتحيكح الْممصكبٍ الْمُؤْممتٍ مين ما مَل يكم 4 إلى قوله: «( دَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ 
لْمََتَ مِنَكُمَ * [ النساء: ٠5‏ ع. والطول: السعة, والمراد به: المهر. والمراد با لمخصنات: الحرائر 
ووصفهن بالمؤمنات جرى على الغالب؛ لأن الحرة الكتابية كالحرة المسلمة في منع الأمة. 

قوله: ( فإن ضعفت شهوته. وله تقوى... إلخ ) محترز قوله: ( بغلبة شهوة وضعف تقواه ). 

وقوله: ( أو مروءة ) عطفها على التقرى من عطف الخاص على العام؛ لأنها توقي الأدناس 
امحرمة؛ والمباحة» فيسمّطها الأكل والشرب فى السوقء» بخلاف التقوى» فإنها توقى الحرمات - 
سواء توقي معها المباحات أم ل 4ه مقطا الأكل والشرب. ْ 

وقوله: ( أو حياء ) الذي يظهر أن المروءة تستلزم الحياء؛ إذ من لا مروءة له لا حياء فيه. 

قوله: ( يستقبح معه الزنا ) الجملة صفة ل ( حياء )؛ أي: حياء يستقبح معه الزنا. 

وعبارة « الروض ) (©2: يستقبح معهما الزنا. اه. فالضمير يعود على ( المروءة )» وعلى ( الحياء ). 

قوله: ( أو قويت شهوته ) معطوف على ( فإن ضعفت شهوته ). 

وقوله: ( وتقواه ) أي: وغلبت تقواه. فالاثنان يستويان في الغلبة. 

قوله: ( لم تحل له الأمة ) جواب ( إن ). 

قوله: ( لأنه لا يخاف الزنا) أي: أصلاء أو يخافه على ندور؛ وهو علة لعدم حل نكاح الأمة حيتئذ. 


ضف 


سح ياب النكا-: 
اله 


ولو خاف الزنا من أمة بعينها؛ لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به. والشرط الثالث: أن 
تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤهاء فلا تحل له الأمة الكتابية» وعند أبي حنيفة زه يجوز للحر 
نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة. 

( فروع ): لو نكح الحر الأمة بشروطه؛ ثم أيسرء ل 


قوله: ( ولو خاف الزنا... إلخ ) هذا مُرتب على مقدر مرتبط بقوله: ( بخوفه زنا )» والمراد 
بخوف الزنا: عمومه - لا خصوصه - فلو خاف الزنا من أمّة... إلخ. 

وعبارة 9 المغنى © 7©: والمراد بالَتّت عمومه؛ لا تحصوصه. حتى لو حاف العنّت من أَمَة 

قوله: لم تحل له ) أي: سواء وجد الطول أمٍ لاء ولا عبرة بعشقه لهاء لأنه ذاء تييعه البطالة 
وإطالة الفكرء 3 من ابتلي به 21 لون لقائل 


لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل 


» قوله: ( أن تكون الأمة ) أي: التي يريد أن ينكحها مسلمة؛ وذلك لقوله تعالى: # ين 
1 َلْمُوْمِنتَ نت 4# [ النساء: ٠‏ ]. 

وقوله: ( يمكن وطؤها ) أي: بأن لا تكون صغيرة» ولا رَنْقَاء ولا قَوْنَاء. 

قوله: ( فلا تحل له الأمة الكتابية ) مفهوم الشرط المذكور» وإنما جاز له وطء أمته الكتابية بملك 
اليمين - كما سيصرح به - لأن انحذور في نكاح الأمة الذي هو إرقاق الولد منتف فيها. 

قوله: ( وعند أبي حنيفة يجوز للحر نكاح َم غيره ) أي : وإن لم يخف الزنا. 

( فائدة ): قال ناوي في « شرح المخصائص »؛: نخص النبي مَل بتحريم نكاح الأمة المسلمة؛ لأن 
نكاحها مقَيدٌ بخوف العَنّتَء وهو معصوم, وبفقدان مهر الحرة» ونكاحه غني عن المهر ابتداى, 
وانتهاء. وبرف الولد ومنصبه منزه عنه» ولو قدر له نكاح َم كان ولده منها حرًا. اه. بُجَيرمِي (". 

ع يد 

قوله: ( فروع ) أي: ثلاثة 

الأول: قوله: ( لو نكح... ) إلخ. الثاني: ( وولد الأمة... ) إلخ. الغالث: ( ولو غر... ) إلخ. 

» قوله: ( بشروطه ) أي: النكاح وهي العجز عمن تصلح للتمتع؛ وخوف الزناء وإسلام الأمَة. 

قوله: ( ثم أيسر ) أي: بأن قدر على صداق الحرة. 


نكاح الأ اس ل هب يمس يبيب بببب ب بشي فآ 
أو نَكَحَ الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة وولد الأمة من نكاح أو غيره كزناء أو شبهة بأن نكحهاء 
وهو موسر قِنَ لالكها ولو غر واحد بحرية أمة, وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم 
برقها, وإن كان عبداء ويلزمه قيمتهم يوم الولادة ا نس اخ لاا اوم طوة واططاتة اه ا ا 


قوله: ( أو نكح الخرة ) أي: بعد نكاح الأمة - كما هو فرض المسألة - بخلاف ما لو عقد 
عليهما معًاء فإنه يصح في الحرة» ولا يصح في الأمة. 

قوله: ( لم ينفسخ نكاح الأمة ) أي: لأنه دوام» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. 

قوله: ( وولد الأمة ) أي: أَمَة الغير. 

وقوله: ( من نكاح أو غيره ) تعميم في الولد؛ أي: لا فرق فيه بين أن يكون من نكاح أي عقد 
صحيح. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: غير نكاح. وقوله: ( كزنا... إلخ ) تمثيل لغير النكاح. 

وقوله: ( أو شبهة ) أي: لا تقتضي حريته كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة» أو نكحها 
وهو موسرء أما التي تقتضي الحرية كأن غرٌ بهاء فولدها حر كما سيصرح به. 

قوله: ( بأن نكحها وهو موسر ) الباء لتصوير الشبهة المقتضية لإرقاق الولد. 

قوله: ( قِنَ ) خبر المبتدأ الذي هو ولد الأمة. وقوله: ( لمالكها ) أي: الأمة. 

» قوله: ( ولو غرّ ) أي: الحر. 

وقوله: ( بحرية أَمََ ) أي: بأن قال له وليها: إنها حرة لا أمة. 

وقوله: ( وتزوجها ) أي: بناء على أنها حرة. قوله: ( فأولادها الحاصلون منه ) أي: من هذا المغرور. 

وقوله: ( ما لم يعلم برقها ) قيد في حرية الأولاد» أي: محلها مدة عدم علمه برقهاء أي: قبل 
انعقاد الأولاد. فإن علمه قبل الانعقاد فالأولاد أرقاء. 

وعبارة 9 شرح الروض » 237: أما الحاصلون بعد علمه برها فأرقاء» والمراد بالحصول: الغلوق» 
ويعلم ذلك بالوضعء فإن وضعتهم لأقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه فأحرار» وإلا فأرقاءء قاله 
الماوَرْدِي. 

قال الرَّوْكَشِي: ولا بد من اعتبار قدر زائد للوطءء والوضع. اه. 

قوله: ( وإن كان ) أي: ذلك المغرور عبدّاء وحينكذ يلغزء ويقال لنا: ولد حر بين رقيقين. 

قوله: ( ويلزمه... إلخ ) مرتب على كون الأولاد أحرارًا؛ أي: وإذا كانوا كذلك فيلزم المغرور» 
وإن كان معذورًا قيمتهم لسيد الأمة؛ لأنه قوت عليه رِقّهم التابع لرقّها لظنه حريتها. 


امخض 


( وحل لمسلم ) حر ( وطء ) أمته ( الكتابية ), لا الوثنية؛ والمجوسية. 
( تتمة ): لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرّاء ولا مؤنة» وإن شرط في إذنه ضمان 
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نعم؛ إن كان المغرور عبدًا لسيدهاء فلا شيء عليه؛ إذ لا يجب للسيد على عبده مال» وكذا إن 
كان الغار سيدها؛ لأنه لو غرم رجع عليه ثم | إن المغرور | إذا غزم برججع على الغار ل-؛ لأنه الموقع له 
في الغرامة؛ وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمهاء ويتصور التغرير بالحرية للأمة منهاء أو من 
وكيل السيد في تزويجهاء أو منهماء أو من سيدها في مرهونة زوجها هو يإذن المرتهن» وهو معسر 
بالدين الذي عليه وفي جانية زوجها هو يإذن المجني عليهء وهو معسر أيضّاء وفيمن اسمها حرة» 
فقال: زوجتك حرة» ونحو ذلك مما يتصور فيه التغرير من السيد» وفي الغالب لا يتصور منه؛ وذلك 
لأنه إذا قال: زوجتك هذه الحرة» أو على أنها حرة عتقت عليه ثم إن التغريم المذكور محله 
انفصل الولد حيّاء أما إذا انفصل ميئًا بلا جناية فلا شيء فيه. 

نا ينبا فنا 

قوله: ( وحل لمسلم حر ) أي: وكذا كتابي. 

وقوله: ( وطء أمته الكتابية ) أي: ذمية كانت» أو حربية» لكن يكره وطؤهما؛ لثلا تفتنه بفرط 
ميله إليهاء أو ولده. 

قوله: ( لا الوثنية ولا المجوسية ) أي: لا يجوز وطؤهما؛ لقوله تعالى: <9 ولا تَدكحُوا الْمتْرِكُتٍ 
حَيَّ يوون # [ البقرة: 5١١‏ ]. 

+ »دا سد 
[ متعلقات نكاح الرقيق ] 

قوله: ( تّمة ) أي: في بيان متعلقات نكاح الرقيق. 

قوله: ( لا يضمن سيد... إلخ ) المراد به هنا: مالك الرقبة والمنفعة معّاء فإن اختلفا؛ كموصى له 
بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة كلتقطة» وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة 
كحرفة. اه. بُجَيِرِمِي ("2. 

قرله: ( بإذنه ) الباء سببية متعلقة ب ( يضمن )؛ أي: لا يكون إذنه في النكاح سببًا في ضمانه 
ما ذكر؛ وذلك لأنه لم يلزمه تعريضًاء ولا تصريحًا. 

قوله: ( وإن شرط في إذنه ضمان ) أي: وإن ذكر في إذنه في النكاح ما يدل على الضمان؛ 


كأن قال: تزوج وعلئٌ المهر والنفقة» فإنه لا يضمنهما؛ وذلك لتقدم ضمانه على وجوبهماء 
وضمان ما لم يجب باطل. 


ل ف فشن 


نكاح الأمة: متعلقات نكاح الرقيق 
بل يكونان في كسبه. وفي مال تجارة أذن له فيهاء ثم إن لم يكن مكتسباء ولا مأذونًا فهما في 
ذمته فقط كزائد على مقدر له. ومهر وجب بوطء فى نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده. ولا يشت 
مهر أصلا بتزويج أمته لعبده, وإن سماه اكااس سو اط ساعن مج 1 


قال في ( التحفة ) ('» بخلافه - أي: الضمان بعد العقد - فإنه يصح في المهر إن علمه. 
لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه. اه. 

قوله: ( بل يكونان ) أي: المهر» والمؤنة. 

وقوله: ( في كسبه ) أي: مع أنهما في ذمته؛ لأن تعلقهما بكسبه فرحٌ تعلقهما بذمته. 

قال في « النهاية » ("©: وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم» فتؤدَّى منه 
لتنقةه لذن «القاجة لها« العرة نم إن قصل ك2 مرف للمهر الخال حكن ,يقرع لم يميرك 
للسيد» ولا يدخر شيء منه للنفقة» أو الحلول في المستقبل؛ لعدم وجوبهما. اه. 

قوله: ( وفي مال تجارة ) أي: ويكونان أيضًا في مال تجارة ربحاء ورأس مال؛ لأن ذلك دين 
لزمه بعقد مأذون فيه» فصار كدين التجارة» ولا ترتيب بينه وبين الكسبء كما أفادته واو العطف» 
فإن لم يف أحدهما كمُّل من الآخر. 

وقوله: ( أذن له فيها ) أي: أذن السيد له في التجارة. 

قوله: ( ثم إن لم يكن مكتسبًا ) أي: عجز عن الاكتساب. 

قوله: ( ولا مأذوثًا ) أي: له في التجارة. قوله: ( فهما ) أي: المهرء والمؤنة. 

وقوله: ١‏ في ذمته فقط ) أي: فيطالب بهما بعد العتق» واليسار. 

قوله: ( كزائد على مقدر له ) أي: بأن قدر السيد له مهرًا فزاد عليه؛ فالزائد يكون في ذمته 
فقط» ولا يتعلق بالكسبء» ومال التجارة. 

قوله: ( ومهر وجب ) أي: وكمهر وجب... إلخ؛ أي: فإنه يتعلق بذمته فقط. 

وقوله: ( في نكاح فاسد ) خرج به الوطء في نكاح صحيح فالمهر فيه يتعلق بكسبه؛ ومال تجارته. 

قوله: ( لم يأذن فيه سيده ) أي: لم يأذن في النكاح الفاسد بخصوصه سيده. فإن أذن له فيه 
تعلق بكسبه» ومال تجارته. 

قوله: ( ولا ينبت مهر أصلا... إلخ ) أي: لأنه لا يثبت له على عبده دَيْن» وهذا إذا كان 
غير مكاتبء أما هو فيلزمه المهر؛ لأنه مع السيد في المعاملة كالأجنبي. 

قال م ر (": وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية. اه. 


ا" 5 د 


باب النكاح: 


وقيل: يحب 5 يسقط. 


قوله: ( وقيل يجب ) أي: المهر على عبده أولاء ثم يسقط عنه. 
رقق واللى اها لفيد #2 وهل وجني لمر لم شقطة أو الم يغب أضلا؟ ظاهر كلام 
المصنف: الثانى» وجرى عليه فى المطلب, وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوّجه بهاء وفوض بعضهاء 
ثم وطئها دنا أعتقهء فإن قلنا: بعدم الوجوبء فلا شىء للسيد عليه» وإن قلنا: بالوجوب» وجب 
للسيد عليه مهر المثل؛ لكلل وني الوط ورك سر اه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


محغرض 


الصداق: أحكام الصداق 


فصل في الصّدّاق 


أي: في بيان أحكامه» كسنية ذكره في العقد, أو 0 وهو بفتح الصاد. ويجوز كسرهاء 


ردصم ملاعاي أضرثة وكثرة على صُدّق - بضمتين - ويؤخذ الجمعان المذ كوران من 
فول انق شالك 00 
في اسم مذكر رباعي يمد قالية أفعلة عنهم اطوّد 
وقوله 7): 
12 لاسم رباعى بمد قد زيد قبل لام اعلالا ققد 


والأول: مثل طعامء وأطعمة» ورغيفء وأرغفة» وعمود» وأعمدة. 

والثاني: مثل قضيب» وقضبء وعمود؛ وعمد. 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فإ وَدَانواْ لَه صَدَ قن د 4 [ النساء: 4 ع أي: تكرمة 
وعطية؛ وقوله تعالى: «9 وََانُوشرى أَجْورَهُنَ © [ النساء: ٠0‏ ]0 وقوله يَكِترٍ لمريد التزوج: « التمس 
ولو خاتمًا من حديد » (©) رواه الشيخان؛ أي: اطلب شيئًا تجعله صداقًاء ولو كان الملتمس غناتمًا من 
حديد. والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين - وهو الظاهر - وقيل: الأولياء؛ لأنهم 
كانوا في الجاهلية يأخذونهاء ولا يعطون النساء منها شيئا بل بقي منه بقية الآن في بعض البلاد. 

قوله: ( وهو ) أي: الصداق شرعًا ما ذكرء وأماالقةءتوو شو اريم بالنكاح فقطء فيكون 
المعنى الشرعي أعم من اللُغوي على عكس القاعدة من أن اغوي أعم من المعنى الشرعي» وهذا 
مبني على أنه لا فرق بين الصّداق والمهر» أما على ما قيل: من أن الصداق ما وجب بالنكاح» والمهر 
ما وجب بغير ذلك» فلا يكونٍ المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي» لكنه على خلاف القاعدة 
أيضًا؛ لأن القاعدة أن المعنى الُغوي أعنم من المعنى الشرعي كما علمت» وهذا مساو له. 

قوله: ( ما وجب ) أي: مال» أو منفعة وجب للمرأة على الرجل غالبا وقد يجب للرجل على 
المرأة كما لو أرضعت إحدى زوجتيه. وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى» فيجب على المرضعة 
نصف مهر مثل الصغرى للزوج» ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحًاء 


و8" باب النكاح: 


بنكاح أو وطى وسمّي بذلك؛ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في 
إيجابه» ويقال له أيضًا: مهر. ا ااا افد ماسو الا اما لاوا الوم ولاه لما الا تاديد 


وإلا فنصف مهر المثل» وإنما وجب على المرضعة للزوج نصف المهرء ولم يجب المهر كله مع أنها 
فوتت عليه البضع اعتبارًا لما يجب له بما يجب عليه» وقد يجب للرجل على الرجل كما في شهود 
الطلاق إذا رجعوا بعد حكم الحاكم بالفراق. فإنهم يغرمون مهر المثل للزوج. 

وقوله: ( بنكاح ) أي: بسبب نكاح - أي: عقد صحيح - وهذا في غير المفوضة» وهي القائلة 
لوليها: زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي, أما هي فمهرها لا يجب بالعقد» بل باحد ثلاثة 
أشياء: بفرض الزوج على نفسه. وبفرض ال حاكم على الزوج» وبالوطء. 

وقال بعضهم: إن وجوب مهرهاء وإن كان مبتدأ بالفرض» وغيره» لكن أصله العقد» فشمله 
قوله: ( بنكاح ). 

وقوله: ( أو وطء ) أي: في شبهة؛ أو في تفويضء فإذا وطئها بشبهة وجب عليه مهر المثل» 
ومنها الوطء في النكاح الفاسد» وكان على الشارح أن يزيد في التعريفء أو تفويت بضع قهرا؛ 
ليشمل مسألة الإرضاع» ومسألة رجوع الشهود السابقتين. 

وعبارة غيره: ما وجب بنكاح أو وطءء أو تفويت بضع قهرًا كإرضاع؛ ورجوع شهود. اه (). 
وهي أولى. 

قوله: ( وسمّي بذلك ) ضمير ( سمّي ) يعود على ما في قوله: ( ما وجب ). واسم الإشارة 
يعود على الصداقء وأفاد به بيان حكمة تسمية ما ذكر بلفظ الصداق. 

وقوله: ( لإشعاره ) أي: ما وجب - أي: بذله - فالضمير يعود على ( ما ) أيضًا بتقدير مضاف. 

وقوله: ( بصدق رغبة بذله ) وهو الزوج. وقوله: ( في النكاح ) متعلق ب ( رغبة ). 

قوله: ( الذي هو ) أي: النكاح بمعنى العقد. وقوله: ( الأصل في إيجابه ) أي: الصداق. 

قوله: ( يقال له ) أي: لما سمي بالصداق. 

وقوله: ( مهر) نائب فاعل ( يقال )» والمراد: أنه يسمى بالمهر كما يسمى بالصداق» ويسمى أيضًا: 
نخلة» وفْريضّة وججاء» وأَجْواء عقو وعَلائق» فهي ثمانية نظمها بعضهم في بيت مفرد فقال: 

صَدَاق ومفر نِخلَّة وفريضة 2 حجهاء وأمجرثم محفر علائق 
وزاد بعضهم ثلاثة في ببت فقال: 
وطول نكاح ثم حوس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق 


الصداق: أحكام الصداق سلس ل ل ل ؟)أ؟7؟7؟7ب؟ ب سب سسب بي جح سس بام 9! 


وقيل: الصداق ما وجب بتسميته في العقد, والمهر ما وجب بغير ذلك. ( سن ) ولو في تزويج 


كيت ا ا سركن ١‏ حتس |( 3 
ثانيه» وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه» وبضمهماء وعطية. فيكون المجموع ثلاثة لاحر لدي 


ونطق القرآن العظيم منها بستة: الصدقة, الّخلة في قو تعالى: 9 وَمَانوا ليسا صَدْتَونَ عله 4 
[ النساء: ؟ )© والدح ياثرله تعالى: وَليسْتَعَفِفٍ وك ْتَمْفِفٍ الَْبنَ لا يجدونَ يَكَاعًا © [ النور: كسناة والأخر في 


0 0 ا 


قوله تعالى: 9 وانوشري أجورهن بالْمعروفٍ 0-6 [ النساء: ٠5‏ ]» والُريضة في قوله: © ولا جتاع 
عَلَكُمْ فِيمَا رَاَصَيْنُم يو مِنْ بعد المي رلته 14 ]) والطّؤل في قوله: « وَمَن ّم يَنْتَطِمَ 
19 طَولًا 4 [ النساء: © ع» ووردت السَْنّة بالباقي. 

قوله: ( وقيل الصداق... إلخ ) حاصل هذا القيل: التفرقة بين المسمى بالصداقء والمسمى بالمهر. 

وقوله: ( ما وجب بتسمية في العقد ) عبارة البُجَيرِمِي (©: وقيل: الصداق ما وجب بالعقد. 
والمهر ما وجب بغيره كوطء الشبهة. اه. 0 

قنخ تنبا كنا 

قوله: ( سن... إلخ ) شروع في بيان حكم ذكر المهر في صلب العقدء وفي غيره. 

وقوله: ( ولو في تزويج أَمته بعبده ) الغاية للرد على من قال: إنه لا يستحب التسمية في هذه 
الصورة؛ وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبًا. 

وعبارة « المنهج ) (): نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره؛ إذ لا فائدة فيه» فإنه 
لا يغبت للسيد على عبده شىء»؛ فلا حاجة إلى تسميته» بخلاف ما لو كان أحدهماء أو كلاهما 
مكاتيًا؛ إذ المكاتب كال حي اه. 

ومثلها عبارة ١‏ النهاية »» ونصها (©: نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره في الجديد؛ 
إذ لا فائدة فيه» كذا في المطلبء والكفاية» وفي نسخ العزيز المعتمدة» وفي بعض نسخه. و ١‏ الروضة ): 
أن الجديد الاستحباب. قال الأَذْرَعي: والصواب الأول. اه. 

وظاهر عبارة « التحفة » الموافقة لهماء ونصها (©2: بعد قوله: ( يسن ) ولو في تزويج أمته بعبده 
على ما مر. اه. 

وقوله: ( على ما مر ) هو قوله: نعم تسن تسميته على ما في « الروضة »» واعترض بأن 
الأكثرين على عدم ندبها. اه 


سرض 


باب النكا-: 
00-6 


( ذكر صداق في عقد ) وكونه من فضة للاتباع فيهماء وعدم زيادة على خمسمائة درهم 
أصدقة بناته يتم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة, ا 000 


وقد مشى عليه الشارح نفسه. في مبحث شروط النكاح, عند قوله: ( ولا مع تأقيت ). فتنبه. 

وقوله: ( ذكر صداق ) نائب فاعل ( سن ). 

وقوله: ( في عقد ) أي: في أثنائه» فلا اعتبار بذكره قبله» أو بعده. 

قوله: ( وكونه من فضة ) معطوف على ( ذكر )» أي: وسن كونه من فضة» ويسن أيضًا أن 
لا يدخل بها حتى يدفع شيئًا من الصداق, خروججا من خلاف من أوجبه. 

قلطي وحكمة ذلك أن الله تعالى لما خلق حواء اشتاق لها آدم» ومدَّ يده إليهاء فقال الله 
له: يا آدم, حتى تؤدي مهرهاء قال: وما مهرها؟ قال: مهرها أن تصلي على محمد متم ألما في 
نفس واحدء فصلى خمسمائة مرة فتنفس» فقال: يا أدم» الذي صليته هو مقدم الصداقء والذي 
بقي عليك هو مؤخره 27. 

وفي رواية: أن الله تعالى لما خلق حوّاء قال له آدم: يا رب» زوجني من حواءء فقال له: يا آدم 


.- عد 


حتى تعطينى مهرهاء قال: وما مهرها يا رب؟ قال: مهرها أن تصلى على محمد حبيبي مائة مرة في 
تقر تيكل اذم ميعن درف ف التطلع فيه لقال لكا زرفي ةرارز كلك اذى ساحه انقلا امير 
والذي بقي عليك مؤخره؛ فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف ويؤخرون النصف. وبعضهم 
يقدم نحو الثلثين» ويؤخر نحو الثلث؛ وهو الأغلب المتعارف بيننا الآن في هذه الأرنان 00 

قوله: ( للاتباع فيهما ) أي: في ذكر الصداقء وفي كونه من فضة. 

قوله: (وعدم زيادة... إلخ ) معطوف أيضا على ( ذكر )» أي: وسن عدم زيادة على خمسمائة درهم. 

وقوله: ( أصدقة... إلخ ) هو بالرفع خبر لبتدأ محذوف, وبالجر بدل» أو عطف بيان من 
خمسمائة درهم, وهو في قوة التعليل لسنية عدم الزيادة على ذلك؛ أي: وإنما سن ذلك؛ لأنها 
أصدقة بناته يلتم كما صح عن سيدنا عمر وه في خطبته أنه قال: لا تغالوا بصداق النساءء فإنها 
لو كنت مكرمة 5 الدنياء أو تقوي عند اللّهِ كان أولى: بها .رسول الله لانو . 

ولا يرد على هذا إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار؛ لأنه لم يكن من النبي مَلِقوِ» وإنما كان من 
النجاشي إكرامًا له مَك فإنها كانت تحت عبد الله بن جحشء وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر» 
وبقيت على الإسلام يتا » فبعث النبي ميو عمرو بن أمية الضمري في تزويجها من النجاشي» 
فأصدقها النجاشي أربعمائة دينار وجهزها من عنده؛ وأرسلها مع شرحبيل لانبي مَلِتَوٍ سَنَة سبع. 

قوله: ( أو نقصان... إلخ ) معطوف على ( زيادة )؛ أي: وسن عدم نقصان عن عشرة دراهم 


وكره إخلاؤه عن ذكره, وقد يجب لعارض؛ كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. ( وما صح ) 
كونه ( ثمئّا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل؛ لصحة كونه عوضًاء 2101101( 


خروججا من خلاف أبي حنيفة ذه (2) فإنه لا يجوز عند النسبة أقل منها. 

قوله: ( وكره إخلاؤه ) أي: العقد عن ذكره؛ أي: الصداق. 

قوله: ( وقد يجب ) أي: ذكر الصداق في العقد. 

قوله: ( كأن كانت المرأة... إلخ ) تمثيل للعارض الموجب لذكره في العقد. 

وقوله: ( غير جائرة التصرف ) أي: لصغر» أو جنون» أو سفه أي : وقد حصل الاتفاق مع 
الزوج على أكثر من مهر المثل» فتفوت الزيادة مع أنه مصلحة للزوجة المذكوة؛ ومن صور وجوب 
المية أيضّاة ا لو كانت الزوجة خائرة التصرفة» وأذنك' لوليها أن يزوعها من :غير تنوض» 
وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل» فلو سكت؛ لوجب مهر المثل» فنفوت المصلحة مع أن 
تصرف الولي يكون بهاء ومنها أيضًا: ما لو كان الزوج غير جائز التصرف؛ وحصل الاتفاق على 
أقل من مهر المثل» فتجب تسمية ما وقع الاتفاق عليه فلو سكت عن التسمية؛ لوجب مهر المثل» 
فتحصل زيادة على الزوج» والمصلحة في هذه الصورة عائدة على الزوج» وفيما قبلها على الزوجة. 
وقد تحرم التسمية» كما لو زوج محجورة بمن لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها. 

قوله: ( وما صح كونه ثمنئا... إلخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها: وكل ما صح جعله 
ثمئًا صح جعله صداقاء والذي يصح جعله ثمئا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب 
البيع من كونه طاهرًاء منتفعًا به» مقدورًا على تسلمه؛ مملوكا لذي العقد. 

وقوله: ( صح كونه صداقًا) أي: في الجملة» فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة» وجعل رقبته صداقًا لهاء 
فإنه يصح مع صحة جعله ثمنًا؛ لأنه منع منه هنا مانع» وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما. 

قوله: ( وإن قل ) غاية لقوله: ( ما صح كونه ثمنا ) أي: كل ما صح أن يكون ثمئاء ولو قليلا 
يصح كونه صداقاء ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتموّل؛ لأنه حينكذ لا يصح 
كونه ثمئًاء فهو خارج من موضوع المسألة. 

قوله: ( لصحة كونه عوضًا ) عبارة « شرح المنهج ) (©: لكونه - أي: الصداق - عوضًا 
ياسقاط لفظ ( صحة )» وهو الأولى؛ إذ لا معنى للعلة بدون إسقاطه؛ وهي علة لما تضمنته الشرطية 
السابقة؛ والمعنى: وإنما اشترط في صحة ما يجعل صدافًا صحة جعله ثمئًا؛ لكون الصداق عوضًا 
عن الاستمتاع بالبضعء فهو كالثمن. 


ل 


باب النكاس: 
0 


فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة. وقمع باذنحان, وترك حد قذف فسدت التسمية؛ لخروجه 
عن العؤضية::(ولها”) كرليء ناقفة رصع ايكون وسيل أمقه,( نس القنها 50 


نعم إن جعل علة للغاية كان لزيادة لفظ ( صحة ) معنى؛ أي: وإنما صح أن يكون قليلا؛ 
لصحة كون القليل عوضًاء إلا أنه بعيد. تأمل. 

قوله: ( فإن عقد مما لا يتموّل ) أي: بما لا يقابل بمال سواء كان في حد ذاته مالا كنواة» أو غيره؛ 
كترك حد قذف»ء فلا حاجة حينئذ إلى زيادة» وما لا يقابل بمال كما زاده بعضهم. 

قوله: ( كنواة... إلخ ) تمثيل للا لا يتموّل. 

قوله: ( وقمع باذنجان ) في ١‏ المصباح © 27©: القمع ما على الثمرة ونحوهاء وهو الذي تتعلق به 
مثل عنب» وجمل» والجمع أقماع. اه. بتصرف. 

قوله: ( وترك حد قذف ) أي: بأن قذفته» واستحقت الحد. وأراد أن يجعل تركه صداقفًا لها 
فلا يصح؛ لأنه لا يقابل بمال. 

قوله: (.فنندات السمية ) جواب ( إن )2 ومع فساد التسمية النكاح صححيح ؟ لان النكاح 
لا يفسد بفساد المسمى؛ وذلك لأن عقد النكاح مشتمل على عقدين: عقد للنكاح قصدًا 
وبالذات» وعقد للصداق تبعًا وبالعرض» فإذا صح ما بالذات صح التابع له» أو فسد هو فسدء 
ولا كذلك ما لو فسد التابع؛ فإن المتبوع على الصحةء كما هو ظاهرء أفاده البجَيْرمي ("©. 

قوله: ( لخروجه عن العوضية ) علة الفساد؛ أي: فسدت التسمية بما لا يتمول؛ لكونه 
لا يكون عوصًا. 

جد عد 

قوله: ( ولها ) الضمير يعود على معلوم من السياق» وهو الزوجة الرشيدة التي لم يدخحل بها. 

قوله: ( كولي ناقصة ) بالإضافة. 

وقوله: ( بصغر ) الباء سيبية متعلق ب ( ناقصة )؛ أي: نقصها بسبب صغرء أو جنونء أي: أو سفه. 

قوله: ( وسيد أمة ) معطوف على ( ولي ناقصة ) أي: ولعو امه 

قوله: ( حبس نفسها ) أي: عن تمكين الزوج منهاء أي: أو حبس الولي» أو السيد لها عنه: وكان 
عليه أن يزيد ما ذكر ليطابق مع ما قبله» وإذا حبست نفسهاء أو حبسها الولى بسبب عدم تسليم 
الصداق استحقت النفقة» وغيرها وجوبًا مدة الحبس؛ لأن التقصير منه. فإن قيل: كيف ساغ لها 
الحبس مع أنه لا يجب إلا بالوطءء أو بالموت؟ يجاب: بأل ا قرع ست و ويه وهو العقد جاز 
لها الطلب. 


الصداق: أحكام الصداق : ب#ب ب ل هرم ؟ 


لتقبض غير مؤجل ) من المهر المعين, أو الخال سواء كان بعضه أم كله أما لو كان مؤجلاء فلا حبس 
لها. وإن حل قبل تسليمها نفسها له. ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة فلغيرها 


وقوله: ( لتقبض غير مؤجل ) اللام تعليلية متعلقة ب ( حبس )» أي: لها الحبس؛ لأجل أن تقبض 
ما هو لها من المهر غير المؤجل. 

قوله: ( من المهر... إلخ ) يبان ل ( غير المؤجل ), والمراد بالمهر: الذي ملكته بالنكاح» فخرج ما لو 
زوج أم ولدهء فعتقت بموته» أو أعتقهاء أو باع أمته بعد الترويج» فليس لها الحبس؛ لأنه ملك 
للوارث؛ أو المعتق» أو البائع لا لهاء فهي لم تملكه» وخرج أيضًا ما لو زوج أمة» ثم أعتقهاء وأوصى 
لها بمهرهاء فليس لها حبس نفسهاء لأنها نما ملكته بالوصية لا بالنكاح. 

وقوله: ( المعين ) أي: كتزوجتها بهذا العبد. 

وقوله: ( أو الحال ) بأن التزمه في الذمة» وشرط أن يؤديه حالا؛ كتزوجتها بمائة ريال حالة. 

قوله: ( سواء كان... إلخ ) تعميم في غير المؤجل؛ أي: لا فرق في غير المؤجل الذي حبست نفسها 
لأجله بين أن يكون بعض امهر بأن استلمت بعضهء وبقي البعضء أو كله بأن لم تستلم منه شيمًا. 

قوله: ( أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها ) أي: لرضاها بالتأجيل. 

قوله: ( وإن حل... إلخ ) غاية لقوله: ( فلا حبس لها ) أي: فلا حبس لهاء ولو حل الأجل قبل 
تسليمها نفسها له؛ لأنها قد وجب عليها أن تسلم نفسها قبل الحلول؛ فلا يرتفع بالحلول 
ولو تنازع الزوجان في البداءة بالتسليم بأن قال الزوج: لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسكء وقالت 
هي: لا أسلمك نفسي حتى تسلم المهر أجبر فيؤمر بوضعه عند عدل» وتؤمر بتمكين لنفسهاء فإذا 
مكنت أعطاه لهاء وإن لم يأتها الزوج» ولو بادرت فمكنته طالبته بالمهر فإن لم يطأ امتنعت حتى 
يسلم المهرء ولو بادر فسلم المهر لزمها التمكين إذا طلبه؛ فإذا امتنعت - ولو بلا عذر - لاا يسترد 
المهر؛ لتبرعه بالمبادرة. 

قوله: ( ويسقط حق الحبس ( أ : للزوجة. 

وقوله: ( بوطتئه ) أي: الزوجء والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 

وقوله: ( إياها ) مفعوله. 

وقوله: ( طائعة كاملة ) حالان من المفعول؛ أو الثاني حال من فاعل طائعة» وتسمى الحال المتداخلة. 

قوله: ( فلغيرها ) الضمير عود على القيد الثاني - أعني: كاملة - أي: فلغير الكاملة من 
صغيرة» ومجنونة الحبس بعد الكمال؛ أي: البلوغء والإفاقة» وكان عليه أن يذكر محترز القيد 
الأول أيضاء أعنى: طائعة» وهو الإكراه» ولو قال: أما لو أكرههاء أو كانت غير كاملة حال الوطء 
ثم ل فليا الحمبس لأوفى بالمراد. 


5م" دي 111 : باب النكاح: 


الحبس بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة, وتمهل وجوبًا لنحو تنظف بالطلب منهاء أو من 
وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل, يه لانقطاع حيض» ونفاس وام و2 م 618ل عزفا مام اف 1ق 010 


قوله: ( إلا أن يسلمها الولي بمصلحة ) أي: إلا أن يسلم غير الكاملة وليها بمصلحة تعود إليها؛ 
كالنفقة» والكسوة» وكحفظهاء فليس لها الحبس بعد الكمال. 

وعبارة ١‏ شرح الروض » (2©: نعم لو سلم الولي الصغيرة» أو امجنونة بالمصلحة» فينبغي كما في 
الكفاية أنه لا رجوع لهاء وإن كملتء كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه 
الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصحء بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة» انتهت. 

قوله: ( وتمهل وجوبًا ) أي: بعد تسليم الصداق لها. 

وقوله: ( لنحو تنظف ) كإزالة وسخء واستحداد؛ وذلك لأن ما ذكر منفرء فإزالته أدعى إلى بقاء 
النكاح» وخرج بنحو التنظيف الجهازء والسمن؛ ونحوهماء فلا تمهل لها. 

قوله: ( بالطلب منها ) متعلق ب ( تمهل ). 

وفي و حاشية الجملة » ما نصه (): ونفقة مدة الإمهال على الزوج؛ لأنها معذورة في ذلك. 
كذا في حاشية ح ل. 

وفي ع ش على م ر: ما يصرح بأنه لا نفقة لهاء وعبارته على قول الأصل (©: ولا تسلم 
صغيرة» ولا مريضة حتى يزول مانع وطء. 

قوله: ( حتى يزول... إلخ ) أي: ولا نفقة لهما لعدم التمكين؛ وينبغي أن مثلهما من استمهلت 
لنحو تنظفء؛ وكل من عذرت في عدم التمكين. اه. 

قوله: ( ما يراه قاض ) ما واقعة على زمن» فهي ظرف باعتبار معناها متعلق ب ( تمهل )» أي: 
تمهل زمنًا يراه قاض؟ لأنه من امجديين فيه فانط يقن 

قوله: ( من ثلاثة أيام فأقل ) بيان ل ( ما )» ولا يجوز مجاوزتها؛ لأن غرض التنظيف يحصل فيها غالبا. 

قوله: ( لا لانقطاع... إلخ ) معطوف على لنحو تنظف؛ أي: لا تمهل لانقطاع حيض» ونفاس؛ 
لأن مدتهما قد تطولء ويتأتى التمتع معهما بلا وطء كما في الرَثّقَاء. 

قال في « النهاية ») 2499: وقول ردكي إن قياس ما ذكروه في الإمهال للتنظيف أن مهل 
الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف؛ وصرح به في التدمة» فيختص عدم إمهالها بما إذا 
كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام؛ وإلا فتمهل مردود. اه. أي: فلا تمهلء وإن قل. ع ش 0©. 


نعم لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسهاء وعليها الامتناع» فإن علمت أن امتناعها لا يفيد, 


واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطؤها لم ييعد أن لها بل عليها الامتناع حينئذ على ما قاله شيخنا. 
( ولو أنكح ) الولي ( صغيرة ), أو مجنونة؛ ( أو رشيدة بكرًا بلا إذن بدون مهر مثل 57 


وقال في ٠‏ شرح الروض » (©: وكالحيض فيما قاله - أي: الرّء كشي - النفاس. اه. 

قوله: ( نعم لو... إلخ ) الأولى حذف لفظ ( نعم )؛ وجعل واو العطف في محلها؛ إذ لا معنى 
للاستدراك؛ لأن المستدرك منه. وهو قوله: لا لانقطاع... إلخ, معناه: أنها تسلم نفسها له 
والاستدراك يفيد هذا المعنى. 

وقوله: ( خشيت ) أي: الحائضء أو النفساء. وقوله: ( أنه يطؤها ) أي: في حال الحيضء والنفاس. 

وقوله: ( سلمت نفسها ) أي: لزوجها. وقوله: ( وعليها الامتناع ) أي: من الوطء. 

قوله: ( فإن علمت أن امتناعها ) أي: من الوطء. 

وقوله: ( واقتضت القرائن بالقطع ) أي: بالجزم بأن يطأها. 

قوله: ( لم يبعد أن لها بل عليها الامتناع ) أي: من التسليم أي: أنها لا تسلم نفسهاء فحصل 
الفرق بين الامتناع الأولء والثاني» فالأول بمعنى الامتناع من الوطء, والثاني بمعنى الامتناع من 
التسليم. وعبارة « شرح الروض » (©: ولو علمت أنه يطؤهاء ولا يراقب اللّه تعالى» فهل لها أن 
تمتنع؟ فيه تردد للإمام قال: ولا يبعد تجويز ذلكء أو إيجابه. اه. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ علمت ذلككء واقتضت القرائن... إلخ. 

تن كشا ينا 

قوله: ( ولو أنككح الولي ) المراد به: ما يعم المجبر وغيره؛ وذلك لأن ما عدا الصغيرة» والمجدونة 
لا يختص بامجبر. 

قوله: ( صغيرة ) أي : بكوًا. وقوله: ( أو مجنونة ) أي : بكواء أو تيا . 

قوله: ( بكرًا ) صفة لكل من ( صغيرة )» ومن ( رشيدة )» ولو قدم لفظ ( بكرا ) على قوله: 
( رشيدة ) لكان أولى؛ لآن البكارة ليست بقيد في الرشيدة. 

وقوله: ( بلا إذن ) متعلق ب ( أنكح )» والمراد بلا إذن من الرشيدة في النقص عن مهر المثل» 
سواء أذنت في النكاح أم لا؛ ليشمل امجبرة» فإنه لا يشترط إذنها في النكاح؛ وإنما قدم على قوله: 
( بدون مهر المثل ) مع أن المراد منه ما تقدم؛ لأن قوله: ( بدون مهر المثل ) متعلق ب ( أنكح ) 
المرتبط بالصغيرة» وبالرشيدة» فلو أخره لتوهم أنه راجع أيضًا للصغيرة» وللرشيدة مع أنه إنما هو 
راجع للثانية فقط؛ إذ الصغيرة ليس لها إذن. 


ممم 7س ص باب النكاح: 


أو عينت له قدرًا فنقص عنه ) أو أطلقت الإذن, ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل. ( صح ) 
النكاح على الأصح ( بمهر مثل ) لفساد المسمى, كما إذا قبل النكاح لطفله 50000 


قوله: (أو عينت ) أي: الرشيدة بكرا أو غيرهاء وهو معطوف على مقدر مرتبط بقوله: ( بلا إذن )» 
أي: بلا إذن» ولم تعين له قدرّاء أو عينته بأن قالت له: زوجني بألفء فروجها بدونه. 

وقوله: ( فنقص عنه ) أي: عن القدر الذي عينته له وخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه؛ فينعقد 
بالزائد» كما في نظيره من وكيل البيع المأذون له فيه بقدرء فزاد عليه» وانظر لو كان الناقص عن 
القدر الذي عينته زائدًا على مهر المثل» فهل يبطل المسمى» ويرجع إلى مهر المثل أم لا؟ وعبارة 
« التحفة ) 29: وبحث الرَّؤْكشِىء كالبلقِينى» أنها لو كانت سفيهة» فسمى دون مأذونهاء لكنه 
زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى؛ ليلا 0 الزائد عليهاء وطرداه في الرشيدة» وهو متجه في 
السفيهة» لا لما نظرا إليه؛ بل لأنه لا مدخل لإذنها فى الأموال» فكأنها لم تأذن في شيء لا في 
الرشيدة؛ لأن إذنها معتبر في المال أيضّاء تأفطت ضا فق ولو بما فيه مصلحة لها فساد المسمى؛ 
ووجوب مهر المثل. اه. 

قوله: ( أو أطلقت ) أي: الرشيدة الإذن؛ أي: في التكاح؛ ولا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد 
قوله: ( أو رشيدة بلا إذن )؛ إذ المراد - كما تقدم - بلا إذن في النقص عن مهر المثل أذنت في 
التكاح أم لا فالشق الأول - أعني: ما إذا أذنت في النكاح» ولم تأذن في النقص - هو عين هذه 
المسألة» إلا أن يقال: إنه من ذكر الخاص بعد العام» والمؤلف تبع شيخ الإسلام في العبارة المذكورة. 

وعبارة « المنهاج » 7©: ولو قالت لوليها: زوجني بألف» فنقص عنه بطل النكاح؛ فلو أطلقت 
فنقص عن مهر مثل بطل؛ وفي قول: يصح بمهر مثل. قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين 
بمهر المثل» واللّه أعلم. اه. وهي ظاهرة. 

وقوله: ( ولم تتعرض للهر ) أي: سكلت عن قدرهء وهو بيان لمعنى الإطلاق. 

قوله: ( صح النكاح ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( على الأصح ) أي: لأن فساد الصداق لا يفسد النكاح كما مرء وفارق عدم صحته 
من غير كفء بأن إيجاب مهر المثل هنا تدارك لما فات من المسمى» وذاك لا يمكن تداركه؛ ومقابل 
الأصح يحكم بفساد النكاح. 

قوله: ( لفساد المسمى ) علة لصحته بمهر المثل. 

قوله: ( كما إذا قبل ) أي: ولي الطفل؛ أي: فإنه يصح بمهر المثل. 

وقوله: ( لطفله ) أي: أو مجنون» أو سفيه. 


ححصي امرض 


الصداق* أحكام الصداق سس ب للم 


بفرق مهر مثل من ماله. ولو ذكروا مهرًا سرّاء وأكثر منه جهرًا؛ لزمه ما عقد به اعتبارًا بالعقد, 
وإذا عقد سرًا بألف, ثم أعيد جهرًا بألفين تجملا لزم ألف. ( وفي وطء نكاح ) أو شراء ( فاسد ) 


قوله: ( بفوق مهر مثل ) أي: مما لا يتغابن بمثله» وهو متعلق ب ( قبل ). 

وقوله: ( من ماله ) أي: حالة كون ذلك الفوق مع مهر المثل من مال الطفل. 

وعبارة الجمل ("©: وقوله: ( بفوق مهر مثل ) أي: بمهر مثل فما فوق حالة كون المجموع من 
مال المولى» أما لو كان من مال الوليء أو قدر المهر من مال المولى» والزائد من مال الولي» فإنه 
يصح في هاتين بالمسمى. اأه. ١ ١‏ 

قوله: ( ولو ذكروا ) الضمير يعود على معلوم من المقام» وهو الزوج» والولي» والزوجة الرشيدة 
أو غيرها ممن ينضم للولي» والزوج في الغالب. 

وعبارة « التحفة » مع الأصل (": فإن توافقوا - أي: الزوج, والولي» والزوجة الرشيدة - 
فالجمع باعتبارهاء أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبًا. اه. 

وقوله: ( مهرًا سرًا ) أي: سواء كان بالتوافق» أو بالعقد. 

وقوله: ( وأكثر منه جهرًا ) يقال فيه ما في الذي قبله. 

وقوله: ( لزمه ما عقد به ) أي: ما وقع العقد عليه اعتبارا بالعقد, سواء قلّ أو كَتْر فلو وقع 
الاتفاق على ألفين» ووقع العقد على ألف لزمه الألف» أو وقع الاتفاق على ألف» ورك العم علي 
ألفين لزمه الألفان؛ هذا إن لم يتكرر العقدء فإن كرو لزي بما دوقم العقد الأول عليه قل أو كثرء 
اتحدت شهود العلانية والسر أم لا؛ وذلك لأن العبرة بالعقد الأول وأما الثاني فهو لاغ لا عبرة به. 
وقد بين هذا بقوله: ( وإذا عقد سرًا بألف ثم أعيد جهرًا بألفين )؛ أي: أو العكس بأن عقد سرًا 
بألفين» ثم أعيد جهرًا بألف» فيلزمه الألفان» وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي ذه في 
موضع على أن المهر مهر السر؛ وفي آخر على أنه مهر العلانية؛ أي: فالأول محمول على ما تقدم 
عقد السر والثاني محمول على تقدم عقد العلانية. 

»د د 

قوله: ( وفي وطء نكاح. أو شراء ) الجار وامجرور خبر مقدم. 

وقوله: ( مهر مثل ) مبتدأ مؤخرء والشارح جعل قوله: ( مهر مثل ) فاعلا لفعل محذوفء وعليه 
فيكون الجار والمجرور متعلقًا به والأولى أن يجعله كما ذكرت؛ إذ لا يجوز حذف الفعل إلا بقرينة 
تدل عليه» وهذا بيان لشبهة الطريق. 

وقوله: ( فاسد ) أي: كل من النكاح؛ والشراء. 


2-758 


باب النكا-: 


كما في وطء شبهة يجب ( مهر مثل )؛ لاستيفائه منفعة البضع, ولا يتعدد بتعدد الوطء إن 


قوله: ( كما في وطء الشبهة ) التشبيه يفيد أن ما تقدم من وطء النكاح, والشراء الفاسدين ليس 
من وطء الشبهة وليس كذلكء ولو قال - كما في « المنهج » - (©: وفي وطء شبهة كنكاح 
فاسد... إلخ, لكان أولى. 

واعلم أن الشبهة إما أن تكون شبهة طريق» وهي التي يقول بحلها عالم» وذلك كما في الوطء 
بالنكاح الفاسد والشراء الفاسدء وإما أن تكون شبهة الفاعل» وذلك كوطء الاجنبية على ظن أنها 
حليلة» وإما أن تكون شبهة المحل: كما إذا وطرء أب أمة ولده؛ أو شريك الأمة المشتركة؛ أو سيد 
مكاتبته» وقد تقدم الكلام عليها في مبحث الرضاع. 

قوله: ( يجب مهر مثل ) محله إن كانت الشبهة منها بأن لا تكون زانية» وإلا فلا وجوب سواء 
كان هو زانيًا أم لاء ويعتبر المهر وقت الوطء؛ لأنه وقت الإتلاف لا وقت العقد لفساده. 

وقوله: ( لاستيفائه ) أي: الواطئ؛ وهو علة لوجوب مهر المثل عليه. 

قوله: ( ولا يتعدد ) أي: المهر. 

وقوله: ( بتعدد الوطء ) المراد بتعدده كما قاله الدّميري: أن: يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع 
تعدد الأزمنة» فلو كان ينزع» ويعود والأفعال كرا فاك اوسن الوطر إلا آخوًا فهو وقاع واحد 
بلا خلاف. أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآتء وإن لم يقض وطره. 

والحاصل: أنه متى نزع قاصدًا الترك» أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا. اه. نهاية (©. 

قوله: ( إن اتحدت الشبهة ) الأولى أن يقول - كما في « التحفة » - (©: لاتحاد الشبهة؛ وذلك 
لأنه لم يذكر في كلامه من أنواع الشبهة إلا نوتما واحدّاء وهو النكاح الفاسدء أو الشراء الفاسدء 
فلا يناسب أن يقيد ذلك بقوله: ( إن اتحدت الشبهة ) . 

نعم» لو عبر ك ١‏ المنهج » بالعبارة التي نبهت عليها آنقًا؛ِ لكان قوله: ( إن اتحدت ) مناسبًا. 

والحاصل: أنه لا يتعدد المهر بتعدد الوطء إن اتحد شخص الشبهة» فإن لم يتحد شخص الشبهة 
تعدد المهر سواء اتحد الجنس أم تعدد» كما لو وطئ مرارًا بشبهة الفاعل» أو شبهة الطريق» أو شبهة 
ا محل بشرط أن لا يؤدي المهر قبل تعدد الوطء, وإلا تعدد المهر» وذلك كأن وطئ امرأة مرة بنكاح 
فاسد وفرق بينهماء ثم مرة أخرى بنكاح فاسد أو وطئها يظنها زوجته؛ ثم علم الواقع» ثم وطئها 
مرة أخرى يظنها زوجته أيضّاء وهذان المثالان لتعدد شخصها مع اتحاد جنسهاء وهو شبهة الطريق 
في الأول وفي الثاني شبهة الفاعل» ومثال تعدد الشخص مع تعدد الجنس: أن يطأها بنكاح فاسد 


الصداق: أحكام الصداق تل يي : أو" 


( ويتقرر كله ) أي: كل الصداق. ( بموت ) لأحدهماء ولو قبل الوطء؛ لإجماع الصحابة على 
ذلك. ( أو وطعء ) أي: بغيبة الحشَّفَة, وإن بقيت البكارة. ( ويسقط ) أي: كله. ( بفراق ) وقع منها 


ويفرق بينهماء ثم يطأها مرة أخرى يظنها زوجته؛ أو بالعكس» ففى جميع ما ذكر يتعدد المهرء ثم إن 
نينا مدة المهن منطلقاء فلى كور (طاءنائمق أو مكرهة: أو مظطارهةقئية اختصت بها تكن امير 
لأناضبية الإتلاف:وقن تعدد ملك الوطاة, 
كن تند اتنا 

قوله: ( ويتقرر كله... إلخ ) المراد بالتقرر: الأمن من سقوطه كله بالفسخ, أو شطره بالطلاق» 
لا وجوبه؟ لانه يجب بالعقد. 

قوله: ( وبموت ) أي: في نكاح صحيح لا فاسدء فلا يستقر المهر بالموت فيه» وقد يسقط المهر 
بالموت» كما لو قتلت أَمَةَ نفسهاء أو قتلها سيدهاء ومثل الموت مسخ أحدهما حجرًا كله؛ أو نصفه 
الأعلى. 

قوله: ( ولو قبل الوطء ) تفيد الغاية أنه إذا وطئ» ثم مات تقرر المهر بالموت وليس كذلك» 
بل يتعرر بالوطع. 

وفى « التحفة »» و «١‏ النهاية »)» و ( شرح المنهج ) إسقاطهاء وهو المتعين. 

قوله: ) لإجماع الصحابة على ذلك ) أي: على تقرره كله بالموت؟؛ أي: ولبقاء آثار النكاح بعده 
من الوارث» وغيره. 

قوله: ( أو وطء) أي: ويتقرر كله بوطء؛ أي: وإن حرم كوقوعه في حيضء أو في ذُبُرهاء وخرج 
بتقرره بالموت» وبالوطء غيرهما كاستد خال مائه, وخلوّة ومباشرة قف غير الفرج حتى لو طلقها 
بعد ذلك» فلا يجب إلا الشطر؛ لاية: «9 وَإِن طلْفُمُوهْنَ مِن قبل أن تون 4 البقرة 7ع أي: 

خ« ا ف 

قوله: ( ويسقط... إلخ ) شروع في بيان ما يرفع المهر, وما ينصفه. وغيرهماء وقد أفرده الفقهاء 

قوله: ) أي كله ) أي : الصداق» وهو ييا للفاعل الخ لا هو الفاعل نفسه؟ إذ ل يجور 
حذفه فى غير مواضع الحذف» كما تقدم التنبيه عليه غير مرة. 

قوله: ( بفراق وقع منها ) أي: بسبب عيب فيه أو بسبب ردتهاء فإنه بالردة ينفسخ النكاح 
حالا إذا كان قبل الوطء. 


تضى 


( قبله ) أي: قبل وطء. ( كفسخها ) بعيبه أو بإعساره, وكردتهاء أو بسببها كفسخه بعيبها. 
( ويتشطر ) المهر؛ أي: يجب نصفه فقط ( بطلاق ) ولو باختيارهاء كأن فوض الطلاق إليها. 
فطلقت نفسهاء أو علقه بفعلها ففعلت, ل 


قوله: ( قبله ) متعلق بالفعل الذي قدرهء وهو قوله: ( وقع منها ). 

قوله: ( أي قبل وطء ) أي: في قبل أو ذُبْره ولو بعد استدخال مني . لحفة. 

قوله: ( كفسخها... إلخ ) تمثيل لما يحصل به الفراق منها. 

قوله: ( بعيبه ) الباء سببية متعلقة ب ( فسخها )؛ أي: فسخها بسبب عيب كائن في الزوج. 

وقوله: ( بإعساره ) ع بمهرهاء أو بالنفقة. 

قوله: ( وكردتها ) عطف على كفسخها؛ أي: وكإرضاعها زوجة له صغيرة» وكإسلامهاء 
ولو تبعًا لأحد أبويها عند غير ابن حجر © أما عنده فيتشطر المهر قال: وما جزم به شيخناء بأنه 
لآ فرق؟ لق بين إسلامها تبعًا وغيره» فهو لا يلائم ما قالوه؛ أي من تشطر المهر فيما لو أرضعته 
أمهاء أو أرضعتها أمه. بجامع أن إسلام الأم كإرضاعها سواءء فكما لم ينظروا لإرضاعهاء فكذلك 
لا ينظر لإسلامها. اهف. 

قوله: ( أو بسببها ) معطوف على منها؛ أي: أو وقع الفراق» لكن منه بسببهاء وإنما سقط المهر 
في الأول؛ لأنها هي المختارة للفرقة» فلذلك سقط العوضء وفي الثاني؛ لأنها لما كانت بسببها 
كانت كأنها هى الفاسخة. 

ْ تنه تنم تنا 

قوله: ( ويتشطر المهر ) أي: في كل فراق لا يكون منهاء ولا بسبيهاء والمراد من تشطيره: عود 
نصف اللمهر إلى الزوج إن كان هو المؤدي عن نفسه. أو أداه عنه وليه» وإلا عاد للمؤدّي بنفس 
الفراق» وإن لم يختر العود؛ وذلك لظاهر الآية» وقيل: المراد من التشطير أن له خحيار الرجوع في 
النصف إن شاء تملكه وإن شاء تركه. 

قوله: ( بطلاق ) أي: بائنًا كان, أو رجعيّاء لكن بعد انقضاء العدة» وصورة الرجعى قبل الدخول 
أن يكون بعد استدخال المني» فهو طلاق قبل الدخول لكنه رجعي. ْ 

قوله: ( ولو باختيارها ) غاية في التشطر؛ أي: يتشطر بالطلاق؛ ولو كان الطلاق وقع باختيارها. 

قوله: ( كأن فوض... إلخ ) تمثيل لما كان باتحتيارها. 

قوله: ( أو علقه ) أي: طلاقها بفعلها؛ كإن دخلت الدار فأنت طالق. 

وقوله: ( ففعلت ) أي: المعلق عليه الطلاق» وهو الدخول للدار. 


الميداق: أحكام الصداق : - سددقن 


أو فُورقث بالخلع: وبانفساخ نكاح بردته وحده ( قبله ) أي: الوطى. ( وصدق نافي وطء ) من 
الزوجين ففموة و ةم فوم مم ممية ف موثو ةم نوم ني ة نف يه مل فل رم ءءء ممم ار ء ةرم رمم ءام ةة ف ءءء مم رمو ءت متت ممق 


قوله: ( أو فورقت بالخلع ) معطوف على ( فرَّض )» أي: وكأن فورقت» فهو مندرج فيما كان 
باختيارها. 

قوله: ( وبانفساخ نكاح ) معطوف على ( بطلاق ) في المتن؛ أي: ويتشطر المهر بانفساخ للنكاح. 

وقوله: ( بردته ) أي: الزوجء أي: أو بإسلامهء ولو تبعاء أو لعانه» أو إرضاع أمه لها وهي 
صغيرة» أو إرضاع أمها له وهو صغيرء ففي كل ذلك يتشطر المهر للنص عليه في الطلاق بقوله 
تعالى: 9 فنصق: ما رضم > [ البقرة: 537 ]» وقياسًا عليه في الباقي. 

وقوله: ( وحده ) تقدم حكم ردّتها وحدهاء وبقي ما لو ارتدًا معًا - والعياذ باللّه تعالى - فهل 
هي كردّتها فيسط المهر كله أو كردّته فينصف؟ وجهان أصحهما الثاني تغليبًا لسبيه. 

قوله: ( وصدق نافي وطء من الزوجين ) أي: إذا اختلفا في الوطء وعدمه, وكان المصدق الذي 
ينفي الوطء؛ لأن الأصل عدمهء واستشنى مسائل ذْكْرَ بعضها الشارح يكون المصدق فيها المثبت» 
وقد نظمها بعضهم بقوله: 


إذا اختلف الزوجان في وطنه لها 
سوى صور ست فمثبته هوال 
إذا اختلفا في الوطء قبل طلاقها 
فأنكره فالقول في ذاك قولها 
كذلك عنين يقول وطعمتها 
كذلك مول قال إني وطعتها 
إذا ظتاهرا كتائنة: وقال لمسنة 
فقال بهذا الطهرإني وطعتها 
ومن طلقت منه ثلاث وزوّجت 
فقالثتببك قدغات فالقول قولها 
وإن زوّجت عرس بشرط بكارة 


وأنكره فالقول في ذاك قولها 


فمن منهما ينفيه فالمول قوله 
مصدق فاحفظ ماتبين نقله 
وجاء له منها على الفرش بجله 
ويلزمه شرعًا لها المهر كله 
زمان امتهال حيث يمكن فعله 
وفئت فلا تطليق يلغى ومثله 
سمت أنت فيها طالق صح عمّله 
وما طلقت لم ينقطع منه حبله 
بغير وفيها قال ماغاب قبله 
وأدرك ذاك السزوج الأول حله 
0 5220206 
وليس له منها خيار ينيله 


وقوله: ( في ذاك قولها ) أي: لترجيح جانبها بالولد» فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح. 
وقوله: ( وقال لسنّة ) بالنون المشددة. 
وكوله 4 فت اق + النشنة: 


ل م 


باب النكاح: 
بيمينه؛ لأن الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة, ثم قال: وجدتها ثيباء ولم أطأها. 
فقالت: بل زالت 00 فتصدق بيمينها؛ لدفع الفسخ. ويصدق هو؛ لنشطيره إن طلق قبل 
وطء. ( وإذا اختلفا ) أ ي: الزوجان ( في قدره ) م م ات ماي و مانا اموا م ا 


وقوله: ( أنت فيها طالق ) مقول القول؛ يعني: إذا قال لطاهر: أنت طالق للست فقال: وطئت 
في هذا الطهرء فلا طلاق حالا؛ لكونه بدعيّاء وقالت: 000 صدق؛ لأن الأصل 
بقاء العصمة؛ والطلاق السْئّي هو ما وقع في طهر خلا عن وطء فيه» والبدعي بخلافه. 

وقوله: ( وفيها قال ) أي: الغير: ما غاب قُبله - بضم القاف - أي: ما غابت عَشّفته في 
فرجهاء فلا تحل للأول. 

وقوله: ( فالقول قولها ) أي: لتحل للأول» ويقبل قوله بالنسبة لتشطير المهر. 

وقوله: ( فالقول في ذاك قولها ) أي: بالنسبة لدفع الفسخ, وأما بالنسبة لتشطير المهر فالقرل 
قوله هو. 

قوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صدق ). 

قوله: ( لأن الأصل عدمه ) أي: عدم الوطءىء وهو علة لكون المصدق نافي الوطء. 

قوله: ( إلا إذا نكحها... إلخ ) استثناء من قوله: ( وصدق نافي وطء... إلخ ). 

واعلم أن هذه الصورة قد تقدمت في عيوب النكاح. 

قوله: ( ثم قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( فقالت ) أي: الزوجة؛ أي: أنكرت قوله المذكورء وقالت: بل زالت البكارة بوطئك. 

قوله: ( فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ) أي: لأجل أن لا يفسخ النكاح. 

قوله: ( ويصدق هو ) أي: بيمينه» كما تقدم للشارح التقييد به. 

وقوله: ( لتشطيره ) أي : لأجل تشطير المهر؛ أي : عدم دفع كله لها. 

وقوله: ( إن طلق قبل وطء ) أي: بعد الاحتلاف المذكورء وقبل وطء فإن طلقها بعد الوطء 
فلا يتشطر المهرء» بل يجب كله كما هو ظاهر. 

»د عد 

قوله: ( وإذا اختلفا... إلخ ) عبوة في بيان التحالف عند الاختلاف في قدر المهر أو صفته: 
وقد عقد له الفقهاء فصلا مستقلا. 

قوله: ( أي الزوجان ) أي: أو وارثاهماء أو وارث أحدهما والآخر. 

قوله: ( في قدره ) أي: كأن قالت: نكحتني بألف» فقال: بخمسمائة. 


لصداق: أحكام الصصنداق بس سس د ب سس سسبببب سح ححححححجج ب بي َك #! !ا 


أي: المهر المسمى؛ وكان ما يدعيه الزوج أقل. ( أو ) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير, 
وحلول» وقدر أجل» وصحة. وضدها. ( ولا بينة ( لأحدهماء أو تعارضت بَينتاهما ا 00 


وقوله: ( أي المهر المسمى ) أي: في العقد, وإنما قيده بالمسمى؛ ليخرج ما لو وجب مهر المثل 
لنحو فساد تسمية» ولم يعرف لها مهر مثلء فاختلف فيه» فيصدق الزوج بيمينه؛ لأنه غارم» 
والأصل براءة ذمته عما زاد. أفاده م ر 9). 

قوله: ( وكان ما يدعيه الزوج أقل ) أي: كامثال السابق» وخرج به ما إذا كان أكثرء فإنها تأخذ 
ما ادعته؛ ويبقى في يده الزائد؛ كمن أقر لشخص بشيء فكذبه. 

قوله: ( أو في صفته ) معطوف على ( في قدره ) أي: أو اختلفا في صفته. والمراد بها: ما يشمل 
الجنس» والحلول» والأجلء وقدر الأجل بدليل البيان بعده؛ وهو قوله: ( من نحو جنس... إلخ ) 
تايان اللففة ويد حل اليك الهؤم الالو والأج ل ؤقدر الا جا والضحة: 

قوله: ( كدنانير ) أي : ادعتها هي دونه كأن قالت: تزوجتك بألف دينار» فقال: بل القن 
درهم» وهو ثمثيل للاختلاف في الجنس. 

وقوله: ( وحلول ) معطوف على ( دنانير )؛ أي: وكحلول ادعته هي دونه؛ كأن قالت: 
تزوجتك بمائة حالة» فقال: بل مؤججلة» وهو تمثيل للاختلاف في نحو الجنس, ومثله ما بعده. 

وقوله: ( وقدر أجل ) معطوف على ( دنانير ) أيضّاء وذلك؛ كأن قالت: تزوجتك بمائة مؤججلة 
' إلى شهرين» فقال: بلى إلى ثلاثة أشهر. 

وقوله: ( وصحة ) معطوف أيضًا على ( دنائير )؛ كأن قالت: تزوجتك بمائة صحيحة؛ فتال: 
بل مكسرة» ثم إن عطف المذكورات على ( دنانير ) أولى من عطفها على نحو ( جنس )؛ لأنه 
عليه يكون قد وفَى بالأمثلة للجنس» ولنحوه بخلافه على الثاني» فلا يكون موفيا بذلك» ويلزم 
عليه أيضًا تخريج العاف عاق اندعق مكلت اتداتن معان الام وهو خلاف الأصل فيه. 

وقوله: ( وضدها ) راجع للجميع؛ أي: ( الدنانير ) وما بعدهاء أي: كدنانير وضدهاء وهو 
الدراهم» وحلول وضده.ء وهو الأجلء وقدر أجل وضده. والمراد به: أن يكون مدعاه أكثر من 
مدعاها في القدرء وبقى ما لو اختلفا في أصل تسمية المهر؛ أو في تسمية قدر المهر» كأن ادعى 
اففةانا كزن اناعد أربي اانه أن ادع بي مور كرما اروم 

قوله: ( ولا بيئنة » أي: والحال أنه لا بينة لواحد منهما أصلًا. 

قوله: ( أو تعارضت... إلخ ) أي: أو وجدت بيئة لكل منهماء ولكن تعارضتا بأن أطلقتاء أو أرختا 
بتاريخ واحد, أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرىء فإن لم يكن التاريخ واحدًا حكم بمقدمة التاريخ. 


سكي 


باب النكاء: 
( تحالفا ) كما في البيع, ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المسمى ويجب مهر المثل )» وإن زاد على 
ما ادعته الزوجة, وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبًا وصفة من نساء عصباتهاء فتقدم أخحت 
لأبوين» فلأب, فبنت أخ, فعمة كذلك, ا ا ا 


قوله: ( تحالفا ) جواب ( إذا ). 

وقوله: ( كما في البيع ) أي: كالتحالف المار في البيع» ولكن هنا يبدأ في اليمين بالزوج؛ لقوة 
جانبه» وكيفية التحالف امار فيه أن يحلف كل واحد يميا واحدة تجمع نفيًا لقول صاحبه. وإثبانا 
لقوله» فيقول الزوج مثلا: واللّه ما تزوجتها بألف دينار» ولقد تزوجتها بألف درهم, وتقول هي: 
والله ما تزوجته بألف درهمء ولقد تزوجته بألف دينار. 

قوله: ( ثم بعد التحالف يفسخ المسمى ) أي: على ما مر في البيع أيضًا من أنهما يفسخانه 
أو أحدهما أو الحاكم, ولا ينفسخ بنفس التحالف. 

قوله: ( ويجب مهر المثل ) أي: لأن التحالف يوجب رد البضع» وهو متعذر» فوجبت قيمته وهو 
فهر الكل 

فمهر المثل سببه التحالفء والفسخ, وهو غير المهر الذي ادّعاه الزوج؛ لأنه فسخ وصار لَغْوًا 
بدعوى الزيادة عليه. أفاده البِجَيِرمِي (©. 

قوله: ( وإن زاد ) أي: مهر المثل على ما ادعته الزوجة» وهذا في صورة الاختلاف في قدر المهر. 

قوله: ( وهو ) أي: مهر المثل. 

وقوله: ( ما يرغب به عادة ) أي: قدر ما يرغب فيه في العادة» وخرج بها ما لو شذ واحد لفرط 
سعته ويساره» فرغب بزيادة» فلا عبرة به. 

وقوله: ( في مثلها نسبا ) أي: ولو في العجم, واعتبار النّسَب هو الركن الأعظم؛ لأن الوّغبات 
تختلف به مطلقًا. 

وقوله: ( وصفة ) الأولى حذفه؛ لأنه يشمله. 

قوله: ( الآتي قريئا ) ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض... إلخ. 

وقوله: ( من نساء عصباتها ) بيان لمثله» والمراد: لو فرضن ذكورًا؛ إذ ليس في النساء عصبة إلا التي 
منت بعتق الرقبة» وهي المنسوبات إلى من تنسب المنكوحة إليه من الآباء» فتراعى أخت لأبوين» ثم 
لأبء ثم بنت أخ كذلكء ثم عمة كذلك, ثم بنت عمة كذلك» وليس منهن الأم؛ والجدة؛ واخالة. 

قال في « فتح الجواد »: وتقدم نساء عصباتهاء وإن غبن عن بلدهاء فإن كن ببلدين هي في 
أحدهما اعتبر نساء بلدها. 


سداق : أحكام الصداق سسب أ سس سس بحانا 
فإن جهل مهرهن, فيعتبر مهر رحم لها كجدة:, وخالة. قال الاؤزدي والرُويَانِي: تقدم الأم, 
فالأخت للأم. فالجدات, فالخالة» فبنت الأخت - أي: للأم - فببت الخالة» ولو اجتمع أم أب. 
وأم أمى فالذي يتحه استواوّهماء فإن تعذرت اعتبر منلها في 5 من الأجنبيات, 2000 


قوله: ( فإن جهل مهرهن ) أي: نساء عصباتها. 

وعبارة متن ١‏ المنهاج » (©2: فإن فقد نساء العصبة؛ أو لم ينكحن, أو جهل مهرهن فأرحام. اه. 
وهي أولى. 

فوله. ( فيعتبر مهر رحم لها ) أي: عرد دراك و لا رلك لأنهن أولى من الأجانب؛ 
والمراد بذوات الأرحام هنا الأمء وقراباتها لا ذوو الأرحام المذكورون في الفزاتضن ؛- لآن الأم 
وأمهاتها لسن من ذوي الأرحام المذكورين في الفرائض؛ بل من أصحاب الفروض. 

قوله: ( كجدة وخالة » تمثيل لذوات الرحم لها. 

قوله: ( قال المأوَرْدِي والرُويَانِي: تقدم الأم... إلخ ) أي: من ذوات الأرحام؛ أي: تعتبر الأم أولاء 
ثم الأحت للأم. 

قوله: ( فالجدات... إلخ ) أي: وتقدم القربى من كل جهة على العدى. 

وقوله: ( فالخالة ) أي: فبعد الجدات الخالة» وهي أخت الأم. 

قوله: ( فببت الأخت ) أي: فبعد الخالة بنت الأخت. 

وقوله: ( أي للأم ) بيان ل ( الأخمت ). قوله: ( فبنت الخالة ) أي: فبعد بنت الأخت تعتبر بنت الخالة. 

قوله: ( ولو اجتمع... إلخ ) هذا من قول الوَرْدِيء والؤويّاني» كما يدل عليه عبارة « المغني ») 
ونصها ('©: ( تنبيه ): ظاهر كلامه أن الأم لا تعتبر وليس مرادًا؛ فقد قال المَوَوْدِي: تقدم من نساء 
الأرحام الآم, ثم الجداتء ثم الخالات» ثم بنات الاخوات» ثم بنات الأخوال» وعلى هذا قال: 
ولو اجتمعت أم أبء وأم أم فأوجه ثالثهاء وهو الأوجه. التسوية. اه. 

قوله: ( فالذي يتجه استواؤهما ) قال سم في « الكنز » للأستاذ أبي الحسن البكري: والأقرب 
تقدم أم الأم. اه. 

قوله: ( فإن تعذرت ) أي: ذوات الأرحام؛ وفي بعض نسخ الخط» فإن تعذرن - بنون النسوة 
وهو أولى - والمراد: تعذر معرفة ما يرغب فيه من مهورهن, إما لكونهن لم يوجدن, وإما لكونهن 
لم يدكحن. 

وقوله: ( اعتبرت ) أي: المنكوحة بمثلها في الغبفدمن اللحيات: 

وعبارة « فتتح الجواد »: ومن تعذرت معرفة أقاربها تعتبر بمن يساويها من نساء بلدهاء ثم أقرب 


9" سس باب النكاح: 


ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كين, ويسار, وتكارة» وجَمَال وفصاحة:؛ فإن اختصت 
عنهن بفضلء, أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض» ولو سامحت 
واحدة لم يجب موافقتها 21 


البلاد إليهاء ثم أقرب النساء بها شبها؛ أي: فتعتبر الأمة بأمة مثلهاء والعتيقة بعتيقة مثلهاء والعربية 
بعربية مثلهاء والبدوية ببدوية» وهكذا. اه. 

قوله: ( ويعتبر مع ذلك ) أي: مع ما ذكر من رعاية مثلها نسبًا. 

قوله: ( ما يختلف به غرض ) أي: رعاية ما يختلف به ذلك» وعبارة « فتح الجواد » مع الأصل: 
ويعتبر زيادة على رعاية النّسب موجب رغبة؛ أي: ما يوجب الرغبة» أي: أو ضدها من الصفات, 
والاعتبارات المرغبة» والمنفرة؛) كشرف سيد أمةء أو معتقهاء وخسته» وكيسار» وعفة» وجمالء 
وبكارة» وفصاحة» وضدهاء فإن فضلتهنء أو نقصت عنهن فرض اللائق بالحال. اه. 

قوله: ( كسن... إلخ ) تمثيل لما يختلف به الغرض من الصفات. 

قوله: ( ويسار ) قال في « النهاية » (©: وإئما لم يعتبر نحو المال» والجمال في الكفاءة؛ لأن 
مدارها على دفع العار. ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات. اه. 

قوله: ( فإن اختصت ) أي: المنكوحة. وقوله: ( عنهن ) أي: عن أمثالها. 

وقوله: ( بفضل ) أي: بصفة فاضلة من الصفات المذكورة. 

وقوله: ( أو نقص ) معطوف على ( فضل )؛ أي: أو اخقصت بنقصء أي: بصفة ناقصة من 
أضداد الصفات المذكورة. 

وقوله: ( زيد عليه ) أي: على مهر من أشبهتهاء وزادت المنكوحة عليها بصفة فاضلة. 

وقوله: ( أو نقص منه ) أي: من المهر المذكور. 

وقوله: ( لائق بالحال ) تنازعه كل من زيدء وتقص, والمعنى: زيد على المهرء أو نقص من المهر 

ئق بها بحسب ما فيها من الزيادة أو النقصان. 

وقوله: ( بحسب ما يراه قاض ) أي: لأن ما ذكر من الزيادة» أو النقصان أمد مجتهد فيه فأنبط 
بالحخا كم. 

قوله: ( ولو سامحت واحدة ) أي: ولو سامحت واحدة من العصبة ببعض مهرها. 

وقوله: ( لم يجب موافقتها ) أي: لا يجب على الباقيات المسامحة أيضّاءِ وذلك لأن العبرة 
بالغالب» ومحله ما لم تكن المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة» وإلا فتعتبر. 

قال في « الروض » وشرحه 9©: وإن كن كلهنء أو غالبهن يسامحن قومًا دون قوم اعتبرناه 


ب سس سس به 5 برض 


الصداق: أحكام الصداق 


فلن حي حت تر شير لزنه 0 ديونهاء وحقوتها. ع لوي 
أن يقول الولي - ملا - ته 0" - مث - علي فيطاق: ثم يقول 
الزوج: أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها علىّء ؛ فيقول الولي: قبلت» 0 00 


فلو جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرهمء 
وكذا لو سامحن للشريف دون غيره. اه. 
3 ©« كد 

ا ا 0 
تثور 2 أذ عقوا الذئ! سدؤة عقدة 5 أَلتكحَ © [ البقر : 0م ع]؛ لآن الذي بيده ذلك الزوج لا الولي؛ 
إذ لم ببق بيده بعد العقد عقدة بخلاف الزوج, فإن بيده العقدة من حين العقد إلى الفرقة؛ إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء حلها بالفرقة. قال في « النهاية » '©: والقديم له ذلك؛ وله شروط: أن يكون 
الوليد أَبَا أو جدَّاء وأن يكون قبل الدخولء وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة» وأن يكون بعد الطلاق» 
وأن يكون الصداق ديئًا في ذمة الزوج لم يقبض. اه. 

قوله: ( كسائر ديونها ) أي: كسائر الديون التي تستحقها في ذمة الزوجء أو غيره» فلا يجوز 
للولي العفو عنها. 

وقوله: ( وحقوقها ) عطفه على الديون من عطف العام على الخاص؛ إذ هي شاملة للديون» 
الخرنق فيض القدف: 

قوله: ( ووجدت من خط ) أي: بخط فمن بمعنى الباء. 

قوله: ( أن الحيلة في براءة الزوج ) أي: فقط لا في سقوط حقها مطلمًا؛ إذ الحيلة التي ذكرها 
فيها انتقال الحق في ذمة الزوج إلى ذمة الولي؛ فحقها باق في ذمة الولي. 

قوله: ( أن يقول الولي... إلخ ) المصدر المؤول خبر ( أن ). 

وقوله: ( طلق موليتي ) أي: الصغيرة؛ أو امجنونة» أو السفيهة. 

وقوله: ( على خمسمائة درهم ) أي: على دفع خمسمائة درهم لك. 

وقوله: ( علي ) أي: حال كونها ثابتة علي أدفعها لك, وخرج ما لو قال: على موليتي» فلا يصح. 

قوله: ( فيطلق ) أي: على الشرط الذي ذكره الولي. 

قوله: ( ثم يقول الزوج ) أي: للولي. وقوله: ( أحلت... إلخ ) مقول القول. 

قوله: ( فيقول الولي قبلت ) أي: الحوالة المذكورة لها 


للقي 


باب النكاح: 
- 


فبيرأ الزوج حينئذ من الصداق. اه. ويصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الإبراءء والعفو, 
والإسقاط, والإحلال والتحليل؛ والإباحة» والهبة» وإن لم يحصل قبول. 

( مهمات ): لو خطب امرأة, ثم أرسلء أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد؛ أي: 
ولم يقصد التبرع, ثم وقع الإعراض منهاء أو منه ا 00 


قوله: ( فيبرأ الزوج ) أي: وينتقل حقها حينئذ إلى ذمة وليها كما عرفت. 

* قوله: ( ويصح التبرع بالمهر من مكلفة ) بالغة عاقلة» وخرج بذلك الصغيرة وامجنونة» فلا يصح 
إنراذ هما 

قوله: ( بلفظ الإبراء ) أي: بلفظ مشتقاته: كأبرأتك؛ وأنت بري من الصداق الذي لي عليك. 

قوله: ( والعفو ) أي: وبلفظ العفو؛ أي: مشتقاته: كعفوت عنك في الصداق» وأنت معفو عنك 


فى الصداق. 
قوله: ( والإسقاط ) أي: وبلفظ الإسقاط؛ أي: مشتقاته أيضًاءِ كأسقطت عنك صداقيء وهو 
ساقط عنك. 


قوله: ( والإحلال والتحليل ) أي: وبلفظهما؛ ا مشتقاتهما أيضًاءٍ كأن تقول له أت في حل 
من الصداق الذي في ذمتكء, أو حللتك من الصداق الذي لي عليك. 

قوله: ( والإباحة والهبة ) أي : بلفظ مشتقاتهما؛ كأبحتك الصداق» أو وهبته لك. 

قوله: ( وإن لم يحصل قبول ) أي: يصح التبرع بهذه الألفاظء وإن لم يحصل قبول من الزوج؛ 
إذ الإبراء لا يحتاج إلى قبول. 


قوله: ( مهمات ) أي: ثلاث: 

* قوله: ( لو خطب... إلخ ) هذه المسألة قد تقدمت فى آخر باب الهبة» وقد نقلت هناكء وفي 
باب النكاح سؤالا وجوابيًا عن الشَّهَابِ الوَمْلي 50 

قرله: ( بلا لفظ ) أي: يدل على التبرعء وهو وما بعده متعلقان بكل من الفعلين قبله؛ أعني: 
( أرسلء. ودفع ). 

وقوله: ( إليها ) أي: إلى مخطوبته» ومثلها وليها أو وكيلها. 

وقوله: ( هالا ) تنازعه كل من الفعلين المتقدمين. وقوله: ( قبل العقد ) متعلق بكل منهما أيضًا. 

قوله: ( أي ولم يقصد التبرع ) ويعرف القصد يإقراره. قوله: ( ثم وقع الإعراض ) أي: عن العقّد. 

وقوله: ( منها أو منه ) أي: حال كونه صادرًا منها أو منه. 


الصداق: أحكام الصداق ليب ؤء ىع" 
رجع بما وصلها منه. كما صرح به جمع محققون, ولو أعطاها مالاء فقالت: هدية» وقال: صداقا؛ 
صدق بيمينه» وإن كان من غير جنسه., ولو دفع مخطوبته؛ وقال: جعلته من الصداق الذي سيجب 
بالعقد, أو من الكسوة التي ستجب بالعقد, والتمكين, وقالت: بل هى هدية؛ فالذي يتجه تصديقها؛ 


قوله: ( رجع ) جواب ( لو )» والرجوع إما عليهاء أو على وليهاء أو وكيلها. 

وقوله: ( بما وصلها ) أي: بما استلمته منه سواء كان بالإرسالء أو الدفع. 

قوله: ( كما صرح به ) - أي: بالرجوع - جمع محتقون. 

وعبارة « التحفة ) ((2: بعد قوله ( بما وصلها منه ) كما أفاده كلام لوي واعتمده الأَذْرعي 
ونقله الرّؤكشِي وغيره عن الرَافِعِي؛ أي: اقتضاء يقرب من الصريح. 

وعبارة قواعده: خطب امرأة فأجابتهه فحمل إليها هدية» ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها؛ 
لأنه ساقه بناءٌ على إنكاحه, ولم يحصل. ذكره الرَافي... إلخ. 

» قوله: ( ولو أعطاها ) أي: أعطى زوجته التي لها في ذمته صداق بعد العقد مالا. 

قوله: ( فقالت... إلخ ) أي: فاختلفا فيه» فقالت: هذا الذي أعطيتني إياه هدية لا صداق» وقال 
هو: بل أعطيتك إياه على أنه الصداق الذي لك في ذمتي. 

وقوله: ( صدق ) أي: الزوج. وعبارة ‏ الأنوار »: ولو اتفقا على قبض مال منه؛ أو بعث مال 
إليهاء فمّال: دفعتهء أو بعنته مهواء وقالت: هبةء أو هدية؛ فإن اتفما على أنه تلفظء وقال: قلت: إنه 
صداقء وقالت: إنه هبة» اق ري - صدق بم بيمينه» ولو اتفقا على أنه لم يتلفظء واختلفا 
في نيته صدق بيمينه سواء كان من جنس الصداق أو غيره. فإذا حلف» فإن كان من جنس 
الصداق وقع عنه؛ وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق», فذاك وإلا استرده» وأَدّى الصداق, فإن كان تالمًا 
فله البدل» وقد يتقاصان. اه. 

قوله: ( وإن كان ) أي: المال المختلف فيه من غير جنس الصداقء بأن كان المال المذكور دراهم؛ 
والمسمى في العقد - مثلا - دنائير. 

» قوله: ( ولو دفع مخطوبته ) أي: قبل العقد مالا. 

وقوله: ( وقال... إلخ ) أي: واختلفا فيه قبل العقد؛ أو بعدهء فقال الزوج: أنا وقت دفعه 
قصدت جعله عن الصداق الذي سيجب عل بالعقد. وقالت هي: بل هو هدية أهديته؛ ومثله 
ما إذا قال: جعلته عن الكسوة التي ستجب علي بالعقد والتمكين» وقالت هي: بل هدية. 

قوله: ( فالذي... إلخ ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( يتجه تصديقها ) أي: المخطوبة. 


حت 


باب النكاء: 
0-5 


إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده. ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما 
رجحه عه الأريي خلافا للبغري؛ لأنه إما أعطى لأجل العقد. وقد وجد. 
تتمة: تجب عليه لزوجة موطوءة, ا 


قوله: ( إذ لا قريئة هنا ) أي: في هذه المسألة على صدقه في قصدهء والفرض أنه لا بينة, 
والاحتراز به عن المسألتين الأوليين؛ أي : نسألة بها [ذا معطي امراق» واوسل إليها مالا قبل العقد, 
ولم يقصد التبرع؛ ؛ لم وقع الإعراض» ومسألة ما إذا أعطاها يال فقَالت: هدية) وقال: صداق» فإن 
فيهما قرينة على صدقه فى قصده. أما الأولى فلأنٌ قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعنه. 
أو دفعه إليها؛ لتتم تلك الخطبة» وأما في الثانية فقرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد 
صدق الدافع. أفاده في « التحفة ) ( 

قوله: ( ولو طلق في مسألتنا ) انظر ما المراد بمسألته هل الأولى» أو الثانية» أو الثالثة؟ فإنه ساق 
المسائل الثلاث» ولم يختص بواحدة منها حتى تصح الحوالة عليها؟ والظاهر أنه يعني بها المسألة 
الاولى - وهي قوله: ولو خحطب» لع أرسل: أو دفع. .. إلخ - بقرينة العلة الاتية) فإنها هي التي دفع 
فيها؛ لأجل العقد. إذا علمت ذلكء فكان الأولى أن يقول في المسألة الأولى: ثم رأيت هذه اللفظة 
في عبارة شيخه. فلعلها سرت له منها. فتنبه. 

قوله: ( لم يرجع بشيء ) أي: عليها. قوله: ( خلافا للبَري ) أي: القائل بأن له الرجوع. 

[بيان حكم المنعة ] 


قوله: ( تتمة ) أي: في بان حكم المتعة» وهي: بضم الميم» وكسرهاء لغةٌ: التمتع» وشرعًا: مال 
يدفعه لمن فارقهاء أو لسيدها بشروط تأتي» والأصل فيها قوله تعالى: 92 وَلِلْمُطلّقتِ ملعأ ملعا بالمعري 4 
[ البقرة: »]5141١‏ وقوله تعالى: وَمَيُّوَهن 4 [ البقرة: 567 ]2 وهي واجبة» ولا ينافي الوجوب قوله: 
« عَنا عَلَ ألْحْيِنِنَ 4 [ البقرة +56 ع؛ لأن فاعل الوجوب محسن أيضّاء والحكمة فيها جبر 
الإيحاش الحاصل بالفراق. 

قال الإمام التُوَوِي رحمه اللّه تعالى: إن وجوب امتعة مما يغفل عنه النساءء فينبغي تعريفهن إياه 
وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك. 

قوله: ( تجب عليه... إلخ ) لا فرق في وجوبها بين المسلم. والكاف والحرء والعبد» والمسلمة) 
والدضةق واطزةة والأمة» وه البنية الأمةىؤى اكسيه الفية: 


قوله: ( لزوجة موطوءة ) وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلاء وهي المفوضة التي 


الصداق: بيان حك التعد ملسب ادا ك0 * ١‏ 55 


ولو أمة متعة بفراق بغير سببهاء وبغير موت أحدهماء وهي ما يتراض ضى الزوجان عليه وقيل: 
أقل مال يجوز جعله صداقاء ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهمّاء فإن تنازعا اا ا 0 


طلقت قبل الفرضء والوطعء فتجب لها المنعة؛ لقوله تعالى: «9 لَّا جَُاحَ عَلَيَمْ إن لدم لاه ما ل 
سوفن أو تفرطوأ: اهن ريض وَميَعوْهَنَ © [ البقرة: 585 ]. 

أما التي وجب لها نصف المهر. فلا متعة لها؛ لأن النصف جابر للإيحاش الذي حصل لها 
بالطلاق مع سلامة بضعهاء ولو قال كغيره لزوجة: لم يجب لها نصف مهر فقطء بأن لم يجب 
لها المهر أصلاء أو وجب لها المهر كله؛ لكان أولى لا في عبارته من الإيهام الذي لا يخفى. 

قوله: ( ولو أمة ) أي: ولو كانت الزوجة أَمَةَه وهو حر بشروطه» أو عبد. 

قوله: ( متعة ) فاعل ( تجب ). 

قوله: ( بفراق ) الباء سببية متعلقة ب ( تجب )؛ أي: تحب :يسيب الفراق: 

قرله: ( بغير سببها ) الجار وا مجرور متعلق بمحذوف صفة لفراق؛ أي: فراق حاصل بغير سببهاء 
أي: وبغير سببهماء وبغير سبب ملكه لها؛ وذلك كطلاقه, وإسلامه. وردته ولعانه» بخلاف ما إذا 
كان الفراق حصل بسببها كإسلامهاء وردتهاء وملكها له وفسخها بعيبه» وفسخه بعيبهاء 
12 كأن ارتدًا معٌاء أو بسبب ملكه لها بأن اشتراها بعد أن تزوجهاء فلا متعة في ذلك كله. 

قوله: ( وبغير موت أحدهما ) معطوف على ( بغير سببها )؛ أي: وفراق حاصل بغير موت أحد 
الزوجين؛ أي: أو موتهما معّاء وخرج به ما إذا كان الفراق بموت أحدهما؛ أي: أو موتهماء فلا متعة فيه. 

قوله: ( وهى ) أي: المتعة شرعًا. 

وقوله: ( ما يتراضى.. . إلخ ) أي: ما يتراضى الزوجان عليه. 

قوله: ( وقيل أقل مال... إلخ ) أي: وقبل: إن المتعة هي أقل مال يجوز أن يجعل صداقًا بأن 
يكون متمولا طاهوًا منتفعًا به. 

قوله: ( ويسن أن لا ينقص ) أي: المال الذي يجعل متعة. 

وقوله: ( عن ثلاثين درهمًا ) أي : أو ما قيمته ذلك. 

وفى ١‏ المغنى © (23: قال في البْوَيْطي: وهذا أدنى المستحبء وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب. اه. 

ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقرئ» فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية. 

قال البلقيني» وغيره: ولا يزيد وجوبًا على مهر المثل» ولم يذكروه. اه. 

قرله: ( فإن تنازعا ) أي: الزوجان في قدر المتعة. 


"5*٠.‏ حت باب النكا: 


قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره, وإعساره. ونسبها وصفتها. 
) خحاعة : الوليمة لعرس سُنَّة مؤكدة للزوج الرشيد, وولي غيره ١‏ 0 


وقوله: ( قدرها القاضي ( أي : باجتهاده. 

وقوله: ( بقدر حالهما ) أي: معتبرًا حالهما وقت الفراق؛ لقوله تعالى: «9 وَمَيَموهْنَ على ألْوْسِع 
قَدرم وَعَلَّ مقر فدرم رو # [ البقرة: 557 ع» وقيل: يعتبر حاله فققّط لظاهر الآأية المذكورة» وكالنفقة 
ويرد بأن 1 ا 2 بالط احم 0 5 [ البقرة: ١4؟‏ ع فيه إشارة إلى اعتبار حالهن 

وقوله: ( من يساره وإعساره ) هذا بيان لحال الزوج. وقوله: ( ونسبها وصفتها ) بيان لحال الزوجة. 

[ بيان أحكام الوليمة ] 

قوله: ( خاتمة ) أي: في بيان حكم الوليمة» وذكرها عَقِبٍ الصداق؛ لأن من جملة الولائم وليمة 
الإملاك الذي هو العقد. والصداق ملازم لعقد التكاح, فلما ذكر الصداق, كأنه ذكر عقد النكاح 
الذي هو سبب للوليمة. اه. بُجيربِي (©. 

و( الوليمة ): مأخوذة من الوم وهو الاجتماع؛ لان الناس يجتمعون لهال وهي تقع على كل 
طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره» لكن استعمالها مطلمًا في العرس أشهرء وفي غيره مقيدة» فيقال: 
وليمة ختان» أو غيره. 

قوله: ( الوليمة لفُرس ) هو بضم العين مع ضم الراء» وإسكانهاء يطلق على العقدء وعلى 
الدحول» وأما بكسر العين» وسكون الراء فهو اسم للروجة؛ أو التقييد به لبيان الواقع وليس للاحتراز 
عن غيره؛ إذ الوليمة مستحبة لغير العرس أيضاء كما سينص عليه. 

قوله: ( سُنّة مؤكدة ) أي: لثبوتها عنه مِلِتَهٍ قولاء وفعلا؛ ففي البخاري أنه يِه أؤلّم على بعض 
نسائه بُدّيْن من شعير وأنه أَؤلّم على صفية بتمر وسَمْن وأقط» وقال لعبد الرحمن بن عوف -وقد 
ترزوج 8 أولم ولو بشاة » 0" والأمر فيه للندب قياسًا على الأشيحية وسائر الولائم. 

قوله: ( للزوج الرشيد ) أي : عليه؛ فاللام بمعنى على. 

وقوله: ( وولي غيره ) أي: وعلى ولي غير الرشيد من أبء أو جد. 

قال في 9 التحفة 96: فلو عملها غيرهما - أي: الزوج؛ والولي؛ كأبي الزوجة - أو هي عنهء فالذي 
يتجه أن الزوج ! إن أذن تأدت الشئّة عنه فتجب الإجابة إليهاء وإن لم يأذن» قلا حلاقا لمن أطلق حصولها. 


الصداق: بياد أحكام الوليمة لب لبلب بب-ب- ب سس بسحبب ب ججح بيي ه م ! 


من مال نفسه ولد حل لأقلها. لكن الأفضل للقادر شاق ووقتها الأفضل بعد الدخحول للاتباع, 
وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة, والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول, وإن طال الزمن 


وقوله: ( من مال نفسه ) حال من ( ولي غيره )؛ أي: حال كون الولى يفعلها من مال نفسه. 
أما إذا فعلها من مال موليه فتحرم. 

قوله: ( ولا حد لأقلها ( اع الوليمة. 

وقوله: ( لكن الأفضل للقادر شاة ) عبارة ١‏ النهاية » (©: وأقلها للمتمكن شاة» ولغيره ما قدر 
عليه فال النشاتى كد ريحت اللدتطالى حب الراك اقل الكمال هاو ة اقول االعمة واي شوء أزلم 
من الطعام جازء وهو يشمل اللمأكولء, والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره 
ولو موسرًا. اه. وكتب ع ش (©: قوله: ( من سكر وغيره ) أي: فيكفي في أداء السشنّة» والمفهوم 
من مثل هذا التعبير: أنه ليس بمكروه. ولا حرامء خلافًا لمن توهمه من ضعفة الطلبة. اه. 

قوله: ( ووقتها الأفضل بعد الدخول ) عبارة « المغني ) (©: ( تنبيه ): لم يتعرضوا لوقت الوليمة» 
واستنبط السُبكي من كلام البَعْوِي أن وقتها موسمٌ من حين العقد, فيدخحل وقتها به» والافضل 
فعلها بعد الدخول؛ لانه مَكِتَوٍ لم يُولِم على نسائه إلا بعد الدخول» فتجب الإجابة إليها من حين 
العقد. وإن خالف الأفضل. اه. 

قوله: ( وقبله ) متعلق ب ( يحصل )؛ أي: ويحصل أصل اسن بالوليمة قبل الدخول حال كونها 
واقعة بعد العقدء وإذا قصد بها حينئذ وليمة العقد والدخول معًا حصلاء ولو بالقهوة أو الشربات» 
كما يعلم مما تقدم قريبًا. 

قوله: ( والمتجه استمرار طلبها ) أي: الوليمة. 

قوله: ( بعد الدخول ) الأولى إسقاطه لما علمت أن وقتها يدخل بالعقد. فحيئئذ يكون الطلب 
منه» ولو لم يدخل بها. 

وعبارة « التحفة ) 9): ولا تفوت بطلاق» ولا موت, ولا بطول الزمن فيما يظهر. اه. ومثلها 
« النهاية )» (20. 

قوله: ( وإن طال الزمن ) ظاهره أنها أداء أبدًا. 

وفى البجبرمى ما نصه (): قال الدّمِيري: والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف لليكر سبعاء ولاثيب 
لقا اف 4 نتدليا فك :ذلك يكزرة نضات الع 1 


5. ع" - : باب التكا-: 


كال قيقة او للقها وهي ليلا أولى؛ وتجب على غير معذور باعذار ا جمعة وافه ةم ود دمو و ووو ون 


قوله: ( كالعقيقة ) أي: نظير العقيقة» فإنه يستمر طلبهاء وإن طال الزمن» والطلب موجه على 
الولي إلى البلوغ إن أيسرء ثم من بعده يكون المولى مخيرًا بين أن يعق عن نفسه. أو يترك ذلك. 

قوله: ( أو طلقها ) عطف على قوله: ( طال الزمن ) أي: وإن طلقهاء فهي يستمر طلبها. 

قوله: ( وهي ) أي: الوليمة. وقوله: ( ليلا أولى ) أي: من كونها في النهار. 

وعبارة « النهاية » (2: ونقل ابن الصٌّلّاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا؛ لأنها في مقابلة نعمة 
ليلية» ولقوله يا : <9 فَإِدًا طْعِمْبُرْ فَنيَشِرُواً * [ الأحزاب: +ه]» وكان ذلك ليلا. اه. وهو متجه إن 
ثبت أنه مشر فعلها ليلا. اه. 

وكتب ع شى 27 عليه: أي: ولم يثبت ذلك» فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه عليه 
السلام فعلها كذلك. اه. 

كزيل تنبا اتنا 

قوله: ( وتجب... إلخ ) وذلك لخبر الصحيحين: ١‏ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » 7" 
وخبر أبي داود: « إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره ) (», وحملوا الأمر في ذلك 
على الندب بالنسبة لوليمة غير الغرس» وعلى الوجوب في وليمة الغرس» واخذ جماعة بظاهره من 
الوجوب فيهماء ويؤيد الأول ما في مسند أحمد عن الحسن: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان 
فلم يجبء وقال: لم يكن يدعى له على عهد رسول الله يغ (. 

وفي خبر الصحيحين مرفوعًا: « إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب »© 27» ففيه التقييد 
بوليمة العرس. ْ 

وعليها حمل خبر مسلم: « شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراءء ومن 
لم يجب الدعوة فقد عصي الله ورسوله » "4 أي: شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى 
لها الأغنياء» وتترك الفقراء» كما هو شأَن الولائم» فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء» ومن لم يجب 
الدعوة في غير هذه الحالة» فقد عصي اللّه ورسوله» قتجب الإجابة في غير هذه الحالة المذكورة 
لما سيأتي من أن من شروط وجوب الإجابة أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم. 

قوله: ( على غير معذو, بأعذار الجمعة ) خرج به المعذور بأعذار الجمعة» فلا تجب عليه الإجابة: 


الاق : يان أأحكام الواييسة لباب سس سس سس سس سببيجبسي .ع" 


وقاض الإجابة إلى وليمة عرس عملت بعد عقد لا قبله إن دعاه مسلم إليها بنفسه. أو نائبه 
الثقة» وكذا مميز لم يعهد منه كذب, وعم بالدعاء الموصوفين يوصف قصده كجيرانه. 


والمراد بأعذار الجمعة: ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحلء لا ما لا يتأتى منها هنا كجوع, 
وعطش» فليسا عذرًا هنا؛ لأن المقصود من الوليمة الأكل» والشرب. 

قوله: ( وقاض ) معطوف على ( معذور )؛ أي: وتجب على غير قاض أيضًاء أما هر فلا تجب 
الإجابة عليه» وفي معناه كل ذي ولاية عامة» بل إن كان للداعي خصومة؛ أو غلب على ظنه أنه 
سيخاصم حرمت عليه الإجابة. 

قوله: ( الإجابة ) فاعل ( تجب ). 

قوله: ( إلى وليمة عرس ) المقام للإضمار؛ إذ هي المتقدم ذكرهاء وخرج بوليمة العرس غيرهاء 
ذلك فت الإجابة المتديل تصن" كنا تقدام او كما سيد كزه: 

قال في « التحفة » (©: ومنه وليمة التسرّي كما هو ظاهر. اه. 

قوله: ( عملت بعد عقد ) شروع في يان شروط الإجابة» والجملة المذكورة حالية؛ أي: حال 
كونها عملت بعد العقد. 

وقوله: ( لا قبله ) هو مفهوم البعدية؛ أي: فلا عملت قبله؛ فلا تجب الإجابة» وإن اتصلت 
بالعقد؛ لان ما يفعل قبله ليس وليمة عرس. 

قوله: ( إن دعاه مسلم ) خرج به ما لو كان كافواء فلا تطلب إجابته. نعم تسن إجابة ذمي» 
وكما يشترط أن يكون الداعي مسلمًا يشترط أيضًا أن يكون المدعو مسلمًا أيضّاء فلا تجب الإجابة 
على كافرء ولا تسن؛ لانتفاء المودة معه. 

وقوله: ( بئفسه ) متعلق ب ( دعاه )؛ أي: دعاه بنفسه. 

وقوله: ( أو نائبه الثقة ) معطوف على ( نفسه )؛ أي: أو دعاه بنائبه الثقة» أي: العدل. 

قوله: ( وكذا مميز ) أي: وكذلك تجب الإجابة إن دعاه إليها يإرسال مميز لم يعهد منه كذب. 

قوله: ( وعم بالدعاء... إلخ ) عطف على ( دعاه )» والمراد: عند تمكنه منه» وإلا فلا يجب 
التعميم بقرينة ما بعده. 

وقوله: ( بوصف قصده ) أي: الداعي. 

قوله: ( كجيرانه... إلخ ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده. وهو الجوار» والمراد بالجيران هنا: 
أهل محاته؛ ومسجده دون أربعين دارًا من كل جانب. 


ب 


- 


وعشيرته, أو أصدقائه, أو أهل حرفته. فلو كثر نحو عشيرته؛ أو عجز عن الاستيعاب؛ لفقره 
لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه. بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغنيء أو غيره؛ 


قوله: ( فلو كثر... إلخ ) عبارة « فتح الجواد ): إن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده؛ 
كجيرانه» أو عشيرته» أو أصدقائه» أو أهل حرفته. لا جميع الناس لتعذره» بل لو كثر نحو عشيرته) 
أو عجز عن الاستيعاب؛ لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه. بل الشرط أن لا يظهر منه 
قصد تخصيص الغنيء أو غيره. اه. 

وقوله: ( أو عجز عن الاستيعاب ) أي: أو لم تكثر عشيرته» لكن عجز عن استيعاب 
الموجودين لفقره. 

قوله: ( لم يشترط ) أي: في وجوب الإجابة. 

وقوله: ( عموم الدعوة ) أي : للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدا؛ لكون طعامه 
لا يكفي إلا واحدًا لفقره لم يسقط عنه وجوب الإجابة. 

قوله: ( بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني ) أي: لأجل غناه» فلو خص الغني بالدعوة؛ 
لأجل غناه لم تجب الإجابة عليه فضلا عن غيره؛ وذلك لخبر: « شر الطعام... » السابق (©2, بخلاف 
ما لو خصه لا لغناه» بل لجوارء أو اجتماع حرفة» فتجب الإجابة. 

وقوله: ( أو غيره ) أي: وأن لا يظهر منه قصد تخصيص لغير الغني» ومقتضاه أنه لو خص 
الفقراء بالدعوة لم تجب الإجابة» وهو أيضًا قضية عبارة « فتح الجواد » السابقة. 

وقضية قول شيخ الإسلام في « المنهج ) ("» و : شرح الروض » ("©: بأن لا يخص بها أغنياءء 
ولا غيرهم. 

وقضية قول ابن حجر - مثلًا - بعد قول المصئف: وأن لا يخص الأغنياء. وكتب عليه ابن قاسم 
ما نصه (4): قضية قوله - مثلا - إنه قد يضر تخصيص الفقراءء ويوجه بأنه لو كان جيرانه» وأهل 
حرفته - مثلا - كلهم فقراء» أو بعضهم أغنياء» فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب 
حيئئذ؛ لأن هذا التخصيص موغر للصدور, كما لا يخفى» ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم 
لا لما ذكرء فالوجه عدم الوجوب أيضّاء ولعله لا يشمله قولهم: أن لا يخص الأغنياء بناء على أن, 
المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء. 

نعمء لو خصص فقراء جيرانه» أو أهل حرفته؛ أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء؛ 
لأنهم أحوج اتجه الوجوبء فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء. فليتأمل. اه. 


الصداق: بيان أحكام الوليمة امقس 


وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه. فلا يكفى: من أراد فليحضر, أو ادع من شئت شئت أو لقيت؛, بل 
لا تسن الإجابة حينئك, وأن له يترتب على إجابته خلوة محرمة, ا ا 


وقوله: ( لا لما ذكر ) أي: 3 لكونهم جيرانه, أو عشيرتة: 

وفي البُجئِرِمي خحلافه» ونصه 7©: ونقل عن شيخنا زي: أنه لو خصص الفقراء وجبت الإجابة 
عليهم. اه. ح ل. 

وهذا هو المعتمد. فالشرط أن لا يخص الأغنياء لغناهم. كما يفهم من الأصلء اه. 

قوله: ( وأن يعين... إلخ ) أي: ويشترط لوجوب الإجابة أن يعين... إلخ فأن وما بعدها في 
تأويل مصدر نائب فاعل لفعل مقدر, ولا يصح عطفه على قوله: ( وعم... إلخ ) المسلط عليه إن 
الشرطية» كما هو ظاهرء ولو قال: وعين - بصيغة الماضى - المدعو؛ لكان أولى؛ وكذا يقال فيما 
بعد من القيود. ١‏ 

وقوله: ( بعينه ) أي: بأن يقول: تفضل يا فلان عندي. 

وقوله: (أو وصفه ) أي: المحصور فيه بأن يقول لنائبه: ادع عالم البلدة» أو مفتيهاء وليس ثم إلا 

قوله: (فلا يكفي ) أي: في وجوب الإجابة» وهو مفرع على مفهوم قوله: ( وأن يعين... إلخ ). 

وقوله: ( من أراد فليحضر ) فاعل ( يكفي ) قصد لفظه. أي: لا يكفي هذا اللفظ. 

وقوله: ( أو ادع من شئت أو لقيت ) أي : ولا يكفي (ادع... إلخ )» وفي الكلام حذف؛ أي 
لا يكفي قوله لغيره: ادع يا فلان من شعتء أو من لقيته. 

قوله: ( بل لا تسن الإجابة حينئذ ) أي: حين إذ لم يعين المدعو بعينه» أو وصفه؛ أو حين إذ قال: 

من أراد فليحضرء أو ادع من شكت أو لقيت. 

وعبارة « الروض » وشرحه 7©: لا إن نادى في الناس» كأن فتح الباب» وقال: ليحضر من 
أرادء أو قال لغيره: ادع من شعتء فلا تطلب الإجابة من المدعو؛ لأن امتناعه حينىذ لا يورث 
وحشة. اه. 

ومثل قوله: ليحضر من أراد: احضر إن شكتء ما لم تظهر قريئة على جريان ذلك على وجه 
التأدب» أو الاستعطاف مع ظهور رغبته في حضوره. وإلا لزمت الإجابة. 

د د 

قوله: ( وأن لا يترتب... إلخ ) معطوف على ( أن يعرن ) المجعول نائب فاعل لفعل مقدر؛ أي 
ويشترط أن لا يترتب على الإجابة خَلّوَة محرمة؛ فإن ترتب عليها خَلُوَة محرمة بأن يكون الداعي 
امرأة أجنبية من غير حضور محرم - لا لهاء ولا للمدعو - لم تجب الإجابة. 


ا اسه 


باب التكاح: 


فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجهاء أو سيدها لا الرجل إلا إن كان هناك مانع خَلْوَة محرمة 
كمحرم لها أو له اح مل لمم وان ولو لفاحج انا طالمتا اأملواا 4 لو لعي عفنام تاعارم توي وم إقاة رهام لايع رع ودع واه 


قوله: ( فالمرأة... إلخ ) مفرع على منطوق الشرط» وعلى مفهومهء فقوله: ( فالمرأة... إلخ ) 
مفرع على المنطوق» وهو أن لا يترتب على إجابته خَلْوَة محرمة. 

وقوله: ( لا الرجل ) مفرع على المفهوم» وهو ترتب الخلوّة المحرمة على إجابته. 

وقوله: ( تجييها المرأة ) أي: وجوبًا. 

قوله: ( إن أذن زوجها ) أي: المرأة المدعوة في الإجابة» ولا بد من سن الوليمة للمرأة الداعية؛ 
وإلا لم نجب الإجابة. 


قال في ( ف كد »: ولا يتصور كون امرأة تولم إلا عن موليهاء وهي وصية؛ أو قيمة. اه. 

وقال في التحفة » " 0 ون صضون وليعة المراة أن تولم عن الرجل يإذنه» كذا قيل» وفيه نظر: 
فإن الذي يظهر حيئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها؛ لأن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتضي لتقدير 
دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفطرة عن الغير يإذنه» وحيتكذ فيتعين أن يزاد في التصوير | إن أذن 
لها في الدعوة أيضًا. اه. ومثله في ١‏ النهاية » 7". 

قوله: ( لا الرجل ) أي: لا يجيبها الرجل بل تحرم عليه لما يترتب على الإجابة من الخلوة امحرمة, 
وبقيت صوره ة مندرجة في مفهوم الشرطء. وهو أن المرأة لا تجيب الرجل» ومثل المرأة الأعرد الذي 
يخشى من حضوره ريبة) أو تهمة» فلا تجب الإجابة وإن أذن له الولي خصوضًا في هذا الزمان 
الذي 3 فيه الفساد» وغلبت فيه محبة الأولاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله أنعلي العظيم. 

قوله: ( إلا إن كان... إلخ ) قد علمت أن قوله: ( لا الرجل ) مرتب على ما إذا ترتب على 
الإجابة وجود الخلورّة امحرمة الذي هو مفهوم الشرط السابق» وحيئئذ فينحل المعنى: لا يجيبها الرجل 

مع اللو امحرمة إلا إن كان هناك مانع حَلْوَةَ» أما مع الخلَرَة فلا يجيبها. .. إلخ و0 ايحت مانن 
ذلك من الركاكة؛ والتكرار؛ إذ الاستثناء المذكور مكرر مع قوله بعد. وكذا مع عدمها؛ فكان الأولى 
والأخصي أن رقو ل: ا وكذا إن لم تكن حَلْوَة محرمة» وخص بالطعام. 

غبار 3 الروض شري ” "©. والمرأة تجيبها مه تحيبها المرأة) وكذا يجيبها الرجل لا مع حََلْوَة محرمة» 
فلا يجيبها إلى طعام مطلقّاء أو مع عدم اللَوَة» فلا يجيبها إلى طعام خاص بهء كأن جلست ببيت 
وبعئت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة... إلخ. اه. 

قوله: ( كمحرم... إلخ ) تمثيل لمانع الخلوّة. وقوله: ( لها ) أي: للمرأة الداعية. 

وقوله: ( أو له ) أي: أو محرم لل جل المدعو. 


الصداق: بيان أحكام الوليمة 00000000 دك ا 
أو امرأة, أما مع الْخلرّة فلا يجيبها مطلقًاء وكذا مع عدمها إن كان الطعام خاضًا به؛ كأن 
جلست ببيت.2 وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتدة, بخلااف إذا لم تخف 
فقد كان سفيان, وأضرابه يزورون رابعة العدوية. ويسمعون كلامهاء فإن وجد رجل كسفيان, 
وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة, بل لا تكره. وأن لا يدعى لنحو خوف منه. أو طمع في جاهه. 
أو لإعانته على باطل) ل ما اطي لم داك جو ان لوقي اماه اال وا مب ام 1 


وقوله: ( أو امرأة) معطوف على ( محرم )؛ أي: وكوجود امرأة - أي: أخرى - ثقة يحتشمها 
الرجل. 

قوله: ( أما مع الخلوّة... إلخ ) مفهوم قوله: ( إن كان هناك مانع خَلَوَة ). 

قوله: ( فلا يجيبها ) أي: فلا يجيب الرجل المدعو المرأة الداعية. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: خص بالطعام أولا. 

قوله: ( وكذا مع عدمها ) أي: وكذا لا يجيبها مع عدم الخلوّة إن كان الطعام خاضًا به. 

وقوله: ( كأن جلست ) تمثيل لعدم خََلْوَة مع اختصاصه بالطعام. 

قوله: ( خوف الفسة ) مرتبط بقوله: ( فلا يجيبها مطلقًا )» وبقوله: ( وكذا مع عدمها )؛ أي أنه 
لا يجيبها مع الحَلُوَة أو مع عدمهاء أو مع اختصاصه بالطعام خوف الفتنة» والتهمة» ويحتمل 
جعله مرتبطا بقوله: ( لا الرجل ) أي: لا يجيبها الرجل خوف الفتنة» وهو أولى. 

قوله: ( بخلاف ما إذا لم تخف ) أي: الفتنة فإنها يجيبها.. 

قوله: ( فقد كان سفيان... إلخ ) دليل على أنه إذا لم تخف الفتنة أجابها. 

وقوله: ( وأضرابه ) أي: أمثاله؛ كالجتيد سيد الطائفة) والسّري السَّمَطِي وغيرهم» نفعنا اللّه 
بتراب أقدامهمء وامدنا بمددهم امين. 

قوله: ( لم تحرم الإجابة ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( بل لا تكره) إضراب انتقالي» وصرح في ١‏ التحفة ) بوجوب الإجابة حينئذ» وعبارتها(©: 
ومن ثم لو كان كسفيان» وهي كرابعة وجبت الإجابة. اه. ومثلها « النهاية » (©. 

د بد 

قوله: ( أن لا يدعى... إلخ) معطوف على ( وأن يعين )؛ أيضّاء أي: ويشترط أن لا يدعى لنحو 
خوف منه... إلخ؛ أي: بل يدعى لقصد التقرب, والتودد» أو لنحو علمه؛ أو صلاحه؛ أو ورعه 
و لا بقصد شيء. 

قوله: ( أو لإعانته على باطل ) أي: وأن لا يدعى لأجل أن يعين المدعو الداعي على باطل. 


"١‏ باب النكاح: 


ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله, أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه؛ أو طعام 
الوليمة بحرام؛ وإن قل, فلا تجب إجابة, بل تكره إن كان أكثر ماله حرامّاء فإن علم أن عين 
الطعام حرام حرمت الإجابة, وإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخناء 0 


قوله: ( ولا إلى شبهة... إلخ) معطوف على ( لنحو خوف منه)؛ أي: وأن لا يدعى إلى شبهة 
في مال الداعي. قال في« التحفة» 7 © :أي: قوية» ثم قال: وقيدت بقوية؛ لانه لا يوجد الآن ملك 
ينفك عن شبهة. اه. 

قوله: ( بأن لا يعلم حرام) تصوير لنفي الشبهة. 

قوله: ( أما إذا كان في شبهة) الأنسب بالمقابلة: أما إذا دعي إلى شبهة. 

قوله: ( بأن علم) أي المدعو اختلاطه؛ أي: المال كله. 

وقوله: ( أو طعام) بالجر عطف على الضمير وفيه العطف على الضمير امجرور من غير إعادة 
الجارء وفيه خلاف؛ ومنعه الجمهور وأجازه ابن مالك قال في الخلاصة: 


أي: أو علم اختلاط طعام الوليمة. 

وقوله: ( بحرام ) متعلق ب ( اختلاط ). 

قوله: ( وإن قلّ) أي: الحرام, خلاهًا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة» لكن يؤيده أنه 
لا تكره معاملة من في ماله حرام؛ والأكل منه إلا حينئذ» ويجاب بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط 
للكراهة. كذا في « التحفة 6 0", و ١‏ النهاية » 57. 

قوله: ( فلا تجب ) جواب ( أما ). 

قوله: ( بل تكره إن كان أكثر ماله حرامًا ) أي: كما تكره معاملته. 

قوله: ( فإن علم... إلخ) مفهوم قيد ملحوظ بعد قوله: ( إن كان أكثر ماله حرامًا ) أي: وهو 
لم يعلم أن الطعام الذي ذُعِيَ إليه عين ذلك الحرام. 

وقوله: ( حرمت الإجابة ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( وإن لم يرد الأكل منه ) أي: من الطعام الحرام» وهو غاية الحرمة الإجابة. 

قوله: ( كما استظهره شيخنا ) أي: في « التحفة 26 و « فتح الجواد 6. 


تدر تن نا 


الصداق: بيان أحكام الوليمة يي ا كا 


ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره. ومن المنكر ستر جدار بحريرء وفرش مغصوبة, 
أو مسروقة؛ ووجود من يُضحك الحاضرين بالفحش والكذبء فإن كان, حرمت الإجابة, 


قوله: ( ولا إلى محل فيه منكر ) معطوف على قوله: ( لنحو خوف منه ) أيضًاء أي: ويشترط 
أيضًا لوجوب الإجابة أن لا يدعى إلى محل فيه منكرء أي: في محل حضوره منكر محرم 
ولو صغيرة كانية نقد يباشر الأكل منهاء بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور 
غير ممتهنة أنه لا يحرم برل بتخلهاة: وكنظار كل الاترأة أو امكسيةة نويه بعك أن قراف النسياء 
على الرجال عذْرٌء وكاآلة مطربة محرمة كذي وترء وزمر - ولو شبابة - وطبل كوبّة» وكمن 
يُضحك بفحش» وكذبء أما محرم, ونحوه ما مر بغير محل حضوره: كبيت آخر من الدار, 
فلا يمنع الوجوب» كما صرح به بعضهم, ويوافقه قول الحاوي: إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر 
سماعها كالتي بجواره. ونقله الأذْرَعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان» ثم نقل عن قضية 
كلام آخرين عدم الفرق بين محل الحضورء وسائر بيوت الدار» واعتمده فتال: المختار أنه لا تجب 
الإجابة» بل تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعوء وكذا في ١‏ التحفة ) (©) و ١‏ النهاية ) 7©. 

وقدله: ( لا يزول ) أي: المنكر بحضوره. أي: المدعوء فإن كان يزول بحضوره لنحو علمء 
أو جاوء. فليحضر وجوياء إجابة للدعؤة» وإزالة للمتكرة ووجود. من نزيله غيزه الا يمنع :وكوب 
عليه؛ لأنه ليس للإجابة فقط» كما علمتء ولو لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره نهاهم» فإن عجز 
خرج» فإن عجز لنحو خوفي قَعَدَ كارمّاء ولا يجلس معهم إن أمكن. 

قوله: ( ومن المنكر ستر جدار بحرير) أي: ولو للنساءء ومثله فراش حرير في دعوة اتخذت 
للرجالء ثم إن العبرة في المنكر باعتقاد المدعو كشرب النبيذ عند الحنفي؛ والمدعو شافعي» فتسقط 
الإجابة عن الشافعي فقط. 

قال فى « التحفة » (": ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد الفاعل 
تحريمه؛ لأن ما هنا في وجوب الحضورء ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة عليه» فسقط 
وجوب الحضور لذلكء وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل» ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه» 
بخلاف ما إذا اعتقده المكر فقط؛ لأن أحدًا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره. فتأمله. اه. 

قوله: ( وفرش ) بالرفع عطف على ( ستر جدار) أي: ومن المنكر فرش مغصوبة؛ أو مسروقة» 
أي: وجودها في محل الحضورء ومنه أيضًا فرش جلود السباع؛ وعليها الوبر؛ لأنه شأن المتكبرين. 

قوله: ( ووجود من... إلخ ) أي: ومن المنكر وجود من يُضحك الحاضرين. 

قوله: ( فإن كان... إلخ) أي: فإن وجد المنكر في محل حضوره حرمت الإجابة» فكان تامة» 
وفاعلها يعود على المنكر. 


لله باب النكاح: 


ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه, وإن لم يكن لها نظير؛ كفرس بأجنحةٍ, 
وطيرٍ بوجه إنسان على سقفء أو جدار, أو ستر عُلّقَ لزينق أو ثياب ملبوسة؛ أو وسادة منصوبة؛ 


قوله: ( ومنه ) أي: ومن المنكر. 

وقوله: ( صورة حيوان ( خرج صورة غيره؛ كالأًشجارء والسفن» والشمس» والقمر فليست 
من المدكر. 

قوله: ( ومشتملة ) صفة ل ( صورة ). 

وقوله: ( على ما لا يمكن بقاؤه بدونه ) أي: على الجزء الذي لا يمكن بقاء الحيوان بدونه؛ 
كالرأس» والوسط. 

وقوله: ( وإن لم يكن... إلخ ) غاية في كون الصورة المذكورة من المنكر. 

وقوله: ( لها ) أي: لتلك الصورة المشتملة على ما لا يمكن بقاء الحيوان بدونه. 

قرله: ( كفرس... إلخ ) تمثيل لصورة الحيوان التي ليس لها نظيرء أي: في الحيوانات. 

وقوله: ( بأجنحة » أي: مع أجنحة» أو مصور بأجئحة» فالياء معنى. مع أو للتصوير. 

قوله: ( وطير بوجه إنسان ) أي: وكطير مع وجه إنسانء أو مصور بهء فالباء يأتي فيها ما في 
الذي قبلها. 

قوله: ( على سقف... إلخ ) صفة ثانية ل ( صورة )؛ أي: صورة كائنة على سقف... إلخ, 
والمراد: أنها تكون مرفوعة؛ كأن كانت على سقفيء أو ثوب بخلاف غير المرفوعة» كأن كانت 
على أرض» ونحوها مما تمتهن فيه الصورة؛ فلا تحرم الإجابة. 

قوله: ( أو ستر ) أي: أو على ستر. 

وقوله: ( عُلّق لزينة ) أي: أو منفعة» ويفرق بين هذا ول التَضْبِيبٍ لحاجة بأن الحاجة تزيل 
مفسدة النقدء ثم لزوال الخيلاء لا هنا؛ لأن تعظيم الصورة بارتفاع محلها باقي مع الانتفاع به. اه. 
تمنة 9), 

قوله: ( أو ثياب ملبوسة ) أي: أو كانت الصورة على ثياب ملبوسة؛ أي: شأنها أن تلبسء 
فتدخل الموضوعة على الارض. 

قوله: (أو وسادة ( هى مرادفة للمخدة. 

وقوله: ( منصوبة ) أي: مرفوعة. قال بحري 27: وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء أنه َل 
امتنع من الدخول على عائشة ييا من أجل التّموقة التي عليها التصاويرء فقالت: أتوب إلى الله 


الصداق: بيان أحكام الوليمة آ ببسي ببس سس سس - ه١21‏ ؟ 
لأنها تشبه الأصنام, فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة» بل تحرم. ولا أثر بحمل النقد 
اا ضر ل كم 


ورسوله ماذا أن نبت؟ فسألت عن سبب امتناعه من الدخول» فتمال: و ما بال هذه التُمُدقة؟ ) قالت: 
اشتريتها لك لتقعد عليهاء وتتوسدهاء فقال رسول الله عر : « إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم: احيوا ما خلقتم ) () متفق عليه. والتّمْدقة بالضم: وسادة صغيرة» أي: فهي 
كانت منصوبة حيكذ» أي: حين إرادة دخوله طثر. اه. 

قوله: ( لأنها... إلخ ) الضمير يعود على صورة الحيوان» لكن يبعده قوله بعد: ( تشبه الأصنام )؛ 
لأن الصورة الواحدة لا تشبه المتعدد, وهو الأصنامء إلا أن يقال: لفظ صورة مفرد مضاف فيعمء 
فحيتئذ المراد بها: متعدد. وهو جملة صورء ويؤيده تعبير المنهج بصور؛ حيث قال: ومن المنكر صور 
حيوان مرفوعة» ويحتمل أن الضمير يعود على السقف, وما بعده ما اشتمل على صورة الحيوان فهو 
أولى» وعلى كل فهو علة؛ لكونها من المنكرء أي: وإنما كانت صورة الحيوان المذكورة» وهذه الأفراد 
النقق :موه بعده المتخملة على الضوو من لليكز. لأنيا تشبه الأصيتاء: 

قوله: ( فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة ) انظر: ما المراد بها؟ فإن كان المراد 
ما ذكره بقوله: ( ومن المنكر ستر جدار... إلخ ) وهو الذي يظهر من صنيعه كان مكررًا مع قوله 
أولا: ( فإن كان حرمت الإجابة ) بالنسبة لبعض الصورء وإن كان المراد بها صور الحيوان المذكور 
اعترض بأنه لم يتقدم له ذكر صور بالجمع» وإنما ذكر صورة واحدة» ويمكن اختيار الثاني. ويجاب 
بما مر من أنها مفرد مضاف فيعم, والمراد به: صور متعددة» ويكون مؤيدًا لما قدمته. 

وفى ١‏ المغنى ) ما نصه ('©: ( تنبيه ): قضية كلام المصئنف تحريم دخول البيت المشتمل على 
هذه و وكلام أصل « الروضة ) يقتضي ترجيح عدم تحريمه؛ حيث قال: وهل دخول البيت 
الذي فيه الصور الممنوعة حرام» أو مكروه؛ وجهانء وبالتحريم قال الشيخ أبو محمدء وبالكراهة 
قال صاحب «١‏ التقريب 4). ورجحه الإمام الغزالي في ( الوسيط ). اه.. 

وفي « الشرح الصغير » عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة» وصوبه الإشئوي. 

وهذا هو الراجح» كما جزم به صاحب ٠‏ الأنوار )» ولكن حكى في البيان عن عامة الأصحاب 
التحريم, وبذلك عُلِمَ أن مسالةة الداخول غير مسألة الحضورء خلافا لما فهمه الإِسْتَوي. اه. 

قوله: ( ولا أثر بحمل النقد... إلخ ) عبارة « التحفة » 9©: ( فرع ): لا يؤثر حمل النقد الذي 
عليه صورة كاملة؛ لأنه للحاجة» ولأنها ممتهنة بالمعاملة بهاء ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير 
نكير» ومن لازم ذلك عادة حملهم لهاء وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد الملك» 
وكان مكتويًا عليها اسم الله واسم رسول الله مَلِتر. اه. 


ا ام 0 7+تل©تتبتئ؟ تك :. : حبححه رار البكات: 
. حُ 


الذي عليه صورة كاملة؛ لأنه للحاجة, ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها ويجوز حضور محل فيه صورة 
تمتهن؛ كالصور ببساط يداس, ومِخَدَّة ينام, أو يتكأ عليهاء وطبق, وخِوّان, وقضْعَة. وإنريق, 
وكذا إن قطع رأسهاء لزوال ما به الحياة» ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان, 00 


قوله: ( كالصور ببساط... إلخ ) وذلك لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل؛ وقد يؤخذ منه أن 
ما رفع من ذلك للزينة محرمء وهو محتمل: إلا أن يقال: إنه موضوع لما يمتهن به» فلا نظر لما يعرض 
له ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثوب نظرا لما أعد له كل منهما. اه. تحفة !"". 
وكتب سم ما نصه: قوله من ذلك يشمل امخدة لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله: ( وهو 
محتمل... إلخ ) لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق: ( وسّادة منصوبة... إلخ ) . اه. 

قوله: ( ومخدة ) معطوف على ( بساط )؛ أي: وبمخدة ينام» أو يتكأ عليها. 

قوله: ( وطبق ) معطوف أيضًا على ( بساط )؛ أي: وكالصور الكائنة بطبق. 

قال في ١‏ القاموس » ("©: الطبق محركة غطاء كل شيء؛ والجمع أطباق وأطبقة. اه. 

وقوله: ( وخِوّان ) قال فيه أيضًا: كقُراب» وكتاب» ما يؤكل عليه الطعام. اه. 

قوله: ( وقصعة وإبريق ) معطوفان أيضًا على ( بساط )؛ أي: وكالصور الكائنة بقصعة؛ ويابريق. 

قوله: ( وكذا إن قطع رأسها... إلخ ) أي: وكذلك يجوز حضور محل فيه صورة قطع رأسها. 

قال في « التحفة 6 (©: وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه. نعمء يظهر أنه لا يضر فقدان 
الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره؛ لأن الملحظ المحاكاة» وهي حاصلة بدون ذلك. اه. 

وقوله: ( فقد ما لا حياة بدونه ) أي: كفقد النصف الأسفل. 

قوله: ( لزوال ما به الحياة ) أي: وهو الرأس» وهو علة لجواز حضور امحل الذي فيه الصورة التي 
قطع رأسها. 

قوله: ( ويَحْوْم ولو على نحو أرض تصوير حيوان ) لا ينافي الجزم بالحرمة هنا التفصيل السابق؛ 
لأنه بالنسبة للاستدامة» وجواز التفرج؛ وما هنا بالنسبة لأصل الفعل» ولا أجرة للتصوير المذكور؛ 
لأن امحرم لا يقابل بأجرة» وهو من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد؛ كخبر البخاري: « أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور » 9©)؛ أي: من أشدهم., وفي رواية: « أن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه كلب. ولا صورة ) 


الصداق: بيان أحكام الوليمة : حب كحك ااا 


وإن لم يكن له نظير. نعم؛ يجوز تصوير لعب البنات؛ لأن عائشة ينيب كانت تلعب بها عنده عله 
كما في مسلم؛ وحكمته تدربيهن أمر التربية؛ ولا يحرم أيضًا تصوير حيوان بلا رأس خلافا 
للمُتَوَلِيء ويحجل صوغ حُلي, ونسج حرير؛ لأنه يحل للنساء. نعم. صنعته لمن لا يحل له استعماله 
حرام ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة فإن دعواه معًا أجاب الاقرب رحمًا ا 


والمراد: ملائكة الرحمةء وفي رواية زيادة: « نحو الجرس, وما فيه بول منقوع 0 

قوله: ( وإن لم يكن له ) أي: لذلك المصور نظير» كما مر من تصوير فرس بأجنحة. 

قوله: ( نعم يجوز تصوير لعب البنات ) هي التي يسمونها عروسة؛ لأن عائشة ميقي كانت 
تلعب بها عنده عَيِتم. 

قوله: ( وحكمته ) أي: جواز تصوير لعب البنات. وقوله: ( تدرييهن ) أي: تعليمهن. 

وقوله: ( أمر التربية ) أي: تربية من يأتي لهن من الأولاد إذا كبرن. 

قوله: ( ولا يحرم أيضًا تصوير حيوان بلا رأس ) الأولى أن يقول كما في ١‏ التحفة ) (©: وخرج 
يخيوان تضبوير ما لا راس له<فيحز. 

قوله: ( خلافًا للمُتوَلي ) أي: فإنه قال: بحرمة تصوير صورة بلا اي 

قوله: ( ويحل صوغ... إلخ) والحاصل: يحل صوغ ما يحل استعماله» ويحرم صوغ ما لا يحل 
استعماله» ولا أجرة لصانعه كآلة لهوء وآنية نقدٍ. 

وتقدم في باب الزكاة ما يحل يد للرجال؛ والنساءء وما لا يحل فارجع إليه إن شعت. 

قوله: ( لأنه ) أي: ما ذكر من الصوغ, والنسج يحل للنساء. 

قوله: ( نعم صنعته ) هي شاملة للصوغ, والنسج. 

وقوله: ( لمن لا يحل استعماله ) وهو الرجلء والأولى والأخصر أن يقول: ويحل صوغ حليء 
ونسج حرير لمن يحل له استعماله» ويحرم لمن يحرم عليه استعماله. 

#6 كيد 

قوله: ( ولو دعاه اثنان ) أي: فأكثرء ولو قال: ولو دعاه جماعة لكان أولى. 

قوله: ( أجاب ) أي: المدعو لاثنين. وقوله: ( أسبقهما ) أي: الاثنين. 

وقوله: ( دعوة تهبيز ) أي: من جهة الدعوة. قوله: ( فإن دعواه معًا) أي: بأن كلماه في أن واحدٍ. 

قوله: ( أجاب الأقرب رحمًا ) أي: أجاب الأقرب له من جهة الرحم, والمراد بالرحم: كل 
قريب مَحْرَمًا كان أو غيره. 


"16 


باب النكاح: 


فدارًاء ثم بالقرعة, وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان, والولادة» وسلامة المرأة الطلق, 
وقدُوم المسافرء وختم القرآن,» وهي مستحبة في كلها. 


وقوله: ( فدارًا ) أي: ثم إذا اتحدا في القرب من جهة الرحم أجاب الأقرب دارًا له. 
وقوله: ( ثم بالقُرْعَة ) أي: ثم إذا اتحدا في القرب رحمًا ودارًا أقرع بينهماء فمن خرجت القرعة 
له اجابه. 
# ا 
قوله: ( وتسن إجابة سائر الولائم ) وهي إحدى عشرة؛ منها ما ذكره الشارح؛ ومنها ما لم يذ كرهء 
وقد نظمها بعضهم مع أسمائها بقوله: 


إن الولائم عشرة مع واحد بر عةها لد عواني أفرائعه 
فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والإعذار عند ختانه 
ولحفظ قران واداب لقد كالبو (العيكداق العمدقةدوفيانة 
ثم الملاك لعقده ووليمة في نحرسه فاحرص على إعلانه 


وكذاك ودار ”الام سيق يضرف 
ونقيعةلقدومهووضيمة لمصيبة وتكون من جيرانه 
والد بيه مقي اذام :البق «والسين البنطلة تبويقال#بالستات: 
والإعذار: بكسر الهمزة» وإعجام الذال. 
والدّاق: بكسر الحاء المهملة» وبذال معجمة. والمأدية» بضم الدال» وفتحها. 
قوله: ( كما عمل... إلخ ) أي: كالذي يعمل منه» ويصنع للختان» وللولادة» والسلامة من 
الطلْقْء ولقدوم المسافرء ولتم القرآن. 
قوله: ( وهي ) أي: الولائم مستحيّة في كلها كالإجابة. 
( فائدة ): في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل: عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع 
الأول ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعلهء أو لا؟ 
قال: والجواب عندي: أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس» وقراءة ما تيسر من القرآن» 
ورواية الأخبار الواردة في مبداً أمر النبي مَكِتو» وما وقع في مولده من الآيات, ثم يمد لهم سِمَاط 
يأكلونه؛ وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي عليها يثئاب صاحبها؛ لما فيه من 
تعظيم قدر النبي يِِتٍَء وإظهار الفرح» والاستبشار بمولده الشريف. اه. 
وقد بسط الكلام على ذلك شيخ الإسلام بيلد الله الحرام مولانا وأستاذنا العارف بربه المنان سيدنا 
السيد أحمد بن زيني دحلان في سيرته النبوية» ولا بأس بإيراده هناء فأقول: قال رضي الله عنه ومتعناء 


الصداق: بيات أحكام الل سح ب ا ا ا 0 848؟>؟" 
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والمسلمين بحياته: فائدة: جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه عَلِترٍ يقومون تعظيمًا له مَدِتَوِه وهذا 
القيام مستحسن لا فيه من تعظيم النبي ملت وقد فعل ذلك كثير من علماء الأمة الذين يُقتدى بهم. 

قال الحلبي في السيرة: فقد حكى بعضهم أن الإمام الشبكي اجتمع عنده كثير من علماء 
عصره فأنشد منشده قول الصَّوْصَرِي في مدحه مَل : 


قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب 
وأن نوسن الأشزاق عنن باق قنانا سفر نا أو جتتااعلن الر كنت 


فعند ذلك قام الإمام الشُبكي» وجميع من بالمجلس, فحصل أنس كبير في ذلك امجلس» وعمل 
المولد» واجتماع الناس له كذلك مستحسن (©. 

قال الإمام أبو شَّامة شيخ النَّوَوِي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم 
الموافق ليوم مولده يَلِنُم من الصدقات والمعروف», وإظهار الزينة والسرورء فإن ذلك - مع ما فيه من 
الإحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي يَكِتوِ وتعظيمه في قلب فاعل ذلك» وشكر الله تعالى على 
ماامن يتانق يتاه وسيل الله كلش "الذي أرنيلة رتحية اللعالية 

قال السَحَاوِي: إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة» ثم لا زال أهل الإسلام من سائر 
الأقطار» والمدن الكبار يعملون المولد» ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات» ويعتنون بقراءة مولده 
الكربم» ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وقال ابن الجؤزي: من خواصه أنه أمان في ذلك 
العام» وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام؛ وأول من أحدثه من الملوك الملك المظفر أبو سعيد صاحب 
أربل» وألف له الحافظ ابن دِخْيّة تأليمًا سماه: التنوير في مولد البشير النذير» فأجازه الملك المظفر 
بألف دينارء وصنع الملك المظفر المولدء وكان يعمله في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلاء 
وكان شهماء شجاعًاء بطلاء عاقلاء عاماء عادلاء وطالت مدته فى الملك إلى أن ماتء وهو 
محاصر الفرخُ بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة» محمود السيرة والسريةا 

قال سَبِط ابن الجؤزي في ١‏ مرآة الزمان »: حكى لي بعض من حضر سِمّاط المظفر في بعض 
المواليد, فذكر أنه عد فيه خمسة آلااف رأس غنم شواء, وعشرة آلاف دجاجة:» ومائة 000 
وثلائين ألف صحن حلوى» وكان يحضر عنده في الموالد أعيان العلماء والصوفية» فيخلع عليهم 
ويطلق لهم البخورء وكان يصرف على الموالد ثلاثمائة ألف دينار. 

واستنبط الحافظ ابن حجر تخريج عمل المولد على أصل ثابت في السُنّةَ وهو ما في الصحيحين 
أن النبي ملي قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهمء فقالوا: هو يوم أغرق اللّه فيه 


واووو ف ووو قووف فلمو نفع د لوول وول للا ووو 6و 66د 66 د59 95" ب ت 5 


فرعون» ونجى موسىء ونحن نصومه شكراء فقال: ٠‏ نحن أولى بموسى منكم 2 '7» وقد مجوزي 
أبو لهب بتخفيف العذاب عنه يرم الإثنين بسبب إعتاقه ثويبة لما بشرته بولادته ده وأنه يخرج له 
ا ل 1 ورحم اللّه القائل» وهو 


إذا كان هذا كافريا جاء ذمّه وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
أتى أنه في يوم الإثنين دائمًا ياسفو عه انسور فاحينا 
فيا لطر يلدي دعس وأحيد مسرورًا ومات موحذدا 
فال "تبي اضورق قلسن الله بره رقف لل كافاك سل سيل اخد هنا لأنفقته على قراءة 
مولد الرسول. 


قال الجنيد البغدادي كونهِ: من حضر مولد الرسول» وعظم قدره فقد فاز بالإيمان. 

قال معروف الكوخي قدّس الله سره: من ههّأ لأجل قراءة مولد الرسول طعامّاء وجمع إخواثاء 
وأوقد سراججاء ولبس جديدًَاء وتعطر تعطر وتجمل تعظيمًا لمولده - حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة 
الأولى من النبيين» وكان في أعلى عليين» ومن قرأ مولد الرسول يِِنَمٍ على دراهم مسكوكة - فضة 
كانت أو ذهبًا - وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر - وقعت فيها البركة» ولا يفتقر صاحبهاء 
ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول ملت 9©. ْ 

وقال الإمام الاي اليمني: من جمع ولد النبي يِه | إخواناء وهيأ طعامّاء وأخلى مكاناء وعمل 
اعد تا وحروقا ١‏ سيا اراد بمولك "الرسول ع تيعنةة الله يوم القيامة مع الصديقين» والشهداءء 
والصالحين» ويكون في جنات النعيم. 

وقال السَّري السّقطي: من قصد موضعًا يقرأ فيه مولد النبي علنَي» فقد قصد روضة من رياض 
الجنة؛ لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا نمحبة الرسول» وقد قال اطتن: ١‏ من أحبني كان معي في الجنة ) 7©. 

قال سلطان العارفين جلال الدين السيوطي في كتابه « الوسائل في شرح الشمائل »): ما من بيت» 
أو مسجدء أو محلة قرئ فيه مولد النبي عَلئرٍ إلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكانء وعمهم الله 
بالرحمة؛ والمطوّقون بالنور - يعني جبريل» وميكائيل؛» وإسرافيل» وقربائيل» وعينائيل» والصّافون؛ 
والحافون» والكروبيون - فإنهم يصلون على ما كان سيبًا لقراءة مولد النبي يَِتَهٍ قال: وما من مسلم 


الصداق: بيان أحكام الوليمة 


قرىئ في بيته مولد النبي عار إلا رفع اللّه تعالى القحطء والوباء» والحرق» والآفات» ولبلباك» 
والتكبات» والبغضء, والحسد؛ وعين السوء؛ واللصوص عن أهل ذلك" ابجع فاذا “نات :هون الله 
تعالى عليه جواب منكر ونكير» وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وحكِيَ: أنه كان في زمان أمير المؤمنين هارون الرشيد شاب في البضرة مسرف على نفسه. 
وكان أهل البلد ينظرون إليه بعين التحقير؛ لأجل أفعاله الخبيثة: 1 كان إذا قدم شهر ربيع 
الأول غسل ثيابه» وتعطرء وتجمل» وعمل وليمة؛ واستقرأ فيها مولد النبي َه » ودام على هذا 
الحال زمانًا طويلاء ثم لما مات سمع أهل البلد هاتقًا يقول: احضروا يا أهل البَصرة» واشهدوا جنازة 
ولي من أولياء اللّه» فإنه عزيز عندي؛ فحضر أهل البلد جنازته» ودفنوه» فرأوه في المنام» وهو يُرفل 
في حلل سندس» وإستبرق» فقيل له: بم نلت هذه الفضيلة؟ قال: بتعظيم مولد النبي عله . 

وخكيئ: أنه كان في زمان الخليفة عبد الملك بن مروان شاب حسن الصورة في الشام» وكان 
لوي كار الأنناج "لقعا زلعو: الك ديوع هاف كلوج عقا قاذ كل اللصنا نك وصاله ف 21 
الشام» ولم يكن له قدرة على منعه» فوقع طريقه على باب الخليفة فصادف ولده؛ ولم يقدر الولد 
على رد الحصان؛ فصدمه بالفرس وقتله» فوصل الخبر إلى الخليفة» فأمر ياحضاره. فلما أن أشرف 
إليه خطر على باله أن قال: إن خلصني الله تعالى من هذه الواقعة أعمل وليمة عظيمة» وأستقرئ 
فبها مولد النبي عََِهِ » فلما حضر قدامه. ونظر إليه ضحك بعدما كان يخنقه الغضبء فقال: 
يا هذا أتحسن السحر؟ قال: لا واللّه يا أمير المؤمنين» فقال: عفوت عنك» ولكن قل لى: ماذا قلت؟ 
تلن تدكج! ان كلهي الله تنالن جين هلاه لاقي لمعي اعد ل الهرولية أجل كربه الف ل 
فقال الخليفة: قد عفوت عنك. وهذه ألف دينار لأجل مولد النبي عه » وأنت في حل من دم 
ولدي» فخرج الشاب» وعفي عن القصاصء, وأخذ ألف دينار ببركة مولد النبي عله (2. 

وإنما أطلت الكلام في ذلك؛ لأجل أن يعتني» ويرغب جميع الإخوان في قراءة مولد سيد ولد 
عدنان؛ لأن من لأجله خلقت الأرواح؛ والأجسام بحق أن يهدى له الروح؛ والمال» والطعام. وفقنا 
الله وإياكم لقراءة مولد نبيه الكريم على الدوام؛ وإنفاق المال لأجله في سائر الأوقات والأيام آمين. 

كنز نا تنا 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة عشر: 

الأول: قوله: ( يندب الأكل... إلخ ). الثاني: قوله: (ويجوز للضيف أن يأخذ ثما قدم... إلخ ). 

الثالث: قوله: ( وصرح الشيخان... إلخ ). الرابع: قوله: ( وورد بسند ضعيف... إلخ ). 
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باب النكاس: 
3 


يندب الأكل في صوم لَفْلء ولو مؤكدًا؛ لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه إمساكه. ولو آخر 
النهار للأمر بالفطر, ا ا اي اا ا ا 5 


اخامس: قوله: ( ويسن للآكل... ) إلخ. السادس قوله: ( ويحرم أن يكبر اللقم... ) إلخ. 
السابع: قوله: (ولو دخل على آكلين... ) إلخ. الثامن: قوله: (ولا يجوز للضيف أن يطعم... ) إلخ. 
التاسع: قوله: ( ويكره للداعي... ) إلخ. العاشر: قوله: ( ويحرم للأراذل... ) إلخ. 

الحادي عشر: قوله: ( ولو تناول... ) إلخ. الثاني عشر: قوله: ( ويجوز للإنسان أخذ... ) إلخ. 

الغالث عشر: قوله: ( ولزم مالك طعام... ) إلخ. الرابع عشر: قوله: ( ويجوز نثر... ) إلخ. 

الخامس عشر: قوله: ( ويحرم أخذ فرخ... ) إلخ. 

م قوله: ( يندب الأكل... إلخ ) عبارة ١‏ المنهاج »© 23: ولا تسقط إجابة بصوم» فإن شق على 
الداعي صوم نفل فالفطر أفضل. اهء وإنما لم تسقط؛ لخبر مسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب, 
بإن كان مفطرًا فليطعم؛ وإن كان صائمًا فليصل ) 27؛ أي: فليدع بدليل رواية: ١‏ فليدع بالبركة © '"), 
وإذا دعي وهو صائمء فلا يكره أن يقول: إني صائم. حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب؛ أي: 
أن أمن الرياء كما هو ظاهرء واستثنى البلقبين منه ما لو دعاه في نهار رمضان, والمدعوون كلهم 
مكلفون صائمونء فلا تجب الإجابة؛ إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام, والجلوس من أول النهار 
إلى آخره مشقء فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب, وقال: وهذا واضح. اه. نهاية 29. 

وقوله: ( في صوم نفل ) خرج به الفرض كنذر مطلق» وقضاء ما فات من رمضاث؛ فيحرم 
الخروج منه؛ ولو توسع وقته. 

قوله: ( لإرضاء ذي الطعام ) أي: لأجل إرضائه, فاللام للتعليل. 

وقوله: ( بأن شق... إلخ ) أي: ويتصور كون الأكل لأجل ما ذكر بأن كان يشق على ذي الطعام 
بقاؤه على صومه. فالباء للتصوير؛ وما جرى عليه من التقييد بمشقة الإمساك هو طريقة المراوزة» وأطلق 
الإمام الشافعي والعراقيون الحكم فيندب الأكل عندهم مطلقًا. كذا في « شرح الروض © ©©. 

قوله: ( للأمر بالفطر ) أي: في رواية البيهقي؛ وغيره: أنه ميتم لما أمسك من حضر معه» وقال: إني 
صائم, قال له: ١‏ يتكلف لك أخوك المسلمء وتقول: إني صائم؟! أفطرء ثم اقض يومًا مكانه » ")ب 
أي : إاشفت:. 


الصداق: نان اتمكام اانه مسح ا 20 0 موبروع» 


ويناب على ما مضى. وقضى ندبًا يومًا مكانه. فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب الإفطار, 
بل الإمساك أولى. قال العَرَلِي: يُنْدَبِ أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه ويجوز للضيف أن 
يأكل مما قدم له واس فم اسع بج لام س7تختطات و ساهو سا ممد و الخدم وام 21 

قوله: ( ويثاب على ما مضى ) يعني: إذا أفطر نصف النهار - مثلا - يئاب على القدر الذي صامه منه. 

قوله: ( وقضى ندبًا ) أي: لأنه صوم نفل. قوله: ( فإن لم يشق عليه ) أي: ذي الطعام. 

وقوله: ( إمساكه ) أي: بقاؤه على صومه. قوله: ( لم يندب الإفطار) جواب ( إن ). 

قوله: ( بل الإمساك أولى ) أي: بل بقاؤه على صومه أولى من فطره. 

قوله: ( قال الغزالي... إلخ ) عبارته ('»: الغالث» أي: من آداب إجابة الوليمة أن لا يمتنع لكونه 
صائمًاء بل يحضرء فإن كان يسرٌ أخاه إفطاره فليفطرء وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور 
على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم, وأفضل ذلك في صوم التطوع؛ وإن لم يتحقق سرور قلبه: 
فليصدقه بالظاهر وليفطر» وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل. 

وقد قال لله ل امتنع بعذر الصوم: و يتكلف لك أخوك, وتقول: إني صائم ). 

وقد قال ابن عباس !ييه : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطارء فالإفطار عبادة بهذه 
النية» وحسن خلق, فثوابه فوق ثواب الصوم, ومهما لم يفطر فضيافته الطيب» وامجمرة» والحديث 
الطيب» وقد قيل: الكحل» والدهن أخيل القراءين. اه. 

* قوله: ( ويجوز للضيف ) هو من يحضر الوليمة يإذن» سمي باسم ملك يأتي برزقه قبل مجيعه 
لأهل المنزل بأربعين يومّاء وينادي فيهم هذا رزق فلان ابن فلان» وأما الطفيلي فهو الذي يحضر 
الطعام بلا إذن من صاحبه؛ وسمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له: طفيل كان يحضر كل 
وليمة تفعل من غير دعوة. 

وقوله: ( أن يأكل ) أفهم أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه بغير الأكل» وسيصرح به بقوله: 
١‏ ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة ), والمعتمد أنه يملكه بوضعه في فمه ملكا مراعىء » بمعنى 
أنه: إن ازدرده استقر على ملكه؛ وإن أخرجه من فمه تبين بقاؤه على ملك صاحبه» وقيل: هو ليس 
من باب الملك» وإنما هو إتلاف يإذنه. 

وقرله: ( ما قدم له ) قال في « النهاية » ()©: أفهم حرمة أكل جميع ما قدم له وبه صرح 
ابن الصباغ» ونظر فيه إذا قل واقتضى العرف أكل جميعه. 

والذي يتجه النظر في ذلك للقرينة القوية» فإن دلت على أكل الجميع حلء وإلا امتنع. اه. 
ومثله في « التحفة » 


6 باب التكاح: 


بلا لفظ من المضيف. نعمء إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه. وصرح الشيخان 
بكراهة الأكل فوق الشبع. وآخرون بحرمته. وورد بسند ضعيف رَجَر النبي مَِتَهِ أن يعتمد 


قوله: ( بلا لفظ من المضيذ ‏ ) متعلق ب ( يجوز)؛ أي: يجوز له الأكل من غير لفظ صادر من 
المضيف يدل على الإذن فيه؛ اكتفاءً بالقرينة العرفية» كما في الشرب من السقايات التي في الطرق. 

( فائدة ) : قال التُوَرِي في الأذكار 0 : اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند 
تقديم الطعام: نم الله و كل أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل» 
ولا يجب هذا القول» بل يكفي تقديم الطعام | إليهم: ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظٍ. 
وقال بعض أصحابنا: لا بد من لفظء والصواب الأول, وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ 
الإذن في ذلك محمول على الاستحباب. اه. بتصرف. 

وشعخ للضنت أن وراعل موده نه ارتو الله لتر بأن يقول: « أكل طعامكم الأبران 
وصلت عليكم الملائكة الأخيار. وذكركم الله فيمن عنده. وأفطر عندكم الصائمونء الهم أخلف 
على باذليه. وهنّ اكليه. واطرح البركة فيه ) 7©. 

قوله: ( نعم ) استدراك على قوله: ( بلا لفظ ) الموهم جواز الأكل مطلمًا. 

وقوله: ( إن انتظر ) أي: المضيف. 

وقوله: ( غيره ) أي: غير الذي حضرء ومثله ما لو لم تتم السفرة. 

وقوله: ( لم يجز ) أي: الأكل. وقوله: ( قبر حضوره ) أي : المنتظر. 

وقوله: ( إلا بلفظ منه ) أي: إلا باأقاتسئ الشيقع. له لقطا: 

* قوله: ( وصرح الشيخان... إلخ) ما صرحا به لا يختص بالضيفء بل يجري في طعام نفسه. 
كما هو ظاهر. 

قوله: ( فوق الشبع ) أي: المتعارف لا المطلوب شرعًاء وهو أكل نحو ثلث البطن. اه. ع ش (". 

وقوله: ( وآخرون بحرمته) أي: وصرح آخرون بحرمة الأكل فوق الشبع؛ 0 

وجمع في « التحفة )2 و ١‏ النهاية ) ين القؤلن تحمل الأول حل مال نفسه الذي لا يضره. 
والثاني على خلافه. ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهر. 

وفي البُجيربي (©: والأحسن أن يقال: إن التحريم محمول على حالة الضرر سواء كان من 
ماله» أو من مال غيرهء والقول بالكراهة على غيرها. اه. 


الصداق: يان أأحكام الواييمة ب ب سس بييبييييييحججججججب م هخ م 8 


الرجل على يده اليسرى عند الأكل. قال مالك : هو نوع من الائكاء. فالسُئة للأكل أن يجلس جائيا 
على ركبتيه؛ وظهور قدميه. أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى, ويكره الأكل متكئاء 
رهو المعتمد على وطاء تحته. ومضطجعًا إلا فيما يتنقل به لا قائماء والشرب قائمًا خلاف الأولى, 


» قوله: ( قال مالك: هو ) أي: الاعتماد على يده اليسرى. 

وقوله: ( نوع من الاتكاء ) أي: المنهي عنه. قوله: ( جائيًا ) حال مؤكدة. 

قال في القاموس © 7©: جثا كدعا ورمى» جئوًا وجنيًا - بضمهما - جلس على ركبتيه؛ 
أو قام على أطراف أصابعه. اه. 

وقوله: ( وظهور قدميه ) أي: وعلى ظهور قدميه بأن يجعلها ثما يلي الأرضء ويجعل بطونها 
مما يلى وركيه 

قوله: ( ويكره الأكل متكنًا ) أي: لخبر ( أنا لا اكل متكنًا ). قرله: ( وهو ) أي: المتكئع. 

وقوله: ( المعتمد... إلخ ) عبارة « شرح الروض »© (©: قال النووي: قال الخطابي: المتكئ هنا 
الجالس معتمدًا على وطاء تحته؛ كقعود من يريد الإكثار من الطعام؛ وأشار غيره إلى أنه المائل على 
جنبه» ومثله المضطجعء كما فهم بالأولى. اه. 

وفي البَا جوري على الشمائل ما نصه: ومعنى المتكئ: المائل إلى أحد الشقين معتمدًا عليه 
وحده؛ وحكمة كراهة الأكل متكيًا: أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل نهمةء والكراهة مع 
الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء. نعم» لا بأس بأكل ما يتنقل به مضطجعًا. اه. 

وقوله: ( على وطاء ) قال في « القاموس © 7©: والوطاء؛ كسحاب, وكتاب خلاف الغطاء. 
اه. وفي 0 المصباح » 7©: والوطاء وزان كتاب المهاد الوطئ. اه. 

قوله: ( ومضطجعًا ) معطوف على ١‏ متكا )؛ أي: ويكره الأكل حال كونه مضطجعًا على 
جنبه الأيمن» أو الأيسرء وبالأولى الأكل مع الاستلقاء. 

قوله: ( إلا فيما يتنقل به ) بتقديم التاء الفوقية على النون» وذلك؛ كنحو الفاكهة من كل ما لا يعد 
للشبع» فلا يكره أكله مع الاتكاء؛ أو الاضطجاع. 

قوله: ( لا قائمًا ) أي: لا يكره الأكل قائمًا. 

قوله: ( والشرب قائمًا خلاف الأولى ) عبارة ( الروض ) وشرحه (©: والشرب قاعدًا أولى منه 
قائمًا أو مضطجمًاء فالشرب قائمًا بلا عذر خلاف الأولى؛ كما اختاره في ١‏ الروضة )») لكنه 


صوب في شرح مسلم كراهته؛ وأما شربه يِلِتم قائمّاء فلبيان الجواز. قال في « شرح مسلم ) (©: 
ويستحب لمن شرب قائمًا عالماء أو ناسيًا أن يتقيأه؛ لخبر مسلم: « لا يشربن أحدكم قائمّاء. فمن 
نسي فليستقئ ) (2. اه. 

واعلم أنه استثنى بعضهم شرب ماء زمزم وقال: إنه يسن الشرب منه قائمًا اتبائَا؛ فقد صح عن 
ابن عباس ©#ها أن النبي ِنَم شرب من زمزم وهو قائم؛ ورده البَا جوري في « حاشية الشمائل ) 
بما نصه: وإنما شرب مِلِتعٍ وهو قائم مع نهيه عنه؛ لبيان الجوازء ففعله ليس مكرومًا في حقه. 
بل واجبء فسقط قول بعضهم: إنه يسن الشرب من زمزم قائمًا اتبائًا له يَلِتَهٍ © ولا حاجة 
لدعوى النسخ: أو تضعيف النهي؛ لأنه حيث أمكن الجمع وجب المصير إليهء ثم قال: قال ابن القيم: 
للشرب قائمًا آفات؛ منها: أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يُمَسَمه الكبد على 
الأعضاءء ويلاقي المعدة بسرعة» فربما برد حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضر ضررًا بينًا. 

ومن ثم سنٌّ أن يتقيأه» ولو فعله سهوا؛ لأنه يحرك أخلاطا يدفعها القيء؛ ويسن لمن شرب قائما 
أن يقول: الهم صل على سيدنا محمد الذي شرب الماء قائمًا وقاعداء فإنه بسبب ذلك يندفع عنه 
الضررء وذكر الحكماء أن تحريك الشخص إبهامي رجليه حال الشرب قائمًا يدفع ضرره. اه. 

# قوله: ( ويسن للآكل... إلخ ) تقدم أول الكتاب في مبحث سنن الوضوء: أنه تستحب 
التسمية قبل الأكل؛ والشربء فإن تركها أوله قال في أثنائه: بسم الله أوله وآخره. 

قال النوَوِي في « الأذكار )260 : ورُؤينا في سغن أبي داود» والترمذي» عن عائشة ييا قالت: 
قال رسول الله لتو : « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى ف في أولهء فإن نسي أن يذكر اسم الله 
تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره » 7"». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ثم قال: قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أولهء فإن ترك في أوله 
عامدّاء أو ناسيّاء أو مكرمّاء أو عاجرًا لعارض آخر, ثم تمكن في أقناء أكلة الفيديت أله 90 
للحديث المتقدم؛ والتسمية في شرب الماءء واللبن» والعسل» والمرق؛ وسائر المشرويات كالتسمية في 
الطعام في جميع ما ذكرناه» ويستحب أن يجهر بالتسمية؛ ليكون فيه تنبيه لغيره على 56 
وليقتدي به في ذلك. اه. باختصار. 


الصداق: بيات أحكام الوايمة سب سس سسسب بحي ببسب 2" 
أن يغسل اليدين؛ والفم قبل الأكل وبعده. ويقرأ سورتي الإخلاص, وقريش بعده ولا يبتلع 
ما يخرج من أسنانه بالخلال. بل يرميه بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينهاء فإنه يبتلعه. ويحرم 
أن يكبر اللقم مسرعًا حتى يستوفي أكثر الطعام؛ ويحرم غيره. ولو دخل على اكلين فآذنوا له 
لم يجز له الكل معهم 0 ا 


وقوله: ( أن يغسل اليدين... إلخ ) قال في « شرح الروض ) 7": لكن المالك يبتدئ به فيما 
قبله» ويتأخر به فيما بعده؛ ليدعو الناس إلى كرمه. اه. 

قوله: ( ويقرأ سورتي... إلخ ) أي: ويسن أن يقرأ بعد الأكل سورة الإخلاص وسورة قريش» 
يسن أيطيا أن يقول بعد الأكل وقبل قراءة السورتين: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام؛ ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة لهم كما أطعمتني طيئا فاستعمانر مناطاء الحم الى الذي أطي 
وسقى» وسوغه وجعل له مخرججاء الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وأرواني. 

قال في « الأذكار » <©: ورُوٌينا في سان أبي داود» والترمذي, وابن ماجه؛ عن معاذ بن أنس وه 
قال: قال رسول الله مكيد مَِتِ: « من أكل طعاماء فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام, ورزقنيه مز 
غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه » (© قال الترمذي: حديث حسن. 

قوله: ( ولا يبتلع... الح ) اي: ويسن أن لا يبتلع ما يخرج من آثار الطعام بالخلال بيخلااف 
ما يجمعه بلسانه من بين الاسنان فإنه يبتلعه. 

» قوله: ( ويحرم أن يكبر اللقم ) قيده في ١‏ التحفة ) 47 بما إذا قل الطعام؛ وقال ابن عبد السلام: 
ولو كان يأكل قدر عشرة» والمضيف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار 
الاكل؛ لانتفاء الإذن اللفظى؛ والعرفى فيما وراءه. أه. 

وقوله: ( مسرعًا ) أي: حال كونه مسرتما في الأكل. 

وقوله: ( حتى يستوفي أكثر الطعام ) حتى تعليلية؛ أي: يكبر اللقم؛ لأجل أن يستوفي أكثر الطعام. 

وقوله: ( ويُخرم ) بضم الياء »» وكسر الراء» وهو بالنصب معطوف على ( يستوفي )؛ أي: 
ولأجل أن يحرم غيره من بقية الضيوف. 

٠‏ قوله: ( ولو دخل ) أي: إنسان غير ضيف. وقوله: ( على آكلين ) أي: على جماعة يأكلون. 

وقوله: ( فأذنوا له ) أي: في الأكل معهم. وقوله: ( لم يجز له ) أي: للداخل. 


555 - باب النكاح: 


إلا أن ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياءٍء ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلاء أو هرة إلا أن 
عَلِم رضا الداعي, ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس, ويحرم للأراذل أكل 
ما قدم للأمائل؛ ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه. كما بحثه الرُزكشي؛ لأنه في 
يده في حكم العارية» ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك, 


قوله: ( إلا أن ظن أنه عن طيب نفس ) أي: إلا أن ظن أن إذنهم له صادر عن طيب نفوسهم, 
يحور له الاأكل جيعد 

وقوله: (لا لنحو حياء ) أي: لا ظن أن إذنهم له لنحو حياء منه» فيحرم عليه الأكل معهم؛ ومن 
ثم حرم إجابة من عرض بالضيافة تجملاء وأكل هدية من ظن منه أنه لا يهدي إلا خوف المذمة. 

* قوله: ( ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة ) أي: من الطعام الذي قدم له؛ وذلك لعدم 
الإذن له في غير الأكل. نعمء له تلقيم صاحبه ما لم يفاضل المضيف طعامهما؛ كأن خص أحدهما 
بعالي الطعام» والاخر بسافله» وإلا فليس له ذلك. 

وقوله: (إلا أن علم رضا الداعي ) أي: فإنه لا يحرم؛ والمراد بالعلم: ما يشمل الظن؛ بأن توجد 
القرائن القوية على رضاه بهء بدليل التقيبد بالظن في مسألة الأخحذ الآتية قريبًا. 

* قوله: ( ويكره للداعي تخصيص... إلخ ) وذلك لا فيه من كسر الخاطر للبعض الاخر. 

* قوله: (ويحرم للأراذل أكل... إلخ ) أي: لأنه لا دلالة على الإذن لهم فيه بل العرف زاجر لهم عنه. 

* قوله: ( ولو تناول ضيف أ من المضيف له. 

وقوله: ( إناء طعام ) التركيب إضافي؛ أي: إناء فيه طعام. 

وقوله: ( فانكسر ) أي: الإناء. وقوله: ( منه ) أي: من الضيف. 

قوله: (ضمنه ) أي: الإناء دون الطعام؛ لأنه أباحه كما يعلم تما تقدم للشارح في باب العارية 
في مسألة الكوز: وهي أنه لو أخذ كورًا من سماء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه 
أو بعده؛ فإن طلبهء أي: الماء مجانًاء ضمنه دون الماء» أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسه. اه. 
وتقدم في الكتابة عليه تعليل ذلك» وجملة مسائلء فارجع إليه إن شكت 

وقوله: ( لأنه ) أي: الإناء. وقوله: ( في يده ) أي: الضيف. 

وقوله: ( في حكم العارية ) أي: وهي مضمومة. 

* قوله: (ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه ) أي: يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه 
وشرابه» ويحمله إلى بيته. 

قال في والتحفة ) »4 وإذا حوؤيا:له الأعيد فالذي يظهر أنه إن ظن الأخحذ بالبدل كان قرضًا 
ضمنيًّاء أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه. اه. 


ويختلف بقدر المأخوذ. وجنسه, وبحال المضيف, ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه. فلا يأخذ 
إلا ما يخصه. أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء, وكذا يقال في قِرَان نحو تمرتين, أما عند 
الشك في الرضاء فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم؛ كأن فتح الباب؛ ليدخل من شاءء ولزم مالك طعام 


قوله: ( ويختلف )؛ أي: ظن الرضاء وعبارة غيره :2١‏ وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلااف 
الأحوال» ومقادير الأموال. اه. 

قوله: ( وبحال المضيف ) أي: يسارًا ( و ) إعسارًا. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ظن الرضا. وقوله: ( مراعاة نصفة ) بفتحات العدل. 

قوله: ( فلا يأخذ... إلخ ) تفريع على الانبغاء المذكور. 

وقوله: ( إلا ما يخصه ) أي: القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم. 

وقوله: ( أو يرضون به ) أي: أو إلا الذي يرضون بأخذه. 

او قوله: ( إلا ما يخصه أو يرضون به ) لعل هذا إذا وكل المالك الأمر 
إليهم» وإلا فالاوجه جواز ما رضي به يإذن» أو قرينة. اه. 

وقوله: ( عن طيب نفس ) أي: نفوسهم كلهم. 

وقوله: ( لا عن حياء ) أي: وأما إذا كان عن حياءء فإنه يحرم عليه أخذه. 

قوله: ( وكذا يقال... إلخ ) أي: أن مثل ما قيل في أخذه من نحو طعام صديقه يقال في القِرَان 
بين تمرتين» أو سمسمتينء أو عنبتين في لقمة واحدة؛ أي: فإن ظن رضا المالك بذلك جازء وإلا فلاء 
ومع ذلك ينبغي له مراعاة النصفة للحاضرين, والقِران - بكسر ففتح - الاقتران» والجمع. 

قوله: ( أما عند الشك في الرضا ) مفهوم قوله: ( مع ظن رضا مالكه ). 

وقوله: ( فيحرم الأخذ ) أي: أخذه من طعام صديقه. 

قوله: ( كالتطفل ) أي: كحرمة التطفل؛ وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا 
المالك به؛ لما بينهما من الانس والانبساط. 

قوله: (ما لم يعم ) قيد في حرمة التطفل؛ أي: محل الحرمة حيث لم يعم دعوته فإن عم لم يحرم 
كما في شرح الروض ») نقلا عن الإمام؛ وعبارته 2: وقيد ذلك - أي: حرمة التطفل - الإمام 
بالدعوة الخاصة, أما العامة - كأن فتح الباب ليدخل من شاء - فلا تطفل. اه. 

وقوله: ( كأن فتح الباب... إلخ ) تمثيل لعموم الدعوة. 

» قوله: ( ولزم مالك طعام ) أي: مطعوم أعم من المأكول والمشروب. 


اقفن --222 2 باب النكاح: 
إطعام مضطر قدر سَّدَّ رَمَقه إن كان معصومًا مسلمًاء أو ذميّاء وإن احتاجه مالكه مالاء وكذا 
فله أخذه قهرًا بعوض إن حضر. وإلا فنسيئة, ولو العجنة ولم يذ كر عوضًاء ولع اسح فخ ا ا كه 


وقوله: ( إطعام ) فاعل ( لزم ) مؤخرء وما قبله مفعول مقدم. 

وقوله: ( مضطر ) أي: محتاج إلى طعام. 

وقوله: ( قدر سَدَّ رَمَقه ) الوّمَق بقية الروح, والمراد: يطعمه بقدر ما يسد الخلل الحاصل في 
بقية الروح. 

وزاد في « التحفة » في باب الأطعمة: أو إشباعه بشرطه. وعبارته مع الأصل ("©: أو وجد طعام 
حاضر غير مضطر لزمه؛ أي: مالك الطعام إطعام» أي: سَدَّ رَمَّق مضطرء أو إشباعه بشرطه. اه. 

وقوله: ( بشرطه ) هو أنه لو اقتصر على سَدّ الَمَق يخاف تلقًا - أي: محذور - تيمم. 

قوله: ( إن كان ) أي: المضطر. وقوله: ( معصومًا ) سيذكر محترزه. 

وقوله: ( مسلمًاء أو ذميًا ) بدل من ( معصومًا )» أو عطف بيان. 

قوله: ( وإن احتاجه... إلخ ) غاية في لزوم الإطعام. 

وقوله: ( مالكه ) إنما أظهرء ولم يضمر مع تقدم مرجعه؛ لكلا يتوهم رجوعه إلى المضطرء وإن 
كان يعيذا. 

وقرله: ( مآلا ) أي : في المأل؛ أي : المستقبل. 

قوله: ( وكذا بهيمة الغير ) أي: ومثل المعصوم بهيمة الغير؛ أي: فيلزم مالك الطعام إطعامها. 

قوله: ( بخلاف حربي... إلخ ) أي: فلا يلزم مالك الطعام إطعامهم إذا اضطروا؛ لعدم احترامهم. 

قوله: ( فإن منع ) أي: المضطرء فالفعل مبني للمجهولء ويحتمل بناؤه للمعلوم» وفاعله ضمير 
يعود على المالك؛ والمفعول محذوف؛ أي: فإن منع المالك المضطر في إطعامه الطعام. 

وقوله: ( فله ) أي: المضطر أخذه قهراء وله أن يقاتل عليه» فإن قتل أحدهما صاحبه كان 
صاحب الطعام مهدر الدم لا قصاص فيه؛ ولا دية» ولا كفارة» وكان المضطر مضمونًا بالقصاص» 
أو الدية والكفارة. 

قوله: ( إن حضر ) أي: العوض عند المضطر. وقوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يحضر عنده فهو نسيعة. 

قوله: ( ولو أطعمه ) أي: أطعم مالك الطعام المضطر. 

وقوله: ( ولم يذكر عوضًا ) أي: لم يذكر المالك للمضطر أنه أطعمه إياه بعوض لا مجائًا. 
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الصداق: بيان أحكام الوليمة 


فلا عرض له؛ لتقصيره؛ ولو اختلفا في ذكر العورض صدذّق امالك بيمينه ويجوز نثر نحو سكرء 
وتنبل وتركه أولى؛ ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه, ويكره أخذه؛ لأنه دناءة 8 *ه**(5( 


وقوله: ( فلا عوض له ) أي: للمالك على المضطر. وقوله: ( لتقصيره ) أي: بعدم ذكر العورض. 

قوله: ( ولو اختلفا ) أي: المالك والمضطر. 

وقوله: ( في ذكر العوض ) فال مالك يقول: م والمضطر ينكره. 

وقوله: ( صدق المالك بيمينه ) أي: حملا للناس على هذه المكرمة. 

» قوله: ( ويجوز نشر نحو سكر ) أي: كلوزء ودنانير أو دراهم, والنثر: الرمي مفرقًا. 

وعبارة « المنهاج » (©2: ويحل نثر سكر, وغيره في الأملاك. اه. 

قوله: ( وتركه أولى ) أي: وترك النثر أولى» ولا يكره في الأصح؛ خبر أنه مله حضر أملاكا فيه 
أطباق اللوزء والسكر, فأمسكوا فقال: « ألا تنتهبون؟ » فالوا: نهيتنا عن التّهْبىء فقال: « وإنما نهيتكم 
عن تُهْبَةَ العساكر؛ أما الفرسان فلاء خذوا على انتج الله ع فاقيا وسجاذيلاة 290 اأعر تيه 203 

قوله: ( ويحل التقاطه ) أي: المنشور. 

قوله: ( ويكره أخذه ) ضعيفء والمعتمد أنه خلاف الأولى. 

وعبارة « المنهج ) وشرحه (2: وتركهما - أي : نثر ذلكء» والتقاطه - أولى؛ لأن الثاني يشبه 
التَهْبى» والآول تسية إلى اما يها نعم إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض» ولا 
يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى. اه. 

وعبارة 9 النهاية » مع الأصل (*2: ويحل التقاطه وتركه أولى» وقيل: أخذه مكروه؛ لأنه دناءة. 
نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به» ولم يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى» ويكره أخذه من 
الهواء بإزار أو غيرهء فإن أخذه منهء أو التقطه» أو بسط ثوبه لأجله فوقع فيه ملكه بالأخذ 
ولو صبيّاء وإن سقط منه بعد أخحذه. 0 غيره لم يملكه. وحيث كان أولى به وأخذه غيره 
ففي ملكه وجهان جاريان؛ فيما لو عشش ثر في ملكه فأخذ فرخه غيره؛ وفيما إذا دخل السمك 
يي وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه غيره» وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره» لكن 
الأصح في الصور كلها الملك؛ كالإحياءء ما عدا صورة النثار؛ لقوة الاستيلاء فيها. اه. 

١ 5‏ الملك ) أي: للاخذ الثاني» ومثله في ١‏ التحفة ) 


6ك باب النكاح: 


ويحرم أخذ فزخ طير عَشَّسُ بملك الغير» وسمك دخل مع الماء في حوضه. 


» قوله: ( ويحرم أخذ فرخ... إلخ ) يعني: أنه يحرم على الشخص أن يأخذ فرخ طير عشش 
ذلك الطير في ملك غيره. وأخذ سمك دخل مع الماء حوض غيره؛ وحيث حرم الأخذ لم يملكه 
لو أخذهء كما في ١‏ فتح الجواد »» ونصه مع الأصل: وجاز لقط إلا إن أخذه ممن أخذه؛ أو بسط 
ذيله له ولو صبيًا ومجنونًا فوقع فيه؛ لأنه لا يملكه بالأخذ, والوقوع في نحو الذيل» وإن سقط منه 
بعد أخذهء وخرج بله وقوعه فيه اتفاقًاء فإنه لا يملكه. بل يكون أولى به فيحرم على غيره أخذه 
إلا أن ظن رضاه؛ أو سقط من ثوبه» وإن لم ينفضه. وإذا حرم لم يملكه آخذه؛ كأخذ فرخ طير 
عشش بملك الغير» أو سمك دخل مع الماء حوضه. أو ثلج وقع في ملكه؛ وإنما ملك امحبي ما تحجره 
الغير؛ لأن المتحجر غير مالك, فليس الإحياء تصرفًا في ملك الغير» بخلاف هذه الصور. اه. 
بحذف. ْ 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


القّشْم والنشوز: أحكام القَسْم حس يي ةمتت أل إن 31ل 
0 في الة ٠.‏ وال 23 زْ 
( يجب قسم لزوجات ) إن بات عند بعضهن بقرعة؛ أو غيرهاء 0 


فصل في القَسْم والنشوز 


أي: في بيان حكمهما؛ كوجوب التسوية بين الزوجات» وغير ذلك ما يترتب عليهما. 

إنها ذكر القّْم بعد الوليمة نظرًا لكون الأفضل فعلها بعد الدخولء وهو أيضًا يكون بعدهء وذكر 
بعده النشوز؛ لأنه يترتب غالبًا على ترك القَسْمء ولقرّة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمة واحدة. 

والقسمء بفتح القاف» وسكون السين» مصدر قسمت الشيء. والمراد به: العدل بين الزوجات» 
وأما بالكسر فالنصيب» وبفتح القاف مع فتح السين اليمين» والنشوز الخروج عن الطاعة. 

[ أحكام القّسْم ] 

قوله: (يجب قسم... إلخ ) وذلك لقوله تعالى: و وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفَ # [النساء: ١9‏ ]» وخبر: 
١‏ إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) 2١(‏ أي: ساقط. رواه أبو 
داود وغيره» وصححه الجا كم. 

وقوله: ( لزوجات ) أي: حقيقة) فخرجت الرجعية) ودخل الإماء؛ وذلك بأن تزوج رقيق 5 
فيجب عليه الْمَسْم بينهماء أو تزوج حر بالشروط َم فسقمتء ثم تزوج أَمَةَ أخرى» فيجب عليه 
القَسْم بينهما؛ والمراد با لجمع ما فوق الواحد, فتدخل الاثنتان» والثلاث» والأربع» وخرجت الواحدة» 
فلا يجب عليه فيها شيء؛ لكن يستحب أن لا يعطلها بأن يبيت عندها؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف. 

وفي البجيرمي ("©: لا فرق في وجوب القّسم بين المسلمة, والذمية. ذكره في البيان. اه. 

قوله: ( إن بات عند بعضهن ) قيد في الوجوب. فلو لم يبت عند بعضهن لم يجب عليه القَسْم 
ولا إثم عليه بذلك» لكن يستحب أن لا يعطلهن؛ وأن يحصنهن بالوطء, ثم إن البيتوتة المختصة 
بالليل ليست بقيد» بل المدار على صيرورته عند بعضهن ليلا أو نهارًاء كما في « التحفة 4» ونصها 
مع الأصل (: نعم إن بات في الحضرء أي: صار ليلاء أو نهارًا فالتعبير بباتِ؛ لأن شأن القّسْم 
الليل» لا لرخراج مكثه نهارًا عند إحداهن, فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند 
الباقيات. اه. 

وقوله: ( بقّوعة ) متعلق ب ( قسم ). وقوله: ( أو غيرها ) أي: المّوْعة. 


> لبد باب النكاح: 


فيازمه قسم لمن بقي منهن» ولو قام بهن عذر كمرضء وحيضء وتسن التسوية بينهن في سائر 
أنواع الاستمتا ٠‏ ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن, ٠‏ وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن, 
ولا قسم بين إماء. ولا إماء وزوجة, ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف فممم ةف ةن مر مر رة 


قوله: ( فيلزمه قسم لمن بقي... إلخ ) هذا عين قوله: ( يجب قسم الزوجات )؛ إذ اللزوم 
والوجوب بمعنى واحدء والمراد بقوله: ( لزوجات ): بقيتهن لا كلهن بدليل قوله: ( إن بات عند 
بعضهن )» ولا يقال: إنه أعاده لأجل الغاية: وهي ولو قام بهن عذر؛ لأنا نقول: يصح جعلها غاية 
لوجوب قسم الزوجاتء» وبالجملة فالآولى إسقاطه. والاقتصار على الغاية. 

قوله: ( ولو قام بهن عذر ) أي: يلزمه القسم للباقيات» ولو قام بهن عذر؛ وذلك لأن المقصود 
الأنس لا الوطءء ويلزمه ذلك فورّاء ولو بدون طلبء كما في سم ©) وترك القسم كبيرة كما في 
ل 

قوله: ( كمرض وحيض ) تمثيل للعذر» ومثلهما رَيْقَء وقَّونء وإحرام» وجنون إن أمن من الشر. 

قوله: ( وتسن التسوية بينهن ) أي: بين الزوجات. 

قوله: ( في سائر أنواع الاستمتاع ) أي: وطء كانت» أو غيره. 

قوله: ( ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن ) أي: لأنه أمر قهري؛ ولهذا كان مَِتَدِ يقول: ١‏ اللهم 
هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » (6©. 

قرله: ( وأن لا يعطلهن ) أي: ويسن أن لا يعطلهن؛ أي: إن لم يبت عند بعضهنء وإلا وجب 
عدم التعطيل» كما علمت. 

قوله: ( بأن يبيت ) تصوير لانتفاء التعطيل. 

قوله: ( ولا قسم بين إماء ) أي: غير زوجات» ولو كن مستولدات؛ قال تعالى: 9 فَإِنْ حِفمْ أل 
ميا موده أو ما ملكت أَيَمَتَكُمْ © [ النساء: +]» أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم 
في ملك اليمين» فلا يجب القسم فيه. 

قوله: ( ولا إماء وزوجة ) أي: ولا قسم بين إماءء وزوجة لما مر. 

قوله: ( ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف ) أي: لقوله تعالى: 9 وَعَاتْرُوهُنَ بالْمَمَرُوفْ 4 
[ النساء: ١3‏ ع. وفي « شرح الروض 0 النكاح مناطا حقوق الزوج على الزوجة؛ كالطاعة 
وملازمة المسكن؛ وحقوقها عليه؛ كالمهر» والنفقة» والكسوة:؛ والمعاشرة بالمعروف. 


ه» ‏ ؟ 
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بأن يمع كل عما يكرهه صاحبه, ويؤدي إليه حقه مع الرضاء وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه 
إلى مؤنة وكلفة في ذلك. ( غير ) معتدة عن وطء شبهة؛ لتحريم الخلوَة بها. وصغيرة لا تطيق 
الوطء, و ( ناشزة )؛ أي: خارجة عن طاعته؛ بأن تخرج بغير إذنه من منزله؛ أو تمنعه من التمة 
بهاء أو تغلق الباب في وجهه - ولو مجنونة - وغير مسافرة وحدها لحاجتهاء ولو بإذنه 0 


قال تعالى: «9 وَطَنَّ مِثْلُ َلَذِى عَلهِنَّ بمو 4 [ البقرة: ١4‏ ]» والمراد تمائلهما في وجوب الأداى 
وقال تعالى: فو وَعَاثِرُوهنَ ِالْمََرُوفْ © [ النساء: 15]. اه. 

قوله: ( بأن بنع كل ) أي: من الزوجين» وهو تصوير للتعاشر بالمعروف. 

قوله: ( ويؤدي ) معطوف على ( بمتنع ), أي: وبأن يؤدي كل إلى صاحبه حقه. 

وقوله: ( مع الرضا ) متعلق بكل من ( بمتنع ويؤدي ). 

وقوله: ( وطلاقة الوجه ) أي: ومع طلاقة الوجه. وهي عدم العبوسة؛ ولبعضهم: البر شيء هين: 
وجه طلق» وكلام لين. 

قوله: ( من غير أن يحوجه... إلخ ) متعلق أيضًا بكل من الفعلين قبله» أي: يمتنع عما ذك . 
ويؤدي إليه حقه من غير أن يحوج أحدهما الآخر إلى مؤنة. 

وقوله: ( وكلفة ) العطف للتفسيرء والمراد: المشقة. 

وقوله: ( في ذلك ) أي: في الامتناع المذكورء وأداء ما عليه للآخر من الحقوق. 

قوله: ( غير معتدة ) منصوب على الاستثناء من زوجات؛ أي: يجب القَسْم للزوجات إلا المعتدة... إلخ. 

وقوله: ( عن وطء شبهة ) فإن كانت معتدة عنه بأن وطئ إحدى زوجاته أجنبي بشبهة» 
فلا قسم لها حتى تعتد» بل يحرم كما يفهمه التعليل بعد قوله: ( لتحريم الخلوَة بها ). 

قوله: ( وصغيرة ) أي: وغير صغيرة لا تطيق الوطء. 

قوله: ( وناشزة ) أي: وغير ناشزة» ودخل في مدعيه الطلاق. 

قوله: ( أي خارجة عن طاعته ) تفسير للناشزة. 

قوله: ( بأن تخرج بغير... إلخ ) تصوير خروجها عن طاعته. 

قوله: ( ولو مجدونة ) غاية في الناشزة؛ أي: يشترط أن تكون غير ناشزة» ولو كانت مجنونة 
فنشوزها يسقط حقها كنشوز العاقلة» وإن كانت لا تأثم به. 

قوله: ( وغير مسافرة ) عطف على ( غير معتدة ). 

وقوله: ( وحدها ) خرج ما إذا سافرت معه. ولم يمنعهاء. فحقها باق. 

وقوله: ( لحاجتها ) خرج ما إذا كانت لحاجته يإذنه» فيقضي لها من نوب الباقيات؛ فإن كان 
من غير إذنه سقط حقها. 


0 
فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن. 

( فرع ): قال الأَذْرعي نقلا عن تجزئة الرُويَانِي: ولو ظهر زناها حل له منع قسمها. 

وحقوقها؛ لتفتدي منه. نص عليه في « الأم , وهو أصح القولين. انتهى. قال شيخنا: ا 


باب النكا-: 
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قوله: ( فلا قسم لهن ) أي: للمعتدة» والصغيرة» والناشزة» والمسافرة» وهو تفريع على مفهوم 
قوله: ( غير معتدة... إلخ ) ويصح جعله جواب شرط مقدر؛ أي: أما المعتدّة من وطء الشبهة, 
والصغيرة» والناشزة. والمسافرة» فلا قسم لهِنّ؛ لعدم استحقافقهن له. وانظر: هل يحرم القسم عليه 
لهن؛ لآن فيه تضييع حق الباقيات أم لا؟ وقد قدمت أن قوله: ( لتحريم الخلوّة بالمعتدة ) يقتضي 
حرمته عليه فيهاء ولكن بعى النظر فيما عداها من الناشزة» والصغيرة... إلخ. 

قوله: ( كما لا نفقة لهن ) أي: لا نفقة واجبة عليه لهن. 

وفي ١‏ المغني ) مع الأضاذ 007 ويستحق القسم مريضة» وقوناء وَرَتْقَاىى وحائض» 
ونفساء. ثم قال: وضابط من يستحق القسم كل من وجبت نفقتهاء ولم تكن مطلقة» لتخرج 
الرجعية) ويستكثنى من استحقاق ا مريضة القسم: م لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا 
قسم لهاء وإن كانت تستحق النفقة» وضابط من لا يستحقه هو كل امرأة لا نفقة لهاء وضابط من 
يجب عليه القسم كل زوج عاقل؛ ولو سكران أو سفيهاء أو مراهمًاء فإن جار المراهق؛ فالإثم على 
وليه؛ أي: إذا قصر, وإن جار السفيه فعلى نفسه؛ لأنه مكلف؛ وأما المجنون إذا أطبق جنونه 
أو تقطع, ولم ينضبطء فلا يلزم الولى الطواف به عليهن» سواء أمن منه الضرر أم لا إلا إن طولب 
بقضاء قسم وقع منهء أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة» أو مال إليه بميله إلى النساءء فيلزمه أن 
يطوف به عليهن» أو يدعوهن إلى منزله» أو يطوف به على بعضهنء ويدعو بعضهن إذا كان 


هَ 


ثم عذر بحسب ما يرى. اه. بحذف. 


قوله: ( ولو ظهر زناها ) أي: ظهر زنا واحدة من زوجاته برؤيته أو بالشيوع. 

قوله: ( حل له ) أي: زوجها. 

قوله: ( منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه ) أي: بمتنع من قسمه لها لتختلع منه بمال. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) لعله في غير ١‏ التحفة » 7") ولفظها بعد: وهو أصح القولين وهو 
بعيد. ولعل الأصح القول الثاني» ويأتي أول الخلع ما يصرح به» وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا 
ظهر زناها في عصمته لا قبلها. اه. 

وقوله: ( ويأتي أول... إلخ ) عبارته هناك: ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال» ففعلت» بطل 
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وهو ظاهر إن أراد به أنه يحل له ذلك باطنًا معاقبة لها؛ لتلطيخ فراشه؛ أما في الظاهر فدعواه 
عليها ذلك غير مقبولة» بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر. ( وله ) - 


الخلع؛ ووقع رجعيّاء كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد, أو لا بقصد ذلك وقع بائناء 
وعليه يحمل ما نقلاه عنه أنه يصحء ويأثم بفعله في الحالين. اه. 

ومثله يأتي للشارح نقلا عن شرح « المنهاج ». و ١‏ الإرشاد ). 

قوله: ( وهو ) أي: كونه يحل له منع قسمهاء وحقوقها ظاهر. 

وقوله: ( إن أراد ) اع : القائل بذلك» وهو الوُويّاني؟ لأن الأذْرْعِي ناقل عنه. 

وقوله: ( يحل له ذلك ) أي: منع قسمهاء وحقوقها. وقوله: ( باطنًا ) أي: في الباطن. 

وقوله: ( معاقبة... إلخ ) تعليل للحل باطنًا. وقوله: ( لتلطيخ فراشه ) علة العلة. 

قوله: ( أما في الظاهر ) أي: أما بالنسبة للظاهر. 

قوله: ( فدعواه عليها ذلك... إلخ ) كان الأنسب في المقابلة أن يقول: فلا يحل له ذلك بمعنى 
أن الحاكم يمنعه من ذلكء ولا يقبل دعواه عليها بذلك. 

قوله: ( بل... إلخ ) الإضراب انتقالي. وقوله: ( ولو ثبت زناها ) أي: بالبينة» أو يإقرارها. 

وقوله: ( لا يجوز للقاضي أن يمكنه ) أي: الزوج. 

وقوله: ( من ذلك ) أي: ترك القسم والحقوق. 

د سا 

قوله: ( وله أي: للزوج دخول في ليل ) لو قال: في أصلء كما في المنهج ("؛ لكان أولى» 
ليشمل ما إذا كان الأصل النهار. 

قوله: ( لواحدة) متعلق بمحذوف صفةٍ لليل؛ أي: ليل كائن لواحدة من زوجاته» وهي صاحبة النوبة. 

قوله: ( على زوجة أخرى ) أي: وهي غير صاحبة النوبة. قوله: ( لضرورة) متعلق ب ( يجوز ) المقدر. 

وقوله: ( لا لغيرها ) أي: لا يجوز دخوله لغير ضرورة» ولو كان لحاجة؛ كعيادة مريض. 

قوله: ( كمرضها انخوف ) تمثيل للضرورة» ومثله الخوف على عياله من حريق» وسرقة. 

وقوله: ( ولو ظنًا ) أي: ولو كان مخوفًا بالظن لا باليقين. 

قال الغزالي: أو احتمالاء فيدخل ليتبين الحال؛ أي: ليعرف هل هو مخوفء أو لا؟ 


ل 0-5 50 


( وله ) دخول ( في نهار لحاجة ) كوضع متاع, أو أخذه. وعيادة, وتسليم نفقة» وتعرف خبر 
( بلا إطالة ) في مكث عرفا على قدر الحاجة, وإن أطال فوق الحاجة عَصِي لجوره» وقضى 
وجوبًا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها ا ل 

قوله: ( وله دخول في نهار ) لو قال: في تابع؛ لكان أولى ليشمل ما لو كان ليلا. 

وقوله: ( لحاجة ) هي أعم من الضرورة. قوله: ( كوضع متاع... إلخ ) تمثيل للحاجة. 

وقوله: ( أو أخذه ) أي: المتاع من الزوجة الأخرى. وقوله: ( وعيادة ) أي: لها بأن كانت مريضة. 

وقوله: ( وتسليم نفقة ) أي : لها. وقوله: ( وتعرف خبر ) أي منها. 

قوله: ( بلا إطالة في مكث ) قيد للصورتين؛ أعني: الدخول ليلاء والدخول نهارّاء فهو متعلق 
بكل منهما؛ والمعنى أنه يشترط فيهما أن يخفف المكث. 

قوله: ( عرفًا ) يعني: أنه يقدر عدم طول المككث بالعرف» ومن ثم لم يلزمه أن يقضي لحظة, 
وما قاربهاء وإن جامع فيها؛ لأنه يتسامح بالزمن القصير. 

قال في ١‏ التحفة 6 (2©3: ويظهر ضبط العرف في طول المككث بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه 
عند الدخول؛ لتفقد الأحوال عادة, فهذا القدر لا يقضيه مطلقاء وما زاد عليه يقضيه مطلقاء وإن 
فرض أن الضرورة امتدت فوق ذلك. اه. 


وقوله: ( فهذا القدر ) أي : ما من لاقي إلخ. 

وقوله: ( مطلمًا ) قال ابن قاسم (©: ظاهره سواء وصله بما زاد أو لاء فإذا طال فوق هذا القدر 
قضى ما زاد عليه دونه» وإذا لم يقض هذا القدر في الأصلء ففي التابع بالأولى» كما لا يخفى. اه. 

قوله: ( على قدر الحاجة ) متعلق ب ( إطالة )؛ أي: بلا إطالة على قدر الحاجة» وكان عليه أن 
يزيد: وعلى قدر الضرورة؛ لما علمت أن عدم الإطالة قيدٌ فيه أيضًا. 

قوله: ( وإن أطال فوق الحاجة ) أي: أو فوق الضرورة» كما علمت. 

قرله: 2 عصى ( جواب ( إن ). وقوله: ) خورة )اعم ظلمه وهو علة العصياك. 

قوله: ( وقضى وجوبًا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها ) ظاهره أنه يقضي 
الجميع قدر الحاجة» أو الضرورة» وما زاد عليهماء وهو أيضًا ظاهر المنهجء ولكنه يخالف ما مر عن 
« التحفة ) من أنه يقضى الزائد فقط. 

ونقل البُجَيِرمي عن الزيادي تفصيلا في ذلكء فقال (": والحاصل: أنه إذا دخل في الأصل 
لضرورة» وطال زمن الضرورة» أو أطاله فإنه يعضي الجميع) وإن دخل في التابع الحاجة وطال 
زمن الحاجة فلا قضاءء وإن أطاله قضى الزائد فقطء ثم قال: أما حكم الدخولء فإن كان في 
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هذا ما في المهذب. وغيره؛, وقضية كلام ١‏ المنهاج »» و١‏ الروضة ». وأصليهما خلافه فيما إذا 
دخل في النهار لحاجة. وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل؛ 520 


الأصل لضرورة جازء وإلا خُرمَ» وفي التبع إن كان نّم أدنى حاجة جازء وإلا خُرم» ثم قال: ونظم 
بعضهم المعتمد من هذه المسألة فقال: 


في الأصل مع قضاء كل الزمن 0ك 8 2 كك كك 
وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطنال:وقيت تلك اطالجة 
قضى الذي زيد فقط ولا يجب قضاه فى الطول هذاما انتتخب 
وإن يكن دحوله لالغرض عصى ويقضى لا جماعًا إن عرض 


قوله: ( هذا ) أي: ما ذكر من كونه يقضى وجوبًا لذات النوبة من نوبة المدخول عليها مطلمًا 
سواء كان الدخول لضرورة؛ أو لحاجة؛ ليلا كان أو مهاد 

وقوله: ( ما في المهذب ) هو متن ع إسحاق الشيرازي. 

قوله: ( وقضية كلام ٠‏ المنهاج » ) وعبارته (2: والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة. اه. 

قال في ١‏ المغني » (": أي: وإن طال الزمان؛ لأن النهار تابع مع وجود الحاجة. اه. 

قوله: ( وأصليهما ) أي: أصل ١‏ المنهاج »» وهو الحرر للرافعي» وأصل ١‏ الروضة »» وهو « العزيز 
شرح الوجيز » المسمى ب « الشرح الكبير للرافعي ) أيضًا. 

وقوله: ( خلافه ) خبر اللمبتدأ الذي هو ( قضية )» والضمير يعود على ما في المهذب. 

وقوله: ( فيما إذا دخل... إلخ) هذا محل امخالفة؛ والمعنى: أن مقتضى كلام « المنهاج )» و« الروضة »» 
وأصليهما يخالف ما في ١‏ المهذب ».: إذا كان الدخول واقعًا في النهار لحاجة. 

وقال في ١‏ المغني ) (0. فيحمل كلام « المهذب ) وغيره»ء كما قال شيخي على ما إذا طال 
الزمان فوق الحاجةء وكلام المتن على ما إذا طال الزمان بالحاجة؛ ورأيت في بعض الشراح ضعف 
ما في « المهذب »» وبعضهم ضعف ما في المتن» وحيث أمكن الجمع فهو أولى. اه. 

قوله: ( فلا تجب... إلخ ) المقام ليس للتفريع» فكان الأولى التعبير بالواو. 

وقوله: ( في غير الأصل ) أما الأصل فيجب التسوية في قدر الإقامة فيه كما في « التحفة ) ©», 
و١‏ النهاية ) 
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كأن كان نهارًا؛ أي: في قدرها؛ لأنه وقت التردد, وهو يقل ويكثر, وعند حل الدخول يجوز 
له أن يتمتع» ويحرم الجماع لا لذاته. بل لأمرٍ خارج, ا 


قوله: ( كأن كان ) أي: غير الأصل نهارًاء وأتى بكاف التمثيل إشارة إلى أنه قد يكون ليلا. 

قوله: (أي في قدرها ) بيان لقوله: ( في الإقامة )» ولو قال من أول الأمر: فلا تجب التّسوية في 
قدر الإقامة, لكان أخخصر؛ والمراد : أنه لو أقام عند صاحبة النوبة في غير الأصل الذي هو النهار إن 
جعل الأصل الليل؛ أو الليل إن جعل الأصل النهار» لم يجب أن يقسم عند الأخرى إذا جاءت 
نوبتها في غير الأصل مثل إقامته عند تلكء بل له أن ينقص عنهاء أو يزيد عليهاء وكذا لا تجب 
التسوية في أصل الإقامة في غير الأصل» فلو أقام فيه عند بعضهنء وترك الإقامة فيه عند البعض 
الآخر لم يحرم عليه» كما في ١‏ التحفة » ونصها 27: وكذا في أصلها على ما اقتضاه الإطلاق» 
ولكن الذي بحفه الإمام أخدًا من كلامهم امتناعه إن كان قصدًا. 

وجري اغليه لدعي فقال: لا أشك أن تخصيص إحداهن بالإقامة عندها نهارًا على الدوام؛ 
والانتشار في نوبة غيرها يورث حتَّدَّاء وعداوة» وإظهار ميل» وتخصيص. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: غير الأصل وقت التردد. قوله: ( وهو ) أي: التردد: 

وقوله: ( يقل ويكثر ) أي: بحسب الحاجة. 

قوله: ( وعند حل الدخول ) أي: بأن كان لضرورة» أو لحاجة. 

قوله: ( يجوز له أن يتمتع ) وذلك لخبر عائشة ينها : كان النبي عله يطوف علينا جميعًاء 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي نوبتهاء فيبيت عندها. رواه أحمد 
والحاكم؛ وصحح إسناده 9©. والمسيس: الوطء. 

قوله: ( ويحرم ) أي : التمتع بالجماع للخبر المار. 

وقوله: (لا لذاته ) أي: أن الحرمة لا لذات الجماعء وإنما هي لأمر خارجء وهو كونه في نوبة الغير, 
وعبارة الخطيب 9: ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصىء وإن قصر الزمن» وكان لضرورة. 

قال الإمام: واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم» ويصرف التحريم إلى 
إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية» وحاصله: أن تحريم الجماع لا لعينه» بل لأمر خارج. اه. 

وكتب بُجَيْرِمِي ما نصه 29 قوله: ( لا يوصف بالتحريم ) أي: من حيث خصوص كونه 
وطنًا؛ وأما من حيث صرف زمن صاحبة الوقت لغيرها» فمعصية توصف بالتحريم. 


ولا يلزمه قضاء الوطء؛ لتعلقه بالنشاط, بل يقضى زمنه إن طال عرفاء واعلم أن أقل القسم ليلة لكل 
واحدة. وهي من الغروب إلى الفجر, ( وأكثره ثلاث ) فلا يجوز أكثر منهاء وإن تفرقن في البلاد 


وقوله: ( إلى إيقاع المعصية ) أي: إيقاع الوطء في هذا الزمن. 

قوله: ( لا إلى ما وقعت به المعصية ) وهو الجماع نفسه. وفيه أن الوطء ليس معصية, فالاولى 
أن يقول: ويصرف التحريم إلى الإقدام على الفعل» أو صرف الزمن له. وقوله: ( لآمر خارج ) وهو 
كونه في نوبة الغير. اه. 

قوله: ( ولا يلزمه قضاء الوطء ) أي: إذا خالف» ووطئء لا يلزمه قضاؤه» وإن طال مكثه. وعبر 
فيما قبله في الجماع, وهنا بالوطء تفئنا. 

قوله: ( لتعلقه ) أي: الوطء. 

وقوله: ( بالنشاط ) أي: الشهوة؛ فكأنه قهري فأنتج المدعي فاندفع ما يقال: إن التعليل غير منتج 
للمدعي. اه. بُجَيْر مي 600 

قوله: ( بل يقضي زمنه ) أي : زمن الجماع. وقوله: ( إن طال ) أي : زمنه. 
[ مَدّة القسْم ]: 

قوله: ( واعلم ) أي: يا من يتأتى منك العلم من كل واقف على هذا الكتاب؛ والخخاطب به 
غير معين» وإن كان موضوعًا لآن يخاطب به المعين» وهذا اللفظ يؤتى به؛ لشدة الاعتناء يما بعده 
وهو دخوله على المتن. 

وقوله: ( أقل القسم ليلة ) أي: أقل نوب القسم ليلة» فلا يجوز يبعضهاء ولا بليلة» وبعض أخرى 
لا فيه من تشويش العيش» وعسر ضبط أجزاء الليل؛ وأما طوافه مَكِتَوٍ على نسائه في ليلة واحدة 
فمحمول على رضاهن» وهي أيضًا أفضلها؛ ليكون قريب العهد من كلهن. وعبارة المنهج © : وأقله 
قسمى وأفضله ليلة. اه. 

قوله: ( وهي ) أي: الليلة. قوله: ( وأكثره ) أي: أكثر القسم؛ أي: أكثر نوب القسم. 

وقوله: ( ثلاث ) أي: ثلاث ليالٍ. 

قرله: ( فلا يجوز أكثر منها ) أي: من الثلاث؛ وذلك ثثلا يؤدي إلى المهاجرة والإيحاش 
للباقيات بطول المقام عند بعضهنء وقد يموت في المدة الطويلة» فيفوت حقهن. 

قوله: ( وإن تفرقن في البلاد ) قال سم 29: يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة 
وأخرى بمصر - مثِلًا - امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث» فإذا بات عند إحداهن 


ل 


باب النكاء: 
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إلا برضاهنء وعليه يحمل قول الأم يقسم مشاهرة؛ ومُسَانَهَ والأصل فيه لمن عمله نهارًا الليل 
والنهار قبله. أو بعده, وهو أولى ( تَبَعْ ), وحرة ليلتان» ولامة سلمت له ليلا ونهارًا ليلة ان 


لحن امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى, ويبيت عندها ثلاثاء وهذا الحكم 
ما عمت البلوى بمخالفته» ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا. 

قوله: ( إلا برضاهن ) أي: لا يجوز ذلك إلا برضاهن, فإنه حيشذ يجوز. 

قوله: ( وعليه ) أي: على رضاهن. قوله: ( مشاهرة ) أي: شهوًا شهرًا. 

وقوله: ( ومسانهة ) أي: سَنَة سََةَ وفي « المغني ) ما نصه (©2: وقيل: في قول أو وجه: يزاد 
على الثلاث إلى سبعء وقيل: ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولى. اه. 

قوله: ( والأصل... إلخ ) كان المناسب أن يقدم هذا على قوله: ( وله دخول في ليل... إلخ ) 
كما صنع في ١‏ المنهاج »» و ١‏ المنهج »2 ويزيد قبله ما ذكره في ١‏ المنهاج ») قبله؛ وهو: وله انا نرت 
القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدهاء ثم يقول: والأصل... إلخ. 

وقوله: ( فيه ) أي: في القسم. وقوله: ( لمن عمله نهارًا ) أي: لمن كان عمله في النهار. 

وقوله: ( الليل ) خبر ( الأصل )؛ أي: الأصل لمن ذكر الليل؛ وذلك لأنه وقت السكون قال 
تعالى: ا هُرّ أيرى جَمَلَ 50 ايَنَلَ بِتَنَكُرْاْ فد > [ يرنس: 77 ]» فإن كان عمله ليلا» وسكونه 
نهارًا كان الأمر بالعكس. 

قال م ر(©: فإن كان يعمل تارة ليلاء وتارة نهارًا لم يجز نهاره عن ليله ولا عكسه؛ أي: 
والأصل في حقه وقت السكون؛ لتفاوت الغرضء ولو كان يعمل بعض الليل» وبعض النهار, 
فالأوجه أن محل السكون هو الأصلء والعمل هو التبع؛ وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر, وأنه 
لو كان عمله في ببته؛ كخياطة: وكتابة» فظاهر تمثيلهم بالحارس» والأتوني بفتح الهمزة» وضم 
الفوقية؛ أي: وقاد الحمام عدم الاعتبار بهذا العمل» فيكون الليل فى حقه هو الأصل؛ إذ القصد 
الكو نراقن ومع :وا تفزرض ادن آم "تساف جاده بومتك نزو نميا لم اتكى خارتة ون 
سيره فهو العماد كما بحثه الأَذْرَعيء وعماده في المجنون وقت أفاقته» أي: وقت كان. اه. 

قوله: ( والنهار) مبتدأ خبره ( تبع ). وقوله: ( قبله حال من النهار) أي: حال كونه واقعًا قبل الليل. 

وقوله: ( أو بعده) أي: أو واقعًا بعده. قوله: ( وهو أولى) أي: كون النهار بعده أولى من كونه قبله. 

ا نا 

قوله: ( وحرة ليلتان... إلخ ) يعني: إذا كان تمته حرة» وأمَة بأن تزوج أَمَة ألا بالشروط 

السابقة» ثم أيسر وتزوج حرة وجب عليه القَسْم بينهماء ويكون للحرة ليلتان» وللأمة التي تستحق 


اله والنشوز: أحكام الم سس م ل مر ع الم 1 5" 


ويبدأ وجوبًا في القسم بقرعة. ( وجديدة ) نكحهاء وفي عصمته زوجة فأكثر ( بكر سبع ) من 
الايام يقيمها عندها متوالية وجوبًا ا اا ا 00 


النفقق» وهي المسلمة له ليلاء ونهارًا ليلة لا غيرء ولا يجوز أن يجعل للأولى ثلاثاء وللثانية ليلة 
ونصمًاء أو للأولى ريا وللثانية ليلتين؛ لما تقدم من امتناع الزيادة على ثلاثء وامتناع ابعر 1 2 
وهذه المسألة مستثناة من مقدرء وهو لا يفضل بعض نسائه في قدر نوبة» لكن لحرة ليلتان» ولامة 
ليلة كذا في المنهاج » وعبارته ('2: والصحيح وجوب قُرعة للابتداءء وقيل: يتخيرء ولا يفضل في 
قدر نوبة» لكن لحرة مثلا أمَة. اه. 

ولو صنع المؤلف مثل صنيعه بأن يقدم قوله بعد: ( ويبدأ وجوبًا في القسم بفرْعة ) ويزيد ما زاده 
بعده؛ لكان أولى. 

قوله: ( ويبدأ وجوبًا في القسم بقُوعة ) أي: فيما إذا لم يرضين في الابتداء بواحدة بلا قوعة 
تحررًا عن الترجيح بلا مرجح, وبعد تمام نوبة الأولى التي نذا يها «الفدعة يقرع بين الباقيات» فإذا 
تمت النوب راعى الترتيب» فلا يحتاج إلى إعادة القوعة» ولو بدأ بواحدة بلا وْعة فقد ظلم؛ ويقرع 
بين الغلاث» فإذا تمت النوب أعاد القرعة للجميع. 

تنا تن تنا 

قوله: ( وجديدة... إلخ ) في قوة الاستئثناء من قوله: ( يجب القسم بين الزوجات ) فكأنه قال: 
إلا إذا تزوج جديدة... إلخ. 

قوله: ( وفي عصمته... إلخ ) الجملة حالية من فاعل ( نكحها )؛ أي: نكحهاء والحال أن في 
عصمته زوجة واحدة. أو أكثر. 

قوله: ( بكر ) بالجر بدل من جديدة» والمراد بها: من لم تزل بكارتها بوطء في ُبلهاء فشملت 
الموطوءة الغوراء؛ والخلوقة بلا بكارة» والزائلة بكارتها بلا وطء. 

قوله: ( سبع ) مبتداً مؤخن عن خبره» وهو الجار والمجرور؛ والحكمة في ذلك زوال الحشمة 
يينهما؛ ولهذا سوى بين الحرة والأمَة؛ِ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالق والحّية» وإنما زيد 
للبكر؛ لأن حياءها أكثر, والحكمة في تخصيص السبع والثلاث: أن الثلاث مغتفرة في الشرعء 
والسبع عدد أيام الدنياء وما زاد عليها تكرار. 

قوله: ( من الأيام ) أي: مع لياليها. قوله: ( يقيمها ) أي: السّبع. وقوله: ( عندها ) أي: البكر. 

قوله: ( متوالية ) منصوب على الحال من مفعول ( يقيم ) البارز» أو مرفوع صفة سبع؛ فلو فرق 
يينها لم يحسب؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرقء ويجب لها سبع أو ثلاث» ثم يقضي ما للباقيات 
من نوبتها ما باته عندها مفرقاء ومثله يقال في الثلاث إذا فرقها. 
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باب النكاء: 
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( و ) جديدة ( ثيب ثلاث ) ولاء بلا قضاء. ولو أمة فيهما؛ لقوله مَتِ: « سبع للبكر. وثلاث 
للثيب 4 ويسن تخبير الثيب بين ثلاث بلا قضاء. وسبع بقضاء للاتباع. 

( تنبيه ): يجب عند الشيخين, وإن أطال الأذْرَعي كالرّزكشي في رده أن يتخلف 1 

قوله: ( ولجديدة ثيب ) وهي التي زالت بكارتها بالوطءء ولو حرامًا أو وطء شبهة؛ أو قرد. 

وقوله: ( ثلاث ) مبتدأ مؤخر عن خبره؛ وهو الجار والمجرور قبله» والحكمة في ذلك ما مر من 
وال كن يتسا 

وقرله: ( ولاء ) حال من ( ثلاث ). 

قوله: ( بلا قضاء ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكل من سبعء ومن ثلاثء والمراد أن: 
للبكرء وللثيب ما ذكر من غيب أن يقضي للباقيات الأيام التي باتها عندهما. 

قوله: ( ولو أمة ) غاية لثبوت السبع للبكرء والثلاث للثيب؛ أي: يثبت ذلك لهماء ولو كانتا 


وقوله: ( فيهما ) أي: فيما إذا كانت بكرّاء وفيما إذا كانت ثيبئاء ويتصور كونها جديدة فيما إذا 
كان كف عبدَّاء : حجّاء 2 الحرة ال ل 0 
ل وإذا الح ال اا 

قوله: ( بلا قضاء ) أي : للباقيات. 

وقوله: ( وسبع بقضاء ) أي: يقضي لكل واحدة سبعًا. اه. سم (©). وعبارة « الإرشاد ») 
وشرحه: فإن سَبَع لها بطلبها قضى لكل من الباقيات سبعًا؛ لأنها لما طمعت في حق غيرها طمعًا 

را مكنت منهء وبطل حقهاء وإلا يُسَبع بطابها بأن لم تطلب؛ أو طلبت دون السبع, فالزائد 
على الثلاث هو الذي يقضيه. اه. 

وقوله: ( للاتباع ) وهو أنه يي حير أم سلمة متي ؛ حيث قال لها: « إن شئت سََعت عندك, 
وسَبّعت عندهنء وإن شئت ثلنت عندك, ودُزت » 29 أي: بالقسم الأول بلا قضاء فاختارت العليف: 
[ حق الزواج لا يمنع الخروج للجماعات وأعمال البر ]: 

قوله: ( يجب عند الشيخين وإن أطال الأَدْرَعِي ... إلخ ) عبارة « الروض 0 ( فرع (: 


لشو أحكام اشز بس ب ب بيب سيب غ84 


ليالي مدة الزُفاف عن نحو الخروج للجماعة؛ وتشييع الجنائز. وأن يسوي ليالي القسم بينهن 
في الخروج لذلك, أو عدمه., فيائم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك. ( و) وعظ زوجته 


لا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الخروج للجماعات, وسائر أعمال البر؛ كعيادة المريض» وتشييع 
الجنائز مدة الرّفاف إلا ليلاء فيتخلف وجوبًا تقديما للواجب. قال الأَذْرَعى: وهذه طريقة شاذة 
للش العراقيق»#وقضية تضبوس العاف »«و كلام القاضي: والتقري) بوغرهماة أن الليل كالنهان:ي 
استحباب الخروج لذلكء وممن صرح به من المراوزة الجويني في تبصرته» والغزالي في خلاصته. 

نعم» العادة جارية بزيادة الإقامة في مدة الزفاف على أيام القسم فيراعي ذلك» وأما ليالي القسم 
ننجب النّسوية يينهن في الخروج لذلك وعدمه. بأن يخرج في ليلة الجميع؛ أو لا يخرج أصلاء فإن 
خص ليلة بعضهن با خروج إلى ذلك أثم. اه 

قوله: ( ليالي... إلخ ) خرجت الأيام فلا يتخلف لهاء بل يستحب الخروج كما علمت. 

وقوله: ( مدة الزفاف ) أي: وهي السبع في البكرء والثلاث في الثيب. 

قوله: ( عن نحو الخروج ) متعلق ب ( يتخلف ). 

وقوله: ( للجماعة ) متعلق ب ( الخروج )؛ أي: يجب أن يتخلف عن الخروج؛ لأجل الجماعة» 
والمراد: جماعة المغرب والعشاء؛ إذ هما اللذان يقعان ليلاء فليالي الزفاف معدودة من أعذار الجمعة. 

وغبارة « ادي 0ف باب الجماعة» ومن أعذارها ليالي زفاف في المغرب والعشاء. اه. 

وقوله: ( وتشبيع الجنائز ) معطوف على ( الجماعة ). 

قوله: ( وأن يسوي... إلخ ) معطوف على ( أن يتخلف )؛ أي: ويجب أن يسوي ليالي القسم. 

قوله: ( في الخروج لذلك ) أي: للمذكور من الجماعة» وتشبيع الجنائر. 

[ أحكام النشوز ] 

قوله: ( ووعظ. .. إلخ ) أي: من عير هج وهو شرو تياد اسم لثاتى يمن التردمه 7 
وهو النشوز - والوعظ تذكير العواقب؛ كأن يقول لها: اتقي الله في الحق الواجب لي عليكُء 
واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة) والقسم, ويحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله مَلِتوٍ: 
« إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) (2) وما في الترمذي عن أم سلمة 
من قوله مَلِت: « أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة » 07 وعن ابن عباس 2ه : 


55>" سه - باب النكاح: 


ندبًا؛ لأجل خوف وقوع نشوز منها؛ كالإعراضء العُبوس بعد الإقبال» وطلاقة الوجه؛ والكلام 
الخشن بعد لينه. و ( هجر ) إن شاء ( مضجعًا ) مع وعظها لا في الكلام, بل يكره فيه. ويحرم 
الهجر به. ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام؛ ا ا 


.47 ) أيما امرأة عبست في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه‎ ١ 


قوله: ( لأجل خوف وقوع نشوز ) أي: ظنه بأن ظهرت أمارات النشوز ولا فرق في الأمارة بين 
أن تكون فعلا؛ كإعراض؛ وعبوس بعد لطف وطلاقة وجهء وخروج من منزله بلا عذر؛ بخلاف 
ما إذا خرجت بعذرء كأن خرجت إلى القاضي؛ لطلب حقها منهء أو إلى اكتسابها النفقة التي 
أعسر بها الزوجء أو للاستفتاء عن حكم شرعي إذا لم يكن زوجها فقيهّاء ولم يستفتٍ لها من 
غيره» ونحو ذلكء فلا يكون أمارة على النشوز وبين أن تكون قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن 
كان يلين بخلف: ما إذا كان طبميا ذلك :.ذائكاء فانه لا يكون أمارة على التضون. 

قوله: ( كالإعراض... إلخ ) تمثيل لمقدر, وهو ما صرحت به آنا من قولي: بأن ظهرت أمارات 
الدشوز. وعبارة ( المنهاج ) مع « التحفة » 9©: إذا ظهرت أغارانت نشوزها؛ كخشونة جواب 
بعدلين» وتعبس بعد طلاقة» وإعراض بعد إقبال. اه. 

وقوله: ( بعد الإقبال وطلاقة الوجه ) الأول راجع للأول؛ والثاني للثاني» أي: الإعراض عن 
الزوج بعد الإقبال عليه والعبوس بعد طلاقة الوجه. 

قوله: ( والكلام الخشن ) معطوف على ( الإعراض )؛ أي: وكالكلام المخشن بعد الكلام اللّين. 

قوله: ( وهجر إن شاء... إلخ ) يعني: إذا تحقق النشوز منها هجرها مع الوعظ. وضربهاء فقوله 
بعد ( بنشوز ) متعلق بكل من ( هجر )؛ و ( ضرب ).؛ والمراد به: النشوز بالفعل؛ وذلك لقوله تعالى: 
ا ولق َاوْنَ يش تيظوخري وَامْجْرُوم في المطتاجع وَأَسْربْوهْنَ 4 [ النساء: 74 ]» والخوف فيه 
بمعنى العلمء كما في قوله تعالى: «9 فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَفَا أو إِنْمًا © [ البقرة: 5 ] أي: علم. 

وقوله: ( مضجعًا ) بكسر الجيم وفتحها الوطء؛ أو الفراش» وهو ظرف مكان متعلق ب ( هجر ), 
أو منصوب يإسقاط الخافض؛ ومفعول هجر محذوف؛ أي: هجرها في المضجع. 

قوله: (لا في الكلام ) معطوف على ( مضجعًا ) أي: هجرها في المضجع, ولا يهجرها في الكلام. 

قوله: (بل يكره... إلخ ) أي: بل يكره الهجر في الكلام إذا كان في ثلاثة أيام فأقل بدليل ما بعده. 

قوله: ( ويحرم الهجر به ) أي : بالكلام؛ أي : عنه. 

وقوله: ( ولو لغير الزوجة ) أي: ولو كان الهجر لغير الزوجة. 

وقوله: ( فوق ثلاثة أيام ) متعلق ب ( يحرم ). 


/ا ع غ " 


القَسشم والنشوز: أحكام النشوز 
للخبر الصحيح. نعم إن قصد به ردها عن المعصية. إصلاح دينها جازء ( وضربها ) جوازًا 
ضربًا غير مبرح. 0102 ا 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل للحرمة» وهو: الا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة » (©, 


وفي سان أبي داود: « فمن هجر فوق ثلاث دخل النار » ("؛ أي: إن لم يعفٌ اللّه تعالى عن 
وما أحسن ما قيل فيه: 


ياسيدي عندك لي مظلمه فاستفت فيهاابن أبي خيثمه 
فلإنلهيرويه عن جذده ما قد روى الضحاك عن عكرمه 
قن اثين يناسن عدن الفيهقن ا 2 ا 
أن صدود الخل عن خله شوق قالاق و عيب تمه 
والحيض من ويس لنفنا باهر 25 0 ا 55 
وقيل أيضًا فيه: 
يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب عالفيق فدول بيه 51١‏ لمر 
هجر الفتى فوق الثلاث محرم مالميكن فيه لمولانا سبب 


قوله: ( نعم إن... إلخ ) استثناء من حرمة الرٌيادة على الثلاث؛ أي: محل حرمة الزيادة ما لم يقصد 
به ردها عن المعصيةء وإصلاح دينها لا حظ نفسه» ولا الأمرين معًاء وإلا فلا حرمة لجواز الهجر؛ 
اشر ككون م و أو مبتدع؛ وكصلاح دينه» أو دين الهاجرء ومن ثم هجر 
رسول الله مكيئر الغلاثة الذين خُلْقُواء ونهى الصحابة عن كلامهم. 

وقوله: ( جاز) أي بل يندب كما في ١‏ التحفة ) (". قوله: ( وضربها) معطوف على ( هجر ). 

وقوله: ( جوارًا ) أي: لا وجوبّاء بل الأولى له تركه, وكان له الأولى أن يزيد لفظ جوارًا بعد 
كل من قوله: ( وعظ )»؛ وقوله: ( هجر )؛ إذ الكل جائز لا واجب, ويمكن أن يقال: يغني عنه في 
الثاني قوله: ( إن شاء ). ْ ْ 

قوله: ( ضربًا غير مُبوَح ) خرج به المبرح» وهو كما في ١‏ التحفة ) 27 ما يعظم أله بأن يخشي 
مها حون انمي فيحرم» وتقدم في أول الكتاب أن لفظ مُبيئح يضبط بضم الميمء وفتح الباءء 
وتشديد الراء المكسورة فلا تغفل. 


ح- 


باب النكاء: 
١‏ 


ولا مدم على غير وجه. ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه. ولو بسوط 'وعصاء لكن نقل الرُويَانِي 
تعيينه بيده أو بمنديل. ( بنشوز ) أي: بسببه, وإن لم يتكرر خلافا للمحررء ويسقط بذلك 
القسم, ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته. ولو لاشتغالها بحاجتها 0 


وقوله: ( ولا مدم ) ( لا ) اسم بمعنى غير» وهي معطوفة على ( غير )؛ أي: غير مبرح» وغير مدم» 
أي : مخرج للدم. 

قرله: ( على غير وجه ومقتل ) متعلق ب ( ضربها )» أما ضربها على الوجه؛ وعلى المقتل» وهر 
امحل الذي يسرع الدم فيه إلى الموت فلا يجوز؛ وذلك لما رواه الطبراني» والحاكم: « حق المرأة على 
الزوج أن يطعمها إذا طعم: ويكسوها إذا اكتسى, ولا يضرب الوجه؛ ولا يقبح. ولا يهجر إلا في 
البيت » 27 ولا يجوز أن يبلغ ضرب الحرة أربعين» والأمة عشرين 

قوله: ( إن أفاد الضرب في ظنه ) قيد في جواز الضرب» ون اناك ردكلا بعر 
لانه عقوبة بلا فائدة. 

قوله: ( ولو بسوط وعصا ) غاية في الضرب؛ أي: ضربهاء ولو كان الضرب واقعًا بسوطء أو عصا. 

قوله: ( لكن نقل الرُويَانِي... إلخ ) مؤيد لتفسير المبرح المار. 

قوله: ( بنشوز ) الباء سببية متعلقة بكل من ( هجر )», و ( ضرب ) كما علمت. 

قوله: ( وإن لم يتكرر ) أي: النشوز» وهو غاية في الضرب؟؛ أي : يضربها مطلقًا سواء تكرر 
النشوز منها أم لا. 

قوله: ( خلافا للمحرر ) أي: حيث قال: لا يضربها إلا إن تكرر النشوز منها. 

وعبارة « المنهاج ) 00: ولا يضرب في الأظيرة قلت: الأظهر يضرب» واللّه اعلم: اه. 

قوله: ( ويسقط بذلك ) - أي: بالنشوز - القسم, وهذا قد علم من قوله فيما تقدم: ( وغير ناشزة ). 

قوله: ( ومنه ) أي: النشوز. وقوله: ( امتناعهن ) أي: امتناع زوجاته كلهن, أو بعضهم من إجابته. 

وقوله: ( إذا دعاهن إلى بيته ) الظرف متعلق ب ( امتناع ). وعبارة « المنهاج » مع « التحفة ) (©: 
إن لم ينفرد بمسكن» وأراد القسم دار عليهن في بيوتهن توفية لحقهن, وإن انفرد بمسكنء فالأفضل 
المضي إليهن صونًا لهن» وله دعاؤهن لمسكنه؛ وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقه فمن امتنعت - أي: 
وقد كاق الاقاابها كيه قدا يظي تيا عادو ناهر اه. 

قوله: ( ولو لاشتغالها ) غاية في كون الامتناع المذكور من النشوز, أي: يكون منه. ولو كانت 
مشتغلة بحاجتها. وكان المناسب المطابق لما قبله أن يقول: ولو لاشتغالهن بحاجتهن. 


القَشْم والنشوز: أحكام النشوز 0 مسح -68غغ4غ؟ 


خالفتها. نعم» إن عذرت لنحوٍ مرضء أو كانت ذات قدرء وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها 
إجابته, وعليه أن يقسم لها في بيتهاء ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له. 


وقوله: ( غخالفتها ) علة لكون الامتناع المذكور من النشوز؛ أي: وإنما كان منه خالفتها لزوجها 
بالامتناع من الإجابة» وكان المناسب أيضًا أن يقول: لخالفتهن. 

قوله: ( نعم إن عذرت ) أي: عن الخروج لبيته» وهو استدراك على كون الامتناع المذ كور منه. 

وقوله: ( لنحو مرض ) اندرج فيه المطر والوحل. 

وعبارة « المغنى » :©١(‏ ومن امتنعت منهن فهى ناشزة؛ أي: حيث لا عذرء فإن كان لعذر 
كمرض واتخوو بج اظناررقه و قط قال قا قله الإريف: 

وقال ابن كم: إن منعها مرض عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه؛ وجمع بينهما بحمل الأول 
على المرض المعجوز معه عن الركوب. والثانى على غيره» واستثنى الماوَدْدِي ما إذا كانت ذات 
قدر» وخفرء ولم تعتد البروز» فلا تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها. 

قال الأذْرَعِي : وهو حسن, وإن استغربه الوُويّاني؛ وأما المطرء والوحل الشديدان ونحوهماء فإن 
بعث لها مركوبّاء ووقاية من المطر فلا يجوزء وإلا فينبغي أن يكون عذرًا. اه. 

قوله: ( أو كانت ذات قدر ) معطوف على ( إن عذرت ). 

وقوله: ( وخفر ) بفتحتين شدة الحياء. صحاح. 

وقوله: ( لم تعتد البروز ) الجملة صفة ( لذات قدر وخَفر ). 

قوله: ( ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له ) أي: يجوز لازوج أن يؤدبها إذا شتمته» وليس له أن 
يرفعها إلى القاضي؛ لأن ذلك يكثر بين الزوجين» فيشق الرفع فيه إلى القاضي فخفف فيه» وجعل 
التأديب منه من غير رفع إلى القاضيء وليس الشتم من النشوزء ومثله في ذلك مطلق الإيذاء 
باللسيا ةف و رهد 

( تتمة ): لو منع الزوج زوجته حقها كقسم. ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه» 
فإن أساء حُلّقه وآذاها بضربء أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلكء» ولا يعزره» فإن عاد إليه» وطلبت 
تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليهاء وإنما لم يعزره في المرة الأولى» وإن كان القياس 
جوازه إذا طليته؛ لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجينء والتعزير عليها يورث وحشة بينهماء فيقتصر 
ولا على النهي لعل الحال يلتكم بينهماء فإن عاد عرّره؛ وإن قال كل من الزوجين: إن صاحبه متعدٌ 
عليه تعرف الققاضي ا حال الواقع بينهما بثقة بخبرهماء ويكون الثقة جارًا لهماء فإن عدم أسكنهما 
بجنب ثقة يتعرف حالهماء ثم ينهى إليه ما يعرفه» فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من 


هو«86غ+>” - 


( تدمة ): يعصي بطلاق من لم تستوفٍ حقها مقو ااي ننه هادا كملسي ا 


عوده لظلمه؛ فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حَكمًا من أهله. وحكما من أهلها لينظرا في 
أمرهماء والبعث واجبء ومن أهلهما سُئََ وهما وكيلان لهما لا حكمّان من جهة الحاكم؛ فيوكل 
هو حكمه بطلاقء أو خلع» وتوكل هي حكمها ببذل عوضء وقبول طلاق به. ويفرقان بينهما إن 
رأياه صوابًاء ويشترط فيهما إسلام» وحرية» وعدالة» واهتداء إلى المقصود من بعثهما له» وإنما اشترط 
فيهما ذلك مع أنهما وكيلان؛ لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه» ويسن كونهما ذكرين, 
فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء»؛ فإن لم يرض الزوجان يبعث 
الحكمين؛ ولم يتفقا على شيء أذَّب القاضي الظالم منهماء واستوفى للمظلوم حقه. 

(فائدة ): الخلق بضم اللام؛ وإسكانها السجية» والطبع» ولهما أوصاف حسنة؛ وأوصاف قبيحة: 
وقد رُوي: « أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلًْا » 9 وروي أيضًا: أنه ملِترٍ قال: ألا أخب ركم بأحبكم 
إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا الموطأون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون » 29. 
ورأيت في ١‏ حاشية المكودي ) ما نصه: روى الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن: 
أن من أحسن الحسن الخلق الحسنء وقال: هكذا سمعناه من سيدي عبد السلام بن الناصر. اه. 
ولله در القائل: 


بمكارم الأخلاق كن متخلتًا ليفوح مسك ثنائك العطر الشذى 
وانفع صديقك إن أردت صداقة وادفع عدوّك بالتي فإذا الذي 


ال ا 4 


ويشير بقوله: ( وادفع... إلخ ) إلى أية: (( أَدَمَمْ الى حكن كنا اليف يتتلك ريرم 12ر5 
كأ ل حي 4 زاتست :4 ]: 
الهم اهدنا لأحسن الأخلاق, فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيئهاء فإنه لا يصرفها 
إلا أنت آمين. 
[ ما يترتب على وجوب القّسْم ]: 
قوله: ( تتمة ) أي: في يبان ما يترتب على وجوب القسمء وذكرها هنا استطرادي» وإلا فسيأتي 
قوله: ( يعصي ) أي: الزوجء ومحل العصيان ما لم ترضٌ بعدم القسمء وإلا فلا عصيان. 
قوله: ( من لم تستوف حمّها ) أي: من القسم بأن طلقها قبل تمام الدور. 


ح ع ل حم 0 : ١هع؟"‏ 


3 أ.ء 0 4 0005 . 
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بعد حضور وقته, وإن كان الطلاق رجعيًا. قال ابن الرَفعَة: ما لم يكن بسؤالها. 


وقوله: ( بعد حضور وقته ) أي: الحق بأن ابتدأ الدور ببعض الزوجات»؛ فيجب عليه أن يتممه. 

قوله: ( وإن كان الطلاق رجعيًا ) غاية في العصيان. 

قوله: ١‏ قال ابن الرفعة: ما لم يكن ) - أي: الطلاق - بسؤالهاء فإن كان به فلا يعصي. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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أي: في بيان أحكامه. وهو نوع من الطلاق؛ وإنما قدمه عليه لترتبه على النشوز غالبًا. 
والأصل فيه قبل الإجماع: 

* قوله تعالى: 9 قلا جُمَاحَ عَلَِمَا فا قدت بوه 4 البقرة: 555 ع 

يت ل ا 000 
ثابت بن قيس ما أعتب عليه - وفي رواية: ما أنقم عليه - في خلق» ولا دين؛ ولكني أكره الكفر في 
الإسلام - أي: كفران النعمة - فتمال: « تردين عليه حديقته » قالت: نعمء قال: « اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة » (') وفي رواية: فردّتهاء وأمره بفراقهاء وهو أُوّل خلع في الإسلام. والمعنى فيه: أنه 
لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض؛ كالشراء والبيع؛ 
والنكاح كالشراءء والخلع كالبيع؛ وأيضًا فيه دفع الضرر عن المرأة غالباء وأركانه خمسة: ملتزمة 
للعوض؛ وبضع؛ وعوض»ء وزوج» وصيغة» وشرط في الملتزم إطلاق تصرف مالي» فلو اختلعت أمَة - 
ولو مكاتبة - بلا إذن سيدها بعين من ماله أو غيره بانت بمهر المثل في ذمّتها لا بما عينته» وتطالب 
هد العن: والبسا راق اتخريت: انه قن أطلى] الزذة برجب مير الكزر دلي كتضيهاء ونا فى 
يدها مورفال غارف وز تقل ليا دكا ذاقنها تفل القند ريلك انام وان هين الها عننا من زمالة 
تعينت» ولو اختلعت محجورة 520108 رجعيًا. 

ولغا ذكر المال» أو مريضة مرض موت صحء ويحسب من الثلث ما زاد على مهر مثلهاء فإن 
لم يسعه الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل» وشرط في البضع ملك الزوج لهء فيصح الخلع في 
الرجعية؛ لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن» وشرط في العرض كونه مقصودًا معلومًا 
راجعًا جهة الزوج مقدورًا على تسلمه. وشرط في الزوج كونه ممن يصح طلاقه؛ فيصح خلع عبد 
وسيفه» ولو بلا إذن سيده ووليه» ولا يصح خلع صبي ومجنون؛ ومكره؛ لعدم صحة طلاقهم» وشرط 
في الصيغة ما مر فيها في البيع» لكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير؛ لكونه معاوضة غير محضة» وهي 
كل لفظ من . ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته, وكلها تعلم من كلامه. 

قوله: ( بضم الخاء ) هو حينئذ اسم مصدر لاختلع» ومصدر سماعي لخلع؛ وأما المصدر 


الخلع: التعريف به وذكر حكمه الشرعي وبعض أحكاءه سس ههِ- بيب ببسب ب ع » 


من الخلع بفتحهاء وهو النزع؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر كما في الآية, وأصله مكروه. 
وقد يستحب كالطلاق» ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث ا 


القياسي: فهو تلع بفتح الخاء كما قال ابن مالك 9): 
فعل قياس مصدرالمعدي قحو وق تتلاينة ككردازذا 

قوله: ( من الخلع بفتحها ) أي: الخلع بضم الخاء مشتق من الخلع بفتحهاء وإنما صح الاشتقاق 
منه لاختلاف الهيئة؛ أي: الحركات» والسكنات» وقولهم: المصدر المجرد لا يشتق من المجرد محله 
إذا لم يختلفا في الهيئة. 

قال في « جمع الجوامع ): والاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى» والحروف» 
والأصول, ولا بدّ من تغيير؛ أي: ولو في الهيئة. اه. ش ق. بتصرف. 

قوله: ( وهو النزع ) أي: المخلع بفتح الخاء النزع» فيكون معنى الخلع بضمها لغة النزع أيضّا؛ٍ 
لأنه مأخوذ منه» ومناسبته للمعنى الشرعي بينها بقوله؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر؛ أي: 
فكأنه بمفارقة الاخر نزع لباسه. 

قوله: ( كما في الآية ) أي: وهي: هن لاس ل وَأّم لِيَاسٌ ل 34 البقرة: ١417‏ ع4 أي: 
كاللباس» ووجه الشبه بين اللباس» والرجلء وامرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه. ويشتمل عليه 
غك الدااقة و اطاحم كما باصق اللنانن نصالحنه ركه بعليةوننا + أكون كل متها سر 
صاحبه بالتزوّج عما يكره من الفواحش كما يستر الثوب العورة» فاللباس على الأول حسي؛ وعلى 
الثاني معنوي. 

قوله: ( وأصله ) أي: الخلع. 

وقوله: ( مكروه ) أي : لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشارع؛ ولآئة نوع من 
الطلاق, وقد قال يَِلتم: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 29 كما سيأتي. 

قوله: ( وقد يستحب ) أي: فيما إذا كانت تسيء العشرة معه؛ قال تعالى: 2 إِلَّ أن يان 
حَدود أنه » [ البقرة: 5١5‏ ] الاية. 

قوله: ( كالطلاق ) الكاف للتنظير؛ أي أن الخلع نظير الطلاق في كون الأصل فيه الكراهة, 
وقد يستحبء وفيه أن الخلع نوع من الطلاق لا نظيره كما تقدّم» إلا أن يقال: إنه لما اختص 
بأحكام صار كأنه أجنبي منهء فلذلك نظره به. 

قوله: ( ويزيد... إلخ ) أي أن الخلع يزيد على الطلاق بندبه لمن... إلخ؛ وفيه أن الندب 
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على شيء لا بد له من فعله ا ا لق اف مما فا امال قم م عم اه أو مه قط لع معي لاتق او 


والاستحباب شيء واحدء وحيتئذ فلا معنى للزيادة؛ لأن الطلاق يندب أيضّاء فلو جعله مثالا 
للاستحباب؛ كأن يقول بعد قوله: وقد يستحب كما لو حلف... إلخ؛ لكان أولى. وعبارة ش ق: 
نعم لا يكره إذا خيف عدم القيام بحقوق الزوجية» أو قصد به التخلص من الطلاق الثلاث لمن 
حلف بذلك. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: على شيع لا بد لاس لعلد) أي: : على ترك شيء لا بد له من فعله؛ كأكل» وشرب, 
وصلاة فرض» أي : فيخالعها ليخلصه من الطلاق الثلاث» ثم يفعله. والحاصل: الخلع مخلص من 
الطلاق الثلاث فى الحلف على النفى المطلق؛ كقوله: عليه الطلاق الثلاث لا أفعل كذاء أو المقيد 
كقوله: عليه الطلاق الغلاث لا أفعل كذا فى هذا الشهرء أو الإثبات المطلق كقوله: عليه الطلاق 
الثلاث لأفعل كذا. وأما الإثبات المقيد؛ كقوله: عليه الطلاق الثلاث لأفعلن كذا في هذا الشهر, 
ففيه خلاف فعند م رء وحجر: أنه لا يخلص مطلقًا لا فيه من تفويت بر اليمين باختياره» وعند 
الرّيَادي تبعًا للبلقيني: أنه يخلصء وهو المعتمد كما في البا جوري» وعبارته: والمعتمد أنه يخلص فيه 
أيضًا بشرط أن يخالع, والباقي من الوقت زمن يسع فعل المحلوف عليه؛ وإلا لم ينفعه قطعًا. اه. 

وقوله: ( بشرط أن يخالع... إلخ ) ظاهر « المغنى ) عدم اشتراط هذا الشرط. وعبارته ('2: تنبيه : 
ظاهر كلامهم حصول الخلاص بالخلع, ولو كان المحلوف على فعله مقيدًا بمدّة - وهو كذلك - 
وخالف في ذلك بعض المتأخرين. 

قال الشبكي: دخلت على ابن الرّفعة فقال لي: : استفتيت فيمن حلف بالطلاق الثلاث لا بد أن 
يفعل كذا في هذا الشهر فخالع في الشهرء نأفتيت بتخلصه من الميث؛ ثم ظهر لي أنه خط 
ووافقني البعكري على التخلص» فبينت له أنه خطأ. 

قال الشبكي: ثم سألت الباجي» ولم أذكر له كلام ابن لوقع فوافقه» قال: ثم رأيت في الرَافِي 
في آخر الطلاق: أنه لو قال: إن لم تخرجي في هذه الليلة من هذه الدار فأنتِ طالق ثلاثاء فخالع 
مع أجنبي من الليل وجدد النكاح؛ ولم تخرج لم يقع الطلاق؛ لأن الليل كله محل اليمينء 
ولم يمض الليلء وهي زوجة له حتى يقع الطلاق؛ وأنه لو كان بين يديه تفاحتان» فقال لزوجته: إن 
لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنتِ طالق ولأمّته: إن لم تأكلي هذه الأخرى اليوم فأنت حرة 
فاشتبهت تفاحة الطلاق» وتفاحة العتق فذكر طريقين عن بعض الأصحاب في الخلاصء ثم قال: 
فلو خالع زوجته ذلك اليوم وباع الأمَة ثم جدد النكاح؛ واشترى خلص» وظاهر هذين الفرعين 
مخالف لا قاله ابن الرْفْعَةَ والتاجي. اه. 

وهو كما قالء فالمعتمد إطلاق كلام الأصحاب. اه. 


"١ : هه‎ 


اخلع: ا لتعريف به وذ > كر حكمه الشرعى وبعض أحكامه 


قال شيخنا: وفيه نظر؛ لكثرة القائلين بعود الصفة, فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب. وفي 
شرحي ‏ المنهاج ». و ١‏ الإرشاد » له لو منعها نحو نفقة؛ لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع» 
ووقع رجعيّاء كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا بقصد ذلك ا 


وفي ( حاشية الجمل »)مانصه 9) * وفي جميع صور الخلع لا بدّ أن يكون العقد على مذهب 
الإمام الشافعي إذا عدوا قبل انقضاء العدّة» وفعل ا محلوف عليه؛ فإن عقدوا بالتوكيل كما يقع الآن 
على مذهب الحنفية لم يصحء بل يلحق الطلاق في العصمة الثانية؛ لأن شرط صحة الخلع عند 
الحنفية الصبر إلى انقضاء العدّة» وفعل ا محلوف عليه. ثم يجدّدء فليحذر مما يقع الآن من الخلع. اه. 

قوله: ( قال شيخنا: وفيه ) - أي: ندبه لمن حلف... إلخ - نظر. 

قوله: ( لكثرة القائلين بعود الصفة ) أي: المحلوف عليهاء وإذا عادت الصفة وقع الطلاق المعلق 
عليهاء فإذا حلف بالطلاق الثلاث - مثلا - على أنه لا يدخل الدارء ثم خالعهاء ودخل الدار وقع 
عليه الطلاق الثلاث» ولم يتخلص بالخلع عنه. 

وفي الرشيدي ما نصه: وقوله: ( لكثرة القائلين... إلخ ) أي: فلما جرى الخلاف في أصل 
التخلص به انتفى وجه الاستحباب. فتأمل. اه. 

قوله: ( فالأوجه أنه ) أي: المثلع. وقوله: ( مباح لذلك ) أي: لمن حلف بالطلاق... إلخ. 

قوله: ( وفي شرحي « المنهاج » و ١‏ الإرشاد » له ) أي: لشيخه. 

قوله: ( لو منعها نحو نفقه ) أي: ككسوة. 

قوله: ( لتختلع ) أي: بقصد أن تختلع. قوله: ( قفعلت ) أي: خالعته على مال. 

قوله: ( بطل الع ) أي: لأنه حينئذ إكراه لها. اه. أسنى. 

قوله: ( ووقع ) أي: هذا الخلع الباطل. 

وقوله: ( رجعيًا ) أي: طلاقًا رجعيّاء ولو كان صحيحًا لوقع بائئّاه وهذا محل الفرق بين الباطل 
والصحيح» ويفرق أنطنا باه إذا بطل لا يستحق المال الذي دفعته له بخلاف الصحيح. وفي 
؛ النهاية » 7"): لكنه رأي مرجوح: والمعتمد أنه ليس ياكراه؛ لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على 
الخلع بخصوصه. اه. 

لكي 9©. أي ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع؛ وهذا منتفٍ؛ إذ يمكنها الدفع 
بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم. اه. 

قوله: ( أولا بقصد ذلك ) أي: أو منعها نحو النفقة لا بقصد أن تختلع منه بمال. 
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وقع بائئاء وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح, ويأثم بفعله في الحالين» وإن تحقق زناهاء 
لكن لا يكره الخلع حينئذ. ( الخلع ) شرعًا ( فرقة بعوض ) كميتة مقصود من زوجة, أو غيرها 
راجع ( لزوج ) أو سيدة او ااي ا ا 


وقوله: ( وقع بائئا ) أي : نه ليس ياكراه. قال في و التحفة » (): وكأن الفرق - أي : يبن 
بطلان الخلع في الأولى دون الثانية - أنه لما اقترن المنع بقصد الخلع» وكان يعسر تخليص مثل ذلك 
منه بالحاكم لمشقته وتكرره؛ نزل منزلة الإكراه بالنسبة لالتزام المال» بخلاف ما إذا لم يقصد ذلك» 
فإنه ينجع فيه القاضي» وغيره غالباء فلم يلحقوه بالإكراه لذلك هذا غاية ما يوجه به ذلك. اه. 

قوله: ( وعليه يحمل ) أي: على عدم القصد المذكور يحمل ما نقله الشيخان عن الشيخ 
أبي حامد أنه يصحء ومراد المؤلف بهذا دفع التنافي الحاصل في كلام الشيخ أبي حامد؛ حيث إن 
جمعًا نقلوا عنه البطلان» والشيخين نقلا عنه الصحة. 

وحاصل الدفع: أن الأول محمول على ما إذا كان بقصدء والثاني على ما إذا لم يكن بقصد. 

قوله: ( ويأثم بفعله ) أي: بمنعه نحو النفقة. 

وقوله: ( في احالين ) أي: حالة قصده بمنع نحو النفقة أنها تختلع» وحالة عدم قصده ذلك. 

قوله: ( وإن تحقق زناها ) غاية في الإثم» وفيه: أنه في الباب السابق نقل عن شيخه حل ذلك له 
باطنًا معاقبة لها لتلطيخ فراشه. ومفاده عدم الإثم. 

قوله: ( لكن لا يكره الخلع حينئذ ) أي: حين إذ تحقق زناها فهو استدراك من الغاية مع المغيا. 

قوله: ( الخلع شرعًا ) أي: وأما لغة فقد تقدم أنه النرع. 

قوله: ( فرقة بعوض ) أي: صحيحًا كان» وهو ما يصح وقوعه صداقاء أو فاسدًا؛ كميتة وخمرء 
لكن يقع الخلع فيه بمهر المثلء وخرج به الفرقة بلا عوضء فلا تكون حُلْعَاء بل طلاقًا رجعيًا. 

وقوله: ( مقصود ) صفة ل ( عوض )) وخرج به غير المقصود؛ كدمء وحشرات» فلا تكون 
الفرقة حُلْعَاء وإنما تكون رجعيّء ولا مال؛ لأنه طلق غير طامع في شيءء وأسقط قيد معلوم لصحته 
با مجهول؛ لكن بمهر المثل كما لو خالعها على ثوب غير معين» وزاده بعضهم لأجل لزوم المسمى. 

قوله: ( كميتة ) تمثيل للعوض المقصود إن كان فاسدًا كما علمت. 

قوله: ( من زوجة أو غيرها) الجار وا مجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية ل ( عوض )؛ أي: عوض 
صادر من الزوجة» أو من غيرها. 

قوله: ( راجع لزوج ) صفة ثالئة (© ل ( عوض ) أيضًا. 

وقوله: ( أو سيده) أي: الزوج» وخرج به ما لو رجع العوض لا للزوجء أو السيد كما لو علق 


الخلع: التعريف به وذكر حكمه الء لشرعي وبعض أحكات سيب ل -سيه /اهمء " 


( بلفظ طلاق أو خلع ) أو مفاداة» ولو كان الخلع في رجعية؛ لأنها كالزوجة في كثير من 
الأحكام, ( فلو جرى ) الخلع ا ب 
طلاقها على براءتها مما لها على أجنبى, فإن أبرأته براءة صحيحة بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة 
بالقدر المبرأ منه وقع الطلاق رجعيّاء ودخل في قوله: ( راجع... إلخ ) ما لو خالعها على ما ثبت 
عليه من قصاصء وغيره؛ أما في القصاص فتبين به وأما غيره كحد القذف»ء والتعزير فتبين بمهر المثل. 

قوله: ( بلفظ طلاق... إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفرقة؛ أي: فرقة واقعة بلفظ 
طلاق» أي: بلفظ محصل له صريح, أو كناية سواء كان من مادة الطلاق؛ أو غيره» وعليه يكون 
قوله بعد: ( أو خلع, أو مفاداة ) من ذكر الخاص بعد العام. 

واعلم أن ما كان صريحًا في الطلاق يكون صريحًا هناء وما كان كناية هناك يكون كناية هناء 
ومنها: فسخ. وبيع؛ كأن فقول “سيقت تكاحكف بالك ويخلة فيك الوك فتقبل» فيحتاج في 
وقوعه إلى النية. 

ومن الصريح مشتق مفاداة؛ لورود القرآن به قال تعالى: ١‏ ملا جاح عَلهِمَا فنا قدت بوء # 
[ البقرة: 519 ]» ومشتق خلع؛ لشيوعه عرفا راف في الطلاق. 

قوله: ( ولو كان... إلخ ) غاية لكون الخلع الشرعي بالفرقة المذكورة؛ أي: هو في الشرع 
ما ذكرء ولو كان الخلع في زوجة رجعية. 

قوله: ( لأنها ) أي : الرجعية. 

وقوله: ( في كثير من الأحكام ) أي: كلحوق الطلاقء واللعان» والميراث» ونظم بعضهم جميع 
الأحكام التي تثبت للرجعية في بيت مفردء فقال: 

طلاق وإيلاء ظهار ورائة لعان لحقن الكل من هي رجعة 


أي : ذات رجعة. 

قوله: ( فلو جرى الخلع. إل 201 يكين اكريعة حلي بها لق ول عو متو علي بارا 
يعلم من عبارة غيره» وهو لفظ الخلع صريح؛ وفي قول: كناية» فعلى الأوّل: لو جرى بغير ذكر مال 
وجب مهر مثل في الأصح. 

قال فى « التحفة » ('): لاطراد العرف بجريانه بمال» فرجع عند الإطلاق لمهر المثل؛ لأنه المراد 
كالخلع بمجهول» وقضيته وقوع الطلاق جزمًاء وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لا؟ وانتصر له جمع 
محققوث» وقالوا: إنه طريقة الاكثرين» والذي في )0 الروضة ( أنه عند عدم ذ كن المال كناية. اهم. 

وقوله: ( عند عدم ذكر المال ) أي : وعدم نيته كما في ( النهاية )» ونصها 0 والأوجيهة أنه 
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( بلا ) ذكر ( عوض ) معها. ( بنية التماس قبول ) منها؛ كأن قال: خالعتك, أو فاديتك؛ ونوى 
التماس قبولها فقبلت. ( فمهر مثل ) يجب عليها لاطراد العرف مع اماه د اا 


لو جرى معهاء وصرح بالعوضء أو نواه» وقَبلت بانت» أو عري عن ذلك أي: ذكر المال» ونيته 
ونوى الطلاق» وأضمر التماس جوابهاء وقّبلت وقع بائنّاء فإن لم يضمر جوابهاء ونوي وقع رجعيّاء 
وإلا فلا. اه. 

ونقل سم العبارة المذكورة» وكتب عليها ما نصه: وقوله: ( والأوجه... إلخ ) ينبغي جريان هذا 
التفصيل مع الأجنبي وبحثئت (© به مع م ر فوافق. اه. 

وقوله: ( بانت ) أي: بما ذكره» أو نواه. اه. ع شس 00 

وفي البُجَيرمِي ما نصه (: وعبارة الرٌيادي: والمعتمد ما فى « الروضة » من أن شرط صراحته ذكر 
المال» ومثل ذكره نيته - أي: لمال - فإن ذكر مالا وجبء وإن نواه وجب مهر المثل» ولا بدّ من 
القبول في هاتين ال حالتين سواء أضمر الالتماس أم لاء وإن لم تذكر مالاء ولا نواه كان كناية في 
الطلاق» فإن نوى به الطلاق نظرء فإن أضمر التماس قبولها وقّبلت» وكانت أهلا للالتزام وقع بائنا 
بمهر المثل» وإن لم يضمر وقع رجعيّاء وكذا إن لم تقبل» فإن لم ينو الطلاق لم يقع شيء. اه. بزيادة. 

وقوله: ( بلا ذكر عوض ) أي: ولا نيته» فإن نواه فإن وافقته عليه وجبء ووقع الطلاق بائثاء 
وإن لم توافقه عليه وقع بائئا بمهر المثل. 

وقوله: ( معها ) أي: الزوجة» والظرف متعلق ب ( جرى ). 

وقوله: ( بنية التماس قبول منها ) متعلق ب ( جري ) أيضّاء وخرج به ما لو لم ينو التماس قبولهاء 
فإن كان قد نوى الطلاق وقع رجعيّء وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما تقدم آنفا. 

قوله: ( كأن قال: خالعتك... إلخ ) تمثيل للخُلع الجاري بلا ذكر عوض. 

وقوله: ( ونوى التماس قبولها ) قد علمت مفهومه. 

وقوله: ( فقّبلت ) خرج به ما لو لم تقبل» فإنه لا يقع شيء أصلًا كذا في سمء ومثله في 
« الجمل » ونص عبارته :2: قوله: ( فقّيلت ) لم يذكر الشارح محترز هذا القيدء ومحترزه أنها 
إذا لم تقبل في هذه الحالة لا يقع طلاق أصلاء كما علم من كلامه سابقًا عند قول المتن: طلقت 
رجعيًا. قال الشارح: ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق. اه. 

قوله: ( فمهر مثل يجب عليها ) أي: مع وقوع الطلاق بائنًا. 

قوله: ( لاطراد... إلخ ) علة لوجوب مهر المثل» وفيه أن هذه العلة إنما تنتج وجوب مطلق 


الخلع: التعريف به وذ كر كمه اللرعن وو أعكان متحت ل تتم 8 ؟ 


ولو أطلق. فقال: خالعتك, وق 6 فده ولام ووو ان ا ةل ل ا تمر اسفة للوة قا تعر الام لص وو ارو في دنه فياك ارو 


العوض لا خصوص مهر اللمثل» ولو زاد بعد قوله: بجريان ذلك بعوض ما ذكره شيخه بعده في 
عبارته المار نقلها لكان أولى؛ لأنه هو الذي ينتج ذلك. 

وقوله: ( بجريان ذلك ) أي: الخلع؛ أي: لفظه. قوله: ( فإن جرى ) أي: الخلع بلا ذكر عوض. 

وقوله: ( مع أجنبي اخدا و كو مع )» وصورة جريانه مع أجنبي أن يقول الزوج 
للأجنبي: خالعت امرأتي» فيقبل ذلك الأجنبي الخلع» فإنها تطلق مجانًا. 

وقوله: ( طلقت ) أي: طلاقًا بائئًا إن نوى الزوج الطلاق» وأضمر العماس جواب الأجنبي. 
ورجعيًا إن لم يضمر ذلك كما سيأني. 

وقوله: ( مجانًا ) أي: بلا عوض. 

قوله: ( كما لو كان معه ) أي: كما لو جرى الخلع مع أجنبيء والعوض فاسد؛ أي: فإنها تطلق 
مجانًا؛ وذلك كأن خالع على حمر لكن مع التصريح به كأن قال: خالعتك على هذا الخشر 
وإلا وقع بائئًا بمهر المثل. 

قال في « التحفة » بعده ('؟: فإن قلت: ظاهر هذا أنه لا يحتاج هنا - أي: فيما إذا جرى مع 
الأجنبي - إلى نية الطلاق به حيتكذ» فيشكل بما مر أنه كناية؛ إذ لا فرق في ذلك بينها وبين الأجنبي. 
قلت: يمكن الفرق؛ لأنه معها محل الطمع في المال» فعدم ذكره قرينة تقرب إلغاءه من أصله ما لم 
يصرفه عن ذلك بالنية» وأما معه فلا طمع, فلم تقم قرينة على صرفه عن أصله من إفادته الطلاق» 
ويؤيد ذلك جعلهم له بنحو تمر مقتضيًا لمهر المثل معها لا معه» وظاهر أن وكيلها مثلها. اه. 

وكتب سم ما نصه 7(؟: قوله: ( ظاهر هذا أنه لا يحتاج... إلخ ) حاصل الفرق الذي ذكره أنه 
لا يحتاج إلى ذلكء وفيه نظرء والوجه الاحتياج. اه. 

وقد تقدم عن سم أيضًا أن التفصيل الجاري معها يجري أيضًا مع الأجنبي» فيقال حيقذ: إنه إن 
صرح الزوج بالعوضء أو نواه» وقبل الأجنبي بانت به؛ أو عرى عن ذلكء ونوى الطلاق» وأضمر 
التماس جوابه» وقبل بانت بمهر المثل» فإن لم يضمر ذلكء ونوى الطلاق وقع رجعيّاء وإلا فلا. 

قوله: ( ولو أطلق ) أي: لم يذكر عوضًاء ولم ينفه» وعبارة « شرح المنهج » (©: ولو نفى 
العوضء» فال لها: خالعتك بلا عوض وقع رجعيّاء وإن قبلت» ونوى التماس قبولهاء وكذا 
لو أطلق» فقال لها: خالعتك؛ ولم ينو التماس قبولهاء وإن قبلت. اه. 


٠‏ 45>" *خحكد- ع د را بياب النكاح: 
ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيّاء وإن قبلت. ( وإذا بدأ ) الزوج ( ب ) صيغة ( معاوضة؛ 
كطلقتك )» أو خالعتك ( بألف فمعاوضة )؛ لأخذه عوضًا في مقابلة البضع المستحق له, وفيها 
شوب تعليق؛ لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول 1ك 


وقوله: ( ولم ينو التماس قبولها ) هذا محترز بنية التماس قبول منها. 

وقوله: ( وإن قيلت ) غاية لوقوع الطلاق رجعيًا؛ أي: يقع رجعيًا مطلقًا سواء قبلت أم لاء كذا 
في البَججيرمِي ("). وهذا ينافي ما كتبته عن سمء والجمل على قوله السابق: ( فقَّيلت ) من أنه إذا 
لم تقبل لا يقع شيء أصلاء فإن جعلت ( إن ) زائدة» والواو قبلهاء واو الحال فلا تنافي. 

قوله: ( وإذا بدأ الزوج... إلخ ) شروع في بيان أحكام تتعلق بصيغة الخلع: 

وقوله: ( بصيغة معاوضة ) أي: بصيغة تدل على معاوضة منجزة» ويقابلها صيغة التعليق» وهي التي 
نول على مع ووه عدلقة اهذاها يزوف القرقة توما م رابك ما ها قد قرله الاتية وإناذا يذات 
الزوجة بطلب طلاق )؛ حيث مثل له بصيغة الطلب» وبصيغة التعليق» وصرح بانهما صيغة معاوضة 
إلا أن يقال: إنه يفرق بين الصادر منه» والصادر منها؛ فإن الصادر منها يغلب فيه جانب المعاوضة» 
وإن أنت بصيغة تعليق فلذلك حكم على الصادر منها بأنه معاوضة مطلمًا بخلاف الصادر منه. 

قوله: ( فمعاوضة ) خبر للبتدأ محذوف؛ أي: فهي صيغة معاوضة. 

فإن قلت: إن الجواب عين الشرط. 

قلت: إن قول الشارح بعد: ( وفيها شوب تعليق ) قيد في الجواب؛ إذ هو حال منه فاختلف 
الشرظ واحوانت بيذلك. 

وعبارة « الروض » وشرحه ©©: الخلع قسمان: الأول: أن يبدأ بطلاقها على عوض فهو عقّد 
معاوضة... إلخ. 

قوله: ( لأخذه ) أي: الزوج» وهو علة لكون الصيغة المذكورة يقال لها: صيغة معاوضة؛ أي: 
وإنما قيل لها ذلك؛ لأخذ الزوج مقابل البضع الذي يستحقه. 

وقوله: ( المستحق له ) هو بصيغة اسم المفعول؛ أي: البضع الذي استحق الزوج الانتفاع به. 

قوله: ( وفيها شوب تعليق ) الضمير يعود على معاوضة؛ أي: أن هذه الصيغة صيغة معاوضة» 
لكن ليست بمحضة بل فيها نوع تعليق» وهذا مبني على الأصح من أن الخلع طلاق, أما على 
مقابله من أنه فسخ فهي معاوضة محضة. 

قوله: ( لتوقف... إلخ ) علة لكونها فيها شائبة تعليق؛ أي: وإنما كان فيها ذلك لتوقف وقوع 


الخلع: التعريف به وذكر حكمه الشرعي وبعض أحكامه ببس بس سس 2361١‏ 5 
( فله رجوع قبل قبولها ) لأن هذا شأن المعاوضات, ( وشرط قبولها فورًا ) أي: في مجلس 
التواجب بلفظ ؛ كقبلت. أو ضمنت أو بفعل كإعطائها الألف على ما قاله جمع محققون, 
فلو تخلل بين لفظه. معي عه ور ا مصاع ع ل اش ا فوته ل 6 عام قي مقف رط يماطق اماف ف ؤوا ئ م مم اه معام واوا راواه ماه اهام 


الطلاق بالصيغة المذكورة على قبولها في الجئربي ما نصه (©: قوله: ( لتوقف... إلخ )؛ أي: مع 
كونه يستقل يإيقاع الطلاق, أي: له ذلك بخلاف البيع» فإنه وإن توقف على القبول لا يقال فيه: 
شوب تعليق لذلك؛ لأن البائع ليس له الاستقلال به حتى يكون عدوله عن الاستقلال تعليقًا على 
قبول الغير. اه. 

قوله: ( فله ) أي: الزوج» وهو تفريع على كونه صيغة معاوضة. 

وقوله: ( رجوع ) أي: عن قوله. وقوله: ( قبل قبولها ) أي: الزوجة. 

قوله: ( لأن هذا ) أي: جواز الرجوع قبل القبول. 

وقوله: ( شأن المعاوضات ) إن كان المراد بها ما يشمل المحضة؛ والمشوبة بالتعليق أنتج تعليله 
المّعى» وهو جواز الرجوع له فيما إذا بدأ الزوج... إلخ» وإن كان المراد بها خصوص المحضة 
لم ينتج المدعي؛ لأن ما هنا مشوب بالتعليق» ولم يعلل بالعلة المذكورة في « شرح المنهج )؛ وإنما 
علل بقوله: نظوًا لجهة المعاوضة» وهو أولى. 

قوله: ( وشرط قبولها ) أي: الزوجة امختلعة» وهو مرتب على صيغة المعاوضة. 

قوله: ( أي في مجلس التواجب ) أي: في المجلس الذي حصل فيه الإيجاب, وهو بيان للفورية. 

وعبارة « شرح الَمْلِي » (©: والمراد بالفور في هذا الباب: مجلس التواجب السابق بأن لا يتخلل 
كلام؛ أو سكوت طويل عُرْفَاء وقيل: ما لم يتفرقا بما مر في مجلس الخيار. اه. 

قوله: ( بلفظ ) متعلق ب ( قبولها )» وهذا إن كانت ناطقة؛ أما الخرساءء فتكفي إشارتها المفهمة. 

قوله: ( كقبلت ) تمثيل للفظ. وقوله: ( أو ضمنت ) أي: أو دلت 

قوله: ( أو بفعل ) عطف على ب ( لفظ )؛ أي: أو بإشارة» وقصد الشارح التعميم في القبول؛ 
أي: لا فرق فيه بين أن يكون باللفظ» أو يكون بالفعل» والكتابة مع النية تقوم مقام اللفظ. 

قوله: ( كإعطائها الألف ) تمثيل للقبول بالفعل. 

قوله: ( على ما قاله جمع محققون ) راجع للاكتفاء بالفعل. 

قال في « النهاية ) 9): لكن ظاهر كلامهم يخالفه. اه. 

قوله: (فلو تخّل... إلخ ) محترز قوله: (فورا ). وقوله: (بين لفظه ) أي: لفظ الزوجء وهو الإيجاب. 
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وقبولها زمن, أو كلام طويل لم ينفذء ولو قال: طلقتك ثلاثًا بألف. فقبلت واحدة بألف, فتقع 
الثلاث؛ وتجب الألف. فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق؛ كطلقني بألف. أو إن طلقتني فلك 
على كذاء فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبهاء فلها رجوع قبل جوابه؛ ااا ا 


وقوله: ( وقبولها ) أي: باللفظء أو بالفعل. 

وقوله: ( زمن ) فاعل ( تخلل ). وعبارة غيره: سكوتء والمؤدي واحد. 

وقوله: ( أو كلام ) معطوف على ( زمن ). والمراد به: الكلام لاعن كما في البيع. 

وقوله: ( طويل ) صفة لكل من ( زمنء وكلام )» والمراد بالطول عُوْهَا كما سيصرح به فيما بعد 
وخرج به اليسير منهما عُرْفًا فلا يضر. 

وفي « المغني » ما نصه ('©: تنبيه: محل كون الكثير مضرًا إذا صدر من المخاطب المطلوب منه 
الجواب» فإن صدر من المتكلمء ففيه وجهان اقتضى إيراد الوَانِجِي أن المشهور أنه لا يضرء ثم حكى 
عن البَعْوي التسوية بينهماء واعتمد هذا شيخي. اه. 

قوله: ( لم ينفذ ) أي: الخلع؛ أي: لم يصح. فلا يقع الطلاق. 

قوله: ( ولو قال: طلقتك... إلخ ) هذه المسألة مذكورة فى ١‏ التحفة » فى ضمن مسائل مترتبة 
على شرط أسقطه المؤلف» وهو التوافق بين الإيجابء والقبول لا يحسن انفرادها عنهن. وعبارة 
« التحفة » مع الأصل (": ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي إن طال» وكذا 
السكوت كما مر في البيع» ومن ثم اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضّاء فلو اختلف إيجاب 
وقبول» كطلقتك بألف» فقبلت بألفين» وعكسه.؛ أو طلقتك ثلانًا بألف» ققبلت واحدة بثلث 
الألف, كُلَغْر كما في البيع فلا طلاقء ولا مال؛ ولو طلقتك ثلامًا بألف» فقبلت واحدة بالألف» 
فالأصح وقوع الثلاث, ووجوب الألف؛ لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر قبولها لأجله. بل في 
الطلاق في مقابلته» والزوج مستقل به فوقع ما زاده عليها. اه. 

قوله: ( فإذا بدأت الزوجة ) مقابل قوله: ( وإذا بدأ الزرج ). 

وقوله: ( بطلب طلاق ) أي: صريححا كالمثال الأول» أو ضمنًا كالمثال الثاني. 

وقوله: ( فأجابها الزوج ) أي: فورًا كما تفيده الفاء. 

قوله: ( فمعاوضة من جانبها ) أي: فصيغة معاوضة كائنة من جانبهاء وذلك لملكها البضع بعوض» 
وفيها شوب جعالة أيضًا؛ٍ لأن مقابل ما بذلته - وهو الطلاق - يستقل به الزوج كالعامل في الجعَالة. 

قوله: ( فلها رجوع... إلخ ) تفريع على كونها معاوضة. 

وقوله: ( قبل جوابه ) أي: الزوج. 


الخلع: التعريف به وذكر حكمه الشرعي وبعض أحكاءه سيد 2 000 2 كع" 
لأن ذلك حكم المعاوضة, ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورًاء فإن لم يطلقها فورًا كان تطليقه 
لها ابتداء للطلاق. قال الشيخ زكريا: لو ادعى أنه جواب؛ وكان جاهلا معذورًا صدق بيمينه. 
( أو بدأ ب ) صيغة ( تعليق ) في إثبات؛ ( كمتى ) أو أي حين؛ ( أعطيتني كذا فأنت طالق 
فتعليق ) لاقتضاء الصيغة له. ( فلا ) طلاق إلا بعد تحقق الصفة, 11 11770111( 


قوله: ( لأن ذلك ) أي: جواز الرجوع حكم المعاوضة؛ أي: والجعالة. 

قوله: ( ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورًا ) أي: في مجلس التواجب نظرًا لجانب المعاوضة؛ وإن 
أنت بصيغة تعليق» ولو كان التعليق بمتى؛ وأما قولهم: متى لا تقتضي الفورية» محله إذا بدأ بها 
الزوج لا الزوجة» ويفرق بأن جانبها تغلب فيه المعاوضة بخلافه. اه. « شرح القلي ) 20. 

قوله: ( فإن لم يطلقها... إلخ ) تصريح بمفهوم ما قبله. 

قوله: ( كان تطليقه لها ابتداء للطلاق ) قال في « التحفة 6 20©: ويقع رجعيًا بلا عرض» وفارق 
الجعالة بقدرته على العمل في المجلسء. بخلاف عامل الجعالة غالئاء وبحث أنها لو صرحت 
بالتراخي لم يجب الفورء ولا يشترط توافق نظرًا لشائبة الْجعالة» فلو قالت: طلقني بألف» فطلق 
بخمسمائة وقع بها كرد عبدي بألف فرده بأقل. اه. 

وقوله: ( وفارق الجعالة ) أي: حيث جوّزنا له التأخير. اه.سم 

قوله: ( قال الشيخ زكريا ) أي: في « شرح الروض »)» وعبارته مع « الروض © 27: ويشترط 
الطلاق بعد سؤالها فوراء وإلا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق؛ لأنه قادر عليه والظاهر أنه لو ادّعى 
أنه جواب؛ وكان جاهلا؛ لقرب عهده بالإسلام» أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه. اه. 

وقوله: ( لو ادعى ) أي: الزوج لأجل أخذ العرض. 

وقوله: ( أنه ) أي: الطلاق الصادر منه مع التراخي. 

وقوله: ( جواب ) أي: لسؤالها. وقوله: ( وكان جاهلا ) أي: بوجوب الفورية. 

وقوله: ( صدق بيمينه ) أي : وأخذ العرض. 

قوله: ( أو بدأ ) أي: الزوج. وقوله: ( بصيغة تعليق ) مقابل قوله: ( بصيغة معاوضة ). 

وقوله: ( في إثبات ) سيذكر محترزه. قوله: ( كمتى ) أي: أو متى ما. 

قوله: ( أو أي حين ) أي: أو وقتء أو زمن. وقوله: ( أعطيتني ) بكسر التاء خطابًا للزوجة. 

قوله: (فتعليق ) أي: فصيغة تعليق» وفيها شوب معاوضة؛ لكن لا نظر لها هنا لصراحة لفظ التعليق. 

قوله: ( إلا بعد تحقق الصفة ) أي: المعلق عليهاء وهى الإعطاء في المثال. 
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باب النكاء: 
١‏ 


ولا ( رجوع ) له عنه قبل الصفة كسائر التعليقات, ( ولا يشترط ) فيه ( قبول ) لفظ ( ولا إعطاء 
فورًا ) بل يكفي الإعطاء. ولو بعد أن تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه 
صريحًاء وإنها وجب الفور في قولها: متى طلقتني فلك كذا؛ لأن الغالب على جانبها المعاوضة, 
فإن لم يطلقها فورًا حمل على الابتداء؛ لقدرته عليه أما إذا كان التعليق في النفي 56 


قوله: ( ولا رجوع له ) أي: للزوج. وقوله: ( عنه ) أي: التعليق. 

وقوله: ( قبل الصفة ) أي: المعلق عليهاء وهي الإعطاء في المثال. 

قوله: ( كسائر التعليقات ) أي: الخالية عن العوضء فإنه لا رجوع فيها قبل ذلك. 

قوله: ( ولا يشترط فيه ) - أي: التعليق - قبول. 

قال في « التحفة ) 0©): أ لذن اصن لا تقتضيه. 

وقوله: ( لفظ ) أي: باللفظء وفيه أن القبول باللفظ ليس بشرط فى صيغة المعاوضة أيضًا كما 
تقدم» وحيئئذ فيقال: ما فائدة تخصيص التعليق بالغبية على ما ةكز .مع أن :كله المعاوطنة: فإما أن 
ينبه على ذلك فهيمّاء أو يترك التنبيه فيهمًا. 

قوله: ( ولا إعطاء فورًا ) أي: ولا يشترط إعطاء فورًاء ومحله فيما إذا كانت أداة التعليق غير 
إنء وإذاء وإلا اشترطت الفورية كما سيصرّح به. 

قوله: ( بل يكفي الإعطاء ) الإضراب انتقالي. وقوله: ( ولو بعد أن تفرقا ) أي: الزوج؛ والزوجة. 

وقوله: ( عن المجلس ) أي: مجلس التواجب. 

قوله: ( لدلالته... إلخ ) علة لعدم اشتراط الفورية؛ أي: وإنما لم تشترط الفورية في التعليق 
لدلالته؛ أي: دلالة أداته» وهي متى, أو أي حين على استغراق كل الأزمنة» أي: شمول الأزمنة؛ 
القأروة امو ركه الشليق.والعيدة مم 

قوله: ( وإنما وجب الفور... إلخ ) سؤال وارد على العلة المذكورة» وحاصل الجواب: أن الغالب 
على جانب الزوجة المعاوضة» فغلبت على التعليق» وهي تقتضي الفورية. 

قوله: ( فإن لم يطلقها فورًا ) مفهوم قوله: ( وجب الفور في قولها: متى... إلخ ). 

وقوله: ( حمل ) أي: طلاقه لا على الفور. 

وقوله: ( على الابتداء ) أي: ابتداء طلاق فيقع رجعيّء ولا مال كما تقدم. 

وقوله: ( لقدرته ) أي : الزوج. وقوله: ( عليه ) أي: الطلاق» أي : إنشائه. 

قوله: ( أما إذا كان التعليق في النفي ) محترز قوله: ( في إثبات ). 
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من حرة حاضرة, ل ل 5 من 


وقوله: ( كمتى لم تعطني ألفا ) أي: كقول الزوج لها: متى لم تعطني ألقَا فأنتِ طالق, ثم إن 
الموافق للقواعد إثبات ياء المؤنثة المخاطبة بعد الطاء؛ لأن الجزم حذف نون الرفع؛ والنون الموجودة 
للوقاية» والاصل تعطينني. 

وقوله: ( فللفور ) أي : فصيغة التعليق للفور. قوله: ( فتطلق... إلخ ) مفرع على الفورية. 

وقوله: ( يمكن فيه ) أي: في ذلك الزمن. وقوله: ( الإعطاء ) أي: إعطاؤه إياه ما شرطه عليها. 

وقوله: ( فلم تعطه ) المناسب: ولم تعطه بالواو بدل الفاء. 

قوله: ( وشرط فور ) أي: شرط القبول بالفعل فورًا. وقوله: ( أي الإعطاء ) تفسير مراد له. 

وقوله: ( في مجلس التواجب ) قال في ١‏ المغني ) (2: وهو ما يرتبط به الإيجاب بالقبول دون 
نحل العققى ان وهذا ظاهري 'الفاسرزة» وأما العاف والعيرة :فيه علس بعالم 

قوله: ( بأن لا يتخلل ) أي: بين الإيجاب والقبول» وهو تصوير للمراد من مجلس التواجب. 
وهذا ظاهر في الحاضرة, أما الغائبة فالعبرة فيها بمجلس علمها. 

قوله: ( من حرة ) من بمعنى في, وهي متعلقة ب ( شرط )؛ أي: شرط فور في الحرة» أما الأمة 
فلا تشترط فيها الفورية؛ وذلك لأنها لا تقدر على الإعطاء إلا من كسبهاء وهو متعذر في المجلس غالبًا. 

قوله: ( أو غائبة علمته ) أي: علمت التعليق» وهذا لا يناسب قوله: ( في مجلس التواجب )؛ 
إذ الفورية فى حق الغائبة أن تقبل عقب علمها - كما علمت - لا فى مجلس التواجب» فكان 
المناسب أن يزيد بعد قوله: ( في مجلس التواجب ): أو عقب علم الغائبة, وصورة الخلع في حق 
الغائبة أن يقول الزوج: إن أعطتني زوجتي فهي طالق. 

قوله: ( في إن أو إذا ) أي: أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي؛ كلو ولولاء ولو ماء وظاهر 
عبارته التسوية بين إنء وإذاء في اشتراط الفورية في الإثبات» أو النفي» وليس كذلك بل التسوية 
ينهما في الإثبات فقطء أما النفي فإذا للفور بخلاف إن. 

قوله: ( لأنه مقتضى... إلخ ) تعليل لاشتراط الفورية فيما إذا كانت أداة التعليق إنء أو إذا؛ أي: 
أو نحوهما؛ أي: وإنما اشترطت الفورية في ذلك؛ لأن الفور هو مقتضى اللفظ أي: لفظ الأداة المذكورة 
الصحوب بذكر العوض. وعبارة ٠‏ التحفة » 20: لأن ذكر العرض قرينة تقتضي التعجيل؛ إذ الأعواض 
تستعجل في المعاوضات» وتركت هذه القضية في نحو متى لصراحتها في التأخير كما مر. اه. 


مي باب النككاح : 


اللفظ مع العرضء وخولف في نحو متى؛ لصراحتها في جواز التأخير, لكن لا رجوع له نه 
قبله. ولا يشترط القبول لفظا. 

( تنبيه ): الإبراء فيما ذكر كالإعطاءء, ففي: إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورًا براءة صحيحة 
عقب علمها وإلا لم يقع, ااا به ما ريال الو فو نوق واه اما مقا ا وام والعامة حا ممه اماع ماه ورف عاق ولمام لايم ورفاعية 

قوله: ( وخولف ) أي : هذا الاقتضاء. 

قوله: ( في نحو متى) أي: كقوله: أي وقت أعطيتيني كذا فأنتِ طالق, أو متى ما أعطيتيني... إلخ. 

قوله: ( لصراحتها) أي: نحو متى» ونحوء وإن كان مذكرًا إلا أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه. 

وقوله: ( في جواز التأخير) أي: مع كون المغلب في جهة الزوج معنى التعليق» فلا يشكل بما مر 
من أنها لو قالت له: متى طلقتني حيث يعتبر فيه الفور؛ لآن المغلب فيه من جهة الزوج معنى 
المعاوضة كما تقدم. 

قوله: ( لكن لا رجوع له... إلخ ) مرتبط بقوله: ( وشرط فور في إن أو إذا... إلخ ) فهو 
استدراك منه» وأتى به لإثبات ما يتوهم نفيه؛ وذلك لأنه لما خالفت ( إن )» أو ( إذا )» ( متى ) في 
اشتراط الفورية فيهما دونها ربما يتوهم أنهما ليسا مثلها أيضًا في عدم جواز الرجوع قبل تحقق 
الصفة» وفي عدم اشتراط القبول لفظاء والحال أنهما مثلها في ذلك؛ لكونهما للتعليق كمتى. 

وقوله: ( له ) أي: للزوج. وقوله: ( عنه ) أي: التعليق. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل تحقق الصفة المعلق عليهاء وهي الإعطاء في المثال. 

[ بيان الابراء وذكر بعض مسائله ] 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان الإبراء. 

قوله: ( الإبراء فيما ذكر) أي: في اشتراط الفور إن كان التعليق يإنء أو إذاء وعدم اشتراطه إن 
كان التعليق بمتى» أو أي حين في الإثبات. 

قوله: ( ففي... إلخ ) تفريع على كونه كالإعطاء. 

وقوله: ( إن أبرأتني ) هو بسكون التاء في الغائبة) وبكسرها في الحاضرة» لكن قوله: ( بعد عقب 
علمها ) يدل للأُوّل؛ لأنها إذا كانت حاضرة يكون إبراؤها في مجلس التواجب. 

قوله: ( لا بد من إبرائها ) أي: لا بد في وقوع الطلاق من إبرائها براءة صحيحة بأن استوفت 
الشروطة الانية. 

قوله: ( عقب علمها ) أي: بصيغة التعليق. 

قرله: ( وإلا لم يقع ) أي: وإن لم تبرئه فورّاء أو كان فورّاء لكن البراءة غير صحيحة لم يقع 
الطلاق المعلق على البراءة المذكورة. 


الخلع: بيان الإبراء وذكر بعض مسائله حل -## ب سق م # 


وإفناء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا؛ لأنه لم يخاطها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم 
ولو قال: إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقهاء فأبرأته برئ» ثم الوكيل مخير, فإن طلق وقع 
رجعبًا؛ لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل؛ ومن علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها 
لكيه إلا إن زجحت واة العا عن سعد لل ان 
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قوله: ( وإفتاء بعضهم ) مبتدأً خبره ( بعيد ). وقوله: ( بأنه ) أي: الطلاق المرتب على الإبراء. 

وقوله: ( يتقع في الغائبة مطلقًا ) أي: سواء أَئْرأنهُ عقب علمها أم لا 

قرله: ( لأنه... إلخ ) تعليل للوقوع مطلقا. 

وقوله: ( لم يخاطبها بالعرض ) أي: المقتضي للتعجيل؛ فغلب فيها التعليق» وهو لا يشترط فيه الفور. 

قرله: ( بعيد مخالف لكلامهم ) قال في ١‏ التحفة » بعده ("©: ومن ثم قال في الخادم في فلانة 
طالق على ألفء إن شاءت قياس الباب اعتبار الفورية هنا؛ لوجود المعاوضة؛ أي: فكذا الإبراء فيه 
معاوضة هناء وزعم أنه - أي: الإبراء - إسقاطء فلا تتحقق فيه العوضية ليس بشيء كما هو واضح. 

قرله: ( ولو قال ) أي : الزروج لأجن: وقوله: ( إن أبرأتي ) هو بسكون التاء. 

وقوله: ( فأنت ) بفتح التاء لخطاب المذكر. 

وقوله: ( فأبرأته ( ع الزوجة؛ أي : عقب علمها بصيغة التعليق. 

قوله: ( برئ ) أي: الزوجء وهو جواب ( لو). قوله: ( ثم الوكيل... إلخ ) أي: ثم بعد البراءة. 

وقوله: ( مخير ) أي: بين الطلاق» وعدمه. قوله: ( فإن طلق ) أي: الوكيل. 

وقوله: ( وقع رجعيًا ) أي: لا بائئاء وإنما صح طلاقه رجعيًا مع بطلان وكالته بتعليقه؛ عملا 
عموم الإذن بعد وجود الشرطء والتعليق إتما ييطلها بخصوصها. 

قوله: ( لأن الإبراء... إلخ ) علة لوقوعه رجعيّا؛ أي: وإنما وقع رجعيًا؛ لأن الإبراء وقع في مقابلة 
الوكيل لا في مقابلة الطلاق. ولو وقع في مقابلة الطلاق؛ كأن قال: إن أبرأتني فأنتِ طالق؛ لوقع 

قوله: ( ومن علق طلاق زوجته... إلخ ) أي: كأن قال لها: إن أبرأتني عن صداقك فأنتِ طالق. 

وقوله: ( لم يقع ) أي: الطلاق. وقوله: ( عليه ) أي: الزوج. 

قوله: ( إلا إن وجدت براءة صحيحة ) أي: مستوفية للشروط الآتية. 

قوله: ( من جميعه ) أي الصداق. 

قوله: ( فيقع بائتًا ) تصريح بالمفهوم؛ أ : فإذا أبرأته من جميعه يقع بائنًا. 
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باب النكاح: 
بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره, ولم تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الرّيي أنه لا فرق 
بين تعلقها به, وعدمه. وإن نقله عن احققين؛ وذلك لأن الإبراء لا يصح من قدرهاء وقد علق 
بالإيراء من جميعه, فلم توجد الصفة المعلق عليهاء وقيل: يقع بائتا بمهر المثل, 000 


قوله: ( بأن تكون رشيدة... إلخ ) تصوير للبراءة الصحيحة من جميعه. وخرج بها غيره. 
فلا تصح براءتها. 

قوله: ( وكل منهما ) أي: من الزوجين. 

وقوله: ( يعلم قدره ) أي: الصداق. وخرج به ما إذا جهل كل منهماء أو أحدهما قدرى 
فلا تصح البراءة. 

قوله: ( ولم تتعلق به ) أي: بالصداق زكاة, فإن تعلقت به لم يقع الطلاق المعلق على البراءة من 
الصداق المذكور؛ لأن المستحقين ملكوا بعضه. فلم يبرا من كله. 

قوله: ( خلافا... إلخ ) مرتبط بالقيد الأخير. 

وقوله: ( الريمي ) هو شارح التنبيه المسمى بالتفقيه. 

قوله: (أنه... إلخ ) أي: من أنه, فالمصدر المؤول مجرور بمن مقدّرة واقعة انا لما أطال... إلخ ). 

وقوله: ( لا فرق ) أي: في وقوع الطلاق المعلق على البراءة من الصداق. 

وقوله: ( بين تعلقها ) أي: الزكاة. وقوله: ( به ) أي: الصداق. 

وقوله: ( وعدمه ) أي: عدم تعلق الزكاة به. 

قوله: ( وإن نقله ) أي: نقل عدم الفرق عن امحققين؛ أي: فلا عبرة به. 

وعبارة « التحفة » (©2: وإن نقله عن امحققين» ونقله غيره عن أطباق العلماء من المتأخرين؛ 
وذلك لبطلان هذين النقلين ولأن الإبراء لا يصح من قدرهاء وقد علق بالإبراء من جميعه 
فلم توجد الصفة المعلق عليهاء وزعم أن الظاهر أنه إنما يقصد براءته ما تستحقه هي ليس في محله؛ 
بل الظاهر أنه يقصد براءة ذمته من جميع ما فيها؛ إذ لو علم أن مستحقي الزكاة يتعلقون به بعد 
الطلاق لم يوقعه» وكثيرون يغفلون النظر لهذاء فيقعون في مفاسد لا تحصى. 

قوله: ( وذلك... إلخ ) أي: عدم وقوع الطلاق المعلق على البراءة من الصداق إذا تعلقت به 
الزكاة حاصل؛ لأن الإبراء من قدر الزكاة غير صحيح؛ إذ هو ملك للمستحقين» فلم يبرأ من كله 
المعلق عليه الطلاق. 

قوله: ( وقيل: يقع بائئًا بمهر المثل ) هذا قول ثالث فيما إذا تعلق بالصداق زكاة من ثلاثة أقوال فيه؛ 
وهي أنه لا يقع مطلقاء وهو المعتمد» ويقع بما حصل الإبراء منه» وهو الصداقء ويقع بائنًا بمهر المثل. 


الخلء: بيان الأيراء وذكر يعض مسائله سس ب ب سس 54 94 


ولو أبرأته. ثم ادعت الجهل بقدره. فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينهاء أو بالغة. ودل الحال 
على جهلها به؛ لكونها مجبرة لم تستأذن, فكذلك وإلا صدق بيمينه, ولو قال: إن أبرأتني من 
وإلا فلاء وفي « الأنوار » في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع. ولا يرأ 06 


وعبارة ١‏ التحفة » (©: فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق؛ لأن المستحقين ملكوا بعضهء فلم يرأ 
من كله وتنظير شارح فيه؛ وجزم جمع بوقوعه بائنًا بمهر المثل ليس في محله. اه. 

قوله: ( ولو أبرأته ) أي: من الصداق. 

قوله: ( ثم ادّعت الجهل ) أي: لكلا تصح البراءة» فلا يقع الطلاق المرتب على صحتها. 

وقوله: ( بقدره ) أي: الصداق. 

قوله: ( فإن... إلخ ) جواب ( لو )» أي: ففي ذلك تفصيلء فإن زوجت حال كونها صغيرة 
صدقت ييمينهاء فلا تصح البراءة» ولا يقع الطلاق. 

قوله: ( أو بالغة ) أي: أو زوّجت حال كونها بالغة. قوله: ( ودل الحال ) المراد به القرينة. 

وقوله: ( على جهلها به ) أي: بقدره. وقوله: ( لكونها... إلخ ) علة لدلالة الحال عليه. 

وقوله: ( فكذلك ) أي: تصدق بيمينها. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يدل الحال على جهلها به صدق الزوج بيمينه فيبرأء ويقع 
الطلاق بائنا. 

قوله: ( برئ مطلقا ) أي: ولو لم يقع الطلاق بأن لم يعش إلى مضي الشهر. 

وقوله: ( ثم إن عاش ) أي: الزوج. 

وقوله: ( طلقت ) أي: طلاقًا بائا؛ لأنه في مقابلة الإيراء» وهو كالإعطاء. 

قرله: ( وإلا ) أي: بأن لم يعش إلى مضي الشهر بأن مات قبل ذلك. 

وقوله: ( فلا ) أي: فلا تطلق» والفرق بين البراءة حيث وقعت مطلقًاء وبين الطلاق حيث 
لا يقع إلا بعد مضي الشهر - أن الطلاق مؤقت بوقتء والمؤقت لا يقع إلا بعد مضي وقته» كما 
يعلم ما يأتي في التعاليق بالأوقات بخلاف البراءة» فهي لم تؤقت بوقت. 

قرله: ( وفي « الأنوار » في أبرأتك ) أي: فيما لو قالت ازوجها: أبرأتك من مهري... إلخ. 

قرله: ( فطلق ) أي : الزوج. قوله: ( وقع ) أي: الطلاق بائثا بمهر المثل على المعتمد. 

وقوله: ( ولا يبرأ ) أي: لفساد البراءة بالتعليق الضمني. 


ولاع” ب - باب التكاح: 


لكن الذي في « الكافي ». وأقره البِلقينى, وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق, 
أو على أن تطلقني تبين» ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقيء فطلق الضرة وقع 
الطلاق. ولا براءة. قال شيخنا: والمتجه ما فى « الانوار »)؛ لان الشرط المذكور متضمن للتعليق. 


قوله: ( لكن الذي... إلخ ) استدراك مما تضمنه كلام « الأنوار » من أنه يقع الطلاقء ولا ييرأً. 

قوله: ( بخلاف إن طلقت ضرتي... إلخ ) من جملة ما في ١‏ الكافي ». 

قال في ١‏ التحفة ) (2: ففرق بين الشرط التعليقي؛ أي: وهو المثال المذكور» والشرط الالتزامي؛ 
أي: وهو المثال الذي قبله. اه. 

وقوله: ( وقع الطلاق ) أي: وقع بائنًا بمهر المثل على المعتمد. 

وقوله: ( ولا براءة ) أي: لفسادها بالتعليق. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته: والذي يتجه ما في « الأنوار »؛ لأن الشرط المذكور متضمن 
للتعليق أيضّاء فلتأت فيه الآراء المشهورة في: إن طلقتني فأنت بريء من مهريء فطلق يقع رجعيًا. 

قال الإِسْتوي: وهو المشهور في المذهب يقع بائنًا بمهر المثل» ونقلاه عن القاضي» واعتمده جمع 
محققون يقع بائنًا بالبراءة؛ كطلقني بالبراءة من مهري. وهو ضعيف جذا... إلخ. اه. 

وفي « ترغيب المشتاق في أحكام الطلاق © ما نصه: لو قالت: إن طلقتني فأنت .بزئء من 
صداقي» فطلقها فسدت البراءة» ووقع الطلاق رجعيًا؛ لآن صدور الطلاق طمعًا في البراءة من غير 
لفظ صريح في الالتزام لا يوجب عوضاء كذا قاله الشيخان أوائل الباب الرابع من الخلع» ثم بحنا 
في وقوعه بائنًا بمهر المثل حالا؛ لأنه طلق طممًا في العوضء ورغبت هي في الطلاق» فيكون عوضًا 
فاسدًا كالخمر ثم نقلا في آخر الباب الخامس من الذلع في الفروع ا مشهورة عن فتاوي القاضي في 
ين المسالة ها يوافق «تحكيماء ‏ واعفمد شيتها التدليى الأول وبين أله حفيق. بالأعتماة» واعتمد 
اللي أنه إن ظن البراءة وقع الطلاق بائًا؛ أي: إن اسفيك وإلا فرجعيّاء ولو قالت: أبرأتك من 
مهري على الطلاق فطلق بانتء وكذا لو قالت: قبلت الإبراء؛ لأن قبوله التزام للطلاق بالإبراءء 
ذكره الخوارزمي في « الكافي ا. قال في ١‏ العباب »): وفي هذا نظرء ويظهر إن بذلت صداقي على 
طلاقي؛ كأبرأتك على الطلاق. اه. 

قوله: ( لأن الشرط المذكور ) أي: وهو قولها بشرط أن تطلقني. 

وقوله: ( متضمن للتعليق ) أي: فهو بمزلة قولها: إن طلقتني فأنت بريء. 

والحاصل: المسألتان» وهي قولها: أبرأنك بشرط أن تطلقني وقولها: إن طلقتني فأنت بريء؛ 
متساويتان في الخلاف المذكور على المعتمد. 


اليك 


الخلع: بيان الإبراء وذكر بعض مسائله 

فروع: لو قال: إن أبرأتني من صداقك أطلقك, فأبرأت فطلق برئ وطلقتء ولم تكن 
مخالعة, ولو قالت: طلقني وأنت بريء من مهري, فطلقها بانت به؛ لأنها صيغة التزام, أو قالت: 
إن طلقتني فقد أبرأتك, أو فأنت بريء من صداقي, فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد؛ 0 


[ مسائل تتعلق بالإبراء ] 

قوله: ( فروع ) أي: سبعة: 

الأول: قوله: ( لو قال: إن أبرأتني... إلخ ) الثاني: قوله: ( ولو قالت طلقني... إلخ ). 

الثالث: قوله: ( أو قالت: إن لافسن.: . إلخ ). الرابع: قوله: ( وأفتى أبو زرعة... إلخ ). 

الخامس: قوله: ( ولو اختلع... إلخ ), السادس: قوله: ( ولو قال الأجنبي: سل... إلخ ). 

السابع: قوله: ( ولو قال: طلق زوجتك... إلخ ). 

قوله: ( لو قال ) أي: الزوج لزوجته. 

* وقوله: ( إن أبرأتني ) بكسر التاء للمخاطبة. 

وقوله: ( أطلقك ) مجزوم في جواب ( أن ). 

قوله: ( فأبرأت ) أي: فورًا. وقوله: ( فطلق ) أي: عقب براءتها له. 

قوله: ( برئ ) جواب (١‏ لو ). وقوله: ( وطلقت ) أي: طلاقًا رجعيًا. 

قوله: ( ولم تكن مخالعة ) لعل وجهه أن المضارع لا يدل على الالتزام إنما هو للوعد فإذا طلق 
يكرن وفاء به» فهو ابتداء طلاق» وعليه فيكون رجعيًا ثم إن تكن يحتمل أن تكون تامة» ومخالعة 
بفتح اللام فاعل» ويحتمل أن تكون ناقصة؛ واسمها 0 ومخالعة بكسر اللام خبرها. 

* قوله: ( ولو قالت: طلقني وأنت بريء من مهري ) أي: من غير تعليق للبراءة. 

قوله: ( بانت به ) أي: يقع الطلاق بائنًا بالمهر الذي أبرأته منه. 

* قوله: ( أو قالت: إن طلقتني فقد أبرأتك ) أي: بتعليق البراءة. 

قوله: ( بانت بمهر المثل على المعتمد ) عبارة « النهاية » (2: فإن قالت هي له: إن طلقتني فأنت 
بريء من صداقي» أو فقد أبرأتك منهء فطلقها لم ييرأ منه. وهل يقع رجعيّاء أو بائنًا؟ جرى ابن المقرئ 
على الأَوَل؛ لأن الإبراء لا يعلق» وطلاق الزوج طمعًا في البراءة من غير لفظ صريح في الالتزام 
لا يوجب عوضًا. قال في ١‏ الروضة «": ولا يبعد أن يقال: طلق طمعًا في شيء» ورغبت هي في 
الطلاق بالبراءة» فيكون فاسدًا كالذمرء فيقع بائنًا بمهر المثل؛ إذ لا فرق بين ذلكء وبين قولها: إن 
طلقتنى فلك ألف»ء فإن كان ذلك تعليمًا للإبراء» فهذا تعليق للتمليك» وهذا ما جزم به ابن المقرئ 


"لاع" 


باب النكاء: 
0-5 


لفساد العرض بتعليق الإبراء» وأفتى أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على 
جميع صداقهاء والتزم به والدها فطلقها, واحتال من نفسه على نفسه لها وهي مححورته بانه 


أواخر الباب تبعًا لنقل أصله له ثم عن فتاوى القاضي» وقد نبه الإِسْتوي على ذلك» ثم قال: المشهور 
أنه يقع رجعيّاء وقد جزم به القاضي في تعليقه. وقال الرّدْكشِيٍ تبعًا للبلْقبنِي: التحقيق المعتمد أنه إن 
يذلاف الزالةروحيلة الله تعالوى اعرد 

قوله: ( لفساد العوض ) تعليل لبينونتها بمهر المثل؛ أي: وإنما بانت بمهر المثل لفساد العورض» 
والقاعدة: أنه إذا فسد العوض ينتقل لمهر المثل. 

وقوله: ( بتعليق الإبراء ) الأنسب بتعليقه بالضمير العائد على العوض؛ إذ المراد بالعوض: الإبراء 
من المهر المعلق على الطلاق. 

* قوله: ( وأفتى أبو رَزْعَة... إلخ ) تقدم للمؤلف ذكر ما يقرب من الفتوى المذكورة عند قوله: 
( وليس لولي عفو عن مهر لموليته )» ويحسن إعادته هناء ونصه: ( ووجدت من خط العلامة 
الطِنْبدَاوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة» أو مجنونة» أو سفيهة أن يقول 
الولي - مثلا -: طلق موليتي على خمسمائة درهم - مثلا - علئ» فيطلق» ثم يقول الزوج: أخلتٌ 

قوله: ( والتزم به ) أي: بجميع الصداق. قال سم (2: أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية. اه. 
العوضء وهو نظير صداقها؛ وأما الصداق فهو باقٍ في ذمته لهاء وحيئئذ فيتأتى قوله بعد: ( واحتال 

قوله: ( واحتال ( أي : ا وامحيل له هو الزوج. كما سيصرحع به 

وقوله: ( من نفسه ) أي : بما لبنته على الروج. 

وقوله: ( على نفسه ) أي: بما على الأب للزوج» فتحصل أن الزوج هو امحيل» والأب هو 
امحتال» وا محال عليه. 

وقوله: (لها ) متعلق ب (احتال )» والضمير يعود على البنت؛ أي: أن احتياله لنفسه بطريق النيابة عنها. 

قوله: ( وهي محجورته ) أي : والحال أن البنت محجورته بأن كانت صغيرة» أو مجنونة. 

قوله: ( بأنه... إلخ ) متعلق ب ( أفتى )» والضمير يعود على الطلاق؛ أي: أفتى بأن الطلاق 
المذكور خلع على نظير الصداق. 


الخلع: بيان الإبراء وذكر بعص مسشالمله سلب ل س7 7؟7؟ب بهي يجح حا /ا 4 9 
خلع على نظير صداقها في ذمة الأب. نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته؛ 
إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول, ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك؛ لسقوط نصف 
صداقها عليه ببينونتها منه. فيبقى للزوج على الأب نصفه؛ امعو بالطو ل ا 


وقوله: ( في ذمة الأب ) حال من نظير؛ أي: حال كون ذلك النظير كائثًا في ذمة الأب. قال 
فى ١‏ التحفة » ©: بعده بدليل الحوالة المذكورة. اه. 

قوله: ( نعم شرط صحة هذه الحوالة ) أي: التي حصلت من الزوج على الأب بما على 
الزوخ للبعت: 

قوله: ( أن يحيله الزوج به ) أي: أن يحيل الزوج الأب بنظير الصداق» وذلك بأن يقول له: 
أحلتك على نفسك بالحق الذي لبنتك عندي» فيقبل عن بنته. 

وقوله: ( إذ لا بدّ فيها ) أي: الحوالة» وهو علة لكون شرط صحة الحوالة ما ذكر. 

وقوله: ( من إيجاب ) أي: صادر من الحيل. 

وقوله: ( وقبول ) أي: من امحتال» وهو هنا الأب بطريق النيابة عن محجورته, كما علمت. 

قوله: ( ومع ذلك ) أي: ومع وجود شرط صحة الحوالة المذكورة. 

وقوله: ( لا تصح ( أي : الحوالة. 

وقوله: ( إلا في نصف ذلك ) أي: نظير الصداق الذي للزوج في ذمة الأب. 

قوله: ( لسقوط نصف صداقها عليه ) أي: الزوج؛ وهو علة لعدم صحتها إلا في النصف؛ وذلك 
لأن شرط صحة الحوالة اتحاد الدينين قدرّاء وأجلاء وغير ذلك مما تقدم في بابها. 

وقوله: ( ببينونتها ) متعلق ب ( سقوط )؛ أي: لسقوط نصف الصداق بسبب يينوتتها. 

وقوله: ( منه ) أي: الزوج» وهو متعلق ب ( بينونتها ). 

قوله: ( فيبقى... إلخ ) تفريع على سقوط النصف على الزوج؛ أي: وإذا سقط النصف عن 
الزوج بسبب البيئونة الحاصلة منه قبل الوطءء فيبقى للزوج في ذمة الأب نصف نظير الصداق» 
ويبانه كما يؤخذ من التعليل بعده أنه لما طلق الزوجة قبل الوطء - سقط عنه نصف الصداق» 
وبقى عليه للزوجة النصف الآخر تطالبه به. فالتزام الأب له على أنه إذا طلق بنته سلم له نظير 
الصداق كاملاء فطلقها على ذلك؛ فصار الزوج يستحق في ذمة الأب نظير الصداق كاملا وهي 
تستحق في ذمة الزوج النصف فقطء فأحالها على أبيهاء وقبل الحوالة» فلا تصح الحوالة إلا إذا 
كانت بالدين الذي لها عنده؛ وهو النصف, فحيئكئذ تبرأ ذمة الزوج من جهتها فيما تستحقه؛ وهو 
النصف, ويبقى له عند الأب نصف نظير الصداق. 


# لاخ حت 


باب النكا-: 
: 0 


لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه, والمستحق على الزوج النصف لا غيرء فطريقه أن 
يسأله الخلع بنظير النصف الباقي محجورته؛ لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج. اه. 
قال شيخنا: وسيعلم ثما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل, فالالتزام المذكور مثله. وإن لم توجد 
الحوالة ولو اختلع الأب, أو غيره بصداقهاء أو قال: طلقها وأنت بريء منه ا 


قوله: ( لأنه لما سأله ) فاعل سأل يعود على الأبء ومفعوله الأول يعود على الزوج مفعوله الثاني 
محذوفء وهو الطلاق» ويحتمل أن الضمير هو المفعول الثانى؛ والأوّل محذوف, ولفظ ( ل ) ساقط 
من عبارة « التحفة 4» وهو الأولى؛ لأن 250 لماء وهو علة لبقاء النصف للزوج بعد 
الحوالة في ذمة الأب؛ أي: وإنما بقي للزوج النصف على الأب؛ لأنه سأل الزوج الطلاق بنظير جميع 
الصداق؛ ويكون في ذمته» فاستحقه الزوج؛ والذي تستحقه البنت على الزوج النصف لا غير فإذا 
أحال الزوج على الأب تكون الحوالة في نصف الصداقء فيبقى له النصف الآخر كما علمت. 

وقوله: ( فاستحقه ) أي: استحق الزوج نظير الجميع على الأب. 

وقوله: ( والمستحق على الزوج ) أي: لزوجته النصف؛ أي: نصف الصداق لا غير أي: فإذا 
أحال الأب للبنت بنظير الصداق صحت في النصف, وبقي له النصف. 

قوله: ( فطريقه... إلخ ) أي : فطريق عدم إبقاء شيء في قن الأب للروج؟ أي: الحيلة في ذلك 
أن يسأل الأب الزوج الخلع بنظير نصف الصداق الباقي محجورته فقطء ولا يسأله به كله» وإلا بقي 
عليه النصف» كما علمتث. 

وقوله: ( لبراءته ) أي: الأب حيئذ؛ أي: حين إذ سأله ذلك بنظير النصف. 

قوله: ( قال شيخنا: وسيعلم ما يأتي... إلخ ) الذي يأتي لشيخه هو ما سيصرح به قريبًا بقوله: 
( نعم إن ضمن... إلخ ). 

قوله: ( فالالتزام المذكور ) أي: وهو أنه التزم والدها له: أنه إذا طلقها يدفع له نظير الصداق كاملا. 

وقوله: ( مثله ) أي : الضمان. 

قال سم (©2: قضية ذلك أن ذلك تلع على مهر المثل لا على نظير صداقهاء ونظر في اللمثلية 
المذكورة» وقال: إن العرض هنا نظير الصداق بقرينة الحوالة» وفيما سيأتي نفسه. اه. 

* قوله: ( ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها ) أي: قال الأب, أو الأجنبي للزوج خالعها على 
لها علراك من الصداق: 

قوله: ( أو قال: طلقها ) أي: أو قال الأب. أو غيره للزوج. 

وقوله: ( وأنت بريء منه ) أي: الصداق. 


الخلم: بيات الإبراء وذكر بعص ماله سنس سس سس سس بحب سبج سسسيث 2 أ 4 9 


وقع رجعيّء ولا يبرأ من شيء منه. نعم؛ إن ضمن له الأب, أو الأجنبي الدّزكء أو قال: علي ضمان 
ذلك وقع بائًا بمهر المغل على الأب أو الأجنبي. ولو قال لأجنبي: سل فلانًا أن يطلق زوجته بألف 
يشترط في لزوم الألف أن يقول: عليّء بخلاف سل زوجي أن يطلقني على كذاء فإنه توكيل» 


قوله: ( وقع رجعيًا ) أي: وقع الطلاق رجعيًا إذا طلقهاء أو قبل الخلع» ولا يرأ ذلك؛ لأن 
الصداق حقهاء وهو لا يملك التصرف فيه؛ فلا يقبل إسقاطه. ولا إبراؤه» ولا شيء على الاب 
أو الأجنبي؛ لأنه لم يلتزم على نفسه شيعًا. 

قوله: ( نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك ) وذلك كأن يلتزم للزوج مع قوله: طلقها وأنت 
بريء منهء درك براءته؛ كأن يقول له: وضمنت براءتك من الصداق. وعن الجوهري: الدرك: 
التبعة أي: المطالبة» والمؤاخذة. 

قوله: ( أو قال: على ضمان ذلك ) أي: أو قال له: طلقها وعليَ ضمان الصداق. 

قوله: ( وقع ) أي: الطلاق بائنًا بمهر المثل على الأب, أو الأجنبي؛ وذلك لالتزام المال على 
نفس فكان كخلعها بمغصوب. 

+ قوله: ( ولو قال ) أي: لأبء أو غيره لأجنبي ومثله ما لو قال لها: سلي زوججك أن يطلقك بألف. 

قوله: ( يشترط في لزوم الألف ) أي: للزوج على الموكل. 

وقوله: ( أن يقول: علي ) فلو لم يقل: على لا تلزمه الألف؛ لأنه ليس بتوكيل. 

قوله: ( بخلاف سل زوجي... إلخ ) أي: بخلاف قولها للأجنبي: اطلب من زوجي أن يطلقني 
على كذا. 

وقوله: ( فإنه ) أي: قولها المذكور. 

وقوله: ( توكيل ) أي: في الخلع؛ وذلك لأن منفعة الخلع راجعة إليهاء فحمل سؤالها عند 
الإطلاق على التوكيل. 

واعلم أنه يجوز للأجنبي أن يخالع بنفسه. وإن كرهت الزوجة؛ وذلك لأن الطلاق يستقل به 
الزوج» والالتزام يتأنى من الأجنبي؛ لأن الله تعالى سمى الخلع فداء كفداء الأسير» وقد يحمله على 
ذلك غرض صحيح؛ كتخليصها من يسيء العشرة بهاء ويمنعها حقوقهاء واختلاعه كاختلاعها 
لفظًا وحكمًا فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة مشوبة بتعليق» ومن جانب الأجنبي ابتداء 
معاوضة مشوبة بججعالة؛ فإذا قال الزوج للأجنبي: طلق امرأتي على ألف في ذمتكء, فقبلء أو قال 
لأجنبي للزوج: طلق امرأتك على ألف في ذمتي؛ فأجابه» بانت بالمسمى. 

وعبارة 9 الروض » وشرحه (©: وللأجنبي أن يوكل الزوجة؛ لتختلع عنه. فتتخير هي بين 


كلاءع ؟ 


باب النكاح: 
وإن لم تقل: علىٌ» ولو قال: طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا بائًا؛ لأنه خلع غير فاسد؛ 
لآن العرض فيه مقصود خلافا لبعضهمء فلكل على الآخر مهر مثل زوجته. 

( تنبيه ): الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد, 0 00 


الاختلاع لهاء والاختلاع له بأن تصرح, أو تنوي؛ فإن أطلقت وقع لها؛ لأن منفعته لهاء فإن قال 
لها: سلي زوجك طلاقك بألفء ولم يقل: عليٌ» فليس بتوكيل حتى لو اخخقلعت كان المال عليها 
بخلاف قولها له ذلكء فإنه توكيل» وإن لم تقل: علئ؛ لأن منفعة الخلع لهاء وإن قال لها: سلي 
زوجك طلاقك بألف علئٌ» ففعلت» ونوت الإضافة إليه» أو تلفظت به كما فهم بالأولى» وصرّح 
به الأصل, فالمال عليه؛ وإلا فعليهاء وقول الأجنبي للأجنبي : سل فلانًا يطلق زوجته على ألف؛ 
كقوله للزوجة؛ ويفرق بين قوله: علىّ» وعدمه. اه. 

* قوله: ( ففعلا ) أي: طلق كل منهما زوجته. 

وفى حاشية السيد عمر ما نصه: قوله: ( ففعلا ) يقتضى أنه لا بد من طلاق آخر من البادي. 
وكآن ريحية أن قرلة: على أن أطلق: وعد لا إيقاع, فليتأمل؛ وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق 
انخاطب, وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع؛ أو لا؟ محل تأمل ينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد 
الابتداء. اه. 

قوله: ( لأن العرض ذا «فضرة ) تعليل لغدم فساد الخلع» ولا يقال: إن العوض المذكور فاده 
لأنه لا يصح جعله صدائاء قكيف صح الخلع؟ لأنا نقول: إن المدار في صحة الخلع على قصد 
العورض سواء كان صحيحًاء وهو ما صح صداقه؛ أو فاسدّاء وهو ما ليس كذلك. 

قوله: ( فلكل على الآخر مهر مثل زوجته ) أي: لفساد العوض. 

( تنبيه ): حاصل مسائل هذا الباب أن الطلاق إما أن يقع بالمسمى بائتًا؛ وذلك إن صحت 
الصيغة والعرضء أو يقع بائئا بمهر المثل» وذلك إن فسد العوض فقطء وكان مقصوداء أو يقع 
رجعيّاء وذلك إن فسدت الصيغة؛ كخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة» أو كان العورض 
فاسدًا غير مقصود, أو لا ر يقع أصلا إن علق بما لم يوجد. 

[ الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد ] 

قوله: ( تنبيه ) أي: في ببان أن الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد. 

له: ( الفرقة بلفظ الخلع ) أي: سواء قلنا: إنه صريحء أو كناية به. 

وقوله: ( طلاق ينقص العدد ) أي: لأن الله لا ذكره بين طلاقين في قوله: « أَلطكَنُ رّتَان » 
[ البقرة: 9ع الآاية فدل على أنه ملحق بهماء ولأئة لو كان فسحا للا جاز على غير الصداق؛ 
إذ الفسخ يوجب استرجاع الثمن» كما أن الإقالة لا تحوز بغير الشمن. 


الخلع: الفرقة بلفظ الخلع طلاق يئقص العدد ب ب سس لاج ؟ 


وفي قول نص عليه في القدبم. والجديد: الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ 
لا ينقص عدذاء فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر, واختاره كثيرون من أصحابنا 
لمتقدمين والمتأخرين, بل تكرر من البلْقينِي الإفتاء به؛ أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض, فطلاق 
ينقص قطعًاء كما لو قصد بلفظ اخلع الطلاق لكن نقل الإمام عن امققين القطع بأنه لا يصير 
طلاقا بالنية. 


قوله: ( وفي قول ) أي: ضعيف. 

قوله: ( الفرقة... إلخ ) الأخصر أن يقول ك ١‏ المنهاج »: وفي قول نص عليه في القديم, 
والجديد: أنه فسسخ. 

قوله: ( إذا لم يقصد به طلاقًا ) قيدء وسيذكر محترزه بقوله: ( كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق ). 

قوله: ( فسخ لا ينقص عددًا ) قال في « التحفة 6 (0: 

فإن قلت: لِمَ كان الفسخ لا ينقص العدد, والطلاق ينقصه؟ وما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ 

قلت: يفرق بأن أصل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير» وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة 
فاقتصروا به على ذلك؛ إذ لا دخل للعدد فيه؛ وأما الطلاق فالشارع وضع له عددًا مخصوصًا؛ 
لكونه يقع بالاختيار لموجبء, وعدمه ففوض لإرادة الموقع من استيفاء عدده؛ أو عدمه. اه. 

قوله: ( فيجوز تجديد... إلخ ) مفرع على أنه فسخ. وقوله: ( بعد تكرره ) أي: الخلع. 

قوله: ( واختاره كثيرون ) أي: واختار هذا القول كثيرون» واستدلوا بالآية السابقة نفسها قالوا: 
إذ لو كان الافتداء طلاقًا لما قال: فإن طلقهاء وإلا كان الطلاق أريعًا. 

قوله: ( بل تكرر... إلخ ) الأضراب انتقالي. وقوله: ( الإفتاء به ) أي: بهذا القول. 

قوله: ( أما الفرقة بلفظ الطلاق ) محترز قوله: ( بلفظ الخلع ). 

قوله: ( كما لو قصد بلفظ... إلخ ) أي: فإنه طلاق. 

قوله: ( لكن نقل... إلخ ) استدراك من قوله: ( كما لو قصد... إلخ ). 

قوله: ( القطع بأنه ) أي: لفظ الخلع. وقوله: ( لا يصير طلاقا بالنية ) أي: كما لو قصد بلفظ 
الظهّار الطلاق» فإنه لا يصير طلاقًا بالئكة. 

( خاتمة ): نسأل الله حسنها: 

لو ادعت حَُلعَاء فأنكر صدق يبمينه؛ لأن الأصل عدمه فإن أقامت به بينة عمل بهاء ولا مال؛ 
لأنه ينكره إلا أن يعود» ويعترف بالخلع» فإنه يستحقه؛ أو ادعاه هو وأنكرت طلقت بائًا بقوله: 
( ولا عوض عليها )؛ إذ الأصل عدمه. فتحلف على نفيه؛ فإن أقام به بينة أو شاهدّاء وحلف معه 


ثبت المال» وكذا لو اعترفت بما ادعاه بعد يمينهاء ولو اختلفا في عدد طلاق؛ كأن قالت: سألتك 
ثلاث طلقات بألف وأجبتنى على ذلك» وقال هو: سألتنى واحدة بألف وأجبتك عليه؛ أو اختلفا 
في صفة العوض؛ كدراهم ودنائي أو صحاح ومكسرة» وا قدره؛ كقوله لها: خالعتك بمائتين) 
فقالت: بل بمائة» ولا بينة في جميع ما ذكر لواحد منهماء أو لكل ببنة» وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين, 
ثم بعد التحالف يجب بينونتها بفسخ العوض مهر المثل» وإن كان أكثر مما ادعاه؛ لأنه المراد فإن 
كان لاحدهما بينة عمل بها. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصراب, 
وإليه المرجع والمآب 2١0‏ 


حا 


الطلاق: التعريف به وذكر حكمه الشرعي سس سس ل 4 /اغ؟ 


أي : في بيان أحكامه؛ ككونه مكرومًاء أو حرامّاء أو واجباء أو مندويًا؛ وككونه يفتقر إلى نيّة 
في الكناية» ولا يفتقر إليها في الصريح. 
والأصل فيه قبل الإجماع: 

» الكتاب: كقوله تعالى: هو أَلطَلنٌ عَرَّنَانَ © [ البقرة: أي: عدد الطلاق الذي تملك الرجعية 
بعده مرتان» فلا ينافي أنه ثلاث, وقد شُكل يََرِ: أين الثالثة؟ فقال: « 8 أو قَترِيع بإِحْسَنٌ 4 
ابترة: + ممع » 0©؛ ولذلك قال اللَّه تعالى بعده: ف« وَإن طَلَتهًا 4 [ البقرة: .+5 أي: الثالقته « كلا يل 


م من بَْدُ حَيٍّ تكح روجا غيم 4 [ البقرة: .]4 وكقوله تعالى: ا ييا لين 15 مللْشرُ يننا مََموهةَ 
يدون 4 ١‏ للق 0١‏ 

» والسنّة: كقوله مَلِتَوٍ: « أتاني جبريل فقال لي: راجع حفصة:؛ فإنها صرّامة قوّامة. وإنها زوجتك 
الخنة ( 00 رواه أبو داود» وغيره بإسناد حتسس . 


عاد 


و١«‏ الطلاق ) لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره» فليس من خصائص هذه اده يعني: أن 
الجاهلية كانوا يستعملونه في حل العصمة أيضّاء لكن لا يحصرونه في الثلاث. 

ففي 9 تفسير ابن عادل © (©: روى عروة بن الزيير قال: كان الناس في الابتداء يُطَلُمَون من غير 
حصر ولا عددء وكان الرجل يطلق امراته» فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها كذلك» 
ثم راجعها بقصد مضاررتهاء فنزلت هذه الآية: ف أَلطَلَقُ عَرّنَانَ 4. 

وأركانه خمسة: زوج» وصيغة» وقصدء ومحلء وولاية عليه» وكلها تعلم من كلامه. 

قوله: ( وهو لغة: حل القيد ) أي: أن الطلاق معناه في اللّغة حل القيد - أي: فكه -. سواء كان 


٠م55‏ - باب النكاح: 


وشرعا: حل عقد النكاح باللفظ الآتي. وهو إما واجب؛ كطلاق مُولٍ لم يرد الوطى, 
أو مندوب؛ كأن يعجز عن القيام بحقوقها, ولو لعدم الميل إليها, 151700 


ذلك القيد حسيًا كقيد البهيمة» أو معنويًا كالعصمة؛ فلذلك كان المعنى اللُغري أعم من المعنى 
الشرعي؛ لأن القيد فيه المعتر عنه بالعقد معنوي. 

ومن المعنى اللغري: قولهم: ناقة طالقة» أي: محلول قيدها إذا كانت مرسلة بلا قيدء ومنه أيضًا 
ما في قول الإمام مالك: 


العلم صيد والكتابة قيده قيّد صيودك بالحبال الواثقه 

فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقه 
وقد نظم بعضهم ما تضمنه هذان البيتان في قوله: 

تن :يشطك. ها أبذاه” فكر لك مد نتائج تعجب الحذاق والمُضَّلا 

فما نتائج فكر المرء بارزة في كل وقت إذا ما شاءها فعلا 


قوله: ( وشرعًا: حل... إلخ ) المراد بالحل إزالة العلقة التي بين الزوجين» وعوّف الطلاق الشرعي 
« التّرَوي » في « تهذيبه » بأنه تَصَرف مملوك للزوج يحدثه بلا سببء فيقطع النكاح. 

وقوله: ( عقد النكاح ) الإضافة للبيان وتعبيره ب ( عقد ) أصرح في المراد من تعبير غيره بقيد. 

قوله: ( باللفظ الآتي ) متعلق ب ( حل )» وهو مشتق طلاق» وفراق» وسراح» وغير ذلك. 

#ا ب 

* قوله: ( وهو إما واجب... إلخ ) والحاصل: تعتريه الأحكام الخمسة» وذكر منها غير المباح 
للخلف في وجوده. وأثبته الإمام» وصوره بما إذا لم يشتههاء ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع بها. 

قوله: ( كطلاق مول ) تمثيل للطلاق الواجب. والمولي - بضم الميم وكسر اللام - وهو الحالف 
أن لا يطأ زوجته فى العمر, أو زائدًا عن أربعة أشهر, فإن مضت أربعة أشهر طالبته بالوطءء فإن أَبَى 
وجني عليه الطلاق» فإن أباه طلقها الحاكم عليه طلقة واحدة - كما سيأتي في بابه - واندرج 
تت الكافطلاق الحكمين إن رأياه فهو والعتن أيعا: 

وقوله: ( لم يرد الوطء ) الجملة صفة ل ( مُولٍ )» أي: مُول موصوف بكونه لم يرد الوطءء فإن 
أراده فلا طلاق» لكن عليه إذا وطئ كفارة يمين - كما سيأتي -. 

* قوله: ( أو مندوب ) معطوف على ( واجب ). 

قوله: ( كأن يعجز عن القيام بحقوقها ) أي: الزوجة» وهو تمثيل للمندوب. 

وقوله: ( ولو لعدم الميل ) أي: ولو كان العجز حصلء؛ لعدم الميل إليها - أي: بالكلية - 
ولا ينافي هذا تصوير الإمام المباح بما إذا لم يشتهها؛ لأن المراد من قوله: ( لم يشتهها )» أي: شهوة 


الطلاق: التعريف به وذكر حكمه الشرعي << ل ب )بسب بيب 4/9 * 


أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بهاء أو سيئة الخلق, أي: بحيث لا يصبر على عشرتها 
عادة فيما استظهره شيخناء وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق؟! وفي الحديث: ١‏ المرأة 
الصالحة في النساء كالغراب الأغصّم » كناية عن ندرة وجودها؛ إذ الأعصم هو أبيض الجناحين, 
أو يأمره مفععه يق عه عع عه قافه وميه مم هرمع و ووم وهاهو هيو يه 6 ويه وه ام ممه واه 6ق اه وق مم هئ هأم مره عا معاء مهمع اه 


كاملة» وهو صادق بوجود شهوة عنده غير كاملة» والحاصل في المندوب لم يوجد منه ميل أصلاء 
وفي المباح يوجد منه ميل؛ لكنه غير كاملء فلا تنافي بينهماء وعبارة « الروض ») وشرحه (©: 
ويُستخب الطلاق؛ لخوف تقصيره في حقها لبُغض أو غيره. اه وهي أولى من عبارة شارحنا. 

قوله: ( أو تكون... إلخ ) بالنصب معطوف على ( يعجز ). أي: أو كأن تكون غير عفيفة - 
أي: فاسقة -» وينبغي أن يقيد فسقها بغير الفجور بهاء وإلا كان التقييد بقوله بعد: ( ما لم يخش 
الفجور بها ) غير ظاهر. 

قوله: ( ما لم يخش الفجور بها) قيد في الندبية» أي: محل ندب طلاقها ما لم يخش الفجور 
بها - أي: فجور الغير بها - لو طلقهاء وإلا فلا يكون مندويًا؛ لأن فى إبقائها صونًا لها فى الجملة: 
بل يكون مباححاء وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقهاء وانتفاء ذلك عنها ما دامت في 
عصمته حرمة طلاقها إن لم يتأدّ ببقائها تأَذيَا لا يحتمل عادة. كذا في « ع ش ) (©. 

قوله: ( وسيئة الخلق ) معطوف على ( غير عفيفة )» أي: أو تكون سيئة الخلق» وبين المراد بها 
بقوله» أي: بحيث لا يصبر على عشرتها عادة» أي: بأن تجاوزت الحد في ذلك. 

وقوله: ( وإلا... إلخ) أي: وإن لم يكن المراد بها ما ذكر فلا يصح؛ لأنه يلزم أن كل رجل 
يندب له طلاق زوجته؛ لأن كل امرأة سيئة الخلق» ولا يتصوّر أنها توجد امرأة في أي وقت 
وليست بسيئة الخلق. 

قوله: ( وفي الحديث... إلخ ) ساقه دليلا على عدم وجود امرأة غير سيئة الخلق» وفيه: أن 
المدعي سيئة الخلق» والذي في الحديث: ١‏ المرأة الصالحة )؛ فلا يصلح دليلًا لما ذكر إلا أن يقال: إن 
إساءة الخلق تستلزم عدم الصلاح في الغالب» فينتج المدعى. تأمل. 

قوله: ( كناية... إلخ) أي: أن قوله: « كالغراب الأعصم » كناية عن ندرة وجود المرأة الصالحة؛ 
لأن الغراب المذكور كذلك. 

قوله: ( إذ الأعصم هو أبيض الجناحين) أي: وهذا نادر» وعبارة ٠‏ التحفة) (© :إذ الأعصم وهو 
أبيض الجناحين» وقيل: الوجلين أو إحداهما كذلك. اه. 

قوله: ( أو يأمره ) أي: وكأن يأمره. فهو بالنصب عطف على ( يعجز)., أو على ( تكون ). 


0 سس سس سس سب بيب يست باب التكاح: 


بلا عرض منهاء أو في طهر جامعها فيه, وكطلاق من لم يستوفٍ دورها من القسمء ا 


وقوله: ( به ) أي: بالطلاق. 

قوله: ( من غير تعتت ) أي: بأن يكون لغرض صحيح, فإن كان بتعنت بأن لا يكون لذلك - 
كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات - فلا يُندَب الطلاق إذا أمره أحد والديه به» وفي 
١‏ القابري عق لتقام اليف قاد عله والرقه ها تصعك عليه زه ويقال :سايم منفكاة أي: 
طالبًا زلته. اه. 

* وقوله: ( أو حرام ) عطف على ( واجب ). 

وقوله: ( كالبدعي ) أي: كالطلاق البدعي» وهو تمثيل للحرام. 

قوله: ( وهو ) أي: البدعي . 

وقوله: ( طلاق مدخول بها ) أي: موطوءة» ولو في الذَّبْر أو مستدخلة ماءه امحترم. 

وقوله: ( في نحو حيض ) متعلق ب ( طلاق )» أي: طلاقها في نحو حيض؛ كنفاسء وإنما حرم 
الطلاق فيه؛ لتضررها بطول العدّة إذ بقية دمها لا تحسب منهاء ومن ثم لا يحرم في حيض حامل 
عدتها بالوضع 

وقوله: ( بلا عوض منها ) قيد في الحرمة؛ أي: يحرم الطلاق في نحو حيض إن كان بلا عرض 
صادر منهاء وخرج به ما إذا كان طلاقها بعوض صادر منهاء فلا يحرم فيه؛ وذلك لأن بذلها المال 
يشعر باضطرارها للفرق حالاء وقيد بقوله: ( منها )؛ ليخرج ما إذا كان العوض صادرًا من أجنبي» 
فيحرم أيضًا فيه؛ وذلك لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها إليه. 

قوله: ( أو في طهر جامعها فيه ) معطوف على ( في نحو حيض )» والتقدير: أي أو طلاق مدخول 
بها في طهر جامعها فيه؛ ولا يخفى أن الشرط وطؤها في الطهر - سواء دخل عليها قبل أم لم يدخل 
عليها - فما يُفهمه كلامه من اشتراط الدخول بها قبل ليس مرادًاء ثم إن محل حرمة ذلك فيمن 
تحبل؛ لعدم صغرهاء ويأسهاء وعدم ظهور حمل بهاء وإلا فلا حرمة» كما صرح به في متن « المنهاج ). 

قوله: ( وكطلاق من لم يستوف... إلخ ) معطوف على قوله: ( كالبدعي ). فهو تمثيل للحرام 
أيضاء ومحل حرمته ما لم ترض بعدم القسم؛ وإلا فلا حرمة» ولو سألته الطلاق قبل استيفائها 
حقّها من القسم لم يحرم - كما بحثه ابن انع ووافقه ‏ الأذْرَعي » - بل بحث القطع به 
وتبعه « الرَّرْكْشِي »2 وذلك؛ لتضمن سؤالها الرضا ياسقاط حقها. 

وقوله: ( دورها ) هو كناية عمّا هو مفروض على الزوج للزوجات من الليالي أو الأيام» والمراد به 
هنا: حصتها منه. 


وكطلاق المريض بقصد الحرمان من الإرث. ولا يحرم جمع ثللاث طلقات.» بل يسن الاقتصار 
على واحدة, أو مكروه بأن سلم الخال من ذلك كله؛ للخبر الصحيح: « أبفض الخلال إلى الله 
الطلاق »» وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته؛ لنافاتها لحله إغها 0 


قوله: ( وكطلاق المريض... إلخ ) معطوف على قوله: ( كالبدعي ) أيضًا. 

وقوله: ( بقصد... إلخ ) قيد في الحرمة, أي: يحرم طلاق المريض لزوجته إذا قصد حرمانها من 
الإرثء» وإلا فلا يحرم. 

قوله: ( ولا يحرّم... إلخ ) إنما أتى به ردًّا على من قال: إنه يحدمء وأدرجه في قسم الحرام» وإنما 
لم يحرم؛ لأن عويمرًا العجلاني لا لاعن امرأته طلقها ثلانًا قبل أن يُخبره رسول اللَّهِ متو بحرمتها 
عليه ('». رواه الشيخان. فلو حرم لنهاه عنه؛ ليعلمه هو أو من حضره. 

قوله: ( بل يُسنّ الاقتصار على واحدة ) وحيئئذ فيكون الجمع بين الثلاث خلاف السّنّة. 

» قوله: ( أو مكروه ) معطوف على ( واجب ). 

قوله: ( بأن سلم الخال من ذلك كله ) أي: ما يقتضي الوجوبء, أو الندبء أو الحرمة. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل الكراهة. 

قوله: « أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق » (© استشكل الحديث بأنه يفيد أن الحلال مبغوض» وأن 
الطلاق أشد بغضًاء مع أن الحلال لا يُبغض أصلا. وأجيب: بأن المراد من الحلال المكروه فقط 
لا سائر أنواع الحلال» ولا ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يُطْلّق ويراد منه الجائر» وإنما كان المكروه 
كود للف لأنه نهى عنه نهي تنزيه؛ والطلاق أشد بغضًا إلى الله من غيره؛ لما فيه من قطع التّسل 
الذي هو المقصود الأعظم من النكاح, ولما فيه من إيذاء الزوجةء وأهلهاء وأولادها. 

واستشكل أيضًا بأن حقيقة البغض الانتقام أو إرادته» وهذا إنما يكون فى الحرام لا فى الحلال 
حتى .على تأويله بالمكزوه: وأشاز الشارح إلى الجوابعنه بقولةة ( وإثبات: بغضة اتغالى له المقصود 
منه: زيادة التنفير عنه )» وهذا على تسليم أن حقيقة البغض في حقه تعالى ما ذكرء فإن كان المراد 
بها في حقه تعالى عدم الرضا به وعدم المحبة» فلا إشكال. 

وقوله: ( لنافاتها ) أي: حقيقة البغض. وقوله: ( حله ) أي: الطلاق. 


ياب النكاح: 
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( يقع لغير بائن ) ولو رجعية لم تنقض عدتهاء فلا يقع مختلعة, ورجعية انقضت عِدَّتها ( طلاق ) 
مختار ( مكلف ) أي: بالغ عاقل؛ فلا يقع طلاق صبي, ومجنون 000 


[ شروط وقوع الطلاق ] 

* قوله: ( إنما يقع لغير بائن ) أي: لزوجة غير بائن» أي: بطلاق أو فسخ» والغير صادق بغير 
المطلقة» وبالمطلقة طلاقًا رجعيًا. 

فقوله: ( ولو كانت رجعية ) تصريح بما مُهِم؛ وإنما لحق الطلاق الرجعية؛ لأنها في حكم 
الزوجات هناء وفي الإرث» وصحة الظهّار والإيلاء واللعان - كما تقدم - وهذه الخمسة عناها 
الإمام الشافعي ذه بقوله: الرجعية زوجة في خمس أيات من كتاب الله تعالى. 

وقوله: ( لم تنقض عدتها ) الجملة صفة ل ( رجعية )» موصوفة بكونها لم تنقض عدتهاء فإن 
انقضت عدتها صارت بائاء فلا يلحقها الطلاق. 

قوله: ( فلا يقع مختلعة ) أي: لانقطاع عصمتها بالكلية في تلك الخمس وغيرها. وخبر ١‏ امختلعة 
يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ) موضوع, ووقفه على أبي الدرداء ضعيف 2©9. اه. ١‏ تحفة ). 

وهذا مفهوم قوله: ( غير بائن ) أما البائن -كالختلعة - فلا يقع طلاقها. 

قوله: ( ورجعية انقضت عدتها ) أي: ولا يقع لرجعية انقضت عدتهاء وهذا مفهوم قوله: 
( لم تنقض عدتها ). 

قوله: ( طلاق ) فاعل ( يقع ). 

* وقوله: ( مختار مكلف ) قيدان في وهوع الطلاق» وسيذكر محترزهما. 

وقوله: ( أي بَالِغْ عاقل ) تفسير للمكلف. 

قوله: ( فلا يقع طلاق صبي ومجنون ) أي: ونائم, وذلك لخبر: « رفع القلم عن ثلاث: عن 
الصبي حتى يبلغ, وعن امجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ ) 009( صححه أبو داود وغيره. 

وحيث رُفع عنهم القلم» بَطل تصرفهم, والمراد: قلم خطاب التكليف؛ وأما خطاب الوضع فهو 
ثابت في حقهم بدليل ضمان ما أتلفره ولكن يرد على ذلك أن الطلاق من باب خطاب الوضعء 
وهو ربط الاحكام بالآسباب» فكان مقتضاه وقوعه عليهم. 

ويجاب: بأن خطاب الوضع يازمه حكم تكليفي كحرمة الزوجة عليهم: وخطاب التكليف 
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الطلاق: شروط وقوع الطلاق 


( ومتعدٌ بسكر ) أي: بشرب حمر وأكل بَنْج, أو حشيش؛ لعصيانه بإزالة عقل بخلاف سكران 
لم يتعد بتناول مسكر؛ كأن أكره عليه, أو لم يعلم أنه مسكر, فلا يقع طلاقه إذا صار بحيث 
لا يميز؛ لعدم تعديه. وصدق مدعي إكراه في تناوله بيمينه. إن وجدت قرينة عليه؛ كحبس, 
وإلا فلا بد من البينة» ويقع طلاق الهازل به 00 ش11 


مرفوع» فيلزم من رفع اللازم» وهو خخطاب التكليف, رفع الملزوم في خصوص مسألة الطلاق» 
وأما خطاب الوضع في غيرها فثابت كالإتلاف؛ لأنهم يضمنون ما أتلفوه. اه. « بُجَيْرِمِي » 9). 

ه قوله: (ومتعدٌ بشكر ) معطوف على ( مختار )» أي: ويقع طلاق متعدٌ بشكر؛ لأنه - وإن لم 
يكن مكلفًا - هو في حكمه تغليظا عليه» وكذا سائر تصرفاته فيما له وعليه؛ ومثله المتعدّي بجنونه» 
فإنه يقع طلاقه» وكذا سائر تصرفاته على المذهبء فقوله: ( فلا يقع طلاق صبي ومجنون ) أي: 
غير متعدٌ بجنونه. 

قوله: ( أي بشرب خَمْر... إلخ ) الباء سببية متعلقة ب ( متعلٌ )» أي: متعدّ بذلك بسبب شربه 
الَمر وأكله بَنْجَا أو حشيشّاء والمراد تعاطي ذلك عن قصد وعلم به. وإلا فلا يكون تعدّيًا. 

قوله: ( لعصيانه... إلخ ) علة لوقوع الطلاق من المتعدي بشكرف أى: وإنما وقع الطلاق منه مع 
كونه لا عقل له؛ لانه عاص يبإزالته. 

قوله: ( بخلاف سكران لم يتعد. .. إلخ ) أي : وبخلاف مجنون لم يتعدٌ بجنونه. 

قوله: ( كأن أكره عليه ) أي: على تناول مُشكرء وهو تمثيل لغير المتعدّي بشكره. 

قوله: ( أو لم يعلم ) أي: أو تناوله وهو لم يعلم أنه مُشكر بأن تعاطى شيئًا على زعم أنه شراب 
أو دواءء فإذا هو مُشكر. 

قوله: ( فلا يقع طلاقه ) أي: السكران الذي لم يتعدّ بشكره. 

قوله: ( إذا صار بحيث لا بميز ) أي: انتهى إلى حالة» فقد فيها التمييزء أما إذا لم ينته إلى هذه 
الحالة» فإنه يقع عليه الطلاق. 

قوله: ( لعدم تعديه ) علة لعدم وقوع طلاق غير المتعدي بشكره. 

قوله: ( وصدّق مدعي إكراه في تناوله ) أي: من المشكر. 

وقوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صدق ). قوله: ( إن وجدت قرينة عليه ) أي: على الإكراه. 

قوله: ( كحبس ) تمثيل للقرينة على الإكراه. قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم توجد قرينة. 

وقوله: ( فلا بد من البيّئة ) أي: تشهد يإكراهه. 

+ قوله: ( ويقع طلاق الهازل ) أي: ظاهرًا وباطنًا إجماعًاء وللخبر الصحيح: « ثلاث جدّهن 
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بأن قصد لفظه دون معناه, أو لعب به بأن لم يقصد شي ولا أثر لحكاية طلاق الغير, وتصوير 
الفقيه, وللتلفظ به بح ث لا يسمع نفسه. واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان. شط 


جد. وهزلهن جد: الطلاق. والنكاح, والرجعة » (2, وخصت تلتأكيد أمر الإبضاعء وإلا فكل 
التصرفات كذلك. وفي رواية: « والعتق » وخصٌٌ لتشوّف الشارع إليه. 

قوله: ( بأن قصد لفظه ) أي : الطلاق» أ نطق به قصدّاء وهو تصوير للهزل بالطلاق. 

وقوله: ( دون معناه ) أي: دون قصد معناه, وهو حل عصمة النككاح. 

قوله: ( أو لعب به ) - بصيغة الفعل - عطف على الهازل» الذي هو اسم فاعل من عطف 
الفعل على الاسم المشبه له أي: ويقع طلاق الذي هزل بهء أو الذي لعب به. 

وقوله: ( بأن لم يقصد شيئًا ) أي: لا لفظه ولا معناه: وهو تصوير للعب بالطلاق» ثم إن مفاده 
مع مفاد تصوير الهزل المار التغاير بينهماء ونظر فيه في « التحفة » ونصها (©2: ولكون اللعب أعمٌ 
مطلقًا من الهزل عُوْفَاءِ إذ الهزل يختص بالكلام عطفه عليه وإن رادفه لغة. كذا قال شارح» وجعل 
غيره بينهما تغاياء ففسر الهَل بأن يقصد اللفظ دون المعنى» واللعب بأن لا يقصد شيئاء وفيه 
نظر؛ إذ قصد اللفظ لا بد منه مطلمًا بالنسبة للوقوع باطنًا. اه 

وفي « المغني ) (©: لو نسي أن له زوجة فقال: زوجتي طالق» طلقت - كما نقلاه عن النص 
وأقراه -. اه. 

* قوله: ( ولا أثر حكاية طلاق الغير ) أي: لا ضرر في حكاية طلاق الغير» كقوله: قال زيد: 
زوجتي طالق» فلا تطلق زوجة الحا كي لطلاق غيره. 

وقوله: ( وتصوير الفقيه ) أي: ولا أثر لتصوير الفقيه الطلاق» كأن قال الفقيه: تصويدًا لصورة 
الطلاق بالثلاث: زوجتي طالق بالثلاث. 

» قوله: ( وللتلفظ به. .. إلخ ) أي: ولا أثر للتليّظ بالطلاق تلقُظا مصورًا بحالة» هي كونه 
لا يسمع نفسه؛ وذلك لأنه يشترط في وقوع الطلاق التلقّظ به بحيث يسمع نفسه. فإن اعتدل 
سمعه - ولا مانع من نحو لغط - فلا بد أن يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه بالفعل» وإن 
لم يعتدل سمعه, أو كان هناك مانع من نحو لغطء فلا بد أن يرفع صوته» بحيث لو كان معتدل 
السمع - ولا مانع لسمع - فيكفي سماعه تقديرّاء وإن لم يسمع بالفعل. 

* قوله: ( واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان ) في « ترغيب المشتاق ): 

سُئل الشمس الرَمْلِي عن الحلف في الطلاق في حال الغضب الشديد المفرج عن الإشعار هل 


الطلاق: شروط وقوع الطلاق تتكصمممة601051؟تا 4100-2 


وإن اذُعى زوال شعوره بالغضب. ( لا ) طلاق ( مكره ) بغير حق. ( بمحذور ) مناسب؛ كحبس 
طويل. وكذا قليل لخ و م ع م ا امام نط لسو وا ا ال و 
يقع الطلاق أم لا؟ وهل يفرق بين التعليق والتنجيز أم لا؟ وهل يصدق الحالف في دعواه شدة 
الغعضب» وعدم الإشعار؟ 

فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها. نعم إن كان زائل العقل عَذِر. اه بحذف. 


وقوله: ( وإن اذَّعى زوال شعوره ) أي: إدراكه. 

وقوله: ( بالغضب ) أي: بسبب الغضبء وهو متعلق ب ( زوال ). 

ه قوله: ( لا طلاق مكره ) معطوف على ( طلاق مختار ) باعتبار الشرح, أما باعتبار المتن» 
ذ ( مكره ) معطوف على ( مكلف )» أي: لا يقع طلاق مكره إذا وجدت شروطه الآتية - خخلافا 
للإمام أبي حنيفة ذه وذلك لخبر: ‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ('2) وخبر: 
لاطلاق في إغلاق » ( بكسر الهمزة» أي: إكراه, والمراد: الإكراه على طلاق زوجة المكرّه - 
بنتح الراء - وخرج به ما إذا كان على طلاق زوجة المكره - بكسر الراء - كأن قال له: طلق 
زوجتي وإلا لأقتلنك؛ فطلقهاء فإنه يقع على الصحيح؛ لأنه أبلغ في الإذن. 

وقوله: ( بغير حق ) متعلق ب ( مكره ): وسيذكر محترزه. 

قوله: ( بمحذور) متعلق ب ( مكره) أيضّاء أي: مكره بما يحذر منه» أي: يخاف منه من أنواع العقوبات. 

قال « ح ل »: ولو في ظن ا ه فلو خوّفه بما ظنه محذوراء قبان خلافه كان مكرمًا. اه. 

وضابط امحذور: هو الذي يُؤْر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه. 

وقوله: ( مناسب ) أي : لجال المكره - بفتح الراء -؛ وذلك لأن المحذور يختلف باختلااف 
طبقات الناس» فقد يكون إكرامًا في حق شخص دون آخر, كالصفعة» فهي إكراه لذي المروءة 
دون غيرهاء فاعتبر فيه ما يناسبه 

قوله: ( كحبس طويل ) تمثيل للمحذور. 

قوله: ( وكذا قليل ) أي: حبس قليل؛ والمناسب أن يقول: قصير. 
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لذي مروءة وصفعة له في الملاً؛ وكإتلاف مال يضيق عليه بخلاف نحو خمسة دراهم في حق 
موسر وشرط الإكراه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقوله: ( لذي مروءة ) يعني: أن الحبس القصير يعد محذورّاء لكن لذي المروءة. 

قوله: ( وصفعة ) معطوف على ( حبس ) أي: وكصفعة - أي: ضربة واحدة -. 

قال في « المصباح »: الصٌّفْعَة المرة» وهو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه. 
فإذا قبض كفه ثم ضربه» فليس بصفعء بل يقال: ضريه بجمع كفه (©. 

وقوله: ( له ) أي: لذي المروءة. وقوله: ( في الملأ ) أي: بين الناس. 

وفي حواشي ‏ البُجَيْرِمِي » (©: قال الشَّاشِي: إن الاستخفاف في حق الوجيه إكراه. وابن الصّبَاغ: 
إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه. اه. 

قوله: ( وكإتلاف مال ) معطوف على ك ( حبس )., ولو حذف الكاف - كالذي قبله - لكان 
أولى» ومثل إتلاف المكره - بكسر الراء - المال على المكره أخذه منهء بجامع أن كلا تفويت مال 
على مالكف ‏ كذا فى عن +001 

وقوله: ( يضيق عليه ) أي: يتأثر به» فقول « الروضة »): إنه ئيس يإكراه» محمول على مال قليل لا يبالي 
به كتخويف موسرء أي: سخ بأخذ خمسة دنائير كما في « حلية الرُويّاني ). اه. نهاية (, 

قرله: ( بخلاف... إلخ ) أي: بخلاف إتلاف نحو خمسة دراهم لو لم يطلق زوجته في حق 
موسرء فإنه لا يُعدٌ إكراهًا؛ لانها لا تضيق عليه. 

وقوله: ( في حق موسر ) قال في « التحفة » (©: ويظهر ضبط الموسر المذكور بمن تقضي العادة 
بأنه يسمح ببذل ما طلب منه ولا يطلق» ويؤيده قول كثيرين: إن الإكراه يإتلاف المال يختلف 
باختلاف طبقات الناس وأحوالهم. اه. 

قوله: ( وشرط الإكراه ) أي: شروطه. فهو مفرد مضافء فيعم. 

وذكر الشارح منها ثلائة شروط» وبقي منها أن لا ينوي وقوع الطلاق» وإلا وقع؛ لأن صريح 
الطلاق في حقه كناية» وسيصرح الشارح بمفهوم هذا الشرط بقوله: ( فإذا قصد المكره... إلخ )» 
وأن لا يظهر منه قرينة اختيار» فإن ظهرت منه وقع عليه الطلاق» وذلك بأن أكرهه شخص على 
طلاق ثلاث فطلق واحدة أو اثنتين» أو على طلقة فطلق اثنتين أو ثلاناء أو على مُطلق طلاق» فطلق 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو على طلاق إحدى زوجتيه على الإبهام فعين واحدة منهماء أو على 


الطلاق: شروط وقوع الطلاق : سس نان 
قدرة المكره على تحقيق ما هدّد به عاجلاً بولاية, أو تغلب, وعجز المكرّه عن دفعه بفرار, 
أو استغاثة, وظبنه أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجرًا, فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله 
ولا يشترط التورية ففففة ووو نمف ووو ةوه هوه ووم هم م مه رف م و و او و ا ااا 


طلاق معينة فأبهم» أو على الطلاق بصيغة من صريحء أو كناية» أو تنجيز» أو تعليق» فأتى بضدهاء 
ففي جميعها يقع عليه الطلاق؛ لأن مخالفته تشعر باختياره لما أتى به فلا إكراه. 

فإن قلت: حيث كان يقع في جميع هذه الصور: فما صورة الطلاق الذي لم يقع؟ 

قلت: صورته أن يكرهه على أصل الطلاقء فيأتي به فقط؛ كأن يقول: للقي ا وسالة فقول 
له: أطلق ثلاثًا أو اثنتين» فإذا عين له شيبًا أتى بما عينه له ولا يتجاوزه؛ وإن لم يعيِنٌ شيئًا اقتتصر على 
أصل الطلاق» وقال بعضهم: يشترط أن يسأله ما ذكر. 

قرله: ( قدرة المكره ) بكسر الراء. 

قوله: ( على تحقيق ما هدد به ) أي: على إيجاد المحذور الذي خوّف المكره به. 

وقوله: ( عاجلا ) قيد سيأني محترزه. 

قوله: ( بولاية ) أي: بسبب ولاية» وهو متعلق ب ( قدرة )» أي: قدرته عليه بسبب أنه والٍ. 

وقوله: ( أو تغلب ) أي: بسببه كأن تغلب ذو شوكة على بلدة» وأكرهه على طلاق زوجته. 

قوله: ( وعجز المكرّه ) بفتح الراء» وهو معطوف على ( قدرة ). 

وقوله: ( عن دفعه ) أي: المكره بكسر الراء. 

وقوله: ( بفرار... إلخ ) متعلق ب ( دفع )» أي: عجزه عن أن يدفع المكره - بكسر الراء - بالفرار 
أو الاستغاثة» أي: طلب الغوث ممن يخلصه منه؛ أي: أو نحو ذلك؛ كالتحصن بحصن عنعه منه. 

قوله: ( وظنه ) بالرفم عطف على ( قدرة )» أي: وشرطه ظنه - أي: المكرّه بفتح الراء - وكذا 
الضمير في ( أنه )» وفي ( امتنع )» والضمير البارز في ( خوفه )» وأما ضمير ( فعل )» وضمير 
( خوف ) المستترء فهو يعود على المكره - بكسر الراء - وضمير ( به ) يعود على ( ما ). 

وفي « المغني © ('©2: ( تنبيه ): تعبيره بالظن يقتضي أنه لا يشترط تحققه» وهو الأصح. اه. 

قوله: ( فلا يتحقق العجز ) أي: دفع المكره - بكسر الراء -. 

قوله: ( بدون اجتماع ذلك كله ) أي: قدرة المكره على ما هدد به. وعجز المكرّه عن الدفع بكل 
شيء يمكنهء وظنه ما ذكر. 

قوله: ( ولا يشترط التورية ) أي: في عدم وقوع طلاق المكره» فلا يقع وإن لم يورٌ. 
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بأن ينوي غير زوجته؛ أو يقول سرًا عقبه: إن شاء الل فإذا قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع 
كما إذا أكره بحق؛ كأن قال مستحق القَوّد: طلق زوجتك, والا قتلتك بقعلك أبي, 0 


قال في « سرح الروض ) (2: والتورية من وريت الخبر تورية» أي: سترته» وأظهرت غيره» 
مأخوذ من وراء الإنسان؛ ل دم ذكره الجوهري. 

قال الدّ وَوِي في ١‏ أذكاره » '" »: ومعناها أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى» وتريد به معنى آخر 
يتناوله ذلك اللفظ؛ ولكنه خلاف ظاهره. اه. 

قوله: ( بأن ينوي غير زوجته ) تصوير للتورية» أي: كأن يريد بقوله: طلقت فاطمة؛ غير زوجته 
وعبارة « المغني » مع الأصل (": ولا تشترط بأن كان ينوي بقوله: طلقت زينب - مثلا - غيرهاء 
أي: غير زوجته أو ينوي بالطلاق حل الوثاق. اه. 

قوله: ( أو يقول سدًا عقبه ) - أي: الطلاق - ( إن شاء اللّه )» أي: ويكون قاصدًا به التعليق. 

وفى ١‏ المغنى ورد وعبارة « الروضة » وأصلها: أو قال في نفسه: إن شاء اللّه. 

فإن قيال : لا أثر للتعليق بمشيئة الله تعالى بمجرد الي لا ظاهوا ولا باطناء بل لا بد من التلقّظ به. 

أجيب: بأن المراد بقوله: في نفسه تلفظه بمشيئة الله سواه بحيث لم يسمعه المكره لا أنه نواه 
أو أن ما ذكر من اشتراط التلقّظ بالتعليق بمشيئة اللَّه تعالى محله فى غير المككرّهء أما هو فيكفى 
عله كاكتنا قل [ اوعضو القاضى جه عر | لامحانودت ره قائذة جيكيدة. ْ 

قوله: ( فإذا قصد... إلخ ) مفهوم شرط مطويء وهو أن لا ينوي إيقاع الطلاق كما تقدم التنبيه 
عليه آنفًا. 

قوله: ( كما إذا أُكْره بحق ) أي: فإنه يقع عليه؛ وهو محترز قوله: ( بغير حق ) وكان عليه أن 
لي ل ل َ 

قوله: ( كأن قال مستحق القَوّد: طلّق زوجتك وإلا قتلتنك بقتلك أبي ) تمثيل للإكراه بحق. 

قال سم 6©0. هذا يدل على أن المراد بالإكراه بحق ما يعم كون ل ري 
او حي ار لوطل رن روي اوت وإن استحق قتله. 

قال في ١‏ المغني 4 ©: وصوّر جمع الإكراه بحق بإكراه القاطني المولي بعد مدة 00 
طلقة واحدة» فإن أكره على الغلاث فتلقّظ بها لغا الطلاق؛ لأنه يفسق بذلككء وينعزل به. 

فإن قيل : المولي لا يؤمر بالطلاق عيئاء بل به أو بالفيئة» ومثل هذا ليس إكرامًا يمنع الوقوع. 


فقوا اناق الي ا تمت كح | آ#آأآت ‏ يبتبت65 ا 11 1 


أو قال رجل لآخر: طلقهاء ل ل 
ظاهره غير الطلاق ى ( مشتق طلاق ) ا ل ا 


أجيب: بأن الطلاق قد يتعين في بعض صورر المُولي كما لو آلى وهو غائب» فمضت المدة 
نوكلت بالمطالبة» فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه» فإن القاضي يأمره بالفيعة 
باللسان في الحال» وبالمسير إليهاء أو الطلاق, فإن لم يفعل ذلك أجبر على الطلاق عيئًا. 

هكذا أجاب به ابن الرَفْعَدَ وهو إنما يأني تفريعًا على مرجوح, وهو أن القاضي يُكره المولي على 
الفيئة» أو الطلاق» والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المُولي الممتنع» وحيتئذ فلا إكراه أصللا 
حتى يحترز عنه بغير حق. اها ببعض تصرف. 

قوله: ( أو قال رجل لآخر... إلخ ) محترز قوله: ( عاجلا ). 

قوله: ( فطلق ) أي في الصورتين. وقوله: ( فيقع ) أي : الطلاق. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في صورة القَوَّد وفي صورة الوعد بالقتل في المستقبل. 

[ الألفاظ الموجبة للطلاق ] 

قوله: ( بصريح ) متعلق ب ( يقع )؛ أي: إنما يقع الطلاق بصريح... إلخ؛ وهو شروع في بيان 
الصيغة التي هي أحد أركانهء وهي لفظ يدل على فراق إما صريححاء وهو ما لا يحتمل ظاهره غير 
الطلاق» وألفاظه خمسة: طلاقء وفراق» وسراحء وحُلع, ومفاداةه كما قال ابن رسلان في زبده: 

ا 1 ادكه اعت أر:فاديعت: أو فارقنت 

وإنما كانت صريحًا لاشتهارها في معنى الطلاق» وورودها في القرآن مع تكرر بعضها فيه 
والحاق ما لم يتكرر منها بما تكررء وحكمه أنه لا يحتاج إلى نيّة إيقاع الطلاق به؛ لأنه لا يحتمل 
غير الطلاق» فلا يتوقف وقوع الطلاق فيه على نيّة إيقاعه» بل يقع وإن نوى عدمه. 

عا واي بعد لاو عي بلا ومسي رار فيا يوا لقا عر عبار 11 جه اي 
بقوله لها: يا طالق» فإن كان قاصدًا لفظ الطلاق مع معناه وقع الطلاق» وإلا بأن قصد النداءء أو أطلق 
لم يقع؛ ومثله في ذلك حكاية طلاق الغير» وتصوير الفقيه؛ وإما كناية» وهي كل لفظ احتمل ظاهره 
غير الطلاق. ولا تنحصر ألفاظهاء وحكمها أنها تحتاج إلى نيّة إيقاع الطلاق بها. قال ابن رسلان: 

وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل 

قوله: ( وهو ) أي: الصريح في الطلاق. 

وقوله: ( ها لا... إلخ ) أي: لفظ لا يحتمل ظاهره معنى غير الطلاق. 

قوله: ( كمشتق طلاق... إلخ ) أي: وأما الطلاق وما بعده. ففيه تفصيل يشعر به كلامه» وهو 
أنه إن وقع مفعولا أو فاعلا أو مبتدأ فصريح, وإلا فكناية. 


ا 


باب النكاح 8 
9 8 


ولو من عجمي عرف أنه موضوع حل عصمة النكاح, أو بُعده عنهاء وإن لم يعرف معناه 
الاصلي كما أفتى به شيخنا. ( وفراق وسراح ) لتكررها في القرآن؛ كطلقتك وفارقتك, 
وسرحتك» أو زوجتي ل م ا 


قوله: ( ولو من عجمي ) أي: ولو صدر مشتق الطلاق من عجميء فإنه يقع طلاقه به. 

وقوله: ( عرف أنه موضوع... إلخ ) الجملة صفة ل ( عجمي )» أي: عجمي موصوف بكونه 
عرف أن هذا اللفظ موضوع لحل عصمة النكاح الذي هو معنى الطلاق» وهو قيد لا بد منه 
وخرج به ما لو تلقّظ به وهو لا يعرف ذلكء فإنه لا يقع طلاقه. 

وعبارة « المنهاج ) مع « التحفة ) 9). ولو لفظ أعجمي به - أي: الطلاق بالعربية مثا -؛ 
إذ الحكم يعم كل من تلقّظ بغير لغته» ولم يعرف معناهاء لم يقع؛ كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف 
معناهاء ويُصدَّق في جهله معناه للقرينة» ومن نَّمْ لو كان مخالطا لأهل تلك اللغة» بحيث تقضي 
العادة بعلمه به لم يُصِدّق ظاهرًا ويقع عليه» وقيل: إن نوى معناها عند أهلها وقع؛ لأنه قصد لفظ 
الطلاق لمعناه» وردوه بأن المجهول لا يصح قصده. اه. 

قوله: (أو بعده عنها ) معطوف على ( حل عصمة النكاح )» أي: أو عرف أن هذا اللفظ موضوع 
لبعده هو عن زوجته. وإن لم يعرف معناه الأصليء أي: حل عصمة النكاح وإغا اكتفى بمعرفة أن 
هذا اللفظ موضوع لما ذكر؛ لأنه لازم لمعناه الأصلي؛ إذ يلزم من حل عصمة النكاح بُعده عن زوجته. 

قوله: (وفراق وسراح ) معطوفان على ( طلاق )» أي: ومشتق فراق» وسَرَاح - بفتح السين -. 
ومثله مشتق الخلّع والمقَاداة» لكن مع ذكر المال أو نيته. 

قوله: ( لتكررها ) علة الصراحة في المشتقات من هذه المصادرء أي: وإنما كانت صريحة؛ 
لتكررها في القرآن كما تقدم. 

قوله: ( كطلقتك... إلخ ) مثله ما لو قال: طلقاك اللّ فهو من الصريح؛ وذلك لأن ما استقل به 
الشخص؛ كالطلاقء والإبراء» والعتق إذا أسند إلى الله تعالى كان صريحًا؛ لقوته بالاستقلال؛ 
وما لا يستقل به الشخص كالبيع والإقالة إذا أسند إلى الله تعالى كان كناية. 

وقد نظلم ذلك بعضهم بقوله: 


ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندًا لذي الالاء 
فهو صريح ضده كنايه فكن لذا الضابط ذا درايه 


قوله: ( أو زوجتي ) أي: أو يقول: طلقتء أو فارقتء أو سرحت زوجتي» فيأتي بالاسم الظاهر 
بدل ضمير المخاطبة. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق ب به ةع" 


وكأنتٍ طالق, أو مطلّقة بتشديد اللام المفتوحة, ومفارقة, ومُسرحة, أما مصادرها فكناية» كَأَنْتِ 
طلاق» أو فراق. أو سراح. 

( تنبيه ): ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت. ومبتدأ مع نحو طالق. فلو نوى أحدهما 
لم يؤئّرء كما لو قال: طالق» ونوى أنتء أو امرأتي وتَرَى لفظ طالقء إلا إن سبق ذكرها في 
سؤال في نحو طلق امرأتك, فقال: طلقت بلا مفعول» 000 

قوله: ( وكأنت طالق أو مُطَلّقة ) أشار بتعداد الأمثلة إلى أنه لا فرق في المشتق بين أن يكون 
نعلا أو اسم فاعلء أو اسم مفعول. ْ 

وقوله: ( بتشديد اللام المفتوحة ) احترز به عن مطلقة بسكون الطاءء وتخفيف اللام المفتوحة 
أو المكسورة» فإنه كناية» وإن كان الزوج نحويّاء وليس بصريح. 

قوله: ( ومفارقة ومُسرحة ) أي: أو أنتٍ مفارقة» أو مُسَدَحَة ويُقرآن بصيغة اسم المفعول مع 
تشديد راء الثانية» أما بصيغة اسم الفاعل فكناية. 

قوله: ( أما مصادرها ) هذا محترز قوله: مشتق بالنسبة لجميع الألفاظ, أي: أما مصادر هذه 
المشتقات» فهى كناية» لكن حيث وقعت خبواء كما يدل عليه أمثلته بخلاف ما إذا وقعت مبتدأًء 
فإنها صرائح غالبئاء ومثله ما لو وقعت مفعولا أو فاعلًا؛ وذلك كأن قال: الطلاق لازم علي أو واجب 
عل؛ فإن قال: فرض علئّ» كان كناية» والفرق أن الفرض قد يراد به المقدرء فتطرق إليه الاحتمال» 
فاحتاج إلى الي للتعيين» بخلاف اللزوم والوجوب, فإن معناهما الثبوت لا غير ولو قال: عليٌ 
الطلاق» فهو صريح أيضّاء خلاقًا لبعضهم؛ وكأن قال: أوقعت عليك الطلاقء أو يلزمني الطلاق. 


* # ا # 

قوله: ( ويشترط ذكر مفغول... إلخ ) أي: ضمير أو اسم ظاهر. 

رقزلة: ( ومبعدا مع تو طالق ) أي: ,وذ يعدا مع ذلك شواء كان يلقظ الضمير» كانت 
أو بالاسم الظاهر كزوجتيء أو امرأتي. 

قوله: ( فلو نوى أحدهما ) أي: المفعولء أو المبتدأ. وقوله: ( لم يؤثّر ) فلا يقع به الطلاق. 

قرله: (كما لقال طالق... إلخ ) إن أراد التمثيل لحذف المبتدأً أشكل عليه قوله: ( أو امرأتي... إلخ ) 
فإنه فيه حذف الخبر لا المبتدأء وإن أراد التنظير أشكل عليه المثال الأول؛ فإنه لا يصلح له؛ 
إذ هر عين ما قبله» فكان الأولى له أن يقول كما لو قال: أنتِء أو امرأتي» ونوى لفظ طالقء والمراد 
وااو وك :يعدا وك قن اللي نانك لآ زور عليه ْ 

قوله: ( إلا إن سبق ذكرها ) أي: لم يؤثّر إلا إن سبق ذكر زوجته في سؤال؛ أي: ونحوهء 
والمراد: إلا إن دل دليل على المحذوف, أي: فإنه يؤثر. 

قوله: ( في نحو طلق امرأتك ) لو حذف لفظ ( في ) لكان أولى؛ ومثله أطاقت زوجتك إلا أنّ 
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باب التكاس: 
ٍ 3 


أو فوض إليها بطلقي نَفْسَكِء فقالت: طلقت, ولم تقل: نفسيء فيقع فيهما. ( وترجمته ) أي: 
مشتق ما ذكر بالعجمية» فترجمة الطلاق صريح على المذهب, وترجمة صاحبيه صريح أيضًا 
على المعتمد. ونقل الاذرّعي عن جمع 0 


الفعل بعده يكون كناية - كما سيصرح به - بخلافه بعد طلق» أو طلقي نفسكء فإنه صريحء 
والفرق - كما في ١‏ التحفة » 29 - أنه بعدهما امتثال لما سبقه الصريح في الإلزام» فلا احتمال 
فيه بخلافه بعده فإنه وقع جوابًا لما لا إلزام فيه» فكان كناية» ومثل لما يدل على المفعول» ولم يمثل 
لما يدل على المبتدأ والخبر. والأول: كأن تقول له: أنا طالق» فقال لها: طالق» والثاني: كأن يقول: 
نساء المؤمنين طوالق» وأنتٍ يا زوجتيء التقدير: طالق. 

قوله: ( أو فوض إليها ) أي: فوض الطلاق إليهاء والتفويض هو تمايكها الطلاق» ويشترط لوقوع 
الطلاق تطليقها فورًا - كما سيصرّح به -. 

وقوله: ( بطلقي نَفْسَك ) أي: بقوله لها: طلقي نفسك. قوله: ( فيقع ) أي: الطلاق. 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الصورتين صورة ما إذا سبق ذكرهاء وصورة التفويض. 

جا د 

قوله: ( وترجمته ) بالجر عطف على ( مشتق ) طلاقٌء أي: وكترجمته. 

وقوله: ( أي مشتق ) بيان للضمير. وقوله: ( ما ذكر ) أي: من الطلاق» وما بعده. 

وقوله: ( بالعجمية ) متعلق ب ( ترجمته )؛ أو كترجمته بالعجمية» وهي ما عدا العربية من سائر اللغات. 

قوله: ( فترجمة الطلاق صريح ) أي: لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند 
أهلهاء ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمه في: أنتٍ علي حرام؛ لأن ما هنا موضوع للطلاق 
بخصوصه بخلاف ذاك, وإن اشتهر فيه. 

وفي « الْبُجَيْرمِي ) 20: وترجمة الطلاق بالعجمية: سن بوش. فسن: فك وبوش: طالق. اه. 

وقوله: ( على المذهب ) قال في « المغني ) 0: والطريق الثانى وجهان: أحدهما أنه كناية 
اقتصارًا في الصريح على العربي؛ لوروده في القرآن» وتكرره عن ناث حملة الشرع. اه. 

قوله: ( وترجمة صاحبيه ) أي: الفراق» والسراح. 

وقوله: ( صريح أيضًا على المعتمد ) قال في ١‏ التحفة » بعده على ما اقتضاه (*2: ظاهر أصله 
واعتمده الأَذْرَعيِء ونقل عن جمع الجزم به. لكن الذي في أصل ١‏ الروضة » عن الإمام والوُوّاني» 
وأقراهما أنها كناية؛ لبعدها عن الاستعمال. اه. 
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الملا : الألفاظ الموجبة 


الجزم به. ( و ) منه. ( أعطيت ) أو قلت: ( طلاقك وأوقعت ) أو ألقيت أو وضعت. ( عليك 
الطلاق ) أو طلاقي, ويا طالق, ويا مطلّقة بتشديد اللام, لا أنتِ طلاق ولتِ الطلاق. بل هما 
كنايتان» كإن فعلت كذا ففيه طلاقك, أو فهو طلاقك» فيما استظهر شيخنا؛ لأن المصدر 
لا يستعمل في العين إلا توسعًّاء ولا يضر الخطأ في الصيغة إذا لم يُخْلَ بالمعنى 52500 


وظاهرها: اعتماد أنها كناية وجزم بها في « شرح الإرشاد » فقال: أما ترجمة السراح والفراق 
فكناية حلاقا للحاوي كما صححه في أصل « الروضة )»2 وإن أظال جمع في رده. اه. 

وجزم بها في ١‏ النهاية » (' أيضاء فعلم أن قوله على المعتمد هو جار فيه - على ما اقتضاه 
ظاهر أصل « المنهاج » - وهو المحرر» وعلى ما اعتمده الأذْرَعَي. وقد علمت أن المعتمد خلافه. 

قوله: ( الجزم به ) أي: بهذا المعتمد» وهو ضعيف كما علمت. 
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قوله: ( ومنه: أعطيت ) أي: ومن الصريح أعطيت... إلخ. قوله: ( ويا طالق ) فيه تفصيل مضي. 

قوله: ( ويا مُطلّقة بتشديد اللام ) أي: المفتوحة» وقد علمت أنه احترز به عن مطلقة بتخفيف 
اللام مع سكون الطاء فإنه كناية. 

قوله: ( لا أنتِ طلاق ولك الطلاق ) أي: ليس من الصريح قوله: ( أنتٍ طلاق ولك الطلاق ). 

قوله: ( بل هما ) - أي: أنتِ طلاق ولك الطلاق - كنايتان. 

قوله: ( كإن فعلت كذا ) أي: كدعول الدارء والكاف للتنظير. 

وقوله: ( ففيه ) أي: ففي فعلك طلاقكء وهنا وقع المصدر مبتدأء وهو كناية فهو من غير الغالب. 

قوله: ( لأن المصدر... إلخ ) علة للكناية في جميع المثل. 

وقوله: ( لا يستعمل في العين ) أي: على وجه الإخبار» أما على غيره فيستعمل فيهاء كأوقعت 
عليك الطلاق - كما تقدم -. 

وقوله: ( إلا توسعًا )» أي: بضرب من التجوز كتأويل المصدر باسم الفاعل» أو اسم المفعول 
كما هناء وكتقدير مضاف» وككونه على المبالغة» ففيه الأوجه الثلائة الجارية في نحو: زيد عدل - 
أي : عادل - أو ذو عدلء أو هو نحو العدل مبالغة. 

قوله: ( ولا يضر النطأ في الصيغة ) منه قوله: أنتِ طوالق. 

وقوله: ( مخاطبًا لزوجته ) أنتم أو أنتن طالق. 

وقوله: ( إذا لم يُخِلَ بالمعنى ) أي: فإن أخلّ بالمعنى؛ كأن قال: أنتِ طالبء أو طالع - مثلا - ضر. 


5 لل سس سل ل سبسس بحي بحبح حححححح بابب التكاح: 
كالخخط| في الإإعراب. 

( فروع ): لو قالت له: طلقني, فقال: هي مطلقة, فلا يقبل إرادة غيرها؛ لأن يتقدم سؤالها 
يصرف اللفظ إليهاء ومن ثمْ لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنتٍ طالق؛ وهي غائبة» أو هي 
طالق, وهي حاضرة. قال البغوي: ولو قال: ما كدت أن أطلقك كان إقرارًا بالطلاق. انتهى. 
ولو قال لوليّها: زوجها ا ايا ااا ااا ااا ا 


قوله: ( كالخطأ في الإعراب ) أي: فإنه لا يضرء كما لو قال: أنتِ طالقًا بالنصب. 
# ا د 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة. 

* قوله: ( لو قالت له: طلقني فقال: هي مطلقة ) هذا من إفراد الخطأ في الصيغة - كما فهم من 
« التحفة » 29 -؛ إذ المقام للخطابء فعدوله إلى الغيبة من غير نكتة خطأ. 

قوله: ( فلا يقبل... إلخ ) أي: لو ادّعى أنه أراد غير زوجته الغخاطبة لا يقبل؛ وذلك لأن تقدم 

قوله: ( ومن نّمْ) أي: ومن أجل أن تقدم السؤال يصرف اللفظ إليها لولم يتقدم شيء احتيج إلى نيته. 

قوله: ( في نحو... إلخ ) لو قال: كما في نحو... إلخ؛ لكان أولى. 

* قوله: ( قال البعُوي... إلخ ) اعلم أن الأصح في أفعال المقاربة أن إثباتها إثبات» ونفيها نفي كبقية 
الأفعال» فإذا قلت: كاد زيد أن يقوم؛ كان المعنى: قرب زيد من القيام» أو قلت: ما كاد زيد أن يقوم؛ 
كان المعنى: لم يقرب زيد من القيام وعلى كل فالقيام منتفيء وقيل: إن إثباتها نفي ) ونفيها إثبات» 
فإذا قلت: كاد زيد أن يفعلء كان المعنى: أنه لم يفعل» وعليه قوله تعالى: ف يَكَادُ رَبيبًا يض »4 
[ النور: هع أي: أنه لم يضئ» ومعنى ما كاد زيد أن يفعل: أنه فعلء أي: لم يقتصر على مقاربة 
الفعل» بل فعل» وعليه قوله تعالى: <إ فَدَيحُوهَا وَمَا كَادُوأ يَفْعَنُوت 4 [ البقرة: ]7١‏ أي: أنهم فعلوا 
بدليل: «إ هَدَبحُومَا # وإلا تناقضء وعلى هذا جرى البَعُوي والعِرَاقي؛ فقالا: لو قال: ما كدت أن 
أطلقك؛ يكون إقرارًا بالطلاق» وهو باطل» كما في ١‏ النهاية ) عن الأشموني ولفظها (©: وقول 
البَعمَوي: لو قال: ما كدت أن أطلقكء كان إقرارًا بالطلاق. نظر فيه الغزي بأن النفي الداخل على 
كاد لا يثبته على الأصح, إلا أن يقال: وأخذناه للعرف. 

قال الأشمونى: المعنى ما قاربت أن أطلقكء وإذا لم يقارب طلاقها كيف يكون مقرًا به؟! وإنما 
يكون إقرارًا بالطلاق على قول من يقول: إن نفيها إثبات» وهو باطل. اه. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. وقوله: ( لوليها ) أي: زوجته. وقوله: ( زوجها ) بصيغة الأمر. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق : 41" 


فمقر بالطلاق. قال المرَجّد: لو قال: هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه, وأفتى ابن الصَّلاح فيما 
لو قال رجل: إن غبت عنها سّنَة فما أنا لها بزوج, بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته 
السّنَةَ» فلها بعدهاء ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره ( فوائد ): ولو قال لآخر: أطلقت زوجتك 
ملتمسًا الإنشاء. ا ا وا ا ا و ا وه اعوط 


وقوله: (فمقر بالطلاق ) أي: فهو مقر بالطلاق» أي: وبانقضاء العدة كما هو ظاهرء ومحله إن 
لم تكذبه؛ وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها يإقرارها. اه. تحفة 9). 

* قوله: ( قال المرّجّد... إلخ ) تأييد لما قبله. 

قوله: ( لو قال ) أي: الزوج. وقوله: ( هذه ) أي: مشيرًا لزوجته زوجة فلان. 

وقوله: ( حكم بارتفاع نكاحه ) أي: لأن قوله المذكور إقرار بالطلاق» كما في المسألة التي قبله. 

* قوله: ( إن غبت عنها ) أي: عن الزوجة. 

قوله: فما أنا لها بروج ) أي: أنا لست لها بزوج. قوله: ( بأنه إقرار ) متعلق ب ( أفتى ). 

وقوله: ( بزوال الزوجية... إلخ ) قال ( ع ش ) 29: قد يقال: تعريف الإقرار بأنه إخبار بحق 
سابق لغيره لم ينطبق على ما ذكر؛ لأنه حين الإخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك 
إخبارًا عن الطلاق بعدهاء فكان الأقرب أنه كناية - كما قدمناه عن حجر - في نحو: إن فعلت 
كذا فلست لي بزوجة. اه. 

وكتب الرشيدي قوله: بأنه إقرار لا يخفى أن هذا بالنظر للظاهر, وانظر: ما الحكم في الباطن 
إذا قصد به إنشاء التعليق؟ اه. 

قوله: ( فلها ) أي: الزوجة. وقوله: ( بعدها ) أي: الكدئّة. 

وقوله: ( ثم بعد انقضاء عدتها ) أي : ثم بعد السّنّة يعتبر انقضاء عدتها. 

قوله: ( تزوج ) مبتدأ خبره الجار وامجرور قبله» وهو: فلها. 

وقوله: ( لغيره ) أي: غير زوجها. 


قوله: ( فوائد ) أي: تتعلق بالطلاق. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: أجنبي لآخرء أي: زوج. 

قوله: ( أطلقت زوجتك ) مقول القول. 

قوله: ( ملتمسًا الإنشاء ) حال من فاعل ( قال ) أي : قال ذلك حال كونه ملتمسًا من الزوج. 


م4؛» ‏ ا لسللسعلعيسيسيسبدب باب النكا-: 


فقال: نعم, أو إي وقع. وكان صريحًاء فإذا قال: طلقت فقط كان كناية؛ لأن نعم متعينة 
للجواب, وطلقت مستقلة, فاحتملت الجواب والابتداء. أما إذا قال له ذلك مستخبراء فأجاب 
بنعم. فإقرار بالطلاق, ويقع عليه ظاهرًا إن كذب,. ويدين, الاو نع تفج وه او الكو ا 


أي: طالبًا منه إنشاء الطلاق وإحدائه؛ لأنه استفهام» واستعمال الاستفهام في الطلب تجوز لا حقيقة: 
كما هو ظاهر. 

قوله: ( فقال ) أي: الزوج مجيبًا له: نعم» أو إي - بكسر الهمزة وسكون الياء - أي: أو جير. 

وقوله: ( وقع ) أي: الطلاق. 

وقوله: ( وكان صريحًا ) أي: في إيقاع الطلاق؛ وذلك لأن كلمة الجواب قائمة مقام طلقتها. 
وهو صريح» فما قام مقامه مثله. 

قوله: ( فإذا قال: طلقت ) أي: بدل قوله: نعم. 

وقوله: ( كان كناية ) أي: على الأوجه عند ابن حجر 20. 

قال سم (2: وفي « شرح الروض » أيضّاء وفي ١‏ النهاية » الأصح أنه صريح. اه. 

قوله: ( لأن نعم... إلخ ) بيان للفرق بين نعم - حيث إنها من الصرائح - وطلقت - حيث 
إنها من الكنايات -. 

قوله: ( فاحتملت الجواب ) وعليه يقع الطلاق. 

وقوله: ( والابتداء ) وعليه لا يقع؛ فلما تطرق إليه الاحتمال اندرج في سلك الكناية» فاحتاج 
إلى النيّة. 

قوله: ( أما إذا قال ) أي: الأجنبي. وقوله: ( له ) أي: للزوج. 

وقوله: ( ذلك ) أي: أطلقت زوجتك؟ 

وقوله: ( مستخبوا ) أي: حال كونه مستخبداء أي : مستفهمًا أله وقع منه طلاق أم لا. 

وقوله: ( فأجاب ) أي: الزوج بنعم. وقوله: ( فإقرار بالطلاق ) أي: لأنه صريح إقرار. 

قوله: ( ويقع ) أي: الطلاق عليه. وقوله: ( ظاهرًا ) أما باطنًا فلا يقع. 

وقوله: ( إن كذب ) أي: في إقراره بقوله: نعم. قوله: ( ويدين ) أي: يعمل بدينه باطنًا. 

وفي الببجَيربي 27©: التديين لغة: أن يوكل إلى دينه» واصطلاحًا عدم الوقوع فيما بينه وبين الله 
إن كان صادقًا على الوجه الذي أراده. اه. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق :. 5 لبلب 88»؟ 
وكذا لو جهل حال السؤال, فإن قال: أردت طلاقًا ماضياء وراجعت صُدّق بيمينه لاحتماله. 
ولو قبل لمطلق: أطلقت زوجتك ثلاثا؟ فقال: طلقت وأراد واحدة صدق بيمينه؛ لأن طلقت محتمل 
للجحواب. والابتداء, ومن نَم لو قالت: طلقنى ثلاثا فقال: طلقتك, ولم عو عددا فواحدة, 


قوله: ( وكذا... إلخ ) أي: وكذا يقع عليه الطلاق ظاهرًا لو جهل الزوج حال السؤال» أي: 
هل أراد السائل به التماس الإنشاء أو الاستخبار. 

وفي سم ما نصه 7©: ( فرع ): لو قصد السائل بقوله: أطلقت زوجتكء الإنشاءً» فظنه الزوج 
مستخبراء وبالعكسء فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك. اه. 

قوله: ( فإن قال ) أي: في صورة الإقرار. 

وقوله: ( أردت ) أي: بقولي: نعم طلاقًا سابقًاء وقد راجعت الآن. 

قوله: ( صُدَّق بيمينه ) جواب ( إن ). قوله: ( لاحتماله ) أي: ما يدعيه. 

» قوله: ( ولو قيل لمطلق: أطلقت زوجتك ثلاثا؟ ) أي: وكان القائل ملتمسًا الإنشاءً 
أو مستخبرًاء كالذي قبله. والفرق بينهما بالتقييد بثلاث في هذه دون تلك. 

قوله: ( فقال ) أي: الزوج طلقت. 

وقوله: ( وأراد واحدة ) أي : قال إني أردت طلقة واحدة؛ أي: منشأة أو إقرارًا. 

قوله: ( صُدَّق بيمينه ) أي: في أنه طلق طلقة واحدة. 

قوله: ( لأن طلقت محتمل للجواب ) وعليه يقع الطلاق ثلاما؛ تنزيلا للجواب على السؤال. 

وقوله: ( والابتداء ) وعليه لا يقع شيء أصلاء ولا احتمل ما ذكر صار كناية في الطلاق» وفي 
العدد أيضّاء فإذا نوى طلقة واحدة وقعت لا غير» ويُصَدَّق في ذلك ييمينه. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل احتمال ما ذكر الجواب والابتداء. 

قوله: ( لو قالت ) أي: لزوجها. وقوله: ١‏ فقال ) أي : الزوج. 

وقوله: ( ولم ينو عددًا ) أي: لا واحدة ولا أكثر. 

قوله: ( فواحدة ) أي: فتقع طلقة واحدة؛ وذلك لاحتمال قوله لها: طلقتك؛ الجواب والابتداءء 
ولا يتعينٌ للجواب, وإلا وقع ثلاثًا لا غير» ولا يقال هنا: لما احتمل ما ذكر صار كناية في الطلاق؛ 
لأنه صريح فيه مطلقًا - سواء نوى به الجواب أو الابتداء - وإثما يقال فيه: لا احتمل الابتداء 
لم يختص بعددء فهو بحسب اللي إن نوى شيثًا تعينّ» وإن لم ينو شيثًا يحمل على أقل المراتب» وهو 
طلقة واحدة» ونظر في الروض في الوقوع به واحدة ونصه (©: ولو قالت: طلقني ثلامّاء فقال: 
طلقتك» ولم ينو عددًا فواحدة» وفيه نظر. 


٠‏ 40 32ُُ1لسل1ُسسظححدد7#ست0تتتتتتت3ة كت #خبببالْلُاُا0029293997 /010 النكاح: 
ولو قال لأم زوجته: ابنتك طالقء وقال: أردت بنتها الأخرى. صُدَّقَ بيمينه. كما لو قال لزوجته 
وأجنبية: إحداكما طالق, وقال: قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهماء فصحت إرادتها بخلاف 
ما لو قال: زينب طالق» وأسم زوجته زينب» وقصد أجنبية اسمها زينب حاط لامك اند سال 


قال في شرحه (©: لأن الجواب منزن على السؤال» فينبغي وقوع ثلاث - كما مر - فيما 
لو قال: طلقي نفسك ثلاثاء فقالت بلا نية: طلَّقَتَء وقد يجاب عنه بأن السائل في تلك مالك 
للطلاق بخلافه في هذه. اه. 

» قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( ابنتك طالق ) مقول القول. قوله: ( وقال ) أي : الروج. 

وقوله: ( أردت بنتها الأخرى ) أي: التي هي ليست زوجته؛ فإن لم يقل ذلك لا يصدق, فتطلق 
عليه زوجته. 

قوله: ( صُدّق بيمينه ) أي: فلا تطلق عليه زوجته» وذلك لصلاحية اللفظ لهما. 

واستشكل ذلك: بما لو أوصى بطبل من طبوله؛ فإنه ينصرف للصحيح. 

وأجيب: بأنهما على حد واحد؛ لأن ذاك حيث لا نيّة له وهنا إذا لم تكن له نيّة ينصرف لزوجته. 

قوله: ( كما لو قال لزوجته... إلخ ) الكاف للتنظيرء أي: نظير ما لو قال لزوجته وأجنبية: 
إحداكما طالق» أي: فإنه يصدق بيمينه» ولا تطلق عليه زوجته. 

قوله: ( وقال قصدت الأجنبية ) فإن لم يقل ذلك طلقت عليه زوجته كالذي قبله. 

قال في « التحفة ) (©: نعم إن كانت الأجنبية مطلّقة منه» أو من غيره لم ينصرف لزوجته - 
على ما بحثه الإإسشئرِي - لصدق اللفظ عليهما صدقًا واحدًا مع أصل بقاء الزوجية. اه. 

اقوله: ( لتردد اللفظ. إلج) عله لتسديئة يدينه نمالو قال لروجية واجتبية ما دكرء جيذ نوا 
صُدَّق بيمينه؛ لتردد اللفظ. وهو ( إحداكما ) بن زوجته والأجنبية) فصحت إرادتهاء أي: الأجنبية. 

وفي بعض النُسخ: إرادته - بضمير المذكر - وعليه يكون الضمير عائدًا على الزوج» ومتعلق 
إرادة محذوقاء أي: إرادته للأجنبية» ويصح على هذا أيضًا أن تكون العلة للمسألتين المنظرة والمنظر 
بها إلا أنه يجعل المتعلق شيئين؛ الأسيرف وبنت أم زوجته. 

قوله: ( بخلاف ها لو قال ) أي: ابتداء وبعد سؤال طلاق. 

وقوله: ( زينب طالق ) أي: ولم يرفع في نسبها ما تتميز به. اه. « مغني 6. 

ا رح 90 


مده" 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق 


فلا يقبل قوله ظاهرّاء بل يدين. 

( مهمة ): ولو قال عامي: أعطيت تلاقي فلانة بالتاء, أو طلاكها بالكافء أو دلاقها بالدال 
وقع به الطلاق» وكان صريحًا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل؛ أو كان 
من لغته كذلك, كما صرح به الحلال البلقيني, واعتمدهة جمع متأخرون» وأفتى به جمع من 
مشايخناء وإلا فهو كناية؛ لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة 0 


قوله: ( فلا يقبل قوله ) أي: الزوج في إرادته الأجنبية؛ وذلك لأنه خلاف المتبادر, 

قوله: ( بل يدين ) أي: فيما تنه وبين الله تعالى لاحتماله وإن بعد. 

قال في ١‏ التحفة ) بعده ("): إذ الاسم العلم لا اشتراك» ولا تناول فيه وضعًاء فالطلاق مع ذلك 
لا يتبادر إلا إلى الزوجة» بخلاف إحداكماء فإنه يتناول الأجنبية كما يتناول الزوجة وضْعًا تناولا 
واحدّاء فأثرت فيه نيّة الأجنبية. اه بتصرف. 

+ د د 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان ما لو أَبَدْلَ حرفا من لفظ الطلاق بآخر. 

قوله: ( ولو قال عامي... إلخ ) خرج به الفقيه» فما ذكره كناية فيه مطلقًا سواء كانت لغته 
كذلك أم لا. 

وقوله: ( أعطيت تلاقي... إلخ ) في سم (": ( فرع ): لو قال: أنتِ دالق - بالدال - فيمكن 
أن يأتي فيه ما يأتي في تالق - بالتاء -؛ لأن الدال والطاء أيضًا متقاربان في الإبدال» إلا أن هذا 
اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تالق» فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. اه. 

قوله: ( وقع به ) أي: باللفظ المذكور الطلاق. قوله: ( وكان ) أي: اللفظ المذكور. 

وقوله: ( صريحًا في حقه ) أي: العامي» وأطلق ١‏ م ر » أنه كناية» وقال (©: بناء على أن 
الاشتهار لا يلحق غير الصريح به» بل كان القياس عدم الوقوع ولو نوى؛ لاختلاف مادتهما 
إذ التلاق من التلاقي» والطلاق الافتراق. اه. 

قوله: ( إن لم يطاوعه لسانه... إلخ ) قيد في صراحة هذا اللفظ. 

وقوله: ( إلا على هذا اللفظ المبدل ) أي: الحرف المبدل عن غيره كالتاء في المثال الأول بدل الطاء. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن طاوعه لسانه على الصواب» ولم يكن ممن لغته كذلك فهو كناية. 

قوله: ( لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة ) علة لوقوع الطلاق باللفظ المبدل مطلقًا صريحًا 
كان أو كناية» وإن كان المتبادر من صنيعه أنه راجع لما بعد ( وإلا ). 


؟وةة 5 د ب 


( و) يقع ( بكناية ) وهي: ما يحتمل الطلاق» وغيره 00 


وفي ١‏ التحفة ) بعد التعليل المذكور ما نصه ('©: ويؤيده إفتاء بعضهم فيمن حلف لا يأكل البيظ - 
بالظاء المشالة - بأنه يحنث بنحو بيض الدجاج إن كان من قوم ينطقون بالمشالة في هذاء أو نحوه. اه. 

وفي سم ما ليه :110 في « فتاوي السيوطي ) بسط كبير فيمن قال لزوجته: أن تالق ناويا به 
الطلاق هل يقع به طلاق؟ 

قال: فأجبت الذي عندي: أنه إن نوى به الطلاق وقع سواء كان عاميًا أو فقيهّاء ولا يقال: إنه 
بمنزلة ما لو قال: أنتٍ تالق» فإنه لا يقع به شيء؛ لأن حرف التاء قريب من مخرج الطاءء ويبدل 
كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ؛ فأبدلت التاء طاء في قولهم: طرت يده وترت» أي: 
سقطت؛ وضرب بده بالسيف قأطرها وأترهاء أي: قطعها وأبدلت التاء طاء في نحو: مصطفى 
ومضطرء ثم أيد الوقوع من المنقول بمسألة ما إذا اشتهر اللفظ للطلاق كالحلال على قال: ولا يظن 
أحد اختصاصه بلفظ الحلال على حرام ونحوه: فإنما ذكر هذه على سبيل التمثيل» فالضابط لفظ 
يشير فى بلد أو فريق استعماله في الطلاق» وهذا اللفظ اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه فهو 
كناية في حقهم عند التَوَرِيه وصريح عند الرَاذِيء وأما في حق غيرهم من الفقهاء وعوام بلد 
لم يشتهر عندهم ذلك في لسانهم فكناية» ولا يأني. 

قوله: ( بأنه صريح ) قال: وأما من قال: إن تالمًا من التلاق - وهو معنى غير الطلاق - فكلامه 
أشد سقوطا من أن يتعرض لرده فإن التلاق لا يُبنى منه وصف على فاعل. اه. وقوله: ( وأما من 
قال... إلخ ) يرد كلام « م ر » السابق. 

نط نا 

قوله: ( ويقع بكناية ) أصل ا متن وبكناية» فهو معطوف على قوله سابقًا ( بصريح )» وهو مقابل 
له» وتقدير الشارح لفظ ( يقع ) حل معنى لا إعراب؛ لأن متعلقه مذكورء وهو يقع أول الفصل 
والكناية في اللغة الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير تصريح به. فلما كانت الألفاظ الآتية فيها خخفاء 
وإيماء إلى الطلاق من غير تصريح به سمّيت كناية. 

قرله: ( وهي ما يحتمل الطلاق وغيره ) أي: الكناية لفظ يحتمل الطلاق» ويحتمل غير الطلاق» 
لكن احتماله للأول أقرب. 

وفي « ترغيب المشتاق ): ضابط الكناية أن يكون للفظ إشعار قريب بالفرقة» ولم يسمع 
استعماله فيه شرعًا. اه. 


وذلك كقوله: أنتٍ بَرِيّة فإنه يحتمل الطلاق؛ لكون المراد بَرِيّةَ من الزوج» ويحتمل غير 


إن كانت ( مع نِيّة ) لإيقاع الطلاق. ( مقترنة بأولها ) أي: الكناية, وتعبيري بمقترنة بأولها هو 
ما رجّحه كثيرون, واعتمده الإسْتوي, والشيخ زكريا تبعًا جمع محققين» ورجُح في أصل 
١‏ الروضة ») الاكتفاء بالمقارنة لبعضص اللفظ. ولو لآخره. ع وام انمي موا وان ا ا 


الطلاق؛ لكون المراد بَرِيّة من الدّيّْن أو من العيوب» وهكذاء وخرج بذلك ما لا يحتمل ما ذكر 
نحو: قومي» واقعدي؛ وأطعميني» واسقيني» وزوديني» وما أشبه ذلك» فلا يقع به طلاق» وإن 
نواه؛ لان اللفظ لا يصلح له. 

قوله: ( إن كانت مع نيّة... إلخ ) قيد في وقوع الطلاق بالكناية» أي: يقع الطلاق بالكناية إن 
كانت مع نمّهُ لإيقاع الطلاق. 

زاد في « التحفة ) ('2: ومع قصد حروفه أيضّاء ثم قال: فإن لم ينو ذلك لم يقع إجماعًاء سواء 
الكناية الظاهرة؛ وهي المقترن بها قرينة؛ كأنتٍ بائن يينونة محرمة لا تحلين لى أبدّاء وغيرهاء كلست 
لي بزوجة, إلا إن وقع في جواب دعوىء فإنه إقرار. وقد يؤخذ من ذلك ما بحثه ابن الرّفعَة: أ 
السكران لا ينفذ طلاقه بها لتوقفه على النْيَّ» وهي مستحيلة منهه فمحل نفوذ تصرفه السابق إنما هو 
بالصرائح فقطء ولك أن تقول: شرط الصريح أيضًا قصد لفظه مطلمًا أو لمعناه كما تقررء والسكران 
يستحيل عليه قَضنك .ذللك: ايماء- فكمنا أوقعوه به ولم ينظروا لذلك فكذا هي . اه. بتصرف. 

وكلمن هي ؟: قوله: ( قصد لفظه... إلخ ) قد يقال: المراد بهذا الشرط عدم الصارف 
لا حقيقة القصد, فلا دليل فيه لما ذكرهء ولا وجه للإيقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى» وهو 
مراد ابن الدفعَة. اه 

قوله: ( مقترنة بأولها ) أي: وإن عزبت في آخرها استصحابًا الحكمها في باقيهاء وخرج بقوله: 
( أولها ) آخرهاء فلا يكفي اقتران النَيّهَ به؛ لأن انعطافها على ما مضى بعيد. 

قوله: ( ورجح في أصل الروضة... إلخ ) ورجح في ١‏ المنهاج » اشتراط الاقتران بكل اللفظ 
0 : حرط 2 لكان اكراقيا كل الفط قال في « المغني ) 6(7©: فلو قارنت أوله» وعَرّبت 
قبل آخره لم يقع طلاق. اه. 

فتحصّل أن الأقوال ثلاثة. وقد صرح بها كلها في ١‏ فتح الجواد » مع الأصل وعبارتهما: وشرط 
تأثير الكناية أن يكون لفظها مصحوبًا بنيّة للطلاق إجماعًاء وأن تكون النيّة قد قارنت أوله. وفي 
المنهاج ) جميعه. 

وفي أصل ١‏ الروضة ): تكفي مقارنتها ولو لآخره وصحح كلا جماعة - كما ييّنته في الأصل - 
مع بيان أن الأخير هو الأوجه. وتعليل الأول بأن انعطافها على ما مضى بعيدء بخلاف استصحاب 


"ه٠‎ : 


باب النكاح: 
وهي ( كأنت على حرام ) أو حرّمتك؛ أو حلال الله على حرام, ولو تعارفوه طلاقاء خلافا 
للرَافِمي ولو نوى تحريم عينهاء أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم, وعليه مثل كفارة يمين» وإن 
ما وجد يجاب عنه بأن هذا إنما ينظر إليه في العبادات» وأما غيرها فالقصد صون اللفظ عن نحو 


الهذيان» وصونه يحصل باقتران النْكة بجزء من أجزائه فليس هنا انعطاف يُستبعد) وأن الأوجه 
أيضًا أن اللفظ امختلف في الاقتران به هو جميع أنتٍ بائن - مثلا - لا بائن ٠‏ فقط. اه. 


قوله: ( وهي ) أي: الكناية. 

قوله: ( كأنت... إلخ ) أتى بالكاف؛ لأن كنايات الطلاق لا تنحصر فيما ذكرء بل هي كثيرة» 
والضابط فيها كل لفظ أشعر بالفرقة إشعارًا قريئاء ولم يسمع استعماله فيه شرعًا ولا عُوْفاء ثم إن الشارح 
أتى في جميع هذه الكنايات بالمعنى الموقع للطلاق» وترك الاحتمال الآخر؛ لأن الأول هو المقصود. 

قوله: ( أو حرّمتك ) جملة فعلية» ويقرأ الفعل بتشديد الراء المفتوحة. 

قوله: ( ولو تعارفوه طلاقًا ) أي: بأن ما ذُكر من قوله: أنتٍ عل حرام» وما بعده كناية» وإن 
اشتهر عندهم في الطلاق؛ وذلك لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق. 

وقوله: ( خلافا للرافعي ) أي: حيث قال: إنه صريح في الطلاق إن اشتهر. 

وعبارة ‏ المنهاج » (©: ولو اشتهر لفظ للطلاق؛ كالحلال؛ أو حلال اللّهِ علي حرام» فصريح في 
الأصح. قلت: الأصح أنه كناية» واللّه أعلم. 

قال في التحفة (2: أي: لأنه لم يتكرر في القرآن للطلاق» ولا على لسان حملة الشريعة. اه. 

قوله: ( ولو نوى تحريم عينها ) أي: نوى بقوله: أنتِ علئ حرام» وما بعده تحريم عينهاء 
أو فرجهاء أو وطتهاء أي: أو رأسهاء أو رجلهاء ولم ينو به الطلاق. 

قوله: ( لم تحرم ) ) أي : لاررى النساني؛ أن ابن عباس سأله من قال ذلك؟ فقال: كذبت» أي : 
ليست زوجتك عليك بحرام, 9 تلا أول سؤرة التحريم (©. اه. «( تحفة ). 

قرله: ( وعليه مثل كفارة يمين ) أي: وعلى من قال: أنتِ علي حرام؛ ونوى 00 
أو وطئهاء أو نحو ذلك مثل كفارة اليمين حالاء وإن لم يطأها بعد ذلك: كما لو قاله لأمته 
من قصة مارية ييا النازل فيها قوله تعالى: 98 يكبا آلنُّ 4 اسمها ٠ع‏ له عله 
ل ا 0 النبي عقر كا 

م يطؤها - أي: وهي مارية أم ولده إبراهيم - فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حيمها 0 


3 


الضلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق حي هءة" 


لم يطأء ولو قال: هذا الثوب, أو الطعام حرام علي فلغو لا شيء فيه. ( و ) أنتٍ ( خَلِيّْة ) أي: 
من الزوج., فعيلة بمعنى فاعلة, أو بريئة منه. ( وبائن ) أي: مفارقة. ( و ) كانت ( حرة ) ومطلقة 
بتخفيف اللام, وا ا و ا و ا ا ا ا 


نفسه. فأنزل الله تعالى: 8 كا لبن لم رم م1 أل ل نات روك ونه عَفُورٌ يح © ند 
قْضَ آنَّهُ لكك َََهَ أَتصيِيْ 4 [التحرم أ أوجب عليكم كفارة كالكفارة التي تجب في الأيمان. 

وقال البيضاوي: للد نيك 4 أي: تحليلهاء اقول انا عقلانة بالكفارة... إلخ وإنما قال: 
وعليه مثل... إلخ؛ لآن هذ اللفعل لبس هنا» إذ التميق ما كانت رأسماء الله ومتقاته: ومجل وخويها 
في غير نحو رجعية» ومعتدة» ومحرمة كأخته المملوكة له» وذلك لصدقه في وصفهن بالتحريم. 

قوله: ( ولو قال: هذا الغوب أو الطعام ) أي: أو نحوهما من كل ما ليس ببضع 

وقوله: ( فلغو لا شيء فيه ) أي: لا كفارة فيه ولا غيرها. 

وعكا :3 الوط وق حو ارولو حرم اللشخض. غير الأبضاع؛ كأنه قال: هذا الغثوب» 
أو الطعامء أو العبد حرام عليٌء فلا اكفارة عليه بخلاف الأبضاع؛ لاختصاصها بالاحتياطء 
ولشدة قبولها التحريم؛ بدليل تأتذرة لحار اقيها: ون الأموال 2 كا امول سما لي 
الشخص: لغير زوجة» ولا أمّة له أنتِ حرام عليّ. اه. 

وفي ١‏ المغني 206 لو حرم كل ما يملك, وله نساء وإماء لزمته الكفارة - كما علم مما مر - 
يكن ا واحدة» كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم. اه. 

قوله: ( وأنت خلية ) أي: من الزوج» ويحتمل خلية من المال؛ أو من العيال» فإذا قتصد الطلاق 
وقعء وإلا فلا. 

وقوله: ( أو بريئة منه » أي: الزوج» ويحتمل من الدَّيْن أو العيوب, فلا يقع إلا إن قصده. 

قوله: ( وبائن ) هو اللغة الفصحىء والقايل بائنة. 

وقوله: ( أي مفارقة ) يبان للمعنى المقصود هناء وهو بصيغة اسم المفعول من الفراق» ويحتمل 
أنه من البين» وهو البعد؛ لبعد مكانها عنه. فلا يقع به الطلاق إلا إن قصده. 

قوله: ( وكأنت حرة ) إنما كان كناية لصلاحيته للمراد؛ وهو زوال ملكه عنها الذي هو الانتفاع 
ِالبِضْعء ولغير المراد» وهو زوال الملك عنها بالعتق مثلاء فإذا قصد المعنى الأول الذي هو معنى 
الطلاق وقع وإلا فلا. 

قوله: ( ومطلقة بتخفيف اللام ) أي: المفتوحة أو المكسورة. 


كاءدة؟ 


باب النكاء: 
-0 


أو أطلقتك. ( و ) أنت ( كأمي ) أو بنتيء أو أختي. ( و ) ك ( يا بنتي ) لممكنة كونها بنته 
باحتمال السّنء وإن كانت معلومة الدسب. ( و ) ك ( أعتقتك وتركتك ) وقطعت نكاحك. 
( وأزلتك وأحللتك ) أي: للأزواج؛ وأشركتك مع فلانة, وقد طلقت منه, أو من غيره. ( و) 
ك ( تزوجي ) أي: لذي طلقتك:» :وأنت خلال لعيرص اد حم م 0 وف 


وقوله: ( أو أطلقتك ) إنما كان مع الذي قبله من الكناية؛ لاحتمالهما الإطلاق من الوّثاق» 
والإطلاق من عصمة النكاح؛ فإذا قصد المعنى الثاني وقعء وإلا فلا. 

قوله: ( وأنتٍ كأمي أو بنتي أو أختي ) أي: في العطف والحنقء أو في التحريم» أي: أنتٍ محرمة 
على ؛ لأني طلقتك كتحريم أمي... إلخ» فإذا قصد إيقاع الطلاق وقع؛ وإلا فلا. 

قوله: ( وكيا بنتي... إلخ ) قال في: « شرح الروض ) (": وإنما لم يكن صريحًا؛ لأنه إنما 
يستعمل في العادة 00 واحشين المعاشرة. اه 

وقوله: ( لممكنة كونها بنته ) أي: قال: يا بنتي» لزوجة ممكنة كونها بنته. 

وقوله: ( باحتمال الكن ) أي: بأن يمكن أن مثله يولد له مثلها. 

وقوله: ( وإن كانت معلومة النسب ) أي: من غيره وهو غاية؛ لكون يا بنتي من ألفاظ الكناية. 

قوله: ( وكأعتقتك ) اعلم أن كل لفظ صريح أو كناية في الإعتاق» كناية في الطلاق» وكل 
لفظ للطلاق صريح أو كناية» كناية في الإعتاق؛ وذلك لدلالة كل منهما على إزالة ما يملكه. 

وقوله: ( وتركتك ) أي: لأني طلقتك» ويحتمل تركتك من النفقة. 

وقوله: ( وقطعت نكاحك ) أي: لأني طلقتك, اول قطعت الوطء عنك 

وقوله: ( وأزلتك ) أي: من نكاحي؛ لأني طلقتك» ويحتمل أزلتك من داري. 

وقوله: ( وأحللتك ) يحتمل أحلاتك للأزواج؛ لأني طلقتك؛ ويحتمل أحللتك من الدَّيْن الذي 
لي عندكء فقول الشارح - أي : للأزواج - بيان للاحتمال الأول المراد هنا. 

وقوله: ( وأشركتك مع فلانة ) يحتمل في الطلاق» ويحتمل أشركتك معها في المال؛ أو في الدار. 

وقوله: ( وقد طلقت ) أي: فلانة» والجملة حالية. وقوله: ( منه ) أي: من القائل لزوجته ما ذُكر. 

وقوله: ( أو من غيره ) أي: زوج غيره. 

قوله: ( وكتزوجي ) أي: لأني طلقتك؛ ويحتمل من التزوج؛ وهو مطلق الاختلاطء أي: 
اختلطي» وامتزجي بي. 

قوله: ( وأنتِ حلال لغيري ) أي: لأني طلقتك؛ ويحتمل إذا طلقتك في المستقبل» فأنتِ حلال 
لغيري؛ أو أنتِ حلال لغيري من قبل أن أتزوج بك. 


بخلاف قوله للولي: زوّجهاء فإنه صريح. ( واعتدّي ) أي: لأني طلقتك, وودّعيني من الوداع, 
أي: لأني طلقتك. ( و ) ك ( خذي طلاقك ولا حاجة لي فيك ) أي: لأني طلقتك, ولستٍ 
زوجتي إن لم يقع في جواب دعوى. وإلا فإقرار. 


قوله: ( بخلاف قوله للولي زوجها فإنه صريح ) أي: في الإقرار بالطلاق؛ ليوافق ما قدمه من أن 
قوله: ( للولي ) ما ذكر إقرار بالطلاق» ويفيد هذا ما صرح به في ١‏ النهاية ») من أن عندهم ألفاظا 
يجعلونها كناية في الإقرار» ونصها (©: وفي قوله: بانت متّيء أو ححؤمت علي كناية في الإقرار به. 
وقوله: ( لوليها زوجها ) إقرار بالطلاق. وقوله لها: ( تزوجي ) وله: ( زوجنيها ) كناية فيه. اه. 

وقوله ( فيه ) قال « ع ش ») (©: أي: في الإقرار. اه. 

قوله: ( واعتدّي أي لأني طلقتك ) ويحتمل اعتدّي من الغير الواطئ بشبهة - مثلا - أو أن 
( اعتدّي ) بمعنى عدّي الأيام - مثا - كاعتدٌ عليهم بالسخلة. اه. « ش ق ). 

قوله: ( وودّعيني من الوداع ) أي: لأني طلقتك؛ ويحتمل اجعلي عندي وديعة. 

قوله: ( وكخذي طلاقك ) يحتمل الطلاق الذي هو حل عصمة النكاح» ويحتمل الطلاق 
الذي هو فك الوّثاق. 

وقوله: ( ولا حاجة لي فيك ) يحتمل لأني طلقتكِ - كما قاله الشارح - ويحتمل لأني قضيت 
حاجتي بنفسي من غير احتياج إليك. 

قوله: ( ولست زوجتي ) أي: لأني طلقتكء فنفي الزوجية مترتبٌ على الإنشاء الذي نواه 
ويحتمل لا أعاملك معاملة الزوجة في النفقة عليك والقسم - مثلا - بل أترك ما ذكرء فالمراد نفي 
بعض آثار الزوجية» فلما احتمل ما ذكر - ولو كان احتمالا غير ظاهر - احتاج لنية الإيقاع. 

وقوله: ( إن لم يقع ) في جواب دعوى بأن قال ذلك ابتداء. 

وقوله: ( وإلا فإقرار ) أي: وإن وقع في جواب دعوى بأن اذّعت عليه بأنها زوجته؛ لتطلب منه 
النفقة فأنكر, وقال: لست بزوجتي») فيكون إقرارًا بالطلاق. 

قال ه سم ) 9©: هل يشترط وقوع الدعوة عند الحاكم؟ اه. 

قال ه ع ش , ©: أقول: الظاهر أنه لا يشترط... إلخ. اه. 

وكتب الرشيدي على قول ١‏ م ر »): فإقرار ما نصه: رما يأتي في الدعاوى والبينات ما يخالف 
هذا فليراجع. انتهى. 

عبارته هناك: ولو ادّعت زوجية رجل؛ فأنكر فحلفت اليمين المردودة ثبتت زوجيتهاء ووجبت 


م.م باب النككاح: 


(و) ك( ذهب طلاقك أو سقط طلاقك ) إن فعلت كذا. ( و ) ى ( طلاقك واحد ) 
وثنتان, فإن قصد به الإيقاع وقع» وإلا فلا وكلك الطلاق» أو طلقة, وكذا سلام عليك؛ على 
ما قاله ابن الصَّلاحء ونقله شيخنا في ١‏ شرح المنهاج ». ( لا ) منها ( كطلاقك عيب ) أو نقص 
ولا قلت ) أو أعطيت. ( كلمتك أو حكمك ) فلا يقع به الطلاق» 117 17111 


مؤنتهاء وحل له إصابتها؛ لأن إنكار التكاح ليس بطلاق» قاله ( الماوَدْدِي ». ومحل حل إصابتها 
باعتبار الظاهر لا الباطن إن صدق في الإنكار. اه. 

وقوله: ( لأن إنكار... إلخ ) هذا هو محل امخالفة. 

قوله: ( وذهب طلاقك ) يحتمل أن المراد: خرج وجرى مني طلاقكِ إن فعلت كذاء ويحتمل 
أن المراد: ذهب عني فلا أريده بعد أن كنت مصممًا عليه. 

وقوله: ( أو سقط طلاقك ) يحتمل أن المراد سقطء وطرح من لساني الطلاق» أي: إني 
طلقتك؛ ويحتمل أن المراد: سقط عني طلاقك؛ أي: لا يقع علىٌّ. 

وقوله: ( إن فعلت كذا ) راجع للصورتين؛ والتاء يحتمل أن تكون تاء المتكلم» ويحتمل أن 
تكون تاء المخاطبة. 

قوله: ( وكطلاقك واحد وثنتان ) يحتمل أن المراد: الإخبار بأن الطلاق الذي تَبِينِين به واحد 
وثنتان» ويحتمل أن المراد: إنشاء طلاقك واحد وثنتان» أي: إني أنشأت طلاقك بالثلاث. 

قوله: ( فإن قصد به الإيقاع... إلخ) يحتمل أنه راجع لقوله: وكطلاقكِ واحد وثنتان» وهو المتبادر 
من صنيعه؛ ويحتمل أنه راجع جميع ما تقدم من ألفاظ الكناية» وعليه فضمير به يعود على المذكور. 

قوله: ( وكلك الطلاق ) أي: فإنه كناية. وقوله: ( أو طلقة ) أي: أو لك طلقةء فإنه كناية. 

قوله: ( وكذا سلام عليك ) أي: فإنه كناية. 

وقوله: ( على ما قاله ابن الصّلاح ) أي: معلل له بأد يقال: عند الفراق. اه. « مغني ). 

قوله: ( ونقله شيخنا في و شرح المنهاج» ) لم ينقله عن أحد - كما يعلم من عبارته - ونصها(©: 
وسلام عليك وكلي واشربي» خلافا لمن وَهِم فيهما. اه» وبقي من ألفاظ الكناية: تجرديء وتزوّدي» 
واخرجي. وسافريء وتقبّعي» وتستريء وبرئتُ منكء والزمي أهلك, ونحو ذلك. 

قوله: ( لا منها... إلخ) أي: ليس من ألفاظ الكناية؛ مثل: طلاقك عيب أو نقص» وقلت كلمتك» 
أو أعطيت كلمتك؛ أو حكمكء وليس منها أيضًا نحو: قومي؛ واقعدي, وأغناك الله وأحسن الله 
جزاءك واعزلي» والباب مفتوح وذلك لعدم إشعارها بالفُرقة إشعارًا قريئاء فلا يقع بها طلاق وإن نواه. 

قوله: ( فلا يقع به ) أي: بما ذكرء ولو قال بها - أي: بالألفاظ المذكورة من قوله: 
( لا منها ...إلخ ) - لكان أنسب بما بعده» فإنه فيه أَنْتّ الضمير. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة الطلاق بل ب بيب ججحب بحبح 8مهة؟" 


وإن نوى بها المتلفظ الطلاق؛ لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسفء ولا أثر 
لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جَمْعٌ من محققي مشايخ عصرناء ولو نطق 
بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق: فقال له الآخر مستخبرًا: أطلقت زوجتك؟ فقال: 
نعمء ظانًا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع. كما أفتى به شيخنا. وسُئل البلِيني عمًا لو قال 
لها: أنتٍِ علي حرام؛ وظن أنها طُلّقتْ به ثلاث فقال لها: أنتِ طالق ثلانًا ظانًا وقوع الثلاث 
بالعبارة الأولى؟ ماودو جو سد لاوم الوا لحيل تخد وجوه الط االسعا الاووو ا سه كوا ووط ا 00 


قوله: ( وإن نوى... إلخ ) غاية في عدم وقوع الطلاق بالألفاظ المذكورة. 

وقوله: ( بها ) متعلق بما بعده. ويحتمل أنه متعلق ب ( نوى ). 

قرله: ( لأنها... إلخ ) تعليل لعدم الوقوع, أي: وإنما لم يقع بها الطلاق وإن نواه؛ لأنها ليست 
من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف, بل هي من الكنايات التي تحتمل الطلاق بتعسف». 
وشرط الكناية الأول - كما تقدم عن ١‏ ترغيب المشتاق » - والتعسف هو ارتكاب الأمور الشاقة. 

قوله: ( ولا أثر... إلخ) أي: ولا عبرة باشتهار هذه الألفاظ التي ليست من الكناية في الطلاق 
في بلدة من قطر. 

قوله: ( ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة) أي: التي ليست من الكنايات؛ وذلك كطلاقك 
عيب وما بعده. 

قوله: ( فقال له الآخر: ) الأولى حذف أل. 

وقوله: ( مستخبوا ) أي: طالبًا الإخبار» وخرج به ما إذا قال ذلك: ملتمسًا إنشاء الطلاق» فإنه 
يقع بقوله: نعم . 

قوله: ( ظانًا... إلخ ) حال من فاعل ( قال ) العائد على الزوج» أي: قال الزوج: نعمء ظانًا أن 
الطلاق يقع باللفظ الذي نطق به أولاء وهو طلاقك عيب - مثلا -. 

قوله: ( لم يقع ) أي: الطلاق بقوله: نعم» ظانا بها كع وهو جواب ( لو). 

قوله: ( كما أفتى به ) أي: بعدم الوقوع شيخنا. 

قوله: ( وسئل البليقني... إلخ ) تأييد لفتوى شيخه المذكورة. 

قوله: ( عما لو قال لها ) أي: لزوجته. وقوله: ( أنتٍ على حرام ) مقول القول. 

قوله: ( وظن ) أي : الزوج. وقوله: ( أنها طلقت به ثلانًا ) أي: بقوله لها: أنتِ علئ حرام. 

قوله: ( فقال لها: أنتِ طالق ثلانًا ) أي: بعد قوله لها أولا: أنتِ على حرام. 

وقوله: ( ظانًا... إلخ ) حال من فاعل ( قال )» أي: قال الزوج: أنتِ طالق ثلانًا حالة كونه ظانًا 
وقوعٌ الطلاق الثلاث بالعبارة الأولى» أي: قوله: أنتِ علي حرام. 


وأه؟ 


جلس سس ب ل سس حب ياب التكاح: 
فأجاب: بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور. انتهى ويجوز لمن ظنٌّ صدقه 
أن لا يشهد عليه. 

( فرع : لو كتب صريح طلاق» أو كنايته, ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو 2110 


قوله: ( فأجاب ) أي: البلقيني. وقوله: ( بأنه ) أي: الزوج. 

قوله: ( لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانا ) في بعض تُسخ الخط بائيًا - بالباء الموحدة - وهي 
أنسب بقوله: على الظن المذكور وعلى ما في معظم التُسخ من أنه بالثاء المثلثة يكون قوله: ( على 
الظن المذكور ) متعلقًا بحال محذوفة وتقدر بانيّاء وخرج به ما إذا قال ذلك لا بانيًا له على الظن 
المذكور» فيقع به الطلاق ثلانًا؛ لانه صريح به. 

قوله: (ويجوز لمن ظن صدقه ) أي: الزوج في قوله: إنه قال: أنتِ طالق ثلاثًا بناء على الظن المذكور. 

وقوله: ( أن لا يشهد عليه ) أي: بوقوع الطلاق ثلانًا. 

جد عد 

قوله: فرع ) أي: في بيان أن الكتابة كناية سواء صدرت من ناطق أو من أخرسء فإن نوى بها 
الطلاق وقع؛ لأنه طريق في إفهام المراد - كالعبارة - ويعتبر في الأخرس إذا كتب الطلاق أن 
يكتب: إني قصدت الطلاق» أو يشير إلى ذلك. 

قوله: ( لو كتب ) أي: إلى زوجته؛ أو إلى وليها. 

في «المغني )ما نصه 7 ( تنبيه ): احترز بقوله: كتب عمًا لو أمر أجنبيّاء فكتب لم تطلق 
وإن نوى الزوجء كما لو أمر أجنبيًا أن يقول لزوجته: أنتٍ بائن» ونوىء الزوج خلاقا للصَّيِمَرِي في 
قوله: إنه لا فرق بَينُ أن يكتب بيده وبين أن يملي على غيره. اه. 

وقوله: ( صريح طلاق ) أي: كطلقتكء أو طلقت بنتك. 

وقوله: ( أو كنايته ) أي: كانت لي أو بنتك خلية مني. 

قوله: ( ولم ينو إيقاع الطلاق ) أي: بما كتبه. وخرج به ما إذا نواه من غير تلظ بهء فإنه يقع 
على الأظهرء كما في ١‏ المنهاج », ونصه 2©9: فإن نواهء فالأظهر وقوعه. 

قال في « المغني » 27 لأن الكناية طريق في إفهام المراد. وقد اقترنت بالنية» ولأنها أحد 
الخطابين» فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ. اه. 

قوله: (فلغو ) أي: فالمكتوب لغو؛ لأن الكتابة تحتمل التُّسخ والحكاية» وتجرية القلم, واليدّاد» وغيرها. 

قوله: (ما لم يتلفُظ. .. إلخ ) قيد في كون المكتوب لَعُوَاه وخرج به ما لو تلفّظ به مع عدم النية فإنه يقع. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق سسسب إ١اه»‏ 


ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه. نعم يقبل قوله: أردت قراءة المكتوب 
لا الطلاق؛ لاحتماله. ولا يُلحق الكناية بالصريح ااا 


وقوله: ( بصريح ما كتبه ) أي: بما كتبه الصريح في الطلاق» فالإضافة من إضافة الصفة إلى 
الموصوف», وأفاد به: أنه إذا تلفّظ بالمكتوب الكنائي» ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع؛ وهو كذلك؛ 
ول النية مطلقًا - سواء كتبت أو لم تكتب - فتحصّل أن التلفظ بالمكتوب من 

نيّةَ يقع به الطلاق إذا كان صريحًاء فإن كان كناية» فلا بد مع التلفُظ به من اليّة. 

صريهة ... إلخ ) تقييد لوقوع الطلاق بالتلقّظ بالمكتوب من غير ني أي: : أن محل 
الوقوع بما ذكر عند عدم الي إذا لم يقل: أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق» وإلا صدق 
يمينه؛ لاحتمال ما قاله, أما إذا نوى عند الكتابة إيقاع الطلاق» ثم تلقّظ به» وقال: أردت قراءة 
المكتوب» فلا يفيد قوله المذكور شيئًا؛ إذ العبرة بالنَيّة فيقع عليه الطلاق. 

واغلم أن الخلاف السابق في اقتران اليه بأول الكناية» أو جميعهاء أو بأي جزء يجري في 
الكتابة أيضًا. 

( تنبيه ): تعرض للكتابة ولم يتعرض للإشارة. 

وحاصله: أن إشارة الأخرس بالطلاق يعتد بها سواء أكان قادرًا على الكتابة أم لاء وسواء كان 
خرسه عارضًا أو أصليّء ثم إن فهم طلاقه بها كل أحد؛ كأن قيل له: طلق» فأشار بثلاث أصابع 
نصريحةء وإن اختص بفهم الطلاق منهاء فظنون» فكناية - وإن انضم إليها قرائن - وقيل: إن 
لم يفهمها أحد فَلَعُو. وتعرف نيّة الأخرس فيما إذا كانت إشارته كناية يإشارة أخرى أو كتابة» 
ومثل الطلاق في ذلك سائر العقود» والحلول؛ كالفسخ, والعتق» والأقارير» والدعاوي؛ وغيرها. 
نعم» لا يعتد بها في الشهادة والصلاة» وَالنث. 

وقد نظمها بعضهم في قوله: 


أقناة الأعموت. لي نطلقه فيما عدا ثلاثة لصدقه 
فى الحنث والصلاة والشهاده تلك ثلاثة بلا زياده 


يعني: لو حلف أن لا يتكلم فأشار بذلك لم يحنثء أو شهد بالإشارة لا تقبل؛ لأنها يحتاط لها 
أو أشار في صلاته لا تبطل صلاته» فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع؛ ولا تبطل صلاته 9 
وبه يُلغزء ويقال: لنا إنسان يبيع ويشتري في صلاته عامدًا عاد ولا تبطل صلاته» ويتصور الحلف 
على عدم الكلام مع أنه أخرس فيما إذا كان الخرس طارنًا على الحلف به. 


قوله: ( ولا يلحق الكناية بالصريح ) أي: لا يجعلها وح 0 الدلقة: 


"ه١‎ 


باب النكا: 
ا 


طلبٌ المرأة الطلاق» ولا قرينة غضبء ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه. ( وصدق منكر 
نية ) في الكناية. ( بيمينه ) في أنه ما نوى بها طلاقاء فالقول في النية - إثباتا ونفيا - قول 
الناوي؛ إذ لا تعرف إلا منه. فإن لم تمكن مراجعة نيته - بموتٍ أو فقدٍ - لم يحكم بوقوع 
الطلاق؛ لأن الأصل بقاء العصمة. 


وقوله: ( طلب المرأة الطلاق ) أي: تقدم طلب المرأة للطلاق على اللفظ الكنائي بأن تقول له: 
طلقني» فقول لئاه أنق تي ميات جب 

قوله: ( ولا قرينة غضب ) الإضافة ببانية أي: ولا يلحقها به قرينة هي غصّب. 

قوله: (ولا اشتهار... إلخ ) أي: ولا يلحقها به أيضًا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات في الطلاق 
كانت حرام علىٌ. 

جا د 

قوله: ( وصدّق منكر نية ) أي: أو مثبتها بدليل التفريع الآتي. 

وقوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صدق ). 

قوله: ( في أنه... إلخ ) متعلق ب ( يمينه )» و ( في ) بمعنى على» أي: يصدق بحلفه على أنه 
ما نوى بالكناية الطلاق. 

قوله: ( فالقول... إلخ ) في معنى التعليل لا قبله» ولو قال: لأن القول... إلخ: لكان أولى. 

قوله: ( إثباًا ونفيا ) منصوبان على التمييز ا محوّل عن المضاف أي: فالقول في إثبات النْيّة أو نفيها. 

وقوله: ( قول الناوي ) الأنسب: قول المتلفظ بالكناية؛ إذ في حالة النّفي لا يُسَمى ناويًا. 

قوله: ( إذ لا تعرف ) أي: النيّة» وهو تعليل لكون القول في النَيّة قول الناوي. 

وقوله: ( إلا منه ) أي: من الناوي. 

قوله: (فإن لم تمكن... إلخ ) مقابل لمحذوفء أي: هذا إن أمكن معرفة نيّته فإن لم تمكن... إلخ. 

وقوله: ( مراجعة نيّنه ) الإضافة لأدنى ملابسة, أي: مراجعته في نيّته» ولو قال: معرفة نيّته لكان 
أولى. 

وقوله: ( بموت... إلخ ) الباء سببية متعلق ب ( تمكن )» أي: لم تمكن بسبب موت أو فقد. 

قوله: ( لم يحكم... إلخ ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( بوقوع الطلاق ) أي: على من لم تمكن معرفة نيّته؛ لفقدٍ أو موت. 

قوله: ( لأن الأصل بقاء العصمة ) علة عدم الحكم عليه بوقوع الطلاق. 


جا د 


لطلبها الطلاق: فاطمة طالق, وأراد غيرها لم يقبل» ومن قال لامرأته: يا زينب أنتِ طالق, 
واسمها عمرة طلقث للإشارة, ولو أشار إلى أجنبية» وقال: يا عمرة أنتِ طالق, واسم زوجته 
عمرة لم تطلق» ومن قال: امرأتى طالق مشيرًا لإحدى امرأتيه. وأراد الأخرى 5000 


قوله: ( فروع ) أي: سبعة. 

* والفرع الأول منها قد صرّح به في كلامه قبل قوله: ( ويقع بكناية ). 

* قوله: ( من اسم زوجته فاطمة مثلا ) أي: أو هند أو عائشة. 

قوله: ( فقال ) أي: الزوج. وقوله: ( ابتداء ) أي: من غير تقدم سؤال. 

وقوله: ( أو جوابًا ) أي: أو قال ذلك جوابًا لطلبها الطلاق. 

وقوله: ( فاطمة طالق ) مقول القول. 

قوله: ( وأراد غيرها ) أي: وقال: أردت فاطمة غير زوجتي. 

قوله: ( لم يقبل) أي: على الأصحء وقيل: يقبل - كما في ١‏ الروض وشرحه » - ونصهما(©: وإن 
قال: زينب طالق وأراد غير زوجته قبل إلا إن سبق استدعاؤهاء كذا نقله الأصل هنا عن ١‏ فتاوى 
القَفَال »: والأصح عدم القبول» كما جزم به المصنف في الباب الخامس في الشك في الطلاق. اه. 

* قوله: ( ومن قال لامرأته: يا زينب أنتٍ طالق ) أي: ومن خاطب امرأته بقوله لها: يا زينب 


وقوله: ( واسمها عمرة ) أي: والحال أن امرأته اسمها عمرة لا زينب. 

قوله: ( طلقت ) أي: امرأته عليه» وهو جواب ( هن ).2 وقوله: للإسارة) أي : المعنوية الحاصلة 
بالنداة! إة جهو اخوسم النتخاطية: والاقال عليه عرف ».من تحروقن التداء: 

* قوله: ( ولو أشار) أي: الزوج أي: بندائها. 

وقوله: ( وقال: يا عمرة ) لو قال بقوله: يا عمرة؛ لكان أولى؛ إذ الإشارة فى المثال بالنداءء وإن 
ا ْ 

قوله: ( واسم زوجته عمرة ) أي: كالمشار إليها. 

قوله: ( لم تطلق ) أي: زوجته المسماة بعمرة؛ لوجود القرينة الصارفة للفظ عنهاء وهي الإشارة 
إلى الأجنبية. 

* قوله: ( مشيرًا لإحدى امرأتيه ) أي: بأن قال: امرأتي هذه. 

قوله: ( وأراد الأخرى ) أى: وقال: أ.دت بامرأتي طالق الأخرى لا المشار إليها. 


+65 باب النكاح: 


بيمينه, ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد, وعرف أحدهما بزيد, 
فقال: 1 انتهى. قال شيخنا: لم يقبل في المسألة 
الأولى, أي: ظاهرًاء بل يدين. نعم يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة. اه 0 


قوله: ( قل بيمينه ) قال في « شرح الروض »© (©: ولا يلزمه بالإشارة شيء» وقيل: لا يقبلء 
بل تطلقان جميعًا. اه. 

» قوله: ( ومَنْ له زوجتان ): ( من ) موصولة واقعة مبتدأ خبر. قوله: ( قبل )» وصلة الموصول 
جملة ( له زوجتان ). 

قرله: ( اسم كل واحدة منهما ). أي : من زوجتيه. 

قوله: ( وعرف أحدهما ) أي : اح الأبوين» أي : اشتهر أحدهما. 

وقوله: ( بزيد ) أي: بدل محمد. قوله: ( فقال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( فاطمة بنت محمد ) الجملة مقول القول, أي: قال هذا اللفظ. 

وقوله: ( ونوى بنت زيد ) الجملة حالية» أي: قال ذلك حال كونه ناويًا بيبست محمد بنتٌ زيد. 

قوله: ( قبل ) أي: ما نواه» ومثله ما لو نوى بنت محمد الذي لم يشتهر بزيد» فلو لم ينو بست 
المشهور بزيد» ولا بدت محمد الآخر بل أطلق» أو قصد مبهمة لم تطلق عليه بنت محمد معيئاء 
بل يقع على | إحداهما مبهمة» ويلزمه البيان في الحالة الأولى؛ والتعيين في الحالة الثانية» كما صرّح 
به في متن « المنهاج ) في صورة من قال لزوجتيه: إحداكما طالق» وكما يُستفاد من عبارة 
٠‏ الروض وشرحه » ونصهما (2: وإن كان أبوا زوجتيه مسمتين بمحمد» وغلب على أحدهما عند 
الناس زيدء فقال: ل لوت ار المعين - 
فتطلق بنته؛ لأن العبرة فى سم الشخص بتسمية أبويه لا بتسمية الناس» وقد تُعدد الأسماء. اه. 

اتوي سوير اوت و0 

وقوله: ( لم يقبل ) أي قول الزوج: أردت بفاطمة غير زوجتي. 

وقوله: ( في المسألة الأولى ) وهي من اسم زوجته فاطمة... إلخ. 

قوله: ( نعم, يتجه قبول إراد ته... إلخ ) ) لم يستوجه هذا في « التحفة »» بل جعله أحد احتمالين 
على السواء» ونصها 9©: بعد قول المصنف: ولو قال: زينب طالق» وقال: قصدت الأجنبية» 
فلا يقبل على الصحيح. وهل يأتي بحث الإسْئوي هنا فيقبل منه تعيين زينب التي عرف لها طلاق 
منه» أو من غيره أو يفرق؛ لأن التبادر هنا لزوجته أقوى فلا يؤثر فيه ذلك؟ كل محتمل. اه. 


الؤلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق - 20 هاه" 


ولو قال: زوجتي عائشة بنت محمد طالق, وزوجته خديجة ببت محمد طلقت؛ لأنه لا يضر 
الخطا في الاسم. ولو قال لابنه المكلف: قل لأمك: أنتت طالق. ولم يرد التوكيل يحتمل 
التوكيل: فإذا قاله لها طلقتثٌ, كما تطلق به لو أراد التوكيل؛ ويحتمل أنها تطلق, وكون الابن 


* قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( زوجتي عائشة بنت محمد طالق ) الجملة مقول القول. 

وقوله: ( وزوجته خديجة ) أي : والحال أن زوجته اسمها خديجة بنت محمد لا عائشة. 

قوله: ( طلقت ) أي: زوجته. 

قوله: ( لأنه لا يضر الخطأ في الاسم ) عبارة ١‏ التحفة » (" إلغاء للخطأ في الاسم؛ لقوله: 
ع ل ل ا ب ا ل ل 
وليست له إلا بنت اسمها فاطمة؛ لآن البنيّية لا اشتراك فيها - بخلاف الاسم - فإفتاء بعضهم 
بعدم الوقوع نظرًا للخطأ في الاسم غير صحيح. اه. 

* قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ( لابئه المكلف ) خرج به ابنه غير المكلف. 

فقوله: ( ما ذكر لا يحتمل التوكيل ) إذ شرطه أن يكون الوكيل مكلقا. 

قوله: ( قل لأمك: أنتٍ طالق ) الجملة مقول قال. 

وقوله: ( ولم يُردٍ التوكيل ) أي: ولا الإخبار - كما هو ظاهر - فإن أراد أحدهما تَعين. 

وقوله: ( يحتمل التوكيل ) أي: توكيل ابنه بطلاق أمهء وهو جواب ( لو). 

وقوله: (. فإذا قاله ) الضمير المستتر يعود على الابن» والبارز يعود على الموكل فيه - وهو 
الطلاق - بأن يقول لها: طلقتكء أو أنتِ طالق. 

قوله: ( لها ) أي: لأمه. وقوله: ( طلقت ) أي: أمه بقول الابن لها ما ذكر. 

وقوله: ( كما تطلق ) الكاف للتنظير. وقوله: ( به ) أي: بقول الابن لها ما ذكر. 

وقوله: ( لو أراد التوكيل ) أي: لو أراد الأب عند الأمر التوكيل. 

قوله: ( ويحتمل أنها تطلق ) أي: بقول الأب لابنه ما ذكرء ويكون الابن مخبرًا لأمه بالحال التي 
وقعت منه وهي الطلاق» وكان الأنسب أن يقول - كما في الروض » -: ويحتمل الإخبار» 
أي : إخبار أمه يما وقع منه» فكأنه قال: يا بني أخبر أمك بأني طلقتها. 

وعبارة ١‏ الروض » (": وقوله: ( قل لأمك: أنتِ طالق ) يحتمل التوكيل والإخبار. 


١ .‏ 6 0 7# ع يبأ سي النكاح: 
مخبرًا لها بالحال. قال الإإستوي: ومُذرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور 
الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع, وإلا فلا. اه. قال الشيخ 
زكريا: وبالجملة فينبغي أن يستفسر, فإن تعذر استفساره عَمِلَ بالاحتمال الأول 05 


وقال في وشرحه )59 أي إنها تطلق» ويكون الابن مخبرًا لها بالحال. اه. 

قوله: (قال الآستوي: ومُدْرك التردد ) أي: منشأ التردد بين الحمل على الوكالة» والحمل على 
الإخبار. 1 

وقوله: (إن الأمر بالأمر بالشيء... إلخ ) وذلك كأن يقول الأب - مثلا - لابنه: قل لأمك: 
سافري» أو مُو أمك فلتسافرء فالأم مأمورة الابن» وهو مأمور الأب, فإن جعلنا الأمر من الابن 
كصدوره من الآمر الأول» وهو الأب» كان أيضًا الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب - كما في 
مثال الشارح - وهو قول الأب لابنه: قل لأمك: أنتٍ طالق» ففيه أمر الابن بإخبار أمه بأنها طالق» 
وهو بمنزلة قول الأب لها: أنتِ طالق» فيقع الطلاق بمجرد قوله للابن ما ذكرء وإن لم نجعله 
كصدوره من الآمر الأول» فلا يكون الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار منهء فلا يقع عليه الطلاق بمجرد 
الأمرء بل بقول الابن لأمه المأمور به وهذا هو الأقرب؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك 
الشيء - كما هو مقرر في محله -. 

قوله: ( كان الأمر بالإخبار ) أي: الذي هو في مسألتنا. 

قوله: ( فيقع ) أي: الطلاق بمجرد قول الأب لابنه: قل لأمك: أنت طالق. 

قوله: (وإلا فلا ) أي: وإن لم يجعل الأمر بالأمر بالشيء كصدوره من الأول» فلا يكون الأمر 
بالامر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الآبء فلا يقع الطلاق بمجرد الآمر. 

قوله: (قال الشيخ زكريا ) أي: في « شرح الروض »). واعلم أن العبارة كلها من قوله: ( ولو 
قال... إلخ ) في « الروض وشرحه )»2 وصنيعه يفيد خلافه. 

وقوله: ( وبالجملة ) أي: فأقول قولا متلبسًا بجملة الكلام وحاصله. 

وقوله: (فينبغي أن يستفسر ) أي: يطلب من الأب تفسير ما أراده عند أمر ابنه: هل هو التوكيل 
أو الإخبار؟ ويرد عليه أن الفرض أنه لم يرد شيئًا عند الأمرء فكيف يطلب منه؛ ويمكن أن يكون 
المراد يطلب منه تعيين أحد هذين الشيئين: إما التوكيل» وإما الإخبار»ء فالمراد من التفسير 
التعيين فتنبه. 

قوله: ( فإن تعذر استفساره ) أي: بموت أو فقد. 


وقوله: ( عمل بالاحتمال الأول ) وهو الحمل على التوكيل. 


الطلاق: الألفاظ الموجبة للطلاق -- ححا أنه 


حتى لا يقع الطلاق بقوله: بل بقول الابن لأمه؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك. ( ولو قال: 
طلقتك. ونوى عددًا ) اثنتين أو واحدة. ( وقع منويّ ) ا 


وقوله: ( حتى لا يقع ) أي: لأجل أن لا يقع الطلاق» فحتى تعليلية. 

وقوله: ( بقوله ) أي: قول الأب لابنه ما ذكر. 

وقوله: ( بل بقول الابن ) أي: بل يقع بقول الابن لأمه ما ذكر. 

قوله: ( لأن الطلاق لا يقع بالشك ) علة لعدم وقوعه بقول الأب» وذلك للشك في كونه أراد 
التوكيل أم الإخبار. 

تنخ ني نا 

قوله: ( ولو قال... إلخ ) شروع في بيان تعدد الطلاق بنيّة العدد فيه» وقد أفرده الفقهاء بترجمة 

وقوله: ( طلقتك ) أي: أو نحوه من سائر الصرائح؛ كأنتٍ طالق» أو مسرحة: أو مفارقة» وكذا 
الكنايق» وذلك للخبر الصحيح: أن ركانة طلق امرأته ألبتة ثم قال: ما أردت إلا واحدة فحلفه مَك 
على ذلك وردَّها إليه 29. 

دََّ على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع؛ وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة. 

وقوله: ( ونوى عددًا ) يأني في نيّة العدد ما مر في نيّة أصل الطلاق في الكناية من اقترانها بكل 
اللفظ» أو أولهء أو أي جزء منه. 

قوله: ( اثنتين ) بدل من ( عددًا ). 

وقوله: ( أو واحدة ) معطوف على ( اثنتين )» وأفاد به أن المراد بالعدد: ما يشمل الواحد 
والأكثر لا المصطلح عليه. 

قوله: ( وقع منوي ) قال في ١‏ التحفة » ("©: لأن اللفظ لا احتمله بدليل جواز تفسيره به كان 
كناية فيه فوقع قطعًاء واستشكل بأنه لو نذر الاعتكاف, ونوى أيامّاء ففي وجوبها وجهان. 

قال الدَوَكَشِى: وكان الفرق أن الطلاق تدخله الكناية بخلاف الاعتكاف. اه. 

وليس - أي: الفرق المذكور - بشايء بل ليس بصحيح - كما هو ظاهر - والذي يتجه في 
الفرق أن التعدد في الأيام خارج عن حقيقة الاعتكاف الشرعية؛ لأن الشارع لم يربطها بعدد معين» 
بخلاف التعدد في الطلاق» فإنه غير خارج عن حقيقته الشرعية» فكان المنوي هنا داخلًا في لفظه؛ 


011 لس لس لل سس سسسب سس بيسح باب التكاح: 
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ولو في غير موطوءة, فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة, ولو شك في العدد الملفوظ, أو المنويء 
فياخد بالاقل, ولا يخفى الورع. 
( فرع ): لو قال: طلقتك واحدة, وثنتين؛ فيقع به الثلاث كما هو ظاهرء وبه أفتى بعض 


وكتب و سم ) مانصه (): قوله: ( والذي يتجه في الفرق... إلخ ) قد يناقش في هذا الفرق 
بأنه لإخفاء أن معنى كونه نوى أيامًا أنه نوى الاعتكاف فى تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأيام 
غير خارج عن حقيقة الاعتكاف» كعدم خروج العدد عن حقيقة الطلاق. فليتأمل. اه 

قوله: ( ولو في غير موطوءة ) تعميم في وقوع ما نواهء أي: يقع ما نواه من عدد الطللاق فيمن 

قوله: ( فإن لم ينوه ) أي: عددًا لا واحدًا ولا أكثر. 

وقوله: ( وقع طلقة واحدة ) أي: وقع عليه طلقة واحدة. 

قوله: ( ولو شك في العدد... إلخ ) مثله الشك في أصل الطلاق» ولو صرح به كغيره لكان أولى. 

وعبارة « المنهاج ) مع ( التحفة ) 9'): شك في أصل طلاق منجز أو معلق» هل وقع منه أو لا؟ 
فلا يقع إجماعًاء أو في عدده بعد تحقق أصل الوقوع فالأقل؛ لأنه اليقين» ولا يخفى الورع في 
العنورتنة فق الاخل «الأسوا اه 

وقوله: ( الملفوظ ) أي: كأن شلك في التلقظ بواحدة أو باثنتين. 

وقوله: ( أو المنوي ) أي: بأن شك في أنه نوى في قوله: طلقتك وقوع طلقة أو أكثر. 

قوله: ( فيأخذ بالأقل ) أي: له ذلك. 

وقوله: ( ولا يخفى الورع ) أي: وهو الأخذ بالأسواً؛ لقوله عَله: « دع مايريبك إلى ما لا يرييك (", 
فإن شك في وقوع طلقتين منه أو ثلاث, فالاحتياط جعلها ثلاثاء ولا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره. 

* قوله: ( فرع ) الأولى فرعان. قوله: ( لو قال ) أي: الزوج. 

وقوله: ١‏ طلقتك واحدة وثنتين ) مقول القول. 

قوله: ( فيقع به الثلاث ) محله إن قال: لمدخول بهاء وإن كان ظاهر صنيعه يفيد الإطلاق؛ 
حيث قيد في المسألة الثانية بالمدخول بهاء ولم يقيد به هناء فإن قاله لغيرها تقع واحدة فقط؛ لأنها 


الطلاق: الو كالة والتفويض فى الطلاق بس سس 4 1ه ؟ 


بع عد عسرناءر زر لان المدغرل بها اد الى للق بل طلقتين» فيقع ثلاث كما صرح 
به الشيخ زكريا في « شرح الروض ». ( ويقع طلاق الوكيل ) في الطلاق. ( بطلقت ) فلانة 


تبين بها فلا يقع بما بعدها شيء وعبارة متن « الإرشاد ) مع شرحه: لو قال لموطوءة: اذخ طالق 
واحدة بل ثنتين» أو عكسه. وقع عليه ثلاث. اه. 

وفي « الروض وشرحه © '©: ولو قال: أن طالقء أنتِ طالق»؛ أو قال: أنتِ مطلقة» أنتٍ 
مسرحة» أنتِ مفارقة) داواي را ا لح اال ا أو أطلق» 
فإن قصد تأكيد الأولى بالأخريين فواحدة:» أو تأكيدها بالثانية فقطء أو تأكيد الثانية بالثالثة فثنتان» 
فإن قصد تأكيد الأولى بالثالثة» فثلاث؛ لتخلل الفاسد بين الموكُد والموّكدء والشرط التوالي» ولو 
قال: أنتِ طالق وطالق وطالقء أو أنتِ طالق وطالق فطالق؛ أو بل طالق» فثلاث يقعن» ولا يقبل 
منه إرادة التوكيد؛ لوجود العاطف المقتضي للمغايرة» ومحل هذا كله في المدخول بها أيضًا؛ أما 
غيرهاء فلا يقع فيها إلا واحدة. وإن قصد الاسعناف؛ لأنها تبين بهاء فلا يقع بما بعدها شيءء 
ويخالف قولهم: اق طالق ثلانّا) حيث يقع به الثلاث مطلقًا مدخولا بها أولاء لأن ثلامًا بيان لما 
قبله» فليس مغايرًا له بخلاف العطف والتكرار. اه بتصرف. 

قوله: ( ولو قال للمدخول بها ) خرج غيرهاء فلا تقع فيها إلا واحدة؛ لأنها تبين بها كما تقدم. 

قرله: ( كما صرح به الشيخ زكريا في ١‏ د شرح الروض » ) هذه المسألة مصرح بها في ١‏ الرزوض » 
لا في « شرحه »؛ وعبارة « الروض © ”2 وك العامة أنتِ طالق طلقة» بل طلقتين 
ثلاث, ثم قال: وإن قال لف ممسومية: انك طالق ثلامًا أو إحدى عشرة طلقت ثلاناء أو واحدة 
ومائة أو إحدى وعشرين» أو طلقة ونصماء أو طلقة بل طلقتين» أو ثلامًا فواحدة. 

قال فى « شرحه ) (©: أي فواحدة فقط 7 تقع؛ لأنها بانت بها لعطف ما بعدها عليها بخلافه في 
إحدى عشرة؛ لأنه مركبء فهو بمعنى المفرد. ا.ه. 

[ الوكالة والتفويض في الطلاق ] 

[ الوكالة في الطلاق ]: 

قوله: ( ويقع طلاق الوكيل... إلخ ) شروع في بيان الوكالة في الطلاق. 

قوله: ( في الطلاق ) متعلق ب ( الوكيل )» أي: أنه وكيل في الطلاق بأن قال له الزوج: وكلتك 
في أن تطلق زوجتي. 

قوله: ( بطلقت فلانة ) متعلق ب ( يقع )» أي: يقع بهذا اللفظ. 
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ونحوه» وإن لم ينو عند الطلاق أنه مطلق لموكله. ( ولو قال لآخر: أعطيت ) أو جعلت بيدك 
( طلاق زوجتي ) أو قال له: رح بطلاقهاء وأعطها. ( فهو توكيل ) يقع الطلاق بتطليق الوكيل 
لا بقول الزوج هذا اللفظ. بل تحصل الفرقة من حين قول الوكيل متى شاء طلقت فلانة 
لا بإعلامها الخبرَ بأن فلانا أرسل بيدي طلاقك, ا 


وقوله: ( أي ونحوه ) أي: نحو طلقت كسرحتء وفارقت» وأنتٍ مطلقة» أو مسرحة؛ أو مفارقة. 

قوله: ( وإن لم ينو ) أي: الوكيل. 

وقوله: ( أنه مطلق لموكله ) أي: موقع الطلاق عن موكله. 

قال في و شرح الروض 0 وقيل: تعتبر نيّته» وعلى الأول يشترط عدم الصارف بأن 
لا يقول: طلقتها عن غير الموكل أخذًا مما سيأتي قبيل الديات أنه لو قال وكيل المقتصٌّ: قتلته 
بشهوة نفسي لا عن الموكل» لزمه القصاص - كذا نه عليه الإسْئّوِي - ويحتمل الفرق بأن طلاق 
الوكيل لا يقع إلا لموكله. بخلاف القتل. اه. ْ 

قوله: ( ولو قال ) أي: الزوج. 

قوله: ( أعطيت ) مفعوله الأول محذوفء أي: أعطيتك بناء على ما في بعض التُسخ من أن 
بيدك من الشرح, وإلا فلا. 

قوله: ( أو جعلت بيدك ) أي: أو قال الزوج لاخر: جعلت بيدك. 

قوله: ( طلاق زوجتي ) تنازعه كل من أعطيت وجعلت. 

قوله: ( أو قال له ) أي: قال الزوج لآخر. وقوله: ( رح بطلاقها ) أي: اذهب. 

وقوله: ( وأعطها ) أي: إياه. قوله: ( فهو ) أي: قول الزوج المذكور. 

وقوله: ( توكيل ) أي: لذلك الآخر في الطلاق. قوله: ( يقع... إلخ ) الأولى زيادة الواو. 

وقوله: ( بتطليق الوكيل ) أي: لزوجة موكله. 

قوله: ( لا بقول الزوج... إلخ ) أي: لا يقع بقول الزوج الموكل هذا اللفظء أي: أعطيت وما بعده. 

قوله: ( بل تحصل القرقة ) الأؤلى والأخصر أن يحذف هذا وما بعده إلى قوله: ( لا بإعلامها ), 
ويزيد واو العطف بأن يقول: عاطفًا على قوله: ( لا بقول الزوج ): ولا يإعلامها... إلخ. 

قوله: ( متى شاء ) ظرف لقول الوكيل» وقوله: طلقت فلانة» مقول قول الوكيل. 

قوله: ( لا بإعلامها الخبر ) أي: لا تحصل القُرقة بإعلام الوكيل إياها الخبر. 

وقوله: ( بأن فلانا... إلخ ) تصوير للخبر أي: الخبر المصور والمبين بما ذكر. 


القلاقالر كاله والتعريض ل الل م ا 8 


ولا بإعلامها أن زوجك طلق, وإذا قال له: لا تعطه إلا في يوم كذاء فيطلق في اليوم الذي 
عينه» أو بعده لا قبله. ثم إن قصد التقبيد بيوم طلق فيه لا بعده. ( ولو قال لها ) أي: الزوجة 
المكلفة منجرًا. ( طلقي نفسك إن شئت وما ةا ا من مفاك باطو وا ا 


قوله: ( ولا بإعلامها... إلخ ) معطوف على ( بإعلامها ). 

قوله. ( وإذا قال ) أي: الموكل. وقوله: ( له ) أي: للوكيل. 

وقوله: ( لا تعطه ) أي: الطلاق - أي: لا توقعه إلا في يوم كذا -. 

وقوله: ( فيطلق ) أي: الوكيل» وهو جواب (١‏ إذا ). 

قوله: ( ثم إن... إلخ ) كالاستدراك من صحة إيقاعه بعده» أي: فمحل جواز إيقاعه بعد اليوم 
المعين ما لم يقصد الموكل ذلك اليوم الذي عينه بخصوصه لا قبله ولا بعده. وإلا تعين» ولا يجوز 
بعده كما لا يجوز قبله. 

وقرله: ( طلق ) أي: الوكيل» وهو جواب ( إن ). 

وقوله: ( فيه ) أي: في اليوم الذي قصد تقييد وقوع الطلاق به. 

وقوله: ( لا بعده ) أي: لا يجوز أن يطلق بعد ذلك اليوم المقصود التقييد به» وبالأولى عدم 
الجواز قبله 
[ تفويض الطلاق ]: 

قوله: ( ولو قال لها... إلخ ) شروع في بيان تفويض الطلاق إلى الزوجة» وقد أفرده الفقهاء 
بترجمة. 

والأصل فيه: الإجماع» واستؤنس له بأنه عتم حََيْرَ نساءه بين المقام معه, وبين مفارقته لكا نزل 
قوله تعالى: 9 يِكأبَا أَلَئٌّ قل لَأرْونكَ 4 ( الأحزاب: 58 ] ...إلخ» ووجهه أنه لما فوض إليهن سبب 
الفراق» وهو اخختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن المسبب الذي هو الفراق. 

وقوله: ( المكلفة ) أي: ولو سفيهة حيث لا عوضء وإلا فيشترط فيها أن تكون رشيدة. 

وقوله: ( منجرًا ) بصيغة اسم المفعول حال من قوله: ( طلقي نفسك ). مقدم عليه» أي: قال 
طلقي نفسك حال كونه منجراء أو بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل قال» أي: قال ذلك حالة 
كونه منجرًا قوله لا معلمًا له ويصح جعله صفة لمصدر محذوفء أي: قال: قولًا منجرّاء ولكن 
يقرأ بصيغة اسم المفعول كالأول» والأول أقرب لصنيعه. 

وقوله: اي : أبيني نفسكء ومنها انثال الآتي. 


أنه 


وقوله: ( إن شئت ) ليس بقيد إن ره فإن قدّمه لم يقع طلاق أصلًا؛ لأنه تعلرى. وسيأتي 
منطل. « ق ل ). اه. جمل. 
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فهر تمليك ) للطلاق لا توكيل بذلك. وبحث أن منه قوله: طلقيني, فقالت: أنتِ طالق ثلاثاء 
عبارتها. ومنجر المعلق. فلو قال: إذا جاء رمضان فطلقي نفسلك لغاء ع 00 


قوله: ( فهو ) أي: قوله المذكور. 

وقوله: ( تمليك للطلاق ) أي: لأنه يتعلق بغرضهاء فنزل منزلة قوله: ملكتك طلاقك. 

قوله: (لا توكيل ) أي: على المعتمد, وقيل: إنه توكيل كما لو فوّض طلاقها لأجنبي» وعليه 
لا يشترط فور في تطليقها نفسها - كما في الوكالة -. 

وقوله: ( بذلك ) أي: بالطلاق. قوله: ( وبحث... إلخ ) اعتمده « م ر). أه. ( سم ) 2009 

وقوله: ( أن منه ) أي: من التفويض. وقوله: ( قوله: طلقيني ) أي: قول الزوج لزوجته طلقيني. 

وقوله: ( فقالت ) أي: زوجته فورًا. 

وقوله: ( أنتِ طالق ) قال وع ش » 7): خرج به ما لو قالت: طلقت نفسيء فإنه صريح؛ لأنها 
انق بما تضمنه قوله: طلقيني. اأه. 

قوله: ( لكنه كناية ) أي: لكن المذكور من قوله لها: طلقينى» وقولها له: أنتِ طالق» كناية 
والأول كناية تفويض من الزوج» والثاني كناية طلاق من الزوجة. 

قوله: ( فإن نوى ) - أي بقوله: طلقيني - التفويضء أي: تفويض الطلاق إليهاء أي: ونوت 
هي بقولها له: أنتِ طالق؛ تطليق نفسها - كما صرح به في ١‏ التحفة 6 (©. 

وقوله: ( طلقت ) أي: بالثلاث إن نواها وإلا فواحدة وإن ثلشت. اه. « ح ل ). 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم ينو التفويض إليهاء فلا يقع الطلاق» ومثله ما لو لم تنو هي 
الطلاق؛ فلا يقع الطلاق. 

قوله: ( وخرج بتقييدي ) أي : الزوجة. وقوله: ( غيرها ) أي: غير المكلفة. 

قوله: ( لفساد عبارتها ) تعليل محذوف, أي: فلا يصح التفويض إليهاء ولا يقع منها طلاق؛ 
لفساد عبارتهاء أي: العبارة الظاهرة كالعقود ونحوها. 

قوله: ( وبمنجز ) معطوف على ب ( تقبيدي ) أي: وخرج بمنجزء وكان الأولى الحكاية فينصبه. 

وقوله: ( المعلق ) فاعل ( خرج )» أي: فلا يصح التفويض به. 

قوله: ( فلو قال... إلخ ) تفريع على الخرج. 

قوله: ( لغا ) أي: بطل قوله المذكورء ولا يصح أن يكون تفويضًاء ومحله إن جرينا على قول 


العللاق: الو كالة والتفوييض فى الطللاق 7ب ب ب ب يبب ب بج م مرن؟ 


وإذا قلنا: إنه تمليك. ( فيشترط ) لوقوع الطلاق المقُوض إليها. ( تطليقها ) ولو بكناية. ( فورًا ) بأن 
لا يتخلل فاصل بين تفويضه. وإيقاعها. نعم, لو قال: طلقي نفسكء فقالت: كيف يكون تطايق 
نفسي, ثم قالت: طلقت, وقع؛ لأنه فصل يسيرٌ. ( بطلقت ) نفسي, أو طلقت فقط لا بقبلت, 


التمليك؛ وذلك لأن التمليك لا يصح تعليقه: كما إذا قال: ملكتك هذا العبد إذا جاء رأس الشهر 
بخلافه على قول التوكيل. 

قال في « التحفة » (): لا مت فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن. 

قوله: ( وإذا قلنا... إلخ ) أي: وإذا جرينا على الأصح من أن التفويض تمليك لا توكيل. 

قوله: ( فيشترط... إلخ ) جواب ( إذا ). وقوله: ( لوقوع الطلاق ) أي: لصحته. 

قوله: ( تطليقها ) نائب فاعل ( يشترط )» أي: تطليق نفسها. 

وقوله: ( ولو بكناية ) أي: ولو كان التطليق الصادر منها بلفظ كناية كأن قالت: أَبَْت نفسيء 
أو حوّمت نفسي عليك» ولو أخرج الغاية عمّا بعده لكان أولى. 

وقوله: ( فورًا ) هذا محط الشرطية» وَإِنما اشترطت الفورية؛ لأن التطليق هنا جواب التمليك» 
فكان كقبوله. وقبوله فوري. 

قوله: ( بأن لا يتخلل... إلخ ) تصوير للفورية. 

وقوله: ( فاصل ) أي : ينقطع به القبول عن الإيجاب. 

وقوله: ( بين تفويضه ) أي: الزوج» والظرف متعلق ( بفاصل )» أو بمحذوف صفة له أي: 
فاصل واقع بين تفويض الزوج لها وبِينٌ إيقاعها الطلاق. 

قوله: ( نعم ) استثناء من اشتراط الفورية. 

قوله: ( لأنه ) أي: الفصل بقولها: كيف يكون تطليق نفسي؟ 

وقوله: ( فصل يسير ) قال في « التحفة » بعده (©: وظاهره أن الفصل اليسير لا يضر إذا كان 
غير أجنبي - كما مثل به - وأن الفصل بالأجنبي يضر مطلقًا - كسائر العقود - وجرى عليه 
الأَذْرَعِي وفيه نظر؛ لأنه ليس محض تمليك؛ ولا على قواعدهء فالذي يتجه أنه لا يضر اليسير 
ولو أجنبيًا: كاللّع. اه. ومثله في « النهاية » (. 

قوله: ( بطلقت... إلخ ) متعلق ب ( تطليقها ). قوله: ( لا بقبلت ) أي: لا يقع الطلاق بقولها قبلت. 

وعبارة ( التحفة » (»: وقول الرُوْكشِي: عدوله عن شرط قبوله إلى تطليقهاء يقتضي تعينه 
وهو مخالف لكلام الشارح و« الروضة ») حيث قالا: إن تطليقها يتضمن القبول» وانو نط 


1ه" 


باب النكاح: 
وقال بعضهم كمختصري ١‏ الروضة »: لا يشترط الفور في: متى شئت, فتطلق متى شاءت 
وجزم به صاحبا « التنبيه » و « الكفاية » لكن المعتمد - كما قال شيخنا - أنه يشترط الفورية, 
وإن أتى بنحو متى ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود. 


الاكتفاء بقولها: تلت إذا قصدت به التعليق» وأن حقها أن تقول حالا: قَيلتء؛ طلقت»ء والظاهر 
اشتراط القبول على الفورء ولا يشترط التطليق على الفور. اه. بعيد جدّاء بل الصواب تعينه 
وكلامهما لا يخالف ذلك؛ لما قررته في معناه أن هذا التضمن أوجب الفورية لا الاكتفاء بمجرد 
القبول؛ لأنه لا ينتظم مع قوله: طلقي نفسكء وإن قصدت به التطليق. اه. 

قوله: (وقال بعضهم كمختصري الروضة... إلخ ) هو بكسر الصاد جمع مختصر بصيغة اسم 
الفاعل. 

وفي 7 شرح الروض )ما نصه 292 وما ذكره المصنف كبعض مختصري ١‏ الروضة ) من عدم 
اشتراط الفور في ذلك على القول بأن التفويض تمايك هو ما جزم به صاحب ( التنبيه )2 ووجهه 
ابن الوَفْعَةَ بأن الطلاق لا قبل التعليق سُومِح في تمليكه. والأصل إنما ذكره اد 
توكيل؛ وصوّبه في « الذخائر ) - وهو الحق -. اه. 

قوله: (في: متى شئت شعت ) أيا: : في قول الزوج لها: طلقي نفسك متى شكت بتأخير أداة التعليق» 
فاندفع ما قيل إن التفويض مُنجز فلا يصح تعليقه. أفاده « البُجَيْرِمِي ) "2. 

قوله: ( فتطلق متى شاءت 0 فتطلق نفسها متى شاءت؛ لأن متى للتراخي» كما سيأتي. 

قوله: ( وجزم به ) أي: بقول بعضهم المذكور. 

وقوله: ( صاحبا ١‏ التنبيه » و « الكفاية 4 ) صاحب (١‏ التنبيه ») هو أبو إسحاق الإسفراييني» 
وصاحب ١‏ الكفاية » ابن الرّفعَة. 

قوله: ( لكن العتمد... إلخ ) أي: لما مر أن التطليق جواب التمليك؛: وهو يشترط فيه الفورية. 

قوله: ( وإن أتى ) أي: الزوج في صيغة التفويض. 

وقوله: ( ببحو متى ) أي: من كل أداة تدل على التراخي 

قوله: ( ويجوز له ) أي: للزوج. وقوله: ( رجوع ) أي: عن التفويض إليها. 

وقوله: ( قبل تطليقها ) أي: قبل أن تطلق نفسها. 

وقوله: ( كسائر العقود ) أي: فإنه يجوز فيها الرجوع بعد الإيجاب», وقبل القبول. 


المللحق : الطلاق الشروط سس سس سب ل 2 ممم" 


(فائدة ): يجوز تعليق الطلاق؛ كالعتق بالشروط. افا لاسا سو عمست ا 


قوله: ( فائدة 1 5 بيان جواز تعليق الطلاق» وقد أفردوه بتر جمه مستقلة. 
قوله: ( كالعتق ) أي: قياسًا على العتق, فإنه يجوز تعليقه. 


كان دغخلت: الذان فأدته طالق: 


ثم إن أدوات التعليق لا تقتضي بالوضع فورًا في الإثبات» بل هي فيه للتراخي إلا إذا وإن مع 
لمال أو شعت خطابًا؛ كأن قال: إذا أعطيتني ألقّاء أو إن أعطيتني ألقًا فأنتِ طلويم وكنا إن قال: إذا 
ضمنتٍ لي ألقَاء أو إن ضمنتٍ لي ألقًا فأنتِ طالق, أو قال > إذ الشف أوراة قف حامف طالقه 
فلا تطلق إلا إن أعطته الألف» او امه ين أو شاد ارد لأنه 520 

أما في النفي فتقتضي الفور إلا إِنَْه فلو قال: إن لم تدخلي الدار فأنتِ طالق, لم يقع الطلاق 
إلا بالمانين من الدخول؛ كات اقسه أو مات قبلهاء فيحكم بالوقوع قبيل موتهاء أو موته بما يسع 
الدخول» وفائدة ذلك الإرث والعدة, فإن كانت بائنًا لم يرثها ولا ترثه» فإذا مات هو ابتدأت العدة 
قبل موته بزمن لا يسع الدخولء؛ وتعتدٌ عدة طلاق لا وفاة» ولو أتى بإذاء وقال: أنتٍ طالق إذا 
لم تدخلي الداره وقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول من وقت التعليق» ولم تدخل» 
ولا تقتضي الأذؤات: أيضّنا تكرارًا في المعلق عليه» بل متى وجد مرة واحدة من غير نسيان» 
ولا إكراه» ولا جهل انحلت اليمين» ولا يؤثر وجوده مرة أخرى إلا كلماء فإنها تفيد التكرار. 


أدوات التعليق في النفي للفو ر سوى إن وفي الثبوت رأوها 

للتراخي إلا إذا إن مع الما ل وشعت وكلما كرّروها 
وقد سأل بعضهم ابن الوَرْدِي يقوله: 

أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها 
فأجابه بقوله: 

كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها 

للتراحي مع الثبوت إذا لم يك معها إن شعت أو أعطاها 

١‏ طنيَان 00 في جانب النف القور لان إن فذا في عاق 


يفع التعليق 0 5 5-8 فإذا قال انق طالق شهر 0 أو فى أوله أو رأسه. 


وا 2 برب _باصصُُضُضؤُصلدل 2 5200 


ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة, ولا يقع قبل وجود الشرط, ولو علقه بفعله شيا 
ففعله ناسيًا للتعليق, أو جاهلا بأنه المعلق عليه ا ا 


أو عُرَته» أو هلاله» وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه» أو أنتٍ طالق في آخر شهر كذاء 
أو سَلْحه أو فراغه» أو تمامه وقع الطلاق بآخر جزء منه» أو أنتِ طالق في نهار شهر كذاء أو في أول 
يوم منه) للقت تفتخر البوع الأول منةه أو انك طالق فى أول آخر شهر: كذاه مطلقةه يأرل اليوع الأخير 
هيه لأنه أول اخرم أو أنت طالق ف أخر أرلة للقت بآخر اليوم الأول منه؛ لأنه آخر أوله» أو أنتِ 
طالق في نصف شهر كذاء طلقت بغروب خامس عشرهء وإن نقص الشهر أو في نصف نصفه الأول 
طلقت بطلوع فجر الثامن؛ لأن نصف نصفه سبع ليالٍ ونصف ليلة وسبعة أيام ونصف يومء والليل 
سابق النهار» فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحقه النصف الأولء وأعطيناه للنصف الثاني» 
فتابلنا نصف ليلة بنصف يوم, فصار ثمان ليالٍ وسبعة أيام نصقّاء وسبع ليالٍ وثمانية أيام نصمًا آخرى 
ولو عَلّق بما بين الليل والنهار طَلْمَتُ بالغروب وإن علّق نهارّاء أو بالفجر إن علّق ليلًا؛ لأن كلا منهما 
عبارة عن مجموع جزء من الليل» وجزء من النهار؛ إذ لا فاصل في الحقيقة بينهما. 

ويقع التعليق أيضًا بالصفات كأنتٍ طُلّقتِ سُنْيّا أو بدعيّاء وليست في حال سُنَّةَ في الأولء 
ولا في حال بدعة في الثاني» فتطلق إذا وجدت الصفة» بخلاف ما إذا كانت في ذلك الحال وقال: 
سُنَيًا أو بدعيّاء فتطلق في الحال. 

قوله: ( ولا يجوز الرجوع فيه ) أي: في التعليق. 

وقوله: ( قبل وجود الصفة ) أي: المعلّق عليهاء وهي معلومة» وإن لم يتقدّم لها ذكر. 

قوله: ( ولا يقع ) أي: الطلاق. 

قوله: ( قبل وجود الشرط ) المقام للإضمار؛ إذ المراد به الصفة المعلّق عليها. 

قوله: ( ولو علقه ) أي: الطلاق. 

وقوله: ( بفعله شيئًا ) أي: على أن يفعل هو بنفسه شيئًا؛ كإن دخلت الدار فأنتِ طالق» وخرج 
بفعله ما لو علقه على فعل غيره؛ فإن كان ممن يبالي بتعليقه بحيث يُشْقّ عليه طلاق زوجته؛ 
ويحزن له؛ لصداقة أو نحوهاء وفعله ناسيًا أو جاهلا لم يقع أيضًا كما إذا علّقه على فعل نفسه 
وإن كان ممن لا يبالي بذلك وقع. 

وقوله: ( ففعله ناسيًا... إلخ ) عبارة ( التحفة ) (): ( تنبيه مهم ): محل قبول دعوى نحو 
النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل؛ أما إذا أنكره؛ فشهد الشهود عليه بهء ثم ادّعى 
نسيانًا أو نحوه لم يقبل - كما بحثه الأذْرَعي - وتبعوه» وأفتيت به مرارًا للتناقض في دعواه فألغيت 
وحكم بقضية ما شهدوا به. اه. 


الططلاق: الطلاق المشروط حبس لك _ _ ب _+_-ببببيببببببجججججٍِِِسيي؟ب ‏ يا ف ا 
ع 

لم تطلق» ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب, فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت 

( مهمة ): يجوز الاسشاء بنحو إلا بشرط أن يُسْمع نفسه. وأن يتصل بالعدد الملفوظ 


وفي « ترغعب المشتاق في أحكام الطلاق » ما نصه: حلف أنه يجامع زوجته في ليلة معينة» 
فعجز عن الوطء قبل تمكنه منه بأن وجدها حائضًاء أو طلع الفجر, أو نسيء أو مب ذكره 
أو عنّ» أو ماتت» فلا حِئْث في الجميع للعذر. اه. 

وقوله: ( لم تُطلق لكن اليمين منعقدة ) فلو فعله بعد ذلك عامدًا عالمًا مختارًا حيت. 

قوله: ( ولو علق الطلاق... إلخ ) أي: أن قال إن ضربئك بغير دنب فآنتك طالق. 

قوله: ( لم يحتث ) أي: فلا يقع عليه الطلاق؛ لعدم وجود الصفة المعلّق عليهاء وهي الضرب 
بغير ذنئب؟ لأن الخيم ينا 

وقوله: ( إن ثبت ذلك ) أي: شتمها له - أي: بِبّنة» أو بإقرارها -. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يثبت ذلك. وقوله: ( صُدّقت ) أي: في عدم شتمها له. 

وقوله: ( فتحلف ) أي: على أنها ما شتمته» ويقع الطلاق. 

# ايد 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان حكم الاسضناء بإلا ونحوهاء وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة. 

قوله: ( يجوز الاستشاء ) أي: لوقوعه في القرآن؛ والسّنّةَ وكلام العرب» والاستثناء هو مأخوذ من 
اثني» وهو الرجوع والصرف؛ لأن المتكلم رجع عن مقتضى كلامه؛ وصرفه عن ظاهره بالاستثناء. 

وقد يقال: كيف هذا مع أن الاستثناء معيار العموم ولا عموم في قوله: أنتِ طالق ثلانًا؟ 

ويجاب: بأن اصطلاح الفقهاء أعم من ذلك. اه. « بُجَيْرِمِي ) 200 

قوله: ( بنحو إلا ) أي : يالا وأخواتها من أدوات الاستثناء كغير وسوى. 

قوله: ( بشرط أن يُشمع نفسه... إلخ ) ذّكر لصحة الاستثناء شرطين أن يُسمع نفسه. أي: يتلمّظ 
به مُشْمِعًا نفسه. وأما إسماع غيره؛ فليس شرطا لصحته. وإنما يعتبر لتصديقه فيه؛ لأنه لو ادّعى 
الاستثناء وأنكرته الزوجة صدقتء فتحلف على نفيه» وأن يتصل الاستثناء بالعدد الملفوظ» أي: 
اتصالًا عرفيًا لا حقيقيًا؛ لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس» والعي» وانقطاع الصوت» وبقي عليه 
من الشروط أن ينوي الاستغناء قبل الفراغ من المستثنى منه, وأن لا يستغرق المستثنى المستئنى منه» 
فلو قُقِد شرط من هذه الشروط لَمَا الاستثناء» وصار كأنه لم يُذكرء فلو قال: أنتِ طالق ثلاث 
إلا اثنتين» ولم يسمع نفسه بالاستثناء» أو لم يتصل الاستثناء بما قبله» أو لم ينو الاستثناء قبل الفراغ؛ 


كطلقتكِ ثلانًا إلا اثنتين فيقع طلقة, أو إلا واحدة فطلقتان, ولو قال: أنتِ طالق إن شاء الله 
لم تطلق. ( وصدّق مدّعي إكراه ) على طلاق. ( أو إغماء ) حالته. ( أو سبق لسان ) 0 


أو قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلانّاه وقع الطلاق ثلانًا ولَعا الاستثناء» لكن محل إلغاء المستغرق 
ما لم يُتْبِع باستثناء آخر وإلا صح فلو قال: أنتِ طالق ثلانًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين» وقع ثنتان؛ لأن 
الاستثناء من النفي إثبات» وعكسه. فالمعنى أنتٍ طالق ثلاثًا تقع» إلا ثلاثًا لا تقع, إلا اثنتين تقعان» 
فيقع ثنتان» ولو قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة» وقعت واحدة على وزان ما قبله. 

قوله: ( فيقع طلقة ) أي: لأنك أخرجت من الثلاث ثنتين» فبقي منها واحدة» فهي التي تقع. 

قوله: ( أو إلا واحدة ) أي: أو قال: طلقتك ثلاثًا إلا واحدة. 

قوله: ( فطلقتان ) أي: فيقع عليه طلقتان؛ لأنه أخرج من الثلاث واحدة» فيبقى منها اثنتانء 
وهما اللتان وقعتا. 

قوله: ( ولو قال: أنتِ طالق إن شاء اللّه) أي: أو إذاء أو متىء أو مهما شاء الله ومثل الإثبات 
النفي : كإن لم يشأ الله ومثل مشيئة اللَّه مشيئة الملائكة لا مشيئة الآدميين؛ أما هي فيتوقف وقوع 
الطلاق المعلّق على مشيئتهم على وقوع المشيئة منهم. 

قوله: ( لم تُطلق ) أي: إن قصد التعليق بالمشيكة نفيّاء أو إثبانًا قبل فراغ اليمين» ولم يفصل 
يينهماء وأسمع نفسه؛ وذلك للخبر الصحيح: و من حلف ثم قال: إن شاء الله فقد استضى ) (©. 
وهو شامل للطلاق وغيره» وخرج بقصد التعليق ما إذا سبق لسانه إليه» أو قصد التبرك» أو أن كل 
شيء بمشيئة الله أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لا أو أطلق؟ فإنه يقع الطلاق» ويلغو الاستثناء. 

ومحل كون التعليق بالمشيئة يمنع وقوع الطلاق عند قصده في غير حالة النداء؛ أما فيها 
فلا يمنع» فلو قال: يا طالق إن شاء الله وقع طلقة؛ والفرق أن النداء يشعر بحصول الطلاق حالته 
والحاصل: لا يعلق بخلاف غيره؛ كأنتٍ طالق» فإنه قد يُستعمل عند القرب من الطلاق» وتوقع 
الحصولء فُيقبل التعليق. 

أمور ناقضة لألفاظ الطلاق ] 


قوله: ( وصُدّق مدّعي... إلخ ) الأنسب ذكره عند قوله المارّ: ( لإطلاق مكره... إلخ ). 

قوله: ( أو إغماء ) أي: أو مدّعي إغماء. وقوله: ( حالته ) أي: الطلاق. 

قوله: ( أو سبق لسان) أي: أو مدّعي سبق لسانء وكان المناسب ذكر هذا عند قوله - أول 
الفصل - ( لا أثر لحكاية طلاق الغير... إلخ ) بأن يقول: ولا لسبق لسانه بالطلاق» وهو في 


لفل 3 أحر تاقكيةة شاط مواق يي حت اه انه 


إلى لفظ الطلاق. ( بيمينه إن كان ثم قرينة ) كحم وغيره في دعوى كونه مُكْرَهًا. وكمرض 
واعتياد صرع في دعوى كونه مغشيًا عليه وككون اسمها طالعًا أو طالبًا في دعوى سبق 
اللسان. ( وإلا ) تكن هناك قرينة. ( فلا ) يُصدَّق إلا ببينة. 

( تتمة ): من قال لزوجته: يا كافرة, مريدًا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرّر في الردة. 
أو الشتم, فلا طلاق» وكذا إن لم يرد شيئًا لأصل بقاء العصمة, 5210000 
الحقيقة مفهوم شرط لم يذكره المؤلف» وذكره غيره. وهو: أن يقصد لفظ الطلاق مع معناه أي: 
يقصد استعماله فيه. 

وعبارة ١‏ الأنوار »: الركن الخامس القصد إلى حروف الطلاق بمعنى الطلاق» فلو سبق لسانه إلى 
لفظ الطلاق في غفلة أو محاورة وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى, لم يقع الطلاق. اه. ومثله 
في « التحفة » "2, و ١‏ النهاية » 9©. 

وقوله: ( إلى لفظ الطلاق ) متعلق ب ( سَبْق )» أي: سيق لسانه إلى لفظ الطلاق مع كون 
القتصد النْطقّ بلفظ غيره. 

قوله: ( بيمينه ) متعلق ب ( صُدَّق ). 

قوله: ( إن كان ثم قرينة ) أي: على ما ادُعاى وهو قيد في تصديقه بيمينه. 

قوله: ( كحبس... إلخ ) تمثيل للقرينة. 

قوله: ( وإلا تكن هناك ) أي: في دعواه الإكراةٌ؛ أو الإغماء» أو سَبِىَ اللسان. 

قوله: ( فلا يُصَدّق ) جواب ( إن ) المدغمة في ( لا ) النافية. 

قوله: (من قال لزوجته ) أي: المسلمة. قوله: ( مريدًا حقيقة الكفر ) وهي الخروج عن دين الإسلام. 

قوله: ( جرى فيها ) أي: الزوجة. 

وقوله: ( ما تقرّر في الرّدة ) وهو: أنه إن لم يدخل بها تَنَجّزت القرقة لكفره بتكفيره إِيَاهاء وإن 
دخل بهاء فإن جمعهما إسلام في العِدّة دام نكاحهاء وإلا فالقُرقة حاصلة من حين الودة. 

وقوله: ( فلا طلاق ) أي: إن أراد الشتم لا يقع عليه الطلاق. 

قوله: (وكذا إن لم يرد شيئًا ) أي: وكذا لا يقع عليه الطلاق إن لم يردء بقوله لها: يا كافرة» 
شيئاء لا حقيقة الكفر ولا الشتم. 

قوله: ( لأصل بقاء العصمة ) إضافة أصل إلى ما بعده للبيان» وهو علة؛ لعدم وقوعه عند عدم 
إرادة سي ء. 


,“ا هم؟ 
وجريان ذلك الشتم كثيرًا مرادًا به كفر التّعمة. 


( فرع ) في حكم المطلقة بالثلاث ( حرم ححرٌ من طلقها ) ولو قبل الوطء. ( ثلاثا ولعبد من 
طلقها ثنتين ) في نكاح, أو أنكحة. ( حتى تنكح ) زوجًا غيره ا ا ا 0 


باب النكاح: 


وقوله: ( وجريان ذلك للشتم كثيرًا ) علة ثانية له» أي: فلما كان جريانه للشتم كثيوًا حمل عليه 
حالة عدم إرادة شيء في عدم وقوع الطلاق. 

وقوله: ( مرادًا به ) أي بقوله: يا كافرة» عند عدم إرادة حقيقة الكفر كفر التّعمة» ويحرم عليه 
ذلك ويُعرّر به. 

[ حكم المطلقة بالثلاث ] 

قوله: ( فرع في حكم المطلقة بالثلاث ) أي: أو اثنتين» والأول: في حق الحْبرّء والثاني: في حق 
العبد, وذلك الحكم هو أنه لا يجوز له مراجعتها إلا بعد وجود خمسة شروط: الأول: انقضاء عدتها 
من المطلق. والثاني: تزويجها بغيره تزويججا صحيحًا. والثالث: دخوله بها. والرابع: يبنونتها منه. 
والخامس: انقضاء عدتها منه. وكلها ذكرها المصنف - ما عدا الأول - ويمكن اندراجه في قوله: 
بنكاح صحيح؛ إذ النكاح في العِدّة فاسد. 

قوله: ( حرم حر ) أي: على حر فاللام بمعنى على. 

وقوله: ( ومَنْ طلقها ) أي: نكاح من طلقهاء أي: نجر طلاقها بنفسه أو وكيله؛ أو علّقه بصفة 
ووجدت تلك الصفة. 

وقوله: ( ولو قبل الوطء ) أي: سواء طلقها قبله أو بعدهء وهو غاية للحرمة. 

وقوله: ( ثلاثًا ) أي: معًا أو مرتباء ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث - كما ذكره أوّل الفصل - 
والقول بحرمته ضعيفء وكذا اثنتان في حق الرقيق. 

قوله: ( ولعبد... إلخ ) أي: وحرم على عبد» ولو مدبوًا نكاح من طلقها ثنتين؛ وذلك لأنه رُوي 
عن عثمان 5ه وزيد بن ثابت» ولا مخالف لهما من الصحابة» رواه الشافعي 5ه ("©. 

قوله: ( في نكاح أو أنكحة ) مرتبط بكل من طلاق الحر» وطلاق العبد. والمراد بالجمع: ما فوق 
الواحد؛ إذ لا يُنصوّر في الرقيق إلا نكاحان؛ ومعنى تطليقها في أنكحة أن ينكحها أَوَلَاء ثم يطلقهاء 
وبعد انقضاء عدتها يراجعها بنكاح جديد, وهكذا. 

قوله: ( حتى تنككح زوجًا غيره ) أي: تنتهي الحرمة بدكاحها زوججًا غيره مع وجود بقية الشروط» 
أي: ولو كان عبدًا بَالِكًا بخلاف العبد الصغير؛ لأن سيده لا يجبره على النكاح. 


الطلاق: حكم المطلقة بالغلااث كمه" 


ببكاح صحيح, ثم يطلقها. وتنقضي عِدّتها منه كما هو معلوم. ( ويولج ) بقئلها. ( حَضَفَة ) 
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قال في ١‏ الإقناع »: فليحذر ما وقع لبعض الرؤساء والجهال من الحيلة؛ لدفع العار من إنكاحها 
ملوكه الصغير» ثم بعد وطثه يملكه لها لينفسخ النكاح؛ وقد قيل: إن بعض الرؤساء فعل ذلك 
وأعادهاء فلم يوفق الله بينهما وتفرّقا. اه. 

وأما الْخرٌ الصغير فيكفي»؛ لكن بشرط كونه يمكن جماعه؛ ولكن لا يقع طلاقه إلا بعد بلوغه. 

قوله: ( بنكاح صحيح ) وذلك لأنه تعالى علّق الل بالتكاح؛ وهو إنما يتناول التكاح الصحيح: 
وخرج بالنكاح ما لو وُطِئت بملك اليمين» أو بشبهة؛ فلا يكفي؛ وخرج بالصحيح الفاسد كما لو 
شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وَطِئْ طلّقء أو فلا نكاح بينهماء فإن هذا الشرط 
يفسد النكاح» فلا يصح التحليل» وعلى هذا يحمل قوله يَلِتَو : ؛ لعن الله امخلل وامحّل له » 29. 

بخلاف ما لو تواطئوا على ذلك قبل العقد, ثم عقدوا - من غير شرط - مضمرين ذلك؛ 
فلا يفشد النكاح به لكنه يُكره؛ إذ كل ما لو صرح به أبطلء يكون إضماره مكرومًا. 

قوله: (ثُم يُطَلْقها ) إلى قوله: (معلوم ) في بعض نُسخ الخط ذكره عَتِب قوله: ( مع افتضاض 
لبكر ) وهو أولى؛ وأولى منه تأخيره عن قوله ( بانتشار ) - كما هو ظاهر - وفي بعض نُسخ الطبع 
إسقاطه بالكلية» وهو خطأ. والمعنى: ثم بعد أن تنكح زوججا غيره يشترط أن يطلقها ذلك الغير 

قوله: ( كما هو ) أي: المذكور من الطلاق» وانقضاء العدّة معلوم» أي: وإن لم يصرح به في 
الاية الاتية. 

قوله: ( ويولج بقُئلها ) معطوف على ( تنكح ) - أي: وحتى يولج بقبْلها - أي: ولو حائضة» 
أو صائمة» أو مُظاهوًا منهاء أو معتدّة عن شبهة طرأت في نكاح المْحلّل» أو مُخرمة بنسكء أو كان 
هو مُحْرِمًا به. أو صائمًاء فيصح التحليل» وإن كان الوطء حرامّاء وخرج بالمّئل الدّبْرهِ فلا يحصل 
بالوطء فيه التحليل كما لا يحصل به التحصين. 

وقوله: ( حَشّفَة ) أي: ولو كان عليها حائل كأن لَّفّ عليها خرقة. 

وقوله: ( منه ) متعلق بمحذوف صفة ل ( حشفة ) - أي: حَشّمَة كائنة من الزوج الآخر - وهو 
قيد خرج به ما لو أتى بحشفة للغير مقطوعة» وأدخلهاء فلا يكفي. 

قوله: (أو قدرها ) أي : أو يولج قدر الحشّفَة. 


؟ م" - 
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من فاقدها مع افتضاض لبكرء وشرط كون الإيلاج. ( بانتشار ) للذكر, أي: معه. وإن قَلء 
أو أعين بنحو إصبع, ولا يشترط إنزال وذلك للأية, والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من 
استيفاء ما يملكه من الطلاق ل يوترت اسان وسو وو و 


وقوله: ( من فاقدها ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من ( قدرها )» أي: 1 يولج قلارها 
حال كونه من فاقدهاء أي: مقطوعها. وخرج به إيلاج قدر الحشفة مع وجودها؛ كأن يثني ذكره. 
ويدخل قدرهاء فلا يحصل به التحليل. 

اقوله: ( مع افتضاض لبكر) متعلق ( بيولج )» وهو شرط في التحليل» أي: يشترط في تحليل 
البكر مع إيلاج الحشفة افتضاضهاء فلا بد من إزالة البكارة» ولو كانت غوراء. 

قوله: ( وشرط كون الإيلاج بانتضار للذّكر) أي: بالفعل لا بالقوة على الأصح - كما أفهمه كلام 
الأكثرين - وصرح به الشيخ أبو حامد» وغيره؛ فما قيل: إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد مردود. 

وقال الرَّوْكشِي: وليس لنا نكاح يتوقف على الانتشار إلا هذاء وخرج به ما إذا لم ينتشر لشلل» أو عُنَد: 
أو غيرهماء فلا يحصل به التحليل حتى لو أدخل السليم ذّكره بأصبعه من غير انتشار لم يحصل به التحليل. 

وقوله: ( أي معه ) أفاد به أن الباء الداخلة على ( انتشار ) بمعنى مع. 

وقوله: ( وإن قَلْ ) أي: ضعف الانتشار» فإنه يكفي. 

قوله: ( أو أعين بنحو أصبع ) غاية ثائية» ونائب الفاعل ضمير يعود على ( الانتشار)» أي: وإن 
استعان الواطئ عليه بنحو أصبع» أي: مرور نحو أصبع له أولها. 

وعبارة و الروض وشرحه » (©2: بشرط الانتشار للآلة» وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه 
أو أصبعها؛ ليحصل ذوق العسيلة. اه 

قوله: ( ولا يشترط ) أي: في التحليل. وقوله: ( إنزال ) أي: للمني. 

قوله: ( وذلك ) أي: حرمتها عليه حتى تنكح... إلخ. 

وقوله: ‏ لللآية ) وهي: ا ون تا 4 عزو الآية - أي: الثالئة - «( كلا يل لم من بَنْدُ عق 
تتكعَ ريا عَم 4. 

قوله: ( والحكمة في اشتراط التحليل ) أي: وهو نكاحها زوجًا غيره» وتطليقهاء وانقضاء عدتها. 

قوله: ( التتفير من استيفاء ما يملكه ) أي: الزوج من الطلاق ثلانًا إن كان حدرّاء أو اثنتين إن كان 
عبدّاء وأوضح الإمام القََال حكمة اشتراط التحليل؛ فقال: وذلك لأن الله تعالى شرع النكاح 
للاستدامة» وشرع الطلاق الذي يملك فيه الرجعة؛ لأجل الرجعة؛ فكأن من لم يقبل هذه الرخصة 
صار مستحمًا للعقوبة» ونكاح الثاني فيه عَضاضة على الأول. اه. 


الطلاق: حكم المطلقة بالثلاث ا 5 . د م" 


( ويقبل قولها ) أي: المطلقة. ( في تحليل ) وانقضاء عدة عند إمكان. ( وإن كذبها الثاني ) في 
وطئه لها لعسر إثباته. ( و ) إذا ادّعت نكاحًا وانقضاء عدة, وحلفت عليهما جاز. ( ل ) لزوج 


وقوله: ١‏ غضاضة ) أي: مرارة» والمراد: لازمهاء وهو الصعوبة. 

قوله: ( ويقبل قولهاء أي المطلقة في تحليل ) أي: فإذا ادعت أنها نكحت زوجًا آخر. وأنه طلقهاء 
وانقضت عدتها تصدق في ذلك لكن بيمينها على ما سيأتي. 

قوله: ( وانقضاء عدة ) معطوف على ١‏ تحليل ) من عطف الخاص على العام؛ إذ التحليل شامل 
له ولغيره من بقية الشروط. 

قوله: ( عند إمكان ) متعلق ب ( يقبل ) أي يقبل قولها عند إمكانه بأن مضى زمن يمكن فيه 
التزروج» وانقضاء العدة. 

قوله: ( وإن كذبها الثاني... إلخ ) غاية للقبول؛ أي: يقبل قولها في ذلكء وإن كذبها الثاني 
الذي هو امحلل في وطنه لها بأن قال لها: إني لم أطأك. 

وقوله: ( لعسر إثباته ) أي: الوطءء وهو تعليل لقبول ما ذكر مع التكذيب المذكور ومقتضاه أنه 
لا يقبل قولها في أصل النكاح إذا أنكره الثاني؛ إذ لا يعسر إثباته» وليس كذلكء بل يقبل قولها في 
ذلك» وإن كذبها الزوج فيه. 

نعم إن انضم معه الول والشهود» وكدَّبها الجميع؛ فلا يقبل قولها - كما هو صريح ١‏ التحفة » - 
ونصها 27: ويكره تزوّج من ادعت التحليل لزمن إمكانه» ولم يقع في قلبه صدقهاء وكذبها زوج 
عينته في النكاح أو الوطءء وإن صدقناه في نفيه حتى لا يازمه مهر أو نصفه؛ ما لم ينضم لتكذيبه 
في أصل النكاح تككذيب الولي والشهود. اه. 

وفي « ق ل » على الجلال ما نصه: وتُصَدَّق في عدم الإصابة» وإن اعترف بها المحلل» فليس 
للأول تزوجهاء وتصدق في دعوى الوطء إذا أنكره المحلل؛ أو الزوج؛ كما تُصدَّق إذا اذّعت 
التحليل» وإن كذبها الولي» أو الشهودء أو الزوجء أو اثنان من هؤلاء الثلاثة لا إن كذبها الجميع» 
ويكره نكاح من ظن كذبها فيه» ولو رجع الزوج عن التكذيب» قيل: أو رجعت هي عن الإخبار 
بالتتحليل» قبلت قبل عقد الزوج» لا بعده. اه. 

قوله: ( وإذا... إلخ ) أصل المتن: وللأول نكاحها. فقوله: ( إذا ادعت... إلخ ) دخول عليه. 

قوله: ( وحلفت عليهما ) أي: على النكاح؛ وانقضاء العدة. 

قال البِجيِربي» ( © :لا يحتاج إلى الحلف إلا إذا أنكر محلل بعد طلاقه الوطءء أو قال ذلك وليْهاء 
أما إذا لم يعارض أحد وصدّقها الزوج الأول؛ فلا يحتاج إلى يمينهاء كما أفاده شيخنا الحفناوي. اه. 


:“ هة؟ 


- 


( الأول نكاحها ) وإن ظن كذبها؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابهاء ولا عبرة بظن لا مستدد 
له ولو اذُعى الثاني الوطع., وأنكرته لم تحل للأول» ولو قالت: لم أنكح, ثم كذّبت نفسهاء 
واذّعت نكاحًا بشرطه مت وتو في لالس ب سج ال ابو اه امجح جا او 1 


قوله: ( وإن ظن كذبها ) غاية في الجوازء أي: جاز للأول ذلك» وإن ظن كذبها. 

وعبارة « الروض وشرحه » 2©9: وله - أي: للأول - تزوجهاء وإن ظن كذبهاء لكن يكره. فإن 
كذبها - بأن قال: هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا إن قال بعده: تبينت صدقها - فله تزوجها؛ 
لأنه ربما انتكشف له خلاف ما ظنه. اه. 

قوله: ( لأن العبرة... إلخ ) علة لجواز نكاحها مع ظنه كذبها. 

وقوله: ( بقول أربابها ) أي: أصحابهاء أي: الزوجة المدعية ذلك منهم في الجملة أو قوله: 
( ولا عبرة بظن... إلخ ) من جملة العلة. 

وقوله: ( لا مستند له ) أي: شرعي. 

وعبارة « التحفة » (©: وإنما قبل قولها في التحليل مع ظن الزوج كذَبّهاء لما م أن العبرة في 
العقود بقول أربابهاء وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي» وقد غلط المصنف - كالإمام 
امخالف - في هذاء ولكن انتصر له الأذْرَعِي وأطال. اه. 

قوله: ( ولو ادّعى الثاني ) أي: امخلل. وقوله: ( الوطء ) أي: أنه وطتها. 

وقوله: ( وأنكرثه ) أي: الوطء. 

قرله: ( لم تحل للأول ) أي: لأن القول - كما تقدم في الصداق - قول نافي الوطء. 

قوله: ( ولو قالت: لم أنكح... إلخ ) عبارة « شرح الروض »: ولو قالت: أنا لم أنكح, ثم رجعت؛ 
وقالت: كذبت بل نكجت زوجاء ووطئني» وطلقني» واعتددت», وأمكن ذلك؛ وصدقها الزوج؛ 
فله نكاحها. ولو قالت: طلقني ثلاثاء ثم قالت: كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين» فله التروج 
بها بغير تحليل. قاله في ١‏ الأنوار ». ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حمًا لغيرهاء وقد يقال: أبطلت 
حق الله تعالى» وهو التحليل.اهم. 

قوله: ( وادّعت نكاحًا ) أي: تحل به للأول. 

وقوله: ( بشرطه ) أي: النكاح الذي تحل به للأول» وشرطه مفرد مضاف فيعم - أي: شروطه - 
وهي كونه صحيكحاء وكونها وُطِدْتُ فيه» وكون الزوج المحلّل طلقهاء وكونها انقضت عدّتها. 


الطلافق: حكم المطلقة بالعلياك حب يسبب ب سس ني فأ في ١]‏ 


جاز للأول نكاحها إن صدقها. ( ولو أخبرته ) أي: المطلقة زوججها الأول؛ ( أنها تحللت 
ثم رجعت ) وكذبت نفسهاء ( قبلت ) دعواها ( قبل عقد ) عليها للأول» فلا يجوز له نكاحها. 
(لا بعده ) أي: لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول؛ لأن رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف 
بوجوب التحليل» فلا يقبل منها خلافه. ( وإن صدقها الثاني ) في عدم الإصابة؛ لأن الحق تعلق 
الأول؛ فلم تقدر هي. ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمعٌ من مشايخنا امحققين. 


قوله: ( جاز للأول نكاحها إن صدقها ) خرج به ما لو كذبهاء فلا يجوز له نكاحهاء وانظر: لو ظن 
كذبهاء هل يجوز له أن يتزوج بها أيضًا كما إذا لم يسبق إنكار منها على عدم الجواز؟ فانظر الفرق 
بين ما هنا وبين ما تقدم من أنه يجوز له فيه نكاحهاء وإن ظن كذبهاء ويمكن أن يفرق بتقديم إنكار 
النكاح هنا دون ما تقدم. 

قوله: ( أي: المطلقة ) بيان للفاعل. وقوله: ( زوجها الأول ) يان للمفعول. 

قوله: ( أنها تحللت ) أي: نكحت نكاحا صحيحًا بشروطه السابقة. 

قوله: ( ثم رجعت ) أي : غك أخبريك به» وبين الرجوع بقوله: د نفسها. 

قوله: ( قبلت دعواها ) أي: الرجوع عن قولها الأول. 

قوله: ( قبل عقد عليها ) متعلق ب ( قبلت )» أو بمحذوف حال من نائب فاعله الذي قدره الشارح. 

قوله: ( فلا يجوز له ) أي: للأول نكاحهاء وهو مُفرَع على قبول دعواها. 

قوله: ( لا بعده ) معطوف على ( قبل عقد ). وقوله: ( أي لا يقبل... إلخ ) بيان لمفهومه. 

وقوله: ( إنكارها التحليل ) أي: وهو دعواها التي عبر بها آنقّاه وكان الأنسب التعبير بها هنا أيضًا. 

قرله: ( لأن رضاها بنكاحه ) أي: الأول» وهو علة؛ لعدم قبول ذلك بعد العقد. 

وقوله: ( يتضمن الاعتراف ) أي: الإقرار منها بوجود التحليل. 

وقوله: ( فلا يقبل منها خلافه ) أي: خلاف ما اعترفت به. 

قوله: ( وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة ) أي: الوطءء وهو غاية لعدم قبول إنكارها بعد 
العقد. وكان المناسب أن يقول: في عدم التحليل؛ لفقد شرط من شروطه كالإصابة. 

وقوله: ( لأن الحق... إلخ ) علة لعدم قبول إنكارها بعد العقد, والمراد بالحق انتفاعه بِالقِضّْع 
بسبب العقد. 

قرله: ( على رفعه ) أي: الحق - أي: إزالته -. 

( فرع ): قال في « التحفة » ('2: وفي ١‏ الحاوي »: لو غاب بزوجته؛ ثم رجع وزعم موتها حل 


5 يسيس ب حت باب التكاح: 

( تتمة ): إنما يغبت الطلاق, كالإقرار به بشهادة رجلين حُرّين عدلين» فلا يحكم بوقوعه 
بشهادة الإناث. ولو مع رجل» أو كنّ أربعاء ولا بالعبيد, ولو صلحاىء ول" بالفاق» ولو كان 
الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر, ويشترط للأداى والقبول ا ا 


لأختها نكاحه. بخلاف ما لو غابت زوجته وأختهاء فرجعت - أي: الأحعت - وزعمت موتها 
لم تحل له. اه. 
[ تتمة فيما يثبت به الطلاق ] 

قوله: ( تتمة ) أي: فيما يثبت به الطلاق. 

قوله: ( إنما ينبت الطلاق ) أي: على الزوج المنكر له. 

قوله: ( كالاقرار به ) أي: بالطلاق» وصورة ذلك: أن يُقَرٌ بالطلاق» ثم ينكره. فإذا ادْعِي عليه 
بإقراره به لا يقبل ذلك إلا بشهادة رجلين. 

قوله: ( بشهادة... إلخ ) متعلق ب ( ينبت ). 

وقوله: ( رجلين... إلخ ) ذكر ثلاثة شروط: الذكورة والحرية والعدالة» فلو فقد واحد منها 
لا يحكم بوقوع الطلاق» كما بيّنه بعد بالتفريع. 

قوله: ( فلا يحكم... إلخ ) وذلك لأنه ما يظهر للرجال غالباء وهو لا يقبل فيه شهادة النساء. 

وقوله: ( بوقوعه ) أي: الطلاق. وقوله: ( بشهادة الإناث ) أي: على الطلاق» أو على الإقرار به. 

قوله: ( ولو مع رجل ) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الإناث. 

قوله: ( أو كنّ أربعًا ) أي: ولو كانت الإناث أريعًاء فلا يُقْبِان؛ لما علمت. 

قوله: ( ولا بالعبيد ) معطوف على قوله: ( بشهادة الإناث ) أي: ولا يحكم بوقوعه بالعبيد - 
اي: بشهادتهم - وهذا مفهوم الحرية» والذي قبله مفهوم الذكورة. 

وقوله: ( ولو صلحاء ) أي: ولو كانت العبيد صلحاءء فلا يحكم بشهادتهم. 

وقوله: ( ولا بالقْسَاق ) معطوف على قوله: ( بشهادة الإناث ) أي: ولا يحكم بالفُْسَاق -أي: 
بشهادتهم - وهذا مفهوم العدالة. 

قوله: ( ولو كان... إلخ ) غاية في عدم جواز الحكم بشهادة الفساق. 

قوله: بلا عذر ) قيد في إخراج المكتوبة عن وقتها الذي يفسق به وخرج به ما إذا كان بعذر, 

قوله: ( ويشترط للأداء ) أي: أداء الشهادة بالطلاق عند الحاكمء وقبولها منه؛ والمراد: يشترط 
لصحة الشهادة على الطلاق أداء وقبولا. 


الصللاق: تتسه فيسا يثبت به اللاق لد 2 0ك /ل١مج‏ ؟ 


أن يسمعاه» ويبصرا المطلق حين التُطق به فلا يصح تحملهما الشهادةً اعتمادًا على الصوت من 
غير أن يريا المطلق؛ جواز اشتباه الأصوات؛ وأن ببينا لفظ الزوج من صريح, أو كناية» ويقبل 
فيه شهادة أبى المطلقة, وابنها ممما وا تي ا ا ا ا ل 


وقوله: ( أن يسمعاه ) أي: المذكور من الطلاق» والإقرار به فلا تقبل شهادة الأصم به. 

وقوله: ( ويبصرا المطلّق ) أي: أو المقد به» فلا تُقبل شهادة الأعمى فيه؟ لجواز أن تشتبه 
الأضوات» وقد يحاكى الإسنان صيوت غيرة 'قيشعه :به إلآ أن يه شخصض :فق أذثة بيه فيمسكة 
حتى يشهد عليه عند قاض» أو يكون عَمَاه بعد تحمله. والمشهود عليه ا الاضبع والتصسية 
فتقبل شهادته لحصول العلم بأنه المشهود عليه 

قوله: ( حين النّطق به ) أي: بالطلاق 

قوله: ( فلا يصح تحملهما ) أي: الشاهدين؛ وهو تفريع على مفهوم الشرط الثاني» أعني: أن 
ييصرا فقط بدليل ما بعده. وكان الأولى أن يفرّع عليه» وعلى ما قبله» وهو أن مما نات فول 
فلا يصح تحملهما؛ لكونهما أصكّينء أو لم يريا المطلق. 

قوله: ( من غير أن يريا المطلق ) أي: لعمى قائم بهما أو لظلمة. 

قرله: ( لجواز اشتباه الأصوات ) تعليل لعدم صحة التحمل اعتمادًا على الصوت. 

قوله: ( وأن يبينا .. إلخ ) معطوف على ( أن يسمعاه )» أي: ويشترط أن يبين الشاهدان اللفظ 
الصادر من ل من صريح أو كناية» وهذا شرط للقبول. 

قرله: ( ويقبل فيه ) أي: في الطلاق. 

قرله: ( شهادة أبي المطلقة وابنها ) الذي يأني للشارح في باب الشهادة: أنه لا ترد شهادة الفرع 
على أبيه بطلاق ضُرّة أمه. وعبارته هناك: ولا ترد على أبيه بطلاق صَّدَة أمه طلاقًا بائئًا وأمه تحت 
أما رجعي فتقبل قطعّاء هذا كله في شهادة حسبة... إلخ. 

ومثله في ١‏ المنهاج )2 ولم يذكر ابن حجر و ١‏ م ر» أنه يجوز ذلك في مسألتناء ثم رأيت في 
الروض » - في باب الشهادة - ما ذكره الشارح؛ وعبارته مع شرحه ''©: وتقبل شهادته على 
الأب بتطليق ضَّرَة أمه» وقذفهاء وإن جر نفعًا إلى أمه؛ إذ لا عبرة بمثل هذا الجر لا شهادته لأمه 
بطلاق أو رضاع إلا إن شهد لها حسبة. اه. 

لكن الذي في العبارة المذكورة شهادة الابن بطلاق زوجها لها لا شهادة أبيها به ويمكن أن 
يقاس على الابن» فكما يلت شهادة الابن بالطلاق قيلت شهادة الأب فيصح ما قاله المؤلف هنا 
من قبول شهادة أبي المطلّقة وابنها. 


بوسدهة؟ _ _--ت ب ب ب ل ل جمجابننبايايا سسسب بكبمبر_ِيهياِا- دم بياب النكاح: 


إن شهدا جسبة, ولو تعارضت بَيّنتا تعليق وتنجيز قُدُمت الأولى؛ لأن معها زيادة علم 


قوله: (إن شهدا جسبة ) وهي ما قصد بها وجه الله فُتقبل قبل الاستشهادء وخرج بذلك ما لوشهدا 
لا حجسبة» بل بتقدم دعوى, فلا تقبل شهادتهما لها للتهمة. 

قوله: ( ولو تعارضت... إلخ ) يعني: لو ادّعى الزوج أنه طلقها طلامًا معلفاه واّعت هي أنه 
منجزء وأقاما يينتين متعارضتين» بأن لم : تؤرّخا بتاريخين مختلفين بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد» 
أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى - كما تقدم غير مرة - قدمت بينة التعليق؛ لأن معها زيادة 
ات د 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0: 


الرجعة: التعريف بهاء وذكر حكلها الشاعي سسسس سس سس سس ب | 4خوم؟ 


ع © ه فاعع ع 6ه 6ه 6ه عع 55 ع .6 .دهع و .همهم وو و وو و وروت ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو و وموم و وموم مد وو رثدم مومه عتممو 


فى بيان أحكامهاء وذّكرها عَقِبٍ الطلاق؛ لأنها تترنّب عليه في الجملة» أي: فيما إذا كان 
8 كا الإباحة. 


وتعتريها أحكام النكاح السابقة: 


5 00 2 فل ءا ٠‏ سًّ 

وهي الوجوب على من طلق إحدى زوجتيه قبل ان يوفي ليلتهاء والحرمة فيما إذا ترتب عليها 
عدم القسمء أو عجز عن الإنفاق» والكراهة حيث سَنّ الطلاق» والنّدْبٍِ حيث كان الطلاق بدعيًا. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

* قوله تعالى: *و وَبمولهنَ أن ريَهِنَّ في ذَلِكَ © [ البقرة: 114])» أي : 52 العدة, 9 إن أرادكاً أقكم 4 
[ البقرة: 5١4‏ ]» أي: رجعة كما قال الشافعي و 207 

* وقوله تعالى: «و أَلطلَنُ مَرَّتَانِ فَإِمسَالكًا يعون أو تربع يإِحْسنٌ 4 [البقرة: ؟؟ ] والرد والإمساك 
مفسران بالرجعة. 

* وقوله يِلِثَوٍ: « أتاني جبريلء فقال لي: يا محمد, رَاجع حفصة, فإنها صرّامة قرّامة: وإنها 
زوجتك فى الجنة ) 29, 
واركانها ثلاثة: مرتجع» ومحل» وصيغة: 

0 00 الزوجء المواارن” مقامة. من :و 0 ١‏ 5 أن براجع 0 ا فيا 
د 1 بالعًا عاقلا 1-7 

وشرط في المحل: كونه زوجة موطوءة. 

وفي معنى الوطء: استدخال المني امحترم مُعيّنة قابلة للحل مُطْلَقَة مجانًا لم يستوفٍ عدد طلاقهاء 
وتكون الرجعة فى العِدّة. 

فخرج بالزوجة الأجنبية» وبالموطوءة والملحقة بها المطلقة قبل الوطء وما في معناهء فلا تصح 


02-35 


هي لغة: المرة من الرجوع. وشرعًا: ردٌ المرأة إلى النكاح من طلاق 0 


رجعتها؛ لبينونتها بالطلاق قبل الدخولء وبالمعيّنة المبهمة» فلو طلق إحدى زوجتيه مبهمة؛ ثم راجعهاء 
أو طلقهما جميعًاء ثم راجع إحداهما مبهمة لم تصح الرّجعة؛ وبالقابلة للحل المرتدّة» فلا تصح 
رجعتها في حال ردّتها؛ لأن مقصود الرجعة: الجلء والردة تنافيه» وكذا لو ارتدٌ الزوج» أو ارتدًا معاء 
ب ( المطلقة ) المفسوخ نكاحهاء فلا رجعة فيهاء وإنما تسترد بعقد جديد؛ وب ( مجانًا ) المطلقة بعرض» 
فلا رجعة فيها أيضّاء بل تحتاج إلى عقد جديد, وب ( لم يستوفٍ عدد طلاقها ) المطلقة ثلاثاء فلا تحل 
له إلا بمحلل كما تقدم, ويفى العدَّة ما إذا انقضت عِدَّتهاء فلا تحل له إلا بعقد جديد. 

ا ا ا م ا 0 
التأقيت» فلو قال: راجعتك إن شكت»ء فقالت: شئت»ء لم تصح الرجعة» وكذا لو قال: راجعتك شْهرٌ 

ولا تصح النْيّهَ من غير لفظء ولا بفعل كوطء خلافًا للإمام أبي حنيفة نه (©. 

نعم» لو صدر ذلك من كفارء واعتقدوه رجعة؛ ثم ترافعوا إلينا وأسلموا أقررناهم ويقوم مقام 
اللفظ الكتابة مع الي وإشارة الأخرس المفهمة كسائر العقود. 

وجميع هذه الأركان مع معظم الشروط تُعلم من كلامه 
[ معنى « الرجعة» لغةَّ وشرعًا ] : 

* قوله: ( هي ) أي: الرّجعة - بفتح الراء وكسرهاء والأول أفصح -. 

وقوله: ( لْقَة المّة) أي: حتى على الكسرء ولا يخالفه قول ابن مالك: 

وفعلة حمتة: كت ايتة وفعلة لهيفئة كجلسة 
لأن ذلك أغلبى لا كلى. 
وقوله: ( أي من الرجوع ) حال من الم أي : حال كون المدة كائنة من الرجوع سواء كان من 
03 8 0 

الطلاق» أو غيره؛ فيكون المعنى اللعُوي أعم من الشرعي. 

* قوله: ( وشَرْعًَا) عطف على ( لْقَّة ). 

قوله: ( رد المرأة) من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل» أي: رد الزوجء أو القائم مقامه المرأة. 

قوله: ( إلى النكاح ) أي : الكاملٍ وإلا فهي قبل الرد ِ نكاح؛ ب لأن لها حكم الزوجة في 
النفقة ونحوها؛ كلحوق الطلاق والطهاة إلا أنه ناقص»؛ لعدم جواز المع بها. 

0 رمن طلاق ) يعاق 0 وهو قيد أول شرج نه وطاء الشبهة, والظهَار والإيلاءء 


الرجعة: شروط الرجعة وأحكامها سس ب ب ب ب ب ب ب سس سس - ١ئه؟‏ 


غير بائن في العدة. ( صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره ) فهو ثلاث ححرُ وثنتان لعبد. 
( مجانا ) بلا عوض. ( بعد وطء ) أي: في عدة وطء ا 110 


وقوله: ( غير بائن ) قيد ثان خرج به البائن كالمطلّقة بعوضء والمطَلَّة ثلانّاء وقد تقدم حكمهما. 

وقوله: ( في العدة) أي: عدة الطلاق» وهو متعلق ب ( رد )» عر يما دا العصيت العدَّةَ فلا 
تحل له إلا بعقد جديد كما تقدمء. وقال بعضهم: إن هذا للإيضاح؛ لأنها يذه تضير امار 

وفي ١‏ التحفة » 7" , و ١‏ النهاية ») 7" وغيرهما: زيادة على وجه مخصوص بعد قوله: ( في 
العدة )» ويشار به إلى شروط الرجعة المعتبرة في صحتهاء وقد علمتها. 

[ شروط الرجعة وأحكامها ] 

قوله: ( صح رجوع مفارقة ) أي: امرأة مفارقة؛ أي: فارقها زوجهاء وهو شروع في بيان شروط 
الرجعة, وذكر منها ستّة: أن يكون الفراق بطلاقء وأن لا يبلغ أكثره وأن يكون مجائاء وأن يكون 
بعد وطءء وأن يكون قبل انقضاء العدة» وأن يكون الرجوع بصيغة. وبقي منها: كون المطلقة قابلة 
للحل للمراجع؛ فلو أسلمت الكافرة» واستمرت؛ وراجعها في كفره لم يصح.؛ وكونها معينة كما 
تقدم التنبيه على ذلك. 

» قوله: ( بطلاق ) متعلق ب ( مفارقة ). 

» قوله: ( دون أكثره ) الظرف متعلق بمحذوف صفة لطلاق» أي: طلاق لم يبلع أكثره. 

قوله: ( فهر ) أي: أكثر الطلاق. وقوله: ( ثلااث لحر ) أي: ثلاث طلقات بالنسبة للحرٌ. 

وقوله: ( وثنتان لعبد ) أي: وهو بالنسبة للعبد ثنتان 

» قوله: ( مجانًا ) حال من النكرة» وهو طلاق؛ وهو جائر عند بعضهم. 

قوله: ( بلا عرض ) بيان ل ( مجان ). 

» قوله: ( بعد وطء ) متعلق ب ( مفارقة )» أو بمحذوف صفة ل ( طلاق ). 

قوله: ( أي في عِدّة وطء ) انظر هذا التفسير فإنه إن جعل تفسير مراد لقوله: ( بعد وطء ) 
المتعلق ب ( مفارقة )» أو بمحذوف صفة لطلاق لزم تعلقه هو بهما أيضّاء فيصير التقدير مفارقة في 
أثناء الهدَّة أو طلاق كائن في أثناء العدَّة وهو لا معنى له» وإن جعل قيدًا زائدًا متعلقًا ب ( رجوع ) 
كان مكررًا مع قوله: ( قبل انقضاء عِدَّة) إذا علمت ذلك؛ » فالصواب إسقاطه؛ أو تأخيره عن قوله: 
( قبل انقضاء عِدَّة ) ويكون تفسير مراد له؛ لأن قوله: ( قبل انقضاء ) صادق بما إذا قارنت الرجعة 
الاتقضاء كما في ٠‏ البُجيِرِمي » (©. وفي هذه الحالة لا تصح الرجعة كما نص عليه في ١‏ التحفة ) (©4, 
فبتفسيره بما ذكر تخرج هذه الحالة. 


هه" جح ل سح ل يي يي سس و وخ | نشت النكاح: 


( قبل انقضاء عدة ) فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق؛ كفسخ, ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض؛ 
كخلع لبينونتها. ومفارقة قبل وطء؛ إذ لا عدة عليهاء ولا من انقضت عدتها؛ لأنها صارت أجنبية, 
ويصح تحديد نكاحهنٌ بإذن جديد ووليّ؛ وشهود ومهر آخر, ولا مفارقة بالطلاق الثلاث, 


+ قوله: ( قبل انقضاء عِدّة ) متعلق ب ( رجوع )» أي: رجوع قبل انقضاء عِذَّة أي: قبل تمام عِدَة 
الزوج» فلو وطئت في عدت بشبهة» وحملت منه, فإنها تَنْتَقِل لهدّة الحمل من الشّبهة» وبعد ذلك 
تكمل عدة الطلاق؛ فلو راجعها في عدة الشّبهة صح؛ لكونها رجعة قبل تمام عِذَّة ولكن لا يستمتع 

قوله: ( فلا يصح رجوع مفارقة... إلخ ) شروع في أخذ محترزات القيود المارة: 

قوله: ( بغير طلاق ) محترز قوله: ( بطلاق ). 

وقوله: ( كفسخ ) تمثيل للمفارقة بغير طلاقء أي: فلا تصح الرجعة فيه؛ لأنه إنما شرع لدفع 
الضررء فلا يليق به جواز الرجعة. 

قوله: ( ولا مفارقة... إلخ ) معطوف على ( مفارقة بغير طلاق ). 

وقوله: ( بدون ثلاث مع عوض ) محترز قوله: ( مجانا ). وقوله: ( كخلع ) تمثيل للمفارقة بالعوض. 

وقوله: ( لبينونتها ) علة لعدم صحة الرجوع فيه» أي: وإنما لم يصح لبينونتها بالعوض؛ إذ هي 
تملك نفسها به. 

قوله: ( ومفارقة قبل وطء ) معطوف أيضًا على ( مفارقة بغير طلاق )» وهو محترز قوله: ( بعد وطء ). 

وقوله: ( إذ لا عِدَّة عليها ) علة لعدم صحة الرجعة أيضّاء أي: فلا يصح الرجوع في المفارقة قبل 
الوطء؛ لأنه لا عِدَّةَ عليهاء وشرط الرجعة أن تكون في عِدَّة. 

قوله: ( ولا من انقضت عدتها ) الموصول واقع على ( مفارقة )» ومعطوف على ( مفارقة بغير 
طلاق ) أيضّاء أي: ولا يصح رجوع المفارقة التي انقضت عِدَّتها. 

وقوله: ( لأنها صارت أجنبية ) علة له أي: وإنما لم يصح ممن انقضت عِدَّتها؛ لأنها صارت 
أجنبية بانقضاء العِدّة. 

قوله: ( ويصح تجديد نكاحهن ) أي: المفارقة بالفسخ, والمفارقة بعوض»ء والمفارقة قبل الوطء 
والمفارقة التي انقضت عدتها. 

قوله: ( بإذن جديد ) هذا في غير المفارقة قبل الوطء إذا كانت يكراء أما هي فلا يشترط إذن 
جديد منها. 

قوله: ( ولا مفارقة بالطلاق الثلاث ) معطوف أيضًا على ( مفارقة بغير طلاق ) أيضّاء وهو محترز 
قوله: ( دون أكثره ) على سبيل اللْفَ والنشر المشوشء ولعله ارتكبه؛ لكون الحكم في غير الأخيرة 


الرجعة: شروط الرجعة وأأحكامها .نبب ب ب ب ب ب ب ب ببسب ا 


فلا يصح نكاحها إِلّا بعد التحليل, وإنما ب يصح الرجوع ( براجعت ) أو رجعت ( زوجتي ) 
أو فلانة» وإن لم يقل: إلى نككاحي, أو إليّء لكن يُسن أن يزيد أحدّهما مع الصيغة» ويصح 
برددتها إلى نكاحي, وبأمسكتها؛ وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول. فكناية 9 *هشه*ظ2 


واحدًا بخلافه في الأخيرة» فإنه مخالف له كما يَيّنه بقوله: ( فلا يصح نكاحها ) أي: المفارقة 
بالطلاق الغلاث إلا بعد التحليل» أي: بأن 0 زوجًا آخرء ويطلقهاء وتنقضي عدّتها. 

» قوله: ( وإثما يصح الرجوع براجعت... إلخ ) شروع في .بيان الصيغة: 

وقوله: ( أو رجعت ) أي: بتخفيف الجيم, قال تعالى: 9 وَإن يَّجَمَلكَ أنَّدُ © [ التوبة: ؟ج ]. 

قوله: ( زوجتي ) تنازعه كل من ( راجعت ) و ( رجعت ). 

وقوله: ( أو فلانة ) أي: هو مخير بَينٌ أن يقول: زوجتيء أو يقول: فلانة» ويذكر اسمها 
كفاطمة» ومثله ما أتى بضمير المخاطبة كراجعتك. 

وفي ١‏ المغني ) (©: ( تنبيه ): لا يكفي مجرد راجعتء أو ارتجعت» أو نحو ذلك» بل لا بد من 
إفقافة ذللك إلى طهر كر الحطك فللانةه أو مط كرالك أو كدان اليه كرا كيت هله اد 

قوله: ( وإن لم يقل... إلخ ) غاية في صحة الرجوع... إلخ» وهي للتعميم أي: يصح بما ذكرء 
ويكون صريححا فيه سواء أضافه إلى نفسه؛ كإلى نكاحيء أو إلى بتشديد التحتية أم لا. 

قوله: ( لكن يسن ) استدراك من صحته بدون ذلك الموهم أنه غير سُنّةَ أيضًا. 

وقوله: ( أن يزيد أحدهما ) أي: هو إلى نكاحيء أو إلى بتشديد الياء. 

وقوله: ( مع الصيغة ) أي: صيغة الوجعة بأن يقول: رجعت زوجتي إلى نكاحيء أو إلئ. 

قوله: ( ويصح ) أي: الرجوع. 

وقوله: ( برددتها إلى نكاحي ) أي: إليّ» وهو صريح أيضّاء لكن مع الإضافة المذكورة. 

قال دوم رع (): 00 لى الفهم ضد القبول» فققد يفهم منه الرد إلى أهلها 
بسبب الفراق» فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع. اه. ومثله في « التحفة » ©. 

قوله: ( وبأمسكتها ) أي: ويصح بأمسكتهاء وهو در ولا يشترط فيه الإضافة» لكن تندب 
نيه خلانًا لما في « الروضة »© من اشتراط ذلك فيه أيضًا كالرد. 

قوله: ( وأما عقد النكاح... إلخ ) أي: وأما جريان صورة عقد النكاح على الرجعية يإيجاب 
وقبول» فكناية رجعةء وذلك بأن يبتدئ وليُها بالإيجاب بأن يقول له: زوجتك بنتي» فيقول 
المرتجع: قبلت نكاحها قاصدًا الرجعة. 


*+4ه6؟ باب النكاح: 
تحتاج إلى نية) ولا يح تعليقها؛ كر اجعتك إن شئت» ولا يشترط الإشهاد عليها, بل يسن 


( فروع ): يحرم التمتع برجعية, ا 


وفي «١‏ الْبُجَيْرمِي ) 00 فإذا جرى يَثنه وبَينٌ نْ الول عقد النكاح بايجاب» وقبول فهو كناية في 
الرجعية؛ لأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صريححا في غيره؛ كالطلاق» والظهّار, فإن نوى فيما 
إذا عقد على الرجعية يإيجاب وقبول الرجعة حصلتء وإلا فلاء ولا يلزم المال الذي عقد به. اه. 

وقوله: ( تحتاج إلى نِيّة ) ظاهره أن الولي ينوي بقوله: زوجتك الإرجاع؛ والمرتجع ينوي 
الارتجاع, والظاهر أن الولي لا يشترط نيّنه ذلك؛ إذ لا فائدة فيها فليراجع 

قوله: ( ولا يصح تعليقها ) أي: صيغة الرجعة؛ ومثل التعليق التأقيت» فهو لا يصح أيضّاء 
كراجعتك شُهرًا 

0 .. إلخ ) تمثيل للتعليق. 

وقوله: ( إن شئتٍ ) هو بكسر الهمزة والتاء» فلو ضم التاء من شكعت»ء أو فتح الهمزة من إن» 
أو أبدلها يإذا صحت الرجعة لا فرق بين النحوي وغيره» وقيل: يفرق بين النحوي وغيره؛ وهو 


المعتمد. اه. ( بجَيْ رمي ( 0 . 


قوله: ( ولا يشترط الإشهاد عليها ) أي: على الرجعة» وهذا في الجديد؛ لأن الرجعة في حكم 
استدامة النكاح؛ ومن نّمْ لم يحتج لولي» ولا لرضاها؛ ولقوله تعالى: ذإ وَسُولَهنَ أن رين في ذَلِكَ 4 
[البقرة: 5١4‏ ع4 ولخبر: أنه يَِتَدٍ قال لعمر: ١‏ مُه فليراجعها ) 29 ولم يذكر فيها إشهادًاء وفي القديم 
يجب الإشهاد؛ لظاهر آية: 9 وَأَسْهِدُواْ دَوَىَ عَذَلٍِ يك 4 [ الطلاق: ؟ ]. 

قال في ١‏ المغني 200 وأجاب الأول بحمل ذلك على الاستحباب» كما في قوله تعالى: 
© وَأَسْهِدُرَا إِذا يسَايفرٌ 4 البقرة: 745 ) للأمن من الجحودء وإنما وجب الإشهاد على النكاح 
لإثبات الفراشء وهو ثابثٌ هناء 


قوله: ( فروع ) أي ثلاثة: 

الأول: قوله: ( يحرم... إلخ ). الثاني: قوله: ١‏ وتصدق... إلخ ). الثالث: قوله: ( ولو ادعى 
رجعة... إلخ ). 

* قوله: ( يحرم التمتع لرجعية.. . إلخ ) أي: قبل الرجعة؛ لأنها مفارقة كالبائن» وأيضًا النكاح 
يبيحه» فيحرمه الطلاق؛ لانه ضده. 


الرجعة: شروط الرجعة وأمكامها ببسب سس ب ب ب ب ب بس ب 65 :؟ 


ولو بمجرد نظرء ولا حد إن وطىء, بل يُعْزر وتُصدَّق بيمينها في انقضاء العدّة بغير الأشهر من 
أقراء أو وضع إذا أمكن, سج ا لوو وو ام سخ ا سواط ا وو ةالوو 


قال( سم»(": وعد فى « الزواجر » من الكبائر وطء الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد [ تحريمه ] ( © , 
ثم قال: وعدئ هذا كير [ذاساد وس يقد د و عرر بيد إلى اعزها قال جام اه. 

قوله: ( ولو بمجرد نظر) غاية لمقدر, أي: يحرم التمتع بسائر التمتعات» ولو كان بمجرد النظر 
سواء كان بشهوة؛ أو غيرها. 

قوله: ( ولا حد إن وطئ ) أي: ولا حد على المطلّق طلاقًا رجعيًا إن وطعها قبل الرّجعة» وإن 
اعتقد تحريمهء وذلك للخلاف الشهير في إباحته» وحصول الرجعة به. 

نعم» يجب عليه لها بالوطء مهر المثل للشبهة» ولو راجع بعده؛ لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق» 
وتستأنف له عِدَّة من تمام الوطء؛ لكونه شبهة» فإذا حملت منه؛ أو كانت حاملاء فله مراجعتها 
فيهما ما لم تضع لوقوع عد الحمل عن الجهتين» وإذا لم تحمل منهء ولم تكن حاملاء فله مراجعتها 
فيما بّى من عدة الطلاق دون ما زاد عليها من عدة وطء الشبهة» فلو وطئها بعد مضى قوءين - 
لدلاك انيز نت للوطء ثلاثة أقراءء ودخل فيها ما بقى من عدة الطلاق. ْ 

والقُِءِ الأول من الثلاثة واقع عن العِدَِّينَ» فليراجع فيه: والآخران متميحضان لعدة الوطء؛ فلا رجعة فيهما. 

قوله: ( بل يُعَزّر ) أي: إن وطئ. 

قال في « شرح الروض » (©: ومثل الوطء سائر التمتعات؛ ويشترط في تعزيره أن يكون عالاً 
بالحرمة معتقدًا تحريمه عليه فإن كان جاهلاء أو معتقدًا جِلَه فلا يُعدّر لعذره. 

* قوله: ( وتُصدّق ) أي: الرجعية. وقوله: ( في انقضاء العدة ) متعلق ب ( تُصدَّق ). 

وقوله: ( بغير الأشهر ) متعلق ب ( انقضاء )» وخرج به ما إذا ادّعت انقضاءها بالأشهرء وأنكر 
هوء فإنه يكون هو المصدّق بيمينه؛ وذلك لرجوع اختلافهما إلى وقت الطلاق» وهو يقبل قوله في 
أصله. فكذا في وقته؛ إذ مَنْ قبل في شيء قبل في صفته. 

وقوله: ( من أقراء ) أو وضع بيان لغير الأشهر. 

وقوله: ( إذا أمكن ) أي: انقضاؤها بما ادّعته, أما إذا لم يمكن لصغرء أو يأس, أو عقمء أو قرب 
زمن» فيُصدّق هو بلا يمين في الصغيرة على المعتمد, وباليمين في الايسة. ونحوها. 

واعلم أنه يمكن انقضاؤها بوضع للتام في الصورة الإنسانية بسئّة أشهر عددية» وهي مائة 


- 5 


أ 


وإن أنكره الزوج أو خالفث عادتها؛ لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. ولو اذَّعى رجعة 
العدة, وهى منقضية مح ف لق افق ا ال ا امو واما قالم صق ماسحو ووه كان أ مايه اه لوف اسع 10 


وثمانون يومّاء ولحظتان: لحظة للوطءء ولحظة للوضع من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح؛ 
ولمصوّر بمائة وعشرين يومًا ولحظتين» ولمضغة بثمانين يومًا ولحظتين» ويمكن انقضاؤها بأقراء للبرة 
طلّقت في طَهْر سبق بحيض باثنين وثلاثين يومًا ولحظتين: لحظة للقء الأول ولحظة للطعن في 
الحيضة الثالثة؛ وذلك بأن يطلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة» ثم تحيض أقل الحيض» » ثم تطهر أقل 
الطهر. ثم تحيض وتطهر كذلكء ثم تطعن في الحيض لحظة؛ ا 000 
ولحظة من حيضة رابعة بأن يطلقها آخر جزء من الحيضء ثم تطهر أقل الطهرء ثم تحيض أقل 
الحيض»؛ ثم تطهر وتحيض كذلككء ثم تطهر أقل الطهرء ثم تطعن في الحيض لحظة. 

ويمكن انقضاؤها بها لغير حرّة من أمَة أو متعضة طُلّقت في طهر شبق بحيض بستة عشر يومًا 
ولحظتين بأن يطلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة؛ ثم تحيض أقل الحيضء ثم تطهر أقل الطهر, 
ثم تطعن في الحيض لحظة» وفي حيض بأحد وثلاثين يوا ولحظة بأن يطلقها آخر جزء من الحيض» 
ثم تطهر أقل الطهر, وتحيض أقل الحيضء ثم تطهر أقل الطهر, ثم تطعن في الحيض الحظة» فإن جهلت 
أنها طلقت في طهر أو حيض حمل أمرها على الحيض للشك في انقضاء العدة» والأصل بقاؤها. 

وخرج بقولنا: يق بخيض وما لو طلقه فى طهر لم يسبقه سيض» فأقل إمكان انقضاء الأقراء 
للحدّة ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ لأن الطهر الذي طلّقت فيه ليس بِقُوءِ؛ لعدم احتواشه بين دمين» 
ولغيرها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة. 

واعلم أن اللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء العدَّة بالأقراء؛ لتبين تمام القوء الأخير لا من العِدَّة 
فلا رجعة فيهاء ويجوز للغير العقّد عليها فيها على المعتمد, وأن الطلاق في النفاس كهو في الحيض. 

وسيصرح الشارح بمعظم ما ذكر في باب العدَّة وإنما ذكرته هنا تعجيلا للفائدة. 

قوله: ( وإن أنكره ) أي: الانقضاء الذي ادّعتهء وهو غاية لتصديقها فيه بيمينها. 

قوله: ( أو خالفت عادتها ) أي: في الحيض بأن كانت عادتها في كل شهرين حيضة: فادّعت 
أنها حاضت في شهر حيضة. 

قوله: ( لأن النساء... إلخ ) علة لتصديقها بيمينها في ذلكء ولو مع إنكار الزوج له 

وقوله: (مؤتنات على أرحامهن ) أي: على ما فيها من حمل وغيره» أي: والمؤتمن على شيء يصدق فيه. 

» قوله: ( ولو ادّعى ) أي: المطلق طلاقًا رجعيًا. وقوله: ( رجعة ) مفعول ( ادّعى ). 

وقوله: ( في العدّة » متعلق ب ( رجعة )» أي: ادّعى أنه راجعها في أثناء العِدّة. 

قوله: ( وهي منقضية ) الجملة حالية, أي: ادعى ذلك والحال أنها قد انقضتء والمراد: أنه 


ولم تنكح, فإن اتفقا على وقت الانقضاء؛ كيوم الجمعة, وقال: راجعت قبله, فقالت: بل بعده 
حافت أنها لا تعلم أنه راجعٌ, فتُصدّق؛ لأن الأصل عدم الرجعة قبله, فلو اتفقا على وقت 
الرجعة كيوم الجمعة, وقالت: انقتضصت يوم الخميس. وقال: بل انقضت يوم السبت» صُدّق 


ادعى بعد انقضائها أنه قد راجعها في العدة. وخرج به ما إذا ادّعى رجعة في العِدّةَ وهي باقية» 
فيصدق هو لقدرته على إنشائها. 

وقوله: ( ولم تنكح ) معطوف على الجملة الحالية قبله» فيكون هو حالا أيضًاء أي: اذّعى ذلك» 
والحال أنها لم تنكح غيره. وخرج به ما إذا نكحت غيره: ثم اذّعى أنه راجعها في العِدّة: فإن لم يقم 
يندَه فتسمع دعواه لتحليفهاء فإن أقرت غرمت له مهر مثل للحيلولة» ولا ينفسخ النكاح؛ ثم إن 
مات الثاني» أو طلقها رجعت للأول بلا عد عملا بإقرارهاء واستردت منه ما غرمته له» وإن أقام بين 
آله راجعها انفسح نكاح الغاني. 

قوله: ( فإن اتفقا... إلخ ) جواب (١‏ لو ). أي: فلو ادّعى ذلك» ففيه تفصيلء» وهو أنهما ( إن 
اتفقا... إلخ ). 

وقوله: ( على وقت الانقضاء ) أي: على الوقت الذي تنقضي العِدَّة فيه لولا الرجعة. 

وقوله: ( كيوم الجمعة ) مثال لوقت الانقضاء. قوله: ( وقال ) أي: المطلق طلاقًا رجعيًا. 

وقوله: ( راجعت قبله ) اق قبل وقت الانقضاء الذي هو يوم الجمعة كيوم الخميس. 

قوله: ( فقالت ) أي : الرجعية. 

وقوله: ( بل بعده ) أي : بل راجعت بعده. أ بعد وقت الانقضاء؛ كيوم السك 

قوله: ( حلفت أنها لا تعلم أنه راجع ) أي: قبل وقت الانقضاء الذي هو يوم الجمعة» وإنما حلفت على 
نفي العلم؛ لأن الرجعة فعل الغير - وهو الزوج - والحلف على فعل الغير إنما يكون على نفي العلم فقط. 

قوله: ( فتُصدّق ) أي: الرجعية بحلفها على نفي العلم. قوله: ( لأن الأصل... إلخ ) علة لتصديقها. 

وقوله: ( قبله ) أي: وقت الانقضاء. 
ٍ قوله: ( فلو اتفقا... إلخ ) الأؤلى: أن يقول: أو اتفقاء كما في « المنهاج » (© عطقمًا على اتفقا 
الأولى؛ إذ هو من جملة التفصيل الذي صرحت به آنقا. 

وقوله: ( كيوم الجمعة ) تمثيل لوقت الرجعة المتفق عليه. 

قوله: ( وقالت ) أي: الرجعية. وقوله: ( انقضت ) أي: العِدّة. 

وقوله: ( يوم الخميس ) أي: وهو قبل يوم الرجعة. وقوله: ( وقال ) أي: المطلق المذكور. 

وقوله: ( بل انقضت ) أي العدّة. وقوله: ( يوم السبت ) أي : الذي هو بعد يوم الرجعة. 

قوله: ( صدق ) أى: المطلق المذكورء أي: قتصح رجعته. 


د باب النكاح: 


بيمينه أنها ما انتقضت يوم الخميس؛ لاتفاقهما على وقت الرجعة, والأصل عدم انقضاء العِدّة 
قبله. ( ولو تزوج ) رجل. ( مفارقته ) ولو بخلع. ( بدون ثلاث ولو بعد ) أن نكحت ل ( زوج 
آخر ) ودخوله بها. ( عادت ) إليه. ( ببقيته ) أي: بقية الثلاث فقط من ثتين أو واحدة. 


وقوله: (إنها ) أي: العِدَّة. وقوله: (ما انقضت يوم الخميس ) أي: بل يوم السبت. 

قوله: (لاتفاقهما... إلخ ) علة لتصديقه بيمينه» وبقي ما إذا لم يتفقا على شيء»؛ بل اقتصر هو على 
أن الرجعة سابقة؛ واقتصرت على أن الانقضاء سابق صُدَّق بيمينه من سبق إلى القاضيء فإن ادّعيا 
معًا بأن قالت: انقضت عدتي مع قوله: راجعتك», صدقت هي؛ لأن الانقضاء لا يعلم غالبًا إلا منها. 

وقوله: ( والأصل... إلخ ) هذا من جملة العلة بل هو محطها. 

وقوله: ( قبله ) أي: قبل وقت الرجعة. 

+ جا يدا 

قوله: (ولو تزوج رجل مفارقته ) أي: عقد رجل على مفارقته بعد انقضاء العدة» ومثله بالأولى 
ما لو راجعها في العِدّة. 

وقوله: (ولو بخلع ) أي: ولو كان الفراق بحل وهذا بناء على الأصح أن الخلع يَنقْص عدد 
الطلاق» فاللّع طلقة واحدة» وتعود إليه إذا عَفَّد عليها ببقية الطلاق؛ أما على مقابله» فلا طلاق 
حتى إنه تعود إليه ببقيته. 

قوله: ( ولو بعد أن نكحت... إلخ ) أي: ولو تزوّج بها بعد نكاحها زوججا آخر. 

قوله: (ودخوله بها ) بالجر عطف على المصدر المؤوّل من (أن ) و ( نكحت ).» أي: تزوج بها 
بعد نكاحها آخرء وبعد دخول الآخر بها. 

قوله: (عادت إليه ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( ببقيته ) أي: فالزوج الآخر فيما إذا تزوجت لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده؛ لأن 
عَؤدها متوقفٌ عليه, فوجوده وعدمه سواءء بخلاف ما إذا تزوجت آخر بعد استيفاء عدد الطلاق» 
فإنه يهدمه, وتعود له كالزوجة الجديدة. 

وقوله: (فقط ) راجع ل (البقية )» أي: عادت إليه بالبقية لا غير» أي: فلا تعود إليه بكل عدد الطلاق. 

وقوله: ( من ثنتين ) بيان ل ( البقية )؛ وهذا فيما إذا طلقها واحدة, وكان المطلق حرًا. 

وقوله: ( أو واحدة ) وهذا فيما إذا طلقها ثنتين - وكان المطلق كذلك - أو واحدة» ولكن 
كان رقيمًا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


م 


الإيلاء: شروط الإيلاء وأحكامه د “ك0 


فصل [ في أحكام الإيلاء ] 


[ فصل في أحكام الإايلاء ] 


أي: في بان أحكام الإيلاء؛ كالتخيير بَنْ الفيئة والطلاق» وذّكره بعد الوّجعة؛ لصحته 
للرجعية» والأصل فيه قوله تعالى: <9 لَلَدِنَ ُونَ ين ينهم تَريْصُ نْب شير © [ البقرة: 557 ]» وإنما 
عُدّى فيها ب ( من )» وهو إنما يتعدّى ب ( على ) يقال: آلى على كذا؛ لأنه ضمن معنى البعد, 
فكأنه قال: <9 لِلَذنَ يُولُونَ # مبعدين أنفسهم من نسائهم, وهو حرام للإيذاء» وهل هو صغيرة 
أو كبيرة؟ خلاف. فقيل: إنه كبيرة كالظهار, والمعتمد أنه صغيرة» وكان طلاقًا في الجاهلية؛ فغير 
الشرع حكمه. وخصّه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلفًاء أو أكثر ا )9 
وأركانه ستة: حالف» ومحلوف به» ومحلوف عليه» ومدّة» وصيفة» وزوجة: 


» وشرط في الحالف: أن يكون زوجا مكلفًا مختارًا يُتصوّر منه الجماع» فلا يصح من غير الزوج 
كسكد: ولا من غير مكلف إلا السكران» ولا من مكره. ولا من لا يُتصوّر منه الجماع؛ مَجْبُو ب 
واشل. 

» وشرط في المحلوف به: أن يكون واحدًا من ثلاثة: إما اسم من أسمائه تعالى» أو صفة من 
صفاته تعالى» وإما تعليق طلاق أو عتقء وإما التزام ما يلزم بالئذْر؛ِ كصلاة» وصومء وغيرهما من 
القرب. وسيأتي حكم ما إذا حلف بواحد منها. 

وشرط في المحلوف عليه: ترك وطء شرعي.ء فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطءء 
ولا من وطئها في دُبْرهاء أو في قُبْلها في نحو حيضء أو إحرام. 

وشرط في المدّة: أن تكون زائدة على أربعة أشهر فلو كانت أربعة أشهر, أو أقل» فلا يكون 
إيلاء» بل مجرد حلف. 

ه وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بإيلاء» وهو إما صريح؛ كقوله: واللّهِ لا غيب عَضَّمَنِي في 
جلف أو لا انلوق أز الأ أجامعك: أو جحو .ذلك وإما" كناية» كقولة: والله لا أمسلكة 
أو لا أباضعتء أو لا أباشرك» أو لا آنيكِ ونحو ذلك. 

ثم إن الإيلاء المستكمل للشروط يرتفع حكمه بواحد من أربعة أمور: بالوطء مُدَّة الإيلاءء 
والطلاق البائن» وانقضاء مدة الحلف؛ وموت بعض المحلوف عليهن في قوله - لأربع من النساء -: 
الله لا أطؤكنٌء وجميع ما ذكر يُعلّم من كلامه. 


كذ كنة اتنا 


ث6هة>؟ سلتم تس سس ل ل سس سسسسسسسسسسسسس ص باك النكاح: 


الإيلاء حلف زوج يُتصوّر وطؤه على امتناعه من وطءٍ زوجته مطلقاء أو فوق اربعة أشهر؛ 


قوله: ( الإيلاء حلف... إلخ ) أي: شَرْعَاء وإما لَعَةَّ فهو مطلق الحلف. قال الشاعر: 
وكيرت نيا ايكون ابر السين إذا ألى يميئًا بالطلاق 

وهو من آلى بالمد يُوْلي بالهمز إذا حلفء ويرادفه اليمين والقَّسَمِ؛ ولذلك قرأ ابن عباس: « للذين 
يقسمون من نسائهم 4» وقيل: من الأليّة بالتشديد وهي اليمين» والجمع ألايا بالتخفيف؛ كعطية 
وعطايا. قال الشاعر: 

قلينل. الألآيا' حاقتظل: اليميته فأن تنققت: فعة الالطة بدت 

وقوله: ( زوج ) أي: حدًا كان أو زقيقا: 

وقوله: ( يُتصوّر وطؤه ) أي: ويمكن طلاقه؛ ليخرج به الصبي والمجنون» وخرج بالأول الجيُوب 
والأشل كما تقدم. 

قوله: ( على امتناعه ) متعلق ب ( حلف ). وقوله: ( من وطء... إلخ ) متعلق ب ( امتناع ). 

وقوله: ( زوجته ) أي: التي يُتصوّر وطؤهاء وذلك بأن يقول: واللّه لا أطؤكء ومثله ما لو قال: 
واللّه لا أجامعك::فإن. قال: أروت بالوطء الوطء بالقدم, وبالجماع الاجتماعء لم يقبل ظاهراء 
ويدين باطتاء فتجري عليه أحكام الإيلاء ظاهراء ولا يم باطنًا إثم الإيلاء؛ لأنه لم يحلف على 
الامتناع من الوطء في الفرج» بل على الامتناع من الوطء بالقدم في الأولى؛ والاجتماع في الثانية. 

وقول ( مُطلقًا ) صقة لمضدر محدذوف» أي : امعناعا مطلقء أي: غير:مقيد جد وذلك كأن 
يقول: واللّه لا أطؤك. ويسكتء ومثل الإطلاق ما لو أَبد كقوله: واللّه لا أطوكِ أبدًا. 

قوله: ( أو فوق أربعة أشهر ) معطوف على ( مُطَلقًا )» أي: أو امتناعًا مقيدًا بأكثر من أربعة أشهر 
وظاهره؛ ولو بما لا يسع الرفع إلى القاضي» وهو معتمد « م ر »29 و« حجر » (') وفائدة ذلك 
حيكذ: أنه يألم إثم الإيلاى وإن لم يترتب عليه الرفع إلى القاضي» واعتمد « زي ) ولاسم)”(' أنه 
لا بد أن يكون فوق أربعة أشهر بما يمكن فيه الرفع إلى القاضي» وعليه اول يانم هيما [ذا كا الرائد 
على الأربعة أشهر لا يسع الرفع إلى القاضي إثم الإيلاء» وإن كان يأثم إثم الإيذاء لإيذائها بقطع 
فلبعيا مي 'الرظاع تلاك للد 

وخرج بقيد الفوقية على أربعة أشهر ما إذا قال: واللّه لا أطؤكِ أربعة أشهر, فلا يكون مُوليَاء بل 
يكون حالقًا؛ لأن المرأة تصبر على الزوج هذه الْمدَّ كما رُوِيّ عن سيدنا عمر #ه: أنه خرج ذات 
ليلة» فسمع امرأة تنشد أبياناء وهي هذه: 


ذهه؟ 


الإيلاء: شروط الإيلاء واحكات 


كأن يقول: لا أطؤك, أو لا أطؤك خمسة أشهر. أو حتى يموت فلان, فإذا مضت أربعة أشهر 


من الإيلاء بلا وطى فلها مطالبته بالفيئة: ا 0000 
تطاول هذا الليل واسودٌ انيه وأرّقني أن ايه 0 ألاعئه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لكك هن هذ السيرين اكه 
مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بَعْلِى أذ تتال. هزر اكقنه 


فسأل عمر وه بعض بناته كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أربعة أشهر» ويعيل صبرها بعدها (2©. 

قوله: ( كأن يقول... إلخ ) أتى بثالين الأول: للمطلق؛ والثاني: للمقيد بفوق أربعة أشهر. 

قوله: ( أو حتى يموت فلان ) معطوف على ( فوق أربعة أشهر )» أي: أو يقول: لا أطؤكِ حتى 
يموت فلان» وهو يفهم أن الفوقية على الأربعة الأشهر تعتبر» ولو في ظنه بأن يغلب على ظنه بتقاء 
ما علق به إلى تام العِدّة كالمثال المذكور فإن الموت مستبعد ظنّاء وإن كان قريبًا في الواقع. 

توه فإذا مضت... إلخ ) مرتب على ري تقديره: ويمهل المولي وجوبًا حرًا - كان او 
رقيقا - أربعة اشهر ولا فإذا مضت اربعة اشهر... إلخ, ويقطع الولاء مانع من الوطء قام بها 
حسيًا كان: كنشوزء أو حبسها ومرضها. أو شرعيًا: كصوم فرضء فإذا زال المانع منها تستأنف 
3 الإيلاء. ولا يقطعه حيض »ع أو نفاس» ولا مانع قام به كجنونه) ومرضه. 

وقوله: ( من الإيلاء ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من أربعة أشهرء أي: حال كونها 
مبتدأة من الإيلاء» وهذا في غير الرجعية» أما فيها فتبتدئ من وقت الرجعة, فإذا طلقها طلاقًا 

وقوله: ( بلا وطء ) متعلق ب ( مضت )» أي: مضت من غير وطءء وخرج به ما إذا وطئها في 
الأربعة الأشهرء فينحل الإيلاء» ويلزمه كفارة اليمين في الحلف باللّه تعالى» ومثل الوطء فى ذلك 
الطلاق البائن» وموت بعض امحلوف عليهن لما تقدم أن هذه الأمور ترفع حكم الإيلاء. 

وعبارة ( الإرشاد ) وشرحه: فإن تمت هذه الاربعة» ولم ينحل الإيلاء بوطيء أو غيره كزوال 
الملك عن القَنّ المعلق عتقه بالوطء طالبته... إلخ. اهم. 
ظاهر العبارة أنها تردد الطلب بين الفيئة» والطلاق» وهو المعتمد, خخلاهًا لمر قال: إنها ترتب» 
فتطلب مندء أولا الفيئة» فإن لم يفئ تطلب منه الطلاق. 

وقوله: ( بالفيئة ) بفتح الفاء وكسرهاء مأخوذة من: فاء إذا رجع؟ لرجوعه إلى الوطء الذي امتنع 
منه ومحل مطالبتها بالفيئة إذا لم يقم به مانع شرعي؛ كإحرام, أو صوم واجب» وإلا طالبته 


هه" باب لكان 


وهي الوطءء أو بالطلاق, فإن أبى طلق عليه القاضي. وينعقد الإيلاء بالحلف باللّه تعالى» 
وبتعليق طلاق» أو عتق» أو التزام قربة, مس تا ان اتدتين لسن وااو ا 


بالطلاق فقط لحرمة؛ والفيئة عليه حيئئذ» فإن كان المانع القائم به طبيعيّاء كخوف بطء برء» وعجز 
عن افتضاض بكر ادّعاه» وحلف عليه, طالبته بفيئة اللسان بأن يقول: إذا قدرت فقت, فتكتفي 
بالوعد كما قال القائل: 
قد صرت عندك كمُونًا بمزرعة إن فاته السقي أغنته المواعيد 
ولا تطالبه بالوطء؛ لأنه عاجز عنهء ويكفي منه ما يندفع به الأذى الذي حصل من اللسان 
ولو استمهل للفيئة باللسان لم يمهل؛ إذ لا كلفة عليه في الوعد. 
وقال في ١‏ المنهج » و « شرحه 0 (©: ويمهل إذا استمهل يومًا فأقل ليفيء فيه؛ لأن مدة الإيلاء 
مقدرة بأربعة أشهر» فلا يزاد عليها بأكثر من مُدَّة التمكن من الوطء عادة؛ كزوال نعاس» وشبع؛ 
وجوعء وفراغ صيام. اه. 
قوله: ( وهي ) أي: الفيئة. 
قوله: ( أو بالطلاق ) معطوف على ب ( الفيئة )» أي: أو مطالبته بالطلاق - أي: إن لم يفئ -؛ 
وذلك للاتي. 
قوله: ( فإن أبى ) أي: امتنع من الفيئة» ومن الطلاق. 
وقوله: ( طلق عليه القاضي ) أي: بطريق النيابة عنه طلقة واحدة» وذلك كأن يقول: أوقعت 
على فلانة عن فلان طلقة» أو حكمت عليه في زوجته بطلقة» فلو زاد عليها لَعَا الزائد» وقد نظم 
ذلك ابن رسلان في « زبده » 0, فقال: 
خلفه أن لا يَطأ في الغمر توجحعه أو قدا -عين. سوس 
أربعة فإن: اقطنت. الهلا :الطلّت بالوطاء في فرج وتكفير وبحب 
أو بطلاقها فإِنُ أبامُما طلخ :كزة: طلقة 1 شكها 
قله ؤ وقد الأيلاء :باظلت باللهاتفالن ) أ أى ضحطة تمن متفاتهه للك كنا يفو لبو اللده 
أو والرحمن لا أَطْوْكِ خمسة أشهر. 
وقوله: ( وبتعليق طلاق أو عتق ) أي: على وطئها؛ كأن يقول لها: إن وطبتك فأنتِ طالق؛ 
أو فعبدي حر. 
وقوله: ( أو التزام قربة ) كأن يقول: لله علي صوم أو عتق» أو ألف درهم إن وطئتك. 


الإيلاء: شروط الإيلاء وأحكامه 


مامة؟ 


وإذا وطئ مختارًا بمطالبة, أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف باللّه. 


قوله: ( وإذا وطئ ) أي: في مدة الإيلاء في القُبْلء فخرج الدّبْرهِ واستدخال المني. 

وقوله: (مختارا ) قيدٌ للزوم الكفارة؛ أما الفيعة: فتحصل بالوطء مكرمّاء وكذا ناسيّاء أو جاهلاء 
أو مجنوئاء أو وهى كذلكء وباستدخالها ذكرهء فلا مطالبة لها بعده, ولا يَحنثء ولا ينحل الإيلاء 
إن بقي قدر مده فإن وطن بسدة عامةا عام مانا انسل الأزكه وهيف أرما ؟ افد الاش ]1 

قوله: ( بمطالبة ) متعلق ب ( وطىء ). وقوله: ( أو دونها ) أي: دون مطالبة. 

قوله: ( لزمته كفارة يمين ) أي: وهي عتق رقبة؛ أو إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد 
أو كسوتهم؛ فإن عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام» وهي واجبة عليه لحنثه: وأما المغفرة والرحمة 
في : © إن فَآدُو هَإنَّ أسّهَ غَمُْرُ يحم 4 [البقرة 7١+‏ ]؛ فلما عصى به من الإيلاء, فلا ينفيان الكفارة 
المستقر وجوبها في كل حلث. 

قوله: (إن حلف بالل ) فإن حلف بالتزام قربة تخير بين ما التزمه وكفارة اليمين؛ أو بتعليق نحو 
طلاق وقع عليه؛ لوجود المعلّق عليه الذي هو الوطء. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 


"6 


باب النكاح: 


فصل [ في أحكام الظهار ] 


8 لو يدلاولو و لوادتت “ب ب “ب تبت تبت 050 


[ فصل في أحكام الظهار ] 


أي: في بيان أحكام الظهَار؛ كازوم الكفارة إذا صار عائدًاء وذكر عقب الإيلاء؛ لكونه مثله في 
التحريمء وكونه كان طلاقًا في الجاهلية لا رجعة فيه. 

وهو عه مأخوذ ال بمعنى الاستعلاء؛ لما فيه من استعلاء شيء على ص آخر. 

وشَّرْعًا: تشبيه الزوج زوججته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله» وإنما عبروا بالظهار المأخوذ من 
لوي ولم يعروا باللطان المأخرة من البطء ب عله - مع أنه يصح التشبيه بالبطن؛ لأن صيغته 
المتعارفة في الجاهلية أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ علي كطَفر أمي» وخصوا الظهر؛ لأنه موضع 
الركوب, والمرأة مركوب الزوج؛ ففي قوله: أنتٍ علي كظهْر أمي؛ كناية تلويحية عن الركوب, 
فكأنه قال: أنتِ لا تُوَكبين كما لا تُوكب الأم. 

والأصل فيه - قبل الإجماع - قوله تعالى: 9 لذن يَظهرونَ من َاِهِمْ > [ المجادلة: » ]. 

وسبب نزولها: أن 5 بن الصامت ظاهر من زوجته تحؤلة بنت م وكان قد عَمِيء 
فسألت النبي ِل عن ذلكء؛ فقال لها: « حُوّمت عليه »)» فقالت: 00000 انظر في أمري 
معه فإني لا أصبر عنه ومعي منه صبية صغار» إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعواء فال لها: « حدمت »)» فكرر وكررت ثلاث مراتء فلما أيست منه اشتكت إلى الله تعالى 
وحدتها وفاقتهاء فأنزل اللّه: قد سَهِمٌ أله ول 5 حدِأكَ في رَوِْجَهَا * [ المجادلة: و الايابت 530 

ا 0 فاستوقفته زمًا طويلا» ووعظته؛ وقالت له: يا عمر 
قد كنت تدعى عُمِيوَاء ثم قيل لك: يااأير الوقفيق. افاتى اليا عمو فإنها فرق ايقن بامرق عا 
الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب؛ وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين, 
أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف. فقال: واللّه لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة 
المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي التي سمع اللّه قولها من فوق سبع سموات» أيسمع وت 
العالمين قولهاء ولا يسمعه عمر 7()؟!! 
والظهار حرام من الكباكر: 


لقوله تعالى فيه: 9 وَإِبَيمْ لَموُونَ منكرا بِنَ الْقَولٍ وَرُوراً ‏ 1 المجادلة: + ]4 ولأن فيه إقدامًا على 


الظهار: التعريف به وبيان شروطه وأحكامه سه ب بم #ه هم ق ؟ 


إنها يصح الظهَار مثمن يصح طلاقه, ل 


إحالة حكم الله تعالى وتبديله» وهذا أخطر من كثير من الكبائر» وقضيته خلو الكفر والاعتقاد عن 
ذلك. 
وأركانه أربعة: مُظاهجر» رمُظاهمّر منهاء و مشبّه به)» وصبعة: 


» وشرط في المظاهر: كونه زوججًا يصح طلاقه, فلا يصح من غير زوج من أجنبي» وإن نكح مَنْ 
ظاهر منهاء وسيد فلو قال لأمته: أنتِ علي كظهر أمي لم يصح. ولا يصح من صبيء ومجنون, 
ومكره؛ لعدم صحة طلاقهم. 

» وشرط في المظاهر منها: كونها زوجة - ولو رجعية - فلا يصح من أجنبية» ولو مختلعة 
الها مملوكة بخلاف الزوجة الأَمَة فيصح الظهّار منها. 

* وشرط في المشيّه به: أن يكون كل أنثى؛ أو جزء أنثى محرم بنسب») أو رضاعء أو مصاهرة 
لم تكن حلاله قبل؛ كأمه. وبنته» وأخته من النسب» ومرضعة أببه أو أمه» وزوجة أبيه التي نكحها 
قبل ولادته» أو معها فيما يظهر» وأخته من الرضاعة إن كانت ولادتها بعد إرضاعه: أو معه فيما 
يظهرء فخرج بالأنثى الذكر, والتتى؛ لأن كلا منهما ليس محلا للتمتع؛ وبالحوم أخت الزوجة؛ 
لأن تحريمها من جهة الجمع» وزوجات النبي يَلِهِ؛ لأن تحريمهن ليس للمحرمية» بل لشرفه َلَهِ 
وبقولنا: لم تكن حلاله قبل زوجة أبيه التي نكحها بعد ولادته» وأخته من الرضاعة التي كانت 
مولودة قبل إرضاعه, فلا يكون التشبيه بها ظِهَارَا؛ لأنها كانت حلالا لهء وإنما طرأ تحريمها. 

* وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بالظهَا وفي معناه الكتابة» وإشارة الأخرس المفهمة» ثم هو 
إما صريح: كأنتء أو رأسكء أو يدك أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة: كظهر أمي» أو كيدهاء 
أو رجلهاء وإن لم يكن لها يدء أو رجل» أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة أيضًا بخلاف الباطنة 
ونا عن امود كالكيوى والطندا زو والتلي :ويخ ليها لمث يعوا كالليقه لزت وان 
كناية كأنت كأمىء أو كعينهاء أو غيرها مما يذكر للكرامة كرأسهاء فإن قصد الظهّار كان ظِهَارَا 
وإلا فلاء وجميع ما ذكر يعلم من كلامه تصريحاء وتلويتما. 

تن تن تنا 

قوله: ( إنما يصح الظهار ثمن يصح طلاقه ) فلا يصح ممن لا يصح طلاقه؛ كالصبئء والمجنون» 
والمككره» كما تقدم آنفا. 

واعلم أن الظهّار كان طلاقًا في الجاهلية؛ كالإيلاء, فغيّر الَّوعَ حكمه إلى تحريم المظامر منها 
بعد العود. ولزوم الكفارة؛ ففيه شّبه باليمين من حيث لزوم الكمّارة» وشبه بالطلاق من حيث ترتب 
التحريم عليه؛ ولذلك صح توقيته نظوًا للأول» وتعليقه نظرًا للثاني» فإذا قال: إن دخلت الدار فأنتِ 


7_١ ٠٠٠٠٠٠٠ 5055‏ 7 ب ب سبحب وب النكاح: 


وهو أن يقول لزوجته: أنتٍ كظهر أمي. ولو بدون علي. وقوله: أنتِ كام كناية» وكالأم 
مجرم لم يطرأ خرعمهاء وتلزمه كفارة ظهار ل ا ا اا ا 0 


علي كظفر أمي تكون مُظَاهِرًا منها بدخولها الدار» ولو قال: إن ظاهرتُ من ضَرّتك» فأنتِ على 
كظَهْر أمي» فإذا ظاهر من الضَّوّة صار مظاهرًا منها؛ عملا بمقتضى التنجيز, والتعليق» وتأقيته يكون 
يوم أو بشهرء أو غيرهماء فلو قال: أنتِ علي كظَهْر أمي خمسة أشهر كان ظِهَارًا وإيلائ» فتجري 
عليه أحكامهماء فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة ار 9 ثم تطالبه بالفيئة» أو الطلاق» فإن 
وطئ زال حكم الإيلاء» وصار عائدًا في الظهّار بالوطء في امد فيجب عليه التزع حالاء 
ولا يجوز له وطؤها ثانا حتى يُكفّر أو تنقضي اد وكالمقيد بالزمان المقيد بالمكان كأن قال: 
أنتِ علِيَ كظهْر أمي في مكان كذاء فيصير عائدًا بالوطء فيه» فيجب عليه النزع حالاء ولا يجوز 
وطؤها ثانا في هذا المكان حتى يُكمّْر. 

قوله: ( وهو ل الظهار. 

وقوله: ( أن يقول... إلخ ) وهذا باعتبار صورته الأصلية الكثيرة الغالبة» وإلا فمثل القول 
الكتابة؛ وإشازة الأخرس المفهمة كما تقذم. 

قرله: (أنتِ ) أي: أو رأسك, أو يدكِء ونحو ذلك من كل عضو ظاهر. 

وقوله: ( كظهّْر أمي ) أي: أو بطنهاء أو عينهاء أو يدهاء أو رجلها كما تقدم. 

وقوله: (ولو بدون عليّ ) أي: إن الظهَار هو قول ما ذكر سواء زاد لفظ علي بعد أنتء أو لم يزده 
كالمثال الذي ذكره. 

قوله: ( وقوله ) أي: الزوج. وقوله: (أنتِ كأمي ) أي: أو كعينها أو رأسها مما يذكر للكرامة. 

وقوله: ( كناية ) أي: فإن قصد به الظّهّار كان ظِهَارَاء وإلا فلا. 

قوله: (وكالأم محرم ) أي: بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة؛ فإذا قال: أنتِ عليٌ كظهْر أختي 
من النسبء أو من الرضاعء أو كظهر أَمّ زوجتي كان ظِهَارًا. 

قوله: (لم يطرأ تحريمها ) الجملة صفة ل ( محرم )» أي: محرم لم يطرأ تحريمها على المظاهر. 
وخرج به من طرأ تحريمها عليه؛ كزوجة ابنه» وأمّ زوجته» وزوجة أبيه بعد ولادته» فإن هؤلاء كنّ 
حلالا له. والتحريم فيهن طارئ» فلو شبه زوجته بواحدة منهنّ لم يكن مظاهوًا منها كما تقدم. 

قوله: ( وتلزمه كفارة ظِهَار ) أي: وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» فإن عجز فصيام 
شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين مسكيئاء لكل مسكين مُدَ طعام» فهي مرتبة ابتداء وانتهاء 
بخلاف كقّارة اليمين» فإنها مخيرة ابتداعٌ مرتبة انتهائ» لأنه يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة 
والإعتاق» فإن لم يقدر على هذه الخصال صام ثلاثة أيام. 


العطهانة التعريق» بدت وتيا سوووفله وا ا ل ا ا ا جا يا يق 
بالعود. وهو أن يمسكها زمنًا يمكن فراقها فيه. 


ومثل كمّارة الظهار: كفارة جماع نهار رمضانء ومثلها أيضًا كفارة القتل إلا أنها لا إطعام فيها 
اقتصارًا على الوارد. 

وقوله: ( بالعود ) الباء سببية متعلقة ب (تلزم )» أي: تلزم الكقّارة بسبب العؤد» ولو طلقها بعده, 
فلا تسقط عنه الكفارة بعد العَؤد بالطلاق بعده. 

ومثل الطلاق غيره من أنواع الفرقة؛ وذلك لاستقرارها بالاسسالك بعك الطلكان مثا : يسع الفرقة, 
ولم يفارق. 

وظاهر عبارته: وجوب الكفارة بالعود فققط» وهو أحد أوجه ثلاثة» ثانيها: وجوبها بالظهار والعؤد 
شرطء ثالئها: وجوبها بهما معّاء وهو المعتمد الموافق لترجيحهم أن كمّارة اليمين وجبت باليمين 
والحِدْث جميعًاء وينبني على ذلك أنه على الأخير يجوز تقديمها على العود؛ لأنها حيتكذ لها سببان: 
نجرة تتدعهااعكن أحد السبيين: وعلى الأزلنة لا يعور تقديها علق العوة؛ لآن الوااسيعا وشرطا 
على الثانى» وسببًا فقط على الأول» ومحل جواز تقديمها عليه على الآخر إن كانت بغير صوم؛ فإن 
كانت و قلا بحو تتنقها :عله لأس هادة يدانه والعادة بدي لآ تقدم عل :نهار 

قوله: ( وهو ) أي : العود. 

وقوله: (أن يمسكها زمئًا يمكن فراقها فيه ) أي: يسكت عن طلاقها بقدر نطقه بما يقع به فراقها 
كطلتئُكء وأنتِ طالق - ولو جاهلا. أو ناسيًّا - وإنما سُمَى الإمساك المذكور عَوْدَاءِ لأنه عاد 
لا قال أي: خالفهء ونقضهء كال انال لذن قرلا واد له ار فيل أي نقضه وخالفهة ولك لأن 
قوله: أنتِ على كظهْر أمي» يقتضي يقتضى أن لا يمسكها زوجة بعد فإذا أمسكها زوجة بعدء فَقَدُ عاد 
را ومحل كون الإمساك المذكور يكون عودًا في الظَهَار غير اللؤقت» وغير المقيد بمكان» وفي 
غير الرجعية. 

أما فى الأول والثانى: فلا يصير عائدًا إلا بالوطء فى الوقت» أو فى المكان» وأما فى الثالث: 
و انا إلا بالرجفة: ْ ْ ْ 

وقد نظم ابن رسلان في « زبده » 29 حاصل مسائل الظَهَا فقال: 

قول مكلف ولو من ذِمّي اتعديدة انض كتتزتن أنبى 


أو نحوه فإن يكن لا يُعْقِب طلاقها فعائد يَجَتَيِب 
الوطءًّ كالحائضص حتى كَفْرا بالعتق ينوي القرض عمًا ظاهرا 


رقي بحويفة ‏ جادلة. انل سلييةة عقا لد + بالحين 


باب النكاح: 
إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لغذر 3< 
وفانس. منييق ذا لكا سكين يكين ” كفظ سك 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


العدة: تعر يفها وذكر ل 0 لصص 2 2 22222 :2-2525 2222299-2-222 500552552525522 8ه ؟" 


فصل في العدّة 


أي : قِ بيان أحكامها؛ ككونها تحصل بوضع الحثل؛ أو بالأقراء أو بالأسْهْر, وإنما أخر الكلام 
عليها إلى هنا؛ لترتبها غالبًا على الطلاقء؛ وإنما قدّم الكلام على الإيلاء والطهار عليها؛ لأنهما كانا 

طلاقًا في الجاهلية» وللطلاق تعلق بهما. 

والأصل فيها الكتاب, والسْنَةَ والإجماعء وهي من حيث الجملة معلومة من الدّين بالضرورة» 
كما هو ظاهر. 

وقولهم: لا يكفر جاحدها؛ لأنها غير ضرورية ينبغي حمله على بعض تفاصيلهاء وإنما كررت 
الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهارًاء أي: طلبًا لظهور ما شعت حل 
وهو براءة الرحمء واكتفى بها مع أنها لا تفيد تيقّن البراءة؛ لأن الحامل قد تحيض؛ لكونه نادرّاء 
وهي من الشرائع القديمة. 

قوله: ( هي مأخوذة من العدد ) أي: لغة كما يفيده مقابله الآتي» وقيل: هي لغةً اسم مصدر 
لاعتدٌ» والمصدر الاعتداد. 

قوله: ( لاشتمالها ) أي: العِدّة بالمعنى الشرعي؛ فهو بيان لحكمة تسمية المعنى الشرعي بهاء 
فيكون تعليلا خذوف, أي: وإغا نقيت امد التي تتريّص فيها المرأة بالعِدَّة التى هي مأخوذة من 
العدد؛ لاشتمال تلك المدّة على عدد ارا أو أشون ولو آخر هذا التعليل عن المعنى الشرعي وزاد: 
وسميت بذلك؛ لكان أولى وأوضح. 

قوله: ( غالبا ) راجع لقوله: ( على عدد ) أي: أن اشتمالها على عدد هو في الغالب» واحترز به 
عن وضع المل» فإنه لا عدد في صورته وعن عِدَّةَ الأمّة بشهر» ونصف. 

قوله: ( وهي ) أي: العدّة. وقوله: ( شَرْعًا ) أي : في الشرع. 

قوله: ( مد تتريّص فيها المرأة ) أي: تنتظرء وتمنع نفسها عن النكاح في تلك امد وشملت 
المرأة ار والدقة وخرج بها الرجل فلا عِدَةَ عليه» قالوا: إلا في حالتين: 

الأولى: : ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعيّاء وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها. 

الثانية: ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهنٌ رجعيّاء وأراد التزوج بخامسة» فلا يجوز 
له ذلك فى الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدّة وفي كون العدَّة واجبة على الرجل فيهما 
نظر» بل غاية ما فيه أنه يترئّص بلا تزوج حتى تنقضي العِدَّة الواجبة على المرأة. 


و«كةه؟" لاي ل 22222 تي باب النكا-: 


لمعرفة براءة رحمها من الحمل؛ أو للتعبد, وهو اصطلاحًا ما لا يُعمّل معناه - عبادة كان أو غيرها -؛ 
أو لتفجعها على زوج مات. وشرعت أصالة صونًا للدنسب عن الاختلاط ا 000 


قوله: ( لمعرفة... إلخ) علة التريُص أي: تتربٌص في تلك المدَّة لأجل معرفة براءة رحمها من 
الحمل» وهذا بالنسبة لغير الصغيرة والايسة؛ والمراد بالمعرفة: ما يشمل الظن؛ إذ ما عدا وضع الحمل 
يدل عليها ظنّء والرحم: جلدة معلقة في فرج المرأة» قَمُها كالكيس يجتمع فيه مني الرجل؛ ومنيّ 
اراق ان ني" ذلك 

قوله: ( أو للتعئد) معطوف على ( لمعرفة... إلخ )» فهو علة ثانية للترُص» أي: أو تتريّص في 
تلك الم لأجل التعثد. وهذا بالنسبة للصغيرة والآيسة» وهو المغلب في العِدَّة بدليل عدم الاكتفاء 
بُوءِ واحد مع حصول البراءة به» وبدليل وجوب عِدَّة الوفاقه وإن لم يدخل بها. 

قال في ١‏ التحفة » (2©: وقول الرَوْكشِي: لا يقال فيها - أي: في العِدّة -: تقد 4 لأنها بدت 
من العبادات الخحضة, عجيب!! اه. 

قوله: ( وهو ) أي: التعبد. وقوله: ( اصطلاحًا ) أي: في اصطلاح الفقهاء. 

وقوله: ( ما لا يعقل معناه) أي: أمر لا تدرك حكمته؛ إل التارع بعيدنا يكم إن فيفل ره 
خبًا عن التعئد مسامحة؛ إذ الأمر الواقع عليه لفظ ( ما) بمعنى امعد به» فهو ليس عين التعمّد. 

وقوله: ( عبادة كان ) أي: كالصلاة. وقوله: ( أو غيرها ) كالعِدّة في بعض أحوالها. 

قوله: ( أو لتمجُّعها) معطوف على ( لمعرفة... إلخ )» فهو علة ثالثة للتريُص» أي: أو تترئّص 
لتفجعها - أي: توجعها وتحزنها - يقال: فجعته المصيبة» أي: أوجعته. 

وفي ١‏ يري » ("©: وقد يجتمع التعثد مع التفيجع في فرقة الموت عن لا يولد له» أو كانت 
قبل الدخول, وقد تجتمع براءة الرحم مع التفججع فيمن يولد له في فرقة الموت» وقد تجتمع الثلاثة 
كما في هذا المثال؛ لأن العدّة فيها نوع من التعّد دائمّاء واجتماع الأقسام بعضها مع بعض مأخوذ 
من ذكرء أو لأنها مانعة خلوء فتجوز الجمع. اه. 

وقوله: ( على زوج مات ) متعلق ب ( تفججع )» أي: لتفجعها على فراق زوج بالموت. 

قوله: ( وشرعت ) أ العدَّة. 

وقوله: ( صونا... إلخ ) فيه أنه لا يشمل نحو الصغيرة» وغير المدخول بها في عِدَّة الوفاة 
وأجيب: بأنه حكمة, وهي لا يلزم اطرادها. 

وقوله: ( عن الاختلاط ) فيه: أن الرحم إذا دخله منئّ الرجل انسد فمه؛ فلا يَقُبل منيًا آخر, 
فلا يُتصدّر اختلاط. وأجيت: بأن المراد به الاشتباه. 


العدة: عدة المطلقة - “0 > بابب # 


( تجب عدة لفرقة زوج حي ) بطلاقء أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة. ( وطئ ) في 
فل وةئ لي ل 


[ عدة المطلقة ] 


قوله: ( تجب عدة لفرقة زوج حي ) سيأتي مقابله في قوله: ( وتجب لوفاة زوج ). 

وفي ١‏ البُجَيْرمِي ) (: ومثل ثرقة الحياة مسخه حيوانًاء حرم توب يد اه. 

قوله: ( بطلاق... إلخ ) الباء سببية متعلق ب ( قرقة ), أي: قُرقة حاصلة بسبب طلاق. 

قوله: (أو فسخ نكاح ) أي: بعيبه أو عيبهاء ومثل الفسخ الانفساخ بلعان» أو رَضاعء أو غيره كردّة. 

قوله: ( حاضر... إلخ ) يحتمل عله برلا من زوج» فيكون تعميمًا فيه» ويحتمل أن يكون 
مضافًا إليه لفظ ( نكاح ). 

وقوله: (مُدَّة طويلة ) متعلق ب (غائب ), أي: غائب مُدَّة طويلة» وفي التقييد به نظر؛ لآنة على 
الاحتمال الأول يكون قوله: ( حاضر أو غائب ) مرتبطا بكل من الطلاق» أو من الفسخ, فبالنسبة 
للطلاق لا فرق بين أن يكون المطلق غائًا مدة طويلة أو قصيرة؛ ومثله بالنسبة للفسخء ولا يرد عليه 
ما سيأتي في باب النفقات من أن كثيرين اختاروا في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ؛ 4 لأنه 
لا يلزم من التعذّر المذكوز أن تكو المذة طويلة» وعلى “الاحتمال الثاني يكون قوله: ( حاضر, 
أو غائب ) مرتبطا بالفسخ فقط. ولا فرق فيه أيضًا بين أن يكون الذي يفسخ غائبًا مُدَّةَ طويلة 
أو قصيرة» ولا يرد عليه ما سيأتي أيضًا لما تقدم آنقًاء فتنبه. 

قوله: ( وطئ ) الجملة صفة ثانية ل ( زوج ) من الوصف بالجملة يعد الوصف بالمفرد» أي: 
ويشترط في ثبوت الهِدّة وطء الزوج لهاء ولا بد أن يكون الواطئ تمن يمكن وطؤه كصبي تهياً له 
وأن تكون ممن يمكن وطؤهاء ومثل الوطء إدخال مئّيه امحترم حال خروجه؛, وحال دخوله على 
ما اعتمده ابن حجر 29 وحال خروجه فقطء وإن لم يكن محترمًا حال دخوله على ما اعتمده 
ومورع93. وذلك كما إذا احتلم الزوج» وأخذت الزوجة منيه» وأدخلته فرجها ظانّة أنه من 
أجنبي» فإنّ هذا محترم حال الخروج؛ وغير محترم حال الدخول؛ ويه زد اليذه ذا لالض النرسسة 
بعده» وقبل 0 على معتمد الثاني دون الأول؛ لأنه اعتبر أن يكون محترمًا في الحالين. 

وفي ( سم ) ( “»: ولو وطيع زوجته ظانًا أنها أجنبية؛ وجبت الهدّة بلا إشكال؛ بل لو استدخلت 
هذا الماء زوجة أخرى؟ وجبت العدّة فيما يظهر. اهم. 


وقوله: ( فى قُبِل أو دُبْر ) تعميم في الوطء. 


؟كه؟" 


باب النكاح: 

بخلاف ما إذا لم يكن وطئ, وإن وجدت خُلْوَة. ( وإن تيقن براءة رحم ) كما في صغيرة وصغير. 
( ولوطء ) حصل مع ( شبهة ) في جله كما في نكاح فاسد, وهو كل ما لم يُوجب حذا على الواطئ. 
( فرع ): لا يستمتع بموطوءة بشبهة مُطلقًا ما دامت في عدة شبهة, حملا كانت أو غيره. 


قوله: ( بخلاف ما إذا لم يكن وطئ ) أي: ولم تدخل مثيه امخترم» أي: فلا عِدَّةَ عليهاء وإن 
50 لوَة؛ للك لقول اللمدتعالي: ١‏ ياي لذن انوا ا تَكْحَسُمٌ الدروف ث لالمتموف يل 
0 أن تَمسوشري هَمَا قَمَا لَك : عَلَتِهِنَ مِنْ عِدَوَ 85 © [ الأحزاب: 5 ]. 

قوله: ( وإن تين براءة رحم ) غاية في وجوب العِدَّة على الموطوءة» أي: تجب العدّة عليهاء وإن 
يمن ذلك؛ وذلك لأن العدة إنما وجبت لعموم الأدلة» ولأن المغلب فيها جهة التعبد, كما تقدم. 

قرله: ( كما في صغيرة وصغير ) تمثيل للمتيقن براءة رحمهاء وكون الزوج صغيرًا ليس بقيد في 
تيقن براءة رحمهاء بل متى كانت صغيرة تيقّن ذلك» ولو كان كبيرًا. 

قوله: ( ولوطء... إلخ) معطوف على ل ( فرقة )» أي: وتجب عِدّة لوطء حصل مع شّبهة كائنة في جله. 

قوله: ( كما في نكاح فاسد ) أي: كما في وطبه بنكاح فاسد فإن الوطء بالنكاح المذكور شّبهة. 

قوله: ( وهو ) أي: وطء الشبهة. 

وقوله: ( كل ما لم يوجب حدًا على الواطئ ) أي: وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى المراهق 
ببالغة» أو المجنون بعاقلة» فتلزمها العِدَّة؛ لاحترام الماء. 

جد عد 

قوله: ( لا يستمتع ) أي: الزوج. وقوله: ( بموطوءة بشبهة ) أي: بزوجته التي وطئت بشبهة. 

وقوله: ( مُطلقًا ) أي: استمتاعًا مُطلقًا وطبًا كان أو غيره. 

قوله: ( حملا كانت ) أي: سواء كانت عِدَّة الشّبهة بالحمل» أو بغيره مر: واد وَالأَشْهْر. 

قوله: ( حتى تنقضي. .. إلخ ) غاية في النفي» أي: لا يستمتع بها إلى أن تنة تنقضي عدتها بوضع 
الحفل أو غيره؛ فإذا انقضت عِدَّتها بذلك جاز له الاستمتاع بها. 

قوله: ( لاختلال النكاح... إلخ ) علة لعدم الاستمتاع» أي: لا يستمتع بها؛ لأنه قد اختل 
نكاحه بسبب تعلق حق الغير بهاء وذلك الحق هو العِدّة لوطء الشّبهة. 

قوله: ( قال شيخنا: ومنه ) أي: ومن التعليل المذكورء وهو اختلال النكاح بما ذُكر. 

وكتب و ع ش » 2١١‏ على قول ١‏ م ر ): ومنه يؤخذ حرمة نظر ما نصه: هذا يخالف ما مر له 
قبيل المنطبة من جواز النظر لما عدا ما بين الشرّة والؤكبة من المعتدة عن شُبهة وعبارته "2: وخرج 


العدة: عدة امطلق سسب - - 2 ون 01 - إن 


يحرم “عليه نظرهاء ولو بلا شهوة, والحُلْوَة بها. وإنها يجب لا ذكر عدة. ( بثلاثة قَرُوء ) 
والقزء هنا طهر بين دمي حيضتين, ا ا ماي ا عار ا ما ا وا ا 


التي تحل زوجته المعتدّة عن سُّبهة ونحو أَمَة مَمجوسية» فلا يحل له إلا نظر ما عدا ما بين الشرّة 
الك كبة. اهم. 

ويمكن الجواب: بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف, ولا يلزم من 
ذلك اعتماده» فليراجع؛ وليتأمل؛ على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن؛ لأث النظر اذ شهوة لا يعد 
تمتعئاء وهذا بناء على أن الضمير في منه راجع للمتنء أما إن جعل راجمًا لقول الشارح؛ لاختلال 
النكاح... إلخ لم يبعد الاخذ. اه. 

وقوله: ( لم يبعد الأحذ ) فيه أن الإشكال - وهو الخالفة المذكورة - لا يرتفع بذلك. 

وقوله: ( وَالحُلْرَة بها ) بالرفع عطف على النظرء أي: ويحرم الحُلوَة بها. 

تن نا 

قوله: ( وإنما يجب لا ذكر ) أي: لفرقة زوج حيء ولوطء شبهة وهو دخول على المئن. 

» قوله: ( بغلاثة قروء ) الباء للتصوير متعلق ب ( عِدَّة )» أي: تجب عِدَّة وصوّرة بثلاثة قروى» أي: 
وانطالقه ار انسيرع انق ودرا لو تساف عاطيا مداو كافتع عدا لاعن :دان تل 
الزنا لا حرمة لهء ولو جهل حال الحمل؛ ولم يمكن لحوقه بالزوج بأن ولدت لأكثر من أربع سنين من 
وقت إمكان وطء الزوج لها حمل على أنه من زنا من حيث صحة نكاحها معه) وجواز وطء الزوج 
لهاء وعلى أنه من شبهة من حيث عدم عقوبتها بسببه» فإن أتت به للإمكان منه لحقه. ولم ينتف عنه 
لم يقبل؛ لأن قولها الأول يتضمن أن عِدِّتها لا تنقضي بالأَسْهُر فلا يقبل رجوعها فيه» بخلااف 
ما لو قالت: لا أحيض زمن الرّضاع؛ ثم كذّبت نفسهاء وقالت: أحيض زمنه» فيقبل. أفاده «عر). 

0-0 ( والقزء. .. إلخ ) اعلم أنه اخقلف في القوءء فقيل: إنه مشترك بين الحيض والطهرء وقيل: 

في الطهر مجاز في الحيض» وقيل: عكسه؛ ولكن المراد به هنا - أي: في العدة -: الطين كما 

ا نشة» وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -, ولقوله تعالى: 
( يمون ورت 214 علدت ]أي: ل ا 
الاستبراء» فإن المراد به: الحيضء, ومن استعماله فيه ما في خبر النسائي: « تترك الصلاة أيام أقرائها ». 

وقوله: ( طهر بين دمي حيضتين ) إضافة دمي إلى ما بعده من إضافة الأعم للأخصء فهي للبيان» 


555 


باب النكا 1 


أو حيض ونِقَاسء فلو طلق من لم تحض أولً ثم حاضت, لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قُرْءا؛ 
إذ لم يكن بين دمين» بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق» ويحسب بقية 
الطهر طهرًا في غيرهاء وتجب العدة بثلاثة أَقْرَاء. ( على حرة تحيض ) لقوله تعالى: 3 والبطلإن * 


و > مماماى لاج 


بريصصر- بِأنفْسهنَ تللثه فروع 4 0 البقرق 27 ]ل ا تمه او أ 341 مط هق واه ا اام 1 


وقوله: ( أو حيض ونفاس ) أي: أو كائن طهرها بين دمي حيض ونفاس»ء ويُتصوّر عد الطهر 

ءا بينهما بما إذا طلقها زوجهاء وهي حامل من زنا أو وطء شَّبهة؛ وكانت تحيض في حملهاء 
نحاضت,ء ثم طهُرت» ثم تقيستء فيحسب هذا الطهر قرعا لأنه يين حيض» ونفاس. 

وق تايرح وال زارة كع لديو لكان وق تناع كان ملت اناك مى تزنا اوهو بول 
شُبهة» ثم وضعتء؛ فشرعت في مدة الطلاق» ثم حملت من زناء فيحسب الطهر بين النفاسين 
قرءاء ثم تأتي بعد الوضع الثاني بقّوءين آخرين إن لم يتقدم طهرها الذي طُلّقتَ فيه حيض 
ولا نفاس» وإلا فبقوء واحد. 

قوله: ( فلو طلق... إلخ) مفرع على كون القَرء هو الطهر الكائن بين حيضتين... إلخ» أي: فلو لم يكن 
ين ذلك؛ كأن طلق من لم تحض أولاء أي: من لم يسبق منها حيضء ومثله من لم تنفس كذلك. 

وقوله: ( ثم حاضت ) أي: بعد الطلاق - أي: أو نفست -. 

قوله: ( لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قُرْءًا ) أي: لم يعد قُرءًا. 

وقوله: ( إذ لم... إلخ ) علة لعدم حسبانه قرءًا. قوله: ( بل لا بد... إلخ ) إضراب انتقالي. 

وقوله: ( بعد الحيضة... إلخ ) الظرف متعلق بمحذوف صفة ل ( ثلاثة ) - أي: ثلاثة أطهار - 
واقعة بعد الحيضة. 

وقوله: ( المتصلة بالطلاق ) أي: بالطهر الذي طلق فيه. 

قوله: ( ويحسب بقية الطهر طهرًا في غيرها ) أي: غير من لم تحض أولاء وهي التي حاضت؛ 
لأن نفي النفي إثبات» يعني: إذا طلقت في طهر مسبوق بحيض - ولو قلّ - يُحسب قرا كما 
سيذكره قريًا في قوله: ( فمن طلقت طاهرًا... إلخ ). 

» قوله: ( وتجب الهدّة بثلاثة أفراء) الأولى إسقاطه؛ لأنه يغني عنه قوله سابمًًا في الدخول على بثلاثة 
أقراء» وإنما يجب لا ذكر عِدَّةَ وليس هناك طول عهد حتى يقال: إنه أعاده بطوله كما هو عادة المؤلفين. 

قوله: ( على حرة تحيض ) متعلق ب ( تجب ). 

قوله: ( لقوله تعالى:... إلخ ) دليل على وجوب العدة عليها. 

قوله: ( « وَلبَطلََتٌ يربص * ) أي: ينتظرن» ويبعدن أنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء أي: 
أطهار. 


العدة: عدة المطلقة سسسب يب ببسب 0 : وكه؟" 
فمن طلقت طاهرًاء. وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة؛ لإطلاق 
القزء على أقل لحظة من الطهرء وإن وطئ فيه؛ أو حائضًاء وإن لم يبق من زمن الحيض إلا لحظة, 
فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة» وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة, بل يتبين به 


قوله: ( فمّن طُلْقت طاهرًا) لا يخفاك أن هذا مفرع على تفسير القُءِ بأنه الطهر بين الحيضتين» 
وأن قوله المارّ: ( ويحسب بقية الطهر... إلخ ) مفرع عليه أيضًاء وهذا يؤدي مؤدّى ذلك ويزيد عليه. 
نكان الملائم والأخصر أن يقدم هذا بجنب المفرع عليه ثم يعطف عليه قوله: المار: ( فلو طلق ) 
أو يجعل قوله: ( فلو طلق ) باقيًا في محله؛ ويقدم هذا أيضاء ويجعله معطوفا عليه وعلى الحالتين 
يحذف قوله: ١‏ ويحسب... إلخ ). فتنبه. 

قوله: ( وقد بقي... إلخ ) الجملة حالية» أي: طلقتء والحال أنه بقي من طهرها لحظة. 

قوله: ( انقضت عِدَّتها... إلخ) جواب مَنْ قوله: ( لإطلاق القرء على أقل لحظة ) أي: فيصدق 
على القِّءين مع بعض القَرْء ثلاثة قروء كما صدق على الشهرين مع بعض الثالث أشهر في قوله 
الي«( الف آقوة " لمنوينة 4د و لقره با 

قوله: ( وإن وطئ فيه ) غاية في إطلاق القُوِءِ على أقل لحظة. 

قوله: ( أو حائضًا ) عطف على ( طاهرًا ). 

قوله: ( وإن لم يبق... إلخ ) غاية مما بعده فكان الأولى تأخيره عنه. 

قوله: ( فتنقضي عِدَّتها... إلخ ) أي: ولا يُحسب الحيض الذي لق فيه ءا 

قوله: ( وزمن الطعن في الحيضة ) أي: الثالثة فيما إذا طلقت طاهرّاء أو الرابعة فيما إذا طلقت 
حائضًا. 

وقوله: ( ليس من العِدَّة ) خبر المبتدأ الذي هو لفظ ( زمن ). 

قوله: ( بل يتبين به ) أي: بزمن الطعن في الحيضة. وقوله: ( انقضاؤها) أي: بالأقراء السابقة عليه. 

( تنبيه) : سكت المؤلف عما إذا طُلّمَتء وهي ذات نفاس» وظاهر كلام 9 الروضة » في باب الحميض 
أنه لا يحسب من العدة» فلا بد من ثلاثة أقراء بعد النفاس. كذا في « المغني » ("©) و دع ش © (6©. 

وسكت أيضًا عن عِدَّة المستحاضة» وحاصله: أن عِدَّة المستحاضة غير المتحيرة - حرة كانت 
أو َم - إقرائها المردودة هي إليها حيضًا وطهرًا معتادة لعادتها فيهماء ومميزة لتمبيزها كذلكء 
ومبتدأة ليوم وليلة في الحيضء وتسع وعشرين في الطهرء فهِدّتها تسعون يومًا من ابتداء دمها إن 
كانت حدة؛ لاشتمال كل, شهر على حيض وطهر غالبًاء وعِدَّة المتحيرة: الحرة ثلاثة أشهر هلالية؛ 


5---ل- ل 7 سس سس ياب القكاح: 


( و) تجب عدة. ( بثلاثة أشهر ) هلالية ما لم تطلق أثناء شهر, وإلا تمم المتكسر ثلاثين. ( إن 
لم تحض ) أي: الحرة أصلا. ( أو ) حاضت أولاً, ثم انقطع, و( يئست ) من الحيض ببلوغها 
إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض غالبا ا 00 


لاشتمال كل شهر على حيض وطهرء وهذا إذا طلقت فى أول الشهر؛ كأن علق الطلاق به؛ أما لو 
للك فى أثنائاء. إن بقح دما ميغ حبنة) وظهواء رأن يكو بسع عنر ونا مأك ييه ثري 
لاشتماله على حيض وطهر لا محالة» فتكمل بعده شهرين هلاليين» وإن بقي منه خمسة عشر يومًا 
فأقل لم يحسب قرءا؛ لاحتمال أنه حيضء فتعتد بعده بثلاثة أشهر, أما الرقيقة» فقال البتارزي: تعتد 
يكير وتصنلت: 

وقال البقبنِي: وذ نه حي عل انار عير ار و مسرا مويو الباق اوبعلي الي 
إذا طلقت أول الشهر اعتدّت بشهرين» أو وقد ب بقي أكثره فبباقيه, والثاني: أو دون أكثره» فبشهرين 
بعد تلك البقية» وهذا هو المعتمد. 


ماران رخن 012 قاض توريب لي لقوله تعالى: «9 وَأَلَّيِى بَيسَنَّ ين الْمَحِضٍ من ياي 
قنك تعدتهن اميه شير مُرِ وى ل يِضْنَ 4 [ الملاق: 4 ] أي: فعدتهن ثلاثة أشهر» فحذف 
المبتدأء والخبر من الثاني؛ لدلالة الأول عليه. 

وقوله: ( هلالية ) أي: لا عددية. 

وقوله: ( ما لم تطلق أثناء شهر ) قيد لكونها هلالية» أي: إن محل كونها هلالية إذا لم تطلق 
اننا كنهين بأن: طلقت أوله. 

قوله: ( وإلا قم... إلخ ) أي: وإلا لم تطلق... إلخ بأو طقف أنناء شهر :عم الأول المنكسر من 
الشهر الرابع ثلاثين يومًا سواء كان المنكسر ناقصًا أو تامًا. 

قوله: ( إن لم تحض ) أي: لصِكَر أو لعلة» أو جبلّة منعتها رؤية الدم؛ أي: ولم تبلغ سن اليأس؛ 
علا يتكرر مع ما بعده. 

قوله: ( أو حاضت أو ) أي: أو رأت الحيض قبل الباسن: قوله: ( ثم انقطع ) أي : الجيض. 

قوله: ( ويست من الحيض ) أي: من عوده عليها. 

قوله: ( ببلوغها... إلخ ) الباء لتصوير اليأس؛ أي: أن اليأس مُصوّر ببلوغها.. 0 

وقوله: ( إلى سن ) ( إلى ) زائدة أو أصلية» ويضمن العامل» وهو بلوغ معنى وصول. 

وقوله: ( تيأس فيه الدساء ) أي: كل النساء في كل الأزمنة باعتبار ما يبلغنا خبره ويعرف» وقيل: 
المعتبر فى اليأس يأس عشيرتهاء أي: نساء أقاربها من الأبوين الأقرب إليها فالأقرب لتقاربهن 


اع عذهةٌ أمصلمة الللسل ب 2015-2 : : /اكم؟" 


رهو اثنتان وستون سنة» وقيل: خمسون, ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر 
اعندت بالأطهار, أو بعدهاء لم تستأنف العدة بالأطهار بخلاف الآيسة. ( ومن انقطع حيضها ) 
بعد أن كانت تحيض. ( بلا علة ) تُغرف. ( لم تنزوج حتى تحيضء أو تيأس ) 9 *غظ2525 


قوله: ( وهو ) أي: سن اليأس. 

وقوله: ( اثنتان وستون سَئة... إلخ ) عبارة ( النهاية » (2: وحدوده باعتبار ما بلغهم باثنتين 
وستين سَنَة وفيه أقوال أخر: أقصاها خمس وثمانون سَنَق وأدناها خمسون. اه. 

وفي ٠‏ شرح الروض »: ولا يبالي بطول مُدَّة الانتظار احتياطاء وطلبًا لليقين. اه 

قوله: ( ولو حاضت... إلخ ) المقام للتفريع» فالأؤلى التعبير بالفاء بدل الواو. 

وقوله: ( من لم تحض قط ) سيأتي محترزه؛ وهو الآيسة. وقوله: ( في أثناء... إلخ ) متعلق ب ( حاضت ). 

قوله: ( اعتدت بالأطهار ) أي: استأنفت العدّة بالأطهار إجماعًا؛ وذلك لأنها الأصل في العِدَّة 
قد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلهاء فتنتقل إليها كاليّيُِم إذا وجد الماء في أثناء التّيمُم. 

قال في « المغني »م (): اوعضي نا يتن مق الطه ثرغا: اه. 

قوله: ( أو بعدها ) معطوف على (١‏ في أثناء... إلخ ) أي: أو افق يفك العدة بالا خهر 

وقوله: ( لم تستأنف العدة بالأطهار ) أي: لأن حيضها حيئذ لا يمنع صدق القول بأنها عند 
اعتدادها بالاشهر من اللائي لم يحضن. 

قوله: ( بخلاف الآيسة ) هذا محترز قوله: ( من لم تحض قط ) أي: بخلاف الآيسة إذا حاضت» 
فإن فيها تفصيلا حاصله: أنها إذا حاضت في أثناء الأشهر الثلاثة وجبت الأقراء؛ لأنها الأصلء 
ولم ينم البدل» ويحسب ما مضى قُرءَاءِ لاحتواشه بدمين فتضم إليه قُوِءين؛ وإذا حاضت بعدهاء 
فإن نكحت زوججا آخر فلا شيء عليها؛ لأن عدتها اتقضت ظاهرًاء ولا ريية مع تعلق حق الزوج بهاء 
وإن لم تنكح استأنفت العدة بالا قرزا لتبين عدم بأسهاء وأنها ممن يحضن مع عدم تعلق حق بها. 

+ قوله: ( ومن انقطع حيضها ) أي: قبل الطلاقء أو بعده في العدّة يزْماري. 

قوله: ( بلا علة ) متعلق ب ( انقطع ), وسيأتي مقابله في قوله: ( أما من انقطع حيضها بعلة... إلخ ). 

وقوله: ( تعرف ) الجملة صفة لعلة. 

قوله: ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) أي: وإن طال صبرها؛ وذلك لأن الأشهر إنما شرعت 
للتي لم تحضء وللايسةء وهذه غيرهما. 

رفي وع ش » ما نصه (©: انظر هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم ينقضي بثلاثة أشهر كنظيره 
السابق في المتحيرة؟ الظاهر الاول. اه. « عميرة ). 


للمكه؟ سسصخسصصسستصوي”١5ت‏ 5ت <تثل151ت55ت :2ه #869 #م 1.للمل<تلللتتللتتتتتاتتتتتت 211 النكا- : 


ثم تعتد بالْأَقْرَاء أو الأشهر, وفي القديم, وهو مذهب مالك, وأحمد: أنها تتربص تسعة أشهر, 
ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ ليعرف فراغ الدم؛ إذ هي غالب مدة الحملء وانتصر له الشافعي بأن 
عمر ده قضى به بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه, ومن ثمّ ثم أفتى به سلطان العلماء 
عز الدَّيْن بن عبد السلام؛ والبارزي» والريمي» وإسماعيل الحضرميء واختاره البلقِيِي؛ وشيخنا 
ابن زيَاد رحمهم اللَّه تعالى؛ أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع, ا 


وهل مثل الرجعة النفقة أم لا؟ فيه نظر أيضّاء والأقرب الأول؛ لأن النفقة تابعة للعِدّة» وقلنا: 
ببقائها» وطريقه في الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات الثلاث. اه. 

وقوله: ( ثم تعتد بالأقراء ) أي: إذا حاضت. 

وقولده.( أو الأشهن م أي إذا أبسست فيو غل اللى. والكشر المريب: 

قوله: ( وفي القديم ) الجار والمجرور خبر مقدم والمصدر المؤول بعد مبتدأ مؤخر. 

قوله: ( وهو ) أي: القول القديم. وقوله: ( أنها ) أي: من انقطع حيضها. 

قوله: ( تترئُص تسعة أشهر ) وفي قول قديم أيضًا: تترئئص أربع سنين؛ لأنها أكثر مُدَّة الحفل» 
ثم إن لم يظهر حمل تعتد بالاشهر. 

قوله: ( ثم تعتد... إلخ ) أي: ثم بعد مضي تسعة أشهر تعتد بثلاثة أشهر. 

وفي « التحفة » (): وقيل: ثلاثة من التسعة عِدَّتها. اه. 

قوله: ( ليعرف... إلخ ) علة لتربصها تسعة أشهر لا لكونها تعتد بعدها ثلاثة أشهر؛ لأن معرفة 
فراغ الرحم تحصل بالتسعة أشهر المتكبصة» وحينئذ علة كونها تعتد بعدها بما ذكر التعجّد. 

وقوله: ( فراغ الدم ) عبارة « التحفة » (): فراغ الرحم. اه. وهي يا لأن المراد فراغه من 
الحمل لا من الدم؛ ولعل في عبارته تحريًا من النساخ. 

وقوله: ( إذ هي ) أي: التسعة الأشهرء وهو علة للعلة» أي: وإنما كان يعرف فراغ الرحم بها؛ 
لانها غالب مدة الحمل. 

قوله: ( وانتصر له... إلخ ) أي: استدل الشافعي لقوله القديم: بأن سيدنا عمر قضى بهء ومع 
ذلك فهو ضعيف؛ إذ المعتمد الجديد. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أن هذا القول قضى به سيدنا عمرء ولم ينكر عليه. 

* قوله: ( أما من انقطع حيضها... إلخ ) محترز قوله: ( بلا علة تعرف ). 

قوله: ( كرضاع... إلخ ) تمثيل للعلة التي تُعرف. 


8 ؟" 


العدة: عدة امتوفى عنها زوجها 


ومرضء فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيضء أو تيأس» وإن طالت المدة. ( و ) تجب العدة. ( لوفاة ) 
زوج حتى ( على ) حرة. ( رجعية وغير موطوءة ) لصغر, أو غيره. ا 


وقوله: ) ومرض ) أي: وإن لم و2 برؤّه كما شمله إطلاقهم, خلافا لما اعتمده از كين اه. 
نهاية 6 

وقوله: ( خلافا... إلخ ) قال « ع ش ) ("©: لعله يقول: إن عدتها ثلاثة أشهر إلحاقًا لها بالأيسة. اه. 

قوله: ( فلا تتزوج... إلخ ) أي: لأن سيدنا عثمان ذه حكم بذلك في المرضعء رواه البيهقي» 
بل قال « الجويني »: هو كالإجماع من الصحابة ك. 

وقوله ( اتفاقا ) هو محل اللخالفة بينهماء وبين من انقطع حيضها بلا علة. 

قوله: ( وإن طالت المدة ) أي: فلا يجوز لها التروج. 

وفي « الخطيب » (©: قال بعض المتأخرين: ويتعينٌ التفطن لتعليم جهلة الشهود هذه المسألة) 
فإنهم يزوجون منقطعة الحيض لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس» ويسمونها بمجرد الانقطاع 
آيسة» ويكتفون بمضي ثلاثة أشهرء ويستغربون القول بصبرها إلى بلوغ سن اليأس حتى تصير 

[ عدة المتوفى عنها زوجها ] 

قوله: ( وتجب العدَّة لوفاة ) مقابل قوله أول الفصل: ( تجب العدة لتفرقة زوج حي ). 

قوله: ( حتى... إلخ ) غاية في وجوب عدّة الوفاة على المتوفى عنها زوجهاء أي: تجب العدّة 
عليهاء ولو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا بأن طلقها طلاقًا رجعيّاء ثم مات قبل انقضاء عِدَّتهاء وحيكذ 
فتتتّقل إلى عِدَّة الوفاة» ويسقط عنها بقية عدة الطلاق فتحد. وتسقط نفقتهاء بخلاف ما إذا مات 
عن بائن» فإنها لا تَنتَقل إليهاء بل تكمل عِدَّة الطلاق؛ لأنها ليست زوجة فلا تحدء ولها النفقة إن 
كانت حاملاء وقيد بالحرة؛ لأجل أن يصح تقييده الهدّة بعد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأنها هي 
التى عِدَّتها ما ذكرء وأما الأمَة فهي على النصف من ذلك. 

قوله: ( وغير موطوءة ) معطوف على ( حرّة رجعية )» أي: وتجب عِدَّة الوفاة على غير الموطوءة 
بأن مات قبل أن يطأها؛ لكونها صغيرة أو غير ذلك» بخلاف قرقة الحياة» فإنها إن كانت قبل 
الوطء لا يجب عدة عليها؛ لاية: 1 0 ان من قبل 9 تمسُوشرج # 0 الأحزاب: 9:]... إلخ. 

قال فى « المغنى » (6): وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عِدَّة الحياة؛ لأن قرقة الوفاة لا إساءة فيها 
من الزوج فأمرت بالتفجع, وإظهار الحزن بفراقه؛ ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي؛ ولأنها قد تتكرر 
)١(‏ نهاية المحتاج : 1507/17. (؟) حاشية نهاية المحتاج : 1757/17. 
(+) حاشية البجيرمي على الخطيب : 50/4. (؛) مغني المحتاج : ه/ه4. 


و/باة ؟" باب النكاح: 


وإن كانت ذات أَقْرَاء. ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ولياليها للكتاب, والسْئّة. وتجب على 
المتوفى عنها زوجها ل ا ااا اه تخي 


الدخول؛ ولا تنازع - بخلاف المطلقة - ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة 
البراءة» ولهذا اعتبرت الأشهر. اه. 

قوله: ( وإن كانت ذات أقراء) غاية في كون عِدَّة الوفاة بالأشهر» وحينئذ فكان الأؤلى تأخيره 
عن قوله: ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ). 

0 ) - 0 أيام ) أي: بعد وضع الحمل إن كانت حاملا من شبهة؛ لأن عِدَة 
الحئل مُقدَ تقدمت أو تأخرت عن الموت» بأن وطفت بشبهة في أثناء العدّة وحملت» 
لإنها بعاد عده 0 وبعك وضع الحفل تبني على ما مضى من عِذَة الوفاة» فإن كانت حاملا 
من زنا انقضت عَذَّتها بمضي الأشهر مع وجوده؛ لذنه لا تجدرمة له ثم إن الأربعة الأشهر معتبرة 
بالأَِلّة ما لم يمت أثناء شهر» وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام؛ وإلا تعتبر ثلاثة من الْأَهِلّةء ويكمل 
من الرابع ما يكمل أربعين يومّاء ولو يلت الأملة”حنييكها' كاملة: 

قال فى « التحفة ) (©: وكأن حكمة هذا العددء ما ما مرَ أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من 
ع ا فجعدت: كذّة تتشههرة::وزيدات ”العف استظهاةا: 

ثم رأيت « شرح مسلم » ذَّكر أن حكمة ذلك: أن الأربعة بها يتحرك الحملء وتنفخ الروح» 
وذلك يستدعي ظهور الحمل إن كان. اه. 

وقوله: ( ولياليها ) في ١‏ المغني ») ما نصه (": ( تنبيه ): إنما قال: بلياليها؛ لأن الأؤرّاعِيء 
والأصم قالا: تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام» قالا: لأن العشر تستعمل في الليالي دون 
الأيام» ورد بأن العرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة فيقولون: سرنا عشرّاء ويريدون به 
الايالي والأيام وهذا يقتضى أنه لو مات في أثناء الليل ليلة الحادي والعشرين من الشهر أن هذه 
العشرة التي هي آخر الشهر لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال» بل لا بد من تمام تلك الليلة» والذي 
يظهر أن ذلك يكفي. اه. 

قوله: ( للكتاب... إلخ ) دليل لكون عِدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» أي: وهو قوله تعالى: 
« دَالِيَ بتوَوّدَ يك وَيَدَروَ وبا يَرْنَ بهن َه أدجُرٍ وَعَخْرا © 1 لبفرة 4 ]. 

وقوله: ( والسْئّة ) أي: والإجماعء لكن في غير اليوم العاشر نظرًا إلى أن عشْرًا إنما يكون 
للمؤنث» وهو الليالي لا غير» كما تقدم. 

قوله: ( وتجب على المتوقى عنها زوجها ) صادق بالحامل من شبهة» فيقتضى أنه يجب عليها 


العدة: عدة امتوفى علئها رُوجها سس سس ب ا _ سسسب بس بحي أباه؟ 


العدة بما ذكر. ( مع إحداد ) يعني: يجب الإحداد عليها أيضًا بأي صفة كانت؛ للخبر المتفق 
عليه: ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فرق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرًا » أي: فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة, أي: يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناعه 


الإحداد حالة الحملء وليس كذلك» بل يجب عليها بعد الوضع» ولو قال: وجب على المعتدة عن 
وفاة؛ لكان أولى لعدم صدقه على ما ذكر. 

وقوله: ( العدّة يما ذكر ( أي : بأرايطة شه وعشرة أيام. 
[ الإحداد وأحكامه : 

قوله: ( مع إحداد ) الظرف متعلق بمحذوف حال من الهدَّة أي: تجب العِدّة حال كونها 
مصحوبة بالإحداد وهو من بحن ويقال فيها: الحداد من حد لغة المنع» واصطلاحًا: الامتناع من 
الزينة فى البدن. 

قوله: ( يعني يجب الإحداد عليها ) أي: على المتوقّى عنها زوجها. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يجب عليها العدَّة. 

واعلم أن ترك الإحداد كل الْدَّة أو بعضها كبيرة» فتعصي به إن علمت حرمة الترك» ومع ذلك 
تنقضي عِذدَّتهاء ولو بلغها وفاة زوجها بعد انقضاء العِدَّة فلا إحداد عليها لانقضاء عِدَّتهاء كما لو 
بلغها طلاقه بعد انقضاء العِدَّة فإنه لا عِدَّةَ عليها. 
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قوله: ( بأي صفة كانت ) - أي: المتوفى عنها زوجها -اي: سواء كانت رجعية, او صغيرة» 


أو غيرهماء 
قوله: ( للخبر المتفق عليه ) دليل لوجوب الإحداد. 
وقوله: ( لا يحل... إلخ ) بدل أو عطف بيان من الخبر. 


قوله: ( فوق ثلاث ) أي: وأما الثلاث وما دونهاء فيحل فيهما للمرأة الإحداد في نحو القريب 
من سيدء وصديق» ومملوك» وصهر. والضابط من حزنت لموته» فلها الإحداد عليه ثلاثة أيام» ومن 
لا فلا. كذا في « البُجَيْرِمِي ) 29 نقلا عن الزيادي. 

قوله: ( أربعة أشهر وعشرا ) متعلق بمحذوف بَيّنه الشارح بقوله: ( أي فإنه... إلخ ). 

وقوله: ( أي يجب ) تفسير مراد للحل الذي هو الجواز. 

قوله: ( لأن... إلخ ) علة لكون المراد من الحل الوجوب. 

وحاصله: أن ما جاز بعد امتناعه - أي: نفيه - واجب غالباء ولك أن تقول: إن ما جاز بعد 


كل/اة " 


ياب النكاس: 
9 9 


واجب, وللإجماع على إرادته إلا ما حُجي عن الحسن البَضْري, وذكر الإيمان للغالب» أو لأنه 
أبعث على الامتثال؛ وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضّاء ويلزم الولي أمر موليته به. 

( تنبيه ): الإحداد الواجب على المتوفى عنها زوجها - ولو صغيرة - ترك لبس مصبوغ 
لزينة» وإن خشن, ويباح إِنْرَيْسَم لم يصبغ, و و لح ام 


الامتناع يصدق بالوجوب امجمع عليه كما هناء لا هو نفس الوجوبء وبيان ذلك أنه أولا نفى الحل 
بقوله: لا يحل؛ ثم أعيد ثانيًا مثبثًا بالمفهوم» فعلم أن المراد به ما قابل الامتناع فيصدق بالوجوب. 

قوله: ( وللإجماع على إرادته ) أي: إرادة الوجوب في الحديث لا الجواز. 

وقوله: ( إلا ما كي عن الحسن البصري ) أي: إلا ما نقل عنه من عدم وجوبه» فلا يكون 
قادحًا في الإجماع. 

قوله: ( وذكر الإيمان ) أي: في الحديث. وقوله: ( للغالب ) أي: أن المْحدّة تكون مؤمنة. 

قوله: ( أو لأنه ) أي: الإيمان. 

وقوله: ( أبعث ) ع أشد باعنًا سنال لها على الامتثال العاموز به. 

قوله: ( وإلا فمن... إلخ ) أي: وإن لم نقل إن ذكر الإيمان للغالبء أو لأنه أبعث» فلا يصح 
التقنيت ينه لأن من ليا أمانة كالذعة» والحاهدة): الميكاسة: كلاللك, 

قوله: ( يلزمها ذلك ) أي: الإحداد بمعنى أَنّا نلزمها به لو رفع الأمر إلينا. 

قال لايد ) ©: بل ويلزم من لا أمان لها أيضًا لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من 
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. اه. 

قوله: (ويلزم الولي... إلخ ) أي: ويلزم الولي أن يأمر موليته - صغيرة كانت أو مجنونة - بالإحداد. 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان معنى الإحداد اصطلاحًا. 

قوله: ( الإحداد ) مبتدأ خبره قوله: ( ترك... إلخ ). 

قوله: ( على المتوفى عنها زوجها ) قد علمت ما فيه. 

قوله: ( ترك لبس مصبوع لزيئة ) أي: ليلاء ونهارًا. من حرير أو غيره؛ كثوب أصفر أو أحمر, 
وخرج بقوله: ( لزينة ) ما صُبغ لا لزينة) بل لأجل احتمال وسخ خ؛ كالأسودء والأخضرء والأزرق» 
فلا يحرم عليها لبسه إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب» فيحرم. 

وقوله: ( وإن خشن ) غاية للحرمة. 

قوله: ( ويباح إبريسم ) هو بالمعنى الشامل للقّرّ مطلق الحرير» ومثله بالأولى قطن» وصوف». 
وكتان لم تصبغ. 
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وترك ال لتطيب - ولو ليل" - والتحلي نهارًا بخلي ذهب أو فضة. ولو نحو خاتم, أو قؤط. 
أو تحت الثياب للبهو عنه ومنه موه بأحدهماء ولول ونحوهة من الجواهر التي تتحلى بها 


قوله: ( وترك التطيب ) معطوف على ( ترك ) الأول أي: والإحداد الواجب عليها أيضًا ترك 
التطيب» فيحرم عليها التطيب في بدن, أو ثوبء أو طعام» أو شراب؛ أو كحل؛ وضابط الطيب 
امحرم عليها كل ما حرم على انحرم؛ لكن يلزمها هنا إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة. 

قوله: ( والتحلي... إلخ ) معطوف على ( التطيب )» أي: والإحداد الواجب أيضًا ترك التحلي. 

وقوله: ( نهارًا ) أما ليلا فجائز» لكن مع الكراهة إن كان لغير حاجة, فإن كان لحاجة فلا كراهة. 

قال في ١‏ المغني 6 7": فإن قيل: لبس المصبوغ يحرم ليلاء فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
ذلك يحرم الشهوة. بخلاف الحلي. اه. 

وقوله: ( بحي ذهب أو فضة ) متعلق ب ( التحلي )؛ أي: ترك التحلي بحلي ذهب أو فضة: فلو 
تحلت بذلك حرم؛ لانه يزيد في حسنها كما قيل: 


وما الحلى إلا زينة لنقيصة يتمم من حسسين إذا الحسن قصّرا 
فأما إذا كان الجمال مُوَفْبًا كصيدك لم نيجه إلى إن الرورا 


وقوله: ( أن يزورا ) أي: يحسنء ويزين من التزوير» وهو تحسين الكذب. 

قوله: ( ولو نحو خاتم ) أي: ولو كان ذلك الحليَ نحو خاتم؛ كخلخال, وسوار فإنه يحرم. 

قوله: ( أو قوط ) هو بضم القاف. وسكون الراء: وهو حلق يعلق في شحمة الأذن» وينبغي أن 
يخل حريه با الم ميحصل لها :عترن ركم بولا مجان لها لبسنة. ْ 

قوله: ( أو تحت الثياب ) أي: أو كان الحلي لبسه من تحت الثياب فيحرم. 

قوله: ( للنهي عنه ) تعليل لوجوب ترك التحلي بحلي ذهب أو فضة؛ أي: وإنما وجب ذلك 
للنهي عن الحلي في رواية أأبي داود والنسائي أن النبي يي قال: ٠‏ امتوفّى عنها زوجها لا تلبس 
الحلي؛ ولا تكتحل, ولا تختضب © 7". 

قوله: ( ومنه توه ) أي: ومن الحلي الواجب تركه نحاس مُمَوّهِ بذهب أو فضة, ومثله الممَوه 
بغيرهما إن كان مما يحرم التزين به. 

قوله: ( ولؤلؤ ) معطوف على ( تُمَوّهِ )» أي: ومن الحلي أيضا لؤلء فيحرم التزين به؛ لأن الزينة 


ٍ- 
وعدم و 101 


فيه ظاهرة» قال تعالى: « يحَلوْنَ فا من أساور من ذهب وِلْؤْلًا ولبَاسُهُمٌ فنا حَرِيرٌ © [ فاطر: 5 ]» 


4 باه" 
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ومنها العَقِيقَ؛ وكذا نحو نحاس, وعاج إن كانت من قوم يَتَحَلون بهما وترك الاكتحال بإثمد 
إلا لحاجة. وإن كانت سوداع ودهن شعر رأسها لا سائر البدن, وا و وارلا 


وهذا هو الأصح, ومقابله يقول: لا حرمة بالتزين به؛ لأنه يحل للرجل. 

قوله: ( ومنها العقيق ) أي: ومن الجواهر العقيق» فيحرم عليها التحلي به. 

قوله: (وكذا ثحاس ) أي: وكذلك من الحلى نحو نحاس؛ كرصاص بالقيد الآتي؛ وحينكل فتقييد 
اذى مماهر يكويه من ذهب أن فظلة محله إن كانت :فق قوع لا تلوف إلا يما وإلا فليس بقيد. 

وعبارة « المغني » 2١‏ والتقييد بالذهب والفضة يُفهم جواز التحلّي بغيرهما؛ كنحاس 
ورصاصء وهو كذلك إلا إن تعوّد قومها التحلّي بهماء أو أشبها الذهب والفضة» بحيث لا يعرفان 
إلا بتأمل أو موّمًا بهماء فإنهما يحرمان. قال الأذْرَعِى : والتمويه بغير الذهب والفضة - أي: مما 
ممع نع مك #العرويها ربعا« إهاء اتسرر زان ١د‏ كرحن الها تابر ليان اد: 

قوله: ( إن كانت ) أي: المرأة المعتدّة بعدة الوفاة. 

وقوله: ( يتحلّون بهما ) أي: بالتحاس» والعاج» وهو عَظم الفيل. 

قوله: ( وترك الاكتحال ) عطف على ( ترك ) الأول أيضّاء أي: والإحداد الواجب أيضًا ترك 
الاكتحال. 

وقوله: ( بإثمد ) أي: ونحوه مما يكتحل به للزينة. 

وقوله: ( إلا لحاجة ) أي: كرمد فتكتحل به لكن ليلا فنقط» وتمسحه نهارّاء ويجوز للضرورة 
نهارًا أيضًاءٍ وذلك لخبر أبي داود: أنه عَلِتَهِ دخل على أم سلمة» وهي حاذة على أبي سلمة 
وقد جعلت على عينها صَبْرَاء فقال: (ما هذا يا أم سلمة؟ » فقالت: هو صبر لا طيب فيه» فقال: 
« اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار » 29. 

قوله: ( ودهن ) بالجر عطف على ( الاكتحال )2 أي : وترك دهن» وهو بفتح الدال مراد به 
ادر 

وقوله: ( شعر رأسها ) أي: ولحيتها إن كانت» وبقية شعور وجهها. 

قوله: (لا سائر البدن ) بالجر عطف على ( رأسها ). أي: لا يجب عليها ترك دهن سائر شعور 
البدن» وكما يحرم عليها الدهن يحرم عليها طلاء وجهها الإِسْفِيذَاجٍ - بالذال المعجمة - وهو ما 
يُتخذ من الوّصاص يُطلَى به الوجه؛ وبِالدّمَام - بكسر الدال المهملة» وضمها - وهى ما يُطْلّى به 
الوجه للتحسين؛ وهو الحئرة التي يورّد بها الخدء وهو المسمّى عند العامة بحسن كت 


هلاه" 


العدة: عذدة المتوفى عنها زوجها 


إلاث؛ لعل يفضي تزبينها لفسادهاء وكذا الرجعية إن لم ترح عَوْده بالترين فيندب ل 


ويُحكى أن الإمام أبا حنيفة .هن كان إذا ذُكر أحد عنده بسوء يَنَهَى عنهء ويقول: 


كضرائر الحسناء قلن لوجهها عكيدا ويغطنا ١إنةة‏ لدحيي 


أي: معمول بِالدَّمَام المتقدّم» ويحرم عليها أيضًا خِضَاب ما ظهر من بدنها كالوجه؛ واليدين» 
والإججلين بنحو الحناء» وتطريف أصابعهاء وتصفيف شعر طّتهاء أي: ناصيتها على جبهتهاء وتجعيد 
شعر صُدُغيهاء وحشو حاجبها بالكحلء وتدقيقه بالحفٌ: وهو إزالة شعر ما حول الحاجبين وأعلى 
الجبهة بالتحفيف. 

فوله: ( وحل تنظف بغسل ) أي: لرأس أو بدن» ولو بدخول حمام ليس فيه خروج محرم؛ وحل 
أيضًا امتشاط بلا دّهنء واستعمال نحو سِدْرء وإزالة شعر لحية» أو شاربء أو إبّط» أو عانة» وقلم ظفر. 

قوله: ( وإزالة وسخ ) بالجر عطفًا على ( غسل )» أي: وحل تنظف يإزالة وسخ. 

قوله: ( وأكل تنبل) بالرفع عطمًا على ( تنظفى)» أي: وحل لها أكل تنبل؛ إذ هو ليس من أنواع الطيب. 

يد يد 

قوله: ( وندب إحداد لتائن... إلخ ) وفي قول قديم: يجب كالمتوفى عنها زوجها بجامع 
الاعتداد عن النكاح» وُردٌَ بأنها إن فورقت بطلاق فهي مَجْفُرٌة أي: مهجورة متروكة بسبب 
الطلاق» ونفسها قائمة من فلا تحزن عليه: أو بِحُلْ فالخلّع إنما هو منها لكراهتها له؛ أو بفسخ» 
فالفسخ إما منها أو منه؛ لعيب قائم بهاء فلا يليق بها إيجاب الإحداد. 

قوله: ( لثلا يفضئ... إلخ ) علة النّدبء أي: وإما ثُدِب؛ لكلا يفضي تزيينها إلى فسادها. 

قوله: ( وكذا الرجعية ) أي: وكذا يندب الإحداد للرجعية» كما نقله في ١‏ الروضة » كأصلها 
عن أبي ثور عن الشافعي يهب ثم نقل عن بعض الأصحاب أن الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج 
إلى رجعتها. اه. « شرح المنهج » (". 

قوله: ( إن لم ترج عَودّه بالتزين ) قيد في ندب الإحداد للرجعية. 

قوله: ( فينرّب ) أي: التزين» وهو مفرّع على محذوفء أي: إذا ترججت العؤدء فيُندب لها 
التزين» وعلى ما ذكر حمل ابن حجر ما أطلقه الأصحاب من أولوية التزين لها. 

كيس حيث طلِب الإحداد أو أبيح» وتضمن تغبير الأباس لأجل الموت كان 
مستثتّى من حرمة تغيير اللباس للموت المقررة في باب الجنائز. اه. 


كلاة > 


وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت؛ أو القرقة 


قوله: ( وتجب على المعتدة بالوفاة. .. إلخ ) وذلك لقوله تعالى في الطلاق: هو أَسْكوهنَ مِنْ حَبْتُ 
سكت © [ الطلاق: د أي: مكانًا من مكان كناكم وخبر مُريعة - بضم الفاء - بنت مالك في 
الوفاة: أن زوجها قتِل فسألتُ رسول الله ملت أن ترجع إلى أهلهاء وقالت: إن زوجي لم يتركني 
في منزل يملكه, فأذن لها في الرجوع قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة» أو في المسجد 
دعاني» فقال: «( امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) 9 قالت: فاعتددت فيه أربعة ا 
وعشواء صححه الترمذي» وغيره. 

قوله: ( وبطلاق ) معطوف على (١‏ بالوفاة ) أي: وعلى المعتدة بطلاق. 

وقوله: ( بائن ) مفاد التقيبد به أن المفارقة بطلاق رجعي لا يجب عليها ملازمة المسكن, ول 
كذلك بدليل قوله بعد: ( أما الرجعية... إلخ ). ولو قال: أو بطلاق ولو بائئاء وقيد قوله: ( ولها 
الخروج بغير الرجعية ) لكان أولى» وأنسب بقوله: ( أما الرجعية... إلخ ). تأمل. 

قوله: ( أو فسخ ) أي: أو انفساخ بردّة» أو لعان» أو رَضاع. « ح ل ». 

قوله: ( ملازمة مسكن ) فاعل ( تجب ) أي: وتجب على المعتدة بالوفاة» وما بعده ملازمة 
مسكن, فلا تخرج بنفسها منه» وليس لزوج ولا غيره أن يخرجها مه ولو وافقها الروج على 
خروج منه بغير حاجة لم يَجَر وعلى الحاكم المنع منه؛ لأن في العدة حمًا لله تعالى» وقد وجبت 
وهي في ذلك المسكن. 

قال تعالى: «إ لا عرِجْوهُن من يبُوتهنً وَلَا رحن لَه أن يَأَتِينَ بِفَحِمَّدَ مينر © [ الطلاق: »]١‏ 
والإضافة في قوله: < مِنْ بُيُوتِِنَ # لشكناهن فيهاء وإلا فالبيوت للأزواج. وفسّر ابن عباس وغيره 
الفاحشة البيئة: بأن تَبِذُو على أهل زوجها حتى يشتد أذاهم» ومثل أهل الزوج جيرانهاء فإذا اشتد 
أذاهم بها جاز إخراجها كما أنه إذا اشتد أذاها بهم جاز خروجها. 

قوله: ( كانت فيه... إلخ ) الجملة صفة ل ( مسكن )» أي: مسكن موصوف بأنها كانت فيه 
عند الموتء أو عند القُرقة» أي: يإذن الزوج» وكان لائقًا بها حيئذ وأمكن بقاؤها فيه لاستحقاقه 
منفعته» فإن فورقت بوفاة أو غيرهاء وهي في مسكن لم يأذن فيه بأن انتقلت من مسكنها الأول 
إلى المسكن الثاني بغير إذن الزوج لهاء فيلزمها أن ترجع للأولء وتعتدٌ فيه لعصيانها بذلك» بخلاف 
ما لو انتقلت إليه بإذنهء فإنها تعتد فيه وجوبّاء وإن كان أبعد من الأول أو رجعت إليه لأخذ متاع؛ 
وذلك لإعراضها عن الأول بحق أو لم يكن لاثما بهاء فلا تكلف الشكنى فيه كالزوجة» أو لم يمكن 
بقاؤها فيه؛ كأن تعلق به حق كرهن» وقد يبع في الذَّيْن؛ لتعذر وفائه من غيره» ولم يرض مشتريه 
بإقامتها فيه بأجرة المثل» فتثتقل منه إلى غيره. 


العدة: عدة انتوقو عنها زوجها سس قفن 


إلى انقضاء عدّة ولها الخروج نهارًا لشراء نحر طعام, وبيع غزل, ولنحو احتطاب لا ليلا 
ولو أوله خلافًا لبعضهم. ؛ لكن لها خروج ليلا إلى دار جاره الملاصق لغزل, وحديث, ونحوهماء 


قوله: ( إلى انقضاء عِدَة ) متعلق ب ( ملازمة )» أي: وتجب الللازمة إلى أن تنقضي العِدَّة فإذا 
انتتضت فلا وجوب. 

قرله: ( ولها الخروج نهارًا... إلخ ) وذلك لا رواه مُشلمء عن جابر قال: طلّقت خالتي سلمى, 
داراذية أن جد نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي ملل فتمال: م جذي عسى أن تصدقي. 
أو تفعلي معروفًا » 20. 

قال « الشافعي » #ء (2: ونخل الأنصار قريب من منازلهم. والجذاذ لا يكون إلا نهارًا. 

5 1 ٠ ٠ ٍ 1 : 200 

وورد ذلك في البائن» ويقاس بها المتوفى عنها زوجهاء وضابط من يجوزء لها الخروج لما ذكره. 
ومن لا يجوز لها ذلك كل معتدة لا تجب نفقتهاء ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في 
النهار لشراء طعام وقطن وبيع غزل للحاجة؛ أما من وجبت نفقتها من رجعية» أو بائن حامل» 
أو مستبرأة» فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة؛ لأنهن مكفيات بالنفقة 

قرله: ( لا ليلا ) أي: لا يجوز لها الخروج في الليل مُطلقًا لذلك؛ لأنه مَظِنَّةَ الفساد إلا إذا 
لم يمكنها ذلك نهلْرّا 5 وأمنت» كما بحثه أبو زرعة. اه. ( تحفة » 8 

وقوله: ( ولو أوله ) أي: 5١‏ يجوز لها الخروج في في الليل» ولو كان في أوله. 

قوله: 0 و 3 أي: القائل بأن لها 1 ا 
ما - الشامي 06 رحمهنا ؛ اللّه تع 1 1 امتشهدوا , ا فتمَالت 06 
إن كان وقت 1 تأوي كل ا إلى بيتها 0 . 

قوله: ( إلى دار جاره الملاصق ) أي: لدارهاء ومثله ملاصت الملاصق المقابل» وفي تقييده الجار بما 
ذكر إشارة ل أن المراد به هنا غير الذي مر في الوصية. وهو الذي لم يتجاوز داره ارهق دارًا من 
كل جانب» فما كان فون يعو لو كاه ولو لم يكن ملاصماء ولا ملاصق الملااصق» فلو أوصى 
لجيرانه يقسم على أربعين دارًا من كل جانب. 

وقرله: ( لغزل وحديث ) متعلق ب ( خخروج ). وقوله: ( ونحوهما ) أي: كخياطة. 


ماه >" باب النكاح: 


لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة, وأن لا يكون عندها من يحدثهاء ويؤنسها على 
الاوجه. وأن ترجع وتبيت في بيتها؛ أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه, أو لضرورة؛ لأن عليه 
القيام بجميع مؤنها كالزوجة, ومثلها بائن حامل» وتنتقل من المسكن نوف على نفسها 5 


قوله: ( لكن... إلخ ) تقييد جواز الخروج المذكور. 

قوله: (أن يكون ذلك ) أي: الخروج إلى دار جارتهاء والمراد: ما يترتب عليه» وهو مكثها عند 
جارتهاء ولو صرح به وقال: أن يكون مكثها بقدر العادة؛ لكان أولى. 

وقوله: ( بقدر العادة ) وقال بعضهم: تمكث عند جارتها لذلك حصة لم تكن معظم الليل» 
وإلا فيحرم عليها ذلك. 

قوله: (وأن لا يكون عندها... إلخ ) أي: وبشرط أن لا يكون عندها - أي: المعتدة - أي: فى 
دارها التي هي فيه من يؤنسها ويحدثهاء فإن وجد من ذكر عندهاء فلا يجوز لها ذلك؛ ولم يذكر 
هذا الشرط الرَمْلِي. 

قوله: (وأن ترجع... إلخ ) أي: وبشرط أن ترجع إلى دارها وتبيت فيه؛ فلو لم ترجع - بل باتت 
عند جارتها - حرم عليها ذلك. 

قوله: (أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه ) مقابل 1 (المعتدة بالوفاة... إلخ ), والأنسب بالمقابلة 
أن يقول: أما الرجعية فيجب عليها ملازمة الشكنى أيضّاء ولكن لا تخرج إلا ياذنه» أو يقول: 
ما قدمته هناك. وقوله: (إلا بإذنه ) هذا هو محل المخالفة وق الرقية وير هاه فالاولن: لا تخرج 
إلا بالإذن, والثانية: لها الخروجء ولو بلا إذن لحاجة؛ أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج. 

قوله: (لأن عليه ) أي: الزوج» وهو علة لامتناع الخروج عليها إلا يإذنه أو لضرورة. 

وقوله: ( كالزوجة ) الكاف للتنظيرء والمراد: نظير الزوجة الحقيقية» فإنها يمتنع عليها الخروج 
إلا يإذنه؛ لكونه قائمًا بجميع مؤنها. 

قوله: ( ومثلها ) أي: الرجعية بائن حامل» أي : فيمتنع عليها الخروج إلا ياذنه؛ لكونه قائمًا 
بجميع مؤنها أب 

قوله: ( وتنتقل ) أي: المعتدة مُطلقًا بوفاة» أو غيرها جوارًا. 

وقوله: ( من المسكن ) أي: الذي كانت فيه عند الموت أو الفرقة. 

قوله: ( لخوف على نفسها ) اللام تعليلية متعلقة ب ( تنتقل )» أي: تنتقل لأجل خوف على 
نفسها إذا دامت فيهء أي: من نحو ريبة للضرورة. 

قال في « التحفة » :١‏ وظاهر أنه يجب الانتقال حيث ظنت فتنة كخوف على نحو بُضْعْ) 
ومن ذلك أن ينتجع قوم البدوية» وتخشى من التخلف. اه. 


العدة: عدة امتوفو علها زو يها سس سسا ا ح 4ولاهة؟ 


أو ولدهاء أو على المال - ولو لغيرها كوديعة - وإن قل وخوف هدم أو حرق أو سارق, 
أو تأذت بالخيران أذى شديدل وعلى الزوج 1 المفارقة. ان أ أده تنا 11 تور و 1 ان ار ان ا 


وقوله: ( أو ولدها) أي: أو خوف على ولدها. وقوله: ( أو على المال) أي: أو خوف على المال. 

وقوله: ( ولو لغيرها) أي: ولو كان المال لغيرهاء وهو موضوع عندها على سبيل الأمانة كوديعة. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: ذلك المال» والذي يظهر أنه لا بد من أن يكوك متموّلا؛ إذ لا وجه 
لجوار ز الخروج للخوف على نحو عه حَبَّه بق ٠‏ وفي « التحفة »© زيادة أو اختصاص. 

قوله: ( وخحوف هدم... إلخ ) وى أن يقول: من نحو هدم... إلخ» فيبدل لفظ ( خوف ) 
بلفظة من نحو؛ لأن هذا هو الخوف منه . 

وعبارة ( المنهاج ) مع ١‏ التحفة » (©: : تقل من الس : كن لخوف على نفسها أو نحو ولدهاء 
أو مال - ولو لغيرها كوديعة - وإن قل؛ أو اختصاص كذلك فيما يظهر من نحو: هدم أو غرق» 
أو سارق» أو نوف على نفسها ما دامت فيه من ريبة... إلخ. اه. 

فلو عَبّر مثلهما؛ لكان أولى» ولعله حصل تحريف من التّسَاخ يإبدال لفظة من نحو ب( خوف). فتنبه. 

قوله: ( أو تأذت بالجيران) الأولى والأخصر أن يقول ك ١‏ المنهج »: أو شدة تأذيها بالجيران؛ 
لأنه معطوف على ( خوف)» ومثل تأذيها بالجيران ما لو تأَذّى الجيران بها أَذّى شديدًاء فيجوز لها 
الانتقال؛ لما روى مسلم: أن فاطمة بنت قيس كانت تبدو على أحمائهاء فنقلها مَلترٍ عنهم إلى 
بيت ابن أم مكتوم (©) ولا يعارضه رواية نقلها لخوف مكانها؛ لاحتمال تكرر الواقعة. 

قال فى « التحفة» 3:27 تنبيه ) : يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تعد هى به 

قوله: ( وعلى الزوج سُكنى المفارقة ) أي: ويجب على الزوج شكنى المفارقة مُطلقًا بوفاة 
على الديون 9 في الدمّة. 

قال 0 6 4 “: وتقدم على مؤنة التجهيز؛ هدق 1 لان وليس هو من الديون 
المرسلة في الذَّمّدَ وينبغي أن هذا إذا كان ملكى أو يستحق تقعتة مَدَّة عِدَّتها باجارة. ويحتمل أنه 
إذا خلفها في بيت معار أو مؤجرء والققنت امه أنها تقدم بأجرة المسكن على مؤن التجهيز أيضّاء 
ويحتمل - وهو الظاهر - أنها تَقَدم بأجرة يوم الموت فقط؛ لأن ما بعده لاا يجب إلا بدخوله. 


ولمه؟" 


باب النكاح : 
9 اه 


ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة؛ وليس له مساكنتهاء ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو اغحرم, 
فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان الطلاق رجعيّاء لأن ذلك يجر إلى الخُلوَة امحرمة بها. 


وفي ١‏ التحفة » (): ويسن للسلطان, حيث لا تركة ولا متبرع» إسكانها من بيت المال» كذا 
أظلقرى ولق كراسي كوفاء كتتديل اولك + الآن عهنا ععنا (له اننا لم تعد هد 

قوله: ( ما لم تكن ) أي: المفارقة مُطَلقًا ناشزة» فإن كانت كذلكء فليس عليه سُكناهاء ومثل 
الناشزة كل من لا نفقة لها عليه كصغيرة لا تحتمل الوطء. 

وعبارة « المنهج ) و « شرحه ) 200: هذا حيث تجب نفقتها على الزوج لو لم تفارق» فلا تجب 
سكْتَى من لا نفقة لها عليه من ناشزة» ولو في العِدَّة وصغيرة لا تحتمل الوطءء وأمّة لا تجب 
نفقتها. اه. وقوله: ( لا تجب نفقتها ) بأن لم تكن مسلمة له ليلا ونهارًا «ح ل ». 

قوله: ( وليس له مساكنتها ) أي: ليس للزوج مساكنتهاء أي: المعتدّة منه بطلاق» ولو رجعيًا 
أو فسخ؛ أما الموت فمتعذر كما هو ظاهرء ومحل هذا حيث كان المسكن واحدّاء فلو تعدد بأن 
كانت الدار مشتملة على حجرتين» وسكن أحدهما حجرة:» والآخر حجرة جاز ذلك مع الكراهة, 
ولو لم يكن مخرم إن لم تتحد المرافق؛ كمطبخ؛ ومستراح» وممر» ومرقى» وأغلق باب يبنهما 
أو سدء فإن اتحدت اشترط المَحْرّم كما لو لم تكن إلا حجرة واحدة. 

وقوله: ( ولا دخول... إلخ ) أي: وليس له دخول محل هي - أي: المعتدّة - ساكنة فيه أي: 
وإن لم يكن على جهة المساكنة. 

قوله: ( مع انتفاء نحو انحرم ) الظرف متعلق بكل من مساكنة» ومن دخول المنفيين» أي: ليس 
له المساكنة المقارنة؛ لانتفاء نحو المَخخرّم» وليس له الدخول المقارن؛ لانتفاء نحو ا حرم من زوجة 
أخرى, أو َم أو امرأة أجنبية؛ فإن وجد مَحْرّم لها بصير ميز يحتشم بحيث يمنع وجوده وقوع 
حُلْوَة بهاء أو مَخرم له أنثى: أو زوجة أخرىء أو أَمَة أو امرأة أجنبية» وكل منهن ثقة محتشم جاز 
ذلك» لكن مع الكراهة؛ وإنما حلت ل رجل بامرأتين تَقَيكينٌ 'يحتشمهماء: قلاف و امرأة 
برجلين؛ لما في وقوع فاخشة من امرأة يحضور مغلها من البعدء لأنها تحتضمهاء ولا كذلك الرجل 
مع مثله. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) لما كان امتناع المساكنة» والدخول المفهوم من النفي السابق قد يكون 
على طريق الاستحباب» فلا يتين للتحريم صرح بالتحريم. 

وقوله: ( ذلك ) أي: المذكور من المساكنة» والدخول عليها. 

قوله: ( لأن ذلك... إلخ ) علة التحربم» أي: وإنما حرم ذلك عليه؛ لأنه يجر إلى الخلوّة امحرمة. 


لة: عدة المتوقى عتها زوجها لد ب ب ب سس ببسي يجببيبببجبببب كم" 


ومن ثم لزمها منعه إن قرت عليه. ( و ) كما تعتد حرة بما ذكر. ( تعتد غيرها ) أي: غير الحرة. 


قال في ١‏ المغني 6 (2: ولأن في ذلك إضرارًا بهاء وقد قال تعالى: «( ولا ضَارُوهُنَ لضَيْقُوا عون 4 
[الطلاق: 3 ع» أي: في المسكن. اه. 

قرله: ( ومن ثم ) أي: من أجل أن ذلك يجر... إلخ. يلزمها أن تمنعه من مساكنتهاء 
والدخول عليها. 

وقوله: ( إن قدرت عليه ) أي: على المنع المذكور. 

جد د 

قوله: ( وكما تعتدٌ حرة بما ذُكر ) أي: بالأقراء أو بالأشهر. 

قوله: ( أي: غير الحرة ) وهي من فيها رِقٌء ولو مبعضة. 

وقوله: ( بنصف من عدة الحرة ) أي: فتعتدٌ ذات الأشهر شهرًا ونصمًاء وتعتد ذات الأقراء قُوءعين 
بتكميل المنتكسر - كما سيأتي - وهذا في غير الوفاة» أما فيها فتعتدٌ بشهرين وخمسة أيام؛ 
ولو كانك:فءؤوات الأقراء: 

قوله: ( لأنها على النصف ) أي : لأن غير الحرة جارية على نصف الحرة. أي : ولقول سيدنا 
عمر ذه: وتعتدٌ الأمّة بقوءين. 

وقوله: ( في كثير من الأحكام ) أي: كما تقدم في القسم أن للحرة ليلتين, وللأَمَة ليلة» وكما 
سيأني في باب الحدود - إن شاء الله تعالى - أنها إذا زنت الحرة المكلفة تجلد مائة وتغرب عامّاء 
والأمّة على النصف» وإذا شربت الأولى الخمر تحدَ أربعين» والأمة على النصف وغير ذلك» وخرج 
بالكثير القليل كشارف امد في العِنّدَه ومُدّة الزفاف» وكسن الحيضء وأقله وأكثرهء وكبينونتها 
بالثلاث فيما إذا تزوجت على حر وأبانهاء ففي جميعها ساوت الحرة. 

تنبيه: لو عتقت في عِدَّةَ رجعية فكحُرّة» فتكمل ثلاثة أقراء؛ لأن الرجعية كالزوجة فى معظم 
الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق» بخللاف ما إذا عنقت في عِدّة ليفونة ؛ انها كال سني فكانهنا 
عنقت بعد انقضاء العِدّة أمَا لو عتقت مع الهدَّة؛ كأن علّق طلاقهاء وعتقها بشيء واحدء فإنها 
تعتد عِدَّة حدق وق عكس ما ذ كر بأن ارت :اللرة آمة4 كأن البحفت بدا الشرب» فشكل عد 
حرة على أوجه الوجهين. 

قوله: ( وكمل الطهر الثاني ) أي: مع أنها إذا كانت على النصف كما ذكرء فحقه أن تكون 
عدتها ع ونصفًا. 


امه" 


م 


إذ لا يظهر نصفه إلا بظهرر كله. فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم. ( وتعتدان ) أي: 
الحرة, والأمّة لوفاة. أو غيرهاء وإن كانتا تحيضان ( بوضع حمل ) 0 


وقوله: ( إذ لا يظهر... إلخ) علة التكميل؛ وجعله في « شرح الروض » علة لعلة قَبلهاء وعبارته )١(‏ 
وإنما كملت القوء الثاني؛ لتعذر تبعيضه؛ كالطلاق إذ لا يظهر... إلخ. اه. 

وهي أَؤْلى» وإنما تعذر تبعيضه؛ لأن أكثر الطهر لا آخر له ولا تعتبر عادتها فيه؛ لأنه ربما أنها 
تخالف عادتهاء فاحتيط لذلك» وأوجبوا عليها تكميل القزء. 

وقوله: ( نصفه ) أي : الطهر. 

وقرله: ( إلا بظهور كله ) أي: لا يظهر النصف إلا بظهور الكل؛ أي: لا يتبين» ويتضح لنا 
إلا إذا تم ظهور الكل» وتمام ظهوره يكون بعود الدم. 

قوله: ( فلا بد... إلخ ) تفريع على العلة» أو على المعلل. 

وقوله: ( من الانتظار ) أي: تنتظر نفسها وتتربصء» فلا تتزوج. 

وقوله: ( إلى أن يعود الدم ) أي: فإذا عاد تمت مُدَّة الانتظار والتريُص» فيجوز لها بعد ذلك أن 
تتزوج؛ لانقضاء العدّة. 

[ عدة الحامل ] 


قوله: ( وتعتدّان. .. إلخ ) لمًا أنهى الكلام على عِدَّة الحائل شرع في بيان عِدّة الحامل. 

وقوله: ( أي: الحرة والأمة ) بيان لألف التثنية. 

وقوله: ( لوفاة ) متعلق ب ( تعتدّان )» أي: تعتدّان عِدَّةَ وفاة. 

وقوله: ( أو غيرها ) - أي: الوفاة - أي: غير عدة الوفاة؛ كعدة الطلاق أو الفسخ. 

قوله: ( وإن كانتا تحيضان ) غاية لكون عدة الحامل بوضع الحمل» وحينئذ فكان الأولى تأخيره 
عن قوله: ( بوضع حمل ). 

و يت م ا 0 1 وائراة. تنقضي عدتهما بوضع حمل؛ وذلك لقوله 
تعالى: 8 وَأُوْلَتُ الْخَمَالٍ أَبَلْهُنّ أن يَصَعْنَ مَلَهُنَ # [ الطلاق: ؛ ]: وهو مخصص لقوله تعالى: 
والْمطلتنت يريت أشي للق 5و 1 امف 18"]؛ ولأن القصد من العِدَّة براءة الرحم؛ وهي 
حاصلة بالوضعء ثم إنه يتوقف انقضاؤها على انفصال جميع الولد فلا أثر لخروج عه نت 
أو منفصلاء ويتوقف أيضًا على وضع الولد الأخير من توأمين بينهما أقل من سنّة أشهر» فإن كان 
بينهما سنّة أشهر فأكثرء فالثاني حمل آخر. 


ل ا ا 100 


( فرع ): يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سئين من وقت طلاقه وبا ال وو 2 


وقوله: ( حَمَلتا ) أي: الجدة وَالأَمَة وقدره أجل على لجاز واججرور بعده ولا حاجة لتقديره, 
ويكون الجار وا مجرور بعده صفة ل ( حَمْل ). أي: حمل منسوب لصاحب العِدَّة من زوج أو وطء 
شُبهة» وخرج به ما إذا كان منسويًا لغيره» فلا تنقضي الهِدّة به. ثم إن كان الحمل بوطء سُّبهة 
التست عذه الخنهة وعم كم : هده للروج وإن: كان يذ ونا توجوده تدده [ذ: له ارام لم 
فإن كانت من ذوات الأشهر بأن لم تحض قَبل الحمل اعتدت بهاء أو من ذوات الأقراء اعتدت 
بهاء وعليه لو زنت في العِدَّة» وحملت من الزنا لم تنقطع العدّة. 

قوله: ( ولو مضغة... إلخ ) غاية لكون عِدَّة الحامل بالوضع أي تعتدٌ بذلك» ولو كان ما وضعته 
من الحهل مُضغة تتصوّر لو بقيت في بطنهاء ومثله بالأولى ما لو كان فيها صورة آدمي بالفعل. 

وعبارة « المنهاج ) مع و التحفة ) 0): وتنقضي كضغة فيها ري خفية على ع ين القواين 
أخبر بها بطريق الجزم أهل الخبرة» ومنهم القوابل؛ لأنها حينهذ : بسع شاف وعذزوا بأ خرن لأنه 
لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض ا وإذا اكتفى في الأخبار بالنسبة 
للباطن» فليكتفي بقابلة - كما هو ظاهر - أخذًا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن 
تتزوج باطنّاء فإن لم يكن فيها صورة خفية» ولكن قلن - أي: القوابل مثلًا -؛ لا مع تردد -: هي 
أصل آدمي» ولو بقيت تخلّقت» انقضت العدة بوضعها أيضًا على المذهب لتِيقّن براءة الرحم بها 
كالدم؛ بل أولى. اه. وقوله: ( فليكتفي بقابلة ) أي: بالنسبة للباطن؛ أما بالنسبة للظاهر: فلا بد 

من أربع قوابل بشرط عدالتهن كما في سائر الشهادات» أو رجلين» أو رجل وامرأتين. 

قوله: (لا بوضع عَلقة ) أي: لا تنقخ تنقضي العِدَّة بوضع عَلَقَة؛ِ وذلك لأنها تسمى دمًا لا خملا 
ولا يعلم كونها أصل آدميء ومثلها بالأولى التُطفة. 

* قوله: ( يلحق ذا الِدّة... إلخ ) أي: مداه دق اخران نكحته. ولكن لم يمكن كون 
الولد منه بأن كان صبيّاء أو ممسوححاء أو ولدته لدون سِنّة أشهر من نكاحه كما سيعلم ما بعده. 

وقوله: ( إلى أربع سنين ) متعلق بمحذوفء أي: إذا وضعت لستة أشهرء ولحظتين أو أكثرء 
وتنتهي الكثرة بوضعه لأربع سنين؛ لأنها أكثر مّدّة الئل بدليل الاستقراء. 

ومكي عن مالك أنه قال 27: جاورتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق» وزوجها رجل 
صدق, حملت ثلاث أبطن في اثنتي عشرة سَنَتَ فحمل كل بطن أربع سنين. 

قوله: ( من وقت طلاقه ) أي: تحسب الأربع سنئين من وقت فراقه بتنجيز أو تعليق» وهذا 


1" يي لصتت أ رقينة النكاح: 


لا إن أتث به بعد نكاح لغير ذي العدَّة وإمكان؛ لأن يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد 
نكاحه. ( وتُصدّق ) المرأة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة ) بغير أشهر إن ( أمكن ) انقضاؤهاء 
وإن خالفت عادتهاء أو كذّبها الزوج؛ إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك؛ ولأنها مؤتمنة على 
ما في رحمهاء وإمكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان, ماد ل ع ال نا 


محمول على مقارنة الوطء للفراق» وإلا لزادت مُدَّة الحفل على أربع سنين مع أنهم حصروا أكثر 
مُدَّة الحمل في أربع سنين مع لحظة الوطء فقط. وفي « شرح المنهج ) 2: من وقت إمكان العلوق 
قبل الفراق» ثم قال فيه: واعتباري للمّدَّة في هذه من وقت إمكان العلوق قبل الفراق» لا من الفراق 
0 الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان؛ حيث قالا: فيما أطلقوه تساهل... إلخ. اه. 

قوله: (لا إن أتت به... إلخ ) أي: لا يلحق ذا العِدّة إن أنت... إلخ؛ ومثله في عدم اللحوق به 
ما لو أتت به من لم تنكح آخر لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء؛ لعدم الإمكان. 

قوله: ( وإمكان لأن يكون منه ) أي: من غير ذي العِدَّة. 

قوله: ١‏ بأن أتت به... إلخ ) تصوير لإمكان كونه منه. 

وقوله: ( بعد نكاحه ) أي: الغير» وبِينّ المصنف حكم ما إذا أمكن كونه من الأول؛ أو من 
الثاني» وبقي عليه بيان حكم ما إذا أمكن كونه منهما؛ كأن ولدته لسئّة أشهر من وطهء الثاني» 
ولدون أربع سنين من طلاق الأول. 

وحاصله: أنه يعرض على قائفء فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط. وقد مر حكمهء 
أو ألحقه بهماء أو نفاه عنهماء أو اشتبه عليه الأمر انتظر بلوغه؛ وانتسابه بنفسهء ومثله ما لو فقّد 
القائف؛ كأن كان بمسافة القصرء وأما إذا لم يمكن كونه منهماء كأن ولدته لدون سئّة أشهر من 
وطء الثاني» ولأكثر من أربع سنين من وطء الأول فهو منفي عنهما. 

[ مساكل تتعلق بدعوى المرأةٍ انقضاءً العدة ] 

قوله: ( وتُصدَّق اللمرأة... إلخ ) قد ذكر هذا بعينه في آخر فصل الرجعة قبيل فصل الإيلاء» 
وقد تقدم الكلام عليه 

قوله: ( وإمكان الانقضاء ) أي: للعِدّة. 

وقوله: ( ستّة أشهر ) أي: عددية؛ وهي مائة وثمانون يومًا من حين إمكان اجتماعهما بعد 
النكاح. اه. « ش ق ). ْ : 

وقوله: ( ولحظتان ) أي: لحظة للوطءء ولحظة للوضعء وهذا في وضع التام؛ أما في غيره فإن 


فزق مانا تتملى يدعوى المراة الضاء اليه حت 6" 
وبالأقراء لحرة طلقث في طهر اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان, وفي حيض سبعة وأربعون يومًا وسلوظة. 


( فائدة ): ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة. ( ولا يقبل دعواها ) - أي: المرأة - 
عدم انقضائها ) - أي: العدة - ( بعد تزويج الآخر ) لأن رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف 
بانقضاء العدة, فلو اذّعت بعد الطلاق الدخول فأنكر, صُدّق بيمينه؛ لأن الأصل عدمه. وعليها 
العدَّة مؤاخذة لها بإقرارهاء ا ا ا ا ا 0 


كان مصرّرًاء فإمكان انقضاء العِدَّة بوضعه مائة وعشرون يومًا ولحظتان» وإن كان مضغة فإمكان 
ذلك فيها ثمانون يومًا ولحظتان. 

قوله: ( وبالأقراء ) معطوف على, ب ( الولادة )» أي: وإمكان انقضاء العدَّة بالأقراء الحرة طلقت 
نى طهر أي: سبق بحيض اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان, لحظة للقُوءِ الأول» ولحظة للطعن في 
المضية القاله )بيات ذلك رأن وطالفياء وقد رت ندع القلير لقان ميعن أذ الده وان تطور 
أقل الطهرء وهو خمسة عشر يوماء ثم تحيض» وتطهر كذلكء ثم تطعن في الحيضة الثالثة - ه.. 

قوله: ( وفي حيض... إلخ ) معطوف على ( في طهر )» أي: وإمكان انقضاء الهدَّة بالأقراء لحرة 
طلقت في حيض سبعة وأربعون يومًا ولحظة - أي: من حيضة رابعة -, وببانه بأن يطلقها آخر جزء من 
الحيض» ثم تطهر أقل الطهر» ثم تحيض أقل الحيضء ثم تطهر وتحيض كذلكء ثم تطهر أقل الطهر ثم 
تطعن في الحيض لحظة» وقد تقدم الكلام كله مع بان عِدَّة الأمَة والمبعضة؛ فارجع إليه إن شعت. 

قوله: ( فائدة: ينبغي تحليف... إلخ ) أي: يجب عليه فالمراد من الانبغاء الوجوب كما تقيده 
عبارته فيما مم حيث جزم بذلك» وهي تصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر... إلخ» ومثله 
في متن « الإرشاد »2 وعبارته مع « الشرح »: وإذا تنازع الزوجان» فادّعت انقضاء العدّة بممكن 
وضع أو أقراء صُدّقت إن حلفتء وإن خالفت عادتها لعسر إقامة البيّنة» وائتمانها على ما في 
رحمهاء فإن تكلت صدق إن أراد رجعة. اه. 

قوله: ( ولا يقبل دعواها... إلخ ) يعني: المرأة المطلقة لو تزرّجت على آخر» ثم بعده ادّعت أنها 
تروجت عليه: وعِدَّتها لم تنتقض بقصد فساد النكاح لا يُقْبل دعواها؛ ذلك لأن رضاها بالنكاح 
عليه يتضمن الاعتراف بانقضاء العِدّة. 

قوله: ( فلو اذَّعت بعد الطلاق... إلخ ) يعني: إذا اختلفا بعد الطلاق في الدخول وعدمه. 
لاع شين (الشعون بزو ال الأجل (ن لعن لوو كلهي وا كر فيو الدعدر سياف و بطر الور 1ق 

وقوله: ( لأن الأصل عدمه ) أي: الدخول. 

وقوله: ( وعليها العدّة... إلخ ) أي: ويجب عليها العدَّة مع سقوط المهر. 

وقوله: ( مؤاخذة... إلخ ) علة لوجوب العِدَّة عليها. 


025 لل ب ل لل ببمسسس ياب القكاح؛ 


وإن رجعت. وكذبثُ نفسها في دعوى الدخول؛ لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول. 

(فرع ): لو انقضت عدة الرجعية, ثم نكحت آخرء فادُعى مطلقها عليهاء أو على الزوج الثاني 
رجعة قبل انقضاء العدة, فأثبتَ ذلك ببينة, أو لم يشبت, لكن أقرًا - أي: الزوجة والثاني له - به, 
أخذها؛ لأنه قد ثبت بالبينة» أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاحء ولها عليه بالوطء مهر المثلء 
فلو أنكر الثاني الرجعة صُدَّق بيمينه في إنكارها؛ لأن النكاح وقع صحيحًاء والأصل عدم الرجعة, 
أو أقرت هي دون الثاني؛ فلا يأخذها؛ لتعلق حق الثاني حتى تين من الغاني؛ إذ لا يقبل إقرارها عليه 

وقوله: (وإن رجعت ) أي: عما أقرت به. وهو غاية لوجوب العِدّة عليها. 

[ احكام تتعلق بالرجعة ] 

قوله: ( فرع: لو انقضت العدة... إلخ ) المناسب ذكر هذا الفرع في باب الرجعة بعد قوله: 
قوله هناك: ( ولم تنكح ). 

قوله: ( فادّعى مطلقها ) أي: طلاكًا رجعيًا كما هو ظاهر. 

وقوله: ( عليها أو على الزوج الثاني ) أي: أو عليهما معاء فأو مانعة خلوٌ. 

قوله: ( فأثبت ) أي: مُطلقهاء فالضمير المستتر يعود له. ومثله ضمير له الآتي. 

وقوله: ( ذلك ) أي: ما اذّعاه من الرجعة» ومثله ضمير به الآني. 

وقوله: (أو لم ينبت ) أي: ذلك بالبيّنة. وقوله: (لكن أقرًا... إلخ ) قيد فيما إذا لم ينبت ذلك. 

وقوله: (له ) أي: لمطلقها. قوله: (أخذها ) أي: انتزعها مُطلقها من الزوج سواء دخل بها أم لا. 

قوله: ( ما يستلزم فساد النكاح ) أي: وهو الرجعة؛ وذلك لأنه إذا ثبتت الرجعة لم يصح 

قوله: ( ولها عليه ) أي : الثاني . وقوله: ( مهر المخل ) أي: لا المشعن: لفساد النكاح. 

قوله: ( فلو أنكر الثاني الرجعة ) أي: مع إنكارها لها أيضّاء وإلا كانت عين المسألة الثانية. 

وقوله: ( صُدّق بيمينه ) فلو نكل عن اليمين حلف الأول وأخذها. 

قوله: (أو أقرت هي دون الثاني ) أي: فإنه أنكر ذلك» وحلف عليه. 

قوله: (فلا يأخذها ) أي: مطلقها. وقوله: (لتعلّق حق الثاني ) أي: بهاء وهو استحقاق الانتفاع بالبضع. 

قوله: ( حتى ثبين من الثاني ) أي: يموت له أو فسخ أو طلاق بائن. 

قوله: (إذ لا يُقبل إقرارها عليه ) - أي: على الثاني - أي: بالنسبة للثاني» وهو علة؛ لعدم 


أحذها إلى أن تبين. 


العدةٌ: أحكام تعلق بالرجعة اح لك سس متشسخ سيت - باممه ؟" 


الرجعة ما دامت في عصمته؛ لتعلق حقّه بهاء أما إذا بانت منه فتسلّم للأول بلا عقد. وأعطت 
وجوبًا الأول قبل بينهنتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى 
لو زال أخذت المهر لارتفاخ الحيلولة؛ ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك, 
ولو بإقرارها ا 

وقوله: ( بالرجعة ) متعلق ب ( إقرار ). وقوله: ( ما دامت في عصمته ) أي: الثاني. 

وقوله: ( لتعلق حقه ) أي: الثاني. وقوله: ( بها ) أي: المقرة بالرجعة للأول. 

قوله: ( أما إذا بانت ) الول فإذا بانت؛ لأنه مفاد الغاية السابقة. 

وقوله: ( منه ) أي: من الثاني. قوله: ( فتُسلّم للأول ) أي: مدّعي الرجعة. 

وقوله: ( بلا عقد ) أي: لأنه اذّعى الرجعة؛ وهي لا تحتاج إلى عَقّدِ. 

قوله: ( وأعطت وجوبًا الأول ) أي: الزوجة الأول المدّعي للرجعة. 

وقوله: ( قبل بينونتها ) أي: من الثاني. وعبارة « الروض »» و 9 شرحه » (©: قبل ذلك - اي 
زوال حق الثاني :- يجي عليها الأول مهر,مغلها للحيلولة: أي: لأنها حالت يثِنه وبين حقه بالنكاح 
الثاني حتى لو زال حق الثاني ردٌّ لها المهر؛ لارتفاع الحيلولة. 

قوله: ( للحيلولة ) أي: لا للفيصولة. وحكم الذي للحيلولة أنه يكون كالرهن عندهء بخلاف 
الذي للفيصولة» فإنه لا يكون كذلكء بل يستبد به» ويتملكه من تسلمه. 

وقوله: ( بينه ) أي: الأول. وقوله: ( وبين حقه ) أي: وهو الانتفاع بالُضع كما تقدم. 

وقوله: ( بالنكاح الثاني ) متعلق ب ( الصادرة )» أي: إنها صدرت منها بسبب نكاحها الثاني. 

قوله: ( حتى لو زال ) أي: النكاح الثاني يبينونتها منه. وقوله: ( أخذت المهر) أي: من الأول. 

وقوله: ( لارتفاع الحيلولة ) علة الأخذ. 

قوله: ( ولو تزوجت امرأة... إلخ ) الفرق بين هذه المسألة» وبين ما قبلها أنه في هذه المسألة» وقع 
الاختلاف في أصل الطلاق؛ وفيما قبلها في الرجعة مع الاتفاق على طلاق. 

وقوله: ( في حيالة ) - بالياء المثناة - قال في ١‏ القاموس ) 9©: الحيال خيط يشد به من بطان 
عير إلى حقبهء وقبالة الشيءء وقعد حياله, وبحياله يإزائه. اهم. 

وفي بعض تُسخ الخط: بالباء الموحدة» وهو الموافق « للروض »» والمراد: على كل أنها تحت 

دة زوج. 

قرله: ( بأن ثبت ذلك ) أي: كونها تحت زوجء والباء للتصوير. 

قوله: ( ولو بإقرارها ) أي: ولو ثبت ذلك يإقرارها. 


الى 2222 22 21200202ٌ 3 ح#د4141097370#ُلُلالال4ل22224 ا ظؤْلى]لششت2 31 النكاح: 


به قبل نكاح الثاني فاذّعى عليها الأول بقاء نكاحه. وأنه لم يطلقهاء وهي تدعي أنه طلقهاء 
وانقضث عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق. فحلف أنه لم يطلقهاء أخذها من 
الثاني؛ لأنها أقرت له بالزوجية؛ وهو إقرار صحيح؛ إذ لم يتفقا على الطلاق. ( وتنقطع عدة ) 
بغير حمل. ( بمخالطة ) ااي ااا 0 

وقوله: ( بها ) أي: بكونها كانت تحت زوج. 

قوله: ( قبل نكاح الثاني ) متعلق ب ( إقرارها )» واحترز به عمًا إذا أقرت بالزوجية للأول بعد 
نكاح الثاني فإنه لا يقبل إقرارها عليه نظير ما لو نكحت بإذنهاء ثم اذّعت رَضاعًا محرمًاء فإنه 
لا يقبل» ولا يصح جعله متعلمًا ب ( ثبت )؛ لأنه يفيد أنه إذا ثبت ذلك ببيّنة بعد نكاح الثاني 
لا تُقَبل فلا يأخذهاء وهو لا يصح. 

قوله: ( فادّعى عليها الأول ) أي: الزوج الأول الذي كانت تحت حياله. 

قوله: ( بقاء نكاحه ) مفعول ( اذّعى ). 

وقوله: ( وأنه لم يطلقها ) معطوف على ( بقاء نكاحه )؛ أي: وادّعى أنه لم يطلقها. 

قوله: ( وهي ) أي: من تزوجت على غير زوجها الأول. 

وقوله: أنه ) أي: الأول. 

وقوله: ( وانقضت عدتها منه ) أي : وأنه انقتضت عدتها منه - أي : الأول 

وقوله: ( قبل أن تنكح الثاني ) الظرف متعلق بكل من ( طلقها )» ( وانقضت عِدَّتها ). 

وقوله: ( ولا بيّنة بالطلاق ) أي: والحال أنه لا بين تشهد بالطلاق. 

قوله: ( فحلف ) أي: الأول المدعى عليه الطلاق. 

قوله: ( أخذها ) أي: الأول. وقوله: ( من الثاني ) أي: الزوج الثاني. 

قوله: ( لأنها أقرت له بالزوجية ) أي: فيما إذا ثبتت بالإقرارء أي: أو لأنها ثبعت له بالبّنة. 


قوله: ( وهو ) أي: إقرارها بالزوجية إقرار صحيح. 

وقوله: ( إذ لم يتفقا ) أي: الزوج الأول والزوجةء وهو علّة لصحة الإقرار. 

وقوله: ( على الطلاق ) أي: الرافع للزوجية» بخلاف المسألة السابقة» فإنهما اتفقا فيها على 
الطلاق» وادَّعى بعده رجعة, فإذا أقرت هى بها دون الثانى لا يُقبل إقرارهاء كما تقدم. 

قوله: ( وتنقطع عِدَّة... إلخ ) شروع في حكم معاشرة المفارق للمعتدّة» وقد ترجم له الفقهاء 

قوله: ( بغير حمل ) خرج به عِدَّة الحئل؛ فلا تنقطع بما ذكر» بل تنقضي بوضعه مطلمًا. 

قوله: ( بمخالطة... إلخ ) الباء سببية متعلقة ب ( تنقطع ). 


العدة: أحكام تتعلق بالرججعة اسل سن سبي سبح بحبح 48>" 


مفارق للمفارقة. ( رجعية فيها ) لا بائن, ولو بخُلع كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بها. 
ويتمكن عليها ولو في الزّمن اليسير سواء أحصل وطء أم لا فلا تدقضي العدة ا 


وقوله: ( مفارق ) يُقرأ بصيغة اسم الفاعل. 

وقوله: ( المفارقة ) يُقرأً بصيغة اسم المفعول - أي: زوجة مفارقة - أي: فارقها زوجها. 

وقوله: ( رجعية ) صفة لفارقة. 

قوله: ( فيها ) أي : في الْعِدَّةَ وهو متعلق ب ( مخالطة )2 أو بمحذوف صفة لهاء أ مخالطة 
حاصلة في العِدّة. 

قوله: ( لا بائن ) معطوف على ( رجعية )» أي: لا تنقطع العِدّة بمخالطة مفارق لا البائن؛ لأنه 
لا شبهة لفراشه. وعبارة ١‏ المغني ) (): لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة» فأشبهت الْرْنِيَ بهاء 
فلا أثر للمخالطة. اه. 

وقوله: ( ولو بحل ) غاية في البائن» أي: ولو كانت بينونتها بسبب حُلْع فإنها لا تنتقطع عِدَّتها 
الخالطة. 

قوله: ( كمخالطة الزوج زوجتّه ) قيد في الخالطة التي تقطع العدّة» فالجار والمجرور متعلق 
بحذوف صفة ل ( مخالطة ) - أي: مخالطة كائنة - كمخالطة الزوج زوجتّه؛ وذلك بأن يدوم 
على حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أو نهارًاء والحُلّوَة بها كذلك» وغير ذلك. 

وقوله: ( بأن كان... إلخ ) تصوير للمخالطة المذكورة. وقوله: ( يختلي بها ) أي: بالرجعية. 

قوله: ( ويتمكن عليها ) ( على ) بمعنى ( من ) كما هو مصرح بها في بعض نسخ الخطء 
والمراد: التمكن من الاستمتاع بها. 

وقوله: ( ولو في الزّمن اليسير ) غاية في الاختلاء بهاء والتمكن منهاء أي: ولو كان ما ذكر 
يحصل في زمن يسير. 

قال الرشيدي: هو صادق بما إذا قلَّ الزمن جدّاء ولعله غير مراد» وأنه نما احترز به عن اشتراط 
دوام المعاشرة في كل الازمنة. 

قوله: ( سواء أحصل... إلخ ) تعميم في انقطاع العِدّة بالاختلاء» والتمكن منهاء أي: لا فرق 
في ذلك بين أن يكون حصل منه وطء أو لاء وأفاد به أن المدار في انقطاع العِدَّة على وجود 
الاختلاء» والتمكن بحيث لو أراد الوطء لأمكن. 

قوله: ( فلا تنقضي العدّة ) أي: زمن الخالطة» وإن طال الزمن جدَّاءِ كعشر سنين» وهو مفرّع 
على انقطاع العِدّة. 


ث,(ه؟" 


باب النكاك: 
2 م 


لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كمّلت على ما مضى, وذلك لشبهة الفراش, 
كما لو نكحها حائلا 1 


قوله: ( لكن إذا زالت... إلخ ) استدراك من قوله: ( وتنقطع عِدّة... إلخ ) رفع به ما يُوهمه 
الانقطاع من وجوب الاسكناف. 

وقوله: ( المعاشرة ) عَيّر بها هناء وفيما تقدم بالمخالطة تفنناء وهو ارتكاب فنين من التعبير 
مؤداهما واحد. 

قوله: ( بأن نوى... إلخ ) تصوير لزوال المعاشرة» وهو يفيد أنها لا تزول إلا بالئيّة. 

قوله: ( كملت ) بالبناء للمعلوم أي: كملت هي عِدّتهاء وهو جواب ( إذا ). 

وقوله: ( على ما مضى ) متعلق بمحذوف حال من الضمير المستترء أي: حال كونها بانية للعدّة 
على ما مضى منها قبل المعاشرة» والمراد: أنها لا تستأنف عِذدَّة جديدة بعد زوال المعاشرة» ومحل 
ما ذكر إن مضى زمن بعد الطلاق بلا معاشرة» فإن لم يمض زمن بعده بلا معاشرة بأن استمرت 
المعاشرة من حين الطلاق استأنف العِدَّةِ من حين زوالها. 

قوله: ( وذلك لشبهة الفراش ) اسم الإشارة يعود على المذكور من عدم انقضاء العِدَّة والإضافة 
على معنى اللام» أي: وإنما لم تنقض العِدَّة بالخخالطة في الرجعية؛ لوجود شبهة للاستفراش بها 
وهي كونها كالزوجة في الأحكام المَارٌ بيانها غير مَرّة. 

وعبارة ‏ المغنى ) (©: فلا تنقضي عِدَّتهاء وإن طالت المدّة؛ِ لأن الشّبهة قائمة» وهي بالنخالطة 
مستفرش بهاء فلا يحسب زمن الاستفراش من الهدّة كما لو نكحت غيره في الهدَّة وهو جاهل 
بالحال لا يحسب زمن استفراشه من العِدَّة. اه. ١‏ 

قوله: ( كما لو نكحها... إلخ ) الكاف للتنظير؛ والفاعل يعود على مطلق شخصء والمفعول 
يعود على امرأة أجنبية في عِدَّة طلاق رجعيء؛ أي: هذا نظير ما لو نكح مُطلقة من غيره طلاقًا 
رجعيًا في العِدَّةَ وهو جاهل بالحال» فإنها تنقطع» ولا يحسب زمن استفراشه. 

هكذا يتعين حل العبارة - كما تنطق به عبارة « المغني » المارة (© - ولو عير مثله؛ لكان أولى؛ 
لأن عبارته تُوهِم أن الزوج نكح المطلقة منه مطلقًا طلاقًا رجعيًا في العِدَّة وهو لا يصح؛ لأنه إن 
أراد بالنكاح من قوله: ( نكحها العقد ) فهو باطل؛ لأنه تقدم أن العقد على الرجعة رجعية لكن 
اليه وإن أراد به الوطءء فلا يصح أَيضَاءٍ لأنه يازم عليه أن يكون المنظر عين المنظر به. فتأمل. 

وقوله: ( حائلا) الذي في « التحفة »7 و ١‏ النهاية »7 » جاهلاء فلعل في عبارتنا تحريمًا من التّشاخ. 


العدة: أحكام تتعلق بالرجعة - لس ب 81ه؟ 


سس وه 2 وصور 0 م 


في العدة» فلا يحسب زمن استفراشه عنهاء بل تنقطع من حين الخلوّة, ولا ييطل بها ما مضى, 
قببي عليه إذا زالت, ولا يحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات. ( و ) لكن. ( لا رجعة ) له 
عليها. ( بعدها ) أي: بعد العدة بِالأَقَوَاء أو الأشهر على المعتمد, لي : 


وقوله: ( في العِدّة ) متعلق ب ( نكحها ). 

قوله: (فلا يحسب ) جواب ( لو ). ولا حاجة إليه مع ما بعده؛ لأنه قد علم من كاف التنظير. 

وقوله: ( زمن استفراشه ) أي : من نكح المععِدة من غيره. وقوله: ( منها ) أي: العدّة: 

قوله: ( بل تنقطع ) أي: العِدَّة. وقوله: ( من حين الخلرّة ) أي: بهاء ولو لم يوجد وطء. 

قوله: ( ولا ييطل بها ) أي: بالخلوّة. وقوله: (ها مضى ) أي: من العِدّة. 

قوله: ( فتبني عليه ) أي: على ما مضىء وهذا هو معنى عدم بطلان ما مضى بها. 

وقوله: ( إذا زالت ) أي: الخلوّة. قوله: ( ولا يحسب ا ير العدة: 

وقوله: ( الأوقات ) أي: التي لم تحصل فيها حَخلوَة. 

قوله: ( ولكن لا رجعة... إلخ ) استدراك من المئن» أي: لا تنقطع عِدّتها با مخالطة في العدّة 
ولكن لا رجعة... إلخ؛ ولو أبقِي المتن على حاله» ولم يزد أداة الاستدراك لكان أولى» وإنما لم يجز 
له الرجعة بعدها للاحتياط» والتغليظ عليه؛ فهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في حقوق 
الطلاق خاصة - كما صرح به المؤلف -. 

والحاصل : هي بعد انقضاء عدتها الأصلية كالبائن في تسعة أحكام: في أنه لا يصح رجعتهاء 
ولا توارث ببنهماء ولا يصح منها إيلاء» ولا ظِهَار ولا لعانء ولا نفقة» ولا كسوة؛ ولا يصح 
خلعهاء بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيّء ولا يلزم العوض؛ ولذلك قال بعضهم: ليس لنا 
امرأة يلحقها الطلاق» ولا يصح خلعها إلا هذه وإذا مات عنها لا تنتقل لعِدَّة الوفاة» وكالرجعية 
في خمسة أحكام في لحوق الطلاق» وفي وجوب سُكناهاء وفي أنه لا يُحدّ بوطئهاء وليس له تزوّج 
نحو أختهاء ولا أربع سواها. 

قوله: (أي: بعد الهدَّة ) أي: بعد انقضائهاء والمراد صورة» وإلا فلا يصح؛ لأن الفرض في هذه 
أن عدتها لا تنقضي بسبب الخالطة. 

وقوله: ( على المعتَمّد ) مقابله يثبت له الرجعة بعدها. 

وفي « شرح الروض وها نصه ١‏ ؛ وما نقله كأصله عن « البَعّوِي » من عدم ثبوت الرجعة: هو 
ما جزم به في ١‏ المنهاج 4» ونقله في امحرر عن المعتبرين. 

وفي « الشرح الفمين وهو الاثية: قال في المهمات: والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت 


؟وه؟" 


باب النكاح: 
وإن لم تنقض عدتهاء لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائهاء والذي رجّحه البلقيني أنه لا مؤنة لها 
بعدهاء وجزم به غيره. فقال: لا توارث بينهماء ولا يُحدّ بوطتها. 

( تتمة ): لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية 5ك« 


الرجعة كما ذهب إليه القاضيء ونقله البَمُوي في فتاويه عن الأصحابء فالوَافِعِي نقل اختيار البَعْوِي 
دون منقوله» وذكر نحوه الرَّرْكُشِي لكن يعارض نقل البَقّري له عن الأصحاب نقل اراي مقابله 
لسري ولاس كما ء ا 

قول: ( وإن لم تنقض عِدّتها ) الأؤلى إسقاطه؛ لأن فرض المسألة في الرجعية المخالطة» وهي 
لا تت تنقضي عِدَّتها بسبب المخالطة. 

قوله. ( لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها ) أي: العِدَّة الصورية. 

قوله: ( إنه لا مؤنة لها ) أي: عليه. وقوله: ( بعدها ) أي: ينك العدة الصورية. 

قوله: ( وجزم به ) أي: بما رجحه البلقِيني. 

قوله: ( فقال: لا توارث... إلخ ) لا يدل على المدّعيء فلعل في العبارة سقطًا يعلم من عبارة 
١‏ التحفة 4» ونصها ('): ومؤنتها عليه إلى القضاء العِدّة لكن الذي رجحه البْلْقِيني أنه لا مؤنة لهاء 
وجزم به غيره؛ فقال: لا توارث يبنهماء ولا يصح إيلاء منهاء ولا ظِهَار ولا لعان» ولا مؤنة لهاء 
ويجب لها الشُكنى؛ لأنها بائن إلا في الطلاق» ولا يُحدّ بوطئها. اه. بحذف. 

فالساقط من عبارتنا الذي كان عليه أن يأني به هو قوله: ( ولا مؤنة لها )» فكان عليه أن يأتي به. 

وقوله: ( ولا يحد بوطئها ) أي: لشبهة اختلاف العلماء في حصول الرجعة بالوطعء كما تقدم 
في بابها. 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان تداخل العدتين. 

قوله: ( لو اجتمع عدتا شخص... إلخ ) ذكر حكم اجتماع عدتين من جنس واحد لشخص 
واحدع وبقي عليه ما إذا كانا من جنسين له أيضّاء؛ٍ ككمل» وأقراء كأن طلقها حاملاء ثم وطئها قبل 
الوضعء أو طلقها حائلاء ثم وطثهاء وأحبلهاء وحكم ذلك كحكم ما إذا كانا من جنس واحد 
فتتداخلان» وتنقضيان بوضعه؛ وما إذا كانا لشخصين سواء كان من جنس؛ كأن كانت في عِدَةَ 
زوج» أو وطء شبهة» فوطئت من آخر بشبهة) أو نكاح فاسدء فلا تداخل؛ لتعدد المستحق,» بل تعتد 
لكل منهما عِدَّة كاملة» وتقدم عِدَّة الطلاق على وطء الصّبهة» وإن سبق وطء الشّبهة الطلاق؛ 
لقوتها باستنادها إلى عقد جائز» أو كانا من جنسين؛ كأن وجد حمل من أحد الشخصين» فكذلك 
لا تداخل, لكن عِدَّة الحفل تقدم مُطْلتًا - سواء كان من المطلق» أو من الواطيء بشبهة - ففيما إذا 


العدة: أحكام تتعلق بالرجعة بد 00 ب هي ن هن ؟ 


مطلقّاء أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهماء فتعتدٌ هي من فراغ الوطءء وتندرج فيها بقية 
الأرلى. فإن كرر الوطء استأنفت أيضاء لكن لا رجعة حيث لم ببق من الاولى بقية. 


كان من الأول» ثم وطقت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه, ثم بعد مُضي زمن النفاس تعتد 
بالأقراء» وفي عكسه تنقضي عِدَّة الشبهة بوضعه, ثم تعتد» أو تكمل للطلاق» فتحصل أن الأقسام 
أرعة وذلك لأف الغدونة رما أننيكونا اسخص: أن لشخضين»وعلى كل إقا أن ركرنا مف تجسن 
اعرد نسي 

قرله: ( مطلقًا ) أي: سواء كان الوطء بشبهة أم لا» كما يدل عليه التقييد بعد. وفيه: أن وطء 
الرجعية لا يكون إلا شبهة» فلا يصح التعميم المذكور. وأجيب: بأن المراد بالشبهة فيها شبهة 
الفاعل بأن ظنها زوجته غير المطلقة» أو كان جاهلا معذورًا بأنه يحرم عليه وطؤها. 

قوله: ( أو البائن ) معطوف على ( الرجعية )» أي: أو وطئ مطلقته البائن. 

وقوله: ( بشبهة ) متعلق ب ( وطئ )» أي: وطئها بشبهة» والمراد: شبهة الفاعل كما في الذي قبله. 
وخرج ما لو وطئها بغير شبهة بأن كان عام بأنها المطلقة» فلا عدة للوطء؛ لألدفى عر رم 

قرله: ( تكفي عدة أخيرة ) هي هنا عِدَةَ الوطى أي: تغني عمّا بقى من عدة الطلاق. 

وقوله: ( منهما ) أي: العدتين عِدَّةَ الطلاق» وعدة الوطء. 

قوله: ( فتعتد... إلخ ) هذا هو معنى الاكتفاء بالعدة الأخيرة منهما. 

قوله: ( من فراغ الوطء ) أي : وهو إخراج الحشَّفَة ح ل ). 0 بجَيْ رمي 6. 

قوله: ( وتندرج ) أي: تدخل. وقوله: ( فيها ) أي: العدَّة الأخيرة. 

وقوله: ( بقية الأولى ) أي: عدة الطلاق هناء أي: فيكون قدر تلك البقية مشتركا واقعًا عن 

قوله: ( فإن كرر الوطء ) أي: مطلقًا في الرجعية؛ وبشبهة في البائن. 

قوله: ( استأنفت أيضًا ) أي: من فراغ الوطءء ويندرج في عدته بقية الأولى» وهكذا. 

قوله: ( لكن لا رجعة... إلخ ) استدراك من اندراج بقية الأولى في عِدَّة الثانية. 

وقوله: ( حيث لم ببق من الأولى ) أي: عِدَّةَ الطلاق الرجعي» وذلك كأن وطعها بشبهة بعد 
ُزءين من عدة الطلاق» ولم يراجعها إلا بعد تمام القرء الثالث» فلا تصح الرجعة» فإن بقي منهما 
بقية؛ كأن راجعها في القرء الغالث صحت الرجعة. 

( فائدة ): قد يجب على المرأة أربع عِدَّد وذلك كما لو طلقت الأَمَة» فشرعت في الهِدّة فلما 
قرب انقضاؤها عتقتٌء فإنها تنتَقل لعِدّة الحرائر» فلما قرب انقضاؤها مات زوجهاء فإنها تَنتقل 
لعدة الوفاق» فلما قرب انقضاؤها وطئت بشبهة؛ وحملث منه؛ فإنها تنتقل لعدة الحمل. 


+ _ ل لس سلس ل سح ران التكاج: 
باب ح 


( فرع ): في حكم الاستبراءء وهو شرعًا: تربص بمن فيها رق عند وجود سبب هما ياتي 


[ الاستبراء وما يتعلق به من أحكام ] 

قوله: ( فرع في حكم الاستبراء ) أي : كحرمة الاستمتاع بالأمة التي حدث له ملكها حتى 
يستبرئهاء وقد أفرده الفقهاء بباب مستقلء وإئما ذكر عقب العِدّة؛ لاشتراكهما في أصل البراءة» 
وخص بهذا الاسم؛ لأنه اكتفى فيه بأقل ما يدل على براءة الرحم؛ كحيضة في ذوات الحيض» 
وشهر في ذوات الأشهر, بخلاف العِدَّة: فإنه لما لم يكت فيها بذلك خصت باسم العدة المأخوذة 

والأصل فيه قوله مَلِتٍ في سبايا أوطاس: ١‏ ألا لا تُوطَأْ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة » (2): وأوطاس - بضم الهمزة أفصح من فتحها -: اسم وادٍ من هوازن عند حنين: 
وقاس الشافعي وه غير المسبيّة عليها بجامع حدوث الملك, ومن لا تحيض بمن تحيض في اعتبار قدر 
الطهر والحيضء وهو شهر غالبًا. 

قرله: ( وهو) أي الاسعيراة: 

وقوله: ( شَّرْعًا... إلخ) أي: وأما لغة: فهو طلب البراءة» وقد يُطْلّق بمعنى تحصيلهاء والاتصاف 
بهاء كما فى قوله مِكِثَرٍ ٠‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » 7" أي: حصل براءتهماء 

قرله: ( تربص بمن فيها رِق) أي: صبرء وانتظار بن فيها رق» ولو مبعضة» ولمترئئص بها هو 
السيد فيما إذا أراد التمتع بهاء أو تزويجهاء أو هي نفسها فيما إذا زال فراشه عنها بعتقهاء فلا بد 
م أن تتريّص» وتنتظر نفسها بنفسهاء ولا يكور لها أن تتزوج حالاء وقد يكون الاستبراء في الحرّة 
كمزا نان كان الها ولد اف غين توهوا» وماك ذلك اران انعا يضف له التعيزا قهاءا لآنينا رننا تكون 
حاملاء فيكون الحمل حا للميت من الأ فيرث منه السدس» ولو عبر بالمرأة كما في « شرح 
المنهج »؛ لكان أُوْلى لشمولها الحرة وغيرها. 

وقوله: ( عند وجود سبب مما يأتي ) وهو حدوث الملك» أو زوال الفراش» وهذا باعتبار الأأصل 
والغالب» وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك؛ كأن وطىئء أُمَةَ غيره يظن أنها أمَته» فيجب فيها 
الاستبراء؛ لأنها في نفسها مملوكة» والشبهة شبهة ملك اليمين. 

وخرج بيظن أنها أمّته» ما لو ظنها زوجته الحرة» فإنها تعتدٌ بثلاثة قروء» أو زوجته الأمَة فتعتدٌ 


بقؤءين. 


العدة: الاستبراء وما يتعلق به من أحكام سملل ب سس ب سبيببببجببججحب ببس بئثي )4 ! 


للعلم ببراءة رحمهاء أو للتعبد. ( يجب استبراء ) لحل تمتع أو تزويج. ( بملك أمة ) 200 


قوله: ( للعلم... إلخ ) علة لمقدر, أي: وإنما شرع التربص؛ ليحصل العلم بالبراءة» وهذا فيمن 
تحبل. 

وقوله: ( أو للتعيد ) وهذا في البكرء ومن استب رأها بائعها قبل بيعهاء والمشتراة من صبي أو امرأة. 

تريخ تنيز اننا 

قوله: ( يجب استبراء ) أي: على السيد بالنسبة لا إذا أراد التمتع بأقس وها د أن 
وطئهاء أو عليها بالنسبة لزوال الفراش عنها بعتقها بموته أو إعتاقها» فيجب عليها أن تستبرئ نفسها 
بنفسهاء فلا يحل لها أن تتزوج قبل ذلك كما تقدم؛ وقد يُستحب الاستبراءئ» كما في الحرة 
السابقة» وكما في الأمّة التي اشتراها زوجها فتستبرئ استحبابًا؛ ليتميز ولد التكاح عن ولد ملك 
اليمين» فإنه في النكاح ينعد مملوكاء ثم يعتق بالملك» وفي ملك اليمين ينعقد حدّاء وتصير أمه أَمّ 
ولدء وكما في الأمّة الموطوءة» فإنه يستحب لالكها قبل ببعها استبراؤها؛ ليكون على بصيرة. 

قوله: ( لحل تمتع ) تعليل ل ( وجوب الاستبراء )» أي: وإنما وجب؛ لأجل حل التمتّع بها. 

وقوله: ( أو تزويج ) معطوف على ( تتّع )» أي: أو لحل تزويج فلا يحل للسيد أن يزوّج أمَته 
على غيره إلا بعد استبرائهاء لكن بشرط أن يكون قد وطتهاء ويعلم منه أن الاستبراء إنما يجب على 
الرجل دون المرأة؛ لأنها لا تستمتع بجاريتهاء ولأن شرط وجوب الاستبراء في صورة التزويج الآنية 
أن تكون الآمَةَ موطوءة لسيدهاء وهذا لا يتأتى فى المرأة. اه. جمل. 
فراشه. ويرد على الأول ما لو فسخت المكاتبة كتابة صحيحة الكتابة» أو فسخها السيد عند 
عجزها عن النجوم؛ فيجب استبراؤها مع عدم حدوث الملكء وما لو أسلمت الأمَة المرتدّة أو السيد 
المرتدء أو أسلما معًا بعد رِدّتهماء فإنه يجب استبراؤها مع عدم ذلكء ويرد على الثاني ما لو أراد 
تزويج موطوءته» مستولدة كانت أو غيرهاء فإنه يجب استبراؤها قبل تزويجها مع أنها عند إرادة 
الترويج لم يزل فراشه عنها. 

وأجيب: بأن هذين سببان باعتبار الأصل والغالب» وهذه الصور جاءت على حلاف ذلكء وقال 
بعضهم: ما ذكر ليس بسبب حقيقة» والسبب في الحقيقة إنما هو حل التمتع؛ أو رَؤْم التزويج 29, 
ولكل منها أسباب؛ فمن سات الاول الملك» ومن أشناتت الثاني وطوٌه الام التي يريد تزويجهاء 
ويمكن حمل كلام المؤلف عليه بجعل قوله: ( لحل تمتع أو تزويج ) علة لوجوب الاستبراء» وجعل 
الباء من قوله: ) عملك... إلخ ) سببية مرتبطة بحل التمتع لا بوجوب الاستبراء في المتن» أي: يجب 


٠. 0 50-5‏ ع4 5 5 ع ءٍِ َ 
ولو معتدة بشراء. أو إرث أو وصية, أو هبة مع قبضء أو سبي بشرطه من القسمة. أو اختيار تملك. 


الاستبراء؛ لأجل حل التمتع» ولأجل حل تزويجهاء والأول يحصل بسبب ملك الأَمَة والثاني 
يحصل بزوال الفراش عنه على اللّفء والتّشر المرتب. 

قرلدز وز معط ارو ررك اسه فرع المت نه حي ونائلع زو افق اامة 
التي استبرأها معتدة بوطء شبهة مثلا. 

وعبارة « الجمز » (": قوله: ( ولو معتدة) أي: فيجب عليها الاستبراء بعد انقضاء العدّة وهذا 
بالنسبة لحل التمتع أما بالنسبة لجل التزويج؛ فيكفي فيه انقضاء العِدَّة وهذا كله إن كانت الهِدّة 
لغيره» فإن كانت العدَّة له فلا استبراء» وتنقطع بملك لهاء والصواب أن معتدته يجب عليها الاستبراء 
أيضًاء لكن تنقطع العدَّة فالفارق بين معتدته» ومعتدة غيره إنما هو انقطاع العدَّة وعدم انقطاعها. اه. 

وهذا محله في إرادة التمتع» أما في إرادة التزويج» فلا يجب الاستبراء» كما صرّح به في 
« الروض ) (6©. 

قوله: ( بشراء... إلخ ) الباء سببية متعلقة ب ( ملك )» أي: إِنّ الملك حصل له بسبب شرائه للأمة. 

وقرله: ( أو إرث ) أي: لها. وقوله: ( أو وضنية ) أعن: بها له مع قبولها. 

وقوله: ( أو هبة ) أي: بها له. وقوله: ( مع قبض ) قيد في الهبة؛ إذ هي قبله لا تملّك. 

وقوله: ( أو سبي ) أي: حاصل منه لهاء فهذه كلها أسباب للملك. 

وقوله: ( بشرطه ) أي: بوجود شرط السبي, أي: التملك به. 

وقوله: ( من القسمة أو اختيار تملك ) بيان لشرطه؛ و ( أو ) لتنويع الخلاف, يعني: أنه اختلف 
فيما يحصل به التملّك بالسّبي» فقيل: القسمة - أي: قسمة الإمام السّبي - على المستحقين - 
وهو الراجح -» وقيل: اختيار التمّك أي: بأن يقول كل واحد منهم: اخترت نصيبي» وهو 
مرجوح؛ وفي ١‏ البُجَيِرمِي ) ما نصه (©: وعن الجويني والقَّمَال وغيرهما: أنه يحرم وطء السراري 
اللاتي يجين من الروم والهند» والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم» أي: 
يفرز خمس الخمس لاهله. اه. « سم ). 

والمعتمد جواز الوطء؛ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس؛ كذمي» ونحن 
لا نحرم بالشك. « مر »). اه. 

وسيذكر الشارح مسألة حكم السراري الجلوبة من الروم والهند نقلا عن شيخه في أواخر باب 
الجهاد بأبسط من هذا. 


العدة: الاستبراء وما يتعلق به من أحكام -س ب ب ب ب ب ب ب سب أ 4 8 ” 
قبل البيعء فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع. ( وبزوال فراش ) له. ( عن أمة موطوءة ) 
غير مستولدة. ( أو مستولدة بعتقها ) أي: بإعتاق السيد 0 52510111111 


قوله: ( وإن تيقن براءة رحم ) غاية لوجوب الاستبراء أي: يجب الاستبراء» وإن تيقّن... إلخ 
للتعكد» كما مد. 

قوله: ( كصغيرة ) تمثيل للمتيقن براءة رحمها. 

قوله: ( وبكر ) في كون البكر تتيقن براءة رحمها؛ نظرًا لأنه يمكن شغله باستدخال المني من 
غير واطع واحنن: بأنا ذلك نادو قل غيرة بس 

قوله: ( وسواء أملكها... إلخ ) تعميم في وجوب الاستبراء» فهو معطوف على الغاية» ولو قال: 
وملوكة من صبي... إلخ عطمًا على ( كصغيرة )؛ لكان أولى وأخصر؛ إذ هي من أفراد من تيقن 
براءة رحمها. 

قوله: ( فيجب ) أي: الاستبراءء وهو تفريع على الغاية» وعلى التعميم. 

وقوله: ( فيما ذكر ) أي : الصغيرة» وما بعدها. 

قوله: ( بالنسبة لحل التمتع ) أي: وأما بالنسبة لحل التزويج» فلا يجب الاستبراء - كما في 
؛ الروض »)» و « شرحه » -» وعبارتهما ('©: وإن اشترى أمَة غير موطوءة: أو أمَة من امرأة» أو صبي» 
أو أمّة استبرأها البائع» فله تزويجها بلا استبراء» فإن أعتقهاء فله تزوجها قبل الاستبراء» ويذكر أن 
الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء» فقال له أبو يوسف من الحنفية: أعتقها ثم تزوجها. اه. 
وقوله: ( استب رأها البائع ) الجملة صفة أَمَة. وقوله: ( فله تزويجها ) أي : على الغير» وهو جواب 
( إن ). وقوله: ( فله تزوجها ) أي: لنفسه. 

قولةة زويزوالفراك ) عطق عاق زعلك أعلا): أي :«ويتعب الاير اوعليها بزوال قزاقن أي مللك: 

وقوله: ( له ) أي: للسيدء وهو قيد في الفراش» ورج يننا لو أعدق أمقه المرونحة أو المععدة مزق 
زوج» فلا استبراء؛ لأنها ليست فراسًا للسيدء ولأن الاستبراء لحل التمتع أو التزويج» وهي مشغولة 
بحق الزوج من الزوجية, أو عِدَّة النكاح. 

وقوله: ( عن أَمَةَ ) متعلق ( بزوال ). وقوله: ( موطوءة ) خرج غيرهاء فلا استبراء عليها بعتقها. 

قوله: (غير مستولدة أو مستولدة ) تعميم في الموطوءة. قوله: ( بعتقها ) متعلق ( بزوال )» والباء سببية. 

قوله: ( أي: بإعتاق ) بيان لما يحصل به العتق» أي: أن العتق الحاصل لها تارة يكون يإعتاق 
السيد لهاء وتارة يكون بموته. 


اا يُكظظ22مطت مام 002 2017 النكاح: 


كل واحدة منهماء أو موته لا إن استبرأ قبيل إعتاق غير مستولدة ممن زال عنها الفراش» فلا يجب, 
بل تتزوج حالا؛ إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة. ( و ) يحرم, بل ( لاا يصح ا 


قوله: ( كل واحدة منهما ) أي: من المستولدة» وغيرها. 

قوله: ( أو موته ) عطف على ( إعتاق )» ويُتصوّر عتقها بموته بما إذا كانت مستولدة أو مُديّرة؛ 
لأن غيرهما لا يعتق بالموت» بل -ينتقل الملك للورثة. 

قوله: (لا إن استبرأ... إلخ ) استثناء من وجوب الاستبراء على من زال فراشها بالعتق» أو بالموت» 
أي: يجب عليها الاستبراء إلا إن استبرأها سيدها قبل إعتاقهاء وكانت غير مستولدة» فلا يجب عليها. 

وعبارة « المنهج ). و « شرحه ) (2: ولو استبرأ قبله - أي: قبل العتق - مستولدة» فإنه يجب 
عليها الاستبراء لما مرّء لا إن استبراً قبله غيرهاء أي: غير مستولدة ممن زال عنها الفراش؛ فلا يجب 
الاستبراء» فتتزوج حالا؛ إذ لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة» فإنها تشبههاء فلا يُعتدٌ بالاستبراء 
الواقع قبل زوال فراشها. اه. ولو صنع الشارح كصنيعها؛ لكان أولى وأوضح. 

قوله: ( غير مستولدة ) مفعول ( استبرأ ). 

وقوله: ( ثمن زال عنها الفراش ) بيان للمضاف الذي هو لفظ ( غير )» والمراد: زال عنها الفراش 
بالإعتاق الذي استبرأها قبله. وحاصل هذه المسألة: أنه لو استبرأ السيد أمّته غير المستولدة بأن مضت 
مُدّة الاستبراء» وهو لم يطأها فيها ثم زال فراشه عنها بالإعتاق فلا استبراء عليهاء فلها أن تتزوج حالا. 

قوله: ( فلا يجب ) أي: الاستبراء عليهاء وهو مُفدَع على مفهوم قوله: ( لا إن استبرأها )» 
أو جواب شرط محذوف أي: فإن استبرأها كما ذكرء فلا يجب استبراء» ولو حذفه لكان أخصر 
وأولى؟ لأنه يعلم من استثنائه مما يجب الاستبراء فيه. قوله: ( بل... إلخ ) إضراب انتقالي. 

قوله: ( إذ لا... إلخ ) علة لعدم وجوب الاستبراء. 

وقوله: ( هذه ) أي: غير المستولدة التي استبرأها سيدها قبل زوال الفراش. 

قوله: ( بخلاف المستولدة ) أي: فإنها تشبه المنكوحة. 

قال في « التحفة » (©: والفرق بين غير المستولدة» وبين المستولدة ظاهر؛ إذ الأولى لا تشبه 
المنكوحة» بخلاف الثانية؛ لثبوت حق الحرية لهاء فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة. اه. 
بالمعنى . 

وقوله: ( أشبه بفراش الحرة ) أي: وهي تجب عليها العِدّة. اه. 

قوله: ( ويحرم بل لا يصح... إلخ ) هذا يفيد أن السبب في الاستبراء رَوْمْ التزويج» وهو يؤيد 
ما تقدم عن بعضهم أن السبب الحقيقي» إما حل التمتع» أو رَوْمِ الترويج. 


العدة: الاستتراء وما يتعلق يه من كه ب حي ستيه 8؟" 


تزويج موطوءته ) أي: المالك. ( قبل ) مضى ( استبراء ) حذرًا من اختلاط الماءين» أما غير 
موطوءته, فإن كانت غير موطوءة لأحد: فله تزويجها مطلقاء أو موطوءة غيره, فله تزويجها من 
مَن الماء منهء وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم. أو مضت مدة الاستبراء منه,» ولو أعتق 
موطوءته, فله نكاحها بلا استبراء ا ا ا ا ا 0 


وقوله: ( تزويج موطوءته ) أي: أو موطوءة غيره إن كان الماء محترمّاء وأراد تزويجها لغير صاحبه. 
ولم يكن البائع استبرأها قبل البيع كما يعلم من التفصيل الذي ذكره الشارح. 

قوله: ( قبل مضي استبراء ) في « التحفة »: وإنما حل بيعها قبله مُطلقَاه لأن القصد من الشراء 
ملك العين» والوطء قد يقع وقد لاء بخلاف النكاح لا يقصد به إلا الوطء. 

قوله: ( حذرًا من اختلاط الماءين ) أي: اشتباه أحدهما بالأخر» فليس المراد حقيقة الاختلاط؛ 
لأنه تقدم أن الرحم لا يحتوي على ماءين. 

قوله: ( أما غير موطوءته ) صادق بصورتين بما إذا لم توطأ أصلاء وبما إذا وطئها غيره 
وقد أفادهما بقوله: ( فإن كانت... إلخ ). 

قوله: ( فله ) أي: المالكء, والمناسب للتقابل أن يقول: فلا يحرم تزويجها. 

وقوله: ( تزويجها ) أي: قبل مضي مدة الاستبراء» وكذا يقال فيما بعده. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: من كل أحد. 

قوله: ( أو موطوءة غيره ) أي: أو كانت موطوءة غير المالك المريد لتزويجها بأن كانت موطوءة 
البائع لها قبل استبرائهاء أو موطوءة بشبهة» أو بزنا. 

قوله: ( فله ) أي: للمالك الذي هو المشتري. 

وقوله: ( تزويجها تمن الماء منه ) أي: على من الماء منه» ولا فرق فيه بين أن يكون الماء محترمًا 
أم لا مضت مدة الاستبراء عنده أم لاء ويدل على ذلك ما بعده. 

قوله: ( وكذا من غيره ) أي: وكذا له أن يزوجها على غير مَنَ الماء منه» لكن بشرط أن يكون 
الماء غير محترم بأن كان وطؤه لها بزنا أو محترمّاء لكن مضت مُدَّة الاستبراء منه» أي: عند 
صاحب الماء قبل انتقالها للمشتري. 

قرله: ( ولو أعتق موطوءته فله نكاحها بلا استبراء) أي: كما يجوز أن ينكح المعتدة منه؛ إذ لا اختلاط 
هنا ومن ثم لو اشترى أُمَةَء فزوجها لبائعها الذي لم يطأها غيره لم يلزمه استبراء» كما لو أعتقهاء 
فأراد بائعها أن يتزوجهاء وخرج بموطوءته؛ ومثلها مَن لم توطأء أو وطئت زناء أو استبرأها من 
انتقلت منه إليه من وطئها غيره وطنًا غير محرّم فلا يحل له تزوجها قبل استبرائهاء وإن أعتقها. اه. 
١‏ تحفة ). وقوله: ( من وطثها ) فاعل ( خرج ). 


و 5؟ 


باب النكا- 5 
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( وهو ) أي: الاستبراء. ( لذات أقراء حيضة ) كاملة, فلا تكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب 
الاستبراء, ولو وطئها في الحيض, فحبلت منه, فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الاستبراء, 


قوله: ( وهو ) مبتدأ خبره ( حيضة ). وقوله: ( أي: الاستبراء ) أي: قدره. 

وقوله: ( لذات أقراء ) حال من المبتدأ على رأي» أو من الخبر مقدم عليه» وهو المسوغ بجيء 
الحال من النكرة. 

قوله: ( حيضة كاملة ) إنما كانت العبرة هنا بالحيض» وفى العدَّة بالعلهية لذن الأقراء فيها 
متكررة» فتعرف البراءة بتكرار الحيضء ولا تكرر هناء ا الحيض الدال على البراءة» فمن 
انقطع حيضها صبرت إلى أن تحيض» فتستبرأ بحيض» فإن لم تحض صبرت إلى سن اليأس» ثم 
استبرئت بشهر على نحو ما تقدم في العِدَّة وأقل مُّدّة إمكان الاستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم 
وليلة ولحظتان» وفي الحيض ستة عشر يومًا ولحظتان. 

قوله: ( فلا تكفي بقيتها ) - أي: الحيضة - أي: لا يحصل بهذه البقية من الحيض الاستبراء 
بخلاف بقية الطهر فى العِدَّةَ فإنها تحسب قُرءًاءٍ والفرق أن بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على 
البراءة» وهذه تت الطهر ولا دلالة على البراءة. 

قوله: ( ولو وطنها... إلخ) أي: لو وطئ السيد أَمته في الحيض؛ أي: وقبل مضي مُدَّة الاستبراء 
كما يدل عليه آخر العبارة» ولو صرح به ك ١‏ الروض )» و١«‏ شرحه ) لكان أولى. 

وعبارة « الروض )2 و( شرحه 00 ( فرع ): وطء السيد مه قبل الاستبراءء أو في أثنائه 
لا يقطع الاستبراء» وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العِدَّة فإن حيلت منه قبل الحيض بقي التحريم 
حتى تضعء كما لو وطنها ولم تحبل» أو عبلت منه في أثنائه حلت له بانقطاعه لتمامه. 

قال الإمام: هذا إن مضى قبل وطبه أقل الحيضء وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل 
الحيض. اه. 

قوله: ( فحبلت منه ) أي: الواطئع. قوله: ( فإن كان ) أي: الحبل. 

وقوله:.( قبل مضي أقل الحيض ) الظرف متعلق بمحذوف خبر كانء أي: فإن كان حاصلا قبل 
مضي أقل الحيض» وهو: يوم وليلة. 

قوله: ( انقطع الاستبراء ) أي: انقطع بالحبل اعتبار الاستبراء بالحيض» واعتبار الاستبراء بالوضع 
فإذا وضعت حل وطؤها كما يفيده قوله: ( وبقي التحريم إلى الوضع ) أي: بقي تحريم الوطء عليه 
إلى أن تضع. فإذا وضعت ارتفع التحريم؛ ولا يلزم استبراء ثانٍ بعد الوضع. 


الغدة: الاسكيراء وما عل لعي ا تلم ل و 1 وا» 


وبقي التحريم إلى الوضع كما لو حبلت من وطئه. وهي طاهرة, وإن حبلت بعد مضي أقله كفى 
في الاستبراء؛ لمضيّ حيض كامل لها قبل الحمل. ( ولذات أشهر ) من صغيرة» أو آيسة. ( شهر 
ولحامل لا تعتد بالوضع ) أي: بوضع الحمل؛ وهي التي حملها من الزناء أو المسبية الحامل, 

قوله: ( كما لو حبلت... إلخ) الكاف للتنظير» أي: هو نظير ما لو حبلت الأَمّة من وطئه لها في 
حال طهارتهاء فإنه يبقى التحريم إلى الوضع. فإذا وضعت ارتفع. 

قوله: ( وإن حخبلت بعد مضي أقله ) أي: الحميض» وهو: يوم وليلة. 

قوله: ( كفى ) - أي: مضي أقله في الاستبراء - أي: فيحل له بعده التمتع بهاء ولا يصبر إلى 


الوضع. 
قوله: ( لمضي حيض... إلخ ) علة لقوله: ( كفى )» أي: وإنما كفى ذلك لمضي حيض كامل لها 
قبل الحمل. 


قوله: ( ولذات أشهر ) معطوف على ( لذات أقراء )» أي: والاستبراء لذات أشهر شهد. 

وقوله: ( من صغيرة... إلخ ) بيان لذات الأشهر. 

وقوله: ( شهر ) أي: ما لم تحض فيهء فإن حاضت فيه اسْتُرئُت بالحيضة؛ لأنها صارت من 
ذوات الأقراء. اه. « ع 0 

قزلةة :و وظافل ‏ معطوق' ايشا عاك : وا داك افوا أيه والتفت ل لأمة حامل. 

وقوله: ( لا تعتد بالوضع ) أي: ليس لها عِدَّة بالوضعء وهو قيد في كون الاستبراء في حق 
الحامل وضع الحثملء وخرج به ما لو كانت تعتد بالوضع بأن ملكها معتدة عن زوجء أو وطء 
شبهة؛ أو عتقت حاملا من شبهة وهي فراش لسيدهاء فلا يكون الاستبراء بالوضع. بل يلزمها أن 
تستبرىئ بعده. 

قوله: ( وهي ) أي: التي لا تعتد بالوضع. 

وقوله: ( التي حملها من الزنا) أي: ولم تحضء فإن حاضت كفت حيضة؛ ولا عبرة بالحمل 
ولو كانت من ذوات الشهورء ومضى شهرء فكذلك. 

والحاصل: أن الاستبراء في الحامل من الزنا يحصل بالأسبق من الوضعء والحيضة فيمن تحيض» 
وبالأسبق من الوضعء والشهر في ذوات الأشهر. 

قوله: ( أو المسبية الحامل ) أي: من كافرء وأفاد بذكرها وما بعدها: أن الحمل قد يكون من 
غير زناء ويكون الاستبراء بالوضع؛ واندفع بذلك حصر بعضهم الحامل التي لا تعتد بالوضع في 
التي حملها من الزناء وقال: لأنه إن كان من سيدها صارت به أَمّ ولد. ولا يصح ببعهاء وإن كان 


51" مح ب ا 0 500020 جل سس رياب التكاح: 


أو التي هي حامل من السيد وزال عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولّدة وغيرها ( وضعه ) 
أي: الحمل. 

(فرع ): لو اشترى نحو وثنية أو مُرتدّة فحاضث, ثم بعد فراغ الحيض, أو في أثنائه. ومثله 
الشهر في ذات الأشهر, أسلمت لم يكف حيضهاء أو نحوه في الاستبراء؛ لأنه 5250000 


هذه رقيقّك وإن كان من شبهة انقضتٌ عِدَّة الشبهة بوضعه. والولد حَُدء ويغرم الواطئ قيمته لسيد 
الأَمَ ولا يصح بيعهاء وهى حامل به؛ لأن الحامل بحر لا تباع. فيتعين أن يكون الحمل من الزنا. 

وحاصل الدّفع: أنّا لا نسلم أنها تنحصر في ذلك» بل تارة تكون حاملا من زناء وتارة تكون 
غيرها كالمسبية المذكورة» وما بعدها. 

قوله: (أو التي هي حامل من السيد... إلخ ) أي: أو الأمَة التى هى حامل من السيد» ثم زال 
عنها فراشه بعتقهاء فإنها ليس لها عِدَّةَ بالوضعء فإذا رام تزويجها لا بد من استبرائهاء ويكون 
استبراوها بالوضع. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في الأخيرة» وهي الحامل التي زال فراش السيد عنها بالعتق أي: 
لا فرق فيها بين أن تكون مستولّدة من قبل هذا الحمل بأن ولدت منه أولاء ثم وطئها وحملت 
منهع ثم أعتقهاء ورام أن يزوجهاء فيكون استبراوّها بالوضعء» والتعميم المذكور ساقط من عبارة 
« التحفة )2 و ١‏ النهاية ). 

قوله: ( وضعه ) أي: والاستبراء لحامل وضع الحمل؛ لحصول البراءة به» وللخبر السابق. 

تن تنا تنا 

قوله: ١(‏ لو اشترى نحو وثنية ) أي: كمجوسية. قوله: ( أو مرتدة ا أو اشترى مرتدة. 

قوله: ( فحاضت ) أي: الوثنية» ونحوها المرتدة. 

قوله: ( ثم بعد فراغ الحيض ) الظرف متعلق ب ( أسلمت ) بعده. 

وقوله: (او في أثنائه ) أي: الحيض. 

قوله: (ومثله ) - أي: مثل الحيض الشهر - أي: فلو أسلمت بعده» أو في أثنائه لم يكف مضيّ 
الشهر عن الاستبراء. قال في « التحفة » (©: وكذا الوضع على ما صرحا به. اه. 

قوله: (لم يكف حيضها... إلخ ) أي: فلا بد من استبراء ثانٍ بعد الإسلام. 

وقوله: (أو نحوه ) أي: الحيض من الشهر أو الوضع. وقوله: ( في الاستبراء ) متعلق بيكفي. 

قوله: (لأنه... إلخ ) علة لعدم الاكتفاء بما ذكر فى الاستبراء. 


العدة: الاستبراء وما يتعلق به من أجكام بس 7ب ل 1 71 


لا يستعقب حل التمتّع الذي هو القصد في الاستبراء. ( وتصدق ) المملوكة بلا يمين. ( في 
قولها: نست )؛ لأنه لا يعلم إلا منها. ( وحرم في غير مسبية تمنّع ) 1 1 1416 0 30 0 


وقوله: ( لا يستعقب ) إن جُجعلت السين والتاء زائدتين» فما بعده فاعل به» وحذف مفعوله - 
أي: لا يعقبه - ويتسبب عنه حل التمتع» وإن جعلا للطلب فما بعده مفعول» والفاعل ضمير 
مستتر يعود على المذكور من الحيض ونحوه؛ أي: لا يستلزم» ويطلب حل التمتع؛ واعترض التعليل 
المذكور بأنه يأتي في امحرمة, أي: إذا اشتراها محرمة» فحاضت قبل التحلل» فإنه يُعتدّ به مع أنه 
لا يستعقب الجل. 

قوله: ( الذي هو ) أي: حل التمتع بعد مضي الحيضة أو الشهر القصد في الاستبراء أي: وهذا 
القصد لم يحصل بما ذكرء فلا يكفي في الاستبراء؛؟ ولذلك قال ١‏ القَفَال »: كل استبراء لا يتعلق 
به استباحة الوطء لا يُعتّد به أي: إلا استبراء المرهونة قبل انفكاك الرهن؛ فيعتد به؛ لأنه يحل 
للراهن وطؤها بإذن المرتهن» فهي محل الاستمتاع؛ وفرّق « ابن حجر » بينها وبين ما لو اشترى 
عبد مأذون له في التجارة أَمَةَ وعليه دَيْن حيث لا يعتد باستبرائها قبل سقوط الدَّيْنْ فليس للسيد 
وطؤها مع أنه يجوز للسيد وطؤها يإذن العبد» والغرماء. ٠ح‏ ل». اه. « جمل ) (©. وقوله: 
( وفدّق ابن حجر ) عبارته 7": ار و رايا ا يح وام ردك امير لوي 
محل للاستمتاع؛ بخلاف غيرها حتى مشتراة المأذون؛ لأن له حقًا في الحجر, وهو لا يعتد يإذنى 
فإن قلت: هي تباح له يإذن العبد والغرماء» فساوت المرهونة» قلت: الإذن هنا أندر؛ لاختلاف جهة 
تعلق العبد والغرماء بخلافه في المرهونة. اه بحذف. 

يد بيد 

قوله: ( وتُصدّق المملوكة بلا يمين في قولها حضت ) أي: تُصدّق في انقضاء الاستبراء» قال في 
« التحفة » (©: وإذا صدقناها فكذبهاء فهل يحل له وطؤها قياسًا على ما لو ادَّعت التحليل 
فكذبها بل أولى أو لا ويفرق محل نظر. والأول أوجه. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي: الحيض لا يعلم إلا منهاء وهو علة لتصديقها بلا يمين في قولها ذلك؛ قال 
« الفجيرمي ) (04: : ولأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض؛ فللسيد وطؤها 
بعد الطهرء وهذا حيث أمكن كما تُصدّق الحرة في انقضاء عِدَّتها حيث أمكن؛ لأنها مؤتمنة 
على رحمها. اه 


بن تنية اننا 


قوله: ( وحرم في غير مسبية تمتع... إلخ ) وهل هو كبيرة أو لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول» لكن 


؛6.؟ ل ل لل ٠سب‏ هبس -حججحححححببححبح بال النككاح: 


ولو بنحو نظر بشهوة» ومس. ( قبل ) تهام ( استبراء )؛ لأدائه إلى الوطء اتحرم: ولاحتمال 
أنها حامل بحُن فلا يصح نحو بيعها نعم تحل له الخَلوّة بها؛ أما في المسبية فيحرم الوطء 
لا الاستمتاع بغيره او ع اي ل كيو م ا 


لا يخفى أن الوطءء وإن كان حرامًا؛ لعدم الاستبراء» لكنه ليس بزنا؛ لوجود شبهة الملك» ومحل 
حرمته ما لم يِحَفٍ الزناء فإن خافه جاز له أفاده « ع ش )» وغيره. 

قوله: ( ولو بنحو نظر بشهوة ) أي: ولو كان التمتع بنحو نظر بشهوة» فإنه يحرم. 

وفي « سم ) ما نصه (©2: قوله: ( ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة ) قد يشمل الاستمتاع بنحو 
شعرهاء وظفرها بمسء أو نظر بشهوة» أو بجزئها المنفصل» وهو غير بعيد ما لم يوجد نقل بخلافه. 

( فرع ): وقع السؤال استطرادًا عن النظر لأجل الشراء: هل يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر 
الخطبة أو يفرق؟ فيه نظر. اه» بتصرف. 

قوله: ( ومس ) يفيد عدم تقييده بما إذا كان بشهوة» وتقييد النظر بما إذا كان بشهوة أنه يحرم 
المس» ولو بغير شهوة. 

قوله: ( قبل... إلخ ) متعلق ب ( حرم ). 

قوله: ( لأدائه إلى الوطء ارم ) علة لحرمة التمتع؛ لكن بغير الوطء, وإلا لم يصح؛ لأنه يصير 
المعنى يحرم التمتع بالوطء؛ لأدائه إلى التمتع بالوطءء ولا معنى له. 

قوله: ( ولاحتمال... إلخ ) علة ثانية لحرمة التمتع مُطلًا سواء كان بوطء أو غيره. 

وقوله: ( أنها حامل بُحرٌ ) أي: بأن وطئت بشبهة أو وطئها سيدها. 

قوله: ( فلا يصح نحو بيعها ) أي: وإذا كانت حاملا بخرء فلا يكون بيعها صحيحّاء وإذا 
لم يكن صحيحًا لا يجوز للمشتري أن يتمتع بها؛ لأنها باقية على ملك البائع. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من حرمة التمتع بها دفع به ما يُتوهم من حرمة الحخلْوَة أيضًا. 

وقوله: ( تحل له الخَلّوَة بها ) أي: لتفويض الشرع أمر الاستبراء إلى أمانته. نعم إن كان 
مشهورًا بالزنا وعدم المسكة حيل بينه وبينها. 

قوله: ( أما في المسبية... إلخ ) مقابل قوله: ( غير مسبية ). 

وقوله: ( فيحرم الوطء... إلخ ) إنما فارقت المسبية غيرها؛ لتيقن ملكها - ولو حاملا - فلم يجر 
فيها الاحتمال السابق» وإنما حرم وطوها صيانة لمائه أن يختلط بماء حربي لا لحرمته» ولم ينظروا 
لاحتمال كونها أمّ ولد لمسلمء فلم يملكها ساببها لندرته. 

وقوله: ( لا الاستمتاع بغيره ) أي: لا يحرم عليه الاستمتاع بغير الوطء. 


البزذة: الاأمعراء عا معاد ويه الي تتفم ل ل حم حو و ص وه 19 وا 1 


من تقبيل» ومس؛ لأنه ب لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما 
الحسان» ولأن ابن عمر 9 قبل أمَة وقعت في سهمه من سبايا أؤطاسء وألحق المَوَرْدِي وغيره 
بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن حملها كصبية» وآيسة, وحامل من زنا. 


وقوله: ( من تقبيل ومس ) يبان لغير الوطء. 

قوله: ( لأنه َم ... إلخ ) تعليل لحرمة الوطىء وعدم حرمة غيره. 

وقوله: ( لم يحرم... إلخ ) أي: في الخبر المار أول الفرع» وهو وقوله في سبايا أوطاس: « ألا لا توطاً 
حامل حتى تضع, ولا غير ذات حَمْل حتى تحيض حيضة ). 

وقوله: ( منها ) أي: المسبية. وقوله: ( غيره ) أي: الوطء. 

قوله: ( مع غلبة... إلخ ) فيه أن هذا لا يختص بالسباياء فلا ينتج المدّعى. 

وقوله: ( إلى مس الإماء ) هذا بالنسبة لامتداد الأيدي, وكان حقه أن يزيدء وإلى النظر إليهن؟؛ 
ليكون مقابل امتداد الأعين. 

وقوله: ( سيما الحسان ) أي: خصوصًا في الغلبة المذكورة الإماء الحسان. 

قوله: ( ولأن ابن عمر. .. إلخ ) معطوف على قوله: ( لأنه يله .. إلخ ). 

قوله: ( من سبايا أوطاس ) وقيل: من سبايا جَلُولَاء وجمع دوا بأن جَلُولَاء كانوا معاونين 
لهرازن؛ لكونهم حلفاءهم أي: معاهدين لهم فيمكن أن السبايا من هوازن أو من جَلُولاء؛ وقسموها 
في الموضع المسمى بأوطاسء فتكون الجارية الواقعة لابن عمر من جَلُولَاء وقصة ابن عمر 18 : أنه 
اتفق أن واحدة سبيت من نسائهم, فلما نظر عنقها كإبريق - أي: سيف فضة - فلم يتمالك الصبر 
عن تقبيلهاء والناس ينظرونه؛ ولم ينكر أحد عليه. فصار إجماعا سكوتيًا لا يقال الإجماع لا ينعقد 
في حياته مَلِئهٍ لأا تقول : المراد» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بعد موته يٍََِ لا يقال: تقبيله لها 
خارم للمروءة؛ لأنا نقول: لعله اعتقد م وجود أحد عنده. فقوله: والناس ينظرونء أي: وهو لم 
يعلم بذلك» أو أنه فعله إغاظة للكفار أو باجتهاده. 

قوله: ( وألحق الماوردي... إلخ ) قال « سم ) 200 ظاهر كلامهم يخالفه. اه. 

قوله: ( بالمسبية ) متعلق ب ( ألحق ). وقوله: ( في حل الاستمتاع ) هذا هو وجه الإلحاق. 

وقوله: ( كل... إلخ ) مفعول ( أحق ). 

وقوله: ( من لا يمكن حملها ) أي: أمَة لا يمككن حملها لمانع منه كصغرء وإياس» وحمل من زنا 
اوكردي ينلا" إذ الحامل لا يُتصوّر أن تحمل على حملها الحاصل. 

قوله: ( كصبية... إلخ ) تمثيل للتي لا يمكن حملها. 


51 باب النكاح: 


( فرع ): لا تصير أمة فراشًا لسيدها إلا بوطء منه في قُبُلهاء ويعلم ذلك بإقراره به؛ أو ببينة, 
فإذا ولدت للإمكان من وطئه ولذا لحقه. وإن لم يعترف به. 


قوله: ( لا تصير أَمَة... إلخ ) وهذا بخلاف الزوجة» فإنها تصير فراسًا بمجرد الخلوّة بها حتى إذا 
ولدت للإمكان من الخلّوّة بها لحقه» وإن لم يعترف بالوطءء والفرق: أن مقصود النكاح التمتع 
والولدء فاكتفى فيه بالإمكان من الخلّوّة» وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام» فلا يكفي 
فيه إلا الإمكان من الوطء. اه. « شرح المنهج اللا 

قوله: ( إلا بوطء منه ) أي: من السيد, ومثل الوطء دخول مائه امحترم فيه. 

وقوله: ( في قُبْلها ) خرج به الدّيْر فلا تصير فراشًا بالوطء فيه» وقيل: تصير فراشًا به فعليه إذا 
ولدت للإمكان منه يلحقه. 

قرله: ( ويعلم ذلك ) أي: الوطء. وقوله: ( بإقراره ) أي: السيد. 

وقوله: ( به ) أي: الوطء. وقوله: ( أو ببيئة ) أي: على الوطء أو على إقراره به. 

قوله: ( فإذا... إلخ ) تفريع على كونها تصير بالوطء فراشًا. 

وعبارة ‏ التحفة 4 مع الأصل: وإذا تقرر أن الوطء يُصيّرها فراسَاء فإذا ولدت للإمكان... إلخ. 

قوله: ( للإمكان من وطئه ) أي: عند الإمكان» أو مع الإمكان, فاللام بمعنى ( عند ) أو ( مع ), 
والمعنى: أنها إذا ولدت ولدًا يمكن أن يكون من وطبه بأن يكون بين زمن الولادة» وزمن الوطء 

قوله: ( لحقه وإن لم يعترف به ) أي: بأن سككت عن استلحاقه؛ وذلك لأنه ملقم ألحق الولد 
بزمعة بمجرد الفراش (© أي: بعد علمه الوطء بوحي أو إخبار» فإن نََى الولد بعد إقراره بالوطء 
واذَّعى استبراء بعد الوطء بحيضة:» وقبل الوضع بستةٍ أشهرء وحلف على ذلك لم يلحقه الولد؛ 
وذلك لأن الوطء الذي هو المقول عليه في اللحوق عارضه دعوى الاستبراء» فبقي محض الإمكان 
ولا تعويل عليه في ملك اليمين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك 


من الإنفاق. وهو: الإإخراج. ( يحب ) ااختنن انم تع سكقنة ات اس ا 


أي: في بيان أحكامهاء واعلم أن للنفقة ثلاثة أسباب: الرّوجية» والقَرابة» والملك» وذكر في هذا 
الفعنا : الأولينة وذكر الثالث في فصل اللضانةة و كان الاؤلى ذكره في هذا الفصل؛ جمعًا بين 
الأسبابء وبدأ بنفقة الزوجة؛ لأنها أقوى لكونها مُعَاوَضَة في مقابلة التّفكين من التّمَتّ ولا تسقط يمْضِيَ 
الزمان» وأخحرت إلى هنا؛ لوجوبها ف النكاح وبعذه؛ كأن طلقت وهى حامل أو كان الطللاق رجعيًا. 
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: 


و2 


» فمن الأول: قوله تعالى: ٠‏ وَعَلَ الْؤلُوم لم تمن كوحن يلوف © 1 البقرة: + ع. 

# ومن الثاني: خبر: ١‏ اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذقوهن بأمانة اللّه تعالى» واستحداتم 
فروجهن بكلمة الله تعالى؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 7). 

اد 

قوله: ( من الإنفاق ) يرد عليه: أن النفقة مصدر مجرد, والإنفاق: مصدر مزيد؛ ولا يشتق المجرد 
من المزيد. 

ويمكن أن يجاب: بأن المراد: مأخوذة من الإنفاق» والأخذ: أوسع دائرة من الاشتقاق. 

قوله: ( وهو ) أي الإنفاق. 

وقوله: ( الإخراج ) أي: دفع ما يُسمّى نفقة لمن يستحقه» ثم إن الإنفاق لا يُسِتَعمَل إلا في 
الخيره كما أن الإسراف لا يُستَعمّل إلا في غيره. 

ومن بلاغات الزمخشري: لا سَرَف في الخير كما لا خير في السَّرَفٍ 29 وهو من رد العجز 
إلى الصدر. 

[ ما يجب للزوجة من الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك ] 

قوله: ( يجب ) أي وجوبًا موسعًاء فلا يحبس ولا يلازم» لكن لو طالبته وجب عليه الدفع» فإن 

تركه مع القدرة عليه أثم. « ح ل ). ١‏ بُجَيْرمِي ) 


54 باب التكاح: 


0 ( لزوجة ) ولو أمة؛ ومريضة. ( مكنت ) من الاستمتاع بها. ومن 
نقلها إلى حيث شاء عند أَمْن الطريق؛ والمقصد, ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة؛ فلا تجب 


قوله: ( المد الآتي ) أي ذكره في المتن» ثم إن المؤلف قدَّر هنا فاعلا للفعل» وجعل الفاعل 
بحسب صنيع المتن خبواء وقدّر له مبتدا. 

قوله: (وما عطف عليه ) أي المد الآتي» وهو مُدَّان وَمُدٌ ونصفء أي: وما تعلق به من الام وما بعده. 

قوله: ( لزوجة ) متعلق ب ( يجب ). 

قوله: ( ولو أمَة ومريضة ) الغاية للتعميم» أي: لا فرق في وجوب ما ذُكر للزوجة بين أن تكون 
أمة أو تكون ححدّة» ولا فرق أيضًا بين أن تكون صحيحة أو مريضة. 

قوله: ( مكنت من الاستمتاع بها ) أي: بأن عرضت نفسها عليه؛ كأن تقول: إلى الساة فسن 
إليك؛ فاختر أَنْ آتيك حيث شعت» أو أن تأتيتي. 

رَمَحَل ذلك: إذا كان فى بلدهاء فإن غاب عن بلدها رفعت الأمر إلى الحاكم؛ ليكتب إلى 
حاكم بلد الزوج؛ ليعلمه بالحال فيجيء إليهاء أو يوكل في الإنفاق عليهاء فإن لم يفعل شيئًا من 
الأمرين» فرضها القاضى فى ماله من حين إمكان وصوله, هذا إن كانت بالغة عاقلة» فإن كانت 
صغيرة أو مجنونة) نالعيرة. يمرن وليها؛ لأنه هو المخاطب بذلكء ولا بد من التمكين التام» فلو 
مكنته وقنًا دون وقت؛ كأن تمكنه الليل دون النهار أو في دارء دون دار فلا نفقة لها. 

وخرج بتمكينها من الاستمتاع بها: ما لو لم تمكنه من ذلكء» فهي ناشزة ولا نفقة لها. 

وقوله: ( ومن نقلها... إلخ ) أي: ومكنته من نقلها إلى حيث شاء الزوج. 

وخرج به: ما لو امتنعت من ذلك فهي ناشزة أيضًا ولا نفقة لها. 

وقوله: ( عند أمن الطريق ) والمقصد قيد في اشتراط تمكين نفسها له من نقلها إلى حيث شاء) 
أي: يُشترط ذلك إذا كان كل من الطريق والمقصد آمئاء وإلا فلا يشترط» فلو امتنعت من ذلك 
حينئذ» فليست بناشزةء وعليه نفقتها. 

وقوله: ( ولو بركوب بحر... إلخ ) غاية فى اشتراط التمكين من النقل معه؛ أي: يشترط ذلك 
ولو كان النقل يكون بركوب بحر؛ لأنه يازمها إجابته إليه على الأَوججَه كما في ٠‏ فتح الجواد 6. 

وقوله: ( غلبت فيه السلامة ) قيد في ركوب البحر. 

وخرج به: ما لو لم تغلب فيه السلامة» فلا يشترط أن تمكن من نقلها الذي يحصل بركوبه 
بمعنى: لو امتنعت من ذلك لا تكون ناشزة فلا تسقط نفقتها. 

قوله: ( فلا تجب ) أي: المذكورات من المدء وما عطف عليه» وما يتعلق به» ويصح عَؤْده على 
المؤن المعلومة من المقام» وهو تفريعٌ على قوله: مكنت امجعول قيدًا للوجوب. 
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بالعقد خلاقًا للقديم. وإنها تجب بالتمكين يومًا فيومّاء ويُصدَّق هو بيمينه في عدم التمكين. وهي 
في عدم النّشُوز والإنفاق عليها. وإذا مكنت مَنْ يمكن التمتع بها. ولو من بعض الوجوه 


وقوله: ( بالعقد ) أي: وقبل التمكين؛ وذلك لأنه يوجب المهر فلا يوجب عوضينء ولأنها 
مجهولة بسبب جهل حال الزوج من يسار أو إعسار أو توسطء والعقد لا يوجب مالا مجهولًا؛ 
ولأنه لَه تزوج عائشة صَييّها وهي بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين 77 
ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول, فلو كانت النفقة واجبة بالعقد لساقها إليها ولو وقع لتُقِل. 

قوله: ( خلافًا للقديم ) أي: القائل بوجوبها بالعقد؛ كالمهر بدليل وجوبها للمريضة والكتقاء 
وكتب ١‏ الرشيدي » ما نصه: قوله: والقديم تجب بالعقد - أي: وتستقر - بالتمكين كما صرح به 
الجلال» ثم قال عقبه: فإن امتنعت سقطت. اه (5 

وانظر ما معنى وجوبها بالعقد عليه؟ ولعله يظهر ذلك فيما لو مات أحدهما قبل التمكين 
فيستحق مؤنة ما بعد العقد وقبل الموت. 

قوله: (وإنما تجب بالتمكين يومًا فيومًا ) أي: وتجب بفجر كل يوم - كما سيصرح به - وإنما وجبت به؛ 
لأن الواجب - كما سيأتي - الحَبُ؛ فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه؛ فلو حصل التمكين ابتداء 
في أثناء اليوم»؛ وجبت بالقسط» حتى لو حصل وقت الغروب - كما يقع كثيرا - وجبت كذلك. 

وخرج بقوله: ابتداء ما لو كان ذلك بعد نشوز بأن كانت ناشزة» ثم مكنت من نفسها في أثناء 
اليوم» فلا تجب نفقة ذلك اليوم؛ لأنها تسقط بالنشوز فلا تعود بالطاعة. 

قوله: ( ويُصدَّق هو بيمينه. .. إلخ ) أي: لو اختلف الزوجان في التمكين وعدمه. بأن اذّعَته هي 
َأَنَكره ه هو ولا بين صُدَّق بيمينه؛ لأن الأصل: عديه فلواتكل عن البعين حلت عن ين الرذ 
واستحقت النفقة؛ لأن اليمين المردودة؛ كالإقرار أو كالبينة. 

قوله: ( وهي... إلخ ) أي: ونُصدّق هي فيما لو اتفقا على التمكين, وادّعى هو نشوزها بعده؛ وهي 
عدّمهء أز ادّعى هو الإنفاق عليهاء وادعت هي عدمه؛ وذلك لأن الأصل عدم النشوز وعدم الإنفاق. 

وقوله: ( والإنفاق عليها ) بالجر عطف على (١‏ النشوز ). 

قوله: ( وإذا مكنت من يمكن التمد نيام كن وائمة علي الروجة هي فاعل: الفول ‏ ومفعوله 
محذوفء أي: وإذا مكنت الزوجة - التي يمكن التمتع بها - روجَهَا وَججَت عليه الموّن. 

وقوله: ( ولو من بعض الوجوه ) أي: ولو كان التمتع بها من بعض الوجوه لا من كلها. 


سبي ا ال هت ري 1 2 


وجبت مؤنهاء ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه؛ إذ لا منع من جهتهاء وإن عجزت عن وطء 
بسبب غير الصغر كرّتق» أو مرضء أو جنونٍ لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل 
الوطى فلا نفقة لها وإن سلمها الولي إلى الزوج؛ هه تق انين لمان ااه الما كه تاوف الا 


قوله: ( وجبت مُْنها ) أي: على زوجها. 

قوله: ( ولو كان الزوج طفلا ) غاية لوجوب المؤن لها عليه وهي للردٌ على من قال: لا تجب 
عليه؛ لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه. 

وعبارة « المنهاج » مع شرح « م ر »: والأظهر: أنها تجب لكبيرة» أي: لمن يمكن وطؤها وإن 


لم تبلغ» كما هو ظاهر على صغير لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه؛ لأن المانع من جهته. 
)ع0( 


والثاني: لا تجب؛ لأنه لا يستمتع بها بسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرم. انتهت 

قوله: ( وإن عجزت عن وطء... إلخ ) ظاهر صنيعه: أنه غاية لقوله: ( وجبت مؤنها )» المرتب 
على من يمكن التمتع بها. 

ويرد عليه: أنه لا يلائمه قوله بعد ( لا إن عجزت بالصغر )؛ لأنه ينحل المعنى» لا إن عجزت» 
أي: من يمكن التمتع بها بالصغرء ولا يخفى ما فيه» ولو قدم الشارح هذه الغاية على قوله: ( وإذا 
مكنت... إلخ؛ لكان أولى؛ لأنه يصير عليه غاية لقوله: وإنما تجب بالتمكين وهو ظاهرء كما في 
« فتح الجواد » وعبارته: وتجب لها بالتمكين» وإن عجزت عن وطء... إلى آخر ما ذكره الشارح. 

وحاصل المعنى: أنها تجب المؤن بالتمكين» وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر؛ وذلك لأن 
المرض يطرأ ويزول. 

ومثله: الجنُون والرّتق» وإن كان لا يزول» لكنه قد رضي به مع التمتع؛ ممكن بغير الوطء في 
الجميع» وهو كاف من بعض الوجوه. كما صرح به قبل. 

وقوله: ( أو جنون ) أي: مقارن للتسليم أو حادث بعده. 

قوله: ( لا إن عجزت بالصغر ) أي: لا تجب إن عجرت بالصغر. 

وعبارة ٠‏ المنهاج » مع شرح 9م ر»: والأظهر: أن لا نفقة ولا مُؤْنَة لصغيرة لا تحتمل الوطء» وإن سلمت 
له؛ لأن تعذر وطنها لمعنى قائم بها؛ فليست أهلًا للتمتع» والثاني: لها النفقة؛ لأنها حبست عنده. 
وفوات الاستمتاع بسبب هي فيه معذورة؛ كالمريضة والرتقاء» وفرق الأول بما م في التعليل. اه (©. 

قوله: ( فلا نفقة لها ) الأؤلى: إسقاطه؛ لأن معنى قوله: ( لا إن عجزت... إلخ )» لا تجب المؤن 
إن عجزت. 

وقوله: ( وإن سلمها... إلخ ) غاية لعدم وجوب النفقة لها. 


اللدمة* الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك ج سس  -‏ ب ب سبحي 6 51؟؟ 


إذ لا يمكن التمد بها كالناشزة بخلاف من تَتمله. ) ويشت شت ذلك بإقرارة. وبشهادة البينة به 
أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن, ونحو ذلك, ولها مطالبته بها إن أراد سفرًا 
طويلا. ( ولو رجعية ) وإن كانت حائلاء أي: : يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف ا 


قوله: ( إذ لا يمكن التمتع بها ) أي: ولا من وجهء وهو علة لعدم وجوب النفقة. 

قوله: ( بخلاف من تحتمله ) أي: الوطءء وهو محترز قوله: ( لا تحتمل الوطء ) 

قوله: ( ويغبت ذلك ) أي: تمكينها له الموجب للنفقة. وقوله: ( بإقراره ) أي: الزوج. 

وقوله: ( وبشهادة البينة به ) أي: بالإقرار. 

وقوله: ( أو بأنها في غيبته.. . إلخ ) أي: ويثبت ذلك بشهادة البينة» بأنها في حال غيبته باذلة للطاعة. 

قال « ع ش »): وهذا إنما يحتاج إليه إذا لم يسبق تمكين منها أو سبق نشوزء وإلا فالقول قولها 
في عدم النشوز من غييته (20. 

وقوله: ( ونحو ذلك ) بالجر معطوف على ( إقراره )» أي: ويثبت بنحو ذلك؛ كرفع أمرها 
للحاكم وإظهار أنها مسلمة له. 

قوله: ( ولها مطالبته بها... إلخ ) أي: للزوجة إذا أراد زوجها أن يسافر سفرًا طويلا أن تُطَالِبه 
بالنفقة مدة سفرهء ويلزم القاضي إجابتها في منعه من السفر حتى يترك لها النفقة منه أو يُوَكل من 
ينفِق عليها أو يُطَلّقها > أحما ستصرج اسارج 8 وومةه وَيُمَرّقَ بينها وبين من له 
دين مُؤوّجّل؟ فإنه لاا منع له وإن كان يحل عقب الخروجء بأن الذّائن ليس فى حيس المدين وهو 
القصر برضاه بذمته» ولا كذلك الزوجة فيهما؛ إذ لا تقصير منها وهي في حبسه؛ فلو مكنّاه من 
السفر الطويل بلا نفقة ولا منفق لأدّى ذلك إلى إضرارها بما لا يُطاق الصبر عليه لا سيما الفقيرة 
التي لا تجد منفقاء فاقتضت الضرورة إلزامه ببقاء كفايتها عند من يَثق به. اه 20. 

وهذه المسألة مكررة مع قوله الآتي: ويكلف من أراد سفرًا طويلًا طلاقها أو توكيل من ينفق عليها 
من مال حاضرء فكان المناسب: الاقتصار على أحدهما وعلى الثانية أؤلى؛ لأن فيها زيادة الطلاق. 

قوله: ( ولو رجعية ) غاية لوجوب ما ذكر للزوجة؛ أي: يجب ما ذكر لها ولو كانت زوجة 
حكمًا كالرجعية. 

قوله: ( وإن كانت ) أي: الرجهِيّة. وقوله: ( حائلا ) أي: غير حامل. 

قوله: ( أي: يجب لها ما ذكر ) أي: وهو المد الآتي» وما عطف عليه» ولو أبدل ( ما ذكر ) بما 
بأني لكان أُولَى. 

قرله: ( ما عَذَا آلة التنظيف ) أي: أما هي فلا تجب عليه لها. 


١ "‏ 5 ؟ 0 - باب النكاح: 


لبقاء حبسه لهاء وقدرته على التم: بها بالرجعة: ولامتناعه عنها لم يجب لها آلة التنظيف. 
ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة؛ كالدُشُونِ وتصدق في قدر أقْرَائها بيمين إن كذبها, 
وإلا فلا يمين» وتجب النفقة أيضًا لطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث, عن ةليط ااه د 


نعم: لها ما يزيل الوسخ فقطى كما سيذ كره. 

قوله: ( ولامتناعه ) متعلق بما بعده» أي: لم يجب لها آلة التنظف؛ لامتناع الزوج عنهاء أي: عن 
الاستمتاع بها 0 

000 8 د ا الوطء تَبِين 
ولا تكون رجعيّة . 

وقوله: ( كالنشوز ) أي: بخصوص الخروج عن المسكن والسفر والوّدّة؛ وأما نُسُورُها بامتناعها 

قوله: ( وتصدق ) أي: الرجعية. 

وقوله: ( في قدر أقرائها فلو ادَّعت أن قُرأَها ) أي: طهرها - تسع وعشرون يومًا غالبه» وادّعى 
هو أن قُرأها خمسة عشر يومًا أل صُدّفَت هي؛ لأنها مؤتمنة على ما في رَحمها. 

قرله: ( إن كذبها ) قيد في اليمين. قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكذبهاء فلا تين عليها. 

قوله: ( وتجب النفقة ) الأولّى: التعبير هناء وفي جميع ما يأتي بالمؤنة؛ لأنها تشمل الكشْوّة 
والمشكن؛ بخلاف النفقة فإنها خاصة بالقُوت» والحامل البائن: يجب لها النفقة والكشوّة والمشكن 
لا الأولى فقط 

وعبارة « المنهج ) مع شرحه: ولا مُوْنَةَ من نفقة وّكسوة لحامل بائن» وتجب لحامل... إلخ. ل 39 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما تجب لرجعية. 

0 ا ل ا 1د َلييِنَ © [ الطلاق: * ] 
الأصح؛ لأنها تلزم 0 وتتقدر لأسا لحمسب 55 زر ا وتسقط اكور 
ولا تسقط بمضي الزمان» ولو كانت للحمل لَتَقَدَرَت بقدر كفايته وهي مُيَعَذَرَةَ ولم تجب على 
المعير وسقطت بمضي الزمان. 

وقوله: ( بالطلاق الثلاث ) متعلق ب ( بائن ). 


النفقة: الطعام وامليس والمسكن وغير ذلك بس ب ب سسسب ب ب ”ا 


أو الخلع؛ أو الفسخ بغير مقارن. وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز, ولو أنفق بظنه. فبان 
عدمه رجع عليها؛ أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة, وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدَّة شبهة 


وقوله: ( أو الخلع ) معطوف على ( الطلاق )؛ أي: أو بائن بالخلع. 

وقوله: ( أو الفسخ ) معطوف أيضًا على ( الطلاق )» أي: أو بائن بالفسخ. وفيه: أن عبارته تفيد أن 
البائن بالفسخ مطلقة مع آنه تَقَدّمِ أن الفسخ ستيه اذا قا ورد أن يقول: وتجب الحامل 
بائن ... إلخ. ويحذف لفظ مطلقة. 

وقوله: ( بغير مقارن ) متعلق ب ( الفسخ ): أي: الفسخ بسبب غير مقارن للعقد. بأن يكون طرا 
بعده كردّة» أما إذا قارن العقد بأن وجد حالته؛ كعيب أو غرور فلا نفقة لها بفسخه به. 

قال في ١‏ التحفة ): لأنه يرفع العقد من أصله. اه (©. 

وتوقف فيه « سم »)» وقال ( الجمل »: هذا التعليل ضعيفء والمعتمد: أنه يرفعه من حينه» ومع 
ذلك لا تستحق. اه (6). 

قوله: ( وإن مات الزوج قبل الوضع ) غاية لوجوب النفقه للمطلقة الحامل» أي: تجب النفقة لها 
وإن مات قبل أن تضع حملها؛ لما علمت أن الأصح أن النفقة تجب لها لا للحمل؛ ولأن البائن 
لا تنتقل لعدة الوفاة» ولأن الموّن وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء 
وإذا مات أخرجت من تركته. 

وقوله: ( ما لم تدشز): قيد؛ لوجوب النفقة. وخرج به: ما لو نَشَرَتء بأن تربحت من المُسكن 
لغير حاجة فإنها تسقط نفقتها. 

قوله: ( ولو أنفق ) أي: الزوج عليها. وقوله: ( يظنه ) أي: الحمل. 

وقوله: ( فبان عدمه ) أي: تبين أن لا حمل. 

وقوله: ( رجع عليها ) أي: بما دفعه لها بعد عِذَّتَهًا؛ لأنه بان أن لا شيء عليه. 

قوله: ( أما إذا... إلخ ) محترز قوله: ( بائن بالطلاق الغلاث... إلخ ). 

وقوله: ( فلا نفقة ) أي: لها عليه؛ وذلك خبر الدّارَقطني: « ليس للحامل المتوفى عنها زوجها 
نفقة ) 7" وإنما وجبت فيما لو توفي بعد بينونتها؛ لانها وجبت قبل الوفاة فاغتّفِر بقاؤها في الدوام؛ 
لأنه أقوئ مخ الاتداء»: ولأن' البائن لا تتفل إلى غدة الوقاة كما تمد آنمًا: 

قوله: ( وكذا لا نفقة ) أي: أصلا لا على الزوج ولا على الواطئ بشبهة. 

وقوله: ( لزوجة... إلخ) أي: ولو كانت رجعية» لكن يُشترط فيها أن تحمل من وطء السَّبِهَة 


3 أ55 حب باب النكاح: 


بأن وطئت بشبهة, وإن لم تحتل لانتفاء التمكين؛ إذ يُحال بينه. وبينها إلى انقضاء العدة, 


أما إذا لم تحمل فيجب لها النفقة؛ لأن عِدّة الطلاق حيتذٍ مُقَدَّمَة على عِدَّة الشبهة» كذا في « فتح الجواد ) 
وعبارته مع الأصل: وتجب لزوجة ورجعية: لا إذا تلبست إحداهما بعدة شبهة» بأن وُطِنّت الزوجة بشُّبهَة 
وإن لم تحبل أو الرّجعية بها وحبلت لانتفاء تمكين الزوجة؛ إذ يال بينه وبينها إلى انقضاء العدة؛ ولأن 
الرجعية مشغولة بحق غيره واشترط حبلها؛ لان عدة الشبهة لا تقدم إلا حينئذ كما مرّ. اه. بتصرف. 

قوله: ( بأن وُطِئت بشبهة ) أي: ولو بنكاح فاسدء والباء: لتصوير المتلبسة بعدة الشبهة. 

قوله: ( وإن لم تحتل ) غاية في عدم وجوب النفقة. 

قوله: ( لانتفاء التمكين ) علة لعدم وجوب النفقة» أي: وإنما لم تجب؛ لانتفاء التمكين منها 
المي ل 

قوله: ( إذ يُحال... إلخ ) علة للعلة» أي: وإنما انتفى التمكين؛ لأنه يُحال بينها وبينه إلى انقضاء 
عدة الشبهة. 
[ ما يجب للزوجة ونحوها من الطعام ]: 

قوله: ( ثم الواجب... إلخ ) دخول في على المتن. 

وقول ( ثمن مرّ ): يبان لنحو الزوجة» وهو الرجعية والحامل البائن بما تقدم. 

قوله: ( مد طعام ) خبر الواجب. 

قوله: ( من غالب... إلخ ) يبان للمُّدٌ: أي: حال كونه كائثًا من غالب قوت محل إقامتهاء سواء 
كان من به أو غيره» كأقط كالفطرة وإن لم يلق بها ولا ألفته؛ إذ لها إبداله» فإن اختلف غالب 
قوت محل إقامتها وجب لائق به يسارًا وضده ولا عبرة بما يتناوله هو توسُعًا أو بُخلا. 

قوله: ( لا إقامته ) أي: لا من غالب قوت محل إقامة الزوج. 

قوله: ( ويكفي ( أي : في براءة ذمته من النفقة. 

وقوله: ( دفعه ) أي: الم ومثله بقية الموّنء ويكفي الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ 
والدفع يكون لها إن كانت كاملة» وإلا فلوليها وسيد غير المكاتبة. 

وقوله: ( كالدّين في الذمة ) أي: فإنه يكفي فيه الدفع من غير افتقار إلى إيجاب وَتَبول. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « شرح الإرشاد », ونص عبارته: ويكفي دفعه من غير إيجاب 
وقبول كالدّين في الذمة» ومنه يؤخذ... إلخ. اه. 


بي - هم١؟؟‏ 


النفقة: الصّعام والملبس والمسكن وغير ذللهء 


ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافًا لابن المقريء ومن تبعه. ( على 
معسر ) ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو ل اا ل 


وقوله: ( ومنه يؤخذ ) انظر من أين يؤخذ ذلك؟ فإن كان من ججغل أدائه كأداء الدّين ففيه نظر؛ 
لأنه لا بد في وقوع ما دفعه عن الدَّين من قصد الأداء عن جهة الدَّينَ» كما يعلم من عبارة ٠‏ شرح 
الروض » الآتية قريئاء وكما تقدم عن ابن حجر في باب الضمان» ونصه هناك: قال الشبكي في 
تكملة شرح « 0 ( 00 متى أَذّى ل شيء حالة 0 يكن شيعًا. 
0 أداء الدّين ١‏ عت فد اللية اقذ بوبحو 5 ه لعشي ور 30 

وإن كان من الاكتفاء بالدفع بقطع النظر عن التشبيه فمحتمل» ويدل على هذا التقييد بقوله 
هناء أي: فى النفقة فقط لا فى الدَّين إلا أنه بعيد. تأمل. 

وقوله: ( عدم الصارف ) أي: أن لا يكون صارف يصرف الأداء عن جهة النفقة» بأن ينوي به 
مثلا غير أدائها كالتبرع أو قضاء دينه الذي عليه لها غير النفقة. 

قوله: ( خلافًا لابن المقري ومن تبعه ) أي: فإنهم اشترطوا قصد الأداء. 

وفي ( حاشية الجمل » ما نصه: قوله: وعليه دفع حب... إلخ, قال في « شرح الروض ): بأن 
يُسَلّمه لها بقصد أداء ما لزمه» كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ. اه (". 

وقضية قوله: سات الديون اعتبار القتصد فيها. 

قوله: ( على معسر ) متعلق ب ( الواجب ) الذي قدره الشارح أو ب ( يجب ) في المتن. 

وقوله: ( ولو بقوله ) أي: ولو ثبت إعساره بقوله» كأن قال: أنا مُعسِر وحلف على ذلكء فإنه 

وقوله: ( ما لم يه يتحقق له مال ) قُيدُ في ثبوت إعساره بقوله» وخرج به: مالو تحقق له ذلكء فإنه 
لا يبت ت إعساره بقوله» بل لا بد من البينة. 

وعبارة « النهاية »: ولو ادّعت يسار زوجها صُدّق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلاء فإن اذّعى 
تلفه ففيه تفصيل الوديعة. اه (©. وقوله: ( ففيه تفصيل الوديعة ) هو أنه إن اذّعى تلفه مطلفّاء أي: 
من غير ذكر سبب له أصلا أو سبب خفي؛ كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه. فإنه 
يُصَدَق بيمينه» وإن عرف عمومه ولم يتهم» فيصدق بلا يمين» وإن ذكر سببًا ظاهوًا وجهل» طولب 
بينة بوجوده» ثم يحلف أنها تلفت به. 

قوله: ( وهر ) أي: الوه 


من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة. ( ولو مكتسبًا ) وإن قدر على كسب واسع. ( و ) على 
( رقيق ) ولو مكاتبًاء وإن كثْرَ ماله. ( ومدان على موسر ) وال موا اك الاك با عي ا 


وقوله: ( من لا يملك... إلخ ) بيان لضابط المُعسِر. والمعنى: أن ضابط المعير: هو من لا يملك 
شيئًا من المال يكون به غير مسكين, بأن لا يملك شيئًا أصلا أو يملك شيئمًا منه يكون معه مسكيئاء 
فالمراد بالمعسر هنا: مسكين الزكاة بالنسبة للمال؛ أما بالنسبة للكسب فلاء كما تفيده الغاية بعد 
فالذي يكتسب قدر كفايته كل يوم معسر هناء لا في الزكاة, ويعتبر إعسارهء ومثله: اليسار 
والتوسط بطلوع فجر كل يوم؛ لانه وقت الوجوبء فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجر. هذا إذا 
كانت ممكنة عند أما الممكنة بعده فيعتبر عقب التمكين. 

قوله: ( ولو مكتسبًا ) غاية للمتن, أي: أنه يجب على المعسر مد طعام ولو كان مكتسياء 
فاكتسابه لا يخرجه عن الإعسار. ويصح أن يجعل غاية لضابط المعسر في الشرح» أي: أن ضابط 
المعير هو الذي لا يملك... إلخ, ولو كان مكتسبًا فاكتسابه لا يخرجه عن كونه لا يملك شيئًا. 

وقوله: ( وإن قدر على كسب واسع ) غاية في المكتسب أي: أن المكتسب معسر ولو قدر على 
الكسب الواسع, فالقدرة عليه لا تخرجه عن الإعسار في النفقة» وإن كانت تخرجه عن استحقاق 
هم السشاكين في الركاة. 

وكتب ( ع ش ) ما نصه: قوله: وإن قدر زمن كسبه على مال واسعء أي: فهو معسر في 
الوقت الذي لا مال بيده وإن كان لو اكتسب حصّل مالا كثيواء وَمُوسِر حيث اكتسب وصار 
بيده مال وقت طلوع الفجر. اه. 

وفي ( سم ) ما نصه: قوله: ومنه كسوبء أي: قادر على المال بالكسب» فإن تحضل مالا منه نظر 
فيه باعتبار ما يأتي في قوله: ومسكين الزكاة معير, بأنه قد يكون معسرّاء وقد يكون غيره. اه 27. 

قوله: ( وعلى رقيق ) معطوف على ( معسر )» أي: ويجب مُدَ أيضًا على رقيق» أي: من فيه 
رق ولو كان مكاتبًا أو مبعضاءِ وذلك لضعف ملكه إن كان مكاتبئاء ونقص حاله إن كان مبعضّاء 
وعدم ملكه إن كان غيرهما. 

قوله: ( وَمُدّانَ على مُوسِر ) معطوف على ( مُد على مُعسِر )» من عَطف المفردات» أي: 
والواجب مُدَّان على موسرء وما فاوَتُوا بين المعسر والمرمير ف قنيذ الواجب؛ لقوله تعالى: 9 لِسَفِنَ 
سكو ون متيو وص قور عَكوارزقة: تاشفق نينا تكله آم :4 (الطلق + بوأما كو الواتجب.على 
الوشر خصوشن الكوين ,وهار لديو روسن لكا بالتباين على الكقار 8 بعامع أن كلو ال 
وجب بالشرعء ويستقر في الذمة» وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين: نصف صاع وهو 
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وهو من لا يرجع بتكليفه مُدّين معسرًا. ( ومد ونصف على متوسط ) 2520 


مُذَّادَء وذلك في كفارة نحو الحلق فى التُسكء وأقل ما وجب له مُد في كفارة نحو اليمين» وهو 
يكتفي به الزهيد» ويقنع به الرغيب» ولا أوجبوا على الموسر الأكثرء وعلى المعسر الأقل: أوجبوا 
على المتوسط ما يبنهما؛ لأنه لو ألزمناه بالمُدّينَ لضرّه ذلك» ولو اكتفينا منه بالمّدَ لضرّها ذلك؛ 
فأوجبنا عليه قدرًا وسطا وهو مُدَ ونصف. 

قال في ١‏ النهاية »: وإنما لم يُعتّبر شرف المرأة وضده؛ لأنها لا تُكير بذلك» ولا الكفاية كنفقة 
القريب؛ لأنها تجب للمريضة والشبعانة» وما اقتضاه ظاهر خبر هند: « خُذِي ما يَكفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
بالمعووف » 2١(‏ من تقديرها بالكفاية الذي ذهب إلى اختياره جمع من حيث الدليل» وأطالوا القول 
فيه» يجاب عنه بأنه: لم يقدرها فيه بالكفاية فقطء بل بها بحسب المعروف»؛ وحيكذ فما ذكروه هو 
المعروف المستقر في العقول - كما هو واضح - ولو فتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع 
التنازع لا إلى غايةء فتعين ذلك التقدير اللائق بالغرف. اه 0©. 

قوله: ( وهو ) أي: الموسِر. 

وقوله: ( من لا يرجع ) أي: يصير فهو من رجع؛ بمعنى: صارء و ( مُعسِرًا ) خبره. 

وقوله: ( مُدَّين ) مفعول المصدر, والمعنى: أن ضابط الموسر هو الذي لو كلفناه كل يوم مُذدَّين 
لا يصير مُعسِرًا. وفي ١‏ البُجَيْرِمِي ») ما نصه: قوله من لا يرجع... إلخ؛ بأن يكون الفاضل من ماله 
بعد التوزيع على العمر الغالب أو سنة مُدَّين «ح ل). اه 0). وقوله: ( على العمر الغالب ) أي: 
إن لم يستوفه. وقوله: ( أو سنة ) أي: إن استوفاه. 

والحاصل: أن الموسِر هو الذي عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب ويزيد عليه مُدَّانَء فإن لم يكن 
عنده ما يكفيه العمر الغالب أو كان عنده ما يكفيه ولم يزد عليه شيء فمعسرء وإن زاد عليه شيء 
ولم يبلغ مُدّين فمتوسط. 

وفي « حاشية الشرقاوي ) ما نصه: وهناك ضابط للشيخين أخصر من ذلك» وهو أن من زاد 
دخله على خرجه فموسرء ومن استوى دخله وخرجه فمتوسطء ومن زاد خرجه على دخله 
فمعسر. اه 9)., 

قوله: ( وَمُد ونصف... إلخ ) معطوف أيضًا على ( مد... إلخ )» أي: فالواجب مُدّ ونصف 
على متوسط. 


1 لاد باب النكاح: 


وهو من يرجع بذلك معسراء وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل يوم, فيوم ( إن لم تؤاكله ) 
على العادة برضاهاء وهي رشيدة, فلو أكلت معه دون الكفاية 0 


قوله: ( وهو) أئ: ا متوسط. 
وقوله: ( هن يرجع... إلخ ) أي: من يصير بتكليفه مُدَّين كل يوم معسرًا. 
د عد يد 

قوله: ( وإنما تجب النفقة... إلخ) هذا ليس دخولا على المتن؛ وإنما هو بيان لكون الوجوب يعتبر 
بفجر كل يوم؛ وذلك لأنه لو جعل دخولا لاقتضى أن قوله: وقت طلوع... إلخ» قد ذكره قبل» 
مع أنه لم يذكره. 

ولو :اد الشارح عند قوله أول الفصل ( وإنما تجب بالتمكين يومًا فيومًا ): وقت طلوع الفجر - 
لصح أن 0 ومعنى كون وجوب النفقة يعتبر وقت طلوع الفجر: أنها تطالبه بها من 
حينئنٍ؛ لاحتياجها إلى طحنه ونحوه كما مرء ويلزم من اعتبار الوجوب وقته اعتبار يساره وإعساره 
وتوسطه وقته أيضًا كما قدمته فنعتبر ما عنده عند طلوع الفجرء فإذا وجدناه يزيد على كفاية 
العمر الغالب مُدَّين فهو موسر فيلزمه فى هذا اليوم مُدَّانَء ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة 
العيال وكثرتهم حتى إن الشخص الواحد قد يازمه لزوجته نفقة موسر ولا يازمه لو تعددت إلا نفقة 
متوسط أو معسر. 

قوله: ( إن لم تؤاكله ) قيدٌ للمتن» أي: يجب عليه لها المد... إلخ؛ إن لم تأكل عنده معه 
أو وحدها أو أرسل إليها الطعام فأكلته بحضرته أو غيبته وإلا سقط؛ وذلك لإطباق الناس عليه في 
زمنه 2َلَِهِ وبعده ولم ينقل خلافه. ولا أنه نه يكن أن لهن الرجوع ولا قضاء من تركة من مات. 

وقوله: ( على العادة ) أي: أكلا كائثًا على العادة» بأن تتناول كفايتها من غير تمليك ولا اعتياض. 

وف لاكبرت الروضن 3 قال الهماتت : والتضويربالأكلن مغ على العادة تشعن بأنها إذا أتلقدد 
أو أعطتة غيرها لم تفط أن الققة عند 32 

وقوله: ( لم تسقط ) أي: ويرجع عليها يبدل ما أتلفته أو أعطته» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( برضاها ) متعلق ب ( تؤاكله )» وهو قيد سيذكر محترزه. 

وقوله: ( وهي رشيدة ) الجملة حالية» وهي قيد آخر سيذكر محترزه أيضًا. وكون المعتبر رضاها 
وهي رشيدة محله إذا كانت خرةء فإن كانت أَمَة فالعبرة فيها إذا أوجبنا نفقتها على الزوج بأن 
كانت مسلمة له ليلا ونهارًا برضا سيدها المطلق التصرف لا برضاها. 

قوله: ( فلو أكلت... إلخ ) محترز قوله ( على العادة )» وكان المناسب أن يذكر مفهوم المنطوق 
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وجب لها تمام الكفاية على الأؤجه, وتُصدَّق هي في قدر ما أكلته. ولو كلفها مؤاكلته من غير 
رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولى فلا تسقط نفقتها به, وحينئذ هو متطوعٌ, ل 


المستكمل للقيود بأن يقول: فإن آكلته على العادة برضاها وهي رشيدة لم يجب عليه المد... إلخ, 
ثم بعد ذلك يذ كر مفهوم القيود. 

قوله: ( وجب لها تمام الكفاية ) أي: فتطالبه بالتفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها في أكلها المعتاد. 

وانظر: هل ولو كان قدر الكفاية عادة زائدًا على الواجنب شرعًا أو لا بد.من أن يكون قدره 
والذي يؤخذ من كلام « سم » الثاني ونصه: قوله: إن أكلت قدر الكفاية وإلا رجعت بالتفاوت» 
هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو بينه وبين الواجب شرعًا؟ فيه نظرء ويتجه الثاني: 
إذ الواجب شرعًا هو اللازم له دون ما زاد عليه إلى حد الكفاية إذا كانت أكثر منه. اه 9). 

وقوله: ( على الأؤجه ): مثله في « فتح الجواد 1 ومفاده: أن مقابل الأوجه: هو أنه لا يجب لها 
هام الكفاية» فانظره فإنه لم يصرح به في « التحفة » و ١‏ النهاية » و ( الأسنى » وغيرها. 

قوله: ( وتُصدّق... إلخ ) أي: إذا ادّعت عليه أن ما أكلته دون الكفاية وأرادت منه تمامها 
وادّعى هو أنها أكلت كفايتها فتُصدَّق هي, أي: باليمين» لأن الأصل عدم قبضها ما نفته. 

قوله: ( ولو كلفها... إلخ ) أي: أَكرَمَهَا على أن تأكل معه من غير رضاهاء وهذا محترز قوله: 
و روماه ). 

وقوله: ( أو واكلته... إلخ ) أي: أو أكلت معه برضاها من غير إذن الوليّ حال كونها غير 
رشيدة؛ لِصِكَرهَا أو جنونها أو سفهها وقد حجر عليهاء بأن استمر سَمَّهُها المقارن للبلوغ أو طرأً 
وحجر عليهاء وإلا لم يحتج لإذن الولي» ومثلها كما تقدم ما لو كانت قِنَّ ولو رشيدة لم يأذن 
سيدها المطلق التصرف» وإلا فوليّه. 

وقوله: ( بلا إذن ولي ) فإن كان يإذنه سقطت نفقتها به. 

قال في « التحفة ): واكتفى يإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو؛ لأن الزوج يإذن يصير 
كالوكيل في الإنفاق عليهاء وظاهر أن محله: إن كان لها فيه حظء وإلا لم يعتد يإذنه فيرجع عليه 
بما هو مقدر لها. اه 20. ومثله في « النهاية ) 9©. 

قوله: ( فلا تسقط... إلخ ) جواب ( لو ). وقوله: ( به ) أي: الأكل معه. 

قوله: ( وحينئذ ) أي: حين؛ إذ لم تسقط نفقتها. وقوله: ( هو ) أي: الزوج. 

وقوله: ( متطوع أ بما أكلته معه. 


5955 باب النكاح: 


فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقينِي؛ ومن تبعه. ولو زعمت أنه متطوعٌء وزعم أنه مؤدُ عن 
النفقة صُدَّق بيمينه على الأؤجه. وفي « شرح المنهاج »: لو أضافها رجل إكرامًا له سقطت 
نفقتهاء ويكلف من أراد سفرًا طويلا طلاقهاء أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضرء ويجب 
ما ذكر ( بأدم ( ب ع ولاو ا وات ا لو 13 


قوله: ( فلا رجوع له بما أكلته ) تفريع على كونه متطوعًا بالنفقة» ومحل ما ذكر إن كان غير 
محجور عليه. وإلا فلوليه الرجوع؛ كذا في « م ر) ©". 

قوله: ( خلافا للبلقيني ) أي: في قوله: إنها تسقط نفقتها به - كما في ١‏ المغني » - وعبارته: 
وأفتى البلقيني بسقوطها بذلكء قال: وما قيده النووي غير معتمد. اه (). 

قوله: ( ولو زعمت ) أي: الرشيدة الآكلة معه برضاها. 

وقوله: ( إنه متطوّع ) أي: إنه قاصد بإطعامها معه التبرع فالنفقة باقية. 

وقوله: ( وزعم أنه مؤدٌ عن النفقة ) أي: أنه قاصد بذلك النفقة. 

قوله: ( صُدَّقَ بيمينه على الأْجه ) أي: كما لو دفع لها شيئّاء ثم ادّعى كونه عن المهرء وادّعت 
هي الهدية» فإنه المصَدَّق باليمين» ومقابل الأوجه ما في الاستقصاء من أنها تُصَدّق بلا يمين - كما 
في ( التحفة ») - ونصها: ولو قالت له قصدت يإطعامي التبرع فنفقتي باقية» فقال: بل قصدت 
النفقة صُدَّق بلا يمين على ما في الاستقصاءء والقياس: وجوبهاء أي: اليمين. اه 0©. 

قوله: ( وفي شرح « المنهاج ؛ ) أي: مع المتن؛ لأن قوله: ( سقطت نفقتها ) متن» وعبارة الشرح 
فقط: بل قال شارح أو أضافها رجل إكرامًا له. اه (©). 

قوله: ( إكراما له ) أي: للزوج وحده. فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها لم يسقط 
شيء. اه. « ع ش ). 

قوله: ( ويكلف... إلخ ) أي: يكلف الحاكم من أراد سفرًا طويلا بعد طلبها للنفقة طلاقها 
أو توكيل من ينفق عليهاء أي: ثقة ينفق عليها من مال حاضرء أي: تُِقِيه عنده» وكإبقاء المال عند 
من ذكر دّينه على موسر مقر باذل وجهة ظاهرة اطردت العادة باستمرارهاء فإن لم يفعل شيئًا من 
ذلك منعه الحاكم من السفر. 

قوله: ( ويجب ما ذكر ) أي: امد أو المدان أو المدّ والنصف. 

قولة :و بأدم) فقر :يط الكمزة والذال: البملة أو تكوتياة ما يو كل ره لذ راغا انيه ورنلخهة 
فيصير ملائمًا للنفس» فهو من أسباب الصحة, وأفضله اللحم ثم اللبن» ثم عسل النحل. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك : 2 ص22 ١1؟»"؟‏ 


أي : مع أذم اعتيد, وإن لم تأكله؛ كسمن وزيت. ور ولو تنازعا فيه, ب 11111 


وفي « التحفة ) )١(‏ و١‏ النهاية ) (0). وبحث لأذْرَعِي : أنه إذا كان القوت نحو لحم أو لبن 
اكتفى به في حق من يعتاد اقتياته وحده. اه. 

وَيَجب لها أيضًا: الفاكهة التي تَغلِب في أوقاتهاء كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك؛ وما جرت 
به العادة» من الكعلك والسمك والتُّقل في العيد والقهوة والدخان إن اعتادت شربهماء وما تطلبه 
المرأة عند ما يسمى بالوّحم مما يسمى بالملوحة إذا اعْتِيدَ أيضّاء ويجب السراج أيضًا في أول الليل؛ 
لجريان العادة بذلك. 

والضابط: أنه يجب لها كل ما جرت به العادة. 

وقوله: ( أي ) مع م أفاد به: أن الباء بمعنى: مع. 

وقوله: ( اعتيد ) أي: جرت به العادة» فالعادة هي المحكمة في ذلك. فإن جرت عادة بلدها 
بشيء من أنواع الأدم اتبعت هذا إن كان في للها أذ فلن نان لم يكن فيها ما ذكر؛ كأن 
يكون فيها أدمان على السواء وجب اللائق بحال الزوج من يسار أو إعسار» ويختلف الأدم 
باختلاف الفصولء؛ فيجب في كل فصل ما يعتاده الناس فيه. 

قال في « التحفة »): حتى الفواكه فيكفي عن الأدم على ما اقتضاه كلامهما. اه (©. 

وكتب ( سم ): قوله: فيكفي عن الأدم: الككف أنه يجري :أنه المعتتر في قدرها ما هو اللائق 
بأمثاله» وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم آخر, وإلا وجب. اه 9). 

قوله: ( وإن لم تأكله ) أي: يجب لها ما جرت 5007 وإن لم تأكله؛ لأنه حقها. 

قوله: ( كسمن... إلخ ) تمثيل للأّدم. 

قوله: ( وزيت ) أي: الزيت الطيب» ومثله الشيرج» وهو دهن السمسم. وورد فيه: « كلوا 
الزيت واذَّهِنُوا به؛ فإنه من شجرة مباركة © 7». وفي رواية: « فإنه طيب مبارك » ©. 


قوله: ) ولو تنازعا فيه ( أي : في الأدم من السَّمن والزّيت والتّمر أي : ى قدره. 


أو في اللحم الآتي قدره قاض باجتهاده مفاوثًا في قدر ذلك بين الموسر وغيره؛ وتقدير الحاوي 
كالنص بأوقية زيت أو سمن تقريب, ويجب أيضًا لحم اعتيد قدرًا ووقنًا بحسب يساره 
وإعساره. وإن لم تأكله أيضًاء فإن اعتيد مرّة في الأسبوع, 22111011110 


وقوله: ( أو في اللحم ) أي: قدرِه. 

وقوله: ( قدره قاض باجتهاده ) أي: لأنه لا تقدير فيهما من جهة الشرع. 

وقوله: ( مفاوتًا في قدر ذلك ) أي: ادق 

وقوله: ( بين الموسر وغيره هو المتوسط والمعسر ) أي: فينظر القاضي ما يحتاجه الم 00 
فيفرضه على المعسر» ويضاعفه على الموسرء ويجعل ما بينهما على المتوسط. وينظر في اللحم إلى 
عادة انحل من أسبوع أو غيره. 

قوله: ( وتقدير الحاوي كالنص... إلخ ) في « التحفة ): وتقدير الشافعي بمكيلة سمن أو زيت» 
حملوه على التقريب وهي أوقية» قال جَمَعء أي: حجازية» وهي أربعون درهماء لا بغدادية» وهي 
نحو اثني عشر؛ لأنها لا يُغني عنها شيئّاء ونص على الدّهن؛ لأنه أكمل الأدم وأخقّه مؤنة. اه 20. 

قزل زوراضي لاطي )اراد ع لقتل ينيد الى و اده 5000007 
فيكون من ذكر الخاصن بهد الها المصداة. 

ويدل على كونه أدمًا حديث: ١‏ سَيِدُ أدم أَهْلٍ الدَنْيا وَالآخرة اللْحْمُ ) 29 أفاده ( البْجَيْرمِي 4 

وقوله: ( اغْتِيدَ قَذُرًا وَوَقْنَا ) عبارة ( المنهج ): ويجب لحم ر يليق به كعادة ا محل» لام ده 
قدرًا ووقثًا. اه 9. ومثله « المنهاج »)» وهي أولى؛ لأن معنى عبارة المؤلف: يجب لحم معتاد من 
جهة القدر والوقت أو في القدر والوقت, ومفاده: أنه لا يجب لحم ليس معتادًا كذلك» ولا يخفى 
ما فيه فلو صنع كصنيعهما لكان أولى. 

وقوله: ( قدرًا ووقتا ) أي: ونوعًا وكيفية من كونه مطبوحًا أو مشويًا أو نحو ذلك. 

وقوله: ( بحسب يساره ) أي: ويعتبر بحسب ما يليق به يسارًا وإعسارًا وتوسطاء ولا يتقدر 
بشي ء؟ إذ لا توقيف فيه. 

قوله: ( وإن لم تأكله ) غاية في وجوب اللحم, أي : يجب على العادة وإن لم تأكله زوجته. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما يجب الأدم إن لم تأكله. 

قوله: ( فإن اعتيد مرة في الأسبوع ) أي: فإن جرت العادة بأكله مرة واحدة في الأسبوع, 
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النفقة: الطعام واملبس والمسكن وغير ذلك 


فالأولى كونه يوم الجمعة أو مرتين فالجمعة, والنلاثاى والنص أيضًا رطل لحم في الأسبوع على 
المعسرء ورطلان على الموسر محمول على قلة اللحم في أيامه بمصر, فيزاد بقدر الحاجة بحسب 
عادة اخل, والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم إن كفاها غداى وعشاى. وإلا وجب. ( و )مع( ملح ) 


قوله: ( فالأولى كونه يوم الجمعة ) أي: فالأولى: أن يكون أكله في يوم الجمعة؛ لأنه أحق بالتوسيع. 

قله[ أو مرين امعط وق .علل. و هزة 6 أي أو اعقيذا كوتهه أل + أكلدة :مرتين مي الأسبوع. 

وقوله: ( فالجمعة والثلاثاء ) أي: فالأُولى: أن يكون ذلك في يوم الجمعة ويوم الثلاثاء. 

قوله: ( والنص ) مبتداً. وقوله: ( رطل لحم ) بدل منه. 

وقوله: ( محمول ) خبره أي: وتقدير اللحم في النص؛ برطل على المعسر ورطلين على الموسرء 
محمول على قلة اللحم في أيام الشافعي بمصرء أي: فعادتهم فيها ما ذكر. 

قال في « التحفة »: وقول جمع: لا يزاد على النص؛ لأن فيه كفاية لمن يقنع» ضعيف. اه () 

قوله: ( فيزاد ) أي: على ما في النص. وقوله: ( بحسب عادة امحل ) أي محل الزوجة. 

قولة الوخد أنه. .. إلخ ) في « التحفة ): وبحث الشيخان عدم وجوب الأدم يوم اللحمء 
ولهما احتمال بوجوبه على الموسر إذا أوجبنا عليه اللحم كل يوم ليكون أحدهما غداءء والآخر 
عشاءء واعتمد الأَذْرَعي الأول. اه () 

وفي ( حاشية الجمل »: قال أبو شكيل: والذي يظهر توسط بين ذلك» وهو أنه يجب لها مع 
اللحم نصف الأدم المعتاد في كل يوم إن كان اللحم لا يكفيها إلا مرة واحدة. وهذا التفصيل 
كالمتعين؛ إذ لا يتجه غيره» فيقال: إن أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين» فليس لها في ذلك اليوم أدم 
غيره» وإن لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجبء أي: نصفه؛ قاله في ١‏ التنبيه ؛ شوبري. اه (©. 

وقوله: ( إن كفاها... إلخ ) قيدٌ في انتفاء وجوب الأّدم يوم اللحم. 

وقوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يكفها غداء وعشاء. 

وقوله: ( وجب ) أي: لدم والمراد: تمام كفايتها منه» وبه وافقت عبارة المؤلف التفصيل الذي 
ذكزة ابو شكيل: 

قرله: ( ومع ملح... إلخ ) معطوف على ب ( أدم )» وصرح في المعطوف بمعنى الباء: وهو المعِيّةَ 
ولو صرح بها لكان أولى؛ لأنه على حاله يلزم أن ( مع ) معطوفة على الباء ومدخول ( مع ) 
معطوف على مدخول الباء» ولا يصح عطف الاسم على الحرف. وهكذا يقال في جميع ما يأتي؛ 
أي: ويجب ما ذكر مع أدم ومع ملح. 
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باب النكاح: 


وحطب. ( وماء شرب ) لتوقف الحياة عليه. (و ) مع ( مؤنة )؛ كأجرة طحن, وعجن وخر وطع» 
ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم, كما جزم به ابن الفْعَة, وَالأذْرَعِيء وجزم غيرهما 
بأنه لا فرق. ( و ) مع ( آلة ) لطبخ, وأكل؛ وشرب؛ كقَضْعَةء وكوز, وجَرّة وقِذر, ومِغْرَفَة 


وقوله: ( وحطب ) أي: ومع حطبء أي: ونحوه من كل ما يُوقَد به. 

رلك ر وجا شرب )في شرع لمارا : ويجب لها أيضًا ماء تَْرَبُه كما أفهمه قوله آلات أكل 
وشرب؛ لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف» وأما قدره فقال لذ كوي والدميري: الظاهر أنه 
الكفاية قالا: : ويكون إمتاعًا لا تمليكا حتى لو مضت عليه مدة ولم تشربه لم تملكه؛ وإذا شرب غالب 
أهل البلد ماء ملحا وخواصّها عذبّاء وجب ما يليق بالزوج. اه. لكن مقتضى كلام الشيخين 
وغيرهما: أنه تمليك» وهو المعتمد. ام 20. 

قوله: ( لتوقف الحياة ) علة لوجوب ماء الشرب. وقوله: ( عليه ) أي: ماء الشرب. 

قوله: ( ومع 00 وبالأدم. 

قوله: ( كأجرة طحن... إلخ ) تمثيل للمؤنة المتعلقة بما ذكرء ومحل وجوب ما ذكر ما لم يتول 
ذلك بنفسه. ا تكد باثة بطلوع الفجر تلزمه تلك 
امون فلم تسقط بما فعلته. 

وقوله: ( وعجن... إلخ ) أي: وأجرة عجنء وأجرة حَبز» وأجرة طبخ. 

وفي « ع ش »؛ ما نصه: وقع السؤال في الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا 
تجب عليها خدمته بما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما مما جرت به عادتهن أم لا؟ 

- وأجبنا عنه: بأن الظاهر الأول؛ لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجبء وأنها 
لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم تفعله؛ فصارت كأنها مُكرّمّة على الفعل» ومع ذلك لو فعلته ولم 
يُعيلمها فيحتمل أنه لا يجب لها أجرة على الفعل؛ لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك. اه 7(©. 

قوله: ( ما لم تكن من قوم... إلخ ) قيدٌ في وجوب أجرة المذكورات عليه. 

قوله: ( وجزم غيرهما ) أي: غير ابن الرّفعة والأَذْرَعِي. 

وقوله: ( بأنه لا فرق ) في وجوب الموّن بين أن تكون من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم أم لا. 

قوله: ( ومع آلة ) أي: ا 

قوله: ( كقّصعة ) بفتح القاف. وفي المثل: لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة. 

وقوله: ( وكوز ) آلة للشربء؛ ومثله الجرة. 

وقوله: ( وقِدر ومغرّقّة ) مثالان لالة الطبخ» وهي بكسر اللميم: ما يغرف به. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك -6؟51؟؟ 


وإثريق من خشبء أو خزف, أو حجر, ولا يجب من نخاس وصينيء وإن كانت شريفة. ( و) 
يجب لها على الزوج, ولو معسرًا أول كل ستة اشهر اماس ال ل ع أ مأففده لخلاب شع ا 


وقوله: ( وإبريق ) هذا مثال لآلة رمرم فكان حقه أن يزيد بعد قوله: وشرب ووضوء. 

قوله: ( من خحشب... إلخ ) راجع للقصعة وما بعدها. 

وقوله: ( ولا يجب ) أي: ما ذكر من القَصِعَة وما بعدها من نحاس. نعم: إن اطردت عادة 
أمثالها بكونه تُحاسًا وجب؛ إذ المعول عليه فيما يجب لها عليه عادة أمثالها: « م ر ) (). 
[ ما يجب للزوجة ونحوها من الملبس ]: 

قوله: ( ويجب لها ) أي: للزوجة - ولو رجعية - ومثلها الحامل البائن كما 

قوله: ( ولو مُعسِرًا ) هو من لا مال له أو له مال لا يكفيه لو وزع على العمر الغالب كما تقدم. 

قوله: ( أول كل ستة أشهر ) أي: من وقت التمكين؛ واستشكل تعبيره بستة أشهر» وإ تبع فيه 
شيخ الإسلام؛ بما إذا وقع التمكين في نصف فصل الشتاء مثلاء فإنه يلزم عليه أنه لا تتم الستة أشهر 
إلا في نصف فصل الصيف وعكسه. 

ومن المعلوم: أن ما يلزم من الكسوة في الشتاء غير ما يلزم منها في الصيفء فيلزم على تغليب 
نصف الشتاء: أنه يلزم في نصف الصيف ما ليس لازمًا فيه ويسقط ما كان لازمًا فيه, وعلى 
تغايب نصف الصيف أنه يسقط في نصف الشتاء ما كان لازمًا فيه» ويلزم فيه ما ليس لازمًاء وَكُلٌ 
باطل. ولذلك عبّر في 0 المنهاج ) بقوله: أول شتاء وأول صيف. والمراد بالشتاء: ما يشمل الرييع» 
وبالصيف: ما يشمل الخريف. فالكئّة عند الفقهاء فصلان» وإن كانت فى الأصل أربعة؛ وهى: 
قاين :و اريت و لصفت #واخريت ١‏ / 

قال في « التحفة ): هذا إن وافق أول وجوبها أول فصل الشتاء وإلا أعطيت وقت وجوبهاء 
ثم جددت بعد كل ستة أشهر 60 وقوله: ( أعطيت... إلخ ) أي: بالقنسطء قال 9ع ش ): بأن 
يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل» فيسقط عليه ثم ينظر لما مضى قبل التمكين؛ ويجب فيها 
ما بقي من القيمة فيشتري لها من جنس الكسوة ما يساويه والخيرة لها في تعيينه. اه (' 

وفي ٠‏ سم » ما نصه: قال الدميري: والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها 
الكسوة هذه المدة» فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها تلك المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها اتبعت 
عادتهم, ل ل نل كالأكسية الوثيقة ثيقة والجلود كأهل السراة - بالسين 
المهملة - فالأشبه اعتبار عادتهم. اه ' 


كف ناكام : 


كسوة تكفيها طولاء وضخامة, فالواجب ( قميص ) ما لم تكن من اعتدن الإزار, والرداء فُيجبان 
دونه على الأوجه. ( وإزار ) وسراويل. ( وخمار ) أي: مفْنعة, ولو لأمة. ( ويكعب ) أي: 


ما يلبس في رجلهاء بج اتح سكا الو ان ا ل توم ماوت سو افق تع لاسا ا 


قوله: ( كسوة ) بكسر الكاف وضمهاء وإنما وجبت؛ لما روى الترمذي: أن رسول الله م قال 
في حديث: « وَحَقّهنَ عَلَيِكمْ أَنْ نحسِئُوا لبن فى كسْرَتِهنٌ وَطَعَامِهنَ » (©. 

وقوله: ( تكفيها طولا وضخامة ) أي: المعتبر كفايتهاء وهي تختلف بطولها وَقِصَرِها وسٌمنها 
وهزالهاء فلا يكفي ما ينطلق عليه اسم الكسوة إذا لم يكفها. 

ولو اعتاد أهل البلد تقصيرها كثياب الرجال لم يعتبر ذلك» وإنما لم تقدر الكسوة كالنفقة لمشاهدة 
كفاية البدن المانعة من وقوع تنازع فيهاء ويختلف أيضًا عددها باختلاف البلاد حَرًا وبَردًا وجودتها وضدّها 
بيساره وضدّه؛ فاؤبت»يين اموس وغيره فى الجودة والرداءة لا في عدد الكسوة؛ لأنه لا يختلف بذلك. 

قوله: ( فالواجب قميص ) قال في ١‏ المغني ): هو ثوب مخيط يستر جميع البدن» وفي ذلك 
إشعار بوجوب الخياطة على الزوج؛ وبه صرّح في « الروضة » كأصلها ("©. 

قوله: ( ما لم تكن... إلخ ) قيد في وجوب القميص. 

قوله: ( فيجبان ) مفرع على مفهوم القيدء أي: فإن كانت ممن اعتدن الإزار والرداء» فإنهما 
يجبان دون القميص. 

قوله: ( وإزار ) معطوف على ( قميص )» أي: والواجب أيضًا: إزار. 

قوله: ( وَسَرَاوِيل ) الواو بمعنى: أو» وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن؛ ويصون العورة» وهو 
معرب مؤنث عند الجمهور» وقيل مذكر 7©. اه. « مغني »). 

قوله: ( وخمار ) معطوف على ( قميص ) أيضًا. 

قوله: ( أي: مقنعة ) تفسير للخمارء وهي بكسر الميم: شيء من القماش يوضع على الرأس 

قوله: ( ولو لأَمَة ) أي: فإنه يجب لها. 

قوله: ( ويكعب ) بكسر الميم وسكون الكاف وتخفيف العين» أو بضم الميم وفتح الكاف 
وتشديد العين. 

وقوله: ( أي ما يُلبّس في رجلها ). تفسير مراد له وذلك؛ كلمداس» والبابوج» والصرمة 
وكالقبقاب إن جرت العادة به. 


النفقه: الطعام والملبس وامسكة وغير ام د ل ل ل ون >" 
ويعتبر في نوعه عرف بلدها. نعم, قال المأوَرْدِي: إن كانت ممن يعتدن أن لا يلبسن في أرجلهن 
شيئًا في البيوت لا يجب لأرجلها شىء, ويجب ذلك لها. ( مع حاف لشتاء ) يعني: وقت 


البرد, ولو في غير الشتاء. ويزيد في الشتاء جُبَة مَحْشُوّة؛ أما في غير وقت البرد. ولو في وقت 
الشتاء في البلاد الحارة. فيجب لها رذاى أو نحوة إن كانوا من يعتادون فيه غطاء 


قوله: ( ويعتبر في نوعه ) أي : المحكعب. وقوله: ( ترف بلدها ): أ لا بلده. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من وجوب المكعب لها. 

قوله: ( ويجب ذلك ) أي: ما ذكر من القميص وما بعده. 

وقوله: ( لها ) أي: للزوجة ونحوها مما مر 

وقوله: ( مع لحاف لشتاء ) أي: مع زيادة لحاف في الشتاء. 

قوله: ( يعني وقت البرد ) أي: إن المراد بالشتاء الذي يزاد فيه اللحاف: وقت البرد ولو في غير 
وقت الشتاء. 

قوله: ( ويزيد في الشتاء... إلخ ) لا يحسن ارتباطه بما قبله» ولو قال: ومع مجبّة... إلخ؛ عطفًا 
على ( مع لحاف ) لكاف أولى وأخصر. 

وقوله: ( محُسّوة ) أي: بالقطن أو نحوه كصوف. وفي ١‏ المغنى ): فإن اشتد الترد فجبتَان 
أو ونان فأكثر بقدر الحاجة, وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من 
الحطب والفحم بقدر العادة. اه (©. 

قوله: ( أما في غير وقت البرد... إلخ ) مقابل قوله: ( مع لحاف لشتاء... إلخ ). 

قوله: ( فيجب لها... إلخ ) لأستب بالمقابلة: أن يقول: فلا 5 زيادة جُبّة محشوة. 

وقوله: ( أو نحوه) أي: الرداء كالمِلْحفة؛ أي: الملاءة التي يلتحف بهاء وهي غير لحاف الشتاىء 
كما يدل عليه عبارة « المغني )) ونصها: وتجب لها ملحفة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف. اه (©. 

قوله: ( إن كانوا... إلخ ) قيد في وجوب الرداء ونحوه» والضمير يعود على قوم هذه الزوجة. 
ولو قال: إن كانت من قوم... إلخ؛ لكان أولى. 

وقوله: ( يعتادون فيه ) أي: في غير وقت البرد. 

وقوله: ( غطاء غير لباسهم ) أي: غطاء زائدًا على لباسهم, أي: ما يلبسونه من القميص ونحوه 
كالإزار والرداء. 


با باب النكاح: 


أو ينامون عرايا كما هو السُّنّة فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء لم يجب ذلك, 5000000 


قوله: ( أو ينامون عرايا ) معطوف على ( يعتادون )» أي: أو كانوا من ينامون عرايا - أي: يعتادون 
النوم عرايا - أي: مجرّدين من لباسهم. والمراد: يعتادون ذلك من استعمال غطاء آخر بدله» وليس 
المراد أنهم يعتادون ذلك من غير غطاء؛ لأنه حيئذ تنكشف عورتهم وهو حرام؛ كما هو مقرر معلوم. 

قوله: ( كما هو السّنة ) الضمير يعود على العري عند النوم, أي: إن العري عند النوم هو السُّنة» والمراد 
بالعري فيه أيضًا: التجرد من ثيابهم التي يلبسونها مع استعمال غطاء بدلها لا التجرد مطلقًا من غير أخذ 
غطاء؛ لأن هذا مخالف للسنة لا من الشّنة؛ إذ يترتب عليه كشف العورة امحرم» وممن صرح بأن العري 
عند النوم هو السّنة: العلامة « الرملى » في شرح ١‏ المنهاج )2 في باب شروط الصلاة» وعبارته هناك: 
ولو نام في ثوب, فكثر فيه دم البراغيث» التحق بما يقتله منها عمدًا؛ مخالفته الشنة من العري عند النوم؛ 
ثم رأيت صورة سؤال رفع للعلامة السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل - رحمه الله تعالى - في المراد 
من العري في نظير العبارة المذكورة» فأجاب - رحمه الله تعالى - بما يؤيد ما قررته فيه» ولفظها: 

سْئِل: ما المراد بالتعري في قول الإيعاب: ولو نام في ثيابه» فكثر فيها دم البراغيث» التحق بما 
يقتله منها عمدًا خالفته السّنة من التعري عند النوم؟ اه. 

فأجاب: المراد بالتّعَوَي: التَّجَدُد عن اللباس الذي كان على بدنه. ثم يأخذ غطاء غير لباسه 
أو يتجرد عمًّا سوى الإزار» كما يدل على ذلك الأحاديث الواردة في ذلكء وليس المراد بِالتّعدي 
التعري عن جميع الثياب على البدن؛ فإن ذلك يؤدي إلى كشف العورة لغير ضرورة؛ وذلك حرا 
بل معدود من جملة الكبائر» كما في « الزواجر ااه ملخضًا: 

وقوله: ( أو يتجرد عمًا سوى الإزار ) هذا احتمال ثانٍ في الراك مق تعره دل الذي 
اقتصرت عليه أولى؛ وذلك لأن الميكمة في سُئّية التعري خخوف إصابة النجاسة لملبوسه عند النوم» 
وهو لا يشعر به وهي غير مُكّتفرة؛ لأن النوم فيه ينزل منزلة العمد فى إصابة النجاسةء كما تفيده 
العبارة المارّة» وإذا كان لابسًا لإزاره انتفت الميكمة المذكورة. 5 

قوله: ( فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء ) أي: غير لباسهمء بل إنما يعتادون النوم فيه. 

وهذا مقابل قوله: إن كانوا تمن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم, وإنما اقتصر عليه» ولم يأت بمقابل 
قوله: ( أو ينامون عرايا ) وهو أو لم يناموا عرايا؛ لأن ذلك يُغني عنهء وذلك لأنه يلزم من كونهم لم 
يعتادوا عند النوم غطاء غير لباسهم؛ بل إنما يعتادون النوم فيه أنهم لم يناموا عرايا. 

قوله: ( لم يجب ذلك ) أي: الرداء ونحوه؛ بل الواجب عليه لباسهم فتقط» وعبارة ‏ المغنى »: قال 
« الروياني ) وغيره: لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره. اه 
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ولو اعتادوا ثويًا للنوم وجب كما جزم به بعضهم, ويختلف جودة الكسوة, وضدها بيساره. 
وضده. ويجحب عليه توابع ذلك من نحو تكة سَرَاويل» ورد نحو قميص. 001 ””ظ212 


قوله: ( ولو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب ) إن كان المراد اعتادوا ثوبًا للنوم غير لباسهم كان عين قوله: 
فحك لوا رذاء أو لحو «الننبة للمدالة الأول أعني قوله: ( إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء )» وإن 
كان المراد أنهم يعتادون ثوبًا مع التجرد من لباسهم أَعْتّى عنه ذلك بالنسبة للحالة الثانية» أعني قوله: 
(أو ينامون عرايا ). 

وعبارة « التحفة »: ويختلف عددهاء أي: الكسوة باختلاف محل الزوجة بَردًا وَحَدّاه ومن 
ثم لو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب» كما جزم به بعضهم وجودتها وضدها بيساره وضده اه (©). 
ولو صنع المؤلف كصنيع شيخه لكان أولى. 

قوله: ( ويختلف جودة الكسوة... إلخ ) عبارة ( المنهاج ) مع « المغني ): وجنسهاء أي: الكسوة 
فطق أي> قوتي تخد فنة» لأنة لبان أهل الاين .وما زاد عليه ترفه ووغو1ة ويكلى ولك حال 
الزوج من يسار وإعسار وتوسط» فيجب لامرأة الأول من لينه» والثاني من غليظه. والثالث 
بينهماء هذا إن اعتدنه» فإن جرت عادة البلد لمثله. بِكتَّانٍ أو حرير» وجب في الأصح: مع وجوب 
التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة» والثاني لا يلزمه ذلك بل يقتصر 
على المع لما مرّء وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها. ْ 

نعم: لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر, ولا تصح فيها الصلاة؛ فإنه لا يعطيها منها. اه 9). 

قرله: (وضدها ) أي: الجودة؛ وهي الرداءة. وقوله: (بيساره ) أي: الزوج» وهو متعلق ب ( يختلف ). 

وقوله: ( وضده ) أي: اليسارء وهو الإعسارء وعبارته لا تشمل حالة التوسط بين الجودّة 
والتَدَاءَة وبين اليسار والإعسارء ويمكن أن يقال: إن اللمراد بالضّدٌ: مطلق الخلاف»؛ فالمراد بضدٌ 
الجودة: خلافهاء وهو صادق بحالة التوسط وبحالة الرداءة» والمراد بضد اليسار: خلافه وهو صادق 
بالإغيمار: ويتحالة التوسيط. 

قوله: ( ويجب عليه ) أي: الزوج. قوله: ( توابع ذلك ) أي: الكسوة. 

قرله: ( من نحو... إلخ ) بيان للتوابع. 

وقوله: ( تكة ) وهو مضاف إلى ما بعدهء وهي ما يُتَمَسَك بها السراويل. 

وقوله: (وزِرَ ): معطوف على نحو من عطف الخاص على العام» وهو بكسر الزاي: واحد أزرار 
القميصء كما في « الختار » © وقال في « المصباح ©: زر الول القميص رَّرّا من باب قتل» 
أدخل الأزوّار فى الغرى ©2)9. اه. 


ين 


باب النكاح: 
0 


وخيط. وأجرة خيّاط, وعليه فراش لنومهاء ومخدة. ولو اعتادوا على السرير وجب. 
( فرع ): يجب تجديد الكشوّة التي لا تدوم سَنَة بأن تعطاها كل ستة أشهر من كل سَئَة 
ولو تلفت أثناء الفصل, ولو بلا تقصير لم يجب تجديدهاء ويجب كونها جديدة 5000 


وقوله: ( وخيط وأجرة خياط ) معطوفان أيضًا على نحو ( تكة ). 

قوله: ( وعليه ) أي: ويجب على الزوج مطلقّاء موسرًا كان أو متوسطا أو مُعسراء لكن يفاوت 
يينهم في الكيفية. 

وقوله: ( فراش ) أي : كطراحة ومضربة وثيرة. أي : لينة وقطيفة» أي : دثار مخمل» أ له 
خملء ويجب لها أيضًا ما تقعد عليه من بساط ثخين له وبرة كبيرة - وهو المسمّى بالسجادة - 
في الشتاءء ونطع: بكسر النون وفتحها مع إسكان الطاء وفتحهاء وهو الجلد؛ كالفّروّة في الصَّيف 
بالنسبة للمُوسِرء ونحو: لباد في الشتاء» وحصير في الصّيف بالنسبة للمُعسِر. وتقدم قريئا وجوب 
ما تفط يمي كاللحخاك: فى الققاء#والراد: فق الصن»: 

واعلم أنه لا يجب تجديد ما ذكر من الفراش وما بعده في كل فصل كالكسوة؛ بل يجب 
تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة» وهو المسَئّى عند الناس بالتنجيد. 

قوله: ( وَمِخَدَّة) بكسر الميم» وهي ما يُوضع الرأس عليهاء وسميت بذلك؛ لوضع الخد عليها. 

قوله: ( ولو اعتادوا على السرير ) أي: اعتادوا النوم عليه. 

وقوله: ( وجب ) أي: السرير» ولو اعتادوا النوم على فراش الجلوس لم يجب غيره. 

د يد 

قوله: ( يجب تجديد الكسوة... إلخ) أعاده مع أن قوله فيما تقدم: ويجب لها أول كل ستة... إلخ, 
يفيد مفاده لأجل التقييد بقوله: التي لا تدوم سنة ولأجل بيان حكم ما إذا تلفت في أثناء الفصل. 

قوله: ( التي لا تدوم سنة ) فإن كانت تدوم سنة؛ كالأكسية الوثيقة فلا يجب تجديدها في كل 
فصل» كما تقدم. 

قوله: ( بأن تعطاها... إلخ ) تصوير لتجديدها. 

قوله: ( ولو تلفت ) أي: الكسوة» وفي « البُجَيْرِمِي »: قال المنوفي: وكذا لو أتلفتها أو تمزقتت 
قبل أوان التَّمَوّق لكثرة نومها فيها وتحاملها عليها لم يلزمه الإبدال أيضًا. اه (0. 

قوله: ( ولو بلا تقصير ) غاية في التلف. 

قوله: ( ولم يجب تجديدها) أي: الكسوة؛ لأنه وفاها ما عليه كالنفقة إذا تلفت في يدها فلا يجب 
عليه إعطاؤها بدلها. 
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( و) لها عليه. ( آلة تنظف ) لبدنهاء وثوبهاء وإن غاب عنها لاحتياجها إليه كالأدم فمنها سدر, 
ونحوه. ( كمشط ) وسواك, وخلال. ( و ) عليه ( دهن ) لرأسهاء وكذا لبدنها إن اعتيد 


[ ما يجب للزوجة من آلة تنظف وَدَهْن وغير ذلك ]: 


قوله: ( ولها عليه... إلخ ) أي: ويجب للزوجة ولو أَمَة على الزوج. 

وقوله: (آلة تنظف ) أي: ما له دخل في التنظيف, أي: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة» فتشمل 
نحو الإجانة ما يغسل فيه» وشمل نحو مرتك - بفتح الميم وكسرها - إذا تعين لدفع صنانء أما إذا 
لم يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب. 

قوله: (وإن غاب عنها ) أي: يجب عليه آلة التنظفء؛ وإن غاب الزوج عنها ولو كانت العَيِبة 
طويلة» وظاهر هذا: عدم الاكتفاء بما يزيل شعئها فقطء وحيئئذ فيتدافع مع قوله الاتي: ( وليس 
لحامل بائن ومّن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث... إلخ )» إلا أن يقال: إن المراد بآلة التنظف: ما له 
دخل في التنظف ولو من بعض الوجوه؛ وهو ما يزيل الشعث فقطء فلا تدافع» والغاية المذ كورة 
ساقطة من عبارة « التحفة ) وهو أولى. 

قوله: ( لاحتياجها إليه ) أي: إلى التنظف وهو علة لوجوب آلة التنظف. 

وقوله: ( كالأدم 1 نقلي الأدم في وجوبه لها. قوله: ( فمنها ) أي: من آلة التنظف. 

وقوله: ( سدر ) هو شجر التّبق. وقوله: ( ونحوه ) أي : كصابون وأشنان وغاسول. 

قؤلداب ل كمفظ ) طبخ الحم رسكرة الكين أو هه ريكن الم نمع سكوة العيوه ينا قط 
به المرأة شَعرَهَاء وهو تمثيل لنحو السدر بالنسبة للشرح؛ وتمثيل لآلة التنظيف بالنسبة للمتن. 

قوله: ( وسواك ) قال « سم »: هو ظاهر إن احتيج إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه؛ أما لو 
لم يحتج إليه لذلك بأن لم يكن فيه تغير مطلفًاء وإنما احتاجت جرد التعبد به وإقامة سنية الاستياك» 
نفي الوجوب نظر. اه 07©. 

قوله: (وَخلال ) هو بكسر الخاء: ما تخلل به أسنانهاء ومثله المِدْرَى» وهو ما تفرق به شعر رأسها. 

قوله: ( وعليه دهن... إلخ ) أي: ويجب عليه دهن لرأسها... إلخ أي: أما دهن الأكل فتقدم 
في الأدم. 

قوله: ( وكذا... إلخ ) أي: وكذلك يجب الدّهن لجميع بدنها. 

وقوله: (إن اعتيد ) راجع لما بعد كذاء أي: إنه يجب الدّهن لجميع بدنها إن جرت العادة به 
وإلا فلا يجب. 


٠ +5‏ ب ل ل لل سس سسحت باب التكاح: 


من شَيْرَج) أو سمن, فيجب الدّهن كل أسبوع مرة فأكثر بحسب العادة, وكذا دهن لسراجها 
وليس امل بائن» ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب. ويجب عليه 
الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع ونفاس 11111111 


قوله: ( من شَّيرج ) بيان للدُهنء وهو بفتح الشين: ذُهْن السشّمسِم 7(" وَيتبَع في نوع الذّهن 
عادة بلدهاء فإن ادّهن أهله بزيت؛ كالشام,؛ أو شَّيْرَجَ كالعراق» أو سمن كال حجازء وجب كذلك؛» 
وكذلك يتبع في قدره العادة. ولو إِعْتِيدَ أن يكون مطيبًا يبنفسج أو ورد وجب أيضًا. 

قوله: ( فيجب الدهن... إلخ ) مُفدَع على محذوف كان الأولى التصريح به» وهو: ويعتبر في 
تعيين زمنه العادة. 

والحاصل: يعتبر في تعيين نوعه» وقدره؛ وزمنه. عادة محلها. 

قوله: ( وكذا دهن لسراجها ) أي: وكذلك يجب لها دهن لسراجها بحسب العادة. 

وعبارة « المغني »: سكتوا عن دُهن السراج, والظاهر - كما قاله بعض المتأخرين -: وجوبه. 
ويتبع فيه العرف؛ حتى لا يجب على أهل البوادي شيء. اه (". 

وعبارة ١‏ البْجَيْرِبِي ): ويجب لها زيت السراج بأول الليل» وقضية تقيبيدهم بأول الليل: عدم 
وجوبه كل الليل إذا جرت العادة بإسراج كل الليل. 

ويمكن توجيهه: بأنه خلاف السنة؛ إذ يسن إطفاؤه عند النوم» والأقرب وجوبه؛ عملا بالعادة 
وإن كان مكرومًا كوجوب الحمام لمن اعتاده. اه ("©. بحذف. 

قوله: ( وليس لحخامل... إلخ ) مثلها الرجعية كما يعلم من عبارة ١‏ النهاية ) ونصها: والأوجه: 
عدم وجوب آلة التنظيف لبائن حامل وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية. نعم: يجب لها ما يزيل شعثها 
فقط... إلخ, اه (0. 

وقوله: ( والوسخ ) معطوف على ( الشعث )» من العطف بالمرادف. 

قوله: ( ويجب عليه ) أي: الزوج. وقوله: ( الماء ) أي: أو ثمنه. 

وقوله: ( بسببه ) متعلق ب ( الواجب )؛ أي: الواجب بسبب الزوج» أي: إنه هو السبب في 
وجوبه عليه؛ كأن لاعبها فَأَنِرَلت أو جَامَعَهًا. 

قوله: ( كغسل جماع) تمثيل للغسل الواجب بسببه والأؤلى: حذف المضاف وجعله تمثيلًا للسبب. 

وقوله: ( ونفاس ) يعني: ولادة ولو يلا بِلّل؛ لأن الحاجة إليه من قبله» وبه يعلم أنه لا يلزمه 
إلا ماء الفرض لا السنة. اه. « تحفة ) 


النفقة: الطعام والمليس والمسكن وغ ذلك لب يسيب شْ 01-2 


لا حيضء واحتلام, وغسل نجسء ولا ماء وضوءء إلا إذا نقضه بلمسه. ( لا ) عليه ( طيب ). 


وفي « ع ش )ما نصه: وقع السؤال في الدرس عمًا لو انقطع دم النّقاس قبل مجاوزة غالبه 
أو أكثره فَأَحَدَّت منه أجرة الحمام واغتسلتء ثم عاد عليها الدم بعد ذلك» فهل يجب عليه إبدال 
الأجرة لتبين أنه من بقايا الأول وعذرها في ذلك أم لا؟ فيه نظرء والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال: 
لا يجب إبداله؛ قياسًا على ما لو دفع لها ما تحتاج إليه من الكسوة ونحوهاء وتلف قبل مْضِي زمن 
يجدد فيه عادة حيث لا يبدل. اه 200, 

قوله: ( لا حيض ) بالجر عطف على ( جماع )» أي: لا يجب عليه الماء للغسل من الحيضء وإن 
وطبع فيه أو بعد انقطاعه فيما يظهر؛ لانه ليس بسببه. 

وقوله: ( واحتلام ) وألحق به: استدخالها لِذّكره وهو نائم أو مُعْمَى عليه؛ لاتتفاء صنعه كل 
زناها ولو مُكرهّة وولادتها من وطء شبهة فماء هذه عليها دون الواطئ وبه يعلم أن العلة مركبة 
من كونه زوججا وبفعله. اه. شرح « م ر)0©. 

قوله: ( وغسل نجس ) انظر هو معطوف على ماذا؟ فإن جعل معطوقًا على حيض أفاد أنه 
لا يجب عليه الماء لغسل ما تنجس من بدنها أو ثوبها وليس كذلكء بل يجب عليه ذلك؛ وإن 
لم يكن بتسببه كماء نظافتهاء بل أولى وإن عطف على ( غسل جماع ) صار تمثيلا للغسل 
الواجب بسببه وأفاد حيئئذ: أنه لا يجب عليه الماء لغسل النجاسة إلا إذا كانت بسببه مع أنه ليس 
كذلك؛ لأنه يجب عليه الماء لها مطلمّاء وإن عطف على قوله ( للغسل الواجب ) صح ذلكء وأفاد 
وجوبه عليه مطلقًا إلا أنه بعيد من صنيعه؛ لما يلزم عليه من تفريق المعطوفات» فكان الأولى: أن 
يسلك مسلك شيخه في التعبير» وعبارته: ويلزمه أيضًا ماء وضوء وجب؛ لتسببه فيه وحده. 
ككينا وعب شر ة للش كان اقبي ا ننم وو وماء تبعل ها فلكتي ازن بناقها وتيا نيا 
وإن لم يكن بتسببه» كما اقتضاه إطلاقهم كماء نظافتها بل أولى. اه. 

وقوله: ( ولا ماء وضوء ) الأولى: حذف المضاف ويكون معطوفًا على ( حيض )؛ لأنه مع 
وجوده وعطفه يصير التقديرء ولا يجب عليه الماء لماء وضوءء وفي ذلك رَكاكة لا تخفّى. 
والحاصل: كان حق التعبير ما بينته لك. 

وقوله: ( إلا إذا نقضه ) أي: الوضوء. 

وقوله: ( بلمسه ) يتعين أن تكون الإضافة من إضافة المصدر لفاعله؛ والمفعول محذوف»ء أي: 
يمس الزوج إياها. 

قوله: ( لا عليه طيب ) معطوف على قوله: ( ولها عليه آلة تنظف )» أي: لا يجب عليه لها 
طيب» أي: لأنه لزيادة التلذذ فهو حقه فإن أراده هيأه ولزمها استعماله. 


:م" عد 


إلا لقطع ريح كريه. ولا كحل. ( ودواء ) لمرضهاء وأجرة طبيب؛ ولها طعام أيام المرض» 
وأذمهاء وكسوتهاء وآلة تنظيفهاء وتصرفه للدواء. وغيره. ( تنبيه ): يجب لها في جميع ما ذكر 
من الطعام, والأذم, وآلة ذلك, والكسوة: والفرش, وآلة التنظيف أن يكون تمليكا 0 

وقوله: ( إلا لقطع ريح كريه ) أي: كأثر الحيض» فيجب عليه لها من الطيب ما تقطعه به. 

قوله: ( ولا كحل ) أي: ولا يجب كحلء ومثله الخضاب؟ لما تقدم أنفًا. 

قال في و التحفة »: ونقل الماوردي 27 أنه س لعن المرأة اللئّاء» أي: التي لا تختضب» 
والمهاءء أي: التي لا تكتّجلء من المرّه - بفتحتين - أي: البياض 27: ثم حمله على من فعلت 
ذلك حتى يَكرَهَهًا وَيُقَارِفَها. وفي رواية ذكرها غيره: « إني لأبغض المرأة السلقاء والمزقاء » 277 
والكلام في المزوّجة لكراهة الخضاب أو حرمته لغيرها. اه ©2. 

قوله: ( ودواء )» عطف على ( طيب ), أي: لا يجب عليه دواء لمرضهاء ومنه ما تحتاج إليه المرأة 
بعد الولادة؛ لما يزيل ما يصيبها من الوّجع الحاصل في بطنها ونحوهء فلا يجب عليه. افاده ٠‏ ع ش ». 

وقوله: ( وأجرة طبيب ) معطوف على ( طيب ) أيضًاء أي: ولا يقي عليه جره اطبيب» أي 
وحاجم وفاصد وخاتن» واكالع حت عليه كالدواء؛ لانها لحفظ الآأصلء وهو لا يجب عليه كما 
لا يجب عمارة الدار المستأجرة؛ وأما آله التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها. أفاده ‏ البُجَيْرمِي 0 

قوله: ( ولها ) أي: للزوجة» ولو رجعية ومثلها البائن الحامل. 

وقوله: ( طعام أيام المرض... إلخ ) إنما وجب لها ذلك؛ لأنها محبوسة له. 

قوله: ( وتصرفه... إلخ ) أي: ولها أن تصرفه؛ لأنه حقها. 


د عد 


قوله: ( تنبيه... إلخ ): 

الأولى تأخيره عن قوله: ( ولها عليه مسكن )؛ لأنه متعلق به أيضًا كما نبه عليه بقوله: (أما المسككن... إلخ ). 

* قوله: ( يجب... إلخ ) أي: يتعين. 

وقوله: ( في جميع ما ذكر ) متعلق ب ( يجب ). وقوله: ( من الطعام... إلخ ) يبان ل (ما ). 

وقوله: ( وآلة ذلك ) أي: الطعام والأدم. وقوله: ( والكسوة والفرش ) أي: ومن الكسوة والفرش. 

وقوله: ( وآلة التنظيف ) أي: ومن آلة التنظيف. 

قوله: ( أن يكون تليكا ) المصدر المؤول فاعل ( يجب )» أي: يجبء بمعنى: يتعينٌ كونه تمليكا 
لها لا إمتاعًاء وقيل: هو إمتاع. 


النفقة: الصعام والملبس والمسكن و غير دلق سسسب ا ا 5 و م ا 00 ه.* 5-_؟ 


بالدفع دون إيجاب وقبول. وتملكه هي بالقبض, فلا يجوز أخذه منها إلا برضاها؛ أما المسكن 
فيكون إمتاعًا حتى يسقط بمضي الزمان؛ لأنه لمجرد الانتفاع ا 


وينبني على هذا الخلاف: أنه على الأول يشترط أن يكون ملكا للزوجء وأن الحدَةٌ وَسَيِد الأَمَة 
كل منهما يتصرف فيه بما شاء من ببع وغيره إلا أن تضق على نفسِهَا أو يضق شق الآمة عليه 
في طعام أو غيره بما يضرها فله منعهما من ذلك؛ لحق التمتع وينبني عليه أيضًا: أنه لا يسقط 
بمستأجر ولا مستعار. 

قال في « الروض وشرحه »: فلو لبست المستعار وتلف فضمانه يلزم الزوج؛ لأنه المستعير وهي 
نائبة عنه في الاستعمال» والظاهر: أن له عليها في المستأجر أجرة المثل؛ لأنه إنما أعطاها ذلك عن 
كو تيا اع 07 

وقوله: ( بالدفع ) أي : للخدة أو لبيك الأَمَةء وقيّد في ( شرح الروض ) (0) الدفع المذ كور 
بشرط قصد أداء ما لزمه كسائر الديون» ومثله فى ١‏ النهاية » (" وعليه لو وضعها بين يديها من 
غير قصد سشيء لا يعتد به. ْ 


وفي « سم ) خلافه» ونصه: قوله: وتملكه بمجرد الدفع؛ ولا يتقيد بشرط قصد الدفع عمًّا لزمه 
بل يكفي عن القصد المذكور: الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ. اه (؛ 

قرله: ( دون إيجاب وَقَبول ) أي: دون اشتراط إيجاب وقبول. 

قوله: ( وتملكه هي ) أي: الزوجة وما ألحق بها. 

قرله: ( فلا يجوز أَحْدُه ) أي: ما ذكر من الطعام وما بعدهء وهذا تفريع على كونها تملكه بالقبض. 

» قوله: ( أما المسكن ) مقابل قوله: ( ويجب في جميع ما ذكر عن العا .. إلخ ). 

قوله: ( فيكون إمتاعًا ) أي: حُكمه: أن يكون إمتاعًاء أي: انتفاعًا لا تمليكا؛ لأنها تستمتع به. 

قرله: ( حتى يسقط ) أي: فيسقط» ف ( حتى ): تفريعية» والفعل بعدها مرفوع. 

قوله: ( لأنه مجرد الانتفاع ) علة لكونه إمتائًاء وفيه تعليل الشيء بنفسه؛ إذ الإمتاع هو الانتفاع: 
كما فسره به « البجَيْرمِي ) (©. 

فإن قلتٌ: هو علة لقوله: ( فيسقط بمضي الزمان ). 

قلتُ: هو مفرع على كونه إمتاعًا - كما علمت - والقاعدة: أن المُْرع عليه علة في المفرع 
فيصير مكررًا يع لآن التقدير عليه فيسقط بمضي الزمان؛ لأنه إمتاع؛ لأنه جرد الانتفاع. 


5كآ#ا 06م لتت--- ‏ سس س٠سس‏ سه سح بايا النكاح: 


كاخادمء وما جعل تمليكا يصير دَنْئَا بمضي الزمان, ويعتاض عنه. ولا يسقط بموتٍ أثناء الفصل. 
( و ) لها. ( عليه مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها 0000 


فلو قال بدل هذه العلة» كما في شرح « المنهج ): لأنه لا يشترط أن يكون ملكه؛ لكان أولى. 

قوله: ( كالخادم ) الكاف: للتنظيرء أي: إن المُسكن مثل الخادم في كونه إمتائماء وهذا بخلاف 
نفقته» فهي كنفقتهاء وهي تمليك لا إمتاع, وعبارة « المنهج ): والمسكن والخادم إمتاع لا تمليك. 

قال في و شرحه ): لا مث أنه لا يشترط كونهما ملكه. اه (). 

فزلقه ردوما جفلقلكان:» الع عدهان انرسي على التدليلة ارما فس 

وقوله: ( يصير دينا بمضيّ الزمان ) أي: إذا مضت مدة وهو لم يكسها أو ينفق عليهاء فالنفقة 
أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه؛ لأنها استحقت ذلك في ذمته. وفي 
و التحفة )م ما نصه: 

( فرع ): ادّعت نفقة أو كسوة ماضية؛ كفى في الجواب: لا تستحق عَلََ شيقًاء وكذا نفقة 
اليوم إلا إن عرف التمكين على ما بحثه بعضهم. وفيه نظرء بل الأؤجه: أنه يكفي وإن عرف ذلك؛ 
لأن النشوز لحظة يسقط نفقة جميعه؛ وتُُصِدَّق يبمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة. اه (©. 

قوله: ( ويعتاض عنه ) أي: عمًا جعل تمليكاء أي : أنه يجوز أن يستبدل الطعام الواجب لها 
بغيره» وكذا الكسوة. 

قوله: ( ولا يسقط ) أي: ما حمل كا وقوله: ( بموت ) أي: حصل لها أوّله. 

وقوله: ( أثناء الفصل ) أي: أو اليوم؛ ومثل الأثناء - على المعتمد - ما لو حصل الموت أول 
الفصل فتجب كلها لهاء ولا يقال: كيف تجب كلها بمضي لحظة من الفصل؛ لانا نقول: ذلك 
جعِلَ وقنًا للإيجاب, فلم يفترق الحال بين قليل الزمان وكثيره؛ ومن نّمْ ملكتها بالقبض» وجاز لها 
التصرف فيهاء بل لو أعطاها نفقة وكسوة مستقبلة جاز» وملكت بالقبض» وجاز لها التصرف 
فيها؛ كتعجيل الزكاة» ويستردّ إن حصل مانع اه. « تحفة ». بتصرف (2. 
[ ما يجب للزوجة ونحوها من المسكن ]: 

قوله: ( ولها عليه مسكن ) أي: ويجب للزوجة على زوجها مسكن, أي: تهيئته؛ لأن المطلقة 
يجب لها ذلك؛ لقوله تعالى: <3 أَسْكِنُوسنَ # [ الطلاق: 7 فالزوجة أولى. 

قوله: ( تأمن فيه ) شرط في المسكن, أي: يشترط فيهء أي: الاكتفاء به: أن تأمن الزوجة فيه. 

«قله: ١‏ لو خرج عنها ) أي: تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك بد ا 


على نفسهاء ومالهاء وإن قِلَّ للحاجة, بل للضرورة إليه. ( يليق بها ) عادة» وإن كانت ممن 


قوله: ( على نفسها ) متعلق ب ( تأمن ), قال « ع ش ») : يؤخل منه: أنه لا يجب عليه أن يأني 
لها ممُونْسَةِ؛ِ حيث أُمِنَتْ على تَفْسِهَاء فلو لم تَأمَن أَبْدَلَ لها المسكن بما تَأمَن على نفسها فيه. فتنبه 
له فإنه يقع فيه الغلط كثيًا. اه ("0. 

وقوله: ( ومالها) أي: أو اختصاصها. وقوله: ( وإن قلّ) أي: المال» فهو غاية لاشتراط الأمان فيه. 

قوله: ( للحاجة... إلخ ) تعليل لوجوب المسكن عليه. 

وقوله: ( بل للضرورة إليه ) أي: المسكنء والإضراب انتقالي. 

قوله: ( يليق بها عادة ) شرط آخر للمسكنء وكان على الشارح أن يقدر قبله ما يناسبه» كأن 
يقول: ولا بد أن يليق بها أو نحوه. 

والمعنى: أنه يُشْترَط في المسكن أن يكون لائقًا بها بحسب العادة, بأن يكون من دار أو نحجرة 
أو غيرهما؛ كشعر» أو صُوف»ء أو تحشبء أو قَصَبء وإنما اعتبر المسكن بحالها بخلاف النفقة 
والكسوة - حيث اعتبرتا بحاله يسارًا وغيره - لأن المعتبر فيهما التمليك منه وفيه الإمتاع فرُوعِي 
حاله فيهما أو حالها فيه» ولأنهما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرارء بخلاف 
المسكن فإنها ملزمة بملازمته فتضرر به إذا -3 يكن لاثمًا. ولبعضهم: 


ما كان إمتاعا كسك رأ فَرَاع عبي تيبي 
اك تيك ملكا كا 0 فحال زوج راعِهًا لا الزوجة 
قوله: ( وإن كانت ثمن لا يعتادون الشكنى ) أي: يجب لها المسكن» وإن كانت من قوم 
لا يعتادون المسكن. 


قال في « فتح الجواد »: والذي يظهر في هذه أنه يعتبر اللائق بها لو كانت من أهل امحل الذي 
يريد إسكانها به؛ فيعتبر بمن يمائلها من أهله نسباء وغيره نظير ما مت في مهر المثل وغيره. اه. 

وفي ١‏ النهاية » ما نصه: وذكر ابن الصلاح أن له نقل زوجته من حضر لبادية» وإن خشن 
عيشها؛ لأن نفقتها مقدرة» أي: لا تزيد ولا تنقص؛ وأما خشونة عيش البادية فهي بسبيل من 
الخروج عنها بالإبدال - كما مئٌ - قال: وليس له سد طاق مسكنها عليهاء وله إغلاق الباب عليها 
عند خوف لحوق ضرر له من فتحه وليس له منعها من نحو غزل وخياطة في منزله. اه. 

وما ذكره آخرًا يتعين حمله على غير زمن الاستمتاع الذي يريده أو على ما إذا لم يتعذر به 
وفي سد الطاقات محمول على طاقات لا ريبة في فتحهاء وإلا فله السد» بل يجب عليه - كما 


ا لنسنلب-ببب-بب ‏ _ _ سسحت ياب التكاح؛ 


( ولو معارًا ) ومكتري. ولو سكن معها في منزلها بإذنهاء أو لامتناعها من النقلة معه. أو في 
منزل نحو أبيها بإذنه, لم يلزمه أجرة؛ لأن الإذن العريّ عن ذكر العوض ينزل على الإعارة, 
والإباحة. ( و ) عليه. ولو معسرًا خلافا لجمع, 0 
أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - أخخدًا من إفتاء ابن عبد السلام بوجوبه في طاقات ترى الأجانب 
منهاء أي: وعلم منها تعمد رؤيتهم. اه (0. 

قوله: ( ولو معارًا ومكترى ) غاية في المسكن؛ وهي للتعميم؛ أي: لا فرق بين أن يكون مملوكا 
له أو معارًا أو مكتري؛ وذلك لحصول المقصود بما ذكر. 

قوله: ( ولو سكن... إلخ ) شرطية؛ جوابها: قوله: لم يلزمه أجرة. 

قوله: ( بإذنها ) أي: له في السشكنى معه. 

قوله: ( أو لامتناعها ) أي: أو لم يكن يإذنها لكن كانت متنعة من الانتقال معه إلى بيته أو بلده. 

قوله: ( أو في منزل... إلخ ) معطوف على قوله: ( في منزلها )» أي: أو سكن معها في منزل 
تحر أبيها كأمها. 

قوله: ( بإذنه ) أي : نحو أبيهاء أي: أو منعه من النقلة. / 

قوله: ( لم يلزمه أجرة ) عبارة ١‏ المغني »: سقط حق السُكنى ولا مطالبة لها بأجرة سكناه 
معها... إلخ. اه 7". 

قوله: ( لأن الإذن العريّ... إلخ ) هذا التعليل قاصر على صورة الإذن» وكان عليه أن يزيد بعده 
ولأن امتناعها أو منع نحو أبيها من النقلة معه أمارة على رضاها أو رضاه بسكنى الزوجء فهو مُترّل 
مَنزِلّة الإذن» ولو سكن معها مع السكوت وعدم الامتناع من النقلة معه لزمته الأجرة. 

قوله: ( ينزل على الإعارة ) أي: يحمل على إعارة المسكن. 

وقوله: ( والإباحة ) معطوف على ( الإعارة )» من عطف اللازم؛ إذ الإعارة عقد يتضمن إباحة 
الانتفاع بالمعار. 


[ ما يجب للزوجة الحرة من الخدمة ]: 

قوله: ( وعليه ) أي: ويجب على الزوج. 

وقوله: ( ولو مُعسِرًا ) الغاية للردء أي: يجب على الزوج الإخدام؛ ويستوي فيه الموسِر والمتُوسشط 
والمعمير. 

قوله: ( خلافا لجمع ) أي : قائلين بعدم وجوبه على مين واستدلوا بأنه تر لم يوجب 
لسيدتنا فاطمة على سيدنا على هيا خادمًا لإعساره. 


النفقة: العام واملبس والمسكن وعير ذلك ساسا _ا_ سس يبيب ب جججججججججججج ب ! 1 ؟ 


أو قِنا. ( إخدام حُوّة ) بواحدة لا أكثر؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف بخلاف الأمَّة» وإن كانت 
جميلة. ( تخدم ) أي: يخدم مثلها عادة عند أهلهاء فلا عبرة بترفهها في بيتٍ زوجهاء 5 


قال في ١‏ التحفة 0: ويردٌ بأنه لم به يغبت أنهما تنازعا في ذلك فلم يوجبه؛ وأما مجرد عدم إيجابه 
ع عر دا ماقيو لاطو يعي رن بلع الجا يستريه وسترق اهل لي اوقد حال 
محتملة فلا دليل فيها. ام ١(‏ 

قوله: ( أو قِنّا ) معطوف على ( مُعسِرًا )» أي: ولو كان الزوج فِنّا مكاتها أو غيره. 

قوله: ( إخدام خُرّةِ ) وفي « المغني ) ما نصه: أفهم قوله: ( إخدام ) أن الزوج لو قال: أنا أخدمها 
بنفسي ليسقط عني مؤؤنة الخادم» لم يلزمها الرضا به؛ لأنها تستحي منه وتعهر ير به» وأنها لو قالت: أنا 
أخدم نفسي وآأخذ أجرة الخادم, أو ما يأخذ من نفقة» لم يلزمه الرضا بذلك؛ ذنن تصير 
يذل اله ل 20 

قوله: ( بواحدة لا أكثر ) ظاهره: وإن احتاجت إلى الأكثرء وهو كذلكء إلا إن مرضت 
واحتاجت لأكثر من واحدة فيجب قدر الحاجة. كذا في « البُجَيرِمِي ) (2©. 

قوله: ( لأنه ) أي: الإخدام؛ وهو تعليل لوجوب الإخدام عليه. 

ركرله رمن القاسرة بالمعروف ) أي: المأمور بها. 

قوله: ( بخلاف الْأَمَة ) أي: بخلاف الزوجة الأمة؛ فلا يجب إخدامهاء ولو مبعضة؛ ما لم تكن 
مريضة؛ لأن الغُوف على أن تخدم نفسها لنقصها. 

وقوله: ( وإن كانت جميلة ) أي: أو كانت تخدم في يبت سيدها. 

قوله: ( تخدم ) الجملة صفة ل ( حرة )» وهو شرط في وجوب الإخدام لهاء أي: يجب 
الإخدام لها بشرط أن تكون ممن تخدم. 

وقوله: ( أي ) يخدم مثلهاء أفاد به: أن الشرط أن يكون مثلها ممن يخدم سواء هي خدمت 
بالفعل أو لم تخدم بهء فلو كان مثلها لا يخدم؛ ولكن هذه خدمت بالفعل في بيت أهلهاء 
لا يجب على الزوج إخدامها. 

وقوله: ( عند أهلها ) متعلق ب ( يخدم ). أي: إن العبرة في خدمّة مثلها ببيت أهلها. 

قوله: ( فلا عبرة... إلخ ) محترز قوله: عند أهلهاء يعني: لو ارتفعت في بيت زوجها وترفهت 
فيه بحيث صار يليق بحالها في بيت الزوج الخادم لم يجب؛ كما صرّح به الشيخ أبو حامد في 
تعليقه وأقره في الروضة 


51 باب النكاح: 


وإنا يجب عليه الإخدام, ولو بحرة صحبتهاء أو مستأجرة؛ أو بَمخْرَمء أو مملوك لها ولو عبدّاء 
أو بصبي غير مراهق. فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مس او ا اق ا ام ا وا 


قوله: (وإنما يجب عليه الإخدام... إلخ ) الأؤلى والأخصر: أن يقول: والإخدام الواجب عليه 
يكون بِحْرّة... إلخ؛ إذ لا معنى للحصر ولا للغاية. 

وعبارة « المنهاج : وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بخحّة أو 
إلخ. اه 209., 

وحاصل ذلك: أن له الإخدام بكل ما يحصل المقصود به» لكن بشرط حل النظر من الجانبين 
فله ذلك بحرة ولو متبرعة. 

وقول ١‏ !بن الرفعة ©: لها الامتناع من المتبرعة للمنة» يردّ بأن المنة عليه لا عليهاء وبأمة له 
أو مستأجرة» وبصبي غير مراهق» وبنحو محرم لهاء أو ا لها. وبممسوح لا بنحو مراهق» 
ولا بذمية مع مسلمة» لحرمة النظر ولا بنفسه؛ أي: الزوج؛ لأنها تستحي منه وتعير به» كما تقدم. 

قوله: ( صحبتها ) الجملة صفة ل (خرّة )» والضمير المستتر يعود إليهاء والبارز يعود على الزوجة؛ 
أي: له الإخدام بحُوّة صحبت زوجته: والمراد: صَحبتها لتخدمها من غير استكجار لهاء بل بالنفقة فقط. 

قوله: ( أو مستأجرة ) أي: له الإخدام بمستأجرة للخدمة. 


ه 
أ أ 


َه له أو مستاجرة... 


قوله: ( أو بمَحرم ) أي: لزوجته. 

قوله: ( أو مملوك لها ) أي: أو له وكان أمة أو عبدًا غير مراهق. 

وقوله: ( ولو عبدًا ) غاية في المملوك لهاء ولا فرق بين أن يكون صغيرًا أو كبيرًا. 

قوله: ( أو بصبي ) الأولى: حذف الباء كالذي قبله. 

وقوله: ( غير مراهق ) فإن كان مراهمًا لا يجوز إخدامها. 

قوله: (فالواجب للخادم الذي عَيّنَه الزوج مُد... إلخ ) ( الفاء ) فاء الفصيحة الواقعة في جواب 
سؤال حاصله: إذا وجب الإخدام عليه فما الواجب عليه للخادم من النفقة؟ فأجاب بأن 
الواجب... إلخ. 

ثم إنه لا يخفى ما في عبارته من إيهام أن الواجب للخادم مطلقًا ما ذكره مع أن فيه تفصيلاء 
وهو أنه إن كان مستأجرًا فعليه أجرته فقط» وإن كان ملكا له فعليه كفايته سواء كانت مُذَّا وثلثاء 
أو تزيد» أو تنقصء فليس عليه نفقة مقدرة» وإن كان نحرة صحبتهاء أو مَجرمًاء أو تملوكا لها فله 
ما ذكره بقوله: مُد وثُلْتْء ومن إيهام التقيبد بالذي عينه؛ وهو أن الذي عينته هي ليس لها ما ذكر: 
مع أن معيئها إذا رضي به كمعينه في التفصيل المذكور. 


اللنفقة: الطعام والمليس والمسكن وغيير ذلك سسسب 7 7ب سس سبببسسسس لبو يج ا ل 
مد وثلث على موسر. ومد على معسر, ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قميصء وإزار. ومِقَبَعَة 


ويدل لما ذكرته عبارة ١‏ فتح الجواد) ونصها: ثم الخادم إن لم يعينه الزوج بأن كان ملكه وجب 
له كفايته من غير تقدير وإن عين؛ فإن كان مستأجرًا لم يجب له غير أجرته» وإن كان ملكها أو حرة 
صحبتهاء ورضي الزوج وجب لن عينتها منهما أو عينها هو صبح كل يوم مل... إلخ. اه. بحذف. 

وأصرح منها عبارة « المنهاج )»2 ونصها: فإن أخدمها بِحُوّة أو َم بأجرة» فليس عليه غيرهاء 
أو بأمتته أنفق عليها بالملك» أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامهاء أي: التي صحبتها جنس 
طعام الزوجة... إلخ. اه (©. 

قوله: ( مُدَ وثلث ) قال في « التحفة): ووجهه: أن نفقة الخادمة على المتوسط ثلثا نفقة الخدومة 
عليه فجعل الموسرء كذلك إذ المد والثلث ثلثا المدّيْن. اه (6©. 

قوله: ( على موسر) الملائم أن يقول: عليه, أي: الزوج إن كان موسرًاء ومُدّ إن كان معسرًا أو متوسطا. 

قوله: ( ومتوسط ) إنما ألحقوه بالمعر في الخادم لا في الزوجة؛ لأن مدار نفقة الخادم على سد 
الضرورة. ' 

قوله: ( مع كسوة) أي: ومع أدم له على الصحيح؛ لأن العيش لا يتم بدونه. وهو كما في 
« التحفة » (©؛ كجنس أدْم المخدومة ودونه نوتما؛ وأما قدره فهو بحسب الطعام. وفي وجوب 
اللحم وجهان, والذي يتجه ترجيحه منهما اعتبار عادة البلد. 

وقوله: ( أمثال الخادم ) أي: واللائق بالخادم دون ما يليق للمخدومة جنسًا ونوعًا. 

قوله: ( من قميص... إلخ ) بيان لكسوة. 

قوله: ( ومقنعة ) تقدم بيانهاء والأؤلى: ذكرها بعد قوله: ويزاد للخادمة لإيهام تقديمه أن المقنعة 
مشتركة بين الخادم والخادمة وليس كذلك. 

وعبارة ١‏ فتح الجواد »: ويزاد ذكر ( قبعّاء وأنثى مقنعة» وخمارّاء وخمّاء وملحفة ). اه. 

وعبارة شرح ٠‏ المنهج »: وقدر الكسوة قميص ونحو يكعب» وللذكر نحو قمع؛ وللأنثى ممْنعة 
وخف ورداء لحاجتها إلى الخروج؛ ولكل جبة في الشتاء لا سراويل؛ وله ما يفرشه وما يتغطى به؛ 
كقطعة لبد وكساء في الشتاءء وبارية في الصيف. ومِحّدَّة. اه. 

وكتب ١‏ البْجَيْرِمِي » على قوله: لا سراويل ها نصه: هذا مبني على عُوف قديم؛ وقد اطرد 
الهف الآن بوجوبه للخادمة» وهذا هو المعتمد. « زي »). اه (6. 


0 سس سس سس سس سس سس بسح باب التكاح: 


ويزاد للخادمة خُفٌء ومِلْحَفَة إذا كانت تخرج, وإن كانت قِنّة اعتادت كشف الرأس, وإنها 
لم يجب الخفٌ, وَالمِلْحَفَة للمخدومة على المعتمد؛ لأن له منعها من الخروج, والاحتياج إليه 
لنحو الحمام نادر. 

( تنبيه ): ليس على خادمها إلا ما يخصهاء وتحتاج إليه؛ كحمل الماء للمستحم؛ والشرب, 
وصبه على بدنها. وغسل خرق الحيضء والطبخ لأكلها؛ أما ما لا يخصها كالطبخ لأكله 
وغسل ثيابه, ماه ا و 1 

قوله: ( ويزاد للخادمة خف وملحفة ) أي: ملاءة. 

وقوله: ( إذا كانت تخرج ) قيد في زيادة ما ذكر. 

قوله: ( وإنما لم يجب الخف والملحفة للمخدومة على المعتمد ) قال « سم ): والأوجه كما أفاده 
الشيخ - أي: شيخ الإسلام -: وجوب الخف والرداء للمخدمة أيضًا فإنها تحتاج للخروج إلى 
حمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرًا « م رش »). اه (“. 

قوله: ( لأن... إلخ ) علة لعدم الوجوب. قوله: ( والاحتياج إليه ) أي: إلى الخروج. 

وقوله: ( نادر ) أي: والنادر لا حكم له. 

0 قوله: ( تنبيه: ليس على خادمها... إلخ ) عبارة « التحفة ): وفي المراد بإخدامها الواجب 
خلاف, والمعتمد منه أنه ليس على خادمها إلا ما يخصه إلى آخر ما ذكره الشارح» وزاد عليه: 
وله يمنعها من أن تتولى خدمة نفسها لتفوز بمؤنة الخادم؛ لأنها تصير بذلك مبتذلة. اه (©. 
وقوله: ( إلا ما يخصها ) أي: إلا الأمر الختص بهاء وسيذكر محترزه. 
وقوله: ( وتحتاج إليه) قيد فلو كان الأمر يخصهاء لكن لا تحتاج إليه» فإنه لا يجب على الخادم 
ا ا 

قوله: ( كحمل املء... إلخ ) تمثيل للأمر الذي يخصها وتحتاج إليه. 

وقوله: ( للمُستَحم ) هو بضم الميم مع فتح التاء والحاء موضع الغسل. 

وقوله: ( والشرب ) معطوف على ( المستحم )» أي: وكحمل الماء للشرب. 

قولدة وومةه دنه أى 1 وميه الال عليه فهو مغطرقك عن( حمل 7 

قوله: ( وغسل... إلخ ) معطوف على ( حمل ) أيضّاء أي: وكغسل خرق الحيض. 

وقوله: ( والطبخ ) معطوف أيضًا على ( حمل )؛ أي: وكالطيخ لأكلها. 

قوله: ( أما ما لا يخصها) أي: بل يخص الزوج. وقوله: ( كالطبخ... إلخ ) تمثيل للذي لا يخصها. 

وقوله: ( لأكله ) أي: الزوج. وقوله: ( وغسل ثيابه ) أي: وكغسل ثيابه» أي: الزوج. 


النفقة: الطعام والملبس والمسكن وغير ذلك حب ا _ل سس بح ه ف يي |1 “3 


فلا يجب على واحد منهماء بل هو على الزوج فيوفيه بنفسه؛ أو بغيره. 
( مهمات: من « شرح المنهاج » لشيخنا ): لو اشترى حليّاء أو ديياجًا لزوجته؛ وزينها به لا يصير 


قوله: ( فلا يجب ) جواب ( أما ). 

وقوله: ( على واحد منهما ) أي: من الخادم والزوجة, والأنسب بالمقابلة: أن يقول: فلا يجب 
على الخادم» كما لاا يجب على الزوجة. 

قوله: ( بل هو ) أي: ما لا يخصها مما ذكر. 

قوله: ( فيوفيه ) أي: فيوفي الزوج ما يخصها بل يخصه. 

وقوله: ( بنفسه أو بغيره ) أي: يوفيه, أي: يفعله إن شاء بنفسه وإن شاء بغيره باسعجار أو غيره. 
[ مسائل متفرقة ]: 

قوله: ( مهمات... الخ ) الملائم ذكرها في آخر التنبيه المار قبيل قوله: ( ولها مسكن )» أو يؤخر التنبيه 
عن قوله: ( ولها مسكن ) - كما نبهت على هذا هناك - وذلك لأنه إنما ذكرها هنا مع أن غالبها 
قد تقدم في باب الهبة؛ لكونها لها تعلق بالتنبيه المذكور من جهة أنها كالتقييد لما ذكر فيه من كون 
الطعام والكسوة والفرش تملكه بمجرد الدفع إليها ولا يحتاج ذلك إلى إيجاب وَكَهُول» وبيان: أن ظاهر 
هذا أنها تملك ما ذكر بالدفع إليهاء مطلقًا سواء كان من جنس الواجب عليه أم لا مع أنه ليس كذلك 
بل لا بد من تقييده بكونه من جنس الواجب عليه وإلا فلا بد من لفظ الإيجاب والقبول» أو قصد 
الهدية» ويستفاد التقييد المذكور من المهمّاتء والمراد من معظمهاء ويدل لما ذكرته سياق « التحفة ) 
ونصها بعد كلام: وظاهر أنها على الأول» أي: على أن المذكورات من الطعام وما بعده تمليك لا إمتاع» 
تملكه بمجرد الدفع والأخذ من غير لفظء وإن كان زائدًا على ما يجب لهاء لكن في الصفة دون الجنس» 
فيقع عن الواجب بمجرد إعطائه؛ لان الصفة الزائدة وقعت تابعة فلم تحتج للفظ, بخلاف الجنس» 
فلا تملكه إلا باللفظ؛ لأنه قد يعيرها قصدًا لتجملها به ثم يسترجعه منهاء وحينكذ فكسوتها الواجبة لها 
باقية في ذمته. وفي ( الكافي ): لو اشترى حليًا أو ديبابجا إلى آخر ما ذكره المؤلف. اه 2'0. فتنبه. 

* قوله: ( لو اشترى ) أي: الزوج. 

وقوله: ( حليًا أو ديباجًا ) أي: ونحوهما من كل ما يُتخذ للزينة. 

قوله: ( وزينها به ) أي: زيّن الزوج زوجته بالمذكور من المحلي والديباج. 

قوله: (لا يصير... إلخ ) الجملة جواب ( لو ) أي: لا يصير المذكور من الحلي والديياج ملكا لها 
بنفس التزيين المذكورء بل إنما يصير بصدور الإيجاب والقبول منهماء أو بقصد الهدية منه لها بذلك. 


5555 


57 النكاح: 


ملكا لها بذلك؛ ولو اختلفثُ هي والزوج في الإهداء والعارية صُدّقء ومثله وارثه» ولو جهّر 
بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول, والقول قوله في أنه لم يملكهاء ويؤخذ ثما تقرر أن 
ما يعطيه الزوج صلحة: أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ, أو قصد إهداء 
خلافا لا مرّ عن فتاوى الحتاطي. ال ال الوا باع انمو او تلط الكو وأا داك ومو 216 


قوله: ( ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية ) أي: فادّعت هي أنه أهدى لها الحلي 
والديباج المذكورين» وادّعى هو أنه لم يهدهما لهاء وإنما جعلهما عندها عارية. 

قوله: ( صُدّق ) أي: الزوج؛ لأن الأصل عدم التمليك. 

قوله: ( ومثله وارثه ) أي: مثل الزوج في ذلك وارثه» يعني: لو اختلفت هي ووارث الزوج في 
الإهداء والعارية صُدّقَ الوارث. 

* قوله: ( ولو جهز ) أي: أعطى الأب بنته» وهذه المسألة ذكرها هنا استطرادي؛ لأنها ليس لها 
تعلق بالزوج والزوجة. 

قوله: ( بجهاز ) هو بفتح الجيم ويجوز الكسر: الأمتعة. 

قوله: (لم تملكه... إلخ ) جواب ١‏ لو ) الثانية» وكان حقه أن يصرح بهذا أيضًا في المسألة الأولى. 

قوله: ( والقول... إلخ ) أي: إن ادّعت البنت بأنه ملكها إِيّاه يايجاب وقبولء وادّعى هو بأنه 
لم يملكهاء فالقول قول الأب في أنه لم يملكها. 

* قوله: ( ويؤخذ مما تقرر ) أي: من أنها لا تملك ما ذكر إلا بالإيجاب والقبول. 

قوله: ( ما يعطيه الزوج ) أي: لزوجته. 

وقوله: ( صلحة ) اسم للشيء المعطى لأجل المصالحة إذا غضبت. 

وقوله: ( أو صباحية ) هي اسم للشيء المعطى صبح الزواج» ويُسمٌَى صبحية. 

قوله: ( كما اعتيد ) أي: إعطاء الصلحة والصباحية ببعض البلاد. 

قوله: ( لا تملكه ) أي: ما أعطاه الزوج لها من الصلحة والصباحية. 

قوله: (إلا بلفظ ) أي: مفيد للتمليك» ويصح أن يقرأ بغير تنوين» ويكون هو وما بعده مضافين إلى إهداء. 

قوله: (خلافًا لما مرٌ ) أي: في باب الهبة من أنها تملكه من غير لفظ؛ ونص عبارته هناك: ونقل شيخنا 
ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط: إذا أهدّى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه. ولا يحتاج 
إلى إيجاب وقبول» ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج» مما يمسمى صبيحة في عرقناء 
وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوّج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها. انتهت. 

ثم إن قوله هنا الحنّاطي وهناك ابن الخياط» يعلم أنه وقع تحريف في التُسخ ولم يعلم الأصح منهما. 


النفقة: الطعام والملبس 07 يي حي اسم ا نا 


وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفًا للعرس ودفعًا وصباحية فنشِزث استردٌ الجميع, 
غير صحيح؛ إذ التقبيد بالنشوز لا يتأتى فى الصباحية؛ لما قررته فيها أنها كالصلحة؛ لأنه إن 
تلفظ بإهداء أو قصد, ملكته من غير جهة الزوجية, وإلا فهو ملكه, وأما مصروف العرس فليس 
بواجب, فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه؛ وأما الدفع - أي: المهر - فإن كان قبل الدخول استردّه 


قوله: ( وإفتاء... إلخ ) مبتدأ. وقوله: ( غير صحيح ) خبره. قوله: ( بأنه ) أي: الحال والشأن. 

قوله: ( لو أعطاها ) أي: زوجته قبل الدخول. وقوله: ( مصروقًا للعرس ) أي: لوليمة الزواج. 

وقوله: ( ودفهمًا ) أي: أعطاها دفعًاء أي: مَهرًا. وقوله: ( وصباحية ) أي: أو أعطاها صباحية. 

قوله: ( فنشزت ) أي: بعد أن أعطاها ما ذكر. قوله: ( استرد ) أي: الزوجء وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( الجميع ) أي: جميع ما ذكر من مصروف العرس والدفع والصباحية. 

قوله: ( إذ التقبيد بالنشوز... إلخ ) تعليل لعدم الصحة. 

وقوله: ( لا يتأتى في الصباحية ) أي: لا يأتي فيها. 

قوله: ( لما قررته فيها ) أي : في الصباحية؛ٍ وهو تعليل لعدم تأنّي النشوز فيها؛ وذلك لذن إن 
ذكذيا لها يلف :الإعداء أن اففيةه .عارك تلكا لهانضواء .وق هنها ذلك آم لا 

قوله: ( أنها كالصلحة ) في عبارة « التحفة » إسقاط لفظة أنها وهو الأولى؛ لأنه على إثباتها 
يستفاد أنه قرر 0 ثم قاس عليها الصباحية مع أنه لم يصنع كذلك. 

قوله: ( لأنه إن تلفظ ... إلخ ) هذا عينٌ الذي قرره) فيلزم تعليل الشيء بنفسه» فالأولى أن يبدل 
لام التعليل بمن البيانية» وقد علمت معنى العلة المذكورة آنفًا. 

قوله: ( فليس بواجب ) أي: عليه. 

قوله: ( فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه ) أي: سواء وقع منها نشوز أم لاء ويفهم منه: أنها لو لم تصرفه 
أو صرفته لا بإذنه لا يضيع عليه بل هو باق على ملكه في الأول وتغرمه له في الثاني. 

» قوله: ( وأما الدفع؛ أي: المهر فإن كان قبل الدخول استردّه ) اسم كان: يُحتَّمَل أن يعود على 
النشوز المعلوم من السياق» وضمير استرده يعود على و بمعنى: المهر المفروض وقوعه قبل 
الدخول» وهو الذي ربط المبتدأ بالجملة الواقعة خبرّاء ويحتمل أن يعود على الدفع المذكور» ويقدر 
مضاف ومتعلق» والتقدير على الأول؛ وأما الدفع الواقع قبل النشوز, كما هو أصل فرض المسألة) 
فإن كان النشوز وقع قبل الدخول أيضًا استرده وعلى الثاني؛ وأما الدقع فإن كان تسليمه وقع قبل 
الدحول استردّه بالنشوز الواقع قبله أيضّاء والأوّل أقرب إلى صنيعه وأولى؛ لما في الثاني من كثرة 
الحذف, ثم إنه إذا استردّه يبقيه عنده إلى زوال النشوز وحصول التمكين, فإذا زال النشوز وحصل 
التمكين ردّه كله لها أو إلى طلاقهاء فإذا طلقها رَدٌ لها النصف, وأخذ هو النصف, وكان حقه أن 
يستردٌ منها النصف فقط؛ لأنه هو الذي يستحقه على تقدير أنه يطلقها. 


دياب النكاح: 
ٍ 6 


كغ# 5" - 


وإلا فلا؛ لتقوّره به. فلا يسترد بالنشوز, ( وتسقط ) المؤن كلها ( بدشوز ) منها إجماعًا أي: 
بخروج عن طاعة الزوج, وإن لم تائم؛ كصغيرة» ومجنونة, ومكرهة ا 0 


ولذلك كتب «السيد عمر ) على قول ١‏ التحفة ): استرده ما نصه: محل تأمل إن ازيد استرداد 
جميعه. اه. ولعل ما ذكرته هو وجه التأمل. 

ثم إني رأيت في «١‏ الروض وشرحه » فى باب الصداق ما يخالف ما ذكر من استرداده» ونص 
عبارته: لو امتتعت من تسليم نفسها بلا عذرء وقد بادر بتسليم الصداق» لم يسترده؛ لتبرعه 
بالمبادرة» كما لو عجل الدَّين المؤجل فإنه لا يستردّه. اه 29. ومثله في « فتح الجواد ). 
ٍ قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يكن النشوز حاصلا قبل الدخول فلا يستردّه على الاحتمال 
الاول. أي: وإن لم يعط الدفع لها قبل الدخول» بل أعطى بعده فلا يستردّه على الثاني 

قوله: ( لتقرره ) أي: الدفع. وقوله: ( به ) أي: بالدخحول. 

قوله: ( فلا يسترد بالدشوز ) لا حاجة إليه؛ لأنه عين قوله: ( فلا ). 

[ سقوط النفقة بالنشوز ] 

قوله: ( وتسقط... إلخ ) المراد بالسقوط: ما يشمل عدم الوجوب من أول الأمر حتى لو طلع 
الفجر وهي ناشزة فلا وجوبء ويقال: سقطتء بمعنى: أنها لم تجب من أول الأمرء وإن كان 
السقوط فرع الوجوب, فغلب ما في الأثناء على ما في الابتداء» وسمّى الكل سقوطا. 

وقوله: ( الموّن ) المراد بها: ما يشمل المسكن. قوله: ( بنشوز ) متعلق ب ( تسقط ). 

وقوله: ( منها ) متعلق بمحذوف صفة لنشوزء أي: نشوز حاصل من الزوجة. 

قوله: ( إجماعًا ) مرتبط بقوله: ( تسقط ), أي: تسقط بالإجماع 29. 

قوله: (أي: بخروج... إلخ ) تفسير للنشوز. 

قوله: ( وإن لم تأثم ) غاية في سقوط المؤن بالنشوزء أي: تسقط به. وإن لم تكن تنم به 
وتسقط أيضًا با 0 وإن قدر على ردّها للطاعة وتركه. 

قوله: ( كصغيرة... إلخ ) تمثيل لغير الاثمة بالنشوز. 

0 وع ش »©: ومن ذلك ما يقع كثيرًا من أن أهل المرأة» يأخذونها مكرهين 
لها من بيت زوجهاء وإن كان قصدهم بذلك: إصلاح شأنها؛ كمنعهم الزوج من التقصير في 
حقهاء بمنع النفقة أو غيرها. اه 


/ا 5" 


( ولو ساعة ) أي ولو لحظة, فتسقط نفقة ذلك اليوم, وكسوة ذلك الفصلء ولا توزع على 
زماني الطاعة والنشوزء ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق, رجع عليها إن كان ثمن يخفى عليه 
ذلك وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح, ا ا ا اا ني 

قوله: ( ولو ساعة أو ولو لحظة ) غايتان فى سقوط المؤن» أي: تسقط المؤن بالنشوزء ولو نشزت 
ساعة أو لحظة» فلا يشترط نشوزها في كل اليوم أو كل الفصل» فلو عادت للطاعة في بقية اليوم 
أو بقية الفصل لا تعود نفقة ذلك اليوم ولا كسوة ذلك الفصلء بل فق على تَفسِها بَتِيّهَ ذلك 
اليوم» وَتَكسو نَفِسَهًا بقية الفصلء ثم بعد ذلك اليوم يُنفِق عليها الزوج؛ وبعد ذلك الفصل يكسوها. 

وفي « حاشية الجمل » ما نصه: وهذا كله ما لم يتمتع بهاء أي: بالناشزة» فإن تمتع بها - 
ولو الحظة - لم تسقطء بل تجب نفقة اليوم بكمالهاء» وكسوة الفصل بكمالها على معتمد « م ر )ء 
وإن قيل بالتقسيط على زمن التمتع وغيره. اه. « شيخنا ). 

وفي « قٌّ ل ) على الجلال: ولا تعود بعودها للطاعة في بقية الليل أو اليوم أو الفصل ما لم يستمتع 
بها على المعتمدء كما تقدمى اه (". 

قوله: ( فتسقط نفقة ذلك اليوم... إلخ ) مفرع على سقوطها بنشوزها ساعة أو لحظةء أي: وإذا 
نشزت ساعة أو لحظة سقطت نفقه ذلك اليوم كله وذلك الفصل كله. 

قال « سم »: بقي النشوز بالنسبة لما يدوم ولا يجب كل فصل؛ كالفراشء والأواني» وججبة 
البرد» فهل يسقط ذلك ويستردٌ بالنشوز - ولو لحظة - فى مدة بقائها أو كيف الحال؟ للأذرعى فيه 
تردد واحتمالات» يراجع ويحرر الترجيح, رفان الافيض الفنكن تالقان جنا ورنل سل اكور هل 
سكتى ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط؛ حتى لو أطاعته بعد لحظة استحقته؛ لأنه 
غير مقدر بزمن معين؟ فيه نظرء ولا يبعد سقوط سُكنى اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز. اه (". 

قال « البْجَيِرِمِي »: والظاهر أن مثل السكنى غيرها من الفرش والغطاء وغيرهما. اه 0©. 

قوله: ( ولا توزع... إلخ ) هذا لازم لسقوطها كل اليوم وكل الفصل. 

قوله: ( ولو جهل سقوطها ) أي: النفقة. وقوله: ( بالدشوز ) متعلق ب ( سقوط ). 

قوله: ( فأنفق ) أي: عليها جاهلا بذلك. قوله: ( رجع عليها ) أي: إذا تبين له أنها كانت ناشزة. 

قوله: ( ثمن يخفى عليه ذلك ) أي: سقوطها بالنشوزء والظاهر: أن المراد ب ( من يخفى عليه ذلك ) 
غير الفقيه» ولو كان مخالطًا للعلماء؛ إذ هذه المسألة من فروع المسائل الدقيقة. 

قوله: ( وإنما لم يرجع ) أي: عليها في صورة النكاح؛ وعلى سيدها في صورة الشراءء وهذا وارد 
على رجوع الزوج بما أنفقه عليها عند جهله بالنشوز. 
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باب النكاح: 


أو شراء فاسد. وإن جهل ذلك؛ لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن المؤن بوضع اليد, 
ولا كذلك هناء وكذا من وقع عليه طلاق باطناء ولم يعلم به فأنفق مدة, ثم علمء فلا يرجع بما 
أنفقه على الأَوْجَهء ويحصل الدشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) لوو د ا 


وقوله: ( فاسد ) صفة لكل من ( نكاح ) و ( شراء ). 

قوله: ( وإن جهل ذلك ) أي : الفساد» وهو غاية لعدم الرجوع. 

قوله: ( لأنه شرع في عقدهما ) أي: النكاح والشراءء والإضافة للبيان؛ إذ المراد بالتكاح والشراء: 
العقد أيضاء بدليل وصفهما بالفساد» وفيه أن هذا التعليل لا يُجَدِي شيئًا؛ لأن من جهل سقوط 
نفقتها بالتشوز - كذلك - شرع في عقدها على أن يضمن مؤنتهاء فلو قال: لأنهما - أي: 
المنكوحة بنكاح فاسد, والمشتراة بشراء فاسد - تحت حبسه وقبضته» والناشزة ليست كذلكء لكان 
أولق» تع رايت « العلامة الرشيدي ) كتب على قول « النهاية نانة شرع... إلخ. ما نصه: فيه وقفة 
لا تخفى. اه (©. ولعل وجهه ما ذكرته. تأمل. 

قوله: ( ولا كذلك هنا ) أي: وليس في صورة جهله بسقوط نفقتها بالنشوز شارعًا في عقدها 
على أن نشو لز نا رلك للضم ا 0ه ْ 

قوله: ( وكذا من... إلخ) أي: ومثل من أنفق في نكاح... إلخ» من وقع عليه طلاق باطنًا... إلخ؛ 
لأنه شرع في عقدها على أن يضمن المؤن بوضع اليد على ما ذكره والأولى أن يقال: لأن هذه 
المطلقة طلاقًا باطنًا تحت حبس الزوج وتمكنه. 

وقوله: ( باطتا ): 5 بأن علق طلاقها بالنلاث على شيءء فوجد الشيء المعلق عليه وهو 
لم يعلم به. 

قوله: ( ويحصل النشوز ) دخول على المتن. 

قوله: ( بمنع الزوجة الزوج من تمت ) أي: ولو بحبسها ظلمًا أو بحق» وإن كان الحابس هو 
الزرجء كما اقتضاه 3 إن المقري» ل الود رحضية الله ان ويؤخذ منه ا 


أو باعتدادها بوطء شبهة. اه. «١‏ نهاية » (2. 


وكتب ( الرشيدي »: قوله: ( وإن كان الحابس هو الزوج ) هو غاية في قوله: أو بحق فقطء 
كما يُعلم من «١‏ التحفة ). اه 060. 

ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز: إذا لم يكن على وجه التدلل» أي: التحبب 
وإظهار الجمال» وإلا فلا تكون ناشزة به. 


النفقة: سوط التفقة بالنشور حلب ب سسب ببسيس 48م ظ 


ولو بنحو لمسء أو بموضع عينه. ( لا ) إن منعته عنه. ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله. 
ومرض بها يضر معه الوطء, وقرح في فرجهاء وكنحو حيضء ويثبت كبر آلته بإقراره» أو برجلين 
من رجال الختان» ويحتالان لانتشار ذكره بأي حيلة غير إيلاج ذكره في فرج محرم, أو ذُبُر 
أو بأربع نسوة, فإن لم يمكن معرفته إلا ببظرهن 000 


قوله: ( ولو بنحو لمس ) أي: ولو منعته من التمتع بنحوالمس كنظر كأن عطت وَجهّهاء 
أو تَوَلت عنه. وإن مكنته من الماع فإنه يحصل النشوز به. 

قوله: ( أو بموضع عينه ) أي: ولو منعته من التمتع بها في موضع منها قد عيّنه» كيدهاء 
وفخذهاء فإنه يحصل النشوز به. 

قوله: ( لا إن منعته عنه لعذر ) أي: لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر. 

قرله: ( ككبر آله ) مثال للعذر لكن في غير اللمس؛ إذ هو ليس عذرًا في منع اللمس. 

قوله: ( بحيث لا تحتمله ) تصوير للكبرء أي: حال كون الكبر مصوّرًا بحالة لا تحتملها الزو جد. 

قوله: ( ومرض... إلخ ) معطوف على ( كر )» أي: وكمرض قائم بها يضر مع وجوده الوطعء 
فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ. 

قوله: ( وقرح في فَرْجِهَا ) معطوف على ( مرض ).؛ من عطف الخاصٌ على العامٌ. 

قوله: ( وكنحو حيض ) لا حاجة لزيادة الكاف كالذي قبله؛ وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله 
من الأعذار؛ لأنه إما عذر دائم ككبر الذّكرء أو يطرأ ويزول؛ كنحو الحيض» والمرض» وهي 
معذورة فيه» وقد حصل التسليم الممكنء ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه. 

قوله: ( وينبت كبر آلته... إلخ ) قال « ع ش »: وسكت عن بيان ما يثبت به المرض» والقياس: 
أن لا يثبت إلا برجلين من الأطِبَاء؛ لأنه مما تطلع عليه الرجال غالبًا. اه (). 

وقوله: ( بإقراره ) أي: الزوج وهو متعلق ب ( يثبت ). وقوله: ( أو برجلين) معطوف على ( بإقراره ). 

وقوله: ( من رجال التّان ): أي: من الرجال الذين لهم معرفة بِالمِيّان» وإنما خصهم؛ لأنهم 
غالبا لهم اطلاع على آلات الرجال» فيميزون به صغيرها وكبيرها. 

قوله: ( ويحتالان ) أي: الرجلان. وقوله: ( لانتشار ذكره ) أي: إذا كانت معرفة الكبر متوقفة عليه. 

وقوله: ( بأي حيلة )» متعلق ب ( يحتالان ). وقوله: ( غير إيلاج ذكره في فرج محرم ) أما به فَتِحِرُم. 

وقوله: ( أو دبر ) معطوف على ( فَرْجٍ محرم ) من عطف الخاصٌ على العامٌ. 

قوله: ( أو بأربع نسوة ) معطوف على ( بإقراره )» أي: ويثبت كبر آلته بأربع نسوة» أي: شهادتهن. 

قوله: ( فإن لم يمكن معرفته ) أي: كبر الآلة. قوله: ( إلا بنظرهن ) أي: الأربع النسوة. 


"5 


إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن. 

( فرع ): لها منع التمتع لقبض الصداق الحالٌ أصالة قبل الوطء بالغة مختارة؛ إذ لها 
الامتتاع حينئذ, فلا يحصل النشوز, ولا تسقط النفقة بذلك, فإن منعت لقبض الصداق المؤجلء 
أو بعد الوطء طائعة فتسقطء فلو منعته لذلك ا 


باب التكاس: 
5 2 


وقوله: ( إليهما) أي: إلى الرجل وزوجته. وقوله: ( مَكسُوفي القَرْجِين): حال من ضمير ( إليهما). 

وقوله: ( حال ) منصوب يإسقاط الخافض» أي: نظرهن في حال انتشار عضوهء أي: ذكره. 

قوله: ( جاز) أي: [ النظر وهو جواب إن. وقوله: ( ليشهدن ) علة الجواز. 

عدا يد 

قوله: ( فرع: لها... إلخ ) قد تقدم ] 7" الصّدَاقء وإنما أعاده هنا؛ ليرتب عليه عدم حصول 
النشوزء وسقوط النفقة به» وكان الأخصر أن يقول: وكعدم إقباضه إياها الصّ . الحال أصالة قبل 
الوطء؛ عطقمًا على ( ككبر آلته )؛ وذلك لأنه من جملة الأعذار. 

قرله: ( الحال أصالة ) أي: ابتداء. وخرج به: ما إذا نكحها بمهر مؤجل» ثم حل فليس لها 
الامتناع من التمتع؛ لأنه قد وجب عليها التمكين قبل الحلول. 

قوله: ( قبل الوطء ) متعلق ب ( منع ). 

قوله: ( بالغة) حال من مقدّرء أي: قبل وطئها حال كونها بالغة» ولو عبر بكاملة كما عبر به 
في باب الصداق لكان أولى؛ لتخرج الجنونة. 

قوله: ( إذ لها الامتناع ) تعليل لقوله: ( لها منع... إلخ )» وهو عين المعلل» كما لا يخفى. 

وقوله: ( حييذٍ ) أي: حين؛ إذ كان لقبض الصداق الحال. 

قوله: ( فلا يحصل... إلخ ) هذا هو ثمرة كونها لها الامتناع. 

وقوله: ( ولا تسقط... إلخ ) عطف لازم على ملزوم. 

وقوله: ( بذلك ) أي: بامتناعها لقبض الصّدَاق. وقد في « فتح الجواد » عدم السقوط بما إذا 
كانت عنده» ونص عبارته: فلا تسقط مُوْكُهَا بذلك إذا كانت عنده لعذرها. اه. 

قوله: ( فإن منعت ) أي: تمتعه بها فالمفعول محذوف. 

وقوله: ( لِقَبض الصَّدَاق المرّجّل ) أي: وإن عل قبل الامتناع» وهو محترز قوله: ( الحال ). 

قوله: ( أو بعد الوطء ) محترز قوله: ( قبل الوطء ). 

وقوله: ( طائعة) حال من محذوف واقع مفعولًا للمصدرء كما تقدم. 

قوله: ( فتسقط) أي: النفقة» وهو جواب إن. قوله: ( فلو منعته لذلك) أي: لقبض الصداق... إلخ. 


تقرط الشة باشو ! عي د سحي أله" 


بعد وطنها مُكرّهة, أو صغيرة, ولو بتسليم الولي فلاء ولو ادّعى وطأها بتمكينهاء وطلب 
تسليمها إليه» فأنكرته وامتنعت من التسليم صُدّقت. ( وخروج من مسكن ) أي: امحل الذي 
رضي بإقامتها فيه, ولو بيتهاء أو بيت أبيهاء ولو لعيادةء وإن كان الزوج غائبًا بتفصيله الآتي. 


قوله: (بعد وطئها ) متعلق ب (منعته ). وقوله: (مُكرّهّة أو صفِيرة ) هذا محترز قوله: ( بالغة مختارة ). 

وقوله: ( ولو بتسليم الولي ) أي: ما لم يكن تسليمه لمصلحة؛ كما صرح به في باب الصداق, 
والغاية راجعة لقوله: او صغيرة فقط. 

قرله: (فلا ) أي: فلا تسقط نفقتها؛ لأنها إذا وطئت غير كاملة» لها أن تمنع نفسها بعد الكمال 
إلا أن يسلمها الولي بمصلحة, ومثله: ما لو وطئت مكرهة» فلها أن تمنع نفسها بعد زوال الإكراه. 

قوله: ( ولو ادّعى وطأها... إلخ ) يعني: لو ادعى وطء مَنْ منعته نفسها لقبض الصداق الحال 
أصالة بتمكينها نفسها له وطلب منها - أو من وليها - تسليمها إليه» وادعت هي عدم تمكينها 
نفسها له وامتنعت من التسليمء فإنها هي المصَدَّقََ في ذلك. 

وعبارة ‏ الروض وشرحه ): فصل: القول قول من يُنكر الوطء من الزوجين بيمينه؛ وإن وافق على 
جريان خَلُوة؛ لأن الأصل عدمه؛ فلو ادّعى وطأها بتمكينهاء وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت 
لتسليم المهر صُدَّقتء أو ادّعت جماعها قبل الطلاق» وطلبت جميع المهر فأنكره صُدِّق. اه 20. 

قوله: ( وطلب ) بصيغة الماضي عطف على ( اذّعى ) ومتعلقه محذوف, أي: منها أو من وليّها. 

قوله: (فأنكرته ) أي: الوطء بتمكينها نفسها له. قوله: (وامتئعت ) أي: لأجل قبض الصداق الحال. 

قوله: ( ضدّقت: ) أي: باليمين ولا تسقط نفقتها. 

ع كد 

قوله: (وخروج من مسكن ) معطوف على ( بمنع من تمتع )» أي: ويحصل النشوز أيضًا: بخروج من مسكن. 

قوله: (أي: امحل ) تفسير للمراد من المسكنء أي: إِنَّ المراد منه: امحل الذي رضي يإقامتها فيه 
سواء كان محل أو محلهاء أو محل أبيها. 

قوله: ( ولو لعيادة... إلخ ) غاية لكون الخروج يعد نشورّاء أي: يُعدٌ الخروج نُشُورا ولو كان 
لعيادة مريضء أو كان زوجها غائًا. 

وقوله: ( بتفصيله ) أي: بالخروج بالنسبة لما إذا كان الزوج غائًا. 

وقوله: ( الآتي ) أي: قريا عند قوله: ( ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز... إلخ ). 

وحاصله: أنه إذا كان الزوج غائبًا وخرجت بلا إذنه؛ لعيادة» أو زيارة قريب», ولم يمنعها أو يرسل 
إليها به» لم يكن نشورّاء وإلا عد نشورًا. 


"56 


اب النكاح: 


( بلا إذن ) منه, ولا ظنّ لرضاه, فخروجها بغير رضاهء ولو لزيارة صالح, أو عيادة غير محرم, 
أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوزء وأخذ الأذْرَعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العف 
الدّال على رضا أمناله بمثل الخروج الذي تريده. قال شيخنا: وهو محتمل ما لم تعلم منه غيرة 
تقطعه عن أمثاله في ذلك. 

ل ل 0 إذا أشرف البيت على الانهدام» وهل يكفي 
قولها: خشيت انهدامه, أو لا بد من قريئة تدل عليه عادة؟ مناه مان عع ا 


قوله: ( بلا إذن... إلخ ) متعلق ب ( خروج )» أي: يحصل النشوز بخروج منه بلا إذن أصلًا من 
الزوج ولا ظَنًّ رضاه. فإن كان الخروج يإذنه» أو بظنٌ رضاه. فلا يحصل يه النشوز. 

قوله: ( فخروجها ) مبتدأ» خبره: قوله: ( عصيان ونشوز )» وهذا تصريح بما علم مما قبله. 

وقوله: (أو عيّادة غير مَحرّم ( أي : قريب؟ أما الخروج لعيادة حرم أي : القريب» فلا يكون 
عصيانًا ونشورّاء لكن بشرط أن لا يمنعها منه. 

قوله: ( أنّ لها اعتماد العُرف ) أي: ولو لم يأذن لها أو تظنّ رضاه. 

وقوله: ( الدّال ) أي: ذلك الغرف. وقوله: ( على رضا أمثاله ) أي : الزوج. 

وقوله: ( بمنل:... إلخ ) متعلق ب ( رضا ). 

قوله: ( وهو ) أي: ما أخذه الأذْرَعي وغيره من كلام الإمام. 

قوله: ( ما لم تعلم... إلخ ) قد في كونه محتملاء أي: محل كونه محتملًا إذا لم تعلم بأن 
للزروج غيرة زائدة تقطعه عن أمثاله أي: تفرده عنهم. 

قوله: ( في ذلك ) أي: في مثل المخروج الذي تريده. 
[ تنبيه في بيان مواضع يجوز لأجلها الخروج ]: 

قوله: ( تنبيه يجوز لها الخروج... إلخ ) هذا كالاستكئناء ما قبله؛ فكأنه قال: الخروج من المسكن 
عصيان ونشوز إلا في هذه المواضع 

»+ قرله: ( منها ) أي: المواضع التي يجوز لأجلها الخروج. 

وقوله: (إذا أشرف البيت ) أي: كله أو بعضه الذي يخشى منه كما هو ظاهر. اه. ( تحفة ) 200. 

قوله: ( وهل يكفي قولها... إلخ ) أي: إذا اذّعى الزوج عليها بأنها خرجت لغير ضرورة:» وادّعت 
هي أنها خرجت خشية انهدام البيت» وليس هناك قرينة تدل على ذلك؛ فهل يكفي قولها المذكور 
فلا تسقط نفقتها أو لا يكفي مجرد قولها المذكور إلا إذا انضم إليه قرينة تدل عادة على الانهدام؟ 


النفقة: سقوط النفقة بالنشوز 200000 ول 


قال شيخنا: كل محتملء والأقرب الثانى؛ ومنها: إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق 
أو سارقء ومنها: إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه, ومنها: خروجها لتعلم العلوم 
العينية» أو للاستفتاء؛-حيث لم يغنها الزوج الثقة, أو نحو مَحرّمها 1 211111 


قوله: ( قال شيخنا: كل ) أي: من الشّقَّين محتمل. 

وقوله: ( والأقرب الثاني ) من مقول قول شيخه؛ وهو أنه لا بد من قرينة تدل عليه. 

» قوله: ( ومنها ) أي: المواضع التي يجوز لأجلها الخروج. 

قوله: (إذا خافت على نَفِسِهًا أو مَالِها ) قال في «النهاية »: ويتجه أن الاختصاص الذي له وقع 
ذلك. اه 29, 

وكتب ٠ع‏ ش ©: قوله: أو مالهاء أي: وإن قل أخدًا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص باله 
وقع» ولو اعتبر في المال كونه ليس تافهًا جدًا لم يكن بعيدًا. اه 29. 

+ قوله: ( ومنها ) أي: المواضع المذكورة. 

وقوله: ( إذا خرجت إلى القاضي لطلب... إلخ ) أي: إذا خرجت إلى القاضي لأجل طلب 
حقها من زوجهاء والمراد: خرجت ليخلص لها القاضي حقها من الزوج. 

قوله: ( ومنها ) أي: من المواضع المذكورة. 

وقوله: ( خروجها لتعلم العلوم العينية ) أي: كالواجب تعلمه من العقائد» والواجب تعلمه ما 
يصحح الصلاة والصيام والحج ونحوها. 

قوله: ( أو للاستفتاء ) أي: لأمر تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه؛ أما إذا 
أرادت الحضور مجلس علم؛ لتستفيد أحكامًا تنتفع بها من غير احتياج إليها حالًا؛ أو الحضور 
لسماع الوعظء فلا يكون عذرًا. 

قوله: (حيث لم يغنها ) قيدٌ في جواز الخروج لتعلم ما ذكرء أي: محل جواز ذلك: إذا لم يغنها 
الزوج الثقة عن الخروج لذلك؛ أما إذا أغناها عن ذلك بأن كان يعلمها ما تحتاج إليه» فلا يجوز لها 
الخروج. 

وقوله: (أو نحو مَخْرَمها ) أي: وحيث لم يغنها نحو مَخْرّمها من يحل له النظر كعبدهاء قال 
في ١‏ التحفة ) بعده: ويظهر أنها لو احتاجت لللخروج لذلك» ودشي عليها منه فتنة» والزوج 
غير ثقة» أو امتنع من أننعاجها اد ان لها أخيره القاضي على أحد الأمرين» ولو بأن يخرج 
معها أو يستأجر من يسأل لها. اه 


آآ”ظ, 


ياب النكاح: 


فيما استظهره شيخنا؛ ومنها: إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة, أو سؤال. أو كسب إذا أعسر 
الزوج؛ ومنها: إذا خرجت على غير وجه النُشُوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة» أو عيادة 


وقوله: ( فيما استظهره شيخنا ) راجع ل ( نحو مَحْرَّمها ). 

* قوله: ( ومنها ) أي: من المواضع التي يجوز الخروج لأجلها. 

وقوله: ( إذا خرجت لاكتساب نفقة ) أي: لأجل اكتساب نفقتها. 

وقوله: ( بتجارة ) متعلق ب ( اكتساب ). وقوله: ( أو سؤال ) أي: سؤال النفقة» أي: طلبها 
على وجه الصدقة. 

وقوله: ( أو كسب ) أي: عمل صنعة. 

* قوله: ( ومنها ) أي: المواضع المذكورة. 

قوله: ( إذا خرجت على غير وجه النشوز ) يفيد التقييد به أن الخروج؛ لزيارة» أو عيادة قريب» 
قد يكون على وجه النشوزء وأنه حيئكذ يسقط النفقة» والتعليل الآتي في قوله: ( لأن الخروج لذلك 
لا يعدٌ نشورًا ) يفيد خلافه» وحينيذٍ يقع تدافع بين مفاده ومفاد التعليل» وعبارة « فتح الجواد ) 
ليس فيها ذلك» ونصها: وتسقط بالخروج إلا إن لم يعد نشورًا؛ كأن خرجت لطلب حقها منه 
أو للزيارة أو للعيادة لأحد من مَحَارِمِهًا بلا إذنٍ مع تلبسه بغيبة عن البلد. اه. 

فالأولى: إسقاط التقيبد المذكور أو يزيد قبل قوله: ( لزيارة... إلخ )» لفظ كأن حرجت لزيارة... إلخ, 
ويكون تمثيلا للخروج الذي ليس على وجه النشوزء كما في عبارة 9 قتح الجواد » المذكورة. 

قوله: ( في غيبة الزوج عن البلد ) قال « سم ): خرج خروجها في غيبته في البلد فهو نشوز. اه 20). 

قال « ع ش 0: وينبغي أن مثل غيبته عن البلد خروجها مع حضوره. ا 
رضاه بمثل ذلكء, ومن ذلك ما لو جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلاء فلها 
الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك. اه 0). 

وقوله: وع ش » موافقٌ لما أخذه الأذْرَعي من كلام الإمام أن لها اعتماد العف الدَّالُ على رضا أمثاله... إلخ. 

قوله: ( لزيارة أو عيادة ) مضافان لما بعدهماء فيقرآن من غير تنوين. 

وعبارة « المنهاج ): لزيارة ونحوها. وكتب ( سم 6 قوله: وتحوها منة موت أبيها وشهود 
جنازته» فما نقله الرَوْكشِي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضوره. اه 0). 

وقوله: ( فما نقله ) أي: من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا لشهود جنازته: وقوله: ( مقيد 
بحضوره ) أي: محمول على الزوج الحاضر في البلد؛ وذلك لتمكنها من استكذانه. 


النفقة ' سقوط النفقة بالقع ١‏ حم حي ع ل رب م هك" 


قريب لا أجنبيء أو أجنبية على الْأَوْجَهءِ لأن الخروج لذلك لا يُعَنّ نشورًا عُرْفًا. قال شيخنا: 
وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروجء أو يرسل إليها بالمنع. ( وبسفرها ) أي: 
بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر, ولو لزيارة أبويهاء أو للحج. ( بلا إذن ) 
منه ولو لغرضه لل سومار م كه اماه الخ كس و لكا لمرو مامه ونال واو كما أ ا 3 


وقوله: ( قريب ): قال في « التحفة »: قضية التعبير هنا بالقريب: أنه لا فرق بين الحرّم وغيره» 
لكن قضية تعبير الرَّوكشِي بحارم وتبعه في « شرح الروض » تقيده بالمَحْرَم وهو متجه. اه 7". 

وقوله: ( لا أجنبي أو أجنبية ) أي: ليس من المواضع التي يجوز الخروج لها إذا حرجت لزيارة 
أو عيادة أجنبي أو أجنبية. 

وقوله: ( على الأّوْجَه ) مقابله يقول لها الخروج للزيارة والعيادة 117 سواء كان لقريب أو نحوه. 

قوله: ( لأن الخروج لذلك ) أي: لزيارة أو عيادة قريب وهو تعليل لكون الخروج لزيارة أو عيادة 
القريب جائرًا لاا تصير به ناشزة. 

قوله: ( وظاهر أن محل ذلك ) أي: كون الخروج المذكور لا يعد نشورًا. 

وقوله: ( إن لم يمنعها ) أي: قبل السفر. 

وقوله: ( أو يرسل لها بالمنع ) قال« ع ش »: أي: أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في 
غيبته مطلمًا. اه (“. 

تن تنا نا 

قوله: ( وبسفرها ) معطوف على ( منع من قتع )» أي: ويحصل النشوز أيضًا بسفرهاء أي: 
مطلقا سواء أكان طويلا أم قصيرّاء ولا ينافي هذا قول الشارح بعدء أي: بخروجها إلى محل 
يجوز القصر منه؛ لأنه لا يلزم من خروجها إليه أن يكون سفرها طويلا. 

قوله: ( أي: بخروجها وحدها ) تفسير مراد للسفر الذي يحصل النشوز به. 

قوله: ( إلى محل يجوز القصر منه ) أي: وهو خارج السور إن كان أو العمران. 

وقوله: ( للمسافر ) أي: سفرًا طويلاء وهو متعلق ب ( يجوز ). 

قوله: ( ولو لزيارة... إلخ ) غاية الحصول النشوز بخروجها وحدهاء أي: يحصل بخروجهاء 
أي: ولو كان ذلك الخروج لزيارة أبويها أو للحج؛ ولو قال: أَؤْ للنسكِ لكان أولى؛ ليشمل العمرة. 

قوله: ( بلا إذن منه ) أي: الزوج؛ والجار وامجرور متعلق بمحذوف حال من ( سفرها )» أي: 
يحصل النشوز بالسفر في حال كونه بغير إذن من الزوج. 

وقوله: ( ولو لغرضه) أي: ولو كان سفرها بلا إذن لغرض الزوج؛ أي: حاجته؛ فيحصل به النشوز. 


516 اس سس بي ججح صصح باب التكاح: 


ما لم تضطر؛ كأن جلا جميع أهل البلد. وبقي من لا تأمن معه. ( أو ) بإذنه ولكن ( لغرضها ) 
أو لغرض أجنبي فتسقط المؤن على الأظهر؛ لعدم التمكين. ولو سافرثُ بإذنه لغرضهما ممًا 
فمقتضى المرجح في الأيمان فيما إذا قال لزوجته: إن خرجت لغير الحمام فأنتٍ طالق. فخرجث 
لهاء ولغيرها أنها لا تطلق عدم السقوط اا 000 


قوله: ( ها لم تضطر ) قيدٌ في حصول النشوز بالسفر المذكورء أي: محل حصول النشوز 
بسفرها بلا إذنه ما لم تضطر إلى السفرء وإلا فلا يحصل النشوز به. 

وقوله: ( كأن... إلخ ) تمثيل لحالة الاضطرار. 

وقوله: ( جلا جميع أهل البلد ) أي: تفرقوا عنها. قال في « القاموس »: جلا القّْمُ عن الموْضِعْء 
ومنه جَلَْوًا وجَلاءً وَأَجْلَوا: تَفَدَقُوا (2. اه. 

وقوله: ( وبقي من لا تأمن معه ) أي: أو لم يجل جميع أهل البلدء ولكن بقي من لا تأمن معه 
على نفسها أو مالها. 

قوله: ( أو بإذنه... الخ ) أي: ويحصل النشوز بسفرها يإذنه أيضّاء ولكن كان سفرها لغرضها 

قوله: ( فتسقط المؤن ) مفرجٌ على جميع ما قبله» والمراد باخوّن: ما يشمل الكسوة» فتسقط 
كسوة ذلك الفصلء كما تقدمء وتقدم أيضًا الخلاف في المسكنء فلا تغفل. 

وقوله: ( لعدم التمكين ) أي: بسبب سفرها المذكور. 

قوله: ( ولو سافرت بإذنه لغرضهما ) أي: الزوج والزوجة أو لأجنبي بدلها. 

قوله: ( فمقتضى المرجح ) مبتدأء خبره: قوله: عدم السقوط. 

وقوله: ( في الأيمان) متعلق ب( المرجح). وقوله: ( فيما إذا قال... إلخ) بدل من ( في الأيمان ), بدل بعض. 

وقوله: ( إن خرجت لغير الحمّام فأنت طالق ) الجملة مقول القول: وقوله: ( فخرجت لها ), 
أي: فخرجت بقصد الذهاب إلى الحَكّام وبقصد غيره. 

واعلم أنه يوجد في غالب النُسخ: فخرجت لها ولغيرها بتأنيث الضمير» وهذا مبني على أن 
الحمّام مؤنث» وهو خلاف الغالب. 

وفي ١‏ حاشية عبادة على الشذور ) ما نصه: قوله: وَحَمّامَات هذا بناء على أن حمامات مذ كر 
وهو قول جلّ أهل اللغة» وقال بعض أهل اللغة الحمام: مؤنئة. اه. 

وقوله: ( أنها لا تطلق ) ( أن ) وما بعدها في تأويل مصدر بدل من ( المرجح ) أو عطف بيان 
له أي: فمقتضى الذي رجح في الأيمان وهو أنها لا تطلق عدم سقوط المرّن. 


النفقةة سقط التققة بالدشتوة : ل اس ل ك” 


هناء لكن نص الأم, وامختصر يقتضي السقوط ( لا ) بسفرها. ( معه ) أي: الزوج بإذنه» ولو في 
حاجتهاء ولا بسفرها بإذنه 0 ولو مع حاجة غيره. فلا تسقط المؤن؛ لأنها تمكنة, وهو 
اللفوت لحقه في الثانية» وفي « الجواهر » وغيرها عن المأوَرْدِيء وغيره لو امتنعت من النقلة معه 
لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فيجب, ويصير تمتعه بها عفوًا عن النقلة 


وقوله: ( هنا ) أي: فيما إذا سافرت لغرضها. 

قوله: ( لكن نص الأُم والختصر يقتضي السقوط ) أي: سقوط المؤن هنا؛ قياسًا على عدم وجوب 
المتعة إذا ارتدًا معًا؛ ولأنه إذا اجتمع مقتض ومانع يُقَدّم المانع. 

قوله: (لا بسفرها معه ) أي: لا يحصل النشوز بسفرها مع زوجها إلا إن منعها من الخروج معه؛ 
فخرجت»ء ولم يقدر على رَدُّهاء فيحصل النشوز به وتسقط الَوّن. 

وقوله: ( بإذنه ) ليس بقيدء كما يدل على ذلك عبارة « الفتح ») وهي: ولا إن سافرت معه 
ولو لحاجتها بلا إذن وإن عصت. اه. ومثلها عبارة شرح ١‏ المنهج ). ثم إن هذا محترز قوله فيما 
مر وحدها. 

وقوله: ( ولو في حاجتها ) أي: ولو سافرت معه لأجل قضاء حاجة نفسها. 

قوله: ( ولا بسفرها بإذنه لحاجته ) أي: ولا يحصل النشوز بسفرها وحدها يإذنه الحاجته» وهذا 
محترز قوله: ( بلا إذن منه ). 

وقوله: ( ولو مع حاجة غيره ) الْأَْلى: إسقاطه؛ لأنه يغني عنه. 

قوله: ( فيما تقدم: ولو سافرت بإذنه لغرضهما معًا ) إذ الغير صادق بها ولو بأجنبي. 

قوله: ( فلا تسقط الْرّن ) مفرع على قوله: (لا بسفرها... إلخ )» أي: وإذا لم يحصل النشوز 
بما ذكر فلا تسقط الموّنَ به. 

قوله: (لأنها تمكنة ) أي: في الأولى: وهي ما إذا سافرت معه؛ وكان الأُولَى: زيادته بدليل المقابلة. 

قوله: ( وهو ) أي: الزوج. قوله: ( المفوّت حقه في الثانية ) وهي ما إذا سافرت وحدها يإذنه. 

قوله: ( لو امتنعت من النقلة معه ) أي: لسفر معه. 

وقوله: ( لم تجب النفقة ) أي: لما تقدم من أنها لا تجب إلا إن مَكنتَهُ من اَّنم بهاء ومن نقلها 
إلى حيث شاء. 

قوله: (إلا إن كان ) أي: الزوجء وهو استثناء من عدم وجوب النفقة إذا امتنعت من النقلة معه. 

قوله: ( فتجب ) أي: النفقة. 

قوله: ( ويصير قتعه بها... إلخ ) أي: ويصير بسبب التمتع بها؛ كأنه عفا من النقلة معه ورضي 
يبقائها في محلها. 


4 لبا يمممعمجط- م-م-<#ت#####س بياب لكا ؛ 


حينئد . كفي كال بك اوري در ا 1 و ا 
إبدازة باللسان, وإن ايت التأديب. 


وقوله: ( حينئذ ) أي: حين؛ إذ امتنعت من النقلة» والظرف متعلق ب ( تتعه ). 

قوله: ( وقضيته ) أي: ما ذكر ذ في الجواهر أن امتناعها من النقلة مع التمتع بها لا يسقط النفقة. 

وقوله: ( جريان ذلك ) أي : عدم سقوط النفقة بالتّممّع. 

وقوله: ( في سائر صور النشوز ) أي: في سائر أنواع النشوز الذي يتأتى منه هنا كالخروج من 
المسكن؛ وأما الذي لا يَأَنّى كالنوع الأول منه وهو منعها من الكّمَه بها؛ لأنها إذا منعته فكيف 
يقال: إذا نَع بها لا تسقط نفقتها إلا أن يقال: يَتأنّى العمة مع كراهتها له ومنعها منه بأن يتمتع 
بها قهرًا عنها. 

وقوله: ( وهو ) أي: الاقتضاء المذ كور. 

وقوله: (محتمل ) في ١‏ التحفة ) بعده: وَنُوزِعٌ فيه بما لا يعجديء وما مر في مسافرة معه بغير إذنه من 
وجوب نفقتها لتمكينها وإن أثمت بعصيانه صريح فيه وظاهر كلام «الماوردي ): أنها لا تجب إلا زمن 
التمتع دون غيره. نعم: يكفي في وجوب نفقة اليوم: تمتّع الحظة منه بعد النشوز وكذا الليل. اه 20, 

وقوله: ( صريح فيه ) أي: في جريان ذلك في سائر صور النشوز. 

قوله: ( وَتَسقْط الموّن ) الملائم لما قبله أن يقول: ويحصل النشوز وإن كان يلزمه سقوط المَوّن. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما تسقط بما قبله. 

قوله: ( بإغلاكها الباب في وجهه ) أي: وبعبوسها بعد لطفء؛ وطلاقة وجهء وبكلام خشن بعد 
أن كان بلين؛ لأن ما ذكر كله يُعدٌ نشورًا. 

قوله: ( وبدعواها طلاقًا بائئًا كذبًا ) أي: وتسقط الَوّنَ بدعواها ما ذكر؛ لأنها لا تكون إلا عن 
كراهة, فيُّعدٌ نشورًا في العُرف. 
[ مساكل متفرقة ]: 

* قوله: ( وليس من النشوز شتمه وإيذاؤه باللسان ) لأنه قد يكون لسوء الخلق. 

قوله: (وإن استحقت التأديب ) غاية في كون ما ذكر من الشتم والإيذاء ليس من النشوزء أي: 
ليس منه وإن كانت تستحق عليه التأديب. 

قال « البُجَبْرِمِي »: والمؤدب لها هو الزوجء فيتولى تأديبها بنفسه ولا يرفعها إلى القاضي؛ لأن 
فيه مشقة وعارًا وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشًا للقلدرب» بخلاف ما لو شَّتَمتٌ أجنبيًا. 


النفقة: ا يللين عن رب 
( مهمة ): لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بموته سقطت نفقتهاء ولا تعود 
إلا بعلمه عودها إلى طاعته بعد التفريق بينهما. 
( فائدة ): يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل؛ ولو لموتٍ أحد أبويهاء أو شهود جنازته, 


قال «( الور كي ): وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى 


القاضي . اه (0. 
» قوله: ( مهمة: لو تزوجت زوجة المفقود... إلخ ) هذه المهمة مختصرة من عبارة « الروض ) 
وشرحه) ونصهما: 


( فصل ): ريده النتر الوق توا اتروع ره على لجو أي يثبت بعدلين: موته) 
1 طلاقه, ركد ست روي ابد تله وعتقى 1 له 0 زروجته ولأن 
مخالفته للقياس الجلي» ويسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود؛ لأنها ناشزة به وإن كان فاسدًاء 
وكذا تسقط عنه إن دق بينهماء واعتدّت وعادت إلى منزله, ويستمر السقوط حتى يعلم المفقود 
ولا رجوع له بما أنفقه عليها؛ لأنه متبرحٌ إلا فيما كلفه من الإنفاق عليها بحكم حاكم فيرجع 
عليها به. 

فلو تروجت قبل ثبوت مَويِهِ أو طلاقِه» وبان المفقود مينًا قبل تزوّجها بمقدار الهدّة صحٌ التَرَوْج؛ 
لخلوّه عن المانع في الواقع» فأشبه ما لو باع مال أبيه يظنّ حياته فبان ميئًا. اه (' 

قوله: ( قبل الحكم بموته ) أي: حكم القاضي بموته ببينة تشهد به أو باجتهاده عند مُضِي مُدّة 
لا يعيش مثله إليها في غالب العادة» فإن تزوجت بعد الحكم بموته» ثم تبينت حياته» لا تسقط 
نفقتها؛ لأنها ليست ناشزة حيتقلٍ. 

قوله: ( سقطت نفقتها ) أي: عن المفتود. 

قوله: ( ولا تعود... إلخ ) يعني: لو تبين عدم موته؛ فلا تعود نفقتها عليه إلا بعد علمه بعودها 
إلى طاعته والتفريق بينها وبين زوجها الثاني؛ لآن نكاحها عليه فاسدٌ. 

» قوله: ( يجوز للزوج... إلخ ) ويجوز له منعها أيضًا من أكل سم ومرض لها؛ خشية الهّلاك 
ومن تناول منتن؛ “كتوم و كرات وبصل وفجل ذنذا الضرو لا حتعها من فبحو عل في مله إلا مضع 
من يستحي من أخذها من بينهن لقضاء وَطره. 

قوله: ( ولو لموت أحد أبويها ) أي: له ذلك ولو كان الخروج لموت أحد أبويها. 
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ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله, ولو أبويهاء أو ابنها من غيره, لكن يُكرَّه منع 
أبويها حيث لا عذر, فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئًا من ذلك إلا عند الريبة. ( تتمة ): 


قوله: ( ومن أن تمكن من دخول... إلخ ) أي: وله منعها من أن تمكن من دخول غير خادمة 
واحدة لنزله؛ أما هي فليس له منعها إن كانت ممن تخدم, فإن كانت ممن لا تخدم فله منعها من أن 
تمكن من دخولها وإن أنفقت عليهاء كما في ١‏ الفتح »)» ونص عبارته: وله منع لمن تخدم من زيادة 
خادم آخر من مالهاء ولمن لا تخدم أن تتخذ خادمًا وإن أنفقته. اه. 

وقوله: ( ولو أبويها أو ابئها ) أي: ولو كان ذلك الغير أبويها أو ابنها. 

وقوله: ( من غيره ) أي: غير زوجها الآن» أي: حال كون ذلك الابن من زوج غيره. 

* قوله: ( لكن يكره منع أبويها ) أي: من دخول منزله. 

قوله: ( حيث لا عذر ) أي: في المنع, فإن كان عذر؛ كفسق أبويهاء أو إساءة خلقهماء بحيث 
يحملانها على النشوز وخروجها عن الطاعة؛ فلا يكره منعهما. 

* قوله: ( فإن كان السكقي. إلخ ) مقابل الحذوف» أي : ما تقدم من جواز المنع له من تمكين 
دخول غير خادمة واحدة إذا لم يكن المُسكن ملكها بأن كان ملكه أو مستأجره فإن كان ملكها 

وقوله: ( لم يمنع شيئًا من ذلك ) الأولى: لم يمنع ذلك» ويحذف لفظ ( شيئًا ) ولفظ من الجارة؛ 
لأن اسم الإشارة عائدٌ على تمكينها من دخول غير خادمة واحدة فقط وهو شيء واحد, ولا يصح 
وده على جميع ما تقدم من منعها من الخروج من المنزل» ومن منعها من التمكين المذكور؛ لأن له 
منعها من الخروج مطلفاء سواء كان مسكنها أو مسكنه. ثم رأيت هذه اللفظة سرت له من عبارة 
« فتح الجواد » ونصها: وله منعها من أن تمكن من دخول غير خخادمة - ولو أبويها أو ابنها - وله 
منعهم أيضًا من دخوله وإخراجهم منه, وله إخراج سائر أموالها ما عدا خادمها من منزله. نعم: إن 
كان المسكن ملكها لم يمنع شيئًا من ذلك. اهء وهو ظاهر فيها؛ لأن المتقدم أشياء متعددة, فإذا 
كان المسكن ملككها ليس له أن يمنع شيعًا منها. 
[ أحكام تتعلق بالنشوز الجلي والنشوز الخفي ]: 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان بعض أحكام تتعلق بالدشوز الجلي والنشوز الخفي: 

وحاصله: أنها إذا نشزت نشورًا جايًّاء أي ظاهرًاء كأن خرجت من المنزل» ثم غاب عنها زوجهاء 
وعادت إلى الطاعة بعودها إلى المنزل في حال غيبته؛ فلا تجب عليه مُوْنَنُهَا ولو علم ذلك. نعم إن 
رفعت أمرها للحاكمء وأظهرت له التسليم» وكتب الحاكم لحاكم بلده ليعلم بالحال» ويحضر فورًا 
ليستلمها أو يرسل من يستلمها عنه» فإن علم ذلك» ولم يفعل ما ذكر» وجبت عليه وهو غائب 
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ار نرت اتروع من المنزل فغاب, وأطاعث في غيبته بنحو عودها للمنزل لم تجب مؤنها 
ما دام غائبًا في الأصح؛ لخروجها عن قبضته, فلا بد من تجديد تسليم وتسلّم, ؛ ولا يحصلان 
مع الغيبة؛ فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم إلى قاضي بلده؛ ليثبت عودها للطاعة 


فيفرض القاضي لها من ماله الحاضر إن كانء وإلا فيقترض لها عليه؛ وإن نشزت نشورًا فيا كأن 
ارتدت بعد الوطء ثم غاب عنها زوجهاء أو امتنعت من تمتعه بهاء ولم تخرج من المنزل» ثم غابء 
عاذت إلى الطاعة بإسلامها في الصورة الأولى؛ وبرجوعها عن الامتناع من التمتع في الثانية» فقتجب 

لها امون بمجرد ذلك؛ ولو لم ترفع أمرها إلى الحاكمء ؛ لكن بشرط أن يعلم بذلك بأن ترسل له بعودها 
إلى الطاعة. 

* قوله: ( لو نشزت بالخروج من المنزل ) أي: كان نشوزها بسبب خروجها من المنزل. 

قوله: ( فغاب ) أي: الزوج. قوله: ( وأطاعت ) أي: الزوجة في حال غيبته. 

قوله: ( بنحو عودها للمنزل ) متعلق ب ( أطاعت )» وانظر ما يندرج تحت قوله: ( نحو مما 
يحصل به العود إلى الطاعة )» وهو ساقط من عبارة « المغني ) وهو أولى. 

قوله: ( لم تجب مُؤْنها ) جواب ( لو). 

قوله: ( في الأصح ) مقابله: يقول: مُؤْنها تجب؛ لعودها إلى الطاعة» فإن الاستحقاق زال 
بخروجها عن الطاعة» فإذا زال العارض عاد الاستحقاق. اه. ١‏ نهاية ) (0. 

قوله: ( لخروجها عن قبضته ) أي: الزوج» وهو علة لعدم وجوب مؤنها. 

وعبارة المغني ) 7©: لانتفاء التسليم والتسلم؛ إذ لا يحصلان مع الغيبة. اه. وهو أولى من عبارتنا. 

قوله: ( فلا بد من تجديد تسليم ) أي: تسليم نفسها له. وقوله: ( وتسلم ) أي: منه. 

قوله: ( ولا يحصلان ) أي: التسليم والتسلم. 

وقوله: ( مع الغيبة ) أي: غيبة الزوج. والمراد: لا يحصلان بغير الطريق الذي سيذكره. 

قوله: ( فالطريق في عود الاستحقاق ) أي: لها في حال غيبته. 

وقوله: ( أن يكتب الحاكم ) أي: بعد أن تَرفَع أُمرَها إليه وتظهر له التسليم. 

وعبارة « فتح الجواد »: وإنما يحصل بذلك؛ بأن تبعث وكيلا لقاضي بلده؛ ليثبت عودها 
العامة عرد ار عي بي «زللن عبار لاض بلدهاء 1 مي إلى قاضي بلده؛ ليعلمه؛ فإذا علم 
خرج فورًا أو وَكُلَ من يذهب إليها ويستلمهاء وتجب الْوّن من حين التسليم» » فإن امتنع قدّر له مدّة 
يمكن عوده فيهاء ثم بعدها يفرض نفقتها في ماله إن كان, وإلا اقترض عليه أو أذن لها أن تنفق 
لترجع. فإن جهل موضعه كتب القاضي لِمضَّاة البلاد الذين ترد عليهم القوافل من بَلَدِهِ عادة, فإن 
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عنده, فإذا علم» وعاد, أو أرسل من يستلمها له أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق, وقضية 
قول الشافعي في القديم أن النفقة تعرد عند عودها للطاعة؛ لأن الموجب في القديم العقد 
لا التمكين, وبه قال مالك. وصرّحوا أن نشوزها بالردّة يزول بإسلامها 1000 
لم يظهر فرضها من ماله الحاضر وأخذ منها كفيلًا بما يصرفه إليها؛ لاحتمال موته أو طلاقه, 
ويجري ذلك كله فيما لو غاب الزوج عن بلدهاء وأرادت الفرض عليه ابتداء. اه. 

قوله: ( فإذا علم ) أي: الزوج بعؤدها إلى الطاعة, وعاد إليها من سفره. 

قوله: ( أو أرسل... إلخ) معطوف على ( عاد )» أي: أو لم يعدء ولكن أرسل من يَكَسَلّمُهَا. 

قوله: ( أو ترك ذلك ) أي: العود إليها أو إرسال من يتسلمها. 

وقوله: ( لغير عذر) خرج به: ما إذا منعه من العود أو التوكيل عُذْرء فلا يعود الاستحقاق» 
ولا يفرض عليه القاضي شيئًا؛ لعدم تقصيره. 

قوله: ( وقضية... إلخ ) مبتدأ» خبره: ( أن النفقة تعود... إلخ ). 

وقوله: ( قول الشافعي ) أي: أن النفقة تجب بالعقد فَُمَقُول القول محذوف معلوم ما سبق» ومن 
التعليل الاتي. 

وقوله: ( تعود عند عودها للطاعة ) أي: مطلقّاء سواء حصل تجديد تسليم وتسلّم أم لا. وهذا 
هو مقابل الأصح امار 

قوله: ( لأن الموجب في القديم... إلخ ) لا يخفى ما في هذا التعليل؛ إذ هو عين القول القديم 
فلا يصح أن يُوْنَّى به ويجعل علة لقضيته. 

وإذا علمت ذلك فكان الأولى تقديمه على قوله: ( أن النفقة تعود )» الذي هو خبر عن 
( قضية... إلخ ). وحذف لام الجر مع لفظ ( في القديم ) وجعله مقولًا لقول الشافعي في القديم, 
بأن يقول: ( وقضية قول الشافعي في القديم ): أن الموجبء أي: للنفقة» العقد لا التمكين 
( أن النفقة تعود... إلخ ). 

قوله: ( وبه قال مالك ) أي: بمقتضى قول الشافعي القديم قال مالك. 

+ قوله: ( وصرحوا... إلخ ) صنيعه يقتضي: : أنه تأييد للقضية المذكورة وليس كذلك؛ لأن 
القضية المذكورة مفروضة في النشوز الجلي» وهو الخروج من المنزل» وما صرحوا به مفروض في 
الخفي وهو الود وبينهما فرق؛ فلا يصح أن يكون تأبيدًاء وساقه في ١‏ التحفة » لأجل يبان مخالفة 
النشوز بالردة للنشوز بالخروج عن المسكن» وذكره عقب قوله: ولا يحصلان مع الغيبة بلفظ» وبه 
فارق نشوزها بالردة... إلخ, اه. فلو صنئع كصنيع شيخه لكان أولى. 

وقوله: ( أن نشوزها بالردّة ) أي : الحاصل بسبب الرّدّة. 

وقوله: ( يزول ) أي: النشوز فتستحق النفقة من وقته لكن حيث أعلمته به» كما في « ع ش ). 
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مطلقًا؛ لزوال المسقط, وأخذ منه الأَذْرَعِي أنها لو نشزث في المنزل» ولم تخرج منه؛ كأن منعته 
نفسهاء فغاب عنهاء ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض»؛ وهو كذلك على الاصح. 
ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح» وإقامتها 
في مسكنه, وحلفها على استحقاق النفقة, 2211111100 


وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء حصل تجديد تسليم وتسلّم بالطريق الذي ذكره أم لا. 

قوله: ( لزوال المسقط ) أي: للنفقة وهو الرّدّة. 

وكتب « الرشيدي »: قوله: ( لزوال المسقط ), أي: مع كونها في قبضته ليفارق نظيره. اه 9). 

» قوله: ( وأخذ منه ) أي: من كون النشوز بالرّدّة يزول بالإسلام مطلقا لزوال المسقط. 

ووجه المناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منه: أن النشوز في كل منهما خفي. 

قوله: ( لو نشزت في المنزل ) أي: نشزت وحي في المنزل بنوع خفي من أنواع النشوز. 

قوله: ( ثم عادت للطاعة ) أي: بصريح لفظ يدل عليه. 

وقوله: ( عادت نفقتها ) أي : مطلقًا أيضًاء لزوال المسقطء وهو منعها نفسّها منه. 

قوله: ( وهو كذلك على الأصح ) هذا من جملة كلام الْأَذْرَعيء فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظ 
قال. اه. « رشيدي » 2. قال في ١‏ التحفة » بعده: قال: وحصل ذلك الفرق بين النشوز الجلي 
والنشوز الخفي. اه. ويتجه أن مراده بعودها للطاعة: إرسال إعلامه بذلك؛ بخلاف نظيره في النشوز 
الجلي. وإنما قلنا ذلك؛ لان عودها للطاعة من غير علمه بعيد» كما هو ظاهرء وهل إششهادها عند 
غيبته وعدم حاكم كإعلامه؟ فيه نظر. وقياس ما مر في نظائره نعم. اه (©. ومثله في النهاية » 9©). 

+ قوله: ( ولو العمست زوجة... إلخ ) هذه مسألة مستقلة» فكان الْأَوْلى أن يقول: فرع لو... إلخ. 
كعادته, وكما في « التحفة ). 

وقوله: ( من القاضي ) متعلق ب ( التمست ). قوله: ( أن يفرض... إلخ ) المصدر المؤول مفعول ( التمست ). 

وقوله: ( فرضًا عليه ) أي: على زوجها الغائب. 

قوله: ( اشترط ) أي : في فرض القاضي لها فرضًا. وقوله: ( ثبوت النكاح ( أي : بعدلين. 

وقوله: ( وإقامتها ) بالرفع عطمًا على ( ثبوت ) المضافء أي: واشترط أيضًا: إقامة الزوجة في 
سكن الغائب. ويحتمل أنه بالجر عطفًا على المضاف إليه. 

وقوله: ( وحلفها ) بالرفع لا غير معطوف على ( ثبوت ) أيضّاء أي: واشترط حلفها على أنها 
تستحق النفقة؛ لكونها قد مكنته ولم تنشز. 
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وأنها لم تقبض منه نفقة مُدَّة مستقبلة, فحينئذ يُفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت يساره. 
( فرع في فسخ النكاح ): لي ل 


وقوله: ( وأنها لم تقبض ) أي: وحلفها على أنها لم تقبض من زوجها الغائب نفقة مدة مستقبلة: 
وهي مدة الغيبة. 

قوله: ( فحينئذ ) أي: فحين إذ ثبت نكاحها وإقامتها في المنزل» وحلفت على ما ذُكِرَ يفرض 
القاضي لها عليه نفقة المعسر» ولو كان ما يفرضه من الدراهم. 

قال فى « التحفة ) بعده: ويظهر أن محل ذلكء أي: الفرض المذكورء إن كان له مال حاضر بالبلد 
تريد الأخذ منه» وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال له فائدة: هي منع المخالف من الحكم بسقوطها 
بمضىّ الزمان» وأيضًا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه. اه 20. 

قوله: ( إلا إن ثبت يساره ) أي: فيفرض لها نفقة الموسر. 

( فائدة ): تتعلق بالمسألة المذكورة في « سم ) ما نصه: 

سل شيخنا « الشهاب الرملى » عن: امرأة غاب عنها زوجهاء وترك معها أولادًا صغارّاء ولم يدك 
عندها نفقة ولا أقام لها منففّاه وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادهاء وحضرث إلى حاكم شافعي, 
وأنهت له ذلك وشكتٌ؛ وتضررث, وطلبتٌ منه أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة» ففرض 
لهم عن نفقتهم نقدًا معيًا في كل يومء وَأَذِن لها في إنفاق ذلك عليها وعلى أولادهاء أو في الاستدانة 
غليه عند تعذر الأخذ من مالدروالر جوع عليه ذلك وَقَبلَت ذللكا تمع فول القدي والفرض عي ؟ 
وإذا قدّر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العمد نقدّاء كما يكتب في وثائق الأنكحة» ومضت 
على ذلك مدة, وطالبته بما قُدّر لها عن تلك المدة» وادعت عليه بذلك عند حاكم شافعي» واعترف 
به وألزمهء فهل إلزامه صحيح أم لا؟ وهل إذا مات الزوج» وترك زوجته. ولم يقدّر لها كسوةء 
وأثبتت» وسألت الحاكم الشافعي أن يقدّر لها عن كسوتها الماضية التى حلفت على استحقاقها نقداء 
وأجابها لدللة) وقدوه لوك كما مله القهناة 31> فير لذاؤلك أو ذه رهما صعلة الضف مت 
الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة أو الكسوة عنذ الغيبة أو الحضور نقدّاء صحيح أو لا؟ 

فأجاب: تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح؛ إذ الحاجة داعية إليه» والمصلحة تقتضيه 
فله فعله» ويئاب عليه بل قد يجب عليه. اه (2). 


[ فسخ النكاح بالإعسار ] 
قوله: ( فرع في فسخ النكاح ) أي: بالإعسار بالمَوّنْء وقد ترجم الفقهاء له بباب مستقل. 
والأصل فيه خبر الدارقطني والبيهقي الآتي. 
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وشرع دفعًا لضرر المرأة يجوز ( لزوجة مكلفة ) أي: بالغة عاقلة لا لولي غير مكلفة. ( فسخ 
نكاح من ) أي: زوج. ( أعسر ) مالاء وكسبا لائقًا به لاله 0 


وحاصل الكلام على ذلك: أنه إذا أَعسَر الزوج مالا وكسببًا لائقًا بأقل نفقة أو كسوة أو مهر 
وجب قبل وطء ولم تصبر زوجته فلها الفسخ في الطريق الآتي بيانه؛ أما لو امتنع من الإنفاق وهو 
مُوسِر أو مُتوسّط أو معسر لا عن أقل نفقة أو كسوة سواء حضر أو غابء فليس لها الفسخ؛ وإن 
انقطع خبره على المعتمّد الذي عليه النووي والرافعي. 

قوله: (وشرع ) أي: الفنسخ. وقوله: (دفعًا لضرر المرأة ) أي: تضررها بعد النفقة أو الكسوة أو المهر. 

قوله: ( يجوز لزوجة... إلخ ) أي: ويجوز لها الصبرء فهي مخيرة بين الفسخ وبين الصبر. 

قوله: ( أي: بالغة عاقلة ) أي: ولو كانت سفيهة فهي كالرشيدة هنا. 

قوله: (لا لولي غير المكلفة ) أي: لا يجوز الفسخ لولي غير المكلفة» وكذا ولي المكلفة بالأولى» 
وعبارة «التحفة 6 9© و «النهاية 6 9©: لا لولي امرأة حتى صغيرة ومجنونة... إلخ. اه. وإنما لم يجز 
الفسخ للولي؛ لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة والطبع» فلا يفوّض لغير مستحقه؛ وإذا لم نجز الفسخ 
له تكون النفقة في مالها إن كان وإلا فعلى من تلزمه قبل النكاح» وإن كانت تصير دَينَا على الزوج. 

قوله: ( فسخ... إلخ ) فاعل: ( يجوز ). وقوله: ( أي زوج ) أفاد به : أن ( من ) نكرة موصوفة. 

وقوله: ( أعسر... إلخ ) الحاصل: شروط هذه المسألة خمسة تعلم من كلامه: 

الأول: الإعسارء فخرج ما إذا امتنع مع عدم الإعسار. ' 

الثانى: كونه بالنفقة أو الكسوة أو المُسكن أو المهر بشرطه الآتي» فخرج ما إذا أعسر بنحو الأدم. 

كه كون النفقة لهاء فخرج ما إذا أعسر بنفقة الخادم. 

الرابع: كون الإعسار بنفقة المعسرء فخرج ما إذا أَُعسَرَ بنفقة الُوسِر أو المتوسط مع القدرة على 
نفقاة لمعنس 

الخامس: كون النفقة مستقبلة» فخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية. 

قوله: ( مال وكسبًا ) منصوبان على التمييز» أي: أعسر من جهة المال ومن جهة الكسبء فليس 
عنده مال ولا قدرة على كسب ينفق عليها من أحدهما. 

قوله: ( لائًا به ) صفة ل ( كسبًا )» وليس بقيدء بل مثل اللائق غيره إذا أراد تحمل المشقة 
بمباشرته كما في التحفة ). 

وقوله: (-علال ) صفة ثانية» وخرج به: الحرام» فلا أثر لقدرته عليه؛ فلها الفسخ, قال في التحفة 6: 
وأما قول الماوردي والروياني: الكسب بنحو بيع الخمر كالعدم؛ وبنحو صنعة آلة لهو مُحرّمة له أجرة المثل 


( بأقل نفقة ) تجب. وهو مد. ( أو ) أقل. ( كسوة ) تجب؛ كقميص» وجِمَار وجنبّة شتاءً 
بخلات :نحو سراويل» وتغل» وفُرْسُء ومِحدّة, وَالأَوَانِي؛ لعدم بقاء النفس بدونهماء فلا فسخ 
بالإعسار بالأدم, وإن لم يسع القوت., ساسحو و سن جو الع ا 


فلا فسخ لزوجته» وكذا ما يعطاه منجمٌ وكاهنٌ؛ لأنه عن طيب نفس فهو كالهبة فردوه بأن الوجه أنه 
لا أجرة لصانع محرم؛ لإطباقهم على أنه لا أجرة لصانع آنية النقد ونحوهاء وما يعطاه نحو المنجم إنما 
يعطاه أجرة لا هبة فلا وجه لما قالاه. اه (2, 

قوله: ( بأقل نفقة ) متعلق ب ( أعسر ). 

وقوله: ( تجب ) أي: النفقة في المستقبل» والمراد: تجب لهاء بدليل قوله في المفاهيم: ولا بنفقة 
الخادم» وكان الاولى: التصريح به؛ لان ما ذكر هو محترزه. 

قوله: ( وهو ) أي: أقل النفقة مُدّ. 

قوله: ( أو أقل كسوة ) معطوف على ( أقل نفقة )» أي: أو أعسر بأقل كسوة. 

وقوله: ( تجب ) أي: لها في المستقبل كالذي قبله. اللي 00 

قرله: ( بخلاف... إلخ ) مرتبط بمحذوف يعلم من عبارة ١‏ الفتح ) الاتي نقلهاء تقديره: والمراد 
بأقل الكسوة: ما لا بد منه كقميص... إلخ» بخلاف نحو سراويل... إلخ, إلا أن قوله: ( وفرش ) 
وما بعده لا يناسب ذكره هنا؛ لأنه ليس من أنواع الكسوة» وعبارة ( فتح الجواد » ليس فيها ذلك 
ونصها مع الأصل: أو عن أقل كسوة؛ وهي كسوة المعسر؛ إذ لا بقاء ريدونها غالباء وقيّد ابن 
الصلاح البعض» أي: المفهوم من لفظ أقل بما لا بد منه؛ كخمار وجبة شتاء بخلاف نحو نعل 
وسراويل؛ واختاره الرّوكشِي وهو متجه. اه. بزيادة يسيرة. 

إذا علمت ذلك» فكان الأولى للشارح: أن لا يذكره هنا وأن يزيد ما قدّرته. 

وقوله: ( وفرش... إلخ ) في « ع ش ») ما نصه: توفحث لاعن الفسخ بالعجرعما ل بد منه من 
الفرش» بأن يترتب على عدمه الجلوسء والنوم على البلاط والرخام المضرٌّء ومن الأواني كالذي 
يتوقف عليه نحو الشرب. اه. « سم ) 0©. 

قوله: ( لعدم بقاء... إلخ ) تعليل جواز الفسخ بالإعسار بأقل النفقة وأقل الكسوة. 

وقوله: ( بدونهما ) أي: أقل النفقة وأقل الكسوة. 

قوله: ( فلا فسخ بالإعسار بالأدم ) هذا محترز قوله: عن أقل نفقة» بناء على أن المراد بأقل 
النفقة: ما لا تقوم النفس بدونهء كما أشار إليه الشارح بقوله فيما تقدم وعو من أئ: لا غيره. 

وقوله: ( وإن لم يسع القوت ) أي: بدون الأدمى فالمتعلق محذوف. 


النفقة: ففسخ النكاح بالإإعسار سس سس يجب يبس ب / 4 ” 


ولا بنفقة الخادم, ولا بالعجز عن النفقة الماضية كنفقة الأمس, وما قبله لتنزيلها منزلة ذَيْن آخر. 
( أو ) أعسر. ( بمسكن ) وإن لم يعتادوه. ( أو ) أعسر ( بمهر ) واجب حال لم تقبض منه شيئًا 


وقوله: ( ولا بنفقة الخادم )» قد علمت أن هذا محترز ما قدرته وهو لفظ لها. 

وقوله: ( ولا بالعجز عن النفقة الماضية ) محترز قوله: ( نفقة تجب ), ومثل العجز عن النفقة 
الماضية العجز عن الكسوة الماضية أيضًا فلا فسخ به. 

وقلع ام رهن ااه ونفقة الخادم والنفقة الماضية وإن كان لا يحصل الفسخ بالعجز عنها 
يصير ديئًا حتى في ذْة المعير؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد وجد. 

وقوله: ( كنفقة الأمس ) تمثيل للنفقة الماضية. وقوله: ( وما قبله ) أي: قبل الأمس. 

قوله: ( لتنزيلها... إلخ ) علة لعدم جواز الفسخ بالعجز عن النفقة الماضية فقط لا كما يفيده 
صنيعه أنه علة لجميع ما قبله» أي: وإنما لم يجز الفسخ بالعجز عنها؛ لأنها مُترُلَة مَنِلّة دين آخر غير 
النفقة الماضية الكائنة عليه لها. 

وتوضيح ذلك: أنها إذا كان لها دين غير دين النفقة عند زوجها وأعسر به فليس لها الفسخ به. 
تكذلك دين النفقة الماضية؛ لأنها مَُرَلَةَ منزلّته. 

قوله: ( أو أعسر بمسكن ) معطوف على ( أعسر بأقل... إلخ )» أي: ويجوز فسخ نكاح من 
أعسر بمسكن؛ ولم يقل بأقل مسكن كسابقه؛ لعدم تصور الأقل فيه؛ إذ الواجب على المعسر 
تشكق الاتق تحالها قلاف تاتقي :3ن الزالك هماما “تلاق يتذالة ايساا واعنماوا وتوسنطاء 
فيتصوّر فيهما أقل وسط وأكثر, وإنما كان لها الفسخ بعجزه عن عن المسكن؛ ؟ لشدة الحاجة إليه؛ 
كالنفقة» وخالف بعضهم فجعله كالادم, وهو ضعيف. 

قوله: ( وإن لم يعتادوه ) غاية في كونها لها الفسخ بالإعسار بالمسكن» أي: لها الفسخ بذلك 
وإن لم يعتد أهل محلتها المسكن. 

قوله: ( أو أعسر بمهر... إلخ ) معطوف على ( أعسر بأقل نفقة ) أيضًاء أي: ويجوز لها فسخ 
نكاح من أعسر بمهر لكن بشروط أربعة مذكورة في كلامه: أن يكون واجبًا بتسمية وبدونهاء وأن 
ان وأن لا تقبض منه شيمًاء وأن يكون إعساره به قبل وطثها طائعة» فلا فسخ بإعساره 

بغير الواجب كمفوضة قبل الفرض؛ وذلك لأنها إذا فضت لوليها المهر بأن قالت له: زوّجني بم 
ع شت فلا يجب على الروج إلا بعد أن يفرضه على نفسه أو يفرضه الحاكم عليه» كما تقدم 
ولا بغير الحال» ولا بعد قبضها منه شيئًا ولا بعد الوطء. 

قوله: ( واجب ) صفة ل ( مهر ), وهو الشرط الأوّل. وقوله: ((حال) صفة ثانية وهو الشرط الثاني. 

وقوله: ( لم تقبض منه شيئًا ) الجملة صفة ثالئة وهو الشرط الثالث. 


لانن للب بس يبي يكح 


حال كون الإعسار به. ( قبل وطء ) طائعة, فلها فلها الفسخ؛ للعجز عن تسايم العرض مع بقاء 
المعرض بحاله. وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري, فيسقط الفسخ بتأخيره بلا عذر 


وقوله: ( حال... إلخ ) هو الشرط الرابع. وقوله: ( به ) أي: بالمهر. 

قوله: ( قبل وطء طائعة ) أي: قبل وطئها حال كونها طائعة. 

قوله: ( فلها فلها الفسخ ) أي: إذا أعسر بالمهر بدليل سياق كلامه وليس مرتبطًا بجميع ما قبله 
وأعاده - مع أنه معلوم - لأجل العلة بعده وهى قوله: للعجز... إلخ ). 

ل د 

قوله: ( مع بقاء المعوض بحاله ) هو البضع؛ وذلك لأن تلفه إنما هو بالوطءء فإذا لم يوجد بقي 
على اله 

والقاعدة: أنه إذا لم يسلم أحد العاقدين العِرّضء وكان المعوض باقيًا بعينه رجع فيه مالكه 

قوله: ( وخيارها ) أي : في الفسخ. 

وقوله: ( حينئذٍ ) أي: حين إذا أَعسَر بالمهر المذكورء وليس والمراد حينئد: أعسر بأقل النفقة) 
وبأقل الكسوة» وبالمسكن» وبالمهر, فيكون راجعًا لجميع ما قبله؛ لأنه غير صحيح ؟ إذ الفورية 
خاصة في الخيار بالإعسار بالمهر. 

وأما ما عداه فسيصرح المؤلف بأنه بعد توفر شروط الفسخ يمهل ثلاثة أيام» وحيتئدٍ فلا يكون فوريًا. 

6ه ل ا : أما الرفع نفسه فليس فوريّاء فلو أخرت مدة ثم أرادته 

مُكنت. والفرق: أنه بعد الرة فع ساغ لها الفسخ, فتأخيرها رضًا بالإعسار وقبل الرفع لم تستحق 

الفسخ الآن؛ لعدم الرفع المقتضي لأذن القاضي؛ لاستحقاقها الفسخ (©. 

وقوله: ( فوري ) قال في « شرح الروض »: وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل 
ثلاثة أيام, ولا دونهاء وبه صرح الماوردي والروياني. 

قال 9 الأذْرَعِي ): : وليس بواضح بل قد يقال: بأن الإمهال هنا هو أولى؛ لأنها تتضرر بتأخير 
النفقة» بخلاف المهر. اه (©. 

قال سم »: وما قاله الأذْرَعِي هو الوجه والفورية إنما تعتبر بعد الإمهال. اهم (" 

قوله: ( فيسقط الفسخ ) أي: خياره فليس لها الخيار بالفسخ إذا أشرته بلا عذر عن الرفع إلى 
الحاكم أو عن الإمهال على ما قال الأدْرَعِيء واستوجهه سم. 


5 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار 
ل فلها الفسخ بعده أيضًا. د اذ ساني اراك ل و توص مسرل 
فتحبس نفسها بمجرد بلوغهاء فلها فلها الفسخ حينئذ إن عجز عنه, ولو بعد الوطء؛ لأن وجوده هنا 


وقوله: ( كجهل ) مثال للعذر, فإذا جهلت أن الخيار فوري وأخرته عرب لق 17د كور 
لها الفسخ بعد ذلك. قوله: ( ولا فسخ بعد الوطء ) أي: طائعة» وكان حقه: أن يذكره كما ذكره 
فيما تقدم لأجل أن يلائم التفريع بعده. 

قوله: ( لتلف المعوض ) تعليل لعدم جواز الفسخء يعني: ليس لها الفسخ بما ذكر؛ لكون 
المعوضء وهو البضع قد تلف بالوطءء والعوض وهو المهرء صار دَينَا في ذمته بتمكينها له؛ لانه 
يشعر برضاها بذمته. والفسخ لا يتصور إلا إذا كان المعوض باقيًا بحاله» والعوض ليس في الذمة: 
فصار حكمه حينئذ حكم عجز المشتري عن الثمن بعد قبض المبيع وتلفه. 

قوله: ( فلو وطئها مكرهة ) محترز طائعة التي قدّرتها أو التي ذكرت في كلامه. 

قوله: ( فلها فلها الفسخ بعده ) أي: بعد وطئها الذي أكرقت عليه؛ لأن وجوده كعدمه. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كقبل الوطء. 

. قوله: ( قال بعضهم... إلخ ) مرتبط بقوله: ( ولا فسخ بعد الوطء )» فالاستثناء منهء فكان 
الأولى: تقديمه على قوله: ( ولو وطنها مُكرّهة ). واستوجه في ١‏ النهاية » القول المذكور (". 

وقوله: ( له ) أي : للزوج. وقوله: ( وهي صغيرة ) أي: والحال أنها صغيرة» أي : أ مجنونة. 

وقوله: ( بغير مصلحة ) متعلق ب ( سلمها )» والمصلحة: كأن كانت تحتاج إلى الإنفاق وليس 
هناك من ينفق عليها فيسلمها له لأجل الإنفاق. 

قوله: ( ذ فلها الفسخ حينئذ ) أي: حين؛ إذ سلمها الولي بغير مصلحة وحبست نفسها عنه عَقَِب 
بلوغها أو عقب إفاقتها من الجنون. 

وقوله: ( إن عجز عنه ) أي: عن المهر. 

قوله: ( ولو بعد الوطء ) الأولّى: عدم ذكر هذه الغاية؛ لأن الاستثناء من قوله: ( ولا فسخ بعد 
الوطء )» كما علمت. 

قوله: ( لأن وجوده ) أي: الوطء. 

وقوله: ( هنا ) أي: في حالة ما إذا سلمها الولي له بغير مصلحة. 

وقوله: ( كعدمه ) أي: الوطء. 


2# باب النكاح: 


أما إذا قبضت بعضه, فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصّلاح؛ واعتمده الإسشتوي, والرزكشي, 
وشيخناء وقال البارزي كالجؤهّري: لها الفسخ أيضّاء واعتمده الأَذْرَعِي. 

( تنبيه ): يتحقق العجز عمًا مر بغيبة ماله لمسافة القصرء فلا يلزمها الصبر إلا إن قال: أحضر 

قوله: ( أما إذا قبضت بعضه ) مفهوم قوله: ( لم تقبض منه شيئًا ). 

قوله: ( فلا فسخ لها ) أي: بعجزه عن بقيته. 

قوله: ( على ما أفتى... إلخ ) أي: إن عدم الفسخ مبني على ما أفتى به... إلخ» وهذا هو 
المعتمد عند « ابن حجر », قال: لأن البِضع لا يقبل التبعيض» فبأداء البعض يدور الأمر بين أن 
يغلب عليه حكم المقبوض أو حكم غيره, والأول: أولى؛ لتشوف الشارع إلى بقاء النكاح. اه. 

وقوله: ( حكم المقبوض ) أي: فلا فسخ. 

وقوله: ( أو حكم غيره ) أي: فيثبت الفسخ. وقال في « التحفة ): وفارق جواز الفسخ بالفلس 
بعد قبض بعض الثمن يإمكان التشريك فيه دون البضع. اه 20. 

قوله: ( وقال البارزي كالجوهري لها الفسخ ) أي: لأنه يلزم على عدم جوازه إجبارها على تسليم 
نفسها بتسليم بعض الصّدَاق ولو درهمًا واحدّا من صَدَاق هو ألف درهم وهو في غاية البعد. 

وقوله: ( واعتمده الأذْرَعِي ) أي: وقال: هو الوجه نلا ومعنّى» اعتمد هذا الخطيب في ١‏ مغنيه ) 
أيضًا 9), 

تند تنم تن 

قرله: ( يتحقق العجز ) أي: المنبت للفسخ. 

وقوله: ( عمًا مرّ ) أي: من أقل النفقة وأقل الكسوة والمسكن والمهر. 

قوله: ( بغيبة ماله ) أي: الزوج. 

قوله: ( لمسافة القصر ) خحرج: غيبته لدون مسافة القصرء فلا يتحقق العجز بها؛ لأنه في حكم 
الحاضر فيكلّف إحضاره عاجلا. 

قوله: ( فلا يلزمها الصبر ) أي: فلها الفسخ حالا؛ لتضررها بالانتظار الطويل. 

قال فى « شرح الروض ): وفرق البغوي بين غيبته موسرًا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز 
نن توقهه و غات عو مويوا افقترطه .حاضلة والتعدن مره تحهدها.. اهز 

قوله: ( إلا إن قال أحضر... إلخ ) أي: فيلزمها الصبر, وعبارة شرح « المنهي ): نعم لو قال: أنا 
أحضره مدة الإمهال؛ فالظاهر إجابته, ذكره الأَدْرَعي وغيره. اه 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار - /اك؟ 


مدة الإمهال أو بتأجيل ذَيْنه بقدر مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصرء و بحلوله مع إعسار 
المدين» ولو الزوجة؛ لآنها في حالة الإعسار لا تصل حقهاء والمعسر مُنْظر. وبعدم وجدان 
المكتسب من يستعمله إن غلب ذلكء أو بعروض ما يمنعه عن الكسب. 


وقوله: ( مدة الإمهال ) قال في ١‏ الجمل ©: أي: إمهال المعسرين وهي ثلاثة أيام؛ فإذا لم يحضره 
فيها أمهل ثلاثة أخرىء فإذا لم يحضره فيها فسختء ولا يمهل مدة ثالثة. اه. « شيخنا ). اه 609, 
ثم إن هذا في غير الإعسار بالمهر؛ لأنه بين فيه إمهال» بل بل الفسخ فيه فوري» كما علمت. 

قوله: ( أو بتأجيل دينه... إلخ ) معطوف على ( بغيبة ماله )» أي: ويتحقق العجز أيضًا: بتأجيل 
دينه الذي له على غيره إن كان الأجحل بقدر مذدّة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر فما فوقء» فإن 
كان بدون قدر ذلك فلا يتحقق العجز به. 

قوله: ( أو بحلوله... إلخ ) معطوف على ( بغيبة ماله )» أي: ويتحقق العجز أيضًا بحلول اِلدّين 

وقوله: ( ولو الزوجة (: أي : ولو كان المدين الزروجة. قوله: ( لأنها... إلخ ) تعليل للأخير. 

وقوله: ( لا تصل -قها ) أي: لكون الزوج ليس عنده إلا الدّين الذي على معسر. 

وقوله: ( والمعسم ) منظر كالعلة؛ ا وإنما كان منظرًا لقوله تعالى: '[ ون 
كنت ذو عرو مَنَظِرَةُ إل مسرو 4 1 البقرة: .م 

5 ا .لع ) معطوف ملى بدا 1 أي: ويتحقق 0 وجداد 
ا ا لاي م لو 7 عن و 
الروض وشرحه » ”"» ونص عبارته: وإن كانت تحصل البطالة على الجعلاء» أي: العملة بأن 
0 0 اا 0 
جد اسن 7 أجرته تفي بنفقة الأسبوع. زع ع له ا 
تفي بنفقة جميعه, وليس المراد: نا نصيرها أسبوكًا بلا نفقة وإنما المراد: , أنه في حكم واحد نفقتها 
وينفق ما استدانه؛ لإمكان الوفاءه يلو ,مرخ زلك. أنا مع كوننا نمكنها من مطالبته ا 
بالاستدانة والإنفاق» لا نفسخ عليه لو امتنع؛ ما تقر أنه في كم ارين الممتنع. اه ( 

قوله: ( أو بعروض ) معطوف على ( بغيبة ماله )» أي: ل 
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( فائدة ): إذا كان للمرأة على زوجها الغائب ذَيْن حال من صداقء أو غيره, وكان عندها 
بعض ماله وديعة, فهل لها أن تستقل بأخذه لدَيْنها بلا رفع إلى القاضي, ثم تفسخ به. أو لا؟ 
فأجاب بعض أصحابنا: ليس للمرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقهاء بل ترفع الأمر إلى القاضي؛ 
لأن النظر في مال الغائبين للقاضي. نعمء إن علمت أنه لا يأذن لها إلا بشيء يأخذه منها جاز لها 


يمنعه عن الكسب, ولا بد من تقييد ذلك بكونه لا يتوقع زوال المانع عن قرب» كما يفيده عبارة 
« التحفة ) و ١‏ النهاية )» ونصهما: ولا أثر لعجزه إن رُجي بُروُه قبل مضي ثلاثة أيام. اه 29. 

وفي ١‏ الروض وشرحه ©): فلو أبطل من يكتسب في الأسبوع نفقة جميعه الكسب أسبوتا 
لعارض فسخت؛ لتضررها لا لامتناع له من الكسب فلا تفسخ. اه. 

ب« ا 

قوله: ( فائدة ) أي: في بيان حكم ما إذا كان عند زوجة الغائب بعض ماله وكان معسرًا بما مر 

قوله: ( من صداق... إلخ ) بيان للدّين الحال. 

وقوله: ( أو غيره ) أو: غير الصَّدَاق؛ كدين نفقة المدة الماضية أو الحاضرة أو دين آخر غيرها. 

قوله: ( وكان عندها ) أي: زوجة الغائب. وقوله: ( بعض ماله ) أي: الغائب. 

وقوله: ( وديعة ) أي: على سبيل الوديعة والأمانة. قوله: ( فهل لها ) أي: لزوجة الغائب. 
وقوله: ( أن تستقل ) أي: من غير حاكم. وقوله: ( بأخذه ) أي: بعض مال الغائب. 

وقوله: ( لدينها ) أي: لأجل دينها الصداق أو غيره. وقوله: ( بلا رفع ) هذا هو معنى استقلالها. 

قوله: ( ثم ) أي: بعد أخذها إياه في مقابلة دينها. 

وقوله: ( تفسخ به ) أي : بالإعسار بالنفقة أو نحوها مما مرّ. 

وقوله: ( أو لا ) أي: أو لا تستقل به. بل لا بد من الرفع إلى الحاكم. 

قوله: ( بل ترفع الأمر إلى القاضي ) أي: وهو بعد ذلك يأذن لها في أخذه بعد ثبوت دينها عليه 
عنده. 

قوله: ( لأن النظر... إلخ ) علة لعدم جواز استقلالها بالأخذ. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من قوله: ( ليس لها الاستقلال... إلخ ). 

وقوله: ( إن علمت أنه ) أي : القاضي . 

وقوله: ( لا يأذن لها ) أي: في أخذ ما عندها من مال الغائب لدّينها. 

قوله: ( جاز لها... إلخ ) جواب ( إن ). 


النفقة: فسخ التكاح بالإعسار 7س ب ب ب بإب ببس ## 0 
الاستقلال بأخذ. وإذا فرغ المال» وأرادت الفسخ بإعسار الغائب؛ فإن لم يعلم المال أحد ادّعت 
إعساره» وأنه لا مال له حاضر, ولا ترك نفقة, وأثبتت الإعسار. وحلفت على الآخيرين ناوية 
بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن. وفسخت بشروطه. وإن علم المال» فلا بد من بينة بفراغه 
أيضًا. انتهى. ( فلا فسخ ) على المعتمد مح اجوس و رف و و 

قوله: ( وإذا فرغ المال ) أي: المودع عندهاء والمناسب: وإذا أخذت الملل في مقابلة مالها عليه. 

قوله: ( وأرادت الفسخ بإعسار الغائب ) أي: بالنفقة أو بالصداق أو نحوهما. 

قوله: ( فإن... إلخ ) أي: ففي ذلك تفصيل وهو أنه إن لم يعلم... إلخ. 

وقوله: ( المال ) أي: الذي كان عندها لزوجها الغائب وأخذته لدّينها. 

قوله: ( ادّعت ) أ عند القاضي» وهو جواب ١‏ إن ». وقوله: ( إعساره ) أي : بما مر 

وقوله: ( وأنه لا مال... إلخ ) أي: وادّعت أنه لا مال لزوجها الغائب حاضر في البلد. 

وقوله: ( ولا ترك نفقة ) أي: وادّعت أنه لم يترك لها نفقة. 

قوله: ( وأثبتت الإعسار ) أي: ببينة أو ياقراره كما سيأتي. 

قوله: ( على الأخيرين ) أي: كونه لا مال له حاضرء وكونه ل, يترك لها نفقة. 

قوله: ( ناوية... إلخ ) أي: لأجل البراءة من الكذب. 

ومحل هذا: إذا ترك لها نفقة» فإن لم يترك لها نفقة أصلا فلا حاجة إليه كما هو ظاهر. 

وقوله: ( بعدم ترك النفقة ) أي: وبعدم وجود مال. 

قوله: ( وفسخت بشروطه ) أي: الفسخ وهي ملازمتها للمسكن وعدم صدور نشوز منها 
وحلفها عليهما. 

قوله: ( وإن علم المال ) مقابل قوله: ( فإن لم يعلم المال أحد ). 

قوله: ( فلابد من بينة بفراغه ) أي: فلا بد في فسخها بالإعسار من ببنة تشهد بفراغ المال 
المودّع عندها. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما أنه لا بد من بينة على الإعسار ومن حلفها على أنه لا مال له حاضر 
ولا ترك نفقة مستقبلة. 

0-0 

قوله: ( فلا فسخ... إلخ ) وذلك لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها 
في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى قاضي بلده. 

قوله: ( على المعتمد ) لا يلائمه التقييد بقوله بعد إن لم ينقطع خبره؛ لأن المعتمد عدم الفسخ 
مطلقًا انقطع خبره أو لاء فالصواب إسقاطه. 


( بامتناع غيره ) - موسرًاء أو متوسطا - من الإنفاق - حضر, أو غاب - ( إن لم ينقطع خبره ), 
فإن انقطع خبرة. ولا مال له حاضر ام ا ا ول و امه ا ال اوتا عو جاه و قال ا اق اقرع املو واه 


قوله: ( بامتناع غيره ) أي: غير من أعسر بأقل النفقة» أو أقل الكسوة: أو بالمسكنء أو بالصَّدَاق 
خروطة وهو صادق بالُوسِر والمتوسط والمعسِر القادر على نفقة المعسرين» فقوله بعد ( موسرًا 
أو متوسطا ), أي: أو معسرًا قادرًا على ما ذكر. 

قوله: (من الإنفاق ) متعلق ب ( امتناع )» أي: فلا فسخ بامتناعه من الإنفاق» أي: أو الكسوة» أو المسكن» 
أو المهرء ومثئله: امتناع القادر على الكسب من الاكتساب» فيجبره الحاكم على الاكتساب. 

قوله: ( حضر أو غاب ) الجملة في محل نصب حال من ( غير )» أي: حال كون غير المعسر 
حاضرًا في البلد أو غإنا سياد" 

قوله: ( إن لم ينقطع خبره ) المعتمد أنه متى امتنع من الإنفاق» وهو قادر على نفقة المعسرين» 
يمتنع الفسخ مطلقًاء حضر أو غاب» انقطع خبره أو لا. 

وعبارة شرح « م ر ): وشمل كلامه من تعذر تحصيلها منه لغيبته» وإن طالت وانقطع خبره» 
فقد صرح في ١‏ الأم » بأنه لا فسخ ما دام موسراء وإن انقطع خبره» وتعذر استيفاء النفقة من ماله 
أي: ولم يعلم غيبة ماله في مرحاتين أخدًا مما يأتي» والمذهب نقلء, كما قاله الأذْرعيء وأفتى به 
الوالد - رحمه الله تعالى - وإن اختار كثيرون الفسخ؛ وجزم به الشيخ في شرح منهجه. اه 29. 
ومثله في « التحفة » 29 


وفي وق ل »ما نصه: قوله: لا فسخ بمنع مُوسر ولا مُتوسط» سواء حضر أو غاب» وإن انقطع 
خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن التي يظنّ وصوله إليهاء ولم تخبر به وإن لم يبلغ العمر 
الغالب سواء غاب موسراء أو معسرًاء أو جهل حاله» وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرًاء وهذا 
ما اعتمده شيخنا. « ززي ). و( ممر). 

وقال الأذْرَعي »: إنه نص الشافعي وما نقل مما يخالف ذلك مردود. نعم: لو شهدت البينة أنه 
معسر الآن اعتمادًا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت ولها الفسخ بذلك. 
وقال شيخ الإسلام في « المنهج » وغيره» وتبعه العلامة الطبلاوي» وغالب المتأخرين: أن لها الفسخ 
بانقطاع خبره؛ وعُزِي أيضًا لوالد شيخنا « م ر ) في بعض ١‏ حواشيه )» وهو غير معتمد له. اه 0). 

قوله: ( فإن انقطع خبره... إلخ ) مفهوم ( إن لم ينقطع ). 

قوله: ( ولا مال له حاضر ) أي: في البلد» فإن كان له مال حاضر امتنع الفسخ, ومثله: ما إذا 
غاب ماله دون مسافة القصر فيمتنع الفسخ؛ لأنه في حكم الحاضر. 


النفقة: فسخ التكاح بالإعس بإ -ا-اس-اب ب بي يإ ل يبيبإيبي بيب ال ” 


جاز لها الفسخ؛ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره؛ كتعذره بالإعسار كما جزم به الشيخ زكرياء 
وخالفه تلميذه شيخناء واختار جمعٌ كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة 
منه الفسخ, وقوّاه ابن الصّلاح, وقال في فتاويه: إذا تعذرت النفقة؛ لعدم مال حاضر مع عدم 
إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي. وغيره لكونه لم يعرف موضعه, أو عرف. ولكن 
تعذرت مطالبته عرف حاله جم فووا المي وأسومطا د اجام سام اماس 


قوله: ( جاز لها الفسخ ) جواب ( إن ). 

قوله: ( لأن تعذر واجبها) أي: الزوجة من النفقة» والكسوة» ونحوهما مما مر وهو علة جواز الفسخ. 

وقوله: ( بانقطاع خبره ) الباء سببية متعلقة ب ( تعذّر ). 

قوله: ( كتعذره ) أي: الواجبء, والجار وامجرور خبر ( أن ). 

قوله: ( كما جزم به ) أي: بجواز الفسخ عند انقطاع خبره. 

قوله: ( وخالفه تلميذه شيخنا) عبارته بعد كلام: فجزم شيخنا في شرح ١‏ منهجه ) بالفسخ في منقطع 
خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول» كما علمت. اه. وقد علمت أن ١‏ م ر » مخالف أيضًا له. 

قوله: ( واختار... إلخ ) هذا قول ثالث أعم مما جزم به شيخ الإسلام, وهو ضعيف أيضًا. 

قوله: ( في غائب ) أي: زوج غائب وهو متعلق ب ( اختار ). 

وقوله: ( 00 النفقة ) أي: سواء كان التعذر بانقطاع خبره أم لا. 

ومثل النفقة: سائر ما يجب لها؛ إذ لا فرق بين أنواع ما يجب لها. 

قوله: ( الفسخ ) مفعول ( اختار ). قوله: ( وقواه ) أي: ما اختاره كثيرون. 

قوله: ( وقال ) أي: ابن الصلاح في ١‏ فتاويه »). 

قوله: ( إذا تعذرت النفقة ) أي: أو نحوها من كل ما هو واجب لها كما علمت. 

قوله: ( لعدم مال حاضر ) علة التعذر. قوله: ( مع عدم إمكان أخذها ) أي: النفقة. 

وقوله: ( منه ): أي: من الزوج الغائب. وقوله: ( حيث هو ) أي: في المكان الذي هو مستقر فيه. 

وقوله: ( بكتاب ) متعلق ب ( أخذها ). 

وقوله: ( حكمي ) نسبة للحاكم بأن ترفع أمرها لحاكم بلدهاء ويكتب كتابًا الحاكم بلده. 

قوله: ( وغيره ) أي: غير الكتاب الحكمي. 

قوله: ( لكونه لم يعرف... إلخ ) علة لعدم إمكان أخذها منه. 

قرله: ( أو عرف ) أي: موضعه. قوله: ( ولكن تعذرت مطالبته ) أي: لكونه ظالا مثلا. 

قوله: ( عرف حاله ) أي: من تعذر أخذ النفقة منه. 


في اليسار والإعسار, أو لم يعرف, فلها الفسخ بالحاكم, والإفتاء بالفسخ هو الصحيح. انتهى. 
ونقل شيخنا كلامه في « الشرح الكبير », وقال في آخره: وأفتى بما قاله جمعٌ من متأخري اليمن. 
وقال العلامة امحقق الطَنْبَدَاوِي في فتاويه: والذي نختاره تبعًا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له 
مال كما سبق لها الفسخ, وإن كان ظاهر المذهب خلافه؛ لقوله تعالى: «( وَمَا جَعَلَ عَلبكْدْ في 
لين مِنَ حَرْجَ 4 ر الحج: 78 ], ولقوله عليه : « بعثت بالحنيفية السمحة », ولأن مدار الفسخ على 
الإضرارء ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منهء وإن كان موسرًاء 
إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة» وهو موجود لا سيما مع إعسارهاء فيكون تعذر وصولها إلى 
النفقة حكمه حكم الإعسار. انتهى. وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زيّاد في فتاويه: 


وقوله: ( في اليسار والإعسار ) في بمعنى: من البيانية لحاله. 

وقوله: ( أو لم يعرف ) أي: حاله من ذلك. قوله: ( فلها الفسخ ) الجملة جواب: ( إذا ). 

قوله: ( والإفتاء بالفسخ ) من مقول ابن الصلاح. وقوله: ( هو الصحيح ) ضعيف. 

قوله: (ونقل شيخنا كلامه ) أي: كلام ابن الصلاح. وقوله: ( في والشرح الكبير » ): هو الإمداد. 

قوله: ( وقال في آخره ) أي: وقال شيخنا في آخر كلامه. 

وقوله: ( وأفتى بما قاله ) أي: ابن الصلاح. قوله: ( إذا لم يكن له ) أي: لزوجها الغائب. 

وقوله: ( مال كما سبق ) أي: حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو. 

قوله: (لها الفسخ ) جواب ( إذا ). قوله: ( لقوله تعالى: «إ وما جَعَلَ 4... إلخ ) علة لكونها 
لها الفسخ. 

قوله: (بُعَنْتُ بالحنيفيّة ) ('2 أي: بالطريق الحنيفية» أي: المائلة عن سائر الأديان إلى الدَّين الحق القَّكّم. 

وقوله: ( السَمْحَة ) أي: السهلة التي لا يكلف فيها أحد إلا وسعه. 

وقوله: ( ولأن مدار الفسخ على الإضرار ) أي: أصل الفسخ مرتب على إضرار الزوجة. 

قوله: ( موجود فيها ) أي: في المرأة. وقوله: ( إذا لم يكن... إلخ ) قيدٌ في وجود الضرر فيها. 

وقوله: ( وإن كان مُوسِرًا ) غاية في وجود الضرر حينئلٍ. 

قوله: (إذ سر الفسخ... إلخ ) الأولّى: حذف هذا والاقتصار على قوله: بعد لا سيما؛ لأنه عين 
قوله: ( ولأن مدار الفسخ... إلخ ). 

قوله: ( فيكون تعذر... إلخ ) مفرعٌ على كونها إذا لم يكن له مال كما سبق. 

وقوله: ( حكمه حكم الإعسار ) أي: وهو كونه يثبت الفسخ. 


النفقة: فسخ التكاح بالإعسار ب ب تب سبي ييه #1 


وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي؛ والنوّوي عدم جواز الفمسخ كما سبق )2 وامختار 
الجوازء وجزم في فتيا له أخرى بالجواز. و ( لا ) فسخ بإعسار ونفقة» ونحوهاء أو بمهر. ( قبل 
ثبوت إعساره ) أي: الزوج بإقراره» أو بيئة تذكر إعساره الآن ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب 


قوله: ( وبالجملة ) أي: فأقول قلا متلبسًا بجملة الكلام. 

وحاصله قوله: ( عدم جواز الفسخ كما سبق ) أي: على الوصف الذي سبق وهو كونه في 
غائب تعذر تحصيل النفقة منه. 

قوله: ( وامختار الجواز ) أي : جواز الفسخ وهو ضعيف كما علمت. 

قوله: ( وجزم ) أي: ابن زياد. 

وقوه: ( في فيا له أخرى ) أي: غير هذه الا التي اختار فيه الجوا. 

وقوله: ( بالجواز ) أي : جواز الفسخ حيئقلٍ. 

اي 

قوله: ( ولا فسخ بإعسار بنفقة... إلخ ) هذا كالتقييد لجواز الفسخ بالإعسار امار فكأنه قال: 
محله إذا ثبت الإعسار وإلا لم يجز الفسخ. 

قوله: ( ونحوها ) أي: النفقة كالكسوة والمسكن. 

قوله: ( قبل ثبوت... إلخ) الظرف متعلق بمحذوف خبر ( لا)) أي: لا فسخ كائن قبل ثبوت الإعسار. 

قوله: ( بإقراره ) متعلق ب ( ثبوت ). قوله: ( أو بيئة ) معطوف على ( إقراره ). 

قوله: ( تذكر ) أي: البينة في الشهادة. 

وقوله: ( إعساره الآن ) أي: إذا أرادت البينة تشهد لل 
كانت معتمدة في ذلك على ما كان من إعساره حال الغيبة أم لاء بدليل قوله: ١‏ ويجوز للبينة... إلخ ). 

قوله: ( ولا تكفي... إلخ ) المقام للتفريع على قوله: ( تذكر إعساره الآن )» أي: فلا تكفي بينة 
تذكر أنه غاب عنهم وهو معسر؛ وذلك لاحتمال طرُوٌ الفِنّى له بعد غيبته» والذي يظهر: أن الإقرار 
ميل البينة فلا بد ا بأنه مُعير الآن, فلو أقرَ بأنه كان مُعيِرًا فلا يكفي؛ للعلة المذكورة. 

قوله: ( ويجوز للبينة... إلخ ) يعني : : يجوز للبينة الإقدام على التنهادة بإعساره الآن؛ اعتمادًا 
على حالة الزوج 57 غاب وهو متلبس بهاء وهي الإعسار وَيَمْجَلَهًا القاضي» وإن علم أنها إنما 
شهدت معتمدة على ما كان عليه. 

وقوله: ( أو يسار ) الأؤلى: إسقاطه؛ إذ الكلام في الإعسار. 


ا سسب سس سس سس سسحت ياب التكاح: 
ولا تسأل من أين لك أنه معسر الآن؟ فلو صرح بمستنده بطلت الشهادة. ( عند قاض ) 
أو محكمّ فلا بد منه من الرفع إليه. فلا ينفذ - ظاهرًا ولا باطنًا - قبل ذلك؛ ولا يحسب 
عدتها إلا من الفسخ. قال شيخنا: ل 


قوله: ( ولا تسأل... إلخ ) أي: ولا يسأل القاضي البينة إذا شهدت بالإعسار ويقول لها: من 
أين لك أنه مُعسِر الآن؟ 

قوله: ( فلو صرح تسعده ) أي : فلو صرح الشاهد بمستنده في شهادته يإعساره الآن وهو 
استعيحاتث الت الى غات نوهو متليين يهاه والأولى: أن يتولة فلو صرحت متعدها بعانيت 
الضمير العائد على ( البيئة ). 

وقوله: ( بطلت الشهادة ) في ١‏ التحفة ) (2 ما يقتضي تقييد البطلان بما إذا ذكرته على 
سبيل الشك لا على سبيل التقوية» ونصها بعد كلام: بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرًا فلا فسخ 
ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي. اه. 

وسيأتي للشارح مثل هذا في آخر فصل الشهادات نقلا عن ابن أبي الدم. وعبارته هناك» وشرط 
ابن أبي الدم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة ومثلها الاستصحاب» 
ثم اختار» وتبعه السبكي وغيره: أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة» ثم قال: مستندي 
الااستفاضة أو الاستصحاب سمعت ثشهادته وإلا فلا. اه. بحذف. 

قوله: ( عند قاض ) متعلق ب ( ثبوت ). قوله: ( أو محكم ) قال في ١‏ النهاية ): بشرطه. اه (0, 

وكتني ٠ع‏ ش): قوله بشرطه. أي : بأن يكون مجتهدّاء ولو مع وجود قاض» أو علدا وليس 
فى البلد قاضى ضرورة. اه (". 

قوله: ( فلا بد ) أي: في صحة الفسخ. 

وقوله: ( من الرفع إليه ) أي: رفع أمرها إلى من ذكر من القاضي أو المحكم, ولا بد أيضًا من 
ثبوت إعساره عنده. 

قوله: ( فلا ينفذ ) أي: الفسخ منها وهو مفرع على ( فلا بد... إلخ ). 

وقوله: ( قبل ذلك ) أي: قبل الرفع إليه. 

قوله: ( ولا يحسب عدتها ) أي: إذا فسخت بالشروط المذكورة. 

وقوله: ( إلا من الفسخ ) أي: لا من الرفع للقاضي. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي: في « التحفة ). 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار يسبب يبيبح ببح ببحبببببب حي 5148" 


فإن فقد قاض, ومحكم بمحلهاء أو عجزت عن الرفع إلى القاضي؛ كأن قال: لا أفسخ حتى 
تعطيني مالاء استقلت بالفسخ للضرورة, وينفذ ظاهواء وكذا باطثاء كما هو ظاهر خلافًا لمن 
قيد بالأول؛ لأن الفسخ مبنئ على أصل صحيح, ؛ وهو مستازم للنفوذ باطئاء ثم رأيت غير واحد 


قوله: ( فإن فقد قاض... إلخ ) مفرّع في كلامه على عدم جواز الفسخ حتى يثبت إعساره عند 
قاض أو محكم. 1 

وقوله: ( بمحلها ) أي: الزوجة, والجار والمجرور متعلق: ب ( فقد ), أي: فقد في محلها من ذكر. 

قوله: ( أو عجزت عن الرفع... إلخ ) أي: أو لم يفقد القاضي أو امحكم لكن عجزت عن الرفع. 

وقوله: ( إلى القاضي ) أي: أو المحكم, ولو قال: أو عجزت عن الرفع إليه بالضمير العائد على 
من ذكر من القاضي وامحكم لوقى بالمرادء وسلم من الإظهار في محل الإضمار والمراد بالعجز 
العجز الشرعي؛ لان العجز الميشي» وهو الفقدء فقد ذكره بقوله: فإن فقد قاض. 

قوله: ( كأن قال... إلخ ) تمثيل للعجز عن الرفع» ويمثل أيضًا بما إذا فقد الشهود أو غابوا. 

وقوله: ( لا أفسخ حتى تعطيني مالا ) قال وع ش): ظاهره: وإن قل وقياس ما مر في النكاح: 
من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون له 
وقع جريان مثله هنا. اه (©. 

قوله: ( استقلت بالفسخ ) أي: بشرط الإمهال الآتي وهو جواب ( إن ). 

قوله: ١‏ وينفذ ) أي: الفسخ إذا استقلت به. 

قوله: ( ظاهرًا ) أي: بحسب ظاهر الشرع؛ فلها أن تتزوج بعد انقضاء العدّة. 

فؤلة ارو كذ! باظنا) أى نفل باطكا» أى +« بتعنيني اما نيا ونون الله 

قوله: ( خلافًا لمن قيد ) أي: النفوذ. وقوله: ( بالأول ) هو نفوذه ظاههًا فقط. 

قوله: ( لأن الفسخ... إلخ ) علة للنفوذ مطلفًا ظاهًا وباطنًا. 

وقوله: ( على أصل صحيح ) وهو الإعسار بما مر 

وقوله: ( وهو ) أي: بناؤه على أصل صحيح مستازم لنفوذه باطنّاء ولا ينافيه أن شرط نفوذه 
ثبوت الإعسار عند القاضي أو المحكم؛ لأن محله إذا لم تعجز عنه. 

قوله: ( جزموا بذلك ) أي: بالنفوذ باطنًا ثمن جزم به شيخ الإسلام في « شرح الروض » ونص 
عبارته: فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم ومحكم ثم عجزت عن الرفع نفذ ظاهرًا وباطنًا 


أاءئ.ي ورة. اهم 


1 لسلس سبلل بسحب ججح ياب النكاح: 


وفي فتاوي شيخنا ابن زِيّاد: لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز لها الاستقلال بالفسخ. انتهى. 
وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي, أو تعذر الإثبات عنده؛ لفقد الشهود, 
أو غيبتهم؛ فلها أن تشهد بالفسخ. وتفسخ بنفسها كما قالوا في المرتهن: إذا غاب الراهن, 
وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون مراجعة قاضء. بل هذا أهم. وأعمَ 
وقوعا. انتهى. ( ف ) إذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنهاء وهي فيه, 

قوله: ( وفي فتاوى شيخنا ابن زياد. .. إلخ ) هر مع ما بعده تأييد لما قاله شيخه ابن حجر. 

والحاصل: الذي يستفاد من هذه التُقُول: أن محل وجوب الرفع إلى القاضي أو لحكمء وثبوت 
الإعسار عنده عند الإمكان, فإن لم يمكن ذلك؛ لفقد القاضي أو امحكمء أو لطلبه مالاء أو لفقد 
الشهود؛ أو غيبتهم» جاز لها الفسخ بنفسها مع الإشهاد عليه. 

قوله: ( لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار ) أي: لفقدهم أو لغيبتهم . 

قوله: ( جاز... إلخ ) جواب ( لو ). قوله: ( إذا تعذر القاضي ) أي: والمحكم. 

قوله: ( أو تعذر الإثبات ) أي: أو لم يتعذر القاضي» ولكن تعذر إثبات الإعسار عنده. 

وقوله: ( لفقد... إلخ ) علة تعذر الإثبات» أي: وإنما تعذر إثبات الإعسار؟ لفقد الشهود أو غيبتهم 
عن البلد. 

قوله: ( فلها أن تشهد بالفسخ ) جواب ( إذا )» ومفاد هذا: أنه لا بد من الإشهاد. ولم يتعرض ابن حجر 
لذلك؛ ويمكن أن يقال: إن عدم تعرضه له؛ لكونه معلومًا؛ لأنه لا بد من الإشهاد على الفسخ. 

قوله: ( وتفسخ بنفسها ) أي: وتستقل بالفسخ بنفسها؛ لتعذر القاضي. 

قوله: ( كما قالوا... إلخ ) أي: قياسًا على قولهم في المرتهن... إلخ. 

وقوله: ( إذا غاب الراهن ) أي: وقد حل الأجل» وأراد المرتهن استيفاء حقّه منه. 

قوله: ( وتعذر إثبات الرهن ) أي: لفقد الشهود أو غيبتهم: أو لكون القاضي يطلب مالا. 

قوله: ( أن له ) أي: للمرتهن وهو مقول القول. 

وقوله: ( بيع الرهن ) أي: المرهون. 

وقوله: ( دون مراجعة قاض ) أي: من غير أن يراجع المرتهن القاضي. 

قوله: ( بل هذا ) أي: فسخها بنفسها عند تعذر القاضي أو الشهود. 

وقوله: ( أهم ) أي : من بيع المرتّهن الرهن عند تعذر ذلك لضررها بعدم الفسخ. 

وقوله: ( وأعمّ وقوعًا ) أي: أكثر وجودًا وحصولا. 

تنيز اننا نا 


قوله: ( فإذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن... إلخ ) فيه أنه لم يبين فيما تقدم أن 


النفقة: فسخ التكاح بالإعسار سب :اي ب ب ب بإب ب بلي يبس 0/1 


وعدم صدور نشوز منهاء وحلفت عليهماء وعلى أن لا مال له حاضر, ولا ترك نفقة» وأثبتت 
الإعسار بنحو النفقة على المعتمد, أو تعذر تحصيلها على الختار. ( يمهل ) القاضيء أو المحكم 
وجوبًا ( ثلاثة ) من الايام, وإن لم يستمهله الزوج, ولم يرح حصول شيء في المستقبل؛ 


شروط الفسخ ملازمتها... إلخ» وصنيعه يُوهِم أنه قد تقدم منه ذلك؛ وأيضًا هذه ليست شروطا 
للفسخ؛ لأنه قد نص على أن شرط الفسخ: الإعسار بما مر والإعسار له قيود؛ وهي: أن يكون بأقل 
النفقة أو الكسوة أو المسكن أو المهرء وأن يثبت عند القاضي بإقراره أو بينة» ولو سُلّم أن شروط 
النفقة شروط للفسخ بالإعسار بطريق اللزوم؛ إذ المراد بالإعسار: الإعسار بنحو النفقة» ولا يقال ذلك 
إلا إذا كان ثابثًا عليه» وهو لا يثبت عليه إلا بملازمتها المسكن ونحوه من كل ما لا يسقط النفقة 
فكان ينبغي أن ينص عليه بأن يقول: وشرط للفسخ شروط النفقة. 

ولو قال: فإذا أثبتت إعساره عند القاضي أو الحكم يمهله القاضي ثلاثة أيام ثم يفسخ هو أو يأذن 
لها فيه» ولا يجوز الفسخ إلا بشرط مُلارْمتُها للمعسكن» وعدم صُدُور نشوز منهاء وحلفها .ييا 
وعلى أن لا مال له حاضرء ولا ترك نفقة لكان أولى وأسبك. 

قوله: ( وعدم صدور نشوز منها ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص. 

قوله: ( وحلفت عليهما ) أي: على ملازمتها للمسكن وعدم صدور نشوز منها. 

وقوله: ( وعلى أن... إلخ ) الجار وا مجرور معطوف على الجار والمجرور قبله» أي: وحلفت على 
أن لا مال له حاضرء وعلى أنه لم يترك لها نفقة. 

قوله: ( وأثبتت الإعسار ) أي: يإقراره أو يبينة. وقوله: ( بنحو النفقة ) متعلق ب ( الإعسار ). 

قوله: ( على المعتمد ) أي: في أن الفسخ إنما يجوز لها بالإعسار. 

قوله: ( أو تعذر تحصيلها ) جملة فعلية معطوفة على جملة: ( وأثبتت الإعسار )» ويحتمل أن 
يقرأ تعذر بصيغة المصدرء فيكون معطوفًا على الإعسار» أي: وأثبتت تعذر تحصيلها. 

وقوله: ( على الختار) أي: في أنه يجوز لها الفسخ إذا غاب وتعذر تحصيل النفقة منه» وهو ضعيف. 

قوله: ( يمهل القاضي... إلخ ) جواب ( إذا ). 

قوله: ( أو امْحكّم ) أي: أو يمهل المحكم إذا فقد القاضي. 

وقوله: ( ثلاثة من الأيام ) صفة لموصوف محذوفء أي: يمهل وجوبًا إمهالا ثلاثة أيام بلياليها. 

قوله: ( وإن لم يستمهله الزوج ) غاية في وجوب إمهال القاضي أو المحكم المدّة المذكورة» 
والسين والتاء للطلب» أي: يجب الإمهال؛ وإن لم يطلب الزوج من القاضي المهلة. 

قوله: ( ولم يرج... إلخ ) معطوف على ١‏ الغاية )» فهو غاية» أي: يجب الإمهال للزوج المدة 
المذكورة وإن لم يرج الزوج حصول شيء في المستقبل ينفقه عليها. 


ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره مه فإنه على الفور, وأفتى شيخنا: أنه لا إمهال في 
فسخ نكاح الغائب. ( ثم ) بعد إمهال الثلاث بلياليها. ( يفسخ هو) أي: القاضيء أو المحكم 
أثناء الرابع؛ خبر الدَارَقْطنِي وَالبَيِمَقِي: في الرجل لا يجد شيئًا ينفق على امرأته يُفرّق بينهماء 
وقضى به عمر, وعلي. ٠‏ وأبو هريرة و قال الشافعى ونه : ولا أعلم أحدا من الصحابة 


خالفهم. ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادّعى أن له مالا بالبلد 5000 

قوله: ( ليتحقق إعساره ) علة للإمهال. قوله: ( في فسخ ) متعلق: ب ١‏ يهل ). 

وقوله: ( لغير إعساره بمهر ) متعلق: ب ( فسخ ). وخرج به: الفسخ؛ لإعساره بالمهرء فإنه لا مُهلة 
فيه» بل يكون على الفور عقب الرفع إلى القاضي؛ كما صرح به بقوله: فإنه. أي: الفسخ بالإعسار 
بالمهر على الفور؛ وقد علمت عند قوله: وخيارها فوري ما نقله في 0 شرح الروض ؛ عن الأَذْرَعِي: 
من أن الفورية ليست بواضحة وأن الإمهال فيه أُوْلَى؛ لأنه إذا ثبت في الإعسار بالنفقة التي ضررها 
بتأخيرها أكثر فليغبت في الإعسار بالمهر الأولى. 

قوله: ( وأفتى شيخنا أنه لا إمهال... إلخ ) أي: بل تنجز الفسخ عقب ثبوت الإعسار. 

قوله: ( ثم بعد إمهال... إلخ ) أي: ثم بعد مضي مدة الإمهال المذكورة. 

قوله: ( يفسخ هو ) أي : ولو بعد رضاها بإعساره. اه. « فتح الجواد ). 

قوله: ( أثناء الرابع ) عبارة ( المنهاج ): صبيحة الرابع. 

قوله: ( في الرجل ) متعلق بمحذوف صفة ل ( خبر ), أي: الخبر الوارد. 

وقوله: (لا يجد شيا ) الجملة حال من ( الرجل ). وقوله: ( ينفق على امرأته ) الجملة صفة ل: ( شيئًا ). 

ا أن قعل يداك لف مقو لقو ل ميحد ونه أعة 
قال اكتكلً: فيه يفرق بينهماء وعبارة « فتح الجواد وكردلك لخرلة كدعلية العباة والسادم» 3 ني 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ('2 وهو وإن أَعَلّه ابن القطان لكن يعضده عمل 
عمر وعلي وأبي هريرة #2 بقضيته. 

قال « الشافعي #ه »: ولا أعلم أحدًا من الصحابة خالفهم؛ وصحٌ عن سعيد بن المُسَيِب أن 
ذلك سُنَةَ قال الشافعي #ك: وَيُشيه أن يكون سنة النبي عَللته. اه (©. 

قوله: ( وقضى ) أي: كم وقوله: ( به ) أي: بالخبر المذكورء أي: بمقتضاه. 

قوله: ( ولو فسخت بالحاكم على غائب ) أي: ثبت إعساره عنده. 


النفقة: فسخ اكاك بالاع ٠‏ لب-|- -بببابابيبييس إبب|يييبيبيي 0# 


لم ييطل كما أفتى به العَزالي إلا إن ثبت أنها تعلمه, ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو 
فسخت النكاح, فلو سلم نفقة الرابع؛ فلا تفسخ ا 


وقوله: ( لم يبطل ) أي: الفسخ . وقوله: ( إلا إن ثبت أنها تعلمه ) عبارة « التحفة ). 

( فرع ): حضر المفسوخ نكاحه وادّعى أن له بالبلد مالا خفي على يبنة الإعسار» لم يكفه حتى 
يقيم بيئة بذلك» وبأنها تعلمه. وتقدر عليه فحيئيبٍ يبطل الفسخ, قاله الغزالي» وفي الاحتياج إلى 
إقامته البينة بعلمها وقدرتها نظر ظاهر؛ لأنه بان ببينة الوجود أنه مُوسِر وهو لا يفسخ عليه» وإن 
0 مد. اه 20 

ومثله في ١‏ النهاية » ”"©: وفي ٠‏ حاشية الجمل » ما نصه: وانظر على قول شيخ الإسلام ومن 
تبعه لو حضر وادّعى أن له مالا بالبلد هل يقبل قوله ويبطل الفسخ أو لا؟ اه (©. 

قوله: ومن إلخ ( أي : وأنها يسهل عليها أحذ النفقة من المال الذي تعلمه في العك.. 

قوله: ( بخلاف نحو... إليخ ) مفهوم قوله: ( ويسهل عليها أخذ النفقة منه )» أي: بخلاف ما لو 
اذّعى مالا له فى البلد» وعلمت به لكنه لا يسهل عليها أخذ النفقة منه» كعقار وعرض لا يتيسر 
بيعه» فإنه لا يبطل به الفسخ؛ لأنه حيتكذ كالعدم. ' 

وقوله: ( لا يتيسر بيعه ) أي: إن احتيج إلى بيعه. بأن لم تفٍ غلته لو أجُر بالنفقة» كما هو 
ظاهر. وكتب « ع ش :: قوله: ( لا يتيسر بيعه )» لعل المراد: لا يتيسر ببعه بعد مُدَّة قريبة فيكون 
كالمال الغائب فوق مسافة القصر. اه 0». 

قوله: ( أو تفسخ هي ) معطوف على قوله: ( يفسخ هو ). 

وقوله: ( بإذنه ) إنما يوقف فسخها على إذنه؛ لأنه مجتهد فيه كالعئّة فلا ينفذ منها كَبلَ ذلك 

وقوله: ( أي القاضي ) أي: أو امحكم. 

قوله: ( بلفظ فسخت النكاح ) متعلق بكل من الفعلين السابقين» أعني قوله: أولّا ويفسخ هو 
وقوله: ثانا أو تفسخ هي. 

قوله: ( فلو سلم نفقة الرابع ) أي: قدر عليها ؛ ح ل »»؛ وهذا مفهوم قيد ملحوظ بعد قوله: 

قوله: ( فلا تفسخ... إلخ ) جواب )0 لو )2 والأولى فيه: أن يقول: لم تفسخ 


8 لابب سس سسب سبببببيبيببييبببببييبييييبحبححيحححححححح وأ النكاح: 


بما مضى؛ لأنه صار ذَيْنَا ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة, 
ولم تستأنفها. وظاهر قولهم: أنه لو أعسر بنفقة السادس استأنفتهاء وهو محتملء ويحتمل أنه 
إن تخللت ثلاثة وجب الاسعناف, أو أقل, فلا كما قاله شيخناء اا 0 


وقوله: ( يما مضى ) أي: من نحو النفقة. 

قوله: ( لأنه صار دَيئًا ) علة لعدم الفسخ, أي : لا تفسخ بما مضى إذا سلمها نفقة اليوم الرابع؛ 
لأن ما مضى من النفقة صار دَيِنَا عليه ولا فس بالإعسار بالدّين. 

قال في شرح ١‏ المنهج »: ولو سلم بعد الثلاث نفقة يوم وتوافقا على جعلها يما مضى ففي 
الفسخ احتمالان في الشرحين و الروضة » بلا ترجيح, وفي المطلب الراجح منعه. اه 29. 

قوله: ( ولو أعسر ) أي: من أمهل المدة المذكورة. 

وقوله: (بعد أن سلم نفقة الرابع ) متعلق ب ( أعسر ). وقوله: (بنفقة الخامس ) متعلق ب ( أعسر ) أيضًا. 

قوله: (بنت على المدة ) أي: بنت الزوجة الفسخ على مُّدّة الإمهال الماضية» بمعنى: أنه يعتد بها 
وتفسخ الآن. 

وقوله: ( ولم تستأنفها ) هو معنى البناء على المدة المارّة أو لازم له. 

قوله: (وظاهر قولهم ) مقول لقول محذوف, أي: بنفقة الخامس» وهو ثابت في عبارة ١‏ التحفة ) 
و ١‏ النهاية »» فلعله في الشرح ساقط من التُسَاخ. 

قوله: ( أنه... إلخ ) المصدر المؤول من ( أن ) المفتوحة واسمها وخبرها: خبر ظاهر. 

قوله: ( استأنفتها ) أي: مدة الإمهال» فلا تفسخ إلا بعد مُضي ثلاثة أخرى من بعد اليوم الرابع 
الذي وقع الإنفاق فيه. 

قوله: ( هو ) أي: الاستمناف الذي هو ظاهر قولهم المذكور محتمل. 

قوله: ( ويحتمل أنه... إلخ ) وعليه فتبنى على ما مضى إذا أعسر بنفقة السادس؛ لأن المتخلل 
أقل من ثلاثة. 

وقوله: ( إن تخللت ثلاثة ) أي: فصلت ثلاثة أيام ينفق فيها بين الإعسار الأول الذي مضت 
مدة الإمهال له ويين الإعسار الثاني. 

والحاصل: الضابط على هذا الاحتمال أن يقال: إنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز: استَأنَفَت» 
وإن أَنَفّيَ دُونَ الثلاثة بَتّت على ما قَبلّه. 

قوله: ( أو أقلٌّ فلا ) أي: أو تخلل أقل من الثلاثة فلا يجب الاستكناف, بل تبني وتفسخ حالاء 
كالمثال المار. 


؟١5مممهد‎ 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار 


ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول» بل لها الفسخ. 

( فرع ): لها في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج نهارًا قهرًا عليه لسؤال نفقة, 
أو اكتسابهاء وإن كان لها مال وأمكن كسبها في بيتها وليس له منعها؛ لأن حبسه لها إنما هر 
في مقابلة إنفاقه عليهاء وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا؛ تكله سسا اداه لوو 
الم اا ااانا لاا مر ااا ا 2 


قوله: (ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القَبُول ) أي: : لما فيه من اله ومن نّمم لو سلّمها للزوج وهو 
سلّمها لها لزمها المَقول؛ لانتفاء انه ثم إن محل عدم لزوم قَبول تبرعه إذا لم يكن أصلًا للزرج» 
ولا سيًاله إن كان[ لهخ © صل أوجدًا- وإن عا - لزمها القَبِول؛ لكن بشرط أن يكون الزوج 
تحت حجرهء وكذلك إن كان سيدا ووجهه في الأول: أنه يقدر دخول ما تبرع به في بلك لدي عنه 
ويكون الولي؛ كأنه وهب وقبل له ووجهه في الثاني: إِنَّ عَلّقة السَيّد بِقِنّه آنَم من علقة الوالد بولده. 

وبحث بعضهم إن تبرع ولد الزوج الذي يلزمه إعفافه كذلك» فيلزمها القبول. 

قوله: ( بل لها الفسخ ) الإضراب انتقالي. 

0 بن 

قوله: ( لها... إلخ ) الجار والمجرور خبر مقدم. وقوله: ( الخروج ) مبتدأ مؤخّر. 

وقوله: ( في مدة الإمهال ) متعلق به. 

قوله: ( والرضا بإعساره ) أي: وفي مدة الرضا بإعساره؛ وذلك لأنها في حالة إعساره مُحَيرَة 
بين الفسخ وبين الرضا بإعساره مع عدم الفسخ, فإذا رضيت لها الخروج في مدة الرضا نهارًا. 

وقوله: ( قهرًا عليه ) أي: بالقهر على زوجها المعير. 

قوله: ( لسؤال... إلخ ) متعلق ب ( الخروج )» أي: لها الخروج لأجل طلب نفقة أو اكتسابها. 

وقوله: (وإن كان لها ) غاية في جواز الخروج لما ذكرء أي: يجوز لها الخروج لما ذكرء وإن كان 
لها مال يكفيها لنفقتهاء أو أمكن كسبها في بيتها من غير خروج. 

قوله: ( وليس له منعها ) أي: من الخروج لما ذكر. قال: في « النهاية ): والأوجه: تقييد ذلك 
بعدم الريبة» وإلا منعها من الخروج أو خرج معها. اه 9). ومثله في « التحفة 6 (). 

قرله: ( لأن حبسه لها ) أي: حبس الزوجء أي: منعه لها من الخروج وغيره. 

قوله: (إنماهو ) أي: الحبس. وقوله: ( في مقابلة إنفاقه عليها ) أي : فإذا لم يوجد الإنفاق فليس له حبسها. 

قوله: ( وعليها... إلخ ) أي: ويجب عليها الرجوع إلى مسكنهاء أي: الذي رضي به الزوج. 

وقولة: ( ليلا ) ظرف متعلق ب ( رجوع ). 


كم ك؟؟ 


باب النكاح: 
لأنه وقت الإيواء دون العمل, ولها منعه من التمتع بها نهارّاء وكذلك ليلاء لكن تسقط نفقتها 
عن ذمته مدة المنع في الليل. قال شيخنا: وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب. اه. 

( فروع ): لا فسخ في غير مهر لسيد أمة, 000000 

قوله: ( لأنه وقت الإيواء ) أي: لأن الليل وقت الإيواءء أي: السكون والراحة» وهو علة 
لوجوب الرجوع ليلا. في البْجَتِرِمِي ) مر 1 ويؤخذ منه: أنه لو توقف تحصيلهاء 
أع: الراحة على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك. اه (00. 

وقوله: ( دون العمل ) أي: ليس الليل وقت العمل والشغل. 

قوله: : ( ولها منعه من التمتع ) عبارة ( النهاية ) براك بع عر لقعت روا باجم وال التي ورجّحه في 
3 الروضة 2 وقال الروياني : ليس لها ذلك؛ وحمل الأَذْرَعي وغيره الأول على النهارء أي: وقت التحصيل» 
والثاني على الليل» وبه صرح في « الحاوي ) وتبعه ابن الرّفعة. انتهت () . ومثله في « التحفة )00 

قوله: ( قال شيخنا وقياسه... إلخ ) خالفه في ١‏ النهاية ) وعبارتها: والأوجه: عدم سقوط نفقتها مع 
منعها له من الاستمتاع زمن التحصيلء فإن منعته ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع. اه (4). 

د ود 

قوله: ( فروع ) أي: ثلاثة: 

الأول: قوله: ( لا فسخ... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( ولو زوج أمته... ) إلخ. 

الغالث: قوله: ( ولو أعسر... ) إلخ. 

» قوله: ( لا فسخ في غير مهر,ٍ .. إلخ ) أي: لا يجوز لسيهد الأمة إذا وج أَمقه؛ وأعسرَ لوج بغير 
الجر من التُفمة: والكشوة» .وااسكره: أن يفسخ النكاح مطلقًاء ولو كانت غير مكلفة؛ لأن الفسخ 
بذلك يتعلق بالشهوة والطبع للمرأة لا دخل للسيد فيه, وما يجب لها من ذلك» وإن كان ملكا له؛ 
لكنه في الأصل لهاء ويتلقاه السيد من حيث إنها لا تملك؛ أما إذا أُعسَرَ بالمهر فله الفسخ به مطلقًا؛ 
لأنه محض حقه لا تعلق للأمَة بهه ولا ضرر عليها في فواتهء ولأنه في مقابلة البْضْع؛ فكان الملك فيه 
لسيدهًا. ويشبه ذلك: ها إذا باع عبدّاء فلس الأشري بالمنء يكون حق الفسخ للبائع ل ا الليخدرئ: 

قال في « التحفة ': نعمء البمْضّة لا بد في الفسخ فيها من مرافقتها هي والسيدء أي: مالك 
البعض» كما اعتمده الأَذْرَعِي: أي: بأن يفسخا >٠١‏ أو لكل أحدهما الآخر كما هو ظاهر. اه 
ومثله في ١‏ النهاية » 2 وشرح ١‏ المنهج ) 


النفقة: فسخ النكاح بالإعسار بس ا ” 


وليس له منعها من الفسخ بغيره. ولا الفسخ به عند رضاها بإعسارهء أو عدم تكليفها؛ 


قوله: ( وليس له منعها من الفسخ بغيره ) أي: ليس للسيد إذا أرادت أَمَنْه الفسخ بإعساره بغير 
المهر أن يمنعها منه؛ لأأن حق قبضه لها. وفي ( الروض وشرحه ): وتستقل الأمّة بالفسخ للنفقة كما 
تفسخ بجيه وعنته ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة» فإذا أرادت الفسخ لم يكن للسيد منعهاء 
ولو كانت الآمّة صغيرة» أو مجنونة» أو اختارت المقام مع الزوجء لم يفسخ السيد؛ لما مي ولآن 
النفقة في الأصل لهاء ثم يتلقاها السيد؛ لأنها لا تملك. فيكون الفسخ لها لا لسيدها. اه (2. 

قوله: ( ولا الفسخ به... إلخ ) لفظ ( فسخ ): يحتمل أن يكون معطوفا على ( منعها ), فهو 
مرفوع» وضمير به عليه يحتمل عوده على غير المّهِرء وهذا هو الملائم والأقرب لما بعده من التقييد 
والتعليل» ويحتمل عَوده على المهر. والمعنى على الأول: وليس للسَيّد الفسخ بغير المهر عند رضاها 
يإعساره أو كونها غير مكلفة, وفيه أن هذا عين قوله أولا ( لا فسخ في غير مهر لسيد أَمَةَ )» وعلى 
الثاني: وليس للسيد الفسخ بالمهر» أي: بالإعسار به عند رضاها بإعساره به وهو باطل؛ لآن للسيد 
الفسخ به مطلقّاء ويحتمل أن يكون معطوفا على ( الفسخ )» فهو مجرورء ويجري في ضمير ( 4 ) 
الاحتمالان المذكوران» والمعنى حينئذ: وليس للسيد منعها من الفسخ بغير المهرء على أن الضمير 
يعود عليه؛ أو ليس له منعها من الفسخ بالمهر على أن الضمير يعود عليه والاول مكرر مع ما قبله 
والثاني باطل بأن الفسخ بالمهر يتعلق بالسيد لا غير. 

وعبارة ( المنهج ) مع شرحه: ولا فسخ في غير مهر لسيد أمة بل له - إن كانت غير صبية 
ومجنونة - إلجاؤها إليهء بأن يترك واجبها ويقول لها: افسخيء أو اصبري على الجوعء أو الغري؛ 
دفعًا للضرر عنه؛ أما في المهر فله الفسخ بالإعسار؛ لأنه محض حقه. اه (©. 

وعبارة « فتح الجواد ) مع ( الإرشاد ): وتفسخ من فيها رق دون سيدها لنفقة أو كسوة» أو مسكنء 
ويفسخ سيد لمهر خاصة؛ لانه محض حقه؛ وليس له منعها من الفسخ بغيره» ولا الفسخ به عند 
رضاها أو عدم تكليفها؛ لأن النفقة في الأصل لها... إلخ. اه. 

فأنت ترى المؤلف خلط صدر عبارة « المنهج ») بعجز عبارة « فتح الجواد ) رةه عدم 
الالتثام في عبارته» فكان عليه أن يسلك مسلك العبارة الأؤلى» أو مسلك العبارة الثانية» ويحذف 
قوله: ولا الفسخ به؛ ويكون التقيبد والتعليل بعد مرتبطين بقوله: لا فسخ في غير مهر لسيد أمة. 

قوله: ( عند رضاها... إلخ ) متعلق بقوله: ( ولا فسخ به ) بناء على احتمال الرفع مع احتمال 
عود الضمير على غير المهرء أي: وليس للسيد الفسخ بغير المهر عند رضاها بإعسار به أو عدم 
تكليفهاء فإن لم ترض بهء وكانت مكلفة» فهي التي تباشر الفسخ لا السيد؛ أما على بقية 
الاحتمالات فهو متعلق بقوله: لا فسخ في غير مهر لسيد أمة؛ ومثله التعليل بعده. 


55 


باب النكاح: 


لأن النفقة في الأصل لهاء بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليهاء ويقول لها: افسخي, أو جوعي 
دفعًا للضرر عنف ولو زرج أمته بعبدة, واستخدمه. فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه, 
ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتهاء قال أبو زيد: أجبر على عتقهاء أو تزويجها. 

( فائدة ): مكة محة ف أ توا الوق بجو و و و او اماس ا 


قوله: ( لأن النفقة... إلخ ) أي: ليس للسيد الفسخ بغير المهر؛ لأن النفقة في الأصل لهاء وإن 
كانت تزول: يعن ذلك له من تحن إن الاعة لذ للك كينا 

قوله: ( بل له إلجاؤها ) أي: ليس له الفسخ بغير المهر عند رضاهاء لكن له إلجاؤها إلى الفسخ, 
لكن محله إذا كانت مكلفة؛ إذ لا ينفذ من غيرها. 

وقوله: ( بأن لا ينفق عليها ) تصوير للإلجاء» فمعنى الإلجاء: أن لا يُنفِق عليها ولا بمَوَْهَا حتى 
تفخ فإذا فسخت أنفّقَّ عليهاء واستمتع بهل أو رَوّجَهَا على غيره» وكفى نفسه مُوْنَتَهًا. 

قوله: ( دفعًا للضرر عنه ) تعليل لجواز الإلجاء له. 

* قوله: ( ولو زَوّج أمَنَه بعبدِه... إلخ ) مثله: ما لو رَوَّجٍ أَمَتَه بأصل له يلزمه إعفافه فلا فسخ لها 
ولا له؛ إذ مؤنتها عليه. 

قوله: ( فلا فسخ لها ) أي: للأّمَة. وقوله: ( ولا له) أي: للسيد. 

وقوله: ( إذ مؤنتها ) أي: الأمّة» وكذا مُوْئّة العبد. وفي بعض التُسخ: مُوْتَتهِماء فيكون الضمير 
عائدًا عليهما. 

وقوله: ( عليه ) أي: على السيد. 

* قوله: ( ولو أعسر سيد المستولدة ) أي: منه. 

وقوله: ( عن نفقتها ) متعلق ب ( أعسر ). 

قوله: ( قال أبو زيد أجبر... إلخ ) وقال في « النهاية »: أجبر على تخليتها للكسب؛ لتنفق منه 
أو على إيجارهاء ولا يجبر على عتقها أو تزويجهاء ولا يبعها من نفسهاء فإن عجزت عن الكشب 
أنفق عليها من بيت امال. 

قال ( القمولي ): ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال» ولا لها كسية ولا كان يت مال» 

اي 
قوله: ( فائدة... إلخ ) 
المناسب: تقديم هذه الفائدة وذكرها في شرح قوله: ( فلا فسخ إن لم ينقطع خبره ). 


النفقة: حكم وان الأأقاررب أصولة و يوا بيب ببيببيبإبب 91/88 


لو فُقِد الزوج قبل التمكين؛ فظاهر كلامهم أنه لا فسخ, ومذهب مالك - رحمه الله تعالى - 
لو فرق بين الممكنة, وغيرها إذا تعذرت النفقة, وضربت المدةق وهي عنده شهر للتفحص عنه. 


ثم يجوز الفسخ. 


قوله: ( لو فقد الزوج قبل التمكين ) أي: غاب وانقطع خبره قبل أن تمكنه الزوجة من نفسها. 
ثم إن هذا يقتضي تقييد الخلاف المارٌ في منقطع الخبر بالممكئة» وهو أيضًا مقتضى كلامه المارٌ؛ 
إذ هو مفروض في موسر أو متوسط ممتنع من الإنفاق» ولا يقال: إنه ممتنع إلا إذا وجب عليه 

قوله: ( فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ) أي: قولا واحدًا. 

وانظر لِمَ لم يجر فيه الخلاف امار في منقطع الخبر بعد التمكين بجامع التضرر في كل» وقد مر 
أن مدار الفسخ على الضررء ولا شك أنه حاصل لها؟ 

ويمكن أن يفرق بينهما: بأن الفسخ إنما هو للإعسار بالنفقة أو لتعذرها بانقطاع خبره والمفقود 
قبل التمكين لم تجب عليه نفقة حتى يقال: إنه أعسّر بها أو تعذر تحصيل النفقة منه. فتنبه. 

قوله: ( ومذهب مالك رحمه اللّه تعالى ) في « الباجوري »: مذهب المالكية: إذا غاب الزوج» 
ولم يترك لها مالا تفسخ عندهم, فلو فعل ذلك مالكيئ» ثم حضر الزوج فللشافعي نقضه. اه. بالمعنى. 

قوله: ( لا فرق ) أي: في جواز الفسخ. قوله: ( إذا تعذرت النفقة ) أي: بغيبته. 

وقوله: ( وضربت المدة ) معطوف على ( تعذرت النفقة ). قوله: ( وهي ) أي: المدّة. 

وقوله: ( عنده ) أي: عند مالك ذيهه. 

وقوله: ( للتفحص عنه ) علة لضرب المدة المذكورة عنده» أي: وتضرب المدة لأجل التنفنحص 
عنه» أي: السؤال والتفتيش عنه. 

قوله: ( ثم يجوز الفسخ ) أي: ثم بعد ضرب المدة المذكورة يجوز لها الفسخ عندهم. 

[ حكم مُون الأقارب اصولا وفروعًا ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان حكم مؤن الأقارب: الأضول والفووع. 
والأصل في وجوبها للأصول: 

* قوله تعالى في حق الأبوين: 2 وَصَاحْبهُمًا ف لديا 0 4 [ لقمان: ١٠١‏ ع وقوله تعالى: 
9رَوَسَينًا لانن يديه ِحَسننَا © [ الأحقاف: ٠١‏ ] ومن المعروف والإحسان: القيام بكفايتهما 
عند حاجتهما. 


سسسب ب حت راي التككاح: 
يجب على موسر ذكر, أو أنثى, ولو بكسب يليق به بما فضل ماران ااا لو ا 
وخبر: « أطيب ما يأكلُ الرّجُل من كشيه وَوَلَدُهِ من كشبه» فَكُلُوا ين أَموالِهم » 7" والاجداد 
والجدات ملحقون بهما فى ذلك. 
والاصل في وجوبها 0 
قوله تعالى: ف ون أَسَعْنَ ل مَاوْهُنَّ لُجْورَمُن * 1 الطلاق: + ] إذ 000 لإرضاع 
الأولاد يقتضي إيجاب نفقتهم. 
وقوله عليه الصلاة والسلام لهند: « خذي ما يَكفيل وَوَلْدَكِ بالمعدوف ) 7" رواه الشيخان» 


3# 6د بيد 

قوله: ( يجب على موسر ) أي: من أصل أو فرع» والكلام على التوزيع» فإن كان الموسر فرعا 
فيجب عليه الكفاية لأصله. وإن كان أصلًا يجب عليه الكفاية لفرعه. 

وقوله: ( ذكر أو أنثى ) تعميم في الموسر. 

قوله: ([ ولو ] 7" بكسب ) غاية للموسرء وهي لاردّ» أي: يجب عليه؛ ولو كان يساره بسبب 
قدرته على كسب يليق به؛ وهذا يفيد أنه يجب على الأصل اكتساب ب نفقة فرعه وهو كذلك إذا 
كان عاجرًا عن الكسب» كما في ١‏ روما قد فضي على الأصل القاذر اكاب تلق زع 
العاتخ انكو زمالة اكصي” مظن 1 

وقوله: ( يليق به ): ولا بد أن يكون حلالا أيضًا. 

وعبارة ‏ التحفة ) مع الأصل: ويلزم كسوبًا كسبهاء أي : لمؤن» ني الأصح إن حل ولاق بهء وإن 
لم مجر عادته به؛ لأن القدرة بالكسب هي بالمال في تحريم الزكاة وغيرهاء وإنما لم يلزمه» أي: : الكسب 
لوفاء ذبن الم يعضن :بها لأنه على التراخي» وهذه فورية ولقلة هذه وانضباطها بخلافه, ولا يجب 
لأجلهاء أي: المؤن» سؤال زكاة ولا قبول هبة» فإن فعل وفضل شيء عمًا مد أنفق عليه منه. اه () 

قوله: ( بما فضل ) متعلق ب ( موسر )» أي: يحب عا نوس ها لسار إل إن لع ريتطل 
شيء عمّا ذكر فلا وجوب؛ لأنه ليس من أهل المواساة؛ ولقوله يلق : « ابدَأ بن 59 قَتَصَدَّق عَلَيها. 
فإن فضلّ شيء فَإأهلِك فإن فُضلّ عن أَملِكَ شية فَلِذِي قَرَابَيِكَ ) 


النفقة: حكم مُوّن لوقه أ ا يآ يي ا؟ت؟بتبتت ين ودطظ 


عن قوته, وقوت ثموّنه يومه وليلته, وإن لم يفضل عن ذَيْنه كفاية نفقة وكسوة مع أذْم ودواء 


وقوله: ( عن قوته ) أي: حاحه نين ل طالاقنن اتلةعنهة تسكن لكلف وذر قن وقاء وها 

وقوله: ( وقوت ممونه ) أي: حاجة من يمونه من زوجته وخادمها وأم ولده. 

وقوله: ( يومه وليلته ) الضمير فيهما يعود على الإنفاق المعلوم من المقام» والظرف متعلق 
ب ( فضل )» أي: موسر بما فضل عن قوته وقوت ممونه في يوم الإنفاق وليلته» أي: التي تأخرت عنه. 

قوله: ( وإن لم يفضل عن ذَيْنهِ ) أي: يجب عليه ما ذكرء وإن لم يكن فاضلا عن دينه. 

قوله: ( كفاية... إلخ ) فاعل ( يجب.), وهو مضاف إلى ما بعده إضافة على معنى اللام أو من 
أي: يجب على موسر كفاية لنفقة... إلخ؛ لقوله اكلا: م حُذي ما يكفيكِ وَوَلَدَكٍ بالمعزوف , () 
ويجب إشباعه شبعًا يقدر معه على التردد والتصرفء ولا يجب ما زاد على ذلك» وهو المبالغة فى 
إشباعه» كما لا يكفي سد الرمق» ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته. 1 

اوقوله: ( مع أدم ودواء ) أي: ومسكن» وعبارة ( الْبُجَيْرمِي ): دخل في الكفاية: القوت» 
والأدم؛ والكسوةء وخالف البغوي في الأدم. 

وتجب الكسوة بما يليق به؛ لدفع الحاجة» والمسكنء وأجرة الفضْدِء والمِجامّة» وَطبيب» وَسُّربٍ 
الأدوية» وَمُؤنة الخادم؛ إن احتاج إليه لزمانة أو مرض. اه (©. 

ثم إنه يباع لكفاية القريب ما يباع للدّيْن من عقار وغيره؛ كالمسكن, والخادم» والمركوب» 
ولو احتاجها؛ لأنها مقدّمة على وفاء الدّينَء فبيع فيها ما يباع فيه بالأؤلّى. 

قال في شرح ٠‏ المنهج »: وفي كيفية بيع العقار وجهان: 

2 | عحتهيا: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة. 

- والثاني: لا؛ لأنه يشق» ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل ببع العقار له» ورجّح 
النووي في نظيره من نفقة العبد الثاني فليرجح هنا. 

وقال « الأذْرَعي »: إنه الصحيح أو الصوابء قال: ولا ينبغي قصر ذلك على العقار. اه (. 

قوله: ( لأصل ) متعلق ب ( كفاية )» وكما تجب الكفاية له تجب لِنّه امحتاج له وزوجته إن 
وجب إعفافه بأن احتاج إلى النكاح. 


وإن علا ذكر أو أنثىء وفرع وإن نزل كذلك إذا لم يملكاهاء وإن اختلفا دِيئَا لا إن كان أحدهما 


وقوله: ( وإن علا ) أي: الأصل. 

وقوله: ( ذكر أو أنثى ) أي: لا فرق في الأصل بين أن يكون ذكرًا أو أنثى. 

قوله: ( وفرع ) معطوف على ( الأصل ). 

وقوله: ( وإن نزل ) أي: الفرع» ولو كان من جهة البنات» فشمل ولد الابن» وولد البنت. 

وقوله: ( كذلك ) أي: ذَّكرًا أو أنتّى. 

: 0 والفرع يخرج غيرهما من سائر الأقارب؛ كالأخ والأخت والعم 
0 وأوجب أبو حنيفة وَهِه نفقة كل ذي محرم بشرط اتفاق الدّين في غير الأبعاض ("؛ 

سكا بقوله تعالى: 9 وَعَ]ِ ا ] وأجاب الشافعي ؤد: بأن المراد مثل 

ذلك في نفي المضارة» كما قيده ابن عباس» وهو أعلم بكتاب الله تعالى» أفاده في< المغني © (". 

قوله: ( إذا لم يملكاها ) أي: الكفاية. 

قال في ” المنهج » وشرحه: وكانا حُوين معصومين وعجز الفرع عن كسب يليق به ثم قال: 
وبما ذكرء أي: امن تقبيد الفرع بالعجز والإطلاق في الأصل» علم أنهما لو قدرا على كسب لائق 
نفها وسنت لأضل لا فرع؛ لعظم حُرمة الأصل... إلخ. اه 0". 

وقزلةة از وين ) ا كاذ ا سا 

قال في « حاشية الجمل ) #لاليعص: تجب عليه نفقة قريبه بتمامها. كما في شرح 9 مر ), خلافا لمن 
قال: دحي غلنة قذوها نسدتن ادل وو لقال لا يجب عليه شيء. وعبارة الخطيب على ١‏ المنهاج ): 
وأما المبقض فإن كان منفمًا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر الكل» وقيل: بحسب حريته؛ وإن 
كان منفقًا عليه» فتبقض نفقته على القريب والسيدء بالنسبة إلى ما فيه من رِقّ وححرَيّة. اه (©. 

قوله: ( وإن اختلفا دِيئا ) غاية في وجوب الكفاية» أي: تجب الكفاية للأصل أو الفرع مطلقاء 
سواء اختلفا في الدَّين أو اتفقاء فلا يضرٌ في ذلك اختلاف الدّين» فيجب على المسلم نفقة الكافر, 
لكن بشرط العصمة» وعكسه؛ لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية. 

فإن قيل: هلا كان وجوب النفقة؛ كالميراث في اشتراط اتفاق الدَّين؟ 

أجيب: بأن الميزاث«مبقي على الموالاة والمناصرة» ولا موالاة ولا مناصرة عند اختلاف الدّين؛ 
والنفقة مبنية على الحاجةء وهي موجودة عند الاتفاق» وعند الاختلاف. 

قوله: ( لا إن كان أحدهما... إلخ ) مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة « المنهج ) أي: تجب 


النفقة: حكم مُوّن الأقارب أل ع 2 لشيس ينض 


ع أو مرتدًا. قال شيخنا في « شرح الإرشاد »: ولا إن كان زانيًا محصئاء أو تاركا للصلاة, 
خلافا لما قاله في « شرح المنهاج »: ولا إن بلغ فرع وترك كسبًا لائقاء ولا أثر لقدرة أم أو بنت 
على النكاح, اللسطووه تون اس نطوه جنع جح المت تسا ساس سوبا معدو سويد 


الكفاية لأصل وفرع إن كانا معصومين لا إن كان أحدهما حريًا أو مرتدّاء وإنما لم تجب كفايتهما؛ 
لأنها مواساة وهما ليسا من أهلها؛ لأنه لا حرمة لهما؛ إذ أُمَرَ الشارع بقتلهما. 

قوله: ( قال شيخنا في شرح ١‏ الإرشاد » ولا إن كان زانيا... إلخ ) عبارته: ويجب قوام بعض له 
من أصل أو فرع معصوم لا مرتد وحربي وكذا زانِ محصن وتارك الصلاة بشرطه أخدًا من التعبير 
بمعصوم وقياسًا لهما على من قبلهما. اه. إذا علمت ذلك فالمؤلف حكى قوله بالمعنى. 

وقوله: ( بشرطه ) أي: بشرط عدم عصمته؛ وهو: أن يكون قد أَمَرْه الإمام بها واستتابه فلم يتث. 

قوله: ( خلافا لما قاله في شرح « المنهاج » ) عبارته: وهل يلحق بهماء أي: المرئّد والحربي نحو 
زان محصن بجامع الإهدار أو يفرق بأنهما قادران على عصمة نفسيهماء فكان المانع منهما 
بخلافه» فإن توبته لا تعصمه. وَيْسَن له السّتر على نفسه. وكذا للشهود على ما يأتي» فكان من 
أهل المواساة؛ لعدم مانع قائم به يقدر على إسقاطه؟ كل محتملء والثاني أؤْجه. اه. 

قال« ع ش) ابومشضي ماعلل به ارط أي الزاني ا خحصن, قاطع الطريق بعد بلوغ خبره 
للإمام. اه ("2. 

قوله: ( ولا إن بلغ فرع... إلخ) هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة ١‏ المنهج ؛ أيضَّاء وهو وعجز 
الفرع عن كسب يليق به» أي: فلا تجب الكفاية على الأصل إن بلغ فرع وترك كسا له قدرة عليه وكان 
لائمًا به» بخلاف الأصل تجب له وإن ترك كسا لاقي بمثله؛ لما تقدم؛ ويستئنى من الأول: ما لو كان 
مشتغلا بعلم شرعي» ويرجى منه النجابة والكسب بمنعه؛ فتجب كفايته حينئذٍ ولا يكلف الكسب. 

وفي 0 حاشية الجمل ): وقع السؤال عمّا لو حفظ القرأآن ثم نسيه بعد البلوغ. وكان الاشتغال 
بحفظه يمنعه عن الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا؟ 

- والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال فيه: إن تعين طريمًا بأن تتيسر القراءة في غير أوقات 
الكسب كان كالاشتعال بالعلم» وإلا فلا. اه (". 

وخرج بقوله: بلغ ما إذا لم يبلغ» فكفايته تكون على الولي مطلماء ولو كان مكتسبًا ترك 
الكسب اختيارًا. نعم: يجوز له أن يحمل على الاكتساب إذا أطاقه» وينفق عليه من كسبه؛ وله 
إيجاره لذلك» ولو لأخذ نفقته الواجبة له عليه. 

قوله: ( ولا أثر لقدرة أَمَ أو بت على النكاح ) أي: في وجوب كفايتهماء فيجب لهما الكفاية 
مع القدرة عليه 


4 - لب ل ب | يللب لبليبيبيبيييب يجب بألي التكاح: 


لكن تسقط نفقتها بالعقد. وفيه نظر؛ لأن نفقتها على الزوج إنها تجب بالتمكين كما منٌ وإن 
كان الزوج معسرًا ما لم تفسخ, ولا تصير مؤن القريب بفوتها ذَيْنَا عليه إلا باقتراض قاض لغيبة 


وفي « البُجَثِرِمي »: قال « ز ي ): وقدرة الأم أو البست على النكاح لا تُسقّط نفقتهاء وهو 
واضح في الأم؛ وأما البنت ففيه نظر: إذا خطبتٌ وامتنعث؛ لأن هذا من باب التٌكشبء والفرع إذا 
قدر عليه كلفه إلا أن يقال: إن التكسب بذلك يُعدٌ عيئا. اه (0., 

قوله: ( لكن تسقط... إلخ ) الأؤلّى حذف أداة الاستدراك ووضع حرف العطف موضعها. 

وعبارة )0 التحفة ) * وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد, وإن كان الزوج معسرًا ما لم تفسخ لتعذر 
إيجاب نفقتين. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مرّء فكان 
القياس اعتباره» إلا أن يقال: إنها بقدرتها عليه مفوّتة لحقهاء وعليه فمحله فى مكلفة فغيرها لا بد 
من التمكين وإلا لم تسقط عن الأب فيما يظهر. اه (©. 

قوله: ( وفيه ) أي: سقوط نفقتها بالعقد نظرء وهو غير ظاهر على القديم من أنها تجب بالعقد. 

قوله: ( لأن نفقتها... إلخ ) علة النظر. 

قوله: ( وإن كان الزوج معسرًا ) غاية لقوله: ( تسقط نفقتها بالعقد ), أي: تسقط نفقتها به وإن 

وقوله: ( ما لم تفسخ ) قيدٌ في سقوط نفقتها بذلك مع إعسار الزوج أي: محله ما لم تفسخ 
النكاح بالإعسار» فإن فسخت استحقت النفقة على الأصل أو الفرع. 

قوله: ( ولا تصير مُؤَّن القريب... إلخ ) أي: لا تصير مؤن القريب الأصل أو الفرع بفوتها بمضي 
الزمان ديئًا عليه» بل تسققط بذلك وإن تعدى المنفق بالمنع؛ وذلك لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة 
مواساة وقد زالت» بخلااف نفقة الزروجة. 

وفي و حاشية المجمل » ما نصه: قال بعضهم: قد علم من ظاهر كلامهم المذكور أن في النفقة 
المذكورة. أي: نفقة القريب» شائبة إمتاع من حيث سقوطها بمضى الزمان» وشائبة إباحة من حيث 
عدم تصرفه فيها بغير أكله وشائبة تمليك من ملكه لها بالدفع من غير صيغة وعدم استردادها منه 
لو أيسر فيأكلها. اه. « ق ل ». على الجلال. اه (©. 

قوله: ( إلا باقتراض قاض... إلخ ) أي : فإنها حينئذ تصير ديا عليه» ويشترط في اقتراض 
القاضي: أن يثبت عنده احتياج الفرع وغنى الأصل. 

وقوله: ( لغيبة ) منفق متعلق ب ( اقتراض )., واللام للتعليل. 


النفقة: حكه مُوَّن الأقارب أصولا وفروع حي -59-7 متدسففا 


منفق, أو منع صدر منه لا بإذن منه. ولو منع الزوج, أو القريب الإنفاق أخذها المستحق, 
ولو بغير إذن قاض. 
( فرع ): هن له أب وأم فنفقته على أب, وقيل: هي عليهما لبالغ» ال اموا ع اال لقف لو ل 


وقوله: ( أو منع ) أي: أو لمنعه من الإنفاق عليه. 

وقوله: ( صدر منه ) أي: من المنفق. قوله: ( لا بإذن منه ) أي: لا تصير ديئًا يإذن صادر من 
القاضي في الاقتراض», وما ذكر هو الذي جرى عليه شيخ الإسلام في شرح ١‏ المنهج »© وقال فيه 
خلامًا لما وقع في الأصلء أي: من صيرورتها دَينَا بذلك» ونص عبارة الأصل: ولا تصير دَيئَا 
إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض. اه. 

قال في ١‏ التحفة ب « النهاية ) "©. وبحث أنها لا تصير دَينًا إلا بعد الاقتراض 

قوله: ( ولو منع الزوج أو 0 الإنفاق ) أي: م لق عل زيب عل لك 

قوله: ( أخذها المستحق ) أي: من مال الزوج أو القريب الموسر 

وعبارة ( المغني ): وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسهاء 00 إن 
لم يجده في الأصحء وله الاستقراض مجان رساك اماد يزاجي اه (5 

قال في ١‏ النهاية ). الل جريان ذلك في كل منفق ج40 

تن تان تنا 

قرله: ( فرع ) الأولى فُؤُوع؛ لأنه ذكر ثلاثة فروع: 

الأول: قوله: ( من له أب وأم... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( من له أصل وفرع... ) إلخ. 

الغالث: قوله: ( ويجب على أم... ) إلخ. 

» قوله: ( من له أب ) أي: وإن علا. 

وقوله: ( وأم ) أي وإن عَلَتُ. 

قوله: ( فَتمََّمهُ على الأب ) أي: ولو كان بالِعَاهِ استصحابًا لما كان في صِعْره؛ ولعموم خبر هند السابق () 

قوله: ( وقبل هي ) أي: النفقة عليهماء أي: على الأب والأم معًا. 

وقوله: ( لبالغ ) أي: : عاقل» وإنما وجبت له عليهما؛ لاستوائهما فيهء بخلاف ما إذا كان صغيرًا 
أو مجنونًا؛ لتميز الأب بالولاية عليهما 


22272٠ __-----‏ يبب النككاح: 


ومن له أصل وفرع فعلى الفرع, وإن نزل؛ أو له محتاجون من أصولء وفروع؛ ولم يقدر على 
كفايتهم د نفسه, ثم زوجته. وإن تعددات) ثم الأقرب فالأقرب. . نعم لو كان له أب وأم 
وابن. قَدّم الابن الصغير, ٠‏ ثم الأى ثم الأب, : ثم الولد الكبير اطة تسا له ل لدو ا دن 


* قوله: ( ومن له أصل وفرع ) أي: وهو عاجز. 
/ وقوله: ( فعلى الفرع ) أي: فنفقته على الفرع وإن بعد كأب وابن ابن؛ لأن عصوبته أقوى وهو 
أوْلَى بالقيام بشأن أبيه لِعظم حُرمته وقيل: إنها على الأصل؛ وقيل: عليهما؛ لاشتراكهما في البعضية. 

قوله: ( أو له ) أي: من أيسر. 

وقوله: ( محتاجون من أُصُول وَفْرُوع ) أي: وغيرهما ما تلزمه نفقته كزوج وخادمهاء بدليل 
قوله: بعد ثم زوجته. وعبارة ( التحفة »: ومن له محتاجون من أصوله وفروعه أو أحدهما مع 
زوجة وضاق موجوده عن الكل. اه (' 

قوله: ( قدم نفسه ) أي: للحديث: ١‏ ابدأ بنفسك... » إلخ (". 

وقوله: ( ثم زوجته ) أي: لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بِغِنَاهَا ولا مُضِي الزمان؛ ولأنها 
وجبت عِوَضّاء والنفقة على القريب مواساة. 

قال في « التحفة ): وم: أن مثل الزوجة خادمها وأم ولده. اه 7" 

وقوله: ( وإن تعددت ) أي: الزوجة» فَيِقَدّم المتعدد من الزوجات على بقية الأقارب. 

قوله: ( ثم الأقرب فالأقرب ( أي : ثم قدم الأقرب فالأقرب من أصوله وفروعه: فيقدم الأب 
على الجدٌ. والابن على ابن الابن. 

قوله: ( نعم لو كان... إلخ ) هذا مفهوم قوله: قدم الأقرب فالأقرب» أي: فإن اسيَوًوًا في القرب 
فالحكم ما ذكر بقوله قُدَّم... إلخ فلو ذكره لا على وجه الاستدراك» بل على وجه ا 

وقوله: ( الابن الصغير ) ويقدم الرضيع والمريض على غيره. 

قوله: ( ثم الأب ) قال في 9 التخفة ): الأؤبحه: أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير أو المجنون» 
ويقدم 0 أو ضعف؛ كما تقدم؛ بنت ابن على ابن بنت؛ لضعفها 
وإرثهاء وأبو أب على أبي أمّ لإريهِ» جد أو ابن ابن رمن على الأب أو ابن غير زّمِنْ» ولو استوى جمع 
من سائر الوجوه ورّع 0 6 لي سَدّ مَسَدا 1-7 وإلا أقرع. اه. بتصرف 7(). 

قوله: ( ثم الولد الكبير ) أي: العاقل. 


النفقة: حكه مُؤْن الأقاري أصولا وفروعا سسسب بإب بي بإب بسي 85849 


ويجب على أم إرضاع ولدها اللبَأء وهو اللبن أوَل الولادة, ومدّته يسيرة» وقيل: يقدر بغلاثة 
أيام, وقيل: سبعة, ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت, 
ولها طلب الأجرة تمن تلزمه مؤنته» وإن وجدتا لم تجبر الأم 100 

* قرله: ( ويجب على أم إرضاع ولدها اللَّأ ) أي: لأن الوَلّدَ لا يَعِيشُ بدونه غَالِئَا أو لا يَقَوَى 
ولا تشتد بنيته إلا به. 

قال في « التحفة ع: 00000 كان لمثله أجرة؛ كما دجب إطعام 
المضطر بالبدل. ام ١(‏ 

وفي « ع ش »): فلو امتنعت من إرضاعه وماتء فالذي ذكره ابن أبي شريف: عدم الضمان؛ 
لأنه لم يَحصّل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك» قياسًا على ما لو أمسك على المضطرء واعتمده 
شيخنا... إلخ. اه 0). 

قوله: ( وهو ) 1 اللبأء ويقرأ بالهمزة مع القصر. 

وقوله: ( ال أَوَل الولادة ) أي: اللي التّازل أل الولادة» والذي فى ١‏ التحفة ) (" و ١‏ النهاية ) 29: 
هودف بكر لني الزلادة: ْ 1 ْ 

قوله: ( ومدته ) أي : اللعاً. وقوله: ( يسيرة ) أي : قليلة. 

قوله: ( وقيل يقدر ) أي : الجأ أ مدته. 

قوله: ( وقيل سبعة ) أي: وقيل: يقدر بسبعة أيام» والمعتمد: أنه يرجع في قدره إلى أهل الخبرة. 

قوله: ( ثم بعده ) أي: بعد إرضاع اللبً. وقوله: ( إن لم توجد ) أي: للإرضاع. 

وقوله: ( إلا هي ) أي: الم وقوله: ( أو أجنبية ) أي: أو لم توجد إلا أجنبية. 

قوله: ( وجب إرضاعه على من وجدت ) أي: من الأ أ وال تحضية) إرقاء فعا للطفل» 

قوله: ( ولها ) أي: للمُرضِعة منهما. 

وقوله: ( طلب الأجرة تمن تازمه مؤنته ) عبارة « المغني ): ولها طلب الأجرة من مَالِه إن كان» 
وإلا فممن تلزمه نفقته. اه 0©. 

قوله: ( وإن وجدتر ) أي: الم والأحية 

وقوله: (لم تجبر الأم ) على الإرضاع؛ وذلك لقوله تعالى: 9١‏ وإن تعاسرتم فَرْضِمْ له ل » 
[ الطلاق: ‏ ] يعني: فإن تضايقتم في الإرضاع؛ تاكن لدبا مين جرم والأم من فعله» فستر ضع 
له أي: للأب» أخرى» ولا ذكره الأم على إرضاعة. « ح ل جلال »). 
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خلية كانت؛ أو في نكاح أبيه فإن رغبث في إرضاعه, فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق 
أجرة المثل» وعلى أب أجرة مثل لأم لإرضاع ولدها؛ حيث لا متبرع بالرضاع, وكمتبرع راض 


با وطيتة 


قوله: ( خلية كانت ) أي: الأم. وقوله: ( أو في نكاح أبيه ) أي: أو كانت في نكاح أبي الطفل. 

قوله: ( فإن رغبت ) أي: الأم. وقوله: ( في إرضاعه ) أي: ولو بأجرة مثله. 

وقوله: ( فليس لأبيه منعها ) أي: من إرضاعه؛ لأنها أشفق على الولد من الأجنبية» ولبنها له 
أصلح وأوفق» وخرج بأبيه: غيره؛ كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها. 

قوله: ( إلا إن طلبت ) أي: الم فوق أجرة المثل» أئ: 0 بعت يارضاعِهِ 6 أو رَضِيِتَ 
بأقلّ من أجرة المثل دُونَ الأم» فله منعها من ذلك. 

وعبارة « الروض وشرحه ): فلو وجدت متبرعة يإرضاعه نَرَعَه م 50000 

إن لم تتبرع أمه بالإرضاع؛ لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة إضرارًا به» وكالمتبرعة الراضية بدون 
أجرة امثل, إذا لم ترضٌ الأم إلا بهاء والراضية بأجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بأكثر منها. ولو ادُعى 
وجودهاء أي: متتباعة أو 0 بما ذكر» وََنكرتٌ هي شُدل تمن لأنها تدعي عليه أجرة) 
والأصل: عدمهاء ولأنه يشق عليه إقامة البينة. انتهت (0, 

قوله: ( وعلىٍ أب أجرة مثل .. إلخ ) أي: إذا رغبت الأم في الإرضاعء وطلبت در المبل 
وأحيةة تعلى الاب ب لك الأجرة» لكن بشرط أن لا جد متبرع بالإرضاع» فإن وج عه منهاء 
حيث لم تتَبَوَع به ودفعه للمتبرع وكان الأعصر والأسبك للشارح: أن يحذف هذا وما بعده ويزيد 
عقب قوله: ( إلا إن طلبت فرق أجرّة المثل ) ما زدبّهء أعني: أو تبرعت يإرضاعه. .. إلخ. تأمل. 

قوله: ( وكمتبرع راض بما رضيت ) لعل لفظة دون ساقطة من التّساخ قبل ماء والأصل: ومع 
راض بدون ما رضيت به وعبارة « فتح الجواد ): : وكمتبرع راض بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم 
إلا بها أو بدون ما رضيت به وإن كان دونها. اه. 

( مهمة ): إذا أرضعت الأم بأجرة المثل استحقت النفقة إن لم ينقص إرضاعها تمتعه وإلا فلاء 
كما لو سافرت لحاجتها يإذنه» فإنه لا نفقة لهاء كذا قاله الشيخان. 

قال في « التحفة 6 (©): واعترضهما الأُذْرَعِي: بأن ذاك فيما إذا لم يصحبها في سفرهاء وإلا فلها 
النفقة» وهو هنا مصاحبها فلتستحقهاء ويفرق: بأن من شأن الوضَّاع: أن يشوش التمتع غالباء فإن 
وجد ذلك بحيث فات به كمال التمكين سقطتء وإلا فلاء فلم ينظروا هنا للمصاحية. اه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


كام الماتة انشقة الملا سس ببس 80598 


فصل [ في أحكام الحضانة ونفقة المملوك ] 
والأولى بالحضانة, قالطو ا و ست ا ترقا ا سار لفح اس 


فصل [ في أحكام الحضانة ونفقة المملوك ] 


ع 


أي: في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك. 

والحضّانة بفتح الحاء» لغة: الضَّمِء وشرعًا ما سيذكره بقوله: ( تربية... إلخ ). 

وتثبت: : لكل من له أَْلِيّة يبن الرّجال أو النُساءء لكن الإناث أليق بها؛ لأَنَهْءِ َي افون أشفق 
وعلى القيام بها أصبر» وبأمر لتّرية أبصَرءٍ وإذا تُوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم 
وَمُؤنتها في مال المحضون, ثم الأبء ثم الأم» ثم هو من محاويج المسلمين» فتكون المؤنة في بيت 
المال إن اتتظم» وإلا :فغلن :مياسين المسلمي: 

قوله: ( والأولى بالحَضّانة ) أي: الأحقٌ بهاء وهو مبتدأء خبره: قوله الآتي: أمّ وما يبنهما اعتراض» 
وإغما كانت أؤلى؛ لخبر البيهتي : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه: إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وحجري 
ا لل ال ل ١‏ أنتٍ أَحَقٌ بهِ ما لم تنكجي ) (2. 

قال في ١‏ التحفة ) 9" و« النهاية ) 0©: نعم يُقَدّم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى 
وطؤه لها وزوج محضونة تطيق الوطء. اه. 

واعلم أن المستحق للحضانة إن تمحض إنانًا قدّم الم ثم أمهاتهاء ثم أمهات الأب» ثم أخت» 
ثم خالة» ثم بنت أختء ثم بنت أخ» ثم عمة؛ وقد نظمها بعضهم فقال: 

أم فأمها بشرطٍ أن تَرث فأمهات والد لقد وَرِثُ 

أ حته قُبنتثٌ 3 يا صاح مَع عَمتّه 

وإن تمحضٌ ذُكورًا لَب قت الحََائة لكل تريب وارثء ولو غْيرَ مَحرَم» وترتيبهم كترتيب ولاية 
النتكاح لا الإرث» فيقدم الجد على الأخ هناء وإن لم يقدم عليه في الإرث؛ ولا تسلم مشتهاة 
لغير محرم» بل تسلم لثقة» وهو يعينهاء وإن احم الذكور والإناث قدّمت الأ ثم أمهاتهاء 
2 الأب ثم أمهاثة» ثم الجد م ثم أمهاته ثم الأقرب فالأقرب من اخراضي ذكرًا, كان 
أو أنثى» دم الإخوة والأخوات على غيرهما؛ كالخالة والعمة» فإن استويا قُريًا قُدّمَت الأنشى؛ 
ما تقدم من أن النساء أبصر وأصبرء فتقدم أت على أخ؛ وبنت أخ على ابن أخ, فإن استويا 
ذكورة أو أنوثة كأخوين أو بنتين» قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنشى كالذّكر هنا. 


ثلا" 


وهي: : تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج باخرء مق أ ا سيا الجا خا ادن 


فالأحو ال ثلاثة: اجتماع الإناث فقطء اجتماع الذكور فقطء اجتماعهماء والملصنف - 
اللّه تعالى - اقتصر على الحالة الثالثة» كما سترى؛ ولم يستوفها. 

قوله: ( وهي تربية من لا يستقل ) أي: بفعل ما يصلحه ويقيه عمًا يضره؛ كأن يتعهده بغلس 
جسده. وثيابه» ودهنه» وكحله وربطه في المهد, وغير ذلكء والمراد بمن لا يستقل: من لا يقوم بأموره 

١ 

كصغير ومجنون» قال في « الروض وشرحه »: المحضون كل صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز” ©. 

وقوله: ( إلى التمبيز ) أي: وتستمر التريبة إلى التمييز» قال في « التحفة ): واختلف في انتهائها 
في الصغير فقيل: بالبلوغ, وقال الماوردي بالتمييز وما بعده إلى البلوغ كفالة. والظاهر: أنه خلاف 
لفظي» نعم: يأتي أن ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه. اه (©. 

وهذا بالنسبة للصغير؛ وأما المجنون فتستمر تربيته إلى الإفاقة. 

قوله: ( لم تزوج ا زوج 0 أي : ا 0 1 0 . كر له حق في 
المنظومة في قول بعضهم: 


الحق في حضانة للجامع 
0 كاك اكد 
إقنامِةٌ: سلامة ين ضور 
وَمَرَضُ يَدُومُ مل النَالِج 
إلا إذا تَرَرُحت بأهمل 


إسلامه لمسلم تمتالمه 


كبَرّص وَفَقَده 0 
٠.‏ 31 4 0 
حَضَالَةٍ وقد رَضِيَ بالطفل 


وعدم امتناع ذاتٍ الدّرٌ ين" الوضاع .باد الأجر 

وقوله: ( إقامة ) أي: في بلد المحضون, فلو أراد ا انتقلت الحضانة إلى 
كرون حرسم في بلده. نعم: ل إلى بلد آخر فالأب أَؤْلى 
بحضانته من الأم ولا يضر سفره إن نَ دق الطريق: والتسعصاة كفك التنت؛ لأنه لو ترك مع 
الأم لضاع نسبه» ومثل الأب بقية 0 وقوله: ( وعدم امتناع... إلخ ( يعني : يشترط إذا 0 
امحضون رضيعًا وكانت الحاضنة ذات لبن أن لا تمتنع من إرضاعه؛ فإن امتنعت منه سقطت 
حضالنتها. وقوله: ( لو بأخذ الأجر ) يعني: لو رضيت تر ضعه الاجر ووجدت متبرعة تسقط 
حضانتها أيضاء فلو شرطية؛ وجوابها محذوف. 


أحكام الحضانة ونفقة المملوك 


مض 
فأمهاتهاء وإن علثٌ» فأب» فأمهاته, فأخت» فخالة, فبنت أخت» فببنت أخ, فعمة والمميز إن 
افترق أبواه من النكاح ل طح ل عأ شه لتر تب اناا عي و ون و و ا 


قوله: ( فأمهاتها ) أي: الم ويشترط أن يكن وارئات» فلا حضانة لغير الوارثات؛ كأم الجدة 
الفاسدة وهي م أبي أمَ. 

ومحل الترتيب المذكور ما لم يكن للمحضون بدتء وإلا دمت في الحضانة عند فقد الأم على 
الجدات» وتقدم أنه إذا كان له زوجة أو زوج يقدّمان على سائر الأقارب حتى اي 

قوله: ( وإن علت ) ! إن أعيد الضمير للأُمهات فذكره مستدرك؛ لأنهن جمع مضاف لعرفة 
فيعم) وإن أعيد لآم كان ذِكر الأمهات مستد ركاء فالأؤلى حذفه. 

قوله: ( فأمهاته ) أي: ا ير ط أيضًا : أن يكن وا رثات» فلا حضانة لغيرهن كالجدة الفاسدة المارة. 

قوله: ( فأخت ) أي: للمحضون ولو كانت لأم. 

قوله: دح اد 0 0 قدمت الأولى على الثانية؛ لأنه إذا اجتمعت الأخت مع الأ 
قدّمت الأخحت» وبنت المقدّم مده على بنت غيره. 

وقوله: ( فعمة ) إنما أُخرت عن الخالة؛ لأنها تُدلى بذّكرء والخالة تُدلى بأنثى» وما كان مدليًا 
بأنثى يُقدّم في هذا الباب على ادلي يذّكر. ْ ١‏ 

واعلم أنه تُقَدّم أخت وخالة وعمة لوي عليه لأب؛ لزيادة قرابتهن» ويقدَّمْنَ إذا كن لأب 
عليهن إذا كن لأم لقوة الجهة. 

قوله: ( والمميز... إلخ ) أفاد به: أن الترتيب السابق إنما هو في المحضون غير المميز؛ وأما المميز 
فيكون عند من اتختاره» ولو على خلاف الترتيب السابق» وسنٌ التمييز غالبا سبع سنين» أو ثمان 
تقريباك وقد يتقدم على السبع؛ وقد يتأخر عن الثمان» والمدار على التمييز لا على السن. 

قال ابن الرّفعة: ويعتبر في تمييزه: أن يعرف أسباب الاختيار» وذلك موكل إلى نظر الحاكم. 

وقوله: (أسباب الاختيار ) هي الدُّين, وامحبة» وكثرة المال» وغير ذلك مما يفضي إلى ميله لأحدهما. 

قوله: ( إن افترق أبواه من النكاح ) أي: وصلحا للحضانة» فخرج بالأول: ما إذا لم يفترقا فإنه 
يكون عندهماء وخرج بالثاني: ما إذا لم يصلح إلا أحدهما فإنه يتعين» وما إذا لم يصلح واحد 
منهما فإنها تنتقل الكفالة لمن بعدهما إن صلّحء وإلا عين الحاكم وجويًا من يصلح لها. 

قال « سم »: وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا يجتمعان 
بأن اختلف محلهماء وكان كل منهما لا يأتي للآخر؛ لأن ذلك في معنى الافتراق من النكاح 
وكذا إذا كان يأتيه لكن أحيانًا لا يتأتى فيها القيام بمصالحه. اه (©. 


آرلا! لسسلل سا أب ل لل _س بكك بحس ب ب اح بياب النكاح: 
كان عند من اختاره منهماء ولأب اختير منع الأنثى لا الذكر زيارة الأمى ولا تمنع الأم عن زيارتها 


قوله: ( كان عند من اختاره منهما ) أي: للخبر الحسن: أنه مَِتَ خكر غلامًا بين أبيه وأمه ١١‏ 
وإنما يدعى بالغلام المميز ومثله الغلامة» أي: فإن اختار الأب سُلَّم إليه» وإن اختار الأم سلّم إليهاء 
فإن اختارهما مما اقرع بينهماء وسلم لمن خرجت قرعته منهماء وله بعد اختيار احدهما اختيار 
الآخر؛ لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه؛ كأن يظن أن في الأب خيراء فيظهر له أن فيه 

كا أو يفف سال مر تازه أو لاه فيحوّل إلى من اختاره ثانيّاء وهكذا حتى إذا تكرر منه ذلك» 
نقل إلى من اختاره؛ ما لم يظهر أن ذلك لقلة تمبيزه» وإلا ترك عند من كان عنده قبل التمييز, 
وكما يقع التخبير بين الْأَبين يقع أيضًا عند قد أحدهما بين الذي لم يفقد من الأبَوّين وبين غيره 
ممن له الحضانة, وعند فقدهما معًا يقع بين غيرهما كذلك, فإذا كان المفقود الأب يقع التخبير 
بين الأم والجد إن وجدء فإن لم يوجد وقع التخبير بينها وبين من على حاشية النسب؛ كأخ وعم 
وإذا ققدت الأم وقع التخبير بين الأب والأخت لغير أب فقط بأن كانت شقيقة أو لأم أو بين الأب 
والخالة إن لم توجد الأخحت» وإذا فقدا ما وقع بين الأعت أو الخالة وبقية اله على الأو 

قال في ( التحفة ): وظاهر كلامهم: أملتفي تدرف ل ان .اه 00. 

قوله: ( ولأب اختير. .. إلخ ) أي: ويجوز لأب اختاره امحضون أن يمنعه من زيارة أمه إن كان 
أنثى؛ وذلك لتألف الصيانة وعدم الخروج: والأم, أولّى منها بالخروج لزيارتها. 

قال في « التحفة »: وإفتاء ابن الصلاح بأن الأم رذاءظليعها ارماك الها محمول على معذورة 
عن الخروج للبنت لنحو: تخدر, أو مرضء أو منع نحو زوج» ويظهر أن محل إلزام ولي البنت 
بخروجها للأم عند عذرها بناء على ما ذكر؛ حيث لا ريبة في الخروج قوية» وإلا لم يلزمه. اه () 

وقوله: ( لا الذّكر ) أي: فلا يمنعه من زيارة أمه؛ لعلا يكون ساعيًا في العقوق وقطع الرحم؛ وهو 
أولى منها بالخروج؛ لأنه ليس بعورة» فإن منعه حرم عليه. 

قوله: ( ولا تمنع الأم. .. إلخ ) يعني: لا يمنع الأب امختار امون ااانا اد يعوا عن 
بل يمكنها من دخولها لذلك. 

وعبارة ‏ شرح البهجة »: وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ويُخلّي لها حجرة, فإن كان البيت 
ضيمًا خرجء ولا تطيل المكث في بيته؛ وعدم منعها الدخول لازم» كما صرح به الماوردي» فقال: 
يلزم الأب أن يمكنها من الدخول, ولا يُولِهها على ولدها للنهي عنه. وفي كلام غيره ما يفهم عدم 
الوجوب. وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليهاء فإن أبى 


م , /ا؟ 


أحكام | لخحضالة وثفقة 3 جملوك 


على العادة, والأم أولى بتمريضهما عند الأب إن رضيء وإلا فعندهاء وإن اختارها ذكرء 
فعندها ليلاء وعندهة نهار نط ااه الع ون نط تس كر نقتا اهدو بو اتش سس وال ادس ف ما ل لال كط 0ه 


تعين أن يبعثها إلى الم فإن امتنع الزوج من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والببت خارجة وهي 
داخلة» ثم نقل عن بعضهم: أن الدخول من غير إطالة لغرض الريّارة لا مَنمَ منه. انتهت (). 

قوله: ( على العادة ) أي: كيوم مو اجو لا في كل يوم. 

قال في ١‏ النهاية »: إلا أن يكون منزلها قرييًا فلا بأس بدخولها كل يوم. اه 0") 

قال د ع ش »: وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل وبعيدته؛ فإن المشقة في حق البعيدة إنما 
هي على الأم. اه (©. 

قال « الرشيدي »: ثم ظهر أن وجهة النظر للغُرفء فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردّد 
كثيداء بخلاف بعيده. اه (). 

قولف رتوالأء رلك تمر يقيياة6 ألم" الاترنو افيف لأنها: أعلدى زد والعمد ريا 

وقوله: ( عند الأب ) أي: في بيت الأث. وقوله: ( إن رضي ) أي: الت بتمريضهما في ببته. 

وقوله: ( وإلا فعندها ) أي: وإن لم يرض أن يكون التمريض في ببته فليكن عندها في بيتها 
ويعولهما الأب» وليحترز حيتئذٍ في هذه الحالة وفي التي قبلها عن الخلوة الحرمة. 

قرله: ( وإن اختارها ذكر... إلخ ) هذا مقابل قوله: ( ولأب اختير... إلخ ). 

وكان المناسب في التقابل أن يقول بدل قوله: ( ولأب اختير. .. إلخ )» فإن اختاره ذكر لم يمنعه من 
زيارة أمه أو أنثى» فله منعهاء ثم يقول: ( ولا تمنع الأم... إلخ )» ثم يقول: ( وإن اختارها... إلخ ). 

قوله: ( فعندها ليلا ) أي: فيكون عند الأم الختارة ليلا. 

وقوله: ( وعنده نهارًا ) أي : كن شيك اانا نا رلك ال لد 1 مو ونه ليون ان انلق 
به وإذا لم يكن لاا بأبيهء فإذا كان أبره جماراء وهو عاقل حاذق جداك فالذي يليق به أن يكون عايا مئلاء 
وإن كات أبو اما وهو يليد جداء فالذي يليق به مثلا: أن يكون حمارًا فيؤدّبه بالذي يليق» قَمَن أدب 
وَلَدّه صغيرًا سد به كبيرًا. ويقال: الدب على الآباء والصلاح على الله تعالى. وما أحسنٌ قول بعضهم: 

عَلّم بيك إن أردتٌَ صَلاحه لا خيرَ في ولدٍ إذا لم تضرب 
7 تَرى الأقلاة حين قصامها إن لم تقط رؤوسها لم تكتب 


من الإله على الهجباد كثيرة واعدلديد:“تجداهيية لورلا 


م ير راح منهماء ا فم َؤَى. وليمس (أعليهما فللمه قل خرلن من غيو رن الآخر, زليها 
فطمه قبلهما إن لم يضره. ولأحدهما بعد حولين, ام اا ا ا 00 


فضع العصا أدبًا لهم كي يسلكوا سبل الرشاد ومنهج الأزهاد 

قوله: ( أو اختارتها ) أي: الأم. وقوله: ( أأثى ) أي: محضونة أنثى. 

قوله: ( فعندها أبدًا ) أي: كر ا ليلا ونهارَا؛ وذلك لاستواء الزمنين في حقها؛ 
إذ الال مها سدرها ها أمكن. 

قوله: ( ويزورها الأب ) أي: مع الاحتراز عن الخلوة. 

وقوله: ( على العادة ) في « المغني ) ما نصه: 

( تنبيه ): قوله: ( على العادة ) يقتضي منعه من زيارتها ليلاء وبه صكح بعضهم؛ لما فيه من 
لتّهمة والويبة» وظاهر: أنها لو كانت تسكن زوج لها لم يجز له دخوله إلا يإذن منه. فإن لم يأذن 
أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد حالهاء ويلاحظها بقيام تأدييها وتعليمهاء وتحمل مؤنتهاء وكذا حكم 
الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه» فيكونان عند الأم ليلا ونهاراء ويزورهما 
الأب وياتشظيننا غنا عه »وغل تيمل انون ام 00 

قوله: ( ولا يطلب إحضارها عنده ) أي لتألف الصيانة وعدم الخروج كما 

قوله: ( ثم إن لم يختر ) أي: المجنون المميز ذكرًا كان أو أنثى. 

وقوله: ( واحدا منهما ) أي : الأب أو الأم. 

قوله: ( فالأم أُولَّى ) أي: من الأب؛ لأن الحضّانة لها لها ولم يختر غيرها. 

قوله: ( وليس لأحدهما... إلخ ) يعني: إذا كان المحضون رضيعًا فليس لأحدٍ الأبوين» أي: 
أو غيرهما ممن له الحضانة عند فقدهما فطمه عن الوضَاعَ قبل مُضي حولين. 

قال في ١‏ النهاية »: لأنهما تمام مدة الوضَاعء فإن تنازعا أجيب الداعي إلى إكمال الحولين 
إلا إذا كان الفطام قبلهما أصلح للولد فيجاب طالبه: كفطمه عند حمل الأم أو مرضها ولم يوجد 
غيرها. ام (" 

قوله: ( ولهما فطمه... إلخ) أي: إذا تراضيا فلهما فطمه قبل مضي حولين؛ لقوله تعالى: 89 فَإِنْ أرادًا 
فِصَالُا عن رَاضٍ قَنْهمَا وَتَاوْرٍ © [ البقرة ++ أي: لأهل الخبرة أن ذلك يضر أو لاء فلا جناح عليهما. 

وقوله: ( إن لم يضره ) أي: الفطم قبلهماء بأن اكتفي عن اللبن بالطعام. 

قوله: ( ولأحدهما بعد حولين ) أي: ولأحدهها فظمه من غير يرظنا الاخر بعد مضئ حولين؛ 


أحكام الحضائة وتفقة اللملواك << ب ب بابب ب هبي /9 9 


ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين؛ حيث لا ضرر, لكن أفتى الحناطي: بأنه يسن عدمها 
إلا لحاجةٍ. ويجب على مالك كفاية رقيقه إلا مكاتيا - 10000 


وذلك لاستكمال مدة الوضاعء ولم يقيده بعدم الضرر كالذي قبله؛ نظرًا للغالب؛ إذ لو فرض أن 
الفطم يضره بعدهما؛ لضعف خلقته أو لشدة عد أو بردٍ لزم الأب بذل أجرة الوَضَاعَ بعدهما حتى 
يجتزئ بالطعام؛ وتجبر الأم على إرضاعه بالأجرة إن لم يوجد غيرهاء أفاده في « التحفة ) (0. 

قوله: ١‏ ولهما... إلخ ) أي: وللأيوين الزيادة في الرضاع على الحولين. 

قوله: ( حيث لا ضرر) أي: بالزيادة عليهماء فإن حصل ضرر له بالزيادة عليهماء فليس لهما ذلك. 

قوله: ( لكن أفتى الْتَّاطِي ) هو بحاء مهملة ونون؛ معناه: الحناطء كخبازء وبقّال» وهو من 
صيغ النسب منسوب لبيع المينطة. قال ابن مالك: 

ومع فاعل وفعّال فعل في نسب: أغتى عن اليا افقبل 

لكن زادوا عليه ياء النسب لتأكيد النسبة» قال ابن السّمعاني: لعل بعض أجداده كان يبيع 
الميبطة) وهو أبو غنيك الله الحسينء له مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله. اه (©. ذكره الإسنوي في 
« المهمات ) اه. « بُجَيْرِمِي ) (4). 

قوله: ( بأنه يُسنّ عدمها ) أي: الزيادة اققتصارًا على الوارد. 

وقوله: ( إلا لحاجة ) أي: فلا يُسنٌ عدمها والحاجة كشدة حي أو برد. 

[ نفقة المماليك من الأرقاء وغيرهم ] 

قزل (أ وبحي قلق فالكى» اإلغ اشزوع فى يان عققة الثالبك من الآر اع عيرسو وقد أفردة 
الفقهاء بفصل مستقلء والمناسب تقديمه على الحضانة. 

قوله: ( كفاية رقيقه ) أي: لأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فتلزمه كفايته؛ والمعتبر كفايته في 
نفسه باعتبار حاله زهادة ورغبة» كما في نفقة القريب» ولا بد من مراعاة حال السيد أيضًا يسارًا 
وإعسارًاء فيجب ما يليق به بحاله من رفيع الجنس وخسيسه. 

قوله: ( إلا مكاتبا ) أي: فلا تجب كفايته على سيده, ولو كانت الكتابة فاسدة؛ لاستقلاله 
بالكست: نعم: إن عجز نفسه. ولم يفسخ سيده كتابته فعليه كفايته, ومثل المكاتب الأمَة 
لزوجها ليلا ونهارّاء فلا تجب كفايتها على السَيّد. 


آم ١/‏ »سنا ل٠س٠س٠سسسسببببببي‏ يح يأ النكاح: 


ولو أعمى - أو رمن ولو غنيّا أو أكولا نفقة, وكسوة من ج: جنس المعتاد مثله من أرقاء البلد, ولا 


كني سان القورة, وإن لم يتأذّ به. نعم, إن اعتيد, ولو ببلاد العرب - على الْأوْجَه - كفى؛ 
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قوله: ( ولو أعمى... إلخ ) غاية في وجوب كفاية الرقيق» أي: تجب كفاية رقيقه» ولو لم ينتفع 
السيد به؛ كأن كان أعمى أو رَمِئَاء أي: أو مستأجراء أو موصى بمنفعته أبدّاء أو معارًا؛ وذلك لخبر: 
وللمَمنُوكِ طَعَامُه وَكِسرَئُه ولا يُكُلّف من العَمّل ما لا يُطيق ) "2), وخبر: ( كفَى بالمرءٍ إثمًا أن 
يحبس عن مملوكه قوته ) 29 رواهما مسلم. 

وقيس بما فيهما ما في معناهما من سائر المرّن. 

قوله: ( ولو غنيًا ) في هذه الغاية نظر؛ | إذ العبد لا ملك شيًا حتى إنه يتصف بالغني» اللّهم إلا أن 
يقال: إنه قد يتصوّر أن يكون غنيّاء فيما إذا كان مبعّضاء وكان بينه وبين سيده مهايأة وملك ببعضه 
الحرء ففي اليوم الذي لسيده تكون كفايته عليه ولو ملك أموالا كثيرة» أو يقال: إن ذلك بحسب 
الظاهر بأن كان مأذونًا له في التجارة» أو يقال: إنه جاز على القول القديم بأنه يملك إذا ملكه سيده. 

وقوله: ( أو أكولا ) أي: ولو كان كثير الأكل» بحيث يزيد فيه على أمثاله» فإنه تجب كفايته. 

قوله: ( نفقة وكسوة ) منصوبان على التمييز لقوله: ( كفاية )» ومثلهما سائر مؤنه حتى ماء 
طهارته» ولو سفرًاء وتراب تيممه إن احتاجه. 

قوله: ( من جنس... إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ( لنفقة وكسوة ). أي: نفقة 
وكسوة كائنين من جنس المعتاد لمثله من أرَقاء البلد. 

والحاصل: تجب كفايته من غالب قوت أرقا البلد من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك» ومن 
غالب أدمهم من سمن» وزيت» ومن غالب كسوتهم من قطن» أو صوفء ونحو ذلك. فلا يجب 
أن يكون طعامه من طعام سيده؛ ولا أن يكون أدمه من أدم سيده؛ ولا أن تكون كسوته من كسوة 
سيده» ولكن يُسنٌ ذلك. 

قوله: ( ولا يكفي ) أي: في كسوة الرقيق ساتر العورة؛ لأن فيه إهانة وتحقيرًا له. 

قوله: ( وإن لم يتأذ به ) أي: لنحو ح وبردء وهو غاية لعدم الاكتفاء بساتر العورة. 

قوله: (نعم إن اعتيد ) أي: ساتر العورة كبلاد السوداث وهو استدراك من عدم الاكتفاء بساتر العورة. 

قوله: ( كفى ) أي: ساتر العورة. 

وقوله: ( إذ لا تحقير ) علة له قال في ١‏ النهاية »: فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة 


أحكام الحضانة ونفقة المملوك اا" 


وعلى السيد ثمن دوائه؛ وأجرة الطبيب عند الحاجة, وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شا 
ويسقط ذلك بمضي الزمان؛ كنفقة القريب. ويُسن أن يناوله نما يتنعم به من طعام وأدمء 
وكسوة. والأفضل إجلاسه معد للأكل, ا نك ام مده رد 1 جم قم ادق وق اكه اميه افا يه ماله 


لحلل لال مور غدة كو االفعان :1 الوا على اسع انمتن الس وار وي 0 

قال و ع ش »: أي: ولو أنثى» وينبغي أن محله إذا لم يرد إخراجها بحيث تراها الأجانب» 
وإلا وجب ستر جميع بدنها. اه »6 

قوله: ( وعلى السيد ) المقام للإضمارء ولو حذفه لكان أخصر ويكون قوله بعد: ( ثمن... إلخ ), 
معطوفًا على ( نفقة وكسوة ). 

وقوله: ( ثمن دوائه ) مثله سائر المؤن كماء طهارته» كما علمت. 

قوله: ( وكسب الرقيق ) مبتدأ» خبره: الجار والمجرور بعده» أي: وكسب الرقيق يكون ملكا لسيده. 

قوله: ( ينفقه منه ) أي: ينفق عليه من كسبه. وقوله: ( إن شاء) أي: الإنفاق منه وإلا فمن غيره. 

قوله: ( ويسقط ذلك... إلخ ) أي: يسقط ما ذكر من النفقة؛ والكسوة» وثمن الدواء» وأجرة 
الطبيب» بمضى الزمان» فلا تصير دَينَا عليه إلا باقتراض القاضى بنفسه أو مأذونه. 

وقوله: ( كنفقة القريب ) أي: قياسًا على نفقة القريب بجامع وجوب الكفاية. 

قوله: ( ويُسنٌ أن يناوله... إلخ ) أي: ويسن للسيد أن يعطي رقيقه مما يتنعم هو به؛ وذلك لخبر: « إنما 
هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فلئيْطعِمّه من طَعَامِه وَليلبسه من لباسه) (6, 

وقوله: ( من طعام... إلخ ) بان لما يتنعم به. 

قوله: ( والأفضل إجلاسه معه للأكل ) أي: ليتناول القدر الذي يشتهيه» فإن لم يفعل» أو امتنع 
هو من جلوسه معه؛ توقيرًا له. فليروٌغ له في الدسم لقمة كبيرة تسد مسذاء لا صغيرة تهيج 
الشهوة. ولا تقضي النهمة, أو لقمتين» ثم يناوله لخبر ١‏ الصحيحين »: ( إذا أتى أحدّكم خادُمه 
بطعامه فإن لم يجلسه معه, فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين؛ فإنه وَلِيَ حَرَهُ وَعِلّاجه » (؟) 
والمعنى فيه تشوّف النفس لما تشاهدهء وهذا يقطع شهوتها. اه. « نهاية » (©. 

وقوله: ( فليروّغ ) أي: كما يروى. وقوله: ( أحدكم ): مفعول مقدّم؛ و ( خادمه ): فاعل مؤخر. 


م" باب النكاح: 


ولا يجوز أن يكلفه؛ كالدّوابٌ على الدوام عملا لا يطيقه. وإن رضي؛ إذ يحرم عليه إضرار 
نفسه. فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه. أي: إن تعن البيع طريقاء وإلا أوجر عليه؛ أما في 
بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقًاء ويتبع العادة في إراحته 1100 


قوله: ( ولا يجوز أن يكلفه ) أي: الرقيق للخبر السابق. 

وقوله: ( كالدّوابٌَ ) أي: كما لا يجوز أن يكلف الدوابٌ ما ذكر. 

وقوله: ( عملا لا يُطيقه ) أي: لا يطيق الرقيق الدوام عليه» فيحرم عليه أن يكلفه عملا يقدر 
عليه يومًا أو يومين» ثم يعجز عنه» وكذلك الدواب يحرم عليه أن يحمُّلها ما لا تُطيق الدوام عليه. 

قوله: ( إن رضي ) أي: بما لا يطيقه؛ وهو غاية لعدم الجواز. 

وقوله: ( إذ يحرم عليه ) أي: الرقيق» وهو علة محذوف» أي : وإن رضي فلا يعتبر رضاه؛ 
إذ يحرم عليه أن يضر نفسهء وعبارة « ع ش ©: وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال الشاقة من 
تِلقَاء نفسه؛ فهل يجب على السيد منعه منها؟ فيه نظر. والأقرب عدم الوجوب؛ لأنه الذي أدخل 
الضرر على نفسه. ويحتمل المنع؛ لأنه قد يؤدّي إلى ضرر يجر إلى إتلافه أو مرضه الشديد؛ وفي 
ذلك تفويت مالية على السيد بتمكينه» فينسب إليه» فينزل منزلة ما لو باشر إتلافه. اه. 

قوله: ( فإن أبى السيد إلا ذلك ) أي: تكليفه من العمل على الدوام ما لا يُطيقه» وكذا لو حمله 
على كسب محرم. 

وقوله: ( بيع عليه ) أي: باعه الحاكم قهرًا عنه. 

قوله: ( إن تعين البيع طريقًا ) أي: في خلاصه بأن لم يمتنع من تكليفه ذلك إلا به. 

قوله: ( وإلا أوجر عليه ) أي: وإن لم يتعين البيع طريمًا أوجر عليه وفي ١‏ المغني ©) ما نصه: 
تنبيه: قد علم مما تقرر أن القاضي إنما يبيعه إذا تعذرت إجارته كما ذكره الجرجاني وصاحب 
« التنبيه »)» وإن كان قضية كلام « الروضة » وأصلها: أن الحا كم يُخيّر بين بيعه وإجارته هذا في 
غير المستولدة» أما هي فيخليها للكسبء أو يؤجرهاء ولا يجبر على عتق. اه (2,' 

قوله: ( أما في بعض الأوقات ) مفهوم قوله: ( على الدوام ). 

قوله: ( فيجوز أن يكلفه عملا شاقًا ) قال في ١‏ فتح الجواد ): ويظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك 
الشاقٌء بأن لم يخف منه محذور تيممء ولو نادرّاء وإن كان مآلا. اه. 

قوله: ( ويتبع العادة في إراحته... إلخ ) عبارة « الروض وشرحه 6: ويتبع السيد في تكليفه رقيقه 
ما يُطيقه العادة في إراحته في وقت القيلولة والاستمتاع؛ وفي العمل طرفي النهار ويريحه من العمل» 
إما الليل إن استعمله نهارّاء أو النهار إن استعمله ليلاء وإن اعتادوا - أي: السادة - الخدمة من الأرقاء 


ا تتتتتتك0 0 


وقت القيلولة, والاستمتاع, وله منعه من نفل صوم., وصلاةٍ. وعلى مالك علف دابته امخترمة 
ولو كلبا محترمًا ا 00 


نهارًا مع طرفي الليل لطوله انبعت عادتهم, وعلى العبد بذل الجهد, وترك الكسل في الخدمة. اهم ١(‏ 

وقوله: ( وقت القَيلُولّة ) الأول : كوقت القيلولة. 

قوله: ( والاستمتاع ) أي: وقت الاستمتاع؛ أي: التمتع فيما إذا كان رقيقه مزوّجًا. 

قوله: ( وله منعه... إلخ ) أي: وللسيد أن يمنع رقيقه من صوم التطوّع وصلاة التطؤع» وعبارة 
١‏ فتح الجواد »: وله منعه من نفل نحو: صوم وصلاة» بتفصيله السابق في الزوجة على الأؤْججه. اه. 

وقوله: ( بتفصيله السابق ) حاصل التفصيل الذي ذكره فيها: أنه إذا كان الزوج حاضرًاء وليس 
به مانع وطءء وكان نحو الصوم نفلا غير راتب» فله منعها منه, بخلاف ما إذا كان غائبّاء أو به 
مانع؛ كإحرام؛ أو كان نحو الصوم فرضّاء أو كان نفلا راتهاء فليس له في الجميع منعهاء ولا سقط 
المت اتقعلة وأنف :عير .يأن التفصيل المذكور لا يظهر إلا في الأمّة التي يريد الاستمتاع بها. 

وفي ( سرح الروض ؛ في باب الصوم ما نصه: والأمة المباحة لسيدها كالزوجة» وغير المباحة 
كأخته والعبد إن تضرر بصوم التطوع - لضعف أو غيره - لم يجز بغير إذن» وإلا جاز. ذكره في 
« المجموع ») وغيره. اه () 

د نا تنا 

قوله: ( على مالك... إلخ ) أي: ويجب على مالك علف, وهو بسكون اللام وبفتحها المعلوف؛ 
وذلك لحرمة الروح» ولخبر و الصحيحين ): أنه عله قال: « دخلت امرأة النار في هِرّة حبستهاء 
لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض » (2 بفتح الخاء وكسرهاء أي: هوامّها. 

وقوله: ( دابته ) أي: التي لم يرد بيعهاء ولا ذبح ما يحل منهاء كما في ١‏ التحفة ) ( 
و ١‏ النهاية » (*©؛ أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان شارعًا في الببع في الأولى؛ ومتعاطيًا لأسباب 
الذبح في الثانية» فلا يجب عليه ذلك. 

وقوله: ( اخترمة ) سيذ كر محترزها. 

قوله: ( ولو كلبا محترمًا ) هو غير العقورء وهو غاية في الدابة التي يجب على مالكها علفها. 
وفيها نظر: إذ الكلب لا يملكء؛ وإِنما تثبت عليه اليد كسائر الاختصاصاتء فلو قال وكذا ما يختص 
به من نحو كلب محترم لكان أولى. 


"١/1,‏ سلس ا ____٠سسس‏ لالس سس بياب النكاح: 


وسقيها إن لم تألف الرعي, ويكفهاء وإلا كفى إرسالها للرعي؛ والشرب حيث لا مانع, فإن 
لم يكفها الرعي لزمه التكميلء فإن امتنع من علفها, أو إرسالها أجبر على إزالة ملكه, أو ذبح 

واعلم أن الكلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقور» وهذا لا خلااف في عدم احترامه وندب قتله, 
وما فيه نفع من اصطياد أو حراسة وهذا لا حلاف فى احترامه وحرمة قتله وما لا نفع فيه ولا ضرر 


وهذا فيه خلااف» ومعتمد الرملى فيه أنه محترم. 

قوله: ( وسقيها ) عطف على ( علف ). أي: وعليه سقيهاء أي: وسائر ما ينفعها. 

قال فى « النهاية 0 والواجب علفها وسقيها حتى تصل لول الشبع والري دوك غايتهماء 
ويجوز غصب العلف لهاء وغصب الخيط لجراحتها ببدلهما إن تعينا ولم يباعا 9©. 

ثم قال: ويجب على مالك النحل أن يبقى له من العسل في الكوّارة قدر حاجتها إن لم يكفها 
غيره» وإلا فلا يلزمه ذلك» وإن كان في الشتاء وتعذر خروجها كان المبقى أكثر فإن قام شيء مقام 
العسل في غذائها لم يتعين العسل» قال الرافعي: وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوّارة 
فتأكل منهاء ويجب على مالك دود القز؛ إما تحصيل ورق التوت ولو بشرائه» وإما تخليته لأكله إن 
وجد؛ للا يهلك بغير فائدة» ويجوز تشميسه عند حصول نوله؛ وإن هلك به كما يجوز ذبح 
الحيوان. اه 20. 

وقوله: ( الرعي ) أي: والشرب في طريقها. 

قوله: ( ويكفها ) هكذا وجد بالنسخ التي بأيدينا بصورة امجزوم وليس بظاهرء بل الصواب 
ويكفيها بصورة المرفوع وتكون الواو حالية» والمعنى: هذا إن لم تألف الرعي حال كونه كافيًا لها. 

وقوله: ( وإلا ) أي: بأن ألفته حال كونه كافيًا كفى إرسالها له عن العلف. 

وقوله: (والشرب ) أي: إن كان في مرعاها نحو: غدير تشرب منه؛ وإلا لزمه السقي» كما هو ظاهر. 

وقوله: ( حيث لا مانع ) أي: من الرعي والشرب؛ كثلج أو سبع» فإن وجد مانع فلا يكفي 
إرسالها لذلك. 

قوله: ( فإن لم يكفها ) أي: الدابة المرسلة للرعي. 

وقوله: ( لزمه ) أي: المالك. وقوله: ( التكميل ) أي: تكميل كفايتها. 

قوله: (فإن امتنع... إلخ ) عبارة ١‏ الخطيب ©: فإن امتنع المالك مما ذكرء وله مال أجبره الحاكم 
في الحيّوّان الملأكول على أحد ثلاثة افو بيع له أو نحوه ثما يزول ضرره به أو علف» أو ذبح) 
وأجبر في غيره على أحد أمرين: بيع أو علف» ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لاكله. فإن 


كام الممطائة لفق لأا سب بن بيب | 89/1١‏ 


المأكولة» فإن أبى, فعَل الحاكم الأصلح من ذلك, ورقيق كدابةٍ في ذلك كله ولا يجب علف 
غير امخترمة, وهي الفواسق الخمس,. ا مما اق اودلا ماه اش ا اموا للج مانا م او ل 1 


لم يفعل ما أَمَرهِ الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال» فإن لم يكن له مال باع 
الحاكم الدابة أو جزءًا منها أو أكراها عليه» فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها. اه 7©. وبها 
يعلم ما في عبارة الشارح؛ حيث لم يفصل فيها بين من كان له مال ومن لم يكن له؛ وحيث 
سكت عن الأمر الثالث؛ أعني: إجبارّه على العلف» وعن حكم غير المأكول. 

قوله: ( فإن أبى ) أي: ما أجبره الحاكم به من إزالة ملكه أو الذبح. 

قوله: ( فعل الحاكم ) أي: بنفسه أو مأذونه. وقوله: ( الأَصلّح من ذلك ) أي: من إزالة الملك 
أو الذبح. 

قوله: ( ورقيق كدابة في ذلك كله ) أي: جما يتأتى فيهء وهو أنه يجبر السيد على إزالة ملكه عنه إن 
امتنع من الإنفاق عليه فإن أبى باعه الحاكم عليه؛ وأما الذبح فلا يتأتى فيهء ولو حذف لفظ التوكيد 
لكان أُوْلَىء بل قوله المذكور يُعْنِي عنه قوله المار في الرقيق» فإن أبى السيد إلا ذلك بيع... إلخ. 

قوله: ( ولا يجب علف غير امحترمة ) أي: غير دابته المحترمة. وانظر ما مفاد هذه الإضافة؟ لا يقال: 
مفادها الاختصاص؛ لأنا نقول الفواسق لا تثبت عليها يد لأحد بملك ولا باختصاص. تأمل. ١‏ شوبري »). 

ويمكن أن يقال: الإضافة تأني لأدنى مُلابّسة وما هنا كذلك. اه. « بُجَيْرمِي ) (". و( جمل ). 
وعم الواقيع اسم عدم وكوب الذلت ابلا عد انه عرينيا جح اقرف عر علا حور اذا فاق 
فأحسنوا القتلة ) 9©. 

قوله: ( وهي ) أي: غير المحترمة الفواسق الخمسء» وقد نظمها بعضهم فقال: 


2 7 57 7 5 ٍ 5 7 و2 0 
حَمِسٌُ فَوَاسِقَ في حل وفي حرم يعدن بالشّرع عَمّن جاء بالحكم 
كلب عَمُودٌ غُرَابٌُ عَيةٌ وَكذا حِدَأةٌ قَأرَةٌ مذ وَاضِعَ الكلم 


وفى البِجَتِرمِى ما نصه: قال في ١‏ المصباح ): الفسق أصله: خروج الشيء على وجه الفساد 
وسميت هذه الحيوانات قَوَاسِق: استعارة وامتهانًا لَهُْن؛ لكثرة خبثهن وأذاهن (»©. ام (6©. 

ثم إن عبارة الشارح تقتضي حصر غير انحترم في الفواسق الخمس؛ لانها جملة معّفة الطرفين؛ 
وليس كذلك؛ إذ بقى منها أشياء؛ كالدِّبٌ والنّسر ونحوهماء فلو قال كالفواسق, بالكاف لكان أولى. 


"1 


باب التكاك- : 
5 5 


ويحلب مالك الدوات ما لا يضر بهاء ولا بولدهاء وحرم ما ضر أحدهماء ولو لقلة العلف. 
والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمتالهماء وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه 


قوله: (ويحلب مالك... إلخ ) قال في «المختار ): حلب يَحْلْب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها29. اه. 

وقوله: ( ما لا يضرّ ) أي: قدرًا لا يضْدٌ بها. ٍ 

قوله: ( ولا بولدها ) أي: ولا يضر بولدهاء أي: لأنه غذاؤه كما في ولد الأمَة بل قال 
«الأصحاتب م لو كان لبنهاوؤة غذاء ولدهاة وحب غليه تكميل عذائه من غيرها:وإقها يحل 
الفاضل عن ريّه. اه. ١‏ نهاية )200 

قوله: ( وحرم ما ضرٌ أحدهما ) أي: للنهي الصحيح عنه. َ 

قوله: ( ولو لقلة العلف ) في « التحفة » تخصيص الغاية بما يضر الأم. وهو الظاهرء أي: 
ولا يحلب ما يضرها ولو كان الضرر الحاصل لها في الحلب بسبب قلة العلف 27, وعبارة 
«الخطيت 1 ولا يتتون: ادلي إذاا كان "يفشو ال ليس عتلقها ولا ولد لني أب ]ذا كان 
يضرهاء فإن لم يضرها كره للإضاعة اه 9). 

قوله: ( والظاهر ضبط الضرر ) أي: الذي يحرم ارتكابه في الحلب. 

وقوله: ( بما يمنع ) على حذف مضاف أي: بترك ما يمنع, أي: القدر الذي بمنع وأخخذ ما عداه. 

وقوله: ( من مو أمثالهما ) أي: الولد وأمه. وإذا كان هذا هو ضابط الضرر يكون الواجب 
حينئذٍ عليه ترك القدر الذي ينمو به أمثالهما وأخذ ما عداه. 

قوله: ( وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت ) انظر ما مرجع الضمائر البارزة؟ والظاهر: أن الثاني 
والثالث يَعُودَان على الولد المعلوم من المقام؛ وأما الأول فظاهر السياق: أنه يعود على الضررء وهو 
مشكل؛ إذ ضبطه حينئدٍ ليس بما يحفظه عن الموتء بل بما لا يحفظه وإلا لنافاه قوله بعد المفرع 
عليه فالواجب الترك له... إلخ. 

وعبارة « شرح الروض ؛: والواجب في الولدء كما قال الروياني: أن يترك له ما يقيمه حتى 
لا يموت. قال في الأصل: وقد يتوقف في الاكتفاء بهذاء قال الأَذْرَعي: وهذا التوقف هو الصواب 
الموافق لكلام الشافعي والأصحاب. اه 

ومثله في « النهاية »» ونصها: قال الؤويّاني: والمراد: أن يترك له ما يقيمه حتى لا يموتء قال 
الرافعي: وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا... إلخ 


أحكام الحضانة ونفقة المملوك اليف 


الوَافعَي؛ فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت. .ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب. 
ويحرم التَهْرِيشُ بين البهائم, ولا يجب عمارة داره, أو قناته, 0 


وكتب « ع ش »): قوله: ( وقد يتوقف... إلخ ) فيقال: يجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله. اه (' 

قوله: ( وين أن لا ييالغ... إلخ ) أي : لخبر: « دع داعي الين 5 

قوله: ( وأن يقص ) أي : ويسنٌّ: أن يقص أظفاره» أي : لهلا يؤذيها. 

قال في « فتح الجواد ): ويحرم حلبها مع طول ظفره إن آذاها. اه. 

قوله: ( ويجوز الحلب إن مات الولد ) محط الجواز. 

قوله: ( بأي حيلة كانت ) وإلا فجواز الحلب قد علم من قوله سابقًا: ( ووحلب مالك... إلخ ). 
وقيد ذلك بموت الولد؛ لأن الغالب عند موته ذهاب اللبن أو قلته ما لم يتحايل على خروجه؛ والعرب 
يحشون جلده بتراب أو نحوه ويجعلونه أمامها يخيلون لها أنه ح؛ كي لا يذهب لبنها أو يقل. 

قوله: ( ويحرم التهريش بين البهائم ) أي: تسليط بعضها على بعض. 

قال في ١‏ القاموس ): التهرِيشُ: التخريك بين الكلاب» والإفسادٌ بين الناس» والمهارسّة: تحريك 


بَعضِها على بعض (©. اه. 
نا نيط تنه 
قوله: ( ولا يجب عمارة... إلخ ) لما أنهى الكلام على حكم ما له روح شرع في بيان حكم 


وحاصل الكلام على ذلك: أن ما لا روح له؛ كقناة ودار لا تجب عمارته؛ لانتفاء حُرمّة الوح 
وهذا إذا كان المالك له رشيدًا؛ أما إذا كان غير رشيد فيلزم وليه عمارة داره وأرضه. وحفظ ثمره 
وزرعه» وكذا وكيل» وناظر وقفء وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدَّى إلى الخراب 
فيكره, ويكره أيضًا: ترك سي الزرع والشجر عند الإمكان؛ لما فيه من إضاعة المال. 

فإن قيل: إضاعة المال تة تقتضي التحريم. 

حت ل ا وي ا الإضاعة ناشكئة عن فعل؛ كإلقاء متاع في البحر 
بلا خحوف» ورمي الدراهم في الطريق» بخلاف ما إذا كانت ناشئة عن ترك عمل كما هناء فإنها 
لا تحرم ولكنها تكرهء كما علمت. 


لض 


بياب التكاك: 
ٍ ُّ 


بل يُكرّه تركه إلى أن تخرب بغير عذر؛ كترك سقي زرع وشجر دون ترك زارعة الآرض 
وغرسهاء ولا يكره عمارة لحاجة - وإن طالت - والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة 


قوله: ( بل يكره تركه ) أي: التعمير المأخوذ من لفظ عمارة؛ وفي بعض تُسخ المخط تركهاء أي: 
العمارة» وهو الأولّى الموافق لما في « التحفة » 20. 

وقوله: ( إلى أن تخرب ) بفتح الراء» فإن قيل: | إن العمارة التي يكره تركها لا تكون | إلا لدار 
قد خربت» والغاية تفيد خلافه - أأجيب: . بأن الفرض أن الدار التي يُكرّه ترك عمارتها ليمست 
ترِبة بالكلية» وإنما فيها بعض مواضع خربة تحتاج إلى إصلاحء ولو ترك لخربكت بالكلية بحيث 
تصير لا تصلح للشكنى. 

وقوله: ( بغير عذر ) متعلق ب ( ترك )» أي: يكره ترك لها بلا عذرة أما إذا كان بعذرء كأن له 
توجد مُوَّن العمارة» فلا يكره تركها. 

قوله: ( كترك سقي زرع وشجر ) أي: فإنه يكره. 

قوله: ( دون ترك زراعة الأرض وغرسها ) أي: فلا يكره. 

قوله: : ( ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت ) قال « ع ش »: بل قد تجب العمارة إن ترتب على 
تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلًا. 

قال في ١‏ النهاية »: والزيادة على العمارة خلاف الأَولَىء وربما قيل بكراهتهاء وفي ‏ صحيح 
ابن حبان ؛: أن النبي بير قال: ٠‏ إن الرْجل ليِؤْجَر في لُق كلها إلا في هذا التّراب » "". وفي 
أبي داود: : ١‏ كل ما أَنفَقه ابن آدم ف في الثُرَابٍ فهو عليه وَبالٌ يوم القيامة إلا ما ... ا عد 
لا بد منهء أي: ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدًا صالخا كما هو معلوم. اهم ( 

وقولة: لو سَتَضدًا :صا م: ا ا 0 أه. 
دوع ش06 

قوله: ( والأخبار الدالة... إلخ » قال في ١‏ الزواجر »: أخرج ابن أبي الدّنيا عن عَمّار بن ياسر 
قال: إذا رفع الرجل بناء ا نودي: يا أفسَقّ القَاسِيَين | إلى أين؟ ك4 

وأبو داود: عن أنس ويه قال: + خَرَج رَسولٌ الله مك ونحن معه. فرأى فيد ؛ مُشْرِقَة فقال « ما هذه؟ ) 


أحكام الحضانة ونفقة المملوك 


أذرع محمولة على من فعل ذلك للحُيَلاءِ والتفاخر على الناس, واللّه جنة أعلم. 


ن ايض 


قال أصحابه: هذه لفلان» رَجُلٍ من الأنصارء فَسَكَتٌ وَحَمَلّها في لَفْسِه عَبَّى إذا جاء صاحِبها 
رَسول الله حا عليه الى ناعرط توصت لق اوراز سح رت لور الاي 
وَجْهه والإعراضٌ عنهء فشكا ذلك إلى أصحابه؛ قال: واللّه |: نى لأنكد تقل الله ينا قالوا: 
ترج قُرأى فتك ربع الربجل إلى كيه فهَدَمها حنّى سَوَاها بالأرضء فُحَرَج رَسولُ الله كه ذاتٌ 
يَوم فلم يَرَهاء قال: ٠‏ ما فَعَلْت القبة؟ » قالوا: : شكا إلينا صاحِيها إِعرَاضَك عنه فأخبرتاه فَهَدَمَها: 
الة « أمَا إن كل بناءٍ وَبَالُ على صاحبه إلا ما؟ » أي: إلا ما لا بد منه (©. اه. 

ومن الأخخبار: ما روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان لا يبني ينا ويقول سنة رسول الله مله 
فإنه لم يضع لَبِنَةٌ على لَبِتَةِ ولا قَصَبَهٌ على قَصَبَةِ (). 

وعن ( مَيْسَرَة » قال: ما بنى عيسى اكَيَئلا بِينًا قط. فقيل له: ألا تبني بينًا؟ فقال: : لا 
كينا من الذنا أذكر به 60, 

وعن ١‏ ابن مطيع ) الاير نا اوسيل » ثم قال: 0 
بِكِ مسرورًاء ولولا ما نصِيرْ إليه من ضِيقٍ القُبِورٍ لقرّت بالدّنيا أغيتناء ثُمْ بكى حتّى ارتَقَعَ 

قوله: ( محمولة ) خبر الأخبارء أي: ما فيها. 

قوله: ( على من فعل ذلك ) أي: ما زاد على سبعة أذرع. 

وقوله: ( للحُيلاء ) اللام تعليلية متعلقة ب ( فعل ), أي: فعله لأجل الخيلاء والتّكئْر على الناس؛ 
أما إذا كان لا لأجل ذلك فلا يمنع من الزيادة المذكورة. 

قوله: ( واللّه بن أعلم ) أي: من كل ذي علمء قال الله تعالى: و« رون خكل وى وز عن 4 
[ يوسف: 75] أي: حتى ينتهي ينتتهي الأمر إلى الله يلا » فهو أعلم من كل ذي علم» وكأن المصنف قصد بذلك 
التبري من دعوى الأعُلّمية» ففي باب الهلم من ١‏ صحيح البخاري ؛ في قصة موسى مع المحَضر - على 
مجارييها لماه مادم - ما يقتضي طلب ذلك؛ حيث سكل موسى عن أعلم الفات» فقال: أناء 
فَعَيّبٌ الله عليه؛ إذ إذلم يد العلم إليه (”, أي: كأن يقول: الله أعلم وفي القرآن العظيم: أنَهُ أعلم 


ص 
20 م عه عر 


حَبْتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمٌ 4 الأنعام: ]1١4‏ وَيْسَنٌّ لمن سْيْلَ عدا لا يعلم: أن يقولٌ: الله ورسو له ألم 


( خاتمة ): نسأل الله حسن اختتام. 
وَيُكرَّه للإنسان: أن يدعو على نفسه: أو على ولده, أو ماله أو خدمه؛ خبر مسلم في آخر كتابه (2©. 
وأبي داود: عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله عَلِتَر: « لا تَذْعُوا على َفُسِكُم, 
ولا تَدْعُوا على أَؤلادٍكم, ولا تَدْعُوا عَلى حَدَمِكُم ولا تَدْعُوا على أَمرَالِكمء لا تُوافِقوا مِن الله ساعة 
يُسأل فيها عَطَاءً فُيَستَجِيبَ له » (". 
وأما خبر: 0 إن الله لا يَقْتلُ دُعاءً حبيب عَلى عبيبه » 9". فَضَعِيفٌ. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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باب في الإقرار 001 
والأصل فيه قبل الإجماع ستياه سشكنينه أت 
> أركان اللإقرار ل ل ا 
وأركانه أربعة: مقرء ومقر له ومقر به» وصيغة .... ١.6‏ 
تعريف الإقرار 1 
» شروط الإقرار .+ 1 ا 0 
أحكام تتعلق بالإقرار الجائز 000 
أحكام الرجوع عن الإقرار و ل 

باب في الوصية ىف 
والأصل فيها قبل الإجماع 0 
وأركانها أربعة 5 
تعريف الوصية وذكر حكمها الشرعي ام ايام 
أحكام الوصية المشروعة ا 
أحكام تتعلق بالموصى به وام بس المي وو ال 
أحكام تتعلق بالموصى له اك اك 
أحكام الرجوع عن الوصية 1 
مطلب في الإيصاء وأحكامه ماو ل 
وأركانه أربعة: موصي» ووصيء وموصى فيه؛ وصيغة ... 5١.١‏ 
» ما ينفع الميت 00000 0 

باب الفرائئض 511 
وللإرث أركان. وشروطء وأسباب؛ وموائع .......... 5١١6‏ 
+ فقه المواريمث ل 
الحجب 0 
الآرث بالتعصيب ا ا 
فصل في بيان أصول المسائل ا 3 
العول ل ال ا ل رو اماما 
فصل في بيان أحكام الوديعة 000 1 
والأصل فيها 0 0 000 
تعريف الوديعة عا الم لو 
وأركانها بمعنى العقد أربعة ال 
فصل في بيان أحكام اللقطة ااا 
والأصل فيها قبل الإجماع لي 


باب النكاح 


والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع 0 


حكم النظر لمراد خطبتها .. 


بيان النظر الخدم والجائز» وغير ذلك ا 
أحكام شرعية تتعلق بالخطبة سوا 


- بطلان النكاح بعد حصوله شظ1 


شروط الولي والوكيل + *ش*1' 


- حكم الوكالة في التزويج 0000007 
- بيان تزويج العتيقة والأمّة وزواج العبد ............. 


العيوب التي تبت خيار النكاح 51000 


حكم ترويج المرأة بغير الكفء ا 1 
> يان بعض آداب النكاح 0000 2200700710ظ 


د أحكام القسم ل ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا اي 2011111 


به أحكام النشوز مغ عه مق فاع و وه أ وهاه أنه أو لياه اهن 6 عاما هيه 16 810616 


وففو فو فم ور مونو مر ومو و مور ءوا لمن 


"1 


فهرس المجلد الرابع 


فصل في الخلع م م 433 | امل في العدة لمحي و ماسو الي 1 
والاصل فيه قبل الإجماع ...0.2 453 ”3 | » عدة المطلقة ا ا 
* بيان الإبراء وذكر بعض مسائله ...154581 | » عدة المتوفى عنها زوجها ص ف سال 
مسائل تتعلق بالإبراء م11 | الإحدات واحكامة 5770 ا ا 
* الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد ...54373 | *» عدة الحامل 0 00 
فصل في الطلاق مهمه ...180/8 | » مسائل تتعلق بدعوى المرأةٍ انقضاءً العدة الل 
والأصل فيه قبل الإجماع ...8378 37 | * أحكام تتعلق بالرجعة ساق اا ور 
» شروط وقوع الطلاق ممات كا سا بام 3744/4 |« الامشراء وما يتعلق .به :من أحكام مسا ا 
» الألفاظ الموجبة للطلاق ممصم 3 نشل في النفقة ا سومج امو 1 
* الوكالة والتفويض في الطلاق ........................ 735180 | والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ا 
الوكالة في الطلاق »...710514 | * ما يجب للزوجة من الطعام والملبس والمسكن 

تفويض الطلاق ا 250811 |”وغير: ذلك [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ 1|101[ |[ |[|[ز[|[ز|ز[ |[ 0 00000 
# الطلاق المشروط مهمه ...6 30386 | ما يجب للزوجة ونحوها من الطعام 000 أن 
# أمور ناقضة لألفاظ الطلاق لو | نا يكت: لوو وعوها من المليتن م ا 1 
»# حكم المطلقة بالغلاث 0000 537٠6...‏ ]| مايجب للزوجة من آلة تنظف ودُهْن وغير ذلك .. 1+ 
* تتمة فيما يثبت به الطلاق ...707830 | ما يجب للزوجة ونحوها من المسكن م مم 
فصل في الرجعة ...6 5338 | ما يجب للزوجة الحرة من الخدمة ا 
وتعتريها أحكام النكاح السابقة ....................... 169 | مسائل متفرقة وا ا ل ا 
والاصل فيها قبل الإجماع ...0.0.0.000 7088 | » سقوط النفقة بالنشوز 7ب 00 0 
وأركانها ثلاثة: مرتجع؛ ومحل» وصيغة ............... 379788 | تنبيه في بيان مواضع يجوز لأجلها الخروج .......... 57657 
معنى ( الرجعة ) لَغةً وشرعًا ممع اا اك 8204 ١|‏ الئل حفرقة ا 0 
» شروط الرجعة وأحكامها ....................... 3641 | أحكام تتعلق بالنشوز الجلي والنشوز الخفي ع ل 
فصل فى أحكام الإيلاء ...ل وغ 13 | » فسخ النكاح بالإعسار معي لع 
وأركائه سنة: حالف» ومحلوف به #* حكم مُوّن الأقارب أصولًا وفروعًا ا 5 
ومحلوف عليه؛ ومُدَّة وصيغة» وزوج ................ 35548 | والأصل في وجوبها للأصول 0 000 
فصر في أحكام الظهار ...3884 | والأصل في وجوبها للفروع ماح م ا 
واللهاز عام من 7الكبائن ....................... 31884 | فصل في أحكام الحضانة ونفقة المملوك م 
وأركانه أربعة: مظاهر ومظاهر منهاء ومشبه به وصيقة ... 08 | * نفقة المماليك من الأرقاء وغيرهم اود فا 


:ا 


ا لض 


تم بحمد الله 
المجلد الرابع من كتاب ١‏ إعانة الطالبين » 
ويليه المجلد الخامس مبتدءًا ب: 
باب الجناية 


- سم هس هدج وال وح هسه - 


سس 0071 سيب 


سيج وز لجس - 


1 /ا؟ 


"0 


باب الجناية 
من قَيْلء وقطع. وغيرهماء والقَْل ظلمًا أكبر الكبائر بعد الكفر, 010111ظظ1 
باب الجناية 


أي في بيان أحكامهاء كوجوب القَوّد والدية والتعبير بها أولى من تعبير بعضهم بالجراح؛ وذلك 
لانه يخرج القتل بالسحرء ونحوه كالخنق» ويخرج إزالة المعاني كالسمع, فيقتضي أن الحكم فيها ليس 
كالحكم في الجراح؛ وليس كذلكء؛ وقد تقدم حكمة تأخير الجنايات عن المعاملات والمناكحات» 
والمراد بها هنا: الجناية على الأبدان؛ وأما الجناية على الأموال» والأعراض» والأنساب»؛ وغيرهاء 
فستأتي في كتاب الحدود, والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: 9 يما ألِنَ اموا كيب عَلَنكمْ 
لْقِصَاصُ فى الْتَْلَّ 4 1 البقرة ع وخبر: ( لا يَحِلْ دَمُ امرئ مُسْلِم يَشْهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وَأَنّي 
رَسُول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: اليب الرّانِي, والنَفَسٌُ بالتّفس, والتَارِك لِدِيبه المقَارِق للجمّاعة) 7". 

وشرع القِصّاص في التّايات؛ حِفْطًا للنفوس؛ لأن الجاني إذا علم أنه إذا جنى يُعَعَصٌ منه انكفٌ 
عن الجناية» فيترتب على ذلك: حفظ نفسه ونفس المجنى عليه» كما شرعت الحدود الآتية؛ جفظا 
للأنساب» والعقول؛ والأموال» والأديان» ثم إن مذهب أهل الشئّة والجماعة: أن القتل لا يقطع 
الأجلء وأن من قتل مات بأجله. خلافا للمعتزلة في قولهم: القتل يقطع الأجل» متمسكين بخبر: 
١‏ إن المقَنُولَ يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول: يا رب, ظلمنيء وَقَتَلبِي وَقَطِعَ أجلي ) (". وهو متكلم في 
إسناده» وبتقدير صحته فهو منظور فيه؛ للظاهر من أنه لو لم يقتل لاحتمل أن يعيش» أو محمول على 
مقتول سبق في علم الله تعالى أنه لو لم يقتل لكان يعطى أجلا زائدًا. قال « صاحب الجوهرة ): 

وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل 

قوله: ( من قَيْل وقَطع ) بان للجناية. 

وقوله: ( وغيرهما ) أي : كالجرح الذي لا يزهقء» وإزالة المعاني كالسمع. والبصرء ونحوهما. 

قوله: ( والقَّتلُ ظلمًا ) هو ما كان عمدًا بغير حق. 

قوله: ( أكبر الكبائر بعد الكفر) أي: لخبر؛ سكل عتر: أي الذّنبٍ أَعْظم عند اللّه؟ قال: 0 أن نَمل 
لله ذا وَهُوَ خَلَفَكِ ») قيل: 4 أي؟ قال: « أن تقَيْلَ وَلَدَكُ مَخَافَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكِ » (؟ رواه الشيخان. 


باب الجناية: 


امرض 


وبالقَوَد أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية والفعل المزهق ثلاثة: 1 100 


وخبر: ١‏ لقَّثل مؤمن أعطم عند الله من زوال الدنيا وما فيها » رواه أبو داود بإسناد صحيح 2)9. 

واعلم أن توبة القاتل تصح منه؛ لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى» لكن لا تصح تربته 
إلا بتسليم نفسه لورثة القتيل؛ ليقتصوا منه؛ أو يعفوا عنه على مالء ولو غير الدَّية أو مَجَانّاء فإذا 
تاب توبة صحيحة وَسَلُّم نفسه لورثة القتيل راضِيًا بقضاء الله تعالى عليه» فاقتصُوا منه أو عَقُوا عنه 
سَقَطَ عنه حق الله بالتوبة» وَحَقٌ الورثة بالقِصّاص أو بالعفو عنه؛ وأما حَثُ الت فيبقى مُتعلقا 
بالقاتل» لكن الله يعوضه خيراء ويصلح بينهما في الآخرة» فإن لم يتب» ولم يقتص منه بقيت عليه 
الحقوق الثلاثة» ثم إذا أصَدٌ على ذلك إلى أن ماتء فلا يتحتم عذابه» بل هو في خطر المشيئة) 
كسائر أصحاب الكبائر غير الكفرء فإن شاء الله غفر له» وأرضى الخصومء وإن شاء عذبه؛ لقوله 
تعالى: ف إِنّ أنه لا يَمْفِرٌُ أن يُشْرَكَ يد وَينْفْرٌ مَا مُونَ دَلِكَ _لِمَن يَكَآةْ 4 [النساء:4؛ ع وإن عذبه لا يخلد 
في النار. وأما قوله تعالى: 8 ومن يَفَجُل مُؤْمِتَا مُتَعَيّدَا فَجَرَارُمٌ جَهَنَمُ حَِدَا نيا 4 
[انساء: +5 ع فمحمول على المشتَحلٌ لذلك؛ أو المراد بالخلود فيه: المحكث الطويل» فإن الدلائل 
تظاهرت على أن عُصَّاة المسلمين لا يدوم عذابهم. 

قوله: ( وبالمَوّد ) أي: القِصّاص» وهو متعلق بالفعل الذي بعده. 

وقوله: ( أو العفو ) أي: على مال أو ميجانًا. 

وقوله: ( لا تبقى مطالبة أخروية ) هذا إذا تاب عند تسليم نفسه للقَوَد أو عند العفو عنه من 
الؤرقة توية ضكيعة, وإلا يفيك عليه المظالبة من الله :1اأغلمت أن ارق كلدة: مدق الله تعال: 
وحق الورثة» وحق المقتول. والحق الأول: لا يَسقّط إلا بتوبة صَحيحة. 

قوله: ( والفعل ) أي: جنس الفعلء بدليل الإخبار عنه بثلاثة» والمراد بالفعل: ما يشمل القولء 
كشهادة الزور؛ وكالصياح. 

وقوله: ( المزهق ) أي: اخرج للروح» وهذا القيد لا مفهوم له؛ لأن غير المزهق تأتي فيه الثلاثة 
الأقسام التي ذكرهاء وعبارة « شرح المنهج » 29: هي - أي: الجناية - على البدن سواء كانت 
مُزْهِقّة للروح أم غير مُرْهِقَة من قَطع ونحوه ثلاثة... إلخ. 

وقوله: ( ثلاثة ) أي: ولا رابع لهاء ووجه ذلك: أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه بأن 
لم يقصد الجناية أصالاء كأن رَلِفَّت رِجلُهُ فوقع على إنسان فمّئله أو قصد الجناية على زيد فأصاب 


المشاية على التفس وأحكائها حتت صلل ا جيابييسبب 00590 


عمد. وشبه عمد, وخطأ. ( لا قصاص إلا في عمد ) بخلاف شبهه. والخطأ. ( وهو قصد فعل ) 


عَمْرَاء فهو الخطأ امخض سواء كان بما يقتل غالبًا أو لاء وإن قصد عين امجني عليه فإن كان بما يقتل 
غَاِيَا فهو العمد ا محضء وإن كان بما لا يقتل غَاليَا فهو شِبه العمد. قال ابن رسلان في ١‏ زبده ) 7©: 


فعمد محض هو قصد الضارب شخصًا بما يَقثله في الغالب 
والخطأ الرمى لشاخص بلا قصد أصاب بِشورًا فقتلا 
ومكية" الحنيل” بان بزمطل» :إلى شخص بما في غالب لن يقتلا. 


قوله: (اعهة).أى! محض. 

وقوله: ( وشبه عمد ) ويقال لهذا: عمد خطأء وخطأ عمد وخطأ شبه عَمْد وحقيقة مركبة 
من شائبة العشد وشائبة الخطأ. 

[ الجناية على النفس وأحكامها ] 

وقوله: ( وخطأ ) أي: محض. 
[ القتل العمد ]: 

قوله: ( لا قصاص إلا في عَمْد ) أي: للإجماع. 

قوله: ( بخلاف شِبهه ) أي: العَمد فلا قِصَاص فيه؛ لخبر: « ألا إن في قَتِيلَ عَمْدٍ الخطأء قَيِيلَ 
السَّوطٍ والعصًا مائةٌ من الإبل ) 9). 

وقوله: ( والخطأ ) أي: ا الخطأ فلا قِصَاص فيه؛ لقوله تعالى: <إ وَمن كَتَلَ مُؤْمِنَا حَمَلمَا 
حبر ركبم مُؤْمِتَرَ ا يعد إل هيوه © [ الساء: ١و‏ ]. 

قوله: ( وهو ) أي : العَمْد. 

وقوله: ( قصد فعل ) أي: قتل» وخرج به ما إذا لم يقصدء كأن زَلِمّت رججله فوقع على إنسان 
فقتل فلا قِصَاص فيه؛ لأنه خطأ. 

وقؤلهة ا( لها )الأو _حتقفةه الأله سيد كز تروط اليضاعن كلها ويذ كه منهاء: كراد رق 
ظَلْمًا من حيث الإتلاف؛ فخرج ما إذا قصده بحق كالقتل قَوَدَا أ, دفما لصائل أ لباغ؛ أو بغير 
حق» لكن لا من حيث الإنلاف؛ أي: | إزهاق الؤوح؛ كأن استحق حز رقبته فَقَدّه نصفينء فإنه 


"5 باب الجناية: 


( و ) عين ( شخص ) يعني: الإنسان؛ إذ لو قصد شخصًا ظنه ظبيّاء فبان إنسانًا كان خطأ. ( بما 
يقتل ) غالبًا جارحًا كان كغرز إبرة بمقتل كدماغ» وعينء 1211701111( 


لا قَود فيهماء بل هو في الأول جائزء وفي الثاني وإن كان غير جائز لكنه من حيث العدول عن 
الطريق المستحق إلى غيره لاا من حيث الإتلاف. 

قوله: (وعين شخص ) معطوف على فعل» أي: وقصد عين شخص - أي: ذاته - وخرج به ما 
لو قصد إصابة زيد - مثلا - فأصاب السهم عَمَْاء فلا يلزمه القَّوَدهِ لأنه لم يقصد عين المصاب. 

قوله: ( يعني الإنسان ) أي: أن المراد بالشخص: الإنسان لا ما يشمل الإنسان وغيره. 

وقوله: (إذ لو قصد... إلخ ) تعليل لكون المراد من الشخص: الإنسان؛ أي: وإنما كان المراد من 
السحض الآلننان اعطق شكض لأنه لى تق مضت فاته ظنية أو تخلة أن 'تصوهها دزقادة 
ثم تبينٌ أنه إنسان» كان قتله له خطأ لا عَمْدَاءِ لأنه وإن قصد الشخص الذي هو الظبية» ولم يقصد 
الإنسان المصابء وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه يقتضي أنه إذا قصد إنسانًا عند الرمي» وأصاب إنسانًا 
آخر غيره كان عَهدًا مع أنه خطأ - كما تقدم - إذا علمت ذلك فكان التآنيت أن يقي الأشسان 
المفسر للشخص بالمصاب» ويأني بدل صورة التعليل المذكور بصورة التفريع بأن يقول: فلو قصد 
شَّخُْصًا... إلخ. والصورة العلل بها خارجة بقوله: قصد عين شخص؛ وذلك لأنه إذا رمى شخصًا 
على زعم أنه ظبية» ثم تبين أن المصاب المرمي إنسان» فهو لم يقصد عين المصاب وقت الرمي 
كالصورة المتقدمة. تأمل. 

قوله: ( بما تقتل ) متعلق ب ( قصد ): أي قصده بما يََثّل أي بشيء يَقْثْل في الغالب» ولو بالنظر 
لبعض محال كعّوز الإبرَة في القَمَل وعلم منه بالأولى ما لو قصده بما يقتل قطعاء وخرج به ما لو قصده 
بما يقتل لا غالبا بأن كان نادرًا كمّوز إِْرَة الحيّاط بغير مَقْتَلء ولم يظهر لها أثرء أو لا غالباء ولا نادرًا بأن 
كان على حد سواء كضرب غير متوال في غير مقتل» فإنه شبه عَمْد ولا قَوَد فيه كما سيصرّح به. 

قوله: ( جارحًا كان ) أي: الشيء الذي يقتل. 

قوله: ( كقَرْز إنْرّة... إلخ ) تمثيل ل ( الجارح )» والمراد: بالإبرة» كما في ١‏ البُجيْرِمِي » 29 عن زي 
ْرَة الخياط» أما المسلة التي يخاط بها الظروف» فهي مما يَقْيّل غالبًا مُطَلًْا سواء كان في مقتلٍ أو لا. 

وقوله: ( بمقتل ) مصدر ميمي أريد به المكان» ومثله: ما لو غرزها في بدن نحو هَرِم» أو نحِيف» 
أو صَغِيره أو كانت مسمومة وَغَرَرّهَا في كبير. 00 

وقوله: ( كدماغ... إلخ ) تمثيل للمقتلء وفي ‏ المغني © (©: الْقمَل: بفتح المنّاة القوقِيّة واحد 
المقاتل» وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلت كعين ودماغ وأصل أذن وحلق وثغرة نحر... إلخ. اه. 


ٍ 


المحناية على النفس وأحكامها سسب حقعف 


وخَاصِرَة وإخليل؛ ومتّانة وعِججان, وهو ما بين الخصية, والدَُبْ أو لا كتجويع. وسحر. 
( وقصدهما ) أي: الفعل: والشخص. ( بغيره ) أي: غير ما يقتل غالبًا. ( شبه عمد ) 7 


وقوله: ( وخَاصرة ) هي ما بين رأس الورك وآخرٍ ضِلْع في الجَنّبء ومثله: الحتضئ والكشخ. 

وقوله: ( وإحليل ) هو مخرج البتؤل من ذَكْرٍ الإنسان» واللبن من النّدي. 

وقوله: ( وَمَثَانَة ) هي مَوْضِعٌ الوَلَّدِ» أو موضِعٌ الول أفاد ذلك كله في ١‏ القاموس )0 (©. 

وقوله: ( وعجان ) بكسر العين. قوله: ( وهو ) أي: العجان امحل الذي بين الخيصية والدبر. 

قوله: ( أو لا) أي: أو لا يكون جارحًا. قوله: ( كتجويع... إلخ) تمثيل لما لا يكون جارحا. 

قوله: ( وسخر) أي: وكسخرء فإذا قَتَلّ به اققْصّ منه. وفي ١‏ التحفة ) (© ما نصه: ومرٌ قبيل 
هذا الكتاب: أنه لا ضمان على القاتل بالعين» وإن تعمدء ولقل الرّوْكشِي عن بعض المتأخرين: أنه 
أنتى بأن لولي الدّم تل وَلِنَ َل مُوَرّْه بالحال؛ لأن له فيه اختيارًا كالساحر وحيتدٍ فينبغي أن يأتي 
فيه تفصيله. اه. 

وفيه نظرء بل الذي يتجه خلافه؛ لأن غايته أنه كعائن تعمد, وقد اغتِيد منه دائمًا قتل من تعمد 
النظر إليه» على أن القتل بالحال حقيقة إنما يكون لمهدر؛ لعدم نفوذ حاله في محرم إجماعًا. اه. 

وقوله: ( تفصيله ) أي: الساحرء وهو أنه إذا قال: فلن بسخريء وكان يَقَثْل غَالِبَاه فيكون 
تمئدًا فيه القّوده إن كان يَقْل نَادِوًا قَشِبِهُ عَمِدِء أو قال: أخطأتٌ من اسم غيره له فخطأء وفيهما 
الدّية على العاقلة. 


[ القتل شبه العمد ]: 

قوله: ( وقصدهما ) مبتدأء خبره: ( شبه عمد ). 

قوله: ( أي: الفعل والشخص) تفسير لضمير ( قصدهما )2 قال في « التحفة) 22 و( النهاية) (6: 
وإن لم يقصد عينه. اه. 

قوله: ( بغيره ) متعلق ب ( قصد ), أي: قصدهما بغير الشيء الذي يقتل في الغالب. 

قوله: ( شِبهُ عَمْدٍ ) أي: يقال له: شِبه عمد واعترض في ١‏ المغني ) 7 على ضابطه المذكور, 
فقال: يرد على طرده التعزير ونحوه» فإنه قصد الفعل والشخص با لا يَقثُّل غَالِئَاه وليس سُبه عَمْدٍ 
بل خطأء وعلى عكسه ما لو قال الشاهدان الراجعان: لم نعلم أنه يَقَّل بقولنا - وكانا ممن يخفى 
عليهما ذلك - فحكمه حكم شُبه العمْد مع وجوب قصد الشخص والفعل بما يَقَثْل غَالِئًا. اه. 


باب الجناية: 


عروىض 


سواء أقتل كثيرًا أم نادراء كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم, أو مع 
خفتها جدًا فهدر, ولو غرز إبرة بغير مقتل كألية وفخذ. وتألم حتى مات. فَعَمْك اه 
أثر, ومات حالاء فشِبه عَمْدِ ولو حبَسَه كأن أغلق باب عليه ام او عامج مانا ار عاق مخفا م 


قوله: ( سواء ككل كَيرًا ) تعميم في غير الذي يَقَمُّل في الغالب» وأفاد به: أن الكثرة لا تنافي 
عدم الغلبة وهو كذلك؛ إذ قد يكون الشيء كثيرًا في نفسه وليس بغالب. 

وقوله: ( أم نادرًا ) أي: أم قَتَل نَادرَاه لكن بحيث يكون سببًا في القعل» ويدسب إليه القتل عادة 
لا نحو قلم مما لا ينسب إليه القتل عادة؛ لأن ذلك مصادفة قدر, فلا شيء فيه. لا قود ولا دية» 
ولا غيرهماء وقد أفاد الشارح هذا القيد بالتمثيل بقوله بعد: كضرية يمكن عادة... إلخ. 

قوله: ( كضربة... إلخ ) تمثيل للنادر؛ لأن الضربة الواحدة يَندُر القَتلُ بهاء ولم يمثل للكثير» 
ومثاله: نحو الضرب الكثير غير المتوالي في غير مقتل كما تقدم. 

وقوله: ( يمكن عادة إحالة الهلاك عليها ) كما إذا كانت بنحو سَوْطٍ. 

قوله: ( بخلافها ) أي: الضربة. وقوله: ( بنحو قلم ) كثوبء أو منديل. 

قوله: ( أو مع مِمَتَا ) أي: أو كانت الضربة بنحو عصا - مثلًا - لكن كانت حَفِيقة جدًا. 

قوله: ( فهدر ) أي: لا شيء فيهاء لا قِصَاصء ولا دية» ولا غيرهما. 

قوله: ( ولو غَرَرَ إِْرّة... إلخ ) المقام للتفريع. 

وحاصل مسألة الوبرة: أنه إن غْرَرّهَا في مَقْتل» أو في بَدَنٍ نحي أو صَغِيرٍ فَعَقدٌ مُطلقَاء وإن 
لم يكن معه أَلم؛ فإن غرزها في غير ذلك كبدن كبير فإن تألم بذلك فَعَمدٌ أيضّاء وإلا شب 
عَمْدِ وإن عَرَرَّهَا فيما لا يُوْلِم كجلدة عقب فهدر؛ لعلمنا بأنه لم يمت بهء والموت عقبه موافقة 
قدرء وقد علمت الراد بالإبرّة» فلا تغفل. 

قوله: ( كأليةِ وَفَخِذٍ ) تمثيل لغير المقتل. قوله: ( وَتََلْمم حتى مات ) أي: تألم تا شَدِيدًا دام به حتى مات . 

قوله: ( وإن لم يظهر أثر ) ( إن ) شرطية» جوابها قوله: فشبه عمدء والأنسب بما قبله» وإن لم يتألّم. 

قوله: ( ومات حالا ) أي: أو بعد زمن يسيرء أي: عُوْفًا فيما يظهر. اه. « تحفة » (0. 

قوله: ( فَشِبهُ عَمْدٍ ) قال في ١‏ التحفة » (©2: كالضرب بِسَوطٍ حََفِيفٍ. اه. 

قوله: ( ولو حَبسه... إلخ ) الأنسب: تأخير هذه المسألة» وذكرها في التنبيه الآتي؛ لأن منع 
الطعام والشراب من أسباب الهلاك لا من مباشرته. 

وقوله: ( كأن أغلق بابًا عليه ) مثال للحبسء والإغلاق: ليس بقيد» بل مثاه: ما لو لم يغلقه 
ووضع عليه حارسًا يمنعه من ذلك. 


مدة يموات مثله فيها غالبًا جوعًاء أو عطشاء فعمدٌ لظهور قصد الإهلاك به ويختلف ذلك 
باختلااف حال اخبوس. مه المخا ل اك لله عع 6 وه أ عا 6 عه االو عه حر أ انوا يج وله لاح ليها بعا أعهابعما مان 6 


وقوله: ( وَمَتَعَهُ... إلخ ) عطف على مجملة: ( حَمَسَهُ )» قال في ١‏ النهايه ) (2: وخرج بحبسه 
ما لو أذ - بمفازة - قوتّهء أو لبسّهء أو ماءه» وإن علم هلاكه به وبمنعه ما لو امتنع من تناول 
ما عنده» - وعلم به - خوقاء أو حزئاء أو من طعام خوف عطشء أو من طلب ذلكء» أي: وقد 
جوّز إجابته لذلك فيما يظهر فلا قود بل ولا ضمان حيث كان جزءًا؛ لأنه لم يحدث فيه صُنعًا 
في الأول» وهو القاتل لنفسه في البقية. 

قال القُورَانِيَ: وكذا لو أمكته الهَرب بلا مخاطرة فتركه, أما الرقيق: قُيَضعنه باليد. اه. 

وقوله: ( الطعام والشراب ) أي: مَعًَا. 

وقوله: ( أو أحدهما ) أي : أو مذعة أحدذهماء أي : الطعام أو الشراب» ومثل منعه من الطعام 
أو الشراب: منعه من اللباس» كما ف المدَابغى» وسأنقل لك عبارته. 

قوله: ( والطلب لذلك ) معطوف على ( الطعام والشراب )» أي: ومنعه الطلب للطعام والشراب. 

قوله: ( حتى مات... إلخ) أي: حبسه ومنعه من ذلك إلى أن مات بالجوع: أو بالعطشء أو بكليهما. 

قوله: ( فإن مضت مدّة ) أي: من ابتداء منعه إلى موته» وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( بموت مثله ) أي: المحبوس الممنوع من الطعام والشراب. 

وقوله: ( فيها ) أي: في تلك المدة. 

وقوله: ( جُوعًا أو عَطشًا ) أي: يموت بالجوع وبالعطش» فهما منصوبان يإسقاط الخافض. 

قوله: ( فعمد ) أي: نفعله المذكور عمد موجب للقَوّد. وقوله: ( لظهور... إلخ ) علة؛ لكونه عَمدًا. 

وقوله: ( به ) أي : بالفعل المذ كور من الحبس» ومنع الطعام والشراب» أي : ولما كان قصده 
الإهلاك بالفعل المذكور ظاهرًا أجِيلٌ الهلاك عليه. 

قوله: ( ويختلف ذلك ) أي: المدة التي يحصل الموت فيها غالبًا عند منع الطعام والشراب» 
وذكر اسم الإشارة باعتبار تأويلها بالمذكور أو بالزمن. 

وعبارة « شرح المنهج ) ("©: وتختلف المدّة باختلاف حال الممنوع قَة وَضَعماء والزمن عدًا 
وبَْدّاء فَمَقْدُ الماءِ في الحرٌ ليس كهو في البود. اه. 

قوله: ( باختلاف حال المحبوس ) متعلق ب ( يختلف ). 


؟#«ا؟ة اا1ا1ٌا ‏ ايلجيلمعلح )3 ###٠#٠٠سسسسسسسس‏ بألب اللجناية: 


والزمن قَوَة وحرّل وحَد الأطباءٌ الجوع المهلك - غالبا - باثنين وسبعين ساعة متصلة فإن 
لم تمض المدة المذكورة, ومات بالجوع, فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق, فشبه عمد فيجب 
نصف ديته؛ لحصول الهلاك بالأمرين, ومال ابن العِمّاد فيمن أشار لإنسان بسكين 000 


وقوله: ( والزمن ) معطوف على ( حال ). أي: وباختلاف الزمن. 

قوله: (قوة ) أي: وَضِدُّهاء وهو راجع حال المحبوس. 

قوله: (وَحَرًَا ) أي: وضده. وهو راجع للزمن. قوله: ( وَحَدٌ الأطباء الجوع ) أي: ضبطوا زمنه. 

وقوله: ( باثنين وسبعين ساعة ) أي: فلكية وهي ثلاثة أيام بلياليها. اه. « رشيدي ). 

قوله: ( فإن لم تمض المدة المذكورة ) أي: التي يموت فيها غالبا مثله. 

قوله: ( ومات ) أي: امحبوس الممنوع من الطعام والشراب مُدَّةَ لا يموت مثله غالبًا فيها. 

قوله: ( فإن لم يكن... إلخ ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( جوع أو عطش سابق ) أي: على الحبس والمنع المذكورين. 

قوله: ( فشِبه عَمْد ) أي: لأن ما ذُكِرَ لا يَقكّل غَالِيًا. 

قال في « التحفة » 29و «النهاية » 579 وَعلِمَ من كلامه السابق: أنه لا بد من مُضي هُدَة 
يمكن عادة إحالة الهلاك عليها. اه. 

قوله: (فيجب نصف ديته ) لا يصح تفريعه على ما قبله؛ لأن شِبْه العئد يجب فيه دية كاملة 
كالخطأء ثم ظهر من عبارة ١‏ التحفة » مع الأصل: أن في عبارة الشارح سَقْطا من التّسَاخْ بعد قوله: 
(فشبه عمد ). وقّبل قوله: ( فيجب نصف ديّتته )» ونصهما لتعرف ذلك السقط بعده 2©9: فإن 
لم يكن به جوع أو عطش سابق فشِبه تعمد وإن كان بعض جوع؛ وعطش سابق» وعلم الحابس 
الحال فعَمْد؛ لشمول حده السابق له. وإلا يعلم الحال» فلا يكون عَمْدًَا في الآظهر؛ لانه لم يقصد 
الهلاك؛ ولو أتى بمهلكء؛ بل شبهه. فيجب نصف ديته؛ لحصول الهلاك بالآمرين. اه بتصرف. 

وقوله: (بالأمرين ) هما: الجوع أو العطش السابق على الحبسء والجوع أو العطش الواقع بعده؛ 
فاعتبر للسابق نصف الديّة» وللاحق نصفهاء والواقع من الحابس هو الثاني» فوجب عليه النصف. 

ومثلهما عبارة المَدَابي على الخطيب» ونصها: (فرع ): من حبس آَدَمِيّاه ومنعه الزاد والماءء أو عرّاه 
فماتء فإن كان رَمَنَا يموت فيه غَالِئَا جُوعَاء أو عَطْشَّاء أو برداء فعَمُدٌء أو لا يموت فيه إن لم يكن به 
جوع وعطش سابق قَشِبِهُ عَمْدِء وإلا فإن حبسه زَمَئَا إذا ضم للأول مات» وعلم سابق جوعه وعطشه 
فعهِدٌ محضٌء وإن جهل وجب نصف دية شِبه العمد. ولو أطعمه وسقاه حتى مات ضمنه إن كان 


ضضوىف 


الجناية على النفس وأحكا. ر ' 


تخويفًا ل فسقطت عليه من غير قصد إلى أنه عمدٌ موجب للقَوّد. قال شيخنا: وفيه نظر؛ لأنه 
لم يقصد عينه بالآلة» فالوجه أنه غيرٌُ عمد. انتهى. 


عَبِدًا لا ندا أو أخذ زاده أو ماءه أو ثيابه بمفازة» فمات مجوعاء أو عَطشّاء أو بَوْدًاهِ ممُدِر. اه. 

قوله: ( تخويفًا له ) مفعول لأجله: أي: أشار إليه بسكين؛ لأجل أن يخوفه. 

قوله: ( فسقطت ) أي: الشكين. وقوله: ( عليه ) أي: على الإنسان المشار إليه. 

وقوله: (من غير قصد ) متعلق ب ( سقطت )» أي: سقطت لا بقصد السقوط بأن انفاتت من يده. 

قوله: (إلى أنه عَمْد ) متعلق ب ( مال )» أي: مال إلى أن فعله المذكور عَمْدء فإذا مات وجب القَوّد. 

قوله: ( وفيه نظر ) أي: في كونه عَهْدًا نظر؛ لأنه لم يقصد عينه» أي: المشار إليه المصاب. 

قوله: ( بالآلة ) أي: بسقوطها عليه كما في « ع ش »)» وعبارته :2١(‏ قوله: ( لأنه... إلخ )2 فيه 
نظر؛ فإنه حيث أشار كان قاصدًا عينه بالإشارة. نعم» خصوص الإشارة التي وجدت منه لا تُقتل 
اليا وسقوط السكين من يده لم يقصده؛ ويمكن حمل كلام الشارح على هذا بأن يقال: 
لم يقصد عينه بسقوط الالة. اه. 

قوله: ( فالوجه أنه غير عَمْد ) أي: بل هو شِبْه عمد؛ لأنه قصد الفعل» وهو التخويف الذي 
لا يَمَثْل غالبًا. 

ع بد 

قوله: ( يجب قِصَاص بسبب ) هو ما يؤثر في تحصيل ما يؤثر في التّلف كالإكراهء فإنه يؤثر 
داعية القتل في المكرهء وهذه الداعية تؤثر في التلف. وخرج به الشرط؛ فإنه لا يؤثر في الفعل 
ولا يحصله بل يحصل التلف عنده بغيره» وبتوقف تأثير ذلك الغير عليه كحفر بثر مع التري فيها؛ 
فإن المفّت: هُوَ التَحَطي جهّته؛ والمْحصّل: هو التَردي فيها الْحُوَقْف على الحقّره ومن ثّمْ لم يجب فيه 
قود مُطلقّاء ثم السبب تارة يكون جسيًا: كالإكراه؛ وتارة يكون عُْفِيًا كتقديم الطعام المسموم إلى 
الضيفء وتارة يكون شَرْعِيًا: كشهادة الزور. 

رقوله: ( كمباشرة ) الكاف للتنظير أي: نظير مباشرة القتل» فإنه يجب بها القِصاص وهي 
ما أثر في التلف وحصّلهء فتحصّل أن المباشرة ما ذكرء وأن السبب ما أثر في التلف فقط» ولم 
يحصله. ومنه: منع الطعام السابق» والشرط: ما لا يؤثر فيه ولا يحصّله؛ وتقدّم المباشرة على 
السبب» ثم هو على الشرط؛ كما سيذكره. 

قوله: ( فيجب ) أي: القِصّاص. 


#/ا” 
على مكره بغير حق بأن قال: اقتل هذاء وإلا لأقتلندك, فقتله, وعلى مكره أيضاء وعلى من ضيف 


وقوله: ( على مُكره ), بكسر الراء أي: مُكرةٌ إنساناء بأن يقتل آخر مُعَينًا سواء كان إمامًا 
أو متغلباء ومنه: آمرٌ خيف من سَطوَتِه لو مُولف, فأمره كالإكراه. 

ويشترط لوجوب القِصّاص عليه: أن يكون عام بأن المقتول آدمي سواء علم به المُكره - بفتح 
الراء - أم لاء وشرط لوجوبه على المكره - بفتح الراء -: أن يكون عا به أيضًا سواء علم به 
المُكره - بكسر الراء - أم لا فلا يتوقف وجوب القِصّاص على علمهما به معًا. 

والخاضل» أن الكده والمكزه إما أن يكؤنا عاين يأن المتقول ادم أو جاعلق بس ار الأول غالاء 
والثاني جاهلًا أو بالعكسء فيجب القَوَد على كل منهما في الصورة الأولى؛ وتجب الدّية على 
عاقلتهما في الثانية؛ لأنه خطأء ويجب القَوَد على المكره - بكسر الراء - وحده في الثالئة» وعلى 
عاقلة المُكده - بفتحها - نصف الدّية» والرابعة بعكس الثالثة. 

وقوله: ( بغير حق ) خرج به ما إذا أكره الإمام آخر على قَتلٍ من استحق القتل» فلا شيء فيه أصلا. 

قوله: ( بأن قال: اقتل هذا ) أي: إشارة لآدمي علمه؛ كما علمت؛ وخرج بقوله هذا المشار لمعين 
ما لو قال له: اقل نَفسَك وإلا كَتَلئُكَ فقتلهاء وما لو قال له: اقثّل زيدًا أو عَمْرًا فقتلهما - 
أو أحدهما - فلا قِصَاص على المكره - بكسر الراء -؛ لأنه ليس ياكراه حقيقة لاتحاد المأمور به 
والخوف به في الصورة الأولى؛ فكأنه اختار قتل نفسه» ولتفويض تعيين عين المقتول إلى المكره - 
بفتح الراء - في الثانية» فصار له اختيار في القتل» فالقَوّد يكون عليه. 

قوله: ( وعلى مكره أيضًا ) أي: ويجب القِصّاص أيضًا على مكره - بفتح الراء - لكن بشرط 
علمه بأن المقتول آدمي» كما علمت. 

قال في « التحفة » ('©: وقيد البَعّوي وجوب القَّوّد عليه بما إذا لم يظن أن الإكراه يبيح الإقدام؛ 
وإلا لم يقتل جزمًاء وأقره جمع؛ لأن القِصّاص يقسط بالشبهة» ويتعينٌ حمله بعد تسليمه على 
ما إذا أمكن خفاء ذلك عليه. اه. 

وإنما وجب القصاص عليه مع أنه مكره؛ لأنه آثر نفسه بالبقاء» وإن كان كالالة فهو كالمضطر 
الذي قتل غيره ليأكله؛ فإن عليه الضمان, وقيل: لا قِصّاص عليه؛ لعموم خبر: « رُفِعَ عن أُمْتِي 
الخطأء وَالنْسِيَانُ وما اشتُكرهُوا عليه » 9). 

قوله: ( وعلى من ضيف... إلخ ) أي: ويجب القِصّاص أيضًا على من ضيف بمسمومء ومثل 
التضبيف به دسّ الشم في طعام المقتول. 


باب الجناية: 


نايفيف 


الجناية على النفس وأحكامها 
بمسموم يقتل غالبا غير مميزء فإن ضيف به مميرّا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه, فأكله 
جاهلاء فشبه عمد. فيلزمه ديّته ولا قَوَد لتناوله الطعام باختياره, وفي قول: قصاص لتغريره. 
وفي قول: لا شيء تغليبًا للمباشرة 0000011 0 

وقوله: ( بمسموم يقتل غالبا ) عبارة ١‏ التيحفة » 29: بمسموم يعلم كونه يقتل غالباء فأفادت أنه 
لا بد من علم المضيف بذلكء فلو لم يعلم به فلا قَوَده وخرج بقوله: ( غالبا )» ما إذا كان يقتل 
لا غالئاء ففيه الدّية لا القَوّد. 

وقوله: ( غير ميز ) أي: صَّييًا كان أو مَجنوناء وهو مفعول ( ضيف ). 

قوله: ( فإن ضيف به ) أي: بالمسموم الذي يعلم أنه يقتل غالها. 

وقوله: ( ممِيرًا ) سواء أكان بالعًا أم لا. قوله: ( أو دسّه ) أي: الْسجٌ. 

وقوله: ( فى طعامه ) أي: المميز» وخرج به ما لو دَسَّهِ في طعام نفسه, فأكل منه من يعتاد 
الدحول له وقتله؛ فإنه هدر. 

وقوله: ( الغالب أكله منه ) أي: الذي يغلب أكل المميز من ذلك الطعام. قال ( سم ) 29. هذا 
القيد وقع فيه المنهاج » وغيره من كتب الشيخين» ولم يذكره الأكثرون؛ وهو تقييد محل الخلاف 
المذكور حتى يتأتى القول بوجوب القِصّاصء وإلا فدية شِبه العَمْد واجبة مُطلقَاء سواء كان الغالب 
أكله منه أو لاء خلاقًا لما ذكره كثير من الشُّدَاح من إهداره إذا لم يكن الغالب أكله منه» نيه على 
ذلك شيخنا الشَّهَابٍ الوَمْلي» فقول الشارح الاتي فهدر ممنوع. اه. 

قوله: ( فأكله جاهك ) أي: بأن فيه سما وخرج به ما لو أكله عام به ومات» فإنه يكون هدرًا. 

قوله: (فهيه عد ) لا يخفى أن هذا لا يصدّق عليه حد شِبْه العمد المتقدّم؛ لأنه تقدّم أن يكون بما 
لا يتلف غالبًاء إلا أن يكون ذاك مخصوصًا بالآلة» وهذا في السبب. تأمل. ( ح ل 4. ( بُجَيِرمِي ) 0. 

قوله: ( فيلزمه دينه ) أي: دية شِبِه الةمد. قوله: ( ولا قَوَد ) أي: على المضيفء أو الدَّاسٌ للشم. 

قوله: ( لتناوله الطعام باختياره ) هذا هو الفارق بينه وبين غير المميز. 

قوله: ( وفي قولٍ قِصّاص ) أي: وفي قول: يجب قِصَاصٌ على المضيف»ء أو الدّاس للشم. 

قوله: ( لتغريره ) أي: من ذكر من المضيفء أو الدَّاسَء أي: للتغرير الحاصل منه للمميز الآكل 
فهر كالإكراهء وفرق بأن في الإكراه: إللجاء دون هذا. 

قوله: ( وفي قول لا شيء ) أي: لا قِصَاص ولا دية. 

قوله: ( تغليئًا للمباشرة ) قال في ١‏ النهاية ) ©2: وردٌ بأن محل تغليبها حيث اضمحل السبب 
معها كالممسك مع القاتل» ولا كذلك هنا. اه. 


سم سسسب سس سس ب ب ب سس سسب يه حبحجبببب باب الجناية: 


وعلى من ألقِي في ماء مغرق لا يمكنه التخلّص منه بعوم, أو غيره؛ وإن التقمه حوت. ولو قبل 
وصوله الماء. فإن أمكنه تخلص بعوم, أو غيره؛ ومنعه منه عارض؛ كموج وريح, فهلك؛ فشبه 
عمد ففيه ذيّته. وإن أمكنه فتركه خوفاء أو عنادّاء فلا ديّة. 

وقوله: ( كالممسك مع القاتل ) يعني: إذا أمسك شخص آخرء فجاء آخرء وقتله فالقِصاص 
على القاتل لا على الممسك؛ تغليئًا للمباشرة. 

قوله: ( وعلى من ألقى ) من واقعة على المميز القادر على الحركة» ومفعول ( ألقى ) محذوف, 
والمعنى: يجب القِصّاص على مميز قادر على الحركة ألقى غيره. 

وقوله: ( في ماء ) أي: جار أو راكد ومثل الماء النار» ولو قال» كما في « المنهج » 7©: فيما 
لا يمكنه التخلص منه لكان أؤْلى. 

وقوله: ( مغرق ) أي: لمثله» وخرج به: ما لو ألقاه في ماء غير مغرق» كماء منبسط يمكنه الخلاص 
منه عادة» فمكث فيه مضطجعًا حتى هلكء فإنه هدر لا ضمان فيه ولا كفارة؛ لانه المهلك لنفسه. 

وقوله: ( لا يمكنه التخلص منه ) أي: من الغرق فيه كلَحَةِ وقت هيجانها. 

وفواه: ( بعوم ) الباء: سببية متعلقة ب ( التخلص ). وقوله: ( أو غيره ) أي : غير العوم. 

قوله: ( وإن التقمه حوت ) غاية في وجوب القِصاصء أي: يجب الققصاص على الملقي» وإن 
التقم الملقى - بفتح القاف - حوت. 

وقوله: ( ولو قبل وصوله للماء ) أي : ولو وقع التقام الحوت له قبل أن يصل الاء. 

قوله: ( فإن أمكنه تخلص ) مفهوم قوله: ١‏ لا يمكنه التخلص منه ). 

وقوله: ( ومنعه منه ) أي : التخلص بذلك. 

وقوله: ( عارض ) أي: بعد الإلقاء» فإن كان العارض مرجودًا عند الإلقاء فالقصاص. « ح ل ). 

وقوله: ( كموج وريح ) تمثيل للعارض. وقوله: ( فهلك ) أي: الملقَى. 

قوله: ( فشِبه عَمْد ) أي: فالفعل المذكورء وهو الإلقاء شِبهِ عَمْد. 

قوله: ( ففيه ديته ) مفوّع على كونه شِبه عمد أي: فيلزمه في هلاك من أمكنه التخلص» ومنعه 
منه عارض دية شِبه العَمْد. 

قوله: (وإن أمكنه ) أي: التخلص. وقوله: ( فتركه... إلخ ) أي: فتركه لا لعارضء بل نحوقًا أو عنادًا. 

قوله: ( فلا دِيّة ) أي: على الملقي» ولا كفارة عليه أيضًا. 

قال في « التحفة » (© و « النهاية » (©: لأنه المهلك لنفسه؛ إذ الأصل عدم الدهشة» ومن 
نَم لزمته الكفارة. اه. 


يشضض 


الجناية على النفس وأحكامها 


( فرع ): لو أمسكه شخص, ولو للقتل؛ فقتله آخر؛ فالقصاص على القاتل دون الممسك, 
ولا قصاص على من أكره على صعود شجرة فزلق, ومات, بل هو شبه عمد إن كانت كما يزلق 
على مثلها غالبا وإلا فخطأ ا ا 

وقوله: ( لزمته ) أي: لزمت من أمكنه التخلصء وتركه الكفارة لقتله نفسه. اه. « ع ش )© 207). 

جا 26 

قوله: ( فرع ) الأولى فرعان؛ لأنه ذكرهما. 

الأول: قوله: ( لو أمسكه... ) إلخ. 

الثاني: قوله: ( ولا قصاص... ) إلخ. 

» قوله: ( لو أمسكه شخص... إلخ ) مثله ما لو ألقاه من مكان عالٍ» فتلقاه آخر بسيفء وَقَده 
نصفين, أو حفر بئوًا فرداه فيها آخرء فالقِصّاص على القادٌ والمردي. 

قوله: ( ولو للقتل ) أئ: ولو كان إمساكه لأجل قتله» والغاية للردّ على الإمام مالك ذه القائل: 
إنه إذا أمسكه للقتل يكون القِصّاص عليهما؛ لأنه شريك. اه. « بُجَيْرِمِي ) ("©. 

وقوله: ( فالقِصاص على القاتل ) أي: الأهل للضمان, أما غير الأهل كمجنون أو سبع ضَار 
أو حية» فلا أثر له؛ لأنه كالالة والقّوّد على الممسِك. 

* قوله: ( ولا قِصَاص على من أكره ) من واقعة على المكره - بكسر الراء - والفعل: مبني 
للمعلوم» ومفعوله: محذوف, أي: على الذي أكره غيره. 

وقوله: ( على صعود شجرة ) أي: أو على نزول بثْر. 

قوله: ( فزلق ) أي: فصعد الشجرة فزلق» وفي ١‏ المصباح ) (: زَلِفَت الْقَدَمُ رَلَقَا مِنْ بَابٍ تعبت 

قوله: ( بل هو ) أي: إكراهه على صعود الشجرة شِبه عَمْد؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبا وقيل: 
هو عمد» فيجب القِصَاص؛ لتستٌّ في قتله فأشبه ما لو رماه بسهم. 

قوله: ( إن كانت ) أي: الشجرة» وهو قيد؛ لكونه سِبْه عَمْد. 

وقوله: ( ما يزلق ) أي: من الشجر الذي يزلق على مثلها في الغالب. 

وقال « سم » 7*: المعتمد أنه شِبْه عَمْدء وإن لم تزلق غالاء والتقييد بالإزلاق غاليا؛ لأجل 
الضعيف, وهو أن ذلك عَمْد. «همر). اه. 

قوله: ( وإلا فخطأ ) أي: وإن لم تكن مما يزلق على مثلهاء فهو خطأء وسيأتي بيان ما يترتب 
على الخطأ وشبه العمد. 


م" باب الجناية: 


( وعدم قصد أحدهما ) بأن لم يقصد الفعل؛ كأن زَّلق فوقع على غيره فقتله» أو قصده فقط 
كأن رمى لهدف. فأصاب إنسانًا ومات. ( فخطأ ولو وجد ) بشخص. ( من شخصين معًا ) 
أي : حال كونهما مقترنين في زمن الجناية 00 


[ القتل الخطأ ]: 
ظ قوله: ( وعدم قصد أحدهما ) أي: أو عدم قصدهما معّاء أي: الفعل وعين الشخصء والمثال 
الأول من مثاليه يصلح له. 

قوله: ( بأن لم يقصد الفعل... إلخ ) تصوير لعدم قصد أحدهما. 

واعلم أنه يلزم من عدم قصد الفعل عدم قصد الشخص؛ إذ يستحيل فقد قصد الفعل دون فقد 
قصد الشخصء وإن كانت عبارته تفيد خلافه. 

قوله: ( كأن زلق... إلخ ) تمثيل لعدم قصد الفعل. 

قوله: ( أو قصده ) أي: الفعل فقط» ولم يقصد الشخص. 

قوله: (كأن رمى... إلخ ) تمثيل لقصد الفعل فقط» ومثله: من رمى زيدًا فأخطأ السهم وأصاب عَمْرَاء 
أو رمى إنسانًا ظنه شجرة فبان إنسائاء فهو خطأ في الصورتين؛ لأنه لم يقصد عين الشخص المصاب. 

وقوله: ( لهدف ) هو الغرض الذي يرمي إليه» ويسمى بالنيشان. 

قال في ١‏ المصباح 6 (3©: الهَدّف - بفتحتين -: كل شيء عظيم مرتفع» ويطلق أيضًا على 
الغرض. اه. 

قولف أو ايفن أرق حمق فك لقان انع تاتس ضايف لا بتغيية ورلا ملعل ليه الفا 
إلا بشروط مفقودة هنا. 

قوله: ( ولو وجد بشخص... إلخ ) شروع في بيان حكم الجتاية من اثنين» وقد ترجم له في 
2 المنهاج ) بفصل مستقل. 

قوله: ( أي: حال كونهما. )0101 رين ادق محارت حال من شخصينء وفيه: 
مجيء الحال من النكرة» وهو ضعيفء وأفاد أيضًا: أنها تدل على الاتحاد في الزمن» وفيه خلافء 
فجوز ه ثعلب ومن تبعه. ومنعه ابن مالك محتيًا بقول إمامنا زد في أن من قال لزوجتيه: إن ولدما 
معًا فأنتما طالقان» أنه لا يشترط في وقوع الطلاق الاقتران بالزمن» وبعضهم حمل قول ابن مالك 
على ما إذا لم توجد قرينة» فإن وجدت دلت على الاقتران في الزمان» والقرينة هنا قد وجدت 
وهي قوله بعد: أو وجد به مرتبا. 


الجناية على النفس وأحكامها ب حت ا 0 4 “ما ؟ 


بأن تقارنا في الإصابة ( فعلان مزهقان ) للروح؛ ( مذففان ) أي: مسرعان للقتل. ( كر ) 
للرقبة: ( وقد ) للجئة» ( أو لا ) أي: غير مُذَفْفِينَ» ( كقطع عضوين ) أي: جرحين؛ أو جرح من 
واحد, وعشرة - مثلا اع سوا ع ا ا 
باطًا أكثر من جروح, فإن ذَقْفء أي: أسرع للقتل أحدهما فقط, فهو القاتل فلا يقتل الآخر, 


وقوله: ( بأن تقارنا في الإصابة ) أي: وإن لم يتقارنا في ابتداء الرمي. 

قوله: ( فعلان ) نائب فاعل ( وجد ). وقوله: ( مزهقان للروح ) أي: مخرجان لها. 

قوله: ( مُذَفَْان ) بكسر الفاء المشددة. وقوله: (أي: مسرعان ) تفسير أَدَّكَْان؛ إذ النذْفئِفُ: الإسراع. 

قوله: ( كحرٌ للرقبة ) أي: صادر من أحدهما. 

وقرله: ( وقَدٌ للجنة ) أي: صادر من الآخر لكن الفعلان وقعا معًا. 

قوله: ( أولا ( أي : أو لم يوجد منهما فعلان مُذَفْمَان فقول الشارح؛ أي : غير مُذفْفينَ: حل 
معنى» ولو عبر بما عبرت به لكان أولى. 

قوله: ( كقطع عضوين ) أي: اشتركا فيهماء أو قطع كل واحد عضوًا في آنِ واحد. 

قوله: ( أي جرحين ) التفسير لا يصلح هناء فلعله حصل تحريف من التْسَاخْ يابدال» أو بأي 
وعبارة « التحفة ) '©: أو جرحين أو جرح من واحد. اه. 

وهي ظاهرة: والمراد: أو جرحا جرحين بأن اشتركا فيهماء أو جرح كل واحد جرعنا في بدنه» 
ويشترط في ذلك أن يكون كل واحد لو انفرد لقتل. 

قوله: ( أو جرح من واحد وعشرة منلا من آخر ) لكن ب يشترط ما مر أنه لو انفرد جرح الواحد 
لقتل» وكذا لو انفردت الأجراح العشرة لقتلت. 

قرله: ( فقاتلان ) أي: فهما قاتلان» فهو خبر للمبتدأ محذوف», والجملة جواب ( ولو وجد ). 

قوله: ( فيقتلان ) أي: بشروط القِصّاص الآتية. 

قوله: ( إذ رْبٌ جرح... إلخ ) علة لكن بالنسبة للصورة الأخيرة» أعني قوله: ( أو جرح من 
واحد وعشرة من آخر ) كما هو ظاهر. 

وقوله: ( له نكاية ) أي : ا قوله: ( فإن ذقْفَ... إلخ ) مفهوم قوله: مُذففان. 

وقوله: ( أحدهما ) أي: الفعلين. وقوله: ( فقط ) أي: دون الفعل الآخر. 

قوله: ( فهو ) أي: الذي دقف فعله. فالضمير يعود على معلوم. 

وقوله: ( فلا يقل الآخر ) أي : الذي لم 57 فعله. 


سسا سس بسي سس ياب الجناية! 


وإن شككنا في تذفيف جُرحه؛ لأن الأصل عدمه. والقَوّد لا يجب بالشك. ( أو ) وجدا به 
منهما. ( مرتبا ف ) القاتل. ( الأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح ) بأن لم يبق فيه إدراك؛ وإبصار, 
ونطق, وحركة اختياريات, جا ماه تت ونه موسا احج لاط عا واس لا 1 


قوله: (وإن شككنا في تذفيف جرحه ) أي: الآخر الذي لم نوجب قتله والملائم إبدال جرحه 
بفعله؛ إذ هو أعم يصدق بالجرح وبقطع العضوء والغاية المذكورة؛ لعدم قتل الآخر. 

قوله: (لأن الأصل عدمه ) أي: عدم تذفيف جرحه؛ وهو تعليل محذوفء أي: وإنما لم نقتله إذا 
شككنا في تذفيف جرحه؛ لأن الأصل عدمه. 

قوله: ( والقّود لا يجب بالضَّك ) أي: مع سقوطه بالشّبهة. اه. « نهاية » 29. 

قوله: (أو وجدا ) أي: الفعلان. وقوله: ( به ) أي: بالشخص المقتول 

وقوله: ( مُرَنَّا ) أي: بأن لم يقترنا في الإصابة» وهو مفهوم قوله: ١‏ معًا ). 

قوله: (فالقاتل الأول ) جملة مركبة من مبتداً وخبر» أي : فالقاتل هو الأول؛ أي : الذي جرحه 
أولاء أو قطع عضوه أولا. 

قوله: (إن أنهاه ) أي: أوصله بجنايته إلى حركة مذبوح» وحيتئذٍ يعطى حكم الأموات» وهذا 
قيد؛ لكون القاتل هو الأوّل. 

قوله: ( بأن لم يبق... إلخ ) تصوير لإنهائه» أي: وصوله إلى حركة المذبوح» أي: ويتصوّر 
وصوله إلى حركة مذبوح بما إذا لم يبق فيه بسبب الجرح إدراك؛ وإبصارء ونطق» وحركة. 

وقوله: ( اختياريات ) صفة للأربعة قبله. 

قال في « التحفة 6 9 وأفهم التقييد بالاختيار أنه لا أثر لبقاء الاضطرار» فهو معه في حكم 
الأموات» ومنه ما لو قدّ بطنهه وخرج بعض أحشائه عن محله خروبجًا يقطع بموته معه فإنه وإن 
تكلم بمنتظم كطلب من وقع له ذلك ماء فشربه» ثم قال: هكذا يفعل بالجيران ليس عن رؤية 
واختيار» فلم بمنع الحكم عليه بالموت؛ بخلاف ما لو بقيت أحشاؤه كلها بمحلهاء » فإنه في حكم 
الأحياء؛ لأنه قد يعيش مع ذلك كما هو مشاهد حتى فيمن خخرق بعض أمعائه؛ لأن بعض المهرة 
فعل فيه ما كان سببًا للحياة مُدَّة بعد ذلك. أه. 

وفي «المغنى »ما نصه : وإن شك في وصوله إلى حركة مذبوح رجع إلى أهل الخبرة» كما 
قال الَاذِعِيء أي: وعمل بقول عدلين منهم» وحالة المذبوح: تسمى حاله اليأس» وهي التي لا يصح 
فيها إسلام, ولا ردّة. ولا شىء من التصرفاتء ويَتْتقل فيها مَالّه لِوَرَئَِهِ الحاصلين حينئذٍ لا لمن 
حد ف راو مانت له قيعي ل تنه الك 


الجناية على النفس وأحكامها : : حتت 2 اللا 
ويعزر الثاني وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليهاء وذَقْف كحرّ به بعد جرح فالقاتل الثاني» 
وعلى الأول قصاص العضوء أو مال بحسب الخحال؛ وإن لم يذفف الثاني أيضّاء ومات امجني 
بالجنايتين, كأن قطع واحد من الكوع, والآخر من المرفق فقاتلان؛ لوجود السراية منهما. 


قوله: ( ويعزر الثاني ) أي: لهتكه حرمة الميت. 

قوله: ( وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها ) أي: إلى حركة المذبوح. 

قوله: ( وَذقْقَ ) أي: الثاني أي : جرحه. 

قوله: (كحز به ) الباء بمعنى: اللام» أي: كحدّ صادر منه له أي: للمقتول» ويحتمل أن تكون 
الباء بمعنى من» والضمير يعود على ( الثاني ). 

وقوله: (بعد جرح ) هو بفتح الجيم؛ لأنه مثال للفعل وهو مصدرء أما الأثر الحاصل بالجرح فهر 
جرح بالضم. اه. ١‏ ع ش اا 

قوله: ( فالقاتل الثاني ) أي: فعليه القِصّاص؛ لأن الجرح الصادر من الأول إنما يَقُل بِالسْرَايَة 
وحز الرقبة الصادر من الثاني إنما يقطع أثرهاء ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة» 
أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام؛ لأن له في الحال حياة مستقرة» وقد عهد مَُمَر في هذه الحالة» 
وعمل بعهده ووصاياه. اه. « مغني ) 29 ببعض زيادة. 

قوله: ( وعلى الأول ) أي: ويجب على الجارح الأول. 

وقوله: ( قِصَاص العضو ) أي: إن كان عَمْدًا. وقوله: ( أو مال ) أي: إن كان غير عَمْد. 

قوله: ( بحسب الخال 1 من عَمْد أو ضِده على التوزيع المارٌ. 
' قوله: (وإن لم يذفف الثاني ) أي: لم يسرع مجرحه في الهلاك» وهذا مفهوم قوله: ( وذفف ) 
اي: الثاني . 

وقوله: ( أيضًا ) أي : كالأوّل. قوله: ( ومات امجني ) أي : عليه. 

وقوله: ( بالجنايتين ) [ أي ع 27: الواقعتين من الأول» ومن الثاني مع عدم تذفيفهما. 

قوله: ( كأن قطع... إلخ ) تمثيل للجنايتين اللتين لم تذقفا. 

قوله: ( فقاتلان ) خبر لمبتدأ محذوف»ء أي: فهما قاتلان» فيقتص منهما معًا. 

قوله: ( لوجود السَرَايَة ) علة لثبوت كونهما قاتلين بالجئايتين الصادرتين منهما. 

وقوله: (منهما ) أي: من الجنايتين. قال في ١‏ المغني 6 29 بعد العلة المذكورة: ولا يقال: إن أثر 
القطع الثاني أزال أثر القطع الأول. اه. 


حتف 


باب الجناية: 


( فرع ): لو انْدَمَلت الجراحة, واستمرت الحمّى حتى مات. فإن قال عدلا طبٌ: إنها من 
الجرح فالقوّد وإلا فلا ضمان. ( وشرط ) أي: للقصاص في النفئس في القتل كونه عمذا 
ظلمّاء فلا قود في الخطأء وشبه العمد. وغير ير الظلم. و( في قتيل عصمة ) ته الو 

قوله: ( لوانْدَمَلت الجراحة) أي: برئت. قال ني ١‏ المصباح 6 0"©: انْدَمَل الجروخ َرَاجَعَ إِلَى الْبُوءِ. اه. 

قوله: ( فإن قال:... إلخ ) جواب ( لو ). قوله: ( إنها ) أي: الى من الجرح. 

قوله: ( فالقَوّد ) أي: يلزم الجارح. 

قوله: ( وإلا فلا ضمان) أي: وإن لم يقل عَدْلَا طتٌ: إنها من الجرح؛ فلا ضمانء أي: فلا يلزمه 
شيع لا قِصَاصء ولا غيره من حيث الهلاك وأما من حيث الجرح» فيلزمه ما ترتب عليه. 

[ شروط القصاص في النفس ] 

[ ما يشترط في القتل ]: 

قوله: ( وشرط... إلخ ) شروع في يبان شروط الأخذ بالقِصّاص. المتعلقة بالقَثْلء وبالقتيل, 
وبالقاتل» وكان الأَوْلَى أن يذكر أولا أركان القَوَد, ” ليد تزه كسان كل عن ارول مضع 
في « المنهج ( وعبارته (©2: أركان القَوّد في النفس ثلاثة: قَتِيل) وقاتل» وقثل» وشرط فيه - أي: في 
القعل - ما مرئء أي من كونه عَمْدًا ظلمّاء وفى القتيل عصمة؛ ثم قال: وشرط في القاتل أمران: 
التزام للأحكام ومكافأة حال جناية. اه. 

قوله: ( أي: للقِصّاص في النفس ) أي: لأخذ القِصّاص بالنسبة للنفس. 

وقوله: ( في القتل ) متعلق ب ١‏ شرط ). قوله: ( كونه ) أي: القتل. 

وَقولهه و عفد اظلعا )كران عن الكون دن حدية اللقضناق :وق تقلام أن المراى مكوته :طلا من 
حيث الإتلاف. 

قوله: ( فلا قَوّد في الخطأ ) أي: لقوله تعالى: <9 ومن مُكل مُوْمِنًا حَطًَا مسر رَكَبق مُؤْمِمَةَ # 
[ النساء: 657 وهو وما بعده مفهوم قوله: ( عَمْذَا ). 

وقوله: ) وغير الظلم ) مقهوم قوله: ظَلمًا. 
[ ما يشترط في القتيل ]: 

قوله: ( وفي قتيل عصمة ) أي: وشرط في قتيل وجود عصمة, قال في ( التحفة ) (©: من أول 
أجزاء الجناية كالرمي إلى الزهوق. اه. 


وتوف 


بإيمان, ل ذمة, أو عهد فيهدر الحربي, والمرتد, وزان محصن قتله مسلم 
ليس زانيًا محصنًا سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار 000000 


قوله: ( بإيمان ) أي: مع عدم نحو صهال وقطع طريق؛ للخبر الصحيح: ١‏ فإذا قَالُوهَا عَصَمُوا 
ني دِمَاءَهُم وَأَموَالَهِم إلا بعَقّهًا » 29. 

قوله: ( أو أمان يحقن دمه ) أي : يحفظه. 

قوله: ( بِعَقّد ذْمّة أو عَهْد ) أي: أو أمان مجرد» ولو من الأحاد» كأن يقول شخص: أنت تحت 
أماني» أو ضرب الوق عليه؛ لأنه به يصير مالا للمسلمين ومالهم في أمانء ولو قال: كعَقّد, بكاف 
التمثيل؛ لشمل الأمان جميع ذلكء ودليل أن عَمّْد الذّمّة - أي: الجرية - يحقن الدم. 

قوله تعالى: « فَيِنُوًا اليب لا مثو لَه ولا يلوو الآز ولا ممرَسُونَ ما 
يسور دن ألْحَيّ مِنّ ألرت أوثوأ لحب حَيَّ يغطوأ الْجزيةَ عن يد وهم مروت © [التربة: 1 ]. 

ودليل الثاني والثالث قوله تعالى: 9 وَإِنْ أَحَدُ من الْمنركينَ أ سْتَجَارَكَ مأَجِرْهُ © [ التوبة: 3 ]. 

قوله: ( فيهدر الحربي... إلخ ) أي: لعدم العصمة في الجميع؛ ولقوله تعالى: «( تَأددنُوا لكين 
ا 000 

وقوله: ( والمرتدٌ ) أي: ويهدر المرتدٌ؛ لخبر: « مَن بَدَّلَ ديئه فاقمُلُوه ) 27. والمراد: يهدر في حق 
معصوم, لا على مثله. كما يستفاد مما يأتي» والفرق بينه وبين الحربي» حيث أهدر مطلمًا: أن المرتدٌ 
ملتزم للأحكامء فعصم على مثله؛ ولا كذلك الحربي. 

قوله: ( وزان محصن ) أي: ويهدر زانٍ محصن. 

وقوله: ( قتله ملم ) خرج به ما لو قتله غير المسلم كذمي غير حربي أو مرتدٌ فإنه يقتل به 
أما الحربي, فلا يقتل به. كما سيأتي. 

قال في ١‏ التحفة » مع الأصل 7" والزاني المحصن إن قتله ذميء والمراد به: غير الحربي أو مرتدٌ 
كني زد لانيط لممااعلى عليه ولا حق لهما شق الراجه: بغايه: اه. 

وقوله: ( ليس ) أي: القاتل المسلم. 

وقوله: ( زانيِا محصنًا ) أي: أو نحوه من كل مهدرء كما سيذكره. 

قوله: ( سواء... إلخ ) تعميم في إهدار الزاني امحصن. وقوله: ( ببّئة ) هي في الزنا أربعة يو 

قوله: ( أم بإقرار ) معطوف على ( بِيّنة )» أي: أم ثبت زناه بإقراره بأنه زنى. 


0017 دمو كو لم 
حَرَم اللَهُ وَرَسُولمٌ ولا 


لم يرجع عنه. وخرج بقولي: ليس زانيًا محصتاء الزاني امحصن, فيقتل به ما لم يأمره الإمام 
بقتله. قال شيخنا: ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة وقاطع 
طريق متحتم قتله. والحاصل: أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار, وإن اختلفا في سببه؛ ويد 
السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه, وغيره؛ ومن عليه قصاص كغيره في العصمة 


وقوله: ( لم يرجع عنه) أي: عن إقراره؛ فإن رجع عنه قتل قاتله إن علم برجوعه, كما في ( التحفة ) 7©. 

قوله: ( الزاني امحصن ) فاعل ( خرج ). قوله: ( فيقتل ) أي: الزاني المحصن. 

وقوله: ( به ) أي: بقتله للزاني المحصن الذي هو مثله. 

قوله: ( ما لم يأمره الإمام بقتله » قيد في قوله: ( به )» وخخرج به: ما لو أمره به» فلا يقتل به» بل 
ول وان عله 

قوله. ( ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن ) أي: القاتل لمثله» وقوله في ذلك؛, أي: كونه يقعل إذا 
قتل مثله. 

قرله: ( كل مهدر ) نائب فاعل ١(‏ يلحق ). 

قوله: ( كتارك صلاة ) أي: كسلا بعد أمر الإمام له بها وامتناعه منهاء وإلا فهو معصوم, 
ولا عِبرة بأمر غير الإمام. 

قوله: ( وقاطع طريق مُتَحَتَم قتله ) أي: بأن قتل في الطريق من يكافئه. 

قوله: ( والحاصل: أن المهدر معصوم... إلخ ) أي: بشرط المكافأة فيما سيأتي» فلا يرد عليه ما إذا 
كان القتيل مرتدّاء والقاتل مسلمًا زانيا محصئاء أو قاطع طريق» فإنه سيذكر أن المسلم - ولو مهدرًا 
بنحو زنا - لا يُقتل بكافر؛ لعدم التكافؤ بينهما في الإسلام. 

وقوله: ( في الإهدار متعلق) ب ( مثله)» أي: مثله في مطلق الإهدار. قوله: ( وإن اختلفا) أي: المهدران. 

وقوله: ( في سببه ) أي: الإهدارء أي: كتارك صلاة قتل زائيا محصئًا. 

قوله: ( ويد السارق ) بالنصب عطف على ١‏ المهدر )» أي: وأن يد السارق. 

وقوذه: ( مهدرة إلا على مثله ) أي: على سارق مثله؛ فإنها لا تكون مهدرة عليه» فيطالب بها 
إذا جنى عليها. 

قوله: ( سواء المسروق منه وغيره) أي: سواء كان ذلك اللمثل الذي لا يهدر يد السارق بالنسبة 
إليه من سرق منه وغيره. 

قوله: ( ومن عليه قِصَاص... إلخ ) أي: ومن وجب عليه قِصّاص كائن كغيره ممن ليس عليه 
ذلك في العصمة. 


222222222222222 يت 41 


في حق غير المستحق, فيقتل قاتله» ولا قصاص على حربئيٌ» وإن عصم بعد؛ لعدم التزامه, 
وا تواتر عنه مَكِتَوٍ وعن أصحابه من عدم الإقادة مثمن أسلمى, كوحشى قاتل حمزة يكنا , 
بخلاف الذمي, فعليه القَرَد وإن أسلم. ( و ) شرط في قاتل ( تكليف ). فلا يقتل صبي. 
ومجنون حال القتل. والمذهب وجوبه ا ‏ م امواطم بط ا 


وقوله: ( في حق غير المستحق ) متعلق بما تعلق به الخبر» أما في حق المستحق» فليس هو كغيره» 
فلو قتله المستحق لا يقتل» ولو بغير أمر الإمام. 

قوله: ( فيِقْتل قاتله ) أي: من عليه قِصّاص إذا كان غير المستحق. 

قوله: ( ولا قِصَاص على حربي ) أي: ولا دية أيضًا إذا قتل غيره في حال حرابته. 

قوله: ( وإن عصم بعد ) أي: بعد جنايته ياسلام؛ أو عَفّد ذِمّة. 

وقوله: ( لعدم التزامه ) أي: للأحكامء وهو علة لكونه لا قِصَاص عليه لو قتل. 

قوله: ( ولما تواتر... إلخ ) علة ثانية لكون الحربي لا قِصّاص عليه أيضًا. 

قوله: ( من عدم الإقادة ) بيان ل ( ما )» أي: من عدم أخذ القَّوَد ممن أسلم. 

قرله: ( كوحشئ قاتل حمزة ) أي: فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقتله؛ لأنه قت في حال حرابته. 
نعم؛ قال له عليه الصلاة والسلام: « إن استطعت أن تغيب عنا وجهك فافعل »؛ لانه عليه الصلاة 
والسلام حزن على عَمِّهِ خَرْنًا سَّدِيدَاء وقد استُشهد في أخحد وض 29. 

قوله: ( بخلاف الذَّمّي ) مثله المرتدٌ؛ لالتزامه الأحكامء كما مر. 

قوله: ( فعليه القَوَّد ) أي: القِصّاص إذا قتل غيره؛ لالتزامه للأحكام. 

وقوله: ( وإن أسلم ) أي: الذَّمّيء فالقَوَد ييقى عليه؛ إذ الإسلام يثبته ولا يرفعه. 
[ ما يشترط في القاتل : 

* قوله: ( وشرط في قاتل تكليف ) أي: وعدم حرابة أيضًا؛ لما تقدّم قريبًا أن الحربي لا قود عليه 
وكان عليه أن يزيد ما ذكرء ويؤخر قوله المتقدّم: ( ولا قِصَاص على عربي... إلخ ) عنه. 

قوله: ( فلا يقتل صبي ولا مجنون ) أي: لعدم تكليفهما. 

وقوله: ( حال القتل ) هو منصوب ياسقاط الخافض متعلق بكل من صبي ومجنون. 

قوله: ( والمذهب وجوبه ) أي: القّوَد. 

قال في ١‏ النهاية » "©: وفي قول: لا وجوب عليه كالمجنون؛ أخدًا مما مر في الطلاق في تصرفه. اه. 


05" باب الجناية: 


على السكران المتعدي بتناول مسكر, فلا قَوّد على غير متعدٌ به. ولو قال: كنت وقت القتل 
صبيًّا وأمكن صباه فيه أو مجنونا وعهد جنونه؛ فيصدّق بيمينه. ( ومكافأة ( أي: مساواة 
حال جناية بأن لا يفضل ا ا 121 


قوله: ( على السكران المتعدي ) مثله: كل من تَعَدَّى بإزالة عقله. 

قوله: ( فلا قَوّد. .. إلخ ) مفهوم قوله: ( المتعدي. الع 

وقوله: ( على غير مُتَعَذُ به ) أي: بتناول المشكرء كأن أكره على شرب مُشكرء أو شرب ما ظنه 
دوا أو ماى فإذا هو مُشكر. 

قال و ع ش » (©: ويُصِدَّق في ذلكء وإن قامت قرينة على كذبه للشبهة» فيسقط القِصَاص 
عنهء وتجب الدّية. اه. 

قوله: ( ولو قال: كنت وقت القتل صبيًا... إلخ ) قال في « الروض » (©: وإن قامت بينتان 
بجنونه وعقله تعارضتا. اه. 

قال و سم » (6©: وينبغي أن يجري ذلك إذا قامتا بصباه وبلوغه. اه. 

ولو قال: أنا صبي الآن» وألكن كنا قرس بوانت لان اتلد نات ساف و الث 
لبطلت يمينه» ففي تحليفه إبطال لتحليفه. 

وقوله: ( وأمكن صباه فيه ) أي: ودع القن اوجرج بترا ويوامكن مجاه [ا ليحن 
عنياة رأث كاك مزع تيكو مسري شك حد ريه - وكان القتل من قَبل بصئة - مثلا -. 

قوله: ( أو مجنونًا ) أي: أو قال: كنتثٌ وقت القتل مجنونًا. 

وقوله: ( وعهد جنونه ) أي: ولو مرة ولو متقطعًاء وهو قيد خرج به ما إذا لم يعهد جنونه فلا يُصِدَّق. 

قوله: ( فيُصدّق بيمينه ) جواب ١‏ لو )» والضمير يعود على المذكور من مدّعي الصبا والجنون. 

وفي « التحفة » ما نصه (): ولو اتفتا على زوال عقله» وادّعى الجنون؛ والوليّ السكر صُدّق القاتل 
بيمينه» ومثله - كما هو ظاهر - ما لو قال: زال بما لم أتعدّ به» وقال الول: بل بما تعديت به. اه. 

* قوله: ( ومكافأة ) معطوف على ( تكليف ), أي: وشرط مكافأة. 

قوله: ( أي مساواة ) أي: من المقتول لقاتله. 

وقوله: ( حال جناية ) أي: فلا عِبرَةِ بما حدث بعدهاء فلو قتل مُشلم كافرًا لا يُمَتَل به. ولو ارتدٌ 
المشلم بعد لعدم المساواة حال الجناية. 

قوله: ( بأن لا يفضل ) فاعله يعود على القاتل. 
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قتيله حال الجناية. ( بإسلام أو حرية أو أصالة ) أو سيادة؛ فلا يقتل مسلم, ولو مهدرًا بنحو زناء 
بكافر, ولا حر يمن فيه رق وإن قل متمم ةو ةمث ةم ف ةر ةف مة نم ممم ةم ممم ءة ةلم فم م ةرمل م متتل ر رين 


وقوله: ( قتيله ) مفعوله؛ والباء لتصوير المكافأة. 

قوله: (بإسلام... إلخ ) الأحسن: تعلقه ب (يفضل ) المنفي, أي: بأن لا يفضل القاتل على قتيله 
ياسلام» فإن فضل عليه به لا يقتل» ولا يفضل عليه بحرية» فإن فضل عليه بها لا يقتل به» ولا 
يفضل عليه بأصالة» فإن فضل عليه بها بأن يكون القاتل أصلاء والمقتول فرعًاء فلا يقتل» 
ولا يفضل عليه بسيادة» فإن فضل عليه بها بأن يكون القاتل سيدًاء والمقتول عبده؛ فلا يقتل به. 

قوله: (فلا يقتل مسلم... إلخ ) هذا مفهوم قوله: ( بإسلام )» وإنما لم يقتل المسلم بالكافر؛ خبر 
البخاري: « ألا لا يُقكل مُسِلِمٌ بكافِر » 27. 

وقوله: ( بكافر ) أي: ولو ذميّاء خلاقًا للإمام « أبي حنيفة » 27 نه؛ حيث قال: ويقتل المسلم 
بالذمي. ووافق الإمام الشافعي يغ "2 على عدم قتل المسلم بالكافر مطلقًا الإمام مالك 29) والإمام 
أحمد ©2): وإسحاق . 

وَحكِي: أنه رفع إلى أبي يوسف مبسلم قتل كافًا فَحَكمَ عليه بالقَودء فأتاه رجل بِدقَعَةٍ ألقاها 
إليه من شاعر يكن : أبا المضّرْجء وفيها هذه الأبيات: 


يا قَاتِلَ الْسَلِم بالْكافِر بجوت وَمَا الْعَاوِلل كالجائر 
يا مَن يبَعْدَادَ وَأَطْرَافِهَا كك افنتماك. الشانى 1د قاغير 
عه عك. 'الذيون ألو تسن بتتتييد اسل روا كتانير 


َاسْعَرْجِهُوا وَابْكُوا عَلَى ديِيِكم وَاصْطِيِرُوا فَالأمجر لِلصَابِرٍ 
فأخذ أبو يوسف الدْقْعَةَ ودخل بها إلى هارون الرشيد فأخبره بالحال وقرأ عليه الِقُعَةَ فال له 
الرشيل: تدارك هذا الأمر بحيلة؛ لكلا يكون منه فتنة فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة 
على صييحة ادق وأداء الجزية» فلم يأتوا بهاء فأسقط القَوَد وحم بالدّية» وهذا إذا كان مفضيًا 
إلى استنكار النفوسء وانتشار الفتن؛ كان العدول عنه أحق وأصوب. 
واعلم أنه يقتل الذمي, أو المعاهد, أو المرتد بمثله» ولو أسلم القاتل بعد للمكافأة حال الناية» 
ويقتل من ذكر بالمسلم أيضًا؛ لأنه | إذا قتل بمثله فبمن فوقه أؤلى. 


قوله: ( ولا حُرَ يمن فيه رق ) هذا مفهوم قوله: أو خحيّة أي: ولا يقتل حر يمن فيه رِفٌ؛ 


و و0 


وفيض 


باب الجناية: 


ولا أصل بفرعه. وإن سَفَلَء ويُقتل الفرع بأصله. ( ويُقتّل جمع بواحد ) كأن جرحوه جراحات 
لقوله تعالى: لخر باحر والْعبد بالْعَبْدٍ © [ البقرة )؛ ولخبر: « لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني (©. 
وحكى الرُويّاني: أن بعض فقهاء خراسان سكل في مجلس أميرها عن قتل الح بالعبد؟ فقال أقدم 
حكاية قبل ذلك: كنت في أيام فقهى ببغداد قائمًا ذات ليلة على شاطئع نهر الدجلة؛ إذ سمعت 
غلامًا يت رم » ويقول: 


دوا عدون ددا الْعَرَالَ نإ فَإنَّهُ رَمَانيٍ بسَهْمئ مُفْكَبِهِ عَلَى عَمد 
5 تفلو ]بي انا عبد وَل أ محوًا قط يُفْعَلُ بِالْعَعِدٍ 


فقال له الأمير: حسبك فقد أغنيت عن الدليل. وقوله: خذوا بدمي؛ أي: بدله» وهو الذي لثلا 
ينافي قوله بعد: ولا تقتلوه. واعلم أنه يقتل يقتل الرقيق بالرقيق مطلقًا سواء استويا كقِئّين ومكائتبين أم لاء 
كأن كان أحدهما قِنّا والآخر مدبرًا عأم مُكاتيياء أم أَمّ ولد. 

نعم لا يقتل مكاتب بِقِنّه وإن ساواه رقّاء أو كان أصله على المعتمد؛ لتميزه عليه بسيادته 
والفضائل لا يقابل بعضها يبعض. 

قوله: ( ولا أصل بفرعه ) هذا مفهوم قوله: ( أو أصالة ) أي: ولا يقتل أصل بقتل فرعه؛ وإن 
نزل؛ لخبر: « لا يقاد للابن من أبيه » رواه الحاكم وصححه (". وبقية الأصول كالأبء وبقية 
الفروع كالابن» والمعنى فيه: أن الأصل كان سبًا في وجود الفرع؛ فلا يكون الفرع سيبًا في عدمه 
وكما لا يقتل الأصل إذا قتل فرعهء كذلك لا يقتل إذا قتل عتيق الفرع» أو أمه؛ أو زوجت 
ونحوهم من كل ما للفرع فيه حق؛ لأنه إذا لم يقتل بجتايته على الفرع نفسهء فلأن لا يقتل 
بجئايته على من له في قتله حق أولى. 

واعلم أنه أسقط مفهوم قوله: أو سيادة» فكان عليه أن يزيده بأن يقول: ولا سيد برقيقه. 

قوله: ( ويقتل الفرع بأصله) أي: بشرط المكافأة في الإسلام والحرية؛ ويستثنى الممكائب | إذا قَتَل 
أيامى وهو كلك بأن اشتراة سينا فإنه لا يعتق عليه» فلا يقتل به كما مرء ويقتل ا حارم بعضهم 


ببعض؛ إذ لا تمييز. 
جد عد عد 
* قوله: ( ويقتل جمع بواحد ) أي: بقتلهم واحدّاء لكن بشرط: وجود المكافأة» ويجب على 


قوله: ) كأن جرحوه جراحات ) أي: كأن جرح الجمع واحدا جراحات محدد أو مثقل. 
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لها دخل في الزهوق» وإن فحش بعضهاء أو تفاوتوا في عددهاء وإن لم يتواطئواء وكأن ألقَرْه 

من عال» أو في بحر؛ لما روى الشافعي م وغيره: أن عمر نهد قتل خمسة أو سبعة قتلوا رجلا 
غِيلّة أي: خديعة بموضع خالء, وقال: ولو تالا عليه أهل صَنْعَاء لقتلتهم به جميعاء ولم ينكر 
عليه. فصار إجماعًا. وللولي العفو عن بعضهم ا 11*20 


وقوله: ( لها ) أي: للجراحات. 

وقوله: ( دخل في الزهوق ) أي: خروج الروح» وأفاد بهذا: أنه لا يشترط أن تكون كل واحدة من 
الجراحات تمتل غالبًا لو انفردت» بل الشرط أن يكون لها دخل في الزهوق؛ وخرج به ما لولم يكن لها 
دخل في الزهوق بأن كانت خفيفة بحيث لا تؤثر في القتل» فلا اعتبار بهاء ولا شيء على صاحبها. 

قوله: ( وإن فحش بعضها) أي: الجراحات؛ وهو غاية في الجراحات التي توجب القتل للجمع. 

وقوله: ( أو تفاوتوا في عددها) أي: كأن صدر من واحد جراحة واحدة؛ ومن آخر أكثر وهكذاء 
وهو غاية أيضًا فيما ذكر. 

قوله: ( وإن لم يتواطتوا ) أي: يتوافقوا على قتله بأن جرح كل واحد منهم اتفاقًا. 

قوله: ( وكأن ألقوه ) معطوف على قوله: ( كأن جرحوه ). 

قال فى ( التحفة ) 2©0: وكأن ضربوه ضربات» وكل قاتلة لو انفردت أو غير قاتلة) وتواطتوا. اه. 

5-07 وتواطئوا ) راجع لغير القاتلة» وإنما لم يعتبروا التواطؤ في الجراحات مطلقًا؛ لأنها 
لا يقصد بها الهلاك غالبًا. 

قوله: ( لما روى الشافعي ("... إلخ ) علة؛ لكون الجمع يقتلون بواحدء أي: لأنه لو لم يجب 
عند الاشتراك؛ لكان كل من أراد قتل شخص استعان بغيره» واتخذ الناس ذلك ذريعة لسفك 
الدماء» فوجب القِصَّاص عند الاشتراك لحقن الدماء. 

قوله: ( غيلة ) بكسر المعجمة, وهي: أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. 

وقوله: ( أي خديعة ) تفسير لها. وقوله: ( بموضع خال ) متعلق ب ( قتلوا ). 

قوله: ( وقال ) أي: سيدنا عُمَر. وقوله: ( ولو تالا ) أي : اجتمع. 

وقوله: ( أهل صنعاء ) إنما خصهم؛ لأن القاتلين كانوا منهم. ( بُجَيْرِمِي »6 

قوله: ( ولم ينكر عليه ) أي: ولم ينكر أحد من الصحابة على سيدنا عُمَر. 

قوله: ( فصار ) أي: الحكم بقتل جمع بواحد إجماعًا. 

قوله: ( وللولي العفو عن بعضهم ) أي: وقتل الباقين. 


010 باب الجناية: 


على حصته من الدية باعتبار عدد الرؤوس دون الجراحات, ومن قتل جمعًا مرتا قُِلَ بأوَلهم. 
( فرع ): لو تصارعا - مثلًا - صَّمِنَء بِقَرَّد أو دِيّة كل منهما ما تولد في الآخر من 
الصّراعة؛ جاامو جا عامجا ووتر امو و موا مأب لول ول لالط ذاه تادعم مع عمد كدي كم اك واس طامط عه ور 

وقوله: ( على حصته من الدَّيَة ) أي: على أخذ ما يخصّ ذلك البعض من الدّيّة. 

قوله: ( باعتبار عدد الرؤوس ) أي: فلو كانوا عشرة - مثلًا - وعفا عن واحد منهم أخذ عُشر 
الدية؛ لانه هو الذي يخصه لو وزعت الدية عليهم. 

قوله: ( دون الجراحات ) أي: دون اعتبار الجراحات, وإنما لم تعتبر؛ لأن تأثيرها لا ينضبط» بل 
قد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة. 

هذا فى صورة الجراحات» وأما فى صورة الضرباتء فالمعتبر عددهاء لا عدد الرؤؤوسء» فلو كانوا 
للذنة» وضرت: واتعك اطتريةه بووالعل ضيزيكين» وواحد ثلاثة» فعلى الأول سدس الدية» وعلى الثاني 
ثلثهاء وعلى الثالث نصفها؛ لأن مجموع الضربات ستء فتورٌّع الدَيَةٌ عليهم بنسبة ما لكل من 
الضربات إلى المجموع. 

قال فى « التحفة 0 (©: وفارقت الضربات الجراحات بأن تلك تلاقي ظاهر البدن» فلا يعظم 
فيها التفاوت» بخلاف هذه. اه. 

* قوله: ( ومن قتل جمعًا مرتبًا قتل بأولهم ) فإن قتلهم دفعة واحدة قتل بواحد منهم بالقرعة؛ 
وللباقين الدّيات من تركته ؛ لتعذّر القِصَاصء ولو قتله غير الأول في الأولى» وغير من خرجت 
قرعته في الثانية عصىء ووقع قتله قِصّاصَاء وللباقين الدّيّات. 

قال في « النهاية » 0©: ولو قتله أولياء القتلى جميعًا وقع القتل عنهم موزعًا عليهم» فيرجع كل 
منهم إلى ما يقتضيه التوزيع من الدية» فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه؛ وله ثلثا الدية. اه. 

قوله: ( لو تصارعا ) أي: طرح كل صاحبه على الأرض بشدة» فتولد من ذلك قتل أو كسر 
عضو. قال في « القاموس ») 9©: الصّوعٌ: الطلوخ على الأزض. اه. 

قوله: ( ضمن بِقَوّد أو دِيّة ) أي: بحسب الحال من عَمْد أو غيره. 

قوله: ( كل... إلخ ) فاعل ( ضمن ). وقوله: ( منهما ) أي: من المتصارعين. 

وقوله: ( ما تولد ) مفعول ( ضمن ). 

وقوله: ( من الصراعة ) متعلق ب ( تولد ) أي: يضمن كل ما نشأ في الآخر من الصراعة» فإذا 
نات كل مهما أعدت ديه كل أبن تركة الآخر: 


لاي على غير النفس وأحكتها سس سي سب بي يبيب !هلاي 
لأن كلا لم يأذن فيما يودي إلى نحو قتلء أو تلف عضو. قال شيخنا: ويظهر أنه لا أثر لاعتياد 
أن لا مطالبة في ذلك, بل لا بد في انتفائها من صريح الإذن. 

اانا كنف اانا اط عسات 20 


قوله: ( لأن كلا... إلخ ) تعليل للضمان. وقوله: ( لم يأذن ) أي: للآخر. 

وقوله: ( فيما يؤدّي ) أي : في التصارع الذي يؤدّي إلى نحو قتل. 

وقوله: ( أو تلف عضو ) معطوف على ( نحو ) من عطف الخاص على العام. 

قوله: ( ويظهر أنه لا أثر... إلخ ) أي: لا عبرة بما جرت به العادة من عدم المطالبة فيما تولّد من الصراعة. 

قوله: ( بل لا بد في انتفائها ) أي: المطالبة. 

وقوله: ( من صريح الإذن ) أي: بأن يقول كل واحد للاخر: صَارٍعني» وأذنتُ لك في كل 
2-0 لل ال ا 


[ الجناية على غير النفس وأحكامها ] 


قوله: ( تنبيه ) أي: فيما يوجب القِصّاص في غير النفس مما يأتي. 

* قوله: ( يجب قِصَاص فى أعضاء ) أي: أطراف» وهي خمسة عشر: دن عَين) عدن أن 
شفة» لسان؛ سِنّ» لحى؛ كل حلمة؛ ذكرء أليان» أنثيان» شفران» وكما يجب القِصَاص في 
الأطراف كذلك يجب في إزالة ما ضبط من المعاني وهو ستة: بَصَرء سَمعء بطشء ذوق» شَّم 
كلام. أما ما لا يُضبط منها: كالنطق» والصوت»ء والمضغ. والبطشء والمشي» وقوة الإحبال 
والإمناء» والجماع؛ والعقل فلا قَوّد فيه ويجب أيضًا في الموضحة - من الجروح -: وهي الجراحة 
التي تصل إلى العظم بعد خرق الجلدة التي عليه» وإن لم ير العظمء لصغر الجرح» كَعَزز إِبْرَة 
وصلت إليه دون غيرها منها: كالحارصّة: وهي ما شقّ الجلد قليلاء والدّامية: وهي التي تشقّه 
وتدميه» والباضقة: وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد؛ والعَاجمَة: وهي التي قرس ف الله 
ولا تبلغ الجلدة التي بينه وبين العظمء والهَاشِمَة: وهي التي تكسر العظمء والمُقلّة: وهي التي تنقله 
من محله إلى محل آخر. وإنما وجب في المُوضِححة دون غيرها؛ لتيسر ضبطهاء واستيفاء مثلها بأن 
يقاس مثلها طولا وعرضًا من عضو الشَّاجٌ» ويوضح بالموسى ونحوه بخلاف البقية. 

قوله: (حيث أمكن من غير ظلم ) أي: حيث أمكن القِصّاص من غير تعد إلى ما لا يستحق» 
وذلك بأن يكون العضو الذي قطعه الجاني له مِفُصلء وقطعه من المفُصل كمرفق وكوعء ومِفْصل 
القدم والركبة؛ أو لم يكن له مفصلء لكن له نهايات مضبوطة كالعين, والأَدُنْء والجَمْنء والمرِنء 
والشّفة» واللسان؛ والذكرء والأنثيين» أما ما لا يمكن القِصّاص فيه من غير ظلم؛ فلا قِصَاص فيه: 


7/١‏ الملل سسسب بابب يببسب ببببببيييييحييييييجييبيه باب الحناية: 


كيد ورجل, وأصابع» وأنامل, وذكر, وأنفيين» أذْن؛ وسِنَء ولسان, وضَّفَة وعين؛ وجَفْن, 
ومارن أنف, وهو مالان منه. ويشترط لقصاص الطرّف والججرح ما شرط للنفسء, ولا يؤخذ 
يمين بيسارء وأعلى بأسفل» وعكسه. ولا قصاص في كسر عظمىء ولو قطعت يد من وسط ذراع 
ككسر العظام؛ لعدم الوثوق بلممائلة؛ لأنه لا ينضبط. نعمء إن أمكن في كسر السن بقول أهل 
الخبرة وجب: كأن يكون أصل الجناية بنحو منشار أو مبرد» فتنشر سن الجاني كذلك. 

قوله: ( كيد... إلخ ) تمثيل للأعضاء التي يمكن القصاص فيها من غير تعدٌ. 

قوله: ( وأثقيين ) أي: بيضتين» ويشترط لوجوب القِصّاص فيهما: قطعهما بجلدتيهماء بخلاف 
قطعهما دون جلدتيهماء بأن سَلَّهِما منهما مع بقائهما فلا قَوَدَ فيهما؛ لتعذر الانضباط حيشدٍ. 

قوله: ( وهو ) أي : المأرن هنا لان م الأنف. 

* قوله: ( ويشترط لقصاص الطرّف ) بفتح الراء» وأما بسكونها: فجن العين. 

وقوله: ( والجرح ) فيه أنه لم يذكر قِصّاص الجرح فيما تقدم؛ فكان الْأَْلّى الاتتصار على الأَوّل. 

وقوله: ( ما شرط للنفس ) أي: لقِصّاص النفسء أي: فيقال هنا: يشترط في قطع الطرف: أن 
يكون عَمْدًا وَظُلْمَاه ويشترط في المقطوع منه عصمة» ويشترط في القاطع تكليف ومكافأة بما سبق. 

والحاصل: كل من لا يقتل بشخص لا يقطع بقطع طرف ذلك الشخصء فلا يقطع الصبي 
وا مجنون بقطع طرف غيرهما كما لا يقتلان به. ولا يقطع الوالد بقطع طرف ولده؛ وكما لا يقتل 
به» ولا يقطع المسلم بقطع طرف الكافرء كما لا يقتل بهء ولا يقطع الحُرٌ بقطع طرف العبد» كما 
لا يقعل بهء وهكذاء ويشترط أيضًا زيادة على ما تقدم شرطان: 

أحدهما: الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع؛ كاليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى» 
ويستفاد هذا الشرط من قوله بعد: ( ولا يؤخذ بمين... إلخ ). 

ثانيهما: أن لا يكون بأحد العضوين نحو شلل» فلا تقطع يدء أو رججل صحيحة بشلا 
ولا تؤخذ عين صحيحة. بحدقة عمياء» ولا لسان ناطق بأخرس؛ لعدم المائلة. 

قوله: ( ولا يؤخدذ يمين... إلخ ) هذا مفهوم قيد الاشتراك في الاسم الخاص الذي طواه. 
ولم يذكرهء وكان الأَوْلَى ذكره؛ ليرتب عليه ما ذكر. 

قوله: ( وأعلى بأسفل ) أي: ولا يؤخذ طرف أعلى بطرف أسفلء كجَمّْن أعلى بِجَفن أسفل» 

* قرله: ( ولا قصاص في كسر عظم ) أي: لعدم الوثوق بالممائلة فيه؛ لأنه لا ينضبط كما مر 

* قوله: ( ولو قطعت... إلخ ) عبارة ٠‏ التحفة » مع الأصل (): ولهء أي: المقطوع بعض ساعده 


الجناية على غير النفس وأحكامها بس با ل ببس ججح يي ؟ ةا" 


اقتقص في الكف. وفي الباقي حكومة, ويقطع جمع بيلك تحاملوا عليها دفعة واحدة بمحدد 
فابانوها. ومن قتل بمحدد أو خنق. أو تجويع, أو تغريق بماء اققص إن شاء مثله. أو بسحر 


أو فخذه سواء سبق القطع كسر أم لاء كما أفاده كلامه هنا مع قوله الآتي: ولو كسر عَصُّده 
وأبانه» قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسرء وإن تعدد ذلك المفصل؛ ليستوفي بعض حقه 
وحكومة الباقي؛ لأنه لم يأخذ عِوَضًّا عنه؛ وفيما إذا كسر من الكوع له التقاط أصابعها وأنايلها؛ 
وإن تعددت المفاصل؛ لعدم قدرته على محل الجناية» ومفصل غير ذلك» وأفهم قوله: أبانه أنه لا بد 
في وجوب القَوَد من الفصل بعد الكسر واعتمده البلقيني وغيره» فلو كسر بلا فُصل لم يقتص منه 
بقطع أقرب مفصل. اه بحذف. 

» قوله: ( ويقطع جمع ) أي : أيديهم. قوله: ( بيد ) أي : بقطعها. 

قوله: ( تحاملوا عليها دفعة ) خرج به: ما إذا لم يتحاملوا كذلكء بأن تميز فعل بعضهم عن 
بعض» كأن قطع واحد من جانب» وآخر من جانب حتى التقت الحديدتان» فلا تقطع يد واحد 
منهماء بل على كل منهما حكومة تليق بجنايته. 

وقوله: ( بمحدد ) أي: أو بمثقل كأن أبانوها بضربة اجتمعوا عليها كما في النفس. 

وقوله: ( فأبانوها) أي: ولو بالقوّة. شرح ١‏ مر )» أي: كأن صارت معلقة بالجلدة. اه. وع ش )07©. 

* قوله: ( ومن قتل ) من واقعة على اجاني» والفعل مبنر. للم 'رم. 

قرله: ( بمحدد ) أي: أو بمنقل كحجر. 

قوله: ( أو خيق ) بكسر النون: مصدرًا. اه. ( تحفة ) (© و ١‏ نهاية ) (©. 

وكتب ١‏ الرشيدي »: قوله: بكسر النون مصدرًاء أي: ككذب» ومضارعه: يخثق - بضم النون - 
كما قاله الجوهري. وجرّز فيه « القَارَابي »: إسكان النون, وتبعه المصنف في تحريره» فقال: ويجوز 
إسكان النون مع فتح الخاء وكسرهاء قال: وحكى صاحب ١‏ المطالع »: فتح النون» وهو شاذ وَغَلَط. 

وقوله: ( اقتص ) الأنسب بما بعده بناؤه للمعلوم؛ وفاعله: ضمير مستتر يعود على المستحق» 
ومتعلقه: محذوف, أي: اقتص المستحق منه بمثله» ويحتمل أن يكون بالبناء للمجهول. 

وقوله: ( إن شاء ) ضميره يعود على المستحق» ومفعوله محذوفء أي: إن شاء المثل» فإن شاء 
السيف اقتص بهء وإن لم يرض الجاني؛ لأنه أسهل وأسرع في القتل. 

وقوله: ( بمثله ) نائب فاعل» أي: يأحذ منه المستحق القِصّاص بمثل ما قتل به. 

* قوله: ( أو بسخر ) معطوف على قوله: ( بمحدد ) أي: ومن قَتل بسخخر يقتص منه بالسيف 
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باب الجناية: 


فبسيف. ( موجب العمد قَوّد ) أي: قصاص سُمّي ذلك قَوَدَاء لأنهم يقردون الجاني بحبل» 


لا غير؛ لتعذر المثل هنا لحرمته» ومثل الشخخر نحوه من كل ما يحرم فعله كلواط» وخَمْرء فيقتص 
فيهما بالسيف لا غير لا يقال: إن التجويع والتغريق يحرم فعلهما أيضاء فكيف يقتص بهما؟ لأنا 
نقول: التجويع ونحوه إنما حدم فعلهما من حيث إنه يؤدي إلى إتلاف النفسء والإتلاف هنا 
مستحق, فلا يمتنع بخلاف نحو الخثر؛ فإنه يحرم من حيث ذاته. وإن أمن الإتلاف به» ثم إن 
محل قتل الساحر بالشخر إذا كان عَمْدَاء بأن قال: قَتَلنُه بسخري وكا اش عاك فإن كان نادرًا 
فشِبه عَمْدء أو قال: أخطأت من اسم غيره له فخطأ فيهما الدّيّة يَةَ على العاقلة إن صدّقوه وإلا فعليى 
وقد تقدم هذا التفصيل أول الباب. 

( تنبيه ): قال في « التحفة ) (©: : تعلم امسر وتعليمه حرامان مفسقان مُطلفًا على الأصحء 
ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مُكَثّْر ولا اعتقاده» ويحرم فعله؛ ويفسق به أيضّاء ولا يظهر 
إلا على فاسق إجماعًا فيهما. 

نعو سَئِلَ الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: لا بأس به وأخذ منه حل فعله 
لهذا الغرضء وفيه نظرء بل لا يصح؛ إذ إبطاله لا يتوقف على فعلهء بل يكون بالوُقَى الجائرة 
ونحوها ثما ليس بسخر» وفي حديث حسن: ( التُمْرّة مِن عَمَل الشَّيِطان ) 200 

قال « ابن الجوزي »: هي حل السشخخرء ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السشخخر. اه. 

أي : فالتُْرَة التي هي من الشخر محرمة» وإن كانت لقصد حلهء بخلاف النشْرَة ة التي ليست 

بن ادر فإنها ماح كنانونية الأنسة وذكروا لها كيفيات» وظاهر المنقول عن ابن المتكب: 
جواز حِلّهِ عن الغير» ولو بسحرء قال: لأنه حينئذٍ صلاح لا ضررء لكن خالفه الحسن وغيره؛ وهو 
الحق؛ لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفسادٍ والإضرارٍ به فَقْطِمَ الناسٌ عنه رأسّاء 
0 إذا تعين لرد قوم يُحْشى منهمء قال: كما يجوز تعلم الفلسفة امحرمة, 
ولهء أي: للشخرء حقيقة عند أهل السْنّة» ويؤثر نحو مرض وبغضاء وفرقة. اه. 

[ أحكام الديات ] 


قوله: ( مُوجَب العَمْد ) بفتح الجيم» أي: ما يوجبه العَمد ويقتضيه؛ وهو مبتدأء خبره قوله: 
( قَوّد )» وهو بفتح الواو. 

قوله: ( سمي ذلك... إلخ ) أي: إنما سمي القِصّاص بلقّوَد؛ِ لأنهم - أي: المستحقين - 
يقودون الجاني بحبل وغيره إلى قتله. 


أحكام الديات - سس سس ب ب ل ف /1” 


وغيره؛ قاله الأزهري. ( والدَّيّة ) عند سقوطه بعفو عنه عليه, أو بغير عفو. ( بدل ) عنه, فلو عفا 
المستحق عنه مجاناء أو مطلقا؛ فلا شيء. ( وهي ) أي: الدّيّة لقتل حر مسلم ذكر معصوم 


قوله: ( والدّيّة ) هي شَرعًا: المال الواجب بالجئاية على لد في نفسء أو فيما دونهاء فشملت 
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الأو والحكومات» والأصل فيها قوله تعالى: «( وَمَن كَتَلَ مُوْمِنًا حَطَكًا مَتَخِْرُ رَكَبَق مُوْمِمَة وَدِيه 
سكع َك هليه 4 [ النساء: ؟3 ع وخخبر الترمذدي الآتي . 

قوله: ( عند سقوطه ) أي: القََوَد عن الجاني. وقوله: ( بعفو ) متعلق بسقوط. 

وقوله: ( عنه ) أي : عن القَوّد أو عن الجاني . 

وقوله: ( عليها ) أي: الدَّيّة» وذلك بأن يقول المستحق له: عفوت عنك على أن تعطيني الدّيّة. 

قوله: ( أو بغير عفو ) المراد: بغيره موت القاتل بجناية أو غيرها قبل الاقتصاص منه؛ ولا يشمل قتل 
الوالد ولده؛ فإن الواجب فيه الدّيّة ابتداء» والكلام هنا في سقوط المَوّد بعد ثبوته. وفي « ع ش ) 
ما يقتضى أن المراد بالغير: ما يشمل قتل الوَالِد وَلَدَّه وعليه يكون المراد بالسقوط: ما يشمل عدم 
نوت بالكل ا ١‏ بُجيِرمِي ) (0) ملخصًا. 

قوله: ( بدل عنه ) أي: عن القَوّد. قال في « شرح المنهج ) 7 أي : على ما قاله الدارمي وجزم 
بهاالكيفات: والأفعه بجه ما اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب؛ وصرّح به المأوَرْدِي في قَوَد النفس أنها 
بدل ما جنى عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل ديّة امرأة» وليس كذلك. اه. 

قوله: ( فلو عفا المستحق عنه ) أي: عن القَوّد أو عن الجاني. 

وقوله: ( مجانًا ) أي: بلا مالء والمراد: صرح له بذلك بأن قال له: عفوبٌ عنك بلا شيء. 

وقوله: ( أو مطلقًا ) أي: أو عفا عنه عفوًا مطلقّاء أي: من غير تعرض للدي بأن قال له: عفوت 
عنك» وأطلق. 

قوله: ( فلا شيء ) أي: يجب على الجاني. قوله: ( وهي ) مبتدأء خبره: ( مائة بعير ). 

قوله: ( لقتل حر ) خرج به: الوّقيق» ففيه القيمة بلغت ما بلغت تشبيهًا له بالدواب بجامع الملكية. 

وقوله: ( مسلم ) خرج به: الكافرء ففيه ثلث ديّة المسلم إن كان كتاييّا وثلث خمس ديّته إن 
كاذ مجوسفا 

وقوله: ( معصوم ) أي: غير جنين» وخرج [ غير ] (2 المعصوم؛ كزان محصنء وقاطع طريق» 
ومرتدء وتارك صلاة» وحربّيء فلا دِيّة فيه ولا كفارة» وقيده « سم » بما إذا لم يكن القاتل مثله 
وخرج بما زدته: الجنين» ففيه الغرة: عبد أو أَمَة. 
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رامالة يعبر متلئة في عمل وطنهة ) أي ثلاثة أقسام, فلا نظر لتفاوتهما عدذًا. ( ثلاثون جحقة, 
وثلاثون جَذَعَة وأربعون خَلِفَةَ ) أي: حاملا 215110 


قوله: ( مائة بعير ) أي: لأن الله تعالى أوجب في الآية دِيَدَ ويينها النبي ميد في كتاب عمرو 
ابن حزم في قوله: « في النفس مائة من الإبل » 2١(‏ رواه النسائي» وصححه ابن حجان '2. ونقل 
ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع (©» وأن أوّل من سئّها مائةً عبدٌ المطلب» وقيل: غيره» ثم إن محل 
كونها مائة إذا صدر القتل من خد؟ ملتزم للأحكام؛ أما إذا صدر من رقيق فإن كان قِنّا لغير القتيل 
أو مكاتباء فالواجب أقل الأمرين من قيمة القِنَ والدّيّة» أو مبقضًا وبعضه الت مملوك لغير القتيل 
فإلؤاجب من جهة الويّة القدر الذي يناسبها من الدَّيَة كنصفء وف حفينة الرقيق أقلن الأمريون تمي 
قيمة باقيه؛ رالرقيق أو الباقي من الدَّيَة ة. أما القِنّ للقتيل فلا يتعلق به شيء؛ إذ السيد لا يجب له على 
له شيع أ سنن حير ار الأحكام كالحربي» فلا شيء عليه أصلاء كما مر 

قولة: ( ملثة م بالتصب حال من ( مائة )؛ لتخصيصها بالإضافة» وبالرفع: خبر لمبتدأ محذوف, 
9 وهي مثلثة. 
._قوله: ( في عفدل وشِنههِ ) أي: : في القتل عَهِدًا أو شِبِهَهُ والجار والمجرور متعلق ب ( مثلثة ). 
ري( قولو:. لأ ثلائق أقبيام ). بيان لمعنى ( مثلثة ). 

قوله: ( فلا نظر_لتفاوتها بحددًا ) أي: بل المدار على كونها تقسم ثلاثة أجزاءء وإن كان بعضها 
أكثر عددًا كالقسم الثالث» فإنه . أربعون. 

قولمر .لاد جل ).روعي مازلها ثلاث سنين» سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها 


لوهم 


ما بت در امعية ل ) :ضابة 
- <قوله: اوسرد لفق ولك في .' المصباج إلى :ني الخلفة ة: بكسر اللام: أسم فاعل» يقال: خَلِفْتْ 


عل من بَابٍ ل . اه. 


1 هتح 


وعند الجمهور: لا جمع لها من لفظهاء بل من معناهاء وهي مخاض بمعنى الحوامل» وقال 
ا جلفات 
أبن يدون جم علي جه و ا ل 


أحكام الديات /اه/ا؟ 


بقول خبيرين. ( ومخمسة في خطأ من بئات مخاض. و ) بنات ١‏ لَبُونء وبني لَبُون» وجقاق» 
وجذاع ) من كل منها عشرون؛ خبر الترمذي, وغيره. ( إلا ) إن وقع الخطا. ( في ) حرم 
( مكة أو ) في ( أشهر حرم ) ا 


وقوله: ( بقول خبيرين ) متعلق بحامل» يعني: أن حملها يثبت بقول عدلين من أهل الخبرة. 

قرله: ( ومخمسة ) معطوف على ( مثلثة )» ا خمسة ة أقسام متساوية في العدد؛ لعدم زيادة 
بعض الأقسام على بعضء وكان اللائم لما قبله أن يأتي بهذا التفسير. 

وقوله: ( في خطأ ) أي: في القتل خطأء والجار وامجرور متعلق بمخمسة. 

قوله: (من بنات مخاض ) متعلق ب ( مخمّسة ) أيضاء وبنت المخاض: هي ما لها سَئَة ودحلت في الثانية. 

قوله: ( وبئات لبون ) هي ما لها سنتان» ودخلت في الثالثة» وقد سبق الكلام في الزكاة على 
بيان ما ذكرء وإنما أعدته هنا؛ لبعد العهد. 

قوله: ( وجِقّاق وجذّاع ) لو قال: وحقات وجذعات لكان أَوْلّى؛ إذ المعتبر فيهما الإناث. قال 
ومر 6 27: لأن [ إجزاء ] 2 الذكور منهما لم يقل به أحد من أصحابنا. اه. 

قوله: (من كل ) الجار والمجرور خبر مقدم» و ( عشرون ): مبتداً مؤخرء وضمير ( منها ) يعود 
على المذكورات من بنات الشخاض وما بعده. 

قوله: ( لخبر الترمذي ) دليل لكونها مثلثة بالنسبة للعمد وشبهه» ومخمسة بالنسبة للخطأ. 

قال « سم ): اتقو السو العو رن دل قد راوع إلى أولياء المقتتول | 0 
شِاووا 1 الدّيّهَه وهي ثلائثون حِقَّ وثلاثون جَذّعة» وأربعون تلفة. اه ١‏ 

قوله: (إلا إن وقع اخطأ. .. إلخ ) استثناء من كونها مخمسة في الخطأء أي: 000" 
القتل خطأ في حرم مكة فلا تخمس»ء بل تثلث مطلقًا سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم كان فيه أحدهما 
بأن كان القاتل فيه؛ والمقتول في الحل؛ أو بالعكس» وكلاهما بالحل لكن قطع السهم في مروره هواء الحرم. 

هذا إذا كان المقتول مسلمّاء فإن كان كافراء فلا تغلظ ديته بالتثليث؛ لانه ممنوع من دخول 
الحرم. واختلف ابن حجر 9 والرملي 29 في تغليظها بما ذكر فيما إذا دخله لضرورة» وقتل فيه 
فقال الأوّل: تغلّظء وقال الثاني: لا. قال الخطيب 27: هو الأَؤبجه ‏ 

قوله: (أو في أشهر حرم ) معطوف على في ( حرم مكة )؛ فهر مستثنى أيضًا مما تقدّم» أي : 
وإلا إذا وقع القتل خطأ في الأشهر الحدم؛ أي: في بعضهاء سواء أكان المقتول مسلمًا أم كافرًا. 


باب الجناية: 


برض 


كما فعله جمع من الصحابة د وأقرهم الباقون, ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من 
هذا الوجه. ولا يلحق بها حرم المدينة, ولا الإحرام, ولا رمضان» ا و د ا 0 


قوله: (ذي القعدة ) بدل من ( أشهر خُرُم )» وهىي بفتح القاف على المشهورء سمي بذلك؛ 
لقعودهم عن القَتال فيه. 

وقوله: ( ذي الحجة ) بكسر الحاء على المشهورء سمي بذلك؛ لوقوع الحج فيه. 

وقوله: ( وامحَرّم ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة» سمي بذلك؛ لأن أول ترم 
القتتال كان فيه على ما قيل» وقيل: لتحريم الجنة على إبليس فيه. 

وقوله: (ورجب ) بالصرفء إذا لم يرد به معين كما هناء فإن أريد به معين منع من الصرفء سُمّي 
بذلك؛ لأن العرب كانت تُرجُبه أي: تعظمه: ثم إن عدَّها على هذا الترتيب» وجعلها من سنتين. 

قال في « شرح مسلم » 40 هو الصوابء خلاقًا لمن بدأ بالمحرم؛ لتكون من سن واحدة. 

قوله: (أو محرم رحم ) معطوف على (أشهر حرم ), فهو مستثنى أيضًا مما تقدّم» أي: وإلا إذا 
وقع القتل خطأ في محرم رحم. 

قوله: (بالإضافة ) أي: إضافة مُحَرّم إلى رَحِمء أي: مُحَوْم؛ نشأت محرميّته من جهة الرّحِم أي: 
القرابة» واحترز بذلك عن امحرم الذي لم تنشأ مَحرَميّته من الوّجمء بل من الوَضَاع» أو المصَاهَرَة 
كبنت عم هي أخت من الوَضَاعء أو أم زوجة» فإنه لا تغلظ دِيّنه بالتثليث. 

قوله: ( فمثلثة ) خبر لمبتدأ محذوف, أي: فهي مثلثة في الثلاثة أقسام. 

قرله: ( كما فعله ) أي: التثليث فيها. قوله: ( ولعظم ) متعلق بما بعده. 

وقوله: (حرمة اللاثة ) أي: حرم مكة والأَشْهّر الم والمحرم الرحم. 

وقوله: ( زجر عنها ) أي: نهي عن القتل فيها. 

وقوله: ( بالتغليظ من هذا الوجه ) أي: وهو التثليث. 

واعلم أن دِيّة العمد مغلّظة من ثلاثة وجوه: كونها مثلثة» وكونها معجّلة» وكونها على الجاني. 
ودِيّة الخطأ مخفضة من ثلاثة أوجه: كونها مخمّسة:؛ وكرنها مؤجّلة» وكونها على العاقلة» وديّة 
شِبِه العمد والخطأ الواقع في الثلاثة المذكورة مغلّظة من وجه واحد وهو التثليث» ومخففة من 
وجهينء وهما التأجيلء وكونها على العاقلة. 

قرله: (ولا يلحق بها ) أي: بهذه الثلاثة» والكلام على التوزيع بالنسبة للمجموعء أي: ولا يلحق 
بِحَرَم مكة حرم المدينة؛ لاختصاص ررم مكة بوجوب جزاء الصيد فيه دون رم المَدِينة» ولا الإحرام 


ايض 


ولا أثر حرم رضاعء ومصاهرة, وخرج بالخطأ ضدّاه. فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء 
بما فيهما من التغليظ, وأما دِيّة الأنثى فنصف دية الذكر. ( ودية عمد على جان معجّجلة ) 


في غير الحرم؛ لأن حُرمَته عارضة غير مستمرة» ولا يلحق بالأشهر الحم رمضان؛ وإن كان سيد 
الشهور؛ لان المتبع في ذلك التوقيف. 

قوله: ( ولا أثر حرم رضاع ومصاهرة ) محترز قوله: رَحمء وكذا لا أثرلما لو كان الرحم غير محرم 
لد 

قوله: ( وخرج بالخطأ ) أي: الذي يغلظ فيه إذا وقع في واحد من الثلاثة المارة. 

وقوله: ( ضداه ) العمد). وشبهه. 

قوله: ( فلا يزيد واجبهما ) أي: فلا يزاد التغليظ في واجبهماء وهو الدّيّة. 

وقوله: ( بهذه التلاثة ) أي: بوقوعهما في واحد من هذه الثلاثة. 

وقوله: ( اكتفاء بما فيهما من التغليظ ) أي: والمغلظ لا يغلظ نظير قولهم: الشكر لا يُكبر. 

ب« د ا 

» قوله: ( وأما دِيّة الأنشى... إلخ ) لم يتقدم له مقابل» وهو متحرز قوله فيما تقدم ذكرء وبين 
محترزه ولم يبين محترزات بقية القيود» وكان عليه أن يبينهاء وقد علمتها. 

.وقوله: ( فنصف دِيّة الذّكر) أي: لما روى البيهقي: دِيّة المرأة نصف دِيّة الرجل © "' وألحق 
بالأنتى هنا الى ؛ لأن زيادته عليها مشكوك فيهاء نفي قتل المرأة أو الخنتّى جملا عدر بنات 
مخاض» وعشر بنات لَبُونء وهكذاء وفي قتلهاء أو قتله عمدّاء أو شبه عمدء خمس عشرة حِمَة 
وخمس عشرة جذَّعَة وعشرون حَلِمَة. 

( تنمة ): قال في « الإقناع » (": يدخل التغليظء والتخفيف في ديّة المرأة» والذّمّي» ونحوه ممن 
له عصمة؛ وفي قطع الطرفء وفي دِيّة الجرح بالنسبة لدِيّة النفس» ولا يدخل قيمة العبد تغليظ ولا 
تخفيف» بل الواجب قيمته يوم التلف على قياس سائر المتقّمات» ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم؛ 
كما يقتضيه إطلاقهم» وصرّح به الشيخ أبو حامد» وإن كان مقتضى النص خلافه» ولا تغليظ في 
الحكومات» كما نقله الرَّوْكشِي عن تصريح المأوَرْدِيء وإن كان مقتضى كلام الشيخين خلافه. اه. 

» قوله: ( ودِيّة عمد على جان ) مبتدأ» خبره: الجار والمجرور بعده أي: ودِيّة عمد كائنة على الجاني. 

وقوله: ( معجّلة » أي: حالة بالنصبء حال من الضمير المستتر في الخبر» ويحتمل أن يكون 
بالرفع خبرّاء والجار وامجرور قبله متعلق به. 


وكل/ا" 


باب الجناية: 


كسائر أبدال المتلفات. ( و ) ذدِيّة ( غيره ) من سِئه عمد, وخطأء وإن تثلشت. ( على عاقلة ) 
الجاني . ( مؤجُلة بثلاث سنين ) على الغني منهم نصف دينار, والمتوسط ربع كل سَنَة فإن 
لم يفواء فمن بيت المال» فإن تعذّر فعلى الجاني؛ لخبر الصحيحين, 000 


قوله: ( كسائر أبدال المتلفات ) أي: فإنها معججلة على من أتلفها. 

* قوله: ( ودِيّة غيره ) أي: غير العمد. وقوله: ( من شبه... إلخ ) بيان للغير. 

وقوله: ( وإن تثلشت ) أي: دية الخطأء بأن وقع في المواضع الثلاثة المتقدمة. 

قوله: ( على عاقلة ) جمع عاقل على غير قياس» سمّيت بذلك؛ لعقلهم الإبل بفناء دار 
المستحق» وقيل: لتحملهم عن الجاني العقل» أي: الدّيّة. 

قوله: ( مؤجّلة بغلاث سنين ) قال في « شرح المنهج » ('2: والظاهر تساوي الثلاث في القسمة, 
وأن كل ثلث آخر سنته. اه. وما ذكر من تأجيلها ثلاث سنين محله في حق ديّة نفس كاملة 
بإسلام» وحرية» وذكورة» فإن كانت غير كاملة بأن كان المقتول كافرا معصومًاء مَبوَجُل دنه 
بِسَنَة أو كان رقيقّاء فإن كانت قيمته قدر دِيّةَ نفس كاملة؛ قَتُوّجُل ثلاث سنين في آخر كل سنة 
قدر ثلث الدَّيّةَه وإن زادت على ذلك يزاد فى التأجيل. والحاصل: التأجيل ارق يحي 
يمته» ولا بتقدّر بثلاث سنينء بل قد يزيد علمهاء وقد بتقص عنهاء أو كان غير ذكر أن كان أنى 
أو حُنثى فَرِيَمُه يُوَّجُل سَئَتِين يؤخذ في الئة الأولى قَدر مُلْتْ دِيّة النفس الكاملة» وهو ثلاث 
وثلاثون وثلث» وفي السنة اد الباقي وهو سدس. 

قوله: ( على الغني منهم ) أي: من العاقلة» وهو هنا من يملك زائدًا على كفاية مموّنه بقية العمر 
الغالب عشرين دينارًا. 

وقوله: ( نصف دينار ) مبتدأء خبره الجار وامجرور قبله. 

وقوله: ( والمتوسط ) أي: وعلى المتوسط منهم ربع دينارء وهو هنا من يملك زائدًا على ذلك أقل 
من عشرين دينارًاء وفوق ربع دينار» ويعتبر الغني وغيره آخر السئّة. 

ل ل ل ل ا نصف دينار كائن على 
الغني في كل سَنَةَ وربع دينار كائن على المتوسط في كل سَئَة 

قوله: ( فإن لم يفوا ) أي: العاقلة بالواجب. 5 فقون دسف لاله 

وقوله: ( فإن تعذر ) أي: بيت المال بأن كان غير منتظم. 

وقوله: ( فعلى الجاني ) أي: فباقي الدّيّة يكون على الجاني. 

قوله: ( لخبر الصحيحين ) دليل على كون ديّةَ غير العَمْد تكون على العاقلة» ولفظ الخبر عن 


أحكام الزناكت عسحسس ع ل ل يي ل ل ل م د تي ذأ /؟ 


والمعنى في كون الدّيَة على العاقلة فيهما: أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني 
منهمء ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم, فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال» وخصٌ تحملهم 
بالخطأء وشبه العمد؛ لأنهما ثما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة, فحسنت إعانته؛ لئلا يتضرر 
ما هو معذور فيه, وأجلت الدّية عليهم رفقا بهم؛ وعاقلة الجاني عصباته المجمع على إرثهم 


أبى هريرة ذييه: أن امراتين اقتتلتاء» فُحَذَّفَت إحداهما الأعرى يحجر كَتَعَلَا وما في تطعا فقضى 
08 الله عَكِتَوٍ أن دِيّةَ جنينها غُة عَبدٍ أو أَمَّه وقضى بدييّة المرأة على عاقلتها (©. وفي رواية: 
« وأن العمّل على عصبتها » (". وفي رواية لأبي داود: « وبرأ الولد » أي: من العَفّل. 

قوله: ( والمعنى في كون... إلخ ) أي: والحكمة في ذلك. وقوله: ( فيهما) أي: شبه العَمْد والخطأ. 

قوله: ( أن القبائل في الجاهلية ) أي: قبل الإسلام. وقوله: ( كانوا...... إلخ ) خبر ( أن ). 

وقوله: ( بنصرة الجاني منهم ) أي: من القبائل» والمراد: كل قبيلة تنصر الجاني منها. 

قوله: ( ويمنعون ) أي : القبائل. وقوله: ( أولياء الدم ) أي : المستحقين. 

وقوله: ( أخذ حقهم ) أي : استيفاء القِصّاص. 

قوله: ( فأبدل الشرع... إلخ ) أي: جعل الشرع بدل تلك النصرة والحميّة من منعهم أولياء الدم 
حقهم بذل المال» أي: دفع المال لأولياء الدم. 

قوله: ( وخص تحملهم ) أي: العاقلة للديّة. 

وقوله: ( بالخطأ وشبه العمد ) متعلق ب ( خصّ ).؛ أي: خصٌ بهما. 
وقوله: ( لأنهما ) أي: الخطأء وشبه العَمد. وقوله: ( ثما يكثر ) أي: وقوعه. 

قوله: ( فحسنت إعانته ) أي: الجاني فيهما. وقوله: ( لئلا يتضرّر) أي: الجاني» وهو تعليل الحسن إعانته. 

وقوله: ( بما هو معذور فيه ) أي: من الخطأء أو شبهه. 

قوله: ( وأجلت الديّة عليهم ) أي: على العاقلة. 

قوله: ( رفقا بهم ) أي: بالعاقلة» وهو علة لعل الدِّيّةَ مؤجلة عليهم. 

قوله: ( وعاقلة... إلخ ) بيان لضابط العاقلة التي تتحمل الدّيّة. 

قوله: ( المجمع على إرثهم ) خرج بهم ذوو الأرحام» فلا يعقلون إلا إن عدمت عَصّبَات النسب» 
والولاء» وبي المال. 


575 ش 20 يببسب باب الجناية: 


بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين غير أصل» وفرع. ويقدم منهم الأقرب فالأقرب, 
ولا يعقل فقيرء ولو كسوبًاء وامرأة خنثى, وغير مكلف. ( ولو عدمت إبل ) في امحل الذي 


قوله: ( إذا كانوا ذُكورًا ) خرج بهم الإناث والحَتَانَىء فلا يعقلن. 

نعم: إن بان أن الخنثى ذّكر غرم حصته التي أذّاها غيره. 

وقوله: ( مكلفين ) خرج غيرهم من الصبيان وامجانين» فلا يعقلون» ويشترط فيهم أيضًا الحرية, 
والاتفاق في الدين» فلا يعقل الرقيق» ولو مكاتباء ولا مسلم عن كافر وعكسه. 

وقوله: ( غير أصل وفرع ) خرج الأصل والفرع؛ فلا يعقلان. 

قوله: ( ويقدم منهم ) أي: من العصبات. 

وقوله: . (الأقرب فالأقرب ) أي: فيقدم الإخوة لأبوين» ثم لأب, ثم بنوهم - ون عقر '- 
امس ارو الالو ري ع ا 00 
الجاني» وفرعه؛ ثم معتق المعتق» ثم عصبته إلا الأصل والفرع - كما م - ثم معتق أبي الجاني» 
ثم عصبته إلا الأصل والفرع وهكذا أبداء ولا يعقل عتيق عن معتقه كما لا يرئهء فإن فد العاقل 

من ذكر عقل ذوو الأرحام إن إن لم ينتظم أمر بيت المال؛ وإن انتظم عقل» فيؤخذ منه قدر الواجب» 
إل كن حت الال نكل لزاب على لجان بداو جلى أ. ةحب بطنها داق قم سحلو 
العاقلة» وهو الاصح. 

قوله: (ولا يعقل... إلخ ) المقام للتفريع على قوله: ( على الغني... إلخ )» وكان الأولى تقديمه عنده. 

وقوله: ( فقير ) هذا مفهوم قوله: ( على الغني )» والمتوسط. 

وقوله: ( ولو كسوبا ) أي: فلا يعتبر كسسبه هنا. 

وقوله: ( وامرأة ) أي: ولا تعقل امرأة» وهذا مفهوم ذكوراء والمناسب: أن يأتي فيه وفيما بعده 
بصيغة الجمع» بأن يقول: ونساءء وحَتَانَىء وغير مكلفين. 

وقوله: ( وخنثى ) هذا مفهوم قوله: ذكورًا أيضًا. وقوله: ( غير مكلف ) محترز ( مكلفين ). 

تن تنا نا 

قوله: ( ولو عدمت ) بالبناء للمفعول» أي: فقدت. 

قوله: ( في امل الذي يجب تحصيلها منه ) أي: وهو محل الدافع من جان» أو عاقلة» أو أقرب 
محل إليه. 

قوله: ( جسًا ) أي: فقدت في الحسء بأن لم توجد في امحل المذكور أصلا. 

وقوله: ( أو شرعًا ) أي: أو فقدت في الشرع. 


أحكام القع ملصبمبح ‏ ل ل ا 2 ري 22 2222222 2 0 م جح ل" 


بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل» أو بعدتء» وعظمت المؤنة» والمشقة. ( ف ) الواجب 
( قيمتها ) وقت وجوب التسليم من غالب نقد البلد, وفي القديم الواجب عند عدمها في 
النفس الكاملة ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة. 


قوله: ( بأن وجدت... إلخ ) وهو وما بعده مثالان للفقد الشرعي. 

وقوله: ( فيه ) أي: في امحل الذي يجب تحصيلها منه. 

قوله: ( أو بعدت... إلخ ) أي: أو وجدت يمن المثل» لكن بعدت عن امحل الذي يجب 
تحصيلها منه. 

وقوله: ( وعظمت المؤنة والمشقة ) أي: في نقلها من امحل الذي هي فيه وضبط الإمام عظم 
لمؤنة بأن يزيد مجموع الأمرين من مؤنة إحضارهاء رما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على 
تقها مدل النقنة 

قوله: ( فالواجب قيمتها ) هذا إن لم يمهل الدافع» فإن أمهل بأن قال له المستحق: أنا أصبر حتى 
توجد الإبل لزمه امتثاله؛ لأنها الأصلء؛ فإن أخذت القيمة» فوجبت الإبل لم تردّ لتشتري الإبل؛ 
لانفصال لمن بالأخذ. اه. ١‏ بُجَيْرِمِي ) 209 

قوله: ( وقت وجوب التسليم ) أي: تسليه الإبل: 

قوله: ( من غالب نقد البلد ) أي: إن القيمة تكون من غالب نقد البلدء أي: محل الفقد 
الواجب تحصيلها منه. 

وفي « سم » ما نصه (": هل المراد با محل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها 
منهما بعد وجودها فيهما؟ 

وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصلء» ولا معنى؛ لاعتبار غيرها مع عدم وجود شيء فيه. اه. 

قوله: ( الواجب عند عدمها ) أي: الإبل. قوله: ( في النفس الكاملة ) متعلق ب ( الواجب ). 

قوله: ( ألف مثقال ذهبًا ) والمعتبر فيه» وفيما بعده المضروب الخالص. 

قال في ( التحفة » © و١‏ النهاية » (»: ولا تغليظ هنا على الأصح. اه. 

ومقابله يقول: إن غلظت الدَيّةَ ولو من وجه واحد زيد عليها قدر الثلث لأجل التغليظ» ففي 
الدنانير ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارّاء وفي الفضة ستة عشر ألف درهم. 


#ا # 


5" باب الجناية: 


( تنبيه ): وكل عضو مفرد فيه جمَال ومنفعة, إذا قطعه وجبت فيه ذِيّةَ كاملة مثل دَيّة 
صاحب العضو إذا قتله. وكذا كل عضوين من ججس إذا قطعهما ففيهما الدّيّة وفي أحدهما 
نصفهاء ففي قطع الأَذُنين الدَّيّة» وفي إحداهما النصف. 111 1111111 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان ما يتعلق بقطع الأطراف من وجوب دِيّةَ كاملة» أو نصفها, 
أو عشرهاء أو نصف العشر. 

قوله: ( وكل عضو مفرد ) أي: كاللسانء والذَّكر أو حصّفته. 

قرله: ( فيه جمال ومنفعة ) خرج ما لا جمال فيه ولا منفعة كالذّكر الأَمَلّه وكلسان الأخرس 
خلقيًا كان الخرس أو عارضيّاء فإن فيه حكومة؛ لأن الشرع لم ينص على ما يجب فيه ولم يبيّنه 
فوجبت فيه حكومة وهي جزء من الدّيّة نسبته إلى دِيّة النفس كنسبة ما نقص من قيمته بسبب 
الجناية لو كان رقيمًا إليها سليمًاء فلو كانت قيمة المجنى على يده - ملا - لو كان رقيقًا عشرة لو 

يُجنَ عليهاء وصارت بالجناية تسعة, فالنقص عشر فيجب عشر دِية النفس» وهو عشر من الإبل. 

قوله: ( إذا قطعه ) أي : ذلك العضو. 

قوله: ( وجبت فيه ) أي: في العضو المقطوع» وهو جواب ( إذا )» وجملة الشرط والجواب خبر ( كل ). 

قوله: ( مثل ديّة... إلخ ) أي: في التغليظ وضدّهء والتعجيل وضدّه. 

وقوله: ( صاحب العضو ) أي: المقطوع. وقوله: ( إذا قتله ) أي: خطأء أو شبه عَمْد. 

قوله: ( وكذا كل عضوين ) أي: ومثل العضو المقطوع في وجوب ديّةَ كاملة كل عضوين من 
جنس واحدء والمراد كل عضوين فيهما جمال ومنفعة» أما ما لا منفعة فيهما ولا جمال؛ كأن 
يكون فيهما شللء ففيهما الحكومة كما مرٌ. 

قوله: ( ففيهما ) أي: العضوين المقطوعين الكائنين من جنس واحد. 

وقوله: ( الدّيّة ) أي: الكاملة. قوله: ( وفي أحدهما ) أي: العضوين اللذين من جنس واحد. 

وقوله: ( نصفها ) أي: الذيّة. 

قوله: ( ففي قطع الأذنين الديّة ) أي: إذا كان القطع من أصلهما بغير إيضاح سواء أكان سميئًا 
أم أصم؛ وذلك لخبر عمرو بن حزم: « في الأَذّنَ خمسون من الإبل » ('2 رواه الدارقطني والبيهقي؛ 
ولأنوم عضر تمتها مال وستدة ترحت أن كم :نوما الذيةه :فإن يدف بالحتاية لطا 
وجب مع الدِّيّة أرشء والجناية في بعض الأدُن بقسطه ويقدر بالمساحة» ولو أييسهما بالجناية 
عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية» كما لو ضرب يده فشلت» ولو قطع أذنين يابستين 
بجناية أو غيرها فحكومة. 


هك" 


ومثلهما العينان, والشفتان, والكفان بأصبعهماء والقدمان بأصبعهماء وفي كل أصبع عشر من 
الإبل. وفي كل سِنّ ا ببج000010121 ا 


قرله: ( ومثلهما العينان ) أي: ومثل لددين: العينان» أي: فتجب فيهما دِيّةَ كاملة؛ لخبر عمرو 
ابن حزم بذلك. وحكى ابن المنذر فيهما الإجماع (") ولأنهما من أعظم الجوارح نفعّاء فكانتا 
أولى بإيجاب الدَّيَّ» وفي كل عين نصفهاء ولو عين أحول - وهو من في عينيه خلل دون بصره - 
وعين أعمش - وهو من يسيل دمعه غالبًا مع ضعف رؤيته -, وعين أعور - وهو ذاهب حس 
إحدى العينين مع بقاء بصره في الأخرى -, وعين أخفش - وهو صغير العين المبصرة - وعد 
أعشى - وهو من لا ييصر ليا -» وعين أجهر - وهو من لا ييصر في الشمس - لأن المنفعة باقية 
بأعين من ذكرء ومقدار المنفعة لا ينظر إليه. 

قوله: ( والشَّفَتَان ) أي: ومثلهما أيضًا الشَّفَتَان» ففي قطعهما معًا دِيّة كاملة» وفي كل شَفَة 
نصفها؛ عليا كانت أو سفلىء» رقيقة أو غليظة» صغيرة أو كبيرة» وإشلالهما كقطعهماء و 
شقهما بلا إبانة حكومة؛ ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق. 

قرله: ( والكفان بأصبعهما ) أي: ومثلهما أيضًا الكفان مع أصبعهماء وأصبع مفرد مضاف». 
فيعم جميع الاصابع؛ ففي قطعهما مع الاصابع دية واحدة فقط؛ لانهما كالعضو الواحد؛ بدليل 
قطعهما في السرقة؛ بدليل قوله تعالى: 9 فَأفْطعُوَا أَيِدِيَهِمَا # [ امائدة 8)؛ وفي قطع إحداهما 
امسن رمع ركنا نكر إن للف من مقكان ل كف ونان لقره بترن تلات ون ادرق"للن 
وجب مع دِيّةَ الكف حكومة كما مرء وخرج بقوله: مع أصبعهماء ما إذا لم تقطعا معهاء بأن 
ل ل اي » ففي كل أصبع عُشر الدّيَة» وفي 
الكف حكومة. 

قوله: ( والقدمان بأصبعهما ) أي: ومثلهما أيضًا القدمان مع أصبعهما - أي: أصابعهما - 
لصعيها ا 2ه واحدة فقطء وخرج بقوله: مع أصبعهماء ما إذا لم تقطعا مع الأصابع 59 
الأصابع أولاء ثم بعد مُدَّةَ قطعت القدمان» 5 كيه كما مر 

قوله: ( وفي كل أصبع ) أي: أصلية» أما الزائدة ففيها حكومة وفي كل أله من أصابع الدين 
أر اللي من غير إبهام تُلْْ الغشر؛ لأن كل أُصبع له ثلاث أُنَآمِل إلا الإبهام فله أُملتانء ففي 
ليه نصفها عملا بقسط واجب الأصبع. 

قوله: ( وفي كل سِنَ ) أي: أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة؛ صغيرة كانت أو كبيرة» بيضاء 
أو سوداءء وخرج بقيد الأصلية» الزائدة» وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية امخالفة نباتها 
لهاء ففيها حكومة كالأصبع الزائدة» وبقيد التامة ما لو كسر بعض الظاهر منهاء ففيه قسطه من 


كاك ؟" 


خمس. ( و) يثبت ( القَوّد للورثة ) العصبة, وذي الفروض ز ز[ز [ [ز[ [ [ [ذ 1 2121111111 


الأرش؛ وبقيد المتغورة ما لو قلع سنّ صغير أو كبير لم يئغرء فينظر فيه» فإن بان فساد المنبت 
فكالمتغورة؛ بوإن ل .ينين الخال حت .مات ففيها الدكومة» ويقئد غير المململة .> المملقلة: أى 
المتحركة -., فإن بطلت منفعتها ففيها الحكومة. 

ا 0 

قال في ١‏ المنهج وشرحه » 0©: ولو قلعت الأسنان كلهاء وهي اثنان وثلاثون» فبحسابه, دان 
زادت على دِيّة ففيها مائة وستون بعيرّاء وإن اتحد الجاني؛ لظاهر خبر عمروء ولو زادت على ثنتين 
وثلاثين» فهل يجب لما زاد حكومة؛ أو لكل سن منه أرش؟ وجهان بلا ترجيح للشيخين» وصحح 
صاحب ١‏ الأنوار » الأول, والقَمُولِي والبلقيني: الثاني» وهو الأؤبجه. اه 

( تتمة ): تجب ديّة كاملة في ذهاب واحد من المعاني كالسمع؛ والبصرء والكلام؛ والذوق, 
والمضغ وغيرها مما تقدّم أُوّل الباب», وتجب أيضًا في المأرِن وهو ما لَانّ من الأنف مشتملا على 
طرفين وحاجز, وفي كل من الثلاثة ثلث الدَّيّة وفي اللو وهما: العظمان اللذان تنبت عليهما 
الأسنئان السفلى؛ فإن زال معهما شيء من الأسئان وجبت ديته أيضاءٍ لأن كل منهما له منفعة 
مستقلة» وفي الجفون الأربعة,ٍ ولو كانت لأعمى؛ لأاليها نن ل ومنفعة» وتدخل حكومة 
الوا د ولو آزال الأغدات ققط :وحبت فبهاعدكوطة كسشائر الكعو إن تسد شيعي لآن 
الفائت بقطعها الزينة والجمال» دون القاضين: الأصيلية وإن لم يفسد منبتها وجب التعزير فقط. 
ويجب ثلث الدّيّة في مأمومة» وهي الجراحة التي تبلغ خريطة الدماغ ولا تخرقهاء وفي جائفة 
وهي جراحة تنفذ إلى جوف باطن محيل للغذاء أو الدواء كبطن» أو طريق له كصدرء وفي ثلث 
لسان؛ وثلث كلامء وما مر من أحد طرفي الأنف أو الحاجزء ويجب ربعها في حفن واحد من 
جفون العين» وفي ربع شيء ثما مرّء كربع الأدن واللسان» قتحصّل أن الواجب في دِيّة غير النفس 

من الطرف والجرح؛ والمعنى قد يكون دِيَّ كاملة» وقد يكون نصفهاء وقد يكون للقي وي يكون 
ربعهاء وقد يكون عشرهاء وقد يكون نصف عشرهاء وقد علمتٌ أمثلتها كلهاء 00 


[ من يثبت له القصاص» وأحكام تتعلق بذلك ] 
قوله: ( ويثبت القَوّد للورثة... إلخ ) شروع في بيان مستحق القَوّد ومستوفيه. 
قوله: ( العصبة ) بدل من الورئة؛ وهي كل من ليس له فروض مقدّرة. 


وقوله: ( وذي الفروض ) الأؤْلَى: وذوي؛ بصيغة الجمع؛ وهم كل من له فروض مقدّرة كالزوجين؛ 
والأم والأخ من الأم. 


اا" 


مَنْ يغبت له القصاص» وأحكام تتعلق بذلك 


بحسب إرثهم المال» ولو مع بُعْد القرابة كذي رحم إن ورثناه. أو مع عدمها كأحد الزوحين,. 
والمعتق عصبته. 
( تنبيه ): د يحبس الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ, وحضور الغائب» 00000 


قوله: ( بحسب إرثهم ) متعلق ب ( يغبت ) أي: يثبت القّود مجموع الورثة بحسب إرئهم» أي: 
يوزع عليهم بحسب إرئهم كالدّيّة فإنها تثبت لهم بحسب ذلك» والقوّد ينبت لهم بطريق التلقي 
ا ع ا ات ل واي 

جملة تركة الميت» وقيل: يثبت لهم ابتداءء فلا يوفي 1 من المال الذي عفي عليه على هذا. 
قوله: ولوجمع بعد القرابة ) أعاية في نويه للورثة أي: د يثبت القَود لهم بحسب إرثهم مطلقا 
سواء كان إرثهم ثابًا لهم مع قرابة قريبة» أو بعيدة» أو مع ا راكاد 

وعبارة « المنهاج ) مع شرح « م 2 الصحيح ثبوته لكل وارث بفرض» أو تعصيب 
بحسب إرثهم المال» سواء أورث بنسب - وإن بعد - كذي رحم إن ورثناه» آم بسبب 
كالزوجينء والمعتق» والإمام فيمن لا وارث له مستغرق. انتهت. 

قوله: ( كذي رَجِم ) تمثيل لذي القرابة البعيدة. 

وقوله: ( إن ورثناه ) أي: ذا الكجمء أي: بأن فققد أرباب الاستحقاق» ولم ينتظم بيت المال. 

قوله: ( أو مع عدمها ) أ : القرابة. قوله: ( كأحد الزوجين ) تمثيل للورثة العادمة للقرابة. 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان ما إذا كان المستحق للقَرّد غير كاملء أو كان غائبًا. 

قوله: ( بحسن الجاني ) أي: يحبسه الحاكم وجويًا من غير توقف على كلجا وي ولا حضور 
غائب ضبطًا للحق من عذر مستحقه؛ وإنما توقف حبس الحامل التي أخر قتلها؛ لأجل الحمل على 
طلبه للمسامحة فيها رعاية للحمل. كذا في « التحفة ) 0©. 

قوله: ( إلى كمال الصبي ) أي: فينتظر حتى يكمل بالبلوغ. ومثله امجنون» فينتظر حتى يكمل 
بالإفاقة» وإنما انتظر ذلك؛ لأن القَوَد للتشفيء ولا يحصل باستيفاء غير المستحق له من ولي» 
أو حاكم, أو بقية الورثة» فإن كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون 
غير الوصي العفو على الدِّيّة دون ولي الصبي؛ لأن له غاية تنتظرء بخلاف المجنون. 

وفي « ع ش » ما نصه: لو استوفاه - أي: القَوَد - الصبي في حال صباه. فينبغي الاعتداد به. 

وقوله: ( من الورثة ) أي: حال كون الصبي من الورثة. وقوله: ( بالبلوغ ) متعلق ب ( كمال ). 

قوله: ( وحضور الغائب ) معطوف على ( كمال )» أي: ويحبس الجاني إلى حضور المستحق 
للمَوّد الغائب. 


باب الجناية: 


الفف 
أو إذنه» فلا يخلى بكفيل؛ لأنه قد يهدب, فيفوت الحق, والكلام في غير قاطع الطريق أما هو 
إذا تحتم قتله, فيقتله الإمام مطلقّاء ولا يستوفي القَوَد إلا واحد من الورثة» أو من غيرهم بتراض 
منهم. أو من باقيهم, أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضواء ا 0 


وقوله: ( أو إذنه ) أي: الغائب؛ لبقية الورثة في أخذ القَوّد. 

قوله: ( فلا يخلى بكفيل ) مفرع على قوله: ( يحبس الجاني )» أي: وإذا كان الجاني يحبس - 
أي: وجوبًا - فلا يترك مطلقًا من غير حبس بضامن. 

وقوله: ( لأنه ) أي: الجاني. 

وقوله: ( قد يهزب ) بضم العين مضارع هرب بفتحها؛ مثل: طلّب يطلب. 

وقوله: ( فيفوت الحق ) مفرع على الهَرَب. 

قوله: ( والكلام... إلخ ) أي: والكلام المذكور في الجاني من كونه يحبس إلى كمال الصبيء 
أو حضور الغائب» ولا يخلى بكفيل محله في جانٍ غير قاطع طريق. 

قوله: ( أما هو ) أي: قاطع الطريق. قوله: ( إذا تحتم قتله ) أي: بأن أخذ المال وقتل. 

قوله: ( فيقتله الإمام ) في شرح « الروض » (2: قاطع الطريق أمره إلى الإمام؛ لتحتم قتله» لكن 
يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدّيّة في مالهء أي: قاطع الطريق؛ لآن قتله لم يقع عن 
حقه. اه. 

وقوله: ( مطلقا ) أي: سواء أكان المستحق صبيّاء أم لاء غائئاء أم لا. 

قوله: ( ولا يستوفي القَوّد إلا واحد... إلخ ) أي: ويمتنع اجتماعهم على قتل أو نحو قطع 
ولا يمكنهم الإمام من ذلك لو أرادوه؛ لأن فيه تعذيياء ومن ثَّمْ لو كان القَوَد بنحو إغراق جاز 
اجتماعهم؛ كما صرّح به البلقِيني. اه. شرح « مر » ©2). 

وقوله: ( أو من غيرهم ) أي: أو واحد من غير الورثة» ويتعينٌ الغير في قود نحو طرف» 
ولا يجوز أن يكون مستوفيه منهم؛ لأنه ربما بالغ في ترديد الآلة» فشدّد عليه. 

قوله: ( بتراض منهم ) أي: من الورثة كلهم إذا كان المستوفي واحدًا من غيرهم. 

وقوله: ( أو من باقيهم ) أي: الورثة إذا كان المستوفي واحدًا منهم فالكلام على سبيل اللف 
غير المرتب. 

قوله: ( أو بقرعة بينهم ) معطوف على ( بتراض ).؛ وما ذكر مختص بما إذا كان المستوفي واحدًا 
منهم. أي: ويستوفي القَّوّد واحد منهم بقرعة إذا لم يتراضواء أي: يتفقوا على شيء. 


569ظ»525 


مَنْ يثبت له القصاص, وأحكام تتعلق بذلك 


أو من غيرهء وإلا فعليه القصاص, ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الديّة من تركة الجاني لا من 
الأجنبي» ولا يستوفي المستحق القوّد في نفس أو غيرها إلا بإذن الإإمام أو نائبه, ا 


وعبارة 9 المنهاج © مع شرح الرملي ""2: وليتفقوا على مستوف لهء وإلا بأن لم يتفقوا على 
مستوفي» وقال كك أنا أستوفيه فقرعةٌ يجب على الإمام فعلها بينهم» فمن خرجت له استوفى 
يإذن الباقي؛ إذ له منعه وطلب الاستيفاء بنفسه بأن يقول: لا تستويء وأنا أستوفي. انتهت. 

قوله: (ولو بادر... إلخ ) المقام للتفريع» أي: فلو أسرع أحد المستحقين في القتل من غير إذن الباقين. 

ا لأن له عقا في قتله في هذه الحالة. 

قال في ١‏ النهاية ) ” "»: نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزمًاء أو باستقلاله لم يقتل 
جزمًا كما لو جهل تحريم المبادرة. اه. ومثله في « التحفة ) 0©. 

قوله: ( قبل عفو منه ) أي: من البادر بالقتل. 

وقوله: ( أو من غيره ) أي: أو قبل عفو من غيره من بقية الورثة. 

قوله: ( ولا فعليه القصاص ) أي: لم يكن القتل قبل العفو منه؛ أو من غيره بأن كان بعدهء 
فيجب على المبادر من المستحقين القِصّاصء والمستحق له ورثئة الجاني الذي بُودِر بقتله» ولبقية ورثة 
مجني عليه أُوَلَا قسط الدَّيَة من تركته؛ لفوات القَوَد بغير اختيارهم. 

قوله: (ولو قبله ) أي: الجاني من غير إذن المستحقين. قوله: (أخذ الورثة ) أي: ورثة مجني عليه أوَلَا. 

قوله: ( من تركة الجاني ) أي: لأنه هو القاتل لمورئهم. فهو المطالب بالحق. 

وقوله: (لا من الأجنبي ) أي: لا تؤخذ من الأجنبي؛ لأنهم ليس لهم حق عليه والحق إنما هو 
لوارث الجاني على الأجنبي الذي جنى عليه. فإما أن يقتص منه؛ أو يعفو عنه. 

قوله: ( ولا يستوفي ... إلخ ) أي: لخطره واحتياجه إلى النظر؛ لخادتت العلماء: في ارول 
تلفي وتو انيج نعمء لا يحتاج مالك رقيق في رقيقه إلى الإذن ولا مضطر لأكل من 
له عليه قَوَد ولا منفرد لا يراه أحدء وعجز عن الإثبات. اه. 

وقوله: ( إلا بإذن الإمام ) ويتعين عليه أن لا يأذن إلا لعارف بالاستيفاء أهل له؛ أما غير العارف» 
أو غير الأهل كالشيخ؛ والرّينء والمرأة» فلا يأذن له في الاستيفاء. 

وقوله: ( أو نائبه ) أي: الذي تناولت ولايته إقامة الحدود عليه. اه. « م ر) ©). 


باب الجناية: 


اا ؟ 
فإن استقلٌ به عرّر. 

( تتمة ): يجب عند هَيَجَان البحر.ء وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة 
حيوان محترم, وإلقاء الدواب لسلامة الادمى احترم إن تعين لدفع الغرق, 100 


قوله: ( فإن استقل ) أي: المستحق. وقوله: ( به ) أي: بالقود. 
وقوله: ( عُرْرَ ) أي: عَرّرَه الإمام التعزير اللائق به على حسب ما يراه. 
[ مساكل متفرقة ] 

* قوله: ( تتمة ) أي: في حكم ما يُلَْى في البحر إذا أشرفت السفينة على الغرق من جواز 
الإلقاء أو وجوبه. 

وحاصل الكلام على ذلك: أنه إذا أشرفت سفينة» فيها متاع وركاب» على غرقء وَيِيفَ غرقها 
بما فيهاء يجوز طرح متاعها عند توهّم النجاة؛ بأن اشتدٌ الأمرء وقرب اليأس» ولم يفسد الإلقاء 
إلا على ندورء أو عند غلبة ظن النجاة» بأن لم يخشٌ من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي حفظا 
للروح» ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة 4 قوّةِ الخوف لو لم يطرح» وينبغي الاك إذا تولى 
الإلقاء بنفسه. أو غيره يإذنه العام له تقديم الأخفٌ قيمة من المتاع والحيوان؛ حفظا للمال حسب 
الإمكان؛ فإن لم يلق من وجب عليه الإلقاء حتى حصل الغرق» وهلك به شيء»ء أثم ولا ضمان. 

قرله: ( يجب عند هيجان البحر ) أي: مدة اضطرابه» بسبب كثرة الأمواج فيه وتعرض المؤلف 
لحالة الوجوبء ولم يتعرض لخحالة الجواز» وقد علمتها في الحاصل المار. 

قوله: ( وخوف الغرق ) أي: حون قويًا بحيث يطلب الهلاك لو لم يطرح؛ وإلا فلا يجب كما 
علمت. 

قوله: ( إلقاء ) فاعل ( يجب ). قوله: ( من المتاع ) بيان ل ( غير الحيوان ). 

قوله: ( لسلامة... إلخ ) علة لوجوب إلقاء غير حيوان» أي: يجب الإلقاء؛ لأجل سلامة حيوان 
محترمء ولو كليا. 

قوله: ( وإلقاء الدوابٌ... إلخ ) معطوف على ( إلقاء غير الحيوان )» أي: ويجب إلقاء الدوابٌ؛ 
لأجل سلامة الآدمي امحترم. 

قوله: ( إن تعين ) أي: إلقاء الدوابٌء بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره؛ فإن أمكن غيره في دفع 
الغرق لم يجبء بل لا يجوزء أفاده في « الروض وشرحه » 0©. 

وقوله: ( لدفع الغرق ) أي: غرق الآدمي امحترم. 


لاا" 


مسائل متفرقة يم 
وإن لم يأذن المالك. أما المهدر كحربيء وزان محصن, فلا يلقى لأجله مال مطلقّاء بل ينبغي أن 
يُلقَى هو؛ لأجل المال كما قاله شيخناء ويحرم إلقاء العبيد للأحرار, والدواب لا لآ روح له 
ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه. ولو قال لرجل: ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك؛ ففعل 


قوله: ( وإن لم يأذن المالك ) غاية لوجوب الإلقاء في الصورتين» أي: يجب إلقَاء ما ذكر من 
المناع» أو الدواب سواء أذن المالك لهما فيه أو لم يأذن, لكنه يضمن الملقى فيما إذا كان بغير الإذن 
كما سيصرّح به. 

- قوله: ( أما المهدر ) مفهوم محترم الذي هو قيد في الحيوان وفي الآدمي. 

قوله: ( كحربي ) أي: وككلب عقور, وتارك الصلاة بعد أمر الإمام» وقاطع الطريق. 

قوله: ( فلا يلقى ) أي: في البحر. وقوله: ( لأجله ) أي: المهدر. 

وقوله: ( مال مطلقًا ) أي: سواء أكان مَمَاعَاء أم دوابٌ. قوله: ( بل ينبغي أن يلقى هو ) أي: المهدر. 

قال 85 « التحفة » (): ويؤيده بحث الأَدْرَعَي: أنه لو كان ثم اسوك وظهر للإمام المصلحة 
في قتلهم بدأ بهم قبل المال. اه. 

وقوله: ( بدأ بهم ) أي : 8 إلقائهم 2 البحر قبل المال. قوله: ( لأجل المال ) أي : سلامته. 

- قوله: ( ويحرم إلقاء العبيد للأحرار ) أي: لسلامة الأحرارء وكذلك يحرم إلقاء كافر لمسلم 
وجاهل لعالم متبحرء ولو انفرد» وغير شريف لشريف لاشتراك الجميع في أصل التكريم» وإن 
تفاوتوا في الصفات» وحيئئذٍ فيبقون كلهم, فإما أن يغرقوا كلهم أو يسلموا كلهم. 

قوله: ( والدواب... إلخ ) أي: ويحرم إلقاء الدواب؛ لأجل سلامة ما لا روح له من الأَْعَة. 

- قوله: ( ويضمن ما ألقاه ) أي: من غير الحيوان؛ لأجل سلامة الحيوان المحترم» ومن الدواب؛ 
لأجل سلامة الآدمي المحترم» ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء؛ لأنه واجب مطلفًاء كما 
صرح به؛ لأن الإثم؛ وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان؛ لأنه من باب خطاب الوضع. 

- قوله: ( ولو قال ) أي: شخص من ركاب السفينة. 

وقوله: ( لآخر ) أي: شخص آخر غير المالك. وقوله: ( ألق... إلخ ) الجملة مقول القول. 

وقوله: ( متاع زيد ) خرج به ما لو قال له: أَلْقِ ممَاعَكُ وَعَلّيَ ضَمَائُه فألقاهء لَرِمَ الآمر ضَعَائه؛ 
وإن لم يكن له في السفينة شيء) ولم تحصل النجاة؛ لأنه التعمس إتلافا لغرض صحيح بعوض» 
فصار كقوله: أعتق عَبِدَكُ عَنّي بكذاء فأعتق» بخلاف ما لو اقتصر على قوله: ألق مَتَاعَكُء ففعل 
فلا ضمان؛ ويشترط لضمان الآمر شرطان: أن يَحَافَ العَّرق» وأن لا يَختّص مَالِكه بفائدة الإلقاى 
بأن يختص بها الملتمسء؛ أو أجنبيء أو أحدهما المالك. 


باب الجناية: 


اا 2 


ضمنه الملقي هد الآمر. 
( فرع ): أفتى أبو إسحاق المروزي: 0 2111115151 


قوله: ( ضمنه الملقي ) أي: لأنه المباشر للإتلاف. 

قال في التحفة » (©: نعم إن كان المأمور أعجميًا يعتقد وجوب طاعة آمره ضمن الآمر؛ لأن 
ذلك الة له. اه. 

( تنبيه ): قال في « المغني ) ('2: سكت المصنف عن المضمون أهو المثل - ولو صورة كالقرض, - 
أو المثل في المثلى والقيمة في المتقوّم أو القيمة مطلقًا؟ 

ظاهر كلامهم الأخير» وإن كان الملقى مثليّاء ورجحه البْلقِي؛ لما في إيجاب المثل من الإجحاف», 
وجزم في « الكفاية » بالوسطء ورجحه الأذْرَعِيء وهو - كما قال شيخي - أوجه من كلام 
البلقِبنِي؛ خلافا لبعض المتأخرين» وتعتبر قيمة الملقى حيث أوجبناها قبل هَيَجَان الحر؛ إذ لا قيمة له 
حينئذ. اه. بتصرف. 

وفي « الروض » وشرحه ما نصه (©: ( فرع ): لو لفظ البحر المتاع الملنّى فيه على الساحلء 
وظفرنا به أخذه المالك؛ واسترد الضامن منه عين ما أعطى إن كان باقيّاء وبدله إن كان تالقًا سوى 
الأرشء الحاصل بالغرق» فلا يستردّه. اه. 

* قوله: ( فرع: أفتى أبو إسحاق... إلخ ) عبارة « التحقة » (»: في فصل عدّة الحامل: 

١‏ فرع ): الكلمرا فق السو البق ادها لوا يفيل كلد تفخ الروج فيه وهو مائة وعشرون يوماء 
والذي يتجه وفاقًا لابن العمّاد وغيره: الحرمة» ولا يشكل عليه جواز العل؛ لوضوج الفرق بينهماء بأن 
لني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه, بخلافه بعد استقراره في الوَحمء وأخذه في مبادئ 
التَخَلقَ ويعرف ذلك بالأمارات» وفيى حديث مسلم: « أنه يكون بعد اثنتين وأويعين لبلة غ60 
أي: ابتداؤه كما مر في الرّجعة, وَيَحْوْمٍ استعمال ما يقطع الحبل من أصله. كما صرح به كثيرون 
وهو ظاهر. اه. 

والذي رجحه « م ر » (©: أنه بعد تفخ الؤوح يحم مُطلقَاء ويجوز قبله» ونص عبارته: في باب 
أمّهات الاولاد بعد كلام. 

قال ٠‏ الدَّمِيرِي »: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره» ثم هي إمَا أَمَة فعلت ذلك 
ياذن مولاها الواطئ لهاء وهي مسألة الفْرَاتي» أو ياذنه وليس هو الواطئ؛ وهي صورة لا تخفى 


غوف 


كفارة القتل 
بحل سقي أمته دواء؛ ليسقط ولدها ما دام علقة, أو مضغة, وبالغ الحنفية فقالوا: يجوز مطلقاء 
وكلام الإإحياء يدل على التحريم مطلقا. قال شيخنا: وهو الأؤجّه. 

١‏ خاتمة (: كب الكفارة تع أ الفا الم لجا وه مام مقا ماد لوول فلا مجم عع ف اللاي يلا عر لوال ايا لديا ا و وليك 


والنقل فيها عزيز» وفي مذهب أبي حنيفة شهير» ففي « فتاوى قاضيخان ا 0 
وقد تكلم الغزالي ا بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم. اه. والراجح 
تحريمه بعد نفخ رج قطن مُطلقا 
قوله: فس معي الع لما مسن نيد كس و للك مو عار يوي لكا تن 
عبارته ('2: واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النْطفة بعد استقرارها في الرَحِمء فقال أبو إسحاق 
الُوَرَيٌ: يجوز إلقاء التُطِفَّة وَالعَلَقَةَ ونقل ذلك عن أبي حنيفة... إلخ. اه. 
قوله: ( مُطلقًا) المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتي: ما يشمل العَلَقَةه والمضْعَة وحالة ما بعد نفخ الؤوح. 
قوله: ( وكلام و الإحياء » يدل على التحريم ) أي: وليس صريحًا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل 
خلاف الأولى: وليس هذا كالاستجهاضء والوأد - أي: قتل الأطفال -؛ لأنه جناية على موجود 
حاصل» فأول مراتب الوجود: وقع التْطِفَة 8 الْوَجِمء فيختلط بماء المرأق فإفسادها جناية» فإن صارت 
عَلَقّة أو مُضْعَّةَ فالجناية أفحشء, فإن نفخت الروح, واستقرت الخلقة» زادت الجناية تَمَاحشًا. اه. 
قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته (©: ( فرع: أفتى أبو إسحاق الموْوَزِي بحل سقي أمته؛ 
لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة الحنفية» فقالوا: يجوز مطلقاء وكلام « الإحياء » يدل 
على التحريم مُطلقًا ) وهو الأوْجَه كما مء. اه. أي: في فصل عدة الحامل» وقد علمت عبارته آنقًا. 


# ا كد 
[ كفارة القتل ] 
قوله: ( خاتمة ) أي: في بيان وجوب الكفارة. 
قوله: ( تجب الكفارة... إلخ) أي: لقوله تعالى: « ومن كُثلّ مُؤْمِمًا خَطَتًا مَتَحرٌ رَقبَق مُؤْمتَةَ 6 [ النساء: 55], 


وخبر واثلة بن الأسقع قال: أتينا إلى النبي مََِهِ في صَاحِبٍ لنا قد استوجب النار بالقتل» فقال: ( أعتقوا 
عنه رقبة يعتق الله بكل تمضو مِنهًا عُضُوًا منه من النار » رواه أبو داود. وصححه الحاكم وغيره (©. 


وقوله: ( على من قتل ) أي: على كل كابن اواو كاد ادا غير خري» أو صبيّاء أو مجنوثاء 
أو عبداء أو م ولا فرق في القتل بين أن يكون ا أو تسبب» أو شرط» فدخل فيه شاهد 
الزور والمكره - بكسر الراء - وحافر بكر عدوانًا. 

واعلم أنه لا كفارة ة فى القتل بالحال كأن توجه ولي بحاله إلى شخصء فقتله كما أنه لا ضمان فيه 
بد ولا دية» كما مر عن ١‏ التحفة 4 ولا في القتل بالدعاء كما نقل ذلك عن جماعة من السلق: 

قال ١‏ مهران بن ميمون ) : حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير انه كان 
بينه وبين رجل كلام» فكذب عليه فقال مطرف: ل م 0 
إلى زيادء فقال: قتلت الرجل؟ فقال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلاء ولا في القتل بالعين» كما 
لا ضمان فيه بالقَد ولا بالدّية كما مرء وإن اعترف به وإن كان ذلك حقًا. 

وينبغي للإمام حبس العائن؛ أو أَمِده بلزوم بيته» ويرزقه من بيت المال ما يكفيه إن كان فقيرًا؛ 
لأن ضرره أشد من ضرر ادوم الذي منعه عُمَر من مخالطة الناس» ويتدب للعائن أن يدعو 
للمقيوة يان يقو لاله باسم الله ما شاء الله ل خول ولا قوة إلا ياللّه» الهم يارك فيه .ولا تطئره. 
أو يقول: حصنتك بالحى القيوم الذي لا يموت بدا ودفعت عنك السوء بألف ألف لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العكلن 60١‏ 

وهكذا ينبغى للإنسان إذا رأى نفسه سليمة؛ وأحواله مستقيمة» أن يقول ذلك» ولو في نفسه. 
وكذللة :ينين للشيح إذا استكثر تلامذته» أو استحسن حالهم أن يقول ذلك» ومثله الوالد في ولده. 

وفي ( الأذكار » © ما نصه: ذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين من أصحابنا رخيدهم الله 
في كتابه ( التعليق في المذهب ل دا يمشن ال اف عار ابقة الله وسلامه عليهم أجمعين إلى 
قومه يَومّا فاستكثرهم وأعجبوهء فمات منهم في ساعة سبعون ألقّاء فأوحى الله م إليه: أنك 
ا ا ا وبأي شيء أحصنهم؟ فأوحى لله تعالى إليه 

تقول: حك بان القيوم الذي لا يموت أَبدّا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا باللّه 
العلي العظيم. قال المعلّق عن القاضي حسين: وكان عادة القاضي زعدمة اللماإذا تفن إلى امتصابهة 
فأعجبه سمتهم, » وحسن حالهم حصنهم بهذا المذكور. اه. 

قوله: ( من يحرم قتله) أي: من كل نفس معصومة عليه فدخل فيه نفسه؛ لأنها معصومة عليه 
وعبد نفسه. ودخل أيضًا الزاني المحصن ونحوه من كل مهدر إذا كان هو (© - أي: القاتل - 


كفارة القعل 1 5 ب ه/ا/ا؟ 


مهدرًا مثله لما مر أنه معصوم النسبة لثله» وخرج به الحربي وكل مهدر إذا لم يكن القاتل مثله» وباغ؛ 
وصائل» ومقتص منه قتله المستحق فلا كفارة في قتلهم كما لا ضمان فيهم بِقَوّد ولا دِيّة كما مر. 

قوله: ( خطأ كان ) أي: القعل. 

وقوله: ( أو عمدًا ) أي: أو شبه عمد لكن تجب في الخطأ على التراخي» وفي العَممد وشبهه على 
الفور؛ تدائكا للثم. ْ 00 

قوله: ( وهي ) أي: الكفارة. 

وقوله: ( عتق رقبة ) أي: إعتاق رقبة - أي: مؤمنة - سليمة من العيوب امْخلّة بالعمل أو الكسب. 

قوله: ( فإن لم يجد ) أي: الرقبة بشروطهاء والمراد: لم يجدها حسًا بأن فقدهاء أو شرعًا بأن 
وجدها بأكثر من ثمن مثلهاء أو وجدها بثمنها وعجز عنه. 

وقوله: ( فصيام شهرين ) أي: فعليه صيام شهرين مع النْيّهَ ويشترط فيها ما مرّ في باب الصوم 
من تبييتهاء وتعيينها بكونه عن الكفارة» ولا يشترط نية التتابع على المعتمدء فإن عجز المكفر عن 
الصيامء فلا إطعام على الاصح. 

نعم لو مات أطعم عنه بدلا عن الصوم الواجب - كما علم ما مرّ في باب الصوم - 

وقوله: ( متابعين ) أي: بأن لا يفصل بين أيام الصوم فاصلء فينقطع التتابع بفطر يوم - 
ولو بعذر - لا ينافي الصوم كمرضء بخلاف العذر الذي ينافي كجنون» وحيضء وتفاس» 
فلا يقطع التتابع. 

واعلم أن صوم الفرض من حيث التتابع وعدمه ثلاثة أنواع: 

الأل: ما يجب فيه التتابع» وهو صوم رمضانء وكفارة الها وكفارة القَمْل وكفارة الماع 
في نهار رمضان عَمدَّاء وصوم النَّذْر الذي شرط فيه التتابع. 

الثاني: ما يجب فيه التفريق» وهو صوم التّمَتّع» والقَرَان» وَفْوَات النْسكء وَتَرك الواجب فيه 
وصوم التَذّر المشروط فيه التفريق. 

الثالث: ما يَيجْورُ فيه الأمران: وهو قضاء رمضان وَكَمّارة الجماع في النّسَكء وكفارة اليمين» 
وَفِدْيَة الحلّق» والصّيدء والشجرء واللبس» والتطيب» والإحصارء وتقليم الأظفار ودهن غير الرأس 
أو اللحية في الإحرام» وصوم النّدْر المطلق. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


> 


م ل 


للسهي بين وهس - 


ااا ؟ 


ل 3 11م ' 


ل 8 اي ا ]0 


مض 


وأوو و ون م قم و و هوقو وو و و وه قم وو وم مم و لثمم و ومو و ووه وووو و وو و مه ووو واو وتوا ووو واو و و ووو وا وه د ف ثم 66 6 بدت ب تت بد 5 


أي: في بيان أحكامهاء أعاذنا الله وَأَحِيْنَا وجميع المسلمين منهاء وإنما ذكر هذا الباب بعدما 
قبله؛ لأنه جناية مثله» لكن ما تقدم من أول الجناية إلى هنا متعلق بالنفس» وهذا متعلق بالدّينء 
وأخره عمًّا تقدم, وإن كان هذا أهم؛ لكثرة وقوع ذلك. اه. « ع ش 200 

وحاصل الكلام على 37 الردة: أنها تنحصر في ثلاثة أقسام: اعتقادات؛ وأفعال؛ وأقوال» وكل 

فُمِنّ ا الشك في الله أو في رسالة رسوله. أو في شيء من القرآن» أو فى اليوم الآخر 
أو في وجود اجنة أو النار» أو في حصول الثواب للمطيع والعقاب للعاصي» جاه حي عا 
نما هو معلوم من الدين بالضرورة» أو اعتقاد فَقُد صفة من صفاته تعالى؛ أو تحليل ما هو حرام. 

ومن الثاني: السجود لِصَتَم أو شمس أو مخلوق آخر. 

ومن الثالث: قوله لمسلم: 04 كافر أو يا عديم الدّين قاصدًا بالأوّل: أن دِيئّه المتلبس به وهو 
الإسلام كفرء وبالثاني: أن ما هو متصف به لا يُسمى ديئّاء أو قوله: لو آخذني الله بترك الصلاة مع 
ما أنا فيه من امرض والشدة ظلمني» أو قوله: نأ قعل ارقي :قازر ازله كلانه ممما عه تمق يقرلل : فعلك 
هذا دير الله تعالى» أو قوله: لو شهد عندي جميع المسلمين ما قبلتهم» استهزاء بهم وسخرية؛ 
أو قوله لِلمُفْتِي عند إعطائه جواب سؤال اسَتَفتَاء فيه: أي شيء هذا الشؤع؟!! ويرمي الجواب 
استخفاقا بالشرعء أو قوله - وقد أُمِرَ بحضور مجلس علم -: أيٍّ شيء أعمل بمجلس العلم؟! أو: 
لعنة الله على كل عالمء قاصدًا الاستخاف إن لم يرد الاستغراق» وإلا لم 0 الاستخفاف 
اشمولة لأسا والاشفكة أو 'قولةة ركوة الأبعد قداذًا إن علي أو عبيةة ادها اميف كوا ميد 
صليتء أو: الصلاة لا تصلح لي قاصدًا بذلك الاستخفاف أو الاستهزاء؛ أو قول مريض طال مرضه: 
توَفِي مُسلِمًا أو كافرًا إن شئتٌ» أو قول مُعَلم الصبيان: اليهود خير من المسلمين؛ لأنهم يقضون حق 
معلمي أولادهمء لكن إن قصد الخيرية المطلقة. وتما يخشى منه الكفر - والعياذ بالل تعالى - 
رَجْل اسمه من أسماء النبي مَرِهٍ ذَاكرًا النبي» والكلام بكلام الدنيا عند سماع قرآن أو أذان. 

وقوله للقرّاء: هؤلاء آكلوا الرباء وقوله لصالح: وجهه كالخنزير» أو: أنا أريد امال سواء أكان من 
حلال أم حرام. 


مض 


باب في الردة: 


( الردة ( لغة: الرجوع, وهي أفحش أنواع الكفر, ويحبط بها العمل إن اتصلت بالموت. 
فلا يجب إعادة عباداته التي قبل الردّة. وقال أبو حنيفة: تجب. وشرعًا ( قطع مكلّف ) مختار 


واعلم أنه حب كك الجاع مل بر اول كاري ار يعلموا آنه كذللكة تبتر 
على أهل العلم أن ينوا لهم ذلك؛ َعَلْهم يَجِيَيبُوئَه إذا علموه؛ ليلا تحبط أعمالهم» ويخلدون في 

أعظم العذاب» وأشد العقاب» ومعرفة ذلك ا حَذاه وذلكف لأنفن لم يعرف الشَّرٌ يقع فيه 
وهو لا يدري وكل شر سببه الجهل» وكل خير سببه العلم» فهو النور المبين» وامجهل بكس القرين» 
وقد استوفى الكلام على جميع أنواع الوٌدَّة وبيان امختلف فيه منها والمتفق عليه ابن حجر في كتابه 
المسيكى ب ١‏ الأعلام بقواطع الإسلام »» فمن أراد الإحاطة بجميع ذلك فعليه بالكتاب المذكور. 

قوله: ( الوّدّة لُق الرجوع ) أي: عن مطلق شيء إلى غيره سواء أكان رجوعًا عن الإسلام إلى 
غيره وهو الكفر, أم عن شيء آخر إلى غيره» فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي كما هو الغالب. 

قوله: ( وهي ) أي: الوّدّة. 

وقوله: ( أفحش أنواع الكفر ) أي: أغلظ من غيرها من بقية أنواع الكفر؛ وذلك لقوله تعالى: 

َس يرود هنكم عن دِيِيْوء فَيَمْتْ وَهْرَ حار 4 [البقرة: 7؟ ] الآية» وقوله تعالى: « وَمَن 
ٍ يَبيَع عير الْإسْلم دِينًا كن يُقْبََ هنّهُ * [آل عمران: ه.م ] ولخبر البخاري: ١‏ من بَدَّلَ ديئه فاقثلُوه » 29. 

وقوله: ( ويحبط بها العمل ) أي: الحاصل منه قبل الود فكأنه لم يعمل شيئًاء ويترتب على 
ذلك: وجوب مطالبته به في الاخرة. 

وقوله: ( إن اتصلت بالموت ) فإن لم تتصل بهء بأن أسلم قبله فلا يحبط بها العمل» وإنما يحبط 
بها ثوابه فقط فيعود له العمل مجردًا عن الثواب» ويترتب على ذلك: أنه لا يجب عليه قضاوؤه 
ولا يطالب به في الآخرة. 

قوله: ( فلا يجب إعادة... إلخ ) مفرع على مفهوم قوله: ( إن اتصلت بالموت ) وهو: ( فإن 
لم تتصل بالموت فلا يحبط عمله فلا يجب إعادة )» ولعله سقط هذا المفهوم من النُسَاخ. 

قوله: (وقال أبوحنيفة تجب ) أي: الإعادة؛ لأنها يحبط بها عنده العمل مطلقًا ولولم تتصل بالموت. 

قوله: ( وَسَّرعًَا ») معطوف على ( لغة ). 

قوله: ( قطع مكلف ) من إضافة المصدر لفاعله» وخرج به الكفر الأصلي فلا يسمّى رِدّة وهي 
تفارقه في أمور منها: . أن المرتَدَ لا يق على ردّته فلا يقبل منه إلا الإسلام؛ ومنها: أنه يلزم بأحكامنا 
لالتزامه لها بالإسلام» ومنها: أنه لا يصح نكاحه؛ ومنها: تحرم ذييحته» ولا يستقر له ملكء ولا يسبى؛ 
ولا يفادى؛ ولا يمن عليه ولا يرث؛ ولا يورث» بخلاف الكافر الأصلي في جميع ذلك. 


تعريف الردة» وذكر أنواعها مم” 


فتلغر من صبي, ومجنون, ومكره عليها إذا كان قلبه مؤمئًا. ( إسلامًا بكفر عزمًا ) حالا, أو مآلا 
فيكفر به حالا. ( أو قولاً أو فعلا باعتقاد ) لذلك الفعلء أو القول, أي: معه. ( أو ) مع ( عناد ) 
من القائل» أو الفاعل. ( أو ) مع ( استهزاء ) أي: استخفاف 0 


قوله: ( فتلغو ) أي : الوُدَّق أي: لا يؤاحذ بها. 

وقوله: ( من صبئّ ومجنون ) أي: وسكران غير متعدٌ بسكره. 

قوله: ( ومكره عليها ) أي: وتلغو من مكره عليها؛ لقوله تعالى: « إِلَا مَنْ أخَره وَكَلْنمُ 
مُظمَين امن © [ النحل: ٠١7‏ ]. 

قوله: ( إسلامًا ) أي: دوام إسلام» وهو مفعول: ( قطع )» وخرج به: قطع الصلاة ونحوها فلا 
سد رذة. 

قوله: ( بكفر ) متعلق: ب ( قطع )» وقوله: عزمًا تمييز محوّل عن المضافء والأصل بعزم كفر. 

قوله: (حالا أو مآلا ) يعني: أن العَزم على الكفر يقطع الإسلام سواء عزم أن يكفر حالا أو عزم 
أن يكفر غدّاء ومثل العزم عليه التردّد فيه» فيكفر به أيضًا. 

قوله: ( فيكفر به حال ) أي: فيكفر بعزمه على الكفر في المأل» أ المستقبل حالا. 

قوله: ( أو قولا أو فعالا )» معطوفان على (عزمًا )» فهما منصوبان على التمبيز أُيضًا؛ٍ لأن المعطوف 
على التمييز تمييز» وهما فيدزلات عن المضاف أيضّاء والتقدير: أو قول كفر أو فعلف 0 علمت 
بعضًا من الأقوال المكفرة» والأفعال كذلك» ومن الأول ع غير ما تقدم: أن يقو له اللّه ثالث 
ثلاثة» ومن الثاني غير ما تقدم: أن يلقي مُصحمًا أو كتب علم شرعيء أو ما عليه اسم معظم في 
قاذورة ولو طاهرة» وأما ضرب الفقيه مثلا للأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم أو رميهم بها من بعد 
فقال دع ش :©: الظاهر: أنه ليس كفرًا؛ لأن الظاهر من حال الفقيه أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن. 

نعم: ينبغي حرمته؛ لإشعاره بعدم التعظيم» كما قالوه فيما لو ررّح بالكوّاسة على وجهه. 

قوله: ( باعتقاد ) الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف صفة لما قبله. 

وظاهر عبارته: أن الاعتقاد وما بعده من العناد والاستهزاء مختصان بالقول والفعل وليس كذلك» 
بل تأتي الثلاثة أيضًا في العزم على الكفرء كما صرح بذلك في ١‏ التحفة » 29 و ١‏ النهاية » 9©, 
فعزمه عليه يكون مع اعتقاد, أو عناد؛ أو استهزاء» وقال بعضهم: لا يظهر الاستهزاء في العزم. 

وقرله: ( أي: معه ) أفاد أن الباء بمعنى مَعَ. 

قوله: (أو مع عناد ) أي: بأن عرف أنه الحق باطئاء انقح أن يقد به» كأن يقول: الله ثالث 
ثلاثة» أو يسجد لصنم؛ عنادًا لمن يخاصمه؛ مع اعتقاد أن لمر هده ا أن لحار لا يكون إلا للّه. 

قوله: (أو مع استهزاء ) مثل « م ر ») للاستهزاء في القول بما إذا قيل له: كلم أظقارك فإنه ركه من 


- 


باب في الردة: 


بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردّة كسبق لسان, أو حكاية كفر, أو خوف. قال شيخنا - 
كشيخه -: وكذا قول الولي حال غيبته: أنا الله ونحوه ثما وقع لأئمة من العارفين كابن 


فقال: لا قل وإن كان سُتّة أو لو جاءني به التَّبِي ما قلته, ما لم يُرد المبالغة في تبعيد نفسه 
أو ولف قات التبالور مفه ايفين كنا اق نر الوالد جيه الله نال قبقاللشبك فى آنه لين من 
التنقيص قول من سكل في شيء: لو جاءني جبر ٠‏ أو النبي ما فعلته. اه. 

قوله: ( بخلاف... إلخ ) مقابل قوله: باعتقاد وما معه» أي: أن هذه الغلائة - أعني - العزم على 
الكفر أو قوله أو فعله» تقطع الإسلام» ويحصل بها الرّدّة بالاعتقاد. أو العنادء أو الاستهزاء. 

أما إذا لم تقترن بها بل اقترنت بسبق لسانء أو حكاية كفرء أو غير ذلكء» فلا تقطع الإسلام, 
ولا يحصل بها الرّدَّة. 

وقوله: ( ما لو اقترن به ما) واقعة على الثلاثة» الأول: أعني العزم» والقول والفعل» وضمير ( به) 
يغوة عليهنا: 

وقوله: ( كسبق لسان... إلخ ) تمثيل لما يخرجه عن الكفر. 

رقوله: ( أو حكاية كفر ) أي: كفر غيره؛ كأن يقول: قال فلان: أنا الله مثلا. 

وقوله: ( أو خوف ) أي: كأن يكون في بلاد الكفر وأمروه بالسجود لصنم» فسجد له؛ خوفًا 
منهم أن يقتلوه لو لم يَسْججدء ومثل ما ذكر من سبق اللسانء وما بعده الاجتهاد فيما لم يقم الدليل 
القاطع على خلافه؛ كاعتقاد المعتزلة عدم رؤية الباري في الآخرة» أو عدم عذاب القبر أو نعيمه. 
فلا يكفرون بذلك؛ لأنه اقترن به اجتهاد. 

قوله: ( وكذا قول الولي ) أي: مثل ما اقترن به ما يخرجه عن الرَدّة قول الولي في حال غيبته: 
أنا الله فلا يُقْتل؛ لعدم تكليفه حينقلٍ. 

وعبارة ١‏ المغني ‏ (©: وخرج بذلك: من سَبَقَ لسانه إلى الكفر» أو أكره عليه» فإنه لا يكون 
مرتدّاء وكذا الكلمات الصادرة من الأولياء في حال غيبتهم؛ وفي ١‏ أمالي ) الشيخ ابن عبد السلام: 
أن الول إذا قال: أنا الله عُرّر التغزِير الشَّعيء ولا ينافي الولاية؛ لأنهم غير معصومين» وينافي هذا 
قول « القشيري ): من شرط الولي: أن يكون محفوظاء كما أن من شرط التَّبِي: أن يكون مَعصُومًاء 
فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع, فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة 
وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال: أنا الحق؛ فتوقف فيه وقال: هذا رجل خفي عَلٌَ 
أمره؛ وما أقول فيه شيئًاء وأفتى بكفره بذلك القاضي أبو عمروء والجنيد؛ وفقهاء عصره وأمر اللقتدر 
بضربه ألف سوطء فإن مات وإلا ضرب ألفًّا أخرى» فإن لم يت فُطِعَت يَذَاه وَرِجُلاه؛ ثم صرب 


حون مض 


تعريف الردة» وذكر أنواعها 


عربي: وأتباعه بحق, وما وقع في عبارتهم ثما يوهم كفرا غير مراد به ظاهره. كما لا يخفى 
على الموفقين. نعم, يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم, وطريقتهم 6 


عيّقه» نُفعل به جميع ذلك لِسِتٌّ بَقِين من ذي الحجة سّنَةَ تسع وثلاثمائة» والناس مع ذلك يختلفون 
في أمره» فمنهم من يبالغ في تعظيمه ومنهم من يكفره؛ لأنه قُتِلَ بسيف الشَّرعء وجرى ابن المقري» 
با لغيره على كفر من شك في كفر طائفة» كابن عربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد, وهو 
بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم, ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم؛ إذ اللفظ يه 
عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره» والمعتمد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيحء ؛ وأما من 
اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يُعدفء فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافرًا. اه. 
وفي شرح « الروض ) (2: بعد كلام: والحق أن هؤلاء, أي: الطائفة كابن عربي» مسلمون 
أخيار» وكلامهم جار على اصطلاحهمء 00 الصوفية» وهو حقيقة عندهم في مرادهمء وإن 


افتقر عند غيرهم - ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر - إلى تأويل؛ إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في 
واوا عجارا عيروا بالجد متوير الى مال متي لب ار وقد نص على ولاية 
اق عربي جماعة علماء عارفو باللّه؛ 1 منهم: الشيخ تاج الدين بن عطاء اللّم والشيخ عبد اللّه 


اليافعي») ولا يقدح فيه - رفي طائفة - ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية؛ لما قلناه. ولأنة 
قد يصدر عن العارف الله إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته 
وصفاته في صفاته. ويغيب عن كل ما سواه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد؛ لقصور العبارة عن 
بيان حاله الذي 0 إليه» وليست في شيع منهماء كما قاله العلامة: السعد اي ل اه 
ا ل ا ا ل 
عليه بأمور وجدانية ومنهم من ذاق الكل من اللّه وإليه. فرضي بكل شيء من هذه الحيثية» كما 
سبقت الإشارة إليه غير مرة) رموس كات عن امقر وطفح فى شكرون بيطت كال: أنا اللّم 
أو ما في الجبة إلا الله أو ما في الكون إلا الى افمقهم عن عدرهم يذلك» ومني "من بغاقيه: 
والكل على خير إن شاء الله تعالى حيث صح الاصل. اهم. 

00 ( وما وقع ) مبتدأء خبره ( غير مراد به ظاهره ). والمعنى: أن ما وقع في عبارات القوم ما 

عه الكفر كالكلطاضه الشلمة عب مراة باظاهرو ريل لقن ايع عدف اتلد زاغل 

ب 0 المنّرين البصيرة. 

قوله: ( نعم يحرم... إلخ ) استدراك على كون ما وقع من هذه الطائفة غير مراد ظاهره» بل له 


52551 


باب في الردة: 
مطالعة كتبهم, فإنها مزلة قدم له, ومن ؟ ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها. وقول ابن عبد السلام 
يُعزّر ولي قال: أنا الله فيه نظر؛ لأنه إن قاله, وهو مكلف, فهو كافر لا محالة» وإن قاله حال 
الغيبة المانعة للتكليف, فأي وجه للتعزير. اه. وذلك ( كنفي صانعء و ) نفي ( نبيّ ) أو تكذيبه. 


قوله: ( مطالعة ) فاعل ( يحرم ). قوله: ( فإنها ) أي: مطالعة كتبهم. 

وقوله: ( مَزْلَة قدم ) أي: موضع زللهاء والمراد: من طالع كتبهم وهو لا يعرف حقيقة 
اصطلاحهم يكون ذلك له سببًا في زَلَلِهِه وخروجه عن سنن أهل الحق والاستقامة إلى سنن أهل 
البدع والضلالة. 

قرله: ( ومن لمٌ ) أي: ومن أجل أنها مَزّلّة قدم. 

قوله: ( وقول ابن عبد السلام... إلخ ) عبارة ‏ التحفة 6 (©: وقول: ابن عبد السلام يُعَرْرُ َي 
قال: أنا اللّم ولا ينافي ذلك ولايتّه؛ لأنه غير معصوم. فيه نظر؛ لأنه إن كان غائيا فهو غير مكلف, 
لا يُعَرّر كما لو وَل بمقبول» وإلا فهو كافر» ويمكن حمله على ما إذا شككنا في حاله؛ فَيعَرُر قُطمًا 
له ولا يحكم عليه بالكفر؛ لاحتمال عذره؛ ولا بعدم الولاية؛ لأنه غير معصوم. اه. 

قرله: ( وذلك ) أي: المكفرء قولا أو فعلا أو عزمًاء لكن الأمثلة التي ذكرها بعضها يناسب 
الأولء وبعضها يناسب الثاني» وبعضها يناسب الثالث؛ فتكون على التوزيع. 

وقوله: ( كنفي صانع ) أي: وجوده وهو الله يتا والذي نفى الصانع الدهرية» وهم طائفة 
يزعمون أن العَالّم لم يزل موجودًا - كذلك - بلا صانع» ومثله: نفي صفة من صفاته الواجبة له 
تعالى إجماعًاء كالقِدَم والبَقَاء. ونكر لفظ صانع؛ لأنه هو الوارد» ففي حديث الطبراني والحاكم: 
« اتقوا اللّه؛ فإن الله فاتح لكم وصانع )0 

قوله: ( ونفي نبي ) أي: نبوّته» والمراد: نب من الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاء وهم 
الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن» وقد نظمهم بعضهم في قوله: 

عتم عَلَى كل ذي التْكلِيفٍ عَعرِلَة لأنبياء عَلَى التّمْصِيلٍِ قد مُلِمُوا 


في يلك حُجّئنًا منهم ثمانيةٌ من بعدٍ عَشْرٍ وَيِقَى سَبِعَة وَهُمْو 
إدريسٌ هود شعيبٌ صالخ وكذا ذُو الكفل أدم با ختار قد خَيمُوا. 


قوله: ) أو تكذيبه ) أي نبي فين الأسياء» ومثل التكذيب: تنقيصه بأي منقص كان, كأن صِغْر 
اسمه مريدًا تحقيره. وخرج بتكذيبه: الكذب عليه؛ فلا يكون كفرّاء وإن كان حرامًا. 


هم“ ؟ 


تعريف الردة» وذكر أنواعها ِ 
( وجحد مجمع عليه ) معلوم من الدّين بالضرورة من غير تأويل» وإن لم يكن فيه نص كوجوب 


قال في ١‏ التحفة » 7: وقول الجوّيني: إن الكذب على نبينا ملق كفر بالغ ولده إمام الحرمين 
فى تزييفه» وأنه زلة. اه. 

قوله: ( وجحد مجمع عليه ) أي: إنكار ما أجمع على إثباته أو عل نفيه) فدخل فيه جميع 
الواجبات المجمع عليهاء وجميع المحرمات كذلكء ودخل أيضًا القرآن» فمن أنكر وجوب شيء من 
الواجبات» كالصلاة والصوم, أو محرمة شيء من المحّمات المجمع عليهاء كالزنا واللواطا وشرب 
الخمر» أو أنكر شيئًا من القرآن» ولو آية» كفر بذلك. 

وسبب التكفير به كما في ١‏ التحفة ) (©: أن في إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة تكذيبًا 

وقوله: ( معلوم من الدين بالضرورة ) أي: معلوم من أدلة ديننا عِلمًا يشبه الضروري الذي 

قال اللقاني: 

ومن لمعلوم ضرورة بجححد من ديننا يقتل كفرًا ليس حدٌ 

قوله: ( من غير تأويل ) متعلق ب ( جحد )» أي: جحده من غير تأويل» أي: أو بتأويل قطعي 
بالبطلان» كجحد أهل اليمامة وجوب الإيمان بعد موته عِكلئ قائليس بأنه لا يجب الإيمان إلا فى 
حياته؛ لانقطاع شريعته بموته كبقية الأنبياء» فهذا التأويل باطل قطعًا؛ لأن شريعته ملقم باقية إلى 
يوم القيامة» أما ما كان بتأويل غير قطعي البطلان» كجحد كفر فرعونء وإثبات إيمانه تمسكا 
بظاهر قوله تعالى: 2 91 0 6 و] الاية فلا يكون مُكفوًا؛ لوجود تأويل وإن كان 
فاسدًا؛ لآن الإيمان لا ينفع عند يأس الحياة بأن وصل لآخر رمق» كالغرغرة» وإدراك الغرق في الآية 
من ذلك» كما هو واضح لكنه غير قطعى الفساد. 

والحاصل: كفر فرعون مجمع عليه لما ذكرء لكن من جحد ذلك لا يكفر؛ لوجود تأويل ما قال. 

وفي « التحفة » بعد كلام (©: وبما تقرّر علم خطأ "من كفر القائلين يإسلام فرعون؛ لأنّا وإن 
اعتقدنا بطلان هذا القول؛ لكنه غير ضروريء وإن فرض أنه مجمع عليه بناء على أنه لا عبرة 
بخلااف أوليك؛ إذ لم يعلم أن فيهم من بلغ هرتبة الاجتهاد. اه. 

قوله: ( وإن لم يكن فيه نص ) غاية في تكفير جاحد مجمع عليه أي: يكفر به وإن لم يكن 
لهذا المجمع عليه نص من القرآن أو السنة كالإجماع السكوتي. 

قوله: ( كوجوب... إلخ ) تمثيل للمجمغ عليه فإذا جحده كفر. 


كما" 


باب في الردة: 

نحو الصلاة المكتوبة» وتحليل نحو البيع والتكاح؛ وتحريم شرب الخمر واللواط والزنا والمكس, 
وندب 000 0 بخلااف مجم عليه ل" 0 8 0 ولو 00 فيه نص 
وبخلااف المعذور 0 قرب 57 بالإسلام. ( وسجود لخلرق ) ( مع اط ا اماو فا به 0 


وقوله: ( نحو الصلاة ) أي: كالصيامء والزكاة» والحج. 

قوله: ( وتحليل نحو البيع والدكاح ) عطف على ( وجوب )» أي: وكتحليل... إلخ» أي: فهو 
مجمع عليه؛ فمن جحده كفر. 

قوله: ( وندب الرواتب ) أي: السنن الراتبة» أي: فهو مجمع عليه» فمن أنكره كفر. 

وقوله: ( والعيد )» عطف عل ( الرواتب )» أي: وندب العيد, أي: صلاته» قال في ١‏ الأعلام : 
وفي تعليق البغوي: من أنكر الستن الراتبة أو صلاة العيدين يكفر, والمراد إنكار مشروعيتها؛ لأنها 
معلومة من الدين بالضرورة:؛ ولمنكر هيئة الصلاة زعمًا منه أنها لم ترد إلا مجملة؛ وهذه الصفات 
والشروط لم ترد بنص جلى متواتر يكفر أيضًا إجماعًا. اه. 

قوله: ( بخلاف مجمع عليه... إلخ ) محترز قوله: ( معلوم من الدين بالضرورة ). 

وقوله: ( لا يعرفه إلا الخواصٌ ) أي: دون العوامٌ . قال و ع ش 0 (©: ظاهره» وإن علمه ؛ ثم أنكره) 
وهو المعتمد. وفي « شرح البهجة ) لشيخ الإسلام ما يخالفه. اه. 

قوله: ( كاستحقاق بنت الابن السدس ) تمثيل للمجمع عليه الذي لا يعرفه إلا الخواصّ, أي: 
فمن جحده لا يكفر به. 

قوله: ( وكحرمة نكاح المعتدّة ) أي: فمن جحدها لا يكفر. 

قال و ع ش » (): أي: مع اعترافه بأصل العدّة وإلا فإنكار العدّة من أصلها كفر؛ لثبوته بالنص 
وغلمة: بالطبرورة:: اه 

قوله: ( وبخلاف المعذور ) محترز قيد ملحوظ, أي: وجحد مجمع عليه من غير عذرء وكان 
الاولى التصريح به. 

قوله: ( كمن قَدبَ عهده بالإسلام ) تمثيل ل ( المعذور )» ومثله: مَن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. 

قوله: ( وسجود تخلوق ) معطوف على نفي صانعء أي: وكسجود مخلوق سواء كان صنماء 
أو اقيق أو مارك عر هما تكتربية) لأنه اليك للد كريكا. 

قال في « الأعلام »: سواء أكان السجود في دار الحرب أم في دار الإسلام» بشرط: أن لا تقوم 
قرينة على عدم استهزائه أو عذره؛ وما في ١‏ الميلية ؛ عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد 


تعريف الردة» وذكر أنواعها - باج /با ؟ 


اختيارًا من غير خوفء ولو نببّاء وإن أنكر الاستحقاق, أو لم يطابق قلبه جوارحه؛ لأن 0 
يكذبه. وفي « أصل الروضة » عن ١‏ التهذيب ): من دخل دار الحرب فسجد لصنم, أو تلفظ 

بكفر, ثم ادعى إكراهاء فإن فعله في حَلوَته لم يقبل» أو بين أيديهم؛ وهو أسير قل قوله. أو تاجر 
فلاء وخرج بالسجود الركوع؛ لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كنيرًا بخلاف السجود. قال 


للصنم في دار الحرب لم يحكم بردّته. ضعيفء وواضح أن الكلام في امختار. اه. 

قوله: ( اختيرًا ) خرج المكرهء كأن كان في دار الحرب وأَكرَهُوه على السجود لنحو صنم. 

وقوله: ( من غير خوف ) لا حاجة إليه؛ لأنه يغني عنه ما قبله. 

قوله: ( ولو نييًا ) أي: ولو كان الخلوق نبيّاء فإنه يكفر بالسجود له 

قوله: ( وإن أنكر الاستحقاق ) أي: يكفر بالسجود للمخلوق» وإن أنكر استحقاقه له واعتقد 
أنه مستحق لله تعالى خخاصة. . 

وقوله: ( أو لم يطابق... إلخ ) عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص. 

قال في ١‏ الأعلام » وفي المواقف وشرحها: من صَدَّق بما جاء به النبي يِلِقو» ومع ذلك سجد 
للشمس» كان غير مؤمن بالإجماع؛ لأن سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس مُصدَّقء ونحن 
نحكم بالظاهر» فلذلك حكمنا بعدم إيمانه؛ لأن عدم السجود لغير اللَّه داخل في حقيقة الإيمانء 
حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية» بل سجد لها وقلبه مطمئن 
بالتصديق» لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجري عليه حكم الكافر في الظاهر. اه. 

قوله: ( من دخل دار الحرب ) أي: من المسلمين. قوله: ( فسجد ) أي: من دخل دار الحرب. 

وقوله: ( لصدم ) أي: أو نحوه كشمس. راد رارض كر رسو ار 

قوله: ( ثم اذَّعى إكراهًا ) خرج به: ما إذا لم يدّعه. فيحكم بكفره مطلقا 

قوله: ( فإن فعله ) أي: المذكور من السجود والتلفظ بالكفرء والجملة جواب ( من ). 

وقوله: ( في خلوته ) أي: بين بين أيديهم. وقوله: ( لم يقبل ) أي: لأن قرينة حاله تكذبه. 

قوله: ( أو بين أيديهم ) معطوف على الجار والمجرور قبله» أي: أو فعله بين أيديهم. 

وقوله: ( قبل ) لأنَّ قرينة حاله» وهي أسْرِه وكونه بين أيديهم تصدّقه. 

قوله: ( أو تاجر) معطوف على ( أسير )» أي: فإن فعله بين أيديهم» وهو تاجرء فلا يقبل؛ لأن 
عدم الاسر يدل على كذبه. 

قوله: ( وخرج بالسجود الركوع ) أي: فلا يكفر به ولكنه يحرم. 

قوله: ( لأن صورته ) أي: الركوع, وهو علة لعدم كفره بالركوع. 

قوله: ( بخلاف السجود ) أي: فإنّ صورته لا تقع في العادة مخلوق. 


ب 


باب في الردة: 
شيخنا: نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق 
بالركوع كما يعظم الله تعالى به, فإنه لا شك في الكفر حيتئذ. اه. وكمشي إلى الكنائس 
بزيُهم من زُنَار أو غيره, وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذّر 0 

قوله: ( أن محل القرق بينهما ) أي: الركوع والسجود. 

وقوله: (عند الإطلاق ) أي: عند عدم قصده شيئّاء أي: أو عند قصده تعظيمه: لكن لا كتعظيم الله. 

قال « المِجَيْرِمِي » 0 والحاصل: أن الانحناء مخلوق» كما يفعل عند ملاقاة العظماء» حرام عند 
الإطلاق» أو قصد تعظيمهم؛ ؛ لا كتعظيم الله تعالى» وكفر إن قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالى. اه. 

قوله: ١‏ فإنه ) أي: من قاد تعظيم مخلوق بالركوع كتعظيم الله. 

وقوله: (لا شك في الكفر ) أي: في كفره» فأل عِوَضِ عن الضمير. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ قصد ما ذكر. 

قوله: ( وكمشي إلى الكنائس ) معطوف على ( كسجود تخلوق )» أي: والمكفر أيضًا كمشي 
إلى الكنائس حالة كونه متلبّسَا بزيهم, أي: بهيئتهم التي يتلبسون بهاء كأن يشد على وسطه زُنا 
وهو خيط غليظ فيه ألوان يشدّ في الوسط فوق الثوب» أو بخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد 
الخياطة عليه كالكتفء ما يخالف لونهاء أو يضع البرنيطة» فيكفر بذلك. 

وأفهم قوله: وكمشي إلى الكنائس بزيّهم: أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلى الكنائس لا بزيهم؛ 
بل بزي المسلمين» أو تزيًا بزيهم من غير مشي إليها لا يكفر» وهو كذلك. 

قوله: ( وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر ) أي: فيكفر به. 

قال في «الأعلام 6: والمراد بالمستقدّر: النجاسات مطلقًاء بل والقذر الطاهرء كما صرح به 
بعضهم, ثم قال: وكإلقاء المصحف ونحوه في القذر تلطيخ الكعبة أو غيرها من المساجد بنجسء 
ولو قيل: إن تلطيخ الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد, إلا أن كلامهم بما يأباه. اه. 

وقال في و التحفة ) 0“ وقضية قوله: ( كإلقاء ) أن الإلقاء ليس بشرطء وأن مماسة شيء من 
ذلك بقذر كفر أيضاء وفي إطلاقه نظرء ولو قيل: لا بد من قرينة تدل على الاستهزاء لم يبعد. اه. 

وقال وسم » 247 اختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق» فأفتى بعضهم بحرمته 
مطلقاء وبعضهم بحرمته إن بصق على القران ثم مسحه:؛ وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها. اه. 

وقال وع ش »9 ): ما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليبس بكفر, وينبغي 
8 حرمته أيضّاء ومثله: ما جرت العادة به أيضًا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه؛ للتبرك به 
او لصيانته عن النجاسة. اه. 


مض 


تعريف الردة» وذكر أنواعها 


قال الرُويَانِي: أو علم شرعي؛ ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم. ( وتردّد في كفر ) أيفعله أو لا؟ 
وكتكفير مسلم لذنبه بلا تأويل؛ لأنه سمّى الإسلام كفراء وكالاضا بالكفر كأن قال لمن طلب 


قوله: ( قال الرُويَانِي أو علم شرعي ) قال في الأعلام » أيضًا: وهل مراد الدُويّاني بالعلوم 
الشرعية: الحديث» والتفسيرء والفقه» وآلاتها: كالنحوء وغيره, وإن لم يكن فيه آثار السلف». 
أو يختص بالحديث» والتفسير والفقه؟ الظاهر: الإطلاق» وإن كان بعيد المدرك في ورقة من كتاب» 
نحو مثلًا: ليس فيها اسم معظم. اه. 

قوله: ( ومثله ) أي: العلم الشرعي. 

وقوله: ( ما فيه اسم معظم ) أي: من أسماء الله أو أسماء الأنبياءء أو الملائكة. 

قوله: ( وتردّد في كفر) عطف على ( نفي صانع ). أي: وكتردّد في كفر: هل يفعله أم لا؟ فإنه 
00 

قال في شرح « الروض » (©: لأن استدامة الإيمان واجبة» والتردّد ينافيها. اه. 

فإن قلتٌ: التردّد من أي قسم من الأقسام السابقة: هل هو من العزم أو الفعل أو القول؟ 

قُلتُ: يحتمل أن يكون من العزم؛ لأن المراد به: القصد مطلقَاء 7 كان مع جزم أو مع 
تردّد» ويحتمل أن يكون من الفعل؛ ويراد به: ما يشمل الفعل القلبي» ويحتمل أن يكون من 
الغالث» بأن يراد من التردّد: التردّد اللساني» لكن الموافق للقلبي كما هو ظاهر. 

قوله: ( وكتكفير مسلم ) أي: بأن قال له: يا كافر. 

وقوله: ( لذنبه ) أي: لأجل ارتكابه ذنبًا من الذنوب» وهو ليس بقيد» بل مثله بالأولى ما إذا 
كفره من غير ذنب. 

وقوله: ( بلا تأويل ) أي: فيكفر به إن كفره بلا تأويل للكفر» ككفر النعمة مثلاء وإلا فيكفر. 

قوله: ( لأنه سمّى الإسلام كفرًا ) علة لمقدر, أي: فيكفر من كَفْر مُسَلِمًا من غير تأويل؛ لأنه سمّى 
الإسلام المتلائّس به كفواء وقد صح أنه عِكثمٍ قال: ( إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها » 0 
أي : رجع بكلمة الكفر. 

فوله: ( وكالرضا بالكفر ) أي: فيكفر به. 

قال في ١‏ الأعلام 6: ومن المكفرات أيضًا: أن يرطق تالحو اواو ا كأن يسأله كافر يريد 
الإسلام أن يُلَقَّه كلمة الإسلام فلم يفعل» أو يقول له: اصبر حتى أفرغ من سُغْلي أو تُخطبتي» 
ولو كان خحطيئاء وكأن يشير عليه بأن لا يُسلِم وإن لم يكن طالبًا لإسلام فيما يظهر. اه. 


٠‏ /ا”؟ - باب في الردة: 


منه تلقين الإسلام: اصبر ساعة فيكفر في الحال» في كل ما مرّ؛لمنافاته الإسلام» وكذا يكفر من 
أنكر إعجاز القران, أو حرفا منفق أو صحبة أبي بكر أو قذف عائشة ليها ) مي ل ا 0 


قوله: ( فيكفر في الحال ) تفريع على جميع ما مد من نفي صانع إلى هناء بدليل قوله في كل ما مرٌ 

وقوله: ( لنافاته ) أي: ما م للإسلام. 

قوله: ( وكذا يَكفر من أنكر إعجاز القرآن ) أي: لأنه مُجمَعٌ عليه مَعلومٌ من الدّين بالضرورة. 

قوله: ( أو حرفا منه ) أي: أو أنكر عرفًا من القُرآنء أي: أو آية مُجمعًا عليها» كبسملة النمل 
التي في وسطهاء أما بسملة الفاتحة فلا يكمّر من نفاها منها؛ لعدم الإجماع عليهاء ومثله: ما لو زاد 
فيه آية معتقدًا أنها منه فُيَكفر به. 

وفي قال سيقن الأمقاة الفارق يري لأنالاسيةة الديد ا ديو ري وعلذة في ابه فى 
التجويد ما نصه: قد كَفَرَ بعضهم من وقف على نحو قوله تعالى: «9 وَقَامَتٍِ أليهود 5 © [ التوبة: 7١‏ ] 
وابتدأ.بقوله: ل حر أب أّهِ 4 التوبة: ٠.‏ ) أو وَهَاَتِ ألتمَرَى 4 [ التوبة: ٠٠‏ ] وابتدا بقوله: 
« ألسَيِيحُ أَزْك صر 4 زاهرة: .+ ] أو ط وات اليه 4 [للقدة: 4+] وابتدأ بقوله: يد لله مرك 4 
المائدة: 4 ] أو 8 وما أخر بمُضْغْر © [ إبراهيم: 3١‏ ] وابتداً بقوله: ‏ إن حكَهمَرتٌ © [ إبراهيم: ١١‏ ]. 
وا محققون على أنه لا يطلق القول بالتكفير ولا با محرمة, بل إن كان مضطرًاء وابتدأ بما بعده. غير معتقد 
معناه» لا يكفر» وإن اعتقد معناه كفر مطلفاء وقف أم لاء وعليه يحمل كلام من أطلق. 

فإن وقف متعمدًا غير معتقد المعنى حرم ولم يكفر. اه. 

قوله: ( أو صُحبَة أبي بكر ) أي: أو أنكر صُحبة أبي بكر ذك ككف به؛ لثبوتها بالقران» وفي 
إنكارها تكذيب للقرآن. وظاهره: أنه لا يكير ابإلكان مدصية غيرة: وفي رسالة شيخنا الأستاذ 
في فضل أبي بكر ذه ما نصه: ومن الآيات الدالة على فضله: قوله تعالى: ف ثاف أنَينٍ إِذ هما ف 
ألكار إِذ يَقُولٌ صدبهء لا تَحْرَّنْ إنك أله مكنا © 1 العوية: ]أ جِمَعَ المسلمونٌ على أن المراد 
بالصّاجِب هنا أبو بكر ذه ومن نَع من أَنكر ضُحبته كََرَإ إجمَاعًاء ولا كذلك إنكار صحبَة غَيرِه. اه. 

وفي « البْجَيْرِ ترمي 0 207: قال الشهاب الرملي: لو قال: أبو بكر لم يكن من الصكابة بَهَ كفرء ولو قال 
ذلك قر أبي بكر لم يكفرء وفيه 0 لأن الإجماع مُنَعَقِدٌ على صَحَابَة غيره) وَالنّصّ واردٌ سَائِمٌ. 

قلتٌ: وَأَكَلٌ الدّرَجَاتَ أن يَتَعَدَّى ذلك ! إلى غير تهات وَعَلِى ذك؛ لعا َتَهُم يَعْرفهًا 

الخاصٌ والعامٌَ من النبي يِه قّافي صُححبة شخبة أحيهم مُكُذْبٌ للنبي يِه اه 

قوله: ( أو قذف عائشة مَييها ) أي: : وكذلك يُكفر مَن قَذََّفَ عائشة 0000 يبرَاءَتَها. 
ففي قَذْفِهَا - عَمَامًا اللّهُ - تكذِيب للقرآن. 


ل ١ه07/9ا؟‏ 


تعريف الردة» وذكر أنواعها 


ويكفر في وجه حكاه القاضي من سبّ الشيخين» أو الحسن» والحسين نكن لا من قال لمن أراد 
تحليفه: لا أريد الجحلف باللّه. بل بالطلاق مثالا أو قال: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت. 


قوله: ( ويكفر في وجه... إلخ) قال في « الأعلام ): وفي وجه حكاه القاضي حسين في تعليقه: 
أنه يلحق بِسَبٌ النبي لَه سَبٌ الشَّيحَين وَعُئمان وَعَلِي كن فقال: من سَبٌ الصَّحَابَةَ فَسَقَ» وَمَن 
شك الشيكين أو-الطسنين يكفر أو يفشق, 

وعبارة « البَعْوِي ): من أنكر خلاقة 5 بكر يُبدّع ولا كم ون فك ارين الشفان 
ولم يستحل يفسقء واختلفوا في كفر من سَبٌ الشّيحَون. 

قال« الزركشي » كالسبكي: وينبغي أن يكون الخلاف إذا سَكِه لأمر خاص به أما لو سَئَه لكونه 
صحايياء فينبغي الفترم بتكفيره؛ لأن ذلك استخفاف بحق الصّحبّة وفيه تعريض بالنبي عَله) 
وقد روى الترمذي: أنه عتم رأى أبا بكر وعمر فقال: ١‏ ا 
شأن غيرهما الم وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ٠١‏ يقول الله تعالى: م مَن آذّى 
لي وَلِيَا فقد آذْنتُهُ بالحرب » (2 وفي رواية: ١‏ نقذ انحل معارضي 0 : ولا شَّكُ أنا نتحقق ولاية 
العشرة» فمن آذى واجدًا منهم فقد بارز الله تعالى با محاربة» فلو قيل: اددك 
الحارت لم يفده ولا يَلِرَم هذا في غيرهم اك عبد رام ياخبار الصادق. 

اقوله: ( لا من قال. .. إلخ ) أي: لا يكفر من قال لخصيه حم ا 5 
5 يذ الت الله تعالى» بل الطلاق أو الإعتاق. 

قوله: ( أو قال: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت ) أي: لا يكفر بذلك؛ ولا يكفر أيضًا مَن قال 
ا سَلْبَكَ الله الإيمان» أو لكافر: لا رَرَقَكَ الله الإيمان؛ لأنه مجرد دعاء عليه بتشديد الأمر 
والعقوبة عليه» ولا إن دخل دار الحرب» وشرب معهم الخمرء وأكل لحم الخنزير» ولا إن صلَى بغير 
وضوء مُتعمْداء أو بنجسء أو إلى غير القِبلَة» ولم سحل ذلك» ولا إن تمتى جل ما كان حلالا في 
َيه قبل تحرهه كأن تتّى أنه لا ّم الله الخمرء ولا أن شد اونا على وسطه» أو وضع كأنسوة 
امجوسي على رَأسِهء أو دخل دار الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى» ولا إن قال: النصرانية خير 

من المجوسية» ولا إن قال: لو أعطاني الله الجنة ما دخخلتها. صرح بذلك كله في شرح ١‏ الروض ) (6. 


55 


باب في الردة: 


( تنبيه ): ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه؛ لعظم خطره؛ وغلبة عدم قصده. 
سيّما من العواة؛ وما زال أثمتنا على ذلك قدمماء وحديئًا. ( ويُستاب ) 1 25211 


قوله: ( تنبيه ينبغي للمفتي ) أي: يتعين عليه. 

وقوله: ( أن يحتاط...... إلخ ) أي: أن يَسِلَّكَ طريق الاحتياط في الإفتاء بتكفير أحدء فلا يُفتي 
بذلك إلا بعد الفعحص السّدِيد واليقين السديد. 

قوله: ( لعظم خطره ) أي: التكفير؛ وذلك لأنه ربما كفر مسلمًا بلفظ غير مكفر فيكفر. 

وقوله: ( وغلبة عدم قصده ) أي: المكفر. 

وقوله: ( سيّما ) أي: خنصوصًا من العوام؛ فإنهم يتلفظون بكلمات مُكثّْرَة ولا يقصدون معناها. 

قوله: ( وما زال أئمتنا على ذلك ) أي : على الاحتياط فيه» قال في ( التحفة »© بعده (). 
بخلاف أئمة الحنفية؛ فإنهم توسعوا بالحكم مُكْرَات كثيرة مع قَبُولها التأويل» بل مع تبادره منها. 
ثم رأيت الزركشي قال عمًا ما توسع به الحنفية: أن غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم, 
وكان المتورعون من متأخري الحنفية يُْكرُونَ أكثرهاء ويخالفونهم» ويقولون: هؤلاء لا يجوز 
تقليدهم؛ لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ولم يخرّجوها على أصل أبي حنيفة؛ لأنه لاف عقيدته؛ 
إذ منها: أن معناها أصلًا محققًا هو الإيمان, فلا نرفعه إلا بيقين. فليتنيّه لهذاء وَلِيَحذر يمن يُعَادِر إلى 
التكفير في هذه المسائل مِنّا وَمنهم» فيخاف عليه أن يكفر؛ لأنه كفَّرَ مسلمًا. اه. مُلخصًا. 

( فائدة ): قال الغزالي: من رَّعَمَ أن له مع الله لاقمل عنه نحو: الصلاة» أو تحريم نحو: 
شرب الخمرء وجب تتله, وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر» وقتل مثله أفضل من قتل مائة 
كافر؛ لأن ضرره أكثر. اه. 

[ أحكام تتعلق بالمرتد ] 

قوله: ( وَيُستَتَاب... إلخ ) شروع في بيان ما يجب على من ارتدّ والعاذ بالل تعالى بشيء مما مرّ. 

وحاصل ذلك: أنه يجب عليه العَؤْدُ فورًا إلى دِين الإسلام» ولا يحصل إلا بالتلفظ بالشهادتين 
والإقلاع عما وقعت به الوْدّة والنّدَمم على كل ما صدر منه؛ والعَرْمُ على أن لا يعود ثله. 

ويجب عليه أيضًا: قضاء ما فاته من واجبات الشرع في مُدة الرَدَّمَ 0 
عليه بالعَؤد إلى الإسلام؛ لقوله تعالى: «ثل لِلَتِيِنَ كفررا إن يَنَهُوا يُعْمَرَ لهم مَا قَدَ سَلََ »4 
الأنفال: م؟ ع ولخبر: « فإذا قَالُوهَا عَصَهُ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأَمِوَالَهُم )»200. ل 


2 2 0 ل صصص ب ١0‏ 


وجوبًا. ( مرتد ), ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه كان محترمًا بالإسلام؛ وربما عرضت له شبهة 
فتزال. ( ثم ) إن لم يتب بعد الاستتابة. ( قتل ) أي: قتله الحاكم, ولو بنائبه بضرب الرقبة 
لا بغيره. ( بلا إمهال ) أي: تكون الاستتابة, والقتل حالا؛ 1100 


وجب على الإمام أو نائبه أن يأمره بذلك قَوْرًا بأن يقول له: ثب واوجع لِدِين الإسلام وإلا قَتَلنّك. 


وقوله: ( وجوبًا ) أي: استتابة واجبة» والفرق يبنه وبين تارك الصلاة حيث ندبت استتابته: أن 
جريمة المرتد تقتضي تخليده في النار» ولا كذلك جريمة تارك الصلاة. 

قوله: ( ذَكرًا كان أو الف )"انعنمي في المرتد. 

قوله: ( لأنه كان مُحترمًا بالإسلام ) علة للاستتابة» أي: إنما اسيييت أولا ولم يُققل من غير استتابة؛ 
لأنه كان محترمًا بالإسلامء أي: ولأنه ميته أُمَرَ في امرأةٍ ارئدّت أن يُعرض عليها الإسلام, فإن 
أسلمت وإلا قُتَلّت. 

قوله: ( وربما عرضت له شبهة ) كالعلة الثانية للاستتابة» أي: ولأنه ربما عرضت له شُبهَة 
اقتضت ردُّنّه فيسعى فى إزالتهاء قال فى ١‏ التحفة ) (©: بل الغالب: أنهاء أي: الود لا تكون 
عن عَبَتْ مَخض. ا 0 ْ 

وقال في ٠‏ الروض » وشرحه (": ولو سَأَل المرتد قبل الاستتابة أو بعدها إزالة شبهة عرضت له 
نُوظِر بعد إسلامه لا قبله؛ لأنه الشّبوة لا تتحصرء فَحَمَهُ أن يُسلِم ثم يستكشِفهَا من الغلماءء وهذا 
ما صححه الغزالي. وفي جه عاط 4011 أن نلق ققلمة على الشيف اه 

قوله: ( ثم إن لم يتب ) أي: المرتد. وقوله: ( بعد الاستتابة ) أي: طلب التوبة منه. 

قوله: ( قتل ) أي: كفا لا عدا فلا يجب غسله ولا تكفينه» ولا يُصِلّى عليه؛ ولا يُدمّن في 
مَقَابِرٍ المسلمين؛ خروجه عنهم بالرّدَة. 

قوله: ( أي قتله الحاكم ) فلو قُتله حير حر لافتياته على الإمام» ومحله: إذا كان المرتد دا 
فإن كان رَقِكًا جَارَ ليد قد في الأصح؛ لأنه ملكه؛ قله فعل ما يتعلق به من تأديب ونحوه. 

قوله: ( بصّرب الرّقْبَة ) متعلق: ب ( قتل )» أي: قتل بضرب رقبته بسيف. 

وقوله: ( لا بغيره ) أي: غير ضرب الرقبة بسيف كإحراق وتغريق؛ وذلك لخبر: ١‏ إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » 0©. 

قوله: ( بلا إمهال ) متعلق بكل من قوله: ( يُستتَاب ). 

وقوله: ( قتل ) كما يدل عليه: تفسيره بعد. 


اي 


باب في الردة: 
لخبر البخاري: « من بل دينه فاقتلوه »2 فإذا أسلم صح إسلامه وتّرِك وإن تكررت رذّته لإطلاق 
النتصوص. . نعم يُعزّر من تكرت رذّته لا في أَوَل مرّة ة إذا تاب خخلافًا لم زعمه جهلة القضاة. 

( تتمة ): إغا يحصل إسلام كل كافر أصليّ: أو مرتد بالتلفظط بالشهادتين من الناطق, 


قوله: ( لخبر البخاري... إلخ ) دليل للقتل حالا. 

قوله: (فإذ أسلم... إلخ ) الأَولَى: تقديمه على قوله: ( ثم إن لم يتب... إلخ )؛ لأنه مفرع على 
الاستتابة» أي: فإذا امتثل أمر الإمام وتاب» بأن عاد إلى الإسلام صح إسلامه وترك. 

وقوله: ( وإن تكررت ردّته ) غاية لصحة إسلامه إذا أسلم. 

وقوله: ( لإطلاق النصوص ) راجع للغاية» أي: تُقَبل تَوبَتُه وإن تكررت منه الرّدة؛ِ لإطلاق 
انرسي كر على ازا زاريد كفروأً إن ينتهوا يعْمر لهم ما كد سَلَفَ © [الأنفال: 58 ] 
وكخبر: « فإذا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُم وَأموائيي: :60 

قوله: (نعم يُعَزّر من تَكُوٌرَت رِدَّنْه ) استدراك من صحة إسلامه إذا تكررت منه الود أي: يصح 
إسلامه مع تكررهاء لكنه يُعَزّر؛ِ لزيادة تهاونه بالدّين. 

وقوله: (لا في أول مرة ) عطف على محذوف» أي: فيُعَرّر في المرة الثانية والثالئة لا في أَوَّل 
مرةء أما فيها فلا يُعَرّر. 

وقوله: (إذا تاب ) متعلق ب ( يُعزّر ). 

قوله: ( خلافا لما زعمه جحَهّلَة المّضَّاة ) أي: من تعزيره في أول مرة. وعبارة « التحفة © 9): 
ولا يُعرّر مرتد تاب على أُوَّل مرّةء خلاقًا لما يفعله جهّلة القضاة. اه. 

[ كيفية إسلام الكافر الأصلي والمرتد ] 

قوله: ( تتمة ) أي: في بيان ما يحصل به الإسلام مطلمًا على الكافر الأصلي وعلى المرتد. 

قوله: (إنما يحصل إسلام... إلخ ) عبارة « التحفة 6 2©9: ولا بد في الإسلام مطلقًا وفي النجاة 
من الخلود في النار» كما حكى عليه الإجماع في « شرح مسلم » من التلفظ بالشهادتين... إلخ. 

قوله: (بالتلفظ بالشهادتين ) متعلق ب (يحصل )» وإثما توقف صحة الإسلام عليه؛ لأن التصديق 
القلبي أمر باطني, لا اطلاع لنا عليه؛ فجعله الشارع منوطا بالنطق بالشهادتين الذي مدار الإسلام عليه. 

وقوله: (مِن الناطق ) خرج به: الاخرسء فلا يُطالب بالنطق» بل إذا قامت قرينة على إسلامه 
كالإشارة: كفّى في محصّول الإسلام. 


كيفية إسلام الكافر الأصلي والمرتا ال ككتتتتتتتتتتكتكتكتك..-15 حي 4 


فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان» وإن قال به الغزالي, وجمع محققون» ولو بالعجمية, وإن أحسن 
العربية على المنقول المعتمد لا بلغة لُقَئها بلا فهى * ثم بالاعتراف برسالته َه إلى + غير العرب 
تمن ينكرهاء فيزيد العيسوي من اليهرد محمد رسول الله إلى - جميع الخلق, 0000 


قوله: ( فلا يكفي ما بقلبه مِن الإيمان ) أي: في إجراء أحكام المؤمنين في الدنيا عليه بناء على أن 
النطق شرط 0 الإيمانء 1 ف يي النجاة مق النان بناء على أل كتطن مندر: 

والحاصل: في التُطّق الشهادتين: هل هو شرط في الإيمان لأجل إجراء الأحكام عليه 
أو شطر منه) 00 جزء منه؟ فذهب إلى الأول محققو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ويترتب 1 
أن من صَدَّفَ بقلبه» ولم يُقرَ بلسانه» فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية؛ ومن أن 
بلسانه» ولم يُصَدّق بقلبه كالمنافق» فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله وذهب إلى 
الثاني: قوم محققون, كالإمام أبي حنيفة» وجماعة من الأشاعرة» وعليه فيكون الإيمان عند هؤلاء 
اسمًا لعملى القلب واللسان جميعًاء وهما التصديق والإقرار» ويترتب عليه: أن من صَدَّفَ بقده 
ولم يتفق له الإقرار في عُمره لا مرة ولا أكثر مع القدرة على ذلك؛ لا يكون مؤمئًا لا عندناء 
ولا عند الله تعالى» وهذا ضعيف. ولمعتمد: الأوّل. 

قوله: ( وإن قال به ) أي: بالاكتفاء بما في قلبه من الإيمان. 

قوله: ( ولو بالعجمية ) أي: يحصل الإسلام بالتلقّظ بالشهادتين» ولو أتى بهما بالعجمية. 

قوله: ( وإن أحسن العربية ): غاية للغاية» وكلاهما للوّدٌ. 

قوله: ( لا بلغة... إلخ) أي: لا يكفي في حصول الإسلام: الإتيان بهما بلغة لَقَتَهَا له العارف 
بتلك اللغة وهو لا يفهم المراد منها 

| قوله: ( ثم بالاعتراف) عطف على ب ( التلفظ )» أي: إنما يحصل الإسلام بالتلفظ وبالاعتراف 
لفظا برسالته يلتم وعلى آله إلى غير العرب. 

وقوله: ( يمن يَُكِرُها ) حال من ( الاعتراف ), أي: حالة كون الاعتراف المشروط ممن ينكر 
رسالته إلى غير العرب» ويقول: إنها خاصة بالعرب. 

قوله: ( فيزيد العيسوي. مالع كاي الأ 0 : العِيسَوِيّة: فرقة من اليهود تنسب إلى 
أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني» كان في خلافة الصور؛ ب يعتقد أنه 5 رسول إلى 
العرب خاصة» وخخالف اليهود في أشياء غير ذلك» منها: أنه حم عي الحداع باع 

وقوله: ( محمد رسول اللّه) الأؤلى: أن يفول يعن مجك زموال اللّه ا جميع الخلّق؛ لأن 
امريد الجار وا مجرور فقط 


05" باب في الردة: 


أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام, فيزيد المشرك: كفرتُ بما كنت أشركتٌ به 
وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه, ومن جهل القضاة: أن من اذْعي عليه عندهم برِدّة 
أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه, يقولون له: تلفظ با قلت وهذا غلط فاحش. فقد قال 
الشافعي ه: إذا ادعي على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الخال» وقلت له: قل: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن فَحمدا رسول الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين 


قزلةة و أو التداءة #تطاهر .ونيف أنه مارك على :و محمد .سول الله الخ ): 

ويكون المعنى: أو زيف البراءة من لوم إلخ )اوهو عر كيار الا القع لودو ها بجر 
العيسَوي لا بد في صحة إسلامه: فح امن وكيد سول الله إلى جميع. .. الخلق أو يَيرَأ من 
كل دين يُخالِف دين الإسلام. اه. 

قوله+:وافيريد امشزك:. بإلع ع لأ ينانت تفزيمة علق .ما اقبلده:فالأولى + الإنيان: باق الاسشداق 
بدل الفاء. 

قوله: ( وبرجوعه... إلخ ) عطف على قوله: ب ( الاعتراف )» يعني: إذا اعتقد مكفرًا من 
المكفرات» فلا بد مع النطق بالشهادتين من رجوعه عن اعتقاده. 

قال دع ش » (2©: كأن يقول: بَرِئتُ من كذاء فيبرأ منه ظاهواء أما في نفس الأمر فالعبرة بما 
في نفسه. أه. 

قوله: ( وَمِن جهل القضاة ) الجار والمجرور خبر مقدم؛ والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها 
بعده مبتدا مؤخر. 

قوله: ( أن من اذّعى عليه عندهم ) أي: عند القضاة. وقوله: ( برِدّة ) أي: أنكرها. 

وقوله: ( أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه ) أي: بعد أن نسبت إليه الرّدّة. 

وقوله: ( يقولون ) أي القضاة ( له ) أي: لمن اذَّعى عليه بالردّة أو جاءهم يطلب الحكم يإسلامه. 

وقوله: ( تلفظ بما قلت ) أي: ما نسب إليك من ألفاظ الرَدّة» وهذا مقول ( يقولون ). 

قوله: ( وهذا ) أي: ما يقولون له غلط فاحش؛ لما يلزم عليه من إعادة لفظ الكفر على لسانه. 

قوله: ( فقد قال الشافعي لع الالال بعلن كر ما عله الاة ة غلطا فاحضًا. 

وقوله: ( إذا اذُعى على رجل ) أي: عندي. 

وقوله: ١‏ لم أكشف عن الحال ) أي : عن السبب الذي ارتد به. 

قوله: ( وأشهد أن محمدًا رسول اللّه) في « التحفة ) إسقاط واو العطف» وكتب « سم » عليها (©: 


/ا6/؟ 


كيفية إسلام الكافر الأصلي والمرتد 
الإإسلام. اله. قال شيخنا: ويؤخذ من تكريره و لفظ أشهد: أنه لا بد منه في صحة الإسلام» 
وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة, وغيرهاء لكن خالف فيه جمع. وفي الأحاديث 
ما يدل لكل. امه. يندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث, ويُشتّرط لنفع الإسلام في الآخرة 


هذا النص فيه تَصريحٌ: بأن لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى؛ ويوافقه قولهم: لو أَذّن 
كافر غير عيسوي حكم يإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه. اه. 

قوله: ( ويؤخذ من تكريره) أي: الإمام الشافعي ود وقوله: ( لفظ أشهد ) مفعول ( تكرير ). 

وقوله: ( أنه ) نائب فاعل: ( يُوْحَذْ ). 

وقوله: ( لا بنّ منه ) أي: من التكرير. قال « سم ١0‏ ': ينبغي أن يغني عنه العطف. اه. 

وفي ( حاشية العلامة الباجوري على الجوهرة #نا'نضة: ولا يد من 'لقط أشهد وتكريرة 
ولا يُشترط أن يأتى بحرف العطف» » على ما قاله الزيادي؛ ورجع إليه الرملي آخرّاء فلا يكفي إبدال 
لفظ أشهد بغيره وإن كان مرادقًا لما فيه من معنى التعبد» ولا بد من ترتيب الشهادتين وموالاتهماء 

ثم قال: وما تقدّم من الشروط مبني على المعتمد في مذهبنا معاشر الشافعية وبه قال ابن عرفة من 
ا لا بد أن يقول: افون زه له لذن لله ر أكون ذا فيا رسو ل الله ووالقي 
الأبي شيخه ابن عرفة فقال: لا يتعين ذلك بل يكفي كل ما يدل على الإيمان» فلو قال: الله و اتن 
ومحمد رسول الله كفى» ونحو ما قاله الأبي لبعض من الشافعية - وهو العلامة ابن حجر 
وللنووي - ما يوافقه أيضّاء فيكون في المسألة قولان لأفل كر .مق المذهيين: 

قال المصنف في شرحه: وفنا أَوْلَى بالتعويل. اه. 

قوله: ( وهو) أي: وجوب التكرير. قوله: ( في الكفارة ) أي: في بابها. 

وقوله: ( وغيرها ) أي: غير الكمّارة. قوله: ( لكن خالف فيه ) أي: في وجوب التكرير. 

قوله: ( وفي الأحاديث ما يدل لكل ) أي: من وجوب التكرير وعدمه. 

قوله: ( بالإيمان بالبعث ) متعلق ب ( أمر )»2 والبعث: عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من 
قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول الُمر... إلخ؛ ويندب أيضًا: 
أمره بجميع ما يجب به الإيمان من عذاب القبر ونعيمه» وسؤال مُنكر وَنُكيرء والميرّان» والصراطء 
والناره 'واجنة-وتعو ذلك عا أعين.يه: يها بضلى اللدعلية بوعان آله وسلم. 

قوله: ( ويشترط لنفع الإسلام ) أي: لكونه منجيًا في الدار الآخرة. 

قوله: ( مع ما مرّ) أي: من التلقظ بالشهادتين. 


ايض سه 


باب في الردة: 


.- 5 تمد ع 


قوله: ( تصديق القلب بوحدانية اللّه تعالى ) أي: بأن اللَّه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» ولا بد 
أيضًا من تصديقه بما يجب له ا وما يستحيل عليه» وما يجوز في حقه تفصيلاء ومجموع ذلك 
واحد وأربعون عقيدة» قد تقدّم بيانها أَوّل الكتاب» ثم بعد ذلك تعمة ينه بان الله متصف بكل 
كمال منزه عن شائبة النقصان. 

قوله: وورعة ) مطرت على را وحداتة اللّه تعالى )» أي: ويشترط: تصدِيق القلب برسله 
أي: بأن لله رسلا أرسلهم فضلًا منه ورحمة للعباد؛ ليعلّموا الناس الشرائع والأحكام وأنه لا يعلم 
عددهم إلا اللّه تعالى؛ لقوله تعالى: 1 تيو تن طعا علتلك وتم كن أ تقَصصَ َقَصْسَ عَِلكََ 4 
[ غافر: /] لكن ما قام الدليل بمعرفتهم تفصيلا يجب تصديق القلب بهم كذلك؛ وهؤلاء هم 
الخمسة والعشرون المذكورون في القرآن وما قام الدليل بمعرفتهم إجمالا يجب تصديق القلب بهم 
كذلك, ولا بد من تصديقه بما يجب لهم - عليهم الصلاة والسلام - من الصّدق» والأمانة, 
واللِيعْ» والقَطانة» وبما يستحيل عليهم من أضداد هذه الأربعة» وبما يجوز في حقهم من الأعراض 
البشرية التي لا تؤدّي إلى نقص في مراتبهم العَليّة. 

قوله: ( وكتبه ) معطوف على ( وحدانية ) أيضّاء أي: ويشتر غرطا تضديق القلب يكتيف أي: 
ميكل من السماء على الأنبياء» والمراد بها: ما يشمل الصُحُحفء واخمُلِفٌ في عددهاء والمشهور أنها: 
مائة وأربعة» المنزل على شيث: ستونء وعلى إبراهيم: ثلاثون» وعلى موسى قبل التورأة: عشرة 
والكتب الأربعة» أعنى: التوراة» والإنجيل» والرّبُور» والفرقان» وَيُشْتَرَط أيضًا: تصديق القلب 
بملائكته. وهم ماهد لطيفة تورائية لا يأكلون» ولا يشريون» .ولا ينامون». شأنهم الطاغات» 
ومسكنهم السماوات: ف[ لا يصون أله مآ أَمَرَهمٌ وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ © [ التحرم: ١‏ ]. 

قوله: ( واليوم الآخر ) أي: ويشترط تصديق القلب باليوم الآخرء وهو يوم القيامة» وأوّله: من 
وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح, وقيل: إلى أن يدخل أهل الجنةٍ الجنةٌ وأهل النارٍ النا 
وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخر أيام الدنياء بمعنى: أنه متصل بآخر أيام الدنيا؛ لأنه ليس منها حتى 
يكون آخرهاء وسمي بيوم القيامة؛ لقيام الناس فيه من قبورهم وقيامهم بين يدي خالقهم, وقيام 
الحية لهم وعليهم» ويشترط أيضًا: تصديق القلب بما يقع فيه من مول الموقف» أي: ما ينال الناس 
فيه من الشدائد لطول الموقف, قيل: ألف سنة كما في آية السجدة؛ وقيل: خمسين ألف سنة كما 
في آية سأل» ولا تتافي؟ لأن العدد لا مفهوم له وهو مختلف باختلاف أحوال الناس» فيطول على 
الكفار» ويتوسط على الفُْسَاقء ويخف على الطائعين حتى يكون كصلاة ركعتين. 

قوله: ( فإن اعتقد هذا ) أي: ما ذكر من وحدانية اللّه تعالى» والرسل» والكتبء واليوم الآخر. 

قوله: ( ولم يأت بما مرّ ) أي: بالشهادتين. 


كيفية إسلام الكافر الأصلي وامريد جح 0 ححص 


لم يكن مؤمئاء وإن أتى به بلا اعتقاد ترتب عليه الحكم الدنيوي ظاهرًا. 


قوله: ( لم يكن مؤمًا ) أي: عندنا وعند الله إن قلنا بالشطرية؛ أو عندنا فقط إن قلنا بالشرطية 
ا 

رفحل ما كر إذا لم يكن عدم الإتيان بهما عن إباء» بأن عرضت عليه الشهادتان فأبى, فإن 
كان كذلك فهو كافر مطلمًا على القولين. 

قوله: ( وإن أتى به ) أي: بما م من الشهادتين. 

وقوله: ( بلا اعتقاد ) أي: لما مر من الوحدانية» وما بعدها. 

قوله: ( ترتب عليه الحُكم الدّنيرِي ) أي: فهو مؤمن عندنا في الدنيا. 

8 وأكل ذبيحتهء ومن غسله؛ ولكنية والصلاة عليه 
ودفنه في مقابر المسلمين بعد موته؛ لحديث: ( ابوث أن أحككم بالظاهر واللهُ يتولّى السَرَائر » © 
وليس مؤممًا عند اللّهِ بل هو منافق في الدّرك الأسفّلٍ من النارء تنا اللّ على الإيمان» ورزقنا التّمَتُع 
بالنّظِر إلى وجهه الكريم في الجتان» بجاو سيدنا محمد سيد ولد عدنان؛ امين 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


؟ .م" 


أولها: حد الزناء وهو أكبر الكبائر بعد القتل, ا ا ل ا ا ا 


أي: باب في بيان الحدود وأسبابها. 

و(الحدود ) جمع حدّء وهو لغة: المنع» وشرعًا: ما ذكر من الجلدء أو الرجم؛ ونحو ذلك من 
كل عقوبة مُقدّرة وسُمّيت بذلك؛ لمنعها من ارتكاب الفواحش. 

وشرغت حفظًا للكليات الستة المنظومة في قول اللَقَاني 0 

وحفظ دين ثم نفس مالٍ نَسَبْ ومثلها عمقل وعؤض قد وَبحَبْ 

فشُرِع القصاصٌ حفظًا للنفس, وقبَلُ الرَدّة حفظًا للدين وقد تقدماء وحدٌ الزنا حفظا للنسبء 
وحدٌ القذف حفظًا للعرض, وحدٌ السرقة حفظا للمال» وحدٌ الشرب حفظا للعقل. 

وبيان ذلك: أنه إذا عَلِمَ القاتلٌ أنه إذا قَتَل قل انكف عن القتل فكان ذلك سببًا لحفظ النفس» 
وهكذا يقال في الباقي. 

واعلم أن ارتكاب الكبائر لا يسلبُ الإيمانء ولا يُحبط الطاعات؛ إذ لو كانت محبطة لذلك 
للزم أن لا يبقى لبعض العصاة طاعة؛ والقائل بالإحباط يحيل دخوله الجنة. 

قال « الشبكي »: والأحاديث الدالة على دخول من مات غير مشرك الجنة بلغت مبلغ التواتر» 
وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار. ذكره المناوي (©. 

[ أولها: حدّ الزنا ] 

قوله: ( أوّلها ) أي: أوَل الحدود. وقوله: ( حدٌ الزنا ) هو بالقصر لغة حجازية» وبالمدٌ لغة تميمية. 

قوله: ( وهو ) أي الزنا. 

وقوله: ( أكبر الكبائر بعد القتل ) أي : لقوله تعالى: ولا قروا لز ِنَم كن «كتفتة وما 
سيا # [ الإسراء: ؟© ع» ولإجماع أهل الملل على تحريمه؛ فلم يحل في ملة قط؛ ولهذا كان حدّه 
أشدّ الحدود في الجملة. 


"م٠5‎ 


باب الحدود: 


وقيل: هو مقدم عليه. ( يجلد ) وجوبًا. ( إمام ) أو نائبه دون غيرهما خلافا للقفال. ( حرًا 
مكلفا زنى ) بإيلاج حَشفة ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


قوله: ( وقيل: هو ) أي: الزنا. 

وقوله: ( مُقَدّمٌ عليه ) أي: على القتل؛ لأن فيه جناية على النسبء وعلى العرض. 

وفي « ع ش) ما نصه 27: وفي كلام بعض شرح ١‏ الجامع الصغير ): أن أكبر الكبائر الشرك 
باللّهه ثم قتل النفس» وأن ما وراء ذلك من السبع الموبقات وغيرها - كالزنا - لا ترتيب فيه. وإنما 
يقال في كل فرد منه: من أكبر الكبائر. اه. 

قوله: ( يجلد وجوبًا) أي: لقوله تعالى: فو أَلرَايْهُ ولزن فى كَلبِِدُوا عل وم يَتْبمَا ِأئَدَ جَلْدَوَ © [ النور: »]١‏ 
وقوله: 9 كَأجَِرُوْ # أمرء وهو للوجوب. 

وقوله: ( إمام أو نائبه ) هذا إذا كان الزاني حرًا أو مُبِعَضَاء فإن كان رقيمًا لا يتحتم فيه الإمام 
بل يجوز للسيد أن يَحَدّه ولوديقين [ذة الإكام كنا بد كرو لبر ملام :9 .إذا زنك أمة أحدكم 
فليحدّها » ("): وخبر أبي داود والنسائي: « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » (©. 

قوله: ( دون غيرهما ) أي: الإمام أو نائبه فلا يستوفي الحد. 

وقوله: ( خلافًا للقفال ): أي: القائل بأن لغير الإمام أن يستوفيه. 

قوله: ( خُرًا ) خرج الرقيق فلا يُجلد مائة» بل نصفها؛ كما سيذكره. 

وقوله: ( مكلمًا ) أي: ولو ُحكمّاء فشمل السكران المتعدي بسكره. وخرج به الصبئء والمجنون» 
والسكران غير المتعدي؛ فلا يجلدونء ولا بدّ أن يكون المكلف ملتزمًا للأحكام» وخرج به الحربي 
والمستأمن. 

وأن يكون واضح الذكورة. وخرج الخنثى المشكل إذا أولج آلة الذكورة في فرج فلا يُحدٌ؛ لأن 
إيلاجه لا يُسمّى زنا؛ لاحتمال أنوثته» وكون هذا عضوًا زائدًا. 

“قوله: ( زنى بإيلاج حشفة ) أي: إدخال حشفةء ولا بد فيها أن تكون أصلية ومتصلة» فخرج 
إيلاج غير الدسفة كأصيعف أو اسه الزائذة ولو الحعتالاء. كما لو اشقه الأصلي بالزائد أو المنفصلة 
فلا حد في جميع ما ذُكر؛ لأنه لا يُسمٌّى زنًا. 


لد هم ءوم؟ 


حد الزنا 
أو قدرها من فاقدها في فرج أدمي حئىّ قبل أو دُبْ ذكر أو أنثى؛ مع علم تحريمه, فلا حد 
بمفاخذة, ومساحقة. واستمناء بيد نفسه. أو غير حليلته» بل يُعرّر فاعل ذلك ويُكرّه بنحو يدها 
كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل؛ لأنه في معنى العزل؛ ولا بإيلاج في فرج بهيمة» أو ميت 


وقوله: ( من فاقدها ) خرج به ما لو ثَّتَى ذكره وأدخل قدر الحشّقّة مع وجودها فلا حدّ؛ لأنه 
4 


كإدخال بعض أصبع . اه. ( بجيرمي ) 
قوله: ( في فرج... إلخ )» متعلق ب ( إيلاج )» ويشترط فيه أن يكون واضعما فلا حدّ في إيلاج 
فرج الخنثى المشْكل؛ لأنه لا يُسمّى زنا؛ لاحتمال كون هذا امحل زائدّا وشمل الفرج نفسه. كأن 
أدخل ذكره فى ذُبْرهِ فيحدٌ به» قال ( البجيرمي ) (©: وتُقل عن بعض أهل العصر خلافه فاحذره. 
وقوله: ( آدمي حي ) سيأتي محترزهما. 
قوله: ( قُبل أو دُبْر) بدل من ( فرج ) ثم يحتمل عدم تنوينهما وإضافتهما إلى ما بعدهماء 
ويحتمل تنوينهما وما بعدهما بدل من ( أدمي ). 
ا وأننى ) أي: ولو صغيراء فلو أولج مُكلّفٌ ذكره في فرج صغيرة؛ ولو بنت يوم؛ 
فإنه يُحدٌّء كما أن المرأة المُكلّفةٌ لو أدخلت ذَكر صبئ» ولو ابن يوم» في فرجها فإنها محد. 
قوله: ( مع علم تحريمه ) أي: الزناء والظرف متعلق ب ( زنا ) أو ( بإيلاج )» وخرج به الجاهل 
بالتحريم فلا يُحَدَّ بخلاف الجاهل بوجوب الحدٌ مع علمه بالتحريم فإنه يُحدٌ. 
قوله: ( فلا حَدَّ بمفاخذة... إلخ) محترز قوله: ( بإيلاج... إلخ )؛ إذ لا إيلاج في فرج في جميع ذلك. 
وقوله: ( واستمناء ) أي: تعمدٌ طلب إخراج المنئ. 
وقوله: ( بيد نفسه أو غير حليلته ) فإن كان بيدها فلا حرمة ولا تعزير: وبالأوْلَى عدم وجوب الحدٌ. 
قوله: ( بل يُعّر فاعلُ ذلك ) أي: ما ذُكر من المفاخذة؛ والمساحقة, والاستمناء؛ وإنها عُرّر لحرمته. 
قوله: ( ويكره ) أي: الاستمناء. وقوله: ( بنحو يدها ) أي : حليلته. 
قوله: ( كتمكينها ) الإضافة من إضافة المصدر للمفعول بعد حذف الفاعل» أي : كتمكين الزوج 
إياها من العبث واللعب بذَّكره» فإنه يُكره عليه ذلك. 
قوله: ( لأنه ) أي: ما ذُكر من الاستمناء بيدها وتمكينها من العَبَث بذَّكره؛ وهو علة الكراهة. 
وقوله: ( في معنى العَزل ) أي: عَزْل المنِيَ عن الحليلة وهو مكروه. 
الطبع عنه فلا يحتاج إلى الزجر عنه. 


ك.هخ8 د 


باب الحدود: 


ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافًا لمن وهم فيه, وإنما يجلد من ذكر ( مائة ) من الجلدات. 
( ويغرّب عاما ) م ا ا 


قال في « شرح الروض » (“©: لكن يُعرّر. اه. وهذا محترز قوله: ( آدمي حيّ ). 

قوله: ( ولا يجبُ ذبخ البهيمة الأكولة ) أي: إذا وُطئت. 

قوله: ( خلافا لمن وهم فيه ) أي: في وجوب ذبحهاء وهذا مبني على وجوب الحدٌ على الفاعل. 

قال في والروض » و و شرحهع(): قال في الأصل: وقيل: يُحدُ واطئ البهيمة» وعليه فقيل: 
حَدَهُ قتله مطلمّاء وقيل: قتله إن كان مُحصّئَاء وعلى وجوب القعل لا يختص القتل به؛ بل يجب به - 
أي بالإيلاج فيها - ذبح البهيمة المأكولة ولا يايلاج في ذُبُرهاء وعليه حمل حديث الترمذي وغيره: 
من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » (©) بخلاف غير المأكولة لما في قتلها من ضياع المال بالكلية 
والمأكولة إذا ذُبحت يحل أكلها؛ لأنها بمذكاة. اه. ملخصًا. 

وفي « المغنى » (): اختلفوا في عِلَّ ذلك - أي وجوب ذبح البهيمة عند القائل به - فقيل: 
لاحتمال أن تأتي بولد مُشُرّه الخلق» فعلى هذا لا تُذبح إلا إذا كانت أنثى» وقد أتاها في الفرجء وقيل: 
إن في بقائها تذكارًا للهاحشة فَيِعيّر بهاء وهذا هو الأصح. فعلى هذا لا فرق بين الذكر والانثى. اه. 

قوله: ( وإنها يجلد مَن ذكر ) يصح أن يكون الفعل مبنيًا للمعلوم» والموصول فاعله» وهو واقع 
على الإمام أو نائبه ومفعوله محذوف, أي: : وإنما يتجلد الإمام أو نائبه حرًا مكلمًا. .. إلخ, أو الفاعل 
قمر .سخ وود عق الزماء أو قائية والموصول مفعوله» وهو واقع على و : المكلّف... إلخء 
ويصحُ أن يكون مبتًا للمجهول. والموصولٌ نائب فاعل» وهو واقعٌ على الحَدٌ المكلف... إلخ. 

قوله: ( مائة من الجلدات ) منصوب على المفعولية المطلقة ل ( يجلد ). 

قوله: ( وَيُغرَبِ عامًا ) أي: من بلد الزنا تنكيلا له وإبعادًا من موضع الفاحشة. 

واعلم أن شروط التغريب سبعة: 

أولها: أن يكون بأمر الإمام أو نائبه» فلو تغب بنفسه لم يُحسب. 

انيها: أن يكون إلى مسافة القصر فأكثرء فلا يكفي ما دونها لتواصل الأخبار إليه غالبا 
فلا يحصل له الإيحاش بالعد عن الأهل والوطن. 


/ا.ءم؟" 


حد الزنا 


ولاء لمسافة قصر فأكثر. ( إن كان ) الواطئ - أو الموطؤة - حرًا. ( بكرًا ) وهو من لم يطأء 
أو توطأ في نكاح صحيح, ( لا ) إن زنى ( مع ظن حل ) بأن اذّعاه, ا 0 

الثها: أن يكون إلى بلدِ معين, فلا يرسله الإمام إرسالاء وإذا عينٌ له الإمام جهة فليس له أن 
كان غيوها: 

رابعها: أن يكون الطريق والمقصد آمنين. 

خامسها: أن لا يكون بالبلد الذي يُغَْب إليه طاعون؛ لأنه يَحَدْم الدخول في البلد الذي فيه 
الطاعون والخروجٌ منه لغير حاجة. 

سادسها: كونها عامًا في المدٌ ونصفٌ عام في الرقيق. 

سابعها: كونُ التغريب عامًا أو نصفه ولاء فلا يجوز التفريق؛ لأن الإيحاش لا يحصل بالممدّق» 
وذكر المؤلف منها ثلاثة. 

وفي «المغنى ؛ما نصه 7 ( تنبيه ): أفهم عطفةٌ التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينهما - 
أي: بين الجلد والتغريب - فلو قُدّم التغريب على الجلد جاز. اه. 

قوله: (ولاء ) راجع لكل من قوله: ( مائة من الجلدات )» وقوله: ( ويُغرّبٌ عامًا )» وإن كان 
ظاهر العبارة يقتضي أنه مختص بالثاني» فلو وق الجلدات - فإن دام الألم به لم يضر وإن زال 
الألم» فإن كان الماضي خمسين لم يضر أيضّاءٍ لأنها حق الرقيق فقد حصل عد في الجملة» وإن 
كان دونها ضبً ووجب الاسكناف» أو قَدَقَ العام أو نصفه استأنف من أول العام. 

وقوله: (لمسافة القصر ) متعلق ب ( يغرب ) فلا يكفي التغريب لما دون مسافة القصر؛ لأنه في 
حكم الحضّر لتواصل الأخبار فيها إليه» والمقصودٌ إيحاشهٌ بالبعد عن الأهل والوطن. 

وقوله: ( فأكثر ) أي: من مسافة القصرء أي: على حسب ما يراه الإمامُ. 

قوله: ( إن كان الواطئ أو الموطوءة خحرًا ) الأوْلَى أن يقول: إن كان مَن ذُكر من الك المكلّف 
الذي زنى يإيلاج... إلخ بكراء ثم يقول: ومكلهُ في ذلك الموطوءة» وذلك لأن اشتراط كون الواطئ 
را قد صرح به. فيلزم بالنسبة إليه التكرارء وهذا قيد للجلد مائة والتغريب عامًا. 

قوله: ( وهو ) أي: البكر. 

وقوله: ( من لم يطأ أو تُوطأ في نكاح صحيح ) أي: بأن وطئ أو وطئت من غير نكاح أصلا 
أو بنكاح لكنه فاسدء أما إن وطئع - أو وطئت - في نكاح صحيح فيُرجم؛ لأنوسيقل تمد 

قوله: (لا إن زنى من ظن جِلّ ) أي: لا يجلد مائة ويغرب عامًا إن زنى ظائًا حل الزنا لعذره. 

وقوله: ( بأن ادّعاه ) أي: الحلّ. 


"م١4‎ 


باب الحدود: 


وقد قرب عهده بالإسلام, أو بعد عن أهله. ( أو مع تحليل عالم ) يعتدٌ بخلافه؛ لشبهة إباحته؛ وإن 
لم يقلده الفاعل» كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة» أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما. 


وقوله: ( وقد قرب... إلخ ), خرج به ما إذا ادّعاهء وهو بين المسلمين فلا تُقبل دعواه ويْحدٌ. 

قال و ع ش » (©: ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي أن شخصًا وطئ 
جارية زوجته وأحبلها مُدَّعِيًا جهله. وأن ملك زوجته ملك لهء وهو - أي: الجواب - عدم قبولٍ 
ذلك منه وحدّهء وكونٌ الولد رقيمّاء وعدم خفاء ذلك على مُخالطنا. اه. 

قوله: ( أو مع تحليل عالم... إلخ) أي: ولا إن زنى باعتبار مذهبه؛ ولكن وُجد عالم يحكمٌ على ذلك 
الوطء بأنه حلال وليس بزناء فإنه لا يُجلد به ولا يُغبء ولا يُعاقّبٍ عليه في الآخرة؛ لوجود الشبهة. 

وقوله: ( يُعتدُ بخلافه ) خرج به ما لا يُعتثُ بخلافه: كإباحة الشيعة ما فوق الأربع» فإذا وطىئ 
زائدًا عليه تكد 

قوله: ( لشّبهة إباحته ) عِلََّ لعدم الجلد والتغريب» أي: وإنما لم يُجلد ويُغْوَب لشبهة إباحة العالم 
وطأه» وهذه الشبهة تُسيّى شُبهة الطريق» أي: المذهبء وأما شبهة الفاعل فهي فيمن وطئ أجنبية 
ظانًا أنها زوجته؛ وشبهة امحل تكون فيمن وطيئ أمة مشتركة» وكوطء الأصل جارية ولده؛ ولا حدّ 
فيهما أيضَاء وقد نظم الثلاثة بعضهم في قوله (): 


رتسيية اكناماع كان أن لوي مث عدا السيدنا 
5 5 ع ىو 
ذات اشتراك القن وسَمِّين هذا الاخيرَ بالمحل فاعلمنٌ 


قوله: ( وإن لم يُقلّده ) أي: العالم» وهو غاية لعدم الحدّ والتغريب عند وجود شبهة عالم. 

وقوله: ( الفاعل ) أي: الزاني. قوله: ( كنكاح بلا ولي ) مثال لما إذا زنى مع تحليل عالم. 

قوله: ( أو بلا شهود ) أي: وكنكاح بولي وبلا شهود. 

وقوله: ( كمذهب مالك ) قال في ١‏ النهاية ) (©: على ما اشتّهر عنه؛ لكن المعروف من مذهبه 
البارهع فح الدتتول شديف الى بيقع رفك العقد. 

قوله: ( بخلاف الخالي عنهما ) أي: عن الولي وعن الشهود فإنه يجبٌ فيه الحدٌ لعدم الشبهة: 
ولا نظر -خلاف داود لعدم الاعتداد به هذا ما جرى عليه « ابن حجر ) (4 وجرى ١‏ م ر » على أنه 
يُعتد به» وأنه شبهة يسقط بها الحدٌء ونص عبارة « النهاية ) (2: أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود 


حد الزنا 


وإن نقل عن داود. وكنكاح متعة نظرًا لخلاف ابن عباس؛ ا 11111 


وصرح به المصنف في 3 شرح مسلم ؛ لجعله من أمثلة نكاح المتعة الذي لا حدّ فيه جريانه مؤقنًا بدون 
ولي وشهود» فإذا انتفى مع وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينتفي مع انتفائه بالأولى» 
وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى. اه. 

قوله: ( وكنكاح مُتعة ) معطوف على ( كنكاح بلا ولي )» فهو مثال لما: إذا زنى مع تحليل عالم 
ونكاح المرأة إلى مُدَّة وهو باطل؛ لككن لو نكح به شخص لم يُحدّ لشبهة ابن عباس 9 . 

واعلم أن نكاح المتعة كان مباحا ثم تُسخ يوم خيبرء ثم أبيح يوم الفتح, ثم نُسخ في أيام الفتح» 
واستمر تحريمه إلى يوم القيامة» وكان فيه خلاف في الصدر الأوّل ثم ارتفع» وأجمعوا على تحريمه, 
قال بعض الصحابة ك: أي رسول اللّه عكر قائمًا بين الَد كن والباب» وهو يقول: « أيها الناس. 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع, ألا وإن اللّه حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهنَ شيء 
فلئِخلَ سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئًا » 00. 

وعن إمامنا الشافعي ذه #ه: لا أعلمٌ شينًا حم ثم ماخرو زلا انهو قل عن ابن عباس 
من جوازها رجع عنهء فقد قال بعضهم: والله ما فارق ابن عباس الدنيا حتى رجع إلى قول 
الصحابة في محري المتعة. ونقل عنه أنه قام خطيبًا يوم عرفة» وقال: أيها الناس, إن المتعة حرام كالميتة 
والدم والخنزير 7). 

وقد وقعت مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون؛ فإن المأمون نادى ياباحة 
المتعة فدخل يحيى بِنٌُ أكثم» وهو متغيّد بسبب ذلك» وجلس عندهء فقال له المأمون: 

ما لى أراك متغيًا؟ قال: لما حدث فى الإسلام» قال: وما حدث؟ قال: النداء بتحليل الزناء قال: 
المتعة زنا؟! قال: نعم القمة ونا قال وس ألك اللق ه193 قال فق كتانب الله وميلة رشيولك آنا 
الكتاب: فقد قال الله تعالى: 00 المؤِْبُونَ 4 1 الؤمنون: ١‏ ] إلى قوله: « وَاِنَ هم لِترْويحهمَ 
حَفِظُون © إِلَّا عل َنَدْجِهمْ أو 0 يْمُْمْ فَإِنَهُمْ غَيْرٌ مَلْومِيَ © فَمَنِ أِتَى ورَآء ذَلِكَ 
يك هم م الْعَادُونَ 4 [ الؤمنوت: ه -07]يا أمير 2 زوجة المتعة ملك اليمين؟ قال: لاء قال: 

فهي الزوجة التي عند اللّه ترثُ ويُورَث» وتلحق الولد» ولها شرائطها؟ قال: لاء قال: فقد صار 
متجاوز هذين من العادين» وأما الشئة: فقد روى الزهري بسند إلى علي بن أبي طالب ذَهد أنه قال: 
أمرني رسول الله مه أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها : فالتفت المأمونٌ 


د 85 حب باب الحدود: 


ولو من معتقد تحريمه. 0 إن حكم حاكم بإبطال النكاح امختلف فيه حُد؛ لارتفاع الشبهة 
حينكذ, قاله المأَوَرْدِي. ويُحدٌ في مستأجرة للزنا بها؛ إذ لا شبهة لعدم الاعحداد بالعقد الباطل 
بوجه. وقول أبي حنيفة: إنه شبهة, ينافيه 0000 


للحاضرين» وقال: أتحفظون هذا من حديث الزهري؟ قالوا: نعم. فقال المأمون: أستغفر الله نادوا 
بتحريم المنعة (©, 

وقد تقدم معظم ذلك في باب النكاح عند قول المؤلف: ( ولا مع تأقيت )» وقد تقدم هناك أيضًا 
تفسير نكاح اللمبّعة بتفسير غير هذا التفسير الذي ذكرته هناك. 

قوله: ( ولو من مُعتقِد تحريمه ) أي: لا يُحَدَّء ولو صدر هذا المذكور من النكاح بلا ولي؛ 
ربلا شهره أو لكا التعة من يعتقد غرية: وعبارة « الروض ») و« شسرحه 6" 0100 بالشبهة 

فى الجهة, أي: الطريق» وهي إباحة بعض العلماء الوطء بجهة كالنكاح بلا ولي كمذهب 
أب حنيفة» أو بلا شهود كمذهب مالكء ونكاح المتعة كمذهب ابن عباس» ولو اعتقد المولج 
التحريّ في هذه الشبهة؛ نظا لاختلاف العلماء. اه. 

قوله: ( نعم إن حكمَ حاكمٌ ) استدراك من عدم الحدٌ إذا زنى مع تحليل عالم. 

وقوله: ( بإبطال النكاح ) أي: أو بالتفرقة بينهماء ووقع الوطء بعد علم الواطئ به. 

وقوله: ( حُذَ ) أي : قطعًا. 

وقوله: ( لارتفاع الشبهة حينئذ ) أي: حين إذ حكم الحاكم يابطال النكاح الختلف فيه. 

وفي ١‏ المغني » ما نصه (": ( تنبيه ): محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي؛ 
أن لا يقارنه حكك, فإن حكم شافع ببطلانه مد قطعًاء أو حنفي أو مالكي بصحته لم يُحَدَّ قطعًا. اه. 

قرلةة و يعد ) أ :نتن ذكر من الذه الكل للد الماك وهو مائة معلدة: وتفوت أيضا غاب 

قوله: ( في مستأجرة للزنا بها ) أي: في وطء امرأة استأجرها لأجل أن يزني بها. 

قوله: ( إذ لا شُبهة ) أي: موجودة» وهو تعليل للحدٌ في المستأجرة. 

قوله: ( لعدم الاعتداد... إلخ )» أي: وإنما انتفت الشبهة في المستأجرة؛ لأن عقد الاستكجار 
لذلك باطلء ولا يُعتدٌ بالعقد الباطل في وجه من الوجوه. 

قوله: ( وقول أبي حديفة: إنه ) أي: الاسعجار للزنا. وقوله: ( شُّبهة ) أي: فلا يُحَدٌ به. 

وقوله: ( ينافيه ) الجملة خبر ( قول )» وكتب « سم » ما نصه (»: مما يمنع هذه المنافاة أن 
الإكراه شبهة دافعة للحدٌ مع أنه لا يثبت النسب. اه. 


الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك, ومن ثَّمّ ضعف مدركه. ولم يراع خلافه. وكذا في مبيحة؛ لأن 
الإباحة هنا لغوء ومحرمة عليه لتوثن, أو لنحو بينونة كبرى؛ وإن كان قد تزوّجها خلافا لأبي حنيفة؛ 


وقوله: ( الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ) أي: بذلك الاستئجار, والمراد بذلك: الوطء 
الحاصل بالاستئجارء أي: ولو كان شبهة لثبت النسب به. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أن قول الإمام ينافيه الإجماع... إلخ. 

وقوله: ( ضعف مُذْرَكه ) بضم الميم» مصدرٌ ميمي بمعنى: إدراك؛ والمراد ما يدرك منه الحكم من 
نحو دليل.اه « بجيرمي » 2009 

وقوله: ( يراع خلافه ) قال في « التحفة ) بعده (2: هذا ما أورده شارح عليه, وهو لا يتح إلا لو 
قال: إنه شبهة في إباحة الوطء؛ وهو لم يقل بذلك؛ بل بأنه شبهة في درء الحدّ فلا يرد عليه ما ذُكرء 
وإنما الذي يرد عليه إجماعهم على أنه لو اشترى حرة فوطئهاء أو خموًا فشربها حُدَّ ولم تُعتبر صورة 
العقد الفاسد. اه. 

قوله: ( وكذا في هبيحة ) أي : وكذا ل في وطء مبيحة: أي : إباحة الوطءع. 

وقوله: ( لأن الإباحة... إلخ ): علة للحدٌ. وقوله: ( هنا ) أي: في الوطء. 

وقوله: ( لغو ) أي: فلا يُعتدٌّ به. 

قوله: ( ومُحوّمة عليه ) بالجر عطف على ( مبيحة ) أي: وكذا يُحدّ في وطء مُحرّمة عليه. 

وقوله: ( لتوثن ) اللام للأجل متعلقة ب ( مُحوّمة ) أي: محرمة عليه لأجل توّن. 

وقوله: ( أو لنحوٍ بينونة كبرى ) أي: أو مُحرّمة عليه لنحو يينونة كبرى» وهي التي تكون 
بالطلاق ثلاثاء ويدخل تحت النحو الرتضاع والمصاهرة والقرابة. 

قوله: ( وإن كان قد تزوّجها ) غاية لحده بوطء الحرّمة عليه بما ذكر, أي: يُحَدٌ بوطئها وإن كان 
عتذ غليها؛ لآن العقد ليس يشبهة: وقال الإمام الحمد وإسيحاق:اتقتل 3 ويوعيل ماله لديف افيه 
صححه يحيى بن معين 60 
وقوله: ( خلافا لأبي حنيفة ) أي: في قوله: إن صورة العقد شّبهة. 
وفي ١‏ المغني » ما نصه ”©: ( فروع ): لو اذَّعى الجهل بتحري الموطوءة بنسب لم يُصدَّق لبعد 
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باب الحدود: 


لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد. أما مجوسية تزوّجهاء فلا يحد بوطتها للاختلاف في حل نكاحها. 
ولا يْحدٌ بإيلاج في قبل مملوكة له حرمت عليه بنحو مَْرَمِية, أو شركة لغيره فيهاء أو توثن» أو تمججس, 
ولا بإيلاج في أَمَةَ ل ولو مستولدة؛ لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة: وشبهة الإعفاف فيها, 


الجهل بذلكء قاله « الأذرعي »؛ لأن الجهل مع ذلك التّسب كذبء ولم يظهر لنا كذبه, فالظاهر 
تصديقه, أو تحريمها برضاع فقولان: أظهرهما كما قاله الأذرعي: تصديقه إن كان من يخفى عليه 
ذلك أو بتحريمها بكونها مُرّجة لا معتدة» وأمكن جهله بذلك صُدِّق بيمينه» ومحدّّت هي دونه إن 
علمت تحريم ذلك. اه. 

قوله: ( أما مجوسية تزوجها... إلخ )» قال في « الروض » و ١‏ شرحه » 207: وخخرج بالوثنية اجوسية 
ففيها كما في الأصل عن البغوي: أنه يجب الحدٌء وعن الروياني: لا يجب للخلاف في صحة نكاحهاء 
وهذا نقله الروياني في ١‏ التجربة » عن النص. قال « الأذرعي » و « الزركشي »: فهو المذهب. اه 

وقوله: ( فلا يُحدٌ بوطئها ) أي: الجوسية. 

قوله: ( للاختلاف في حِلَّ نكاحها ) عِلَّةٌ لعدم الحدّء وإنما اختلفوا فيه لأن المجوس كان لهم 
كتاب منسوب إلى زرادشتء فلما بذّلوه رُفِع على الأصح. 

قوله: ( ولا يُحدٌ بالإيلاج في قبل مملوكة له. .. إلخ ): عبارة « الفتح » مع الأصل: ولا إن كان 
مع شُبهة في المحل؛ كالإيلاج في كُبل أمة مملوكة له لكنها حُرّمت عليه بنحو محرمية بنسب 
أو غيره» أو تون أو تمجسء أو ور شركة لغيره فيهاء وكإيلاج في قبل م فرع» 
ولو مستولدة لشبهة الملك؛ فيما عدا الأخيرة» وسّبْهة الإعفاف الواجب له في الجملة فيها» وظاهر 
كلامه هنا: وجوب الحدٌ بالإيلاج في دبر الأخيرتين: وفيه نظر ييّنته في الأصل. 

قوله: ( أو شَركة لغيره ) أي: شركة ثابتة لغير الواطئ معه في الآّمة الموطوءة. 

قوله: ( أر توثن أو تيمس ) معطوفان على ( نحو محرمية ) عطف الخاصٌ على العاقء أي: 
أو حرمت عليه مملوكته بسبب تون أو تمججس. 

قوله: ( ولا بإيلاج في أمة فوع ) أي: ولا يُحد بإيلاج في أَمة فرع. 

وقوله: ( ولو مستولدة ) أي: ولو كانت أمة فرع مستولدة ل 5 

قوله: ( لشبهة الملك ) أي: لا يُحدٌّ في وطء المذكورات لقيام شّبهة املك في غير الصورة 
الأخيرة» وهي الإيلاج في أَمَة القَوع. 

قوله: ( وشبهة الإعفاف فيها ) أي: في الصورة الأخيرة» أي: لأن مال الولد كله محل لإعفاف 
الأصل, والأمّة من جملة مال الولد. 


حد الزنا ِب ا 


وأما حد ذي رِقَّ محصنء أو بكر ولو مبعضًاء فنصف حد الحْرّ وتغريبه, فيجلد خمسين, 
ويغرب نصف عام ويَحُدٌ الرقيق الإمام أو السيك: ( ويرجم ) أي: الإمام, أو نائبه بأد يأمر 
الناس» ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان ( محصنًا ) رجلاء أو امرأة 
حتى يموت إجماعا؛ 8 ا ا ا ا 0 


قوله: ( وأما حَدٌ ذي رِقّ ) أي: وتغريبه» ففي الكلام اكتفاء» وهو محترز قوله: ( إن كان حرًا ). 

رقرلة راتحطق أن كر هودن تق لقي وق له أو عطق اناه واعصيو عند لكر 

وقوله: ( ولو مُبِعَُضًا ) أي: ولو كان ذو الرِقٌ مُبِعَضًا. قوله: ( فنصف... إلخ ) جواب ( أما ). 

وقوله: ( وتغرييه ) بالجر عطف على ( حدٌّ الحر ) أي: ونصف تغريبه. 

قوله: ( فيجلد... إلخ )» بيان لنصف حدٌ لحر وتغريبه. 

قوله: ( ويحد الرقيقٌ الإمامُ أو السيدُ ) فحدّه لا يتعين فيه الإمام؛ بل للسيد أن يحدّه بنفسه 
للخبر الماك 29 فإن تنازعا قُدّم الإمامُ. 


قوله: ( ويرجم ) هو من باب نصر. 

قوله: ( بأن يأمر... إلخ ), تصوير لرجم الإمام أو نائبه» فمعنى رجمه: أن يأمر الناس... إلخ» 
فإسناد الرجم إليه على سبيل امجاز العقلي. 

قوله: ( فيرموه ) ويْسِنٌ لامرأة محفرة إلى صدرها إن لم يثبت زناها بإقرارء لثلا تنكشف» 
بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار» فلا تُسنٌ لها ليمكنها الهرب إن رجعت. 

قوله: ( بحجارة معتدلة ) خرج بالمعتدلة: الحصيات الخفيفة» كلا يطول تعذيبه» والصخرات» 
لكلا تدقفه, فيفوت به التدكيل المقصود. وليس لما يرجم به تقدير» لا جنساء ولا عددًاء فقد تصيبٌ 
الأحجادُ مقاتله فيموتٌ سريعًاء وقد يبط موته. 

قوله: ( وإن كان ) أي: الزاني محصنًا. 

واعلم أن الإحصان لغة: 00 قال تعالى: ف لِمُحْصِدَكُم يَنْ بأْسِكُمْ 4 [الأنياء: ٠١‏ ]. وشرعًا: 
عبارة عن البلوغ» والعقل» والحرية» والوطء في نكاح صحيح. 

قوله: (حتى يموت ) أي: يُرجم حتى يموت. 

قوله: (إجماعًا ) روى الشيخان عن عمر وين : أنه خطب فتّال: الرجم حقٌّ على من زنى إذا 


الك 


لأنه ملت رجم ماعرّاء والغامدية, ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء, ا 


كان مُحصئاء وقال: إن الله بعث محمدًا نيّاء وأنزل عليه كتاباء وكان فيما أنزل عليه آية الرجم 
فتلوناها ووعيناهاء وهي: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة نكالا من الله واللّه عزيز حكيم »» 
قال: وقد رجم النبي ملت ورجمنا بعده (2؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يُنكر عليه. 

قوله: ( لأنه متم رجم ماعرًا والغامدية ) 9 أي: أمر برجمهما. 

قال 9 البجيرمى © (©: ظاهره أن ماعرًا زنى بالغامدية وليس كذلك؛ بل هو زنى بامرأة» وهي 
زنت برجل آخر؛ روى أبو داود والنسائي عن يزيد بن ( أبي نعيم ) 27 عن أبيه ( أبي نعيم ) (©, 
قال: كان ماعرٌ بن مالك في حجر أبي هرّال: فأصاب جاريةٌ من الحع تُسمّى فاطمة - وقيل 
غير ذلك - وكانت أمة لأبي هرّال» فقال أبو هرّال: ائت رسول الله ملي فأخبره بما صنعتٌ لعله 
يستغفد لك. فجاء رسول الله لتر فأخبره بذلك؛ وأقرٌ عنده أربع مرات فأمر برجمه» وقال 
رسول الله متو لماعز حاقل وجمة: ؛ لو سترته بتوبتك 27 لكان خيرًا لك 0 (©: وأما الغامدية فهي 
امرأة من غامد - حي من الأزد - وفي حديثها: « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مككس لغفر له ) (©. 
اه. ملخصًا. 

واعلم أنه يُسنٌ للزاني» ولكل من ارتكب معصية؛ أن يسدر على نفسه؛ لخبر: « من أتى من هذه 
القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللّه تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحدٌ 4» رواه الحاكم (6, 

قوله: ( ولا يُجلد مع الرجم ) محله: إذا زنى بعد الإحصانء أما لو زنى قبلهء ثم زنى بعده فإنه 
يجب جلدَُهُ ثم رجمه على الأصح من وجهين في ١‏ الروضة ». وهو المعتمدٌ؛ لأنهما عقوبتان 
مختلفتان فلا يتداخلان» لكن يسقط التغريب بالرجم (2©0. 


هةام؟ 


حد الزنا 


وتعرض عليه توبة؛ لتكون خاتمة أمره. ويؤمر بصلاة دخل وقتهاء ويجاب لشرب لا أكل, ولصلاة 
ركعتين» ويعتد بقتله بالسيف. لكن فات الواجب» واغخصن مكلف حر وطئ. أو وطئت بقل 


قوله: ( وتُعرضُ عليه توبةٌ) أي: ويستحب أن تُعرض على الزاني امْحصّن قبل الرجم توبةٌ لتكون 
خاتمة أمره. 

قوله: ( ويؤمر) أي: الزاني المحصن إذا أرادوا رجمه. 

قوله: ( ويُجاب لشرب ) أي: إذا طلب عند الرجم ماءٌ يشربه فيجاب له. 

قوله: ( ولصلاة ركعتين ) أي: ويجاب أيضًا لصلاة ركعتين إذا طلبها. 

قوله: ( ويُعتدٌ بقتله بالسيف ) أي: فلا يُرجم بعده إذ لا فائدة فيه. 

وقوله: ( لكن فات الواجب ) وهو الرجم بالحجارة. 

قوله: ( وَامحْصَيٌ مُكلّف ) أي: وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه» قيل: لا معنى لاشتراط 
التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحدٌء ويُردٌ بأن له معنى هو أن حذفه يوهم 
الأ املد لوسوي لد 3 سمي عم اف ووه لكر مك ليما الس الك ان هنا 
أيضًا السكران. اه. « تحفة » (0. 

وقوله: ( خحُرَ) أي: كله مسلمًا كان أو كافوًا؛ لأنه ميته رجم اليهوديين؛ كما في « الصحيحين ) (©, 
زاد أبو داود: وكانا قد أحصنا 60. 

قوله: ( وطئ أو وطئت ) أي: حال الكمال بالبلوغ والعقل والحرية فلا بدّ من وقوعه حال 
الكمال بما ذُكرء كما أنه لا بدّ أن يكون الزنا حال الكمال؛ فلا يُرجم إلا من كان كاملا في 
الحالين وإن تخللّهما نتقص؛ كجنون ورِقٌء بخلاف ما لو وطئٌ وهو ناقص بأن كان صبيًا أو مجنوئاء 
م زنى وهو كامل فلا يرجمء ولا يُرد النائم إذا غلك الرأة ند كره مرو ياك إلهضار سنا 
ولسن مكلك »عند الفعز ؛ لأنا :تقول هو تكلت اشصيهانا بالحالة قبل النوم» والأظهر: أن الكامل 
من رجل أو امرأة يكون محصئًا بوطء ناقص كما لو كانا كاملين. 

قوله: ( بقُبل ) متعلق بكلٌّ من الفعلين قبله» والباء مستعملة في التعدية بالنسبة للأول» وفي 
الظرفية بالنسبة للثاني, والمراد به على الأول: ذكر الواطوئ وعلى الثاني: فرج المرأة؛ ويُحتمل جعلها 
للظرفية مطلفًاء ويُقدّر لكل منهما متعلق» أي: وطئ بذَكْرٍ أصلي في كُبل» أو وُطِئت به في قُبلهاء 
وخرج بالمَبل الدّبر فلا يحصل بالوطء فيه تحصينء كما لا يحصل به تحليل. 


1م" 


باب الحدود: 


في نكاح صحيح, » ولو في حيض, فلا إحصان لصبي, أو مجنون, أو قِنَ وطئ في نكاح, ولا لمن 
وطئ في ملك يمين, أو نكاح فاسدء ثم زنى. ( وأخر ) وجوبًا ( رجم ) كقَوّد؛ ( لوضع حمل 
وفطام ) لوا وه ون لخم قلطنم مم قا مع و الف لقو و ع اه ع ا وا وق عأ ممه قي ااه ع عا واج يم ام مجوع نه لظ مله امامو 


الإحصان الولء في نكا 0 م واستوفى ل 
الحرام فإذا وقع فيه علط عليه بالرجم. 

قوله: ( ولو في حيض ) أي: يكون محصنًا بالوطء المذكور» ولو وقع في زمن حيضء أي: أو نحوه 
من كل ما يحرم الوطء معه حرمة عارضية» كالوطء في نهار رمضانء أو في الإحرام» أو في عدة شبهة. 

قوله: ( فلا إحصان لصبي أو مجنون ) محترز قوله: ( مكلمقًا )» وإنما لم يكونا محصنين لنقصهما 
فلا يُرجمانء وإنما يؤدّبان إن كان لهما نوع تمييز بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. 
م “وريه و سير ( خرَ ). 

وقوله: ( وطئ ) أي: من ذكرء من الصبي» والمجنون» والقِنّ. وقوله: ( في نكاح ) أي: صحيخ. 

قوله: ( ولا لمن وطئ في ملك يمين ) أي: ولا إحصان لمن وطئ في ملك يمين» وهو محترز قوله: 

قوله: ( ثُمٌ زنى ) معطوف على ( وطئ في نكاح ) و ( وطئ في ملك اليمين ) أي: ولا إحصان 
لصبي؛ أو مجنونء أو قِنُ وطئ ثم زنى؛ ولمن وطئ في ملك اليمين ثم زنى» ولا حاجة إليه؛ إذ 
الكلام في بيان مفاهيم قيود الإحصان. 

قوله: وان ويخونا ريم .. إلخ )2 قال في « الروض و« شرحه)0"©.: ويؤخر وجوبًا حدود 
اله كقطع السرقة مرض يُرجى زواله. وشدّة حي وبردٍ إلى الْبُرع واعتدال الزماد كاه بولك اعدرد 
لأن حقوقه تعالى مثية على الممناهلة بخلااف حقوق الأدميين كقصّاص» وحدٌ قذف»ء فلا تؤخر؟؛ 
لأنها مبنية عن المضايقة» لا الرجم؛ فلا يؤخر بشيء مما ذكرء ولو ثبت زناه بإقرار؛ لأن نفسه 
مستوفاة» ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام ولو كان الحمل من زنا كما في استيفاء القصاص. أه. 

قوله: ( لوضع حمل ) أي: إلى وضعه. 

وقوله: ( وفطام ) أي: وإلى فطم الرضيع» فإذا وضعت ومضت مدة الوّضاع رُجمت. 


1م" 


حد الزنا 


لا لمرض يرجى برؤه منه. وحَرَ وبرد مفرطين. نعم يُوْحْر الجلد لهماء ولمرض يرجى برؤه منه. 
أو لكونها حاملا؛ لأن القصد الردع لا القتل. ( وينبت يشت ) الزنا ( بإقرار ) حقيقي مفصل نظير 
ما في الشهادة, ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد 00 ل عاب لع اس ا 


قوله: ( لا لمرض... إلخ )» أي: لا يوجر الرجمم لأجل مرض. 

وقوله: ( يُرجى بُرؤه منه ) هو ليس بقيدء بل مثله بالأولى ما لا يُرجى بُرؤهء وذكر فيه المنهاج ) (") 
قولا: أنه إن ثبت لإقراره يوجر نديّاء وذلك لأنه بسبيل من الرجوع. 

قوله: ( وح وبردٍ ) معطوفان على ( مرض ) أي: ولا يوجر الرجمُ لأجل حر وبردٍ مفرطين. 

قوله: ( نعم يؤخر الجلد. .. إلخ )» لا معنى للاستدراك إذ الكلام في الرجم؛ فالأولى حذف أداة 
الاستدراك» والإتيان بواو العطف في محلها. 

وقوله: ( لهما ) أي: د وبردٍ مفرطين إلى اعتدال الوقت. 

قوله: ( ولمرض يُرجى برؤه منه ) أي: ويؤثر الجلدٌ أيضًا لمرض يُرجى بُرؤه منهء فإن لم يُرجٍ بُرؤه 
منه لا يوجر ولا يمدق السياط على الأيام وإن احتمل التفريق؛ بل يضرب في الحال؛ إذ لا غاية 
تتنظر لكن لا يُضرب بسياط لكلا يهلك؛ بل يضرب بعِئْكال (", أي: عرجون عليه مائة عْصن 
مرة» فإن كان عليه خمسون غصئًا فمرتين» فإن برئ بعد ضربه بذلك أجزأه الضرب به. 

قوله: ( أو لكونها حاملا ) أي: ويؤخُر الجلدٌ لذلك كما يؤخر الرجمُ. 

قوله: ( لأن القصد الردع ) علة لتأخير الجلد. 
[ ثبوت الزنا بالإقرار والبيّنة ]: 

قوله: (وينبت الزنا بإقرار حقيقي ) خرج الحكمي, وهو اليمين المردودة بعد نكول النصم: كأن اذَّعى 
شخص على آخر أنه زنى» وأراد تحليفه على أنه لم يزنِ فنكل ثم رد اليمين على المدّعي؛ فحلف اليمين 
المردودة فإنها كالإقرارء لكن لا يثبت بها الزنا في حق المدّعى عليه؛ وإنما يسققط بها الحدٌ عن القاذف. 

وقوله: ( مفصل ) قال ١‏ البجيرمي » 7©: كأن يقول: أدخلت حشفتي فرج فلانة على سبيل 
الزناء ولا بدّ أن يذكر الإحصان أو عدمه. اه. 

وقوله: ( نظير ما في الشهادة ) أي: من اعتبار التفصيل فيها كما يأتي. 

قوله: ( ولو بإشارة أخرس ) غاية في الإقرارء أي يثبت بالإقرار ولو كان الإقرار يإشارة أخرس» 


"581/4 


باب الحدود: 


ولو مرّة ولا يشترط تكرره أربعًا خلافا لأبي حنيفة. ( وبينة ) فصلت بذكر المزنيّ بهاء وكيفية 
الإدخال؛ ومكانه. ووقته؛ كأشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على 
سبيل الزناء ( ولو أقر ) بالزناء ( ثم رجع ) عن ذلك قبل الشروع في الحد, أو بعده بنحو 
كدف أو ما زنيت» وإن قال: بعده كذبت في رجوعي» أو كنت فأخذت فظنته زناء وإن 
شهد حاله بكذبه فيما استظهره شيخنا ا 00 


قوله: ( ولو 0 انية للإقرار أيضاء أي يثبت بالإقرار ولو كان الإقرار مرّة وهي للردّ. 

قوله: ( ولا يشترط... إلخ )» المقام للتفريع. 50 الإقرار أربع مرّات. 

وقوله: ( خلاقا لأبي حنيفة ) أي: وأحمدء فإنهما اشترطا أن يكون الإقرار أربعًا؛ لحديث ماعز 0" 
لأن كل مرة قائمةٌ مقام شاهد. وأجاب أثمتنا بأنه يئر إنما كرره على ماعز في خبره؛ لأنه شك في 
عقله. ولهذا قال له: ١‏ أبك جنون )؟ ولم يكرره في الغامدية. 

قوله: ( وبينة ) معطوف على ( إقرار ) أي: ويثبت الزنا أيضًا ببينة» وهي أربعة شهود؛ لقوله 
عاق + واتى تابنت الكمقة ين سرك تكلب عيبن اكه مجك 4 امام 

قوله: ( فُصّلت... إلخ )» يعني : : أنه يشترط في البينة أن تفصّلء » وتفصيلها يكون بذكر المزني بها 
لاحتمال أن لا حدٌّ بوطئهاء وبذكر الكيفية - أي كيفية ما وجد منه من إدخال الحشفة أو قدرها - 
لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج بقولها: إنه زنى» وذِكر مكان الوطء وزمانه؛ لأنَّ المرأة قد تل 
في مكان دون مكانء وفي زمان دون زمان» ولو اختلفت البينة في مكانه ووقته بطلب الشهادة. 

قوله: ( كأشهد... إلخ )» تمثيل للشهادة المستكملة للقيود السابقة. 

قوله: ( ولو أقرَ ) أي: الزاني بالزنا. قوله: ( ثم رجع عن ذلك ) أي: عن إقراره. 

قوله: ( قبل الشروع ) متعلق ب ( رجع ). وقوله: ( أو بعده ) أي: بعد الشروع. 

قوله: ( ببحو كذبت... إلخ )» متعلق ب ( رجع ) أيضًا. 

قوله: ( وإن قال... إلخ )» غاية قد أي : يُقبل رجوعه بذلكء وإن قال بعد الرجوع: كذيت 
في رجوعيء ولو أَخُر هذه الغاية عن قوله: ( سقط الحدٌ ) لكان أولى للاستغناء به عن تقدير ما ذكر. 

قوله: ( أو كنثُ فاخذثُ ) معطوف على قوله: ( بنحو كذبتُ ) فيكون متعلقًا بقوله: ( رجع ) 
انا أي : أو رجع بقوله: كنت فاخذت فظننته زنا واقررت به. 

قوله: ( وإن شهد حاله بكذبه ) أي: يُقبل الرجوعٌ بما ذكر وإن شهد حاله بكذبه أي: في ظنه 
أن المفاحذة زنا بأن يكون ممن لا يخفى عليه ذلك. 
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حد الزنا 
بخلاف ما أقررت به؛ لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به. ( سقط ) الحد؛ لأنه ملت عض 
ماعز بالرجوع؛ فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به ومن ثَمّ سُنّ له الرجوع. وكالزنا في قبول 
الرجوع عنه كل حد للَّه تعالى كشرب, ةا لط وأفهم كلامهم ا لم 


قوله: ( بخلاف ما أقررت به ) أي: بخلاف قوله بعد إقراره: أنا ما أقررثٌ به فلا يقبل به الرجوع. 
قوله: ( لأنه ) أي قوله: ما أقررت به. 
وقوله: ( مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به ) أي: بإقراره. أه. ( سم ) 20 

قوله: ( سقط الحدُ ) جواب ( لو )» فلو قتل بعد سقوطه عنه بالرجوع وجب على قاتله الدَيّة 
لا القَّوَدَ لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع, وأفهم قوله: ( سقط الحدٌ ) أن غيره لا يسقط 
عنه كمَهْر من قال: زنيثٌ بها مُكرَهَّة ثم رجع عن قوله؛ وهو كذلك كما صرح به في « فتح الجواد ): 
وقال: لأنه حق أدمي. 

وفي « سم ): لو أقرٌ بالزنا فهل تسقط عدالته بإقراره بالزناء ثم يعود حكمها برجوعه؟ فيه نظر. اه ”'. 

قوله: ( لأنه... إلخ )» علة لسقوط الحد. 

قوله: ( عَرَض لاعز بالرجوع ) أي بقوله عليه الصلاة والسلام له: « لعلك قَبلتء لعلك لمست. 
أبك جنون؟ ). 

قوله: ( فلولا أنه لا يفيد ) الصواب حذف ( لا ) كما فى «١‏ التحفة ) 20 و « النهاية ) © 
وذلك لأن لولا تفيد امتناع الجواب لوجود الشرطء فلو كانت ( لا ) ثابتة لكان المعنى ثبت امتناع 
عدم التعريض لوجود عدم الإفادة» وهو غير مستقيم؛ لآن القصد ثبوت الإفادة لا عدمها. 

قوله: ( ومن نّم سن الرجوع ) أي: ومن أجل أن النبي يي تمْض لماعز بالرجوع سن لمن أَقر 
بذلك الرجوع عن إقراره ويقودك ينه وين الله تعالن 4 فإن الله يقبل تويته إذا الخلض انينه: 

قوله: ( وكالزنا في قبول الرجوع عنه ) أي: عن الإقرار به. 

وقوله: ( كلّ حدٌّ لله تعالى ) أي: كل موجب حدٌّ؛ إذ الذي يُقر به ثم يرجع عنه الموجب» 
ويدل له تمثيل الشارح بعد بقوله: ( كشرب... إلخ )؛ إذ هو لا يصح تمثيلا للحدٌّء وإنما هو الموجبه. 

قوله: ( بالنسبة للقطع ) راجع للسرقة؛ أي: يقبل الرجوع في السرقة بالنسبة لسقوط الحدٌ عنه 
وهو القطع, أما بالنسبة للمال المسروق فلا يُقبل رجوعه بل يؤخذ منه. 

قوله: ( وأفهم كلامهم ) المناسب: وأفهم قولي: ولو أقك ثم رجع؛ لأن ما ذكره مفهوم قوله: 
( وإن كان هو مفهوم كلامهم أيضًا ). 


باب الحدود: 
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أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع, وهو كذلك لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى 
زوجية, وملك أمة. وظن كونها حليلة, وثانيها: حد القذف. م امو كرو 1 


قوله: ( أنه ) أي: الزنا. 

قوله: ( لا يتطرق إليه) الضمير عائد على الزناء لكن بتقدير مضافء أي: لا يتطرق إلى إثباته بالبينة رجوع. 

قوله: ( وهو كذلك ) أي: ما أفهمه كلامهم من عدم تطرق الرجوع إليه كذلك. 

قوله: ( لكنه ) أي: الزنا أي: حدٌّه يتطرق إليهء أي: إلى حدّه السقوط. 

وقوله: ( بغيره ) أي: غير الرجوع. 

قوله: ( كدعوى زوجية ) أي: لمن زنى بهاء وهو تمثيل لتطرق السقوط بغير الرجوع. 

قوله: ( وملك أمة ) أي: وكدعوى ملك أمة زنى بها. 

وقوله: ( وظن كونها حليلة ) أي: وكدعوى أن هذه الأجنبية التي زنى بها يظن أنها حايلته؛ ففي 
جميع ما ذكر يسقط عنه حد الزنا الغابت بالبيئة لوجود الشبهة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
وادرؤوا الحدود بالشبهات ) (©. 

[ ثانيها: حد القذف ] 

قوله: ( وثانيها: حَدٌَ القذف ) أي: وثانى الحدود حدٌّ القذفء والقذف لغة: الرمي» يقال: قذفت 
النواة أي: رماها (2. وشرعًا: الرمي بالزنا في ممعرض التعبير» أي: في مقام هو التعيبر» أي التوييخ. 
الفلظه ثلاثة: صريح وكناية وتعريض: 

فالأول: هو ما اشتهر فيه ولم يحتمل غيره؛ كقوله لرجل أو امرأة: زَنيت أو زليت بفتح التاء 

والثاني: هو ما احتمل القذفء. واحتمل غيره: كقوله زنأت بالهمز في الجبل؛ أو نحوه فهو 
كناية؛ لأن ظاهره يقتضي الصعودء وكقوله لرجل: يا فاجرء يا فاسق» يا خبيثء ولامرأة: 
يا فاجرة, يا خبيثةى يا فاسقة) ون تحبين الخلوة. أو الظلمة) أو لا تردّين يد لامس» فإن نوى به 
القذف ححدّ وإلا فلاء وإذا اذّعى عليه بأنه أراده وأنكره صُدّق بيمينه فى أنه ما أراده. 

والغالث: هو ما لا يحتمل ظاهره القذف؛ كقوله لغيره في خصومة أو غيرها: يا ابن الحلال» 
وانا لساك بزان. أو لتتسةة أمى بزانية» فليس بقذهف وإث نواه. 
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حد القذف 


وهو من السّبع الموبقات. ( وحد قاذف ) مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم. ( محصنا ) 


قوله: ( وهو ) أي: القذف. 

وقوله: ( من السّبع الموبقات ) أي: المهلكات» من: كه الذنوب إذا أهلكته 7 وهي: 
الشحد والشرك بالله تعالى» وقتل النفسن الت حرم الله إلا بالق وأكل الزياء وأكل مال البيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات» أي: الحرائر البريئات. 

قوله: ( وَحدّ قاذف... إلخ )» وذلك لقوله تعالى: (١‏ وَألِينَ يبن المخصتت ثم ل بأ ريمع شبناه 
دوه تَمدِينَ جَْرَةٌ © [ النور: + ]» وقوله: َكّهِ لهلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء: 
« البينة أو حدٌ في ظهرك )» و قال متم له ذلك؛ قال: يا رسول اللّه: إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلا أينطلق يلتمس البينة؟ فجعل عِلِتمٍ يكرر ذلكء فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيًا إني 
لصادق» ولينزلنٌ الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزلت آية اللعان 0©. 

قوله: ( مُكَلّف ) أي: بالغ عاقل» فلا ححدَّ على صبي ومجنون لنفي الإيذاء بقذفهما لعد. 
تكليفهماء لكن يعرّران إذا كان لهما نوع تمييز. 

وقوله: ( مختار ) خرج المُكرّه - بفتح الراء - فلا حَدّ عليه لعدم قصد الإيذاء بذلك. 

وقوله: ( ملتزم للأحكام ) أي: فلا عد على غير الملتزم لها كالحربي. 

وقوله: ( عالم بالتحريم ) خرج الجاهل به لقربه من الإسلام فلا يُحدٌ. 

قوله: ( مُحصًّا ) مفعول ( قاذف ). قوله: ( وهو) أي: اعضو أي نايبظ 

وقوله: ( هنا ) أي: في حدٌ القذف, واحترز به عن امْحُصّن في حدٌّ الزنا فهو غ 00 
من حيث إن الذي يشترط هنا كالإسلام والعفة لا يشترط هناك. 

والحاصل: شروط الإحصان هنا خمسة: الإسلام؛ والبلوغ, والعقل» والحرية» وعفته عن وطءٍ 
يُحَدّ به» وعن وطء مَخْترّم مملوكة لهء وعن وطء زوجته في دبرها. 

وشروط الإحصان هناك - أي: في حدٌ الزنا - البلوغ» والعقل؛ والحرية» والوطء في نككاح صحيح. 

قوله: ( مُكلّف ) خرج الصبي والمجنون فلا يحدٌّ قاذفهما. 

وقوله: ( حر ) خرج الرقيق فلا يُحدّ قاذفه لنقصه. 

وقوله: ( مُسلِم ) خرج الكافر مطلقًا فلا يُحدّ قاذفه لما تقدم. 


5 - ب باب الحدود: 


عفيف من زنا ووطء دُبُر حليلته. ( ثمانين ) جلدة إن كان القاذف حدّاء وإلا فأربعين» ويحصل القذف 


وفي (البجيرمي 70 ): لو نازع القاذفٌ في حرية المقذوف أو في إسلامه صُدَّق المقذوف بيمينه. اه. 

وقوله: ( عفيف... إلخ ), خرج غير العفيف من ذلك فلا يُحدٌ قاذفه لما تقدم. 

وقوله: ( من زنا ووطء دبر حليلته ) أي: ومن وطء مملوكة مَرم له كما في « شرح المنهج ), 
فالمعتبر عفته من هذه الثلاثة» فلا تبطل عفته بغيرها ولو كان حرامًا: كوطء زو-سا في عدّة شبهة؛ 
لأن التحريم عارض يزول» وكوطء أمة ولده؛ لثبوت النسب؛ حيث حصل تلوق من ذلك الوطء 
مع انتفاء الحدى وكوطء في نكاح فاسدء كوطء منكوحته بلا ولي؛ أو بلا شهود لقوّة الشبهة, 
وكوطء زوجته أو أمّته في حيضء أو نفاس» أو إحرام؛ أو نحو ذلك. 

( فرعان ): 

* لو زنى مقذوف قبل أن يُحدّ قاذفه سقط الحدٌ عن قاذفه؛ لأن الإحصان لا يتيقن؛ بل يظن؛ 
فظهور الزنا يدل على سبق مثله» فكأنه وقت القذف كان غير مُحصّن. 

* ومن زنى مرّة» ثم صلح بأن صلح حاله لم يُعدّ محصنًا أبدّاء ولو لازم العدالة» وصار من 
أورع خلق الله تعالى وأزهدهم؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ له من العفة» فإن 
قيل: قد ورد: و التائب من الذنب كمن لا ذنب له » 9©, أجيب: بأن هذا بالنسية إلى الآخرة. 

قوله: ( ثمانين جلدة ) مفعول مطلق ل ( حد ), وذلك للآية المارة» ولا تصح الزيادة عليها فإن 
زيد عليها ومات ضمن بالقسط. 

قوله: ( إن كان القاذف خُرًا ) قيد فى كون الحدٌ ثمانين جلدة» واستفيد كون الثمانين 
مخصوصة يال حرا من قوله تعالى: شام ةا أب > [النور: ؛ ع وذلك لاقتضاء أنهم 
1 القذف كانت شهادتهم مقبولة فتستلزم حريتهم؛ إذ الرقيق لا تقبل شهادته وإن لم يَقُِف) 

نما ددّت شهادتهم بالقذف لفسقهم به؛ إذ هو كبيرة كما في آخر الآية؛ حيث قال 8 وَأوْلتِكَ هُمْ 
لقيو 4 ر التور: ؛ ع. 

قوله: (والا فأربعين ) أي: وإن لم يكن القاذف حرا بل كان رقيقاء فييحدٌ أربعين؛ لأنه نصف اللرر. 
يم يحصل القذف؟ ]: 


قوله: (ويحصل القذف... إلخ ), أي: ويحصل القذف بلفظٍ يدل عليه؛ إما صريحًا فيه أو كناية 
كما تقدم؛ وجميع ما ذكره من الصريح ما عدا: يا م مُحِنَّتثْء ويا لوطي فإنهما من الكناية؛ لأن الأول شأختوذ 
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حد القذف 
بزنيت» أو يا زاني» أو يا مخنثء أو بلطت, أو لاط بك فلان, أو يا لائطء أويا لوطي وكذا 
بيا قحبة لامرأة» ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد - مثا -: لست ابنه» أو لست 
منهء لا قوله لابنه: لست ابني» ولو قال لولده أو ولد غيره: يا ولد الزنا كان قذفًا لأمه. 
( ولا يُحدَّ أصل ) لقذف فرع., بل يُعزّر اي ا 5010ظ5ك1 
من النَّحْنْتْء وهو التكسرء فهو محتمل له وللقذفء والثاني محتمل لإرادة كونه على دين قوم لوط. 

وقوله: ( بزنيتت ) هو بتاء الخاطب المفتوحة» ومثله أو بلطت. 

قوله: ( ومن صريح قذف المرأة: أن يقول لابنها من زيد... إلخ )» أي: ولو كان منفيًا بلعان لكنه 
قال له ذلك بعد استلحاقه أما قبله فكناية فيسألء فإن قال: أردثٌ تصديق النافي في نسبة أمه إلى 
الزنا تقاذف لهاء أو أردت أن النافي نفاه أو انتفى نسبه منه شرع أو أنه لا يشبهه حَلْمًا أو حُلَْا 


صُدّق بيمينه ويُعرّر للإيذاء. اه « ع ش ) (2. 

قوله: ( لا قوله لابنه: لست ابني ) أي: ليس من صريح قذف الرأة قوله لابنه ما ذكر؛ بل هو 
من الكناية» فيسأل حيئئذ؛ فإن قال: أردتٌ أنه من زنا فقذفٌ لأمه أو أنه لا يشبهنى خَلّْقَا ولا 
عقا عدف ممية» والترى مث نول الأنة لولته ما دكن وعةاترن "الح نا دم : أن الأب 
لاحتياجه إلى تأديب ولده يُحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي. 

قوله: ( ولو قال ) أي: شخص أبا كان أو غيره. وقوله: ( كام ) أي: قوله المذ كور. 

وقوله: ( قذفًا لأمه ) أي: الولد؛ وعبارة ‏ المغني ؛ ”": ( فرع ): قال في « الحاوي ) 7 في 
باب اللّعان: لو قال لابنه: أنت ولد زناء كان قاذفًا لأمه 

ار ا ا ا ا 
وكأنه لم يطلع فيها على نقل» وزاد أنه يُعرّر للمشتوم. اه. 

تنخ تنا نا 

قوله: 0 وإن علا الأصل وسفل الفرع. 

قوله: ( بل يُعرٌ ) أي : الأصل للإيذاء الحاصل منه لفرعه. قال في ١‏ المغني , 60 

- فإن قيل: 00 في الشهادات: ! إن الأصل لا ٍ يُحبس يُحبس في وفاء دين فرعه مع أن الحبس تعزير. 

ا مسيم التق قل مار لوك بق علد الاك ورين رشنا لزنه اك حفر 
بقيام من مجلس ونحوه؛ وحيث ثبت فهو لق اللّهِ تعالى لا لق الولد» وكما لا يُحَدٌ بقذف ولده 
لا يحد بقذف ورثة الولد. اه. 


55 ححصت راب الحدود: 


كقاذف غير مكلف, ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجالء أو نساءء أو عبيد حدواء ولو تقاذفا 
لم يتقاضّاء ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط. وسقط بعفو من مقذوف. أو وارثه الحائن 


قوله: ( كقاذف غير مُكلّف ) أي: فإنه لا يُحدٌ بل يُعرّر ثم إنه يحتمل تنوين اسم الفاعل, 
وما بعده مجرور صفة له أو منصوب به. ويحتمل عدم تنوينه» وما بعده مجرور بالإضافة لا غير 
والمعنى على كل صحيح؛ إذ التكليف شرط في حدٌّ القاذف والمقذوفء فإذا ققد من أحدهما 
فلا حدّ على واحد منهما. 

4 قولة: ولو شد نيزنا فون أربغة ) أ هد يه.رجال أحران.تسلمون كاثتوت :دوق أزيعة ات 
أي أقل من أربعة - ف ( دون ) ظرف غير متصرف صفة لفاعل محذوف, وهذا هو الصحيح 
الذي جرى عليه سيبويه والبصريون» وجرى الكوفيون على أنها من الظروف المتصرفة؛ فعليه هي 
فاعل ( شهد ). 

قوله: ( أو نساء أو عبيد ) أي: أو شهد به نساء أو عبيد» ولو زادوا على أربعة. 

قوله: ( حُدُوا ) أي: ا عبن ادر ليسوا من أهل الشهادة» وحذروا في الأولى من 
الوقوع في أعراض الناس بصورة الشهادة؛ وما في البخاري أن عمر ذه حدٌّ الثلائة الذين شهدوا 
بزنا المغيرة بن شعبة وهم 29 ولم يغالفة أنه 

قال في « التحفة © 69 و «النهاية » 9©: ولهم - أي لما دون الأربعة - تحليفه أنه لم يزنِء فإن 
نكل وحلفوا لم يحدوا. اه. 

قزلةة وإؤلو تقاذفا") ا »ندر من كن حهما قدت العنالفية 

وقوله: ( لم يتقاصًا ) أي: لم يسقط حدٌّ هذا بقذف الآخر ولا العكسء بل لكل منهما حدٌ 
على الآخر؛ وذلك لأن شرط التقاصٌ اتحاد الجنس والصفة؛ وهو متعذر هنا لاختلاف تأثير الحدّين 
باحتلاف البدنين غالبًا. 

قوله: (ولقاذف تحليفٌ مقذوفه ) أي: رجاء أن ينكل المقذوف فيحلف القاذف ويسقط عنه الحدٌ. 

# قوله: ( وسقط ) أي: حد القذف. 

وقوله: ( بعفو ) أي: عنه كله فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء. 

وقوله: ( من مقذوف ) متعلق بمحذوف صفة ل ( عفو )» أي: عفو صادر من مقذوف. 

قوله: ( أو وارثه الحائز ) أي: أو بعفو صادر من وارث المقذوف الحائرء أي: لجميع التركة» 
وخرج بالحائز: غيره كأن عفا بعض الورثة فلا يسقط منه شيء؛ وذلك لأنه يرث الحدٌ جميع الورئة 


د القدف - 7/856" 


ولا يستقل المقكذوف باستيفاء الحد ولزوج قذف زوجته التي علم زناهاء وهي في نكاحه, 


الخاصين غير موزع؛ بل يثبت كله جملة لكل واحد بدلا عن الآخرء فلو عفا بعضهم عن حصته 
فللباقين استيفاء جميعه؛ لأنه عار والعادٌ يلزم الواحد كما يلزع الجميع» وكما يسقط الحدٌُ بالعفو 
يسقط بإقامة البينة على زنا المقذوفء وإقرار المقذوف به ويارث القاذف الحدّ. 

» قوله: ( ولا يستقل المقذوف... إلخ )» أي: بل الذي يستقل به الإمام أو نائبه» فلو استقل به 
المقذوف لم يقع الموقع ولو كان يإذن الإمام أو القاذفء فإن مات القاذفٌ به ميل المقذوف ما لم يكن 
يإذن القاذف» وإن لم يمت لم يُجلد حتى يبرأ من الألم الآول. 

+ قوله: ( ولزوج قذف زوجته. .. إلخ )؛ ظاهره أن له ذلك» ويسقط عنه الحدٌ وليس كذلك؛ 
بل لا يسقط عنه إِلّا إذا أقام بينة على زناها أو لعن زوجته. 

( تنبيه) : اعلم أن الفقهاء عقدوا للعان بابًا وذكروه بعد الظهار» والشارح رحمه الله تعالى 
لم يتعرض له أصلاء ويناسب ذكر نبذة تتعلق به هنا. وحاصلها : أن اللعان شرعًا: : كلمات خمسة 
مجعلت كالحجة للمضطر إلى قذف الزوجة التي لطخت فراشه؛ أو إلى نفي ولدٍ عَلِم أو ظنّ ظنًا 
مؤكدًا أنه ليس منه ظاهرًا؛ كأن لم يطأء أو ولدته لدون ستة أشهر من الوط والقذفٌ لنفيه حينكذ 
واجبٌ» وهي أن يقول: إذا قذف زوجته أربع مرات: سهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميثٌ به 
هذه من الزناك:وأة تقول امن أن للهنة اللدغلية إن كان من الكاذبين» وذلك لقوله تعالى: 
# ودين يمون روجهم يكل ل شبدآ: لد شل مده أحرهر أَيَمُ سَبْداتٍ يله نَمُ لمن الصَدقِكَ © 
وَالْدئِمسَةٌ لت أ عع إن 54 من نّ الكذبيت # الوو ا 1 وو باللُعان أشياء : كانتفاء 
نسب نفاه به حيث كان ولد. لما في الم اله عتم فق بينهماء وألحق الولد بالمرأة (0. 

ودرأ الحدٌّ عنه الثابت لها بالقذف» وكذا للزانى إن كان قد عيّنه فى قذفه وسمّاه فى لعانه 
وكتحريم المرأة عليه مؤْبَّدًا لخبر البيهقي: ١‏ اللاعنان لا يجتمعان ) (", ركإيجاب الحدٌ عنم إن 
لم تلان فإن لانت فلا حدَّء وذلك لقوله تعالى: *9 وِِرْرَوَا عنَْا الْعدَاب أن تشبد أربع سهدت بأ 
َه ص الكزييت © اسه ع عضب الله علنهآ إن كان من أَلصَّدِقِينَ © [ النور: 9] وكانفساخ 
النكاح ظاهوًا وباطنًا. 

قوله: ( التي عَلم زناها) أي: كأن رآها تزني» وكأن أخبره عدد التواتر بزناهاء فإن لم يَعلم زناها 
ولم يظنه ظنًّا مؤكدًا حرم عليه قذقُها ولعاهاء ولو كان هناك ولد؛ لأنه يلحقه بالفراش 

وقوله: ( وهي في نكاحه) الجملة حال من ( زناها) أي: علم زناهاء والحال أنها هي في نكاحه 


املك ا الكو 


ولو بظن ظنًا مؤكدًا مع قريئة كأن رآهاء وأجنبيًا في حَلْرَة أو رآه خارجًا من عندها مع شيوع 
بين الناس بأنه زنى بهاء أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بهاء أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات, 
ووجب نفي الولد ا ا 1 


فإن علم زناها وليست هي في نكاحه فليس له أن يقذفهاء فإن قذفها مُحدّء وليس له لعان لعدم 
احتياجه لقذفها حيئذ كالاجنبية. 

قوله: ( ولو بظن ظنّا مؤكدًا ) تأمل هذه الغاية بعد قوله: ( علم زناها ), والأولى أو ظن ب (أو) 
العاطفة بدل ( ولو ). ٍ 

قوله: ( مع قرينة )» حال من ( ظنًا ) أي: أو ظنه ظئّا مصحويًا بقرينة» والأولى أن يقول: بقرينة 
بباء التصوير بدل ( مع ) المفيدة للمصاحبة؛ وذلك لأن الظن يحصل بالقرينة مع الشيوع لا معها. 

قوله: ( كأن رآها... إلخ ) تمثيل للقرينة. 

وقوله: ( أو رآه ) أي: أو رأى الأجنبى خارججا من عند زوجته أي: أو رأى رجلا معها مرارًا في 
2 اك بورق أ وبقزة: بع جار الحاو ره مارزلى: ابد و الاي 

قوله: ( مع شيوع بين الناس ) متعلق بالفعلين قبله» ويُحتمل جعله متعلقًا بمحذوف صفة 
ل ( قرينة ) أي: مع قرينة مصحوبة بشيوع فلا تكفي القرينة وحدها؛ لأنه ربما رأى الأجنبي دخل 
عليها لخوفء أو سرقة» أو نحوهاء أو دخلت هي على الأجنبي لذلك» ولا الشيوع وحده؛ لأنه 
قد يشيعه عدرٌ لهاء أو من طمع فيها ولم يظفر بشيء. 

قوله: ( أو مع خبر ثقة )» معطوف على قراه: ( مع قرينة ), وعبارة « التحفة » (): وكإخبار 
عدلٍ رواية أو من اعتقد صدقه له عن معاينة بزناها» وليس عدرًا لهاء ولا لهء ولا للزاني؛ قال 
بعضهم: وقد بين كيفية الزنا علا يظن ما ليس بزنا زناء وكإقرارها له به واعتقد صدقها. اه. 

قوله: ( أو مع تكرر... إلخ )» معطوف على قوله: ( مع قرينة )» أو على قوله: ( أو مع خبر ثقة ). 

وقوله: ( رؤيته ) أي: الزوج. وقوله: ( لهما ) أي: لزوجته والأجنبي. 

وقوله: ( كذلك ) أي: في الخلوة أو ارجا من عندها. 

وقوله: ( مرات ) مفعول مطلق مؤكد لقوله ( تكرر ) إذ التعدد يفهم من التكرر. 

قرله: ( ووجب نفيْ الولد ) أي: فوراء فإن أَخر بلا عُذر بطل حقّه من النفي» فيلحقه الول 
بخلاف ما إذا كان بعذرء كأن بلغه الحبرُ ليلا فأجّر حتى يُصبح, أو كان مريضًا أو محبوسًا 
ولم يمكنه إعلام القاضي بذلكء أو لم يجد القاضي فأَخّر حتى يجده. فلا يبطل حقه في ذلك إن تعسر 
عليه الإشهاد بأنه باق على النفي» وإلا بطل حقه؛ ثم إن علم زناهاء أو ظنه ظنّا مؤكدّاء قذفها ولاعن. 


222-2208 تت ا ا ل ل ا 


إن تيقن أنه ليس منه. وحيث لا ولد ينفيه. فالأولى له الستر عليهاء وأن يطلقها إن كرههاء فإن 
أحبها أمسكها لما صح أن رجلا أتى النبي مينر فقال: امرأتي لا ترد يد لامس» فقال: « طلقها » 
قال: إني أحبهاء قال: « أمسكها ). 

( فرع ): إذا سب شخص آخر, فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه 0000 


ولا بد أن يذكر نف الولد فى كلمات اللعان الخمسة بأن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين 
كنا رزب قايف سنايس انك ران هذا الولد ليس منيء أو هذا الولد من زناء فإن لم يَعلم زناها 
أرنيظي قلا يسور لد قذقها كما تقدمة ويقتصدة على النفى باللقاق تكوان كرقة من حبهة أو زوج 
سابق بأن يقول: أشهد باللّه أني لمن الصادقين في أن هذا الولد ليس مني. 

وقوله: ( إن تيقن أنه ليس منه) أي: أو ظنه ظنًا مؤكداء وذلك بأن لم يطأها في القبْل أو لم تستدخل ماءه 
امحترم صلا أو وطئها فيه» أو استدخلت ماءه امحترم ولكن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء ولو لأكثر منها 
من العقد» أو فوق أربع سنين من الوطءء فإن لم يكن يعلمُ أو يظن أنه ليس منه حرم عليه النفي والقذف. 

قوله: ( وحيث لا ولد ينفيه... إلخ )» هذا مقابل لمقدر أي: ما مر من جواز القذف ووجوب 

نفى الولد إذا كان هناك ولد ينفيه» فإن لم يكن هناك ولد الارى له الاردر ويا إسكهما 
أو مع طلاقهاء فهو مخير في ذلكء فقوله بعد: ( وأن يطلقها ... إلخ ) يبان لهذين الحالين. 

وقوله: ( فإن أحبها أمسكها ): في « البجيرمي » (": قال الحابي: فيه تصريح بأن له إمساكها 
مع علمه بأنها تأتي الفاحشة. اه. 

قوله: ( إذا سَبٌ شخصٌ آخر فللآخر أن يَسْبْه) أي: لخبر أبي داود أذزيفي لاسة سبّت عائشة رايا 
قال لها النبي ملت : « سُبَّه وإذا سبه قد استوفى حي نفسهء ودبقى على الأول إن الاداء 
لا فيه من الإيذاءء والإثتُ لحقٌ الله تعالى. 

قال فى ١‏ التحفة 6 (): كذا قاله غير واحدء والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا الثاني؛ لأنه إذا 
وقع الاستيفاء بالسب الممائل فأي ابتداء ييقى على الأول للثاني حتى يكون عليه إثم؟! وإنما الذي 
عليه الثم المتعلق بحق الله فإذا مات ولم يتب عوقب عليه إن لم يعف عنه.اه بتصرف. 

وقوله: ( بقدر ما سَبّه ) قال 0 ح ل »: أي عددًا لا مِثل ما يأتي به السابٌ؛ٍ لأن الذي يأتي به 
السابٌ قد يكون كذيًا وقذفاء وهو لا يسب بنظيره. 


ل م 


باب الحدود: 


مالا كذب فيه ولا قذف كيا ظالمى ويا أحمق» ولا يجوز سب أبيه, وأته. وثالئها: جد الشرب: 

وقوله: ( مما لا كذب فيه ولا قذف ) بيان للقدر الصادر من الثاني فهو متعلق بمحذوف حال 
منه أي: حال كوة هذا لدو تدك مندفكية لبد قد لاني ولا قلاف واللمض ينانا للها ) الراقية 
على السبٌ الصادر من الاب السبٌ الأول؛ ويدلّ على ذلك عبارة « شرح المنهج » ونصها 9 
وإنما يسبه بما ليس كذبًا ولا قذمًا. اه. وكتب عليها « البجيرمي » (©: قوله: ( بما ليس كذ 
ولا قذًا ) وإن كان ما أتى به الأول كذبًا وقذقاء وقد يقال في هذا: لم يشبّه بقدر ما سبّه «ح ل ؛. 
ويُدفع بأن المراد قَدْرُه عددًا لا صفة كما ذكره. اه. 

قوله: (ك: يا ظال, ويا أحمقٌ ) تمثيل لما لا كذب فيه ولا قذف, وذلك؛ لأنه ليس هناك أحد 
يكاد ينفكٌ عن ذلكء؛ والأحمقٌ هو من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه. وفي 
« المصباح 6 0©: الحفق: 0 

ل ل “يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالم “كينا قاله الال السيوطي 
في تفسير قوله تعالى: لام ِب أنلَهُ الْجَهْر بلسو ف ْوَل إلا من ظُير ‏ [النساء: ١48‏ ] قال: بأن 
يُخبر عن ظلم ظالمه ون له اه. 

ل ل ل ل ل 
قال: بلغني أن الرجل ليظلم مَظلّمة فلا يزال المظاومٌ ب يشتمٌ الظالم وينقصه حتى يستوفي حقه 9 
وفي ١‏ الترمذي » عن عائشة روي تي أن النبي مق قال: « من دعا على مَن ظلمه فقد استنصر ) 29. 

وفي كتاب ١‏ اللطائف » للقاضي اين روسن أذ امرأة من بني إسرائيل كانت صوامة قوامة 
سرقت لها امرأة دجاجة فنبت ريش الدجاجة في وجه السارقة» وعجزوا عن إزالته عن وجههاء 
فسألوا عن ذلك بعض علمائهم فقالوا: لا يزول هذا الريش إلا بدعائها عليهاء فلم تزل تكرر ذلك 
حتى سقط جميع الريش. اه. 

[ ثالثها: حد شرب المُسْكرات ] 

قوله: ( وثالنها ) أي: الحدود. 

قوله: ( حدٌ الشُرب ) أي: كرب كل سك وهو من الكبائر لقوله تعالى : ف يامب ين اموأ 
ينا الكت وَالمَبِيمٌ ... * [الائدة: ٠.‏ ] أي: القمارء ‏ وَلْلَسبُ 4 أي: ما يُنصَب ليُعبد من دون الله 


خرن السك ات عيجح ‏ ةب 


( تلق 4 أي: ع سر ل ل د 
يُرِيِدُ أَلشَّيِطنْ أن يوقم بَنِنَكمْ المداوة وَالبَعْضَاء في أكْمر والمسر د ال للم 
فهل نم يون 4 00 لف 9١‏ ]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ لعن اللَّه الخمرء وشاربهاء وساقيهاء ومبتاعهاء وبائقها. وعاصرها. 
ومعتصرّهالء وحاملهاء والخمولة إليه )00 - زاد في رواية - « وأكل ثمنها لي وقوله: اطي : ١‏ من 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يشرب الخمر ) (2» وقوله: عليه الصلاة والسلام: « اجتنبوا الخمر 
فإنها مفتاج كل شر ) 257 وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إذا تناول العبد كأسّ الخمر ناداه الإيمان: 
أنضدك باللّه أن لا تدخله عليٌ؛ فإني لا أستقر أنا وهو في موضع واحدء فإن شربه يفرٌ منه مفرّة لم يغد 
إليه أربعين صباحًاء فإن تاب تاب اللَّه عليه وسَلَّب من عقله شيئًا لا يَدْدُه عليه إلى يوم القيامة » *2. 

واعلم أن في شربها عشرَ خصال مذمومة تقع له في الدنيا: 

أولها: [قااشريها يعي منولة الون :رفني لشي للعننيا قا 08 عند العقلاء» وإ 
هذا أشار ابن الوردي 20 بقوله: 

واهجر الخمرّة إن كنت فتى كيف يسعى في جنونٍ مَن عقل؟! 
ثانيها: أنها مُذهبةٌ للعقل مُتلفةٌ للمال. 
تالعياة أذتظريها “قوف للعدارة يي الأخواة «الأصداقاء. 


رابعها: أن شربّها يمن من ذكر اللّه ومن الصلاة. 


- ٠ 
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خامسها: أن شرتها يحمل على الزناء وعلى طلاق امرأته وهو لا يدري. 

عادسياة اها وكام كل كن 

سابعها: أن شربّها يؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة. 

ثامنها: أن شارتها أوجب على نفسه أربعين جلدة» فإن لم يُضرب في الدنيا ضُرب في الآخرة 
بسياط من نار على رؤوس الأشهاد» والناس ينظرون إليه والاباء والأصدقاء. 

تاسعها: أنه أغلق باب السماء على نفسهء فلا تُرفع حسناته, ولا دعاؤه أربعين يومًا. 

عاشرها: أنه مُخاطر بنفسه؛ لأنه يُخاف عليه أن يُنزع الإيمان منه عند موته. 

وأما العقوبات التي في الآخرة فلا تحصى: كشرب الحميمء والزقوم» وفوت الثواب» وغير ذلك. 

واعلم أن المخمرة كان شربها جائرًا في صدر الإسلام» ثم حصل التحريمٌّ بعد ذلك في السنة 
الثالغة من الهجرة بعد أنحد. 

وفي «تفسير البغوي 4 ما نضّه :2١‏ وجملة القول على تحريم الخمر أن الله أنزل في الخمر أربع 
آيات نزلت بمكة وهي: «9 وين تَمرّتٍ ألتَخِلٍ لحب يدون نه سحكرًا وَرذقًا حَسَيًا © [النحل: 1 ]» 
فكان المسلمون يشربونهاء وهي لهم حلالٌ يومد ثم إن عمر بن الخنطاب» ومعاذ بن جبل» وجماعة 
من الأنصار أتوا رسول الله ته فقالوا: يا رسول اللّهِ أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسابة 
للمال فأنزل اللّه تعالى: ف يوك ع الْحَمْرٍ وَالْمَبِيِرٍ كل ضِهمآ إِنْمٌ كبرد وَمَتَدعٌ ل 4 
[ البقرة :] إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماء فدعا أنامها من أصحاب النبي يإ » وأنام, 
بخمر فشريزاة :وسكرواء وخضرت صلاة الغرب؛ وتقدم يعضهم ليضلى فقرأً: كن يناما 
الككفررن © لآ عبد ما تَْبدُنَ 4 [الكترود: ٠‏ ؟ ] بحدف و لا ) الدافية, فأنزل الله تعالى: © ياي 


ز 7 ب 


َلَدِنَ امَنا لا تَفْرَيُوَا الصكرةٌ وأ: نشم شكرئ حَيَّ يَعَلَمُوأْ ما نَشُولُونَ # [ النساء: + ع» فحرّم الشكر في 
أوقات الصلاة» فلما ا ل ل و 00 
وتركها قوم في أوقات الصلاة» وشربوها في غير أوقاتهاء حتى كان الرجل يشربٌ بعد صلاة العشاىء 
فيصبحُ وقد زال عنه الشكر, ويشربٌ بعد صلاة الصبح » فيصحو إذا جاء وقتٌ الظهرء واتخذ عتبان 
ابن مالك طعامّاء رفغا رمالا بن المي ؛ فيهم سعد بن أبي وقاص» وكان قد شوى لهم رأس 

بعينء فأكلواء وشربوا اكور دن عدت منهمء ثم إنهم افتخروا عند عتبان» وانتسسبواء وتناشدوا 
ا ل ا وفخر 2 فأخذ م يد 


0 شحكّة م 


نر شرب المشكزات ؤخ#م؟ 


( ويجلد ) أي: الإمام, أو نائبه ( مكلفًا ) مختارًاء ( عالماً ) بتحربم الخمرء ( شرب ) لغير تداو 


الأنصارء فقال عمر: اللّهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة 
في قوله تعالى: ل يها لين َمَنَْا نا أخَرُ وَالَِْيرٌ 4 [ لمائدة: ٠.‏ ع إلى قوله: ٠‏ مَل َنم نبو © 
الائدة: 9١‏ ]» وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام» فقال عمر: انتهينا يا رب. اه. 

قوله: ( ويجلد ) أي: بسوطء أو عصا معتدلة؛ أو نعل؛ أو أطراف ثياب لما روى الشيخان 
أنه يلق كان يضرب بالجريد والنعال ('©» وفي ١‏ البخاري » عن أبي هريرة أنه أتى النبي عله 
بسكران فأمر بضربه فمئّا من ضرب ببدهء ومنا من ضرب بنعله» ومنا من ضرب يثوبه (©. 

ويُفق الضاربُ الضرب على الأعضاءء فلا يجمعه في موضع واحد؛ لأنه قد يؤدي إلى 
الهلاك» ويجتنبُ الْقَاتِلء وهي المواضعٌ التي يُسرع الضربٌ فيها إلى القتل: كالقلبء وثُقْرة النّحر 
والفَْج» ويجتنبُ الوجه أيضًا لقوله يِه : « إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه » (2, ولأنه مجم 
المحاسن» بخلاف الرأس فلا يجتنبه؛ لأنه مُغطى بالعمامة غالبًا. 

قوله: ( أي الإمام أو نائبه ) أي: إن الذي يستوفي الحدٌ الإمامٌ أو نائئه لا غيرهما. 

قوله: ( مُكلَّقًا ) أي: ولو حكماء فدخل السكرانٌ المتعدّي بشكره, ولا بد أن يكون ملتزمًا 
للأحكام, فخرج الحريئٌ لعدم التزامه لهاء والذمئ أيضًاء لأنه لا يلزم بالذمة ما لا يعتقده. 

قوله: ( عالا بتحريم الخمر ) أي : وبكون ما شربه خمرًا. 

قوله: ( شرب... إلخ ) الجملة صفة ل ( مكلفا ) أي: مكلمًا موصوفا بكونه شرب خموًا - أي 
أو أكل بأن جمد الخمر وأكله - بخلاف ما لو احتقن به بأن أدخله ذُبْره أو استعط به بأن أدخله 
أنقسن: نارق يعد نرذلك؟ لأن :نقذ للتعن ولا حاجة إلبه جنا 

وقوله: ( خمرًا ) أي: صَوْكًا (» لغير ضرورة» وإن قل وإن لم يُسكر لقلتهء وإن كان دُردِيًا (©, 
وهو ما يبقى في أسفل إنائه ثخيئاء وخرج بالصّرف ما لو شربه في ماء استهلك فيه بحيث لم يبقَّ 


وحقيقتها عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب, وإن لم يقذف بالزبد, فتحريم غيرها 
قياسي, أي: بفرض م ورود ما يأتي» وإلا فسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه؛ وعند 
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له طعم. ولا لونٌء ولا ري» أو أكلّ خبرًا عجن دقيقه به أو لما طبخ بهء أو معجونًا هو فيه 
فلا عد بذلك لاستهلاك عين الخمرء بخلاف ما لو شرب مَرَقَ اللحم المطبوخ به أو غمس به 
أو ثَرَدَ فيه فإنه يُحدٌّ به لبقاء عينه» وخرج بغير ضرورة ما لو عُصٌ بلّقمة - أي: شَوَقٌ بها - 
ولم يجد غيره فأساغها به فلا حَدٌ عليه؛ لوجوبها عليه إنقادًا لنفسه من الهلاك» فهذه رخصة واجبة) 
فلو وجد غيره ولو بولا أساغها به. وحرم إساغتها بالخمر, ولكن لا عد به على المعتمد للشبهة. 

ولك شيا أن اسه لع اللفورة كرو روعنة: واظاوق الله على دهن 
غير عصير العنب مجاز. 

وقوله: ( المسكر من عصير العنب ) إنما سمي خمرًا لكونه يخمر العقل» أي: يستره. 

قوله: ( وإن لم يقذف بالرّبد ) أي: وإن لم يرم به. 

قال في المصباح © (©: الرّبَد بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة. اه. 

قوله: ( فتحريم غيرها ) أي: قن اللمزة المتخذة من عصير العنب. "المتخذة فق الانبذة: 

وقوله: ( قياسي ) أي: بالقياس على الْتّحْذْ من عصير العنب بجامع الإسكار في كل. 

قوله: ( أي بفرض... إلخ ), أي: أن كونه قياسًا إنما هو على فرءس عدم ورود ما يأتي من خبر 
ه الصحيحين ) وخبر مسلم. 

وقال « سم ) (©: لا حاجة إليه بناء على جواز القياس مع وجود النص. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن فُرضٌ وروده. وقوله: ( فسيعلم منه ) أي: مما يأتي. 

وقوله: ( أن تحريم الكل ) أي: ما اتخذ من عصير العنبء وما اتخذ من غيره؛ والملائم والأخصر 

في الجواب أن يقول: فهو منصوص عليه. 

قوله: ( وعند أقلهم ) معطوف على قوله: ( عند أكثر أصحابنا ) أي: وحقيقتها عند أقلهم كل 
مُسكر وهذا هو ظاهر الأحاديث كحدية و كل سك خض وكلّ خمر حرام » (©. 

قوله: ( ولكن لا يكفر مستحل الُشكر ), عبارة ‏ النهاية » (©: ولكن لا يكفر مستحل قدر 
لا يُسكر من غيره. اه. 


خد قرت المكرات شيف 


للخلاف فيه, أي: من حيث الجدس لحل قليله على قول جماعة. أما المسكر بالفعل فهو حرام 
إجماعًاء كما حكاه الحنفية فضللًا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي 
لم يطبخ, ولو قطرة؛ لآنه مجمع عليه ضروري؛. 000 


وكتب ١‏ الرشيدي »© عليها: بخلاف مستحلّ الكثير منه فإنه يكفر خلافًا لابن حجر. اه. 

قوله: ( للخلاف فيه ) أي: في المسكر من غير عصير العنب. 

وقوله: ( أي: من حيث الجنس ) دفع به ما يقال: إن الخلاف ليس فيه مطلمّاء بل في القايل منه؛ 
وهو القدز الذي لا يُسكر: 

وحاصل الدفع أن يقال: إن المراد أن الخلاف فيه من حيث جنسهء وهو يصدق بالقليل والكثير 
والمراد القليل. 

ا 0 

قوله: ( بخلاف مُستحله ) أي: المسكر. 

وقوله: ( من عصير العنب ) متعلق بمحذوف حال من ضمير ( مستحله ). 

وقوله: ( الصرف ) خرج غير الصرفء وقد تقدم الكلام عليه 

وقوله: ( الذي لم يطبخ ) أي: بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض 
المذاهب. اه و« ع ش 0 200 

قرله: ( لأنه مجمع عليه ضروري ) علة محذوف»ء أي: بخلاف مستحله من عصير العنب... إلخ 
فيكفر به؟ لأنه مجمع عليه ضروري» أي: لأن تحريمه مجمع عليه. 

وفي « مغني الخطيب » 9) : ولم يستحسن الإممٌ إطلاقَ القولٍ بتكفير ممستحل الخمرء قال: 
وكيف يكفر من خالف الإجماع؛ ونحن لا تُكفّْر من يترد أصله وإنما عه وأول كلام الأصحاب 
على ما إذا صَدَّق المجمعين على أن تحريم القمر ثبت شرعاء ثم خلله فإنة رد للشرعغ.حكاة عند 
الرافعي» ثم قال: وهذا | ن صح فليجرٍ في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأثبته. 
وأجاب عنه « الرّحاني ) (: بأن مُستحلٌ الخمر لا نكفره لأنه خالف الإجماع فقط؛ بل لأنه 
خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد يَريتهِ والإجماع والنص عليه. اه. 


ا ا 


باب الحدود: 


وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها؛ فلا حدّ على من اتصف بشيء منها من صبي, ومجنون, 
ومكرهة. وجاهل بتحريه, أو بكونه خمرًا إن قرب إسلامه, أو بعد عن العلماع وله" على من 
شرب لتداوء وإن وجد غيرها كما نقله الشيخان عن جماعة, وإن حرم التداوي بها. 


قوله: ( وخرج بالقيود المذكورة فيه ) أي: في جلد مَن شرب المسكرء وهو كوئه مكلا مختارا 
عالما بتحريم الخمر شرب لغير تداو خخموًا. 

قوله: ( فلا حَدٌ على مّن... إلخ )2 أي : ولا حرمة أيضًا في معظمها. 

وقوله: ( بشيء منها ) أي: من أضدادها. 

قوله: ( من صبي... إلخ ), بيان ل ( شيء ). 

قوله: ( ومُكرّه ) منه المصبوب في حلقه قهاء ويجب عليه أن يتقايأه بعد زوال الإكراه. 

قوله: ( وجاهل بتحره ) بخلاف ما لو كان عالاً بهء وجهل وجوب الحدٌ عليه» فإنه يجب عليه 
اللكوالآه كان م حل هيك عله البرنة أن عم عن الشّربء فلما شرب مع ذلك عُلْظ عليه 
رفغاف اد 

وقوله: ( أو بكونه خمرًا ) أي: أو جاهل بكونه خمًا كأن شربه يظنه ماء أو نحومء فلا عد 
عليه للعذر» ويُصدَّق في دعواه الجهل بيمينه. 

قوله: ( إن قَب... إلخ )2 قيدٌ في عدم عَدّه بالجهل. 

قوله: ( ولا على من شرب لتداوٍ ) أي: ولا حدٌ على من شرب الخمر للتداوي. 

قوله: (وإن وجد غيرها ) أي: غير الخمر من الطاهرات للشّبهة وهو غاية لعدم الحدٌ بشربها للتداوي. 

قوله: ( وإن حَرْم التداوي بها ) أي: بصرفهاء وهو غاية ثانية لما ذكرء وإنما حرم التداوي بها؛ 
لأنه مت لما شئل عن التداوي به. قال: « إنه ليس بدواءء ولكنه داء » (2, وصحٌ خبر: ‏ إن الله 
اوعجر قات بوأحرم لواكيرد ذل لله اراد ا واشت لير دل ليا 
يحدة:قالله :١‏ يا سلبها منافعها. وخرج بصّوفها (©: ما إذا استهلكت في دواء فيجورٌ التداوي به إذا 
لم يجد ما يقومُ مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر: كلخم الميتة» والبول بالشرط 
المذ كور. 


د عرس الأشكرات سب بيب بييحيببييبيببحبج 7 
( فائدة ): كل شراب أسكر كثيره, من خمر أو غيرهاء حرم قليله وكثيره؛ لخبر الصحيحين: 


و كل شراب أسكر فهو حرام )؛ وخبر مسلم: ٠‏ كل مُشكر خمر وكل خمر حرام »؛ ويحد شاربه؛ وإن 
لم يَشكر, أي: متعاطيه؛ وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات؛ فلا حد فيهاء وإن حرمت, 0 


قوله: ( فائدة ) أي: بيان ضابط خرمة شرب الخمر. 

قوله: ( كل... إلخ )» مبتدأ خبره ( حرم قليله... إلخ ). 

قوله: ( من خمر ) بيان للشراب» وهي المتخذة من عصير العنب. 

وقوله: ( أو غيرها ) أي: غير الخمرء وهو المتخذ من نقيع التمر والزبيب وغيره. 

قوله: ( حَوُم قليله وكثيره ) قال في « المغني » (2: وخالف الإمام أبو حنيفة في القدر الذي 
لا يُسكر من نقيع التمر والزييب وغيره» واستند لأحاديث معلولة بين الحقّاظ وأيضًا أحاديث 
التحريم متأخرة» فوجب العمل بها. اه. 

قوله: ( لخبر الصحيحين ) أي: ولخبر: « أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ) (2, وخبر: ( ما أسكر 
كثيره قليله حرام » (©. 

قوله: ( ويُحدُ شاربُه وإن لم يسكر ) أي: حسما لادّة الفساد كما حم تقبيل الأجنبية واللمخلوة 
بها لإفضائه إلى الوطء امحرم. 

قوله: ( أي: متعاطيه ) تفسير لقوله: ( شاربه ) أي: أن المراد بالشارب المتعاطي له سواء أكان 
بالشّرب أم غيره كما في ١‏ المغني 6» وعبارته (9». ( تنبيه ): المرادُ بالشارب المتعاطي شُريًا كان 
أو غيره» سواء فيه المتفق على تحريمه والختلف فيه» وسواء جامده ومائعه» مطبوخه ونيئه» وسواء 
أتناوله معتقدًا تحريمه, أم إباحته على المذهب؛ لضعف أدلة الإياحة. اه. 

قوله: ( وخرج بالشراب: ما حرم من الجامدات ) أي: ما عدا جامد الخمر, أما هو فَيُحدٌ متعاطيه كما مر. 

قوله: ( فلا حدّ فيها ) أي: الجامدات. 

وقوله: ( وإن حرمت ) الصواب: حذف هذه. والاقتصار على ما بعده؛ لأن الكلام فيما حرم 
من الجامدات» تأمل. 


- : حح راب الحدود: 


وأسكرت» بل التعزير ككثير البنج, والحشيشة, والأفيون؛ ويكره أكل يسير منها من غير قصد 
المداومة, ويباح لحاجة التداوي. ( أربعين ) جلدة ا و ل عا م ل ا 


قوله: ( بل التعزير ) أي: بل فيها التعزير. 

قوله: ( ككثير البنج... إلخ )؛ تمثيل لما حرم من الجامدات. 

قوله: ( والحشيشة ) أي: وككثير الحشيشة. 

واعلم أن العلماء قد ذكروا في مضار الحشيشة نحو مائة وعشرين عار دينية ودنيوية؛ منها: 
أنها تورث النسيان» والصٌّداع رَقياد القلك ماله والامكسفاء واسداف والبترصء وسار 
الأمراض» وإفشاء السّرء وإنشاء الشَّره وذهاب الحياء» وعدم المروءة» وغير ذلك» ومن أ-ظم قبائحها 
أنها سي الشهادة عند الموت» وجميع قبائحها موجود في الأفيون والبنج ونحوهما. ويزيد الأفيون 
بأن فيه تغيير الخلقة كما هو مشاهد من أحوال من يتعاطاه» وما أحسن ما قيل, في الحشيشة: 


قل لمن يأكلُ الحشيشة جهلا البو مد 
دية العمل بَذَرَة فلمذا ب اا قل لعي 010 


والبدْرّة كما في « القاموس »© (2: كيس فيه ألفء أو عشرة آلاف درهم: أو سبعة آلاف مزهو 

قرله: ( ويُكره أكلٌ يسير منها ) أي: من هذه الثلاثة» والمراد باليسير: أن لا يؤثر في العقل؛ 
ولو تخديرًا وفتوراء وبالكثير ما يؤثر فيه كذلكء فيجوز تعاطي القليل مع الكراهة» ولا يحرم 
ولكن يجب كتمه على العوامً. لثلا يتعاطوا كثيره» ويعتقدوا أنه قليل. 

وقوله: ( من غير قصد المداومة ) مفهومه: أنه إذا تعاطاه مع قصدها حرم, فانظره. 

قوله: ( ويباحٌ ) أي: أكل ما ذكر من الثلاثة. 

قوله: ( لحاجة التداوي ) مطلقًا سواء أكان كثيرًا أم قليلاء وإن كان ظاهر عبارته أنه مختص 
بالقليل. قال في 2000 ال اشرحة 2000 فرع: مُزيل العقل من غير الأشربة - كالبنج 


والحشيشة - حر م لإزالته العقل لا عد فيه؛ لأنه لا يَلِذّ ولا يُطربء ولا يدعو قليله إلى كثيره؛ 
بل فيه التعزير» 0 تناوله ليزيل عقله؛ لقطع عضو متاكل. اه. 
عا 


قوله: ( أربعين جلدة ) مفعول مطلق لقوله: ( ويُجلد ) أي: يجلده الإمام أو نائبه جلدات 


حد شرب المشكرات جد 0 0غ 
( إن كان حرًا ) ففي مسلمء عن أنس: ١‏ كان مَلِتَرٍ يضرب في الخمر بالجريد والنعال أريعين 
جلدة » وخرج بِالحُرٌ الرقيق» ولو مبعَضّاء فيجلد عشرين جلدة:, وإنما يجلد الإمام شارب الخمر 
إن ثبت ( بإقراره أو شهادة رجلين ) لا بريح خمرء وهيئة سُكر وقيء, وحَدٌ عثمان ذه بالقيء 


أربعين» وذهبت الأثمة الثلاثة إلى أنه ثمانون» ويجب توالي الضربات؛ ليحصل الزجر والتدكيل؛ 
فلا يجوز أن يُفدّق على الأيام والساعات؛ لعدم حصول الإيلام المقصود من الحدودء والضابط: أنه 
إن تخلل زمن يزول فيه الألم الأول لم يكف على الأصحء ويْحدٌ الذكر قائماء والأنثى جالسة» 
ويُجعل عند المرأة مَخْرءٌ» أو امرأة تَلفٌ عليها ثيابها إذا انكشفت, ويُجعل عند الخنثى مَخْرم 
لا رجل أجنبي» ولا امرأة أجنبية» ويكفي اليد المذ كو ولو تعداد: شرف هرادا كثيرة قيل اليد 
وحديث الأمر بقتل الشارب في المرة الرابعة منسوخ بالإجماع. 

قوله: ( إن كان خُرًا ) سيأتي محترزه. قوله: ( ففي مسلم... إلخ )؛ دليل على أنها أربعون. 

قوله: ( يُضرب في الخمر ) أي: في شربه. 

قوله: (أربعين ) أي: في غالب أحواله يَِتَ, وإلا فقد جلد ثمانين كما في « جامع عبد الرزاق ) .١”‏ 
اه. وح ل )©2. 

قوله: ( فيجلد عشرين جلدة ) أي: لأنه حد يتبعض فتنصف على الرقيق كحدٌ الزنا. 

قوله: ( وإنما يجلد الإمام... إلخ )» دخول على المتن. 

قوله: ( إن ثبت ) أي: شربه الخمر. 

وقوله: ( بإقراره أو شهادة رجلين ) أي: لأن كلا من الإقرار وشهادة من ذُكر حُححجّة شرعية؛ 
ولا يشترط فيهما تفصيل؛ بل يكفي الإطلاقٌ في إقرار من شخص بأنه شرب حمرّاء وفي شهادة 
بشرب مُسكر بأنه شرب فلان خمراء ولا يحتاج أن يقول: وهو مختاد عال؛ لأن الأصل عدمٌ 
الإكراه» والغالبُ من حال الشارب علمه بما يشربه» فنزل الإقرار والشهادة عليه. 

قوله: (لا بريح... إلخ )2 أي: لا ينبت شربُ الخمر بريح خمر وهيئة كر وقيء؛ لاحتمال أن 
يكون شَّرِب غالطا أو مُكرماء والحدٌ يُدرأ بالشبهة» وكذلك لا يثبثٌ برجل وامرأتين؛ لأن البينة 
ناقصة» والاصل براءة الذمة. 

وكتب «سم ؛على قول (التحفة ) 0©: وعتعة كر وا انضكة تنك (ر عي الذاعر الما قور طبرو وق له 

قوله: ( وحَدٌ عثمان ) مبتدأ خبره ( اجتهاد له ). وقوله: ( بالقيء ) متعلق ب ( حَدَّ ). 


مم" 


باب الحدود: 


اجتهاد له. ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره. 
( تتمة ): جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها ا 5100 


وقوله: ( اجتهادٌ له ) أي: لسيدنا عثمان ون أي: فقد أثبت ذه الحد لشارب الخمر بالقيء (". 

قوله: ( ويُحدٌ الرقيقٌ أيضًا ) أي: كما يُحدٌ يإقراره أو بشهادة رجلين. 

وقوله: ( بعلم السيد ) أي: أنه شرب الخمر. 

وقوله: ( دون غيره) أي: غير الرقيق» فلا يَحدّه القاضي بعلمه؛ والفرق أنه جاز للسيد ذلك لإصلاح ملكه. 

( تتمة ): لا يُحَدٌ السكران في حال شكره؛ لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل» وذلك 
لا يحصلٌ مع الشكر؛ بل يؤر وجوبًا إلى إفاقته ليرتدع: فإن محدٌ قبلها ففي الاعتداد به وجهان: 
أصحهما كما قاله البلقيني: الاعتداد به. 

ال اليه لخبر أبي داود وغيره: لا ئُقامُ الحدودُ في المساجد © 7", ولاحتمال أن يتلوث 
من جراحة تَحدّث. 

ين تنا 

قوله: ( جزم صاحب ١‏ الاستقصاء » (" ) عبارة « التحفة ) 7): ( تنبيه ): جزم صاحبٌ 
« الاستقصاء » بحل إسقائها للبهائم» وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في امتناع إسقائها إياها 
للعطشء قال: لأنها تثيره فيهلكهاء فهر من قبيل إتلاف الملل اه. والأولى تعليله بأن فيه إضرارًا 
لهاء وإضرار الحيوان حرام وإن لم يتلف. قال: رمدي إينتها لبالا لصتن لأنه من قبيل 
التمغيل بالحيوان» وهو ع وفي وجه ماحل إمانها للخل ارا هوا أي: شدّة في 
جريهاء قال: والقياسٌ حل إطعامها نحو حشيش وبنْج للجوع وإن تخدّرت؛ ويظهرُ جوازه لآدمي 
ارا يد رتاس وار لأن اشر رلا يزيد في الجوع. اه. 

قوله: ( بجلّ إسقائها ) أي: الخمرة؛ فالإضافةٌ من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل» أي: 
إسقاء الشخص إياها. 


-85/؟ 


حد السرقة 
للبهائم؛ وللرّزكشِي احتمال أنها كالآدمي في حرمة إسقائها لهاء ورابعها: قطع السرقة. ( ويقطع ) 


وقوله: ( للبهائم ) متعلق بالمصدر. قوله: ( وللزركشي احتمال ) مبتدأ وخبر. 
وقوله: ( أنها... إلخ )» المصدر المؤول بدل من ( احتمال ) أو خبر لمبتدأ محذوف. 
وقوله: ( في حُرمة إسقائها ) أي: الخمر. وقوله: ( لها ) أي: للبهائم. 


قوله: ( ورابعها ) أي: ورابع الحدود. 

وقوله: ( قطعُ السرقة ) هي لغة: أخذ الشيء خخفية» وشرعًا: أخدٌ المال خفية من حرز مِثْل 
بشروط 37©. 

وهي من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » "2 وفي رواية: « إذا فعل ذلك فقد خلع رِبْقة 7" الإسلام من 
عنقه. فإن تاب تاب اللَّه تاي اعرد لم وقوله عليه الصلاة والسلام: والعى الله الاشازق تسرف 
البيضة فتقطع يده, ويسرقٌ الحبل فتقطع يده ) 2©9. 

والمراد ب ( البيضة ): بيضة الحديد التي تساوي ربع دينار» والمراد ب ( الحبل ) حبل تساوي 
قيمته ما ذكرء وإلا نافى ما يأتي من أن شرط القطع في المسروق أن 0 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يَحِلُ لأحدٍ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ) 0 وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن دم المسلم وعرضه وماله حرام ) 9). 

قوله: ( وتقطع... إلخ )؛ أي: لقوله تعالى: « وَألسَارِفُ وَالسَارِتَهُ فأَقَطعوَأ أْدِيَهِمَا جَزَاء يما 


ياب الحدود: 


52254 


أي: الإمام وجوبًا 1211000 


كبا تكلا ينأو زمه »> ونا نظم أب العلا اعري 0 بيت الذي شك به على أهل 


يد بخفس بين غشجد ؤُدِيَت ما بالّها قُطعت في رُبع دينار؟! 
الخانة القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 

ون الي الؤماء را عمو رك انه جانيم نكم انار 
وُروى: 

عِدٌ الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري (© 


وقال ابن الجوزي لما سيل عن ذلك: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 


وأركان السرقة الموجبة للقطع ثلاثة: مسروق» وسارق» وسرقة: 
شترط في المسروق: كونه ربع دينار أو ما قيمته ذلك» وكونه مُحرَرًا بجؤز مثله» وأن لا يكون 
لسار يديرك هرو ان لا ركرك لفدشية بيه 
شترط في السارق: أن يكون بالمّاه عاقلاء مختارًاء ملتزمًا للأحكامء عالما بالتحريم» وأن 
لا يكون مأذونًا له من المالك. 
قوله: ( أي الإمام) يعني: أن الذي يستوفي القطع في غير الرقيق الإمامٌ أو نائبه» فلو فوّضه للسارق 
لم يقع الموقع؛ بخلاف ما لو فرّضه للمسروق منه فيقعٌ الموقع» وإن امتنع من التفويض له مخافة أن يرده 
الالة عليه فيؤدّي إلى إهلاكه. أو قطعها أحد بلا إذن الإمام زر لافتياته © وتعدّيه عليه ولا يضمن 
شيعا وإن مات بالشراية (» لأنها مستحقة, وما تولّد من قطعها تولد من مستحق. اه « ش ق ). 
قوله: ( وجوبًا) أي: حال كون القطع وجوبًا - أي واجبًا - للأمر به في الاية السابقة» وهر 


يرارق جح ل 7 ل 000 5»ظ"آظ 


بعد طلب المالك» اولوت السرقة. ( كوع يمين بالغ ) ذكرًا كان أو أنثى. ( سرق ) أي: أخذ 


الوجوبء ويمتنع العفو عنه بعد رفع الأمر إليهء وأما ما تقل عن سيدنا معاوية ذه أنه عفا عن سارق 
عن أنشلنه أمه: 
نين امه اللؤمنين أعيدها يفترلة «أن “تلفي اوكالة .ينها 
قلا خيرَ في الدنيا وكانت خبيثة إذا ما شمالي فارقتها يميثُها )١‏ 

فهو مذهب صحابي فلا يرد. 

قوله: ( بعد طلب المالك ) متعلق ب ( يقطع ) أي: يقطعٌ الإمامُ بعد طلب صاحب المال للقطع. 

وقوله: ( وثبوت السرقة ) أي: عنده بما يأتي واااشطم كل لتم اواو تفع 10ب يقع الموقع. 

قوله: ( كوع بمين ) مفعول ( يقطع ) أي: ل ا 
أو ناقصة كفاقدة الأصابع أو زائدتها خلّقة أو عروضًاء وإن سرق مرارًا قبل قطعه لاتحاد السبب 
ا ل ا 
الببجرى. من مفظل: القلام» وإناشرق الا تيت :يبه الشترى كذلك دافن سرف رالا ليت وجل 
اليمنى» فإن سرق بعد ذلك غرّر ولا يقتل كما سيذكره. 

وقوله: ( بالغ ) مجرور يإضافة ( يمين ) إليه» ويشترط أيضًا أن يكون عاقلا مختارًا ملتزمًا 
للأحكام؛ فلا قطعٌ على صبي ومجنون ومُكره وحربي. 

قوله: ( سرق... إلخ ) الجملة صفة ل ( بالغ ). وقوله: (أي: أخذ خفية ) تفسير ل ( سرق ). 

قوله: ربع دينار ) مفعول ( سرق ) أي: سرق ربع دينار» أي: فصاعدًا لخبر مسلم: لا تقطع 
يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا » 29. 

واعلم أن الغيزة: قن «الطيروينن: الذاسي بوالوزؤقه. فنظ قات" لتر في" القمحة اوالعيرة وي 
فين ارون #الورهوالقيعة معًا؛ فلو كان وزنه دون ربع دينار فلا قطع به ا 
دينار كخاتم وزنه دون ربع دينار» وبلغ بالصنعة ربع دينار فأكثرء فلا نظر لقيمة الصّنعة» ولو كان 
وزنه ربع دينار فأكثرء ولم تبلغ قيمته ذلك؛ فلا قطع به أيضًا كربع دينار سبيكة, أو حليّاء أو نحو 
ذلك كقراضة 29 الذهب لا يساوي رُبعًا مضروبًا. 

والعبرةٌ في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة فقط» فلو سَرق من الفضة ما يبلغ قيمته ربع دينار 


1-75 


باب الحدود: 


أي: مثقال ذهبًا مضروبًا خالصاء وإن تحصل من مغشوش. ( أو قيمته ) بالذهب المضروب 


قُطع به وإن لم يبلغ وزنه ذلك» وكذا لو سَرق شينًا يساوي ذلك حتى المصحفء وكتب العلم 
الشرعيء وما يتعلق به؛ وكتب شعر نافع مباح» وكذا الكتب التي لا يحل الانتفاع بها إن بلغت 
قيمة ورقها وجلدها نصاباء وإناء النقدين إن بلغ بدون صنعته نصايًا إلا إن أخرجه من الحرز ليظهر 
كسره فلا قطع حيتقكذ. 

ركلا كر جا ما عر يل نهر ابول انز وفقوه وصليية؟ آنا إزالة للضي 
مطلوبة شرعًا فصار شبهة» لكن محل ذلك إن قصد يإخراجه تكسيره» فإن قصد السرقة وبلغ 
مره 0 ل 
م ا ” 0 
بارضرات تن حر يي مار ف اماد لل ولو بدبغ السارق له وكل منهما 
يساوي نصابًا قُطع به» ويُقطع بثوب رثُ - أي بال - '؟ في جيبه تمام نصاب وإن جهله 
لدم لأنه ا يا ال 

ايده لاي 0 حال كون الربع الذي يُفطع به مضروبّء 
فلا يقطع بما إذا كان ربع دينار سبيكة ولا يساوي قيمة مضروب كما سيذكرهء وحال كونه 
خالصًا فلا يُقطع بما إذا كان رُبعَا مغشوسًا. 

قوله: ( وإن تحصّل من مغشوس ) أي: أن المعتبر في المسروق أن يكون وزنه ربع دينار خالصًا 
ولو تحصّل ذلك من مغشوش مسروق. 

قوله: ( أو قيمته ) معطوف على ( ربع دينار ) أي: أو سَرق ما يساوي قيمة ربع دينار من 
عروض ودراهم. 
على ( ربع الدينار ) أي: حال كون ذلك الربع المعتبر تقويم غيره به من الذهب المضروب الخالص. 

قال في ١‏ التحفة 6 9©: فإن لم ُعرف قيمثه بالدنائير قُوْم بالدراهم ثم هي بالدنائير» فإن لم يكن 
بمحل السرقة دنانير انتقل لاقرب محل إليها فيه ذلك» كما هو قياس نظائره. اه. 


ارق + لاا لب #س سس 7؟©27س ل ا 


الخالص؛ وإن كان الرُبع لجماعة, فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة, أو حليًا لا يساوي ربعا 
مضروبًا. ( من حرز ) أي: موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفاء ولا قطع ما للسارق فيه 
شركة ولا علكه ولك ار ااا ا لالط أو مو أل ناه أن جه الوم ووو ما امل ام مياه اطاط وو ل 164ل م عه لفط سابع ل و اد 


قوله: ( وإن كان الرُبع لجماعة ) أي: يُقطع به ولو كان جماعة اتحد جرزهم فلا يشترط في 
الؤبع اتحاد المالك. 

قوله: ( فلا يُقطع... إلخ ). مفهوم قوله: ( مضروبًا ). 

وقوله: ( بكونه ) أي: المسروق ربع دينار. 

وقوله: ( سبيكة ) حال من ( ربع دينار ) أي: حال كونه سبيكة» أي غير مضروب. 

وقوله: ( أو حُلِيًا ) معطوف على ( ربع دينار ) أي: أو بكونه ححليًا. 

وقوله: (لا يساوي ) أي: كلّ من السشبيكة والحلي ربعا مضروبّاء والمراد: قيمتهما لا تساوي 
ربع دينار خالصًا مضروبًا. 

قوله: ( من جرز ) متعلق ب ( سرق ) أي: سرق ذلك من حرز مثله» فلا قطع فيما إذا أخذه من 
غير حرزه؛ لأن المالك مكنه منه بتضييعه له؛ ولذلك قال عَكته : «لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما 
أواه المراح » ('2 أي: أو ما يقوم مقامه من حافظ يراها. 

قوله: ( أي موضع... إلخ )» تفسير للحرز» وفيه إشارة إلى أنه اسم مصدر بمعنى اسم المفعول 
اي: محرز فيه. 

وقوله: ( يحرز فيه ) أي: يحفظ فيه مثل ذلك المسروق. 

وقوله: (عُرفًا ) أي: أن المحكم في الحرز العُرف؛ لأنه لم يضبط في الشرعء ولا في اللغة» فرجع 
فيه إلى الغرف» وضبطه الغزالي بما لا يُعَدُ صاحبه مُضِْيُعًا له. 

قوله: ( ولا قطع... إلخ )» مفهوم قيد ملحوظ في كلامه, وهو أن لا يكون للسارق فيما سرقه 

وقوله: الاتر ا تكله لي بمسروق للسارق فيه شركة وإن قلّ نصيبه فيه؛ لأن له في 
كل جزء حمًا وذلك شبهة 

لكر سكن ل ولاقام هرج بر رار 
أنه ملكه فلا يُقطع به؛ لاحتمال ما ادّعاه؛ فيكون شبهة» وسَمّى هذا الإمام الشافعي 4ه السارق الظريف. 


5 5 ست باب الحدود: 


وإن تعلق به نحو رهنء ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهماء وخرج 
به ولإمكان دفعهم بالسلطان. وغيره ا ا ااا ا 0 


قوله: ( وإن تعلّق به نحو رهن) غاية لقوله: ( ولا بملكه), أي: لا يُقطع بملكه وإن كان مرهونا 
أو مؤجرًا. 

قوله: ( ولو اشترك اثنان) هذا مفهوم مرجع ضمير ( سرق) وهو البالغ؛ إذ منطوقه أن الذي تُقطع 
يده هو البالغ الذي سرق رُبع دينار» ومفهومه أنه إذا كان بالغان سرقا ربع دينار لا تقطع يدهما. 

وقوله: ( في إخراج نصاب ) هو هنا ربع دينار بخلافه في الزكاة. 

قوله: ( لم يقطع واحد منهما) أي: من المشتركين؛ وذلك لأن كل واحد لم يسرق نصاباء 
والمراد: لم يقطع ولا واحدء ولو قال: لم تقطع يدهما لكان أولى لثلا يوهم أن المراد نفي قطع 
واحد فقطء فَيِصدَّق يإثباته للاثنين مع أنه لا يصحٌ ذلك. 

قوله: ( وخرج بسرق ما لو اختلس... إلخ ), الاختلاس: أخذ المال جهرًا مع الاعتماد على 
الهرب, والتّهب: أخذه كذلك مع الاعتماد على القوة والغلبة. 

قوله: ( معتمدا الهرب ) حال من فاعل ( اختلس ). 

قوله: ( أو انتهب ) معطوف على ( اختلس ). 

وقوله: ( معتمدًا القرة) حال أيضًا من فاعل ( انتهب ). 

قوله: ( فلا يُقطع بهما ) أي: بالاختلاس والنهبء ومثلهما: ما لو خان بجحد نحو وديعة. 

وقوله: ( للخبر الصحيح به) أي: الوارد به - أي بعدم القطع في الاختلاس والنهب - ولفظ 
« ليس على الختلس والنتهب والخائن قطع 4 صححه الترمذي 7©. 

وقوله: ( ولإمكان دفعهم) الأولى: دفعهماء أي: امختلس والمنتهبء ولو زاد بعد قوله: ( أو انتهب) 
أو خان؛ لوافق ما في الخبر وناسب جمع الضميرء لكن يبقى عليه أن يجمع الضمير في قوله: 
( فلا يقطع بهما )2 والقصد بهذا التعليل بيان الفرق بين السارق وبين غيره ممن ذكر. 

وخَاضلةة أن الشارق اعد امال كنفية وياد +ميقة بالعلطان ار عير وك من خلس 
والمنتهب يأخذ المال جهرة معاينة» فيتأتى منعُه بالسلطان أو غيره؛ والخائن يعطيه المالك المال بنفسه؛ 
فربما يشهدٌ عليه فيتأتى أخذ حقه منه بالحاكم إذا خان بعد ذلك» فإن لم يشهد عليه فهو المقصّر. 


حد السرقة | سد - هة :م" 


بخلاف السارق لأخذه خفية, فشرع قطعه زجرًا. (لا) حال كون المال ( مغصوبًا ) فلا يقطع 
سارقه من حرز الغاصب, وإن لم يعلم أنه مغصوب؛ لأن مالكه لم يرض بإحرازه به. ( أو ) 
حال كونه ( فيه ) أي: في مكان مغصوب, فلا قطع أيضًا بسرقة من حرز مغصوب؛ لأن 
الغاصب ممنوع من الإحراز به. بخلاف نحو مستأجر ومعار. ويختلف الحرز باختلاف الأموال؛ 


قوله: ( بخلاف السارق ) أي: فإنه لا يتأتى دفعه بالسلطان؛ لأنه أخذ المال خفية» فلذلك إذا 
اطلع عليه تقطع يده. 

قوله: ( لا حال كون المال مغصوبًا ) أفاد به أن ( مغصوبًا) حال ما قبله» وهو رُبُع دينار» والمراد: 
بالمال ربع الدينارء ولو عيّر به لكان أنسب مما قبله. 

قوله: ( فلا يقطع سارقه ) أي: يد سارق المال المغصوب. 

وقوله: ( من جرز الغاصب ) متعلق ب ( سارقه )» ويعلم بالأولى عدم قطع يد سارقه من غير 
جرز الغاصب. 

قوله: ( وإن لم يعلم ) أعي4 السنارق: 

قوله: ( لأن مالكه... إلخ )» علة لعدم قطع يد سارق امال المغصوب - أي لا يقطع - 
مالك المال لم يرض يإحرازه في حرز الغاصب. 

قوله: ( أو حال كون. فبه ) أفاد به أيضًا أن الجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف حال ما قبله أيضَاء 
وهو ربع دينار. 

قوله: ( فلا قطع... إلخ )» مُفرّع على قوله: ( أو حال كونه في مكان مغصوب ). 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما أنه لا يقطع فيما إذا كان المال المسروقٌ مغصوبًا. 

قوله: ( لأن الغاصب... إلخ )» عِلّةَ لعدم قطع يد السارقٍ من حرز مغصوب - أي وإنما لم تقطع 
يده - لأن الغاصب للموضع الذي أحرز فيه ماله ممبوع - أي شرئًا - من أن يحرز فيه ماله. 

قوله: ( بخلاف نحو مستأجر ومعار ) أي: بخلاف حرز مؤجرء أو معارء وسرق منهء فيقطع 
انارق نمه لأن العا هن روالتهيير متناف كاتعه: 

قوله: ( ويختلفٌ الحرز... إلخ )» الأنسب ذكره بعد قوله: ( عُرفًا ). 

قوله: ( باختلاف الأموال ) إنما اختلف باختلافها؛ لأنه قد يكون الشىء حِررًا فى مال دون مال» أي: 
فصحنٌ الدار وصُفتها (') حرز للنسيس آنية) نايتا جروا بويع لكر وو ودرب اللا نا 111 ورت 
الأسواق المنيعة» وخزانةٌ وصندوقٌ حرز حلي ونقد ونحوهماء ونومٌ بنحو صحراء أو كمسجد 


ظىكظ5 


باب الحدود: 


والأحوال؛ والأوقات, فحرز الثوب والنقد الصندوق المقفل. والأمتعة الدكاكين ونم حارس, 
ونوم بمسجد أو شارع على متاع - ولو بتوسده - حرز له 0 


وشارح على تلع - أو توسده - جرز له؛ ورأْسُه حرز لعمامته» وجييه حرز لما فيهء وأصيْعه حرز 
لخاتئمه, ورجله حرز لمداسه. 

وقوله: ( والأحوال ) أي: ويختلف ذلك باختلاف الأحوال» فقّد يكون الشيء حررًا في حال 
دون حالء فالدار المنفصلة عن الجمارة جرز في حال ملاحظة قوي يقظان بهاء زلو افع افع البات) 
أو نائم مع إغلاقه والمتصلةٌ بالعمارة جرز يإغلاق الباب مع ملاحظء ولو نائمًا أو ضعيفًاء ومع 
غيبته زمن أمن نهارًاء لا مع فتحه ونومه ليلا أو نهارَاء ولا مع غيبته زمن خوب - ولو نهارًا - 
أو زمن أمنٍ ليلاء أو والبابُ مفتوح» فليست حررًا. 

وقوله: ( والأوقات ) أي: ويختلفٌ ذلك باختلاف الأوقات؛ فقد يكون الشيء حررًا في وقت 
دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادهاء وقوة السلطان وضعفه. ْ ١‏ 

قوله: ( فحررٌ الثوب ) أي : النفيس» وهو تفريع على اختلافه باختلااف الأموال. 

وقوله: ( والنقد ) أي: ونحوه كاللؤلؤ. 

قوله: ( الصندوق المقَقَل ) أي: ونحوه من كل موضع حصين كخزانة. 

قوله: ( والأمتعة ) أي: وحرز الأمتعة الدّكاكين (0. 

وقوله: ( ونّمّ حارس ) قيد في كون الدّكاكين حررًا للأمتعة» أي: يشترط في كونها حررًا أن 
يكون عندها حارسٌ يحرسها على العادة» وهذا بالنسبة لليل؛ أما بالنسبة إلى النهار فيكفي إرخاء 
نحو شبكة وشراع؛ لأن الجيران والمارة ينظرونها. ْ 

قال في ١‏ الروض » و « شرحه » (": وإن ضمٌ العطارء أو البمّال أو نحوهما الأمتعة» وربطها 
بحبل على باب الحانوت؛ أو أرخى عليها شبكة, أو خالف لوحين على باب حانوته» فجرزه بذلك 
بالنهار» ولو نام فيهء أو غاب عنه؛ لأن الجيران والمارّة ينظرونها. ثم قال: والحانوتُ المعلقُ بلا حارس 
جرز لمتاع البمّال في زمن الأمن ولو ليلاء لا لمتاع البرّاز ليلا. اه. 

قوله: ( ونومٌ بمسجد ) مبتدأ خبره ( حرز له ). وقوله: ( أو شارع ) أي: أو صحراء. 

وقوله: ( على متاع ) متعلق ب ( نوم ). 

وقوله: ( ولو بتوسده ) أي : نومه على المتاع حِررٌ له» سواء كان مفترشًا له أو متوسده» أي : 
جاعلا له كالوسادة التي يُوضع عليها الرأس عند النوم» ومحل هذا فيما كان التوسد حررًا له 
وإلا كأن توسّد كيسًا فيه نقدٌ أو جوهه فلا يكون جررًا له. 


د ايت ا سس سس سس يسبب سب يحب جب 08/4 


لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قويّ بمنع السارق بقوّة؛ أو استغاثة, أو انقلب عنه, ولو بقلب 
السارق» فليس حررًا له. ( ويقطع بمال وَقف ) أي: بسرقة مال موقوف على غيره ا 


قوله: ( لا إن وضعه ) أي: لا إن كان النائم وضع المتاع بقربه, ومثل النائم الذاهل عنه؛ والأولن 
حذف ( لا ) وزيادة الواو» وعبارة « الروض ) (23: الاوك امور في مسراو اسه 
أو شارع وأعرض عنهء كأن ولاه ظهره أو ذهل عنه بشاغل» أو نام» فليس بمُحرز. اه. 

قوله: ( بلا مُلاجظ ) أي: حارس, فإن كان هناك ملاحظ قويٌ ولا زحمة, أو كثر الملاحظون 
ولو وجدتء فهو حررٌ له فيقطع من سرقه. 

وفوله: ( يمع ) أي: ذلك الملاحظ. وقوله: ( بقوّة ) أي: بمنعه بسبب قرّة. 

وقوله: ( أو استغاثة ) أي: أو يمنعه بسبب استغائة - أي طلب من يغيئه - على دفع السارق. 

قوله: ( أو انقلت ) أي: النائم عنه ع1 عن متاعه. 

وقوله: ( ولو بقلب السارق ) أي: سواء كان انقلابه عنه بنفسه أو بقلب السارقء فلا قطع به؛ 
ازوال الحرز قبل أخحذهء قال في ١‏ النهاية » ©: وأما قول الجويني 27 وابن القطّان: لو جد جملا 
صاحبه نائم عليه فألقاه عنه - وهو نائم - قُطع ؛ فمردود» فقد صرح البغوي بعدمه؛ لأنه قد رفع 
الحرز ولم يهتكه: وقد عْلم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله. اه. 

وقوله: هتك الحرز أي: كما في نقب السارق الجدار. وقوله: ورفعه من أصله. أي: إزالته من 
اي ال ا ا اا 0 

قوله: ( فليس حررًا له ) جواب ( إن ). قوله: ( ويقطع ) أي: السارق. 

قوله: ( بمال وقف ) التركيب توصيفي كما يدل عليه تفسيره بعدء ويصحٌ جعله إضافيًا على 
جه الإسيافة مين إشنافة الوشيرق للسدة. 

قوله: (أي: بسرقة مال موقوف على غيره ) فإن وقف عليه؛ أو كان هو أحد الموقوف عليهم. 
فلا قطع؛ لأنه مستحق له وكذلك لا يُقطع لو كان السارق أبا الموقوف عليه أو ابنه؛ للشبهة 
ثم إنه لا فرق في القطع بسرقة المال الموقوف على غيره بين أن يكون الملك فيه لل أو للموقوف عليه أو للواقف. 


ويفا 


باب الحده د: 


( و) مال مسجد كبابه وساريته وقنديل زينة, ( لا ) بحو ( حُصّره ) وقناديل تسرج. وهر 
مسلم؛ لأنها أعدّت للانتفاع بهاء ( ولا بمال صدقة ) أي: زكاة ( وهو مستحق لها ) بوصف 
فقر, 0 


قوله: ( ومال مسجد ) أي: ويُقطع بسرقة مال مسجد. 

قال البجيرمي » 29 ويُلحق به ستَر الكعبة» فيقطع سارقه على المذهب إن خيط عليها؛ لأن 
حينئذ مُحرّزء وينبغى أن يكون ستر المنبر كذلك إن خيط عليه؛ ولا قطع بسرقة مصحف موقوف 
للقراءة فيه في المسجد ولو غير قارئ؛ لِشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارئ منه كقناديل الإسراج. اه. 

قوله: ( كبابه ) تمثيل لمال المسجدء ومثل الباب ما أَعِدَّ لتحصينه وعمارته وأَبّهّته 29 كالسقوف 
والشبابيك. 

قوله: ( وقنديل زينة ) أي: القنديل امعد للزينة» وسيأتي مفهومه. 

قوله: (لا بنحو حُصّره ) أي: لا يُقطع بسرقة نحو ححصّره من كل ما يُفرش فيه. 

قوله: ( وقناديل نُسرج ) أي: ولا يقطع بسرقة قناديل تُسرج فيه. 

قوله: ( وهو مُسِلِمٌ ) قيد في عدم القطع أي: محل عدم قطعه بسرقة ما ذُكر من الحصّر 
والقناديل إذا كان السارق له مُسلمّاء أما إذا كان ذِميًا فيقطع به. 

قال «زي »): وكذا مُسلم لا يستحق الانتفاع بها بأن اختصت بطائفة ليس هو منهم كما هر 
قضية التعليل. اه 

قوله: ( لأنها ) أي: الم والقناديل ونحوهماء وهو عل لعدم القطع بسرقة ما ذكر أي: 
وإنها لم تُقطع يده بسرقتها؛ لأنها إنما أعدّت للانتفاع بهاء وذلك السارقٌ أحدٌ المستحقين للانتفاع, 
فله شبهة الانتفاع. قال فى « التحفة » 7©: فكان كبيت المال. اه. 

قوله: ( ولا بمال صدقة ) معطوف على ( لا بنحو حصّره ) أي: ولا يُقطع بسرقة مال صدقة. 

وقوله: ( أي زكاة ) تفسير للصدقة هنا. 

قوله: ( وهو مُستحِقٌ لها ) قيد في عدم قطع السارق من مال الصدقة, أي محل عدم قطعه إذا 

وقوله: ( بوصف فقر ) الباء سببية متعلقة ب ( مستحق )» أي: مستحق للصدقة بسبب وجود 


وصف فقر فيه. 


"5114 


حد السرقة 
أو غيرة: ولو لم يكن لام كغني أخذ مال صدقة وليس غارمًا لإصلاح ذات البين, 
ولا غازيًا قطع لانتفاء الشبهة. ( و ) لا بمال ( مصالح ) كبيت المال» وإن كان غنيّاءِ لأن له فيه 
حمَا لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد, والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين. 


وقوله: ( أو غيره ) أي: غير وصف الفقره ككونه غازيًا أو غارمًا. 

قوله: ( ولو لم يكن... إلخ )» الأول التفريع بالفاء؛ لأنّ المقام يقتضيه؛ و ( لو ) شرطية جوابها 
قوله: ( قطع ). 

وقوله: ( له ) أي: للسارق. وقوله: ( فيه ) أي: في مال الصدقة. 

وقوله: ( كغني... إلخ )؛ تمثيل للسارق الذي ليس له حقٌّ في مال الصدقة. 

قوله: ( وليس غارمًا) هو على ثلاثة أقسام كما تقدم في باب الزكاة» والمراد هنا: من استدان ديئًا 
لتسكين فتنة بين طائفتين» فيُعطى ما يقضي به دينه - ولو كان غنيًا - ترغيبًا للناس في هذه المكرمة. 

وقوله: ( لإصلاح ذات البين) أي: لإصلاح الحال الواقع بين القوم» والمراد لتسكين الفتنة الواقعة 
بين القوم. 

قوله: ( قطع ) أي: الغني - أي يده -. 

قوله: ( لانتغاء الشبهة ) علة للقطع أي: وإنها قُطع لأن شُبهة الانتفاع منتفية عنه. 

قوله: ( ولا بمال مصالح ) معطوف أيضًا على ( بنحو حُصّر )» أي: ولا يُقطع بسرقة مال 
يُصرف في مصالح المسلمين؛ كعمارة المساجد, وسدٌّ التغور» ونحو ذلك. 

قوله: ( كبيت الملل ) أي: الذي لم يُفرّز تقوم أها ما أفرز لغيره ممن له سهم مُقدّر كذوي 
القربى» فيقطع به. 

وعبارة « المنهاج » مع شرح 008 : ومن سرق يبت المال وهو مُشلمء إن أفرز لطائفة - 
ليس هو منهم - قُطع لانتفاء الشبهة» وإلا بأن لم يُفرزء فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق - 
كمَالٍ مصالح ولو غتيًا - فلا يقطع. اه. 

قوله: ( لأن له ) أي: للسارق في يبت المال حمّاء وهو عِلَّةَ لعدم قطع السارق من بيت المال. 

وقوله: ( لأن ذلك... إلخ ) علة للعلة» أي: وإنما كان له فيه حقٌّ وإن كان غتيّاهِ لأن ذلك 
قد يصرف... إلخ. 

وقوله: ( فينتفع به ) أي: بما ذكر من المساجد واللاباطات (" 

وقوله: ( من المسلمين ) أفاد به: أنه يع يُشْتَرط لعدم القطع الإسلامُ, فلو كان ذْميّا وسرق من مال 


- ١ 


باب الحدود: 


( و)لا بمال ( بعض ) من أصل أو فرعء. ( وسيد ) لشبهة استحقاق النفقة في الجملة. 
( والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر ) ل ا ا ا 00 


المصَالح قُطع بهء ولا نظرَ إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة؛ لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط 
الضمان كما فى الإنفاق على المضطرء وأما انتفاعه بالقناطر والرّباطات فللتبعية من حيث إنه قاطن 7") 
ببلاد الإسلام : لاختصاصه بحق فيه. 

قوله: ( ولا بمال بعض ) معطوف أيضًا على ( لا بنحو حُصّر... إلخ )» أي: ولا يُقطع بسرقة 
مال بعض للسارق. 

وقوله: ( من أصل أو فرع ) بيان للبعضء وفي هذا البيان نظر؛ إذ الأصلٌ ليس بعضًا من الفرع 
ولو عَبّر كغيره بقوله: ولا بمال أصل أو فرع لكان أولى. 

وعبارة « الروض ) وه شرحه»7": ولا يُقطع يمال فرعه وإن سفلء وأصلهٍ وإن علا؛ لما يينهما 
من الاتحاد؛ ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخرء ومنها: أن لا تُقطع يده بسرقة ذلك المال 
بخلاف سائر الأقارب. اه. 

وكما لا يُقطع الأصلٌ والفرحٌ بسرقة مال الآخر, لا يُقطع رقيق كل منهما بسرقة مال الآخر؛ 
لأن القاعدة أن من لا يُقطع بمال لا يُقطع به رقيقه. 

قوله: ( وسيّد) معطوف على ( بعض ) أي: ولا يُقطع رقيق بسرقة مال سيده؛ لأن يده كيدي 
ولشبهة استحقاقه النفقة فى مال سيده ولو مُبِعَضًا أو مُكاتبًا؛ لأنه قد يعجز نفسه فيصير قَنَّا كما 
كان :ول للك ليفط السسيد يسيرقة امال مكانية: 

قوله: ( لشُبهة استحقاق النفقة ) تعليل لعدم القطع في المسألتين سرقة فال النعض وهال السيدة 
أي: وإنما لم تُقطع يد السارق من مال البعض أو السيد؛ لوجود الشّبهة» وهي استحقاق النفقة. 

وقوله: ( في اجملة ) أي: من بعض الوجوه؛ وهو ما إذا كان البعض المنفق عليه فقيرّاء وما إذا 
كاك الرقض .غير مكاتني» لأن'الكاتي تثقعه على :نفسه لا على سنيدة 

قوله: ( والأظهر قط أحدٍ الزوجين بالآخر ) أي: لعموم الأدلة وشّبهة استحقاقها النفقة والكسوة 
في ماله للا أنذ لها لأنها تقذرة ملح وذة» وبق فارقت»المكضن: والفق: وأيق ا قالفوض: أله لين الها 
عنده شيء منهماء فإن قُرض أن لها شيئًا من ذلك حال السرقة؛ وأخذته بقصد الاستيفاء» لم تُقطع» 
ومقابل الأظهر قولان: 

الأول: لا قط على واحد من الزوجين للشّبهة؛ لأنها تستحق النفقة» وهو يستحق الحجر عليها. 


1 لق مسمس حب ل ل ل 7 777770 1 قا" 
أي: بسرقة ماله المحرز عنه. ( فإن عاد ) بعد قطع يناه إلى السرقة ثانيًا. ( ف ) تقطع ( رجله 
اليسرى ) من مفصل الساق والقدم. ( ف ) إن عاد الثاء فتقطع ( يده اليسرى ) من كوعها. 
( ف ) إن عاد رابعًاء فتقطع ( رجله اليمنى ال 2ك 


الناني: يُقطع الزوج دونها؛ لأن لها حقوقًا في ماله بخلافه» ومال إلى هذا الأذرعيء أفاده 
و المغنى » 0 

قوله: ( أي بسرقة... إلخ )» أفاد به أن في الكلام مقناننة قريب نعة االناف قار لحن 
تصحيح العبارة. 

وقوله: ( ماله ) أي: الآخر. وقوله: ( المحرز عنه ) أي: المحفوظ عن السارق بسبب جعله في جرزه. 
[ حكم من عاد إلى السرقة ]: 

قوله: ( فإن عاد... إلخ ), مرتبط بقوله: ( ويّقطع ), أي: الإمام كوع يمين بالغ. 

قوله: ( بعد قطع يناه ) أي: من مفصل الكوع, وخرج به ما لو سّرق قبل قطع يمناه» فإنه يكتفي 
بقطعها كما عُلم مما مرّ. 

وقوله: ( إلى السرقة ثانيًا ) متعلق ب ( عاد ). 

قوله: ( فتتقطع رجله اليسرى ) أي: بعد اندمال يده اليمنى؛ لكلا يُفضي التوالي إلى الهلاك؛ 
وهكذا يقال فيما بعده. 

وقوله: ( من مفصل الساق والقدم ) أي: من المفصل الذي بين الساق والقدم. 

قوله: ( فإن عاد ثالمًا ) أي: إلى السرقة بعد قطع رجله اليسرى. 

قوله: ( فتقطع يده اليسرى هن كوعها ) أي: من مفصل كوعها وهو - كما تقدم أول الكتاب -: 
الذي يلي إبهام اليد. 

قوله: ( فإن عاد رابعًا ) أي: إلى السرقة بعد قطع يده اليسرى. 

وقوله: ( فتقطع رجله اليمنى ) واعلم أنه إنما كان القطع من خلاف؛ ثلا يفوت عليه جنس 
المنفعة من جهة واحدة) فتضعف حركته) كما في قطع الطريق» وقد روى الإمام الشافعى 5-9 
يإسناده عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله متت قال في السارق: ١‏ إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق 
فاقطعرا رجله., ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ( 60 
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باب الحدود: 


ثم ) إن سرق بعد قطع ما ذكر ( عُزّر ) ولا يُقتلء وما رُوِيَ من أنه يلتم قئله منسوخ, أو مؤوّل 
بقتله؛ لاستحلال؛ بل ضعفه الدارقطني وغيره, وقال ابن عبد البر: إنه منكر لا أصل لهى ومن 
سرق مرارًا بلا قطع لم يلزمه إلا حدّ واحد على المعتمد, فتكفي بمينه عن الكل؛ لاتحاد السبب, 
فتداخلت. ( وتثبت ) السرقة ( برجلين ) 0 


وجكمة قطع اليد والرجل أنهما آلة السرقة بالأخذ والنقل, ومحلٌ ما ذُكر من الترتيب | إذا كان له أربع, 
إذ هو الذي يتأتى فيه الترتيب» أما إذا لم يكن له | إلا بعض الأربع فُقطع في الأولى ما ُقطع في الثانية؛ بل يُقطع 
في الأولى ما يُقطع في الرابعة» بأن لم يكن له | إلا رجل واحدة يمنى؛ لأنه لما لم يوجد ما قبلها تعلو النٌ بها. 

قوله: ( ثم إن سرق بعد قَطع ما ذُكر ) أي: من أعضائه الأربعة وذلك كأن سرق بفمه أو رأسه. 

قوله: ( عُرّر ولا يقتل ) أي: على المشهور؛ لأنه لم يبق في نكاله بعد ما ذُكر إِلَّا التعزير. 

قوله: ( وما روي ) مبتدأ خبره ( منسوخ ). وقوله: ( قتله ) أي: السارق بعد المرة الرابعة. 

قوله: ( أو مؤرّل ) أي: وإذا كان غير منسوخ بالفرضء فهو مؤول بأنه عليه الصلاة والسلام إما 
قتله بعد المرة الرابعة؛ لكون السارق استحل السرقة. 

قوله: ( بل ضعفه... إلخ )» ما تقدّم من الجواب بالنّسخ أو التأويل مبني على تسليم أن المروي 
عنه لثم صحيح, ثم انتقل عنه إلى الجواب بأن المروي لا يحتج به؛ لأنه ضعيف أو منكر. 

قوله: (ومن سرق مرارًا... إلخ )» هذا مفهوم تقييد القطع ثانيّاء وثالئاء ورابعًاء بما إذا كان العَؤدُ 
حصل بعد القطع. 

قوله: ( لم يلزمه ) أي: السارق المتكررة منه السرقة. 

وقوله: ( إلا حَدٌ واحدٌ ) أي: كما لو زنى أو شرب مرارّاء فإنه يكتفي فيه بحدٌ واحد. 

قوله: ( فتكفي يمينه عن الكل ) أي: فيكفي قطعٌ يمينه عن كل المرات. 

وقوله: ( لاتحاد السبب ) أي: وهو السرقة. 

وقوله: ( فتداخلت ) أي: الحدود - أي اندرج بعضها في بعض - لوجود الحكمة وهي الزجر» 
ولاتحاد أسبابهاء وإنما تعدّدت الكفارة فيما لو لبس أو تطيب في الإحرام في مجالس مع اتحاد 
السبب؛ لأن فيه حمًا لآدمي لصرفها إليه» فلم تتداخل بخلاف الحدٌ. 


* قوله: ( وتثبت السرقة برجلين ) هذا بالنسبة للقطع مع المال» أما بالنسبة للمال فقطء فتثبت 
برجل وامرأتين» وبرجل ويمين؛ لكن بعد دعوى امالك أو وكيله المال» فلو شهدوا حشبة لم ينبت 
بشهادتهم أيضَاءِ لأن شهادتهم مُنصّبة إلى المال» وشهادة الميشبة بالنسبة إليه غير مقبولة. 


حد السرقة : آب : ل فانم م" 


كسائر العقوبات غير الزناء وإقرار من سارق بعد دعوى عليه مع تفصيل في الشهادة؛ والإقرار 
بأن تبين السرقة, والمسروق منه. وقدر المسروق, والخرز بتعيينه. ( و ) تشنت تنبت السرقة أيضًا خلافا 
ةمع د ان رد قن امد ع غلب على لد عر 4 الأنها. “توا :الى عاد 0 


قوله: ( كسائر العقوبات ) أي: فإنها تثبت برجلين. 

وقوله: ( غير الزنا ) أي: أما هو فلا به قنك إلا رأريفة كما تقد 

أل راز رح يلون عرق تلن رار 2 وتنبت أيضًا بإقرار السارق بالمال الذي سرقه. 

وقوله: ( بعد دعوى عليه ) قيدٌ في الإقرار» فلو أقد به قبل دعوى من امالك عليه ثبت به المال 
1ل كه يغبت به القطع إلا إن طلب امالك مالّه. 

قوله: ( مع تفصيل ) متعلق ب ( تثبت ) بالنسبة للرجلين وللإقرار. 

قوله: ( بأن تبين... إلخ )» تصويد للتفصيل» أي: والتفصيل مُصرّر ببيان السرقة, أي: أخذ المال 
خفية؛ وذلك لأنه ربما أخذه بالاختلاس أو النهب فلا قطع. ويبيان المسروق منه: هل هو زيد أو عمرو؛ 
وذلك لأنه ربما أن يكون أصلا أو فرعًا فلا قطع في السرقة منه. وببيان قدر المسروق: كربع دينار؛ 
لأنه قد لا يكون نصابًا فلا قطع. ويبيان الجرز: كصندوق أو خزانة؛ وذلك لأنه قد لا يكون حردًا 
للمسروق فلا قطع. 

» قوله: ( وتثبت ت السرقة ) أي: بالنسبة للقطع مع المال. 

وقوله: خلا 8 اسسده جمع ) أي من أن ل قط بها وطلر بن لطع حك له تاي 
رفو د يثبتٌ باليمين المردودة» وصنيعٌ م عبارته يفيد أن مُعتمد الجمع المذكور ضعيفٌ عنده» وهو 
عا م تا 1 والمنقول المعتمدٌ لا قطع كما لا يثبت بها حد الزنا. 
اه. ومثلها « النهاية » )١(‏ و ١‏ المغنى 0 

قوله: ( بيمين... إلخ ) متعلق ب ( تنبت ). 

وقوله: ( رَدُْ ) يحتمل قراءته بصيغة المصدر ويكون مجرورًا بالإضافة؛ وهي من إضافة الموصوف 
إل الفسقةاك أل عون جرد رومز تفيل از يله ضيف لاني بو الول عون رركيو الع 
باعبا الخلق: 

وقوله: ( من المدُعى عليه ) متعلق ب ( رد ) وهر السارق. 

وقوله: ( على المدعي ) متعلق أيضًا ب ( ردّ )» وهو المسروق منه. 

قوله: ( لأنها ) أي: اليمين المردودة» وهو علة لثبوت السرقة باليمين المردودة. 


76 دب 


باب الحدود: 


( وقبل رجوع مقرّ ) بالنسبة لقطع بخلاف المال, فلا يقبل رجوعه فيه؛ لأنه حق آدمي. ( ومن 
قر بعقوبة لله تعالى ) أي: بموجبها كزناء وسرقة. وشرب خمرء ولو بعد دعوىء ( فلقاض ) 
أي: يجوز له كما في « الروضة » وأصلهاء لكن نقل في « شرح مسلم » الإجماع على ندب 


[ أحكام تتتعلق بالإقرار والإنكار ]: 

قوله: (وقبل رجوع مُقرٌ بالنسبة لقطع ) قال اعم 0 0 2503 

قال « الدارمي 0 لا يُقطع. » ولو أ بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع؛ قال « القاضي ): سقط 
عنه القطع على الصحيح؛ لان الثبوت كان بالإقرار. اه 

قوله: ( بخلاف امال ) أي: بخلاف الرجوع بالنسبة للمال. 

قوله: ( فلا يُقبل رجوعه ) أي: عن إقراره. وقوله: ( فيه ) أي: في المال. 

وقوله: : (لأنه ) أي: المال حق أدمي» أي : وهو مبني على المشاححة بخلااف القطع فإنه حق الله 
وهو مبني على المسامحة. 

قوله: ( ومن أقَدٌ بعقوبة لله تعالى ) خرج حق الآدمي فلا يحل التعريض بالرجوع عنه؛ وإن لم 
فد الرجوحٌ فيه شيئًاء ووجهه بأن فيه حملا على مُحرّم فهر كمتعاطي العقد الفاسد. 

وقوله: ( أي بموجبها ) بكسر الجيم أي: سببها. قوله: ( كزنا... إلخ )) تمثيل لموجب العقوية. 

قوله: ( ولو بعد دعوى ) غاية في الإقرار أي: ولو كان إقراره بعد دعوى عليه. 

قوله: ( فلقاض ) الفاء واقعة في جواب ( من ) الشرطية» والجار والمجرورٌ خب مُقَدّمْ. 

وقوله: ( بعد تعريض ... إلخ )» مبتدأ مؤخر. 

قوله: ( أي يجورٌ له ) تفسير مراد لقوله: ( فلقاض ) وامرادُ: يجوز له ذلك جوارًا مستوي 
الطرفين» فهو جائز وليس بمندوب» وبما ذكر صصح الاستدراك بعدٌء وأفاد به أنه ليس المراد بالجواز 
ما ذكر؛ بل المرادُ به الندبُء وإما جاز ذلك له؛ سترًا للقبيح» ولخبر الترمذي وغيره: ١‏ من ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة » 9©. 

قوله: ( الإجماع على ندبه ) أي: التعريضء قال في ١‏ النهاية » (©: والمعتمدُ الأول أي: عدم 
الندب. اه. 


حد السرقة ب : - مهم ؟ 
وحكاه في « البحر » عن الأصحاب» وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره. 
قال شيخنا: وهو محتمل. ويحتمل أن غير القاضي أولى منه؛ لامتناع التلقين عليه ( تعريض ) 
له ( برجوع ) عن الإقرار أو بالإنكار, فيقول: لح ان ان قر لأس ان لوو وه وات الك ال ا اه 


قوله: ( وحكاه) أي : الإجماع على ندبه. 

قوله: ( وقضيةٌ تخصيصهم القاضي... إلخ )» يُفهم التخصيصٌ من تقديم الجار وامجرور. 

قوله: ( حرمته ) أي: التعريض. وقوله: ( على غيره ) أي: غير القاضي. 

قوله: ( وهو) أي: ما اقتضاه التخصيصٌ من التحريم. 

قوله: ( ( ويحتملٌ أن غير القاضي ... إلخ )» هو من مقول قول شيخه. 

وقوله: ( أولى ) أي : بالجواز من القاضيء قال في ١‏ النهاية ) : وهو الأوجه. اه. ١‏ 

قوله: ( لامتناع التلقين عليه ) عِلََّ للأولوية, أي : وإنما كان غير القاضي اولع اراز منه؛ لأن 
القاضي بممنع عليه أن لقن المخصم التيجمة ولا يمت ذلك على عيره؛ فإذا جاز التعريضٌ من القاضي 
الذي يمتنع عليه ذلكء» فلن يجورٌ من غيره بالأولى. 

قوله: ( تعريض له) أي: للمُقِئٌ قال فى « التحفة» 7" :إن كان جاهلا بوجوب الحدٌء وقد عُذر 
على ما في ١‏ العزيز » ولكن توقّف الأذرعي» ويؤيد توقفه أن له التعريض لمن علم أن عليه الرجوع, 
فكذا لمن علم أن عليه الحدٌّ. اه. 

وقوله: ( برجوع عن الإقرار) متعلق ب ( تعريض ) أي: تعريضٌ بالرجوع عنه. 

قوله: ( أو بالإنكار) معطوف على قوله: ( برجوع ) أي: أو تعريضٌ بالإنكار, أي: لموجب 
العقوبة لاا للمال. 

وعبارة ‏ التحفة» 57 : وأفهم قوله: ( بالرجوع ) أنه لا يُعدَضُ له بالإنكار؛ لأنه فيه حملا على 
الكذب, كذا قيل» وفيه نظت لما م ة في الزنا أن إنكاره بعد الإقرار كالرجوع عنه» ثم رأيتهم صرحوا 
بأن له التعريضٌ بالإنكار وبالرجوع؛ ويجاب عمًا علل به بأن تشوّف (؟4 الشارع إلى درء الحدود 
ألغى النظر إلى تسكن الإدكان للكنان على انف لضن ضزيكا اكه لفن انزو هد 

وانظر: كيف يُصوّر التعريض بالإنكار بموجب الحدٌ؟ ولعل صورة ذلك أن يقول له: لعلك 
بسرتت لعلف ما زتيك» ونيد ذلك بحرف النفي» وعليه فيكون التعريض بالرجوع أعمّ 00 
لانه لا يختص بحرف النفي. 

قوله: ( فيقول... إلخ )» بيان لصِوّر التعريض بالرجوع. 


"865 


باب اححدود: 


لعلك فَاحَذْتَء أو أخذت من غير حرز, أو ما علمته حََمْهَاءٍ لأنه مَتدٍ عرّض لاعزء وقال لمن أقرٌ 
عنده بالسرقة: دما إخالك سرقت ), وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه؛ أو اجحده. فيأثم 
به؛ لأنه أمر بالكذب, ويحزم التعريض عند قيام البيئة» ويجوز للقاضي أيضًا التعريض للشهود 
بالتوقف في حد اللّه تعالى إن رأى المصلحة في الستر, وإلا فلاء وبه يعلم ع د ا 


وقوله: ( لعلك فاحَذَْتَ ) هذا بالنسبة للتعريض بالرجوع عن الإقرار بالزنا. 

وقوله: ( أو أخذت من غير جرز ) أي: أو لعلك أخذت من غير حرزء وهذا بالنسبة للتعريض 
بالرجوع عن السرقة. 

وقوله: ( أو ما علمته خمرًا ) أي: أو لعلك شربته وأنت لم تعلم بأنه خمرء وهذا بالنسبة 
للتعريض بالرجوع عن الإقرار بشرب الخمر. 

قوله: ( لأنه... إلخ )» علة لجواز التعريض. 

قوله: ( عّض لاعز ) أي: المقر بالزنا بقوله: « لعلك قلت أو غمزت أو نظرت ). 

قوله: ( وقال ) أي: عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ( ما إخالك ) بكسر الهمزة على الأفصحء وبفتحها على القياس» أي: ما أظنك. 
قوله: ( وخرج بالتعريض التصريحٌ ) أي: بالرجوع أو بالإنكار. 

قوله: ( كارجع ) تمثيل للتصريح بالرجوع. وقوله: ( أو اجحده ) تمثيل للتصريح بالإنكار. 
قوله: ( فينم ) أي: القاضي. وقوله: ( به ) أي: بالتصريح. قوله: ( لأنه... إلخ ) علة للإثم به. 
قوله: ( ويّحرُمٌ التعريضٌ عند قيام البيّنة ) أي: لا فيه من تكذيب الشهود. 

قوله: ( ويجورُ للقاضي أيضًا ) أي: كما يجوز له التعريض لمن أقرٌ... إلخ. 

قوله: ( بالتوقف في حَدٌ الله تعالى ) أي: بالتوقف في أداء الشهادة فيما يوجب حدّ الله تعالى 
كشرب الخمر» والزناء وغير ذلك؛ وعبارة ١‏ المغني ) (2: وهل للحاكم أن يُعوْض للشهود بالتوقف 
ففي حدود الله علي وجهان: أصحهما في ١‏ زيادة الروضة ): نعم إن رأى المصلحة فى الستر 
وإلا فلا. قال الأذرعي: ولم يصرحوا بأن التصريح لايجورٌ أو مكروه؛ والظاهر أن مرادهم الأول. اه. 
قوله: ( إن رأى ) أي: القاضي. 

وقوله: ( المصلحةً في السّتر ) أي: على من اتصف بشيء من هذه القاذورات. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم ير المصلحة في السترء فلا يجوز التعريضٌ لهم بالتوقف. 
قوله: ( وبه يعلم ) أي: بعموم قوله: ( وإلا فلا ) الصادقٌ بما يترتبُ على ذلك من المفسدة 
كضياع المسروق ونحوه. 


حد السرقة: قطع الطريق - باهم ؟ 
أنه لا يجوز له التعريض, ولا لهم التوقف إن ترتّب على ذلك ضياع المسروق, أو حدّ الغير 
كحدّ القذف. 

( خاتمة: في قاطع الطريق ) ا 


وقوله: ( أنه ) أي: القاضي أو الحا أو الشأنُ. وقوله: ( لا يجورٌ له ) أي: للقاضي. 

وقوله: ( التعريض ( أي : للشهود في التوقف عند آداء الشهادة. 

وقوله: ( ولا لهم التوقفٌ ) أي: ولا يجورٌ للشهود التوقفٌ عن ذلك وإن عَوتض القاضي لهم به. 

وقوله: ( وإن ترتب على ذلك ) أي: على التوقف عن أداء الشهادة فيما يوجب ححدٌّ اللّه كالسرقة. 

وقوله: ( ضياع المسروق ) أي: امال المسروق. 

وقوله: ( أو حَدٌ الغير ) بالرفع عطف على ( ضياع )» أي: أو ترتب على ذلك وجوب حدٌّ على 
الغير؛ كأن شهد ثلاثة بالزنا فيجب على الرابع أن لا يتوقف في الشهادة» ولا يجورٌ للقاضي 
التعريض له به؛ لعلا يتوجه على الغلائة حدٌّ القذف. 

( تنبيه ): لم يتعرض المؤلف للشفاعة في الحدٌ. ثم رأيت « المغني » نص على ذلك فقال: 
وأما الشفاعةٌ في الحدٌء فقال المصنف في « فرت دا 00 أجمع العلماءٌ على تحريمها بعد بلوغ 
الإمام» وأنه يَحدْم تشفعه فيه وأما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه 
صاحب شَّرْ وأذى للناس» فإن كان لم يشفع. اه (©. 
[ أحكام قطع الطريق ]: 

قوله: ( خاتقة في قاطع الطريق ) أي: في حكم مانع المرور في الطريق؛ فالقاطع بمعنى: المانع؛ 
مأخوذ من القطع بمعنى: المنع» وقطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل» أو إرعاب مكابرة 
اعتمادًا على القرّة» ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين كالسرقة؛ ولذلك ذُكر عقبها. 

والأصل فيه قوله تعالى: « إِنّمَا جو الَدِِنَ َاربْنَ أله وَرَسُولَمُ ويَنْعَوْنَ فى الْأْضٍ ممَادًا أن 
كوا أو وكيوا ار تقكل ريوط والقلف من حلي أن بدا ورك الأرض 4 انمض م 
أي: ا أن يِقَتَنْوَاْ 4 إن قَتلوا ولم يأخذوا المال» ظ أَوَ يُصَكَيَّيوَا 4 مع القتل إن قَتَلوا وأخذوا المال» 
« أو تُمَعَمَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْمُنْهُم مْنْ حِلَفٍ 4 إن أخذوا المال فقط» (١‏ أَوْ ينْمَوا يرح الْأَرْض © 
إن أخافوا السبيل» ولم يقتلواء ولم يأخذوا المال كما فسره ابن عباس 8 بذلك (©, فحمل 
كلمة <( أو # على التنويع لا على التخيير. 


مهم" 20 0 لتكت بس سل بي سسسب باب الحدود: 


لو علم الإمام قومًا يخيفون الطريق, ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسًا عزّرهم وجوبًا بحبس 
وغيره. وإن أخل القاطع المال, ولم يقتل؛ قُطعت يده اليمنى. ورجله اليسرى» فإن عاد فرجله 
اليمنى. » ويده اليمسرى» وإن قل فيل حتمّاء مم ا لانت اجو و متا م بح و ا ار ا 


قوله: ( لو علم الإمامُ قومًا ) أي: ملتزمين للأحكام مختارين مكلفين ولو حكمًا. 

وخرج بالقيود المذكورة أضدادهاء فليس المنّصفٌ بها أو بشيء منهاء من حربي ولو مُعاهَدًا 
أو صبيء أو مجنونء أو مُكرّه قاطع طريق. 

وقوله: (يخيفون الطريق ) أي: المارّ فيها بسبب وقوفهم فيهاء ولا بدّ أن يكون لهم شَّؤكةٌ - 
أي قوّة - بحيث يقاومون من يبرز إليهمء وخرج بذلك المختلسون لانتفاء الشوكة فيهم فليسرا 
بقطاع؛ بل حكمهم قودًا أو ضمانًا كحكم غيرهم. 

قوله: (ولم يأخذوا مالا ) أي: نصاب سرقة» فيصدق با لو أخذوا دون ذلك» ويلزمهم في هذه 
الصورة مع التعزير رَدّه. 

قوله: ( ولا قتلوا نفسًا ) أي: ولم يقتلوا أحدًا ممن يي عليهم. 

قوله: ( عَرَّرهُم ) أي: الإمام, وهو جواب ( لو ). وقوله: ( وجوبًا ) أي: تعزيرًا واجبًا عليه. 

قوله: ( بحبس ) متعلق ب ( تَزّر ). 

وقوله: (وغيره ) أي: غير الحبس بما يراه الإمام من ضرب وغيره؛ لارتكابهم معصية لا عد 
فيها ولا كفارة» وللإمام ترك ذلك إذا رآه مصلحة؛ وإنما وجب التعزير لأجل ردعهم عن هذه 
الوّدطة العظيمة. 

قوله: (وإن أخذ القاطعُ المال ) أي: نصاب السرقة» ولا بدّ أن يكون من حرز مثله» ولا شّبهة له 
فيه وإلا فلا قطعء كما مرٌ في السرقة. 

وقوله: ( ولم يقتل ) خرج به ما إذا قتل» وسيذكر حكمه. 

قوله: (قُطعت يده اليمنى ورجلّه اليسرى ) أي: وجوبًا؛ فلو قطع الإمام مع اليد اليمنى الرجل 
اليمنى ضمن الرجلّ بالقّوَد إن كان عامدّاء وإلا فبالدٌيّة» ولا تجرئ عن قطع اليسرى؛ مخالفة قوله 
تعالى: 8 مْنْ ِلفٍ 

قوله: ( فإن عاد ) أي: لقطع الطريق» وأخذ المال» ولم يقتل أيضًا. 

وقوله: ( فرجله اليمنى ) أي: فتقطع رجله اليمنى» ويده اليسرى. 

قوله: (وإن قَتل ) أي: عمدًا عدوانًاء ولم يأخذ نصابًاء قتله الإمام حتمّاء فلو قتل خطاأً. أو شبه 
عمدء أو لا عدوانًا بأن قتل مرتداء أو زانتِا محصئًاء أو تاركا للصلاة بعد أمر الإمام» أو من يستحق 
عليه القصاصٌء فلا يُقتل. 


جد السرقة: قطم الطريق بسب سس ب بححييججبجبحححجحجحجيججببيب يه 4 |/ ؟ 
وإن عفا مستحقّ القَرّد. وإن قَكَل وأخذ نِصَابًا ثم فيل صلب بعد غسله, وتكفينه. والصلاة عليه 
ثلاثة أيام حتمّا ثم ينزل» وقيل: يبقى وجوبا حتى يَتَهمْرَى)» ويسيل صديدة, وفي قرل يصلب 


قوله: ( وإن عفا... إلخ ), غاية في قتله. قوله: ( وإن قتل ) أي: عمدًا عدوانًا كما مد 

قوله: ( وأخذ نصابًا) أي: نصاب السرقة» وهو ربع دينار كما مر. 

وقوله: ( قُتل ) أي: قتله الإمام أو نائبه - أي يأمر بذلك -. 

وقوله: ( ثم صلب ) أي: على خشبة أو نحوها. 

وقوله: ( بعد عُسله. .. إلخ )» أي: إن كان مسلمًا. 

وقوله: ( ثلاثة أيام) أي: صُلب ثلاثة أيام» ومحله: إن لم يتفجّر قبلهاء فإن تفكّر أنزل» وإنها 
صُلب بعد القتل زيادة في التدكيل» وجرا لغيره؛ ولذلك لا يُّقام عليه الحد إلا في مكان يشاهده 
فيه مّن ينزجر به» وإنما كان ثلاثة ثة أيام؛ ليشتهر الحال» ويتم م التكال؛ ولأن لها في الشرع اعتبارًا في 
مواضع كثيرة» ولا غاية لما زاد عليها؛ فلذلك لم يعتبر في الشرع غالبًا. 

قوله: ( ثم يُنزل ) أي: ثم بعد صلبه ثلاثة أيام على نحو خشبة مثلا يُنزل ويُدفن. 

قوله: ( وقيل: ييقى وجوبًا حتى يتهرى ) أي: ولو زاد على ثلاثة أيام. 

قوله: ( وفي قول: يُصلب حيّا ) أي: لأنه عقوبة فيفعل به حيًا. 

وقوله: ( قليلًا) قال في « التحفة) (": الذي يظهد أن المراد به: أدنى زمن ينزجر به عُرقًا غيره. اه. 

واعلم أن محل قتله وصلبه هو محل محاربته» إلا أن لا يمر به مَن ينزجر به فأقرب محل إليه. 

( خاتمة )» نسأل الله حسن الختام: 

تسقط عقوباتٌ تخصٌ لو يرا ل برع ري را باقر تع 
امون يل عدر قلي تراه يخالى ” « إلا ليت تبان كَل أن صَتَورُوا كم حلم موا أرك الله 
عور رُ يَحِيِعُ # [ المائدة ؛مع» بخلاف ما لا تخصه. كالقوّد وضمان المال» فلا يسقط عنه بها؛ 
أما توبته بعد القدرة عليه فلا يسقط بها شيء من ذلكء وإن صَلَّح عمله لمفهوم الآية» والفرق أن 
التوبة قبل القدرة لا تُهمة فيها وبعدها فيها تُهمة دفع الحدٌء ولا تسقط سائر الحدود المختصة بالل 
تعالى كحدٌ زنا وسرقة وشرب خمر بالتوبة؛ لأنه يلل حدٌّ من ظهرت توبته. وقيل: تسقط بها 
د الصلاة يسقط حَدّه بها مطلقًاء وهذا اللاف تحني 
الظاهر, أما فيما بينه وبين الله فحيث صَححت توبته سقط بها سائدٍ الحدود قطعًاء ومن حُحدٌ لم يُعاقب 


واوو وف ةو وفع رموه لومم و لع بيع دورولل لوو و وو وده 5ه :5 :5 5« 5" © كع 909699 


فى الآخر على ذلك الحديث: وأا عبد أصاب شيئًا ما نهى اللّه عنه ثم أقيم عليه حَدّه كفر الله عنه 


ذلك الذنب © 7©» نعم يُعاقبُ على الإصرار عليه إن لم يعب. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0 


أكم" 


التعزير 
فصل في التعزير 
( ويعرّر ) أي: الإمام, أو نائبه. ( لمعصية لا حدّ لها ولا كفارة ) سواء كانت حقا لله تعالى. 


فضل:في التعزير 


أي: في بيان مُوجيه وما يحصل به. 

والتعزيرُ لغة: التأديب» وشرعًا: تأديب على ذنب لا عد فيه ولا كفارة ('©, كما يؤخذ من كلامه. 
والأصل فيه قبل الإجماع: 

أية قو ولق تهون دتورهرى ... # [ النساء: مع الآيةع فأباح الضرب عند المخالفة» فكان فيه 

0 التعزير. 

وقوله مت في سَرقة التمر: ( إذا كان دون نصاب رُم مئله وجلدات نكال )؛ رواه أبو داود والنسائي 
بمعناه ("2» وروى البيهقي أن عليًا نفيه سيل عمّن قال لرجل: يا فاسق» يا خبيث؟ فقال: يُعزّر (". 
وهو يفارق الكدّ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: اختلاقهٌ باختلاف الناس. 

والثانى : جوازٌ الشفاعة والعفوٌ عنه؛ بل يُستحبان. 

والثالث: التالُ به مضمونٌ خلاقًا لأبي حنيفة ومالك ييا . 

قوله: ( ويُعرّر أي: الإمامُ أو نائبةُ )» أي: أو السيدُ أو الأبُ أو الزوجج كما سيذكره. 

قوله: ( لمعصية ) متعلق ب ( يُعزّر )» واللامٌ تعليلية» أي: يُعرّر لأجل صدور معصية. 

وقوله: ( لا حَدَّ لها ) أي: المعصيةٌ» وهو قينٌ خرج به المعصيةٌ التي فيها الحدٌ كالزنا فلا تعزير فيه. 

وقوله: ( ولا كثفارة) خرج المعصيةٌ متى تُوجب الكفارة» كالتمتع بالطيب في الإحرام؛ فلا تعزير أَيضًا فيه. 

قوله: ( سواء كانت ) أي : المعصيةٌ وهو تعميمٌ فيها. 

وقوله: ( حمًا للّه تعالى ) أي: كشهادة الزور» وموافقة الكفار في أعيادهم» ونحوها ومَشك 
ميات :ودخول العار»وغين'ذللك: 


؟كم” | 


باب الحدود: 


ا ا ل 0 وكرت فرك 00 
الخد والكفارة كصغيرة صدرت من لا يعرف بالشر؛ لحديث صححه ابن حبان: أقِيلُوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدُود » لكك وفي رواية: 0 زلاتهم 3 مط ا لم و 
لقف كه وا اا ااا لاا ا ا ا ا ا 20 

وقوله: ( أم لآدمي ( أي : أم 0 لادمي. وقوله: ١‏ كمباشرة... إلخ )) تمثيل له. 

قوله: ( غالبًا ) راجع لقوله: ( ويعزر )» ولقوله: ( لمعصية ): ولقوله: ( لا عد لها ولا كفارة ) 
بدليل كلام الشارح الاتي» فبين محترز التقييد بالغلبة في الثاني بقوله: ١‏ وقد يُشرع التعزير 
بلا معصية... إلخ 16 وفي الأوّل بقوله: ( وقد ينتفي مع انتفاء لخدي إلخ 31 وفي الثالث بقوله: 
( وقد يُجامعُ التعزير الكفارة... إلخ ). 

0 0 ا ل 

ل , از ان ادل لي 
ولو 0 كاللمب بالأوتار 00 

قال « ال لبجيرمي © ' ل ل ل ا 
م وأتكترها أكاذيب؛ فُعزّر على ذلك الفعل» ولا يستحق 0 عليه ويجبٌ رده هُ إلى 
دافعه وإن وقعت صور الاسكجار؛ ؛ لأنه على ذلك الوجه فاسد. اه. 

قرله: ( وقد ينتفي ) أي: التعزيد في ارتكاب معصية. 

قرله: ( كصغيرة... إلخ )» أي: وكما في قطع شخص أطراف نفسه. 

قوله: ( لحديث... إلخ )» دليل لانتفاء التعزير مع انتفاء الحدٌ والكفارة. 

قوله: « أقيلوا ذوي... إلخ »: أي: تجاوزوا عنهاء ولا تؤاخذوهم عليها. 

وقوله: ( عثراتهم ) جمع عثرة» وهي الصغيرة التي لا معصية فيها - كما هو أحد وجهين - 
وقيل: أول زَّلّة ولو كبيرة صدرت من مُطيع. 

قوله: ( إلا الحدوة ) أي: فلا تقيلوهم فيها. 

قوله: ( وفي رواية: « زلاتهم )0 أي : بدل « عثراتهم ). 


التعزير 3 


وفسرهم الشافعي #ه بمن ذكرء وقيل: هم أصحاب الصغائر, وقيل: من يندم على الذنب» 
ويتوب منهء وكقتل من رآه يزني بأهله على ما حكاه ابن الرّفعَة؛ لأجل الحميّة والغضب. 


قوله: ( وفسرهم ) أي: ذوي الهيئات. 

قوله: (بمن ذكر ) أي: من لا يُعرف بالشب. وعبارة «المغني ) 7 ©: اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور: 

الأول: تعزير ذي المعصية التي لا د فيها ولا كفارة» ويستثنى منه مسائل: الأولى إذا صدر من 
ولي لل تعالى صغيرةٌ فإنه لا يُعزّر كما قاله ابن عبد السلام» قال: وقد بجهل أكثز الناس فزعموا أن 
الولاية سقط بالصغيرة» ويشهد لذلك حديث ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ك3 روأاه 
أب راود 5 1 م 0 لخد الله اتعالى» والراد 0 الهيئات: الذين لا يُعرفون بالشَّ 

إن قيل: قد عَزَّر عمر ذه غير واحد من مشاهير الصحابة 5 وهم رؤوس الأولياء وسادات 
الأمة ولم ينكره أحدٌ؟ 

لحي بأن ذلك تكرر منهمء والكلام هنا في أَوّل زَلَّهَ زَلّهها مطيغ. .. إلخ. أه. 

قوله: ( وقيل هم ) أي: ذوو الهيئات. 

وقوله: ( أصحاب الصغائر ) أي: مع عدم الإصرار عليها كما هو ظاهر. 

قوله: ( وقيل: من يندم... إلخ ), أي: وقيل: هم من يندم على الذنب ويتوبٌ منه» وظاهره أنه 
لا فرق في الذنب بين أن يكون كبيرة أو صغيرة» وإلا لساوى هذا القيل ما قبله. 

قوله: ( وكقتل من رآه يزني بأهله ) معطوف على قوله: ( كصغيرة ) أي: فمن رأى شخصًا 
يزني بأهله - أي وهو مُحصّن - فقتله انتفى عنه الحدّ والكفارة» والتعزيل؛ لعذره. 

ومقتضى السياق أن قتله المذكور معصية؛ لأن الكلام في ارتكاب معصية انتفى فيها التعزيرُ مع 
اقفاء ادكه والكمارة» وه كذللة ولذ ناهد قله :بعد و ويك قلهدياطلتا # الآن ذلك مقرو هن 
فيمن ثبت زناه بأربعة. 

وقوله: ( المذكور بعد ) مفروض فيمن لم يثبت زناه - كما ستقف عليه - ويُفرّق بين من ثبت 
زناه؛ فلا يجوز قتله يامكان رفعه للحاكم وبين من لم يثبت زناهء فلا يجوز قئله بعذره حيث رآه 
يزني بأهله» وعجز عن إثباته. 

وقوله: ( لأجل الحميّة ) أي: ويُعدَّدُ في ذلك لأجل الحميّة, أي: إرادة المنع عما يطلب منه 
حمايته. وفي ١‏ اختار » (": الحميّة: العاز والأنقّ. اه. 


17115 


باب احدود: 


التعزير. ( بضرب ) غير مبرّح وصفعء وهو الضرب بجمع الكف. ( أو حبس ) حتى عن 
ا جمعة, أو توبيخ بكلا حي ا 0 


قوله: ( ويحلٌ قتلّه باطنًا ) الضمير يعود على ( من رآه يزني بأهله )» والعبارةٌ فيها سَقْط يُعلم من 
عبارة « التحفة ؛ (2؛ ونصها بعد قوله: ( وكقتل من رأى. .. إلخ ): هذا إن ثبت ذلكء وإلا حل 
له قتله باطنًاء وأقيد به ظاهوًا. اه. 

وقوله: ( هذا إن ثبت.. . إلخ )» أي: ما ذكر من انتفاء الحدٌ والكفارة والتعزير إن ثبت زناه 
بأربعة» فإن لم يثبت !0 قتله باطئاء ولكن يؤحذ منه القّوّد ظاهرًا. 

قوله: ( وقد يُجامع التعزير الكفارة ) أي: وقد يُجامع الحدّ أيضّاء كما لو تُطعت يد السارقء وتُلّقت 
في عنقه زيادة في نُكالِه. وقد تجتمع الثلاثة: الحَدّء والكفارةٌ؛ والتعزيلء كما لو زنى بأمه في جرف الكعبة 
في رمضان وهو صائم معتكف مُحرمٌ فإنه يلزمه العتق لإفساده صوم يوم من رمضان بالجماع, 
ويازمه البَدَنّة لإفساده الإحرام بالجماع, ويلزمه الحدٌ للزناء والتعزيك لقطع الرحم وانتهاك البيت. 

قوله: ( كمجامع حليلته في نهار رمضان ) أي: فيجبٌُ فيه التعزيد مع الكفارة والقضاءء ومثله 
المظاهد فإنه يجبُ عليه التعزيد معهاء واليمينٌ الغموس - أي الفاجرة - سُمُيت بذلك؛ لأنها تغمس 
صاحبها في النار أو في الإثم» فيجبٌ فيها ذلك أيضًا. 

قوله: ( ويَحصّلُ التعزير ) دخول على المتن. قوله: ( بضرب غير مُبرْح ) أي: غير شديد مؤلم. 

قال في المغني » ("©: فإن عَلِم أن التأديب لا يحصلٌ إلا بالضرب المح فعن المحققين أنه ليس 
له فعل البح ولا غيره. 

قال « الرافعي ): ويشبه أن يقال: يضربه ضربًا غير مُبوّْح إقامة لصورة الواجب. 

قال في « المهمات ): وهو ظاهر. اه. 

قوله: ( أو صَفْع ) معطوف على ( ضَرْبٍ ) أي: ويحصل التعزيد بصفع. 

وقوله: ( وهو ) أي: الصفْمٌ. 

وقوله: ( بجمع الكفٌّ ) بفتح الجيم» أي: ضمها مع الأصابع وليس بقيدء بل مثله بسطها. 

قوله: ( أو حَبْسٍ ) معطوف على ( ضرب ): أي ويحصل التعزير بحبس. 

قوله: ( حتى عن الجمعة ) أي: حتى يحبسه عن حضور الجمعة. 

قوله: ( أو توبيخ بكلام ) أي: ويحصل التعزيد بتوبيخ - أي تهديدٍ بكلام - لأنه يفيدُ الردع 
والزجرَ عن الجريمة. 


التعزير 


أو تغريب, أو إقامة من مجلس. ونحوها ثما يراها المعزّر جدسًا وقدرًا ا ل ب 


قوله: ( أو تغريب ) أي: ويحصل التعزيد بتغريب عن بلده إلى مسافة القصر؛ إذ هو إلى 
ما دونها ليس بتعزير كما مَرٌ في الزنا. 

قوله: ( أو إقامة من مجلس ) أي: ويحصل التعزير يإقامته من المجلس. 

قوله: ( ونحوها ) أي: ويحصل التعزيد بنحو المذكورات» ككشفٍ رأس» وتسويدٍ وجوء وحلتي 
رأس من يكرههء وإركايه حمارًا منكوسّاء والدورانٍ به كذلك بين الناس. 

قوله: ( ثما يراها ) بيان ل ( نحوها ) أي: من كل عقوبة يراها... إلخ. 

وقوله: ( الْحرّرُْ ) أي: الإمام أو نائبه. 

وقوله: (جنسًا وقدرًا ): منصوبان على التمييز» أي من جهة جنسها وقدرها بحسب ما يراه تأديًا. 

والحاصل: أمدُ التعزير مُفْوّض إليه لانتفاء تقديره شرعًاء فيجتهدٌ فيه جنسّاء وقدرّاء وانفراداء 
واجتمائًاء فله أن يجمع بين الأمور المتقدمة, وله أن يقتصر على بعضها؛ بل له تركه رأْسًا بالنسبة 
لحق الله تعالى؛ لإعراضه يكل عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة 29 - أي الخائن فيها - 
وكلاوي شدقه في حكمه عله للزبير ينه 27. 

ولا يجورُ ترك التعزير إن كان 00 وتجورُ الشفاعة فيه وفي غيره من كل ما ليس بحذ: 
بل سقخي. لفوله فال +« كن قم نتككة حددة 52 أذ كييك فنا 4 [الساءه قلاع وير 
« الصحيحين )» عن أبى رسي أن 0 ول كان إذا أتاه طالبُ حاجة أقبل على جلسائه» وقال: 
واشفعوا تؤجروا ويقضي اللّه على ليناد نبيه ما شاء ) ©©. 


انمه باب الحدود: 
لا بحلق حية. قال شيخنا: وظاهره حرمة حلقهاء وهو إنما يجيء على حرمته التي عليها أكثر 


المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان, وآخرون, فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام. انتهى. 
ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر. وعن عشرين في غيره. ( وعزر أب ) وإن 


قوله: (لا بحلق لحية ) معطوف على ( بضرب ) أي: لا يحصلٌ التعزي بحلق لحية» وصريحه: 
عدم الإجزاء به. 

قال « سم » على ١‏ المنهج »: وليس كذلكء بل يُجزئ؛ وإن كان لا يجوز ونَّصٌّ عبارته ("»: 
صريح هذا الكلام أن حلق اللحية لا يُجزَئ في التعزير لو فعله الإمامُ» وليس كذلك فيما يظهن 
والذي رأينُه في كلام غيره أن التعزِير لا يجورٌ بحلق اللحية» وذلك لا يقتضي عدم الإجزاءء ولعله 
مراد الشارح. اه. 

قوله: ( وظاهرةُ ) أي: ظاهد منع التعزير بحلق اللحية حرمةٌ حلقها لأجله. 

قوله: ( وهو ) أي: المنع من التعزير بالحلق المقتضي للتحريم» إنما يتأتى على القول بحرمة الحلق 
مطلقا. 

وقوله: ( أما على كراهته... إلخ ), أي: أما إن جرينا على القول بكراهة الحلق» فلا وجه نع 
التعزير به. 

وقال في « النهاية » ("©2: لا يُعرّر بحلق لحية وإن قلنا بكراهته وهو الأصح. اه. 

وقوله: ( إذا رآه الإمامُ ) أي: رأى التعزير بحلق اللحية زاجرًا له عن الجريمة. 

قال في « التحفة » بعده (©: فإن قلتّ: فيه تمثيل وقد نهيئا عن المثلة. قلت: ممنوع لإمكان 
ملازمته لبيته حتى تعودء فغايته أنه كحبس دون سنة. اه. 

قوله: ( ويجبُ أن ينقّصٌ التعزيز... إلخ ), أي: خبر: « من بلغ حدًا في غير حَدُ فهو من المعتدين ؛» 
رواه الييهقي 9 

وقوله: ( عن أربعين ضربة ) هذا إذا كان التعزية بالضربء فإن كان بالحبس أو بالتغريب» 
فيجبُ أن ينقّصَ عن سََةٍ في الحرٌ وفي غيره يجبُ أن ينقصّ عن نصف سنة. 

قوله: ( وعرّر أبْ ) أي: بضَّوبٍ وغيره» وهذا وما بعده كالاستئناء من قوله: ( ويُعرّدُ - أي 
الإمامُ أو نائبة - لمعصية... إلخ ). 


التعزير 2 00 2 /باكم؟ 


علاء وألحق به الرَافِعِيَ الأمَ وإن علت. ( ومأذونه ) أي: من أذن له في التعزير كالمعلم. 


وصرّح في «( المغني ) بالاستثناء المذكورء وعباره 7 : وقضية كلامه أنه لا يستوفيه - أي 
التعزير - إلا الإمام» واستننى منه مسائل: 

الأولى: : للب والأم ضربٌ الصغير والمجنون ا الأخلاق» وإصلاحًا لهما. 

قال شيخنا: ومثلهما السفيه؛ وعبارة الدّمِيري (): وليس للأب تعزيئ البالغ وإن كان سفيهًا 
على الأصحء وتبعه ابن شهبة. 

الثانية: للشعله أن يؤدّبَ من يتعلمٌ منهء لكن يإذن الولي. 

اثالثة: للزوج ضربٌ زوجته لنشوزهاء ولما يتعلقُ به من حقوقه عليهاء وليس له ذلك لق الله 
تعالى؛ لانه لا يتعلق به. 

الرابعة: للسيد ضرب رقيقه لْقّه. اه. بحذف. 

قوله: ( وألحقّ به... إلخ ) أي: وأحقَّ الرافعيع الأمّ بالأب في تعزيرها الصغير. 

لا ظاهَةُ وإن لم تكن وصيدّ وكان الأبُ والجدٌ موجودين» ولعل وجهه أن هذا 
لكونه ليس تصرفًا في المال» بل لمصلحة تعودُ على المحجور عليه سُومِح فيه ما لا يُسامّح في غيره. اه. 

قوله: ( وإن عَلَّت ) أي: الم فلها أن تُعرّر. 

قوله: ( ومأذونه 20 على ( أب ) أي: وعَرّر عدون الأت. أيطنا: 

قوله: ( كالم ) أي: فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالعًاء وإذا لم يأذن له فيه 
فليس له ذلك كما في « التحفة ) (©© و ١‏ النهاية ) 7©. 

وقال: في 2 شرح الروض ) ©2: قال الأذرعي: وسكت الخوارزميٌ وغيرةُ عن هذا التقييده 
والإجماعٌ الع مُطرد من غير إذن. اه. 

وشمل المعلم: ا ا ا 

قال « البجيرمي ) ” "»: وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجّه عليه حقٌّ لغيره يأني 


لمكم" 


باب الحدود: 


( صغيرًا ) وسفيهًا بارتكابهما ما لا يليق؛ زجرًا لهما عن سبئ الأخلاق» وللمعلم تعزير امتعلم 
4 ( و ) عزّر ( زوج ) زوجته؛ ( خقّه ) كنشوزهاء لا حق الله تعالىء وقضيته أنه لا يضربها 
على ترك الصلاة, وأفتى بعضهم يي يي يا ا 00 


صاحبٌ ال حق للشيخ ويطلتُ منه أن يُخلصه من المتعلم منه, فإذا طلبه الشيحٌ منه ولم يوفه فليس 
له ضربّه ولا تأدييّه على الامتناع من توفية الح فلو عزّره الشيحُ - بالضرب وغيره - حََرُم عليه 

قوله: ( صغيوًا) مفعول ( عَرَّر ). وقوله: ( وسفيهًا) أي: أو مجنونًا. 

قوله: ( بارتكابهما) الباء سببية متعلقة ب ( عَيّر) أي: عرّرَ الأبُ أو مأذونه صغيرًا أو سفيهًا 
بسبب ارتكابهما ما لا يليق. 

وقوله: ( زجرًا لهما... إلخ )» أي: منعًا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق - أي وإصلاحا 
لهما - وهو علة التعزير. 

قوله: ( وللمُعلّم... إلخ) مكرر مع قوله: ( كاعلم)» وأيضًا هذا يتتضي عدم اشتراط الإذن, 

قوله: ( وعَزّر زوج زوجِتّه ِقّه ) أي: بالنسبة لق نفسه. 

وقوله: ( كنشوزها) تمثيل له أي: قاذا ادك ع ان أردثر كع ماه لقوق «التنلقة يهب 
فله تعزياها على ذلك. 

قوله: ( لا َقّ الله تعالى) أي: يدها بالنسية لي الله قال 4 ومتحل - كما في ١‏ التحفة 7) 
وه النهاية »60 - ما لم يطل أو يَنقُْص شيئًا من حقه؛ وإلا كأن شربت خمراء فحصل نفورٌ منها 
له بسبب ذلكء أو نقصّ تمتعه بها بسبب رائحة الخمر» فله تعزيرها على ذلك. 

قوله: ( وقضيئهُ ) أي: قضيةٌ منع تعزيرها لق الله تعالى. 

وقوله: ( أنه لا يضربها على ترك الصلاة) أي: لأنها حق الله تعالى. 

قوله: ( وأفتى بعضهم) هو ابن البزري 27. 


التعزير سب 584" 


من مرّ بضرب غير مبرّح, فإن لم يفد تعزيره إلا بمبرّح ثرك؛ لأنه مهلك. وغيره لا يفيد. ( وسُئل ) 
شيخنا عبد الرحمن بن زياد - رحمه الله تعالى - عن عبد تملوك عصى سيده. وخالف أمره. 


وقوله: ( بوجوبه ) أي: ضربها على ترك الصلاة. 

قال في « التحفة ) (2: وبحث ابن البزري - بكسر الموحدة - أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في 
أوقاتها وضربها عليهاء وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلّفة لكن لا مطلقًاه بل إن توقف 
الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مُشَّوّسُ للعشرة يَعشر تداركه. اه. وتقدم الكلام على هذه 
المسألة في أول الكتاب. 

قوله: ( كما قال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد » وعبارته: وأفتى بعضهم بوجوبهء والأوجةٌ 
جوازُةٌ كما بينته مع ما يتعلق به في الأصل. اه. 

قوله: ( وللسيد تعزيز رقيقه لحقه وحق اللّه تعالى ) أي: لأن سلطنته أقوى من غيره ولما مم في الزنا. 

تنم تنا 

قوله: ( وإنها يُعزّْر مَن مر ) الفعلُ مبنئ للمعلوم؛ وفاعله ما بعدهء وهو واقع على الأبء ومأذونه. 
والزوج؛ والسيد» ويحتمل بناؤه للمجهولء وما بعده نائب فاعل؛ ويكونٌ واقعًا على ا محجور والزوجة 
والرقيق. 

وقوله: ( بضرب ) أي: إن كان التعزير به. وقوله: ( غير مُبوَح ) أي: شديد مؤلم كما مرّ. 

قوله: ( فإن لم يُفد تعزيره ) أي: من ذكر. وقوله: ( إلا مبّح ) أي: بضرب مُبَرّح. 

قوله: ( ترك ) أي: التعزير رأسّاء وهذا بخلاف التعزير الصادر من الإمام فإنه يُعرّر بضرب غير 
مبّح» وإن لم يفد كما مر عن « المغني »© نقلا عن الرافعي؛ وفي « فتح الجواد ): ويُعزّر مَن مه - 
وإن لم يُفد - إلا نحو الزوجة إذا لم يُفد تعزيره إلا بمبرح فيترك؛ لأنه مُهِلِك - أي قد يؤدي إلى 
الهلاك - ومنه يؤخذ عند المح بأنه ما خشي منه هلاك ولو نادرًا. اه. 

وقوله: ( وغيره لا يفيد ) أي: ولأن غير البح لا يفيدُ شيمًا فلا حاجة إليه. 

+ قوله: ( وسُئل شيخنا... إلخ )» تأبيد لقوله: ( وإنما يُعَزّر مَن مَرَ بضرب غير مُبَرّح... إلخ ). 

قوله: ( عن عبدٍ مملوك ) متعلق ب ( سُئل ). قوله: ( عصى ) أي: العبد. 

قوله: ( وخالف أمرَةٌ... إلخ )» هذا هو معنى العصيان, فلو قال: بأن خالف أمره ولم يخدمه... إلخ» 
لكان أولى. 


د/ام” ب - باب الحدود: 


ولم يخدمه خدمة مثله. هل لسيده أن يضربه ضربًا غير مبرّح أم ليس له ذلك؟ وإذا ضربه 
سيده ضربًا مبرٌّحّاء ورفع به إلى أحد حكام الشريعة؛ فهل للحاكم أن بمنعه عن الضرب البرّح 
أم ليس له ذلك؟ وإذا منعه الحاكم مثلاء ولم يمتنع, فهل للحاكم أن يبيع العبدء ويسلم ثمنه إلى 
سيده أم ليس له ذلك؟ وبماذا يبيعه بمثل الشمن الذي اشتراه به سيده, أو بما قاله المقوّمون, أو با 
انتهت إليه الرغبات في الوقت؟ ( فأجاب ) 15*00 


قوله: ([ هلع (© لسيده... إلخ ), هذه صورة السؤال. قوله: ( أن يضربه ) أي: عبده المذكور. 

قوله: ( أم ليس له ذلك ) أي: أم ليس له أن يضربه ضربًا غير مُبَرّح. 

قوله: ( وإذا ضربه ) أي: العبد العاصي. 

قوله: ( ورُفع به) أي: رفع العبدٌ أو غيرهُ بسبب ضربه البح أي: شكا سيده؛ فالفعل مبني 
للمجهولء والجار وامجرور نائب فاعله. 

قوله: ( فهل للحاكم أن بمنعه ) أي: السيد. 

قوله: ( أم ليس له ذلك ) أي: أم ليس للحاكم أن يمنعه عن ذلك. 

قوله: ( وإذا منعه الحاكم ) أي: عن الضرب المبرُح. رقوله: ( ملا ) أي: أو نائبه. 

قوله: ( ولم يمع ) أي: السيد عن الضرب لبح . 

قوله: ( فهل للحاكم أن ببيع العبدَ ويُسِلّمَ ثمنه... إلخ )» لم يُجب عن هذه المسألة بالصراحة, 
وإن كان يُعلمٌ بالمفهوم من قوله: ( إنه يُباع عليه )» أي: يبيعه قهرًا عليه» والذي يبيع كذلك هر 
الحاكم. ومن المعلوم أن المبيع ملك للسيد» وقيمته كذلك» فيسلمها الحاكم له. 

قوله: ( وبماذا يبيعه) أي: وإذا أراد بيعه فبأي شيء يبيع العبد به؟ ف ( ما ) يكبت مع ( ذا) 
وجعلتا كلمة واحدة» ويحتمل عدم التركيب فتكون ( ما ) استفهامية» و ( ذا ) موصولة بدل من 
( ما ). والعائد محذوف, أي: وبما الذي يبيعه به والأظهر الآول. 

قوله: ( بمثل الغمن ) بدل من الجارٌ والمجرور قبله» والقياسٌ ذكدٌ أداة الاستفهام قبله؛ لتضمن 
المذل ننه بحن هيه الاسقياء عمل بترل: ايخ بعالك 07 

زمدل. المق الهعير بلق دزا كفزه ذاه افيد آم ع ؟ 

قوله: ( أو بما قاله المْقَرّمون ) أي: أو يبيعه بما يقوله المقوّمون, أي : للسلع. ْ 

قوله: ( أو بما انتهت... إلخ )» أي: أو يبيعه بما انتهت أي وصلت إليه الرغبات في وقت البيع. 

» قوله: ( فأجاب ) أ العلامة عبد الرحمن بن زياد ونه ( ©. 


وات جحت تحت 0ك لب ل سس يسبب ا/المم" 


إذا امتنع العبد من خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعًاء فللسيد أن يضربه على الامتناع 
ضربًا غير مبرّح إن أفاد الضرب المذكور, وليس له أن يضربه ضربًا مبرّحًاء ويمنعه الحاكم من 
ذلك, فإن لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما لو كلفه من العمل ما لا يطيق؛ بل أولى؛ 
إذ الضرب البرّح ربما يؤدُي إلى الزهوق بجامع التحريم. وقد أفتى القاضي حسين: بأنه إذا 
كلّف مملوكه ما لا يطيق أنه يباع عليه بثمن المثل» ما ع و ا 

قوله: ( إذا امتنع... إلخ ), ( إذا ) شرطية جوابها جملة: ( فللسيد... إلخ ). 

وقوله: ( الخدمة الواجبة عليه ) أي: على العبد. 

وقوله: ( أن يضربه على الامتناع ) أي: من الخدمة المذكورة. 

وقوله: ( ضربًا غير مُبرّح ) مفعول مطلق مبين للنوع. 

وقوله: ( إن أفاد الضربٌ المذكورٌ ) هو غير المبئح. 

قوله: ( وليس له أن يضربه ضربًا مُبَرْخًا ) مقابل قوله: ( فللسيد أن يضربه ضربًا غير مُبَرْح ). 

قوله: ( ويمنعه ) أي: السيد. قوله: ( من ذلك ) أي: من الضرب المترّح. 

قوله: ( فإن لم بمتنع ) أي: السيد. 

قوله: ( من الضرب المذكور ) هو البح وفيه إظهار في مقام الإضمار. 

قوله: ( فهو ) أي: الميل» أي : سكي 

وقوله: ( كما لو كَلّفه من العمل ما لا يطيق ) أي: كحكم السيد الذي كُلّف رقيقه من العمل 
ما لاا يطيق» وسيذ كره قريبًا. 

وقوله: (بل أولى ) أي: بل هذا الذي لم بمتنع من الضرب المذكور أولى من الذي كلف رقيقه 
ما ذكر بالحكم الذي سيذكر. 

قوله: ( إذ الضرب... إلخ )., علة للأولية. 

قوله: (بجامع التحريم ) أي: في كل من الضرب المبّح» ومن التكليف بما لا يُطاقء وهذا بيان 
لوجه الشبه في قوله: ( فهو كما لو كلّفه... إلخ )» ولو قدَّمه على الإضراب وعلته لكان أولى. 

قوله: (أنه يُباع عليه ) بدل من ( أنه الأولى )» وجواب (إذا ) محذوف يدل عليه هذا البدل» 
ولو قال: وأفتى بأنه يُباع عليه مملوكه إذا كلفه... إلخ؛ لكان أولى. 


باب الحدى 3: 


فدض 


وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك الزمان, والمكان. انتهى. 


قوله: ( وهو ما انتهت... إلخ ), أي: ثمن المثل ما اننهت إليه» أي: وصلت ووقفت عنده رغبة 
الراغبين في دفعه لشراء ذلك العبد. 
وقوله: ( الرّغبات ) بفتح الغين» جمع رغبة بسكونها. 
وقوله: ( في ذلك الزمان ) أي: زمان البيع. 
وقوله: ( والمكان.) أي: مكانه. وهو بلد السيد التي العبد فيها. 
الله ماه وهال عله 


0: 


الصيال سع ام" 


فصل في الصيال 


وهو الاستطالة؛ والوثوب على الغير. ( يجوز ) للشخص. ( دفع ) كل ( صائل ) ا 
فصل في الصيال 


أي: في بيان حكمه. أي: وفي بيان: حكم النتان» وإتلاف البهائم. 
فهذا الفصل معقود لذلك كله - كما ستقف عليه - وإنما ذُكر عقب التعزير؛ لأنه يناسبه في 
مطلق التعدي؛ إذ التعزير سببه التعدي على حق الله أو حق عباده. 
والأصل في الصيال قبل الإجماع: 
» قوله تعالى: <( هن أغْتّدئ عَدَكمْ مَأعَتّدُوأ عَهِ ِل مَا أعْتّدَى عَلْتَيٌْ © [ البقرة: 154 ] وتسمية 
الثاني اعتداء مُشاكلة (2) وإلا فهو جزاءٌ للاعتداء ا 5 
* وخبر البخاري: ( انصر أخاك ظالا أو مظلومًا ) ('©, والصائل ظالم؛ ونْصده منعه من ظلمه. 
رفي 9 مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ديبه: قن أذ عندة مسلم فلم ينصرة, وهو قادر أن ينصره. 
أذله الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة » (©. 
--0 
قوله: ( وهو ) أي: الصيال لغة: ما دذكر. 
وأما شرعًا: فهو الوثوب على معصوم بغير حق. 
وقوله: ( الاستطالة ) أي: فهو مأخوذ من صال إذا استطال» وعطف الوثوب عليها تفسيرء أي: 
الهجوم والعدو والقهر. 
قوله: ( يجوز للشخص... إلخ )»: أي: عند غلية ظن صياله فلا يشترط لجواز الدّفع تلئس 
الصائل بصياله حقيقة. 
وقوله: ( دفع كل صائل ) أي: ولو آدمية حاملاء فإذا صالت على إنسان ولم تندفع إلا بقتلها 
مع حملها جاز على المعتمد ولا ضمانء وفرق بينها وبين الجانية حيث يؤخر قتلها بأن المعصية 


7د 


باب الجدود: 


مسلمء وكافر مكلف». وغيره. ( على معصوم ) من نفس» أو طرف. أو منفعة, أو بُضعء ومقدماته 


هناك قد انقضت,ء وهنا موجودة مشاهدة حال دفعهاء وهي الصيال» وكذا يقال في دفع الهرة 
الحامل إذا صالت على طعام أو نحوه. اه وش ق )(6. 

قوله: ( مُسلم... إلخ )» تعميم في الصائل؛ وسيأتي التعميم في المصول عليه. 

وقوله: ( مكلف وغيره) تعميم ثانٍ في الصائل أيضاء وغير المكلّف كصبي ومجنون وبهيمة. 

قوله: ( على معصوم) متعلق ب ( صائل )؛ وخرج غيره؛ كالحربي, والمرتد» وتارك الصلاة بعد 
أمر الإمام» فلا يجوز للشخص دفع الصائل عنهم, وله دفعٌ مسلم عن ذميٌ» ووالدٍ عن ولده. وسيدٍ 
عن عبده؛ لأنهم معصومون. 

قوله: ( من نفس.. . إلخ)) بيان ل ( المعصوم )» ا المصول عليه؛ وهو كالتعميم, أي : لا فرق 

في المصول عليه بين أن يكون نفضاء أو :طرقاء أو منفعة؛ أو يُضعاء أو غير 3للك: 

قال في ؛ النهاية » (©: فإن وقع صيال على الجميع في زمن واحدء ولم يمكن إلا دفع واحدٍ 
فواحد» قَدَّم النفس وما يسري إليها كع فالئْضعء » فالمال الخطيرء فالحقين أو وقع الجنيان على 
صب يُلاط به» أو امرأة يُزنى بهاء قَدَّم الدفع عنهاء كما هو أوجه احتمالين» واقنضاه كلامهم؛ لأن 
حدّ الزنا مجمع عليه؛ ولما يُخْسى من اختلاط الأنساب المنظور له شرعًا. اه. 

وقال « ابن حجر » في الصورة الأ خيراة 00 : يُقَدَّم الدفع عن الصبي الملوط به؛ لأن اللواط 
لا طريق إلى حله. 

وقال « المخطيب ) (4: يتخير بينهما لتعارض المعنيين. 

قوله: ( أو طرف ) بفتحتين: العضو كما مر 

قوله: ( أو منفعة ) إن كان المراد منفعة الطرف فلا حاجة إلى ذكرها؛ لأنه يلزم من إبطاله 
إبطالها - كما قاله و سم » - وإن كان المراد منفعة دار» أو دابة مثا بأن يسكن الأولى؛ ويركب 
الثانية فظاهر ولا يغني عنه ما قبله ولا يقال: إن منفعة ما ذّكر داخلة في المال؛ لأنا نقول: هي 
لا تُسقى مالا في الغرف وإن قوبلت بمال. ْ ْ 

قوله: ( أو بُضع ) بوزك قُفل, أي : قبلا كان أو ذُيْوَا من أدميّ أو بهيمة» ولق بطي خربية. 
تددس لا لاحترامها؛ بل من باب إزالة المنكرء وإن كان الواطع لها حرييًا؛ لأن الزنا 

قوله: ( ا أي: البُضْع أي: مقدمات الحال فيه, وهو الوطء. 


الصيال سب 1 سس لي للا" 


كتقبيل» ومعانقة, أو مال» وإن لم يتموّل على ما اقتضاه إطلاقهم كحبة بن أو اختصاص, كجلد 
هيت سواء أكانت للدافع أم لغيره. وذلك للحديث الصحيح: وأن من قتل دون دمد أو مال 05200 


قوله: ( أو مالٍ ) معطوف على ( نفس ). 

وقوله: ( وإن لم يُتَموّل ) أي: يقابل بمال» وقال في « شرح المنهج »: أو مال وإن قل واختصاص 
كجلد ميتة. اه 20. 

واسُشكل ذلك بما م في السرقة من اشتراط نصاب كقطع اليد. 

وأجيب: بأن ما ينزجر به السارق - وهو قطع اليد - أُمدٍ محققٌ لا يجوز العدول عنه لنصٌ 
القرآن» فاشترط له أن يكون المال المسروق محقَّفَاه وهو ربع دينار فأكثرء وما ينزجر به الصائل كقتل 
غير محقق؛ لعدم النصّ عليه» فيجوز العدول عنه إلى ما دونه» فلم يشترط تقدير المال المصول عليه. 

وقوله: ( على ما اقتضاه إطلاقهم ) راجع للغاية» أي: إن عدم اشتراط التمؤّل في المال جارٍ على 
ما اقتضاه إطلاق الفقهاء المال الذي يجوز الدفع عنه, أي: أنهم لم يقيدوه بقليل ولا كثير» قال في 
« التحفة ) بعده: ويؤيده الاختصاص هنا كالمال مع قولهم: قليلٌ المال خيئ من كثير الاختصاص» 
ويُحتمل تقييد نحو الضرب بالمتموّل. اه 0). 

وقوله: ( تقييد نحو الضرب ) أي: تقييد الدفع بنحو الضرب كالقطع والقتل. 

وقوله: ( بِالحُموّل ) أي: بأخذ الصائل متموّلا. 

قرله: ( كحبّة بْوْ ) مثال لغير التَموّل. 

قوله: ( أو اختصاص ) معطوف على ( نفس )» ويصح عطفه على ( مال )» وهكذا كل معطوف 
+ ( أو ) يجوز عطفه على الأول وعلى ما قبله. 

وقوله: ( كجلد ميتة ) تمثيل للاختصاص. قوله: ( سواء كانت ) أي: المذكورات من النفس 
وما بعدها. 

قوله: ( وذلك ) أي: ما ذُكر من جواز دفع الصائل ثابت للحديث الصحيح 9©. 

وقوله: ( أن... إلخ ) بدل من ( الحديث )» أو عطف بيان له. 

وقوله: ( قتل ) بالبناء للمجهول. وقوله: ( دون دمه ) أي : لأجل الدفع عن دمه... إلخ. 
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أو أهله فهو شهيد », ويلزم منه أن له القل. والقتال, أي: وما يسري إليهما كالجرح. ( بل يجب ) 
عليه إن لم يخف على نفسه. أو عضوه الدفع ( عن بُضْع ) ومقدماته. ولو من غير أقاربه, 
( ونفس ) ولو مملوكة؛ ( قصدها كافر ) أو بهيمة, أو مسلم غير محقون الدم كزان محصن, 
وتارك صلاة؛ وقاطع طريق تحتم قتله, فيحرم الاستسلام لهم فإن قصدها مسلم محقون الدم 


قال القرطبي: ( دون ) في الأصل ظرف مكان بمعنى: أسفل وتحت» وهو نقيض فوق» وقد 
استعملت في هذا الحديث بمعنى لاجل. 

قوله: ( ويلزم منه ) أي: من كونه شهيدًا إذا قُتل» وهذا يبان لوجه دلالة الحديث على جواز دفع 
الضنائل: 

وحاصله: أنه لما مجعل المقتول لأجل الدفع شهيدًا دلَّ التزامًا على أن له القتل والقتال كما أَنّ 
مَن قتله أهل الحرب لما كان شهيدًا كان له القعل والقتال. 

وقوله: ( أي: وما يسري إليهما ) أي: أو ما يؤدي إلى القتل والقتال. 

وقوله: ( كالجرح ) مثال له. قوله: ( بل يجب ) ! إضراب انتقالي. 

قوله: ( إن لم يخف. .. إلخ )» قيد في وجوب الدفع بالنسبة لنفس الغير وبُضعه؛ أي: فإن خاف 
يدن عله درن الروت. 

وقوله: ( الدفع ) فاعل ( يجب ). 

قوله: ( عن بُضع ) متعلق ب ( الدفع )» ولا فرق فيه بين أن يكون الصائل كافرًا أو غيره. 

قوله: ( ومقدماته ) أي: البضع كالقُبلة والمفاخذة والمعائقة. 

قوله: ( ولو من غير أقاربه ) أي: يجب الدفعء ولو كان الِضع لغير أقاربه» أي: ولو كان لبهيمة. 

قوله: ( ونفس ) أي: له أو لغيره» وهو معطوف على ( بُضْع ). 

وقوله: ( ولو مملوكة ) أي: ولو كانت النفس المصُول عليها مملوكة» فإنه يجب الدفع عنها. 

قوله: ( قصدها ) أي: النفس. 

قوله: ( أو مسلم غير محقون الدم ) أي: غير معصوم الدم بأن كان مُهِدَوًا. 

اولن 0 كران الصو الع )ء اعنيل لخر كنود الدم, 

قوله: ( وقاطع طريق تتم قتله ) أي: بأن أخذ المال وقتل. 

قوله: ( فيحرم الاستسلام لهم ) أي: للكافر والبهيمة وغير محقون الدم؛ وذلك لأن الاستسلام 
للكافر فيه ذل ديني؛ والبهيمة تُذبح لاستبقاء الآدمي» فلا وجه للاستسلام لهاء وغير ير المعصوم كذلك. 

قوله: ( فإن قصدها ) أي: النفس له أو لغيره. 


الوم مح ل 0 3 -002222 ب 2ن 


لم يجب الدّفع؛ بل يجوز الاستسلام له, بل يُسنٌ للأمر به ولا يجب الدفع عن مال لا روح 
فيه لنفسه. ( وليدفع ) الصائل المعصوم, ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن ), كهرب. فزجر 


قرله: ( لم يجب الدفعُ ) أي: دفع المسلم الصائل عن النفس. 

قوله: ( بل يجوز الاستسلام )» محله إذا لم يكن الُسُول عليه ملكا توتحد في يلكه, أو عام 
توحّد في زمانه» وكان في بقائه مصلحة عامة» وإلا فيجب الدفع عنه» ولا يجوز الاستسلام. 

قوله: ( بل يسن ) أي: الاستسلام. 

وقوله: ( للأمر به ) أي : في خبر: ( كن خير اببي آدم ) لكي أي : قابيل وهابيل» وخيرهما 
المقتول» وهو هابيل لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه, ولذا استسلم سيدنا عثمان 5ه وقال 
لعبيده - وكانوا أربعمائة -: من ألقى منكم سلاحه فهو حك (). 

قوله: ( ولا يجب الدفعٌ عن مال ) محله ما لم يتعلق به حق كرهن وإجارة» وإلاا وجب الدفعٌ عنه. 

وقوله: ( لا روخ فيه ) خرج ما فيه روح كبهيمة» فإنه يجب الدفع عنها لكن بشرط أن يقصد 
الصائل إتلافهاء وأن لا يخاف الدافع على نفسه. 

وقوله: ( لنفسه ) متعلق بمحذوف صفة ل ( مال )» ومفهومه: أنه إذا كان لغيره يجب الدفع عنه 
مطلقّاه وليس كذلك؛ بل لا يجب إلا إذا كان مال محجوره أو وديعة تحت يدهء أو وقفًا. نعم 
جرى الغزالي على وجوب الدفع عن مال الغير مطلقًا إن أمكنه من غير مشقة بدن» أو خسران 
مالء» أو نقص جاهء فيمكن أن يكون الشارح تبعه في ذلك. تأمل 0). 

قوله: ( وليدفع ) أي : الشخص المضُول عليه؛ وهو سُروع في بيان كيفية الدفع. 

وقوله: ( الصائل ) مفعوله. وقوله: ( المعصوم ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( بالأخف فالأخف ) أي: من الأنواع التي يتأتى الدفع بها. 

قوله: ( إن أمكن ) أي: الدفع بالأخف» وسيأتي محترزه. 

قوله: ( كهرب فزجر... إلخ ), يبان للأخف على الترتيب؛ أي فيبدأ بالهرب؛ لأنه أفٌ من 
غيره» فإذا لم يندفع به فبالزجر بالكلام - أي نهيه به -, فإذا لم يندفع به فبالاستغاثة» أو التحصّن 
من الصائل بحصن يستتر فيه فإذا لم يندفع بذلك فالضربء فإذا لم يندفع به فبقطع عضو من 
أعضائه. فإذا لم يندفع به فبالقتل ولا قَوَّد عليه ولا دِيَةَ ولا كفارة. 


م/م >" - باب الحدود: 


بكلام فاستغاثة» أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط, فبعصاء فقطع, فقتل؛ لأن ذلك جوّر 
للضرورة؛ ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف, فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان 
الاكتفاء بدونها ضمن بالقَرّد وغيره. نعم, لو التحم القتال بينهماء واشتدٌ الآمر عن الضبط 
سقط مراعاة الترتيب. ومحل رعاية الترتيب أيضًا في غير الفاحشة, فلو رآه قد أولج في 
أجنبية, فله أن يبدأه بالقتل» وإن اندفع بدونه؛ 5 ا 0110000 


ومحل وجوب الترتيب بين الزجر والاستغائة إن ترتب على الاستغائة ضررٌ أقوى من الضرر 
المترتب على الزجرء كأن يترتب عليه إمساك حاكم جائر, وإلا فلا ترتيب بينهماء وظاهر ١‏ المنهاج ؛ 
عدم الترتيب بينهما مطلمًا. 

قوله: ( لأن ذلك... إلخ )» علة لوجوب الدفع بالأخف فالأخف, أي: وإنما وجب الدفمٌ 
بذلك؛ لانه إنما جُوّرز للضرورة. 

قوله: (ولا ضرورة للأثقل ) أي: الأشد ضررًا. قوله: ( مع إمكان الأخف ) أي: مع إمكان الدفع بالأخف. 

قوله: ( فمتى خالف ) أي: المصُول عليه الترتيب المذكور. 

قوله: ( وعدل إلى رتبة ) أي: أشدّ. قوله: ( مع إمكان الاكتفاء ) أي: في الدفع. 

وقوله: ( بدونها ) أي: الرتبة المعدول إليها. 

قوله: ( ضمن بالقَوّد وغيره ) أي: كالدّية والكفارة» وقيمة البهيمة والرقيق. 

قوله: ( نعم... إلخ )» استدراك من وجوب البدء بالأأخف فالأخف المقتضي لوجوب الترتيب. 

وقوله: ( بينهما ) أي : بين الصائل والدافع. 

قوله: ( واشتد الأمر عن الضبط ) أي: جع مركا ابر ابام حصن سي بابي السابق. 

قوله: ( سقط مراعاة الترتيب ) جواب ( لو )» ولو اختلفا في ذلك صُدَّق الدافع. 

قوله: ( أيضًا ) لا محل لها هناء ويمكن أن يُلتمس لها محل من الاستدراك المذكورء أي: أن 
محل رعاية الترتيب في غير الفاحشة» كما أن محلها في غير حالة الْتحام القتال. 

قوله: ( فلو رآه... إلخ )» مُفع على مفهوم ( في غير الفاحشة ), أي: أما فيها فتسقط رعاية 
الترتيب» فلو رآه... إلخ. وفاعل ( رأى ) يعود على الدافع» ومفعوله يعود على الصائل. 

قوله: ( فله ) أي: الدافع أن يبدأه في الدفع بالقتل» ويسقط الترتيب. 

قوله: ( وإن اندفع بدونه ) غاية في جواز بدئه بالقتل» أي له ذلك وإن اندفع المولِج في أجنبية 
بدون القتل. 

قال « سم »): كلام الشيخين مُصرح بخلاف هذاء وعبارة « العغباب » ك « الروض » وأصله: 
فإن اندفع بغير القتل فقتله» فالقَوّد إن لم يكن محصنًا. اه. 


اوناك سح يت ب بي نج تي 0 18م" 


شيخنا: وهو ظاهر في اخحصن؛ أما غيره. فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أَذّى الدفع بغيره إلى 
مضي زمنء وهو متلبس بالفاحشة. انتهى. وإذا لم يمكن الدفع بالأخف, كأن لم يجد إلا نحو 
سيفء فيضرب به. أما إذا كان الصائل غير معصوم, فله قتله بلا دفع بالأخف؛ لعدم حرمته. 

( فرع ): يجب الذفع عن منكر كشرب مسكرء وضرب آلة لهو, وقتل حيوان, ش55 


ولهذا قال سيخنا « الشهاب الرملى ) : المعتمد حلاف ما قاله الماوردي والروياني؛ وأنه يجب 


4 


الترتيب حتى في الفاحشة. اه. 
قوله: ( لأنه ) أي: المولج في أي وقوله: ( في كل لحظة مُواقع ) أي: مجامع لها. 
وقوله: ( لا يستدرك ) السين والتاء زائدتان, والمراد لا يُدِرِك - أي لا يحصل منعه من الوقاع 

بالأناة - بوزن قناة - أي: بالتأني والتراخي» يعني: أن اللحظة التي يدفع فيها بالأخف فالأخف 

هو مُواقع فيهاء والقصد منعٌهُ منه رأُسَاء ولا يكون ذلك إلا بالقتل» وفيه أن العلة المذكورة لا تظهر 
إلا بالنسبة لا إذا لم يندفع عن الوقاع إلا بالقتل» أما بالنسبة لا إذا كان يندفع بغيره فلا تظهر؛ ده 

لا يُصَدَّق عليه أنه في كل لحظة مُواقع لا يحصل منعه منه بالأناة؛ لأنه قد انكف بغيره عن الوقاع. 
قوله: ( قاله ) أي: ما ذكر من البدء بالقتل. قوله: ( وقال شيخنا ) أي: في ( فتح الجواد ». 
وقوله: ( وهر ) أي: ما قاله الماوردي... إلخ من بدئه بالقتل. 
وقوله: ( في امحصّن ) أي: بأن كان بالًا عاقلا واطنًا في نكاح صحيح كما مرّء وإنما كان ما ذكر 

ظاهرًا فيه لاستحقاقه القتل بفعله هذه الفاحشة. 
قوله: ( أما غيره ) أي: غير الخحصن. 
قوله: ( فلمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أذّى... إلخ )» أي: فإن لم يود الدفع بغير القتل إلى 

ما ذُكر لم يجز الدفع بالقتلء» وهذا يفيد أنه قد يكف عن الوقاع بغير القتل. 
قوله: ( وإذا لم يمكن... إلخ )» محترز قوله: ( وإن أمكن ). 
وقوله: ( أما إذا كان الصائل... إلخ )» محترز قوله: ( المعصوم )» فهو جارٍ على اللفٌ غير المرتب. 

6 عد 
قوله: ( فرع ) مناسبة ذكره هنا من حيث وجوب الدفع» وإلا فليس فيه صيال إلا أن يقال: 

مرتكب المنكر صائل مجارًا على الشرع من حيث عدم امتثاله له. 
قوله: ( يجب الدفع عن منكر ) أي: ولو أذَّى إلى القتل» ولا ضمان عليه بل يُئاب على ذلك. 
وعبارة « التحفة ) (©: قال الإمام: ولا يختص الخلاف بالصائل؛ بل من أقدم على محرم فهل 


سد 


باب الحدود: 


ولو للقاتل. ( ووجب ختان ) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين؛ 8 5210000 


للآحاد منعه حتى بالقتل؟ قال الأصوليون: لا. وقال الفقهاء: نعم. قال الرافعي: وهو المنقرل» حتى 
قالوا لمن عَلِم سُّربَ خمرء أو ضرب طنبور في بيت شخص أن يهجم عليه ويزيل ذلك» فإن أبوا 
قاتلهم؛ فإن قتلهم فلا ضمان عليهء ويئاب على ذلك؛ وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من 
وال جائر؛ لأن التعزير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع. اه. ومثله في ١‏ النهاية » (© 
و« الروض ) و( شرحه ). 

قوله: ( ولو للقاتل ) أي: ولو كان الحيوان يلكا للقاتل فله منعه من قتله حرمة الروح؛ وخرج 
بالقتل التذكية» فليس له منعه منها إن كان مما يُذكى وكان ملكا للمذكي كما هو ظاهر. 


[ حكم الختان ] 

قوله: ( ووجب ختان... إلخ )؛ مناسبة ذكره هنا من حيث إن من تعدَّى بختان الصبي أو المجنون 
من غير إذن الولي؛ وهلك امختون ضمنهء كما أن من تعدّى في دفع الصائل بعدم الترتيب في 
المراتب السابقة يضمن أيضًا. 

وقوله: ( للمرأة والرجل ) خرج الخنثى فلا يجب ختنه؛ بل لا يجوز على ما في « الروضة ) 
و «١‏ المجموع » ("؛ لأن الجرح مع الإشكال ممنوع. 

قوله: ( حيث لم يولدا مختونين ) أي: فإن ؤُلِدا كذلك فلا يجب الختان. 

فائدة: روي أن نبينا متو ولد مختوئًا © - كثلاثة عشر نبيًا - وقد نظمهم المسعودي في 


قوله: 
وإن ترد المولودة من غير قُلْقَة بحسن ِتَانٍ نِعْمَةٌ وَتَمَضْلا 
مِن الأنبياء الطاهرين فهاكهُم ثَلَانَهَ عشَرَ ياتفاق أولي 
كان شيية: الم تنوك معنن شُعَيْبٌ لِلُوطٍ في الحقيقة قد تلا 
وموسى وَهُودٌ ثم صالحح بعده ويوسفٌ زكرياء فافهم لتفضلا 


مي 


وله بق .نيان كيه لعدّتهم والخلفُ جاء لمن ثلا 


لسيال حك الاك سسسب ب ---ي سب صببييببببيبيبيح و9 


لقوله تعالى: <إ أن أَيََعْ مِلَّهَ إِنرْهِيمَ حَنِينًا 4 [ النحل: 1١‏ ومنها الختان اختتنء وهو ابن 
ثمانين سَنَة وقيل: واجب على الرجالء وسُنّة للدساءء ونقل عن أكثر العلماء. ( ببلوغ ) 
وعقل؛ إذ 59 تكليف قبلهما, فيجب بعدهما فورّا وو و ل لما جك ارصم اا ا 


حِتَامًا لجميع لأَنِعاء قفد عَلَِهمْ سَلَامُ الله مشكا وَمَبْدَلَا 

والنّدل: اسم لعود البخور (') وعَلّب غير آدم عليه» وإلا فهو لم يولد. انتهى « ع ش 6 7©. 

قوله: ( لقوله تعالى... إلخ), دليل لوجوب النتان, وقوله: ١‏ أَنِ أيَّْ مِلَّدَ إِترَسِيِمَ 4 [ النحل ؟١١]‏ 
يعني: أن الذي لم بُوع إليك فيه شيء وكان في ملة إبراهيم فاتبعه؛ وحينكذ يكون اتباعه فيه برحي من 
عند الله تعالى» لا أنه تابع له فيه بلا وحي. اه. ( بجيرمي ) (©. 

قوله: ( ومنها ) أي: ومن ملة إبراهيم الختان» أي : وجوبه كما في « المهذب ) (كي فدل على 
المدّعيء واندفع ما يقال: لم يُعلم أن الختن عنده واجب أو مندوبء والأمر بالاتباع يشملهما. اه. 
( بجيرمي ) (6©. 

قوله: ( اختتن ) أي: إبراهيم بالقَدُوم: اسم موضع 2'7» وقيل: آلة للنجار. 

وقوله: ( وهو ابن ثمانين سنة ) (") وقيل: ( وهو ابن انة وشقورية + 100 والارل أصح. 
وقد يُحمل الآول على حسبانه من النبوّة» والثاني من الولادة. 

قوله: ( وقيل: واجب... إلخ )» أي: الختان واجب... إلخ 

قوله: ( وثقل ) أي: هذا القيل. قوله: ( ببلوغ وعقل ) متعلقان ب ( يجب ). 

قوله: ( إذ لا تكليف قبلهما ) أي: قبل البلوغ والعقل» وهو علة لوجوب الختان بما ذكر. 

قوله: ( فيجب ) أي : الختن بعدهماء أي : البلوغ والعقل فورًا. 

قال في « التحفة ) ("): إلا إن خِيفٌ عليه منه فيؤخَر حتى يَغلتِ على الظنّ سلامته منه؛ ويأمره 


نننف 


وبحث الرّذكشي وجوبه على وليّ مميز وفيه نظر. فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي 
حشفته حتى تنكشف كلهاء والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة باعلى الفرج 
فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك, ويسممى البظر موحدة مفتوحة فمعحمة ساكنة, غ52 


باب الحدود: 


به حينئذ الإمام» فإن امتنع أجبره, ولا يضمنه إن مات إلا أن يفعله به في شدّة حرٌ أو بردٍء فيلزمه 
نصف ضمانه. ولو بلغ مجنونًا لم يجب ختانه. اه. 

قوله: ( وبحث الزركشي... إلخ )» عبارة « فتح الجواد ): وبحث الزر كشي وجوبه على ولي 
مميز توقفت صحة صلاته عليه لضيق القُلفة» وعدم إمكان غسل ما تحتها من النجاسة فيه نظر؛ لأنه 
لم يُخاطب بوجوب الغسل حتى يلزم وليه ذلك. اه. 

قوله: ( فالواجب... إلخ )؛ شروع في بيان كيفية الختن. 

قوله: ( في ختان ) الأوْلّى: في ختن؛ لأنه المصدر وهو الفعل» وأما الخنتان فهو موضع القطع. 

قوله: ( قطع ما يُغطي حَصَّفْتَه ) أي: وهو القُلفة - بضم القاف - قال « ع ش »© (©): وينبغي 
أنها إذا تحت بعد :ذلك لا تحك :إزالقها الحصول الغرض مما قعل أولا. :اهد: 

وقوله: ( حتى تنكشف ) أي: الحسَفة كلها. 

قوله: ( والمرأة... إلخ) أي: والواجب في تان المرأة: قطع جزء يقع عليه اسم امثتان» وتقايلهُ أفضل 
لخبر أبي داود وغيره أنه مِلِتَهِ قال للخاتنة: « أشمّي ولا #نهكي؛ فإنه أحظى للمرأة وأحبٌ للبعل ) 7, 
ع لزيادته في لذة الجماع. وفي رواية: ( أسرى للوجه ث2 أي : أكثر لمائه ودمه. 

وقوله: ( من اللْحمَة ) متعلق ب ( قطع ). 

قوله: ( فوق تُقبَة البول ) حال من ( اللّحمَة ) أي: حال كونها فوق ثُقبة البول» وهو توكيد 
لما قبله. 

قوله: ( تُشبه ) أي: اللَّحمَة الكائنة فوق ما ذكر. 

قوله: ( ترف الدّيك ) بضم العين: اللّحمَة الحمراء التي في رأسه. 

قوله: ( وتُسمّى ) أي: اللحمة المذكورة. 


"م/م" 


الصيال: حكم النتان 


ونقل الأزدبيلي عن الإمام, ولو كان ضعيف الخلقة, بحيث لو ختن خيف عليه لم يختن إلا أن 
يلب و الظن نكمت يدب تَعجَيله سابع يوم الولادة للاتباع, فإن أخر عنه, ففي 


قوله: ( ونقل 3 مفتوحة؛ وراء ساكنة» ثم دال مفتوحة» وباء مكسورة» 
صاحب ١‏ الانوار ). 

قوله: ( ولو... إلخ ) جملة الشرطء والجواب مفعول ( نقل )» أي: نقل هذا اللفظ. 

وقوله: ( كان ) أ الذي يُراد تحتنه. وقوله: ( ضعيف اليلقة ) خبر ( كان ). 

وقوله: ( بحيث... إلخ ) تصوير ل ( ضعيف الخلقة )» أي: أنه مصور بحالة هي أنه لو تن 
لخيف عليه الهلاك. 

قرله: ( لم يتن ) جواب ( لو) الأولى» فلو خولف وتُحتن ضمنه من ختنه بالقّود أو بالمال 
بشرطهما من المكافأة في القَوّد والعصمة في المال كما مر 

ومن تن مُطِيقًا فمات لم يضمنه إن كان وليًّا أو مأذونه» فإن كان أجنبيًا ضمنه؛ لتعدّيه 
بالمهلك» كذا في « شرح المنهج ) (". 

قوله: ( إلا أن يغلب على الظنّ سلامته ) أ 

قوله: ( ويندب تعجيله سابع... إلخ )» أي: لأنه ملقو ختن الحسن والحسين (يها يوم سابعهما 20 
ويُكره قبل السابع؛ ولا يُحسب من السبعة يوم ولادته؛ لأنه كلما أخّر قوي عليه. وبه فارق 
لعقيقة؛) حيث محسب فيها يوم الولادة من السبعة» ولأنها بك فندب الإسراع إليه. 


ي: فإنه يُختن. 


قوله: ( فإن أَخْر ) أي : الختن عنه» أي سابع يوم الولادة. 

وقوله: ( ففي الأربعين ) أي: فيُختن في الأربعين من الولادة. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يختن في الأربعينء فيختن في السنة السابعة. 

قال« ع ش »: وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه. اه (». وهو 
مؤيد لبحث الزركشي السابق. 
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باب الحدود: 


لأنها وقت أمره بالصلاة» ومن مات بغير ختان لن يختن في الأصح. ويُسنٌ إظهار ختان الذكر, 
وإخفاء ختان الأنفى, وأما مؤنة الختان ففي مال الختون» ولو غير مكلف, ثم على من تلزمه 
نفقته» ويجب أيضًا قطع سُرَّة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه. 
( وحرم تثقيب ) أنف مطلقا لعن دناه ماودو فطقي خا سا لماه اق لاع ولام واه ووو 


قوله: ( لأنها ) أي: السنة السابعة وقت أمر الصبي بالصلاة. 

قوله: ( لم يُختن ) أي: بعد موته في الأصح. 

قوله: ( وين إظهار. .. إلخ ) قال في « التحفة » بعده '©2: كذا نقله جممٌ مثا عن ابن الماع 
الخالكن 207 وسكتوا عليه وفيه نظر؛ لأن مثل هذا إنما ينبت بدليل ورد عنه عََْه ؛ فإن أريد 
أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بشنيّته» وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سُنَّة فيهماء 
إلا أن يقال: لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة. اه. 

قوله: ( وأما مُؤنة الختان ) أي: من أجرة الخاتن وشراء أدوية وغير ذلك. 

قوله: ( ففي مال امختون ) أي: لأنه لمصلحته. 

قوله: ( ثم على... إلخ ) أي: ثم إن لم يكن عنده مال فهي واجبة على من تلزمه مؤنته. 

* قوله: ( ويجب أيضًا ) أي: كما يجب الختان. 

قوله: ( قَطعُْ سُرَة المولود ) الأولى سد - بحذف التاء - لأن الشدّة لا تقطع؛ إذ هي الموضع الذي 
ُقطع منه الى و مخاطب بقطعها الولي إن حضرء وإلا فمن عَلِم به عيئًا تارة» وكفاية أخرى كإرضاعه! 
لأنه واجب فوري لا يقبل التأخيرء فإن فوّط» فلم يُحكم القطع أو : نحو الربط الآتي» ضَّمِن. 

وقوله: ( بعد ولادته ) أي: عَقِبها. قوله: ( بعد نحو ربطها ) متعلق ب ( قطع ). 

قوله: ( لتوقف... إلخ ) علة لوجوب القطع بعد نحو الربط. 

وقوله: ( عليه ) أي: على القطع المذكور. 

[ حكم تثقيب الأنف والأذن ] 
راد روح الجبرلاتا الى را 


وعبارة « التحفة ) ( »: ويظهر في ترق الآنف بكلقة تُعمل فيه من فِضَّة أو ذهب أنه حرام 


الصيال: حكم تثقيب الأنف والأز لب -- ِ_ 7 م" 


( وأذن ) صبىّ قطعًاء وصبية على الأوجه؛ لتعليق الحلق, كما صرّح به الغزالي وغيره؛ لأنه 
إيلام لم تدعٌ إليه حاجة؛ وجوّزه الرُرْكشِيء واستدل بما في حديث أمَ زَّرْع في الصحيح, . 


مطلتًا؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة» ولا عبرة بها مع الغُرف العام بخلاف 
ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل. اه. 

ال ومع حرمة ذلكء فلا يَحِوْمٍ على من فعل به ذلك وضع الخزام "2 للزينة, 
ولا النظر إليه. اه. 

قوله: ( وأَدّن صبي ) أي: تعر تنبب ادن الصّبِي؛ والأولى: لصبي؛ إذالفظ 9 أذق »فى لان 
فهو منوّن. 

وقوله: ل ل ل 
الجواز مطلقا في الصبي والصبيّة» كما يُعلم من عبارته» فلتراجع 

قوله: ( وصبية على الأوجه ) أي: ال 5 

قوله: ( لتعليق... إلخ )؛ متعلق ب ( تثقيب ). وقوله: ( اليلّق ) جمع كلقة. 

قوله: ( كما صرّح به... إلخ )) أي: كما صرح بتحريم تثقيب الأذن في الصبي والصبية الغزالى 
وغيره 247. 

قوله: ( لأنه ) أي: التثقيب» وهو تعليل للحرمة. 

وقوله: ( لم تدع إليه حاجة ) أي: لم تدحٌ إلى ذلك الإيلام حاجة. 

قوله: ( وجوّزه ) أي: التثقيب في صوص الأذن مطلقًا للصبي والصبية» وليس راجعًا لتثقيب 
لانن أبضا: كهنا ادر قن كاد ْ 

قوله: ( واستدل ) أي: الزركشيٌ. 

وقوله: ( بما في حديث أ زع ) اعلم أن هذا الحديث أفرده الأئمة بالتصنيفء وله ألقاب كثيرة 
أشهرها ما ذ كرهء وله أيضًا ارق كتير بيعطيها فرفر ف يعض ها ترفو اوالزتوع: "كما في وواية 
عبد الله بن؛ مصعي عن اعائقة “رضي الله اتمال بعنهها: قالكا: دخل على رسول الله ملت 


واوق ف فق هع فعا 6 يد تي يدت تت عت تيت لالع اللو ووو يللو ون و و هه و 25 55 5" © 5 ع > 9 9 99 65م 


فقال: « يا عائشة. كنت لك كاني زرع لأم زرع »» فققلت: يا رسول ّم وما حديث أي 4 
وأم زرع؟ قال: « جلست إحدى عَشْرَة امرأة, فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهنّ 
شيئاء فقالت الأولى: زوجي خم جمل عت على رأس جبل وَغْرء لا سهل فيرتقى. ولا سمين فيُسقل. 
قالت الثانية: زوجي لا أثير خبرة) إني أخعاف أن لا أذرَه. إن أذكره أذكر عُجَرَه وبُجَرَه. قالت الثالثة: 
زوجي العَشَيّقَ إن أنطق أُطلّق, وإن أسكت أُعلّقء قالت الرابعة: زوجي كليِرٍ تهامة لا حَرٌّ ولا قن 
ولا مخافة. ولا سامة, قالت الخامسة: زوجي إن دل فهد, وإن خرج 56 ولا يَسأل عمًا غهد. 
قالت السادسة: زوجي إن أكل لَفْء وإن شرب اشتفٌء وإن اضطجع التفء ولا يولح الكفٌ ليعلم 
الببنَّ قالت السابعة: زوجي عََاَاءِ أو غَيَايَاء طَبَاقَاء كل داء له داءء شَّجَكِ أو فَلْكِء أو جمع 5 
لكِء قالت الثامنة: زوجي المسٌ مسٌ أرنب, والريح ريح رَزْتّب, قالت التاسعة: زوجي رَفيعٌ العماد. 
طويلٌ النُجاد. عظيمٌ الوّماد, قريبُ البيت من الثّاد. قالت العاشرة: زوجي مالكء وما مالك؟ مالك 
خيرُ من ذلكء له إبلّ كثيرات البارك؛ قليلاتُ المسارح, إذا سمعن صوت المزهر أيقنّ أنهن هوالك, 
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زَرْعء وما أبو زع؟! نَاسَ من حُلِيٌ أذني, وملا من شحم عَصُّدَي 
ولخي يعت أن سي وجدني في أهل غنيمة ب 8 بِضَقٌّ فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائُس 
مُق فعنده أقول فلا أَقبَح. وأرقد فأتصبح, وأشرب فأتقمّح, أم أبي ذرع» فما أم أبي زرع؟! 
عُكُومُها رَدَاحء وبيتها فساح, ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كُمَسَلٌ ضَطبَة وتُشبعه ذراع 
الجفْرَة» بت أبي زرع, فما بنت أبي زرع؟! طوعُ أبيها, وطوعٌ 6 وملء كسائهاء وغيظ جارتهاء 
جارية أبي زرع, فما جارية أبي زرع؟! لا تبث حديثما تبثيئاء ولا ثتقث هيرتنا تنقيثاء ولا تملا بيسا 
تعشيشّاء قالت: خرج أبو زرع والأوطابُ تمخَضء فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من 
تحت خحصرها برمانتين» فطلقني ونكحهاء فنكحتُ بعده رجلا سَرِيا ركب شري وأخذ خَطيّاء وأراح 
على نعمًا ثريّاء أعطاني من كل رائحة زوجحاء وقال: كلي أم زرع وميري أهلك, فلو جمعت كل شيء 
أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع »» قالت عائشة َي : فقال لي رسول الله مكتِ: ه كنت لك كأبي 
زرع لأم زرع0 20 وحيث سنا الحديث بتمامه؛ فلنتمم الفائدة بشرح كلماته بالاختصار تدكا بذلك. 

فقوله في الحديث: ١‏ قالت الأولى: زوجي لحم جمل غتٌ » أي كلحم الجمل شديد الهُزال في 
لاد 


28 2222-7 222 يي يي ورين, 
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وقوله: « على رأس جبل » أي: كائن ذلك اللحم على رأس جبل. 

وقوله: « لا سهلّ فيرتقى » أي: ليس ليس ذلك الجبل سهلاء فيصعد إليه. 

وقوله: « ولا سمين » أي: ذلك الحم ؛ فينتقل إلى البيوت» والكلام على اللّفُ غير المرتّبء 
والمقصود من ذلك: المبالغة في تكثّره وسوء خلقه» مع كونه مكرومًا رديئًا. 

وقوله: « قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره ) أي : 1 أظهره. 

وقوله: إني أخاف أن لا أذره » أي: لا أترك عدم ترك الخبر بأن أذكره, والمقصود: أنها تريد أن 
لا تذكر خبره؛ لأنها تخاف السَّمَاق» والفراق» وضياع العيال؛ لأنها إن تذكره تذكر عجره 
وبُجرهء أي: سائر عيوبه: الظاهرة» والخفية. 

وقوله: « قالت الثالثة: زوجي العَشَّئْق ) - بعين مهملة وشين معجمة مفتوحتين» ونون مفتوحة 

- وهو الطويل المستكره في طوله النحيف. 1ْ 

وقوله: ١‏ إن أنطق أُطلّق) أي: إن أنطق بعيوبه تفصيلا يطلقني لسوء خلقه؛ ولا أحبٌ الطلاقٌ لحاجتي إليه. 

قوله: « وإن أسكت أعلّق ) أي: وإن أسكت عن عيوبه يصيرني 0 وهي المرأة التي لا هي 
مزوجة بزوج ينفع» ولا مطلقة تتوقع أن تتزوج. 

وقوله: « وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة )» أي: في الاعتدال» وعدم الأذقنة وسهولة 
كما بينته بقولها بعد: « لاحد ولا قد ) أي: لاذو حرارة مفرطة» ولا ذو و - بفتح القاف - 
برودة» وبقولها: « لا مخافة ولا سآمة » أي: لا ذو مخافة ولا ذو سامة. 

وقوله: « قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد » أي: فهو كالقَهد - بفتح الفاء وسكون الهاء - 
في الوثوب علئ لإرادة الجماع؛ أو في النوم والتمرد» فهو يحتمل المدح والذم. 

0 « وإن خرج أَسِد ( أي : فهو كالأسد أي : في فضل قوّته» وشجاعته؛ أو في غضبه 

سفهه؛ فيحتمل أيضًا المدح والذم. 

5 « ولا يسأل عمًا عَهد » أي: و في ببته من مطعم» ومشرب, وغيرهماء إما تكرماء 
وإما تكاسلا فهو محتمل أيضًا للمدح والذمٌ. 

وقوله: « وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف » بتشديد الفاء» أي: كثر وخلط صنوف الطعام؛ 
ومرادها أنه إن أكل لم يق شيًا للعيال» وأكل الطعام بالاستقلال. 

وقوله: « وإن شرب اشتفٌ ) أي: شرب الشّفافة - بضم الشين - وهي بقية الماء في قعر الإناء. 

وقوله: ٠‏ وإن اضطجع الت » أي: وإن اضطجع التفّ في ثيابه» وتغطى بلحاف منفردًا في 
ناحية وحدهء ولا يباشرها فلا نفع فيه. 
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وقوله: « ولا يولج الكفٌ ليعلم البثَّ » أي: ولا يدخل يده تحت ثيابها عند مرضها؛ ليعلم الحزن 
والمرض» والمراد: لاا شفقة عنده عليها حتى في حال مرضهاء فكأنه أجنبي . 

وقوله: « وقالت السابعة: زوجي عََاتَاء » - بفتح العين المهملة وتحتيتين يبنهما ألف - وهو من 
الإبل الذي عيى من الضرابء ومرادها أنه عِنين لا يقدر على الجماع. 

وقوله: « أو غياياء » - بفتح الغين المعجمة وتحتيتين - كالذي قبله - أي: ذو غيء وهو الضلالة 
أو 'الخيبة: 

وقوله: ٠‏ طباقاء » - بفتح أوله ممدودًا - أي: أحمق تنطبق عليه الأمور» فلا يهتدي لها. 

وقوله: ٠‏ كل ذاء له داء » أي: كل داء يُعرف في الناس فهو داءٌ لهء والمراد: أنه اجتمع فيه سائر 
اليورت. لانت 

وقوله: « شَّجَكِ ) - بتشديد الجيم وكسر الكاف - أي: جرحك إن ضربك. 

وقوله: « أو قَلَكِ » - بتشديد اللام وكسر الكاف أيضًا - معن كمرك 

وقوله: « أو جمع كلا ( أي : من الجرح والكسر لكء والمراد: أنه ضروب لهاء فإن ضربها 
شجّهاء أو كسر عظمهاء أو جمع الشجٌ والكسر؛ لسوء عشرته مع الأهل. 

وقوله: « وقالت الثامنة: زوجي المي مس أرنب © أي: كم الأرنب في اللين والنعومة. 

وقوله: ‏ والريح ريخ ررب » أي: وريحه كريح الرّزْنبء وهو نوع من النبات طيب الرائحة. 

وقوله: « وقالت التاسعة: زوجي رفيعُ العماد » أي: شريفٌ الذكرء ظاهدُ الصّيت. 

وقوله: « طويل التُجاد » - بكسر النون - حمائلٌ السيف»ء وطولها يستازم طول القامة» وهو امراد. 

وقوله: ( عظيمٌ الرّماد ) أي: عظيم الكرم والجودء» على سبيل الكناية. 

وقوله: « قريبُ البيت من الثّاد ») أي : قريب المنزل من النادي الذي هو مجتمع القوم. 

وقوله: « وقالت العاشرة: زوجي مالك » أي : اسمه مالك. 

وقوله: « وما مالك؟! » استفهام تعظيم وتفخيم فكأنها قالت: مالك شيء عظيم لا يُعرف 
لعظمته فهو خير مما يُثنى عليه به. 

وقوله: « مالك خير من ذلك » أي : من كل زوج سبق ذكره. 

وقوله: « له إبل كثيراتٌ المبارك » جمع مَثرك؛ وهو محل بروك البعير. 

وقوله: ‏ قليلاتُ المسارح » جمع مَشرحء وهو محل تسريح الماشية» والمراد: أنه لاستعداده 
للضيفان يتركها باركة بفضاء بيته كثيراء ولا يوجهها للرعي إلا قليلاء حتى إذا نزل به ضيف 
كانت حاضرة عنده ليسرع إليه بلبنها أو لحمها. 


الصيال: حكم تنقيب الأنف والأذك سس سس سببابسلفبب لق 7 


وقوله: ‏ إذا سمعن صوت المزهر » - بكسر لميم - أي: العود الذي يُضربٌ به عند الغناء. 

وقوله: « أيقنّ أنهن هوالك » أي : منحورات للضيف. 

وقوله: « قالت الحادية عر زوجي أبو زرع, وما أبو زرع؟! ) الاستفهام للتعظيم. 

وقوله: ١‏ أنّاس من حُلِي أَدُنىَ ) أي: ملا أذنيع من الحلئ» رهذا عوسي ابعال لير كشي برو مار 
في ؛ التحفة » في الاستدلال به بأن وجود اللي فيهما لا يدل على حِلّ ذلك التخريق السابق (©. 

وقوله: ( وملا من شّخم عَضُدَيٍّ المراد: وجعلني سمينة بالتربية في التنعم» وخصّت العضدين 
الذكزة مهما إذا مهنا رقف عات الست 

وقوله: « وبجُحني, فِبِجَحَتُ إِليّ نفسي ١‏ أي: فرّحني» وعظمني) ففرحثٌ» وعظمت إليّ نفسي 

وقوله: 9 وجدني في أهل عُنيمة » بالتصغيرء أي: في أهل غنم قليل. 

وقوله: « بِشَقّ » - بفتح الشين - اسم موضع (") 

وقوله: ٠‏ فجعلني في أهل صهيل, وأطيط» ودائس, ومُنقٌ » أي: فحملني إلى أهل خيل ذات صهيل؛ 
وإبل ذات أطيط» وبقر تدرس الزرع» ومُتَقٌ ينقّي الحب وينظفه. وقوله: ١‏ فعنده أقول فلا أقبح ) 
أي: فأتكلم عنده بأي كلامء فلا ينسبني إلى القبح؛ لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه. 

وقوله: « وأرقد فأتصبّح ) أي: فأنام إلى أن يدحل لصّباح: ولا يوقظني -خدمته. 

وقوله: « وأشربٌُ فأتقمّح » أي: 5 وأدع الماء؛ لكثرته عنده» مع قلته عند غيره. 

وقوله: « أم أبي زرع ) لما مدحت أبا زرع انتقلت إلى مدح أمه. 

وقوله: « فما أم أبي زرع؟! © استفهام تعظيم وتفخيم. 

وقوله: « عُكومها رَدَاحَ ) - بضم العين والكاف» وفتح الراء والدال - أي: أعدالها 9(" عظيمة 


وقوله: « وبيتها فسَاح ) - بفتح الفاء - أي : واسع. 

وقوله: « ابن أبي زرع ولا مدحقة أن زرع وأَمّه انتقلث إلى مدح ابنه. 

5 8 5 ولاه 6 1 07 

وقوله: « مَضصْجَعُه كمسل شطبّة ) اي: محل اضطجاعه - وهو الجنب - كشطيّة مسلولة من 
جريد النخلء والمراد: أنه فى غاية اللطافة. 
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ل لل ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا 2 الل ل يي اي 0 


وقوله: « وتُشبعه ذراع الجفرة » فيه إشارة إلى قلة أكله. 

وقوله: « ببثُ أبي زرع » لما مدحت أبا زرعء وأمه. وابنه» انتقلت إلى مدح بنته. 

وقوله: « طوحٌ أبيها وطوعٌ أمها » أي: هي مطيعة لهما بارةٌ [ بهما ] 27. 

وقوله: 0 وملء كسائها ( أي : مالئة لكسائها؛ لضخامتهاء وسمنهاء وهذا تمدوح في النساء. 

وقوله: ١‏ وغيظ جارتها » المراد منها: ضَرَتهاء وإنما إغاظتها لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها. 

وقوله: 0 جارية أبي زدع ) لا مدحت من تعدم, انتقلت إلى مدح جاريته. 

وقوله: ‏ لا تكشث حديشا تبثيثًا » أي: لا تنشر كلامنا الذي نتكلم به فيما يننا نشرًا لديانتها. 

وقوله: ( ولا تنقّث ميرتنا تنقيثًا ») أي : لا تنقل طعامنا نقَلا لأمانتها وصيانتها. 

وقوله: « ولا تملا بيتنا تعشيشًا ) أي: لا تجعل ببتنا مملوءًا من القمامة والكناسة» حتى يصير كأنه 
عْشٌ الطائر؛ بل تصلحه وتنظفه لشطارتها. 

وقوله: « قالت - أي أم زرع - خرج أبو زرع - أي: من البيت لسفر - والأوطاب تمخض ) - 
بالبناء لدمجهول 0 أي : افنقية اللبن تمك لاستخراج الرّيْد من اللبن. 

وقوله: « فلقي » أي: أبو زرع في سفره. وقوله: « يلعبان من تحت خصرها برمانتين » المراد: أنها 
ذات كمّل 29 عظيم بحيث إذا استلقت يصير تحت وسطها فجوة يجري فيها الرمان» فيلعب 
ولداها برمي الرمانتين. وقوله: « فطلقني ونكحها » أي: فبسبب ذلك طلقني وتزوج عليٌ. وقوله: 
« رجلا سَريًا ؛ أي: شريفًا. وقوله: « ركب شَريًا ؛ - بفتح الشين وتشديد الياء - أي: فرسًا. 
وقوله: « وأخذ خخطيًا ») - بتشديد الطاء المككسورة - أي: رُمعها. 

وقوله: 2 وأراح علىٌ نعمًا ثريًا ( أي : أدخل على لعما اكخيرة: 

وقوله: ( وأعطاني من كل رائحة زوجًا » أي : أعطاني من كل بهيمة اثئين اثنين. 

وقوله: « وقال: كُلي أمّ زرع » أي: وقال لي ذلك الرجل الذي تزوّجته: 'كلي ما تشائين يا أم زرع. 
وقوله: « وميري أهلك ) أي: أعطيهم الميرة» أي: الطعام. 

وقوله: ) فلو جمعتٌ كل شيءع... إلخ 5 تعني : أن جميع ما أعطاها له يساوي ضفر سي ء 
حقير مما لأبي زرع؛ وفي ذلك إشارة إلى قولهم ©: 

لفق إل التحمينية الول 


الصيال؛ حكم يت الأنن والأذن 


وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية: أنه لا بأس به؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية, فلم ينكر عليهم 
رسول الله عي وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية؛ لغرض الزينة, ويكره في الصبي. انتهى. 
ومقتضى كلام شيخنا في ) شرح المنهاج 60: جوازه في الصبية لا الصبي افا و افده ونوا ةانق لاو عله و5161 


ولذلك كانت الشئّة تزوج البكر ('©2. 

وقوله: احالف كني زر لام زرج ) أي: فى الألقة والعطاء لا في القُرقة والخلاء» فالتشبيه 
ليس من كل وجه. واللّه ا أعلم (". 

قوله: ( أنه لا بأس به ) أي: أن تثقيب الأذن لا بأس به مطلمًا. 

قوله: ( لأنهم ) أي: العرب. وقوله: ( كانوا يفعلونه ) أي: التثقيب. 

وقوله: ( فلم يُنكر عليهم... إلخ ), هذا هو محل الاستدلال وفيه نظر؛ لأن التثقيب سبق في 
الجاهلية» وسكوت النبي يكت لا يدل على حِلَّهه وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 
لا يجدي هنا؛ لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سُعل عن حكم التثقيب» أو رأى من يفعله» أو بلغه 
ذلكء فهذا هو وقت الحاجة» وأما شيء وقع وانقضى ولم يُعلم: هل قعل بعدُ أو لا؟ فلا حاجة 
ماسة لبيانه» نعم لو كان تُقل أنهم استمروا على فعله بعد الإسلام؛ ولم يُتكر عليهم رسول الله َه 
لصلّح الاستدلال به ولم يغبت ذلك - كما نقله في ١‏ التحفة » عن الغزالي» ونصها -: نعم صرّح 
الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية؛ لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة. 

قال ٠‏ الغزالي »: إلا أن يثبت فيه من جهة النقل ُخصة ولم تبلغناء وكأنه أشار بذلك إلى رد 
ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية (© في ١‏ فتاويه »... إلى آخر الشرح. 

قوله: ( وفي « الرعاية » 79> ) اسم كتاب. قوله: ( يجوز ) أي: التثقيب في الأذن. 

قوله: ( لغرض الزيئة ) أي: بتعليق الحليٌ. 

قوله: ( ومقتضى كلام شيخنا في « شرح النهاج » ) عبارته 29: والحاصل: أن الذي يتمشى على 


0-2 يي سد دك 


ه22 - 0 _ باب الحدود: 


ما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهنّ قديًا وحديئًا في كل محل, وقد جوز يِه اللعب لهن با 
فيه صورة للمصلحة, فكذا هذا أيضاء والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الازواج 
إليهنَ سهل محتملء ومفتقر لتلك المصلحة؛ فتأمل ذلكء فإنه مهم. 

( تتمة ): من كان مع دابة 0 


القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا لأنه لا حاجة له فيه يُغتفر لأجلها ذلك التعذيب» ولا نظر لما 
يتوم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا؛ لأن الحق أنه لا زيئة فيه بالنسبة إليه» ويفرضه هو حرف خخاص؛ 
وهو لا يُعتدٌ به إلا في الصَّبيّة لما مرف أنه زينة مطلوبة في حقهنٌ قديمًا وحديئاء وقد جوز عَيه 
اللعب لهن للمصلحة "2 فكذا هذاء وأيضًا جو الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق يزينتها با 
وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتهاء وإن ترتب عليه فواتٌ مال لا في مقابل؟ تقديمًا لمصلحتها 
المذكورة» فكذا هنا ينبغى أن يُغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمّلء وتَثرأ 
منه سريعًاء فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة يوجه؛ فتأمل ذلك فإنه مُهمّ.اه. 

قوله: ( لما ترف أنه ) أي: التنقيب فى الأذن زينة» والمراد: أنه سبب في الزينة الحاصلة بتعليق 
الحلئ» زلا فقي اقبي لخ ا ْ 

قوله: ( قديًا وحديئًا ) أي: جاهلية وإسلامًا. 


حكم ما تتلفه البهائم ] 


قوله: ( تتمة ) أي: في بيان حكم ما تتلفه البهائم. 

قوله: ( مَن كان مع دابة ) أي: سواء أكان مالكهاء أم مستعيرهاء أم مستأجرهاء أم غاصبهاء 
أم وديعهاء أم مرتهنهاء وسواء أكان مَن ذُكر راكبهاء أم سائقهاء أم قائدها. 

وإذا اجتمع الثلاثة - أعني ي الراكب والسائق ق والقائد - فيختص الضمانُ بالراكب على الأرجح 
قن رجفو رلوكاة أعقس. تانيها: يكون الضمان أثلاناء وخص « ع ش » كون الضمان على 
الراكب على الأرجح بما إذا كان الزّمام بيده وإلا فالضمان على من الزمام بيده. 

ولو اجتمع سائق وقائد دون راكب فالضمان عليهما نصفين؛ ولو كان عليها راكبان فالضمانٌ 
على الْقَدَّمِ منهما؛ لأن سيرها منسوب إليهء وقيل: عليهما؛ لأن اليد لهماء نعم إن لم يُنسب إلى 
مد فِعّء كصغير ومريض لا حركة له وجب الضمان على امور وهو الرديف وحده؛ لأن فعلها 
حينكذ منسوب إليه, وكذا لو كان الْقَدّم غير ملتزم للأحكام كحربي» هذا إن كانا على ظهرهاء فإن 


الصيال: حكم ما تتلفه البهائم : 0 وا 


يضمن ما أتلفته ليلا ونهاراء وإن كانت وحدها فأتلفت زرا أو غيره نهارًا موا ع ا 


كانا في جنبيها متحاذيين كأن كانا في مَحَارَة (" أو شسُقُرُف (© فالضمان عليهما. فلو ركب في 
اارسط ثالث» اخقص الضمان به عند العلامة الرملي؛ وعند غيره الضمان على الثلائة 0©. 

وقوله: ( يضمن. .. إلخ )» أي: غالباء ومن غير الغالب قد لا يضمن كأن أركب أجنبيٌ صبًا 
أو مجنونًا بغير إذن الولي» فأتلفت شيئًاء فالضمانٌ على الأجنبي» وكأن نخسها 47 إنسان بغير إذن 
راكبهاء فرَمحت 9 فأتلفت شيئًاء فالضمانٌ على الناخمسء فلو كان يإذنه فالضمان عليه» وكأن 
لنَّ بعيره 2 أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئّاء فلا ضمان عليه لغلبتها له حينئذ» وكأن 
كانت الدواب مع ل فهاجت ريح وأظلم النهارٌ فتفرقت منه؛ وأتلفت زرعًا مثلاء فلا ضمان 
على الراعي في الأظهر للغلبة بخلاف ما لو تفرقت لنومه. فأتلفت شيثًا فإنه يضمنه لتفريطه. 

وقوله: ( ما أتلفته ليلا ونهارًا ) قال في ٠‏ المنهج ) و« ري :00 بدأ وا أرنديا ملفد وله 
أو روثهاء أو ركضهاء ولو معتادًا بطريق؛ لآن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة - كما في 
الجناح والروشن (© - وهذا ما جزم به في « الروضة »: وأصلها في باب: محرمات الإحرام» وهو 
المنقول عن نص ١‏ الأم » والأصحابء وجزم به في ١‏ المجموع »» وفيه احتمال للإمام بعدم الضمان؛ 
لأن الطريق لا تخلو منه؛ والمنع منها لا سبيل إليه» وعلى هذا الاحتمال جرى الأصل: ك ١‏ الروضة ») 
وأصلها هنا. اه. وقوله: ( وعلى هذا 0 .. إلخ )» اعتمده أيضًا في ١‏ النهاية » و ١‏ التحفة )» 
ومحل الضمان فيما أتلفته الدابة إذا لم يم ُقَضّْر صاحبه؛ فإن قَصِّر كأن وضعه بطريق» أو عَرَضَّه لهاء 
فلا ضمان لتفريطه» فهو المضيّع ماله . 

قوله: ( وإن كانت وحدها ) أي: وإن كانت الدابة سائرة وحدهاء أي: وقد أرسلها فى الصحراء 
على الأصح في ١‏ الروضة 4» وقال « الرافعي ): إنه الوجه (©. أما لو أرسلها في للد فيضمن 
مطلقًا خالفته العادة» قال في ١‏ التحفة ) ('©: وقضيته أن العادة لو اطردت به - أي يإرسالها في 
انمد موك عله ذا #السك انه لاد يُفَق بغلبة ضرر المزنجلة الله فلم لق افيه 
العادة على عدم الضمانء ويؤيده قول « الرافعي ): إن الدابة في البلد تراقيج ولا ترسل وحدها. اه. 


6ىمظ باب الجدود: 


لم يضمن صاحبه؛ أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطهاء وإتلاف نحو هرة طيرًا أو طعامًا 
عهد إتلافها. ضمن مالكها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه. او ف اناكم الاي اك قل2 الل ور 0 وروا 


وقوله: ( لم يضمن صاحبها... إلخ )» أي: للحديث الصحيح بذلك الموافق للعادة في حفظ 
نحو الزرع نهاراء وحفظ الدابة ليلا (©؛ ومن نّم لو جرت عادة بلد بعكس ذلك انعكس الحكم, 
أو بحفظها فيهما - أي: ليلا ونهارًا - ضمن فيهما كما بحثه البلقين» وقياسه: أنها لو جوت 
بعدمه فيهما لم يضمن فيهما. اه. ( تحفة ) 0©. 

قوله: ( إلا أن لا يُفوّط في ربطها ) أي: إن الضمان عليه فيما أتلفته ليلاء إلا إذا لم يُفرط في 
ربطهاء بأن أحكمه؛ وأغلق الباب» واحتاط على العادة» فخرجت ليلا لنحو حلهاء أو فتح لصّ 
الباب» فإنه لاا ضمان عليه حينئذ لعدم تقصيره. 

قوله: ( وإتلاف نحو هرّة ) دخل فيه الطير والنحل» فقولهم: لا ضمان يإرسال الطير والنحل 
محمول على غير العادي الذي مهد إتلافه. « سم »» وقال « قى ل »: على الجلال: إنه لاا ضمان 
مطلقًا كما قاله شيخنا « ز ي » و « خ ط »)» وخالفهما شيخنا ( م ر »). اه. « بجيرمي ) 0©. 

وقوله: ( مهد إتلافها ) أي: الهرة والأولى: إتلافه بتذ كير الضمير» والمراد: تهد ذلك منه مرتين 
أو ثلاماء وقيل: يكتفي بمرة» وخرج به التي لم يُعهد ذلك منهاء فلا ضمان فيه على الأصح؛ لأن 
العادة جرت بحفظ الطعام عنها لا ربطها. 

وقوله: ( ضَمّن ) - بفتح الضاد وتشديد الميم المفتوحة - وضميره المستتر يعود على المبتدأء وهو 
١‏ إثتلااف 2 والجملة خبرة. 

وقوله: ( مالكها ) أي: نحو الهرّة» والأولى أيضًا أن يقول: مالكه بتذكير الضميرء ولو قال كما 
في « شرح المنهج » (): مُضْمّن لذي اليد لكان أولى لإيهامه تخصيص ذلك بالمالك» وليس 
كذلك؛ إذ المستعير والمستأجر ونحوهما كالمالك. 

وقوله: ( إن قَصَّر في ربطه ) أي: نحو الهرّة؛ لأن هذا ينبغي أن يُربط ويُكفى شره» وخرج به: 
ما إذا أحكع ربطه. وأغلقٌ الباب» واحتاط على العادة فانحلٌ من رباطه؛ أو قْتَح لص الباب» فخرج 


الصيال: حكم ما تتلفه البهائمى حب 22 واُالُلُسَُسُسي ل لي 


وتدفع الهرة الضارية على نحو طيرء أو طعام؛ لتأكله كصائل برعاية الترتيب السابق» ولا تقتل 
ضارية ساكنة, خلافا لجمع؛ لإمكان التحرز عن شرها. 


قوله: ( وتدفع الهرّة الضارية ) أي: المفترسة التي مهد منها ذلك. 

وقوله: ( على نحو طير ) متعلق بمحذوف صفة, أي: الضارية الجانية على نحو طير» وسيأتي محترزه. 

قوله: ( كصائل ) متعلق ب ( تُدفع ). 

وقوله: ( برعاية الترتيب السابق ) متعاق أيضًا ب ( تُدفع ) أي: تُدفع بالأخف فالأخف كما في 
الصائل؛ ولو أخر قوله: ( كصائل ) عنه لكان أنسب. 

قوله: ( ولا يُقتَلُ ضاريةٌ ساكنةٌ ) أي: ولا يجوز قتلها حال كونها ساكنة غير جانية على شيء. 

وقوله: ( خلافًا لجمع ) أي: قالوا: إنها تُتل إلحاقًا لها بالفواسق الخمس الأمور بقتلهاء 
فلا يعصمها الاقتناء ووضع اليد عليها. 

( تتمة ): لو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح 7) ودخلها شخص بإذنه» ولم يُعلمه 
بالحال» فعضّه الكلب» أو جَمَحَته الدابة ضمنه؛ ولو كان الداخل بصيراء فإن دخل بلا إذنه 
أو أعلمه فلا ضمان؛ لأنه المعسبب في هلاك نفسهء وكذا لو كان ما ذُكر خارججا عن دارهء 
ولو كان تجاتك بها 'قلذ شان لأن ذلك ظاهر مكو الاجتراد عنة, 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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أيئ: باب في بيان أحكام الجهاد, أي: القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة» وهي المقاتلة في 
سبيل الله 

نكن الأوال: 

قوله تعالى: 9 كُيِبَ بكم الْقَالُ وه كه لَك 4 [البقرة: 1]» وقوله تعالى: «إ وَتَديُوهُمْ َه 


لا نكو وِثَنَهَ ويَكُونَ أَلْرِبن ِل 4 [ البقرة: *19غ. وقوله تعالى: 3 تأفناواً | الخترون حث 0 
دور وأحَصروهم وَأنْعْدُوأ لَهُمَ كل رْصَدٍ » [ التوبة: © ]» وقوله تعالى: أَذِنَ 2-10 

ما ون أله عل سرد لََِيرٌ 6[ الحج: وقوله تعالى: (١‏ إِنَّ أله أشَكرك + 0ه 
كم يأك لمم لبد يرت 0000 

* ومن الثاني: قوله َلثم : « جاهدرا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » (, وقوله عليه 
الصلاة والسلام: « اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة - 
والفواق ما بين الحابتين - وقوله الييلة: « إن في الجنة مائة ة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل 
الل ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » ("» وقوله اكَي: « ما اغبّرت قدما عبد في سبيل 
ال تتمسه النار » (*». وقوله للفة: ٠‏ لا يلج النار رجل بكى من خحشية الله تعالى» حتى يعود اللبن في 
الضرع, ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودْحَان جهنم في منخري مسلم أبدًا » , وقوله الكوكلً: « من 
رمى بسهم في سبيل اللّه كان له كعدل محرر 290 0 2"9, وقوله التة: ١‏ من احتبس فرسًا في سبيل الله 


ان 


باب الجهاد: 


( هو فرض كفاية ا ااا ا ا 7 


إعانًا باللّه وتصديقًا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة » (') يعني حسنات (©. 

وقد ورد في فضل الشهادة أيضا شيء كثيرء فمن ذلك: 

» قوله تعالى: « ول عَتسَيٌَ أن يوأ في ميل اله ونا بل أحَيلة عِندَ رَيهمَ مُرَفونَ ؤَحِيدَ يمآ 
دَائَهُمْ أنّهُ مِن فَضْلِوء © [ آل عمران: 5ع وقوله تعالى: 39 وَلَدينَ مِنُواْ فى سَبيلٍ أله فلن يِضِل أَعْمَلَمْ © 
سَيَبْدِحِمْ وَضَلِحٌ للم © ويدجِلهم يا ا 

* وقوله عله : ( إِنَّ للشهيد عند الله سبع خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده 

من الجنة» ويحلى حلية الإيمانء ويجار من عذاب القبر, ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه 
تاج الوقار, الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوّج اثنين وسبعين زوجة من احور العين» ويشفع في 
سبعين من أقاربه 00 

علد أهد يليش الكل سلم أن ينوي الجهاد في سبيل الله ويحدّث نفسه به حتى يسلم من 
الوعيد الوارد في ترك ذلك؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: « من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه 
بالغزو. مات على [ شعبة ] (؟» من النفاق ) 27 وينبغي الإكثار من سؤال الشهادة؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: « من سأل الله الشهادة بصدقء بلّغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه » 0 

نسأل اللَّه العظيم أن يمن علينا بالشهادة وبالحسنى وزيادة. 

[ الجهاد الكفائي وشروطه ] 

قوله: ( هو ) أي: الجهاد فرض كفاية» أما كونه فرضًا فبالإجماع 9. 

وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى: ل 6 ا ف مني عه ل ألصَّرَرٍ وَالْبجْهِدُونَ في 
سَيلٍ الله أَمْوْلِهرَ نشم فَضَّلَ أ مهرب 0 ع الور د ال لحني 4 
( النساء: ه ]» ففاضل بين المجاهدين والقاعدين» ووعد كد الحسنى, وهي اللجنة» والعاصي لا يوعد 
بهاء ولا يفاضل بين مأجور ومأزور. 


الجهاد الكفائي وشروطه 00 عل ؤووى4ة8؟ 


كل عام ) ولو مرّة إذا كان الكفار ببلادهم, ويتعين إذا دخلوا بلدنا كما يأتي, وحكم فرض 
الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية ايا ااي م يي 1797577010 


وقال تعالى: 99 فلولا نَمَرَ ين كل فَرْقَمَ مِنْهُمْ طَأبِقَةٌ * [ التوبة: ؟17 )0 أي: ومكثت طائفة 
( يَكَتَمَهُاْ 4» أي: الماكثون فى ألنِ ودرا َرْسَهُمَ إِدَا َجَمَُأ الم 4 [التوبة: 1١١‏ ]4 فحثهم 
على أن تنفر طائفة منهم فقط؛ فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين. 

قرله: (كل عام ) أي: لفعله مَلِتوٍ إياه كل عام منذ أمر بهء وكإحياء الكعبة فإنه فرض كفاية في 
كل عام. 

وقوله: ( ولو مرة ) أي: ولو فعل كل عام مرة, فإنه يكفي» والمرة في الجهاد هي أقله. 

وعبارة « المغنى 0 (2: أقل الجهاد مرة في السنة كإحياء الكعبة» ولقوله تعالى: 98 أوَلَا برَوْنَ 
أَنَكْرْ يُفْتَيوْرت فى ككل عار مَرَهٌ أو مَرَبَرفَ 4 [ العربة: 1١١‏ ]. 

قال « مجاهد ) ()2: نزلت فى الجهاد؛ ولأن الجزية 29 تجب بدلا عنهء وهي واجبة في كل 
سنة» فكذا بدلهاء فإن زاد على 7 فهو أفضل. وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين 
للكفار. مع إحكام الحصون والخنادق» وتقليد الأمراءء أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر 
بالجيوش لقتالهمء ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية» 
وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقصود. حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير 
جهاد كان أولى من الجهاد. اه. بحذف. 

ثم إن محل الاكتفاء فيه بمرّة إذا لم يحتج إلى زيادة؛ احتيج إليها زِيدَّ بقدر الحاجة. 

قوله: ( إذا كان... إلخ ) قيد لكونه فرض كفاية» أي: أنه فرض كفاية في كل عام إذا كان 
الكفار حالين في بلادهم لم ينتقلوا عنها. 

قوله: ( ويتعين ) أي: الجهاد, أي: يكون فرض عينء والملائم أن يقول: فرض عين إلخ. 

وقوله: ( إذا دخلوا بلدنا ) أي: بلدة من بلاد المسلمين» ومثل البلدة القرية وغيرها. 

قوله: ( كما يأتي ) أي: في المتن» وفي قوله: ( وإن دخلوا بلدة لنا تعينٌ... إلخ ). 

# ا ىد 

قوله: ( وحكم فرض الكفاية ) أي: مطلقًا جهادًا كان أو غيره. 

قوله: ( أنه إذا فعله من فيهم كفاية ) أي: لمقاومة الكفارء وإن لم يكونوا من أهل فرض الجهاد؛ 
كالصبيان والمجانين والنساء؛ وذلك لأنه أقوى نكاية في الكفار. 


؟.4؟ للم لل 3 باب الجهاد: 


سقط الحرج عنه. وعن الباقين» ويأثئم كل من لا عدر له من المسلمين إن تركوهء وإن جهلوا 
وفروضها كثيرة. ( كقيام بحجج دينية ) وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه» وما يجب 
وقوله: ( سقط الحرج ) أي: الإثم. وقوله: ( عنه ) أي: عن الفاعل إن كان من أهله. 
وقوله: ( وعن الباقين ) أي: الذين لم يفعلوا الجهاد الحصول الكفاية بفعل من فيه كفاية. 
قوله: ( ويأثم... إلخ ) داخل في حكم فرض الكفاية. 
وقوله: ( من لا عذر له من المسلمين ) فإن كان به عذر فلا يأئم. وقوله: ( إن تركوه ) أي: كلهم 
وقوله: ( وإن جهلوه ) أي: يأمون بالترك, وإن كانوا جاهلين بفرضية الجهاد عليهم. 
قال في « التحفة » (©: أي: وقد قصّروا في جهلهم به أخدًا من قولهم لتفتصيرهم» كما 
لو تأخر تجهيز ميت بقرية أي: ممن تقضي العادة بتعهده, فإنه يأثم وإن جهل موته» لتقصيرهم بعدم 


قوله: ( وفروضها ) أي: الكفاية كثيرة» ولما كان شأن فروض الكفاية مهما لكثرتها وخفائهاء 
ذكر جملة منها هنا. 


> قوله: ( كقيام بحجج دينية ) أي: وقيام بحل مشكلة في الدين» وإنما كان ما ذكر من فروض 
الكفايات لتندفع الشبهات» وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين» ومعضلات الملحدين, 
ولا يحصل كمال ذلك إلا يإتقان قواعد علم الكلام, المبنية على الحكميات والإلهيات. 

ومن نّم قال الإمام» ("©: لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام» لما أوجبنا التشاغل 
به» وربما نهينا عنه - أي: كما جاء عن الأئمة كالشافعي, بل جعله أقبح ما عدا الشرك. فأما الآن - 
وقد ثارت البدعء ولا سبيل إلى تركها تلتطم - فلا بدّ من إعداد ما يدعى به إلى المسلك الحق» وتحل به 
الشبهة؛ فصار الاشتغال بأدلة [ المعقول ع (2» وحل الشبهة من فروض الكفايات» وأما من استراب في 
أصل من أصول الاعتقاد» فيلزمه السعي في إزالته حتى تستقيم عقيدته. اه. ( تحفة ) (4). 

قوله: ( وهي البراهين... إلخ ) أي: أن الحجج هي البراهين الدالّة على إثبات الصانع (» 88, 


الجهاد الكفائي وشروطه عس ‏ ح حي : و ع ب 587 
له من الصفات, ويستحيل عليه منهاء وعلى إثبات النبوّات؛ وما ورد به الشرع من المعاد, 


والحساب. وغير ذلك. ( وعلوم شرعية ) كتفسير, وحديث, وفقه زائد على ما لا بد منه. 
وما يتعلق بها بحيث يصلح للقضاى والافتاء ا ااا 0 


وإثبات ما يجب له ينا من الصفات اللمتقدّم بيانها في أَوّل الكتاب», وإثبات ما يستحيل عليه منها. 

وقوله: ( وعلى إثبات النوات ) أي: والبراهين الدالة على إثبات ما يتعلق بالأنبياء ئما يجب لهم 
من الصفات» ويستحيل عليهم منها. 

وقوله: (ها ورد به الشرع ) أي: من كل ما أخبر به الشارع عَلِت من البعثء والنشورء والحساب» 
والعقاب» ودخول الجنة» وغير ذلك. 

قوله: ( وعلوم شرعية ) أي: وكقيام بعلوم شرعية» فهر معطوف على بحجج. 

وقوله: ( كتفسير... إلخ ) تمثيل لها. 

وقوله: ( زائد ) صفة ( لفقه )» أي: وفرض الكفاية منه القيام بالزائد على ما لا بد منه. أما القيام 
بما لا بد منه فهو فرض عين. 

قوله: ( وما يتعلق بها ) معطوف على ( علوم شرعية )» وليس معطوفًا على ( تفسير... إلخ )؛ 
لإفادته أنه من العلوم الشرعية مع أنه ليس منها. والمراد بما يتعلق بالعلوم الشرعية؛ ما تتوقف عليه 
من علوم العربية؛ وأصول الفقهء وعلم الحساب المضطر إليه في المواريث والأقارير والوصاياء قتجب 
الإحاطة بذلك كله لشدة الحاجة إليه. 

قوله: ( بحيث يصلح للقضاء والإفتاء ) مرتبط ب ( علوم شرعية )» والباء لتصوير القيام بهاء الذي 
هو فرض كفاية» أي: ويتصوّر القيام بها المسقط للحرجء بأن يتلبس بحالة هي أن يصلح للقضاء 
أو الإفتاء. 

قال في « النهاية » ('2: وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على كل مكلف حر ذكر غير بليد 
مكفي ولو فاسمّاء غير أنه لا يسقط به لعدم قبول فتواهء ويسقط بالعبد والمرأة في أوجه الوجهين. 

وبقوله غير بليد مع قول المصنف رحمه الله تعالى كابن الصلاح 9©: أن الاجتهاد المطلق انقطع 
من نحو ثلاثمائة سنة» يعلم أنه لا إثم على الناس اليوم بتعطيل هذا الفرض» وهو بلوغ درجة 


"5٠+‏ باب الجهاد: 


للحاجة إليهما. ( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم. وَذِمّيء ومستأمن جائع لم يصل خالة 
اختلال بيت المال» وعدم وفاء زكاة. ) وأمر بمعروف ( لمكن ات فو اا ا ا 


الاجتهاد المطلق, لأن الناس صاروا كلهم بلداء بالنسبة إليها 2. أي: إلى درجة الاجتهاد. اه. 
ومثله في « التحفة ) (©. 

قوله: ( للحاجة إليهما ) أي: إلى القضاء والإفتاء» وهو علة لتصوير القيام بها بما ذكر. 

» قوله: ( ودفع ضرر معصوم ) يصح عطفه على ( قيام )؛ أي: وكدفع ضرر... إلخ» ويصح 
عطفه على ( حجج )» أي: وكالقيام بدفع. 

قال في ١‏ النهاية » (©2: هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسدّ الرمق أم الكفاية؟ قولان: أصحهما 
ثانيهماء فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن» على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف. ويلحق 
بالملغاء و الككسينةاما فى :محا هماء كاحرة ميت تمن درف وتعادم يلظم © كما عو واه الت 

وقوله: ( معصوم ) خرج غيره كالحربي» والمرتد» وتارك الصلاة» فلا يجب دفع ضررهم. 

قوله: ( من مسلم... إلخ ) بيان للمعصوم. قوله: ( جائع ) صفة ل ( معصوم ). 

وقوله: ( لم يصل هالة الاضطرار ) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به 
ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة» وإن كان يحتاجه عن قرب. 

قوله: ( أو عار 7 ) معطوف على ( جائع ). قوله: (أو نحوهما ) أي: نحو الجائع والعاري كمريض. 

قوله: ( وامغخاطب به ) أي: بدفع الضرر عمن ذكر. قوله: ( بما زاد ) متعلق ب ( موسر ). 

قوله: ( عند اختلال... إلخ ) متعلق ب ( النخاطب ).؛ أي: أن الخاطب بدفع الضرر الموسر عند 
عدم انتظام بيت المال» وعدم وفاء الزكاة - أو نحوها - بكفايته» فإن لم يختل ما ذكرء أو وفت 
الزكاة بهاء لا يكون الموسر هو اخخاطب بهء بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة. 

وقوله: ( وعدم وفاء زكاة ) أي: أو نذر أو وقف أو وصية» بسدّ حاجات الحتاجين. 

* قوله: ( وأمر بمعروف ) أي: وكأمر بمعروفء أو قيام بأمر... إلخ, فهو بالجر معطوف على قيام 
أو على حجج كما تقدم. 

واعلم أنه ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآيات والأخبار شيء كثير لا يكاد يحصر: 
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أي: واجبات الشرع, والكف عن محرماته, فشمل النهي عن منكر, أي ارم لكن محله في 
واجب, أو حرام مجمع عليه ا 0000007 


- فمن الأول: قوله تعالى: ط وَلتكن َك أَه يعو إل ار وَبَأمُود لوف وَيَنَْوْنَ عن 
لْشَكرٍ وَأوْلكَ هُمْ المت »> آل عمران: ٠١‏ ]. 

- ومن الثاني: قوله اظَيفة: « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمان » (, وفي رواية أخرى: « ليس وراء ذلك - يعني الإنكار 
بالقاب - هن الإيمان مثقال ذرة » (©, وقوله عليه الصلاة والسلام: « ليس منا من لم يرحم صغيرناء 
ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف, وينهى عن المنكر » (2. 

قوله: ( أي: واجبات... إلخ ) تفسير للمعروف: أي: أن المراد به شيئان: واجبات الشرع؛ 
والكف عن محرماته. 

وقوله: ( فشمل ) أي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهو تفريع على تفسيره المعروف بما 
ذكر وبيان ذلك: أنه إذا أريد بالمعروف ما يشمل الكف عن المحرم, وأريد من الأمر: الآمر اللغوي. 
وهو الطلب سواء عبّر عنه بصيغة الأمر الاصطلاحىء أو بصيغة النهى» صدق ذلك بالنهي عن 
المنكر؛ إذ هو طلب الكف عن الْحّم. والقصد من ذلك كله دفع ما يرد على اقتصاره على الأمر 
بالمعروف» من أن مقتضاه أن النهي عن المنكرء ليس من فروض الكفاية» مع أنه منها. 

وحاصل الجواب: أن عبارته صادقة به أيضًاء فلا إيراد. 

قوله: ( لكن محله ) أي: محل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقوله: ( مجمع عليه ) صفة لكلّ من واجب ومن حرام, والمجمع عليه منهما هو ما علم وجوبه 
بالنسبة للأوّلء» وتحريمه بالنسبة للثاني من الدين بالضرورة. والاوّل: كالصلاة» والزكاة» والحج, 
وغير ذلك» والثاني: كالزناء واللواط» وشرب الخمر. 

وخرج با لمجمع عليه المختلف فيه منهماء فليس القيام به من فروض الكفاية» فلا يأمر الشافعي 
الحنفي بالبسملة في الفاتحة» كما أنه لا ينهى المالكي عن استعمال الماء القليل الواقع فيه نجاسة 
لم تغيره» ولا يرد حد الشافعي حنفيًا شرب نبيذًا يرى إباحته لضعف أدلته. ولأن العبرة بعد الرفع 
للقاضي باعتقاده فقط. 
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أو في اعتقاد الفاعل؛ واخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضوء » ومال» وإن قل 
ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عنادّاء وإن علم عادة أنه لا يفيد يفيده بأن يغيره بكل طريق 
أمكنه من يد فلسان, فاستغاثة بالغير, فإن عجر تو ده كا نس شار ات سا و انها 


قوله: ( أو في اعتقاد الفاعل ) معطوف على ( مجمع عليه )؛ أي: أو واجب أو حرام في اعتقاد 
الفاعل» فله أن يأمر به أو ينهى عنهء وإن كان على خلاف اعتقاده. 

قال في النهاية ) ” ': ولا ينكر العالم مختلمًا فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاده تحريمه له حال 
ارتكابه؛ لاحتمال أنه حينئذ قلّد القائل بحله أو أنه جاهل بحرمته» أما من ارتكب ما يرى إباحته 
بتقليد صحيح.» فلا يحل الإنكار عليه. اه. 

قوله: ( وانخاطب به ) أي: بالأمر بالمعروف الشامل للنهي عن المنكر. 

قوله: ( لم يخف... إلخ )» قال في ١‏ الروض وشرحه ) 0©: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر» إلا لخوف منهما على نفسه؛ أو ماله أو عضوه. أو بُضْعه أو لخوف مفسدة على غيره 
أكثر من مفسدة المنكر الواقع» أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادًا. اه. 

قوله: ( وإن علم عادة... إلخ ) غاية لقوله والخاطب به كل مكلف أي: هو مخاطب بما ذكر, 
وإن علم عادة أن أمره أو نهيه لا يفيد المأمور أو المنهي شيئًا. 

قال في 9 الروض وشرحه » (©: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسموع القول» 
بل عليه - أي: على كل مكلف - أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد» فإن الذ كرى تنفع 
لمؤمنين» فلا يسقط ذلك عن المكلف بهذا العلم» لعموم خبر: « من رأى منكم. ) إلخ ال 
ولا يشترط في الآمر والناهي كونه متلا ما يأمر بهء مجتنبًا ما ينهى عنهء بل عليه أن يأمر وينهى 
نفسه وغيره» فإن اختل أحدهما لم يسقط الآخر. اه. 

قوله: ( بأن يغيره ) تصوير للنهي عن المنكر المندرج تحت الأمر بالمعروف. 

وعبارة 9 فتح الجواد » بعد قوله والمخاطب به... إلخ: فعليه إنكاره حينئذ بأن يغيره... إلخ. اه. 

قوله: ( بكل طريق أمكنه ) أي: بكل شيء ممكن له يزيل به المدكر. 

وقوله: ( من يد... إلخ ) بيان للطريق. 

وقوله: ( فاستغاثة بالغير ) أي: يستغيث بغيره لأجل أن يعينه على إزالة المنكر. 

قوله: ( فإن عجز ) أي: عن تغيير بيده... إلخ. 
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أنكره بقلبه. وليس لأحد البحث, والتجسس, واقتحام الدور بالظنون. نعم, إن أخبره ثقة بمن 
اختفى بمدكر لد يتدارك كالقتل, والزنا ل و 1 ا الو ل ال ا 0 


وقوله: ( أنكره بقلبه ) قال في « التحفة » ('): تنبيه: ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من 
فروض الكفاية» وفيه نظر ظاهرء بل الوجه أنه فرض عين؛ لأن المراد منهما به الكراهة؛ والإنكار به 
وهذا لا يتصور فيه أن يكون إلا فرض عين؛ فتأمله فإنه مهم نفيس. اه. 

قوله: ( وليس لأحد البحث... إلخ ) قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد في نصائحه الدينية: 
واعلم أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة» حتى ينكرها إذا رآهاء» بل ذلك 
محرم لقوله تعالى: «و ولا بحسَّسُوأ # [ الحجرات: ١١‏ ]2 ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: « من يتتبع 
عورة أخيه يستبع الله غورقة :5 07" دوك 

وإنما الواجب هو الأمر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم, والإنكار للمنكر 
كذلكء فاعلم هذه الجملة» فإنا رأينا كثيًا من الناس يغلطون فيها. 

ومن المهم أن لا تصدقء ولا تقبل كل ما ينقل إليك من أفعال الناى وأقوالهم المدكرة» حتى 
تشاهد ذلك بنفسكء أو ينقله إليك مؤمن تقى لا يجازف» ولا يقول إلا بالحق؛ وذلك لآن حسن 
الظن بالمسلمين أمر لازم» وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعضء وعم التساهل في ذلك 
وقلت المبالاة» وارتفعت الأمانة» وصار المشكور عند الناس من وافقهم على هوى أنفسهم - وإن 
كان غير مستقيم للَّه - والمذموم عندهم من خالفهم - وإن كان عبدًا صالخا - فتراهم يمدحون من 
لا يستأهل المدح؛ لموافقته إياهم؛ وسكوته على باطلهم ويذمون من يخالفهم وينصحهم في دينهم. 

هذا حال الأكثر إلا من عصم الله فواجب الاحترازء والتحفظ» والاحتياط في جميع الأمور, 
فإن الزمان مفتون؛ وأهله عن الحق ناكبونء إلا من شاء الله منهم - وهم الأقلون -. اه. 

قوله: ( والتجسس ) هو: البحث عمًًّا ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم؛ فحينئذ عطفه 
على البحث مرادف. 

قوله: ( واقتحام الدور ) أي: الدخول فيها من غير إذن صاحبها. 

قوله: ( بالظنون ) متعلق بكل من المصادر السابقة. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من قوله ( ليس لأحد... إلخ )؛ لأنه يوهم أنه ليس له ذلك» ولو 
أخبره ثقة بشخص اختفى بمنكر... إلخ» مع أنه ليس كذلكء فدفع هذا الإيهام بالاستدراك المذكور. 

قوله: ( يمن اختفى بمنكر... إلخ ) أي: لإرادة فعل منكر لا يتدارك. لو فعل كالقتل والزناء فإنه 


لزمه ذلك ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب ا فيه من هتك حرمة؛ وتغريم مال, 
قاله ابن القشيري. قال شيخنا: وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به وهو الأَؤْجَه وكلام 
02 الروضة (( وغيرها صريح فيه. انتهى. ) وتحمل شهادة ) ا اا 000 


لا يمكن تداركهما بعد حصولهماء بخلاف ما يتدارك كالغصبء والسرقة» فلا يلزمه فيه ذلك 
فإنه يمكن تدارك المغصوب بعد غصبه؛ والمسروق بعد سرقته. 

قوله: ( لزمه ذلك ) أي: ما ذكر من البحث, والتجسسء» واقتحام الدور. 

قوله: ( ولو توفق الإنكار ) أي: للمنكرء أي: إزالته. وقوله: ( على الرفع للسلطان ) متعلق ب ( توقف ). 

قوله: ( لم يجب ) أي: الرفع إلى السلطان. قوله: ( لما فيه ) أي: في الرفع. 

وقوله: : ( من هتك حرمة ) أي: من كشف وفضيحة حرمة المرتكب» وقد أمرنا بسترها ما أمكن. 

وقوله: ( وتغريم مال ) أي: تغريم السلطان المرتكب مالا وهذا إن كان المنكر الذي ارتكبه فيه 
تغريم ماله» أو كان السلطان جائرًا يأخذ مالا نكالا. 

قوله: ( وله ) أي: لابن القشيري (©. وقوله: ( احتمال بوجوبه ) أي: الرفع للسلطان. 

وقوله: ( إذا لم ينزجر ) أي: مرتكب المنكر إلا بالرفع إليه. 

قوله: ( وهو ) أي : هذا الاحتمال الأوجه. قوله: ( صريح فيه ) أي: 2 هذا الاحتمال. 

( تمة ): يجب على الإمام أن ينصب محتسبًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وإن كانا 
لا يختصان بالمحتسبء فيتعينٌ عليه الأمر لصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطهاء وكذا بصلاة العيد 
وإن قلنا: إنها سنة. 

فإن قيل: قال الإمام معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف في المستحب مستحبء وهنا مستحب. 

أجيب: بأن محله في غير المستحبء ولا يقاس بالوالي غيره» ولهذا لو أمر الإمام بصلاة 
الاستسقاء أو صومه صار واجياء ولا يأمر امخالفين له في المذهب با لا يجوزونه؛ ولا ينهاهم عمًا 
يرونه فرضًا عليهم أو سنة لهم. اه. ١‏ مغني ) (©. 

» قوله: ( وتحمل شهادة ) أي: وكتحمل شهادة أو وقيام بتحمل شهادة» فيجري ما مرٌ من 
العطف على ( قيام )» أو على ( حجج )» فهر من فروض الكفاية. 
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على أهل له حضر إليه المشهود عليه؛ أو طلبه إن عذر بعذر جمعة ( وأدائها ) على من تحملها 
إن كان أكثر من نصابء وإلا فهو فرض عين. ( وكإحياء كعبة ) بحج وعمرة كل عام, 


قوله: ( على أهل له ) أي: للتحمل أي: بأن يكون مكلفا حرًا ذا مروءة وعدالة. 

قوله: ( حضر إليه ) أي: إلى الأهل الذي يجب عليه التحمل. 

قوله: ( أو طلبه ) أي: أو طلب المشهود عليه الأهل الذي يريد التحمل. 

وقوله: ( إن عذر بعذر جمعة ) قيد في كون التحمل يجب بالطلب؛ أي: محل وجوبه عليه 
بالطلب إن عذر» أي: الطالب المشهود عليه فإن لم يعذر لا يجب التحمل بالطلب. 

وعبارة « المغني ) 00 وحمل الشهادة إن حضر المشهود عليه فإن دعا الشاهد المتحمل, 
لم يجب عليه إلا إن دعاه قاض أو معذور بمرض أو نحوه. اه. 

* قوله: ( وأدائها ) أي: وكأداء الشهادة أو القيام بأداء الشهادة» فهو من فروض الكفاية. 

وقوله: ( إن كان أكثر من نصاب ) قيد في كونه فرض كفاية, أي: محل كون الأداء فرض 
كفاية على المتحمل إن كان أكثر من نصاب. والنصاب فى الشهود يختلفء ففى نحو الزنا أربعة 
وفي الأموال والعقود رجلان» أو رجل وامرأتان» ونا يظهر للرجال غالبًا؛ كتكاح: وطلاق» وعتق 
رجلان. وهكذا وسيذكر ذلك في باب الشهادة. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يكن المتحمل أكثر من نصاب, بل كان نصابًا فقط. فيكون 
الاداء فرض عين. 

قال في ١‏ المغني ) (©: ( تنبيه ): التحمل يفارق الأداء من جينة أن التحمل فرض كفاية على 
الناس» والأداء على من تحمل دون غيره؛ قاله الماوردي (© في باب الشهادة. وفرض الأداء أغلظ 
من فرض التحمل لقوله تعالى: 2 وَلَا تَكُتْمُوأ ألتهسدة 4 [ البقرة: #معع. اه. 

* قوله: ( وكإحياء... إلخ ) عطف على قوله ( كقيام ). وانظر لم أعاد العامل؟ والأولى عدم 
ذكره؛ لتكون المعطوفات على نسق واحدء فإحياء الكعبة - أي: قصدها بالنسك من جمع - 
يحصل بهم الشعار فرض كفاية كل عام. 

وقوله: ( بحج وعمرة ) فلا يكفي إحياؤها بأحدهماء ولا بغيرهما كالصلاة والاعتكاف. 
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وتشبيع جنازة. ( ورد سلام ) لنن 1 اا سانسن اط سوا كس بس و 


( تنبيه ): قال في « المغني © 7"): ولا يشترط في القائمين بهذا الفرض قدر مخصوص ”") 
بل الفرض أن يحجها كل سنة بعض المكلفين, قاله في « المجموع ) 7" قال ( الإسنو ل 
ويتجه اعتباره من عدد يظهر بهم الشعار. اه. ونوزع في ذلك. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين التطؤّع بالحج؛ ؛ لأن إحياء الكعبة بالحج من فروض الكفايات 
فكل وفدٍ يجيئون كل سنة سنة للحجء فهم يحيون الكعبة» فمن كان عليه فرض الإسلام حصل ما أتى 
به سقوط فرضه» ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائمًا بفرض الكفاية فلا يتصوّر حج التطوّع؟ 

أجيب: بأن هنا جهتين من حيئيتين: جهة التطوّع من حيث إنه ليس عليه فرض الإسلام؛ وجهة 
فرض الكفاية من حيث الأمر يإحياء الكعبة» فيصح أن يقال: هو تطوّع من حيث إنه ليس فرض 
عين: وأن يقال: فرض كفاية من حيث الإحياء» وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة 
فرضَاءٍ لأن الواجب للمتعين قد يسقط بالمندوب» كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية 
أو الثالثة» والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة» وإذا سقط الواجب المتعين بفعل المندوب» 
ففرض الكفاية أولى. ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلّفين بفعل الصبي (©. ولو قيل: يتصوّر 
ذلك في العبيد» والصبيان» والمجانين» لكان وجيهًا. اه. 

* قوله: ( وتشييع جنازة ) أي: وكتشييع جنازة» فهو فرض كفاية» ومثله غسل الميت» وتكفينه 
والصلاة عليه 

يد يد 

* قوله: ( ورد سلام ) أي: وكردٌ سلام, أي: جوابه فرض كفاية إذا كان ملعي 
غير متتعال يمن صبلاق» آم كونة ذرضًا فلقرله تعالى: © وَإِدًا حْيِدمم يكحي مَحَيوأ يأحَسَنَّ ينها أذ 
2 4 [ النساء: 45]» وأما كونه كفاية فلخبر: « يجزى عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم, 
ويجزئ عن الجلوس أن يردٌ أحدهم ) (©. 


الجهاد الكفائي وشروطه كككككككمج000001020110 اداسف 


مسنون؛» ( عن جمع ) أي: اثنين فأكثر, فيسقط الفرض عن الباقين, ويختص بالثواب, فإن ردُوا 
كلهم, ولو مرتبًا أثيبوا ثواب الفرض, كالمصلين على الجنازة, ولو سلم جمع مرتبون على واحد فردّ 
مرة قاصدًا جميعهم, وكذا لو أطلق - على الأوجه - أجزأه. ما لم يحصل فصل ضارٌ. ودخل 


وقوله: ( مسنئون ) صفة ل ( سلام )» وخرج به غير المسنون مما سيذكره في قوله: ( ولا يندب 
السلام على قاضي حاجة... إلخ )» فلا يجب رده. 

قوله: ( عن جمع ) عن بمعنى على؛ وهي ومجرورها متعلق ب ( سلام )» أي: أن رد السلام 
الكائن على جماعة فرض كفاية عليهم, إذا قام به واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. 

قوله: ( أي: اثنين فأكثر ) ولا بد أن يكونوا مكلفين» أو سكارى لهم نوع تمييز سمعوه. 

قوله: ( ويختص ) أي: الرادٌ بالثواب. قوله: ( فإن ردّوا كلهم ) أي: كل المسلم عليهم. 

وقوله: ( ولو مرتبًا ) أي: ولو كان ردُهم مرتباء وليس في آن واحد. 

قوله: ( أثييوا ) أي: كلهم. وقوله: ( ثواب الفرض ) أي: فرض الكفاية. 

قوله: ( كالمصلين على الجنازة ) أي: فإنهم يثابون كلهم ثواب الفرض. 

فإن قلت: لم لمم يسقط الفرض برد الصبي بخلاف نظيره في الجنازة؟ 

قلت: لأن القصد ثم الدعاء» وهو منه أقرب للإجابة» والقصد هنا الأمن» وهو ليس من أهله. 

قوله: ( ولو سلم جمع مرتبون ) أي: أو دفعة. قوله: ( فرد مرة ) أي: فأجابهم بجواب واحد. 

وقوله: ( قاصدًا جميعهم ) أي: قاصدًا الردّ على جميعهم. 

وقوله: ( وكذا لو أطلق ) أي: لم يقصد شيئًاء وخرج بذلك ما إذا قصد الابتداء فلا يسقط به 
الفرض. 

قوله: ( أجزأه ) أي: الرد عن الجميع. 

قوله: ( ما لم يحصل فصل ضار ) أي: بين السلام والجواب» فإن حصل فصل ضار فلا يجزئه 
وفيه أنه كيف يتصوّر عدم وجود فصل ضار بالنسبة لغير السلام الأخير المتصل بالجواب» إذا كان 
المسلمون كثيرًاء وسلم واحد بعد واحدء كما هو فرض المسألة. 

ثم رأيت في ١‏ المغني ) ما يؤيد الإشكالء» ونص عبارته ('): وظاهر كلام ( المجموع ) أنه لا فرق 
بان أن سلما وققة واحلة أو مقر قانع روفو كينا قالد يمظن الماأخرين ظاهر فنا اذا ساميودئعة 
واحدة» أما لو سلّموا واحدًّا بعد واحد, وكانوا كثيرين» فلا يحصل الردٌ لكلهم؛ إذ قد مد أن شرط 
حصول الواجبء أن يقع متصلا بالابتداء. اه. 


ا عد 
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في قولي مسنون: سلام امرأة على امرأة, أو بجر معرة. أو سيد, أو زوج, وكذا على أجنبي, 
وهي عجوز لاا تشتهى, ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل: أما مشتهاة ليس معها امرأة 
أخرى, فيحرم عليها رد سلام أجنبي, ومثله ابتداؤه, ويكره رد سلامها, ومثله ابتداؤه أيضًاء 
والفرق أن ردّها وابتداءها يطمعه؛ لطمعه فيها أكثر ا 00 


قوله: ( سلام امرأة على امرأة ) أي: فإنه مسنون. 

قوله: ( أو نحو مَحْرَم ) بالجر عطف على ( امرأة )» أي: سلامها على نحو مَخرم؛ والأؤلى 
حذف لفظ ( نحو )؛ لأن ما اندرج تحته صرح به بعد. 

قوله: ( أو سيد أو زوج ) أي: أو سلامها على زوج أو سيد. 

قوله: ( وكذا على أجنبي ) أي: وكذا دخل في المسنون» سلامها على رجل أجنبي, والحال أنها 
عجوز لا تُشتّهى. 

قوله: ( ويلزمها ) أي: المرأة. وقوله: ( في هذه الصورة ) أي: صورة كونها عجورًا لا يُضتهى: 

وقوله: ( رَدُّ سلام الرجل ) أي: إذا سلم الرجل عليهاء وهي عجوز لا تشتهى» لزمها أن ترد 
عليه؛ لآن سلامه عليها مسئون كسلامها عليه. 

قوله: ( أما مشتهاة... إلخ ) مفهوم ( قوله لا تشتهى ). 

والحاصل: يحرم الردّ عند اختلاف الجنس بشروط أربعة: كون الأنثى وحدهاء وكونها مشتهاة) 
وكون الرجل وحده. وانتفاء احرمية ونحوها كالزوجية. 

قرله: ( ومثله ) أي: ومثل الردّ في حرمته منها ابتداؤه منهاء فإنها حرام. 

قوله: ( ويكره رد سلامها ) أي: يكره على الأجنبي أن يرد سلام المشتهاة. 

وقوله: ( ومثله ) أي: الردّ في الكراهة؛ ابتداء السلام منه عليها. 

قوله: ( والفرق ) أي: بين ابتدائها وردّها حيث حَزماء وبين رده وابتدائه حيث كرها. 

وقوله: ( أن ردها ) أي: الأجنبية المشتهاة على لحتو 

وقوله: ( وابتداءها ) أي: ابتداء السلام منها عليه. 

وقوله: ( يطمعه لطمعه فيها أكثر) في بعض نُسخ الخط إسقاط لفظة ( لطمعه )» وهو الصواب 
الموافق لما في « التحفة » ("©, رازم ساس لعي وتديية. والمراد أن كلا من ردّها سلام الأجنبي» 
أو ابتدائها بالسلام عليه» يطمع ذلك الأجنبي فيها طمعًا أكثر من طمعه فيها الخاصل بردّه عليهاء 
أو ابتدائها به. 
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بخلاف ابتدائه وردّه, قاله شيخنا. ولو سلّم على جمع نسوة وجب ردُ إحداهن؛ إذ لا يخشى 
فتنة حينئك, وخرج. بقولي: عن جمع. الواحد. فالرد فرض عين عليه, ولو كان المسلم صبيًا تميزًاء 
ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع امحقق, ولو في ثقيل السمع. 


قوله: ( بخلاف ابتدائه ورده ) أي: فلا يطمعه كل منهما فيها أكثر. 

قوله: ( قاله شيخنا ) أي: قال ما ذكر من قوله؛ ( ودخل في قولي مسنون ), لا الفرق فقط» وإن 
كان هو ظاهر عبارته» كما يعلم من الوقوف على عبارة شيخه في: « التحفة ) 0©. 

قوله: ( ولو سلم ) أي: أجنبي. وقوله: ( على جمع نسوة ) التركيب إضافي أو توصيفي. 

قوله: ( وجب... إلخ ) جواب ( لو ). 

وقوله: ( رد إحداهنّ ) فلو رددن كلهنّ جازء وأثبن ثواب الفرضء فالتقييد ياحداهنٌ ليس بمتعين. 

قال في « المغني ) ("): ولا يكره أي: الرد على جمع نسوة أو عجوزء لانتفاء خوف الفتنة» 
بل يندب الابتداء به منهنّ على غيرهنّ وعكسه. اه. 

قوله: ( إذ لا يخشى فتنة حينئذ ) أي: حين إد كن جمعًاء وهو علة وجوب الرد. 

قوله: ( وخرجء بقولي: عن جمع, الواحد ) أي: المسلَّم عليه الواحد. 

وقوله: ( فالرد فرض عين عليه ) أي: جواب السلام يكون فرض عين عليه لكن إن كان مكلقًا. 

قوله: ( ولو كان المسلّم... إلخ ) غاية في كونه فرض عين. 

قوله: ( ولا بد في الابتداء والرد من رفع الصوت ) أي: فلا تسقط سنية الابتداء إلا برفع 
الصوت, ولا تسقط فرضية الرد إلا بذلك أيضًا. 

وقوله: ( بقدر ما يحصل به السماع ) أي: أنه يرفع كل من المبتدئ والرادٌ صوته بقدر ما يحصل 
به سماع كل للآخر سماتًا محققّاء ولو بالنسبة لثقيل السمع. 

قال في « الأذكار » (: وأقلَ السلام الذي يصير به مسلمًا مؤدّيًا سنة السلام» أن يرفع صوته 
بحيث يسمع المسلّم عليه» فإن لم يسمعه. لم يكن آتيا بالسلام» فلا يجب الرد عليه. وأقل 
ما يسقط به فرض ردٌ السلام؛ أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم, فإن لم يسمعه. لم يسقط عنه 
فرض الرد. ذكرهما المتولي () وغيره. 
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نعم؛ إن هرَ عليه سريعًاء بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر - كما قاله شيخنا - أنه يلزمه 
الرفع. وسعيه دون العدو خلفه. ويجب اتصال الرد بالسلام, كاتصال قبول البيع بإيجابه. 
ولا بأس بتقديم عليك في ردّ سلام الغائب؛ لأن الفصل ليس بأجنبي, وحيث زالت الفورية 
فلا قضاء. 00017 ا 


قلت: والمستحب أن يرفع صوته رفعًا يسمعه به المسلم عليه؛ أو عليهم سماهًا محققاء وإذا 
تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط. 

واستثنى ما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام» فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع 
الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. اه. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على اشتراط حصول السماع المحقق. 

وقوله: ( إن مرٌ...... إلخ ) فاعل ( مرّ ) يعود على المسلّم» وكذلك ضمير يبلغه» وباقي الضمائر 
يعود على المسلّم عليه. 

والمعنى: إذا سلم شخص وهو مارٌ بسرعة على آخر» وبعد عنه» بحيث إنه إذا رد عليه لم يبلغ 
المسلم صوته يجب على ذلك الآخر المسلم عليه؛ أن يرفع صوته طاقته ولا يجب عليه أن يسعى 
خلفه؛ سواء بلغه صوته أم لا. 

قوله: ( ويجب اتصال الرد بالسّلام ) أي: الصادر من المسلم نفسه, أو من المبلغ» فالاتصال في كل 
شيء بحسبه؛ فلا يعترض. ويقال: إن ذاك ظاهر فيما لو كان السلام حصل من المسلم مشافهة» أما إذا 
كان بالتبليغ» فلا يتصوّر, أي: فلو فصل بينهما كلام أجنبي؛ أو سكوت طويل» لم يسقط به الفرض. 

قوله: ( كاتصال قبول... إلخ ) أي: نظير وجوب اتصال قبول البيع بإيجابه. 

قوله: ( ولا بأس بتقديم عليك... إلخ ) أي: بأن يقول فيه كما سيأتي» وعليك وعليه السلام؛ 
فالفصل بعليك غير مضر؛ لأنه ليس بأجنبي» أو هو مستثنى» كما عبر به بعضهم. 

قوله: ( وحيث زالت الفورية ) أي: في الرد أي: لم يحصل رد فورًاء والأنسب بما قبله أن يقول: 
وحيث لم يحصل الاتصال. 

وقوله: ( فلا قضاء ) أي: فلا يُقضّى الردّء بل يفوت عليه» ويأئم بذلك. 

قال و سم 00 ويؤيد عدم القضاء. أو يصرح به» قول ( الأذكار , 00 فصل قال الإمام 
أبو محمد القاضي حسين, والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما: ويشترط أن يكون الجواب على 
الفور» فإن أخره ثم ردّء لم يعدّ جوابّاء وكان أثمًا بترك الردّ. اه. فقوله: ( لم يعد جوايًا وكانٍ 
اثما... إلخ ) يقتضي ذلك؛ إذ لو كان يُقَضَىء لم يقل: بترك الردء كأن يقول:. بتأخير الرد. اه. 
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خلافًا لما يُوهِمه كلام الرُوتَانِي» ويجب في الردّ على الأصمّ أن يجمع بين اللفظ والإشارة, 
ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلّم عليه بين اللفظ والإشارة. ( وابتداوّه ) - أي: السلام 
عند إقباله أو انصرافه على مسلمء غير نحو فاسق أو مبتدع, حتى الصبي المميزء وإن ظنّ عدم 
الرد - ( سنة ) ادها ااه لفو لاا موا تا و الج لو اح و ا لواو ل ار وان 


قوله: ( خلافا لما يوهمه كلام الروياني 29 ) أي: من أنه يُقضَّى إذا زالت الفورية. 

قوله: ( ويجب في الردّ على الأصم... إلخ ) به يعلم الفرق بين ثقيل السمع وبينه. 

قوله: ( أن يجمع ) أي: الرادٌ؛ ليحصل الإفهام» ويسقط عنه فرض الجواب. 

وقوله: ( بين اللفظ والإشارة ) أي: بنحو اليد» ويغني عن الإشارة علمه بأن الأصم فهم بقرينة 
الحال» والنظر إلى فهمه الردّ عليهء كذا في « شرح الروض © 6©0. 

قوله: (ولا يلزمه الرد... إلخ ) أي: ولا يلزم الأصم الردّ على من سلم عليه؛ إلا أن جمع له م: 
سلم عليه بين اللفظ والإشارة. 

قال في «الروض وشرحه » 27 وتجزئ إشارة الأخرس ابتداءً وردًا؛ لآن إشارته قائمة مقام العبارة. 

* قوله: (وابتداؤه أي: السلام ) يؤخذ, من قوله: ( ابتداؤه )» أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتدٌ به. 

نعم: يحتمل في تكلم سهوًا أو جهلاء وعذر به أنه لا يفوت الابتداء به» فيجب جوابه. اه. 
« تحفة ) 9), 

قوله: ( عند إقباله ) أي: على شخص مسلم. 

وقوله: (أو انصرافه ) أي: عنه أي: إذا أراد أن ينصرف عنه؛ يُسّنَ للمنصرف ابتداء السلام عليه. 

قوله: ( على مسلم ) متعلق ب ( السلام ). 

وخرج به الكافرء فلا يُسنّ السلام عليه» بل يحرم - كما سيذكره -. 

قوله: ( غير نحو فاسق أو مبتدع ) سيأتي محترزهما. 

قوله: ( حتى الصبي المميز ) غاية في المسلمء أي: يُسَن السلام عليه؛ ولو كان صبيًا مميرًا. 

قوله: (وإن ظن عدم الرد ) غاية في سنّيّة ابتداء السلام على مسلم, فلو أخُرها عن قوله: (سُنَةَ )» 
لكان أؤلى. 

قوله: ( سُنّةَ ) قال « الحليمي ؛: وإنما كان الردٌ فرضّاء والابتداء سنة؛ لأن أصل السلام أمان 
ودعاء بالسلامة» وكل اثنين أحدهما آمن من الآخرء يجب أن يكون الآخر آمئًا منه» فلا يجوز 
لأحد. إذا سلّم عليه غيره» أن يسكت عنه؛ لعلّا يخافه. اه. 


"515 


عينًا للواحد, وكفاية للجماعة ل 


واعلم أن أصل السلام ثابت: بالكتاب, والسنةء والإجماع. 

- أما الكتاب فقد قال ي#فا: « وَدَا معَلْشر يوه سما ع فيكم يبه ين عند أله مَرَكَدْ 
مث 
طبه 4 [ النور: "0١‏ ]. 


4 2 01 3 2 دمت 22 وعاسش لولر- م ع 
وقال تعالى: / وَإِدَا حُيَيِمُ حي مَحَيأ بَحْسَنَّ مِنهآ أو ردوها © [ لساء: 81 ]. 


عد 
2 عا سترو 


وقال تعالى: 38 كََالوا سلما فَالَ سَلَهٌ © [ الذاريات: ٠5‏ ]. 

- وأما السنة: ففى « الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ها أن رجلا سأل 
رسول الله مقَو: أي: الإسلام خير؟ قال: ؛ تطعم الطعام, وتقرأ السلام على من عرفت, ومن لم تعرف 0 (©. 

وفيهما أيضًا (©: عن أبي هريرة ذه عن النبي يِتم قال: ٠‏ خلق الله ون آدم على صورته؛ طوله ستون 
ذرااء فلما خلقه قال: اذهب, فسلم على أولئك النفر, [ وهم نفرع (© من الملائكة جلوس. فاستمع ما يحيونك, 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك, فقال: السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه رحمة الله ». 

وفيهما ('©: عن البراء بن عازب 42 قال: أمرنا رسول الله تر بسبع: « بعيادة المريضء واتباع 
الجنائز وتشميت العاطس, ونصر الضعيف, وعون المظلوم؛ وإفشاء السلامء وإبرار القسم ». 

وفي ٠‏ صحيح مسلم » 0 عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللَّه يِه : « لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحابّواء أَوَ لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ». 

قوله: ( عيئًا للواحد ) حال من ( سُنّة )» أي: حال كون السنة عيئًاء أي: سنة عين من الواحد. 

قوله: ( وكفاية للجماعة ) أي: وسُنَّةَ كفاية إذا كان من جماعة, فإذا فعله واحد منهم, فقد 
أذّى المطلوب» وسقط الطلب به عن الباقين. قال ابن رسلان (9) 5 «زبده ) 0): 


"51 / 


الجهاد الكفائي وشروطه 


أفضل, كما أن إبراء المعسر أفضل من إنظارة, وصيغة ابتدائه: السلام عليكم, أو سلام. وكذا: 
عليكم السلام؛ أو: سلامء لكنه مكروة؛ للنهي عن ومع ذلك يجب الردٌ فيه. بخلاف: 


وعليكم السلام بالواو؛ إذ لا يصلح للابتداى عي كن توا مك و انس 11 
والسيمة" اتات مين فك ؛فغله ولم يعاقب امرؤٌ إن أهمله 
ومنه مسنوذث على الكفاية كالدء بالسلام من جماعه 


قوله: ( كالتسمية للأكل ) أي: فإنها سنة عين من الواحد, وكفاية من الجماعة. 

قوله: ( خبر... إلخ ) دليل على سنية ابتداء السلام» أي : وإنما كان سنة لخبر: « إن أولى الناس 
بالل - أي: برحمته؛ أو بدخول جنته - من بدأهم بالسلام ) 7©. 

قوله: ( وأفتى القاضي بأنّ الابتداء أفضل ) أي: من الردّء وإن كان واجبا. 

قوله: ( كما أنّ إبراء المعسر أفضل من إنظاره ) أي: مع أن الإبراء سند والإنذار واجب. 

قوله: ( وصيغة ابتدائه السلام عليكم ) أي: وصيغة ردّه: وعليكم السلام» أو سلام, ولو ترك 
الواو جاز - وإن كان ذكرها أفضل - فإن عكس فيهماء بأن قال في الابتداء: عليكم السلام, 
وقال في الرد: السلام عليكم» جاز وكفى. 

فإن قال في الرد: وعليكم, وسكت عن السلام - لم يجز؛ إذ ليس فيه تعريض السلام. 

قوله: ( وكذا: عليكم السلام) أي: كذلك يكفي في صيغة الابتداء: عليكم السلام؛ بتقديم الخبر. 

قوله: ( أو سلام) معطوف على لفظ ( السلام)» أي: وكذا يكفي عليكم سلام, بالتدكير وتقديم الخبر. 

قوله: ( لكنه مكروه ) أي: لكن الإتيان في الابتداءء بعليكم السلام؛ أو عليكم سلام؛ مكروه 
فضمير ( لكنه ) يعود على ما بعدء وكذا لا على قوله أو سلام فقط. 

وعبارة ١‏ النهاية )60 ويجزئ مع الكراهة: عليكم السلام» ويجب فيه الردٌ وكعليكم السلام 
عليكم سلام. اه. 

وقوله: ( للنهي عنه ) أي: في خبر الترمذي وغيره. قوله: ( ومع ذلك ) أي: مع كونه مكرومًا. 

وقوله: ( يجب الردّ فيه ) أي: في هذا المكروه. 

قوله: ( بخلاف وعليكم السلام ) أي: فإنه لا يجب فيه الرد؛ لأنه لا يصلح لابتداء السلام» 
تدع راز العطقي. 


5511" باب الجهاد: 


والأفضل في الابتداء والرد الإتيان بصيغة الجمع حتى في الواحد لأجل اللملائكة, والتعظيم, 


قوله: ( والأفضل في الابتداء والردّ. .. إلخ ) قال النووي في « الأذكار » ('©2: اعلم أن الأفضل 
أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيأتي بضمير الجمع؛ وك كاك المسله غاره 
واحدّاء ويقول امجيب: وعليكم المبلام ورضهة اللّه وبركاته» ويأني بواو العطلب لي كول وعليكم. 
ومن نص على أن الأفضل في المبتدئ أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الإمام أقضى 
القضاة أبو الحسن الماوردي (© في كتابه « الحاوي ) 20 في كتاب ١‏ السير 24 والإمام أبو سعيد 
المتولي 247 من أصحابنا في كتاب « صلاة الجمعة » وغيرهما. سياه س١‏ 
وسنن أبي داود» والترمذي؛ عن عمران بن حصين ما قال: جاء رجل إلى النبي يَرلِتَهٍ فقال: 
السلام عليكم» » فرد عليه ثم جلس» فقال النبي مَك : ار 1 0 الببالام ايم 
وزحمة الله فرد عليه» فجلسء فقال: « عشرون »)) ثم جاء آخر فتمال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فرد عليه فجلسء فقال: « ثلاثون ) 7 قال الترمذي: حديث حسن. 

وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس ذَهه زيادة على هذاء قال: ثم أتى آخر فقال السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: « أربعون »» وقال: « هكذا تكون الفضائل »20 اه 

قوله: ( حتى في الواحد ) أي: يأني المبتدئ بصيغة الجمع» ولو كان المسلّم عليه واحدّاء ويأني 
الرادّ بذلك أيضّاء ولو كان المسلم واحدًا. 

وقوله: ( لأجل الملائكة ) أي: نظرًا لمن معه من الملائكة. 

لل 0 إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو سلمت على أحد 

في الطريق» فقلت السلام عليكم؛ فأحضر في قلبك كل عبد صالح لله في الأرض والسماء 
وميت وحيء فإن من في ذلك المقام يرد عليك؛ فلا يبقى غلك :مقرتك» ولا روج امظهرة ييلنه 
سلامك إلا ويردٌ عليك, وهو دعاء» فيستجاب فيكء فتفلح» ومن لم يبلغه سلامك من عباد لل 
المهيم في جلاله؛ المشتغل به» فأنت قد سلمت عليه في هذا الشمولء فإن الله ينوب عنه في الرد 


حي ينين 
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وزيادة: ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ولا يكفي الإفراد للجماعة» ولو سلم كل على الآخر, فإن 
ترتبا كان الثاني جوابّاء أي: ما لم يقصد به الابتداء وحده, كما بحثه بعضهم. وإلا لزم كلا الردٌ. 


( فروع ): يسن إرسال السلام للغائب؛, ويلزم الرسول التبيلغ؛ -ذ00 


عليك» وكفى بهذا شرمًا لك؛ حيث يسلم عليك الحق» فليته لم يسمع أحد من سلمت عليه 
حتى ينوب الله عن الكل في الرد عليك. اه بر 

قوله: ( وزيادة... إلخ ) أي: والأفضل زيادة: ورحمة الله وبركاته ومغفرته؛ لما تقدم آنفا عن 
النووي» وما روي عن أنس ذه قال: كان رجل ير بالنبي يِه يرعى دوابٌ أصحابه فيقول: السلام 
عليك يا رسول الله فيقول له النبي عَلته : ٠‏ عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه ». 
فقيل: يا رسول الله تسلم على هذا سلامًا ما تسلمه على أحد من أصحابك» قال: « وما يمنعني من 
ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا » (). 

قوله: ( ولا يكفي الإفراد للجماعة ) أي: ولا يكفي الإفراد في السلام على الجماعة؛ فلا يجب 
عليهم الرد. 

قوله: ( ولو سلم كل ) أي: من اثنين تلاقيا. 

قوله: ( فإن ترتبا ) أي: السلامان بأن تقدم أحدهما على الآخر. 

وقوله: ( كان الثاني جرابًا ) أي: كان السلام الثاني كافيًا في الرد. أي : إن قصد بهء أو أطلق» 


أو شرك أخدًا مما بعده. 


وقوله: ( ما لم يقصد ) أي: المسلم الثاني به أي: بسلامه الابتداء وحده؛ فإن قصده وحده 
لم يكف عن الجواب» فيجب عليه رد السلام على من سلم عليه أولا. 

قوله: ( وإلا لزم كلا الردُ ) أي: وإن لم يترتباء بأن وقع سلامهما دفعة واحدة, لزم كلا منهما 
أن يرد سلام الاآخر. 

تند خرن كنا 

» قوله: ( يسن إرسال السلام ) أي: برسول أو بكتاب. 

وقوله: ( للغائب ) أي: الذي يشرع له السلام عليه لو كان حاضرًا بأن يكون مسلمًا غير نحو 
فاسق أو مبتدع. 

قوله: ( ويلزم الرسول التبليغ ) أي: ولو بعد مدّة طويلة» بأن نسي ذلك ثم تذكره؛ لأنه أمانة. 
اه. وع ش »©"©. 


باب الجهاد: 


ان 


لأنه أمانة, ويجب أداؤهاء ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة) أما لو ردّها فلا وكذا إن 
سكت. وقال بعضهم: يجب على الموصّى به تبليغه ومحله, كما قاله شيخنا: إن قبل الوصية 
بلفظ يدل على التحمّلء ويلزم المرسل إليه الردّ فورًا باللفظ في الإرسال ام ا 


قوله: ( لأنه ) أي: السلام المرسل أمانة. 

قوله: ( ويجب أداؤها ) أي: الأمانة. قال بعضهم: والظاهر أنه لا يلزم المبلغ قصد محل الغائب؛ 
بل إذا اجتمع به وذكر بلغه. اه. ونظر فيه في « التحفة ) (©, وقال: بل الذي يتجه أنه يلزمه قصد 
محله؛ حيث لا مشقة شديدة عرقًا عليه؛ لأن أداء الأمانة ما أمكن واجب. اه. 

قرله: ( ومحله ) أي: ومحل لزوم التبليغ عليه. 

وقوله: ( ما إذا رضي ) أي : لفظاء الأؤْلى حذف لفظ (ها ) والاقتصار على ما بعده. 

وقوله: ( بتحمل تلك الأمانة ) أي: وهي السلام المرسل للغائب. 

قوله: ( أما لو ردّها ) أي: تلك الأمانة. وقوله: ( فلا ) أي: فلا يلزمه التبليغ. 

قوله: ( وكذا إن سكت ) أي: وكذا لا يلزمه التبليغ إن سكت ولم يردّها لفظا. 

قال في ١‏ التحفة » (©: بعده أخذًا من قولهم لا ينسب لساكت قولء وكما لو جعلت بين 
يديه وديعة فسكتء وبحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه. اه. 

قوله: ( وقال بعضهم... إلخ ) عبارة « التحفة » 9): ثم رأيت بعضهم قال: قالوا: يجب على 
الموصى به تبليغه ومحله... إلخ. اه. فالشارح تصرف فيها حتى جعل قوله: ( ومحله... إلخ ) من 
كلامه. وأنه تابع فيه لشيخه. مع أنه من مقول البعضء كما يعلم من آخر عبارة التحفة. 

وقوله: ( يجب على الموصى به تبليغه ) يعني: إذا أوصى شخص آخر أن يبلغ سلامه على زيد 
مثا بعد موته» فيجب على ذلك الشخص الموصّى - بفتح الصاد - بالسلام التبليعٌ. 

قوله: ( ومحله ) أي: ومحل وجوب التبليغ على الوصي. 

وقوله: ( إن قبل الوصية ) أي: لأنه يبعد تكليفه الوجوب بمجرد الوصية. 

وقوله: ( يدل على التحمل ) أي : تحمل أمانة السلام. 

قوله: ( ويلزم المرسل إليه الردّ فورًا ) أي: إن أتى الرسول بصيغة معتبرة» كأن قال له: فلان يقول لك: 
السلام عليك؛ أو أتى المرسل بهاء كأن قال: السلام على فلان فبلغه عني» فقال الرسول له: زيد يسلم عليك. 

والحاصل: لا بد في وجوب الردّء من صيغة شرعية من المرسل أو الرسول, بخلاف ما إذا لم توجد 
من واحد منهماء كأن قال المرسل: سلم لي على فلان؛ فقال الرسول لفلان: زيد يسلم عليك؛ 
فلا يجب الردٌ. 


الجهاد الكفائي وشروطه ب ب ل|,م”ببأببإب ويب ببيبلببببب #8 #9 


وبه, أو بالكتابة فيهاء ويندب الردّ أيضًا على البلغ, والبداءة به فيقول: عليك وعليه السلام؛ 
للخبر المشهور فيه. وحكى بعضع بدت البداءة بالمرسل» ويحرم أن يبدأ به ذميّاء 1 


قوله: ( وبه... إلخ ) معطوف على ب (١‏ اللفظ )» أي: ويلزم المرسل إليه الردّ فورًا باللفظ 
أو الكتابة» فيما إذا أرسل له السلام في كتاب» فيلزم الردّء إما باللفظ» أو بالكتابة. 

* قوله: ( ويندب الردٌ ) أي: في ضمن ردّه على المرسل؛ كما يعلم من التفريع بقوله: ( فيقول... إلخ ) 

قوله: ( والبداءة به ) أي: ويندب البداءة بالمبلغ في صيغة رد السلام. 

قوله: ( فيقول... إلخ ) بيان لكيفية صيغة الردّ على المبلغ» مع البداءة به» وعلى المرسل؛ أي: 
فيقول المرسل إليه - في الرد عليهما -: وعليك وعليه السلام. ‏ 

قوله: ( للخبر المشهور فيه ) أي: في ندب الردٌ على الل مع البداءة به وذلك الخبر هو ما رواه 
أبو داود في ( سننه ) 2"7: عن غالب القطان» عن رجل قال له: 00 بعثني 
ايان رصيو الله مَكِتدٍ فقال: ائته فأقرئه السلام: فأتيته فقلت: إن أبي يقرئك السلامء فقال: 
« عليك السلام, وعلى أبيك السلام ). 

* قوله: ( ندب البداءة بالمرسل ) أي: بأن يقول: وعليه وعليك السلام. 

* قوله: ( ويحرم أن يبدأ به ) أي: بالسلام ذميّا؛ وذلك للنهي عنه في خبر مسلم ('2) فإن بان - 
من سلم عليه معتقدًا أنه مسلم - ذميّاء استحب له أن يستردٌ سلامه» بأن يقول له: ردّ علِئَ سلامي. 
والغرض من ذلك أن يوحشهء ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة. وروي أن ابن عمر سلم على رجل» 
فقيل له: إنه يهودي فتبعه» وقال له: رد علي سلامي. 

قال النروي في « الأذكار ) 9"©: رُوٌينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه أن رسول الله متم 
قال: « لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم ف في الطريق فاطتطرره إلى أطنيقه 0 

ورُؤينا في صحيحي البخاري ومسلمء عن أنس 5ه قال: قال رسول الله عشم : « إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكم ) 29. 


ورُوّينا في ٠‏ صحيح البخاري » 2©0: عن ابن عمر 8 أن رسول الله م7 يلتم قال: ( إذا سلم 


"552" باب الجهاد: 


ويستثنيه وجوبًا بقلبه إن كان مع مسلم, يسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين, ولا يندب السلام على قاضي حاحة 1111 111011 


عليكم اليهرد فإنما يقول أحدهم: السام عليك: فقل: وعليك »)؛ ثم قال: قال أبو سعيد: لو أراد تحية 
ذمي فعلها بغير السلام» بأن يقول: هداك الله وأنعم الله صباحك. 

قلت: هذا الذي قاله أبو سعيد لا بأس به إذا احتاج إليه» وأما إذا لم يحتج إليهء فالاختيار أن 
لا يقول شيئّاء إن ذلك بسط له وإيناس» وإظهار صورة مودّة» ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم, 
ومنهيون عن ودهم فلا نظهره. واللّه أعلم. اه. 

قوله: ( ويستثنيه ) أي: الذمي وجوبًا إن كان ذلك الذمي مع مسلم. 

قال النووي في « الأذكار » (" أيضًا: إذا مم على جماعة فيهم مسلمون» أو مسلم وكقار, 
فالسنة أن يسلم عليهم» ويقصد المسلمين ذ المسلم. 

دُوينا فى صحيحى البخاري ومسلو ("2» عن أسامة ذيه أن النبي عَِتةٍ مر على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» فسلم عليهم النبي مَله. اه. 

* قوله: ( ويُسن لمن دخل... إلخ ) قال في « الروض وشرحه » (©: ومن دخل داره فليسلم ندبًا 
على أهله. خبر أنس أنه مِلِتَهٍ قال له: « يا بني, إذا دخلت على أهلك فسلمء يكن بركة عليك وعلى 
أهلك » رواه الترمذي ”©»» وقال: حسن صحيح. أو دخل موضعًا خاليًا عن الناس فليقل ندبًا: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

لما روى مالك في ١‏ موطفقه 6 9©: أنه ايل كيفك والق لال تعلى. وَإِذًا دحلسم بود 
فلموا جه َك أَنَفْيِك: يِه يَِنْ عند أله مدرِكهُ حَدٌ طَبَبَدٌ 4 راور: 31 )» وليقل ندبًا قبل دخوله: 
0 ويدعو بما أحبء ثم يسلم بعد دخوله؛ خبر أبي داود 9 « إذا ولج الرجل بيته فليقل: 
للّهُم إني أسألك خير المولج؛ وخير المدخل, بسم اللّه وجناء وبسم الله خرجناء وعلى الله توكلناء 
ثم يسلم على أهله ). اه. 

» قوله: ( ولا يندب السلام على قاضي حاجة... إلخ ) أي: للنهي عنه؛ ولأن مكالمته بعيدة عن 
المروءة والأدب, ولا يندب أيضًا على من في الحمام. 


لاد الكقفائي وتشرويله ببب ‏ سس ببب--- “م ” 


بول» أو غائط, أو جماع, أو استنجاى. ولا على شارب. وآكل في فمه اللقمة لشغله, ولا على 
فاسق, بل يسن تركه على مجاهر بفسقه, ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر 


قال ١‏ الرافعي » (©: لأنه بيت الشيطانء ولاشتغاله بالغسل. اه. 

وقوله: ( بول ) مضاف إليه لفظ حاجة؛» والإضافة فيه للبيان. 

قوله: ( ولا على شارب ) أي: ولا يندب على شاربء أي: في فمه جرعة ماء على قياس ما بعده. 

وقوله: ( لشغله ) أي: المذكور من الشارب والآكلء بما في فيه من الماء واللقمة. 

قوله: ( ولا على فاسق ) أي: ولا يندب السلام على فاسق. 

قال الإمام النووي في « الأذكار » (": وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منهء 
فينبغي أن لا يسلم عليهم ولا يردٌ عليهم السلام؛ كذا قاله « البخاري ) 7 وغيره من العلماء. فإن 
اضطر إلى السلام على الظلمة» بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدة على دينه أو دنياه 
أو غيرهماء إن لم يسلم سلم عليهم» » قال الإمام أبو بكر بن العربي: قال العلماء: لي وينوي أن 
السلام من أسماء الله تعالى؛ المعنى: الله عليكم رقيب. اه. 

قوله: ( بل يُسن تركه ) أي: ترك السلام فيئاب عليه. 

وقوله: ( على مجاهر بفسقه ) حال من ضمير تركه؛ أو متعلق بنفس الضميرء بناء على القول 
بجواز ذلك إذا عاد على ما يجوز التعلق به. 

قوله: ( ومرتكب ذنب عظيم ) الذي يظهر أنه معطوف على ( مجاهر )» ومثله ما بعده. ثم رأيت 
العلامة 9 الرشيدي 6 29 صرح به مستدلًا بعبارة « التحفة » المماثلة لعبارة شارحناء فتحصل أن 
هؤلاء لا يسن ابتداء السلام عليهم. ويُسنٌ تركه بحيث يثاب عليه» وما عداهم من مرتكب ذنب 
غير عظيم» وهو مخف لا يُسنٌ السلام عليه فقطء وأما تركه فليس بسنة» بل هو مباح. 

قوله: ( إلا لعذر ) يحتمل ارتباطه بقوله: ( ولا على فاسق )» ويحتمل ارتباطه بقوله: ( بل يسن 
تركه ). قال ١‏ ع ش © 7©: ومن العذر خوفه أن يقطع نفقته. 

قوله: ( أو خوف مفسدة ) عطف على ( عذر ) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ إذ العذر شامل 
لخوف المفسدة. 


باب الجهاد: 


552" 


ولا على مصل, وساجد, ومؤذن, ومقيم, وخطيب؛ ومستمعه, ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيب. 
فإنه يجب عليه ذلك؛ بل يكره الردّ لقاضي الحاجة, والمجامع, والمستنجي, ويُسنٌ للآكلء وإن 
كانت اللقمة بفيه. نعم» يسن يسن السلام كر ا ا ا و ا 


قوله: ( ولا على مصل... إلخ ) أي: ولا يندب السلام على مصل... إلخ. 

والحاصل: ضابط من لا يندب السلام عليه كل شخص مشغول بحاله لا يليق بالمروءة القرب 
منه فيها. كذا في « شرح الروض ) 0). 

قوله: ( ولا رد عليهم ) أي: ولا رد واجب عليهم؛ أي: على قاضي الحاجة ومن بعده؛ لأنّ من 
لا يستحب السلام عليه لا يلزمه ردّه لو سلم عليه؛ إلا ما استثنى. 

قوله: ( إلا مستمع الخطيب ) أي: إذا سلم عليه. 

وقوله: ( فإنه يجب عليه ذلك ) أي: الردٌ. أي: مع أن السلام عليه مكروهء وقيل: لا يجب عليه 
الردّ» لتقصير المسلم عليه. 

وعبارة 9 المغني ) 0): وإذا سلم على حاضر الخطبة) وقلنا بالجديد: لا يحرم عليهم الكلام, 
ففي الردٌ ثلائة أوجه: مهفي عند البغوي 0 وجوب الردّء» وصححه البلقيني 0 والثاني: 
استحبابه» والثالث: جوازه. اه. 

قوله: ( بل يكره الردّ لقاضي الحاجة... إلخ ) أي: لأنه يسن لهم عدم الكلام مطلقًا 

قوله: ( ويْسنٌ ) أي: الردّ للآكل المتقدم» وهو الذي سلَّم عليه واللقمة بفمه. 

0 ُ رم شاوه و 
ل وإذا ؛ 0 

وعبارة « المغني » 2©7: واستثنى الإمام من الأكل ما إذا سلّم عليه بعد الابتلاع. 

وقبل وضع لقمة أخرىء فَيِسنٌ السلام عليه ويجب عليه الرد» وكذا من في محل نزع الثياب 
في الحمام - كما جرى عليه الزركشئ 29 وغيره. اه. 


الجهاد الكفائي وشروطه ٍ_ ده؟9؟ 


عليه بعد البَلُع» وقبل وضع اللقمة بفيه. ويلزمه الردّ, ويسِنَ الرد لمن في الحمام وملبٌ باللفظ, 
ولصل ومؤذن ومقيم بالإشارة, وإلا فبعد الفراغ, أي: إن قرب الفصل, ولا يجب عليهم, 


قوله: ( ويُسنُ الردّ لمن في الحمام ) الأخصر حذف قوله: ( ويْسنْ الرد ). ويكون قوله: ( ولن... 
إل ) معطوقًا على ( للآكل الرعر اواك ليكون قوله: ( باللفظ ) مرتبطا برد الآكل أيضًا 
قوله: ( وملبٌ )» أي: ويْسِنٌ الردّ للب 

قال « النووي ) (©: والملبّي يُكره آنه لمعيه لأنه يكره له قطع التلبية؛ لالم عير 
السلام باللفظ نص عليه « الشافعي » و « أصحابنا ». اه. قوله: ( ولمصل... إلخ ). أي: وين الرد 
لن سُلّم عليه - وهو في الصلاة» 0 الأذان» أو الإقامة - بالإشارة بالرأس» أو باليدء أو بغير ذلك. 

قال /١‏ لنووي في « الأذكار ”"©: وأما المصلى» فيحدم عليه أن يقول: وعليكم السلام» فإن فعل 
ذلك بَطلت صلاته إن كان عالما بتحريعه. وإن كان جاهلًا لم تبطل على أصح الوجهين عندناء وإن 
قال : عليه السلام - بلفظ الغيبة - لم تبطل صلاته؛ لآنه دعاء ليس بخطاب» والمستحب أن يرد 
عليه في الصلاة بالإشارة» ولا يتلفظ بشيء» وإن رد بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس . وأما المؤذن 
نل يكرة لشبرة :الكواب للققلة 'للتعادة الأن: للك يسترع الآ فيطل الأذانه: ولا يكن و ادن 

وما جرى عليه الشارح في الأذان من رده بالإشارة» وإلا فبعد الفراغ خلاف ما ذكر. 

قوله: ( بالإشارة ) متعلق بما تعلق به. قوله: (لمصلّ... إلخ ) أي: ويس الرد بالإشارة لمصل... إلخ. 

قوله: ( وإلا فبعد الفراغ ) أي: وإن لم يردّ من ذُكِرَ من المصلّي والمؤذن والمقيم - بالإشارة» 
فليردٌ بعد الفراغ أي: من الصلاة, أو الأذان» أو الإقامة. وما ذكر - من سُئْيّة الرد بالإشارة» أو بعد 
الفراغ - هو الاوجه. وقيل: يجب بعد الفراغ. 

وعبارة « المغني » (©: ولو سلّم على الموَذّن لم يجب حتى يفرغ. وهل الإجابة بعد الفراغ 
واجبة أو مندوبة؟ لم يصرحوا به. والأؤبجه - كما قال البلقيني (» - أنه لا يجب. اه. 

قوله: ( أي: إن قرب الفصل ) أي: بين السلام والرد. 

قال دع ف يبان لا يقطع القبول عن الإيجاب في البيع. اه. 

قوله: ( ولا يجب ) أي : الرد. 

وقوله: ( عليهم ) أي: على الآكلء ومن في الحمام؛ ومن بعده. وقد نظم الجلال السيوطي 9) 


طلس كياد 


ويُسنٌ عند التلاقي سلام صغير على كبيرء وماش على واقف, وراكب عليهم, وقليلين على كثيرين. 
( فوائد ): وحني الظهر مكروه. 1111000 1[ 1 2217371011 


المسائل التي لا يجب فيها الرد فقال: 


َدُ الصلام وَاجِبٌ إِلّا عَلَى 2 من في ضَلَاةٍ أ يأكلٍ شُفِلَا 
أو سُوبٍ أو قِرَاءةٍ أو أَدعهدة 2 أَؤ ذَكرٍ أو في خحطةٍ أو تَليية 
ان عل تاق عاض | قفا أن ان القاضة أذ لدان 
أو سَلّء الطفْنٌُ أؤ السَكوادُ أو سَابَةٌ يُخَشَى بها اقْتِتَانُ 
أؤ قَاسِيٌ أَوْ نَاعِسٌ أؤ نَائِم أو اله اللسضاء أؤ تحاكم 
أوْ كان في عنام 3 قدا كواعةة خنة كفده عنشدزنا 


وقوله: أو شابة؛ يقرأ بتخفيف الباء للضرورة. 

* قوله: ( ويُّسنَ عند التلاقي ) أي: في طريق» وخرج بالتلاقي ما إذا كان القوم جلوسّاء 
أو وقوفاء أو مضطجعين, وورد عليهم غيرء فالوارد يبدأ بالسلام مطلقًا سواء أكان صغيرًا أم كبيراء 
قليلا أو كثيرًا. 

قوله: ( سلام صغير... إلخ ) فلو عكسء بأن سَلَّم الكبير على الصغير أو الواقف على الماشي» 
أو الماشي على الراكب, لم يكره» وإن كان خلاف الشنة. 

وقوله: ( وماش على واقف ) أي : أو جالس أو مضطجع. 

وقوله: ( وراكب عليهم ) أي: ويْسنّ سلام راكب على كبير وماش» وواقف»ء ولو كان الراكب صغيرًا. 

قوله: ( وقليلين على كثيرين ) أي: ويُسنٌ سلام قليلين على كثيرين. 

قال في « شرح الروض » (©: فلو تلاقى قليل ماش» وكثير راكب تعارضا. اه. وقوله: 
( تعارضا ) أي: فلا أولوية لأحدهما على الآخر. 

كنا كنا تنا 
* قوله: ( وحني الظهر ) أي: عند السلام. 
وقوله: ( مكروه) أي لخبر: أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه: أينحنى له؟ 


"51 / 


الجهاد الكفائي وشروطه 


وقال كثيرون: حرام وأفتى الثّرَوِي بكراهة الانحناء بالرأس» وتقبيل نحو رأسء أو يد. أو رجل 
لا سيما لنحو غني؛ لحديث: « من تواضع لغني ذهب ثلنا دينه ). ويُندذب ذلك لنحو صلاح, 


قال: ( لا »» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: ( لا »2 قال: شاد بيده ويصافحه؟ قال: ( نعم ). 


رواه الترمذي ("©. 

ولا يغتر بكثرة من يفعله من ينسب إلى علم أو صلاح؛ أو غيرهما من خخصال الفضل» فإن 
الاقتداء إنما يكون برسول اللّه 7 قال الله تعالى: 9 وبآ كك ان ف ا 1 12 
ته أ [ الحشر: 7 ]. 


وعن ‏ الفضيل بن عياض يري »: اتبع طريق الهدى؛ ولا يضوُك قلة السالكين» وإياك وطريق 
الضلالة» ولا تغتيٌ بكثرة الهالكين. 

ومحل كراهة التقبيل» إذا لم يكن لنحو صلاح؛ أما إذا كان لذلك فلا يُكره - بل يُندَب - 
كما سينص عليه قريبًا. 

قوله: ( وقال كثيرون: حرام ) أي: خصوصًا إن وصل إلى حدّ الركوع. 

قوله: ( وأفتى النووي بكراهة الانحناء بالرأس ) معتمد 9). ٠‏ 

قوله: ( وتقبيل... إلخ ) معطوف على ( الانحناء )» أي: وأفتى بكراهة تقبيل... إلخ؛ ومحلها 
في غير تقبيل الأمرد الحسن الوجه؛ أما هو فيِحرُم بكل حال - سواء قدم من سفر أم لا - والمعائقة 
كالتقبيل؛ بل أؤلى. 

وقوله: ( لا سيما لنحو غني ) أي: خصوصًا إذا كان لنحو غني. 

ودخل تحت نحو: ذو ثروة وشوكة ووجاهة. 

وقوله: ( لحديث... إلخ ) تعليل لكراهة التقبيل لنحو غني. 

وقوله: « من تواضع ؛ أي: من أظهر التواضع, سواء أكان بتقبيل أم قيام» أو غير ذلك. 

قوله: ( ويددب ذلك ) أي: التقبيل» قال الإمام النووي في « الأذكار © (©: إذا أراد تقبيل غيره» 
إن كان ذلك لزهده وصلاحه. أو علمه؛ أو شرفه» وصيانته» أو نحو ذلك من الأمور الدينية 
لم يُكرّهء بل يُستحبٌء وإن كان لغناه» ودنياه» وثروته» وشوكته» ووجاهته عند أهل الدنيا» ونحو 
ذلك. فهو مكروه شديد الكراهة. 

وقال « المتولى » 29 من أصحابنا: لا يجوزء فأشار إلى أنه حرام. 


اتلس 7 سس جه سسسحسحجججححججبححجلشسح ر|رٍ الجهاد: 


أو علم؛ أو شرف؛ لأن أبا عبيدة قَبَل يد عمر يتثاء ويُسنٌ القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو 

صلاح., أو علم, أو ولادة. أو ولاية مصحوبة بصيانة. قال ابن عبد السلام: أو لمن يُرجَى خيره, 
أو يُخضَّى شرُه ولو كافرًا خَشِي منه ضررًا عظيمًاء ويحرُم على الرجل أن يحب قيامهم له. 
ويُسنٌ تقبيل قادم من سفرء ومعانقته للاتباع خا م ا ب ا 


رُؤّينا في « سنن أبي داود » 20: عن زارع 5ه - وكان في وفد عبد القيس - قال: فجعلنا 
نتبادر من رواحلنا فتَقبّل يد النبي عَلِتمٍ ورجله. 

ثم قال: وأما تقبيل الرجل خدّ ولده الصغير وأخيه؛ وقبلة غير خده - من أطرافه ونحوها - 
على وجه الشفقة» والرحمة» واللطف, ومحبة القرابة فشئّة» وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من 
صغار الأطفال على هذا الوجه, وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق» وسواء في ذلك الوالد وغيره؛ 
بل النظر إليه بالشهوة حرام اتفاقًا على القريب والأجنبي. اه. 

» قوله: ( ويسنٌ القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة ) أي: إكرامّاء وبرًا واحترامًا ما له لا رياءً 

وقوله: ( من نحو صلاح ) بيان ل ( الفضيلة ). 

وشرأ»: ( أو ولادة ) أي: ويُسنٌ القيام من له ولادة كأب أو أم. 

وقوله: ( أو ولاية ) أي: ولاية حكم كأمير وقاض. 

قوله: ( مصحوبة بصيانة ) قال 9ع ش 6 "© راجع للجميع. اه. والمراد بالصيانة: العفة والعدالة: 
ومفهومها: اندالو كان كل عن ذكر لشن قا غيانة» بأن كان قانقا أو دالخاء قله وس اله القياء: 

قوله: ( أولمن يرجى خيره ) أي: ويُسنٌ القيام لمن يترقب خخيره» قال السيد « عمر البصري 6: 
لعل المراد الخير الأخروي - كالمعلم - حتى لا ينافي الحديث المارٌ. اه. 

وقوله: ( أو يخشى شه ) أي: يخاف شره لو لم يقم له. 

+ قوله: ( ويحؤم على الرجل أن يحب... إلخ ) أي : للحديث الحسن « من أحب أن يتمثل 
الناس له قيامّاء فليتبوَأ مقعده من النار ) (5 

* قوله: ( ويْسنُ تقبيل... إلخ ) أي: لما روي» عن عائشة ينها » قالت: قدم زيد بن حارثة 
المدينة» ورسول الله مت في بيتي» فأتاه فقرع البابء فقام إليه النبي مكلت يج ثوبه» فاعتنقه وقبله. 
قال الترمذي: حديث حسن 692 


ليل اننا اننا 
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( كتشميت عاطس ) بالغ. ( حمد الله تعالى ) بيرحمك الله أو رحمكم الله وصغير مميز 
حمد الله ببحو: أصلحك الله فإنه سُنّة على الكفاية إن سمع جماعة؛ وسُئّة عين إن سمع واحد 


* قوله: ( كتشميت عاطس ) أي: فهو سنة عندناء واختلف أصحاب مالك (©2 في وجوبه: 
فقال « القاضى عبد الوهاب ©): هو سنة» ويجزئ تشميت واحد من الجماعة» كمذهبناء وقال 
« ابن مزين 1 يلزم كل واحد منهمء واختاره ابن العربي المالكي. اه. « أذكار » ©2, 

قوله: ( بالغ ) سيذكر مقابله. 

قوله: ( حمد الله تعالى ) قبدء وسيذكر محترزه. ولا بد أيضًا أن لا يزيد عطاسه على ثلاث 
وأن لا يكون بسيبء وإلا فلا يسن التشميت. 

وله :اريك الله أ إن العضهيت» يكوة مبريكهلة الله أو ريلف أو عير سكم الله 
اسيك الله 

قوله: ( وصغير مميز ) معطوف على ( بالغ )» وهو مفهومه؛ أي: وكتشميت صغير مميزء ولم 
يقيد في التحفة والنهاية الصغير بكونه مميرٌا ولعل ما جرى عليه الشارح هو الظاهر؛ لان التشميت 
ا عي ا 0 

وقوله: ( بنحو أصلحك الله ) أي: تشميت الصغير يكون بما يناسبه» كأصلحك الله أو أنشأك الله 
إنشاء صاحاء أو بارك اللّه فيكء ولم يفرق 50 الأذكان ) ميو دما 'يكنفاك :يه الكسر:والصعين. 

قوله: ( فإنه ) أي: التشميت سن لما رواه أبو هريرة ذه عن النبي عل قال: « إن اللَّه يحب 
العطاس, ويكره التتاؤبء فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى» كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول 
له: يرحمك اللّه "2" وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان., فإذا تثاءب أحدكمء فليردّه ما استطاع؛ فإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. 

قال العلماء: والحكمة في ذلك أن العطاس سببه محمود» وهو خخفة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط 
وتخفيف الغذاءء وهو أمر مندوب إليه؛ لأنه يضعف الشهوة» ويسهل الطاعة» والتثاؤب بضد ذلك. 

قوله: ( على الكفاية إن سمع جماعة ) أي: العطاس والحمد عقبه» فالمفعول محذوف. 

فإذا شمت واحد سقط الطلب عن الباقين» لكن الأفضل أن يشمته كل واحد منهم؛ للحديث 
لمتقدم. 

قوله: ( وسنة عين إن سمع واحد ) قال في « الأذكار ) 9©): فإن كانوا جماعة» فسمعه بعضهم 
دون بعضء فالختار أنه يُشْمّته من سمعه دون غيره. 


ا باب الجهاد: 


ا - عقب عطاسه - بأن لم يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أو عي 
يُسنّ له أن يقول عقبه: وأفضل منه: الحمد لل الحمد للّه رب العالمين, وأفضل منه: الحمد 
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فقيل: د يكتقمد) أنه عدت عطاتى: اجيزدة مشنمييك غيرقه وتيك لا لأنه لم يسمعه. اه. 

قوله: ( إذا حمد اللّه... إلخ ) أعاده؛ ل : بناة :اقتراك 'العقبية وهات أن الحسة سنة عن 
للعاطس. 

ولو قال أولا: ( حمد الله عقب عطاسه بأن... إلخ )؛ ثم قال بعد قوله: ( فإنه سنة عين) 
كالحمد للعاطسء ( فإنه يسن... إلخ ) لكان أخصر وأسبك. 

وقوله: ( عقب عطاسه ) لم يقيد به في ١‏ التحفة » و ١‏ النهاية » و « شرح الروض » و ١‏ الأذكار) 
فلي أجع. 

قوله: ( بأن لم... إلخ ) تصوير للعقبية. وقوله: ( بينهما ) أي: العطاس والحمد. 

وقوله: ( فوق... إلخ ) أي: مقدار فوق... إلخ. 

فلفظ ( فوق ) صفة لموصوف محذوف هو الفاعل» أو لفظ ( فوق ) هي الفاعل؛ لأنها من 
الظروف المتصرفة. 

قوله: ( فإنه يسن له ) أي: للعاطس عيئًا. 

وقوله: ( أن يقول عقبه ) أي: العطاس؛ وذلك لحديث: « إذا عطس أحدكم فليحمد اللَّهِ تعالى »0©, 

قوله: ( وأفضل منه ) أي: من الحمد لل الحمد للَّه رب العالمين. 

وقوله: ( وأفضل منه ) أي: من الحمد لله رب العالمين» الحمد لله على كل حال» وذلك لحديث: 
« من عطس أو تحشأ فقال: الحمد للّه على كل حال, رفع الله عه سبعين داء, أهونها الجذام » (©. 

( فائدة ): من قال بعد العطاس عات عند الله الهم ارزقني مالا يكفيني» وبيمًا يأويني» 
واحفظ علي عقلي وديني» واكفني شر من يؤذيني: أعطاه الله سؤاله. اه. « بجيرمي » 20. 

قوله: ( من لم يحمده ) أي: أو قال لفظا آخر غير الحمد. 


"5 
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عقب فلا يسن التث لتشميت له فإن شك قال: يرحم الله من حمده. ويُسنَ تذكيره الحمد. وعند 
توالي العطاس يُشّْمته لثلاث, ثم يدعو له بالشفاى ويسرٌ به المصلي, 0111111 


وقوله: ( عقبه ) الأَولّى إسقاطه؛ لأنه ليس داخلا في المخرج بالحمدء أو يقول: وخرج - بقولي: 
عقبه - ما إذا لم يحمده عقبه. 

قوله: ( فلا يسن التشميت له ) أي: للعاطس الذي لم يحمد الله تعالى عقبه. 

قوله: ( فإن شك ) أي: شخص في أن العاطس حمد أو لا. 

قوله: ( قال ) أي: الشاك. 

وقوله: ( يرحم الله من حمده ) أي: ولا يقول: رحمك اللَّه بالخطاب. 

قوله: ( ويّسنٌ تذكيره الحمد ) أي: ويْسنَّ تذكير من عطسء ولم يحمد الله تعالى؛ لأنه إعانة 
على معروفء ولما روي: « من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص - أي: وجع الضرس - 
واللوص - أي : وجع الأذن - والعلوص - وهو وجع البطن - ) ونظمها بعضهم فقال: 

من يقد عَاطِسا بِالحَمَدٍ يَأَمَنْ مِنْ شَوَصٍ وَلَوَص وَعَلُوْصٍ كذًا وَرَدا 

قوله: ( وعند توالي العطاس يُشمّته لثلاث ) أي : لما روي عن أبى هريرة ذهه قال: سمعت 
رسول اللَّه مَكتَهِ يقول: « إذا عطس أحدكم فليِسَمتْه جليسه, وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم, 
ولا يشمت بعد ثلاث ) (0). 

قال النووي في « الأذكار » (©: واختلف العلماء فيه - أي: في المزكوم - فقال ابن العربي 
لمالكي: قيل: يقال له في الثانية: إنك مزكومء وقيل: يقال له في الثالثة» وقيل: في الرابعة» والأصح 
أنه في الثالثة. 

قال: والمعنى فيه: أنك لست ممن يشمت بعد هذا؛ لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة 
النطائن. 

فإن قيل: فإذا كان مرضًا فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت؛ لأنه أحق بالدعاء من غيره. 

فالجواب: أنه يستحب أن يدعى له؛ لكن غير دعاء العطاس المشروعء بل دعاء المسلم للمسلم 
بالعافية والسلامة ونحو ذلكء ولا يكون من باب التشميت. اه. 

قوله: ( ويسرٌ به ) أي : بالحمد المصلي. 


ضحاض باب الجهاد: 


ويحمد في نفسه إن كان مشغولا بنحو بول؛ أو جماع. ويُشتّرط رفع بكلّ بحيث يسمعه 
صاحبه, وين للعاطس وضع شيء على وجهه. وخفض صوته ما أمكنه, وإجابة مشمته بنحو 
يهديكم الله ويصلح بالكم, أو يغفر اللّه لكم؛ للأمر به, لز 0171717711 

قال في « الأذكار »7 إذا عطس في صلاته» يستحب أن يقول: نقد لله ويسيع لقمةة هذا ئامينا 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال (2: أحدها هذاء واختاره ابن العربي» والثاني: يحمد في نفسه 
والثالث: قاله سحنون, لا يحمد جهرًاء ولا في نفسه. أه. 

قوله: ( ويحمد في نفسه... إلخ ) أي: يُجري ألفاظ الحمد فى قلبه من غير أن يتلفظ بها إن كان 
الغاطيى مخهر لا بول رثكو كقالظ .. وبالتفسين: الذكون محطكل «الفرقة ينه اوييق اللمل ببيذا 
وحاصله: أن معنى الحمد سرّاء أن يتكلم به بحيث يسمع نفسه. [ ومعنى الحمد في نفسه ] 7) 
إجراؤه على قلبه من غير أن يتكلم به. ويئاب على هذا الحمد. وليس لنا ذكر يثاب عليه من غير 
لفظ إلا هذا - كما تقدّم أول الكتاب في آداب داخل الخلاء. 

قوله: ( ويشترط رفع ) أي: رفع الصوت. وقوله: ( بكل ) أي: من الحمد والتشميت. 

وقوله: ( بحيث يسمعه صاحبه ) أي: بحيث يسمع أحدهما الآخرء فالحامد يرفع صوته بالحمد 
بحيث يسمعه المشمّت, والمشمّت يرفع صوته بالتشميت» بحيث يسمعه الحامد. 


قوله: ارايت تعاض تومه كي ور على رجيد رايد فرياينا لمكن أي لوعن 
أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله يَِّهِ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض - أو غض - 
00000 

وعن عبد الله بن الزيير © قال: قال رسول الله مَكِت: « إن الله كَنْنَ يكره رفع الصرت 
بالتخاؤب والعطاس ) 0©. 

وعن أم سلمة يفيه قالت: سمعت رسول الله ملت يقول: ١‏ التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة 
من الشيطان » 29. 

قوله: ( وإجابة مشمته ) أي: وَيُسنٌ للعاطس أن يجيب مُشئته أي: من قال له: يرحمك الله. 

وقوله: ( بنحو... إلخ ) متعلق ب ( إجابة ). 

قوله: ( للأمر به ) الأولى: بهاء أي: يإجابة المشمّت» وذلك في قوله ملت : « إذا عطس أحدكم 
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يْسنَ للمتنائب ردٌ الناؤب طاقته, وستر فيه - ولو في الصلاة - بيدم اليسرى. وين إجابة 
ا ( والجهاد ) فرض كفاية. ( على ) كلّ مسلم. ( مكلف ) أي: بالغ عاقل؛ 


فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الل فليقل: يهديكم 
الله ويصلح بالكم » () أي. شأنكم. 

» قوله: ( وين للمتنائب... إلخ ) أي: للحديث اللمتقدّم. 

قوله: ( وستر فيه. .. إلخ ) أي: ويُسنٌ له ستر فمه عند التثاؤب؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري ذه 
قال قال رسول اللّه كات : و إذا تغاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخله ) (2. 

وقوله: ( ولو في الصلاة ) أي : ولو كان التثاؤب فى الصلاة» ولا ينافيه ما تقدم فى باب 
الصلاة» من أنه يكره للمصلي وضع يده على قمه؛ لأن محله إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه 

وقوله: ( بيده اليسرى ) متعلق ب ( ستر ). 

* قوله: ( وين إجابة الداعي ) أي: المنادي له. 

وقوله: ( بلبيك ) بأن يقول له: لبيك؛ فقطء أو لبيك وسعديك. ويُسِن أيضًا أن يرحب بالقادم 
عليه بن تقول لم مريعتاء وان ودعو يان الحسن للها يأن زكر ل سواه الله خيواء أى مسقكللت اللسه 
ونحوهماء للأخبار المشهورة بذلك. 
[شروط الجهاد الكفائي ]: 

قوله: ( والجهاد فرض كفاية... إلخ ) شروع في بيان شروط الجهاد الذي هو فرض كفاية 
أما الذي هو فرض عين» فلا تشترط فيه هذه الشروط كما سيذكره. 

* قوله: ( على كل مسلم ) أي: فلا جهاد على كافر ولو ذِمُيًا؛ لقوله تعالى: ١‏ يما أل امنا 
ُو المت يلو يلونَكم ‏ تت الكُثَارٍ 4 [ لترية: ٠١7‏ ] فخاطب به المؤمنين دون غيرهم؛ ولأن الذي 
إنا بذل الجزية لنذّت 29 عنه؛ لا ليذ عنًا. 

* قوله: ( مكلف ) أي: بالغ عاقل» ولو حكمّاء فدخل السكران المتعدّي» فلا جهاد على صبي؛ 
لأن النبي يمه رد ابن عمر يوم أحد - وكان إذ ذاك ابن أربع عشرة سنة - وأجازه يوم الخددق 29 


باب الجهاد: 


"5# 


لرفع القلم عن غيرهماء ( ذُكر ), لضعف المرأة عنه غالبا ( حر ) فلا يجب على ذي رق 
ولو مكاتباء ومبعضًاء. وإن أذن له سيده؛ لنقصه. ١ه‏ تطيع له سلاح ) 100 


وكان إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة» ولا على مجنون لقوله تعالى: ط ليس عَلَ ألصعْصَاءِ 4 [ الترية: ]1١‏ 
الاية» قيل: هم المجانين؛ لضعف عقولهم؛ وقيل: الصبيان؛ لضعف أبدانهم. 

قوله: ( لرفع القلم عن غيرهما ) أي: عن غير البالغ والعاقل. 

* قوله: ( ذكر ) أي: واضح الذكورة؛ فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل؛ لضعفهما غالبا 
ولقوله تعالى: < يكبا لين ححرْضٍ الْمُؤْمِِيتَ عَلَ آلْقِتَالِ 4 ( الأنفال: 70 ]. ولفظ المؤمنين ينصرف 
للرجال دون النساءء ولخبر البيهقي أو غيره: عن عائشة تيا قلت: يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ قال: «١‏ نعم, جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة » (©. وتسمية الحج جهادًا؛ لكونه مشتملا 
على مجاهدة النفس بالتعب والمشقة. 

قوله: ( لضعف المرأة عنه ) أي: عن الجهاد. ومثلها الخنثى. 

* قوله: ( حر ) أي: كله. 

قوله: ( فلا يجب على ذي رِقُّ ) أي: ذكرًا كان أو أنثى. وقوله: ( ولو مكاتبا ) أي: أو مديرًا. 

قوله: ( وإن أذن له سيده ) أي: فلا يجب عليه؛ ولو أمره به فلا يجب عليه امتغال أمره؛ لأن 
الجهاد ليس من الاستخدام المستحق للسيد, فإن الملك لا يقتضي التعريض للهلاك. نعم: للسيد 
استصحاب غير المكاتب معه في الجهاد للخدمة. 

قوله: ( لنقصه ) أي: ذي الرَقٌَّء أي ولقوله تعالى: 8 تَتمهِدنَ في مبيلٍ أله يأنولكئ: وَأشْيكخ »4 
[ الصف: .]١١‏ 

ولا مال للرقيق» ولا نفس له يملكهاء فلم يشمله الخطاب. 

* قوله: ( مستطيع ) أي: للجهاد بأن يكون صحيحًا واجدًا ما يكفيه ذهابًا وإيابّاء فاضلا عن 
مؤنة من تلزمه مؤنته كذلك. 

والحاصل: الاستطاعة المعتبرة في الحج معتبرة هناء ما عدا أمن الطريق» فليس معتبرًا هنا وإن 
عر في الحج, فلو كان الطريق مخوفا من كفار» أو لصوص مسلمين, لا يمتنع الجهاد؛ لآن مبناه 
على ارتكاب المخاوف. فيحتمل فيه ما لا يحتمل في الحج. 

* قوله: ( له ) أي: للمستطيع. 


وقوله: ( سلاح ) أي: يصلح لقتال العدوٌ. 
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فلا يجب على غير مستطيع كأقطع, وأعمى, وفاقد معظم أصابع يده. ومن به عرج بن 
أو مرض تعظم مشقتهء وكعادم مؤن ومركوب في سفر قصر فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه 
مؤنته» كما في الحج. ولا على من ليس له سلاح؛ لأن عادم ذلك لا نصرة به. ( وحرم ) على 
مدين موسر عليه دَيْنَ حال ل 


قوله: ( فلا يجب ) أي: الجهاد على غير مستطيع؛ وذلك لقوله تعالى: 9 لس عَلَ المع حر 
لا عل الأفرج حرج وَلَا عَلَ المريض حتريٌ 4 [ النور: 5١‏ ]. 

قوله: ( كأقطع ( أي : لليدين» أو الرجلين» أو واحدة منهما. 

قوله: ( وفاقد معظم أصابع يده ) أي: أو أل معظمهاء وإما لم يجب الجهاد مع ذلك؛ لأن 
المقصود منه البطش والنكاية» وهو مفقود فيهماء وخرج ب ( معظم ) فقد الأقل. وبقوله: ( أصابع 
يده ) فقد معظم أصابع رجليهء فلا أثر فيهما؛ لإمكان البطش والنكاية بذلك. 

قوله: ( ومن به عرج بَنّ ) أي: ولو في رجل واحدة. وخرج بالبين العرج اليسير الذي لا يمنع 
المشي» فإنه لا يؤثر. 

قوله: ( أو مرض تعظم مشقته ) أي: بأن كان بمنعه من الركوب والقتال إلا بمشقة شديدة, 
بحيث لا تحتمل عادة» كحمّى مطبقة» بخلاف المرض الذي لا يمنعه عن ذلك» كصداع خفيف» 
ووجع ضرسء» وحمّى خفيفة» فإنه لا يؤثر. 

قوله: ( وكعادم مؤن ) أي: لنفسه. وقوله: ( ومركوب ) أي: وكعادم مركوب حسًا أو شرعًا. 

وقوله: ( في سفر قصر ) قيد في المركوب, فهو ليس بشرطء إلا إن كان السفر سفر قصرء فإن 
كان دونه لم يشترط إن كان قادرًا على المشيء وإلا اشترط. 

قرلدر ار فاعضل ولك ) ,تنعت لكل من قله( مون )ل بوقرلة ٠‏ (امركوب )#1 بواستم الابشارة غود 
عليه أيضّاء والمعنى: كعادم المؤن والمركوب الفاضلين عن مؤنة من تلزمه مؤنته» وذلك صادق بأن 
لا يوجدا أصلًا أو وجداء لكن غير فاضلين عن ذلك؛ لأن النفي المأخوذ من عادم يصح تسليطه 
على المقيد والقيد معّاء أو على القيد فقط. 

قوله: ( ولا على من ليس له سلاح ) أي: ولا يجب الجهاد على من ليس عنده سلاح. 

وقوله: ( لأن عادم ذلك... إلخ ) علة لعدم وجوبه على من ليس عنده سلاح؛ أي: وإنما لم يجب؛ 
لأن عادم السلاح لا تحصل به النصرة على العدوٌ. 

* قوله: ( وحرم على مدين ) أي : ولو والدًا. 

قوله: ( موسر ) أي: بأن كان عنده أزيد مما ييقى للمفلس فيما يظهرء ويلحق بالمدين وليّه. 

وقوله: ( عليه ) أي: الموسر. وقوله: ( دين حال ) سيذكر محترزه. 
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لم يوكل هن يقضي عنه من ماله الحاضر. ( سفر ) لجهاد, وغيره» وإن قصرء وإن لم يكن 
مخوفاء أو كان لطلب علم رعاية لحق الغير. ومن َّمٌ جاء في مسلم: ٠‏ القتل في سبيل الله يُكفْر 
كل شيء إلا الدّيْن ». ( بلا إذن غريم ) أو ظن رضاه, وهو من أهل الإذنء ولو كان الغريم ذِمبًاء 


قوله: ( لم يوكل... إلخ ) أي: فإن وكل من يؤدّيه عنه من ماله الحاضرء فلا يحرم السفرء لكن 
بشرط ان تثبت الوكالة, ويعلم الدائن بالوكيل. 

قوله: ( سفر ) فاعل ( حرم ). وقوله: ( الجهاد ) متعلق ب ( سفر ). 

قوله: ( وغيره ) أي: وغير الجهادء كحج وتجارة. قوله: ( وإن قصر ) أي: السفر. 

قال فى « التحفة » (©: يظهر ضبط القصير هنا بما ضبطوه به في التنفل على الدابة» وهو ميل 
أو نحوهء وحيئئذ فليتنبه لذلك» فإن التساهل يقع فيه كثيرًا. اه. 

قوله: ( وإن لم يكن مخوفا ) غاية في الحرمة, أي: يحدم السفر وإن لم يكن مخوفا بأن كان آمثًا. 

قوله: ( أو كان لطلب علم ) غاية ثانية» أي: يحرم وإن كان لأجل طلب العلم؛ ولا حاجة لهذه 
الغاية؛ لاندراج طلب العلم في قوله: ( أو غيره ). 

قوله: ( رعاية لحق الغير ) علة للحرمة؛ أي: وإنما حدم السفر؛ رعاية» وحفظاء وتقديًا للدّين 
الذي هو حق الغيز: 

وقال في « شرح المنهج ) (©: تقديمًا لفرض العين على غيره. اه. 

قوله: ( ومن ثُمٌ. .. إلخ ) أي: ومن أجل رعاية حق الغير ورد في صحيح مسلم: ١‏ القتل في 
سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين » (2: أي: فلا يكفره؛ لكونه حق الغير. 

قوله: ( بلا إذن غريم ) أي: دائن» والجار والمجرور متعلق ب ( حرم ) أو ب ( سفر )؛ أي: فإن كان 
يإذنه فلا يحرم؛ لرضاه ياسقاط حقه. 

قال في ١‏ النهاية © 7 ر « التحفة ) 60. : نعم لا يتعرض للشهادة» بل يقف وسط الصف» 
أو حاشيته. حفظا للدّين. اه. 

اقوله: ( وهو من أهل الإذن ) أي: والحال أن ذلك الغريم من أهل الإذنء أي: والرضا بأن كان 
مكلّمًا رشيداء فلو لم يكن من أهل الإذن: ُرم السفر مطلقًا ولو أذن ولا يجوز لوليّه أن يأذن في 
السفرء ولو أذن فإذنه لاغ لا يُعتكٌ به. 

قوله: ( ولو كان الغريج ذميًا... إلخ ) غاية في حرمة السفر بلا إذن. أي : يحرم السفر بلا إذن 
الغريم» ولو كان ذلك الغريم ذَميّا أو كان رهن وثيق في الدّين» أو ضامن موسر. 
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أو كان بالدّيْن رهن وثيق» أو كفيل موسر. قال الإسشتوي في « المهمات »: إن سكوت رَبٌّ 
لذن ليس بكاف في جواز السفر معتمدًا في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا. قال 
ابن الرفْعَة» والقاضي أبو الطيب. والبَندَنيجيء والقَروينِي: لا بد في الحرمة من التصريح بالمنع» 
ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة؛ ولا يحم السفر. بل ولا بمنع منه إن كان معسرّاء أو كان 
لدي مؤْجّلاء وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر, وهو مؤجل. ( و ) حرّم 
السفر لجهادء وحج تطوّع بلا إذن. ( أصل ) مسلم أب, وأم. وإن علياء ولو أذن من هو أقرب 


قوله: ( قال الإسئوي... إلخ ) حاصل ما استفيد من نقل ما ذكر أن بعضهم اشترط لجواز السفر 
بالإذن» أن يكون ذلك الإذن لفظاء وأن السكوت غير كاف؛ وبعضهم لم يشترط ذلك» وقال متى 
لم يحصل منع باللفظ» جاز السفر مطلفًا - سواء حصل إذن باللفظ أو لا -. 

قوله: ( معتمدًا ) حال من فاعل ( قال ). وقوله: ( في ذلك ) أي: في أن السكوت ليس بكاف. 

وقوله: ( على ما فهم ) بالبناء للمجهول. وقوله: ( هنا ) أي: في باب الجهاد. 

قوله: ( والبندنيجي ) بباء مفتوحة, فنون ساكنة» فدال مفتوحة؛ فنون مكسورة. 

قوله: ( والقزويني ) بقاف مفتوحة, وزاي: ساكنة. قوله: ( لا بد في الحرمة ) أي: حرمة السفر. 

قوله: ( من التصريح بالمنع ) أي: منع الغريم السفر. 

قوله: ( ونقله ) أي: نقل ما قاله هؤلاء من أنه لا بد من التصريح. 

قوله: ( إن كان معسرًا ) مفهوم قوله: ( موسر ). 

قوله: ( أو كان الدّين مؤجلًا ) أي: ولا يحؤم السفرء بل ولا يمنع منه إن كان الدّين مؤجُلاء 
لأنه لا مطالبة لمستحقيه الآن. نعم: له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله. 

وقوله: ( وإن قرب حلوله ) غاية لعدم الحرمة. وقوله: ( بشرط... إلخ ) تقييد للغاية. 

وقوله: (لما يحل له فيه القصر ) أي: لمكان يحل له. أي: للمسافر القصر كخارج السور والعمران. 

وقوله: ( وهو مؤجل ) أي: وا حال أن الدين باق على تأجيله. فإن حل قبل وصوله لما يحل له 
القصر منه» حرم السفر ومنع منه؛ لانه حينئذ في البلد. 

* قوله: ( وحرم السفر لجهاد... إلخ ) السفر ليس بقيد بالنسبة للجهاد؛ لأنه يحرم الجهاد 
بلا إذن من الأصل مطلقًا - سواء وجد سفر أم لا -؛ وذلك لأن به فرض عين ("» ولقوله مَته 
لن استأذنه في الجهاد - وقد أخبره أنهما - أي: الوالدين له - ( ففيهما فجاهد ) (". وصح: « ألك 
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باب الجهاد: 


منهء وكذا يحرّم بلا إذن أصل سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة. ( لا ) سفر. ( لتعلم فرض ) 
ولو كفاية كطلب النحر ودرجة الفتوى, فلا يحرم ا و ا نوع م امع متمع ه قامة وام واه 


والدة؟ » قال: نعم قال: « انطلق فأكرمهاء فإن الجنة تحت رجليها » ('). 

قوله: ( بلا إذن أصل ) متعلق ب ( حرم ) أو ب ( السفر ). 

قوله: ( مسلم ) خرج الكافرء فلا يحرم الجهاد بلا إذنه؛ لأنه لا يجب استكذانه» لاتهامه بمنعه له 
حمية لدينه» وإن كان عدوًا للمتقاتلين. 

قوله: ( أب وأم ) بدل من ( أصل ). 

قوله: ( وإن عليا ) أي: الأب والأم؛ وكان القياس: وإن علوا - بالواو - لأنه واوي» يقال: علا 
يعلو» ثم رأيت أن علا جاء بالواو والياء» فيقال في مضارعه: يعلو ويعلى. وعليه فما هنا على 
إحدى اللغتين. اه. « ع ش » بزيادة 0©. 

قوله: ( ولو أذن من هو أقرب منه ) غاية في حرمة السفر بلا إذن» أي: يحرم السفر بلا إذن من 
أحد الأصولء وإن أذن له أصل أقرب من المانع» كأن منعه جدّهء وأذن له أبوه. 

قوله: ( وكذا يحزم... إلخ ) أي: كما أنه يحم السفر للجهاد وحج التطوّع بلا إذن أصلء 
يحوم السفر للتجارة بلا إذنه. 

وقوله: ( لم تغلب فيه السلامة ) ظاهره أنه قيد حتى في السفر القصير. 

وعبارة 9 المغني » صريحة في كونه قيدًا في الطويل؛ أما القصير فيجوز مطلقًاء ونصها (": 

( تنبيه ): سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة» وحكمه أنه إن كان قصيرًا فلا منع 
منه بحال؛ وإن كان طويلاء فإن غلب الخوف فكالجهادء وإلا جاز على الصحيح بلا اسكعذان؛ 
والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد - كما مرّ. اه. 

* قوله: ( لا سفر لتعلم فرض ) قال في ١‏ النهاية ) (©»: ومثله كل واجب عيني وإن كان وقته 
متسعًاء لكن يتجه منعهما له من خروج لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده. أي: وقته عادة 
لو أرادوهء لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن. اه. 

قوله: ( ولو كفاية ) أي: ولو كان الفرض كفاية» من علم شرعي» كطلب درجة الفتوى أو آلة 
له كطلب نحو أو صرف أو منطق. 

قوله: ( فلا يحرم ) أي: السفر؛ لما ذكرء لكن بشرط أن يكون أمنًا أو قلّ خطرهء ولم يجد ببلده 
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عليه. وإن لم يأذن أصله. ( وإن دخلوا ) أي: الكفار ( بلدة لنا تعن ) الجهاد ( على أهلها ). 
أ يتعينَ على أهلها الدفع بما أمكنهم, وللدفع مرتبتان: إحداهما: أن يحتمل الخال اجتماعهم 
وتأهبهم للحرب, فوجب الدفع على كل منهم بما يقير عليه حتى على من لا يلزمه ا 


من يصلح لكمال ما يريده؛ أو رجا بقرينة زيادة فراغ أو إرشاد أستاذء وأن يكون رشيدًاء وأن 
لا يكون أمرد جميلا. إلا أن يكون معه مَحرّم يأمن على نفسه. 

وقوله: ( عليه ) أي: الفرع. وقوله: ( وإن لم يأذن ) أصله غاية في عدم الحرمة. 

[ الجهاد العيني وشروطه ] 

قوله: (وإن دخلوا... إلخ ) المناسب تقديم هذا على قوله: ( وحرم سفر... إلخ )؛ لأنه مرتبط بقوله: 
( والجهاد فرض كفاية )» وذكره في ١‏ المنهج ) 2 مفهوم قيد ذكره لقوله: ( الجهاد فرض كفاية )» 
وذلك القيد هو قوله: ( والكفار ببلادهم ). وكان الأولى للشارح أن يذكر القيد المذكور بعد قوله: 
( والمجهاد فرض كفاية )» وقبل قوله: (على كل مكلف... إلخ )» كما صنع في المنهج, وكما صنع هو 
نفسه أَوَّل الباب فانظره. ثم إن الدخول ليس بقيد» فمثله ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة القصر. 

وقوله: ( بلدة ) مثل البلدة القرية. 

وقوله: ( لنا ) أي: المسلمين» ومثل كونها لنا كونها للذمّتين ولو زاد الشارح لفظة مثلا بعد 
قوله: ( بلدة )» وقوله: ( لنا ) لكان أؤلى. 

قوله: ( تعين... إلخ ) جواب ( إن ). وقوله: ( على أهلها ) أي: البلدة التي لنا أو د 

قوله: ( أي: يتعين... إلخ ) تفسير مراد لتعينٌ الجهاد. 

قوله: ( الدفع بما أمكنهم ) أي: بأي شيء أطاقوه. ولو بحجارة أو عصا. 

قوله: ( وللدفع مرتبتان... إلخ ) القصد من هذا بيان كيفية الدفع» وأن فيها تفصيلا. 

» قوله: ( أن يحتمل الحال اجتماعهم ) أي : يمكن اجتماعهم, بأن لم يهجم عليهم العدوٌ. 

وقوله: ( وتأهبهم للحرب ) أي: استعدادهم له. 

قرلك لقرجي: الناقغ © الاك للتفريمه ,اللي “اللغير بالقتارية) أي قفن ندم اليه ايحت 
الدفع مطلقًا من غير تقييد بشيء. 

وقوله: ( على كل منهم ) أي: على كل واحد واحد من أهل البلد» ومن دون مسافة القصر. 

وقوله: ( بما يقدر عليه ) متعلق ب ( الدفع ) الواجب عليه. 

قوله: ( حتى على... إلخ ) أي: يجب الدفع حتى على من لا يلزمه الجهاد. 


باب الجهاد: 


و05 لل 


الجهاد نحو فقير» وولد, ومدين, وعبد, وامرأة فيها قوّة بلا إذن من مر ويغتفر ذلك لهذا 
الخطب العظيم الذي لا سبيل لإهماله. وثانيتهما: أن يغشاهم الكفار, ولا يتمكنون من اجتماع 
وتأهب, فمن قصده كافر أو كفار, وعلم أنه يقتل إن أخذه. فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن, 
وإن كان ثمن لا جهاد عليه؛ لامتناع الاستسلام لكافر. 

( فروع ): وإذا لم يمكن تأهّبٍ لقتال» وجوّز أسرًا وقتلا ا 


قوله: ( نحو فقير... إلخ ) تمثيل ل ( من لا يلزمه الجهاد ). 

قوله: ( بلا إذن من مر ) أي: من الأصلء وربٌ الدّين» والسيد» أي : والزوج» وإن لم يتقدم له 
ذكر. 

قوله: ( ويغتفر ذلك ) أي: عدم وجود الإذن من هؤلاء. 

وقوله: ( لهذا الخنطب العظيم ) أي: لهذا الأمر العظيم الذي هو دخول الكفار في بلاد المسلمين. 

وقوله: ( الذي لا سبيل لإهماله ) أي: تركه. أي: هذا الخطب. 

* قوله: ( وثانيتهما ) أي: ثانية المرتبتين أن يغشاهم الكفارء أي: يهجموا عليهم ويحيطوا بهم. 

قوله: ( ولا يتمكنون ) أي: المسلمون. وقوله: ( من اجتماع ) أي: اجتماعهم. 

وقوله: ( وتأقب ) أي: تأهبهم للقتال. 

قوله: ( فمن قصده كافر... إلخ ) الفاء للتفريع على المرتبة الثانية» أي: ففي هذه المرتبة الثانية 
كل يمن قضنناء.د: إلخ. 

وقوله: ( وعلم أنه ) أي: من قصده... إلخ, ومثل العلم غلبة الظن. وسيأتي محترزه في الفروع. 

وقوله: ( يقتل إن أخذه ) أي: ده الكافر. 

قوله: ( فعليه... إلخ ) أي: فيجب على من قصده كافرء والجملة جواب ( من ). 

لولف ارون كان الى اية حون قر لقان في يحوي «وقو ,رقب #الفدية نين 

قوله: ( لامتناع الااستسلام لكافر ) أي : أنه ذل ديني. 

جد د 

قوله: ( فروع... إلخ) الأسبك والأخصر أن يحذف لفظة ( فروع ) وما بعدها إلى قوله: ( ولو 
أسروا... إلخ )» ويذكر مفهوم قوله قبل الفروع: ( وعلم أنه يقتل إن أخذه ) بأن يقول: ١‏ فإن لم 
يعلم أنه يقتل» بأن جوّز أسرًا وقتلا... إلخ )» ثم يقول بعد ذلك: ( ولو أسروا... إلخ ). 

* قوله: ( وجوّز أسرًا ) أي: من غير قتل. 

وقوله: ( وقتلا ) الواو بمعنى أو أي: أو جوّز قتلاء أي: بعد الأسر. 


554١5 


الجهاد العيني وشروطه 


فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل» وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت,. وإلا تعين 
الجهاد, فمن علم - أو ظن - أنه إن أخذ قتل عيئاء امتنع عليه الاستسلام كما مرّ آنفاء ولو 
أسروا مسلمًا يجب النهوض إليهم فورًا على كل قادر؛ لخلاصه إن رُجيء ولو قال لكافر: أطلق 
أسيرك, وعليٌ كذاء فاطلقه لزمه. ولا يرجع ع العا عو اجاح ااه 


قوله: ( فله قتال... إلخ ) أي: فيجوز له إذا جوز الأسر وجوّز القتل» أن يقاتل» ويجوز له أن 
ملم ا 

قوله: ( إن علم... إلخ ) قيد في الاستسلام أي: محل جوازه له. إن علم أو ظنّ ظنا قويّا أنه إن 
امتنع من الاستسلام يقتل يقيئًا. 

قوله: ( وأمنت المرأة... إلخ) أي: وإن أمنت المرأة التي قصدها كافر فعل الفاحشة فيها إن أسرت. 

قوله: ( وإلا تعين ) أي: وإن لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام يقتل» ولم تأمن المرأة فعل 
الفاحشة فيها تعينٌ الجهاد» ولا يجوز الاستسلام؛ ؛ لأنه حيئئذ !0 ديني. 

قوله: ( فمن علم أو ظنّ... إلخ ) هذا مفهوم قوله: ( وجرّز أسرًا وقنلا )؛ لأن مفهومه أنه إن 
لم يجوّز ذلك؛» بل تيقن» أو غلب على ظنه أنه إن أخذ قتل» امتنع عليه الاستسلام. 

قوله: ( كما مرّ آنفًا ) أي: قبيل الفروع في قوله: ( فمن قصده كافر... إلخ ). 

* قوله: ( ولو أسروا ) أي: الكفار. 

وقوله: ( يجب النهرض إليهم ) أي: وجوبًا عينيّاء كدخولهم دارناء بل هذا أَوْلَى؛ إذ حرمة 
المسلم أعظم. 

قوله: ( على كل قادر ) متعلق ب ( النهوض ) أو ب ( يجب )» أي: يجب النهوض على كل 
قادر» أي: ولو كان قِنًا. 

قوله: ( لخلاصه ) اللام تعليلية متعلقة ب ( يجب )» أي: يجب النهوض لأجل خلاص المسلم 
المأسور من أيدي الكفار. 

قوله: ( إن رجي ) أي: الخلاصء ولو على ندورء فإن لم يرج خلاصه؛ تركناه للضرورة. 

قوله: ( ولو قال لككافر... إلخ ) عبارة « التحفة ) ('©: ويُسِنّ للإمام - بل وكل موسر - عند 
العجز عن خلاصه مفاداته بالمال» فمن قال: ( لكافر... إلخ ). اه. وهي أولى بالزيادة التي زادها 
قبل قوله: ( فمن... إلخ ). 

قوله: ( لزمه ) أي: لزمء من قال للكافر ما ذكر المال له. 

فوله: ( ولا يرجع ) أي: الدافع للكافر ذلك المال. 


5ظ»2 


باب الجهاد: 


به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته, فيرجع عليهء وإن لم ب يشترط له الرجوع. ( و ) تعين على 
( من دون مسافة قصر منها ) أي: و ا و 
في حكمهم, وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلهاء ومن يليهم» فيصير فرض عين 
في حق من قربء وفرض كفاية في حق من بعد. ( وحرّم ) على من هو من أهل فرض الجهاد. 


وقوله: ( به ) أي: المال. 

قوله: ( إلا إن أذن... إلخ ) أي: إلا إن أذن الأسير له في أن يفديه بمال» بأن قال له: أفدني 
بمال» فحينئذ يرجع على الاسير به. 

وقوله: ( وإن لم يشترط له الرجوع ) غاية في الرجوع على الأسير إذا أذن» أي: يرجع عليه إذا 
أذن له في المفاداة» وإن لم يقل: وترجع به علئٌ» ففاعل ( يشترط ) يعود على الأسير» وضمير ( له) 
يعود على القائل للكافر ما تقدم. 

د عد 

قوله: ( وتعين ) أي: الجهاد. 

قوله: ( وإن كان في أهلهم ) الأولى في أهلهاء أي: البلدة التي دخلوهاء ثم وجدت ذلك في 

قوله: ( لأنهم في حكمهم) أي: أن من كان دون مسافة القصر في حكم أهل البلدة التي دخلوها. 

قوله: ( وكذا من كان... إلخ ) أي: وكذا يتعين الجهاد على من كان على مسافة القصر. 

وقوله: ( إن لم يكف أهلها ) أي: البلدة التي دخلوها. 

وقوله: ( ومن يليهم ) أي: ومن يلي أهل البلدة التي دخلوهاء وهم من على دون مسافة القصر. 

قوله: ( فيصير) أي: الجهاد. وقوله: ( فرض عين في حق من قرب) أي: وهم من على دون مسافة القصر. 

قوله: ( وفرض كفاية ) بالنصب معطوف على ( فرض عين )» أي: ويصير فرض كفاية. 

وقوله: ( في حق من بعد ) أي: وهم من على مسافة القصرء ولا يظهر تفريع هذا على ما قبله 
إلا لو زاد» بعد قوله: ( وكذا على من كان على مسافة القصر )» بقدر الكفاية» فيفهم منه حينئذ أنه 
لا يلزم جميعهم الخروجء بل يكفيء في سقوط الحرج عنهم» خروج قوم منهم فيهم كفاية. ولعل 
في كلامه سقطا من النّاسخ» وهو ما ذكر. 

[ حكم الفرار من الزحف ] 


قوله: ( وحُرم على من هو من أهل فرض الجهاد ) خرج من هو ليس من أهله.ء كمريض وامرأة 
فلا حرمة عليه بانصرافه. 


وك القن رق العف ب سمغ و” 


(انصراف عن صف ) بعد التلاقي, وإن غلب على ظه أنه إذا ثبت قُتلَ؛ لعدّه ينه الفرار من 
الزحف من السّبع الموبقات, ولو ذهب سلاحه. وأمكن الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف 
على تناقض فيه. وجزم بعضهم بأنه: إذا غلب ظْنّ الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب 
الفرار. ( إذا لم يزيدوا ) أي: الكفار. ( على مثلينا ) ع ا ا م الم ا 


وقوله: ( انصراف عن صف ) خرج به ما لو لقي مسلم مُشْرِكينٌ» فإنه يجوز انصرافه عنهماء 
وإن طلبهما ولم يطلباه. 

قوله: ( بعد التلاقي ) أي: تلاقي الصفينء فإن كان قبله فلا يحرم. 

قوله: ( وإن غلب على ظنه... إلخ ) غاية فى الحرمة» أي: يحدم الانصراف وإن غلب على ظنه 
أنه إذا ثبت في الصف قتل. ْ 

وكتب وسم » على قول « التحفة ) 0): وإن غلب على ظنه - إلى آخره - ما نصه: إلا فيما يأتي قريئا 
عن بعضهم. اه. وقوله: ( إلا فيما يأتي... إلخ ) سيذكره المؤلف أيضًا بقوله: ( وجزم بعضهم... إلخ ). 

قوله: ( لعدّه... إلخ ) أي: ولقوله تعالى: ١‏ يِتأيُهًا ألَيِينَ ا 2 4ه را 
1 كك" > (الأنفال: ٠١‏ ع. 

وقوله: ( الفرار من الزحف ) أي: الفرار من الصف؛ لجل زحف الكفار إلى جهة صف المسلمين. 

وقوله: ( من السّبع الموبقات ) أي : المهلكات»؛ وقد تقدم بيانها غير مرة. 

قوله: ( ولو ذهب سلاحه... إلخ ) مثله ما لو مات مركوبه؛ وأمكنه الجهاد راجلا فيمتنع عليه 
الانصراف. 

قوله: ( على تناقض فيه ) أي: على تناقض في عدم جواز الانصراف؛ وقع في كلامهم. 

قوله: ( وجزم بعضهم بأنه ) أي: الحال والشأن. 

وقوله: ( إذا غلب ظن الهلاك بالثبات ) أي: بثباته في الصف. 

وقوله: ( من غير نكاية فيهم ) أي: من غير أن يحصل منه نكاية» أي: قتل وإثخان في الكفار. 

قال في و المصباح )*'): نكيت في العدوٌ أنكي, والاسم النكاية إذا قتلت والحدة) اه. بحذف. 

وقوله: ( وجب الفرار ) أي: لقوله تعالى: 9 وَلَا تُلمُا يي ِل امكو © البقرة: 1١5‏ ]. 

قوله: ( إذا لم يزيدوا... إلخ ) متعلق ب ( حرم )» أي: حرم الانصراف إذا لم يزيدوا على مثلينا. 
وعبارة « المنهج » 0©: إن قاومناهم. اه. 

وقال في « شرحه » (): وإن زادوا على مثليناء كمائة أقوياء عن مائتين وواحد ضعفاء, ثم قال: 


باب الجهاد: 


- 14 


للآية. وحكمة وجوب مصابرة الضعف: أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين: الشهادة, والفور 
بالغنيمة مع الأجر, والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط. أما إذا زادوا على المثلين كماتين, 
وواحد عن مائة, فيجوز الانصراف مطلقاء وحم جمع مجتهدون الانصراف مطلقًا إذا بلغ 


وخرج ما إذا لم نقاومهم, وإن لم يزيدوا على مثليناء فيجوز الانصراف» كمائة ضعفاء عن مائتين 
إلا واحدًا أقوياء. اه. 

وهي أولى؛ لأن العبرة بالمقاومة لا بالعدد, ولا ينافي ذلك الآية» فإنها ينظر فيها للمعنى؛ وهر 
المقاومة المأخوذة من قوله: ( صابرة )» وعبارة « التحفة » ()©: وإنما يُراعَى العدد عند تقارب 
الأوصافء ومن نّمْ لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصهء ولا براكب وماش» بل الضابط - 
كما قاله الزركشي ( كالبلقيني (2 - أن يكون في المسلمين من القوة ما يغلب على الظن أنهم 
يقاومون الزائد على مثليهم؛ ويرجون الظفر بهم 1 سن الضعف ما لا يقاومونهم. اه. 

ل ل د عنْفَ أنّهُ 2. مم اك نيك َعْمًا ين يكل ينك 
30 صر درا جاتن وإ كه ب انك يني را لفك بِإِدْنٍ الله وأ لَه مع مَمّ أَلصَديرِينَ © [ الأنفال: 0 
وعى حير معي الأمر أي: لتصبر مائة لمائتين. 

قوله: ( وحكمة... إلخ ) أي: الحكمة في كوننا مأمورين بالصبر على مقاتلة ضعفنا من الكفار, 
أن المسلمين يقاتلون على إحدى الحسنيين: إما الفوز بالشهادة إن قُتِلواء وإما الفوز والظفر بالغنيمة 
مع حصول الأجر إن لم يُقَّتلواِ وأما الكفار فإنما يقاتلون على الفوز والظفر بالدنيا فقطء فكان 
الحاصل للمسلمين بسبب الجهاد ضعف ما هو حاصل للكفار» فوجب عليهم أن يصبروا على 
ملاقاة ضعفهم من الكفار. 

قوله: ( أما إذا زادوا... إلخ ) مفهوم قوله: إذا لم يزيدوا على مثلينا. 

وقوله: ( كمائتين وواحد عن مائة ) قد علمت أن العبرة بالمقاومة وعدمهاء لا بالعدد, فلا تغفل. 

قوله: ( فيجوز الانصراف ) أي: عن الصف. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: غلب على الظن الهلاك أم لاء بلغوا اثني عشر ألما أم لا. 

قوله: ( وحرّم جمع مجتهدون الانصراف مطلقًا ( أي : زادوا على مثلينا أم لا. 

وقوله: ( إذا بلغ... إلخ ) قيد في الحرمة. 


احكاء تلق بالا سروف والرفيق لبس سسب بييييبببب ع 8 ” 


المسلمون اثني عشر ألفًا؛ لخبر: « لن يغلب اثنا عشر ألقًا من قلة), وبه خصت الآية. ويجاب 
بأن المراد من الحديث: أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار, ولا لعدمها, 
كما هو واضح. وإئما يحرم الانصراف إن قاومناهم إلا متحرّفا لقتال أو متحيرًا إلى فئة 
يستنجد بها على العدوّء ولو بعيدة. ( ويرقٌ ذراري كفار) انع عه للقي وا 


قوله: ( لخبر... إلخ ) علة للحرمة. 

وقوله: ( لن يغلب ) بالبناء للمجهول ونائب فاعله ما بعده. 

وقوله: ( من قلة) متعلق بهء أي: لن يغلب جيش جيشًا بلغ اثني عشر أَلْقَا من أجل قلت بل هو 
إذا بلغ هذا المقدار فهو كثير ولا يعد قليلاء فيفهم الخبر حيتكذ أنه لا يجوز الانصراف؛ لأنهم كثير. 

قوله: ( وبه خصت الآية ) أي: وبهذا الخبر خصت الآية السابقة المقتضية أن المسلمين إنما 
يقاتلون الضّعفء ولو زادوا على اثني عشر ألقّاه فيقال: إن محل ذلك ما لم يلغ المسلمون هذا 
المقدار» فإن بلغوه قاتلوا مطلمًا ولو زاد الكفار على ضعفهم. 

قوله: ( أن الغالب على هذا العدد ) أي: الذي في الحديث. 

وقوله: ( الظفر ) أي: بالأعداد ولو زاد الكفار على ضعنهم. 

قرله: ( فلا تعرض فيه ) أي: في الحديث, وهذا هو محط الجواب. 

قوله: ( كما هو) أي: كون المراد منه ما ذكر واضح. 

قوله: ( وإنما يحرم الانصراف ) أعاده لأجل الاستثناء بعده وإلا فهو مصرح به فيما قبل. 

ولو قال ومحل حرمة الانصراف إذا لم يكن متحرقا... إلخ. لكان أولى وأخصر. 

وقوله: ( إن قاومناهم ) المناسب لعبارته أن يقول: إن لم يزيدوا على مثلينا. 

قوله: ( إلا متحرّفا لقتال... إلخ) استئناء من عموم الأحوال أي: يحرم انصراف المسلم عن الصفٌ 
في جميع الأحوالء إلا في حالة كونه متحرمًا لقتال أي: مائلا عن محله ومنتقلا عنه؛ لأجل مصلحة 
القتال» بأن كان قصد به الانتقال لمكان أرفع من مكانه» أو أصوب منه. ليكمن من العدوّء أو في حالة 
كونه متحيرّاء أي: ذاهبًا إلى فئة من المسلمين يستنجد بهاء أي: يستنصر بها على العدوّ فلا يحرم. 

قوله: ( ولو بعيدة ) أي: ولو كانت الفئة التي قصدها بعيدة. 


قوله: ( ويرق... إلخ ) شروع في بيان ما يفعل بالاسرى. 
وقوله: ( ذراري ) جمع ذرية وهم الصغار. 


5545 


باب الجهاد: 


وعبيدهمء ولو مسلمين كاملين ( بأسر ) كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر.ء أي: يصيرون 
بنفس الأسر أَرَقَاء لناء ويكونون كسائر أموال الغنيمة, ودخل في الذراري الصبيان, وامجانين, 
والنسوان. ولا حدّ إن وطئ غانم, أو أبوه أو سيده أمَة في الغنيمة» ولو قبل اختيار التملك؛ 
الاي وات 12ت جك تاظ لعلف زرو ةر اا 11 01 


قال في 9 المصباح 6 7" : الذرية فعلية من الذَّى وهم الصغارء وتجمع على ذُريُاتء وقد تجمع 
على ذَرَاري» وقد أطلقت الذَريَّة على الآباء مجارًا. اه. 

قوله: ( وعبيدهم) أي: ويرفٌ عبيدهم. 

قال في ٠‏ شرح المنهج ) (": والمراد برق العبيد استمراره لا تجديده. اه. 

وقيل: إن الرق الذي فيهم يزول بالأسرء ويخلفه رِقٌ آخر لناء ومثلهم المبمٌضون بالنسبة لبعضهم 
الرقيق» ويأتي في بعضهم الحر التخيبر بين الم والفداء والاسترقاق» لا القتل تغليبًا الحقن الدم. 

وقوله: ( ولو مسلمين ) غاية في رِقٌ العبيد, أي: يرق عبيدهم» ولو كانوا مسلمين كاملين. 

قوله: ( بأسر ) متعلق ب ( يرق )» والمراد به الاستيلاء والقهر. 

قوله: ( كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر ) الكاف للتنظير في كون الحربي إذا قهر حرييًا آخر 
استرقه بذلك. 

قوله: ( أي: يصيرون... إلخ) تفسير مراد لإرقاق الذراري والعبيد بالأسر. 

قؤلهة:ا. ويكروون ) أي!! الدين نتروا بالأمر: 

وقوله: ( كسائر أموال الغنيمة ) أي: فيخمسون الخمس لأهله والباقي للغانمين؛ لأنه مِِتمٍ كان 
يقسم السّبي كما يقسم المال. 

قوله: ( ودخل في الذراري... إلخ) في دخول المجانين والنّسوان البالغين نظرء إلا أن يكون على 
سبيل امجازء بأن يراد بالذراري» كل من ينتمي للكفار ممن تجب مؤنته عليهم. 

قوله: ( ولا حد) أي : لازم. قوله: ( إن وطئ غام ) أي: واحد من الغاتمين. 

قوله: ( أو أبوه) أي: أو أبو الغانم. وقوله: ( أو سيده) أي: سيد الغانم. 

وقوله: ( أمة) مفعول ( وطئ ). 

قوله: ( في الغنيمة) الجار وا مجرور صفة ل ( أمة )2 أي: أمة كائنة في الغنيمة التي غنهما المسلمون. 

قوله: ( ولو قبل اختيار التملّك ) غاية لعدم الحد أي: لا يحدء ولو قبل أن تدخل في ملكه 
والدخول فيه يكون باختيار التملك: بأن يقول: اخترت نصيبي ذلك؛ لأن الملك في الغنيمة إنما 
يحصل بعد اختيار كل التملك لنصيبه. 


أحكام تتعلق بالأسرى والرقيق اننا 


لأن فيها شبهة ملك. ويُعزّر عالم بالتحريم, لا جاهل به إن عذر لقرب إسلامه, أو بعد محله عن العلماء. 
( فرع ): يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرًا وباطنًاء إما تَبَعَْا للسابي المسلم, ولو شاركه كافر في 
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قوله: ( لأن فيها شبهة ملك ) علة لعدم الحد: أي: وإنما لم يحد بوطء أمة الغنيمة؛ لأن فيها 
شبهة الملك. 

قوله: ( ويعزر عالم بالتحريم ) أي: يُعرّره الإمام بما يراه أي: ويلزمه المهر للشبهة» كوطء الأب 
جارية ابنه» فإن أحبلها لم يثبت الاستيلاد وإن كان موسا لعدم الملك» ولزمه أرش الولادة الحصة 
غيره. كذا في 7 شرح الروض ا 

قوله: ( لا جاهل به ) أي: لا يُعرّر جاهل بالتحريم» لكن بشرط أن يكون معذورًا بأن قرب... إلخ. 

« ا د 

قوله: ( فرع... إلخ ) لما ذكر أن ذراري الكفار يسترقون بالأصل» فرع على ذلك أنه يحكم عليهم 
بالإسلام تَبَعَا للمسلمين الذين أسروهمء وذكر في ضمن ذلك تبعيتهم فيه أيضًا لأحد الأصول. 

قوله: ( يحكم بإسلام غير بالغ ) أي: ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى والمجنون البالغ كالصغير» سواء 
بلغ مجنوئاء أو بلغ عاقلا ثم جنٌّ على الأصح. 

قوله: ( ظاهرًا وباطنًا ) وقد يحكم عليه بالإسلام ظاهوًا فقط, كما لو وجد لقيط في دار 
الإسلام» أو في دار كفار وفيها مسلمء فإنه يحكم عليه تَبِعَا للدار. والفرق بين من يحكم عليه 
بالإسلام ظاهرًا وباطنّاء وبين من يحكم عليه به ظاهًا ققطء أنه في الأول لو وصف الكفر بعد 
بلوغه يصير مرتدًا فيستتاب» فإن تاب ترك وإلا قُتل» وفي الثاني يتبين أنه كافر أصلي وليس مرتدًا. 

قوله: ( إما تبعًا للسابي المسلم ) أي: ولو كان غير مكلّف» ويشترط لتبعيته له أن يكون منفردًا 
عن أبويه؛ بحيث لا يكون معه أحدهما في جيش واحد غنيمة واحدة فإن لم يكن كذلك 
فلا يتبع السَابِي له بل يتبع أحد أبويه؛ لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية الفرع. 

قوله: ( ولو شاركه كافر ) أي: يحكم عليه بالإسلام تبعًا للسابي المسلم» ولو شاركه في السّبي 
كافر تَغْليئًا لجانب المسلم. 

قوله: ( وإما تبعًا لأحد أصوله ) أي: من جهة الأب أو الأم» وإن لم يكونوا وارثين وإن بعدوا. 

فإن قيل: إطلاق ذلك يقتضي الحكم على جميع الأطفال بالإسلام» يإسلام أبيهم آدم عليه 
الصلاة والسلام. 


أجيب: بأن الكلام في جد ينسب إليه بحيث يُغرف به. 
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وإن كان إسلامه قبل علوقه, فلو قد أحدهما بالكفر بعد البلوغ, فهو مرتدّ من الآن. ( ولإمام ) أو أمير 


قوله: ( وإن كان إسلامه قبل علوقه 1 يحكم عليه بالإسلام تبعًا وإن كان إسلام أحد أصوله 
قبل علوقه أي: قبل أن تعلق به أمه أي: تحمل» وفيه: أنه لا معنى لهذه الغاية؛ وذلك لأنه إن أسلم 
أحد أصوله قبل العلوق أو عندهء فقد انعقد الحمل مسلمًا بالإجماع 6 

ولا يقال: إنه حكم بالإسلام فيه بتعا وإن أسلم بعد العلوق» فالحكم بالإسلام يكون على الحمل 
لا على الصبي - كما صرح به ١‏ الباجوري 0 29 - وعبارته: ومثل الصبي الحمل في إسلامه بإسلام 
أحد أبويه أو أحد أصوله» وصورة ذلك: أن تحمل به أمه في حال كفر أبويه وسائر أصوله. ثم يسلم 
أحد أبويه أو أحد أصوله قبل انفصاله أو بعده وقبل تّييزه أو بعده» وقبل بلوغه؛» أما لو كان أحيد 
أبويه؛ أو أحد أصوله مسلمًا وقت علوقه؛ فقد انعقد مسلمًا بالإجماع 29 ولا يضر ما يطرأ بعد 
ذلك من ردّة احد ابويه او أحد أصوله. اه. 

( تنبيه ): خرج بقوله: ( تَبِعَا ) في الصورتين إسلامه استقلالاء كأن نطق بالشهادتين فلا يُعتدٌ به؛ 
وذلك لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرًا فخبره غير مقبول» وإن كان إنشاء فهو 
كعقوده وهي باطلة؛ وأما إسلام سيدنا علي ذه فقد اختلف في وقته» فقيل: إنه كان بالعّا حين أسلم - 
كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام - وقيل: إنه أسلم قبل بلوغه - وعليه الأكثرون - وأجاب عنه 
البييهقي 9 بأن الأحكام إنما صارت معلقة بالبلوغ بعد الهجرة. قال الشبكي 9؟: وهو الصحيح. 

قوله: ( فلو أقَمَ أحدهما ) أي: امحكوم عليه بالإسلام تبعًا للسابي» أو المحكوم عليه به تبعًا لأحد 
امول 

وقوله: ( فهو مرتدٌ [ من ع 2١7‏ الآن ) أي: من وقت إقراره بالكفرء لا كافر أصلي» وحيئئذ 
شان ان تاممسرك وال ورم مبايوات ١‏ 


قوله: ( ولإمام أو أمير ) أي: أمير جيش. 
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( خيار في ) أسير ( كامل ) ببلوغ؛ وعقل, وذكورة, وحرية. ( بين ) أربع خصال من ( قتل ) 
بضرب الرقبة لا غير, ( ومنٌّ ) عليه بتخلية سبيله. ( وفداء ) بأسرى من أو مال فيُخْمّس 
وجوباء أو بنحو سلاحناء ويفاذى سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال لفقم ةف ةم ههه نونمم رةه 


قوله: ا من الكفار الأصليين: أما إذا كان من المرتدّين» فلا خيار فيه 
بل يطالبه الإمام أو الأمير بالإسلام فقط 

قوله: ( ببلوغ... إلخ ) متعلق ب ب ( كامل )؛ أي: إن كماله يكون ببلوغ وعقل وذكورة وحرية, 
نإن لم بيكمل ها ذكره بأن كان صبيّاء أو مجنوئاء أو أنثى؛ أو خنثى» أو رقيقاء فلا خيار فيه» بل 
يُسترقٌ بمجرد الأسر فقطء كما مرٌ. 

قوله: ( بين أربع خصال ) متعلق ب ( خيار )» أي: هو مخير بين أربع خصالء وهذا بالنسبة لغير 
المبعضين» أما هم فيتخير فيهم الإمام بين ثلاثة أشياء فقط» كما مرّ. 

قوله: ( من قتل... إلخ ) بيان للأربع الخصالء, ثم إن محل القتل إذا كان فيه إخماد شوكة 
الكفارء وإعزاز المسلمين» وإظهار قوتهم. 

وقوله: ( بضرب الرقبة لا غير ) أي: لا بتحريق وتغريق» ولا بغير ذلك من أنواع القتل. 

قوله: ( ومن عليه ) أي: إنعام عليه» وهو معطوف على ( قتل ). 

وقرلة» :و تعره مطل )امتملق ور رؤبرقع الور اليه يتخاي ابييله زفك لتقن الس عر 
غير مقابل» ويفعل ذلك الإمام إذا كان فيه إظهار عر المسلمين. 

قوله: ( وفداء ) معطوف على ( قتل ) أيضًا - وهو بكسر الفاء مع المدّ أو بفتحها مع القصر -. 

وقوله: ( بأسرى نا ) أي: برد أسرى من المسلمين إليناء ومثلهم الذَّمهونَء والمراد يدفع لهم 
أسراهم» ويدفعون إلينا أسرانا. 

قوله: ( أو مال ) معطوف على ( أسرى )» أي ي: أو فداء بأخذ مال منهم» سواء أكان من مالهم 
ام من مالنا نحت أيديهم. 

قوله: ( فيخمّس ) أي: المال الذي نأخذه كبقية أموال الغنيمة. 

قوله: ( أو بنحو سلاحنا ) معطوف على ب ( أسرى )» أي: أو فداء بأخذ نحو سلاحنا الذي أحذوه مِنًا. 

قوله: ( ويُفادَى سلاحهم بأسرانا ) يعني: نعطيهم سلاحهم الذي أخذناه منهم برد أسرانا إلينا. 

قوله: ( لا يمال ) 6 لا يفادى سلاحهم الذي اكلئاة بدفع مال إلينا. 

قال في « التحفة » ('2: إلا إن ظهرت فيه مصلحة لنا ظهورًا تامّا لا ريبة فيه» فيجوز ويفرق بينه 
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( واسترقاق ) فيفعل الإمام, أو نائبه وجوبًا الأحظّ للمسلمين لاجتهاده. ومن قتل أسيرًا 


وبين منع بيع السلاح لهم مطلقًا أي: ولو ظهرت مصلحة فيه بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الأحاد» 
فلم ينظر فيه لمصلحة» وهذا أمر في الدوام يتعلق بالإمام؛ فجاز أن ينظر فيه إلى مصلحة. اه. بزيادة. 

قوله: ( واسترقاق ) معطوف على ( قتل )» أي: ومن استرقاق» أي: ضرب الرق ولو لوي 
أو عربي؛ أو بعض شخص إذا رآه مصلحة؛ ولا يسري الرق إلى باقيه على الأصحء فيكون مبعًضًا. 

قوله: ( فيفعل... إلخ ) مفرع على قوله: ( ولإمام خيار... إلخ ). وأشار به إلى أن التعبير بالخبار 
فيه مسامحة؛ لأنه إنما يكون عند استواء الخصال. 

قوله: ( الأحظّ للمسلمين ) أي: الأصلح والأنفع للمسلمين, أي: وللإسلام؛ وذلك لأن حط 
امسسلفان ما يعود إليهم من الغنائم» وحفظ مهجهم. » ففي الاسترقاق والفداء حظ للمسلمين» و 
ال والقل حظ للإسلام. هذا اس ل ل ل 
الأحظ فيفعله؛ لأنه أمر راجع إلى الاجتهاد لا إلى التشهّي» فيؤخر لظهور الصواب. 

( تنبيه ): قال في « التحفة » (»2: لم يتعرضوا فيما علمت إلى أن الإمام لو اختار خصلة له 
الرجوع عنها أو لاء ولا ! إلى أن اختياره هل يتوقف على لفظ أو لا؟ والذي يظهر لي في ذلك 
تفصيل لا بد منه. أما الأول: فهو أنه لو اختار خصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ؛ ثم ظهر له به 
أن الأحظ غيرهاء فإن كانت رقًا لم يجز له الرجوع عنها مطلقًا؛ لأنّ الغافين وأهل الخمس ملكوا 
بمجرد ضرب الرّقٌَء فلم يملك إبطاله عليهم؛ ؛ أو قتلّا جاز له الرجوع عنه تغلييًا لحقن الدماء 
ما أمكن» واذاتجار رجوع مُمَرُ بنحو الزنا بمجرد تشهّيهء وسقط عنه القتل بذلكء فهنا أولى؛ لأن 
هذا محض حت الله تعالى» وذاك فيه شائية حق آدميء أو فداءء؛ ومناء لم يعمل بالثاني لاستلزامه 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير موجبء كما لو اجتهد الحاكم وحكم., ولا ينقض حكمه 
باجتهاد ثان 29 نعم؛ إن كان اختياره أحدهما لسببء ثم زال ذلك السبب» وتعينت المصلحة في 
الثاني عمل بقضيته؛ وليس هذا نقض اجتهاد باجتهاد» بل بما يشبه النصر؛ لزوال موجب الأول 
بالكلية. وأما الثاني: فهو أن الاسترقاق لا بد فيه من لفظ يدل عليه؛ ولا يكفي فيه مجرد الفعل 
بالاستخدام؛ لأنه لا يستلزمه, وكذا الفداء» نعم. يكفي فيه لفظ يستلزم البدل مع قبض الإمام له 
من غير لفظ» بخلاف الخصلتين الاخيرتين؛ لحصولهما بمجرد الفعل. اه. 

وقوله: ( أما الأول ) أي: أما التفصيل في الأول؛ وهو كونه لو اختار خصلة له الرجوع أو لا 

وقوله: ( وأما الثاني ) أي: وأما التنفصيل في الثاني وهو كون اختياره هل يتوقف على لفظ أم لا؟ 

قوله: ( ومن قتل أسيرًا... إلخ ) قال في « الإقناع » (©: ( تنبيه ): لا يقتل من ذكر أي: النساء 
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غير كامل لزمته قيمته, أو كاملا قبل التخيير فيه عُزّر فقط. ( وإسلام كافر ) كامل. ( بعد أسر 
يعصم دمه ) من القتل؛ لخبر الصحيحين: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. 00000 


والصبيان وامجانين والعبيد للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهماء فإن قتلهم الإمام ولو 
لشرهم وقوّتهمء ضمن قيمتهم للغائمين كسائر أموال الغنيمة» وقوله: فإن قنلهم الإمام: مِثْلُ الإمام 
غيرةٌ» وهذا في قتل الناقصين. 

أما قتل الكاملين» فإن كان بعد اخحتيار الإمام القتل أو قبله» فلا ضمان إلا لتعزير» وإن كان بعد 
اختيار الإمام للفداء. فإن كان بعد قبضه الفداءء وقبل وصول الكافر لمأمنه ضمن بالدّية» ويأخذ 
الإمام منها قدر الفداء والباقي لورثته, وإن كان بعد وصوله للأمنه فلا ضمان. 

وأما إن كان القتل بعد المنّ» فإن كان قبل وصوله للأمنه» ضمن بالدَّيّة لورثته. 

وإن كان بعد وصوله للأمنه فلا ضمان. اه. « بجيرمي ) (0, 

قوله: ( أو كاملا ) أي: أو قتل أسيرًا كاملاء وكماله بما مك. 

وقوله: ( قبل التخبير فيه ) متعلق بقتل المقدر: أي: قتله قبل أن يختار الإمام فيه شيعا من الخصال 
الأربع. ومفهومه: أنه إذا كان بعد التخيير لا شيء عليه أصلاء لا تعزير ولا غيره» مع أنه ليس 
كذلكء. بل فيه تفصيل يعلم من عبارة « البجيرمي » المارة أنقًا. 

وقوله: ( عُرّر ) أي: القاتل وهو جواب إن المقدّرة مع شرطها. 


تنخ نا تنا 

قوله: ( وإسلام كافر كامل ) خرج الناقص فلا يُعتد يإسلامه إلا تبعًا وسيذكر حكمه. 

قوله: ( بعد أسر ) أي: وقبل اختيار الإمام فيه شيمّاء فإن كان بعد اختيار الإمام فيه خمصلة من 
الخصالء تعينت ما عدا القتل. اه. « بجيرمي ) (). 

قوله: ( يعصم دمه من القتل ) الجملة خبر الإسلام. 

قوله: ( لخبر... إلخ ) دليل على عصمة دم من أسلم... إلخ. 

قوله: « حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه » أي: وأن محمدًا رسول لله أو يقال: إن لا إله إلا الله 
صارت علمًا على الشهادتين. اه. زي ©. 

قوله: ( فإذا قالوها ) أي: كلمة التوحيد. 
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وأموالهم إلا بحقها », ولم يذكر هناء وماله؛ لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقهء ولا صغار أولاده 
للعلم بإسلامهم تَبَعًا له وإن كانوا بدار الحرب أرقا وإذا تبعوه في الإسلامء وهم أحرار 


قوله: ( وأموالهم) فيه أن الأموال لا تعصم يإسلامه بعد الأسرء فمحل الاستدلال قوله: ( دماءهم ), 
وكات الأ ذلى ذ كر هذ | اير تيعد تله وو إسلامة قبله يقصو :دعا ؤمالا .اهب /ز .تحير 007 

قوله: ( إلا بحقها ) أي: بحق الدماء والأموال والأسباب التى تقتضي جواز قتلهم وأخذ 
أموالهم. اه. ع ش » (©. وذلك كالقود والزكاة. ١‏ 

قوله: ( ولم يذكر هنا) أي: ولم يذكر المصنف هناء أي: في إسلامه بعد الأسرء كما ذكره بعد 
في قوله: ( وإسلامه قبله )» وكان حتق التعبير أن يقول: ولم أذكرء بهمزة التكلم إلا أن يقال: إنه 
ارتكب التجريد. 

قوله: ( وماله ) مفعول ( يذكر ). قوله: ( لأنه ) أي: الإسلام بعد الأسر. 

وقوله: ( لا يعصمه ) أي: المال؛ لأن المقدور عليه بعده غنيمة. 

قوله: ( إذا اختار الإمام رقه ) قال « الرشيدي » (©: قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق 
يعصم ماله؛ وانظره مع قوله الآتي ونين قنتهاات أله الأموال ه أن يالة لدو عليه يعد الاسسر 
غنيمة» ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام « التحفة ) (». اه. 

قوله: ( ولا صغار أولاده ) معطوف على قوله: ( وماله ): أي: ولم يذكر هنا صغار أولاده. 

قوله: ( للعلم بإسلامهم... إلخ) عبارة 9 التحفة » (: للعلم بإسلامهم تبعًا له من كلامه الآتي: 
إذ التقيد فيه بقبل الظفر, لإفادة عموم العصمة؛ ثم بخلافها هنا لما ذكر في المال» وأما صغار أولاده 
فالملحظ في الصورتين واحدء وزعم المخالفة بين ما هنا. وثم» وأن عموم ذلك مقيد بهذاء 
فلا يتبعونه في إسلامه بعد الظفرء ولا يعصمون به عن الرق ليس في محله؛ لتصريحهم بتبعيتهم له 
قبل الظفرء فبعده كذلك. اه. فلعل في العبارة سقطا من الناسخ يعلم من العبارة المذكورة. 

وقوله: ( تبعًا له ) أي: لأصله الذي أسلم. 

قوله: ( وإن كانوا... إلخ ) غاية في التبعية» أي: يتبعونه في الإسلام» وإن كانوا بدار الحرب. 

وقوله: ( أو أرقاء ) أي: أو كانوا أرقا بأن سياهم مسلمون» أو قهرهم حربيون. 

قوله: ( وإذا تبعوه ) أي: الأصل الذي أسلم. 

وقوله: ( وهم أحرار ) أي: والحال أنهم؛ أي: صغار أولاده أحرار. 


أحكام تعلق بالأسرئ والرقيق سل سس ببسب بج يبب يببج؟939 ثم 43 ١17‏ 


لع يركرا لامتاع طُرْرٍ الوق على من قارن إسلامه حريته, ومن نَم أجمعوا على أن الحر المسلم 
لا يُستىء ولا يُستَرقٌء أو أرقَاء لم ينقص رِقُهِم ومن نَم لو ملك حربي صغيرّاء ثم حكم 
بإسلامه تبعا لأصله جاز سبيه واسترقاقه, وييقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المنّ 


أو الفداء, أو الوق ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له نّم عشيرة يأمن 


قوله: ( لم يرقوا ) جواب ( إذا ). قوله: ( لامتناع طروٌّ الرّقَ... إلخ ) علة لعدم استرقاقهم. 

وقوله: ( على من قارن إسلامه حريته ) أي: على الشخص الذي قارن إسلامه حريته. 

قوله: ( ومن ثُمّ ) أي: ومن أجل امتناع طروٌ الوق على من ذكر. 

وقوله: ( أجمعوا على أن الحر المسلم ) خرج الرقيق المسلم» فيسبى ويسترق إذا كان للحربيين 
كما تقدم. 

وقوله: ( لا يُسبى ) أي: لا يؤسر 

وقوله: (ولا يسترق ) عطف لازم على ملزوم؛ لأنه يازم من عدم صحة سبيه عدم صحة استرقاقه. 

قوله: ( أو أرقاء ) معطوف على ( أحرار ) أي: وإذا تبعوه في الإسلام وهم أرقّاءء لم ينقض 
رقّهم أي: فلا يعصمهم إسلام أبيهم من الدَقّ؛ لأن أمرهم تابع لساداتهم؛ لأنهم من أموالهم. 

قوله: ( ومن ثم ) يعني: ومن أجل أن الوق لا يُنَقَض بطروٌ إسلامهم تبعًا لأييهم» بل يستمر 
رقهم مع الإسلام. 

وقوله: ( ثم حكم بإسلامه ) أي: ذلك الصغير. 

وقوله: ( تبعًا لأصله ) أي: أصل ذلك الصغير بأن أسلم أحد أصوله. 

وقوله: ( جاز سبيه واسترقاقه ) أي: صح سبي ذلك الصغير واسترقاقه؛ أي: لأنه رقيق لحربي» 
ولم ينقض رقه يإسلامه تبعَاء ورقيق الحربي يجوز سبيه واسترقاقه ولو كان مسلمًا. 

قوله: (ويبقى اخيار... إلخ ) مرتبط بالمتن» يعني: أن إسلامه إنما يعصمه من القتل فقطء ويبقى الخيار 
في باقي النصال, كما أن من عَجِرٌ عن الإعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي من خصالها. 

وقوله: ( من المنّ... إلخ ) بيان لباقي الخصال. 

قوله: (ومحل جواز المفاداة... إلخ ) قال دع ش » ”2: ينبغي أن مثله» أي: الفداء الم بالأولى 
مع إرادته الإقامة بدار الحرب. اه. 

قوله: (إن كان له ثم ) أي: في دار الكفر عشيرة» أي: جماعة يأمن معها على نفسه وماله» فإن 
لم يكن له ثم عشيرة كما ذكرء لا تجوز مفاداته ومثلها المنّ. 


باب الجهاد: 


حل 


معها على نفسه. ودينه. ( و ) إسلامه ( قبله )» أي: قبل أسر بوضع أيدينا عليه. ( يعصم دما ), 
أي: نفسًا عن كل ما مرّ. ( ومالاً )» أي: جميعه بدارنا أو دارهمء وكذا فرعه الحر الصغير, 
والمجنون عند السبي عن الاسترقاق لا زوجته, ل 0 


قوله: ( وإسلامه قبله ) هذا مفهوم قوله: ( وإسلام كافر بعد أسر ). 

قوله: ( أي: قبل أسر ) أي: أسر الإمام أو أمير الجيش. 

وقوله: ( بوضع أيدينا عليه ) متعلق ب ( أسر ). قوله: ( يعصم دمًا... إلخ ) الجملة خبر إسلامه. 

قوله: ( أي: نفسًا... إلخ ) أشار بهذا التفسير إلى أنه ليس المراد بالدم سفكه بالقتل» كالدم 
المتقدم فيمن أسلم بعد الأسرء بل المراد به النفس. والمراد عصمتها من القتل ومن غيره كالوّق. 

فقوله: ( عن كل ها مرٌ ) أي: من الخصال السابقة من القتل والرق والمفاداة. 

قوله: ( ومال ( أي : ويعصم مالا أي : من غنمه. 

قوله: ( بدارنا أو دراهم ) الجار وامجرور متعلق بمحذوف صفة ل ( مالا )» أي: مالا كائتًا بدار 
المسلمين» أو بدار الكفار. 

قوله: ( وكذا فرعه الحر الصغير ) أي: وكذا يعصم إسلامه فرعه الحر الصغير لتبعيته له في 
الإسلام» وقيد بالحر؛ لآن الرقيق يسبى» ويسترق, ولا يمنعه الإسلام كما علمت. 

وقوله: ( الصغير ) خرج الكبير» فلا يعصمه إسلام أصله. 

وقوله: ( واجنون عند السّبي ) أي: وكذا يعصم ولده امجنون عند الأشن: ولو طرأ جنونه بعد 
البلوغ كما مرٌ. 

ومثل الصبي والجنون الحملء فيعصمه إسلام أبيه؛ لأنه يتبعه في الإسلام كما مرّ. نعم إن 
سبيت أمه قبل إسلام أبيه» ثبت رقّه بسبي الأم مع الحكم بإسلامه تبعًا لأبيه» ولكن لا ييطل 
إسلامه رِقّه كالمنفصل. 

وقوله: ( عن الاسترقاق ) متعلق ب ( يعصم ) المقدّر بعد كذا. 

قوله: ( لا زوجته ) يعني: أن إسلام الكافر لا يعصم زوجته عن الاسترقاق» ولو دانت حاملا؛ 
لاستقلالها. 

فإن قيل: إذا عقد الكافر الجزية» عصم زوجته الموجودة حين عقد الجزية عن استرقاقهاء فكان 
الإسلام أولى بذلك. 

أجيب: بأن الزوجة تستقل بالإسلام؛ فلا تجعل فيه تابعة؛ لأن ما يمكن استقلال الشخص به 
لا يجعل فيه تابعًا لغيره» ولا تستقل ببذل الجزية فتجعل فيه تابعة؛ لأن ما يمكن استقلال الشخص 
به يجعل فيه تابعًا لغيره. 


أحكام تتعلق بالاسرى بالاو جح يح ل حل ا ل ل ا ل ل كر يم 6ه 4 ؟" 


فإذا سُبيتء ولو بعد الدخول, انقطع نكاحه حالاء وإذا سّبِي زوجان - أو أحدهما - انفسخ 
النكاح بينهما؛ لما في خبر مسلم: « أنهم لا امتنعوا يوم أوطاس من وطهء المسبيّات المتزوّجات 
نزل: وسكت 4؛ أي: المعزوجات © ©" ا ين ليمك إِلَامَا ملكك سك 4# 
[ النساء: 4 ؟ ع2 فحرّم اللّه تعالى المتزوجات إلا المسبّيات. 


قوله: ( فإذا سبيت ) أي: زوجته. 

وقوله: ( ولو بعد الدخول ) غاية لقوله: ( انقطع نكاحه )» أي: ينقطع النكاح ولو كان السبي 
حصل بعد الدخول بهاء وهى للردٌ على القائل بأنه إن كان السبي بعد الدخول بها انتظرت العدّة 
فلعلها تعتق فيهاء فيدوم النكاح كالّدّة. 
. قوله: ( انقطع نكاحه حال ) أي: انفسخ نكاحه حالاء أي: حال السّبِي؛ وذلك لامتناع إمساك 
الأمَة الكافرة في نكاح المسلم» كما يمتنع ابتداءٌ نكاحها. 

قوله: () وإذا سبي زوجان أو أحدهما ) أي: وكانا حُدّيْن» أو أحدهما حدًا فقطء 57 بأن كان غير 
كل ازارنه الزمام؛ بأن كان مكلّمًا. أما لو كانا رقيقينء سواء سبيا أم أحدهماء فلا ينقطع نكاحهما؛ 
إذلم يحدث رق» وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع نوالهية. 

قوله: ( انفسخ النكاح بينهما ) محله في سبي زوج صغير» أو مجنون» أو مكلف اختار الإمام 
َه فإن مَنّ عليه» أو فادى به» استمر نكاحه؛ حيث لم يحكم برق زوجته: بأن سْبِي وحده 
وبقيت بدار الحرب. 

قوله: ( لما في خبر مسلم... إلخ ) دليل لانفساخ النكاح بينهما إذا سبيا أو أحدهما. 

قوله: ( أنهم ) أي: الصحابة» وهو بيان لا في خبر مسلم. 

قوله: ( يوم أوطاس ) بفتح الهمزة» كما في الختار. 

وقال « قى ل » 7©: هو بضم الهمزة أفصح من فتحها: اسم وادٍ من هوازن عند حنين. اه. 

قوله: ( من وطهء المسبيّات المتزوّجات ) أي: اللائي كنّ متزوّجات قبل السّبِي. 

قوله: ( وا محصنات ) أي: وحوّمت عليكم المحصنات؛ فهو معطوف على ما قبله في الآية. 

قوله: ( فحرّم اللّهُ تعالى المتزوّجات إلا المسبيّات ) أي: واستثتى منهم من سبي منهنّ» فأحل 
نكاحهنّ» وهذا يدل على أنه ينفسخ بالسّبي النكاح: وإلا لم يحل نكاحهنٌ. 


تن ند قن 


5 سبد 


باب الجهاد: 


(فرع): : لوادّعى أسير - قد أرق - إسلامّه - قبل أسره - لم يقبل في الرّق, ويُجقل مسلمًا من الآن. 
ويثبت بشاهد وامرأتين. ولو اذّعى أسير أنه مسلم فإن أخذ من دارنا صَدّق بيمينة, أو من دار الحرب 


قوله: ( فرع ) الأَزْلى فرعاك. 

قوله: ( لو ادُعى أسير ) أي: كامل؛ إذ الدعوى لا تسمع إلا منه وإنما ادّعى ذلك؛ لأجل أن 
لا يصح سبيه» فلا يصح استرقاقه. 

قوله: ( قد أرقّ ) أي: قد اختار الإمام رِقّهء ومفهومه أنه إذا ادّعاهء قبل أن يرق» يقبل حتى 
بالنسبة للرق» فانظره. 

قوله: ( لم يقبل في الرّقّ ) أي: لم يقبل ما اذّعاه بالنسبة للرق» فيستدام الرق الذي اختاره 
الإمام فيه. أما بالنسبة للقتل والمفاداة» فيقبل. 

قوله: ( ويجعل مسلمًا من الآن ) أي: ويحكم ياسلامه من وقت دعواه ذلك. 

قوله: ( ويثبت... إلخ ) هذا كالتقييد لقوله: ( لم يقبل) أي: أن محل عدم قبوله إذا لم يثبت 
إسلامه الذي ادّعاه بالبينة» فإن ثبت بهاء وهي رجل وامرأتان» قيلت» فلا يصح أسره» ولا استرقاقه 
ولا غير ذلك. 

* قوله: ( ولو اذَّعى أسير أنه مسلم ) تأمله فإن كان المراد أنه اذّعى إسلامه قبل أسره» فهو عين 
ما قبله» وإن كان المراد بعد أسرهء فانظر لم فصل فيه بقوله: ( فإن أخذ من دارنا... إلخ ). 

ولم يفصل فيما إذا ادّعى أنه أسلم قبل الأسرء والظاهر أن المراد الأول» وقصده بيان تقييد قوله فيما 
تقدم لم يقبل في الرق المقتضي قبوله بالنسبة لغير الرق. وقوله: ( ويُجعل مسلمًا من الآن ) بم إذا أخذناء 
من دارناء فإن أخحذناه من دارهم فلا يقبل مطلقاء ولا يحكم عليه بالإسلام؛ لكن كان المناسب والأخصر 
في فى التعبير؛ حيث كان هذا هو المراد» أن يقول - بعد قوله: ( ويجعل مسلمًا من الآن) -: إن أخذناه من 
دارناء فإن اخذناه من دارهم فلا. وفيه ان هذا يقتضي أنهم يجوز قتلهم إذا اخذناهم من ديارهم, ولو 
قالوا: نحن مسلمون فانظره (©. ثم رأيت « ع ش ») بحث في ذلكء واختار استفسارهم؛ وعبارته7©: 

( فرع ): لو أسر نفر فقالوا: نحن مسلمون أو أهل ذمة» صُدّقوا بأيمانهم إن وجدوا في دار الإسلام» 
وإن وجدوا في دار الحرب لم يُصِدّقوا. جزم به الرافعي في آخر الباب. اه. « سم » على المنهج. 

وقضية عدم تصديقهم جواز داهم مع قولهم: نحن مسلمون. وقد يقال: القياس استفسارهم؛ 
فإن نطقوا بالشهادتين ثُركواء وإلا قتلوا.. إلخ. اه. 


تزه تنبا تنا 


فلا. ( وإذا أرق ) الحربي - ( وعليه ذَيْن ) لمسلم, أو ذِميَ - ( لم يسقط ), وسقط إن كان 


لم يسقط؛ لالتزامه بعقد صحيح. ولو أتلف حربيٌ على حربيٌ شيئاء أو غصبه منه فأسلماء .. 


» قوله: ( وإذا 0 الحربي ) بالبناء للمجهول؛ أي: وإذا أرق الإمام أو أمير الجيش الحربي. 

قوله: ( وعليه دين لمسلم أو ذمي ) مثل من عليه الدين» من له الدين؛ فإذا أرق» فإن كان دينه 
على مسلم أو ذمي لم يسقطء وإن كان على حربي سقط. 

والحاصل: صور المقام ستة؛ لأنه إذا أرق من عليه الدَّين إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي 
أو حربي» وإذا أرق من له الدَّينَ إما أن يكون من عليه الدّيْن مسلمًا أو ذميًا أو حرييًا. ولا يسقطء 
في هذه الصور كلهاء إلا دين حربي على مثله إذا أرق أحدهما. 

قوله: ( لم يسقط ) أي: الدين» فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه. وإن زال ملكه عنه بالرق 
قياسًا للرق على الموت» فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال» أو لم يقضٍ 
منه» بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به. اه. « شرح المنهج ) (©. 

لول راوفيد ) أي: الدين إن كان لحربي مفهوم قوله: ( لمسلم أو ذِمْيَ ). والفرق بين الحربي 
وغيره» أن مال الأول غير محترم» بخلاف الثاني. 

* قوله: ( ولو اقترض حربي من حربي ) أي: أو كان له عليه دَيْن معاوضة كصّداق. 

وقوله: ( أو غيره ) بالجرء معطوف على ( حربي ) المجرور بمن» أي: أو اقترض حربي من 
غير الحربي» من مسلم,ء أو ذميء أو معاهد؛ أو مستأمن. 

قوله: ( أو اشترى ) أي: الحربي. وقوله: ( منه ) أي: حربي آخر. 

قوله: ( ثم أسلما ) أي: الحربيان معًا أو مرتباء أو أعطيا الجزية» أو أخذا أمانًا. 

وعبارة « المنهج » (": ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه. اه. 

قوله: ( لم يسقط ) أي: الدين الملتزم بعقد القرض أو الشراء. 

قوله: ( لالتزامه ) أي: الدَّينَء وهو علة لعدم السقوط. 

وقوله: ( بعقد صحيح ) أي: وهو القرض أو البيع. 

قوله: ( ولو أتلف) مفهوم قوله: ( اقترض) ( أو اشترى) المقتضي وجود عقد؛ إذ الإتلاف لا عقّد فيه. 

رقوله: ( على حربي ) ليس بقيد كما يفهم من قوله الآتي» ولو أتلف مال مسلم أو ذْمَّ لم يضمنه. 

قوله: ( فأسلما ) أي: الحربيان معًا أو مرتًا. 


554 


باب الجهاد: 


أو أسلم المتلف فلا ضمان؛ لأنه لم يلتزم شيًا بعقد حتى يُسِيَدَام حكمه؛ ولأن الحربي لو أتلف 
مال مسلم أو ذمي لم يضمنه؛ فأوْلَى مال الحربي. 

( فرع ): لو قهر حربي دائنه؛ أو سيده. أو زوجه ملكه وارتفع الدين» والرق» والتكاح, وإن 
كان المقهور كاملاء وكذا إن كان القاهر بعضًا للمقهورء ولكن ليس للقاهر 50000008 


قوله: ( أو أسلم امتلف ) في 0 شرح الروض 6 277: وكؤسلامهما إسلام أحدهماء وتقبيد الأصل 
يإسلام المتلف؛ لبيان محل الخلاف. اه. 

قوله: ( فلا ضمان ) أي: على المتلف. قوله: ( لأنه ) أي: المتلف لم يلتزمء أي: في ذمته شيئًا بعقد. 

وقوله: ( حتى يستدام حكمه ) أي: حكم الملتزم بالعقدء وهو الضمان. وأفهم التعليل المذكور أن 
ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به» وإن لم يسلم لالتزامه بعقد. أفاده هع ش 70". 

قوله: ( ولأن الحربي... إلخ ) معطوف على ( لأنه لم يلتزم... إلخ ). 

قوله: ( فأؤلى مال الحربي ) أي : فمال الحربي المتلف أَوْلَى بعدم الضمان. 

» قوله: ( لو قهر حربي دائنه ) أي: لو قهر حربي مديون دائنه الحربي. 

وقوله: ( أو سيده ) أي: أو قهر عبد حربي سيده الحربي. 

وقوله: ( أو زوجه ) أي: أو قهر حربي زوجه؛ أي: زوجته, فإطلاق الزوج بلا تاء على المرأة هر 
القياس» ومثله ما لو قهرت امرأة زوجها. 

قوله: ( ملكه ) أي: ملك القاهر المقهور. 

وقوله: ( وارتفع الدّين ) أي: سقط بالنسبة للصورة الأولى. 

قوله: ( والرّق ) أي: وارتفع الرق بالنسبة للصورة الثانية. 

قوله: ( والنكاح ) أي: وارتفع النكاح بالنسبة للصورة الثالثة. 

قوله: ( وإن كان المقهرر كاملا ) أي: ملكه وارتفع ما ذكرء وإن كان المقهور كاملا ببلوغ, 
وعقل» وحرية» وذكورة. 

قال في 9 شرح الروض »© 7©: قال ١‏ الإمام »: ولم يعتبروا في القهر قصد الملك» وعندي: لا بد 
منه؛ فقد يكون للاستخدام أو غيره. اه. 

قوله: ( وكذا إن كان القاهر بعضًا للمقهرر ) أي: وكذا يملكه إن كان القاهر ولدًا للمقهور 
أو والدًا له. فمراده بالبعض ما يشمل الأصل والفرع؛ وإن كان في إطلاقه على الأصل تسمح. 

قوله: ( ولكن ليس للقاهر ) أي: الأصل أو الفرع. 


أحكام تتعلق بالأسرى والرقي سب نر لبالببسايدم - هو ١‏ 


بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافًا للسَمْهُودِي. 

( مهمة ): قال شيخنا في « شرح المنهاج »: قد كثر اختلاف الناسء وتأليفهم في السراري 
والأرقاء المجلوبين من الروم والهند. وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة 
لم تتخمسء ولم تقسم يحل شراؤه, وسائر التصرفات فيه؛ لاحتمال أن آسره البائع له أولا 
حربي) أو ذمي, فإنه لا يخمس عليه ا 

وقوله: ( بيع مقهوره البعض ) أي: الأصل أو الفرع. 

قوله: ( لعتقه عليه ) أي: بعد ثبوت الملك بالقهر يعتق عليه. 

قوله: ( خلافا للسمهودي ) مقتضى الشياق أنه يخالف في عدم جواز البيع. 

تن تنبا اتنا 

قوله: ( مهمة ) أي: تتعلق بما يُسى من بلاد الروم ونحوها. 

وحاصل الكلام على ذلك: أنه إن كان حرًا مسلمًاء فلا يصح سبيه؛ ولا استرقاقه» كما مد - 
وإن كان كافراء فإن علم أن السّابي كافر صح سبيه واسترقاقه» وجاز شراؤه؛ وسائر التصرفات 
فيه أو علم أنه مسلم سباه - باختلاس» أو نهب أو غير ذلك - فإن علم أن الإمام خمسه كسائر 
أموال الغنيمة؛ أو قال: كل من أخذ شيئًا فهو له فكذلك يصح شراؤه» وسائر التصرفات قطعًا. 

وإن علم أنه لم يخمسه. أو لم يقل ذلك» فلا يصح شراؤه, ولا سائر التصرفات قطعًا. 

ووقع الخلاف فيما إذا احتمل أن السّابي كافر» واحتمل أنه مسلم, والمعتمد أنه يصح شراؤه؛ 
للاحتمال الأول. 

قوله: ( في السراري ) جمع سرية. 

وقوله: ( والأرقاء ) معطوف على ما قبله» من عطف العام على الخاصّ. 

قوله: ( المجلوبين ) أي: المأخوذين. وقوله: ( من الروم والهند ) أي: ونحوهماء كالترك والسودان. 

قوله: ( وحاصل معتمد مذهبنا فيهم ) أي: في السراري والأرقاء المجلويين من الروم والهند. 

قوله: ( أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تخمس ولم تقسم ) أي: بأن علم أنه غنيمة تخمست 
وقسمت أو هل ذلك: 

قوله: ( يحل شراؤه ) أي: من لم يعلم كونه غنيمة» لم تتخمس ولم تقسم. 

قوله: ( وسائر التصرفات فيه ) أي: ويحل فيه سائر التصرفات؛ كالهبة» والعتق» والرهن» والإجارة. 

قوله: ( لاحتمال... إلخ ) علة لحل ذلك؛ أي: وإنما حل شراؤه؛ لاحتمال أن الذي أسره حربئٌ 
أو ذِمَيٌ. 

قوله: ( فإنه لا يخمس عليه ) علة للعلة» أي: وإنما حل شراؤه إذا احتمل أن سابيه حربي أو ذمي؛ 
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باب الجهاد: 


وهذا كثير لا نادرء فإن تحقق أن آخذه مسلم - بنحو سرقة, أو اختلاس - لم يجز شراؤه 
إلا على الوجه الضعيف: أنه لا يخمس عليه فقول جمع متقدمين: ظاهر الكتاب. والسنة, 
والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند إلا أن ينصب من يسم الغنائم 
ولا حيف, يتعين حمله على ما علم أن الغائم له المسلمون, وأنه لم يسبق من أميرهم قبل 
الاغتنام من أخذ شيئًا فهو له؛ لجوازه عند الأئمة الثلاثة ل 


لأن مأسور الحربي أو الذمي لا يخمسه الإمام عليه بل يستقر به لكونه ليس غنيمة للمسلمين. 

قوله: ( وهذا ) أي: كون الأسر له حرييًا أو ذميّاء كثير لا نادر. 

قوله: (فإن تحقق أن آخذه مسلم ) أي: وأنه لم يخمسه الإمام, ولم يقسمه. وهذا مفهوم قوله: 
( من لم يعلم كونه... إلخ ). 

وقوله: ( بنحدو سرقة ) متعلق ب ( أخذه ). 

قوله: ( لم يجز شراؤه ) أي: لأنه غنيمة للمسلمين, وهي لا تملك إلا بعد التخميس والقسمة. 

قوله: (أنه لا يخمس عليه ) ( أن ) وما بعدها في تأويل مصدرء بدل من ( الوجه الضعيف )» أو عطف بيان. 

قوله: ر فقول جمع... إلخ ) مبتدأ خبره جملة ( يتعين حمله... إلخ )» وهذا جواب شرط مقدّر 
تقديره: « وإذا علمت أن حاصل معتمد مذهبنا ما ذكر من التفصيل فقول جمع... إلخ ). 

قوله: ( ظاهر... إلخ ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده؛ والجملة مقول القول. 

وفي و التحفة ) 9): تظاهر» بصيغة الماضي بمعنى اتفق. 

وقوله: ( على منع وطء السراري ) أي: على حرمة ذلك؛ لعدم صحة شرائهنٌ. 

قرله: ( إلا أن ينصب... إلخ ) أي: إلا أن يولي الإمام من يقسم الغنائمء فإن ولي فلا منع. 

وقوله: ( ولا حيف ) أي: اد بأن عطقن 14 ذع بحقى عطق 
أما إذا وجد حيفء بأن أعطى بعض الغانمين» وحرم الباقين» فيمتنع وطؤهن. 

قوله: ( يتعين حمله ) أي: القول المذكور. 

وقوله: ( على ها علم ) أي: تيقن أن الغانم له - أي: للمذكور من السراري - المسلمون. 

قوله: ( وأنه لم يسبق ) أي: وعلم أنه لم يسبق... إلخ. 

وقوله: ( من أخذ ثيئًا فهو له ) فاعل ( يسبق )» أي: لم يسبق من أميرهم هذا اللفظ. 

قوله: ( لجوازه ) أي: لجواز أن يسبق من الأمير المذكور ذلك» أي: صحته عند الأئمة الثلائة 9©, 


أحكام تتعلق بالأسرى والرقيق :! سس 88459 
وفي قول للشافعي: بل زعم التاج القَرَارِي أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم؛ ولا تخميسهاء وله 
أن يحرم بعض الغانمين, لكن ردّه المصنف وغيره بأنه مخالف للإجماع, وطريق من وقع بيده 
غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم, وإلا فللقاضي كمال الضائع, ل 


وعبارة المؤلف في آخر باب الزكاة: ولا يصح شرط الإمام من أذ شيئًا فهو له وفي قول: يصح.ء 
وعليه الأئمة الثلاثة 29. اه. 

وإذا جاز قول الأمير المذكور جاز الأخذ بقوله - كما في « الرشيدي »© - وعبارته: إذ بقوله 
المذكور كل من أذ شينًا اخخص به أي: عند الأئمة الثلائة 279) لا عند « الشافعي ) 29 إلا في 
قول ضعيف له. اه 2)9. وإذا جاز الأخذ بقول الأمير؛ لصحته عند الأئمة الثلاثة» فيصح وطء 
السراري» ويبطل قول جمع ظاهر الكتاب... إلخ, إلا أن يحمل على ما ذكره المؤلف. 

قوله: (وفي قول للشافعي ) معطوف على (عند الأئمة الثلاثة )» أي: ولجوازه في قول ضعيف 
للشافعي. 

قوله: (بل زعم التاج الفزاري 7 ؟.. إلخ ) وعليه: فيحمل وطء السراري مطلمًا؛ لصحة شرائهنٌ. 

وقوله: (وله أن يحرم... إلخ ) معطوف على اسم إن وخبرهاء أي: وزعم الفزاري أن للإمام أن 
يحرم... إلخ. 

قوله: ( لكن ردّه ) أي: ما زعمه التاج الفزاري. وقوله: ( المصنف ) أي: النووي. 

وقوله: ( بأنه ) متعلق ب (ردّه ). 

قوله: (وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ) أي: والمخلص من وقع في يده شيء من الغنائم 
التي لم تخمس يقيئًاء بشراء أو هبة أو وصية» أن يدفعه لمستحقه إن كان معلومًاء ثم بعد ذلك إن 
شاء اشتراه منه بعقد جديد» ويحل وطؤه حيقذ. 

قوله: (وإلا فللقاضي ) أي : وإن لم يعلم المستحقٌ» أي : ولم عاك منه بدليل التشبيه لاي 
فيردّه للقاضي؟ ليحفظه عنده حتى يعلم المستحقّء فيعطيه له. 

قوله: (كالمال الضائع ) الكاف للتنظيرء أي: إن هذه الغنائم التي لم تخمسء نظير المال الضائع 
في أنه يدفع للقاضي؛ ليحفظه عنده. 


551" جح يبيب ب بح يببييييييي متسس باب الجهاد: 


أي: الذي لم يقع اليأس من صاحبه, وإلا كان ملك بيت المال» فلمن له فيه حق الظفر به على 
المعتمد, ومن ثم كان المعتمد - كما مرّ - أن من وصل له شيء يستحقه منه حل له أخذه؛ وإن 
ظَلِمَ الباقرن, نِعَم الورعٌ لمريد التسرّي ا 000 


قوله: ( أي: الذي... إلخ ) بان لقيد المال الضائعء ومثله في القيد المذكور من وقع بيده من 
الغنائم. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن وقع اليأس من مالكه, كأن ملك بيت المال» وعلى قياسه يقال هنا: إذا 
وقع اليأس من مستحق الغنيمة» يكون ملكا لبيت المال. ٍ 

قوله: ( فلمن له فيه... إلخ ) تفريع على كونه لبيت المال» أي: وإذا صار ملكا له فلكل من 
كان له في بيت المال حق الظفر بهء أي: بالمال الضائع الذي أيس من مالكه. 

قوله: ( ومن ثَّمْ... إلخ ) أي: ومن أجل أن من كان له حق في بيت المال له الظفر به» كان 
المعتمد فيمن وصل له شيء؛ أي: أعطي شينًا يستحقه من بيت المال حل أخذهء وإن كان بقية 
المستحقين مظلومين. 

وقوله: ( كما مرٌ ) يعني في كلام التحفة في كتاب قسم الفيء والغنيمة. وعبارته هناك: 

فائدة: منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال. 

ففي ١‏ الإحياء © (©: قيل: لا يجوز لأحدهم أخذ شيء منه أصلا؛ لأنه مشترك ولا يدري 
حصته منه. وهذا غلي. وقيل: يأحذ كفاية يوم بيوم. وقيل: كفاية سنة. وقيل: ما يعطى إذا كان 
قدر حقه والباقون مظلومون. وهذا هو القياس؛ لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين» ومن نّم من 
مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه. اه. 

وخالفه « ابن عبد السلام » ()؛ فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام» ومال الجانين 
والأيتام» وما ذكره الغزالي أوجه مما ذكره ابن عبد السلام. اه. بحذف. 

قوله: ( نعم الورع... إلخ ) مرتبط بقوله: ( يحل شراؤه ) في أول المبحثء يعني: أنه إذا لم يعلم 
كونه غنيمة لم تخمسء» يحل شراؤه وسائر التصرفات» لكن الورع لمريد التسري... إلخ. ويحتمل أن 
يكون مرتبطا بقوله قريئا: ( حل له أخذه )؛ ويدل للأول صنيع « النهاية »» وقول المؤلف بعد ( أن 
يشتري ثانا )؛ إذ هو يدل على أنه وقع الشراء منه أولاء وفي صورة حل الأخخذ ليس فيه شراء أصلًا. 


مسائل تتعلق بالهدنة 2 د د ونم عن 


أن يشتري ثانيًا من وكيل بيت المال»؛ لأن الغالي عدم التخميس» واليأس من معرفة مالكهاء 
فيكون ملكا لبيت المال. انتهى. 


وقوله: ( أن يشتري ثانا ) أي: بثمن ثانٍ غير الذي اشترى به أولاء ويشترط أن يكون ثمن 
مثلها. اه. « ع ش ) (2. 

وقوله: ( واليأس ) بالرفع» عطف على ( عدم التخميس )» أي: ولأن الغالب اليأس من معرفة 
مالكها أي: السراري. 

وقوله: ( ملكا لبيت المال ) أ : ككل ما أيس من معرفة مالكه. اه. « رشيدي ). 

[ مساكل نتعلق بالهدنة ] 

قوله: ( تنمة ) أي: في ذكر مسائل تتعلق بالهدنة. 

وهى: مصاحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معيئة مجانًا أو بعوض, لا على سبيل الجزية. 

والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: *9 بَرَكَدٌ من أنه وَرَسُولِء * [ التوبة: ١‏ ] الآية» وقوله: 
« رين جَتَمْأ لِلسَلّمِ فَأَجْسَمْ لا © [ الأغال: 3١‏ ]. 

الأول: العاقد: وهو الإمام أو نائبه. إن كانت الهدنة للكفار مطلقّاء أو لأهل إقليم كالروم 
والهند؛ لآن فيها خطرًا عظيمًا بترك الجهاد, فاختصت بهماء فإن كانت لبعض كفار إقليم؛ جاز أن 
يكون الوالى, وأن يكون الإمام, وإنما يعقدها من ذكر لمصلحة» كضعفنا بقلة عدد وأهبة» وكرجاء 

الثاني: المدة: وهي أربعة أشهر نأقل إن كان بنا قوة» وعشر سنين فأقل إن كان بنا ضعف. 

فمتى زادت المدة على أربعة أشهر فى الحالة الأولى» أو على عشر سنين فى الحالة الثانية» بطل 
العقد في الزائد» وصح في الجائر تفريقًا للصفقة» فإن لم يذكر فى عقد الهدنة مدة أصلا بطل 
مطلقا؛ لأنه يقتضى التأبيد. 

الثالثة: الصيغة: وهى كهادنتكم. أو وادعتكم - مثلا - على ترك القتال مدة كذا. 

وإذا صحت الهدنة وجب علينا الكف عنهم وفاء بالعهد حتى تنقضي مدتهاء أو ينقضوها هم 
بتصريح منهم بنقضهاء أو بقتالناء أو قتل مسلم أو ذمي بدارنا عمدًا. 


5555 


باب الجهاد: 


يعتق رقيق حربي إذا هرب, ثم أسلم - ولو بعد الهدنة - أو أسلمء ثم هرب قبلهاء وإن 
لم يهاجر إلينا لا عكسه بأن أسلم بعد هدنة؛ ثم هرب فلا يعتق» لكن لا يرد إلى سيده. فإن 
لم يعتقه باعه الإمام من مسلم, أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح, وأعتقه عن المسلمين, 
والولاء لهم؛ وإن أتانا بعد الهدنة, وشرط ردّ من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلمًاء 


قوله: ( يعتق رقيق حربي ) هو تركيب إضانفي» والمراد قِنّه مطلقًا - ولو مستولدة أو مكاتبا. 

وقوله: ( إذا هرب ) أي: من سيده الحربي. وقوله: ( ثم أسلم ) أي : بعد الهرب. 

وقوله: ( ولو بعد الهدنة ) أي: ولو وقع الإسلام بعد الهدنة» فإنه .بعتق عليه لأن الهدنة 
لا تويك أمان بعضهم من بعض. 

قال في « الروض وشرحه » (©: ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها ثم أسلم عتق, لأنه إذا جاء 
قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق» أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة» فكذا يعتق؛ لوقوع قهره حال 
الإباحة أو بعدها فلا يعتق؛ لأن أموالهم محظورة حيتهذء فلا يملكها المسلم بالاستيلاء. اه. 

قوله: ( أو أسلم ثم هرب قبلها ) أي: الهدنة. 

وقوله: ( وإن لم يهاجر إلينا ) غاية لعتقه بما ذكرء أي: يعتق عليه بما ذكرء وإن لم يهاجر, أي: 
يألقة إلى الللسلميدة: 

قوله: ( لا عكسه ) أي: لا يعتق في عكس المذكور. 

قوله: ( بأن أسلم... إلخ ) تصوير للعكس. قوله: ( ثم هرب ) أي: بعد الإسلام. 

قوله: ( فلا يعتق ) أي: على سيده الحربي؛ لأن أموالهم محظورة علينا حينئذ؛ فلا يملكها المسلم 
بالاستيلاء - كما تقدم -. 

قوله: ( لكن لا يردٌ إلى سيده) استدراك من عدم عتقه حينئذ» دفع به ما يتوهم منه تمكين السيد منه. 

قوله: ( فإن لم يعتقه... إلخ ) مقابل محذوف, أي: فإن أعتقه أو باعه على مسلمء فذاك واضح. 
وإن لم يعتقه ولم يبعه عليه باعه الإمام على مسلم, أو دفع له قيمته من بيت المال وأعتقه عن كافة 
المسلمين» والولاء يكون لهم جميعًا. 

قوله: ( وإن أتانا بعد الهدنة ) فاعل الفعل قوله بعد: ( حر ذكر مكلف ). 

وقوله: ( وشرط رد من جاء منهم إلينا) الجملة حالية» أي: والحال أنهم شرطوا علينا - في عقد 
الهدنة - أن ترد إليهم من جاء منهم إلينا. 

قوله: ( مسلمًا) حال من فاعل ( جاء)» أو من فاعل ( أتانا) - وهو قوله: ( حر) - ولو رفعه 
وجعله صفة رابعة لكان أولى. 


مسائل تتعلق بالهدنة 0ك 0ك للح و١‏ 
فإن لم تكن له نّمّ عشيرة تحميه لم يُردّ وإلا رُدُ عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه. بلا إجبار 
أي: لا يجوز رهم ولو لنحو الأب؛ لضعفهم, ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتدٌ 5577 


قوله: ( فإن لم تكن... إلخ ) جواب ( إن أتانا ) أي: وإن أتانا من ذكر مسلمًا ففيه تفصيل» فإن 
لم تكن له عشيرة» أي: جماعة نّم أي: في بلاد أهل الحرب تحميه فلا يجوز ردّه إليهم. وإن كان 
له َم عشيرة تحميه رد إليهم بطلبهم إياه» فإن طلبه غير عشيرته لم يرد» وإن كان يحميه إلا أن 
يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه فيرد إليه» وعليه حمل رد النبي يه أبا بصير لما جاء 
في طلبه رجلان» فقتل أحدهما في الطريق» وهرب منه الآخر. 

قوله: ( بالتخلية بينه وبين طالبه ) تصوير للردء فمعنى ردّه إليهم: أن يخلي بينه وبين طالبه. 

قوله: ( بلا إجبار... إلخ ) أي: أنه يُخْلّى بينه وبين طالبه من غير أن نجبره على الرجوع مع طالبه؛ 
لحرمة إجبار المسلم على إقامته بدار الحرب, ولا يازم المطلوب الرجوع مع طالبه» بل لا يجوز له 
5 فتنة؛ وذلك لأنه لم يلتزمه؛ إذ العاقد غيره» ولهذا لم ينكر ِنَم على أبي بصير امتناعه, 
ولا قتله لطالبه» بل سره ذلك؛ ومن نَّمْ سن أن يقال له سرًّا: لا ترجع» وإن رجعت فاهرب متى 
قدرت» أفاده في ١‏ التحفة ) (©). 

قوله: ( وكذا لا يرد... إلخ ) أي: كما أنه لا يرد من ليس له نّم عشيرة تحميه» كذلك لا يرد 
صبي ومجنون» وهو مفهوم قوله مكّف. 

وقوله: ( وصفا الإسلام أم لا ) أي: نطقا بالشهادتين أم لاء وإنما قال: وصفاء ولم يقل: أسلما؛ 
لعدم صحة الإسلام منهما. 

قوله: ( وامرأة ) أي: وكذا لا تردٌ امرأة أي : ليلا يطأها زوجها أو يتزوّجها حربي. 

وقوله: ( وخنفى ) أي: وكذا لا يرد خنثى» وهما مفهوم قوله: ( ذكر )؛ وبقي عليه مفهوم قوله: 
(حر)» وهو الرقيق» فلا يردٌ أيضَّاءٍ لأنه جاء مسلما مراغما لسيده. وتقدم بيان كونه يعتق عليه أم لا. 

قوله: (أي: لا يجوز ردّهم ) تفسير مراد لقوله: ( وكذا لا يرد... إلخ )» أفاد به حكمه - وهو عدم الجواز. 

قوله: ( لضعفهم ) علة لعدم جوا .ذلك اى: لا يجوز لضعفهم. 

أي : الصبي وامجنون والمرأة والخنثى. 

قال في « التحفة »: فإن كمل الصبي» أو المجنون» واختارهم تو اه. 

قوله: ( ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتدٌ ) أي: وهرب منا إليهم: وقد شرطوا علينا أن لا يردوا من 
جاءهم مرتدًا آمنًا. 


كك" 


دون الخحر 3 


باب الجهاد: 


تلفي الهج رنريت" '»: ولو شرط عليهم في الهدنة ردّ مرتدٌ جاءهم منّاء لزمهم الوفاء به 
عملا بالشرطع سواء أكان رجلا أم امرأة» حرًا أو رقياء فإن أبوا فناقضوا العهد؛ خخالفتهم الشرط, 
وجاز شرط عدم ردّه: أي: مرتدٌ جاءهم مناء ولو امرأة ورقيًا فلا يازمهم ردُّه؛ لأنه مَلِرٍ شرط ذلك 
في مهادنة قريشء» ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق» فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر 
المرأة» لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم, والمرأة لا تصير زوجة. اه. 

قوله: ( دون الحر المرتد ) أي: إذا ذهب إليهم فلا يلزمهم شيء فيه؛ إذ لا قيمة للحر. 
[ الهدنة والأمان والجزية ]: 

( خاتمة )» نسأل اللّه حسن الختام: العقود التي تفيد الكفار الأمن ثلاثة: الهدنة» والأمان, والجزية. 

» وقد علمت ما يتعلق بالهدنة» وأنها تختص بالإمام أو نائبه. 

* وأما الأمان فلا يختص به» بل يجوز لكل مسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير» ولو امرأة 
وعبدًا وفاسمًا وسفيهة أمان جماعة من أهل الحرب محصورين قبل أسر؛ وذلك لقوله تعالى: 9 وَإِنْ 
عد مَنّ الْمُنْرِكِينَ أَسْمَجَارَكَ دَأَِرَهُ © [ التوبة: + ]» وخبر الصحيحين: ١‏ ذمة المسلمين واحدة, يسعى بها 
أدناهم - أي: يتحملها ويعقدها مع الكفار أدناهم - فمن أخفر مسلمًا - أي: نقض عهده - فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) ©(). 

وخرج بمسلم الكافر» فلا يصح أمانه؛ لأنه منهم وبمختار المكرهء وبما بعده الصبي وامجنون 
والأسيرء فلا يصح أمانهم. وخرج با لمحصورين غيرهم. 

وضابطه: أن يؤدي الأمان إلى إبطال الجهاد في تلك الناحية» فلا يصح من الآحاد حيتئذ أمان؛ 
لإبطاله شعار الدّينَء وأعظم مكاسب المسلمين» وإما ينعقد الأمان يإيجاب صريح كأمنتك 
وأجرتك» ولا تخف, ولا بأس عليك» أو كناية نحو كن كيف شكت. ومنها الكتابة» وبقبول 
للأمان ولو بما يشعر به كترك القتال. 

ويدخل في الأمان للحربي بدارناء ماله وأهله من ولده الصغير والمجنون وزوجته إن كان بدارناء 
وكذا ما معه من مال غيره إن كان المؤمن له الإمام. فإن أمنه غيره لم يدخخل أهله وما لا يحتاجه 
من ماله إلا بشرط دخولهماء وكذا يدخلان فيه إن كانا بدارهم» وشرط دخولهما إمام لا غيره. 

* وأما الجزية فتختص بالإمام أو نائبه كالهدنة. وهي لغة: اسم لخراج مجعول على أهل الذمة. 
وشرعًا: مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص. 


مسائل تتعلق بالهدئة ليس 
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والأصل فيها قبل الإجماع 0 3 ارا - كل وسور بأَسَّه ولا لوم الاخر ولا 
قي الزَرت أوثوا الحكتب حَن. نعطو الْعِرَيه 


َك 0-00 2000 
مون ما حر 2 2 و رك دن الحيّ 
م 


عن يد وهم طروت # [ ا لتوبة: 59 ع. 
وما رواه البخاري من أنه يَِتَهٍ أخذها من مجوس هجر وقال: « سوا بهم سئّة أهل الكتاب » (؛, 
وما رواه أبو داود (2 من أخذه لها من أهل نجران. 

وفسر إعطاء الجزية فى الآية بالتزامها بالعقد والصغار فيها بالتزام أحكامنا التي يعتقدو 
كحرمة زنا وسرقة» بخلاف التي لا يعتقدونها كحرمة شرب مسكرء ونكاح مجوسي محارم, 
فإنهم لا يلتزمونها؛ لأنه لا يلزمهم الانقياد إلا للأحكام التي يعتقدو 

وأر كانه اخييلة اعافد ,ومققوة له ومكان 1 ومال» ضيف 

- وشرط فيها ما مرّ في البيع من نحو اتصال الإيجاب بالقبول» وهي إيجابًا كأقررتكم, 
أو أذنت في إقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا لحكمناء وقبولا كقبلنا ورضينا 

وشرط في العاقد كونه إمامًا أو نائبه» فلا يصح عقدها من غيره؛ لأنها من الأمور الكلية 


فتحتاج إلى نظر واجتهاد. 
وشرط في المعقود له كونه متمسكا بكتاب كتوراة وإنجيل وزبور حرًا ذكرًا غير صبي ومجنون 
- وشرط في المكان قبوله للتقرير» فيمنع كافر ولو ذميًا إقامة بالحجازء وهو مكة:» والمدينة: 
واليمامة» وطرقهاء وقراها كالطائف لمكة؛ وخيبر للمدينة. 
وشرط في المال عند قوتنا كونه دينارًا فأكثر كل سنة عن كل واحد؛ لقوله عله لمعاذ لما 
بعئه إلى اليمن: « خذ من كل حالم - أي: محتلم - دينارًا » رواه أبو داود وغيره 7©. 
ويْسنٌ للإمام أن يشاحح غير الفقير عند العقد في قدر ما يعقد به بأن يقول للمتوسط: لا أعقد 


إلا يدنار ية > وللموس؟ لا أعقد إلا بأريعة :دتانيز: 
ويْسنٌ للإمام أيضًا أن يشرط عليهم الضيافة لمن يمر عليهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم 


ويتضمن عفد الجزية أربعة أشياء: 
- أحدها: أن يِؤُدُّوا الجزية بالذمة والصغار. 
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- ثانيها: أن تُجْرَى عليهم أحكام المسلمين» فيضمنون ما يتلفونه عليهم من نفس ومال. 

- ثالها: أن لا يذكروا الإسلام إلا بخير. 

- رابعها: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين؛ كرفع بناء لهم على بناء جار مسلم 
وكلز الم مرف كلم على زراك العلمري م و كل لاني اهل اللريي اعلن عور لناءناو كلاعاريم 
مسلمًا للكفرء وكزنا ذِميّ بمسلمة, فإن فعلوا ذلك انتقض عهدهم. 

ويجب على الإمام إذا اختلطوا بنا أن يأمرهم بلبس الغيار» وهو تغيبر اللباس» بأن يخيط الذمي 
على ثوبه شيئًا يخالف لون ثوبه» وشد الرُثَار - وهو خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب - 
وبغير ذلك هما هو مذكور في المطوّلات. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


د 
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كلاو" 


باب القضاء 
بالمدء أي: الحكم بين الناس, والأصل فيه * - قوله تعالى: «3 وَأَنِ أحكم يكم 


بآ أَزَلَّ أشَّهُ # [ المائدة: 44 » 0-7 « دحك ينهم أل 0 4 [ المائدة: ؟4 ع» وأخبار كخبر 
الصحيحين: « إذا حكم حاكم - أي: أراد ل - فاجتهد. ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم 
فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر », وفي رواية بدل الأولى: « فله عشرة أجور » قال في « شرح مسلم »: 


أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد. أما غيره 1 1 1 11111111 
باب القضاء 


أي: في بيان أحكام القضاء من كونه فرض كفاية» أو فرض عينء أو مندوبّاء أو مكرومًاء 
أو حرااء وما يتعلق بذلك من شروط القاضي. 

وإنما أخر إلى هنا؛ لأنه يجري في جميع ما قبله من معاملات وغيرها. 

قوله: ( أي الحكم بين الناس ) أي: المترتب على الولاية» وهذا معنى القضاء شرعًا. 

أما لغة: فهو إحكام الشيء بكسر الهمزة» أي: إتقانه وإمضاؤه أي: تنفيذه؛ وله معنى أيضًا 
عند المتكلمين؛ وهو إيجاد اللّه الأشياء مع زيادة الأحكام والإتقان عند الماتريدية منهم, أو إرادة الله 
الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال عند الأشاعرة منهم. 

قوله: ( والأصل فيه ) أي: والدليل عليه قبل الإجماع. 

قوله: ( قوله تعالى ) أي: وقوله تعالى: « إِنَآ آنآ إلّكَ الكتب يِألْحَنَ بِتَحَكْمْ بَيْنَ النّاين 4 
التساء ٠٠١‏ ع. 

قرله: ( وأن احكم بينهم ) أي: اقض بينهم. 

قوله: ( وأخبار ) أي: والأصل فيه أخبار. قوله: ( وفي رواية بدل الأولى ) أي: قوله فله أجران. 

وقوله: ( فله عشرة أجور ) لا ينافى هذا الرواية الأولى؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينفى الكثير 
ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين: لحب غك ثم بالعشرة» فأخبر بها. ْ 

قوله: ( أجمع المسلمون على أن هذا ) أي: ما في خبر الصحيحين من كون المصيب له أجران 
أو عشرة أجورء وامخطيع له أجر واحد 9). 

قوله: ( في حاكم... إلخ ) أي: مفروض في حاكم عالم مجتهد 

قرله: ( أما غيره ) أي: أما حاكم غير العالم امجتهد. 


؟'/اة - باب القضاء: 


فائم بجميع أحكامه, وإن وافق الصواب»؛ لأن إصابته اتفاقية, وصح خبر: والقضاة ثلاثة: قاض 
في الجنة وقاضيان في النار 4 ا ل م ممم قم مم ملم ة ةم مو ةم م ممم ةنم مق ةة تتم مت رزيل 


قوله: ( فآثم بجميع أحكامه ) أي: لأنه لا يجوز له الحكم حينكك. 

قوله: ( وإن وافق الصواب ) غاية في إئمه بذلك. 

قال في « التحفة » بعد « الغاية » ((): وأحكامه كلها مردودة؛ لأن إصابته اتفاقية. اه. 

وعبارة ‏ المغني ؛ مثلها ونصها (2: ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية 
ليست عن أصل شرعيء اه. وإذا علمت ما ذكر تعلم أن في عبارته سقطا من النُساخ وهو المعلل 
بالعلة التي ذكرها - أعني -؛ لآن إصابته اتفاقية. 

وقوله في « التحفة ) 0). وأحكامه كلها مردودة, محله» كما سيأتي» وكما في « الرشيدي 6 0): 
ما لم يوله ذو شوكة. وإلا فلا تكون مردودة. 

قوله: ( وصح خبر القضاة ثلاثة 2. .. إلخ ) يُحكى أنه كانت القضاة في بني إسرائيل ثلاثة» فمات 
أحدهم؛ فولي مكانه غيره؛ ثم قضوا ما شاء الل أن يقضواء ثم بعث الله لهم ملكا يمتحنهم؛ فوجد رجلا 
يسقي بقرة على ماء وخلفها عجلة» فدعاها الملك وهو راكب فرسّاء فتبعتها العجلة» فتخاصماء فقالا: 
بيننا القاضي» فجاءا إلى القاضي الأول فدفع | ليه الملك درة كانت معه» وقال له: : احكم بأن العجلة أي 
قال: بماذا أحكم؟ قال أرسل الفرس والبقرة والعجلة؛ فإن تبعت الفرس فهي لي» فأرسلهاء فتبعت 
الفرس» فحكم بها له. وأتيا القاضي الثاني؛ فحكم كذلكء وأخذ درة؛ وأما القاضي الغالث فدفع 
له الملك درة وقال له: احكم بينناء فقال له: إني حائضء فقال الملك: سبحان الله أبحيض الذكر؟! 
نقال له القاضي: سبحان الله أتلد الفرس بقرة» وحكم بها لصاحبها. اه. 9 فشني على الأربعين :. 

وعن أبي هريرة وه أن رسول الله تلت قال: « من ولي قضاء المسلمين, ثم غلب عدله جوره. فله 
الجنة» وإن غلب جوره عدله فله النار ث٠‏ 00 . أخرجه أبو داود. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «عجٌ حجر إلى الله تعالى وقال: إلهي وسيدي, عبدتك كذا وكذا سنة, 
ثم جعلتني في أَسَ كُييف, ؛ فقال: أما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة؟ ») رواه ابن عساكر (). 
ولذلك امتنع الأكابر من قبول القضاء لما عرض عليهم كابن عمر 9©يَيمَا فإنه امتنع منه لما سأله 


الحكم الشرعي للقضاء د -_----- “ا ؟, 
وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به. والأخيران يمن عرف وجار في الحكم, ومن قضى على 
جهل؛ وما جاء في التحذير عنه كخبر: «همن جعل قاضياء فقد ذبح بغير سكين » محمول على 
عظم الخطر فيه؛ أو على من يكره له القضاء أو يحرم ا ا ا ا 0 


ع القضاءء وعُرِض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء لستابور افاسفي ثلاثة أيامء 
ودعا الله؛ فمات في اليوم الثالث» وامتنع منه الإمام الشافعي ه لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق 
والغرب» وامتنع منه الإمام أبو حنيفة ذيه لما استدعاه المنصورء فحبسه؛ وضربه. 

وحكى القاضي الطبري - وغيره - أن الوزير ابن الفرات طلب أبا علي بن خيران؛ لتولية 
القضاءء فهرب منه. فختم على دوره نحوًا من عشرين يومّاء كما قيل فيه: 


وطينوا الباب على أبي علي عشرين يومًا ليلى فما ولي 
وقال بعض القضاة 

وليك٠‏ الفعطناء- ولينت: | القضيا علم جلك شمقكا :تجواشيقة 

فأوقعني في القضاء القضا ونه كيك لقا كه 
وقال آخر 

فيا ليتني لم أكن قاضيًا ويا ليتها كانت القاضيه 


قوله: ( وفسر الأول ) أي: فسر النبي يتم الأول» فالمفسر هو النبي» كما تدل عليه عبارة 
الخضيب »© ونصها: وقد روى الأربعة» والبيهقي. والحاكم: أن النبي يلم قال: ١‏ القضاة ثلاثة: 
قاضيان في النارء وقاض في الجنة» فأما الذي في اجنة: فرجل عَرَف الحق وقضى به, واللذان في النار: 
رجل عرف الحق فجار في الحكم. ورجل قضى للناس على جهل © 20. 

قوله: (والأخيران ) بكسر الخاءء أي: وفسر الأخيران» أي: فسرهما النبي ملق - كما علمت -. 

قوله: ( وما جاء في التحذير عنه ) أي: ورد عن النبي مَكَِرٍ في التحذير عن القضاء. 

قوله: (فقد ذبح بغير سكين ) هو كناية عن هلاكه بسبب القضاء. قوله: (محمول ) خبر (ما جاء... إلخ ). 

وقوله: ( على عظم الخطر فيه ) أي: في القضاءء أي: فينبغي ترك الدخول فيه. 

قوله: (أو على من يكره له القضاء ) فيه أن الكراهة لا توجب هذا الوعيد الشديد. اه. ( بجيرمي ) 9©. 

وفي المغني 6 ما نصه 7: وورد من الترغيب والتحذير أحاديث كثيرة» ولا شك أنه - أي: 


"> 


باب القضاء: 


( هو ) أي: قبوله من متعدّدين صالحين له. ( فرض كفاية ) في الناحية» بل أسنى فروض 
الكفايات؛ حتى قال الغزالي: إنه أفضل من الجهاد. م 10ظ2ظ 


القضاء - منصب عظيم إذا قام العبد بحقه, ولكنه خطرء والسلامة فيه بعيدة» إلا إن عصمه الله تعالى. 

وقد كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنهما - لما كان قاضيًا بيت 
المقدس: إن الأرض لا تقدس أحداء وإنّما يقدس المرء عملهء وقد بلغني أنك جعلت طبيبًا 
تداوي؛ فإن كنت تبرئ فنعما لك» وإن كنت مطببًا فاحذر أن تقتل أحدًا فتدخل النار» فما بالك 
بمن ليس بطبيب ولا مطبب؟ اه. 

[ تولية القاضي للقضاء وأحكام تتعلق بها ] 

قوله: ( هو ) مبتدأ خبره ( فرض كفاية ). 

قوله: ( أي قبوله... إلخ ) تفسير للضمير الواقع مبتداً. 

وقوله: ( من متعدّدين صاحين له ) أي: للقضاء. 

قوله: ( فرض كفاية ) أما كونه فرضًاء فلقوله تعالى: 9 كُوْنوا فَوَنَمِينَ بألْقِسْطٍ # [ الساء: ١١١‏ ]. 
أما كونه على الكفاية؛ فلأنه أمر بمعروفء أو نهي عن منكرء وهما على الككفاية. 

وقد بعث النبي يِه عليًا إلى اليمن قاضيّاء فقال: يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم؛ وأنا شاب 
لا أدري ما القضاءء فضرب النبي لَه صدره, وقال: ١‏ اللهم اهده. وثبت لسانه » قال: فوالذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين (©. 

واستخلف النبي مِلِتَهٍ عتاب بن أسيد على مكة واليًا وقاضيًا (». وقلّد معاذًا قضاء اليمن 0©. 
وبعث عمر ذه أبا موسى الأشعري إلى البصرة. فلو كان القضاء فرض عين لم يكف واحد. أفاده 
في « المغني 00 

قوله: ( في الناحية ) هي مسافة العدوى دون ما زاد. 

قوله: ( بل أسنى... إلخ ) أي: بل القضاء أسنى, أي: أفضل فروض الكفايات؛ وذلك للإجماع 
مع الاضطرار إليه؛ لان طباع البشر مجبولة على التظالم» وقل من ينصف من نفسه. 

والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه. فوجب من يقوم به» وكان أسنى فروض الكفاية. 


تولية القاضي للقضاء وأحكام تتعلق بها ب ب ب ب سس ب يس هب ؟ 
فإن امتنع الصالحون له منه أثموا. أما تولية الإمام, أو نائبه لأحدهم في إقليم. ففرض عين عليه 
ثم على ذي شوكة؛ ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض. 

( فرع ): لا بد من تولية من الإمام؛ أو مأذونه. ولو لمن تعينٌ للقضاء. 1217٠8‏ 


قوله: ( فإن امتنع الصالحون له ) أي: للقضاء. 

وقوله: ( منه ) متعلق ب ( امتنع )» فالضمير يعود على القضاء أيضا. 

وقوله: ( أثموا) أي: وأجبر الإمام أحدهم. قوله: ( أما تولية... إلخ ) مقابل قوله ( هو )» أي: قبوله. 

وعبارة ‏ المغني 0 ("): وخرج بقبول التولية إيقاعها للقاضي من الإمام فإنها فرض عين عليه. اه. 

قوله: ( في إقليم ) أي: كالهندء وجاوىء والحجاز. 

قوله: ( ففرض عين عليه ) أي: على الإمام. ويتعين على قاضي الأقاليم أن يولي تحته فيما عجز عنه. 

قوله: ( ثم على ذي شوكة ) أي: ثم هو فرض عين على ذي شوكة إن لم يوجد الإمام. 

قوله: ( ولا يجوز إخلاء... إلخ ) والنخاطب بذلك الإمام؛ أو من فوّض إليه الإمام الاستخلاف» 
كقاضي الإقليم. 

وقوله: ( مسافة العدوى ) هي التي لو خرج منها بكرة» أي: من طلوع الفجر لبلد الحاكم. رجع 
إليها يومه بعد فراغ زمن الخاصمة المعتدلة من دعوى» وجوابء وإقامة بينة حاضرة» وتعديلها. 
والعبرة بسير الاثقال؛ لانه منضبط. 

وقوله: ( عن قاض ) أي : أو خليفة. 


قوله: ( فرع: لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه... إلخ ) فيه أن هذا عين قوله أَولا: ( أما تولية 
الإمام أو نائبه ففرض عين... إلخ )؛ فكان الأسبك والأخصر أن يقول بعد قوله: ( ثم على ذي شوكة ): 
ثم على أهل الحل والعقد... إلخ» وبعد قوله: مع رضا الباقين يأتي بقوله أولا: ( ولا يجوز إخلاء 
مسافة العدوى عن قاض )» ثم يأتي بقوله: ( ومن صريح التولية... إلخ ). 

واعلم أنه يُشّرط في التولية أن تكون للصالح للقضاءء فإن لم يكن صا حا له لم تصح توليته» ويأثم 
لمولي - بكسر اللام - والمولى - بفتحها - ولا ينفذ حكمه. وإن أصاب فيه إلا للضرورة» بأن ولي 
بلطن :3و فرك ميلقا فاساء نفك تضناقة اللشرويزة» لزلا تمطل سالج لبان تجا كما يذ تعره - 
روى البيهقي والحاكم: ١‏ من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه - وفي رواية: 
رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى للَّه منه - فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ». 


ع ا 2-000 


باب القضاء: 


فإن فقد الإمام, فتولية أهل الحل والعقد في البلدء أو بعضهم مرت الباقين» ولو ولاه أهل 
جانب من البلد صح فيه دون الآخرء ومن صريح التولية وليتك» أو قلدتك القضاءء ومن 
كنايتها عوّلت واعتمدت عليك فيه ويُشترط القبول لفظاء وكذا فورًا في الحاضر, وعند بلوغ 
الخبر في غيره. وقال جمع محققون: الشرط عدم الردّ, ومن تعينُ في ناحية 2000100 


قرله: ( فإن فقد الإمام فتولية ) يُقَرأْ بالجر» أي: فلا بد من تولية. 

وقوله: ( أهل الحل والعقد ) أي: حل الأمور وعقّدها من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم. 

قرله: ( أو بعضهم ) أي: بعض أهل الحل والعقد, ولو كان واحدًا لكن مع رضا الباقين. 

قوله: ( ولو ولاه ) أي: الصالح للقضاء. 

وقوله: ( أهل جانب من البلد ) أي: من أهل الحل والعقد. 

قوله: ( صح ) ااحنا ف كزين التوليةة ولو قال :“ضحت شاد التأييق .2 لكان. أولى: 

وقوله: ( فيه ) أي : في ذلك الجانب. 

وقوله: ( دون الآخر ) أي: دون الجانب الآخر من البلد؛ فلا تصح التولية بالنسبة إليه» لكن 
محله إن لم يرض به أهله وإلا صحت. 

قوله: ( ومن صريح التولية... إلخ ) مرتبط بمحذوف» أي: ويُشتّرَط - في صحة التولية - 
الصيغةٌ» من إيجاب» وقبول» ومن صريح التولية - أي: إيجايًا - وليتك» أو قلّدتك القضاء. 

قوله: ( ومن كنايتها ) أي: التولية. قوله: ( عليك فيه ) متعلقان بكل من: ( عوّلت واعتمدت ). 

قرله: ( ويشترط القبول ) أي: من المولّى بفتح اللام. 

وقوله: ( لفظا ) أي: بأن يقول قلت للم ار كد 

قوله: ( وكذا فوزا... إلخ ) أي: وكذا يُشيّرط أن يكون فورًا فيما إذا كان المولّى - بفتح اللام - 
حاضوًا. 

قوله: ( وعند بلوغ الخبر في غيره ) أي: ويشترط أن يكون القبول عند بلوغ خبر التولية بكتاب» 
أو 'يزسول فيما إذا كان غير خاضر: 

قرله: ( وقال جمع محققرن... إلخ ) معتمد. قال « سم » (©: لا يعتبر القبول لفظاء بل يكفي 
فيه الشروع بالفعل كالو كيل» كما أفتى بذلك شيخنا « الشهاب الرملي »: نعم يرتدٌ بالردّ. اه. 

قوله: ( ومن تعن في ناحية ) أي: للقضاءء بأن لم يوجد في ناحيته - أي: بلده؛ ومن على دون 
مسافة العدوى - صالح له غيره. 


2 


لزمه قبوله. وكذا طلبه. ولو ببذل مال؛ وإن خاف من نفسه اميل فإن لم يتعينُ فيها كره 
للمفضول القبول. والطلب إن لم يمتدع الأفضل, ويحرم طلبه اممو ع ا م 0 


قوله: ( لزمه قبوله ) أي: القضاء؛ للحاجة إليه. 

قوله: ( وكذا طلبه ) أي: وكذا يلزمه طلبه القضاء إن تعين له. 

وفي « المغني © ما نصه “'©: ( تنبيه ): محل وجوب الطلب إذا ظنّ الإجابة» كما بحثه 
الأذرعي؛ فإن تحقق» أو غلب على ظنه عدمها؛ لما علم من فساد الزمان وأئمته» لم يلزمه» فإن 
عرض عليه لزمه القبول؛ فإن امتنع عصىء وللإمام إجباره على الأصح؛ لآن الناس مضمطرون إلى 
علمه ونظره» فأشبه صاحب الطعام إذا منعه المضطرء فإن قيل: إنه بامتناعه حينقذ يصير فاسماء 
ويحمل قولهم: يجبر على أنه يؤمر بالتوبة أوَلاء فإذا تاب أجبر» أجيب: بأنه لا يفشق بذلك؛ لأنه 
لا يمتنع غالبا إلا متأولا؛ للتحذيرات الواردة في الباب» واستشعاره من نفسه العجز. وعدم اعتماده 
على نفسه الأمّارة بالسوءه وكيف يفشق من امتنع متأولَا تأويلا سائقًا داه اجتهاده إليه وأن المنجي 
له من عذاب الله وسخطه له عدم التلبس بهذا الأمر؟! اه. 

قوله: ( ولو ببذل مال ) أي: إن قدر عليه فاضلا عمًا يعتبر في الفطرة. 

قوله: ( وإن خاف من نفسه الميل ) أي: يلزمه القبول والطلب» وإن خاف من نفسه الجور 
والظلم» وإذا تولاه احترز عنه كسائر فروض الأعيان. 

قوله: ( فإن لم يتعين فيها ) أي: في ناحيته بأن وجد من يصلح له غيره. 

قوله: ( كره للمفضول القبول والطلب ) وذلك لما روي عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال له 
النبي مكلت : : ؛ لا تسأل الإمارة اليد . ومحل كراهة ما ذكر؛ حيث لم يتميز المفضول بكونه أطوع 
في الناس» أو أقرب إلى القلوبء أو أقوى في القيام في الحق» أو ألزم مجلس الحكم, وإلا جاز له 
القبول والطلب من غير كراهة. 

قوله: ( إن لم يمتنع الأفضل ) فإن امتنع فهو كالمعدوم, ولا 0 للمفضول ذلك. 

قوله: يعرم ظله) 6 القضاءء قال ذ ففي « الروض ) وشرحه 9": وإن كان هناك قاضء فإن 
كان غير مستحقٌ للقضاء فكالعدم, وإن كان عع ل نطالي عرزل حرام إن كام ل 
فإن فعل - أي: عزل وولى غيره - نفذ للضرورة - أي: عندهاء وأما عند تمهد الأصول الشرعية 
فلا ينفذ. صرح به الأصل فيما إذا بذل مالا لذلك؛ والظاهر أنه بدونه كذلك. اه. 


6/4" باب القضاء: 


بعزل صالح له ولو مفضولا. ( وشرط قاض كونه ألا للشهادات ) كلها بأن يكون: مسلا 
مكلف حرّال ذكوال عدلا. سمعًا سميعا ب ولو بالصياح - بصيراء فل" يوان من ليس كذلك, 


قوله: ( بعزل صالح له) أي: للقضاء فإن كان غير صالح لهء فلا يحوم طلبه بعزله» بل يُسن» ولو بيذل المال. 

واعلم أن الذي تحصل من كلامه أن قبول القضاء تعتريه الأحكام [ الخمس ] 57 ما عدا 
الإبياحة, فيجب إذا تعينٌ في الناحية» ويندب إن لم يتعين وكات أفضل من غير» ويكره إن كان 
مفضولًا ولم يمتنع الأفضلء ويحدم بعزل صالح ولو مفضولا. 

قوله: ( وشرط قاض ) هو مفرد مضاف فيعم. 

قوله: ( كونه أهلا... إلخ) فيه إحالة على مجهولء إلا أن يقال: اتكل في ذلك على شهرته. 

وقوله: ( للشهادات كلها ) أي: لسائر أنواعها؛ إذ هي تتنوّع بحسب المشهود به إلى سبعة 
أنواع» كما سيأتي ببانيا في بابها. 

قوله: ( بأن يكون مسلمًا) قال ( الماوردي ) : وما جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل 
الذمة» فتقليد رياسة وزعامة - أي: سيادة - لا تقليد حكم وقضاء. اه. 

قوله: ( مكلفا ) أي : بالعًا عاقلا. قوله: ( حرًا ) أي : كله. قوله: ( ذكوًا ) أي: يقينًا. 

قوله: ( عدلا ) العدالة لغة: التوسط, وشرعًا: ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر والرذائل 
المباحة - كما تقدم. 

قوله: ( سميعًا ) إنما اشترط السمع فيه؛ لأن الأصمٌ لا يفرق بين: إقرار وإنكار» وإنشاء وإخبار. 

وقوله: ( ولو بالصياح ) غاية في كونه سميعًاء أي: ولو كان لا يسمع إلا بالصياح في أذنيه» فإنه 
يكفي» ولا يضر إلا الصمم الشديد بحيث لا يسمع أصلا. 

قوله: ( بصيًا ) أي: ولو ياحدى عينيه) ولو كان ييصر نهارًا فقطى دون من يبصر ليلا فقطء 
قاله ٠‏ الأذرعي )» وخالفه « الرملي » ومن تبعه في من يبصر ليلا فقطء فقال: يكفي كونه ييصر 
ليلا نقطء كما يكفي كونه ييصر نهارًا فقط. 

( فائدة ) : البصر: قوة فى العين تدرك به المحسوساتء كما أن البصيرة : قوّة في القلب تدرك بها 
المعقولاات» فالبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين. 

قوله: ( فلا يُولّى من ليس كذلك ) أي: من ليس مستكملًا للشروط المذكورة» بأن يكون كافراء 
او صبيّاء أو مجنوئًا - أطبق جنونه أو لا - أو رقيقًا - كله أو بعضه - أو أنثى؛ أو خنثىء 
او فاسماء أو أُصعّ أو عم فلا يصح توليتهم؛ لنقصهم. 


كف دك 


شروط القاضي 5 
ولا أعمى؛ وهو من يرى الشبح, ولا يميز الصورة - وإن قربت - بخلاف من بميزها إذا 
قربت؛ بحيث يعرفها - ولو بتكلف ومزيد تأمُل؛ وإن عجز عن قراءة المكتوب, واختير صحة 
ولاية الأعمى ( كافيًا ) للقيام بمنصب القضاء, فلا يُولَى مغفّل, معن ا م ع اط ور لمق اه لم 


قوله: ( ولا أعمى ) فيه: أنه مندرج في قوله: ( من ليس كذلك )» فلأي شيء أفرده؟! 

قوله: ( وهو من يرى... إلخ) عبارة « التحفة » (": فلا يولّى أعمى ومن يرى الشبح... إلخ. اه. 
فلعل لفظه ( هو ) زائدة من النّساخ. 

قوله: ( الشبح ) أي: الجسم. 

وقوله: ( ولا يميز الصورة) أي: ولا يميز صورة ذلك الشبح: هل هي صورة زيد أو عمرو أو غير ذلك. 

قوله: ( وإن قربت ) أي: لا يميزها مطلمًا مع القرب ومع البُعد. 

قوله: ( بخلاف من بميزها إذا قربت ) أي: الصورة» فإنه يصح توليته. 

قوله: ( بحيث يعرفها ) تصوير لتمييزه إياهاء والمراد: بحيث يعرف أنها صورة زيد مثلا. 

قوله: ( ولو بتكلّف... إلخ ) أي: ولو كانت معرفتها بتكف ومزيد تأمل - فإنه يصح توليته. 

قوله: ( وإن عجز عن قراءة المكتوب ) أي: فإنه يصح توليته. 

قوله: ( واختير صحة ولاية الأعمى ) أي: واختار بعضهم صحة ولاية الأعمى مسدلا بأنه مكلت 
استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمور المدينة (© رواه الطبراني 

وأجاب المانعون ولايته باحتمال أنه استخلفه فى الأمور العامة من الحراسة» وما يتعلق بها لا فى 
خصوص الحكم الذي الكلام فيه. ١ ١‏ ْ 

* قوله: ( كافيًا للقيام منصب القضاء ) أي: بأن يكون ذا يقظة تامّة وقوّة على تنفيذ الحق بحيث 
لايؤتى من غفلة» أي: لا يصاب في الحكم, بأن يحكم بخلاف الحق من أجل غفاته؛ ولا يخدع 
من غرة» أي: لا يخدع عن الحق بسبب غرور شخص له. 

قال في « المغني ) (©: وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاة بأن يكون فيه قوّة على تنفيذ الحق 
بنفسه. فلا يكون ضعيف النفس جبانًا؛ فإن كثيوًا من الناس يكون عا دَيْنَا ونفسه ضعيفة عن 
التنفيذ والإلزام والسطوة» فيطمع في جانيه بسبب ذلك. اه. 

قوله: ( فلا يولى مغفل ) هو الذي لا يضبط الأمورء بأن يكون مختل النظر والفكر؛ لكبرء 
أو مرضء أو غير ذلك. 


و8548 - 


باب القضاء: 


ومختل نظر بكبر, أو مرض ( مجتهدًا ) فلا يصح تولية جاهل, ومقلّد, وإن حفظ مذهب إمامه؛ 
لعجزه عن إدراك غرامضه. وامجتهد من يعرف بأحكام القران من العام والخاص» 00 


قوله: ( ومختل نظر ) أي: فكرء وعطفه على ما قبله من عطف التفسير. 

وقوله: ( بكبر أو مرض ) الباء سببية» متعلقة بكل من ( مغفلء ومختل نظر ). 

» قوله: ( مجتهدًا ) أي: اجتهادا مطلمًا؛ لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق» وبدليل يانه 
الآتي؛ والاجتهاد في الأصل بذل المجهود في طلب المقصود, ويرادفه التحري» والتوخي» : ثم استعمل 
في استنباط الأحكام من ن الكتاب والسنة؛ وخرج به مجتهد المذهب: وهو من يستنبط الأحكام من 
قواعد إمامه كالمزني» ومجتهد الفتوى: وهو من يقير على الترجيح في الأقوال د كالرانمي» 
والنووي - والمقلّد الصّوف: وهو الذي لم يتأهل للنظر في تواعد إمامه والترجيح بين الأقوال. 

قوله: ( فلا يصحٌ تولية جاهل ) أي : بالأحكام الشرعية. 

قوله: ( ود ( 8 ولا يصحٌ تولية ا لإمام من الأئمة الأربعة. 

قوله: ( وإن حفظ ... إلخ ) غاية في عدم صحة تولية المقلّد. 

قوله: ( لعجزه عن إدراك غرامضه ) أي : مسائل مذهب إمامه الصعبة. 

قال في « التحفة ) (©: بعده وتقرير أدلته؛ إذ لا يحيط بهما إلا مجتهد مطلق. اه. 

وقال في « النهاية » 7"©: المقلّد: هو من حفظ مذهب إمامه. لكنه غير عارف بغوامضه» وقاصر 
عن تقرير أدلته؛ لأنه لا يصلح للفتوى». فالقضاء أؤلى. اه. 
[ الكلام في الاجتهاد والتقليد ]: 

قوله: ( وامجتهد ) أي: المطلق. 

قوله: ( من يعرف بأحكام القرآن ) الباء زائدة» وفي الكلام حذف مضافين» أي: من يعرف 
أنواع محال الأحكام؛ ليتمكن من استنباطها منهاء ويقدر على الترجيح فيها عند تعارض الأدلة. 

قوله: ( من العام... إلخ ) بيان للمضاف الأول من المضافين اللذين قدّرتهماء وليس انا 
للأحكام في كلامه» كما يفيده صنيعه؛ إذ العام ليس حكماء وإنما هو محل له. 

و( العامّ) لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؛ كقوله تعالى: :9 ولا يَطِلُوا أعملك © [ محمد: ؟١].‏ 

و( الخاصٌ ) بخلافه كقوله عليه الصلاة والسلام: « الصائم المتطوّع أمير نفسه إن شاء صام, 
وإن شاء أفطر ). 


والمجمل. والمبينٌ» والمطلق؛ والمقيد, والنص, والظاهر, والناسخ, والمنسوخ, والمحكم, والمتشابه. 
وبأحكام السُّنَّة من المتواتر - وهو ما تعددت طرقه - والآحاد - وهو بخلافه - والمتصل باتصال 
رواته إليه ودر ويُسمّى المرفوع, اسمن بل اماي و م او وش نو طاخيل موا عم كط عقا حت موي ووو ال داه لاوا ءات اميه 


شروط القاضي ببسي يس ء- 0 ؤمة؟ 


امد هن سي راود ا 1]. 00 
ب ا 010 
و( النص ) ما دل دلالة قطعية و ( الظاهر ) ما دل دلالة ظنية. 

قال في 9 جمع الجوامع » المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وهو نص إن أفاد معنى 
لا يحتمل غيره كزيد وظاهر إن احتمل غيره مرجوحًا ا اه. 

ر الناسخ ) كاية 9 وَأَلَذنَ و منكم وَيَدَرونٌ روجا ريصن نَّ أنهي عه أَشجُرٍ وَعَشْرا 4 
[ البقرة 5*4]. و( المنسوخ ) كاية 9ل وَأَلَذِنَ يُتَوَيَر مِنحكُم وِيِدَرُونَ أَزْوجًا وَصِيَّةٌ لَأَزوجهم مَتَدعًا 
إلى حول © [ البقرة: 54 ]. 

و( اغكم ) كقوله تعالى: « لي كدو َف وَهْوَ لتميعٌ لير 4 [ الشررى: ]١١‏ فهذه 
نص في أنه لا يمائله شيء في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» و ( المتشابه ) كقوله تعالى: 
9 اليَحمن عل المرش آستوئ © [ طه 

قوله: ( وبأحكام السنة) معطوف على ب ( أحكام القرآن) والمراد: أن يعرف أنواع محال الأحكام من 
السنة أيضًا - كما تقدم - والسئّة: هي الأحاديث الشريفة» وهي كل ما تُسِب للنبي يله من الأقوال» 
والأفعال» والهمء والتقرير» كأن فعل بعض الصحابة شيقًاء أو قال شيئًا بحضرة النبي مَِلِتَهٍ وأقره عليه. 

قوله: ( من المتواتر... إلخ ) يبان لما قدرته أيضًا وليس بيبانا لنفس الأحكام كما 

قوله: ( وهو) أي: المتواتر ما تعددت طرقه بأن رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. 

قال « البجيرمي © (©: المتواتر ما ترويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جماعة 
كذلك في جميع الطبقات والآحاد ما يرويه واحد عن واحد أو أكثر» ولم يبلغوا عدد التواتر. اه 

قوله: ( والآحاد ) بالجرء عطف على ( المتواتر ). قوله: ( وهو ) أي: الأحاد - أي: حديثهم. 

وقوله: ( بخلاف المتواتر ) وهو ما لم تتعدد طرقه. قوله: ( والمتصل ) بالجرء عطف على المتواتر. 

وقوله: ( باتصال رواته ) أي: المصوّر باتصال رواته» فالباء للتصويرء وكان الملائم لما قبله أن: 
يأتي به في صورة التعريف» بأن يقول: وهو ما اتصلت رواته... إلخ. 

قوله: ( ويُسمّى ) أي: المتصل باتصال... إلخ, المرفوع. 


- باب القضاء: 


أوإلى الصحابئ فقط ويُسمّى الموقوف والمرسل وهو قول التابعي: قال رسول اللَهيَِهِ كذاء أو فعل 
كذاء أو بحال الرواة قوّةِ وضعفاء وما تواتر ناقلوه, وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة 
ناقليه» وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل» ويُقدّم عند التعارض 
الخاص على العام, والمقيد على المطلق, والنص على الظاهر, وامحكم على المتشابه. والناسخ 
والمتصل والقوي على مقابلها ا 


قوله: (أو إلى الصحابي ) معطوف على قوله: ( إليه ), أي: أو باتصال رواته إلى الصحابيء 
ولم يرفع إلى النبي َيه . 

قوله: ( ويُسمّى ) أي: المتصل إلى الصحابي الموقوف. 

قوله: (والمرسل ) بالجر أيضاء عطف على المتواتر. 

وقوله: (وهو قول التابعي... إلخ ) أي: فهو ما سقط منه الصحابي, كما قال في ١‏ البيقونية »: 
ومرسل منه الصحابي سقط وهذا اصطلاح امحدثين» وأما اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو: 
ما سقط من سنده راو أو أكثرء سواء أكان من أوله. أم من آخره؛ أم بينهما. 

وعبارة وق ل «وفي وحاشية شرح الورقات ©: وأما اصطلاح المحدثين» فالمرسل ما سقط منه 
الصحابي» وما وقف على الصحابي موقوف؛ وما وقف على التابعي مقطوع. وما سقط منه 2 
وم أو راويان فمنقطع من موضعين إن كان بغير اتصالء وإلا قمعضّل» وما سقط أوله معلق» 
وما أسند | إلى النبي عه مرفوع. اه. 

قوله: (أو بحال الرواة ) معطوف على (بأحكام القرآن ), و ( أو ) بمعنى الواوء أي: ويُعرف 
بحال الرواة؛ لأنه يتوصل به إلى تقرير الأحكام. 

قرلة: (قّة وطعفًا )منضوبان على التميين: أى: .من .جهة القّوة .ومن ججهة الضعف. 

قوله: ( وما تواتر ناقلوه ) أي: بلغوا عدد التواتر» وهو مستأنف. 

قوله: (وأجمع السلف ) عبارة والتحفة » 49 نعم ما تواتر ناقلوه. أو أجمع السلف على قبوله 
لا يبحث عن عدالة ناقليه. اه. فعليه تكون الواو بمعنى أو. 

قوله: ( وله... إلخ ) أي: للمجتهد الاكتفاء بتعديل إمام لراوي الحديث؛ أي: قوله: إنه عدل. 

وقوله: ( عرف ) أي : المجتهد. وقوله: ( صحة مذهبه ) أي: الإمام. 

قوله: ( في اجرح والتعديل ) أي: جرح الرواة وتعديلهم؛ أي: بيان أنهم عدول أو غير عدول. 

قوله: ( ويقدّم عند التعارض ا اك لاد يفيه ريج عيب نعارمن الأدلة. 

قوله: (والناسخ والمتصل والقوي ) أي: وثُقدّم هذه الثلائة على مقابلها وهو المنسوخ, والمنقطع» 
والضعيف. 


شروط القاضي 
ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية, ولا خمسمائة حديث خلافًا لزاعمهماء وبالقياس بأنواعه 
الثلاثة من الجليٌ» وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الوالد على تأفيفه, أو المساوي وهو 
ما يعد فيه انتفاء الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله. أو الأدون, وهو ما لا يبعد فيه انتفاء 
الفارق» انو لام و ا 1 لم سوسس خا 


قوله: ( ولا تنحصر الأحكام. .. إلخ ) قال في 7 النهاية © ” اأمولة سير وللك فى العمميفالة أية 
ولا خمسمائة حديث للاستنباط في الأولى من القصص والمواعظ وغيرهما أيضّاءٍ ولأن المشاهدة 
قاضية ببطلانه في الثاني. فإن أر اد القائل بالحصر في ذلك بالنسبة للأحاديث الصحيحة السالمة من 
الطعن في سندء أو نحوه؛ أو الأحكام الخفية الاجتهادية كان له نوع قرب على أن قول ابن 
الجوزي: إنها ثلاثة آلاف ونحوه مردود بأن غالب الأحاديث لا تكاد تخلو عن حكم, أو أدب 
شرعي» أو سياسة دينية» ويكفي اعتماده فيها على أصل مصحح عنده» يجمع غالب أحاديث 
الأحكام؛ كسنن أبي داودء أي: مع معرفة اصطلاحه» وما للناس فيه من نقد ورد. اه. 

قوله: ( خلاقًا لزاعمهما ) أي: زاعم انحصار الأحكام في خمسمائة آية» وخمسمائة حديث. 

قوله: ( وبالقياس ) معطوف على ( بأحكام القرآن )» أي: وبأن يعرف بالقياس. 

وقوله: ( بأنواعه ) أي: القياسء والجار وامجرور بدل من الجار والمجرور قبله 

قوله: ( من الجلي... إلخ ) يبان للأنواع الثلاثة. قوله: ( وهر ) أي: الجليّ. 

قوله: ( ما يقطع فيه بنفي الفارق ) أي: بين المقيس والمقيس عليه. 

قوله: ( كقياس ضرب الوالد على تأفيفه ) أي: في التحريم الثابت بقوله تعالى: [ ولا بَل دَمآ 
أ © 3 الإسراءة م , ] ومثله قياس ما فوق الذرّة بها في قوله تعالى: ف( فمن عثمل متيال 0 
4 1 لرارلة: 7 ]: 

فوله: ( أو المساوي ) معطوف على ( الجلي ). قوله: ( وهو ) أي: المساوي. 

وقوله: ( ما ييعد فيه انتفاء الفارق ) الصواب وجود الفارق. 

وغبادة « بي » (©. وهو ما يعد فيه الفارق. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( كقياس إحراق مال اليتيم على أكله ) أي: في التحريم الثابت بقوله تعالى: ‏ إن الزن 
يَأحُلُونَ أَعولٌ التي طلم مما بكرن فى للردية ما © 3 النساءا 0 

قوله: ( أو الأدون ) معطوف على ( الجلئ ) أيضًا. 

قوله: ( وهو ما لا يبعد فيه انتفاء الفارق ) عبارة ١‏ البدنن ) (©. وهو ما لا يبعد فيه ذلك, أي: 
وجود الفارق» وهي الصواب. 


505 


باب القضاء: 


كقياس الذرة على البْرَ في الرّبا بجامع الطعم» وبلسان العرب - لغة ونحوّاء وصرفاء وبلاغة - 
وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهمء ولو فيما يتكلم فيه فقط؛ لثلًا يخالفهم. قال ابن الصّلاح: 
اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه. أما مقيد لا يعدو 
مذهب إمام خاص, فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه, ل ا 


قوله: ( كقياس الذرة على البْرَ ) الذي في ١‏ التحفة "٠‏ و ١‏ النهاية » ”"©: كقياس التفاح على 
لبد بجامع الطعم وهو أوْلى؛ إذ قياس الذرة على الب من القياس المساوي؟ لأنه يتعك فيه وود الفارق 
بينهما؛ إذ القصد منهما واحد وهو الاقنيات» بخلاف قياس التفاح على الب فإنه لا يبعد فيه وجود 
الفارق» بل هو قريب؛ إذ القصد من التفاح التفكه والتلذذء بخلاف البر فالقصد منه الاقتيات. 

قوله: ( وبلسان العرب ) معطوف على ( بأحكام القرآن ) أيضّاء أي: وبأن يعرف بلسان 
العرب» أي : كلامهم - لغة؛ ونحواء وصرقاء وغيرها؛ لأنه لآ بد منها في فهم الكتاب والسنة؛ 
إذنيها يعرف :غموء اللفظة بوخخصوصة وإطلاقهة وتقييذه :واجمالة :وبياتة» .وضبيغ الأمر» والنهي: 
والخبرء والاستفهام؛ والأسماءء والأفعال» والحروف. 

قوله: ( وبأقوال العلماء ) معطوف على ( بأحكام القرآن ): أي: وبأن يعرف بأقوال العلماء 
اجتمائًا واختلافا؛ لثلا يخالفهم في اجتهاده. 

قوله: ( ولو فيما يتكلم فيه فقط ) أي: يكفي معرفة الأقوال» ولو في المسألة التي يتكلم فيهاء 
فلا يُشتّرط أن يعرف أقوال العلماء فى كل مسألة» بل فى المسألة التى يريد النظر فيهاء بأن يعلم أن 
قوله فيها لا يخالف إجماعًا. ْ ١‏ ْ 

قوله: ( اجتماع ذلك كله ) أي: معرفته أحكام القرآن» والسنة» والقياس» ولسان العرب» وأقوال 
العلماء. 

قوله: ( إنما هو شرط للمجتهد المطلق ) أي: وقد فقد من بعد الخمسمائة بحسب ما يظهر لناء 
فلا ينافي أنه في نفس الأمر يوجد, وأقله قطب الغوث, فإنه لا يكون إلا مجتهدًا. اه. « بجيرمي )7". 

وفي ١‏ المغني »© ما نصه 7؟: قال ابن دقيق العيد: ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى 
الزمان وقربت الساعة, وأما قول الغزالي والقفال: إن العصر خلا عن امجتهد المستقلٌ» فالظاهر أن 
المراد مجتهد قائم بالقضاء. فإن العلماء يرغبون عنهء وهذا ظاهر لا شك فيه. اه. 

قوله: ( أما مقيد ) هو صادق بمجتهد المذهبء وبمجتهد الفتوىء وبالمقلّد الصّرف. 

وقوله: (لا يعدو مذهب إمام خاص ) أي: لا يتجاوزه. وقوله: (فليس عليه... إلخ ) جواب ( أمَا ). 


شروط القاضي ع ع كدر 6 >" 


وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع, فإنه مع امجتهد كالجتهد مع نصوص الشرع, ومن نُمْ 
لم يكن له عدول عن نص إمامه, كما لا يجوز الاجتهاد مع النص. انتهى. ( فإن ولى سلطان ) ولو 
كافراء أو( ذو شوكة ) غيره في بلد بأن انحصرت قوّتها فيه. ( غير أهل ) للقضاء كمقلد, وجاهل, 
وفاسق» أي: ووومفة ةو ةميث ةو ةةةة رةه نه هه رةه مم مم ف ممم ةي ة ةر فم ةم وو و ءام رمم مف تررم من تتم مانن 


قوله: ( وليراع فيها ) أي: في قواعد إمامه. أي: بأن يقدّم الخاصٌ منها على العام والمقيد على 
المطلق والنص على الظاهر وهكذا. 

قوله: ( في قوانين الشرع ) أي: قواعده. 

قوله: ( فإنه مع امجتهد... إلخ ) أي: فإن المقيد الذي لا يعدو قواعد إمامه بالنسبة لإمامه امجتهد, 
كامجتهد بالنسبة لنصوص الشرعء فقواعد إمامه في حقهء كنصوص الشرع في حق إمامه. 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أنه مع المجتهد... إلخ. 

وقوله: ( لم يكن له عدول عن نص إمامه ) أي: لا يجوز له أن يعدل عن نص إمامه كما 
لا يسوغ للمجتهد أن يعدل عن نص الشرع. 

جد بيد جا 

قوله: ( فإن ولى سلطان ) أي: مطلمًاء ذا شوكة كان أم لاء بأن حبس أو أسر - ولم يخلع - 
فإن أحكامه تنفذ. 

قوله: ( ولو كافرًا ) لم يذكر هذه الغاية في ١‏ التحفة »» ولا في ١‏ النهاية )» ولا غيرهماء وهي 
مشكلة؛ إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلمّاء وأما الكافر فلا تصح سلطنته. ولا تنعقد إمامته؛ 
ولو تغلبء ولو أخَرها عن قوله: ( أو ذو شوكة ) وجعلها غاية؛ لأنه نمكن أن يكون كافراء أو عن 
توله: ( غير أهل ), وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ 
تولية الكافر القضاء لكان أولى. تأمل. 

قوله: ( أو ذو شوكة غيره ) أي: غير السلطان. 

قوله: ( في بلد ) متعلق بمحذوف حالء أي: حال كون ذي الشوكة في بلد - أي: ناحية. 

وقوله: ( بأن انحصرت قوتها ) أي: البلدة فيه» أي: ذي الشوكة, والباء لتصوير كونه له شوكة 
في بلده. 

وعبارة « التحفة م (© و ١‏ النهاية » ()©: بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنهاء 
ولم يرجعوا إلا إليه. اه. 

قرله: ( غير أهل ) مفعول ( ولى ). قوله: ( كمقلّد... إلخ ) تمثيل ل ( غير الأهل ). 


1 الع 


مع علمه بنحو فسقه, وإلا بأن ظن عدالته مثلاء ولو علم فسقه لم يوله. فالظاهر - كما جزم به 
شيخنا - لا ينفذ حكمه. وكذا لو زاد فسقه أو ارتكب مفسقًا آخر على ترد فيه. انتهى. وجزم 
بعضهم بنفوذ توليته؛ وإن ولاه غير عالم بفسقه, وكعبد, وامرأةء وأعمى ( نفذ ) ما فعله من التولية, 
وإن كان هناك مجتهد عدل - على المعتمد - فينفذ قضاء من ولاه؛ للضرورة؛ ولئلا تتعطل مصالح 
الناس, 000 


قوله: (أي: مع علمه ) أي: الموئي - بكسر اللام - سلطانًا أو ذا شوكة. 

وقوله: ( بنحو فسقه ) أي: المولّى - بفتح اللام - 

قوله: (وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يعلم به. 

وقوله: ( ولو علم فسقه لم يوله ) الواو للحال أي: والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله. 

وقوله: ( فالظاهر... إلخ ) جواب ( إن ) الشرطية المدغمة في لا النافية. 

وقوله: ( كما جزم به شيخنا ) أي: في فتح الجواد. 

قوله: (وكذا لو زاد... إلخ ) أي: وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في 
الجمعة مرة » فصار يشرب على خلاف العادة. 

قوله: (أو ارتكب مفسقا آخر ) أي: بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر. 

قوله: ( على تردُّد فيه ) أي: فيما بعد كذا من زاد فسقه أو ارتكب مفسقًا آخر. 

قوله: ( وجزم بعضهم بنفوذ توليته ) أي: الفاسق مطلقًا. 

وقوله: (وإن ولاه غير عالم بفسقه ) هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل. 

قوله: (وكعبد... إلخ ) معطوف على قوله: ( كمقلد ). 

قوله: (نفذ ما فعله ) أي: المولي - سلطانًا أو ذا شوكة. 

قوله: هن التولية ) بيان ل (ها ). 

قوله: ردان 03 إلخ ) غاية في نفوذ التولية» أي: تنفذ التولية وإن كان هناك - أي: في 
الناحية المولى عليها غير الآأهل - مجتهد عدل. 

قوله: ( على المعتمد ) متعلق ب (نفذ ). قوله: ( فينفذ قضاء ) مفرع على نفوذ التولية. 

قوله: (للضرورة ) قال البلقيني: يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه - بموت أو نحوه - 
انعزل؛ لزوال الضرورة؛ وأنه لو أخذ شيئًا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر 
الأوقاف استردٌ منه؛ لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة؛ ولا كذلك المال. اه. « بجيرمى ) 9). 


وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالواء وصوّبه الرُزكشي. قال شيخنا: وما ذكر في المقلّد 
محله إن كان ّم مجتهد. وإلا نفذت تولية المقلّد. ولو من غير ذي شوكة؛ وكذا الفاسقء فإن كان 
هناك عدل اشت شترطت شوكة, ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: ( وإن نازع كثيرون فيما ذكر ) أي: في نفوذ قضاء من ولاه للضرورة إن كان فاسمًا. 

وقوله: ( وأطالوا ) أي: في النزاع. 

وقوله: ( وصوّبه الزركشي ) أي: قال: إنه لا ضرورة إليه بخلاف المقلّد. قال في ( التحفة) 20 : 
وهو عجيب؟ فإن الفرض أن الإمام أو ذا الشوكة هو الذي ولاه عالما بفسقه. بل أو غير عالم به - 
على ما جزم به بعضهم - فكيف حينئذ يفزع إلى عدم تنفيذ أحكامه المترتب عليه من الفتن ما لا 
يتدارك خرقه وقد أجمعت الأمة - كما قاله الأذرعي - على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة» وأحكام 
من ولؤه. اه. 

قوله: ( وما ذكر في المقلّد... إلخ) أي: ما ذكر في المقلّد من أنه إذا ولاه سلطان أو ذو شوكة 
تنفذ توليته محله» إن كان ثَمْ مجتهد, وإلا نفذت - ولو من غير ذي شوكة - ولا يخفى ما في 
عبارة شيخه المذكورة؛ إذ قوله سلطان صادق بذي الشوكة وغيره كما صرح به هو. وإذا كان 
كذلك فلا معنى للتقبيد الذي ذكره؛ بل لا يتأتى» نعم يصير للتقييد المذكور معنى لو أبقى عبارة 
«المنهاج ) على حالها وهي: فإن تعذر جمع هذه الشروطء فولّى سلطان له شوكة فاسمًا أو مقلّدا 
نفذ --20 للضرورة. ففيها تخصيص التولية بذي الشوكة» وحيئئذ فيصح قوله: ( وما ذكر 

... إلخ ). ثم رأيت « الرشيدي ) اعترض على قول ١‏ النهاية ) المضاهي لقول شيخه المذ كور 

0 قوله: وما ذكر في المقلّد محله... إلخ. هذا إنما يتأتى لو أبقى المتن على ظاهره الموافق 
لكلام غيره» وأما بعد أن حوله إلى ما م فلا موقع لهذا هنا 

وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم: أن السلطان إذا ولّى قاضيًا بالشوكة نفذدت توليته مطلمًا 
سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لون لامالا والشر كش ار ولاه قاضي القضاة كذلك» فيشترط 
في صحة توليته فقد أهلٍ للقضاء. انتهى 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم ا هناك معدي قد رك كران اقلم زلود فول وك من 
غير ذي شوكةء كسلطان محبوس أو مأسور ولم يخلع - كما مر 

قوله: ( وكذا الفاسق ) أي: ومثل المقلّد فيما ذكر من التفصيل الفاسق. 

قوله: ( فإن كان هناك عدل... إلخ ) تصريح بما علم من التشبيه. 

قوله: ( اشترطت شوكة) أي: في المولي بكسر اللام. 


84 يباين القضاء: 


وإلا فلاء كما يفيد ذلك قول ابن الرَفْعة: الحق أنه إذا لم يكن نَم من يصلح للقضاء نفذت تولية 
غير الصالح قطعاء والأَؤْجَه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه؛ ويحفظ مال اليتيم» ويكتب لقاض 
آخر, خلافا للحضرمي, وصرّح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة يلزمه بيان مستنده في سائر 
أحكامه, ولا يقبل قوله: حكمت بكذاء من غير بيان مستنده فيه ولو طلب الخخصم من القاضي 
الفاسق تبيين الشهود التي ثبت بها الأمر, لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه. 


قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يكن هناك عدل فلا تشترط الشوكة. 

قوله: ( كما يفيد ذلك ) أي: التفصيل المذكور. قوله: ( الحق... إلخ ) مقول قول ابن الرفعة. 

قوله: ( والْأَرْجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ) أي: يحكم بما علمه إن شاءء كأن يدعي 
شخص على شخص بال وقد رآه القاضي أقرضه إياهء أو سمعه يقر به» فله أن يحكم عليه بم 
علمه» ويثبت المال عنده. 

قوله: ( ويحفظ مال اليتيم ) أي: وله أن يحفظ مال اليتيم. 

قوله: ( ويكتب لقاض آخر ) أي: وله أن يكتب لاض آخر فيما إذا اذٌّعى عنده على غائب بمال مثلاء 
وثبت عنده بالبينة» فله أن يكتب إلى قاضي بلد الغائب؛ ليستوفي له من مال الغائب الحاضر عنده. 

قوله: ( خلافًا للحضرمي ) أي: الشيخ إسماعيل الحضرمي في قوله: ليس لقاضي الضرورة أن 
يحكم بعلمه... إلخ 

قوله: ( يلزمه بيان مستنده ) أي: إذا سكل عنه كما أفصح به في ١‏ التحفة ) - وسيأتي أيضًا - 
والمراد بمستنده ما استند إليه من بينة» أو نكولء» أو نحو ذلك. اه. « رشيدي » (©. وذلك كأن 
يقول مثلا: ثبت عندي بالبينة أن المال المدّعى به عندك» وحكمت عليك به. 

قوله: ( ولا يقبل قوله: حكمت بكذا... إلخ ) قال في ٠‏ التحفة » ('©2: وكأنه لضعف ولايته» 
ثم قال: ومحله إن لم يمنع موليه من طلب ببان مستنده اه. 

وقوله: ( من غير بيان مستنده فيه ) أي: فيما حكم به. 

قوله: ( ولو طلب الخصم ) أي: المدّعى عليه. 

قوله: ( تبيين الشهود ) أي: عينهم - كزيد وعمرو مثلا. 

قوله: ( لزم القاضي ) أي: الفاسق - والمقام للإضمار - فلو قال: لزمه. لكان أولى. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يبينهم لم ينفذ حكمه. 


# د 


“لتك 00ل 


شروط القاضي 

( فرع ): يُندَب للإمام إذا ولَّى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف, وإن أطلق التولية 
استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح. 

( مهمة ): يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدًاء أو اجتهاد مقلّده 51571 

قوله: ( يُنَدَب للإمام ) أي: أو نائبه. 

قوله: ( أن يأذن. .. إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدره نائب فاعل ( يندب )» أي: يُندّب له 
إذنه للقاضي امول - بفتح اللام - في الاستخلاف؛ ليكون احيل له راتري اتصل اللصومات» 
ويتأكد ذلك عند اتساع الخطة» فإن نهاه الإمام عنه لم يستخلف استخلافا عامًًا؛ لعدم رضاه بنظر 
غيره» فإن كان ما فوّض له أكثر مما يمكنه القيام به» اقتصر على الممكن, وترك الاستخلاف. 
أما الاستخلاف الخاصٌ - كتحليف وسماع بينة - فقطع القفال بجوازه؛ للضرورة» إلا أن ينص 
على المنع منه. أفاده « م ر ) 200 

قوله: ( وإن أطلق التولية ) أي: بأن لم يأذن له في الاستخلاف,. ولم ينهه عنه. 

وقوله: ( استخلف فيما لا يقدر عليه ) أي: فيما عجز عنه لحاجته إليه. 

وقوله: ( لا غيره ) أي: لا يستخلف في غير ما لا يقدر عليه وهو المقدور عليه؛ لأن قرينة الحال 
تقتضي عدم الاستخلاف فيه. 

وقوله: ( في الأصح ) مقابله يقول: يستخلف مطلمًا فيما عجز عنه وغيره. 

( تنبيه ): يُشتّرط في الخليفة ما شْرِط في القاضي من كونه أهلا للشهادات كلها ومجتهذاء 
إلا إن استخلف في أمر خاصٌ» كسماع بينة» وتحليف» فيكفي علمه بما يتعلق به من شروط البينة 
والتحليف» ويحكم الخليفة باجتهاده أو باجتهاد مقلده - بفتح اللام - إن كان مقلداء ولا يجوز 
أن يشرط عليه أن يحكم بخلاف اجتهاده أو اجتهاد مقَلّده - بفتح اللام -؛ لأنه يعتقد بطلانه» 
واللّه تعالى إنما أمر بالحكم بالحق. 

كنا نيط اننا 

قوله: ( مهمة ) أي: في بيان كون القاضي يحكم باجتهاده إن كان مجتهداء أو باجتهاد مقلده 
إن كان مقَلّدًا. 

قوله: ( يحكم القاضي ) أي: أو خليفته - كما مرٌ 

قوله: ( باجتهاده ) أي: بما أذَّاه إليه اجتهاده من المسائل. 

قوله: ( إن كان مجتهدًا ) أي: اجتهادًا مطلمًا. 

قوله: ( أو اجتهاد مقلّده ) أي : أو يحكم باجتهاد لله - أي : إمامه - فهو بفتح اللام. 


55٠ 


باب القضاء: 


إن كان مقلُدًا وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلّده, وقال المأَوَرْدِي 
وغيره: يجوز. . وجمع ابن عبد السلا والأْرَء » وغيرهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة 
الاجتهاد في مذهب إمامه, وهو المقلد الصّرف الذي لم يتأهل للنظر, ولا للترجيح, والثاني 
على من له أهلية لذلك, ونقل ابن الرفَة عن الأصحاب: أن الحاكم المقلّد إذا بان حكمه على 
خلاف نص مقلّده نقض حكمه. ووافقه الْرَوِي في « الروضة »., والسُبكيء وقال الغزالي: 
لا ييبقض. ؛ وتبعه الرَافْجي 171717171215110 ا ا ا ا ا ا 00 


وقوله: ( إن كان ) أي: القاضي. وقوله: ( مقلُّدًا ) بكسر اللام. 

قوله: ( وقضية كلام الشيخين... إلخ ) أقره ١‏ سم ) (". 

قوله: ( وقال الماوردي وغيره: يجوز ) أي: الحكم بغير مذهب مقلّده - بفتح اللام - 

قوله: ( وجمع ابن عبد السلام والأذرعي ) أي: بين قضية كلام الشيخين وقول الماوردي. 

وقوله: ( بحمل الأول ) أي: قضية كلام الشيخين. قوله: ( وهو ) أي: من لم ينته لما ذكر. 

قوله: ( المقلد الضّرف ) أي: المحضء وبينه بقوله: بعد الذي لم يتأهل للنظر أي: إن المقلد 
الصّرف هو الذي لم يتأهل للنظر في قواعد إمامه والترجيح بين الأقوال. 

قوله: ( والثاني... إلخ ) أي: وحمل الثاني وهو قول الماوردي. 

وقوله: ( على من له أهلية لذلك ) أي: للنظر والترجيح. 

قال في 9 التحفة » بعده (: ومنع ذلك الحسباني من جهة أن الغُرف جرى بأن تولية المقلّد 
مشروطة بأنيحكه مذهب مقلده: وهر متجة سواء الأهل اذ كر وغيرة :لا سيما إن كال لاقي 
عقد التولية: على عادة من تقدمك؛ لأنه لم يعتد لمقلّد حكم بغير مذهب إمامه. اه. 

قوله: ( ونقل ابن الرّفعة... إلخ ) مؤيد لكلام الشيخين. 

قوله: ( وقال الغزالي: لا ينقض ) عبارة ‏ التحفة »7 : وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من 
ولراك ا اذ رج جيعين جه وجري جمع الجوامع ). 

قال « الأذرعي ): بعيد والوجه - بل الصواب 5 هذا الباب من أصله؛ لما يلزم عليه من 
المفاسد التي لا تحصّى. اه. 

وقال غيره: المفتي - على مذهب الشافعي - لا يجوز له الإفتاء بمذهب غيره» ولا ينفذ منه» 
أي: لو قضى لتحكيم أو تولية؛ لما تقيّر عن ابن الصلاح. نعم إن انتقل لمذهب آخر بشرطه؛ وتبحر 
فيه» جاز له الإفتاء به. اه. 


قوله: ( وتبعه الرافعي ) أي: تبع الغزالي الرافعي في قوله: لا ينقض. 


ل ؤوو؟ 


شروط القاضي 


بحنًا في موضعء وشيخنا في بعض كتبه. 


وقوله: ( بحثا ) أي: أنه بحث ذلك من غير نص. 
قوله: ( وشيخنا في بعض كتبه ) أي: وتبعه شيخنا في بعض كتبه. 
تدز تنا فنا 

قوله: ( فائدة ) أي: في بيان التقليد. 

وحاصل الكلام عليه: أن التقليد هو الأخذ والعمل بقول امجتهد من غير معرفة دليله» ولا يحتاج 
إلى التلفظ به» بل متى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام فقد قلده. وله شروط ستة: 

الأول أن يكوق مدهب القاد - بفتح اللام - مدونًا. 

الثاني: حفظ المقلّد - بكسر اللام - شروط المقلّد - بفتح اللام - في تلك المسألة. 

الغالث: أن لا يكون التقليد ما ينقض فيه قضاء القاضي. 

الرابع: أن لا يتتبع الرخص» بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل» وإلا فتنحل ربقة التكليف من عنقه. 
قال و ابن حجر 6: ومن ذَّمْ كان الأؤْجّه أن يفسق به وقال ( الرملي ): الأوجه أنه لا يفسق وإن أَئِمَ به. 

الخامس: أن لا يعمل بقول في مسألة» ثم يعمل بضده في عينها؛ كأن أخذ نحو دار بشفعة 
الجوار؛ تقليدًا لأبي حنيفة» ثم باعهاء ثم اشتراهاء فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار» فأراد أن يقلد 
الشافعي؛ ليدفعهاء فإنه لاا يجوز. 

السادس: أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها. 

وؤاذ:يعضهنة كترطا سايعًا:«وق و أنه ,يلوم المقلد اعتقاد أرجشحية أو :متاو :مقلدة الغير..وقال فى 
« التحفة » ('2: الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. 

وزاد بعضهم - أيضًا - شرطا ثاممًا: وهو أنه لا بد في صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب 
حيّاء وهو مردود بما اتفق عليه الشيخان وغيرهما - من جواز تقليد الميت» وقالا: وهو الصحيح. 

قال في « التحفة 6 9©: ومن أَذٌَّى عبادة - اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة - 
لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها؛ لكونه عابئًا حينئذ. أما من لم يعلم بفسادها حال 
تلئّسه بها - كمن مس فرجه مثلا فنسيه أو جهل التحريم وقد عزر به - فله تقليد الإمام أبي حنيفة هه 
في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عند الصلاة. اه. بالمعنى. 

وقوله: ( فله تقليد الإمام أبي حنيفة ) قال « سم ) (: وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل. اه. 


77 - باب القضاء: 


( فائدة ): إذا تمسك العامّيُ بمذهب لزمه موافقته, وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من 
الأربعة لا غيرهاء ثم له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية, أو في المسائل بشرط أن 
لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه. فيفسق به على الأوجه. وفي الخادم 
عن بعض اختاطين: الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف, والدُذخص؛ لثلا يزداد 000 


قوله: ( إذا تمسك العاميٌ ) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهادء كما ذكره ( سما 
عند قول « التحفة » قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له... إلخ. فانظره إن شئت 

قوله: ( لزمه التمذهب ) أي: المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الأربعة: 

قوله: ( لا غيرها ) أي: غير المذاهب الأربعة» وهذا إن لم يدوّن مذهبه فإن دوّن جازء كما في 
« التحفة » ونصها (): يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة» وكذا من عداهم تمن حفظ مذهبه في 
تلك المسألة ودوّن حتى غرفت شروطه وسائر معتبراته؛ فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع 
ا د اه. 

قوله: ( ثم له ) أي: ثم يجوز له... إلخ. 

قال م ابن الجمال ع: اعلم أن الأ من كلام المتأخرين - كالشيخ ابن حجر ؤغيرة ث أن 
يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدوّنة» ولو بمجرد التشهي» سواء انتقل دوامًا 
أو في بعض الحادثة» وإن أفتى وحكم وعمل بخلافه ما لم يلزم شه ديق أ 

قوله: ( وإن عمل بالأول ( أعئة بالمذهب الأول كمذهب الشافعي. 

قوله: ( الانتقال إلى غيره ) أي: غير الأول بالكلية» كأن ينتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب 

قوله: (أو في المسائل ) أي: أو الانتقال في بعض مسائل لغير مذهبه. 

وقوله: ( بشرط... إلخ ) مرتبط به أي: يجوز له أن يقلّد في بعص مسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص. 

قوله: ( بأن يأخذ... إلخ ) تصوير لتتبع الرخص. 

قوله: ( فيفسق به ) أي: بتتبع الرخصء وهذا ما جرى عليه « ابن حجر »). أما ما جرى عليه 
« الرملي 6: فلا يفسق به ولكنه يأثم - كما م. 

قوله: ( وفي الخادم... إلخ ) هذا كالتقييد لما قبله» فكأنه قال: محل اشتراط عدم تتبع الرخص 
في من لم يبتل بالوسواسء, أما هو فيجوز له ذلك. 

وقوله: ( عن بعض اختاطين ) أي: الذين يأحذون بالأحوط في أعمالهم. 

قوله: ( لئلا يزداد ) أي: الوسواس وهو علة الأولوية. 


روط القافي بلدا رياني تسيب م يي ل 


فيخرج عن الشرع, ولضدّه الأخذ بالأثقل؛ للا يخرج عن الإباحة» وأن لا يُلفّق بين قولين يتولد 
منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما. وفي فتاوي شيخنا: من قلد إمامًا في مسألة لزمه أن 
يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة, وجميع ما يتعلق بهاء فيلزم من انحرف عن عين 
الكعبة) وصلى إلى جهتها مقلّدًا لأبي حنيفة - مثلا - أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية, 


وقوله: ( فيخرج ) بالنصب عطف على ( يزداد )» أي: فيخرج بسبب زيادة الوسواس عن 
الشرع مثلا لو ابْلَِ بالوسواس في النية في الوضوءء أو بقراءة الفاتحة خلف الإمام» وصار يصرف 
أكثر الوقت في الوضوءء أو في الصلاة, فله أن يترك النية» ويقلد الإمام أبا حنيفة فيه؛ فإنها سنة 
عنده» أو يقلده في ترك الفاتحة خلف الإمام؛ حتى يذهب عنه الوسواس 

قوله: ( ولضدّه ) أي: والأَؤلَى لضدّ من ايُتلي بالوسواس» وهو الذي لم يبتل به. 

قوله: ( الأخذ بالأتقل ) أي: بالأشد. 

قوله: ( لكلا يخرج عن الإباحة ) أي: عن الباح لو لم يأخذ بالأثقل. 

قوله: ( وأن لا يلفق... إلخ ) معطوف على قوله: ( أن لا يتتبع الرخص )., أي: وبشرط أن 
لا يُلفّى - أي: يجمع بين قولين. 

قوله: ( يتولد... إلخ ) أي: ينشأ من القولين اللذين لفق بينهما حقيقة واحدة متركبة» كتقليد 
الشافعي في مسح بعض الرأسء ومالك في طهارة الكلب» في صلاة واحدة» فلا يصح تقليده 
المذكور؛ لأنه لقّى فيه بين قولين نشأ منهما حقيقة واحدة وهي الصلاة لا يقول بصحتها كلا الإمامين. 

قوله: ( وفي فتاوى شيخنا... إلخ ) مؤيد لاشتراط عدم التلفيق. 

قوله: ( لزمه أن يجري على قضية مذهبه ) أي: على ما يقتضيه مذهب ذلك الإمام الذي قلده 
في تلك المسألة. 

وقوله: ( وجميع ما يتعلق بها ) أي: بتلك المسألة» أي: من استكمال شروطهاء ومراعاة 
مصححاتهاء واجتناب مبطلاتها. 

قوله: ( فيلزم من انحرف... إلخ ) تعبيره بالماضي - فيه وفيما بعده - لا يلائم قوله: ( بعد أن 
يمسح إلخ... ) فإنه للاستقبال» وانحرف, وصلى للمضيء فلا بد من ارتكاب تأويل في الأول بأن 
يجعل بمعنى المضارعء أو في الثاني بأن يجعل بمعنى الممضي» أي: فيلزم الشافعي الذي قصده أن 
محر اليه رضي ل د ل 
عندهى 0 1 الشافمي الذئ ترق وضلك إلى 1 ل لاد 5 حنيفة في ذلك أنه كان 
داعم و إل 


14 باب القضاء: 


وأن لا يسيل من بدنه بعد الورضوء ادم وما أشبه ذلك, وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين, 
فليتفطن لذلك. انتهى. ووافقه العللامة عبد اللّه أبو مَحْرَمَة العدني, وزاد فقال: قد صرّح بهذا 
الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقه, منهم ابن ذَقِيق العيد, 
والسُبكي, ونقله الإستوي في « التمهيد » عن العِرَاقي, قلت: بل نقله الرَافجِي في ٠‏ العزيز» 
عن القاضي حسين. انتهى. وقال شيخنا المحقق ابن زيّاد - رحمه الله تعالى - في فتاويه: 1 
الذي فهمناه من أمثلتهم أنّ التركيب القادح إنها يمتنع إذا كان في قضية واحدةء فمن أمثلتهم: 

إذا توضأ ولمس؛ تقليدًا لأبي حنيفة, واقتصد؛ تقليدًا للشافعي, ثم صلّى. فصلاته باطلة لاتفاق 
الإمامين على بطلان ذلك, وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة؛ تقليدًا للإمام مالك, ش15 


وقوله: ( وأن لا يسيل... إلخ ) معطوف على ( أن يمسح ). 

قوله: ( وما أشبه ذلك ) أي: ما ذكر من مسح قدر الناصية وعدم سيلان الدم, والمشبه لذلك 
فعل كل ما هو شرط لصحة الصلاة عند الإمام أبي حنيفة 5ه وترك كل ما هو مبطل لها عنده. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يمسح قدر الناصية أو سال منه دم بعد الوضوء كانت صلاته باطلة. 

قوله: ( فليتفطن لذلك ) أي: للشرط المذكور. قوله: ( ووافقه ) أي: الشيخ ابن حجر. 

قوله: ( وزاد ) أي : العلامة عبد الله أبو مخرمة. 

قوله: (قد صرح بهذا الشرط ) أي: وهو أن من قلد إمامًا في مسألة لزمه الجريان على قضية مذهبه فيها. 

قوله: ( وقال شيخنا امحقق ابن زياد... إلخ ) فيه مخالفة لابن حجر ومن وافقه فيما إذا كان 
التر كيب من قضيتين. 

قوله: ( إن الذي فهمناه من أمثلتهم ) أي: التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز. 

قوله: ( أن التركيب. القادح ) أي: المضر في التقليد. قوله: ( إنما يمتنع ) صوابه إنما يوجد. 

قوله: ( إذا كان ) أي: التركيب وقع في قضية واحدة كالطهارة أو الصلاة. 

قوله: ( فمن أمثلتهم ) أي: للتقليد المضر. قوله: ( إذا توضأ ولمس ) أي: الأجنبية. 

قوله: ( تقليدًا لأبي حنيفة ) أي: في عدم نقض الوضوء باللمس. 

قوله: ( واقتصد تقليدًا للشافعي ) أي: في عدم نقض الوضوء بذلك. 

قوله: ( ثم صلّى ) أي: بذلك الوضوء. قوله: ( لاتفاق الإمامين ) أي: الشافعى وأبى حنيفة. 
' وقوله: ( على بطلان ذلك ) أي: الوضوء؛ لانتقاضه باللمس عند الشافعي) روك الف عند 

قوله: ( وكذلك ) أي: مثل هذا المثال في البطلان. 

وقوله: ( إذا توضأ ومس ) أي: فرجه. وقوله: ( تقليذا للإمام مالك )» أي: في عدم نض الوضوء. 


شروط القافضي حلب بادا اده لكل 


ولم يدلك تقليدًا للشافعي. ثم صلَّى, فصلاته باطلة؛ لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته, 
بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين؛ فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد. كما إذا 
توضأ ومسح بعض رأسه. ثم صلّى إلى الجهة؛ تقليدًا لأبي حنيفة, فالذي يظهر صحة صلاته؛ لأن 
الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته. فإن الخلاف فيها بحاله لا يقال: اتفقا على بطلان صلاته؛ 
لأنا نقول: هذا الاتفاق نشأ من التركيب في قضيتين» 5”7111111ك 


وقوله: ( ولم يدلك ) أي: لم يتبع الإمام مالكا في الدلك؛ بل تبع الإمام الشافعي في عدمه. 

قوله: ( ثم صلَّى ) أي: بذلك الوضوء المجرد عن الدلك. 

قوله: ( لاتفاق الإمامين ) أي: الشافعي ومالك. 

وقوله: ( على بطلان طهارته ) أي: لأنه مس وهو مبطل عند الشافعي» ولم يدلك وهو مبطل 
عند الإمام مالك. 

قوله: ( بخلاف ما إذا كان التركيب ) أي: الناشىء من التلفيق بين قولين. 

وقوله: ( من قضيتين ) أي: حاصلا من قضيتين» أي: كالطهارة والصلاة مثلا. 

قوله: ( فالذي يظهر أن ذلك ) أي: التركيب من قضيتين. 

قوله: ( غير قادح في التقليد ) أي: غير مضة له. 

قوله: ( كما إذا توضأ... إلخ ) تمثيل لا إذا كان التركيب حاصلا من قضيتين. 

قوله: ( ومسح بعض رأسه ) أي: أقل من الناصية؛ تقليدًا للإمام الشافعي فيه. 

قوله: ( ثم صلَّى إلى الجهة ) أي: لا إلى عين الكعبة. 

وقوله: ( تقليدًا لأبي حنيفة ) أي: في قوله بصحة الصلاة إلى جهة الكعبة. 

قوله: ( فالذي يظهر... إلخ ) الجملة جواب ( إذا ). 

وقوله: ( صحة صلاته ) خبر ( الذي ). قوله: ( لأن الإمامين ) أي: الشافعي وأبا حنيفة يها . 

وقوله: ( لم يتفقا على بطلان طهارته ) إذ هي صحيحة على مذهب الإمام الشافعي ذد. 

قوله: ( فإن الخلاف فيها بحاله ) أي: فإن الخلاف بين الإمامين باق بحاله في تلك الطهارة» 
نبي صحيحة على مذهب الشافعي؛ وباطلة على مذهب أبي حنيفة. 

قوله: ( لا يقال: اثفقا على بطلان صلاته ) أي: لفقد شرطها عند الشافعى» وهو استقبال العين» 
وفقد شرطها عند أبي حنيفة» وهو مسح قدر ربع الرأس. ْ 

قوله: ( لأنا نقول... إلخ ) علة النفي. 

قوله: ( من التركيب في قضيتين ) أي: الحاصل في قضيتين» وهما: الطهارة» والصلاة - كما مر. 


والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد. ومثله ما إذا قلّد الإمام أحمد في أن العورة السوأتان» وكأن 
ترك المضمضة, والاستنشاق, أو التسمية الذي يقول الإمام أحمد بوجوب ذلك, فالذي يظهر صحة 
صلاته إذا قلّده في قدر العورة؛ لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة, ولا يقدح 
في ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته؛ فإنه تركب من قضيتين, وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه 
تقثيلهم, وقد رأيت في فتاوي البْلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح. انتهى. ملخصًا. 

( تتمة ): يلزم محتاجًا ااا 0 


قوله: ( والذي فهمناه ) أي: من أمثلتهم. وقوله: ( أنه ) أي: التركيب الواقع في قضيتين. 

وقوله: ( غير قادح في التقليد ) أي: غير مض ومؤثر فيه. 

قوله: ( ومثله ) أي: مثل هذا المثال في التركيب من قضيتين. 

قوله: ( في أن العورة السوأتان ) أي: القّبل ولد فالواجب عند الإمام أحمد سترهما فقط. 

قوله: ( وكان ) فعل ماضء واسمها يعود على الْقلّد للإمام أحمدء أي: وكان المقلد للإمام 
أحمد في قدر العورة ترك المضمضة مقلدًا للإمام الشافعي. 

قوله: ( والاستنشاق ) الواو بمعنى أو. ظ 

قوله: ( الذي يقول... إلخ ) الأول في التعبير أن يقول: التي يقرل الإمام أحمد بوجوبهاء أي: 
الثلائة وهي: المضمضة؛ والاستنشاق» والبسملة. 

قوله: ( فالذي يظهر... إلخ ) جواب ( إذا ). قوله: ( إذا قلّده ) أي: قلّد الإمام أحمد. 

قوله: ( لأنهما ) أي: الإمام أحمد والإمام الشافعي وهو تعليل لظهور صحة صلاته فيما ذكر. 

وقوله: ( لم يتفقا على بطلان طهارته ) أي: لأن الشافعي يقول بصحتهاء والإمام أحمد يقول 
بيطلانها. 

وقوله: ( التي هى ) أي: الطهارة. وقوله: ( قضية واحدة ) أي: وهي التي يضْدٌ فيها التركيب. 

قوله: ( ولا يقدح في ذلك ) أي: في التقليد المذكور. قوله: ( فإنه ) أي: فإن البطلان المتفق عليه. 

وقوله: ( تركيب من قضيتين ) هما: ستر العورة» والطهارة. ْ 

قوله: ( وهو ) أي: التركيب من قضيتين غير قادح في التقليد. 

قوله: ( وقد رأيت في فتاوي البلقيني... إلخ ) مؤيد لما تقدم. 
[ حكم الاستفتاء ]: 

قوله: ( تنمة ) أي: في بيان حكم الاستفتاء. 

0ك مدقن الوط كي الكو ريه 


55" 1/ 


استفتاء عالم عدل عرف أهليته, ثم إن وجد مفتيين, فإن اعتقد أحدّهما أعلمٌ تعينٌ تقديمه. قال 
فى « الروضة »: ليس لمفتٍ, وعامل ا 


وقوله: ( استفتاء عالم عرف أهليته ) عبارة « الروض » وشرحه (©2: يجب على المستفتي عند 
حذوث مسألة أن يسعفى من عرف غلمه وغدالته: :ولو يإعبار ثقة غارف» أو باستفاضة لذلك 
والانيآن له يعرقهنا بحت عن لزع م يض عن عليه - سوال الناتي اانا يكو لها اسصناء مق 
انين إن اللقه وانعسدي للقدوييس وقرو اه منافين:الفلداء مره ايان والتقتانة:ولطلية 
كلامه أنه يبحث عن عدالته أيضًّاء والمشهور - كما فى الأصل - خلافه» وبه يشعر قوله: فلو خفيت 
عليه عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة الظاهرة؛ لأن الباطنة تعسر معرفتها على غير القضاة. اه. 

قوله: ( ثم إن وجد ) أي: امحتاج. 

وقوله: ( مفتيين ) مفعول ( وجد )» وهو هنا بمعنى أصابء فلا يطلب إلا مفعولا واحدًا. 

قوله: ( فإن اعتقد أحدهما أعلم... إلخ ) قال في ١‏ الروض ») 7" »: ويعمل» أي: المستفتي بفتوى 
عالم مع وجود أعلم منه جهله. قال في شرحه (2: بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم - كما صرح 
به بعد - فلا يلزم البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم. ثم قال في الروض ): 
فإن اختلفا - أي المفتيان - جوابًا وصفة - ولا نص - قدّم الأعلم» وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم 
أو أورع قدّم من اعتقده أعلم أو أورع؛ ويقدم الأعلم على الأورع. اه. بزيادة من سّرحه. 

قوله: ( قال في الروضة: ليس لفت وعامل... إلخ ) قال في ١‏ التحفة » بعد أن نقل ما ذكر 7*): 
ونقل ابن الصلاح الإجماع فيه لكن حمله بعضهم على المفتي والقاضي؛ لما مر من جواز تقليد غير 
الأئمة الاربعة بشرطه؛ وفيه نظر؛ لانه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلكء» فالوجه حمله على 
عامل متأهل للنظر في الدليل» وعلم الراجح من غيره. اه. 

وقال في « الفوائد » وابن الجمال في وفع احيد ): اعلم أن القولين» أو الوجهين؛ أو الطريقين إذا 
كانا لواحد - ولم يرجح أحدهما - فللمقأد أن يعمل لنفسه بأيهما شاء إذا لم يكن أهلا للترجيح؛ 
فإن كان أهلا له فلا يجوز له العمل إلا بالتتبع والترجيح» فإن رجح أحدهماء فالفتوى والحكم 
بالراجح مطلماء والمرجوح منهما إذا رجّحه بعض أهل الترجيح يجوز تقليده للعمل فتقّطء سواء كان 
املد أهلا للنظر والترجيح أم لا. وإن لم يرجح فيمتنع تقليده على الأهل لا على غيره» وإذا كان 
الوجهان والطريقان لاثنين - ولم يرجح أحدهما الث - يجوز تقليد كل منهما في الإقتاء والقضاء 
أيضًا - إذا لم يكن المقلد أهالاء ويجوز لعمل نفسه فقطء إذا كان التقليد من المتأهل؛ لتضمن ذلك 
ترجيح كل منهما من قائله الأهل, وإن رجح أحدمّما ثالث فالفتوى بالراجح؛ لتقويته بالترجيحين» 


44 - باب القضاء: 


على مذهبناء في مسألة ذات وجهين أو قولين» أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه. بلا خلاف, 
بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره, وإن كانا لواحد. انتهى. ( ويجوز تحكيم اثنين ) ولو من 
غير خصومة كما في النكاح. ( رجلا أهلا لقضاء ) أي: مَنْ له أهلية القضاء المطلقة لا في 
خصوص تلك الواقعة فقط ا ا 00 


سواء كان المفتي أهلا أم لاء والمرجوح منهما يجوز تقليده؛ لعمل النفس فقطء ولو من المتأهل؛ 
للتضمن المذكور. هذا هو الحق الصريح الذي لا محيد عنه؛ لأنه المنقول والمعتمد عند جمهور 
المتأخرين. اه. من ١‏ تذكرة الإخوان ؛ المشتملة على مصطلحات ١‏ التحفة © وغيرها. 

قوله: ( أن يعتمد أحدهما) أي: الوجهين, أو القولين» و( أن) وما بعدها في تأويل مصدر اسم ليس. 

قوله: ( بلا نظر فيه ) أي: بلا تأمّل وتفكر في ذلك الأحد الذي يريد أن يعتمده. 

قوله: ( بلا خلاف ) أي: ليس له ذلك بلا خلاف» وقد علمت أن محله إذا كان أهلا للنظر 
والترجيح. 

قوله: ( بل يبحث عن أرجحهما ) أي: الوجهين أو القولين. 

قوله: ( بنحو تأخره) متعلق ب ( أرجحهما )» وهو بيان المقتضي للأرجحية» فتأخر أحد القولينء 
أو الوجهين» أو قو دليله, أو نحو ذلك - يقتضي الارجحية. 

قوله: ( وإن كانا) أي: القولان أو الوجهان للمتبحر واحد وهو غاية؛ لكونه يبحث عن الأرجح 
بما ذكر. 
[ جواز تحكيم اثنين رجلا أهلآً لقضاء] : 

قوله: ( ويجوز تحكيم اثنين) أي: في غير حدٌ وتعزير لله تعالى» أما هما فلا يجوز فيهما 
التحكيم؛ إذ لا طالب لهما معين. 

قوله: ( ولو من غير خصومة ) غاية في جواز التحكيم: أي : يجوز مظلفاة سواء كان ىّ 
خصومة؛ كأن حكم خصمان ثلا أو في غير خصومة؛ كأن حكم اثنان في نكاح ثالثًا. 

قوله: ( كما في النكاح ) أي: لفاقدة ول خاضن بسنب أو معتق» وهو تمثيل للتحكيم في 
غير الخضومة: 

قوله: ( رجلا) مفعول ( تحكيم) المضاف إلى فاعله. قوله: ( أهلا لقضاء) صفة ل ( رجلا). 

قوله: ( أي من له أهلية القضاء المطلقة) تفسير للمراد من الأهل للقضاءء وتقدم ضابطًا مَنْ له 
أهلية ما ذكر وهو من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب, والسنة؛ والقياس» والإجماع. 

قوله: ( لا في خصوص تلك الواقعة) أي: ليس امراد به من كان أهلًا للقضاء في تلك المسألة 
الحادثة فقط. 


جرود الغاسي : بس 0888 
خلافا لمجمع متأخرين, ولو مع وجود قاض أهل, خلافًا « للروضة ». أما غير الأهل فلا يجوز 
تحكيمه. أي: مع وجود الأهل. وإلا جاز, ولو في النكاح وإن كان ثم مجتهد, كما جزم به 
شيخنا في « شرح المنهاج » تبعًا لشيخه زكرياء لكن الذي أفتاه 0000 


وقوله: بجلافا لجمع ) أي : قالوا بأن الشرط وجود الأهلية في خصوص تلك الواقعة لا مطلمًا. 

قوله: (ولو مع وجود قاض أهل ) غاية في جواز تحكيم رجل أهل» أي: يجوز تحكيم الآأهل 
ولو مع وجود قاض اهل في تلك البلدة. 

قرله: (أما غير الأهل ) مفهوم قوله: (أهلًا ). 

قرله: لأي مع وجود الأهل ) انظر ما المراد بالأهل؟ هل هو خصوص لقاضي أو ما يعمه ونه 
والظاهر أن المراد الأوّلء وإلا بأن كان المراد الثانى نافته الغاية بعد أعنى قوله: (وإن كان ثمّ مجتهد ). 

قوله: (وإلا جاز ) أي: وإن لم يوجد قاض أهل على ما مرّء بأن لم يوجد قاض أصلاء أو وجد 
لكنه غير أهل» جاز تحكيم غير الأهل وهو ضعيف - كما يفيده الاستدراك بعد. 

قوله: (ولو في الدكاح ) أي: ولو كان التحكيم في النكاح, فإنه يجوز. 

قوله: (وإن كان ثم مجتهد ) أي: غير قاض. 

قوله: (كما جزم به ) أي: بما ذكر. من عدم جواز تحكيم غير الأهل مع وجود الأهل» وجواز 
تحكيمه مع عدم وجوده. وفيه أنه لم يجزم بهذا شيخه؛ وإنما ذكره. وأحاله على ما مر منه في 
أي: مع وجود الأهل؛ وإلا جازء ولو في النكاح على ما مر فيه. اه. 

وقوله: (على ما مرّ ) أي: في باب النكاح» ونص عبارته هناك: نعم لو لم يكن لها ولي جاز لها 
أن تفوّض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل. فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد, أو إلى عدل 
غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض» فيزوجهاء لا مع وجود حاكم., ولو غير أهل؛ كما 
حررته في ١‏ شرح الإرشاد ). اه. 

قوله: (لكن الذي أفتاه ) أي: أفتى به شيخه ابن حجرء وعبارته تفيك أن هذا هو ما جزم به في 
فتاويه» مع أنه جزم به في غيرهاء كما يعلم من عبارته في باب النكاح, ثم إن هذا هو الذي جزم به 
في « النهاية » أيضّاء ونصها 50 نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي 
ضرورة. اه. ونقله ( سم ) 00 وأقره فهو | لمعتمد. 


٠٠‏ وم باب القضاء: 


أن امحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي. ولو غير أهل, ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقاء 
ولا يفيد حكم انحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوثاء فيعتبر رضا الزوجين معًا في النكاح. نعم 
يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم, ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي؛ ولو إلى 


مسافة القصر إن كانء ثَّمْ قاض, خلافًا لابن العِمّاد؛ لأنه ينوب عن الغائب بخلاف امحكم, 


و 


وقوله: ( ولو غير أهل ) أي: ولو كان القاضي غير أهل. 

قال « البجيرمي 0 (': فيمتنع التحكيم الآن؛ لوجود القضاة» ولو قضاة ضرورة» كما نقله «زي) 
عن و مر » إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع» فيجوز التحكيم حينكذ كما قاله « ح ل ». اه. 

قوله: ( ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقًا ) أي: سواء فقد القاضي أم لا. 

قرله: ( ولا يفيد حكم المحكم ) أي: لا ينفع ويؤثر. 

وقوله: ( إلا برضاهما ) أي: الخصمين من قبل الحكم, ويُشئّرط استمراره إلى انتهائه. 

قال في « التحفة » (©: نعم إن كان أحد الخصمين القاضي الذي له الاستخلاف» واستمر 
رضائ لم يؤثر عدم رقا ضمنة) لأن امحكم نائبه. 

وقوله: ( به ) أي: بالحكم الذي يستحكم به. 

وقرله: ( لفظا ) أي: أن يقولا له: حكمناك لتحكم بيننا ورضينا يحكملك: 

وقوله: ( لا سكوثًا ) أي: فلا يكفي 

قوله: ( فيعتبر رضا الزوجين معًا ) قال و ع ش » (©: أي: فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة 
والزوج» بل الرضا إنما يكون بين الزوجينء حيث كانت الولاية للقاضي. اه. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك من اعتبار رضا الزوجين» أي: باللفظ. 

قوله: ( ولايجوز التحكيم مع غيبة الولي ) هذا كالتقييد لما تقدّم» فكأنه قال: محل جواز التحكيم 
في النكاح إذا لم يكن الولي غائبًا بأن كان مفقودًا بالكلية. 

قوله: ( ولو إلى مسافة القصر ) أي: لا يجوز التحكيم مع غيبة الولي» ولو كانت غيبته إلى 
سافة: القضن: 

قوله: ( إن كان ثم ) أي: في البلدة التي يراد التحكيم فيها. 

قوله: ( خلاقًا لابن العماد ) أي: القائل بجوازه عند غيبته» ولو كان هناك قاض. 

قوله: ( لأنه ( أي : القاضي وهي علة لعدم جواز التتحكيم حين إذ غاب الولي. 

قوله: ( بخللاف المحكم ) أي: فإنه لا ينوب عن الغائب» فلا يجوز تحكيمه مع وجود الغائب. 


ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه ( وينعزل القاضي ) أي: يحكم بانعزاله ببلوغ خبر العزل 
له. ولو من عدل. ( و ) ينعزل ( نائبه ) - في عام أو خاص - بأن يبلغه خبر عزل مستخلفه له. 
أو الإمام لمستخلفه إن أذن له أن يستخلف عن نفسه؛ أو أطلق ل 

قوله: ( ويجوز له ) أي: للمحكم أن يحكم بعلمه. كقاضي الضرورة» كما مر. 

وقوله: ( على الأوجه ) أي: عند « ابن حجر ) (2, وأما عند « مر () فالأوجه عدم الجوازء 
قال: لانحطاط رتبته عن القاضي. 

[ عَزْل القاضيء وأحكامٌ تتعلق بذلك ] 

قوله: ( وينعزل القاضي... إلخ ) شروع فيما يقتضي انعزال القاضي وما يذكر معه وقد أفرده 
الفقهاء بفصل مستقل. 

قوله: ( ببلوغ خبر العزل ) أي: الصادر من الإمام بأحد الأسباب الآتية. 

قوله: ( ولو من عدل ) أي: ولو كان بلغه الخبرء أي: وصل إليه من عدل واحدء فإنه ينعزل به. 

وعبارة « التحفة » (©: وبحث الأذرعي الاكتفاء في العزل بخبر واحد مقبول الرواية» والقياس 
ما قاله الزركشي: أنه لا بد من عدلي الشهادة أو الاستفاضة:؛ كالتولية لا يقال: يتعينٌ على من علم 
عزله أو ظنه أن يعمل باطنًا بمقتضى علمه أو ظنه» كما هو قياس نظائره؛ لانا نقول إنما يتجه ذلك 
إن قلنا بعزله باطنًا قبل أن يبلغه خبره» وقد تقر أن الوجه خلافه. اه. 

وإذا علمتها تعلم أن المؤلف وافق الأذرعي في الاكتفاء بالواحد وخالف شيخه. 

قوله: ( وينعزل نائبه ) أي: نائب القاضي الذي عزل - ولو قاضي الإقليم - لأن القصد 
بالاستنابة المعاونة» وقد زالت ولايته» فبطلت المعاونة. 

قوله: ( في عام ) متعلق ب ( نائبه )» أي: نائبه في أمر عام كأن أنابه في كل الأحكام. 

وقوله: ( أو خاص ) أي: أمر خاص» كسماع شهادة في حادثة معينة على ميت أو مسافة غائب. 

قوله: ( بأن يبلغه ) أي: النائب» والجار وامجرور متعلق ب ( ينعزل )» أي: ينعزل النائب يبلوغه 
خبر عزل مستخلفه له وإضافة عزل إلى ما بعده» من إضافة المصدر لفاعله. 

قوله: ( أو الإمام... إلخ ) بالجر عطف على ( مستخلفه )؛ أي: أو يبلغه خبر عزل الإمام لمستخلفه. 

قال في ١‏ شرح الروض »© 7©: قال البلقيني: ولو بلغه الخبر» ولم يبلغ نوابه لا ينعزلون حتى يبلغهم 
الخبر» وتبقى ولاية أصلهم مستمرة حكمّاء وإن لم ينفذ حكمه. ويستحق ما رتب له على سد 
الوظيفة. قال: ولو بلغ النائب قبل أصلهء فالقياس أنه لا ينعزل وينفذ حكمه حتى يبلغ الأصل. اه. 


حب باب القضاء: 


( لا ) حال كون النائب نائبًا ( عن إمام ) - في عام, أو خاص - بأن قال للقاضي: استخلف 
عني, فلا ينعزل بذلكء وإنها انعزل القاضي, ونائبه ( بخبره ) أي: ببلوغ خبر العزل المفهوم من 
ينعزل لا قبل بلوغه ذلك؛ لعظم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل بخلاف الوكيلء فإنه ينعزل 
من حين العزل, ولو قبل بلوغ خبره, ومن علم عزله لم ينفذ حكمه باتع جار جاه سا ل 


قرله: ( إن أذن. إلخ) أي: ومحل انعزاله ببلوغه خبر عزل الإمام لمستخلفه إن كان الإمام أذن 
له أن يستخلف عن نفسه بأن قال الإمام له: وليتك القضاءء واستخلف عن نفسكء أو أطلق بأن 
قال له: استخلفء ولم يقل له: عن نفسكء ولا عني» ومثل ذلك ما إذا لم يأذن له في الاستخلاف. 

قوله: ( لا حال كون النائب... إلخ) أي: ولا إن كان قيمًا ليتيم» أو وقفء فلا ينعزل بانعزال 
القاضي؛ لكلا تختل مصالحهما. ١‏ 

قوله: ( بأن قال ) أئ: الإمام 

قوله: ( فلا ينعزل ) أي: النائب بذلكء أي: بانعزال القاضي؛ وذلك لأنه خليفة الإمام؛ والقاضي 
إنما هو سفير في التولية. 

قوله: ( وإنما انعزل... إلخ ) دخول على المتن. 

قوله: ( لا قبل بلوغه ذلك ) أي: لا ينعزل كل من القاضي ونائبه قبل بلوغ خبر العزل. 

قوله: ( لعظم... إلخ ) تعليل لكون العزل إنما يثبت بعد بلوغ الخبر لا قبله. 

وقوله: ( في نقض أقضيته) أي: في رد أقضيته الصادرة منه بعد العزل في الواقع وقبل أن يعلم به. 

وقوله: ( لو انعزل ) أي: لو حكم عليه بالانعزال قبل بلوغ الخبر. 

قوله: ( بخلاف الوكيل... إلخ ) أي: لأن من شأنه عدم عظم الضرر في نقض تصرفاته. 

قوله: ( فإنه) أي: الوكيل» سواء أكان وكيلا عن صاحب امال مثلاء أم عن وكيل صاحب 
المال» بأن أذن له في أن يوكل عن نفسه أو أطلق. 

وقوله: ( من حين العزل ) أي: عزل الموكل صاحب المال له أو عزل صاحب امال لموكله. 

قوله: ( ومن علم عزله... إلخ) كالاستثناء من عدم انعزاله قبل بلوغ خبره» فكأنه قال: ومحل عدم 
ثبوت انعزاله بالنسبة لمن لم يعلم به. أما بالنسبة له فيثبت» ولا ينفذ حكمه لعلمه أنه غير حاكم باطنًا. 


قال فى ١‏ التحفة» بعد نقله ما ذكر عن الماوردي 7" : وإنما يتجه إن صح ما قاله: أنه غير حاكم 
باطناء أما على ما اقتضاه إطلاقهم أنه قبل أن يبلغه خبر عزله باق على ولايته ظاهوًا وباطنًا 


واوا يه ارد لزن م م اا 


له إلا أن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه ( و ) ينعزل أيضًا كل منهما بأحد أمور: ( عزل 
نفسه ) كالوكيل؛ ( وجنون ) وإغماء. وإن قل زمنهماء ( وفسق ) أي: ينعزل بفسق من لم يعلم 
موليه بفسقه الأصلي, أو الزائد على ما كان حال توليته. وإذا زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته 


قوله: ( إلا أن يرضى... إلخ ) أي: فينفذ حكمه فيه. 

وقوله: ( فيما يجوز التحكيم فيه ) أي: وهو ما كان غير حدّ وتعزير لله تعالى» كما مرٌ. 

قوله: ( وينعزل أيضًا ) أي: كما أنه ينعزل ببلوغه خبر العزل. 

قوله: ( كل منهما ) أي: القاضي ونائبه. قوله: ( بأحد أمور ) متعلق ب ( ينعزل ). 

قوله: (عزل نفسه ) بدل من ( أحد أمور ) بالنسبة للشرح» ومعطوف على خبره بالنسبة للمتنء 
ومحله ما لم يتعينٌ» وإلا فلا ينفذ عزله لنفسه كما سيذكره. 

قوله: ( وجنون وإغماء ) معطوفان على ( عزل نفسه ). 

قوله: (وإن قل زمنهما ) أي: الجنون والإغماء. قال في « فتح الجواد ): كما اقتضاه إطلاقهم» 
لكن مر في نحو الشركة أنه لا انعزال بهء إلا إن كان زمنه بقدر ما بين صلاتين» فيحتمل أن يقال 
هنا بذلك» ويحتمل الفرق بأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط به نَم ولعل هذا أقرب. اه. 

وقوله: ( ولعل... إلخ ) جرى عليه في ١‏ التحفة » وعبارتها 29: ولو لحظة» خلاقًا لشارح. اه. 

قوله: ( وفسق ) إنما لم ينعزل الإمام الأعظم به؛ لما فيه من اضطراب الامور وحدوث الفتن. 

قوله: ( أي ينعزل بفسق ) يقرأ بالتنوين» وفاعل الفعل: من لم يعلم. 

قوله: ( حال توليته ) ظرف متعلق ب ( يعلم ) المنفي» أي: لم يعلم موليه حال توليته إياه بفسقه 
الأصليء أو علم به لكنه لم يعلم بما زاد عليه حال التولية أيضًاء فإن علم موليه بذلك حالهاء 
فلا ينعزل به؛ لما تقدم أنه إذا ولى سلطان أو ذو شوكة غير أهل نفذ قضاؤه؛ للضرورة. وكلامه 
صريح في أن فسقه - أو ما زاد عليه - لم يطرأ بعد التولية» بل هو موجود حال التولية؛ إلا أنه 
لم يعلم موليه به» وكلام غيره صريح في أنه طارئ بعد التولية. 

ولو أبقى المتن على ظاهره لأمكن حمله عليه؛ بخلافه بعد أن فصل فيه بين علم موليه به وعدم 
علمه به حال التولية» فلا يمكن حمله عليه؛ لأنه لم يكن موجودًا إذ ذاك حتى يفصل فيه بما ذكر. 

قوله: ( وإذا زالت هذه الأحوال ) أي: الجئون والإغماء» والفسق. 

وقوله: ( لم تعد ولايته ) أي: لم ترجع له إلا بتولية جديدة من الإمام؛ لأن ما بطل لا يعود 


إلا بتجديد عقده. 


3.34 ,؟ باب القضاء: 


إلا بتولية جديدة في الأصح, ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضي انعزاله 
ككثرة الشكاوي فيه؛ وبأفضل منه. وبمصلحة كتسكين فتنة, سواء أعزله بمثله. أم بدونه. وإن 
لم يكن شيء من ذلك وو نأ وق« اسان امايق ادا مج جه السويعة وق ا واه فو طاو ا 


وقول (افي الأضخ ) تقائلة: يقزل» قهوه مرح غير كولية اسديةة قياض على الأت إذا جد 
ثم أفاق أو فسق ثم تابء فإنه تعود له الولاية على موليه بعد ذلك. 

قوله: ( ويجوز للإمام عزل قاض ) أي: ا روى أبو داود أنهمَلِهِ عزل إمامًا صلّى بقوم بصق في 
القبلة وقال: « لا يصلي بهم بعدها أبدًا » (©. 

وإذا جاز هذا في إمام الصلاة جاز في القاضيء بل أَوْلَىء إلا أن يكون متعيتاء فلا يجوز عزله. 
ولو عزل لم ينعزل. اه. « شرح الروض © (©. 

قوله: ( لم يتعين ) أي: للقضاء بأن وجد من يصلح للقضاء غيره. 

قوله: ( بظهرر خلل ) متعلق ب ( عزل ). 

وقوله: ( لا يقتضي انعزاله ) الجملة صفة ل ( خلل ) أي: خلل موصوف بكونه غير مقتض 
لانعزاله» فإن اقتضاه لم يحتج إلى عزل الإمام له؛ لانعزاله بنفس ذلك الخلل المقتضي له وهو 
كالفسق والجنون إلى آخر ما تقدّم. 

قوله: ( ككثرة... إلخ ) تمثيل للخلل الذي لا يقتضي انعزاله. 

وقوله: ( الشكاوي ) أي : من الرعية بسبيب تضررها منه. وقوله: ( فيه ) أي : في القاضي. 

قوله: ( وبأفضل منه) معطوف على ( بظهور خلل )» أي: ويجوز عزله بوجود أفضل منه وإن لم يظهر 
فيه خلل؛ رعاية للأصلح للمسلمين؛ ولا يجب العزل لذلكء وإن قلنا: إن ولاية المفضول لا تنعقد مع 
وجود الفاضل؛ لأن الغرض حدوث الأفضل بعد الولاية» فلم يقدح فيهاء أفاده في « التحفة 6 (©. 

قوله: ( وبمصلحة ) معطوف أيضًا على ( بظهور خلل ), أي: ويجوز عزله بسبب وجود مصلحة 
في العزل» كتسكين فتنة» ولو لم يعزل يخاف من حدوثها. 

وقوله: ( سواء أعزله بمثله أم بدونه ) أي : سواء عزله بذلك مع وجود مثله يوليه في مكانه أم 
دونهء فالباء بمعنى مع وهي مضافة محذوف. 

قوله: ( وإن لم يكن شيء من ذلك ) أي: من المذكور من ظهور خلل؛ ووجود أفضل منه 
وظهور مصلحة. 


لم يجز عزله؛ لأنه عبث. ولكن ينفذ العزل أما إذا تعين بأن لم يكن نْمّ من يصلح غيره» فيحرم 
على موليه عزله, ولا ينفذ. وكذا عزله لنفسه حينئذ, بخلافه في غير هذه الخالة, فينفذ عزله 


لنفسه. وإن لم يعلم موليه. ( ولا ينعزل قاض يموت إمام ) أعظمء ولا بانعزاله؛ لعظم شدة 
الضرر بتعطيل الحوادث, أ او ل ا ةق ا ون ل وال ا ا 1 


وقوله: ( لم يجز عزله؛ لأنه عبث ) أي: وتصرف الإمام يصان عنه. 

وقوله: (ولكن ينفذ العزل ) أي: مع إثم المولى والمتولي بذلا لطاعة السلطان. قال في « النهاية ) (©: 
وهذا فى الأمر العام؛ أما الوظائف الخاصة - كإمامة» وأذان» وتصوّف», وتدريس» وطبء, ونحوها - 
فلا تتعزل أربابها بالعزل من غير سببء» كما أفتى به جمع متأخرون, وهو المعتمد. ومحل ذلك 
حيث لم يكن في شرط الواقف ما يتتضى خلاف ذلك. اه. وقوله: ( خلاف ذلك ) أي: وهو 
العزرل من غير سبب بأن قال الواقف: وللناظر عزله وتولية آخر من غير سبب. 

قوله: ( أما إذا تعين... إلخ ) مفهوم قوله: ( لم يتعين ). 

قوله: ( بأن لم يكن ثم ) أي: في تلك الناحية من يصلح للقضاء غيره. 

قوله: ( فيحرم... إلخ ) جواب ( أما ). قوله: ( ولا ينفذ ) أي: عزله. 

قوله: ( وكذا عزله لنفسه حينئذ ) أي: وكذا يحرم عزله لنفسه مع عدم نفوذه حين إذ تعين للقضاء. 

قوله: ( بخلافه في غير هذه الحالة ) أي: بخلاف عزله لنفسه في غير حالة التعيين. 

قوله: ( فينفذ عزله لنفسه ) أي: ولا يحرم وهو تفريع على قوله: ( بخلافه... إلخ ). 

وقوله: ( وإن لم يعلم موليه ) غاية في النفوذ. 

عع 

قوله: ( ولا ينعزل قاض ) أي: ولو قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح. مالي وعردة 
فإن رجي توليه انعزل» وإلا فلا فائدة في انعزاله. « ع ن ). اه. « بجيرمي »0 

ومثل القاضي في عدم انعزاله الأمير. وامعتسب. وناظر الجيشء ووكيل بيت المال؛ وما أشبه ذلك. 

قوله: ( ولا بانعزاله ) أي: الإمام الأعظم بسبب كفره أو عزله لنفسه. 

0 .. إلخ ) إضافة عظم إلى ما بعده للبيان» أي: لعظم هو شدة الضرر. 

وفي « التحفة 29 و « النهاية , (6©: ل ل ا تناد ةسفن ف وهو الى 

وقوله: ( بتعطيل الحوادث ) الباء سببية متعلقة ب ( عظم )» أي: إِنَّ عظم الضرر حاصل بسبب 


كءو” باب القضاء: 


وخرج بالإمام القاضي, فيتعزل نوّابه بموته ( ولا يقبل قول متولٌ في غير محل ولايته ) وهو 
خارج عمله. ( حكمت بكذا )؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذء فلا ينفذ إقراره به وأخذ 
الرزكشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولي ببلد لم يتناول مزارعهاء وبساتينهاء فلو زوّج - وهو 
بأحدهما - من هي بالبلد - أو عكسه - لم يصح. قيل: وفيه نظر. قال شيخنا: والنظر واضح. 


تعطيل الحوادث؛ أي: الأحكام لو انعزل القاضي بانعزال الإمام أو بموته. 

قوله: ( فينعزل نوّابه ) أي: القاضى. وقوله: ( بموته ) أي: القاضى, أي: أو بانعزاله بما مك - كما مر 

ْ كن نط اننا ْ 

قوله: ( ولا يقبل ) أي: إلا ببينة. 

وقوله: ( قول متولٌ في غير محل ولايته ) أي: ولو على أهل محل ولايته. ٠‏ ز ي ». 

قوله: ( وهو ) أي: غير محل ولايته. 

وقوله: ( خارج عمله ) أي: تصرفه. قال في ١‏ التحفة ): لا خارج مجلسهء خلافا لمن وهم فيه 
الا أن يريد أن موليه قيد ولايته بذلك المجلس. اه. 

قوله: ( حكمت بكذا ) مقول القول سواء أقالها على وجه الإقرار أو على وجه الإنشاء. 

قوله: ( لأنه ) أي: المتولي في غير محل ولايته. 

وقوله: ( لا يملك إنشاء الحكم حيئئذ ) أي: حين إذ كان في غير محل ولايته. 

قوله: ( فلا ينفذ إقراره به ) أي: بالحكم في غير محل ولايته. 

قوله: ( من ظاهر كلامهم ) أي: الفقهاء. قوله: ( أنه... إلخ ) المصدر المنسبك مفعول ( أخذ ). 

قوله: ( لم يتناول ) أي: توليه المفهوم من ولى» أو حكمه المعلوم من المقام. 

وقوله: ( مزارعها ) أي: البلد. وقوله: ( وبساتينها » عطف خاصٌ على عام. 

قوله: ( فلو زوّج ) أي: القاضيء وهو تفريع على قوله: ( لم يتناول... إلخ ). 

وقوله: ( وهو ) أي: القاضي. وقوله: ( بأحدهما ) أي: المزارع أو البساتين. 

قوله: ( من هي بالبلد ) مفعول ( زوّج ). 

قوله: ( أو عكسه ) أي: بأن زوّج من هو في البلد من كانت في أحدهما. 

قوله: ( لم يصح ) أي: الترّج» وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( قيل: وفيه نظر ) أي: وفيما أخذه الزركشي من ظاهر كلامهم: أي: في إطلاقه نظر. 

قوله: ( والنظر واضح ) وجهه أنه قد يقتضي العُرف تبعية المزارع أو البساتين للبلدء فلا يصح 
إطلاق القول بعدم نفوذ حكمه فيهما حينئذ. 


وال انام وام ع الل مسحب ل ل رك ار 01/1 الى 
بل الذي يتجه أنه إن علمت عادة بتبعية» أو عدمهاء فذلك, وإلا اتجه ما ذكره اقتصارًا على ما 
نص له عليهء وأفهم قول ١‏ النهاج »: أنه في غير محل ولايته كمعزول أنه لا ينفذ منه فيه 
تصرف استباحه بالولاية, كإيجار وقف نظره للقاضي, وبيع مال يتيم؛ وتقرير في وظيفة. قال 
شيخنا: وهو ظاهر. عمجا أله مرح ات اكه شه عا لط عاق ل العامة امد ا ‏ ع ا للص أنلة م مجع لج بإممة ماده اليو يه 8 اقاة 


قوله: ( بل الذي يتجه... إلخ ) حاصله: أنه إن اطرد عرف بالتبعية نفذ حكمه فيهماء وإلا فلا 
بنفذ» وإن لم يطرد عرف لا بتبعية ولا غيرها اقنصر على ما نص عليه فلا يتجاوزه. 

قوله: ( بتبعية ) أي: تبعية المزارع والبساتين للبلد. 

وقوله: ( أو عدمها ) أي: التبعية. قوله: ( فذلك ) أي: واضح, أي: فيعمل بما جرت به العادة. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تعلم عادة ولا بتبعية» ولا غيرها. 

وقوله: ( اتجه ما ذكره ) أي: الزركشي من أنه إذا ولى ببلد لم يتناول مزارعها وبساتينها. 

قوله: ( اقتصارًا... إلخ ) علة لاتجه ما ذكرهء أي: وإنما اتجه ما ذكره إن علمت عادة بتبعية 
أو عدمها اقتصارًا على امحل الذي نص الإمام عليه في الولاية» وهو هنا البلدء فيقتصر عليهاء 
ولا يتجاوز حكمه غيرها من البساتين والمزارع. 

قوله: ( أنه... إلخ ) الجملة مقول قول ١‏ المنهاج » أي: أن القاضي بالنسبة لغير محل ولايته 
كائن كمعزول. 

قوله: ( أنه لا ينفذ... إلخ ) المصدر المنسبك مفعول ( أفهم ). 

وقوله: ( فيه ) أي: في غير محل ولايته. وقوله: ( تصرف ) فاعل ( ينفذ ). 

وقوله: ( استباحه بالولاية ) الجملة صلة ل ( تصرف )»؛ أي: تصرف موصوف بكونه استباحه 
بسبب الولاية. 

قوله: ( كإيجار وقف ) مثال للتصرف الذي يستبيحه بالولاية» ولا ينفذ فيه إن كان في غير محل ولايته. 

وقوله: ( نظره للقاضي ) أي: النظر على ذلك الوقف كائن للقاضي. 

قوله: ( وبيع مال... إلخ ) معطوف على ( إيجار وقف )» أي: وكبيع مال يتيم» وتقرير أحد في 
وظيفة» وهما مثالان أيضا للتصرف الذي يستبيحه بالولاية» ولا ينفذ منه إن كان في غير محل ولايته. 

قوله: ( قال شيخناء وهو ) أي: ما أفهمه قول « المنهاج » ظاهر. 

قال بعده (2: كتزويج من ليست بولايته» وظاهر هذا أنه لا يصح استخلافه قبل وصوله لمحل 
ولايته من يحكم بهاء فإفتاء بعضهم بصحته بعيد. اه. 


ب« # #* 


م/..”_ 


باب القضاء: 


( ك ) ما لا يقبل قول (معزول ) بعد انعزاله» ومحكم بعد مفارقة مجلس حكمه حكمت 
بكذا؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم حيئئذ فلا يقبل إقراره به. ولا يقبل أيضًا شهادة كل منهما 
بحكمه؛ لأنه يشهد بفعل نفسه إلا إن شهد بحكم حاكم, ولا يعلم القاضي أنه حكمه. فتقبل 
شهادته إن لم يكن فاسقاء فإن علم القاضي اا ع اسه ملاسو ل 
اوجح ويا عا زا اال و القن ار و 20 

قوله: ( كما لا يقبل قول معزول ) أي: قاض معزول» والكاف للتنظير. 

قوله: ( بعد انعزاله ) متعلق ب ( قول ). 

قوله: ( ومحكم ) معطوف على ( معزول )؛ أي: وكما لا يقبل قول محكم بعد مفارقة اجلس 
الذي وقع الحكم فيه. 

قوله: ( حكمت بكذا ) مقول لقول كل من المعزول والمحكم. [! 

لول بو يكزي )أي «الذكور من العزول والمحكو .ولو :قال الأنيهاء لكان اولى: 

قوله: ( حيئئذ ) أي: حين إذ صدر القول المذكور بعد الانعزال» وبعد مفارقة مجلس الحكم. 

قوله: ( فلا يقبل إقراره ) أي: بعد الانعزال» وبعد المفارقة المذكورة. 

وقوله: ( به ) أي: بالحكم. قوله: ( ولا يقبل أيضًا ) أي: كما لا يقبل حكمهما حيكذ. 

قوله: ( شهادة كل منهما ) أي: من المعزول» وا محكم, ومثلهما المتولي في غير محل ولايته 
ولو قال: شهادة من ذكر؛ ليشمل الجميع؛ لكان أولى. 

انا يك ) عع بدن احقيد انلز ندا ملع كنا قل 

قوله: ( لأنه ) أي: كلا منهما. 

وقوله: ( يشهد بفعل نفسه ) أي: على فعل نفسه. أي: والشهادة على ذلك غير صحيحة. قال 
فى ١‏ التبحفة 0 (©: وفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن 
تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيهما. اه. 

قوله: ( إلا إن شهد. .. إلخ ) استثناء من عدم قبول شهادته على فعل نفسه» أي: : لا يقبل ذلك 
إلا إن شهد كل منهما بحكم حاكم ولم يضفه لنفسه, بأن قال: أشهد أنه حكم حاكم بهذا أو 
ثبت هذا عند حاكم, ولا يعلم القاضي الذي حصلت الدعوى عنده أن هذا الحكم حكم الشاهد 
الذي شهد به فتقبل شهادته؛ لأنه لم يشهد على فعل نفسه ظاهراء واحتمال المبطل لا أثر له 

وقوله: ( إن لم يكن فاسقًا ) قيد في قبول الشهادة من المذكورء وخرج به ما إذا كان فاسمّاء 
فلا تقبل شهادته؛ لانتفاء شرط الشهادة. 

قوله: ( فإن علم القاضي ) أي: المشهود عندهء وهو مفهوم قوله: ( ولا يعلم... إلخ ). 


تل الققاضي» وأحكام تعلق بيذللك ببس صب ببسب و ف 
أنه حكمه لم تُقَبل شهادته كما لو صرّح به ويقبل قوله بمحل حكمه قبل عزئه حكمت بكذاء 
وإن قال: بعلمي؛ لقدرته على الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم: نساء هذه القرية - 
أي: الخصورات 2 طوالق من أزواجهن قبل إن كان مجتهدا, خا و االو ووو اا و د 


وقوله: ( أنه ) أي: الحكم الذي شهد به. وقوله: ( حكمه ) أي: الشاهد. 

قوله: ( لم تقبل شهادته ) جواب ( إن ٠)‏ قال في « التحفة ) 29: وقد يشكل عليه ما في 
١‏ فتاوى البغوي ): اشترى شيئًاء فغصبه منه غاصبء فاذّعى عليه به» وشهد له البائع بالملك مطلماء 
قبلت شهادته» وإن علم القاضي أنه البائع له» كمن رأى عيئًا في يد شخص يتصرف فيها تصرف الملاك 
له أن يشهد له بالملك مطلقّاء وإن علم القاضي أنه يشهد بظاهر اليد؛ فيقبله وإن كان لو صرح به لم يقبل. 

ثم رأيت الغزي نظر في مسألة البيع» وقد يجاب بأن التهمة في مسألة الحكم أقوى؛ لأن 
الإنسان مجبول على ترويج حكمه ما أمكنه بخلاف المسألتين الأخيرتين. اه. 

قوله: ( كما لو صرّح به ) أي: بأنه حكمه عند أداء الشهاده» فلا تقبل شهادته. 

قوله: ( ويقبل قوله ) أي: القاضي. 

وقوله: ( بمحل حكمه ) أي: ولايته» وهو وما بعده متعلقان بلفظ ( قوله )» ويحتمل أن يكونا 
متعلقين بمحذوف حال من ضمير ( قوله )» أي: ويقبل قول القاضي حال كونه كائنًا في محل 
ولايته» وحال قوله قبل عزله. 

وقوله: ( حكمت بكذا ) مقول القول. 

قوله: ( وإن قال بعلمي ) غاية في القبول» أي: يقبل قوله ما ذكر وإن قال: حكمت بعلمي؛ 
أي : لا ببينة» ولا إقرار. 

قوله: ( لقدرته على الإنشاء حينئذ ) أي: حين إذ كان في محل ولايته وقبل العزل. 

قوله: ( حتى لو قال ) حتى تفريعية أي فلو قال القاضي. 

وقوله: ( على سبيل الحكم ) أي: لا على سبيل الإخبار. 

وقوله: ( نساء هذه القرية ) مبتدأ خبره ( طوالق ). 

قوله: (أي المحصورات ) عبارة « التحفة ) 2©9: وبحث ( الأذرعي ) أن محله أي قبول قوله 
المذكور في المحصوراتء وإلا فهو كاذب مجازف»ء وفي قاض مجتهد ولو في مذهب إمامه. قال: 
ولا ريب عندي في عدم نفوذه من جاهل أو فاسق. اه. 

قوله: ( قبل ) جواب ( لو ). 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في القبول أي محل قبول قول القاضي ما ذ كر إن كان مجتهدًا. 


_”.١ 


باب القضاء: 


ولو في مذهب إمامه. ولا يجوز لقاض أن يتبع حكم قاض قبله صالح للقضاء. ( ولْيسوٌ 
القاضي بين الخصمين ) وجوبًا في إكرامهماء وإن اختلفا شرفاء 00000 


وقوله: ( ولو في مذهب إمامه ) أي: ولو كان مجتهدا في مذهب إمامه؛ فإنه يكفي ولا يشترط 

أن يكون مجتهدًا مطلمًا. 
[ واجبات القاضي ومحرّماتة ] 

قوله: ( ولا يجوز لقاض أن يتبع ) ل بتشديد التاء وأصله يتتبع بتاءين» فأدغم اخلافها 5 
الآخر. وعبارة الفتح, أن يتتبع بالفك من غير إدغام» وقد عقد في « الروض وشرحه » لهذه المسألة 
نصلا فتال (©: فصل في جواز تتبع القاضي حكم من قبله من القضاة الصالحين. للقضاء وجهان. 
أحدهما: نعم» واختاره الشيخ أبو حامدء وثانيهما: المنع؛ لأن الظاهر منه السداد» وبه جزم 
امحاملي» وصححه الفارقي» وعزاه الماوردي إلى جمهور البصريين» واقتضاه كلام الاصل في الباب 
الآتي» فإن تظلم شخص من معزول أو نائبه سأله عمًا يريد منهء ولا يسارع إلى إحضاره ققد 
يقصد ابتذاله» فإن ادٌعى بأن ذكر أنه يدعى معاملة, أو إتلاف مالء» أو عيئًا أخذها بغصب» 
أو نحوه» أحضره وفصل خصومته منه كغيره. 

وكذا لو ادٌّعى عليه رشوة - بتغثليث الراء - أو حكمه بعبدين مثلاء أي شهادة عبدين؛ 
أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته» وإن لم يتعرض للأخذ, أي: أخذ المال ا محكوم به منه» فإن أقام 
على المعزول بعد الدعوى عليه بينة» أو أقر المعزول» حكم عليه» وإلا صُدَّق بيمينه كسائر الأمناء إذا 
اذّعى عليهم خيانة؛ ولعموم خبر: ١‏ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ».. إلخ. اه. 

يد ىد 

قوله: ( ولْيسرٌ القاضي... إلخ ) لما فرغ من شروط القاضي شرع في الأمر المطلوب منه» وفي 
ا حرم عليه» وبدأ بالآول فقال: ( وليسوٌ... إلخ ). 

قوله: ( بين النصمين) وإن وكلا فلا يرفع الموكل على الخصم؛ لأن الدعوى متعلقة به أيضًا بدليل أنه 
إذا وجبت يمين وجب تحليفه» وكثير يوكل خلاصًا من ورطة التسوية يينه ويين خصمه وهو جهل قبيح. 

قوله: ( في إكرامهما ) متعلق ب ( يسوّ ) أي: وليسرٌ في إكرام الخصمين؛ أي: بسائر وجوه 
الإكرام, وفي الكلام اكتفاءء أي: وفي عدم إكرامهماء كطلاقة وجه وضدهاء وقيام وضده. ونظر 
إليهما وضده وهكذا. 

قوله: ( وإن اخيلفا شرفًا ) أي: فضيلة وهو غاية للتسوية» ومحله ما لم يختلفا بالإسلام والكفرء 
وإلا فيجب أن بميز المسلم على الكافر في سائر وجوه الإكرام؛ كأن يجلس المسلم أقرب إليه» كما 


واجبات القاضي ومحرماته لديم 5 55.” 


وجواب سلامهمال والنظر إليهماء واللاستماع للكلام وطلاقة الوجه. والقيام, فلا يخص 
أحدهما بشيء ما ذكر, ولو سلم أحدهما انتظر الآخرء ويغتفر طول الفصل للضرورة: أو قال 
له: سلم ليجيبهما معاء ا لع مايه لل اه لهل قم اماج ع هاه اع جاع لاق ع 6 ع قاوز مو جا امع وه لق اع بم ليها ويه لاع اه 


جلس سيدنا علي 4ه بجنب شُرَئْحَ في خصومة له مع يهوديء وقال له: لو كان خصمي مسلمًا 
لجلست معه بين يديكء لكني سمعت النبي ملقم يقول : ١‏ لا تساووهم في المجالس © 7©. 

قوله: ( وجواب سلامهما ) معطوف هو وما بعده على ( إكرامهما ) من عطف الخاص على العام. 

وعبارة « المنهج » (): وليسوٌ بين النصمين في الإكرامء كقيام ودخول» واستماع وطلاقة 
وجه... إلخ. اهء وهي أولى من عبارة المؤلف. 2 

قوله: ( والنظر إليهما ) أي: وليسرٌ في النظر إلى الخصمينء فلا ينظر لأحدهما دون الآخرء لكلا 
ينكسر قلب الآخر. 

قوله: ( والاستماع للكلام ) أي: وليسرٌ في استماع كلامهماء فلا يسمع كلام أحدهما دون 
الآخر لما مرٌ. 

قوله: ( وطلاقة الوجه ) أي: وليسوٌ في طلاقة الوجه. أي: إظهار الفرح لهما فلا يخص أحدهما 
بطلاقة الوجه؛ لما مرّ. 

قوله: ( والقيام ) أي: وليسرٌ يبنهما في القيام لهماء فلا يقوم لأحدهما دون الآخر؛ لما ميّ فلو قام 
لأحدهما ولم يعلم أنه في خخصومة ينبغي أن يقوم للآخرء أو يعتذر بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة. 

قوله: ( فلا يخص أحدهما ) أي: الخصمين» وهو تفريع على قوله: ( وليسوٌ... إلخ ). 

وقوله: ( بشيء ما ذكر ) أي: من جواب السلام؛ والنظر والاستماع للكلام» وطلاقة الوجه؛ والقيام. 

قوله: ( ولو سلّم... إلخ ) الأَوْلَى التفريع بالفاء. وقوله: ( أحدهما ) أي: الخصمين. 

وقوله: ( انتظر ) أي: القاضي الآخرء أي: سلامه فيجيبهما معًا. 

وفي ١‏ البجيرمي » (©: قال بعضهم إن ما ذكر هنا يخالف ما سبق في الشير من أن ابتداء 
السلام سئَّةَ كفاية من جمعء فإذا حضر جمع وسلم أحدهم كفى عن الباقين. اه. 

قوله: ( ويغتفر طول الفصل ) أي: بين الرد وسلام الأول. 

وقوله: ( للضرورة ) أي: وهي المحافظة على التسوية. 

قوله: ( أو قال له: سلم ) واغتفر هذا التكلم بأجنبي» ولم يكن قاطعًا للرد؛ لضرورة التسمية أيضًا. 

قال و.زي 4: فلو لم يسلم ترك جزات الأول محافظة على التنيوية .اد 


* 50 باب القضاء: 


ولا مزح معه. وإن شرف بعلم أو حرية والأولى أن يجلسهما بين يديه. 
( فرع): لو ازدحم مُدّعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبًا - كمفت» ومدرس - فيقدمان وجوبا 


قال 0 البجيرمي » "© : وفيه أنه يلزم عليه ترك واجب لتحصيل واجبء فما المرجح إلا أن يقال: 
المرجح الاحتياط للمحافظة على النّسوية. اه. 

قوله: ( ولا يمزح... إلخ) معطوف على قوله: ( فلا يخص أحدهما) أي: ولا يمزح القاضي مع أحد 
الخصمين؛ لكلا يتكسر قلب الآخر ويتضرر به. وتخصيص امزح بكونه مع أحد الخصمين ليس بقيد بل 
مثله بالأولى ما إذا كان مع الخصمين» كما صرح به في ١‏ الروض » وشرحه» ونصهما (": وليقبل 
عليهما بقلبه, وعليه السكينة بلا مزح معهماء أو مع أحدهماء ولا نهرء ولا صياح عليهماء ما 
لم يتركا أدبّاء فإن تركا أدبا نهرهماء وصاح عليهما. ويندب أن يجلسا بين يديه؛ ليتميزاء وليكون 
استماعه لكل منهما أسهلء وإذا جلسا تقارباء إلا أن يكونا رجلا وامرأة غير محرم فيتباعدان. اه. 

قوله: ( وإن شرف... إلخ) غاية لقوله: ( لا يخص... إلخ )» أي: لا يخص أحدهما بذلكء وإن 
شرف بعلم» أو حرية؛ أو نحوهماء وكان الأولى تقديمه على قوله: ( ولو سلم أحدهما... إلخ ). 

قوله: ( والأولى أن يخليهها 6 أى: المخصمين بين يديه؛ لما مد أنفًا. 

ولو أجلن اخدمنا عه غيله والاعن عو سازه جاة لكلة خلاته الأول 

كن نا اتنا 

قوله: ( فرع ) الأولى فروع. 

» قوله: ( لو ازدحم مدّعون ) أي: في مجلس الحكم وقد جاؤوا مترتبين» وعرف السابق بدليل 
قوله بعدء فإن استووا أو جهل سابق. 

قوله: ( قدم الأسبق فالأسبق ) أي: المسلمء أما الكافر فيقدّم عليه المسلم المسبوق. 

قال في 9 التحفة » (©: والعبرة بسبق المدعي؛ لأنه ذو الحق» وبحث البلقيني أنه لو جاء مذّع 
وحده. ثم مدع مع خصمهه ثم خصم الاول - قدم من جاء مع خصمه. 

قوله: ( كمفتٍ ومدرس ) أي: في فرض العين أو الكفاية» أما في غير الفرض كالعروض وزيادة 
التبحر على ما يشترط في الاجتهاد المطلق» فالتقدم بالمشيئة والاختيار. 

قوله: ( فيقدمان ) أي: المفتي والمدرس. ومفعول الفعل محذوفء أي: يقدَّمان من جاء يستفتي 
أو يتعلم. 


وقوله: ( بسبق ) متعلان ب ( يقدمان )» وهذا إن كان ثم سبق» وعرف السابق بدليل ما بعد. 


حي و 
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بسبق» فإن استَوَؤاء أو جهل سابق أَقْرَعَ. وقال شيخنا: وظاهر أن طالب فرض العين - مع ضيق 
الوقت - يقدّم كالمسافر, ويُستحبُ كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحًا بارراء 


قوله: ( فإن استووا ) أي: في مجيئهم عند القاضيء أو المفتي» أو الملدرس - فهو مرتبط 
بالجميع» ولو تمم الكلام على ما يتعلق بالقاضيء ثم قال: كمفتٍ ومدرسء لكان أولى. 

وقولةة( أو جهل مابق © أعن: جيل مو جاه أولاً لتم 

وقوله: ( أقرع ) أي: بينهم؛ إذ لا مرجح لأحدهم على الآخر وخينئذ يقدم من خرجت قرعته. 

قال في « الروض »© وشرحه (0©): فإن كثروا وعسر الإقراع كتب الرقاع أي: كتب فيها 
أسماءهم وصبت بين يدي القاضي؛ ليأخذها واحدة واحدة؛ ويدعى من ترج اسمه في كل مرة. 
ويسيحب أن رتح الله يكنب اناعم يرع تضاته ليعرنا تر تبهم ولو قدم الأسبق غيره على 
نفسه جازء ولا يقدّم سابق وقارع, أي: من خرجت قرعته لاب يدعو ولجدة.وإن اتحذ: المدغئن 
عليه دفعًا للضرر عن الباقين» فإن كان له دعوى أخرى انتظر فراغهم أو حضر في مجلس أخر. 

ويستحب له عند اجتماع الخصوم عنده تقديم مسافرين مستوفزين: أي: متهيئين للسفر وخائفين 
من انقطاعهم عن رفقتهم إن تأخروا عن المقيمين؛ للا يتضرروا بالتخلف, وتقديم نساء طلبًا لسترهن. 

ولو كان المسافرون والنساء مدّعى عليهم فإنه يستحب تقديمهم بدعاويهم إن كانت خفيفة؛ 
بحيث لا تضر بالمقيمين في الأولى» وبالرجال في الثانية إضرارًا يناه ويقدم المسافر على المرأة 
المقيمة» صرح به في ١‏ الانوار ». اه. بحذف. 

» قوله: ( وقال شيخنا ) أي: في « فتح الجواد ؛ ونص عبارته مع الأصل: كمفتٍ ومدرس في 
فرض عين أو كفاية» فيقدمان وجوبًا بسبق إلى مجلسهماء ولو قبل حضورهما قياسًا على ما مر في 
القاضي» فإن استووا أو جهل سابق» فبقرعة بفتوى أو درس واحدء نعم إن ظهر له جواب المسبوق 
فتط قدمه. بحثه « الأذرعي ©» ويأتي في تقديم سفر, أي: مسافرين ونساء ما مر أمَا في غير الفرض 
قال بعضهم: كالعروض» فالتقديم بمشيئة المفتي أو المدرسء وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق 
الوقت يقدم كالمسافر بل أولى. اه. وإذا تأملتها تعلم أن عبارة شارحنا مختصرة منهاء إلا أنه أخل 
في الاختصار من حيث إنه لم يستوفي الكلام على القاضي أولاء ومن حيث إنه أطلق في المفتي 
والمدرس» ومن حيث إن قوله: ( وظاهر أن طالب فرض... إلخ )» يوهم ارتباطه بالقاضي - كالمفتي 
والمدرس - مع أنه مرتبط بالاخيرين فقط. 

+ قوله: ( ويستحب كون مجلسه ... إلخ ) ويستحب أيضًا له أن يأني المجلس راكباء ويسلم على 
الناس يمينا وشمالاء وأن يجلس على مرتفع - كدكة وكرسي - ليسهل عليه النظر إلى الناس» 
ويسهل عليهم المطالبة بين يديه وأن يتميز عن غيره بفرش كمرتبة» ووسادة» وطيلسان» وعمامة» 


وإن كان زاهدًا متواضعًا؛ ليعرفه الناس» وليكون أهيب للخصوم: وأرفق به» وأن يستقبل القبلة في 
جلوسه؛ لأنها أشرف الجهات»؛ وأن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والسداد,, والأولى أن يقول - 
كما قال النبي عله فيما روته أم سلمة: ٠‏ اللّهم إني أعوذ بك أن أَضِلٌ أو أَصَلَ أو أَزِلَ أو أزل 
أو أَظْلم أو أُظلى أو أجهل أو يُجهل علي » "2. 

وكان الشعبي يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاءء ويزيد فيه: أو أعتدي أو يُغتدى على اللهم 
أعني بالعلم؛ وزيني بالحلم؛ وألزمني التقوى؛ حتى لا أنطق إلا بالحق» ولا أقضي إلا بالعدل. وأن 
يشاور الأمناء والفقهاء عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة» قال تعالى لنبيه يِه <( وَسَاوِرَهُمْ 
ف لدي > [ آل عمران: ١٠59‏ ]. 

قال « الحسن البصري 6: كان مَِلِتَهٍ مستغنيًا عن المشاورة» ولكن أراد الله أن تكون سنة للحكام. 

وخرج بقولنا: ( عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة ) الحكم المعلوم بنص أو إجماع 
أو قياس جلي فلا حاجة للمشاورة فيه» وأن ينظر أولا في حال أهل الحبس؛ لأنه عذاب عليهم 
فحن إئر بحن ميم دل اسل ررم اذى عو دراوم للب التي مر اما 0 
كان حاضراء فإن لم يقمها صُدَّقَ المحبوس بيمينه وأطلقه. 

ع اا الور له فإن لم يحضر صِدّقه بيمينه وأطلقه 

ثم بعد فراغه من ل في حال 5 ينظر في عا الأوصياءء فمن اذّعى منهم وصاية 
أثبتها عنده ببينة» ثم يبحث عن حاله وتصرفه فيهاء فمن وجده عدلا قويًا أقه ومن وجده فاسمًا 
أو شك في عدالته نزع المال منه ووضعه عند عدل» ومن وجده عد شيم قرا بمعين يضمه إليه. 
ثم بعد ذلك ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على المحاجير. 

ثم في الوقف العام والمال الضال واللقطة» ويستحب أيضًا أن يتخذ كاتبًا للحاجة إليهء فإن 
القاضي قد لا يحسن الكتابة» وإن أحسنها فلا يتفرغ لها غالبئاء ويه يشترط في الكاتب أن يكون عدلا؛ 
لعلا يخون فيما يكتبه حدًا ذكرًا عارفًا بكتابة محاضر وسجلات وكتب حكمية؛ ليعلم كيفية ما يكتبه. 

وا نمحاضر: جمع محضر وهو ما يكتب فيه حضر فلان» وادّعى على فلان بكذاء إلى آخر ما يقع 
من الخصمين من غير حكم. والسجلات: جمع سجلء وهو ما يسجل فيه الحكم بعد الدعوى؛ 
ويحفظ في بيت القاضيء والكتب الحكمية: هي المعروفة الآن بالحجج» وهو ما يكتب فيه ذلك؛ 
ويكتب القاضي عليه خطه؛ ثم يعطى للخصم., وأن يتخذ له مترجمين يترجمان له كلام من 


هزاء.م 
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ويكره أن يتخذ المسجد مجلسًا للحكم صونًا له عن اللغطء وارتفاع الأصوات. نعم إن اتفق 
عند جلوسه فيه قضية, أو قضيتان, فلا بأس بفصلها. ( وحرم قبوله ) أي: القاضي. ( هدية من 
لا عادة له بها قبل ولاية ) ا 0 
لا يعرف لغته من خصم أو شاهد» وإن كان ثقيل السمع اتخذ مسمعين أيضّاء بشرط أن يكون كل 
من المترجمين والمسمعين من أهل الشهادة, وأن يتخذ سجنًا واسعًا؛ للتعزير» وأداء الحق. واجرته على 
المسجون؛ لشغله له وأجرة السجان على صاحب الحق. 

ودِرّة - بكسر الدال وفتح الراء المشدّدة - للتأديب بهاء وأول من اتخذها سيدنا عمر ذم 
وكانت من نعل سيدنا رسول لمكتو وكانت أهيب من سيف الحجاج؛ وما ضرب بها أحدًا 
على ذنب» وعاد إليه ل كرتت هله 

» قوله: ( ويكره أن يتخذ المسجد. .. إلخ ) أي: بلا عذر» فإن وجد عذر - كشدة حر أو برد 
أو ريح أو مطر 0 

قوله: ( صوئًا له ) أي: حفظا للمسجد. 

وقوله: ( عن اللغط وارتفاع الأصوات ) أي: الواقعين بمجلس القضاء عادة» وعطف ( ارتفاع 
الأصوات ) على ( اللغط ) من عطف التفسير. 

قوله: ( نعم إن اتفق عند جلوسه فيه ) أي: في المسجد لصلاة أو غيرها. 

وقوله: ( قضية... إلخ ) فاعل ( اتفق ) 

قوله: ( فلا بأس بفصلها ) أي: القضية» أي: أو فصلهماء أي: القضيتين» أي: فلا يُكره ذلك في 
للدي وال قل خفرييا جاع ع لو ارك جلمالمين لتقام فى امسو ثم إن جلس 
في المسجد مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه با تخاصمة» والمشاتمة» ونحوهماء 
ولا يدخلونه جميعًاء بل يقعدون خارجه؛» وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين. 


كن نا 

قوله: ( وحرم قبوله... إلخ ) شروع فيما يحرم على القاضيء وهو الهدية» وما في معناها 
كالضيافة» والهبة» والعارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة» كسكنى دار» وركوب دابة» بخلااف 
التي لا تقابل بأجرةء كقطع بسكينء وغربلة بغربال» وكالصدقة والزكاة - على ما سيأتي فيهما. 

قوله: ( أي القاضي ) حرج به المفتي». والواعظ, ومعلم القرآنء فلا يحم عليهم قبول الهدية. 
إذ ليبن لينم رتبة الإلزام» لكن ينبغي لهم التنزه عن ذلك. 

قوله: ( هدية ) يَُرَأْ بغير تنوين!؛ لأنه مضاف إلى ما بعده. وهو مفعول المصدر المضاف إلى فاعله. 

وقوله: ( من لا عادة له بها ) أي: بالهدية أي: إهدائها للقاضيء والجار والمجرور متعلق ب ( عادة ) 
ومثله الظرف بعذه. 


5.م 


باب القضاء: 


أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر, أو الوصف ( إن كان في محله ) أي: محل ولايته. 
( و ) هدية ( من له خصومة ) عنده. أو من أحس منه بأنه سيخاصم., وإن اعتادها قبل ولايته؛ 
لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه» وفي الأولى سببها الولاية ا 
3 ال « تاش توافت ل لفاو ل الكش ١‏ للع ا اليا ا ا 

قوله: ( أو كان... إلخ ) الجملة معطوفة على جملة ( لا عادة له بها )» أي: وحرُم قبول هدية 
من له عادة بها... إلخ. 

قوله: ( لكنه ) أي: من له عادة بالهدية. 

وقوله: ( زاد في القدر ) أي: قدر الهدية كأن كانت عادته قبل الولاية إهداء عشرة مثلا فزاد 
عليها بعدها. 

وقوله: ( أو الوصف ) أي: كأن كانت عادته قبلها إهداء ثوب كتان, فأهدى له بعدها ثوب 
حرير» واختلف هل يحرم في صورة الزيادة قبول الجميع أو الشيء الزائد فقطء وينبغي أن يقال كما 
في ١‏ الذخائر ): إن لم تتميز الزيادة بجنس أو قدر حم قبول الجميع» إن كان للزيادة وقع؛ فإن لم يكن 
لها وقع فلا عبرة بهاء وإن تميزت بجنس أو قدر حم قبول الزيادة فقطء ولا يحرّم قبول الأصل. 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في حرمة قبوله هدية من ذكرء أي: محل حرمة ذلك إن كان 
القاضي حالا في محل ولايته» سواء كان المهدي من أهل محل ولايته أم لم يكن من محل ولايته؛ 
ودخل بها في محلهاء وكذا لو أرسلها مع رسول ولم يدخل بهاء فيحرم قبولها على الراجح عند 
بعضهم كما سيذكره. 

قوله: (وهدية ) بالنصب معطوف على (هدية )) أي: وحم قبوله هدية من له خصومة عنده حاضرة. 

قوله: ( أو من أحسٌ منه ) معطوف على ( من له خصومة )» أي: وحرّم قبوله هدية من ليس له 
عنده خصومة حاضرة؛ ولكنه أحسٌّ واستشعر منه بأنه سيخاصم. 

قوله: ( وإن اعتادها... إلخ ) غاية في الصورتين» أي: يحرم قبوله هدية من له خصومة؛ أو من 
سيخاصم., وإن اعتاد القاضي الهدية منه قبل ولايته» أي: وإن كان في غير محل ولايته فيحرم عليه 
أيضًا قبولها. 

قوله: ( لأنها... إلخ ) علة لحرمة القبول في جميع الصور. 

وقوله: ( في الأخيرة ) مراده بها من له خصومة وما عطف عليه. 

وقوله: (تدعو إلى اميل إليه ) أي: إلى المهدي المذكور, فيقدّمه على خصمه. وربما يحكم له بغير الحق. 

وقوله: ( وفي الأولى ) مراده بها من لا عادة له بها وما عطف عليه. 

وقوله: ( سببها ) أي: الهدية الولاية. روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي: ١‏ ما بال العامل 
نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم, وهذا أهدي إليئ. أفلا قعد في بيت أبيه أو أمه فنظر هل يهدى له 
أم لا؟! فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. إن كان 


وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال. وإلا ) بأن كان من عادته أنه يُهدي إليه 
قبل الولاية, ولو مرة فقط أو كان في غير محل ولايته, أو لم يزد المجهدي على عادته, 
ولا خصومة له حاضرة, ولا مترقبة جاز قبوله. 200 


بعيرا جاء به له رغاءء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار, وإن كانت شاة جاء بها تيعرء فقد بلغت ) - أي: 
حكم الله الذي أرسلت يه في هذا إليكم. 

قوله: ( وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال ) منها قوله اكتة: « هدايا العمال - 
وفي رواية: الأمراء - عُلُول ) بضم الغين واللامء وهو الخيانة» والمراد أنه إذا أهدى العامل للإمام 
أو نائبه شيئاء فقبله» فهو خيانة منه للمسلمين» فلا يختص به دونهم. 

ومنها ما رواه أبو يعلى: ( هدايا العمال حرام كلها » وإنما حل له مَلِتَهِ قبول الهدية؛ لأنه 
معصوم) فهو من خصوصياته. 

روى الترمذي عن عائشة يها : كان يقبل الهدية ويثيب عليها (©, بخلاف غيره من الحكام 
وولاة الأمور» فإنه رشوة؛ فيحرم عليهم خخوقًا من الزيغ عن الشرع والميل مع الهوىء أفاده ١‏ البجيرمي »). 

قوله: ( وإلا ) أي : وإن لم يكن لا عادة له بأن كان له عادة» لأنَّ نفي النفي إثبات. 

وقوله: ( أنه يهدي ) [ بالبناء ] (© للمعلوم؛ وضميره مع الذي قبله يرجع للمهدي» وضمير 
( إليه ) يرجع للقاضي. 

قوله: ( ولو مرة ) أي: ولو كان الإهداء إليه مرة واحدة فإنه لاا يحرم. 

قوله: ( أو كان في غير محل ولايته) معطوف على مدخول لو المقدّر أي: ولو كان القاضي في غير 
محل ولايته» فإنه لا يحرم» والأولى أن يأتي في الغاية بما هو مستبعد, بأن يقول: أو كان في محل ولايته. 

قوله: ( أو لم يزد) الأولى التعبير بالواو؛ لأنه مع ما بعده قيد في من كان له عادة» يعني: وإن كانت له 
عادة» ولم يزد عليهاء ولم تكن له خصومة... إلخ جاز قبولهاء سواء كان القاضي في محل ولايته أم لا. 
والحاصل: أن من له خصومة في الحال أو مترقبة يحرم قبول هديته» ولو كان القاضي في غير محل 
ولايته» وإن اعتادها قبل ولايته. وأما غير من له خصومة؛ فإن لم يكن للمهدي عادة بالفدية وله عاد 
وزاد عليها قدرًا وصفةء حرم قبول هديته أيضًا إِذا كان القاضي في محل ولايته» فإن كان للمهدي عادة 
بالهدية ولم يزد عليها قدرًا وصفة؛ لم يحرم عليه قبولهاء سواء كان القاضي في محل ولايته أو غيره. 

قوله: ( جاز قبوله ) جواب إن المدغمة في لا النافية. 


مام ا باب القضاء: 


ولو جهزها له مع رسوله. وليس له محاكمة, ففي جواز قبوله وجهان, رجح بعض شراح 
١‏ المنهاج » الحرمة, وعلم مما م أنه لا يحرم عليه قبولها في غير عمله, وإن كان المهدي من أهل عمله 
ها لم يستشعر بأنها مقدّمة لخصومة, ولو أهدى له بعد الحكم حرم القبول أيضًا إن كان مجازاة 
له وإلا فلاء كذا أطلقه بعض شْرّاح ١‏ المنهاج ». قال شيخنا: ويتعين حمله حو و ا 


قوله: ( ولو جهزها... إلخ ) يعني: لو أرسل المهدي هدية مع رسوله إلى القاضيء والحال أنه 
ليس له محاكمة - أي: خصومة - ففي جواز القبول وجهان, وفيه أن هذه الصورة داخلة تحت 
قوله: ( وحم قبوله هدية من لا عادة... إلخ )؛ إذ هو صادق بما إذا جاء بها إلى القاضيء او أرسلها 
إليه ولم يجئ بنفسه. ففي كلامه تدافع؛ إذ ما سبق يقتضي الحرمة بالاتفاق» وهذا يقتضيها مع 
وجود الخلاف. ويمكن أن يجاب بأن ما سبق محمول على ما إذا جاء صاحبها بها فلا تدافع. 

وعبارة « التحفة ) 9): في شرح قول المصنف حرم عليه قبولهاء وسواء كان المهدي من أهل 
عمله أم من غيره» وقد حملها إليه؛ لأنه صار في عمله» فلو جهزها له مع رسولء وليس .له 
محاكمة, فوجهان... إلخ. اه. وهي ظاهرة» فلو صنع كصنيع شيخه لكان أولى. 

قوله: ( جح بعض شْرّاح المنهاج الحرمة ) أي: حرمة قبول القاضي للهدية في الصورة المذكورة. 

قوله: ( وعلم ما مرٌ ) أي: من قوله: إن كان في محله المجعول قيد الحرمة قبول هدية من لا عادة 
له أو من له عادة لكن زاد عليها. 

قوله: ( أنه ) أي: القاضي لا يحم عليه قبولهاء أي: الهدية ممن لا عادة له بهاء أو زاد عليها. 

قوله: ( في غير عمله ) أي: حال كون القاضي في غير محل ولايته» فالجار وامجرور متعلق 
بمحذوف حال من ضمير ( أنه ). 0 

قوله: ( وإن كان المهدى... إلخ ) غاية في عدم حرمة قبوله إذا كان في غير محل ولايته. 

قوله: ( ما لم يستشعر... إلخ ) قيد في عدم الحرمة» أي: محل عدم الحرمة إذا لم يستشعر 
القاضي بأن الهدية مقدّمة لخصومة ستقع من المهديء فإن استشعر ذلك حم قبولها. 

قوله: ( ولو أهدى له ) أي: للقاضي. وقوله: ( بعد الحكم ) أي: للمهدي. 

قوله: (حرّم القبول أيضًا ) أي: كما يحرم قبل الحكم. قوله: (إن كان ) أي: ما أهدي له وهو قيد في الحرمة. 

وقوله: ( مجازاة له ) أي: بقصد أنه مجازاة» أي: في مقابلة الحكم. 

قوله: ( وإلا فلا ) أي: وإن لم يقصد أنه مجازاة له فلا يحرم قبوله. 

قوله: ( كذا أطلقه ) أي: ما ذكر من التفصيل بين الحرمة إن قصدت امجازاة وعدمها إن لم تقصد. 

قوله: ( ويتعين حمله ) أي: نا أظلقية بعض الشّراح. 


ب سس - بلاس اخ و 


واجبات القاضي ومحزماته 
على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم, وحيث حرم القبول؛ أو الأخذ لم يملك ما أخذه فيردّه 
مالكه إن وجد. وإلا فلبيت المال, وكالهدية الهبة والضيافة, وكذا الصدقة على الأوجه. وجوّزله 
الشُبْكى في ١‏ حلبياته » قبول الصدقة تمن لا خصومة له. ولا عادة, وخصه 8[ 0000101 


وقوله: ( على مهد معتاد... إلخ ) أي: فإن لم يكن معتادًا حرم القبول مطلقًاء سواء قصدت امجازاة أو لا. 

قوله: ( حيث حرم القبول أو الأخذ ) عبارة ١‏ فتح الجواد »: والأخذ بالواوه وهي أولى؛ ولو اقتصر 
على الأوّل لكان أولى. 

قوله: ( لم يملك ) أي: القاضي. وقوله: ( ما أخذه ) أي : من المهدي. 

قوله: ( فيرده ) أي: يرد القاضي ما أخذه. وقوله: ( لمالكه ) أي: المال المأخوذ. 

قوله: ( إن وجد ) أي : المالك. قوله: ( وإلا ) أي : وإن لم يوجد المالك. 

وقوله: ( فلبيت المال ) أي: فيردّه في بيت المال. 

جد يد 

قوله: ( وكالهدية الهبة ) أي: فى الحرمة بقيودها المارّة» من كونه ليس له عادة قبل الولاية» أو له 
عادة وزادت» مع كون الفابى يماي مكل ولاه ووجود خصومة مطلقاء وجدت عادة أم لا 
كان في محل ولايته أم لاء وفي عدم الحرمة إن انتفت قيودها. 

قوله: ( والضيافة ) أي: كالهدية هذا يفيد أن الضيافة غير الوليمة» وهو كذلك؛ إذ الضيافة 
تختص بالطعام الذي يصنع للنازل عندهء والوليمة مختصة بالطعام الذي ينادى عليه» لكن رأيت 
في « المصباح ) عوّف الوليمة بتعريف شامل للضيافة» وعبارته (©: الوليمة اسم لكل طعام 
يتخذ الجمع. اه. 

وعليه؛ فتكون الضيافة من أفراد الوليمة» ويكون بينه وبين قوله الآتي: ويكره حضور الوليمة تدافع؛ 
إذ هو هنا أطلق أن الضيافة كالهدية» وفيما سيأتي فصل تفصيلا غير التفصيل المذكور في الهدية. 

قوله: ( وكذا الصدقة ) أي: ومثل الهدية في التفصيل المذكور بين الحرمة بالقيود المارة وعدمها 
بانتفائها الصدقة. 

قوله: ( وجرّز له الشبكي... إلخ ) الفرق بين ما قاله الشبكي وبين ما مرّ أن السبكي أطلق الجواز 
فيما إذا لم يكن له عادة» ولم يقيده بما إذا لم يكن في محل ولايته» بخلاف ما مر فإنه مقيد بذلك. 

وقوله: ( ولا عادة ) بالأؤلى ما إذا كان له عادة. 

قوله: ( وخصه ) أي: خصٌ السبكي جواز القبول ممن لا خصومة له ولا عادة» في تفسيره بما إذا 
لم يعرف المتصدّق أن هذا المتصدّق عليه هو القاضيء أي: ولم يعرف القاضي عين المتصدّق؛ كما 


و او”# - باب القضاء: 


في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدّق أنه القاضي, وبحث غيره القطع بحل أخذه الزكاة. قال 
شيخنا: وينبغي تقيبده بما ذكر. وتردّد الشبكي في الوقف عليه من أهل عمله, والذي يتجه فيه 
وفي النذر: أنه إن عينه باسمه, وشرطنا القبول كان كالهدية له. ويصح إبراؤه عن دينه؛ إذ لا 
يشترط فيه قبول, :001010102121211 ا 


يدل لذلك عبارة تفسيره: ونصها: كما في ١‏ الرشيدي ): إن لم يكن المتصدّق عارفا بأنه القاضي» 
ولا القاضي عارفًا بعينه. فلا شك في الجواز. انتهت. وكما صرّح به الشارح في باب الوقف. 

قوله: ( وبحث غيره ) أي: غير الشبكي. 

وقوله: (القطع ) أي: الجزم بحل أخحذه - أي: القاضي - الزكاة. قوله: ([وينبغي ع 7 »تقييده ) أي: الحل. 

وقرله: ( بما ذكر ) أي: بما إذا لم تكن هناك خصومة ولا عادة» ولم يكن المزكي من يعرف 
القاضي؛ أي : ولا القاضي يعرفه. 

قوله: ( وتردّد الشبكي في الوقف عليه ) أي: على القاضي. 

وقوله: (من أهل عمله ) الجار وا مجرور حال من ( الوقف )» أي: حال كونه صادرًا من أهل عمله. 

قوله: ( والذي يتجه فيه ) أي: في الوقف على القاضي. وقوله: ( وفي النذر ) أي على القاضي. 

قوله: (أنه ) يصح عود الضمير على ( القاضي )» ويصح عوده على الواقف أو الناذر المأخوذين 
من الوقف والنذر. 

وقوله: ( إن عينه ) الضمير المستتر يعود على الواقف أو الناذرء والبارز يعود على القاضي. 

وقوله: (باسمه ) متعلق ب (عينه )» أي: عينه باسمه بأن قال: وقفت هذا على فلان القاضيء أو نذرت 
هذا عليه» وخرج به ما إذا لم يعينه باسمه» بأن قال: وقفت هذا على من يتولى القضاء في هذه البلدة, 
أو نذرت عليه أو على السادة وكان القاضي منهم, فإنه يصح؛ لأنه لم يقصده بعينه حال الوقف. 

قوله: ( وشرطنا القبول ) أي: قلنا: إن القبول من الموقوف عليه وال منذور له شرط. 

قال وع ش 6(©: وهو معتمد في الوقف دون النذر. اه. فإن لم نقل: إنه شرطء فلا يكونان كالهدية. 

قوله: ( كان ) أي: المذكور من الموقوف والمنذور. 

وقوله: ( كالهدية له ) أي: للقاضي, فيحرم عليه قبوله» وعليه - حينئذ - يكون الوقف من 
منقطع الأول» فيكون باطلا. 

قوله: ( ويصح إبراؤه ) أي: القاضي. وقوله: ( عن دينه ) أي: الدين الذي عليه. 

قوله: (إذ لا يشترط فيه ) أي: في الإبراء قبول» وهو تعليل لصحة إبراء القاضي من الدَّين الذي عليه. 


ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده؛ وقال جمع: يحرم أو مع جماعة آخرين؛ 
ولم يعتد ذلك قبل الولاية, بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصاء كما لو اتخذت للجيران؛ 
أو العلماء - وهو منهم - أو لعموم الناس. قال في ١‏ العغباب ): يجوز لغير القاضي أخذ هدية 
بسبب النكاح 001010121211 ا 


قوله: ( ويكره للقاضي حضور الوليمة ) المراد بها ما يشمل وليمة العرس وغيرهاء ولا ينافي هذا أن 
وليمة العرس إجابتها واجبة؛ لأن محله في غير القاضيء أما هو فلا تجب عليه؛ كما تقدم في بابها. 

قوله: ( التي خص بها ) أي: بالوليمة وحده. قوله: (وقال جمع: يحرم ) أي: فيما إذا خص بها وحده. 

قال في « شرح الروض » 7("©: قال الأذرعي: وما ذكره من كراهة حضوره لها فيما إذا اتخذت 
له أخذه الرافعي من التهذيب» والذي اقتضاه كلام الجمهور أن ذلك كالهديةء وهو ما أورده 
« الفوراني © و « الإمام » و ١‏ الغزالي ». اه. 

قوله: (أو مع جماعة آخرين ) معطوف على قوله: ( وحده )» أي: خص بها مع جماعة آخرين غيره. 

قوله: ( ولم يعتد ذلك ) أي: تخصيصه بها وحده أو مع آخرين قبل الولاية» فإن اعتيد ذلك 
قبلها» فله حضورهاء ولا يكره. 

قوله: ( بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصًا ) أي: ولو يقصد بها أيضًا في عموم الأغنياء» كما 
في « فتح الجواد )» فإنه لا يكرهء ولا يحدم بل» تسن الإجابة حينئذ. 

قوله: ( كما لو اتخذت ) أي: الوليمة» وهو تمثيل لما إذا لم يقصد بها القاضي خصوصًا. 

قوله: ( وهو منهم ) الجملة حالية» أي: والحال أن القاضي من جملة الجيران أو العلماء. 

واعلم أن محل هذا التفصيل إن كانت الوليمة لغير خصمء فإن كانت له حدم عليه الحضور مطلمًاء 
سواء كانت خاصة له أو عامة» كما في ١‏ الروض ») وشرحه. وعبارتهما 2: وليس له حضور وليمة أحد 
الخصمين حال الخنصومة, ولا حضور وليمتهماء ولو في غير محل ولايته؛ لخوف الميل» ويجيب غيرهما 
استحبابًا إن عمٌ المولم النداء لها. ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم, بخلاف ما إذا قطعته عنه» فيتر كها 
في حق الجميع؛ وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه بها قبل الولاية» ويكره له حضور وليمة 
اتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعي فيهم؛ بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو العلماء. اه. 

سخ نيط انا 

قوله: ( ويجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح ) يعني: إذا أهدى الزوج لغير القاضي من ولي 
المرأة المخطوبة, أو وكيلهاء أو هي نفسها؛ لأجل تزوجه عليهاء جاز قبول الهدية منه» وتقدم للشارح 
في باب الهبة وباب الصداق: أن من دفع مخطوبته - أو وكيلها أو وليّها - طعاماء أو غيره ليتزوجهاء 


* و بياب القضاء: 


إن لم يشترط. وكذا القاضي حيث جاز له الحضور, ولم يشترطء ولا طلب. اه. وفيه نظر. 
( تنبيه ): يجوز لمن لا رزق له في بيت المال, ولا في غيره. وهو غير متعين للقضاء. 0 


فردٌ قبل العقدء رجع على من أقبضه وعللّه ؛ ابن حجر » بأن قرينة سبق المخطبة تغلب على الظن أنه 
إنما بعث أو دفع إليها؛ لتتم الخطبة ولم تتم؛ إذ يفهم منه جواز قبولهاء وعدم رجوعه بعد العقد. 

قوله: (إن لم يشترط ) أي: غير القاضي على الزوج بأنه لا يزوجه بنته مثلا إلا بمال» فإن اشترط 
ذلك حرم قبوله. 

قال في ١‏ التحفة » في أواخر باب الهبة 7©: وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حدم الأخذى 
ولم يملكه. قال الغزالي: إجماعًا. وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته. اه. 

قوله: (وكذا القاضي ) أي: وكذلك يجوز له ما أهدي إليه بسبب النكاح بأن كان هو ولي ا مخطوبة. 

قوله: ( حيث جاز له الحضور ) انظره؛ فإن الكلام فيما يدفع إليه على سبيل الهدية» وليس في 
ذلك حضور وليمة حتى يشترط ذلكء تأمل. 

قوله: ( ولم يشترط ) أي: القاضي على الزوج أنه لا يزوج مثلا إلا بمال أو نحوه. 

وقوله: (ولا طلب ) أي: القاضي منه ذلك فإن اشترط - أو طلب - حرم عليه القبول؛ إذ لا يقابل 
ذلك بمال. ' 

قوله: ( وفيه نظر ) أي: في قوله بجواز أخذ القاضي الهدية مطلقًا نظر. 

ووجَة: أن القاضي لا يجوز له أذ الهدية إلا إذا اعتيد ذلك؛ ولم يزد على العادة» ولم تكن 
خصومة - كما تقدم - لا مطلقًاء فالنظر بالنسبة للقاضي فقط من جهة إطلاقه فيه جواز الأخذ. 

بد د ىد 

قوله: يجوز من لا رزق له ) أي: لقاض لا رزق له. وهو - بفتح الراء - اسم للفعل» ويكسرها - 
اسم للأثر وهو ما سيق إليك؛ والمراد هنا الثاني. 

قوله: ( ولا في غيره ) أي: غير بيت المال كمن مياسير المسلمين. 

قوله: ( وهو غير متعين للقضاء ) أي: والحال أن هذا القاضى الذي لا رزق له - فيما ذكر - 
غير متعين للقضاءء بأن وجد من صلح للقضاء غيره» وما ذكر قيد في جواز أن يقول: لا أحكم 
يينكما إلا بأجرة. وخرج به: ما إذا تعين للقضاء فيحرّم عليه ذلك» وهذا مبني على الضعيف أن 
الواجب العيني لا يقابل بأجرة, والأصح أنه يقابل بأجرة؛ فالمتعين لتعليم الفاتحة له أن يمتنع منه 
إلا بأجرة» وكذلك المتعين للقضاء له أن يمتنع من الحكم إلا بأجرة؛ لكن إن كان مما يقابل بأجرة - 
كما نبّه على ذلك في ١‏ فتح الجواد )» وعبارته: ومن لا رزق له في ببت المال» ولا في غيره» وهو 


واجبات القاضي ومحرماته ا 


وكان عمله ما يقابل بأجرة أن يقول: لا أحكم بينكما إلا بأجرة؛ أو رزق على ما قاله جمع, 
وقال آخرون: يحرم؛ وهو الأحوط, لكن الأول أقرب. ( ونقض ) القاضي وجوبًا 5577 


غر تين للقضاءء وكا عله ما يقابل بأجزة أن 'يقول: لا أحكم يينكما إلا بأجرة أو#زرق > 
على ما قاله جمع وهو أقرب للمنقول - لكن في استئناء المتعين والعمل يقابل بأجرة مخالفة 
لقولهم: لا يلزم المتعين تعليم الفاتحة إلا بأجرة؛ لأن الأصح جواز أخذها على الواجب العيني - 
كما لا يجب بذل طعام لمضطر إلا بالتزام البدل» فلعل ذلك التقييد على مقابل الأصح. اه. 

قوله: ( وكان عمله) أي: عمل من لا رزق له مما يقابل بأجرة» فإن كان مما لا يقابل بأجرة فليس له 
أن يقول: لا أحكم بينكما إلا بأجرة» ويحرم عليه قبولهاء ولا يملكهاء وتقدّم للشارح في باب الإجارة 
أنه نقل عن شيخه ابن زياد حرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الإيجاب؛ إذ لا كلفة في ذلك. 

قوله: ( وقال آخرون يحرم) أي: قوله ما ذكرء وإذا حرم ذلك حدم قبولهاء ولا يملكها لو أعطيت له. 

قوله: ( وهو) أي: القول بالحرمة الأحوط. 

قوله: ( لكن الأول ) وهو القول بالجواز أقرب - أي: إلى المنقول. 

( تنبيه) : قال في 9 المغني ) 7" : قبول الرشوة حرام» وهو ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من 
الحكم بالحق؛ وذلك لخبر: ( لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم ) رواه ابن حبان وغيره وصححوه؛ 
ولأن الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق, فأخذ المال في مقابلته حرام؛ أو بحقء فلا يجوز 
توقيفه على الملل إن كان له رزق فى بيت المال» وروي: ( أن القاضى إذا أخذ الهدية فقد أكل 
الشحتء وإذا أخذ الرشوة لغيه الكثر )» واختلف فى تأويله تفيل إذا أعخلاها مسحل وقيل: 
أراد أن ذلك طريق» وسبب موصل إليه» كما قال 0 الشلف: المعاصي بريد الكفر. اه. 

+ ا 5 

قوله: ( ونقض القاضي... إلخ ) شروع فيما ينقض حكم الحاكم. وقد ترجم له في « الروض » 
بفصل مستقل. 

وعبارته مع 0 فصل: فيما ينقض من قضائه, أي : القاضي . 

ولنقدم عليه قواعد فنقول: المعتمد فيما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي: الكتاب» والسنة» 
والإجماع. وقد يقتصر على الكتاب والسنة» ويقال: الإجماع يصدر عن أحدهماء والقياس يرد 
إلن أحدهماء وليس قول الصحابي [ ن لم ينتشر في الصحابة حجة؛ لأنه غير معصوم عن الخطأء 
فأشبه التابعي؛ ولأن غيره يساويه في أدلة الاجتهاد» فلا يكون قوله حجة على غيره؛ لكن يرجح به 


4و ”ا دب 


باب القضاء: 


( حكمًا ) لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم ( بخلاف نص ) كتابء أو سنة, أو نص مقلّده, 
أو قياس جلىٌ: 0010121 ا 
أحد القياسين على الآخر. وإذا تقوّر أنه ليس بحجة؛ فاختلاف الصحابة في شيء كاختلاف سائر 
المجتهدين؛ فلا يكون قول واحد منهم حجة. نعم: إن لم يكن للقياس فيه مجال فهو حجة - كما 
نص عليه الشافعى - فى اختلاف الحديث فقال: روي عن علي وه أنه صلَّى في ليلة ست 
ركعات» را بت سجدات» وقال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به فإنه لا مجال 
للقياس فيفر #الطافر 1 اقلة كروما اه 


فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة ووافقوه. فإجماع خفي في حقء فلا يجوز له كغيره 
مخالفة الإجماع, فإن خالفوه فليس يإجماع ولا حجة, فإن سكتوا بأن لم يصرحوا بموافقته. 
ولا بمخالفته» أو لم ينقل سكوت - ولا قول - فحجة, سواء أكان القول مجرّد فتوى» أم حكمًا 
من إمام أو قاض؛ لأنهم لو خالفوه لاعترضوا عليه» هذا إن انقرضواء وإلا فلا يكون حجة؛ 
لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم. 

والقياس جلي: وهو ما قطع فيه بنفي تأِير الفارق بين الأصل والفرع أو بعد تأثيره» وغير جلي: 
وهو ما لا يقطع فيه بذلك» والحق كائن مع أحد المجتهدين في الفروع. 

آل سحيب 8 الاتواز ): في ١‏ الأصول ) والآخر 56 مأجور؛ لقصده الصوابء؛ وخبر 
« الصحيحين ): « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) (©. اه. بحذف. 

قوله: ( حكمًا لنفسه أو غيره ) أي: حكمًا صدر من نفسه؛ أو صدر من غيره لكن إذا صدر من 
غيره ونقضه سئل عن مستنده. وقولهم: لا يسأل القاضي عن مستنده» محله: إذا لم يكن حكمه 
نقضّاء ومحله أيضًا - كما مر - إذا لم يكن فاسقًا أو جاهلا. 

قوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في النقضء أي: محل كون الحكم ينقض إن بان مخالقًا للنص. 

زفرله: ( كاب أررسة) ياوس ترله: رنضن )+ أرعطات بيا"؛ لهء وهذا إن كان القاضي مجتهدًا. 

وقوله: ( أو نص مقلّده ) أي: أو كان بخلاف نص مقلّده - بفتح اللام - وهذا إن كان مقلدًا؛ 
لما تقدم أن نص المقلّد بالنسبة للمقلّد كنص الشازع بالنسبة للمجتهد المطلق. 

قوله: ( أو قياس جلي ) عطف على ( نص )» أي: أو كان بخلاف قياس جلي. والمراد به غير 
الخفي» فيشمل المساوي» وخرج به ما إذا كان بخلاف قياس خفيء فلا يُنْمَضِ الحكم به. 

وعبارة « الروض »© وشرحه7": فإن بان له الخطأ بقياس خفي رجحه. أي: رآه أرجح ما حكم 


حل نح ,م 


واجبات القاضي ومحرماته 
وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل. ( أو إجماع ) ومنه ما خالف شرط الواقف. قال 
السبكي: وما خالف المذاهب الأربعة كانخالف للإجماع. ( أو بمرجوح ) من مذهبه. فيظهر 
القاضي بطلان ما خالف ما ذكرء وإن لم يرفع إليه بحو نقضته. وأبطاته. 


به اعتمده مستقبلا؛ أي: فيما يستقبل من أخوات الحادثة» ولا ينقض به حكمًا؛ لأن الظنون المتقاربة لا 
استقرار لهاء فلو نقض ببعضء لما استمر حكم؛ ولشق الأمر على الناس» وعن عمر 5ه أنه شرك الشقيق 
في المشركة» بعد حكمه بحرمانه, ولم ينقض الأول» وقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: القياس الجليّ. 

وقوله: ( ما قطع فيه بإلحاق الفرع ) أي: المقيس للأصل - أي: المقيس عليه - وذلك كإلحاق 
الضرب بالتأفيف في قوله تعالى: 9 فلا تَكّل قحم أي 4 [ الإسراء: ٠‏ ] وكالإلحاق ما فوق الذرة بها 
في قوله تعالى: <9 مَّمَّن يَمْمَلْ مِنْمَكَالَ دَرََّ حَيْر يَرَمْ © [ الزلزلة: ] كما تقدم أول الباب. 

قوله: ( أو إجماع ) عطف على ( نص )2 أي : أو كان ذلك الحكم بيخلااف الإجماع. 

قوله: ( ومنه ) أي: ومن خلاف الإجماع ما خالف شرط الواقف» فمن حكم بخلافه نقض. 

قرله: ( وما خالف... إلخ ) أي: والحكم الذي خالف المذاهب الأربعة» فهو كاتخالف 
للإجماع؛ أي: فينقض. 

قوله: ( أو بمرجوح ) عطف على قوله: ( بخلاف نص )» أي: أو كان ذلك الحكم بقول مرجوح 
من مذهب إمامه. 

قوله: ( فيظهر... إلخ ) مرتبط بقوله: ( ونقض ). وهو كالتفسير له أي: فالمراد من نقضه 
إظهار بطلانه؛ لأنه باطل من أصلهء وليس المراد به بطلان نفسه؛ لإيهامه أنه كان صحيحا ثم بطل. 

وقوله: ( ما ذكر ) أي: من النص» والقياس» والإجماع. 

قوله: ( وإن لم يرفع إليه ) غاية في إظهار البطلان» والفعل مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود 
على الأمر المخالف - لما ذكر؛ وضمير ( إليه ) يعود على القاضي, أي: يظهر القاضي البطلان 
مطلقّاء سواء رفع الخصمان الأمر المخالف لما ذكر إليه أم لا 

قال في ١‏ المغني ) (2: وعلى القاضي إعلام النصمين بصورة الحال. 

قال « الماوردي ): ويجب على القاضي أن يسجل بالنقض كما يسجل بالحكم؛ ليكون 
التسجيل الثاني مبطلا للأول؛ كما صار الثاني ناقضًا للحكم الأول فإن لم يكن قد سجل بالحكم 
لم يلزمه الإسجال بالنقضء, وإن كان الإسجال به أولى. اه. 

قوله: ( بنحو نقضته ) متعلق ب ( يظهر )» أي: يظهر البطلان بصيغة تدل عليه كنقضته وأبطلته 


وفسخته. 


ا ا ل سس 


باب القضاء: 


( تنبيه ): نقل العِرَاقَي وابن الصّلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في 
المذهبء وِصرّج الشبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال» وجعل ذلك من الحكم بخلاف 
ما أنزل الله؛ لأن الله تعالى أوجب على امجتهدين أن يأخذوا بالراجح» وأوجب على غيرهم 
تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به. ونقل الجلال البلقيني عن والده: أنه كان ب يفتي أن احاكم 
إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض. وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته. والحالة هذه أنه 
لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين» أو بحث. 


قال في ١‏ التحفة » (©: إجماعًا في مخالف الإجماعء وقياسًا في غيره. 
جد جد 

* قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان عدم جواز الحكم بخلاف الراجح 

قوله: (الإجماع ) مفعول ( نقل ). قوله: (على أنه) ضميره للحال والشأن؛ واجار وانجرور متعلق ب ( الإجماع ). 

وقوله: ( بخلاف الراجح ) متعلق ب ( الحكم ). 

وقوله: ( في المذهب ) متعلق ب ( الراجح )» أي : لا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف الراجح 
في مذهيبه؛ وهو المرجوح. 

قوله: ( وصرّح الشبكي بذلك ) أي بعدم الجواز. قوله: ( وأطال ) أي: الشبكي الكلام على ذلك. 

قوله: ( وجعل ذلك ) أي: الحكم بخلاف الراجح في المذهب. 

وقوله: ( من الحكم ) بخلاف ما أنزل الله تعالى. 

قال في ١‏ التحفة ) (©: وبه يعلم أن مراد الأولين بعدم الجواز عدم الاعتداد به» فيجب نقضه 
وقال فيها أيضًا: قال ابن الصلاح - وتبعوه -: وينفذ حكم من له أهلية الترجيح إذا رجح قولا 
ولو مرجوحا في مذهبه بدليل جيد» وليس له أن يحكم بشاذً أو غريب في مذهبه إلا إن ترجح 
عنده» ولم يشرط عليه التزام مذهب باللفظ أو الغُرف» كقوله على قاعدة من تقدمه. اه. 

قوله: ( لأن اللّه تعالى... إلخ ) تعليل لجعل الحكم بخلاف الراجح من الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى. 

قوله: ( أنه ) أي: والد الجلال. وقوله: ( نقض ) أي: حكمه. قوله: ( وقضيته ) أي: الإفتاء بنقض الحكم. 

قوله: ( والحالة هذه ) أي: حالة كون الحكم كائنًا بغير الصحيح من مذهبه. 

وقوله: ( أنه ) أي: الحال والشأن. وقوله: ( لا فرق ) أي: في نقض الحكم بغير الصحيح. 

وقوله: ( بين أن يعضده) أي: يقوّيه» وضميره يعود على غير الصحيحء والمقابل محذوفء أي: أولا. 


واجبات القاضي ومحماته تسل لل سسب ب بببببببببب بيبأ ”ا يا 8# 


به الزري. اد فما رجحه الأكش, فالأعلم, 0 0 ا د ما أظيق 5 
محققو المتأخرين: والذي أوصى باعتماده مشايخنا. يذ 1 1271111 


* قوله: ( تنبيه ثان ) أي: في بيان المعتمد في المذهب. 

قوله: ( ها اتفق عليه الشيخان ) أي: الدبووي والرافعي» ومحله ما لم يتفق المتأخرون على أن 
با اتنا علد عيية أو قلط 

قوله: ( فما جزم به النووي ) يعني: إذا اختلف كلام النووي والرافعي» فالمعتمد ما جزم به النووي. 

واعلم أنه إذا اختلفت كتب النوويء فالمتبحر لا يتقيد بشيء منها في الاعتماد علةي :وام غدرة 
نيعتمد منها المتأخر الذي يكون تتبعه فيه لكلام الأصحاب أكثر ك ١‏ المجموع » ف « التحقيق ) 
ذ ؛ التنقيح » ف « الروضة » ف « المنهاج 4» وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدّم على ما اتفق عليه الأقل 
منهاء وما ذكر في بابه مقدَّم على ما ذكر في غيره غالبًا فيهما قاله ‏ ابن حجر ) وتبعه « ابن علان ») وغيره. 

قوله: ( فالرافعي ) أي: فما جزم به الرافعي إن لم يجزم النووي بشيء. 

قوله: ( فما رجحه... إلخ ) أي: فإن اختلفاء ولم يجزما بشيء, فالمعتمد - من كلامهما - 
ما رجحه أكثر الفقهاءء ثم ما رجحه أعلمهم؛ ثم ما رجحه أورعهم. 

قوله: (قال شيخنا هذا ) أي: ما ذكر - من كون المعتمد فيما ذكر - ما اتفق عليه الشيخان... إلخ. 

وقوله: ( ما أطبق ) أي: أجمع واتفق. 

قوله: ( والذي أوصى... إلخ ) أي: وهذا هو الذي أوصى به... إلخ. فاسم الموصول معطوف 
على ما قبله. 

واعلم أنه إذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين - كشيخ الإسلام وتلامذته - فقد ذهب 
علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي خصوصًا في نهايته؛ لأنها قرئت على المؤلف 
إلى آخرها في أربعمائة من العلماء» فنقدوهاء وصححوها. 

وذهب علماء حضرموت وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد بن حجر في 
كتبه. بل في « تحفته )2 لما فيها من الإحاطة بنصوص الإمام؛ مع مزيد تتبع المؤلف فيهاء ولقراءة 
المحققين لها عليه الذين لا يحصونء ثم إذا لم يتعرضا لشيء» فيفتي 5 « شيخ الإسلام )2 
ثم بكلام « الخطيب )» ثم بكلام « الزيادي ) ثم بكلام « ابن قاسم ), ثم بكلام ( عميرة ) 
ثم بكلام « ع ش » ثم بكلام ١‏ الحلبي »2 ثم بكلام « الشوبري »2 ثم بكلام « العناني » - 
ما لم يخالفوا أصول المذهب؛ كقولهم: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح 
الوقوف عليهاء وقد تقدم في خطبة الكتاب ما هو أبسط مما هناء فارجع إليه إن شكت 


4" ادا 


قال السَمْهُودِي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان, وأن نعرض عن أكثر ما 
خولفا به. وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان, وإن نقل عن 
الأكثرين خلافه. ( ولا يقضي ) القاضي, أي: لا يجوز له القضاء ( بخلاف علمه ) وإن قامت به 
بينة كما إذا شهدت برق» أو نكاح, أو ملك من يعلم حريته. أو بيدونتها. أو عدم ملكه؛ لأنه 
قاطع ببطلان الحكم به حينئذ, والحكم بالباطل محرم. 000 


قوله: ( وقال السمهودي... إلخ ) تأييد لما قبله. 


ب« « سد 


قوله: ( ولا يقضي القاضي ) أي : أو نائيه. 

قوله: ( أي لا يجوز... إلخ ) تفسير للمراد من نفي القضاء بخلاف العلم. 

قوله: ( بخلاف علمه ) أي: بالشيء المخالف لعلمه. قال بعضهم (©: الصواب التعبير بما يعلم 
خلافه» فإنْ مَنْ يقضي بشهادة من لا يعلم صدقهما ولا كذبهما قاض بخلاف علمه وهو نافذ 
اتفاقًا. اه. وردّه في ١‏ التحفة » بقوله "2: وهو عجيبء فإنه فرضه فيمن لا يعلم صدقًا ولا كذباء 
فكيف يصح أن يقال: إن هذا قضى بخلاف علمه حتى يرد على المتن» فالصواب صحة عبارته. اه. 

قال في ) المغني ) 27 وقوله: ولا يقضي يخلاف علمه يندرج فيه حكمه بخلاف عقيدته. 

قال البلقيني »: وهذا يمكن أن يدّعى فيه اتفاق العلماء؛ لأن الحكم إنما يبرم من حاكم بما يعتقده. اه. 

قوله: ( وإن قامت به ) أي: بخلاف علمه بينة» وفي هذه الحالة لا يقضي بعلمه؛ كما لا يقضي 
بالبينة؛ للتعارض ببنهماء فيعرض عن القضية بالكلية. 

قوله: ( كما إذا شهدت ) أي: البينة. 

وقوله: (برق... إلخ ) الألفاظ الثلاثة تقرأ من غير تنوين؛ لإضافتها إلى لفظ ( من ) الواقعة اسمًا موصولا. 

وقوله: ( يعلم ) أي: القاضي. وقوله: ( حريته ) راجع لما إذا شهدت البينة برقه. 

وقوله: ( أو ببينونتها ) أي: أو يعلم بينونتهاء وهو راجع لما إذا شهدت بالنكاح, أي: ببقائه» ولم تبن منه. 

وقوله: ( أو عدم ملكه ) أي: أو يعلم عدم ملكه لهذا العبد مثلاء وهو راجع لما إذا شهدت بملكه 
لهء فالكلام على التوزيع مع اللّف والتّشْر المرتب. 

قوله: ( لأنه قاطع ) أي: جازم وهو علة لعدم جواز قضائه بخلاف علمه فيما إذا قامت به بينة. 

وقرله: ( به ) أي: بما شهدت به البينة. وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كان مخالمًا لعلمه. 

وقوله: ( والحكم بالباطل محرّم ) من تتمة العلة. 
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( ويقضي ) أي: القاضيء ولو قاضي ضرورة على الأوجه. ( بعلمه ) إن شاءء أي: بظنه المؤكد 


الذي يجوّز له الشهادة مستندًا إليه. وإن استفاده قبل ولايته. نعم, لا يقضي به في حدود, أو تعزير 
لله تعالى كحدّ الزناء أو سرقة؛ أو شرب؛ لندب الستر فى أسبابها. أما حدود الآدميين 525708 


قوله: ( ويقضي أي القاضي... إلخ ) أي: يجوز له ذلك. 

قوله: ( ولو قاضي ضرورة ) هكذا في ١‏ التحفة )؛ وقيده في ١‏ النهاية » بما إذا كان مجتهدا. 

قوله: ( بعلمه ) متعلق ب ( يقضي ). 

قال في « شرح الروض » ('2: لأنه يقضي بالبينة» وهي إنما تفيده ظنّاء فبالعلم أولى» لكنه مكروم, 
كما أشار إليه الشافعي في ١‏ الأم » فلو رام البينة نفيًا للريية كان أحسنء قاله الغزالي في خلاصته. اه. 

قوله: ( إن شاء ) أي: القضاء بعلمه 

قوله: ( أي بظنه المؤكد ) تفسير للعلم؛ والأوجه - كما في « سم » 27 تفسيره بما يشمل العلم 
والظن؛ إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن؛ لا تفسيره بخصوص الظن؛ لخروج العلم به. 

قوله: ( الذي... إلخ ) صفة ل ( ظته ). 

وقوله: ( يجوّز ) - بضم الياء» وفتح الجيم» وتشديد الواو المكسورة -. 

وقوله: ( له ) أي: للقاضي. وقوله: ( له الشهادة ) مفعول ( يجوز ). 

قوله: ( مستندًا ) أي: معتمدّاء وهو حال من ضمير ( له ). وقوله: ( إليه ) أي: إلى ظنه المؤكد. 

قوله: ( وإن استفاده ) أي: العلم وهو غاية للقضاء بعلمه, يعني : أنه يقضي بعلمة مظلفاء سواء 
استفاده قبل الولاية أم بعدهاء وسواء أيضا أكان في الواقعة بينة أم لا. 

قوله: ( نعم لا يقضي به ) أي: بعلمه استدراك من جواز قضاء القاضي بعلمه» أي: يجوز له 
ذلك إلا في الحدود والتعازير. 

قوله: ( لندب الستر ) أي: مع سقوطها بالشبهة. 

وقوله: ( في أسبابها ) أي: الحدود والتعزير» وتلك الأسباب هي الزنا وشرب الخمر والسرقة. قال 
في ١‏ التحفة 6 ” 2 : نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرًا عزره» وإن كان قضاء بالعلم. 
قال جمع متأخرون: وقد يحكم بعلمه في حد لله تعالى» كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر 
الردة فيقضي عليه بموجب ذلك. قال ١‏ البلقيني »): وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد 
ولم يرجع عنه. فيقضي فيه بعلمه. وإن كان إقراره سرّاء لخبر: ( فإن اعترفت فارجمها )؟ ولم يقيد 
بحضرة الناس» وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رؤؤوس الأشهاد نحو ردّة وشرب خخمر. اه. 


كان 


باب القضاء: 


فيقضي فيها به سواء المال, والقَوّد وحد القذف», وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده, 
فيقول: علمت أن له عليك ما ادّعاه, وقضيت, أو حكمت عليك بعلمي, فإن ترك أحد هذين 
اللفظين لم ينفذ حكمه. كما قاله المأوَرْدِيء وتبعوه. ( ولا ) يقضي لنفسه. ولا ( لبعض ) من 
أصله وفرعه. ولا لشريكه في المشترك, 000 


قوله: ١‏ أما حدود الآدميين ) أي: الحدود المتعلقة بحقوق الأدميين. 

قوله: ( فيقضي فيها ) أي : 8 حدود الأدميين. وقوله: ( به ) أي : بعلمه. 

قوله: ( سواء المال... إلخ ) لا يصلح أن يكون تعميمًا للحدود؛ إذ هي عقوبات مقدرة كما 
مي والمال ليس منهاء ولو قال - فيما تقدم: أما حقوق الآدميين فيقضي... إلخ: لكان أولى؛ إذ هي 
شاملة للمال وللحدود. 

قوله: ( وإذا حكم ) أي: القاضي. قوله: (لا بد أن يصرح بمسسهده ) أي: بما استند إليه وهو هنا علمه. 

قوله: ( فيقول... إلخ ) تمثيل للحكم بالعلم مع التصريح بمستنده. 

قوله: ( فإن ترك أحد هذين اللفظين ) أي: التركيبين» وهما قوله: ( علمت... إلخ ). 

وقوله: ( وقضيت أو حكمت... إلخ ). وقوله: ( لم ينفذ حكمه ) جواب ( إن ). 

جد عاد 

قوله: ( ولا يقضي لنفسه ) أي: لا يجوز له أن يقضي لنفسه من غيره للتهمة» فلو قضى لم ينفذء 
كما لا ينفذ سماعه شهادة لنفسهء وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه؛ كحكمت 
عل بالجور؛ للا يستخف ويستهان. فلا يسمع حكمه. وخرج بقوله: ( لنفسه ) القضاء عليهاء 
فيجوزء وهل هو إقرار أو حكم؟ وجهان: المعتمد عند ١‏ ابن حجر » الثاني» وعند « م ر » الأول. 

قال الخطيب في ١‏ مغنيه 6 (©: واستئثتى البلقيني صورًا تتضمن حكمه فيها لنفسه وتنفذ: 

الأولى: أن يحكم محجوره بالوصية» وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال احكوم به وتصرفه فيه. 

الثانية: الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم أو صار فيها النظر إليه بطريق العموم؛ لانقراض 
ناظرها الخاص له الحكم بصحتهاء وإن تضمن الحكم استيلاءه عليه؛ وتصرفه فيه. 

الثالشة: للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال» وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة» وللقاضي 
الحكم به أيضًاء وإن كان يصرف إليه في جامكية ونحوها. اه. بتصرف, ومثله في « التحفة 4 و١‏ النهاية ». 

قوله: ( ولا لبعض ) أي: ولا يقضي لبعض من أصله أو فرعه للتهمة أيضًا. 

قوله: ( ولا لشريكه في المشترك ) أي: ولا يقضي لشريكه في المال المشترك لاتهمة أيضًا. 

قال ١‏ البلقيني ؛: ويستثنى من ذلك ما إذا حكم بشاهد وبيمين الشريك» فإنه يجوز؛ لأن المنصوص أنه 


واجبات القاضي ومحماته جب ا ا ا او 


ويقضي لكل منهم غيره من إمامء وقاض آخر, ولو نائبًا عنه دفعًا للتهمة. ( ولو رأى ) قاض, 


يشاركه في هذه الصورة؛ قال: ولم أر من تعرض لذلكء ولا يقضي أيضًا لرقيقه - للتهمة - ولو مكاتبا 
واستثنى البلقيني أيضًا منه الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي» ثم حارب وأرقء فإنه 
يجوز» قال: ويوقف ما ثبت له حيئئذ إلى عتقه, فإن مات قِنّا صار فينًا. وفي ١‏ المغني ) ما نصه (©: 
قد يوهم اقتصار المصنف على منع الحكم لمن ذكر جوازه على العدوٌ وهو وجه اختاره الماوردي. 

والمشهور في المذهب: أنه لا يجوز حكمه عليه» ويجوز أن يحكم له. اه. 

قوله: ( ويقضي لكل منهم ) أي: من القاضي نفسه؛ والبعضء والشريك. 

وقوله: ( غيره ) أي: غير القاضي الذي أراد الحكم لنفسه أو لهؤلاء. 

وقوله: ( من إهام... إلخ ) بيان لذلك الغير. 

قوله: ( وقاض آخر ) أي: غير هذا القاضي الذي أراد القضاء لنفسه أو لهؤلاء. 

قوله: ( ولو نائبًا عنه ) أي: ولو كان القاضي الآخر نائبًا عن القاضي المذكور. 

قوله: ( دفعًا للتهمة ) علة لكونه يقضى له من ذكر. 

ْ عد كد 

قوله: ( ولو رأى قاض... إلخ ) أي: أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بما في هذه الورقة. 

قوله: ( وكذا شاهد ) أي: وكذلك مثل القاضي الشاهد؛ أي: رأى ورقة فيها شهادته. 

قوله: ( ورقة ) مفعول ( رأى ). 

وقوله: ( فيها حكمه ) أي: في تلك الورقة مكتوب فيها حكمه؛ وهذا بالنسبة للقاضي. 

وقوله: ( أو شهادته ) أي: أو فيها شهادته وهذا بالنسبة للشاهد. 

قوله: ( لم يعمل ) أي: من ذكر من الحاكم أو الشاهد. 

وقوله: ( به ) أي: بمضمون ما في الورقة من الحكم أو الشهادة. 

وفي « البجيرمي » 9©: وأشعر كلامه بجواز العمل به لغيره» وهو كذلكء فلو شهدا عند غيره 
بأن فلانًا حكم كذ لزه فده إلا إن كائيت دين بأن الأول أكر_حكهه وكذبيها توي 4ه 
وكلامه قاصر على ما إذا شهد بالحكم. اه. 

قوله: ( في إمضاء... إلخ ) فيه أن هذا هو معنى العمل به المنفي» فلو قال بأنققية :زكرن 
تصويرًا للعمل لكان أولى وأخصر. وفي ١‏ التحفة ») و ١‏ النهاية ) إسقاطه وهو أولى. 


؟* م.م 


باب القضاء: 


( حتى يتذكر ) ما حكم, أو شهد به لإمكان التزوير. ومشابهة الخط, ولا يكفي تذكره أن هذا خطه 
فقطء وفيهما وجه إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهماء ووثق بانه خطه. ولم 
يداخله فيه ريبة أنه يعمل به. ( وله ) أي: الشخص ( حلف على استحقاق ) حق له على غيره, 


قوله: ( حتى يتذكر ما حكم أو شهد به) أي: تفصيلاء كما في ١‏ التحفة » ونصها: حتى يتذكر 
الواقعة بتفصيلها. اه. وبدليل قوله بعد: ( ولا يكفي... إلخ ). 

قوله: ( لإمكان التزوير) هذا يناسب جعله علة لما زدته وهو عدم العمل بشهادة شاهدين عليه بما ذكر. 

وقوله: ( ومشابهة الخط ) أي: ولإمكان مشابهة الخط» وهذا يناسب جعله علة لما ذكره» وهو 
عدم العمل بالورقة المكتوب فيها الحكم أو الشهادة. وقولي: أو لا يناسب... إلخ» يعلم منه أنه 
يصح جعله علة أيضًا لما ذكره» ويكون اراد بالتزوير» التزوير في الفط فتنبه. 

قوله: ( ولا يكفي تذكره ) أي : القاضي أو الشاهد. وقوله: ( أن هذا ) أي: المكتوب خطه. 

وقوله: ( فقط) أي: من غير أن يتذكر الواقعة تفصيلاء وهذا مقابل لما زدته أولا بقولي أي: تفصيلا. 

قوله: ( وفيهما وجه ) انظر ما مرجع الضميرء فإن كان الحكم والشهادة بمضمون ما في الورقة 
فغير مناسب لما بعده؛ لأنه ينحل المعنى» وفي الحكم والشهادة وجه إن كان الحكم والشهادة... إلخ 
وفي ذلك ركاكة لا تخفى وإن كان الورقة المكتوب فيها الحكم والورقة المكتوب فيها الشهادة, 
فلا معنى له أصلا ثم ظهر الأول وأنه ارتكب الإظهار في مقام الإضمار في قوله بعد أن كان الحكم 
والشهادة» فكان عليه أن يقول: إن كاناء بألف التثنية» تأمل. 

قوله: ( مصونة عندهما ) أي: محفوظة عند القاضي وعند الشاهد. 

قوله: ( ووثق بأنه ) أي: ووثق كل من القاضي والشاهدين بأن ما في الورقة خطه. 

قوله: ( ولم يداخله فيه ) أي: في كونه خطه. قوله: ( ريبة ) أي: شك. 

قوله: ( أنه يعمل ) بدل من قوله: ( وجه ), أو عطف بيان له. 

قال في « التحفة » و ١‏ النهاية »: والأصح عدم الفرق لاحتمال الريبة. اه. 

وقوله: ( به) أي: بمضمون ما في الورقة. قوله: ( وله... إلخ ) الجار والمجرور خبر مقدم. 

وقوله: ( حلف ) مبتدأأ مؤخر وهو مستأنف. 

قوله: ( حلف ) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد. اه ( بجيرمي ). 

قوله: ( أي: الشخص) تفسير للضمير» وأتى به دفعًالما يتوهم من عوده لأقرب مذكورء وهو القاضي. 

قوله: ( على استحقاق ) لو قال كما في « المنهج ) (©: على ما له به تعلق كاستحقاق... إلخ» 
لكان أولى. 


واجبات القاضي ومحكماته - - 0 #٠‏ ىل م 


أو أدائه لغيره. ( اعتمادًا ) على إخبار عدل, و ( على خط ) نفسه على اللمعتمد. وعلى خط 
مأذونه» ووكيلهء وشريكه. و ( مورثه إن وثق بأمانته ) 0 


قوله: ( أو أدائه لغيره ) عطف على ( استحقاق )» أي: ولو حلف على أداء الحق الذي عليه لغيره. 

قوله: ( اعتمادًا... إلخ ) هو منصوب على الحال على تأويله اسم الفاعل» أي: له أن يحلف 
على ذلك حال كونه معتمدًا على ما ذكر. 

قال في « التحفة » (©: ودليل حل الحلف بالظن حلف عمر وه بين يدي النبي يِه أن ابن صياد هو 
الدجال» ولم ينكر عليه؛ مع أنه غيره عند الأكثرين؛ وإنما قال : « إن يكنه فلن تسلط عليه ) ("©. اه. 

وقوله: ( على إخبار عدل ) متعلق ب ( اعتمادًا )» أي: إخباره باستحقاق الحق أو أدائه. 

قوله: ( وعلى خط نفسه ) معطوف على ( إخبار عدل ). 

وقوله: ( على المعتمد ) مرتبط بالمعطوف, أي: وله الحلف اعتمادًا على خط نفسه على المعتمد 
وفارق القضاء والشهادة السابقين؛ حيث لا يجوز فيهما الاعتماد على الخط بأن اليمين تتعلق به 
والحكم والشهادة يتعلقان بغيره. 

قوله: ( وعلى خط مأذونه ) أي: واعتمادًا على خط مأذونه أي : رقيقه المأذون له في التجارة 
مئلاء فإذا وجد سيده ورقة مكتويًا فيها بخطه: إن لك عند فلان ديئًا كذا ثمن كذاء أو: أني أديت 
عنك ما عليك من الدَّين جاز له أن يحلف اعتمادًا على خطه. 

وقوله: ( ووكيله ) معطوف على ( مأذونه )» أي : واعتمادًا على خط وكيله؛ أي: في بيع ماله 
ولو في الذمة أو قضاء الديون التي عليهء فإذا وجد موكله ورقة مكتوبًا فيها بخطه: إن لك عند 
فلان ثمن كذاء أو: أني أدّيت الدّين عنك؛ جاز له أن يحلف؛ اعتمادًا على ذلك الخط. 

قوله: ( وشريكه ) معطوف على ( مأذونه ) أيضًاء أي: واعتمادًا على خط شريكه؛ أي: المأذون 
له في بيع المال المشترك» ولو في الذمة» وأداء الديون» فإذا وجد شريكه ورقة مكتوبًا فيها: إن لك 
عند فلان ثمن كذاء أو: إني أديت الدّين عنك» جاز له أن يحلف؛ اعتمادًا على ذلك الخط. 

قوله: ( ومورثه ) معطوف أيضًا على ( مأذونه )» أي: واعتمادًا على خط مورثه, فإذا وجد 
الوارث ورقة مكتويًا فيها بخط مورثه: إن لي عند فلان كذاء أو: إني أذَّيت الدَّين الذي كان على 
جاز له أن يحلف؛ اعتمادًا على الخط المذكور. 

قوله: ( إن وثق ) أي: الشخص. 

وقوله: ( بأمانته ) أي: من ذكر من مأذونه وما بعده باعتبار الشرح؛ أو مورثه فققط باعتبار المتن. 


دين باب القضاء: 


بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادًا بالقرينة, 
( تنبيه ): والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرًا لا باطتاء فلا يُحلٌ حراماء ولا عكسه, 


قوله: ( بأن علم ) أي: الحالف» وهو تصوير للوثوق بأمانته. 

وقوله: ( أنه ) أي: من ذكرء من مأذونه وما بعد أو المورث فقطء على نسق ما قبله. 

وقوله: ( لا يتساهل في شيء من حقوق الناس ) ضابط ذلك أنه لو وجد في التذكرة: لفلان 
عليَ كذاء سمحت نفسه بدفعه» ولم يحلف على نفيه. 

قوله: ( اعتضادًا بالقرينة ) علة للحلف» أي: له أن يحلف اعتضادًاء أي: اعتمادًا على القرينة, 
وهى خط مأذونه وما بعده» وفيه: أن هذه العلة هي عين قوله: اعتمادًا على خط... إلخ. 

52 له رواية الحديث؛ اعتمادًا على خط كتبه هو أو غيره» محفوظ عنده أو عند غيره؛ 
متضمن ذلك الخط أنه قرأ البخاري - مثلا - على الشيخ الفلاني» أو أنه سمعه منهء أو أنه أجازه 
عليه» وإن لم يتذكر قراءة» ولا سمائًاء ولا إجازة؛ لأن باب الرواية أوسعء وعلى ذلك عمل 
السلف والخلفء ولو رأى خط شيخه - بالإذن له في الرواية وعرفه - جاز له الاعتماد عليه أيضًا. 

# عاد 

قوله: ( تنبيه ) أي: في بيان ما إذا خالف الظاهر الباطن؛ أي: حقيقة الأمر. 

قوله: ( والقضاء ) أي: الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره. 

وقوله: ( الحاصل على أصل كاذب ) أي: المرتب على أصل كاذب مثل شهادة الزور. 

قوله: ( ينفذ ظاهرًا ) أي: بحسب ظاهر الشرع. 

وقوله: ( لا باطًا ) أي: لا يُنفذ في الباطن» أي: فيما بينه وين اللّه؛ لقوله علثر: « إنكم 
تختصمون إلىّ, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي له بنحو ما أسمع منه. فمن 
قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار » 7©. 

وقوله: ( ألحن ) قال 9 ع ش 6(): أي: أقدر, وقال ‏ الرشيدي »: أي: أبلغ وأعلم: والأول أنسب. 

قوله: ( فلا يُجِلَّ ) أي: ذلك الحكم حرامًاء كأن أثبت بشاهدي زور نكاحه بامرأة. 

وقوله: ( ولا عكسه ) أي: ولا يُحِوم حلالاء كأن اذّعى عليه بأنه طلق زوجته بذلكء فلا تحدم 
عليه باطنّاء ويحل له وطؤها إن أمكن, لكل بكرو اليم للتهمةء ويبقى التوارث بينهما لا النفقة 
الحيلراة ولو نكحها آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة» وتحرم على الأول حتى تنقضي العدة, 
أو عاماء أو لكحها أحد الشاهدين فكذا في الأشبه عند الشيخين. اه. 


واجبات القاضي ومحورماته سبد ب ب سس بسحي بي 


فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة لم عمل كي دن باطناء سواء امال والنكاح. 
أما المرتب على أصل صادق. فينفذ القضاء فيه باطنًا أيضًا قطعًاء وجاء في الخبر: و أمرت أن أحكم 
بالظاهر, والله يتولى السرائر ». وفي « شرح المنهاج » لشيخنا: ويلزم المرأة امحكوم عليها بنكاح 
كاذب الهرب. فففففة فو و رومن ةرم ومو وم مو ة مم ة ةرم ةم رفو م فم ةرم ممم مر ةمل م مةةة ةن ممم ة ةرت مز ل ام ا م ث ثملة 


قوله: ( فلو حكم... إلخ ) تفريع على الأول أعني توله: ( فلا يُحلّ حرامًا ). 

قوله: ( بظاهر العدالة ) بدل من ب ( شاهدي زور )» ولو قال - كما في ١‏ شرح الرملي » 29 - 
ظاهرهما العدالة - لكان أولى. 

قرله: ( لم يحصل... إلخ ) جواب ( لو ). 

قوله: ( سواء المال والنكاح ) تعميم في عدم حصول الل باطنًا فيما حكم به بشاهدي زور. 

قوله: ( أما المرتب ) أي: أما القضاء المرتب» وهو مقابل قوله: ( والقضاء الحاصل... إلخ ). 

وقوله: ( على أصل صادق ) وهو ما لم يكن بشهادة الزور. 

قوله: ( فينفذ القضاء فيه ) أي: في المرتب على أصل صادق. 

وقوله: ( باطتا أيضًا ) أي: كما ينفذ ظاهرًا. 

وقوله: ( قَطعًا ) هذا إن كان في محل اتفاق المجتهدين» مثل: وجوب صوم رمضان بشاهدين؛ 
وإلا بأن كان في محل اختلافهم فينفذ على الأصح؛ مثل: وجوب صومه بواحد؛ ومثل: شفعة الجوار. 

قوله: ( وجاء في الخبر ) أي: ورد فيهء وساقه دليلا على قوله: ( ينفذ ظاهرًا لا باطنًا ). 

وقوله: و أمرت أن أحكم... إلخ » أي: أمرني اللّه أن أحكم بالظاهصر, واللّه يتولق السزائرء 

قال في و التحفة » (©: جزم الحافظ العراقي بأن هذا الخبر لا أصل له. وكذا أنكره المزي 
وغيره» ولعله من حيث نسبة هذا اللفظ بخصوصه إليه عَلِتَهِ أما معناه فهو صحيح منسوب 
ليه يه أخدًا من قول المصنف في 0 شرح مسلم » في خبر: ( إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس, 
ولا أشق بطونهم » (©, معناه: إني أمرثٌ أن أحكم بالظاهر واللّهِ يتولى السرائر كما قال مَتِتَه. اه. 

قوله: ( ويلزم المرأة... إلخ ) أي: يجب عليها ما ذكرء فلو سلمت نفسها مع القدرة على 
ما ذكر أثمت به 

قوله: ( الهرب ) أي: من المدعي عليها بما ذكر. 


”ا 7ب 


بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع, ولا نظر؛ لكونه يعتقد الإباحة» فإن أكرهت فلا 
إثم. ( والقضاء على غائب ) عن البلدء وإن كان في غير عمله. ل 


وقوله: ( بل والقتل ) أي: بل يلزمها أن تقتله ولو بشم ومحله: إن لم يندفع بغيره. 

وقوله: ( إن قدرت عليه ) أي: على المذكور من الهرب والقتل. 

قوله: ( كالصائل على البضّع ) أي: فإنها يلزمها دفعه ولو بالقتل. 

قوله: ( ولا نظر لكونه ) أي: الواطئ» أي: يلزمها ما ذكرء ولا تنظر لكونه يعتقد الإباحة. 

قوله: ( يعتقد الإباحة ) أي: إباحة الوطئ بالحكمء كأن يكون حنفيًا. 

وعبارة ‏ المغني ) ©: فإن قيل: فلعله ممن يرى الإباحة» فكيف يسوغ دفعه وقتله؟ أجيب: بأن 
المسوغ للدفع والموجب له انتهاك الفرج امْحرّم بغير طريق شرعيء وإن كان الطالب لا إثم عليه 
كما لو صال صبي أو مجنون على بُضْع امرأة» فإنه يجوز لها دفعه» بل يجب. اه. 

قوله: ( فإن أكرهت ) أي: على الوطء بأن لم تقر على الهرب, ولا على قتله» فلا إِثم عليها 
بوطكه إياها. 

قال في « التحفة » (©: ولا يخالف هذا قولهم: الإكراه لا يبيح الزنا لشبهة» سبق الحكم على 
أن بعضهم قيد عدم الإثم بما إذا ربطت حتى لم يبق لها حركة؛ لكن فيه نظر؛ إذ لو كان هذا مرادًا 
لم يفرقوا بين ما هنا والإكراه على الزنا؛ لان محل حرمته حيث ام تربط كذلك. اه. 

[ القضاء على الغاكب وأحكامه ] 

قرله: ( والقضاء على غائب ) شروع في بيان جواز القضاء لحاضر على غائب. والأصل فيه 
قوله مِكِتَرٍ لهند: ٠‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » 7" وهو قضاء منه على زوجها وهو غائب؛ 
ولو كان قتوى لقال لها: لك أن تأخذيء أو لا بأس عليكء أو نحوهء ولم يقل: خذي. وقول 
عمر ذه في خطبته: من كان له على الأسيفع - بالفاء المكسورة - دين فليتنا غدّاء فإنا بايعو ماله 
وقاسموه بين غرمائه,» وكان غائبًا. 

قوله: ( عن البلد ) أي: فوق مسافة العدوى. اه. ١‏ بجيرمي ) 00 

قوله: ( وإن كان ) أي: ذلك الغائب المدعى عليه. ‏ , 

وقوله: ( في غير عمله ) أي: في غير محل ولاية القاضي. 


حي 2 ورد فى 


القضاء على الغائب وأحكامه 


أو عن المجلس بتوار, أو تعزز ( جائز ) في غير عقوبة الله تعالى. ( إن كان لمدّع حجة ولم يقل: 
هو ) - أي: الغائب - ( مقدٌ ) بالحق, بل اذّعى جحوده. وأنه يلزمه تسليمه له الآن, وأنه مطالبه 


قوله: ( أو عن المجلس ) أي: أو غائب عن مجلس الحكم. 

وقوله: ( بتوار ) متعلق بغائب اللمقدّرء أي: أو غائب عن المجلس بتوارء أي: اختفاء خوقا. 

وقوله: ( أو تعزز ) أي: امتناع من الدظيوو الا نجوفا بل تغليا: 

قوله: ( جائز ) أي: لما تقدم ولاتفاقهم على سماع البينة عليه الحكم مثلها؛ ولأن الغيبة ليست 
بأعظم من الصغرء والموت في العجز عن الدفع عن الغائب؛ فإذا جاز الحكم على الصغير والميت 
فليجز على الغائب أيضًا. 

قوله: ( في غير عقوبة الله تعالى ) أي: في كل شيء سوى عقوبة اللّهِ تعالى: أما هي فلا يُقضّى 
عليه بها لبنائها على المساهلة. 

قوله: ( إن كان لمدّع حجة ) قيد في جواز القضاء على الغائب» أي: يجوز القضاء عليه بشرط 
أن يكون لمدع حجة:؛ أي: وقد علمها الحاكم وقت الدعوى على ما دل عليه كلامهم؛ وإن 
اعترضه البلقيني» وجوّز سماعها إذا حدث بعدها علم البينة أو تحملهاء كذا في ١‏ التحفة ) (©. 
والمراد بالحجة هنا ما يشمل الشاهد واليمين فيما يقضي فيه بهما وعلم الحاكم؛ وظاهر كلامه أنه 
إذا لم تكن حجة سمعت دعواه» ولكن لا يحكم القاضي بها على غائب» وليس كذلك» 
فلا تسمع له دعوى أصلًا حيئذ, فكان الأوْلَى للشارح أن يدخل على المتن بقوله: وإنما تسمع 
دعواه» ويقضي بها على الغائب إن كان لمدع حجة. 

قوله: ( ولم يقل هو... إلخ ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( بل اذّعى ) أي: طلب الحق على المدّعَى عليه الغائب. 

وقوله: ( جحوده ) أي: للحق المدعى به. 

وفي ٠‏ المغني 6 ما نصه (": تنبيه: يقوم مقام الجحود ما في معناهء كما لو اشترى عيئاء 
وخرجت مستحقة» فادّعى الثمن على البائع الغائب؛ فلا خلاف أنها تسمع» وإن لم يذكر 
الجحودء وإقدامه على البيع كاف في الدلالة على جحوده قاله الإمام والغزالي. اه. 

قوله: ( وأنه يلزمه... إلخ ) أي: وادّعى أن الغائب المدعى عليه يلزمه تسليمه المدعى به الآن 
وأنه مطالبه به» فلو لم يذكر في الدعوى ما ذكر بأن قال: لي عليه كذا فقطء فلا تُسمّع دعواه؛ 
إذمن شروطها أن يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال» ويُشتّرط أيضًا لها بيان المدعى به» وقدره؛ 
ونوعه» ووصفهء كما سيأتي. 


06*,” لب 


باب القضاء: 


فإن قال: هو مقرٌ وأنا أقيم الحجة استظهارًا مخافة أن ينكر, أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي 
بلد الغائب لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها؛ إذ لا فائدة فيها مع الإقرار. نعم؛ لو كان 
للغائب مال حضر, وأقام البينة على دّينه. لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب, بل ليوفيه 
منه فتسمع, وإن قال: هو مقر, وتسمع أيضًا إن أطلق. ( ووجب ) إن كانت الدعوة 52 


قوله: ( فإن قال ) أي: المدعى هو أي: الغالب مقرء وهذا محترز قوله: ( ولم يقل هو مقرٌ ). 

قرلهة انا اقم اجرب إلهن) أ :ركان :قن علي التق عليه :والليدة. 

قال في ١‏ التحفة ) (©: ولا أثر لقوله: )0 مخافة أن ينكر )» حلاقا للبلقيني» أ حيث قال: إن 
مخافة إنكاره متبوعة لسماع الدعوى. 

وقوله: ( استظهارًا ) أي: طلبًا لظهور الحق. 

قوله: ( أو ليكتب ) معطوف على ( استظهارًا )» أي: إن إقامة الحجة» إما لأجل استظهار الحق» 
أو لأجل أن يكتب... إلخ. ويصح عطفه على ( مخافة )» أي: لأجل المخافة» أو لأجل أن يكتب... إلخ. 

وقوله: ( بها ) أي : بالحجة, أي : بشبوت الحق بها. 

قوله: ( لم تسمع حجته) جواب ( إن ). قال في « التحفة » (): إلا أن يقول: وهو ممتنع» فإنها 
تسمع) وقال في ١‏ النهاية ) (©: لا تسمعء ولو قال ذلك. اه. 

قوله: ( لتصريحه ) أي: المدّعى. 

وقوله: ( بالمنافي لسماعها ) أي: وهو الإقرار؛ وذلك لأنها لا تقام على مقرٌ. 

قوله: ( إذ لا فائدة فيها ) أي: الحجةء وهو علة المنافاة. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على عدم سماع الدعوى من المقر. 

قوله: ( لا ليكتب القاضي به ) أي : بشبوت الدّين بالبينة. 

قوله: ( بل ليوفيه منه ) أي أقام البينة؛ ليوفي القاضي دينه من ماله الحاضر. 

قوله: ( فتسمع ) أي: البينة» وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( وإن قال هو مقرّ ) الأَْلَى حذفه؛ إذ الاستدراك مرتب على قوله: ( هو مقرٌ ). 

قوله: ( وتسمع أيضًا ) أي : كما تسمع إذا اذّعى جحوده. 

وقوله: ( إن أطلق ) أي: لم يدع جحودًا ولا إقرارًاء وإئما سمعت في هذه الحالة؛ لأنه قد لا يعلم 
جحوده في غيبته» ويحتاج إلى إثبات الحق» فيجعل غيبته كسكوته. 

قوله: ( ووجب إن كانت... إلخ ) أي: ولم يكن للغائب وكيل حاضر. 


الفضاء على الغائب وأحكامه ع ع 2 20 4“م ىم 
بدين») أو عين. أو بصحة عقدل أو إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضرء فاذّعى إبراءه 
( تحليفه ) أي: المدّعي يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريّاء ولا متعزرًا ( بعد ) إقامة ( بينة 
أن الحق ) را لمك و الما ا 


وقوله: ( بِدَيْن ) أي: له على الغائب. وقوله: ( أو عين ) أي: أودعها عنده؛ أو أعاره إياهاء أو نحو ذلك. 

وقوله: ( أو بصحة عقد ) معطوف على ( بدين )» أي: أو كانت الدعوى عليه بصحة عقد. 
كأن اذّعى على الغائب أنه اشترى هذا العبد منه بشراء صحيح) وأنكر هو ذلك. 
الذي له عليه وأنكره. 

قوله: ( كأن أحال... إلخ ) تمثيل للإبراء» ولا يتصور بغير ما ذكر؛ لأن الدعوى على الغائب 
ياسقاط حق له لا تسمع. وعبارة ١‏ المغنى ) 219 ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب يإاسقاط 
حق له؛ لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق. قال ابن الصلاح: وطريقه في 
ذلك أن يدعى على إنسان أنَّ ربٌ الدَّين أحاله به» فيعترف المدّعى عليه بالدين لربه وبالحوالة؛ 

قوله: ( فادّعى ) أي: المدين الحاضر. 

وقوله: ( إبراءه ) أي: إبراءه الغائب إياه» فالإضافة من إضافة المصدر لفاعله مع حذف المفعول, 
ويحتمل أن تكون من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. 

قوله: ( تحليفه ) فاعل ( وجب ). 
أي: تحايف الحاكم إياه» وهو غير متعين» بل يصح أن تكون من إضافة المصدر لفاعله» وحذف المفعول. 

قوله: ( يمين الاستظهار ) هي التي لم يثبت بها حقء وإنما وجبت احتياطا. 

قال في ١‏ التحفة ) (©. ولا يبطل الحق تأخير هذه البفيق و لاترت3 يالرة» لأنها ليسق:مكملة 
للحجةء وإنما هى شرط للحكم. اه. 

قوله: ( وإن لم يكن الغائب متواريًا ولا متعزرًا ) قبد به في « شرح المنهج » أيضّاء ونقل 
البجيرمى » عن « ززي ») (": أن المعتمد أنه يجب تحليفه - وإن كان متواريًا أو متعزرًا. 

قوله: ( بعد إقامة... إلخ ) متعلق ب ( تحليفه )» أي: تحليفه بعد إقامة البينة» أي: وبعد تعديلها. 

قوله: ( أن الحق ) أي: على أن الحق» وهو متعلق بكل من ببنة ومن تحليفه. 


باب القضاء: 


في الصورة الأولى ثابت. ( في ذمته ) إلى الآن احتياطًا للمحكوم عليه؛ لأنه لو حضر لربما ادُعى 
557 ويشترط مع ذلك أن يقول: إنه يلزمه تسليمه إلى وأنه لا يعلم في شهردهٍ قادحًا 
كفسق وعداوة. قال شيخنا في « شرح المنهاج »): وظاهر كما قال البُلقِيني: إن هذا لا يأنتي في 
الدعوى بعين؛ بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء, أما لو كان الغائب متواريّاء 
أو متعزرًا, :001013121212121 ا 0 


قوله: ( في الصورة الأولى ) هي ما إذا كانت الدعوى بدين. 

وقوله: ( ثابت في ذمته ) أي: الغائب. وقوله: ( إلى الآن ) أي: إلى وقت الدعوى عليه. 

قوله: ( احتياطًا... إلخ ) علة لوجوب التحليف؛ أي: وجب تحليفه بذلك احتياطًا للغائب المحكوم عليه. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) علة للعلة. وقوله: ( لربما ادُعى ) أي: الغائب بشيء يبرئه كأداء وإبراء. 

قوله: ( ويشترط مع ذلك ) أي: مع قوله في الحلف أن الحق ثابت في ذمته. 

وقوله: ( أن يقول: إنه... إلخ ) أي: لأنه قد يكون عليه؛ ولا يلزمه أداؤه؛ لتأجيل أو نحوه. 

قوله: ( وأنه لا يعلم... إلخ ) أي: ويلزمه أيضًا أن يقول: إنه... إلخ. 

قال في ١‏ التحفة ) (©: بناء على الأصح أن المدعى عليه لو كان حاضدًا وطلب تحليف المدّعي 
على ذلك أجيب. اه. 

وقوله: ( قادحًا ) أي: في الشهادة مطلقًا أو بالنسبة للغائب. 

وقوله: ( كفسق وعداوة ) تمثيل للقادح في الشهادة. 

:قال طعا نف دقر انهاه رطاهريى [للقة ف نقذ يبرمل متوتةة قاس 
بقوله في الصورة الأولى؛ إذ يعلم منه أنه في غيرها لا يحلف بما ذكر. 

وقوله: ( إن هذا ) أي: ما في المتن فقط وهو أن الحق ثابت في ذمته, وأما ما زاده عليه وهو 
أنه يلزمه... إلخ, فيأتي في جميع الصور. 

وقوله: ( في الدعوى بعين) أي: لله جناي زنع ند الس رقا عط اراك - كما تقدم. 

قوله: ( على ما يليق بها ) أي: كأن تقول ادّعى عليه بالثوب مثلاء وهو باق تحت يده, ويلزمه 
تسليمه إلئّ» والعين باقية. 

قوله: ( وكذا نحو الإبراء) أي: وكذلك لا يأتي ما ذكر في الدعوى بنحو إبراء» كعتق» وطلاقء وبيع؛ 
بل يحلف فيه على ما يليق به» كأن يقول في الإبراء: إنه أبرأني» وأنه لا يستحق في ذمتي شيئًاء وكأن يقول 
في العتق: إن سيده اعتقه. وفي الطلاق: إن زوجها طلقهاء وفي البيع: إنه باعني إياه بِيعّا صحيحًا. 

قوله: ( أما لو كان الغائب... إلخ ) مفهوم قوله: ( إن لم يكن الغائب... إلخ ). 


القففاء على القاققي اتن سسمح يميم ا 6557 1411 1 


فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما. قال بعضهم: لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء 
على غائب؛ ولم يجب يمين. ( كما لو اذّعى ) شخص ( على ) نحو ( صب ) لا ولي له 
( وميت ) ليس له وارث خاص حاضر. فإنه يحلف لا مر. 000 #ظ2ظ 


قوله: ( فيقضي ) أي: القاضي. وقوله: ( عليهما ) أي: على المتواري والمتعزز. 

وقوله: ( لتقصيرهما ) أي: بسبب التواري والتعزز. 

قوله: ( قال بعضهم... إلخ ) عبارة ١‏ التحفة » (©: أما إذا كان له وكيل حاضرء فهل يتوقف 
التحليف إلى طلبه وجهانء» وقضية كلامهما توقفه عليه» واعتمده ابن الرفعة» واستشكله في 
التوشيح بأنه إذا كان له وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب» ولم تجب يمين جزمّاء وفيه نظر؛ 
لأن العبرة في الخصومات في نحو اليمين بالموكل لا الوكيل» فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين 
ويؤيد ذلك قول البلقيني للقاضي سماع الدعوى على غائب وإن حضر وكيله لوجود الغيية المسوّغة 
للحكم عليه» والقضاء إنما يقع عليه أي في الحقيقة أو بالنسبة لليمين» فالحاصل أن الدعوى إن 
سمعت على الوكيل توجه الحكم إليه دون موكله لا بالنسبة لليمين احتياطا لحق الموكل وإن له 
تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين وغيرها. اه. 

قوله: ( كما لو اذّعى شخص على نحو صبي ) أي: كمجنون, والكاف للتنظير في وجوب 
الحلف على المدّعي. 

وفى ‏ المغنى »© ما نصه (©: لا تنافى بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب ١‏ الدعوى والقسامة ») 
بن آن رط المذعى :عليه أن يكن تكلا ملتزعا سكاف اصع الدعوى علق عبن ومكتوة؛ 
لأن محل ذلك عند حضور وليهماء فتكون الدعوى على الولى؛ أما عند غيبته فالدعوى عليهما 
كالدعوى على الغائب» فلا تسمع إلا أن تكون هناك بينة» ريكنات معها إلى اليمين. اه. 

وقوله: ( لا ولي له ) قال في ١‏ التحفة » (": أو له ولي ولم يطلبء فلا تتوقف اليمين على 
طلبه. اه. ومثله في « النهاية ) 47). 

قوله: ( وميت ) معطوف على ( صبي )» أي: وكما لو اذَّعى على ميت. 

قوله: ( ليس له وارث خاص حاضر ) أي: بأن كان له وارث غير خاصء أو له وارث خاص 
لكنه غير حاضر في البلد. 

قوله: ( فإنه ) أي: المدّعي على نحو الصبي والميت. 

وقوله: ( يحلف ) أي: بعد إقامة البينة بما ادّعاه وتعديلهاء وإلا فلا تُسمَع دعواه. 

قوله: ( لا مر ) أي: احتياطًا للمحكوم عليه الصبي أو المبيت: 


؟ه5” حم 


باب القضاء: 


أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص, أو للميت وارث خاص حاضر كامل اعتبر في وجوب 
التحليف طلبه. فإن سكت عن طلبهاء لجهل عرّفه الحاكمء ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونها. 

( فرع ): لو ادُعى وكيل الغائب على غائب؛ أو نحو صبيء 5 

قوله: ( أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص... إلخ ) هذا خلاف ما جرى عليه شيخه من أن 
وجوب الحلف لا يتوقف على طلب الولي إذا وجد بالنسبة للدعوى على الصبي وامجنون كما يعلم 
من عبارته المارة. ويتوقف على طلب الوارث الخاص إذا وجد بالنسبة للميت وقال: الفرق بينه وبين 
الولي واضحء وجرى أيضًا على ذلك في ١‏ النهاية ). 

وكتب « ع ش » على قول ١‏ النهاية »: والفرق واضح ما نصه (©: وهو - أي: الفرق - أن 
الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث؛ فتركه لطلب اليمين إسقاط لحقه بخلاف الولي» فإنه 
نامع فراع الي بالعيليدة اه 

والمؤلف تبع شيخ الإسلام فيما ذكر كما يعلم من عبارة « شرح المنهج » و « الأسنى » ونص 
الثانى (2: فإن كان للميت وارث خاص اعتبر في الحلف طلب الوارث؛ لأن الحق له في التركةء 
ومنل بعالآن اق للضي تان سافو يبب قر اه 

قوله: ( اعتبر في وجوب التحليف ) أي: على المدعي. 

وقوله: ( طلبه ) أي: طلب من ذكر من الولي والوارث التحليف من المدّعي» فالإضافة من إضافة 
القدد لقاعلق وبع ل متتدرلة بويتحيل أن كرت موا إقافة فشن لفك نوناك سكل في القاعل. 

قوله: ( فإن سكت ) أي: من ذكر من الوارث الخاص والولي. 

وقوله: ( عن طلبها ) أي: اليمين المعلومة من السياق. 

وقوله: ( لجهل ) أي: بأنه يعتبر في وجوب اليمين طلبها. 

وقوله: ( عرفه الحاكم ) أي: بين له أن لك أن تحلفه 

وقوله: ( ثم إن... إلخ ) أي: ثم بعد التعريف إن لم يطلب منه اليمين حكم عليه الحاكم بدون يمين. 

ع يا 

قوله: ( لو اذُعى وكيل الغائب ) أي: إلى مسافة يجوز القضاء فيها على الغائب بأن كان فوق 
مسافة العدوى, أو في غير ولاية الحاكم وإن قربت. أفاده في « التحفة » 9©. 

وقوله: ( على غائب ) أي: إلى ما ذكر أيضًا. 

قوله: ( أو نحو صبي ) بالجر معطوف على ( غائب )» أي: أو ادّعى وكيل الغائب على نحو 
صبي كمجنون. 


القضاء على الغائب وأحكاءه ‏ + ببب-ببببب-ب--ابا-ا-بب-ببابابيبب بإب ت## غوف 


أو ميت. فلا تحليف. بل يحكم بالبينة؛ لأن الوكيل لا يتصوّر حلفه على استحقاقه. ولا على أن 
موكله يستحقه, ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل؛ لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء؛ ولو حضر 
الغائب» وقال للوكيل: أبرأني موكلك, أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما 
أبرأني لم يجبء, وأمر بالتسليم له ثم يثبت الإبراء 0ك 


قوله: (أو ميت ) أي: أو اذّعى على ميث» أي : وإن لم يرئه إلا بيت المال. اه. « تحفة ) 20, 


قوله: ( فلا تحليف ) أي: واجب على الوكيل. 

قوله: ( بل يحكم ) أي: الحاكم. 

وقوله: ( بالبينة ) أي: التي أقامها الوكيل المدعي» ويعطى حيئئذ المال المدّعى به إن كان للمدعى 
عليه هناك مال. 

قوله: ( لأن الوكيل... إلخ ) تعليل لعدم تحليف الوكيل. 

وقوله: (لا يتصوّر حلفه على استحقاقه ) أي: لا يمكن أن يحلف الوكيل على استحقاقه للحق 
الذي ادعى به؛ لانه ليس له. وإنما هو للموكل. 

قوله: ( ولا على أن موكله يستحقه ) أي: ولا يتصوّر أن يحلف. على أن موكله يستحقه؛ 
إذ يحتمل أن موكله أبرأه» ولو حلفء فلا يستحق الموكل شيئًا؛ إذ لا يثبت للشخص ال حق بيمين غيره. 

قوله: ( ولو وقف الأمر... إلخ ) من تتمة التعليل أي: ولأنه لو وقف الأمر... إلخ. 

وقوله: ( إلى حضور الموكل ) أي: من امحل الذي هو فيه» وكان بعيدًا أو قريئاء وكان في غير ولاية الحاكم» 
وإلا بأن كان في محل قريب» وهو بولاية القاضي» فلا بد من حضوره وتحليفه يمين الاستظهار؛ إذ لا مشقة 
عليه في تور خيلينه يخالات نا لويقد أو كاك يكير ولاية لذاكي كذا فى والبفة نوكل خضو الموكل 
في عدم وقوف الأمر إليه بلوغ الصبيء وإفاقة امجنون» وقيام نائب عن الميتء فلا يوقف الأمر إلى ذلك. 

قوله: ( ولو حضر الغائب ) أي: المدّعى عليه. 

وقوله: ( وقال ) أي: بعد الدعوى عليه من وكيل الغائب بدين له عليه. 

وقوله: ( أبرأني موكلك ) مقول القول. وقوله: ( أو وقّيته ) أي: أو قال وفيته. 

وقوله: ( فأخر ) فعل أمر والنخاطب الوكيل. وقوله: ( إلى حضوره ) أي: الموكل. 

وقوله: ( ليحلف ) أي : لأجل أن يحلف لي أنه ها أبرأني» أي : أو ما وفيته. 

قوله: ( لم يجب ) جواب ( لو )» أي: لم يجب ذلك الغائب الذي حضر إلى ما طلبه من التأخير. 

قوله: ( وأمر بالتسليم له ) أي: أمر القاضي ذلك الغائب الذي حضر بتسليم الحق للوكيل. 

قوله: ( ثم ينبت الإبراء ) أي: ثم بعد تسليم الحق يمكن من إثبات الإبراء أو التوفية ويأخذ حقه. 


5.04 بات الفصاء: 


بعد كان له به حجة؛ لو وقفف؛ لتعذر الاستيفاء بالوكلاء. نعم, له تحليف الوكيل إذا اذُعى عليه 
علمه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أب رأه - مثلا - لصحة هذه الدعوى عليه. ( وإذا ثبت ) 
عند حاكم ( مال على الغائب ) أو الميت. وحكم به اس الف كط اط ا اه مه لاطا ره مام ا 
كارك فر ان ٠١‏ للقي وار اا اع الت واااو اا با 


وقوله: ( بعد ) مبني على الضمء أي: بعد حضور الموكل. 

وقوله: ( إن كان... إلخ ) قيد في الإثبات. وقوله: ( له ) أي: للغائب الذي قد حضر. 

وقوله: ( به ) أي: بالإبراءء وكذا التوفية. وقوله: ( حجة ) أي: يبنة. 

قوله: ( لأنه لو وقف... إلخ ) علة لعدم إجابته. 

قوله: ( نعم له ) أي: للغائب الذي قد حضر وادّعى عليه بالدَّينَ» وهو استدراك على كونه 

وقوله: ( إذا اذّعى عليه ) أي: الوكيل. وقوله: ( علمه ) أي: الوكيل» وهو مفعول ( اذَّعى ). 

وقوله: ( بنحو الإبراء ) متعلق ب ( علمه )» ونحو الإبراء التوفية. 

وقوله: ( أنه لا يعلم... إلخ ) المصدر المؤول منصوب بنزع الخافض» وهو متعلق ب ( تحليف ), 
أي : له تحليفه بعدم غلمة بأن الموكل أبرأه. 

وقوله: ( مثلا ( أي : أو وفاه الدّين. 

قوله: ( لصحة هذه الدعرى ) علة لكونه له تحليف الوكيل بما ذكرء أي: وإنما كان له ذلك 
لصحة هذه الدعوى؛ وهي علمه بنحو إبراء؛ لأنه لو أقر بمضمونها بطلت وكالته. 

قال في « المغني م (©: د88 هد جوالءك ما سق نين أن الركيل' لأ بعلت واعية باد 
لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه, ثم لآن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه 
بمضمونها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة في الخصومة؛ بخلاف يمين الاستظهار» فإن 
حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب أو الميتء وثبوته في ذمة من ذكر لا يتأتى من الوكيل. اه. 

( تنبيه ): قال في « التحفة » (©: يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن 
كان القصد إثبات الحق لا تسلمه؛ لانه - وإن ثبت عليه - لا يلزمه الدفع إلا على وجه مبرر 
ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة اه. 

ج# اع 

قوله: ( وإذا ثبت عند حاكم مال ) أي: بأن أقام المدعي الحجة عليه» وحلف يمين الاستظهار كما تقدّم. 

قوله: ( وحكم به ) أي: بثبرت المال عنده على ذلك الغائب؛ وهو قيد خرج به ما إذا ثبت عنده 
ولكنه لم يحكم به فلا يقضيه منه. 


القضاء على الغائب وأحكاه صلب للب ب ب-- سس ييبييبيحب لخ وم 


زولدهال ) خاضر في عمله؛ أودين انث على خاضر في عملهرقناه) الحاكم ( منه إدا طلبه 
لمدّعي )؛ لأن الحاكم يقوم مقامه. ولو باع قاض مال غائب في دينه. فقدم» وأبطل الذَّيْنِ بإثبات 
إيفائه. أو بنحو فسق شاهد استرد من الخصم ما أخذه, وبطل البيع للدين - على الأؤجَه - 
خلافًا للروياني؛ ( وإلا ) يكن له مال اداع مده ا مه ل ا ا ل ل مط 1 م د 


قوله: ( وله ) أي: للغائب أو اميت 

وقوله: ( مال حاضر في عمله ) أي: في محل عمل القاضي وولايته. 

قرله: ( أو دين. .. إلخ ) معطوف على ( له مال حاضر )» أي: أو كان له دين ثابت على حاضر 
في عمله؛ أي في محل عمله. قال في ١‏ النهاية » (©: ولا يعارضه قولهم: لا تُسمّع الدعوى بالدّين 
على غريم الغريم؛ إذ هو محمول على ما إذا كان الغريم حاضرًا أو غائباء ال ار 
غريم الغريم» فليس له الدعوى لإثباته. اه. ومثله في « التحفة ) (" 

قوله: ( قضاه ) أي: الدين. وقوله: ( منه ) أي: من المال الحاضر أو الدّين. 

قوله: ( إذا طلبه المدعي ) أي: إذا طلب المدَّعِي قضاء حقه من الحاكم. 

وخرج به ما إذا لم يطلبه فلا يقضيه الحاكم منه. 

قوله: ( لأن الحاكم يقوم مقامه ) أي: الغائب» وهو تعليل لكون الحاكم يقضيه من مال الغائب 
الحاضر. وعبارة « المغني © 7): لأنما سق اسح علية تمدن :فاق ع ضقن ا جيةاعن انو ليده “ققام 
الحاكم مقامهء كما لو كان حاضرًا فامتنع. اه. 

قوله: ( ولو باع قاض ) أي : أو نائبه. قوله: ( في دينه ) أي: في قضاء الدَّين الذي عليه. 

قرله: ( فقدم ) أي: وصل ذلك الغائب إلى بلد البيع. 

قوله: ( وأبطل الدذين ( أي : أبطل إثباته في ذمته. 

وقوله: ( بإثبات إيفائه ) أي: أدائه لدائنه» والجار والمجرور متعلق ب ( أبطل ). 

قوله: ( أو ببحو فسق شاهد ) أي: أو أبطله بدعواه فسق الشاهد ونحوه من كل ما يبطل الشهادة. 

قوله: ( استرد ) أي: القاضي. وقوله: ( ما أخذه ) أي: الخصم من القاضي. 

قوله: ( وبطل البيع ) أي: بيع القاضي مال الغائب. 

وقوله: ( للدّين ) أي: لأجله. والجار والمجرور متعلق ب ( البيع ). 

قوله: ( خلاقًا للروياني ) أي: القائل بعدم بطلان البيع» وعدم استرداد ما أخذه الخصم. 

قوله: ( وإلا يكن... إلخ ) الأَوْلّى أن يقول: وإلا بأن لم يكن له مال. 


كع.” 


باب القضاء: 
في عمله. ولم يحكم. ( فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه ) وجوبًاء وإن 
كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة بقضاء حقه. ( فينهي إليه سماع بينته )» ثم إن عدّلها لم 
يحتج المكتوب إليه إلى تعديلهاء وإلا احتاج إليه ليحكم بهاء ثم يستوفي الحق, وخرج بها علمه. 


وقوله: ( في عمله ) أي: محل عمل القاضي. 

قوله: (ولم يحكم ) الواو بمعنى أو ولو في عبر بها - كما في ١‏ التحفة » - لكان أولى» وهو 
مفهوم قوله: وحكم به. 

قوله: ( فإن... إلخ ) جواب ( إن ) المدغمة في ١(‏ لا ) النافية. 

وقوله: ( سأل المدعي ) أي: طلب من قاضي بلد الحاضر. 

قوله: (إنهاء الحال ) أي: تبليغ الأمر الواقع عند قاضي بلد الحاضر من سماع بينة أو حكم. 

قوله: (إلى قاضي ) متعلق ب (إنهاء ). قوله: (أجابه ) أي: أجاب القاضي المدعي لما سأله إياه. 

قوله: (وإن كان المكتوب إليه ) الأولى: وإن كان المنهى إليه» سواء كتب إليه أم لا؛ إذ الكتابة 
غير شرطء وهذا يجري في جميع ما يأني. ْ 

قوله: ( مسارعة... إلخ ) تعليل لوجوب الإجابة. 

وقوله: ( بقضاء حقه ) أي : حق المدعي من ذلك الغائب. 

قوله: ( فينهي ) أي: قاضي بلد الحاضرء وهو تفريع على قوله: ( أجابه ). 

وقوله: ( إليه ) أي: قاضي بلد الغائب. قوله: ( سماع بينته ) أي: أنه سمع بينة المدعي. 

قوله: ( ثم إن عدّلها ) أي: عدّل قاضي بلد الحاضر البينة» أي: أثبت عدالتها. 

وقوله: لم يحتج المكتوب إليه ) أي: القاضي المكتوب إليه. 

وقوله: ( إلى تعديلها ) أي: إثبات عدالتها عنده. 

قوله: ( وإلا احتاج إليه ) أي: وإن لم يعدلها قاضي بلد الحاضر احتاج القاضي المنهي إليه 
إلى تعديلها. 

قوله: ( ليحكم ) أي: قاضي بلد الغائب» والجار وا مجرور متعلق ب ( ينهي ). 

وقوله: ( بها ) أي: بالبينة التي سمعها قاضي بلد الحاضر. 

قوله: (ثم يستوفي ) أي: قاضي بلد الغائب المنهي إليه من المدعى عليه الكائن في بلدته الحق. 

قوله: ( وخرج بها ) أي: بالبينة. وقوله: (علمه ) أي: القاضي بما ادعى به المدعي. 

قوله: ( فلا يكتب به ) أي: بعلمه ليحكم به المكتوب إليه. 


القضاء على الغائب وأذكايه - ب ب سب بل بس 7 وى 


لأنه شاهد الآن لا قاض ذكره في العدة, وخالفه السَرَخْسِيء واعتمده البلقينِي؛ لأن علمه كقيام 
البينة» وله على الأوْجَه أن يكتب سماع شاهد واحد؛ ليسمع المكتوب إليه شاهدًا آخر. 


أو يحلفه., ويحكم له. و اس 1 ها لج الشركة اقواة لاقع ماقا أ حو لاو رواش و 


قوله: (لأنه ) أي: القاضي إذا كتب بعلمه؛ يكون شاهدًا لا قاضيّاء وعبارة ٠‏ شرح الروض » ١‏ 
لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى بالكتابة. اه. 

وكتب السيد عمر البصري على قول ١‏ التحفة » وخرج بها علمه ما نصه 0©: قد يقال: إن 
حكم بعلمه؛ فظاهر إنهاء الحكم المستند إلى العلم» وإلا فهو شاهد حينئذء ولعل ما في العدة 
محمول على الثاني» وكلام السَرَّحْسِي على الأول. وأما قول البلقيني: لأن علمه... إلخ: فإطلاقه 
محل تأمل؛ لأنه نما يكون كالبينة بالنسبة إليه؛ لا بالنسبة لقاضء ألا ترى أنه لو كان التقاضي الآخر 
حاضرًا فقال له قاض: أنا أعلم هذا الأمرء لا يجوز له الحكم بمجرد قوله. فليتأمئل. اه. 

قوله: ( ذكره ) أي: ما ذكر من عدم كتابة علمه إلى قاضي بلد الغائب. 

وقوله: ( في العدة ) بضم العين اسم كتاب للقاضي شُريح. 

قوله: ( وخالفه السَرَحْسِي ) أي: خالف صاحب العدّة السرحسيء فأجاز الكتابة بالعلم» وعبارة 
شرح ح الروض (": وفي أمالي السرخسي جوازه» ويقضي به المكتوب إليه إدا جور ا العصناء 0 
لأن إخباره عن علمه كإخباره عن قيام البينة. اه. والْسَرَحُْسِي وجدته لوطا بالقلم - 
السين والراء وسكون الخاء وكسر السين بعدها -. 

قوله: ( لأن علمه ) أي: القاضي. 

وقوله: ( كقيام البيئة ) أي: عندهء أي: والإخبار به جائز» فليكن الإخبار بعلمه كذلك. 

قوله: ( وله ) أي: لقاضي بلد الحاضر. قوله: ( أن يكتب ) أي: إلى قاضي بلد الغائب. 

وقوله: ( سماع شاهد واحد ) أي: أنه سمع شهادة شاهد واحد. 

وقوله: ( ليسمع... إلخ ) اللام تعليلية متعلقة ب ( يجوز ) مقدّرًا قبل قوله: ( له أن... إلخ )» أي: 
ويجوز له أن يكتب بذلك؛ لأجل أن يسمع القاضي المكتوب إليه شاهدًا آخر غير هذا الشاهد. 

قوله: ( أو يحلفه ) بالنصب معطوف على ل ( يسمع )» أي: أو يحلفه فيما إذا كانت الدعوى 
على شيء يثبت بشاهد ويمين. 

قوله: ( ويحكم ) بالنصب معطوف على ل ( يسمع ) أو ( يحلف )» والفاعل يعود على 
( المكتوب إليه ). 


وقوله: ( له ) أي : للمدّعي. 


"٠١‏ باب القضاء: 


( أو ) ينهي إليه ( حكمًا ) إن حكم؛ ( ليستوفي ) الحق؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. ( والإنهاء 
أن يُشهد ) ذكرين ( عدلين بذلك )؛ أي: : بما جرى عنده من ثبوت, أو حكم., ولا يكفي غير 
رجلين, ولو في مال؛ أو هلال رمضان, ويُستحب كتاب به من أ ا اله اااي ممه ف ك2 


قوله: ( أو يُنهي إليه ) معطوف على ( فينهي إليه سماع بينته ). 

وقوله: ( حكمًا ) أي: ينهي إليه: أني حكمت لفلان على فلان بكذا وكذا. 

وقوله: ( إن حكم ) قيد في إنهاء الحكم. 

قوله: ( ليستوفي ) أي: قاضي بلد الغائب الحق من المدّعى عليه» وهو علة لإنهاء الحكم. 

قوله: ( لأن الحاجة... إلخ ) تعليل للإنهاء بسماع البينة أو بالحكم. 

وقوله: ( إلى ذلك ) أي: الإنهاء. 

قوله: ( والإنهاء أن يشهد... إلخ ) أي: والإنهاء فسروه بأن يشهد قاضي بلد الحاضر ذكرين 
عدلين بما جرى عنده من سماع بينة أو حكم؛ ليؤدٌياه عند قاضي بلد الغائب» وهذان الشاهدان 
غير الشاهدين على إثبات الحق» ولو لم يشهدهما القاضيء ولكن أنشأ الحكم بحضورهماء فلهما 
أن يشهدا عليه» وإن لم يشهدهما. 

قوله: ( ولا يكفي ) أي: في الإنهاء غير رجلين. 

قوله: ( ولو في مال ) أي: ولو كان الإنهاء في إثبات مال أو هلال رمضانء لما علمت أن شهود 
الإنهاء غير شهود الإثبات. 

قوله: ( ويستحب كتاب ) أي: مع الإشهاد. 

وقوله: ( به ) أي: بما جرى عنده من بوت للحق أو حكم. وحاصل صورة الكتاب: اناه 
الرحمن الرحيمء حضر عندنا - عافاني الله وإياك - فلان» وادّعى على فلان الغائب المقيم في بلدك 
بالشيء الفلاني» وأقام عليه شاهدين؛ وحلفتٌ المدّعيَ يمين الاستظهارء وحكمت له بالمال» فاستوفه 
أنت منهء وأشهدت بالكتاب فلانًا وفلانًا هذا إذا حكم عليهء فإن لم يحكم عليه قال - بعد قوله: 
وَجلفك المدعى يمين الاستظهار -: فاحكم عليه» واستوفيٍ الحق منه. وأشهدت بالكتاب فلانًا وفلانا. 
ويُسنٌّ ختمه بعد قراءته على الشاهدين بحضرته» ويقول: أشهدكما أنى كتبت إلى فلان بما سمعتماء 
ومنععاة تنشايها انقو ول" كني ا تيور ل: اقيناهنا أقاهة احظل ب آر لابه فيه سوقت أذ 
يدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا خهم؛ ليطالعاهاء ويتذاكرا عند الحاجة فإن أنكر الغائب بعد إحضاره 
أن المال المذكور فيه عليه» شهد عليه الشاهدان عند قاضي بلده بحكم القاضي الكاتبء فإن قال: ليس 
المكتوب اسمي صُدّق بيمينه؛ لأنه أخبر بنفسه؛ والأصل براءة ذمته» هذا إن لم يعرف بهء فإن عرف به 
لم يصدق. فإن قال: لست الخصمء حكم قاضي بلده عليه إن ثبت أن المكتوب اسمه بإقرار أو بين 


القضاء على الغائب وأحكامه - 12 1 ين 


يذكر فيه ما يتمير به المحكوم عليه من اسم الست وأسماء الشهود, وتاريخه, والإنهاء بالحكم 
من الحاكم يمضي مع قرب المسافة, وبعدهاء وسماع البيئة لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى؛ 0 


ولا يلتفت إلى إنكاره أنه اسمه حيئئذ إذا لم يكن ثم من يشاركه فيه وهو معاصر للمدعي» يمكن 
معاملته له بأن لم يكن نّم من يشاركه فيه أصلاء أو كان ولم يعاصر المدعي» أو لم تمكن معاملته؛ لأن 
الظاهر أنه امحكوم عليه حينئذء فإن كان هناك من يشاركه فيه» وعاصر المدعي» وأمكنت معاملته له 
بعث المكتوب إليه للكاتب أنه يطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه, ويكتبها وينهيها ثانيّاء فإن 
لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى يتكشف الحال؛ فعلم من ذلك أنه يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة» 
كما صرح به الجرجانيء والبندنيجي, وغيرهما. أفاد ذلك كله في ١‏ الإقناع » وحواشيه. 

قوله: ( يذكر ) أي: القاضي فيه - أي : الكتاب. 

وقوله: ( ما يتميز به المحكوم عليه ) أي: الغائب المحكوم عليه؛ أي: أو المشهود عليه» وعبارة 
« المنهج ) وشرحه. ما يميز الخصمين الغائب وذا الحق. اه. 

قوله: ( من اسم ) بيان ل ( ما ). وقوله: ( أو نسب ) أي: أو صفة أو حلية. 

قوله: ( وأسماء الشهود ) أي: على ما في الكتاب؛ وأما شهود الحق» فلا يحتاج إلى ذكر 
أسمائهم إن كان قد حكم., فإن لم يحكم احتيج إلى ذكرهم إن لم يعدلهم قاضي بلد الحاضرء 
وإلا فله ترك ذلك» كذا في « المنهج ) وشرحه. 

قوله: ( وتاريخه ) أي: بذكر تاريخ الكتاب. 

( تتمة ): لو شافه القاضي - وهو في محل عمله - قاضي بلد الغائب بحكمه بأن حضر 
قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم وكافيه يلك أيضاه ونفذة إذا رجع إلى محل ولايته» بخلااف 
ما لو شافه القاضي - وهو في غير محل عمله - قاضي بلد الغائب. فلا يمضيه كمال قاله الإمام 
والغزالى. ولو قال قاضى بلد الحاضر - وهو في طرف محل ولايته -: حكمت بكذا لفلان على 
فلان الذي بيلدك؛ أمضاه ونفذه أَيضا؛ٍ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب» وهو حيئذ قضاء بعلمه. 

قوله: ( والإنهاء بالحكم ) العبارة فيها قلب والأصل: والحكم المنهي ولو بلا كتاب. 

قوله: ( يمضي ) أي: ينفذ. 

قوله: ( وسماع البينة ) بالجر معطوف على ب ( الحكم )» أي: والإنهاء بسماع البينة» وفي 
العبارة قلب أيضاء أي : ومماع البينة المنهي. 

قوله: ( لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى ) أي: لا يقبل الإنهاء بالسماع إلا إذا كان بين القاضيين 
فوق مسافة العدوى. والفرق بينه وبين الإنهاء بالحكم أنه لم يتم الأمر في سماع البينة مع سهولة 
إحضارها في القرب دون البعد؛ فلذلك قُيل في البعد دون القرب, وفي إنهاء الحكم قد تم الأمر 
فلم يبق إلا الاستيفاء؛ فلذلك قبل مطلمًا. 


وهعء.م باب القضاء: 


إذ يسهل إحضارها مع القرب, وهي التي يرجع منها مبكر إلى محله ليلاء فلو تعسر إحضار البينة 
مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء. 
( فرع ): قال القاضي: وأقروه لو حضر الغربم, وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه ا 


قوله: ( إذ يسهل ) أي: على قاضي بلد الغائب. وقوله: ( إحضارها ) أي: البينة. 

وقوله: ( مع القرب ) أي: بأن تكون المسافة مسافة العدوى فما دونها. 

قوله: ( وهي ) أي: مسافة العدوى. وقوله: ( التي يرجع منها ) الجار وامجرور متعلق بما بعده. 

وقوله: ( مبكر ) أي: خارج من محله قبيل طلوع الشمسء وقيل: عقب طلوع الفجر. 

وقوله: ( إلى محله ) متعلق ب ( يرجع )» وهو إظهار في مقام الإضمار. 

وقوله: ( ليلا ) أي : أوائله. والمعنى: أن مسافة العدوى هي التي يرجع أول الليل إلى محله من خرج 
منه إلى بلد الحاكم قبيل طلوع الشمسء وتعبيره بقوله: ليلاء لا ينافي تعبيرهم بقولهم: يومه؛ لأن أوائل 
الليل كالنهارء كما في ( النهاية ). وعبارة الخنطيب: ومسافة العدوى ما يرجع منها مبكر إلى محله 
يومه المعتدل. !اه . قال ( البجيرمي ) عليه (2: والمعنى أن يذهب إليها ويرجع يومه المعتدل. اه. 
وسميت بذلك؛ لان القاضي يعدي من طلب إحضار خصمه منهاء اي: يعينه على إحضاره. 

قوله: ( فلو تعسر... إلخ ) تفريع على التعليل؛ أعني: إذ يسهل.. إلخ. 

وعبارة « التحفة ) 9©: وأخذ في المطلب من التعليل المذكور أنه لو تعسر... إلخ. اه. ولو صنع 
المؤلف كصنيعه لكان أولى. 

وقوله: ( مع القرب ) أي: قرب المسافة بين القاضيين. 

وقوله: ( بنحو مرض ) متعلق ب ( تعسر )» أي: تعشر إحضار البينة له بسبب مرض أو نحوه. 
كخوف الطريق. 

وقوله: ( قبل الإنهاء ) جملة فعلية واقعة جوابًا ل ( لو ). 

د جد عد 

قوله: ( قال القاضي ) مقول القول جملة ( لو حضر الغريم ). 

وقوله: ( وأقروه ) أي: الفقهاء في قوله المذكور. 

قوله: ( لو حضر الغريم ) أي: غريم المدّعي في البلد التي هو فيها. قوله: ( وامتنع ) أي: الغريم. 

قوله: ( من بيع ماله الغائب ) أي: عن البلد التي حضر فيها. 

وقوله: ( لوفاء دينه ) متعلق ب ( بيع ), أي: امتنع من البيع؛ لأجل وفاء الدَّيْن الذي عليه. 


القضاء على الغائب 5577م ا م.م 


به عند الطلب» ساغ للقاضي بيعه لقضاء الدين, وإن لم يكن المال بمحل ولايته» وكذا إن غاب 
محل ولايته. كما ذكره التاج السّبْكيء والغرّي, وقالا: بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته؛ 
لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدّيْن حينئذ ا 1ك 


وقوله: ( به ) أي: بماله الغائب» أي: بثمنه إذا بيع» وهو متعلق ب ( وفاء ). 

قوله: ( عند الطلب ) أي: طلب المدّعي حقّه منه. والظرف متعلق ب ( امتنع ). 

قوله: ( ساغ للقاضي ) أي: جاز لقاضي بلد المدّعي بيعهء وهو جواب ( لو ). 

وقوله: ( لقضاء الدين ) أي: لأجل قضاء الدين من ثمنه. 

قوله: ( وإن لم يكن المال بمحل ولايته ) أي: القاضي, وهو غاية في جواز البيع. ويتصوّر بيعه 
حينئذ بما إذا كان المشتري من أهل بلد القاضيء وقدرء أي: المال الغائب» وبما إذا حضر مشتر من 
بلد المال الغائب» واشتراه منه أو له وكيل في الشراء عنه. 

قوله: ( وكذا إن غاب بمحل ولايته ) أي: وكذلك يسوغ للقاضي بيع المال الغائب إن غاب 
الغريم الذي هو مالكه. لكن في محل ولايته. 

قوله: ( كما ذكره ) أي: ما بعد وكذا. قوله: ( وقالا ) أي: الشبكي والغزي 

قوله: ( بخلاف ما لو كان ) أي: الغريم الذي هو المالك في غير محل ولايته, أي: فإنه لا يسوغ 
للقاضي بيع ماله الغائب. 

ويؤخدذ من قوله بعد: ( ومنعه إذا حرجا عنها ) تقييد عدم جواز البيع بما إذا كان المال أيضًا في 
غير محل ولايته. 

قوله: ( لأنه... إلخ ) تعليل لما تضمنه قوله: ( بخلاف ما لو... إلخ ). 

قوله: ( لا يمكن نيابته ) أي: القاضي. وقوله: ( عنه ) أي: عن الغريم الغائب. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ كان في غير محل ولايته. 

قال في ١‏ التحفة » بعد ما ذكر: وتُوزِعا بتصريح الغزالي كإمامه واقتضاه كلام الرافعي وغيره 
بأنه لا فرق في العقار المقضي به بين كونه بمحل ولاية القاضي الكاتب وغيرها. قال ١‏ الإمام ): فإن 
قيل: كيف يقضى يبقعة ليست في محل ولايته» قلنا: هذا غفلة عن حقيقة القضاء على الغائب؟ 
دكن أ رشق على نرق لئس قيد و و لارعت نيه ادن ول كقل فون قدا ال العلداك تنحق اقفر 
القضاء: قاض في قرية ينفذ قضاؤه في دائرة الآفاق» ويقضي على أهل الدنياء ثم إذا ساغ القضاء 
على غائب فالقضاء بالدار الغائبة قضاء على غائبء والدار مقضيّ بها. اه. ثم قال: وقد اعتمد 
بعضهم كلام السبكي والغزي فارثًا بين إنهاء القاضي إلى قاضي بلد المال فيجوز مطلقاء وبين بيعه 
للمال فلا يجوز إلا إن كان أحدهما في محل عمله؛ فقال ما حاصله: قال ٠‏ ابن قاضي شهبة »: 


؟مة.” . باب القضاء: 


وحاصل كلامهما: جواز البيع إذا كان هو أو ماله في محل ولايتهء ومنعه إذا خرجا عنها. 
(مهمة ): لو غاب إنسان من غير وكيل, وله مال حاضر فأنهي إلى الحاكم أنه إن لم يبعه 
اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقًا لسلامته, 1 1ذ527111ظ/ 


وإنما يمتنع البيع إذا غاب هو وماله عن محل ولايته أي: فينهيه إلى حاكم بلد هو فيها أو ماله» كما 
ذكره الأثمة» ولا يجوز أن ببيع إذا خرجا عنهاء وقول بعضهم: يجوز سهرٌ. اه. 

قوله: (وحاصل كلامهما ) أي: السبكي والغزي. 

قوله: (جواز البيع ) أي: بيع القاضي مال الغائب بمحل ولايته. قوله: (إذا كان هو ) أي: الغريم. 

قوله: ( ومنعه ) أي: البييع. وقوله: (إذا خرجا ) أي: الغريم وماله معًا. 

وقوله: (عنها ) أي: عن محل ولاية القاضي. 

د ا د 

قوله: (لو غاب إنسان... إلخ ) أي: غاب إنسان عن بلده من غير أن يجعل له وكيلا فيها. 

وقوله: ( وله ) أي للإنسان الغائب. وقوله: ( مال حاضر ) أي: في البلد. 

قوله: (فأنهي ) بالبناء للمجهول؛ والجار وامجرور بعده نائب فاعله؛ والأصل: فأنهى شخص من أهل 
محلته ما ذكر. قال ١ع‏ ش ) 7 وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أهل محلته. اه. 

قوله: (أنه ) أي: المال الحاضر أو الحاكم فالضمير يصلح عوده على كل منهما. 

وقوله: ( إن لم يبعه ) الضمير المستتر يعود على الحاكمء والبارز يعود على المال. 

قوله: ( اختل معظمه ) أي: فسد معظم المال. 

قوله: ( لزمه بيعه ) أي: لزم الحاكم بيع المال» أي: وحفظ ثمنه عنده. 

قوله: ( إن تعين ) أي: البييع طريقاء أي: سببًا لسلامته» فإن لم يتعين لم يلزمه بيعه. بل يبقيه؛ 
أو يقرضه؛ أو يؤجره. قال في الروض »؛ وشرحه ”7 وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة؛ ليحفظه 
بالذمة» أي: فيهاء وله بيع حيوان؛ لخوف هلاكه ونحوه كغصبه؛ سواء فيه مال اليتيم الغائب وغيره 
وله تأجيره - أي إجارته - إن أمن عليه؛ لآن المنافع تفوت بمضي الوقت. ومال من لا يرجى معرفته 
له بيعه وصرفه. أي: صرف ثمنه في المصالح, وله حفظه. اه. بحذف. وقوله: وللقاضي قضيته 
جواز ما ذكر عليه لا وجوبه فهو خلاف ما ذكره الشارح. وفي ١‏ فتاوي القفال » ما يقتضي ال جواز 
أيضّاء ونصه: للقاضي بيع مال الغائب بنفسه أو قيّمه إذا احتاج إلى نفقة» وكذا إذا خاف فوته 
أو كان الصلاح في بيعه» ولا يأخذ له بالشفعة» وإذا قدم لم ينقض بيع الحاكم ولا إيجاره. اه. 


القضاء على الغائب وأجكات بس ب ب ب ب ب ببس وس 


وقد صرح الأصحاب بأن القاضي إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع, أو مست 
الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب, وقالوا: ثم في الضياع تفصيل, فإن امتدت الغيبة) 
وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ التصرف, وليس من الضياع اختلال لا يؤدْي لتلف المعظم» 
ولم يكن ساريًا لامتناع بيع مال الغائب مجرد المصلحة, والاختلال المؤدّي لتلف المعظم ضياع . 0 


قوله: ( وقد صرح الأصحاب... إلخ ) الغرض من سياقه تقوية ما ذكره وإفادة أن فيه تفصيلا. 

قوله: ( إنما يتسلط على أموال الغائبين ) أي: إنما يتصرف فيها ببيع ونحوه. 

قوله: ( إذا أشرفت على الضياع ) أي: قربت من الفساد. 

قوله: ( أو مست الحاجة إليها ) أي: ألجأت الحاجة إلى أموالهم. 

وقوله: ( في استيفاء حقوق ) متعلق ب ( الحاجة )» وفي بمعنى اللام» أي: ألجأت الحاجة إلى 
أموالهم لقضاء الحقوق التي ثبتت عليهم منها. 

قوله: ( وقالوا) أي: الأصحاب 

قوله: ( ثم في الضياع ) أي: فيما يؤول إلى الضياع؛ لو لم يتصرف فيه؛ إذ التفصيل ليس في 
الضياع نفسه. وإلا لما صح قوله بعد: ( وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ). 

قوله: ( فإن امتدت ) أي : طالت. وقوله: ( الغيبة ) أي: غيبة مالك المال. 

قوله: ( وعسرت المراجعة ) أي: مراجعة الحاكم لصاحب المال في شأنه. 

قوله: ( قبل وقوع الضياع ) متعلق ب ( المراجعة ). 

قوله: ( ساغ التصرف ) أي: جاز للحاكم التصرف فيه ببيع ونحوه. 

وقضيته عدم الوجوب إلا أن يقال: المراد به ما قابل الامتناع, فِيِصدّق بالوجوبء وهو المراد. 

قوله: ( وليس من الضياع ) أي: المسوغ للتصرف فيه. 

وقوله: ( اختلال ) أي: فساد في المال. وقوله: ( لتلف المعظم ) أي: معظم المال. 

وقوله: ( ولم يكن ) أي: الاختلال ساريّاك وعطف هذه الجملة على ما قبلها من عطف أحد 
لمتلازمين على الآخر؛ إذ يلزم من عدم سريانه عدم تأديته لتلف المعظم وبالعكس. 

قوله: ( لامتناع... إلخ) علة لمقدّر مرتب على قوله: ( وليس من الضياع... إلخ) أي: وإذا كان 
ليس من الضياع الاختلال المذكور» فلا يبيعه الحاكم؛ لامتناع بيع مال الغائب» جرد المصلحةء 
وهذا يخالف ما مر عن فتاوى القفال من أنه إذا كان الصلاح في بيعه فله ذلك. 

قوله: ( والاختلال المؤدي... إلخ) هو مفهوم قوله: ( لا يؤدي... إلخ ). وفي أخذه مفهومه. 
ولم يأخذ مفهوم ما بعده؛ أعني: ( ولم يكن ساريًا... إلخ ) يؤيد ما قررته عليه» والمعنى: أن 
الاختلال المقتضي لتلف معظم المال يعد ضياعَاء فيسوغ للإمام التصرف فيه قبله. 


+ 7 باب القضاء: 


نعم» احيوان يباع مجرد تطرق اختلال إليه لحرمة الروح, ولأنه يباع على مالكه بحضرته إذا لم ينفق 
عليه» ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان. 

( فرع ): يحبس الحاكم الآبق إذا وجده انتظارًا لسيده, فإن أبطأ سيده باعه الحاكم, وحفظ 
ثمنه. فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على التفصيل في الضياع؛ أي: إن التفصيل المذكور محله في 
غير الحيوان؛ أما هو فمتى ما حصل اختلال فيه تصرف فيه مطلقًاء ولو لم يؤدٌ اختلاله إلى تلفه. 

وقوله: ( لحرمة الروح ) أي: حفظا لحرمة الروح وهو علة البيع. 

وقوله: ( ولأنه ) أي: الحيوان» وهو معطوف على العلة قبله. 

وقوله: ( باع ) أي: يبيعه الحاكم عليهء ومحله إن تعين البيع» وإلا بأن أمكن تدارك الضياع 
بالإجارة اكتفي بهاء ويقتصر على أقل زمن يحتاج إليه - كما مرّ. 

وقوله: ( على مالكه ) أي: قهرًا عن مالكه: أو نيابة عنه. فعلى بمعنى عن» وهي متعلقة بمحذوف. 

قوله: ( بحضرته ) متعلق ب ( باع )» أي: يباع بحضرة مالكه. 

وقوله: ( إذا لم ينفق عليه ) أي: إذا لم ينفق المالك على الحيوان. 

قوله: ( ولو تهِي... إلخ ) معطوف على العلة قبله أيضاء فهو علة لبيع الحيوان» أي: ولأنه 
لو نهى المالك عن التصرف فيه امتنع التصرف فيه إلا في الحيوان فلا يمتنع حفظا للروح. 


د د 


قوله: ( يحبس الحاكم ) أي: أو نائبه. وقوله: ( الأبق ) أي: الرقيق الهارب من سيده» وهو 
مفعول ( يحبس ). 

قوله: ( إذا وجده ) أي: وجد الخاكم الابق. 

قوله: ( انتظارًا لسيده ) حال على تأويله باسم الفاعل» أي: يحبسه حال كونه منتظرًا لسيده 
أو مفعول مطلق لفعل محذوف», أي: وينتظر سيده انتظارًا. 

قوله: ( فإن أبطأ سيده ) أي: تراخى في طلب عبده. : 

قوله: ( باعه الحاكم ) أي: أو يؤجره إن أمن عليه. 

قوله: ( فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن ) أي: وليس له فسخ البيع؛ لأن ما صدر من الإمام 
كان نيابة شرعية عنه. 


تتمة في القسمة ] 
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والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ا وَِدَا حَمَرَ الْيَسَعَدً ونوا ارق وات والنتجندُ 
َررُهوَهُم يَنْهُ © [ النساء: م ] فكان يجب إعطاء المذكورين شيئًا من لتر كاب في صدر الإسلام؛ 
ثم نسخ الوجوب», وبقي الندب؛ وأخبار كخبر الصحيحين: كان رسول الله يليم يقسم الغنائم بين 
أربابها (© والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشريكين أو الشركاء من التصرف في نصيبه 
استقلالاء ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي. 
وأركانها ثلاثة: قاسم» ومقسوم» ومقسوم له: 

ويشترط في القاسم المنصوب من جهة الإمام أهلية الشهادات؛ وعلمه بالقسمة» وكونه عفيقًا 
عن الطمع؛ حتى لا يرتشي » ولا يخون. 

فإن لم يكن منصوبًا من جهة الإمامء بل تراضى عليه الشريكان أو الشركاء» ولم يحكموه فٍ 
القسمة لم يشترط فيه إلا التكليف» فإن حكموه اشترط فيه ما اشترط في منصوب الإمام. 
واعلم أن القسمة على ثلائة أنواع: 

أحدها: القسمة بالنظر للأّجزاء المتساوية» كقسمة المثليات من حبوب وغيرهاء فتجزأ الأنصباء 
كيلا في مكيلء ووزنًا في موزونء وتُسمّى هذه القسمة قسمة المتشابهات؛ لأن الأجزاء فيها 
متشابهة قيمة» وصورة» وقسمة الإفراز؛ لكونها أفرزت لكل من الشركاء نصيبه. 

ثانيها: القسمة بالتعديل» أي: التقويم» بأن تعدل السهام بالقيمة» كقسمة أرض تختلف قيمة 
أجزائها بقوة إنبات» أو قرب ماءء أو بسبب ما فيها. كبستان: بعضه نخل» وبعضه عنب» وتكون 
الأرض يبنهما نصفين ويساوي قيمة ثلث الأرض مثا قيمة ثلثيها. 

وثالئها: القسمة بالرد» وهي التي يحتاج فيها لردٌ أحد الشريكين للآخر مالا أجنييّاء كأن يكون 
في أحد جانبي الأرض المشتركة بثر أو شجر مثِلًا لا يمككن قسمته» فيرد من يأخذه بالقسمة قسط 
نمة الزير أو .الشس قلق كانت تنية كل مق الف أو اليش مكلة القادرة 'الأغين لزللع: طاقن 
الذي فيه البثر أو الشجر خمسمائة؛ لأنها نصف الألف. 

والنوع الأول من أنواع القسمة الثلاثة إفراز للحق؛ أي: يتبين به أن ما خرج لكل هو الذي ملكه 
لا بيع والنوعان الآخران بيع؛ لكن لا يفتقر للفظ نحو بيع» أو تمليك وقبول» بل يقوم الرضا مقامهما. 

ويشترط للقسمة الواقعة بالتراضي في الأنواع الثلاثة رضا بها بعد خروج القرعة إن حكموا 
بالقرعة» كأن يقولوا: رضينا بهذه القسمة؛ أو بما أخرجته القرعة» بخلاف القسمة بالإجبار» وهو 


ها عع ع 6م ع ممع مع ث6 فد د 6 وول علوي ل لالع للعو وروم و ووو و دوو 9556 6 6 6 دي ع ف عد لدبب د و6969 


لا يكون إلا في قسمة الإفراز والتعديل دون الردّء فلا يدخلها إجبار» فلا يعتبر فيها الرضاء لا قبل 
القرعة» ولا بعدها. 1 
فإن لم يحكموا بالقرعة؛ كأن اتفقوا على أن يأخذ أحدهم هذا القسم والآاخر ذاك القسم 
وهكذا بتراضيهم - كما يقع كثيرًا - فلا حاجة إلى رضا آخر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


0 


ع ا ا 


.- [باب الدعوى والبينات ] سيصب. - 


و جه 


/'عه.م 


8.م 
باب الدعوى والبينات 


الدعوى لغة: الطلب, وألفها لاتأنيث. وشرعًا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم, 


باب الدعوى والبينات 


ذكرهما عقب القضاء؛ لكونهما لا يقعان إلا عند قاض أو محكم. وأفرد الدعرى؛ لأن حقيقتها 
واحدة وإن اختلف المدعى به» وجمع البينات لاختلاف أنواعها؛ لأنها إما رجل» أو رجلانء أو أربع 

* قوله: ( الدعوى لغة: الطلب ) منه قوله تعالى: 9 وم مَا يدَعُوتَ # [يس: 57 ]. أي : يطلبون. 

قوله: ( وألفها للتأنيث ) أي: كألف حبلىء وقد تؤنث بالتاء» فيقال: دعوة» وتجمع على 
دعوات» كسجدة وسجداتء لكن المشهور أن الدعوة بالتاء تكون للدعوة إلى الطعام. 

قوله: ( وشرعا ) عطف على ١‏ لغة ). 

وقوله: ( إخبار عن وجوب حق ) أي: ثبوت حق على غيره؛ وهذا يشمل الشهادة؛ فالأولى أن 
يزيد لفظ له بأن يقول: عن وجوب حق له. أي للمخبر؛ لتخرج الشهادة. 

وقوله: ( عند حاكم ) قال في « التحفة » ('©): وكأنهم إنما لم يذكروا المحكم هنا - مع ذكرهم 
له فيما بعد - لأن التعريف للدعوى حيث أطلقتء وهي لا يتبادر منها إلا ذلك. اه. 

قوله: ( وجمعها... إلخ ) الأولى تقديمه على قوله وشرعًا كما في ١‏ التحفة »؛ لأن الجمع المذ كور 
للدعوى بالمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي؛ لأنه حقيقة واحدة, لا تعدٌّد فيها كما تقدم قريبا. 

وقوله: ( بفتح الواو وكسرها ) قال ابن مالك 0©: 

وبالفعالي والفعالى جمعا صحراء والعذراء والمقيس اتبعا 

قوله: ( كفتاوى ) أي: فإنه بفتح الواو وكسرها. 

قوله: ( والبينة الشهود ) الأُوْلّى: والبينات» جمع بينة؛ وهي الشهود؛ لأنه ذكرها في الترجمة كذلك. 

قوله: ( سمّوا ) أي : الشهود. وقوله: ( بها ) أي : بالبينة. 

قوله: ( لأن بهم يتبين الحق ) أي: يظهر اسم أن ضمير الشأن محذوف. 

قوله: ( وجمعوا ) أي: البينات؛ والأُؤْلّى: وجمعتء أي: البينة على بينات. 


لكو" لحا ا يس ينس الدعوى والبينات: 


لاختلاف أنواعهم. والأصل فيها خبر الصحيحين: « ولو يُعطَى الناس بدعواهم لادّعى أناس 
دماء رجال وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه )» وفي رواية: « البينة على المدعي, 
واليمين على من أنكر ». ( المدعي من خالف قوله الظاهر ) ل 0 

قوله: ( لاختلاف أنواعهم ( أي : البينات» والأؤلى: لاحتلااف أنواعهاء أي : البينة. واختلااف 
الأنواع يكون بحسب اختلاف المدّعى به كما سيذكره في فصل الشهادات. 

قوله: ( والأصل فيها خبر الصحيحين (" ) عبارة 9 التحفة 8 (©: والأصل فيها قوله تعالى: 
« وَإِدًا دعوأ إِل الله ورسوله. لحم سس > [ النور: :ع والآية وخبر الصحيحين... إلخ. اه. 

قوله: ( ولو يعطى الناس... إلخ ) أي: لو كان كل من ادّعى شِيكًا .عند الحاكم يُعطاه بمجرد 
دعواه بلا يبنة لادّعى أناس... إلخ. 

ولكن لا يعطون بدعواهم بلا بيئة فلم يدّعوا... إلخ. 

قوله: ( دماء رجال وأموالهم ) قدم الدماء مع أن الدعوى بالمال أكثر؛ لأن الدماء أول ما تقع فيه 
المطالبة» ويفصل فيها بين المتخاصمين يوم القيامة. 

قوله: ( ولكن... إلخ ) هي وإن لم تأت لفظًا على قانونها من وقوعها بين نفي وإثبات» لكنها جارية 
عليه تقديًا؛ لأن لو تفيد النفي» إذ المعنى: لا يُعطى الناس بدعواهم الجبجردة» ولكن باليمين» وهي على 
المعى عليه إلا في اللعان والقسامة إذا اقترن بدعوى الدم لوث, فاليمين في جانب المدعي فيهما. 

قوله: ( وفي رواية ) أي: للبيهقي» وذكرها بعد ما تقدم؛ لأن فيها زيادة فائدة» وهي أن البينة على المدّعي. 

قوله: ١‏ البينة على المدعي واليمين على من أنكر » إنما جعلت البينة على الأول» واليمين على 
الثاني؛ لان جانب الاول ضعيف لدعواه خلاف الاصلء والبينة حجة قوية؛ لبُعدها عن التهمة؛ 
وجانب الثاني قوي؛ لموافقته للأصل في البراءة» واليمين حجة ضعيفة؛ لقربها من التهمة» فجعل 
القوي في جانب الضعيف, والضعيف في جانب القوي. 

* قوله: ( المدّعي... إلخ ) لما كانت الدعوى تتضمن مدَّعِيًا ومدّعَى عليهء شرع في بيانهما 
فقال: المدعي... إلخ. 

قوله: ( من خالف قوله الظاهر ) وقيل: هو من لو سكت لتركء والمدعى عليه من لو سكت 
لم يترك. قال في « التحفة » (©2: واستشكلء أي: التعريف الأول للمدعي بأن الوديع إذا ادّعى الردّ 
أو التلف يخالف قوله الظاهر مع أن القول قوله. 


الدعورى: شُرط المدُعى وَامدعَى مسح تر ل ل ئ2 2 سس أكىسم 


وهو براءة الذمة. ( والمدعى عليه من وافقه ) أي: الظاهر وشرطهما تكليف, والتزام للأحكام 


ورد بآنه يدعي مدا ظاهوًا هو بقاؤه على الأمانة) ويرده ما في « الروضة »© وغيرها: أن الأمناء 
الذين يُصدّقون في الرد بيمينهم مدّعون؛ لأنهم يدعون الردّ مثلاء وهو خلاف الظاهرء لكن اكتفى 
منهم باليمين؛ لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض امالك. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الظاهر. 

وقوله: ( براءة الذمة ) أي : ذمة المدعى عليه ثما اذّعاه المدعي» فلو أسلم الزوج والزوجة قبل 
الدخول؛ ثم قال الزوج: أسلمنا معّاء فالنكاح باق وقالت الزوجة: بل أسلمنا مرتجاء فلا نكاح» فهو 
مدع لأن إسلامهما معًا خلاف الظاهر» وهي مدعى عليها لموافقتها الظاهر فنحلف هي ويرتفع النكاح. 

وفي « البجيرمي ) ('©: وقضية هذا أن القول قول الزوجة, والمعتمد خلافه. وهو أن القول قول 
الزروج؟ لان الاصل بقاء النكاح, ولا يرتفع إلا بيقين. اه. بالمعنى. 

* قوله: ( والمدَّعَى عليه من وافقه أي الظاهر ) أي: أن ضابط المدعى عليه هو من وافق قوله 
الظلاهر, وتقدّم ضابط اخر له غير هذا. 

[ شرط المدّعي والمدّعى عليه ] 


قوله: ( وشرطهما ) أي: المدَّعِي والمدّعَى عليه. 

وقوله: ( تكليف ) قال « سم » (©: انظره مع قوله في أول باب القضاء على الغائب. 

والقياس سماعها على ميت» وصغير» ومع قول المتن» ويجريان في دعوى على صبىّ ومجنوث. اه. 
بتصرف. 

وقصده الاعتراض على اشتراط التكليف بالنسبة للمدعى عليه؛ مع أن ما تقدم في القضاء على 
الغائب يقتضي عدم الاشتراط. 

ثم رأيت العلامة « الرشيدي » كتب على قول ١‏ النهاية ): والمدعى عليه المتصف بما مر - 
ما نصه (©): أي: الذي من جملته التكليفء ولعل مراده المدّعى عليه الذي تجري فيه جميع 
الأحكام التي من جملتها الجواب» والحلفء وإلا فنحو الصبي يذّعى عليه؛ لكن لإقامة البينة. اه. 

قوله: ( والتزام للأحكام ) أي: أحكام المسلمين. 

قال في « فتح الجواد »: كذمي لا حربي» ومعاهد, ومستأمن» نعم» تسمع دعوى الأخوروه 
على مثلهماء وذمي؛ ومسلم؛ بل قد تصح دعوى الحربي» كما بينته في الاصل. اه. 

وقوله: في الأصل: قال فيه: بل الحربي نفسه تصح دعواه في بعض الصور؛ لا مر في الأمان أن 


؟5"لوى” سد باب الدعوى والبينات: 


وجب رفعها إلى القاضي, ولا يجوز للمستحق الاستقلال باستيفائها؛ لعظم الخطر فيها, .. 


الأسير لو اشترى منه شيئًا شراء صحيحًا لزمه أن يبعث إليه ثمنه» أو فاسدًا فعينه» فحينقكذ تصح 
دعواه ذلك» وكذلك تصح دعواه فيما لو دخل حرييان دارنا بأمان» فقتل أحدهما الآخر فإذا قدم 
وارث المقتول أو سيده سمعت دعواه على قاتله. اه. 
قوله: ( فليس الحربي ملتزمًا للأحكام ) أي: فلا تصح الدعوى منه وعليه. 
قال ة سم مر وقد تسمع دعوى ا حربي. اه. أي في بعض الصور كما تقدم انفًا. 
قوله: ( بخلاف الذمي ) أي: فإنه ملتزم لهاء فتسمع الدعوى منه وعليه. 
[ بيان كيفية استيفاء الحقوق ] 


* قوله: ( ثم إن كانت الدعوى ) أي: المدعى به فهي مصدر بمعنى اسم المفعول» وإلا لما صح 
الإخبار عنها بقوله: ( قودًا... إلخ ). 

وقوله: ( قودًا... إلخ ) والحاصل: أنه إن كان المدّعى به عقوبة لادمي وجب رفعها للحاكم, 
ولا يستقل صاحب الحق باستيفائها. 

وإن كان عقوبة لله فلا تُسمَع فيها دعوى؛ لانتفاء حق المدعي فيهاء فالطريق في إثباتها شهادة 
الحسبة. وإن كان عيئًا أو دَينَاء ففيه تفصيل سيذكره الشارح؛ وإن كان منفعة» فإن كانت واردة 
على العين» فهي كالعين» فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش من ذلك ضررًاء وإلا فلا بد من 
الرفع إلى الحاكمء وإن كانت واردة على الذمة فهي كالدَّيْنَء فإن كانت على غير ممتنع طالبه بها 
ولا يأخذ شيئًا من ماله بغير مطالبة. وإن كانت على ممتنع وقدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله 
فله ذلك بشرطه. قال « الرشيدي »: وضابط ما تشترط فيه الدعوى عند من ذكر كل ما لا تقبل 
فيه شهادة الحسبة؛ وليس بمال. اه. 

قوله: ( وجب رفعها ) أي: الدعوى بما ذكرء فالضمير يعود على الدعوى بالمعنى المصدري 
لا بمعنى اسم المفعول. 

وقوله: ( إلى القاضي ) ومثله أمير أو نحوه من يُرججى الخلاصٌ على يدهء والمقصود عدم 
الاستقلال» « عميرة ». اه. « بجيرمي 0 

قوله: ( ولا يجوز للمستحق الاستقلال باستيفائها ) أي: الدعوى بمعنى المدّعى بهء فلو خالف 
واستقل وقعت الموقع» وإن أثم باستقلاله. اه. ٠‏ ع شُ © 0©. 


“اكوم 


الدعوى: بيان كيفية استيفاء الحقوق 


ا ا لسر الم 0 


قوله: ( وكذا سائر العقود... إلخ ) أي: ومثل القود. وحد القذف, والتعزير في وجوب الرفع 
إلى القاضيء وعدم جواز الاستقلال في استيفائه سائر العقود والفسوخ. 

قال ٠‏ سم 6 (©: لعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من اذُعى 
تدده د شعطيا بداملة: لوعن يدان اند لفيا رون الله تساك | إذا كان صادمًا. فليراجع. اه. 

قوله: ( كالتكاح ) راجع للعقود أي فلو اذّعى زوجية امرأة فلا بد في ثبوتها من الرفع إلى الاكم. 

قوله: ( والرجعة ) أي: فيما إذا ادعى بها بعد انقضاء العدة» أي: ادّعى بعد انقضاء العدة أنه 
كان راجعها قبلهاء وإلا بأن ادعى بها قبل انقضاء العدة» فلا حاجة للدعوى والرفع للحاكم؛ ؛ لأنه 
قادر على إنشائها. اه. « بجيرمي ». وهي راجعة للعقود. 

قوله: ( وعيب النكاح ) أي: العيب الذي يثبت فسخ النكاح فهو راجع للفسوخ, فليس للزوج 
أو الزوجة الاستقلال بفسخ النكاح بالعيب» بل لا بد من الرفع إلى الحاكم. 

قوله: ( والبيع ) يحتمل أنه معطوف على النكاح المضاف إليه عيب» أي: وعيب البيع؛ ؛ أى: 
الذي يثبت به فسخ البيع؛ ؛ فيكون راجمًا للفسوخ, ويحتمل أنه معطوف على النكاح الأول؛ أي: 
وكالبيع ا راجِعًا للعقود. 

قوله: ( واسنى الماوردي ) أي: من عدم جواز الاستقلال باستيفاء حد القذف أو التعزير. 

وقوله: ( من بَعُْد عن السلطان ) أي: أو قرب منهء وخحاف من الرفع | إليه عدم التمكن من إثبات 
حقه» أو غرم دراهم فله استيفاء حقه؛ حيث لم يطلع عليه من يثبت ينبت بقوله: وأمن ن الفتنة. اه. ١‏ ع ش 6. 

قوله: ( فله استيفاء... إلخ ) أي: ومع ذلك إذا بلغ الإمام, فله تعزيره» لافتياته عليه. 

وقوله: ( حدّ قذف أو تعزير ) أي: فقط فلا يستوفي القَّوّد. 

وقال « ابن عبد السلام 6 في آخر قواعده: لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القَوّد 
ولا سيما إذا عجز عن إثباته. اه. 

وقوله: ( ينبغي أن لا يمنع ) أي: شرعًا. فيجوز له ذلك باطنًا. 

» قوله: ( وله أي للشخص ) مراده به الدائن بدليل قوله بعد: ( من مال مدين له ). 

فكلامه قاصر على الدّين» وكان الى أن يذكر - كغيره - العين أيضّاء فيقول: وله بلا فتنة 
ادر يق ماله استقاالا ممن هي تحت يدهء وأخذ ما هو له من مال مَدِين مماطل... إلخ. 

قوله: ( بلا خوف فتنة ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من المصدر بعدهء أي: له أخخذ ماله 
حال كون الأخذ كائنًا بلا خوف فتنة. 


عو5.م باب الدعوى والبينات: 
عليه, أو على غيره. ( أخذ ماله ) استقلالا للضرورة. ( من ) مال مدين له مقرّ ( تماطل ) به, 
أو جاحد له أو متوارء أو متعززء وإن كان على الجاحد بينة» أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي 
لإذنه يَنَهِ لهند لما شكت إليه سح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. 


قوله: ( عليه أو على غيره ) أي: أنه لا فرق في وف الفتنة بين أن تقع على الآخذ نفسه أو على غيره. 

قوله: ( أخذ ماله ) بكسر اللام» أي: حقه الذي في ذِمّة المدين» والمراد جنس حقه - كما 
سيذكره. ويصح قراءته بفتح اللام» أي: الشيء الذي هو ثابت له في ذِمّة المِين. 

قرله: ( استقلالا ) أي: من غير رفع للحاكم. 

قوله: ( للضرورة ) تعليل جواز الأخذ استقلالاء أي: وإئما جاز له الأخذ كذلك؛ لوجود 
الضرورة. قال و ح ل 6: وهي المؤنة ومشقة الرفع إلى الحاكم. اه. 

وإذا كان المراد بالضرورة ما ذكر كان مكررًا مع قوله الآتي: ( ولأن في الرفع للقاضي مشقة 
ومؤنة )» وحيئئذ فالأؤلّى حذف هذا التعليل اكتفاء عنه بما سيأتي. 

قوله: ( من مال مدين ) متعلق ب ( أخذ ). 

وقوله: ( له ) متعلق ب ( مدين ), وضميره يعود على الآخذ, أي: مدين للاخذ. 

قوله: ( مقر تماطل ) أي: موعد له بالوفاء فرة يلاخو 

قال في ٠‏ المصباح » (): مطله بدينه مطلا إذا سوّفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى. اه. 

وقوله: ( به ) أي: بالدين. قوله: ( أو جاحد له ) أي: منكر للدين» وهو مقابل قوله: ( مقر ). 

قوله: (أو متوار ( أي: مختف بعد حلول الأجل خوقًا أن يطالبه الدائن. 

قوله: ( أو متعزز ) أي: ممتنع من أدائه اعتمادًا على القوة والغلبة. 

قال في « المصباح » (): عز يعزء أي: اشتدٌ كناية عن الأنفة» وتعزز أي: تقوّى. اه. 

ولو قال كما في « المنهج » (): على ممتنع من أدائه مقرًا كان أو جاحدًا لكان أخصر وأنسب 
بقوله الآتي: ( ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه... إلخ ). 

قوله: ( وإن كان على الجاحد... إلخ ) غاية لجواز الاخذ. 

قوله: ( أو رجا ) أي: الدائن إقراره» أي : المدين الجاحد. 

وقوله: ( لو رفعه للقاضي ) أي: رفع دعواه عليه للقاضي. قوله: ( لإذنه... إلخ ) علة لجواز الأخذ. 

قوله: ( أن تأخذ ) أي: من مال أبي سفيانء والمصدر المنسبك منصوب بنزع الخافض» وهو 
متعلق ب ( إذنه ). 


الدعرى: بيات كيفية أس تيفاء الخقوقق 222-22-2 2 2 0220 2 0200222221 222222222222202 وكيم 


رلأن في الرفع للقاضي مشقة, ومؤنة, وإثما يجوز له الأخذ من جنس حقه» ثم عند تعذر جدسه 
يأخذ غيرة. ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره. ثم إن كان المأخوذ من جدس 
ماله يتملكه. و 
أو مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقاء ولا نحجوره لامتناع تولي الطرفين, وللتهمة هذا 57370 


قوله: ( ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة ) أي: في الجملة» وإلا فقد لا تكون مشقة ولا مؤنة فيه. 

قوله: ( وإنما يجوز له ) أي: للدائن الظافر. 

وقوله: ( من جدس حقه ) أي: الذي مطله به أ جحده إياه. 

قوله: ( ثم عند تعذر جنسه ) أي: بأن لم يوجد. 

قوله: ( يأخذ غيره ) أي: له أن يأخذ غير جنس حقه ولو أمة» ومحله إذا كان الغريم مصدّقًا أنه 
ملكه فلو كان منكرًا ذلك لم يجز له أخذه وجهًا واحدًا كما في ١‏ النهاية ) (3© و ١‏ التحفة ) (©. 

قوله: ( ويتعين في أخز ء غير الجنس ) أي: غير جنس حقه. 

وقوله: ( تقديم النقد على غيره ) أي: تقديم النقد, أي: في الأخذ ليشتري به ما هو من جدس حقه. 

قوله: ( ثم إن كان الأخرذ ) أ المال الذي أعزرة الظافر. 

قوله: ( يتملكه ) أي: بلفظ يدل عليه ك: تملكت. 

قال فى « التحفة ) 2©7: وظاهره ك ١‏ الروضة ») والشرحين أنه لا يملكه بمجرد الأخذ لكن قال 
جمع: يملكه بمجرده. واعتمده الإسنوي وغيره؛ لأن الشارع أذن له في قبضه؛ فكان كإقباض 
الحاكم له وهو متجه. اه. 

قوله: ( ويتصرف ) أي: الأخذ. وقوله: ( فيه ) أي: في المأخوذ. قوله: ( فإ: كاء ) أي: المأخوذ. 

وقوله: ( من غير جنسه ) أي: جدس حقه؛ قال في ١‏ التحفة © ): أو منه وهو بصفة أرفع. اه 

قوله: ( فيبيعه ) أي: ولا يتملكه من غير بيع» وإن كان قدر حقه. 

قوله: ( بنفسه ) متعلق ب ( يييع )؛ أي: يببعه بنفسه, أي: استقلالا من غير رفع للحاكم؛ كما يستقل بالأخذ. 

قوله: ( لا لنفسه ) أي: لا يبيعه على نفسه اتفاقًا. 

قوله: ( ولا لمحجوره ) قال في « التحفة ) (26. بعده كما هو ظاهر. 

قوله: ( لامتناع... إلخ ) تعليل لعدم جواز البيع على نفسه أو محجوره. 

وقوله: ( تولّي الطرفين ) أي: الإيجاب والقبول. قوله: ( وللتهمة ) تعليل ثان له. 

قوله: ( هذا ) أي: محل كونه يبيعه بنفسه للغير. 


ككءا”م 


باب الدعوى والبينات: 


إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه, ولا بينة» أو مع أحدهماء لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة, 
وإلا اشترط إذنه, ولايبيعه إلا بنقد البلد. ( ثم إن كان جنس حقه تملكه ), وإلا اشترط جنس 
حقه, وملكه, 


مع معو ع عو هخ واو أو اق مه علو أ عأ قل قف ماقرأل علا ها له به وه هاه" هالع : ورا ع يف فاده هه ع هاه ها عه فاع وا روا عا ه جه له ع جو 8 ال 6 6 6 


قوله: ( إن لم يتيسر علم القاضي به) أي: لم يسهل علم القاضي بحق الظافر الكائن تحت يد الغير. 

وقوله: ( لعدم... إلخ ) تعليل لعدم تيسر ذلك. وقوله: ( علمه ) أي: القاضي. 

وقوله: ( لا بيئة ) أي: موجودة تشهد بالحال. 

وقوله: ( أو مع أحدهما) أي: أو تيسر علم القاضي مع العلم أو البينة» ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة. 

وعبارة 9 فتح الجواد »: وباع الظافر بغير جنس حقه؛ ولو بوكيله ما ظفر به؛ حيث لم يعلم 
القاضي الحال» ولم يكن له بينة لتقصير المدين بامتناعه» وليس له تملكه. فإن علم القاضي لم يبع 
إلا يإذنه» و كذا لو كان له بينة. ومحله كما بحثه البلقيني في الآولء وقياسه الثاني؛ حيث لا مشقة 
ومؤنة فوق العادة» وإلا استقل. اه. وهي ظاهرة. 

قوله: ( لكنه ) أي: الرفع للقاضي يحتاج إلى مؤنة ومشقة. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن تيسر علم القاضي, أو وجدت ببينة مع وجود المشقة» أو مع وجود المؤنة. 

وقوله: ( اشترط إذنه ) أي: إذن القاضي في البيع. 

وعبارة « شرح الروض »© (©: فإن اطلع عليه القاضي لم يبعه إلا بإذنه. 

قال ٠‏ البلقيني 6: ولعله فيما إذا لم تحصل مؤنة ومشقة فوق العادة» وإلا فلا يبعد أن يستقل 
بالبيع كما يستقل بأخذ الجنس وغيره. اه. 

قوله: ( ولا يبيعه ) أي: غير جنس حتقه. وقوله: ( إلا بنقد البلد ) أي: الغالب. 

* قوله: ( ثم إن كان جنس حقه تملكه ): واعلم أن هذا من المتن في غالب النسخ» فبمقتضاه 
يكون اسم كان يعود على المأخوذء ولكن الشارح تصرف فيه وجعله عائدًا على نقد البلد. ويوجد 
في بعض نسخ الخط أنه من الشارح, وعليه فعود الضمير على نقد البلد ظاهر. 

قوله: ( تملكه ) يأتي فيه ما تقدّم. 

قوله: ( وإلا اشترى ) أي: وإن لم يكن نقد البلد من جنس حقه اشترى به جنس حته قال في 
« التحفة 0: لا بصفة أرفع. اه. 

قوله: ( وملكه ) أي: ما اشتراه بنقد البلد الذي ليس من جنس حقه. وظاهره أنه يملكه بمجرد 
الشراءء وهو كذلك كما في « التحفة » 2©9. 


الدعوى: ييا كيفية استيفاء الحقوق حس 2333 لش // ىس 


ولو كان المدين محجورًا عليه بفلسء أو مينًا - وعليه دَيْن - لم يأخذ, إلا قدر حصته بالمضاربة 
إن علمهاء وإلا احتاط. وله الأخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم» وجحد غريم 
الغربم, أو ماطلء, وإذا جاز الأخذ ظفرًا جاز له كسر باب, أو قفل» ونقب جدار ا 


قوله: ( ولو كان المدين... إلخ ) لو شرطية جوابها قوله: ( لم يأخذ إلا قدر حصته ). 

قوله: ( أو مينًا ) أي: أو كان المدين ميبًا. 

وقوله: ( وعليه دين ) أي: وعلى الميت دين آخر لشخص آخر. 

قوله: ( لم يأخذ ) أي: الظافر بحقه. 

وقوله: ( إلا قدر حصته بالمضاربة ) أي: قدر ما يخصه من أموال المحجور عليه أو المت انتغل 
المقاسمة وتقسيطها على أرباب الديون. 

قوله: ( إن علمها ) أي: قدر حصته؛ وأنث الضمير؛ لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. 

قوله: ( وإلا احتاط ) أي: وإن لم يعلم قدر حصته احتاط. 

قال « ع ش © (2: أي: فيأخذ ما تيقن إن أخذه لا يزيد على ما يخصه. اه. 

» قوله: ( وله ) أي: للشخص الدائن. 

وقوله: ( الأخذ ) أي: ظفها. 

وقوله: ( هن مال غريم غريمه ) أي: كأن يكون لزيد على عمرو دين؛ ولعمرو على بكر مثله. 
فلزيد أن يأخذ من بكر ماله على عمرو ويلزمه حيتكذ أن يعلم الغريم بأخذه؛ حتى لا يأخذ ثانا 
وإن أخذ كان هو الظالم, ولا يلزمه إعلام غريم الغريم؛ إذ لا فائدة فيه ومن ثم لو خشي أن الغريم 
يأخذ منه ظلمًا لزمه - فيما يظهر - إعلامه. 

قرله: ( إن لم يظفر ) أي: الدائن الذي هو زيد في المثال. 

وقوله: ( يمال الغريم ) أي: غريم الدائن» وهو بكر في المثال» فإن ظفر به لم يجز له الأخذ من 
مال غريم الغريم. 

قوله: ( وجحد غريم الغريم ) يعني وكان غريم الغريم الذي هو بكر جاحدًا لغريمه الذي هو 
عمروء فلو كان مقرًا له غير ممتنع من الأداء لم يجز لزيد أن يأخذ منه شيئًا. 

قوله: ( جاز له ) أي: للآحذ بنفسه. فلو وكل بذلك أجنبيًا لم يجز فإن فعل ضمن المباشر. 

قال فى « التحفة © 9©: ولو قيل بجواز الاستعانة به لعاجز عن نحو الكسر بالكلية لم يبعد. 

قولة وعتدر ينات" راقن برشب جنار ): أن :فرظ أذ الا ركرة عدون مزهنا ا معدا 
ولا امحجور عليه حجر فلس. 


4.” مهنا ا لجالستلتت تت ب بت باب الدعوى والبينات: 


بد ل ا ا د ا ا وي 
- أي: مفسدة - تفضي إلى محرّم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفج إلى القامي 
و نحوه؛ لتمكنه من الخلا بهء ولو كان الدَيْن على غير ممتنع من الأداء طالبه؛ ليؤدّي 


وقوله: ( للمدين ) متعلق بمحذوف صفة لكل من باب وقفل وجدار. ويشترط فيه أن لا يكون 
صبيًا أو مجنوناء أو غائباء فلا يؤخذ من مالهم إن ترتب عليه كسر أو نقب؛ لعذرهم؛ خصوصًا 
الغائب. وإن لم يترتب على الأخذ ما ذكر جازء وبعضهم منع الأخذ من مالهم مطلمًا. 

وعبارة « النهاية ) ('): ويمتنع نحو النقب في غير متعدٌ لنحو صغر 

قال « الأذرعي 6: وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ. اه. 

قوله: ( إن تعين ) أي: المذكور من الكسر والنقب» فإن لم يتعين ذلك لم يجز. فلو فعل ضمن. 

قوله: ( وإن كان معه بينة ) أي: يجوز له الكسر والنقب وإث كان بينة معه تشهد بالحق الذي 
له. قال في « التحفة » (2: وإن كان الذي له تافه القيمة أو اختصاصًا كما بحثه الأذرعي. اه. 

قوله: ( فلا يضمنه ) مفوّع على جواز الكسر والنقب» وضميره يعود على المذ كور من الباب 
والقفل والجدار. 

قوله: ( كالصائل ) أي: فإنه لو تعذر دفعه إلا ياتلاف ماله جازء ولا يضمن. 

وعبارة « التحفة ) 9©: ولا يضمن ما فوته» كمتلف مال صائل تعذر دفعه إلا بإتلافه. اه. 

قوله: ( وإن خاف فتنة... إلخ ) محترز قوله: ( بلا خوف فنة ). 

ال ا 

قوله: ( تفضي إلى محرم ) أي تؤدّي تلك المفسدة إلى ارتكاب حرام. 

وقوله: ( كأخذ ماله ) أي: مال الآخذ الدائن لو اطلع عليه؛ وهو مثال للمفسدة التي تفضي إلى 
محرم؛ إذ أخذ مال الدائن حرام. 

قوله: ( وجب الرفع ) جواب ( إن ). قوله: ( أو نحوه ) أي: كنائبه» ومحكم وذي شوكة. 

قوله: ( لتمكنه ) أي: الدائن وهو تعليل لوجوب الرفع للقاضي 

وقوله: ( من الخلاص به ) أي: من خلاص حقه من المدين بالقاضي. 

قوله: ( ولو كان الديْن على غير ممتنع ) أي: على مقر غير ممتنع من الأداءء وهذا مفهوم قوله: 
( مماطل... إلخ ). 


قوله: ( طالبه ) أي: طالب الدائن مدينه غير الممتنع. 


الدعوى: بيان كيفية استيفاء اموق سس -سبيبيسبببإ ب ب-ببيبي-ب يبب ةوس 
ما عليه فلا يحل أخذ شيء له؛ لأن له الدفع من أي ماله شاءء فإن أخذ شيئًا لزمه رده 
وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص. 

(فرع ): له استيفاء ذَيْن له على آخر جاحد له بشهود ذَيْن آخر له عليه قضى من غير علمهم, 


قوله: ( فلا يحل أخذ شيء ) أي: من مال غير الممتنع من غير مطالبة. 

وقوله: ( له ) يصح تعلقه بالفعل» ويصح بالمصدر. قوله: ( لأن له ) أي: للمدين غير الممتنع. 

وقوله: ( الدفع من أي ماله شاء ) أي: بخلاف ما لو استقل بالأخذء فاربما يأخذ شيئًا لا تسمح 
نفس المدين به. 

قوله: ( فإن أخذ ) أي: الدائن شيئا من مال غير الممتنع من أدائه. 

قوله: ( لزمه ) أي : الدائن الأجلة وقوله: ( رده ) أي : للمدين. 

قوله: ( وضمنه ) أي: ضمان المغصوب إن تلف. 

قوله: ( ما لم يوجد... إلخ ) قيد للزوم الردّ والضمان. 

وقوله: ( شرط التقاص ) وهو أن يكون الذي أخذه مثل الذي له عند المدين جنساء وقدرّاء وصفة. 

قال في ١‏ المصباح » (2: قاصصته مقاصّة وقصاصًا من باب قاتل إذا كان لك عليه دَيْن مثل 
ما له عليك؛ فجعلت الدين في مقابلة الديْن. اه. 

ا د 

قوله: ( فرع ) الأَؤْلّى فرعا لأنه ذكرهما: 

الأول: قوله: ( له الاستيفاء... ) إلخ. 

والثاني: قوله: ( وله جحد... ) إلخ. 

* قوله: ( له ) أي: للدائن المعلوم من السياق. 

وقوله: ( استيفاء ) الحاصل: صورة المسألة أن لعمرو مثلا مائة ريال على بكر وإحدى المائتين 
عليها بينة» والأخرى ليس عليها ذلكء فأدَّى بكر المائة التي عليها البينة من غير اطلاعها على 
الأداء» وأنكر المائة التي بلا بينة» فلعمرو أن يدعي عليه بالمائة الأولى بدل الثانية» ويقيم البينة على 
ذلك وإن كان قد أذَّاها في الواقع للضرورة. 

قوله: ( جاحد له ) أي: جاحد ذلك الآخر لذلك الدين. قوله: ( بشهود ) متعلق ب ( استيفاء ). 

وقوله: ( دين آخر له ) أي: للدائن. وقوله: ( عليه ) أي: على المدين الجاحد. 

وقوله: ( قضى من غير علمهم ) أي: قضى ذلك الدين الآخر من غير علم الشهود به. 


ث/ا. م باب الدعوى والبينات: 


وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ما له عليه, أو أكثر, فيحصل التقاص 
للضرورة, فإن كان له دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره. ( وشرط للدعوى ) أي: 
ا ا يي يدس 

» قوله: ( وله جحد من جحده ) يعني إذا كان لزيد مائة ريال على عمروء ولعمرو على زيد 
كذلك؛ وليس عليهما بينة» فأنكر عمرو الدّين الذي عليه لزيد, فيجوز لزيد حيتئذ أن يجحده أيضًا. 

قوله: ( مثل ما له ) أي: للجاحد. وقوله: ( عليه ) أي: على الدائن الأول. 

قوله: (فيحصل التقاصٌ ) أي: فكل منهما يجعل الدين في ذمته في مقابلة الدين الذي في ذمة الآخر. 

قوله: ( فإن كان له ) أي: لمن يسوغ له الجحد. 

وقوله: ( دون ما للآخر عليه ) بأن تكون له خمسون ريالاء وللجاحد عنده مائة ريال مثلا. 

وقوله: ( جحد ) جواب ( إن ). وقوله: ( من حقه ) أي: حق الجاحد. 

وقوله: ( بقدره ) أي: بقدر حق نفسه. وهو في اللمثال المذكور عشكرن ريال 

[ شروط صحة الدعوى ] 

قوله: ( وشرط للدعوى... إلخ ) اعلم أنه يشترط لصحة كل دعوى سواء كانت بدم أم بغيره 
كغنصب وسرقة وإتلاف مال ستة شروط: 

الأول: أن تكون مفصلة بأن يفصل المدعي ما يدعيه» وتفصيله يختلف باختلاف المدعى به. 

- ففي دعوى الدم يكون التفصيل بذكر قتله عمدّاء أو خطأء أو شبه عمدء إفرادًا أو شركة 
وفي دعوى نقد يكون بذكر جنسه ونوعه وقدره. 

- وفي دعوى عين تنضبط بالصفات كحيوان وحبوب يكون بوصفها بصفات السلم؛ وفي 
دعوى عقار يكون بذكر جهة وبلد وسكة وحدود أربعة. 

- وفي دعوى النكاح على حرة يكون بذكر شروطه؛ ورضاها إن كانت غير مجبرة» وعلى 3 
يكون بما ذكرء ويزيد عليه ذكر خوف العنت وفقد مهر حرة. 

الشرط الثاني: أن تكون ملزمة للمدعى عليه؛ فلا تسمع دعوى هبة شيءء أو بيعه» أو الإقرار به 
حتى يقول: وقبضته يإذن الواهب, ويلزم البائع أو المقِرَ التسليم إلئَّ. وذلك لاحتمال أن يقول 
الواهب: لكنك لم تقبضها يإذني» فلا يلزمه شيء. ولاحتمال أن يكون للبائع حق الحبسء 
أو يكون المقَرَ به ليس في يد المقِرّ فلا يلزمه التسليم إليه. 

الشرط الثالث: أن يعين المدعى عليه: فلو قال: قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه؛ لإبهام المدعى عليه. 

الشرط الرابع: أن لا تناقضها دعوى أخرى؛ فلو ادّعى على واحد انفراده بالقتل» ثم ادّعى على 
آخر شركة فيه» أو انفرادًا به لم تسمع دعواه الثانية؛ لأن الأولى تكذبهاء ولا يمكن من العود إلى 
الأولى؛ لآن الثانية تكذبها. 


الفعرق» خرومل سخ لوي ملي لح حت ا تع 
لصحتها حتى تسمعء وتحوج إلى جواب ( بنقد ) خالص أو مغشوش, ( أو دين ) مثليّ 


أو متقَوّم. ( ذكر جدس ) من ذهب أو فضة, ( ونوع ), وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض 
( وقدر ( كمائة درهم فضة خالصة. أو مغشوشة اع انج ورا ليق واو بور ل ا ع 14 ام 0 


الشرط الخامس: أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه مكلّفّاه ومثله السكران. 
الشرط السادس: أن يكون كل منهما ملتزمًا للأحكام وقد نظم بعضهم هذه الشروط بقوله: 
لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين 
أن لا تناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونفي الحرب للدين 

وكلها تؤخذ من كلامه ما عدا التعيين بعضها صراحة وبعضها ضمئنًا. 

قوله: ( حتى تسمع ) أي: تلك الدعرى. أي : يسمعها القاضي. 

وقوله: ( وتحوج إلى جواب ) أي: تحوج الخصم إلى أن يجيب صاحب الدعوى. 

* قوله: ( بنقد ) متعلق ب ( الدعوى ). 

وقوله: ( خالص أو مغشوش ) تعميم في النقد. 

قوله: ( أو دين ) معطوف على ( نقد )؛ أي: وشرط للدعوى بدين. 

قوله: ( مثلي ) أي: ذلك الدَّيْنَ» كأردب ححَبٌ لعل فيه أو مقترض. 

وقوله: ( أو متقوّم ) هو بكسر الواوء معطوف على مثلي» وذلك كعبد مسلم فيه أو مقترض. 

قوله: ( ذكر جنس ) نائب فاعل شرطء والمراد بالجبس هنا ما كثرت أفراده واختلفت صفاته 
لا الجبس المنطقي - كما هو ظاهر - قال في « فتح الجواد (: وقد يغني النوع عنه. 

قوله: ( من ذهب أو فضة ) بيان ل (الجنس ). 

قوله: (ونوع ) معطوف على ( جنس ).؛ أي: وشرط ذكر نوع كأشرفيء أو ظاهري؛ وكريال 
مجيدي أو فرنساوي كجنيه فرنساوي أو مجيدي وهكذا. 

قوله: ( وصحة وتكسر ) معطوف أيضًا على ( جنس )» أي: وشرط ذكر صحة وتكسر. 

وقوله: ( إن اختلف بهما ) أي: بالصحة والتكسر غرض. 

وعبارة « الروض »© وشرحه 29: وكذا بيان صحة وتكسر نقد إن أَثّرا في قيمته بأن اختلفت 
قيمته بهماء أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسرء فلا يحتاج إلى بيانهما. اه. بحذف. 

قوله: ( وقدر ) معطوف على ( جنس ) أيضّاء أي: وشرط ذكر قدر كعشرة. 

قوله: ( كمائة درهم... إلخ ) مثال للمستجمع للقيود ما عدا ما قبل الأخير فلم يذكرهء وكان 
حقه أن يذكره. وعبارة « شرح الروض © 27: كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة. اه. 


فيض 


باب الدعوى والبينات: 
أشرفية أطالبه بها الآن؛ لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة, وما علم وزنه كالدينار لا يُشتّرط 


التعرض لوزنه, ولا يُشتَرط ذكر القيمة في المغشوسش, ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه 
أنه وجد مالا حتى بين سببه كإرث, واكتساب, وقدره لال اا امه لد د ا 


وقوله: ( أشرفية ) نسبة للسلطان الأشرف. 

قوله: ( أطالبه بها الآن ) زائد على القيود السابقة» وهو ساقط من عبارة « المنهج ) و( شرح 
الروض »» فكان الأولى إسقاطه هناء وإن كان هو لا بد منه» لما علمت أن من شروط الدعوى 
الإلزام في الحال. 

قوله: ( لأن شرط... إلخ ) علة لاشتراط ما ذكر في الدعوى بنقد أو دين» أي: وإنما شرط 
للدعوى بنقد أو دين ذكر ما ذكر؛ لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة» وهي لا تعلم إلا بذكر 
ذلك في المدعى به. 

قوله: ( وما علم... إلخ ) هو في معنى الاستدراك على اشتراط القدرء فكان الأولى زيادة أداة 
الاستدراك» كما في « شرح الروض ). 

قوله: ( ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ) قال في 7 التتحفة » (27: بناء على الأصح أنه مثلي؛ 
فقول البلقيني يجب فيه مطلقًا ‏ منوع. اه. وكتب « سم » (©: قوله بناء على الأصح... إلخ. 
ما نصه: قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوّم؛ لكن عبر في ١‏ المنهج ) وشرحه بقوله: ومتى 
اذّعى نقدّاء أو ديئًا مثليّك أو متقوّمًا وجب ذكر: جنس» ونوعء وقدرء وصفة. اه. 

ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة -. 

قرله: ( ولا تسمع دعرى ) أي: على المفلس. 

وقوله: ( دائن مفلس ) تركيب إضافي. وقوله: ( ثبت فلسه ) أي: عند القاضي. 

قوله: ( أنه وجد مالآ ) المصدر المنسبك من أن واسمها وخبرها منصوب بنزع الخافض؛ وهو 
متعلق ب ( دعوى ). 

والمعنى: لا تسمع دعوى دائن على مفلس بأن المفلس تحصّل عنده مال. 

وقوله: ( حتى يبين ) أي الدائن المّعي. وقوله: ( سببه ) أي : سبب وجود المال عنده. 

قوله: ( كإرث... إلخ ) تمثيل للسبب. 

قوله: ( وقدره ) بالنصب معطوف على ( سببه )» أي: وحتى بين قدر المال الذي وجد عنده؛ 
فإن لم يبن سببه وقدره لا تسمع دعواه عليه. أما في الأول: فالظاهر عدم وجود مال عنده. 


(و) في الدعوى ( بعين ) تنضبط بالصفات كحبوب, وحيوان ذُكر. ( صفة ) بأن يصفها الملدعي 
بصفات سَلمء ولا يجب ذكر القيمة, فإن تلفت العين» وهي متقوّمة وجب ذكر القيمة مع الجبس 


وأما فى الثانى فادُنَّ المال يُطلّق على أقل متموّل؛ فلربما أنه وجد مالا كما قال المدعيء إلا أنه 
لاع 00 يقع الموقع» فلا فائدة في سماع الدعوى. 

» قوله: ( وفى الدعوى بعين ) معطوف على ( للدعوى بنقد )» أي: وشرط في الدعوى بعين, 
والمراد با عير لمق أما هو فقد تقدّم ذكره آنمًا. 

قوله: ( تنضبط بالصفات ) خرج به العين التي لا تنضبط بالصفات» كالجواهر فالمعتبر فيها ذكر 
القيمة» فيقول: جوهرة قيمتها كذا. 

قوله: ( كحبوب وحيوان ) تمثيل للعين التي تنضبط بالصفاتء ومدّل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق 
في العين بين أن تكون من المثليات - كامثال الأول - أو من المتقرّمات كامثال الثاني. 

قوله: ( ذكر صفة ) نائب فاعل شرط مقدَّرًا قبل قوله: ( وفي الدعوى بعين ). وأفهم إطلاقه 
اشتراط ذكر الصفة في اللمتقوّم» وهو كذلك عند ( حجر ). وعند « م ر): يجب في المثلي» 
ويندب في المتقوّم مع وجوب ذكر القيمة فيه. 

قوله: ( بأن يصفها ) أي: العين المدعى بها. 

وقوله: ( بصفات سَلَّم ) أي لأنها لا تتميز التميز الكامل إلا بهاء وذلك بأن يذكر في الرقيق 
نوعه» كحبشيء أو رومي» وذكورته؛ أو أنوئته» وقدّه طولا أو قصرّاء ولونه كأبييض. ويذكر في 
الثوب الجنس كقطنء أو كتان» أو حرير» والنوع كقطن عراقي» والطول» والعرض» وهكذاء 
وقد تقدم تفصيل ذلك في باب السلم. 

قوله: ( ولا يجب ذكر القيمة ) أي: قيمة العين اكتفاء بذكر صفات السلم. 

قوله: ( فإن تلفت العين... إلخ ) مقابل محذوف», أي: هذا إن بقيت العين» فإن تلفت... إلخ. ومثل 
التالفة ماإذا غابت عن البلد» فيجب ذكر القيمة في المتقوّم ولا يجب ذكر الصفات» كما صرح بذلك في 
١‏ التحفة ؛ في فصل في غيبة امحكوم به» ونص عبارتها مع الأصل (©: ويبالغ وجوبًا المدّعي في الوصف 
للمثلي» ويذكر القيمة في المتقوم وجوبًا؛ إذ لا يصير معلومًا إلا بها. أما ذكر قيمة المثلي والمبالغة في وصف 
المتقرّم, فمندوبان كما جريا عليه هنا. وقولهما في الدعاوي: يجب وصف 50 السام دون 
قيمتها - مثلية كانت أو متقومة - محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم. اه. 

قوله: ( وجب ذكر القيمة مع الجبس ) أي: ولا يجب ذكر بقية الصفات؛ لأن القيمة هي 
الواجبة عند التلفء فلا حاجة لذكر شيء من الصفات معها. 


/اء” - 


كعبد قيمته كذا. ( و) في الدعوى ( بعقار ) ذكر ( جهة ). ومحلة, ( وحدود ) أربعة, 
فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفىء بل لو أغنت 
شهرته عن تحديده لم يجب. ( و ) في الدعوى ( بنكاح ) على امرأة ذكر صحته. وشروطه 
اناق لتكت تلاتلا اك الت ند جل .ااا اتوت اا ار ا ل ا 31 111 ا 1ل 

» قوله: ( وفي الدعوى بعقار) معطوف على ( للدعوى بنقد )) أي: وشرط في الدعوى بعقار. 

وقوله: ( ذكر جهة ) نائب فاعل شرط مقدّرًا قبل» وقوله: ( وفي الدعوى بعقار ) والجهة 
كالحجاز أو الشام. 

وقوله: ( ومحلة) أي: وذكر محلة - وهي بفتحتين وتشديد اللام المفتوحة - المعبر عنها بالحارة. 

وقوله: ( وحدود أربعة ) أي: وذكر حدود أربعة» وهي: الشرق» والغرب» والشام» واليمن. 
وبقى عليه ذكر البلد والسكة» أي: الزقاق» وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته. 

وعبارة 9 الروض »© وشرحه(2©: ويبين في دعوى العقار الناحية؛ والبلدة» وا محلة» والسكة, والحدود 
الأربعة» وأنه فى يمنة داخل السكة:؛ أو يسرته؛ أو صدرها. ذكره البلقيني: ولا حاجة لذكر القيمة. اه. 

قوله: ( فلا يكفي ذكر ثلاثة منها ) أي: من الحدود. 

وقوله: ( إذا لم يعلم ) أي: العقار وهو قيد في عدم الاكتفاء بذلك. 

قوله: ( فإن علم بواحد منها ) أي: من الحدود الأربعة. وقوله: ( كفى ) أي: ذكر ذلك الواحد. 

قوله: ( بل لو أغنت شهرته) أي: العقار كأن وضع له اسم لا يشاركه فيه غيره» كدار الندوة بمكة. 

وقوله: ( عن تحديده ) أي: بالحدود الأربعة. وقوله: ( لم يجب ) أي: التحديد. 

وقوله: ) على امرأة ) متعلق ( بالدعوى )2 وهي ليست بقيد» بل مثلها الرجل» فلو اذّعت 
زوجية رجل» وذكرت ما يأني من الصحة وشروط النكاح؛ فأنكره, فحلفت اليمين المردودة ثبتت 
زوجيتهاء ووجبت مؤنتهاء» وحل له إصابتها؛ لأن إنكار النكاح ليس بطلاق. قاله الماوردي» وحل 
إصابتها يكون ظاهرًا لا باطنًا إن صدق في الإنكار. 

قرله: ( ذكر صحته ) أي: النكاح وهو نائب فاعل شرط المقدر أيضًا. 

وقوله: ( وشروطه ) أي: النكاح» وذلك بأن يقول: نكحتها نكاحا صحيحًا بولى» وشاهدينء 
ويصفهم بالعدالة) ويصف المرأة بالرضا إن كانت غير مجبرة. 
ْ قال في « شرح الزوض ) 0): ولا يشترط تعيين الولي» والشاهدين» ولا التعرض لعدم الموانع؛ 
لان الأصل عدمها ولكثرتها. اه. 


امار« روف شيع ارم حصب أ تأت ا 1 
من نحو ( ولي وشاهدين عدول ) ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة» فلا يكفي فيه 
الإطلاق» فإن كانت الزوجة أَمَةَ وجب ذكر العجز عن مهر حرة. وخورف العنت. وأنه ليس 
تحته حرة. ( و ) في الدعوى ( بعقد مالي ) بج لكشلاو 


إنما شرط الجمع بين ذكر الصحة وذكر الشرط - مع أن كل واحد منهما يستلزم الآخر؛ 
احتياطا في النكاح. 

قوله: ( هن نحو ولي... إلخ) بيان للشروط» ودخخل نحو السيد الذي يلي نكاح الأمة. 

وقوله: ) عدول) صفة لكل من ١‏ ولي وشاهدين ). 

قوله: ( ورضاها) معطوف على ( نحو ولي) من عطف الخاص على العام؛ ولو ةَال٠‏ _ضاها 
تثيل لنحو ما ذكر لكان أولى. 

وقوله: ( إن شرط) أي: الرضا. وقوله: ( بأن كانت غير مجبرة) تصوير لشرط الرضا. 

قال في ١‏ التحفة » ( 2 :أما إذا لم يشترط رضاهاء كمجبرة؛» فلا يتعرض له بل لمزوجها من 
أب» أو جدء أو لعلمها به إن ادَّعى عليها. اه. 

وقوله: ( بل لمروّجها... إلخ ) أي: بل يتعرض له أو ا بعدة نأن يقول: نكحتها من أبيهاء 
أو جَدّهاء أو هى عالمة به 

قوله: ( فلا يكفي فيه) أي: في دعوى النكاح وذكر الضمير مع أن المرجع مؤنث لاكتسابه 
التذكير من المضاف إليه. 

وقوله: ( الإطلاق) أي: بأن لم يتعرض للشروطء وقيل: يكفي ذلكء» ويكون التعرض لذلك 
مستحبّاء كما اكتفى به في دعوى استحقاق المال» فإنه لا يُشترط فيه ذكر السبب بلا خللاف؛ 
ولأنة ينصرف إلى النكاح الشرعي» وهو ما وجدت فيه الشروط. اه. « نهاية ). 

( تنبيه) : يستئنى من عدم الاكتفاء بالإطلاق على المعتمد أنكحة الكفار» فيكفى في الدعوى بها أن 
يقول: هذه زوجتي» وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره. أفاده ‏ المغني 0 (©. 

قوله: ( فإن كانت الزوجة أمَة وجب ) أي: زيادة على ما مر. 

وقوله: ( ذكر العجز... إلخ) أي: ذكر ما يبيح له نكاح الأمة من الشروط التى ذكرهاء وذلك 
بأن يقول: نكحتها نكاححا صحيحًا بولي وشاهدين» وإني عاجز عن مهر حرّة» وخائف العنت» 
وليس تحتي زوجة حرّة. 

* قوله: ( وفي الدعوى بعقد مالي ) معطوف على ( للدعوى بنقد ) أيضًاء أي: وشرط في 
الدعوى بعقد مالي» أي : يتعلق بالمال. 


5//, #اللبس بل سلس ب ب ٠‏ سسسب سسسسسس9سسججبيي بابب الدذعوى والبينات: 


كبيع وهبة ذكر صحته. ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح؛ لأنه أحوط حكمًا منه. ( وتلغو ) 
الدعرى ( بتناقض )؛ فلا يطلب من المدّعى عليه جوابها. ( كشهادة خالفت ) الدعوى؛ كأن 
ادّعى ملكا بسببء فذكر الشاهد سبيًا آخر, فلا تسمع لنافاتها الدعرى. وقضيته أنه لو أعادها 
على رَفْق الدعوى قلت لجنو ل سن قن ا تننج ف لع اد تمي اسع 


وقوله: ( كبيع وهبة ) تمثيل له. 

وقوله: ( ذكر صحته ) أي: العقدء وهو نائب فاعل شرط المقدّرء» كالذي قبله. 

قوله: ( ولا يحتاج إلى تفصيل ) أي: ولا يحتاج العقد المالي» أي: الدعوى به إلى تفصيل بذ كر 
شروطه؛ بل يكفي فيه الإطلاق» وقيل: يشترط فيه ذلك» كأن يقول: بعته إياه بِيعٌَا صحيحًا بثمن 
معلوم؛ ونحن جائزا التصرف, وتفرقنا عن تراض. 

قوله: ( كما في النكاح ) تمثيل للمنفي» فإنه يحتاج فيه إلى التفصيل كما مرّ. 

وقوله: ( لأنه ) أي: النكاح؛ وهو علة لكون النكاح يحتاج فيه إلى التفصيل. 

وقوله: ( أحوط حكمًا منه ) أي: من العقد المالي» وكان المناسب في العلة أن يقول: لأنه دون 
النكاح في الاحتياط. 

[ بطلان الدعوى ] 

قوله: ( وتلغو الدعوى بتناقض ) أي: بوجود تناقض - أي: مناقض لها - وذلك كأن يدعي 
شخص على إنسان أنه قتل مورثه وحده. ثم يدّعي ثانيًا ويقول: قتله آخر وحده؛ أو مع الأول 
فلا تُسَمع الثانية؛ لمناقضتها الأولّى» ولا يمكنه الرجوع إلى الْأُولّى؛ لمناقضتها الثانية. 

ومحل إلغاء ما ذكر إذا لم يحصل إقرار من المدّعى عليه حينئذ» فيؤاخذ مذَّعَى عليه مقرٌ صدقه 
المدعي في إقراره بمضمون الأولى أو الثانية؛ لأن الحق لا يعدوهماء وغلط المدعي في الأخرى محتمل. 

قوله: ( فلا يطلب... إلخ ) تفريع على إلغائها. 

قوله: ( كشهادة ) أي: كإلغاء شهادة خالفت الدعوىء فالكاف للتنظير. 

قوله: ( كأن اذّعى... إلخ ) تمثيل لإلغاء الشهادة» ولم يمثل لإلغاء الدعوى» وقد علمته. 

وقوله: ( بسبب ) أي: كاإرث مثلًا. قوله: ( فذكر الشاهد سببًا آخر ) أي: كهبة. 

قوله: ( فلا تسمع ) أي: الشهادة. قوله: ( لنافاتها ) أي: الشهادة. 

وقوله: ( الدعوى ) مفعول المصدرء أو منصوب يإسقاط الخافض. 

قوله: ( وقضيته ) أي: التعليل. وقوله: ( أنه ) أي: الشاهد. وقوله: ( لو أعادها ) أي: الشهادة. 

وقوله: ( قُبلَت ) أي: الشهادة. 


الدعوى: أحكام تتعلق بالبينة واليمين م يع لاس 


وبه صرح الحضْرَمِيء واقتضاه كلام غيره, ولا تبطل الدعوى بقوله: شهودي فسقة: أو مبطلون, 
فله إقامة بينة أخرى, والحلف. ( ومن قامت عليه بينة ) بحق ( ليس له تحليف المدعي ) على 
استحقاق ما اذَّعاه و ال 


قال في ١‏ التحفة 6 : وينبغي تقييده بكشهور بالديانة اعتيد نحو سبق صنق لمان أو نسياكث. اهم. 

قوله: ( وبه صرّح... إلخ ) أي: وبقبول الشهادة المعادة صرح 0 إسماعيل الحضرمي. 

قوله: ( ولا تبطل الدعوى بقرله ) أي: المدعي . 

وقوله: ( شهودي فسقة... إلخ) الجملة مقول القول» حرج بالدعوى نفس البينة» فتبطل بقوله 
المذكورء ولا تقبل. 

قال في ( وين ( وشرحه ( : ومن كذب شهوده سقطت بينته؟؛ لتكذيبه - 1 0 
9 وَأَسَهُ يعَلَمُ إِنَكَ 0 وله 0 1 ليقي اي [ المنافقوند .]١‏ أه. 

قوله: ( فله إقامة. .. إلخ) مفرع على عدم بطلان الدعوى» أي: وإذا لم تبطل الدعوى فله إقامة 
بينة أخرى» أي: غير بينته الأولى. أما هي فلا تقبل ثانا ما لم تحصل توبة وتمضي مدة الاستبراءء 
وإلا قُبلَت - كما في ١‏ البجيرمي » - نقلا عن 9 سم ». 

ونص عبارته ؟: ولو قال: شهودي فسقة أو: عبيدي» ثم جاء بعد» فإن مضت مدة استبراء 
أو عتق قُبلَت شهادتهم وإلا فلا. اه. 

قوله: ( والحلف ) هكذا في ١‏ التحفة 6. وانظر ما المراد به» فإن كان المراد أن له إقامة البينة مع 
الحلف فانظر لأي شىء يحلفء وإن كان المراد أن له إقامة البينة» وله الحلف بمعنى أنه مخير بينهماء 
فلا يصح؛ إذ لا يقبل منه حلف فقطء وإن كان المراد به حلف التكول» بأن قال القاضي للخصم 
بعد عجز المدعى عن الإتيان بالبينة: احلفء فابى الخصم ذلك» صح. ولكنه بعيد من كلامه, فتامل . 

[ احكام تتعلق بالبينة واليمين ] 

* قوله: ( ومن قامت عليه بينة ) أي: شهدت عليه بينة. 

قوله: ( ليس له ) أي: لمن قامت عليه البينة. 

وقوله: ( تحليف المدعي ) أي: على من قامت عليه البينة بحق. 

وقوله: ( على استحقاق ما ادّعاه ) متعلق ب ( تحليف ). 


م/اء.م 


باب الدعوى والبينات: 


بحق!؛ لأنه تكليف حجة بعد حجة, فهر كالطعن في الشهود. نعم له تحليف المدين مع البينة بإعساره؛ 
لجواز أن له مالا باطناء ولو ادّعى خصمه مسقطا له كأداء له. أو إبراء منه, أو شرائه منه. فيحلف 


وقوله: ( بحق) هو ضد الباطل» وهو متعلق ب ( استحقاق ), أي: ليس لمن قامت عليه البينة أن 
يحلف المدّعي بأن ما ادٌّعى به عليه يستحقه بحق. 

قوله: ( لأنه) أي: التحليف, وهو علة لقوله: ( ليس له... إلخ ). 

وقوله: ( تكليف حجة) هي اليمين» وهي حجة في الجملة. وقوله: ( بعد حجة ) هي البينة. 

قوله: ( فهو... إلخ) أي: تحليف المدعي مع إقامة البينة» كالطعن في الشهود أي: القدح فيهم, 
وهو ممتنع» فكذلك التحليف بعد إقامة البينة ممتنع» وهذا تعليل ثان لقوله: ( ليس... إلخ ). وعبارة 
١‏ النهاية 6( ): لأنه كالطعن في الشهود, ولظاهر قوله تعالى: <« وَأسْتَِْدُوا سَبِيدَيْنِ» [ البقرة 185] أه. 

قوله: ( نعم له تحليف... إلخ) استثناء من امتناع التحليف مع إقامة البينة» فكأنه قال: يمتنع 
التحليف مع إقامة البينة» إلا إن ادّعى المدين أنه معسرء وأقام بينة على إعساره؛ فللدائن تحليفه بأنه 
ليس عنده مال؛ لاحتمال أن يكون له مال باطنًا. 

قوله: ( بإعساره) تنازعه كل من تحليف والبينة. 

قوله: ( مجواز... إلخ) علة لكون الدائن له أن يحلف المدين. 

وقوله: ( مالا باطنًا) أي: لم تطلع عليه البينة. 

قوله: ( ولو ادعى... إلخ) هذا استثناء أيضًا من امتناع التحليف 3 إقامة البينة» فكأنه قال: 
يمتنع التحليف مع إقامة البينة إلا إن ادّعى الخصم بعد إقامة البينة عليه أنه أدَّى الدائن حقه؛ أو أن 
الدائن أبرأه منه» أو غير ذلك» فله أن يحلفه على نفي ما ادعاه. 

قوله: ( خصمه) أي: خصم الدائن وهو المدين. قوله: ( مسقطا له) أي: للحق. 

قوله: ( كأداء... إلخ) تمثيل للمسقط. وقوله: ( له) أي: للحق» وكذا ضمير منه بعد. 

وفي ٠‏ المغني » ما نصه( 2 : يستئنى من إطلاق المصئف الأداء ما لو قال الأجير على الحج: 
قد حججتء فإنه يُقبَل قوله» ولا يلزمه بيئة» ولا يمين. قاله ١‏ الدبيلي ). اه. 

قوله: (أو شرائه) بالجر عطف على ( أدائه ), أي : وكشرائه, أي : الحق منه أي : من المدعي» 
وذلك بأن يدعي عليه بعبد مثلا في ذمته» ويقيم البينة على ذلك فيقول الخصم: قد اشتريته منك. 

قوله: ( فيحلف) يصح قراءته بالبناء للمجهول؛ فيكون بضم الياء» وفتح الحاء» وتشديد اللام 
المفتوحة» وضميره يعود على الدائن المدّعى عليه بالأداء ونحوه ويصح قراءته بالبناء للمعلوم» 
فيكون بفتح الياءء وسكون الحاء؛ وكسر اللام. والمناسب الأول. 


الدعوى: أحكام تتعلق بالبينة واليميك ببس سس ب ب ب ب 4ه ا ى و 


على نفي ما ادّعاه الخصم؛ لاحتمال ما يدّعيه. وكذا لو ادذّعى خصمه عليه علمه بفسق شاهده., 
أو كذبه. ولا يتوجه حلف على شاهد, أو قاض اذَّعى كذبه قطعًا؛ لأنه يودي إلى فساد عام 


وقوله: ( على نفي ما ادعاه الخصم ) أي: بأن يقول: واللّه ما تأذيت منة الحق. ولا أبرأته إياه» 

قوله: (لاحتمال ما يدّعيه ) تعليل لكونه يحلف» ومحل تحليفه على نفي ذلك إن ادّعى الخصم ذلك قبل 
قبام البينة والحكم - أو يينهما - ومضي زمن إمكانه, وإلا فلا ياتفت لدعواه» كذا في « شرح المنهج )20. 

قوله: ( وكذا لو ادّعى... إلخ ) أي: وكذلك يحلف على نفي ما ادّعاه لو ادّعى... إلخ» وهو 

وقوله: ( علمه ) مفعول ( ادّعى 36 وضميره يعوو على من ادعى علية :بحق- دائا أو غيرة: 

وقوله: ( بفسق شاهده ) أي: الذي أقامه شاهدًا على حقهء وهو مفرد مضافء فيعم الشمل 
الشاهدين. 

وقوله: ( أو كذبه ) أي: أو أعلمه بكذبه فهو بالجر معطوف على ( بفسق ). 

وعبارة « الروض © وشرحه 9©: وإن ادّعى عليه بفسق الشهودء أو كذبهم. فله تحليفه أنه 
لم يعلم ذلك؛ لأنه لو أقر به لنفعه» وكذا إن ادّعى عليه بكل ما لو أقر به لنفعه» كأن ادّعى إقراره له 
بكذا أي: بالمدّعى به... إلخ. اه. 

قوله: ( ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض... إلخ ) عبارة « الروض ) وششرحه 0 ولا يجوز 
تحايف القاضي ولا الشهودء وإن كان ينفع الخصم تكذيبهما أنفسهماء لا مر أن منصبهما يأبى 
التحليف. اه. 

قوله: ( ادّعى ) أي: الخنصم. وقوله: ( كذبه ) أي: الشاهد في شهادته؛ أو القاضي في حكمه. 

وعبارة « متن المنهاج » (©©: ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه 
لم يكذب. اه. 

قوله: ( لأنه ) أي : توجه الحلف عليهماء وهو علة لقوله: ولا يتوجه. 

وقوله: ( يؤدّي إلى فساد عام ) أي: وهو ضياع حقوق الناس؛ وذلك لأن التحليف كالطعن في 
الشهادة أو في الحكم, وليس هناك أحد يرضى الطعن في شهادته أو في حكمه, فإذا علم الشاهد 
أو القاضى أنه يحلفء امتنع الأول من الشهادة» والثاني من الحكم, فيؤدّي ذلك إلى ضياع حقوق 
الناس. وهذا فساد عام هذا ما ظهر في معنى الفساد العام. 


عقم.” 


باب الدعوى والبينات: 


ولو تكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة. ( وإذا ) طلب الإمهال من 
قامت عليه البينة ( أمهله ) القاضي وجوباء لكن بكفيل, وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه 
( ثلاثة ) من الأيام؛ ( ليأتي بدافع ) من نحو أداءء أو إبراء. ومكن من سفره ليحضره إن لم تزد 
المدة على الثلاث؛ 0 22 


قوله: (ولو نكل ) أي: مقيم البينة من الحلف» وهو مرتبط بالصور الثلاث: أعني قوله: (نعم له 
تحليف... إلخ )» وقوله: ( ولو ادّعى خصمه... إلخ )» وقوله: ( وكذا لو ادعى... إلخ ). ومقيم 
البينة في الصورة الأولى المدين المعسرء وفي الصورتين الباقيتين المدعي بحق دائثًا كان أو غيره. 

قوله: (حلف المدّعى عليه ) أي: اليمين المردودة؛ والمدّعى عليه في الصورة الأولى الدائن؛ وذلك 
لأن المدين يدعى بأنه معسرء فطلب الدائن منه اليمين» ونكل منهاء فيحلف الدائن حيتكذ اليمين 
الرفؤفة ولا تمدع انين اال سام وا البو 1ن الال ومين عايه الود 

وقوله: ( وبطلت الشهادة ) أي: بالإعسار في الصورة الأولى» وبشبوت الحق في ذمة المدين في 
الصورتين الباقيتين. 

قرله: ( وإذا طلب الإمهال ) أي: من القاضي. 

قوله: (من قامت عليه البينة ) من اسم موصول فاعل ( طلب )» والجملة بعده صلة الموصول. 

قوله: ( أمهله القاضي ) أي: أمهل من طلب منه الإمهال. 

قوله: ( لكن بكفيل ) أي: لكن يمهله بشرط أن يأتي بكفيل عليه يحضره إذا هرب. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يأت بكفيل. 

وقوله: ( فبالترسيم عليه ) أي: فيمهله مع الترسيم عليه أي: المحافظة عليه من طرف القاضي. 

قوله: (إن خيف هربه ) راجع لأصل الاستدراك كما في « الرشيدي ). 

قوله: ( ثلاثة ) مفعول فيه ل ( أمهل )» أو نائب عن المفعول المطلق» أي: إمهالا ثلاثة أيام. 

قوله: (ليأتي ) أي: من طلب الإمهال» وهوعلة طبه إياه. أي: طلب الإمهال لأجل أن يأتي... إلخ. 

وقوله: ( بدافع ) أي: ببنة دافع» فهو على حذف مضاف؛ إذ المأتي به البينة لا الدافع الذي بينه 
بقوله: ( من نحو أداء أو إبراء )» ويجب استفساره الدافع إن لم يفسرهء وكان جاهلا؛ لأنه 
قد يتوهم ما ليس بدافع دافعًا بخلاف ما إذا كان عارفًا. 

قوله: ( ومكن من سفره ) أي: إن احتاج في إثباته إليه. 

وقوله: ( ليحضره ) أي: الدافع» أي: بينته كما علمت. 

قوله: ( إن لم تزد المدة ) أي: مدة السفر» وهو قيد لتمكينه من السفر. 

وقوله: ( على الغلاث ) أي: التي هي مُدّة الإمهال» فإن كانت تزيد عليها لا يمكن منه. 


الدعوى: أحكام تتعلق بالبينة واليمين 


02 


لأنها لا يعظم الضرر فيها. ( ولو ادّعى رق بالغ ) عاقل مجهول النسب. ( فقال: أنا حر أصالة ) 
ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد 000 


وفي ( البجيرمي) (©2:( فرع) : لو قال: : لي بينة في المكان الفلاني» والأمر يزيد على الثلائة؛ 6 
كلامهم عدم الإمهال» فلو قضى عليه ثم أحضرها بعد الثلاثة أو قبلها» سُمِعَت. 9 عميرة شوبري ». اه. 

لول ( لأنها ) أي: اثلاث لا يسم الشرر ها وهر تيل لكرن هل يمهل ثلاثة من الأيام. قال 
في « التحفة » (©: ولو أحضر بعد الثلاث شهود الدافع» أو شاهدًا واحدّاء أمهل ثلانًا أخرى؛ 
لتعديل أو التكميل» كما صرح به الماوردي» لكن ضعفه ١‏ البلقيني ». ولو عين جهة» ولم يأت 
بيينتهاء ثم اذَّعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة» واستمهل لها لم تمهّلء أو أثنائها أمهل بقيّنها. اه. 

وقوله: ( ولو عين جهة ) أي للدفع كأداء أو إبراء. 

* قوله: ( ولو ادّعى ) أي: شخص. وقوله: ( ِف ) مفعول ( ادّعى ). 

قوله: ( مجهول النسب ) خرج به ما إذا علم نسبهء فلا تسمع دعوى الوق عليه أصلا. 

قوله: ( فقال ) أي: البالغ العاقل المدّعى عليه في الوق 

قوله: ( أنا 00 لم يُضَّرب علي الوق أصلا. 

وفي ( سم) 7( : وقع السؤال عمّا لو كانت أمه رقيقة» وقال: أنا حر الأصل» فهل يقبل قوله بيمينه 
أيضًا لاحتمال حرية الأصل مع ذلك بنحو وطء شبهة يقتضي الحريةء أو لا بد من بينة؛ لأن الولد يتيع 
أمه في الرق» فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق: فيه نظر. ولع ابه اثانيء وبه أفتى م ر » متكرواء 
ويؤيده تعليلهم بموافقة الأصل وهو الحرية؛ إذ لا يقال في ولد الرقيقة: إن الأصل فيه الحرية. اه. 

قوله: ( ولم يكن ) أي: المدعى عليه بالرق. 

وقوله: ( قد أقر له) أي: المذّعي الرق» أي: أو لغيره. وعبارة و شرح الروض » (6 : ولم يسبق 
منه إقرار برق. اه. وهي اؤلى. 

وقوله: ( قبل) أي: قبل قوله: ( أنا حر أصالة). وخرج به ما لو أقر بالرق قبل» ثم ادّعى حرية 
الأصلء فلا تُسمَع دعواه بهاء كما صرّح به في ١‏ التحفة ) قبيل باب الجعالة. 

وفي ١‏ شرح لروض » (©: وخرج ما لو قال: أنا عبد فلان» فالمصدّق السيد لاعتراف العبد 
بالرق» وأنه مال ثبتت عليه اليدء واليد عليه للسيد فلا تنتقل بدعواه. اه. 

وقوله: ( وهو رشيد) الجملة حالية» أي: لم يكن قد أقرٌ به في حال كونه رشيدّاء وفي التقييد 
به خللاف. 


؟كم.” 


باب الدعوى والبينات: 


( حلف ) فيصدّق بيمينه» وإن استخدمه قبل إنكاره, وجرى عليه البيع مرارّاء أو تداولته 
الأيدي لموافقته الأصل, وهو الحرية؛ ومن نّم قدمت بينة الرق على بينة الحرية؛ لأن الأولى معها 
زيادة علم بنقلها عن الأصلء وخرج بقولي: أصالة ما لو قال: ا 1 


ولذلك قال في ١‏ التتحفة » :)١(‏ وهو رشيد على ما مرّ قبيل الجعالة» ونص عبارته هناك: وإن أقرٌ به» أي: 
الرق» وهو المكلف. وعن ١‏ ابن عبد السلام ) ما يقتضي اعتبار رشده أيضاء وظاهر كلامهم خلافه. اه. 

وكتب « سم »: قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال» وشرطه الرشد اللّهُم إلا أن يمنع أن 
الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال» وإن ترتب عليه المال. اه. 

قوله: (حلف ) أي: مدعي الحرية. قوله: (فيصدق بيمينه ) أي: إن لم يأت مدعي الرق ببينة» وإلا قدمت. 

قوله: (وإن استخدمه ) أي: استخدم مدعي الرق مدعي الحرية» وهو غاية [ لتصديق ] 27 الثاني بيمينه. 

قوله: ( قبل إنكاره ) أي: إنكار مدعي الحرية الوق وهو لا مفهوم له - كما هو ظاهر. 

قوله: ( أو تداولته الأيدي ) معطوف على ( الغاية )» فهو غاية أيضّاء أي: وإن تداولته الأيدي, أي: 
استعماته الأبدي, بأن صار ينتقل من يدٍ إلى يدِ أخرى على سبيل الاستخدام أو الإجارة أو البيع. 

فوله: ( لموافقته الأصل ) تعليل لقوله: ( فيصدّق بيمينه )» وعبارة 9 شرح الروض © (©): صُدّق بيمينه: 
وإن تداولته الايدي» وسبق من مدعي رقه قرينة تندل على الرق ظاهرًاء كاستخدام وإجارة قبل بلوغه؛ 
لأن اليد والتصرف إنما يدلان على الملك فيما هو مال في نفسه؛ وهذا بخلافه؛ لأن الأصل الحرية. اه. 

قوله: ( وهو ) أي: الأصل الحرية. قوله: ( ومن ثَّمّ ) أي: ومن أجل أن الأصل الحرية. 

وقوله: ( قدمت بينة الرق ) أي: البينة المثبتة للرق. 

وقوله: ( على بينة الحرية ) أي: البينة للحرية. 

قوله: ( لأن الأولى... إلخ) علة للمعلل مع علته؛ أي: وإنما قُدّمت ببنة الرق؛ لكون الأصل الحرية؛ 
لأن مع بيئة الرق زيادة علم؛ أي: على ببنة الحرية» وبيان ذلك أن بينة الحرية إنما علمت بالأصل 
فقط» وهو الحرية ويبنة الرق علمت به؛ وبطروٌ الرق عليهاء فعلمها يزيد على علم الأولى بذلك. 

وقوله: ( بنقلها عن الأصل ) الضمير يعود على البينة» والباء سببية متعلقة ب ( زيادة )» أي: وإنما 
كان معها زيادة علم بسبب انتقالها عن الأصل الذي هو الحرية وشهادتها بخلافه» وهو الرق الذي 
يطرأ غالبا على الحرية. 

قوله: ( وخرج بقولي: أصالة ) أي : من قوله: ( أنا حر أصالة ). 

قوله: ( ما لو قال ) أي: مدعي الحرية لمدّعي الرق. 


الدعوى: أحكام تتعلق بالبينة واليمين سسا ابل ب بي يي ييح #ق اي 


أعتقتني» أو أعتقني من باعني لكء فلا يُصدّق إلا ببينة» وإذا ثبت حريته الأصلية بقوله: رجع 
مشتريه على بائعه بشمنه. وإن أقرّ له بالملك؛ لأنه بناه على ظاهر اليد, ( أو ) اذّعى رق ( صب ) 
أو مجدون كبير ( ليس في يده ) وكذبه صاحب اليد ( لم يُصدّق إلا بحجة ) من بينة» أو علم 
قاض» أو يمين مردودة؛ لأن الأصل عدم الملك: فلو كان الصبي بيده, أو بيد غيره» وصدقه 
صاحب اليد متك سي لكي الا ا مر 1 


وقوله: ( أعتقتني... إلخ ) مقول القول. 

قوله: (فلا يُصدَّق إلا ببينة ) أي: لا يصدّق مدعي العتق إلا ببينة يقيمها عليه؛ لأن الأصل عدمه. 

قوله: (وإذا ثبت حريته الأصلية ) مثله ما لو ثبتت حريته العارضة بالعتق بالبينة» فيرجع المشتري 
على بائعه. 

قوله: ( بقوله ) أي: بقوله: ( أنا حر أصالة ) أي: مع اليمين كما هو ظاهر. 

قوله: ( رجع... إلخ ) جواب ( إذا ). 

قوله: ( وإن أقر ) أي: المشتري له أي: للبائع بالملك: وهو غاية للرجوع بالثمن. 

قوله: ( لأنه ) أي: المشتري المقو» وهو علة لمقدر, أي: فلا يضر إقراره؛ لأنه... إلخ. 

وقوله: ( بناه ) أي: الملك. 

وقوله: ( على ظاهر اليد ) أي: على ظاهر كونه تحت يده وتصرفه؛ فإن الذي يظهر من ذلك أنه 
ملكه. 

* قوله: ( أو اذَّعى ) معطوف على مدحول ( لو )» فهي مسلطة عليه أيضّاء أي: ولو ادّعى 
شخص رق صبي أو مجنون. 

وقوله: ( كبير ) صفة ل ( مجنون ). قوله: ( ليس ) أي: من ذكر من الصبي وامجنون. 

وقوله: ( في يده ) أي: في قبضته وتصرفه. والضمير يعود على مدعي الرق. 

قوله: ( وكذبه ) أي: كذب المدعي صاحب اليدء أي: بأن قال له: إنه ليس برقيق» وهذا إذا 
كان في يد غيره» وإلا فقد يكون ليس في يد أحد والحكم واحد. 

قوله: ( لم يصدق ) أي: مدعي الرق. قوله: ( من بينة ) هو مع ما بعده يان للحجة. 

وقوله: ( أو يمين مردودة ) أي: من صاحب اليد. 

قوله: ( لأن الأصل عدم الملك ) أي: ولا يُتَركَ هذا الأصل إلا بحجة. 

قوله: ( فلو كان الصبي بيده ) أي: مدعي الرق. 

وقوله: (وصدقه صاحب اليد ) إظهار في مقام الإضمار» وهو محترز قوله: (وكذبه صاحب اليد ). 


"8+ 


باب الدعوى والبينات: 
حلف لخطر شأن الحرية ما لم يعرف لقطه, ولا أثر لإنكاره إذا بلغ؛ لأن اليد حجة, فإن عرف 
لقطه لم يُصدّق إلا ببيئة. 

( فرع ): لا نُسمّع الدعوى بدَئْن مؤجُل؛ إذ لم يتعاق بها إلزام ومطالبة . ال حال ويُسمَع 
قول البائع: المبيع وقف, وكذا ببيئة إن لم يصرح حال البيع بملكه. وإلا سمت سَمعّت دعواه 00 


قوله: ( حلف ) أي: مدعي الرق» أي : يحكم لفاديةه الس 

قوله: ( لخطر شأن الحرية ) تعليل ل ( الحلف ). 

قرله: ( ما لم يعرف لقطه ) أي: يحلف ويصدّق به, ما لم يعلم لقط صاحب اليد له فالضمير 
يعود على صاحب اليد مطلقّا سواء أكان هو مدعي الرق أم لا» والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
ويصح أن يعود على المدعى عليه بالرق» والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. 

قوله: ( ولا أثر لإنكاره ) أي: المدعى عليه بالرق إذا بلغ» نعم : إن أتى ببينة صُدّق بها. 

قوله: ( فإن عرف لقطه ) محترز قوله: ( ما لم يعرف لقطه ). 

قوله: ( لم يُصدَّق ) أي: من ادّعى الرّقَّء سواء أكان هو الملتقط» أم مَنْ كان تحت يده كما مرّ. 

وقوله: ( إلا ببيئة ) أي: لأن اللقيط محكوم عليه بالحرية ظاهرًاء فلا يزال عنها إلا بمستند قوي 
وهو البينة. 

* قوله: ( لا تُسمّع الدّعرى بِدَيْن مؤجُل ) قال في « النهاية » ('»2: إلا إن كان بعضه الا 
وادّعى بجميعه؛ ليطالبه بما حل» سُمِعَت. اه. 

قوله: ( إذ لم يتعلق بها ) أي: بدعوى الدَّيْن المؤجُل. 

وقوله: ( إلزام ومطالبة في الحال ) أي: ومن شرط الدعوى - كما تقدم - أن تكون ملزمة 
المدعى عليه بالمدعى به. في الحال. 

قوله: ( ويُسمَع قول البائع: المبيع وقف... إلخ ) أي: إذا باع عيئاء ثم ادعى الوقفية» وأن ابييع 
باطل سُمِعَت دعواه. والمراد بسماعها بالنسبة لتحليف الخصم أنه باعه وهي ملكه. وفائدة ذلك أنه 
ربما يتكل» فيحلف البائع بأنها ليست ملكاء وإما هي وقفء ويبطل البيع» وهذا إن لم يكن عنده 
بينة» وإلا عمل بهاء ولا تحايف - كما هو ظاهر. 

قوله: ( وكذا ببينة ) لعل الباء زائدة من التّساخ أي: وكذا تُسمّع بينة أيضًا إن وجدت. 

وقوله: ( إن لم يصرح حال... إلخ ) قيد لقوله: ( وكذا ببينة ) أي: وكذا تُسمّع إن لم يصرح 
البائع حال البيع بأنها ملكه بأن اقتصر على البيع» ولم يذكر شيئًا. 

قوله: (وإلا سمعت... إلخ ) أي: وإلا لم يصرح بأن صرّح حال البيع بأنها ملكه؛ ثم ادّعى الوقفية 


الدعوى: أحكام تتعلق بالبينة واليمين سس لي 


لتحلبف المشتري أنه باعه. وهو ملكه. 


شيعت دعواه فقطء أي: ولم تسمع بينته ولو قال: وإلا لم تُسمع يبنته» وسْمِعت دعواه... إلخ؛ 
لكان اسه 

وقرله: ( لتحليف... إلخ ) هذا ثمرة سماع دعواه؛ أي: سمت دعواه لأجل تحليف الخصم أنه 
باعه» والمبيع ملك له لا وقفء. فإن حلف استمر البيع على صحته, وإلا بأنْ نكل» حلف البائع 
وبطل البيع) وثبتت الوقفية» وما ذكرته من الحل المذكور هو مقتضى صنيعه ك ( التحفة )2 ويؤيده 
عبارة 8 الأثوار » ونصها: ولو ادعى البائع أنه وقف. 

قال « القفال »: لا تُسمّع بينته» والتقييد بها يُشْعِر بسماع دعواه وتحليف خصمه. وقال 
و العراقيون ): ُسمّع إذا لم يصرح بأنه ملكه. بل اقتصر على البيع. اه. 

وقوله: ( تُسمّع ) أي: البينة. وجرى في ١‏ الروض » وشرحه على أنه إذا لم يصرح بأنها ملكه 
سيعت دعواه وبينته» وإذا صرح بذلك لم تُسَمع دعواه ولا يبنته» وعبارتهما '2: ولو اذّعى البائع 
وقفها - ولم يكن قال حين البيع: هي [ ملكي ] 27 - سُمِعَت دعواه للتحليف ويينته» وإلا - إن 
قال ذلك - لم تُسمَع دعواه ولا بينته» وتقييد سماع دعواه بكونه لم يقل ذلك من زيادته أخدًا من 
المسألة الآتية» وظاهر أن محل عدم سماعها فيهما إذا لم يذكر تأويلا. ولو قال البائع للمشتري منه: 
بعتنك وأنا لا أملكها والآن قد ملكتهاء ولم يكن قال حين البيع: هي ملكي سمعت دعواه ويينته. 
فإن لم يكن له بينة حلف للمشتري أنه باعه إياها وهي ملكه, وإن كان قال ذلك لم تُسمّع دعواه 
ولا بينته. اه. 

وقوله: إذا لم يذكر تأويلاء أي: لقوله أولا: هي ملكيء ثم قوله ثانيا: هي وقفء فإن ذكر 
تويلا سّمِعَت دعواه وبينته» والتأويل مثل أن يتبعها ظانًا أنها ملكه؛ لكونه ورثها ولم يعلم أن مورثه 
أوقفهاء ثم يتبين له بعد البيع أنه قد وقفهاء فتُسمّع دعواه الوقفية وبينته. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


جد 


كلم" بان" الدغوئ: والبيتات: 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به 


( إذا أقر المدعى عليه ثبت الحق ) بلا حكم, ( وإن سككت عن الجواب أمره القاضي به ) 
وإن لم يسأل المدعي, ( فإن سكت فكمنكر ), فتعرض عليه اليمين» ( فإن سكت ) أيضّاء 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به 


لما أنهى الكلام على بيان كيفية الدعوى شرع في بيان كيفية الجواب. وما يكفي منه. وما لا يكفي. 
والجواب شيئان: إما إقرارء أو إنكار. 

وقوله: ( وما يتعلق به ) أي: بالجواب وهو اليمين أو التكول. 

قوله: (إذا أقرَ المدتى عليه ) أي: بالحق للمدعي» أي : وكان من يصح إقراره. 

قوله: ( ثبت الحق ) أي: عليه للمدعي. 

وقوله: (بلا حكم ) أي: من غير افتقار الحكمء بخلاف ما إذا ثبت بالبينة» فيفتقر إليه؛ لأن 
قبولها يفتقر إلى نظر واجتهاد. 

قوله: ( وإن سكت ) أي: المدّعى عليه. 

وقوله: (عن الجواب ) أي: للدعوى الصحيحة وهو عارف»ء أو جاهلء أو حصلت له دهشة» 
وأعلم أو نبه فلم يمتثل» وإعلامه أو تنبيهه عند ظهور كون سكوته لذلك واجبا. 

قوله: ( وأمره القاضي به ) أي : بالجواب» بأن يقول له: أجة: 

قوله: ( وإن لم يسأل المدعي ) غاية في أمر القاضي له به أي: يأمره بذلك» وإن لم يطلب 
المدعي من القاضي ذلك. 

قوله: (فإن سكت ) أي: فإن استمرٌ على السكوت عن الجواب بعد أمر القاضيء فكمنكرء 
أي: فحكمه كحكم المنكر للمدعى به. 

وقوله: ( فتعرض عليه اليمين ) يبان لذلك الحكم. 

قال في « الروض » وشرحه ): ويُستحبٌ عرضها - أي اليمين - على الناكل ثلاثاء وعرضها 
على ساكت عنها آكد من عرضها على الناكل. اه. 

قوله: ( فإن سكت ) امراد به هنا السكوت عن الحلف بعد أن عرض عليه؛ وليس اراد 
السكوت عن الجوابء وإلا كان مكررًا مع قوله أولا: ( فإن سكت فكمنكر ). 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما أنه سكت أولا عن الجواب. 


/المى. م" 


الدعوى: جواب الدعوى وما يتعلق به 


ولم يظهر سببه؛ ( فناكل ) فيحلف المدعي, وإن أنكر اشترط إنكار ما ادّعى عليه؛ وأجزائه إن 
تجزأء ( فإن ادّعى ) عليه ( عشرة ) - مثلا - ( لم يكف ) في الجواب: ( لا تلزمني ) 
العشرة. ( حتى يقول: ولا بعضهاء وكذا يحلف ) إن توجهت اليمين عليه؛ لأن مدعيها مدع 
لكل جزء منها, اا ‏ ااا ا ااا 01 


قوله: ( ولم يتظهر سببه) أي: سبب السكوت من جهل أو دهشة, والفعل يُقرأ بالبناء للمعلوم, 
وما بعد فاعله. 

قوله: ( فناكل ) أي: فكناكل, أي: يمتنع عن الحلف. 

قال فى الروض » وشرحه(©: والسكوت عن الحلف بعد الاستحلاف لا لدهش ونحوه. 
كغباوة نكولء كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء إنكار هذا مع الحكم به. أي: بالنكول 
ليرتب عليه ردٌ اليمين» بخلاف ما لو صرح بالتكول» فإنه يردّها وإن لم يحكم به» وبخلاف 
السكوت - لدهش أو نحوه - ليس نكولاء وليس للقاضي أن يحكم بأنه نكول. اه. 

قوله: ( فيحلف المدعي ) أي: اليمين المردودة» ويثبت بها الحق» وهو تفريع على قوله: ( فناكل ). 

قوله: ( وإن أنكر... إلخ ) مقابل لقوله: ( وإن سكت ) وهو دخول أيضًا على قوله: ( فإن 
اذعى... إلخ ). 

قوله: ( اشترط) أي: لصحة إنكاره. وقوله: ( إنكار ما ادّعي عليه) أي: به» فالعائد على ( ما ) محذوف. 

وقوله: ( وأجزائه) معطوف على ( ما) أي: وإنكار أجزاء ما ادّعى عليه به. بل وقوله: ( إن تجرأ ) 
أي: إن كان له أجزاء - كالعشرة الآتية. 

* قوله: ( فإن ادّعى... إلخ ) تفريع على قوله: ( وإن أنكر اشترط.. إلخ ). 

قوله: ( لم يكف في الجواب ) أي: على سبيل. الإ نكار: 

وقوله: ( لا تلزمني العشرة ) فاعل يكفي قصد لفظهء أي: لم يكف هذا اللفظ. 

وقوله: ( حتى يقول: ولا بعضها) أي: فإذا قال ذلك مع قوله أولا: لا تلزمني العشرة» كفى في الجواب. 

قوله: ( وكذا يحلف ) أي: ومثل الجواب المذكور يكون الحلفء؛ فلا يكفى أن يحلف على 
العشرة» حتى يقول: ولا بعضها. ش 

قوله: ( إن توجهت اليمين عليه ) أي: بأن لم توجد بينة من المدّعي. 

قوله: ( لأن مدّعيها... إلخ ) علة لعدم الاكتفاء في الجواب, وفي الحلف بقوله: ( لا تلزمني 
العشرة حتى... إلخ ). 

وقوله: ( لكل جزء منها ) أي: من العشرة. 


4 علسلل ل لل ل سلس لل ب بسح باب الدعوى والبينات: 


فلا بد أن يطابق الإنكار واليمين دعواه, فإن حلف على نفي العشرة, واقتصر عليه فناكل عما 
دونهاء فيحلف المدعي عليه استحقاق ما دون العشرة, ويأخذه؛ لأن النكول عن اليمين 
كالإقرار. ( أو ) ادّعى ( مالا » مضافًا لسبب, كأقرضتك كذا ( كفاه ) في الجواب: 
( لا تستحق ) أنت ( علي شينًا )» أو لا يلزمني تسليم شيء إليك, ولو اعترف 500 


قوله: ( فلا بد أن يطابق... إلخ ) أي: وإنما يطابقانها إن نفى المدعى عليه كل جزء منها. 

وقوله: ( دعواه ) أي: دعوى المدّعي. 

قوله: ( فإن حلف ) أي: المدعى عليه على نفي العشرة» بأن قال: واللّه ليس له عندي عشرة دراهم. 

قوله: ( واقتصر عليه ) أي: على نفي العشرة ولم يزد عليها لفظ ( ولا بعضها ). 

وقوله: ( فناكل ) أي: فهو ناكل. 

وقوله: ( عما دونها ) أي: عن الحلف عما دون العشرة؛ وفي هذه العبارة بعض إجمال؛ لأنه 
لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفى العشرة» بل لا بد - بعد هذا الحلف - أن يقول له القاضي: 
هذا غير كافء قُل: وله عشي رذ لم يحلف كذلكء فتناكل عمًا دونها. 

قوله: ( فمحلف المدّعي... إلخ ) أي: من غير تجديد دعوى, وهو تفريع على النكول عمّا دونهاء 
أي: وإذا كان ناكلا عمّا دونها فيحلف المدعى على استحقاق ما دون العشرة» ويأخد ما حلف 
عليه» وهو الجزء الذي دون العشرة» وإن قل 

قوله: ( لأن التكول عن اليمين ) عبارة « التحفة ) (©: لما يأتي أن التكول مع اليمين كالإقرار. اه. 
فلعل ( عن ) في كلامه بمعنى مع وإلا فمجرد النكول ليس كالإقرار. 

* قوله: ( أو ادّعى مالا ) عطف على قوله: ( ادعى عليه عشرة ). 

قوله: ( مضافًا لسبب ) أي: متعلقًا بسبب؛ كالقرض والإيداع. 

قوله: ( كفاه في الجواب: لا تستحق... إلخ ) أي: كفاه فيى, الجواب أن يقول ما ذكرء ولا يُشترط 
فيه التعرض لسبب؛ كأن يقول: لم تقرضني شيقا. 0 

وقوله: ( أو لا يلزمني... إلخ ) معطوف على قوله: ( لا تستحق... إلخ ), أي: وكفاه في 
الجواب: لا يلزمني... إلخ. 

* قوله: ( ولو اعترف... إلخ ) أتى به في « شرح المنهج » في ضمن تعليل ذكره للاكتفاء في 
الجواب بلا يستحق على شيمًا... إلخ. ونص عبارته (©: لأن المدعي قد يكون صادقًا ويعرض 
ما يسقط المدعى به. ولو اعترف به وادّعى مسقطا طولب بالبينة» وقد يعجز عنهاء فدعت الحاجة 


الدعوى: جواب الدعوى وما تعلو نج عت يي 7 بت د 0 برب 


به وادّعى مسقطا طولب بالبينة» ولو ادّعى عليه وديعة, فلا يكفي في الجواب: لا يلزمني 
التسليم» بل: لا تستحق على شيئًا. ويحلف كما أجاب؛ ليطابق الحلف الجواب. ولو ادعى 
عليه مالا فأنكر, مايا1 


إلى قبول الجواب المطلق. اه. ومثله في ١‏ التحفة ) ا" « النهاية ) ا « المغني » (©: وعبارة 
الأخير - بعد قول « المنهاج »: كفاه في الجواب... إلخ -: ولا يُشتّرط التعرض لنفي تلك الجهة؛ 
لأن المدعي قد يكون صادقًا في الإقراض وغيره؛ وعرض ما أسقط الحق من أداء أو إبراء» فلو نفى 
السبب كذبء أو اعترف وادعى المسقط طولب ببينة قد يعجز عنهاء قيل الإطلاق للضرورة. اه. 
وإذا علمت ذلكء فلعل في عبارته سقطًا من النساخ؛ وهو قوله: لآن المدعي إلى قوله ولو اعترف. 

وقوله: ( به ) أي: بالمدعي به وادعى مسقطاء أ من أداء أو إبراء. 

وقوله: ( طولب بالبينة ) أي: على ذلك المسقطء أي: وهو قد يعجز عنها. 

* قوله: ( ولو ادعى عليه وديعة... إلخ ) هذا كالاستئناء من الاكتفاء في جواب دعوئ اما أضيك 
للسبب بقوله: ( لا يلزمني تسليم شيء إليك ). 

وقوله: ( فلا يكفي في الجواب: لا يلزمني التسليم... إلخ ) أ 
وإنما يلزمه التخلية. 

قوله: ( بل: لا تستحق عليّ شيئًا) أي: بل الذي يكفي في الجواب أن يقول له: لا تستحق عليٌ شيعا 
ومثله في الاكتفاء به أن يقول: هلكت الوديعة أو رددتهاء أو ينكرها من أصلهاء وعبارة و المغني ) (6): 
فالجواب الصحيح أن ينكر الإيداع, أو يقول: لا تستحق علي شيمًاء أو هلكت الوديعة» أو رددتها. اه. 

قوله: ( ويحلف... إلخ ) مرتبط بجميع ما قبله. 

وقوله: ( كما أجاب ) أي: فإن أجاب بالإطلاق كقوله: ( لا تستحق عليّ شيئًا) حلف عليه كذلك. 

وقوله: ( ليطابق... إلخ ) علة لكون الحلف يكون على وفق الجواب, وعبارة ( المنهاج ) مع 
١‏ المغني » »: ويحلف المدعى عليه على حسب جوابه هذاء أو على نفي السبب» ولا يكلف 
التعرض لنفيه» فإن تبرع وأجاب بنفس السبب المذكور - كقوله في صورة القرض السابقة: 
ما أقرضني كذا - حلف عليه: أي: على نفي السبب كذلك؛ ليطابق اليمين الإنكار. 

( تنبيه ) : قضية كلامه أنه إذا أجاب بالإطلاق ليس له الحلف على نفى السببء وليس مرادّاء 
بل لو حلف على بنفيه - بعد الجواب المطلق - جاز. اه. بحذف. 

* قوله: ( ولو ادعى ) أي: شخص. وقوله: ( عليه ) أي: على شخص آخر. 

قوله: ( فأنكر ) أي: المدعى عليه المال المدعى به. 


ي: لأنه لا يلزمه في الوديعة تسليم» 


و ا لسلس سس سس سب _ ل سجس سح باب الدعوى والبينات: 


وطلب منه اليمين. فقال: لا أحلف., وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير إقرارء وله تحليفه. 

( فرع ): لو ادّعى عليه عيئًاء فقال: ليست ليء أو هي لرجل لا أعرفه, أو لابني الطفل» 
أو وقف على الفقراء, أو مسجد كذاء وهو ناظر فيه مخ نامف انو أ اس ا ا 7 

قوله: ( وطلب منه اليمين) أي: وطلب المدعي من المدعى عليه اليمين على نفي المدعى به. 

قوله: ( فقال ) أي: المدعى عليه. 

قوله: ( وأعطى المال ) أي: وأعطيك المال الذي ادّعيت به من غير حلف. 

قوله: ( لم يلزمه قبوله ) أي: لم يلزم المدعي أن يقبل المال. 

قال و ع ش » (6): ومفهومه جواز القبول» ويدل عليه قوله: ( وله تحليفه... إلخ ). 

قال في « التحفة » (©: وكذا لو نكل عن اليمين» وأراد المدعي أن يحلف يمين الردّء فقال 
خصمه: أنا أبذل المال بلا يمين» فيلزمه الحاكم بأن يقر وإلا حلف المدعي. اه. 

قوله: ( وله تحليفه) أي: وللمدعى تحليف المدعى عليه على نفي ما ادعى به عليه؛ لأنه لا يأمن 
من أن يدعي عليه بما دفعه بعد. 


( تنبيه ): يقع كثيرًا أن المدعى عليه يجيب بقول يثبت ما يدعيه» فتطالب القضاة المدعي 
بالإثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح.؛ وفيه نظر ظاهر؛ إذ طلب الإثبات لا يستلزم اعتراقاء 
ولا إنكارًاء فتعين أن لا يكتفي منه بذلك» بل يلزم بالتصريح بالإقرار أو الإنكار» ويقع أيضًا كثيرًا 
أن المدعى عليه بعد الدعوى عليه يقول: ما بقيت أتحاكم عندك» أو ما بقيت أدعي عندك» والوجه 
أنه يجعل بذلك منكرًا ناكلاء فيحلف المدعي» ويستحق كذا في « التحفة » و « سم 6 0©. 

* قوله: ( لو ادعى عليه عيئًا ) أي: كائنة تحت يد المدعى عليه ولا فرق في العين بين أن تكون 
عقارًاء أو عبدّاء أو غيرهما. 

قوله: ( فقال ) أي: المدعى عليه» ليست - أي : تلك العين - لي أي : واقتصر على ذلك. 

قوله: ( أو هي لرجل... إلخ ) عبارة « المنهج » وشرحه (): أو أضافها لمن يتعذر مخاصمته 
كهي من لا أعرفه... إلخ. 

قوله: ( أو لابني الطفل ) أي: أو هي لابني الطفل» أي : أو المجنون» أو السفيه» سواء زاد على 
ذلك أنها ملكه. أو وقف عليه أم لاء كما هو ظاهر. اه. « تحفة 4. 

قوله: ( أو وقف... إلخ ) أي: أو قال: هي وقف على الفقراء أو مسجد كذا. 

وقوله: ( وهو) أي: المدعى عليه ناظر فيه» أي: ناظر على الوقف على المسجد أو الفقراء. 


لدعدي: جواب الدعوى وما يتعلق بو ٠س7نننن‏ سسسب بسبب سب قو ”و 
شج ا نس ردم به واو مده ل كور 
للعين رجاء أن يُقرٌ أو يكل » فيحلف المدعي, وتثبت تثبت له العين في الأولين» والبدل للحيلولة في 
البقية» أو يقيم المدعي بينة أنها له. ا 


قال « ح ل ©: فإن كان الناظر غيره انصرفت الخصومة عنه إلى الناظر. اه. 

قرله: ( فالأصح... إلخ ) جواب ( لو ). وقوله: (أنه ) أي: الحال والشأن. 

وقوله: ( لا تنصرف النصومة عنه ) أي: عن المدعى عليه وذلك؛ لأن ما صدر منه بالنسبة 
للأولين ليس بمؤثر؛ ولأنه لم يقر في البقية لذي يدٍ يمكن نصب الخصومة معه. 

وقوله: (ولا تنزع العين منه ) أي: لأن الظاهر أن ما في يده ملكه أو مستحقه, وما صدر عنه ليس بمزيل. 

قرله: ( بل يحلفه المدّعي ) أي: يطلب منه الحلف. 

وقوله: ( أنه لا... إلخ ) أي: على أنه لا يلزمه أن يسلم للمدعي العين المدعى بها. 

قوله: (رجاء... إلخ ) علة لقوله: (يحلفه )» أي: وإنما يحلفه رجاء أن يقر أي: بالعين المدعى بها. 

وقوله: ( أو يدكل ) معطوف على ( يقر ) أي: ورجاء أن ينكل؛ أي: عن اليمين» وهو بضم 
الكاف من باب دخل. 

قوله: ( فيحلف ) أي: المدعي يمين الردّه وهو راجع لقوله: ( ينكل ). 

وقوله: ( وتثبت... إلخ ) راجع لكل من الإقرار والنكول مع الحلف. 

وقوله: (له ) أي: للمدعي. قوله: (في الأولين ) هما قوله: (ليست لي )» وقوله: (هي لرجل لا أعرفه ). 

قوله: ( والبدل للحيلولة ) أي: ويثبت له البدل للحيلولة في البقية» أي: قوله: ( هي لابني 
الطفل؛ أو وقف على الفقراء» أو مسجد كذا ) وذلك البدل هو القيمة» وإن كانت العين مثلية؛ 
كما في ( ع ش ) 27. وفي ١‏ البجيرمي 6 ما نصه ”2 قوله: (والبدل للحيلولة ) فيه بحث؛ لأن 
اليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها؛ لأن الفرض أن الخصومة لا تنصرف عنه. 
نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف - كما ذهب إليه الغزالي - وكذا في 
الأولين على وجه كان له التحليف لتغريم البدل. 

فما قاله ‏ شرح المنهج ») هنا وَهْمْ منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة. ١‏ عميرة ». 9 سم ) 29. 

وعبارة « شرح الروض ) 29: فيحلف المدعي» وتثبت له. اه. ولم يزد» وهو صريح في ثبوت 
العين في جميع الصور. اه. 

قوله: ( أو ية يقيم المدعي ) معطوف على قوله: ( بل يحلفه ) فالمدعي مخير بين تحليفه المدعى عليه 
وبين إقامته البينة» وإذا أقامها يقضي له بالعين. 


ا باب الدعوى والبينات: 


ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى, فناكل إن حكم القاضي بنكوله.. 


( وإذا اذَّعيا ) - أي: اثنان, أي: كل منهما - ( شيئًا في يد الث ) لم يسنده إلى أحدهما قبل 
البينة» ولا بعدهاء ( وأقاما ) - أي: كل منهما - ( بينة ) به ( سقطتا ) 0 


قوله: (ولو أصرٌ المدعى عليه... إلخ ) هذا قد علم من قوله سابئًا: ( فإن سكت أيضًا فناكل ) 
فلا حاجة إلى إعادته هناء ويمكن أن يقال: إنه أعاده لأجل تقييد النكول بكونه بعد حكم القاضي به. 

قوله: (إن حكم القاضي بنكوله ) زاد في « شرح المنهج » بعده 9 ©: أو قال للمدعي: احلف 
بعد عرض اليمين عليه أن المدعى عليه. اه. وكتب ١‏ البجيرمي ). 

قوله: (إن حكم... إلخ ) أي: فلا يصير ناكلا بمجرد السكوتء بل لا بد من الحكم بالكولء 
01 يقول للمدعي: احلف. اه. وقد تقدم عن « شرح الروض » مثله وزيادة. 

[ رجحان البينة وسقوطها ] 

قوله: ( وإذا ادّعيا أي: اثنان... إلخ ) شروع في بيان تعارض البينتين» وكان المناسب للمؤلف أن 
يفرده كغيره بفصل مستقل. 

قوله: ( أي كل منهما ) أشار به إلى أنه ليس المراد أنهما ادعياها جميعًا على أنها شركة بينهماء 
بل المراد أن كلا اذعى ذلك الشيء لنفسه على حدته. 

وقوله: ( شيئًا ) مفعول ( ادّْعيا )» والمراد بالشيء هنا العين» كما عبر بها في ١‏ المنهاج ). 

قوله: ( في يد ثالث ) الجار وامجرور صفة ل ( شيئًا )» أي: شيئًا كائنًا في يد الث. 

قوله: ( لم يسنده... إلخ ) الجملة صفة ل ( ثالث )» أي: ثالث موصوف بكونه لم يسند ذلك 
الشيء؛ أي: لم يضفه أو يقر به لواحد من المدعيين. 

قوله: ( قبل البينة ) أي: قبل إتيان ذلك الأحد ببينته. 

وقوله: ( [ ولا ع ©" بعدها ) أي: ولم يسنده بعد الإتيان بالبيئة إلى أحبدهما. 

قوله: ( وأقاما... إلخ ) أي: أقام كل واحد من المدعيين بينة تثبت دعواهء سواء أكانتا مطلقتي 
التاريخ أو متفقتيه) أم إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة. كما في ( شرح الروض ). 

وقوله: ( به ) الباء بمعنى على متعلقة ب ( أقاما )» والضمير يعود على الشىء المدعى به. 

قوله: ( سقطتا ) أي: اناف ويحاك القالاك الذي طانه بعد لكل مرجت كا حور لبه 
على المدعي, واليمين على من أنكر ) (؛ ويكون المدعى به له. وأما خبر الحاكم: أن رجلين اختصما 


الدعوف: جواب الدعوئ :وما شي ن تس يي ا ويس 


لتعارضهماء ولا مرجح فكان كما لا بينة. فإن قو ذو اليد لأحدهما قبل البينة, أو بعدها 
2 جحت بينته. ( أو ) ادّعيا شيئًا ( بيدهما ) وأقاما بينتين» ( فهو لهما ) اط جا رطف ا 0 


إلى رسول الله مَلِتّهِ في بعيرء فأقام كل واحد منهما يبنة أنه لهء فجعله النبي يله بينهما 29 - 
فأجيب عنه بأنه يحتمل أن البعير كان ييديهماء فأبطل البينتين» وقسمه بينهما. 

قوله: ( لتعارضهما ) أي: البينتين. 

وقوله: ( ولا مرجح ) أي: والحال أنه لا مرجح بريكر لاد اليعن على الاحرف: 

وقال في ١‏ النهاية ) 2"7: أي: فأشبه الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح. اه. 

قوله: ( فكان كما لا بينة ) أي: فكان الشيء المدعى به عند التعارض للبينتين كالذي لا بينة 
عليه أصللا. وعبارة « التحفة ) 9: فكأنه لا بينة. اه. 

قوله: ( فإن أقر ذو اليد ) أي: وهو المدّعَى عليه» وهذا مفهوم قوله: ( لم يسنده... إلخ ). 
والملائم له أن يقول: فإن أسنده ذو اليد... إلخ. 

وقوله: ( لأحدهما ) قال «( سم 6: فلو أقد بأنها لهماء فهل تجعل بينهما؟ اه. وفي « ش ق ): 
أنها تجعل بينهما. 

وقوله: (قبل البينة ) متعلق ب (أقرَ )» أي: أقرَ قبل قيام ببنته. وقوله: (أو بعدها ) أي: البينة» أي: قيامها. 

وقوله: (رجحت بينته ) أي: بينة ذلك الأحد المقرَ له؛ لاعتضادها بالإقرار» فيعمل حيكذ بمقتضاها. 

قرله: (أو ادعيا شيئًا بيدهما ) أي: كأن كان فراشًا جالسين عليه؛ أو جملا راكبين عليه؛ أو دارًا 
ا كفي ماد 

قرله: ( وأقاما بينتين ) أي: أقام كل واحد منهما بينة بأن هذا الشيء كله له. 

قوله: ( فهر لهما ) أي: فذلك الشىء يبقى تحت يدهماء كما كان أولا للتعارض» وكلامه 
يقتضي أنه لا يحتاج السابق منهما إلى إعادة البينة» وليس مرادّاء بل الذي أقام البينة أب لا يحتاج إلى 
إعادتها للنصف الذي بيده؛ لتقع بعدها بيئة الخارج بالنسبة لذلك النصفء فإن لم يفعل» كان 
الجميع لصاحب البينة المتأخرة - كما في « البجيرمي » - هذا إذا شهدت كل بينة بجميع الشيء, 
كما علمت» فإن شهدت بينة كل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه؛ فلا تعارض؛ لان 
البينتين لم يتواردا على محل واحدء فيحكم القاضي لكل واحد منهما بما في يده. لكن لا من جهة 
التساقط, ولا الترجيح باليدء بل من جهة الترجيح بالبينة. 


.5" باب الدعوى والبينات: 


إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر. أما إذا لم يكن بيد أحد. وشهدت بينة كل له بالكلء 
فيجعل بينهماء ومحل التساقط إذا وقع تعارض؛ حيث لم يتميز أحدهما بمرجح. وإلا قدم, وهو 
بيان نقل الملك, ثم اليد فيه للمدعي, أو لمن أقر له به, أو انتقل له منه. ثم شاهدان - 11 


قوله: ( إذ ليس أحدهما... إلخ ) تعليل لكون الشيء يجعل لهما بقيام كل ببنة على مدّعاه. 

قوله: (أما إذا... إلخ ) صنيعه يقتضي أن حكم هذه المسألة مخالف لحكم ما إذا كان بيدهما 
وليس كذلكء بل هو مثله» كما يفيده قوله: ( فيجعل بينهما ) مع قوله أولا: ( فهو لهما ). وعبارة 
« المنهج 4 أو متشا آرة ادليه أخنه اهب ركان الاولن أن يصنع كصنيعه. 

وقوله: ( لم يكن بيد أحد ) قال « سم »© 29: كأن كان عقارًا أو متاعًا ماقى في طريق» وليس 
المدعيان عنده. اه. 

قوله: ( وشهدت بينة كل له بالكل ) أي: وشهدت بينة كل من المدعيين له بكل ذلك الشيء. 

قال و سم © (©: وكذا بالبعض بالأولى» بل لا تعارض حيتئذ بينهما. اه. 

قوله: ( فيجعل بينهما ) جواب ( أما 1 أي : فيجعل الشيء المدعى به بين المدعيين, أي 
للتعارضء فليس أحدهما أولى به من الآخخرء كما إذا كان بيدهما معًا. 

قوله: ( ومحل التساقط إذا وقع تعارض ) أي: كما في الصور السابقة. 

وقوله: ( حيث لم يتميز أحدهما ) الضمير للمدعيين» أي: حيث لم تتميز بعد أحدهما: 

وقوله: ( بمرجح ) متعلق ب ( يتميز ). قوله: ( وإلا ) أي: بأن تميز أحدهما بمرجح. 

وقوله: ( قدم ) أي ذلك الأحد المتميز بما ذكر. قوله: ( وهو ) أي: ذلك المرجح. 

وقوله: ( بيان نقل الملك ) أي: من أحد المدّعيين للآخرء كأن قالت إحداهما: هذه الدار ملك 
زيد» وقالت الأخرى: هذه ملك عمرو وتملكها من زيد, فتقدم الثانية؛؟ لأنها بيست انتقال الملك. 

قوله: ( ثم اليد فيه للمدعي ) أي: ثم المرجح ايا كون اليد على المدعى به ثابتة للمدعي. 

وقوله: (أو لمن أقر له به ) أي: أو كون اليد لمن أقرٌ للمدعي المدعى بهء كأن يكون من يد ثالث 
وأقر به لأحد المدعيين» والأنسب والأولى أن يقول: ثم إقرار المدعى عليه به لأحدهما؛ لأن الغرض 
بيان المرجحء والمرجح هنا الإقرار المذكورء لا كون اليد لمن أقرٌ... إلخ. 

وقوله: ( أو انتقل له منه ) أي: أو كون اليد لمن انتقل المدعى به منه لأحد المدعيين» كأن قالت 
إحدى البينتين: هي ملك لزيد اشتراها من عمروء واقتصرت على ذلك» وقالت الأخرى: هي ملك 
لبكز اشتراها من خالد, وهي في يده» قدمت الثانية. 

قرله: ( ثم شاهدان ) معطوف على ( بيان )»: أي: ثم المرجح أيضًا شاهدان. 


الدعوى: جواب الدععوى وما يتعاق به ب ل ب يإ و 39# 
مثلا - على شاهد ومين ثم سبق ملك أحدهما بذكر زمن, أو بيان أنه ولد في ملكه مثلاء 

ثم بذكر سبب الملك. أو ) اذّعيا شيئًا ( بيد أحدهما ) - تصرفاء أو إمساكا - ( قُدّمت 
0 أ ا مك ا سي ما ادو اا بن اق ا 


وقوله: ( مفلا ) أي: أو شاهد وامرأتان كما سيأتي. 

وقوله: ( على شاهد ويمين ) متعلق بمحذوف, أي: ويرجح الشاهدان على شاهد ويمين. 

قوله: ( ثم سبق ملك أحدهما) معطوف أيضًا على ( بيان )» أي: ثم المرجح أيضًا سبق ملك 
أحد المدعيين» أي: سبق تاريخه. وقد صرح به فى التحفة ). 

وقوله: ( بذكر زمن ) أي: متقدم وهو متعلق بمقدر) أي : ويعلم ذلك السبق بذ كر زمن متقدم 
على الزمن الذي ذكرته البينة الأخرى. كأن تقول إحدى البينتين: ونشهد أنه ملكه منذ سنة 
وتقول الأخرى: منذ شهر ُتَقّدم الأولّى - كما سيأتي - 

قوله: ( أو بيان) بالجر عطف على ( ذكر)»؛ أي: ويعلم سبق تاريخ الملك أيضًا ببيان أن الشيء 
المدعى به ولد في ملك أحدهماء كأن شهدت إحدى البينتين أن هذه الدابة ملكه وأنها ولدت في 
ملكهء وشهدت الأخرى بأنها ملك فلان, اقتصرت على ذلكء فتقدّم الأولى على الثانية. 

قوله: ( ثم بذكر) الباء زائدة» ومدخولها معطوف على ١‏ بيان ) الأول أي: ثم المرجح أيضًا 
ذكر سبب الملك» كشراءء أو هبة» أو وصية؛ أو إرث؛ وفيه أن بيان سبب الملك يستلزم بيان نقل 
الملك» وإذا كان كذلك فهو يعزى عنه. 

قوله: ( أو اذّعيا ) أي: اثنان. 

قوله: ( بيد أحدهما) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل ( شيئًا) أي: شيئًا كائًا بيد أحد المتداعيين. 

قوله: ( تصرفًا أو إمساكا) بيان لمعنى اليد, أي: إن المراد باليد الحكمية كالتصرفء أو الحسية 
كالإمساك. 

قوله: ( قدمت بينته ) أي: ذلك الأحد الذي ذلك الشيء المدعى به تحت يده. 

قوله: ( من غير يمين) أي: من ذلك الأحد الذي العين تحت يده. 

قوله: ( وإن تأخر تاريخها ) غاية في التقديم» أي: قدمت»ء وإن تأخر تاريخهاء أي: عن تاريخ 
بينة غير ذي اليد ويسمى الخارج . قال البجيرمي » () : ومحله إذا لم تسند انتقال الملك عن 
شخص واحدء وإلا قدمت بينة الخارج إن كانت أسبق تاريخًاء كما ذكره في القوت عن « فتاوى 
البغوري ( وغيرهاء واعتمده 2 الشهاب الرملي ). أهم. وسيذ كره الشارح 1 في قوله: ولو اذّعى 
في عين يبد غيره أنه اشتراها... إلخ. 


45ب 1231| سسا ا لبلب مسلسلسل ل لح باب الدعوى والبينات: 


أو كانت شاهدًا وييئًاء وبينة الخارج شاهدين, أو لم تبين سبب الملك من شراء وغيره ترجيحًا 
لبينة صاحب اليد بيده. ويُسمّى الداخلء وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية» أو بينت بينة 
الخارج سبب ملكه. نعم لو شهدت بينة الخارج بأنه اث شتراه منه, أو من بائعه - لظ 


قوله: ( أو كانت شاهدًا وييئًا ) معطوف على ( الغاية )» فهو غاية أيضّاء أي: قدّمت يينة 
صاحب اليد وإن كانت شاهذدًا ويميئًاء وبينة الخارج شاهدين. 

قوله: ( أو لم تبين سبب الملك ) معطوف على ( الغاية ) أيضّاء فهو غاية» أي: قُدّمت بينة 
صاحب اليد وإن لم تبين سبب الملكء أي: وبينته بينة الخارج. 

وقوله: ( من شراء وغيره ) بيان لسبب الملك. 

قوله: ( ترجيحًا... إلخ ) علة لتقديم بينة صاحب اليد. 

وقوله: ( بيده ) الباء سببية متعلق ب ( ترجيحًا ). قوله: ( ويُسمّى ) أي: صاحب اليد الداخل. 

قوله: ( وإن حكم بالأولى... إلخ) غاية أيضًا لتقديم بينة صاحب اليد. وانظر ما المراد بالأولى» 
فإن كان يبنة الداخل نافاه قوله بعد هذا إن أقامها بعد بينة الخارج. .. إلخ» وإن كان المراد بينة الخارج 
فلا منافاة» لكن يرد عليه: أن الأولى في كلامه بينة الداخل لا الخارج؛ ولعلها سرت له من عبارة 
« التحفة » المستقيمة؛ لأن الأولى فيها بينة امخارج؛ ونصها مع الأصل ” ©: ولو كانت بيده» فأقام غيره 
بها بينة» وأقام هو يبئة قدم صاحب اليد ويُسئّى الداخلء وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية. اه. 

وقوله: ( أو بينت بينة الخارج سبب ملكه ) غاية أيضًا لتقديم بينة صاحب اليدء أي: قدمت» وإن 
بينت بيئة الخارج سبب الملك» وفيه أن هذه الغاية يغني عنها الغاية الثالثة» أعني: أو لم تبين سبب 
الملك؛ لأن معناها دو طاو يماض اتات ور ريك و10 
مع كون بينة الخارج بينت ذلك. 

قوله: ( نعم» لو شهدت... إلخ ) استنناء من المتن» أعنى: قوله: ١‏ قدمت بينته )) أي : صاحب 
اليد, فكأنه قال: تُقَدّم بينة صاحب اليد على بيئة امخارج إن كان معها زيادة علم» وإلا قُدّمت هي 
قن ين اماع اننم 

وقوله: ( بأنه ) أي: غير صاحب اليد. وقوله: ( اشتراه منه ) أي: من صاحب اليد. 

وقوله: ( أو من بائعه) معطوف على الجار وامجرور قبله» وضميره يعود على صاحب اليد أي: 
أو اشتراه من البائع على صاحب اليد, لكن لا بد من تقييد هذا بتقدم شرائه على شراء صاحب 
اليد؛ حتى يكون شراء صاحب اليد باطلا؛ لأنه اشتراه من الذي لا يملك. وسيذكر الشارح هذه 
المسألة بقوله: ولو ادّعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين» فأقام الداخل بينة أنه 


الدعوى: جواب الدعوى وما يتعلق به ست اي و 


منلا - قدّمت لبطلان اليد حينئذ, ولو أقام الخارج بينة بأن الداخل أقرٌ له بالملك قدّمت, 
ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالاً تمكنًا من المقرّ له إليه. ( هذا إن أقامها بعد بينة 
الخارج ) بخلاف ما لو أقامها قبلها؛ لأنها إنما تسمع بعدها؛ لأن الأصل في جانبه اليمين, 
فلا يعدل عنها ما دامت كافية. 


اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بيئة الخارج؛ لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد, 
وقد زال ملكه عنه. 

وقوله: ( مثلا ) راجع لقوله: ( اشتراه ) أي: أو غصبها ذلك الداخل؛ أي: أو البائع عليه أي: 
شهدت بينة الخارج بأن الداخل أو البائع عليه غصبها منه. 

قوله: ( قدمت ) أي: بينة الخارج. وقوله: ( لبطلان اليد ) أي: يد المدعي. 

وقوله: ( حينئذ ) أي: حين إذ أقام الخارج البينة بأنه اشتراه... إلخ. 

قوله: ( ولو أقام الخارج ) أي: غير صاحب اليد. قوله: ( بأن الداخل ) أي: صاحب اليد. 

وقوله: (أقرَ له ) أي: للخارج. قوله: (قدمت ) أي: بينة الخارج. قوله: (ولم تنفعه ) أي: الداخل. 

وقوله: ( بينته بالملك ) أي: بينة الداخل التي شهدت بالملك؛ لأن ببنة الإقرار معها زيادة علم 
بانتقال الملك من المقد للمقرٌ له. 

قوله: ( إلا إن ذكرت... إلخ ) أي: بأن قالت بينة الداخل: نشهد أن هذا ملكه وهبه له فلان 
لمق له فتقبل حينئذ وتنفعه؛ لأن معها زيادة بانتقال الملك من المقر له للمقر. 

وقوله: ( من المقر له ) أي: وهو الخارج. وقوله: ( إليه ) أي: إلى الداخل وهو المقر. 

قوله: ( هذا إن أقامها... إلخ ) اسم الإشارة يعود على تقديم بينة صاحب اليدء أي: محل 
تقديمها إن أقامها بعد قيام بينة الخارج» ولو قبل تعديلها. 

قوله: ( بخلاف ما لو أقامها قبلها ) أي: بخلاف ما لو أقام صاحب اليد بينته قبل بينة الخارج» 
فلا يعتد بهاء فإذا أقام الخارج ببنته استحق نزع العين منهء فيحتاج حيتكذ إلى إقامة البينة؛ لتدفع بينة الخارج. 

قوله: ( لأنها ) أي: بينة صاحب اليدء وهو تعليل حذوف» ع فلا يُعتَدٌ بها لأنها... إلخ. 

وقوله: ( إنما تسمع بعدها ) أي: بعد بينة الخارج. قوله: ( لأن الأصل... إلخ ) علة للعلة. 

وقوله: ( في جانبه ) أي: الداخل؛ وذلك لانه مدتمى عليه وهو الذي يكون من جهته اليمين. 

قوله: ( فلا يعدل عنها ) أي: اليمين. 

وقوله: ( ما دامت كافية ) أي: وهي كافية ما دام الخارج لم يُقم يبنته. أه. بجيرمي. 


>« #دا سد 


4ة." 


باب الدعوى والبينات: 


( فروع ): لو أزيلت يده ببيئة, ثم أقام بيئة بملكه مستندًا إلى ما قبل إزالة يده. واعتذر بغيبة 
شهوده؛ أو جهله بهم ا 111[ 0 


قوله: ( فروع ( أي : ثلاثة: 

الأول: قوله :(لوأزيلت. .)إلخ. الثاني : قوله: ( ولو تداعيا[ دابة] 77.. ) إلخ. النالث: قوله: (ولو اختلف الزوجان...). 

قوله: ( لو أزيت يده ) أي: الداخل» والمراد أزيل المال من تحت يده؛ إما حسًا بأن سلم المال 
لخصمه. وإما حكمًا بأن حكم عليه به فقط. 

وقوله: ( ببينة ) الباء سببية متعلقة ب ( أزيلت )» أي: أزيلت بسبب بينة أقامها الخارج؛ وحكم له 
بها القاضي. 

قوله: ( ثم أقام ) أي: الداخل الذي أزيلت يده. 

وقوله: ( بيئة بملكه ) أي: بينة تشهد بأن هذا المال المزال من تحت يده ملك له من قبل الإزالة. 

وقوله: ( مسحدًا ) حال من فاعل ( أقام )) أي: أقامها حال كونه مستندّاء أي: مضيفًا ملكه إلى 
ما 0 الإزالة» أي: مع استدامته إلى وقت الدعوى» ويصح أذ نيكون الا عن ملكه ويكون 

لبناء للمفعرل» أي: بملكه حال كونه مستنداء أي: مضافا إلى ذلك. 

سا وخرج ب ( مستبدًا... إلخ ) شهادتها بملك غير مستند» فلا تُسمّع. اه. 

قوله: ( واعتذر ) أي: الداخل؛ أي: اعتذر من عدم إقامتها عند إرادة الإزالة. 

قال في « شرح المنهج ) ©©: واشتراط الاعتذار ذكره الأصل ك ١‏ الروضة »© وأصلها. 

قال ١‏ البلقينى ): وعندي أنه ليس بشرطء والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه, 
كمسألة المرابحة» قال « الولي العراقي » بعد نقله ذلك: ولهذا لم يتعرض له الحاوي. اه. 

ويجاب بأنه إنها شرط هنا - وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه -؛ لتقدم الحكم بالملك لغيره 
فاحتيط بذلك؛ ليسهل نقض الحكم. اه. ٠‏ 

وقوله: ( كمسألة المرابحة ) أي: كما لو قال: اشتريت هذا بمائة» وباعه مرابحة بمائة وعشرة» 
ثم قال: غلطت من ثمن متاع إلى آخرء وإنما اشتريته بمائة وعشرة. « ع ش ). فقوله: غلطت, هذا 
هو العذر. اه. « بجيرمي ) 249. 

وقوله: ( بغيبة شهوده ) المقام للإضمارء فلو قال: بغيبتها - أي: البينة التي أقامها بعد - لكان أولى. 

وقوله: ( أو جهله بهم ) معطوف على ( غيبة )» أي أو اعتذر بجهله بالشهود. 

قال فى الي +00 أي : أو بقبولهم. اه. 


الدعوي: جواب الدعوى وما يتعاق يمست سب 7ت بآ ب سس حججبببب حججججج ججح ب ب ى ى إ 


سمعت وقدمت. إذ لم تزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاى لكن لو قال الخارج: 
هو ملكي اشتريته منك. فقال الداخل: بل هو ملكي, وأقاما بينتين بما قالا؛ قُدم الخارج؛ لزيادة 
علم بينته بانتقال الملك. وكذا قَُدّمت بينته لو شهدت أنه ملكه. وإنما أودعه أو آجره. أو أعاره 
للداخل. أو أنه - أو بائعه - غصبه منه. و طلقت بينة الداخل, 0 


قرله: ( سمعت ) أي: بينة الداخل؛ وقيل: لا تُسمّعء فلا ينقض القضاء. وإلى هذا ذهب 
القاضي حسين» ونقل عن الهروي أنه قال: أشكلت عليئ هذه المسألة نيا وعشرين سنة؛ لما فيها من 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد, وتردد جوابي فيهاء ثم استقر فيها على أنه لا ينقض. اه. « مغني © (©. 

قوله: ( إذا لم تزل) أي: يد الداخل. وقوله: ( إلا لعدم الحجة) أي: وقت الإزالة. 

قرله: ( وقد ظهرت) أي: الحجة بعد الإزالة. 

قوله: ( فينقض) أي: يبطل الحكم بإزالة العين من تحت يد الداخل» وإثباتها للخارج؛ وتردٌ بعد 
النقض إلى الداخل. 

قوله: ( لكن لو قال الخارج... إلخ) استدراك على قوله: ( سمعت وقدمت )», أي: تسمع بينة 
الداخل بعد إزالة العين من تحت يده؛ ما لم تشهد بينة الخارج بأن الإزالة حصلت بسبب شراء 
الخارج منهء وأنكر الداخل ذلكء فإن شهدت بينة الخارج بما ذكر قدمت على بينة الداخل» وهذا 
الاستدراك لا حاجة إليه هنا 1 لأنه ع 0 يغني عنه الاستدراك الأول؛ أعني : قوله: ( نعم لو 
شهدت... إلخ )» فالأولى والأخصر إسقاطه. 

قوله: ١‏ لزيادة علم بينته ) أي : الخارج. 

وقوله: ( بانتقال الملك ) متعلق ب ( زيادة )» والمراد الإخبار بانتقال الملك. 

قوله: ( وكذا قُدّمت بينته ) أي : الخارج» أي : لتبين بطلان يد الداحل. 

وقوله: ( وشهدت) أي: بينة الخارج. وقوله: ( أنه) أي: الشيء. وقوله: ( ملكه) أي: الخارج. 

وقوله: ( وإنما أودعه... إلخ) فاعل الأفعال الثلاثة يعود على ( الخارج) وضميره البارز يعود على الشيء. 

وقوله: ( للداخل ) تنازعه كل من الأفعال الثلاثة. 

قوله: ( أو أنه... إلخ) عطف على ( أنه ملكه ) أي: أو شهدت بينة الخارج أن الداخل غعصب 
ذلك الشيء. 

وقوله: ( أو بائعه) بالنتصب عطف على اسم إن. وضميره يعود على ( الداخل ). 

وقوله: ( منه) متعلق ب ( غصبه) أي: غصبه هوء أو البائع عليه من الخارج. 

قوله: ( وأطلقت بينة الداخل) أي: بأن قالت: هو ملكه واقتصرت على ذلك. 


م١٠١"‏ ا ست زات الداعوفئ والبيياتة 


ولو تداعيا دابّة» أو أرضّاء أو دارًا لأحدهما متاع فيها, أو الحملء أو الزرع - قُدّمت بينته على 
البينة الشاهدة بالملك المطلق؛ لانفراده بالانتفاع؛ فاليد له فإن اختص المتاع ببيت» فاليد له فيه 
فقط. ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت - ولو بعد الفرقة, ولا بيئة» ولا اخغتصاص لاحدهما 
بيد - فلكل تحليف الآخر, ا 


* قوله: ( ولو تداعيا) أي: شخصان. قوله: ( لأحدهما ) أي: المتداعيين. 

وقوله: ( متاع فيها) في بمعنى على بالنسبة للدابة» وعلى حقيقتها بالنسبة للبقية. 

وعبارة ‏ المغني 0 (©: ولو تداعيا بعيدا لأحدهما عليه متاع» فالقول قول صاحب المتاع بيمينه؛ 
لانفراده بالانتفاع» تكلاف.ما لو تذاغيا غيدًا لأخدهما عليه ثوب “لم :ييعكم له بالعيدة' لآن كون 
حمله على البعير انتفاع به فَيَدمُ عليه» والمنفعة في لبس الثوب للعبد, لا لصاحب الثوب فلا يد له. 
ولو تداعيا جار هاي واتفقا على أن الحمل لاحدهماء قال« البغوي) : فهي لصاحب الحمل. اه. 

قوله: ( أو الحمل) أي: أو لأحدهما الحمل أو الزرع» والأول: بالنسبة للدابة. والثاني: بالنسبة 
للأرض. 

قوله: ( قُدّمت بينته) أي: ذلك الأحد الذي له المتاع» أو الحملء أو الزرع. أي: باتفاقهماء أو ببينة. 

قوله: ( على البينة... إلخ) متعلق ب ( قُدّمت )» أي: قُدّمت على البينة التي تشهد للآخر بالملك 
المطلق» بأن قالت: نشهد أن هذه الدابة - أو الأرضء أو الدار - ملك؛ ولم تتعرض لشيء آخر. 

قوله: ( لانفراده ) أي: ذلك الأحد المذكور» وهو علة لتقديم يبنته. 

وقوله: ( بالانتفاع) أي: بالداية لأن متاعه عليهاء وبالأرض؛ لأن زرعه فيهاء وبالدار؛ لأن متاعه فيها. 

قوله: ( فاليد له ) أي: للمنفرد بالانتفاع. قوله: ( فإن اختص المتاع ببيت ) أي : من الدار. 

قوله: ( فاليد له فيه ) أي: في البيت الذي فيه المتاع. 

وقوله: ١‏ فقط ) أي: وليس له اليد في ببت غير الذي فيه المتاع. 

* قوله: ( ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ) أي: فقال الزوج: هي ملكيء وقالت الزوجة: 
في ودي: 

قوله: ( ولو بعد الفرقة ) أي: ولو حصل الاختلاف بعد فراقهما بطلاق أو غيره. 

قوله: ( ولا بينة ) أي: لأحدهما موجودة. 

قوله: ( ولا اختصاص لأحدهما بيد ) أي: ككونه في خزانة له» أو صندوق مفتاحه بيده. 

قوله: ( فلكل ) أي: من الزوجين تحليف الآخرء أي: على دعواه. 


الدعوى: جواب الدذعوى وما يتعلق يه ل سس سس بس سس ججججسسس بي هى م 


فإذا حلفا جعل بينهماء وإن صلح لأحدهما فقط؛ أو حلف أحدهما قضى له. كما لو اختص 
باليد. وحلف. ( وترجح ) البيئة ( بتاريخ سابق )» فلو شهدت البينة لأحد المتنازعين 550 


قوله: ( فإذا حلفا ) أي: الزوجان. 

قوله: ( جل ) أي: المدعى به والأولى مجعِلّتء أي: الأمتعة, ومثله يقال في الأفعال بعده. 

وقوله: ( بينهما ) أي: الزوجينء أي: نصفين. 

قوله: ( وإن صلح لأحدهما ) إن غائية» وإن كان ظاهر صنيعه أنها شرطية جوابها قوله: 
١‏ قضى... إلخ )2 ويدل على ما قالته 0 « النهاية )» ومثلها عبارة ( عميرة ) في ( حواشي 
البهجة » ونصها (©: قال « الشافعي ) ه: إذا اختلف الزوجان في متاع البييت؛ فمن أقام البينة 
لت تر ب ل حا ل لد ا 0 
هذا المتاع» إن كان في أيديهما معًاء فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه؛ فإن حلفا جميمًا فهو 
يينهما نصفين. وإن حلف أحدهما فقط قضى له به - سواء اختلفا في دوام النكاح أم بعده - 
واختلاف وارثهما كهما وسواء ما يصلح للزوج - كالسيف والمنطقة - وللزوجة كالخلخال 
والغزل وغيرهما كالدراهم, أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان» وتاج الملوك وهما عاميان. 
وقال ١‏ أبو حنيفة ): إن كان في يدهما حسًا فهو لهما وإن كان في يدهما حكمّاء فما يصلح 
للرجل فللزوج» وما يصلح للأنثى فللزوجة» والذي يصلح لهما يكون لهما وعند أحمد ومالك 
قريب من ذلك. واحتج الشافعي ذه بأنا لو استعملنا الظنون لحكم في دبّاغ وعطار تداعيا عطرًا 
ودباعًا في أيديهما أن يكون لكل ما يصلح له. وفيما لو تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ أن نجعله 
للموسرء ولا يجوز الحكم بالظنون. اه. 

قوله: ( أو حلف أحدهما ) أي: الزوجين دون الآخر. 

قوله: ( قضى له ) أي: قضى ذلك المدعى به لذلك الأحد, والفعل المذكور يجعل جوابًا؛ لأن 
مقدّرة قبل قوله: ( حلف أحدهما ) أي: وإن حلف أحدهما قضى له وذلك ليوافق ما قررته آنمًا 
من جعل إن غائية لا شرطية. 

قوله: ( كما لو اختص باليد وحلف ) هذا مفهوم قوله: ( ولا اختصاص لأحدهما بيد ) أي كما 
لو اختص أحدهما بوضع اليد عليه فإنه يقضي له به» لكن بعد الحلف عليه 

قد خنع تنا 

قوله: ( وترجح البينة ) أي: مطلقًاء سواء أكانت للداخل أم للخارج. 

وقوله: ( بتاريخ سابق ) أي: على تاريخ البينة الأخرى. 

قوله: ( فلو شهدت... إلخ ) تفريع على ترجح البيئة بالتاريخ السابق. 


؟ .٠١م‏ 


باب الدعوى والبينات: 


في عين بيدهماء أو يد الثء أو لا بيد أحد بملك من سّنَة إلى الآن؛ وشهدت بينة أخرى للآخر 
بملك من أكثر من سّئَة إلى الآن كسَتّتين» فترجح بينة ذي الأكثر؛ لأنها أثبتت الملك في وقت 
لا تعارضها فيه الأخرى. ولصاحب التاريخ السابق أجرة, وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة؛ 

قرله: ( في عين ) متعلق ب ( المتتازعين ). 

قوله: ( بيدهما... إلخ) متعلق بمحذوف صفة لعين» أي: عين كائنة بيدهماء أو يد ثالثء أو لا بيد 
أحذه وخرج بذلك ما إذا كانت بيد أحدهماء فتقدّم) ولو تأخر تاريخهاء كما تقدم, وكما سيأتي 
في قوله: ( وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ... إلخ ). 

قوله: ( بملك ) متعلق ب ١‏ شهدت ). 

قوله: ( هن سنة) متعلق ب ( ملك ), أي: شهدت بأنه يملكه من منذ سنة. 

وقوله: ( إلى الآن) متعلق ب ( هلك) أيضّاء أي: شهدت بأنه يملكه من منذ سنة إلى الآن» أي: 
أنه مستمر إلى الآنء ولا بد من ذكر هذاء لا سيأتي قريبًا أنه لو شهدت بينة بملك أمسء 
رام حرص لجال لل سبع 

قوله: ( وشهدت بيئة أخرى) أي: غير هذه البينة. وقوله: ( للآخر) أي: لاحد المتنازعين الآخر. 

وقوله: ( بملك ) متعلق ب ( شهدت ). وقوله: ( لها) أي: للعين المدعى بها. 

وقوله: ( من أكثر... إلخ ) هو والجار والمجرور بعده متعلقان ب ( هملك ) أيضًا كالذي قبله. 

وقوله: ( كستتين) تمثيل للأكثر من سنة. قوله: ( فترجح... إلخ) جواب ( لو). 

قوله: ( لأنها ) أي: بينة ذي الأكثر. وقوله: ١‏ أثبتت الملك ) أي : ملك العين للمدعي بها. 

وقوله: ( في وقت) متعلق ب ( أثبتت ). 

وقوله: ( لا تعارضها فيه الأخرى) الجملة صفة لوقتء أي: وقت موصوف بكونه لا تعارض 
بينة ذي الأكثر فيه البينة الأخرى» وذلك الوقت هو السنة الأولى. 

وعبارة ١‏ التحفة » (©: لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى؛ وفي وقت 
تعارضها فيه؛ فيتساقطان في محل التعارض» ويعمل بصاحبة الاكثر فيما لا تعارض فيه؛ والاصل 
ى كل ثابت دوامه. اه. 

قوله: ( ولصاحب التاريخ السابق ) أي: على صاحب التاريخ المتأخر. 

وقوله: ( أجرة) أي لما أثبت . وقوله: ( وزيادة حادثة) أي: كولد وثمرة حدثا في المدعى به. 

قوله: ( من يوم ملكه بالشهادة) قاله ع ش »© (©:أي: وهو الوقت الذي أكاخت به البينة» 
لا من وقت الحكم فقط. اه. 


عوك : جواب الدعوى وما يتعلق بو دب سس بابب بيس ## و ويم 


لأنها فوائد ملكه. وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية قُدُمتَ على 
الأصح, ولو ادّعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين, فأقام الداخل بينة أنه 
اشتراها من زيد من منذ سَئَة قُدّمت بيئة الخارج؛ لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من 
زيد ما زال ملكه عنه. ولو اتحد تاريخهماء ا 0 


قوله: ( لأنها ) الأولى لأنهما أي: الأجرة والزيادة. 

قوله: ( وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ ) أي: لصاحب البينة التي تأخر تاريخها. 

وقوله: ( يد ) أي: تصرفًا أو حكمًا كما مك 

قوله: ( لم يعلم أنها عادية ) الجملة صفة ليدء أي: يد موصوفة بكونها لم يعلم أن تلك اليد 
عادية» أي: متعدية في جعل العين تحتها بغصب أو بشراء ما لا يملك. 

قوله: ( قدمت ) أي: متأخرة التاريخ. 

قال في « التحفة » ((2: ذكرتا - أي البينتان أو إحداهما ٠‏ - الانتقال لمن تشهد له من معين أم 
لا وإن اتحد ذلك المعين لتساوي البينتين في إثبات الملك حال فيتساقطان» وتبقى اليد في مقابلة 
الملك 'لسابق» وهي أقوى. اه. 

قوله: ( ولو ادعى... إلخ ) المقام للتفريع» فلو قال: فلو - بفاء التفريع - لكان أولى. 

وقوله: ( بيد غيره ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ل ( عين )» أي: عين كاثنة بيد غيره. 

وقوله: ( أنه اشتراها... إلخ ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدّر متعلق ب 
( اعى )» أي: ادّعى فيها بأنه اشتراها من زيد من منذ سنتين. 

وقوله: ( فأقام الداخل ) أي: الذي اليد له. 

قوله: ( قدمت بينة الخارج ) قال في « التحفة ) (©: نعم يؤخذ ما يأتي في مسألة تعويض الزوجة 
أنه لا بد أن يثبت الخارج هنا أنها كانت بيد زيد حال شرائه منه» وإلا بقيت يبد من هي بيده. اه. 

قوله: ( لأنها ) أي: بيئة الخارج. قوله: ( بشرائه ) الباء سببية متعلقة ب ( عادية ). 

وقوله: ( ما زال ملكه ) ما اسم موصول مفعول المصدرء أي: بشرائه الشيء الذي زال ملك زيد 
عنه. قال في « التحفة » 7 و ١‏ النهاية 6 67: ولا نظر لاحتمال أن زيدًا استردّها * لم باعها للآخر؛ 
لأن هذا خخلاف الأصل والظاهر. اه. 

قوله: ( ولو اتحد تاريخهما... إلخ ) مقابل قوله بتاريخ سابق وهذا قد علم من قوله: أو ادعيا 
شينًا بيد أحدهما قدمت بينته وإن تأخر تاريخهاء ففي كلامه شبه التكرار. 


٠١م‏ 2 للشالاُلسُسىْسلْلدصللسىطصصظ 2 ا ا ا اي 02000107002 


أو أطلقتاء أو إحداهما قَُدَّم ذو اليد. ولو شهدت بينة بملك أمس, ولم تتعرض للحال لم تُسمّع, 
كما لا نُسمّع دعواه بذلك حتى تقول: ولم يزل ملكه أو: لا نعلم له مزيلاء ا 

وقوله: ( أو أطلقتا ) أي : في الشهادة» ولم تعرضا للتاريخ. 

وقوله: ( أو إحداهما ) أي : أو أطلقت إحداهماء أي : وأرغيية الأخرى. 

وقوله: ( قدم ذو اليد ) أي: كما أنه يقدم لو اختلف التاريخ لكن بشرط أن لا يعلم أن يده 
عادية كما مرٌ. 

قوله: ( ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال ) أي: بأن قالت: نشهد أن هذا ملك 
فلان أمسء ولم تقل إلى الآن» وهذا محترز التقييد بقوله: إلى الان. 

قوله: ( لم تُسمع ) أي: البينة) وهو جواب ( لو ). وفي ( المغني انا لضي 70 اتبيه )يسم 
من إطلاق المصنف عدم السماع مسائل: 

الأولى: ما لو ادّعى رق شخص بيدهء وادّعى آخر أنه كان له أمسء وأنه أعتقه وأقام بذلك بينة 
قُْلَت؛ لأن المقصود منها إثبات العتق» وذكر الملك السابق وقع تبعًا. 

الثانية: ما لو شهدت أن هذا المملوك وضعته أمه في ملكه أو هذه الثمرة أثمرتها نخلته في 
ملكهء ولم تتعرض للك الولد والثمرة في الحال فإنها تسمع. 

الثالثة: إذا شهدت أن هذا الغزل من قطنه. أو أن هذا الطير من بيضهء أو الآجر من طينه. 

الرابعة: إذا شهدت أنها ملكه بالأمس ورثهاء قال « العمراني »: حكم بها على الأصحء وذكر 
ان الربيع والمزني نقلا ذلك. 

الخامسة: إذا شهدت أنها ملكه بالأمس اشتراها من المدعى عليه بالأمس أو أقر له بها المدعى 
عليه بالأمس» ولم تتعرض للحال قبلت. 

السادسة: لو شهدوا أن هذه الدار اشتراها المدعي من فلان وهو يملكهاء ولم يقولوا: وهي الآن 
ملك المدعي قبلت على ما يفهم من كلام الجمهور. اه. بحذف. 

قوله: ( كما لا تُسمّع دعواه بذلك ) أي: بالملك أمس من غير تعرض للحال. 
' قوله: (حتى تقول... إلخ ) مرتبط بقوله: ( لم تسمع ) أي: لم تسمع البينة حتى تقول... إلخ؛ 
أي: فإذا قالت ما ذكر شمعت. 

وقوله: ( ولم يزل ملكه ) أي: لم ينقل ملكه عنهء فهو من زال يزول التاقة. 

وليس في هذا شهادة بنفي محض حتى يقول: إنها غير مقبولة. 

قوله: (أو لا نعلم... إلخ ) معطوف على قوله: ( ولم يزل ملكه ) أي: أو تقول: لا نعلم مزيلًا لملكه. 


-همء.أهم 


الدعوى: جواب الدعوى وما يتعلق به 


لا تسمع, فكذا البينة» ولو قال مَنْ بيده عين: اشتريتها من فلان من منذ شهرين؛ وأقام به بينة: 
فقالت زوجة البائع منه: هي ملكي تعوّضتها منه من منذ شهرين, وأقامت به بينة» فإن ثبت أنها 
بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الان 57 


قرله: ( أو تبين... إلخ ) بالنصب عطف على ( تقول ): أ أو حتى تبين سببه» أي : الملل 

قرله: ( كأن تقول... إلخ ) تمثيل لتبيين السبب. وقوله: ( من خصمه ) أي: وهو المدعى عليه. 

قوله: ( أو أقر ) أي: الخصم. وقوله: ( له ) أي: للمدعي. وقوله: ( به ) أي: بالشراء. 

وقوله: ( أمس ) متعلق بكل من اشترى وأقر. 

قوله: ( لأن دعوى الملك... إلخ ) علة لقوله: ( لم تسمع ) ولا حاجة إليها؛ للاستغناء عنها 
بقوله سابقًا: ( كما لا تسمع دعواه بذلك ) إذ هو في معنى العلة. وفي ( التحفة » الاقتصار على 
الثاني» وفي ٠‏ شرح المنهج » الاقتصار على الاول. 

قرله: ( فكذا البينة ) أي: لا تسمع. 

قوله: ( ولو قال من بيده عين... إلخ ) هذه الصورة من مفاهيم قوله سابقًا: ( لم يعلم أنها عادية ). 

قوله: ( وأقام به ) أي: بالشراء من منذ شهر. 

قرله: ( فقالت زوجة البائع ) أي: الذي هو فلان المتقدم. 

وقوله: ( هي ) أي: تلك العين التي اشتريتها أنت ملكي. 

وقوله: ( تعرّضتها منه ) أي: أخذتها منه بعوض بطريق الشراء أو الهبة. 

وقوله: ( من منذ شهرين ) متعلق ب ( تعوضتها ). 

قوله: ( وأقامت به ) أي: بالملك أو بالتعريض من منذ شهرين 

قرله: ( فإن ثبت ) أي: ببينة أو يإقرار المشتري. وقوله: ( أنها ) أي: العين. 

وقوله: (حكم بها لها ) أي: حكم بالعين للزوجة؛ لأن يد الداخل عادية بشرائه تمن لا يملك - كما مر 

قرله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يثبت أنها بيد الزوج حال التعويض بقيت العين بيد من هي 
بيده الان. 

قال في والقياية +410 كنذا فيز والأ وخ تعده ريعياه ىه "الزرينة طلقا الألماتهنا على أن 
أصل الانتقال من زيدء فعمل بأسبقهما تاريسًا. اه 


الى 0 
2 00 


"١.5 


باب الدعوى والبينات: 


( و) ترجح ( بشاهدين )» وشاهد وامرأتين» وأربع نسوة فيما يقبلن فيه ( على شاهد مع يمن ) 
للإجماع على قبول ما ذكر دون الشاهد, واليمين ( لا ) ترجح ( بزيادة ) نحو عدالة» أو عدد 
( شهود ). بل تتعارضان؛ لأن ما قدَّره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص. 00 

قوله: ( وترجح ) أي: البينة. 

وقوله: ( بشاهدين ) الباء للتصويرء وهي متعلقة بمحذوف حال من نائب فاعل ( ترجح )» أي: 
وترجح البينة حال كونها مصوّرة بشاهدين؛ أو شاهد وامرأتين» أو أربع نسوة. 

وعبارة « المنهج ) :©١(‏ ويرجح - بالياء التحتية - وعليهاء فنائب الفاعل يعود على أحد 
المدّعيين؛ وهي ظاهرة. 

وقوله: ( فيما يقبلن ) أي: يقبل النسوة فيهء وهو ما يظهر للنساء غالبًا كولادة وحيض. 

قوله: ( على شاهد مع يمين ) متعلق ب ( ترجح )» ومحله في غير ببنة الداخل - كما يعلم ما مرّ. 

قوله: ( للإجماع... إلخ ) علة الترجيح. 

وعبارة « شرح المنهج ) (": لأن ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في 
يمينه. اه. 

وقوله: ( قبول من ذكر ) أي: من الشاهدين» أو الشاهد والمرأتين» أو الأربع نسوة. 

جد يد 

» قوله: ( لا ترجح ) أي: البينة. 

قوله: ( بزيادة نحو عدالة... إلخ ) لفظ ( عدالة ) يَُرأ من غير تنوين؛ لأنه مضاف إلى ( شهود ) 
أو إلى نظيره» ومثله لفظ ( عدد )» ودخحل تحت نحو عدالة بقية الصفات المعتبرة في الشاهد 
كمروءة» وإبصار» وسمعء وعقل. 

وقوله: ( شهود ) فيه إظهار في مقام الإضمار أورث ركة في العبارة» فلو قال: لا بزيادة نحو 
عدالتها أو عددهاء لكان أولى. 

قوله: ( بل تتعارضان ) أي: البينتان» ومحل التعارض ما لم تبلغ زيادة إحداهما عدد التواتر 
وإلا رجحت لإفادتها حيئئذ العلم الضروريء وهو لا يعارضء أفاده في « التحفة » و ١‏ النهاية ). 

قوله: ( لأن... إلخ ) علة لقوله: ( لا ترجح ). 

وقوله: ( ما قدره الشرع ) أي: الأمر' الذي قدره وحدّه الشارع؛ كعدد الشهود هنا. 

وقوله: ( لا يختلف بالزيادة ) أي: عددًا وصفة - كما مر. 

وقوله: ( والنقص ) أي: عن تلك الزيادة لا عن الذي قدره الشارع؛ لأنه مضب كما هو ظاهر. 


الدعوئ: جواب الدعوى وما يعاق نه بس ل ا 1١ ٠‏ ”1 
ولا برجلين على رجل وامرأتين, ولا على أربع نسوة. ( ولا ) بينة ( مؤرّخة على ) بيئة ( مطلقة ) 
لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لأحدهماء واستويا في أن لكل شاهدين, ولم تبين الثانية سبب الملك, 
فنتعارضان. نعم, لو شهدت إحداهما بدين, والأخرى بالإبراءء رجحت بينة الإبراء؛ لأنها إنما تكون 


قوله: ( ولا برجلين ) أي: ولا ترجح برجلين... إلخ؛ أي: لكمال الحجة في الطرفين. 

» قوله: ( ولا بينة مؤرخة ) أي: ولا ترجح ببنة مؤرخة وهي المقيدة بزمن. 

قوله: ( على بينة ) متعلقة بترجح المقدّر بعد لا النافية. 

وقوله: ( مطلقة ) - بكسر اللام - اسم فاعل من أطلق» وقد بينها بقوله: ( لم تتعرّض لزمن الملك ). 

قوله: ( حيث... إلخ ) متعلق بترجح المقدّرء أي: لا ترجح البينة المؤرخة على البينة المطلقة) 
بل هما سواءء حيث لا يد لأحدهما بأن كانت لهما معّاء أو لا لأحد, أو لثالث غيرهما. أما إذا 
كانت اليد لأحدهما فترجح ببنة صاحبهاء وإن كانت" مطلقة, خلاقًا لما يوهمه ظاهر العبارة من أذ 
المؤدخة ترجح إذا كانت لأحدهماء سواء أكانت ينته هي المؤرّخة أم المطلقة. 

قوله: ( واستويا ) أي: المتداعيان. 

وقوله: ( في أن لكل شاهدين ) فإن لم يستويا في ذلك» بأن كان مع أحدهما شاهد ويمين» ومع 
الأخر شاهدان» قُدَّم الثاني» سواء أكانت بينته مطلقة أم مؤرخةء كما مرٌ. 

قوله: ( ولم تبي الثانية ) أي: البينة الثانية سبب الملك» كشراء أو إرث - كما مر - فإن بينت 
ذلك قُدّمت على غيرها مطلمًا. 

قوله: ( فنتعارضان ) مفرع على عدم ترجيح إحداهما على الأخرى المقتضي للاستواء. 

قال في « النهاية ) 2©9. ومجرد التاريخ غير مرجح؛ لاحتمال أن المطلقة لو فُسشرت» فشرت بما 
هو أكثر من الاآول. اه. 

قوله: ( نعم لو شهدت... إلخ ) أي : وقد أطلقت إحداهماء وأرعيث الأخرى - كما هو 
الفرض - وصرح به في ١‏ شرح الروض »»؛ فهو استدراك على قوله: ( ولا مؤرّخة على مطلقة ) 
كما قال د س ل »). اه. « بجيرمي ) (©. وقوله: وضرح ابه في « شرح الروض » وعبارته مع 
الأصل: والمؤرخة كالمطلقة» فلا تُقَدَّم عليهاء بل تساويها؛ لأن المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك 
التاريخ. نعم: لو شهدت إحداهما بالحق» والأخرى بالإبراءء وأطلقت إحداهماء وأدّخت الأخرى؛ 
ُدّمت بينة الإبراء؛ لأنها إنما تكون بعد الوجوب. اه. 

قوله: ( لأنها ) أي: بينة الإبراء. وعبارة ‏ التحفة » (©: لأنه إنما يكون بعد الوجوب. اه. فذكر 
الضميرء وهو أولى لعوده على الإبراء. 


م١.‎ 


باب الدعوى والبينات: 


بعد الوجوب, والأصل عدم تعدد الدّيْن ولو شهدت بينة بألف. وبينة بألفين. يجب ألفان. 
ولو أثبت إقرار زيد له بدين, فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم يؤثر؛ لاحتمال حدوث الدَئْن بعد. 

( فروع ): لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض لملك سابق بتاريخ لم يستحقٌ 
ثمرة ظاهرة, ولا ولذا منفصا" اا ا اا ةا ا وعم ابن تالش ا 


وقوله: ( بعد الوجوب ) أي: وجوب الدين - أي: ثبوته - أي: فيكون مع بينة الإبراء زيادة علم. 

وقوله: ( والأصل عدم تعدد الدّين ) من تتمة التعليل» وأتى به لدفع ما يقال: إنه ربما استدان منه 
دَيئَا آخر» فتسمّع بينته. 

قوله: ( لو شهدت بينة... إلخ ) هذه الصور والتي بعدها كالاستدراك من قوله: ( والأأصل عدم 
تعدد الدين ). 

وقوله: ( يجب ألفان ) أي :لاحتمال حدوث ألف ثانية عليه لم تطلع عليه البينة الأولى. 

قوله: ( ولو أثبت ) أي: أحدهما. وقوله: ( إقرار زيد له ) أي: لذلك الأحد. 

وقوله: ( بدين ) أي: على زيد لذلك الأحد. قوله: ( فأثبت زيد إقراره ) أي: ذلك الأحد المدعي. 

وقوله: ( بأنه لا شيء له ) أي : لذلك الأحد. وقوله: ( عليه ) أي : على زيد. 

قوله: ( لم يؤثر ) أي: إثبات زيد إقرار ذلك الأحد بأنه لا شيء له عليه. 

قوله: ( لاحتمال حدوث الدين بعد ) أي: بعد إقرار ذلك الأحد بما ذكر. 

قال في « التحفة » (©: ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل. اه. 

وقوله: ( المحتمل ) أي: لهذا الدين ولغيره. 

عد كه 

قوله: ( فروع ) أي: خمسة: 

* قوله: ( لو أقام بينة ملك دابة أو شجرة ) أي: لو ادّعى شخص أن هذه الدابة أو هذه الشجرة 
ملكه. وأقام ببنة تشهد بذلك. 

وقوله: ( من غير تعرض... إلخ ) متعلق بمحذوف, هو متعلق الجار والمجرور قبله» أي: أقام بينة 
تشهد بذلك من غير أن تتعرض لملك سابق بالتاريخ» بأن قالت: نشهد أن هذه الدابة أو الشجرة 
ملك فلان» واقتصرت على ذلك. 

قوله: ( لم يستحق ) أي: مقيم البينة. 

وقوله: ( ثمرة ظاهرة ولا ولدًا منفصلا ) إنما لم يستحقهما؛ لأنهما ليسا من أجزاء العين؛ ولذا 


الدعوى: جواب الدعوى وما يتعلق يو بس ب ب بس ا 1 


عند الشهادة» ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها تبعًا للأم والأصل, فإذا تعرضت لملك 
سابق على حدوث ما ذكر فيستحق ولو اشترى شيئًاء فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على 


110002 ا ا ا ا ا ااا ااال اا لاسا الماع عع ااا ا يا ا يا ا ا اا اا ا ا 1111 1ل 1 1 ل م 1 ل ا _ر١‏ )اللاي ا ل ا ا ل ال ل لل لل يالل يدانا 


لا يدخلان في بيعهاء ولأن البينة لا تثبت الملكء بل تظهره؛ فكفى تقدمه عليها بلحظة» فلم يستحق 
ثما ونتاجًا حصلا قبل تلك اللحظة. اه. ( تحفة ) 0©., 

قوله: ( عند الشهادة ) متعلق بكل من ظاهرة ومنفصلا. قوله: ( ويستحق ) أي: مقيم البينة. 

قوله: ( غير الظاهر ) صفة ل ( الثمر )» أي: الثمر غير البارز المؤبر. 

قوله: ( عندها ) متعلق بمحذوف صفة لكل من الحمل والثمر, أي: الموجودين عندها أي: الشهادة. 

قوله: ( تبعًا للأم ) أي: بالنسبة للحمل. وقوله: ( والأصل ) أي: بالنسبة للثمر. 

قال في 0 التحفة » (©: ولا عبرة باحتمال كون ذلك الغير مالك الأم والشجر بنحو وصية؛ 
لأنه لاف الأصل. اه. 

قوله: ( فإذا تعرضت... إلخ ) مقابل قوله: ( من غير تعرض لملك ). 

وقوله: ( على حدوث ما ذكر ) أي: الثمرة الظاهرة والولد المنفصل» وذلك بأن قالت: نشهد أن 
هذه الدابة أو الشجرة طلاك فلؤت موس معدل كل :فحزت فى هذه اللبفة يكرت ملكا 
للمشهود له. 

وعبارة « المغني © (©2: فإن تعرضت لوقت مخصوص ادّعاه المشهود له. فما يحصل من النتاج 
والشمرة لهء وإن تقدم على وقت أداء الشهادة. 

قوله: ( فيستحق ) أي: يستحق مالك الدابة أو الشجرة ما ذكر من الولد المنفصل والثمرة 
الظاهرة» ولو قال: فيستحقهما - بضمير التثنية العائد على الولد والشمرة - لكان أُؤْلَى. 

« قوله: ( ولو اشترى شيئًا ) أي: وأقبض ثمنه. 

قوله: ( فأخذ منه ) أي: فأخذ ذلك الشيء من المشتري» بأن اذّعى شخص فيه بأنه ملكه. وأقام 
بينة عليهع واخذه منه. 

وقوله: ( بحجة ) أي: ولو مطلقة عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره. 

وقوله: ( غير إقرار ) سيأتي محترزه. 

قوله: ( رجع على بائعه ) أي: رجع المشتري على بائعه بما دفعه له. 

قال « البجير مي ) 47): محل الرجوع ما لم يكن يعلم عند البيع أنه لا يملكه؛ كأن تحقق أنه سارقه 


أوأم» دل سا الع سل سسسب باب الدعوى والبينات: 


ما لو أخذ منه بإقراره؛ أو , بحلف المدعي بعد نكوله؛ لأنه المقصر, ولو اشترى فِنّا وأقر بأنه قِنّ؛ 
ثم اذُعى بحرية الأصل, الع ع ا ع ةر مم ممم ممم ء ممه ممم ةن ة مم م يه تف تن م تت تمر رن 


أو غاصبه وإلا لم يرجع عليه بما دفعه له؛ لأنه في مقابلة تسليمه إياه» وقد حصلء وأيضًا فلما علم أنه 
لا يملكه كان كأنه متبرع بما أعطاه له. اه. 

وقوله: ( الذي لم يصدقه ) هذه الصلة جرت على غير من هي له؛ لأن الضمير المستتر يعود 
على المشتريء والبارز يعود على الذي فكان حقه أن يبرز الضمير, والمعنى: للمشتري أن يرجع 
على بائعه بشرط أن لا يصدقه في أن المدعى به ملكه. فإن صدّقه في أنه ملكه. وأن المدعي كاذب 
في دعواه لم يرجع عليه بشيءء لاعترافه بأن الظالم غيره» وهو المدّعي. 

قال في « النهاية » (2: نعم لو كان تصديقه له اعتمادًا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال 
الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك؛ لعذره حينئذ. اه. 

قوله: ( ولا أقام... إلخ ) معطوف على صلةة الموصولء والفاعل ضمير يعود على البائع الواقع 
عليه اسم الموصولء فالصلة بالنسبة له جرت على من هي له أي: رجع على بائعه الذي لم يقم 
يينة بأنه اشتراه من المدعى به» ثم باعه: فإن أقام يبنة على ذلك بعد أن حكم به للمدعي» وأخذ من 
المشتري» فلا يرجع على بائعه بشيء إذ الظالم غيره» وهو المدعي. 

قوله: ( ولو بعد الحكم... إلخ ) غاية في إقامة البينة» فهي راجعة للمنفي. 

قوله: ( بالشمن ) متعلق ب ( رجع ), أي: رجع على بائعه بالشمن الذي دفعه له. 

قوله: ( بخلاف ما لو أخذ... إلخ ) مفهوم قوله: ( غير إقرار )) أي : بخللاف ما لو أخذ ذلك 
الشيء من المشتري يإقراره أنه ملك للمدعيء فإنه لا يرجع على بائعه بشيء؛ لآن إقراره للغير 
لا يكون حجة على البائع» ولا ملزمًا له أن يرجع عليه. 

قوله: ( أو بحلف... إلخ ) معطوف على ب ( إقراره )» أي: وبخلاف ما لو أخذ منه بحلف 
المدعي اليمين المردودة من المشتري, بدليل قوله: ( بعد نكوله ) فإن المراد به بعد نكول المشتري عن 
56 بأن قال المدعي له: احلف أن هذا الذي اشتريته ليس ملكيء, فينكل» فيحلف المدعي؛ 
ويأخذ حقه؛ ولا يرجع المشتري على البائع؛ لأنه يعتقد أن هذا المبيع ملكه, وأن المدعي غير محقٌ. 

* قوله: ( ولو اشترى ) أي: شخصء وهذه المسألة قد تقدمت في باب الدعوى بأبسط مما هنا. 

وقوله: ( قنّا ) أي: رقيقًا ذكروًا كان أو أنثى. قوله: ( وأقر ) أي: المشتري بأنه قنٌ. 

قوله: ( ثم ادعى ) أي: القِنَ. وقوله: ( بحرية الأصل ) أي: بأنه حد أصالة. 
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وحكم له بها رجع بثمنه على بائعه, ولم يضر اعترافه برقه؛ لأنه معتمد فيه على الظاهر, 
ولو ادعى شراء عين؛ فشهدت بينة بملك مطلق قبلت؛ لأنها شهدت بالمقصود, ولا تناقض على 
الأصح, وكذا لو ادّعى ملكا مطلقًا. فشهدت له به - مع سببه - لم يضرء وإن ذكر سبباء 


قوله: ( وحكم له ) أي: لمدعي الحرية. وقوله: ( بها ) أي: بالحرية. قوله: ( رجع ) أي: المشتري. 

وقوله: ( بشمنه ) أي: الرقيق. وقوله: ( على بائعه ) متعلق ب ( رجع ). 

قوله: ( ولم يضر ) أي: في الرجوع بالثمن. وقوله: ( اعترافه ) أي: المشتري. 

وقوله: ( برقّه ) أي: ما اشتراه. وقوله: ( لأنه ) أي: المشتري وهو علة لعدم الضرر. 

وقوله: ( معتمد فيه ) أي: في اعترافه بالرق. وقوله: ( على الظاهر ) أي: ظاهر اليد. 

» قوله: ( ولو ادّعى شراء عين ) أي: ادّعى الملكية» وبين السبب. 

قوله: ( بملك مطلق ) أي: لم تبين فيه السبب. قوله: ( قُبلت ) أي: البينة. 

قوله: ( لأنها شهدت بالمقصود ) أي: وهو الملك, وأما السبب فهو تابع له. 

قوله: ( ولا تناقض ) أي: والحال أنه لا تناقض بين الدعوى والشهادة موجود. 

قوله: ( على الأصح ) متعلق ب ( قبلت ). 

وعبارة « التحفة »): وفي الأنوار عن فتاوى القفال: لو ادّعى شراء عين» فشهدت بينة له بملك 
مطلق قُيلت» لكن رد بأن الصحيح أنها لا تُسمع حتى تصرح له بالشراء. وفيه نظرء بل الأوجه 
الاول... إلخ. اه. 

قوله: ( وكذا ) متعلق ب ( لم يضرّ ) بعد الواقع جواب ( لو )» أي: لم يضر كذا - أي: كما 
لو ادّعى شراء عين... إلخ. وعدم الضرر فيه لم يصرح به. وإنما يُفَهّم من قوله: ( قبلت ). 

وقوله: ( ملكا مطلقًا ) أي: لم يذكر سببه. وقوله: ( فشهدت ) أي: البينة. 

وقوله: ( له ) أي: لمدعي الملك المطلق. وقوله: ( به ) أي: بالملك. 

وقوله: ( مع سببه ) أي: مع ذكر سبب الملك. قوله: ( لم يضر ) أي: ما زادته البينة من السبب. 

قال في « التحفة » 20: لأن سببه تابع له وهو المقصودء وقد وافقت البينة فيه الدعوى» نعم.. 
لا يكون ذكرهم السبب مرجحًا؛ لأنهم ذكروه قبل الدعوى به, فإن أعاد دعوى الملك وسيبه 
فشهدوا بذلك رجحت حينئذ. اه. 


» قوله: ( وإن ذكر ) أي: المدعي. وقوله: ( سبا ) أي: للملك كشراء. 


"١١س‏ باب الدعوى والبينات: 


وهم سببًا آخر ضرٌ ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة. 

( فرع ): لو باع دارّاء ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه. ثم على أولاده انترعت من 
المشتري. ورجع بثمنه على البائع, ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة إن صدق البانعم 
الشهود. وإلا وقفت, فإن مات مصرًا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف قاله الرَافِعِي كالققال. 


وقوله: ( وهم ) أي: وذكرهمء أي: الشهود. وقوله: ( سيبًا آخر ) أي: كإرث. 

قوله: ( ضر ذلك ) أي: ذكرهم السبب الآخر في شهادتهم. 

قوله: ( للتناقض... إلخ ) قال في « التحفة » 0©: ويفرق بين هذا وما لو قال له: علئ ألف من 
ثمن عبد» فال المقر له: لا بل من ثمن دارء بأنه يغتفر في الإقرار ما لا يغتفر في الشهادة المشترط 
فيها المطابقة للدعوى لا فيه؛ أي: الإقرار. اه. 

د عد 

* قوله: ( لو باع ) أي: شخص. 

قوله: (ثم قامت... إلخ ) أي: امياد البيع قات ونه حيبية + بهي التي تشنهد قبل الاستشهاذ سبواء 
سبقها دعوى أم لا - وهي مأخوذة من احتسب بكذا أجرًا عند الله اعتده ينوي به وجه اللّهِ تعالى. 

قوله: (أن أباه ) أي: أبا البائع. قوله: (وقفها ) أي: الدار المبيعة. وقوله: ( عليه ) أي: على البائع. 

قوله: ( ثم على أولاده ) أي: ثم من بعده تكون وققًّا على أولاده. ولا بد أن تكون موقوفة من 
بعدهم على جهة عامة - كالفقراء - لتصح شهادة الحسبة» لما سيأتي في الشارح أنها لا تصح 
إلا في حق مؤكد لله كطلاق؛ وعتق» ووقف لنحو جهة عامة... إلخ. 

قوله: ( انترعت ) أي: الدار. وهو جواب ( لو ). 

قوله: (ورجع ) أي: المشتري. قوله: (ويصرف له ) أي: للبائع؛ أي : الذي وقفت الدار عليه 

قرله: ( من الغلة ) أي : غلة الدار مثلاء أي : أجرتهاء وهو بيان لما ا حصل. 

قوله: (إن صدق البائع الشهود ) أي: في الوقفية. قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يصدقهم. 

وقوله: ( وقفت ) أي : الغلة أي : تبقى موقوفة» ولا تصرف على لحك 

قوله: (فإن مات مصرًا ) أي: على عدم تصديقهم. 

وقوله: ( صرفت ) أي: الغلة» وانظر حينئذ: هل يطل الوقف أو لا مقتضى قوله: ( لأقرب 
الناس إلى الواقف )» يؤيد الأول وإلا لقال: صرفت إلى أولاد البائع من بعده؛ لأنهم مذكورون في 
صيغة الواقف. وأيضًا قولهم في باب الوقف: يشترط القبول من الموقوف عليه المعينٌ» وإلا بطل 
حقه» وبطل أصل الوقف إن كان عدم القبول من البطن الأول. 
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( فرع ): تجوز الشهادة, بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا 
لما سبق من إرث وشراء وغيرهماء اعتمادًا على الاستصحاب؛ لأن الأصل البقاءء وللحاجة 
لذلك, وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن؛ ومحله إن لم يصرح بأنه 
اعتمد الاستصحابء وإلا لم تسمع عند الأكثرين ا ل 


ويؤيده عبارة ‏ المنهاج ) مع ١‏ التحفة ) وناك (0©: والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله إن 
تأهل» وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الخبر. ولو ردّ الموقوف عليه المعين بطل بحقه منه» وخرج 
بحقّه أصل الوقف» فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما أو من بعده فكمنقطع الوسط. اه. بحذف. 

» قوله: ( بل تحب ) أي : الشهادة. 

قوله: ( إن انحصر الأمر فيه ) أي: في الشاهد بأن لم يوجد غيره. 

قوله: ( بملك ) متعلق ب ( الشهادة ). 

قوله: ( استصحابًا ) حال من مقدرء أي: تجوز الشهادة للشخص حال كونه مستصحها... إلخ. 

وقوله: ( لما سبق ) أي: لسبب سبق الشهادة: أي: وجد قبلها. 

وقوله: ( من إرث ) بيان لما. وقوله: ( وغيرهما ) أي: غير الإرث والشراء كهبة. 

قوله: ( اعتمادًا على الاستصحاب ) هو عين قوله: ( استصحابًا ) فالأولى إسقاطه. 

قوله: ( لأن الأصل البقاء ) أي: بقاء الملك, وهو علة للعلة. 

قوله: ( وللحاجة لذلك ) أي: للاعتماد على الاستصحاب في أداء الشهادة؛ وذلك لأنه لا يمكن استمرار 
الشاهد مع صاحبه دائمًا لا يفارقه لحظة؛ لأنه متى فارقه أمكن زوال ملكه عنه» فتعذرت عليه الشهادة. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم تجز الشهادة اعتمادًا على الاستصحاب. 

وقوله: ( لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة) أي: لأنه يقال فيها: يحتمل زوال ملكه عنها. 

قوله: ( ومحله ) أي: محل قبول الشهادة اعتمادًا على ما ذكر. 

وقوله: ( إن لم يصرح ) أي: الشاهد في الشهادة بأنه اعتمد الاستصحابء بأن يقول: أشهد أنه 
ملك له الآنء اعتمادًا على ما سبق من أنه ورثه أو اشتراه. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن صرح بذلك. 

وقوله: ( لم تُسمّع ) أي: الشهادة» قال في ١‏ النهاية» (": لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره 
على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت معه. اه. 


بد د 


اي ب ع ع ا يت زا قن لكو ولاك 
( ولو ادّعيا ) أي: كل من اثنين ( شيئًا بيد ثالث ) فإن أقر به لأحدهما سلم إليه. وللآخر تحليفه. 


( و ) إن اذّْعيا شيئًا على ثالث, و( أقام كل ) منهما ( بينة أنه اشتراه ) منه. وسلم ثمنه. ( فإن 
اختلف تاريخهما حكم للأسبق ) منهما تاريخًا؛ لأن معها زيادة علم. ( وإلا ) يختلف تاريخهما 


قوله: (ولو ادُّعيا... إلخ ) المسألة الأولى قد تقدمت. 

قوله: (أي كل من اثنين ) أي: ادعى كل واحد من اثنين. 

قوله: (فإن أقر ) أي: الثالث» وإن أنكر ما ادعيا» ولا بينة حلف لكل منهما يمينا وترك في يده. 

وقوله: (به ) أي: بذلك الشيء. قوله: (سلم ) أي: ذلك الشيء. 

وقوله: (إليه ) أي: إلى الأحد المقر له. 

قوله: (وللآخر تحليفه ) أي: وللمدعي الثاني تحليف المقر بأن هذا الشيء ليس ملكه. 

قال فى «النهاية 6 9؟ إذ لو أقر به له أيضًا غرم له بدله. اه. 

راف روا ادعيا شيئًا على ثالث ) أي: أنكرهما وإنما عدل عن قوله في المتن: ( بيد ثالث ) إلى 
ما قاله؛ ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع» كما ستأتي الإشارة إليه. 

قوله: (وأقام كل منهما ) أي: من المدعيين. 

وقوله: (أنه اشتراه منه ) أي: وهو يملكه إن كان المبيع بغير يده» وإلا لم يحتج لذكر ذلك كما يأتي. 

قوله: (وسلم ثمنه ) قيد به لأجل قوله بعد: ( ويرجعان عليه بالشمن ). 

قوله: (فإن اختلف تاريخهما ) أي: كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجبء والأخرى 
أنه اشتراه في شعبان. 

قوله: ( حكم للأسبق منهما ) أي : من البينتين. 

قال «سم 596 ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه؛ لثبوته يبينة من غير تعارض فيه كما هو 
ظاهر. وكلام « الروض ) صريح فيه. اه. 

قوله: ( لأن معها ) أي: مع البينة التي هي أسبق تاريحًا. 

وقوله: ( زيادة علم ) أي: بثبوت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى. 

قال في ١‏ التحفة 27 ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد ما زال ملكه عنه. ولا نظر لاحتمال 
عوده إليه؛ لأنه خلاف الأصلء بل والظاهر. اه. 

قوله: (وإلا يختلف تاريخهما ) أي: البينتين معًاء وهو صادق بثلاث صور: بأن لا يوجد تاريخ 
أصلًا منهماء وذلك بأن أطلقتاء وبما إذا وجد تاريخ من إحداهماء وبما إذا وجد منهما ولكنه 


الدعوى: جواب الدعوى وما يتعلق به دب : 06 


بأن أطلقتاء أو إحداهماء أو أَرَخْتا بتاريخ ١‏ متحد. ( سقطتا )؛ لاستحالة إعمالهماء ثم إن أقر 
لهماء أر لأحدهما فراضح, وإلا حلف لكل مين ويرجعان عليه بالشمن؛ لثبوته 0 0 
كل منهماء والمبيع في يد المدعى عليه: بعتكه بكذاء وهو ملكي, ؛ وإلا لم تسمع الدعوى فأنكر 
وأقاما بينتين بما قالاه وطلباه بالغمن, فإن اتحد تاريخهما سقطتاء وإن اختلف لزمه الثمنان, 


متحد» وقد يبنها بقوله: بأن أطلقتا... إلخ 

قوله: ( سقطتا ) أي: البينتان. قوله: ( لاستحالة إعمالهما ) أي: لاستحالة العمل بهما لتعارضهما. 

قوله: ( ثم إن أقر... إلخ ) أي: ثم بعد سقوطهما إن أقر المدعى عليه بأنه باع كلا منهما 
أو أحدهماء فالحكم واضح. وهو أنه في الأولى ينبت البيع لأحدهماء ويرجع الآخر عليه بالشمن الذي 
سلمه له؛ لبطلان البيع بالنسبة له. وفي الثانية كذلك يثبت البيع للمقر له ويرجع الاخر عليه بالشمن. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يقر. وقوله: ( حلف لكل منهما ) أي:. بأنه ما باعه. 

قوله: ( ويرجعان عليه بالثمن ) قال في « شرح الروض » ("©: إذ لا تعارض فيه؛ لأن بينة كل 
منهما شهدت بتوفية الشمن» وإها وقع التعارض في الدار لامتناع كونها ملكا لكل منهما في وقت 
واحدء فسقطتا فيها دون الثمن. اه. 

ومحل رجوعهما عليه بالثمن ما لم تتعرض البينة لقبض البيع» وإلا فلا يرجعان عليه به لتقرر 
العقد بالقبضء» وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده. 

* قوله: ( ولو قال كل منهما... إلخ ) هذه عكس المسألة السابقة؛ لأن تلك في مشتريين وبائع. 
وهذه في بائعين ومشتر ومقصودهما الثشمن, وفي تلك العين. 

قوله: ( والمبيع... إلخ ) أي: وال حال أن المبيع في يد المدعى عليه. 

قوله: ( بعتكه بكذا وهو ملكي ) مقول القول. قال ( سم ) (©: وانظر لو قال: وهو في يدي: 
هل يكفي كما قد يدل عليه ما في التنبيه الاتي. اه. 

قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يقل: هو ملكي, لم تُسمَع الدعوى. 

قوله: ( فأنكر ) أي: المدعى عليه الشراء منهما. قوله: ( وأقاما ) أي: مدّعيّا البيع. 

قوله: ( بما قالاه ) أي: من البيع عليه. 

قوله: ( فإن اتحد تاريخهما سقطتا ) أي: لامتناع كون العين ملكا لكل منهما في وقت واحدء 
فيحلف لكل منهما يمينّاء كما لو لم يكن بينة» وتبقى له العين» ولا يلزمه شيء. 

قوله: ( وإن اختلف ) أي: تاريخهما مثله ما لو أطلقتاء أو أطلقت إحداهما وأرّخت الأخرى. 

قوله: ( لزمه الثمنان ) أي: لأن التنافي غير معلوم» والجمع ممكن, لكن يُشتّرط أن يكون بينهما 
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ولو قال: آجرتك البيت بعشرة - منلا - فقال: بل آجرتني جميع الدار بعشرة» وأقاما بينتين 
تساقطتا فيتحالفان, ثم يفسخ العقد. 

( تنبيه ): لا يفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان 
غير ذي يدء أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له. ونزعت منه تعدّيًا 000017 


زمان يمكن فيه العقد الأول» ثم الانتقال من المشتري إلى البائع الثاني» ثم العقد الثاني؛ فلو عين 
الشهود زمنًا لا يتأتى فيه ذلك لم يلزم الثمنان ويحلف حيتكذ لكل. اه. « نهاية ) 29. 

* قوله: (ولو قال... إلخ ) شروع في حكم ما لو اختلف مؤْجُر الدار مفلا والمستأجر في قدر ما استؤجر 
كالمثال المذكور. ومثله: ما لو اختلفا في قدر الأجرة» كأن قال: أجرتك البيت بعشرة» فقال: بل 
أجُرتنيه بخمسة: أو فيهما معاء كأن قال: أجُرتك البيت بخمسة؛ فقال: بل أجرتني جميع الدار بثلاثة. 

قوله: ( وأقاما بينتين ) أي: أطلقتا أو إحداهماء أو اتحدَ تاريخهماء وكذا إذا اختلف تاريخهما 
واتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد. اه. « تحفة ) 2©0. 

قوله: ( تساقطتا ) أي: البينتان لتناقضهما في كيفية العقد الواحد. 

قال في « شرح الروض »© 27: ويفارق هذا ما لو شهدت بينة بألف وأخرى بألفين؛ حيث ثبتت 
الألفان بأنهما لا يتنافيان؛ لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين» وهنا العقد واحد. اه. 

قرله: ( ثم يفسخ العقد ) أي : عقد الإجارة» ويسلم المكتري أجرة مثل ما سكن في الدار. 

7 كد 

قوله: ( لا يكفي في الدعوى كالشهادة... إلخ ) عبارة « الروض وشرحه ) 29 ويُشتّرط في 
دعوى المشتري من غير ذي اليد أن يقول المدعى: اشتريتها منه وهى ملكه, أو تسلمتها منه 
أو سلمها إلئّ؛ كالشهادة يُشتّرط فيها أن يقول الشاهد: اشتراها من أفلان وهي ملكه؛ أو اشتراهاء 
أو تسلمها منهء أو سلمها إليه لا فى دعوى الشراء من ذي يدء فلا يشترط فيها ذلك» بل يكفى 
ذكر اليد لأن الوك تدل على اللكه اف ْ 

قوله: ( إذا كان ) أي: البائع غير ذي يد بأن كان المبيع في يد شخص آخر غير البائع. 

قوله: ( أو مع ذكر... إلخ ) عطف على قوله: ( مع ذكر ملك البائع ) أي: وإلا مع ذكر اليد 
فيكفي ذلك؛ لأن اليد تدل على الملك. كما مء. 

قوله: ( إذا كانت اليد له ) أي: للبائع. 


وقوله: ( ونزعت منه تعدّيًا ) فيه أنه يكون حبثئذ غير ذي يدء فيقال حينئذ: ما الفرق بين هذه 


الدعوى: جواتب الدعوى و٠‏ يتعلق يه سس ل ل ا 1 1 


( ولو اذْعَوَا ) أي: الورثة كلهم. أو بعضهم. ( مالا ) عيئّاء أو دَيْنَا أو منفعة ( لمورثهم ) الذي 
مات ( وأقاموا شاهدا ) بالمال» ( وحلف ) معه ( بعضهم ) على استحقاق مورثه الكل ( أخذ 
نصيبه ولا يشارك فيه ) من جهة البقية؛ لأن الحجة تمت في حقه وحده؛ وغيره قادر عليها 
بالحلف, وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره, فلو كان بعض الورثة صبيًا أو غائبًا 5200 
الصورة والتي قبلها؟ ويمكن أن يفرق بينهما بحمل قوله في الصورة الأولى: ( غير ذي يد ) على 
ما إذا لم يكن تحت يده أصلا بأن ورثه من أبيه ولم يستلمه من وكيله أو من وصيه. وحمل ما هنا 
على ما إذا دخل تحت يده ولكن انتزع منه؛ ولو أسقطه - كما في « شرح الروض » لكان أولى. 
ب ا 6 

قوله: ( ولو ادّعوا... إلخ ) هذه المسألة ذكروها في باب الشهادة. 

قرله: ( مالا ) مفعول ( ادعوا ). وقوله: ( عيئًا... إلخ ) تعميم في المال. 

قوله: ( لمورثهم ) متعلق بمحذوف صفة ل ( مالا ) أي: مالا ملكا لمورثهم. 

قوله: ( وأقاموا شاهدًا ) أي: بعد إثباتهم لموته وإرثهم وانحصاره فيهم. اه. ( نهاية ). 


قوله: ( وحلف معه بعضهم ) أي: وحلف مع الشاهد الذي أقاموه بعض الورثة. 

قال في « شرح الروض » (©2: فإذا حلفوا كلهم ثبت الملك له وصار تركة تقضى منها ديونه 
ووصاياه. اه. 

قوله: ( على استحقاق مورثه الكل ) أي المال» ولا يقتصر على قدر حصته؛ لأنه إنما يغبت الملك 
لورثف:وكذا لو“حلفوا كلهم .ا ذكر: 

قوله: ( أخذ نصيبه ) قال في « شرح الروض » 7"©: ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية 
لا الجميع. اه. 

قوله: ( ولا يشارك ) بالبناء للمجهول. 

وقوله: ( فيه ) نائب فاعله؛ وضميره يعود على نصيبه الذي أخذه. 

قوله: ( من جهة البقية ) أي: بقية الورثة. قوله: ( لأن الحجة تمت... إلخ ) علة عدم المشاركة. 

وقوله: ( في حقه ) أي: الحالف. قوله: ( وغيره ) أي: ولأن غير الحالف قادر عليهاء أي: الحجة. 

وقوله: ( بالحلف ) متعلق ب ( قادر ). قوله: ( وأن يمين الإنسان... إلخ ) علة ثالثة لعدم المشاركة. 

وقوله: ( لا يعطى بها ) أي: ببمين الإنسان. وقوله: ( غيره ) أي: غير الإنسان صاحب اليمين. 

ل ال ل ال ل ويبطل حق كامل لم يحلف بنكوله إن 
حضر في البلد» وكان قد شرع في الخصومة أو شعر بها فلو كان بعض الورثة صبيًا... إلخ. 


"١14‏ سلس سس سس سلس سس بسح باب الدعوى والبينات: 
حلف إذا بلغ, أو حضر, وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة, ولو أقر بِدَيْن لميت, فأخذ 
بعض ورثته قدر حصته, ولو بغير دعوى, ولا إذن من حاكم, فللبقية مشا ركته. ولو أخذ أحد 
شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة. كما قاله شيخنا. 


قوله: ( حلف إذا بلغ ) راجع للصبي. وقوله: ( أو حضر ) راجع للغائب. 

قوله: ( وأخذ ) أي: وأخذ كل منهما. وقوله: ( نصيبه ) أي: حصته 

قوله: ( بلا إعادة دعرى وشهادة ) أي: لأنهما وجدا أولا من الكامل خلافة عن الميت. 

قوله: ( ولو أقر ) أي: شخص بِدَيْن لميت. 

قوله: ( فأخذ بعض ورثته ) أي: الميت من ذلك الدين المقر به. 

قوله: ( ولو بغير دعوى ) غاية في الأخذ. وقوله: ( ولا إذن من حاكم ) أي: في الأخذ. 

قوله: ( فللبقية ) أي: بقية الورثة. 

وقوله: ( مشاركته ) أي: مشاركة بعض الورثة في القدر الذي أخذه. 

قوله: ( ولو أخذ أحد شركائه ) أي: الشخص. 

وقوله: ( في دار ) متعلق ب ( شركاء )؛ أي: شركائه في نفس الدار. 

وقوله: ( أو منفعتها ) معطوف على ١‏ في الدار )» أي: أو شركائه في منفعة الدارء بأن كان 
وض ا لاع 

قوله: ( ما يخصه ) مفعول ( أخذ ). وقوله: ( من أجرتها ) بيان ل. 

قوله: ( لم يشاركه فيه ) أي: فيما أخذه مما يخصه من أجرتها. 

قوله: ( بقية الورثة ) صوابه بقية الشركاء كما في بعض نسخ الخط. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


2“ 


البينات: الشهافات: عدة الشهرد لتب سب ب-ب ب حجهببحب 8 1١‏ 1ب 


فصل في الشهادات 


شروع في القسم الثاني من ترجمة الباب السابق - وهو البينات - وإنما أفرده بفصل مستقل؛ 
لطول الكلام على القسم الأول - وهو الدعاوي - ولأن الباب ما اشتمل على فصولء فلا يقال: إنه 
في الباب السابق ترجم للبينات, ولم يذكرها فيه. 

قوله: ( جمع شَّهَادة )» وإنما جمعها؛ لتنوعها كما مر بيانه. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 

» آيات كقوله تعالى: ا وََا تَكمُيُوا التّهصدَةٌ 4 1 ابقرة: + ]» وقوله تعالى: [١‏ وَأَمْبدُوأ دَوَىْ 
عَدلٍ يد وَأتُِِوا ألشّهندَهَ يله 4 [ الطلاق: ؟ ]© وقوله تعالى: فإ وَأسْتَدْيدُواْ دين ين رك 
[ البقرة: 58057 ]ء 

وأخبار كخبر الصحيحين: ١‏ ليس لك إلا سَاهِدَاك أو ينه » 217 أي: ليس لك يا مدعي في إثبات 
الحق على خصمك إلا شَاهِدَاك وليس لك في فصل الخصومة بينك وبينه عند عدم البيّنة إلا يمينه. 
وكخبر البيهقي» والحاكم. وصحح إسناده أنه يت سُئل عن الشهادة؟ فقال للسائل: اثرى الشصسر ؟) 
قال: نعم» فقال: « على مثلها فاشهد أو دع 0 وقوله: « على مثلها... إلخ » المراد: إن كنت تعلم 
الشيء الذي تريد الشهادة به مثل الشمس فاشهد به. وإن كنت لا تعلمه مثلها فاترك الشهادة به. 
وأركانها خمسة: 

شاهد. ومشهود به. ومشهود عليه» ومشهود له؛ وصيغة» وكلها تعلم من كلامه. 
[ تعريف الشهادة ]: 

قوله: ( وهي ) أي: الشهادة شرعًا ما ذكر. وأما لغة: نمعناها الاطلاع والمعاينة» كما في 
١‏ المصباح » 29. 


ث١"‏ ل ْسْمسلسمسسمسمسسسشتتتتتا ئت5ئتئ2ئ2 22 191912392121982 س2 س56س9لل1لشهالاهالالس1لهلدللهللهاهدت2: 13111611 الدعوى والبينات: 


إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص. ( الشهادة لرمضان ) أي: لشبوته بالنسبة للصوم 
فقط. ( رجل ) واحد, لا امرأة وخنشى. ( ولزنا ) ولواط ( أربعة ) من الرجال 50 


وقوله: ( إخبار الشخص... إلخ ) عرفها بعضهم بأنها إخبار عن شيء بلفظ خاصء وهو أولى؛ 
لشموله لنحو هلال رمضانء» بخلاف تعريف الشارح. 

قوله: ( بحق على غيره ) أي: لغيره. 

قوله: ( بلفظ خاص ) أي: على وجه خاصء بأن تكون عند قاض بشرطه. اه. ١‏ رشيدي )؛ 
والمراد باللفظ الخاص: لفظ أشهدء لا غير» فلا يكفي إبداله بغيره» ولو كان أبلغ؛ لأن فيه نوع تَعَجّْد. 


[ عدد الشهود ] 
قوله: ( الشهادة... إلخ ) شروع في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال» وتعدّد الشهود. وما لا يعتبر 
فيه ذلك. 
* وقوله: ( لرمضان ) أي: وتوابعه كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول» ودخول شوال؛ وصلاة 
التراويح. 
قوله: ( أي لثبوته ) أي: رمضانء وأفاد بهذا التفسير: أن الشهادة ليست لنفس رمضان. وإنما 
هي لإثباته. 


قوله: ( بالنسبة للصوم فقط ) أي: لا بالنسبة لحلول أجلء أو لوقوع طلاق» كما مر في باب الصوم. 

قوله: ( رجل ) خبر عن الشهادة» ولا بد من تقدير مضاف في الأول أو الثاني ليتطابق المبتداً 
والخبر؛ وذلك لأن الشهادة ليست عين الرجل؛ إذ هي اسم معنى» وهو جثةء وتقديره في الأول: 
ذو الشهادة لرمضان رجلء وفي الثاني: الشهادة لرمضان شهادة رجل» ويصح أن يكون ( رجل ) 
فاعلا لفعل محذوف مع متعلقه, والتقدير: يكفي فيها رجل» وهذا أقعد من جهة المعنى» إلا أنه يرد 
عليه: أن حذف العامل لا يجوز إلا مع القرينة» ولا قرينة هناء إلا أن يدعي المقام» ومثل ذلك 
يجري في جميع ما يأتي. 

قوله: ( لا امرأة وخنشى ) أي: فلا يثبت بهما هلال رمضان؛ لنقصهما. 

* قوله: ( ولزنا ولواط ) معطوفان على قوله: ( لرمضان ) أي: والشهادة لزناء ولواط» أي: وإتيان 
بهيمة أو ميتة 

قوله: ( أربعة من الرجال ) أي: لقوله تعالى: :12 والدن رن المتمتت. 2 2 يأقا. بازيكق شبنه 
ل يه 0 ولأن الزنا أقبح الفواحش» وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح. 
فغلظت الشهادة فيه ستوا من الله تعالى على عباده» واشتراط الأربعة فيهما إنما هو بالنسبة لإثبات 
الحد أو التّغزير أما 57 لسقوط حصانته وعدالته» ووقوع طلاق علق بزناه فيثئبت برجلين» 


الببنات: الشهادات: عدد الشهود 3 - 1 أاواس 


يشهدون أنهم رأوه أدخل - مكلفًا مختارًا - حَشَفَته في فرجها بالزنا. قال شيخنا: والذي يتجه أنه 
لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا إِنْ ذكره أحدهم, فيجب سؤال الباقين؛ لاحتمال وقوع تناقض 
يُسقط الشهادة, ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة, بل يسن, ويكفي للإقرار به اثنان كغيره 


0 يشكل على ثبوت ما ذكر بهما ما مر في باب حد القذف من أن شهادة ما دون الأربعة بالزنا 
تفسقهم» وتوجب حدهم, فكيف يتصور هذاء وقد يجاب بأن صورته أن يقولا: نشهد بزناه بقصد 
سقوط» أو وقوع ما ذكرء فقولهما: ( بقصد... إلخ ) ينفي عنهما الحد والفسق؛ لأنهما صرحا بم 
ينفي أن يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف. 

قوله: ( يشهدون... إلخ ) بيان لكيفية الشهادة بالزنا واللواط. 

قوله: ( أنهم ) أي: الأربعة. وقوله: ( رأوه ) أي: الزاني أو اللائط. 

قوله: ( مكلفًا مختارًا ) حالان من فاعل ( أدخل ). 

قوله: ( حَضَفَته ) أي: أو قَدْرها من مقطوعهاء وهو مفعول ( أدخل ). 

قوله: ( في فرجها ) متعلق ب ( أدخل )» ولا بد من تعيينها كهذه أو فلانة. 

وقوله: ( بالزنا) متعلق ب ( أدخل ) أي: على وجه الزناء ولا بد من ذكر ذلك أو ما يفيد معناه 
كأن يقول: على وجه مُحَرّم. 

قوله: ( لا يشترط ذكر زمان ومكان ) أي: زمان الزنا ومكانه. 

قوله: ( إلا إن ذكره ) أي: المذكور من الزمان والمكان. 

وقوله: ( أحدهم ( أي : أحد الشهود الأربعة. 

قوله: ( فيجب سؤال الباقين ) أي: عن الزمان والمكان. قوله: ( لاحتمال ) علة للوجوب. 

وقوله: ( وقوع تناقض ) أي: إذا ستلوا عنهماء وذلك كأن تذكر بقية الشهود زمانًا أو مكانًا 
غير الذي ذكره الشاهد الأول» كأن يقول أحد الشهود: رأيته زنى أول النهار فى المكان الفلانى» 
ويقول الباقون: رأيناه زنى آخر النهار في الكان الفاون في اكاك الأول فيد تناقض» وخذائن 
رقع بينهم وهو يُسقّط الشهادة» أي يُبطلها. ْ 

قوله: ( ولا ذكر رأينا... إلخ ) أي: ولا يُشترط ذكر: رأيناه أدخل حصفت في ووجها كدخول 
الؤوّد في المكخخلّة والمؤوّد - بكسر الميم - الميل. 

قوله: ( بل يُسن ) أي: ذدكة رأينا كاليؤود في المكخلة. 

قوله: ( ويكفي للإقرار به ) أي: بالزناء أي: وما ألحق به من اللواط» وإتيان البهيمة والميتة. 

وقوله: ( اثنان ) أي : شهادة اثنين. 

وقوله: ( كغيره ) أي : كغير الإقرار بالزنا من الأقارير فإنه يكفي فيها اثنان. 


للست لل ل لل سج سبج سح باب الدعوى والبينات: 


( ولمال ) عيئًا كان أو دَيْئَا أو منفعة. ( وما قصد به مال ) من عقد ماليء أو حق مالي ( كبيع ) 
وحوالة؛ وضمان, ووقف, وقرضء وإبراءء ( ورهن ), وصلح., وخيارء واجل ( رجلان؛ أو رجل 


* قوله: ( ولمال ) معطوف على ( لرمضان ) أيضًّاء أي: والشهادة لمال. 

قوله: ( عيئًا كان ) أي: ذلك لال كدارء وثوب. وقوله: ( أو منفعة ) أي: لدار» ونحوها. 

قوله: ( وما قصد به مال ) أي: وللشيء الذي قصد منه مال. قوله: ( من عقد ) بيان ل. 

وقوله: ( مالي ) أي: متعلق ب ( امال ). 

قوله: ( أو حق مالي ) أي: متعلق ب ( امال )» ولم يمثل له إلا بمثال واحد» وهو الخيار. 

قوله: ( كبيع ) تمثيل للعقد المالي. 

قوله: ( وحوالة ) معطوف على ( بيع )» من عطف الخاص على العام, ومثله جميع الأمثلة الآنية 
ما عدا الخيار» فإنها للعقد؛ إذ هي بيع دَنْن بِدَيْن فهي تمثيل أيضًا للعقد المالي. 

قوله: ( وضمان ) هو مثال للعقد المالي أيضاء وفي حواشي و شرح المنهج » جعله مثالا للحق 
المالي» وليس كذلك؛ إذ هو عقد. 

قوله: ( ووقف ) هو مئال أيضًا للعقد المالى» أي: الذي قصد منه المال» وفي ١‏ حاشية البَامُوري ) 
جعله من الحق المالي؛ ولص قلاف إذتعر خف أنضا. 

وكتب ١‏ البُجَيِرِمِي » على قول ١‏ الخطيب »© (©): ( تنبيه ): من هذا الضرب الوقف ما نصه؛ لأن 
المقصود منه فوائده أو أجرته» وهي مال. وصورة المسألة: أن فعضا اذعي ملكا تمن زفق كأن 
قال: هذه الدار كانت لأبي, ووَقفها على؛ وأنت غاصب لهاء وأقام شاهدّاء وحلف معه حكم له 
بالملك, ثم تصير وَقْفَا يإقراره» وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين. قاله في « البحر 4). 9 م ر 6. اه. 

قوله: ( وقرض ) هو وجميع ما بعده ما عدا الخيار من العقد المالي» أما الخيار فمن الحق المالي» 
كنا مدق وله تابه توح فالا. وجعل ١‏ البِجَثرمي » الأجل أيضًا من الحق المالي» وفيه نظر؛ 
لأنه لا بد أن يكون مصرحًا به في العقدء فهو من متعلقات العقد لا الحق. 

قوله: ( رجلان. ا ل ع ا 
يكفي فيها رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين؛ وذلك لقوله تعالى: «إ فَإن لَمْ يَكونا رن 
مكل ركان [ البقرة: ممع أي: | إن لم ترغبوا في إقامة الرجلين» وليس المراد: و 
الرجل والمرأتان إلا عند تعذر الرجلين بدليل الإجماع على خلافه, ولعموم البلوى بالمعامللات ونحوهاء 
فوسع في طرق إثباتهاء واستثنى في « التحفة ) من الاكتفاء بشهادة من ذكر الشركة» والقراض» 
والكفالة. وقال: أما هي فلا بد فيها من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصة من الربح. اه. 


البيات: الشهادات: عدد الشهود سروس 


وامرأتان, أو رجل ويمين ) ولا يغبت شيء بامرأتين ويمين. ( ولغير ذلك ) أي: ما ليس يمال, 
ولا يقصد منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شربء وسرقة, أو لآدمي كقوّد. وحد قذف ومنع 
إرث بأن ادّعى , بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه. ( ولا يظهر للرجال 
غالبا كنكاح ) 1010101010 ا 


قوله: ( ولا يغبت شيء بامرأتين ويمين ) أي: ولو فيما يثبت بشهادة النساء منفردات؛ وذلك لعدم 
ورود ذلك»: ولضعفهماء وإنما قام المرأتان مقام الرجل في الرجل وامرأتين لوروده. 

+ قوله: ( ولغير ذلك ) معطوف على ( لرمضان ) أيضّاء أي: الشهادة لغير ذلك المذكور من 
رمضانء» وما بعده. 

رقوله: ( أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال ) تفسير لغير ذلك» لا لاسم الإشارة كما هو ظاهرء 
وكان عليه أن يزيد» وما ليس برمضان, ولا زنا؛ لأنهما من جملة المذكور قبل. 

قوله: ( من عقوبة لله تعالى ) بيان لماء وهو على حذف مضافء أي: من موجب عقوبة 
كشرب» وسرقة؛ لأن الشهادة له لا لها. 

وقوله: ( كحد شرب ) أي: شرب تمر وهو تمثيل للعقوبة. وقوله: ( وسرقة ) أي: وحد سرقة. 

قوله: ( أو لآدمي ) معطوف على ( للّه )» أي: عقوبة لآدمي» وهو على حذف مضاف أيضًا 
كالذي قبله. أي : موجب عقوبة لادمي. 

قوله: ( كقّوّد ) أي: قصاصء وهو تمثيل لعقوبة الآدمي. 

قوله: ( ومنع إرث ) عطف على ( قَوَد ) المجعول مثالا لعقوبة الآدمي» وهو يفيد أنه مثال لها 
أيضّاء وفيه نظر إلا أن يراد من العقوبة مطلق أذية» حسية كانتء أو معنوية. تأمل. 

قوله: ( بأن ادّعى... إلخ ) تصوير لمنع الإرث. 

قوله: (ولما يظهر للرجال ) معطوف على ( رمضان ) أيضّاء أي: والشهادة لما يظهر للرجال... إلخ. 

وقوله: ( غالبا ) أي: في غالب الأحوال, وقد لا يظهر على سبيل الندور» فقد يتفق أن الرجل 
يطلق زوجته من غير حضور رجال؛ بل بحضور النساءء ومع ذلك فلا عبرة بهن 

قوله: ( كنكاح ) قال «و سم » 20 نقلا عن ١‏ ابن العِمّاد ): يجب على شهود النكاح ضبط 
التاريخ بالساعات» واللحظات» ولا يكفي الضبط بيوم العقد. فلا يكفي أن النكاح عقد يوم 
الجمعة - مثلًا - بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس - مثلا - بلحظة أو لحظتين» أو قبل 
العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لسئّة أشهر ولحظتين من حين العقدء 
نعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النّسَبء وهذا ما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح. اه. 


ا 


ورجعة, ( وطلاق ) منجزء أو معلق» وفسخ نكاح, وبلوع )راوع )وفرت» وإعسارء وقراض, 
ووكالة؛ وكفالة» وشركة, ووديعة» ووصاية» وردةء وانقضاء عدة بأشهرء ورؤية هلال 
غير رمضان, وشهادة على شهادة, ا ا 00000 

وفي «المغني 26 (تتبيه ): يستثنى من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقهاء وطلبت شطر 
الصداقء أو أنها زوجة فلان الميت» وطلبت الإرث فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين» وبشاهد ويمين, 
وإن لم يثبت النكاح بذلك؛ لأن مقصودها المال» ومن الطلاق ما لو كان بعوضء وادّعاه الزوج؛ 
فإنه يغبت بشاهد ويمين» ويلع به» فيقال: لنا طلاق يثئبت بشاهد ويمين. اه. 

قوله: (ورجعة ) ذكرها مبني على القبول باشتراط الإشهاد فيه» والمعتمد خلافه. فلا تحتاج عليه 
إلى إشهاد رأسَاء فضا عن اشتراط الرجلين فيها. 

قوله: ( وطلاق ) أي: بعوض أو غيره إن ادعته الزوجة» فإن ادْعاه الزوج بعرض يثبت بشاهد 
ويمينء ويُلْمّر به فيقال: لنا طلاق ثبت بشاهدء ويمين. زي. وفيه أن الطلاق ثبت بإقراره؛ والثابت 
بالرجل؛ واليمين إنما هو العوض. اه. ١‏ بُجَيرمي 0 (©. 

اولهزتوتراض وركالة )سل اشتراط الرجلين فيهماء وفي الوصاية وفي الشركة: إن أريد 
عقودهاء والولاية فيهاء فإن أريد إثبات الجغل في الوكالة والوصاية» وإثبات حصته من المال في 
الشركة وحصته من الربح فيهاء وفي قاض تاها داكن أو رجل وامرأتان» أو شاهد ويمين؛ 
لأن المقصود منها المال حينئذ» وقد تقدم التنبيه على بعض ذلك. 

قوله: (ووديعة ) أي: ادعى مالكها غصب ذي اليد لهاء وذو اليد أنها وديعة, فلا بد من شاهدين؟؛ 
لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك. اه. ١‏ تحفة » 0©. 

قوله: ( ووصاية ) أي: فالشهادة للوصاية» أي: بأن فلانًا وصى فلانّاء لا بد فيها من رجلين؛ 
لقوله تعالى: «إ سَبَدَهُ بَبِيَم ذا حَصَرٌَ أَحَدَكُم أَلْمَوَتُ حِينَّ أَلْوَصِيَةٍ أَنَْانِ 6 [ المائدةة ١٠ع...‏ إلخ. 

قوله: (ورؤية هلال غير رمضان ) أي : أما رؤية هلال رمضان, فطثبت بواحد كما تَقَدّم والراجح 
عند غير « شيخ الإسلام » 9, و ١‏ ابن حجر » 0©: أن رؤية هلال غير رمضان تعبت بواحد. 

بالنسبة للعبادة كرؤية هلال رمضانء فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج» وصوم 
سنّة أيام من شوال» وبهلال ذي الحجة للوقوف, وللصوم في عشره ما عدا يوم العيدء وبهلال 
رجب للصوم فيه» وبهلال شعبان لذلك؛ حتى لو نذر صوم شهرء فشهد واحد بهلاله وجب. 

قوله: ( وشهادة على شهادة ) أي: بأن يشهد اثئان على شهادة كل من الشاهدين؛ بنحو قرض 


البينات: الشهادات: عدد الشهود سلب _ نتن سس سس بببببب ‏ سج سس بج الي ا ذم 


وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين, ( رجلان ), لا رجل وامرأتان؛ لما روى مالك, عن الزهري: 
مضت السّنَّة من رسول الله ملت أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود. ولا في النكاح, 
ولا في الطلاق. وقيس بالمذكورات غيرها ثما يشاركها في المعنى. ( ولما يظهر للنساء ) غالبا 
( كولادة 0002010 ااا 0 


قوله: ( وإقرار بما لا يغبت إلا برجلين ) وهو ما يظهر للرجال غالبًا كالنكاح وما بعده؛ ولو قال: 
وإقرار بهاء أي: بهذه المذكورات لكان أولى؛ ومثل الإقرار بذلك الإقرار بما لا يثبت إلا بأربعة رجال 
كالزنا كما مرء أما الإقرار بما ينبت بهماء أو برجل ويمين ما مر من المال؛ أو ما يقصد به مال 
نيكفي فيه ذلك أيضًا كما صرح به في ١‏ الروض » وعبارته "2: الضرب الثالث المال وما المقصود 
منه» المال كالأعيان والديون؛ والعقود المالية» وكذا الإقرار يغبت برجلين؛ أو رجل وامرأتين. اه. 

فقوله: ( وكذا الإقرار به ) هو محل الاستشهاد. قوله: (لا رجل وامرأتان ) أي: ولا رجل ويمين. 

قوله: ( لما روى مالك... إلخ ) أي: ولأنه تعالى نص في الطلاق» والرجعة» والوصاية على 
الرجلين» وصح به الخبر في النكاح. اه. ( تحفة ». 

وقوله: ( مضت السنة ) أي: استقرت بأنه» أي: على أنه... إلخ» أو حكمت» ونسبة الحكم إليها 
مجازء والشئّة الطريقة» أي: شريعة النبي ميق وهي الأحكام الشرعية لا مقابل الفرض. اه. ش ق »). 

قوله: ( وقيس بالمذكورات ) أي: في الخبر» وهي: الحدود, والنكاح؛ والطلاق. 

وقوله: ( غيرها ) أي: المذكورات, نائب فاعل ( قيس ). 

قوله: ( ثما يشاركها في المعنى ) أي: وهو كل ما ليس ممالء ولا هو المقصود منهء ولا نظر 
لرجوع الوصاية والوكالة للمال؛ لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال. اه. « تحفة » 9©. 

* قوله: ( ولا يظهر للنساء ) معطوف على ( لرمضان ) أيضّاء أي: والشهادة للحق الذي يظهر للنساء. 

وقوله: ( غالبًا ) أي: في غالب الأحوال؛ وقد يظهر للرجال على سبيل الندور. 

قرله: ( كولادة ) أي: ادّعتهاء وأنكرها الرجل» فتثبت بِهنٌّ. 

قال فى « التحفة » (©: إذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت التّسب والإرث تبعا؛ لأن كلّا منهما 
لازم شرتًا للمشهود به لا ينفك عنه؛ ويؤخذ من ثبوت الإرث - فيما ذكر - ثيوت حياة المولودء 
وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة» لتوقف الإرث عليها - أعني: الحياة - فلم يمكن ثبوته 
قبل ثبوتهاء أما لو لم يشهدن بالولادة» بل بحياة المولود» فظاهر أنهن لا يقبلن؛ لأن الحياة من حيث 
هي مما يطلع عليه الرجل غالبًا. اه. بحذف. 


715 لسللستبللس لل ل _للسلسلل ‏ س ‏ سس سس سسحت باب الدعوى والبينات: 


وحيض ) وبكارة» وثيابة» ورضاعء وعيب امرأة تحت ثيابها - ( أربع ) من النساء, ( أو رجلان 


قوله: ( وحيض ) أي: ادّعته لأجل العدّة فأنكر. 

وفي ١‏ البُجَير جَثِرِمِي ) ما نصه ( '©: قوله: ( وحيض ) هو صريح في إمكان البيّنة عليه» وبه صرح 
روي في أصل « الروضة »)2 ونقله في فتاويه عن ابن الصّبَاغْ» وصوبه بعضهم خلاقا لا في 
« الروضة » كأصلها في كتاب الطلاق من تعذر إقامة البيّنة عليه ورجح بعضهم ما هناء وحمل ما 
في الطلاق من التعذر على التعسر. اه. 

وإنما كان متعسرًا؛ لأن الدم - وإن شوهد - يحتمل أنه استحاضة. 

قوله: ( وبكارة ) أي: فيما ذا شرطت في العقدء وادّعى زوجها أنه وجدها ثيئاء وأراد الفسخ, 
وأنكرت ذلككء وادّعت أنها بكر إلى الآن؛ وأقامت أربع نسوة على دعواها فيقبلن. 

وقوله: لت د وتُيُوبَة - بالواو - وهي ضد البكارة» وصورتها أن يكون 
قد طلقهاء واذدَّعى أنه طلقها وهي بكر؛ لتشطير المهر عليه» فادعت أنها ثيب بوطئه لها؛ ليستقر 
المهر كله لهاء وأقامت أربع نسوة على ذلك قيقتلن. 

قوله: ( ورضاع ) أي: إذا كان من الثديء أما إذا كان من إناء فلا يُقبلن فيه؛ لأن ذلك يطلع 
عليه الرجال غالبًا. نعم» يُقََلن في أن هذا اللبن الذي في هذا الإناء من هذه المرأة؛ لآن الرجال 
لا يطلعون عليه غالبا. 


- 
ع 


قوله: ( وعيب امرأة ) أي: كرئق؛ وقّونء وجرح على فَوجهاء حرّة كانت أو أمَة. 

وقوله: ( تحت ثيابها ) المراد به: ما لا يطلع عليه الرجال غالباء وخرج به عيب الوجه واليد من 
ا مع ل لور ا 
النكاح - آم إكااكعد يا الروك العييم بتكم برل وامرأتين» وشاهد ويمين؛ لأن القصد 
0 لي ل ا 
ذلك لا على المعتمد من تحريمه؛ لأنا نقول: الوجه؛ والكفان يطلع عليهما الرجال غالبًا. وإن قلنا: 
بتحريم النظر لهما؛ لأنه جائز حارمها وزوجهاء بل وللأجنبي لتعليم» وسساملة» وتحمل شهادة. 

قوله: ( أربع من النساء ) خبر عن الشهادة المقدرة قبل قوله: ( ولم يظهر... إلخ ). واعلم أن 
ما قلت فيه شهادة النساء على فعله؛ لا تُقببل شهادتهن على الإقرار به؛ لأنه تما يطلع عليه الرجال 
غالبا بالسّماع كسائر الاقارير. 

قوله: ( أو رجلان... إلخ ) واعلم أن قبول شهادة من ذكر معلوم بالأولى؛ لأنه إذا قبلت 
شهادتهن منفردات قلت شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين بالأولى. 


البينات: الشهادات: عده الشهورة سس سس سس سس بس سس لتكت 4111 


أو رجل وامرأتان )لما روى ابن أبى شيبة. عن الزهري: مضت السُنّة بأنه يجوز شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء. وعيوبهن, وقيس بذلك غيره. ولا يقبت ذلك برجل 
ويمين. ( وسُئل ) بعض أصحابنا عمًّا إذا شهد رجلان أن“فلانا بلغ عمره ست عشرة سنة, 
فشهدت أربع نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله. أو بعده بشهر - منلا - فهل 
يجوز تزويجها اعتمادًا على قولَهن, أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين؟ فأجاب 
نفعنا الله به: نعم, يثبت ضمنًا بلوغ من شهدن بولادتها كما ينبت النسب ضمنا بشهادة النساء 
بالولادة» فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعًا. اه. 

( فرع ): لو أقامت شاهدًا بإقرار زوجها 1100 1 1 1511371011 


قوله: ( لما روى... إلخ ) دليل للاكتفاء بشهادة الأربع النسوة فيما لا يظهر للنساء غالبًا. 

قوله: ( من ولادة... إلخ ) بيان لما. وقوله: ( وعيوبهن ) أي: كالدتّق, وما بعده مما مر 

قوله: ( وقيس بذلك ) أي: بالمذكور في الحديث من الولادة والعيوب. 

وقوله: ( غيره ) أي: غير المذكور في الحديث ما هو في معناه من كل ما لا يطلع عليه الرجال 
غالئًا كالحيضء. وما بعده مما مرٌ. 

قوله: ( ولا ينبت ذلك ) أي: ما يظهر للنساء غالبًا برجل ويين؛ لأنهما حجة ضعيفة» وعيوب 
النساءء ونحوها مما في معناها أمور مخطرة تحتاج إلى حجة قوية. 

قوله: ( وسكل... إلخ ) الغرض من إيراد ما ذكر بيان أن البلوغ قد ينبت بالنسوة تَبَعَا لما يُتبَلنَ فيه. 
وإن كان استقلالا لا يغبت إلا برجلين. 

قوله: (أن فلانة يتيمة ) يحتمل أن هذا علم عليهاء ويحتمل الوصف. قوله: (ولدت ) بالبناء للمجهول. 

وقوله: ( شهر مولده ) أي: مولد فلان الذي شهد رجلان ببلوغه ست عشرة. 

وقوله: ( أو قبله ) أي: وولدت قبل شهر مولده. وقوله: ( أو بعده ) أي: أو بعد شهر مولده. 

وقوله: ( بشهر ) متعلق بولدت المقدّر. وقوله: ( مثلا ) أي: أو بشهرين. 

قوله: ( فهل يجوز تزويجها ) أي: فيما إذا توقف على إذنها بأن لم يكن لها ولي مجبر. 

قوله: ( اعتمادًا على قولهن ) أي: في ثبوت الولادة. قوله: ( أو لا يجوز ) أي: تزويجها. 

قوله: ( إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها ) أي: إلا بعد أن تثبت بلوغها بنفسها برجلين. 

قوله: ( نعم يشت ضمنًا ) أي: تبعًا للولادة. وقوله: ( من شهدن ) بنون النسوة. 

قوله: ( كما ينبت النّسَب ) أي: تبعًا للولادة» كما تَقَدَّم في عبارة « التحفة ». 

قوله: ( فيجوز تزويجها... إلخ ) مفرع على ثبوت البلوغ بولادتها. 

قرله: ( لو أقامت شاهدًا... إلخ ) أي: إذا ادعت دخوله عليها ليستقر المهر كله. وأنكر الزوج 


64 ل لل لل لسمدم ل سمت بب الدعوى والبينات: 
بالدخول كفى حلفها معه. ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به لم يكف الحلف معه؛ لأن 
قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال. ( وشرط فى شاهد: تكليف. وحرية, ومروءة, وعدالة ) 
وتيقظ, فلا تقبل من صبي, وممممةة ةم ةم ثم ةم ف ةمثو ةمه رمم م ةة رموه نوم مو ث ةم وة و مو فو مة مم لمر ةنمزم مله 
ليتشطر المهرء فأقامت شاهدًا على أنه أقر بأنه دخل عليهاء كفى حلفها مع ذلك الشاهد؛ لأن 
القصد المال» وما كان القصد منه ذلك يكفي فيه شاهد, ويمين كما مر. 

وقوله: ( وينبت المهر ) أي: كله بذلك. 

قوله: ( أو أقامه... إلخ ) أي: إذا ادّعى دخوله عليها؛ لتثبت العدة إذا طلقهاء والرجعة إذا كان 
رجعيّاء وأنكرته هى؛ لكلا يكون عليها عدّة» ولا تنبت له الرجعة؛ لأن الطلاق قبل الوطء لا عدّة 
فيه ولا رجعة وأقام شاهدًا على إقرارها بالدخول؛ فلا يكفي الحلف معه؛ لأنه ليس القصد المالء 
بل العدة والرجعة. وما كان كذلك لا بد فيه من رجلين كما مر. 

[ شروط الشاهد ] 


[ التكليف والحرية والمروءة والعدالة والتيفّظ ]: 


قوله: ( وشرط في شاهد... إلخ ) شروع في يبان شروط الشاهد» وذكر منها هنا خمسة شروطء 
وسيذكر ثلاثة: وهي عدم التهمة» والإبصارء والسمع في المبصرات والمسموعات» وسيذكر 
محترزات الجميع» وبقي عليه من الشروط الإسلام, والنطق» والرشدء فلا تُقَبل الشهادة من كافر» ولو 
على مثله؛ لأنه أخس الفسّاقء ولقوله تعالى: ( وَأسَئَنْبدُوا عَبِمِدْنِ ين يَجَالِكُمْ © [ البقرة 185 ]» 
وقوله تعالى: «9 وَأَشْهِدُوأْ دَوَىَ عَدَليٍِ ينكد 4 [ الطلاق: ١‏ ]» والكافر ليس من رجالنا وليس بعدلء 
وأما خبر: « لا تُقْبل شهادة أهل دين على غيرهم إلا المسلمون, فإنهم عدول على أنفسهم؛ وعلى 
غيرهم » ("© فضعيفء وأما قوله تعالى: فآ أَوَ َاغَرَانِ مِنَ غَيْرهُمَ © [ الائدة: ١ع‏ فمعناه من غير 
عشيرتكم, أو منسوخ بقوله تعالى: :9 وَأَفِْدُوأْ دَوَىَ عَذْلٍ ينكد © [ الطلاق: ؟]4 ولا من أخرس» وإن 
فهم إشارته كل أحد فلا يَعتَدٌ بشهادته بهاء كما لا يحنث فيما لو حلف لا يتكلم, ولا تبطل صلاته 
بها فهي لاغية في هذه الأبواب الثلاثة» ومعتبرة في غيرهاء ولا من محجور عليه بسفه لنقصه. 

واعلم أن هذه الشروط يعتبر وجودها في الشاهد عند التحمل؛ والأداء في النكاح لتوقف صحته 
على الشهود؛ وعند الأداء فقط في غير» فيجوز أن يتحملها وهو غير كامل» ثم يؤديها وهو كامل. 

قوله: ( فلا تُقْبل من صبي ) أي: لقوله تعالى: 9 ين رَبَالِكُم © [ البقرة: 78١‏ ]» والصبي ليس 
من رجالناء فلا تُقَبل شهادته ولو لمثله أو عليه. خلافًا للإمام مالك ذه حيث قبل شهادة الصبيان 
فيما يقع بينهم من الجراحات ما لم يتفرقوا. 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد 0 0 : جل 54 ١م‏ 


ومجنون, ولا تمن به رق لنقصه, ولا من غير ذي مروءة؛ لأنه لا حياء له, ومن لا حياء له يقول 
ما شاءء وهي َوَفّي الأذئاس عُرْفَا ل 


وقوله: ( ومجنون ) أي: فلا تُقَبل شهادته بالإجماع 0 

قوله: ( ولا من به رِقّ ) أي: ولا ثُقَبل الشهادة ممن فيه رِقٌّ كسائر الولايات؛ إذ في الشهادة 
نفوذ قول على الغيرء وهو نوع ولاية» ولأنه مشغول بخدمة سيده. فلا يتفرغ لتحمل الشهادة» 
ولا لأدائها. اه. « شرح الروض © 29. 

قوله: ( ولا من غير ذي مروءة ) أي: ولا تقبل الشهادة من غير صاحب مُروءة» وهي - بضم 
الميم - لغة: الاستقامة» وشرعًا ما سيذكره. 

قوله: ( لأنه ) أي: غير صاحب مُروءة: لا حياء له. 

قوله: ( ومن لا حياء له يقول ما شاء ) أي: لقوله مَك : « إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) 0). 

قوله: ( وهي ) أي: المروءة شرعاء ومعناها لغة ما تقدم. 

وقوله: (تَرَفّي الأدناس ) أي: التحرز من كل دنسء أي: خسيس لا إثم فيه. أو فيه إثم كسرقة لقمة. 

وقوله: عرفا ) راجع ( الأدناس )» فالمراد د الس ما يعد في العرف دنشاء فهو لا ينضبط. 
بل يختلف باختلاف الأشخاصء والأحوالء والأماكن. 

وعبارة « المنهاج ) 59: والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. 

قال في ١‏ المغني » 27: لأن الأمور العرفية قلما تتضبطء بل تختلف باختلاف الأشخاص» 
والأزمنة» والبلدان» وهي بخلاف العدالة» فإنها لا تختلف باختلااف الاسام فإن الفسق 
يستوي فيه الشريف ولو بخلاف المروءة فإنها تختلف» وقيل المروءة: التحرز عما يسخر منه» 
ويضحك به» وقيل: هي أن يصون نفسه عن الادناس: ولا يشينها عند الناس» وقيل غير ذلك. اه. 
وقوله: ( وقيل غير ذلك ) منه: المروءة ترك ما يزري بمتعاطيه؛ لكونه غير لاثق به وف وهذه 
التعاريق متكا رية من عمهة (الع : 

واعلم أنه يجوز تعاطي تارم المروءة» إلا إذا تعينت عليه الشهادة» فيحّم عليه تعاطيه؛ 
وقد فقدت المروءة إلا من القليل من الناس» وما أحسن ما قيل فيها: 

مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة 
فقالت: كيلك .لا" أبكي. ‏ واهلى شيف بويك تفلن الله قافا 


و, زم عع تانَالمملجععلبلب ل ل سس باب الدعوى والبينات: 


فيسقطها الأكل والشرب في السوقء والمشي فيه كاشفًا رأسه. أو بدنه لغير سوقي, وقيبلة 
الحليلة بحضرة الناس., وإكثار ما يضحك بينهم, ا ا ل او ع اا ا ا ا 30 


قوله: ( فيسقطها ) أي: الروعق 

وقوله: ( الأكل والشرب في السوق ) أي: ونحوه من كل مكان لا يعتاد فيه ذلك؛ فالسوق ليس 
بقيد» ومحل إسقاطهما للمُروءة حيث لا عذر وإلا كأن غلبه جوع أو عطشء واضطر إلى ذلك 
فيه أو كان صائماء وقصد المبادرة لشئّة الفطر, فلا يسقطانهاء ومحله أيضًا كما في ١‏ النهاية » فيما 
إذا أكل أو شرب خارج الحانوت» أما لو أكل دائخل الحانوت؛ وكان مستتوًا فيه بحيث لا ينظره 
غيره من هو خارجه. فلا يضره ذلك ولم يرتض. هذا في « التحفة »)» ونصها ('): : قال ٠‏ البلْقِيني »: 
أو أكل داخل حانوت مستتاء ونظر فيه غيره» وهو الحق في من لا يليق به ذلك. اه. 

قوله: ( والمشي... إلخ ) بالرفع معطوف على ( الأكل )» أي: ويسقطها المشي في السوق حال 
كونه كاشفًا ما ذكرء والمشي ليس بقيد. 

وقوله: ( أو بدنه ) أي: غير العورة» أما كشف العورة فحرام. 

قوله: ( لغير سوقي ) متعلق بكل من الأكل» والشربء والمشي» فإن صدرت هذه الثلائة من 
السوقي» فلا تسقط مروعته. 

قوله: ( وقبلة الحليلة... إلخ ) بالرفع أيضًا عطف على ( الأكل 2 أي: ويسقطها أيضًا قبلة 
الحليلة» زوجة كانت أو أُمَةَ بحضرة الناس. 

وفي ( ا مغني ) ما نصه ()2: قال م الفلعيقن »: والمراد بالناس الذين يُسْئَحيا منهم في ذلك» 
وبالتقبيل الذي يُسئّحيا من إظهاره؛ فلو قَبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرهاء 
فإن ذلك لا يعد من ترك المروءة». وأما تقبيل الرأس ونحوه فلا يخل بالمروءة. اه. بتصرف. 

ولا يرد على إسقاط القبلة لها تقبيل ابن عمر © أنته التي وقعت في سهمه؛ لأنه كان تقبيل 
استحسان لإغاظة الكفار لا تمتع» أو كان بيانًا للجواز» ومثل المَبِلة في كتقاط ارود وضع يده 
على موضع الاستمتاع منها من صدرء ونحوه. 

قوله: ( وإكثار... إلخ ) بالرفع أيضًا عطف على ( الأكل )» أي: ويسقطها إكثار ما يضحك 
من الحكايات بين الناس» ومحله إن قصد ضحك الجالسين» فإن لم يقصده؛ لكون ذلك طبعه 
لم يعدّ خَارِمًا للمُروءة» كما وقع ذلك لبعض الصحابة» وفي الصحيح: ‏ من تكلم بالكلمة يضحك 
بها جلساءه يهوي بها في النار سبعين خريقًا » © 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد : د 2 ١١م‏ 


أو لعب شطرن؛ أو رقص بخلاف قليل الثلاثة, ولا من فاسق, واختار جمع - منهم الأذْرَعِي 
والغَرْيء وآخرون - قول بعض الالكية: إذا فقدت العدالة, وعمّ الفسق قضى الحا كم بشهادة 
الأمثل فالأمثل للضرورة, والعدالة تتحقق ( باجتئاب ) كل ( كبيرة ) من أنواع الكبائر كالقتل, 


قوله: ( أو لعب شطرغٌ ) بالجر عطف على ( ما يضحك )» أي: وإكثار لعب شطرنٌ بحيث 
يشغله عن مهماته؛ والكلام إذا خلا عن المال» وإلا فحرام كما سيذكره. 

قوله: ( أو رقص ) هو بالجر أيضًا عطف على ( ما ) أي: وإكثار رقص» والكلام أيضًًا حيث 
لم يكن تكسرء وإلا فهو حرام. 

قوله: ( بخلاف قليل الثلاثة ) أي: ما يضحكء ولعب شطرغ؛ والرقص» فإنه لا يسقطهاء وما 
يسقطها أيضًا إكثار الغناء - بكسر الغين» والمد - واستماعه. ويسقطها أيضًا جزفة دنيئة كحجمء 
وكنس زل» ودبغ ممن لا تليق به لإشعارها بالخسة, بخلافها ممن تليق بهء وإن لم تكن جوفة آبائه» 

قوله: ( ولا من فاسق ) عطف على قوله: ( من صبي )» أي: ولا تُقَبل الشهادة من فاسق؛ لقوله 
تعالى: هي وَأَشْيِدُوا ذَوَىٌ عَدَلٍ 5 # [ الطلاق: »]١‏ وهو ليس بعدل. 

قوله: ( واختار جمع... إلخ ) قال في « التحفة ) ('2: رده ابن عبد السلام بأن-مصلحعة أي: 
المشهود له يعارضها مفسدة المشهود عليه. 

وقوله: ( قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل ) انظر ما المراد به؟ ولعله الأحف فسمًا. 

+ [ تفصيل القول في العدالة ]: 

قوله: ( والعدالة... إلخ ) هي لغة: التوسطء وشرعًا: ما ذكره» وهو اجتناب الكبائر» والإصرار 
على الصغائر» وقيل: هي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر» والرذائل المباحة. 

- قوله: ( باجتناب كل كبيرة ) أي: بالتباعد عنهاء والترك لهاء وعبارته من عموم السلبء فتفيد 
أنه متى ارتكب كبيرة انتفت عنه العدالة. 

قوله: ( كالقتل... إلخ ) أفادت كاف التمثيل - مع الضابط الآتي - أن الكبائر أشياء كثيرة. 

قال في « المغني ) 20: قال ( ابن عباس »): هي إلى السيعين اقرنية وقال ( سعيد بن جبير ): 
إنها إلى السبعمائة أقرب. اه. وقد نظم بعضهم جملة منها فقال: 

إذ1 (فت» اتعداد. الكبائن. اذا عن المصطفى والصّحُب كي تبلغ الغرف 
فشرك وقتل ثم سحر مع الرّبا فظلم اليتامى والفرار إذا زحف 


؟ ”م وم و22 222 اب 5925ْ21414260135414959 02 ب ااْْاالُاسبستسي؟؟ت”؟“”؟“١”“‏ ؟؟ ؟ا75]ىصلصلدل< 11 1 1م 


والزناء والقذف به. وأكل الربا ومال اليتيم» واليمين الغموس, وشهادة الزورء وبخس الكيل 


أو الوزن وقطع الرحم, والفرار من الزحف بلا عذر وعقوق الوالدين, 20 
عقوق وإلحاد وتبديل هجرة وسكر ومن يزني ويسرق أو قذف 
وزور وتقذير ببول تميمة غلول ويأس أو من المكر لم يخف 
وإضرار موص منع ماء ونحلة ونسيان قران كذا سبه السلف 
و سوع ظنون والذي وعذده أتى بنار ولعن أو عذاب فخذ ووف 


وقوله: منع ماي أي : عن ابن السبيل. وقوله: ونحلة أي : مهرء ويروى: وفحله: ومنع فحله. 

وفي «( الزواجر ): أخرج البرّار بسند فيه ضعيف: ( أكبر الكبائر: الإشراك بالل وعقرق 
الوالدين. ومنع فضل الماء, ومنع الفحل ) 00 

قوله: را رم ا لي 0 اوري ي التي ييطل بها حتق» أو بن 2 ايد 
انه العسااة والسلاسه 0 00 
وقال العليكلة: ؛ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه, فقد أوجب الله له النارء وحرم عليه الجنة » فقال له 
رجل: وإن كان شيئًا يسيًا يا رسول اللّه؟ قال: « وإن كان قضيبًا من أَرَاك » 0©. 

قوله: ( والفرار من الزحف ) أي: الانصراف من الصف لزحف الكفار على المسلمين» وتقدّم 
الكلام عليه في مبحث الجهاد, فارجع إليه إن سّكت. 

وقوله: ( بلا عذر ) أما إذا كان لعذر كمرضء وكالانصراف من الصف؛ لأجل أن يكمن في 
موصع) ثم ليجع قاد بحرم 

قوله: ( وعقوق الوالدين ) أي: ولو كافرين؛ وهو الظاهرء وإن وقع في بعض الأحاديث التقييد 
بالمسلمين؛ لأن الظاهر أنه جرى على الغالب» ومعنى عقوقهما أن يؤذيهما أَذى ليس بالهين 
ومله التأفيف» قال رسول الله لتر : « من عق والديه فقد عصى اللّه ورسوله وأنه إذا وضع في قبره 
ضمّه القبر حتى تختلف أضلاعه. وأشد الئاس عذابًا في جهدم عاق لوالديه. والزاني» والمشرك 
بالله هن ) 00 


البينات: الشهادات: سُروط الشاهد 1 ا 1 1 11 ا 0 7ص وم ام 


وغصب قدر ربع دينار.ء وتفويت مكتوبة, جا سكا ا و اله اكد اواك الود موقو لا 


وروي أن رجلا شّكا إلى رسول اللَّه > ِنَم أبا وأنه يأخذ ماله فدعاه» فإذا هو شيخ يتوكأ على 
عصا فسأله. فقال: إنه كان ضعيمًا وأنا قوي» وفقيرًا وأنا غني» فكنت لا أمنعه شيمًا من مالي» 
واليوم أنا ضعيف وهو قويء وأنا فقير وهو غني» ويسخل علئ ماله» فبكى رسول الله يَقهء وقال: 
وما من حجر ولا مَدَر يسمع بهذا إلا بكى »., ثم قال للولد: « أنت ومالك لأبيك ) (©. 

وشكا إليه أخر موف شلى أمة.فقالة ١‏ لِ لَمْ تكن سيئة الخلّق حين حملتك تسعة أشهر؟ » قال: 
إنها سيئة الخلق» قال: ٠‏ لِمَ لَّمْ تكن كذلك حين أرضعتك حولين؟ » قال: إنها سيئة الخلّق» قال: ١‏ لِمَ 
َه تكن كذلك حين سهرت لك ليلهاء وأظمأت لك نهارها؟ » قال: لقد جازيتهاء قال: « ما فعلت؟ ) 
قال: حججت بها على عنقي؛ قال: « ما جازيتها ) (' 

وقال اكننت:: « إياكم وعقوق الوالدين, فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام. ولا يجد 
ريحها عاق, ولا قاطع رحم, ولا شيخ زان؛ ولا جار إزاره خيلاء, إن الكبرياء لله رب العالمين » 0©. 
اه. ( بُجَيْرمِي ) , 2050 

قوله: ( وغصب قدر ربع دينار ) أما غصب ما دونه فهو من الصغائر. 

قال في « الروض © وشرحه 7©: وغصب مال؛ لخبر مسلم: « من اقتطع شبرًا من أرض ظلماء 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين » 20 وقيده جماعة بما يبلغ قيمة ربع مثقال كما يقطع به 
في السرقة» وخرج بغصب المال غصب غيره كغصب كلب فصغيرة. اه. 

قوله: ( وتفويت مكتوبة ) أي: فهو من الكبائر؛ لقوله تعالى إخبارًا عن أصحاب الجحيم: ل نا 
تتحكك: ف سَثَرَ © دلأ 3 نك يت المْصَنَ © وَل نك نيم اليسكي © ركنا وص مم للضي # 
[الشر: 45 - 550 ) ولما روي أن: « من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله » 0 
ومثل تفويت فيلا تعدا اأخرها رو ركه اوقد روا عامة ين غير در ست أو ابر لقوله 
تعالى: 9 خف ين يعي حلف. أساعوا الصلزة واشكوا الشيوق. موق يلقو نا وها إلا من تان »4 
مريم: ود ٠.١‏ ع. قال ابن مسعود ذه: ليس معنى أضاعوها: تركوها بالكلية» ولكن أخروها عن 
أوقاتهاء وقال سعيد بن المسَيِب إمام التابعين: هو أن لا يصلي الظهر حتى تأتي العصرء ولا يصلي 


بجتست ا للستسططط ص .ارين الوقن :و البينات: 
وتأخير زكاة عدواناء ونميمة, وغيرها من كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدّيْن» ورقة 


العصر إلى المغربء ولا يصلي المغرب إلى العشاءء ولا يصلي العشاء إلى الفجرء ولا يصلي الفجر 
إلنطلو ع الشتمين» فم بيات" وهو رمه على هذه الخثالة :ولو نيعب أ وعدم الله يني وهو واد اف 
جهنم بعيد قعره» سُديد عقابه. 

قوله: ( وتأخير زكاة ) مثله بل الأولى تركها بالكلية. 

وقوله: ( عدوانًا ) أي: عمذاء وهو راجع لكل من تفويت الصلاة» وخر الزكاة» وخرج به 
ما إذا كان تفويت الصلاة لعذر كنسيان؛ أو نوم أو كان تأخير الزكاة لعذرء كأن لم يحضر 
المستحق لها وقت وجوبهاء فلا حرمة في ذلك مطلقًا. 

قوله: ( ونميمة ) هي نقل الكلام على وجه الإفساد» سواء قصد الإفساد أم لاء وسواء نقله لمن 
تكلم فيه أو نقله إلى غيره» كأبيه وابنه - مثلا - وحصل الإفساد» والمراد بالإفساد ضرر 
لا يحتمل؛ ونقل الكلام ليس قيدّا بل نقل الإشارة والفعل كذلك؛ وسواء نقله بكلام» أو إشارة؛ 
أو كتابة. اه. ( ُجَيْ رمي 00 

وإنما كانت من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيهاء فقد روى الشيخان: « لا يدخل الجنة قَنّاتَ) (© 
أي: نمام. وروى أحمد والنسائي: ١‏ لا يدخل الجنة عاق ولا مُدَمِن خمر, ولا ام ) (©. 

قوله: ( وغيرها ) أي: وغير المذكورات. 

قوله: ( من كل جريمة... إلخ ) بيان للغير» وهذا حد للكبيرة» واعترض بشموله صغائر الخسة 
كسرقة لقمة؛ لأنها جريمة» أي: معصية تؤذن بقلة اكتراث» أي: اعتناء مرتكبها بالدين» وبرقة 
الديانة» أي: ضعفهاء لكن مع شموله لذلك مع أولى من حدها بأنها هي التي توب الي لأن 
أكثرها لا حد فيه» ومن حدها بما فيه وعيد شديد بنص الكتاب أو الشِئّة؛ لأن كثيدا مما عدّوه كبائر 
ليس فيه ذلك كالظهَارء وأكل لحم الخنزيرء وكثيرًا ما عدّوه صغائر فيه ذلك كالغيبة. 

واعلم أن للعلماء أقاويل كثيرة في حد الكبيرة» فمنها ما تقدم. 

ومنها: قول ١‏ ابن الصٌّلاح » في فتاويه: قال ١‏ الجلال البلْقِيني » - وهو الذي أخعار, -: الكبيرة 
كل ذنب عظم عظمًا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة» ويوصف بكونه عظيمًا على الإطلاق» 
ولها أمارات منها إيجاب الحد؛ ومنها الإيعاد عليه بالعذاب بالنار ونحوها فى الكتاب أو الشِيّت 
ومنها وصف فاعلها بالفسقء ومنها اللعن. اه. 
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الديانة. ( و ) اجتناب ( إصرار على صغيرة ) أو صغائر بأن لا تغلب طاعاته صغائره, 


ومنها: قول ١‏ البتارزي » في تفسيره: التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد» أو لعن بنص 
كتاب أو سُنَّة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن» أو أكثر من مفسدته 
أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه. اه. 

وقد استوعبها الشيخ «١‏ ابن حجر ) في كتابه المسمّى ب « الزواجر على اقتراف الكبائر » وقال 
نيه: واعلم أن كل ما سبق من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقطء وإلا فهي ليست بحدود 
جامعة» وكيف يمكن ضبط ما لا طمع في ضبطه. اه. ْ 

- قوله: (واجتناب إصرار على صغيرة ) معطوف على اجتناب كل كبيرة» والإصرار هو أن يمضي 
زمن تمكنه فيه التوبة ولم يتب» وقيل: بأن يرتكبها ثلاث مرات من غير توبة. 

وقال «عميرّة 4: الإصرار قيل: هو الدوام على نوع واحد منهاء والأرجح أنه الإإكثار من نوع أو أنواع. 

قاله « الرَافِعِي )؛ لكنه في باب العضل قال: إن المداومة على النوع الواحد كبيرة» وبه صرّح 
الغزالي في الإحياء ». قال « الرَّرْكْشِي ©: والحق أن الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة» 
إما تكرارها بالفعل» وهو الذي تكلم عليه الرَافِمِيء وإما تكرارها في الحكم: وهو العزم عليها قبل 
تكفيرهاء وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعَة. وتفسيره بالعزم فَسَر به المأَوَدْدِي قوله تعالى: <إ وَلَمْ يَصِرُوأ 
ع مَا قَسَنُوَاْ # [آل عمران: ٠١0‏ ع» وإنما يكون العزم إصرارًا بعد الفعل» وقبل التوبة. اه. 

وفى ١‏ الإحياء ): إن الصغيرة قد تكبر بغير الإصرار كاستصغار الذنب» والسرور به» وعدم 
امبالاة» والغفلة عن كونه يسبب الشقاوة والتهاون بحكم الله والاغترار بستر الله تعالى وحلمه 
وأن يكون عالا يقتدى به ونحو ذلك. اه. ( بُجَيْر مي 620 

قوله: ( أو صغائر ) أي: من نوع واحد أو أنواع. 

قوله: ( بأن لا تغلب طاعاته صغائره ) الذي يظهر أن الباء بمعنى مع» وهي متعلقة ب ( إصرار ) 
المنفى؛ والمعنى: أن العدالة تتحقق باجتناب الإصرار المصاحب لعدم غلبة طاعاته معاصيه؛ بن استوياء 
أو غلبت المعاصي» أما الإصرار المصاحب لغلبة الطاعات» فتتحقق العدالة بدون اجتنابه - كما 
سيصرح به - ورأيت السيد « عمر البصري ) كتب على قول «١‏ التحفة ) ( بأن لا تغلب... إلخ 
ما نصد: كذا في « النهاية » (2» وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه: الظاهر أن 
( لا) زائدة» وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الإصرار المراد للمصنفء وحيئئذ فيتعين 
إثبات لاء وأما حذف لاء فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب الإصرار وليس مرادًا. اه. 


ووم للبلا ب سه بسح باب الدعوى والبينات: 


فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقّاء أو صغيرة, أو صغائر, داوم عليها أو لاء خلافا لمن 


وهو يفيد أن الباء تصوير لمراد المصنف من الإصرار» وهو بعيدء ويدل على ما ذكرته قول 
« التحفة » 20: قيل عطف الإصرار من عطف الخاص على العام؛ لما تقرر أنه ليس المراد مطلقه» بل 
مع غلبة الصغائر أو مساواتها للطاعات... إلخ. اه. وقوله: ( بل مع... إلخ ) هو محل الاستدلال. 

قوله: ( فمتى ارتكب... إلخ ) تفريع على مجموع قوله: ( باجتناب كل كبيرة» واجتناب إصرار 
على صغيرة... إلخ ) المفيد للإطلاق في جانب الكبيرة» والتقييد في جانب الصغيرة. 

وقوله: ( مطلقًا ) أي: سواء غلبت طاعاته صغائرة أم لا. 

قوله: ( أو صغيرة ) أي: ومتى ارتكب صغيرة أو صغائر. 

وقوله: ( داوم عليها ) أي: أَصرّ عليها أم لا 

وقوله: ( خلاقًا لمن فرق ) أي: بين المداومة, أي: الإصرار وعدمهاء والظاهر أن هذا الفارق 
يقول: إن المداومة عليها تسقط الشهادة مطلقًا - غلبت معاصيه أم لا - كالكبيرة» كما يدل على 
ذلك عبارة « الروض » وشرحهء ونصها : فالإصرار على الصغائر» ولو على نوع منها يسقط 
الشهادة» بشرط ذكره فى قوله: قال الجمهور: من غلبت طاعته معاصيه كان عدلاء وعكسه 
نامسق اها الوك مق قولذ: بز يشترظبي. إل © أن ختللات لبور لذ يقراوكاءية تأمل: 

قوله: ( فإن غلبت... إلخ ) جواب متى المقدرة قبل قوله: أو صغيرة. 

قال في ١‏ النهاية ) 0©: ويتجه ضبط الغلبة بالعدٌ من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة 
ثواب في الأولى؛ ا في الثانية؛ لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه. اه. 

وكتب لاع ش 6" : قوله: ( من جانبي الطاعة والمعصية ) أي: بأن يقابل كل طاعة بكل 
معصية في جميع الأيام؛ حتى لو غلبت الطاعات على المعاصي في بعض الأيام؛ وغلبت المعاصي في 
باقيهاء بحيث لو قوبلت جملة المعاصي بجملة الطاعات كانت المعاصي أكتز الج يكن عدلا. اه. 

وقوله: ( من غير نظر لكثرة... إلخ ) معناه أن الحسنة تقابل بسيئة لا بعشر سيئات. 

وعبارة « ق ل ): ومعنى غلبتها مقابلة الفرد بالفرد من غير نظر إلى المضاعفة. اه. 

قال في ١‏ النهاية » ”2: ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخل في العد؛ لإذهاب 
التوبة الصحيحة أثرها رأسًا. اه. 
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والصغيرة كنظر الاجنبية ولمسهاء ووطء رجعية, وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر. ش*ظظ2 


قوله: ( والصغيرة... إلخ ) هي كل ذنب ليس بكبيرة. 

قال في « الزواجر »: واعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة» وقالوا: بل سائر 
المعاصي كبائر» منهم « الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني »» و ١‏ القاضي أبو بكر الباقلاني », 
و ( إمام الحرمين » في ( الإرشاد »» و « ابن القََيِرِي » في ١‏ المرشد »» بل حكاه « ابن قُورَك ) عن 
الأشاعرة» واختاره في تفسيره فقال: معاصي اللّه عندنا كلها كبائرء وإنما يقال لبعضها: صغيرة» 
ولبعضها كبيرة بالإضافة إلى فو ار ثم قال: وقال جمهور العلماء: إن المعاصي تنقسم 
إلى صغائر وكبائرء ولا خلاف بين الفريقين في المعنى» وإثما الخلااف في التسمية والإطلاق؛ 
لإجماع الكل على أن من المعاصي ما تبع ف العداله وانيانها !ا بتدح في العدلهء وإنما الأولون 
قرو االرة هلاه التسمية وكرا نس حية للد في تكر) إلى عظحة الله ماك اوقد اعقابةة 
وإجلالا له وَِِ عن تسمية معصيته صغيرة؛ لأنها - بالنظر إلى باهر عظمته - كبيرة أَيٍّ كبيرة! ولم 
0 الجمهور إلى ذلك؛ لأنه معلوم» بل قسموها إلى صغائر وكبائر؛ لقوله تعالى: 9 وَكُرَه | 

كر وَالصسونق. وَالِصَيَان يرت :/1] الجعلها رتيا ثلاثة» وسكي بعض المعاصي فسوقًا دون 
بعض» وقوله تعالى: «[ ادبن ييَنبوَ كر الاي وَالْمَوْحِسٌ إِلَا ل 4 [النجم: +١‏ ] الآية» وسيأتي 
في الحديث الصحيح: ١‏ الكبائر سبع © (2» وفي رواية: «تسع 0 2"7) وفي الحديث الصحيح أيضًا: 
«ومن كذا إلى كذا كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر » 7"»؛ فخص الكبائر ببعض الذنوب؛ ولو 
كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك؛ ولأن ما عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرة» على أن 
قوله تعالى: ©9 إن يََمَنْبُوا كبَابرَ ما رما تون عَنْهُ نكر عََكُمْ يناكم © [النساء: ١؟]‏ صريح في 
انقسام الذنوب إلى كبائر 0 ولذلك قال « الغزالى ): لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر 
والصغائر. وقد عرف من مدارك الشرع. اه. 

قوله: ( كنظر الأجنبية ) أي: لغير حاجة: أما إذا كان لحاجة كتحمل الشهادة: أو استشفاء؛ فلا يحدم. 

قوله: ( وطء رجعية ) أي: من قبل الرجعة. 

قوله: ( وهجر المسلم فوق ثلاث ) أي: من الأيام بلا سبب يقتضي ذلكء وقد تقدم الكلام عليه 
في فصل القسم والنشوز. 


في وه 22 222 اس للاتت اص 11117 الدعوى والبينات: 


ولبس رجل ثوب حريرء وكذب لا حد فيه؛ ولعن, 000 2170707000ظغ3ظ 


قوله: ( ولبس رجل ثوب حرير ) أي: لغير حاجة» أما إذا كان لحاجة - كجرّبء وقكل - 
فلا يحرم كما مر في باب الجمعة. 

قوله: ( وكذب لا حد فيه ) عبارة « الروض © وشرحه (2©: وكذب لا حد فيه ولا ضررء و 
لا يكون صغيرة؛ كأن كذب في شعره بمدح, وإطراءء وأمكن حمله على المبالغة» فإنه جائز؛ لآن 
غرض الشاعر إظهار الصنعة لا التحقيق كما سيأتي ذلك؛ وخرج بنفي الحد؛ والضرر ما لو وجدا 
أو أحدهما مع الكذب فيصير كبيرة» لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقاء بل قد يكون كبيرة 
كالكذب على الأنبياء» وقد لا يكونء بل الموافق لتعريف الكبيرة بأنها المعصية الموجبة للحد أنه 
ليس كبيرة مطلقًا. اه. 

قوله: ( ولعن ) عدّه ابن حجر في ١‏ الزواجر ) من الكبائر إن كان لمسلم؛ ونصها: سب المسلم؛ والاستطالة 
في عرضه؛ وتسبب الإنسان في لعن أو شتم والديه؛ وإن لم يسبهماء ولعنه مسلمًا من الكبائر. اه. 

واللعن معناه: الطرد والبعد من رحمة الله ومحل حرمته إن كان لمعينٌء ولو فاسقّاء أو كافرا 
حيًا أو ميئّاء ولم يعلم موته على الكفر؛ لاحتمال أنه ختم له بالإسلام» بخلاف من علم أنه ختم له 
على غير الإسلام كفرعون؛ وأبي جهل» وأبي لهبء ويجوز إجماعًا لعن غير المعين بالشخص» 
بل بالوصفء كلعنة الله على الكاذيين أو الظالمين» وقد ورد في النهي عنه شيء كثير: 

فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قيل: وكيف 
يلعنهما؟ قال: « يسبّ الرجل أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه ) (". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب 
السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرضء فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ ييا وشمالاء فإن لم تجد مساغًا 
رجعت على الذي لعن, فإن كان أهلاء وإلا رجعت على قائلها » 7). وقوله عليه الصلاة والسلام: 
« ليس المؤمن بالطعان؛ ولا باللعانء ولا بالفاحش, ولا بالبذيء » 249 أي: المتكلم بالفحش والكلام 
القبيح. ومر عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وهندء وهو يلعن بعض رقيقه» فالتفت إليه» وقال: 
لعانين وصِدَّيقين؟!! كلا ورَبٌ الكعبة »2 فأعتقه أبو بكر ذه يومئذ» ثم جاء لرسول الله مقر فقال: 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد 


ولو لبهيمة. أو كافر, وبيع معيب بلا ذكر عيب, وبيع رقيق مسلم لكافر ل ا امام اد 


لذ أعود 200 ولعن رجل بعيره فقال له عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا تتبعنا على بعير ملعون » (©. وقال 
عليه الصلاة والسلام: ٠‏ لا تسبُوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» (2. وصرخ ديك قرب النبي َم فقال 
رجل: اللهم العنهء فقال عليه الصلاة والسلام: « مَهُ فإنه يدعو إلى الصلاة » (». ولدغت برغوث 
رجلا فلعنهاء فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا تلعنها فإنها نئهت نبيّا من الأنبياء لصلاة الصبح ) (©. 
وفى حديث: ١‏ لا تسبوها فنعمت الدابة» فإنها أيقظتكم لذكر الله » ('©2 وقد قيل فيها: 
«تتههوا" البرطوية : ا السمة ف وضويك اللف لو يدري 
فيورّه شرب دم قياس نال وغوثه الإيقاظ ااه ديز 
ولعن الرجل الريح فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ لا تعلن الريح؛ فإنها مأمورة, من لعن شيئًا ليس 
بأهل رجعت اللعنة عليه ) (©. 
وقوله: ١‏ ولو لبهيمة أو كافر ) أي: فإنه يحرم. 
قال في ١‏ الزواجر ): واستفيد من هذه الأحاديث أن لعن الدوابٌ حرام» وبه صرح أثمتناء 
والظاهر أنه صغيرة» ثم قال: ثم رأيت بعضهم صرح بأن لعن الدابة» والذمي المعين كبيرة» وفيد 
حرمة لعن المسلم بغير سبب شرعي» وفيه نظر» والذي يتجه ما مر من أن لعن الدواب صغيرة) 
وأما الذمى فيحتمل أنه كبيرة؛ لاستوائه مع المسلم في حرمة إيذائه» وأما تقييده فغير صحيح؛ 
إذ ليس لنا غرض شرعي يجوّز لعن المسلم أصلا. اه. 
قوله: ( وبيع معيب بلا ذكر عيب ) أي: للمشتريء فإنه حرام من الصغائر» ومحلها إذا علم 
البائع بالعيب» وإلا فلا حرمة كما هو ظاهر. 
قوله: ( وبيع رقيق مسلم لكافر) أي: فإنه حرام؛ ولا يصح كما تَقَدّمم في باب البيع؛ لما في ذلك 


و غ١"‏ ب 


باب الدعوى والبينات: 


ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه. وكشف العورة في الخلوة عبئًاء ولعب بنرد لصحة النهي 
عنكد. وغيبة وسكوت عليها, يي يي يي يي يي م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


من الإذلال للمسلم؛ ولقوله تعالى: «إ وَلَن عَجِمَلَ أّهُ لآ ْنَ عَلَ لون سيلا # [ النساء. م 
نعم» يصح فيما إذا كان يعتق عليه كما إذا كان المبيع أصللاء أو فرعًا للمشتري الكافر؛ لأنه 
يستعمقب العتق و فلا إذلال» ويحرم أيضًا بيع الملصحف لكافر ولا يصح كما تَقَدَّم لما فيه من الإهانة. 

قوله : ١‏ ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه ) أي: فإنها حرام استقبالاء واستدباراء لكن بشرط أن يكون 
في صحراء بدون ساترء أو في بناء غير معد لقضاء الحاجة؛ وذلك خبر: ( إذا أتيتم الغائط. فلا تستقبلوا 
القبلة. ولا تستدبروها ببول؛ ولا غائط. ولكن شرقوا أو غربوا » ('», وقد تقدم هذا في أول الكتاب. 

قوله: ( وكشف العورة في الخلرّة عبثًا ) أي: من غير حاجة فهو حرام حينئكذ» فإن كان لحاجة 
كاغتسال لم يحرمء كما تَقَدّمِ أول الكتاب في شروط الصلاة. 

قوله: ( ولعب بنرد ) هو المعروف عند الناس بالطاولة» وفى مسلم: « من لعب بالتردء فكأنها 
غمس يده في لحم خنزير ودمه )200 وفارق الشطرجٌ حيث 5 إن خلا عن امال بان معتمده 
الحساب الدقيق» والفكر الصحيح, ففيه تصحيح الفكرء ونوع من التدبير» ومعتمد النرد الحزر 
والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق. 

قال و العلامة الهمام ابن نَبَانََ » في شرحه لرسالة ابن زيدون: وقد وضع النرد لأزدشير من ولد 
ساسان» وهو أول الفرس الثانية تنبيهًا على أنه لا حيلة للإنسان مع القضاء والقدرء وهو أول من 
لعب به فقيل: نردشير» وقيل: إنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلهاء فجعل بيوت النرد 
اثني عشر ينا بعدد شهور الكبّة» وعدد كلابها ثلاثون بعدد أيام الشهورء وجعل الفصين مثالا 
للقضاء والقدرء وتلقيبهما بأهل الدنياء وأن الإنسان يلعبه» فيبلغ بأشعات القدز ما .يريده .وأن 
اللاعب غير الفطن يتأتى له ما يتأتى للفطن إذا أسعفه القدرء فعارضهم الهند بالشطرحح. 

قوله: ( وغيبة وسكوت عليها ) عبارة « الروض ) وشرحه 0 وغيبة للمُسَت فسقه.» واستماعها 
بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به» كما مر في النكاح» وبخلاف غير الفاسق» فينبغي أن تكون 
غيبته كبيرة» وجرى عليه المصنف كأصله في الوقوع في أهل العلم» وحملة القرآن - كما مر - 
وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والشئّة» وما نقله القوطبي من الإجماع 
على أنها كبيرة'وهذا التفضيل أحصه من إطلاق عداحي الغنة أنه فيشيرة6نوإن نقلة الأصل عه 
واقره» وجرى عليه المصنف. 


البينات: الشهادات: شروط العامة لاس _ ل سسب سب ب ب ب مب ع 81 
ونقل بعضهم الإجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد 000 


وقوله: ( واستماعها ) أحص من قول الأصل؛ ( والسكوت عليها )؛ لأنه قد يعلمهاء ولا يسمعها. اه. 

قوله: ( ونقل بعضهم ) مبتدأ خبره قوله: ( محمول... إلخ ). 

قوله: ( الإجماع على أنها ( أي: الغيبة كبيرة. 

وقوله: ( لما فيها من الوعيد الشديد ) علة لكونها كبيرة» ومما ورد فيها قوله اطلاة: « من قفا مؤمنًا بما 
ليس فيه حبسه الله في رَدْغَة الخال » 2١0‏ رواه الطبراني وغيره. ورَدْغَةَ - بسكون الدال وفتحها -: 
عصارة أهل النار. 

وقوله الكيعلة: « لما ترج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخشمون صدورهم., فقلت: مَنْ 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس, ويقعون في أعراضهم ) 7©. وقوله الكتل: في 
حجة الوداع: « إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا » 9©» « ومن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه ) 47). 

وعن عائشة بنايتها : قلت للنبي عله : حسبك من صفية كذا وكذا - قال بعض الرواة: تعني 
أنها قصيرة - فقال اعيل: « قلت كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته ) 0 أي : لأنتنته» وغّرت ريحه. 

وجاء رجل إلى النبي علِثٍ ؛ وأخبره أن فتاتين ظلتا صائمتين فأعرض عنه أربع مراتء وهو يكرر 
عليه ذلك» ثم قال: « إنهما لم يصوماء وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس؟! اذهب 
فمرهما إن كانتا صائمتين فلتقيآ »» فرجع إليهماء وأخبرهما فقاءت كل واحدة علقة من دم فرجع 
إليه ملاتر فأخبره, فقال: « والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار ) .2١(‏ وفي رواية: 
فقال لإحداهما: « قيئي )2 فقاءت قيححاء ودمّاء وصديداء ولحمًا حتى ملأت نصف القدح, ثم قال 
للأخرى: « قيئي » فقاءت من قيح» ودم؛ وصديدء ولحم عبيط» وغيره حتى ملأت القدح, ثم قال: 


؟ غ2١"‏ 


باب الدعوى والبينات: 


محمول على غيبة أهل العلم وحملة القرآن؛ لعموم البلوى بهاء وهي ذكرك - ولو نحو إشارة - 
غيرك المحصور المعين» ولو عند بعض المخاطبين ل ا 1 
« إن هاتين صامتا عمًّا أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم اللّه عليهما؛ جلست إحداهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأكلان من حوم الناس / (©. 

قوله: ( محمول على غيبة أهل العلم وحملة القرآن ) أي: لشدّة احترامهم. 

قوله: ( لعموم البلوى بها ) أي: وإنما حمل الإجماع على ذلك؛ ولم يبق على إطلاقه لعموم 
البلوى بالغيبة» فيحصل حرج عظيم لو لم يحمل عليه. 

قوله: ( وهي ) أي: الغيبة» وهو بيان لحدهاء وقد ينها به اللتتة في قوله: ( هل تدرون ما الغيبة؟ ) 
قالوا: اللّه ورسوله أعلمء قال: و ذكرك أخاك بما يكرهه » قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: (١‏ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهته » (). 

قال في « الزواجر ): وذكر الأخ في الحديث كالآية للعطفء والتذكير بالسبب الباعث على أن 
الترك متأكد في حق حق المسلم أكثر؛ لأنه أشرف وأعظم حرمة. اه. 

وقوله: ( ذكرك ) المراد بالل كر التعرض بالإيذاء بدليل الغاية بعده. 

وقوله: ( ولو بنحو إشارة ) دخل تحت ( نحو ) الغمزء والكتابة» والتعريض» كأن يذكر عنده 
غيره فيقول: الحمد لله الذي ما ابتلانا بقلة الحياءء أو بالدخول على السلاطين؛ وليس قصده بدعائه 
إلا أن يفهم عيب ذلك الغير» ومثله كل ما يتوصل به إلى فهم المقصود كأن يمشي مشيته. بل قال 
« الغزالي ): إن هذا أعظم؛ لأنه أبلغ من التصريح, والتفهيم» وأنكى للقلب. 

قوله: ( غيرك ) مفعول ( ذكر ) المضاف لفاعله» والمراد بالغير ما يعم المسلم والذمي. 

وشئل ٠‏ الغزالي » رحمه الله تعالى عن غيبة الكافر؟ الال تي العام تدوز بات 
علل: الإيذاء» وتنقيص ما خلقه الله تعالى» وتضبيع الوقت بما لا يعني. والأولّى: تقتضي التحريم» 
والثانية: الكراهة» والثالثة: خلاف الأولى. 

وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع | لى المنع من الإيذاء؛ لأن الشرع عصم دمه؛ وعرضه. وماله» 
وأما الحربي فليس بمحرم على الأولى؛ ويكره على الثانية والثالثة. 

وأما المبتدع فإن كفر فكالحربي» وإلا فكالمسلم. 

وقوله: ( امخصور المعين ) لو اقتصر على القيد الثاني لكان أولى؛ لأنه يفيد مفاد الأول» وزيادة: 
وخرج بذلك غير المعين كأن يذم البخلاءء أو المتكبرين» أو المرائين» ويتعرض لهم بالتنقيص من غير 
تبي عي منهم» فهذا لا يعد غيبة. 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد تب ب ب ب ب ب ب ب 4# #1 


قوله: ( ما يكره ) متعلق ب ( ذكرك )» أي: أن تذكره بشيء يكرهه سواء كان في بدنه كقصير 
وأسود وغير ذلك؛ أو في نسبه كأبوه إسكافي, أو في خلقه كسيئ الخلق» عاجزء ضعيفء أو في 
نعله الديني ككذاب؛ أو متهاون بالصلاة» أو لا يحسنهاء أو الدنيوي كقليل الأدبء أو لا يرى 
لأحد حقًا على نفسه. أو كثير الأكل أو النوم» أو في ثوبه كطويل الذيل» وقصيرهء ووسخه؛ أو في 
داره كضيقة» أو قليلة المنافع؛ أو دابته كجموح, أو ولده كقليل التربية» أو زوجته ككثيرة الخروجء أو 
عجوزء أو تحكم عليه؛ أو قليلة النظافة» أو في خادمه كآبق» أو غير ذلك من كل ما يعلم أنه يكرهه. 

واعلم أن أصل الغِيبة الحرمة» وقد تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بهاء وينحصر في 
ستة أسباب» وقد تقدم الكلام عليهاء لكن يحسن ذكرها هنا أيضّاء وهي التظلم» فلمن ظلِم - 
بالبناء للمجهول - أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلمه أو تخفيفه؛ والاستعانة على تغيير 
منكر يذكره لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره؛ أو أعني علي زجر»» ومنعه 
منهء والاستفتاء بأن يقول لمفت: ظلمنى فلان» فهل يجوز له ما طريقي في الخلاص منه؛ أو تحصيل 
حقي منه أو نحو ذلك؟ ١‏ 

وتحددير المالحيق من الخرة وتصيدهع كبدرج الرواة» والشهودة واتيجاهر بالفسق» فيجوز ذكر 
المتجاهر بما تجاهر به دون غيره» والتعريف بنحو لقب كالاعمشء والاصم. 

( تنبيه ): البواعث على الغيبة كثيرة» وهى عامة وخاصة, فالعامة كتشفى الغيظ بذكر مساوئ 
من أغضبه» وكموافقة الإخوان, وبح ادي بالاهدر فال معهم بما هم يك ١‏ اناق رطلين ا دوه 
خشية أنه لو سككت أو أنكر استئقلوه؛ ونفروا عنه» ويظن لجهله أن هذا من المجاملة في الصحبة» بل 
وقد يغضب لغضبهم إظهارًا للجاهلية في السراء والضراء؛ فيخوض معهم في ذكر المساوئُ والعيوب 
فيهلك والخاصة كالتعجب من فعل غيره منكرًا كأن يقول: ما أعجب ما رأيت من فلان» 
أو عجيب من فلان كيف يحب أُمّته وهي قبيحة؟! أو كيف يقرأ على فلان الجاهل؟! وهكذاء 
ويتعين عليك معرفة علاج الغيبة» وهو بأن تعلم أنك قد تعرضت بها لسخط الله تعالى وعقوبته» 
وأنها تحبط حسناتكء وبأن تنظر في باعثها فتقطعه من أصله؛ إذ علاج العلة إنما يكون بقطع سببهاء 
وما ينفعك في ذلك أن تتدبر في عيوبك» وتجتهد في الطهارة منها؛ لتدخل في قوله اككلة: « طوبى 
من شغله عيبه عن عيوب الناس »© (©. وما أحسن قول بعضهم: 

لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أميه 
على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إليه 


كم جب و سو تتح ن زا | للك عواكن والبينات: 


واللعب بالشطرخح بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال سس 


الجانبين, أو أحدهماء أو تفويت صلاة, ولو بنسيان بالاشتغال به, 00 
وتبيع. نقوات كنا فل اندوه إذا ما اللّه أصلح ما لديه 


وعن عمر بن الخطاب وه قال لبعض إخوانه: أوصيك بستة أشياء: إن أردت أن تقع في أحد 
وتذمه فذم نفسكء فإنك لا تعلم أحدًا أكثر عيويًا منها. وإن أردت أن تعادي أحدًا فعاد البطن» 
فليس لك عدو أعدى منها. وإن أردت أن تحمد أحدّاء فاحمد الله فليس أحد أكثر منه منة عليك؛ 
وألطف بك منه. وإن أردت أن تترك شيئّاء فاترك الدنياء فإنك إن تركتها فإنك محمود. 
وإلا تركتك وأنت مذموم. وإن أردت أن تستعد لشيء»؛ فاستعد للموت فإنك إن لم تستعد له حل 
بك الخسران والندامة. وإن أردت أن تطلب شيئًاء فاطلب الآخرة فلست تنالها إلا بأن تطلبها. 
اللّهم بصرنا بعيوب أنفسنا عن عيوب غيرنا يا كريم. 

قوله: (واللعب ) مبتدأأ خبره مكروه. 

قال في 9 شرح الروض © 5١‏ واحتج لإباحة اللعب به بأن الأصل الإباحة» وبأن فيه تدابير 
الحروبء والكراهة بأن فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي, وبأن عليّاء, مر بقوم يلعبون به فقال: 
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ اه. 

قوله: (إن لم يكن فيه ) أي: في اللعب بالشطرن وهو قيد في الكراهة. 

وقوله: (شرط مال من الجانيين ) أي: جانب اللاعبين» أي: بأن يشرط كل واحد منهما على 
الآخر مالا إن غلب. 

وقوله: (أو أحدهما ) أي : وإن لم يكن فيه شرط مال من أحد الللاعبين أن يخرج مالا ليبذله 
إن غلب - بالبناء للمجهول - ويمسكه إن غلب»؛ وليس له على الآخر شيء. 

قوله: (أو تفويت صلاة ) معطوف على ( شرط مال )؛ أي: وإن لم يكن فيه تفويت لصلاة» 
أي: عن أدائها في الوقت. 

وقوله: (ولو بدسيان ) أي: سواء أكان تفويته لها عمدّاء أم نسيانًا نشأ عن الاشتغال باللعب به. 

قال في «الزواجر » فإن قلت: لو استغرقه اللعب به حتى أخرج الصلاة عن وقتها غير متعمد 
لذلك» فما وجه تأثيمه مع أنه الآن غافل» والغافل غير مكلف فيستحيل تأثيمه؟! قلت: محل عدم 
تكليف الناسي والغافل؛ حيث لم ينشأ النسيان والغفلة والجهل عن تقصيرهء وإلا كان مكلفًا آثمّاء 
أما في الغفلة فلما صرحوا به في الشطرخ من أنه لا يعذر باستغراقه في اللعب به حتى خرج وقت 
الصلاة, وهو لا يشعر لما تقرر أن هذه الغفلة نشأت عن تقصيره بمزيد إكبابه» وملازمته على هذا 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد بل سس همع ١م‏ 


أو لعب مع معتقد خَريمه, وإلا فحرام, ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والأثار على 
ما ذكر 1 


المكروه حتى ضيع بسببه الواجب عليه؛ وأما في الجهل فلما صرحوا به من أنه لو مات إنسان» 
نمضت عليه مدة» ولم يجهز» ولا صلي عليه: أثم جاره؛ وإن لم يعلم بموته؛ لأن تركه البحث عن 
أحوال جاره إلى هذه الغاية تقصير شديد, فلم يبعد القول بعصيانه. اه. 

قوله: ( أو لعب ) الأولى قراءته بصيغة الفعل» وهو مع فاعله معطوف على مدخول يكن؛ أي: 
وإن لم يكن لعب به مع معتقد تحريمه كحنفي ومالكي. 


قوله: ( وإلا ) أي: بأن كان فيه شرط مال من الجانبين» أو من أحدهماء أو كان فيه تفويت 


صلاة» أو كان لعب به مع معتقد تحريمه. 

وقوله: ( فحرام ) وجه الحرمة في الصورة الأولى: أن فيها اشتراط المال من الجانبين» وهو قمار. 
وفي الثانية: أن فيها اشتراط مال من أحدهماء وهو وإن كان ليس بقمار عقد مسابقة اند لان 
على غير آلة قتال» وتعاطي العقود الفاسدة حرام. وفي الثالثة: تأخير الصلاة عن وقتها. وفي الرابعة: 
إعانة على بمخرم: 

قوله: ( ويحمل ما جاء في ذمه ) أي: لعب الشطرخج المقتضي للحرمة. 

وقوله: ( من الأحاديث والآثار) من ذلك ما رُوِيَ عن أبي هريرة ذد أن رسول الله مني قال: 
؛ إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام - النرد, والشطرغء وما كان من اللّهُو - فلا تسلموا 
عليه فإنهم إذا اجتمعواء وأَكَبُوا عليها جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم كلما ذهب واحد 
يصرف بصره عنها لكزه الشيطان بجنوده. فما يزالون يلعبون حتى يتفرقوا كالكلاب اجتمعت على 
جيفة, فأكلت منها حتى ملأت بطونهاء ثم تفرقت ) ("©. 

وروي عنه ملكتم أنه قال: « أشد الناس عذابًا يوم القيامة صاحب الشاه - يعني: صاحب 
الشطرنح - ألا تراه يقول: قتلته. واللَّه مات, واللَّه افتراء وكذبا على اللَّهه » (©. 

قال « علىُ ) كرم الله وجهه: الشطرخٌ مسر الأعاجم. ومدٌ ذه على قوم يلعبون الشطرخح 
قال ما هذ اساي ني أم لها عكفون لأ هس أحدكم جمز حت بف خب له من أن 
يمسهاء ثم قال: واللّهِ لغير هذا خلقتم. وقال أيضًا و#هء: صاحب الشطرخ أكثر الناس كذبّاء يقول 
أحدهم: قتلت وما قتل» ومات وما مات. 

قوله: ( على ما ذكر ) أي: من شرط مال من الجانبين» أو أحدهماء أو تفويت الصلاة» أو لعب 
مع معتقد تحريمه. 
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من مغفلء ومختل نظرء ولا أصم في مسموع, ولا أعمى في مُبصَر - كما يأتي - ومن التيقظ 
ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيهاء ولا نقص. قال شيخنا: ومن ثم لا تجوز 
الشهادة بالمعنى. نعم, لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام ا 

قوله: ( وتسققط مروءة... إلخ ) مكرر مع قوله فيما تقدم: ( وإكثار ما يضحك بينهم. 5 
شطرحح... إلخ ) فلا حاجة إليه. 

قوله: ( وهو ) أي: لعب الشطرع. 

وقوله: ( حرام ) عند الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل ضاء وإنما قالوا 
بالحرمة؛ للأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذمه. 

قال في « التحفة » (')2: لكن قال الحافظ: لم يثبت منها حديث من طريق صحيح, ولا حسن؛ 
وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة» ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم., وممن كان يلعبه غبًا 


رقوله: ( مطلقًا ) أي: وجد شرط مال أم لا كان هناك تفويت صلاة عن وقتها أم لا 
* [ التيقظ ]: 


قوله: ( ولا تقبل الشهادة من مغفل ) محترز قوله: ( وتيقظ ). 

وقوله: ( ومختل نظر ) أي: ناقص عقل لا يضبط الأمور؛» وعطفه على ما قبله من عطف المرادف. 

قوله: ( ولا أصم... إلخ ) أي: ولا تقبل الشهادة من أصم في مشهود به يسمع؛ ولا من أعمى 
في مشهود به يبصر. 

قوله: ( كما يأتي ) أي: عند قوله: ( وشرط لشهادة بفعل إبصار )» وبقوله: ( هو وسمع ) 
ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا. 

قوله: ( ومن التيقظ... إلخ ) المناسب تقديمه, وذكره بعد قوله: ( وتيقظ ). 

قوله: ( ومن ثم ) أي: ومن أجل أن من التيقظ ضبط ألفاظ... إلخ. 

وقوله: ( لا تجوز الشهادة بالمعنى ) أي: فلو كانت صيغة البيع - مثلا - من البائع: بعت» ومن 
المشتري: اشتريت» فلا يعتدٌ بالشهادة إلا إذا قال: أشهد أن البائع قال: بعت, والمشتري قال: 
الفكريت: بخلاف ما لو قال: أشهد أن هذا اشترى هذا من هذاء فلا يكفي. فتنبه» فإنه يغلط فيه 
كثيًا. اه. « ع 200 

قوله: ( نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إيهام ) قال في التحفة: كما 


ال ا ا 55-3322-5222 2 ال لبي يي 1 نا 


( و) شرط في الشاهد أيضًا ( عدم تهمة ) بجر نفع إليه» أو إلى من لا تقبل شهادته له أو دفع 
ضر عنه بها. ( فترد ) الشهادة ( لرقيقه ) ا 


يشير لذلك قولهم: لو قال شاهد وكله. أو قال: قال: وكلته. وقال الآخر: فوّض إليه أو أنابه قبل 
أو قال واحد: قال: وكلت» وقال الآخر: قال: فوّضت إليه» لم يقبلا؛ لأن كلا أسند إليه لفظا 
مغايوًا للآخرء وكان الفرض أنهما اتفقا على اتحاد اللفظ الصادر منه وإلا فلا مانع أن كلا سمع 
ما ذكره في مرةء ويجري ذلك في قول أحدهماء قال القاضي: ثبت عندي طلاق فلانة» والآخر 
قال: ثبت عندي طلاق هذه. وهي تلكء فإنه يكفي اتفاقًا. اه. 
[ عدم التهمة ]: 

قوله: ( وشرط في الشاهد أيضًا ) أي: كما اشترط فيه التكليف وما بعده من الشروط المارة. 

وثولهة (عدع اتهمة) عي يضم فقت : إوزعا اشترط لامها حثير: « لا تجوز شهادة ذي الظبّة 
ولا لذي اط و 210 بواينتة كد بكي الطام ومين الزن النتورعةظ 1 النومة او اللئة حر كبر 
الحاء» وفتح النون المخففة - العداوة. 

قال في 9 التحفة » (©: ويضر حدوثها - أي: التهمة - قبل الحكم لا بعده؛ فلو شهد لأخيه 
بمال فمات» وورثه قبل استيفائه» فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلاء وكذا لو شهد بقتل فلان 
لأخحيه الذي له ابن ثم مات وورثه» فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقضء أو قبله لم يحكم له. اه. 

قوله: ( بجر نفع... إلخ ) الباء للتصوير متعلقة بمحذوف صفة لتهمة, أي: تهمة مصورة بجر 
نفع إلى الشاهد, أي: بتحصيل نفع إليه 

وقوله: ( أو إلى من لا تقبل شهادته له ) أي: أو بجر نفع إلى شخصء لا تقبل شهادة ذلك 
الشخص لذلك الشاهد» كأن يكون أصله أو فرعه. 

قوله: ( أو دفع ضر ) معطوف على ( بجر نفع ) يعني: أن التهمة تتصوّر أيضًا بدفع ضر 

وقوله: ( عنه ) ضميره راجع للأحد الدائر بين المذكورين؛ أي: الشاهد, ومن لا تقل شهادته له. 

وقوله: ( بها ) أي: بالشهادة» وهو متعلق بكل من ( جر نفع )» و ( دفع ضر ). 

» قوله: ( فتردٌ الشهادة لرقيقه ) مفرع على مفهوم الشرط», أي: فإذا وجدت التهمة ردت 
الفنياذة ككنهادة النسيف لزقيقه لأنها تر :نققا إلى اده وسيكلة إن فيد له الال اناق يقيند أن 
فلانًا قذفه قُبلت؛ إذ لا فائدة تعود عليه حيشذ. 


ما _+_ ب العلل ياي الدعوى والبينات: 


ولو مكاتباء ولغريم له مات, وإن لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسرء وكذا 
المعسر قبل موته, فتقبل لهما. ( و ) ترد ( لبعضه ) من أصلء, وإن علاء أو فرع له وإن سفل 
( لا ) ترد الشهادة ( عليه ) ا ا 


قوله: ( ولو مكاتبًا ) غاية فى ردّ الشهادة لرقيقه» أي: ترد له ولو كان مكاتا؛ لأنه ملكه. فله علقة 
انيدل ملع لمدمن يملفق المصيرككاكة بو أنه يصن عرد بسع أ تعجر قن الى :ل اسح 010 

* قوله: ( ولغريم... إلخ ) معطوف على ( لرقيقه )» أي: وترد الشهادة لغريم للشاهد قد مات 
وصورته - كما في ١‏ البجَئِرِمِي » - (©): أن يدعى وارث الميت المدين بِدَيْن للميت على آخرء 
ويقيم الوارث المذكور دائن الميت يشهد مع آخر للميت بدينه» فلا تصح شهادة الدائن للميت 
للتهمة؛ لأنه إذا أثبت بشهادته للغريم الميت شيئًاء فقد أثبت لنفسه المطالبة به؛ لأجل وفاء دينه. 
ومثله غريم المحجور عليه بفلس» فلا تُقُبل شهادته له لذلك. 

قوله: ( وإن لم تستغرق... إلخ ) غاية في ردٌّ شهادته للغريم. 

وقوله: ( تركته ) أي: الغريم» وهو مفعول مقدم. وقوله: ( الديون ) فاعل مؤخر. 

- قوله: ( بخلاف شهادته لغريمه الموسر ) أي: الحى. 

- وقوله: (وكذا المعسر ) أي: الحي» فقوله: ( قبل موته ) راجع لكل منهماء وهو محترز قوله: 
( قد مات ). 

وعبارة ١‏ التحفة ) (©: بخلاف غريمه الحيّ - ولو معسرًا - لم يحجر عليه؛ لتعلق الحق بذمته. 
وجعله في ١‏ شرح المنهج » مفهوم شيء آخرء وعبارته مع « المنهج ) ©): وترد شهادته لرقيقه, 
وغريم له مات أو حجر عليه بفلس» بخلاف حجر السفه والمرضء وبخلاف شهادته لغريمه الموسرء 
وكذا المعسر قبل موته» والحجر عليه لتعلق الحق حينئذ بذمته لا بعين أمواله. اه. بحذف. فقوله: 
( وبخلاف شهادته لغريمه... إلخ ) مفهوم قوله: ( أو حجر عليه بفلس )؛ لأن مقهومه صادق 
بصورتين بما إذا كان موسرًاء فإنه لا حجر عليه» وبما إذا كان معسرًاء ولم يحجر عليه؛ وفي 
كلتيهما تُقَبل الشهادة. 

* قوله: ( وتردٌ لبعضه ) أي: وتردّ شهادة الأصل لفرعه وبالعكسء» ولو بالرشد أو التزكية؛ لأنه 
بعضه. فكأنه شهد لنفسه فوجدت التهمة. 

قوله: ( من أصل... إلخ ) بيان للمراد من البعض» أي: أن المراد به ما يشمل الأصلء والفرع. 

* قوله: (لا ترد الشهادة عليه ) أي: على بعضه. قال في « التحفة ) 9©: ومحله حيث لا عداوة 


البنات: لمعاو اه ل 1 رحبب ع 0 0ك 13 .1 1. إخنى 


أي: لا على أحدهما بشيء؛ إذ لا تهمة, ولا على أبيه بطلاق صَّرَّة أمّه طلاقًا بائئاء وأمه تحته. أما 
ر جعي ) فتقبل قطعا, هذا كله فى شهادة حسبة؛ أو بعد دعوى الصَّدَةق فإن اذّعاه اللاب؛ لعدم 


1 ا 
يينهما عداوة ظاهرة» ثم رأيت صاحب ١‏ الأنوار ») جزم به. اه. 

قوله: ( أي لا على أحدهما بشيء ) أي: لا ترد الشهادة على أحدهماء أي: الأصل والفرع 
بشيءء وأفاد بهذا التفسير أن مرجع ضمير عليه الأحد الدائر» والأولى - كما أشرت إليه - 
إرجاعه للبعض؛ وهو صادق بذلك الاحدء والاخصر حذف لفظ ( لا ). 

وقوله: ( إذ لا تهمة ) أي: موجودة, وهو علة لعدم رد الشهادة عليه. 

قوله: ( ولا على أبيه ) أي: ولا ترد شهادة البعض على أبيه» والمراد بالبعض الجنس» فيشمل 
الاثنين؛ إذ شرط صحة الشهادة به رجلان» وكذا يقال فيما يأتي. 

وعبارة متن « المنهاج » (2: وكذا تُقبل شهادتهما على أبيهما بطلاق ضر أمهماء أو قذفها - 
في الأظهر -. 

قال في ١‏ التحفة » ©2: لضعف تهمة نفع أمهما بذلك؛ إذ له طلاق أمهما متى شاء مع كون 
ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به. اه. 

قوله: ( طلاقًا ) مفعرل مطلق لطلاق. وقوله: ( بائئًا ) هو ما يكون بالثلاث أو بالذلع. 

قوله: ( وأمه تحته ) أي: وأم الشاهد تحت أبيه» وهو ليس بقيدء وإنما أتى به؛ لأن التهمة إنما 

قرله: ( إما رجعي ) مقابل قوله: ( بائًا ). 

وقوله: ( فَيُقْبل قَطْعًا ) لم يذكر في الصورة السابقة ما يفيد الخلاف حتى يجزم هنا بالقبول» 
فكان الأولى أن يزيد في الصورة السابقة ما يفيده» وهو في الأظهر كما في « المنهاج ). 

قرله: ( هذا كله ) أي: ما ذكر من عدم رد الشهادة على أبيه بطلاق الصَّدَة بائنًا في الأظهرء 
وعدم رده قطعًا إذا كان رجعيًا. 

وقوله: ( في شهادة حسبة ) أي: بأن شهد ولداه عليه من غير تقدم دعوى. 

قرله: ( أو بعد دعوى الصّدّة ) أي : أن زوجها طلقهاء وأقامت ولديه يشهدان به عليه. 

قوله: ( فإن ادّعاه الأب... إلخ ) أي: فإن ادّعى الطلاق الأب في زمن سابق لإسقاط نفقة ماضية» 
وأقام بعضه يشهد بذلكء لم تقبل شهادته؛ لأنها في الحقيقة شهادة للأب لا عليه؛ فالعهمة موجودة. 

قال في « المنبي ) (©: ولكن تحصل الفرقة بدعواه الخلع كما مر في بابه. اه. 


١ 6٠‏ سصسلسسشس يسيس باب الدعوى والبينات: 


نفقة لم تُقبل شهادته للتهمة, وكذا لو ادعته أمه. قال ابن الصّلاح: لو ادّعى الفرع على آخر 
ِدَيْن لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه, وتقل شهادة كل من 
الزوجين؛ والأخوين, والصديقين للآخر. ( و ) ترد الشهادة ( بما هو محل تصرفه ) كأن وكل, 
أو أوصى فيه؛ وو لوم 3 ا اا ان ا قو يا ل العا ور ل 0 


قوله: ( وكذا لو ادّعته أمه ) أي: وكذلك لا تُقْجل شهادة بعضه لو ادّعت أمه طلاق ضَرّتهاء 
وأقامته يشهد بذلك؛ للتهمة. 

قوله: ( لو اذّعى الفرع على آخر بدين لموكله ) أي: في استيفائه من ذلك الآخر. 

قوله: ( فأنكر ) أي: المدين أن عليه دَيْنَا للموكل. قوله: ( فشهد به ) أي : بالدي: 

وقوله: ( أبو الوكيل ) أي: الذي هو الفرع» والمراد: شهد مع غيره. 

قوله: ( قبل ) أي: أبو الوكيل؛ والأؤلى: قيلت؛ أي: شهادته. 

قوله: ( وإن كان فيه... إلخ ) الواو للحال» ( وإن ) صلة» وضمير فيه يعود على قبول شهادته 
أي : تُقجل شهادته» والحال أن في قبولها تصديق ابنه. 

قال فى ١‏ التحفة 6 230, و ١‏ النهاية » 2©9: لضعف التهمة جدًا. اه. 

» قوله: ( وتُقْبل شهادة كل... إلخ ) أي: لانتفاء التهمة. 

وقوله: ( من الزوجين ) محل القبول فيهما ما لم يشهد الزوج بزنا زوجتهء أو أن فلانًا قذفهاء 
وإلا فلا تقل على الراجح. 

وقوله: ( للآخر ) متعلق ب ( تقل )» والمراد الآخر من الزوجين, والأخوين؛ والصديقين؛ كفل 
شهادة الزوج لزوجته؛ وبالعكس, أي: لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول» فلا بمنع قبول 
الشهادة كما لو شهد الأجير للمستأجرء وعكسه. وتقبل شهادة الأخ لأخيه وكذا بقية الحواشي» 
والصديق لصديقه. وهو من صدق في ودَادِك بأن يهمه ما أهمك. 

فال لاد ) (": وقليل ذلكء أي: في زمانه» ونادر في زمانناء وذلك لضعف التهمة؛ لأنهما 
لا يتهمان تهمة الأصل والفرع. أفاده « المغني ) 9). 

» قوله: ( وبُرَدُ الشهادة بما هو محل تصرفه ) يعني: وثُردُ شهادة مأذون له في التصرف كوكيل» 
وولي» ووصي في الشيء الذي هو محل تصرفه. وهو المال مثلا. 

قوله: ( كأن وكل أو أوصى ) يقرآن بالبناء للمجهول؛ وفيه نائب فاعلهماء وضميره يعود على 
ما هو محل تصرفه؛ وهو تمثيل لكون الشهادة تكون فيما هو محل التصرف, وفي العبارة حذف». 


البينات: الشهادات: سُروط لفو اي لسع سس كك 02 أهاس 


لأنه يغبت بشهادته ولاية له على المشهود به. نعم, لو شهد به بعد عزله, ولم يكن خاصم قبله 
قبلت, وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه. ومرتهن لراهنه؛ لتهمة بقاء يدهما. أما ما ليس وكيلا 
أو وصيًا فيه فتَُبلء ومن حيل شهادة الوكيل 00 


أي : نم ااعى فيه افشهد كل من الو كيل أو الرضي يفوت التمؤكل أو لليتيم - مئلا - وإيضاحه أن 
بكرف امالك ققد و كله في رمع توم - دل - ثم ادّعى شخص أنه ملكه. فشهد هو - أي: 
الوكيل - بأنه ملك موكله أو أوصاه على يتيم» ثم اذَّعى آخر ببعض مال اليتيم؛ فشهد هو - أي: 
الوصي - بانه ملك اليتيم» فترد شهادة من ذكر للتهمة. 

قوله: ( لأنه ) الضمير يعود على معلوم من المقام» وهو المأذون له في التصرف - وكيلا كان 
أو وصيًًّا - وهو علة لرد الشهادة فيما هو محل تصرفه. 

وقوله: ( يثبت بشهادته ) أي: يثبوت الملل لموكله أو اليتيم. 

وقوله: 0 ( 1 سلطنة لنفسه على المشهود به أي : فالتهمة موجودة في حقه. 

قوله: ( نعم لو شهد... إلخ ) استدراك على رد شهادة من ذكر فيما ذكر, وعبارة « شرح الرَمْلِي ) 2©'0: 
فإن عزل الوكيل نفسه. ولم يخض في الخصومة قُيلَتء أو بعدها - أي: الخصومة - فلاء وإن 
طال الفصل. اه. 

وقوله: ( بعد عزله ) أي: عزل الولي له بالنسبة للوكيل؛ أو عزل القاضي له بالنسبة للوصي 

قوله: ( ولم يكن خاصم ) أي: ولم يكن من ذكر خاصم المدّعي لمال موكله؛ أو اليتيم قبل 
العزلء فإن خاصم ثم عزل لم تُقجل. 

قوله: ( قبلت ) أي: شهادته. وهو جواب ( لو ). 

* قوله: ( وكذا ل" تقل شهادة وديع ) أي: بأن الوديعة ملك للمودع. 

وقوله: ( مرتهن لراهنه ) أي: ولا تُقّبل شهادة مرتهن؛ أي: بأن الرهن ملك للراهن عنده. 

قوله: ( لتهمة بقاء يدهما ) أي: استدامة يدهماء أي: الوديع» والمرتهن على الوديعة» والرهن 
والتهمة تبطل الشهادة. 

قوله: ( أما ما ليس... إلخ ) أي: أما الشيء الذي ليس وكيلا فيه أو وصيًا فيه فتُعَبل سُهادة 
الوكيل أو الوصي. 

وعبارة 9 المغني » (©: وأفهم كلامه - كغيره - القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس 
وكيلا فيه ولكن حكى الموَرْدِي فيه وجهين» وأصحهما الصحة. اه. 

قوله: ( ومن حيل شهادة الوكيل ) أي: من الحيل المصححة لشهادة الوكيل. 


,ته ١م‏ سلشلللل ل 7 سس سس لس لسلسم ياب الدعوى والبينات: 


ما لو باع, فأنكر المشتري الثمن, أو اشترى, فادعى أجنبي بالمبيع, فله أن يشهد لموكله بأن له 
عليه كذاء أو بأن هذا ملكه إن جاز له أن يشهد به للبائع» ولا يذكر أنه وكيل؛» وصوّب 
الأَذْرَعي حله باطنًا؛ لأن فيه توضّلًا للحق بطريق مباح وكذا لا تقل ببراءة من ضمنه الشاهد, 


قوله: ( ما لو باع ) أي: الوكيل شيئًاء ولم يقبض ثمنه. 

قوله: ( فأنكر المشتري الثمن ) أي: بأن اذّعى أداءه إليه. 

قوله: ( أو اشترى ) أي: الوكيل شيئًا. قوله: ( فاذّعى أجنبي بالمبيع ) أي: بأنه ملكه. 

قوله: ( فله ) أي: للوكيل. 

وقوله: ( أن يشهد لموكله بأن... إلخ) راجع للصورة الأولى» أعني: صورة ما لو باع الوكيل... إلخ. 

وقوله: ( له ) أي: للموكل. وقوله: ( عليه ) أي: المشتري. وقوله: ( كذا ) أي: الثمن. 

وقوله: ( أو بأن هذا... إلخ) راجع للصورة الثانية: أعني صورة ما إذا اشترى... إلخ» فهو على 
للف والتّشر الرتب. 

وقوله: ( ملكه ) أي: أو أن يشهد بأن هذا اللمبيع الذي ادّعاه الأجنبي ملك الموكل. 

فوله: ( إن جاز له أن يشهد به للبائع ) أي: محل جواز شهادته بأن هذا ملك موكله إن جاز 
للوكيل أن يشهد به للبائع لو فرض أنه استشهده عليه» بأن يعلم أنه ملك له حقيقة. 

قوله: ( ولا يذكر ) أي: في الشهادة أنه وكيلء فإن ذكر ذلك لا تقل شهادته. 

قوله: ( وصوّب الأَذْرَعِي حله ) أي: ما ذُكر من شهادة الوكيل بما ذكر. 

قال في ( التحفة » بعده (2: ثم توقف - أي: لأَدْرَعي - فيه؛ لحمله الحاكم على الحكم بما لو 
عرف حقيقته لم يحكم به» ويجاب بأنه: لا أثر لذلك؛ لأن القصد وصول المستحق لحقه. اه. 

وقوله: ( باطنًا )» أي: تنه وبين الله بمعنى أنه لا يعاقبه على ذلك. 

قرله: ( لأن فيه توصلا للحق ) علة الحل باطنًاء أي: وإنما حل له أن يشهد بما تقدم؛ لأن فيه 
إيصال الحق للمستحق. 

وقوله: ( بطريق مباح ) الذي يظهر أنه متعلق ب ( توصلا ). وأن المراد بالطريق المباح: هي 
شهادته بما ذكر لعلمه أن المشهود به ملك حقيقة للمشهود له. وإذا كان كذلك يكون من قبيل 
الإظهار في مقام الإضمار؛ لأن التقدير: وإنما جازت الشهادة بما ذكر؛ لأن فيها توضّلًا للحق بها. 

قوله: ( وكذا لا تُقبل ببراءة... إلخ) أي: وكما لا تُقل شهادة الوكيل أو الوصيء فيما هو محل 
التصرف فيهء لا تُقْبل الشهادة ببراءة الذي ضمنه الشاهد, أو أصله؛ أو فرعه؛ أو رقيقه» فالضمان 
لا فرق فيه بين أن يكون من الشاهد نفسه» أو من أصل الشاهدء أو من فرع الشاهد, أو من رقيقه» 


مام 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد 


أو أصله؛ أو فرعه. أو عبده؛ لأنه يدفع به الغرم عن نفسه. أو عمن لا تقل شهادته له. ( و ) 
رد الشهادة ( من عدوٌ ) على عدوّه عداوة دنيوية سا باستو اااي شي وسو م ا 


فالشاهد في الأول هو الضامن, وفيما عداه غيره؛ لأن الضامن الأصلء أو الفرع» أو الرقيق» 
والشاهد غير ذلك ببراءة الذي ضمنه من الدَّيْن الذي عليه ومثلها الاداء. 

وقوله: ( لأنه ) أي: الشاهد الضامن هوء أو أصلهء أو فرعه؛ أو عبده. 

وقوله: ( يدفع به ) الأؤلى : بها أي: بشهادته» كما في « التحفة ) ( 

وقوله: ( الغرم عن نفسه ) وذلك؛ لأنه لو لم يد المضمون الدَّيّْن الذي عليه؛ فالمطالب به 
الضامن» اي: فالتهمة موجودة. 

وقوله: ( أو عمن... إلخ) معطوف على ( عن نفسه )» و ( من ) واقعة على الضامن الأصل» 
أو الفرع؛ أو الرقيق. 

وقوله: ( لا تُقْبل شهادته ) الضمير يعود على ( من )» وضمير ( له ) يعود على الشاهد, 
والتقدير: أو لأنه يدفع الغرم عن أصله؛ أو فرعه؛ أو رقيقه الذين لا تُقْل شهادتهم له لو أشهدهم: 
أي : فالتهمة موجودة. 


حكم شهادة العدة على عدوّه ]: 

قوله: ( وتُردٌ الشهادة من عدر على عدرّه) أي: لحديث: ١‏ لا تُقَبل شهادة ذي غمر على أخيه) ("). 
رواه أبو داود» وابن ماجه يإسناد حسنء والغِمر - بكسر الغين -: الغل والحقدء ولما في ذلك من التهمة. 

قوله: ( عداوة دنيوية ) حرج بها الدينية أي: المتعلقة بالدين» كشهادة مسلم على كافر فتُقبل) 
ولا بد أن تكون ظاهرة؛ لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب» وفي « معجم الطبراني » أن 
الى ند قال: « سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة » (©. 

قيل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام: أي شيء كان أشد عليك مما مر بك؟ قال: شماتة 
الأعداء. وكان عاد يستعيذ باللّه 6 40 فنسأل الله يخا العافية من ذلك. 


:ه “١‏ سس سس ل ٠‏ ب ب ببسم باب الدعوى والبينات: 


لا له وهو من يحزن بفرحه. وعكسه. فلو عادى من يريد أن يشهد عليه. وبالغ في خصومته, 
فلم يجبه قبلت شهادته عليه. 
( تنبيه ): قال شيخنا: ظاهر كلامهم قبولها من ولد العدوٌ 0 


وقوله: ( لا له ) أي: لا ترد الشهادة لعدوه؛ إذ لا تهمة حيئذ» وما أحسن ما قيل: 
ونائة: «قنيويت: لها ,خداننا والفطل ما" شهدت" يذ “الأعداء 

قوله: ( وهو ) أي: عدوٌ الشخص. 

وقوله: ( من يحزن... إلخ ) عبارة « المنهاج .00 وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته, 
ويحزن بسروره؛ ويفرح بمصيبته. اه. وهو بمعنى ما ذكره المؤلف. 

وقوله: ( وعكسه ) هو من يفرح بحزنه. 

قوله: ( فلو عادى... إلخ ) مرتب على محذوفء يعلم من عبارة « التحفة »» ونصها (©: 
وقد تمنع العداوة من الجانبين» ومن أحدهماء فلو عادى من يريد أن يشهد عليه؛ وبالغ في خصومته 
فلم يجبه قُبِلّت شهادته عليه. اه. 

ومثلها عبارة « النهاية » 9©؛ و (١‏ الخطيب ) (4), ونص الثاني: وقد تكون العداوة من الجانبين» 
وقد تكون من أحدهماء فيختص برد شهادته على الآخر» ولو عادى من يستشهد عليه؛ وبالغ في 
عضبائه واللايخية ثم شود عليه لو تزه هاده للا فحد ذلك ذريعة إلى رده اله 

وقوله: ( من يريد... إلخ ) من واقعة على الشاهد, وهو المعادتى - بفتح الدال -. 

وقوله: ( أن يشهد عليه ) فاعل ( يشهد ) يعود على ( من ) وهو العائد» وضمير ( عليه ) يعود 
على المشهود عليه الذي هو المعادِي - بكسر الدال -» والمعنى: أن هذا المشهود عليه عادى 
الشاهد. فهذه العداوة لا تمنع شهادة الشاهد عليه؛ وإلا اتخذ الناس العداوة المذكورة ذريعة, 
ووصلة لردٌ الشهادة عليه. 

قوله: ( وبالغ ) أي: المشهود عليه. وقوله: ( في خصومته ) أي: الشاهد. 

قوله: ( فلم يجبه ) أي: لم يجب الشاهد من بالغ في الخصومة. 

قوله: ( قُبلَت شهادته ) أي: هذا الذي حُوصم, ونحودي. 

وقرله: ( عليه ) أي: على المشهود عليه الذي هو المعادي وامخاصم. 

* قوله: ( قبولها ) أي: الشهادة. 

وقوله: ( من ولد العدوٌ ) أي: فلو شهد ولدا عدوّه عليه قُبلت؛ ومثل الولد الأصل - كما في 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد تت الأ 


ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن. 

(فائدة ): حاصل كلام « الروضة ؛ وأصلها: أن من قذف آخر لا تُقتل شهادة كل منهما 
على الآخر, وإن لم يطلب المقذوف حدذّه وكذا من ادّعى على آخر أنه قطع عليه الطريق؛ 
وأخذ ماله. فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر. قال شيخنا: يؤخذ من ذلك أن كل من نسب 


« المغني » نص عبارته ('2: وخرج بالعدو أصلهء وفرعه فتُقُل شهادتهما؛ إذ لا مانع بينهما وبين 
المشهود عليه. اه 

قوله: ( ويوجه ) أي: قبول شهادة ولد العدوّ. 

وقوله: ( بأنه لا يلزم من عداوة... إلخ ) قال في ( التحفة » 29: وزعم أنه أبلغ في العداوة من 
أبيه» وأنه ينبغي أن لا تُقَبل) ولو يعد موت أبيه» وإن كان الأصح على ما قيل عند المالكية: قبوله 
بعد موته لا في حياته ليس في محله؛ لأن الكلام في ولد عدوٌ لم يعلم حاله. وحيئذ يبطل زعم أنه 
أبلغ في العداوة من أيبه لإطلاقه؛ أما معلوم الحال من عداوة أو عدمها فحكمه واضح. اه. 

» قوله: ( أن من قذف آخر ) أي: قبل الشهادة كما في ١‏ النهاية ). 

قوله: ( لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر ) أي: لا تقبل شهادة القاذف على المقذوف» 
ولا المقذوف على القاذف؛ لأن كل عدوٌ للآخر. 

قوله: ( وإن لم... إلخ ) غاية في عدم قبول شهادة كل. وقوله: ( حدّه ) أي: القاذف. 

قوله: ( وكذا... إلخ ) أي: مثل من قذف آخر في عدم قبول شهادته كل من اذَّعى على آخر 
أنه قطع عليه الطريق» وأنخذ ماله. 

وقوله: ( فلا تُقبل شهادة أحدهما على الآخر ) أي: لا تقبل شهادة المدّعي بقطع الطريق على 
اخرء ولا شهادة الاخر عليه؛ للعداوة بينهما. 

قوله: ( قال شيخنا: يؤخذ من ذلك ) انظر من أين يؤخذ؟ فإنه لا يلزم من عدم قبول الشهادة في 
القذف» ودعوى قطع الطريق عدم قبولها في كل فسقء ولعل في العبارة سقطا هو المأخوذ منه 
ذلك يعلم من عبارة « التحفة »4» ونصها 9؟: بعد نقله حاصل كلام « الروضة 4)... إلخ. ويُوجّه 
بأن ردّ القاذفء والمدعى ظاهر؛ لأنه نسبه فيهما إلى الفسقء وهذه النسبة تقتضى العدالة عُوْقَا وإن 
مدت يورة القلاوقي واللذعى غليه كذلك» أن سبع لازنا أى القظم تررق عتده داه له تقيض 
أنه ينتقم منه بشهادة باطلة عليه» وحينئذ يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر... إلخ. اه. فقوله: 
( وحينئذ يؤخدذ من ذلك ) أي: من توجيه عدم قبول الشهادة في صورة القذف. وصورة قطع 
الطريق» بحصول العداوة يينهما بسبب ذلك. 


كم اح ب ممللمُمُم7ْاماتاتتت تت تت 7002 909ةتةاا0122 1 11 الدعوى والبينات: 


آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهماء فلا تُقبل الشهادة من أحدهما على الآخر. نعم 
يتردّد النظر فيمن اغتاب آخر بمفسق يجوز له غيبته به. وإن أثبت السبب المْجرّز لذلك. 
( فرع ): ثُقبل شهادة كل مبتدع م ل ل ا 


قوله: ( اقتضى وقوع عداوة ) الجملة في محل جر صفة لفسقء وذلك كشرب الخمر» ونحوه. 

قوله: ( نعم يتردّد النظر ) أي: في قبول الشهادة من أحدهما على الآخر, وعدم قبولها. 

قوله: ( فيمن اغتاب... إلخ ) متعلق ب ( يتردّد )» أو ب ( النظر ). 

قوله: ( يجوز له غيبته به ) يصح قراءة يجوز بفتح الياء» وبضم الجيم المخففة» وسكون الواو 
وغيبته بعده فاعله» ويصح قراءته بضم الياء» وفتح الجيم) وتشديد الواو المككسورة» و ( غيبته ) 
مفعوله» والفاعل ضمير يعود على ( مفسق )» وعلى كل الجملة صفة ل ( مفسق )» أي: مفسق 
موصوف بكونه يجوز لمن اغتاب غيبته به. 

قوله: ( وإن أثبت... إلخ ) غاية في تردّد النظر. 

وقوله: ( السبب امجرّز لذلك ) أي: للغيبة» وذلك السبب كالتجاهر بهء أو كظلمه له. 

راعلم أن المؤلف اقتصر في النقل من عبارة شيخه على تردّد النظر فيما ذكرء ولم يذكر 
ما انحط رأيه عليه فكان عليه أن يذكرة: لانهرمن اتقفيم عرق شين يعد قله بر نوإن ليت 
السبب المجوز لذلك ) - ( '): وقضية ما تقرّر في الدعوى بالقطع - أي: قطع الطريق 00 
لا تُقجل شهادة لخدا على الآخر وإن أثبت الذغق دعواه أنه هنا كذلكء وعليه فيفرق بين 
قوالة. تلع ومشالة القريةه. باذ للحتي الود للعييةه وهر أن تتاف اق اعرضة رظاعة اتتساتة 
فجوّز له الشارع الانتقام منه بالغيبة غير المعنى المقنضي للرد» وهو أن ذلك الأمر يحمل على 
الانتقام بشهادة باطلة» وذلك جائز وقوعه من كل منهماء فلم تقبل شهادة أحدهما على الآخر. 
اه. ببعض تصرف. 
[ حكم شهادة المبتدع ]: 

قوله: ( فرع: تقل سهادة: .. إلخ ) عبارة « الروض ) وشرحه 0( : فرع: : نُقبل شهادة أهل البدع 
كنك ف ضقات الله ولق أفمال تادهم بوعدو ان رؤاينه يوم القيامة؛؟ لاعتقادهم أنهم مصيبون ني 
ذلك لما قام عندهم., إلا الخطابية» وهم أضنهعا ف النظائ الأسدي الكوفي كان يقول: ياإلهية جعفر 
الصادق, : ثم اذّعى الإلهية لنفسه؛ فلا تُقجل شهادتهم خلهمة وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءناء 
وأموالنا؛ لتجويزهم الشهادة لمن صدقوه في دعواه؛ أي : لأنهم يرون جواز سُهادة أحدهم لصاحبه 
إذا سمعه يقول: لي على فلان كذاء فيصدّقه بيمين أو غيرهاء ويشهد له اعتمادًا على أنه لا يكذب؛ 


البينات: الشهادات: شروط الشامد لست اا /لاة "1١‏ 


لا نكفره ببدعته. وإن سبّ الصحابة - رضوان اللَّه عليهم - كما في « الروضة ». وادّعى 
الشُبكيء والأذْرَعِي أنه غلط. ( و ) ترد ( من مبادر ) بشهادته 000 


إذ الكذب عندهم كفرء وإلا منكري العلم لله تعالى بالمعدوم والجزئيات» ومنكري حدوث العالم» 
والبعث؛» والحشر للأجسام, فلا تُقَبل شهادتهم لكفرهم لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة 
لا من قال: بخلق القرآن أو نفي الرؤية» وما ورد من كفرهم مؤوّل بكفران النعمة» لا الخروج عن 
الله بدليل أنهم لم يلحقوهم بالكفار في الإرث؛ والأنكحة؛ ووجوب قتلهم وقتالهم وغيرهاء 
فلو قال الخطابي في شهادته: رأيت أو سمعت, قبلت شهادته له؛ لتصريحه بالمعاينة» إوتقهل شهادة 
من يسبٌ الصحابة» والسلف؛ لأنه يقوله اعتقادّاء لا عداوة وعنادًاء فلا انكفر عار لا نما له ونه 
محتمل. نعمء قاذف عائشة يي كافرء فلا تُقبل شهادته؛ لأنه لانن الله تعالى في أنها محصنة 
قال الله تعالى: 3 إِنَّ الَذْنَ رمورت _الْسْحَصَدّتٍ الْسَفْلتِ 4# [ النور: +7 الاية. وقذف سائر اخحصنات 
يوجب رد الشهادة فقذفها أولى. اه. بالحرف. 

قوله: ( لا نكفره ببدعته ) خرج من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم؛ والبععث» والحشرء 
فلا ثقبل شهادته كما مر 

قوله: ( وإن سب الصحابة ) غاية في قبول الشهادة من المبتدع؛ أي: تقبل الشهادة من اللمبتدع؛ 
نا بسي الصيكابة: 

وعبارة ( المغني ) 7©: ( تنبيه ): قضية إطلاقه أنه لا فرق بين سب الصحابة بشن وغيره» وهو 
المرجح في زيادة « الروضة »» قال: بخلاف من قذف عائشة ميقي فإنه كافرء أي: لأنه 
كذب الله تعالى» وقال « السبكى »© في ١‏ الحلبيات ): فى تكفير من سب الشيخين وجهان 
لأصحابناء فإن لم نكفره فهو فاسق لا لقن شهادته؛ ومن 5-5 بقية الصحابة فهو فاسق مردود 
الشهادة» ولا يغلط فيقال: شهادته مقبولة. اه. فجعل ما رجحه في « الروضة ) غلطًا. 

قال الأذْرَعِي ): وهو كما قال» ونقل عن جمع التصريح به وأن ) الماوَددِي ) قال: من سب 
الصحابة» أو لعنهمء أو كفرهمء فهو فاسق مردود الشهادة. اه. 

وقوله: ( وهو المرجح ) في زيادة الروضة جزم به في « التحفة 6 و «١‏ النهاية »). 

قوله: ( واذّعى السّبكي والْأَذْرَعي ) عبارة « التحفة »: وإن اذٌّعى» بزيادة إن الغائية. 

وقوله: ( أنه غلط ) أي: أن قبول الشهادة ممن يسب الصحابة غلط. 
[ حكم شهادة المبادر بشهادته ]: 

قوله: ( وتردّ ) أي: الشهادة من مبادر بشهادته. 


مه١ام‏ سس سس بان الدعوى والبينات: 


قبل أن يسألها ولو بعد الدعوى؛ لأنه متهم. نعم, لو أعادها في المجلس بعد الاستشهاد قُبلت, 
( إلا ) في شهادة جسبة. وهي ما قصد بها وجه الله فيُقل قبل الاستشهاد, ولو بلا دعوى 
( في حق مؤكد لله ) تعالى. ا 


قوله: ( قبل أن يسألها ) بالبناء للمجهولء أي: قبل أن يطلب منه أداؤها. 

قوله: ( ولو بعد الدعوى ) غاية في الردّء أي: تردّ منه مطلقّاء سواء بادر بها قبل الدعوى أم بعدها. 

قال في ١‏ المغني 6 (): وترد قبل الدعوى جزمًاء وكذا بعدهاء وقبل أن يستشهد على الأصح؛ 
للتهمة» ولخبر الصحيحين أن النبي مَلِتَرٍ قال: « خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم: ثم الذين 
يلرنهم. ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون © (© فإن ذلك في مقام الذم لهم. وأما خبر مسلم: 
« ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها » 7؛ فمحمول على ما تسمع فيه 
شهادة الحيشبة. اه. 

قوله: ( لأنه ) أ المبادر بالشهادة منهم. اه. 

قوله: ( نعم لو أعادها ) أي: الشهادة» وهذا استثناء من ردّ شهادة المبادرء فكأنه قال: ترد إلا إن 
أعادها. 

وقوله: ( في امجلس ) أي: الذي شهد فيه ألا مبادرة» وانظر هل هو قيد أو لا؟ 

وقوله: ( بعد الاستشهاد ) أي : بعد طلب الشهادة منه. 

قوله: ( قُبِلّت ) أي: الشهادة المعادة» وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( إلا في شهادة جشبة ) استثناء من عدم صحة شهادة المبادر. والميسبة مأخوذة من 
الاحتساب» وهو طلب الاجر كما مرٌ. 

قوله: ( وهي ) أي: شهادة الميسبة. قوله: ( فيفل ) أي: شهادة الميسبة. 

قوله: ( قبل الاستشهاد ) أي : قبل طلب أداء الشهادة منه. 

قوله: ( ولو بلا دعوى ) أي: تُقل» ولو من غير سبق دعوى. 

قال « الرشيدي »): وقضية الغاية أنها قد تقع بعد الدعوى, وتكون شهادة حسبة» وليس كذلك 
فقد صرح « الْأَذْرَعِي »» وغيره: أنها بعد الدعوى لا تكون حسبة. اه. 

قوله: ( في حق مؤكد لله ) متعلق بقول الشارح: ( فتقبل... إلخ ). 


البينات: الشهادات: سشروط الشامد سسسب ب بيس سس ب سح قم 0:1١‏ 


وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي. ( كطلاق ) رجعي أو بائن» ( وعتق )؛ واستيلاد» ونسب, وعفو 
عن قَوّد وبقاء عدق وانقضائهاء وبلوغ, وإسلام, وكفر ووصية. ووقف مر اط نل ا ان 


وعبارة « المنهاج ) (©: وتُتل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق موٌكد. اه. 
ومثلها عبارة « المنهج »0 

والمراد الأول - أعني : حقوق الله تعالى -: ما كان 000 تعالى كالصلاة» والصوم, 
شود 

وبالثاني - أعني: ما له فيه حق مؤكد -: ما كان فيه حق لآدمي؛ وحق الله لكن المغلب 
الثاني كالطلاق» رجعًا كان أو ياتا لأن المغلب: فيه سق الله وكالعتق» والاستيلاد» والوصية؛ 
ولوقي حسية عافة, ونحو ذلك؛ فلعل في عبارته بقطاهاء فال إن المراد :شق اللو كن نا يشتحل 
المتمحض لله وغيره. 

قوله: ( وهو ما لا يتأثر... إلخ ) أي: إن الحق المؤكد للّه هو ما لا يتأثر برضا الآدميء أي: 
لا يتغير» ولا يرتفع برضاهء مثلًا لو اتفق الزوجانء وتراضيا على ارتفاع الطلاق» فإنه لا يرتفع» 
ولا أثر لرضاهما. 

قوله: ( كطلاق ) تمثيل للحق المؤكد للّه. وقوله: ( رجعي ) صفة لطلاق. 

وقوله: ( أو بائن ) أي: ولو حَلْعَا لكن بالنسبة للفراق دون المال» بأن يشهد بذلك؛ ليمنع من 
مخالفة ما يترتب عليه. 

قوله: ( وعتق واستيلاد ) عبارة « الروض » وشرحه (©: وكالعتق, والاستيلاد لا في عقدي 
التدبير والكتابة» وفارقهما الاستيلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافهماء ولا في شراء القريب 
الذي يعتق بهء وإن تضمن العتق؛ لكون الشهادة على الملكء, والعتق تبع وليس كالخلع؛ ؛ لأن المال 
فيه تابع» وفي الشراء مقصود فإثباته دون المال محال. اه. 

قوله: و« قشت قا اندم مو كذ لله؛ لأن اللّه أكد الأنسابء ومنع قطعها. 

قوله: ( وعفو عن قَوَّد ) إنما كان حمًا للّه أيضًا؛ لأن افيه إعياء نفس وهو نطق للها 

قوله: ( وبقاء عدة ) إنما كان ححا لله يسا لأنه يترتب على الشهادة به صيانة الفرج عن 
استباحته؛ وتمتع الأزواج به. وهي حق لله تعالى. 

قوله: ( وانقضائها ) أي: العدّة أي: فيما إذا طلقها زوجها طلافًا رجعيًا وأراد أن يراجعهاء 
فشهدوا بانقضاء العدة وإنما كان حمًا للّه لما يترتب على الشهادة من صيانة الفرج من تمتع زوجها 
بعس عبر اطريق شري 


و5" سن ا ب ل للللل لل سس ياب الدعوى والبينات: 


لنحوجهة عامة, وحق لمسجد, وترك صلاة, وصوم, وزكاة بأن يشهد بتركهاء وتحريم رضاع؛ ومصاهرة. 
( تنبيه ): تسمع شهادة الْيشبة عند الحاجة إليها. فلو شهد اثنان أن فلانًا أعتق عبدهء أو أنه 
أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا: إنه يسترقه. أو أنه يريد نكاحها. وخرج بقولي: في 
حق اللّه تعالى: حق الآدمي كقَوّد. وحد قذف. وبيع, فلا تقبل فيه شهادة اليشبة, وثقل في 
حد الزناء وقطع الطريق, والسرقة ا ا ا و مرا 0 


قوله: ( لنحو جهة عامة ) متعلق بكل من ( الوصية, والوقف ), وعبارة « الروض » وشرحه (©: 
0 الوصية» والوقف إذا عمت جهتهماء ولو أترت الجهة العامة» فيدخل نحو ما أفتى به البَغَوِي 
د أ لو وقف دارًا على أولادهء ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته» وتملكوهاء فشهد شاهدان 
حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتهاء قُبلّت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراء» لا إن خص 
جهتهماء فلا تقبل فيهما؛ لتعلقهما بحظوظ خاصة. اه. 

قوله: ( وحق لمسجد ) أي: وحق مستحق للمسجد بوصية أو وقفء فإذا شهد اثنان بأن هذه 
الدار وقف على المسجدء قُبلت شهادتهما. 

* قوله: ( إنما تُسمّع شهادة الميشبة... إلخ ) قال في « المغني ) (©: وكيفية شهادة الميشبة أن 
الشهود يجيئون إلى القاضىء ويقولون: نحن نشهد على فلان بكذاء فأحضره لنشهد عليه فإن 
ابتدوٌوا قالوا: فلان زنى» 7 قذفة. اه. 

قوله: ( عند الحاجة إليها ) أي: إلى شهادة الميشبة. 

قوله: ( فلو شهد... إلخ ) تفريع على مفهوم قوله: ( عند الحاجة إليها ). 

قوله: ( لم يكف ) أي: قولهما المذكور في شهادة الميشبة. 

وقوله: ( حتى يقولا... إلخ ) غاية لعدم الاكتفاء» أي: لا يكفى ذلك حتى يقولا: إن فلانًا الذي 
أعتق عبده يسترقه؛ أو أن فلانًا أخو فلانة من الرضاع يريد التزقج بهاء فإذا قالا ذلك اكتفى به في 
شهادة الميشبة؛ لوجود الحاجة» وهي الاسترقاق أو التزوّج. 

* قوله: ( وخرج بقولي: في حق الله تعالى ) هذا مما يؤيد أن في العبارة سقطا. 

قوله: ( حق الآدمي ) أي: المتمحض له. 

قوله: ( فلا تُقبل فيه شهادة الحشبة ) قال في « المغني » (©: لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به 
اعلمه الشاهد به؛ ليستشهده به بعد الدعوى. اه. 

قوله: ( وتُقْتل في حدّ الزنا... إلخ) أي: لأنها محض حتق للَّه تعالى» وكان الأولى أن يذكره 
بعد قوله: ١‏ كطلاق... إلخ )) ويسبكه به. 


لاف" العريادا تت د ع اين بح يح سي حم ْ اديس 


( وتقبل ) الشهادة ( من فاسق بعد توبة ) حاصلة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها. 


[ حكم شهادة الفاسق ]: 

قوله: ( وتُقْبل الشهادة من فاسق بعد توبة ) أي: في غير الشهادة المعادة» أما هي بأن شهد وهو 
فاسق فدّت شهادته ثم تاب وأعادهاء فإنها لا تقبل هذه المعادة منه. 

قوله: ( حاصلة ) أي: التوبة. 

وقوله: ( قبل المَوْغَرَة ) أي: معاينة سكرات الموتء أما بعدها فلا تُقَل؛ وذلك لأن من وصل 
إلى تلك الحالة أيس من الحياة» فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى ما فعل. 

قوله: ( وطلوع الشمس... إلخ ) معطوف على ( الغرغرة )» أي: وقبل طلوعها من مغربهاء 
أما بعده فلا تُقَبل توبته» ونقل عن « ابن العربي » في 7 شرح المصابيح » أنه قال: اختلف أهل الْشُنّة 
في أن عدم قبول توبة المذنب» وإيمان الكافر هل هو عام؟ حتى لا يقبل إيمان أحدء ولا توبته بعد 
طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة» أو هو مختص بمن شاهد طلوعها من المغرب» وهو مميز 
فأما من يولد بعد طلوعها من المغرب أو ولد قبله, ولم يكن ميرًا فصار مميرّاك ولم يشاهد الطلوع 
يقل إيمانه وتوبتهء» وهذا هو الأصح. فليراجع. اه. ( بُجَيْرِمِي كم 

وفي ١‏ الروض »© وشرحه 27: تجب التوبة من المعصية على الفور بالاتفاق» وتصح من ذنب 
دون ذنب» وإن تكررت توبته» وتكرر منه العود إلى الذنب» ولا تبطل توبته به بل هو مطالب 
بالذنب الثاني دون الول وإن كانت توبته من القتل الموجب للقَوَد صحت توبته في حق الله 
تعالى قبل تسليمه نفسه؛ ليقتص منه» ومنعه القصاص حيكذ عن مستحقه معصية جديدة لا تقدح 
في التوبةء بل تقتضي توبته منه؛ ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذّكر الذَّنبِء وقيل: تحن لآن 
تركه حينئذ استهانة بالذنب» والاول يمنع ذلك؛. وسقوط الذنب بالتوبة مظئون لا مقطوع به 
وسقوطه بالإسلام مع الندم مقطوع به وثابت بالإجماع, وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها؛ لان 
الإيمان لا يجامع الكفرء والمعصية قد تجامع التوبة. اه. ببعض تصرف. 

واعلم أنه ورد في فضائل التوبة من الآآيات والأحاديث شيء كثير» فمن ذلك قوله تعالى: # وثويوً 
إل أهه يما أَمّدَ وتوت لعل لحرت [النور: "١‏ ]» وقوله تعالى: فو إِلَّا من ناب وَءَاضر وَعَيِلَ 
حملا ميا تولك يَدَلُ أللَهُ سياه حَسَتدبٍ وك أله حا يسما 4 [الفرقان: ٠١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ‏ إن اللّه ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها ) 2 رواه مسلم. وقال اللتا: « إن من قبل 


"١5 


باب الدعوى والبينات: 
( وهي ندم ) على معصية من حيث إنها معصية لا لخوف عقاب لو اطلع عليه أو لغرامة مال, 
( ب ) شرط ( إقلاع ) عنها حالا إن كان متلبسّاء أو مصرًا على معاودتهاء ومن الإقلاع رد 
المغصوب. ( وعزم أن لا يعود ) إليها قا عاش..........تيي تت متيام 0 


المغرب لبابًا مسيرة عرضه أربعون عامًا - أو سبعون سنة - فتحه الله للتوبة يوم خلق السموات 
والأرضء فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه » (2 رواه الترمذي» وصححه. اللهم اجعلنا من التائبين 
يا كريم. 

قوله: ( وهي ) أي: التوبة ندم» وعبارته تقتضي أنها هي الندم بالشروط الآتية» وهو الموافق 
لحديث: ١‏ التوبة الندم ») (". 

وقوله: ( هن حيك إنها معصية ) خبارة 9 الزؤاجر ؟: وإنها يعتد بهء أي: بالندم إن كان على 
ما فاته من رعاية حق اللّه تعالى» ووقوعه في الذنب حياء من الله تعالى» وأسمًا على عدم رعاية 
حقه. فلو ندم لحظ دنيوي كعارء أو ضياع مال» أو تعب بدن, أو لكون مقتوله ولده» لم يعتبر» 
كما ذكره أصحابنا الأصوليون؛ وكلام أصحابنا الفقهاء ناطق بذلكء وإنما لم يصرحوا به؛ لأن 
النؤيةغيادة )دوهن لآ تكوق :إلا لله تعالن »نقذ فننة. بهذا إن كاك لغرض اسن بوإث قبل :دمن ماضن 
ااثوية أنه لأسيل للقوطات علرياء لأنها باطنة» فلا تحتاج إلى الإخلاص لتكون مقبولة» ولا يدخلها 
العجب والرياء» ولا مطمع للخصماء فيها. اه. 

قوله: ( لا خوف عقاب... إلخ ) أي: إن كان الندم من حيث خوف عقاب لو اطلع عليه 
أو كان من حيث غرامة مال عليه؛ فإنه لا يعتبر فيهماء ولا يُعَدٌ تائيا. 

قوله: ( بشرط إقلاع عنها ) أي: عن المعصية. وقوله: ( حال ) أي: بأن يتركها من غير مهلة. 

وقوله: ( إن كان متلبسًا ) أي: بالمعصية. 

ا د هذا يغني عنه قوله فيما سيأتي» وعزم أن لا يعود؛ 
إذ بوجود هذا د ينتفي الإصرار على معاودتها. تأمل. 

قوله: ( ومن الإقلاع رد المغصوب ) لا حاجة إلى هذا لاندراجه في قوله: ( وخروج عن ظلامة 
أدمي ) الذي هو ثمرة الإقلاع, وسيصرح به هناك. 

قوله: ( وعزم أن لا يعود إليها ) معطوف على ( إقلاع )» أي: وبشرط العزم على أن لا يعود إلى 
المعصية. 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد ٠س‏ سس حص ح حيببيييهش م 8 4 ف 


(وخروج عن ظلامة آدمي ) من مال» أو غيرة؛ فيؤُدذي الزكاة لمستحقهاء ويردٌ المغصوب إن 
بفي» وبدله إن تلف لمستحقّه, ويمكن مستحقٌ القوّد وحد القذف من الاستيفاء. أو يئرئه منه 


قال في « التحفة » (©: ومحله إن تصوّر منهء وإلا كمجبوب تعذر زناه لم يشترط فيه العزم 
على عدم العود له بالاتفاق. اه. 

قوله: ( وخروج عن ظلامة آدمي ) معطوف على ( إقلاع ) أيضّاء أي: وبشرط خروج عن ظلامة أدمي. 

وعبارة « التحفة ) (© في الدخول على هذاء ثم صرح بما يفهمه اولع للاعتناء به فقال: 
ورد ظلامة أدمي» يعني ي الخروج منها بأي وجه قدر عليه, مالا كانت أو عرضًا نحو قَوّد وحدٌ 
قذف إن تعلقت به سواء تمحضت له أم كان فيها مع ذلك حق مؤكد للَّهِ تعالى كركاةء وكذا 
نحو كفارة وجيت فورًا. اه. 

قوله: ( من مال ) بيان للظلامة. وقوله: ( أو غيره ) كالعرض. 

قوله: ( فيؤدي... إلخ ) أي: من عليه ظلامة» وأراد التوبة» وهذا هو معنى الخروج عن الظلامة. 

قوله: ( ويرد المغصوب إن بقي ) أي: إن كان باقيًا بعينه. 

قوله: ( وبدله ) أي: أو يرد بدله إن كان قد تلف. وقوله: ( لمستحقه ) متعلق ب ( يردٌ ). 

قرله: ( ويمكن... إلخ ) أي: ويمكن التائب الذي عليه ظلامة مستحقٌ القَوّد وحدّ القذف من 
الاستيفاء» بأن يأتي إليه. ويقول له: أنا الذي قتلت أو قذفتء ولزمني موجبهماء فإن شعت 
فاستوف» وإن شئكت فاعف. 

قوله: ( أو يبرئه منه المستحق ) الظاهر أنه معطوف على مقدّرء أي: فبعد التمكين يستوفيه منه 
المستحق أو يبرئه منه» فهو مخير في ذلك. 

قوله: ( للخبر الصحيح ) دليل اشتراط الخروج عن ظلامة أدمي. 

وعبارة « الزواجر »: والأصل في توقف التوبة على الخروج من حق الآدمي عند الإمكان 
قوله مَكِتَه: و من كان لأخيه... ) إلخ, ثم قال: كذا أورده» الرّؤكشِي عن مسلمء والذي في صحيحه 
كما مرّ: ( أتدرون من المفلس؟ » قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له. ولا متاع؛ قال: « إن المفلس من 
أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام, وزكاة, وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا. وضرب هذاء فيُعطى هذا من حستاته, وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته - قبل أن يقضي 

1 أجذ من خطاياهم فطرخت عليه ثم طرِح في النار » 27 رواه الترمذي؛ ورواه البخاري 


٠٠٠777 000‏ سس سببببس سسسب ار الدعوى والبينات: 
« من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض» أو مال» فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار» ولا درهم, 


فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته. وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه »» وشمل العمل 
الصوم. كما صرح به حديث مسلم خلافًا لمن استكثناه, فإذا تعذر رد الظلامة على المالك 


بلفظ: « من كانت عنده مظلمة فليستحلله منهاء فإنه ليس هناك دينار ولا درهمء من قبل أن يؤخذ لأخيه 
من حسناته. فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ) ('2. ورواه الترمذي بمعناه» وقال 
في أوله: « رحم الله عبدًا كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال, فجاء فاستحله » (©. اه. 

قوله: « من كانت لأخيه عنده مظلمة » قال فى « القاموس ) (©: المظلمة - بكسر اللام - 
وكثمامة ما يظلمه الرجل. اه. وقوله: ( وتبافة أ وهو ظلامة. 

قوله: ه في عرض » أي: من عرضء ف ( في ) بمعنى من البيانية. 

قوله: ‏ فليستحله اليرم ؛ أي: في الدنيا. وقوله: « قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » أي: ينفع» وهو يوم القيامة. 

قوله: « فإن كان له » أي: لمن كانت عنده مظلمة. وقوله: « عمل » أي: صالح. 

قوله: « يؤخذ منه » أي: من عمله. قوله: « وإلا » أي: وإن لم يكن له عملء أي: صالح. 

قوله: « أخذ من سيئات صاحبه » أي: الذي له المظلمة. 

قوله: « فحمل عليه » أي: طرح عليه. قال في «١‏ التحفة ) (25: ثم تحميله للسيئات يظهر من 
القواعد أنه لا يعاقب إلا على ما سببه معصية» أما من عليه دَيْن لم يعص به وليس له من العمل 
ما يفي بهء فإذا أخذ من سيئات الدائن» وحمل على المدين لم يعاقب به. وعليه ففائدة تحميله له 
تخفيف ما على الدائن لا غير. اه. 

قوله: ( وشمل العمل ) أي: في الحديث. وقوله: ( الصوم ) أي: فيؤخذ ثوابه؛ ويُعطى للمظلوم. 

قوله: ( خلافا لمن استئثناه ) عبارة « التحفة ) 0): فمن استثناه فقد وَهم. اه. 

قوله: ( فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه ) عبارة 9 الروض ) وشرحه 7؟: فإن لم يكن 
مستحقٌء أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين» فإن تعذر تصدّق به على الفقراء» ونوى الغرم له إن 
وجدهء أو يتركها عنده. 

قال الإشئوي: ولا يتعينٌ التصدق بها بل هو مخيّر بين وجوه المصالح كلهاء والمعسر ينوي الغرم 
إذا قدرء بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به؛ لتصح توبته» فإن مات معسرًا طولب في 


أو وارئه سلّمها لقاض ثقة, فإن تعذّر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم 
له إذا وجده. فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسر, فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة 
إن لم يعص بالتزامه, فالمرجرّ من فضل اللَّه الواسع تعويض المستحق, ويشترط أيضًا في صحة 
التوبة عن إخراج صلاة, أو صوم عن وقتهما قضاؤهماء وإن كثر. وعن القذف ا 


الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السّنَّة الصحيحة؛ وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها؛ 
إذ لا معصية منه» والرجاء في الله تعريض الخصم. اه. بحذف. 

قوله: ( فإن تعذر ) أي : القاضي الثقة أي : الأمين بأن لم يوجد أو وجدء ولكنه غير ثقة. 

قوله: ( صرفها ) أي الظلامة. قوله: ( فيما شاء ) أي: في الوجه الذي شاءه من هي تحت يده. 

وقوله: ( من المصالح ) بيان لا. 

قوله: ( عند انقطاع خبره ) الظاهر أن ضميره يعود على المستحق, ولا حاجة إليه؛ إذ الكلام 
مفروض في أنه متعذّرء وتعذّره يكون بعدم وجوده. أو بانقطاع خبره. 

قوله: ( بنية الغرم ) متعلق ب ( صرفها ). وقوله: ( له ) أي: للمستحقٌ. 

قوله: ( إذا وجده ) أي: المستحق. قوله: ( فإن أعسر ) أي: فإن كان من عنده المظلمة معسرًا. 

قوله: ( عزم على الأداء ) أي: أداء الظلامة» وإعطائها للمستحيٌ لها. 

وقوله: (إذا أيسر ) متعلق ب (الأداء ). قوله: (فإن مات ) أي: المعسر. وقوله: (قبله ) أي: قبل الأداء. 

قوله: ( انقطع الطلب عنه في الآخرة ) أي: لا يطالبه بها مستحمّها في الآخرة. 

قوله: ( إن لم يعص بالتزامه ) أي: بالتزامه في ذمّته بأن أخذه ليشرب به خمرًا أو ليزني به. 

قوله: ( فالمرجو... إلخ ) معطوف على جملة ( انقطع ) والأَولَى التعبير بالواوء أي: انقطع عنه 
الطلبيةة .والذي. يرعى من قعل الله أن يعو المستعحق فى ابحقه: 

قوله: ( ويُشترط أيضًا ) أي: كما اشترط ما مر لصحة التوبة. 

وقوله: (عن إخراج صلاة أو صوم عن وقتهما ) أي: بأن ترك الصلاة في وقتهاء أو الصوم في وقته. 

وقوله: ( قضاؤهما ) أي: الصلاة» والصوم. 

وعبارة «الزواجر ): الحادي عشرء أي: من شروط التوبة التدارك فيما إذا كانت المعصية بترك عبادة» ففي 
ترك نحو الصلاة» والصوم تتوقف صحة توبته على قضائها؛ لوجوبها عليه فورّاء وفسقه بتركه كما مي فإن لم 
يعرف مقدار ما عليه من الصلوات مثلا. قال «الغزالي 0: تحّى» وقضى ما تحقق أنه تركه من حين بلوغه. اه. 

قوله: (وإن كثر ) أي: القضاء عما فاته» فيُشتّرط لصحة التوبة فعل جميع ما عليه من الصلوات أو الصيام. 

قوله: (وعن القذف ) معطوف على (عن إخراج... إلخ )» أي: ويُشترط أيضًا في صحة التوبة 
عن القذف... إلخ. 


ككأام م حي ات باشُاظااُاُشسللشسلش22 “6 أ ا ه6ىه ى]ىل]2س6“ ١‏ ١]ى-]لىل١‏ 2 2220171 الدعوى والبينات: 


أن يقول القاذف: قذفي باطلء وأنا نادم عليه, ولا أعود إليهء وعن الغيبة أن يستحلها من 
المغتاب إن بلغته, ولم يتعذر بموت. أو غيبة طويلة؛ وإلا كفى الندم, والاستغفار له 52-06 


وقوله: ( أن يقول القاذف. .. إلخ ) وفي ١‏ البُجَيْرِمِي ) ما نصه” '»: وانظر هذا القول يكون في 
أيّ زمن ويقال لمن. « شَّوْبَرِي ». انتهى. 

وفي ١‏ الزواجر »: أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف. انتهى. 

قال ( سم ) : ولو علم أنه لو أعلم مستحقّ القذف ترة نب على ذلك فتنة» فالوجه أنه لا يجب 

عليه إعلامه ويكفيه الندم» والعزم على عدم العودء والإقلاع. اه. 

قوله: ( قذفي باطل) قيل: المراد بهذا أن القذف من حيث هو باطل؛ لا خصوص قوله؛ إذ قد يكون 
صادقًا؛ ولذا ردٌ الجمهور على الإصطخري اشتراطه أن يقول: كذبت فيما قذفته. انتهى. 

قوله: ( وعن الغيبة... إلخ) معطوف أيضًا على ( عن إخراج... إلخ ) أي: ويُشترط في صحة 
التوبة أن يستحلها... إلخ. 

وعبارة « الزواجر »: ولو بلغت الغيبة المغتاب» أو قلنا: إنها كالمَوّد والعدت 2 كريب على 
بلوغء فالطريق أن يأتي الكتانياة وليتتخل_ من نامدن اوت أو يعدن ليع لشاف امححفر الله 
تعالى» ولا اعتبار بتحليل الورثة. ذّكره « الحناطي » وغيره» وأقرهم في « الروضة » قال فيها: وأفتى 
الحناطي بأن الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار له» وجزم به ابن الصّبّاغغ حيث قال: 
إنما يحتاج لاستحلال المغتاب إذا علم لما داخله من الضرر والغمء بخلاف ما إذا لم يعلم» فلا فائدة 
في إعلامه لتأذيه فليتب» فإذا تاب 0 عن ذلك. نعمء إن كان تنقصه عند قوم رجع إل 
وأعلمهم أن ذلك لم يكن حقيقة 

قوله: ( ولم يتعذر ) أي : 00 وقوله: ( بموت ) أي : للمغتاب. 

وقوله: ( أو غيبة طويلة ) أي: له أيضًّا. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم تبلغه» أو تولك الاستحلال منه» كفى الندم. 

قوله: ( والاستغفار له ) أي: للمغتاب؛ وعبارة غيره ك « الروض » وشرحه (©: ويستغفر الله 
تعالى من الغيبة. اه. 

ويمكن الجمع بأن يقال: يستغفر لنفسه من المعصية الصادرة منهء وهي الغيبة» ويستغفر للمغتاب 
في مقابلة غيبته له» وذلك بأن يقول: اللّهم اغفر لنا وله ثم رأيته مصرححا به في « فتح الجواد ) 
وعبارته: فإن تعذر أو تعسر لغيبته البعيدة» استغفر له» ولنفسه مع ندمه» ويظهر أن الاستغفار له هنا 
شرط؛ ليكون في مقابلة تأذيه بلوغ الخبر له. اه. 


البينات: الشهادات: سُروط الشاممد سس ل لل ل ب سس كغ 5 امم 


كالحاسدء واث شترط جمع متقدمون: أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضّاء 
واعتمده البلقيني. وقال بعضهم: يتوقف في التوبة من الزنا على استحلال زوج المزني بها إن 
لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه. وجعل بعضهم الزنا ثما ليس فيه 


قال 9 سم ): فإن استغفر الله ثم بلغته» فهل يكفى الاستغفار أم لا؟ والأؤجه أنه يكفي. ام ١(‏ 
قوله: ( كالحاسد ) أي: فإنه يكفي فيه الندم» والاستغفار للمحسود, هذا ما يقتضيه صنيعه 
وعبارة « التحفة » 7" و ١‏ النهاية » 0: وكذا يكفى الندم؛ والإقلاع عن الحسد. اه. 
)6 


وعبارة 9 الروض »© وشرحه (2): ويستغفر اللّه من الحسدء وهو أن يتمنى زوال نعمة غيره» ويُسَدُ 

وعبارة 9 الأصل »0©: والحسد كالغيبة) وهي أفيد, ولا يخبر صاحبه. أي: لأزلومه ضار احسوة: 

قال في « الروضة »: بل لا يسن ل ولم يبعد. اه. 

وقوله: ( وهي أفيد ) قال « سم ) 7( ؟:اوكأن ويه الأفيدية أنها تفيد أيضًا أنه إذا علم المحسود 
لا بد من استحلاله. اه. 

قوله: ( واشترط جمع متقدمون أنه ) أي : الحال» والسانة 

وقوله: ( لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار ) أي: لنفسه. 

وقوله: ( أيضًا ) كما اشترط ما مرٌ في صحة التوبة. 

قوله: ( وقال بعضهم: يتوقف في التوبة... إلخ ) أي: يحتاج في صحة التوبة من الزنا على 
الاستحلال زوج المزني بها إن لم يخف فتنة. 

وقوله: ( وإلا ) أي : بأن خيف فتنة. 

وقوله: ( فليتضرّع... إلخ ) أي: فلا يتوقف على الاستحلال؛ بل يكفي التضدُع إلى الله تعالى 
في إرضاء الخصم عنه. 

قوله: ( وجعل بعضهم... إلخ ) قال في الزواجر ), بعد كلام: وقضية ما ذكره - أي: « الغزالي » - 
من اشتراط الاستحلال في الحرم الشامل للزوجة؛ وامحارم كما صرحوا به؛ أن الزناء واللواط فيهما 
حق للآدمي؛ فتتوقف التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بهاء أو الملوط بهء وعلى استحلال 
زوج المزني بهاء هذا إن لم يخف فتنة» وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائهم عنه؛ ويُوججَه ذلك 
بأنه لا شك أن في الزناء واللواط إلحاق عارء أي: عار بالأقارب» وتلطيخ فراش الزوج» قوجب 


م١5‎ 


حق ادمي, فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال» والأؤجَه الأول» ويُسنٌ للزاني ككل مرتكب معصية 
الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحدّ, أو يعرّر لا أن يتحدث بها تفكهّاء أو مجاهرة, فإن هذا 


استحلالهم حيث لا عذرء فإن قلت: ينافي ذلك جعل بعضهم من الذنوب التي لا يتعلق بها حق أدمي 
وطء الأجنبية فيما دون الفرجء وتقبيلها من الصغائر. والزناء وشرب الذمر من الكبائر» وهذا صريح في 
أن الزنا ليس فيه حق آدمي» فلا يحتاج فيه | إلى الاستحلال» قلت: لجا ينوم با كاده يا الحا 
لا سيما وقد قال ١‏ الأذْرَعِي ) عنه: إنه في غاية الحسن والتحقيق» تالعيرة انول عليه كن غيوه اه 

قوله: (فلا يحتاج فيه ) أي: الزناء وهو تفريع على أنه ليس فيه حق آدمي. 

وقوله: ( إلى الاستحلال ) أي: استحلال زوج المزني بها. 

قوله: (والأوجه الأول ) أي: ما قاله بعضهم من أنه يتوقف في التوبة من الزئا حلى الاستحلال. 

قوله: ( ويُسن للزاني... إلخ ) أي: لقوله اظياكة : « من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات, 
فليسحر بستر اللّه تعالى » 29. 

قوله: ( الستر على نفسه ) نائب فاعل ( يُسنّ 

قوله: (بأن لا يظهرها ) أي: المعصية» وهو تصوير للستر المسنون. 

قوله: (ليحد أو يعرّر ) علة الإظهار المنفي؛ فهو إذا أظهرها يُحدّ أو يعزّرء ويكون حلاف الشنّة 
ذا لم تظبرها لا سل زلا ره ودكز تسوت 

قوله: (لا أن يتحدث بها ) معطوف على ( أن لا يظهرها )» والمعنى عليه: يصور الستر بعدم 
إظهارهاء ولا يصور بالتحدث بالمعصية... إلخ, وهذا أمر معلوم فلا فائدة في نفيه. 

وعبارة «التحفة ) 9 ( لا أن لا يتحدث بها ) بزيادة ( لا ) النافية بعد ( أن )» وهي ظاهرة؛ 
وذلك لأن معناها أن انض انون له روز سدم العيدك بها سكا أن مجامرة» إذ يفيد حينيئذ 
أن عدم التحدّث بها سُنَّةَ وأن التحدّث خلاف السْئّة فقط» مع أنه حرام قطعًا إذا علمت ذلك 
فلعل في العبارة إسقاط لفظ ( لا ) من النُساخ. تأمل. 

وقوله: ( تفكهًا ) أي: استلذاذًا بالمعصية. وقوله: ( أو مجاهرة ) أي: أو لأجل التجاهر بها. 

قوله: ( فإن هذا ) أي: التحدّث بالمعصية تَفَكهًا أو مجاهرة, حرام قطعًاء وخرج بالتحدّث 
لذلك التحدّث لا لذلك؛ بل ليستوفى منه الحد الذي أوجبته المعصية» فهو ليس بحرام» بل خلاف 


البينات: الشهادات: سُروط الشاهد سس بابب بس ب" 14 


السام بم مدو ملتسم ا 


اي 

وقوله: ( الرجوع عن إقراره به ) قال في « التحفة » ' '»: ولا يخالف هذا قولهم: يسن لمن ظهر 
عليه حد - أي: لله - أن يأني الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر؛ لأن المراد بالظهور هنا: أن يطلع 
على زناه - مثلا - من لا يثبت الزنا بشهادته» فيسن له ذلك؛ أما حد الآدمي أو القَوّد لى 
أو لحري ايع تر الس منه وين لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار, 
ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير» وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأدا» وأثم 
بتركه؛ وليس استيفاء نحو القَّوّد مزيلا للمعصية» بل لا بد معه من التوبة. اه. وقوله: ( لآن المراد 
بالفلهور هنا ) أي: في قوله: ( يسن لمن ظهر عليه... إلخ ). 

قال « سم ) 7 ©: قال في « شرح الروض » 9 : قال ابن الرّفْعَة: والمراد به - أي: بالظهور - 
الشهادة» قال: وألحق به ابن الصَّبَاغْ ما إذا اشتهر به بين الناس. اه. 

قوله: ( قال شيخنا... إلخ ) عبارته في ١‏ الزواجر ): وفي ١‏ الجواهر »: لو مات المستحق» واستحقه 
وارث بعد وارثء فمن يستتحقه في الآخرة أربعة أوجه: الأول: آخر الورثة» ورابعها: إن طالبه صاحبه 
به فجحده به» وحلف فهو له وإلا انتقل إلى ورئته» وادّعى القاضي أنه لو حلف عليه يكون للأول. 

وقال النّسائي: لو استحق الوفاء وارث بعد وارث؛ فإن كان المستحق ادّعاه وحلف. 

قال في « الكفاية »: والطلب في الآخرة لصاحب الحق بلا خلافء أو لم يحلف فوجوه في ١‏ الكفاية ) 
أصحها: ما نسبه الوَافِمي للحناطي كذلكء والثاني: للكل» والثالث: للأخير ولمن فوقه ثواب المنع. 

قال ١‏ الْيَافِعي : وإذا دفع لآخر الورثة خرج عن مظلمة الكل إلا فيما سوّف وماطل. اه. ملخصًا. 

وقوله: ( ثواب المنع ) أي: من وفاء ما يستحقه. قوله: ( وله ) أي: لمن مات. 

وقوله: ( دين ) أي: على غيره. 

وقوله: ( لم يستوفه ) أي: لم يستوف ذلك الميت الدَّيْن ممن هو عليه. 

قوله: ( يكون هو ) أي: من مات لا ورثته. وقوله: ( المطالب به ) - بكسر اللام - اسم فاعل. 

وقوله: ( على الأصح ) مقابله يعلم من العبارة المارة. 

» قوله: ( وبعد استبراء سَنَةَ ) معطوف على قوله: ( بعد توبة ) أي: قبل الشهادة من فاسق بعد 
توبة» وبعد استبراء سّنَّة. 


سس عسل سس سب سس سببببحح باب الدعوى والبينات: 


من حين توبة فاسق ظهر فسقه؛ لأنها قلبية» وهو منّهم لقبول شهادته. وعود ولايته, فاعتبر ذلك 
لتقوى دعواه. وإِنما قدّرها الأكثرون بِسَنَة؛ لأن للفصول الأربعة 0000 


قال في « المغني ) (©2: واستُئني من اشتراط ذلك صور منها: مخفي الفسق إذا تاب» وأقر 
وسلم نفسه للحد؛ لأنه لم يلير النورة عما كان مستورًا عليه إلا 3 صلاحء قاله المأَوَدْدِي» 
والرُويّاني. ومنها: ما لو عصى الولي بالعضلء ثم تاب زوّج في الحال» ولا يحتاج إلى استبراء» كما 
حكاه الرَافِعمِي عن البَغَوِيء ومنها: شاهد الزنا إذا وجب عليه الحدٌ؛ لعدم تمام العدد, فإنه لا يحتاج 
بعد التوبة إلى استبراء» بل تُقتل شهادته في الحال على المذهب في أصل ١‏ الروضة »6 ومنها: ناظر 
الوقف بشرط الواقف إذا فسق» ثم تاب عادت ولايته من غير استبراء. اه. 

قوله: ( من حين... إلخ ) من ابتدائية متعلقة بمحذوف صفة ل ( سّئَة )» أي: بسَئّة مبتدأة من 
حين توبة فاسق. 

وقوله: ( ظهر فسقه ) قيد في كون قبول التوبة يكون بعد استبراء سَنَةه وخرج به ما إذا خفي 
فسقهء وأقر به؛ ليقام عليه الحد فيل شهادته عقب توبته كما مر أنمًا. 

قوله: ( لأنها ) أي: التوبة قلبية» وهو علة لاشتراط الاستيراء. 

قوله: ( وهو متهم... إلخ ) من تتمة العلة» أي: والفاسق الذي ظهر فسقه متهم, أي: في إظهار 
تو بته. 

وقوله: ( لقبول... إلخ ) هذا سبب التهمة, أي: وإنما كان متهمًا في إظهارها؛ لأنه يقال: ربما 
أنه إنما أظهرها لأجل أن تُقبل شهادته. وتعود ولايته. 

وعبارة « التحفة ) 0): وهو متهم يإظهارها؛ لترويج شهادته وعود ولايته» فاعتبر ذلك لتقوى 
دعواه. اه. 

وقال « عَميرة ): وجه ذلك - أي: اشتراط الاستبراء - التحذير من أن يتخذ الفُسّاق مجرد 
التوبة ذريعة إلى ترويج أقوالهم. اه. 

قرله: ( فاعتبر ذلك ) أي: الاستبراء بِسَئّة. وقوله: ( لتقوى دعواه ) أي: للتوبة. 

قوله: ( وإِنما قدرها ) أي: مدّة الاستبراء. 

وقوله: ( بسئة ) الأصح أنها تقريبية لا تحديدية» فيغتفّر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها. اه. 
0 بُجَيْ رمي )200 

قوله: ( لأن للفصول الأربعة ) هي: الشتاءء والربيع» والصيفء والخريف. 


”1١ا/ك‎ 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد 
في تهبيج النفوس بشهواتها أثرًا بيناء فإذا مضت, وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته, 
( فروع ): لا يقدح في الشهادة جهله و ااا نسم ا ا 


قوله: ( في تهبيج النفوس ) أي: تحريكهاء واشتياقهاء وهو متعلق بقوله بعد: ( أثرًا ينا ). 

قوله: ( بشهواتها ) الباء بمعنى اللام متعلقة ب ( تهييج )» أي: تهييج النفوس لشهواتها. 

وعبارة « شرح الروض © 37©: لأن لمضيها - أي: السئّة المشتملة على الفصول الأربعة - أَثرًا في 
تهييج النفوس لما تشتهيه» فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة. اه. 

والمراد: أن لكل فصل من الفصول الأربعة تأْبِيءًا فى تحريك النفس لا تشتهيه وتعتادهء فإن 
ل عتدر اك القينه الذللق افوا اح شيع ندل على نين اتويت :وا زتعت النوئية عند 

قوله: ( فإذا مضت ) أي: الفصول الأربعة. 

قوله: ( وهو على حاله ) أي: وهو باق على حاله بعد التوبة. 

قوله: ( أشعر ذلك ) أي: مضي الفصولء وهو باق على حاله. 

قوله: ( وكذا لا بد في التوبة... إلخ ) عبارة ‏ المغني © 7("©: ( تنبيه ): اقتصار المصئف - 
كالوافعي - على الفسق يقتضي أنه إذا تاب عمًا يخرم المروءة لا يحتاج إلى استبراء» وليس مرادًاء 
فقد صرح صاحب ١‏ التنبيه » بأنه يحتاج إلى الاستبراء. 

قال « البْلْقِيني »: وله وجه فإن خارم المروءة صار باعتياده سجية له فلا بد من اختبار حاله» 
وذكر في ١‏ المطلب »0: أنه يحتاج إلى الاستبراء في التوبة من العداوة» سواء كانت قذقًا أم لاء 
كالغيبة» والنميمة» وشهادة الزور. اه. 

وقوله: ( من خارم المروءة ) متعلق ب ( التوبة ). 

وقوله: ( الاستبراء ) لعل لفظ ( من ) سقط من التُساخ, أي: لا بد من الاستبراء. 
[ أمور لا تقدح في الشهادة ]: 

قوله: ( فروع ) أي: ثلاثة: 

الأول: قوله (لا يقدح في الشهادة... ) إلخ. والناني: قوله (ولا توقفه... ) إلخ. والثالث: قوله (ولا قوله... ) إلخ. 

وعدّها في ( التحفة ) فرتًا واحدًا. 

قوله: ( لا يقدح في الشهادة ) أي: لا يؤثر فيها. 

» وقوله: ( جهله ) أي: الشاهد. 


للمًُُا ااال باب الدعوى والبينات: 


بشروض نحو الصلاة, والوضوء اللذين يؤديهماء ولا توقفه في المشهود به إن عاد. وجزم به 
فيعيد الشهادة, ولا قوله: لا شهادة لي في هذا إن قال: نسيت, أو أمكن حدوث المشهود به 
بعد قوله, وقد اشتهرت ديانته, ولا يلزم القاضي 000000 


وقوله: ( بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما) أي: ولم يقصر في التعلم - كما في 
النهاية » - فإن قصّر فيه لم تُقتل شهادته؛ لأن تركه من الكبائر كما في « التحفة » ونصها(2: 
وينبغي أن يكون من الكبائر ترك ما يتوقف عليه صحة ما هو فرض عين عليه» لكن من المسائل 
الظاهرة لا الخفية. نعم مت أنه لو اعتقد أن كل أفعال نحو الصلاة» أو الوضوء فرض أو بعضها 
فرضء ولم يقصد بفرض معين النفلية صحء وحيئئذ فهل ترك تعلم ما ذكر كبيرة أيضًا أو لا؟ للنظر 
فيه مجال؛ والوجه أنه غير كبيرة؛ لصحة عباداته مع تركه» وأما إفتاء شيخنا بأن من لم يعرف 
بعض أركان, أو شروط نحو الوضوء. أو الصلاة لا تُقَجل شهادته؛ فيتعين حمله على غير هذين 
القسمين؛ لئلا يازم على ذلك تفسيق العوام» وعدم قبول شهادة أحد منهم؛ وهو خلاف الإجماع 
الفعلي» بل صرّح أئمتنا بقبول شهادة العامة» كما يعلم مما يأتي قبيل شهادة الميشبة على أن كثيرين 
من المتفقهة يجهلون كثيرًا من شروط نحو الوضوء. اه. 

» قوله: ( ولا توقفه في المشهود به) معطوف على ( جهله بفروض... إلخ )» أي: ولا يقدح في 
الشهادة تردّد الشاهد في المشهود به» كأن قال: أشهد أن على فلان مائة وتسعين متردّدًا في ذلك. 

قوله: ( إن عاد ) أي: الشاهد, وهو قيد لعدم القدح في توقفه. قوله: ( وجزم به) أي: بالمشهود به. 

قوله: ( فيعيد الشهادة ) أي: من أولهاء ولا يكفي اقتصاره على جزمه بالمشهود به. 

* قوله: ( ولا قوله... إلخ) معطوف على قوله: ( جهله أيضًا ) أي: ولا يقدح في الشهادة قول 
الشاهد قبل أن تصدر منه هذه الشهادة: لا شهادة لي في هذا الشيء. 

قوله: ( إن قال... إلخ ) قيد لعدم القدح في الشهادة بقوله المذكور. 

وقوله: ( نسيت ) أي: الشهادة» فقلت: لا شهادة لي» ثم تذكرتها وشهدت. 

قوله: ( أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله) أي: لا شهادة لي بأن مضى زمن يمكن فيه إيقاعه. 

قوله: ( وقد اشتهرت ديانته ) أي: من قال: لا شهادة لي ثم شهد, ومفهومه: أنه إذا لم تشتهر 
ديانته يكون قوله المذكور قادحًا في شهادته. 

قوله: ( ولا يلزم... إلخ ) كلام مستأنف. 

وعبارة « التحفة » (2: وحيث أدّى الشاهد أداء صحيحًا لم ينظر لريبة يجدها الحاكم كما 
بأصلهء ويندب له استفساره. اه. 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد نفس 


استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته, بل يُسنَ كتفرقة الشهود, وإلا لزم الاستفسار. ( وشرط 
لشهادة بفعل كزنا ( وغصب. ورضاع. وولادة )2 إبصار ( له مع فاعله و ل و ا ا 


وقوله: ( استفساره ) - أي : الشاهد - أي : طلب تفسير الشهادة» وتفصيلها بأن يسأله عن 
وقت تحملهاء وعن مكانه. 

قوله: ( إن اشتهر ضبطه وديانته ) قيد في عدم لزوم استفساره. 

قوله: ( بل يُسنّ ) أي: الاستفسار. 

قوله: ( كتفرقة الشهود) أي: فإنها ُسنّ عند أداء الشهادة» بأن يستشهد القاضي كل واحد على حدته. 

قوله: ( وإلا... إلخ ) أي: وإن لم يشتهر ضبطه: وديانته» لزم القاضي أن يستفسره. 

وعبارة ‏ المغني » (2: قال الإمام: والاستفصال عند استشعار القاضي غفلة في الشهود حتم» وكذا 
إن رابه أمرء وإذا استفصلهمء ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم؛ فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى 
بشهادتهم المطلقة. قال: ومعظم شهادة العوام يشوبها غرة» وسهو. وجهلء وإن كانوا عدولاء فيتعين 
الاستفصال كما ذكرناء وليس الاستفصال مقصودًا في نفسه. وإنما الغرض تبيين تثبتهم في الشهادة. اه. 

وتعقب كلام الإمام المذكور في « التحفة ) فقال فيها (©: والوجه ما أشرت إليه آنقًا أنه إن 
اشتهر ضبطه» وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه. اه. 

# ايد 

[ ما يشترط للشاهد على فعل أو قول ]: 

قوله: ( وشرط لشهادة بفعل ) أي: زيادة على الشروط المتقدمة التي ذكرها. 

قوله: ( كزنا... إلخ ) تمثيل للفعل. 

قرله: ( وولادة ) قال في « التحفة ) 7": وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها 
السب من جهة الام. اه. 

وقوله: ( محمول... إلخ ) وذلك لأن النّسَب يكفي فيه الاستفاضة. 

قوله: ( إبصار... إلخ ) نائب فاعل شرط» أي: شرط إبصار لذلك الفعل مع إبصار فاعله 
لحصول اليقين به» قال تعالى: ف إلا من هد يلحي وهم يمن 4 [ الزخرف: +4 ]» وللخير السابق: 
9 على مثلها - أي: الشمس - فاشهد ) ©). 
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فلا يكفي فيه السماع من الغيرء ويجوز تعمٌّد نظر فرج الزانيين؛ لتحمّل شهادة, وكذا امرأة تلد 
لأجلهاء ( و ) لشهادة ( بقول كعقد ) وفسخ., وإقرار ( هو ) أي: إبصار, ( وسمع ) لقائله حال 
صدوره. فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئًاء ا اق مقي نه وق كمي أ فوته لواف وال وك اوقل 


قوله: ( فلا يكفي فيه ) - أي: في الفعل - أي: الشهادة به. 

وقوله: ( السماع من الغير ) أي: بحصول ذلك الفعل بأن يسمع أن فلانًا زنى بفلانة» فلا يجوز 
له أن يشهد بالسماع المذكور. 

قوله: ( ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين ) أي: لأنهما هتكا حرمة أنفسهما. 

وقواه: ( لتحمل شهادة ) علة الجواز أي: يجوز النظر لأجل التحمل؛ فإن كان لغيره فسقوا 
وردّت شهادتهم. 

وعبارة « الخطيب © (©: وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا: حانت مثا التفاتة فرأيناء أو تعمدنا 
النظر لإقامة الشهادة. 

قال ه المْوَدْدِي 6: فإن قالوا: تعمدنا لغير الشهادة» فسقوا وردّت شهادتهم. اه. 

قوله: ( وكذا امرأة... إلخ ) أي: وكذلك يجوز تعمد نظر فرج امرأة تلد. 

وقوله: ( لأجلها ) أي: لأجل تحمل الشهادة» وأنّث الضمير العائد على مذكر؛ لاكتسابه 
التأنيث من المضاف إليه. 

قوله: ( ولشهادة بقول ) معطوف على ( لشهادة بفعل ) أي: وشرط لشهادة بقول. 

قوله: ( كعقد... إلخ ) تمثيل للقول. قوله: ( هو ) نائب فاعل شرط المقدّر. 

قوله: ( وسمع ) معطوف على الضمير. 

قوله: ( لقائله ) هو وما بعده متعلقان ب ( إبصار ) المجعول تفسيرًا للضمير, والأولى أن يذكرهما 
بعد قوله: ( أي: إبصار )» ويقدّر ل ( سمع ) متعلقًا يناسبه» أي: سمع لقوله. 

وعبارة ‏ المنهاج » مع ١‏ التحفة » (©: والأقوال كعقد. وفسخء وإقرار» يشترط سمعها وإبصار 
قائلها حال صدورها منه» ولو من وراء نحو زجاج فيما يظهرء ثم رأيت غير واحد قالوا: تكفي 
الشهادة عليها من وراء ثوب خفيف يشفٌ على أحد وجهين كما اقتضاه ما صححه الرَافِعِي في 
نتقاب المرأة الرقيق. اه. 

وقوله: ( حال صدوره ) أي: القول. قوله: ( فلا يقبل... إلخ ) تفريع على مفهوم شرط القول. 

وقوله: ( أصم لا يسمع شينًا ) تفريع على مفهوم شرطه؛ وشرط ما قبله» وهو الفعل» أي: 


البينات: الشهادات: شروط الشاهد 


ولا أعمى في مرئيّ؛ لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات؛ 18 7 2ظ2 


فلا يقبل في القول - أي: الشهادة به - أصم لا يسمع شيئًاء أي: وأما الفعل فيقبل؛ الحصول العلم 
بالمشاهدة» كما صرّح به في « المنهاج )00 

قوله: ( ولا أعمى في مرئي ) أي: ولا يقبل شهادة أعمى في مرئي؛ وهو الفعل مع فاعله بالنسبة 
للأول» وقائل القول بالنسبة للثاني؛ ومثل الأعمى من يدرك الأشخاصء ولا يميز يينهاء ويستثنى من 
ذلك صور تقبل شهادة الأعمى فيها على الفعل والقول: 

منها: ما إذا وضع يده على ذكر داخل في فرج امرأة» أو دُبر صبي - مثلا - فأمسكهماء 
ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عَرّفه بمقتضى وضع اليد» فيقبل شهادته؛ لأن هذا أبلغ من الرؤية. 

ومنها: في الغصب والإتلاف فيما لو جلس الأعمى على بساط لغيره فغصبه غاصب أو أتلفه, 
نأمسكه الأعمى في تلك ال حالة مع البساطء وتعلّق بهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه فتقبل شهادته. 

ومنها: ما إذا أقر شخص في أذنه بدحو طلاقء أو عتق» أو مال لرجل معروف الاسم والنّسَب» 
فمسكه حتى شهد عليه عند قاض فتُقبل شهادته. 

ومنها: ما إذا كان عماه بعد تحمله الشهادة» والمشهود له. والمشهود عليه معروفًا الاسم 
والتّسب» فتقبل شهادته؛ الحصول العلم به. 

ومنها: ما يثبت بالاستفاضة والشيوع من جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب. مثل الموت» 
والشّسب» والعتتق مما سيأتي قريبّاء فتقتل شهادته فيه. 

قوله: ( لانسداد طرق التمبيز ) أي: المعرفة» وهو تعليل لعدم قبول شهادة الأعمىء أي: وإنما 
لم تقبل؟ لانسداد طرق التمييز عليه. 

وقوله: ( مع اشتباه الأصوات ) أي: فقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه صوته به فلذلك 
لا تقبل شهادته حتى على زوجته اعتمادًا على صوتها كغيرهاء خلافًا لما بحنه الأَذْرَعِي من قبول 
شهادته عليها اعتمادًا على ذلكء وإنما جوّزوا له وطأها اعتمادًا على صوتها للضرورة» ولأن الوطء 
يجوز بالظن بخلاف الشهادة؛ فلا تجوز إلا بالعلم واليقين» كما يفيده الخبر السابق» وهو: « على 
مثلها فاشهد » (" 

( تنبيه ): العمى هو فقد البصر عمًا من شأنه أن يكون بصيرًا؛ ليخرج الجماد» وهو ليس بضارٌ في 
الدّين بل المضِرٌ إنما هو عمى البصيرة - وهو الجهل - بدليل: © فَإِنهَا لا تخ ابص ولكن تحص 


#١ 5‏ سلس ٠س‏ سسبب ببس سججججحجيجيحيحيبجحج ٍ|أ بي الدعوى والبينات: 


الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن؛ جواز اشتباه الأصوات. قال شيخنا: نعم, لو علمه 
ببيت وحده. وعلم أن الصوت من في البيت جاز اعتماد صوته, وإن لم يرهء وكذا لو علم 


قوب الى في سدور »4 [الحج: +؛ ]. وضمير فإنها للقصة. وما أحسن قول أبي العباس المرسي: 
يقولون الضرير نقلت كلا بلى واللّه أبصر من بصير 
سراة العيق ا لطاضم كلق ليجتمعا على فهم الأمور 

ولما عمي سيدنا عبد الله بن عباس © أنشد: 
إن يأخذ اللَّه من عينيَ نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر 
أرى بقلبي دنياي وآخرتي والقلب يدرك ما لا يدرك البصر 


قوله: (ولا يكفي سماع شاهد... إلخ ) لو حذف الفعل» وجعل ما بعده معطوفًا على قوله: 
( ولا أعمى ) لكان أخصر وأولى؛ لأن هذا مفرع أيضًا على مفهوم اشتراط الأبصار. 

وقوله: (من وراء حجاب ) يصح جعل ( من ) اسمًا موصولاء وتكون مفعول ( سماع )» أي: 
ولا يكفى سماعه من كان وراء حجاب» ويصح جعلها جارة» وهى متعلقة بمحذوف صفة لشاهد, 
أي: كائن من وراء حجاب, والمراد بالحجاب: غير الشفاف» أما هو كزجاج فيكفي كما مرّ. 

قوله: (وإن علم ) أي: الشاهد. وقوله: ( صوته ) أي: المشهود عليه. 

قوله: (لأن ما أمكن إدراكه... إلخ ) أي لأن ما أمكن معرفته يقيئًا ياحدى الحواس كالبصر هنا 
لا يعمل فيه بغلبة الظن الحاصلة بغيره كالسمع» وبما قررته اندفع ما يقال: إن السمع من الحواس» 
والصوت يدرك به فالعلة غير صحيحة. وحاصل الدفع: أن السمع) وإن سلم أنه ف |الحواس 
إلا أنه لا يحصل به الإدراك» أي: المعرفة يقيئاء بل يفيد غلبة الظن فقط؛ لجواز اشتباه الأصوات» 
والذي يفيد الإدراك يقيئًا هنا هو البصرء فإذا أمكن به لا يجوز العمل بخلافه. والحواس الظاهرة 
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خمس: السمع»ء والبصرء والشم, والذوقء» واللمسء فلو أدرك الاعمى شيئًا بالشم؛ وما بعده من 
الحواس, جاز أن يشهد به؛ لحصول الإدراك به يقيئاء فإذا احتلف المتبايعان في مرارة المبيع؛ 
أو حموضته) أو تغير رائحته., أو حرارته. أو برودته, جازت شهادة الأعمى به. 

قوله: ( نعم لو علمه... إلخ ) استشناء من عدم الاكتفاء بسماع شاهد من وراء حجاب, أي: 
لا يكتفى بذلك إلا إن عرف الشاهد أن هذا المشهود عليه القائل بكذا - مثا - هو فى البيت 
وحده؛ ورف أن الصوت خرج من هذا البيت الذي فيه المشهود عليه وحده. فإنه يكتفي بسماع 
صوكه) ويجوز اعتماده,) وإن لم يره؛ لحصول اليقين بم 1 

قرله: (وكذا لو علم... إلخ ) أي: وكذا يجوز للشاهد اعتماد الصوت» ويكتفي به في سماع 
الشهادة لو علم اثنين كائنين ببيت وحدهما لا الت لهما سمعهما يتعاقدان. 


البينات: الشهادات: سُروط الا بيبح يي ل ل يي ب 0 /اباوم 
اثنين ببيت لا ثالث لهماء وسمعهما يتعاقدان, وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع, 


أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما. اه. ولا يصح تحمّل شهادة على منتقبة اعتمادًا على 
صوتهاء كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادًا عليه لاشتباه الأصوات. نعم, لو سمعها. فتعلق 


قوله: ( وعلم الموجب ) بكسر الجيم. وقوله: ( منهما ) أي: من الاثنين» وهو متعلق بالموجب. 

وقوله: ( من القابل ) متعلق ب ( علم ) على تضمينه معنى ميز. 

وقوله: ( لعلمه بمالك ابيع ) علة لعلمه الموجب من القابل» أي: إن معرفته الموجب من القابل؛ 
لكونه يعلم من قبل بمالك المبيع. 

وعبارة ١‏ المغني ) 0©: وما حكاه الوويّاني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقطء 
فسمع معاقدتهما بالبيع وغيره» كفى من غير رؤية» زيفه البندّنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل. 

قال ١‏ لأَذْرَعي »: وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح التحمل» ويتصور ذلك بأن 
يعرف أن المبيع ملك أحدهماء كما لو كان الشاهد يسكن يا أو نحوه لأحدهماء أو كان جاره 
فنسمع أحدهما يقول: بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد, أو الذي في جواره؛ أو علم أن القابل 
في زاوية» والموجب في أخرىء أو كان كل واحد منهما في يبت بمفرده» والشاهد جالس بين 
ال ور ل ْ 

قوله: ( أو نحو ذلك ) أي: نحو مالك المبيع وهو القابل. 

قوله: ( فله ) أي: للعالم بما ذكرء وهذه نتيجة التشبيه بقوله: وكذا. 

قوله: ( ولا يصح تحمل شهادة على مُنتقبة) أي: على نفسها أو على نكاحهاء كما يعلم ذلك 
من قوله: ( قال جمع... إلخ )» والمنتقبة - بنون ثم تاء - هي التي غطت وجهها بالنقاب. 

قال في « المغني » 7": ( تنبيه ): مراد المصنف والأصحاب بأنه لا يصح التحمّل على المتتقبة؛ 
يودي ما تحمله اعتمادًا على معرفة صوتهاء أما لو شهد اثنان أن امرأة مُتْتقبة أقرت يوم كذا لفلان 
بكذاء فشهد آخران أن تلك المرأة التي قد حضرت وأقرت يوم كذا هي هذه؛ ثبت الحق بالبينتين» 
كما لو قامت ببنة أن فلان بن فلان أَقَد بكذاء وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان 
ثبت الحق. اه. ومثله في « التحفة » "٠‏ و١‏ النهاية ) (6., 

قوله: ( كما لا يتحمل بصير في ظلمة) أي: كما لا يتحمل الشهادة» وهو في ظلمة لا يرى القائل. 

وقوله: ( اعتمادًا عليه ) أي: على الصوت. 

قوله: ( نعم لو سمعها... إلخ ) عبارة « التحفة ) () و ١‏ النهاية » (©: وأفهم قوله: ( اعتمادًا ) 


المدل صن 


باب الدعوى والبينات: 


بها إلى القاضي, وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها؛ ليعرف القاضي صورتهاء وقال 
جمع: لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عَرَفها الشاهدان اسمّاء ونسبًاء وصورة. ( وله ) أي: للشخص 


أنه لو سمعها فتعلق بها. .. إلخ. اه. وهي أولى من الاستدراك» وضمير ( سمعها ) يعود على 
للقي والمراد سمع قولها؛ إذ السماع لا يتعلق بالذَّوَات. 

وقوله: (جاز ) أي: ما ذكر من الشهادة عليهاء ولوقال: جازت - أي: الشهادة عليها - لكان أولى. 

قوله: ( كالأعمى ) أي: في أنه إن سمع من يقر لشخص بشيء) فتعلق به حتى وصل إلى 
القاضيء» فإنه يجوزء كما مرٌ. 

قوله: ( بشرط أن تكشف ... إلخ ) فيه أن هذا شرط للحكم لا للشهادة التي الكلام فيهاء 
ثم رأيت ١‏ الرشيدي ») كتب على قول ١‏ النهاية » '2: بشرط أن يكشف نقابها... إلخ» ما نصه: 
هذا شرط للعمل بالشهادة» كما لا يخفى. اه. 

قوله: ( وقال جمع... إلخ ) قال « سم »6 9©: إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح.ء وإن 
لم يره القاضي العاقد؛ لأنه ليس بحاكم بالنكاح» ولا شاهد؛ كما لو زوّج ولي النّسب موليته التي 
لم يرها قطء بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح؛ كما مال إليه كلام الشارح 
في باب النكاح» خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور . اه. 

وقوله: ( كما مال. .. إلخ ) صرح به ١‏ البججيرمي ؛ فقال 7" قال ( حجر ): يجوز العقد عليها 

مع عدم رؤيتهاء ومعرفتها باسمها ونّسَبها بأن يشهدا على وقوع العقد بين الزوجين. اه. 

وقوله: ( اسمًا ونَسَبًا ) أي: بأن يستفيض أنها فلانة ببست فلان. 

وقوله: ( وصورة ) الواو بمعنى أوء وقد عيّر بها في « التحفة ) 299 و « النهاية » , وهو أولى. 

[ الشهادة بالتسامع ( الاستفاضة ) والاستصحاب ] 

قوله: ( وله أي للشخص... إلخ ) شروع فيما يجوز فيه الشهادة اعتمادًا على الاستفاضة» وذكر 
فةانحة: أشياءة وهي: النّسَبء والعتق» والوقفء والموت» والنكاح» والملك» وبقي مما يثبت بها 
أشياءء وهي: القضاءء والجرح» والتعديل» والرشد والإرثء واستحقاق الزكاة» والرضاعء وعزل 
القاضي. وتضرر الزوجة؛ والإسلام؛ والكفرء والسّفه. والحمل» والولادة» والوصاياء والحرية» 
والقسامة» والغصب. وقد نظمها المناوي في قوله: 

ففي الست والعشرين تكفي استفاضة وتثبت سمعًا دون علم بأصله 


البينات: الشهادات: الشهادة بالتسامع والاستصحاب ح ب ب 9/4" 


( بلا معارض شهادة على نسب ) ولو من أم أو قبيلة» ( وعتق ) ووقف. وموت, ونكاحء ( وملك 


نئي الكفر والتجريح مع عزل حاكم وفي سفه أو ضدّ ذلك كله 
وفي العتق والأوقاف والزكوات مع نكاح وإرث والرضاع وعسره 
راحانةة مع جبحيدة زرده وموت وحمل ولمضوٌ بأهله 
وأشرية” اتن التسيياية- والولا وحرية والملك مع طول فعله 


وإفا ثبعت هذه الأمور بالاستفاضة؛ لأنها أمور مؤبدة: فإذا طالت مدّتها عسر إقامة البينة على 
ابتدائها» فمست الحاجة إلى ثبوتها بالاستفاضة» ولا يشك أحد أن السيدة عائشة يط وعن 
أبويها زوج النبي عَيلِِ وأن السيدة فاطمة متها بنت النبي علته, ولا مستند لذلك إلا السماع. 

قوله: ( بلا معارض ) سيذكر محترزه. 

قوله: ( شهادة على نسب ) أي: وإن لم يعرف عين المنسوب إليه. 

قوله: ( ولو من أم أو قبيلة ) من بمعنى اللام؛ أي: إنه لا فرق في الشهادة بالنّسب بين أن يكون 
المنسوب إليه أَبَا أو أمَا أو جدًا أو قبيلةَ» وذلك بأن يقول: أشهد أن هذا ابن فلان أو فلانة» أو من قبيلة 
كذاء وفائدة هذه الشهادة بالنسبة إلى القبيلة: استحقاق المنسوب إليها من وقف كائن عليها مثلا. 

قوله: ( وعتق ) معطوف على ( نَسَب ). أي: وله شهادة على عتق بما سيذكره. 

قوله: ( ووقف ) معطوف أيضًا على ( نَسَب )» أي: وله شهادة على وقف بما سيذكره؛ وهذا 
بالنظر لأصله؛ أما بالنظر لشروطه؛ فال « التَّوَوي » في فتاويه: لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف» 
وتفاصياه» بل إن كانت وقفًّا على جماعة معينين أو جهات متعدّدة كسمت الغَلّةَ بينهم بالسوية» 
أو على مدرسة - مثلا - وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغَلَّ فيما يراه من مصاحها. اه. 

والأوجه حمل هذا على ما أفتى به ابن الصّلّاح شيخه: من أن الشروط إن شهد بها منفردة 
لم يبت بهاء وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت؛ لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية 
الوقف. اه. « مغني 00 

قوله: ( وموت ) إنما اكتفى فيه بالاستفاضة؛ لأن أسبابه كثيرة» منها ما يخفىء ومنها ما يظهرء 
وقد يعسر الاطلاع علبهاء فاقتضت الحاجة أن يعتمد فيه الاستفاضة. 

قوله: ( ونكاح )» واعلم أنه حيث ثبت بالاستفاضة لا يثبت الصداق المدعى به بهاء بل يرجع 
لهر المثل. 

قوله: ( وملك ) أي: مطلقء أما المقيد بسبب فإن كان مما يثبت سببه بالاستفاضة كالإرث 
فكذلكء وإن كان مما لا يثبت سببه بها فلا. 


_”١مو‎ 


باب الدعوى والبينات: 


بتسامع ) أي: استفاضة. ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي: تواطؤهم عليه؛ لكثرتهم, فيقع العلم, 
أو الظن القري بخبرهم, ولا يشترط حريتهم. ولا ذكورتهم, ولا يكفي أن يقرل: سمعت الناس 
يقولون كذاء بل يقول: أشهد أنه ابنه - مثلا -. ( و ) له الشهادة بلا معارض. ( على ملك به ) 
أي: بالتسامع ممن ذكر. ( أو بيد وتصرف تصرف ملاك ) 121215701 


قوله: ( بتسامع ) متعلق ب ( شهادة ). قوله: ( أي استفاضة ) تفسير للتسامع. 

وفي ١‏ البُجَيْرِمِي انقلا عن «الدّميري )ما نصه 2 والفرق بين الخبر المستفيض والخبر المتواتر: أن 
لمخواتر هو الذي بلغت رواته مبلكًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب» والمستفيض الذي لا ينتهي 
إلى ذلك بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذبء والأمن معناه الوثوق» وذلك بالظن المؤكد. اه. 

قوله: (من جمع ) متعلق ب (تسامع ). قوله: (أي تواطؤهم عليه ) أي: يؤمن تواطؤهم على الكذب. 

قوله: ( لكثرتهم ) علة الأمن. قوله: ( فيقع... إلخ ) تفريع على كونهم يُوْمَن منهم ذلك. 

قوله: ( ولا يُشترط حريتهم ) أي: الجمع المسموع منهم, أي : ولا عدالتهم فيكفي فيهم أن 
يكونوا نساءء وأرقاء» وفسقة. 

قوله: ( ولا يكفي ) أي: في الشهادة بالاستفاضة. وقوله: ( أن يقول ) أي: الشاهد. 

وقوله: ( سمعت الناس يقولون كذا ) مقول القول؛ وإنما لم يكف قوله المذكور؛ لأنه يحدث 
ريبة في شهادته؛ لأنه يشعر بعدم جزمه بالشهادة مع أنه لا بد من الجزم بها كأن يقول: أشهد بموت 
فلان» أو أن فلانًا ابن فلان» أو أن هذا الشيء ملك فلانء أو أن فلانًا عتيق فلان. 

قوله: (وله ) أي: للشخص. 

قوله: (على ملك ) هذا مكرر مع قوله السابق: ( وملك ) فالصواب الاقتصار على هذاء كما 
في « المنهج ) 29 فإنه اقتصر عليه. 

وقوله: (به ) معلق ب (الشهادة ). قوله: (ممن ذكر ) أي: من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. 

قوله: (أو بيد وتصرف... إلخ ) معطوف على قوله: (به ) أي: وله الشهادة على ملك اعتمادًا 
على اليد مع التصرف فيه تصرف الملاك؛ كما أن له الشهادة اعتمادًا على الاستفاضة. 

وعبارة «الروض » وشرحه ”4 من رأى رجلا يتصرف في شيء متميرًا عن أمثاله كالدار, 
والعبد» واستفاض في الناس أنه ملكه جاز له أن يشهد له به وإن لم يعرف سببهء ولم تطل المدة) 
وكذا يجوز ذلك لو انضم إلى اليد تصرف مدة طويلة» ولو بغير الاستفاضة؛ لان امتداد اليد 
والتصرف بلا منازع يغلب على الظن الملك. اه. 


البينات: الشهادات: الشهادة بالتسامع والاتخصيكات 0 0 امام 
كالسّكتى, والبناءء والبيع» والرهن؛ والإجارة ( مدة طويلة ) عرفاء فلا تكفي الشهادة بمجرد 
اليد؛ لأنها لا تستلزمه. ولا بمجرد التصرف؛ لأنه قد يكون بنيابة» ولا تصرف بمدة قصيرة. نعم 
إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وإن قصرت المدة, 232*507 


قوله: ( كالشكتى... إلخ ) تمثيل لكونه تحت اليد مع التصرف. 

وقوله: ( والبناء ) الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو؛ إذ كل واحد منها على حدته كاف» كما 
صرّح به في « التحفة » 9), 

وقوله: ( والبيع ) المراد: والفسخ بعدهء وإلا فالبيع يزيل الملك, فكيف يشهد له بالملك. 

قوله: ( مدّة طويلة ) متعلق ب ( تصرف ). وإنما جازت الشهادة بالملك حينئذ؛ لان امتداد 
الأيدي؛ والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك. 

وقوله: ( عُرْفًا ) أي: أن المعتبر في طول المدة العُوف. 

قال « الشيخان ) 9» ولا يكفي التصرف مرّة. 

قال ( لدعي : بل ومرتين» بل ومرارًا في مجلس واحد أو أيام قليلة. 

قوله: (فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد ) أي: لا تكفي الشهادة بالملك اعتمادًا على مجرد اليد 
أي: من غير تصرفء ويعلم من هذا أن المراد باليد - فيما مر - اليد الحسية لا الحكمية؛ وهو كونه 
تحت تصرفهء وسلطنته» وإلا لما صح قوله المذكور. 

قوله: ( لأنها ) أي: اليد. 

وقوله: ( لا تستلزمه ) أي: الملك؛ وذلك لأن اليد عليه قد تكون بطريق الإجارة أو العارية. 

قوله: (ولا بمجرد التصرف ) أي: ولا تكفي الشهادة بالملك اعتمادًا على مجرد التصرفء أي: 
من غير يد. 

قوله: (لأنه ) أي: التصرف المجرد. وقوله: ( قد يكون بنيابة ) أي: وكالة» وقد يكون بغصب. 

قوله: (ولا تصرف بمدة قصيرة ) عبارة « شرح المنهج ) 0: ولا بهما - أي اليد والتصرف معًا - 
بدون التصرف المذكور» كأن تصرف مرة؛ أو تصرف مدّة قصيرة؛ لأن ذلك لا يحصل الظن. اه: 

قوله: ( نعم إن انضم... إلخ ) استدراك على اشتراط المدة الطويلة» فهو مرتبط بالمتن. 

وقوله: ( استفاضة ) أن الملك له أي: شيوع أن الملك لهذا المتصرف. 

قوله: (جازت الشهادة به ) أي: بالملك؛ وذلك لأنه إذا جازت بمجرد الاستفاضة» فلأن تجوز 
بها مع التصرف أولى. 


ملم نانب التاعرق والينات: 


ولا يكفي قول الشاهد: رأيت ذلك سنين. واستشنوا من ذلك الرقيق؛ فلا تجوز الشهادة بمجرد 
اليد والتصرف في المدة الطويلة؛ إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد أنه له. كما في 
١‏ الروضة » للاحتياط في الحرية» وكثرة استخدام الأحرارء واستصحاب لا سبق 0000 


قوله: ( ولا يكفي قول الشاهد: رأيت ذلك ) أي: ما ذكر من اليد. والتصرف سنينء بل لا بد 
من المدة الطويلة فيهما عُوْهًا أو الاستفاضة. 

قوله: ( واستشنوا من ذلك ) أي: من جواز الشهادة باليد والتصرف في المدة الطويلة. 

قرله: ( فلا تجوز... إلخ ) أي: فليس لمن رأى صغيرًا في يد من يستخدمه» ويأمره» وينهاه مدة 
طويلة أن يشهد له بملكه. وهذا خلاف ما يستفاد من عبارة « شرح الروض © 7(" المارة. 

قوله: ( إلا إن انضم لذلك ) أي: لليدء والتصرف. 

وقوله: ( السماع من ذي اليد أنه له ) أي: بأن قال: هو عبدي مثالا ولا بد أيضًا من السماع 
من الناس كما يستفاد من « التحفة » 22 و ١‏ النهاية » 2» وعبارتهما: إلا إن انضم لذلك السماع 
من ذي اليد ومن الناس. اه. 

قال « ع ش ») 57): أي فلا يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس» ولا عكسه. اه. 

قوله: ( للاحتياط في الحرية ) تعليل لعدم جواز الشهادة بأنه ملكه بمجرد اليد والتصرف. 

وكتب ١‏ الرشيدي ») على قول « النهاية » للاحتياط للحرية ما نصه (): يؤخذ منه أن صورة 
المسألة أن النزاع مع الرقيق في الوق والريّ أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك» فظاهر 
أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد. والتصرف مدة طويلة» هكذا ظهرء فليراجع. اه. 

قوله: ( وكثرة استخدام الأحرار ) علة ثانية لعدم جواز الشهادة بأنه ملكه بمجرد اليد والتصرف» 
أي: وإنما لم يجز ذلك؛ لكثرة استخدام الأحرار» أي: فلا يدلان على الملكية. 

قوله: ( واستصحاب ) مرتبط بالمتن» فهو معطوف على الضمير من به» والتقدير: وله الشهادة 
عاق ملك باستصنحايه ا سبق؛ وكان الأولن أن يذكره يعد قوله: ('مذة طويلة رقا 46 ويغير 
ب ( أو )» ويدل على ذلك عبارة « المنهج »» ونصها 2"7: وله بلا معارض شهادة بملك به أي: 
بالتسامع من ذكر أو بيد» وتصرف تصرف ملاك كشكتى: وهدمء وبناء» وبيع مدة طويلة عُوْفَاء 
أو باستصحاب لما سبق... إلخ. اه. بزيادة من شرحه. وهذه المسألة قد تقدمت في الشرح قبيل 
فصل الشهادات,. وعبارته هناك: 

( فرع ): تجوز الشهادة» بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدّعاة» استصحايًا لما 


البينات: الشهادات: الشهادة بالتسامع والاستصحاب مستحح جح 1 1 خور772<)إ77 25779759777 1 1/1/7 1 


من نحو إرث؛. وشراءء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك؛ ولأن الأصل بقاء الملك, 
وشرط ابن أبي الدّم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الاستفاضة. ومثلها 
الاستصحاب. ثم اختارء وتبعه السُبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة, 
ثم قال مستندي الاستفاضة, أو الاستصحاب: سُمِعَت شهادته, 000 


سبق من إرث» وشراء: وغيرهما اغتمادًا غلن الامتضحاب؛ لأن الأصل البقاء» وللتحاجة لذلك» 
وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن» ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد 
الاستصحابء وإلا لم تسمع عند الأكثرين. اه. 

قوله: ( من نحو إرث... إلخ ) بيان لما سبق. 

قوله: ( وإن احتمل زواله ) أي: الملك؛ وهو غاية لجواز الشهادة بالاستصحاب لما سبق. 

قوله: ( للحاجة... إلخ ) علة لجواز الشهادة بالملك بالاستصحابء أي: بالاعتماد عليه. 

وقوله: ( إلى ذلك ) أي: إلى الشهادة اعتمادًا على الاستصحاب. 

قوله: ( ولأن الأصل... إلخ ) علة ثانية للجواز. 

قوله: ( وشرط ابن أبي الدّم... إلخ ) عبارة « شرح الروض )© (3©: ولا يذكر من غير سؤال 
الحاكم مستند شهادته من تسامعء أو رؤية» أو تصرفء فلو ذكره بأن قال: أشهد بالتسامع أن هذا 
ملك زيدء أو أشهد أنه ملكه؛ لأني رأيته يتصرف فيه مدة طويلة» لم يقبل على الأصح؛ لأن ذكره 
يشعر بعدم جزمه بالشهادة» ويوافقه ما سيأتي في الدعاوي من أنه لو صرّح في شهادته بالملك بأنه 
يعتمد الاستصحاب لم تُقَبل شهادته. كما لا تُقَبل شهادة الرضاع على امتصاص الشدي» وحركة 
الحلقوم. اه. 

قوله: ( ومثلها ) أي: ومثل الاستفاضة ( الاستصحاب )» فلا يجوز أن يصرّح بأنه مستنده في 
الشهادة. 2 

قوله: ( ثم اختار ) أي : ابن 5 الدّم. قوله: ( أنه ) أي : الشاهد. 

وقوله: ( إن ذكره ) أي: المستند» والمصدر المؤول من ( أن ) ومعموليها مفعول ( اختار ). 

وقوله: ( تقوية لعلمه ) عبارة ١‏ شرح الوَملي ) 7"): والأ قف أنا رق د ك رمعلل ويجه الي ودر د 
بطلت, أو لتقوية كلام أو حكاية حال قُبلت. اه. 

قوله: ( بأن... إلخ ) تصوير لكون ذكره على سبيل التقوية. 

وقوله: ( جزم بالشهادة ) أي: بأن قال: أشهد أن هذا ملك فلان» ولم يصرح فيها بالمستند. 

قوله: ( ثم قال ) أي: بعد جزمه بالشهادة بتراخ» قال ما ذكرء كما يفيده حرف العطف. 
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وإلا كأن قال: شهدت بالاستفاضة بكذاء فلا خلافًا للوَافِعِي, وأحترز بقولي: بلا معارض عمّا 
( تنبيه ): يتعين على المؤدي لفظ أشهد, فلا يكفي مرادفه كأعلم؛ لأنه أبلغ في الظهور, 
ولو عَرَف الشاهد السبب 


© © © ا هس مه ع٠‏ وه عه يه وم هسه و وهاه وهاه وم هاه هو هد هاه ها هاه واه هماه هو هاه هوه هم هه وه هف وهم هو همومه وهو و موه 


قوله: ( وإلا ) أي: وإن لم يذكره تقوية لعلمه, وإنما ذكره على سبيل التردّد. 

وقوله: ( كأن قال: شهدت بالاستفاضة ) أي: بأن صرح بالمستند مقرونًا بالشهادة لا متأخوًا عنها. 

قوله: ( فلا ) أي: فلا تُسمّع شهادته» وهو جواب ( إن ) المدغمة في لا النافية. 

قوله: ( خلافا للرَافِي ) أي: القائل بأنه لا يضب ذكر المستند مطلمًا. 

وعبارة « التحفة ) (2: بل كلام الوَافِي يقتضي أنه لا يضر ذكرهاء أي: الاستفاضة مطلمًا؛ 
حيث قال في شاهد الجرح يقول: سمعت الناس يقولون فيه: كذاء لكن الذي صرّحوا به هنا أن 
ذلك لا يكفي؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع, وعليه فيَوجّه الاكتفاء بذلك في الجرح بأنه مفيد في 
المقصود منه من عدم ظن العدالة» ولا كذلك هنا. اه. 

قوله: ( وأحترز ) يقرأ بصيغة المضارع المبدوء بهمزة المتكلم؛ بدليل قوله: ( بقولي )» ويصح 
قراءته بصيغة الماضي مبنيًا للمجهول. 

وقوله: ( بلا معارض ) أي: للتسامع الذي هو مستند الشهادة. 

قوله: ( عما إذا كان في النّسَب ) أي: في نسبة السب إلى فلان. 

وقوله: ( مثلا ) أدخل به ما بعده من العتق» والوقفء والموت» وما بعدها. 

وقوله: ( طعن من بعض الناس ) قال في ١‏ التحفة » 29: كذا أطلقوه؛ ويظهر أنه لا بد من طعن 
لم تقم قرينة على كذب قائله. اه. ومثل الطعن إنكاره المنسوب إليه. 

قوله: ( لم تجز الشهادة بالتسامع ) المناسب التفريع بأن يقول: فإنه لا تجوز الشهادة بالتسامع. 

وقوله: ( لوجود معارض ) أي: وهو الطعنء أو إنكار المنسوب إليه. 
[ لفظ الشهادة ]: 

قوله: (يتعينّ على المؤدُي... إلخ ) الأنسب تقديم هذه المسألة أول الباب» أو تأخيرها إلى آخره. 

قوله: ( فلا يكفي مرادفه ) أي: مرادف « أشهد ). 

قوله: ( لأنه ) أي: لفظ « أشهد »). أي: ولاجمر أولالنات من أن فيه نوع تعبد. 

وقوله: ( أبلغ في الظهور ) أي: من غيره. قوله: ( ولو عرف الشاهد السبب ) أي: للملك. 


البينات: الشهادات: الشهادة على الشهادة سد 00/0 6م١5‏ 


كالإقرار هل له أن يشهد بالاستحقاق؟ وجهان : أشهرهما: لا كما نقله ابن الرَفْعَة عن ابن أبي الدّم. 
وقال ابن الصَّبَاغْ كغيره: 7 تسمّعء وهو مقتضي كلام الشيخين. ( وثقبل شهادة على شهادة ) 
مقبول شهادته ( في غير عقوبة لله ) تعالى مالا كان, ا 0 


وقوله: ( كالإقرار ) أي: إقرار شخص بأن هذا العبد - مثلا - ملك فلان. 

قوله: ( هل له أن يشهد بالاستحقاق؟ ) أي: استحقاق الملك اعتمادًا على السبب. 

قوله: ( وجهان ) أي: قيل: له ذلك» وقيل: ليس له ذلك. وقوله: ( أشهرهما ) أي: الوجهين. 

وقوله: ( لا ) أي لا يشهد بالاستحقاق قال في ١‏ التحفة ) 7): أنه ون يكن نا الى «لسيله 
سببًا؛ ولأن وظيفته نقل ما سمعه أو رآهء ثم ينظر الحاكم فيه؛ ليرتب عليه حكمه؛ لا ترتيب 
الأحكام على أسبابها. اه. 

قوله: ( وقال ابن الصَّبَاغْ كغيره: تُسمّع ) أي: الشهادة بالاستحماق» واللملائم في المقابلة أن 
يقول: يشهد بالاستحقاق» وتُسمّع. 

قوله: ( وهو ) أي: سماعها. 

وقوله: ( مقتضى كلام الشيخين ) قال في ١‏ النهاية ): وهو الأؤجه. اه. 

قال في ١‏ التحفة » بعده (2: ولك أن تجمع بحمل الأول على من لا يوئق بعلمه. والثاني على 
من يوثق بعلمه» ثم أطال الكلام على ذلككء فانظره إن شعت. 

[ الشهادة على الشهادة ] 

قوله: ( وتقبل شهادة على شهادة ) أي: لعموم قوله تعالى: « وَأَِْدُوا دَوَىَ عَذلٍ يك 4 
[ الطلاق: ؟ ]. فهو شامل للشهادة على أصل الحق» وللشهادة على الشهادة» وللحاجة إليها؛ لأن 
الأصل قد يتعذر؛ ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق. 

قوله: ( مقبول... إلخ ) مجرور يإضافة ( شهادة ) التي في المتن إليه» وفيه حذف التنوين منهء 
والأولى إبقاؤه» وزيادة من الجارة قبل قوله: ( مقبول ). 

وقوله: ( شهادته ) نائب فاعل ( مقبول )» أي: تُقُبل شهادة على شهادة من قبلت شهادته 
وخرج به مردودها كفاسق, ورقيق» وعدوٌّء فلا يصح محمل شهادته؛ لعدم الفائدة فيه. 

قوله: ( في غير عقوبة لله ) متعلق ب ( تقبل ). 

قوله: ( مال كان ) أي: غير العقوبة» ولا فرق في المال بين أن يكون فيه حقٌّ لآدمي» رق اه 
كالزكاة» ووقف المساجد, والجهات العامة» أو متمحضًا لآدمي كالديون. 


ال > لحب ع ص7 زات العو والبيتات: 


أو غيره كعقد, وفسخ, وإقرارء وطلاق» ورجعة, ورضاع, وهلال رمضان, ووقف على مسجد 
أو جهة عامة وقود., وقذف, بخلااف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة. وإنما يحور 
التحمل ( ب ) شروط ( تعسر أداء أصل ) ا اا للم ا ايا امام اخ 


قوله: ( أو غيره ) أي غير مال. قوله: ( كعقد... إلخ ) تمثيل لغير المال. 

قوله: ( ووقف على مسجد أو جهة عامة ) أي: أو على شخص معين. 

قوله: ( وقرّد وقذف ) أي: وكمّوّدء وقذف, فهما معطوفان على ( عَفَد ). 

قوله: ( بخلاف عقوبة لله تعالى ) أي: موجبها؛ إذ منع الشهادة على الشهادة إنما يكون فيه 
وأما الشهادة على الشهادة في أصل العقوبة فلا تمنع كما في ١‏ البُجَيرِمِي )» ونص عبارته (') 
والمراد بمنع الشهادة على الشهادة في عقوبة الله منع إثباتهاء فلو شهدا على شهادة آخرين أن 
الحاكم حدّ فلانًا قُبلت. اه. ومثل عقوبة الله إحصان من ثبت زناه بأن أنكر كونه محصئاء 
فشهدت بيّنة ياحصانه؛ لأجل رجمه. فلا تُقبل الشهادة على هذه الشهادة. 

قوله: ( كحد زنا... إلخ ) تمثيل لعقوبة الله تعالى. 

عد عد 

قوله: ( وإنما يجوز التحمل بشروط... إلخ ) أي: أربعة: 

الأول: تعسر أداء الأصل الشهادة. 

الثاني: الاسترعاء بأن يلتمس الأصل من الفرع رعاية الشهادة وحفظها. 

الثالث: تبيين الفرع عند الأداء جهة التحمل. 

الرابع: تسمية الفرع إيّاه. 

ثم إنه لا يخفى أن هذه الشروط - ما عدا الاسترعاء - لقبول القاضي الشهادة على الشهادة 
لا لجواز التحمّل فلو أبقى المتن على حاله» ولم يزد قوله: ( وإنما يجوز التحمّل )» أو قال: ( وإنما 
تُقُبل ) بدل ( يجوز التحمل ) لكان أولى. 

وعبارة « متن المنهاج ) ('2: وشرط قبولها تعسر أو تعذر الأصل بموت أو عمى... إلخ. اه. 
ومثلها عبارة « المنهج 57 

* قوله: ( تعسر... إلخ ) بدل من ( شروط ). 

وقوله: ( أداء أصل ) أي: للشهادة» والمراد بالأصل: من تحمّل الشهادة على أصل الحق والفرع 
من تحمل الشهادة على شهادته. 


البينات: الشهادات: الشهادة على الشهادة 2 بج الا 


بغيبة فوق مسافة العدوى, أو خوف حبس من غريم, وهو معسرء أو مرض يشق معه حضوره. 
وكذا بتعذره تعموت., أو جنون. و ) ب ١‏ استرعائه ) أي: الاصل» 000 


ولك :و ابعيية 6 معملى و "تعسير 0 والناء «نتينيةة أي أن ايكون سيت عي الاصيل . 

وقوله: ( فوق مسافة العدوى ) قد تقدّم بيانها غير مرّة» وخرج ب ( فوق مسافة العدوى ) ما إذا 
عانك عية الأصل إل ميتافة المدوى أو ذوتياة ذلك ثيل البهادة تعلق البهادة؛ لأنها زا قلت 
فيما إذا كانت الغيبة فوق مسافة العدوى للضرورة» ولا ضرورة حيئك. 

قوله: ( أو خوف... إلخ ) عطف على ( غيبة )» فهو من أسباب التعسر فهو يكون بالغيبة 
ويكون بخوف الأصل الحبس من غريم لو أذَّى الشهادة بنفسه عند القاضي. 

وقوله: ( وهو معسر ) أي: والحال أن ذلك الأصل معسر ليس عنده ما يفي به ذَيْن الغريم» فإن 
كان موسوًا لا تُقَبل الشهادة على شهادته. 

قوله: ( أو مرض ) معطوف أيضًا على ( غيبة )» فهو من أسباب التعسر أيضّاء والمراد بالمرض 
غير الإغماء» أما هو فينتظر لقرب زواله. 

قوله: ( يشق معه حضوره ) أي: مشقة ظاهرة بأن يجوز ترك الجمعة» ومثل المرض المذ كور سائر 
الأعذار المرخصة لترك الجمعة؛ لأن جميعها يقتضى تعسر الحضور ومحله - كما قال ( الشيخان ) - 
ل الأعذار الخاصة بالأصلء» فإن عمّت الفرع أيضًا كالمطر والوحل لم يُقبل. 

قوله: ( وكذا بتعذره ) لو قال: وكذا تعذره يإسقاط الباء لكان أولى؛ والمراد: أن مثل تعسر أداء 
الأصل تعذره. 

وقوله: ( بموت ) أي: للأصل بعد أن تحمل الفرع الشهادة عنه. 

وقوله: ( أو جدون ) أي: له بعد ما ذكر أيضًا. 

* قوله: ( وباسترعائه ) الأَؤْلّى جزافج الناءة أنه معطوف على ( تعسر )»2 فهو من جملة 
الشروطء ثم رأيت في بعض تُسخ الخط ( بشرط تعسر... إلخ ) بصيغة المفرد» فعليه تكون الباء 
ظاهرة» وتكون هي ومدخولها معطوفين على بشرط. ش 

واعلم أن مثل الاسترعاء ما إذا سمعه يشهد عند قاض أو محكم, فله أن يتحمل الشهادة عنه 
وإن لم يسترعه؛ لأنه إنما يشهد عند من ذكر بعد تحقق الوجوبء وما إذا بين الأصل سبب الوجوب» 
كأن قال: أشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرضء فلمن سمعه أيضًا أن يتحمل 
الشهادة عنه» وإن لم يسترعه أيضّاءٍ لانتفاء احتمال الوعد في التساهل مع الإسناد إلى السبب. 

وقد صرح بما ذكرته في متن « المنهاج »» ونص عبارته مع « التحفة ) (©2: وتحملها الذي يعتد 


10 للسسلس سس سس سمح بابب الدعوى والبينات: 


أي: التماسه منه رعاية شهادته, وضبطها حتى يؤدّيها عنه؛ لأن الشهادة على الشهادة نيابة: 
فاعتبر فيها إذن المنوب عنه. أو ما يقوم مقامه. ( فيقول: أنا شاهد بكذا ) فلا يكفي: أنا عالم 
به ( وأشهدك ) أو أشهدتك, أو اشهد ( على شهادتي ) به مم ةا ل 


به إنما يحصل بأحد ثلاثة أمور: إما بأن يسترعيه الأصلء فيقول: أنا شاهد بكذاء فلا يكفي أنا 
عالم» ونحوهء وأشهدك؛ أو أشهدتكء أو اشهد على شهادتي. أو بأن يسمعه يشهد بما يريد أن 
يتحمله عنه عند قاص أو محكمء قال ١‏ البلَقِبنِي »: أو نحو أمير» وبأن يبينٌ السبب» كأن يقول - 
ولو عند غير حاكم -: أشهد أن لفلان على فلان ألقًا من ثمن مبيع أو غيره؛ لأن إسناده للسبب 
يمنع احتمال التساهل» فلم يحتج لإذنه أيضًا. اه. بحذف. 

قوله: ( أي التماسه ) تفسير للاسترعاءء وأشار به إلى أن السين والتاء في ( استرعائه ) للطلب. 

وقوله: ( منه ) أي: من مريد محمّل الشهادة عنه. وهو الفرع. 

قوله: ( رعاية شهادته ) أي: تحفظهاء وهو مفعول ( استرعاء ). 

وقوله: ( وضبطها ) العطف للتفسير. قوله: ( حتى يؤدّيها ) أي: الفرع. 

وقوله: ( عنه ) أي: عن الأصل. 

قوله: ( لأن الشهادة... إلخ ) تعليل لاشتراط الاسترعاء» أي: وإنما اشترط؛ لأن الشهادة على 
الشهادة نيابة» أي: فالفرع نائب عن الأصل فيها. 

قوله: ( فاعتبر فيها ) أي: في الشهادة على الشهادة؛ لكونها نيابة. 

وقوله: ( إذن المنوب عنه ) أي : وهو الأصل. 

قوله: ( أو ما يقوم مقامه ) أي: الإذن مما ذكرته لك عند قوله: ( وباسترعائه ). 

قوله: ( فيقول ) أي: المسترعي الذي هو الأصلء؛ وهو بيان لصفة الاسترعاء. 

قوله: ( فلا يكفي أنا عالم به ) أي: كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي؛ ما تقدّم 
أنه يتعينٌ على المؤدّي حروف الشهادة. 

قوله: ( وأشهدك أو أشهدتك أو اشهد ) أتى بأفعال ثلاثة: الأول: مضارع؛ والثاني: ماض» 
والثالث: أمر؛ إشارة إلى أنه يجوز التعبير بأيّ واحد منها. 

وقوله: ( على شهادتي ) متعلق بالأفعال الثلائة» ومثل ذلك ما لو قال له: إذا استشهدت على 
شهادتي بكذاء فقد أذنت لك أن تشهد. 

( تنبيه ): لو استرعى الأصل شخصًا معيئًا للشهادة» يجوز لمن سمعه الشهادة على شُهادته» وإن 
لم يسترعه هو بخصوصه. كما صرّح به في ١‏ التحفة ) (©. 


البينات: الشهادات: الشهادة على الشهادة << ب ب ا اي 71 


فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة, فقال: أخبرك؛ أو أعلمك بكذاء فلا يكفي, كما لا يكفي 
ذلك في أداء الشهادة عند القاضي, ولا يكفي في التحمل سماع قوله: لفلان على فلان كذاء 
أو عندي شهادة بكذاء ( و ) ب ( تبيين فرع ) عند الأداء ( جهة تحمل ) كأشهد أن فلانًا شهد 
بكذاء وأشهدني على شهادته. أو سمعته يشهد به عند قاض» 000 


قوله: ( فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة ) أي: لم يعبر به بل عبر بمرادفه كأعلمك أو أخبرك, 
وهذا تفريع على إيثاره التعبير في الأفعال الثلائة بحروف الشهادة. 

قوله: ( فلا يكفي ) أي: في التحمّل» وهذا جواب ( لو ). 

قوله: ( كما لا يكفي ذلك ) أي: قوله: أخبرك أو أعلمك. 

قوله: ( ولا يكفي في التحمل ) أي: للشهادة. 

وقوله: ( سماع قوله... إلخ ) أي: سماع شخص يريد التحمل قول شخص آخر: لفلان على 
فلان كذا... إلخ» أي: ونحو ذلك من صور الشهادة التي في معرض الأخبارء كأشهد بأن لفلان 
على فلان كذاء وإنما لم يكف سماع هذه الألفاظ؛ لأنه مع كونه لم يأت في بعضها بلفظ 
الشهادة» قد يريد أن لفلان على فلان ذلك من جهة وَعْدِ وَعَدَّه إنّاه ويشير بكلمة على... إلخ - 
إلى أن مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء» وقد يتساهل يإطلاق لفظ الشهادة؛ لغرض صحيح كحمله 
على الإعطاء» أو فاسد. كأن كان غرضه شهادة الفرع على أصله. فإذا آل الأمر إلى الشهادة تأخر 
عنها. أفاده في « شرح المنهج )20 

* قوله: ( وبتبيين فرع ) معطوف أيضًا على ( تعسر ). فالأَوْلَى حذف الباء كما تَقَدّم. 

وعبارة ١‏ المنهاج ) (©: وليبينٌ الفرع عند الأداء جهة التحمل؛ فإ لم يبين؛ ووثق القاضي بعلمه 
فلا باس. اه. 

رقوله: ( جهة تحمل ) أي: طريقه؛ وهو أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة وهي الاسترعاءء أو سماعه 
يشهد عند حاكم أو سماعه يبِينٌ سبب الشهادة. 

قوله: ( كأشهد... إلخ ) أي: كقول الفرع: أشهد بصيغة المضارع أن فلانًا شهد بكذا. 

وقوله: ( وأشهدني على شهادته ) يقول هذا إن استرعاه الأصل. 

قوله: ( أو سمعته ) معطوف على قوله: ( وأشهدني على شهادته )» وهذا يقوله ددم محري 
زيادة على قوله: ( أشهد أن فلانًا شهد بكذا )», وبقي عليه بيان سبب الملك كأن يقول: أشهد أن 
فلانًا شهد أن لفلان على فلان ألا من ثمن مبيع مثلا. 


ا للحي كت ل ل م ا حت ع تت أن لي اللاعوي واالبكات: 


فإذا لم بين جهة التحملء ووثق الحاكم بعلمه لم يجب البيان» فيكفي: أشهد على شهادة 
فلان بكذا؛ لحصول الغرض. ( و ) ب ( تسميته ) أي: الفرع. ( إياه ) أي: الأصل تسمية تميزه, 
وإن كان عدلا لتعرف عدالته, فإن لم يسمه لم يكف؛ لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سمّاه, 
وفي وجوب تسمية قاض ل ا ل كل القن و ونأ عاك اناه واه امار ا ل 

قوله: ( فإذا لم يبين ) أي: الفرع. وقوله: ( جهة التحمّل ) هي الأمور الثلاثة المارّ بيانها آنمًا. 

قوله: ( ووثق الحاكم بعلمه ) أي : علم الفرع بشروط التحمل؛ أي: ووثق القاضي بأن الفرع 
عالم بشروط التحمل. 

قوله: ( لم يجب البيان) جواب ( إذا). قال في ( التحفة) (: إذ لا محذور. نعم يُسنّ له استفصاله. اه. 

قوله: ( فيكفي... إلخ ) تفريع على عدم وجوب تبيين جهة التحمل. 

قوله: ( لحصول الغرض ) أي: بهذه الشهادة المجردة عن البيان» وذلك الغرض هو إثبات الحق. 

* قوله: ( بتسميته ) معطوف على ( تعسر ) أيضّاء فالأؤلّى حذف الباء كما مرّء والإضافة من 
إضافة المصدر إن فاعله, و إياه ( مفعوله. 

وعبارة 9 الروض » وشرحه (2: قصل: يشترط تسمية الأصول» وتعريفهم من الفروع؛ إذ لا بد 
من معرفة حدالتهم ولا تُعْرَف عدالتهم ما لم يُعْرَفُواء وليتمكن الخصم من جرحهم إذا عُرِفُواء 
فلا يكفي قول الفرع : أشهدني عدل أو نحوه؛ لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سئماه» ولأنه يسد 
باب الجرح على الخصم. أي: لو لم يسمّه. اه. 

قوله: ( تسمية ) مفعول مطلق ل ( تسميته ). وقوله: ( ميزه ) أي: تميز تلك التسمية الأصل عن غيره. 

قوله: ( وإن كان ) أي: الأصلء وهو غاية لاسْتراط التسمية. 

قوله: ( لتعرف عدالته ) أي: الأصلء, وهو تعليل لاشتراط تسميته» أي: وإنما اشترطت؛ ليعرف 
القاضى عدالته أي : أو ضدها. 

وعبارة « التحفة » (©: ليعرف القاضي حالهم؛ ويتمكن الخصم من القدح فيهم. اه. 

قوله: ( فإن لم يسمّه ) أي: لم ر يسم الفرع الأصل. 

قوله: ( لم يكف ) أي: في التحمل» فلا يقبل الحاكم منه ذلك. 

قوله: ( لأن الحاكم... إلخ ) علة لعدم الاكتفاء به. وقوله: ( قد يعرف جرحه ) أي: جرح الأصل. 

وقوله: ( لو سماه ) أي: سمى الفرع الأصل للحاكم. 

قوله: ( وفي وجوب تسمية قاض ) الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل؛ 
أي: في وجوب تسمية الفرع أصلًا قاضيًا عند قاض آخر أو محكم. 


البينات: الشهادات: الشهادة على الشهادة 681١م‏ 


شهد عليه وجهان, وصرّب الأَذْرَعي الوجوب في هذه الأزمنة لا غلب على القضاة من الجهل؛ 
والفسق, ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع؛ فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى 
تحمّل جديد. 


( فرع ): لا يصح تحمل النسوة, مط اا م باك ا 1 لاا مول م ا لو لق وف فق او لمر أن 


وعبارة « المغنى © (): تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيّاء كما لو قال: 
أشهدني قاض من قضاة مصرء أو القاضي الذي بهاء ولم يُسَمّه... إلخ. اه. 

وقوله: ( شهد ) أي: الفرع. وقوله: ( عليه ) أي: القاضي» والمراد: على شهادته كما هو الفرض. 

قوله: ( وجهان ) مبتدأ خيرة الجار والمجرور قبله. وفيه: أنه لا معنى لكون الوجهين في الوجوب» 
فلا بد من تقدير الواو مع ما عطفت» أي : وفي وجوبها وعدمه وجهان. 

قال « سم » 7(©: عبارة القورت بخلاف ما لو قال: أشهدني قاض من قضاة بغدادء أو القاضي 
الذي يبغداد - ولم يسمّه وليس بها قاض سواه - على نفسه في مجلس حكمه بكذاء فهل 
تُسمع؟ فيه وجهانء والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحدء بخلاف شاهد الأصل فإنه 
قد يكون عند فرعه عدة والحا كم يعر فه بالفسق» فلا بل من تعييئة لينظر 5 أمرهع وعدالته, 
والصواب فى وقتنا تعيين القاضى لا لا يخفى. اه. 

قوله: ( وصرّب الأذْرَعِي الوجوب ) أي: وجوب التسمية. 

قوله: ( ولو حدث... إلخ ) مرتب على شرط مقدّر, وهو أن لا يخرج الأصل عن صحة 
شهادته فإن حدث... إلخ؛ والمراد حدوث ما ذُكر قبل الحكم, فإن كان بعده لم يؤثر. 

قوله: ( عداوة ) أئ: بَكنه 5-5 المشهود عليه. 

وقوله: ( أو فسق ) أي: أو تكذيب الأصل للفرع؛ كأن قال: لا أعلم أني تحمملت الشهادة 
او شيك ذلك. 

قوله: ( لم يشهد الفرع ) أي: لم تقبل شهادته. قوله: ( فلو زالت هذه الموانع ) أي: من الأصل. 

قوله: ( احتيج إلى تحمّل جديد ) أي: بعد مضي مدّة الاستبراء التى هى سَّئَة؛ لتحقق زوالها. 
اه. اعرش 02) ْ 

ا 2 س : 


تنا تنبا تنا 


+ قوله: ( فرع: لا يصح تحمل النُسوة... إلخ ) عبارة « الروض ) وشرحه 0 ولا يتحمل نسسماء 


شهادة مطلقا - ع سواء أكانت الأصول» أم بعضهم نساء أم لا وسواء أكانت الشهادة بالولادة. 


1 لبس لل 7 سس _بببب-ببببيي باب الدعوى والبينات: 


ولو على مثلهنَ في نحو ولادة؛ لأن الشهادة ما يطلع عليه الرجال غالبًا. ( ويكفي فرعان 
لأصلين ) أي: لكل منهما فلا يُشترّط لكل منهما فرعان, ولا تكفي شهادة واحد على هذاء 
وواحد على آخر, ولا واحد على واحد في هلال رمضان. 


والرضاع أم لا 7 لأن شهادة الفرع تغبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل» ونفس الشهادة 
ليست بمالء» ويطلع عليها الرجال غالبًا. اه. 

قوله: ( ولو على مثلهنَ ) أي: شهادة مثلهنٌ. 

وقوله: ( في نحو ولادة ) متعلق بالمضاف المقدر» ونحو الولادة كل ما لا يطلع عليه الرجال 
غالبا كحيض وبكارة. 

قوله: ( لأن الشهادة ) أي: على الشهادة. 

وقوله: ( مما يطّلع عليه الرجال ) أي: وما يطلع عليه الرجال لا تُقّبل فيه النّسوة. 

* قوله: ( ويكفي فرعان لأصلين ) أي: يكفي شهادة فرعين على شهادة أصلين معًا بأن يقولا: 
نشهد أن زيدًا وَعَمْوًا شهدا بكذاء وأشهد أنا على شهادتهما؛ وذلك لأنهما شهدا على قول اثنين؛ 
فهو كما لو شهدا على مقرين. 

قوله: ( أي لكل منهما ) دفع بهذا التفسير ما يوهمه ظاهر المتن من أن الفرعين يوزعان على 
الأصلين؛ فيشهد واحد لهذاء وواحد لهذا مع أنه لا يكفي ذلكء بل لا بد من شهادة مجموع 
الفرعين لكل واحد من الأصلين. 

قوله: ( فلا يُشتّرط لكل منهما فرعان ) أي: فلا يُشتّرط أن يكون لكل أصل فرعان غير فرعي 
الآخر يتحمّلان شهادته» بل يكفي فرعان فقط يتحمّلان عنهما معًا. 

قوله: ( ولا تكفي شهادة واحد... إلخ ) أي: وإن أوهمه المتن» لولا تفسير الشارح بقوله: ( أي 
لكل منهما ) كما علمت. 

قوله: ( ولا واحد على واحد في هلال رمضان ) أي: ولا يكفي تحمل واحد شهادة واحد في 
هلال رمضانء وإن كان الهلال يثبت بواحد؛ لآن الفرع لا يثبت بشهادته الحق» بل يثبت بها 
شهادة الحق» وهي لا بد فيها من رجلينء كما تَقَدّم. 

[ الرجوع عن الشهادة ] 
قوله: ( فرع ) أي: في رجوع الشهود عن شهادتهم. 
» قوله: ( ولو رجعوا ) أي: الشهود كلهم, أي: أو من يكمل النْصَاب بهء والمراد بالرجوع 


البينات: الشهادات: الرجوع عن الشهادة - 7 سس ما فى ١‏ 7 
عن الشهادة قبل قبل الحكم منع الحكم, أو بعده لم ينقض, ولو شهدوا بطلاق بائن. أو رضاع محرم, 


التصريح به فيقول: رجعت عن شهادتي, ومثله: شهادتي باطلة» أو لا شهادة له فيه» فلو قال: 
أبطلت شهادتي؛ أو فسختهاء أو رددتها هل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان. 

قال في « التحفة » 0): ويتجه أنه غير رجوع؛ إذ لا قدرة له على إنشاء إبطالها. اه. 

قوله: ( عن الشهادة ) أي: التي أَدّوْهَا بين يدي الحكم. 

قوله: ( قبل الحكم ) أي: بشهادتهم, ولو بعد ثبوتها؛ بناء على الأصح أنه ليس بحكم مطلقًا. 

قوله: ( منع الحكم ) جواب ( لو )» والفعل مبني للمعلوم؛ والفاعل ضمير مستتر يعود على 
الرجوع المأخوذ من ( رجعوا ). و ( الحكم ) مفعوله؛ أي: منع رجوعهم الحكم بهذه الشهادة, 
والمراد أن الحاكم يمتنع عليه أن يحكم بهذه الشهادة. 

قال في « المغني » 9©: وإن أعادوها - سواء كانت في عقوبة أم في غيرها -؛ لأن الحاكم 
لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني» فينتفي ظن الصدقء وأيضًا فإن كذبهم ثابت لا محالة 
إما في الشهادة» أو في الرجوعء ولا يجوز الحكم بشهادة الكذابء ولا يفسقون برجوعهم إلا إن 
قالوا: تعمدنا شهادة الزور» ولو رجعوا عن شهادتهم في زنا مُحدُوا حدّ القذفء وإن قالوا: غلطنا 
لما فيه من التّغييره وكان حقهما التثبت» وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم. اه. 

قوله: ( أو بعده ) معطوف على قبله؛ أي: أو رجعوا بعد الحكم. 

وقوله: ( لم ينقض ) أي: ذلك الحكم؛ لجواز كذبهم في الرجوع؛ ويجب استيفاء ما ترتب على 
الحكم إن كان غير عقوبة» فإن كان عقوبة» ولو لآدمئ كزناء وقّوَده وحدّ قذفء لم تستوف؛ لأنها 
تسقط بالشبهة» والرجوع شبهة؛ هذا إن رجعوا قبل استيفائهاء فإن رجعوا بعد استيفائها بقتل 
أو رجمء أو جلد مات منه» أو قطع بجناية أو سرقة» وقالوا: تعمدنا شهادة الزورء اقتتصّ منهم مائلة» 
أو أحذت منهم دِيَهَ مُعَلْظة موزعة على عدد رؤوسهم, فإن قالوا: أخطأنا في شهادتناء فرِيّة 00 
موزعة على عدد رؤوسهم تكون في مالهم لا على عاقلة؛ لأن إقرارهم لا يلزم العاقلة ما لم تصدّقهم. 

* قوله: ( ولو شهدوا ) قال في ١‏ التحفة » 7©: إعادة ضمير الجمع على الاثنين سائغ. اه. 

قوله: ( بطلاق بائن ) أي: بحل أو ثلاث» وخرج به الرجعئ, فلا عُوْم فيه عليهم؛ إذ لم يفوتوا 
شيئًاء فإن لم يراجع حتى انقضت العدّة غرمُوا كما في البائن. 

قوله: ( أو رضاع محرّم ) بكسر الراء المشددة, وهو - كما تَقَدّم في بابه - خمس رضعات 
متفرقات. 


باب الدعوى والبينات: 


١1م‏ 
وفرق القاضي بين الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق؛ لأن قولهما في الرجوع محتمل, 
والقضاء لا يرد بمحتمل. ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الروج مهر مثل, ولو قبل 
وطءء أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر؛ 1011 0001011 


قوله: ( وفرّق القاضي... إلخ ) قال في « النهاية ) ('2: وما بحثه ‏ البُلْقيني » من عدم الاكتفاء 
بالتفريق» بل لا بد من القضاء بالتحريم» ويترتب عليه التفريق؛ لأنه قد يقضي به من غير حكم, 
كما في النكاح الفاسد, ردّ بأن تصرف الحاكم في أمر رفع إليه» وطلب منه فصله حكم منه. اه. 

قوله: ( فرجعوا عن شهادتهم ) أي: بعد التفريق. 

قوله: ( دام الفراق ) أي: في الظاهر إن لم يكن باطن الأمر فيه كظاهره» كما هو واضحء 
فليراجع. أه. « رشيدي ). 

قال في « المغني ) (©: ( تنبيه ): قوله: ( دام الفراق ) لا يأتي في الطلاق البائن ونحوه؛ بخلافه في 
الرضاعء واللّعانء فلو عَيّر بدل ( دام ) ب ( نفذ )» أو بقول « الروضة ): لم يرتفع الفراق» كان أولى. اه. 

قوله: ( لأن قولهما ) أي: الشاهدين؛ وهو علة دوام الفراق. 

قوله: ( محتمل ) أي: صدقه. وكذبه. قوله: ( والقضاء ) أي: قضاء القاضي. 

وقوله: ( لا يرد بمحتمل ) أي: بقول محتمل صدقًاء وكذبًا. 

قوله: ( ويجب على الشهود ) أي: الذين رجعوا عن شهادتهم. 

قرله: ( حيث لم يصدقهم الزوج ) أي: في شهادتهم بما ذكر من الطلاق» والرضاعء فإن 
صدّقهم بأن قال: إنهم محقون في شهادتهم بما ذكر, فلا يجب عليهم له شيء. ومحله أيضًا حيث 
لم يكن الزوج قِنَّا كله» فإن كان كذلك فلا يجب له عليهم شيء؛ لأنه لا يملك شيئاء ولا يجب 
عليهم شيء أيضًا لمالكه؛ لأنه لا تعلق له بزوجة عبده؛ فلو كان مُبَعُضًا وجب له عليهم قسط 
الحرية. كذا في « التحفة » () واستظهر في ١‏ المغني » إلحاق ذلك بالإكسابء فيكون لسيده كله 
فيما إذا كان قَِنَّا وبعضه فيما إذا كان مُبَعُضًا. 

قرله: ( مهر مثل ) أي: ساوى المسككى في العقد أو لا. 

قوله: ( ولو قبل وطء ) أي: ولو وقع الفراق قبل الوطءء والغاية للرد على القائل بوجوب نصفه 
فقط حيئئذ؛ لأنه الذي فوّتاه. 

قوله: ( أو بعد إبراء... إلخ ) معطوف على قبل وطىى أي: يجب عليهم ذلك؛ ولو بعد إبراء 
الزوجة زوجها عن المهر. 
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لأنه بدل البْضْع الذي فوّتوه عليه بالشهادة إلا إن ثبت أن لا نكاح بينهما بنحو رضاع, 
فلا غرم؛ إذ لم يفوّتوا شيئاء ولو رجع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد غرمه 
لا قبله, وإن قالوا: أخطأ 


قوله: ( لأنه ) أي: مهر المثلء وهو علة لوجوب مهر المثل مطلمًاء ولو قبل الوطء أو بعد الإبراء. 

وقوله: ( الذي فرّتوه عليه ) اسم الموصول صفة ل ( البضع )» وضمير فوّتوه المنصوب يعود عليه 
وضمير ( عليه ) يعود على ( الزوج )» أي: لأن مهر المثل بدل الببضع الذي فوّته الشهود على الزوج. 

وقوله: ( بالشهادة ) أي: بسببهاء فالباء سببية متعلقة ب ( فوتوه ). 

قوله: ( إلا إن ثبت ) أي: ببينة» أو إقرار» أو علم قاض. 

وعبارة « المنهاج » مع « التحفة ) ((2: ولو شهدا بطلاق - وفرق بينهما فرجعا - فقامت بيّنة 
أو ثبت بحجة أخرى أنه لا نكاح بينهماء كأن ثبت أنه كان بينهما رضاع محرّمء أو أنها بانت هن 
قبل» فلا غرم عليهما؛ إذ لم يفوّتا عليه شيبًاء فإن غرما قبل البينة استردًا. اه. 

قوله: ( بنحو رضاع ) أي: بسبب نحو رضاعء وهو متعلق بما تعلق به خبر لا. 

قوله: ( فلا غرم ) أي: عليهما للزوج, واللملائم لما قبله أن يقول: فلا يجب عليهم مهر المثل. 

قوله: ( إذ لم يقُوتوا... إلخ ) علة لعدم العُرم. 

* قوله: ( ولو رجع ) أي: بعد الحكم. 

وقوله: '( شهود مال ) أي: عن ولو أَمّ ولد شهدا بعتقهاء أو دَئْن. 

قوله: ( غرموا... إلخ ) أي: لأنهم حالوا تنه وبين ماله» ومن ثم لو فوّتوه يبدله كبيع بثمن 
يعادل المبيع» لم يغرموا كما قاله الْوَدْدِيه واعتمده « البْلْقِبني ». اه. « تحفة » (©. 

وقوله: ( البدل ) أي: وهو القيمة في الْبُقَرَم زاكل في الجلي: واختلف في القيمة: فقيل : تعتبر 
وقت الحكم؛ ؛ لأنه المفّت حقيقة» وقيل: وقت الشهادة؛ لأنها السبب» وقيل: أكثر ما كانت من 
وقت الحكم إلى وقت الرجوع» واعتمد في ١‏ التحفة ) (') بالنسبة للشاهد الثاني» وبالنسبة للحاكم 
فيما إذا رجع عن نكيم الاول: 

قوله: (بعد غرمه ) أي: بعد دفع امحكوم عليه المال للمدّعي؛ والظرف متعلق ب ( غرموا )» والإضافة 
من إضافة المصدر لفاعله» وحذف مفعوله» ويصح العكسء وعليه يكون الضمير عائدًا على المال. 

قوله: ( لا قبله ) أي: لا يغرمون له قبل أن يغرم هو للمدّعي. 

قوله: ( وإن قالوا: أخطأنا ) أي: غلطنا في شهادتناء وهو غاية لغرمهم للمحكوم عليه البدل. 
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موزعًا عليهم بالسوية. 

( تتمة ): قال شيخ مشايخنا زكريا كالقرّي في تلفيق الشهادة: لو شهد واحد بإقراره بأنه 
وكله في كذاء وآخر بأنه أذن له في التصرف فيه» أو فوضه إليه لفقت الشهادتان؛ لأن النقل 
بالمعنى كالتقل باللفظ, ا ا 


قوله: ( مورّعًا... إلخ) حال من مفعول ( غرموا )؛ وهو البدل» أي: غرموه حال كونه مورّعا 
عليهم؛ أو من فاعله. وهو الواوء أي: غرموا حال كونهم موزّعًا عليهم البدل بالسّوية» ولا فرق في 
ذللة ين أن يربموا 'معًا أو مرتبيت. 

( تنبيه ): اتح ها تقلع نيما وا برا كليم فإن رجع بعضهمء فإن كان الباقي نِصَابَاء 
قلا غرم على الراح جع؛ لقيام الحيحة بمن بقيء وإن كان دون نِصّابء فعلى الراجع نصف البدل يغرمه 
للمحكوم عليه» وحمله أيضًا فيما إذا اتحد نوع الشهود. فإن اختلف كأن شهد رجل وامرأتان فيما 
يثبت بهم ثم رجعوا فعليه نصفء وعليهما نصف؛ لأنهما كرجل واحدء أو شهد رجلء وأربع 
نسوة فيما يثبت بمحضهنٌ كرضاع ونحوه. فعليه ثلثء, وعليهنٌ ثلثان؛ لما تقرر أن كل ثنتين برجل. 

[ تلفيق الشهادة ] 

قوله: ( تتمة. مر اي راوز ائتديا سرد تردو جو دل 

قال 9 شيخنا » (©: ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى. اه. 

» قوله: ( لو شهد واحد بإقراره... إلخ) أي: بأن قال: أشهد أن زيدًا - مثلا - أقر عند 
وكل عَمْوًا في كذا وكذا. 

قوله: ( وآخر بأنه... إلخ ) عبارة « التحفة » (": وآخر يإقراره بأنه أذن... إلخ» بزيادة لفظ 
( إقراره ). ومثله في « النهاية ») 7©)» فلعله ساقط من النُسَاخْ. 

قوله: ( لفقت الشهادتان ) أي: جمع بينهماء وعمل بهماء والمراد بالشهادتين قوله: شهد بأنه 
وكله في كذا بلفظ الوكالة. 

وقوله: ( شهد آخر بأنه أذن له .. إلخ ) بمعناها. 

قوله: ( لأن النقل بالمعنى ) أي: 0 الشهادة بمعنى اللفظ الصادر من المشهود عليه كنقلها 
باللفظ»ء والمراد بالنقل التعبير بذلك. 

قال في ١‏ التحفة » (»: ويتعين حمله على ما ذكرته من أنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه 
المساوي له من كل وجه لا غير. اه. ومثله في « النهاية )60 
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البينات: الشهادات: تلفيق اللتشهادة ب ل ل سس سب يبيج يجحي وام 


بخلاف ما لو شهد واحد بأنه قال: وكلتك في كذاء وآخر قال: بأنه قال: فوّضته إليك, أو شهد 
واحد باستيفاء الدَيْن والآخر بالإبراء منه. فلا يلفقان. انتهى. قال شيخ مشايخنا أحمد المرّجّد: 
لو شهد واحد ببيع, والآخر بإقرار به أو واحد بملك ما ادعاه. وآخر بإقرار الداخل به؛ لم تلفق 
شهادتهماء فلو رجع أحدهماء وشهد كالآخر قبل؛ لأنه يجوز أن يحضر الأمرين؛ ومن ادّعى 
ألفين» وأطلق, فشهد له واحد ب 

قوله: ( بخلاف ما لو شهد واحد بأنه قال... إلخ ) عبارة ‏ التحفة ) (©: أو قال واحد: قال: 
وكلتء وقال الآخر: قال: فوضت إليه, لم يقلا لأن كلا أسند إليه لفظًا مغايدًا للآخرء وكأن 
الفرض أنهما اتفما على اتحاد اللفظ الصادر منه. وإلا فلا مانع أن كلا سمع ما ذكره في مرة 
ثم قال: ويؤيد قولي: وكأن الفرض إلى آخره» قولهم: لو شهد له واحد ببيع» وخر بالإقرار به 
لم يلفقاء فلو رجع أحدهماء وشهد بما شهد به الآخر قبل؛ لأنه يجوز أن يحضر الأمرين» فتعليلهم 
هذا صريح فيما ذكرته. فتأمله. اه. 

قوله: ( أو شهد واحد باستيفاء الدَّيْن ) أي: بأن قال: أشهد أن فلانا أوفى فلانا ذَيْنه. 

قوله: ( والآخر بالإبراء منه ) أي: بأن قال: أشهد أن فلانًا أبرأه فلان من الدَّيْن. 

قوله: ( فلا يلفقان ) أي: الشهادتان لما علمته في المثال الأول» ولعدم التساوي من كل وجه في 
المثال الثاني إذ استيفاء الدّيْن أعم من الإبراء. 

* قوله: ( لو شهد واحد ببيع ) أي: بأن قال: أشهد أن فلانًا باع عبده - مثلًا - على فلان. 

قوله: ( والآخر بإقرار به ) أي: وشهد الآخر بالإقرار بالبيع بأن قال: أشهد أن فلانًا أقر بأنه باع 
عبده على فلاك. 

قوله: ( أو واحد بملك ما ادّعاه) أي: أو شهد واحد بأن هذا العبد - مثا - ملك فلان المدعي به. 

قوله: ( وآخر بإقرار الداخل به ) أي: وشهد آخر يإقرار الداخل» أي: من هو تحت يده بالملك 
للمدّعي. 

قوله: ( لم تلفق شهادتهما ) أي: لعدم تساويهما في الصورتين. 

قوله: ( فلو رجع أحدهما ) أي: عن شهادته التي تخالف شهادة الآخر. قوله: ( قبل) جواب ( لو). 

قوله: ( لأنه يجوز أن يحضر الأمرين ) أي: الأمر الذي شهد به أُولا ورجع عنه. والأمر الثاني 
الذي رجع إليه. 

* قوله: ( ومن. اذّعى ألفين ) أي: على آخر. 

وقوله: ( وأطلق ( أي : لم يبين السبب. قوله: ( فشهد له واحد ) أي : ما اذّعاه من الألفين. 
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وأطلق؛ وآخر أنه من قرض ثبتء أو فشهد له واحد بألف ثمن مبيع» وآخر بألف قرضًا لم تلفق» 
وله الحلف مع كل منهماء ولو شهد واحد بالإقرارء واخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا. انتهى. 
وسئل الشيخ عطية المكي - نفعنا الله به - عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثاء 
والآخر الإقرار به. فهل يلفقان, أو لا؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على سامعي الطلاق, والإقرار به 
أن يشهدا عليه بالطلاق الغلاث ا ااي 0011 

وقوله: ( وأطلق ) أي: كالمدّعي. 

قوله: ( وآخر أنه من قرض ) أي: وشهد آخر أن ما ادّعاه من الألفين ثبت عليه قرضّاء أي: 
ونحوهء والمراد: أنه بين السبب ولم يطلق. 

قوله: ( ثبت ) أي: ما ادّعاه بهذه الشهادة؛ لأن شهادة الثاني المقيدة لا تنافي شهادة الأول 
المطلقة» فلم يحصل تخالف. 

قوله: ( أو فشهد له... إلخ ) أي: أو ادُعى ألفين وأطلق» فشهد له واحد بألف ثمن مبيع» وشهد 
له الآخر بألف قرضّاء لم تلفق الشهادتان؛ لتنافيهما من جهة السبب. 

قوله: ( وله ) أي: للمدّعي بألفين. 

وقوله: ( الحلف مع كل منهما ) أي: من الشاهدين» وتثبت له الألفان حينئذ. 

+ قوله: ( ولو شهد واحد بالإقرار ) أي: إقرار المدعى عليه بالملك - مثا - للمدّعي. 

قوله: ( وآخر بالاستفاضة ) أي: وشهد آخر بالملك بالاستفاضة» أي : بالشيوع. 

وقوله: ( حيث تقبل ) أي: الاستفاضة بأن كانت من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب» 
وكانت في ملك مطلقء أو وقفء أو عتق إلى آخر ما مرٌ. 

قوله: ( لفقا ) أي الشهادتان» وثبت بهما الحق للمدعي. 

* قوله: ( عن رجلين ) متعلق ب ( سئل ). 

قوله: ( سمع أحدهما ) أي: أحد الرجلين. 

وقوله: ( تطليق شخص ثلانثًا ) أي: تطليق شخص زوجته بالثلاث. 

قوله: ( والآخر الإقرار به ) أي: وسمع الرجل الآخر الإقرار به. أي: بالطلاق ثلاثًا. 

قوله: ( فهل يلفقان ) أي: الشهادتان» ويقع الطلاق. 

قوله: ( أو لا ) أي: أو لا يلفقان, فلا يقع الطلاق. قوله: ( فأجاب ) أي: الشيخ عطية. 

وقوله: ( بأنه ) أي: الحال والشأن. 

قوله: ( يجب على سامعي ) بصيغة التثنية» وحذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده. 

قوله: ( أن يشهدا عليه ) أي: على المسموع منه ذلك. 


البينات: الشهادات: تلفيق اللتشهادة 7 ل ب ب سب بيب ببجبببب 8١م‏ 
نا ولا يتعرّضا لإنشاء, ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه. بل صورة إنشاء 
الطلاق والإقرار به واحدة في الجملة؛ والحكم يثبت بذلك كيف كان, وللقاضي - بل عليه - 
سماعها. انتهى. 


وقوله: ( بنّا ) أي: جزمًا. قوله: ( ولا يتعرضا... إلخ ) ببان لمعنى قوله: ١‏ بنَّا ). 

قوله: ( وليس هذا ) أي: قبول شهادتهما. 

وقوله: ( من تلفيق الشهادة من كل وجه ) أي: لفظاء ومعنى. 

تؤلهة از بل #ضنورة ايالخ »الى أتى ين على عورة "انفلك ذوفال لأزافتور قو لك لكا أذلى: 

وقوله: ( واحدة ) أي: وهي قوله: طلقتها ثلانًاء والفرق بينهما معنى؛ لأن الإقرار إخبار عمًا 
مضىء» والإنشاء حصول في الحال. 

وقوله: ( في الجملة ) أي: في غالب الأحوال؛ وقد تختلف الصورة كما لو قال لوليها: رَوّجْهَا 
فهذا إقرار بالطلاق كما مر في بابه» وليمست صورته كصورة إنشائه. 

قوله: ( والحكم ) أي: على المدّعى عليه بالطلاق» وهذا من تتمة الدليل على أن هذا ليس من 
تلفيق الشهادة من كل وجه. 

وقوله: ( ينبت بذلك ) أي: بصدور صورة الطلاق منه. 

وقوله: ( كيف كان ) أي: على أي حالة وجد ذلك» سواء كان بقصد الإنشاء أو بقصد الإقرار. 

قوله: ( وللقاضي بل عليه ) أي: بل يجب. 

وقوله: ( سماعها ) أي: الشهادة الصادرة منهماء وإن اختلفت معنى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


:ا 


قن 


باب الدعوى والبينات: 


قوله: ( خاتة في الأيمان ) أي: في بيان أحكامهاء وإنما ذّكرها عقب الدعوى والبينات؛ لأن 
الأيهان قد تحتاج لتقدم دعوىء والفقهاء يذكرونها قبل القضاء؛ لأن القاضي قد يحتاج إلى اليمين من 
الخصوم, فلا يقصي إلا بعدهاء فلكل وجهة. 

و( الأمان ) بفتح الهمزة: جمع يمينء وهي - في اللغة - اليد اليمنى» وأطلقت على الحلف؛ 
لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه» وقيل: القوة» ومنه قوله تعالى: لَحَمَذنا 
مه باليمين 4 [ الحاقة: ه4 ] أي: بالقوة» وعليه فتسمية الحلف به؛ لأنه يقوى على الحنث أو عدمه 
وعلى الأول جرى ( م ر) في ( النهاية ) ('2, وعلى الثاني جرى ١‏ ابن حجر ) في « التحفة ) 9). 

وفي الشرع: تحقيق أمر محتمل باسم من أسمائه تعالى» أو صفة من صفاتهء ماضيًّا كان 
أو مستقبلاء نفيًا أو إثبانّاء ممكنا فى العادة كحلفه: ليدخلنٌ الدارء أو ممتنعًا فيها كحلفه ليقتلن 
الميت» أو ليقتلن زيدًا بعد موته. والمراد بتحقيق ذلك: التزام تحقيقه؛ وإيجابه على نفسه؛ والتصميم 
على تحصيله وإثبات أنه لا بد منه» وأنه لا سَعَة فى تركه؛ وليس المراد به: جعله محققًا حاصلا؛ 
لأن ذلك غير لازم. والمراد بالأمر: النسبة الكلامية كما إذا قلت: زيد قائم» فعررضت فيه فقلت: 
واللّهِ إنه قائم؛ تحقيمًا لذلك. والمراد بامحتمل: المحتمل عقلاء فيدخل فيه المحال العادي. 

وخرج بتحقيق أمر: لَعْو اليمين الآتي» وبا محتمل المراد به هنا غيره» وهو الواجب فقطء كقوله: 
واللّه لأموتن» فليس يبمين؛ لامتناع الِدْث فيه أي: مخالفة المحلوف عليه؛ فلا إخلال فيه بتعظيم 
اميدة اتغالن: 


والأصل فيها قبل الإجماع: 


» آيات كقوله تعالى: «( لا يواد أَنَد الَو و تمي ولكن بَوايندكْم بمَا عدم لين 4 
ع6 7 يي 0 2< 011 2 9 
١‏ الائدة: م ] أي: قصدتموهاء بدليل آية أخرى» وهي: «( وَلَكن يُوَاحِدحُ يا كَسبَت لوك »4 
: > 
دس ع - 


[البقرة: 7١‏ ]2 وقوله نعالى: «إ إن َلَذِينَ يَتْرَونَ ِعَهِد أله َأَيْمنمَ كَمنَا قلا © [آل عمران: 707] الآية. 
» وأخبار منها: أنه ملت كان يحلف: ١‏ لا ومقلب القلوب © 7 رواه البخاري. 


خاتمة فى الأيمان 


كي ل مالالا لاا الال الا الالالال ااا اا ااا ا ا ا ا ا اا 111014110101011 ل ل اللاي يي لا ل ل الا يي ا ل الل اي اي ا الي اللي اي ل لي ين 


ومنها قوله اكلنتة: « واللّه لأغزون قريشًا » ثلاث مراتء ثم قال في الثالثة: « إن شاء اللَّه » ٠‏ 
واف اس ذاوفة 

وقد أمره اللّه بالحلف على تصديق ما أمر به في ثلاثة مواضع من القرآن: في يونس في قوله 
ل ا 0 

وفي سبأ في قوله تعالى: :9 وَيَالَ أدبن كُفرُوأ لا ًا ألمَاعَةٌ قل بل ورَن يكم © [ مبأ: ؟]. 

وفي التغابن في قوله تعالى: 99 رم ألدِينَ كَفرهَا أن َنى يوا هل بل وَرَقَ لمعن © [ التغاين: 7 ]. 
وأركانها: حالف» ومحلوف به» ومحلوف عليه: 

وشرط في الأول: : التكليفء والاختيار» والتُطِق» والقصدء فلا تنعقد يمين الصبي» وامجنون» 
والمكرهء ويمين اللّمُو. 

وفي الثاني: أن يكون اسمّا من أسمائه تعالى» أو صفة من صفاته على ما سيأتي. 

وفي الثالث: أن لا يكون واجبًا بأن يكون محتملا عقلاء ولو كان مستحيلا عادة كما علمت. 
واعلم أن الأيمان نوعان: واقعة في خصومة» وواقعة في غيرها: 

فالتي تقع فيها إما أن تكون لدفعء وهي يمين المنكر للحق بأن قال: لي عليك كذاء فأنكر 
وحلف؛ لدفع مطالبة المدّعي بالحق» وإما أن تكون للاستحقاق» وهي خمسة: 

العاف افاندالش. شخعى: يخانه عه زوجته لزناها إن لم تحلف هى. 

- والقسامة: فالمستحق يحلف» ويستحق الذَّيّة ْ 

- واليمين مع الشاهد في الأموال» أي: ما 3 إليها. 

- واليمين المردودة على المدعي بعد النكول. 

- واليمين مع الشاهدين. 

والتي تقع في غير المتصومة ثلاثة أقسام: اثنان لا ينعقدان: وهما: لَعُو اليمين» ويمين المكره - 

بفتح الراء - وواحد ينعقد» وهو يمين المكلّف المختار القاصد في غير واجب. 

واعلم أيضًّا أن الفقهاء يجمعون النذر مع الأيمان في كتاب واحد؛ لما بينهما من المناسبة» وهي 
أن بعض أقسام النذر ني كقارة فيو دراك لقت وعم الله تعالى - خالفهم» وذكره في أواخر 
باب الحج عقب مبحث الأضحية» وله وجه أيضّاء كما نبهنا عليه هناك؛ وهو أن بعض أقسام الحج 


٠‏ :ءبكالعلغععللسللل”-”-”-”-”  -‏ ل لل----- ب - سس ب يي سس ست يبأب الدعورى والبينات: 
لا ينعقد اليمين إلا باسم خاص باللّه تعالى, 95*00 


قد يكون منذووّاء وكذلك الأضحية» فناسب أن يستوفي الكلام على النذر هناك. 
الألفاظ التي ينعقد اليمين بها ] 

قوله: ( لا ينعقد اليمين إلا... إلخ ) انعقادها بهذين النوعين من حيث الدْتُ المرتب عليه 
الكفارة؛ أما من حيث وقوحٌ المحلوف عليه فلا ينحصر فيهماء بل يحصل بغيرهما أيضّاء كالحلف 
بالعتق» والطلاق المعلّقين على شيء كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ أو فعبدي حرّ. 

وأما قولهم: الطلاق والعتق لا يحلف بهماء فمعناه أنهما لا يكونان مقسمًا بهما كقوله: 
والطلاق» أو والعتق لا أفعل كذا. 

وقوله: ( باسم ) المراد بالاسم ما دلّ على الذات فقط كاله أو على الذات والمعنى كالخالق» 
وبالصفة ما دلت على المعنى فقط كعظمته. 

وقوله: ( خاص باللّه تعالى ) أي: بأن لا يطلق على غيره كاللّه وكرب العالمين» ومالك يوم 
الدين» وكالحئ الذي لا يموت» وكمن نفسي بده - أي: بقدرته يصرّفها كيف يشاء - والذي 
أعبده أو أسجد له قل فرق يي المشعق وغيره ولا تين أن يكون من الأسماء الس أو لاء 
ولا تن أن يكون من الأسماء المضافة أو لا. 

واعلم أن أسماءه تعالى ثلاثة أنواع» كما يعلم من عبارة « المنهاج ): ما لا يحتمل غير الله 
تعالى» وهو ما ذكر» وما يحتمل غيره» والغالب إطلاقه عليه تعالى كالرحيمء والخالق» والرازق» 
وما يُستعمل فيه وفي غيره على حدّ سواء كالموجود والعالم. 

والقسم الأول: لا تقبل فيه فيه إرادة غير الله تعالى؛ لأنه لا يحتمل غيره» إذ الفرض أنه مختص 
باللّه تعالى» وأما إذا قال: أردت به غير اليمين» كأن قال: باللّه لا أفعل كذاء وقال: أردت أتبك 
باللّه تعالى» أو أستعين باللّه فإنه يُقبل منه؛ لأن التورية نافعة كما سيصرّح به ما لم تكن بحضرة 
القاضي المستحلف لهء وإلا فلا تنفعه. 

- قال في و فتح الجواد ): خلاقًا لما تومّمه عبارة ١‏ المنهاج » - أي: من عدم قبول ذلك منه - 
علق أنه :انها سيق :قلمة: اه 

50 راي 10ل جيسن اليدين إل يداك الله تفان أو حيئفة لف كقوله: واللف 
ورب العالمين» والح الذي لا يموت» ومَنْ نفسي بيده» وكل اسم مختص به. ولا يقبل قوله: لم أرد 
به اليمين. اه. 


خاتمة في الأيمان طبر سن 


الله أو وكتاب الله أو وقران الله أو والتوراة. أو والإجيل» 8 ا ا ا ا ا ا ا 0 


والقسم الثاني: تنعقد به اليمين ما لم يرد به غير الله بأن أراده» أو أطلق لانصرافه عند الإطلاق 
إليه تعالى؟ لكونه غالبا فيه فإن أراد به غيره لم ينعقد اليمين؛ لأنه يُطلّق على غيره» كرحيم القلب» 
وخالق الإفك» ورازق الجيش» ورب الإبل» فيقبل هنا إرادة غيره تعالى كما يقبل إرادة غير اليمين. 

والفتنب الغالك: تنعقد به اليمين إن أراده تعالى بخلاف ما إذا أراد به غيره» أو أطلق؛ لأنه 
لا أطلق عليهء وعلى غيره سواء أشبه الكنايات» فلا يكون يميا إلا بالئيّة. 

قوله: ( أو صفة من صفاته ) أي: الذاتية كما في « التحفة » (3), و ١‏ النهاية » 0 و« شرح 
التحرير »» وكتب ١‏ الرشيدي »؛ ما نصه 9": قوله: الذاتية أخرج الفعلية كالخلق» والرزق» فلا تنعقد 
بها - كم صرج به الرَافِعي - وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم, ولا جوهر, ولا عرض» لكن 
بيت الرّركشِي الانعقاد بهذه؛ لانها قديمة متعلقة به تعالى. اه. 

وكتب ١‏ ش ق »© ما نصه: ليس المراد بها - أي: بالذاتية - خصوص صفات المعاني السبعة 
المذكورة في الكلام» بل المراد ما يشملها وغيرها من كل ما قام بالذات كالعظمة. 

ومثلها: الصفات السلبية على المعتمد كعدم الجسمية» وكالقدمء والبقاء» وكذا الإضافية 
كالأزلية» والقبلية للعالم» بخلاف الصفات الفعلية كالخلق» والرزق» والإحياءء والإماتة» فلا ينعقد 
بها اليمين» وإن نوى, خلافًا للحنفية. اه. 

قال في ١‏ شرح الروض » 7؛2: والفرق بَينٌ صفتي الذات والفعل أن ادو ما استحقه 
الأزل» والثانية: ما اتفحقه نيما لذ رزال :دوت الارل» يقال: علم في الأزل ولا يفال ردة 
الأزل إلا تَوسعًا. اه. 


قوله: ( كواللّه ) هو وما بعده إلى قوله: ( وخالق الخلق ) أمثلة للاسم. 

وقوله: ( ولو قال: وكلام... إلخ ) أمثلة للصفة» ولو حذف لفظ ( لو )» وعطف ما بعدها على 
ما قبلها لكان أَوْلى. 

( تنبيه ): اللحن هنا لا يؤثر في الانعقاد» فلو رفع الاسم الداخل عليه واو القسمء أو نصبه 
أو سكنهء انعمّد به اليمين» كما في «١‏ المغني ) 7 و « شرح المنهج ) (6. 

قوله: ( وكلام الله ) أي: أو مشيثته» وعلمه» وقدرته» وعزته» وعظمته. وكبريائه» وحقّه إن 
لم يرد بالحق العبادات» وبالعلم» والقدرة» المعلوم» والمقدور» وبالبقية ظهور آثارها الظاهرة» وهي 


5 
ف في 


يض بأ التاغوى والبيدات: 


فيمين, وكذا والملصحف إن لم ينو باملصمحف الورق والجلد. وإن قال: : وربلي» وكان عرفهم 
تسمية السيد ربّاء فكناية, وإلا فيمين ظاهدًا إن لم يرد غير الله ولا ينعقد بمخلوق كالنبي, 


قهر الجبابرة في العظمة؛ والكبرياء» وعجز المخلوقات عن إيصال مكروه إليه تعالى في العزة» فإن أراد 
ذلك فليس بيمين. 

قوله: ( فيمين ) خبر لبتدأ محذوفء أي: فهو يمين» ومحله إن أراد بذلك كله الصفة القديمة, 
فإن أراد غيرها بأن أراد بالكلام الألفاظ التي نقرؤهاء وبكتاب الله المكتوب من النقوش» وبالقرآن 
المقروء من الألفاظ التي نقرؤها أو الخطبة» وبالتوراة» والإنجيل الألفاظ التي تُقرَأء فليس ذلك بيمين. 

قوله: ( وكذا والمصحف ) أي: وكذلك يكون يميئًا إذا حلف بالمصحف. 

قوله: ( إن لم ينو... إلخ ) فإن نوى ذلك فليس بيمين. 

قوله: ( وإن قال: وربي ) أي: بالإضافة» فإن قال: والوب - بالألف واللام - فهو يمين صريحًا؛ 
لآنه لا يُستعمل في غير الله تعالى. 

قوله: ( وكان عُرْفهم ) أي: عُوف أهل بلدة الحالف. 

قوله: ( فكناية ) أي : فإن نوى به اليمين انعقد, وإلا فلا. 

قوله: ( وإلا ) أي: بأن لم يكن في عُوفهم ذلك. 

وقوله: ( فيمين ظاهرًا ) أي: صريحًاء فينعقد به اليمين من غير نيّة. 

قوله: ( إن لم يرد غير الله ) قبد في كون الحلف ب ( وربي ) ينعقد به اليمين» وخرج به ما إذا 
أر اقنهك غير :الله فإنه لا يكون ميا لأنه يصح إطلاقه على غير اللّهِ تعالى» ولو لم يكن في عرف 
بلده ذلك الإطلاق. 

قوله: ( ولا ينعقد ) أي: اليمين بمعنى الحلفء والأولى فلا ينعقد بفاء التفريع؛ لأن المقام له؛ 
إذ هو مفهوم حصر انعقاد اليمين في القسمين السابقين. 

والعكي” إذا حلف يغير الله لا تنعقد ينه ولو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره 
كوالله والكعبة». فالوجه اتعقاد اليسين إن قضد الحلف بكل أو .أطلقء وكذا لو قضد الحلف 
باججموع؛ لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به فاججموع الذي جزوٌه كذلك يصح الحلف به. 
كذا في ( سم )200 

قوله: ( كالنبي ) أي: بأن يقول: والنبي» أو وحق النبي لأفعلن كذاء وينبغي للحالف أن لا يتساهل 
في الحلف بالنبي عَهِ ؛ لكونة غير وجنت للكنارة) يما | إذا حلف على نزي أن لا يفعل» فإن ذلك 
قد يجر إلى الكفر؛ لعدم طايه لرفول اللذ ملل والأسعكفاف انه 


-ده. ”ام 


والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء, وللأمر بالحلف باللّد وروى الحاكم خبرًا: « من 
حلف بغير الله فقد كفر » وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى ؛ فإن لم يقصد 
ذلك أثم عند أكثر العلماء, أي: تبعًا لدنص الشافعي الصريح فيه كذا قاله بعض شراح « المنهاج », 
والذي في « شرح مسلم » عن أكثر الأصحاب: الكراهة وهو اللمعتمد, 0 


قوله: رلحبي الصحيع. .. إلخ ) أي في خبر: د إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفًا 
فليحلف بالله أو ليصمت ) 29. 

وقوله: ( وللأمر بالحلف باللّه ) أي: في الخبر السابق في قوله: « فمن كان حالفا... ) إلخ» وهو 
محل الدلالة على النهي عن الحلف بالكعبة» أو النبي» أو نحوهما. 

ولا يرد على ذلك أنه ورد في القرآن الحلف بغير الله تعالى كقوله تعالى: « وَشَيين 4 

5 العسين: ١‏ ]» ف وَأَلضُّس * [ الضحى : ١‏ ؛ لأنه على حذف مضافه أي: وراب التسيل مقا 
أو أن ذلك خاص به تعالى» فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم بهء وليس لغيره ذلك. 

قوله: « فقد كفر » 29 في رواية: « فقد أشرك ) (' 

قوله: ( وحملوه ) أي: خبر الحاكم المذكور. قوله: ( على ما إذا قصد ) أي: الحالف. 

وقوله: ( تعظيمه ) أي: غير اللّه. قوله: ( فإن لم يقصد ذلك ) أي: تعظيمه كتعظيم الله تعالى. 

قوله: ( أثم... إلخ ) أي: فهو حرام؛ ولا يكفر به. 

قوله: (أي تَبَعَا لنص الشافعي ) قال في « النهاية » 59: قال الشافعي: وأخشى أن يكون الحلف 
بغير الله معصية. اه. 

قوله: ( كذا قاله... إلخ ) أي قال: إنه يأثم بذلك عند أكثر العلماء تبِعًا للنص. 

قوله: (والذي... إلخ ) مبتدأ خبره ( الكراهة )» أي : كراهة الحلف بغير اللّه مع عدم قصد ما مرّ. 

قوله: ( وهو المعتمد ) أي: القول بالكراهة المعتمد. 

وفي « التحفة ) 9»: قال « ابن الصلاح ): يُكرَه بما له حرمة شُرعًا كالنبي» ويحرم بما لاا حرمة 
له كالطلاق. وذ كر « المأوَودِي ): أن للمحتسب التحليف بالطلاق دون القاضي» بل يعزله الإمام 
إن فعله. وفي خبر ضعيف: ١‏ ما حلف بالطلاق مؤمن, ولا استحلف به إلا منافق ) 9©. اه. 


خاتمة في الأيمان 


و ل ل ا ا الل يي مي جاُلششُشُاهى]ىحىلىللىى١]١ه‏ ل 1 10131 1020111 106011010 101 
وإن كان الدليل ظاهرًا في الإئم. قال بعضهم: وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار؛ 
لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وإذا حلف بما 
ينعقد به اليمين, ثم قال: لم أرد به اليمين لم يُقبل) ولو قال بعد بمينه: إن شاء الله وقصد اللفظ, 


قوله: ( وإن كان... إلخ ) غاية في كون القول بالكراهة هو المعتمد. 

قوله: ( قال بعضهم: وهو ) أي: القول بالإثم. قوله: ( لقصد غالبهم ) أي: الحالفين بغير اللّه. 

وقوله: ( إعظام الخلوق به ) أي: باليمين. 

وقوله: ( ومضاهاته ) أي: المخلوق» أي: مشابهته لله وفيه أنهم إن قصدوا المضاهاة يكفرون 
لإثباتهم الشركة؛ ولا يأثشمون فقط. فتأمل. 

قوله: ( تعالى الله ) أي: تنزه اللّه وتباعد. 

وقوله: ( عن ذلك ) أي: عن كون الخد رطيا فيد1 أو يعظم كتعظيمه. 

وقوله: ( علرًا ) أي: تعاليّاء فوضع اسم المصدر في موضع المصدر مثل: «إ وَأَهُ أَنْبسَوٌ من الْأرضٍ 
ًا © [ نوح: ١07‏ ]. 

وقوله: ( كبيدًا ) صفة ل ( علرًا )» وفيها تمام المبالغة في النزاهة. 

[ أحكام تتعلق بالأيمان ] 

» قوله: ( وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ) أي: مما مر في كلامه من اسم خاص به تعالى أو صفة 
من صفاته. 

وقوله: ( ثم قال: لم أرد به اليمين لم يُقْبل ) هذه العبارة مساوية لعبارة ‏ المنهاج »» وقد علمت 
عن فتح الجواد » أنه قيل: إنها سبق قلمء وكذلك قاله « شيخ الإسلام 4» ونص عبارة « المنهج ) 
مع شرحه (2©: له إلا أن يريد به غير اليمين» فليس بيمين؛ فيقبل منه ذلك - كما في ١‏ الروضة ») 
وأصلها -» ثم قال: فقول الأصلء ولا يقبل قوله: ( لم أرد به اليمين ) مؤول أو سبق قلم. اه. 

قوله: ( ولو قال: بعد يمينه إن شاء الله » مثل الإثبات النفي: كإن لم يشأ اللّهه ومثل مشيئة الله 
مشيئة الملائكة لا مشيئة الادميين» كما مر في باب الطلاق. 

قوله: ( وقصد اللفظ... إلخ ) فيه أنه لا يشترط قصد اللفظ قبل فراغ اليمين» بل الشرط قبله 
قصد الاستئناء» أي التعليق. 

وعبارة « الروض » وشرحه (©: ويُشتّرط التلفظ بالاستثناء» وقصده قبل فراغ اليمين» واتصاله 
بها. اه. 
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لضن 


والاسضشاء قبل فراغ اليمين, واتصل الاسضناء بها لم تنعقد اليمين,» فلا حنث, ولا كفارة. وإن 
لو اظافك بالأما ره انرا ل اتااع الحدث. ولا الكفارة ظاهزاء , يدين. ولو قال لغيره: 
أقسمت عليك بالله أو: أسألك باللّه لتفعلت كذاء وأراد يمين نفسه فيمين, 89 هطظش*ظ151 


قوله: ( واتصل الاسضاء بها ) أي: باليمين اتصالا عرفيًا لا حقيقيًا؛ لأنه لا يضرٌ الفصل بسكتة 
النفس» والعى» وانقطاع الصوت. 

قوله: ( لم تنعقد اليمين ) جواب ( لو )» وإنما لم تنعقد لعدم العلم بوقوع المعلق عليه؛ لأن 
مشيئته تعالى» وما ألحق بها غير معلومة لناء وقيل: تنعقد لكن مع عدم المؤاخذة بها. 

قوله: ( فلا جنث ولا كمّارة ) تفريع على عدم انعقاد اليمين. 

قرله: ( وإن لم يتلفظ بالاستثناء ) أي: أو تلنّظ به ولكن لم يقصد الاستثناء بأن سبق لسانه 
إليه» أو قصد الرك؛ أو أن كل شيء بمشيئة الله أو لم يعلم هل قصد التعليق أم لاء أو أطلق. 

قرله: ( لم يندفع... إلخ ) جواب ( إن ). 

وقوله: ( الث 0 بكسر الحا أي: إثم ملق" النعاة سيل الوق غلية: كان :قال والله 
لا أكلم زِيدّاء فكلمه 

قال في « القاموس » ("©: الث - بالكسر - الإثم؛ والحلف في اليمين» والميل من باطل إلى 
حق وعكسه. اأه. 

وقال في و المصباح » (©: حت في بمينه يَخدّث جنا إذا لم يَفٍ بموجبها فهو حازث» وعَدَقُةُ - 
التقتردت عنطانه خاكاء والتف الدب وت إذا فعل ما يخرج به من النْث. قال ١‏ ابن فارس ): 
والنَّحَدّث التَّعقْد ومنه: كان َيه يَتَحَئّث في غار حراءٍ. اه. 

قوله: ( بل يُدَيّن ) بضم ياء المضارعة» وفتح الدال» وتشديد الياء المفتوحة, أي: يعمل باطنًا بما 
نوا وقصدهء فإن قصد قبل فراغ اليمين الاستثناء لم تنعقد باطناء وإن لم يقصد ذلك انعقدت. 

* قوله: ( ولو قال لغيره: أقسمت عليك ) أي: أو أقسم عليك. 

وفي « البجيريي ) (©: لو حذف لفظ ( عليك ), فيمين لا يجري فيها تفصيل. اه. 

قوله: ( أو أسألك باللّه) قال« ع ش»: وكذا لو قال: باللّه لا تفعلَ كذاء من غير ذكر المتعلق. اه. 

قوله: ( وأراد يمين نفسه ) أي: فقط بأن أراد تحقيق هذا الأمر امحتمل» فإذا حلف شخص على 
آخر أنه يأكل؛ فالأكل أمر محتملء فإذا أراد تحقيقه» وأنه لا بد من الأكل كان يميناء وإن أراد 
أتشفع عندك باللّه أنك تأكل» أو أراد يمين المخاطب كأن قصد جعله حالقًا باللّهء فلا يكون عِينًا؛ 


لآانه لم يحلف هو ولا التخاطب. ام. ) بُجَيْرمي .)١‏ 
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ومتى لم يقصد يمين نفسه؛ بل الشفاعة؛ أو يمين انخاطبء أو أطلق فلا تنعقد؛ لأنه لم يحلف هو 
ولا الخاطب, ويُكرَه رد السائل بالله تعالى) ل يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: ( ومتى لم يقصد بمين نفسه ) إظهار في مقام الإضمارء فلو قال: ومتى لم يردها؛ لكان أولى. 

قوله: ( بل الشفاعة ) أي: بل قصد الشفاعة بالل أن يفعل الخاطب كذا. 

وقوله: ( أو يمين انخاطب ) أي: جعل المخاطب حالقًا باللّه تعالى. 

وقوله: ( أو أطلق ) أي: لم يقصد يمين نفسه, ولا يمين المخاطبء ويُحمَل في هذه الحالة على 
الشفاعة» أي: جعلت الله شفيعًا عندك في فعل كذا. 

قوله: ( فلا تنعقد ) أي: اليمين. 

قوله: ( لأنه لم يحلف هو ) أي: القائل ذلك؛ ولا المخاطبء واعلم أن اللفظ الذي ينعقد به 
اليمين إما أن يكون صريحًاء والمراد به هنا ما يحصل الانعقاد به عند الإطلاق» وذلك كما في 
القسمين الأَرّلِين المررّين» أعني: ما كان بمختص باللّه من اسم, أو صفة لهء وما كان إطلاقه عليه 
غاليًاء وإما أن يكون كناية, وعى ما ليس كذلك» فلا يعقد بها يمن 1د بالئيّة» وذلك كأن يأني 
لي ل ا الله -بغليب الهاء أو تسكينها- لأفعلن كذا. ونحو لعمر 
الله أو على عهد الله أو ميثاقه» أو ذمته» أو أمانته أو كفالته لأفعلنٌ كتاء و تحر أشيده أو شيديث 
بالله: لق كان الأمن كذاء توييق رمك أو أغرم :زالله عد كذاء أو عليك لتفعلنَ كذاء ونحو 
ذلك كالألفاظ التي تطلق على المولى» وعلى غيره على حدٌّ سواء كالموجود؛ والعالم» والحكيم. 

واختلف في بلّه - بتشديد اللام» وحذف الألف - فقال في « التحفة » هي لَعُو وإن نوى بها 
اليمين؛ لان هذه كلمة غير الجلالة إذ هي الرطوبة. 

وقال في « النهاية » (2: هي يمين إن نواهاء خلافًا الجمع ذهبوا إلى أنها لَعُو. 

وفي ١‏ البُجَيربي » 20: وبقي ما لو قال: واللّه بحذف الألف بعد اللام هل يتوقف الانعقاد على 
نيتها أو لا؟ ويظهر الآن الثاني؛ لعدم الاشتراك في اللفظ بين الاسم الكريم وغيرهء بخلاف البله 
فإنها مشتركة بين الحلف باللّه وبلّة الرطوبة» وبقي أيضًا ما لو حذف الهاء من لفظ الجلالة» وقال: 
باللاء أو: واللاء هل هي يمين أو لا؟ فيه نظر, والأقرب الثاني؛ لأنها بدون الهاء ليمست من أسمائه 
ولا صفاته» ويحتمل الانعقاد عند نِيّة اليمين» ويحتمل على أنه حذف الهاء ترخيمّاء والترخيم جائز 
في غير المنادى على قلة. اه. 

* قوله: ( ويكره ردّ السائل باللّه تعالى ) لخبر: ٠‏ من سأل بالل تعالى فأعطوه » 9" 
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أو بوجهه في غير المكروه., مممم مو ممم ةم ممم ممم ممم ممم ة ةم رمم مم ةم ف ةم ء فم ءءء مم م ةم امم ةم ة ةن رتل ء رن 


وفي « الزواجر ): أخرج الطبراني وغيره: « ألا أحدثكم عن الخضر؟ » قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: ١‏ بينما هر يمشي ذات يوم في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال: تصدّق علي بارك الله 
فيك فقال الخضر: آمنت باللّه ما شاء اللَّه من أمر يكون ما عندي شيء أعطيكه, فقال المسكين: أسألك 
بوجه الله للا تصدقت علىّ» فإني نظرت السماحة في وجهك, ورجوت البركة عندكء فقال الخخنضر: 
آمنت بالل ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني, فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم, 
أقرل: لقد سألتني بأمر عظيمء أما إني لا أخيبك بوجه ربيء بعني, قال: فقدّمه إلى السوق فباعه بأربعمائة 
درهمء فمكث عند المشتري زمانًا لا يستعمله في شيء» فقال: إِنما اشتريتني التماس خير عندي؛ فأوصني 
بعملء قال: أكره أن أشق عليك, إنك شيخ كبير ضعيف, قال: ليس يشق علىّء قال: قم فانقل هذه 
الحجارة - وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم - فخرج الرجل لبعض حاجته. ثم انصرف, وقد نقل 
الحجارة فى ساعة, قال: أحسنت, وأجملت, وأطقت ما لم أرك تطيقه, ثم عرض للرجل سفر, فقال: 
إن اسيك أيقا: فاخافني في أهلي خلافة حسنة, قال: : أوصني بعملء قال: إني أكره أن أشق عليك, 
قال: ليس يشق علئء قال: فاضرب من الل لبيتي حتى أقدم عليك, ٠‏ قال: فمرَ الرجل لسفره. قال: 
فرجع, وقد شيد بناءه. قال: أسألك بوجه الله ما سبيك؛ وما أمرك؟ قال: سألتني بوجه الله ووجه الله 
أوقعني في هذه العبودية, فقال الخضر: سأحدثك من أنا: أنا الخضر الذي سمعت به سألنى مسكين 
ند ل الوعدي ني الو الى وي الم ب اي 
بوجه الل فرد سائله, - وهو يقدر - وقف يوم القيامة جلده» ولا لحم له بت يتقغقع, فقال الرجل : 
باللّه. شققت عليك يا نبي الله لم أعلم, قال: لا بأس أحسنتء وأتقدت, فقال الرجل: بأبي أنت وأمي 
يا نبي الله احكم في أهلي ومالي بما شئتء أو اختر فأخلي سبيلك؛ قال: أحب أن تخلي سبيلي فأعبد 
ربي؛ فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوثقني في العبودية» : ثم تجاني منها » 27 اه. 

قوله: ( أو بوجهه ) أي : وجه اللّه: كأن يقول: أسألك بوجه الله لتفعلنن كذا. 

قوله: ( في غير المكروه ) متعلق ب ( ردّ )» وهو على حذف مضافه أي: في سؤال غير 
المكروه» أما سؤال المكروهء فلا يُكره رده ومثله امحرم بالأؤلى» وذلك لما أخرجه الطبراني» عن 
أبي موسى الأشعري ود أنه سمع رسول اللَّهِ مَِتٍ يقول: ١‏ ملعون من سأل بوجه الله وملعون من 
سْئِل بوجه الل ثم منع سائله ما لم يسأل هُجْوًا » 29 - بضم فسكون -. 

قال في ١‏ الزواجر »: أي: ما لم يسأل أمرًا قبيحا لا يليق» ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالا 
قبِيحَا بكلام قبيح. اه. 


ث عم مجح ع ل ب ل ل ل لوطب 7صصتت أ نا بق الندعوعن والبينات: 


وكذا السؤّال بذلك, ولو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي, أو نصراني؛ فليس بيمين لانتفاء اسم 
الله أو صفته, ولا كفارة, وإن حنث. نعم, 0 ولا يكفر. بل إن قصد تبعيد 
نفسه عن المحلوف, أو أطلق حرّمء ويلزمه التوبة» فإن علّق, أو أراد الرضا بذلك إن فعل كفر 
حالا. وحيث لم يكفر ل و امه مما حو لا و وه ا الوا ل د 


قوله: ( وكذا السؤال بذلك ) أي: وكذا يُكرّه السؤال باللّه أو بوجهه لحديث: ١‏ لا يُسئل بوجه 
اللّه إلا الجنة ) 20. 

»+ قوله: ( ولو قال: إن فعلت كذا فأنا يهردي أو نصراني ) أي: أو مستحل الخمرء أو الزناء أو أنا 
بريء من الإسلام» أو من اللهه أو من رسولهء ونحو ذلك. 

قوله: ( فليس ) أي: قوله المذكور ييمين» وهو جواب ( لو ). 

قوله: ( لانتغاء... إلخ ) علة عدم انعقاد قوله المذكور يينًا. 

قوله: ( ولا كفارة ) أي: عليه. قوله: ( وإن حدث ) أي: بأن ذ فعل ا محلوف عليه. 

قوله: ( نعم يحرم ذلك ) أي : قوله ما ذكر»؛ لأنه معصية» والتلفظ بها حرام. 

قوله: ( بل إن قصد... إلخ ) الصواب حذف لفظ ( بل )» ولفظ ( حرم )؛ لأنه قيد لقوله: 
( ولا يكفر ) 

وقوله: ( أو أطلق ) أي: لم يقصد شيئًا. 

قوله: ( ويلزمه التوبة ) أي: لأنه حرام» والتوبة واجبة من كل معصية» ولا ينافي ذلك قوله بعد: 
( سنّ له أن يستغفر الله )؛ لآن ذلك باللسان» وهو ليس بواجب. 

قوله: ( فإن علّق ) أي: قصد تعليق التهوّدء ونحوه مما م على فعل ذلك. 

وقوله: ( أو أراد الرضا بذلك ) أي: بالتهوّد» ونحوه. وقوله: ( إن فعل ) أي: المعلّق عليه. 

وقوله: ( كفر حال ) أي: لأن فيه رضا بالكفرء وهو كفرء كما مر في باب الردّة. 

قال في ١‏ المغني ) ”2: فإن لم يعرف قصده لموت أو لغيبة» وتعذرت بواجعقه» فا المهمات 
القياس تكفيره إذا تري عن القرائن الحاملة على غيره؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيهء وكلام « الأذكار 
يقتضي خلافه ). اه. والأمحه ما في 0 الأذكار ). اه. 

وقوله: ( والأَؤْبّه... إلخ ) قال في التحفة © 9©: هو الصواب. 

قوله: ( وحيث لم يكفر ) أي: بأن قصد تبعيد نفسه أو أطلق. 
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سن له أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب 
الاستقصار دلك. ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين ل و فط لمع اخ مرب لقا وافاوقه قو مور 0لا 


قوله: ( سن له أن يستغفر الله ) أي: باللفظء وإلا فالتوبة واجبة» كما صرح به آنقًا بقوله: 
( ويلزمه التوبة ) وذلك كأن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 
وهي أكمل من غيرها. 1 

قوله: ( ويقول... إلخ ( أي : وسنٌّ له أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

قال في « التحفة ) 00 وحذفهم « أشهد ) هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي؛ 
لأنه يُمتفر فيما هو للاحتياط» ما لا يُمّتفر فى غيره» على أنه لو قيل: الأولى أن يأتي هنا بلفظ أشهد 
فهنا له يعد أله إسلام إجساغاء محلو مم انه اه 

قوله: ( وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك ) أي: قوله: لا إله إلا اللّه. لك أي لخبر الصحيحين: 
و من حلف باللات والعْرّى. فليقل: لا إله إلا الله 60 :ورةة اللهيور بأن الأمر فيه يمرل علن 
النذنه: 

* قوله: ( ومن سبق لسانه... إلخ ) عبارة « الروض » وشرحه (©: ومن حلف بلا قصدء بأن 
سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصدء كقوله في حالة غضبء أو لجاج: أو صلة كلام: لا واللّه 
تارة» وبلى واللّه تارة أخرى» أو سبق لسانه بأن حلف على شيء؛ فسبق لسانه إلى غيره فَلَعْو أي: 
فهو لَغُو يمين؛ إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين؛ ولقوله تعالى: ( لا يدم أنَّهُ بأَلَمْرِ في أَيْمِي »# 
البقرة: 8؟5 عع كر لَْر اليمين لا واللهء وبلى واللّه )21 رواه أبو داود» وابن حبان وصححه؛ 
فلو جمع بين لا واللّه وبلى واللّه في كلام واحدء قال « الَْوَدْدِي »: الأولى لَعُو والثانية منعقدة؛ 
لانها استدراك مقصود منه. اه. 

وقوله: ( قال الْأَوَدْدِي... إلخ ) قال في « التحفة ) »: هو ظاهر إن علم أنه قصدهاء وكذا إن 
شك؟ ا د اله لخو :هده 

وقال في « المغني ( (): وجعل صاحب 0 الكافي ) من لَعُو اليمين ما إذا دخل على صاحبه. 
فأراد أن يقوم له. فقال: واللّه لا تقوم» وهو ما تعم به البلوى. اه. 


١‏ ؟# سلس ىس بي أي الدعوى والبينات: 


بلا قصد كلا واللّه. وبلى واللّه في نحو غضبء أو صلة كلام لم ينعقد, والحلف مكروه إلا في 
بيعة الجهاد. والحثٌ على الخيرء والصادق في الدعوى, 1100000 


وهو ظاهر إن لم يقصد اليمين» فإن قصدها كانت يمينا كما نبّه عليه في « التحفة ) 0" 
و ١‏ النهاية ) (©. 

قوله: ( بلا قصد ) لا حاجة إليه بعد قوله: ( سبق لسانه ) كما نبّه عليه في ١‏ المغني )2 وعبارته 9): 
تنبيه: لا حاجة لقوله: ( بلا قصد ) بعد قوله: ( ومن سبق لسانه ). اه. 

قوله: ( كلا واللَه وبلى واللَّهِ ) أي: كقوله ذلك. وقوله: ( في نحو غضب ) متعلق بقوله المقدر. 

قوله: ( لم ينعقد ) أي: اليمين بذلك» وهو جواب ( من ). 

قوله: ( والحلف مكروه ) أي: لقوله تعالى: (١‏ وَلَا جََمَنُواْ أنه غرْصّصة لَأَمَيِكُمْ © [ البقرة: ١١4‏ ] 
أي: نصبًا لها بأن تكثروا منها لتصدقواء ولخبر: ‏ إنما الحلف جِنْث أو ندم ) 27 رواه ابن حبان في 
صحيحه.» ولانه ربما يعجز عن الوفاء فيما حلف عليه. 

قال « عَوْمَلّة »: سمعت ١‏ الشافعي » ذه يقول: ما حلفت باللّه صادقًا ولا كاذيًا قط. 

( تنبيه ): كان الأولى للمؤلف أن يزيد بعد قوله: ( مكروه ) لفظ ( فى الجملة )؛ وذلك لأن من 
امون ماعو مضي كجااسان فى #ادسي وهنا عر ماع :«وننها ما عر سعد كأن توقف 
عليها فعل مندوبء أو ترك مكروه؛ ومنها ما هو واجب فيما إذا توقّف عليها فعل واجبء أو ترك حرام. 

* قوله: ( إلا في بيعة الجهاد... إلخ ) لو قال كغيره: إلا في طاعة كبيعة الجهاد... إلخ؛ لكان 
أولى؛ إذ عبارته تفيد الحصر في هذه الثلائة مع أنه ليس كذلكء بل مثلها كل طاعة من فعل واجب» 
أو ترك حرام أو فعل مندوب, فلا كراهة في الحلف في جميع ذلكء ومَثّل في « شرح الروض ) © 
للبيعة على الجهاد بقوله عليه الصلاة والسلام: « واللّه لأغزونَ قريضًا » 29 الحديث المارٌ. 

وقوله: ( والحثٌ على اخير ) أي كقوله: واللّه إن لم تنبت لتندم. 

قوله: ( والصادق في الدعوى ) الملائم لما قبله أن يقول: وفي الدعوى الصادقة, أي: عند حاكم؛ 
ولا تُكره اليمين أيضًا فيما إذا دعت حاجة إليها» كتوكيد كلام؛ كقوله عَلِتو: « فواللّه لا يل الله 


خاتمة فى الأيمان 


ولو حلف في ترك واجب» أو فعل حرام عصى »2 ولزمه حنث وكفارة, موا نه وا انه الوا اا 


دى هلوا » 2١‏ أي: لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل؛ أو تعظيم أمر؛ كقوله اطنفلا: « والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كنيوًا » 7"©. 

» قوله: ( ولو حلف... إلخ ) هذا إشارة إلى استثناء رابع» فكأنه قال: وتكره إلا إن حلف على 
ارتكاب معصية فتحرم. 

وقوله: ( ولزمه حِنث. الخ ) تلض من كلزمة أن الطلت نازة يحت كما في هده الصورة 
وتارة يندب كما ذكره بقوله: ( أو ترك مستحبء أو فعل مكروه ؤتارة يكون لات الأول 
كما ذكره بقوله: أو على ترك مباح أو فعلهء وبقي عليه الكراهة» وذلك كما إذا حلف على فعل 
مندوب» أو ترك مكروه؛ والتحريم كما إذا حلف على فعل واجبء أو ترك حرام؛ فيحرم عليه 
الحنث بترك واجبء أو فعل حرامء فتحصل أن المئْث تعتريه أحكام خمسة: ولا تعتريه الإباحة؛ 
لأنه في صورة المباح يكون خلاف الأولى» وبضدّ ما قيل في انث يقال في الي فحيث وجب 
الحيث 2 اليه وحيث حرم الميذث؛ وجب اليِرّ وحيث ندب المينث كره لَه وحيث كره 
الث ثب البرّ. اه. ( بُجَيْرِمِي ) 29 بتصرف. 

وقوله: ( عصى ) أي: بالحلفء واسكنى بالبلقيني من الصورة الأولى: أعني ترك الواجب مسألتين: 

الأولى: الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو. 

الثانية: الواجب على الكفاية» كما لو حلف لا يصلّي على فلان الميت حيث لم تتعينٌ عليه 
فإنه لا يعصي بهذا الحلف. اه. ( مغني ) 47). 

وقوله: ( ولزمه جنث وكمّارة ) أي: لأن الإقامة على هذه الحالة معصية» ولخبر الصحيحين: 
« من حلف على بمين, فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خير, وليكفر عن بمينه » (©©. 

وإنما يلزمه الث إذا لم يكن له طريق سواه وإلا فلاء كما لو حلف لا ينفق على زوجته؛ فإن 
له طريقًا بأن يعطيها من صداقهاء أو يقرضها ثم يبرئها؛ لأن الغرض حاصل مع بقاء التعظيم. اه. 
«١‏ شرح المنهج 20 


١ 41‏ 7 اا ليسي سبل --)-))-)--ببسبب-إِب-ب دس يبأب الدعوى والبينات: 


دار وأكل طعام كلا آكله أناء فالأفضل ترك الحنث ا ا 


وقوله: ( بأن يعطيها من صداقها ) أي: مع كون النفقة باقية في ذمته. والأولى أن يمثل بنفقة 
القريب؛ لأنها تسقط بمضى الزمان. اه. ١‏ بُجَيْرِمِي )»00 

قوله: ( أو ترك... إلخ ) بالجر عطف على ( ترك واجب ) وقوله: ( مستحبٌ ), أي: كشنّة الظهر. 

وقوله: ( أو فعل... إلخ ) عطف على ( ترك ) أيضًا. وقوله: ( مكروه ) أي: كالتفات في الصلاة. 

قوله: ( سن ته وعليه كفارة ) أي: لأن اليمين» والإقامة عليه مكروهان؛ ولآية:<« ملا يأَلٍ أولوا 
قل متكر وَسَعَوَ أن يووا لي اشرق ولس كا عر ان عل ان رلل اضدة | الاي 
أن حفر أنه 1 وه عَفوُ نّم 4 [ التور. ل" وسبب نزولها أن الصّدّيق 6 حلف أن لا ينفق 
على يشطّح بعدما قال لعائشة ما هي بريعة منه» فأتزل الله < ولا يَأَلِ أوُوا ألْمَضْلٍ 4 الآية» فقال: 
بلى واللّه إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مِشطّح الذي كان يجريه عليه من النفقة. 


( ظريفة ): يحكى أن ابن المقري منع النفقة عن ولده لا رآه غير مستقيم فكتب إليه ولده: 


لا تقطعنٌّ عادة بد ولا تجعل عقاب المرء في رزقه 
فإن أمر الإفك من مشطح يحط قدر النجم من أفقه 
وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصّدّيق في حقه 
فأجابه بقوله: 

قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه 
لأقه :يقوى: عدبي “نويه يحي انحما د انو ررك 
لو لم يتب مشطح من ذنبه ما عوتب الصّدّيق في حقّه 


قوله: ( أو على ترك مباح أو فعله ) معطوفان على ( في ترك واجب ) أي: أو حلف على ذلك. 

وقوله: ( كدخول دار... إلخ ) مثال للمباح. 

( تنبيه ): اختلف فيما لو حلف لا يأكل طيئاء ولا يلبس ناعماء فقيل: مكروه لقوله تعالى: 
:ل قل من حَرَمْ زِينَة أ [ الأعراف: ؟” ] الآية» وقيل: طاعة لما عرف من اختيار السلف خشونة 
العيش» وقيل: يختلف ذلك باختلااف أخوال الناس» وقصودهم. وفراغهم للعبادة واشتغالهم 
بالضيق والسّعَةَ وهذا كما قال الوَافِمي الصواب. 

قوله: ( فالأفضل ترك انث ) وقيل: الأفضل له الحدث؛ ليستنفع الفقراء بالكفارة. 


000--22222 ل يي يلي ل 


قال ” الأَذْرَعِي ). : ويشبه أن محل الخلاف ما إذا لم يكن في ذلك أذى للغير» فإن كان بأن 
حلف لا يدخل دار أحد أبويه, أو أقاربه» أو صديقه؛ فالأفضل الِدْث قطعًاء وعد اليمين على 
ذلك مكروه بلا شكء وكذا حكم الأكلء واللبس. اه. « مغني ) 0©. 

قوله: ( إبقاء لتعظيم الاسم ) أي: المحلوف بهء أي: ولقوله تعالى: «[ ولا نضا الْأَيسَنَ بَعَدَ 
توكيرها 4 [ التحل” ١و ٠]‏ 
تنبيهات: 

ي من حلف أن لا يفعل شيعًا ككونه لا يزوّج موليتهء أو لا يطلق امرأته» أو لا يعتق عبدهء 
أو لا يضرب غلامه, فأمر غيره بفعله» ففعله وكيله» ولو مع حضوره لم يحنث؛ لانه حلف على 
فعله ولم يفعلء إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه. وهو أن لا يفعله هو 
ولأ غرف ليحي يقن ركيلة اي ذ كد عل إزاذيه إن فل العو الذي لتك عليه تفجنه 
عامدًا عالًا مختارًا حنث» بخلاف ما لو كان جاهلاء أو ناسيّاء أو مكرمّاء فلا يحنث حيكذ» ومن 
الفعل جاهلا أن يدخل دارًا لا يعرف أنها المحلوف عليهاء أو يسلّم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه 
زيد, وهو حالف أنه لا يسلّم عليه. 

ي ومن حلف لا يبيع هذا العبدء أو لا يشتري هذا الثوب» فوهبه في الأولى أو وهب له في 
الثانية لم يحنث؛ لانه لم يفعل ا محلوف عليه. 

ي ومن حلف لا يبيع ولا يوكل» وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد الحلف 
بالوكالة السابقة - ففي فتاوي القاضي حسين: ليحك ؟ المع لين لم باه ولدزير كل 
وقياسه: أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا يإذنه» وكان قد أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى 
موضع معينٌء فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث. 

ومن حلف لا يعتق عبده فكاتبه» وعتق بالأداء لم يحنث» كما نقله الشيخان عن ابن القَطان 
وأقراه. 

ي ومن حلف لا يأكل الحشيشة: فبلعها من غير مضغ عيث؛ لأنه يُسمّى أكلًا عُوفَاء والأيمان 
اج ل ل ا اص و ا 
1 يُسكّى أكلا لَغْدّ والطلاق مبني على اللغة. 

, ولو حلف لا يلبس خناتماء فابسه في غير الخنصر لم يحنث. 

ي ومن حلف لا يكتب بهذا القلم فكسر بريته» وبراه برية جديدة» وكتب به لم يحنث. 


قيض 


باب الدعوى والبينات: 


( فرع ): يسن ااا ااا ااا 00 


* ومن حلف لا يتغذَّى؛ أو لا يتعشّىء أو لا يتسكر, فلا يحنث في الأول إلا بأكله قبل 
الزوال؛ لأن وقت الغذاء من طلوع الفجر إلى الزوال. ولا يحنث في الثاني إلا بأكله بعد الزوال؛ 
لأن وقت العشاء من الزوال إلى نصف الليل. ولا يحدث في الثالث إلا بأكله بعد نصف الليل؛ 
لأن وقت السحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

* ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حمّهء فهرب غريمه منه لم يحنثء ولو تمكن من 
اتباعه» بل ولو أذن له في الهرب؛ لأنه لم يفارقه هو. 

* ومن حلف لا يدخل الدار» ححيث بدخوله داخل بابها حتى دهليزهاء ولو برجل واحدة 
معتمدًا عليها فقطء لا بصعود سطح من خارج الدار» ولو محوطا بأن يكون له درج يصعد عليها 
له من خخارجها. 

* وإذا حلف الأمير - مثِلًا - لا يضرب زيدّاء فأمر الجلاد فضربه لم يحنث. 

* أو حلف لا يبني بيته فأمر البنّاء ببنائه فبناه» فكذلك لا يحنث. 

* أو حلف أن لا يحلق رأسه؛ فأمر حلاقًا فحلقه لم يحنث - كما جرى عليه ابن المقري -؛ 
لعدم فعله» وقيل: يحنث للعُوف. 

* ومطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منهاء فلا يحنث بالفاسد» ولو أضاف العقد 
إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخفر» ولا المستولدة» ثم أتى بصورة البيع» فإن قصد التلفظ 
بلفظ العقد مضافًا إلى ما ذكره حيثء وإن أطلق فلا. 

* وكذلك الحلف على العبادات كالصلاة» والصوم ينزل على الصحيح منهماء فلا يحنث 
بالفاسد منهما إلا الحج, فإنه يحنث بالفاسد, ولو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة؛ لانها 
لا نُسمَى صلاة عُوهًا. 

* ومن حلف ليثنينٌ على الله أحسن الثناء أو أعظمه أو أجلّه فليقل: لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثتيت على نفسكء أو بأجلّ التحاميد فليقل: الحمد لله حمدًا يوافي نعمه. ويكافئ 
مزيده. أو حلف ليصلينٌ على النبي عَِكَِهِ بأفضل الصلاة عليه» فليصل بالصلاة الإبراهيمية التي في 
التشهد. وهنا فروع كثئيرة تر كناها خوف الإطالة. 
[ فروع في مسائل شتى ]: 

قوله: ( فرع... إلخ ) الأولى فروع؛ لأنه ذكر أربعة: 

الأول: قوله: ( يُسنّ تغليظ... ) إلخ. الثاني: قوله: ( ويُعتبر في الحلف... ) إلخ. 

الثالث: قوله: ( واليمين يقطع الخصومة... ) إلخ الرابع: قوله: ( واليمين المردودة... ) إلخ. 


"1 / 


خاتمة فى الأيمان 


تغليظ يمين من المدّعي, والمدّعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح وطلاق» ورجعة, وعتق, 
ووكالةء وفي مال بلغ عشرين دينارًا لا فيما دون ذلك؛ لأنه حقير في نظر الشرع. نعم, لو رآه 
الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله. والتغليظ يكون بالزمان. وهو 0 

واعلم أن ما ذكر يذكره الفقهاء في باب الدعوى, وهو الأنسبء وإن كان لذكره هنا وجه 
أيضاء وهو أن الكلام في الأيمان» وأنها قد تقع في خصومة كما مرّ. 

* وقوله: ( تغليظ يمين... إلخ ) إنما سي ذلك؛ لأن اليمين إنما وضعت للزجر عن التعدّيء 
فغلظت مبالغة» وتأكيدًا للردع فيما هو متأكد في نظر الشرعء وهو ما سيذكره من النكاح... إلخ. 

وقوله: ( من المدّعي ) أي: صادرة منه فيما إذا كان المدّعى به يثبت بيمين وشاهدء أو في يمين الردٌ. 

وقوله: ( والمدّعى عليه ) أي: وتغليظ يمين صادرة من المدّعى عليه فيما إذا لم يكن عند المدّعي 

قوله: ( وإن لم يطلبه ) أي: التغليظ» وهو غاية في سنية التغليظ» أي: يسنّ» وإن لم يطلبه الخصم. 

قال في « التحفة » (). بل وإن مكلف كما قاله 7 القاضي ). اه. 

قوله: ( في نكاح... إلخ ) أي: في دعوى ذلكء والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة اليمين» أي: 
يمين واقعة في دعوى... إلخ. ويحتمل أن ( في ) بمعنى ( على ) والجار والغجرور متعلق ب ( يمين )) 
ولا حاجة إلى تقدير مضافء, أي: يمين على نكاحء وطلاق... إلخ. 

وقوله: ( ووكالة ) أي: ولو في درهم. اه. ( تحفة ) 20, 

قوله: ( وفي مال ) معطوف على ( نكاح ). وقوله: ( بلغ عشرين دينارًا ) أي: أو ما قيمته ذلك. 

( تنبيه ): كان حقه أن يزيد: ولعان» كما في « التحفة » (©؛ لأن قوله الاتي: ( وصعودهما 
عليه أولى ) لا يظهر إلا في الزوجين المتلاعنين؛ لأنهما هما اللذان يصعدان على المنبر. 

قوله: ( لا فيما دون ذلك ) أي: لا يسن تغليظ اليمين فيما دون عشرين دينارًا. 

قوله: ( لأنه ) أي: ما دون ذلك. وقوله: ( حقير في نظر الشرع ) أي: فلم يتعين فيه بتغليظ اليمين. 

قوله: ( نعم... إلخ ) استدراك على عدم سنية التغليظ فيما دون ذلك. 

وقوله: ( لو رآه الحاكم ) المفعول الثاني محذوف, أي: رأى التغليظ أصلح فيما دون ذلك. 

وقوله: ( لنحو جراءة الحالف ) أي: على اليمين» واللام للتعليل» وهي متعلقة برأى» أو بمفعوله 
الثاني المحذوف. 

وقوله: ( فعله ) أي: فعل الحاكم التغليظ في اليمين. 

قوله: ( وهو ) أي: الزمان الذي يحصل به التغليظ. 


م١؟"م”‏ دصح ل ل حل لت م يت م يت و سب انيت الدعوى والبينات: 


بعد العصر. وعصر الجمعة أولى؛ وبالمكان, وهو للمسلمين عند المنبر وصعودهما ل 


وقوله: ( بعد العصر ) أي: لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة؛ لخبر الصحيحين: عن 
أبي هريرة أن النبي ملت قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا يزكيهم: ولهم عذاب أليم )؛ 
وعد منهم: ١‏ رجلا حلف على بين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم » "'2. 

قوله: ( وعصر الجمعة أولى ) أي: من عصر غير الجمعة؛ لأن يومها أشرف الأسبوع, وساعة 

قوله: ( وبالمكان ) معطوف على ( بالزمان )2 أي: والتغليظ يكون بالمكان أيضًا. 

قوله: ( وهو ) أي: المكان الذي يحصل التغليظ به. 

وقوله: ( للمسلمين عند المنبر ) الظرف متعلق بمحذوف تبر المبتدأء والجار وامجرور قبله متعلق بما 
تعلق به هذا الخبر» أي: وذلك المكان كائن عند المنبر بالنسبة للمسلمين؛ أي: أما بالنسبة لغيرهم إذا 
ترافعوا إلينا فبيعة - بكسر الباء - وهي معبد النصارى» أو كنيسة؛ وهي معبد اليهود» أو بيت نار 
مجوس لا بيت أصنام وثنى دخخل دارنا بهدنة أو أمان» وترافعوا إليناء فلا يحلفء فيه؛ لأنه لا أصل 
له في الحرمة» والتعظيم؛ بل في مجلس الحكم. 

وعبارة « الخطيب © في باب النّعان ("2: فإن كان في غير المساجد الثلاثة» فيكون في الجامع 
على المي كما صححه صاحب )0 الكاني )؟ لأن لكام هر لمحب مق تللق لوده والمنبر أولى» 
فإن كان ف المسجد الحرام فبين الر كن الذي فيه الحجر الأسود بين مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والشلامة وسكى ماايدينا قطنم انق لا شوقن مكة اشرق من :البيك > جين :يان 
عدولهم عنه صيانة له عن ذلك. وإن كان في مسجد المدينة فعلى المنبر - كما في ( الأم » 9 
وامختصر - لقوله عَِيِ: ٠‏ ومن حلف على منبري هذا مِيئا آثما تبأ مقعده من النار » 7؟». وإن كان 
في بيت المقدس فعند الصخرة؛ لذنهأ أشرف بقاعه؛ لأنها قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وفي 
)0 5 حباك ( أنها من اجنة. اه. ومحل ذلك في غير المرأة الحائض» أو النفساء أو المتحيرة. أما هي 
فعند باب الجامع لتحريم مكثها فيه. 

قوله: (اوصعودهها ) آق: الزوجين عند اللعان - كما علمت -» وعبارة « فتح الجواد ) مع 
الأصل: ا - أي: المنبر ا 
قل القوم. اه 


حاتمة في الأيمان : كليركا لازال 


عليه أولىء وبزيادة الأسماء, والصفات. ويُسنّ أن يقرأ على الحالف آية آل عمران: 9 إن لين 
يترون بعهر أله يمو َليلًا 54 [ آل عمران: /ا/ا ]. وأن يوضع الملصحف في ححرة. 
ولو اقتصر على قوله: والله. كفى, ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف, فلا يدفع إثم اليمين 


وقوله: ( عليه ) أي: على المنبر. 

قوله: ( وبزيادة... إلخ ) معطوف على ( بالزمان ), أي: ويكون التغليظ بزيادة الأسماءء 
لفاك كان كول برالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة؛ الرحمن الرحيم؛ الذي 
يعلم السرٌ والعلانية» هذا إن كان الحالف مسلمّاء فإن كان يهوديًا حلّفه القاضي باللّه الذي أنزل 
التوراة على موسىء وتجاه من الغرقء أو نصرائيًا حلفه بالل الذي أنزل الإنجيل على عيسى, 
أو مجوسيّاء أو وثنيًا حلفه باللّهِ الذي خلقه وصوّره. ولا يجوز للقاضي أن يحلف أحدًا بطلاق» 
أو عتقء أو نذرء ومتى بلغ الإمام أن القاضي يستحلف الناس بذلك عزله» كما قاله « الشافعي ) 5ه. 

وقال « ابن عبد البر » 29: لا أعلم أحدًا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك. اه. 

قوله: (ويّسِنَ أن يقرأ... إلخ ) عبارة غيره: ومن التغليظ أن يوضع المصحف في حجره. ويطلع له 
سورة براءة» ويقال له: ضع يدك على ذلك» ويقرأ قوله تعالى: <إ إِنَّ أدبن ينْعَرونَ # آل عمران: "٠‏ ] 
الآية. اه. 

قوله: ( ولو اقتصر ) أي : الحالف. وقوله: ١‏ كفى ) أي: في الحلف. 

* قوله: ( ويعتبر ) أي: يعتمد. 

وقوله: ( في الحلف ) أي: باللّه تعالى؛ لأنه المراد عند الإطلاق. 

قوله: ( نية الحاكم ) أي: وعقيدته» ومثل الحاكم نائبه أو امحكم؛ أو المنصوب للمظالم» وغيرهم 
من كل من له ولاية التحليف» وإنما اعتبرت نيته دون نية الحالف لخبر مسلم: ١‏ اليمين على نية 
المستحلف » 27. وحمل على الحاكم؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلاف» ولأنه لو اعتبرت نية احالف 
لضاعت الحقوق. 

وقوله: ( المستحلف ) أي: لمن توجه عليه الحلف. 

قوله: ( فلا يدفع إثم اليمين. .. إلخ ) ممفوع على اعتبار نية الحاكم» أي: وإذا كان المعتبر نيّة 
الحاكم لا نيّة الحالف» فلو حلفء وورّى في حلفهء أو تأوّل» أو استثنى» فلا ينفعه ذلك» ولا يدفع 
عنه إثم اليمين الفاجرة» لكن بشروط أربعة تستفاد من كلامه: هي أن:يكوت ذلك لجل عند 
القاضي أو المحكمء فلو حلف عند المدعي فط نفعه ذلكء؛ وأن يطلب منه القاضي أو النحكم 


ا 2 لح س2 2 2 يي ى ] “]ىل58لس222 2 2 00010 0101 1111 الدعوى والبينات: 
الفاجرة بنحو تورية, كاستضاء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه. كما بحنه البلقيني. 


أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادّعى على معسر, فيحلف: لا تستحق عليٌ شيئًاء 
أي: تسليمه الآأن, و او مم 0 


الحلف, فلو حلف قبل طالبه منه نفعه ذلك؛ وأن لا يكون التحليف بالطلاق أو العتق» فإن كان 
نوكا انهه أنكا ةلله وان لا ركون الخال عنام وال مه 

وقوله: : ( بنحو تورية ) هي قصد مجاز اللفظ لا حقيقته, كأن لدٌعى عليه ثوبئاء وأنكر فحلّفه 
القاضي؛ فقال: واللّه لا يستحق علي ثوبًاء وأراد بالثوب الرجوع؛ لأنه من ثاب إذا رجع؛ وهذا 
مجاز مهجور, أو كأن ادُّعى عليه درهها: انكر فعاف القاضي» فقال: واللّه لا يستحقٌّ علي 
درهمًاء ونوى الحديقة؛ لأنه - كما في ١‏ القاموس © 29 - يطلق عليها. 

وقوله: ( كاسضاء ) تمثيل ل ( نحو التورية ). 

قال « البجيِرمي » (©: كأن كان له عليه خمسة, فادّعى عليه عشرة؛ وأقام شاهدًا واحدًا على 
العشرة» وحلف مع الشاهد أن له عليه عشرة» وقال: إلا خمسة سرًا. اه. أي : فقوله: إلا خمسة 
لا يدفع عنه إثم اليمين الفاجرة. 

فشكل الاسصتاء التأويل, وهو اعتقاد خلاف نيّة القاضي بأن اذّعى عليه دينارًا قيمة متلف فأنكر 
فقال له القاضي: قُل: واللّه لا يستحقٌّ علي دينارًاء نقال له ذلك» ونوى ثمن مبيع» ونوى القاضي 
قيمة التلف» أو قصد بالدينار اسم رجل. 

وقوله: ( لا يسمعه الحاكم ) الجملة صفة الاستثناء» وضمير ( يسمعه ) يعود عليه؛ وهذا القيد 
زاده لأجل أن يكون الاستثناء من نحو التورية لا للاحتراز؛ لأنه لو أسمعه للحاكم لا يدفع عنه إثم 
اليمين الفاجرة أيضّاء بل يعرّره الحاكم» كما في ١‏ النهاية »» ونصها (©: وخرج بحيث لاا يسمعه 
ما لو سمعه فيعزره» ويعيد اليمين. اه. 

قوله: ( إن لم يظلمه خصمه ) قيد في عدم دفع إثم اليمين الفاجرة بذلك. 

وقوله: ( أما من ظلمه خصمه... إلخ ) محترز القيد المذكور. 

قوله: ( كأن اذَّعى على معسر. .. إلخ ) وكأن يدّعي على شخص أنه أخذ من ماله كذا بغير 
إذنه, وسأله رده وهو إنما أخذه في دَيْن له عليه. فأجابه بدفي الاستحقاق» فمال الاعي للقاضي: 
حَلّفه أنه ما أخذ من مالي شيئًا بغير إذني» وكان القاضي يرى إجابته لذلك» فحلّف المدعى عليه 
أنه هنا اخيل شيئًا من ماله بغير إذنه» ونوى بغير استحقاق» فإنه ينفعه ذلكء» ولا إثم عليه 

قوله: ( أي تسليمه الأن ) أي : ونوى تسليمه الآن؛ لكونه معسوًا. 


خاتمة في الأيمان سس ب #١‏ بم 


فتنفعه التورية والتأويل؛ لأن خصمه ظالم إن علم, أو مخطئ إن جهل؛ فلو حلف إنسان ابتداءع 
أو حلفه غير الحاكم اعتبر نية الحالف, ونفعته التورية» وإن كانت حرامًاء حيث ييطل بها حقٌ 
المستحقّ» واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ في ذمته إن كان كاذبّاء فلو حلفه, 
ثم أقام بينة بما ادّعاه حكم بهاء كما لو أقرٌ الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول: أنا تاكل 

قوله: ( فتنفعه التورية والتأويل ) أي: ولا يأئم بهماء والملائم لما قبله في الجواب أن يقول: فلا إثم 
عليه بهما. 

قوله: ( لأن خصمه ظالم ) علة لكونه تنفعه التورية والتأويل حين إذ كان مظلومًا. 

وقوله: ( إن علم ) أي: أن المدين معسر. 

وقوله: ( أو مخطئ ) معطوف على ( ظالم )» أي: أو أن خصمه مخطئ إن جهل ذلك. 

قوله: ( فلو حلف إنسان... إلخ ) مرتب على ما يُستفاد من قوله المارّ المستتحلف» وهو اشتراط 
طلب الحاكم الحلف؛ إذ السين والتاء فيه للطلب» كما في « التحفة ). 

وقوله: ( ابتداء ) أي : من غير أن يطلب منه أحد الحلف. 

وقوله: ( أو حلفه غير الحاكم ) أي: كالمدعي. 

قوله: ( اعتبر نيّة الحالف ) أي: اعتمدت نيته» فيعمل بها. 

قوله: ( ونفعته التورية ) أي: فيتخلص بيمينه الموري فيها من استمرار الخصومة. 

قوله: ( وإن كانت ) أي: التورية حرامًا. وقوله: ( حيث... إلخ ) قيد في الحرمة. 

* قوله: ( واليمين يقطع الخصومة... إلخ ) أي: يفيد قطع ذلكء أي: قطع المطالبة بالحق. 

وقوله: ( لا الحق ) أي: لا يقطع الحق» أي: لا يفيد قطع الحق المدّعى به وذلك للخبر الصحيح: 
انه ولتم أمر حالمًا بالخروج من حق صاحبه. أي: كأنه علم كذبه, كما رواه الإمام مك 

قوله: ( فلا تبرأ... إلخ ) مفرع على قوله: ( لا الحق ). وقوله: ( إن كان ) أي: الحالف كاذيًا. 

قوله: ( فلو حَلفه ) أي: حَلّف الحاكم المدعى عليه عند عدم البينة. 

قوله: ( ثم أقام ) أي: ثم بعد حلفه أقام المدّعي بينة» أي: أو شاهدًا واحدًا؛ ليحلف معه. 

قوله: ( حكم بها ) أي: بالبينة» ولغت يمين المدعى عليه؛ لما علمت أنها لا تفيد البراءة من الحق» 
وإنما تفيد قطع الخصومة فقط. 

قوله: ( كما لو أقرَ الخصم ) أي: بالحق للمدّعي» فإنه يثبت بإقراره. 

وقوله: ( بعد حلفه ) أي: بعدم الحق في ذمته مثلا. 

قرله: ( والتكول... إلخ ) لا يخفى أنه غير مرتبط بما قبله» فكان الصواب أن يؤخره عن قوله 


بعد: ( الدكول... إلخ ). 


لبس __ ب --ِ با بابب ببس يأب الدعوى والبينات: 


أو يقول له القاضي: احلفء فيقول: لا أحلف, واليمين المردودة؛ وهي يمين المدّعي بعد النكول كإقرار 
المّعى عليه لا كالبينة, فلو أقام المدّعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تُسمّع؛ لتكذييه لها بإقراره, 
وقال الشيخان - في محل -: تُسمّع. وصححح الإسشوِي الأول, والبلقِيني الثاني. وقال شيخنا: 

وعبارة « المنهاج » )2: وإذا نكل حلف المدّعيء وقضى له ولا يقضي له بنكوله؛ والتكول أن 
يقول: أنا ناكل» أو يقول له القاضي: احلف» نقرل: لا احلا ال 

* قوله: ( واليمين ) مبتدأ خبره قوله: ١‏ كإقرار... إلخ ). 

وقوله: ( المردودة ) أي: من المدّعى عليه» أو القاضي على المدّعي. 

قوله: ( وهي ) أي: اليمين المردودة. وقوله: ( بعد النكول ) أي: نكول المدّعى عليه من اليمين. 

قوله: ( كإقرار المدّعى عليه ) ينبني على ذلك أنه لا يحتاج لحكم حاكم بعدها بالحق» ولا تُسمّع 
بعدها دعوى بمسقط كأداء أو إبراء؛ لأن الإقرار من المدعى عليه لا يفتقر إلى حكم حاكم. 
ولا يقبل الرجوع عنهء بخلاف ما لو جعلت كالبينة» فإنه يحتاج لذلك؛ لاحتمال التزوير؛ ونُسمّع 
الدعوى بما ذكر؛ لعدم إقرار المدّعى عليه. اه. « ش ق ). 

قوله: ( فلو أقام المّعى عليه ) هو بصيغة اسم المفعول؛» ونائب فاعله الجارٌ والمجرور. 

وقوله: ( بعدها ) أي: اليمين المردودة. وقوله: ( بيئة ) مفعول ( أقام ). 

وقوله: ( بأداء أو إبراء ) أي: ونحوهما من المسقطات. وقوله: ( لم تُسممع ) أي: البيئة. 

وقوله: ( لتكذيبه ) أي: المدّعى عليه؛ والإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 

وقوله: ( لها ) أي: لليينة» والأولى إياها؛ لأن المصدر مُتعّد بنفسه. 

وقوله: ( بإقراره ) أي: التنزيلي؛ لأنه لم يحصل إقرار بالفعل» وإنما حلف المدعي بعد التكول 


وهو كالإقرار. 
قوله: ( وقال الشيخان في محل ) أي: في موضع آخر من كتبهما غير ما ذكراه هناء أي: في 
باب الدعوى. 


قوله: ( وصحح الإإشتري الأول ( أي : عدم السشماع. 

قوله: ( والبلَقِيِي الثاني ) أي: وصحح البلْقِبني الثاني - أي: الشماع -. 

قوله: ( وقال شيخنا... إلخ ) عبارة « التحفة » (©: وصحح « الإسْئري » الأول والبلقِيني 
الثاني وبسط الكلام عليه» وتبعه الرّوْكَشِي فصوّبه؛ لأنه إقرار تقديري لا تحقيقي فلا تكذيب فيه 
واعترض بأن ظاهر كلام الشيخين تفريع السماع على الضعيف أنها كالبينة» وهو متجه. فالمعتمد 
ما في المتن... إلخ. اه. 


خائة ف الأيان: كار او تب يبب يبي بربربإبيبببس ## ا 
( فرع ): يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة 25220 


وقوله: ( وهو) أي: الاعتراض متجه. وقوله: ( فالمعتمد ما في المتن ) أي: من عدم سماعها. 

قوله: ( فرع ) أي: في يبان صفة كفارة اليمين» واختصت من بين الكفارات بأنها مخيرة ابتداء 
مرتبة أنتهاء. 

ومعنى كونها مخيرة ابتداء: أنه.. يخير المكفر فيها بين الإعتاق والإطعام والكسوة في ابتدائهاء 
كما قال المؤلف: ( يتخيّر في 0 اليمين بين... إلخ ). 

ومعنى كونها مرتبة انتهاء: أنه لا ينتقل إلى الخصلة الرابعة وهي الصوم إلا إذا عجز عن المخصال 
الثلائة كما قال» فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام» والراجح في سبب وجوبها عند 
الجمهور اليمين والدْث معاء وللمكفر في غير صوم تقديمها على أحد سببيها كالزكاة» وليس له 
ذلك فى الصوم؛ لانه عبادة بدنية» وهى لا تقدّم على وقت وجوبها بلا حاجة» بخلاف ما إذا كان 
بحاجة كما في الجمع بين الصلاتين تقديا 

قوله: ( يعخير ) أي: المكفر, 00 فإن كان رقيمًا - ولو مكاتا - 
فلا يتخيّر بين الثلاثة المذكورة» بل عليه الصوم ل كن لا ملعلاف ملكا عبع اللو كر 
عنه سيده بغير إذنه لم يجزء وكذا بالصوم أيضّاء ويجزئ بعد موته بالإطعام» والكسوة؛ لأنه لا رق 
بعد الموت» وله فى المكاتب أن يكفر عنه بهما يإذنه» كما أن للمكاتب أن يكفّر بهما يإذن سيده. 
وإن كان شنيها أ نقاكناء فلنين له لتك إل بالصوم, والكافر يخيّر بين الثلاثة» ولا ينتقل عنها 
إلى الصوم إلا إذا عجز عنهاء وحيئئذ يستقر الصوم في ذمته» ولا يصوم بالفعل إلا إذا أسلمء 
فلو أيسر بعد ذلك لم يلزمه الرجوع إلى غير الصوم من المنصال الثلاث. 

قوله: ( في كفارة اليمين ) قد نظمها ابن رسلان في زبده بقوله: 


كفارة الس سي عتق رقبيه مؤمنة سليمة من مَعْيَّبه 
أن اعسرة مكدر قفن أذى ف غنانك. الأقزاتق» ذا ذا 
أذ “كموة ا مستي" كتيوه نويا قنباء. أو رذ أو افروة 
وعاجز صام ثلاثا كالرقيق والأفضل الولا وجاز العفريق 


قوله: ( بين عتق رقبة ) هو عندنا أفضل من الإطعام؛ ولو في زمن الغلاء, والمراد بالعتق الإعتاق» 
ولو عبر به لكان أولى؛ ليخرج ما لو اشترى من يعتق عليه بقصد العتق عن الكفارة كأصله وفرعه 
فإنه لا يجزئه عنها؛ لأنه مستحقٌ للعتق بجهة القرابة» فلا ينصرف عنها إلى الكفارة» وعلم من 
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كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعملء أو الكسبء ولو نحو غائب علمت حياته, أو إطعام .. 


ذلك أنه يشترط أن لا تكون الرقبة مستحقة للعتق بجهة أخرى غير الكفارة فتخرج أم الولدء 
فلا يجوز إعتاقها عن الكفارة؛ لأنها مستحقة للعتق بجهة أخرى. 

وقوله: ( كاملة) أي: فلا يجزئُ عتق نصف رقبة» وإطعام خمسة أو كسوتهم» وكذلك لا يجزئ 
إطعام خمسة) وكسوة خمسة. 

وقوله: ( مؤمنة ) أي: قبل العتق» فلا يجزئ الكافرة» ولا المؤمنة مع العتق, والمراد بالإيمان فيها: 
الإسلام؛ إذ المدار في إجراء الأحكام إنما هو على الإسلام وأما الإيمان بمعنى التصديق فأمر باطني 
لا اطلاع لنا عليه. 

قوله: ( بلا عيب... إلخ ) أي: ويُشتّرط أن تكون سليمة من العيوب؛ لأن المقصود من العتق 
تكميل حال الرقيق؛ ليتفرغ لوظائف الأحرار» ولا يتفرغ لها إلا إن استقلٌ بكفاية نفسه؛ وإلا صار 
كلا أي : ثقلا على نفسه؛ وعلى غيره» ولا يستقل بكفاية نفسه إلا السليم» ولو بحسب الاصل 
والظاهرء فيجزئ صغير - ولو ابن يوم - لأن الأصل والظاهر من حاله السلامة» ومريض يُرجَى 
برؤه فإن لم ييرأ تبين عدم الإجزاء على الأصح؛ ولا يجزئ زمن» ولا هرم عاجزء ولا فاقد رججل» 
أو خنصر وبنصر من يده أو فاقد ألتون من غيرهماء ولا فاقد أملة إبهام؛ لتعطل منفعة اليد بذلك» 
بخلاف فاقد أملة غير إبهام؛ أو أتملتين من الخنصر أو البنصرء وأما من كل منهما فيضرّء ويجزئ 
مقطوع الخنصر من يد» والبنصر من يد أخرى. 

قوله: ( يخل بالعمل ) أي: يضر بالعمل إضرارًا ْنا لكونه عظيمًا بخلاف غير البيّن؛ لكونه 
يسيرًاء فيجزئ فاقد الأنفء أو الأذنين» أو أصابع الرجلين» بخلاف فاقد أصابع اليدين» ويجزئ 
الامترض إذا كان له إشارة مفهمة» وفهم إشارة غيره؛ والأصمٌ وهو فاقد السمع.؛ والاعور الذي 
لم يضعف عوره بصر عينه السليمة» والأعرج الذي يمكنه تتابع المشي بأن يكون عرجه يسيرّاء 
والأقرع وهو الذي لا نبات براسية: 

وقوله: ( أو الكسب ) أو بمعنى الواو» والعطف للتفسير أو مرادف. 

قوله: ( ولو نحو غائب ) أي: ولو كانت الرقبة غائبة» أو نحوها كمرهونة» ومغصوبة» فإنه 
يجزئ إعتاقها. 

وقوله: ( علمت حياته ) أي: نحو الغائب», ولو بعد الإعتاق. 

قوله: ( أو إطعام ) الأولى التعبير بالواو؛ لأن مدخولها معطوف على مدخول بينء 000 
إلا على متعدّد. والمراد بالإطعام التمليك؛ وإنها عبر به اقتداءً بالآية الشريفة» وهي: « كت فَكتَرث 
إطعام 0 مَسككين # المائدة: ومع الأية فلا يكفي أن يصنع لهم طعامًا يديهم به أو يعشيهم. 
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عشرة مساكين كل مسكين مُدَ حَبَ من غالب قوت البلد, أو كسوتهم بما يُسمّى كسوة 
كقميص, أو إزارء أو مقنعة, أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف ب 


ار لكو اوطح علا اه كي كي رواحي را 
فإنه يكفيء بخلاف ما لو ملكهم ثوبًا كبيرًا يكفي العشرة» فلا يكفي» وإن اقتسموه بعد ذلك. 
نعم» لو قطعه عشر قطعء وأعطاه لهم كفى بشرط أن ُسئّى كل قطعة كسوة. 

قوله: ( كل مسكين مُدَ ) أي: كل مسكين يُعطى مدّاء فلا يكفي دون ارسي 
ولو أعطى العشرة أمداد لأحد عشر مسكيئًا لم يكفٍ؛ لأن كل واحد أخيل دون مد 

وقوله: ( حب ) ليس بقيد؛ بل الضابط أن يكون من جن 0 
البلد من الأقوات المفصلة هناك. 

وقوله: ( من غالب قوت البلد ) أي: بلد المكفر إن كفر عن نفسه» فإن كفر عنه غيره» فالعبرة 
بغالب قوت بلد المكفر عنه. 

قوله: لدم ) يقال فيه ما تقدّم» والضمير يعود على العشرة مساكين, والمراد يدفع 
المكفر لكل واحد م: منهم ما يُطلّق عليه كسوة» وقد علمت أنه يُجزِئْ أن يدفع للعشرة ة مساكين 
عشرة أ ثواب جملة» ثم يقتسموها بينهم. بخلاف ما لو دفع ثوبًا كبيرًاء وإن اقتسموه بعد ذلك» 
ا ا ا 

وقوله: ( بما د فى كسوة ) أعئ: بشيء يُسكّى كسوة مما يعتاد لبسه. 

وقوله: ( كقميص ) لا يُشتّرط فيه أن يكون صالحا للمدفوع إليه» فيجزئ أن يُدفُع للرجل ثوب 
فيكين أن لوت 0 ولا يُشتّرط كونه جديدَّاء فيجوز دفعه ملبوسًا لم تذهب قوّتهء ولو كان 
مغسولًا أو مُتَتَجّسَاء لكن يجب عليه أن يعلمهم بنجاسته, بخلاف تجس العين» فلا يُجزِئ» 
ع يت قوّته» وهو الثوب البالي» فلا يجزئ؛ لضعف النفع به. 

قوله: ( أو إزار ) أي: أو رداء أو عمامة وإن قلت كذراع. 

قوله: ( لا خف ) أي: ونحوه من كل ما لا يُسمّى كسوة كقفازين» ومِنْطقّة - وهي ما يشدّ به 
الوسط - وخاتم: وتكة؛ وبُّئان - وهو سروال صغير بقدر شبر لا يبلغ الركبة بل يغطي السوآتين 
كما يلبسه الملاحون - ودرع من نحو حديد, ونّغل» وجورب» وقَلنْسوة - وهي ما يغطى بها 
الرأس - وعِوقِيّة - وهي الطاقية المعروفة -. وقول شيخ الإسلام في « شرح منهجه » بأجزائهاء 
محمول على أن المراد بها شيء آخر كالعراقة التي تجعل تحت البَؤْذّعَة أو السرجء وهذا الحمل؛ وإن 
كان بعيدًا أولى من إبقائه على ظاهره الخالف لكلام الأصحاب. ومما يبعد هذا الحمل المذكور 
كون العراقة المذكورة لا تُسئَى كسوة للآدميين بل للدواب» وقد قال تعالى: «9 أو كَوَتُمُرَ # 
[ المائدة: 85 ]» ولم يقل: أو كسوة دوائهم 
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فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام, ولا يجب تتابعها خلافًا لكثيرين. 


قوله: ( فإن عجز عن الثلاثة ) أي: عن كل واحد من الثلاثة» والمراد بالعجز: ما يشمل الحسشي. 
كأن لم يجد شيئًا من الثلاثة رأسَاء والشرعي بأن وجد ذلكء ولكن لم يملك ثمنه؛ أو ملكه. ولكن 
يحتاج إليه لمؤنة نفسه أو مُونه» وليس من العجز الشرعي وجود شيء من الثلاثة بأكثر من ثمن مثله 
كما في التيمم؛ بل يصبر إلى أن يجده بثمن مثله» وكذلك ليس منه ما لو غاب ماله إلى مسافة 
القصرء فيصبر إلى أن يحضر ماله» ويكفّر به. 

قوله: ( لزمه صوم ثلاثة أيام ) أي : بئية الكفارة» ويُشترط تبييتها. 

قوله: ( ولا يجب تتابعها ) أي: لإطلاق الآية» وهي: (١‏ كم لم يجِدَ هَصِيَام تند يام » 
المائدة: 44 ع. 

قوله: ( خلافا لكثيرين ) أي: قالوا: بوجوب التتابع) واحتجوا لذلك بقراءة ابن مسعود: ( ثلاثة 
أيام متتابعات )» والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل بها؛ ولذلك أوجبوا قطع يد 
السارق اليمنى في السرقة الأولى بقراءة: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) مع كونها قراءة 
شاذة» وأجاب الأولون: بأن قراءة متتابعات نيخت تلاوة وحكماء فلا يُستَدلٌ بها بخلاف آية 
السرقة» فإنها نسحت تلاوة لا حكمًا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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هو لغة: السبق والاستقلال» مأخوذ من قولهم: عتق الفرس إذا سبق» وعتق الفرخ إذا طار 
واستقل» فكأن العبد إذا فك من الوق تخلّص»ء واستقل» وسبق غيره ممن لم يعتق. 

وشرعًا: إزالة الوق عن أدمي» كما سيذكره. 

واعلم أنه قد قام الإجماع 29 على أن: 

العتق بالقول قُربة سواء المنجز والمعلق: وأما تعليقه فليس 5ُربة إن قصد به حت أو منع» 
أو تحقيق خبر كإن دخلت الدار فأنت حر أو إن لم تسافر فأنت حر أو إن لم يكن الخبر الذي 
أخبرتكم به حمًّا فعبدي حت فإن لم يقصد به ذلك كان قُربة نحو: إن طلعت الشمس فأنت حر. 

وأما العتق بالفعل وهو: الاستيلاد فليس قُربة؛ لأنه متعلق بقضاء أوطارء إلا إن قصد به حصول 
عقق أو ولد فيكون قربة: 

والعتق بالقول من الشرائع القديمة بدليل عتق ذي الكراع الحميري ثمانية آلاف وكان ذلك في الجاهلية» 
وعتق أبي لهب ثُويبة لما بشرته بولادة النبي ملقو 7©. أما العتق بالفعل فهو من خصوصيات هذه الأمة. 
وأركانه ثلاثة: مُعتق» وعَتيق» وصيغة: 

ويُشتّرط في المعتق: أن يكون حرًا كله مختارًاء مطلق التصرف. 

وشرط في العتيق: أن لا يتعلّق به حق لازم غير عتق يمنع ذلك الحق بيعه. بأن لم يتعلق به حق 
أصلاء أو تعلّق به حق جائز كالمعار, أو تعلّق به حق لازم هو عتق كالمستولدة (©) أو تعلق به حق 
لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجرء بخلاف ما تعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كالمرهون فإن 
فيه تفصيلا: وهو أنه ينفذ من الموسرء ولا ينفذ من المعسر. 

وشرط في الصيغة: لفظ يشعر بالعتق» أو إشارة أخرس» أو كتابة بنية. 

وهذه الأركان ما عدا العتق مصرح بها في كلامه. وأما العتيق فمعلوم من كلامه ضمنًا. 


ايا سنس ب ب ب فب سس سصبس سح ياب في الإعتاق: 


هو: إزالة الوق عن الآدمي, والأصل فيه قوله تعالى: <3 دَكُ رَهَبَةٍ * [ البلد: ١‏ ]2 وخبر 

الصحيحين: أنه م قال: ١‏ من أعتق رقبة مؤمنة - وفي رواية: امرأ مسلمًا - أعتق الله بكل 
عضو منها عضوًا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج 2 ا ا ا 1 

قوله: ( هو ) أي: الإعتاق شرعًا. 

وقوله: ( إزالة. .. إلخ ) المراد بالإزالة ما يشمل الزوال» فدخل فيه العتق بالبعضية» وبالسراية؛ 
والعتق بالفعل وهو الاستيلاد؛ وذلك لأنه ذكر ذلك كله في هذا الباب 

وقوله: ( عن الآدمي ) خرج به غير الآدمي كالطير والبهيمة؛ يي ؛ لأنه كتسييب 
السوائب» وهو حرام. نعم: : لو أرسل مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه لم يحدمء ولمن يأخذه أكله 
فقطء وليس له إطعام غيره منه على المعتمد كالضيف» » فإنه لا يجوز له إطعام غيره؛ لأنه إنما أبيح له 
أكله دون غيره. 

قوله: ( والأصل فيه ) أي: والدليل على مشروعية الإعتاق. 

وقوله: ( قوله تعالى: 0 من الرق» وقوله تعالى: (١‏ وَإدْ تَمْلُ لِلَذِ أَنهَم أله 
كه 1 الأحراب: مع أي: بالإسلام ١‏ وَآَنَْمْسَ عَلَيِيٍ #» أي: بالعتق» كما قاله المفسرون ("©. 

قوله: ( وخبر الصحيحين ) 0# تعالى )» أي: والأصل فيه خبر الصحيحين (©. 

وقوله: ( أنه ملِت... إلخ ) بدل من خبر الصحيحين. 

وقوله: « من أعتق رقبة » المراد بالرقبة الذات على سبيل الجاز المرسل» وإنما عيّر عنها بالرقبة لأن 
الرق كالغل (© ذ فى الرقبة» فإن السيد يحبسه به كما يحبس الدابة بالحبل في رقبتهاء فإذا أعتقه 
فقد أطلقه .عن ذلك الغل الذي كان في رقبته. 

وقوله: « مؤمنة » التقييد به للغالب» فلا مفهوم له. 


وقوله: ( وفي رواية (؟): ١‏ امرأ مسلمًا » ) أي: بدل قوله رقبة مؤمنة. 
وقوله: ٠‏ حتى الفرج بالفرج » نص على ذلك؛ لأن ذنبه أقبح وأة تغط أز الأنةكل يختل مق 
المعتق» والعتيق كعتق الرجل أمة» وكعتق المرأة رجلا. 


من أحكام العتق جح يبي ١‏ ”م 


وعتق الذكر أفضل. ورُوِيّ: أن عبد الرحمن بن عوف 5ه أعتق ثلاثين ألف نسمة أي: رقبة. 
وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا. ( صح عتق مطلق تصرف ) له ولاية» ولو كافرّاء 


قوله: ( وعتق الذّكر أفضل ) عبارة « التحفة » 20 قبله: : وصح لخبر: و أئما امرئ مسلم أعتق لله 
امرأ مسلمًا كان فكا له من النارء وأئما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكا له من النار » (' ١‏ 
وبه يعلم أن عتق الذ كر أفضل» أي : من عتق الأنثى. اه. 

قوله: ( وروي أن عبد الرحمن الخ )بقارة و التحفة ) () قبله: ويُسِنّ الاستكثار منه. كما 
جرى عليه أكابر الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين؛ وأكثر من بلغنا عنه ذلك عبد الرحمن 
ابن عوف ذه ا 0 
آلاف عبد. اه. ويُرَوَى 29 أن النبى ينه أعتق ثلانًا وستين نسمة» وعاش ثلانًا وستين سنة» ونحر 
بيده في حجة الوداع ثلامًا وك درك وأعتقت عائشة تسعًا وستين» وعاشت كذلك, وأعتق 
أبو بكر كثيرّاء وأعتق العباس سبعين» وأعتق عثمان - وهو محاصر - عشرين. 

قوله: ( وختمنا ) أي: الكتاب. وقوله: ( كالأصحاب ) أي: أصحاب الإمام. 

قوله: ( تفاؤلا ) أي: رجاء أن اللّه يعتقه من النار» وأيضًا: ليناسب اتام الافتتاح» فالافتتاح 
بالعبادات» والختام بالعتق الذي هو أفضل القربات» وبين العبادة والقربة تناسب واضح. 

[ من أحكام العتق ] 

* قوله: ( صح عتق ) أي: إعتا 

وقوله: ( مطلق تصرف ) أي: من يجوز له أن يتصرف تصدّقًا مطلمًاء بأن يكون بالعًا عاقلا رشيدًا. 

وقوله: ( له ولاية ) أي: على الرقيق بطريق الملكية؛ أو بطريق النيابة» ولا بد أن يكون حدًا كامل 
الحرية» وأن يكون مختارّاء فلا يصح من المكاتب (2 والمبعض ("©؛ ومن المكره بغير حقٌء أما إذا 
كان بحق فيص كما لو اشترى العبد بشرط العتق» : ثم امتنع من الإعتاق» فإذا أكرهه الحاكم عليه 
حينئذ صحٌ؛ لأنه إكراه بحق. 

قوله: ( ولو كافرًا ) غاية في مطلق التصرفء أي: يصح العتق منه ولو كان كافرًا. 


ضرضض 


باب في الإعتاق: 


فلا يصح من صبئ. ومجنون, ومحجور بسفه. أو فلس, ولا من غير مالك بغير نيابة. ( بنحو: 
أعتقتك أو حوّرتك ) نو ل سند مان اد اق مخ سكو ناح من ماونفا لواف كا اد واو 


قال « الشرقاوي »: فيخفف عنه من عذاب غير الكفر بسببه. اه. 

قرله: ( فلا يصح ) أي: الإعتاق» وهو مفهوم القيود المندرجة تحت قوله: ( مطلق تصرف )» 
أعني: البلوغ, والعقل» والرشد وإنما لم يصح منهم؛ لعدم صحة تصرفهم. 

قوله: ( ومحجور بسفه ) محل عدم صحة إعتاقه إذا كان بالقول المنجزء أما إذا كان بالفعل» 
أو كان مغلم فيفل ته 

وقوله: ( أو فلس ) أي: أو محجور عليه بفلس» ومحل عدم صحة إعتاقه أيضًا إذا كان بالفعل» 
أو بالقول المنجزء أما إذا كان بالقول المعلّق كالتديير فيصح منه. أفاده ١‏ البجثرمي © (). 

قوله: (ولا من غير مالك... إلخ ) مفهوم ( قوله له ولاية ) أي: ولا يصح العتق من غير مالك للعبد. 

وقوله: ( بغير نيابة ) أي : من المالك» أما بالنيابة منه فيصح. 

* قوله: ( بنحو: أعتقتك... إلخ ) الملائم لقوله بعد: ( وبكناية ) أن يقول هنا بصريح عتق نحو: 
أعتقتك... إلخ؛ وهذا شروع في بيان الركن الثالث, وهي الصيغة. وحاصل الكلام عليها أنها تتقسم 
إلى صريح في العتق» وإلى كناية فيه: 

والأول: هو ما لا يحتمل غير العتق» وذلك كمشتق تحرير» وإعتاق» وفك رقبة. كقوله: أنت 
حر أو محرر أو حررتكء أو أنت عتيق» أو معتق» أو أعتقتك» أو أنت فكيك الرقبة» أو مفكوك 
الرقبة» أو فككت رقبتك. ولو قال أعتقك الله أو الله أعتقك» كان صريكا أيضًا للقاعدة أن كل 
ما اتعفل .يه الأتسان إذا بيده الله كان صبريكا وما له ستعدل ب «الإنساة كالبيع إذا اسه لله 
كان كناية. وقد نظمها بعضهم في قوله: 


ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندًا لذي الالاء 
فهو صريح ضذه كنايه فكن لذا الضابط ذا درايه 


وحكم الصريح أنه لا يحتاج إلى نية الإيقاع؛ لأنه لا يفهم منه غير العتق عند الإطلاق» فهو 
قويٌ في نفسه فلم يحتج لتقويته بالنية. نعم: لو قال لمن اسمها خحرّة: يا حرة» ولم يقصد العتق - 
بأن قصد النداء؛ أو أطلق - لم تعتق. 

والثاني : ما احتمل العتق وغيره» وذلك كقول السيد لعبده: لا ملك لي عليكء أو لا سلطان لي 
عليك؛ أو لا سبيل لي عليك» أو لا خدمة لي عليكء أو أنت سائبة» أو أنت مولاي»؛ أو أنت 
سيديء أو أزلت ملكي أو حكمي عنك؛ ونحو ذلك ما هو صريح, أو كناية في الطلاق أو الظهار, 


من أحكام العتق يريف 


كفككتك, وأنت خُرّ أو عتيق, وبكناية مع نية كلا مِلّك, أو لا سبيل لي عليك؛ أو أزلت 
ملكي عنكء وأنت مولاي, وكذا يا سيدي على المرجح, وقوله: أنت ابنيء أو هذاء أو هو 
ابنى, أو أبي , أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السَنّ, اماتسد ا جط مادقا الم لاع لا ل 


لكن فيما هو صالح للعتق» بخلاف ما ليس بصالح له كقوله لعبده: اعتدّ» أو استبرئ رحمك. 
وقوله لأمته: أنا منك طالق» فلا يقع به العتق» وإن نواه. 

وحكم ما كان بالكناية: أنه يقع به العتق إن نواهء وإن احتفت به قرينة» فلا تكفي عن النية» 
ويكفي قرن النية بجزء من الصيغة المركبة من البتدأ والخبر مثلا - كما في الطلاق - بالكناية. 

قوله: ( كفككتك... إلخ ) تمثيل لنحو أعتقتك. قوله: ( وبكناية ) معطوف على ( نحو... إلخ ). 

وقوله: ( مع نية ) أي للعتق» وذلك؛ لاحتمال اللفظ غير العتق. 

قوله: ( كلا ملك... إلخ ) أي: لكوني أعتقتك؛ ويحتمل: لكوني بعتك 

وقوله: ( لي عليك ) مرتبط بكل من قوله: ( لا ملك )» وقوله: ( لا سبيل ). 

قوله: ( أو أزلت ملكي عنك ) أي: بالعتق» ويحتمل بالبيع. 

قوله: ( وأنت مولاي ) إنما كان كناية لاشتراكه بين المعتّقء والعَتيق. قال الشاعر: 

وهل التساوف: :سادة .وعبيدفم مع أن أسماء الجميع موالي 

قوله: ( وكذا يا سيدي ) أي: وكذلك هو كناية. 

وقوله: ( على المرجح ) أي: عند غير القاضي والغزالي. 

وعبارة « المغني ) 7©: ( تنبيه ): لو قال لعبده: يا سيدي. هل هو كناية أو لا؟ وجهان: : رجح 
الإمام أنه كناية» وجرى عليه « ابن المقري )» وهو الظاهر. ورجح « القاضي » و ١‏ الغزالي ) أنه 
لغو؛ لأنه من السؤدد» وتدبير المنزل» وليس فيه ما يقتضي العتق. اه. 

وفى « التحفة » (): وهل أنت سيدي كذلكء أو يقطع فيه بأنه كناية؟ كلّ محتمل. اه. 

راد ( وقوله ) أي: المالك مخاطبًا لعبده في المثال الأول ومخاطبًا لغيره في بقية الأمثلة. 

وقوله: ( إعتاق ) أي: صريحًاء كما يدل عليه قوله بعد: ( أو يا ابني ) كناية» وهو خبر عن 
قوله: أنت... إلخ. 

قوله: ( إن أمكن من حيث المَنّ ) أي: إن أمكن أن يكون الرقيق ابنه» أو بنته» أو أباهء أو أمهء 
من حيث السنٌ. 

فالس 0 وإلا - أي وإن لم يمكن ذلك - كان لغوًا. اه. 
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باب في الإعتاق: 
وإن عَرَف نسبه مؤاخذة له بإقراره» أو يا ابي كناية» فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق؛ 
لاختصاصه بأنه يستعمل في العادة كثيرًا للملاطفة, وحسن المعاشرة» كما صرّح به شيخنا في شرح 
« المنهاج », و « الإرشاد », وليس من لفظ الإقرار به قوله: لا عتق لعبدي فلان؛ لانه لاا يصلح موضوعه 


قوله: ( وإن عرف نسبه ) أي: نسب الرقيق لغير المدّعي. 

قوله: ( مؤاخذة له بإقراره ) تعليل لكون قوله المذكور إعتاقاء أي: يعتق عليه به» وإن عرف نسبه 
لقره مؤاخدة له بإقزاره: 

قال ١ع‏ ش ) 20 أي فيعتق ظاهًا لا باطنًا. وينبغي أن محله حيث قصد به الشفقة والحنق 
فلو أطلق عتق ظاههًا وباطنًا. اه. 

قوله: (أويا ابني... إلخ ) الأولى التعبير بالواو كما في ١‏ التحفة »» أي: وقوله: يا ابني بالنداء كناية. 

قوله: (فلا يعتق في النداء ) الأولى الإضمار بأن يقول: فلا يعتق فيه أي: في قوله: (يا ابني ). 

وقوله: ( إلا إن قصد به العتق ) أي: فإنه يعتق عليه. 

وقوله: ( لاختصاصه ) أي: النداء» وهو علة لعدم العتق إلا بالقتصد. 

قوله: ( كما صرّح به ) أي بالمذكور كله من قوله: (أنت ابني... إلخ )» لكن قوله: (فلا يعتق في 
النداء... إلخ ) في 9 شرح الإرشاد » لا في « التحفة »» ونص عبارة الأول: ويعتق أيضًا بقوله: أنت ابني» 
أو أنت بنتيء أو أنا أبوك» فيما يظهر إذا كان ذلك خطابًا لممكن, كونه ابنه لصغر سنه» وإن لم ينو بذلك 
عتقه» أو كان بالعّاءِ وكذبه فى أنه ابنه» وعرف كذب السيد فيه» لكون القِنَ 29 معروف النسب من 
غيره مؤاخذة له بإقرارهء ويؤخذ من ذلك أن عتقه بذلك إنما هو في الظاهر دون الباطن إن لم يكن فيه 
ابنه» وهو محتملء والأؤبحه - كما بينته في الأصل - أن ما ذكر لا يجري في النداء» بل لا يعتق به 
إلا إن قصد به العتق؛ لاختصاصه بأن يستعمل في العادة كثيوًا للملاطفة وحسن العشرة. اه. 

قوله: ( وليس من لفظ الإقرار به ) أي: بالعتق. 

وقوله: ( لا عتق لعبدي فلان ) الذي يظهر أن اللام الأولى لام الابتداء» ومدخولها فعل 
مضارع)» واللام الثانية زائدة» ومدخولها مفعوله. 

وقوله: (لأنه لا يصلح موضوعه... إلخ ) علة لكون اللفظ المذكور ليس إقرارًا بالعتق» أي: وإنما 
لم يكن إقرارًا به؛ لأن موضوعه. أي: لفظ أعتق» لا يصلح لإقرار بهء ولا لإنشائه» بل هو للوعد 
به إذ صيغة الاستقبال تفيد ذلك؛ وأنت خبير بأن قياس قولهم في البيع: أن صيغة المضارع كناية 
فيه؛ لاحتمالها الوعد والإنشاء؛ أن يكون هنا كذلكء فليراجع. 


ه؟ "م 


م ن أحكام العتق 
لإقرار, ولا إنشاءء, وإن استعمل عُْفًا في العتق, كما أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى, ( ولو بعوض ) 
أي: معه. فلو قال: أعتقتك على ألف. أو بعنك نفسك بألفء فقبل فورًا عتق. ولزمه الألف في 
الصورتين, والولاء للسيد فيهما. ( ولو أعتق حاملا تسم و ا مواق يه هه 


قوله: ( ولو بعِوّض ) غاية لقوله: ( صح عتق... إلخ ). 

وقوله: ( أي معه ) أفاد به أن الباء بمعنى مع» أي: يصح العتق بما ذكر» ولو مع عوض أي: ملتزم 
في ذمة الرقيق يؤدّيه بعد العتق» فلا يصح أن يكون معيئًا كهذا الثوب؛ إذ لا ملك له قبل العتق. 

قوله: ( فلو قال ) أي: السيد لعبده. 

وقوله: ( أعتقتك على ألف ) أي: في ذمتك تؤديني إياها بعد العتق كما عرفت. 

قوله: ( أوبعتك نفسلك بألف ) عبارة ؛ المنهاج » مع ( شرح ابن حجر ) (©2: ولو قال بعك نفسسك بألف 
في ذمتك حالا أو مويلا تؤدّيه بعد العتق» فتمال: اشتريت» فالمذهب صحة البيع كالكناية» بل أولى لأن 
هذا ألزم وأسرع, ويعتق في الحال وعليه ألف عملا بمقتضى العقد. وهو عقد عتاقة لا بيع» فلا خيار فيه 
وخرج بقوله: بألفء قوله: بهذاء فلا يصح؛ لأنه لا يملكه, والولاء للسيد لما تقرر أنه عقد عتاقة لا بيع. اه. 

قوله: ( فقبل ) أي: العبد. 

وقوله: ( فورًا ) قيد؛ لأنه بيع في المعنى» وهو يُشترط فيه الفورية بين الإيجاب والقبول» كما تقدم. 

قرله: ( عتق ) أي: العبد. واعلم أن ( عتق ) يستعمل لازمًا كما هناء ويستعمل متعديًا كما في 
قولك: عبقت عبديء» وقد تدخل عليه الهمزة فيقال: أعتق» وهو حيكذ متعدٌ لا غير. 

قوله: ( ولزمه الألف ) أي لزم الرقيق أداء الألف التي التزامها في ذمته للسيد. 

قال في « التحفة ) 7©: ولا حط هنا لضعف شبهه بالكتابة. اه. 

وقوله: ( في الصورتين ) أي قوله: أعتقتك على ألفء وقوله: بعتك نفسك بألف. 

قوله: ( والولاء للسيد ) أي: لعموم خبر الصحيحين: ١‏ إِنما الولاء لمن أعتق ) 77 

وقوله: ( فيهما ) أي: في الصورتين. 


يد كد 
* قوله: (ولو أعتق حاملا ) شمل إطلاقه ما لو قال لها: أنت حرّة بعد موتي» فإنها تعتق مع حملها 
على الأصح: ولو عتقت بعد خروج بعض الولد منهاء سرى إليه العتق» كما في ٠‏ الروضة » 9©, 
وأصلها في باب العدد. 


5“ ”ام يي سح يامب في الإعتاق: 


ملوكة له هي, وحملها. ( تبعها ) أي: الحمل في العتق, وإن استثناه؛ لأنه كالجزء منهاء ولو أعتق 
الحمل عتق إن رم خت فيه الروح دونه ولو كانت لرجل» والحمل لآخر بدحو وصية لم يعتق 


قوله: ( تملوكة له ) أي: للمعتق. وقوله: ( هي ) توكيد للضمير المستتر. 

وقوله: ( وحملها ) بالرفع معطوف على الضمير المستتر» وساغ ذلك لوجود شرطه؛ وهو الفصل 
بالضمير المنفصلء كما قال ابن مالك (©: 

وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أوا فال . نا 00000 1210 

قوله: ( تبعها ) أي: ما لم يكن في مرض الموت» ولم يحتملهما الثلث» فإن كان كذلك فإن 
الحمل لا يتبعهاء كما نقله « سم ») عن ١‏ البرلسي ). اه. ( بُجيرمي ) (". 

قوله: ( وإن استناه ) أي: استشى الحمل في صيغة العتق» بأن قال: عتقتك دون حملكء فإنه 
يتبعها فيه» ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناءء بخلافه في البيع كما مرٌ. 

قوله: ( لأنه ) أي: الحمل» وهو علة للتبعية» أي: وإنما تبعها فيه؛ لأنه كالجزء منهاء فعتقه بالتبعية 
لا بالسراية؛ لأن السراية إنما تكون في الأشقاص (© كالربع لا في الأشخاص. 

قوله: ( ولو أعتق الحمل ) أي: فقط. 

وقوله: ( عتق إن نفخت فيه الروح ) أي: لأنه يشترط في العتيق أن يكون آدميًا. 

قال في « المغني ) (5: ( تنبيه ): محل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح» فإن لم تنفخ فيه 
الروح كمضغة كأن قال: أعتقت مضغتك فهو لغو. اه. 

وقوله: ( دونها ) أي: دون الأمة الحامل: أي فلا تتبعه في العتق» لأن الأصل لا يتبع الفرع. 

قوله: ( ولو كانت لرجل... إلخ ) مفهوم قوله: مملوكة له هي وحملها. 

وقوله: ( بنحو وصية ) تصوير لكون الحمل يكون لشخص وأمة لآخر, أي: يتصوّر ذلك بما إذا 
أوصى شخص بالحمل لشخص غير الوارث ومات؛ فيكون الحمل ملكا للموصى له؛ والأم 
للوارث» واندرج تحت نحو الوصية الوقف. 

قوله: ( لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) أي: لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين» ولا تتأتى 
السراية؛ لما مد أن السراية إنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص 7©. 


ون سلب7 ا لج 17101 


( أو ) أعتق ( مشتركا ) بينه وبين غيره, أي: كله. ( أو ) أعتق ( نصيبه ) منه كنصيبي منك حر 
( عتق نصيبه ) مُطلقاء ( وسرى الإعتاق ) من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك, 
أو بعضه ولا يمنع السراية دَيْن مستغرق بدون حجر اممو م لو او مداه رق لوو الك لاوا 


* قوله: ( أو أعتق مشتركا ) شروع في العتق بالسّرَاية. 

وقوله: ( بينه ) أي: المعتق. وقوله: ( وبين غيره ) هو الشريك. 

قوله: ( أي كله ) أي: أعتق كل المشترك بأن قال له: أنت حرٌ. 

قوله: ( أو أعتق نصيبه ) أي: أو لم يعتقه كله بل أعتق نصيبه, أي: حصته من العبد المشترك بأن 
قال: نصيبي منك خُرَء أو نصفك خُرَء وهو يملك نصفه. 

قوله: ( عتق نصيبه ) أي فقطء وهو جواب لو المقدّرة قبل قوله: ( أعتق مشتركا ). 

وقوله: ( مُطلقًا ) أي: موسوًا كان أو معسوًا فى صورة عتقه كله» وفى صورة عتقه نصيبه فقطع 
وذلك؟؛ لأنه يملك التصرف فيه. ْ ْ 

قوله: ( وسرى الإعتاق... إلخ ) أي لخبر الصحيحين: ١‏ من أعتق شركا له في عبد. وكان له مال 
يبلغ ثمن العبد, قرّم العبد عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد, وإلا فقد عتق 
منه ما عتق 6 (23. 

قوله: ( من موسر ) المراد به هنا الموسر بنصيب شريكه فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس من قوت 
موّنه يومه وليلته» ومن سكنى يومه؛ ومن دست ثوب يليق به - كما مر - اه. ١‏ بُجيرمي ) (6©. 

وقوله: ( لا معسر ) أي: لا يسري الإعتاق من معسر بنصيب شريكه؛ فيبقى الباقي بعد الإعتاق 
رقيمًا للشريك. 1 

قوله: ( لما أيسر به ) متعلق ب ( سرى )» أي: سرى لا أيسر بقيمته. 

وقوله: ( من نصيب... إلخ ) بيان ل ( ما ). 

قوله: ( ولا يمنع السراية دين ) أي: لو كان المعتق مديئاء فلا يمنع الدّين المستغرق لجميع ما عنده 
السراية؛ لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه؛ ولهذا لو اشترى عبدّاء وأعتقه نفذ. 

وقوله: ( بدون حجر ) أي: لا بمنع الدّين السراية عليه إذا كان غير محجور عليه» فإن كان 
محجورًا عليه منع السراية. ويُشترط أن يكون الحجر بفلسء أما إذا كان بسفه فلا يمنع» كما في 
١‏ المغني 6 وعبارته بعد قول الأصل (": ( ولا يمنع السراية دَيْن مستغرق ). 


لبلبسلل ---سس----سب ب ييسسس سب ببسيس باب في الإعتاق: 


واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق, وعليه قيمة نصيب شريكه. 
وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد, أي: حصته. مت ل لما ان و م ع ع ا رد 


( تنبيه ): هذا إذا كان من يسري عليه غير محجور عليه؛ فإن حجر عليه بفلس بعد أن علق 
عتق حصته على صفة» ثم وجدت حال الحجر فلا سراية» وفي نظيره في حجر السّفه يعتق عليه. 
والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه أضررنا بالغرماء بخلاف السفيه. اه. 

قوله: ( واستيلاد ) مبتدأ خبره جملة ( يسري ). وقوله: ( الموسر ) بالجر صفة ل ( أحد الشريكين ). 

وخرج به المعسرء فلا يسري استيلاده» وينعقد الولد مبعضًا لا حرًا. 

وقوله: ( كالعتق ) أي: كسريانه» كما مر. 

قوله: ( وعليه قيمة نصيب شريكه ) هذا مرتبط بصورة الإعتاق» وصورة الاستيلاد» فضمير 
( عليه ) يعود على المذكور من المعتق والمستولد» يعنى: أنه يسري الإعتاق إلى ما أيسر به» وعليه 
قيمة نصيب شريكه. ويسري الاستيلاد إلى حصة شريكه؛ وعليه قيمة ذلك. 

قال و الجيرمي ) ('): وهو يفيد أن الواجب قيمة ما أيسر به» لا حصة ذلك من قيمة الجميع؛ 
فإذا أيسر بحصة شريكه كلهاء فالواجب قيمة النصف لا نصف القيمة. ( عويرة » (). ( سم ) 0). 
والمراد بقيمة النصف قيمته منفردًا عن النصف الآخرء والمراد بنصف القيمة نصف قيمة جميعه بأن 
يقَوّم جميعه. اه. 

قوله: ( وحصته من مهر المثل ) هذا مرتبط بالصورة الثانية فقط أي: وعليه لشريكه حصته من 
مهر المثل. 

وعبارة « المنهج ؛ مع « شرحه » (): وعليه لشريكه في المستولدة حصته ومن مهر مثل مع أرش 
بكارة إن كانت بكرّاء هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة؛ كما هو الغالب» وإلا فلا يلزمه حصة 
مهر؛ لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره؛ وهو منتف. اه. وقوله: ( مع أرش بكارة ) أي: مع 
حصته من أرش بكارة» وينبغي أن محله إن تأخر الإنزال عن إزالتهاء كما هو الغالب» وإلا فلا يجب 
لها أرش» ولعله لم ينبه عليه؛ لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة. اه. « بجيرمي ) ©2. 

قوله: ( لا قيمة الولد ) أي: ليس عليه لشريكه قيمة الولد؛ وذلك لأن أمه صارت أم ولد حالا 
فيكون العلوق في ملك الوالد» فلا تجب القيمة. 

وقوله: ( أي حصته ) أفاد به أن هنا مضافًا مقدّرًا بين المتضايفين هو ما ذكرء أي: لا قيمة حصة 
الشريك من الولد» ولو قال: من أول الأمر: لا قيمة حصة الولد» لكان أخصر. 


من أحكام العتق ٠:‏ خشفض 


ولا يسري التدبير؛ ( ولو ملك ) شخص ( بعضه ) من أصلء أو فرع؛ وإن بعد ( عتق عليه ) 


قوله: ( ولا يسري التدبير ) يعني إذا دير أحد الشريكين نصيبه من العبدء كأن قال: إن مت 
فنصيبي منك حدّ فلا يسري التدبير لنصيب شريكه؛ لأنه ليس إتلافاء بدليل جواز بيع المدبر, 
فبموت السيد يعتق ما دبره فقط؛ لأن الميت معسرء ومثل التدبير المعلق عتقه بصفة. 

واعلم أنه يُشترط للسراية أمور: 

أحدها: اليسار كما علم ما مرٌ. 

انيها: أن يتسبب في إعتاقه باختياره ولو بنائبه» كشرائه جزء أصله أو فرعه فإنه يسري إلى 
الباقى؛ ل ال رده وإن عتق عليه قهرًا في هذا المثال» بخلاف ما لو ورث جزء أصله 
اذ هبنن بيعت كله ذلك الجرمة: ولا يشر إلى الثاني لذن سين الشررالة سد “قات 
المتلفات» ولم يوجد منه إتلاف» ولا قصد. ْ 

الثها: أن يكون امحل قابلًا للنقلء من شخص إلى آخرء فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد 
فيه بأن استولد الأمة أحد الشريكين» وهو معسرء فيحكم الاستيلاد في نصيبه فقط» فإذا أعتق 
الآخر نصيبه عتق فقط» ولا سراية إلى الحصة الموقوفة» أو المنذور إعتاقها. 

رابعها: أن يعتق نصيبه فقط» أو جميعه؛ فيعتق بذلك نصيبه» ثم يسري العتق إلى نصيب 
شريكه؛ فلو أعتق نصيب شريكه لغا؛ لأنه لا ملك ولا تبعية. 

* قوله: ( ولو ملك... إلخ ) شروع في العتق بالبعضية» والمراد بالملك ما يشمل القهريّ كالارث؛. 
والاختياري كالشراء والهبة والوصية. 

وقوله: ( شخص ) أي: حرّ كله. ولو كان غير رشيد: كصبي ومجنون وسفيه. خلافًا لقول 
١‏ المنهاج »: إذا ملك أهل تبرع... إلخ» فتقيبده بأهل التبرع غير معتبر» كما نبه عليه في 9.ث ح المنهج ) (2. 

قوله: ( من أصل أو فرع ) أي: من التّسبء أما من الرضاع فإنه لا يعتق عليه. 

وقوله: ( وإن بعد ) أي : لا فرق في كل من الأصل أو الفرع بين أن يبعد» أو يقرب من المشتري 
مثلاء ولا فرق أيضًا بين أن يتحد الدين أو يختلف؛ وذلك لأنه حكم متعلق بالقرابة» فاستوى فيه 
كر ١‏ 

قوله: (عتق عليه ) أي: على مالكه بشرط أن يكون حرًا كله - كما علمت - فيخرج المكاتب 
والمبعض؛ فلو ملك كل واحد منهما أصله؛ أو فرعه فلا يعتق عليه؛ لتضمنه الولاء» وهما ليسا من 
أغلةع وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته؛ لأنه أهل للولاء حينئذ؛ لانقطاع الوق عنه بالموت؛ لأنه 
لا رِقٌ بعد الموت. 


٠‏ قت2 ل لظلهلشتشت 011 في الإعتاق: 


خبر مسلم؛ وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك. ( ومن قال لعبده: أنت خُرَ بعد موتي ) 
أو إذا مت فأنت حَنَ مع سا للا لا مان امه وا 4 ا نا ققم اه عار ةطفاي مالقا لطأمية قا ع عاط اام ره اجون واف كط بل لاك مجاه 


قوله: ( خبر مسلم ) هو قوله َلك : لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » 0). 
وقوله: ١‏ فيعتقه » بالرفعء وضميره المستتر يعود على الشراءء أي: يعتقه نفس الشراء» وليس المراد أن 
الولد يعتقه بإنشائه العتق» وهذا الخبر دليل لعتق الأصل على الفرع؛ ل ول الله تعال: 
« وَاخْفِضُ لَهمَا جَنَاَ اذل عن التتمة 4 والضراة 4 ] ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق. 
ويدل لعتق الفرع على الأصل قوله تعالى: « وا يَْى بي أن يد ونا © إن سكل من ف 
لسَّموتٍ وَالْأنْضٍ إِلَّا اق لين عَبْدًا © [ مرع: ؟5. +5 ]. وقوله تعالى: «و وَكَالُوا ان 
1 5 5 # [ الأنبياء: ١1‏ ع فدل ذلك على نفي اجتماع العبدية والولدية. 

قوله: ( وخرج بالبعض غيره ) أي: من سائر الأقارب كالإخوة, والأعمام؛ فإنهم لا يعتقون 
بالملك؛ لأنه لم يرد فيهم نصء وأما خبر: « من ملك ذا رحم فقد عتق عليه » فضعيفء بل قال 
النسائى 0 

قوله: ( فلا يعتق ) أي: غير البعض بملك؛ بل حكمه حكم الأجنبي. 

واعلم أنه لا يصح شراء الولي لصب أو مجنون أو سفيه من يعتق عليه؛ لأنه نما يتصرف 
بالمصلحة, ولا مصلحة له في ذلك؛ لأنه يعتق عليهء وفي تضيبع مال عليه؛ وأما لو وهب لمن ذكر 
من يعتق عليه؛ أو وصى له به» فإن لم تلزمه نفقته كأن كان معسزء أو فرعه الموهوب له كسون 

فعلى الولي قبوله» ويعتق على المولى؛ لانتفاء الضرر عنهء وحصول الكمال لأصله أو فرعه» وإن 
لزمته نفقته» فليس للولي قبوله» ولا يصح لو قبل؛ لحصول الضرر للمولى. 
[ بيان أحكام التدبير ] 

قوله: ( ومن قال لعبده أنت حرّ بعد موتي... إلخ ) شروع في بيان أحكام التديير من كون المدبّر 
يعتق بعد وفاة سيده من ثلث ماله» وجواز ببعه في حياته؛ وغير ذلك» وقد أفرده الفقهاء بترجمة 

والتدبير لغة: النظر في العواقب والتأمل فيهاء ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: ١‏ التدبير 
نصف المعيشة ) 0). 

وشرعًا: تعليق امالك عتق رقيقه بموته» وسُمّي بذلك؛ لأن السيد دبّر نفسه في الدنيا باستخدام 
الرقيق» وفي الآخرة بعتقه. 
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أو أعتقتك بعد موتي, وكذا إذا مب فأنت حرام, أو مسيب مع نية ( فهو مدبر يعتق بعد وفاته ) 


والأصل فيه قبل الإجماع: خبر الصحيحين: « أن رجلا دبّر غلامًا ليس له مال غيره» فباعه 
النبي لَه في دَيْن كان عليه » (©. 

فتقريره يليد له حيث لم ينكر عليه يدل على جوازهء ولا ينافي ذلك بيعه؛ لأن ذلك يدل على 
جواز الرجوع عنه بالبيع ونحوه. 
وأركانه ثلاثة: 

مدبّر وهو المالك» ومدبّر - بفتح الباء - وهو الرقيق» وصيغة» وكلها تعلم من كلامه ضمنًا. 

وشرط في الأول: بلوغ وعقل واختيارء فلا يصح من صب ومجنون ومُكره» ويصح من سفيه. 
ومفلس» ومبعضء وسكران؛ لأنه مكلف حكماء وكافر ولو حريّاء وأما المرتد فتدييره موقوف. 
فإن أسلم بانت صحته» وإن مات مرتدًا بان بطلانه. وللحربي حمل مدبره الكافر الأصلي إلى 
دار الحرب؛ بخلاف المسلم والمرتدٌ؛ لبقاء علقة الإسلام فيه. 

وشرط في الثاني: كونه غير أم ولدء فلا يصح تديير أم الولد؛ لأنها تستحق العتق بجهة أخرى 
أقوى من التدبير» فإنها تعتق من رأس المال؛ والمدبّر يعتق من الثلث. 

وشرط فى الثالث: وهو الصيغة لفظ يشعر بالتديير» أو كتابة بالنية» أو إشارة أخرس مفهمة. 
واللفظ إما 500 وهو ما لا يحتمل غير التدبير» كقوله: إذا مت فأنت حُد كما سيذكرهء 
وكقوله: دبرتك, أو أنت مدبّر, وإن لم يقل: بعد موتي وإما كناية وهي ما يحتمل التدبير وغيره؛ 
كخليت سبيلك» أو حبستك بعد موتي فيهماء وكقوله: إذا مت فأنت حرام أو مسيب. 

قوله: ( أو أعتقتك بعد موتي ) أي: أوا هده قلق أو أن عدن بعل .عوتة: ولا بد من التلفظ ببعد 
موتي» وإلا عتق حالا. ْ 

قوله: ( وكذا إذا متّ ) أي: ومثل أنت حر بعد موتي... إلخ» إذا مس فأنت حرام أو مسيب» 
لكن في هاتين الصورتين لا بد من نية التدبير؛ لأنهما من الكناية» كما أفاده بقوله: مع نية. 

قوله: ( فهو مدبر ) جواب ( من ) إن كانت شرطية» وخبرها إن كانت موصولة. 

قوله: ( يعتق بعد وفاته... إلخ ) أي: وحكم المدبر أنه يعتق كله بعد وفاة السيد من ثلث ماله 
وإن وقع التدبير في الصحة. ومحل كونه يعتق كله إن خرج كله من الثلث, فإن لم يخرج كله من 
الثلث عتق منه بقدر ما خرج من الثلث كالنصف إن لم تجز الورئة ما زاد على الثلث؛ فإن أجازوا 
عتق كله والحيلة في عتق الجميع؛ وإن لم يخرج من الثلث؛ بل وإن لم يكن هناك مال سواه أن 


رت تت 02 لاا ١  ”»‏ ااا ل في الإعتاق: 


من ثلث ماله بعد الذَّيْن. ( وبطل ) - أي: التدبير - ( بنحو بيع ) للمدبرء فلا يعود - وإن 
ملكه ثانيًا -. ويصح بيعه, ( لا برجوع ) عنه ( لفظا ) كفسخته. أو نقضته. ولا بإنكار للتدبير» 
ويجوز له وطء المدبرة, ولو ولدت مدبرة ولذا لا وا ا ا 


يقول في حال صحته: إن مرضت فهذا الرقيق حُبٌ قبل مرض موتي بيوم» وإن مت فجأة فهو خُرٌ 
كل امرا عورم فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال» ولا سبيل لأحد عليه 
لكن ليس هذا من التدبير كما هو ظاهر. 

وقوله: ( بعد الدين ) أي: محل كونه يعتق من الثلث بعد وفاء الدين» فإن استغرق الدين التركة 
لا يعتق منه ْ 


٠» ىع‎ 


* قوله: ( وبطل - أي: التدبير - بنحو بيع ) أي: من كل مزيل للملك كالوقفء والهبة المقبوضة 
وجعله. صداقًاء وبطل بإيلاد لمديرته أيضّاءٍ لأنه أقوى من التدبيرء بدليل أنه لا .يعتير من الثلث» 
ولا يمنع منه الدين. 

قوله: ( فلا يعود ) أي: إلى التديير. 

وقوله: ( وإن ملكه ) لا معنى للغاية» فلو حذف الواو» وجعله قيدًا لما قبله لكان أولى. 

وعبارة متن « المنهاج ) (©: فلو باعه, ثم ملكه لم يعد التديير على المذهب. اه. وإنما لم يعد 
التديير حيتعذ؛ لأن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد. 

قوله: ( ويصح بيعه ) أي: المدبر؛ لأنه ته باع المدبّر كما م في حديث الصحيحين السابق. 
ويُشترط أن يكون البائع له جائز التصرف» وخرج غيره كالسفيه؛ فإنه لا يصح بيعه» وإن صح 
تدبيره» ومثل البيع سائر التصرفات؛ فتصح منه فيه» ولعل الشارح اقتصر على البيع؛ لأنه الوارد في 
الحديث» ويقاس غيره عليه. 

قوله: ( لا برجوع... إلخ ) أي: لا يبطل التدبير بالرجوع عن التدبير لفظا كسائر التعليقات. 

قوله: ( ولا بإنكار للتدبير ) أي: ولا ييطل أيضًا يانكاره التدبير» فليس إنكاره رجوعًا عنه» كما 
أن إنكار الردّة ليس إسلاماء وإنكار الطلاق ليس رجعة» ولا يبطل التدبير أيضا بردّة السيد, 
ولا بردّة المدبّرى صيانة لحق المدبر عن الضياع» فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدّين. 

* قوله: ( ويجوز له وطء المدبرة ) أي: للسيد أن يطأ مدبّرته؛ لبقاء ملكه فيها كالمستولدة» مع 
أنه لم يتعلق بها حق لازم. ولا يكون وطؤه لها رجوعًا عن التدبير؛ لأنه قد يؤدّي إلى العلوق 
المحصل لمقصود التدبير وهو عتقهاء بخلاف نحو البيع» فإن أولدها بطل تدبيره كما مرُ. 

* قوله: ( ولو ولدت مدبّرة ولدّا ) أي: حملت به بعد التدبير. 


أحكام اندي جنب بابب ب سس سب ب به ب حح وج لإ 


من نكاح» أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير, فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزمًاء 
ولودبر حاملا ثبت التدبير للحمل تَبَعَا لها إن لم يستنه. وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن أبطل 


وقوله: ( من نكاح ) بأن زوجها سيدها. 

قوله: ( لا يث يغبت للولد حكم التدبير ) أي: لأنه عد يقبل الرفع» فلا يسري للولد الحادث بعده 
كالرهن. عاذت الاستيلاد. 

وفي ( سم ) ما نصه (2: قال في « شرح الإرشاد ): وقيل: يلحقه التدبير» ونقله في « الشرح 
الصغير » عن ترجيح الأكثرين؛ وبه قال الأئمة الثلاثة» وانتصر له « الرّؤكشي » بأنه قياس تبع الولد 
للأم في نذر الهدي والأضحية. ويرة: بأن النذر لازم فيقوى على الاستتباع الحادث بخلاف 
العديير فإنه جائز فلم يقو على ذلك. اه. 

قوله: ( فلو كانت حاملا... إلخ ) مفرع على مفهوم قوله: ( ولدت ). 

وعبارة ( التحفة ) 0©: وخرج ب ( ولدت ) ما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزمًا. اه. 

قال 2 سم » (©: حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير» ووقت 
الموت دون الآخرء أو فيهما معًا تبعها الولد, وإلا فلا. اه. 

» قوله: ( ولو دبر حاملا ) أي: يملكها هي وحملهاء سواء أكان حملها من زناء أو من زوج 
ويُعرف وجوده عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر منه» فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يتبعهاء 
وإن ولدته لما بينهماء فإن كان لها زوج يفترشها فلا يتبعهاء وإن كانت ليست كذلك تبعها. أفاده 
٠‏ الجيرمي » ( نقلا عن « زي )0 0©. 

قوله: ( إن لم يستننه ) أي: إن لم يستئن السيد الحمل عند تدبير الأم» بأن قال لها: أنت مدبرة» 
فإن استثناه بأن قال لها: أنت مدبرة دون حملكء لم يتبعها في التدبير» ويفرق ببنه وبين ما مرّ في 
العتق بقوّته» وضعف التديير» ومحل ذلك إن ولدته قبل موت السيد» وإلا تبعها؛ لأن الحرة لا تلد 
إلا حرًا: أي غالبًا. أفاده في « التحفة ) (©). 

قوله: ( وإن انفصل... إلخ ) غاية لثبوت التدبير لهء أي: يثبت التدبير للحمل تَبَعَا سواء انفصل 
قبل موت سيدها أم لا. 

قوله: ( لا إن أبطل. .. إلخ ) أي: : لا يغبت التدبير للحمل إن أبطل السيد تدبيرها قبل انفصاله» 
كأن باعهاء أو وهبهاء أرما عداو وخرج بقبل انفصاله ما لو أبطل تدبيرها بعد انفصاله؛ فإنه 
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قبل انفصاله تدبيرها والمدئر كعبد في حياة السيد, ويصح تدبير مكاتب» وعكسه. كما يصح 


تعليق عتق مكاتب, ويصدّق المدبّر بيمين فيما وجد معه. وقال: كسبته بعد الموتء وقال الوارث: 
بل قبله؛ لأن اليد له. ( الكتابة ) اا اا ا 100000 


لا ييطل تدييره» ولو بطل تدييرها قبل انفصاله فإنه لا يبطل تدييره؛ أيضًا: إن عاش» وهو نادر. 

* قوله: ( والمدبر كعبد في حياة السيد ) يعني أن: حكم المدبّر في حال حياة السيد حكم العبد 
القِرنَ فتكون أكسابه التي اكتسبها في حال حياته للسيد بخلاف التي اكتسبها بعد موته. 

قوله: ( ويصح تدبير مكاتب وعكسه ) أي: كتابة المدبر» فيصير فيهما مدبرًا مكاتباء ويعتق 
بالأسبق مق موت السيد» أو أذاء التجوم: 

قرله: ( كما يصح تعليق عتق مكاتب ) أي: وعكسه وهو كتابة المعلق عتقه بصفة» ويعتق في 
ذلك بالأسبق من وجود الصفة المعلق عليهاء أو أداء النجوم. 

* قوله: ( ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه ) أي: في المال الذي وجد تحت يده. 

وقوله: ( وقال كسبته... إلخ ) أي: واختلف هو والوارث فقال المدبر: كسبته بعد الموت فهو 
ملكي وقال الوارث: بل كسبته قبله فهو ملك ,؛ لأن الأكساب الحاصلة منه حال حياة السيد 
لسيدهء فإذا مات انتقلت للوارث. 

قوله: ( لأن اليد له ) علة لتصديق المدبّر, أي: وإذا كان كذلك فيرجح بيدهء وكذلك تقدّم 
بينته على بينة الوارث إذا أقاما بينتين لاعتضاد بينته بيده» وهذا بخلاف ما لو ادّعت المدبّرة انها 
ولدت بعد موت السيد فيكون حرّاء وادّعى الوارث أنها ولدته قبله فيكون رقيمّاء فإن القول قول 
الوارث بيمينه؛ لأنها تزعم حريته» والحرٌ لا يدحل تحت اليد والفرض أنها حملت به بعد التديير 
حتى يظهر الاختلاف المذكور؛ لأنها لو كانت حاملا به حين التدبير كان مدبّرا تَبِعَا لها كما مرّ. 

[ بيان أحكام الكتابة ] 

قوله: ( الكتابة... إلخ ) شروع في بان أحكام الكتابة كاستحبابها إذا سألها العبد وكان أميئًا 
مكتسبئاء ولزومها من جهة السيدء وجوازها من جهة المكاتب. وقد أفردها الفقهاء بترجمة مستقلة. 
والأصل فيها قبل الإجماع: 
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* قوله تعالى: ا وَاِينَّ يون لكب يِمًا مَلكنْ أيَكتكم كَكَيَوْهُمْ إن عِمَُمٌ في حَبَآا © 
[ الدور: وى 5 أي : أمانة و كسبكا» كما فسره ) الشافعى ( طبه بذلك 00 


اكه لكتابة ٠‏ بت ب بس سب ل سبح بحبح ج يبب فخ ب 


شرعًا: عقد عتق بلفظها معلق بمال ا 100 


* وخبر: ١‏ من أعان غارمّاء أو غازيًاء أو مكاتبًا في فك رقبته أظلّه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » )١(‏ 
وخبر: ‏ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم »» رواه أبو داود وغيره 7). 

والحاجة داسية إليها؛ لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجاناء والعبد لا يتشمر للكسب 
تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداءء ولفظها إسلامي لم يعرف في الجاهلية. 
وأركانها أربعة: 

مكاتِب - بكسر التاء الفوقية - وهو السيد» ومكاتب - بفتح التاء - وهو الرقيق» وعوض. وصيغة. 

وشرط في الأول: كونه مختارًا أهل تبرع وولاء؛ لأن الكتابة تبرع وآيلة للولاء» فتصح من كافر 
أصلي وسكران, لا من مكرهء ولا من صبيّ ومجنون» ومحجور سفه أو فلسء ولا من أوليائهم» 
ولا عق افتقض :وفكاتضه وإن أذ له-سشيدوة الآليكنا ليبن اهلا للولاعع مو لذ مر عريك؟" أن بزلكه 
موقوف» والعقود لا توقف على الجديد. 

وشرط في الثاني: اختيار وتكليفء وأن لا يتعلق به حق لازم بخلاف المكره والصبي؛ وامجنون 
كسائر عقودهمء ومن تعلق به حق لازم؛ لأنه إما معرض للبيع كالمرهونء والكتابة تمنع من 
أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرغ لاكتساب ما يوفي به النجوم. 

وشرط في الثالث: أن يكون مالا معلومًا ولو منفعة في الذمة» مؤجلًا إلى أجل معلوم؛ منجمًا 
حون 00 اك 

وشرط في الرابع: - وهو الصيغة -: أن يكون لفظا يشعر بالكتابة» أو كتابة» أو إشارة أخرس 
مفهمة. واللفظ إما إيجاب كقوله: كاتبتك؛ أو أنت مكاتب على دينارين تدفعهما إلى في شهرين؛ 
فإذا أديتهما إل فأنت خررٌ وإما قبول كقول العبد: قبلت ذلك. 

وسيذكر المؤلف بعض هذه الأركان معنونًا عنه بلفظ الشرطء وبقيتها تؤخذ من كلامه ضمنًا. 

قوله: ( شرعًا: عقد... إلخ ) أي؛ وأما لغة: فهي الضم والجمع» وسُمّي المعنى الشرعي مه 
فيه ضم جم إلى نجمء وللعرف الجاري بكتابة ما تضمنه العقد في كتاب. 

قوله: ( بلفظها ) أي: الكتابة. قوله: ( معلق ) بالجر صفة ل ( عتق ). وقوله: ( بمال ) أي: بأدائه. 


منجم بنجمين فأكثر, وهي ( سُنَّةَ ) لا واجبة» وإن طلبها الرقيق كالتدبير ( بطلب عبد أمين 


مكتسب ) بما يفي مؤنته. ونجومه. فإن فقدت الشروطء أو أحدها فمباحة. ( وشرط في صحتها 
لفظ يشعر بها ) أي: بالكتابة 1 


قوله: ( منجم بنجمين ) أي: مؤقنًا بوقتين» ويطلق النجم على القدر الذي يؤدّي في وقت معينٌ. 

قوله: (وهي ) أي : الكتابة. قوله: ( سنّة ) أي بالشروط الآتية. 

قوله: ( لا واجبة ) صرح به مع علمه مما قبله توطئة للغاية بعده. 

قوله: ( وإن طلبها الرقيق ) غاية لعدم الوجوب لا للسنية» وهي للرد على من قال بوجوبها إذا 
طلبها الرقيق تمسكا بقوله تعالى: «( وَلَدِينَ يبن كنب نا ملكت أَيَمتُكُم مَكَْوهُمْ © [ النور: ؟؟ ] 
فحمل الأمر على الوجوب, والجمهور 27 حملوه على الندب قياسًا على التدبير وشراء القريب 
الذي يعتق عليه ونحو ذلكء فلا تجب الكتابة وإن سألها الرقيق؛ لكلا يتعطل أثر الملك» وتستحكم 
المماليك على الملاك. 

قوله: ( كالتدبير ) أي: قياسًا على التدبير في عدم وجوبه: أي ونحوه مما مر آنفًا. 

قوله: ( بطلب... إلخ ) ذكر للسنية قيودًا ثلائة: وهى الطلبء والأمانة» والاكتسابء فإن فقد 
ا 0 ْ 

وقال بعضهم: الطلب ليس قيدًا للاستحباب» وإنما هو قيد لتأكدهاء فإن لم يطلبها فهي مسنونة 
من غير تأكدء بخلاف الشرطين فهما للاستحباب» فإن فقد أحدهما كانت مباحة. 

وقوله: ( عبد ) المراد به الرقيق ولو أنثى. 

وقوله: ( أمين ) أي: فيما يكسبه بحيث لا يضيعه في معصية» فالمدار على كونه لا يضيع المال» وإن 
لم يكن عدلا في دينه لترك صلاة ونحوهاء وإنما اعتبرت الأمانة في ذلك؛ للا يضيع ما يحصله. فلا يعتق. 

وقوله: ( مكتسب بما يفي مؤنته ونجومه ) أي: قادر على كسب ما يفي بذلك» وإنما اعتبرت 
القدرة على ذلك؛ ليوئق بتحصيل النجوم. 

جا عد 

* قوله: ( وشرط في صحتها ) أي: الكتابة. 

وقوله: ( لفظ ) أي: أو إشارة أخرس مفهمة, أو كتابة مع النية كما مر. واللفظ إما صريح أو كناية 
كما تقدّم» فمن الصريح ما ذكره بقوله: كاتبتك... إلخ. ومن الكناية قوله: كاتبتك على كذاء 
واقتصر عليهء فإن نوى بذلك الكتابة صحت وإلا فلا. وإنما كان منها لاحتمال اللفظ لكتابة 
الخراج» وللكناية التي الكلام فيها. 


-222222- تت ا 2 ا اليل 0 رن نا 


( إيجابًا ككاتبتك ) أو أنت مكاتب ( على كذا ) كمائة ( منجمًا مع ) قوله: ( إذا أديته فأنت 
حر وقبولا كقبلت ) ذلك. ( و) شرط فيها ( عوض ) من ذَيْنء أو منفعة 200 


قوله: ( إيجابًا ) حال من ( لفظ )» أي: حال كون اللفظ المذكور إيجابًا... إلخ, أو خبر لكان 
مقدّرة مع اسمهاء أي:كان ذلك اللفظ إيجاباء وهو ما صدر من السيدء وسيذكر مقابله. 

قوله: ( ككاتبتك ) لا بد من إضافته إلى الجملة؛ فلو قال: كاتبت يدك مثلاء لم تصح. اه. ١‏ بجيرمي ) 20. 

قوله: ( على كذا ) أي: على أن تعطيني كذا. 

قوله: ( منجمًا ) أي: مؤقبًا بوقتين فأكثر - كما سيأتي في كلامه - وهو حال من لفظ ( كذا ). 

قوله: ( مع قوله... إلخ ) أي: ولا بد أن ينضم إلى اللفظ المذكور قوله: إذا أديته... إلخ» والمراد 
بالقول ما يشمل قول النفس؛ إذ نية ذلك كافية كما صرح به في ١‏ المنهاج » ونصه (©: ولو ترك 
لفظ التعليق» أي: قوله إذا أدّيته فأنت حرّء ونواه جازء ولا يكفى لفظ كتابة بلا تعليق ولا نيّة على 
الذغنب: اه وإنا اشترط اتطسام. ذلك الفا أو نية إلى "قله كاتعلك وتحؤفة لأ لفظ الكتابة 
يصلح لهذاء ويصلح للمخارجة» فاحتيج لتميزها بالضميمة المذكورة. 

قال فى ١‏ التحفة » (©: والتعبير بالأداء للغالب من وجود الأداء في الكتابة» وإلا فيكفي - كما 
قال جمع - أن يقول: فإذا برئت» أو فرغت ذمتك منه فأنت حر. 

قوله: ( وقبولا ) عطف عاى ( إيجابًا )» ولا بد أن يكون فورّاء وبه تنم الصيغة» فلا تصح 
الكتابة بدونه كسائر العقود. وإنما لم يكف الأداء بلا قبول >الإعطاء في الخلع؛ لأن هذا أشبه 
بالبيع من ذلك» ويكفي استيجاب وإيجاب» ككاتبني على كذا فيقول: كاتبتك. 

قوله: ( كقبلت ذلك ) أي: كقول المكاتب قبلت ذلكء فلو قبل أجنبي الكتابة من السيد ليؤدٌي 
عن العبد النجوم لم تصح؛ خخالفته موضع الباب. ْ 

» قوله: ( وشرط فيها ) أي: في صحتها. 

قوله: ( من دين... إلخ ) بيان ل ( العرض )» ولا فرق فيه بين أن يكون نقدًا أو عرضًا. وخرج 
بالدين العين فلا تصح الكتابة عليها؛ لأنه لا يملك الأعيان حتى يورد العقد عليها. 

قوله: ( أو منفعة ) لو قال كما في « المنهاج » و ١‏ المنهج ): ولو منفعة» لكان أولى؛ إذ المراد 
بالمنفعة المتعلقة بالذمةء» كأن يقول له: كاتبتك على بناء دارين فى ذمتك فى شهرين وهى ذَيْن: 
أنا النثقة امعلقة سيق مق الأعان» كأن كامداعك سندة :دافن معسين لزيد يدقفهها له فى شهرين: 
فلا تصح الكتابة عليها؛ إذ منفعة العين مثل العين» وهي لا تصح الكتابة عليها كما علمت. 


22 2222 112525522 لس 1 1 0 000 
( مؤجل ) ليحصله. ويؤديه ( منجم بنجمين فأكثر ) ال ا اند مل ا اه 


نعم: المنفعة المتعلقة بعين المكاتب تصح الكتابة عليها بشرطين: أن تتصل المنفعة المذكورة» 
كالخدمة والخياطة بالعقد, وأن تكون مع ضميمة شيء آخر إليها كدينار» ككاتبتك على أن تخدمني 
شهرًا من الآنء أو تخيط لي ثوبًا بنفسك» وعلى دينار تأتي به بعد انقضاء الشهر» أو نصفه. 

فلو أجل المنفعة لم تصح؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل» فكذلك منافعها. 

وكذلك لا تصح إن لم تكن مع الضميمة المذكورة؛ لعدم تعدد النجم الذي هو شرط في 
صحة الكتابة» ولو اقتصر على خدمة شهرين» وصرّح بأن كل شهر نجم لم يصح أيضًا؛ لانهما بجم 
واحد ولا ضميمة» ولو فرق يينهماء كرجب ورمضانء كان أولى بعدم الصحة؛ لأنه يشترط في 
المنفعة المذكورة اتصالها بالعقد كما علمت. 

قوله: ( مؤجل ) صفة ل ( عوض )» أي: عوض مؤجل إلى أجل معلوم» فلا تصح الكتابة 
بالحال؛ لأن الكتابة عقد خالف القياس في وضعهء واتبع فيه سنن السلف. 

والمأثور عن الصحابة - فمن بعدهم قولَا وفعلا - إنما هو التأجيل؛ ولم يعقدها أحد منهم حالة) 
ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الاغراض» خصوصًا وفيه تعجيل عتقه. 

واحتار ‏ ابن عبد السلام » و ١‏ الؤُويّاني ) في حليته جواز الحلول؛ وهو مذهب الإمامين « مالك ) (2 
و أبي حنيفة ) (") ما . 

فإن قيل: لو اقتصر المصنف على الأجل لأغنى عن الدينية» فإن الأعيان لا تقبل التأجيل. 

أحي: بأن دلالة الالتزام لا يُكتمّى بها في المخاطبات» وهذان وصفان مقصودان. اه. 

ونظر فى « التحفة » (© فى الجواب المذكور بأن دلالة المؤجل على الدين من دلالة التضمّن 
ل الالتزام؛ لأن مفهوم المؤجل شرعًا دين تأخر وفاؤه» فهو مركب من شيئين. ودلالة التضمن 
يُكتفّى بها في المخاطبات. وأجاب بجواب آخر غير نظر فيه « سم ) 2.0 فانظره. 

قوله: ( ليحصله ) أي: ذلك العوضء وهو علة لاشتراط التأجيل. 

وقوله: ( ويؤدّيه ) أي: بعد تحصيله لسيده. 

قوله: ( ومنجم بنجمين فأكثر ) صفة ثانية ل ( عوض )» أي: عوض مؤقت بوقتين فأكثر فالمراد 
بالنجم هنا الوقت» وسُمِي بذلك؛ لأن العرب كانت لا تعرف الحساب» وكانوا يبنون أمورهم على 
طلوع النجمء فيقول أحدهم: إذا طلع النجم أدّيت حقك ونحو ذلك» فسميت الأوقات نجومًا 
لذلك. ويطلق النجم أيضًا على المؤدي في الوقت كما مرّ. 


أحكام الكتابة 


جد 66م 


كما جرى عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. ولو في مبقض. ( مع بيان قدره ) أي 
العرض» ( وصفته ), وعدد النجوم, وقسط كل تجم ( ولزم سيدا ) في كتابة صحيحة قبل عتق 


قال في ( المغني ) (©: ( تنبيه ): قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين» ولو في مال كثير, 
وهو كذلك لإمكان القدرة عليه» كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير. اه. 

قوله: ( كما جرى عليه أكثر الصحابة ) الكاف للتعليل» أي: وإنما اشترط أن يكون منجمًا 
بنجمين فأكثر؛ لأنه هو الذي جرى عليه أكثر الصحابة» أي: ومن بعدهم, فلو كفى نجم لفعلوه؛ 
لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن, ولأن الكتابة عقد إرفاق» ومن تتمة الإرفاق 

قوله: ( ولو في مبعض ) غاية في اشتراط التأجيل» والتنجيم بنجمين يعني أنه: يُشتّرط ما ذكر 
في صحة الكتابة) ولو بالنسبة لمبعض كوتب كتابة صحيحة فيما رق منه» وهو قادر على أداء 
العوض في الحال» أو دون نجمين, لما علمت من أن الكتابة عقد خالف القياس... إلخ. 

قوله: ( مع بيان قدره ) صفة ثالثة ل ( عوض )» أي عوض مصحوب ببيان قدره؛ أي: ويشترط 
لصحة الكتابة أن يبين قدر العوض. 

وقوله: ( وصفته ) أي: ومع بيان صفة العوض» أي: وجنسه ونوعه؛ وذلك لأنه عوض في 
الذمة» فاشترط فيه بيان ذلك كدين السلم. 

قال في « التحفة ) 7©: نعم الأوحة أنه يكفي نادر الوجود. اه. 

وفي « الروض ): هل يُشترط بيان موضع التسليم للنجوم أو لا؟ فيه الخلاف المذكور في السلم. 

قال في 9 شرحه ): ميد رار رع تريح لا يصلح لتسليمهاء أو يصلح له 
ولحملها مؤنة» وبه جزم القاضي وغيره. اه ” 

قوله: ( وعدد النجوم ) أي: وبيان عدد النجوم كشهرين أو ثلاثة. 

قوله: ( وقسط كل نجم ) أي: وبيان ما يؤدّيه في كل نجم من العوض لسيده كخمسة: أو عشرة. 

3# 3# يد 

* قوله: ( ولزم سيدًا ) مثله وارئه» ولو تعدّد السيد. واتحد المكاتب وجب الحط. 

قوله: ( في كتابة صحيحة ) خرج بها الكتابة الفاسدة» فلا حط فيها؛ لأن المغلب فيها التعليق 
بالصفة, وهى لا توجد إلا إن أُدّى ما كاتبه عليه» فلو حط عنه منه شيمًا لم توجد الصفة فلا يعتق. 

قزل زول عق #ننان أعر لطا عنة ألم وكان قضاء. 


ده" 


باب في الإعتاق: 


( حط متموّل منه ) أي: العورض؛ لقوله تعالى: 9 وَءَانوهَم يبن مَالٍ ّم ألَذِىَ َاتَدَكُمْ 4 [ التور: 7 
فسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد منه الإعانة على العتق. وكونه ربعًا فسبعا أولى 5210016 

وعبارة « التحفة » (© مع الأصل: والأصح أن وقت وجوبه قبل العتق» أي: يدخل وقت أدائه 
بالعقد» ويتضيق إذا بقي من انج الأخير قدر ما في به من مال اكاب ا مر أنه ليس القصد به 
إلا الإعانة على العتق» فإن لم يؤدٌّ قبله, أدّى بعده. وكان قضاء. اه. 

قوله: ( حط متموّل) فاعل ( لزم )» أي لزمه حط متموّل» وإن قل كشيء من جنس النجوم قيمته درهم 
نحاسء ولو كان المالك متعدّدًا. ويقوم مقام الحط أن يدفع السيد جزءًا معلومًا من جنس مال الكتابة) 
أو من غيره برضاه؛ ولكن الحط أولى من الدفع؛ لأن الإعانة على العتق بالحط محققة وبالدفع موهومة؛ لأنه 
قد يصرف المدفوع في جهة أخرى. وإذا مات السيد» وأقام مقامه وارئه في الحط قدمه على مؤن التجهيز. 

قوله: ( لقوله تعالى ) دليل للزوم الحطء ووجه الدلالة أن آتوهم أمرء والأمر للوجوب. 

ولم يقم دليل على حمل الإيتاء على الاستحباب» فيعمل بما اقتضاه الظاهر. واستثنى من 
وجوب الإيتاء ما لو كاتبه فى مرض موته؛ والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته» وما لو كاتبه على 
منفعته» وما لو ااه فين الجر 1 باعه من نفسه., أو عتقه ولو بعوضء فلا يجب شيء في ذلك. 

قوله: ( فسر الإيتاء بما ذكر لأن... إلخ ) أي: فسر المفسرون الإيتاء في الآية بالحط مع أن 
المتبادر منه الدفع؛ لأن القصد... إلخ. وفيه أن المفسرين لم يقتصروا في تفسير الإيتاء على الحطء 
بل فسروه به وبالدفع» فكان على المؤلف أن يزيد لفظ: ( أو دفعه ) بعد قوله: ( حط متموّل ): 
ويكون المراد بقوله: ( بما ذكر )» أي: بالحط والدفع» ثم رأيت في ١‏ المنهج » ذكر الزيادة المذكورة. 

وقال في « شرحه » ("©: وفسر الإيتاء بما ذكر؛ لأن القصد... إلخ. 

وكتب ١‏ البْجَيرمِي ) ما نصه (©: قوله وفسر... إلخ. أي: وإنما فسر الإيتاء بما يشمل الحطء 
وإن كان المتبادر منه الدفع؛ لآن القصد... إلخ. اه. وهو الظاهر الموافق لما في التفاسير. ولعل تلك 
الزيادة سقطت من النساخ. فتنبه. 

قوله: ( وكونه ) أي: الذي يقصد حطه. 

وقوله: ( ربعًا فسبعًا أولى ) عبارة « المغني ) (©» مع الأصل: ويستحب الربع» أي حط قدر ربع 
مال الكتابة إن سمح به السيد وإلا فالسبع» روى خط الوُبع النسائي وغيره عن عليٌ» وروي عنه 
رفعه إلى النبي يلتم », وروى حط الشبع مالك عن ابن عمر #يهاء قال ١‏ البلقيني 0: بقي بينهما 
حط السدس. رواه البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي أسد. اه. 


أحكام الكتابة يي حرفن 


( ولا يفسخها ) أي: لا يجوز فسخ السيد الكتابة ( إلا إن عجز مكاتب عن أداء ) عند امحل 
لدجم أو بعضه م لمم و تتا لاا مه الو ل مانت 

» قوله: ( ولا يفسخها ) أي: الكتابة الصحيحة؛ لأنها لازمة من جهته؛ لكونها عقدت لحظ 
مكاتبه؛ وهو تخليصه من الرق لا لحظ نفسه: أما الكتابة الفاسدة» وهي ما اختلّت صحتها بفساد 
شرط» كشرط أن يبيعه كذاء أو كتابة بعض رقيق» أو فساد عوض مقصود كخمرء أو فساد أجل 
كنجم واحد, فللسيد أن يفسخها كالمكاتب؛ لانها جائزة من جهتهما. 

وأما الكتابة الباطلة» وهى ما اخمَلّت صحتها باختلال ركن من أركانهاء ككون أحد العاقدين 
صبيّاء أو مجنوئاء أو ا أو عقدت بغير مقصود كدم فهي ملغاة. 

واعلم أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا فى الكتابة» فيفرقون بينهماء وكذلك في الحج 
5007 ْ 

واعلم أنها كما لا يجوز للسيد أن يفسخهاء لا تنفسخ أيضا بالجنون والإغماء والحجرء سواء 
كان ذلك من السيدء أو من المكاتب؛ لأن اللازم من أحد الطرفين لا ينفسخ بشيء من ذلك 
كالرهنء ويقوم ولي السيد مقامه في قبضه. ويقوم الحاكم مقام المككاتب في أدائه إن وجد له مالاء 
ولم يأخذ السيد استقلالاء وثبتت الكتابة» وحل النجم؛ وحلف السيد على استحقاقه» ورأى أن له 
مصلحة في الحرية» فإن استقلٌ السيد بالقبض عتق؛ لحصول القبض المستحقٌ. 

وإن رأى الحاكم أنه يضيع إذا أفاق لم يؤدٌ عنه - كما قاله « الغزالي » - قال « الشيخان »): 
وهذا حسن» وإن لم يجد له مالا مكن السيد من التعجيز والفسخ, فإذا فسخ عاد المكاتب فِنّا له 
وعليه مؤنته» فإن أفاق» أو ارتفع الحجر, وظهر له مال؛ كأن حصله قبل فسخ السيد, دفعه الحاكم 
إلى السيد» ونقض تعجيزه» وفسخه» وحكم بعتقه. 

قوله: (إلا إن عجز... إلخ ) استثناء من قوله: ( ولا يفسخها ). قوله: ( عن أداء ) متعلق ب ( عجز ). 

قوله: ( عند امجل ) متعلق ب ( أداء ) - وهو بكسر الحاء -: أي وقت الحلول» ولو استمهل 
المكاتب سيده لعجزه عند المحل» سنّ إمهاله مساعدة له في تحصيل النجوم ليحصل العتق» 
أو استمهله لبيع عرض وجب إمهاله؛ أو لإحضار ماله من دون مسافة القصر وجب إمهاله أيضًا؛ 
لأنه كالحاضرء بخلاف ما لو كان فوق ذلكء فلا يجب إمهاله لطول المدة» وله أن لا يزيد في مدّة 
الإمهال على ثلاثة أيام» ولو كان لكساد سلعته؛ لأنها المدة المغتفرة شرعًاء فليس له الفسخ فيهاء 
وله الفسخ فيما زاد عليها. 

قوله: ( لنجم ) متعلق ب ( أداء ) أيضًا. 

وقوله: ( أو بعضه ) أي بعض النجم؛ ومحله في غير الواجب في الإيتاء» فإن عجز عن بعض 
الواجب في الإيتاء فليس للسيد الفسخ, ولا يحصل التقاصٌ فيه؛ لأن للسيد أن يدفع غيره. 


05 سسسب سس يالب في الإعتاق: 


( أو امتنع عنهُ ) عند ذلك مع القدرة عليه, ( أو ) غاب عند ذلك, وإن حضر ماله, أو كانت غيبة 
المكاتب دون مسافة القصر, فله فسخها بنفسه, وبحاكم متى شاء؛ لتعذر العوض عليه؛ وليس 
للحاكم الأداء من مال المكاتب الغائب, ( وله ) أي: للمكاتب ( فسخ ) كالرهن بالنسبة 
للمرتهن, فله ترك الأداء والفسخ. وإن كان معه وفاء, ( وحرم عليه تمتع بمكاتبة ) لاختلال ملكه. 


قوله: ( أو امتنع عنه عند ذلك ) أي: وإلا إن امتنع المكاتب عن الأداء عند امحل فللسيد أن 

وقوله: ( مع القدرة عليه ) أي: على الأداء» وامتناع العبد عن الأداء حينئذ جائز؛ لأن الكتابة 
جائزة من جهته كما سيأتي. 

قوله: ( أو غاب عند ذلك ) أي: وإلا إن غاب المكاتب عند امحل. 

قوله: ( وإن حضر ماله أو كانت... إلخ ) غايتان لجواز فسخ السيد إذا غاب المكاتب» أي: 
للسيد فسخها إذا غاب وإن حضر ماله؛ أو كانت غيبته دون مسافة القصر. 

قوله: ( فله فسخها... إلخ ) مفرع على الصور الثلاث أي: وإذا عجز المككاتب؛ أو امتنع؛ 
أو غابء فللسيد أن يفسخ الكتابة بنفسه؛ أو بحاكم. وقيده ‏ البُلقِيني » بما إذا لم يأذن له السيد 
في السفرء وينظره إلى حضورء وإلا فنيس له الفسخ. 

قرله: ( متى شاء ) أي: الفسخ) ومنه يعلم أنه لا بد من الفسخ, ولا يحصل بمجرد التعجيز. 

قوله: ( وليس للحاكم الأداء... إلخ ) أي: بل يمكن السيد من الفسخ؛ لأن المكاتب ربما عجز 
نفسه؛ أو امتنع من الاداء لو حضر. 

وقوله: ( الغائب ) صفة ل ( المكاتب ). 

* قوله: ( وله أي: للمكاتب فسخ ) أي: لأنها جائزة من جهته. خلافًا لأبي حنيفة ذه في قوله: 
إنها لازمة من جهته أيضًا. 

قوله: ( كالرهن بالدسبة للمرتهن ) أي: فإنه جائز من جهته. 

قوله: ( فله ) أي: للمكاتب. وقوله: ( ترك الأداء ) أي: أداء النجوم. 

وقوله: ( والفسخ ) بالرفع عطف على ( ترك ). 

وقوله: ( وإن كان معه وفاء ) أي: له ذلك مطلقاء سواء أكان معه ما يوفي به النجوم أم لاء 
لجوازها من جهته كما علمت. 

قوله: ( وحرم عليه ) أي: على السيد المكاتب - بكسر التاء -. 

وقوله: ( تمتع ) أي: مطلقاء ولو بالنظر؛ لأنها كالأجنبية. 

قوله: ( لاختلال ملكه ) أي: لضعف ملكه فيها. 


أحكام الكتابة سسسل سب بي يبب ججججيي اق وى 9 مم 


ويجب بوطته لها مهر لا حد. والولد حُْىَ ( وله ) أي: للمكاتب ( شراء إماء لتجارة لا تزوّج 
إلا بإذن سيده ولا تسرّ ) ولو بإذنه يعني: لا يجوز له وطء مملوكته؛ وما وقع للشيخين في موضع 


قوله: ( ويجب بوطئه لها مهر ) أي : وإن طاوعته لشبهة الملك. اه. « شرح المنهج ) 209 

وقوله: ( لشبهة الملك ) دفع لما قد يقال: إذا طاوعته كانت زانية» فكيف لها المهر؟ وحاصله أن 
لها شبهة دافعة للزنا وهي الملك. اه. ( بُجيرمي 0 

قال « ع ش ) 79©: ولا يتكرر المهر بتكرر الوطء إلا إذا وطئع بعد أداء المهر. اه. 

قوله: ( لا حد ) أي: لا يجب عليه حد بوطئه لهاء وإن علم التحريم» واعتقده؛ لأنها ملكه. 
نعم» يُعزّر من علم التحريم منهما. 

قوله: ( والولد حر ) أي: وإذا أحبلهاء وولدت منه يكون الولد حرّا؛ لأنها علقت به» وهي 
ا : 

قال في ١‏ المنهج وشرحه ) ” ؟: ولا يجب عليه قيمته؛ لانعقاده حرّا» وصارت بالولد مستولدة 
مكاتبة» فإن عجزت عتقت بموت السيد. اه. 

» قوله: ( وله أي: للمكاتب ) بفتح التاء. 

وقوله: ( شراء إماء ) أي : توسعًا له 2 طرق الا كقيماتية. 

قوله: ( لا تزوّج ) أي: ليس له أن يتزوّج لما فيه من المؤن؛ ولأنه عبد ما بقي عليه درهم. 

وليس للمكاتبة أيضا أن تتزوّج خخوفا من موتها بالطلق؛ فيفوت حق السيد. 

قرله: ( إلا بإذن سيده ) أي: فله التزوّج حيتكذ. 

قوله: ( ولا تسر ولو بإذنه ) أي: لا يجوز له التسري مطلقاء سواء أكان أذن سيده له فيه أم ل 
لضعف ملكه. وخوفًا من هلاك الجارية بالطلق لو حبلت؛ فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء 
لمرهونة» فإن خالف» ووطئ فلا حد عليه؛ لأنها ملكه, والولد منه يلحقه ويتبعه رقا وعتمّاء فإن 
عدو هعبق لدف وإلا رق عبار ليده ولا ضير الأية نيه ام ولك الاتعقاده: رقيقا تخلر كا لاآيه: 

قوله: ( يعني لا يجوز له وطء مملوكته ) أي: وإن لم ينزل» وإنما حمل التسري على مطلق الوطء؛ 
لأن حقيقة التسري ليست مرادة هنا؛ وذلك سكم نر جهن الأمة عن أعين الناسن 
وإنزاله ا وهما ليسا بشرط هنا. أفاده في « النهاية ) ( 


قوله: ( وما وقع للشيخين ) مبتدأ خبره مبني. وقوله: ( في موضع ) أي: من كتبهما. 


+" 222 اُْ5ست2 2 9)92وص غؤل©“؟““”_ تت ست 22221.17 في الإعتاق: 


ما يقتضي جوازه بالإذن مبنيّ على الضعيف أن القِنَ غير المكاتب يملّك بتمليك السيد. قال 
شيخنا: ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضًاء ويجوز للمكاتب بيع» وشراء. 
وإجارة لاا هبة» وصدقة, وقرض بلا إذن سيده. 

( فرع ): لو قال السيد بعد قبضه المال -: كنت فسخت الكتابة» فأنكر المكاتب صُدّق 
بيمينه؛ لان الاصل عدم الفسخ. متايه موه عام را لد العامة ا لا و ا عا م 10 


وقوله: ( ما يقتضي... إلخ ) ببان ل ( ما ). وقوله: ( جوازه ) أي: الوطء. 

وقوله: ( بالإذن ) أي: بإذن السيد. قوله: ( أن القِنَ... إلخ ) بدل من ( الضعيف )»؛ أو عطف ببان له. 

وقوله: ( يملك بتمليك السيد ) له وجه بناء جواز وطء المكاتب لأمته على ملك الرقيق بتمليك 
السيد له أن الملك يستازم جواز وطئه للآمة التي ملكها سيده له وإذا كان الرقيق يجوز وطؤه على 
هذا الوجه؛ فالمكاتب من باب أولى؛ لآن له ملكا في الجملة. 

قوله: ( قال شيخنا ) أي : في « التحفة »). وقوله: ( ويظهر أنه ) أي : المكاتب. 

وقوله: ( ليس له الاستمتاع بما دون الوطء ) أي: لأن من حام حول الحمى يوششك أن يقع فيه. 

وقوله: ( أيضًا ) أي: كما لا يجوز له الوطء. 

قوله: ( ويجوز للمكاتب بيع... إلخ ) الحاصل يجوز للمكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال 
كالبيع والشراء والإجارة؛ لا فيما فيه نقصه واستهلاكه كالهبة والصدقة والهدية» ولا فيما فيه خطر 
كقرضء ويبع نسيئة» وإن استوثق برهن أو كفيل» إلا بإذن السيد. 

قوله: ( لا هبة وصدقة ) أي: لا يجوز له ذلك. 

نعم» ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله. وعدم بيعهء له إهداؤه لغيره. 

* قوله: ( فرع ) الأَوْلَى فرعان لذكره لهما. 

الأول: قوله: ( لو قال السيد... ) إلخ. والثاني: قوله: ( ولو قال: كاتبتك... ) إلخ. 

- قوله: ( لو قال السيد... إلخ ) أي: لو ادّعى السيد على المكاتب بعد قبضه نجوم الكتابة أنك 
فسخت عقد الكتابة قبل أن تؤدّيني المال» فأنكر المكاتب ذلكء فإن أقام السيد بينة على ما ادّعاه 
سمعتء وإلا صُدّق المكاتب بيمينه. 

قوله: ( كنت ) بتاء التخاطب. وقوله: ( فسخت ) أي: قبل قبض المال. 

قوله: ( فأنكر المكاتب ) أي: أصل الفسخ, أو كونه قبل قبض المال منه. 

قوله: ( صُدَّق ) أي: المكاتب بيمينه إن لم يأت السيد بالبينة. 

قوله: ( لأن الأصل عدم الفسخ ) لو قال: لأن الأصل عدم ما ادّعاه السيد؛ لكان أولى؛ ليشمل 
الصورة الثانية» وهي ما إذا أنكر كونه قبل قبض المال. 


وعلى السيد البينة) ولو قال: كاتبتك2 وأنا صبي 2 أو مجنون» أو محجرر على فأنكر المكاتب 
حلف السيد إن عرف له ذلك. وإلا فالمكاتب؛ لأن الأصل عدم ما اذّعاه السيد. ( إذا أحبل 


قوله: ( وعلى السيد البينة ) أي: على ما ادّعاهء فإن أقامها سشمعت» وفسخت الكتابة» وبقي 
العبد على رقه. 

- قوله: ( ولو قال ) أي: السيد للمكاتب. 

قوله: ( وأنا صبيّ ) في المنهاج والمنهج إسقاطه؛ والاقتصار على قوله: ( كاتبتك )؛ وأنا ( مجنون )» 
أو ( محجور علي )» وهو الأوْلَى؛ ليلائم قوله بعد: ( إن عرف له ذلك )؛ إذ هو يظهر فيهما. 

قوله: (١‏ أو محجور علي ) أي : ع لا لل و« نهاية بن 

قوله: ( فأنكر المكاتب ) أي: ما ادّعاه السيد وقال له: بل كاتبتني» وأنت بالغ عاقل رشيد. 

قوله: ( حلف السيد ) أي : وصُدّق بحلفه. 

قوله: ( إن ترف له ذلك ) أي: ما ادّعاه من الجنون» والحجر, وذلك لقوة جانبه حينئذ؛ لكون 
الأصل بقاءه؛ ومن نّم صدّقناه مع كونه مدَّعِيًا للفساد على خلاف القاعدة» وهو مخالف لما ذكروه 
في النكاح من أنه لو زوّج بنته ثم قال: كنت محجورًا علي» أو مجنونًا يوم زوّجتهاء لم يُصدَّق وإن 
عرف له ذلك. وفرق بأن الحق ثم تعلق بثالث؛» وهو الزوج بخلافه هنا. 

قوله: ( وإلا فالمكاتب ) أي: وإن لم يعرف للسيد ما ادّعاه» فيحلف المكاتب» ويُصدَّق بحلفه. 

وقوله: ( لأن الأصل عدم ما ادّعاه السيد ) أي: ولضعف جانبه بفقد القرينة. 

[ الإعتاق بالفعل ( الاستيلاد ) وأحكامه ] 

قوله: ( إذا أحبل... إلخ ) شروع في الإعتاق بالفعل؛ وهو الاستيلاد. وقد أفرده الفقهاء بترجمة 

وختم كتابه به؛ لأن العتق فيه يعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنياء وهو قربة في 
حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من العتق وغيره من القربات - كما تقدم -. 

واختلف فيه هل هو أقوى من العتق باللفظ. أو العتق باللفظ أقوى منه؟ 

ذهب ١‏ ابن حجر » (©: إلى الأول وعللّه بنفوذه من المجنون والمحجور عليه بسفه. 

وذهب وم ر » 29©: إلى الثاني» وعللّه بأنه باللفظ ينفذ قطعّاء بخلافه بالاستيلاد؛ لجواز أن 
تموت المستولدة أو لاء وبأنه مجمع عليه بخلاف الاستيلاد. 


والأصل فيه: 

أنه َيِه قال في مارية أم إبراهيم لما ولدت: « أعتقها ولدها », أي: أثبت لها حق الحرية» رواه 
الحاكمء وقال: إنه صحيح الإسناد ("©. 

وخبر: « أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه ) (2, أي : بعد آخر جزء من حياته, 
رواه ابن ماجه والحاكم» وصحح إسناده. 

وخبر 0 الصحيحين » (©: عن أبي موسى قلنا يا رسول اللَّه: إنا نأني السباياء ونحب أثمانهن؛ 
فما ترى في العزل - أي : الإنزال خارج الفرج -؟ فقال: « ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة 
كائنة أي مقدرة إلى يوم القيامة - إلا وهي كائنة ) أي: موجودة. ففي قولهم: ونحب أثمانهن؛ 
دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع. 

واستشهد ‏ البيهقي ) (2 لامتناع ببعها بقول عائشة كَيها: لم يترك رسول الله َل دينارًاء ولا درهمًا 
ولا عبدّاء ولا أمة» قال: ففيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة» وأنها عتقت بعد موته. 

وقد استنبط سيدنا عمر 5ه امتناع يبع أم الولد من قوله تعالى: 8 هَمَلْ عَسَيْسّرَ إن كولَيِمٌ أن 
ةا ف رض م أيسَامَكُم 4 [ محمد: 25١‏ فققال: وأي قطيعة أقطع 00 تباع أم امرئ 
منكم؟ وكتب إلى الآفاق لا تباع أم امرئ منكمء فإنه قطيعة» وإنه لا يحل. رواه البيهقي مطولا (©. 

( تنبيه ): آثر التعبير يإذا على التعبير يإن؛ لأن إن تختص بالمشكوك والموهوم والنادر» بخلاف إذا 
فإنها للمتيقن والمظنون. ولا شك أن إحبال الآباء كثير مظنون بل متيقن» ونظيره قوله تعالى: «9 إدَا 
د إل الصَّلرةِ فأَعْسِلُواً 4 [ الائدة: 3ع... إلخ, وقوله تعالى: 9 وَإن ع جما © [ المائدة: 5ع. 
فخص الوضوء بإذا لتكرره وكثرة أسبابه, والجنابة يإن لندرتها. أفاده في « التحفة ) (©. 

قوله: ( خرَ) أي: كله أو بعضه. فينفذ إيلاد المبعض فى أمته التى ملكها ببعضه الحر. لا يقال: 
إنه لا يصح إعتاقه؛ لأ قير أل الول 11 ولة لظارق ينها اررك ب قموه انلع ع 
عتق أم ولده ينتفي كونه ليس أهلا للولاء» ومن ثم صح تدييره. 


الإعتاق بالفعل (الاستيلاة ) وأحكاءه لبإ ببس ببببيبييبيبيببيببيح # !بم 


أمته ) أي: من له فيها ملك, وإن قلّء ولو كانت مزوّجة؛ أو محرمة لا إن أحبل أمة تركة مدين 
وارث معسر ( فولدت ) ا ا 11 


ويشترط فيه أن يكون بالعّاء فلا ينفذ إيلاد الصبى؛ وإن لحقه الولد عند إمكان كونه منه؛ لأن 
النسب يكفي فيه الإمكان احتياطا له رمم ذلك لاابحكم لوطه لأن الأصل عدمه؛ وبذلك يلغز 
فيقال لنا: أب غير بالغ» ولا يشترط أن يكون عاقلا مختارًاء وينفذ إيلاد المجنون والسفيه» بخلاف 
المفاس» فلا ينفذ إيلاده على المعتمد؛ لأنه كالراهن المعسرء خلاهًا للثلقيني في اعتماده نفوذه. 

وخرج بالحر المكاتب فلا ينفذ إيلاده» فلو مات لا تعتق بموته أمته» ولا ولدهاء ولو مات حرًا 
بأن أدى نجوم الكتابة قبل الموت. كذا في ١‏ المغني ). 

قوله: ( أمته ) أي: ولو تقديراء كأن وطئ الأصل أمة فرعه التي لم يستولدها فيقدر دخولها في 
ملك الأصل قبيل العلوق» ومثلها أمة مكاتبه؛ أو مكاتبة ولده. ويشترط فيها شرطان: ْ 

الأول: أن تكون مملوكة للسيد حال علوقها منه. 

الثانى: أن لا يتعلق بها حق لازم للغير» فخرجت المرهونة إذا أولدها الراهن المعسر بغير إذن 
المرتهن» فلا ينفذ إيلاده إلا إن كان المرتهن فرعه - كما بحثه بعضهم - فإن انفك الرهن نفذ في 
الأصحء وخرجت الجانية المتعلق برقبتها مال إذا أولدها مالكها المعسرء فلا ينفذ إيلاده إلا إن كان 
جني عليه فرع مالكها. 

قوله: ( أي من له فيها ملك ) تفسير مراد للأمة» وهو يشمل الأمة المشتركة فينفذ استيلاده في 
نصيبه» ويسري إلى نصيب شريكه إن أيسر بقيمته» وإلا فلا يسري كما تقدم. 

وقوله: ( وإن قل ) أي: ملكه الحاصل فيها كسدس. 

قوله: ( ولو كانت مزوجة ) غاية في الأمة» ولو أخرها عن قوله: ( عتقت بموته )» وجعلها غاية 
له لكان أولى. ْ 

قوله: ( محرمة ) هي بضم اليم وفتح الحاء» وتشديد الراء المفتوحة» عطف على ( مزوّجة ) من 
عطف العام على الخاصء أي: ولو كانت محرمة عليه بسبب حيضء أو نفاس» أو إحرام» أو فرض 
صوم) أو اعتكافء أو لكونه قبل استبرائهاء أو لكونها محرمًا له بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة» 
أو فعحدة أو #يجومبية» أو هرئدة: 

قوله: ( لا إن أحبل... إلخ ) فاعل الفعل ( وارث )»؛ ولفظ ( أمة ) مضاف إلى ( تركة )» وهي 
مضافة إلى ( هدين )» والمراد به المورث» أي لا تعتق بالموت إن أحبل وارث معسر أمة وو 
مدين, لتعلّق حق الغرماء بهاء وقد تقدّم أنه يشترط فيها أن لا يتعلّق بها حق لازم للغير. 

قوله: ( فولدت ) معطوف على ( أحبل )» أي: أحبلها فولدت. 


حيًا أو ميا أو مضغة مصوّرة بشيء من خلق الآدميين ( عتقت بموته ) أي: السيد من رأس المال 
مقدمًا على الديون والوصاياء وإن 5 حملت في مرض موته ( كولدها ) ل 8546 عه ماه واه 


قال في « التحفة ) 0©: أي في حياة السيد» أو بعد موته بمدة يحكم يثبوت نسبه منهء وفي هذه 
الصورة الأؤجه - كما رجحه بعضهم - أنها تعتق من حين الموت؛ فتملك كسبها بعده. اهم. 
وقوله: ( تعتق... إلخ ) أي: يتبين عتقها من حين الموت» وقيل: تعتق من حين الولادة. 

وقوله: ( حيّا أو ميئًا ) أي: بشرط أن ينفصل جميعه؛ فإن انفصل بعضه. ولم ينفصل باقيه 

تعتق إلا بتمام انفصاله» ولو ولدت أحد توأمين عتقت» وإن لم ينزل الآخر. 

قوله: ( أو مضغة ) معطوف على ( حيّا ) أي: أو ولدت مضغة. 

وقوله: ( مصرّرة ) أي: فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل» ويعتبر أربع منهنّ» 
أو رجلانء أو رجل وامرأتان» بخلاف ما لم يكن فيها صورة آدمي» وإن قلن: لو بقيت لتخططت. 

قوله: ( عتقت ) جواب ( إذا ). 

وقوله: ( بموته ) أي: ولو بقتلها له» وهذا مستئنى من قولهم: من استعجل بشي قبل أوانه عوقب 
بحرمانه؛ لتشوف الشارع إلى العتق. 

وفي ١‏ البُجَيرمي © (©: قال الشَّوْبَري »: فإن قيل: إذا كانت الولادة هي الموجبة للعتق» فلم وقف 
على موت السيد؟ قيل: لأن لها حقا بالولادة» وللسيد حمًا بالملك» وفي تعجيل عتقها بالولادة 
إبطال لحقه من الكسب والاستمتاع» ففي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين» فكان أولى. اه. 

قوله: ( من رأس المال ) متعلق ب ( عتق ) أي: عتقها يحسب من رأس المال لا من الثلث» سواء 
استولدها في الصحة أو امرض أو نجز عتقها في مرض تولدع رن نطر إلى .ا فرنه بهن بمنافعها التي 
كان يستحقها إلى موته؛ لآن الاستيلاد كالإتلاف بالأكل واللبس وغير ذلك من اللذات» 
وبالقياس على من تزوّج امرأة بمهر مثلها في مرض موته. 

قوله: ( مقدّمًا... إلخ ) حال من العتق» أي: ويحسب العتق من رأس المال حال كونه مقدّمًا 
على اقضناءاالذورةه دولل لله جمالق كالكقازة 1 وض اتقوذ الوضاياء ,ولو لية غابة كالققراء 

قوله: ( وإن حبلت في مرض موته ) غاية في حسبان العتق من رأس المال وتقديمه على الديون 
والوصاياء أي: يحسب من رأس المال» ويقدّم على الديون والوصاياء وإن حبلت في مرض موته 
وإن أوصى بها من الثلث لما مرء وتلغو وصيته. 

قوله: ( كولدها ) أي: المستولدة» والكاف للتنظير في العتق من رأس المال؛ وتقديمه على الديون 
والوصايا. 


الإعتاق ابالفعل ( الاسيلاة ) وكات بصب ب ربب ف #9 


الحاصل ( بنكاح أو زنا بعد وضعها ) ولدًا للسيد, فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد, وإن ماتت 
أمه قبل ذلك. ( وله وطء أم ولد ) إجماعًاء واستخدامهاء وإجارتهاء وكذا تزويجها بغير إذنها 


وقوله: ( الحاصل ) أي من غير السيدء أما الحاصل منه فإنه ينعقد حدًا. 

قوله: ( بنكاح ) متعلق ب ( الحاصل ). 

وقوله: ( بعد وضعها ) متعلق ب ( الحاصل ). وخرج به ولدها الحاصل من غير سيدها قبل أن 
تضع ولدًا لسيدهاء فإنه لا يعتق من رأس امال بموت السيدء بل يكون رقيمًا يتصرف فيه بما شاء 
من التصرفات؛ لحدوثه قبل استحقاق الحرية للأم. 

قوله: ( ولدا للسيد ) مفعول ( وضعها ). 

قوله: ) فإنه يعتق من رأس المال ( أي : فإنه يكون مملوكا للسيد» ويعتق من اش المال عموته 
لسريان الاستيلاد إليه؛ أي: ويقدّم على الديون, والوصايا. 

قوله: ( وإن ماتت... إلخ ) غاية في كونه يعتق من رأس امال أغ: يعتق :مق رأس 'المال4 :ون 
مانت أثة قبل :موت السيد؛ لأنه. عق استيعقه فى حياة أمه :فلا يسقط موتها.. .ولق أغتق: السيد 
مستولدته قبل موته لم يعتق ولدها تبعًا لهاء فإذا مات السيد بعا. ذلك عتق بموته. 

* قوله: ( وله وطء أم ولد ) أي : وللسيد أن يطأ أم ولده. 

وقوله: ( إجماعًا ) أي: ولخبر الدارقطني: ١‏ أمهات الأولاد لا يُبعنء ولا يُوهبن ولا يُورئن» يستمتع 
بها سيدها ما دام حيّاء فإذا مات فهي حرة ) (). 

ومحل جواز وطئها إذا لم يقم بها مانع ككونها محرمّاء أو مسلمة وهو كافر» أو موطوءة أبيه» 
ونحو ذللك. 

قوله: ( واستخدامها ) معطوف على ( وطء ) أي: وله استخدامهاء أي: طلب الخدمة بجميع 
أنواعها؛ لأنها كالقنة في جميع الأحكام ما لم تكن مكاتبة» وإلا امتنع الاستخدام وغيره بما ذكر معه. 

قوله: ( وإجارتها ) معطوف أيضا على وطء أي: وله إجارتها أي: لغيرهاء أما إذا أجرها نفسها 
فإنه لا يصح؛ لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه بعقدء وهل لها أن تستعير نفسها من سيدها؟ 
قياس ما قالوه فى الحر أنه لو أجر نفسه؛ وسلمها ثم استعارها جاز أنه هنا كذلك» ولو مات السيد 

قرله: ( وكذا تزويجها بغير إذنها ) إنما فصله عما قبله؛ لأن فيه خلاقاء والأصح ما ذكره؛ أي: 
وكذلك للسيد أن يزوّجها جبرًا بغير إذنها على الأصح؛ لبقاء ملكه عليهاء وعلى منافعهاء إلا إن كان 
السيد كافرًا وهي مسلمة فلا يزوّجها هوء بل يزوّجها الحاكم؛ لانه لا ولاية للكافر على المسلمة. 


تلت يي ا كت رز ننه فن لعفاف 
( لا تمليكها ) لغيره ببيع» أو هبة» فيحرم ذلك, ولا يصح, وكذا رهنها. ( كولدها التابع لها ) 


في العتق بموت السيد, فلا يصح تليكه من غيره كالأم. بل لو حكم به قاض نقض على 
ما حكاه الرُويَانِي عن الأأصحاب, وتصح كتابتها. وبيعها من نفسهاء ولو اذّعى ورثة سيدها 


قوله: ( لا تمليكها لغيره) أي: لا يجوز للسيد أن يملكها لغيره؛ لأنها لا تقبل النقل» وما رواه 
أبو داود عن جابر ذه قال: « كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي متهي حي لا نرى بذلك 
ِأْسَا » 2 أجيب عنه بأنه منسوخ على فرض اطلاع النبي يله على ذلك مع كونه قبل النهي» 
أو أنه منسوب إلى النبى لَه استدلالا واجتهادًاء أي من جابر حيث غلب على ظنه أن النبي لله 
اطلع عليه وأقره» فيقدم عليه ما نسب إليه يده قولا ونضّاء وهو نهيه يله عن بيع أمهات الأولاد 
في خبر الدارقطني السابق» وهو وإن كان نفيًا لفظا لكنه نهي معنى. 

قوله: ( فيحرم ذلك ) أي: تمليكها لغيره ببيع أو هبة. 

قوله: ( وكذا رهنها ) أي: وكذا لا يصح رهنها؛ لما فيه من التسليط على بيعها. 

قوله: ( كولدها التابع لها ) أي: بأن كان من غير السيد كما مرّ. 

وقوله: ( في العتق بموت السيد ) متعلق ب (١‏ التابع لها ). 

قوله: ( فلا يصح تمليكه ) أي: ولدها التابع لهاء أي ولا رهنه؛ ويصح استخدامه. وإجارته 
وإعارته وإجباره على النكاح إن كان أنثى لا إن كان ذكرًا. والحاصل: يمتنع على السيد التصرف 
فيه بما يمتنع فيهاء ويجوز له التصرف فيه بما يجوز فيها ما عدا الوطء. 

وقوله: ( من غيره ) أي: على غيره أو لغيره» ف ( من ) بمعنى على أو اللام. 

وقوله: ( كالأم ) أي: أمه. فإنه لا يصح تمليكها لغيره كما صرّح به فيما قبل. 

قوله: ( بل لو حكم به ) أي: بالتمليك, أي صحته في الأم ولدها التابع لها. 

وقوله: ( نقض ) أي: مخالفته الإجماع؛ وما وقع الخلاف بين أهل القرن الأول فقد انقطع» 
وانعقد الإجماع (© على منع التمليك. 

* قوله: ( وتصح كتابتها ) أي: أم الولد لما علمت من بقاء ملكه عليها. 

قوله: ( وبيعها من نفسها ) أي: ويصح بيعها على نفسها؛ لأنه عقد عتاقة» وكبيعها من نفسها 
هبتها لهاء وقرضها لنفسهاء ويجب عليها في صورة القرض رد مثلها الصوريء وهو جارية مثلهاء 
فالبيع لها ليس بقيد. 

* قوله: ( ولو ادّعى ورثة سيدها ) أي: على المستولدة. 


الإعتاق بالفعل ( الاستيلاد ) وأحكامه "6١‏ 


مالا له بيدها قبل موته, فادّعت تلفه, أي: قبل الموت صُدّقت بيمينها كما نقله الأَذْرَعي فإن 
ادّعت تلفه بعده لم تُصدّق فيه, كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأفتى القاضي 
فيمن أقر بوطء أمته, فادذعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد: بأنها تُصدّق - إن أمكن 
ذلك - بيمينهاء فإذا مات عتقت. 


وقوله: ( مالا له أ يدها 

قوله: ( بيدها قبل موته ) أي: كائنًا ذلك المال تحت يدها من قبل موت السيد. 

قوله: ( فادّعت تلفه ) أي: فأقرت به» وادّعت أنه تلف قبل الموت. 

قوله: ( صُدّقت بيمينها ) أي: لأن يدها عليه قبل الموت يد أمانة. 

قوله: ( فإن ادّعت تلفه بعده ) أي: بعد الموت. 

قوله: ( لم تُصدَّق فيه ) أي: في التلف؛ لأن يدها عليه حيئذ يد ضمان؛ لأنه ملك الغير» وهي 
حرة. اه. ( تحفة ) 0©. 

* قوله: ( فيمن أقر بوطء أمته ) مفهومه أنه إذا أنكره لا تُصِدّق. 

قوله: ( فاذعت... إلخ ) اق وأنكر هو ما ادّعته 

وقوله: ( أسقطت منه ما تصير به أم ولد ) أي: كمضغة تصوّرت. 

قوله: ( بأنها تصدّق ) متعلق ب ( أفتى ). 

قال في « النهاية » (: وفي فروع ابن القطان: لو قالت الأمة التي وطىها السيد: ألقيت سقطا 
صرت به أم ولد فأنكر السيد إلقاءها ذلك؛ فمن المصدّقء وجهان: قال « الأدْرَعي »: الظاهر أن 
القول قول السيد؛ لأن الأصل معهء لا سيما إذا أنكر الإسقاط والعلوق مطلقًا. وفيما إذا اعترف 
بالحمل احتمال؛ والأقرب تصديقه أيضًا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل منتسبًا إليها. اه. 

قوله: ( إن أمكن ذلك ) أي: سقوط حمل منها تصير به أم ولد بأن أسقطته بعد مضي مائة 
وعشرين يومًا من الوطء. 

قوله: ( بيمينها ) متعلق ب ( تصدّق ). 

قوله: ( فإذا مات عتقت ) أي: فإذا صدقناها بيمينهاء ومات السيد عتقت بموته. 


7 


يتفض 


اس لظ 0-1 
أعتقنا اللّه تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين 110121 1 0 


» قوله: ( أعتقنا الله تعالى ) هذه الجملة دعائية» فهي خبرية لفظا إنشائية معنى. ثم إنه يحتمل 
أن الشارح قصد نفسه فقط مع تعظيمها إظهارًا لتعظيم الله له حيث أهله للعلم؛ لكو ات 
الشحوك بالشمةة “قال الله تعالى: «إ وَأمًا بمْمَةِ رَيْكَ مَسَوْفْ 4 [ الضحى: ١١‏ ]2 ولا ينافيه أن مام 
الدعاء يقتضي الذلة والخضوع؛ لأن لمن إذا قار لنقنيه الحاررها بلسي انمه اللكععالق اذا 
نظر لتعظيم الله له عظمها. ويحتمل أنه أراد به نفسه وإخوانه المسلمين» وغنو أولن؛ لأن الدعاء مع 
التعميم أقرب إلى القبول» رع وار خرن في جمد بعد. 

ثم إن المراد بالعتق هنا الخلاص فمعنى ( أعتقنا الله ): خلصنا الله وليس المراد حقيقته الي 
هي إزالة الك عن الأدمي؛ فيكون في الكلام استعارة لعةه وتفويه ااحتول: كيه تخليض_ الله 
له من النار بمعنى العتق بجامع إزالة الضرر» وحصول النفع في كلء» واستعير العتق من معناه 
الأصلي؛ لصيس الله لانيو الباز: 

ولا تخفى مناسبة هذا الدعاء هنا على بصيرء وفيه إشارة إلى أنه خلص من تأليف هذا الشرح 
المبارك العميم النفع ففيه من المحسنات البديعية براعة المقطع. 

وتسمى حسن اختام» وهي الإتيان في أواخر الكلام نظمًّا أو نثرًا بما يدل على التمام كقول 
يمحي 

حسن ابتدائى به أرجو التخلص من نار الجحيم وهذا حسن مختتمي 

قوله: ( من النار ) هي جزم لطيف نوري علوي وهي في الأصل اسم لبعيدة القعر - كما في 
« القاموس © 9 - والمراد بها دار العذاب بجميع طبقاتها السبع التي أعلاها جهنم» وتحتها لظى. 
ثم الحطمة ثم السعيرء ثم سقر» ثم الجحيم» ثم الهاوية نات كر ناكل لاخر أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 

قوله: ( وحشرنا في زمرة المقرّبين ) الحشر بمعنى الجمع؛ و ( في ) بمعنى مع؛ و ( زُمرة ) ايعدم 
الزاي - بمعنى جماعة. ويحتمل أن المراد بالحشر الدخولء و ( في ) باقية على معناهاء كر 
فإضافة ( زمرة ) لا بعده للبيان. 


والمعنى على الأول: وجمعنا 8 جماعة هي المقربون من الانبياء» والصٌّدّيقين والشهداء. 


والصاحين المذكورين في آية: « أَوْليكَ ألَدبنَ عم لَنَّهُ عَلِم © [مري: مه ]... إلخ. 


555 ظ”2 


الأخيار الأبرار, وأسكننا الفردوس --000000 0 0 


وعلى الثاني: أدخلنا فيهم, والمراد جمعنا معهم في دار السلام» أو أدخلنا فيهم؛ وذلك لنستمتع 
في الجنة برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم, وإن كان مقرهم في الدرجات العلى بالنسبة إلى 
غيرهم» ولذلك سبب وهو محبتهم) واقتفاء أثارهم, ا أخرج الطبراني» وابن مردويه» وأبو نعيم في 
« الحلية »» والضياء المقدسي في « صفة الجنة ) وحسنه؛ عن عائشة ينها قالت: جاء رجل إلى 
نبي مَِلِتوٍ فقال: يا رسول اللّه: إنك لأحب إليَ من نفسي» وإنك لأحب إليّ من ولديء وإني 
لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتى فأنظر إليك اذا ذكرت موتي وموتك عَرَفت أنك إذا 
دخلت له فجي دنه وني إذا دلت الجنة حشيت أن لا أراكء فلم يرد عليه نبي َه 
حتى نزل جبريل بقوله علي شَ 0-0 يطِع اله وَالرسُولَ وليك > مع م أدبن نهم سه عَليم قن اليك 
وَأَلصَديبَينَ وَاَلشُبَدَا 7 لمع عد أزلقك رَفِيفًا # لفن 0 

وفي رواية: عن تمن ضف : أن رجلا سأل النبي علنه عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: 
« وما أعددت لها؟ ) قال: لا شيء إلا أني 2 الله ورسولهء فقال: « أنت مع من أحببت »). قال 
أنس: فأنا أحب النبي يلت وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم (). 

والراة بالمعئّة قّ الحديث اللددون وفي الآية التردّد للزيارة» والحضور للتانس بهم» مع أن مق 
كل متهم 'اللذوجات التي أعدّها الله لهم: وليس المراد أنهم يكونون في درجة واحدة؛ لأنه يقتضي 
استواء الفاضل والمفضول في الدرجة» وليس كذلكء؛ بل يكون كل في درجته» ولكن يتمكن من 
رؤية غيره والتردّد إليه اللّهم امنحنا حبهم؛ واحشرنا في زمرتهم آمين. 

وقوله: ( الأخيار) جمع خير - بشد الياء وتخفيفها - كأموات جمع ميت - مشددًا ومخففًا - 
وهم الذين اختارهم الله واصطفاهم. 

وقوله: ( الأبرار ) جمع بن أو باقن اليتوين الاحنات» يقال بزمرريره تع الباء وكيمها” 
فهو بر وبارّ» وذكر بعضهم أن جمع البارّ: بررة» وجمع البَرّ: أبرار» والمراد بهم الأولياء والعباد 
والزهادء وقيل: المراد بهم المؤمنون الصادقون في إيمانهم: سُمُوا أبرارًا؛ لأنهم برُوا الآباء والأبناء 
والبنات» كما أن لوالديك عليك حمّاء كذلك لولدك عليك حمّاء فالبر بالآباء والأئئهات الإحسان 
إليهم؛ وإلانة الجانب لهم, والبر بالأبناء والبنات أن لا يفعل فيهم ما يكون سببًا في العقوق. 

قوله: ( وأسكننا الفردوس ) أي: جعل سكنانا الفردوس» وهو أفضل الجنان» وأوسعها كما تقدّم 
أول الكتاب, ولا بد من تقدير مضاف قبل الفردوسء أي: قربه أو جواره؛ لأنه خاص بالمصطفى ملت 
كما في شرح « منظومة أسفاء أهل بدر ). 


حامة الكدان جسم سي مم 


من دار القرار. ومَنّ علي في هذا التأليف وغيره بقبوله. وعموم النفع به. وبالإخلاص فيه؛ 


قوله: ( من دار القرار ) أي: دار استقرار المؤمئين وثباتهم. و( من ) تبعيضية متعلقة بمحذوف 
حال من الفردوسء أي: حال كونه بعض دار القرار الذي هو الجنة» وهو يفيد أنها متعدّدة, أي: تحتها 
أنواع» وهو الذي ذهب إليه ابن عباس ا كما تقدّم أيضًا أول الكتاب» واستدلٌ لذلك بحديث 
رواه عن النبي َل أنه قال: « الجنان سبع: دار الجلال» ودار السلام. وجنة عدن, وجنة المأوى؛ وجنة 
الخلدء وجنة الفردوس؛ وجنة النعيم ) (©. وذهب بعضهم إلى أنها واحدة» والأسماء كلها صادقة 
عليهاء إذ يصدق عليها جنة عدن أي: إقامة» ودار السلام لسلامتهم فيها من كل خوف وحزك» 
ودار الخلود خلودهم فيها وهكذاء وعليه ف ( من ) ببانية؛ أي الفردوس الذي هو دار القرار. 

+ قوله: 0 والإحسان ابتداء من غير حسابء ومنه قوله تعالى: 
« لد مَنَّ مَنَّ أن عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ # [ آل عمران: و ولع الآية. ويُطلق على تعداد النعم كقولك: فعلت مع 
فلان كذا وكذاء ومنه قوله تعالى: «9 لا ُو صَدََيِكُم لمن وَآلأدَى 4 [ البقرة 574]» وهو حرام 
إلا من الله والنبي والأصل» والشيخ. والمراد به هنا الأول» وإن كان الثاني يصح إطلاقه على الل 
أي : أنعم علي وأحسن إلي تفضلا منه لا وجوبًا عليه وفي تعبيره هنا + ( علي )) وتعبيره فيما قبله 
بناء دليل على أن المراد بمدلولها الاحتمال الثاني من الاحتمالين المارّين عند قوله: ( أعتقنا الله ). 

وقوله: ( في هذا التأليف ) أي: الذي هو الشرح مع الأصل؛ إذ كلاهما له. 

وقوله: ( وغيره ) أي: غير هذا التأليف من بقية مؤلفاته. 

وقوله: ( بقبوله ) الأولى: بقبولهماء بضمير التثنية العائد على هذا التأليف وغيره» وإن كان 
يصح إرادة المذكورء ومثله يقال في الضمائر بعد. 

قوله: ( وعموم النفع به) معطوف على ( قبوله )» وإضافة عموم إلى ما بعده من إضافة الصفة 
للموصوفء أي: ومنّ علي بالنفع العام به أي: إيصال الثواب بسببه؛ لآن النفع إيصال الخير للغير. 

قوله: ( وبالإخلاص فيه ) معطوف على ( قبوله ) أيضاء أي: ومن علي بالإخلاص فيهء أي: من 
الأمور التي تعوقه عن القبول كالرياءء والسمعة» وحب الشهرة» وامحمدة. 

واعلم أن مراتب الإخلاص ثلاث 

الأولى: أن تعبد اللّه طلبًا للثواب؛ وهربًا من العقاب. 

الثانية: أن تعبده لتتشرف بعبادته والنسبة إليه. 

والثالئة: أن تعبد الله لذاته» لا لطمع في جنته؛ ولا لهرب من ناره - وهي أعلاها -؛ لأنها 
مرتبة الصّدَّيقِين؛ ولذلك قالت رابعة العدوية متت : 

كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظًا جزيلا 


ا 
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ليكون ذخيرة لي إذا جاءت الطامة, وسببًا لرحمة الله الخاصة والعامة. 


أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا 
انين ان فى. .لفان" .والبار. “خط ناخس حدصي ليلذ 
وكلامه صادق بكل من المراتب الثلاث, لكن بقطع النظر عن التعليل بعد أما بالنظر إليه 
فيكون خاضًا بالمرتبة الأولى. 
قرلفة ليكوو أبدا لكر هن هد عالق توقرر» لزاه جرانس وفوغلة طيغ هن الله أن 
يمن عليه في هذا التأليف وغيره بالقبول... إلخ. 
وقوله: ( ذخيرة ) أي: ذخراء وهو ما أعددته لوقت الحاجة من الشىء النفيس» والمراد به هنا 
جزاء هذا التأليف وغيره على سبيل المجاز» فشبه جزاء هذا التأليف بالشيء النفيس المدخر إلى وقت 
الحاجة بجامع الانتفاع بكل. 
قوله: ( إذا جاءت الطامة ) هي اننم يدي انماع يم القانةه ند بيك بذالك؛ الأنها عم كل 
شيء» أي: تعلوه؛ لعظم هولها. 
0 ( وسيئا ) معطوف على ( ذخيرة )» والسبب في الأصل: الحبل» قال تعالى: « يمد 
سببٍ إِلَ أَلتَمِ 4 [الحج: ٠١‏ ]» ثم أطلق على كل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمورء فيكون 
مجارًا بالاستعارة إن جعلت العلاقة المشابهة في التوصل في كل» أو مجارًا مرسلًا إن جعلت علاقنه 
الإطلاق والتقييد. 
قوله: ( لرحمة الله الخاصة ) أي: لعباده المؤمنين في الآخرة. 
وقوله: ( والعامة ) أي: في الدنيا لعباده المؤمنين والكافرين» وللطائعين والعاصين 
قال في « حاشية الجمل )» وفي « الخطيب ): ورحمتي وسعت كل شيء») أي : عمت وشملت 
كل شيء من خلقي في الدنياء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمتي» 
وهذا معنى حديث أبي هريرة في « الصحيحين ) 9): « إن رحمتي سبقت غضبي )» وفي رواية 9) 
« غلبت غضبي )» وأما في الآخرة فقال: 9 نكما لِلَدِنَ ينون # [الأعراف: 1٠١١‏ ع... إلخ. اه. 
والحاصل: رحمة اللَّه تعم ابر والفاجر في الدنيا» وتخصٌ المؤمنين في الآخرة. 
واعلم أنه ينبغي لكل شخص أن يرحم أخاه عملا بحديث: ١‏ الراحمون يرحمهم الرحمن ) 7©. 
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الحمد لله حمدًا يوافي نعمه. ويكافئ مزيده اك 


قال كعب الأحبار: مكتوب في الإ تجيل: يا ابن آدم كما ترحم كذلك تُرحَم فكيف ترجو أن 


يرحمك الله وأنت لا ترحم عباد الله؟ ومما يُعزى لابن حجر حيع شترحهه الله'تغاق جا كما تقدم أول 
الكتاب: 
ارحم هديت جميع الخلق إنك مأ رحمت يرحمك الرحمن فاغتنما 
وله أيضًا: 
ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الخلائق جوده ونواله 
الراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جل جلاله 


اللّهم مسي ال ظوناف انان موا الحين باه دنا مقية مده الا رين زرا خرون. 
عد د 

قوله: ( الحمد للّه... إلخ ) لما كان تمام التأليف من النعم حمد اللّه عليه كما حمده على 
ابتدائه» فكأنه قال: الحمد لله الذي أقدرنى على إتمامه كما أقدرنى على ابتدائه. واختار الجملة 
الاسمية لإفادتها الدّوام المناسب للمقام. ْ 

وقوله: ( حمدًا ) مفعول مطلق منصوب بثله. وهو الحمد الواقع مبتداً. 

وقوله: ( يوافي نعمه ) أي: يقابلها بحيث يكون بقدرهاء فلا تقع نعمة إلا مقابلة بهذا الحمد. 
بحيث يكون الحمد بإزاء جميع النعم» وهذا على سبيل المبالغة بحسب ما ترجاه؛ وإلا فكل نعمة 
“متاج إلى حمد مستقل. 

وقوله: ( ويكافئ ) بهمزة في آخره بمعنى : يساوي. 

وقوله: ( مزيده ) مصدر ميمي؛ لعسيو" للداتقال أق؟ قيار ع انين ما اده جتنن اللي 
والمعنى: أن المؤلف ترجى أن يكون الحمد الذي أتى به موفيًا بحق النعم الحاصلة بالفعل» ومساويًا 

بما يزيده منها في المستقبل. 

واعلم أن أفضل المحامد هذه الصيغة لما ورد: « أن الل لما أهبط أبانا آدم إلى الأرض قال: يا رب 
علمني المكاسبء وعلمني كلمة تجمع لي فيها امحامد, فأوحى الله ليه أن قل ثلانًا عند كل صباح 
ضناءة امد اميا وان لساريكاي مزيده ) 29. 

ولهذا لو حلف إنسان ليحمدنٌ الله بمجامع المحامد بر بذلك. 

وقال عفن العارفيق :لكين لله كماية حرق كأبراب البق فين تاليا عرق ضفاء فلب 
استحق أن يدخل الجنة من أيها شاء. 


مرق 
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وصلى الله وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على أشرف مخلوقاته محمد, وآله وأصحابه 


وازواجه او ا ا م وا ا ا 


قوله: ( وصلى الله وسلم... إلخ ) أي: الله صل وسلم؛ فهي جملة خبرية لفظا إنشائية معنّى, 
وأتى بالفعلين بصيغة الماضي رجاء لتحقق حصول المسؤول. وقد تقدم الكلام على الصلاة والسلام 
في خطبة الكتاب فارجع إليه إن شكت. 

وقوله: ( أفضل صلاة) نائب عن المفعول المطلق ل ( صلى ) أي: صلى الله عليه صلاة موصوفة 
بكونها أفضل الصلوات الصادرة منك على خلقكء أو الصادرة منهم على الانبياء والمرسلين. 

وقوله: ( وأكمل سلام ) نائب عن المفعول المطلق أيضًا لقوله: ( وسلم ) أي: وسلم عليه سلامًا 
موصوقًا بكونه أكمل السلام» أي: التحية الصادرة منك على خلقكء؛ أو من خلقك على الانبياء 
والمرسلين. 

قوله: ( على أشرف مخلوقاته ) متعلق بكل من ( صلى ) و ( سلم )؛ أي: صلى الله وسلم على 
أفضل امخلوقات؛ أي: على الإطلاق كما قال « صاحب الجوهرة »): 

وأفضل الخلق على الإطلاق لبينا فمل عن الشّقاق 
وقوله: ( محمد ) بالجر بدل من أشرف» ويصح رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف», ونصبه على 
أنه مفعول لفعل محذوف. 

قوله: ( وآله ) معطوف على ( أشرف )؛ والضمير يعود على ( محمد ) أي: وصلى اللَّهِ وسلم 
على آل محمد أي: أتباعه: ولو عصاة؛ لأن المقام مقام دعاءء والعاصي أحوج إلى الدعاء من غيره. 

قوله: ( وأصحابه ) معطوف على ( أشرف )؛ والضمير يعود على سيدنا محمد أي: وصلى الله 
وسلم على أصحابه. وهو جمع صاحبء والمراد به صاحب النبي مَلتِ» وهو من اجتمع بتبينا كله 
اجتماعًا متعارفا مؤمنًا به ولو أعمى» وغير مميز. 

فإن قلت: لِمَ قدّم الآل على الأصحاب مع أن فيهم من هو أشرف الأنام بعد المصطفى عَكائه 
وهو أبو بكر. 

فالجواب: أن الصلاة على الآل ثبتت بالنص في قوله عِكِتَ: « قولوا: اللّهِم صل على محمد 
وآله... الحديث » (»: وعلى الصحب بالقياس على الآل» فاقتضى ذلك التقدّم. 

قوله: ( وأزواجه ) معطوف أيضًا على ( أشرف )» والضمير يعود على سيدنا محمدء أي: 
وصلى الله على أزواجه؛ وهو جمع زوج يقال للرجل والمرأة» ويقال دلمرأة أيضًا: زوجة. 

والمراد هنا: نساؤه مكلت الطاهرات المطهرات اللاتي اختارهن الله تعالى لنبيه وخيرة خلقه ورضيهنٌ 


حائمة الكتاب جب بدبب-ببابب_”«بايي هلبا ا 9ت 


عدد معلوماته, ومداد كلماته, وحسبنا الله ونعم الوكيل, ا ا 


أزواجا له فى الدنيا والآخرة حتى استحققن أن يصلى عليهن معه عليه » وأنزل اللّه في شأنهن ما 
أنزل 500 أجورهن مرتين» وكونهنٌ لسن كأحد من النساء. اه. « شرح الدلائل ) للفاسي. 

قوله: ( عدد... إلخ ) منصوب على النيابة عن المصدر لصلى وسلم أي: صلَّى وسلّم صلاة 
وسلامًا عددهما مساو لعدد ما ذكر. 

وقوله: ( معلوماته ) أي: الله يلا أي: ما تعلّق به علم اللَّه تعالى من الواجبات والجائزات 
والمستحيللات. 

قوله: ( ومداد كلماته ) أي: الله قال في « شرح الدلائل ): مداد - بكسر الميم - هو ما يكثر 
به ويزاد» قال في المشارق: أي قدرها. 

وقال « السيوطي » في « الدر النثير » في تلخيص :و نهاية ابن الأثين »: أي فل عددها 

وقيل: قدر ما يوازنها في الكثرة بمعيار كيل؛ أو وزنء أو عدد؛ أو ما أشبهه من وجوه الحصر 
والتقديرء وهذا تمثيل يراد به التقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن» بل في العدد. اه. 

قوله: ( وحسبنا الله ) أي: كافينا الله فحسب بعنى كافي» فهو بمعنى اسم فاعل» وهو خبر 
مقدم و ( الله ) مبتدأ مؤخر. وقيل: إن حسب اسم فعل بمعنى يكفي؛ و ( الله ) فاعله؛ وا معنى 
على الأول الله كافيناء وعلى الثاني يكقها :الله 

قال الله تعالى: «[ وَمَن بترَكل عَلَ أله هَهُوَ حَسَبهُة » [الطلاق: + ع فمن اكتفى باللّه كفاهء 
وأعطاه سؤاله ومُناه» وكشف همه 00 ١‏ ومن التجأ إلى ملك من الملوك حفظه. 
وسلك به أحسن السلوك؟ فالأولى بذلك من يحتسب رب العالمين» ويكتفي به عن الخلق أجمعين. 

قوله: ( ونعم الوكيل ) أي: الله فاخصوص بالمدح محذوفء والجملة معطوفة على جملة 
( حسبنا اللّه )» من عطف الإنشاء على الإنشاء. إن دان عداة 5 خقينا اللةدن لإنكناء 
الاحتساب» فإن جعلناها للاخبار كان من عطف الإنشاء على الخبر» وفى جوازه خلاف» 
والأكثرون على منعه '2. ولذلك قال بعضهم: 


وعطفك الإنشاء على الإخبار وعكسه فيه خلاف جاري 
فابن الصلاح وابن مالك أبَا جوازه فيه وا اقتدوا 
وجوّزته فرقة قليلة وسيبوية وارتضى دليله 


ثم إن وكيل فعيل بمعنى مفعول» وقيل: إنه بمعنى فاعل» والمعنى على الأول: ونعم الموكول إليه 


الإ سسب ب اسمس سح حاتقة الكتا 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 0000 


الأمر؛ لأن عباده وكلوا أمورهم إليه؛ واعتمدوا في حوائجهم عليه. والمعنى على الثاني: ونعم القائم 
على خلقه بما يصلحهم؛ فو كل أمور عباده إلى نفسه وقام بها فرزقهم» وقضى خرام: ومنحهم 
كل خير ودفع عنهم كل ضيرء اللّهم اجعلنا من المعتمدين عليك, المفوّضين جميع أمورنا لديك. 

قوله: ( ولا حول ولا قوة إلا بالل ) أي: لا تحّل عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على 
طاعة اللّهِ إلا بمعونة اللّه. 

وقوله: ( العلي ) أي: الرفيع فوق خخلقه. وليس فوقه شيءء فالمراد به علو قدر ومنزلة» وقيل: 
العلي بالملك» والسلطنة والقهرء فلا أعلى منه أحد. 

وقوله: ( العظيم ) أي: شأنه» وقدره. 

واعلم أنه جاء في فضائل لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم شيء كثير: 

فمن ذلك ما أخرجه الطبراني وابن عساكر عن ابن عباس ها قال: قال رسول اللَّهِ ملت: 
١‏ أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم فإنها كنز من كنوز الجنة, وفيها شفاء من 
تسعة وتسعين داءء أيسرها الهم ) (©. وفي رواية: « أكثروا من ذكر لا حول ولا قوة إلا باللّه فإنها 
تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابًا من الضرر أدناها الهم » (". 

ومن ذلك ما أخرجه الطبراني وابن عساكر عن أبي هريرة 5ه أنه قال: قال رسول الله علته: 
« من أبطأ عليه رزقه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » (©. 

وفي رواية البخاري ومسلم: ١‏ إنها كنز من كنوز الجنة » (4©. 

ومن ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا بسنده إلى رسول الله مِلَِمٍ أنه قال: « من قال في كل يوم: 
لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ماثة مرة لم يصبه فقر أبدًا » (©. 


ومن ذلك ما روي: أن عوف بن مالك الأشجعي يله أسر اكير كوك انكا له لسك ناما قاين 
وعيول الله ملا يلم فقال: يا رسول الله اسن ابني» وشكى إليه الفاقة» فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما 
أمسى عند آل محمد إلا مُدّ فاتق الله واصبرء وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ): 
ننعل» فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه. الباب ومعه ماثة .من الإيل غفل عنها العدق فاستاقها 7". 

وفي ( الفشني » 7" على ١‏ الأريغية التووية ؛ : ومن الأدعية المستجابة أنه إذا حل بالشخص أمر 
ضيق» يطبق أصابع يده اليمنى» ثم يفتحها بكلمة لا حول ولا قوة | إلا باللّه علي العظيم, اللّهُم لك 
الحمدء ومنك الفرجء وإليك المشتكى» وبك المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
وهي فائدة عظيمة. اه. 

وبالجملة: ف ١‏ لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم » لها تأثير عظيم في طرد الشياطين والْجنٌ: 
وفي جلب الرزق» والغنى» والشفاءء وتحصيل القوة» ودفع العجزء وغير ذلك. 

ا 

قوله: ( يقول المؤلف... إلخ) 7 هذه الجملة يحتمل أن تكون من المؤلف» ويكون جاريًا على 

طريقة الالتفات» إذ حقه أن يقول: أقول كما في قول ابن مالك في أول ١‏ ألفيته ) 7 
قال محمد هو ابن مالك تخم ان ةن كفا اسم فق مس اه 

ويحعمل أن تكون من بعض الطلبة أدخلها على قول المؤلف ( فرغت... إلخ )» والأول أقرب. 

قوله: ( رضى اللّه عنه... إلخ ) جملة دعائية. قوله: ( فرغت... إلخ ) الجملة مقول القول. 

قوله: ( ضحوة ) ظرف متعلق ب ( فرغت )» وهي بفتح الضادء وسكون الحاء» مثل قرية؛ 
والجمع ضحىء مثل: قرى؛ اسم للوقت» وهو من ارتفاع الشمس كرمح إلى الزوال. 
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خض 


الجمعة الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سّنَة اثنتين وثمانين وتسعمائة» وأرجو 
اللّه سبحانه وتعالى أن يقبله. وأن يعم النفع 5 ويرزقنا الإاخلاص فيه, ويعيذنا به من الهاوية, 
ويدخلنا به في جنة عالية, و و ا ل ا ل ل ل ا 


قوله: ( الرابع والعشرين ) بدل من ( يوم الجمعة ). 

وقوله: ( من شهر رمضان ) متعلق بمحذوف حال من ( الرابع والعشرين ) أي: حال كون الرابع 
والعشرين كائًا من شهر رمضان, وفي « المصباح ): إن رجب الشهر مصروفء وإن أريد به معين, 
وأما باقي الشهور فجمادى ممنوع لألف التأنيث» وشعبان ورمضان للعلمية والزيادة» والباقي 
مضتروفك: اه 

قوله: ( المعظم ) صفة ل ( شهر رمضان ). وقوله: ( قدره ) نائب فاعله. 

قوله: ( سنة... إلخ ) متعلق بمحذوف حال من ( شهر رمضان ) أي: حال كونه كائثًا في سنة اثنتين 
وثمانين وتسعمائة من هجرة النبي يَِللَه. 

قوله: ( وأرجو الله ) الرجاء بالمدٌ تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في الأسباب» فإن لم يكن 
معه أخذ في الأسباب» فطمع وهو مذمومء أما الرجا بالقصر فهو الناحية. والأول هو المراد هنا. 

والمعنى : أطلب وأؤْمل أملا من الله أن يقبل هذا الشرح ... إلخ» وإنما أعاد طلب ما ذكر مع أنه قد طلبه 
ولا بقوله: ( أعتقنا اللّه. .. إلخ )؛ لأن الله ا يحب الملحين في الدعاء كما جاء في الحديث (). 

وقوله: ( سبحانه وتعالى ) لما ذكر الاسم الكريم ناسب أن يأتي بما ذكر؛ لآنه يطلية من العياد أنة 
متى ذكر المولى أتى بما يدل على تنزيهه عمًا لا يليق به. ومعنى سبحانه: تنزهه عن كل ما لا يليق 
بجلاله» ومعنى ( تعالى ): تباعد وارتفع عمّا يقوله الظالمون من اتخاذ الولد. أو الشريكء أو نحو ذلك. 

قوله: ( أن يقبله ) أي: هذا الشرح, والمصدر المؤول من أن والفعل مفعول ( أرجو ). 

قوله: ( وأن يعم النفع به ) أي: وأرجو اللَّهِ أن يعم النفع بهذا الشرح. وقد أجاب الله المؤلف 
بعين ما طلب فعم النفع بالشرح المذكور شرقًا وغريّاء وشامًا يمنا وذلك لأنه ه كان من أكابر 
الصوفية» وكان مجاب الدعوة #5 ونفعنا بتراب أقدامه آمين. 

قوله: ( ويرزقنا ) بالنصب عطف على ( يقبله ) أي: وأرجو الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا 
الشرح» وقد تقدم الكلام عليه آنفا. 

قوله: ( وب يعيذنا به ) بالنصب أيضًا على ( يقبله ) أي: وأرغني الله أن يكير تا أن ينقذنا بسبب 
هذا الشرح من الهاوية» أي: نار جهنم أعاذنا الله والمسلمين منها. 

قوله: ( ويدخلنا به... إلخ ) بالنصبء أيضًا عطف على ( يقبله ) أي: أرجو اللّه أن يدخلنا 


وأن يرحم امرأ نظر بعين الإنصاف إليه, ووقف على خطأ فأطلعني عليه أو أصلحه 2500100 


سباق جنة عالية» أي: عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة, أو عالية القدر؛ لأن فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, لا حرمنا الله والمسلمين منها. 

قوله: ( وأن يرحم... إلخ) أي: وأرجو الله 2 أن يرحم... إلخ وهذا دعاء من المؤلف لمن نظر... إلخ. 

قوله: ( نظر بعين الإنصاف إليه ) أي: نظر بعين العدل إلى هذا الشرح. وفي الكلام استعارة 
بالكناية حيث شبه العدل يإنسان ذي عين» وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه. وهو عين. 
وفيه تنبيه على أن من نظر إليه بعين الجور لا يدخل في دعاء المؤلف المذكورء وأنه لا اعتداد به 

قوله: ( ووقف... إلخ ) معطوف على ( نظر ) أي: ورم الله امرأ وقف على خطأ في شرحي 
هذا فأطلعني عليه» وهذا تواضع من المؤلف رحمه الله تعالى؛ حيث اعترف بأن شرحه هذا لم 
يأمن عدم وقوع الخطأ فيه. 

قوله: ( أو أصلحه ) أي: أصلح ذلك الخطأء وهذا إذن من المؤلف لمن يكون أهلا أن يصلح ذلك 
الخطأء والمراد بالإصلاح أن يكتب على الهامش لعله كذاء أو الصواب كذا. وليس المراد أن يغير ما في 
الشرح على الحقيقة ويكتب بدله؛ لأن ذلك لا يجوزو فإنه لو فتح باب ذلك لأدٌّى إلى عدم الوثوق 
بشيء من كتب المؤلفين؛ وذلك لأن كل من طالع وظهر له شيء غير ما هو مقرر في الكتاب غيره إلى 
غيره» ويجيء من بعده؛ ويفعل مثل فعله» وهكذا فحيئئذ لا يوثق بنسبة شي: إلى المؤلفين؛ لاحتمال أن 
ما وجد مثبئًا في كلامهم يكون من إصلاح بعض من وقف على كتبهم. قاله 9 ع ش 0 27 في كتابته 
على خطبة « النهاية 4؛ وقال أيضًا فيها: ليس كل اعتراض سائعًا من المعترض» وإنما يسوغ له اعتراض 
بخمسة شروط كما قاله ‏ الإبْشِيطي ) ( وعبارته: لا ينبغي لمعترض اعتراض إلا باستكمال خمسة 
شروطء وإلا فهو أثم مع رد اعتراضه عليه: كون المعترض أعلى أو مساويًا للمعترض عليه؛ وكونه 
يعلم أن ما أخذه من كلام شخص معروف»ء وكونه مستحضرًا لذلك الكلام» وكونه قاصدًا 
للصواب فقطء وكون ما اعترضه لم يوجد له وجه في التأويل إلى الصواب. اه. 

أقول: وقد يتوفت :فى الشرظ الأول» قانه كذ يتعري الله علق لبان مع لهو دوك غير زاغل 
ما لا يجريه على لسان الأفضل. اهم. 

واعلم أنه لا بد في الإصلاح من التأمل؛ وإمعان النظرء فلا يهجم ببادئ الرأي على التخطئة. 
وما أحسن ما قاله الأخحضري في نظم المنطق: 

وأصلح الفساد بالتأمّل وإث ديدي اقاة. لمعصلال 


15" خاتمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين. اللّهُم صل وسلم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه كلما ذكرك 
وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون, 21111111111111 


إ فيال كني لوض سيميةا لأجنل كون» “كيه تسينةا 
# د 

قوله: ( الحمد للّه. .. إلخ ) أي: الثناء بالجميل مستحق لله رب العالمين. وحمد ثانيًا تنبيهًا إلى أنه 
ينبغي الإكثار من الحمد؛ إذ نعم اللّ على عبده في كل لنظة لا تنقطع؛ وليكون شاكرًا ربه على 
إلهامه للحمد الأول؛ لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليهاء وأيضًا فيه إشارة إلى القبول؛ 
لان ختم الدعاء به علامة على إجابته. 

لرلة: 3 اللهه تل ولو نا أعآة اليه الله نات أن يميه السلاة والستلام على رصول: الله 
تبركا بهماء ولقوله تعالى: «3 وردنا َك ورك © [ الشرح 4 أي: لا أذكر! إلا وتذكر معي يا محمد 
وإشارة إلى القبول؛ لأن تم الدعاء بهما علامة على إجابته. 

وقوله: ( كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ) ''2 هذه رواية» 
ويُروَى أيضًا: « كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ) (, بذكر الذكر مرة في جانب 
الذاكرين؛ ومرة في جانب الغافلين» وهذه الرواية الثانية سمع فيها احتمالات أربع: الأول: ما ذكر 
من كونه بكاف المنطاب فى الأول» وهاء الغيبة فى الثانى» الاحتمال الثانى: عكس هذاء وهو بهاء 
الغيبة في الأول» وكاف الطاب في الثاني» الاحتمال الثالث: بكاف الات فيهماء الاحتمال 
الرابع: بهاء الغيبة فيهما. ْ 

والاحتمال الأول منها أولى؛ لأن الذاكرين للّه أكثر من لغافلين عنه» والغافلين عن النبي عله 
أكثر من الذاكرين له؟ إذ المؤمنون بالنسبة ا البيضاء فى الثور الأسودء وذكر الأكثر 
من جانب الله والأكثر في جانب النبي + لت أبلغ في كثرة الصلاة عليه يَلت. 

ثم إنه يحتمل أن يكون رادم الذكر القن وهو الاستحضارء ويحتمل أن يكون المراد منه 
اللساني؛ والمراد بالغفلة على الأول: النسيان وعلى الثاني: السكوت كما يؤخذ من شرح الدلائل. 

واعلم أن أول من صلى بهذه الصيغة الإمام الشافعي ذ#د. 

قال ٠‏ محمد بن عبد الحكم ): رأيت الشافعي ذه في المنام (©؛ فقلت له: ما فعل اللّه بك 
يا إمام؟ قال رحمني وغفر لي وزففت إلي الجنة كما ثُفٌ العروس. 


فقلت: بماذا بلغت هذا الحال؟ قال: بما في كتاب ١‏ الرسالة » من الصلاة على رسول اللَّهِ ملت 
قال» وقلت: كيف تلك الصلاة؟ قال: الهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل 
حن :ذكزة العافلوف» قال فلما ضيحت الخدت :0 الرسالة )«وتظلزكا وعدت الام كما برايت: 

وقال يعض الساطين: رايت النبي يَِيهٍ ققلت: يا رسول الله ما جزاء الشافعي عندك حيث قال 
في كتاب « الرسالة ): وصلى اللدعلق مكندةا معتل عدونجنا 5 ولك اذا كروة عقا عن ذكره 
الغافلون؟ فقال عَلِتةِ: ١‏ جزاؤه عندي أنه لا يوقف للحساب ) (©. 

واختلف: هل يحصل للمصلي بنحو هذه الصيغة ثواب صلوات بقدر هذا العدد. أو يحصل له 
ثواب صلاة واحدة لكنه أعظم من ثواب الصلاة المجردة عن ذلك؟ قولان, وا محققون على الثاني. 

قوله: ( وعلينا) معطوف على ( سيدنا محمد ) أي: وصلّ وسلم عليناء والضمير للمتكلم 
وحده؛ أو هو مع غيره من جميع المسلمين. ففيه احتمالان» والثاني أولى كما تقدم. 

لاله وديم )اط نه حفان كر عزن نعلي الت زيوب والإمانة لأدتى الاسةه ا وام 
علينا مع صلاتك وسلامك عليهم أي: النبي يلو وآله وأصحابه» فتحصل لنا الصلاة تبعًا لهم. 

واعلم أن هذه الصلاة المفروغ منها قد احتوت على الصلاة على غير النبي يلقي وقد اختلف 
في ذلكء؛ والمعتمد أنها إن كانت على سبيل التبعية كما هنا فهي جائزة» وإلا فممنوعة. 

واختلف في المنع هل هو من باب التحريمء أو كراهة التنزيه» أو خخلاف الأولى؟ 

والصحيح الذي عليه الأكثرون الثاني ؟ لأنه شعار أهل البدع, ووموا عن تعريم ويستحب 
الترضي والترحم على الصحابة» والتابعين فمن بعدهم من العلماءء والعباد» وسائر الأخيار. 

وأما قول بعض العلماء: أن الترضي خاص بالصحابة» ويقال في غيرهم: رحمه الله تعالى» 
فليس كما قال بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه. اه. ملخصًا من شرح الدلائل ) 7©. 

قوله: ( برحمتك... إلخ ) الجار والمجرور يحتمل أن يكون متعلقًا بمحذوف تقديره: وارحمنا 
برحمتك؛ ويحتمل أن يكون متعلفًا بكل من صلّ وسلّم» أي: صل وسلّم على من ذكر برحمتك» 
أي: بفضلك الواسع لا بالوجوب عليكء فيكون فيه إشارة إلى ما في الصحيح: « سدّدوا وقاربوا 
واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله » قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ( رلا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمته » (©. ويحتمل أن تكون الباء للقسمء أي: وأقسم عليك في تنجيز ما سألته بحق 
رحمتك التي وسعت كل شيء») ولذا طمع فيها إبايس حيث لا يفيده الطمع. 


يا أرحم الراحمين. 


وقد ورد في الحديث عن سلمان 5ه أنه قال: قال رسول اللَّهِ يِه « إن الله تبارك وتعالى خلق 
يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة؛ كل رحمة طباق ما بين السماء والأرضء فأنزل منها إلى 
الأرض رحمة واحدة, فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض؛ حتى إن 
الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه, فإذا كان يوم القيامة رد الله تعالى هذه الرحمة إلى 
التسعة والتسعين, فأكملها مائة رحمة فيرحم بها عباده ) ('2. 

وقوله: ( يا أرحم الراحمين ) أي: بعباده؛ فإنه تعالى أرحم بالعبد من نفسهء وأشفق عليه من 
والديه؛ ولذا أحب توبته ورجوعه إليه» قال عله : « لل أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط 
عليه بعيره قد أضله بأرض فلاة ). رواه الشيخان 29. 

وفى الحديث: ‏ إن للَّه ملكا موكلا يمن يقول: يا أرحم الراحمين, فمن قالها ثلاثاء قال له الملك: 
إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل ». رواه الحاكم عن أبي أمامة 7©. 

وديا أرحم الراحمين ) كنز من كنوز الجنة» ومن دعا به ألف مرة في جوف الليل - لأي 

1 

حاجة كانت من الحاجات الدنيوية والاخروية - قضى الله حاجته. 

لهم يا أرحم الراحمين» يا أرحم الراحمين: يا أرحم الراحمين» اقض حوائجنا الدنيوية 
والأخروية؛ ووفقنا لإصلاح النية» بجاه سيدنا محمد خير البرية» وأهل بيته ذوي النفوس الزكية. 


0ح 


خامة الشار سس سه ابا 


نه السام 


وهذا آخر ما يسر الله جمعه من حاشية؛ فتح المعين بشرح قرة العين»؛ وكان ذلك يوم الأربعاء 
بعد صلاة العصر السابع والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة ألف ومائتين وثمانية وتسعين» على 
يد مؤلفها راجي العفو والغفران من ربه ذي العطا أبي بكر ابن المرحوم محمد شطا. 
0 وقد 5-5 بتحدة آلله حاشية لا كالحواشيء أعيذها باللّه من كل حاسد وواشيء تَفّر بها أعين 

الناظرين» ويشفي بها صدور المتصدرين» وتنزل من القلوب منزلة الجنان» ومن العيون منزلة الإنسان. 

كيف وقد بذلت الجهد في توشيحها وترشيحهاء وصرفت الوسع في تهذيبها وتنقيحهاء مع 
أنى أبدي الاعتذار» لذوي الفضل والاقندارء وأقول: قل أن يخلص مصئف من الهفوات؛ أو ينجو 
مؤلف من العثرات» مع عدم تأهلي لذلك؛ وقصور باعي عن الوصول لا هنالك؛ ومع ضيق الوقت 
وكثرة الأشغال» وتوالي الهموم على الاتصال؛ وترادف القواطع؛ وتتابع الموانع» وعدم الكتب التي 
ينبغي أن تراجع في مثل هذا الشأن. 

وأرجو منهم - إن رأوا خللاء أو عاينوا زللا - أن يصلحوه بعد التأمل ياحسان, ولا يستغرب 
هذا من الإنسان» خصوصًا وقد قيل: الإنسان محل النسيان: 


وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب 
وللّه درٌ ابن الوردي؛ حيث يقول: 

فالناس لم يصنفوا في العلم لكي يصيروا هدفا للذم 

0 ا ل 0 والعوضدراك: :سيت ٠‏ لذ كير 

الو فيه مسي 4 كيد ولا يضيع اللّه حقًا لأحد 

والنّه عند قول كل قائل وذو الحجا من نفسه في شاغل 


فإذا ظفرت أيها الطالب بمسألة فاخمة فادع لي بحسن الخاتمة» وإذا ظفرت بعثرة فادع لي 
بالتجاوز والمغفرة. 

وأتضرع إلى الله يتاء وأسأله من فضله العميم؛ متوسلا بنبيه الكريم أن ينفع بها كما نفع 
بأصلها الخاص والعام؛ ويقبلها بفضله كما أنعم بالإتمام» وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسببًا 
للفوز بجنات النعيم» وأن يطهر ظواهرنا بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. وأن يخلص سرائرنا من 
شوائب الأغيار» والشيطان ودواعيه» وأن يتفضل علينا بالسعادة التى لا يلحقها زوال» وأن يذيقنا 
لذة الوصال بمشاهدة الكبير المتعال» وأن يلحقنا بالذين هم في رياض الجنة يتقلبون» وعلى أسدتها 
تحت الحجال يجلسون.ء وعلى الفرش التي بطائنها من إستبرق يكئون. وبالحور العين يتمتعون» 
وبأنواع الشمار يتفكهون: ظ يَطْوثُ عَلنَ لان عدون © يأغاب وَلَرِقَ وكأ ين َع © لا يُصَتْونَ عن 


اام خحاتمة الشارح 


لا ينزِفوْنَ © وَفكهَمَ ينا كروت © وَلوِ طَيْرٍ مما نْتهُونَ د © دخو د © عمل لز المكون © 
جراء' يما انوأ يَعمَلُونَ © [الواقعة ١7:‏ - ؛؟ ع» فنالوا بذلك السعادة الأبدية» وكانوا بلذائذ المشاهدة هم 
الواصلون. 

والصلاة والسلام على الواسطة العظمى لنا فى كل نعمة» وعلى آله وأصحابه كلما ذكره 
الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. ْ 

يقول المؤلف - عفا الله عنه وعن آبائه» وإخوانه» ومحبيه» ومشايخه. والمسلمين أجمعين: 

قد تم تحرير هذه الحاشية المباركة - إن شاء الله تعالى - يوم الإثنين المبارك بعد ظهر الثالث 
والعشرين من شوال المعظم قدره سنة ثلائمائة وألف - 000000 
أكمل وصف يِه وجاء - وللّه الحمد - على أتم حال» وأحسن منوال» وذلك بواسطة حبيبه 
المصطفى يله » وشيخي» وأستاذي مربي الطالبين» ناشر شريعة سيد المرسلين» ورئيس العلماء 
والمدرسين» ومفتي الأنام يبلد الله الأمين» مولانا العارف بربه المنان» السيد أحمد بن زيني دحلان» 
وبواسطة بقية أشياخي الكرام بدور الظلام» أطال الله في أعمارهم: وأدام النفع بهم أميخ: 

جد يا 

الهم إنا نسألك بالطاهر النُسبء الكريم الحسبء» خير العجم والعرب» سيدنا محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب؛ أن تمحو من صحائفنا ما زل به البنان» أو أخل به البيان» وأن تتقبل منا ما سطرناء 
وأن تجعله حجة لنا لا حجة عليناء حتى نتمنى أننا ما كتبناء وما قرأنا. 

اللّهُم يا محوّل الأحوال حوّل حالنا إلى أحسن حال بحولك» وقوتك يا عزيز يا متعال. 

اللّهُمِ إنا نسألك من التّعمة تمامهاء ومن العصمة دوامهاء ومن الرحمة شمولهاء ومن العافية 
حصرلياء وين العام أرغده» ومن العمر أسعده» ومن الإحسان أتمهء ومن الإنعام أعمه» ومن 
الفضل أعذيه,» ومن اللطك اشع اللّهم كن لنا ولا تكن علينا. 

اللهم اختم بالسعادة آجالناء وحقق بالزيادة آمالناء واقرن بالعافية غُدوّنا وآصالناء واجعل إلى 
رحمتك مصيرنا ومآلناء واصبب سجال عفوك على ذنوبناء ومُنّ علينا ياصلاح عيويناء واجعل 
التقوى زادناء وفي دينك اجتهادناء وعليك توكلنا واعتمادناء الي زوه الاعداة وأعذنا في 
الدئيا من موجبات الندامة يوم القيامة» وخفف عنّا ثقل الأوزارء وارزقنا عيش الأبرار» واكفناء 
واصرف عنًا شر الأشرارء وأعتق رقابناء ورقاب آبائناء وأمهاتناء وأولادنا وأخواتناء وعشيرتنا» 
وأصحابناء وأحبابنا من النار» جيرف راغرير يا عفار يا سعان يا لعليم يا يخبانه نيا اللعديا اللدديا الله 
يا رحيم,. برحمتكك يا أرحم الراحمين. 

وصلى اللَّه على خخاتم الولاية النبوية الإرسالية» وعلى آله وأصحابه أرباب العناية الإلهية» وسلم 


جائمة الغارا سس ل ل سسب سبح إِف ١/‏ 7 8# 
- 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيمء وحسبنا اللّه ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 
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أهم المصادر والمراجع 


[ أهم المصادر والمراجع ] 


أولا: القران الكريم. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
68 ه/ 6موام. 

- الجامع الصحيح ١‏ صحيح البخاري )» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» ا جعفي » دار ابن كثير - اليمامة - 
بيروت» الطبعة الثالثة» /1.1 ١ه‏ / /941١م.‏ 

- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي )» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق / أحمد محمد شاكر وآخرين 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الإسلامي - دار عمار - بيروت عمان, الطبعة الأولى» 8٠14١ه‏ / 1588م. 

- السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الرياض. 

- السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف - الرياض. 

- امجتبى من السنن ( سنن النسائي )؛ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائٌ » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانيق» 5٠.5‏ ١ه‏ / 585١م.‏ 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق عدي بن المجيد السلفي مكتبة العلوم والحكم - 
الموصلء الطبعة الثانية» 14٠4‏ ١ه‏ / 98١م.‏ 

- المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق / طارق بن عوض الله بن محمد - عبد الحسن 
ابن إبرأهيم ا حسيني دار الحرمين 2 القاهرة) :١ه‏ 

- المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أبو عبد اللّه الحاكم التيسابوري» تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولىء 5١١‏ ١ه‏ / .٠99١م.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( شرح النووي على مسلم )؛ أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي» 
دار إحياء العراث العربي - بيروت» الطبعة الشانية اه 

- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق / عبد الله هاشم 
اليماني المدني المدينة المنررة» 5 ١ه‏ / 155314م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأطفياءة أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت») الطبعة الرابعة) 
.٠غ‏ ١آاها‏ 

- سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر - ييروت. 

- ستن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي تحقيق / محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر. 

- سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق / محمد عبد القادر عطا مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة,» 15١15١اها/‏ 9954١م.‏ 

- سن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق / عبد الله هاشم عالي دار المعرفة - بيروت» 
885١ه‏ /955ام. 
العربي - بيروت. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي؛ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 1408 ١ه‏ / 
984 ١م.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنيل أبو عبد الله الشيباني» تحقيق / شعيب الأرنؤوط وآخرين ط / الثانية 
مؤسسة قرطبة - القاهرة ١٠٠17١ه‏ / 1999م. 

- مشكاة المصابيح» محمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزي» تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - 
بيروت» الثالئة. ©.٠1١ه‏ / 986١م.‏ 

النًا: كتب الفقه: 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلامي. 

- الإنصافء علي بن سليمان بن أحمد المرداوي» تحقيق / محمد حامد الفقي - الطبعة الثانية دار إحياء التراث العربي) 
/اازمه - همه 

- البحر الرائق .شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

- الفواكه الدواني, أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي» دار الفكر بيروت 41١0‏ ١ه.‏ 

- المجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى 7175ه»ء طبع دار الفكر. 
امحلى بالآثارء للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم دار الفكر, اثنا عشر جزءًا. 
المغني» للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» طبع دار الفكر بيروت / ط الأولى 6.٠1١ه.‏ 

- المنتقى شرح الموطأء سليمان بن خلف الباجي؛ دار الكتاب الإسلامي» سبعة أجزاء. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني؛ دار الكتب العلمية» ط الثانية / 4٠05‏ ١ه‏ / 
كمذام. 

- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجرء دار إحياء التراث العربي. 

- حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان بن محمد البجيرمي» دار الفكر. 

- حاشية البجيرمي على المنهج» سليمان بن محمد البجيرمي» دار الفكر العربي. 

- حاشية الجمل» سليمان بن منصور العجيلي المصري؛ دار الفكر - بيروت. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي؛ دار إحياء الكتب العربية؛ أربعة أجزاء. 

- حاشية الصاوي على الشرح الصغير؛ أبو العباس أحمد الصاويء دار المعارف» أربعة أجزاء. 

- رد امحتار على الدر الختار» محمد أمين بن عمر بن عابدين» دار الكتب العلمية» ستة أجزاء. 

- شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي» عالم الكتبء الطبعة الأولى 54 41١ه‏ / 1991١م.‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» دار الفكر - عالم الكتب ط 1007 ١ه‏ / 1987١م.‏ 

- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» دار الكتب العلمية» ستة أجزاء 14١٠8‏ ١ه‏ / 
14ام. 

- نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن شهاب الدين الرملي» دار الفكر 5٠5‏ ١ه‏ / 1985م. 

رابعًا: كتب اللغة: 

- القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» طبع دار التراث. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي, المكتبة العلمية - بيروت. 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

- مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق / محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون - ييروت» 
الطبعة طبعة جديدة 8١4١ه‏ / 1596م. 
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خامسًا: كتب التراجم: 
- الاعلام» خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة أيار ( مايو ) ١٠9/8١م.‏ 
- سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق / شعيب الأرنؤوط - خسن السو وا عرد 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطيعة التاسعة 14١7‏ ١ه‏ / 94917 ١م.‏ 
- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكر - ييروت. 
- معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية الجزء الأول تأليف عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت دار إحياء 
التراث العربي بيروت. 


دح 


فهرس المجلد الخامس 


* أحكام الديات 


*# من يثبت له القصاص» وأحكام تتعلق بذلك .. 
* مسائل متفرقة 0 0”ظ#«' 
إن كفارة القعل مامه ع ألم اي إن وجو ع عام 6 وم موه نا له ملاعو لاا 


أحكام تتعلق بالمرتد اماو ا ا ا ا ول 


ومفمم راود مام ا لوو ا الوه 


00 


وففورمووم ومو مفو ريو مر ةف ور م مين 


00 


ا اا 00 


0 


وفوم مفو ةرو ووو رووووو ورد و الولو 


ككلا؟ 


« رابعها: حد السرقة ا 110 
وأركان السرقة الموجبة للقطع ثلاثة: مسروق» وسارق» وسرقة 5/14٠...‏ 
حكم من عاد إلى السرقة 2011 
بم تبت السرقة؟ 211 


أحكام تتعلق بالإقرار والإنكار 1577 
أحكام قطم الطريق كسام حو للم الح تفن ماقف ادم 11 


تيلض 


فصل في الصيال 0 ااا 
والأصل في الصيال قبل الإجماع ما 
* حكم الختان امن و ا ا ا 
* حكم تثقيب الأنف والأذن 1000000000008 
»# حكم ما تتلفه البهائم م ل اساي ا 
باب الجهاد 1 

* الجهاد الكفائي وشروطه بد 00000000( 
شروط الجهاد الكفائي ب 0 0 
* الجهاد العيني وشروطه اا 
* حكم الفرار من الزحف 0 0000000 0 
* أحكام تتعلق بالأسرى والرقيق معي ا ا 
* مسائل تتعلق بالهدنة ا 
وأركانها ثلاثة مات سب ما اا 1 
الهدنة والأمان والجزية ا ل 0 
باب القضاء 5523 

* تولية القاضي للقضاء وأحكام تتعلق بها 53 
أحكام تتعلق بوي القضاء اه 
* شروط القاضي سوا و ادا ا ا 1 
حكم الاستفتاء 1 1 1 1[ ا ا ل 
جواز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء ل 
* عَْل القاضي» وأحكامٌ تتعلق بذلك 000000 
* واجبات القاضي ومحرماته ال و ا ل 
* القضاء على الغائب وأحكامه ما 
* تتمة في القسمة ما طوف لمم او الالو 1 
وأركانها ثلاثة: قاسم ومقسوم ومقسوم له ل كن 
واعلم أن القسمة على ثلاثة ألواع ست 8ها.م 
باب الدعوى والبينات عيض 

شرط المدّعي والمدّعَى عليه اا ا 
* بيان كيفية استيفاء الحقوق و 
*# شروط صحة الدعوى 8 00000000000 ل 
* بطلان الدعوى افوا سا اموا ا و 
أحكام تتعلق بالبينة واليمين سوسوي اللاي 


فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به 000 ايض 


71١‏ سس سس سس يرن الملل الخامس 


رجحان البينة وسقوطها ... . ل خاتمة في الأيمان اا 
فصل في الشهادات ام امهو افو اما ول و ا ا ا والأصل فيها قبل الإجماع ا 
والأصل فيها قبل الإجماع ما ودين ا ان2) 1١ ٠"‏ وار كاتهاء حالف 'وسكمار نك عمش وكالوه عليه رومن 
وأركانها خمسة مس سي ل توووم | واعلم أن الأيمان نوعان: واقعة في خصومة» وواقعة في 
ميات لاخو جك لصوت هونو | عيرها للحت انقر 1 حبس سنا ا ال ريو وم الا 
0ه مسمس مس وميه و ووه ابي الألفاط اح ينه اللطن بها يه 
بي شروط الشاهد مدو سوا مارم م4" أن أحكام تتعلق بالإيمان 0 
لكي وا كوو زرو راضلا ولعي مسو بيات مامش امور بر ا 0 
> ينعي اقول رفي االعداة 35 مر 0 و6601 1 ا وروا فى مسائل شت ال اقوط سس امح 
- التيمظ .. اميت اده ع اي باذ صقة كثارة النسيك 0 
غلم التهيوة ..٠‏ ا 
حكم شهادة العدوٌ على عدوّه ما ف الى باب في الإعتاق ال 
حكم شهادة المبتدع 0 وار كانه ثلاثة: مُعتق» وغَتيق» وصيغة سلفم م 
حكم شهادة المبادر بشهادته 0 بي من أحكام العتق اميه قري 
حكه شهادة الفاسق 00 0 ب بيان أحكام التدبير رذ 0 0 ا 
أموز للا تقد :3 الشهادة 200 وأركانه ثلاثة محبة ده جع وو ران ف ا 
ما معط يل ساس طن بلق نكرل ب يي اكد أحكام الكتابة 1غ 
الشهادة بالتشابع و الامسفاظة ) والادامل ساي نت |( والاضل فيها قل الأجماع سكا كح اا ا 
لفظ الشهادة ا ا 5 وأركانها أربعة . متنا قوواط خم اوس م 
بم الشهادة على الشهادة لل سيوس أي الإعتاق بالفعل ( الاستيلاد ) وأحكامه 5 
5 الرجوع عن الشهادة 9 00000 اتيم الكتات قم مق ممه م ممه ممم مه ممه م م ع ل ل لماي مولي 
بي تلفيق الشهادة لا م ا ارو اام اعون 17د جاع الشارح ما عا ل لل مرا د ال ل كوا م ا ا مي تايا 


لكتاب " إعانة الطالبين » 
مقدمه الدراسة موا لفو ا 8/1 ب باب في الإقرار 1 ١‏ خ// .8 
مقدمه الشارح مه أو سال لاو معاد قود لمرو وا د و ل 1 باب في الوصية 3جح,؟ 
خطبة الكتاب معطمو ممما ممما 3837 | بو باب الفرائض السرو 
., باب الصلاة ا ان امون اانا 00 ا 
فصل في شروط الصلاة للا ليت مس .410000 | فصل فى بيان أحكام الوديعة ... يه 
فصل في صفة الصلاة “5 | فصل فى بيان أحكام اللقطة اماك ا ا و ا 
فصل في أبعاض الصلاة ومقتضي حخردا ليور “55 إي باب التكاح . فك 
فصل ف مبطلات الصلاة مك يح توس امامو لطس انميق اا من هك 5 
في 9 1 دان فصل فى الكفاءة ا ا حيسي 
: ان وا 1 
فصل لي الاذان لإقامة 85 فصل في نكاح الآمَة ددم؟ 
فصل فى صلاة النفل مل امف ب الو با وام ا فا فى الشناق 111 
فصل في صلاة الجماعة امد سداق والتوايس 16 ترق 1 القْصَم والنشوز ار سم المي 
في صلاة ا جمعة اا 00 فصا 5 50 
فى الصلاة 1 320 
فصل في لصلاة على الميت سما عا ا فصل أ الطلاق ل 
ب باب الزكاة بلبو مما ممم ممم ممم مم مم ممما م ةم ممت ةم لنت لك ع 1١ ٠.‏ 2 الر 5 
0 ل ى جعه ا م الل ل 5 
و فى اداء الزكاة « و ل الا ا 1 22م 
ل ١‏ مدل فصا فى أحكام الإيلاء . م و م ل 3 
باب ١‏ 0 
.لاتب م ا مفلاو لبوا ل لاو شلا اا 1 1 ١‏ 
١ :‏ فصل في أحكام الظهار حك 
فصل في صوم التطوع م يك او قصا لني اده ٍ 5 
اب ا الم 00 589 | قصلو ا 0 
فصل ىّ محرمات الإحرام ا ل -- ١‏ 
١ 1‏ 3 فصل فى أحكام الحضانة ونفقه 0000 لل به 58 ؟ 
يي باب 000 ش53 
حٍ “3505 اياف الجناية ١‏ مع 
عر في خيّارَي امجيس والشّرط وَحَيار القيب ... ١0+‏ | ” 5 
ِ باب في الردة خف 
فصل في حكم المبيع قب[ الفمبض سا امامو 8 
00 باب الحدود .م" 
في بيع الاأصول والثمار 00 اتاد ا عد 
٠ 7 2‏ ع بنمم ةب مهفةة فينم ةي ةرم وني مووياءة ةلمم ب يوي ةر مار رةا للا اذاي ”* 
فصل في اختلاف المتعاقدئن ل 7 3 7 2 
فصل 5 القرض والرهن ل 23002 0 1 ماان اا ا ا 00 عام 
0 :ا 2ه . | 5 مو نا او ولو ا للع 
فصل في بيان حججر امجنون وا لصبي و ماما ولعيو لالب لجها و0 
5 2 2 ى الم 
فصل في ال حوالة مام مم مر ا ا ري 5 باب لقضاء ا إ امان 0 
6 3 م ًّ 8 البينات له ل وو لايع 
باب في الوكالة والقراض لك الات اليك ا 
فصل في أحكام الشفعة امي شي ١١‏ افصيل في حرا« الدعري وما يتعلق بيه اه 
باب ق الإجارة حت اي 0 فصل في الشهادات 00 ا 
: 5 حاتمة فى الاعا 
5 باب في العارية مقه ا كوا تسوبو اكد معطو قفا ف يف 3 ل 1 
فصل 9 بيان أحكام اله : م ا ا ا 0 باب يو الإعتاق 0000 0 8 
5 باب فى الهبة ل ال 2 الكتاب لتج ممه لمم ممم ممم م ممم ممم هوام نم ملم ال مل ل سمو 
7 باب فى الوقف لامب كس اش ل الوا ميو قا خجامة الشارح -000 ا ام 
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تم بحمد الله 
المجلد الخامس والأخير 
من كتاب ١‏ إعانة الطالبين ) 


